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الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم, القائل في كتابه: 
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وله أخرحكم من بطون آمهوکم لا شلموت سيا وجعل لكم ألسَمْعَ 
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والأبصر وَالْأَفْعِدَةَ لعلکم كروت [النحل: ۷۹]. 

وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله» وخيرته من خلقه» محمد بن عبد الله» وعلى 
آل بيته» وعلى صحابته» ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين» أما بعد. 

فقد كان كتابي أحكام الطهارة» أول كتبي تأليفّاء وكأي عمل تطرقه لأول مرة 
يكون فيه ما يوجب المراجعة» ذلك أن الإنسان كل ما كثرت ممارسته للكتابة زادت 
مهارته» وارتقت خبرته» لهذا كنت أمارس النقد على كتابتي» وأكتشف الأخطاء 
بنفسي» فكان ذلك يجمع في نفسي النقيضين: كراهة الخطأ والفرح بالتغير الذي يمن 
الله به على عبده» وكنت قد كتبت أحكام الطهارة وأنا شاب في منتصف الثلاثينيات 
من عمري» فكنت كل ما راجعت بعض مسائله التي بحثتها أدركت حاجة الكتاب 
إلى مراجعة شاملة» وكنت أعتذر لنفسي عن مراجعته بأني مشغول في كتاب ال معاملات 
المالية» وحين من الله علي بإتمامه. وهممت أن أبداً بكتاب الصلاة رأيت لزامًا علي أن 
أعيد النظر في كتاب الطهارة بعد سبع عشرة سنة من كتابة أغلب بحوثه» هذا عملت 
مراجعة شاملة للكتاب اختلف فيها هذا الكتاب عن سابقه شكلا ومضموئاء مما 
جعلني أعتبر هذه الطبعة هي المعتمدة لكتابي أحكام الطهارة» وناسخة لغيرهاء وقد 
اشتملت هذه المراجعة على الأمور التالية: 


)١(‏ أضفت في مدخل كل مسألة مجموعة من الضوابط والقواعد الفقهية التي 
تعين على فهم الخلاف والوصول إلى الراجح» ليكون الكتاب شاملا للأحاديث 
والآثار» والمسائل الفقهية» والضوابط والقواعد الفقهية والأصولية. 

فيا كان منها محل وفاق جزمت به» وما كان منها محل خلاف» ذكرت الصيغة إما 
على سبيل الاستفهام» وأغلب هذه الضوابط منقولة» وبعضها حورته ليناسب المسألة 
الفقهية» وفي قليل منها اجتهدت في صياغته» وني حين أعرض هذه الضوابط على 
شكل سؤال لاستثارة الأفهام. 


مثال: 
لا إذا اختلط طاهر بماء مطلقء فتغير به» فهل يسلبه الطهورية بمطلق التغير؟ 
أو لاحتى يغلب على أجزائه؟ 


لا اختصاص الماء بالطهورية» هل هو تعبد لا يعقل معناه» أو لاختصاصه بنوع 
من الرقة واللطافة والنفوذ؟ 

0 ما غلب على لون الماءء فإن كان موافقًا للماء في الطهارة والتطهير كالتغير 
بالتراب لم يسلبه واحدة منهاء وإن كان خالقا للماء في الطهارة والتطهير كالتغير 
بالنجاسة سلبه الوصفين معّاء وإن كان موافقًا للماء في الطهارة دون التطهير لم يسلبه 
الطهارة لموافقته هاء وهل يسبله الطهورية بمطلق التغيرء أو لا حتى يغلب على 


وربها أشرت إلى الخلاف بقولي: على الصحيح» أو في الأصح. 

مثال ذلك: 

لا الحكم بنجاسة الماء هو تغيره بالنجاسة» لا اتصاله بها على الصحيح؟ 

لا كل عين نجسة فإنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل على الصحيح على وجه 
لا يتعدى. 


لا الاستحالة ها تأثير في الأحكام على الصحيح» فاستحالة الطيب إلى خبيث 
تجعله خبيثاء كذا استحالة الخبيث إلى طاهر تجعله طاهرًا. 

وني أحيان قليلة يكون الخلاف ضعيمًا فلا أشير إليه في ذكر القاعدة. 

ولم أتعرض إلى شرح الضوابط والقواعد» ولا إلى توثيقها لآن ذلك سوف يزيد 
من حجم الكتاب» والكتاب لا يشكو من قلة حجمه» خاصة أن الكتاب لم يكتب في 
القواعد» وإنما أضيفت لتخدم المسألة الفقهية» فهي ثانوية في مادة الكتاب. 

وقد أكرر القاعدة والضابط في أكثر من موضع؛ لأنه من المعلوم أن القاعدة 
والضابط يدخل فيها فروع فقهية كثيرة» فقواعد الماء المتغير يشمل مسائل كثيرة» 
منها الماء المتغير بمكثه» والماء المتغير بها يشق صون الماء عنه» والماء المتغير ببمازج 
وبغير ممازجء والماء المتغير بالمجاورة» وقواعد هذه المسائل متكررة» لهذا حاولت قدر 
الإمكان أن أقسم القواعد على تلك المسائل بعدًا عن التكرار» أو أن أغير من صيغة 
القاعدة عند التكرار بحيث تشتمل على زيادة معنى ليس في غيرها إن أمكن ذلك 
وإلا أعدتها بصيغتهاء ويدرك القارئ طبيعة تكرار القواعد للفروع المتشابهة. 

(0) أعدت تخريج جيع الأحاديث التي سبق أن خرجتهاء فكان هناك مجموعة 
تراجعت فيها عن حكمي السابق» وما لم أراجع فيه حكمي فقد أعدت صياغته 
بطريقة تكون الصناعة الحديثية أوضح وأسهل للطالب. 

(۳) راجعت بعض تر جيحاتي الفقهية السابقة اتباعا للحق متى ما ظهرء وابتعادًا 
عن التعصب. 

(:) حاولت قدر الإمكان التقليل من الأخطاءء والتي كانت كثيرة في 
الطبعة السابقة. 


وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منى هذا العمل وأن يجعله خالصًا لوجهه 
على هدي نبيه يا وأن يتجاوز سبحانه عن الخطأ والتقصير. 


دبيان بن محمد الدبيان 
المملكة العربية السعودية 
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القسم الأول 


الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام. 
القسم الأول: طهارة تعبدية غيرمعقولة المعنى: 
وهي الطهارة من الحدث» بنوعيه الأصغر والأكبر. 
وقدمت دراسة هذه الطهارة لفضلها على سائر أنواع الطهارات» من ذلك: 
أنها طهارة مختصة بالمسلم» بخلاف طهارة الخبث» فلا يشترط ها الإسلام» فبدن 
الكافر ولباسه يوصف بالطهارة الحسية» ولكنه لا تصح منه طهارة الحدث. 
ولأن طهارة الحدث شطر الإيعان كا في صحيح مسلم. 
وهي عبادة مقصودة لذاتهاء ووسيلة لبعض العبادات كالصلاة» والطواف ومس 
المصحف. 
وإذا توضأ المسلم فقد جمع في ذلك بين طهارة بدنه من الحدث» وطهارته من صغائر 
الذنوب» فقد جاء في صحيح مسلم أنها تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. 
هذه الأسباب وغيرها قدمتها على طهارة الخبث. 
ويدخل في طهارة الحدث الكتب التالية: 
الكتاب الأول: أحكام المياه» وقدمته باعتباره الوسيلة للحصول على طهارة الحدث. 
الكتاب الثاني: جعلته في فعل التطهير» وبدأته في الطهارة الصغرىء تناولت فيه الوضوءء 
فرائضه وسننه ونواقضه. 
ا لسع بالا ا و من ا ا 
إلا أنها طهارة مخففة يكفي فيها المسح بدلا من الغسل» من خف وعمامة وجورب» وجبيرة. 


الكتاب الرابع: في الطهارة من الحدث الأكبر» وتناولت فيه الخسل» موجباته» وسننه» 
وصفته. 

الكتاب الخامس: في طهارة التيمم» وهي مختصة بطهارة الحدث على الصحيح» وأخرتها 
باعتبارها طهارة بدل» لا تصح إلا عند عدم الماء أو التضرر من استعماله. وتدخل في الطهارة 
الصغرى والكبرى. 

وبهذا تنتهي طهارة الحدث لننتقل إلى القسم الثاني من الطهارة. 

القسم الثاني من الطهارة: وهي الطهارة الحسية. 

وهي محصورة في الطهارة من النجاسات» وهذا القسم يشمل الكتب التالية: 

الكتاب الأول: معرفة الأعيان النجسة وكيفية الطهارة منهاء » وقدمت هذا الكتاب 
في الطهارة من النجاسة؛ لأنه يتعين قبل الدخول في التطهر من النجاسات أن نتعرف على 
أعيانهاء ثم ندخل إلى كيفية التطهر منها. 

الكتاب الثاني: الطهارة بالاستنجاء والاستجار. وهذا الكتاب داخل في قسم كيفية 
الطهارة من النجاسة» إلا أنه ختص بنوع من النجاسات وهي البول والغائط. 

الكتاب الثالث والرابع: الحيض والنفاس. وهو مختص في الطهارة من الدماء الطبيعية» 
وهذه الطهارة تجمع بين طهارة الحدث وطهارة الخبث» وإن) جعلتها في طهارة الخبث؛ 
لتقدمها على طهارة الحدث. ولترتب طهارة الحدث عليها. 

القسم الثالث: طهارة التفث. 

وهي ملحقة بالطهارة الحسية إلا أنها ليست عن حدث» ولا عن خبث» وسميت شرعاء 
بسنن الفطرة» كتقليم الأظفار» والختان» والاستحداد» وقص الشارب» وغسل البراجم. 
ويدخل فيها كل غسل لا يوجبه حدث» ولا خبث» كغسل الجمعة» وغسل الإحرام؛ 
وغسل الطواف» والعيدين» إلا أنني ورغبة في وحدة الموضوع لم أفصل الأغسال 
اة عن الأغسال الواحية: 


هذه الكتب التي سوف تدخل في أحكام الطهارة» وأول ما أستفتح فيه طهارة 
الحدث هو كتاب المياه» وإنما استفتحت طهارة الحدث ذا الكتاب» لأن طهارة الحدث 


تنقسم إلى قسمين: 
طهارة أصلية: وهذه لا تكون إلا بالماء» فإذا كان الماء هو الوسيلة للحصول على هذه 
الطهارة» تعين تقديمه قبل الخوض في أحكام الطهارة؛ وذلك من أجل معرفة صفة الماء 
الطهور من غيره» وما يسلبه الطهورية قبل الدخول في التطهير. 
وطهارة بدل: وهذه طهارة التيمم» ويشترط لصحتها عدم الماء» أو الخوف من استعماله. 

لاخطة البحث في هذا الكتاب 

أحكام المياه يقوم على تمهيد» وأبواب» ويشتمل كل باب منها على فصول» يتفرع 
منه مباحث وفروع ومسائل» على النحو التالي: 

التمهيد» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الطهارة. 

المبحث الثاني: تعريف النجاسة. 

المبحث الثالث: الأصل في المياه. 

الباب الأول: في أقسام المياه. 

الباب الثاني: الوضوء بالماء المحرم كالمغخصوب ونحوه. 

الباب الثالث: حكم رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم. 

الباب الرابع: في الماء المتغير» وفيه فصول. 

الفصل الأول: في الماء المتغير بالطاهرات. 

وفيه مباحث. 

اللبحث الأول: الماء المتغير بطاهر غير ممازج. 

الفرع الأول: التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم. 

الفرع الثاني: في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج. 

المبحث الثاني: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه. 

المبحث الثالث: الماء المتغير بطول مكثه. 


المبحث الرابع: في الماء المالح. 

الفرع الأول: في تغير الماء بملح موضوع فيه. 

الفرع الثاني: الخلاف في طهورية ماء البحر. 

الملبحث الخامس: إذا تغير الماء بشيء طاهر. 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه. 

الفرع الثاني: خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ. 

الفصل الثاني: الماء المتغير بالنجاسة» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الماء المتغير بمجاورة نجاسة. 

الفرع الأول: المقصود من التغير بالمجاورة. 

الفرع الثاني: حكم الماء المتغير بالمجاورة. 

المبحث الثاني: الماء المتغير بممازجة النجاسة. 

الباب الخامس: في الماء المستعمل. 

الفصل الأول: حكم الماء المستعمل في رفع الحدث. 

المببحث الأول: في تعريف الماء المستعمل. 

اللبحث الثاني: خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث. 
الفصل الثاني: الماء المستعمل في طهارة مستحبة. 

الفصل الثالث: الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة. 
الفصل الرابع: الماء المستعمل في التبرد والنظافة. 

الفصل الخامس: الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم. 
الفرع الأول: حكم غسل اليد قبل إدخاها الإناء. 

الفرع الثاني: في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخاها الإناء. 
الفرع الثالث: هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم. 


الفصل السادس: الماء المستعمل في إزالة النجاسة. 
الباب السادس: في الطهارة من فضل الوضوء. 

الفصل الأول: حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم. 
الفصل الثاني: في فضل وضوء المرأة. 

الفصل الثالث: في الوضوء بفضل الرجل. 

الباب السابع: في الشك والاشتباه. 

الفصل الأول: في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه. 
الفصل الثاني: إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس. 
الفصل الثالث: إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر. 

الفصل الرابع: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بمحرمة أو نجسة. 
الفصل الخامس: في الإخبار بنجاسة الماء. 

اللبحث الأول: إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء. 
الملبحث الثاني: إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء. 
المبحث الثالث: إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء. 
المبحث الرابع: في السؤال عن الماء. 

الباب الثامن: في الماء النجس. 

الفصل الأول: في الماء القليل إذا لاقته نجاسة ول يتغير. 
الفصل الثاني: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة. 

اللبحث الأول: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره. 
المبحث الثاني: في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة. 

الفرع الأول: في الكلام على بئر المقبرة. 

الفرع الثاني: في الوضوء من بئر ثمود. 

الفصل الثالث: في المائع غير المائي تخالطه النجاسة. 


الفصل الرابع: في الماء المسخن. 

المبحث الأول: الماء المسخن بنجاسة. 

المبحث الثاني: الماء المسخن بالشمس. 

الباب التاسع: في تطهير الماء المتنجس. 

الست الأول: تجاسة لاء فجاسة حكية: 

الملبحث الثاني: خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتنجس . 
الباب العاشر: في الآنية. 

الفصل الأول: في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة. 
الفصل الثاني: في الأواني من الذهب والفضة. 

المبحث الأول: في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. 
المبحث الثاني: في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. 
المبحث الثالث: في الطهارة من آنية الذهب والفضة. 

الملبحث الرابع: في اتخاذ أواني الذهب والفضة. 

الفصل الثالث: في الأواني المضببة بالذهب والفضة. 

الملبحث الأول: في تضبيب الأواني بالذهب. 

الفرع الأول: في تعريف الضبة. 

الفرع الثاني: في حكم تضبيب الأواني بالذهب. 

المبحث الثاني: خلاف العلماء في التضبيب بالفضة. 

الفصل الرابع: في آنية الكفار. 

الفصل الخامس: في الأواني المتخذة من جلود الميتة. 

المبحث الأول: في الأواني المتخذة من جلود الميتة. 

المبحث الثاني: في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها. 


المبحث الثالث: في الآنية المتخذة من شعر الميتة» وصوفها ووبرها. 
هذه خريطة البحث في كتاب المياه سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل العمل 
الصالح الذي لا ينقطع. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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لمهيد 


المبحث الأول 


كغريف الظيارة 


تعريف الطهارة اصطا 0 : 


أما تعريف الطهارة لغةء فسوف أذكر من التعريفات اللغوية ما يحتاج إليها في الفقه. وما يعين 
على ضبط الشكل» وأما بقي المعاني اللغوية فيجدها القارئ في كتب اللغة» وليس هذا من مظان 
نها طلا للاختصار: 

الفعل: (طهر) فعل ماض على وزن (فَعَل وفَخُل) بفتح العين وضمها من بابي قتل وقرب. 
والمصدر: طَهّارة. والاسم: الطّهر بضم الطاء: وهو النقاء من الدنس والنجس. 

قال أهل اللغة: الطّهور بالضم التطهر (الفعل)» وبالفتح اسم ما يتطهر به من الماء أو الصعيدء 
قال تعالى: وتان السماٍ مء طهويًا ‏ [الفرقان: ]٤۸‏ وقال يَكلِ: التراب طَهور المسلم. 
ومثله: الوَضوء اسم للاء وَالوّضُوء الفعل. والسَحُور اسم لما يتسحر به من طعام وشراب» 
والسُحُور الفعل. ومثله السّعوط. قال تعالى: #وسقهم رم سرابا هور [الإنسان: ١؟].‏ 
اسم للماء وقال النبي :لا يقبل الله صلاة امرئ بغير طُهور. اسم للفعل. 

قال الأزهري: الطّهور في اللغة: هو الطاهر المطهر؛ لأنه لا يكون طَهُورًا إلا وهو يتطهر به 
كالوضوء: لما يتوضأ به» والقطور لما يفطر به» وسئل رسول الله ية عن ماء البحرء فقال: هو 
الطهور ماؤه» الحل ميتته: أي الطاهر المطهر. 

وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معًا. 

وامرأة: طاهر: أي من الحيض» وإذا قيل: طاهرة أي من الأدناس» كما يقال: امرأة حامل 
وحائض فيا لا يشاركها فيه الرجل فلا يحتاج إلى تاء التأنيث» بخلاف حاملة أي لمتاعها فرقًا بين 
المذكر والمؤنث. انظر لسان العرب (5/ 5 50» ١٠٠)ء‏ تاج العروس 57/١7(‏ 5)» القاموس 
المحيط (ص: 555).: العين /٤(‏ ۱۸ء ۹)ء مختار الصحاح (۲/ ۳۷۹)ء المصباح المنير (ص: 
6» وانظر أنيس الفقهاء (ص:7 5).» طلبة الطلبة (ص: 5 ؟). 


لا تعريف الحنفية: 

قال في الجوهرة النيرة: الطهارة: عبارة عن رفع حدث و إزالة نجس» حتى 
يسمى الدباغ والتيمم طهارة”". 

فشمل التعريف طهارتين: طهارة الحدث بالماء والتراب» كالوضوء والتيمم. 

وطهارة الخبث وذلك بإزالة النجاسة بمطهر كالاستنجاء والدباغ. 

لاتعريف المالكية: 

جاء في مواهب الجليل: تطلق الطهارة في الشرع على معنيين: 

أحدهما: الصفة الحكمية القائمة بالأعيان التي توجب لموصوفها استباحة 
الصلاة به أو فيه أوله» كا يقال: هذا الشيء طاهر. 

والمعنى الثاني: إطلاق الطهارة على التطهير» وهو رفع الحدث وإزالة النجاسة» 
كا في قوهم: الطهارة واجبة. 

وني كلام القراني: أن المعنى الأول حقيقةء والثاني مجاز". 

واعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة بالمعنى الثاني فقال: وقول المازري 
وغيره: الطهارة إزالة النجس» أو رفع مانع الصلاة بالماء أو في معناه» إن يتناول 
التطهير والطهارة غير التطهير لثبوتها فيا لم يتنجس» وني المطهر بعد الإزالة'". 

والصحيح أن الطهارة ك| تكون صفة للأعيان الطاهرة» تكون نتيجة للتطهير 
أيضًا. قال تعالى: # اران اسما 17 طَهُورًا # [الفرقان: .]٤۸‏ أي طاهر. وقال 
تعالى: ويل ع یکم E‏ ماءَ هرک يه © [الأنفال: .]1١‏ فالماء كما يوصف 
بأنه طهور في ذاته كذلك يحصل منه الطهارة بالتطهير. 
)١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ "7)» وانظر البحر الرائق /١(‏ 8)» والعناية شرح الهداية .)١7 /١(‏ 
() مواهب الجليل .)57/١(‏ 


)۳( مواهب الجليل «(t٤ 257 /١(‏ وانظر شرح حدود ابن عرفة (ص: 1۲(« الخرشي /١(‏ ١٦ء‏ 
)١‏ الفواكه الدواني .)١77/١(‏ 


لا تعريف الشافعية والحنابلة: 

قالوا: الطهارة: هي ارتفاع الحدث» وما في معناه» وزوال الخبث'. 

وقد اشتمل التعريف على ثلاثة أقسام» كل منها يطلق عليه طهارة شرعية. 

الأول: رفع الحدث. 

الثاني: إزالة النجاسة. 

الثالث: ما في معناهما. 

فأما رفع الحدث: فلا شك أن ارتفاع الحدث يسمى طهارة شرعية» سواء كان 
الحدث أصغر أو أكبر» فإذا توضاً الإنسان أو اغتسل من الحدث فقد تطهرء قال تعالى؛ 
بعد أن ذكر طهارة الوضوء من الحدث الأصغر والأكبر» في طهارة الماء والتيمم ما 
بريد اله ِيَجْصَلَ عَكَِحكُم ن حَرَج وکن برد ليُطْهَرَكُمْ © [المائدة: <]. 

وني مسلم من حديث ابن عمر: لا تقبل صلاة بغير طهور'". 

والذي لم يتطهر يقال له حدث بنص السنة. 

() فقد جاء في الصحيحين من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن مام» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 445: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضاً". 

الثاني من أقسام الطهارة: إزالة النجاسة. 

فإذا أزيلت النجاسة عن المحل فقد حصلت له طهارة شرعية من هذه النجاسة. 
2000 انظر في كتب الشافعية: المجموع /١(‏ 177)» أسنى المطالب /١(‏ 5)» شرح البهجة ))١17 /١(‏ 

حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ ۱۹)»ء وانظر في كتب الحنابلة: كشاف القناع .)277/١(‏ المطلع على 

أبواب المقنع (ص: 0). 
(۲) مسلم(555). 


)۳( البخاري (1725)» ومسلم (۲/ 0( 


(۲) روى مسلم في صحيحه من طريق محمد بن سيرين» ومام بن منبه كلاهما 

عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله 45: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب'. 

فالطهارة التي ذكرها رسول الله يك هذا الإناء ليست من الحدث» ولكنها طهارة 
من الخبث» وهي النجاسة» ومع ذلك اعتبرها الشارع طهارة شرعية» بل لو قيل: إن 
الطهارة من النجاسة هي الأصل في إطلاق الطهارة لم يكن القول بعيدًا من حيث 
اللغة؛ لأن الطاهر عكس النجس» بخلاف طهارة الحدث فإنها ليست عن نجاسة» 
وقد لا يزال مها وساخة. 

وببذه الأدلة تبين لنا أن رفع الحدث طهارة» وزوال النجاسة طهارة أيضًا. وقد 
جمع الله سبحانه وتعالى طهارة الحدث» وطهارة النجاسة في آية واحدة في سورة البقرة 


عد 


ع ا و ع 


على القول الصحيح. قال تعالى: # ولا كَمَربوهُنَ حن يهر دا طهر وشک من 
ت مهأل 46 [البقرة: ؟15]. 

فقوله سبحانه: 38 حى يَظهُرَنَ #. أي من النجاسة» التي هي انقطاع دم الحيض. 
وقوله: 38 فَِدا طهر : أي من الحدث الأكبر بالغسل بعد الطهارة من الحيض. 

النوع الثالث: هناك طهارة لا يرتفع بها الحدث» ولا تزال بها النجاسة» وهي 
مع ذلك طهارة شرعية. ساها الفقهاء: (في معنى ارتفاع الحدث)» وفي معنى إزالة 
الجا 

فالطهارة التي في معنى ارتفاع الحدث كتجديد الوضوء» فهو طهارة شرعية» 
ومع ذلك لم يرتفع بها الحدث؛ لأن الحدث قد ارتفع» ومثله الأغسال المستحبة شرعَاء 
ومثله الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. ومثله تغسيل الميت. 

والطهارة التي في معنى إزالة النجاسة طهارة المستحاضة. فإنه يحكم لما بالطهارة 


00 مسلم (۲۷۹-۹۱۰۲۹). 


وإن كان الحدث مستمرًاء ومثله من به سلس بول» ومن قال: إن هذه استباحة وليست 
طهارة فالخلاف معه قريب من اللفظى”"؛ لأننا إذا أبحنا له فعل الصلاة» فقد حكمنا 
له بالطهارة. وقد قال الرسول بة: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 

وقد سبق تخريجه”". فل| أذن له شرعًا بالصلاة علم أنها هذه طهارته. 
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2000 وقد يقال: إنه حلاف معنوي» وله ثمرة» حيث إنهم يوجبون على المتيمم التيمم لكل صلاة» ولو 
لم يحدث. والمخالف لهم يبيح له الصلاة بتيممه ما لم يحدثء أو يمكنه استعمال الماء. 
(۲) انظر تخريجه في صفحة (19). 


تعريف النجاسة اصطلاحا(): 
النجاسة: ضد الطهارة» وهناك تعريفات كثيرة للنجاسة نقتصر على بعضها: 
لا التعريف الأول: 


قيل: النجاسة عين مستقذرة شرعا”". 


فقوله: (عين) أي ذات وجرم محسوس.ء من لون أو طعم أو ريح» وخرج بهذا 
القيد الوصف؛ فإنه عرض من المعاني. 


)١(‏ نجس فيها لغتان: الأولى: نجس بكسر الجيم على وزن قول مضارعه على وزن يفْعَل كعلم يعلم 
وطرب يطرب. 
والثانية: تَجْسَ على وزن فَعْل مضارعه على وزن يفْعُل من باب شرف يشرف. قال في تاج 
العروس :)٥١ /١١(‏ نجس ثوبه كسّمِع وكرّم. وانظر المعجم الوسيط الصادر عن مجمع 
اللغة العربية مادة (نجس) (ص: ١٤۹)ء‏ والمطلع على أبواب المقنع (ص: ۱۸)» واقتصر معجم 
الصحاح (ص: ٠١77‏ ) على (فَعِل). 
وزاد صاحب المصباح المنير (ص: 07 7) (تَجَّسّ) ينجس من باب قتل. فتكون هذه لغة ثالثة. 
وإذا فلت رَجُلُ تس - بكسر الجيم - تَيَيْتَ وجَمَعْتَ» وإذا قُلْتَ: جس بفتجها لل تكن ول 
تْمَع وقلْت: رَجُلْ نَجَسٌ ورَجُلانِ نَجَسٌ ور جال نَجَسٌ وامرأةنَجَسٌ ونِساءنجَسٌ. قال تعالى: 
سما الْمُقَرِوت ضح 4 [التوبة: ۲۸]. العين (5/ 05)» مختار الصحاح (ص: ۲۸)ء المصباح 
ال :الات الا( 69009 
والنجاسة حسية وهي الأصلء ومعنوية» ومنه: الما الْمُمَرِووْت بحس © [التوبة: ۲۸]. 
كالطهارة حسية كالاستنجاء» ومعنوية: كقوله: جك إن المؤمن لا ينجس. ولا يقصد النجاسة 
الحسية فإن المؤمن كغيره تلحقه النجاسة الحسية. 

(؟) حاشية ابن عابدين .)۸٩ /١(‏ 


وقوله: (مستقذرة شرعًا) خرج به المستقذر بالطبع» ولم يأت الشرع بتنجيسه» 
كالمخاط والبصاق. 

لا التعريف الثاني: 

النجاسة: كل عين حرم تناوها على الإطلاق» مع إمكان التناول لا لحرمتها"". 

قال: وقولنا: (على الإطلاق) احتراز من السموم التي هي نبات؛ فإنها لا يحرم 
تناو ها على الإطلاق. بل يباح القليل منهاء وإنا يحرم الكثير الذي فيه ضرر. 

قال: وقولنا: (مع إمكان التناول) احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا 
يمكرم اوها 

وقولنا: (لا لحرمته) احتراز من الآدمي. 

وانتقد النووي هذا التعريف» وقال النووي: يدخل في التعريف التراب 
والحشيش المسكر والمخاط والمني وكلها طاهرة مع نها حرمة. وفي المني وجه أنه يحل 
أكله» فينبغي أن يضم إليها لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل والله 
أعلم . 

وزاد بعضهم قيدًا آخر» وهو كونه في حالة الاختيار؛ لأن الضرورة لا تحريم 
معها”". 

لا التعريف الثالث: 

النجاسة: هي كل عين جامدة» يابسة أو رطبة أو مائعة» يمنع منها الشرع بلا 
ضرورة» لا لأذى فيها طبعًاء ولا لحق الله أو غيره شرعًا“. 
(1) المجموع (7/ 0210) المنثور في القواعد (۳/ 58 7)» الإنصاف (77/1). 
(5) المجموع (7/ 0210) المنثور في القواعد (۳/ 58 7)» الإنصاف (77/1). 


(۳) المطلع على أبواب المقنع (ص: ۷)» والمنثور في القواعد (۳/ 58 7)» أسنى المطالب (۱/ .)٩‏ 
(:) الإنصاف .)55/1١(‏ 


وهذا التعريف قريب من التعريف الذي قبله» والتعريف الأول أرجح؛ لأنه 
أسهل وأسلم من غيره» وإن كان قد يعترض عليه بن كسب الحجام خبيث» ومع 
ذلك ليس بنجس لكن قد يقال: إن الخبث هنا يعني الرديء» وليس الخبث الذي هو 
النجاسة» والله أعلم. 
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[م-١]‏ الأصل في المياه الطهارة» بل الأصل طهارة الأعيان كلها0". 
قال ابن رشد في المقدمات: «الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهيرء ماء السماء 
وماء البحر وماء الأخبار وماء العيون وماء الآبارء عذبة کانت أو مالة (E‏ 60 


لادليل هذه القاعدة: 

الدليل الأول: 

الإجماع» وقد نقل الإجماع على هذا الأصل ابن تيمية» قال: الفقهاء كلهم اتفقوا 
على أن الأصل في الأعيان الطهارة» وأن النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن 
الضبط والحصر فهو طاهرء كا يقولونه في ينقض الوضوء ويوجب الغسلء وما لا 


يحل نكاحه وشبه ذلك”". 

وقال أيضًا: الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل مالم 
يبين لنا أنه نجس فهو طاهر ° 

الدليل الثاى: 


راج مرا کے م 001 7 


قوله تعالى: وقد فَصَلَلَكُم ما حرم کہ [الأنعام: 119]. 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (١/۳۳)ء‏ تفسير القرطبي (١/٠١٠)ء‏ المقدمات الممهدات 
(1 »؛ مواهب الجلیل .)0١/١(‏ 

(؟) المقدمات الممهدات .)65/١(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى /5١(‏ 0557 041). 

(5) المرجع السابق. 


قال ابن تيمية على هذه الآية: التفصيل: التبيين» فبين سبحانه وتعالى أنه بين 
المحرمات. فا لم يبين تحريمه ليس بمحرم» وما ليس بمحرم فهو حلال» إذ ليس إلا 
حلال أو حراه". 

قال الشوكاني: «حق استصحاب البراءة الأصلية» وأصالة الطهارة» أن يطالب 
من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل» فإن نمض به كا في نجاسة بول الآدمي 
وغائطه والروثة فذاك» وإن عجز عنه» أو جاء با لا تقوم به الحجة» فالواجب علينا 
الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة». 

وعليه فلا يطالب من يدعي طهارة عين أو إباحتها بالدليل؛ لآن دليله الأصل 
والبراءة» ولكن يطالب من زعم أن عيئًا من الأعيان نجسة أو محرمة. 

وهذا أصل عظيم من أصول الشريعةء يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان 
المختلف في نجاستها. 
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.)٥١٦/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7١ /1( السيل الجرار‎ )0( 


الباب الأول 
ف أقسام المياه 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الماء إما مطلق أو مضاف. 


اسم الماء إلا بقيد من إضافة كماء الورد» أو وصف. كاء نجس. 

لا الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهر, فلا ينتقل عن ذلك إلا بناقل صحيح 
صالح للاحتجاج. 

لا إذا اختلط شيء طاهر باء مطلق» فتغير به» فهل يسلبه الطهورية بمطلق 
التغير؟ أو لا حتى يغلب على أجزائه. 

لا اختصاص الماء بالطهورية» هل هو تعبد لا يعقل معناه. أو لاختصاصه بنوع 
من الرقة واللطافة والنفوذ؟ 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر (ص: 45)»: وجاء في تبيين الحقائق :)7١ /١(‏ «عن أبي يوسف: ماء 
الصابون إذا كان ثخيئًا قد غلب على الماء لا يتوضاً به» وإن كان رقيقًا يجوزء وكذا ماء الأشنان». 
وجاء في مجمع الأنهر في بيان حد الغلبة /١(‏ ۲۸): «أو بغلبة غيره: بأن يكون أجزاء المخالط أزيد 
من أجزاء الماء» وهو قول أبي يوسف في الصحيح؛ لأنه غلبه حقيقة لرجوعها إلى الذات بخلاف 
الغلبة باللون فإنها راجعة إلى الوصف ومحمد اعتبر الغلبة باللون». 
وجاء في البحر الرائق /١(‏ ۷۲): «في الحداية: والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون» هو الصحيح وقد 
حكي خلاف بين أبي يوسف ومد ففي المجمع والخانية وغيرهما أن أبا يوسف يعتبر الغلبة 
بالأجزاء» ومحمد باللون» وني المحيط عكسه» والأصح من الخلاف الأول كما صرحوا به). 


[م-1] اختلف العلماء في أقسام المياه: 

فقيل: ثلاثة: طهور» وطاهر» ونجس» وهو قول الجمهور'". 

وقيل: قسمان: طهور» ونجس. 

وهو رواية عن الإمام أحمدء نص عليها في أكثر أجوبته”"» ومال إليه ابن قدامة» 


ورجحه ابن تيمية» والشوکانی» وذكره ابن تيمية مذهبًا لأ حنيفة". 


000 


(۳) 


لا أدلة القائلين بأن الماء ثلاثة أقسام: 

ل الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالى: فلم دوا ماء قَتَيَمَّمُواْ © [المائدة: 5]. 
وجه الاستدلال: 


الماء ورد في الآية مطلقًا لم يقيد بشيء» والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته. 


أي في الجملة وإن اختلفوا في بعض أنواع المياه هل تلحق بالطاهر أم بالطهورء فالذي يعنينا أن 
الماء عندهم ثلاثة أنواع بمعنى: نهم أثبتوا قسم الطاهرء وهو النوع المختلف فيه» وأما الطهور 
والنجس فلم يختلف أحد من أهل العلم في ثبوت»). 

انظر إثبات قسم الطاهر في مذهب الحنفية في: بدائع الصنائع ٠٦١ /١(‏ ۷٦)ء‏ وحاشية ابن عابدين 
»»3١1١٠١/1(‏ والبناية (۱/ 544 7)» وفتح القدير (۱/ 817)» تبيين الحقائق (۱/ .)١9‏ 

وفي مذهب المالكية: المقدمات الممهدات /١(‏ 867 )» وبداية المجتهد /١(‏ ١۲۷)ء‏ والكافي في فقه 
آهل المدينة (ص:6١).‏ 

وفي مذهب الشافعية: مغنى المحتاج »)۱۸/١(‏ والمجموع »)٠١١/١(‏ وكفاية الأخيار 
(۲۳/۱)» والحاوي الكبير .)577/1١(‏ 

وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع 27١ /١(‏ وشرح منتهى الإرادات )١5/١(‏ والفروع 
(1/ 0079 والمبدع .)5١/١(‏ 

الفتاوى (۲۱/ 750). وانظر شرح الزركشي .)١١9/١(‏ 

المغني »)2751١/1١(‏ الكافي /١(‏ ۷)ء السيل الجرار )٥٦/١(‏ مجموع الفتاوى /۲١(‏ ١٠)ء‏ والذي 
في كتب الحنفية: إثبات الماء الطاهر في الماء المستعمل في طهارة شرعية (واجبة أو مستحبة) 
فا مشهور عنهم أنه طاهر غير مطهر» وقيل نجس» ول يأت في كتبهم البتة أنه طهور. والله أعلم. 


أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقاء إنما يضاف إلى تلك المادة التي تغير بها كأن 
يقال: ماء ورد» أو زعفران» أو مستعمل» ونح و ذلك. 
فالآية دلت على أن الطهارة بالماء المطلق» فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمه”". 


لا وأجيب: 


ص 


بأن كلمة (ماء) في قوله: فلم دوا مآ 4 [المائدة: 5]» نكرة في سياق النفي» 
فتعم كل ماء إلا ما دل الإجماع على خروجه» وهو الماء النجس. 

لك الدليل الثاني: 

(۳) ما رواه أحمد من طريق مالك» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة 
من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» 

عن أبي هريرة» عن النبي ياء قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميته(" 

[الحديث صحيح ]!". 


(۱) بتصرف - الفتاوى (۲۱/ 5 7)» والحاوي الكبير /١(‏ 58)» والأوسط .)7801/١(‏ 

(۲) امد (۲۳۷/۲). 

(۳) الحديث اختلف في إسناده» وله طرق عن أي هريرة: 
الطريق الأول: عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة. 
رواه مالك في الموطأ /١(‏ 77) عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن 
أبي بردة عن أبي هريرة. 
ولفظه عن أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله ياء فقال: يا رسول الله إنا نركب البحرء ونحمل 
معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً به؟ فقال رسول الله :هو الطهور ماؤه 
ا حل ميتته. 
ورواه أحمد (۲/ ۲۳۷)» و (۲/ ۳۹۳)» والدارقطني (۱/ 5 7) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
والترمذي (59).» النسائي في الكبرى )٥۸(‏ والصغرى (204 ۳۳۲) من طريق قتيبة بن سعيد. 
وأبو داود (۸۳)» وابن حبان (57 0705/817).» والدارقطني /١(‏ 2375)» والمستدرك (۱/ ٠٤١‏ 
١‏ من طريق القعنبي. 


وابن ماجه (۳۸7) من طريق هشام بن عمار. 5 


والدارمي (217/79 )3١11١‏ من طريق محمد بن المبارك. 

وأحمد (۲/ )۳١١‏ من طريق أبي سلمة. 

وابن خزيمة )09/١(‏ من طريق عبد الله بن وهب. 

والشافعي في مسنده (۲۳/۱)» ومن طريقه البيهقي (١/)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
(97/9؟17). 

والدارقطني )77/١(‏ من طريق أحمد بن إسماعيل المدني. 

وابن الجارود في المنتقى )٤۳(‏ من طريق بشر بن عمر» عشرتهم رووه عن مالك به. 

وقد تابع أبو أويس» وإسحاق بن إبراهيم بن سعيد المزني» وعبد الرحمن بن إسحاق تابعوا 
مالكّاء فروواه عن صفوان بن سليم کا رواه مالك. 

فأما متابعة أبي أويس: فقد أخرجه امد (۲/ ۳۹۲) قال: حدثنا حسين» قال: حدثنا أبو أويس» 
حدثنا صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن سعيد بن سلمة بن الأزرق 
المخزومي» عن أبي بردة بن عبد الله أحد بني عبد الدار بن قصي» عن أبي هريرة. 

وهنا قال أبو أويس: عن أبي بردة بن عبد الله» ولم يقل: عن المغيرة بن أبي بردة. 

قال ابن حجر: وأبو بردة: هو المغيرة بن أبي بردة» وهو أبو بردة المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة» 
نسب في رواية مالك إلى جده» وسمي ونسب في رواية أبي أويس إلى أبيه» وكني. انظر أطراف 
المسند »)١٠١704(‏ وإتحاف المهرة لابن حجر .)١99/5(‏ 

وأبو أويس: هو عبد الله بن عبد الله بن أويس» ضعفه أحمد مرة» وقال في أخرى: لا بأس به 
وقال فيه أيضًا: صالح» وسئل عنه يحبى بن معين أكثر من مرة» فقال: ضعيف» وقال مرة: 
صالح الحديث» وقال أيضًا: صدوق وليس بحجة.وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال 
الدارقطني: في حفظه شيء. وني التقريب: صدوق بهم. 

فهذا إسناد مقبول في المتابعات» وهي متابعة صا حة لرواية مالك. 

وأما متابعة عبد الرحمن بن إسحاق: 

فقد انفرد الحاكم بروايتها من طريقين: 

أحدهما: أخرجه الحاكم في المستدرك )۱٤۱/۱(‏ من طريق عبد الله بن يوب بن زاذان» حدثنا 
محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع» ثنا عبد الرحمن بن إسحاقء ثنا صفوان بن سليم به. 
وهذا إسناد فيه عبد الله بن أيوب بن زاذان» قال عنه الدارقطني: متروك. انظر تاريخ بغداد 
.)8١7/9(‏ 

والثاني: أخرجه الحاكم »)2١5١/١(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار )۲۲١ /١(‏ من طريق 
محمد بن ابي بکر» عن يزيد بن زريع به. ج 


فهذا إسناد صالح في المتابعات» رجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن إسحاق قال فيه أحمد: صالح 
الحديث» ووثقه أبو داود» وضعفه بعضهم» قال البخاري: ليس ممن يعتمد على حفظه» وقال 
ابن حجر: صدوق» فهذا صالح في المتابعات» يضاف إلى ما سبق من رواية مالك وأبي أويس 
وأما متابعة إسحاق بن إبراهيم المزني: 

فقد أخرجه الحاكم أيضًا )١5١/١(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة /١(‏ 775) من طريق 
الكيليني» عن سعيد بن كثير بن يحيى بن حميد الأنصاريء ثنا إسحاق ب بن إبراهيم» عن صفوان 
ابن ليم يه 

وهذا إسناد ضعيف» فيه الكيليني: محمد بن صالح الكيليني» وشيخه سعيد بن كثير بن يحيى» 
وكلاهما فيه جهالة. 

وكا توبع مالك توبع أيضًا صفوان بن سليم. 

فقد تابعه الجلاح أبو كثير عند الحاكم »))22١51١/١(‏ والبيهقي في السنن /١(‏ ”) وفي المعرفة 
(0 من طريق عبيد بن عبد الواحد بن شريك» قال: حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا 
الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» قال: حدثني الجلاح أبو كثير» أن ابن سلمة المخزومي أخبره» 
أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة فذكر نحوه. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا عبيد بن عبد الواحد بن شريك» فإنه صدوق» وقد تغير 
بآخرة» ولا يضر ذلك لأنه قد توبع في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

واختلف على الليث فيه: 

فرواه يحيى بن بكير» عن الليث» عن يزيد بن حبيب» عن الجلاح؛ عن سعيد بن سلمة» عن 
المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» کا سبق. 

ورواه الإمام أحمد (۳۷۸/۲) والدولابي في الكنى والأسماء »)۱١۳۷(‏ من طريق قتيبة بن 
سعيد» عن الليث» عن الجلاح» عن المغيرة» عن أبي هريرة. 

فالليث تارة يحدث به عن يزيد بن حبيب» عن الجلاح كما في رواية يحيى بن بكير عنه وتارة 
يحدث به الليث عن الجلاح مباشرة كا في رواية قتيبة بن سعيد عنه. 

وتخالفة أخرى: 

فيحيى بن بكير في روايته عن الليث جعل بين الجلاح وبين المغيرة بن أبي بردة: سعيد بن سلمة 
كنا في رواية مالك. بين قتيبة بن سعيد في روايته عن الليث جعل الجلاح يروى عن المغيرة 
مباشرة. 

لس ا ا ا ا لل يي 
بن بكير الموافقة لرواية مالك بذكر سعيد بن سلمة بين الجلاح والمغيرة. 


ورجحت رواية يحيى» وإن كان قتيبة أحفظ منه وأضبط للأسباب التالية: 

او آ ن ھی بو كين قال فيه الت ضدى: كان جا اليس بن عله وهو من أثت الاس فد 
انظر تبذيب التهذيب /۱١(‏ ۲۳۸)» ولم أجده في الكامل. 

وقال فيه الحافظ: :)۷٥۸٠١(‏ ثقة في الليث. 

ثانيًا: أن يحبى بن بكير لم ينفرد به. فقد توبع 

تابعه على ذلك اثنان: 

أحدهما: عبد الله بن صالح» كا التاريخ الكبير للبخاري )٤۷۸/۳(‏ وقال عبد الله -يعني 
ابن صالح كاتب الليث- حدثنا الليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب به. 

الثاني: أبو النظرء فقد أخرج أبو عبيد في كتابة الطهور (ص: ٤۲۹)»ء‏ قال: حدثنا أبو النضر 
ويحبى بن بكير عن الليث به. 

وأبو النضر: هو هاشم بن القاسم بن سلمة الليثى. قال فيه الحافظ :)۷٠٠١(‏ ثقه ثبت. 

وقال بعضهم: إن الراوي عن يحبى بن بكير هو عبيد بن عبد الواحد بن شريك فيه كلام. فقد 
جاء في الترجمة من تاريخ بغداد (۱۱/ 49). 

قال الدارقطنى: صدوق. 

وقال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله: كان أحد الثقات» ولم أكتب عنه في تغيره شيئًا. 
وعن محمد بن العباس قال: قرىء على علي بن المنادى -وأنا أسمع- قال: عبيد بن عبد الواحد 
ابن شريك أبو محمد البزار» أكثر الناس عنه» ثم أصابه أذى فغيره في آخر أيامه» وكان على ذلك 
صدوقا. وقال إسماعيل بن على الخطبي: لم أكتب عنه شيثًا ..... إلخ». 

فالجواب: أنه لم يتفرد به عبيد بن عبد الواحد بن شريك فقد تابعه القاسم بن سلام فى كتابه 
الطهور (595). 

والقاسم بن سلام إمام لا يحتاج إلى من يترجم له. 

ثالثا: وما يرجح أيضًا أن سعيد بن سلمة هو الراوي عن المغيرة كا في رواية يحبى بن بكير» أن 
النسائي قد رواه (04) عن قتيبة بن سعيد نفسه» عن مالك» عن صفوان بن سليم» عن سعيد 
ابن سلمة عن المغيرة به» فرواية قتيبة بن سعيد عن مالك أرجح من روايته عن الليث. 

يضاف إلى ذلك أن عمرو بن الحارث المصري تابع يزيد بن أبي حبيب» فقد رواه البخاري في 
التاريخ الكير (7/ )٤۷۸‏ والبيهقي في المعرفة )7717/١(‏ من طريق ابن وهب قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن الجلاح» عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة. 
فذكر في الإسناد سعيد بن سلمة بين الجلاح والمغيرة. 

واختلف على يزيد بن أي حبيب فيه: 5 


= فقد رواه الليث عن يزيد بن أبي حبيب» عن الجلاح عن سعيد بن سلمة عن المغيرة به كا سبق. 
وخالفه محمد بن إسحاق فرواه الدارمي (۷۲۸)ء والبيهقي في المعرفة (۱/ ۲۲۷) من طريق 
محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن الجلاح؛ عن عبد الله بن سعيدء 
عن المغيرة» عن أبيه عن بي هريرة. 
وهذا الإسناد فيه خالفتان: 
الأولى: قوله: (عبد الله بن سعيد) والصواب: سعيد بن سلمة. 
الثانية: قوله: (عن أبيه) ولم يقل أحد: عن أبيه إلا ابن إسحاق. 
قال ابن حبان في كتاب الثقات (0/ :)5٠١‏ «من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه فقد وهم». 
والظاهر أن هذا من محمد بن إسحاق حيث ل يحفظ الحديث» فقد جاء الحديث عند البخاري في 
تاريخه الكبير (۳/ )٤۷۸‏ من طريق محمد بن سلمة. 
وأخرجه أيضًا (۳/ )٤۷٩‏ من طريق عبد الرحمن بن مغراء» كلاهما عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
أبي حبيب عن جلاح» عن عبدالله بن سعيد المخزومى» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة. 
فهذا ابن إسحاق من طريقين عنه ل يذكر والد المغيرة. 
وأخرجه البخارى أيضًاء قال: قال سلمة يعني: ابن الفضل الأبرش» قال: حدثنا ابن إسحاق» 
عن يزيد» عن اللجلاج -والصواب عن الجلاح» كا نقله عنه البيهقى فى المعرفة (۱/ ۲۲۷)- 
عن سلمة بن سعيد -والصواب سعيد بن سلمة- عن المغيرة بن أبي بردة حليف بني عبد الدارء 
عن أبي هريرة. وهذا هو الصواب من رواية محمد بن إسحاق» وهي موافقة لرواية مالك. 
فأنت ترى أن محمد بن إسحاق تارة يذكر والد المغيرة» وتارة يسقطه» وتارة يذكر سعيد بن 
سلمة وتارة يسقطه» ويذكر بدلا منه عبد الله بن سعيد» فهذا الاضطراب يسقط رواية محمد بن 
إسحاق؛ لأنه لم يحفظ الحديث» ولكن لا ينبغى أن تعل به رواية الإمام مالك عن صفوان» فقد 
أقام الإمام مالك إسناده» كيف وقد وافقه محمد بن إسحاق من رواية سلمة بن الفضلء والله 
أعلم. 
قال البيهقي: قال البخاري: وحديث مالك أصح. واللجلاج خطأ. اه ولعل الصواب 
(والجلاح). 
قال البيهقي في معرفة السنن :)757/١(‏ «الليث بن سعد أحفظ من ابن إسحاق» وقد أقام 
إسناده عن يزيد بن أبي حبيب» وتابعه على ذلك عمرو بن الحارث» عن الجلاح» فهو أولى أن 
يكون صحيحًا). اه 
وقال الدارقطني في العلل (9/ :)٠١‏ «ورواه عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن أبي حبيب» 
فقال: عن أبي الجلاح» عن أبي ذر المصري» عن أبي هريرة» ولم يذكر سعيدَاء ولا المغيرة». اه = 


قلت: لم يتابع عبد الحميد بن جعفر على هذا الإسناد» وتفرده بهذا لا يحتمل. 

كما توبع سعيد بن سلمة: 

تابعه يزيد بن محمد القرشي» فرواه عن المغيرة بن أبي بردة بنحو رواية من رواه على الصحة: 
أخرجه الحاكم في المستدرك »2١57/١1(‏ والبيهقي في المعرفة (۲۲۸/۱) من طريق عبيد بن 
عبد الواحد» قال: حدثنا ابن أبي مريم» قال: حدثني خالد بن يزيد» أن يزيد بن محمد القرشي 
حدثه عن المغيرة بن أبي بردة» 

عن أي هريرة» قال: أتى نفر من بني فراس إلى رسول الله بيا فقالوا: نصيد في البحر» فنتزود من 
الماء العذب, فرب تخوفنا العطش» فهل يصلح أن نتوضاً من ماء البحر, فقال: نعم توضؤوا به 
وحل ميت ما طرح. 

قال البيهقي: وقد رواه يزيد بن محمد القرشي» عن المغيرة بن أبي بردة» نحو رواية من رواه على 
الصحة» وإسناده حسن إن شاء الله. 

وهذا الطريق موافق لطريق سعيد بن سلمة: من رواية مالك وإسحاق بن إبراهيم وعبد الرحمن 
ابن إسحاق. ثلاثتهم عن صفوان بن سليم» 

ومن رواية يزيد بن حبيب وعمرو بن الحارث» عن الجلاح أبي كثير كلاهما (صفوان والجلاح) 
عن سعيد بن سلمة» عن المغير بن أبي بردة» عن أبي هريرة. 

الطريق الثاني: سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 

أخرجه الدارقطني /١(‏ ۳۷)ء والحاكم )١57/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة 
القدامي» عن إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وهذا إسناد 
ضعيف» لضعف عبد الله القدامي. 

قال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة» وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه 
فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا فأذكره. الكامل (5/ 781). 

وقد ضعفه الدارقطني في غرائب مالك في مواضع بعبارات مختلفة مرة قال ضعيف» ومرة قال: 
غيره أثبت منه. 

وقال ابن حبان: كان تقلب له الأخبار فيجيب فيهاء كان آفته ابنه» لا يحل ذكره في الكتب إلا على 
سبيل الاعتبار» ولعله قلب له على مالك أكثر من مائة وخمسين حديثًا فحدث بها كلهاء وعن 
إبراهيم بن سعد الشيء الكثير. روى عن إبراهيم» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» قال: سئل النبي ية عن ماء البحر» فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. المجروحين 
/4(. 

الطريق الثالث: طريق أبي سلمةء عن أبي هريرة. 

أخرجه الدارقطني )۳١ /١(‏ والحاكم )١57 /١(‏ من طريق محمد بن غزوان» عن الأوزاعي.- 


عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وهذا إسناد ضعيف من أجل محمد بن 
غزوان. 

قال أبو زرعة: منكر الحديث. الجرح والتعديل (8/ 5 0). 

وقال ابن حبان: يقلب الأخبار» ويسند الموقوف. لا يحل الاحتجاج به. المجروحين (۲/ 749). 
الطريق الرابع: طريق يحيى بن سعيد, عن المغيرة بن أي بردة. 

رواه يحيى بن سعید» واضطرب فيه اضطرايًا كبيرًا: 

فرواه هشيم كما في الطهور للقاسم بن سلام (١۲۳)»ء‏ والحاكم في المستدرك )١5١/١(‏ 
والبيهقي في المعرفة (۱/ ۲۲۹۰۲۲۸) عن يحيى بن سعيد» عن المغيرة بن أبي بردة» عن رجل من 
فسماه هنا يحيى بن سعيد (المغيرة بن أبي بردة)» وسماه في أخرى عبد الله بن المغيرة» أو المغيرة بن 
عبد الله» قال مرة: أن رجلا من بني مدلج» ومرة قال: عن عبد الله بن المغيرة» عن رجل من بني 
مدلج. 

فالليث بن سعد رواه كا في شرح مشكل الآثار (4077) عن يحيى بن سعید» عن عبد الله بن 
المغيرة» أن رجلا من بني مدلج. 

وتابعه على هذا سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد کا في سنن البيهقي (۱/ ۲۲۹). 
وخالفه! أبو خالد كا في سنن البيهقي (۱/ .)71١‏ 

وابن فضيل كما في سنن البيهقي أيضًا (۱/ ۲۳۰)» فروياه عن يحبى بن سعيد» عن عبد الله بن 
المغيرة» عن رجل من بني مدلج. 

ورواه حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن المغيرة بن عبد الله» عن أبيه» فزاد 
في الإسناد والد المغيرة» ولا تعرف إلا في هذا الإسناد. 

أخرجه أحمد بن عمرو بن الضحاك في الآحاد وال مثاني )۲۸٠۸(‏ حدثنا هدبة» 

ورواه الحاكم في المستدرك (1/ )١47 21541١‏ من طريق حجاج بن منهال» كلاهما عن حماد بن 
سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن المغيرة بن عبد الله» عن أبيه» عن النبي كلا 

برواة لبي ل تعره 11ل E Ee‏ لاديف Eg e‏ 
کی وميه فو ا ن اکر غو افعو راوع کی ا اناك رل 
ية ... وذكره.فزاد على حماد بن زيد على حماد بن سلمة قوله عن رجل من بني مدلج» واتفقا 
على ذكر والد المغيرة. 

قال الحاكم: وقال سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن المغيرة» عن أبيه. اه 
ورواه سفيان بن عبينة» عن المغيرة بن عبد الله أو عبد الله بن المغيرة أن ناسًا من بني مدلج. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف .»)۳۲١(‏ والبيهقي في معرفة السنن /١(‏ ۲۲۹)» وابن عبد البر= 


في التمهيد (15/ ۲۱۹). 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)۲٠١ /١5(‏ أرسل يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث» عن 
المغيرة بن أبي بردة لم يذكر أبا هريرة. ويحبى بن سعيد أحد الأئمة في الفقه والحديث» وليس 
يقاس به سعيد بن سلمة ولا أمثاله» وهو أحفظ من صفوان بن سليم» وفي رواية يحيى بن 
سعيد لهذا الحديث ما يدل على أن سعيد بن سلمة لم يكن معروف الحديث عند أهله» وقد روي 
هذا الحديث عن يحيى بن سعيد» عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة» عن أبيه» عن النبي كَل 
والصواب فيه عن يحيى بن سعيدء ما رواه عنه ابن عيينة مرسلًا كما ذكرنا والله أعلم».اه 
والصواب أن يحيى بن سعيد لم يحفظ الحديث؛ لكثرة الاختلاف عليه» ولو لم يختلف على يحبى 
بن سعيد لكان كلام ابن عبد البر هو المتجه. 

قال البيهقي: «هذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظ كما ينبغي» وقد أقام إسناده مالك بن أنس» 
عن صفوان بن سليم». 

وتابعه على ذلك الليث بن سعد عن يزيد» عن الجلاح أبي كثير. ثم عمرو بن الحارث» عن الجلاح؛ 
كلاهما (يعني صفوان والجلاح) عن سعيد بن سلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» عن أي هريرة» عن 
النبي بيه فصار الحديث بذلك صحيحًا ىا قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه. 

وقد صحح الحديث جماعة منهم: 

البخاري في ذكره عنه الترمذي في (كتاب العلل) المفرد له» قال: سألت محمدًا عن حديث 
مالك» عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن أبي سلمة» أن المغيرة بن أبي بردة أخبره» أنه سمع 
أبا هريرة يقول: سأل رجل ..... وذكر الحديث. فقال: (هو حديث صحيح). نصب الراية 
(5/1ة). 

وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) سنن الترمذي .)1٠١١031٠١ /١(‏ 

وصححه ابن خزيمة كما في صحيحه »)٥۹ ۰٥۸ /١(‏ وابن حبان كما في الإحسان »)۱۲٤۳(‏ 
وابن المنذر» وقال ثابت: عن رسول الله اة أنه قال في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) 
كما في الأوسط (۱/ 51 ؟). 

وقال البيهقي: «هو حديث صحيح كا قال البخاري). المعرفة .)٠١١ /١(‏ 

وضعف إسناده ابن عبد البر» وصححه؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول» قال ابن عبد البر في 
التمهيد: «وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده» وهو عندي صحيح؛ لأن العلماء 
تلقوه بالقبول له والعمل به» ولا يخالف في حملته أحد من الفقهاء». التمهيد .)75١9/1١5(‏ 
وقال النووي: احديث صحيح). المجموع .)١١١ /١(‏ 

وصححه الدارقطني قال في العلل (۹/ 1): «وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن = 


صفوان بن سليم». 

وصححه الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير (۱/ 9 - .)١7‏ وغيرهم كثير. 

من ضعف الحديث من العلماء: 

ضعفه الشيخ ابن دقيق العيد» جاء في نصب الراية عنه: «وهذا الحديث يعل بأربع علل: 

العلة الأولى: جهالة سعيد بن سلمة» والمغيرة بن أبي بردة» وقالوا: لم يرو عن المغيرة إلا سعيد بن 
سلمة» ولا عن سعيد بن سلمة إلا صفوان بن سليم. 

والجواب: أن سعيد بن سلمة قد روى عنه صفوان بن سليم» والجلاح أبو كثير» 

قال النسائي: ثقة. #هذيب الكمال )٤۸١ /٠١(‏ مع تشدده في التعديل. 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 7715). 

وأما المغيرة بن أبي بردة. 

قال الآجري عن أب داود: معروف. تهذيب التهذيب (۱۰/ ۲۲۹). 

وقال النسائي: ثقة. المرجع السابق. 

وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: «وصحح حديثه عن أبي هريرة في البحر ابن خزيمة» 
وابن حبان» وابن المنذر» والخطابي» والطحاويء وابن مندة» والحاكم» وابن حزم» والبيهقى» 
وعبد الحق» وآخرون». المرجع السابق. 

قلت: وصحح حديثه البخاري والدارقطني والترمذي کا سبق» فهذا توثيق ضمني من هو لاء» 
يضاف عليهم التوثيق الصريح من النسائي» والله أعلم. 

العلة الثانية: أنهم اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة: 

فقيل: هذاء وقيل: عبد الله بن سعيد» وقيل سلمة بن سعيد. 

والجواب: أن الصحيح أنه سعيد بن سلمة؛ لأنها رواية مالك مع جلالته» وهذا مع وفاق من 
وافقه» والاسمان الآخران من رواية محمد بن إسحاقء وقد بينت فيم| سبق أنه لم يحفظ الحديث» 
وأن الخطأ جاء من قبله زيادة ونقصًا. 

العلة الثالثة: الإرسال. 

قال ابن عبد البر: «ذكر ابن أبي عمرو الحميدي والمخزومي» عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» 
عن المغيرة بن أبي بردة» أن ناسا من مدلج أتوا رسول الله بي .... الحديث. 

قال: وهذا مرسلء لا يقوم بمثله حجة. ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم وأثبت من 
سعيد بن سلمة» قال الشيخ: وهذا مبني على تقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه وهو 
مشهور في الأصول. 

والجواب: أن يحيى بن سعيد الأنصاري قد اختلف عليه اختلافًا كبيرًا جدًا يسقط روايته. انظر = 


العلل للدار قطنى (9/ .)١7 21١‏ 

فلأ غي انتمل روا يدن سلما بال حا رلك قان الا راي يلايخ سلاف 
على يحيى بن سعيد: «وأشبهها بالصواب قول مالك» ومن تابعه عن صفوان بن سليم». 

وقال البيهقى في المعرفة )۲۳١١ /١(‏ بعد أن ساق الاختلاف على سعيد قال: «وهذا الاختلاف 
Ee‏ | رهض وقد قاذ Ne‏ عن تميقا Evel‏ 
ذلك الليث بن سعد» عن يزيد عن الجلاح أبي كثير» ثم عمرو بن الحارث عن الجلاح؛ كلاهما 
عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة فصار الحديث بذلك صحيحًا ما قال 
البخاري في رواية أبي عيسى عنه. 

العلة الرابعة: الاضطراب. 

فقد ذكروا الاضطراب في رواية كل من محمد بن إسحاق» ويحيى بن سعيد الأنصاري. انظر نصب 
الراية (97//1) والعلل للداقطني (۹/ ١١ء‏ 17) وقد بينت أن هذا يضعف روايتهماء ولكن لا 
تعل به رواية الإمام مالك عن صفوان بن سليم ومن تابعه» ك أن للحديث شواهد منها: 
الشاهد الأول: حديث جابر: 

رقم الإمام أحمد (/ ”0 قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد» أخبرني إسحاق بن حازم» 
عن أبي مقسم -يعني عبيد الله بن مقسم- عن جابر بن عبد الله عن النبي يك قال في البحر: هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته. 

قال الحافظ في الدراية (ص 5 5): إسناده لا بأس به. اه 

وأبو القاسم بن أبي الزناد: 

قال الحافظ في التقريب :)87٠94(‏ ليس به بأس. 

وأثنى عليه الإمام أحمد» وقال فيه ابن معين: ليس به بأس. انظر تبذيب الكمال (75/ .)١97‏ 
وإسحاق بن حازم: قال فيه الحافظ :)۳٤۸(‏ صدوق تكلم فيه للقدر.اه 

قلت: لنا صدقه وعليه بدعته» وقد وثقه أحمد ويحيى بن معين كما في #بذيب الكمال »41١//7(‏ 


۸ 
وعبيد الله بن مقسم ثقة مشهور أخرج له البخاري ومسلم. انظر التقريب (475). فهو شاهد 
قوي لحديث أبي هريرة. 


الحديث آخر جه أحمد» ومن طريق أحمد أخرجه ابن ماجه (۳۸۸) وابن الجارود في المنتقى (۸۷۹)ء 
وابن خزيمة »)١١57(‏ وابن حبان (5 5 ۱۲) والدارقطنى )۳٤ /١(‏ والبيهقى 2705١ /١(‏ ؟3507). 


وأخرجه الدارقطني /١(‏ 4”) من طريق عبد العزيز بن أبي ثابت» عن إسحاق بن حازم» عن 
وهب بن کيسان» عن جابر بن عبد الله» عن أبي بكر الصديق مرفوعًا. 

فهنا عبد العزيز بن أبي ثابت جعله من مسند أبي بكرء وجعل وهب بن كيسان مكان عبيد الله 
ابن مقسم» وعبد العزيز بن أبي ثابت ضعيف جدًاء فروايته منكرة» والمعروف رواية الإمام أحمدء 
والله أعلم. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )١1754(‏ والدارقطني ))75/١(‏ والحاكم )١57/١(‏ عن محمد 
ابن علي بن شعيب السمسارء ثنا الحسين بن بشرء ثنا ا لمعا بن عمران» عن ابن جريج» عن 
أبي الزبير» عن جابر أن النبي ية قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته. 

فاك اغاق ى لخر 0۹ وساد عسي یک ا قي من اليس 

قلت: الصحيح أن أبا الزبير ليس مدلسّاء ولم يتهمه أحد بالتدليس ممن عاصره» وهم أعلم من 
غيرهم» وقد تكلم فيه شعبة» وقال فيه كل شيء» ولم يتهمه بالتدليس» مع أن شعبة كان يشدد 
بالتدليس ويعتبره جرحًاء وقد ترجم له جمع من أئمة اجرح والتعديل كالبخاري وابن أبي حاتم 
وابن عدي والعقيلي» وابن حبان ولم يصفه أحد بالتدليس» وأول من وصفه بذلك هو النسائي. 
الشاهد الثاني: حديث ابن عباس. 

رواه أحمد (۱/ ۲۷۹) قال: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا أبو التياح» عن موسى بن 
سلمة» عن ابن عباس من حديث طويل» وفيه: وسألته عن ماء البحرء فقال: ماء البحر طهور. 
وهذا إسناد صحيح. إلا أنه موقوف على ابن عباس. 

واختلف فيه على حماد بن سلمة» فرواه عفان» عن حماد به موقوفا | سبق. 

وخالفه سريج بن النععمان» رواه الدارقطني (۱/ 5”) من طريق إبراهيم بن راشد» 

وأخرجه الحاكم )١40/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق الصغاني» كلاهما (إبراهيم 
وابن إسحاق) روياه عن سريج بن النعمان» حدثنا حماد بن سلمة به مرفوعا. 

قال الدارقطني: كذا قال» والصواب موقوف. اه 

وعفان أثبت أصحاب حماد بلا منازع. 

الشاهد الثالث: حديث الفراسي. 

أخرجه ابن ماجه (۳۸۷) من طريق يحبى بن بكير» حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة» عن 
بكر بن سوادة» عن مسلم بن خشي» عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها 
ماء» وإني توضأت باء البحرء فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. 
وهذا مرسل» وإسناده ضعيف. في إسناده مسلم بن خشي لم يرو عنه بكر بن سوادة» ولم يوثقه 
إلا ابن حبان. وابن الفراسي تابعي» وفيه جهالة أيضًا. 

وجاء في الزوائد: (ص: 85) رجال هذا الإسناد ثقات إلا أن مسلا لم يسمع من الفراسي = 


وجه الاستدلال: 
الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن ماء البحر ليس بنجس» فإِذَا هو طاهر 


وإنءاسمع من ابن الفراسي» ولا حجة له» وإنها روى هذا الحديث عن أبيه» فالظاهر أنه سقط من 
هذه الطريق. 

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١5(‏ ۲۲۰) من طريق يحيى بن بكير به. إلا أنه قال: عن 
الفراسي بدلا من ابن الفراسي» وهذا منقطع؛ لأن مسلً) لم يسمع من الفراسي كا ذكر ذلك 
البوصيري فيا سبق. 

فالحديث إما مرسل أو منقطع» مع ضعف إسناده» لكن يصلح في الشواهد والمتابعات. والله أعلم. 
الشاهد الرابع: حديث أنس بن مالك. 

أخرجه عبد الرزاق )۳۲١(‏ عن الثوري» 

والدارقطني (۱/ 5 ”) من طريق محمد بن يزيد» كلاهما عن أبان» عن أنس عن النبي كَل مختصرًا. 
قال الدارقطني: أبان بن أبي عياش متروك. 

اف غا کت ها رين أ کاب 

أحرجه الدارقطي 006019 واا فى افدر 06۷00 (١۴‏ عن لعدديق ماين 
سعید» وهو حافظ إلا أنه متكلم في ديانته ومتهم بالكذب. 

وقد رواه الحاكم عنه» عن أحمد بن الحسين بن علي» عن آبيه» عن جده» عن علي» مرفوعًا. 
ورواه الدارقطنى عن أحمد بن سعيد» عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك» أخبرنا معاذ بن موسى» 
اخرلا عمد بن ھی سق اوهو ايودي دمع وغل 

ومعاذ بن موسى ومحمد بن الحسين فيهم جهالة. 

وهذا الاختلاف في الإسناد من أحمد بن سعيد. 

قال الحافظ في التلخيص :)١١ /١(‏ «رواه الدارقطني والحاكم من حديث علي بن أبي طالب» 
من طريق أهل البيت» وفي إسناده من لا يعرف». اه 

الشاهد السادس: حديث عبد الله بن عمرو. 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 7”0) والحاكم )١47/1(‏ من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله بء قال: ميتة البحر حلال» وماؤه طهور. 

والمثنى بن الصباح ضعيفء انظر ترجمته في مسألة التسوك بالأصبع» وذكرت أقوال أهل الجرح 
فيه. هذا ما وقفت عليه» والذي يظهر للباحث أن حديث البحر حديث صحيح» لا يشك 
راجع للوقوف على طرق الحديث: أطراف المسند (۸/ »)5١‏ تحفة الأشراف ,)”175/١١(‏ 
إتحاف المهرة »)31١ /٠١(‏ علل الدارقطني (۹/ ۷) رقم: ٠١١٤‏ . 


عندهم بلا شك» ولكن هذا الصحابي لا يعلم هل هو طهور أم لا؟ لذلك سأل النبي 
الله يك عن ذلك فدل ذلك على أنه قد استقر في ذهن الصحابة أن هناك ماء طاهرًا 
ولیس هور" 

لا ويجاب عنه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 

لا نسلم أن الإشكال الذي يكون عند رجل من الصحابة يؤخذ منه هذا 
العموم؛ إذ كيف يؤخذ من فرد واحد من الصحابه سأل عن طهورية ماء البحر بأنه 
قد استقر في ذهن الصحابة كل الصحابة: أن هناك ماء ليس بطهور وليس بنجس» 
وهو الطاهرء ولو قيل: إنه قد استقر في ذهن هذا الصحابي فقط لكان فيه نزاع فكيف 
بهذا التعميم» والصحابة منهم الفقهاء» ومنهم من لم يَعْرّف بالفقه» وشرف الصحبة 
شيء والفقه شيء آخر. 

الوجه الثاني: 

يحتمل أن يكون الصحابي سأل عن التطهر بماء البحرء لأن بعض الصحابة كان 
يكره التطهر منه كابن عمر» وكعبد الله بن عمروء فلذلك سأل عن هذاء ولم تكن علة 
الكراهة عندهما أنه طاهر کا سيآق”". 

الوجه الثالث: 

أنتم جعلتم الشك الذي قام عند الصحابي دليلًا على وجود الطاهر» ونحن نرى 
أن حكم النبي بي على البحر بأنه طهور دليل على أنه لا يضر تغير الماء بشيء طاهر؛ 
فإن ماء البحر متغير بالملح ومع ذلك هو طهورء والاستدلال بحكم النبي ئي أولى 
من الاستدلال بشك فرد واحد من الصحابة إن سُلّم لكم بأنه قد شك. 


.)375 230 /١( المبدع (0377/1» الشرح الكبير‎ )١17١/١( المجموع‎ )١( 
.)5١؟١/1١5(ديهمتلا‎ )۲( 


© الدلبل العالث: 

استدل أيضًا من يقسم الماء إلى ثلاثة بأحاديث النهي عن الاغتسال في الماء 
الراكد» وبالنهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إذا استيقظ من نوم الليل. 

وأترك ذكر متون هذه الأحاديث؛ لأنها سوف تأت مسألة مسألة. 

وجه الاستدلال: 

أن هذه المياه مع كونها ليست نجسة فقد ورد النهي عن الاغتسال فيها ومنها 
كالاغتسال في الماء الراكد» فكونه يوجد ماء ليس بنجس ولا يمكن التطهر منه» هذا 
هو الماء الطاهر؛ لأن الماء الطاهر ليس بنجس» ولا يمكن التطهر منه. 

وسوف تأتي إن شاء الله تعالى مناقشة الاغتسال في الماء الراكد» وغمس يد القائم 
من نوم الليل في مسائل مستقلة» ونتعرض لناقشة وجه الاستدلال بها على ما ذهب 
إليه جمهور العلماء من تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام. 

2 الدليل الرابع: من النظر. 

قالوا: الماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا. فإن جاز فهو الطهورء وإن لم يجز فلا 
يخلو: إما أن يجوز شربه أو لاء فإن جاز فهو الطاهر وإلا فهو النجس". 

لاويجاب: 

رغم أن هذه القسمة إذا لم تتلق من الشرع حتى تكن دليلاء إلا أنه يقال في 
الجواب عنها: 

بأن كل ما جاز شربه إن كان يسمى ماء فهو طهور ولیس بطاهرء وإن كان لا 
يسمى ماء لغلبة الطاهر عليه كالشاي والنبيذ لم يصح التطهر به. والخلاف إن هو 


(1) انظر المبدع /١(‏ ١٤)ء‏ والمغني (۱/ ۳۳ ع "ل 8*6). 
() المبدع (1/ 008 


على وجود ما يسمى ماء بلا إضافة ولا قيد» ولا يصح التطهر به» وهذا لا يوجد عند 
الق 

لا أدلة القائلين بأن الماء قسمان: 

2 الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالى ا سفر أو جك أَحَد نكم من العا 

a GA علخ اللمادلتح‎ 

وجه الاستدلال: و د ل اس 
مطلقًا أو مقيدّاء مستعملًا أو غير مستعمل» خرج الماء النجس بالإجماع وبقى ما عداه 
غل نظيو" 

قال ابن المنذر: قال تعالى: #إفكَم دوا ماء قسَمَمَّمُوأ © [المائدة: .]١‏ فالطهارة على 
ظاهر كتاب الله بكل ماء إلاما منع منه كتاب أو سن أو إجماع» واماء الذي منع الإجماع 
الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أوطعم أو ريح" 

9 اللاليل الان 

(5)هازواه أحذه من طريق الوليد ين کن عد عمد ين كعبة عن عبد الله 
ابن عبد الله -وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج- 

عن أبي سعيد الخدريء قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة» وهي 
بئر يلقى فيها الحيض والنتن» ولحوم الكلاب؟ قال: «الماء طهور» لا ينجسه شيء)”". 

[حديث صحيح بشواهده]. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱/ ))۲١‏ الكاني (؟/ »)٥‏ الزرکشي .)١١9/1(‏ 

(؟) الأوسط (۲۹۸/۲). 

(5) المستد( ۲/۳ : 

)€3 الحديث مداره على ابن رافع الأنصاري» عن أبي سعيد الخدري» على اختلاف بينهم في تسمية 
ابن رافع» على النحو التالي: = 


الطريق الأول: محمد بن كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع» عن أبي سعيد. 

رواه الوليد بن كثير واختلف عليه فيه: 

فرواه أبو أسامة کا في مصنف ابن أبي شيبة ٤١ »۱٥۱۳(‏ ۳۷۲) ومسند أحمد (۳/ )۳١‏ وسئن 
أبي داود (57) والترمذي (257» والنسائي (7777) عن الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن رافع» عن أبي سعيد. 

وني مسند أحمد: عن عبيد الله بن عبد الله» وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد ال حمن بن 
رافع بن خديج. 

وني مصنف ابن أبي شيبة )١617(‏ وسئن النسائي (777) عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع 
ابن خديج. 

وقال ابن أبي شيبة في رواية أخرى (717/755) وكذا أبو داود (55) والترمذي (175) عبيد الله بن 
عبد الله بن رافع بن خديج. 

وقال أبو داود (57) وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع. 

وخالف إبراهيم بن سعد أبا أسامة» فرواه أحمد (۳/ 87) من طريقه عن الوليد بن كثير» قال: 
حدثني عبد الله بن أبي سلمة» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبي سعيد الخدري. 
فصار الوليد بن كثير تارة يحدث به عن محمد بن كعب» وتارة يحدث به عن عبد الله بن 
أبي سلمة. 

ومع هذا الاختلاف في الإسناد فإن عبيد الله بن عبد الله بن رافع أو عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
رافع مجهول الحال. 

ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه فلم يذكر فيه شيئًا. اجرح والتعديل (۲/ ۳۲۱). 

وقال ابن مندة: مجهول. تهذيب التهذيب (755/17). 

وقال ابن القطان الفاسى: .... تحصل في هذا الرجل الراوي له عن أبي سعيد خمسة أقوال: 

عبد الله بن عبد الله بن رافع» وعبيد الله بن عبد الله بن رافع» وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع: 
وعبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» وعبد الرحمن بن رافع» وكيفم| كان فهو لا تعرف له حال 
ولاعين!! بيان الوهم والإيهام .)٠٠١۹(‏ 

الطريق الثاني: سليط بن أيوب» عن ابن رافع» عن أي سعيد: 

رواه ابن إسحاق وخالد بن أبي نوف» عن سليط بن أيوب» 

أما رواية ابن إسحاق» فقد اختلف عليه فيه» فتارة يرويه عن سليط بن أيوبء وتارة يرويه 
بإسقاطه» وتارة يرويه عن عبد الله بن أبي سلمة» كما أنه قد اختلف على ابن إسحاق في اسم 
عبيدالله بن عبد الله بن رافع» وإليك بيان هذه الاختلافات: ًِ 


الوجه الأول: عن ابن إسحاق» عن سليط» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن أبي سعيد: 
رواه أحمد (۳/ 87) والدارقطني /١(‏ ۱ من طريق إبراهيم بن سعد» 
وأبو داود (51) والدارقطني (۱/ ۳۰)» والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ »)۲٤۷‏ وفي المعرفة 


(80 عن محمد بن سلمة. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )١١/١(‏ والدارقطني (۳۱/۱) من طريق أحمد بن خالد 
الوهبى. 


كلهم عن ابن إسحاق قال: حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري» عن عبيد الله بن 
عبدال رحمن بن رافع الأنصاري ثم أحد بني عدي بن النجار» عن أبي سعيد الخدري. 

وقال الدارقطني: (عبد الرحمن بن رافع) بدلا من عبيد الله عبد الرحمن بن رافع. ولعل ما في 
سنن أبي داود والبيهقي هو الصواب. 

وهذا الإسناد فيه لين» فيه غبيد الله بن عبد الرعن سبقت ترجه وفيه سليط بن أيوب: روي 
عنه خالد بن أبي نوف» ومحمد بن اسحاق» 

وذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شيئًا. ا جرح والتعديل /٤(‏ ۲۸۷). 

ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 5٠‏ ”). 

ولا أعلم وثقه أحد غيره» وفي التقريب )۲٠١۲۰(‏ مقبول. 

الوجه الثاني: محمد بن إسحاق» عن سليط» عن عبد الله بن عبد ال رحمن بن رافع: 

فذكر عبد الله بن عبد الرحمن بدلا من عبيد الله بن عبد الرحمن. 

رواه الدارقطني (۱/ ۳۱) من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» 

وأخرجه الدارقطني )7١/١(‏ من طريق أحمد بن خالد الوهبي» كلاهما (إبراهيم بن سعد وأحمد 
الوهبي) روياه عن ابن إسحاق» حدثني سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع الأنصاري عن أبي سعيد به. 

وهو في #بذيب الكمال (7”5/11”) من نفس الطريق إلا أنه قال: عن عبيد الله بن عبد الررحمن. 
وقد صرح ابن إسحاق بسماعه من سليط» فهل سمعه منه حقًا؟ 

جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 0156 )١55‏ قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وساق 
حديث بئر بضاعه بإسناده عن محمد بن اسحاق» عن سليط» عن أبي سعيد ثم قال: قال أبي: 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي بينه وبين سليط رجل. اه 

الوجه الثالث: محمد بن إسحاق» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» ليس فيه سليط. 
أخرجه أبو داود الطيالسي (71994)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١١ /١(‏ من طريق حماد 
ابن سلمة» عن محمد بن إسحاق به. ولم يسمعه محمد بن إسحاق من عبيد الله بن عبدال رحمن» = 


وهذا قد يكون من ابن إسحاق تدليساء وقد يكون من حماد بن سلمة لعدم ضبطه. 

الوجه الرابع: عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبي سلمة» عن عبد الله بن عبد الله بن رافع. 
أخرجه الدارقطني )7١/١(‏ من طريق عبيد الله بن سعد. حدثني عمي» أخبرنا أبي» عن 
ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عبد الله بن رافع حدثه أنه سمع أبا 
سعيد فذكره. 

وعبيد الله بن سعد: هو عبيد الله بن سعد الزهري. 

وعمه: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

وعبيد الله هذا: أخرج له البخاري. وعمه يعقوب: أخرج له الشيخان. 

وأبوه: إبراهيم بن سعد أخرجا له أيضًاء وكان هتم بنقل السماع عن ابن إسحاق» قال أحمد: كان 
ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني» وإذا لم يكن قال: 
قال. انظر تبذيب الكمال »)57١/75(‏ تاريخ بغداد /١(‏ 45 7)» موسوعة أقوال الإمام أحمد 
79). 

وقد نقل لنا إبراهيم بن سعد تصريح ابن إسحاق بالسماع فزال ما يخشى من تدليسه. 

فلا يبقى في الإسناد إلا عبد الله بن عبد الله بن رافع» وهو عبيد الله بن رافع» وهو عبيد الله بن 
عبد الرحمن» فهذا الاختلاف ليس من قبيل الاختلاف في عينه» وإنما هو من قبيل الاختلاف في 
اسمه. 

قال الدارقطني في العلل(١١/‏ ۲۸۸): «وأحسنها إسنادًا حديث الوليد بن كثير عن محمد بن 
ووا ا الذي أن ا 

هذا فيا يتعلق برواية محمد بن إسحاق» عن سليط. 

وأما رواية خالد بن أي نوف» عن سليط. 

فقد رواها مطرف عن خالد بن أبي نوف» واختلف على مطرف: 

فرواه أحمد (۳/ »)٠١‏ وأبو يعلى في مسنده (771, 5 »)٠١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(1/1)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 107) من طرق عن عبد العزيز بن مسلم» عن 
مطرف» عن خالد بن أبي نوف» عن سليط؛ عن ابن أبي سعيد (عبد الرحمن بن أبي سعيد 
ا لخدري)» عن أبيه. 

فهنا سليط يرويه عن عبد الرحمن بن سعيد الخدري» وليس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
رافع. 

وفي هذا الإسناد خالد بن أبي نوف: 

ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه فلم يذكر فيه شيئًا. اجرح والتعديل (۳/ 00 "7). = 


وقال أبو حاتم الرازي: يروى ثلاثة أحاديث مراسيل. المرجع السابق» يقصد منقطعة. 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 7575). 

وني التقريب: مقبول» يعني إن توبع» وإلا فلين. 

وخالف أسباط بن محمد عبد العزيز بن مسلم القسملي» فرواه كا في العلل للدارقطني 
(۲۸۸/۱۱) عن مطرف» عن خالد بن أبي نوف» عن محمد بن إسحاق. قال الدارقطني: فرجع 
الحديث إلى ابن إسحاق» وأرسله عن أبي سعيدا. 

هذا فيا يتعلق بتخريج الحديث» وبيان طرقه» ومداره على عبيد الله بن عبد الله بن رافع» 
والاختلاف في اسمه لا يعني الاختلاف في عينه كا أسلفت» ولم أقف على أحد وثقهء إلا 
أن يعتبر توثيقه ضمنيًا بتصحيح العلماء لحديث أبي سعيد الخدري كما سيأتي إلا أن يقال: إن 
التصحيح للحديث قد يكون بالمجموع» وهذا لا يعني التوثيق الضمني» نعم لو كان له طريق 
واحد» ولیس له شواهدء ربا يقال إن تصحيح قد يتضمن التوثيق» والله أعلم. 

وقد صحح حديثه الأئمة» منهم أحمد كا في معام السنن )۷٤ /١(‏ تلخيص الحبير /١(‏ 17). 

وابن معين كما في التلخيص /١(‏ 17). 

وابن الملقن كما في البدر المنير (۲/ ١‏ 5). 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الحديث» فلم يرو أحد حديث 
أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن 
أبي سعيد» وني الباب عن ابن عباس وعائشة. سنن الترمذي .)٠١١ /١(‏ 

وقال البغوى: هذا حديث حسن صحيح. شرح السنة (۲/ 51). 

وصحح الحديث ابن تيمية» قال في الفتاوى ١ /۲١(‏ 5): «قد صح عن النبي كَل أنه قيل له: إنك 
تتوضاً من بئر بضاعة..). 

وقال الحافظ في التلخيص :)١١ /١(‏ نقل ابن الجوزي أن الدارقطني» قال: إنه ليس بثابت» 
قال الحافظ: ولم نر ذلك في العلل له» ولا في السنن» وقد ذكر في العلل الاختلاف فيه على 
ابن إسحاق وغيره .... ثم قال: وأحسنها إسنادًا رواية الوليد بن كثير» عن محمد بن كعب ... 
إلخ كلامه. 

والحق أن كلام الدارقطني موجود في العلل )٠١١/۸(‏ لكنه عنى به حديث المقبري» عن 
أبي هريرة في بئر بضاعة» ولم يقصد هذا الحديث. والله أعلم. 

الطريق الثالث: عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. 

وأخرجه أبو داود الطيالسي )7١55(‏ قال حدثنا قيس» عن طريف بن سفيان» عن أي نظرة» عن 
أبي سعيد» قال: كنا مع رسول الله ئة فأتينا على غدير فيه جيفة» فتوضاً بعض القوم» وأمسك = 


بعض القوم حتى يجيئ النبي ية فجاء النبي بيا في أخريات الناس» فقال: توضؤوا واشربوا؛ 
فإن الماء لا ينجسه شيء. 

وقيس: هو ابن الربيع مختلف فيه» والراجح ضعفه» وقد حررت القول فيه في مسألة دفن الظفر 
والشعر فارجع إليه إن شئت. وما يخشى من سوء حفظه قد زال بالمتابعة فقد تابعه شريك 
ابن عبد الله النخعي عن طريف به إلا أن شريكا تارة يرويه بالشك عن جابر أو أبي سعيد؛ كا 
أخرجه الطحاوي »2237/١(‏ والبيهقي »)23208/١(‏ وتارة يرويه بالجزم عن جابر وحده» كما 
عند ابن ماجه (2270» وتارة يرويه بالجزم عن ابي سعيد وحده کا جاء ذلك عند ابن عدي في 
الكامل )١١1//5(‏ وهو الصواب. 

وهذا الشك إنها جاء من قبل شريكء فإنه صدوق سيء الحفظ. 

والحديث ضعيف لضعف طريف بن سفيان» ويقال: طريف بن سعد ويقال: طريف 
ابن شهاب. 

قال ابن عبد البر كما في #هذيب التهذيب (5/ :)١١‏ «طريف أجمعوا على أنه ضعيف الحديث».اه 
إلا أن الحديث صالح في الشواهد والمتابعات. 

قال ابن عدي /٤(‏ ۱۱۸): «طريف قد روى عن الثقات» وإنا أنكر عليه في متون الأحاديث 
أشياء لم يأت بها غيره» وأما أسانيده مستقيمة». 

انظر في مراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (5597/5): و(۲۷۸/7)ء تحفة الأشراف 
(9/ ۳۹۰) رقم: 3"857/5(25155) رقم: 5175» وإتحاف المهرة (5/ 078٠‏ ۲۹۷)ء والعلل 
للدارقطنی (۱۱/ 586). 

الوت ل رامد منها: 

الشاهد الأول: حديث سهل بن سعد. 

قال ابن القطان في الوهم والإ ہام (/ 5 ۲۲): «بعد أن ضعف حديث أبي سعيد الخدري» قال: 
ونذكر الآن هنا أن له إسنادًا صحيحًا من رواية سهل بن سعد» ثم نقل من كتاب قاسم بن 
أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو علي: عبد الصمد بن أبي سكينة الحلبي بحلب» قال: 
حدثنا عبد العزيز بن بي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد قالوا: يا رسول الله إنك تتوضاً 
من بئر بضاعة» وفيها ما ينجي الناس» والمحائض والخبث» فقال رسول الله كه الماء لا ينجسه 
قال قاسم: هذا من أحسن شيء في بئر بضاعة. 

وقال محمد بن عبد الملك بن أيمن: حدثنا ابن وضاح فذكره أيضًا بإسناده ومتنه -وذكر 
ابن حجر أن محمد بن عبد الملك أخرجه في مستخر جه كما في تلخيص الحبير .)١ 5 /١(‏ 2 - 


ثم قال ابن القطان: قال ابن حزم: وعبد الصمد بن أبي سكينة ثقة مشهور. 

وقال قاسم: ويروى حديث عن سهل بن سعد في بئر بضاعة من طرق» هذا خيرهاء فاعلم 
ذلك. اه 

وقال ابن حجر في التلخيص متعقبًا :)١5 /١(‏ ابن أبي سكينة الذي زعم ابن حزم أنه مشهورء 
قال ابن عبد البر وغير واحد: إنه مجهول. ولم نجد عنه راويًا إلا محمد بن وضاح. اه 

قلت: على فرض أن يكون ضعيقًاء فهو شاهد صالح لحديث أبي سعيد الخدري. 

کا أن له متابعًاء فقد أخرجه الإمام أحمد (5/ ۰۳۳۷ ۳۳۸)» والدار قطنى (۱/ ۳۲) من طريق 
الفضيل بن سليان. 

والطحاوى في شرح معاني الآثار /١(‏ ؟١١)‏ من طريق حاتم بن إسماعيل» كلاهما عن محمد بن 
أي يحبى الأسلمي» عن أمه» قالت: دخلنا على سهل بن سعد فى أربع نسوة فقال: لو سقيتكم 
من بئر بضاعة لكرهتم ذلك. وقد سقيت رسول الله يو منها بيدى. 

وقال الحافظ في أطراف مسند الإمام أحمد (۲/ 2150) رواه إسحاق فى مسنده قال: حدثنا بعض 
أصحابناء ثنا حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن أب يحيى به. 

ومحمد بن أبي يحيى: 

قال العجلي: مدني ثقة. معرفة الثقات (۲/ .)۲١۷‏ 

وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: محمد بن أبى يحبى ثقة. الجرح 
والتعديل (۷/ ۲۸۲). 

وقال الآ جري: سألت أبا داود عن أبيه - يعنى أبا يحيى» فقال: أبوه ثقة. تبذيب التهذيب (9/ .)55١‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (۷/ 0 

وقال أبو حاتم: تكلم فيه يحيى القطان. تبذيب التهذيب (4/ 55). ولم أقف عليه في مظانه. 

وقال ابن شاهين: فيه لين. المرجع السابق. 

وقال: الخليلي ثقة. المرجع السابق. 

وأمه مجهولة لم يرو عنها إلا ابنها هذا حمد. 

قال عنها الحافظ في التقريب (۸۷1۹): مقبولة» يعني: حيث توبعت. 

وقد أرودها الذهبي في فصل: النسوة المجهولات» فيمن لم تسم» وذكر أن لها رواية عن أم بلال. 
وقد قال الذهبي في الميزان (5/ 5 :)6١‏ «وما علمت في النساء من اهمت ولا من تركوها». اه 
قلت: هذا لا يقتضي التوثيق؛ لأن النفي هنا إن| هو للضعف الشديد» في كونها متهمة أو متروكة» 
وليست في الضعيفة» وقد كان في النساء من ضعفت» كأم ولد زيد بن أرقم» وامرأة أبي إسحاق 
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واختلف على حاتم بن إسماعيل: 

فرواه أبو يعلى الموصلي )0١4(‏ حدثنا إسحاق ‏ يعني: ابن راهويه 

والبيهقى )١559/1١(‏ من طريق علي بن بحر القطان. 

والطبرانى (701/7) من طريق هشام بن عمار» ثلاثتهم عن حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن 
أبي يحيى الأسلمى» عن أبيه قال: دخلت على سهل بن سعد في نسوة ..... وساق الحديث» وهذا 
لفظ البيهقي. 

وأعتقد أن ذكر (عن أبيه) خطأ من حاتم بن إساعيل» فقد رواه الأثرم في سننه (47) حدثنا 
إبراهيم بن حمزة. 

ورواه الأثرم في سننه (57) والرويان في مسنده (۱۱۲۱) عن علي بن بحرء كلاهما (إبراهيم بن 
حمزة وعلي بن بحر) قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل به» بذكر روايته (عن أمه). 

كما أن لفظ: (دخلنا على سهل بن سعد في نسوة) يشعر أنه ليس معهم رجل. 

فصار الفضيل بن سليمان يرويه عن محمد بن يحيى الأسلمي عن أمه. 

وأما حاتم بن إسماعيل فرواه على الوجهين: عن أبيه تارة» وعن أمه تارة. 

ومحمد بن أبي يحجيى حدث عن أبيه» ىما حدث عن أمه» وأبوه سمعان قال فيه الحافظ في التقريب 
(0)): لا بأس به» وهذا الاختلاف مؤثر في الحكم على الحديث» فإن كان الصواب من 
رواية محمد هو ما يرويه عن أمه» فأمه مجهولة» والإسناد ضعيف» وإن كانت رواية محمد بن 
أبي يحيى عن أبيه محفوظة فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى» فالإسناد حسن» وكا قلت أخشى أن 
تكون رواية محمد عن أبيه ليست محفوظة؛ وأن ما وافق رواية الفضيل بن سليمان هو الصواب. 
وجاء في مسند الطبراني: (جابر بن إسماعيل) وهو تصحيف» والصحيح حاتم بن إسماعيل كا 
عند الطحاوى والبيهقى. 

وني كل حال يصح أن يعتبر بحديث سهيل ويعتبر شاهدًا يتقوى به حديث أبي سعيدء والله أعلم. 
الشاهد الثاني: حديث عائشة. 

أخرجه أبو يعلى في مسنده كا في المقصد العلي (١١٠)ء‏ قال: حدثنا الحماني» حدثنا شريك» عن 
المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي بي قال: الماء لا ينجسه شيء. 

وفي هذا الإسناد الحماني: 

قال أحمد: ما زلنا نعرف أنه يسرق الأحاديث أو يتلقفها أو يتلقطهاء وقال: قد طلب وسمع ولو 
اقتصر على ما سمع لكان له فيه كفاية» فا ماني حافظ مجروح» لكنه لم ينفرد به» فقد رواه الطبري 
في #بذيب الآثار (۲/ 07١9‏ والبزار في مسنده كا في كشف الأستار )١177 /١(‏ والطبراني في 
الأوسط )١١١5(‏ من طريق أب أحمد الزبيري» ثنا شريك به. = 


وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن المقدام إلا شريك. 

قال الحافظ في المطالب العالية )١(‏ إسناده حسنء فإن الحاني لم ينفرد به. والحق أن إسناده 
ضعيف» وال حاني وإن توبع» فإن ضعفه يبقى؛ لأن جرح الماني لم يرتفع بالمتابعة؛ لأنه جروح 
بسرقة الحديث» فقد يكون هذا الحديث سرقه من غبره» ومن جهة أخرى فلو فرضنا أن الحديث 
قد سمعه الحاني يبقى فيه علة أخرى» وهو ضعف شيخه شريكء وقد تفرد به. 

وقول الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٠١ /١(‏ رجاله ثقات بعد أن عزاه للبزار وأبي يعلى والطبراني 
في الأوسط فيه نظر للعلة نفسهاء فإن شريكا قد تفرد عندهم بهذا الحديث. 

وقد رواه شريك كما سبق من مسند أبي سعيد وشك فيه» فتارة يجزم به عنه» وتارة يشك فيه عن 
أبي سعيد أو جابر» وتارة جزم به عن جابر» وهنا جعله من مسند عائشة» وهذا التخليط إنم| جاء 
من قبل سوء حفظه رحمه الله فلا يقبل ما تفرد به والله أعلم. 

ورواه أحمد من طريق آخر بسند صحيح إلا أنه موقوف على عائشة» قال أحمد (7/ 177) ثنا 
محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن يزيد الرشك» عن معاذة» قالت: سألت عائشة عن الغسل من 
الجنابة فقالت: إن الماء لا ينجسه شىء» قد كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحدء يبدأ 
فخ تبه 1 

فالموقوف الصحيح عن عائشة يصح الاعتبار به لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
الشاهد الثالث: حديث ابن عباس. 

ما رواه أحمد (۱/ 775) قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سماك» عن عكرمة» 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككِةِ: الماء لا ينجسه شىء. 

وعدا وا دو قاين جوم ا زوه لقان 

أحدهما: رواية ساك عن عكرمة» وفيها اضطراب. 

قال علي بن المديني: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. تهذيب الكمال .)١١6 /1١1(‏ 

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (ص: 5٠‏ ) رقم :7١١7‏ سمعت أحمد قال: قال شريك: كانوا 
يلقنون سماكًا أحاديثه عن عكرمة: يلقنونه عن ابن عباس» فيقول: عن ابن عباس.اه 

قال النسائي: كان ربا لقنء فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن تهذيب 
التهذيب (5/ 5 .)5١‏ 

وقال العجلي: سماك بن حرب البكري كوني تابعي جائز الحديث, وكان له علم بالشعر» وأيام 
الناس» وكان فصيحًا إلا أنه كان في حديث عكرمة ربا وصل الشيء عن ابن عباس» وربا 
قال: قال النبي بي وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس» وكان سفيان الثوري يضعفه 
بعض الضعف» وكان جائز الحديث» لم يترك حديثه أحد» ولم يرغب عنه أحد. معرفة الثقات 
6/0( = 


وأجيب عن هذه العلة: 

قال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو في غير عكرمة صالح» وليس من 
المتثبتين» ومن سمع من ساك قديًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم». تهبذيب 
الكمال .)١١6 /١(‏ 

وقال الحافظ: وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين» لكن 
قد رواه شعبة» عن ساك وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. اه فتح الباري 
(۱/**). 

وأجيب: بأن سفيان وشعبة قد روياه عن سماك» وروايته| عنه مستقيمة» کا سيأتي بيانه في 
التخريج. 

العلة الثانية: أنه قد اختلف على ساك في وصله وإرساله» ولا يمكن الاحتجاج برواية شعبة له 
عن سماك؛ لأن أصحاب شعبة إنما رووه عنه» عن سماك» عن عكرمة مرسلاء ولم يروها موصولة 
إلا محمد بن بكر عن شعبة» کا اختلف على وكيع في وصله وإرساله. 

ويبقى الترجيح بين رواية شعبة وسفيان» فالأول روى الحديث مرسلاء والثاني موصولاء وقد 
اختلف على وكيع في وصله وإرساله» ولعل هذا ما جعل الإمام أحمد يقول: أتقيه لحال سماك» 
ولیس أحد يرويه غيره» وقال: هذا فيه اختلاف شديد» بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه. تنقيح 
التحقيق .)5١١ /١(‏ 

لهذا فالحديث لا يسلم من الضعف. إلا أنه صالح للاستشهاد به مع حديث أي سعيد الخدري» 
وأثر عائشة الموقوف عليها. 

إذا علم ذلك نآتي إلى تخريج الحديث, فالحديث قد رواه عن سماك جمع» منهم» سفيان الثوري» 
وشعبة» وحماد بن سلمة» وأبو الأحوص وشريك» وغيرهم» وإليك بيانها. 

الأول: سفيان الثوري» عن سماك. 

أخرجه عبد الرزاق )۳۹١(‏ قال: عن الثوري» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» 

عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبى بل استحمت من جنابة» فجاء النبى ية فتوضأ من 
فضلهاء فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: إن الماء لا ينحسه شىء. ۰ 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد »)۲۸١ /١(‏ ابن ارود (48) رالطران (0۷14: 
والبيهقي .)77177/1١(‏ 

ورواه أحمد (۱/ 2376)). والنسائي (775)) وابن خزيمة (۱۰۹)» وابن حبان (57؟١))‏ 
والحاكم )۱۹١ /١(‏ من طرق عن ابن المبارك. 

وأخرجه الدارمي (٤۷۳)ء‏ وابن الجارود في المنتقى .)٤۸(‏ والبيهقي )۱۸۸/١(‏ من طريق 
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= ورواه الطحاوي )١51/١(‏ وابن خزيمة )١١9(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري. 
ورواه أحمد )۳٠۸ /١(‏ حدثنا عبد الله بن الوليد» ومن طريق عبد الله بن الوليد أخرجه ابن المنذر 
في الأوسط )7587/1١(‏ كلهم رووه عن سفيان به. 
ورواه أحمد ۰/۷ ۳۰۸) عن وكيع» ومن طريق وكيع أخرجه ابن ماجه (۳۷۱)» 
وابن خزيمة )۱٠۹(‏ إلا أن وكيعًا رواه عن سفيان واختلف عليه» فرواه أحمد عن وكيع من 
حفظ وكيع موصولاء وقد حدث به وكيع الإمام أحمد من مصنفه مرسلًا. 
قال الإمام أحمد )۳٠۸ /١(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َي الماء لا ينجسه شىء. 
قال أن ق دو کا و وكيم فى الت عو مان کن سات عن كرد كم اه 
عن ابن عباس. 
قال أحمد شاكر: هذا بيان للإسناد السابق» يريد الإمام أن يوضح أن شيخه وكيع بن الجراح 
حدثه بالحديثين على وجهين: حدثه به في كتابه المصنف. عن عكرمة مرسلاء ثم حدثه به بعد 
ذلك متصلاء عن عكرمة» عن ابن عباس. 
وقد رواه غير وكيع عن سفيان مرفوعًا كا تقدم من رواية ابن المبارك وعبد الرزاق وعبد الله بن 
الوليد وعبيد الله بن موسى وأبي أحمد الزبيري». 
الثاني: أبو الأحوص» عن سماك. 
رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۸) رقم 707 ومن طريقه ابن ماجه )۳۷١(‏ قال: حدثنا أبو الأحوصء 
عن سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي بيا في جفنة» فجاء رسول الله كيا ليغتسل منها 
أو ليتوضأء فقالت: يا رسول الله إن كنت جنبًا فقال النبي بيا إن الماء لا يجنب. 
ورواه أبو داود (1) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 89: ۲۹۷)» قال: 


حدثنا مسدد. 


ورواه الترمذي (59) قال: حدثنا قتيبة» ومن طريق قتيبة بن سعيد أخرجه ابن حبان في صحيحه 
5595512 ل)). 

ورواه ابن حبان في صحيحه (51 )١7‏ عن أبي معمر القطيعي. 

ورواه ابن حبان أيضًا )۱۲٤۸(‏ من طريق عثان بن أبي شيبة» كلهم رووه عن أبي الأحوصء 
عن سماك به. 

الثالث: حماد بن سلمة. عن سماك. 

أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱/ )۲۷٤‏ رقم ۱۱۷۱١‏ قال: حدثنا بشر بن موسىء ثنا يحيى بن 
إسحاق السيلحينى» ثنا حماد بن سلمة» عن ساك بن حرب به. > 


الرابع: شريك» عن سماك. 

أخرجه أحمد (۱/ ۳۳۷) قال: ثنا حجاج» أن شريكًا حدثه» عن سماك» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» قال: أجنب النبي بي وميمونة» فاغتسلت ميمونة في جفنة» وفضلت فضلة» 
فأراد النبي ياء أن يغتسل منهاء فقالت: يا رسول الله إن قد اغتسلت منه» فقال - يعني النبي ككل 
-إن الماء ليست عليه جنابة» أو قال: إن الماء لا ينجس. 

وأخرجه أبو داود الطيالبى »)١575(‏ ومن طريقه أخرجه أحمد (7/ 0770 والدارقطني 
(0۳/۱). ۰ 

وأخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰) من طريق هاشم بن القاس 

وأبو يعلى )۷٠۹۸(‏ من طريق إسحاق بن منصور السلولي. 

والطبراني في المعجم الكبير )۱۸/۲١(‏ من طريق عصمة بن سليان الخزازء كلهم رووه عن 
شريك به. 

ورواه الطبراني أيضًا (۲۳/ 570) من ثلاثة طرق» عن شريك به. 

واختلف على شريكء فرواه عنه من سبق من مسند ابن عباس» ورواه ابن الجعد في مسنده 
(737) قال: أنا شريك» عن سماك» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله بي فاغتسلت من جفنة» وفضلت 
فيها فضلة» فجاء النبي ب4 ليغتسل منهاء قلت: قد اغتسلت منهاء فاغتسل» وقال: إن الماء ليس 
عليه جنابة. فجعله من مسند ميمونة. وهذا من قبل شريك؛ لأنه سىء الحفظ. 

جا العلل لابن أ یا 19 )امالك ا زر ع ديك روا يقيافة مخ نيالك فق 
عكرمة» عن ابن عباس» أن بعض أزواج النبي يياه اغتسلت من جنابة» فجاء النبي لا فقالت 
له» فتوضاً بفضلهاء وقال: إن الماء لا ينجسه شيء. 

ورواه شريك عن ساك» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن ميمونة» فقال: الصحيح عن 
ابن عباس» عن النبي 4 بلا ميمونة. اه 

فال الدارقطتي :اغحلف فى هذا اديت عل ساك ول يقل ف عن ميمونة غي شريك. 
الخامس: يزيد بن عطاء. عن سماك. 

أخرجه الدارمي (775) قال: أخبرنا يحيى بن حسانء ثنا يزيد بن عطاء» عن ساك به» إلا أنه 
قال: إنه ليس على الماء جنابة» بدلا من قوله: إن الماء لا ينجسه شىء. اه 

السادس: حصين» عن عكرمة. ١‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )177/١(‏ قال: حدثنا هشيم» عن حصين» عن عكرمة قال: 
الماء طهور لا ينجسه شيء» فهنا أوقفه حصين» على عكرمة» لكن إسناده ضعيف» لأن هشيًا قد 
عنعن» وهو مدلس. 


وجه الاستدلال من الحديث: 

أن حديث أبي سعيد أثبت قسسًا من الماء وهو الماء الطهورء وثبت الماء النجس 
بالإجماع فهذان قسمان من الماء أحدهما ثبت بحديث أبي سعيد» والآخر ثبت بالإجماع» 
وبقى الماء الطاهر لا دليل على ثبوته فيكون الماء قسمين: طهورًا ونجسًا ولا ثالث لهما. 

أو يقال: الحديث أثبت طهورية الماء» وأنه لا ينجسه شيء» فالماء إِذّا باق على 
طهوريته لآ يخرج منها إلا بإ جماع» وهذا لا يكون إلا بتغيره بالنجاسة. 

9 الدليل القالثك: 


(5) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن سعيد بن جبير» 


= لکن أخرجه ابن الجعد في مسنده (۲۹۹۸) قال: أنا أبو جعفر» عن حصين» قال: سألت عكرمة 
عن الحم يدخله الجنب واليهودي والنصراني والمجوسي ونحو ذلك فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. 
وأرى أن أثر ابن الجعد قد ساقه مساق الإفتاء» فلا تعتبر متابعة من أبي جعفر هشيم في وقفه على 
عكرمة. 
السابع: شعبة» عن سماك. 
أخرجه البزاركى) في كشف الأستار »)75٠(‏ وابن خزيمة (41) والحاكم في المستدرك (۱/ )٠١۹‏ 
من طرق عن محمد بن بكر» أخبرنا شعبة به. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ ۳۲ء “"7"7): «رواه جماعة عن ساك عن عكرمة عن 
ابن عباس منهم شعبة والثوري إلا أن جل أصحاب شعبة يروونه عنه» عن سماك» عن عكرمة 
مرسلاء ووصله عنه محمد بن بكر» وقد وصله جماعة عن سماك منهم الثوري» وحسبك بالثوري 
حفظًا وإتقانًا ثم ساق الحديث بإسناده من طريق وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس وذكر الحديث» ثم قال: وهكذا رواه أبو الأحوص وشريكء عن ساك 
عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاء وكل من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه» والقول 
فيه قول الثوري ومن تابعه على إسناده». اه 
قلت أيضًا روي مرسلًا من طريق وكيع» عن سفيان وسبق الكلام عليه. 
الطريق الثامن: إسرائيل» عن سماك. 
أخرجه عبد الرزاق (591) عن إسرائيل» عن عكرمة به. كذا في المطبوع» والظاهر أنه سقط من 
إسناده سماك؛ لأن إسرائيل ليست له رواية عن عكرمة» وإنما يروي عن سباك والله أعلم. هذا 
ما وقفت عليه من طرق تخريج الحديث. 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته 
فوقصته -أو قال فأوقصته- قال النبي يَكِِ: اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» ولا 
تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". 

أت الدليل الرابع: 

() مارواه البخاري من طريق أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» 

عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: دخل علينا رسول الله ب حين 
توفيت ابنته» فقال: اغسلنها ثلانًا أو ْسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بهاء وسدرء 
واجعلن ني الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني» فلا فرغنا آذنا» 
فأعطانا حقوه. فقال: أشعرنها إياه تعني إزاره”". 

وجه الاستدلال من الحديثين. 

قالوا: الماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغير» وإذا كان هذا المتغير بشىء طاهر 
يطهر الميت فطهارة الحي كطهارة الميت» فا طهر الميت طهر الحي'". 

ل الدليل الخامس: 

(۷) ما رواه أحمد» قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكيرء قالا: حدثنا 
إبراهيم بن نافع» عن ابن ابي نجيح» عن جاهد» 

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي يلد وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر 
العحين2 . 

[صحيح إلا أن ذكر العجين في القصعة قد اختلف في ذكره» وقد رواه البخاري 


.)١17١5( صحيح البخاري (۱۲۹۵) ومسلم‎ )١( 
.)۹۳۹( (؟) صحيح البخاري (۱۲) ومسلم‎ 
مجموع الفتاوى(55/71).‎ )۳( 

.)۳٤۲ ١۳٤۱ مسند أحمد(5/‎ ):1( 


وسل ولس تي ذكر لجنا 


)١(‏ حديث أم هانئ رواه البخاري في صحيحه )۱٠١۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليل 
وأخرجه مسلم (777) من طريق عبد الله بن الحارث. 
وأخرجه البخاري أيضًا (701) ومسلم (7727-10/1) من طريق أبي مرة مولى أم هانئ» كلهم 
رووه عن أم هانئ» عن النبي بيا فذكروا اغتسال النبي بيا وصلاة الضحى» ولم يذكروا 
العجين في الإناء. 
قد رواه عنها جماعة بذكر العجين في القصعة» منهم مجاهد. وعطاء بن آبي رباح» والمطلب بن 
حنطب» وهؤلاء لم يسمعوا من أم هانئ. 
ورواه جماعة عن أبي مرة مولى عقيل» عن أم هانئ» وأكثر هؤلاء لم يذكروا موضع العجين في 
القصعة» ومن ذكره منهم قد اختلف عليه في ذكرها. 
وهو في صحيح البخاري كا أسلفت» وليس فيه ذكر للعجين. 
ورواه يوسف بن ماهك» عن أم هانئ بذكر العجينء وفيه إسناده عبد الله بن عثمان بن خثيم 
إذا عرفت هذا الاختلاف في الإجمال نأتي إلى تفصيله» فأقول مستعيتا بالله وحده: 
الطريق الأول: مجاهد عن أم هانى. 
أخرجه أحمد كا في إسناد الباب» وابن ماجه (۳۷۸)» والطبراني في الكبير (75/ )٤۳١‏ ح 
0١‏ من طريق يحبى بن بكير. 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (557) وفي الصغرى )۲٠١(‏ وابن خزيمة ))55٠0(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (9/ )١6‏ من طريق ابن مهدي. 
وأخرجه أحمد كا في إسناد الباب» وابن سعد في الطبقات )١71//8(‏ والبيهقي /١(‏ ۷) من 
طريق أبي عامر العقدي. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )۱۲٤١(‏ من طريق زيد بن الحباب. 
أربعتهم (يحيى بن بكير وأبي عامر العقدي» وابن مهدي وزيد بن الحباب)» كلهم رووه عن 
إبراهيم بن نافع به. 
وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات» وقد أعل هذا الإسناد بالانقطاع» قال البخاري في] نقل عنه 
الترمذي في جامعه عقب الحديث (1781): ١لا‏ أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ». 
قلت: قد توبع مجاهد. عن أم هانئ» تابعه عطاء» والمطلب بن عبد الله بن حنطب» ويوسف بن 
ماهك» وأبو مرة مولى عقيل» وقيل: مولى أم هانئ. 
الطريق الثاني: عطاء, عن أم هانى. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/5/51)» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (5/ ,)275١‏ = 


والطبراني في الكبير (۲۲/ »)٤۲۷‏ وابن حزم في المحلى (۱/ )7٠١‏ عن ابن جريج» عن عطاء به. 
وأخرجه النسائي )4١5(‏ والطبراني في الكبير (578/75) رقم ٠١55‏ من طريق محمد بن 
موسى بن أعين. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (5 5717/7) رقم: 57 ٠١‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» وأخرجه 
الخطيب في تاريخه (۱۳/ 4 4) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق» ثلاثتهم (موسى بن أعين» 
وجرير بن عبد الحميد» وإسحاق بن يوسف)» عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء به 
وهذه متابعة من عبد الملك بن سليمان لابن جريج. 

وهذا الطريق منقطع» قال علي بن المديني ا في العلل (۸۸): عطاء بن آبي رباح لقي عبد الله بن 
عمر .... ولم يسمع من زيد بن خالد الجهني ولا من أم سلمة ولا من أم هانىئ». 

وفي إسناد النسائي: عبد الملك بن أبي سليمان» قد تكلم فيه شعبة بسبب حديث الشفعة» انظر 
الجرح والتعديل /١(‏ 2777 والضعفاء للعقيلٍ (۳/ .)١١‏ 

وني التقريب: صدوق له أوهام. والحق أنه ثقة» فقد وثقه أحمد. ويحبى بن معين» والنسائي» 
وابن سعدء والترمذي» وابن عبار الموصلي» والثوري وابن المبارك والدارقطني. وأخذ عليه 
وهمه في حديث الشفعة» ثم ماذا؟ ومن الذي لا يهم؟ ولذلك لم يمنع هذا الوهم من أن يوثقه 
الأئمة. قال يحيى بن معين عندما سئل عن حديث الشفعة» قال: هو حديث لم يحدث به إلا عبد 
الملك» وقد أنكره الناس عليه» ولكن عبد الملك ثقة صدوق لم يرد على مثله. 

وقال أحمد: هذا حديث منكر - يعني: حديث الشفعة- وعبد الملك ثقة. انظر تهذيب التهذيب 
0/“(. 

وعلى كل حال فلم ينفرد به عبد الملك بن أبي سليان فقد تابعه ثقة إمام كابن جريج فلم يبق 
في هذا الطريق إلا علة الانقطاع» وقد روي موصولًا إلا أنه شديد الضعف رواه الطبراني في 
المعجم الكبير (5 ٠5/7‏ 5) من طريق حجاج بن نصير» حدثنا أبو بكر الهذلي» واسمه سلمى» 
عن عطاء» عن ابن عباس. 

وحجاج بن نصير: ضعيف» وشيخه متروك. 

الطريق الثالث: المطلب بن حنطب» عن أم هانى. 

أخرجها عبد الرزاق (5/70)؛ عن معمرء عن ابن طاووس» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» 
عن أم هانىء قالت: نزل رسول الله ياء يوم الفتح بأعلى مكة» فأتيته» فجاءه أبوذر في جفنة فيها 
ماء قالت: إني لأرى فيها أثر العجينء قالت: فستره أبو ذرء فاغتسل ثم ستر النبي بيا أبا ذر 
فاغتسل» ثم صلى ثماني ركعات» وذلك ضحى. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد )4١/5(‏ والطبراني في الكبير (577/75) رقم: 
٠٠ء‏ وابن خزيمة (۱/ ۱۱۹)» وابن حبان (۱۱۸۹)» والبيهقي (۱/ ۸)» وابن حزم(۱/ ۲۰۰).= 


قال الحيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 7519) «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» وهو في الصحيح 
خلا قصة أبي ذر» وستر كل واحد منهما الآخر). 
وهذا الطريق فيه ملحوظتان: 
الأولى: الانقطاع» المطلب لم يدرك أم هانئ. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: 
عامة أحاديثه مراسيل» لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي بي إلا سهل بن سعد وأنسّاء وسلمة 
ابن الأكوع» ومن كان قريبًا منهم ....). 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق كثير التدليس والإرسال. 
قلت: لم أجد أحدًا نص على تدليسه سوى ال حافظ في التقريب» ولم يذكر ذلك عنه في التهذيب» 
ولا في تعريف أهل التقديسء ولم يذكر ذلك عنه المزي في #بذيب الكمال» والله أعلم. 
نعم لم يلق المطلب أم هانئ» فروايته عنها من قبيل الإرسال» والإرسال ليس من التدليس عند 
ابن حجر. 
وقال الترمذي في سننه (7917): قال محمد -يعني البخاري- لا أعرف للمطلب بن عبد الله 
سماعًا من أحد من أصحاب النبي 45 إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي بي .... إلخ. 
وقال محمد بن سعد: كان كثير الحديث» وليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبي ي كثيراء 
ولیس له لقي» وعامة أصحابه يدلسون. الطبقات الكبرى (0/ 7757). 
الملحظ الثاني: في هذا الحديث أن أبا ذر هو الذي كان يستر النبي بيا وقد جاء في الصحيحين 
أن فاطمة هي التي كانت تستره. 
وجمع بينه) الحافظ في الفتح (۳/ 15): بأن ذلك تكرر منه» ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق 
مجاهد عن أم هاني» وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل» وني رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي 
التي سترته. اه 
قلت: ليس في صحيح ابن خزيمة من طريق مجاهد عنها أن أبا ذر ستر النبي كلد إن جاء عنده 
ذلك من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أم هانى. 
ورواية مجاهد عنها سبق تخريجها. 
وما يبعد تكرار ذلك آنا قالت عند مسلم (01/-37775): فلم أره سبحها قبل ولا بعد. 
قال الحافظ: «ويحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل» والآخر في أثنائه». 
قلت: تفرد بذكر أبي ذر في ستره للنبي 445 المطلب بن عبد الله بن حنطب» وهو لم يسمع من 
أم هانئ» وعليه فيكون ضعيقاء وما في الصحيحين مقدم عليه» ولا أرى داعيًا للتكلف بالجمع 
بين الحديثين ما دام أن أحدهما ضعيف. والله أعلم. 
الطريق الرابع: يوسف بن ماهك. 
رواه أحمد (7/ 5 57) من طريق زهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال: حدثني يوسف بن- 


ماهك» أنه دخل على أم هانىء بنت أبي طالب» فسألا عن مدخل رسول الله كك يوم الفتح» 
فسألها: هل صلى عندك النبي يَكةٍ قالت: 

دخل في الضحى» فسكبت له في صحفة لنا ماء إني لأرى فيها وضر العجين» قال يوسف: ما 
أدري أي ذلك أخبرتني أنوضاً أم اغتسل؟ ثم ركع في هذا المسجد -مسجد في بيتها- أربع 
ركعات. 

وأخرجه الطبراني (5 57/8/7) رقم: 57 ٠١‏ من طريق زهير بن معاوية. 

وأخرجه أيضًا (578/75) رقم: ٠١417‏ من طريق يحيى بن سليمان» كلاهما عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم به. 

فمدار هذا الإسناد على عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن يوسف بن ماهك» عن أم هانئ. 

وعبد الله بن عثمان بن خثيم جاء في ترجمته: 

اختلف فيه قول يحيى بن معين» فقال مرة: ثقة حجة. 

وقال مرة أخرى: أحاديثه ليست بالقوية» كا في رواية عبد الله بن الدورقي عنه. الكامل 
۱/0( تبذيب التهذيب (60/ ۲۷۵). 

واختلف فيه أيضًا قول النسائي» 

فقال مرة: ثقة» تبذيب الكمال (10/ ۲۷۹). 

وقال مرة أخرى: ليس بالقوي في الحديث. 

وقال أبو حاتم الرازي: ما به بأس. صالح الحديث. الجرح والتعديل (5/ .)١١١‏ 

وقال علي بن المديني: منكر الحديث. سنن النسائي (۲۹۹۳). 

وقاك ابن سعفة کان كنف EAN A‏ 

وقال ابن عدي: هو عزیز» وأحاديثه حسان» ما يجب أن يكتب. الكامل .)١71 /٤(‏ 

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (۲/ .)۲۸١‏ 

وقال العجلي: مكي ثقة. ثقات العجلي (۲/ .)٤٦‏ 

وقال ابن حبان: كان من أهل الفضل والنسك والفقه. مشاهير علماء الأمصار /١(‏ ۸۷). 
وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان /٥(‏ 5 7). 

وني التقريب: صدوق. فالإسناد إن لم يكن حستا فهو صالح في المتابعات إلا أن قوله: (فصلي 
أربع ركعات) مخالف لما في الصحيحين وغيرهما من أن الرسول بي صلى ثماني ركعات. إلا إن 
كان المقصود بأربع ركعات إطلاق الركعة على التسليمة فيكون موافقا لما في الصحيحين. 

وقد اختلف في عدد الركعات التي صلاها رسول الله يك يوم الفتح» هل هي اثنتان آم أربع أم 
ست أم ثمان؟ = 


ورواية الصحيحين» وهي رواية الأكثر» أا ثان. وليس هذا موضع تحريرها؛ لأن البحث في 
اغتسال النبي ية من قصعة فيها أثر العجين. 

الطريق الخامس: أبو مرة مولى عقيل» عن أم هانى. 

فقد رواه عنه جماعة» منهم سعيد بن أبي هند والمقبري» وأبو النضر» وموسى بن ميسرة» إلا أن 
أكثر هؤلاء لم يذكرو موضع العجين في القصعة» ومن ذكره منهم قد اختلف عليه فيه» وإليك 
بيان هذه الطرق. 

أما رواية سعيد بن أبي هند: 

فرواها عنه ابن إسحاق» وفيها موضع الشاهدء وأن القصعة فيها أثر العجين. 

وروی عنه الوليد بن كثير» ويزيد بن أبي حبيب» وعبد العزيز بن عبيد الله الحمصي» وليس فيها 
ذكر لموضع الشاهدء ورواية يزيد بن أبي حبيب في مسلم. 

فقد روى ابن أبي شيبة (74011) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن 
سعيد بن آبي هند» عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب» 

عن آم هانئ بنت أبي طالب» قالت: لما افتتح رسول الله ياء مكة فر إلي رجلان من أحمائي من 
بني خزوم» قالت: فخبأته في بيتي» فدخل علي أخي علي بن أبي طالب» فقال: لأقتلنهم|. قالت: 
فأغلقت الباب عليهماء ثم جئت رسول الله ءي بأعلى مكةء وهو يغتسل في جفنة إن فيها أثر 
العجين. وفاطمة ابنته تسترهء فل| فرغ رسول الله ٤ي‏ من غسله أخذ ثوبا فتوشح به» ثم صلى 
ثماني ركعات من الضحى» ثم أقبل فقال: مرحبًا وأهلًا بأم هانى ما جاء بك؟ قالت: قلت: يا نبي 
الله فر إلي رجلان من أحمائي فدخل علي علي بن أبي طالب فزعم أنه قاتلهم). فقال: لا قد أجرنا 
من أجرت يا أم هانئ» وأمنا من أمنت. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا ابن إسحاق فهو صدوق» وقد صرح بالتحديث عند 
الطحاوي وغيره. 

و أخرجه الطبراني في الكبير (75/ )57١‏ رقم ٠١٠١‏ من طريق الحماني» عن عبد الرحيم بن 
سليهان به. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 3777) من طريق عبد الله بن إدريس. 

وأخرجه ابن بشكوال (۱/ )١57‏ من طريق زياد بن عبد الله البكائى» كلاهما عن محمد بن 
إمصداق بف قا صر اتيت 1 

وقد توبع ابن إسحاق» فرواه الإمام إسحاق بن راهويه (۲۱۱۳) والسراج في حديثه »)۱٠۳١(‏ 
وأبو عوانة في مستخرجه (807) من طريق الوليد بن كثير. 

ومسلم في صحيحه »)۷۱-۳۳٣(‏ وابن ماجه (575) والطحاوي في شرح معاني الآثار ‏ = 


(۱/ ۳۸۰)» والطبراني في المعجم الكبير (75/ ١9‏ 5) رقم ۹٠١٠ء‏ والحارث في مسنده كما في 
بغية الباحث (۲۲۲)» والسراج في حديثه »)7١57(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب. 

وسعيد بن منصور في سننه )۲٦۱١(‏ ومن طريقه الطبراني في الأوسط (4090).» والكبير 
٠٠۲۲ )471/75(‏ عن إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن عبيد الله» ثلاثتهم عن سعيد 
ابن أبي هند به» وليس في روايتهم موضع الشاهد من ذكر العجين في إناء الاغتسال. 

وعبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة الحمصي ضعيف» لم يرو عنه غير إسماعيل بن عياش. 

وأما طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أي مرة. 

فرواه عنه اثنان: أحدهما ابن عجلان» وفيه موضع الشاهد: أن القصعة فيها أثر العجين. 
والثاني: ابن أبي ذئب» عن المقبري» ولم يذكر العجين في إناء الاغتسال» وابن أبي ذئب لا يقارن 
بابن عجلان. 

فقد أخرجه أحمد (5/ 771 ٤‏ ۳۲) قال: ثنا سفيان» عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي مرة 
مولى عقيل» 

عن أم هاني قالت: أتيت رسول الله لا وهو بأعلى مكة فلم أجده. ووجدت فاطمة فحاء 
رسول الله يا وعليه أثر الغبارء» فقلت: يا رسول الله إني قد أجرت حموين لي» وزعم ابن أمي 
أنه قاتلهماء قال: قد أجرنا من أجرت» ووضع له غسل في جفنه. فلقد رأيت أثر العجين فيهاء 
فتوضأء أو قال اغتسل - أنا أشك - وصلى الضحى في ثوب مشتملا به. 

وأخرجه الحميدي في مسنده (۳۳۱)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)٠١۲(‏ وابن الجارود 
في المنتقى »23٠١05(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5 ١7/7‏ 5) رقم ١٠١٠ء‏ وأخرجه ابن بشكوال 
في غوامض الأساء المبهمة »)١5١/1١(‏ وابن عبد البر في الاستذكار (7/ ۱۳۷) من طريق سفيان 
ابن عيينة. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (517/75) من طريق وهيب بن خالد. كلاهما عن 
ابن عجلان به. 

وأخرجه البيهقي (۸/۱) من طريق سفيان به. لكنه قال فيه: عن ابن عجلان عن رجل عن أي 
مرة مولى عقيل. 

وابن عجلان صدوق» وهو وإن كانت اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري» عن أبيه» عن أي 
هريرة بأحاديث سعيد المقبري عن أبي هريرة» إلا أنه قد توبع هنا فقد تابعه ابن أبي ذئب» عن 
المقبري» فذهب ما يخشى من تفرد ابن عجلان به إلا أنه لم يذكر موضع الشاهد» وهو العجين 
في الإناء. 

فقد أخرجه أبو داود الطيالسى ط هجر (١۱۷۲)ء‏ وأحمد (57/ 05١‏ ١٤۳)ء‏ والطحاوي في 
فرع ای اک ۴ 0 ا ران ‏ الأرسظ 450 این طريق ابن أن تیه = 


عن المقبري به» إلا أن الحديث ليس فيه موضع الشاهد» وهو ذكر العجين في القصعة. 

وأما طريق ميمون بن ميسرة» والصواب (موسى بن ميسرة)؛ عن أم هانئ: 

فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳/ 77) رقم 4871١‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني 
في المعجم الكبير (5 1/8/7 5) رقم: ٠١18‏ » عن مالك» عن ميمون بن ميسرة» عن أم هانئ به. 
وليس فيه موضع الشاهد, من ذكر العجين في القصعة. 

قال عبد الرزاق عن مالك» عن ميمون بن ميسرة. والموجود في الموطاً )٠١١ /١(‏ عن مالك» 
عن موسى بن ميسرة. وهذا هو الصواب. 

قال الطبراني في المعجم الكبير (75/ ): هكذا قال الدبري» عن عبد الرزاق» عن مالك» عن 
ميمون بن ميسرة» رهم فيه» والصواب: ما رواه القعنبي وغيره» عن مالك» عن موسى بن 
ميسرة. 

وأما طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبي مرة: 

فأخرجه أحمد (5/ 747) وابن أبي شيبة (717/5)» والطبراني في الكبير (5 7/) رقم: ١١١٠ء‏ 
والسراج في حديثه (ص: »275١5٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۳۸۰)» وابن حبان في 
صحيحه (710117) والطبراني في المعجم الكبير (5 7/ ١5‏ 5) رقم: 2٠١١١01٠١4‏ من طريق 
محمد بن عمرو» 

وأخرجه أحمد (757/5)» وإسحاق بن راهويه (١۲٠۲)»ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
.٠٠١ )٤٠١/(‏ من طريق الضحاك بن عثان. كلاهما (محمد بن عمروء والضحاك بن 
عثمان) عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبي مرة به. وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن 
ذكر العجين في القصعة» وهو موضع الشاهد لم يذكر في الحديث. 

واختلف على الضحاك بن عثمان: 

فرواه عبد الله بن الحارث کا في مسند إسحاق بن راهوية ))7١75(‏ ومسند أحمد (5/ »)۳٤۳‏ 
عن الضحاك عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن أبي مرة مولى أم هاني» عن آم هانئ بذكر 
الاغتسال وصلاة الضحى. 

ورواه ابن أبي فديك كا في صحيح مسلم (۷۲۲)» ومختصر قيام الليل للمروزي (ص:۲۸۱)» 
والسراج في حديثه »)۲٠٤۹(‏ فرواه عن الضحاك» عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين» عن 
أبي مرة» عن أبي الدرداء بلفظ: أوصاني حبيبي بي بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر» وصلاة الضحىء وبأن لا أنام حتى أوتر. 

وأما طريق أب النضر سام بن أب أمية: 

فأخرجه أحمد (7/ 577 7) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. 

والبخاري في صحيحه )۲۸١(‏ عن القعنبي. = 


وجه الاستدلال: 

أن هذا الماء لا بد أن يتغير من العجين لا سي) في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل 
العجين» ولم يمنع هذا من اغتسال النبي ئي وزوجه. فدل هذا على أن الماء إذا تغير 
بشيء طاهر يبقى طهورًاء ولا يتحول إلى طاهر غير مطهر”"” 

لاونوقش هذا من وجهين: 

الأول: بأن الحديث في الصحيحين» وليس فيه ذكر للعجين. 

الوجه الثاني: أن الحديث على فرض أن يكون محفوظاء فلا حجة فيه؛ لأن لفظه: 
(في قصعة فيها أثر العجين) وأثر الشيء غير الشيء نفسه. فإن الأثر مقدار يسير جد 
لا يتصور أن يتغير معه الماء. 

2 الدليل السادس: 

(۸) ما رواه البخاري من طريق سفيان» عن عمروء قال: أخبرني كريب» 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة» فقام النبي كَل 
فلا كان في بعض الليل قام رسول الله ي فتوضاً من شن معلق ... الحديث قطعة من 
یك رن . 


= وكذلك رواه البخاري )۳٥۷(‏ عن إسماعيل بن أبي أويس. 
وأخرجه البخاري في صحيحه )۳۱۷١(‏ عن عبد الله بن يوسف» ثلاثتهم عن مالك» عن 
أبي النضرء عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب به. وهذه الطرق الصحيحة لم يأت في واحد منها 
ذكر العجين في القصعة» وهو موضع الشاهد. 
وأما طريق أبي جعفر محمد بن علي عن أبي مرة. 
فأخرجه مسلم (7725-417) من طريق جعفر بن حمد» عن أبيه» عن أبي مرة مولى عقيل به 
وذكر صلاة الضحى. ولم يذكر الاغتسال ولا العجين. 
لمراجعة طرق الحديث راجع: أطراف المسند (1 2177/5 577 »)١71/‏ وتحفة الأشراف »)۱۸٠١۸(‏ 
والمسند الجامع (17751)» وانظر إتحاف المهرة (237173796 77795). 

.)۲۸۰۲۷ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۸0٩(‏ ومسلم (7517-185). 


وجاء في الصحيحين"'» من حديث عمران بن حصين الطويل في قصة انتفاع 
النبي بي وأصحابه من ماء مزادة امرأة مشركة» واغتسال من أصابته جنابة منها. 

وجه الاستدلال: 

أن هذه الأسقية لا بد أن تؤثر في الماء في طعمه ولونه ورائحته» ولم يمنع هذا من 
التطهر منه» ولم يتحول الماء إلى كونه طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره» فدل على أن الماء 
قسمان لا ثالث لههم|: طهور ونجس”". 

أت الدليل السابع: 

من النظرء قالوا: إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نجس. الحاجة إلى بيانه شد 
من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام؛ لأن المسلم إما أن يتوضأء وإما أن 

والمسألة تتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية فلو كان هذا 
القسم موجودا لبينه الرسول كيا 

وهذا القول -أعني: تقسيم الماء إلى قسمين- هو الراجح. 

وهناك قولان آخران تركتهما في أخر البحث؛ لأما ضعيفان لا يخرجان عن 
القولين الأولين. 

القول الأول: الماء المشكوك فيه”"» وهذا القول في الحقيقة لا يخرج عن القولين 
السابقين؛ لآن الشك إن| هو من قبل الإنسان نفسه. وأما الشارع فلا يمكن أن يقوم 
عنده شك في حقيقة الماء. 


نعم قد يحصل عند بعض المكلفين تردد في الماء هل هو طهور أم نجس؟ لكن 
)١(‏ البخاري (1١/5"01)؛‏ ومسلم .)٦۸۲۰۳۱۲(‏ 


.)١١ /١( المغني‎ (۲) 
.)۲۲ /۱( الإنصاف‎ © 


يبقى الماء في حقيقة الأمر إما هذاء وإما هذاء ومع القول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير 
تصبح صورة هذا النوع قليلة أو نادرة؛ لآن التغير أمر مشاهد محسوس اللهم إلا أن 
يقال: قد يقع في بعض الصور كا لو كان التغير بسبب ولوغ الكلب» أو كان الإنسان 
فاقدًا للشم أو أعمى» فهذا تمكن أن لا يشعر بالتغير» والله أعلم. 

القول الثاني: زاد قوم آخرون الماء الملغصوب. 

قالوا: وحكم هذا الماء لا يمكن أن يرفع به الحدث لكن تزال به النجاسة0". 

لماذا لا يرفع الحدث وهو ماء طهور؟ قالوا: لأنه ماء استعماله حرم» فلو قلنا: إنه 
يرفع الحدث لرتبنا على المحرم أثره» إذ كيف يكون محرمًا ويتقرب به الإنسان. 

ولاذا إذَا قلتم بأنه يزيل النجاسة؟ 

قالوا: لأن النجاسة إذا ذهبت بالماء المحرم فقد زال حكمها فالحكم بنجاسة 
المحل مع زوال النجاسة غير ممكن» ولا يشترط لإزالة النجاسة نية القربة بخلاف 
رفع الحدث» والصحيح أن هذا القسم لا يخرج عن القولين الأولين؛ لأن الغصب 
صفة خارجه عن الماء راجعة إلى الغاصبء أما الماء في حقيقته فطهور. 


$ B&B & 


(۱) نیل المآرب شرح دليل الطالب (۱/ ۳۹). 


الباب الثاني 
الوضوء بالماء المحرم كالمخصوب ونحوه 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًًا؟ 


لا هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ 

لا النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده؟ 

لا تحريم الغصب خطاب تكليفي» هل يكون له أثر على صحة الطهارة» و 
خطاب وضعى؟”". 
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.)578/1( انظر شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

ومثل السمعاني للمسألة بالمريض الذي يستضر بالصوم» فإن الصوم يحرم عليه» ولم يختلف أحد 
بآنه إذا صام فإن صومه يقع صحيحًاء ومثله إذا ذبح بسكين مغصوبة» فاستعمال سكين الغير 
معصية» وذبح الشاة مباح جائز. انظر قواطع الأدلة .)175-1١170 /١(‏ 

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)۱۷۹/١(‏ امن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم» 
أو توضأ للصلاة باء مغصوب» أو صلى في بقعة غصب. فهذا قد اختلف العلاء فيه: هل عمله 
مردود من أصله. أو أنه غير مردود» وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب؟ 

وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله. وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من 
أصحاب الكلام يقال لهم: الشمرية أصحاب أبي شمر أنهم يقولون: إن من صلى في ثوب كان 
في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته» وقال: ما سمعت قولًا أخبث من قوهمء نسأل الله 
العافية» وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث. المطلعين على مقالات السلف» 
وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة» فدل على أنه لم يعلم عن أحد من السلف القول بإعادة 
الصلاة في مثل هذا». 


[م-"1] إذا تعدى الإنسان على مال غيره» وكان غيره بحاجة إليه» كا ماء مثلًا فإنه 


يأثم بذلك» فإذا تطهر به فهل يصح تطهره مع تحريمه؟ 


وقيل: لا يرفع الحدث» ولا يزيل الخبث» وهو المشهور من مذهب الحنابلة» به 


فقيل: يرفع الحدث ويزيل الخبث» وهومذهب ال حنفية» والمالكية» والشافعة. 


قال مق حزم'". 


وقيل: لا يرفع الحدث» ويزيل الخبث» اختاره بعض الحنابلة'". 

لادليل من قال لا يرتفع به الحدث: 

ك الدليل الأول: 

القياس على الصلاة في الثوب المسبل» فإذا كانت الصلاة في ثوب مسبل حرامًا 


ابن يسار» 


000 


00 


(۳) 


تبيين الحقائق /١(‏ ۸٤)ء‏ الفصول في الأصول (۲/ ۱۷۹)ء حاشية ابن عابدين (۱/ ١٤۳)ء‏ 
أنواع البروق في أنواع الفروق (۲/ ٤۸)ء‏ الخرشي »)18١/١(‏ و (۳/ »)٤٤‏ الفواكه الدواني 
(١۲١ /1(‏ حاشية الدسوقي )٠٤٤ /١(‏ و (۳/ »)٥٤‏ منح الجليل »)۱١۸ /١(‏ إعانة الطالبين 
(/ 205 )» المجموع (۲/ ٩۲۹)»ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 0٩ /١(‏ 1۸). 

قال في الإنصاف /١(‏ ۲۸): «وأما الوضوء بالماء المغصوبء فالصحيح من المذهب. أن الطهارة 
لا تصح به. وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره؛ اختاره ابن عبدوس في تذكرته».اه 
وانظر قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة (ص: ١١)»ء‏ كشاف القناع »)٠١ /١(‏ مطالب أولي 
النهئ (4/ 55 ) المبدع (4*/1). 

وانظر قول ابن حزم في المحلى .)۲٠۸/۱(‏ 

قال في منار السبيل :)٠١ /١(‏ «ماء يحرم استعماله. ولا يرفع الحدث» ويزيل الخبث» وهو ما 
ليس مباحًا كمغصوب ونحوه». اه 


عن بعض أصحاب النبي بيا قال: بينها رجل يصلي» وهو مسبل إزاره؛ إذ قال 


له رسول الله يَكِِ: اذهب» فتوضاً. قال: فذهب» فتوضاًء ثم جاء» فقال له رسول الله 
ِِ: اذهب» فتوضاً. قال: فذهب, فتوضاء ثم جاء» فقال: ما لك يا رسول الله. ما لك 
أمرته يتوضأ؟ ثم سکت» قال: إنه كان يصلي» وهو مسبل إزاره» وإن الله عز وجل لا 
يقبل صلاة عبد مسبل إزاره . 


000 
00 


[إسناده ضعيف» ومتنه منكر] 60 


المسنك.(710//5): 

قال الدارمي: أبو جعفر هذا رجل من الأنصار. 

وقال ابن القطان: مجهول. 

قلت: قال ابن حبان في صحيحه: هو محمد بن على بن الحسين. فتعقبه الحافظ في التهذيب» 
وقال: ليس هذا بمستقيم؛ لأن محمد بن علي ل يكن مؤذنًاء ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه 
من أبي هريرة في عدة أحاديث, وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة» فتعين أنه 
غيره. تهذيب التهذيب .)0/8/١7(‏ 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 47): وفي إسناده أبو جعفر المدني» إن كان محمد بن 
علي بن الحسينء فروايته عن أبي هريرة مرسلة له» وإن كان غيره فلا أعرفه. 

الحديث رواه أحمد أيضًا (5/ ۳۷۹)ء والنسائى في الكبرى )4۷٠۳(‏ والحارث في مسنده كما بغية 
الباحث (۱۳۸» 01/7) من طريق هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير به» ولفظ النسائي 
وأخرجه أحمد (51//5)» وأبو داود (1۳۸. 087 5) والبزار في مسنده »)۸۷٦۲(‏ والبیهقی 
)15١/5(‏ من طريق أبان بن يزيد العطارء حدثنا يحيى بن أب كثير به» إلا أنه قال: عن 
أبي هريرة» فسمى الصحابي. 

وخالفهها حرب بن شداد» فرواه البيهقي (۲/ )١5١‏ عنه عن بجی بن أبي كثير» قال: حدثني 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء أن أبا جعفر المدني حدثه؛ أن عطاء بن يسار حدثه» أن رجلا 
من أصحاب رسول الله ية حدثه» فذكره» فزاد في الإسناد إسحاق بن عبدالله بن أي طلحة. = 


وجه النكارة فيه؛ إذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال» فلاذا يطلب منه 
إعادة الوضوء» وهو لم يحدث. ما بال الوضوء؟! 

ولماذا لم يبلغه بأن يرفع إزاره» فقد يكون الرجل جاهلاء والبلاغ تعليمه ما أخطأ 
فيه» لا أن يحيله على أمر قد أحسنه» فلا وجه لإعادته للوضوء حتى تجديد الوضوء 
قد يقال: لا يشرع في هذه الصورة؛ لأنه ما إن فرغ من وضوئه حتى طلب منه أن 
يعيده» لا لنقص ني الوضوء» ولكن لسبب آخر يعود إلى الإسبال في الصلاةء وتجديد 
الوضوء ليس بلازم!. 

0 الدليل الثاني 

الماء الملغصوب كسبه حرم بالاتفاق. 

)0١(‏ فقد روى البخاري من طريق أيوبء عن محمد عن ابن أبي بكرة» 

عن أبي بكرة ذكر النبي ي قال: فإن دماءكم وأموالكم» قال محمد: وأحسبه 
قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهر كم هذاء ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب'". 

فإذا كان كسبه محرمًا وصححنا الوضوء به نكون بذلك قد رتبنا على الفعل 
المحرم أثرّا صحيحًاء وهذا فيه مضادة لله ولرسوله علا 

(۱۱) وقد روى مسلم» من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن محمد قال: 

أخبرتني عائشة أن رسول الله ية قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


رو 


= وقد يكون هذا ليس اختلافا في الإسنادء وإنما يحيى بن أبي كثير معروف بالتدليس» فرواية أبان 
وهشام عن يحبى بن أبي كثير قد أسقط الواسطة» ورواية حرب قد أفصح عنهاء وعلى كل فهذا 
التوجيه لن يدفع علة الحديث؛ وهي جهالة أبي جعفرء والله أعلم. 

.)١51/9( ومسلم‎ »23١6( البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۱۷۱۸). 


ومعنى رد: أي مردود عليه» والوضوء بلماء المغصوب خلاف أمر الله 
ورسوله كَدٍ. 

قال ابن حزم رحمه الله: «من توضاً باء مغصوبء أو أخذ بغير حق» أو اغتسل 
به» أو من إناء كذلك» فلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء 
وذلك الإناء في غسله ووضوئه حرام» وبضرورة يدري كل ذي حس سليم أن الحرام 
المنهي عنه هو غير الواجب المفترض عمله. فإذ لا شك في هذا فلم يتوضأ الوضوء 
الذي أمره الله تعالى به والذي لا تجزئ الصلاة إلا به» بل هو وضوء حرم هو فيه 
عاص لله تعالى» وكذلك الغسلء والصلاة بغير الوضوء الذي أمر الله تعالى به وبغير 
الغسل الذي أمر الله تعالى به لا تجزئ» وهذا أمر لا إشكال فيه. ونسأل المخالفين لنا 
عمن عليه كفارة إطعام مساكين» فأطعمهم مال غيره» أو من عليه صيام أيام» فصام 
أيام الفطر والنحر والتشريق» ومن عليه عتق رقبة فأعتق أمة غيره» أيجزيه ذلك ما 
افترض الله تعالى عليه؟ فمن قوهم: لا. فيقال لهم: فمن أين منعتم هذا وأجزتم 
الوضوء والغسل باء مغصوب وإناء مغصوب؟ وكل هؤلاء مفترض عليه عمل 
موصوف في مال نفسه» حرم عليه ذلك من مال غيره بإقراركم سواء بسواء. وهذا لا 
سبيل لهم إلى الانفكاك منه» وليس هذا قياسّاء بل هو حكم واحد داخل تحت تحريم 
الأموال» رقت العمل بتخلاف أمر ال تال وقد قال رسول الل کل من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» وكل هؤلاء عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى وأمر رسول 
الله ءيه فهو مردود بحكم النبي يا . 

لا ويجاب عن كلام ابن حزم: 

أن التحريم والصحة غير متلازمين» فتلقي الجلب منهي عنه» وإذا َي كان 
البيع صحيحًَاء وللبائع الخبار إذا أتى السوق» فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع؛ 


(ASWDA CD 


ولأن النهي ليس بسبب الطهارة» وإنما عائد إلى أمر خارج» وهو الغصب. 

وأما القياس على صيام أيام الفطر فلا يصح» ذلك أن النهي عائد في الصيام إلى 
ذات العبادة» فلا يصح صومه فيهاء بخلاف الطهارة بالماء المغصوب. فالنهي ليس 
عائدًا إلى الطهارة» وإنما هو إلى أمر خارج» وهو الغصب. 

وأما القياس على ما إذا وجب عليه طعام فأطعم المساكين طعام غيره» فإن كان 
الطعام قد تصرف فيه المساكين فيصح إطعامه هم» ويستقر عليه الضمانء ولا فائدة 
من القول بأنه لا يصح إطعامه إياهم مع القول بجوب ضمنه؛ لآنه بضانه ما دفع قد 
ملك هذا الطعام» فصح إخراجه إياه» وأما الإعتاق فلا يملكه» ولا يكون العبد حرا 
فعتقه إياه كعدمه؛ لأنه لم يصادف ملكاء فالعبد باق على ملك صاحبه» وتبقى ذمته 
مطالبة بالإعتاق» والله أعلم. 

2 الدليل الفالت: 

قالوا إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسًا فتكون صورة التطهير معدومة حسًا مع 
العمد. وذلك مبطل للصلاة والطهارة. 

لا وأجيب: 

بأن هذا النظرإن) يتم لو سلم أن الله تعالى أمر بالطهارة» واشترط في ذلك أن تكون 
الآداة مباحة» ونحن لا نسلم ذلك بل نقول: إن الله تعالى أوجب الطهارة والصلاة 
مطلقاء وحرم الغصب» ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطَاء ألا ترى أنه 
لو كان أحد يصلي ورأى معصومًا يغرق كان مطالبًا باخروج من الصلاة وإنقاذه» فلو 
مضى في صلاته لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم» فكذلك في هذه المسألة. 

أت الدليل الرابع: 

وقال بعضهم: إن تجويز الوضوء بالماء الملغصوب يؤدي إلى إتلافه» وما يؤدي 


.)494/7( أنوار البروق‎ )١( 


إلى إتلاف مال الغير ينبغي أن يحكم ببطلانه» بخلاف الصلاة في المكان المغخصوب» 
والثوب المغصوب. فإنه لا يؤدي إلى إتلاف المغصوب. 

لا وأجيب: 

بأن الحكم ببطلان الطهارة لن يرفع تلف الماء» ولا يجمع له بين الضمان وبطلان 
الطهارة» فيطالب بضمان ما أتلف» وتصح طهارته به. 

لاأدلة القائلين بصحة الوضوء. 

أت الدليل الأول: 

عدم الدليل المقتضي لفساد الطهارة» فكل من تطهر طهارة شرعية فإن طهارته 
صحيحة» ولا يحكم ببطلانها إلا بدليل من كتاب» أو سنة» أو إجماع» ولا دليل هنا. 

2 الدليل الان 

أن المنع من الوضوء بالماء ا مغصوب لا يختص بالطهارة» فالغاصب مأذون له 
في الوضوء بالجملة» والمنع عارض أدركه من جهة الغصب» لا من جهة الطهارة» 
فأشبه ما لو غصب سكيئًا ليذبح بہاء وكلبًا ليصيد به فيأئم» للغصبء ويصح الذبح 
والهييله 

لادليل من فرق بين الحدث والخبث. 

الحنابلة قالوا: إن الماء المغصوب لا يرفع الحدثء ولكنه يزيل الخبث. 

لا يرفع الحدث» وهو ماء طهور؛ لأن النهي يقتضي الفسادء فلو قلنا: يرفع 
الحدث لرتبنا على المحرم أثره» وهذا لا يصح. 

ولأن رفع الحدث عبادة غير معقولة المعنى» يقصد بها تعظيم الله» وتشترط لها 
النية» والماء المغصوب لا يمكن تعظيم الله والتقرب به إليه؛ لأنه معصية» وكل الأدلة 
التي سقتها في القول الأول يستدلون بها على المنع من رفع الحدث. 


ولماذا يزيل النجاسة؟ لأن النجاسة إذا ذهبت بالماء المحرم فقد زال حكمها؛ 
لأن إزالة النجاسة معقولة المعنى» والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فإذا زالت 
النجاسة زال حكمها. 

لاالراجح: 

القول بن الماء المغصوب يرفع الحدث ويزيل الخبث مع التحريم» فجهة المنع 
من قبل الغصب» لا من قبل الطهارة» ولا يكون النهي مقتضيًا لفساد المنهي عنه إلا 
إذا عاد النهي إلى ذات العبادة» كا هو مقرر في أصول الفقه. والله أعلم. 
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الباب الثالث 


في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم 


يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أن من منع الطهارة به اعتبر ذلك إما خا 
لشرط الواقف» وإما لكونه ماء مباركًا. 

ومن أجازه اعتبر أن بركته لا تنافي التطهر به» كالطهارة من الماء النابع من 
أصابعه الشريفة 4 ووضوء الجيش من مزادة المرأة ببركته كل وآن التيمم لا يجوز 
مع وجود مثل هذا الماء. 

فقيل: يكره استعماله في إزالة الخيث خاصة دون رفع الحريث» وهو مذهب 
الحنفية» وقال به ابن شعبان من المالكية» وهو المشهور من مذهب الحنابلة» واعتبر 
الشافعية إزالة الخبث بهاء زمزم خلاف الأولى. 

وقيل: لا يكره فيهماء وهو مذهب المالكية”". 
)١(‏ انظر مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين /١(‏ ١۱۸)»ء‏ وقال في حاشية الطحطاوي على مراقى 

الفلاح (57/1): «الكراهة إنم) هي عند وجود الماء المطلق, وإلا فلا كراهة أصلا). 

وانظر قول ابن شان فى مراهب الجليل 4/153 494) اللخ للقراق 124/50): 

وانظر في مذهب الشافعية: إعانة الطالبين »)۱١١۷/١(‏ حاشية البجيرمى »)٥۹/۱(‏ حواشی 

الشرواق (1194/1). 

وانظر في مذهب الحنابلة: الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل (١/0۸)ء‏ الفروع /١(‏ 74)) 

الإنصاف /١(‏ ۲۷)» المغني (7//1). 


.)60 5” /1( 


وقيل: يكره فيهماء وهو قول في مذهب الحنابلة""» اختاره ابن تيمية”". 

وقيل: يحرم فيهماء» حكاه بعض الفقهاء"» وهو وجه في مذهب الحنابلة7 . 
وقيل: يحرم إزالة النجاسة فقط» وهو قول في مذهب الحنابلة7 . 

وقيل: يستحب الوضوء من زمزم» اختاره ابن الزاغوني من الحنابلة". 

وقيل: يكره الغسل» دون الوضوء» وهو رواية عن أحمد”". 

لا دليل من منع الطهارة من ماء زمزم مطلقًا: 

بعضهم يُرجع المنع إلى كونه ماءً مباركّاء فيكون النهي من باب التعظيم» فقد 

قال الرسول َة عن زمزم»ک| في صحيح مسلم: إا مبار كة» إا طعام طعم'". 
لادليل من فرق بين الغسل وبين الوضوء: 
أما من فرق بين الوضوء والغسل فيرجع ال منع إلى خالفة شرط الواقف. 

)١0(‏ فقد روى عبد الرزاق في المصنف» قال: عن معمره قال: أخبرني ابن طاووس» 

عن أبيه؛ 

)01 المغني (١/۲۸)ء‏ وساقه رواية عن أحمدء وقد جاء في مسائل أحمد رواية صالح :)٠١95(‏ 
قلت: الغسل من ماء زمزم» وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل؟ فقال أحمد: يتمالك الناس من 
هذا؟ قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل» فيحكى عن العباس» 
وابن العباس» قال: وإن توقاه أعجب إلي. 

(؟) الاختيارات (ص: .)٤‏ 

.)۷٤/١( الفروع‎ €3) 

(5) المداية لأبي الخطاب »)٠١ /١(‏ الفروع »)۷٤ /١(‏ الإنصاف (۱/ ۰۲۷ ۲۹). 

(5) الفروع (۱/ ۷۷). 

¥( تصحيح الفروع .)۷١/١(‏ 

(۸) صحیح مسلم .)۲٤۷۳(‏ 


لشارب - أحسبه قال - ومتوضئ حل وبل. 

[صحيح ]""". 

لا دليل من فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث: 

وجه هذا القول: أن الحدث ليس فيه إهانة لماء زمزم» لأنه ماء طهورء لاقى بد 
طاهرًاء بخلاف الخبث,. فإن فيه إهانة» وهو ماء مبارك ليس كسائر المياه. 

لا دليل من جوز رفع الحدث والخبث: 

0 الدليل الأول: 

الأصل الحل» ولا يوجد دليل يمنع من رفع الحدث و إزالة الخبث. 

2 الدليل الثاني: 

قال الله تعالى: كم دوا ما٤‏ صَسَيَسّمُوأ © [المائدة: 5]» وماء زمزم ماء طهورء فلا 
يجوز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة مع وجوده. 


)2000 المصنف (0/ )١١5‏ رقم .٩١٠١‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١ /١(‏ 5)» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي يزيد» 
عن ابن عباس» قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد» وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. 
وإسناده صحيح. 
ورواه الفاكهي في أخبار مكة (۲/ 14) من طريقين عن سفيان به» وذكر قصة» ولفظه: قال إن 
رجلا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم» فوجد من ذلك ابن عباس رضي الله عنهما 
اا فا ال اهايا ا وھ کارب ور کے نويل قال سان پک فى 
ااج 
وقد ورد مثل ذلك عن العباس» فقد روى أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲/ ۱۸۷) حدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن زر» قال: سمعت العباس» وذكر زمزم» فقال: هي حل 
وبل» لا أحلها لمغتسل. 
وروى الفاكهي في أخبار مكة (۲/ 517) حدثنا محمد بن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثت عن عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش به. 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف )41١5(‏ عن معمر» قال: أخبرني ابن طاووس» عن أبيه» قال: 
أخبرني من سمع عباس بن عبد المطلب يقول: وذكره. 


© الدلبل العالث: 

توضأ الصحابة من الماء الذي نبع من أصابع رسول الله يا مع كونه ماءً مباركا. 

أت الدليل الرابع: 

جنس المال في نفسه مطعوم» وهو من المال» ومع ذلك يزال به الخبث» والله أنزل 
الماء ليطهرنا ولم يفرق بين ماء وآخرء فلا يوجد ما يمنع من رفع الحدث وإزالة الخبث 
بماء زمزم» ومن منع فعليه الدليل. 

2 الدليل الخامس: 

أن الطهور شطر الإيعان» واستعمال ماء زمزم في هذه القربة؛ لا ينافي التكريم» 
ومثله الماء إذا قرئ فيه آيات من القرآن الكريم» فاغتسل به المسلم للعلاج لم يكن 
ذلك إهانة للماء. 

2 الدليل السادس: 

أن الناس كانوا يفعلون ذلك من لدن النبي كك إلى وقتنا هذا من غير نكير. جاء 
في مواهب الجليل: «ولم يزل المسلمون على الوضوء به بلا إنكار»”". 

أت الدليل السابع: 

على التسليم بصحة النهي عن التطهر بماء زمزم فإن النهي خطاب تكليفي 
يتعلق بالإثم» وأما صحة الطهارة فهو خطاب وضعي» فتصح الطهارة» قال الماوردي 
في الحاوي: «لو استنجى به مع حرمته أجزأه إحاعًا». 

وجاء في مواهب الجليل: «لا أعلم في جواز الغسل به لمن كان طاهر الأعضاء 
خلافا)27 . 
)١(‏ مواهب الجليل .)57/١(‏ 


(؟) الحاوي الكبير .)١517/7/1١(‏ 
(۳) مواهب الجليل .)55/١(‏ 


لا الراجح من الأقوال: 
أرى الجواز له قوة» ولا يوجد دليل يمنع من رفع الحدث أو إزالة الخبث» لكن 
إن وجد غيره في إزالة الخبث فتركه أولى» وإن لم يوجد غيره فلا مانع من إزالة الخبث 
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الباب الرابع 
في الماء المتغير 
الفصل الأول 


فى الماء المتقير يا لظا هرات 


المبحث الأول 
الماء المتغير بطاهر غير ممازح 
الفرع الأول 
التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم 


[م-5] اختلف الفقهاء رحمهم الله» هل يشمل المتغير بغير ممازج جميع أوصاف 
الماء من طعم ولون ورائحة أو يشمل التغير بالرائحة فقط؟ على قولين. 

القول الأول: 

قالوا: المقصود بالتغير تغير الرائحة فقط. 

وقداختار هذا القول أكثر المالكية”"» والماوردي”"'وابن الصلاح من الشافعية"» 


(۱) الإكليل شرح مختصر خليل .)5/١1(‏ 
(۲) الحاوي الكبير )٥١ /١(‏ قال رحه الله: «إذا تغير بالكافور فله ثلاث أحوال: 
الأولى: حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعاله غير جائز؛ لأنه تغير عن خالطة. 
الثانية: حال يعلم أنه لم يدخل فيه فاستعماله جائز؛ لأنه تغير عن مجاورة. 
الثالثة: حال يشك فيه»ء فينظر في صفاء التغير» فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال على تغير 
المخالطة ولا يجوز استعماله. وإن كان تغير الريح» ففيه لأصحابنا وجهان». 
(۳) نقل النووي عن ابن الصلاح في المجموع )١5 5 /١(‏ قوله: «وعندي أن التغير بالمجاورة لا = 


وظاهر عبارة صاحب المهذب» ومفهوم عبارة الشافعي في الأم. 

واختاره من الحنابلة المجد في شرحه وتبعه صاحب الحاوي الكبير". 

لا وجه هذا القول: 

أن تغير اللون أو الطعم لا يتصور إلا بانفصال أجزاء واختلاطها بالماء» وبالتالي 
يكون التغير تغيرًا عن تمازجة ومخالطة وليس تغيرًا بالمجاورة. 

وقيل: إن التغير بغير ممازج يشمل الأوصاف الثلاثة» اختاره النووي من 
الشافعية» وقال: إنه هو الموافق لإطلاق كلام الأصحاب. بل قد صرح به أبو حامد 
وصاحبه المحاملي بأنه شامل لأوصاف الماء كلها“ . 

لا الراجح القول الأول: 

وهو أن التغيير لا يشمل إلا الريح فقط؛ إذ لا يتصور أن يتغير لون الماء ثم يكون 
تغيره عن مجاورة» وليس عن ممازجة. فالتغير بالمجاورة مقصور على الريح فقط. 
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= يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغير اللون والطعم لا يتصوران إلا بانفصال أجزاء واختلاطهاء 
والرائحة تحصل بدون ذلك» ولهذا تتغير رائحته با على طرف الماء لا طعمه ولونه». 

(۱) قال رحمه الله (۱/ 155): «وإن وقع فيه ما لا يختلط به فغير رائحته كالدهن الطيب والعود. ثم 
قال: وإن وقع فيه قليل كافور فتغيرت به رائحته». 

)۲( قال رحمه الله (۱/ ۷): «ولو صب فيه دهن طيبء أو ألقي فيه عنبر» أو عود» أو شيء ذو ريح لا 
يختلط بالماء» فظهر ريحه بالماء توضاً به .... إلخ». 

(۳) الإنصاف (۱/ ۲۳). والحاوي الكبير هذا كتاب حنبلي» وهو غير كتاب الماوردي؛ لأن الماوردي 
شافعي. ٠‏ 

)€3 النووي في المجموع .)٠١١ /١(‏ انظر متن المهذب مع شرحه المجموع. 


الفرع الثاني 


في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت. 
لا تغير الماء بالطاهرات هل يناني الإطلاق» أولا حتى يغلب على أجزائه؟ 
لا الصحيح أن الماء إذا لم يخرج بالتغير عن اسم الماء المطلق فهو طهورء وإن 
تغيرت بعض أوصافه بطاهر. 

لا مطلق التغير لو كان مفسدًا للماء لم يكن هناك فرق بين تغيره بها يشق صون 
الماء عنه وبين تغيره بغيرها من الطاهرات على الصحيح؛ لأن الحكم متعلق 
بالتغير لا بسببه؛ لكونه من أحكام الوضع. 


[م-7] اختلف العلماء في الماء إذا تغير بطاهر غير ممازج كالدهن» وقطع الكافورء 
هل يبقى على طهوريته أو يتحول إلى طاهر؟ 

فقيل: طهور بلا كراهة. 

وهو مذهب الحنفية ٠"‏ واختاره ابن رشد وابن الحاجب من المالكية"» وهو 


)١(‏ في مذهب الحنفية لا يفرقون بين المازج وغير المازج» فإذا كان المازج طهورًا عندهم» فغير 
المازج من باب أولى» انظر شرح فتح القدير (۷۲/۱)ء درر الحكام شرح غرر الأحكام 
(۲۱/۱) البحر الرائق .)۷١ /١(‏ 

(۲) انظر حاشية الدسوقي )۳٠/١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 5 0) والتاج والإكليل .)۷١ /١(‏ وشرح 
الخرشي .0/١/١(‏ 


مذهب الشافعية 7 ورجحه ابن حزم 0 وابن قدامة ۳ 


وقيل: الماء طاهر» ولیس بطهور» اختاره من المالكية ابن عرفة» وابن مرزوق 


والأجهوري» وهو وجه في مذهب الشافعية رجحه البويطي» واختاره أبو الخطاب 
ف الانتصار 9 والمجد. وصاحب الحاوي الكبير من الحنابلة 0 


وقيل: طهور مكروه» وهو المشهور عند الحنابلة”". 

لادليل من قال الماء طهور بلا كراهة: 

0 الدليل الأول: 

الأصل في الماء أنه طهورء ومن أراد أن ينقله عن أصله طلب منه الدليل» وإلا 


بقي على أصله. 


2 الدليل الكاق: 


قدمت الخلاف في أقسام المياه» وأن وجود ماء طاهر غير مطهر لا يثبت من 


حيث الأدلة» وأن الماء قسمان طهور ونجس» ولا ثالث لهماء فكل دليل ذكرته في تلك 
المسألة يصلح أن يكون دليلا هذه المسألة» وإذا ضعف القول بوجود قسم الطاهرء 
فإن الماء في هذه المسألة يصبح طهورًا؛ لآن أحدًا لم يقل بأنه إذا خالطه طاهر يصبح 


000 
00 


.)٠١١ /١( المجموع‎ )۲١ /١( الآم‎ 


قال ابن حزم في المحلى (مسألة :)١41‏ «وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح» فظهر فيه لونه وريحه 
وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء» فالوضوء به جائز» والغسل للجنابة جائز» ثم قال: سواء 
كان الواقع فيه مسكًا أو عسلا أو زعفرانًاء أو غير ذلك». 

انظر المغني /١(‏ ۲۳)ء والمبدع شرح المقنع :»)777/1١(‏ والإنصاف .)۲١/١(‏ 

.)075/١( حاشية الدسوقي‎ »)٦ /١( الإكليل‎ 

.)١55 /١( المجموع‎ 

الانتصار في المسائل الكبار .)١١١/١(‏ 

.)57/١( الإنصاف‎ 

المرجع السابق(۱/ .)١71‏ 


نجسّاء وإن) الخلاف هل يصبح طاهرًا أو طهورًاء والله أعلم. 

لا دليل من قال الماء طاهر غير مطهر: 

قالوا: إن هذا الماء قد تغير بطاهر فيكون کا لو تغير بممازج» قال أبو الخطاب: 
من سلم من أصحابنا أن التغير بالكافور» والعود. والدهن لا يمنع من الطهارة» 
قال: لأن ذلك تغير مجاورة لا مخالطة» والمانع تغير المخالطة» وهذا غير صحيح» فإن 
الكافور يوجد طعمه في الماء ومرارته» وكذلك طعم الدهن» وليس ذلك إلا بحصول 
جزء منه في الماءء ومخالطة له . 

لادليل من قال الماء طهورمكروه: 

قالوا إن الماء إذا تغير بغير ممازج» فإنه طهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة» 
ومكروه: أي ثاب تار که امتثالاء ولا يعاقب فاعله. 

فلماذا هو طهور, وقد تغير؟ لآن التغير ليس عن ممازجة وإنما هو عن مجاورة. 

وقلنا: مكروه خروجًا من الخلاف؛ لأن بعض العلماء ذهب إلى أنه طاهر فقلنا 
إنه مكروه خروجًا من الخلاف. 

أن التعليل بالكراهة لوجود الخلاف قول ضعيف» وهو قد زاد من الخلاف» وم 
يخفف الخلاف. لثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: 

أنتم لم تأتوا بقول يجمع بين القولين حتى يقال: دفعكم إلى القول به وجود 
الخلاف. فلا أنتم تمسكتم بالقول بأنه طهور بلا كراهة» ولا أنتم قلتم بأنه طاهرء 
فأنتم في الحقيقة أحدثتم قولَا ثالنًا لا لدليل دعاكم إلى القول بهذا القول» ولكن الذي 
دعاكم إلى هذا وجود قولين في المسألة وبدلا من أن يصبح في المسألة قولان أصبح 
فيها ثلاثة أقوال: طهور مطلقاء وطاهر والقول الذي أحدثتموه (طهور مكروه). 


.)١772//1(راصتنالا‎ )١( 


الوجه الثاني: أن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي ووجود الخلاف 
ليس من أدلة الشرع المتفق عليها ولا المختلف فيها. 

الوجه الثالث: لو أخذنا بالخلاف كدليل أو تعليل للحكم الشرعي للزم أن كل 
مسألة خلافية نقول إنها مكروهة» وهذا لا يقول به أحد. 

فالصحيح أن الخلاف نوعان: 

نوع يكون الخلاف فيه ضعيمًا جدَاء ليس له حظ من النظر الشرعي أو العقلي 
فهذا نطرحه ولا نبالي. 

ولیس كل خلاف جاء معتيرًا إلا خلافًا له حظ من النظر. 

فإذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر الشرعي أو العقلي (الآثر أوالتعليل) 
فلا يراعى. 

النوع الثاني من الخلاف: خلاف يكون قويًا فتجد كل قول في المسألة له دليل 
قوي» فإن أمكن الخروج من الخلاف كان هذا من باب الاحتياط» وليس السبب 
وجود الخلاف» وإنما السبب هو احتمال الأدلة.. فهو من باب دع ما يريبك إلا ما لا 
يريبك. 

لا الراجح: 

يتفق الفقهاء على أن الماء المتغير بطاهر لا يكون نجسّاء وإنما الخلاف هل يتحول 
إلى طاهر» أو يبقى طهورًا؟ وإذا كنا قدمنا أن الماء قسمان: طهور ونجس فلا وجه 
للقول بأن الماء طاهرء والله أعلم. 


BB BB & 


المبحثٌ الثاني 


الماء المتغير بطاهريشق صون الماء عنه 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
ل الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهرء ولا ينتقل عن ذلك إلا بناقل صحيح 


لا مطلق التغير لا ينافي الإطلاق. كما لو تغير بمكثه أو بها يشق صون الماء عنه. 

ل إذا كان التغير با يشق صون الماء عنه لا يناني الإطلاق. لم يناف الإطلاق تغير 
الماء بسائر الطاهرات على الصحيح؛ لأن الحكم متعلق بالتغير لا بسببه؛ لكونه 
من أحكام الوضع. 

ل التغير بالطاهر لو كان مفسدًا للماء لم يكن هناك فرق بين التغير بها يشق صون 
الماء وبين غيره على الصحيح» كالتغير بالنجاسة لا فرق فيها بين ما يشق» وما لا 


لا تغير الماء بسقوط الأوراق فيه كتغيره بإسقاطها فيهاء فإذا كان الأول لا يسلب 
الماء طهوريته. فكذلك الثاني على الصحيح؛ لأن سلب الطهورية من الأحكام 
الوضعية» لا التكليفية. 

لا إذا اختلط طاهر بماء مطلق» فتغير به» فهل يسلبه الطهورية؟ أو لا حتى يغلب 
على أجزاته E‏ 


.)77 /١( البحر الرائق‎ »)٠١ /١( انظر الأشباه والنظائر (ص: 35).» تبيين الحقائق‎ )١( 


[V-e]‏ إذا كان هناك ماء قد نبت بجواره أشجار كثيرة» فإذا حركت الرياح 
الأشجار تساقطت تلك الأوراق في الماء» فيتغير بهاء أو كان هناك ماء نبت فيه طحلب 


اخد ختلف الفقهاء في ذلك: 


فقيل: الماء طهور» وهو مذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية والحنابلة» 
واختاره العراقيون من أصحاب الإمام مالك» ورجحه ابن رشد» وابن حزمء 
وابن تيمية» وغيرهم'". 

وقيل: يسلبه الطهورية» ولا فرق في ذلك بين ما يشق التحرز منه» وما لا يشق» 
وهو قول الأبيانى واللخمى من المالكية ووصفه ابن رشد بأنه شاذ9". 

لا دليل من قال إن الماء طهور: 

2 الدليل الأول: 

الإجماع على طهوريته» نقله النووي"» وفيه نظر؛ لأن الخلاف في المذهب 
المالكى محفوظ . 

(۱) لا يفرق الحنفية بين ما يشق التحرز منه» وما لا يشق» والتغير عندهم بشيء طاهر لا يضر 

مطلقاء إلا أن يغلب التغير على أجزاء الماء انظر البناية »)7*٠ 5 /١(‏ تحفة الفقهاء .)٦۷ /١(‏ 

انظر في مذهب الشافعية: المهذب /١(‏ 5)» المجموع .)٠١١ /١(‏ 

وانظر في مذهب ال حنابلة: المغني (۱/ 70)» شرح منتهى الإرادات (۱/ 18)» الإنصاف (۱/ ۲۲). 

شيوخنا العراقيين أنه لا يمنع الوضوء به ...». وانظر التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب 

»)٤ 0(‏ وانظر ترجيح ابن رشد في البناني على حاشية الزرقاني »)2١ /١(‏ وانظر قول ابن حزم 

في المحلى (مسألة: »)١517‏ وقول ابن تيمية في الفروع /١(‏ ۷۷). 

)۲( قال الخرشي (۱/ ۷۲): اختاره اللخمي» وقال: وهو المعروف من المذهب» وقدمه خليل في 

مختصره (ص: »)١‏ وانظر المنتقى للباجي .)٥١ /١(‏ 

.)٠١١/١( المجموع‎ )۳( 


أت الدليل الثاني: 

أن التحرز منه يشق» فعفي عنه» لقوله تعالى: وما جع عَلبَكدٌ في ادن مِنْ 
حر 4 [الحج: ۷۸]. 

قال أبو الخطاب: ما لا يمكن التحرز منه لا يحرج به الشرع» بل يعفو عنه كأثر 
الاستنجاءء والتراب القليل في الأموال الربوية» وملاقاة الماء للنجاسة قبل الانفصال» 
والعمل القليل في الصلاة» ويسير الدماء وغير ذلك0©. 

0 الدليل القالك: 

قدمت الخلاف في أقسام المياه» وأن وجود ماء طاهر غير مطهر لا يثبت من 
حيث الأدلة» وأن الماء قسمان طهور ونجس» ولا ثالث لهماء فكل دليل ذكرته في تلك 
المسألة يصلح أن يكون دليلًا هذه المسألة» والله أعلم. 

لادليل من قال إن الماء طاهر غير مطهر: 

قالوا: إذا تغير الماء بشيء طاهر فإنه يسلبه الطهورية» لا فرق بين ما يشق وما لا 
يشق؛ لأن العلة هي التغير بشيء طاهر وقد حصلء وذلك أن الحكم بتغير الماء حكم 
وضعي» فك| أن النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرته يكون نجسّاء لا فرق بين نجاسة 
يشق التحرز عنها وبين غيرهاء فكذلك الطاهر إذا وقع في الماء فإنه يسلبه الطهورية لا 
فرق بين ما یشق» وبين ما لا يشق. 

وهذا القول صحيح لو سلمنا أن الماء إذا تغير بشيء طاهر لا يشق التحرز منه 
يصبح طاهرّاء ولكن الصحيح أن الماء طهور» ولو تغير طعمه ولونه ورائحته بشيء 
طاهر وضع فيه ما لم يخرج عن مسمى الماء؛ لأن الماء ىا قدمنا قسمان لا ثالث طماء 
وقد ذكرت أحاديث كثيرة تدل على التطهر بالماء الذي تغير بشيء طاهر» مثل حديث: 


.)١758/1(راصتنالا‎ )١( 


(اغسلوه بماء وسدر) لمن وقصته ناقته» وسبق تخر يجه" وقوله في حديث أم عطية في 
تغسيل ابنته رضى الله عنها: (اغسلوها بهاء وسدر)”"» وكون الرسول ب اغتسل هو 
وزوجه من قصعة فيها أثر العجين» وسبق تحرير الخلاف في أن الماء قسمان» فارجع 


إليه غير مأمور. 


$B BB B8 


(۱) انظر رقم (۱۷). 
(۲) انظر رقم (۱۸). 


المبحث الثالث 
الماء المتغير بطول مكثه 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا تغير الماء بطول المكث لا ينافي الإطلاق باتفاق» فيسمى ماء. 


لا إذا كان تغير رائحة الماء بمجاورة النجاسة لا يؤثر بالماء» فتغيره بنفسه من باب أولى. 


[م-8]إذا طال ركود الماء في المكان» تغير إما في لونه» أو طعمه» أو ريحه. ويسمى 


الماء الآجن» والآسن. 


000 


00 


فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه ماء مطلق» طهور غير مكروه"". 

وقيل: یکره استعاله» وهو وجه في مذهب الحنابلة . 

اندلبل غلى ظيورية الماء الأحن: 

4 الدليل الأول: 

الإجماع على طهوريته» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 


انظر في مذهب الحنفية البحر الرائق »)۷١ /١(‏ الفتاوى الهندية »)7١/١(‏ حاشية ابن عابدين 
(185/1) المبسوط )۷۲/١(‏ بدائع الصنائع .)٠١ /١(‏ 

وانظر في مذهب المالكية أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 5١5 5١‏ 5)» شرح الخرشي »)78/1١(‏ 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ ۳۳)» جواهر الإكليل .)۷۸/١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية الأم »27١ /١(‏ المجموع »)707١/١(‏ أسنى المطالب »)8/١1(‏ تحفة 
المحتاج .)۷١ /١(‏ 

وني مذهب الحنابلة انظر المغني »)۲٠/١(‏ الفتاوى الكبرى »)۲٠١ /١(‏ الفروع /١(‏ ۷۳)» 
الإنصاف (۱/ ۲۲)»ء كشاف القناع (57/1) 

الإنصاف (1١/؟57).‏ 


على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه 
جائزة إلا شیتًا يروى عن ابن سيرين . 

وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء”". 

(۱۳) وأما ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشیم» قال: أخبرنا ابن عون» 

عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن””. 

[وسنده صحيح ]!*. 

فلعل المقصود أن نفسه تكرهه؛ لأنه منتن الرائحةء لا أنها كراهة شرعية» والله 
أعلم. 

2 الدليل الغاني: 

أن تغيره جاء من غير مخالطة» فلم يخالطه شيء لا طاهر ولا نجسء والماء طهور 
في نفسه حتى تخالطه الأخباث العارضة» وهذا مالم يحصل في الماء الآجن. 

وأما ما يروى عن النبي ب ونه توضاً بماء آجن» فهذا الحديث يذكره الفقهاء 
كصاحب المبدع» والروض» ولا يذكرون من خرجه. ولم أجده في كتب السنة من 
السنن والمسانيد والمعاجم» وقد ذكر ابن قاسم النجدي في حاشيته بأنه رواه البيهقي. 
وبالرجوع إلى البيهقي لم أجده بهذا اللفظ» وإليك ألفاظه: 

)١5(‏ فقد روى البيهقي» من طريق عمرو بن خالد» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا 
اتو الأسوةة 
)١(‏ الأوسط(١509/1).‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى »)5/١(‏ وحكاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ,»)75/57١(‏ وحكى الإجماع 

ابن مفلح في المبدع .)0757/1١(‏ 


(9) المصنف )55/١(‏ رقم /50. 
(5) ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور (ص: .)٠١‏ 


عن عروة في قصة أحد وما أصاب النبي بي في وجهه. قال: وسعى علي بن 
أي طالب إلى المهراسء فأتى بماء في مجنة» فأراد رسول الله َي أن يشرب منه» فوجد 
له راء فقال رسول الله بي هذا ماء آجن. فمضمض منه. وغسلت فاطمة عن أبيها 
الدم'". 

[ د ٠.‏ الث 

)١5(‏ وروى البيهقي أيضًاء من طريق أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن 
بكير» عن ابن إسحاق» قال: حدثني من لا أتهم» 

عن عبيد الله بن كعب بن مالك» قال: فلا انتهى رسول الله 5 إلى فم الشعب» 
خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته من المهراس» ثم جاء به إلى رسول الله كَل 
ليشرب منه» فوجد له ريحاء فعافه» فلم یشرب منه» وغسل عن وجهه الدم» وصب 
على رأسه. وهو يقول: اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه لال . 

[إسناده ضعيف ]7). 
(01. سكن اليبيقي ۲۹۹/1 
(۲) وهذا فيه علتان: 

الأولى: أنه مرسل. 

والثانية: فيه ابن يعة» وهو ضعيف وسيأتي إن شاء الله بيان أن ابن لهيعة ضعيف مطلقًا قبل 

احتراق كتبه وبعدها. 
9 سنن البيققي 054/10 
(6) وهذافيه علتان أيضًا: 

الأولى: كونه مرسلا. 

الثانية: فيه رجل مبهم» ومع ذلك اختلف فيه على يونس بن بكير: 

فرواه البيهقي عن الحاكم» عن أبي العباس محمد بن يعقوب» عن أحمد بن عبد الجبار» حدثنا 

يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» قال: حدثني من لا أتهم» عن عبيد الله بن كعب بن مالك 

لكن الحديث في مستدرك الحاكم (۳/ 77) بالإسناد نفسه» وعنه البيهقي أيضًا (5/ 60759 = 


(5) وقال ابن المنذر: احتج إسحاق بحديث روي عن الزبير بن العوام» 

قال إسحاق: آنا وهب بن جريرء ثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق حدثني 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عبد الله بن الزبير» 

عن أبيه» قال: خرجنا مع رسول الله َك مصعدين في أحد, قال: ثم أمر رسول 
الله ي علي بن أبي طالب فأتى المهراسء فأتى بماء في درقته» فأراد رسول الله ياء أن 
يشرب منه» فوجد له ريحاء فعافه» فغسل به الدماء التي في وجهه. وهو يقول: اشتد 


= قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن 
ابن إسحاق» قال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده الزبير» فوصله» 
لكنه اقتصر في لفظه على ذكر فضيلة طلحة» ولم يذكر قصة الماء المتغير. وربما كان هذا التخليط 
من أحمد بن عبد الجبار» فهو رجل ضعيف. 
وعلى كل حال فهذا الإسناد الموصول هو المعروف. 
فقد رواه أبو سعيد الأشج كما في سنن الترمذي »)١7947(‏ ومسند البزار في مسنده (91/7)» عن 
يونس بن بكيرء قال: أخبرنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد» عن أبيه» عن جده» عن الزبير 
ابن العوام به» بذكر فضيلة طلحة» ولم يذكر قصة الماء المتغير. 
كا رواه وهب بن جرير واختلف عليه: 
فرواه ابن حبان في صحيحه (191/4) من طريق إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير» 
حدثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق» حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن 
عبدالله بن الزبير» عن أبيه» فوصله» وساق قصة الماء المتغير. 
ورواه ابن بي عاصم في السنة (۱۳۹۸)» قال: حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا وهب بن جرير به» 
بدون ذكر قصة على بن أبي طالب والماء المتغير. 
لذ لانقد ا ف الا رة عاف عله 3 كرما وس رن وة 
ابن إسحاق (ص: .)۳۳١‏ ۰ 
وقد رواه أحمد (۱/ )١115‏ وأبو يعلى في مسنده (110) من طريق إبراهيم بن سعد. 
ورواه ابن شيبة في المصنف تحقيق عوامة (۳۲۸۲۳)» وابن أبي عاصم في السنة (1191) 
والشاشي في مسنده »)۳١(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ )۳۷١‏ من طريق ابن المبارك» كلاهما عن 
محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد. عن أبيه» عن جده عبد الله بن الزبير» عن الزبير بذكر 
فضيلة طلحة. ولم يذكر قصة علي» ولا الماء المتغير» وهذا هو المعروف. 


غضب الله على من أدمى وجه رسول الله ي وكان الذي أدمى وجه رسول الله کیا 
يومئذ عتبة بن أبي وقاص. 
قال إسحاق: ففي ذلك بيان على أنه طاهرء ولولا ذلك لم يغسل النبي ئي الدم 
به . 
[ذكروابق اندر ملفا وسق قر عق الخدت السنابق], 
وإذا ثبت أنه ليس بنجس» فإنه طهور؛ لأن الماء إما طهور وإما نجس» ولا ثالث 
لما كا تبين من الخلاف السابق عند الكلام على أقسام الماء» والله أعلم. 
الدليل الفالت: 
إذا كان تغير الطعام بنفسه لا يمنع ذلك من أكله إلا أن يمنع ذلك من جهة 
الطبء فتغير الماء من باب أولى لا يمنع من استعماله لسببين: 
أحدهما: أن الأكل استعمال داخلي» فلو كان يمنع لمنع من الكل بخلاف استعمال 
الماء فإنه استعمال خارجي. 
الثاني: أن الماء يدفع عن غيره» فكونه يدفع عن نفسه من باب أولى» بخلاف 
الطعام. 
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)١(‏ الأوسط لابن المنذر /١(‏ ١٠۲)ء‏ وسبق تخريجه وبيان الاختلاف فيه على ابن وهب في الصفحة 
التي قبل هذه. 


المبحثٌ الرابع 
في الماء المالح 


الفرع الأول 
في تغيرالماء بملح موضوع فيه 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 7 
هذه المسألة فرع من مسائل كثيرة مر ذكر بعضهاء كتغير الماء ببعض الطاهرات» | 
و ذكرنا ضوابط هذه المسألة. ونعيد ذكر بعضها. 
لا الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهرء ولا ينتقل عن ذلك إلا بناقل صحيح 
صالح للاحتجاج. 
لا الماء إذا تغير بالملح ألحق بماء البحر على الصحيح. 
لا مطلق التغير بالطاهر لو كان مفسدًا للماء لم يكن هناك فرق بين تغير وآخر على 
الصحيح؛ لأن الحكم متعلق بالتغير لا بسببه؛ لكونه من أحكام الوضع كالتغير 
بالنجاسة. 


[م-9] اختلف العلماء في الماء المتغير بالملح: 

فقيل: طهور مطلقاء سواء كان الملح مائيا أو معدنيًاء طرح قصدًا أو من غير 
قصد» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» ووجه في مذهب الشافعية""'. واختاره 
(1) مذهب الحنفية أوسع المذاهب من جهة الماء إذا تغير بشيء طاهر سواء كان من الملح أو من غير 


فغير أحد أوصافه التي هي: الطعم واللون والريح». اه = 


000 


(۲) 


ما عليه أكثر أصحاب الإمام الشافعي. 


فلا يقيدون التغير أن يكون ما لا يمكن حفظ الماء عنه» ولا بكونه ترابًاء ولا بكونه ملحا مائيًا. 
وأما الماء المالح فيقسمونه إلى قسمين: 

الأول: ماء تغير بالملح كالتغير بالأرض السبخة ونحوهاء فهذا يجوز التطهر به. 

الثاني: ماء الملح» وهو ماء يتحول إلى ملح لجوهر الماء» وليس بسبب الأرض السبخة» وله عيون 
تسمى عيون الملح» تنبع ماء» ثم يتحول إلى ملح» وهو يجمد في الصيف ويذوب في الشتاءء 
عكس الماء» فهذا لا يجيزون الطهارة به» لأنهم يرونه جنسًا آخر غير الماء. انظر تبيين الحقائق 
4/1 » درر الحكام شرح غرر الأحكام »)۲١/١(‏ وبهذا التقسيم قال أبو سهل الصعلوكي 
من الشافعية» وسيأتي التنبيه عليه في حاشية القول الثاني. 

وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/7؛‏ ۳۷)ء شرح خليل 
(1۹/0) مواهب الجلیل (۱/ .)٥۷‏ 

وانظر وجه الشافعية في روضة الطالبين .)١١/١(‏ 

لا يفرق ابن تيمية رحمه الله بين ما تغير بالملح» أو تغير بشيء طاهر» فكل ذلك عنده طهور ما 
دام يسمى ماء» انظر مجموع الفتاوى /7١(‏ 4 7)» والفتاوى المصرية (ص: ©6). بل إن ابن تيمية 
رحمه الله لا يثبت القسم الطاهرء ويرى أن الماء قسمان: طهور ونجس. 

قال النووي في روضة الطالبين: «والمتغير بالملح فيه أوجه. أصحها: يسلب الجبلي منه دون 
المائي .... 

ويشترط في الجبلي حتى يكون سالبًا للطهورية ألا يكون بممر الماء» فإن كان بممر الماء لم يسلبه 
الطهورية لمشقة التحرز منه» كا سبق تحريره في مسألة الماء المتغير بها يشق صون الماء عنه. 
وقال الماوردي: الماء الذي ينعقد منه ملح إن بدأ في الجمود» وخرج عن حد الجاري» لم تجز 
الطهارة به. 

وإن كان جاريًا فهو ضربان: ضرب يصير ملحًا لجوهر التربية كالسباخ إذا حصل فيها مطر أو 
غيره صار ملحّاء جازت الطهارة به. 

وضرب يصير ملحًا لجوهر الماء كأعين الملح التي ينبع ماؤها مائعًاء ثم يصير ملحّاء فظاهر 
مذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه: جواز الطهارة به؛ لأن اسم الماء يتناوله في الحال» 
وإن تغير في وقت آخرء کا يجمد الماء فيصير ثلجًا. 

وقال بو سهل الصعلوكي: لا يجوز؛ لأنه جنس آخر كالنفط» ونقل القاضي حسين وصاحباه = 


وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور مکروه» وإن تغير بمعدني فهو طاهر. وهو 


الشهوو عند اا خر ين من اطننايلة1©: 


وقيل: إن طرح فيه الملح قصدًا سلبه الطهورية» وإلا فلاء وهو قول في مذهب 


المالكية اختاره ابن يونس» ووجه في مذهب الإمام أحجل70). 


لادليل من قال الماء طهور: 
0 الدليل الأول: 
(۱۷) ما رواه البخاري من طريق أيوب» عن سعيد بن جبير» 


فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي 45 اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» 


(۳) 


ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملي" . 


المتولي والبغوي وجهين في الماء الذي ينعقد منه ملح» وعبارة البغوي: ماء الملاحة» والصواب 
الجواز مطلقا مادام جاريّء والله أعلم. اه انظر أسنى المطالب (١/۸)ء‏ وانظر المجموع 
.)١1٠5١/5(‏ الحاوي الكبير (۱/ .)٤١‏ 

مطالب أولي النهى (۱/ ۰۳۱ ۳۲)ء المحرر /١1(‏ 7)» شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۱۸)» كشاف 
القناع .)717//1١(‏ 

حاشية الدسوقي /١(‏ ۳۷) قال: «والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح 
قصدًاء وهو ضعيف». اه وانظر مواهب الجليل /١(‏ /01). 

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير /١(‏ 77): «حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح 
المطروح قصدا: 

فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب» وهذا هو المذهب. 

وقال القابسي: إنه کالطعام» فينقله» واختاره ابن يونس. 

وقال الباجي: المعدني كالتراب» والمصنوع كالطعام» فهذه ثلاث طرق للمتأخرين. 

ثم اختلف من بعدهم: 

هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟ 

فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني. ومن جعله كالطعام أراد المصنوع» وحينئذ اتفقت 
الطرق على أن المصنوع يضر ... إلخ كلامه رحمه الله. وانظر المنتقى شرح الموطاً .)٠١ /١(‏ 
صحيح البخاري )١575(‏ ومسلم .)17١5(‏ 


الدليل الغاي: 

(16) ما رواه البخاري» من طريق أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» 

عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: دخل علينا رسول الله ية حين 
توفيت ابنته» فقال: اغسلنها ثلاناء أو حمسّاء أو أكثر من ذلك» إن رأيتن ذلك بواء 
وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور» فإذا فرغتن فآذنني» فلم| فرغنا 
آذناه» فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه يعني إزاره0". 

وجه الاستدلال من الحديثين: 

أن السدر إذا أضيف إلى الماء لا بد أن يتغير به» ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر به 
الميت» وما طهر الميت طهر الحي إذ لا فرق» وإذا كان السدر لم يسلب الماء الطهورية 
لم يسلبه الملح من باب أولى. 

الدليل القالث: 

(۱۹) مارواه أحمدء من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي بي وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر 
لعن 

[صحيح إلا أن ذكر العجين في القصعة قد اختلف في ذكره» وقد رواه البخاري 
ومسلم ولیس فيه ذكر للعجين] ”". 

وجه الاستدلال: 

أن هذا الماء لا بد أن يتغير من العجين لا سي) في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل 
العجين» ولم يمنع هذا من اغتسال النبي ئي وزوجه. فدل هذا على أن الماء إذا تغير 


(؟) مسند آحمد ۳٤۱/0‏ ؟”3"5). 


(۳) سبق تخريجه في الخلاف في أقسام المياه» انظر رقم (۷). 


بشيء طاهر يبقى طهورًاء ولا يتحول إلى طاهر غير مطهر”" 

لاويجاب: 

بأن الحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر العجين» ولو كان ذكر العجين 
محفوظًاء فهو لم يغتسل بإناء فيه عجين» وإنما اغتسل بإناء فيه أثر العجينء وأثر العين 
غير العين» فهو مقدار يسير جدًا قد لا يبلغ ما يغير لون الماء والله أعلم. 

2 الدليل الرابع: 

إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نجسء الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة إلى بيان 
كثير من الآداب والأحكام؛ لأن المسألة: إما أن يتوضأء وإما أن يتيمم. 

والأمر تتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية» فلو كان هذا 
القسم موجودًا لبينه الرسول كَل وهذا القول هو الراجح. 

لا دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني: 

قالوا: تغير الماء بالملح المائي يشبه تغيره بالتراب؛ وذلك لأن الملح منعقد من 
الماء» فيكون حكمه حكم الثلج إذا ذاب وتحول إلى ماء فما دام ملحًا لا يجوز الوضوء 
به» فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء» ولا يضره تغير طعمه به؛ لآن الملح منه. وأما 
الملح المعدني فلم يكن قط ماءء فإذا تغير الماء به يكون حكمه كما لو تغير بالطعام» فلا 
تصح الطهارة منه. 

والصحيح أن الملح المعدني إذا وقع في الماء فغير أحد أوصافه فإنه ماءء فالماء 
المالح يسمى ماء على الإطلاق» وإذا كان الماء المالح كالبحر لم يمنع أن يسمى ماء 
وتصح الطهارة منه» فكذلك الماء إذا وضع فيه الملح فغير طعمه لا يمنع أن يسمى 
ماء» ولا يتحول عنه اسم الماء بمجرد أن طعمه تغير بالملح» وسوف نبحث إن شاء 
الله تعالى حكم الماء إذا تغير بشيء طاهر في مسألة مستقلة. 


.)۲۸۰۲۷ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لاوجه قول من قال طهور مكروه: 

لماذا هو طهور وقد تغير؟ لأنه تغير بشىء منعقد من الماء. 

ولماذا هو مكروه؟ قالوا: لأن بعض العلاء يقولون عنه بأنه طاهر فخروجًا من 
الخلاف. قلنا بالكراهة. 

وقد سبق أن الكراهة بسبب وجود الخلاف قول ضعيف جدًا» وهي تختلف عن 
مراعاة الخلافء أو الخروج من الخلاف. 

لا وجه من قال إن وضع قصدًا سلبه الطهورية: 

قالوا: لما فارق الملح الأرض أصبح طعامًا لا يجوز التيمم عليه» فصار حكمه 
حكم مالو وضع فيه شيء طاهر"". 

والجواب عنه كالجواب عن الذي قبله» ويضاف إليه: أن القصد نية متعلقة 
بالقلب» وليست متعلقة بالماء» والقلب أجنبي عن الماء» فكا أنه لا تؤثر النية في تغير 
الماء بالنجاسة» فإذا تغير بالنجاسة نجس» سواء كان عن قصد أو غير قصد. فكذلك 
وقوع الشيء الطاهر بالماء لا تؤثر فيه النية» فإن كان يسلب الماء الطهورية سلبه مطلقًا 
عن قصد أو عن غير قصدء وإذا كان لا يسلبه فكذلك. فقيد القصد قيد ضعيف» 
والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

كا قدمت أن الماء طهور مطلقا سواءً تغير بالملح المائي أو ا معدني» وسواءً وضع 
فيه عن قصد أو عن غير قصدء وأن الماء قسمان طهور ونجس» ولا ثالث لما. 
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(6. مراب الخليل (۵۸/۱): 


الفرع الثاني 
الخلاف في طهورية ماء البحر 


ضابط المسأليّ عند الفقهاء: 


ل الماء المطلق هو الماء الباقى على أصل خلقته. ومنه ماء البحر. 


1م-١٠‏ ني طهورية ماء البحر خلاف شاذء يلزم ذكره عند الكلام على طهورية 


ماء البحر؛ ليعلم أن المسألة ليست إجماعا. 


000 


فقيل: ماء البحر طهور» وهو مذهب الأئمة الأربعة» وبه قال جمهور الصحابة0©. 


وقيل: يكره التطهر بماء البحر» وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن 


عمروء وبه يقول سعيد بن المسيب فيها حكي عنه”". 


انظر في مذهب الحنفية: الهداية »)2117/١(‏ البحر الرائق »)2١77 /١(‏ بدئع الصنائع »)٠١ /١(‏ 
أحكام القرآن للجصاص (۱/ 57)» شرح فتح القدير .)۷١ /١(‏ 

وني مذهب المالكية: انظر حاشية الدسوقي /١(‏ 5 7)» أسهل المدارك /١(‏ 275 المنتقى للباجي 
(1/ 06 ). أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 57 5» 51 5)» الفواكه الدواني /١(‏ 5 ؟7١).‏ 

وني مذهب الشافعية: انظر الآم »)١/١(‏ المجموع »)١۳١/١(‏ الوجيز /١(‏ 4). 

وني مذهب الحنابلة: انظر المغني (۱/ 237 ۲۳)» المبدع (1/ ۳۳)ء الكافي /١(‏ ۳)ء وكشاف 
القناع (7357/1)» وانظر المحلى .)75١١ /١(‏ 

ذكره الترمذي بعد أن ساق حديث (1۹)ء وانظر: المجموع .)2115/١(‏ المغني (۱/ ۲۲)» 
المحلى .)5١١ /١(‏ 

وقد عبر الترمذي في سننه بالكراهة» فقال: وقد كره بعض أصحاب النبي بي الوضوء بماء 
البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو. 

وقال ابن حزم في المحلى :)73١١ /١(‏ «روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة 
أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ». اه = 


لادليل الجمهور: 

0 الدليل الأول: 

من الكتاب قوله تعالى: َم دوا ا 4 [المائدة: 7]. 

وجه الاستدلال: كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي» فتعم كل ماء نزل من 
السماء» أو نبع من الأرض. إلا ما خصه الدليل» وماء البحر لم يستثن» بل الثابت 
جواز الوضوء منه. 

2 الدليل الثاني: 

إذا كان طعام البحر» وصيده حلالا لناء فيلزم منه أن يكون ماؤه طهورًاء فكيف 
يكون الطعام حلالًا والماء ليس بطهور» قال سبحانه وتعالى: ملأل کہ صمَيدُ لبر 
وَطْمَامُُممَكَكا لَك وَللتَيّارَة 4 [المائدة: 95]. 

0 الدليل الغالك: 

)۲١(‏ مارواه أحمد, قال: حدثنا عبد الرحمن» عن مالك» عن صفوان بن سليم» 
عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» 

عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته”". 

[الحديث صحيح. وسبق تخريجه ]*". 

أت الدليل الرابع: 

القياس على الماء العذب» فإن كلا منهما باق على أصل خلقته التي خلقه الله 
عليهاء ولم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه. 


= والتعبير بعدم الإجزاء هو المنقول عنهم في مصنف بن أبي شيبة كا سيأتي تخريجه عنهم» والكراهة 
عند السلف قد تحمل على كراهة التحريم» والله أعلم. 

(۱) امد (۲۳۷/۲). 

(۲) انظر رقم (۳). 


الدليل الخامس: 


حكى بعضهم الإجماع على طهوريته» وني الإجماع نظر: 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحرء ونحو ذلك إذا 


وقعت فيه نجاسة» فلم يتغير له لوتاء ولاطعًاء ولا ريا(" أنه بحاله» ويتطهر منه". 


وقال ابن جزي من المالكية: الماء المطلق» وهو الباقي على أصله. فهو طاهر 


مظهر إخناعاء سواء أكان عدبا أو ماك أو من بحر أوساء أو آرض © 


ا دليل من قال لا يتطهر بماء البحر: 


ل الدليل الأول: 


(۲۱) روى ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي» عن هشام» 


عن قتادة» عن أبي أيوب» 


عن عبد الله بن عمروء قال: ماء البحر لا مجزئ من وضوء. ولا جنابة» إن تحت 


البحر نارّاء ثم ماع ثم نارًا9». 


[صحيح موقوفاء وروي مرفوعًا بالنهي عن ركوب البحر» ولا يصح]". 


الذي يظهر أن النصب خطأء فلفظ (لون) وطعم وريح» كلها كلمات وقعت مرفوعة» فلون 
فاعل الفعل (يتغير)» والبقية معطوفة عليهاء لكنها هكذا في كتاب الإجماع. 

الإجماع (ص: 0737). 

القوانين الفقهية (ص: 5 5). 

المصنف ط محمد عوامة )١١97/5(‏ رقم: ٠٤١١٤‏ . 

ورواه البيهقي أيضًا في السنن الكبرى (54/ 4 77) من طريق أبي داود» عن شعبة» وهمام» عن 
قتادة به. 

ورواه الجوزجاني في الأباطيل /١(‏ 55 ") من طريق ابن المهاجرء عن هشام الدستوائي» عن 
قتادة به. قال الجوزجاني: هذا حديث باطل» تفرد به محمد بن المهاجر» ومحمد بن المهاجر كان 
يضع الحديث. اه وقد علمت أن ابن المهاجر لم يتفرد به. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (۱/ ۹۳) عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل من = 


الانصار» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ماءان لا ينقيان من الحنابة: ماء البحر وماء 
الحمام. 

قال معمر: سألت يحيى عنه بعد حين» فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك» أن رسول الله يكل 
سئل عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهورء و حل ميتته. وفي إسناده رجل مبهم. 

وروي مرفوعا عن عبد الله بن عمرو» ولكن في ركوب البحر» ولم يتطرق إلى الوضوء منه رواه 
سعيد بن منصور في سننه (۲/ 17) رقم: ۰۲۳۹۲ قال: أخبرنا إسماعيل بن زكرياء عن مطرف» 
عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم» 

عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله بَكِِ: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في 
سبيل الله؛ فإن تحت البحر نارّاء وتحت النار بحرًا. 

والحديث فيه ثلاث علل: 

الأولى: الاضطراب في إسناده: 

فقد رواه إساعيل بن زكرياء واختلف عليه: 

فرواه سعيد بن منصور (۲۳۹۳)» ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه أبو داود »)۲٤۸۹(‏ 
والطبراني في الكبير (۱۳/ )٥۸٤‏ رقم: 599 5١ء‏ والبيهقي (5/ )۳۳١‏ عن إساعيل بن زكرياء 
عن مطرف» عن بشر أب عبد الله عن بشير بن مسلمء عن عبد الله بن عمرو. 

وخالفه سعيد بن سليهان کا في سنن البيهقي (5/ 375), (18/5) عن إسماعيل بن زكريا 
وصالح بن عمر» عن مطرف بن طريف» عن بشير بن مسلم» عن عبد الله بن عمروء فأسقط 
من إسناده بشرًا أبا عبد الله. 

وخالفه) أبو الربيع كما في التأريخ الكبير للبخاري (7/ 5 )٠١‏ رقم: ١٤۱۸ء‏ عن إسماعيل بن 
زكرياء عن مطرف» حدثني بشير أبو عبد الله الكندي» عن عبد الله بن عمر. فأسقط بشير بن 
مسلم. 

وتابعه أبو حمزة كا في التاريخ الكبير البخاري (۲/ )٠٠١‏ عن مطرف» عن بشير أبي عبد الل 
عن عبد الله بن عمرو. 

ورواه صالح بن عمر كما في التاريخ الكبير (؟/ 5 )٠١‏ عن مطرف» عن بشير بن مسلم» عن 
رجلء عن عبد الله بن عمروء عن النبي ا 

قال البخاري: ولم يصح حديثه. اه 

فتبین من الاضطراب في إسناده أنه روي على وجوه كثيرة: 

فقيل: عن بشير بن مسلم» عن ابن عمرو. 

وقيل: عن بشير بن مسلم» عن رجل» عن ابن عمرو. د 


وجه الاستدلال: 

قالوا: إن البحر طبق جهنم» وما كان طبق سخطء لا يكون طريقًا للطهارة 
والرحمة» وقياسًا على بي النبي ية عن الوضوء بماء ثمود'". 

لا وأجيب: 

أولا : أن هذا الأثر الموقوف مخالف للحديث المرفوع: هو الطهور ماؤه» الحل 
ميتته» والمرفوع يقضي على الموقوف. 

ثانيًا: قال ابن قدامة: قولهم: هو نارء إن أريد به أنه نار في الحال» فهو خلاف 


ا لحس» وإن أريد أنه يصير نارًا لم يمنع ذلك من الوضوء به في حال كونه ماء”". 


= وقيل: عن مطرف عن بشر ابي عبد الله» عن بشير بن مسلم. 
وقيل: عن مطرف» عن بشير بن مسلم بإسقاط بشر. 
العلة الثانية: جهالة بشير بن مسلم» فقد جاء في ترجمته: 
ذكره ابن حبان من أتباع التابعين» وعليه فلا يمكن أن يروي عن عبد الله بن عمروء انظر الثقات 
٠١ /5(‏ » وانظر التهذيب .)5٠١ /١(‏ 
وسكت عليه ابن أبي حاتم» فلم يذكر فيه شيئًا. اجرح والتعديل (۲/ ۳۷۸). 
وقال مسلمة بن قاسم: مجهول. التهذيب .)5٠١ /١(‏ 
وفي التقريب: بشير بن مسلم: مجهول. 
العلة الثالثة: جهالة بشر أبي عبد الله الكنديء لم يرو عنه إلا مطرف» ولم يوثقه أحد. قال الذهبي: 
لا يكاد يعرف. تبذيب التذيب .)٤١٥ /١(‏ 
وقد ضعف الحديث جماعة من أهل العلم: 
قال البخاري: لم يصح حديثه» وسبق العزو إليه. 
وقال ابن عبد البر: وهو حديث ضعيف مظلم الإسنادء لا يصححه أهل العلم بالحديث؛ لأن 
رواته مجهولون, لا يعرفون. وحديث أم حرام هذا يرده. التمهيد .)۲٤١ /١(‏ 
ومن ضعف ال حديث الخطابي في معالم السنن (۳/ ۹١)ء‏ والنووي كما في المجموع /١(‏ /171). 
وقال ابن الملقن كما في الخلاصة /١(‏ ۷۳): وهو ضعيف باتفاق الأئمة. والله أعلم. 
(۱) القبس (۱/ »)۱٤١ ۰۱٤۱‏ البناية (۲۹۹/۱). 
(0) المغني (۲۳/۱). 


أت الدليل الثاني: 


(۲۲) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن عقبة 


ابن صهبان» قال: 


[إسناده صحيح» ولا حجة في موقوف خالف مرفوعًا]. 
ل الدليل الرابع: 


(۲۳) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي» عن 


(۳) 
(€) 


عن أي هريرة قال: ماءان لا يجزيان من غسل الحنابة ماء البحر وماء الام . 
[إسناده ضعيف ]29). 
لاالراجح: 

BB BB BF 


مصنف بن ابي شيبة (۱/ ۱۲۲) رقم ۱۳۹۳ . 

ورواه القاسم بن سلام في الطهور (77؟) من طريق منصور. 

وابن المنذر في الأوسط )١54/١1(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» كلاهما عن قتادة به. 
المصنف (۱/ ۱۲۲) رقم .٠۳۹۵‏ 

فيه رجل مبهم» ومع وجود هذا الرجل المبهم قد اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير» فرواه هشام 
الدستوائي» عن يحيى» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة كما في المصنف. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (۳۱۸) عن معمر عن يحبى بن أبي كثير» عن رجل من الأنصارء 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وقد رواه الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعًا: سئل رسول 
الله ية عن الوضوء بماء البحرء فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتتة. وهذا هو اللفظ هو المعروف 
من حديث أبي هريرة» وسبق تخريجه, انظر (ح »)٠١‏ والله أعلم. 


ا مبحث الخامس 


إذا تغيرالماء بشيء طاهر 
الفرع الأول 
الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
هذه المسألة فرع من مسائل كثيرة سبق ذكر بعضها وهو تغير الماء ببعض 
الطاهرات» وسبق أن ذكرنا ضوابط هذه المسألة» ونعيد ذكر بعضها. 
لا حكم الماء المتغير حكم مغيّره» فإن كان بنجس تنجس إجاعًاء وإن كان بطاهر, 
فإن كان موافقا للماء في الطهارة والتطهير كالتراب لم يسلبه واحدة منهاء وإن كان 
خالا للماء في الطهارة والتطهير كالتغير بالنجاسة سلبه الوصفين معّاء وإن كان 
موافقا للماء في الطهارة دون التطهير كالتغير بالطاهرات لم يسلبه الطهارة لموافقته 
هاء وهل يسلبه الطهورية بمطلق التغيرء أولا حتى يغلب على أجزائه؟ 
لا الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهرء خرج الماء المتغير بالنجاسة بالإجماع 
وبقي ما عداه. 
لا التغير بالطاهر لو كان مفسدًا للماء م يكن هناك فرق بين التغير بها يشق صون 
الماء وبين غيره من التغيرات على الصحيح؛ لأن الحكم متعلق بالتغير لا بسببه؛ 
لكونه من أحكام الوضعء كالتغير بالنجاسة» لا فرق فيها بين ما يشق وما لاايشق. 
لا اختصاص الماء بالطهورية» هل هو تعبد لا يعقل معناه» أو لاختصاصه بنوع 
من الرقة واللطافة والنفوذ؟ 


سبق أن بحثنا ثلاث مسائل في تغير الماء الطهور بشيء طاهر. 
الأولى: تغير الماء بطاهر يشق الاحتراز منه. 

الثانية: تغير الماء بطاهر لا يوازج الماء. 

الثالثة: تغير الماء بطاهر أصله منعقد من الماء كالتغير بالملح المائي. 


وهذه هي المسألة الرابعة: وهو تغير الماء بطاهر تمازج للماء يمكن التحرز منه» 


یکنا 


[م-١1١]‏ فاختلف الفقهاء في هذه المسألة: 
فقيل: الماء طاهر غير مطهرء صالح للآكل والشرب» ولا يرفع به حدث» ولا 


يزال به نجاسة» وهذا مذهب الجمهور من المالكية, والشافعية» والجحنابلة. 


ابن حزم» ورجحه ابن تيمية'". 


000 


00 


وقيل: طهور يرفع الحدث» ويزيل النجاسة» وهو مذهب ا حنفية» واختاره 


( 


انظر في مذهب المالكية: المقدمات الممهدات »)87/١(‏ بداية المجتهد (۲/ »)۲۷١‏ الفواكه 
الدواني »)١7 5 /١(‏ حاشية الدسوقي (۱/ 0710 078. 

وانظر ق ذهب القافة: بعتي العام 016/50 والجموع 18+10 وكقاية الأخبار 
10 اوی الک (45:/1): 

وفي مذهب الحنابلة انظر: الانتصار /١(‏ ١١١)ء‏ منتهى الإرادات ١(‏ /17): كشاف القناع 
(1/ 0" الفروع (۷۹/۱) المبدع )5١/١1(‏ الإنصاف .)١۲/١(‏ 

وقال أحمد كه في مسائل عبد الله (1/ 77): «كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجنبي أن يتوضاً 
به). اه 

شرح فتح القدير »)۷١/١(‏ البناية في شرح الهداية /١(‏ 5 70)» واشترط الحنفية أن يكون باقيًا 
على رقته أما إذا غلب عليه غيره وصار به ثخيئًا فلا يجوزء والغلبة عندهم على الصحيح من حيث 
الأجزاء. لا من حيث اللون» وهو اختيار أبي يوسف خلافا لمحمد. ولذلك قال قاضى خان: لا 
يتوضاً بماء الورد والزعفران» ولا باء الصابون والحرض إذا قنيت رھ رار ت فإ ایت 
رقته ولطافته جاز التوضوء به. وانظر تبيين الحقائق (1/ »)١9/١‏ العناية شرح الحداية .)۷١ /١(‏ 
وانظر قول ابن حزم في المحلى مسألة »)١51(‏ وانظر قول ابن تيمية /”١(‏ 5 7)» الفتاوى المصرية 
(ص: .20١0‏ الاختيارات (ص: ۳). 


لادليل الجمهور على أن الماء طاهر: 

0 الدليل الأول: 

استدلوا من القرآن بقوله تعالى: أقَلَمَ دوا مآ يسما 4# [المائدة: 5]. 

وجه الاستدلال: 

الماء ورد في الآية مطلقا لم يقيد بشيء» والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته. 

أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقاء إنما يضاف إلى تلك المادة التي يتغير بها كماء 
ورد أو زعفران أو ماء غريب» أو ماء مستعمل ونحو ذلك. 

إذّا دلت الآية على أن الطهارة بالماء المطلق» فإن ل يوجد انتقلنا إلى التيم. 

الدليل الثان: 

من النظرء قال ابن العربي: «المخالط للماء على ثلاثة أضرب: 

ضرب يوافقه في صفتيه جميعًا: الطهارة والتطهيرء فإذا خالطه فغيره» لم يسلبه 
وصمًا منهاء لموافقته له فبهماء وهو التراب. 

وضرب يوافق الماء في إحدى صفتيه» وهي الطهارة» ولا يوافقه في صفته 
الأخرى» وهي التطهير» فإذا خالطه فغيره سلبه ما خالفه فيه» وهو التطهير» دون ما 
وافقه. وهي الطهارة» كاء الورد» وسائر الطهارات. 

والضرب الثالث: مخالفته في الصفتين جميعَاء وهي الطهارة والتطهيرء فإذا خالطه 
فغيره» سلبه الصفتين حميعًاء لمخالفته له فيهما» وهو النجس)”". 

لا دليل من قال الماء طهور 

ل الدليل الأول: 

من القرآن قوله عال: وان کشم ری أو عل سر أو جا أَحَد منم من بطل 


(۱) بتصرف - الفتاوى (۲۱/ »)۲٤‏ والحاوي الكبير (١/۸٤)»ء‏ والأوسط (۱/ .)۲١۷‏ 
(۲) أحكام القرآن - ابن العربي (۳/ .)٤١۹‏ 


أو نمسم السا فلم دوأ ماه يمرا © [المائدة: 1]. 

وجه الاستدلال: أن كلمة (ماء) نكرة فى سياق النفى فتعم كل ماء سواء كان 
مطلقًا أومقيدًاء متغيرًا أو غير متغير» مستعملا أو غير مستعمل» خرج الماء النجس 
بالإجماع وبقي ما عداه على أنه طهور”". 

وقال ابن المنذر: قال تعالى فلم دوأ ماه قسَيَمَّمُْ # [المائدة: »]١‏ فالطهارة 
على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه كتاب أو سنة أو إجاع. والاء الذي منم 
الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون أوطعم أو ريح" 

2 الدليل الثاني: 

)١5(‏ ما رواه أحمد من طريق ابن أي نجيح» عن مجاهد. 

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي بي وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر 
ال 

[صحيح إلا أن ذكر العجين في القصعة قد اختلف في ذكره» وقد رواه البخاري 
ومسلم ولیس فيه ذكر للعجين] . 

فهذا ماء وقع فيه عجين, ولا بد أن يتغير الماء خاصة إذا قل الماء وانحل العجين, 
ومع ذلك لم يمنع من التطهر به. 

لا وأجيب: 

بأن الحديث في الصحيحين» وليس فيه ذكر للعجين» ولو كان ذكر العجين 
محفوظاء فهو لم يغتسل بإناء فيه عجين» وإنما اغتسل بإناء فيه أثر العجينء وأثر العين 
غير العين» فهو مقدار يسير جدًا قد لا يبلغ ما يتغير به لون الماء» والله أعلم. 
)01 مجموع الفتاوى (۲۱/ ١۲)ء‏ الكاني (۲/ 0)» الزركشي .)١١9/1(‏ 


(؟) الأوسط .)7558/1١(‏ 
(۳) مسند أحمد(5/ "51١‏ 57"). 


(5) سبق تخريجه. انظر (ح۷). 


2 الدليل الغالك 

(15) ما رواه البخاري» من طريق آيوب» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: بينها رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته 
فوقصته -أو قال فأوقصته- قال النبي يَكئِِ: اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه في ثوبين» ولا 
تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملب . 

ل الدليل الرابع: 

(۲۲) ما رواه البخاري» من طريق أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» 

عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنهاء قالت: دخل علينا رسول الله ية حين 
توفيت ابتته» فقال: اغسلنها ثلانًا أو مسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك باء وسدرء 
واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني» فلا فرغنا آذنا» 
فأعطانا حقوه» فقال: أشعرنها إياه يعني إزاره ". 

وجه الاستدلال من الحديثين: 

أن السدر أضيف إلى الماء» ولا بد أن يتغير به» ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر به 
الميت» وما طهر الميت طهر الحي؛ إذ لا فرق. 

2 الدليل الخامس: من الآثار 

۷) روى ابن أي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن أبي نوفل بن 
ي عقرب» 

عن ابن عباس» قال: يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل - يعني إذا غسل رأسه 
بالخطمي. 
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37( س موسوعنّ أحكام الطهارة 007 0000 
[إسناده صحيح ٩]‏ 
الآثر الثان 
(۲۸) روى ابن أبي شيبة أيصًاء قال: حدثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث بن الأزمع» 
قال عبد الله: من غسل رأسه با لخطمي» وهو جنبء فقد أبلغ الغسل. 
[إسناده چا 
)١(‏ المصنف )۷١/١(‏ رقم ه/الا. 
(۲) المصنف /١(‏ ١/ا)‏ رقم ١لالا.‏ 


هذا الأثر موقوف على ابن مسعود» وقد رواه عنه جماعة منهم: 

الأول: الحارث بن الأزمع. 

أخرجه عبد الرزاق )٠١١(‏ ومن طريقه الطبراني (4/ )٠٠١ ٤‏ عن الثوري. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ )۲٠۷‏ والطبراني (9/ 4 )7١5‏ من طريق شعبة. 
وأخرجه عبد الرزاق )٠١١9(‏ والبيهقي )١147* /١(‏ من طريق سفيان بن عيينة. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )۷١ /١(‏ عن أبي الأحوص وزكريا بن أبي زائدة فرقها. 

والطبراني في الكبير (9/ 705) من طريق زهير بن معاوية وحجاج بن أرطاة كلهم رووه عن 
أبي إسحاق» عن الحارث بن الأزمع به. 

والحارث بن الأزمع» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يروي عن عمر» وابن مسعود» وعمرو 
ابن العاص. الثقات .)١777/5(‏ 

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (5/ .)١١9‏ 

وقال العجلي: من أصحاب عبد الله ثقة. معرفة الثقات /١(‏ ۲۷۷). 

وذكره ابن أبي حاتم» وذكر أنه يروي عن عمر وابن مسعود وعمرو بن العاص» وسكت عليه. 
الجرح والتعديل (۳/ .)٦۹‏ 

ومن كان مثله من كبار التابعين بحيث يروي عن عمر» وكان قليل الحديث كما قال ابن سعد» 
وروى عنه شعبة والثوري» ووثقه ابن حبان والعجلي» لا يضره ألا يصرح بتعديله. وعنعنة 
أبي إسحاق قد زالت برواية شعبة عنه» ولم يتفرد به. 


الثانى: سارية بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود به. = 


رواه سفيان عن الأعمش» واختلف عليه: 

فرواه ابن أبي شيبة )۷١/١(‏ عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن الأعمش» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن عبد الله بن مسعود, فهنا سالم يروي مباشرة عن عبد الله بن مسعود. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ )١78‏ عن محمد بن يوسف» عن سفيان» عن الأعمش» 
عن سالم بن أبي الجعد. عن سارية؛ عن ابن مسعود» بزيادة سارية بين سالم بن أبي الجعد وبين 
ابن مسعود رضي الله عنه. 

وسارية بن عبد الله لم يرو عنه أحد إلا سالم بن أبي الجعد. ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان» وم يرو 
له أحد من الكتب الستة» فهو مجهول. 

ووكيع ومحمد بن يوسف ثقتان» ويترجح عندي رواية محمد بن يوسف على وكيع بذكر سارية؛ 
لأن محمد بن يوسف قد توبع» تابعه أبو حمزة كا في التأريخ الكبير للبخاري )۲٠۷ /٤(‏ عنه» 
عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن سارية بن عبد الله قال عبد الله ... وذكر الأثر. 

کا تابعه حفص بن غیاث» إلا أن حفصًا قد اختلف عليه: 

فرواه ابن أبي شيبة )۷١ /١(‏ عن حفص» عن الأعمش به» بذكر سارية في إسناده» كا في رواية 
أبي حمزة» ورواية محمد بن يوسف عن سفيان. 

ورواه ابن أبي شيبة )/١/١(‏ رقم ۷۷١‏ قال حدثنا حفص» عن الأعمش» عن إبراهيم» قال: 
قال عبد الله: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمى أجزأه ذلك. 

قال إبراهيم: مثل ذلك» أو قال: امهل 

ورجاله ثقات إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ 5 )7١0‏ رقم: 4۲١۸‏ من طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش» 
عن إبراهيم به. 

وهذا اختلاف على حفص» في روايته عن الأعمش. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ )١78‏ من طريق أبي عوانة» عن الأعمش» عن سالم بن 
أبي الجعد. عن ثابت بن قطبة» عن ابن مسعود. 

وذكره البيهقي معلقا )١147 /١(‏ عن أبي عوانة به. 

وأعله البيهقي /١(‏ 187) ورجح رواية سفيان الثوري عن الأعمش. أي بذكر سارية بدلا من 
ثابت بن قطبة. 

فذكر ثابت بن قطبة انفرد به أبو عوانة من سائر الرواة عن الأعمش» فذكره شاذ. 

فهذا الاختلاف على الأعمش إما أن نقول إنه يضعف رواية الأعمش وحده» ويبقى طريق 
الحارث بن الأزمع لم يختلف عليه فيه» وإسناده حسن. 3 


قال ابن حزم في المحلى: وهذا قول ثابت عن ابن مسعود. قال: إذا غسل رأسه 
بالخطمي أجزأه ذلك» وكذلك نصًا عن ابن عباس. وروي أيضًا هذا عن علي بن 
أبي طالب» وثبت عن سعيد بن المسيب» وابن جريج» وعن صواحب النبي بي من 
نساء الأنصارء والتابعات منهن أن المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بحنا رقيق أن 
ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة» ولا تعيد غسله» وثبت عن إبراهيم 


= وإما أن نسلك مسلك الترجيح» فنقول: ذكر ثابت بن قطبة انفرد به أبو عوانة من سائر الرواة 
عن الأعمش» فذكره شاذ. 
وأما الاختلاف على حفص بن غياث عن الأعمش فإنا هو من جهة حفص؛ لأنه قد تكلم 
في روايته عن الأعمشء تكلم فيه الإمام أحمد وغيره. انظر شرح علل الترمذي لابن رجب 
(ص:۲۹۷)» فتقبل من رواية حفص ما وافق رواية غيره كرواية أبي حمزة» عن الأعمش» 
ورواية محمد بن يوسف. عن الثوري» عن الأعمش. 
وأما رواية الأعمش عن إبراهيم» فجاءت من طريقين: أحدهما من رواية حفص» وقد علمت 
ما فيها. 
والثاني من رواية زائدة فقد تابع فيه حفصًا بذكر إبراهيم إلا أنه انفرد به الطبراني في المعجم 
الكبير» وهو إذا تفرد بحديث كان من مظنة الحديث المنكر والغريب» نص عليه ابن رجب في 
شرحه لعلل الترمذي (ص: ۷۰). 
وتبقى رواية سفيان الثوري عن الأعمش» والاختلاف على سفيان بذكر سارية: 
فوكيع» رواه عن سفيان» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بدون ذكر سارية. 
ورواه محمد بن يوسف» عن سفيان به بزيادة ذكر سارية» وتابعه على هذه الزيادة أبو حمزة 
وحفص» عن الأعمش» في إحدى رواياته كا تقدم» والراجح والله أعلم أن ذكر سارية في 
الإسناد هو المحفوظ: 
أولا: أن محمد بن يوسف في روايته عن الثوري قد توبع» تابعه اثنان. 
ثانيًا: أن سالم بن أبي الجعد كان كثير الإرسالء ول يلق ابن مسعود» فكان أحيانًا يرسله» وأحيانًا 
يذكر الواسطة» انظر جامع التحصيل .)7١148(‏ 
وعلى كل حال» فالاختلاف على الأعمش كا قلنا لا يؤثر على طريق الحارث لسلامته من 
الاختلاف» وقد رجح البخاري في تاريخه الكبير بعد أن ساق طرق الحديث» قال: :)۲١۷ /٤(‏ 
حديث الحارث أصح. 


أنهم قالوا في الجنب يغسل رأسه بالسدر والخطمي: إنه يجزته ذلك من غسل رأسه 
للجنابة .اه 


وهذا القول هو الراجح» والله أعلم. 
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.)٠٤١ المحلى (مسألة‎ )١( 


الفرع الثاني 


خلاف العلماء فى الطهارة بالنبيذ 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب. 
لا النبيذ ليس ماء مطلقا لاني اللغة. ولاني الشرع. 
لا النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه» فسلبه اسمه وطهوريته على 
الصحيح. 


[م-؟1] اتفق العللاء على أن الحدث يرفع بالماء الطهورء واختلفوا في رفعه 
بالنبيذ 

فقيل: يتوضاأً به إن م يجد غيره» وهو مذهب أبي حنيفة. 
وقيل: يتوضاً به ويتيمم» وهو مذهب محمد بن الحسن. 


)١(‏ تبيين الحقائق »))١ /١(‏ المبسوط (5؟/ ,))9٠‏ بدائع الصنائع »)١5 /١(‏ العناية شرح الهداية 
۱۸/۱ أحكام القرآن (۲/ 57 0). 
وظاهر مذهب الحنفية أنه يتوضاً بالنبيذ بشرط ألا يوجد ماء مطلقء وفي الجامع الصغير نقلا من 
البدائع :)٠١ /١(‏ «أن المسافر إذا لم يجد الماء» ووجد نبيذ التمر توضاً به» ول يتيمم». اه فظاهره 
أن السفر شرط آخرء والله أعلم» وانظر الأصل (١/٤۷)»ء‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
.)١ 3١ /1(‏ 

(5) البناية /١(‏ 5754)» وفتح القدير .)١١91١182/1(‏ بدائع الصنائع .)٠١ /١(‏ 


وقبل: يتيمم» ولا يتوضأ به» وهو رواية عن أبي حنيفة» اختارها أبو يوسف» 
وهو مذهب الالكية» والشافعية» والحنابلة» ورجحه ابن حزم'". 

ل الدليل على أن الحدث يرفع بالماء الطهور: 

الإجماع أن الماء الطهور يرفع الحدث ”. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت 


والدهن والمرق. 
وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات» أما في طهارة الحدث 
فبالإجاع. 


وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب» فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليل وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل 
مائع طاهرء قال القاضي أبو الطيب: إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء 


0” 0 /١( المبسوط (۲/ 40)» تبيين الحقائق‎ )٠١ /١( انظر قول أبي يوسف: في بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١١۸/١( العناية شرح الهداية‎ 
القوانين‎ 23٠١9 /١( التمهيد (5/ 57)» الإشراف‎ »)١175 /١( وانظر في مذهب المالكية: المعونة‎ 
«ولا يتوضاً بشىء من الأنبذة» ولا‎ :)١١5 /١( لابن جزي (ص: 5 5)» قال مالك في المدونة‎ 
العسل الممزوج بالماء» قال: والتيمم أحب إلي من ذلك». اه‎ 
.)٠٤١ /١( ۷)ء الحاوي (47//1)» المجموع‎ /١( وانظر في مذهب الشافعية: الأم‎ 
»)٥ /١( ۲۲)ء ومسائل ابن هانئ‎ /١( وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله‎ 
»)115 /١( المغني (1/ ١۲)»ء الانتصار في المسائل الكبار‎ .)١177//1( ومسائل أحمد وإسحاق‎ 
.)775 /١( تنقيح التحقيق‎ »)47 /١( المبدع‎ 25 /١( الكافي لابن قدامة‎ 
.)١5/4( انظر قول ابن حزم في المحلى» مسألة:‎ 

(؟) نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط )١557/١1(‏ ولم يستثن من الماء الطهور إلا ماء البحر فإنه قد 
وقع فيه خحلاف» وانظر حاشية ابن قاسم /١(‏ 09) رقم ثلاثة من الحاشية. 

(۳) الأوسط لابن المنذر .)707/١(‏ 

.)۱١۰۸۰۱۰۷/۱( الوسيط‎ )5( 
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به» ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى «أقَلَمَ دوأ مء مما © [المائدة: 5]» فأحالنا 
إلى التيمم عند عدم الماء» ولم ينقلنا إلى سائل آخر”". 


لادليل الحنفية على جواز الوضوء بالنبيذ: 
0 الدليل الأول: 


(9) ما رواه أحمد. من طريق إسرائيل» عن أبي فزارة» عن أبي زيد مولى عمرو 


عن ابن مسعود» قال: كنت مع النبي ب ليلة لقي الجن فقال: أمعك ماء؟ 


فقلت: لا. فقال: ما هذه الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها تمرة طيبة وماء طهور. 


فتوضأً منهاء ثم صلی بنا" 
[إسناده ضعيف] . 
)00( المجموع )٠١۹ /١(‏ وقال النووي: وأما قول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث مخصوصة بالماء 


00 
(۳) 


بالإجماع» فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليل إن صح عنه. اه 

مسند أحمد .)507/1١(‏ 

الحديث رواه جماعة عن ابن مسعود: 

الطريق الأول: أبو فزارة» عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث» عن ابن مسعود. 

أخرجه أحمد كم في حديث الباب» وعبدالرزاق في المصنف (1۹۳) والقاسم بن سلام في الطهور 
() والشاشي (858)» والطبراني في الكبير (4477)» وابن عدي في الكامل (۷/ ۲۹۲) 
وابن الجوزي في العلل المتناهية )٥۸۷(‏ من طريق إسرائيل. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (597) وأحمد /١(‏ 49 5) وابن ماجه (385) والطبراني في 
الكبير (۳٦4۹)ء‏ والشاشي في مسنده (871)» والبيهقي )4/١1(‏ من طريق سفيان. 

وأخرجه أبو يعلى »)٥۰٤٩(‏ أبو داود )۸٤(‏ والترمذي (88).» والطبراني في الكبير /٠١(‏ 54) 
رقم 5558:5555 من طريق شريك: 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» وأبو يعلى في مسنده )٥۳١١(‏ وابن ماجه (7/85) والطبراني 
في الكبير )55/١١(‏ رقم: 4471» من طريق وكيعء عن أبيه» 

وأخرجه أحمد )٤ ٥۸٠٤٥۹ /١(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (49477)» من طريق ابن إسحاق» 
قال: حدثني أبو عميس» = 


وأخرجه الطبراني في الكبير (244757» والبيهقي في السنن )4/١1(‏ من طريق قيس بن الربيع» 
كلهم (إسرائيل وسفيان» وشريك» وجراح والد وكيع» وأبو عميس» وقيس بن الربيع) رووه 
عن ابي فزارة» عن ابي زيد مولى عمرو بن حريث» عن ابن مسعود. 

وعلة هذا الطريق أبو زيد مولى عمرو بن حريث: 

قال الترمذي والبخاري والحاكم وابن عدي: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث» زاد 
ابن عدي: ولا يصح هذا الحديث عن النبي بيا وهو خلاف القرآن .... سنن الترمذي 
»)١1507/1(‏ الكامل (۷/ »)7591١‏ البيهقي .)٠١ /١(‏ 

وقال ابن حبان: «..... لیس يدرى من هوء لا يعرف أبوه» ولا بلده» والإنسان إذا كان بهذا 
النعت» ثم لم يرو إلا خبرًا واحدًا خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والرأي 
يستحق مجانبته فيها ولا يحتج بها». المجروحين (۳/ .)١9/‏ 

الطريق الثاني: ابن عباس» عن ابن مسعود. 

رواه ابن هيعة» واختلف عليه فيه: 

فرواه أحمد (۱/ ۳۹۸) من طريق يحيى بن إسحاق» 

والدارقطني )77/١(‏ والطبراني (4471)» والبزار )۱٤۳۷(‏ من طريق يحيى بن بكيرء كلاهما 
عن ابن يعة» عن قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس» عن عبد الله بن 
مود 

وخالفه) أسد بن موسىء كا في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ »)٩٤‏ 

ومروان بن محمدء کا في سنن ابن ماجه (۳۸۵) كلاهما عن ابن يعة به إلا أنهما جعلاه من 
مسند ابن عباس. 

ويمكن أن يقال إن ابن عباس أرسله» ومرسل الصحابي لا إشكال فيه» لكن تبقى علة الحديث 
ابن طيعة. 

قال البزار كا في البحر الزخار (5/ 77/8): «وهذا الحديث لا يثبت لابن هيعة؛ لأن ابن طيعة 
كانت قد احترقت كتبه» فكان يقرأ من كتب غيره» فصار في أحاديثه أحاديث مناكير» وهذا 
منها».اه فالحديث ضعيف» والحق أن ابن ميعة ضعيف مطلقًا قبل احتراق كتبه وبعدهاء وإن 
كانت روايته بعد احتراق كتبه أشد ضعمًاء والله أعلم. 

الطريق الثالث: عن أبي رافع عن ابن مسعود. 

أخرجه أحمد /١(‏ 555) والدارقطني /١(‏ ۷۷)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية (//0) عن 
أبي سعيد. ۰ 


وأخرجه الدار قطنى /١(‏ ۷۷) من طريق عبد العزيز بن أبي رزمة. = 


وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 46) من طريق أبي عمرو الحوضيء ثلاثتهم 
(أبو سعيد» وعبد العزيز» وأبو عمرو) عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن 
ابن مسعود» أن رسول الله ية ليلة الجن خط حوله» فكان يجيء أحدهم مثل سواد النخل» 
وقال لي: لا تبرح مكانك» فأقرأهم كتاب الله عز وجل» فلا رأى الزط قال: كأنهم هؤلاء» وقال 
النبي يَكِِ: أمعك ماء؟ قلت: لا. قال: أمعك نبيذ؟ قلت: نعم» فتوضاً به. 

في إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفء قال الدارقطنى: «علي بن زيد ضعيف» 
وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود» وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة». اه 
وأما قول الدارقطني رحمه الله: إن أبا رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود» فهذه العبارة يطلقها 
الأئمة» ويقصدون منها أنه ثبت عندهم عدم السماع» ولا يقصد منها ما يتصور من ظاهر العبارة 
أنه يشترط في الاتصال ثبوت السماع» ولو مرة. 

قال الزيلعي في نصب الراية )١5١ /١(‏ عن الشيخ ابن دقيق في الإمام» قوله: «قول الدارقطني: 
وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يمكن إدراكه وسراعه منه» 
فإن أبا رافع الصائغ جاهلي إسلامي» قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب: وهو مشهور من 
علماء التابعين. وقال في الاستيعاب: لم ير النبي َك فهو من كبار التابعين اسمه نفيع» وكان أصله 
من المدينة» ثم انتقل إلى البصرة» روى عن أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وعبد الله بن 
مسعود» وروى عنه خلاس بن عمرو الحجريء والحسن البصري» وقتادة» وثابت البناني» وعلي 
ابن زيد» ولم يرو عنه أهل المدينة. وقال عنه في الاستيعاب: عظم روايته عن عمر وأبي هريرة» 
ومن كان بهذه المثابة فلا يمتنع سماعه من جميع الصحابة» اللهم إلا أن يكون الدارقطني يشترط 
في الاتصال ثبوت السماع ولو مرة» وقد أطنب مسلم في الكلام على هذا المذهب». اه قلت: لم 
يشترط الدارقطني هذاء ولا يقصد من عبارته إلا إخبارنا بأن لم يسمع منه. 

لهذا لا وجه لقول ابن التركاني في الجوهر النقي (1/ 4) تعليًا على قول الدارقطني بأنه لم يثبت 
سماعه من ابن مسعود قال: «فهو على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع؛ وقد أنكر 
مسلم ذلك في مقدمة كتابه إنكارًا شديدّاء وزعم أنه قول خترع» وأن المتفق عليه أنه يكفي 
للاتصال إمكان اللقاء أو السماع» ثم قال: على أن صاحب الكمال صرح بأنه سمع منه وكذا ذكر 
الصريفيني فيا قرأت بخطه .... إلخ». 

وعلى كل حال فإن مدار الحديث على علي بن زيد» وهو متفق على ضعفه» انظر ترجمته في تهذيب 
الكمال (۲۰/ 575) وني الكامل لابن عدي (5/ ۲۰۱-۱۹۰) وميزان الاعتدال (۳/ ۱۲۷). 
الطريق الرابع: عن أبي وائل» عن ابن مسعود. 

أخرجه الدارقطني /١(‏ ۷۷) من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي» أخبرنا معاوية» عن = 


۷ الدليل الان 

)١(‏ ما رواه الدارقطني من طريق أبي القاسم يحيى بن عبد الباقي» أخبرنا 
المسيب بن واضح» أخبرنا مبشر بن إساعيل الحلبي» عن الأوزاعي» عن يحبى بن 
أبي كثير» عن عكرمة» 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِْةّ: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء. 


= الأعمش. عن أبي وائل قال: سمعت ابن مسعود ... وذكر نحو حديث الباب. 
والحديث: موضوع. قال الدارقطني /١(‏ ۷۸): الحسين بن عبيد الله يضع الحديث على الثقات. 
الطريق الخامس: عن عبيدة وأبي أحوصء عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
رواه الدارقطني من طريق محمد بن عيسى بن حيان» حدثنا الحسن بن قتيبة» أخبرنا يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبي إسحاق عن عبيدة وأبي أحوص» عن ابن مسعود» بنحو حديث الباب. 
وهذا ضعيف جدَّاء قال الدارقطني: «تفرد به الحسن بن قتيبة» عن يونس عن أبي إسحاق» 
والحسن بن قتيبة» ومحمد بن عيسى ضعيفان». اه 
والصحيح أن الحسن بن قتيبة ليس كما قال الدارقطني: ضعيف» بل هو هالك» وكذا الراوي 
فقد نقل الحافظ الذهبي في الميزان (۲ / 7557) عن الدارقطني بأنه متروك الحديث. 
وقال الدارقطني في رواية البرقاني متروك الحديث» ثم نقل تضعيف أبي حاتم» وقول الأزدي: 
واهي الحديث. 
وفي إسناده محمد بن عيسى بن حيان فقد نقل الحافظ الذهبي في الميزان (0/ )۳۳١۳‏ عن الدارقطني 
أنه قال: ضعيف متروك» وكذا قال الحاكم. 
الطريق السادس: عن ابن غيلان» عن ابن مسعود. 
أخرجه الدارقطني /١(‏ ۷۸) من طريق معاوية بن سلام» عن أخيه زيد» عن جده أبي سلام» عن 
فلان ابن غيلان الثقفي أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: دعاني سول الله َك ليلة الجن ... 
فذكر نحو ما سبق. 
ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في التحقيق /١(‏ 4 0) رقم . 
قال أبو حاتم كا في العلل لابنه /١(‏ 55): «ابن غيلان مجهولء ولا يصح في هذا الباب شيء». 
وقال الدارقطني: الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهولء قيل اسمه: عمروء وقيل: 
عبد الله بن عمرو بن غيلان. 

(۱) سنن الدارقطني /١(‏ 675. 


000 


[المعروف أنه من قول عكرمة» ورفعه منكر]. 


رواه المسيب بن واضح» واختلف عليه فيه: 

فرواه الدارقطني كا في إسناد الباب» ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية »2295١(‏ وفي التحقيق في أحاديث الخلاف /١(‏ 25) رقم /ا"اء وابن عدي في الكامل 
420137١ /۷(‏ و البيهقي في السنن الكبرى »)١١/١(‏ من طريق أبي القاسم يحيى بن عبد الباقي» 
أخبرنا المسيب بن واضح» عن مبشر» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن 
ابن عباس مرفوعا. 

ورواه الدارقطني )۷١ /١(‏ من طريق محمد بن محمد بن سليمان» أخبرنا المسيب به بهذا الإسناد 
موقوفًا غير مرفوع إلى النبي يل ومحمد بن محمد بن سليمان فيه لين. 

فصار المسيب يرويه تارة عن ابن عباس مرفوعًاء وتارة عن ابن عباس موقوفًا. 

قال الدارقطني: والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي كَل ولا إلى ابن عباس» 
والمسيب ضعيف. 

ثم ساق الدارقطني بإسناده /١(‏ 75) عن هقل بن زياد» والوليد بن مسلم كلاهماعن الأوزاعي» 
عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد غيره. 

ورواه الدارقطني )۷١ /١(‏ من طريق شيبانُ النحوي وعلي بن المبارك كلاهما عن يحبى» عن 
عكرمة موقوفا عليه. 

قال الدارقطني: وهم فيه المسيب بن واضح في موضعين» في ذكر ابن عباس» وفي ذكر النبي بيا 
قلت: للمسيب أحاديث منكرة ساقها ابن عدي في الكامل» ثم قال (57/ ۳۸۹): والمسيب بن 
واضح له حديث كثير عن شيوخه؛ وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذکرته» لا یتعمده» بل كان 
يشبه عليه» وهو لا بس به. 

وقال فيه أيضًا: كان النسائي حسن الرأي فيه» ويقول الناس يؤذوننا فيه: أي يتكلمون فيه. 
وجاء في الميزان :)١١7/5(‏ وقال أبو حاتم: صدوق» يخطيء كثيرّاء فإذا قيل له لم يقبل. اه 
وسأل ابن عدي عبدان كما في الكامل (5/ :)٠٠١‏ أيها أحب إليك» عبد الوهاب بن الضحاك» 
أو المسيب؟ قال: كلاهما سواء. 

قال الذهى !عبد الو هاب هذا ضعيف جا 

نال رار كاف يمع اليك 

وقال النباتي» والدارقطني» والعقيلي: متروك. 

ولابن عباس طريق آخر أيضًا: 

فقد أخرجه الدارقطني )۷١ /١(‏ من طريق أبي عبيدة مجاعة» عن أبان» عن عكرمة» 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِِ: إذالم يجد أحدكم ماء ووجد نبيدًا فليتوضأبه. ‏ - 


فالخلاصة أن حديث ابن مسعود جاء من ثلاثة طرق ضعيفة. 

والسؤال: هل هذه الطرق الضعيفة يمكن أن يقوي بعضها بعضًا فتكون حسنة 

هاء فيصلح الاحتجاج بهاء على أن الضعيف إذا جاء من طريق آخر شد بعضه 
بعصا کا قال بعضهم في قوله سبحانه وتعالی في شهادة المرأة مون لم يتا رجن 
ل وا اتان مقن يصون هن اة أنه قعل ادف ر ا 
لخر 4 اة ۸۷ 

الجواب: هذا ممكن أن يقال لولا أن الحديث فيه خالفات: 

الأولى: المخالفة لاد 

قال تعالى: قَلَمَ يَحدُوأمَآك فَسَيمّمُوأْ © [المائدة: 1]» فنقلنا عند عدم وجود الماء إلى 
لیا ناکما ریک الور من للد لاله را 
فج إلا ا فإننا نتيمم» لأننا لم نجد الماء. 

ثانيًا: خالفته للسنة. 

)۳١(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن 
عمرو بن بجدان» عن أبي ذر» 

أنه أتى النبي ي وقد أجنب» فدعا النبي ي بماء» فاستتر واغتسل» ثم قال له 
النبي تَلِِ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته» فان ذلك هو خير 

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذرء قال فيه أحمد: لا أعرفه](". 
= قال الدارقطني: أبان هو ابن أبي عياش. متروك الحديث» ومجاعة: ضعيف» والمحفوظ أنه رأي 

کو ورغ اکن ای 
)١(‏ المصنف (4۱۳). 
(۲) مداره على أبي قلابة» ويرويه عن أبي قلابة اثنان: خالد الحذاء وأيوب. 

الطريق الأول: عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر. 0 


رواه سفيان» عن خالد الحذاء. واختلف فيه على سفيان: 

فأخرجه عبد الرزاق (917) ومن طريقه أحمد .)١6 85 /٥(‏ 

وأخرجه أحمد (5/ ».)18١‏ والترمذي )١15(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري. 

ورواه ابن حبان (۱۳۱۳) والدارقطني )١187/١(‏ من طريق مخلد بن يزيد ثلاثتهم 
(عبد الرزاق» وأبو أحمد الزبيري» ومخلد بن يزيد» رووه عن سفيان» عن خالد الحذاء» عن أي 
قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن ابي ذر. 

وخالفهم قبيصة بن عقبة ك في سنن الدراقطني /١(‏ ۱۸۷) فرواه عن سفيان الثوري» عن خالد 
الحذاء» عن أبي قلابة» عن حجن أو أبي حجن» عن أبي ذر ختصرًا بالقدر المرفوع منه. 

قال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم: «هذا خطأء أخطأ فيه قبيصة» إن| هو أبو قلابة» عن 
عمرو بن بجدانء عن أبي ذر عن النبي 4ل . علل الحديث .)١(‏ 

وقال البخاري في التأريخ الكبير )۳١۷ /١(‏ عمرو بن بجدان العامري» وقال بعضهم: 
ابن محجن» وهو وهم ...). 

وقبيصة متكلم فيه» قال فيه ابن معين: ثقة إلا في الثوري. انظر من تكلم فيه وهو موثوق 
(۲۸۳). قلت: لو كان ثقة في الثوري» وخالف لم تقبل مخالفته» فما بالك وهو مجروح في الثوري. 
وقد توبع سفيان في ذكر عمرو بن بجدان» ولم يتابع قييصة: 

فقد أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ )۳١۷١‏ والبزار في مسنده (۳۹۷۳)ء وابن خزيمة 
۷) وابن حبان (۱۳۱۲)» والدارقطني (۱/ ۱۸۷)» والبيهقي (۱/ ۲۲۰) من طريق يزيد 
ابن زريع. 

وأخرجه أبو داود (۳۳۲) وابن حبان »)۱١١(‏ والحاكم في المستدرك (١/١۱۷ء‏ ۱۷۷)» 
والبيهقي (۱/ ۲۲۰)» من طريق خالد بن عبد الله الواسطيء كلاهما (يزيد بن زريع» وخالد 
الواسطي) رووه عن خالد الحذاء؛ عن ابي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن ابي ذر» کا هي 
رواية الجماعة عن سفيان. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا عمرو بن بجدان» لم يرو عنه أحد إلا أبو قلابة» وليس له 
من الرواية إلا حديثان اثنان» والبخاري وابن أبي حاتم ذكراه في التاريخ الكبير (5/ »)۳١۷‏ 
والجرح والتعديل (7/ ۲۲۲)» وسکتا عليه فلم يذكرا فيه جرحًاء ولا تعديلا. 

وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي عمرو بن بجدان معروف؟ قال: لا. تهذيب التهذيب (۸/ ۷). 
وقال ابن القطان: لا يعرف. المرجع السابق. 

وقال الذهبي: حسنه الترمذي» ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحالة عمروء وقال: وقد وثق 
عمرو مع جهالته. الميزان (۳/ 4177 7) 

بین) ذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)۱۷۱١‏ = 


وقال العجلي: بصري» تابعي» ثقة. ثقات العجلي (۲/ 7/ا1). 

وقال ابن حجر في التقريب: لا يعرف حاله. 

قلت: من عادة الحافظ في الراوي إذا كان لم يرو عنه إلا واحدء وكان من التابعين ولم يثبت 
ما يترك حديثه من أجله» وقد وثقه ابن حبان أن يقول في حقه: مقبول» أي حين يتابع» كيف 
وقد صحح حديثه الترمذي» والحاكم والبيهقي وابن حبان» فهذا توثيق ضمني» وقد أجاب 
ابن دقيق العيد على قول ابن القطان في عمرو بن بجدان: لا يعرف له حال» فقال ىا في نصب 
الراية :)١54 /١(‏ «ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال 
عمرو بن بجدان» مع تفرده بالحديث» وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح» وأي 
فرق بين أن يقول: هو ثقة» أو يصحح له حديثا انفرد به. وإن كان توقف في ذلك لكونه لم يرو 
عنه إلا أبو قلابة» فليس هذا بمقتضى مذهبه» فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفى جهالة الحال» 
ا وجا الالابالارادرا وو اسه عع ر ا کی ماله وخر ميقت 
الترمذي له). 

قلت: إذا كان الرواي ليس له من الرواية إلا حديثان هذا أحدهماء وقال فيه الإمام أحمد: لا 
يعرف» وذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عليه» ولو كان فيه توثيق لذکراه» فهل يعارض 
هذا بتصحيح الترمذي والحاكم وابن ن¿ حبان والبيهقي» » فالحاكم والبيهقي متأخران عن عصر 
عمرو بن بجدان» ولا سبيل إلى توثيقه إلا بالنظر في مروياته» وهو قليل الرواية جدَّاء فلا أعرف 
مستندهما على تصحيح حدیثه» وابن ¿ حبان معروف مذهبه في توثيق ى الرواة» وأن الأصل عنده 
في الرواة العدالة حتى يثبت الجرح» ولذلك كثيرًا ما يقول في الراوي ثقة لا أعرفه بقيت المقابلة 
بين تصحيح الترمذي وبين تجهيل الإمام أحمد وسكوت البخاري وابن أبي حاتم» ولهذا حكم 
عليه بالجهالة كل من الذهبي وابن حجرء وهما يعتمدان التتبع والاستقراء لذا أجدني أميل 
لقبول كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله ليس إِهمالًّا لكلام الترمذيء وإنا كلام الإمام أحمد متوجه 
إلى الراوي» وكلام الإمام الترمذي متوجه إلى الحديث بالجملة» فرب| نظر الترمذي إلى أن المتن 
غير منكر. 

الثاني: أيوب السختياني» عن أبي قلابة. 

رواه أيوب على اختلاف عليه فيه» وله طرق إلى أيوب: 

الطريق الأول: الثوري» عن أيوب. 

رواية الثوري عن خالد الحذاء وحده أخرجتها في الطريق الأولء وأما رواية الثوري عن أيوب» 
فتارة يرويها عن أيوب وخالد مجمتعين» وتارة يروا عن أيوب وحده. 

أما رواية الثوري» عن أيوب وخالد مجتمعين: 

فأخرجها النسائي »)11/١/1(‏ وابن حبان »)١۳١۳(‏ والدارقطني »)۱۸١/١(‏ والبيهقي ‏ = 


)۲٠١ /1(‏ والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل )٠١9(‏ من طريق مخلد بن 
يزيد» عن سفيان» عن أيوب وخالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر. 
تفرد بهذا خلد بن يزيد قال الدارقطني في العلل (5/ :)٠٠۳‏ «وأحسبه حمل حديث أيوب على 
حديث خالد؛ لآن أيوب يرويه عن أبي قلابة» عن رجل لم يسمه. عن أبي ذر». 

وقال البيهقي عقبه: «تفرد به خلد هكذاء وغيره يرويه عن الثوري» عن أيوب. عن أب قلابة» 
عن رجلء عن ابي ذر. وعن خالد٬‏ عن ابي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن ابي ذر كما رواه 
سائر الناس». 

قلت قد رواه النسائي في المجتبى (۳۲۲) من طريق مخلد» عن سفيان» عن أيوب وحده بدون 
ذكر خالد» عن ابي قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن ابي ذر. 

فعلى هذا خلد روايته عن أيوب بذكر عمرو بن بجدان» سواء ذكر رواية أيوب وحدهاء أو 
ذكرها مع رواية خالد الحذاء. 

وقد رواه عبد الرزاق وإبراهيم بن خالد» عن الثوري» عن أيوب وخالد مجتمعين. إلا أا ميزا 
بين رواية أيوب ورواية خالد. 

فرواه أحمد في مسنده (5/ »)١55‏ قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن أيوب السختياني» 
وخالد الحذاء» عن أبي قلابة» كلاهما ذكره: خالد» عن عمرو بن بجدان» وأيوب» عن رجل» 
عن أبي ذر. 

ورواه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (۲/ )46٠‏ من طريق إسحاق بن 
زريق» أخبرنا إبراهيم بن خالد» أخبرنا الثوري عن أيوب وخالد» عن أبي قلابة ‏ وذكر خالد 
عن عمرو بن بجدان وذكر أيوب» عن رجلء عن أبي ذر. 

قال الخطيب (۲/ 4۳۳): «روى هذا الحديث مخلد بن يزيد الحراني عن سفيان الثوري» عن 
أيوب السختياني وخالد الحذاء وساقه سياقة واحدة ‏ عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» 
عن أبي ذر- وأيوب إنما كان يرويه عن أبي قلابة عن رجل غير مسمى عن أب ذر» وأما خالد 
الحذاء فكان يرويه عن أبي قلابة» ويسمي الرجل وهو عمرو بن بجدان» فحملت رواية أيوب 
هل بووائة شالك ل حديت كلديو يزيد ها و ووا مسي رن سين لاان ودين 
يوسف الفريابي» والقاسم بن يزيد الجرمي» وقبيصة بن عقبة السوائي» وأبو داود الحفري» عن 
الثوري» عن أيوب مفردًاء ولم يسم فيه شيخ أبي قلابة» بل قال: عن رجل» عن أبي ذرء وكذلك 
قال معمر بن راشد وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وجرير بن حازم» وإسماعيل بن علية» 
وعبد الوهاب الثقفي» وسعيد بن أبي عروبة عن أيوب». 

وأما رواية الثوري» عن أيوب وحده. 

أخرجها الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (۸۹۷)» فرواه من طريق 2 = 


الحسين بن حفص» عن سفيان» حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن رجلء قال: رأيت أبا ذر ... 
وذكر الحديث. 

قال الدارقطني في العلل (5/ :)٠٠١‏ «ورواه الفريابي ووكيع» وأبو حذيفة» عن الثوري» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل» عن ابي ذر). 

وخالفهم أبو أحمد الزبيري وعبد الغفار» فروياه عن الثوريء كما في علل الدارقطني (5/ 5 :)٠٠‏ 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي ذر مرسلا». اه 

وتابعهم) ابن عيينة» فرواه عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي ذر كا ذكر ذلك الدارقطني في العلل 
0/0( 

هذا ما بخص رواية الثوري» عن أيوب» سواء جمعت مع رواية خالد» أو رواها عن أيوب وحله. 
الطريق الثاني: عن أيوب؛ عن أب قلابة» عن رجل من بني عامر» عن أب ذر. 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١ 45 /١(‏ وأحمد (5/ )١57‏ والدارقطني /١(‏ 141)» عن ابن علية. 
وأخرجه الطيالسى )٤۸٤(‏ حدثنا ماد بن سلمة» وحماد بن زيد» 

اا E O e‏ 
راغ وداد( ون ف الا ن انی 0۳0۷07 من طريق این اا 
وحده. 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير (5/ )۳١١‏ عن عبد الوهاب» أربعتهم(ابن علية» وحماد بن 
سلمة» وحماد بن زيد وعبد الوهاب) عن أ يوب به. 

الطريق الثالث: عن أيوب عن ابي قلابة عن رجل من بني قشير عن ابي ذر). 

أخرجه عبد الرزاق )9١7(‏ عن معمر. 

وأخرجه أحمد )١5171١557 /٥(‏ من طريق شعبة» كلاهما عن أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل 
من بني قشيرء عن ابي ذر. 

الطريق الرابع: عن أيوب عن أبي قلابة عن عمه بي المهلب عن أب ذر. 

أخرجه الدارقطني /١(‏ ۱۸۷) من طريق خلف بن موسى العميء أخبرنا أبي (موسى بن 
عالت ومن رف 6 ی عا ا ۰ 

وموسى بن خلف قال الدارقطني: ليس بالقوي يعتبر به» وقال أبو داود: ليس به بأس» لیس 
بذاك القوي. وقال الدراقطني في العلل (5/ 104): ولم يتابع على هذا القول. قلت: فلا تحتمل 
مخالفته. 

الطريق الخامس: عن قتادة» عن أبي قلابة» عن رجاء بن عامر» عن أي ذر. 

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۳٤۲۷)ء‏ والدارقطني /١(‏ ۱۸۷) من طريق سعيد بن بشير» 


عن قتادة» عن أبي قلابة» عن رجاء بن عامر» عن أبي ذر. وتحرف في الطبراني إلى جابر بن غانم. - 


وسعيد بن بشير ضعيف» قال الدراقطني في العلل (7/ 555) إن) أراد أن يقول: عن رجل من 
بني عامر. وقال في السنن /١1(‏ ۱۸۷): كذا قال: رجاء بن عامر» والصواب رجل من بني عامر» 
كما قال ابن علية عن أيوب. 

الطريق السادس: عن ابن عيينةء عن أيوب» عن أبي ذرء ولم يذكر بين أيوب وأبي ذر أحدًا. 
ذكره الدارقطني في العلل (5/ 5 75). 

الطريق السايع: قال هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي قلابة أن رجلا من بني قشير قال: يا 
نبي الله» ولم يذكر أبا ذر وأرسله» ذكر ذلك الدارقطني في العلل (5/ 5 .)٠٠‏ 

فتبين من هذا أن رواية خالد الحذاء لم يختلف عليه في إسناده» وأما رواية أيوب فقد اختلف عليه 
كما سبق» ففي بعض طرقها ما يوافق رواية خالد» والبعض الآخر يخالفه في الإسناد» فهل ما 
عات اوی اا فد أو أن الخلاف على أيوب لا يضر؟ 

قال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف على أيوبء قال (5/ ٤‏ 75): والقول قول خالد 
الحذاء. فهذا ترجيح منه لرواية خالد الحذاء. 

ولا شك أن من القواعد الحديثية تقديم الراوي الذي لم يختلف عليه في الحديث على الراوي 
الذي قد اختلف عليه فيه» وبعض الاختلافات على أيوب يمكن الجمع بينهاء وبعضها غير 
ممكن» فلا سبيل إلى قبوله» وأكثرها أفراد» لم يتابع أصحابها عليهاء وقد توجه بعض العلماء إلى 
الجمع بين رواية خالد ورواية أيوب. 

قال أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي /١(‏ 5١5؟):‏ 

«عن رجل من بني قشير» عن أبي ذر» وهذا الرجل هو الأول نفسه؛ لأن بني قشير من بني عامر 
كا في الاشتقاق لابن دريد (ص:١18١)»‏ وهو عمرو بن بجدان نفسه». اه. 

قلت: فعلى هذا قوله: (عن رجل من بني قشيرء أو عن رجل من بني عامر) لا فرق بينهما وهو 
عمرو بن بجدان؛ لأنه قشيرى من بني عامر. فتبقى بعض الروايات. 

كرواية أبي المهلب» فإن لم تكن كنية لعمرو بن بجدان» فقد تفرد بها خلف بن موسى بن خلف 
العمي» حدثني أبي» وخلف وأبوه» كل واحد منههما صدوق له أوهام» فيكون هذا من أوهامه 
لمخالفته من هو أوثق منه. 

ورواية ابن عيينة عن أيوب» عن أب قلابة» عن أبي ذر» وأبو قلابة لى يسمعه من أبي ذر مؤكدّاء 
فتطرح. 

ورواية قتادة» عن أبي قلابة أن رجلا من بني قشير مرسلا م يذكر أبا ذر. فهذه مخالفة لأكثر 
الرواة عن أيوب» ومخالفة لرواية خالد الحذاء» ولا يمكن حملها على رواية خالد» فتطرح. 
وقد ضعف ال حديث ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (۳/ ۳۲۷) وقال: 

«لايعرف لعمرو بن بجدان هذا حاله» وإنما روى عنه أبو قلابة واختلف عنه: فيقول: خالل = 


الحذاء عنه» عن عمرو بن بجدان ولا يختلف ذلك على خالد. 

وأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامر. 

ومنهم من يقول: عن رجل فقط. 

ومنهم من يقول: عن رجاء بن عامر. 

ومنهم من يقول: عن عمرو بن بجدان كقول خالد. 

ومنهم من يقول: عن أبي المهلب. 

ومنهم من لا يجعل بينه) أحدّاء فيجعله عن أبي قلابة» عن أبي ذر. 

ومنهم من يقول: عن أب قلابة أن رجلا من بني قشيرء قال: يا نبي الله. 

هذا كله اختلاف على أيوب في روايته إياه عن أبي قلابة» وجميعه في علل الدارقطني وسننه» وهو 
حديث ضعيف لا شك فيه». اه. وتعقبه ابن دقيق العيد في (الإمام) فقال: ۰ 

«أما الاختلاف الذي ذكره من كتاب الدارقطني» فينبغي على طريقته» وطريقة الفقه أن ينظر في 
ذلك. إذ لا تعارض بين قولنا: عن رجل» وبين قولنا عن رجل من بني عامر» وبين قولنا: عن 
رجل من بني بجدان. 

وأما من أسقط ذكر هذا الرجل فيؤخذ بالزيادة ويحكم بها. 

وأما من قال: عن أبي المهلبء فإن كان كنية لعمرو فلا اختلاف» وإلا فهي رواية واحدة مخالفة 
احتمالا لا يقيئًا. 

وأما من قال: عن رجل من بنى قشيرء قال: يا نبي الله» فهى مخالفة» فكان يجب أن ينظر في 
إسنادها على طريقته» فإن ل يكن ثابنًا ‏ يعلل بها اه 

قال أحمد شاكر معلقا في تحقيقه للسنن (۱/ :)7511:71١8‏ 

وهذا الذي حققه ابن دقيق العيد بديع متع» وهو الصواب المطابق لأصول هذا الفن» وأنا أظن 
أن رواية من قال: إن رجلا من بني قشير قال: يا نبي الله. فيها خطأء وأن أصله ما ذكرته من 
رواية ابن أبي عروبة» عند أحمد في المسند» عن رجل من بني قشيرء فذكر القصة في كونه أتى 
أباذر» وسأله» وأجابه وأن يكون سقط من بعض الرواة ذكر أبي ذر خطأ فقط. اه 

فعلى كل حال يقبل من رواية أيوب ما لا يعارض رواية خالد» وما خالفها طرح» إلا أن علته 
عمرو بن بجدان» هل هو حسن الحديث فتقبل روايته» أو مجهول فترد. 

ومتنه غير منكرء فالتيمم عن الجنابة صح من حديث عبار» وهو في الصحيح» ورجوع الحدث 
بوجود الماء هو قول عامة الفقهاء, فا متن مستقيم. 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: 

رواه البزار» كا في مختصر زوائد البزار (۱۹۳) قال: حدثنا مقدم بن محمد بن علي بن مقدم 
المقدمي» حدثنا عمي القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن = 


ثالثا: المخالفة لما ثبت في مسلم. 

(۳۲) قال علقمة: سألت ابن مسعود فقلت: هل شاهد أحد منكم مع رسول 
الله ي ليلة الجن؟ قال: لا. ولكن كنا مع رسول الله كيه ذات ليلة ففقدناه» فالتمسناه 
في الأودية والشعاب» فقلنا استطير أو اغتيل قال: فبتنا بشر ليلة بات مها قوم» فلم 
أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال: فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم 
نجدك» فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم 
القرآن» قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم ... الحديث'. 

فأحاديث النبيذ تروي: أن ابن مسعود شهد ليلة الجن مع رسول الله ياه وهذا 
الحديث في مسلم صريح بأنه لم يكن مع رسول الله كَة. 


= سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِةِ: 
الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا وجد الماء فليتق الله ويمسه 
بشرته» فإن ذلك خير. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أب هريرة إلا من هذا الوجه. 
ومقدم ثقة معروف النسب. 
الميثمي في مجمع الزوائد :)357١ /١(‏ رجاله رجال الصحيح. 
ورواه الطبراني في الأوسط كا في مجمع البحرين :)٤۷۸(‏ 
حدثنا أحمد يعني ابن محمد بن صدقه» ثنا مقدم به فخرج البزار من عهدته. 
واختلف فيه على هشام بن حسان. 
قال الدارقطني في العلل (۸/ “91): «يرويه هشام بن حسان» واختلف عنه؛ 
فرواه القاسم بن يحيى بن عطاء المقدمي» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أب هريرة. 
وخالفه ثابت بن يزيد أبو زید» وزايدة روياه» عن هشام» عن ابن سيرين مرسلا. 
وكذلك رواه أيوب السختياني» وابن عون» وأشعث بن سوار» عن ابن سيرين مرسلاء وهو 
الصواب. 
وفي تلخيص الحبير (1/ )۲۷١‏ «صححه ابن القطان» لكن قال الدارقطني في العلل: إن إرساله 
أصح)». 
)١(‏ مسلم )٤٥١-٠١١(‏ فقد رواه من طريق عامر والشعبي وإبراهيم عن علقمة به. 


رابعًا: الحنفية رحمهم الله خالفوا هذه المرة مقتضى قواعدهم» فإن أحاديث الآحاد 
عندهم دلالتها ظنية» والقرآن دلالته قطعية» وهم يردون أحاديث في الصحيحين 
مجمعًا على صحتها؛ لأن ظاهرها يخالف آية قرآنية أو قاعدة شرعية بحسب فهمهم» 
ومع ذلك عملوا بأحاديث الوضوء بالنبيذ مع أن أحاديثه تخالف ظاهر القرآن» ولا 
يسلم منها حديث واحد كى| سبق. 

ولو تجاهلنا كل هذه المخالفات من مخالفة الكتاب والسنة وقلنا: إن حديث 
الوضبو بال ا الآن بكرن عي لعيرةة قافا فحمله غل أن شيعه تدا فيه 
تجاوز» وأن النبيذ الذي كان مع ابن مسعود لم يخرج عن رقة الماء وطبيعته وسيولته» 
وغاية ما فيه أنه ماء تغير بشيء طاهرء لم يخرج فيه عن مسمى الماء» كما لو تغير الماء 
بشيء طاهر ولم يخرج عن اسمه» ولذلك أطلق عليه الرسول بيا ماء طهورء بقول: 
ثمرة طيبة وماء طهور» وسوف يأتي في قسم الماء الطاهر تحرير الخلاف في الماء إذا تغير 
بشيء طاهر إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

فخلصنا من هذا أن الحدث لا يرفع إلا بالماء الطهورء ويرفع أيضًا بالتيمم على 
خلاف هل التيمم رافع أم مبيح؟ وسوف يأتي تحريرها إن شاء الله تعالى في بحوث 
التيمم. 

وأما إزالة النجاسة فهل يتعين الماء الطهور؟ أو تزال بأي مزيل» سيأتي إن شاء 
الله تعالى بحثها في بحوث النجاسات. 


$B B&B & 


الفصل الثاني 
الماء المتغير بالنجاسة 
المبحث الأول 


الماء المتغير بمجاورة نجاسة 
الفرع الأول 
المقصود من التغير بالمجاورة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 


ريحه بالمحاورة. 


لا تغير الطعم واللون لا يكون عن مجاورة على الصحيح. 


[م-17] اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة. 

فقيل: التغير بالمجاورة لا يشمل إلا الرائحة فقطء وأما تغير الطعم واللون فلا 
يكون إلا عن ممازجة» وهذا مذهب الجمهورء وقول في مذهب المالكية. 

وقيل: التغير بالمجاورة لا يضرء ولو تغيرت أوصافه الثلاثة» وهو قول في 
مذهب المالكية. 


(۱) أحكام القرآن (۳/ »)54٠‏ طرح التثريب (۷/ ۲٠۲)ء‏ جامع الأمهات (ص: ”27), الحاوي 
الكبير (۱/ )٥۳‏ و (۲/ »)٠٠١‏ البيان للعمراني /١(‏ 75)» روضة الطالبين »)٠١ /١(‏ المبدع 
۷9 المغني (18/1), 


قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير: «بل لو فرض تغير الثلاثة -يقصد 
الطعم واللون والرائحة- لا يضرء وإنما اقتصر المؤلف على الريح لكونه الشأن»'. 

والراجح القول الأول» وسيآتي ما يدعم ذلك عند بيان حكم الماء المتغير 
بالمجاورة في الفرع التالي إن شاء الله تعالى. 


$B BB & 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۱/ "١‏ ۳۲)ء وهذا الذي ذكره الصاوي ليس متفقا عليه 
في المذهب المالكي» بل في المذهب المالكي قولان: 
أحدهما: ما ذكرته عن الصاوي» وأن التغير بالمجاورة لا يضرء ولو تغيرت أوصافه الثلاثة. 
وقال في حاشية الدسوقي :)١ /١(‏ «والحاصل أن التغير بالمجاور الغير ملاصق» لا يضر 
ا آي مرا فك الريد أو الي أو اللزة اواو مرا ان ادو أو 6اا 
قليلًا أو كثيرًا .... إلخ». 
والقول الثاني: أن التغير لا يشمل إلا بالرائحة فقط» كا هو مذهب الجمهورء فقد جاء في منح 
الجليل /١(‏ ۲): «وأما اللون والطعم فلا يتغيران بالمجاورة» وإن حصل دل على المازجة» 
فليس مطلقا - يعني الماء المتغير ب - خلافا لعج ومن تبعه». 
وقال في شرح الخرشي 7/1 «أو تغير بمجاورة» فالمراد به تغير ريحه فقط بحسب الصورة 
برائحة كريهة كالحيفة» أو طيبة كنبت مجاور له» فلا يضر ذلك ... إلخ كلامه». 
وقال محمد عليش تعليقا على كلام الدسوقي في حاشيته :)١ /١(‏ «تغير اللون والطعم 
بالمجاور لا يمكنء كا نص عليه ابن التلمساني وغيره» وإن حصل تغير فيهما أو في أحدهما 
فهو دليل على المازجة فيحكم بسلب الطهورية كا في ضوء الشموع خلاقًا للشيخ عبد الباقي 
الزرقاني والشارح». اه مطبوع أسفل حاشية الدسوقي. 


الفرع الثاني 


حكم الماء المتغير بالمجاورة 


[م-5١]‏ لو كان هناك ماء طهورء فتغيرت رائحته بجيفة قريبة منه» ول تقع فيه 
اذهب الا فة الأربعة إل آنه هرر قو لذ ددا و مدعي اة ااال 
والشافسة: واا 

ل الدليل على ذلك: 

2 الدليل الأول: الإجماع. 

نقل الإجماع عدد من العلماء» منهم الحطاب من المالكية'"» والنووي من 


)١(‏ أحكام القرآن (۳/ 5٠‏ 5)» مواهب الجليل »)١ 5 /١(‏ الشرح الصغير /١(‏ 17 7)» وحاشية 
الدسوقي(١/‏ 375), منح الجليل »)۳۲/١(‏ شرح الخرشي /١(‏ 1۷)» المجموع /١(‏ ١١٠)ء‏ 
روضة الطالبين /١(‏ ١١٠)»ء‏ وحاشية الجمل :»)5//١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج /١(‏ ۲۷)» 
أسنى المطالب »)٠١ /١(‏ شرح البهجة /١(‏ 14270 1). 
ونقل ابن مفلح في الفروع /١(‏ 77) كراهية الشافعي له. حيث قال «ولا يكره متغير بنجس 
جاور خلافا للشافعي». 
والموجود في كتب مذهب الشافعية خلاف ذلك كا في الروضة والمهذب» ونص النووي على أنه 
طهور بلا خلاف كما في المجموع ولم يذكر كراهة. وكتب المذهب مقدمة على غيرها. 
وانظر: المبدع (۱/ ۳۷)» الشرح الكبير .)۳۸/١(‏ 

(0) قال الحطاب في مواهب الجليل /١(‏ 5 6): الماء إذا تغير بمجاورة شيء له» فإن تغيره لا يسلبه 
الطيورية؛ وسواء كات اللجاون مخضا صو الك أو ماتا لس فار كرا لوكا إل جاب 
الماء جيفة أو عذرة أو غيرهماء فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير» ولا خلاف في هذا .... 
إلخ كلامه رحمه الله. 


الشافعية"'» وابن مفلح الصغير"» وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة". 

أت الدليل الثاني: 

لا يلزم من انتقال الرائحة انتقال جزء من الميتة» فهذا الطيب تجد ريحه ينتشر في 
المكان» وعينه باقية لم تنتقل» فالرائحة لا نفاذ کا هو معلوم. 

ومع كونه طهورًا بالإجماع إلا أن التنزه عنه أفضل متى وجد غيره؛ لأن الماء قد 
لا يسلم من تلوثه ببعض الميكروبات التي قد تضر بعض الناس» والله أعلم. 


$ BB & 


(۱) قال النووي في المجموع :)٠١١ /١(‏ «لو تغير الماء بجيفة بقربه» يعني: جيفة ملقاة خارج الماء 
قريبة منه» ففي هذه الصورة لا تضر الحيفة قطعًاء بل الماء طهور بلا خلاف). اه 

(0) المبدع شرح المقنع /١(‏ /9"1). 

(۳) الشرح الكبير (۳۸/۱). 


المبحثٌ الثاني 


الماع المتغير بممازجة التحاسة 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 7 
لا حكم الماء المنغير حكم مغيره» فإن كان بنجس تنجس إجماعاء وإن كان 
بطاهر, فإن لم يغلب على أجزائه فهو طهور على الصحيح» وإن غلب فهو طاهرء 
وخرج عن اسم الماء كالنبيذ. 
اسن اماء منغ التجاسة استعال للجاسة 
لا الإجماع بخصص السنة كتخصيص حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء» 
بالإجماع على أن ما تغير بنجاسة فهو نجس. 


[م-15١]إذا‏ وقعت في الماء نجاسة» فغيرت طعمه أو لونه» أو ريحه تنجس» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة أ حنيفة» ومالك» والشافعى» وأحمد. 


وني الريح خلاف شاذ عن عبد الملك بن الماجشون”". 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق »)۷۸/١(‏ وشرح معاني الآثار »)١١ /١(‏ فتح القدير 
لابن امام (۱/ ۷۳). 
انظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل /١(‏ ۷۳ء 4 23١‏ المنتقى للباجي (١/۹٥0)»ء‏ حاشية 
الدسوقي (۱/ ۳۸ »)٤۸‏ الشرح الصغير »)۳١ /١(‏ التمهيد .)٠٠۸/٠۳(‏ 
انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١ /١(‏ الحاوي الكبير (۱/ ۳۳۷)» البيان للعمراني .)757/1١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: انظر مسائل أحمد رواية عبدالله 25/١(‏ ۷)ء مسائل أحمد رواية 
أبي داود (ص: »)١‏ مسائل أحمد رواية صالح »)23720١ /١(‏ المغني »)۳١ /١(‏ والفروع .)۸٤ /١(‏ 
(؟) الذخيرة للقرافي .)١١۳/١(‏ 


لا دليل الجمهور على نجاسة الماء: 

2 الدليل الأول: الإجماع. 

قال ابن نجيم: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه 
بالتحاسة ل توق الطهارة بف فللا كان الماء أو كنك جاريا كان أو قير جار كلا 
نقل الإجماع في كتبن. 

ونقله الإجماع الطحاوي من الحنفية". 

وقال الباجى من المالكية: «ما تغير بنجاسة خالطته» فلا خلاف في نجاسته)””". 

وقال الشافعي رحمه الله: «إذا تغير طعم الماء» أو ريحه. أو لونه كان نجسّاء يروى 
عن النبي يا من وجه لا يبت مثله أهل الحديث» وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه 
اختلاقًا) © . 

وحكي الإجماع النووي أيضًا©» وابن قدامة ٠‏ وابن تيمية من الحنابلة". 

وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه 
نجاسة» فغيرت النجاسة الماء طحا أو لونًا أو ريحاء أنه نجس مادام كذلك» ولا يجزي 


الوضوء والاغتسال به200, 


.)۷۸/١( البحر الرائق‎ )١( 

(۲( شرح معاني الآثار .)١7 /1١(‏ 

(۳) المنتقى للباجي .)٥۹/۱(‏ 

.)١١١/۸( الام‎ )0 

.)٠١١ /١( المجموع (۲۱۲/۱) وانظر‎ )٥( 

.)١١/١/١( المغني‎ (0 

00 قال في مجموع الفتاوى ٠5 /7١(‏ 5): «والماء لنجاسته سببان: أحدهما متفق عليه والآخر 
مختلف فيه فالمتفق عليه: المتغير بالنجاسة». 

.)355١/١(طسوألا‎ )۸( 


كا حكي الإجماع من المحدثين ابن حبان'""» في صحيحه» والبيهقي» وابن عبد البر 
في التمهيد ”". والعراقي”". 

2 الدليل الثاني: من النظر 

أن استعمال الماء المتغير بالنجاسة استعمال للنجاسة نفسها. 

قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ قال: فلا 
يتوضاً به» ولا یشرب» ولیس فيه حدیث» ولكن الله تعالى حرم الميتة» فإذا صارت 
الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه. فذلك طعم الميتة وريحهاء فلا يحل له» وذلك أمر 
ظاهر. 

قال الخلال: وإنما قال أحمد ليس فيه حديث؛ لأن هذا الحديث (الماء طهور إلا 
ماغلب ... الحديث) يرويه سليمان بن عمر» ورشدين بن سعد وكلاهما ضعيف“. 

قال ابن حزم: وإذا تغير لون الطاهر با مازجه من نجسء أو تغير طعمه بذلك» 
أو تغير ريحه. فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الطاهر إلا باستعمال النجس» واستعمال 
النجس حرام في الصلاة» ولذلك وجب الامتناع عنه". 

وأما ما يروى عن النبي بي من نجاسة الماء إذا غيرت طعمه» أو لونه» أو ريحه 
فلا يثبت عن النبي ٤‏ فيه شيء. 

(*:”) فقد روى ابن ماجه» قال: حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد 
الدمشقيان» قالا: ثنا مروان بن محمد ثنا رشدينء أنبأنا معاوية بن صالح» عن راشد 


.)04 /5( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) سنن البيهقى الكبرى /١(‏ 559). 

)۳( التمهيد (1/ ۳۳۲). 

9 طرح الغريب 009/90 

(5) المغني )٠١ /١(‏ وانظر مسائل أحمد رواية عبد الله /١(‏ 5). 
() المحلى )١57/١(‏ بتصرف يسير. 


ابن سعد» 


عن أب أمامة الباهلى, قال: قال رسول الله كِِ:ْ إن الماء لا ينجسه شىء إلا ما 


غلب على ريحه وطعمه ولونه". 


000 
00 


[إسناده ضعيف] 60 


سنن ابن ماجه .)٥۲۱(‏ 

رواه محمد بن مروان» واختلف عليه فيه: 

فرواه ابن ماجه )07١(‏ من طريق محمود بن خالد. 

ورواه ابن ماجه )٥۲۱(‏ والطبراني في الكبير (8/ 4 )٠١‏ رقم: ۷٠٠۴۳‏ من طريق العباس بن 
الوليد الدمشقي» 

وأخرجه البيهقي )١049/١(‏ من طريق أب الأزهر (أحمد بن الأزهر»» ثلاثتهم عن مروان بن 
محمد» عن رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد» عن أبي أمامة. 

ولفظ الطبراني: إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. ولم يذكر اللون. 

ورواه عيسى بن خالد» عن مروان بن محمد واختلف عليه فيه: 

فأخرجه الطبري في تهذيب الآثار )٠١1/5(‏ حدثني أبو شرحبيل (عيسى بن خالد) عن مروان 
ابن محمد به» کا رواه الجماعة من مسند أبي أمامة. 

ورواه الدارقطني (۲۸/۱) من طريق علي بن السراجء أخبرنا أبو شرحبيل عيسى بن خالد» 
أخبرنا مروان بن محمد أخبرنا رشدين بن سعدء أخبرنا معاوية بن صالح» عن راشد بن سعد 
عن ثوبان. فجعله من مسند ثوبان. ورواية الطبري هي المعروفة؛ لموافقتها رواية الجماعة عن 
مروان بن محمد. 

وقد تابع محمد بن يوسف الغضيضي مروان بن محمد في جعله من مسند أبي أمامة» 

فأخرجه الدارقطني )۲۸/١(‏ وابن عدي في الكامل )١1577/(‏ والطبراني في الأوسط 
( من طريق محمد بن يوسف الغضيضي» وهو ثقة» حدثنا رشدين بن سعد به. 
وعلة هذا الطريق رشدين بن سعد ضعفه أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وابن سعد وقال يحيى بن 
معين وابن نمير: لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (۳/ 17 0)» الطبقات الكبرى (۷/ /011). 
وقال أبو حاتم الرازي: رشدين بن سعد منكر الحديث» وفيه غفلة» ويحدث بالمناكير عن 
الثقات» ضعيف الحديث ما أقربه من داود بن المحبر» وابن ميعة أستر» ورشدين أضعف. 
المرجع السابق. 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين .)۲٠۳(‏ = 


وقد توبع فيه رشدين بن سعد تابعه ثور بن يزيد» عن راشد بن سعد» عن أب أمامة إلا أنه 
اختلف فيه على راشد بن سعد: 

فقيل: ثور بن يزيد» عن راشد بن سعد» عن أب أمامة. 

أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى )۲٠۹ /١1(‏ من طريق عطية بن بقية بن الوليد» ثنا أبي» عن 
روان عن اشن معاد طق أن آمامت عو الع كله قال: إن اله طاول إ6 تخر 
ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. 

وإسناده ضعيف» فيه عطية بن بقية» ل يخرج له أحد من الكتب الستةء قال فيه أبو حازم الرازي: 
عله الصدق» وفيه غفلة. وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: بخطئ ويغربء يعتبر حديثه إذا 
روى عن أبيه غير الأشياء المدلسة. ووالده بقية بن الوليد كثير التدليس عن الضعفاء. 

وتابع حفص بن عمر بقية بن الوليدء فأخرجه البيهقي (۱/ )۲٠١‏ من طريق حفص بن عمرء 
عن وو 

وهذا سند ضعيف جدًا غير صالح في المتابعات؛ لأن فيه حفص بن عمر الرازي الإمام. 
وقيل: الواسطيء وقيل: هما اثنان. 

قال فيه أبو حاتم الرازي: كان يكذب. الجرح والتعديل (۳/ .)١185‏ 

وقال البخاري: يتكلمون فيه. التاريخ الكبير (۲/ 517 7). 

وكذبه أبو رزعة. لسان الميزان (۷/ .)5١ ١‏ 

وقيل: عن راشد بن سعد, عن النبي لاء مرسلًا. 

رواه الأحوص بن حكيم على ضعفه» واختلف عليه: 

فأخرجه عبد الرزاق )6١ /١(‏ رقم ۲٠٤‏ عن إبراهيم بن محمد (وهو رجل متروك)» 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)٠١ /١(‏ والدارقطني (۱/ ۲۹) من طريق عيسى بن 
يونس. 

وأخرجه الدارقطني )۲۸/١(‏ من طريق أبي معاوية. ثلاثتهم (إبراهيم بن محمدء وعيسى بن 
يونس» وأبو معاوية) عن الأحوص بن حكيم» عن راشد بن سعد أن النبي ية مرسلًا. 
وخالفهم أبو أسامة حماد بن أسامة: 

فأخرجه الدارقطني (۱/ ۲۹) من طريقه» أخبرنا الأحوص بن حكيم» عن أبي عون وراشد بن 
سعد قالا: الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غير ريحه أو طعمه. اه وهذا موقوف. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (۱/ 55): «سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن يونس» عن 
الاحوص بن حكيم» عن راشد بن سعدء قال: قال رسول الله بَلِِ: لاينجس الماء إلا ما غلب 
عليه طعمه ولونه» فقال أبي: يوصله رشدين بن سعد يقول: عن أب أمامة» عن النبي كلق 
ورشدين ليس بقوى» والصحيح مرسل». 2 


قال صديق حسن خان: «وقد اتفق أهل الحديث على ضعف الزيادة -يعني زيادة 
الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه- لكنه قد وقع الإجماع على مضموناء 
كا نقله ابن المنذرء وابن الملقن في البدر المنير» والمهدي في البحرء فمن كان يقول: 
بحجية الإجماع» كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع» ومن كان لا 
يقول بحجية الإجماع» كان هذا الإجماع مفيدًا لصحة تلك الرواية» لكونها صارت مما 
أجمع على معناها وتلقي بالقبول» فالاستدلال بهاء لا بالإجماع»)0". 

ولا أعرف أن الإجماع يعتبر به في تقوية الحديث الضعيف» فالإجماع وحده 
حجة» ولا يعتبر بالحديث الضعيف لا من القرآن» ولا من الإجماع» ولا من غيرهما 
إلا من السنة فقط بشروط ليس هذا مجال ذكرهاء هذا الذي أعرفه من عمل أئمة 
الحديث. والله أعلم. 

لا دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر: 

أت) الدليل الأول: 

أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات» فكذلك الماء؛ لأنه أقوى في الدفع عن 
نفسه» ولأن الرائحة لو كان تغيرها معتبرًا لذكر في الحديث. اه 

أت) الدليل الثاني: 

أن التغير بالرائحة بالمجاورة لا ينجسء بخلاف التغير بالطعم واللون» وهذا 
دليل على التفريق بين الرائحة والطعم واللون» والله أعلم. 


= فالحديث في إسناده اختلاف كثير» فتارة من مسند أبي أمامة» وتارة من مسند ثوبان. 
وتارة موصولًاء وتارة مرسلاء وتارة موقوفًا. 
والحديث ضعفه الشافعي في الأم (۸/ 2517» والدارقطني في العلل كا في تلخيص الحبير 
»)٠١ /1(‏ والبيهقي في السنن )۲٠١ /١(‏ وغيرهم. 
وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. انظر المجموع .)٠١١ /١(‏ 
)١(‏ الروضة الندية /١(‏ ه-5). 


لاالراجح: 
القول الأول» والله أعلم» ولعل قول ابن الماجشون يعتبر خرقًا للإجماع المنقول 
من أكثر من مصدر. والله أعلم. 


$ BB & 


الباب الخامس 


في الماء المستعمل 
الفصل الأول 


حكم الماء المستعمل في رفع الحدث 
المبحث الأول 


[م-7١]‏ متى يكون الماء مستعملا؟ 


وللجواب على ذلك نقول: الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث 


سا اا" 


وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث» فهل يكون مستعملا؟ 
قالرا؟ آذآ كان الماء قبلا كان مستعملا. 


حاشية ابن عابدين »)۲٠١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 4۷)ء وجاء في البناية في شرح المداية 
(357/1): «والماء المستعمل هو ماء أزيل به حدث» أو استعمل في البدن على وجه القربة». 
يقصد کا لو نوی تجديدًا مسنونًا. 

وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل من المالكية /١(‏ ۳۸)ء حاشية الدسوقي .)٤١ /١(‏ 
وقال في شرح الخرشي :)۷٤ /١(‏ «ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا 
نزاع). 

وانظر في مذهب الشافعية المجموع .)35١5 /١(‏ الحاوي الكبير .)٠١ /١(‏ 

وقال في شرح شرح منتهى الإرادات :)۱۸/١(‏ «ولا يصير الماء مستعملا إلا بانفصاله عن 
المغسول؛ لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل» وما دام الماء مترددًا على العضو فطهور». وانظر 
الشرح الكبير .)١55 /١(‏ 


[م-17] واختلفوا في حد القليل: 

فيرى الحنفية أن الجنب إذا انغمس في البئر فسد الماء» وإن انغمس لطلب الدلو 
فسد الماء على رأي أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه. 

ومعنى هذا أن البئر في حد القليل عندهم. 

وأما المالكية فيرون اليسير كآنية الوضوء والغسلء فإن غمس يده فيها صار 
ميتعدلا ون كان أكتر من ذلك 1 يكن سسا 


والشافعية والحنابلة يحدون القليل بها دون القلتين» فإن انغمس في ماء دون 
القلتين نار ا وإلافلا2. 
ولا يكون الماء مستعملًا إذا أدخل يده في الإناء بنية الاغتراف» وهو قول الأئمة 


الأربعة2). 


() البحر الرائق /١(‏ 48))» المبسوط .)٥١/١(‏ 

(0) انظر الشرح الصغير /١(‏ ۷)» حاشية الدسوقي »5١(‏ 57)» الخرشي )۷١ ٠۷١ /١(‏ القوانين 
الفقهية (ص: »)٠١‏ الاستذكار »)٠٠۳ /١(‏ التمهيد (5/ 57). 
وقال في شرح الخرشي :)۷٤ /١(‏ «لو غمس يده في الإناء ولم يدلك يده إلا بعد ما أخرجها 
فالظاهر أنه غير مستعمل کا ظهر لي» ثم وجدت عج ذكره». 
وسبب هذا أن الدلك عندهم فرضء فإذا خرج يده ولم يدلكها لم يرتفع الحدث عن العضو في 
الماء» وإنما ارتفع خارج الماء فلم يتآثر الماء» والله أعلم. 

)۳( المجموع /١(‏ 2510 الفتاوى الكبرى 
انظر في المذهب الحنبلي المبدع ٠١٤٠١ /١(‏ ٤)ء‏ الكافي (5/1). 
وقال ابن قدامة في المغني :)١ /١(‏ «وإذا انغمس الجنب أو المحدث فيا دون القلتين ينوي رفع 
الحدث صار مستعملاء ول يرتفع حدثه. وقال الشافعي: يصير مستعملاء ويرتفع حدثه؛ لأنه إن 
صار مستعملا بارتفاع حدثه فيه ...». إلخ كلامه رحمه الله. وانظر الفتاوى الكبرى - ابن تيمية 
١/1١‏ ”ةق ؟457). 

(5) انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع /١(‏ 254.» البحر الرائق .)١9/١(‏ 
وقال في درر الحكام شرح غرر الأحكام :)4/١(‏ «قال القاضي خان: المحدث والجنب إذا 
أدخل يده في الماء للاغتراف» وليس عليها نجاسة» لا يفسد الماء» وكذا إذا وقع الكوز في = 


هذا كلام أهل العلم في الماء متى يكون مستعملاء وهو واضح في الماء المتقاطر 
من العضوء حيث استعمل في طهارة العضوء وأما الماء الذي وضع يده فيه فلم يتضح 
لي أن النية مؤثرة؛ لأن فساد الماء من الأحكام الوضعية» وهي لا تؤثر فيها النيةء 
فمن غمس يده في الماء سواء كان مكلمًا أو غير مکلف» وسواء كان محدثًا أو كان 
عن الوضوء قربة كالتجديدء أو قصد به النظافة فالحكم واحد» فا انفصل من يده 
فهو مستعمل» وما كان في الإناء فهو غير مستعمل» ولا يؤخذ بحديث القلتين في 
تحديد الماء القليل؛ لأننا لو سلمنا بمفهوم حديث القلتين فإنه في معرض بيان وقوع 
النجاسات في الماء» وليس في بيان وقوع الأعيان الطاهرة فيه» والله أعلم. 


BB B&B & 


= الجب» وأدخل يده إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا». 
وني مذهب المالكية: قال في مواهب الجليل :)58/١(‏ «قال ابن الإمام: والأظهر أن إدخال 
المحدث يده في الإناء بعد غسل الوجه ونية رفع الحدث لا يصير الماء مستعملا إذا انفصلت اليد 
من الماء على أصلناء ول أر فيه نضًا». 
وفي مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع :)3١5 /١(‏ «إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه 
دون القلتين» فإن كان قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملًا سواء نوى رفع الحدث أم لاء وإن 
كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد ففيه تفصيل: إن قصد غسل اليد صار مستعملاء 
وارتفع الحدث عن الجزء الأول من اليد). 
وني مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة في المغني /١1(‏ 87): «ومن كان يتوضاً من ماء يسير يغترف 
منه بيده» فغرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك في الماء ...». إلخ كلامه رحمه الله. 
وقال أيضًا :)٠١ /١(‏ «وأما الجنب فإن لم ينو بغمس يده في الماء رفع الحدث منهاء فهو باق على 
طهوريته». وانظر الإنصاف .)55/١(‏ 


المبحثٌ الثاني 


خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث 


2-0-5000 6 
لا المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد على 
الصحيح؛ لأن انتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب وضعي» لا بتوقف 
على النية والتي هي من أحكام التكليف. 
لا استعمال الماء في طهارة الحدث كاستعمال التراب في التيمم لا ينقلهما عن 
الطهورية. 
لا المستعمل ماء مطلق باقي على أوصاف خلقته. والأحكام إن تناط بالحقائق 
الظاهرةء لا بالأشياء الخفية على الصحيح. 
لا الطهورية صفة لازمة للاء تفيد التكرار بصيغتها وصفتها على الصحيح. 
فيصح الوضوء بالمستعمل. 
لا الماء المستعمل ماء طهور لاقى جسً) طاهرًا فلا ينقله عن حكمه في الأصح كما 
E‏ 
ل إذا كان الماء حال جريانه على الأعضاء طهورًا مطلقًا”"» فانفصاله لا يوجب 
تغير حكمه على الأصح. 


(1) الذخيرة للقرافي .)١١۸/۲(‏ 


لا المستعمل إن تغير بوسخ كان له حكم الماء المتغير بطاهرء وإن لم يتغير كان له 
حكم الماء الذي مر بطاهر لم يغيره. وني الحالين هو طهور على الصحيح. 

وفيل: 

لا سلب الطهورية من الماء المستعمل» هل هو معلل بأنه أديت به قربة» فيدخل 
فيه التجديد والمسنون» أو معلل بأداء الفرض وزوال المانع فيختص با رفع به 
الحدث؟ 


لا المستقذر شرعا كالمستقذر حسّاء فالزكاة لما كانت مطهرة من الذنوب صارت 


أوساخ الناس فلم تحل لآل محمد فمن ثم قال الأئمة: الماء المستعل لما كان مطهرًا 
من الذنوب لم يرفع به الحدث. 


[م-18١]‏ بعد أن عرفنا متى يصبح الماء مستعملاء نذكر خلاف العلماء في طهوريته 
فقيل: إنه نجس» وهو رواية عن أبي حنيفة» واختارها أبو يوسف'. 


وقيل: طهور مكروه في رفع الحدث,. غير مكروه في زوال الخبث» وهو مذهب 


المالكصة” . 


000 


البناية /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين )73١١/١(‏ وني مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
231 ذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث في بئر أن الماء والرجل نجسان. 

وقال في البناية :)701١ /١(‏ «رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة» 
فسرها في المبسوط :)55/١(‏ أي لا يعفى عن أكثر من قدر الدرهم». 

ثم قال العيني: «ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة» فسرها بالمبسوط 
(65/1 أن التقدير فيه بالكثير الفاح ش. والله أعلم». 

الشرح الصغير /١(‏ ۳۷)ء حاشية الدسوقي /١(‏ ۳۷)ء بداية المجتهد مع الحداية في تخريج 
أحاديث البداية (1/ .)۲۷٤‏ 

والكراهة مقيدة بأمرين: 

الأول: أن يكون ذلك الماء قليلا كآنية الوضوء والغسل. 

الثاني: أن يوجد غيره» وإلا فلا كراهة. 


وقيل: طاهر غير مطهر. 
وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله» وعليها الفتوى» واختارها 
محمد بن الحسن» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. 


وقيل: طهور بلا كراهة» وهو رواية عن أحمد". ورجحها ابن حزه"» 
وابن تيمية *» وابن عبد اهادي *» والشوكاني ”"©» وغيرهم. 

لادليل من قال بنجاسة الماء المستعمل: 

ل الدلبل الأول: 

)۳٤(‏ ما رواه آحمد» قال: حدثنا يحيى» عن محمد بن عجلان» قال: سمعت آبي» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ك لا يبل أحدكم في الماء الدائم» ولا 
يغتسل فيه من الجنابة '". 


)١(‏ انظر شرح فتح القدير »)487/١(‏ والمبسوط »)57/١(‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين 
0 قال العيتي في البناية (1/ :)۳٤۹‏ ورواه زفر رحمه الله أيضًا عن أبي حنيفة 
يعني» كونه طاهرًا. ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي يقول: أرجو 
ألا تثبت رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله وهو اختيار المحققين من مشايخنا بها وراء 
النهرء قال في المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الأسبيجابي: 
وعليه الفتوى». 
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (۸/ »)٠٠١‏ الروضة /١(‏ ۷)» وقال في المجموع :)7١ 7 /١(‏ 
«قال الشيخ أبو حامد: نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة أن المستعمل ليس بطهور». 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف ,)37206757/١(‏ كشاف القناع (۱/ ۳۲)» شرح منتهى 
الإرادات .)١5 /1١(‏ 

(؟) الكافي /١(‏ 5)» المبدع /١(‏ 4 5)» وقال في الإنصاف :)77/١(‏ «وهو أقوى في النظر». 

(9) المحلى (۱۸۳/۱). 

() الاختيارات للبعلي (ص: ۳)» ومجموع الفتاوى (۲۰/ .)١١۹‏ 

.)51١/1( التنقيح‎ )( 

() نيل الأوطار /١(‏ 55). 

.)٤۳۳/۲(دمحأ‎ )0 


[رجاله ثقات إلا محمد بن عجلان فإنه صدوق» والحديث هذا اللفظ غير 


حفوظ]'. 


(۱) اختلف فيه على ابن عجلان في سنده ولفظه: 
فقيل: عن ابن عجلان» عن آبيه» عن أب هريرة. 
رواه أحمد في مسنده (۲/ »)٤۳۳‏ والقاسم بن سلام في الطهور (50١)؛‏ وأبو داود (۷۰)» 
وابن حبان »)١701/(‏ والبيهقى (۱/ ۲۳۸) عن یی بن سعيد القطان. 
ورواه ابن أي شيبة )١815(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر. 
ورواه القاسم بن سلام في الطهور )١15(‏ من طريق بكر بن مضرء ثلاثتهم عن محمد بن 
عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» بلفظ: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من 
الجناية). 
إلا أن ابن ماجه رواه عن ابن أبي شيبة بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد, ولم يذكر الاغتسال. 
وقيل: عن ابن عجلان» عن أبي الزنادء عن الأعرج: 
رواه البيهقي (۲۳۸/۱) من طريق الليث. 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١ /١(‏ من طريق أبي زرعة وهب الله بن راشد» عن حيوة 
بن شريح» كلاهما عن ابن عجلان» عن أب الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه» كرواية ابن عجلان عن أبيه. 
وإسناد البيهقي فيه عبيد بن عبد الواحد بن شريك» سبقت ترجمته» وهو حسن الحديث. 
وإسناد الطحاوي فيه أبو زرعة وهب الله بن راشد» ضعيف. انظر الضعفاء الكبير /٤(‏ 0757 
اجرح والتعديل (۹/ ۲۷). 
وخالفه| يحيى بن محمد فأخرجه النسائي (۳۹۸) والبيهقي (۲۳۸/۱) من طريقه» عن 
ابن عجلان» عن أب الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ الجاعة: نهى أن يبال في 
الماء الدائم» ثم يغتسل منه. زاد البيهقي: للجنابة. 
وهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث» وأما الجمع بين النهي عن البول والنهي عن الاغتسال 
فقد انفرد به ابن عجلان على اختلاف عليه في إسناده» وليس الحديث عن ثبوت النهي عن 
الاغتسال في الماء الدائم للجنبء فهذا قد رواه عبد الله بن السائب عن أبي هريرة في مسلم» وإن| 
الكلام في جمع الحديثين في حديث واحد, انفرد به ابن عجلان في سائر من روى هذا الحديث» 
وانفراده يوجب ريبة أن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت. 
فصار ابن عجلان يروي الحديث بثلاثة ألفاظ: 
أحدها: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من ال جنابة. = 


فنهى عن البول في الماء الدائم. ونبى عن الاغتسال فيه من الجنابة» سواء بال فيه أو لا. 

اللفظ الثاني: مبى أن يبال في الماء الدائم» ثم يغتسل منه» وهذا هو المحفوظ من لفظ الحديث. 
فالنهي عن الاغتسال مرتب على حصول البول فيه. 

اللفظ الثالث: هى أن يبال في الماء الراكد ولم يتعرض للاغتسال. وهي رواية ابن ماجه عن 
ابن أشيبة» عن ابن عجلان» وهي مخالفة لرواية ابن أبي شيبة في مصنفه» والله أعلم. 

فهذا الاختلاف على ابن عجلان يؤكد أنه لم يضبط الحديث. 

وقد روى الحديث جاعة عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهماء لم يذكروا ما ذكره محمد بن 
عجلان: منهم: محمد بن سيرين» والأعرج وما من أخص أصحاب أبي هريرة» وهمام» وحميد 
ابن عبد الرحمن» وخلاس بن عمروء وغيرهم كما سأبينه بالتفصيل إن شاء الله تعالى. 

وهؤلاء أكثرهم قد اختلف عليه في وقفه ورفعه» إلا أن الرفع محفوظ لكثرة من رواه مرفوعًا. 
كا اتفقوا في لفظه على النهي عن البول في الماء الدائم» قال بعضهم (الذي لا يجري) وهي بيان 
للماء الدائم» قال بعضهم: (ثم يغتسل فيه)» وهي رواية الأعرج» عن أبي هريرة. 

وبعضهم قال: (ثم يغتسل منه)» وهي رواية الأكثر» وبعضهم قال: (ثم يتوضأ منه)» وقال 
بعضهم: (ثم يتطهر)» وهي رواية بالمعنى يدخل فيها اللفظان السابقان. وانفرد أحدهم بزيادة: 
(أو يشرب)» وليس ذلك محفوظًا. 

هذا على سبيل الإجمال» وإليك تفصيل ما سبق. الحديث له طرق إلى أبي هريرة» منها: 

الطريق الأول: الأعرج» عن أبي هريرة. 

أخرجه البخاري (۲۳۹) بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل 
فيه. بدلا من قوله (منه) وقرنه بحديث: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة). وأكتفي فيه 
بصحيح البخاري عن غيره. ولم يروه البخاري إلا من هذا الطريق وبهذا اللفظ. 

وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١5 /١(‏ من طريق عبد الله بن بكر السهمي» عن 
هشام بن حسانء عن ابن سيرين» عن أبي هريرة بلفظ: (ثم يغتسل فيه) وقد رواه جماعة عن 
هشام» بلفظ: (ثم يغتسل منه) ى| سيأتي في التخريج إن شاء الله تعالى. 

الطريق الثاني: ابن سيرين» عن أبي هريرة. 

رواه أيوب» عن ابن سيرين: واختلف عليه فيه: 

فرواه معمر عن أيوب عن ابن سيرين مرفوعًا کا في مصنف عبد الرزاق )۳٠١(‏ ومن طريق 
عبد الرزاق أخرجه أحمد (7/ )٠٠٠١‏ وابن الجارود في المنتقى (4 25» وأبو عوانة بلفظ: (ثم 
وخالفه عبد الوهاب الثقفي ك في العلل للدارقطني »)١557(‏ فرواه عن أيوب به موقوفا. 
ورواه سفيان بن عيينة» عن أيوبء عن ابن سيرين» واختلف على سفيان: 2 


فرواه عنه الحميدي کا في مسنده (41/0)» وصحيح بن خزيمة (91/0) عن سفيان» عن أيوب 
به مرفوعاء والحميدي من أثبت أصحاب ابن عيينة.. 

وخالفه قتيبة بن سعيد كا في سنن النسائي .)5٠٠(‏ 

وسعدان بن نصر كما في سنن البيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۳۹). 

وعبد الوهاب الثقفي كا في العلل للدارقطني (۸/ .)١71١‏ ثلاثتهم رووه عن سفيان» عن أيوب 
به موقوفا. 

وني رواية النسائي: قال سفيان بن عيينة: قالوا هشام -يعني ابن حسان- إن أيوب إن| ينتهي 
بهذا الحديث إلى أبي هريرة» فقال: إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه. 

وهذا يدل على أنه مشهور عن أيوب وقف هذا الحديث. 

قال السندي معلقا في حاشيته على النسائي في كون أيوب لم يرفعه» قال: تعظيًا للنسبة إلى النبي 
كله وخوفا من أن يقع منه فيه خطأء فيقع في الكذب عليه والله تعالى أعلم. 

ولم ينفرد أيوب في الاختلاف عليه في وقفه حتى هشام قد اختلف عليه» وإن كان قال ما قال 
عليه رحمة الله. 

رواه هشام» عن ابن سيرين» واختلف فيه على هشام: 

رواه أحمد (77/7”) عن عبد الله بن يزيد. 

ومسلم (584) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۳۸/۱)» من طريق جرير. ثم يغتسل منه 

وأبو داود (1۹) والدارمي (7170) من طريق زائدة. 

والبيهقي في السنن الكبرى (۲۳۸/۱) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري. 

والطحاوي )١5 / ١(‏ وأبو يعلى (30177)» والبيهقي )707/١(‏ من طريق عبد الله بن 
بكر السهمي. 

كلهم (جرير» وزائدة» ومحمد الأنصاريء وعبد الله بن بكر السهمي) رووه عن هشام» عن 
ابن سيرين» عن أي هريرة مرفوعاء بلفظ: (ثم يغتسل منه) إلا أبا بكر السهمي» فرواه أبو يعلى 
( ) عنه كرواية الجاعة (ثم يغتسل منه) ورواه الطحاوي )١ 5 /١(‏ عنه بلفظ: (ثم يغتسل 
فيه) كرواية الأعرج عن أب هريرة في البخاري. 

وهؤلاء رووه عن هشام مرفوعا. 

وخالفهم ابن عليه» کا في مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 171) رقم .19١1١‏ 

وهشيم كا في الطهور للقاسم بن سلام »)١77(‏ وعلل الدارقطني )١1١/8(‏ فروياه عن 
هشام» عن ابن سيرين موقوفا على أبي هريرة. هذا فيا يتعلق برواية هشام» عن ابن سيرين. 
ورواه عوف عن ابن سيرينء ولم يختلف على عون في رفعه. 

رواه أحمد (۲/ )٤۹۲‏ عن روح. = 


ورواه أيضًا (7/ )۲٠۹‏ عن عبد الواحد. 

ورواه أيضًا (۲/ )٤۹۲‏ عن محمد بن جعفر. 

ورواه النسائي في المجتبى (01)» وني الكبرى (00) وابن حبان في صحيحه )١١15١(‏ من طريق 
عيسى بن يونس» كلهم رووه عن عوف عن ابن سيرين به بلفظ: (ثم يتوضاً منه). 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۸/۱) من طريق يحيى بن سعيد» عن عوف به بلفظ: (ثم 
يتطهر منه)» وهي من الرواية بالمعنى. 

وأخرجه النسائي (/0) من طريق يحيى بن عتيق. 

وأخرجه الطحاوي )۱٤/۱(‏ من طريق عبد الله بن عون» كلاهما عن ابن سيرين به مرفوعًا 
بلفظ: (ثم يغتسل منه). 

وأخرجه ابن آبي شيبة )١5١/1(‏ من طريق سلمة بن علقمة» عن ابن سيرين به موقوفا. 

وقال البيهقي: وكذلك رواه يزيد بن هارون» عن محمد بن سيرين موقوفا. 

كما رواه يونس عن ابن سيرين موقوقاء رواه القاسم بن سلام في الطهور ))١77(‏ وذكره 
الدارقطني في العلل (۸/ .)١7١‏ 

هذا فيما يتعلق بالاختلاف على ابن سيرين» وأنت ترى أن أصحاب ابن سيرين قد اختلف 
عليهم فيه في رفعه ووقفه: 

فأيوب وهشام وسفيان بن عيينة قد روي عنهم مرفوعًا وموقوقًا. 

ورواه يونس وسلمة بن علقمة» ويزيد بن هارون» عن ابن سيرين موقوفا على أبي هريرة» لم 
ورواه عوف بن بي جميلة» ويحيى بن عتيق وعبد الله بن عون كلهم رووه عن ابن سيرين مرفو 
| يختاف عليهم في رفعه. 

الطريق الثالث: همام بن منبه» عن أبي هريرة. 

تفرد به معمر» عن همام؛ ورواه عن معمر اثنان: عبد الله بن المبارك؛ كما في سنن النسائي (۳۹۷) 
بلفظ: (ثم يغتسل منه» أو يتوضا). 

ورواه عبد الرزاق عن معمر بلفظين» أحدهما: (ثم يتوضاً منه)» رواه عبد الرزاق في مصنفه 
۲۹۵) ومن طريقه أخرجه الترمذي (58) وابن الجارود (5 5) 

واللفظ الثاني: بلفظ: (ثم يغتسل منه) رواها عن عبد الرزاق أحمد )71١7/5(‏ ومسلم (۲۸۲) 
وأبو عوانة في مسنده .)717/5/1١(‏ 
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الطريق الرابع: عطاء بن ميناء» عن أب هريرة. 
أخرجه الطحاوي :»)١5/١(‏ وابن خزيمة (45): وابن حبان )١5557(‏ عن يونس بن 
عبد الأعلى. 0 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۳۹/۱) من طريق ابن وهب» كلاهما عن أنس بن 
عياض» عن الحارث - وهو ابن أبي ذباب - عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة أن رسول الله 
يك قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يتوضاأً منه أو يشرب. 

وقد تفرد عطاء بن ميناء عن أبي هريرة بزيادة: أو يشرب. 

قال الدارقطني في الغرائب والأفراد )٥۳۲۸(‏ تفرد به الحارث بن عبد ال رحمن بن أبي ذباب» عن 
ا 

الطريق الخامس: أبو عثمان مولى المغيرة بن شعبة» عن أبي هريرة. بلفظ: (ثم يغتسل منه). 
أخرجه عبد الرزاق (۳۰۲) وأحمد (۲/ )۳۹١‏ عن طريق الثوري. 

وأخرجه الحميدي (597). والنسائي (۳۹۹)ء والطحاوي »)١5/١(‏ ابن خزيمة (55)) 
وابن حبان )2١555(‏ والبيهقي )7071677/2/1١(‏ من طريق ابن عيينة. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١5 /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد. ثلاثتهم 
(ابن عيينة والثوري وعبد الرحمن) عن أب الزناد عبد الله ذكوان» عن موسى بن أب عثمان» عن 
أبيه» عن أبي هريرة» بلفظ: (ثم يغتسل فيه). 

الطريق السادس: عن خلاس» عن أبي هريرة» وخلاس لم يسمع أبا هريرة. 

أخرجه أحمد (۲/ 0554 147) والنسائي (51) من طريق عوف» عن خلاس به» بلفظ: (ثم 
يتوضاً منه) ومع انقطاعه» فإن خلاسًا قد تابعه جمع كثير. 

الطريق الثامن: عن أبي مريم» عن أبي هريرة. 

أخرجه أحمد (۲/ 2788 )٥۳۲‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۱۳۱) رقم ١5١5‏ عن زيد بن الحباب. 
وأخرجه أحمد (۲/ 077) حدثنا ماد بن خالد» كلاهما (زيد وحماد) عن معاوية بن صالح» عن 
أبي مریم به» بلفظ: (ثم يتوضاً منه)» وسنده جيد. 

الطريق التاسع: أخرجه أحمد (757/5) والبزار في مسنده )40١5(‏ والطوسي في مستخرجه 
على الترمذي (0۷)ء من طريق أبي عوانة» عن داود بن عبد الله الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميري» عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (ثم يختسل منه)» هذا لفظ أحمد. ولفظ البزار والطوسي 
(ثم يتوضاً منه). 

فهؤلاء ثانية رواة رووه عن أبي هريرة» ولم يقل واحد منهم ما قاله ابن عجلان» عن أبي الزنادء 
عن أبي هريرة بجمعه حديثين في حديث واحد. 

وحديث النهي عن الانغماس في الماء الدائم» والرجل جنب لا يعرف إلا من حديث السائب 
مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

أخرجه مسلم (۲۸۳)» وابن ماجه )5١5(‏ والنسائي (۲۲۰) وابن الجارود (27) وابن خزيمة 
(4). وأبو عوانة )717/5/١(‏ والطحاوي »)١4/١(‏ وابن حبان )١107(‏ والدارقطني = 


وجه الاستدلال: 


إن النهي عن الاغتسال في الماء الراكد جاء مقرونًا بالنهي عن البول فيهء فإذا 
كان البول يجمه فجذلك الاغشال . 

ويجاب بجوابين: 

أحدهما: أن الحديث انفرد به ابن عجلان مخالقًا كل من رواه عن أبي هريرة» 
وهذا رأي البيهقي في السنن. 

وقال النووي: رواه هكذا أبو داود في سننه» من رواية محمد بن عجلان» عن 
أبيه» عن أبي هريرة عن النبي بي ورواه البخاري ومسلم في صحيحه )| عن أبي هريرة 
عن النبي ياء قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه). 


وفى رواية لمسلم: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب» فقيل 
لأي هريرة: كيف يفعل؟. قال: يتناوله تناولًا ). 


فهاتان الروايتان خلاف رواية أبي داود. قال البيهقى: رواية الحفاظ من أصحاب 
أبي هريرة كما رواه البخاري ومسله2. 


)058201/1١( =‏ والبيهقي (۲۳۷/۱) من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» أن 
أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله بي لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. 
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث والله الموفق للصواب. 

.065 0ه"‎ /١( البناية‎ )١( 

(؟) المجموع .)۲٠٤/١(‏ قلت: وقد يقال: إن هذه الرواية وإن كانت من طريق ابن عجلان» وهو 
صدوق» وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» كما أفاده الحافظ في التقريب: إلا أن هذه الرواية 
ليست مخالفة لرواية الصحيحين لأن الحديث في الصحيحين: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم 
الذي لا يجري, ثم يغتسل فيه). 
ولفظ مسلم: (ثم يغتسل منه). هذا الحديث موافق للشق الأول من حديث ابن عجلان؛ لأن 
لفظه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) ورواه مسلم من طريق السائب مولى هشام بن زهرة» 
عن أب هريرة مرفوعًا: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب). 0 


الجواب الثاني: 
أن يقال: دلالة الاشتراك دلالة ضعيفة» فلايلزم من الاشتراك في النهي الاشتراك 
في الحكمء فقد ورد قوله تعالى: 
ووه ده ئس سه سه ی و سح سر سل ص 00 58 
#مكلوأ من ثمروء إذا أثمر وءاتوا حف وم حصكادو. # [الأنعام: »]١5١‏ فقد 
اقترن الأمر بالأكل مع الأمر بإعطاء حق المال .. والأمر بالأكل مباح بخلاف الأمر 
بإعطاء حق اال فإنه قد يكون واجيًا ىا ف الزكاة» وإنقاذ الهلكة وقرى الضف '. 


أت الدليل الثاني على نجاسة الماء المستعمل: 


(70) مارواه مسلم من طريق شداد بن عبد الله أبي عمار ويحيى بن أبي كثير» عن 
قال عمرو بن عبسة السلمي ما منكم رجل يقرب وضوءه. فيتمضمض» 
ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخیاشیمه» ثم إذا غسل وجهه کا أمره 


= وهذاموافق للشق الثاني من حديث أبي داود وهو قوله: (ولا يغتسل فيه من الجنابة). 
فإذًا غاية ما في حديث ابن عجلان أنه ذكر الحديثين في حديث واحد» وهذا لا يوجب قدحًا. 
وهذا الجواب فيه ضعف؛ لأن حديث مسلم في نبي الجنب عن الانغماس في الماء الدائم له خرج 
ختلف عن حديث النهي عن البول في الماء الدائم» فكون ابن عجلان ينفرد بأمرين: 
الأول: أنه جمع الحديثين في حديث واحد. 
الثاني: أنه لا يعرف حديث النهي عن انغماس الجنب من طريق أبي الزناد. عن الأعرج» عن 
أبي هريرة. وكوننا نذكر أنه خطأ في الإسناد, لا يعني إعلال المتن» وثبوته من طريق آخرء والله 
أعلم. 
على أنه قد يقال: إن النهي عن الانغماس في الماء الدائم وهو جنب تفرد به أبو السائب مولى 
هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» وليس له عن أبي هريرة في الكتب الستة إلا حديثان» هذا 
أحدهماء وقد روى الحديث تسعة رواة عن أبي هريرة منهم من يعتبر من أخص أصحابه كابن 
سيرين والأعرج» فذكروه بالنهي عن البول في الماء الدائم» ثم يغتسل فيه» وهؤلاء مقدمون على 
عبد الله بن السائب» والله أعلم. 

.)3١5 27١ 5 /١( بتصرف يسير المجموع‎ )١( 


الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين» 
إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله 
مع الماءء فإن هو قام» فصلى» فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له آهل وفرغ 
قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته آمه» فحدث عمرو بن عبسة بهذا 
الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله ية فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر 
ما تقول في مقام واحد يعطي هذا الرجل» فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سني» 
ورق عظمي» واقترب أجلي» وما بي حاجة أن أكذب على الله» ولا على رسول الله لوم 
أسمعه من رسول الله ب إلا مرة أو مرتين أو ثلانًا حنى عد سبع مرات ما حدثت به 
أبدّاء ولكني سمعته أكثر من ذلك”". 

وجه الاستدلال: 

أن هذه الخطايا نجاسات وقاذورات فيتنجس الماء المخالط ها" . 

لا ويجاب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: 

إن الذنوب ليست لما أجرام محسوسة نراها تخالط الماء حتى تؤثر فيه. 

الوجه الثاني: 

أن العبد إذا أذنب لا يقال له تنجس. 

الوجه الثالث: 

إذا فرغ العبد من الوضوء ثم أذنب لا يؤثر ذلك في وضوئه» ولو كانت هذه 
الذنوب تؤثر في الماء لكان ها تأثير على بدن المتلبس بها من باب أولى. 


.)۸۳۲( صحيح مسلم‎ )١( 
ه").‎ 6 ١۳٥۳ /۱( البناية‎ )۲( 


© الدليل الغالق: 

قالوا: إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة» قال تعالى: وإ نتم جُثبًا 
َاطه روا4 [المائدة: 5 ]. 

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل. 

لا ويجاب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

إنها سمي طهارة؛ لآنه يطهر العبد من الذنوب» لا أنه طهره من نجاسة حلت فيه. 

ولذلك لما اعتير أبو هريرة حدثه نجاسة بين له بي بقوله: (إن المؤمن لا ينجس). 

وقوله: (لا ينجس) أي بمثل ذلك» وإلا فالمؤمن قد تطرأ عليه النجاسة الحسية 

الوجه الثاني: 

تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر. 

الوجه الثالث: 

لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة» وقد جاء في حديث أبي قتادة في 
الصحيحين: (أن الرسول ییا كان يصلى» وهو حامل أمامه بنت زينب). 

الوجه الرابع: 

المتوضيئع لابد أن يتساقط على ثوبه من الماء المستعمل» ومعنى هذا أنه سوف 
تتنجس ثيابه» وكذلك ما يتنشف به» لکن حاولوا ينفكون من هذا بأنه سقط الحكم 


.)701 ١۳۰۰ /۱( البناية بتصرف‎ )١( 
.)0 57- 5١( البخاري (917)» ومسلم‎ (۲) 


هنا لرفع الحرج» وهذا الانفكاك لا يفك؛ لأنه لو سقط من ثياب المتوضئ الذي عليه 
لم يسقط الحكم من الثياب التي يتنشف بهاء ولا في ثياب غير المتوضئ» كا لو سلم 
عليه أو وقعت على ثيابه. 

لا دليل من قال الماء طاهر وليس بطهور: 

أما كونه طاهرّاء فله أدلة كثيرة منها: 

2 الدليل الأول: 

(" ما رواه البخاري من طريق الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن 
المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما صاحبه» وفيه من حديث طويل: 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه". 

2 الدليل الغاى: 

(0©) ما رواه البخاري من طريق شعبة» عن محمد بن المنكدر» قال: 

سمعت جابرًا يقول: جاء رسول الله بء يعودني» وأنا مريض لا أعقل» فتوضأ 
وصب علي من وضوئه» فعقلت» فقلت: يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة» 
فنزلت آبة الفراتضى". 

وفي الباب في الصحيحين من حديث أبي جحيفة والسائب بن يزيد. 

فإن قال الذاهبون إلى نجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث. إن قالوا: إن هذه 
من خصائص النبي ب 

قيل: الخصوصية إن هو في التبرك بالماء» لا في طهارته» فباب الطهارة حكم 
الرسول ية حكم أمته. ولهذا بول النبي بي نجس كبول أمته. والقاعدة في هذا أن 
حكم الرسول ٤ي‏ في شيء حكم آمته» حتى يقوم دليل على الخصوصية. 


200 صحيح البخاري (5 77/7). 
)۲( رواه البخاري )۱۹٤(‏ ومسلم .)١1١5(‏ 


© الدليل الغالق: 

(۳۸) ما رواه البخاري من طريق أفلح» عن القاسم» 

عن عائشة قالت: كنت أغتسل آنا والنبي َي من إناء واحد تختلف أيدينا فيه(" . 

وجه الاستدلال: 

أن هذا الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيه» ولو كان المستعمل نجسًا 
اجن الا 

وقول: إن هذا مما عفي عنه يصح هذا التقدير لو صح الآصل» وهو نجاسة 
المستعمل» ولكنه قول شاذ. 

أت الدليل الرابع: 

أن بدن المسلم طاهر بالإجماع حال الحياة”"» قال الرسول ئي لأبي هريرة: إن 
المؤمن لا ينجسء متفق عليه. 

فيكون المستعمل ماءً طهورًا لاقى بدنًا طاهرًاء فكيف ينجس؟ 

هذا فيا يتعلق بالأدلة على طهارة الماء المستعمل. 

وأما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور. منها: 

أت الدليل الأول: 

(۹) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث. عن بكير بن الأشج» أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه» أنه 
سمع أبا هريرة يقول: 

قال رسول الله ك: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب. 


(0) نيل الأوطار /١(‏ 55). 


فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناو لا . 

وجه الاستدلال: 

قالوا: لما نمجى رسول الله ية عن الاغتسال في الماء الدائم دل ذلك على أن 
الأغسال يؤثر ف الاه ولو كان لأ يوئر ا بى غه فال راد من يه حتى لا يضير 
الا س 

لا ويجاب عنه بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

أن هذا الحديث قد انفرد به عبد الله بن السائب» عن أبي هريرة» وقد رواه جمع 
عن أي هريرة منهم الأعرج في البخاري» ومحمد بن سيرين في مسلم» وهما من أخص 
أصحاب أبي هريرة» ى| رواه همام بن منبه في مسلم» وحميد بن عبد الرحمن» وعطاء 
ابن ميناء» وأبو مريم» وخلاس بن عمروء وأبو عثمان مولى المغيرة» وغيرهم رووه عن 
أبي هريرة بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه» وفي رواية: ثم يغتسل 
فيه» فتفرد السائب بهذا الحديث توجب ريبة في قبول مثل هذاء خاصة أنه في الحكم لا 
فرق بين بدن الجنب وغيره» وقد قال الرسول كَلِةِ: إن المسلم لا ينجس. 

الجواب الثاني: 

أن الرسول بي لر يعلل بأن الماء يكون مستعملاء ول يذكر الرسول اة قط بأن 
الماء يكون مستعملاء فهذا الكلام زيادة على حديث الرسول كَل. 

الجواب الثالث: 

أن الحديث نص في الماء الدائم» وهو يشمل ما فوق القلتين» وما دون القلتين» 
وأنتم قلتم بأنه لا يكون مستعملًا إلا إذا كان دون القلتين. فهذه مخالفة أخرى للحديث. 


200 صحيح مسلم (۲۸۳). 
(0) المجموع .)3١5/١(‏ 


الجواب الرابع: 

أن الحديث نبي عن الاغتسال» وذلك يعني غسل البدن كله وأنتم أدخلتم 
ما دون ذلك» وذلك ىا لو أدخل بعض أعضائه ناويًا رفع الحدث» فإن الماء يكون 
مستعملًا عندكم أي طاهرًا غير مطهر. 

الجواب الخامس: 

الحديث نهى الجنب أن يغتسل في الماء ما دام جنبًا سواء نوى رفع الحدث أو لم 
ينو؛ لأن معنى: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) أي لا يغتسل حالة كونه 
جنبّاء ولم يتطرق الحديث إلى اشتراط النية» وأنتم قلتم لو انغمس وهو جنب» ولم ينو 
رفع الحدث لا يكون الماء مستعملًا بل يبقى طهورًا. وهذه مخالفة رابعة للحديث. 

فتبين أن هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلًا لهم. 

وقد اختلف العلماء في العلة من نبي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم» هل 
العلة تعبدية» أو حتى لا يتحول الماء إلى ماء مستعمل» فيسلبه الطهورية بناء على 
تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام, أو العلة حفظ الماء عن التنجيس» بحيث إذا غسل الأذى 
قبل الاغتسال لم يمنع من الاغتسال فيه أو أن النهي؛ لأن النفوس تعافه للطعام 
والشراب بعد ذلك» وإن كان طهورًاء وهذا أقربها؛ لأن الماء طهور لا ينجسه شيء» 
وبدن الجنب طاهر بالإجماع» وملاقاة الطهور للطاهر لا تنقله عن حكمه» بل ملاقاته 
للنجاسة إذا لم يتغير بها لم تنقله عن حكمه على الصحيح. 

© الدليل العاني: 

قالوا: إن النبي ئ وأصحابه احتاجوا في أسفارهم الكثيرة إلى الماء» ولم يجمعوا 
المستعمل لاستعماله مرة أآخرى» ولو كان طهورًا لجمعوه؛ لأن التيمم لا يجوز مع 


وجود اء . 


.)5١5/١( المجموع‎ )١( 


لاويجاب عنه: 

بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتصدون في الوضوء» وقد ثبت من حديث 
أنس المتفق عليه قال: كان النبي بيا يتوضاً بالمد ... الحديث» بل توضأ بأقل من 
ذلك. وكان بعض السلف إذا توضأ لا يكاد يبلل الأرض. وعلى هذه الحال لا يمكن 
جمعه» ولو أمكن جمعه لكان في ذلك مشقة عظيمة» وا حرج مرفوع عن هذه الأمة 
بنص القرآن. ىا أن كونه لم يجمع لا يدل على أنه لا يتطهر به» ولهذا لم يجمعوه للشرب 
مع طهارته» وحاجتهم للشرب آكد» ولم يجمعوه لغير الشرب كالعجن والطبخ 
والتبرده فعدم جمعه ليس دليلًا على عدم طهوريته» ثم يقال أيضًا: لم يجمعوا أيضًا 
الماء المستعمل في طهارة مستحبة مع كونه طهوراء ولا يبعد أن يكون هناك من يتوضاً 
مجددًا الوضوء فلم ينهض هذا دليلا على عدم الطهورية ". 

2 الدلبل الغالث: 

نااسيق أن ذكر من أن امام لمعمل لس ما لاويل هو مقي بكو ماه 
مستعملاء والذي يرفع الحدث هو الماء المطلق كا في قوله تعالى: لم دوأ 


ا 4 [المائدة: 5 ]» فلم يقيده بشيء» فالماء المستعمل حكمه حكم ماء الورد 


والزعفران والشاى وغرها*. 

ويجاب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن لفظ (ماء) في قوله تعالى إقَكَمَ يجح دُوأ مَآهُ © [المائدة: ]١‏ نكرة في سياق النفي» 
فتعم كل ماء» سواء كان مستعملا أو غيره» وسواء كان متغيرًا أم لم يتغير» ما دام أنه 
00 مسي البتغازي )وس( 
(۲) أجاب الشافعية عن هذا الاعتراض بقوهم: بأن الصحابة تركوا جمعه للشرب لاستقذاره فإن 


النفوس تعافه. لكن يقال: إذا كانت تعافه للشرب» فإنها لا تعافه للتطهر. انظر المجموع .)5١5/١(‏ 
(۳) ذكره دليلاً لم ابن حزم في المحلى /١(‏ ۱۸۹) ورده عليهم. 


يسمى ماء» نعم خرج الماء النجس للإجماع على أنه لا يجوز التطهر به» وبقي ما عداه. 

الوجه الثاني: 

أنه لا فرق من حيث جوهر الماء بين الماء المستعمل وغيره» فهو ماء باق على 
صفته التي خلقه الله عليهاء وهو مناط الحكم» فالمقصود بالمقيد هو ما خرج به الماء 
عن جوهره كالمرق والشاي. 

أت الدليل الرابع: 

قالوا إن هذا الماء قد استعمل في عبادة واجبة» فلا يمكن أن يستعمل في عبادة 
أخرى» كالعبد إذا أعتق لا يمكن أن يعتق مرة أخرى . 

لا وأجيب: 

بأن قياس الماء على العبد قياس مع الفارق. 

ار آم لاسي اترصما بش ماء 
يمكن التطهر به» ما م توجد قرينة تدل على نجاسته» وهي تغير أحد أوصافه بنجاسة. 

ثانيًا: أن العبد لو رجع إلى الكفار وغنمه المسلمون رجع إلى الرق مرة أخرى, 
فلا يصح القياس» فالصحيح قياس الماء المستعمل على الثوب» فالثوب حين تؤدى به 
عبادة واجبة» وهى ستر للعورة» لا يمنع ن انش اله مر اک ی 

لا دليل من قال بأن الماء المستعمل طهور: 

أت الدليل الأول: 

الأصل في الماء أنه طهورء ولا ننتقل عن ذلك إلا بدليل من كتاب» أو سنة» أو 
إجماع. ولا دليل. 
)١(‏ انظر المقنع شرح مختصر الخرقي /١(‏ ۱۸۹)ء وكشاف القناع .)١۲ /١(‏ 
(۲) فرق الحنابلة بين استعمال الماء في عبادة» واستعمال الثوب. انظر المقنع شرح مختصر الخرقي 


(۱/ ۱۸۹)» قالوا: إن استعمال الماء على وجه الإتلاف فيؤثر بخلاف استعمال الثوب في ستر 
العورة فإنه ليس على وجه الإتلاف وهذا التعليل ضعيف. 


أت الدليل الثاني: 

ما سبق ذكره من أن الماء المستعمل ماء طهور لاقى بدنًا طاهرًا فلا يتأثر. 

2 الدليل الفالت: 

سبق أن أثبت في مسألة أقسام الماء أن الماء قسمان» طهور ونجس» ولا يوجد 
قسم يسمى بالماء الطاهر» فكل دليل ذكرناه هناك يصح أن يكون دليلًا هنا. 

أت الدليل الرابع: 

الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع مع أنه يمر على أول اليد ثم يمر على 
آخرها ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضوء ثم إن المتوضئ 
يرد يده إلى الإناء فيأخذ ماءً آخر للعضو الآخرء فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم 
أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو 
آخر» وهذا ما لا مخلص منه”". 

2 الدليل الخامس: 

إذا كان هذا الماء إذا استعمل للتبرد أو لتنظيف الثوب الطاهر كان طهورًا 
بالإجماع”"» فهذا مثله؛ إذ الفرق بين هذا الغسل وذاك هو النية فقط» والنية لا أثر ها 
في الماء لأن محلها القلب» وانتقال الماء إلى الطهورية ليس من أحكام التكليف حتى 
يتوقف على النية» بل هو من الأحكام الوضعية. 


)١(‏ المحلى .)۱۸٤ /١(‏ مع أن الذين قالوا بأنه مستعمل لا يحكمون له بالاستعمال إلا إذا انفصل من 
العضوء ومادام لم ينفصل لا يعتبر مستعملا عندهم. وهذا الشرط دليل على ضعف هذا القول» 
فكونه انفصل أو لم ينفصل هو في حقيقته ماء قد استعمل في رفع الحدث. 

(۲) قال في المغنى :)75/١(‏ ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف أنه باق على 
إطلاقه» ولا نعلم فيه خلاقًا. 


0 الدليل السادس: 

أن الله سبحانه وتعالى إن أوجب التيمم على من لم يجد الماء» قال تعالى: هكم 
دوأ ماء فسَيَمَّمُوأ © [المائدة: 7] فكيف يقال بالتيمم مع وجود ماء باق على صفته 
التي خلقه الله عليها. 

أت الدليل السابع: 

استدلوا ببعض الأدلة التي فيها ضعف أو نزاع» وإن كان ما سبق من الآدلة كافيًا 
في بيان أنه القول الراجح» لكن إِتمامًا للفائدة أنقلها وأبين وجه النزاع فيهاء فمنها: 

(50) مارواه أحمد من طريق سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» قال: 

حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء» قالت: كان رسول الله بي يأتينا فبكثر, 
فأنانا فوضعنا له الميضأة» فتوضأ فغسل كفيه ثلانّاه ومضمض واستنشق مرة مرق 
وغسل وجهه ثلانّاء وذارعيه ثلانّاء ومسح رأسه با بقي من وضوثه في يديه مرتین» بدأ 
بمؤخره. ثم رد يده إلى ناصيته. وغسل رجليه ثلانّاه ومسح إذنيه مقدمهم| ومؤخرهما”". 


[إسناده ضعيف](2. 


)١(‏ مسند أحمد(58/5"). 

(؟) مدار الحديث على عبد الله بن عقيل» والأكثر على ضعفه» وقد حررت الأقوال فيه في كتاب 
الحيض والنفاس» فليراجع» 
وقد انفرد سفيان عن ابن عقيل بذكر مسح الرأس با بقي من وضوء في يديه» وقد رواه تسعة 
رواة مطولًا ومختصرًا عن ابن عقیل» ول يذكروا ما ذكره سفیان» والحمل فيه على ابن عقيل» فإنه 
متكلم في حفظه» على أن سفيان تارة يرويه بذكر موضع الشاهدء وتارة يرويه مختصرًا بدون هذه 
الزيادة. 
وقد رواه عن سفيان اثنان: 
الأول: وكيع» عن سفيان» عن ابن عقيل» واختلف على وكيع: 
فأخرجه أحمد ى! في إسناد الباب» وابن أبي شيبة في المصنف (۲۸/۱) رقم 25١1١‏ والطبراني في 
الكبير (۲۹۹/۲۲) رقم: ۰1۸١‏ عن كيع عن سفيان بلفظ: (ومسح رأسه بم| بقي من وضوثه). - 


وني رواية لأحمد بالإسناد نفسه: (توضاً ثلانًا ثلانّاه ومسح برأسه مرتين» بدأ بمؤخره. وأدخل 
أصبعيه في أذنيه). 

ورواه محمد بن عبد الله بن نمير» كما في المعجم الكبير (5 )١59/57‏ رقم 1۸١‏ . 

وعلى بن محمد وابن أبي شيبة کا في سنن ابن ماجه )٤۱۸(‏ ثلاثتهم عن وكيع عن سفيان به» 
بلفظ: أن رسول الله بي توضاً ثلانًا ثلانّا. هكذا مختصرًا. وني رواية لابن ماجه 5١(‏ 5): (توضاً 
النبي ياء فأدخل إصبعيه في جحري إذنيه). 

ورواه إبراهيم بن سعيد کا في سنن ابي داود (۱۳۱)» 

ويحبى بن يحبى» كا في سنن البيهقي »)٠١ /١(‏ كلاهما عن وكيع» به» بلفظ: أن النبي بيا توضأء 
فأدخل أصبعيه في حجري أذنيه. 

هذا ما بخص رواية وكيع» عن سفيان. 

الثاني: عبد الله بن داود عن سفيان» ورواه عن عبد الله ثلاثة: 

الأول: مسدد» عن عبد الله بن داود كا في سنن أبي داود (10) والمعجم الكبير للطبراني 
9 رقم: 1۷۹ والأوسط لابن المنذر (۲۳۸۹)» والسنن الكبرى للبيهقي (۱/ ۲۳۷)» 
بلفظ : أن النبي ية مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. 

الثاني: محمد بن يحيى الأزدي» حدثنا عبد الله بن داود كما في سنن الدارقطني /١(‏ ۸۷) بلفظ: 
(مسح رأسه بها فضل في يديه من الماء). 

الثالث: زيد بن أخزم» عن عبد الله بن داود كما في سنن الدارقطني /١(‏ 817)» بلفظ: (توضاً 
ومسح رأسه ببلل يديه)» وهي رواية بالمعنى. 

قال البيهقى (۱/ ۲۳۷). «هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن داود وغيره» عن الثوري» وقال 
بعضهم: ببلل یدیه» وكأنه أراد أخذ ماء جديد فصب بعضه»ء ومسح رأسه ببلل يديه وعبد الله 
بن محمد بن عقيل لم يكن بالحافظ. وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج برواياته». 
هذا ما بخص رواية الثوري» عن عبد الله بن عقيل. 

وقد رواه جمع كبير عن ابن عقيل» ولم يذكروا ما ذكره سفيان عنه» من مسح الرأس بفضل الماء. 
فرواه معمر» کا في مصنف عبد الرزاق »)١١9١١(‏ ومسند إسحاق بن راهويه (75؟5)) 
والمعجم الكبير للطبراني (5 7517/7) رقم: /541» 1۷۳ وابن المنذر في الأوسط .)٠٠١ /١(‏ 
وبشر بن المفضل كا في سنن أبي داود )١717(‏ وسنن الترمذي (۳۳)» ومستدرك الحاكم 
67/1١‏ 1). 

والحسن بن حي بن صالح» کا في مسند أحمد (7094/7)» وسنن أبي داود (11) وسئن 
ابن ماجه »)٤٤١(‏ والمعجم الكبير للطبراني (5 7/ 7737)» وسنن البيهقي .)٠١ /١(‏ = 


وروح بن القاسم کا في مصنف ابن أبي شيبة (۱۹۹)» والمعجم الكبير للطبراني /۲٤(‏ 557137) 
رقم 517/5 والمعجم الأوسط (۲۳۸۸). 

وسفيان بن عيينة» کا في مسند أحمد (9"08/57), ومسند الحميدي »)۳٤۲(‏ والمعجم الكبير 
للطبراني (5 7737/7) رقم /ا/71» وسئن أبي داود (۱۲۷)» وسئن الدارقطني »))47/١1(‏ وسنن 
البيهقي /١(‏ ۷۲). 

وشريك بن عبد الله کا في سنن ابن ماجه (۳۹۰ 5٠‏ 5)» ومعجم الكبير للطبراني /۲٤(‏ ۲۹۹) 
رقم: ۰٦۸۲‏ *147» وسنن البيهقي الكبرى .)775/1١(‏ 

وفليح بن سليمان کا في المعجم الكبير للطبراني في الكبير (5 ”/ )7”0/١‏ رقم 1۸٩‏ . 

وعبيد الله بن عمرو» كا في سنن الدارمي (540)» وشرح معاني الآثار للطحاوي .)7”77/١(‏ 
وسعيد بن أبي عروبة كما في المعجم الكبير )2١١/١(‏ رقم 4٤۳‏ والمعجم الأوسط (۹۳۹). 
ومحمد بن عجلان كا في مسند أحمد (7/ 754, 7) وسنن أبي داود )١5917/(‏ والترمذي 
()» والمعجم الكبير للطبراني (5 7/ )77/١‏ رقم /18,. والمعجم الأوسط »))251٠١(‏ وسنن 
البيهقي الكبرى .)٠١ /١(‏ 

مسلم بن خالد» کا في سنن الدارقطني .)1٠١5/1(‏ 

وإسحاق بن حازم الزيات كما في المعجم الكبير »)1۹١1(‏ والمعجم الأوسط للطبراني .)۸۸٤١(‏ 
وزهير بن محمد كا في المعجم الكبير للطبراني (585). 

وقيس بن الربيع» كا في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر (۱۷۲۹)» والطبراني في المعجم 
الكبير (5 7/ ۲۷۳) رقم: 1۹۳ كلهم (معمر» وبشر» وروح» وابن عيينة» وشريك» وفليح» 
وعبيدالله بن عمروء وسعيد بن أبي عروبة» ومحمد بن عجلان» ومسلم بن خالد وقيس 
ابن الربيع وإسحاق بن حازم» وزهير بن محمد) رووه عن ابن عقيلء ولم يذكروا ما ذكره 
سفيان في مسح الرأس با بقي من فضل يديه. 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف )۲١ /١(‏ قال: حدثنا وكيع» عن معمر» عن أبي جعفر عن 
النبي يَكِيِ: أنه كان يمسح رأسه بفضل وضوئه. 

ومعمر هذا: هو معمر بن يحيى بن سام» وقد أخرج له البخاري حديثا واحدًا. في المتابعات. 
قال أبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل (۸/ .)٠١۸‏ 

وقال الآجري» عن ابي داود: بلغني أنه لا بأس به وكأنه لم يرضه. تبذيب التهذيب (۱۰/ ۲۲۳). 
وذكره ابن حبان في الثقات. (۷/ 5/5 ). 

وفي التقريب مقبول» والحق أنه صدوق» فيكفي فيه توثيق أبي زرعة» 

وأبو جعفر: هو محمد بن علي بن الحسين. 

فهل هذا المرسل يعتبر شاهدًا لرواية سفيان» عن ابن عقيل؟ = 


وجه الاستدلال: 

أن النبي ية مسح رأسه بالماء المتبقي من غسل يديه» وهذا يدل على صحة رفع 
الحدث بالماء المستعمل. 

)4١(‏ ومنها ما روه أحمد» قال: حدثنا على بن عاصم» حدثنا أبو على الرحبي» 
عن عكرمه 

أخبرنا ابن عباس» قال: اغتسل رسول الله ب من جنابة» فلا خرج رأى لمعة على 
منكبه الأيسر لم يصبها الماءء فأخذ من شعره فبلهاء ثم مضى إلى الصلاة . 


اتا ت 


= وللجواب: أن حديث ابن عقيل لو لم يختلف عليه لربا قوي هذا بذاك أما إذا كان حديث 
ابن عقيل على ضعفه» فإن فيه تفردّاء حيث سفيان» عن ابن عقيل على اختلاف عليه في ذكر 
مسح الرأس بفضل يديه» ورواه ثلاثة عشر روايًا عن ابن عقيل بدون ذكر هذه الزيادة» وقد 
يكون الحمل على ابن عقيل لضعفه. هذا إن اعتبرنا هذه الزيادة منكرة أو شاذة» فإن الشاذ 
والمنكر لا يصلحان للاعتبار» لأنه خطأء ويبقى المرسل وحده لا حجة فيه والله أعلم. 
وقد خالف حديث عبد الله بن عقيل» حديث عبدالله بن زيد عند الإمام مسلم )۲۳١(‏ من 
طريق ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث, أن حبان بن واسع حدثه» 
أنه سمع عبدالله بن زيد بن عاصم المازني يذكر: أنه رأى رسول الله ي توضأء فمضمضء ثم 
استنثر» ثم غسل وجهه ثلانًاء ويده اليمنى ثلانًاه والأخرى ثلانّا ومسح برأسه بماء غير فضل 
يده» وغسل رجليه حتى أنقاهما. فهذا هو المعروف من الحديث أن الرسول ياء أخذ ماءً جديدًا 
لرأسه غير فضل يديه. 
ويحتمل أن يقال: إنه لا تعارض بينهم|؛ لأن كونه ية مسح رأسه بماء غير فضل يديه لا يدل على 
الحصرء ولا نفي لما عداه» ولا يستلزم عدم وقوع غيره. فيحتمل أن يكون فعل هذا مرة» وهذا 
مرة. خاضة آن كل حديث اله إستاة مستقل فيعتر حديثا برأسه» وهذا جيد لزلا ضع ف عبد الله 
ابن عقيل من جهة» وكثرة من روى عنه الحديث بدون هذه الزيادة» والله أعلم. 

.)557/1١(دمحأ مسند‎ )١( 

(؟) فيه أبو علي الرحبي: اسمه حسين بن قيس. 
قال أحمد: متروك الحديث ضعيف الحديث. الضعفاء الكبير 57//1١(‏ ؟). 
قال البخاري: ترك أحمد حديثه. التاريخ الكبير (۲/ ۳۹۳). = 


(47) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة من طرق عن إسحاق بن سويد العدويء قال: 
حدثنا العلاء بن زياد قال: اغتسل رسول الله يَكِةِ من جنابة» فخرج» فأبصر لمعة 


بمنكبه لم يصبها الماء» فأخذ بجمته فبلها به. 


[رجاله ثقات» إلا أنه هرس ]1 


)٤۳(‏ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» من طريق حماد بن سلمةء عن قتادة» عن 


خلاس في| يعلم حماد. 


عن غل قالى: ا فا الرجل قى أن يسح براه فرخز به اا لنيز 


من لحيته» فمسح رأسه. 


1 1 ضعيف خالاس ١‏ عع من علي ]!". 


(5 5) ومنها ما رواهابن ماجه» قال: حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا أبو الأحوص» 


000 


00 


وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار» ويلزق رواية الضعفاء» كذبه أحمد بن حنبل» وتركه يحيى 
ابن معين. المجروحين .)۲٤۲ /١(‏ 

والحديث أخرجه أحمد (۱/ 7157) كا في إسناد الباب» والبيهقي في الخلافيات أيضًا )١1/١(‏ 
عن علي بن عاصم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 57) رقم 507» وعبد بن حميد كا في المتتخب (0170)» وابن ماجه 
277 والبيهقي ني الخلافيات (۳/ ۱۷) من طريق مسلم بن سعيد» كلاهما عن أي علي 
الرحبي به. 

المصنف /١(‏ 55) رقم 44 4. ومن طريق إسحاق بن سويد أخرجه أبو داود في المراسيل (۷). 
وتابع هشام بن حسان إسحاق بن سويد في| رواه عنه عبد الرزاق في المصنف .)٠١٠١(‏ 
المصنف (۲۸/۱) رقم 71/4. 

قال أحمد بن حنبل: كان يحي بن سعيد يتوقى أن يحدث عن خلاس» عن على خاصة. 

وقال أبو داود: كانوا يخشون أن يكون خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الأعور. انظر #بذيب 
الكمال (۸/ 775 .)٠١‏ وأثر علي فيه إشكال آخر من الناحية الفقهية» وهى عدم مراعاة 
الترتيب» وهى مسألة خلافية وسوف تأتي إن شاء الله في باب الوضوء. 


عن على» قال: جاء رجل إلى النبى يا فقال: إني اغتسلت من الجنابة» وصليت 
الفجر» ثم أصبحتء فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء» فقال رسول الله كَكة: لو 
كنت مسحت عليه بذك أجز أله2"0. 

اف ف 

)٤٥(‏ ومنها ما رواه البيهقي في الخلافيات» من طريق يحيى بن عنبسة» ثنا 
أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» 

عن عبد الله» أن النبى بيا اغتسل من الجنابة» فبقيت لمعة فى جسده. فقيل له: يا 
رسول الله هذه لمعة في جسدك لم يصبها الماء» قال: فأوماً إلى بلل شعره فبله» فأجزأه 
ذللی“. 

[إسناده ضعيف جد إن لم يكن موضوعًا]. 

(55) ومنها ما رواه الدارقطني من طريق عطاء بن عجلان» عن عبد الله ابن 
أبى مليكة» 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اغتسا رسول الله ية من جنابة» فرأى 
(۱) سنن ابن ماجه (555). 

ورواه البيهقي ني الخلافيات (۳/ )١7‏ من طريق مسدد» حدثنا أبو الأحوص به. 

قال البوصيري: وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي. 

ذلك لضعف أسانيده» وقد بينته في الخلافيات» وأصح شيء فيه ما رواه أبو داود في المراسيل» 

عن موسى بن إسماعيل» عن حماد» عن إسحاق بن سويد» عن العلاء بن زياد» عن النبي ب 

أنه اغتسل ف رأى لمعه في منكبه لم يصبها الماء فأخذ خصلة من شعر رأسه فعصرها على منكبه ثم 


مسح يده على ذلك المكان» وهذا منقطع. 
(۳) الخلافيات (۱۹۰۱۸/۱). 


(5) فيه يحيى بن عنبسة» قال البيهقي: يحيى بن عنبسة هذا كان يتهم بالوضع. 


لمعة بجلده لم يصبها الماء» فعصر خصلة من شعر رأسه. فأمسها ذلك الماء. 

ا 

ومنها ما روه الدارقطني من طريق المتوكل بن فضيل أبي أيوب الحداد بصری» 
عن أبي ظلال» 

عن أنس بن مالك» قال صلى رسول الله ب4 صلاة الصبح» وقد أغتسل من 
جنابة» فكان نكتة مثل الدرهم يابس لم يصبه الماء» فقيل: يا رسول الله إن هذا الموضع 
لم يصبه الماءء فسلت شعره من الماءء ومسحه به» ولم يعد الصلاة'". 


قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف”. 
)٤۷(‏ ومنها ما رواه أبوداود من طريق أبي الأحوص» حدثنا سماك» عن عكر مة» 


عن ابن عباس» قال: اغتسل بعض أزواج النبي بي في جفنةء فجاء النبي كلل 
ليتوضاً منها أو يغتسلء فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبّاء فقال رسول الله ككِ: 
إن الماع لا بحن چنب . 


.)١١١ /۱( سنن الدارقطنى‎ )١( 

(۲) فيه عطاء بن عجلانء قال البيهقي في الخلافيات: متروك الحديث. الخلافيات (۱/ .)7١‏ وقال 
ابن الجوزي في الواهيات: فيه عطاء بن عجلان» قال: يحيى ليس بشىء كذاب. وقال مرة: كان 
بوظع له اديت دك يه وقال الللاين: كذاي»وقال الرازق والذارقطني#متروك: اد 
والحديث رواه البيهقى في الخلافيات (7/ »)۲١‏ وابن الجوزي في الواهيات (5594) من طريق 
الدارقطتي به. 0 

() سنن الدارقطني (۱/ .)١١7‏ 

(5») ومن طريق الدارقطني رواه البيهقى في الخلافيات (۳/ ٠۲۱‏ ۲۲)» وابن الحوزي في الواهيات 
(59ه). 1 ا 
والمتوكل جاء في ترجمته: 
قال البخاري: عنده عجائب. التاريخ الكبير .)٤١/۸(‏ 
وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (۸/ 71/7). 
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الميزان .)١١/٤(‏ 


00 سئن أبي داود (/5). 


[إستادة شعي ]00, 

وجه الاستدلال: 

قول النبي بيا إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملًا في رفع الحدث لا تنتقل 
إليه الجنابة. 

لا وني الاستدلال بهذا الحديث نظرء من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن المحفوظ في لفظ هذا الحديث قوله يَكِِ: إن الماء لا ينجسه شيء» وسيأتي إن 
شاء الله بيان ذلك في مسألة الوضوء بفضل المرأة. 

الوجه الثاني: 

ليس في الحديث ما يدل على التطهر بالماء المستعمل» نعم يدل الحديث على جواز 
الوضوء بفضل المرأة» وهناك فرق بين المسألتين. والله أعلم. 

لا دليل من قال الماء المستعمل طهورمكروه: 

قال الخرشي: «وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو من ضعف» والراجح في 
التعليل مراعاة الخلاف. كما قال ابن الحاجب؛ لأن أصبغ قائل بعدم الطهورية» اه" . 

تلت و سق لك أن فل الكراعة ر جد اغلاق اقول صت نذا أن 
الكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي» ووجود الخلاف ليس من أدلة 
الشرع. 

لاالراجح: 

أن الماء المستعمل في طهارة واجبة طهور غير مكروه. 
)١(‏ سبق تخريجه. والكلام عليه» أثناء تخريج حديث بئر بضاعة انظر ح (5)» وقد بينت أن علته 


رواية ساك عن عكرمة مضطربة. 
(0) الخرشي (۲/ .)۷١‏ 


الفصل الثاني 


الما المستعمل في طهارة مستحبة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيي: 

لا المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد على 
الصحيح؛ لأن انتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب وضعي» لا يتوقف 
على النية والتي هي من أحكام التكليف. 

وقيل: 

لا سلب الطهورية من الماء المستعمل» هل هو معلل بأنه أديت به قربة» فيدخل 


فيه التجديد والمسنون» أو معلل بأداء الفرض وزوال المانع فيختص با رفع به 
HE‏ 
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[م-9١]‏ عرفنا متى يكون الماء مستعملاء وعرفنا حكم الماء المستعمل في طهارة 
واجبة» فهل يختلف الحكم لو كان الماء مستعملًا في طهارة مستحبة» 


)١(‏ قال القرافي في الذخيرة (؟78/5١١):‏ «ويتخرج على القولين مسائلء فإن قلنا: إن العلة إزالة 
المانع لم يندرج في الماء المستعمل الغسل في المرة الثانية والثالثة في الوضوء إذا نوى في الأولى 
الوجوب. ولا الماء المستعمل في تجديد الوضوءء ونحو ذلك مما لا يزيل المانع ويندرج فيه الماء 
المستعمل في غسل الذمية؛ لأنه أزال المانع من الوطء. 
وإن قلنا: إن سبب ذلك كونه أديت به قربة» اندرج فيه الماء المستعمل في المرة الثانية والثالثة» وفي 
تجديد الوضوء» ولا يندرج الماء المستعمل في غسل الذمية لأنه لى تحصل به قربة عكس ما تقدم». 


فقيل: نجس» وهو رواية عن أبي حنيفة» ولا فرق عنده بين أن يستعمل في طهارة 


والجية أو هة" 


وقيل: طاهر» اختارها من الحنفية العراقيون» ومشايخ ما وراء اهر وهو 


4. 


وجه فى مذهب الشافعية ". 


وقيل: طهور یکره استعماله في رفع الحدث» ولا یکره استعماله في زوال الخبث» 
وهو مذهب المالكية» ولا فرق عندهم في الحكم بين ما | ستعمل في طهارة واجبة أو 
مسشيحية 2 واتار الكراهة يعض النابلة“. 


وقيل: طهور مطلقا غير مكروه. وهوالمشهور من مذهب الشافعية» والحنابلة". 


)١(‏ في تعريف الماء المستعمل قال في البحر الرائق /١(‏ 4۷): «الماء يصير مستعملاً بواحد من ثلاثة: 
إما بإزالة الحدث» سواء كان معه تقرب أو لاء أو إقامة القربة سواء كان معه رفع الحدث أو لا 
أو إسقاط الفرض».اه 
فقوله: إقامة القربة يقصد به أن ينوي تجديدًا مسنونًا. فهذا دليل على أن الماء يكون مستعملا ولو 
كان في طهارة مستحبة؛ لأن الطهارة المستحبة طهارة قربة» يتقرب بها العبد إلى الله» انظر شرح 
فتح القدير /١(‏ ۸۷)ء والمبسوط :)57/١(‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين (۱/ .)7١31 07٠١‏ 

(۲) قال العيني في البناية /١(‏ 759): ورواه زفر رحمه الله أيضًا عن أبي حنيفة يعني» كونه طاهرًا. 
فى تالح کان قاي العا ابر حازم عبد انميق العراقي رن أريدو أن ل کت روا 
النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله» وهو اختيار المحققين من مشايخنا با وراء النهر» قال في 
المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الأسبيجابي: وعليه الفتوى. 

(9) المجموع .)5١١ /١(‏ 
(:) القوانين الفقهية (ص: )٠١‏ وحاشية الدسوقي .)47-54١/١(‏ وعند المتأخرين: تردد هل 
يسوى بين الماء المستعمل في طهارة واجبة والمستعمل في طهارة مستحبة؟ وسبب هذا التردد أنه 
لا يوجد نص من المتقدمين في التفريق» ولذلك اعتمدت على لا أنه لا فرق عندهم في المسألتين. 

والله أعلم. 

(5) قال صاحب زاد المستقنع (ص: :)3٠١‏ وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء» وغسل 
جمعة» وغسله ثانية وثالثة كره. 

(5) قال النووي في المجموع :25٠١ /١(‏ «واتفق الجماهير في جميع الطرق على أن الصحيح أنه ليس 
بمستعمل» وهو ظاهر نص الشافعي» وقطع به المحاملي في المقنع» والجرجاني في كتابيه». إلخ = 


لادليل القائلين بأنه نفجس: 

انظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة؛ لأنهم لا يفرقون بين 
ما استعمل في طهارة واجبة» أو طهارة مستحبة ما دام أن الطهارة مشروعة. 

لا دليل القائلين بأنه طاهر غير طهور: 

جمهورهم فرقوا بين ما استعمل في طهارة واجبة» وبين ما استعمل في طهارة 
مستحبة» فالأول جعلوه طاهراء والثاني طهورًا. 

وسبب التفريق عندهم: 

أن ما استعمل في طهارة مستحبة لم يرفع حدنّاء ولم يذهب خبثاء وبالتالي لم يتأثر 
الماء» غاية ما فيه أنه لاقى بدنًا طاهرٌاء وهذا لا يؤثر» بخلاف ما استعمل في رفع الحدث» 
فقد أثر في طهارة المحل. وانظر أدلتهم في الخلاف في الماء المستعمل في طهارة واجبة. 

لا دليل القائلين بأنه طهور: 

أت الدليل الأول: 

الأصل في الماء أنه طهورء ولا ينتقل عنه إلا لدليل من كتاب أو سنةء ولا دليل. 

الدليل التان: 

الماء المستعمل في الطهارة يسمى ماء» وهو ماء مطلق لم يتغير» والله يقول 
سبحانه: فلم دوأ ماء يسما © [المائدة: ]» فكيف يتيمم مع وجود ماء باق على 
خلقته التي خلقه الله عليها. 

2 الدليل الالت: 

قال ابن المنذر: وني إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضي 
= وانظر حاشية الجمل /١(‏ ۳۹)ء وحاشية البجيرمي على الخطيب /١(‏ 87). 


والإنصاف وغيرها عدم الكراهة». وانظر: شرح منتهى الإرادات )٠١ /١(‏ المبدع .)٤١ / ١(‏ 


والمغتسل وما قطر منه على ثيا)] طاهر» دليل على طهارة الماء المستعمل» وإذا كان 
طاهرًا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة'". 

2) الدليل الرابع: 

إذا كان الماء إذا غسل به الثوب كان طهوراء فكذلك إذا غسل به البدن» ولا 
نجاسة حتى يقال: إن الماء يتأثر بالنجاسة أو يتأثر بالانتقال إلى كونه طاهرًا. 

لا الراجح: 

أن الماء المستعمل طهورء فلا فرق بين ما استعمل في طهارة واجبة» وبين ما 
استعمل في طهارة مستحبة. 


BB B&B & 


.)۲۸۸/۱( الأوسط‎ )١( 


الفصل الثالث 


الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة 


_ 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا المستعمل ماء مطلق باق على خلقته. 

لا الطهورية صفة لازمة للاء تفيد التكرار بصيغتها وصفتها على الصحيح. 
فيصح الوضوء بالماء المستعمل مطلقًا سواء استعمل في طهارة مشروعة أو غير 
مدروعة. 

لا اختصاص طهارة الحدث بالماء هل هو تعبدي, أو معلل بلطافة الماء ورقته بها 
لا يشار که فيه سائر المائعات؟ 

لا المستعمل إن تغير بوسخ كان له حكم الماء المتغير بطاهرء وإن لم يتغير كان له 
حكم الماء الذي مر بطاهر لم يغبره» وني الحالين هو طهور على الصحيح. 

وقيل: 

سلب الطهورية من الماء المستعمل هل هو معلل بأنه أديت به قربة» فيدخل 
فيه التجديد والمسنون» أو معلل بأداء الفرضء وزوال المانع فيختص با رفع به 
الحدث. 


[م-١١]‏ تبين لنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة أو مستحبة» فا حكم 
الماء فيها لو كانت الطهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة في الوضوءء والغسل الثانية 
والثالثة في الاغتسال ونحوها؟ 


فقيل: إن أراد بها ابتداء الوضوءء أي زاد بعد فراغه من الوضوء الأول» صار 


الماء مستعملة» وإن آراد الزيادة عل الوضوء الأول» ففيها قولان: 


فقيل: يصير مستعملا؛ لأن الزيادة في معنى الوضوء على الوضوء. 
وقيل: لا يصير مستعملًا؛ لأنه من باب التعدي» وهذا مذهب الحنفية20. 
فقيل: الماع المستعمل في طهارة غير مشروعة كالغسلة الرابعة طهور» اختاره 


بعضص المالكية» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة". 


وقيل: طهور مكروه» وهو قول في مذهب المالكية . 

لا دليل من قال يصبح الماء مستعملا: 

قالوا: إن الغسلة الرابعة في معنى الوضوء» فتكون مؤثرة في طهوريته. 

لا دليل من قال الماء طهور غير مستعمل: 

قالوا: إن الماء المستعمل في الغسلة الرابعة لم يرتفع بها حدث» ولم تقع على وجه 


القربة» بحيث تكون مؤثرة في طهارة المحل» فغاية ما هناك ماء طهور لاقى بدن 
طاهرًاء وهذا لا يخرجه عن طهوريته. 


000 


(۳) 


لا دليل من قال طهورمكروه: 
تعليلهم بوجود الخلاف في طهوريته» فا دام أن هناك خلافًا في طهورية هذا 


انظر بدائع الصنائع »259/1١(‏ حاشية ابن عابدين .)١919/1١(‏ 

انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي /١(‏ 57)» الخرشى /١(‏ ١۷)ء‏ مواهب الجليل .)۷١ /١(‏ 
وق مهب لاقيف قال اتروع ف الجر 911//13): «واتفقوا على أن المستعمل في الغسلة 
الرابعة ليس باء مستعمل؛ لأنها ليست بنفل). 

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (۱/ ۳۷)ء كشاف القناع /١(‏ ۳۳)ء مطالب أولي النهى في 
شرح غاية المنتهى (۱/ 5 7 5 7) 

حاشية الدسوقي /١(‏ 57). 


الماء» فنكره التطهر به خ روجا من الخلاف. 

وقد سبق لك مناقشة كراهة الشيء مراعاة للخلاف» وأنه قول ضعيف جدَاء 
وليس الخلاف من أدلة الشرع المتفق عليهاء ولا المختلف فيهاء والخلاف إن كان له 
حظ من النظر بحيث تكون له أدلة معتبرة فحينئذ يكون له اعتبار من أجل الأدلة 
الثابتة» وإن لم يكن له أدلة معتبرة» فلا حظ له ولا اعتبار» ومع ذلك فليس التعليل 
بالخلاف حجة شرعية» وإنا العبرة بالدليل الشرعي. 
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الفصل الرابع 


الماء المستعمل في التبرد والنظافة 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة أو للتبرد؛ لأن 
الوجوب والاستحباب يتعلق بالمكلف. وانتقال الماء عن الطهورية خطاب 
وضعيء ولا ارتباط بينهم|. 
لا كل استعمال للماء لا يسلبه الطهارة لا يسلبه الطهورية على الصحيح. 
وقيل: 
لاعلة سلب الماء المستعمل الطهورية» هل هي أداء العبادة» فيدخل فيها التجديد 
رن اراك الفرضء وزوال المانع فيختص برفع الحدث؟ 


[م-١؟]‏ إذا استعمل الماء للتردء فهل يكون مستعملا أم يبقى طهوراء اختلف 
العلماء في ذلك 
تقيل: إن كان عدا ضار الاء ستملا فق مذهي أن سيفة» لرجرد إزالة 


الحدث؛ لأن الحدث عنده يرتفع» ولو لم ينو» وإن كان استعمله للتبرد» وهو متوضئ» 
فهو طهور'". 

وقيل: الماء طهور بلا كراهة» وهذا مذهب المالكية» والشافعية والحنابلة". 
)١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 5 7)» المبسوط »)1۹/١(‏ شرح فتح القدير .)۸۸/١(‏ 


(۲) قال ابن قدامة في المغنى /١(‏ 70): «ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظف. أنه 
باق على إطلاقه» ولا نعلم فيه خلانًا». 


وهذا هو الراجح؛ فإذا كنا رجحنا أن الماء المستعمل في رفع الحدث أنه طهور 
غير مكروه» فمن باب أولى أن يكون الماء المستعمل للتبرد طهورًا غير مكروه؛ وغاية 
ما فيه ماء طهور لاقى بدنًا طاهرًا فلم يخرجه عن حکمه» ومن ادعى خروجه عن 
حد الطهورية فليس معه دليل» والماء نوعان لا ثالث لم|ا: نجس» وهو ما تغير أحد 
أوصافه الثلاثة من لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه. 

وطهور: وهو خلاف الماء النجس» وهو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حك)ء 
ولا يوجد قسم ثالث ياء وقد ناقشنا أدلة من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام» مثبنًا القسم 
الطاهرء فإذا لم يثبت قسم الماء الطاهرء لم تثبت كل مسألة حكم فيها الفقهاء بأن الماء 
طاهر غير طهورء ومنها مسألتنا هذه» والله أعلم. 
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الفصل الخامس 


الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم 
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لا اليقين لا يزول بالشك.‎ 
ل الأصل في الماء واليد الطهارة.‎ 
لا هل النهي يقتضي الفساد؟‎ 
لا سلب الطهورية من الماء بغمس يد النائم خطاب وضعيء والنهي عن غمس‎ 
اليد خطاب تكليفي ولا ارتباط بينهم](".‎ 
ويبنى عليه: لا فرق بين يد الصبي والبالغ» ويد الكافر والمسلم.‎ 
لا سلب الطهورية عن الماء لا يكون إلا بتغير صفات الماء أو أكثرها.‎ 
الأحكام إنم| تناط بالحقائق الظاهرة» لا بالأشياء الخفية على الصحيح.‎ 0 
لا ما قيد غسله من الطاهرات بعدد فإن علته تعبدية غير معقولة المعنى.‎ 
وفيل:‎ 
لا النجاسة المتحققة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة:. فالمتوهمة من‎ 


باب أولى. 


() انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (578/7)» قواطع الأدلة /١(‏ 2118 175). 


فقيل: الماء طهور» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد. 


ومذهب الظاهرية'. 


قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء "» ورجحه ابن القيم”". 

وقيل: ينجس إن كان الماء قليلاء وهو مذهب الحسن البصري» وإسحاق بن 
راهوية» ومحمد بن جرير الطبري» وهو رواية عن أحمد. 

وقيل: الماء طاهر غير مطهر» وهو المشهور من مذهب الحنابلة» وهو من المغرادت . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن - الجصاص (595/5, ۹۷٤)ء‏ بدائع الصنائع 
23١ /1(‏ العناية شرح المداية »)۲١ /١(‏ شرح فتح القدير »)٠١ /١(‏ البحر الرائق »)۱۸/١(‏ 
حاشية ابن عابدي .)١١١ /١(‏ 
وفي مذهب المالكية» انظر: المنتقى /١(‏ 1 5)» الخرشى )٠١١ /١(‏ وانظر بداية المجتهد(١/ »)٠٠١‏ 
رقال ابن غد الى الق 000 :الزن أمعل السو روه بعد این ترم نوموق 
أن يغسلهاء ويده نظيفة لا نجاسة فيهاء فليس عليه شىء ولا يضر ذلك وضوءه). اه 
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (۱/ ۳۹)ء الجبوع ا 8 ۳۹۰)» طرح التثريب 
(؟/ 45)» شرح البهجة ٠١0 /١(‏ )» تحفة المحتاج »)۲۲١ /١(‏ نهاية المحتاج »)١1851/8 /١(‏ 
حاشية البجيرمي /١(‏ 1510179). 
وانظر رواية أحمد في مطالب أولى النهى /١(‏ 47).» الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ ۱۷٠۲ء‏ 
٥‏ الفروع (۱/ ۷۹). 
وانظر مذهب الظاهرية: المحلى »)۲۹٤ 2١55 2160 /١(‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد 
٠٠٠۳ 0‏ 505): «وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهى 
عالّاء والماء طاهرء والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة». اه ۰ 

(۲) مجموع الفتاوى (١؟7/‏ 55). 

(۳) تهذيب السنن (594/1). 

(5) انظر شرح النووي لصحيح مسلم (۳/ )۲١١‏ في الكلام على حديث رقم 2707/8 والمجموع 
(۱/ ۳4° 41"). 

وفي الإنصاف /١(‏ ۳۸) ذكر أنها من المغردات» واختارها من أصحاب الإمام أحمد الخلال. 

(5) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 4)» والفتاوى الكبرى لابن تيمية »)٠١١ :711//١(‏ 
الفروع (۷۹/۱)ء الإنصاف (۳۸/۱)» شرح منتهى الإرادات »)١9/١(‏ كشاف القناع 
(T/1)‏ = 


ومذهب الحنابلة لا يكون طاهرًا إلا بشروط. منها: 

الأول: أن يكون الماء قليلاء وحد القليل عندهم: أن يكون دون القلتين» لقوله بَِّ: لايغمس 
يده في الإناء» وإناء الوضوء إناء صغير. 

الثاني: أن يغمس كامل يده» لحديث أبي هريرة في الصحيحين» وفيه: (فلا يغمس يده)» واليد عند 
الإطلاق تشمل جميع الكفء لقوله تعالى: # والسارف وألسّارقة قط موا أيدِيَهَمَا © [المائدة: 
٨۸‏ وني التيمم المسح خاص بالكفء لقوله تعالى: امس ځوا يوْجُوحِكُم وَأدِيِكُم 4 
[المائدة: 7] وأما إذا كان الأمر زاتدًا على الكف فلا بد من التقييد» كما في آية الوضوءء قال 
تعالى: موَأَيدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ © [المائدة: 7]. 

وأما إذا غمس بعض يده فلا يؤثر في الماء» وهو المشهور من المذهب عند المتأخرين» انظر كشاف 
القناع (1/ 0377 المبدع (5757/1). 

وقيل: يؤثر» ولو غمس بعض اليدء انظر الفروع »)۷۹/١(‏ والإنصاف »)٤١ /١(‏ ولا يؤثر 
غمس عضو آخر غير اليد؛ لآن الحديث نص على اليد. 

الثالث: أن يكون قاتا من نوم الليل. ولي فيها وقفة خاصة. نظرًا لكثرة أدلتها. 

الرابع: أن يكون النوم ناقضًا للوضوء» وهو عندهم كل نوم إلا نوما يسيرًا من قاعد أو قائم. 
الخامس: لا بد أن تكون اليد يد مكلف بحيث لو كان الغامس صغيرًا أو مجنونًا أو كافرًا لم يؤثر 
ذلك في الماء. 

في مذهب الإمام أحمد وجهان في الصغير والمجنون والكافر إذا غمسوا أيديهم في الماء: 
أحدهما: أنهم كالمسلم البالغ العاقل لا يدرون أين باتت أيديهم. 

والثاني: أنه لا تأثير لغمس الصبى والمجنون والكافر. قال صاحب الإنصاف:(1١/١54)‏ وهو 
الصحيح» وإليه مال المصنف في المغني» واختاره المجد في شرح الحداية» وصححة ابن تميم» قال 
في مجمع البحرين: لا يؤثر غمسهم في أصح الوجهين. 

واستدلوا: 

أولا: أن المنع من الغمس إن ثبت من الخطاب: يعنى: قوله كلِ: (إذا استيقظ أحدكم ...) 
الحديث, ولا خطاب في حق هؤلاء. 

وثانيًا: إن وجوب الغسل أمر تعبدي» ولا تعبد في حق هؤلاء. 

وثالًا: الغسل المزيل لحكم المنع من شرطه النية» والمجنون والصبي والكافر ليسوا من أهلها. 
ولكن هذا القول من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عجيب! كيف إذا غمس الصبي الذي لا 
يحسن الطهارة» والكافر الذي لا يستنزه من البول» والمجنون الذي لا يعقل إذا غمسوا أيديهم 
في الماء لا يتأثر الماءء وتصح الطهارة منه» وإذا غمس المسلم العاقل البالغ الذي يحسن الطهارة 
أصبح الماء غير صالح للطهارة منه. د 


لا دليل الجمهور على أن الماء طهور: 

أت الدليل الأول: 

الأمر بغسل اليد على وجه الاستحباب؛ لأن طهارة اليد متيقنة» ونجاستها 
مشكوك فيها؛ لقوله ك فإنه لا يدري أين باتت يده. والشك لا يقضي على اليقين. 

الدليل الغاني: 

وكون الرسول بيه أرشد إلى غسل اليد ثلاث مرات قبل غمسها في الإناء قرينة 
على أن الغسل ليس بواجب إذ لو كان واجبًا لكفى فيها غسلة واحدة قياسًًا على دم 
الحيض» وإذا كان الغسل ليس واجبًا لم يكن غمسها مؤثرًا في الماء» فيبقى الماء على 
طهوريته حتى يأتي دليل صحيح صريح ينقله عن الطهورية. 

وسوف نناقش علة النهي عن غمس اليد في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى. 

لادليل من قال إن الماء ينجس: 

لا أعلم هم دليلا على نجاسة الماء» ولذلك قال النووي عن القول بالنجاسة: 
وهو ضعيف جدَاء فإن الأصل في اليد والماء الطهارة» فلا ينجس بالشك» وقواعد 
الشريعة متظاهرة على هذا. 

وقال ابن القيم: «القول بنجاسته من أشذ الشاف». 

لا دليل الحنابلة على أن الماء طاهر: 


(/5) ما رواه مسلم» قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن عمر 


= فالصحيح أن العلة في المسلم النائم» هي العلة في الكافر النائم» وهى العلة نفسها في الصبي 
والمجنون» وليس تأثير الغمس من الأحكام التكليفية» بل هو من الأحكام الوضعية» ىا أن 
الكافر على الصحيح مخاطب بفروع الشريعة» وإن كان يفقد شرط الصحة. وهو الإيمان. 
انظر في المذهب الحنبلي كشاف القناع /١(‏ ۳۳)ء المبدع /١(‏ ۷٤)ء‏ الإنصاف (١٤ء »)٤١‏ 
الروض المربع /١(‏ 77). 

.)694/1١( تهذيب السنن‎ )١( 


البكراوي قالا: حدثنا بشر بن المفضلء عن خالد» عن عبد الله بن شقيق» 

عن أب هريرة أن النبي بيا قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده0". 

وجه الاستدلال: 

قالوا: إن الحديث هى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلهاء ولولا أن غمسها 
يؤثر في الماء لم ينه عنه» ول نقل بنجاسة الماء؛ لأن اليد معلوم طهارتهاء وليست نجسة» 
فهي يد طاهرة قابلت ماء طهورًاء ولم نقل: إن الماء طهورء لكون الرسول 5 مى عن 
غمسها حتى تغسل ثلانَاء فلولا أنه يفيد منمًا لم ينه عنه» فدل على أن الماء يكون طاهرًا 
غير مطهر. 

لاونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

بأن الحديث لم يتعرض لحكم الماء» والأصل أنه طهور حتى يأتي دليل صحيح 
على منع التطهر به» ولا دليل. 

الوجه الثاني: 

لا يوجد دليل على وجود قسم من الماء طاهر غير مطهر» فكل ماء طاهر باق على 
خلقته» فهو طهورء ولا ينتقل عنه إلا أن يتغير بنجسء أو يتغير بطاهر يغلب على الماء 
حتى لا يكون ماء مطلقا كالشاي والمرق. 
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(۱) صحیح مسلم (۲۷۸). 


الفرع الأول 


حكم غسل اليد قبل إدخالها الإناء 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
0 الأصل في الأمر الوجوب. وي النهي التحريم إلا لقرينة. 

ومن القرائن: 

لا كل غسل لا يوجبه حدث ولا نجس لا يكون واجبًا كسائر الأغسال. 

لا الشك لا يقتضي وجوبًا في الحكم» خاصة إذا كان الأصل مستصحبًاء وهو 
طهارة اليد. 

لا النوم إن كان حدثًا فهو بمنزلة البول» أو كان مظنة للحدث فهو بمنزلة لمس 
الفرج» وهما لا يوجبان غسل اليد قبل إدخاها الإناء» فكذلك القيام من النوم. 
لا إيجاب الغسل بعلة مبيت الشيطان على يده لا يصح؛ لأنه لا ذكر للشيطان 
في الحديث, ولا يتأتى القياس على الخيشوم لكون مثل هذا يحتاج إلى توقيف. 
والخيشوم طريق إلى قلب الآدمي وجوفه بخلاف اليد فإنها عضو خارجي 
كسائر الأعضاء. وعلى التسليم بصحة القياس فإن الاستنثار ثلانًا بعد القيام من 
اليل ليس بواجب. فكذلك هنا. 


[م-77] اختلف الفقهاء في حكم غسل يد الرجل إذا قام من نومه قبل إدخانها 
الاناء: 


فقيل: سنة» وهو مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن 


حمر“ , 


وقيل: غسلها ثلانًا واجب» وإليه ذهب أحمد ف الرواية المشهورة عنه2"9 


وإسحاق» وداود الظاهري» وابن حزم كي وا 500 الد 8 


لادليل الجمهور على كون الغسل سنة: 

0 الدليل الأول: 

قوله تعالى: لدا فُمَثُمَ إل ا اة فأساوا وجوه کہ € [المائدة: 5]. 

2 الدليل الثاني 

(59) مارواه مسلم» من طريق شعبة» عن جامع بن شداد» عن حمران بن أبان» 
أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يَكِِ: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى» 


فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن2 . 


000 


00 
(۳) 
(€) 
0) 


وجه الاستدلال من الآية والحديث: 


أن آية المائدة وحديث عثان: (من أتم الوضوء كا أمره الله) لم يقدم فيهما على 


الوجه فرضًاء فلو كان غسل اليد فرضًا لقدم ذكره» والله أعلم. 


انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع 27١ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص (5917/7)» العناية 
شرح الهداية »)73١ 7١ /١(‏ الجوهرة النيرة »)١ /١(‏ البحر الرائق »)17//١1(‏ شرح فتح القدير 
»)3١/1(‏ حاشية ابن عابدين (۱۱۲۰۱۱۱/۱). 

وانظر في مذهب المالكية: المنتقی (۱/ »)٤۸‏ الخرشی (۱/ »)۱١۲‏ الفواكه الدواني /١(‏ 175). 
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (۱/ ۳۹)ء ال 20 إحكام الأحكام »٦۸/١(‏ 
)٩4‏ حاشية البجيرمي على الخطيب .)٠١١ /١(‏ 

وانظر رواية أحمد في الفتاوى الكبرى لابن تيمية .)١۷ /١(‏ 

المغني (1/ 017١‏ 71)» الفروع »)١55 /١(‏ الإنصاف »)5٠ /١(‏ مطالب أولي النهى(۱/ 47). 
المحلى .)٠١١/١(‏ 

المغني /١(‏ +/ا)ر 

صحيح مسلم (۲۳۲). 


لا وأجيب: 
لا خلاف ني أن غسل اليدين للوضوء من سنن الوضوء» ولكن غسلها لمن 

قام من الليل لا يتعلق بالوضوء فقطء وإن| هو لمن أراد غمسها في الإناء سواء كان 
لوضوء أم لغيره. 

لا ورد هذا الجواب: 

إذا كان غسل اليدين في الطهارة الصغرى والكبرى ليست واجبة» فغسلها 
للنظافة أبعد عن الوجوب؛ لأن غسل اليد لا يخرج عن ثلاثة أمور إما عن حدث» 
كما في غسل اليد بعد غسل الوجه» وهذا من فروض الوضوءء» وإما عن نجاسة» فهذا 
يجب غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة» وإما للنظافة» فلا يتعلق مها وجوب» 
والأصل في تنظيف اليد الإباحة إلا أن يغلب عليها جانب التعبد كالعدد في النظافة 
فهذا يلحقها بالمستحبات. 

الال الان 

طهارة اليد متيقنة» ونجاسة اليد مشكوك فيها لقوله كَكِِ: (فإنه لا يدرى أين 
باتت يده)» فالوجوب يتعلق بالعلم وليس بالشك» وقد كانت اليد طاهرة قبل النوم 
فيستصحب ذلك» لأن الشك بمجرده لا يقضي على اليقين» فدل ذلك على أن النهي 
عن غمسها ليس للتحريم» وأن غسلها مستحب وليس بواجب. 

قال ابن دقيق العيد: «الأمر -وإن كان ظاهره الوجوب- إلا أنه يصرف عن 
الظاهر لقرينة ودليل» وقد دل الدليل» وقامت القرينة ههنا؛ فإنه ئة علل بأمر يقتضي 
الشك» وهو قوله: (فإنه لا يدري أين باتت يده)» والقواعد تقتضي أن الشك لا 
يقتضي وجوبًا في الحكم» إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودًا. والأصل: 
الطهارة في اليد فاتستصحبي) . 


.)594/١( إحكام الأحكام‎ )١( 


لاويجاب: 
أن هذا توجيه يصح لو كانت العلة في النهي عن غمس اليد هي نجاسة اليده 

أما من يرى أن العلة تعبدية» أو أن العلة كا ذكر ابن تيمية وابن القيم: هي مبيت 
الشيطان على يده أو مبيتها عليه فلا يصح هذا الاستدلال. ولو كانت العلة في الغسل 
النجاسة» لأرشد الرسول ية إلى غسلها مرة واحدة» آلا ترى إلى دم الحيض يصيب 
الثوب» أرشد الرسول ية إلى غسله مرة واحدة غسله تذهب بعين النجاسة مع أن 
نجاسته متيقنة» فكيف بالنجاسة المتوهمة. 

وسوف نناقش العلة من غسل اليد قبل إدخاها في الإناء في مسألة مستقلة إن 
شاء الله تعالى» والقول بأن غسلها من أجل مبيت الشيطان عليها قياسًا على مبيته على 
الخيشوم قول ضعيف؛ حيث ل يذكر الشيطان مطلقا في غسل اليد ومثل ذلك لا 
يقال بالرأي» ولا بالقياس» والله أعلم. 

لد الالك: 

لما أرشد الرسول بء إلى غسل اليد ثلاث مرات قبل غمسها في الإناء علم أنه 
ليس بواجب إذ لو كان واجبًا لكفى فيها غسلة واحدة. قياسًا على دم الحيض. 

لا وأجيب: 

بأن الذين قالوا بالوجوب لم يعللوا غسلها بالنجاسة» على أن العدد قد ورد حتى 
في إزالة النجاسة كالاستجار والتسبيع في ولوغ الكلب. 

لاويجاب: 

بأن العدد لم يقتضيه القياسء وإنم| النص» فهو لم يرد إلا في غسل نجاسة الكلب» 
ونجاسة الكلب مستثناة من بين سائر النجاسات» في وجوب التسبيع والتتريب ولو 
أنقت الغسلة الأولى» وهذا لم يجب العدد في غسل نجاسة دم الحيض» وأما التثليث 
في الاستججمار فلأن الحجر ليس كال ماء في قوة التطهير لكونه لا ينقي غالبا فكان اشترط 


العدد للعفو عن يسير النجاسة المتبقية على المحل» وليس ذلك واجبًا في الاستنجاء 
بالا 

ك الدليل الرابع: 

(00) ما رواه مسلم من طريق عبدالعزيز -يعني: الدراوردي- عن ابن اماد 
عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن طلحة» 

عن أبي هريرة أن النبي بي قال: إذا استيقظ أحدكم من منامهء فليستنثر ثلاث 
مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه؛ ورواه البخاري”"'. 

وجه الاستدلال: 

إذا كان الاستنثار سنة بالإجماع بعد القيام من النوم» فكذلك غسل اليدين بعد 
القيام من النوم» وقبل غمسهم في الإناء ليس بواجب. 

لا دليل الحنابلة على الوجوب: 

(01) ما رواه مسلم من طريق خالد» عن عبد الله بن شقيق» 

عن أبي هريرة, أن النبي ل قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: 
لا . 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث هى عن غمس اليد بعد الاستيقاظ إلا بعد غسلها ثلاثاء والأصل في 
النهي التحريم إلا لصارف» ولا صارف هنا. 

لاونوقش هذا: 

بأن هناك صارفا عن الوجوبء بل أكثر من صارف» وهما: 
2000 صحيح البخاري (۳۲۹۰۵)» ومسلم (۲۳۸). 
(۲) صحيح مسلم (۲۷۸)» وانظر صحيح البخاري .)١15(‏ 


الأول: أن الأمر معلل بكونه لا يدري» الوجوب إن) يتعلق بالعلم وليس 

الثاني: أن اليد طاهرة» وغسلها لم يشرع من أجل حدث أو خبث» والتثليث في 
غسل اليد مشعر بغلبة التعبد؛ إذ لو كان عن نجاسة لكفى فيها غسلة واحدة» وغسل 
الطاهر في غير الحدث لا يلحق بالواجبات وإنا بالمستحبات. 

لاالراجح: 

أن غسل اليد سنة» وليس بواجب» والله أعلم. 


$B BB & 


الفرع الثاني 


في التماس العلة في غسل اليد قبل إدخالها الإناء 
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مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا غسل اليد قبل إدخاها الإناءء هل هو تعبدي للتفريق بين نوم الليل ونوم 
النهار» وهو غير معقول المعنى» ولغسلها ثلانّا والنجاسات يكفي فيها غسلة 
واحدة تذهب بعينها؟ 

أو أن الحكم معقول المعنى لظاهر التعليل بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده؟ 
لا التعليل بأن الغسل لبيت الشيطان على يده لا يصح؛ لأ لا دك للقيطان 
في الحديث» ولا يتأتى القياس على الخيشوم لكون مثل هذا يحتاج إلى توقيف. 
والخيشوم طريق إلى قلب الآدمي وجوفه بخلاف اليد فإنها عضو خارجي 
كسائر الأعضاء. 


[م-5 1] إذا تيقن المسلم طهارة اليد فهل يؤمر بغسلها؟ 

وللجواب على ذلك نقول: هذا يرجع إلى الخلاف في علة الأمر بغسلهاء فإن 
كان غسلها لتوهم النجاسة لم يؤمر بغسلها إذا تيقن طهارتهاء وإن كانت العلة غير 
النجاسة كان مأمورًا بغسلهاء لهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 


فقيل: لا يسن غسلهاء بل يغمسها بدون غسل» اختاره بعض الحنفية7". 


(۱) شرح فتح القدير(١1/١5).‏ 


وقيل: يسن مطلقاء وتقيبده بالمستيقظ بالحديث لا يناني غيره» وهذا مذهب 
اة مالكو 

وقيل: هو بالخيار» إن شاء غسل يده قبل غمسهاء وإن شاء غمس يده» ولو لم 
يغسلها. وهذا مذهب الشافعية". 

وقيل: يجب غسلها حتى ولو كانت يده في جراب» أو كانت مكتوفة» وهذا هو 
المشهور من مذهب الحنابلة”". 

لا وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في علة الأمر بغسل اليد: 

فقيل: إن العلة هي الشك في نجاسة اليد» حتى قيد بعض الحنفية حديث النهي 
عن غمس اليد في الإناء حتى يغسلها با إذا نام مستنجيًا بالأحجار» أو متنجس 
البدنء لا إذا نام متيقنًا طهارتهاء أو مستنجيًا با ماء. 

وذكر الشافعية أن أهل الحجاز كانوا يستعملون الأحجار في الاستجار» وكانت 
البلاد حارة» فيعرقون» وربما طافت أيديهم في موضع النجاسة فتنجست”. 

والصحيح: أن الحديث مطلقء وهو عام لمن استنجى بالماء أو بالأحجار» عليه 
سراويل آم لاء ولا يقيد النص إلا نص مثله» أو إجماع» أو قياس صحيح. 

وقيل: إن العلة تعبدية» وهو المشهور من مذهب الحنابلة» فيجب الامتثال دون 
النظر إلى سبب الوجوب. 

وقيل: إن العلة مبيت الشيطان على يده» وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية 


)١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 5)» حاشية ابن عابدين »)١١١ /١(‏ المنتقى للباجي »)٤۸ /١(‏ شرح الزرقاني 
على الموطأ ».)١758/١(‏ البيان والتحصيل .)٦۸/١(‏ 

(0) المجموع /١(‏ ۳۸۹)ء شرح النووي لصحيح مسلم (۱/ .)١١۲‏ 

.)5١/١( الإنصاف‎ )۳( 

() شرح فتح القدير(1/١75).‏ 

.)٠١7/١(يواحلا‎ )5( 


وابن القيم رحمهما الله. قالا: هذه العلة نظير تعليل الشارع الاستنشاق بمبيت 
الشيطان على الخيشوم في قوله 4 (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه 
من الماء» فإن الشيطان يبيت على خيشومه) متفق عليه» وسبق تخريجه في المسألة التي 
قبل هذه. فأمر بالغسل معللًا بمبيت الشيطان على خيشومه؛ فعلم أن ذلك سبب 
الغسل» والحديث معروف. وقوله: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) يمكن أن 
يراد به ذلك» فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار» وأما 
ملابسته ليده خاصة؛ فلأنها أعم الجوارح كسبًا وتصرفا ومباشرة لما يأمر به الشيطان 
من المعصية» فصاحبها كثير التصرف والعمل بهاء ولهذا سميت جارحة؛ لأنه يجترح 
بها: أي يكسبء والله علي . 

لاونوقش هذا: 

بأن التعليل من أجل مبيت الشيطان على يده لا يصح؛ لأنه لا ذكر للشيطان في 
الحديثء وقوله: (باتت يده) الفعل أسند إلى اليد» ولم يسند إلى الشيطانء ولا يتأتى 
القياس على الخيشوم لكون مثل هذا يحتاج إلى توقيف» والخيشوم طريق إلى قلب 
الآدمي وجوفه بخلاف اليد» فإنها عضو خارجي كسائر الأعضاءء وعلى التنزل فإن 
الاستنشاق للقيام من النوم ليس بواجب» فإذا كان الأصل ليس واجِبًا فإن الفرع 
أضعف من الأصلء والله أعلم. 


$B BB & 


لك تاذب الست :19:/1١(‏ ۰ ومجموع الفتاوى /7١(‏ 5 5). 


الفرع الثالث 
هل بخص اتك ف القياء 
من نوم الليل أويشمل كل نوم؟ 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا غسل اليد قبل إدخاها الإناءء هل هو تعبدي للتفريق بين نوم الليل ونوم 


النهار عند بعضهم» وهو غير معقول المعنى, ولغسلها ثلانّاء والنجاسات يكفي 
فيها غسلة واحدة تذهب بعينها؟ 

أو أن الحكم معقول المعنى لظاهر التعليل بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده؟ 
وفيل: 

لا التفريق بين نوم الليل والنهار خلاف الأصول. 

لا البيات والليل هل خصا بالذكر بالحديث للغلبة» باعتبار أن الحكم يناط 
بالنوم لاني وقته. أو هما وصفان مقصودان في الحكم؟ 


[م-5١]‏ اختلف العلماء هل غسل اليد قبل إدخاطا الإناء ختص بنوم الليل» أو 
يشمل كل نوم على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ جيع الأحكام المناطة بالنوم لا يفرق فيها بين نوم الليل وبين نوم النهار» فالنوم باعتباره مظنة 
للحدث معتبر فيه نوم النهار كنوم الليل» وإذا أصاب الرجل جنابة بالنهار» فأراد أن يقيل توضاً 
وضوءه للصلاة كنوم الليل» وإن كانت السنة إنا جاءت في نوم الليل» انظر البيان والتحصيل 
(1/1). 


فقيل: لا فرق بين نوم الليل» ونوم النهار» وهو مذهب الحنفية» والمالكية""". 

وقيل: الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم» بل المعتبر فيه الشك في نجاسة 
اليد فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلهاء سواء قام من نوم 
الليل أو النهار» أو شك في نجاستها من غير نوم» وأما إذا تيقن طهارتها فوجهان: 
الأصح منهماء وهو والذي ذهب إليه الجماهير من أصحاب الشافعية أنه لا كراهة 
في غمس اليد بل هو مخير إن شاء غمس» وإن شاء غسل قبل الغمس؛ لأن النبي 
بي ذكر النوم» ونبه على العلة» وهى الشك» فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة» وهذا 
مذهب الشافعية ”". 

وقيل: الحكم يتعلق بنوم الليل خاصة» وهو المشهور من مذهب الحنابلة”". 

لا وسبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى مسألة أخرى. وهي: 

هل غسل اليد من القيام من النوم معلل أو تعبدي» وإذا كان معللًا کا هو ظاهر 
النص» فهل هو معلل بعلة خفية غيبية» أو علة ظاهرة» وقد سبق مناقشة العلة في 
المبحث السابق. 

لادليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار: 

ل الدليل الأول: 

(00) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن أب الزنادء عن الأعرج» 

عن أبي هريرة أن رسول الله يا قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسله. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الحداية »))١7 /١(‏ حاشية ابن عابدين .)٠١۹۰۱۰۸/۱(‏ 


وفي مذهب المالكية» انظر: التمهيد (/1/ 2507 المنتقى للباجي /١(‏ 58). 


)۲( شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ ۲۳۲)» المجموع (۱/ ۳۸۹). 
)۳( الإنصاف /١(‏ ١٤)ء‏ المغني /١(‏ ١۷)ء‏ كشاف القناع .)١۳ /١(‏ 


)6( صحيح البخاري »)۱٦۲(‏ ومسلم (۷۸). 


وجه الاستدلال: 

قوله: (إذا استيقظ أحدكم من نومه) فكلمة (نومه) نكرة مضافة» فتعم» كقوله 
سبحانه: و عدوا يسمه لَه لا خصوهآ 4 [النحل: 18] فيشمل نوم الليل ونوم 
التهاز: 

الدليل القاني: 

على فرض أن يكون الحديث في نوم الليل فيدخل فيه نوم النهار من باب القياس 
الجلي؛ إذ لا فرق» فإذا كان النائم يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء لما ورد 
من ذلك في الحديث. فنوم النهار مثل نوم الليل في القياس» فجميع الأحكام المناطة 
بالنوم لم يفرق فيها بين نوم الليل وبين نوم النهار» كالحدث» ووضوء الجنب. 

الذليل الفالك: 

قوله في الحديث: (فإنه لا يدري) وهذه العلة موجودة في نوم النهارء فالنائم إذا 
نام لا يدري سواء كان نومه في الليل أم في النهار؛ لأن النوم يحجب العقل. 

قال ابن حجر: لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل» وإنما خص نوم 
الليل بالذكر للغلبة. 

قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد 
منها لمن نام نبهارًا؛ لآن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة". 

بل ذهب الباجي في المنتقى إلى دخول المغمى عليه والمجنون في الحكم» فقال: 
تعليق هذا الحكم بنوم الليل لا يدل على اختصاصه به؛ لآن النائم إن كان لا يدري 
أين باتت يده فكذلك المجنون والمغمى عليه» وكذلك من قام إلى وضوء من بائل أو 
)١(‏ فتح الباري (۱/ 757)» قلت: قول الباجي لا يعتبر قولاً مستقلاً؛ لأن الكراهة عنده ثابتة في نوم 


الليل ونوم النهارء إلا أن نوم الليل أشد على اعتبار أن ما نص عليه آكد ما ألحق به قياساء على 
تقدير أن المبيت نص في نوم الليل. والله أعلم. 


متغوط أو محدث فإنه يستحب له غسل يده قبل أن يدخلها في إنائه خلافًا للشافعي؛ 
لآن المستيقظ لا يمكنه التحرز من مس رفغه ونتف إبطه وفتل ما يخرج من أنفه وقتل 
برغوث وعصر بثر وحك موضع عرق» وإذا كان هذا المعنى الذي شرع له غسل اليد 
موجودًا في المستيقظ لزمه ذلك الحكم» ولا يسقط عنه أن يكون علق في الشرع على 
النائم» ألا ترى أن الشرع علقه على نوم المبيت ولم يمنع ذلك من أن يتعدى إلى نوم 
النهار لما تساويا في علة ا لحك . 

لا وأجيب: 

بأن الحكم خص في المبيت» فلم يقل في الحديث: (فإنه لا يدري) وسكت» بل 
قال: لا يدري أين باتت يده» ولو كانت العلة احتمال نجاسة اليد لكان له وجه في 
إلحاق المغمى عليه» وسبق لي أن ذكرت الاختلاف في العلة» ولم يظهر لي أن العلة 
احتمال النجاسة» وإلا لكانت غسلة واحدة كافية إن شاء الله في حصول المقصود. 
بل إن الغسل ثلانًا مشروع حتى للمستيقظ عند إرادة الوضوء» فذكر التثليث يلحقه 
بالتعبد المحضء وإذا كانت العلة تعبدية لم يكن للقياس معنى» لعدم تعدي العلةه 
والله أعلم. 

ويرد على هذا: 

بأن المبيت قيد أغلبي لا يدل على التخصيصء فأغلب نوم الناس إنا هو بالليل» 
كا ذكر الله في كتابه بأنه جعل الليل ليسكنوا فيه» وهو الذي يتوفاكم بالليل» ويعلم 
ما جرحتم بالنهارء وجعل الله النهار معاشاء والله أعلم. 

لا دليل الحنابلة على اختصاصه بنوم الليل: 

أت الدليل الأول: 

قوله يَِِ: (فإنه لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا بالليل» كقوله 


.)٤۸/١( المنتقى‎ )١( 


ہے کر سس الور سس 


تعالى: قان آهل اشر أن يأتِيهم بَأسْنَابيَمَاوَهُحْ تيمو 7 ومن اهل الشرعح 
افا كاه موسر :۷ ۸ فخص البيات بالليل ثم 
ذكر التهاو. 

لا وأجيب: 

بقول ابن حزم: ادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة لقوله كَلةِ: (أين باتت 
يده)» وادعوا أن المبيت لا يكون إلا بالليل. 

قال أبو محمد: وهذا خطأء بل يقال: بات القوم يدبرون أمر كذا وإن كان غهارًا". 

ورد هذا ابن عبد البرء فقال: أما المبيت فيشبه أن يكون ما قاله أحمد بن حنبل 
صحيحًا فيه؛ لأن الخليل قال في كتاب العين: البيتوتة دخولك في الليل» وكونك 
فيه بنوم وبغير نوم» قال ومن قال: بت بمعنى نمت» وفسره على النوم فقد أخطأء 
قال: ألا ترى أنك تقول بت أراعي النجم» معناه: بت أنظر إلى النجم. قال: فلو كان 
نومًا كيف كان ينام وينظرء إن هو ظللت أراعي النجم. قال: وتقول: أباتهم الله إباتة 
حسنة» وباتوا بيتوتة صاحة» وأباتهم الأمر بياتاء كل ذلك دخول الليل» وليس من 
النوم في شيء"". 

2 الدلبل الغاني: 

قوله يَكِِ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه) فإن النوم عند الإطلاق لا يراد به إلا 
نوم الليل". 

2 الدليل الغالك: 

ولأن نوم الليل أطول من نوم النهار عادة» وعلقت به أحكام كثيرة منها الأذكار 
)١(‏ المحلى(١1/١700501١58).‏ 


(۲) التمهيد (۱۸/ 500). 
)۳( بدائع الفوائد /٤(‏ 69). 


الخاصة بالنوم على الصحيح» ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذ هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل 
عقدة عليك ليل طويل فارقد, فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن توضأ انحلت 
عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس 
كسلان . 

فقوله: (وإلا أصبح) دليل على أن هذا في نوم الليل» والله أعلم. 

الدليل القالت: 

(01) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
أ دين 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ةّ: إذا قام أحدكم من الليل» فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده" . 

[الحديث صحيح» وذكر القيام من الليل ليس محفوظاء فأكثر الرواة عن 
أبي هريرة على عدم ذكر الليل» وهي رواية الصحيحين]”". 


)١(‏ رواه البخاري »)١١57(‏ ومسلم (7/) من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
وتابع سعيد بن المسيب الأعرج عند البخاري (077579). 

.٠١ 51 رقم‎ )٩۹٤/١( المصنف‎ )0( 

(۳) هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضى الله عنه من طرق كثيرة عنه» وذكر الليل في الحديث قد 
اختلف في ذكره: ْ 
فرواه الأعرج» وابن سيرين» وهما من أخص أصحاب أبي هريرة» وكذلك همام وعبد الله بن 
شقيق» وموسى بن يسار وجابر بن عبد الله الأنصاري» وأبو مريم» وعمار بن أبي عمارء كلهم 
لا يذكرون أن القيام من نوم الليل. 
ورواه غيرهم عن أبي هريرة على اختلاف عليهم في ذكر الليل. 
فرواه الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» واختلف على الزهري: 
فرواه معمر عن الزهري» عن سعيد ولم يذكر الليل في القيام من النوم. 
ووراه الأوزاعي عن الزهري بالوجهين. 3 


ورواه الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» واختلف على الزهري: 

فرواه سفيان بن عيينة» عن الزهري» ولم يذكر الليل في القيام من النوم. 

وتابعه محمد بن عمروء عن أبي سلمة. 

ورواه الأوزاعي» عن الزهري» عن أبي سلمة بذكر الليل. 

ورواه معمر» عن الزهري» عن أب سلمة بالوجهين. 

ورواه الأعمشء عن أبي صالح» وأبي رزين» عن أبي هريرة. 

واختلف على الأعمش: 

فرواه أبو معاوية» عن الأعمش بذكر الليل في القيام من النوم؛ لم يختلف فيه على أبي معاوية. 
وتابعه زائدة عن الأعمش. 

ورواه وكيع» وشعبة» وشجاع بن الوليد» وأبو الأشهب, رووه عن الأعمش بدون ذكر الليل. 
هذا ملخص الخلاف على أبي هريرة بذكر الليل» وإليك تفصيل ما أجمل. 

الوجه الأول: الطرق التي جاء فيها ذكر الليل بالقيام من النوم» رواه جماعة عن أبي هريرة على 
اختلاف عليهم في ذلك:. 

الطريق الأول: الأعمش» عن أبي صالح وأبي رزين» عن أبي هريرة» تارة يجمع الأعمش شيوخه 
أبا صالح وأبا رزين» وتارة يفرقهم|. 

رواه الأعمش واختلف عليه: 

فرواه أبو معاوية» عن الأعمش بذكر الليل ولم يختلف على أبي معاوية في ذكر ذلك» وأبو معاوية 
مختص بالأعمش. 

رواه أحمد في مسنده (۲/ 7017). 

والبزار (۹۱۷۰) عن يحيى بن داود» 

وأبو عوانة (1/70) عن علي بن حرب» ثلاثتهم (أحمد ويحيى وعلي بن حرب) عن أبي معاوية» 
حدثنا الأعمش» عن أبي صالح وحده» عن أبي هريرة» بذكر الليل. 

ورواه أبو داود )2٠١7(‏ ومن طريقه البيهقي (۱/ )٤٥‏ عن مسدد» 

والبزار (19/7) حدثنا عمرو بن علي» 

والبيهقي /١(‏ 45) من طريق أحمد بن عبد الجبار العطارديء ثلاثتهم عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح وأبي رزين» عن أي هريرة» بذكر الليل. 

وتابع زائدة بن قدامة أبا معاوية بذكر الليل. 

فأخرجه امد (۲/ 7057), والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۲/۱) من طريق زائدة بن 
قدامة» عن الأعمش به بذكر أبي صالح وحده. إلا أنها لم يذكرا متنه» وأحالا على رواية سابقة» 
وفيها ذكر الليل. فهذه متابعة لأبي معاوية إلا أنها ليست صريحة» لأن الإحالة تحتمل ألا = 


تكون على كل كلمة وردت في الرواية السابقة» والدليل على ذلك أن الطحاوي خرج هذا 
الحديث في مشكل الآثار (00457) من طريق الأعرج» عن أبي هريرة» بدون ذكر الليل» ثم رواه 
(0041) من طريق زائدة بن قدامة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن رسول 
الله يا مثله» فأحال على رواية الأعرجء عن أبي هريرة» وليس فيها ذكر الليل. 

وخالف أبا معاوية وزائدة كل من: 

الأول: شعبة» كا في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر »)٠٠٤١(‏ وذكر في عدد الغسل صبة أو 
الثاني: وكيع» كا في مسند أحمد (؟/١/51)»‏ ومسلم (۲۷۸)» وأبو عوانة /١(‏ 575)» وسئن 
البيهقي /١(‏ 5 5)» إلا أن مسلا وأبا عوانة ل يسوقا متنه» وأحالا على متن سابق. 

الثالث: شجاع بن الوليد» كا في سنن البيهقي .)٤١ /١(‏ 

الرابع: أبو الأشهبء جعفر بن الحارث النخعي كا في الأوسط للطبراني (5/ 45) رقم: 
64> أربعتهم» ررووه عن الأعمش به» ولم يذكروا كلمة الليل. 

وأبو معاوية وإن كان من أثبت أصحاب الأعمش. إلا أن وكيعًا وشعبة ومن وافقه| قد وافقت 
روايتهم رواية الأكثر تمن رواه عن أبي هريرة بعدم ذكر الليل كا سيأتي بيان ذلك في التخريج إن 
شاء الله تعالى. 

وقد رواه سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» بدون ذكر الليل في القيام من النوم» رواه 
ابن المقرئ في معجمه (045). 

الطريق الثاني: تمن رواه بذكر الليل: الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

رواه سفيان بن عيينة عن الزهري» ولم يختلف عليه» ولم يذكر لفظ (الليل)ء وتابعه على ذلك 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» ورواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة متكلم فيها. 

ورواه الأوزاعي» عن الزهريء بذكر الليل. 

ورواه معمر عن الزهري» مرة بذكر الليل» ومرة بدون ذكر الليل. 

وإليك تفصيل ما سبق. 

رواه سفيان بن عيينة» عن الزهري بدون ذكر الليل» كا في مسند الشافعي (ص: »2٠١‏ ومسند 
الحميدي ,.)48١(‏ وأحمد (۲/ ١٤۲)ء‏ وأبي يعلى .)2471١(‏ والمنتقى لابن الجارود (4): 
والدارمي (0777» ومسلم (۲۷۸) والنسائي في الكبرى(1)» وفي الصغرى »)١(‏ والمستخرج 
على صحيح مسلم لأبي نعيم (1۳۹)» مسند أبي عوانة (۱/ 0771١077‏ 7577)» وابن خزيمة 
(49)» وابن حبان »)2٠١77(‏ والبيهقي (۱/ .)٤٥‏ 

ورواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» بدون ذكر الليل» كا في مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 45)» 
ومسند أحمد (۲/ ۳۸۲)» والطهور للقاسم بن سلام (۲۷۹)»ء ومسند أب يعلى »)٥۹۷۳(‏ = 


والطحاوي (۲۲/۱). 

ورواه الأوزاعي» عن الزهري» عن أبي سلمة به» بذكر الليل» رواه الترمذي »)۲٤(‏ والنسائي 
(541)» وابن ماجه (۳۹۳)» وسنن البيهقي (۱/ 414 7). 

ورواه معمر» عن الزهري» و اختلف على معمر: 

فرواه أحمد (7/ 7509) عن عبد الأعلى» عن معمر به بذكر الليل. 

ورواه النسائي في الكبرى )١151(‏ وفي المجتبى )١11(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن معمر به 
بدون ذكر الليل. 

الطريق الثالث: سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 

رواه الزهري» عن سعيد بن المسيب» واختلف على الزهري. 

فرواه معمر» عن الزهري بدون ذكر الليل. أخرجه أحمد (۲/ 570. 584) ومسلم (۲۷۸)» 
وأبو عوانة )۷۳١(‏ والبيهقي (۲/ )۲٤٤‏ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن سعيد بن المسيب» 
عن أي هريرة. 

ورواه الأوزاعي» عن ابن شهاب واختلف على الأوزاعي: 

فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۲/۱) وني مشكل الآثار (25045» من طريق 
الفريابي وبشر بن بكر كلاهما عن الأوزاعي» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وحده» عن 
أبي هريرة بذكر الليل» وذكر الغسل مرتين أو ثلانًا. 

ورواه النسائي في الصغرى (51 4) من طريق إسماعيل بن عبد الله عن الأوزاعي به بذكر الليل. 
وأخشى أن يكون الأوزاعي حمل لفظ الزهري عن سعيد بن المسيب» على لفظ الزهري» عن 
أبي سلمة» فقد كان الزهري تارة يجمع شيخيه» فيروي الحديث عن سعيد وأبي سلمة مقرونين» 
وتارة يفرقهماء فيذكر سعيدًا وحده وأبا سلمة وحده. ولفظ سعيد وحده أو لفظه مقروئًا من غير 
طريق الأوزاعي لا يذكر فيه القيام من الليل» فالراجح عندي أن طريق سعيد من الطرق التي لم 
تذكر القيام من الليل. 

وأما طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن آي هريرة مقرونين. 

فأخرجه الترمذي )١5(‏ وابن ماجه (۳۹۳) من طريق الوليد بن مسلم» حدثني الأوزاعي» 
حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة به. بذكر القيام من الليل. 

وأخرجه الطحاوي (۱/ ۲۲) من طريق آبي صالح كاتب الليث» عن الليث بن سعد» حدثني 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» حدثني ابن شهاب به. ولم يذكر متنا. 

فالحديث محفوظ عن الزهري من الطريقين» طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة. 

قال الدارقطني في العلل (۸/ ۷۸) المحفوظ عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.اه 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (۱۸/ 7775): قد حدث به معمر عن الزهري» مرة عن سعيد» = 


= عن أبي هريرة» ومرة عن أي سلمة» عن أبي هريرة» فدل على أن الحديث صحيح لما عن 
أبي هريرة. اه 
الطريق الرابع: العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
رواه العلاء واختلف عليه فيه: 
فرواه أبو عوانة في مسنده (۱/ ۲۲۲) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء» عن أبيه» 
عن أب هريرة به بالشكء إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح» أو لعله قال: من نومه» أو 
كلمة نحوهاء فليفرغ على يديه ثلانَا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» فهنا شك هل قال: (حين 
يصبح) فيكون فيه إشارة إلى القيام من نوم الليل» أو لعله قال: من نومه. 
ورواه مسلم في صحيحه (۲۷۸) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۱۸/۱) من طريق محمد بن 
جعفر بن أبي كثير» عن العلاء به بلفظ: إذا قام أحدكم من النوم إلى الوضوء فليفرغ على يديه 
من الماء فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا لفظ البيهقي» وأما مسلم فلم يذكر متتاء وأحال على 
رواية سابقة» فهنا جزم بن القيام من النوم» وهو شامل لنوم الليل والنهار. 
هذه الطرق التي نص فيها على أن القيام إنما هو من نوم الليل» وأنت ترى أنه لا يخلو طريق من 
الاختلاف عليه فيه. 
الوجه الثاني: بدون ذكر الليلء فرواه الأعرج» وابن سيرين» وهما من أخص أصحاب 
أبي هريرة» وكذلك همام وعبد الله بن شقيق» وموسى بن يسار» وجابر بن عبد الله الأنصاري» 
وأبو مريم» وعمار بن أبي عمار» كلهم لا يذكرون أن القيام من نوم الليل. 
وإليك تخريج مروياتهم. 
الطريق الأول: الأعرج» عن أبي هريرة. 
رواه مالك في الموطأ )7١ /١(‏ ومن طريقه الشافعي .)١5 /١(‏ وأحمد (۲/ 5105). والحميدي 
في مسنده .۹٥۲(‏ ۹۸۲)» والبخاري ))١15(‏ ومسلم (۲۷۸)» وابن حبان )١٠١57(‏ والبيهقي 
)١11845 /١(‏ وني المعرفة )517/١(‏ والبغوي في شرح السنة .)۲٠۷(‏ 
الطريق الثاني: ابن سيرين» عن أبي هريرة. 
أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۹۰ »)٥۰۷‏ وابن أبي شيبة (۱/ »)٩٤‏ ومسلم (۲۷۸) والطبراني في الأوسط 
AE eID‏ 
الطريق الثالث: همام بن منبه» عن أي هريرة. 
أخرجه أحمد (۲/ )۳۱١‏ ومسلم (۲۷۸)» وأبو عوانة في مسنده (۷۳۳)» والبيهقي في السنن 
الصغرى »)١9(‏ وني الكبرى /١(‏ 775). 
الطريق الرابع: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. عن أبي هريرة» كا في صحيح مسلم 
(/717) ومسند أبي عوانة (۱/ 777)» وسنن البيهقي .)7557/1١(‏ 5 


لا دليل من قال: الحكم يتعلق بالشك: 

استدل الشافعية بأن الحكم يتعلق بالشك» لقوله بي في الحديث: (فإنه لا يدري 
أين باتت يده) أما من تيقن طهارة يده فلا شيء عليه فالرسول ٤ي‏ ذكر النوم» ونبه 
على العلة» وهي الشك. فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة. 


لا الراجح من أقوال أهل العلم: 

بعد استعراض الخلاف الذي أميل له أن ذكر الليل غير محفوظ في الحديث» 
فمن حيث الإسناد أجد أن أكثرة الرواة لا يذكر قيد الليل في النوم» وفيهم من هو من 
أخص أصحاب أب هريرة كابن سيرين وأبي هريرة» ومن ذكر القيام من نوم الليل قد 
اختلف عليه في ذكرهاء وقد أعرض الصحيحان عن ذكر قيد الليل. 


= الطريق الخامس: موسى بن يسار عن أبي هريرة أخرجه أحمد (۲/ )٤۹۷‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عنه به. 
الطريق السادس: عبد الله بن شقيق» عن أبي هريرة. 
كما في مسند أحمد (۲/ 05 4) ومسلم (۲۷۸)» وابن خزيمة (۰۱۰۰ »)١55‏ وابن حبان (514 2٠١‏ 
6 » وأبي عوانة /١(‏ 7717)» والدارقطني /١(‏ 44)» سنن البيهقي .)55/١(‏ 
الطريق السابع: أبو الزبير» عن جابر» عن أبي هريرة» 
رواه مسلم (۲۸۷) من طريق معقل» ومن طريق معقل رواه البيهقي في السنن الكبرى 
(572/1)» عن أبي الزبير به. 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 11 5): «استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن 
أبي الزبير» وقال: هي تشبه أحاديث ابن هيعة» وقد تتبع ذلك فوجد كا قال أحمد). 
قلت: قد رواه أحمد (۲/ ٠7‏ 25» وأبو يعلى 5٠ »٥۸٦۳(‏ 255)» وأبو عوانة (1/ »)۲٠۳‏ والبيهقي 
الكبرى )47//١(‏ من طريق ابن يعةء عن أبي الزبير به. 
الطريق الثامن: أبو مريم (عبد الرحمن بن ماعز)» عن أبي هريرة کا في سنن أبي داود :)2٠١5(‏ 
وصحيح ابن حبان »)٠١٦١(‏ و الدارقطني »)٠١ /١(‏ وسنن البيهقي )51/١(‏ من طريق 
معاوية بن صالح عنه. 
الطريق التاسع: عمار بن أبي عمار» عن أبي هريرة» رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (00949). 
فهؤلاء تسعة من الرواة رووه عن أبي هريرة بدون ذكر الليل في القيام من نوم الليل» والله أعلم. 
(۱) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (۱/ 777)» المجموع (۱/ ۳۸۹). 


ولآن التفريق بين نوم الليل ونوم النهار غير معقول المعنى. 

وعلى فرض أن يكون الليل محفوظًا فهو وصف طرديء وقيد أغلبي لا يقصد 
منه إخراج نوم النهارء وإنا الليل هو ظرف النوم؛ قال تعالى: وهو الى يتوَدَكُم 
ایل َنم ما ريشم لار 4. 

ولآن دخول نوم الليل متيقن» ودخول غيره مشكوك فيه» والأصل براءة الذمة 
وعدم التكليف؛ والله أعلم. 


$ BB B8 


الفصل السادس 
الماء المستعمل ف إزالة النجاسة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل ماء مستعمل لم يتغير بها استعمل فيه فهو طهور على الصحيح. 


ل الماء المستعمل إن غلب عليه ما استعمل فيه أخذ حكمه حكم مغيره. فإن كان 
تغيره بنجس تنجس إجماعًاء وإن كان بطاهرء فهل يصير طاهرًا غير طهور؟ 

لا ما غلب عل لون الماء؛ فإن كان موافقا للماء في الطهارة والتطهير لم يسلبه 
واحدة منها كالتراب» وإن كان تخالمًا للماء في الطهارة والتطهير كالتغير بالنجاسة 
سلبه الوصفين معاء وإن كان موافقًا للماء في الطهارة دون التطهير كتغير الماء 
بالطاهرات لم يسلبه الطهارة لموافقته هاء وهل يسلبه الطهورية بمطلق التغيرء 
أولا حتى يغلب على أجزائه؟ 


[م-11] الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا انفصل عن المحل لا يخلو إما أن 
يتغير بالنجاسة أو لا. 

فإن تغير الماء بالنجاسة» فهو نجس بالإجماع» وقد تكلمنا عن الماء المتغير 
بالنجاسة في فصل الماء المتغير» فارجع إليه إن شئت. 

وإن كان الماء المنفصل لم يتغير» فقد اختلف العلماء في حكمه بناء على اختلافهم 
في وجوب تكرار الغسل» فبعضهم يرى وجوب تكرار غسل النجاسة ثلاث مرات 


كالحنفية» وبعضهم یری تكرارها سبع مرات كالحنابلة» وبعضهم یری أنه يكفي في 
غسل النجاسة غسلة واحدة مالم تكن نجاسة كلب» ومسألة وجوب العدد في غسل 
النجاسة مسألة أخرى سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى ومناقشتهاء ولكن البحث 
الآن في الماء المنفصل عند تطهير هذا المحل المتنجس» وهو ما يسمى بغسالة النجاسة» 
أو الماء المستعمل في إزالة النجاسة» فإذا انفصل عن المحل» وهو لم يتغير هل يكون 
نجسًا أو طاهرًا أو طهورًاء اختلف العلماء في هذا: 


فقيل: الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى الغسلة 
الثالثة نجس» وهذا مذهب الحنفرة. 

وقيل: الماء المنفصل طهور مالم يتغير بالنجاسة» وهو مذهب المالكية”" . 

وقيل: يكون طاهرًا غير مطهر. بشرط أن ينفصل الماء غير متغير» وقد طهر 
المحل» وهو الأصح عند الشافعية". 


)١(‏ بدائع الصنائع .2677/١(‏ البحر الرائق /١(‏ 550)» بريقة محمودية (5/ 2275٠‏ حاشية 
ابن عابدين »)۲١ /١(‏ وهذا مبني على وجوب غسل النجاسات الحقيقية ثلاث مرات» وضد 
الحقيقة الحكمية» وهي طهارة الحدث» فلا يجب فيها العدد. وهذا بناء على قولهم بأن الحدث 
نوع من النجاسة» وانظر بدائع الصنائع /١(‏ ۸۷). 

(۲) تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك /١(‏ 57)» منح الجليل /١(‏ ۷۲)» القوانين الفقهية 
(ص: ١۳٣‏ 035 الخرشي »)٠ /١(‏ حاشية الدسوقي )6٠ /١(‏ الاستذكار (۳/ ۲۵۹). 

(۳) قال النووي في المجموع: (7/ :)٥٤٤‏ «والأصح طهارة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير 
متغيرة» وقد طهر المحل». وانظر روضة الطالبين (۱/ 5 )» شرح زبد بن رسلان .)١٤/١(‏ 
واشترط الشافعية للحكم بطهارة الغسالة شروطا. 
قال العراقي في طرح التثريب (7/ 174): «الصحيح عند أصحابنا طهارة غسالة النجاسة 
بشرط عدم تغيرهاء وبشرط طهارة المحل» فإن تغيرت كانت نجسة إجماعاء وإن لم يطهر المحل 
بأن كان في المحل نجاسة عينية كالدم ونحوه فلم يزها الماء وانفصل عنهاء وهي باقية» فإنه نجس 
أيضًاء وزاد الرافعي شرطًا آخرء وهو ألا يزداد وزن الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل 
النجاسة به»).اه 


وقيل: المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس» حتى ولو زالت 
عين النجاسة في الغسلة الأولى» والمنفصل من الغسلة السابعة طاهرء غير مطهرء 
والمنفصل من الغسلة الثامنة طهور. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة. 

لادليل الحنفية على نجاسة الغسلات الثلاث: 

القول بنجاسة الغسلات الثلاث مبني على وجوب غسل النجاسة ثلاثاء 
ومسألة وجوب العدد في غسل النجاسة سيأ إن شاء الله تعالى بحثها في مبحث 
مستقل» وبناء عليه قالوا: الماء المنفصل في الغسلة الأولى والثانية انفصل والمحل 
نجس فتنجس الماء» وأما الغسلة الثالثة فنجسة» وإن كان المحل قد طهر بناء على أن 
الماء قد استعمل في إزالة نجاسة. فالماء عندهم ينجس إذا استعمل في الطهارة سواء 
في طهارة الحدث أم في طهارة الخبث» وسبق لنا تحرير مذهبهم في الماء المستعمل في 
طهارة الحدث» وأجبنا عليه. 

واستدل الحنفية على نجاسة الماء المنفصل من المحل النجس بأدلة منها: 

2 الدليل الأول: 

(05) ما رواه أبو داود من طريق عبد الملك- يعني: ابن عمير- يحدث 

عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي ي هذه القصة يعني: 
قصة بول الأعرابي في المسجد, وقال: يعني النبي يك خذوا ما بال عليه من التراب» 
فألقوه. وأهريقوا على مكانه ماء". 
)١(‏ قال أبو الخطاب في الانتصار /١(‏ 585): يجب العدد في سائر النجاسات سبعًا نص عليه في 

رواية صالح وحنبل وأبي طالب والميموني. اه 

وفي مسائل عبد الله لأبيه /١(‏ 5 ”): «سألت أبي عن الثوب يصيبه البول يجزيه أن يغمسه في 

الماء» أو لا بد من الدلك؟ فقال: يغسله سبعًاء ويعصره». وانظر مسائل ابن هانئ (١/17؟)‏ 

رقم ۱۳۷ كشاف القناع »)۳٦/۱(‏ شرح منتهى الإرادات »223١7 /١(‏ الفروع (۲۳۸/۱» 


4) الإنصاف (۱/ ۳۱۳). 
(۲) سنن ابي داود (7801). 


قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي كَلِلِ. 

[الحديث في الصحيحين وليس فيه زيادة الأمر بأخذ ما بال عليه من التراب 
فهي زيادة منكرة]'. 

وجه الاستدلال: 

لولا أن الغسالة نجسة لما احتاج إلى نقل النجاسة قبل غسلهاء وإنا الخوف من 
انتشار النجاسة بالغسالة أوجب نقل العين قبل غسلها. 

لا ويجاب: 

بأن الأمر لا يحتاج إلى غسل النجاسة إذا نقلت عينهاء فالنجاسة إذا زالت زال 
حكمها. 

2 الدليل القاني: 

(55) ما رواه الدارقطني من طريق أبي هشام الرفاعي محمد بن يزيد» أخبرنا 
أبو بكر بن عياش» حدثنا سمعان بن مالك» عن ابي وائل» 

عن عبد الله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد. فأمر رسول الله ي بمكانه» 
فاحتفر» فصب عليه دلوًا من ماء» فقال الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم ولا 
يعمل عملهم» فقال رسول الله كيا المرء مع من أحب”". 


)١‏ والحديث رواه أبو داود أيضًا في المراسيل (ص: 75) رقم ١١‏ بالإسناد نفسه» ومن طريق أبي 
داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (25758/7» والدارقطني »)١7/١1(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق /١(‏ ۷۷). 
قال الدارقطنى: عبد الله بن معقل تابعى» وهو مرسل. 
وقال أدبن حنبل: هذا حديث منكر. تتقيح التحقيق (88/1). 
كما أن فيه علة أخرى, عبد الملك بن عمير مدلس» وقد عنعن» وهو مدلس مكثرء وانظر (ح:۳١٠١٠).‏ 
(؟) سنن الدارقطني »)217١/1(‏ ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في التحقيق /١(‏ ۷۸). 


قال الدارقطني: سمعان مجهول ". 
© الدليل الفاليع: 


( مارواهابن الجوزي في التحقيق”"» وفي العلل المتناهية”"» من طريق محمد 


ابن صاعد» عن عبد الحبار بن العلاء» عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» 


عن أنسء أن أعرابيًا بال في المسجدء فقال النبي بَكِِ: احفروا مكانه» ثم صبوا 


000 


00 
(۳) 


(6) 


[حديث معلول» والمعروف أنه رفا 


وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١5 /١(‏ من طريق يحبى بن عبد الحميد الحاني» ثنا 
أبو بكر بن عياش به. 

وفي إسناده: أبو هشام الرفاعي: 

قال أبو حاتم الرازي: ضعيف» يتكلمون فيه» هو مثل مسروق بن المرزبان. الجرح والتعديل 
.)١ 3794 /(‏ 

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين .)081١(‏ 

وقال العجلي: كوفي لا بس به» صاحب قرآن. معرفة الثقات (۲/ 5 417). 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان بخطىء ويخالف. الثقات .)١٠١9/9(‏ 

وفي إسناده سمعان بن مالك: 

قال أبو زرعة: هذا حديث منكر» وسمعان ليس بالقوي. الجرح والتعديل .)07"1١7/5(‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أصل هذا الحديث. العلل /١(‏ 5 ؟). 

.)۷۸ /١( التحقيق‎ 

العلل المتناهية (۱/ ۳۳۳) رقم .٠ ٤٥‏ وذكر الزيلعي في نصب الراية )7١١/١(‏ وابن حجر في 
تلخيص الحبير /١(‏ ۳۷) أن الدارقطني أخرج الحديث» ول أقف عليه في سننه. 

قال ابن الجوزي: «قال الدارقطني: وهم عبد الجبار على ابن عيينة؛ لأن أصحاب ابن عيينة 
الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد فلم يذكر أحد منهم الحفر» وإنما روى ابن عيينة» عن عمرو 
ابن دينار» عن طاووس» أن النبي بل قال: احفروا مكانه. مرسلاء فاختلط على عبد الجبار أحد 
اللفظين بالآخر).اه 

قلت: مرسل طاووس أخرجه عبد الرازق في مصنفه /١(‏ 5 57) عن ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن طاووس. 7 


لا ولل المالكبة على ليووية غسالة الاس غير الكقيزة: 

2 الدليل الأول: 

(00) ما رواه البخاري من طريق حماد بن زيد» عن ثابت» 

عن نس بن مالك» أن أعرابيًا بال في المسجدء فقاموا إليه» فقال رسول الله كلاة: 


لا تزرموه» ثم دعا بدلو من ماء» فصب عليه ورواه مسلم'". 


وجه الاستدلال: 


أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجسًا لم يقض النبي ئ بطهارة ذلك 


المحل» ولأمر أن يصب عليه الماء ثانية وثالثة» فصح أن المغسول به النجاسة طاهر 
| 60 


00 
(۲) 


2 الدثيل القاني: 


(0) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه 


وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١5 /١(‏ من طريق ابن عيينة به. 

قال الحافظ في الفتح :)٠١ /١(‏ «واحتجوا فيه - يعني الأحناف - بحديث جاء من ثلاث 
طرق أحدها موصول عن ابن مسعود أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف. قاله أحمد وغيره» 
والآخران مرسلان» أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل» والآخر من طريق 
سعيد بن منصور ومن طريق طاووس» ورواتها ثقات» وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقاء 
وكذا من يحتج به إذا اعتضدء والشافعي إن| يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين» وكان 
من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة» وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من 
سنديهاء والله أعلم». اه 

والراجح: أا لا يحتج بها في كل حال حتى على فرض أن يقوي بعضها بعضّاء فإننا نحكم 
بشذوذها؛ لأن الحديث في الصحيحين وني غيرهما من رواية الثقات لم يذكروا إلا جرد صب 
الماء على البول» ولم يذكروا الحفر» ولو كان الحفر ثابنًا لنقل لأهميته. 

صحيح البخاري (5070) ومسلم .)۲۸٤(‏ 

انظر كتاب تبذيب المسالك /١(‏ 5 5): والحنابلة يفرقون بين النجاسة تكون على اللأرضء وبين 
أن تكون على غيرهاء ولا دليل على التفريق بينهماء بل الحكم واحد. 


عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله ياء بصبي» فبال على ثوبه» فدعا 
بماء» فأتبعه إياه. ورواه مسله”". 

وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال من الحديث الذي قبله» فإن قيل 
في الحديث الأول: إن النجاسة كانت على الأرضء فالحديث الثاني النجاسة على 
ثوبٍ» وهذا ذليل عل أنه لا فرق بينهما: 

2 الدليل العالك: 

قالوا من جهة المعنى: الماء المنفصل عن المحل المغسول هو من جملة الماء الباقي 
في المحل المغسولء فال متفصل بعض المتصلء والماء الباقي في المحل المغسول طهور 
بإجماع» فوجب أن يكون المنفصل عنه مثله . 

أت الدليل الرابع: 

إذا غلب الماء على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها فقد طهرهاء ولا تضره ممازجته 
ها إذا غلب عليهاء سواء كان الماء قليلًا أم كثيرّاء فقد جعل الله الماء طهورًاء وأنزله 
علينا ليطهرنا به» وقال الرسول ذَلَئةّ: (الماء لا ينجسه شيء) يعني: إلا ما غلب عليه 
من النجاسة فغيره» ومعلوم أنه لا يطهر نجاسة حتى يمازجهاء فإن غلب عليها وم 
يظهر فيه شيء منهاء فالحكم له» وإن غلبته النجاسة فالحكم ها إذا ظهر في الماء شيء 
ا 

وقد أجمع العلماء على طهارة الخمرء إذا صارت خلا من غير صانع» لاستهلاك 
ما كان يخامر العقل منها بطريان التحليل عليه» فلآن تطهر النجاسة» ويزول حكمها 
باستهلاك الماء ها أولى وأحرى. 
010 ميخ البنقازي ۲0 وس 1850): 
(۲) كتاب تبذيب المسالك في نصرة مذهب مالك /١(‏ 5 4). 


(۳) الاستذكار (/ 559). 
(5) تبذيب المسالك /١(‏ 50). 


لا دليل الشافعية على كون الماء طاهرًا: 

2 الدليل الأول: 

الماء المستعمل ليس ماء مطلقاء بل هو مقيد بكونه ماء مستعملاء والذي يرفع 
الحدث هو الماء المطلق كا في قوله تعالى: قَلَمَ دوأ مء موا © [المائدة: 5]» فلم 
يقيده بشىء”". 

ويجاب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن لفظ (ماء) في قوله تعالى #فَكَمّ يدوأ مَآهُ © [المائدة: ]١‏ نكرة في سياق النفي» 
فتعم كل ماء» سواء كان مستعملًا أو غيره» ما دام أنه لم يتغير بالنجاسة 

الوجه الثاني: 

أنه لا فرق من حيث جوهر الماء بين الماء المستعمل وغيره» فهو ماء باق على 
صفته التي خلقه الله عليهاء وهو مناط الحكم» فالمقصود بالمقيد هو ما خرج به الماء 
عن جوهره كالمرق والشاي» أو ما تغير بالنجاسة. 

الدليل الفاق 

كل دليل استدل به الشافعية على طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث» استدلوا 
به على طهارة الماء المستعمل في إزالة النجاسة إذا انفصل ذلك الماء ول يتغير» وقد طهر 
المحل» بجامع أن كلا من الماء المستعمل في رفع الحدث أو في إزالة النجاسة قد طهّر 
المحل» وانفصل عن محل طاهر» وسبق بحث هذه المسألة» ومن هذه الأدلة. 

(4) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث» 
عن بكير بن الأشج» أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه» 


)١(‏ ذكره دليلاً لم ابن حزم في المحلى /١(‏ ۱۸۹) ورده عليهم. 


أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَكِ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» 
وهو جنب. 

فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناو لّه0©, 

وانظر الجواب عليه في مسألة المستعمل في رفع الحدث. 

لا ويجاب عن قول الشافعية: 

بأن إثبات قسم من الماء يكون طاهرًا غير مطهر قول ضعيف» وقد بينت في 
مبحث أقسام المياه أن الماء قسمان: طهور» ونجس. ولا يوجد قسم الطاهرء والله 
أعلم. 

لا دليل الحنابلة في غسالة النجاسة: 

يرى الحنابلة أن الماء المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس؛ 
لأن الماء قد انفصل والمحل نجس» حتى ولو ذهبت عين النجاسة» فالمحل نجس 
حكًاء والتعليل عندهم: أنه ماء قليل لاقى نجاسة» فينجس ولو لم يتغير". 

وأما الماء المنفصل من الغسلة السابعة فإنه طاهر» ولماذا لا يكون طهورًا؟ 

قالوا: لأنه أثر في المحل» فحصل به إزالة حكم النجاسة. 

ولماذا لا يكون نجسًا؟ 

قالوا: لآنه انفصل عن محل طاهر؛ لأن المحل يطهر عندهم في الغسلة السابعة» 
إذا ذهبت عين النجاسة. 

أما المنفصل من الغسلة الثامنة فهو طهور؛ لأن المحل قد طهر من الغسلة 
السابعة» فلم يتأثر الماء. 


(۱) صحيح مسلم (۲۸۳). 
(۲) وسوف نبحث إن شاء الله تعالى حكم الماء القليل إذا لاقى نجاسة» ولم يتغير في مسألة مستقلة. 


والقول بوجوب غسل التجاسات ثلاث عند الششية أو سبع عيد الطتابلة قول 
ضعيف. إلا في ولوغ الكلب حيث ثبت العدد في غسل الإناء من ولوغه سبعًاء 
وسوف يأتي بسط هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

الراجح: 

أن غسالة النجاسة إن تغيرت بالنجاسة فهي نجسة» وإن لم تتغير فالماء طهورء 
وأما القول بأن الغسالة نجاسة حتى ولو كان الماء باقيّا على صفته التي خلقه الله عليها 


ذا فول عسات هذا 
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)١(‏ انظره بحث هذه المسألة في كتاب الطهارة بالاستنجاء, في المجلد السابع في صفة الإنقاء با ماء 
فقد بسطت أدلة كل فريق» وبيان الراجح منهاء والله الموفق. 


الباب السادس 
في فضل الوضوء 


الفصل الأول 
حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المجارم 


[-۲۷] لا خلاف بين العلماء على جواز وضوء الرجال جميعًا من إناء واحد» 
ووضوء النساء جميعًا من إناء واحد» ووضوء الرجال والنساء جميعًا إن كان الرجال 
من المحارم» وقد نقل الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم» منهم: 

قال الطحاوي من الحنفية: «الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا 
بأيديب) الماء معا من إناء واحدء أن ذلك لا ينجس الماء)0©. 

وقال القرطبي من الالكية: «اتفق العلماء على جواز اغتسال الرجل وحليلته 
ووضوتههما معًا من إناء واحد, إلا شيئًا روي في كراهية ذلك عن أبي هريرة» وحديث 
ابن عمر وعائشة وغيرهما يرده» وإنما الاختلاف في وضوئه أو غسله من فضلها». 

وقال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على جواز توضو الرجلين والمرأتين معا" . اه 

وقال الترمذي: «وهو قول عامة الفقهاءء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة 
من إناء واحد). 
)202 شرح معاني الآثار (577/1). 


(۲) المفهم (087/1). 
(۳) مراتب الإجماع (۱۸/۱). 


وقال ابن تيمية: «أحدها: وهو اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء 
واحد» وإن كان كل واحد منهم| يغتسل بسؤر الآخرء وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين 
بلا نزاع بينهم» أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء 
واحن از كما اغتسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في 
جوازه» وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جيعًاء فاغتسال الرجال دون النساء جميعًاء 
أو النساء دون الرجال جميعًا أولى با لجواز» وهذا مما لا نزاع فيه» فمن كره أن يغتسل 
معه غيره» أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده» فقد خرج عن إجماع المسلمين» 
وفارق حماعة المؤمنين)27.اه 

لا مستند هذا الإجماع: 

0 الدليل الأول: 

(10) ما رواه مسلم من طريق عاصم الأحولء عن معاذة» 

عن عائشة. قالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله بي من إناء بيني وبينه واحد» 
فيبادرني» حتى أقول دع لي دع لي. قالت: وهما جنبان» وهو في البخاري”". 

2 الدليل الغاني: 

(1) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن 
ابن عباس» 

أن النبي ي وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد””". 

2 الدليل الغالك: 


(/امارواه البخاري من طريق شعبة» عن عبد الله بن عبد الله بن جبر» قال: 


(۱) الفتاوى الكبرى »)257١/١1(‏ مجموع الفتاوى .)01/7١(‏ 


() رواه مسلم (۳۲۱). 
)۳( رواه البخاري .(o)‏ 


سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبى بي والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء 
واحد'. 

ففى هذه الأحاديث دليل على أن الرجل وزوجه يغتسلان معا من غسل الجحنابلة» 
وإذا اغتسلا معًا کان كل واحد منهم| يغتسل بفضل صاحبه". 
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(0 ص البخاري [934). 
(0) انظر المبسوط »)5١/١(‏ شرح معاني الآثار /١(‏ 75). المنتقى شرح الموطأ /١(‏ ۳٦)ء‏ الأم 
للشافعي (۷/ 7577)» المجموع (۲/ ۲۲۱)ء طرح التثريب (۲/ ۳۹)ء تحفة المحتاج /١(‏ ۷۷)» 


الفصل الثاني 
في الوضوء بفضل المرأة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح. 

لا سؤر مهيمة الأنعام حتى الهرة طهور, فسؤر طهور المرأة أولى» فهي ألطف بنان 
وأطيب ركًا. 


لا كل ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل» وكذلك العكس. 

لا إذا كان تغير الماء بالمجاورة لا يسلبه الطهورية فالخلوة بالماء من باب أولى لا 
تأثير لها في بقاء الطهورية أو رفعها. 

لا لا توجد علة معقولة في التفريق بين فضل طهور المرأة وفضل طهور الرجل» 
فإذا كان فضل طهور الرجل طهورًا بالإجماع فالنساء شقائق الرجال. 

لا قال أحمد: الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة» وني جواز 
ذلك مضطربة. 


[م-18] إذا خلت المرأة بالماء» فهل يجوز الوضوء بفضلهاء فيه خلاف: 
واختلفوا في معنى الخلوة على قولين: 


الأول: انفرادها بالاستعال» سواء شوهدت أم لاء وهذا مذهب الجمهور”", 


)١(‏ سيأتي العزو عنهم قريبًا عند ذكر الأقوال في حكم التطهر بفضل المرأة. 


ورواية عن أحمد . 


الثاني: أن تخلو به فلا يشاهدها تميزء سواء كان ذكرًا أم أنثى» وهو المشهور عند 


ارين من الحنابلة 600 


[-۲۹] وقد اختلف الفقهاء في الوضوء بفضل المرأة على أقوال: 
فقيل: يجوز الوضوء بفضل المرأة» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 


ورواية عن أحمد» اختارها ابن عقيل من الحنابلة". 


000 


00 


(۳) 


قال أبو داود كا في مسائل أحمد :)١5(‏ «(سمعت أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ 
قال: إن خلت به فلا. قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأسء كان النبي بي والمرأة من نسائه يغتسلان 
جميعًا من إناء واحد). 

وقال في مسائل صالح (577): «وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟ 

فقال: إذا خلت به» فلا يعجبنى» ولكن إذا كانا جميعًا فلا بأس به». اه 

فنا جل الإنام أحد اغتساله| نما في مقارل خخلوخها به دل عل أن المتضوه با رة اتشر ادها 
باستعماله» وإن رآها أحد» ولذلك قال ابن قدامة في المغني :)۱١۷ /١(‏ «وذهب بعض 
الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالما للماء من غير مشاركة الرجل في استعاله؛ لأن أحمد قال: 
إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به» وإذا شرعا فيه جميعًا فلا باس به». ففهم بعض 
الأصحاب من كلام أحمد أن الخلوة: هي عدم المشاركة. 

قال أحمد کا في مسائل عبد الله (۱/ ۰۲۲ ۲۳): «سمعت أبي يقول: لا بأس أن يتوضأ - يعني 
بفضل وضوء المرأة - وهو يراهاء مالم تخل به). اه 

فشرط هنا أن يراهاء فيكون معنى الخلوة: هي عدم المشاهدة» ولذلك قال المرداوي في الإنصاف 
:)٤۹/1(‏ إن في معنى الخلوة روايتين: 

أحدهما: وهي المذهب أنها عدم المشاهدة عند استع اها من حيث الحملة. 

والثانية: انفرادها بالاستعمال» سواء شوهدت أم لاء وتزول الخلوة بمشاركته لها في الاستعمال 
بلا نزاع». 

انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق »)١/١(‏ شرح معاني الآثار (31/1)» المبسوط 
(51657/1))» حاشية ابن عابدين /١(‏ ۱۳۳). 

وانظر في مذهب المالكية: الخرشى :.)577/١(‏ مختصر خليل (ص: »)١‏ بداية المجتهد (۱/ »)۲۹٤‏ 
التاج والإكليل /١1(‏ 077 المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 77 ) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 47 4)» 
الاستذكار /١(‏ ۳۷۲)ء حاشية الدسوقي .)١ /١(‏ 5 


000 


00 


ورجحه ابن المنذر"» وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما". 


قال ابن عبد البر في التمهيد :)١55 /١5(‏ «والذي ذهب إليه جمهور العلماء» وجماعة فقهاء 
الأمصارء أنه لا بأس أن يتوضاأً الرجل بفضل المرأة» وتتوضاً المرأة بفضله» انفردت بالإناء أو لم 
تنفرد» وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي ية صحاح» والذي يُذْهَب إليه أن الماء لا ينجسه شيء» 
إلا ما ظهر فيه من النجاسات» أو غلب عليه منهاء فلا وجه للاشتغال با لا يصح من الآثار 
والأقوال والله المستعان». اه 

وانظر في مذهب الشافعية: الأم »)75١/١(‏ المجموع (۲/ ۲۲۱)» طرح التثريب (۲/ »)۳۹۰٤۰‏ 
تحفة المحتاج /١(‏ ۷۷). 

وانظر رواية الإمام أحمد في المغني (2)175/1 الاختيارات (ص: 7). 

قال في الأوسط :)۲۹١ /١(‏ «والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضاً 
بفضل طهور صاحبه» وإن كانا جنبين أو أحدهماء أو كانت المرأة حائضًاء وسواء ذلك خلت به 
أو لم تخل به» لثبوت الأخبار عن رسول الله يك الدالة على صحة ذلك». اه 

روى ابن أبي شيبة في المصنف )۳٤۸(‏ حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن أبي يزيد المدني» قال: سئل 
ابن عباس عن سؤر المرأة» فقال: هي ألطف بنانّاء وأطيب ريًا. 

ورجاله ثقات. وأبو يزيد» سئل أبو زرعة عن اسمه. فقال: لا أعلم له اسً). 

وقال فيه ابن معين كما في رواية إسحاق بن منصور عنه: ثقة. الجرح والتعديل (9/ /50). 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: وروى عن ابن عباس وأحيانا يدخل بينه وبين ابن عباس 
عكرمة. المرجع السابق. 

وقال عبد الرحمن أيضًا: سألت أب عن أب يزيد المدني؟ فقال: شيخ» سئل مالك عنه» فقال: لا 
أعرفه. وقال أبي عنه: يكتب حديثه. فقلت: ما اسمه؟ فقال: لا يسمى. المرجع السابق. 

وقال الآجري عن أب داود: سألت أحمد عنه؟ فقال: تسأل عن رجل روى عنه أيوب. #بذيب 
التهذيب .)5057/١7(‏ 

وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع» وإلا فلين» هذا رأي الحافظ» وأرى والله أعلم أنه أكبر 
من ذلك» كيف وقد وثقه ابن معين» وأشار أحمد إلى توثيقه؛ لأن أيوب روى عنه. وأخرج له 
البخاري حديثه عن عكرمة عن ابن عباس: (إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم). 
الحديث. 


ورواه عبد الرزاق (۳۸۲۰۳۷۹) من طريقين عن عكرمة» عن ابن عباس. 


وفي رفع حدث المرأة والصبى» وهو المشهور من مذهب الإمام أجل( ومذهب 


ابن حزم قريب منه ". 


(0 


وقيل: يكره الوضوء بفضل المرأة» وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن» 


4. 


واختاره بعض الشافعية 00 


000 


00 


(۳) 


مذهب الإمام أحمد كا في المشهور من مذهبه عند المتأخرين أن الماء لا يرفع حدث الرجل 


بشروط» وهي: 
الأول: أن تخلو به المرأة عن مشاهدة رجل أو امرأة أو تميز» وقد قدمنا أن في المذهب روايتين» 
هذه إحداهما. 


الثاني: أن تكون خلوتبا باء» فلا تضر خلوتها بتراب. 

الثالث: أن يكون الماء يسيرًا دون القلتين. 

الرابع: أن تكون خلوتها بالماء لطهارة كاملة. 

الخامس: أن تكون طهارتها عن حدث» وليس عن إزالة نجاسة. 

قال ابن قدامة في المغنى :)1717/١1(‏ «فإن خلت به في بعض أعضائهاء أو في تجديد طهارة» أو 
انيدي ا ا 

أحدهما: المنع؛ لأنه طهارة شرعية. 

والثاني: لا يمنع؛ لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة» وهذا ما عليه 
المتأخرون من أصحاب أحمد». وانظر في مذهب أحمد الكافي /١(‏ 57).» الإنصاف (١/۸٤)ء‏ 
الفروع (۱/ 87)» تنقيح التحقيق (۱/ »)7١5‏ كشاف القناع .)١۷ /١(‏ 

قال ابن حزم في المحلى (۱/ 5 :)7١‏ «وكل ماء توضأت منه امرأة- حائض أو غير حائض - أو 
اغتسلت منه فأفضلت منه فضلاء لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضل ولا الغسل منه» سواء 
وجدوا ماء آخرء أو لم يجدوا غيره» وفرضهم التيمم حينئذ. وحلال شربه للرجال والنساء 
وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال» ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقل ما استعملته 
منهء فإن كان مثله أو أكثر فليس فضللا» والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساءة. 

والفرق بين اختيار ابن حزم» ومذهب الحنابلة أن ابن حزم لا يشترط أن تخلو به المرأة عن 
المشاهدة» بل يكفي أن تنفرد به عن الرجلء ولا يحد ابن حزم الماء اليسير في القلتين» بل يحده بأن 
يكون الماء المتبقي أقل ما استعملته منه» فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاء والله أعلم. 

روى عبد الرزاق في المصنف )۳۷١(‏ عن معمر» عن قتادة» قال: سألت الحسن وابن المسيب 
عن الوضوء بفضل المرأة» فكلاهما نهاني عنه. 

ورواية معمر عن قتادة فيها كلام؛ لكن تابعه شعبة» وهو من أثبت الناس في رواية قتادة» فقد - 


وقيل: لا بأس أن يغتسل بفضل طهور المرأة مالم تكن جنبًا أو حائضًاء وهو رأي 


ابن عمر رضي الله نھ 
لادليل الجمهور على أن فضل المرأة طهور: 
ل الدليل الأول: 


را م ل ا 
فلم دوأ ماء قسَيِصّمُوأ © [المائدة: 5] فلا يجوز التيمم مع وجود مثل هذا الماء بنص 


القرآن. 

الدثيل القاني: 

(1) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جریج» أخبرني عمرو بن دينار» 
قال: 

أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرنيء أن ابن عباس أخبره» أن 
رسول الله اء كان يغتسل بفضل ميمونة”". 

[الحديث معلول» والمحفوظ ما أخرجه الشيخان أن رسول الله بل وميمونة 
كانا يغتسلان من إناء واحد]"". 


= روى ابن أبي شيبة )۳١۷(‏ حدثنا عبدة بن سليمان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب 
والحسن أنها كانا يكرهان فضل طهورها. 
وهذا إسناد صحيح» وشعبة لا يحمل عن قتادة إلا ما صرح به في التحديث. 
وانظر الأوسط (۲۹۲/۱) والمجموع (۲/١۲۲)ء‏ المحلى »)73١0 /١(‏ فقه سعيد بن المسيب 
»))8/1١(‏ فقه الفقاء السبعة /١(‏ 5؟). 
وانظر اختيار بعض الشافعية في تحفة المحتاج /١(‏ ۷۷). 

(۱) ل ا ا 
بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا. وسنده في غاية الصحة. 

(۲) صحيح مسلم (۳۲۳). 

(۳) سيأتي الكلام على علته حين الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة» وما يروى أن 
النبي َيه كان يغتسل بفضل ميمونة» انظر تخريجه (ص: ۲۳۳). 


2 الدليل الفالت: 
(5)مارواه أحمد من طريق ساك بن خرب» عن عكرمة: 


عن ابن عباس أن امرأة من نساء النبى ياء استحمت من جنابة» فجاء النبى كَل 


يتوضأ من فضلهاء فقالت: إني اغتسلت منه؛ فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. 


000 
00 


[إسناده ضعيف ](2. 


المسند (55/8/1). 

مدار هذا الإسناد على سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس. 

ورواية ساك عن عكرمة مضطربة» وقد تكلمت عن إسناده في الشاهد الثالث عند تخريج 
ا لحديث رقم (١٠)ء‏ وسوف أتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الباب عن متنه فقط» فقد جاء في 
بعض الروايات أن النبى اة جاء ليتوضأء وني بعضها جاء ليغتسل .. وهذا الاختلاف لا يؤثر؛ 
لأن النبي وَل كان يتقدم غسله الوضوء. 

وهناك اختلاف آخر في متن الحديث» فرواه شعبة» وسفيان الثوري» وحماد بن سلمة» وإسرائيل» 
أن الرسول بيا قال ها: إن الماء لا ينجسه شيء. 

ورواه يزيد بن عطاء عن سماك بلفظ: إن الماء ليس عليه جنابة. 

ويزيد بن عطاء ضعفه يحيى بن معين والنسائي» وفي التقريب: فيه لين. 

ورواه أيضًا أبو الأحوص عن ساك: وذكر أن الرسول بيه قال لما: (إن الماء لا يجنب) كما عند 
ابي داود (18) والترمذي (10) وابن ماجه (۳۷۰) وابن حبان .)١751(‏ 

وأبو الأحوص ثقة متقن كا في التقريب» ولكن جاء الحديث من طريق أبي الأحوص أيضًا با 
يوافق رواية الجماعة» کا في صحيح ابن حبان (51؟١)‏ والطبراني )١١۷١١(‏ أن الرسول كَل 
قال ها: (إن الماء لا ينجسه شيء) وفي لفظ الطبراني (إن الماء لا ينجس). 

ورواه شريك» عن سماك بالشك: إن الماء ليس عليه جنابة» أو قال: إن الماء لا ينجس. 

وشريك سيء الحفظ» وخالف في إسناده كا سبق بيانه عند الكلام على إسناد الحديث انظر .)٠١(‏ 
فيكون المحفوظ من الحديث قوله: إن الماء لا ينجس؛ خاصة إذا علمنا أيضًا أن للحديث شاهدًا 
من حديث أب سعيد والله أعلم. 

وهل هناك فرق بين اللفظتين بين قوله جَِةِ: إن الماء لا جنب» وبين قوله مَلَْةِ: إن الماء لا ينجسه 
شيء؟ 

الجواب: نعم قول الرسول يَكئْ: (إن الماء لا ينجسه شيء) أعم من قوله: (إن الماء لا يجنب)؛ لآن 
قوله يَكِِ: (لا يجنب) أي لا تنتقل إليه الجنابة» والجنابة ليست نجاسة» بخلاف (إن الماء ١‏ = 


ل الدليل الرابع: 

الأصل في الماء أنه طهور» ولا ينتقل عنه إلى غيره إلا بدليل صحيح صريح سالم 
من النزاع. 

2 الدليل الخامس: 

فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع» والنساء شقائق الرجال. 

2 الدليل السادس: 

إذا كان سؤر بهيمة الأنعام حتى المرة طهورء فسؤر طهور المرأة أولى» فهي 
ألطف بنانًا وأطيب رهكًا. 

أي الدليل السابع: 

لو كان انفرادها بالماء مؤثرًا في طهورية الماء لكانت مشاركتها للرجل في الطهور 
مؤثرة في طهورية الماء أيضًا؛ٍ لأن التأثير يأتي من استعمالها للماء» وليس من انفرادها به. 

لا دليل من قال: لا يغتسل بفضل المرأة: 

ل الدليل الأول: 

(5) روى الإمام أحمد في مسنده» قال: حدثنا يونس وعفانء قالا: ثنا أبو عوانةه 
عن داود بن عبد الله الأودي» 
= الا ينجسه شيء) هذا فرق» وحتى ولو لم يكن هناك فرق فإن معرفة اللفظ النبوي عبادةء والله 

افا 

فالخلاصة أن الحديث باغتسال النبي ية من فضل وضوء المرأة لا يثبت من حديث ابن عباس؛ 

لأنه جاء من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة» وروايته مضطربة» ك أن فيه اختلافا في وقفه 


ورفعه» وسماك قد نص العلماء أنه يرفع أحاديث عكرمة عن ابن عباس» فيجعلها عن النبيكَلة. 
قال أبو داود في مسائله لأحمد (ص: 5٠‏ 5) رقم :۲١٠١‏ سمعت أحمد قال: قال شريك: كانوا 
يلقنون سماكًا أحاديثه عن عكرمة؛ يلقنونه عن ابن عباس» فيقول: عن ابن عباس. اه 

ولفظ: إن الماء لا ينجس قد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. وسبق تخريجه. 
والقمد ل ْ 


عن حميد الحميري» قال: لقيت رجلا صحب النبي ية أربع سنين» کا صحبه 


ا را ت 
س 2 


أبو هريرة أربع سنن قال: نهانا رسول الله 5 أن يمتشط أحدنا كل يوم» وأن يبول 
في مغتسله. وأن تغتسل المرأة بفضل الرجلء وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا 


00 


می . 
[رجاله ثقات]. 
)١(‏ مسند أحمد(5/١١١).‏ 


الحديث أخرجه أبو داود )۸١(‏ والنسائي (۲۳۸)ء والطحاوي (۱/ 5 7).» والبيهقي (۱/ ۱۹۰) 
من طريق أبي عوانة. 

وأخرجه أحمد (5/ »)١١١ 1١١‏ وأبو داود (۲۸» )8١‏ والحاكم »))278/١(‏ والبيهقي 
)14١48/1(‏ من طريق زهیر» كلاهما (أبو عوانة وزهير) عن داود بن عبد الله به. 

إلا أن الحاكم قال: أظنه عن أبي هريرة» وهذا وهم» فإن الحديث صريح بأن الصحابي صحب 
النبي ية ىا صحبه أبو هريرة. 

قال البيهقي: وهذا الحديث رواته ثقات» إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدثه» فهو بمعنى 
المرسلء إلا أنه مرسل جيدء لولا خالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. اه 

فتعقبه الحافظ في الفتح )٠١ /١(‏ قائلًا: «ولم أقف لمن أعله حجة قوية» ودعوى البيهقي أنه في 
معنى المرسل مردودة؛ لأن إيهام الصحابي لا يضرء وقد صرح التابعي بأنه لقيه.اه 

وقال مثله ابن عبد المادي في التنقيح /١(‏ ۲۱۷) والنووي في المجموع (۲/ 577)» وقال: 
صحيح الإسناد. 

وضعفه ابن حزم» وظن داود بن عبد الله الأودي هو داود بن يزيد الأودي عم عبدالله بن إدريس. 
قال ابن عبد الحادي: «وقد تكلم على هذا الحديث ابن حزم بكلام أخطأ فيه» ورد على ابن 
حزم مفوز وابن القطان وغيرهماء وقد كتب الحميدي إلى ابن حزم من العراق يخبره بصحة هذا 
الحديث). اه وانظر بيان الوهم والويهام لابن القطان (7575/4). 

وقال الحافظ في الفتح (۱/ :)7٠١‏ ودعوى ابن حزم أن داود - راويه عن حميد بن عبدالر من 
- هو ابن يزيد الأودي دعوى ضعيفة مردودة» فإنه ابن عبد الله الأودي» وهو ثقة. اه 

وممن ضعف هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب الإمام أحمد كا في فتح الباري 07٠١ /١(‏ 
فإنه قال: «إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة» وفي جواز ذلك مضطربة» 
لكن صح عن عدة من الصحابة المنع في إذا خلت به». 

وهذا ظاهره إعلال كل ما ورد في الباب من منع» أو جواز» وهذا ما جعلني أقول رجاله ثقات 
بدلا من قولي: إسناده صحيح» والله أعلم. 


قال: 


الك 
00 


الدليل الان 

(15) ما رواه أحمد. قال: ثنا سليمان بن داود» ثنا شعبة» عن عاصم الأحول» 
سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري» 

أن رسول الله َة نهى أن يتوضا الرجل من فضل وضوء المرأة0"©. 

[رجاله ثقات» وقد أعل بالوقف]. 


مسند أحمد (57/5)» ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق )57/١(‏ رقم١‏ ؟. 
الحديث رواه أبو داود الطيالبى» عن شعبة» واختلف على أبي داود الطيالسى: 

ا اعد كال ا ْ 

ومحمد بن بشار ى) في سنن أبي داود السجستاني (۸۲) والترمذي (55) وابن ماجه (۳۷۳)» 
وسئن البيهقي (۱/ ۱۹۱). 

وعمرو بن علي كا في سنن النسائي )۳٤۳(‏ وصحيح ابن حبان .)١757٠0(‏ 

وزيد بن أخزم ا في سنن الدارقطني )٥۳ /١(‏ جميعهم رووه عن أي داود الطيالبي» عن شعبة» 
عن عاصم الأحول» عن أبي حاجب» عن الحكم بن عمرو. 

ورواه محمود بن غيلان» كما في سنن الترمذي (255» عن أب داود الطيالسي به» إلا أنه شك فيه» 
هل قال هى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها؟ 

وخالف هؤلاء يونس بن حبيب كا في مسند الطیالسی )۱١٤۸(‏ فرواه عن أبي داود الطيالسى» 
عو عن عاضو عو أن اجب فن وجل من ااب ای كله دايع جاه ٠‏ 
ورواه سليمان التيمي» عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي بي كرواية يونس» عن 
الطيالسي. 

أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠)ء‏ وأحمد (57/5)» والبخاري في التأريخ الكبير (5/ ١۱۸)ء‏ 
والترمذي (257. والطبراني في الكبير (؟ ۰۳۱١‏ /77101). 

وإمهام الصاحبي لا يضر؛ لأن الصحابة عدولء ورواية الجماعة بالتصريح باسم الصحابي هي لا 
تعدو أن تكون زيادة إيضاح. 

وقد تابع أبا داود الطيالسي جماعة بتسمية الصحابي. 

فرواه الربيع بن يحيى كما في المعجم الكبير للطبراني .)7١695(‏ 

وعبد الصمد كا في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر بإثرح »)۱۳٤۸(‏ ومسند أحمد (5/ 711)) 
بسن ا 411/10 5 


ووهب بن جرير کا في مسند أحمد (۳/ “711)» والبيهقي (۱/ ۱۹۱)» 

وعبد الوهاب بن عطاء» كا في شرح معاني الآثار /١(‏ 5 7) كلهم رووه» عن شعبة» عن عاصم 
الأحول عن أبي حاجب» عن الحكم بن عمرء بالتصريح باسم الصحابي على خلاف بينهم في 
لفظ الحديث. 

فلفظ الربيع بن يحبى الأشناني موافق للفظ أبي داود الطيالسي. 

ولفظ عبد الصمد: هى أن يتوضأ بفضلهاء لا يدرى بفضل وضوئها أو فضل سؤرها. 

ولفظ وهب بن جرير: نهى أن يتوضا الرجل من سؤر المرأة. زاد البيهقي: وكان لا يدري عاصم 
فضل وضوئهاء أو فضل شرابها. 

وهذا الشك صريح أنه من عاصم» وتارة يكون الشك من أبي حاجب. 

ولفظ عبد الوهاب بن عطاء: نى رسول الله ية أن يتوضا الرجل بفضل المرأة» أو بسؤر المرأة 
لا يدري ابو حاجب أيهم قال. 

وتابع قيس بن الربيع شعبة. 

فأخرجها القاسم بن سلام في الطهور (۱۸۲)ء والطبراني في الكبير )۳٠٠١(‏ من طريق عاصم 
ابن علي. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )”١105(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي» كلاهما عن قيس بن 
الربيع» عن عاصم به نبى رسول الله ي عن سؤر المرأة. 

كلام أهل العلم في الحديث: 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 

قال الترمذي في العلل :)١75 /١(‏ سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث, فقال: 
وقال الإمام أحمد ك| في فتح الباري :0"٠١ /١(‏ «إن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل 
وضوء المرأة» وني جواز ذلك مضطربة» لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيا إذا خلت به). 
وقال الإمام أحمد أيضًاك في التنقيح )75١5 /١(‏ «قال الأثرم: قال أبو عبد الله يضطربون فيه عن 
شعبة» وليس هو في كتاب عَنْدَر» وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة» وبعضهم يقول: فضل 
وضوء المرأة فلا يتفقون عليه». اه 

وقال الدارقطني في سننه (۱/ :)٥۳‏ «أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم» واختلف عنه» فرواه 
عمران بن حدير» وغزوان بن حجير السدومي عنه موقوفا من قول الحكم, غير مرفوع إلى 
النبي يا 


قلت: رواية عمران بن حدير في مصنف ابن أبي شيبة (۳۵۵) قال: حدثنا وكيع؛ عن عمران = 


© الدليل الغالق: 

(50) ما رواه ابن ماجه. قال: حدثنا محمد بن يحيىء ثنا المعلى بن أسدء ثنا 
عبد العزيز بن المختار» ثنا عاصم الأحول. 

عن عبد الله بن سرجسء قال: نبى رسول الله < أن يغتسل الرجل بفضل المرأة 
والمرأة بفضل الرجل» ولكن يشرعان جميعًا. 


= ابن حدير» عن سوادة بن عاصم» قال: 

انتهيت إلى الحكم الغفاري» وهو بالمربدء وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة» فقلت: ألا حبذا 
صفرة ذراعيهاء ألا حبذا كذا!! فأخذ شيئًا فرماه به» وقال: لك ولأصحابك. وهذا إسناد 
فالحديث علته والله أعلم الاختلاف في رفعه ووقفه» وأما كون الحديث ورد مرة بسؤر المرأة» 
ومرة بفضل المرأة» ومرة بالشك» هل يريد فضل شرابها أم فضل سؤرهاء فممكن الجمع بين 
هذه الروايات. 

فرواية أبي داود الطيالسى عن شعبة» رواه عن أبي داود ثلاثة: 

محمد بن بشار» ويونس بن حبيب. وهذان متفقان على لفظ: فضل طهور المرأة. 

ورواه محمود بن غيلان عن أبي داود بالشك: بفضل طهور المرأة» أو قال سؤرها. 

والشك هنا من محمود. فيطرح الشك؛ لأنه قد رواه ثقتان عن أبي داود بدون شك. 

وروى الحديث عبد الصمد» عن شعبة كا في مسند الإمام أحمد (5/ )75١7‏ ولفظه: نهى رسول 
الله بيا أن يتوضأ بفضلهاء لا يدري بفضل وضوتها أو فضل سؤرها. 

وهنا الشك ليس في اللفظ النبوي؛ لأن اللفظ النبوي هى رسول الله ك أن يتوضأً بفضلها. هذا 
اللفظ النبوي ليس فيه شك. وإنما الشك في تفسير الراوي لفضل المرأة ما هو؟ 

والتفسير من قبل الراوي قد يصيب وقد يخطيء وإذا كان عبد الصمد في تفسيره لم يجزم 
فالروايات الأخرى تقضى على الشك. 

وأما رواية وهب بن جرير عن شعبة عند أحمد» ورواية قيس بن الربيع عن عاصم. نبى أن 
يتوضاً الرجل من سؤر المرأة. 

ولنا في هذه الرواية إما الجمع أو الترجيح» والجمع أولى بأن يقال: المراد بالسؤر هنا: هو فضل 
الطهورء لا فضل الشراب؛ لأن السؤر أصله: البقية من كل شىء» وهنا المراد البقية من طهورها 
كما في سائر الروايات الأخرى. 

وإن قلنا بالترجيح» فلا شك أن لفظ (فضل المرأة) أكثر طرقًا من لفظ (سؤر المرأة) والله أعلم. 


[المحفوظ وقفه على عبد الله بن سرجس](2. 

الجمع بين حديث النهي عن الوضوء بفضل المرأة» وحديث ابن عباس أن 
النبي كَل توضاً بفضل ميمونة. 

لا أجاب المانعون بأحد جوابين: 

الجواب الأول: 


قالوا: إن حديث ابن عباس غير محفوظ: أن النبي بيه توضأ بفضل ميمونة» 


)١(‏ الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 75) من طريق محمد بن خزيمة. 
والدارقطني )۱٠١/١(‏ من طريق أبي حاتم الرازي. وابن حزم في المحلى (۱/ )7١7‏ من طريق 
على بن عبد العزيز» ثلاثتهم عن معلى بن أسد. 
وأخرجه أبو يعلى »)٠١۹٤(‏ والبيهقي (۱/ )١97‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج» كلاهما (معلى 
ابن أسد وإبراهيم بن الحجاج) عن عبد العزيز بن المختار» عن عاصم الأحولء عن عبد الله بن 
سرجس مرفوعا. 
وخالف شعبة عبد العزيز بن المختار» فرواه عن عاصم» عن عبد الله بن سر جس» موقوقًا عليه. 
أخرجه الدارقطني )1١77/1(‏ من طريق وهب بن جرير» عن شعبة» عن عاصم» عن عبد الله 
ابن سرجس موقوقًا عليه» بلفظ: تتوضاً المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ولا 
يتوضاً الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. قال الدارقطني: هذا موقوف صحيح» وهو أولى 
بالصواب. وتبعه البيهقي في سننه (۱/ ۱۹۲). 
وقال البخاري عن حديث عبد الله بن سرجس: الصحيح أنه موقوف» ومن رفعه فهو خطأ. 
سنن اليبيقي 7/1 195), 
وقال ابن ماجه: الصحيح الأول -يعني: حديث شعبة» عن عاصم» عن أبي حاجب» عن الحكم 
ابن عمرو- والثاني وهم. يعني حديث عاصم» عن عبد الله بن سرجس. 
وقد لحظ ابن ماجه رحمه الله أن خرج الحديثين واحد. وهو عاصم الأحول» فشعبة يجعله 
من مسند الحكم» وعبد العزيز بن المختار يجعله من مسند عبد الله بن سرجس» وشعبة أرجح 
من عبد العزيز بن المختار» لكن يعكر على هذا أن شعبة رواه عن عاصم» عن عبد الله بن 
سرجس موقوفا عليه» فيبعد الوهم المطلق» وإنما الوهم في الرفع فقط كما رجح ذلك البخاري 
والدارقطني والبيهقي» والله أعلم. 


وأن المحفوظ ما جاء في الصحيحين من كون الرسول ذَكِةِ يغتسل هو وميمونة من 


إناء واحد 600 


)١(‏ الحديث مداره على عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس. 
واختلف على عمرو بن دينار» فرواه ابن جريج كا في مصنف عبد الرزاق )٠١727(‏ وأحمد 
)"7/١(‏ ومسلم (۳۲۳)»ء وابن خزيمة »23١8(‏ والدارقطني »)07/١(‏ والبيهقي 
(/»؛ عن عمرو بن دينار» قال علمي والذي يخطر على بالي» أن أبا الشعثاء أخبرني» أن 
ابن عباس أخبره أن النبي بي كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وخالفه سفيان بن عيينة» فرواه عبد الرزاق في المصنف )٠١١۲(‏ وابن أبي شيبة »)۳٦۸(‏ 
والحميدي (۱/ »)۱٤۸‏ والشافعي في مسنده (ص: 4) وأحمد (5/ ۳۲۹)» والبخاري ))55٠0(‏ 
ومسلم (۳۲۲)» والترمذي (257.» والنسائي في الصغرى (7575).: وني الكبرى (۲۳۸)»ء وابن 
ماجه (۳۷۷)» وأبو يعلى »)۷٠۸١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 785)» والبيهقي 
(68/1) من طرق» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس» عن 
ميمونة» قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله كيه من إناء واحد. وجعله البخاري من مسند 
ابن عباس. فيكون على هذا قد اختلف على ابن عيينة. 
فرواه عنه الحميديء وأحمد, وأبو بكر بن أبي شيبة» وقتيبة بن سعيد والشافعي» وابن أبي عمرء 
ويحيى بن موسى» ومحمد بن إسماعيل الأحمسي» كلهم رووه عن سفيان عن عمرو بن دينار» عن 
أبي الشعثاء» عن ابن عباس» فجعلوه من مسند ميمونة»كم| سبق. 
وخالفهم أبو نعيم» عند البخاري. قال البخاري (707) حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا ابن عبينة» 
عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد - وهو أبو الشعثاء- عن ابن عباس أن النبي مَل وميمونة 
كانا يغتسلان من إناء واحد. قال البخاري: كان ابن عيينة يقول أخيرّاء عن ابن عباس عن 
ميمونة» والصحيح ما روى أبو نعيم. 
وقد يقال: إن الصحيح رواية الجماعة» خاصة أن فيهم من هو من أخص أصحاب سفيان 
كالحميدي» وفيه أئمة حفاظ كالإمام أحمد وابن أبي شيبة وقتيبة بن سعيد وغيرهم. 
قال الحافظ في الفتح: إن) رحج البخاري رواية أبي نعيم جريًا على قاعدة المحدثين؛ لأن من 
جملة المرجحات عندهم قدم السماع» لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ» ولرواية الآخرين من جهة 
أخرى من وجوه الترجيح وهي كونهم أكثر عددًا وملازمة لسفيان» ورجحها الإساعيلٍ من 
جهة أخرى من حيث المعنى: وهي كون ابن عباس لا يطلع على النبي ية في حالة اغتساله مع 
ميمونة فيدل على أنه أخذه عنهاء والله أعلم. 
وقد أشار الحافظ إلى تعليل الحديث» وحكم عليه بالشذوذ. قال في الفتح :)١١۹ /١(‏ «أعله 
قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار» حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي أن با الشعثاء= 


الجواب الثاني: 

قالوا: حديث أن النبي بي توضاً بفضل ميمونة يحتمل أن يكون مع المشاهدة. 
ولذلك يشترطون أن تخلو به المرأة لطهارة كاملة. ومعنى تخلو به عندهم ليس معناه 
أن تنفرد به ولكن معناه ألا يشاهدها مميز أثناء الطهارة . 

وهذا الكلام عليه مأخذان. 

الأول: أنه يبعد أن تشاهد المرأة وهى تغتسل من الحنابة. 

الثاني: أن اشتراط ألا يشاهدها أحد ليس ظاهرًا من الحديث» ولكن يكون الماء 
فضلها إذا انفردت باستعماله .. ولذا جاء في الحديث (وليغترفا جميعًا) ولو كان مجرد 
الشاهدة يؤثر ما أرشد إلى الاغتراف جميعاء وكان ممكن أن يقول نى أن يتوضاً الرجل 
بها خلت به المرأة» وكان ممكن أن يقول: ولتغترف عند أحد. 

القول الثاني في الجمع بين الحديثين: 

أن النهي محمول على الكراهة» والفعل دال على الجواز”"» وهذا هو الراجح على 
القاعدة الأصولية التي تقول: إن فعل النبي يي لا يعارض قوله. 


= أخبرني ... فذكر الحديث. وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد 
خولف. والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي ييه وميمونة كانا يغتسلان من إناء 
واحد. اه 
وقد جاء عند أحمد زيادة في المتن قال ابن جريج بعد أن ساق الحديث بالغسل من فضل ميمونة» 
قال: وذلك أني سألته عن إخلاء الجنبين جميعًا. وفي أطراف مسند الإمام أحمد لابن حجر 
(/47) عن اختلاء بدلا من إخلاء. وني مصنف عبد الرزاق: وذلك أني سألته عن الجنبين 
يغتسلان جميعًا. وهذا قد يرجح قول ابن حجر بآن المحفوظ أنه كان َيه يغتسل هو وميمونة 
من إناء واحد؛ لأنه هذا اللفظ يكون الحديث أكثر مطابقة للسؤال من أنه كان يغتسل بفضلها. 

(۱) تنقيح التحقيق (۱/ ۲۲۰)» المنتقى )١7 /١(‏ ح 15. 

(۲) شرح الزركشي (۳۰۱/۱)» وذكر أنه اختيار أبي الخطاب وابن عقيل» وإليها ميل المجد في 
المنتقى. 


فإذا أمر بشيء وتركه دل ذلك على أن الأمر للاستحباب» وإذا هى عن شيء 
وفعله دل على أن النهي للكراهة, إلا أن يقوم دليل خاص على أن المخالفة مختصة 
بالنبي كَل فيبقى الأمر على أصله للوجوب. والنهي على أصله للتحريم» وليس 
عندنا دليل على أن النبي بي حين اغتسل بفضل ميمونة أن هذا الحكم خاص به» بل 
عندنا دليل على أنه عام بدليل أن الرسول ي علل الحكم بقوله (إن الماء لا ينجسه 
شيء) أو على اللفظ المرجوح (إن الماء لا يجنب) ولم يقل: إن لست كهيتتكم كما قال 
ذلك عند الوصال في الصيام. 

القول الثالث في الجمع: 

حملوا النهي عن فضل وضوء المرأة من الجنب والحائض وأما إذا كانت طاهرًا 
فلا بأس به0©. 

() فقد روى مالك في الموطأ ”» وعنه عبد الرزاق”"» من طريق نافع أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة مالم تكن جنبًا أو حائضًا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن نافع به(». 

وهذا القول ضعيف: 

لآن اشتراط أن تكون المرأة حائضًا أو جنبًا لم يرد في شيء من الأحاديث. 

وقد قال ية لعائشة وهي حائض: إن حيضتك ليست في يدك» رواه مسله. 

فإذا كانت حيضتها ليست في يدها فهي كذلك ليست في وجهها ولا في رأسها 


.)۸١ /١( معام السنن‎ )١( 

.)٥١/۲(ًاطوملا‎ )۲( 

.)۷١١/١( المصنف‎ )۳( 

(5) المصنف (۳۸/۱) رقم 517 7. 

(5) رواه مسلم (۲۹۸) من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن ثابت بن عبيد» عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة. 


ولا في قدمها ولا في شيء من أعضائها سوى مكان الأذى. فلا دليل على اشتراط 
الحيض أو الجنابة» وبدن الجنب» وبدن الحائض سوى مكان الأذى لا فرق بينه وبين 
غيره إلا أن هذا محدث وهذا غير محدث. 

القول الرابع في الجمع: 

قيل: إن النهي عن استعمال ما تقاطر من أعضائه عند التطهرء والجواز وارد على 
ما بقى في الماء من الإناء. 

وهذا القول قدمه الخطابي ورجحه على غيره في معالم السئن”"» وهذا القول أيضًا 
ضعيف. فما كان من شأن الصحابة أن يجمعوا ما تقاطر من أعضائهم لاستعماله 
مرة أخرى حتى يفرق بين ما استعملته المرأة وبين ما استعمله الرجل. 

لاالراجح: 

أن النهي لا يثبت» والقول بعدم الكراهة أقوى» وإذا كان الإمام أحمد يقول: 
إن المسألة ليس فيها حديث ثابت» وإنما العمل بقول بعض الصحابة» فالجواب أن 
الصحابة مختلفون» وابن عباس يرى جواز الوضوء من فضل المرأة» وابن عمر لا 
يرى به بأسّا إلا من الحائض والنفساءء وإذا كان الصحابة ختلفين كان السبيل طلب 
الترجيح من جهة الدليل. ولا دليل يسلم في المسألة. 

وإذا كان سؤر بهيمة الأنعام لا يمنع من الوضوء منه» بل ولا المرة مع أن 
طهارتها لعلة التطواف» وإلا فالأصل نجاستهاء فسؤر المرأة أولى بالجواز» وانظر إلى 
فقه ابن عباس حين قال: هي ألطف بنانًا وأطيب ريحّاء ولو كان في المسألة نص سالم 
من النزاع لم أعارضه بالفهم القاصرء ولكن ما دامت النصوص لم تثبت» والصحابة 
ختلفين فينظر في قرا للحق. 
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.)۸١ /١( معام السنن‎ )١( 


الفصل الثالث 
في الوضوء بفضل الرجل 


EL 
لا فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع.‎ 
N 


[م-0"] ذكرنا في ما سبق الخلاف في الوضوء بفضل المرأة» وعلمنا أن قول 
الجمهور جواز الوضوء بفضل المرأة. 

ومنع الحنابلة”". وابن حزم”"» الوضوء بفضلها كما سبق. 

ولا شك أن من أجاز الوضوء بفضل المرأة يجيز الوضوء بفضل الرجل حيث 
لافرق. 

وأما الحنابلة وابن حزه”"» الذين منعوا الوضوء بفضل المرأة فقد أجازوا للمرأة 


(1) انظر العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة. 

.)5١5/١( المحلى‎ )0( 

(۳) قال المرداوي في الإنصاف ١ /١(‏ 0): «مفهوم قوله (امرأة) أن الرجل إذا خلا به لا تؤثر خلوته 
منعًاء وهو صحيح» وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحابء وقطع به كثير منهم. ونقله الجماعة 
عن أحمد. وحكاه القاضي وغيره إجماعًا. وذكر ابن الزاغوني عن الأصحاب وجهًا بمنع النساء 
من ذلك. قال في الرعاية: وهو بعيد. وأطلقهم ناظم المفردات». اه 
وقال ابن حزم في المحلى :)۲٠٤ /١(‏ أما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل 
والمرأة» إلا أن يصح خبر في بي المرأة عنه فنقف عنده» ولم نجده صحيحًا. اه 


الوضوء بفضل الرجلء ففرقوا بين المسألتين» وقد حكي الإجماع على صحة الوضوء 
بفضل الرجل» نقله جماعة من أهل العلم. 

قال ابن عبد البر: لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ منه» وهذا كله في 
فضل طهور الرجل إجماع من العلماء والحمد لله(". 

وقال النووي رحمه الله: واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل. 

وقال أيضًا: وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضًا". 

ومع نقل الإجماع إلا أن الحديث الوارد قد جمع النهي عن الوضوء بفضل الرجل 
كما هى عن الوضوء بفضل المرأة» فإن صح الإجماع فذاك, وإلا فلينظر في الحديث. 

(19) فقد روى الإمام أحمد من طريق داود بن عبد الله الأودي» 

عن حميد الحميري» قال: لقيت رجلا صحب النبي ية أربع سنين» کا صحبه 
أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله بك أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول 
في مغتسله. وأن تغتسل المرأة بفضل الرجلء وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا 
س 

وهذا حديث رجاله ثقات» وما حكي من الإجماع فينظر في صحة دعواه فإن 
صح كان دليلًا لقول الإمام أحمد في تضعيف النهي عن الوضوء بفضل المرأة؛ لأنه لا 
يمكن أن ينهى الرسول به أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» وأن يغتسل الرجل بفضل 
المرأة» ويسوي الحديث بينهما في النهي» ثم ينقل الإجماع على عدم النهي عن وضوء 
المرأة بفضل الرجل إلا إذا كان النهي الوارد لا يثبت عن الرسول بيا والله أعلم. 
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.)۲۱۸/۱( التمهید‎ )١( 


(۲) شرح صحيح مسلم (5/ ؟). 
(۳) مسند أحمد »)١١١/4(‏ وسبق تخريجه. انظر رقم .)٠٥(‏ 


الباب السابع 
في الشك والاشتباه 
الفصل الأول 
في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكًا فيه 


مدخل 2 ذكر الضوايط الفقهيت: 


لا ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه أبدًا. 

لا الشك الطارئ لا يؤثر على اليقين السابق» سواء أطرأ الشك على أصل حرم 
فيبقى محرمًاء أم طرأ على أصل مباح فيبقى مباحًاء أم شك فيا لا يعرف أصله. 
فتبقى الإباحة الأصلية ©. 

0 التردد في الشيء يسمى شكًا لدى الفقهاءء لا فرق بين المساوي والراجح. 
وعند الأصوليين: إن كان التردد مع تساوي الاحتمالين فهو الشكء وإلا فال راجح 


(1) مثال الشك الذي طرأ على أصل حرام: أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس» 
ولا يغلب أحدهما على الآخر فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم؛ لأن الأصل فيها الحرمة؛ إذ 
حل الأكل يتوقف على تحقق الذكاة الشرعية» فصار حل الأكل مشكوكاء فلو كان الغالب فيها 
المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للحل. 
ومثال الشك الذي طرأ على أصل مباح: أن يجد ماء متغيرّاء واحتمل أن يكون تغيره بنجاسة أو 
بطول المكث فإنه يجوز التطهير به مع الشك عملا بأصل الطهارة. 
ومثال الثالث: الشك الذي لا يعرف أصله» كمعاملة من أكثر ماله حرام» فلا يحرم لإمكان 
الحلال» حيث لم يتحقق حرمة ما أخذه منه» ويكره خوف الوقوع في الحرام. 


ظن والمرجوح وهم"". 


لا إذا تعارض الأصل والظاهر قدم الأقوى منهماء وليس ثم قاعدة مطردة. 


1[م-١"]‏ ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شىء مشكوك فيه البتة» وإنم| يعرض 
الشاك للمكاف بتغارضن أمازتين فضاعداء فصر السا مشكو كا فيها بالسية إل 
فهى شكية عنده» ورب| تكون ظنية عند غيره» وقطعية عند آخرين» فكون المسألة 
شكبة أو ظية او قظعية لبس وصينًا ثابكًا كاذ وإ ناهر آمر يعر ضفن ها عد إفبافها إلى 
حكم المكلف '". 

وينبغي أن يعلم أن مراد كثير من الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة 
والصلاة والصوم والطلاق والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الثيء وعدمه» 
سواء كان الطرفان في التردد سواءء أو أحدهما راجحًاء فهذا معناه في استعمال الفقهاء 
في كتب الفقه خلافا لأصحاب الأصول حيث قالوا: التردد بين الطرفين إن كان على 
السواء فهو الشك» وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهو'". 

وقد يجتمع ف هذه المسائل أضصل وظاهر» وذلك نحو آنية الكفار المتدينين 

فقيل: إنه محكوم بنجاستها عملا بالظاهر. 

وقيل: إنه محكوم بطهارتها عملا بالأصل. 
(1) ذكر بعض الفقهاء أن عدم التفريق بين الظن والشك عند الفقهاء إن هو في باب الأحداثء أما 

في غيرها فقد فرقوا بينهها في مواضع كثيرة. انظر ال منثور في القواعد للزركشي (۲/ 750)» غمز 

عيون البصائر (۱۹۳/۱). 


(۲) بدائع الفوائد (۳/ ۲۷۱). 
(۳) حاشية الدسوقي (١۲٤ /١(‏ والمجموع .)75١١ /١(‏ 


وقد يستوى الظاهر والأصل» وهذا هو السبب في عدم طرد فروع هذه المسائل عند 
حفن المذاهيي” 


[م-؟”] إذا عرفنا هذا فقد اختلف العلماء في حكم الشيء إذا تيقن طهارته أو 


نجاسته» وشك في نقيض ذلك. 


0010 
(۲) 


فقيل: يبلى على اليقين» وهو مذهب ال حنفية» والشافعية» والحنابلة0". 


.)١٤١ ١١۱٤١ /١( روضة الطالبين‎ »)۲١۹ 0786 /۱( المجموع بتصرف‎ 

انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين ».)١85/١(‏ المبسوط )١5561١517/١(‏ 
و(38/120)» بريقة محمودية (5/ .)۲١١۲‏ 

وهناك مسائل قد يعمل الأحناف بالظاهر ويقدمونه على الأصل لقرينة» فقد جاء في المبسوط 
2/1 المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء حاجة وشك أنه خرج قبل أن يقضيها أو بعد 
ما قضاها فعليه أن يتوضاً؛ لأن الظاهر من حاله أنه ما خرج إلا بعد قضائهاء وكذلك المحدث إذا 
علم أنه جلس للوضوء ومعه الماء» وشك في أنه قام قبل أن يتوضأء أو بعد ما توضأ فلا وضوء 
عليه؛ لآن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأء والبناء على الظاهر واجب مالم يعلم خلافه). 

فهنا قدموا العمل بالظاهر على العمل بالأصل والمتيقن؛ لأن الظاهر قد يقوى فيترجح على 
الأصل» وقد يتعارضان بلا ترجيح وقد يضعف الظاهر فيقدم الأصلء والله أعلم. 

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع »)3519/١(‏ كفاية الأخيار /١(‏ ١۷)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 
»)57/١(‏ شرح البهجة »)٠٤١ /١(‏ أسنى المطالب »)08/١1(‏ روضة الطالبين /١(‏ ۷۷). 
وني مذهب الحنابلة: يقول ابن رجب في القواعد (ص: ۳۹" :)2735٠‏ «إذا تيقن الطهارة أو 
النجاسة في ماء» أو ثوب» أو أرضء أو بدن وشك في زواها فإنه يبني على الأصل إلى أن يتيقن 
زوالهاء ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره» وكذلك لو تيقن حدثًا أو نجاسة» وغلب 
على ظنه زواها فإنه يبني على الأصل» وكذلك في النكاح والطلاق وغيرهما. وانظر الإنصاف 
۲۲۱/۷ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ١۷)ء‏ كشاف القناع »)١١١ /١(‏ المغني .)١777/1(‏ 
إلا أن الحنابلة لم يطرد هذا الأصل عندهم» فهناك مسائل قالوا يعمل باليقين» ولا يلتفت إلى 
غلبة الظن لو وجد. وهناك مسائل قالوا: يكتفي فيها بغلبة الظن. 

ومن المسائل التي قالوا: لابد فيها من اليقين» هذه المسائل التي مرت معنا. وهى إذا تيقن 
الطهارة وشك في الحدث أو العكس. ومنها اشتباه الماء الطهور بالنجس أو بلفظ أعم: اشتباه 
المحرم بالحلال» ومنها لو شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى يستيقن»ومنها لو شك في عدد 
الطلاق أو الرضعات» أوشك في عدد الطواف أو السعى أو الرمي كل ذلك يعمل باليقين 
ويطرح الشك ولا ينظر إلى غلبة الظن. 3 


وقيل: يختلف الشك في الماء» عن الشك في نجاسة الأوب» عن الشك في الحدث؛ 


والشك في الحدث يختلف في داخل الصلاة» عنه في خارجهاء وهذا مذهب المالكية 


وإليك بيان مذهبهم في هذه المسائل. 


000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه وجب نضحه” . 

وإذا شك في نجاسة البدن وجب غسله". 

وإذا شك في حصول الحدث» ففيه قو لان: 

فقيل: ينقض مطلقَاء وهو رواية ابن القاسم عن مالك. 

وقبل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة» ولا ينقض داخلهاء وهو المشهور 


من مذهب المالكية9 ونسب هذا القول للحسن رهه الله . 


وهناك مسائل قالوا: يكفي فيها غلبة الظن»كالاجتهاد في تحري القبلة» وكالمستجمر إذا أتى 
بالعدد المعتبر» ومنها الغسل من الجنابة يكفى فيه الظن بالإسباغ» ومنها إذا شك في صلاته فإنه 
يأخذ بالمتيقن مع إمكان غلبة الظن ومنها مسائل كثيرة ذكرها ابن اللاحام في القواعد والفوائد 
الأصوليه فلتراجع (ص: ١-١٠)ء‏ وأما ابن تيمية فقد طرد القاعدة» فيرى أنه إذا تعذر اليقين 
رجع إلى غلبة الظن في عامة أمور الشرع. انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص: 5). 

قال الدسوقى في حاشيته :)۸١ /١(‏ «يجب غسل النجاسة في حالتين: إذا تحققت النجاسة» أو 
ظنها ظنًا قوبّاء تيجب التضح في خالنين: إذا شك في إصابة النجاسة أو ظنها ظدًا ضعييًاة. اى 
وانظر مختصر خليل (ص: 4)» الخرشي »)۱۱١/۱(‏ البيان والتحصيل /١(‏ 85). 

.)۸١ /١( البيان والتحصيل‎ 

جاء في تهذيب المدونة (ص: :)۱۸١‏ «ولو أيقن بالوضوء, ثم شك في الحدث» فلم يدر أأحدث 
بعد الوضوء أم لاء فليعد وضوءه». اه 

وقال الخرشی في شر حه :)١151//١(‏ «من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق» فإن 
وقوه فن إلا أن رة مه بأشيقك كن وهر ا واا ار يطرا لن البو مرة 
أو أكثر فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهر .... وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو 
الحدث قبل الدخول في الصلاة بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها فلا يخرج 
منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة». اه وانظر التاج والإكليل 
(/01"). الثمر الداني »)٠١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: ١١)ء‏ حاشية العدوي .)٤١١ /١(‏ 
المغتى ۱١۹7١‏ 


وروی ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقًا كالجمهور”". 

وأما مذهب المالكية في الشك في الماء» فيعمل باللأصلء وهو الطهارة كمذهب 
اليه" 

لا دليل الجمهور على البناء على اليقين: 

الأصل العظيم» أن اليقين لا يزول بالشك» فمن تيقن الطهارة وشك بالحدث» 
أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة؛ بنى على اليقين» وهذا الأصل له أدلة شرعية 


ما رواه البخاري من طريق الزهري» عن عباد بن تيم 

عن عمه» قال: شكي إلى النبي بي الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ 
قال: لاحتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا". 

لادليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب: 


)7١(‏ ما رواه مالك في الموطأء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن يحبى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» 


(۱) فتح الباري (۱/ ۲۳۸). 

)۲( قال الباجي في المنتقى /١(‏ 04): «إن وجد مريد الطهارة الماء متغيّراء ولم يدر من أي شيء تغير» 
أَمِنْ معنى يمنع التطهر به» أم مِنْ معنى لا يمنع ذلك؟ فإنه ينظر إلى ظاهر أمره» فيقضي عليه 
به» فان لم يكن له ظاهرء ولم يدر من أي شيء هو حمل على الطهارة» روى ذلك ابن القاسم في 
المجموعة». اه 
وقال في الفواكه الدواني :)١١5 /١(‏ «لو تحققنا تغير الماء» وشككنا في المغير له» هل هو من 
جنس ما يضر أم لا؟ فهو طهور حيث استوى طرفا الشك» وإلا عمل على الظن» بخلاف ما لو 
تحققنا التغير وعلمنا أن المغير نما يضر التغير به وشككنا في طهارته ونجاسته فلا يكون طهورًا 
بل هو طاهر فقط). اه 

(۳) صحيح البخاري ))73١55(‏ ورواه مسلم .)۳٣۱(‏ 


الخطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض الياه» فاحتلم عمر» وقد كاد أن يصبح 
فلم يجد مع الركب ماء» ف ركب حتى جاء الماءء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام 
حتى أسفرء فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب» فدع ثوبك يغسل. فقال 
عمر بن الخطاب: واعجبًا لك يا عمرو بن العاص» لئن كنت تجد ثيابًا أفكل الناس 
يجد ثيابًاء والله لو فعلتها لكانت سنة» بل أغسل ما رأيت» وأنضح مالم أر. 

[إسناده منقطع]. 

وجه الاستدال: 

لا شك أن النضح هنا هو الرش» بدليل قوله: (اغسل ما رأيت وأنضح مالم أر). 
فجعل النضح غير الغسل. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا خلاف بين العلماء أن النضح في حديث 
عمر هذا معناه الرش» وهو عند أهل العلم طهارة ما شك فيه» كأنهم جعلوه دفعًا 
للوؤسوسة. 

ثم قال بعد: فمن استيقن حلول المني في ثوبه غسل موضعه منه إذا اعتقد 
نجاسته» كغسله سائر النجاسات على ما قد بيناء وإن لم يعرف موضعه غسله کله» 
فإن شك هل أصاب ثوبه شيء منه آم لا؟ نضحه بالماء على ما وصفناء وعلى هذا 
مذهب الفقهاء ى) ذكرنا. 

قلت: هذا الاستدلال فيه نظر بين؛ لأنه مبني أولا على نجاسة المني والدليل 
خلافه» ومبني أيضًا على أن فعل عمر يدل على الوجوبء وإذا كان فعل الرسول بلا 
المجرد لا يدل على الوجوب فكيف بفعل غيره". 
)١(‏ الموطاً(١/١٥).‏ 


(۲) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى انظر ح (۷۷). 
(۳) الاستذكار .)١١6 /1١(‏ 


الدليل الثاني على وجوب النضح: 
)۷١(‏ ما رواه البخاري من طريق مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
عن أنس بن مالك» أن جدته مليكة دعت رسول الله ي لطعام صنعته له» فأكل 

منه» ثم قال: قوموا فلأصل لكم, قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما 

لبس» فنضحته بماء» فقام رسول الله 4 وصففت واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء 

فصل لنا رسول الله یا ركعتين» ثم انصرف. 
لا وأجيب: 
بأن النضح هنا ليس عن نجاسة؛ إذ لو كان عن نجاسة لانتشرت النجاسة 

بالنضح» ولكن النضح حتى يلين الحصير لاستعماله وقد نقل ابن عبد البر مثل 

ذلك عن إسماعيل بن إسحاق من المالكية”"» وهو الراجح؛ لآن ثوب المسلم ونحوه 

محمول على طهارته» ولا يؤثر الشك فيه حتى تستيقن النجاسة. 
لا دليل المالكية على وجوب الغسل إذا شك في نجاسة البدن: 

(26) استدلوا بها رواه مسلم من طريق خالد» عن عبد الله بن شقيق» 
عن أبي هريرة» أن النبي ي قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 

في الإناء حتى يغسلها ثلانا؛ فإنه لايدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: 

ثلانًا0. 
وجه الاستدلال: 
أن الرسول ياء أمر بغسل اليد للشك في نجاستهاء فهذا يقتضي وجوب غسل 

البدن إذا شك في نجاسته. 


200 البخاري (۳۸۰)» ومسلم (/19). 
(۲) الاستذکار .)١67 /1١(‏ 


قالوا: وإنما لم نقل بالنضح؛ لآن النضح خلاف القياس» فيقتصر فيه على ما ورد« 
وهو الحصير والثوب والخف» وجعل ابن رشد هذا القول هو المذهب”. 

وقد ناقشت الحديث فيا سبق» وبيدت العلة من الأمر» وأنها ليست للنجاسة: 
ولو كان الغسل من النجاسة لكفى في ذلك غسلة واحدة» كما في نجاسة دم الحيض 
يصيب الثوب. 

لا وأما دليل المالكية على أن الشاك في الحدث ينقض الطهارة: 

قالوا: إنم) أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرطء والشك في الشرط مؤثر» 
بخلاف الشك في طلاق زوجته» أو عتق أمته أو شك في الرضاع لا يؤثر؛ لأنه شك 
في المانع» وهو لا يؤثرء وإنا أثر في الشرط دون المانع» لأن العبادة محققة في الذمة 
فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة» والمانع يطرأ على أمر محقق وهو الإباحة أو الملك من 
الرقيق» فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه”". 

ولأن الشك في الشرط وهو الطهارة يوجب الشك في المشروط وهو الصلاة» 
والشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخرء فالشك في الحدث يوجب الشك 
في الوضوء. 

لا وأما وجه الفرق بين الحدث داخل الصلاة وخارج الصلاة: 

(۷۳) فقد أخذوا ذلك من ظاهر الحديث» فقد روى البخاري» قال: حدثنا 
علي قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد 
ابن تبه 

عن عمه. أنه شكا إلى رسول الله 45 الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاة» فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد رحا ورواه مسله”". 


(3: البياف و العحصيل 117/10 
(۲) الفواكه الدواني (۱/ ۲۳۷). 


فأمره الرسول بيه إذا شك في الصلاة أن يستمر فيهاء ولا ينصرف عنها إلا 
بيقين» قالوا: وأما إذا شك خارج الصلاة» فالحكم مختلف. فيلزمه أن يأتي بالطهارة 

قال الدسوقي في حاشيته: من شك» وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها بعد 
دخوله» فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين» ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في 
طهارته قبل الدخول في الصلاة» فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة). 

وتعليل آخر: قالوا: قياسًا على النوم» فإن وجوب الوضوء من النوم لوجود 
الشك في الحدث» فكذلك إذا شك في الحدث بدون نوم فإنه يوجب الوضوء. 

قال ابن حجر تعليقًا على ذلك: إن كان ناقضًا خارج الصلاة فينبغي أن يكون 
كذلك في الصلاة كبقية النواقض”". 

هذا محصل مذهب مالك في الشك سواء كان في الماء أم في الثوب» آم في البدنء 
أم في الحدث. وله تفصيل في كل مسألة» ومذهبه لا يطرد» وما كان قولًا له موافقا 
للجمهور تركت ذكر دليله اكتفاء بذكر دليل الجمهورء وما خالف فيه ذكرت وجه 
الدليل عنده. والله أعلم. 

لاالراجح: 

الراجح هو قول الجمهورء وهو العمل باليقينء إلا أني أرى إن أمكن العمل 
بالظن عمل به؛ لأننا قد تعبدنا بالظن إذا تعذر اليقينء إلا في مسألة الماء إذا شك في 
طهارته أو نجاسته» فان هذه المسألة نادرة الوقوع خاصة إذا رجحنا أن الماء لا ينجس 
إلا بالتغير» فإن تغير الماء حكمنا عليه بالنجاسة وهو أمر محسوس مشاهد وإن م 
يتغير فهو طهورء والله أعلم. 


)01 حاشية الدسوقي (5/1؟١).‏ 
)۲( فتح الباري (۱/ ۲۳۸). 


000 


الفصل الثاني 
إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس 


E‏ لالد ل الم 
ل إذا اشتبه الطهور بالنجس هل يتحرى مطلقًا كقول المالكية» أو لا يتحرى مطلقًا 
كقول الحنابلة» أو يتحرى بشرط غلبة المباح» أو يتحرى بشرط نفي البدل فلا 


يتحرى للوضوء لوجود بدله وهو التيمم بخلاف الشرب» وهذا قول الحنفية'". 


ليست المسائل الفقهية واحدة» منها ما يكون التحري فيها واجبًا كتحري القبلة» واختلاط 
الطهور بالطاهر على القول بوجود قسم الطاهر في المياه. 

ومنها ما يكون التحري محرمًا كاشتباه الميتة بمذكاة» والأخت بأجنبية. 

ومنها ما هو محل نظر واجتهادء كمسألة اشتباه الماء الطهور بالنجس» هل تلحق بالأولى» أو 
تلحق بالثانية؟ 

قال ابن رجب: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجسء وكان الطاهر أكثرء فإن في جواز التحري 
روايتين» وظاهر كلام أحمد في رواية المروذي جوازه» واختاره أبو بكر وابن شاقلاء وأبو علي 
النجاد» وصححه ابن عقيل» لكن هنا اعتضد أصل الطهارة فإن الظاهر إصابة الطاهر لكثرته. 
وقال ابن اللحام في القواعد والفوائد (ص: 18): «لم يطرد أصل أصحابنا في ذلك ففي بعض 
الأماكن قالوا: يعمل بالظن وفي بعضها قالوا: لابد من اليقين وطرد أبو العباس أصله وقال: 
يعمل بالظن في عامة أمور الشرع والله أعلم. 

مسائل من ذلكء منها: إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة أو في 
القبلة على الصحيح فانه يعمل بها غلب على ظنه). 

وانظر اللمع في أصول الفقه (ص: »)١9‏ شرح التلويح على التوضيح (۲/ »)7”٠١‏ قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام (؟/ 77)» شرح مختصر الروضة /١(‏ ١٠٤)»ء‏ الأشباه والنظائر 
للسبكي »)2378٠ /١(‏ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة »)١905 /١(‏ التبصرة في أصول الفقه 
(ص: 585). القواعد لابن رجب (ص: .)55١‏ 


إذا علم الموقف من التحري. نأني إلى ذكر بعض الضوابط: 

لا الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين» وتارة بظاهرء لذا جاز دخول التحري عند 
الاشتباه. 

لا إذا تعذر اليقين قام الظن مقامه كالاجتهاد في تحري القبلة. 

لا إذا تيسر اليقين امتنع التحري”". 

وقيل: 

لا التحري مظنة الشك» فلا يبنى عليه. كا لو اختلطت أخته بأجنبية» والميتة 
بمذكاة حرم الجميع. 

لا ما اجتمع الحلال والحرام إل غلب جانب الحرام. 

لا ترك النجاسة واجب ولا يتأتى ذلك بيقين إلا بترك الجميع. 

لا التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة» ولا ضرورة في اشتباه الطهور 
بالنجس للانتقال إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب. 


[م-"7”] إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجسء كما لو كان هناك أوان فيها ماء 
طهور» بأوان فيها ماء نجس» واشتبها عليه» فقد اختلف العلماء فيها على أقوال. 


القول الأول: 
العمل بالتحري» سواء قلنا: يتحرى مطلقا ى] هو اختيار ابن المواز وابن العربي 
مون الك , 


أو يتحرى بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة» كا هو مذهب الحنفية» فإن 


(1) إذا كان يقدر على اليقين فلا يذهب إلى التحري» وذلك كما لو كان معه ما يتيقن به طهارته» أو 
كان قريبًا من شط نهر» فلا يجوز له التحري حينئذ» انظر مواهب الجليل /١(‏ 1757). 
(0) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ ١۷)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 87). 


كانت الغلبة للأواني النجسة» أو كانا سواء» وجب ترکھ)'. 


أو قلنا: يتحرى بشرط أن تكثر الأواني كالثلاثين مثلاء فإن قلت الأواني صلى 


بعدد الأوانى النجسة» وزيادة إناء» اختاره ابن القصار من المالكية". 


أو قلنا: يتحرى بشرط أن يغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر له» فإن ظنه بغير 


علامة تظهر لم تجز الطهارة به کا هو مذهب الشافعية”". 


00 
(۳) 


القول الثاني: 
يتوضاً بعدد الأواني النجسة» ويصلى كل صلاة بوضوء» وزيادة وضوء وصلاة» 


البحر الرائق (77177/7)» حاشية ابن عابدين (7517/57)» المبسوط للسرخسى »)۲١٠/٠١(‏ 
الدر المختار »)۳٤۷ /١(‏ شرح فتح القدير (؟275757/5» الفتاوى الحندية (0/ 14). وقال 
ابن عابدين (175/57): «إذا غلب النجس يتحرى للشرب إجماعَاء ولا يتحرى للوضوءء بل 
يتيمم» والأولى أن يريق الماء قبله» أو يخلطه بالنجس». 

وانظر قول ابن المواز من المالكية في: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب .)۷١ /١(‏ 

وانظر قول ابن القصار من المالكية: التوضيح /١(‏ ١۷)ء‏ وحاشية الدسوقي /١(‏ ۸۳). 
التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب »)۷١ /١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ ۸۳). 

مذهب الشافعية: انظر الأم /١(‏ ٤۲ء‏ 75)» روضة الطالبين /١(‏ ١)ء‏ وقال النووي في 
المجموع (۱/ ۲۳۹): «وسواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل» حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة إناء 
نجسة تحرى» وكذلك الأطعمة والثياب» هذا مذهبنا». اه 

وجاء في مغني المحتاج /١(‏ ۸۸): أنه يجوز له الاجتهاد» حتى ولو أمكنه أن يتطهر بغيرهماء كا 
لو كان على شط خبرء أو بلغ الماءان المشتبهان قلتين بخلطه) بلا تغير؛ إذ العدول إلى المظنون 
مع وجود المتيقن جائز؛ لأن بعض الصحابة كان يسمع من بعض» مع قدرته على المتيقن» وهو 
سماعه من رسول الله ا 

وي مذهب الشافعية وجهان آخران: 

الأول: يجوز له الطهارة به إذا ظن طهارته» وإن لم تظهر علامة» بل وقع في نفسه طهارته» فإن م 
يظن لم تجز الطهارة» حكاه الخرسانيون» وصاحب البيان. 

الثاني: يجوز استمال أحدهما بلا اجتهاد. ولا ظن؛ لأن الأصل طهارته» حكاه الخرسانيون 
أيضًا. قال إمام الحرمين وغيره: الوجهان ضعيفان. المجموع (۱/ 2777 774)» مغني المحتاج 
(2757/5»؛» المهذب /١(‏ 9).» حلية العلماء .)٠١ 5 23١7 /١(‏ 


وحينئذ تبرأ ذمته بيقين» وهذا هو المعتمد في مذهب المالكية(©. 

القول الثالث: 

قالوا: هرق الإناء الواحد ثم يحصل الثاني ماء مشكوكًا فيه» فلا يؤثر فيه الشك؛ 
لأن الأصل في الماء الطهارة» ورجحه ابن عبد البر في الكافي. 

القول الرابع: 

يتوضأً بأمهم| شاء؛ لأن الماء ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهورء ذكره ابن الجلاب 
في التفريع”"» واختاره ابن حزه. 

القول الخنامس: 

المشهور من مذهب الحنابلة أنه يحرم استعماهماء ولا يجوز التحري» ولا يشترط 
للتيمم إراقتهما ولا خلطهماء وبه قال سحنون من المالكية””. 


)١(‏ جاء في حاشية الدسوقي /١(‏ 87): «سواء قلت الأواني أو كثرت» وهو كذلك على المعتمده 
ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل: بين أن تقل الأواني» فيتوضاً 
بعدد النجس وزيادة إناء» وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين» فيتحرى واحدًا منها يتوضاً به إن 
اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم .....» إلخ كلامه رحمه الله. وانظر: المنتقى للباجي 254/١1(‏ 
)٠١‏ التفريع »)۲١١ /١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١١)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 187)) 
مواهب الجليل 0117١ /١(‏ 2177» القوانين الفقهية (ص: 55).» التاج والإكليل /١(‏ ١۷٠)ء‏ 
مختصر خليل /١(‏ ؟7١).‏ 

(؟) الكاني لابن عبد البر (ص: .)١7‏ 

.)5١17/١( التفريع‎ )9( 

(5) قال في المحلى :)٤۲۸/١(‏ «فإن كان بين يديه إناءان فصاعدًاء في أحدهما ماء طاهر بيقين» 
وسائرها ما ولغ فيه الكلبء أو فيها واحد ولغ فيه كلب» وسائرها طاهر» ولا يميز من ذلك 
شيا فله أن يتوضاً بأمها شاء» مالم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات» وتوضاً ب) لا 
يحل الوضوء به». اه 

(4) ومحل الخلاف إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر» فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر امتنع من 
التيمم؛ لأنهم إنا أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الطهور» وني هذه الحالة هو 
قادر على استعماله. = 


هذا ملخص الأقوال في المسألة» وبعضها أقوى من بعضء وإليك بيان أدلة 
كل قول. 
لادليل من قال يتيمم: 


قالوا: إذا اجتمع مبيح وحاضرء على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر» وجب 
اجتنا) جميعًا؛ لأن اجتناب النجس واجب» ولا يمكن اجتنابه إلا بتركهما جميعًا. 


20 ويشهد لهذا ما رواه مسلم من طريق علي بن مسهر» عن عاصم» 


1 


عن عدي بن حاتم» قال: قال لي رسول الله 445: وإن وجدت مع كلبك كلبًا 


= وفي مذهب الحنابلة قولان آخران: 
فقيل: يشترط أن يريقهم| حتى يسوغ له التيمم» لقوله تعالى: فلم دوا مآ صسَيَمّمُوأ © وهنا 
الماء الطهور موجود لا بعينه» وحتى يباح له التيمم ينبغي أن يكون عادمًا للاء الطهور حسّاء 
فوجب أن يريقه. 
وقيل: له أن يتحرى إذا كثر عدد الطهور. قال ابن رجب في القواعد صححه ابن عقيل» وهل 
يكفي مطلق الزيادة ولو بواحدء أو لابد أن تكون الزيادة عرقاء أو لابد أن تكون تسعة طاهرة 
وواحد نجسّاء أو لا بد أن تكون عشرة طاهرة وواحد نجسّاء فيه أربعة أقوال» قدم في الفروع: 
أنه يكفي مطلق الزيادة. قال في الإنصاف: وهو الصحيح. 
انظر في مذهب الحنابلة: الفروع »)٦٤ /١(‏ المحرر /١(‏ ۷)» عمدة الفقه /١(‏ 5)» كشاف القناع 
0 ۷) شرح الزركشي »)15١ 2159 /١1(‏ الإنصاف ))۷٤-۷١ /١(‏ المغني /١(‏ 2544 00). 
واختلف النقل عن ابن تيمية في هذه المسألة» فقد نقل ابن قاسم في حاشيته(١/ )٩٤‏ عن 
ابن تيمية بن اجتنابه| جميعًا واجب؛ لأنه يتضمن لفعل المحرم وتحليل أحدهما تحكم» حتى نقل 
رحمه الله الإجماع على ذلك حيث قال: لا أعلم أحدًا جوزه. اه 
ونقل ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان /١(‏ ۷۷) عنه أنه يتوضاً بأمبها شاءء بناء على أن الماء لا 
ينجس إلا بالتغير. ولا شك أن نقل تلميذه مع كونه موافقا للقواعد» هو أقرب عهدًا به من 
غيره» وأعلم من غيره بمذهبه» خاصة إذا كان التلميذ مثل ابن القيم» وانظر الفتاوى الكبرى 
799/1١‏ 080). 
وانظر قول سحنون في التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب .)۷١ /١(‏ 


غبره» وقد قتل» فلا تأكل» فإنك لا تدري أيه قتله ... الحديث؛ والحديث رواه 
ا 

هذا الدليل الأثري» وأما الدليل النظري» فإن هذا الرجل إن توضاً بأحدها م 
يؤد الصلاة بطهارة متيقنة؛ لاحتمال أن يكون الماء نجسّاء وإذا توضأ بكل واحد منها 
وصلى لزمته صلاتان للظهر مثلاء وهو خلاف الأصولء فوجب العدول إلى التيمم. 

لادليل من قال يتحرى: 

ل الدليل الأول: 

)۷٠(‏ ما رواه البخاري من طريق منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: 

قال عبد الله : صل النبي ي قال: إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. فلا سلم» قيل 
له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شىء قال: وما ذاك؟ فأخيرء وفيه قال رسول الله 
ِِ: وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم ليسلم» ثم يسجد 
سجدتين'"". 

وجه الاستدلال: 

إذا كان المسلم يتحرى في الصلاة إذا شك فيهاء مع أنها المقصود الأعظم من 
الطهارة» فكونه يتحرى في شر طها من باب أولى. 

9 الدليل الاق 

القياس على مشروعية التحري في إصابة القبلة» فكما أنه يجوز التحري إجماعًا إذا 
اشتبهت القبلة» فكذلك هنا. 

© الدليل الغالث: 

ولأنه تعذر اليقين هناء وكلما تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. 


(۱) مسلم (۱۹۲۹)» صحيح البخاري .)۱۷١(‏ 
020 صحيح البخاري ١(‏ °(« ومسلم .)٥۷۲(‏ 


وأما من قيد التحري بأن تكون الغلبة للأواني الطاهرة» فإنه نظر إلى أن الحكم 
للأغلب» فإن كان الأغلب الطهورء كانت إصابته في التحري راجحة؛ وإن كان 
الأغلب للنجس» كانت إصابته في تحريه أبعد» هذا اشترط أن يكون عدد الماء الطهور 
أغلب» وأما من اشترط في الترجيح أن تكون هناك علامة وأمارة» فهذا ظاهرء لأن 
الترجيح لابد أن يكون له مستند» فإذا لم يكن هناك علامة أوجبت الترجيح لم يكن 
ترجيحًاء وإن| كان تخييرًاء والله أعلم. 

لا دليل من قال يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر: 

وجهه: إذا أهرق أحدهماء أصبح الماء الباقي مشكوكًا فيه» والشك في طهارة الماء 
لاتمنع من التطهر به؛ لأن الأصل في الماء الطهارة» حتى يتيقن النجاسة. 

لا دليل من قال يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالأخرويصلي: 

وجهه: أنه لا بد أن يؤدي الصلاة بيقين» ولا يوجد يقين إلا بهذا الطريق» أن 
يتوضاً ويصلي بكل واحد منهما.. 

وهذا القول يلزم منه أن يصلي الإنسان الفرض الواحد مرتين» ثم لا يدري هذا 
أمهما فرضه» هل الصلاة الآولى» أم الصلاة الثانية» وليس له مثيل في الشرع في إيجاب 
عبادة واحدة مرتين» لا يدري أا فرضه. 

لا دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء: 

بني هذا القول على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» وبالتالي لا يمكن أن تتصور هذه 
المسألة» لأن التغير أمر محسوسء فإذا لم يظهر التغير على الماء حكم بطهوريته» وهذا 
هو الراجح» فإذا غلبت عليه النجاسة طعًا أو لونا أو ريحًا أصبح نجسًا. وسوف 
نسوق أدلة هذا القول إن شاء الله تعالى في بحث الماء النجس إذا وقعت فيه نجاسة» 


وهو طيل كلم ريه 


لاالراجح: 

أن الماء لا يمكن أن يشتبه الطهور بالنجس؛ لأننا لا نحكم على الماء بأنه نجس 
حتى يتغير» فإذا تغير أصبح محسوسّاء يمكن معرفته» اللهم إلا أن يكون الماء الذي 
في الإناء قد ولغ فيه كلب» فإنه يحكم بنجاسته» ولو لم يتغير» فممكن في هذه الصورة 
النادرة أن تقع» وأما في غيرها فلا يتصور وقوعهاء ولا يقال: قد يفقد الإنسان الشم 
أو النظر أو التذوق فلا يشعر بتغير الرائحة أو اللون أو الطعم؛ لأننا نقول: هذه 
الصورة ليست من قبل الماء» وإنما هي من قبل الإنسان نفسه» ونحن نتكلم عن اشتباه 
حقيقة الماء الطهور بالنجس. والله أعلم. 


$B B&B & 


الفصل الثالث 
إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
0 إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن. 
لا الاشتباه ثلاثة أقسام: 


الأول: ما يوجب المنع في الكل» كاشتباه الميتة بمذكاة. 
الثاني: ما يوجب استعمال الكل على قول» وهو اشتباه الطهور بالطاهر. 
الثالث: ما يو جب التحرى والاجتهاد. كالاشتباه ف جهة القبلة. 


مسألة اشتباه الطهور بالطاهر تتنزل على قول من يقول بوجود الطاهر في 
أقسام المياه» وهو قول مرجوح» والصحيح أن الماء قسمان: طهور ونجس» إذا علم 
ذلك نقول: 

[م-7”5] اختلف العلماء فيه| إذا اشتبه طهور بطاهرء 


فقيل: يتوضأ بعدد الطاهر ويزيد وضوءًاء وما شك في كونه من الطاهر أو هو 


)١(‏ إذا اشتبه الطهور بالطاهر على القول بوجود الطاهر في أقسام المياه» وهي مسالة خلافية» فهل 
يتحرى» والتحري عمل بالظن» أو يمكن أن يصل إلى الطهور بيقين» كما لو توضاً منهماء وهذا 
مذهب المالكية والحنابلة» كالمكي الذي يقدر على استقبال عين الكعبة» لا يصح منه الاجتهاد 
بغلبة الظن مع إمكان الوصول إلى اليقين. 


والحنابلة. 


4. 


وقيل: يتحرى» وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية”". 

وقيل: يتوضأ منهما وضوءًا واحدًاء من هذا غرفة» ومن هذا غرفة» وهو المشهور 
من مذهب الحنابلة 7". 

والفرق بينه وبين المذهب المالكي أن المذهب المالكي جعله يتوضاً مرتين من هذا 
مرة ومن هذا مرة» ولكن الحنابلة جعلوا الوضوء وضوءًا واحدًا لكن في كل عضو 
يجب غسله مرتين من الطهور مرة ومن الطاهر مرة. 

وقيل: يتخير بناء على أنه لا يوجد قسم الطاهر أصلاء فالماء إما طهورء وإما 
نجس وهو الراجح. 

لادليل من قال: يتوضأ بعدد الطاهر وزيادة إناء. 

عللوا ذلك بأنه لا يمكن أن يجزم الإنسان بأنه أصاب الماء الطهور بيقين إلا إذا 
توضأ بعدد الطاهر وزاد عليه وضوءًا. 

لادليل من قال يتوضأ مرة واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة. 


منع الحنابلة الوضوء كاملاء من هذا مرة ومن هذا مرة» قالوا: لأنه لو توضاً 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير /١(‏ 87)» منح الجليل /١(‏ ١۷)ء‏ مواهب الجليل 
۷۲/0 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ ۸۳)» الخرشي .)١١18/1(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع ))٤۲۷ ٠٤۲١ /١(‏ المهذب /١(‏ ٩)ء‏ حلية العلماء /١(‏ ۸۸). 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف ۷١ /١(‏ ١۷)ء‏ الفروع .)۹١ /١(‏ 

(۲( المجموع .)571065777/١1(‏ المهذب (١/4)ء‏ حلية العلماء /١(‏ ۸۸). 

(۳) مطالب أولي النهى .)٠٤ /١(‏ كشاف القناع »)٤۸/١(‏ الإنصاف »)۷١ ء۷١ /١(‏ الفروع 
(46/1)). 

(5:) انظر عزو هذا القول» عند بحث مسألة أقسام المياه» فقد ذكرنا قول من يرى أن الماء قسمانء لا 
ثالث هما طهورء ونجس» ولا يوجد قسم طاهر غير مطهر. 


وضوءًا كاملا من هذاء ثم انتقل وتوضأ وضوءًا كاملا من الماء الآخر يكون قد أدى 
وضوءه» وهو شاك لا يدري أبهها رفع الحدث» بخلاف ما لو توضأ من هذا غرفة 
ومن هذا غرفة» فإن الإنسان يجزم بأنه رفع الحدث بيقين» فعندما غسل يده تيقن أنه 
رفع الحدث عنهاء وكذلك يقال في الوجه وفي القدمين وفي غيرهما. 

وتعليل آخر: قالوا: ولأننا بهذا لا نوجب على العبد وضوءين مع إمكان رفع 
الحدث بوضوء واحد» فالأصل أنه لا يجب عليه إلا وضوء واحد. 

وقد نقل الإجماع على وجوب الغسل مرتين ابن قدامة» فقال: لا أعلم فيه 
خلاقًا”. وكذا قال صاحب الشرح الكبير". 

قلت: نقل الإجماع فيه نظر؛ لأن إثبات ماء طاهر لا يطهر قول ضعيف والدليل 
على خلافه. 

لادليل من قال: يتحرى: 

أنظر أدلة من قال بالتحري في المسألة السابقة» فإن الباب واحدء والأدلة واحدة. 

لا دليل من قال: يتخير: 

هذا القول مبني على أن الماء قسمان لا ثالث هما: طهور» ونجس» ولا يوجد قسم 
من الماء طاهر غير مطهر» وقد سقت أدلتهم في خلاف العلماء في أقسام المياه» وإذا 
ثبت أنه لا يوجد قسم الطاهرء كان تصور هذه المسألة غير ممكن. والله أعلم. 


$B BB & 


2000 المغني .)١١/١(‏ 
(۲) الشرح الكبير /١(‏ 87). 


الفصل الرابع 
إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 


لا الحكم في اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة يرجع إلى الموقف من التحري» فهل 
يتحرى مطلقاء أو لايتحرى مطلقاء أو يتحرى عند كثرة الثياب الك E UE‏ 


لا الطهارة عبادة تؤدى تارة بيقين. وتارة بظاهرء لذا جاز دخول التحري عند 
الاشتباه. 

لا إذا تعذر اليقين سقط التكليف به وقام الظن مقامه قياسًا على الاجتهاد في 
تحري القبلة. 

لا يتأكد التحري فيا لا بدل له على غيره ما له بدل. 

وفيل: 

لا إذا أمكن الوصول إلى اليقين لم يعمل بغلبة الظن". 

لا ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 


(1) انظر القواعد والفوائد لابن اللحام (ص: 2377» الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية (ص: 
7 ۳۹۵)» المبسوط (۱۰/ ۲۰۱)) الخرشى .)١١5/1١(‏ 

© .والوضول إل القن في اناه الياب الطاهرة بالعصة أ يصل بعد الفجس ويزيد علا كا 
هو مذهب الحنابلة» وقول في مذهب المالكية» وهو قول مرجوح كما سيتبين إن شاء الله تعالى. 
وانظر الحاوي الكبير (؟/ .)7١5‏ 


مر معنا بعض مسائل الاشتباه» وقد يبدو للقارئ أنها بمنزلة واحدة» والحقيقة 
أن بينها بعض الاختلاف: 

فاشتباه الطهور بالنجس اشتباه بشرط الصلاة بالاتفاق» لأن الله لا يقبل صلاة 
بغير طهورء وإذا تعذر الوصول إلى الطهور بيقين فإن له بدلاء وهو التيمم. 

واشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة اشتباه بستر العورة» وفي شر طيته خلاف» وعلى 
القول بأنه شرط فإن ستر العورة ليس له بدل عند العجز عن تحصيله فإما أن يصلي 
بالتحري لعجزه عن الوصول إلى الثوب الطاهر بيقين» ويحصل على ستر عورته» وإما 
أن يصلي عراياناء وهو أقبح من الصلاة بالثوب النجس» لهذا يكون التحري في هذه 
المسألة آكد منه في مسألة اشتباه الطهور بالنجس. والله أعلم. 

[م-0"] إذا اشتبهت ثياب طاهرة» بثياب متنجسة, أو محرمة كالحرير» فقد 
اختلف العلماء في ذلك: 


فقيل: يتحرى» وهو مذهب الحنفة)» والشافعية0' واختاره الباجى من 


)١(‏ المبسوط 275٠١ /١١(‏ العناية شرح الحداية (۲/ »)۲۷١‏ البحر الرائق (۲/ 717 7). والحنفية هنا 
قالوا: يتحرى مطلقاء حتى ولو كانت الثياب النجسة أكثر من الثياب الطاهرة» أما في مسألة الماء 
إذا اشتبه طهور بنجس» اشترطوا للتحري أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة. 
ويجيب السرخسى عن الفرق بين المسألتين» فيقول في المبسوط :)27306١/١٠١(‏ والفرق بين مسألة 
الاب ونين ماك الوا لنا: أن الضرورة لا تتحقق في الأواني؛ لأن التراب طهور له عند 
العجز عن الماء الطاهرء فلا يضطر إلى استعمال التحري للوضوء عند غلبة النجاسة» لما أمكنه 
إقامة الفرض بالبدل» وفي مسألة الثياب الضرورة مَّست؛ لأنه ليس للستر بدل يتوصل به إلى 
إقامة الفرض» حتى إنه في مسألة الأواني لما كان تتحقق الضرورة في الشرب عند العطش وعدم 
الماء الطاهر» يجوز له أن يتحرى للشرب؛ لأنه لما جاز له شرب الماء النجس عند الضرورة فلأن 
يجوز التحري وإصابة الطاهر مأمول بتحريه أولى. 
يوضحه أن في مسألة الأواني لو كانت كلها نجسة لا يؤمر بالتوضىء اء ولو فعل لا تجوز 
صلاته» فإذا كانت الغلبة له فكذلك أيضًا. وني مسألة الثياب وإن كان الكل نجسة يؤمر 
بالصلاة في بعضهاء ويجزيه ذلك» فكذلك إذا كانت الغلبة للنجاسة. 

(۲) قال الشافعي في الأم (۸/ :)١١١‏ إن كان معه ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يعرفه = 


المالكرة» وهو رواية ف مذهب أجل 0 واختاره ابن لىمە 


م 


وقيل: يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة» ويزيد صلاة» وهو المشهور من 
زهب O‏ وقول في مذهب المالكة. 

وقيل: يصلي عريانّاء وهو قول أبي ثور". 

وقيل: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة» وإن قل عددها عمل باليقين» 
وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة". 

لادليل من قال بالتحري: 

انظر أدلة القائلين بالتحري في مسألة ما إذا اشتبه الماء الطهور بالنجس. 

واسخدل أبن تبمية عل ذلك يقولهة لآن اجعناب التجاسة من باب الثرك» وهذا 
لا تشترط له النية» ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته» ثم علمها بعد الصلاة لم يعد 
فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظنه طهارته» وهذا هو الواجب عليه لا غير. 
قال ابن القيم: وهذا كا لو اشترى ثوبًا لا يعلم حاله جاز له أن يصلي فيه اعتمادًا على 
غلبة ظنه» وإن كان نجسًا في نفس الأمرء فكذلك إذا أداه اجتهاده إلى طهارة أحد 
الثوبين وغلب على ظنه جاز أن يصلي فيه» وإن كان نجسًا في نفس الأمر“. 


= فإنه يتحرى أحد الثوبين فيصلي فيه ويجزئه. اه وانظر المجموع .)٠١١/١(‏ مختصر المزني 
(2318/5» المجموع .)775/١(‏ 

.)30/1( المنتقى‎ )١( 

(0) الإنصاف (١//ا9».‏ الفروع (17/1). 

(۳) إغاثة اللهفان »)١۱۷١/١(‏ بدائع الفوائد (۳/ .)۷۷١‏ 

(5) الفروع (57/1). الإنصاف /١(‏ ۷۷)ء عمدة الفقه (ص: »)٤‏ المغني .)0١ /١(‏ 

(5) التفريع (551/1). 

(5) الأوسط .)١57/5(‏ إغاثة اللهفان .)١۷١/١(‏ 

(۷) إغاثة اللهفان .)١757/1١(‏ 

(۸) بدائع الفوائد (01/5/7. 


لادليل من قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. 

قالوا: إذا صلى بعدد النجس» وزاد صلاة فقد أدى فرضه بيقين» وصلى بثوب 
متيقن طهارته» وإذا أمكن الوصول إلى اليقين تعين» بخلاف من صلى بالتحري فإنه 
ليس متيقن الطهارة» بل غاية ما فيه غلبة ظن» والعمل بالظن مع إمكان اليقين لا 
يجوز. 

لا دليل من قال يصلي عريانًا. 

قال: إن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم» والصلاة فيه حرام» وقد عجز عن 
ستر العورة بثوب طاهر» فسقط فرض السترة. 

قال ابن القيم: وقول أبي ثور في غاية الفسادء فإنه لو تيقن نجاسة الثوب لكانت 
صلاته فيه خيرًا وأحب إلى الله من صلاته متجردًا بادي السوأة للناظرين“ 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

القول بالتحري هو الراجح؛ وذلك لقوة أدلته ووجهاتهاء ولا في ذلك من رفع 
المشقة ودفع الحرج عن الآمة» ولآن هذا مقتضى قول الله عز وجل: مائو هما 
سْتَطعم 4 [التغابن: 17] فهذا المتحري قد اتقى الله ما استطاع» وعمل با أداه إليه 
اجتهاده» ولم يفرط» وهذا هو وسعه الذي لا يكلفه الله بغيره» والله أعلم. 


$ BB & 


.)١ا/ا//١(نافهللا إغاثة‎ )١( 


الفصل الخامس 
في الإخبار بنجاسة الماء 
ا مبحث الأول 


إذا أخبره رجل أوامرأة بنجاسة الماء 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا هل الخبر بمنزلة النص يقدم على التحري والاجتهاد؟ 
لا دلت الأدلة على قبول خبر العدل في أهم العبادات شأتًاء كتحول الصحابة عن 


القبلة وهم في الصلاة. 

لا خبر العدل في نجاسة الماء ليس من باب الشهادةء وإنم| هو خبر يشبه الرواية 
فيقبل من الرجل والمرأة والحر والعبد. 

0 العدالة شرط في قبول الأخبارء فلا يقبل خبر الفاسق عند الجمهور خلانًا 
لا قبول الخبر بنجاسة الماء عند الحنفية مداره على أمرين العدالةء أو يقع في قلب 
السامع صدق المخبرء ولو كان فاسقا؛ لأنه خبر خاص يتعذر الوقوف عليه من 


7 0 
جهة خارة a‏ 


)١‏ عند الحنفية يختلف قبول خبر الفاسق في رواية الحديث عن الإخبار بنجاسة ماء أو طهارته؛ أو 
حرمة طعام أو حله» فنقل الفاسق للحديث غير مقبول أصلًا وقع في قلب السامع صدقه أم لا 
لآن الخبر إنما يصير حجة بترجح الصدق فيه» وبالفسق يزول ترجيحه. بل يترجح جانب 2 = 


لا قبول خبر الثقة بنجاسة الماء يدور عند الحنابلة على تعارض الأصل والظاهرء 


فإن كان الظاهر حجة وجب قبوها شرعًا كالشهادة والرواية والإخبار من الثقة 
فهو مقدم على الأصلء قال ابن رجب: بغير خلاف7". 

وفيل: 

لا إذا أخبر الثقة بنجاسة الماء فإن قبول خبره عند الشافعية يعتمد على ما إذا بين 
السبب للاختلاف ني الأعيان النجسةء قال بعضهم: إلا أن يكون فقيهًا موافقًا في 


[م-5"] إذا أخبر الرجل عن الماءء فإما أن يخبر عن طهارة الماء» أو يخبر 


000 


00 


فإن أخبر عن طهارة الماء قبل خبره مطلقًا مسلا كان أو كافرّاء ولو صبيًا. 
قال النفراوي من المالكية: «لو أخبرك شخص بطهارة ماء شككت في نجاسته 


الكذب فيه» بخلاف إخباره عن حرمة طعام أو حله» أو نجاسة ماء أو طهارته حيث يقبل 
إذا تأيد بأكبر الرأي؛ لأن ذلك أي الحرمة والحل والنجاسة والطهارة أمر خاص بالنسبة إلى 
رواية ربا يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره لحصول العلم له بذلك دون غيره» فتقبل إذا انظم 
إليه التحري: أي تحكيم الرأي للضرورة. انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۳/ »۲١‏ 
7" .انظر فتح القدير لابن امام .)١١/١١(‏ 

الأصل طهارة الماء» والظاهر أن الثقة صادق فيما يخبر به. قال ابن رجب في القواعد (ص: 877): 
«إذا تعارض الأصل والظاهرء فإن كان الظاهر حجة يجب قبوها شرعًا كالشهادة» والرواية» 
والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف» وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف» أو 
العادة الغالبة» أو القرائن» أو غلبة الظن ونحو ذلك» فتارة يعمل بالأصلء ولا يلتفت إلى 
الظاهرء وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصلء وتارة يخرج في المسألة خلاف ... ثم ذكر 
من فروع هذه المسألة ... منها: إخبار الثقة العدل بأن كلبا ولغ في هذه الإناء». 

وإنما اشترط أن يبين السبب؛ لأنه قد ينجسه با لا يتنجس به شرعًاء فإن بين السبب قبل کا 
يقبل من يخبره بالقبلة» ويزول هذا المحذور بكون المخبر فقيهًاء إلا أن يشترط أن يكون موافقا 
في المذهب» فقد ينجسه بشيء لا يلتزمه المتطهرء انظر المجموع /١(‏ ١١۲)ء‏ المهذب .)۸/١(‏ 


لوجب عليك الرجوع إلى خبره» ولو كافرّاء أو صبيّاء لأنه أقر بها يحمل عليه الماءء 
اللهم إلا أن يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته» أو يسلب طهوريته”". 

والحقيقة أن العمل في هذه الحال ليس بسبب خبر الكافر» وإنم| العمل بالأصل» 
وهو أن الأصل في الماء الطهارة» ومجرد الشك لا ينقل الماء عن الطهورية» ولذلك 
قال بقبول خبر الكافر» مع أن الكافر ليس ممن يقبل خبره؛ لانتفاء العدالة في حقه 
ظاهرًا وباطنًا. 

وأما إذا أخبر عن نجاسة الماء: فإما أن يبين سبب النجاسة أو لا. 

فإن بين سبب النجاسة» فقد حكي الإجماع على وجوب قبول خبره. 

قال النووي: «اتفق الفقهاء على أنه إذا أخبر الثقة بنجاسة ماء» أو ثوبء أو 
طعام» أو غيره» وبين سبب النجاسة» وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة حكم 
بنجاسته؛ لأن خبر الواحد العدل في مثل هذه الأشياء مقبول» وليس هذا من باب 
الشهادة» وإنما هو من باب الخبر» وكذا لو أخبر عن دخول وقت الصلاة» وعن حرمة 
الطعام أو حله» ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة» ولا بين الأعمى والبصير بخلاف 
الكافر والفاسق فلا يقبل خبرهما في النجاسة والطهارة» وكذا المجنون والصبي الذي 
لا يميز فلا يقبل خبرهما في مثل هذه الأشياء بلا خلاف)”22. 

وهل يجوز الاجتهاد في مثل هذه الحالة» وقد أخبره عدل» وبين سبب النجاسة؟ 

قال النووي: «قال أصحابنا: إذا أخبره مقبول الخبر بالنجاسة» وجب قبوله» ولا 


(۱) الفواكه الدواني (۱/ .)١55‏ 

)۲( المجموع (١/۲۲۸)ء‏ وقال في المهذب /١(‏ 9): وإن ورد على ماء» فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل 
حتى يبين باي شيء نجس؛ لجواز أن يكون قد رأى سبعًا ولغ فيه» فاعتقد أنه نجس بذلكء فإن 
بين النجاسة قبل منه كا يقبل من يخبره بالقبلة» ويقبل في ذلك قول الرجل والمرأة والحر والعبد؛ 
لأن أخبارهم مقبولة» ويقبل خبر الأعمى فيه؛ لأن له طريقا إلى العلم به باحس والخبر» ولا 
يقبل فيه قول صبي ولا فاسق ولا كافر؛ لأن أخبارهم لا تقبل. اه 


يجوز الاجتهاد بلا خلاف» كا لا يجتهد المفتي إذا وجد النص» وكا لا يجتهد إذا أخبره 
ثقة عن علم بالقبلة ووقت الصلاة» وغير ذلك)'. 

لا وأما إذالم يبين سبب النجاسة ففيه ثلاثة أقوال: 

قيل: يجب قبول خبره مطلقاء وهو مذهب الحنفية» وقول في مذهب ال حنابلة”". 

رلا اعبط رسو متهي اسا 

وقال المرداوي في الإنصاف: «لو أخبره عدل بنجاسة الماء قبل قوله» إن عين 
السبب على الصحيح من المذهب وإلا فلا)». 

وقال ابن قدامة: «إذا لم يعين سببهاء فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره؛ لاحتمال 
اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر» كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير» 
والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير با لا نفس له سائلة» والموسوس الذي يعتقد 
نجاسته | لا ينجسه. 

ويحتمل أن يلزم قبول خبره» إذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه)". 

وقيل: يجب قبول خبره إن كان فقيهًا موافقا للمذهب» فإن اختلفا مذهبًا ‏ 
يجب. لكن الأحسن ترك الماء؛ لتعارض الأصلء وهو الطهورية» وإخبار المخبر 
بتنجيسه» وهذا عند وجود غيره» وإلا تعين استععال الماء»ء وهذا مذهب المالكيةء 
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(۱) المجموع (۲۲۹/۱). 

(۲) درر الحكام شرح غرر الأحكام 071١ /١(‏ الفتاوى الهندية »)۳٠۸/١(‏ مجمع الأنهر شرح 
ملتقى الأبحر (7/ »)٥١١‏ حاشية ابن عابدين (757/5), الأنصاف .)۷١ /١(‏ 

)۳( شرح منتهى الإرادات (57/1)» الإنصاف (١/١۷)ء‏ المغني /١(‏ 07). 

.)۷١/١( الإنصاف‎ ):( 

.)07 /١( المغني‎ 2) 

(5) الفواكه الدواني /١(‏ ١٠٠)ء‏ منح الجليل /١(‏ 5 5)» حاشية الدسوقي »)57/١(‏ التاج والإكليل 
(۸1/۱(. 


جاء في مغني المحتاج: «أو كان فقيها بها ينجس موافقًا للمخبر في مذهبه في 
ذلك» وإن لم يبين السبب اعتمده؛ لآنه خبر يغلب على الظن التنجيس»'. 

قال النووي: «قال القاضي أبو الطيب في تعليقه» والمحاملي وغيرهما: قال 
الشافعي: فإن كان يعلم من حال المخبر أنه يعلم أن سؤر السباع طاهرء وآن الماء إذا 
بلغ قلتين لا ينجسء قبل قوله عند الإطلاق- أي وإن لم يبين سبب النجاسة- هكذا 
نقل هؤلاء نص الشافعي» وكذا قطع بهذا التفصيل الذي نص عليه جماعات من 
أصحابنا المصنفين» منهم: الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق» والبغوي والروياني 
وغيرهم» ونقله صاحب العدة عن أصحابنا العراقيين» ونقل صاحب البيان عن الشيخ 
أبي حامد أنه نقله عن نص الشافعي» ولم أر لحد من أصحابنا تصريحًا بمخالفته» فهو 
إذن متفق عليه)”". 

قلت: هذا الكلام إن| يتمشى على رأي من يرى نجاسة الماء» ولو لم يتغير» أما 
من يرى أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فلا يحتاج إلى هذا التفصيل؛ لأن الماء إذا لم يتغير 
فهو طهورء نعم لو أخبره بولوغ الكلب في إناء» قبل هذا التفصيل؛ لأنه والحالة هذه 
قد ينجس الماء ولو لم يتغير» لكنه خاص في هذه الصورة فقط. 

قال في حاشية الدسوقي: فإن كان الماء غير متغير» وأخبر بالنجاسة» فلا يقبل 
خبره؛ لأن الأصل الطهارة". 
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(۱) مغني المحتاج /١(‏ ۲۸). 


(0) المجموع (۲۲۹/۱). 
۳) حاشية الدسوقي (۱/ .)٤١‏ 


المبحث الثاني 


إذا أخبره صبى عن طهارة أو نجاسة الماء 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا لا يشترط في قبول الأخبار ما يشترط في الشهادة. 
لا الاحتياط مطلوب في الشهادة أكثر من الرواية. 


لا خبر الصبي في نجاسة الماء عند الحنفية» هل هو بمنزلة خبر الفاسق فيقبل» أو 
بمنزلة خبر الكافر فلا يقبل» والأصح الثاني”". 

لا صيام الناس وإفطارهم وصلاتهم قائمة على خبر المؤذن» وهو واحد. 

لا قبول بعض الأخبار من الصبي عند المالكية على خلاف الأصل لإلجاء 
الضرورة» فقد لا يتيسر وجود عدل» ولا قرائن لتحصيل الظن» والقواعد 
يستثنى منها حل الضرورات”". 


[م-7"] إذا أخبره صبي مميز عن نجاسة الماء» وبين سبب النجاسة» فهل يجب 
عليه قبول خبره أم لا؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب قبول خبره؛ لأن قبول الخبر مبني على ثبوت 
العدالة» وهو لا يمكن أن يوصف بالعدالة لصغره؛ لأن العدالة يشترط فيها أن يكون 


)001 أصول السرخسي (۱/ ۳۷۲). 
(۲) انظر الفروق للقرافي .)١5 /١(‏ 


مسلا عاقلا بالعّاه فما دام أنه ليس من أهل الرواية ولا الشهادة لم يلزم قبول خبره. 


4. 


وقيل: بل يجب قبول خبره» اختاره بعض الحنفية""» وهو وجه عند الشافعية”" 
وهو الصحيح. 

لأن الصبي إذا كانت تصح إمامته في الصلاة» ويؤتمن على شروطهاء وواجباتهاء 
فكيف لا يقبل خبره عن نجاسة الماء. 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة تقديم الصبي للإمامة. 

(27) فقد روى البخاري من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابي قلابة» 

عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله. قال فلقيته فسألته 
فقال: كنا بماء تمر الناس» وكان يمر بنا الركبان» فنسأهم, ما للناس ما للناس» ما هذا 
الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله. أوحى إليه. أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ 
ذلك الكلام» وكأن) يقر في صدري» وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح» فيقولون: 
اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم» فهو نبي صادق» فلم| كانت وقعة أهل الفتح بادر 
كل قوم بإسلامهم» وبدر أي قومي بإسلامهم, فلا قدم قال: جتتكم والله من عند 
النبي يا حقاء فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا كذا في حين كذاء فإذا 
حضرت الصلاةء فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآناء فنظروا فلم يكن أحد 
أكثر قرآنًا مني لما كنت أتلقى من الركبان» فقدموني بين أيديهم» وأنا ابن ست أو سبع 


)١(‏ الفتاوى المندية (0/ 2709 حاشية ابن عابدي (22577/5)» المبسوط »)1557/١١(‏ وقال 
النووي في المجموع :)۲۲۸/١(‏ «وفي الصبي المميز وجهان: الصحيح لا يقبل» وبه قطع 
الجمهور).اه 
وقال في المغني :)0١/١(‏ إن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول 
خبره؛ لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية» فلا يلزمه قبول خبره» كالطفل والمجنون.اه 

.)١155/١١( المبسوط‎ )۲( 

(۳) المجموع (۲۲۸/۱)ء الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ .)١١١‏ 


سنين» وكانت على بردة» كنت إذا سجدت تقلصت عنى» فقالت: امرأة من الحى ألا 
تغطون عنا است قارتکم» فاشتروا فقطعوا لي قميصّاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك 
الم 00 

كا أن الصحيح أن الصبي من أهل الرواية تحملًا وأداءً إذا علم منه الصلاح» 
ول ر بعل الكلب””. 
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.)4707( صحيح البخاري‎ )١( 
.)187 /١( طبقات الحنابلة‎ »)١184 /٠١( المجموع (7517/5)» شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


المبحث الثالث 


مدخل ب2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

0 العدالة شرط في قبول الأخبار فلا يقبل خبر الفاسق عند الجمهور خلانًا 
لا قبول الخبر بنجاسة الماء عند الحنفية مداره على أمرين العدالةء أو يقع في قلب 
السامع صدق المخبرء ولو كان فاسقا؛ لأنه خبر خاص يتعذر الوقوف عليه من 


وى E‏ 
يني 2 د 


[م-8"] اختلف العلماء في خبر الفاسق إذا أخبره عن نجاسة الماء: 
فقيل: إذا غلب على ظنه صدقه تیمم» ولم يتوضأ به» وإن أراقه ثم تيمم كان 
أحوط» وإن غلب على ظنه كذبه توضاً به» وإن تيمم بعد الوضوء كان أحوط» ولا 


يجب وهذا مذهب الحنفية7 . 


)١(‏ فرق الحنفية بين قبول خبر الفاسق في الرواية وبين قبوله خبره بنجاسة ماء أو طهارته» ففي 
باب الرواية لا يقي حب الناسق طا ن ولو وقع ن قلق السام فذق ناا للدين 
بخلاف إخباره عن نجاسة ماء أو طهارته حيث يقبل إذا تأيد بأكبر الرأي؛ لأن ذلك الخبر 
أمر خاص بالنسبة إلى رواية ربا يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره لحصول العلم له بذلك 
دون غيره» فتقبل إذا انظم إليه التحري: أي تحكيم الرأي للضرورة. انظر كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوي (۳/ ۲۱» 77).انظر فتح القدير لابن الهيام .)١١/٠١(‏ 

(۲) الفتاوى الحندية (0/ 373094)» المبسوط .)157/1١١(‏ 


وقيل: لا يقبل قول الفاسق» وهذا مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

لا دليل من قال:إن غلب على ظنه صدقه قبله: 

الدليل قوله سبحانه وتعالى: اما اَی ءَامَْوَأن جاک قاق با فیا 4 
[الحجرات: 7]» فالله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق» بل بالتثبت والتبين» فإن ظهرت 
دلالة على صدقه قبل خبره» وإن ظهرت دلالة على كذبه رد خبره» وإن لم يتبين واحد 
من الأمرين توقف في قبول خبره. 

لا دليل من قال: لا يقبل خبرالفاسق: 

قالوا: لأن من شروط قبول الخبر العدالة» فلا يقبل خبر الفاسق؛ لأنه ليس من 
أهل الرواية ولا من أهل الشهادة» والعدالة المشروطة هنا هي العدالة الظاهرةء إلا 
أن الشافعية صرحوا بأنه: لو أخبر جماعة من الفساق لا يمكن تواطؤهم على الكذب 
عن نجاسة الماء أو طهارته قبل خبرهم» وكذا لو أخبر الفاسق عن فعل نفسه في الماء. 
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(1) انظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 87) منح الجليل .)٤٤ ء٤۳ /١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ ۲۲۹)ء مغني المحتاج (۲۸/۱). 
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه أحمد (1/ 1١‏ ). المغني (01/1). 


المبحثٌ الرابع 


في السؤال عن الماء 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 06 
لا الماء إذالم تظهر فيه نجاسة فهو باق على طهوريته. 
لا السؤال فيما لا يحتاج إليه من التكلف والتعمق. 

لا إذا تغير الماء ولم يعلم ما تغير به استصحبنا الأصلء وهو بقاء الطهورية حتى 
نتيقن النجاسة. 
لا الأصل طهارة الماءء والسؤال هل انتقل الماء عن هذا الأصل ليس من الورع. 


[م-9"] إذا شك الإنسان في طهورية الماء» فهل يشرع له أن يسأل عن 
سال 

اختلف العلاء ف هذه المسألة: 

فقيل: لا يجب على الإنسان أن يسأل هل الماء طهور أم نجس» وهذا هو مذهب 
الجمهور”". 


)١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ ۸)»ء بريقة محمودية /١(‏ 017 المدونة (6/1)» شرح الزرقاني على 


موطأ مالك /١(‏ ۸۳)ء المجموع (۲۲۹/۱)ء شرح منتهى الإرادات »۲٦/۱(‏ ۲۷)» كشاف 
القناع .)٤۷ /١(‏ 


وقيل: يجب عليه السؤال» وهو قول في مذهب الحتابلة. 


وقيل: يكره السؤال» نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه» وهو المشهور عند 


اا 


وقيل: السؤال أولى من تركه. وهو قول عند الحنابلة". 

ولو سأل هل يلزم الجواب؟ على أقوال: 

فقيل: لا يلزمه الجواب. 

وقيل: يلزمه» كالسؤال عن القبلة. وهما قولان في مذهب الحنابلة9). 


وقيل: يلزمه إن علم نجاسته» اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في 


الإنصاف©2. 


لا دليل من قال لا يسأل: 

ل الدليل الأول: 

عدم الدليل المقتضي للوجوب» فلو كان السؤال واجبًا لجاء الأمر به. 

أت الدليل الثاني: 

العمل بالأصل» فالأصل في الماء الطهارة» فيجب استصحاب الإصل حتى 


يثبت العكسء وتغير الماء إن كان موجودًا فقد يكون تغيره بطاهرء أو بمكثه أو با 

لا يازج الماء. 

.)9/١( الفروع‎ )۱( 

0( الفروع /١(‏ 4۲)ء شرح منتهى الإرادات :))757/١(‏ كشاف القناع »)47//١(‏ مطالب أولي 
النهى (۱/ .)٥۲‏ 

.)٩۲/۱( الفروع‎ )۳( 

(5) الفروع (۱/ ۰۹۲ ۹۳)ء شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۹۰۲۷)»ء كشاف القناع .)٤١ /١(‏ 


الإنصاف (۱/ ١۷)ء‏ مطالب أولي النهى (۱/ ۲٥)ء‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۹ء 717). 


© الدليل الغالق: 

(۷۷) ما رواه مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» 

أن عمر بن الخطاب خرج ني ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًاء 
فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك 
السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوضء لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع 
وترد علينا""". 

[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع]". 

هذا القول هو الراجح إلا أنه إن كان الماء نجسًا وجب على من يعلم أن يخبره 
نصحًا له» وحتى لا يصلي وهو على غير طهارة. 

لا دليل من قال: يلزمه السؤال: 

قالوا: إن هذا السؤال يتعلق بشرط الصلاة» وهو طهورية الماءء فيلزمه السؤال 
كا يلزمه السؤال عن القبلة. 

لا دليل من قال يلزمه الجواب إن علم نجاسة الماء: 

قالوا: إن إخباره عن نجاسة الماء من النصيحة له. ومن الأمر بالمعروف 
الواجب عليه. 


.)٠٠١( الموطأ (١/١۲)ء والحديث رواه من طريق مالك عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

(۲) قال النووي في المجموع :)75577/١(‏ هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد ال رحمن.لكنه 
مرسل منقطع؛ فإن يحبى وإن كان ثقة فلم يدرك عمرء بل ولد في خلافة عثان» هذا هو 
الصواب» قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل» وكذا قاله غير 
ابن معين. إلخ كلامه رحمه الله. 
وقال ابن أبي حاتم وابن حبان مثل قول ابن معين بأنه ولد في خلافة عثمان. اجرح والتعديل 
(9/ ال الثقات (5/ .»)٥۲۳‏ وانظر جامع التحصيل (ص: ۲۹۸). 


(0) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق سفيان» عن سهيل» عن عطاء 
ابن يزيد 

عن تميم الداريء أن النبي ئي قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم. 
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(۱) صحيح مسلم .)٥٥(‏ 


الباب الثامن 
3 ألماء التحسن 


الفصل الأول 
ف الماء القليل إذا لاقته نجاسة فلم تغیره 


ل 2رک اوا ا 
لا الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًاء فينزل وجود أثر الشيء 
ان ل الا سي الات عل N‏ 
وبانتفائه على انتفائه0". 

ل انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي معقول المعنى» وليس تعبديًا 
كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح. 

لا تنجيس الماء القليل على الصحبح سببه تغيره بالنجاسة لا اتصاله بها كالماء الكثير. 
لا ورود النجاسة على الماء كورود الماء على النجاسة على الصحيح. 

نا الكثير غالبًا لا يحمل الخبث والقليل غالبًا يحمل الخبثء والتغير بالنجاسة هو 
المعيار على حمل الخبث من عدمه. 

لا كل ماء كثير لا ينجس إلا بالتغيرء والقليل مقيس عليه على الصحيح. 
لا والضابط في الكثرة والقلة: 


قبل: الكثرة والقلة في الماء أمر إضافي, لا تحد بقدر معين» وهذا مذهب المالكية(©. 


وحد الحنفية الكثرة بم| إذا حرك أحد طرفيه بالتناول منه لم يتحرك الآخر. 
وقيل: أقل الكثرة قلتان» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 


[م-٠5]‏ اختلف العلماء في الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغيره» 

فقيل: إذا كان الماء قليلًا فإنه ينجسء ولو لم يتغير» وإذا كان كثيرًا فإنه لاينجس 
إلا بالتغير» وهذا مذهب الحنفية”"» والشافعية”"» وقول في مذهب الحنابلة“» على 
خلاف بينهم في حد القليل والكثير". 


)١(‏ قال مالك في لعاب الكلب: ولا بأس به في الكثير كالحوض. قلت: فالقليل في لعاب الكلب 
ما كان في الآنية. وقال مالك في الجنب يغتسل في مثل حياض الدواب» ولم يغسل ما به أفسده. 
ومعنى هذا أن قول مالك في لعاب الكلب: إنه لا يفسده» وقوله في اغتسال الجنب: إنه يفسده 
دليل على أن الكثرة والقلة عنده إضافية لا تحد بقدر معين. انظر القواعد لابن المقري .)7١١ /١(‏ 

(۲) شرح فتح القدير (۱/ ۷۰)» تبيين الحقائق (۱/ .)۲١‏ 

:)١77 /١( المجموع‎ »)١5 /١1( أسنى المطالب‎ »)18/1١( الأم‎ »)۲۷ /١( حاشية البجيرمي‎ )۳( 
.)5/١( المهذب‎ 

(5) الكافي (8/1) كشاف القناع /١(‏ ۳۸)» المغني ١ /١(‏ 37). 

)0( اختلف الحنفية والشافعية في مقدار الماء القليل والماء الكثير» مع اتفاقهم أن الماء القليل ينجس» 
ولو لم يتغير» بخلاف الماء الكثير: 
فمذهب الحنفية في حد الماء القليل هو أن ينظرء فإن كانت النجاسة تخلص إلى الطرف الأخر 
لم يتوضا منه» وإن كانت لا تخلص إلى طرفه الآخر توضأ من الطرف الآخرء وكيف نعرف أن 
النجاسة تخلص إلى الجانب الآخر» على أقوال عندهم منها: 
الأول: أن الرد إلى ري المبتلى به» فإن غلب على ظنه وصول النجاسة إلى الجانب الآخر لم يتوضاً 
به» وإلا توضأ به» وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله» وقد رجحه ابن نجيم في 
البحر الرائق »,/8/١(‏ ۷۹)ء قال: وممن نص على أنه ظاهر المذهب شمس الأئمة السرخسى 
ف ارط رجام الاين المحديد فال :إن غلب عل الظن وضول التبا إل الخائب 
الآخر فهو نجس» وإن غلب عدم وصوها فهو طاهر»» وقال عنه: «هذا هو الأصح» وهو ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة). 
القول الثاني: قالوا: يعتبر ا لخلوص بالحركة؛ فإن كان إذا حرك أحد طرفيه» تحرك الطرف - 


مذهب مالك في رواية المدنيين عنه» ورواية عن مد" وإليه ذهب ابن المسيب» 
والحسن البصري”"» وسفيان الثوري» ويحيبى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن 


مهدي واختاره ابن اندر وابن تيمية 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
2) 
000 


00 وغيرهم. 


الآخرء تنجس ولو لم يتغير» وإن كان لا يتحرك الطرف الآخر فلا ينجس إلا بالتغير» واختلفوا 
في نوع الحركة: 

فقيل: المعتبر حركة المغتسل» وهذا اختيار أي يوسف» ومحمد في رواية؛ لأن الغالب في الحياض 
الاغتسال منهاء وأما الوضوء فإن| يكون في البيوت. 

وقيل: المعتبر حركة المتوضى» وهو مروي عن أبي حنيفة. 

وقيل: المعتبر حركة اليد من غير وضوء» ولا اغتسال. 

القول الثالث: قدره بالمساحة» على اختلاف كثير بينهم» أشهرها عشرة أذرع في عشرة أذرع. 
القول الرابع: قالوا: يوضع في الماء صبغ» فحيثم) وصل الصبغ اعتبر وصول النجاسة. 

ومنهم من اعتبر التكدر. 

وأما مذهب الشافعية في حد القليل من الكثير» فجعلوا التقدير بالقلتين» فإذا بلغ الماء قلتين فهو 
كثير» لا ينجس إلا بالتغير» وإن كان دون القلتين نجسء ولو لم يتغير» وهو المشهور من مذهب 
المتأخرين من الحنابلة. 

وتقدم أن المالكية يقدرون القليل بآنية الوضوء ونحوها. 

انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع /١(‏ ١۷)ء‏ شرح فتح القدير /١(‏ ۷۹)» البناية ٠ /١(‏ 81- 
٤‏ ) المبسوط /١(‏ ۸۷)» المبسوط للشيباني »)5٠ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۷۸). 

وانظر في مذهب الشافعية الم /١(‏ ۱۸)ء أسنى المطالب »)١5 /١(‏ المهذب .)١/١(‏ 

المدونة »)177/1١(‏ ورجحه ابن عبد البر في التمهيد (۱/ ۳۲۷)ء والاستذكار »)٠١۳١/۲(‏ 
ا لخرشى »)8١ 07/5 /١(‏ وقال ابن رشد في بداية المجتهد /١(‏ 59 ؟7): (ويتحصل عن مالك في 
الاء اليسير تقع فيه النجاسة ثلاثة أقوال» قول: إن النجاسة تفسده» وقول: إنها لا تفسده إلا أن 
يتغير أحد أوصافه. وقول: إنه مكروه). 

.)7 /١( المحرر‎ »)١١ /١( المغني‎ 

.)١517 /١( المجموع‎ .»557/١( الأوسط‎ 

انظر المرجعين السابقين. 

.)7307/5-5751//١( الأوسط‎ 

مجموع فتاوى (۲۱/ .)١‏ 


وقيل: إن كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة فإنه ينجس ولو كان كثيرًا 

وإن كانت النجاسة غيرها فإنه ينجس إذا كان دون القلتين» فإن كان قلتين فأكثر 
لم ينجس إلا بالتغير» وهذا مذهب المتقدمين من ا حنابلة'"". 

لادليل الحنفية على اعتبار الخلوص. 

قالوا: إن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الخبائث, ولم يفرق بين حال انفرادها 
واختلاطها بالماء» فإذا غلب على ظننا أن النجاسة تخلص إلى الطرف الآخرء فإن 
من استعمل الماء يكون قد استعمل النجاسة» واستعمال النجاسة لا يجوزء والأخذ 
بغلبة الظن طريق شرعي» فإن كثيرًا من الأحكام الشرعية مبنية على الظن» وليس 
على اليقين. 

وأما الدليل على تقدير الخلوص بالحركة أو بالمساحة أو بغيرهما فلا دليل خاص 
عليهاء وإنم| رأى بعض الحنفية أن غلبة الظن قد لا تنضبط» فاجتهدوا في تحديد مقدار 
الماء الذي تخلص النجاسة إلى طرفه الآخرء لكن الأصل هو غلبة الظن. 

لا وأما الدليل على إن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير: 

فهناك مجموعة أدلة منها: 

2 الدليل الأول: 


0 ما وواه ايخ أن شيية؛ قال: عدا أبو أسافة؛ عن الوليك وخ كر فن 


(1) التفريق بين بول الآدمي وعذرته» وبين سائر النجاسات. فالأول إذا وقع في الماء فإنه ينجس الماء 
الكثير ولو لم يتغير إلا أن يشق نزحه» والثاني: إذا وقع في الماء تنجس ما كان دون القلتين فقطء 
هذا مذهب المتقدمين من الحنابلة» أما مذهب المتأخرين فلا فرق عندهم بين البول والعذرة» 
وبين سائر النجاساتء فإذا وقعت في ماء قليل دون القلتين نجسء ولو لم يتغير» وإذا وقعت في 
ماء كثير لم ينجس الماء إلا بالتغير. انظر الإنصاف »)٦١ /١(‏ الفروع /١(‏ 85)» كشاف القناع 
(8/1”». المبدع /١(‏ 5 )» الكاني /١(‏ ۸)ء المحرر (1/ 7)» المغني .)١١ /١(‏ 


محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله 


عن ابن عمرء قال: سئل رسول الله يَكِةٍ عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه 


من السباع والدواب» فقال: إذا كان الماء قلتين ل يحمل الخبث'. 


000 
00 


[صحيح إن شاء الله]"©. 


المصنف (۱۳۳/۱) رقم 19075. 

الحديث قد ضعف بأمور منها: 

الأول: الاضطراب في السند والمتن. 

الثاني: الشذوذ. 

الثالث: الوقف. 

الرابع: الجهل بمقدار القلة. 

أما الجواب عن اضطراب السند: 

فالحديث رواه الوليد بن كثير» واختلف عليه: 

فقيل: الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفرء عن عبد الله ا مكبر» عن أبيه عبد الله بن عمر. 
أخرجه ابن أبي شيبة )1777/١(‏ وأبو داود (57)» والنسائي في الكبرى (250» وفي الصغرى 
9 وان ارود ف الي( ودين حي في الست كاف الب (/411): 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١5 /١(‏ والدارقطني (۱/ »)١6 ۰۱٤‏ وابن حبان »)۱۲٤۹(‏ 
والحاكم في المستدرك »)١١١ /١(‏ والبيهقي في السنن )11١ 77٠ /١(‏ وفي المعرفة (؟/ 80)» 
وفي الخلافيات »2١57/7(‏ وابن الجوزي في التحقيق »)75/١(‏ من طرق كثيرة» عن أي 
أسامة؛ عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبدالله - المكبر - ابن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه. 

ورجاله ثقات. 

وقبل: الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفرء عن عبيد الله المصغرء عن أبيه عبد الله بن عمر. 
أخرجه النسائي (۳۲۸)ء والدارمي (777)» وابن خزيمة (١/۹٤)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )٠١ /١(‏ وني مشكل الآثار (2577/7» وابن حبان في الصحيح من طريق أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله -المصغر- ابن عبد الله بن 
عمر عن أبيه. وهذا إسناد صحيح أيضًا. 

وتابع عباد بن صهيب أبا أسامة» فرواه الدارقطني )۱۹-۱۸/١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الخلافيات (۳/ )١57-1576‏ فرواه عن الوليد بن كثير به» بذكر عبيد الله -المصغر - إلا أن عباد 


ابن صهيب مجروح. جاء في ترجمته: = 


قال على بن المديني: عباد بن صهيب ذهب حديثه. الجرح والتعديل (5/ .)۸١‏ 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: تركنا حديث عباد بن صهيب قبل أن يموت بعشرين سنة. المرجع 
السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث» منكر الحديث» ترك حديثه. المرجع السابق. 
وبناءً على ما سبق يتضح لنا من الأسانيد» أنه قد اختلف على محمد بن جعفر بن الزبير فيه: 
فتارة يرويه أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله - 
المكبر ‏ عن أبيه. 

وتارة يرويه أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله المصغر 
- عن أبيه وقد توبع الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله المصغر عن أبيه. 

تابعه حمد بن إسحاق» قال: حدثنى محمد بن جعفر به. 

أخرجه ابن أن غيية OVO OY‏ أبو داود (55)» والترمذى (/ا5)., 
وابن ماجه (511)» والدارمي (۷۳۱)» وأبو يعلى في المسند (5090), والطحاوي في شرح 
معاني الآثار »)٠١ 015 /١(‏ والدار قطنى (۱۹/۱» )5١‏ والحاكم في المستدرك (1/ 2177 
5» والبيهقي في السنن الكبرى 7/١1(‏ 77 2371)» وابن الجوزي في التحقيق (۱/ ۴۳)ء وقد 
صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند جماعة من المذكورين فانتفت شبهة التدليس. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق» فإنه صدوق. 

الطريق الثالث: الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد. عن عبد الله المكبرء عن أبيه عبد الله بن عمر. 
فاستبدل محمد بن جعفر بمحمد بن عباد. 

أخرج الحديث أبوداود (257» وابن الجارود في المنتقی »)٤٤(‏ وابن حبان »)١707(‏ والدارقطنى 
۰۱٦۰۱۰ /۱(‏ ۱۷)» والحاكم (۱/ ۱۳۳)ء والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ »)756١‏ من طريق 
أبي آسامة» عن الوليد» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن عبد الله -ا مكبر - بن عبد الله بن عمرء 
عن أبيه. 

وبناء عليه فيكون الحديث قد اختلف فيه على الوليد بن كثير» فصار تارة يرويه عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» وتارة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر» ومحمد بن عباد لا يرويه إلا عن 
عبدالله المكبر» عن أبيه» ينا محمد بن جعفر بن الزبير تارة يرويه عن عبد الله وتارة يرويه عن 
عبيدالله. 

ووقف العلماء من هذا ثلاثة مواقف: 

الموقف الأول: بعضهم حكم عليه بالاضطراب في سنده» وبالتالي ضعف الحديث 

منهم الإمام عبد الله بن المبارك كا في الأوسط (۱/ .)۲۷١‏ = 


وابن عبد البر ىا في التمهيد /١(‏ 8 77). والاستذكار .)3١ 5 /١(‏ 

وابن العربي كما في القبس »)٠١١ /١(‏ والعارضة .)۸٤ /١(‏ 

وابن القيم كا في #بذيب السئن /١(‏ 57). 

الموقف الثاني: الترجيح بين هذه الطرق. 

وممن سلك مسلك الترجيح أبو داود في سننه وأبو حاتم وابن مندة. 

فرجح أبو داود طريق محمد بن عباد فقال رحمه الله (7): حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن 
أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم» قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وساق الحديث. 

قال أبو داود: هذا لفظ ابن العلاء» وقال عثان والحسن بن علي» عن محمد بن عباد بن جعفر» 
وهو الصواب. اه 

وخالف أبا داود أبو حاتم وابن منده» فرجحا رواية محمد بن جعفر بن الزبير. 

جاء في العلل ١(‏ رقم 45) قال ابن أبي حاتم: «قال أبي: محمد بن عباد بن جعفر ثقة» ومحمد بن 
جعفر بن الزبير ثقة» ولمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه». 

وقال ابن مندة فيم| نقله عنه الزيلعي في نصب الراية )١١ 7 /١(‏ «واختلف على آبي أسامة» فروي 
عنه» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن جعفر. وقال مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير 
وهو الصواب؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أن النبي بي سئل فذكره». اه. 

الموقف الثالث: من رجح الجمع بين هذه الطرق» وهو الصواب. 

فقد أخرج الدارقطني(۱/ ۱۸)» والحاكم (۱/ ۱۳۳)» والبيهقي /١(‏ 070 511) من طريق 
علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي. 

وأخرجه الدارقطني /١(‏ ۱۸) ومن طريقه البيقهي في السنن (۱/ )۲٠١‏ والخلافيات (۳/ )٠١١‏ 
من طريق ابن سعدان» كلاهما عن شعيب بن أيوب» عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير» عن 
محمد بن جعفر ومحمد بن عباد» عن عبدالله -المكبر- ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. 

قال الدارقطني /١(‏ ۱۷):«فل| اختلف علي أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى 
بالصواب» فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة» عن الوليد بن كثير 
على الوجهين جميعًاء عن محمد بن جعفر بن الزبير» ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر» فصح 
القولان جميعًا عن أبي أسامة» وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير» وعن 
محمد بن عباد بن جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. فكان أبو أسامة مرة يحدث به 
عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير» عن محمد 
ابن عباد بن جعفر. والله أعلم». اه ج 


وقال الحاكم /١(‏ 177) «قد صح وثبت بهذه الرواية صحة الحديث» وظهر أن أبا أسامة ساق 
الحديث عن الوليد بن كثير عنهم| جميعاء فإن شعيب بن أيوب ثقة مأمون» وكذلك الطريق إليه» 
وقد تابع الوليد بن كثير على روايته عن محمد بن جعفر بن الزبير تابعه محمد بن إسحاق بن يسار 
القرشى». اه 

ا العلائي في جزئه (ص: 275)» وقال: «نعلم بهذا أن الراوي الواحد إذا كان ضابطًا 
متقتاء وروى الحديث على الوجهين المختلفين أن كلا منهما صحيح». اه 

كما صححه على الوجهين عبد الحق الإشبيلٍ في الأحكام الوسطى .)١150-١8 5 /١(‏ 

وقال الحافظ في تلخيص الحبير /١(‏ ۱۷): «والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحًا فيه» فإنه على 
تقدير أن يكون الجميع محفوظًا. انتقال من ثقة إلى ثقة» وعند التحقيق فالصواب أنه: 

عن الوليد بن كثير» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر. 

وعن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر 

ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. 

قلت: لم أدر لما لم يعتمد الحافظ رواية محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله المكبر» واعتبرها وهمًا؟ 
فقد أخرج الحديث كا سبق: ابن أبي شيبة (۱/ »)٠١۳‏ وأبو داود (57) وابن الجارود فى المنتقى 
(55)» والدارقطنى »)٠١ »١5 /١(‏ وابن حبان (59؟١)»‏ والبيهقى )551١ 7/57٠0 /١(‏ من 
طرق عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد بن جعفرء عن عبد الله - المكبر- عن أبيه. 
ولهذا قال أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي /١(‏ 44) متعقبًا كلام الحافظ: «وما قاله الحافظ 
من التحقيق غير جيد» والذي يظهر من تتبع الروايات أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» وعن محمد بن عباد بن جعفرء وأا كليهم| روياه عن عبد الله وعبيد الله ابني 
عبد الله عن عمر عن أبيهها». 

وهذا الكلام من العلامة أحمد شاكر جيد إلا أن محمد بن جعفر بن الزبير هو الذي روى الحديث 
عن ابني عبد الله بن عمر عن أبيهماء وأما محمد بن عباد فلم يروه إلا عن عبد الله ا مكبر فقط. 
والله أعلم. ومهذا يندفع الاضطراب في السند. 

الجواب عن اضطراب المتن: 

أعله قوم باضطراب المتن انظر تهذيب السنن /١1(‏ 57)» فقال بعضهم: روي إذا بلغ الماء قلتين 
أو ثلانًا على الشك» وروي إذا بلغ الماء قلتين بلا شك» وروى إذا بلغ الماء أربعين قلة. 
والجواب على ذلك أن يقال: إن رواية الشك مدارها على حماد بن سلمة» عن عاصم بن المنذر» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه. قال: قال رسول الله يَكيةِ: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا 
م ينجسه شيء. 


وقد اختلف على حماد فيه» فرواه عنه جماعة بالشك منهم: > 


١‏ - وكيع عند ابن ماجه (/01) وأحمد (؟/77). 

۲- عفان بن مسلم عند الإمام أحمد (۲/ 42٠١17‏ وروي عنه بدون شك کا سيأتي. 

۳- زيد بن الحباب عند أبى عبيد بن القاسم بن سلام فى كتاب الطهور (ص:7؟؟). 

5 - يزيد بن هارون عند الدارقطنى (۱/ ۲۲). 

- إبراهيم بن الحجاج عند الدارقطنى (۱/ ۲۲) والبيهقى (۱/ 577) 

.)577/١( هدبة بن خالد عند الدارقطنى (۱/ ۲۲) والبيهقى‎ -٦ 

۷- كامل بن طلحة عند الدارقطنى (۱/ ۲۲). 

8- أبو الوليد الطيالسى» كما في المتتخب من مسند عبد بن حميد .)۸٠۸(‏ 

وتخالقهم جاع من اسساب خاد فرووه عند پد رن اناك ی 

.)577 /۱( موسى بن إسماعيل عند ابي داود (255» والدار قطنى (۱/ ۲۳)» والبيهقي‎ -١ 
عفان بن مسلم في إحدى روايتيه عن حاد» عند ابن الجارود في المنتقى (57). والدارقطني‎ -۲ 
.)/1( 

۳- يعقوب بن إسحاق الحضرمى عند الدارقطنى .)77/١(‏ 

.)۲۳ /۱( العلاء بن عبدالجبار المكى» عند الدارقطنى‎ - ٤ 

عيذ الله بن عمد الميشى عد الداز قطي 1۴/07 وال 001/60 

7- الطيالسي كما في مسنده (5 148). 

۷- يزيد بن هارون عند الدارقطني في السنن (۱/ ۲۲). 

۸- يحيى بن حسان عند الطحاوي في شرح معاني الآثار .)١57/1(‏ 

وهذا الشك والاختلاف لعله من قبل حماد بن سلمة. قال عنه الحافظ :)١594(‏ ثقة عابد أثبت 
الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخرة. 

والرواية التي بدون شك أرجح لموافقتها رواية الجماعة. 

قال البيهقى رحمه الله /١(‏ 77١):«ورواية‏ ا لجاعة الذين لم يشكوا أولى». 

وأما رواية أربعين قلة» فجاءت من حديث جابر مرفوعًاء أخرجها ابن عدي في الكامل 
7 ومن طريقه الدارقطني (۲۹/۱)» والبيهقي »)۲٠۲/۱(‏ من طريق القاسم بن 
عبد الله العمري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر» قال: قال رسول الله يله إذا بلغ الماء أربعين 
قلة لايحمل الخبث. 

والقاسم بن عبد الله العمري» قال فيه أحمد: ليس بشيء كان يكذب ويضع الحديث. 

وقال يحيى وابن المديني أبو زرعة: ليس بشىء. زاد أبو زرعة: متروك الحديث» منكر الحديث. 
وقال يحيى مرة: كذاب. ۰ 

وقال أبو حاتم والنسائي: متروك. = 


وقال البخاري: سكتوا عنه. 

وقال الدارقطني /١(‏ 077 ۲۷): «كذا رواه القاسم العمري» عن ابن المنكدر» عن جابر» ووهم 
في إسناده» وكان ضعيمًا كثير الخطأء وخالفه روح بن القاسمء وسفيان الثوري» ومعمر بن 
راشد» رووه عن محمد بن المنكدر» عن عبد الله بن عمرو موقوفًا. 

ورواه أيوب السختياني» عن ابن المنكدر من قوله» لم يجاوزه. 

وجاء عن أبي هريرة موقوفا عليه عند الدارقطني (۱/ ۲۷)ء وأبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الطهور (ص۲۳۱)ء من طريق ابن لميعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سليمان بن سنان» عن عبد 
الرحمن بن أب هريرة» عن أبيه: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم حمل خبثا. 

وهذا مع كونه موقوفا على أبي هريرة» ففي إسناده ابن ميعة وقد خالفه غير واحد. 

قال الدارقطني: وخالفه غير واحد» رووه عن أبي هريرة فقالوا: أربعين غرباء ومنهم من قال: 
أربعين دلوًا». 

وعلى هذا فلا يمكن أن يقال باضطراب متنه؛ لأنه روي أربعين قلة حيث تبين أن المرفوع في 
إسناده القاسم العمري متهم بالكذب. وأما الموقوف على الصحابي» فإنه مع ضعفه»ء لا يعارض 
المرفوع من حديث ابن عمر وقد جاء بسند رجاله رجال الصحيح» وهذا ما يمكن أن يقال 
جوايًا على من ادعى اضطراب المتن والله أعلم. 

وأما الجواب عن قوهم: بأنه شاذ. 

قال ابن القيم في #بذيب السنن /١(‏ 57): «لا يلزم من جرد صحة السند صحة الحديث» مالم 
ينتف عنه الشذوذ والعلة» ولم ينتفيا عن هذا الحديث. 

أما الشذوذ: فإن هذا الحديث فاصل بين الحلال والحرام» والطاهر والنجسء وهو في المياه 
كالأوسق في الزكاة والنصب في الزكاة» فكيف لا يكون مشهورًا شائعًا بين الصحابة» ينقله 
خلف عن سلف؟ لشدة حاجة الأمة إليه؛ فإن حاجتهم إليه أعظم من حاجتهم إلى نصب 
الزكاة؛ لأن أكثر الناس لا تجب عليهم الزكاة» والوضوء بالماء الطاهر فرض على كل مسلم» 
فيكون الواجب نقل هذا الحديث كنقل نجاسة البول» ووجوب غسله» ونقل عدد الركعات 
ونظائر ذلك. 

ومن المعلوم أن هذا لم يروه غير ابن عمرء ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله» فين نافع» 
وسالم» وأيوب» وسعيد بن جبير؟ وأين أهل المدينة وعلماؤهم عن هذه السنة التي خرجها من 
عندهم» وهم إليها أحوج الخلق؛ لعزة الماء عندهم؟ ومن البعيد جدًا أن تكون هذه السنة عند 
ابن عمرء وتخفى على علماء أصحابه وأهل بلدته» ولا يذهب إليها أحد منهم» ولا يروونمها 
ويديرونها بينهم. ومن أنصف لم يخف عليه امتناع هذاء فلو كانت هذه السنة العظيمة المقدار 
عند ابن عمر» لكان أصحابه» وأهل المدينة أقول الناس بهاء وأرواهم لهاء فأي شذوذ أبلغ من = 


= هذاء وحيث لم يقل بهذا التحديد أحد من أصحاب ابن عمر علم أنه لم يكن فيه سنة من النبي 
َي فهذا وجه شذوذه)»).اه 
والجواب عن ذلك: 
أولا: فهم ابن القيم رحه الله أنه يلزم من تصحيح الحديث» القول بنجاسة الماء القليل إذا وقعت 
فيه نجاسة» ولو لم تغيره» عملا بمفهوم هذا الحديث؛ فأطنب رحمه الله في بیان أن هذا لو كان 
صحيحًا لكانت الأمة في حاجته أكثر من حاجتها لبيان أنصباء الزكاة ... إلخ كلامه المتقدم. ولا 
يلزم من تصحيح الحديث القول بمفهومه على ما سيأتي بيانه» ومنطوق حديث القلتين موافق 
لمنطوق حديث أبي سعيد الخدري: الماء طهور لا ينجسه شىء. 
نايا آن قوله ره الله: إن هذا الحديث ل يروه إلا ابن عمرة و لاعن ابن عمر غير عبيد الله 
وعبد الله» فأين نافع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير؟ 
فالجواب عليه أن يقال: إن حديث: (إن| الأعمال بالنيات) قد قال فيه علماء الإسلام كا في الفتح 
(370): إنه ثلث الإسلام» منهم عبد الرحمن بن مهدي» والشافعي» في نقله البويطي عنه» 
وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وأبو داود» والترمذي» والدارقطني» وحمزة الكناني» ومع 
ذلك فقد تفرد به عمر بن الخطاب. ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاصء ولم يروه عن علقة إلا 
محمد بن إبراهيم التيمي» ولم يروه عن محمد إلا يحجيى بن سعيد الأنصاري. 
وقد قاله: عمر بن الخطاب على المنبر» وبحضور جمع كبير» ومع دواعي نقله» والحاجة إليه | 
ينقله أحد إلا علقمة» ولم يضر تفرده بذلك. 
فهذا ما يمكن أن يجاب عن دعوى الشذوذ والله أعلم» على أن أصحاب ابن عمر قد أخذوا 
بالحديث كسعيد بن جبير كا في الأوسط »)3571١/١(‏ ومجموع الفتاوى »)١ /7١(‏ المجموع 
(/377»). والمغني. وأفتى به مجاهد ىا في مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 2177)» وكتاب الطهور 
لأبي عبيد (ص: 2770» ولعل ابن القيم لم يطلع على هذا. 
وأما الجواب عن إعلاله بالوقف: 
فقد ضعف جماعة رفع الحديث؛ لأن مجاهدًاء قد رواه موقوفًا على ابن عمر. 
قال ابن القيم: رجح شيخا الإسلام: أبو الحجاج المزي» وأبوالعباس بن تيمية وقفه» ورجح 
البيهقي وقفه من طريق مجاهد وجعله هو الصواب انظر #بذيب السنن ))57/١(‏ ومجموع 
الفتاوى (۲۱/ 70). 
فقد أخرج الدارقطني (۱/ ۲۳)» والبيهقي )۲٠۲ /١1(‏ من طريق معاوية بن عمروء قال: أخبرنا 
زائدة بن قدامة» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عمر موقوفا: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. 
وقد روي مرفوعًا أخرجه الدارقطني (۱/ 77) ومن طريقه البيقهي في السنن (۱/ 7577) من 
طريق عبد الله بن الحسين بن جابر» ثنا محمد بن كثير المصيصي» عن زائدة به مرفوعًاء ورجح = 


الدارقطني رواية معاوية بن عمرو الموقوفة. 

وفي كلا الطريقين ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. قال فيه الحافظ في التقريب (0586): 
«صدوق اختلط جذا وم يتميز حديثه فترك). 

فكيف يعارض به حديث عبد الله وعبيد الله ابني عمرء فإن السند إليهما رجاه رجال الشيخين» 
OAS IEE E aa,‏ 
الحديث من قول مجاهد, لا يبلغ به ابن عمرء قال في المصنف: حدثنا يزيد» عن أبي إسحاق - 
يعني السبيعي - عن جاهد قال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. 

واستدلوا أيضًا لترجيح الموقوف: بأن الحديث روي موقوفًا على ابن عمر من طريق ابن علية» 
فقد روى ابن أبي شيبة )١5 5 /١(‏ قال: حدثنا ابن علية» عن عاصم بن المنذر» عن رجل» عن 
ابن عمر قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسّاء أو كلمة نحوها. 

ومن طريق ابن علية أخرجه ابن جرير في #بذيب الآثار (۲/ 427577 والدارقطني في السنن 
(88/1) واين عبد الرق التمهيد ٠ :)۲۹/١(‏ 

کا رواه حماد بن زيد» عن عاصم بن المنذر» عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه 
موقوفا أشار إليها أبو داود (14) عقب رواية ماد بن سلمة عن عاصم. إلا أنه خالف في شيخ 
عاصم بن المنذر. 

والجواب: قد خالف حماد بن سلمة ابن علية» فقد أخرج أبو داود (55)» وابن الجارود (55)» 
والدارقطني (۱/ ۲۲) من طريق حماد بن سلمة» ثنا عاصم بن المنذرء عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عمرء عن أبيه مرفوعًا. 

جاء في تلخيص ال حبير /١(‏ ۱۸) ومعالم السنن للخطابي :)٥۹ 0۸ /١(‏ «سئل ابن معين عن هذا 
الطريق فقال: إسنادها جيد. قيل: فإن ابن علية لم يرفعه» قال: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث 
جيد الإسناد». اه 

وقال العلائي في جزء تصحيح حديث القلتين (ص: :)٤۹-٤۸‏ «هذا الحديث قد روي مرسلا 
وموقوفاء وکل منهم| علة في صحته» فقد رواه حماد بن زيد» عن عاصم بن المنذر» عن أبي بكر بن 
عبيد الله» عن النبي بيا مرسلاء وروي أيضًا عنه موقوفًا على ابن عمر» رواه إسماعيل بن علية» 
عن عاصم بن المنذر» عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفا عليه». 

ثم قال: «إن هذا بعد التسليم كونه علة» وكون حماد بن زيد وابن علية أحفظ من حماد بن سلمة 
وأتقن» حتى يقدم قوله| على روايته لا تؤثر إلا في حديث عاصم بن المنذر فقط» وأما رواية 
أبي أسامة» ورواية محمد بن إسحاق» فهما صحيحتان, لا يقدم هذا فيها لتباين الطرق». إلخ 
كلامه رحمه الله. 


وبهذا يتبين أن الحديث لا يعل بالوقف؛ لأن رواية الرفع أرجح وأكثر. = 


قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)5١/71١(‏ «وأما حديث القلتين» فأكثر أهل العلم بالحديث 
على أنه حديث حسن يحتج به» وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه» وصنف أبو عبيد الله محمد بن 
عبد الواحد المقدمبي جزءًا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. 

الجواب عن الجهل بمقدار القلة: 

ضعف الحديث جماعة للجهل بمقدار القلة كابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 7775) قال: «قد تكلم 
فيه جماعة من أهل العلم بالنقل؛ ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهها في أثر ثابت ولا 
إجماع». 

وكذلك قال الطحاوي في شرح معاني الآثار )١7 /١(‏ قال: «إن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه 
الأثار ما مقدارهما». اه 

ووافقهما ابن القيم في تبذيب السنن /١(‏ 57). 

والجواب أن يقال: 

أما الخلاف في مقدار القلة فلا يكفي في رد الحديث الصحيح» وقد اختلف العلماء في أبلغ من 
هذا. فقد اختلفوا هل كان الرسول بي يجهر بالبسملة أم لا؟ مع أنها مسألة تتكرر في حياة 
الرسول ياء في اليوم حمس مرات ولم يكن هذا الاختلاف مانعًا من الترجيح بينهاء وكذلك 
الحال في القلال» فقد اختار الشافعي كا في المجموع )١75 /١(‏ وأبو عبيد» وابن تيمية وغيرهم 
أن المراد بالقلة قلال هجر قال أبو عبيد في كتاب الطهور (ص ۲۳۸): «وقد تكلم الناس في 
القلال فقال بعض أهل العلم: هي الجرار» وقال آخرون هي: الحباب» وهذا القول هو الذي 
اختاره وأذهب إليهء أنها الحباب» وهى قلال هجر معروفة عندهم» وعند العرب مستفيضة» 
وقد سمعنا ذكرها في أشعارهم». 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى /۲١(‏ 57): «وأما لفظ القلة فإنه معروف عندهم أنه الجرة 
الكبيرة» کا لحب وكان ية يمثل بها كا في الصحيحين أنه قال في سدرة المنتهى: (وإذا أوراقها 
مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال هجر)ء وهى قلال معروفة الصفة والمقدار» فإن التمثيل لا 
يكون بمختلف متفاوت». 

هذا وقد صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم: 

النووي فقد قال في المجموع :)١377/١(‏ هذا الحديث حديث حسن ثابت» وابن حزم في 
المحلى (1/ »2١15١‏ وابن تيمية في الفتاوى ٠٤١ /”١(‏ 57). وجاء في الفتاوى عنه أيضًا ترجيح 
كونه موقوفاء وصححه الحاكم كما في المستدرك )١77 /١(‏ وقال: على شرط الشيخين. وأقره 
الذهبي». 

وقال ابن منده کا في تلخيص الخحبير /١(‏ ۱۷): (صحيح على شرط مسلم). ت 


وجه الاستدلال: من الحديث من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن قوله يَكِة: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)» مفهومه أنه إذا كان دون القلتين 
فإنه حمل الخبث. 

الوجه الثاني: 

لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة؛ لآن الماء إذا تغير 
بالنجاسة نجس» ولو كان مائة قلة. 

لا وأجيب من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن يقال عندنا منطوق ومفهوم» والمنطوق مقدم على المفهوم. 

فحديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) منطوقه يشمل القليل والكثير. 

وحديث: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) منطوقه موافق لحديث:(إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء)؛ لأن منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء. 

ومفهومه: أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس» وهذا المفهوم معارض 
لمنطوق حديث أبي سعيد» فيقدم المنطوق على المفهوم» فنأخذ من حديث القلتين 
منطوقه فقط» ولا نأخذ مفهومه؛ لأنه يعارض منطوق حديث أبي سعيد. 


= وصححه ابن حبان (59 617 »)١5517‏ وابن خزيمة (47)» وأبو عبيد في كتاب الطهور (ص: 
)٥‏ وابن حجر في الفتح ٠8 /١(‏ 5)» وقال: رواته ثقات» وصححه جماعة من الأئمة» وانظر 
تلخيص الحبير /١(‏ ۱۷). 
وقال الخطابي في معالم السنن /١(‏ 0/8): «ايكفي شاهدًا على صحة هذا الحديث أن نجوم أهل 
الحديث صححوه» وقالوا به» وهم القدوة» وعليهم المعول في هذا الباب. وصححه الشوكاني في 
نيل الأوطار (۱/ 07١‏ 771)» وأحمد شاكر كا في تحقيقه لسنن الترمذي /١(‏ 48). والله أعلم». 


قال ابن المنذر في الأوسط للتدليل على هذه القاعدة: «ونظير ذلك قوله تعالى 
#حفظوا عل ألصَكلَوتِ # [البقرة: ۲۳۸]ء فأمر بالمحافظة على الصلوات» والصلوات 
داخلة في جملة قوله: #حَفظوا عَلَ ألصَّلواتٍ © [البقرة: ۲۳۸]ء ثم خص الوسطى 
بالأمر بالمحافظة عليهاء فقال: A‏ لسع 4 [البقرة: ۲۳۸]ء» فلم تكن 
خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها خرجًا سائر الصلوات من الأمر العام 
الذي أمر بالمحافظة على الصلوات». اه . 

فكأن ابن المنذر يقول مفهوم #وألصكوة ألْوْسَطَنْ © [البقرة: ۲۳۸] الآية» لم يؤخذ 
ويعارض به منطوق حافظوا على الصلوات. 

أو نقول بتعبير آخر: إذا ذكر عموم» ثم ذكر فرد من أفراد العموم يوافق العموم 
في الحكم, فإن هذا الفرد لا يعتبر خصصًا ولا مقيدًا للعموم. 

مثال ذلك: إذا قلنا: أكرم طلبة العلم» فهذا لفظ يفيد عموم الطلبة» ثم قلنا: 
أكرم زيدّاء وكان زيد من طلبة العلم» فإنه لا يفهم منه تخصيص الإكرام لزيد وحده. 

فالرسول بء قال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) هذا عام يشمل القليل 
والكثير» ثم أخبر الرسول ية بحديث القلتين» أن الماء الكثير لا ينجسء فهو فرد من 
أفراد قوله يَكلِةِ:ْ (الماء طهور لا ينجسه شيء) فلا يقتضي تخصيصه ولا تقييده. 

الوجه الثاني: 

أن يقال إن الرسول الله ب أراد أن يعطي حك أغلبيًا وليس حك مطردًا. 
فالرسول ي قال في حديث ابن عمر: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) هل معنى 
ذلك أنه لا ينجس أبدًا؟ 

الجواب: لا؛ إذ لو تغير بالنجاسة لنجس إجماعاء ولكن معنى لم يحمل الخبث: 


.)۲۷١/١( الأوسط‎ )١( 


ومفهومه: إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث أي في الغالب أيضاء وليس 
مطلقاء وكيف نعرف أنه حمل الخبث أو لم يحمل؟ 

الجواب: نعرف ذلك بالتغير» فالغالب أن الماء إذا كان دون القلتين أنه يتغير 
بالنجاسة فإن لم يتغير عرفنا أنه لم يحمل الخبث. 

فإذا كان منطوق الحديث يحمل على الغالب بالإجماع» فكذلك مفهوم الحديث 
ينبغي أن يحمل على الغالب من باب أولى؛ لأن المفهوم أضعف من المنطوق'. 

الدليل القاني: 

)۸٠(‏ ما رواه البخاري من طريق أب الزنادء أن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج حدثه. 

أنه سمع أبا هريرة» أنه سمع رسول الله كِةٍ يقول: لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. 

ولمسلم: ثم يغتسل منه. 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول وَكْةِ: هى عن البول في الماء الدائم» وقد يتغير» وقد لا يتغير» ونهيه 
عن البول فيه دليل على أنه يؤثر فيه» وم يشترط الرسول بيا التغير. 

أولا : أن النهي عن الاغتسال فيه لا يدل على أنه تنجس» ألا ترى أن الجنب 
قد نبي عن الاغتسال في الماء الدائم مع أن بدنه طاهر كا في قوله كَلِةِ: (إن المؤمن لا 


(۱) راجع للاستزادة إغاثة اللهفان )٠١١/١(‏ وفتح الباري »)5١5 »408/١(‏ والأوسط 
)١50/١(‏ وتهذيب السنن (75-0577/1). 


ثانيًا: لم يتعرض الرسول بي لحكم الماء» ولم يقل إنه أصبح نجسًا بمجرد البول 
فيه» فالحديث ليس فيه إلا النهي عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه. 

ثالثا: أن الماء الدائم يشمل ما فوق القلتين» وما دون القلتين وما يشق نزحه وما 
لايشق» وها يتحرك اخره عر ك طرف همه وما لا يتحرك: 

قال ابن القيم: «إن النبي بي مى عن البول في الماء الدائم» ثم يغتسل البائل فيه» 
هكذا لفظ الصحيحين: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) 
وأنتم تجوزون أن يغتسل في ماء دائم قدر القلتين بعد ما بال فيه» وهذا خلاف صريح 

فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله في الماء فيا فوق القلتين؟ 

إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص» وإن منعته فقد نقضت دليلك. 

وكذلك يقال لمن حده بمشقة النزح أو بالتحريك. 

أما تفريق الظاهرية رحمهم الله فإنه غريب جدًاء فإذا كان النبي بيا هى عن 
البول في الماء الدائم» مع أنه قد يحتاج إليه» فلأن ينهى عن البول في إناء ثم يصبه 
فيه بطريق الأولى. ولا يستريب في هذا من علم حكمة الشريعة وما اشتملت عليه 
من مصالح العباد ونصائحهم» والظاهرية البحتة تقسي القلوب» وتحجبها عن رؤية 
محاسن الشريعة ومبجتهاء وما أودعته من الحكم والنصائح والعدل وال رحمة . 

وعلق النووي على هذا المذهب» فقال: «وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد» 
فهو أشنع ما نقل عنه إن صح عنه رحمه الله» وفساده مغن عن الاحتجاج عليه» ولههذا 
أعرض جماعة من أصحابنا المعتنين بذكر الخلاف عن الرد عليه بعد حكايتهم مذهبه» 
وقالوا: فساده مغن عن إفساده» وقد خرق الإجماع في قوله (في الغائط) إذ لم يفرق 
أحد بينه وبين البول» ثم تفريقه بين البول في نفس الماء» والبول في إناء ثم يصب في 


)01 #بذيب السنن (۱/ »)٦٦‏ ومجموع الفتاوى .)75/7١(‏ 


الماء من أعجب الأشياء ... وفي الصحيح: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله) 
فلو أمر غيره فغسله» إن قال داود: لا يطهر لكونه ما غسله هو: خرق الإجماع» وإن 
قال: يطهر فقد نظر إلى المعنى وناقض. والله أعلم»)0". 

لا فإن قيل ما الحكمة إِذَا من النهي عن البول في الماء الدائم؟ 

فالجواب: 

أولا : سدًا للذريعة» لأنه قد يفضي الإذن بالبول فيه إلى تنجسه» وليس مجرد 
البول فيه ينجسه»ء ولكن إذا تكاثر البول في الماء الدائم قد يتنجس» فمنع سدًا للذريعة. 

ثانيًا: أن الطباع مجبولة على كراهية استعمال الماء الدائم الذي يبال فيه» ولذلك 
ہی رسول الله يه الجنب عن الاغتسال فيه» وإن كان بدن الجنب طاهرّاء فيكون 
النهي من أجل استقذار النفس له. 

ثالثًا: أن البول في الماء الدائم» ثم استعماله بعد ذلك قد يصيب الإنسان بنوع 
من الوساوس» هل استعمل البول باستعمال الماء أم لا؟ فأحب الرسول وَكَِةٍ أن يقطع 
وساوس الشيطان» فنهى عن البول في الماء الدائم» لا أن مجرد البول القليل يكفي 
لتنجيسه. والله أعلم”". 

2 الدليل الالت: 

(۸۱) مارواه مسلم من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» 

عن أب هريرة» قال: قال رسول الله 45: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب. 

ورواه مسلم من طريق علي بن مسهرء عن الأعمش» عن أب رزين 
وأبي صالح» 


.)114/1( المجموع‎ )١( 
المراجع السابقة.‎ )۲( 


ثم ليه سبع مرار 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» 


2000 


وه الابعدلال: 


أن النبي وك أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب» وجعله طهارة لهذا الإناء» كما 


أمر بإراقة سؤره» ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير» وهذا دليل على أن النجاسة تؤثر 
في الماء ولو لم يتغير الماء. 


000 


لا وأجيب بأحد جوابين. 


أولا: زيادة (فليرقه) زيادة شاذة ”. 


صحيح مسلم (۲۷۹). 

قال النسائي في السنن /١(‏ ”07): لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد /١1/(‏ ۲۷۳): «وأما هذا اللفظ من حديث الأعمش (فليهرقه) 
فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره. 

وقال ابن مندة كا في فتح الباري /١(‏ ١۳۳)ء‏ وتلخيص الحبير :)۲١ /١(‏ «لا تعرف عن النبي 
يَدٌ بوجه من الوجوه إلا من روايته». 

وقال حمزة الكناني | في فتح الباري :)۳١ /١(‏ (إنها غير حفوظة). 

ومعلوم أن علي بن مسهر رواه عن الأعمش. عن أبي صالح وأبي رزين» عن أبي هريرة» والذين 
رووه عن الأعمش ول يذكروا هذه الزيادة جماعة» منهم: 

الأول: إسماعيل بن زكريا عند مسلم (719/4). 

الثاني: أبو معاوية عند أحمد (۲/ 01 ؟). 

الثالث: عبد الرحمن بن زياد عند الدارقطني (1/ 57) وإن كان ضعيمًا. 

الرابع: شعبة عند أحمد (580/5) والطيالبي (541) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)5١/1(‏ والتمهيد لابن عبد البر (/751//1). 

الخامس: أبو أسامة عند ابن أبي شيبة )٠١ 5 /١5(‏ وهو حماد بن أسامة. 

السادس: حفص بن غياث. كما في شرح معاني الآثار (۱/ .)۲١‏ 

السابع: جرير كا في مسند إسحاق بن راهوية (۱/ ۲۸۳). 

الثامن: عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي كا في المعجم | لصغير للطبراني /١(‏ 175). = 


التاسع: أبان بن تغلب» كما في المعجم الصغير (۲/ ».)2١594‏ إلا أن هؤلاء منهم من رواه عن 
الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين» كإساعيل بن زكرياء وأبي معاوية» وعبد الرحمن بن 
زياد» وعبد الرحمن بن حيد» ومنهم من رواه عن الأعمش عن أبي رزين وذلك كأبي معاويةء 
وأبي أسامة» وجرير» وأبان بن تغلب» ومنهم من رواه عن الأعمش عن أبي صالح كشعبة» 
فصار الأعمش تارة يجمع شيخيه وتارة يفرقه|ء فهؤلاء تسعة رووه عن الأعمش.ء ولم يذكروا 
ما ذكره علي بن مسهر عن الأعمش. 

ولا يقارن علي بن مسهر بشعبة فكيف بمن معه» وقد وافق شعبة عن الأعمش أبو معاوية» وقد 
بعل عب ون کو ا امطاب ی فال ديعو با ادوقع رمان 

وقال أحمد بن حنبل: كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث الأعمش يقول: قد صار حديث 
الأعمش في فمي علقًاء أو هو أمر من العلقم لكثرة ما تردد عليه حديث الأعمشء وقال 
له شعبة: يا أبا معاوية» سمعت حديث كذا وكذا من الأعمش؟ قال: نعم. قال شعبة: هذا 
صاحب الأعمش» فاعرفوه» قال أبو معاوية عن نفسه؛ البضراء كائوا عل عيالا عند الأعمش» 
قال هذا؛ لأنه ضرير. ۰ 

كما رواه جماعة عن أبي هريرة» من غير طريق الأعمش» وليس فيه ذكر هذه الزيادة» وهاك بعض 
من وقفت عليه. 

الأول: الأعرج» كا في مسند الشافعي (ص: ۷)» ومسند أحمد (۲/ 46 7)» ومسند الحميدي 
(450)»: وصحيح مسلم (۲۷۹)» وسنن النسائي (1۳)» وابن ماجه (2355)» والمنتقى 
لابن الجارود »٠١(‏ 07)» ومسند أي عوانة (1757/1)» وصحيح ابن خزيمة (97)» وصحيح 
ابن حبان (۱۲۹۲)ء والسنن الكبرى للبيهقي (۱/ .)507515٠‏ 

الثاني: محمد بن سيرين» کا في مسند الشافعي (ص: 8)» ومصنف عبد الرزاق (۳۳۰» »)۳۳١‏ 
ومصنف بن أبي شيبة »)۱٥۹/۱(‏ ومسند أحمد (۲/ »)٥۰۸ ۰٤۲۷‏ ومسلم (۲۷۹)» وسئن 
أبي داود (۷۱» ”/اء لا/ا)» والنسائي في الكبرى (1۸)» وفي الصغرى (۳۳۹)» ومسند أبي عوانة 
(» وشرح معاني الآثار »)75١/١(‏ والمعجم الأوسط للطبراني (9455. »)١۳۲١‏ 
وصحيح ابن خزيمة »٩٥(‏ /91)» صحيح ابن حبان (۱۲۹۷)» سنن الدارقطني (۱/ »)٦٤‏ 
والحاكم (519., »)٥۷۲ ٠۷١‏ السئن الصغرى للبيهقي /١(‏ ١١٠)ء‏ والكبرى 2514١ /١(‏ 
(TEV‏ 

الثالث: همام بن منبه» کا في مصنف عبد الرزاق (۳۲۹)» ومسند أحمد (۲/ »)۳٠٤١‏ وصحيح 
مسلم (۲۷۹)» صحيح ابن حبان »)١3١905(‏ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم 
»)۳۳١ /۱(‏ السنن الكبرى للبيهقي (۱/ .)755٠‏ 

الرابع: أبو رافع» كا في مسند إسحاق بن راهوية »)١١١ /١(‏ والسنن الكبرى للنسائي (19),- 


ومع الحكم بشذوذ (فليرقه)» إلا أن المعنى يقتضي تنجس ال اء ولو لم يتغير؛ لآن 
الرسول يَكَِةٍ أمر بغسل الإناء» وجعل ذلك طهارة للإناء. 

(617) فقد روى مسلم من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب0". 

ومعلوم أن نجاسة الإناء إنها جاءت من نجاسة الماء؛ لآن الولوغ إنما وقع على 
الماء» فتنجس الإناء لنجاسة الماء؛ ولآن النجاسة لو كانت للإناء وحده لأمر الرسول 
4ي أن يغسل من الإناء جهة الولوغ فقطء فلا أمر بغسل الإناء كله» علم أن النجاسة 
إنها سرت عن طريق الماء المتنجس. فإن قال قائل: إِذَا كيف حكمتم على الأمر بالإراقة 
بالشذوة؟ 

فالجواب: لا يلزم من الحكم بنجاسة الماء الحكم بوجوب إراقته؛ لآن الماء إذا 
تنجس لا يكون نجس العين؛ إذ يمكن تطهيره» وإذا أمكن تطهيره أمكن الانتفاع به 
بخلاف ما إذا أوجبنا إراقته. 


= والصغرى (۳۳۸). والدارقطني /١(‏ 250» والبيهقي الكبرى .)۲١١/۱(‏ 
الخامس: الحسنء كا في سنن الدارقطني /١(‏ 15). 
السادس: ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد. كا في مصنف عبد الرزاق (775)» ومسند أحمد 
.))2372١0(‏ والسنن الكبرى للنسائي (١1)ء‏ والصغرى (15). 
السابع: أبو سلمة» عن أب هريرة» کا في مصنف عبد الرزاق (7770)» ومسند أحمد (۲/ »)۲۷١‏ 
والسنن الكبرى للنسائي (۷٦)ء‏ والصغرى (195). 
الثامن: عطاء بن يسارء كما في المعجم الأوسط للطبراني (71/19). 
التاسع: عبد الرحمن بن أبي عمرة» کا في مسند أحمد (۲/ 207755 5/87). 
العاشر: عن عبيد بن حنين مولى بن زريق» كما في مسند أحمد (۲/ /79). 
ولا شك أن تفرد علي بن مسهر دون هؤلاء يوجب شذوذ هذه اللفظة؛ لأن علي بن مسهر قال 
فيه الحافظ في التقريب )٤۸٠١(‏ ثقة له غرائب بعد أن أضر. اه 


ولا يعني ذلك إذا حكمنا بنجاسة الماء أن نقول بنجاسة كل ماء قليل حلت فيه 
نجاسة ولو لم يتغير؛ لآن الكلاب خصت ببعض الأحكام من دون سائر النجاسات» 
فمنها التسبيع» ومنها الترتيب» فلا يقاس الآخف على الأغلظ. 

على أنه قد يقال: لا نسلم عدم التغير؛ لآن لعاب الكلب له لزوجة قد لا تتحلل 
في الماء فتظهر على شيء منه» فيكون هذا نوعًا من تغير الماء عن طبيعته بالنجاسة» 
فينجس والله أعلم. 

وسوف تأتي أقوال العلماء في نجاسة الكلب وكيفية التطهر منه إن شاء الله تعالى. 

أت الدليل الرابع: 

(6) ما رواه مسلم من طريق عن خالد» عن عبد الله بن شقيق» 

عن أبي هريرة, أن النبي ي قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وأخرجه البخاري دون قوله: 
ل 

وجه الاستدلال: 

استدل به ابن قدامة من الحنابلة"» والنووي من الشافعية على نجاسة الماء اليسير 
إذا لاقى النجاسة ولو لم يتغير. قال النووي رحمه الله: «نهاه النبي بي عن غمس يده 
وعلله بخشية النجاسة» ويعلم بالضرورة أن النجاسة التي قد تكون على يده وتخفى 
عليه لا تغير الماء» فلولا تنجسه بحلول نجاسة لم تغيره لم ينهه)”". 

لا وأجيب عن ذلك: 

كيف يستدل به الحنابلة رحمهم الله» وهم يرون أن العلة في النهي تعبدية» وأن 
)١(‏ البخاري :))١57(‏ ومسلم (۲۷۸). 


(۲( اغى (1/ 4), 
() المجموع .)158/1١(‏ 


الماء يكون طاهرًا عندهم غير مطهر: لا طهورًا ولا نجسء وكيف يستدل به الشافعية» 
وهم يرون أن غمس القائم من نوم الليل يده في الماء غاية ما فيه أنه مكروه» ويصح 
التطهر منه» فكيف صح دليلًا لهم في هذه المسألة» وهم لا يرون أبدًا نجاسة الماء إذا 
غمس النائم فيه يده فهذا نوع من التناقض» والله أعلم» وكا بينت سابقًا أن الرسول 
5 م يتعرض حكم الماء» إن ہی النائم عن غمس يده ولو غمسها كان آنا إذا كان 
عانًا بالنهي» والماء طهورء والله أعلم. 

لا دليل من قال: لا ينجس الماء إلا بالتغير. 

2 الدليل الأول: 

قال تعالى: فلم يدوأ مآ فسَيَمّمُوأْ © [المائدة: 3]» وهذا الماء الذي وقعت فيه 
نجاسة ولم تغيره باق على صفته التي خلقها الله عليهاء لا في لونه» ولاني طعمه» ولا 
في رائحته فكيف يحرم الوضوء منه» وكيف يصح العدول إلى التيمم مع وجوده. 

أن الدليل الثاني: 

قوله قعال: رامن اسما 17 طَهُورًا # [الفرقان: 48]» فقد سمى الله الماء 
طهورًاء وهو إن يكون طهورًا بصفته» فلا ينزع عنه اسم الطهورية حتى تنتفي عنه 
هذه الصفة» ولا تنتفي إلا بالتغير» فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الماء طاهر في نفسه 
مطهر لخيره» فوجب ثبوت هذا الوصف له على كل حال» حتى يقوم الدليل على 
خلاف ذلك. فإذا أطلق الله ذلك ولم يقيده بحال دون حال» فكل شيء خالطه من 
شيء نجس أو طاهرء ولم يغير ذلك المخالط له أحد أوصافه» بقي على أصله من 
الطهارة والتطهير» سواء كان الماء قليلا أو كثيرًا. 

الدليل العالث: 


(85) مارواه أحمدء من طريق الوليد بن كثيرء عن محمد بن كعب» عن عبيد الله 


ابن عبد الله -وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج-: 

عن أبي سعيد الخدريء قال: قيل: يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة» وهي 
بئر يلقى فيها الحيض والنتن» ولحوم الكلاب؟ قال: «الماء طهورء لا ينجسه شيء. 

[صحیح بشواهده وسبق تخريجه ]"". 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول يا حكم أن الماء طهور لا ينجسه شيء» وهذا يشمل القليل والكثير» 
بقى ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع» وما عداه فهو طهور. 

أت الدليل الرابع: 

الأصل في الماء أنه طهورء ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل من كتاب» أو 
سنة» أو إجماع» أو قول صاحب لا مخالف له والفرق بين الماء النجس والماء الطهور: 
هو أنه يوجد في الماء النجس صفات جعلتنا نحكم عليه بالنجاسة» فإذا لم تظهر في 
الماء صفات الماء النجس لا في لونه» ولا في طعمه» ولا في رائحته» فكيف نحكم عليه 
بأله چن 

2 الدليل الخامس: 

معلوم أنه إذا استحال الشيء بالشيء حتى لا يرى له ظهور يحكم له بالعدم» 
وعلى هذا فلو وقعت قطرة من لبن امرأة في ماء» فاستهلكت» وشربه الرضيع مس 
رضعات فأكثر لم تنتشر الحرمة» ولو كانت قطرة خر فاستهلكت في الماء لم يجلد بشربه» 
فكذلك لو كانت قطرة بول لم تغير الماء يبقى الماء على أصله“. 


(1)- المستد 3/0 


(۲) انظر رقم (5). 
)۳( انظر بتصرف مجموع الفتاوى .)١ /7١(‏ 
)٤(‏ بدائع الفوائد (۳/ ۲۰۸)» مجموع الفتاوى (۲۱/ .)١۳‏ 


0 الدليل الشادس: 

)۸٥(‏ ما رواه البخاري من طريق الزهري» قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» 

أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد, فتناوله الناس» فقال لهم النبي كَلِك: 
دعوه» وأهريقوا على بوله سجلا من ما أو ذنوبًا من ماء فإن| بعتم ميسرين» وم 
تبعثوا معسرين'". 

وجه الاستدلال: 

قالوا: نعلم قطعًا أن بول الأعرابي باق في موضعه» وإن صب عليه ذلك الماء 
وإنا قضى النبي بل بطهارة ذلك الموضع لغلبة الماء له» واستغراقه عليه» واستهلاك 
أجواقة لأجواء البو ل لخليعة عليه 

قال الباجي: «وهو حجة على بي حنيفة والشافعي وغيرهماء في قوهم: إن قليل 
الماء ينجسه قليل النجاسة» وإن لم تغيره» وهذا مسجد النبي بي وهو أرفع المواضع 
التي يجب تطهيرهاء وقد حكم النبي فيه 4 بصب دلو من ماء على ما نجس بالبول» 
ولا معنى له إلا تطهيره للمصلين فيه)”". 

قلت: ولا ينفكون منه بالتفريق بين ورود النجاسة على الماء» وورود الماء عل 
النجاسة؛ لأن هذا التفريق لم يقم عليه دليل» وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. 

لا الراجح من الخلاف: 

أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» وهذه المسألة أطلت فيها البسط؛ لأنها من المسائل 
الشائكة» قال ابن القيم عن هذه المسألة: «هنا معترك النزال وتلاطم الأمواج» وهي 


.)۲۲۰( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1١5؟9/1( المنتقى‎ )0( 


مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت» ولم يظهر لا فيه أثر البتة). 
وقال الشوكاني: «وهذا المقام من المضايق التي لا مبتدي إلى ما هو صواب فيها 
إلا الأفراد»". اه 
فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى» اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك 
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(۱) بدائع الفوائد (۳/ /51 27 /750). 
(0) نيل الأوطار .)70١7/1(‏ 


الفصل الثاني 
في الماء الكثيرإذا لاقته نجاسة 


المبحث الأول 
في الماء الكثيرإذا لاقته نجاسة فلم تغيره 


6 TTT 
لا كل ماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو باق على طهوريته.‎ 

لا كل ماء وفعت فيه نجاسة فغرته فهو نجس قليلا كان الماء أو كثيرًا. 

لا الكثير غالبًا لا يحمل الخبث والقليل غالبًا يحمل الخبث. والتغير بالنجاسة هو 
العلامة على حمل الخبث من عدمه على الصحيح. 

لا انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي (معقول المعنى) وليس تعبديًا 
كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح. 


[م-51] قد علمنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في تحديد القليل والكثير» 
فإذا كان الماء كثيرّاء فوقعت فيه نجاسة» فلم تغيره» فيا حكمه؟ 


الأخر فإنه طهور إجماعاء ساق الإجماع على ذلك طوائف من آهل العلم» من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة» وغيرهم من المجتهدين. 


قال ابن امام من الحنفية: للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا به. يعني: 
بالتغير0), 
وقال أبو الوليد بن رشدء من المالكية: لا حلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل 


فيه من النجاسة» إلا أن يغير أحد أوصافه”". 


وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحرء ونحو ذلك إذا 
وقعت فيه نجاسة» فلم تغير له لوئاء ولا طعّاء ولا ریا آنه بحاله يتطهر منه". 

وقال عبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة: لا نعلم خلافا أن الماء الذي لا يمكن 
نزحه إلا بمشقة عظيمة؛» مثل المصانع التي جعلت موردًا للحجاج بطريق مكة 
يصدرون عنهاء ولا ينفذ ما فيها أنها لا تنجس إلا بالتغير». 

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم: 


الطبري 2 وابن حزه”". وابن تيمية 9 وابن قدامة 200 وابن دفيق العيد“» 


.)45 /١( ۷۸)ء وانظر البناية (۱/ 3719)» البحر الرائق‎ ۷۷ /١( شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل /١(‏ 01)» ونقل الإجماع كذلك ابن عبد البر ىا في التمهيد (9/ 42٠١8‏ وقال 
ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد :)٠٤١ /١(‏ «واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره 
النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه» وأنه طاهر». 
وقال الحطاب في مواهب الجليل /١(‏ 07): الماء الكثير إذا خالطه شيء نجسء ولم يغيره» فإنه 
باق على طهوريته. اه وانظر الخرشی /١(‏ ۷۷). 

)۳( الاجا رضن ۴ وانظر الأوسط د 1( 

() الشرح الكبير .)١۳/١(‏ 

.)۲۳۳ ۰۲۱۹ /۲( تبذيب الآثار‎ )٥( 

0( مراتب الإجماع (ص: .)١۷‏ 

(۷) نقد مراتب الإجماع (ص: .)١7‏ 

(۸) المغنى (۳۹/۱). 

)1( اام الألحكاء 4 


95ب 3707 طهارة الحدث (أحكام المياه) E sss‏ 
والزركشي”"', وابن وخ والعراقي ف طرح ا وابن عبد اهادي“ 
والشوكاني , وغيرهم. 
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۷ مرح الزركقى :031710 14): 
(۲) القواعد (۲۹). 

طح التعرزيب 5/50 

() مغني ذوي الأفهام (ص: 57). 
(5) نيل الأوطار /١(‏ 55). 


المبحث الثاني 
في الماء الكثيرإذا غيرته النجاسة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقَهيي: 

N E N ID 
22353 
كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.‎ 

لا حكم الماء المنغير حكم مغيّره فان كان بتحس تنحس إجاعاء وإن كان 


بطاهرء فهل يصبر طاهرًا غير طهور بمطلق التغير, ولا حتى يغلب على أجزائه؟ 
لا ما غلب على لون الماءء فإن كان موافقًا للماء في الطهارة والتطهير كالتغير 
بالتراب لم يسلبه واحدة منهاء وإن كان مخالمًا للماء في الطهارة والتطهير كالتغير 
بالنجاسة سلبه الوصفين معًاء وإن كان موافقًا للماء في الطهارة دون التطهير لم 
يسلبه الطهارة لموافقته هاء وهل يسبله الطهورية بمطلق التغير» أو لا حتى يغلب 
على أجزائه؟ 


لا الأصل المجمع عليه أن الماء طاهر مطهرء خرج الماء المتغير بالنجاسة بالإجماع 
وبقي ما عداه على الصحيح. 


[م-57] إذا وقعت في الماء نجاسة فغيرته» فإنه نجس لا فرق بين قليله وكثيره» 
وقد نقل الإجماع على ذلك طوائف من أهل العلم. 


قال الطحاوي من الحنفية: أجمعوا أن النجاسة إذا وقعت في البئر» فغلبت على 
طعم مائهاء أو ريحه. أو لونه» أن ماءها قد فسد0". 

وقال ابن نجيم: «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه 
بالنجاسة لا تجوز الطهارة منه قليلًا أو كثيرّاء جاريًا كان أو غير جار» هكذا نقل 
الإجماع E‏ 

وقال القاضى أبو الوليد ابن رشد من المالكية: لا حلاف أن الماء الكثير لا ينجسه 
ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغير أحد أوصافه©. 

وقال الشافعي رحمه الله: «وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه. أو لون 
كان نجسّاء يروى عن النبي ييه من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث» وهو قول 
العامة لا أعلم بينهم فيه اختلاقًا9». 

وقال النووي: «واعلم أن حديث بئر بضاعة عام خصوص» خص منه المتغير 
بنجاسة» فإنه نجس للإجماع)”. 

وقال الزركشي من الحنابلة: إن الماء ينجس بتغير وصف من أوصافه» وإن كثر 
ولا نزاع في ذلك» وحكاه ابن المنذر إجماعًا»” . 


)١(‏ شرح معاني الآثار /١(‏ ؟17)» ونقل الإجماع العيني كما في البناية /١(‏ ١١٠)ء‏ وابن الحمام كا في 
شرح فتح القدير /١(‏ /ا/ا)» وغيرهما. 

(۲) البحر الرائق /١(‏ 1/5). 

(*) مواهب الجليل »)٠١ ٠.٠۳ /١(‏ وانظر مقدمات ابن رشد »)٥۷ /١(‏ والمنتقى للباجي /١(‏ 255 
9» البيان والتحصيل »)١175 ٠١ ٤١ /١(‏ القوانين الفقهية .)١۲(‏ 

OPIN © 

(5) المجموع »)١۳١/١(‏ وقد نقل الإجماع مجموعة من الشافعية» منهم الماوردي في الحاوي 
275/١‏ والعراقي في طرح التثریب (۲/ ۰۳۲ لالا, 078 شرح المنهج ))٤١/١(‏ الغرر 
البهية /١(‏ 75). 

(5) شرح الزركشي (۱/ ۱۲۷). 


وقال ابن تيمية: «إذا وقع في الماء نجاسة» فغيرته» تنجس اتفاقا). 
وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم: 


ابن عبد البر”"» وأبو العباس بن سريج”"» وابن جرير الطبري» وابن المنذر*', 


وابن حبان"» والقاضي عیاض وابن القطان الفابي”", وابن دقيق العيد“) 
واپڻ الفاكهاني '» وابن ا وان فا ۳ وغيرهم"". 

ومن النظر: أن الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة» وال ماء المتغير بالنجاسة 
إذا استعمل فقد استعملت النجاسة» لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة» 
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.)١8 مختصر الفتاوى المصرية (ص:‎ )١( 

(؟) التميهد (۱۸/ 37375 375), »)۱٦۹/۱۹(‏ والاستذكار .)5١١/1١(‏ 

() الودائع لنصوص الشرائع .)٩۳ /١(‏ 

(5) تبذيب الآثار (؟/ 517717). 

)0( الأوسط »)۲٠١ /١(‏ والإجماع (ص: 77). 

(7) قال ابن حبان في صحيحه (5/ 09): قوله :ا ماء لا ينجسه شيء» لفظة أطلقت على العموم» 
تستعمل في بعض الأحوال» وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فيهاء و تخص 
هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة» وهو قوله كَل إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
شيء» ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلًا كان أو كثيرًا فغير طعمه أو لونه أو ريحه 
نجاسة وقعت فيهاء أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة المطلقة التي 
ذكرناها. اه 

.)5١ /١( مواهب الجليل‎ )۷( 

(۸) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (59/1). 

(9) إحكام الأحكام /١(‏ 20357 717). 

.)۸٩ /١( مواهب الجليل‎ )١( 

.)5 ٠ /١( الأوطار‎ لين)١(‎ 

() المبدع (07/1). 

(0) انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات .)١75 /١(‏ 


الفرع الأول 


في الكلام على بئرالمقبرة 


[م-57] كره الحنابلة الطهارة من البئر في المقبرة. 

لا تعليل الكراهة: 

كراهة ماء بئر المقبرة: إما للشك بوصول شىء من النجاسة إلى ماء المقبرة. 

وإما لوجود خلاف في طهورته» أو لما معًا. 

فإن كانت الكراهة للشك في وصول شيء من النجاسة إلى الماء فإن هذا قول 
ضعيف؛ لآن الأصل الطهارة» ولا ننتقل عنها إلا إذا تيقنا تغيره بالنجاسة» والحنابلة 
يقولون: إذا شك في نجاسة ماء أو غيره أو في طهارته بنى على اليقين. 

وإن كان سبب الكراهة عندهم وجود الخلاف في طهوريته» فإن هذا التعليل 
ضعيف أيضًاء وقد قدمت أن الخلاف ليس من الأدلة الشرعية حتى يعلل به الكراهة. 

فالصحيح عدم الكراهة» والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» ولا 
دليل» والله أعلم. 


BB BB & 


.)۳ /١( المبدع (۱/ ۳۹)ء كشاف القناع (۱/ ۲۸)»ء الإنصاف (۱/ ۲۹)ء مطالب أولي النهى‎ )١( 


الفرع الثاني 


في الوضوء من بئرثمود 


ضايط المسآلت لدى الفقهاء: 


لا ما منع من الطهور به خوفًا من ضرره الشرعي أو الحسى» إذا خالف فتوضً به. 
هل يرتفع به الحدث. ما دام باقيًا على خلقته؟ 


[م-5 5 ] اختلف العلماء في الوضوء من بئر ثمود: 

فقيل: لا يجوز الوضوء من بثر ثمود إلا بثر الناقة» وهو مذهب الجمهور 
واختیار ابن حزم'". 

وقيل: يكره» وهو قول في مذهب الشافعية. 

لا سبب المنع أو الكراهة: 


() ما رواه البخاري من طريق عبيد الله» عن نافع» 


)١(‏ حاشية الدسوقي »)٤/١(‏ مواهب الجليل .)59/١(‏ الخرشي (١/٤٦)ء‏ حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير (١/۲۹)ء‏ المجموع .)17//١(‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٠)ء‏ ودقائق أولى 
النهى /١(‏ ۱۷)» كشاف القناع /١(‏ ۲۹» ١۳)ء‏ مطالب أولي النهى /١(‏ ۳۲)ء وأما الحنفية فقد 
صرح ابن عابدين في حاشيته (۱/ "171 ) بأنه لم يره لأحد من أئمتهم» قال: ينبغي كراهة التطهير 
أيضًا أخدًا مما ذكرناء وإن لم أره لأحد من أئمتنا بماء أو تراب من كل أرض غضب عليهاء إلا بئر 
الناقة بأرض ثمود. اه 

(۲) المحلى (مسألة: .)٠١٤‏ 

(۳) المجموع (110//1). 


أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله ياء أرض 
ثمود الحجر فاستقوا من بئرهاء واعتجنوا به فأمرهم رسول الله ل أن يبريقوا ما 
استقوا من بئرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت 
تردها الناقة'. 

واختلفوا هل ماؤها طهور أو نجس؟ على قولين: 

أحدها: أنه نجس. ذكر في مواهب الجليل نقلًا عن القرطبي بأن أمره بي بإراقة 
ما سقوا وعلف العجين للدواب حكم على ذلك الماء بالنجاسة إذ ذلك حكم ما 
خالطته النجاسة» أو كان نجسًا ولولا نجاسة الماء لما أتلف الطعام المحترم شرعًا. 

وأكثرهم على أنه ماء طهورء ولا يحكم بنجاسة الماء؛ لأن الحديث ليس فيه 
تعرض للنجاسة» وإنما هو ماء سخط وغضب. فلم يرووا عن النبي كلا آنه أمرهم 
بغسل أوعيتهم وأيديهم منه» وما أصاب ثياءهم» ولو وقع ذلك لنقل» على أنه لو نقل 
لا دل على النجاسة؛ لاحتمال أن يكون ذلك مبالغة في اجتناب ذلك الماء". 

وبناء على هذه العلة قاسوا عليه كل ماء في أرض مغضوب على أهلهاء قال في 
مواهب الجليل: «ويلحق بها كل ماء مغضوب عليه؛ كماء ديار قوم لوط وماء ديار 
بابل لحديث أبي داود (أنها أرض ملعونة)» وماء بئر ذروان التي وضع فيها السحر 
للنبي ي وماء بئر برهوت» وهي بئر باليمن لحديث ابن حبان شر بئر في الأرض 
برهوت. وبابل: هي المذكورة في سورة البقرة» وهي بالعراق» وبئر ذروان بفتح الذال 
الملعجمة وسكون الراء هي بالمدينة» وبئر برهوت بفتح الموحدة وسكون الراء وهي 
بئر عميقة بحضرموت,. لا يستطاع النزول إلى قعرهاء والله أعلم»". 
(۱) صحيح البخاري (۳۳۷۹)» صحيح مسلم (۲۹۸۱). 


)۲( من مواهب الجحليل )٤۹ /١(‏ بتصرف. 
(۳) المصدر السابق. 


ولو تطهر» فقيل: يصح وضوؤه مع الإثم. 

وقيل: لا يصح» والعلة إما تعبدية» أو كالماء المغصوب عند من يمنع الوضوء 
بالماء الطهور إذا كان كسبه محرمًا . 

وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز 
الوضوء ولا الانتفاع به؟ قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود”". 

لاالراجح: 

أن مك ق ثموة رن ولس بنجي ولك ل فرظا منه الأنساة؟ لآن 
الرسول ئة أمر أن مبريقوا ما استقوا من بثرها؛ لآنه ماء سخط وغضب. والله أعلم 
ولو تطهر الإنسان منها ارتفع حدثه. والله أعلم. 


$ BB & 


)١(‏ حاشية الدسوقي (١/٤۳)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۲۹/۱)ء شرح منتهى 
الإرادات .)١١۷ /١(‏ 
0© فراهي الجليل ۹/9 


الفصل الثالث 


ف المائع غيرالماء تخالطه نجاسة 


NLNE 22‏ 
لا الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًاء فينزل وجود أثر الشيء 
ل ال ري الا سر الات عل رشو الول 
وبانتفائه على انتفائه. 
لا انتقال المائع من الطهورية إلى النجاسة حسي وليس تعبديًا كانتقال النجس إلى 
عين طاهرة بالاستحالة على الصحيح” . 
وفيل: 
لا كل مائع سوى الماء لا يدفع النجاسة عن غيره» فلا يدفعها عن نفسه. 
لا المخالط إذا استهلك هل يكون معدومًاء أو يبقى حكمه ويعد موجودّاء وإنا 
خفي عن الحمس فقط ٩‏ , 


)١(‏ إذا كانت الأعيان النجسة إذا استحالت إلى طاهرة صار لما حكم الطاهر على الصحيح» 
والأعيان الطاهرة إذا استحالت إلى أعيان نجسة كانت نجسة» فكذلك المائع الطاهر إذا وقعت 
عليه نجاسة. ولم يظهر أثرها عليه كان له حكم الأعيان الطاهرة. 

(؟) إذا اختلط المائع أو الطعام بشيء آخر أكثر منه حتى غلب عليه فهل يعد المغلوب كالعدم لا 
حكم له» وتنقلب عینه» ويعطى الحكم للغالب» أو يبقى للمغلوب حكمه؛ ويعد موجوداء وإنا 
خفى عن الحس فقطء في هذا خلاف بين العلماء. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة: = 


[م-55] عرفنا في الفصل السابق حكم الماء تخالطه النجاسة» قليلا كان أم 


كثيرًاء تغير أو لم يتغير» وني هذا الفصل نناقش المائع من غير الماء تخالطه النجاسة» 
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة. 


فقيل: إذا خالطت النجاسة مائعًا غير الماء فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة» من 


غير فرق بين القليل والكثيرء وبين المتغير» وغير المتغير» وهذا مذهب الجمهور من 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة0©. 


000 


-١‏ إذا خالطت النجاسة الماء ولم تغيره يبقى طاهرًا؛ لأن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت 
أوصافه. لأنه باق على طهارته حيث لم يتغير» وهو المشهورء وإنما يكره استعماله استقذارًا. 

؟- إذا خالط قليل النجاسة طعامًا كثيرًا مائعًاء فهل تنقلب عينه إلى الذي خالطه؛ ويصير الطعام 
نجسًا؟ 

۳- لبن الأم إذا اختلط بوائع آخر حتى غلب عليه» هل يكون معدومًاء أو يبقى للبن الم حكمه 
وإن خفيء فتنتشر به الحرمة. 

وهو قول أشهب من المالكية. 

وقال ابن القاسم: تنقل عينه إلى عين الذي خالطه» ويعد كالعدم» ولا تنتشر به الحرمة» ولا 
يصير من شرب منه أخا من الرضاع. 

-٤‏ من حلف: لا يأكل سمتاء فأكله بعد أن استهلك بلته في سويق» حنث» لأنه يمكن 
استخلاصه بالماء. انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها (؟/ »)۸۷٦-۸۷١‏ شرح المنهج المتتخب 
إلى قواعد المذهب أحمد المنجور /١(‏ ۲۷١)ء‏ خواتم الذهب على المنهج المتتخب (ص: »)٤۷‏ 
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للغرياني (ص: ۲۷). 

انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى المندية /١(‏ 55): وأحكام القرآن للجصاص 2157/١(‏ 
۷ ) المبسوط (۱۰/ ۱۹۸). 

وانظر في مذهب الالكية: حاشية الدسوقى »)09/١(‏ الكافي لابن عبد البر(ص: ۱۸۹)» 
التمهيد (5/ 55): مواهب الجليل (1/ »)114-1١1+‏ التاج والإكليل (11/1): الفواكه 
الدواني (۱/ ۳۸۸). 

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع أيضًا (9/ »)٠١‏ وحاشية البجيرمي (١/١۲)»ء‏ روضة 
الطالبين (۳/ ۹٤۳)»ء‏ منهاج الطالبين .)5/١(‏ 

وقال النووي في المجموع (۲/ 22370): إذا نجس الزيت» والسمن» والشيرج» وسائر الأدهان» 
فهل يمكن تطهيره؟ فيه وجهان مشهوران» وقد ذكر هما المصنف في باب ما يجوز بيعه = 


وقيل: حكمه حكم الماء» لا تنجس منه القلتان فا فوق إلا بالتغير» وهو قول في 
مذهب الحنابلة7". 


وقيل: التفرقة بين المائع المائى كالخل ونحوه وغيره» فالمائع الذي يشبه الماء 
حكمه حكم الماء» وغير الماء كالزيوت والأدهان فتنجس بملاقاة النجاسة» قل أو 
كثر» تغير أم لم يتغير» وهو قول في مذهب احنابلة". 

وقيل: المائعات إذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو 
ريحها بسبب النجاسةء إلا السمن الذائب تقع فيه الفأرة» فإنه يتنجس مطلقاء سواء 
ماتت فيه» أو خرجت وهي حية» وهذا اختيار ابن حزم . 

لا دليل من قال بنجاسة المائع مطلقًا إذا وقعت فيه نجاسة. 

أت) الدليل الأول: 


(۸۷) مارواه أحمدء قال: ثنا محمد بن جعفر» ثنا معمرء أخيرنا ابن شهاب» عن 
ابن المسيب» 


عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ية عن فأرة وقعت في سمن» فماتت قال: إن 


= أصحهم عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره» لقوله يك في الفأرة تقع في السمن: إن كان 
مائعًا فلا تقربوه. ول يقل اغسلوه» ولو جاز الغسل لبينه هم» وقياسًا على الدبس والخل وغيرهما 
من المائعات إذا تنجست. فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف. 
والثاني: يطهر بالغسل» بآن يجعل في إناء» ويصب عليه الماء» ويكاثر به» ويحرك بخشبة ونحوها 
تحريكًا يغلب على الظن أنه وصل إلى أجزائه» ثم يترك حتى يعلو الدهنء ثم يفتح أسفل الإناء» 
فيخرج الماء» ويطهر الدهن»ء وهذا الوجه قول ابن سريج» ورجحه صاحب العدة» وقال 
البغوي وغيره: ليس هو بصحيح» وقال صاحب العدة: لا يطهر السمن بالغسل قطعًاء وفي 
غيره الوجهان» والمشهور أنه لا فرق). اه 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف »)77١/١1(‏ كشاف القناع .)١188 /١(‏ المبدع (۱/ 57 7). 

.)٤١ /١( كشاف القناع‎ ء)۳۳١‎ ۳۳٤ /۱( الإنصاف‎ )۱( 

.)٥١/١( المبدع‎ ))1۷ /١( الإنصاف‎ »)١١ /١( المغني‎ )( 

.)١57/١( المحلى‎ )9( 


كان جامدًا فخذوها وما حوها ثم كلوا ما بقي» وإن كان مائعًا فلا تأكلوه(". 


000 
(۲) 


[أخطأً فيه معمر سئندًا ومتنًا]2. 


المسند (7/ ۲۳۲). 
والحديث وأخرجه أحمد (۲/ ۲۳۲) عن محمد بن جعفر کا في حديث الباب. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 17/8) رقم ۲٤۳۹۳‏ حدثنا عبد الأعلى. 
وأخرجه أحمد (۲/ )٠٠١‏ وأبو داود »)۳۸٤١(‏ وابن الجارود في المنتقى (١۸۷)ء‏ وابن حبان 
(119» 1794)» والبيقهي (۹/ 0707 والبغوي (۲۸۱۲)» والخطيب البغدادي (۱/ ۲۱۳)» 
وابن عبد البر في التمهيد (9/ "07 7)من طريق عبد الرزاق» وهو في المصنف (۲۷۸). 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ 2378٠١‏ والطبراني في الأوسط (7557). والدارقطني في العلل 
(۷/ ۲۸۷) من طريق يزيد بن زريع. 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي ».)285١(‏ والبيهقي في السنن (9/ )٠١١‏ وفي المعرفة (5 »)١757/1١‏ 
وابن عبد البر في التمهيد (۹/ ۳۸) من طريق عبد الواحد بن زياد. 
خمستهم؛ عن معمر» عن ابن شهاب» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة. 
واختلف على الزهري فيه: 
فرواه معمر بن راشد» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن آبي هريرة» فخالف في إسناده 
ومتنه» أما المتن فقد انفرد بقوله: (وإن كان مائعًا فلا تأكلوه). 
وأما المخالفة في الإسناد فجعل الحديث من مسند أبي هريرة» وهو من مسند ميمونة» 
فقد رواه سفيان بن عيينة» ومالك بن أنس» والأوزاعي» وعبد الرحمن بن إسحاق» بل ومعمر 
بن راشد أيضًا رووه عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة مرفوعاء 
وهاك بيان هذه الطرق. 
الطريق الأول: سفيان بن عيينةء عن الزهري. 

أخرجه البخاري في صحيحه (22078» وابن المنذر في الأوسط (۸1۹)ء والطبراني في 
المعجم الكبير (57 »2٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ »)٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(9/") من طريق الحميدي عن سفيان به. وهو في مسنده (۳۱۲) بلفظ: أن فارة وقعت في 
سمن» فماتت» فسئل رسول الله ية عنهاء فقال: ألقوها وما حوطاء وكلوه. 
قال الحميدي: فقيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة؟ 
قال سفيان: ما سمعت الزهري يحدثه إلا عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي 
يكِْدّه وقد سمعته منه مرارًا. 


كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١17//50(‏ رقم 47747 27 ومن طريقه أخرجه ابن أبي عاصم- 


في الآحاد والمثاني )۳١۹۹(‏ والطبراني في المعجم الكبير (5 ”/ )٠١‏ رقم .٠١‏ 

وأخرجه أحمد في المسند (5/ 779). 

وأبو داود )۳۸٤۱(‏ عن مسدد. 

والنسائى (/575) عن قتيبة. 

والدارمي (۷۳۸) عن محمد بن يوسف و (۲۰۸۳) عن علي بن عبد الله. 

وأبو يعلى في مسنده )۷٠۷۸(‏ عن أبي خيثمة. 

وابن الجارود في المنتقى (81757) عن ابن المقرئ وسعيد بن بحر القراطيسي جميعهم رووه عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبدالله» عن ابن عباس» عن ميمونة مرفوعاء م 
يذكروا التفصيل: إن كان مائعًا. 

وخالفهم إسحاق بن راهوية» فرواه ابن حبان في صحيحه (۱۳۸۹) من طريقه عن سفيان به 
وزاد في متنه: وإن كان ذاتبًا فلا تقربوه. 

ولا شك أن مخالفة إسحاق للحميدي» وأحمدء وابن أبي شيبة» وقتيبة» ومسدد. وأبي خيثمة» 
ومحمد بن يوسف» وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي» وأبي عمار» وغيرهم تجعل روايته من قبيل 
الوهم» إذ يبعد أن تكون اللفظة محفوظة من حديث سفيان» ثم يتركها أصحابه. 

وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء )۳۷۸/١١(‏ في ترجمة إسحاق» وقال: «نعم ما علمنا 
استغربوا من حديث ابن راهوية على سعة علمه سوى حديث واحدء وذكر الحديثء ثم قال: 
فزاد إسحاق في المتن من دون سائر أصحاب سفيان هذه الكلمة: (وإن كان ذائيًا فلا تقربوه)» 
قال الذهبى: ولعل الخطأ فيه من بعض المتأخرين» أو من راويه عن إسحاق). 

الطريق الثاني: الأوزاعي» عن الزهري. 

أخرجه أحمد في مسنده (5/ 701"20) ثنا محمد بن مصعبء قال ثنا الأوزاعي به. 

الطريق الثالث: عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري به. 

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٠١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (75/ )١5‏ 
رقم ۲۷ من طريق خالد بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهري به. وأحال ابن 
أبي عاصم على رواية ابن عيينة. 

الطريق الرابع: مالك بن أنسء عن الزهري. 

اختلف على مالك على خمسة أوجه على النحو التالى: 

الوجه الأول: مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة. 
أخرجه مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (۲/ .)۹۷١‏ 


وأخرجه البخاري (575)» وأبو نعيم في الحلية (۳/ 207374 والبيهقي في السنن الكبرى 
050 من طرق سال بن أن أويسن. 

وأخرجه البخاري (۲۳۳) من طريق معن بن عيسى. 

وأخرجه البخاري أيضًا (0050) عن عبد العزيز بن عبد الله. 

وأخرجه أحمد (5/ 770)» والنسائي في الكبرى (۳/ ۸۷) وني الصغرى (۷/ )١51/‏ من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه الدارمي )73١87(‏ عن زيد بن يحيى. 

والطبراني في المعجم الكبير (71/ 4 47) رقم 57 ٠١‏ من طريق سعيد بن داود. 

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (9/ ۳۷) من طريقي أشهب بن عبد العزيز» وسعيد بن 
أبي مريم» جميعهم رووه عن مالك» عن ابن شهاب به. 

الوجه الثاني: مالك» عن ابن شهاب» عن عبيد الله» عن ابن عباس مرفوعا بدون ذكر ميمونة. 
رواه القعنبي كا في الأوسط لابن المنذر (۲/ »)۲۸١‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۷۹). 

وخالد بن خلد ا في سنن الدارمي .)7١85(‏ 

ومحمد بن الحسن الشيباني ىا في موطأ مالك من روايته (ص: 5١‏ 7) رقم 485. 

کا ذكر ابن عبد البر في التمهيد (9/ ۳) أن التنيسي» وعثان بن عمر» ومعن بن عيسى» 
وإسحاق بن سليمان الرازي» وأبا قرة موسى بن طارق» وإسحاق بن محمد الفروي» كل هؤلاء 
رووه عن مالك» عن الزهريء عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن النبي 4 لم يذكروا ميمونة. 
ول أقف على هذه الروايات. 

ورواه الدارقطني في العلل (5/ ق ١6٠١‏ ب) من طريق يحيى القطان. حدثنا مالك به» فكل 
هؤلاء رووه من مسند ابن عباس. 

وذكر الدارقطني وابن عبد البر في التمهيد (4/ )١‏ والعقيلي في الضعفاء (7/ ۸۷) أن الأوزاعي 
رواه عن الزهري من مسند ابن عباس» فتابع فيه مالكا من هذا الوجه. ولعل ابن عباس تارة 
يسنده عن ميمونة» وتارة يرسله» وأغلب أحاديث ابن عباس لم يسمعها من النبي ي ومرسل 
الصحابي حجة. 

الوجه الثالث: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ميمونة» بدون ذكر ابن عباس. 
رواه ابن وهب» عن مالك» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ميمونة» بدون ذكر 
ابن عباس» ذكرها ابن عبد البر في التمهيد (4/ ۳۳) تعليقا مجزومًا به» كا أخرجه تعليقا أبو نعيم 
في الحلية (۳/ ۳۷۹)ء وأشار إليها الدارقطني في العلل. 

3312 اب وهب كا هله الور الك دلوي راي‎ Al 

الوجه الرابع: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله عن ابن مسعود مرفوعًا. ٍِ 


رواه أبو نعيم في الحلية (7/ ۳۷۹) من طريق عبد الملك بن الماجشون» عن مالك بن أنس» عن 
الزهري» عن عبيد الله؛ عن ابن مسعود مرفوعًا. 

وقد انفرد ابن الماجشون بجعل رواية مالك من مسند ابن مسعود» ولا أعلم أحدًا تابعه على 
ذلك» وهى تخالف رواية الثقات من أصحاب مالك. 

الوجه الخامس: مالك» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله عن النبي َكلةِ مرسلًا. 

رواه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب عنه (۲۱۷۹). 

كل هؤلاء رووه مخالفين لمعمر بن راشد» فلم يذكروا فيه ما ذكره من جعله من مسند أبي هريرة» 
كا لم يذكروا: وإن كان مائعًا فلا تقربوه» بل إن معمرًا له رواية توافق رواية الجاعة في سنده» 
وهي أولى أن تكون محفوظة» فقد أخرجه أبو داود )۳۸٤۳(‏ ومن طريق أبي داود أخر جه البيهقي 
في السنن الكبرى (۹/ *7”67) عن أحمد بن صالح. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (5587) وني الصغرى (۷/ )١61‏ عن خشيش بن أصرم. 

وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٠١٠١(‏ والطبراني في الكبير (55 »2٠١‏ وفي (5 ”/ )٠١‏ رقم 
وابن حبان في صحيحه (۱۳۹۱) عن إسحاق بن إبراهيم» أربعتهم عن عبد الرزاق» قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن بوذويه» عن معمر عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن 
ميمونة. 

كلام العلماء في زيادة معمر إن كان مائعًا فلا تقربوه 

القرائن الدالة على خطأ معمر: 

أولا : المخالفة في الإسناد. فأصحاب الزهري مالك وابن عبينة والأزاعي وغيرهم رووه من 
مسند ميمونة. قال سفيان بن عيينة كا في صحيح البخاري: قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله» 
عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي يلد ولقد سمعته منه مرارًا. 

ثانيًا: أن ابن عباس لا يفرق بين السمن الجامد والمائع» فقد قال الحافظ في الفتح (9/ 579)» 
قد أخرج أحمدء عن إسماعيل بن علية» عن عمارة بن أبي حفصة» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
سئل عن فأرة ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حوهاء فقلت: إن أثرها كان في السمن 
كله قال: إن كانت وهي حية» وإنها ماتت حيث وجدت. ورجاله رجال الصحيح» وأخرجه 
أحمد من وجه آخر» وقال فيه: عن جَرٌ فيه زيت» وقع فيه جرذ» وفيه: أليس جال في الجر كله؟ 
قال: وإنها جال وفيه الروح» ثم استقر حيث مات. اه ول أقف عليه في مسند أحمد» لكن عزاهما 
ابن تيمية إلى مسائل أحمد رواية ابنه صالح كم في مجموع الفتاوى »)5917//7١(‏ ول أقف عليه 
في مسائل صالح المطبوع» والله أعلم. = 


وجه الاستدلال عندهم: 

أن الحديث أمر بإراقة المائع الذي وقعت فيه الفأرة» وماتت فيه» ولم يفرق بين 
القليل والكثير» ولم يستفصل هل تغير أو لم يتغير» فدل على أنه لا فرق. 

0 الدليل الان 

من النظرء قالوا: إن المائعات سوى الماء لا تدفع النجاسة عن غيرهاء فلا تدفعها 
عن نفسهاء بخلاف الماء الذي يدفع النجاسة عن غيره» فيدفعها أيضًا عن نفسه. 

0" الدليل القالث: 

أن النجاسة إذا وقعت في الجامد, فإنها تجاور موضعًا واحدًاء وهو الجزء الذي 


= ثالثًا: أن البخاري قد روى في صحيحه (2014) قال: حدثنا عبدان» أخبرنا عبد الله» عن 
يونس» عن الزهري» عن الدابة تموت في الزيت والسمن» وهو جامد أو غير جامد» الفأرة 
أو غيرهاء قال: بلغنا أن رسول الله بء أمر بفآرة ماتت في سمن» فأمر بها قرب منها فطرح» 
ثم أكل» عن حديث عبيد الله بن عبد الله. فهذا الزهري الذي مدار الحديث عليه» قد أفتى في 
المائع والجامد بأن تلقى الفأرة» وما قرب منهاء ويؤكل» فلو كان عنده هذا التفصيل الذي رواه 
معمرء لكان أفتى به. ولا يقال: ربا نسی ما روى» لأن الزهري كان من أحفظ الناس في عصره» 
فاحتال نسيانه بعيد. ْ 
وقال الترمذي: روى معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي لاف 
وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي ياء وذكر فيه أنه سئل عنه» فقال: إذا كان جامدًا 
لالقوها يبا جوناويزة كان ادك اقلا وريه E‏ فيه متسر قالة ا 
حديث الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة. سنن الترمذي (۱۷۹۸). 
وقال البخاري أيضًا: حديث معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» وهم فيه 
معمر» ليس له أصل. ترتيب العلل الكبير للترمذي (۲/ .)۷١۸‏ 
وقال أبو حاتم في العلل لابنه عن رواية معمره بأنها وهم. انظر العلل (7/ )١7‏ رقم .٠٠١١‏ 
كما ضعف رواية معمر ابن تيمية في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع» انظر مجموع الفتاوى 
/5١(‏ 4414۰ 647(. 
وأطال ابن القيم في تعليل رواية معمر في تبذيب السنن ۰۳۳٦ /٥(‏ ۳۳۷)ء والله أعلم. 


وقعت فيه النجاسة» بخلاف المائع فإنها تجاوره كله» إذ تنتقل من مكان إلى آخرء 

لا دليل من قال: المائع كالماء لا ينجس إلا بالتغير: 

ل الدليل الأول: 

(6) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن ابن شهاب الزهري» عن عبيد الله 

عن ابن عباس» عن ميمونة» أن رسول الله ية سئل عن فأرة سقطت في سمن» 
فقال: ألقوها وما حو اء فاطرحوه. وكلوا سمنكه"". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بيه أجابهم جوابًا عامًا مطلقاء بأن يلقوها وما حوهاء وأن يأكلوا 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» مع أن الغالب في سمن الحجاز أن يكون ذائيًا 
لشدة الحرارة» والغالب على السمن أنه لا يبلغ قلتين» مع أنه م يستفصل هل كان 
قليلًا أم كثيرًا. 

ل الدليل الثاني: 

الفرق بين المائع النجس والمائع الطاهر صفات جعلت هذا نجسّاء وهذا طاهراء 
فإذا لم يظهر في المائع أثر النجاسة لا في اللون ولا في الطعم, ولا في الرائحة» فكيف 
نحكم عليه بأنه نجس» وما الفرق إِذَا بينه وبين المائع الطاهر. 

الدليل القالث: 

أن في تنجيس المائعات حرجا ومشقة» فهنالك القناطير المقنطرة من الدهون التى 


00 صحيح البخاري .)۲۳١(‏ 


وهذا القول هو الراجح» فلا يوجد دليل على نجاسة المائع بملاقاة النجاسة, لا 
دليل أثريء ولا دليل نظريء فالقول بنجاسة المائع مطلقًا فيه حرج ومشقة وإفساد 
للمال دون أن يكون هناك دليل يقضي بالنجاسة» والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل الرابع 
في الماء المسخن 


المبحث الأول 
ف الماء المسخن بنجاسة 


ل 07 4 
0 الحكم بنجاسة الماء هو تغيره بالنجاسة لا اتصاله بها على الصحيح؟ 

لا كل عين نجسة فإنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل على الصحيح على وجه لا 
يتعدى"". 

لا الاستحالة ها تأثير في الأحكام على الصحيح» فاستحالة الطبب إلى خبيث 
1 6 لال اديت ا ا 


فقيل: طهور بلا كراهة» وهو مذهب الحنفة") والشافعية0". 


)١(‏ الانتفاع بالنجس محل خلاف بين العلماء» فالانتفاع بالنجس في الأكل حرم بالاتفاق» وأما في 
البيع» فالجمهور على المنع خلافا للحنفية» وقد بسطت الكلام في اشتراط طهارة المبيع في كتابي 
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة» ولله الحمد. 
وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز الانتفاع بالنجسء ويجوز الانتفاع با متنجس» وهذا أجازوا جعل 
العذرة النجسة في الماء» ثم يسقى به الزرع. 

(؟) جاء في حاشية ابن عابدين )6١ /١(‏ قوله: «وكره أحمد المسخن بالنجاسة».اه فلو كان للحنفية 
قول في المسألة لما نسب القول فيه إلى أحمد. 

(*) روضة الطالبين »)١۱۹/١(‏ المجموع »)١۳١۷ /١(‏ امسن المطالب »)4/١(‏ تحفة المحتاج 
(4/ ۸۷ حاشية البجيرمي (۱/ .)86١‏ 


وقيل: يكره وهو مذهب المالكية"©. 

وأما الحنابلة فجعلوا الماء المسخن بالنجس له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يتحقق وصول شيء من الدخان أو الرماد إلى الماء. 

فالمشهور من مذهب الحنابلة: أنه نجس سواء تغير أو لم يتغير. © 

التعليل: لأنه ماء يسير لاقى نجاسة» والماء اليسير إذا لاقى نجاسة فإنه ينجس 
ولول يتغير. وحد اليسيرهو أن يكون الماء دون القلتين أي أقل من مس قرب تقريبًا. 

والصحيح هنا أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فإنه طهور سواء كان 
بسا أو کا و قا سق جحت هل ةا الةو المد 

مع أن هذا الماء في الحقيقة لم تقع فيه نجاسة وإن| وقع فيه دخان النجاسة» 
والروث النجس إذا تحول إلى دخان أصبح له حكم الدخان على الصحيح» والدخان 
كله طاهرء كما أنكم ترون نجاسة الخمرة» وإذا تحولت بنفسها إلى خل طهرت» حتى 
لو قيل: إنه لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة مع الدخان تقع في الماء. 

فالجواب: أن هذه الأجزاء اللطيفة قد تحولت إلى رماد» فيكون لها حكم الرماد. 

الحالة الثانية: أن يكون الحائل حصيئًا بحيث يعلم أن الدخان لم ينفذ إلى الماء. 

فالمشهور من المذهب أنه طهور مكروه. 

طهور: لأنه لم يقع فيه شيء» لا طاهر» ولا نجس. 

ومكروه: وللكراهة مأخذان عندهم: 

أحدهما: استعمال النجاسة» فحرارة الماء كانت عن طريق استعال النجاسة» 
واستعمال النجاسة مكروه عندهم» وما ترتب على المكروه يكون مكرومًا. 


(۱) مواهب الجليل (66/1). 


والثاني: احتمال وصول النجاسة. 

الحالة الثالثة: أن يكون الحائل غير حصين» ولكنه لم يعلم وصول النجاسة إليه» 
فحكمة عل اغتابلة: ظهور مكروة. 

طهور: لأن طهارة الماء متبقنة» والتجاسة مشكوك فبها: 

ومكروه؛ للتعليل السابق» وهي أن حرارة الماء جاءت عن طريق استعمال 
النجاسة» واستعمال النجاسة مكروه» فيكون ما ترتب على المكروه يكون 
کرو 

والصواب: مذهب الحنفية والشافعية أن الماء طهور بلا كراهة. 

قال ابن تيمية: وأما المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل 
له ما ينجسه وأما كراهته ففيها نزاع". اه 

وأين الدليل على كراهة استعمال النجاسة في أمر لا تتعدى فيه النجاسة إلى 
غيرهاء والمشهور من مذهب الحنابلة والمالكية أن جلد الميتة عندهم لا يطهر بالدباغ» 
ومع ذلك يقولون بجواز الانتفاع به في يابس. 

بل جاء الدليل على جواز الانتفاع بالنجاسة على وجه لا يتعدى كا في حديث 
جابر رضي الله عنه. 

(64) فقد روى البخاري من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء 
ابن أبي رباح» 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله 5 يقول عام الفتح» 
وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام. فقيل: 
(۱) شرح منتهى الإرادات (17/1)» الإنصاف (۱/ ١)ء‏ المحرر (۲/۱)ء كشاف القناع (۱/ ۲۷)» 


مجموع الفتاوى /۲١(‏ 1۹)) المغني /١(‏ ۲۷)» المبدع (۱/ ۳۹ء €( 
(؟) مجموع الفتاوى .)٦۹/۲۱(‏ 


يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود. ويستصبح 
بها الناس؟ فقال: لاء هو حرام» ثم قال: رسول الله ية عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن 
الله لما حرم شحومها جملوه. ثم باعوه» فأكلوا ثمنه» ورواه مسلم . 
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(۱)( البخاري (۲۲۳۲)» ومسلم .)۱١۸١(‏ 


المبحثٌ الثاني 


[م-47] لا أعلم أحدًا قال: إن الماء المسخن بالشمس ليس بطهورء ولكنهم 


اختلفوا هل یکره أم لا؟ 


فقيل: يكره الماء المسخن بالشمس» وهو مذهب ال حنفية» والمالكية» والشافعرة» 


إلا أنهم اشترطوا شروطًا للكراهة". 


0010 


وقيل: طهور غير مكروه. وهو مذهب الحنابلة0 واختاره بعضص المالكرة*) 


انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق 07١ /١(‏ شرح فتح القدير .)۳١/١(‏ 

وانظر في مذهب المالكية: منح الجليل ٠ /١(‏ 5)» الخرشي /١(‏ 278). التاج والإكليل .)۷۸/١(‏ 
وني مذهب الشافعية: قال الشافعي في الأم :)١٦/١(‏ «ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة 
الطب». اه وانظر المجموع /١(‏ 177)» أسنى المطالب »)8/١(‏ شرح البهجة /١(‏ ۲۷)» كفاية 
الأخيار .)۱۸/١(‏ 

اشترط المالكية والشافعية شروطًا للكراهة» منها: 

الأول: أن يكون الماء في الأواني المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاصء وفي كتب المالكية كل 
الأواني التي تمتد تحت المطرقة غير النقدين؛ لأن الشمس إذا أثرت فيها خرجت منها زهومة 
تعلو على وجه الماء يتولد منها البرصء فلا يكره المشمس ني الحياض والبرك. 

الثاني: أن يكون في البلاد الحارة كالحجاز. 

الثالث: اشترط بعض الشافعية قصد التشميسء فإن لم يقصد تشميسه فلا يؤثر» وليس هذا 
بشرط عند المالكية؛ لأن العلة خوف البرص وهذا لا علاقة له بالنية. 

دليل الطالب /١(‏ 7)» شرح العمدة /١(‏ ١۸)ء‏ الإنصاف /١(‏ 4 7)» منار السبيل /١(‏ ۱۷)» 
كشاف القناع (۱/ 355)» الكافي /١(‏ 7)» المبدع /١(‏ ۴۷). 

مواهب الجليل /١(‏ ۷۸). 


ورجحه النووي من الشافعية» وهو مذهب الظاهرية”". 


لادليل من قال: يكره: 


0 الدليل الأول: 


(40) ما رواه الدارقطني من طريق سعدان بن نصرء أخبرنا خالد بن إسماعيل 


ا للخزومي» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه 


عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: دخل على رسول الله يي وقد سخنت ماء في 


الشمس. فقال: لا تفعلى يا حميراء. فإنه يورث الرص. 


000 
(۲) 


قال الدارقطني: غريب جداء خالد بن إسماعيل متروك7". 


.)١١۳ /١( انظر المجموع‎ 


سنن الدارقطني »)۳۸/١(‏ ومن طريق سعدان بن نصر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(2/1» وابن الجوزي في التحقيق (۱/ »)٥۹‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ ١٤١‏ 57) من 
طريق العلاء بن مسلمة» ثنا خالد بن إسماعيل به. 

وفيه خالد بن إسماعيل» قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات المسلمين. الكامل (۳/ »)٤١‏ 
وهذا الإسناد مداره على هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ويرويه عن هشام أربعة هالكون: 
الأول: خالد بن إسماعيل» كا في إسناد الباب. 

الثاني: وهب بن وهب» كا في المجروحين لابن حبان (۳/ 17/5)» وهو كذاب» قال ابن حبان: 
كان تمن يضع الحديث على الثقات» كان إذا جنه الليل سهر عامة ليله يتذكر الحديث» ويضعه» 
ثم يكتبه» ويحدث به. 

وقال ابن معين: كذاب. المرجع السابق. 

الثالث: اليثم بن عدي» كا في الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۷۹)» التحقيق (۱/ 09). 
الرابع: محمد بن مروان السدي» كا في مجمع البحرين في زوائد المعجمين »)۳١١/١(‏ وهو 
متروك. 

كل هؤلاء الهالكين رووه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

وجاء الحديث من غير طريق هشام» فقد رواه الدارقطني (۱/ ۳۸) من طريق عمرو بن محمد 
الأعشم» أخبرنا فليح» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: هى رسول الله بيا أن يتوضاً 
با لماء المشمسء أو يغتسل به» وقال: إنه يورث البرص. = 


الدليل الان 


(41) ما رواه الإمام الشافعي في الأم» قال: أخبرنا إبراهيم بن حمد» قال: 


عن جابر» أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس» وقال: إنه يورث البرص”'. 


ااك ع 


فالصحيح أن المسخن بالشمس طهور غير مكروه؛ لآن الكراهة حكم شرعي 


يقوم على دليل شرعي» أو نظر صحيح» ولا يوجد شئ من ذلك في هذه المسألة» ولو 
والإنسان الأبرص ليس سوي البدن» ويعتبر عيبا في المرأة والرجل يجب بيانه. 


000 
00 
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قال الدارقطني: عمرو بن محمد الأعشم منكر الحديث» ولم يروه عن فليح غيره» ولا يصح عن 
الزهري. 

قال الذهبي عن حديث الحميراء: حديث موضوع. السير (۲/ .)١١۸‏ 

وقال ابن القيم في المنار المنيف: ومنها أن يكون الحديث باطلا في نفسه» فيدل بطلانه على أنه ليس 
من كلام رسول الله ِء ثم مثل بحديث عائشة في النهي عن الوضوء بالماء المشمس» وقال: كل 
حديث فيه يا حميراء» أو ذكر الحميراء» فهو كذب مختلق. المنار المنيف (ص: 250 .)5١‏ 

.)/١( الأم‎ 

في إسناده: إبراهيم بن محمد بن يحيى» 

قال فيه أحمد: كان قدريًا معتزلياه جهمياء كل بلاء فيه. 

وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه كلهم يقولون: كذاب» أو نحو هذا. 

وقال يحيى بن معين: كان فيه ثلاث خصال: كان كذابًاء وكان قدريّاء وكان رافضيًا. #هذيب 
الکال (۲/ .)١185‏ 

ولا عبرة بتوثيق الشافعي رحمه الله؛ لأن الجرح إذا كان مفسرًا كان مقدمًا على التعديل» ولو 
كان من إمام واحد إذا لم يعرف أنه متشدد في الجرح» فكيف إذا اتفق الأئمة المعتبرون على تركه 
كالإمام أحمد والبخاري ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام مالك مع أن في السند 


صدقة بن عبد الله» وهو ضعيف» وأبو الزبير مدلس» وقد عنعن. 


الباب التاسع 


ف تطهيرالماء المتنجس 
المبجث الأول 
اة الناء اة حكة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا. 
لا كل متنجس يمكن تطهيره على الصحيح إذا زال عنه أثر النجاسة. 


لا النحس يطهر بالاستحالة على الصحيح. فا متبحس أولى أن يطهر بزوال ار 
النحاسة. 


[م-58 ] هل نجاسة الماء نجاسة عينية أم نجاسة حكمية؟ 

الصحيح أن نجاسة الماء حكمية» فهو كالثوب المتنجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه 
من باب أولى. 
)1 


وهذا اختيار ابن تيمية » وصوبه ف الإنصاف”. 


وقيل: نجاسته عينية. 


.)80/1( الفروع‎ )١( 
.)٦۳ ء٦۲‎ /۱( الإنصاف‎ )0( 


قال ابن مفلح في الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحاب وتعقبه المرداوي في 


3 1 الفروع"". 
وني قوله: إنها عينية نظر؛ لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرهاء 


وهذا يمكن تطهيره”". 
وقيل: نجاستة نجاسة مجاورة سريعة الإزالة» ولهذا يجوز بيعه”". 
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.)۸۷ /١( الفروع‎ )١( 
.)۸۷ /١( تصحيح الفروع‎ 5 )( 
.)٦۳/١( الإنصاف‎ )۳( 


المبحث الثاني 
خلاف العلماء ف كيفية تطهيرالماء المتنجس 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 
لا كل ماء كثير زال تغيره بنفسه فإنه يعود طهورًا. 
لا النجس يطهر بالاستحالة على الصحيح. فا متتبحس أولى أن تظهر وال ار 


لا انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي وليس تعبديّا كانتقال النجس إلى 
عين طاهرة على الصحيح. 

لا الحكم بوجود الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمّاء فينزل وجود أثر الشيء 
ا ل ل اللا ار الات عل شر اموت 
وبانتفائه على انتفائه0". 

لا ما دفع النجاسة عن غيره دفعها عن نفسه من باب أولى. 

لا التراب أحد الطهورين يرفع الحدث بشرطه ويزيل الخبث» وهل يُطهر الماء 
النجس قولان للترددء هل التراب مزيل للنجاسة أو ساتر ها؟. 


(1) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: 7579). 

(۲) إذا زال تغير الماء بطرح الزعفران أو المسك فلا يطهر عند الشافعية؛ لأن الرائحة مستترة برائحة 
غيره» فالحاصل استتار لا زوال» فإن زال تغير الماء النجس بالتراب فقولان عند الشافعية؛ 
للتردد هل التراب مزيل أو ساترء والصحيح أنه مزيل» فالتراب أطلق عليه طهورء والطهور: 
هو ما يطهر غيره» فيستخدم في رفع الحدث كالتيمم» ويستخدم في رفع الخبث» كتطهير الإناء 
من ولوغ الكلب» وتطهير النعل بدلكها بالتراب» وتطهير ذيل المرأة الذي أصابته نجاسة» 
وغيرهاء والله أعلم. 


لا كل ماء مستعمل لم يتغير بها استعمل فيه فهو طهور على الصحيح. 
لا ورود النجاسة على الماء كورود الماء على النجاسة على الصحيح إن تغير بها 
تنجس وإن لم يتغير بقي على طهارته. 


[م-54] اختلف العلاء في كيفية تطهير الماء المتننجس على أقوالء مع اتفاقهم 
على أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغير» واختلفوا في القليل هل ينجس بمجرد ملاقاة 
النجاسة» أو يشترط أن يتغير مباء وقد سبق تحرير الخلاف. 

القول الأول: مذهب الحنفية. 

فرق الحنفية بين ماء البئر وغيره من المياه» فمسائل البئر عندهم على خلاف 
القياس» بين! الجمهور لم يفرقوا بين ماء البئر وغيره من المياه. 

فإذا وقعت في الأواني أو في الحوض الصغير نجاسة» فلهم في تطهير الماء بشرط 
زوال تغيره إن وجد ثلاثة أقوال: 

قيل: إذا دخل فيه ماء آخر» وخرج الماء منه طهرء وإن قل إذا كان الخروج حال 
دخول الماء فيه. 

وقبل: لا يطهر إلا بخروج ما فيه. 

وقيل: لا يطهر إلا بخروج ثلاثة أمثال ما كان فيه من الماء» وسائر المائعات كالماء 
في القلة والكثرة”". 

لا تعليل الحنفية: 

أن الماء النجس إذا دخل فيه ماء آخر» وخرج الماء منه» وكان خروج الماء 
حال دخول الماء الجديد فيه؛ أصبح بمنزلة الماء ا لجاري» والماء الجاري لا ينجس إلا 
بالتغير. 
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.)۸١ /١( ۸۷)ء شرح فتح القدير‎ /١( تبيين الحقائق (۱/ ۲۳)» بدائع الصنائع‎ )١( 


القول الثاني: مذهب المالكية. 

قالوا: الماء المتغير بالنجاسة إما أن يزول تغيره بنفسه» أو بصب ماء مطلق 
عليه" أو بإضافة تراب ونحوه. 

فإن تغير الماء بنفسه» فإما أن يكون الماء قليكًا أو كثيرًاء ولم يجدوا في ذلك حدًا بين 
القليل والكثير» فالقليل أواني الوضوء ونحوهاء والكثير ما عداها. 

فإن كان قليلًا فهو نجس اتفاقًا عندهم. 

وإن كان الماء الذي تغير بنفسه كثيرًا فلأصحاب مالك فيه قولان: 

الأول: أنه طهور؛ لأن الحكم بالنجاسة إن هو لأجل التغير وقد زال والحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمّاء كالخمر يتخلل» وقد رجح هذا ابن رشد. 

وقيل: إنه نجس؛ لأن النجاسة عندهم لا تزال إلا بالماء المطلق» وليس حاصلا 
هنا فيستمر يقاء التجاسة. 

ومع أنهم حكموا بنجاسته» إلا أنهم قيدوا الحكم بالنجاسة مع وجود غيره» أما 
إذا لم يوجد إلا هو فيستعمله بلا كراهة مراعاة للخلاف. 

قلت: وهذا يدل على ضعف القول بنجاسته عندهم؛ لآنهم لو جزموا بالنجاسة 
لما صح استعماله مطلقاء سواء وجد غيره أم لم يوجد؛ لأنه إذا لم يوجد إلا ماء نجس 
صار الى التيمم» كا هو الحال إذا وجد ماء متغير بالنجاسة» فهذا الاستثناء دليل على 
ضعف القول بالنجاسة عندهم» والله أعلم. 

وإن زال تغير الماء بالنجاسة بإضافة ماء مطلق» فهو طهور اتفاقًا عندهم» حتى ولو 
كان المضاف قليلاء ولا يشترط أن يبلغ الماء قلتين عندهم فلا يشترطون إلا شرطين: 

أحدهما: أن يكون الماء المضاف.ماء مطلقًا أى ليس ماء نجسًا ولا طاهرًا. 


(1) وهذا القيد أخرج الماء النجس والماء الطاهر؛ لأنه ليس ماء مطلقًا عندهم. 


الثاني: أن يزول تغيره بالإضافة. 

وإن زال تغيره بإلقاء طين فينظر: 

فإن لم يتغير الماء بالطين فقد طهرء وإن تغير الماء بم ألقي فيه فالأظهر النجاسة 
عملا بالا سات 

لا وجه القول بذلك: 

أن الماء لما تكدر بالتراب صار التراب ساترًا للنجاسة» والأصل وجودها. 

القول الثالث: مذهب الشافعية. 

الشافعية يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير إذا لاقى نجاسة ول يتغير» فينجس 
الأول عندهم دون الثاني» وعلى هذا يقسم الشافعية الماء إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الماء أكثر من قلتين» فلا ينجس إلا بالتغير» وفى تطهيره 


ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: أن يزول تغيره بنفسه؛ لأن الماء يطهر غبره» فكونه يطهر نفسه من 
باب أولى. 


الحالة الثانية: أن يزول تغيره بإضافة ماء آخر عليه» سواء كان المضاف طاهرًا أم 
نجسّاء قليلًا أم كثيرّاء صب عليه الماء أو نبع فيه» فإذا زال تغيره طهر. 

ال حالة الثالثة: أن يزول تغيره بنزح بعضه فإنه يطهر» بشرط أن يكون الباقي بعد 
النزح قلتين فأكثر غير متغير» فإن بقي دونه لم يطهر بلا خلاف عند الشافعية. 

القسم الثاني: من الماء النجس: أن يكون الماء قلتين» وهذا لا ينجس إلا بالتغير. 
وفى التطهير له حالتان: 

الأولى: أن يزول تغيره بنفسه. 
(۱) انظر الخرشي (1/ ۸۰ ١‏ ومنح الجليل .)٤١ »57 /١(‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل 


)١١ ٠۲١ /1(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير »57/١(‏ ١٤)ء‏ حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير 025١ /١(‏ 57). 


الغانبةة أن وول تقيره باضافة ما ءآ ر عليه ولو كان المضات نحشا أو فيد 

القسم الثالث: أن يكون الماء المتنجس دون القلتين» وهذا الماء ينجس عندهم 
بمجرد ملاقاة النجاسة» ولو لم يتغير. 

ففي تطهيره طريقة واحدة» وهي أن يزول تغيره بإضافة ماء آخر عليه حتى يبلغ 
قلتين» حتى ولو كان هذا الماء المضاف نجسّاء ما دام أنه إذا بلغ قلتين فقد زال تغيره 
فإنه يطهر. 

أما إذا أضيف إليه ماء دون القلتين ففيه وجهان عندهم: 

الأول: قيل: يكون طاهرًا غير مطهر. 

لماذا كان طاهرّاء وقد لاقى النجاسة» وهو قليل؟ 

قالوا: لآن الماء القليل إن ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه» أما إذا ورد الماء على 
النجاسة ] هو الحال هنا فلا ينجس. 

ولماذا إذا لا يكون طهورًا؟ 

قالوا: لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة. 

الوجه الثاني: قالوا لا يطهرء لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة» هذه الطرق في 
تطهير الماء النجس بالماء عند الشافعية. 

أما تطهيره بالتراب فقد وافقوا المالكية. 

قالوا: إذا طرح فيه تراب وزال تغيره. 

فإما أن يكون الماء كدرًا أو صافيّاء فإن كان صافيًا فقد طهر جز 
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وإن كان الماء كدرًا با ألقى فيه. 
فقيل: يطهر؛ لآن التغير قد زال فصار كا لو زال بنفسه أو باء آخر. وصحح 
الأكثرون أنه لا يطهر. 


)١(‏ المجموع »)111-17*/1١(‏ ومغني المحتاج (۱/ 077 737). والحاوي (۱/ ۳۳۹)ء روضة الطالبين 
(1/ ۲۱۰۲۰ منهاج الطالبين (۳/۱)ء شرح زبد ابن رسلان (۲۹۰۲۸/۱)» المهذب (۱/ ۷). 


لا وجه القول بأنه لا يطهر: 

تقدم أن الماء إذا صار كدرًا بالتراب أن التراب رب| يكون ساترًا للنجاسة» وليس 
مزيلا هاء فالأصل وجود التجاسة حتى نتيقن أنبا زالث. 

القول الرابع: مذهب الحنابلة. 

طريقة الحنابلة في تطهير الماء المتنجس بالماء قريبة من تقسيم الشافعية إلا أنهم 
خالفوهم في مواضع يسيرة. 

فقسم ال حنابلة الماء المتنجس أولًا إلى قسمين: 

الأول: قسم تنجس ببول آدمي أو عذرته المائعة. 

الثاني: وقسم تنجس بسائر النجاسات. 

أما الماء الذي تنجس بغير بول آدمي وعذرته المائعة فإنه يمكن أن نقسمه إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الماء دون القلتين. وفي هذه الحال إما أن تكون نجاسته 
بالتغير» أو بالملاقاة ولو لم يتغير. 

فيشترط لتطهير الماء المتنجس بالملاقاة شرط واحد, هو أن تضيف إليه قلتين من 
الماء الطهورء وبالتالي يصبح طهورًا فإن أضفت إليه دون القلتين لم يطهر. 

التعليل: لأن الماء القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يدفعها عن غيره 
لقوله كك في حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)0". 

لو قال قائل: لنفرض أن الماء المتنجس بالملاقاة قلة واحدة فأضفت إليها قلة 
أخرى حتى أصبح الماء قلتين فهل يطهر؟ 

أكثر الأصحاب على أنه لا يطهر» وهو المشهور من المذهب» وحكى بعضهم 


)20 سبق الكلام عليه» وأنه حديث صحيح» انظر رقم (79). 


وجًا بالتطهير» وصوبه صاحب الإنصاف. 

وإن كانت نجاسة الماء القليل بالتغير ففي هذه الحالة تضيف إليه قلتين من الماء 
الطهور ثم تنظر هل زال التغير أم بقي؟ فإن زال فقد طهرء وإن لم يزل فإنك تضيف 
إليه حتى يذهب تغيره. 

أما إذا أضفت إليه دون القلتين فإن الماء يكون نجسًا حتى ولو زال تغيره وهذا 
هو المذهب. 

وقيل: إنه يكون طهورًا حتى على قواعد المذهب. أو القائلين بالنجاسة ولو لم 
يتغير. قالوا: لأن الماء إن) ينجس بالنجاسة إذا كانت واردة عليه وهنا قد ورد الماء على 
التحاسة. 

ولو قلنا بنجاسة الماء هنا لقلنا بنجاسة الماء إذا صب على ثوب نجس إلا أن يكون 
قلتين» ولا كان الدلو مطهرًا لبول الأعرابيء لأنه بالتأكيد ليس قلتين ولا حتى قلة. 

هذه الطريقة في تطهير الماء عند الحنابلة رحمهم الله إذا كان الماء أقل من قلتين. 

الحالة الثانية: إذا كان الماء قلتين» فله طريقان: 

الأول: أن تضيف إليه قلتين فأكثر حتى يذهب تغيره بالنجاسة» وقد علمت مما 
سبق لماذا يشترطون إضافة القلتين» ولم لا يعتبرون ما دون القلتين؟ فلا داعي لإعادته 
. وهذا الشرط خالفوا فيه الشافعية. 

الثاني: هل يزول تغيره بنفسه» فالمشهور من المذهب أنه إذا زال تغيره بنفسه. وهو 
قلتان طهرء وفيه وجه آخر في المذهب أنه لا يطهر بناء على أن النجاسة في المذهب لا 
تطهر بالاستحالة» وهذا على رأي من يرى أن النجاسة نجاسة عينية وليست حكمية. 

وقبل: إنه طاهرء لأنه لا يكون طهورًا وقد أزيلت به النجاسة» ولا يكون نجسًا 
وهو ماء كثير غير متغير» قاسوه على الماء القليل إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة. 


الحالة الثالثة: إذا كان الماء أكثر من قلتين فلهم ثلاث طرق: 


الأولى: أن تضيف إليه قلتين بشرط أن يزول التغير وقد سبق لك التعليل من 
اشتراط القلدن: 

الثانية: أن يزول تغيره بنفسه» وهذا هو المشهور من المذهب وسبق لكم في 
المذهب ثلاثة أوجه. 

الثالثة: أن ينزح منه فيبقى بعد النزح قلتان فأكثر غير متغير. 

مثاله: عندنا ماء ثلاث قلال أو أربع ... سقطت فيه ميتة فغيرت رائحة الماء. 
فقام رجل فنزح منها ماء حتى ذهبت رائحة النجاسة. فهل يطهر الماء؟ 

الجواب: إن كان الماء الباقي قلتين فأكثر فقد طهر. 

وهذه هي الطريقة في تطهير الماء على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 

وأما التراب ففيه وجهان: 

الأول: أنه لا يطهر. قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب؛ لأن النجاسة 
عندهم لا تزال إلا بالماء المطلق. 

قال ابن عقيل: التراب لا يطهر لأنه يستر النجاسة بخلاف الماء. 

الثاني: يطهر بذلك» لأن علة نجاسته التغير» وقد زال فيزول الحكم بنجاسته كما 
لو زال بمکثه. 

القسم الثاني: من الماء النجس: أن يكون متنجسًا ببول آدمي أو عذرته المائعة» 
فإن كانت النجاسة لم تغيره وكان لا يث يشق نز حه فتطهيره بإضافة ما يشق نز حه إليه وإن 
كان الماء يشق نزحه» وقد تغير بالنجاسة فله ثلاث حالاات: 

الأول" أن شاف البدما شق حه 

الثانية: أن يزول تغيره بنفسه. 


(1) المغني (1/ 07) المبدع (08/1)» الإنصاف (37/1)) المحرر (۱/ ۲ء ۳)ء الكافي (1/ »)٠١‏ 
كشاف القناع (۱/ ۳۸). 


الثالثة: أن ينزح منه فيبقى بعده قلتان غير متغيرتين7". 

خلاصة ما سبق: 

التطهير تارة يكون بالإضافة» وتارة يكون بنفسه» وتارة يكون بالنزح. 

فإن كان التطهير بالإضافة» فيشترط له شروط: 

الأول: أن يكون الماء المضاف طهوراء وهذا شرط عند المالكية» والحنابلة» وليس 
بشرط عند الشافعية» إذ لا مانع أن تضيف عندهم ماء نجسًا إذا كان بإضافته سوف 
يزول تغير الماء بالنجاسة. 

الثاني: أن يكون المضاف كثيرًا -قلتان فأكثر- وهذا شرط للحنابلة» وليس 
بشرط عند المالكية» والشافعية. 

الثالث: أن يبلغ الماء قلتين بعد الإضافة. وليس بشرط عند المالكية» وآما الحنابلة 
فلا يكفي هذا عندهم لنم يشترطون أن يكون المضاف نفسه قلتين. 

لا تطهيرالماء بزوال تغيره بنفسه: 

المالكية» والشافعية» والحنابلة يشترطون أن يكون الماء كثيرّاء والمالكية لم أقف 
على حد لهم في القليل والكثير, بين| الحنابلة والشافعية يحدونه بالقلتين. 

أما التغير بالنزح» فالشافعية والحنابلة يشترطون أن يبقى بعد النزح ماء كثير غير 

والصحيح: أنه متى زال تغير الماء على أي وجه» قليلًا كان أو كثيرّاء حتى ولو 
كان عن طريق المعالجة كالتقطير مثلًا ... فإنه يطهر؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا 
وعدمّاء ولاعلة للتنجس إلا لكونه متغيرًا بالنجاسة وقد زال» والله أعلم. 
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)١(‏ المبدع »)١٦/١(‏ وانظر المراجع السابقة. 


مناسبت ذكر الآنيت 4 كتاب الطهارة": 


بعض الفقهاء يذكر باب الآنية في كتاب الأطعمة والأشربة» فهو به أليق من 
باب الطهارة» والشافعية والحنابلة يذكرونه في باب الطهارة» ويرجع هذا والله أعلم 
إلى أن هناك بعض الأواني عندهم محرمة الاستعمال كأواني الذهب والفضة» وبعض 
الأواني نجسة» كالأواني المصنوعة من جلود الميتة» فالدباغ عند الحنابلة لا يطهرهاء 
ومثلها آنية بعض الكفار ممن يستعملون النجاسات» فلما كانت بعض الآنية محرمة» 
وبعضها نجسة» وربا تطهر منها المسلم» فهل يصح تطهره أم لا؟ لهذا السبب» والله 
أعلم» ناسب أن يتكلموا على باب الآنية في باب الطهارة. 

وأما قول بعضهم: إن الماء سائل» يحتاج إلى ظرف. فلا تكلموا عن الماء تكلموا 
عن ظرفه» فهذا قول ضعيف؛ لأن الطهارة بالماء لا يشترط كونه في ظرف» فقد يتوضاً 
الإنسان من الآبار والعيون» لكن التوجيه الأول أقوىء والله أعلم. 
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(۱) الآنبة: جع اء وع م الآنية الأوّاني» فَالنَاءٌ مقر وجمعة: ليد وَالأوَاني: مع ا لجع فلا 
يُسْتَعْمَلٌ في أقل من عة إلا جارًا. 
وقال في المغرب: الإناء: وعاء المال» والجمع القليل: آنية» والكثير: الأواني» ونظيره: سوار 
وأسورة وأساور. ختار الصحاح (ص: 5 المجموع (551//1). 
قال النووي في المجموع :)۲٦۷/1(‏ اما يخال اعرا رحمه الله وَجمَاعة من رانين 
اليه في الَْرَدِفَيْسَ بصَحِيح في الع قال الجَوْهَرِي: ْح الإناءِ آي وَحَنْعُ الآزية الَوَاني» 
كُسِفَاءٍ وَأَسْقِيَةِ وَأَسَاقٍ. 


الفصل الأول 
في الأواني اله لثمينة من غير الذهب والفضة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الأصل في الأشياء الإباحة. 
لا ما نص شرعًا على علته. لا تلتمس له علة أخرى بالاجتهاد. 
وقيل: 
لا تحريم أواني الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أعلى منها من الأواني الثمينة. 


[م-50] اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الأواني الثمينة من غير 
الذهب والفضة كالياقوت. والبلور» والعقيق» والزيرجد: 

فقيل: يجوز الآكل والشرب والاستعمال والاتخاذ. وهو مذهب الحنفية"', 
والقول المشهور عند المالكية"» والأصح عند الشافعية"» والمشهور عند 


)١(‏ البناية /١(‏ 87)» الحداية شرح البداية /٤(‏ ١١۳)ء‏ البحر الرائق (۸/ »232١1١‏ الاختيار لتعليل 
المختار (5/ .)١5١‏ 

) انظر الشرح الكبير للدسوقي /١(‏ 55)» منح الجليل »)٥۹ /١(‏ الخرشي .)٠١١ 03٠١ /١(‏ 
وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: :)١9‏ «كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب 
والفضة لنهي الرسول بيه عن اتخاذها». 
قلت: لم يأت بي صريح من الرسول بي عن الاتخاذء إنما نهى عن الأكل والشرب» سواء قلنا: 
إن الرسول ية نص على الأكلء أو لأن الأكل بمعنى الشرب» وما عداه مسكوت عنه» فهل 
يدخل قياسًا أم لا؟ على خلاف سوف يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 

(۳) قال النووي في المجموع :)708/١(‏ «وهل يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة ١‏ = 


الحنابلة. 

وقيل: یکره استعاهاء وهو قول في مذهب المالكية. 

وقيل: يحرم الأكل والشرب والاستعمال في الأواني التي يكثر ثمنهاء لنفاسة 
جوهرها. 

اختاره بعض المالكية9 وحكي 0 ف مذهب الشافعة 0 


وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتهاء فاستع اها حلال» وإن كان لنفاسة 
جوهرهاء ففيها قولان: التحريم والإباحة . ذكر ذلك الماوردي من الشافعية فعية2. 
لا دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة: 


0 الدليل الأول: 
الأصل في الأشياء الإباحة» قال سبحانه وتعالى: أهْوَّالَرِى حل کم ماف 
رض میا 4 [البقرة: 4؟]. 


= كالياقوت» والفيروز والعقيق» والزمرد» وذكر أشياء» ثم قال: فيها قولان: أصحها باتفاق 
الأصحاب الجوازء وهو نصه في الأم» ومختصر المزني». وانظر الحاوي الكبير /١(‏ 2078 ونهاية 
المحتاج .)٠١١/١(‏ 

() الإنصاف (2728/1)» الفروع (2)594/1» الكافي في فقه أحمد (17//1). المبدع (1/ ١٠)ء‏ المحرر (1/ ۷). 

(0) مواهب الجليل .)١159/١(‏ 

(۳) مواهب الجليل »)١79/١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 54). 

.)٠۸/١( المجموع‎ )5( 

)2( قال الماوردي: أن يكون فاخرًا ثميتا -يعني الأواني- فذلك ضربان: 
أحدهما: أن تكون كثرة ثمنه لحسن صناعته» ولنفاسة جوهره» كأواني الزجاج المحكم» والبلور 
المخروط. فاستعمإلما حلال؛ لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم» وهو قبل الصنعة ليس بمحرم. 
والضرب الثاني: أن تكون كثرة ثمنه لنافسة جوهره» كالعقيق» والفيروزج» والياقوت» 
والزبرجد. ففيها قولان: 
أحدهما: أن استعمالما حرام؛ لأن المباهاة بها أعظم» والمفاخرة في استعمالها أكثر. 
والقول الثاني: أن استعالها حلال» لاختصاص خواص الناس بمعرفتهاوجهل أكثر العوام بها. 


وقال سبحانه وتعالى: # قل مَنْحَرَم ية الال احج عادو والطيَباتِ من اررق 4 
[الأعراف: 7 7]. 

وقال ا اوقد کک هم ما حرم یکم 4# [الأنعام: 00 

2 الدليل الثاني: 

تخصيص النبي يك ا منع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهماء 

(47) فقد روى البخاري رحمه الله من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي ياء قال: دعوني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشىء 
فأتوا منه ما استطعته”) 

قال ابن حزم: «فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحریم» أو أمر» فهو مباح 

9 الدليل الفالكة 

حكي الإجماع على جواز استعمال الأواني من غير الذهب والفضة» قال ابن جحر 
في الفتح: «وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز» وتبعه الرافعي ومن 
رہ)7 . 

2) الدليل الرابع 

أن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء» وهي غير موجودة 


هناء إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس ° 


(۱) صحيح البخاري (51755)) مسلم (۱۳۳۷). 
(0) المحلى (575/75). 

.)٠٠١/۱١( الفتح‎ )9( 

(5) شرح الزركشي (۱/ .)۸٩‏ 


الدليل الخامس: 

ثبت أن النبي بي توضاً من آنية مختلفة» فقد توضاً من آنية من حجارة» ومن 
تور من صفر» ومن الجلود» ومن قدح رحراح أي الواسع المنبسط» ومن قصعة ومن 
جفنة» قال صاحب كشاف القناع: فثبت الحكم فيهاء لفعله ياء وني معناها قياسًا؛ 
لأنه مثلها. 

وإليك الأحاديث الدالة على ما ذكرناء منها: 

(4) ما رواه البخاري من طريق عبد الله بن بکر» قال: حدثنا هميد 

عن أنس قال: حضرت الصلاة» فقام من كان قريب الدار إلى أهله. وبقي قوم 
فق رسول الله يله بمخضب من حجارة فيه ماء» فصغر المخضب أن يبسط فيه كفهء 
فتوضاً القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: ثانين وزيادة. وأخرجه مسلم واللفظ 
للبخاري”". 

(45) ومنها: ما أخرجه البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» قال: 
حدثنا عمرو بن يحبى» عن أبيه؛ 

عن عبد الله بن زید» قال: أتى رسول الله ل فأخرجنا له ماء في تور من صفرء 
فتوضأء فغسل وجهه ثلاناء ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه فأقبل به وأدبر. وغسل 
رجليه. وأخرجه مسلم'". 

(14) ومنها ما أخرجه البخاري من طريق حماد» عن ثابت» 

عن أنس أن النبي بي دعا بإناء من ماء فاتي بقدح رحراح» فيه شيء من ماء 
فوضع أصابعه فيه» قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه» قال أنس: 
)۱( كشاف القناع .)0١ 65٠١ /١(‏ 


)۲( صحيح البخاري «(١ ٩٥(‏ ومسلم (۷۹). 
)۳( صحيح البخاري (19150), ومسلم (). 


فحزرت من توضاً ما بين السبعين إلى الثانين» ورواه مسله”". 

(95) وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي ية توضأ من شن 
معلق» وثبت أنه توضأ من قصعة وجفنة» وهذه الأحاديث سبق تخريجها في كتاب 
المياه. 

2 الدليل السادسس: 

قالوا: كون بعض الأواني من الجوهر أغلى ثمتا من الذهب والفضة لا يكفي 
في تحريمهاء فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه بخلاف غيره» وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن 
الحرير» وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة» ولو بلغ ثمنها ما بلغ» ويحرم ذهبّاء ولو 
كان سيا 

لادليل من قال يحرم استعمال الأواني الثمينة: 

قالوا: إن علة المنع في استعمال أواني الذهب والفضة هي السرف والخيلاء 
فيمنع في الأواني الثمينة للعلة ذاتها. 

والجواب على ذلك بأن علة المنع في الذهب والفضة مختلف فيها کا سيأتي» 
والإسراف يختلف من بلد إلى بلد» ومن وقت لآخرء والتحريم ليس لذات الأواني» 
بخلاف الذهب والفضة. 

كا أن التحريم للإسراف عام في كل شيء من المباحات» فمتى خرج المباح إلى 
الإسراف أصبح محرمًا. 

قال تعالى: # وڪاو وأَشْربوأ شرو إن لابجب الْسَرِوِن 4 [الأعراف: .]١‏ 

جاء في سير أعلام النبلاء: «قال شهر بن حوشب: من ركب مشهورًا من 


الدواب» ولبس مشهورًا من الثياب أعرض الله عنه» وإن كان كريًا. 


ويحمد رب العالمين فحسن. 

ومن فعله بذخا وتيهًا وفخْرًا أذله الله» وأعرض عنه» فإن عوتب ووعظ فکابرء 
وادعی أنه لیس بمختال ولا تیاه» فأعرض عنه؛ فإنه أحمق مغرور بنفسه»'. 

وكلام شهر وإن كان مليحًا لكن كلام الذهبي أملح, إلا إن كان يقصد شهر 
رحمه الله بالشهرة ما كان منهيًا عنه لشهرته» فهذا باب آخرء والله أعلم. 

لا دليل من قال يكره استعمالها: 

قالوا: ما دام أن العلة في النهي هي السرف فلا يقتضي ذلك التحريم» وإنما ذلك 
فقط حقه أن يكون مكرومًا ". 

قلت: العلة مختلف فيها كا سيأتي» ولو ثبت أن العلة هي السرف لم يمنع من 
التحريم» لأن الإسراف محرم. 

قال تعالى: #إإَه ايب الْمْسَرِفِينَ # [الأعراف: .]١‏ 

زقال سات # إن الْمدرت کان الخو ن لطن # [الاسراء: ۲۷]. 

لاالراجح: 

جواز استعمال الأواني الثمينة إذا لم يصل إلى حد السرف. 


$B BB & 


(۱) السير (5/ هلالا 730/5). 
(۲) مواهب الجليل بتصرف يسير (۱۲۹/۱). 


الفصل الثاني 
في الأواني من الذهب والفضة 


ا مبحث الأول 
في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة 


EE 
لا الأصل في النهي التحريم.‎ 

لا تحريم الشرب تنبيه على تحريم الأعلى وهو الآكل”". 

لا التوعد بالعقاب على الشرب في آنية الفضة يلحقها بالكبائر. 


[م-51] اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة: 
فقيل: لايجوز الأكل والشرب فيهماء وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة"» وحكي إجماعاء ولا يثبت الإجماع. 


)١(‏ هذاعلى اعتبار أن ذكر الأكل في حديث حذيفة ليس محفوظاء وأما على اعتبار أنه زيادة من ثقة 
كما اعتمد ذلك البخاري فلا حاجة إلى هذا الضابطء والله أعلم. 

(0) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير »)5/١١(‏ البحر الرائق »)١٠١ /١(‏ بريقة محمودية (4/ 
7 2» حاشية ابن عابدين (5/ .)351١‏ الفتاوى اهندية (3082/0). 
وانظر في مذهب المالكية: التمهيد 2٠١ 5 /١7(‏ الكافي (۱/ ۱۹)» الفواكه الدواني (۱/ ۹٠۳)ء‏ 
المنتقى (۷/ ۲۳۲ 7760)» أحكام القرآن لابن العربي (5/ 45). 
وانظر في مذهب الشافعية: الم »2٠١ /١(‏ الأوسط .)١١۸/١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف /١(‏ ۷۹)» الفروع /١(‏ 1۹)ء الكافي في فقه أحمد »)١1//1(‏ 
المبدع /١(‏ 50). المحرر .)۷/١(‏ 


وقيل: النهي عن الأكل والشرب للكراهة» وليس للتحريم» وهو قول الشافعي 
في القديم وقد رجع غنوه كرا آنه رواية عن الإمام أحمد ”. 

وقيل: يحرم الشرب خاصة دون الأكل» وهو مذهب داود الظاهري» ولعله م 
يبلغه أحاديث النهى عن الأكل”", 

لادليل من قال بالتحريم: 

أت) الدليل الأول: 

(40) ما رواه البخاري من طريق سيف بن أبي سليوان» قال: سمعت مجاهدًا 
يقول: 

حدثني عبد الرحمن بن أب ليلى آم كانوا عند حذيفة» فاستسقى فسقاه مجوسي. 
فلم) وضع القدح ني يده رماه به» وقال: لولا أني غبيته غير مرة ولا مرتین» كأنه يقول: | 
أفعل هذاء ولكني سمعت النبي بي يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة. 
ورواه مسل . 


[ذكر الأكل تفرد به جاهد» عن الحكم» وليس بمحفوظ]. 


.)۹۷ /٠١( الفتح‎ »)5١/١5( شرح النووي لصحيح مسلم‎ ء)٠١‎ ٠٠۲ /١( المجموع‎ )١( 

.)۸١ /١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) الفتح /٠١(‏ 4۷)ء نيل الأوطار .)٦۷ /١(‏ 

©( صحيح البخاري »)٥٤۲٩(‏ ومسلم (۲۰۹۷). 

(5) رواه مجاهد, عن الحكم بذكر الأكل» على اختلاف عليه في ذكره ورواه غيره عن الحكم بن عتيبة 
بدون ذكر الأكل» كا رواه يزيد بن زياد وعبد الله بن عكيم وقتادة عن حذيفة» وليس في روايتهم 
ذكر الأكل» وإليك تفصيل ما سبق. 
وقد قبل البخاري زيادة مجاهد» واعتبرها زيادة من ثقة» وإليك تخريج رواياتهم: 
الطريق الأول: الحكم بن عتيبة» عن ابن أبي ليل» عن حذيفة 
رواه مجاهد عن الحكم» واختلف على جاهد: = 


فرواه البخاري (477 5) ومسلم )۲٠۹۷(‏ والنسائي في الكبرى (17721) وأبو عوانة في مسنده 
»)75١5 /5(‏ والبيهقي (۱/ ۲۷) من طريق سيف بن ابي سليمان. 

ورواه أحمد (5/ 5 »)5٠‏ ومسلم (250717» والنسائي في الكبرى )1417١(‏ من طريق منصورء 
ورواه البزار كا في البحر الزخار )١959(‏ من طريق الأعمش. 

ورواه ابن وهب في الجامع (171) من طريق غالب بن عبيد الله» كلهم عن مجاهد, عن الحكم 
ابن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن حذيفة به بذكر الأكل مع الشرب. 

قلت: ولعل المحفوظ من هذه الطرق هي رواية سيف بن سليمان» ذلك أن رواية منصور ذكرت 
الأكل في مسند أحمدء وأما في سنن النسائي فليس فيها ذكر الأكل ولا الشرب» وإنما قال: نهانا 
عن الفضة والذهب» ول يذكر مسلم لفظ منصور وإنما أشار إلى أنه بمعنى الروايات السابقة. 
وأما رواية الأعمش عن مجاهد» فهي متكلم فيهاء قال أبو حاتم الرازي: الأعمش قليل السماع من 
مجاهد» وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس. انظر العلل (۹٠٠۲)ء‏ وجامع التحصيل (ص: .)١189‏ 
وقد رواه ابن وهب في الجامع (14) عن جرير بن حازم» عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن 
أي ليل» عن حذيفة» بذكر الأكل والشرب. وقد عنعن الأعمشء ولم يذكر المزي من شيوخه 
عبد الرحمن بن أبي ليل. 

وقد رواه الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة بذكر الشرب فقطء وسيأتي ذكرها إن شاء الله 
تعالى» فصار الأعمش قد اختلف عليه في الإسناد» وفي المتن» فلا تنفع متابعته. 

وأما رواية غالب بن عبيد الله» فغالب متروك» فمتابعته مطروحة. 

ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد واختلف على ابن أبي نجيح: 

فرواه سفيان کا في مسند الحميدي (55 5)» ومنتقى ابن الجارود (875) ومستخرج أب عوانة 
(855)» وسئن النسائي »)٥۳۰۱(‏ وني الكبرى (4515) عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد بذكر 
الشرب فقط. 

وخالفه جرير بن حازم كا في صحيح البخاري (281717) والمعجم الأوسط للطبراني »)۷۳٠٠(‏ 
وسنن الدارقطني (5/ ۲۹۳)» وسنن البيهقي (۱/ ۲۸) فرواه عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد به 
بذكر الأكل مع الشرب. 

وخالفهم من سبق: 

الأول: عبد الله بن عون» كى) في مسند أحمد ٠ ٤ ۳۹۷ /٥(‏ 5) والدارمي »)7١70(‏ وصحيح 
البخاري (0717) وصحيح مسلم (7071)» وسنن النسائي الكبرى )1۸۷١(‏ ومستخرج أبي 
عوانة (0/ .)7١5‏ 

الثاني: أبو بشر کا في سنن ابن ماجه (5 4١‏ ؟) ومعجم الصحابة لابن قانع »)۳۸١(‏ روياه عن 
مجاهد» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليل به بذكر الشرب فقط. 2 


هذا فيي بخص رواية مجاهد والاختلاف عليه. وقد رواه غير مجاهد عن الحكم» ولم يذكر الأكل» 
وإنما اقتصر على الشرب من ذلك: 

شعبة» کا في مسند أبي داود الطيالسي (579)؛ ومسند أحجمد (ه/ 15:6١ ۳۹۸ ۳۹٦ ۳۸۰٩‏ 
وصحيح البخاري (0777)) وصحيح مسلي ( ۲۰۷ وسدن أي دارد (۴۷۹۷) ستو 
ابن ماجه (7090)» وسئن الترمذي (۱۸۷۸)» ومسند أبي عوانة (5/ ۲۲۲)» وشرح معان 
الآثار للطحاوي /٤(‏ 55 ؟)»؛ ومشكل الآثار »)١514(‏ وشعب الإيوان للبيهقي (/7717). 
وعبد الملك بن أبي غنية كا في مسند أحمد (5/ .)79٠‏ 

وزيد بن أبي أنيسية کا في مسند أبي عوانة (5/ ۲۲۲)ء ثلاثتهم؛ رووه عن الحكم: عن ابن 
أبي ليل به» بدون ذكر الأكل. هذا ما يخص رواية ا لحكم» عن ابن أبي ليل» فلو أن مجاهد لم يختلف 
عليه» وخالف شعبة» وزيد بن أبي أنيسة» وعبد الملك بن أبي غنية لكانت مخالفة هؤلاء تجعل 
روايته شاذة» كيف وقد اختلف على مجاهد» بل قد رواه غير الحكم عن ابن أبي ليلى» ولم يذكر 
الأكل ما يقوي رواية من رواه عن الحكم بدون ذكر الأكل: 

فقد أخرجه أحمد في المسند /٥(‏ 08 4)» ومسلم )75١71(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (0/ )٠١١‏ 
رقم 75117» والنسائي في سننه )٥۳۰۱(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد» عن حذيفة به» وليس 
فيه ذكر الأكل. 

ورواه سفيان بن عيينة» عن أبي فروة» عن عبد الله بن عكيم» عن حذيفة» واختلف على سفيان: 
فرواه البزار في مسنده )75/١4(‏ عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» عن سفيان بن عيينة به» بذكر 
الأكل. 

وخالفه الحميدي كا في مسنده .)5٠5(‏ 

وسعيد بن عمرو بن سهل کا في صحيح ومسلم .)5١51(‏ 

ومحمد بن عبد الله بن يزيد کا في سنن النسائي .)٥۳١١(‏ 

وإبراهيم بن بشار الرمادي کا في صحيح ابن حبان .)٥۳۳۹(‏ 

ومحمد بن آدم کا في سنن البيهقي الكبرى (۱/ ۲۷) خمستهم رووه عن سفيان» عن أبي فروة» 
عن عبد الله بن عكيم عن حذيفة به» وليس فيه ذكر الأكل» وهذا هو المحفوظ من رواية سفيان» 
ولست أدري الخطأ من البزار نفسه» أو من شيخه. والله أعلم. 

كما رواه البزار (۷/ ۲۸۷)» وأبو نعيم في الحلية »)٥۸ /٥(‏ والخطيب في تاريخه )47١/1١1١(‏ 
والمحاملي في أمالية )۳٠۷(‏ من طريق محمد بن طلحة بن مصرف» 

ورواه ابن حبان في صحيحه (47 07) من طريق شعبة. 

ورواه البزار أيضًا (۲/ ۲۸۷) من طريق علي بن عابس» ثلاثتهم عن الأعمش» عن أبي وائل» 
عن حذيفة بذكر الشرب فقط. ١‏ 


أت الدليل الثاني: 


(4) ما رواه البخاري من طريق مالك بن آنس» عن نافع» عن زيد بن عبدالله 


ابن عمر» عن عبد الله بخ عبد الرنمن بن أي بكر الصديق» 


عن أم سلمة زوج النبي بلا أن رسول الله با قال: الذي يشرب في إناء الفضة 


إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ورواه مسلم"". 


ورواه مسلم وحده من طريق علي بن مسهر» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع 


به بلفظ: 


000 
00 
(۳) 


إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إن) يجرجر في بطنه نار جهنم" . 
[قال البيهقي: ذكر الأكل والذهب ليس محفوظًا من حديث أم سلمة]". 


وعلي بن عابس وإن كان ضعيمًا فقد توبع تابعه ابن طلحة» وشعبة. 

وقد صوب الدارقطني رواية الأعمشء عن أبي وائل» عن حذيفة في علله (۲/ .)١51١‏ 

ورواه قتادة عن حذيفة ولم يسمع منه مقتصرًا على ذكر الشرب فقط ذكره معمر بن راشد في 
الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق /١١(‏ 1۷) كا أن رواية معمر عن قتادة فيها كلام؛ لأنه 
سمع منه في الصغر. فتبين بهذا أن الأكل لم يأت إلا من طريق مجاهد» وقد اختلف عليه» وخالفه 
كل من روى الحديث عن الحکم» وکل من روى الحديث عن ابن أبي ليل» بل وکل من روى 
الحديث عن حذيفة. والله أعلم. 

صحيح البخاري (577 5)» ومسلم .)5١15(‏ 

.)5١50( ومسلم‎ 

مدار هذا الإسناد على نافع» عن زيد بن عبد الله بن عمر» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» عن أم سلمة» وقد رواه جماعة عن نافع بدون ذكر الأكل والذهب» مقتصرين 
على الشرب في آنية الفضة» وإليك بعض من وقفت عليهم: 

الأول: مالك» كما في الموطأ (؟/ 5 47)» والبخاري (0775)» ومسلم »)۲٠٠٠(‏ والبغوي في 
شرح السنة ,)58/١1١(‏ وابن حبان »)٥۳٤۲(‏ والبيهقي في السنن /١(‏ ۲۷)»ء وفي المعرفة 
(0۰/1(. 

الثاني: الليث بن سعد كا في مسند إسحاق بن راهوية (75١)؛‏ عند مسلم »)۲٠٦۵(‏ وابن ماجه 
»)۳٤۱۳(‏ والدارمي (۲۱۲۹)» ومسند أبي عوانة .)7١5 /٥(‏ = 


الثالث: جرير بن حازم كا عند أحمد (”/ 5 »)۳١‏ ومسند أبي عوانة .)7١177/6(‏ 

الرابع: أيوب السختياني كا في مسند أحمد (5/ »)٠١‏ وصحيح مسلم »)۲٠٠٠(‏ وسنن 
النسائي الكبرى (/5/1)» ومسند أبي عوانة (4/ »)5١5‏ والأوسط للطبراني (71/07). 
الخامس: عبد الرحمن بن السراج كما في مسند أحمد (707/5)» وصحيح مسلم ))5١76(‏ 
والطبراني في الكبير 77/ ۲۸۸)»ء وني الأوسط (717/017). 

السادس: يحيى بن سعيد القطان کا في صحيح مسلم »)35١705(‏ ومسند إسحاق بن راهويه (۹). 
السابع: محمد بن بشرء کا في صحيح مسلم .)75١75(‏ 

الثامن: موسى بن عقبة» کا في صحيح مسلم .)5١15(‏ 

التاسع: صخر بن جويرية كا في مسند أبي داود الطيالسي »)١701(‏ ومسند أي عوانة 
(/ ۲۱۷)» ومسند أب يعلى .)٦۸۸1۲(‏ 

العاشر: إسماعيل بن أمية» كا في السنن الكبرى :)1۸۷٤(‏ كلهم رووه عن نافع» عن زيد بن 
عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن أم سلمة. 

فهؤلاء عشرة رواة اتفقوا على الاقتصار على الشرب» وآنية الفضة» ليس في حديثهم ذكر 
للذهب» ولا للأكل لا يختلف عليهم في ذلك. 

ورواه عبيد الله بن عمر» واختلف عليه فيه: 

فرواه عنه علي بن مسهر کا في صحيح مسلم »)275١070(‏ وابن أبي شيبة (0/ )٠١1"‏ رقم 5110 7. 
وأبو أسامة كا في مصنف بن أبي شيبة (5/ )٠١7‏ روياه عن نافع به» بلفظ: (إن الذي يأكل أو 
يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جنهم). وإن كانت رواية أبي أسامة ليست 
صريحة» إنا أحال على رواية علي بن مسهرء وقال: بمثله. فقد لا تكون المثلية المطابقة في كل 
حرف. 

وأشار مسلم إلى تفرد ابن مسهر بهذا اللفظء فقال: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل 
والذهب إلا في حديث ابن مسهر. اه وهذا يرجح أن الإحالة لا تعني المطابقة. 

وخالفه) يحيى بن سعيد فرواه عن عبيد الله بن عمر» عن نافع به مثل رواية الجماعة دون ذكر 
الأكل والذهب أخرجها أحمد (7/ 237١7‏ والنسائي في السنن الكبرى (1۸۷۲)» وأبو عوانة في 
مسنده (75177/60))» وابن حبان في صحيحه ١(‏ 5 01) وابن عبد البر في التمهيد .)٠١ 7 /١5(‏ 
وحكم البيهقي بشذوذ هذه الزيادة» فقال في السئن (۱/ ۲۷): «أخرجه مسلم عن أي بكر بن 
أبي شيبة والوليد بن شجاع» عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» زاد: إن الذي 
يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. قال البيهقي: وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير 
رواية علي بن مسهرء وقد رواه غير مسلم عن أب بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون 
ذكرهماء والله أعلم». اه 5 


ومع أن كلام البيهقي هو ما تقتضيه قواعد هذا الفن» وهو الحق؛ إلا أنه ل نص 
على الشرب دخل في ذلك الأكلء إما لآنه مثل الشرب أو لكونه أولى منه» ألا ترى أن 
النهى عن البول في الماء الراكد كان الغائط أحرى أن ينهى عنه في ذلك. 

قال النووي في المجموع: «وإذا حرم الشرب فالأكل أولى؛ لأنه أطول مدة وأبلغ 
فالس فا 

2 الدليل العالث: 

(44) ما أخرجه البخاري من طريق الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد 
ابن مقرن» 


= فهنا البيهقي يشير إلى أن الاختلاف من مسلمء وقد أخرج البيهقي في سننه من طريق شيوخ 
مسلم» ولم يذكر ما ذكره مسلم» وهذا الذي حمل البيهقي على أن يجعل الاختلاف من مسلمء 
فقد رواه البيهقي في سننه (4/ )١55‏ من طريق محمد بن أيوب» عن ابن أبي شيبة. 
ومن طريق محمد بن إسحاق الثقفي» عن الوليد بن شجاع» كلاهما (ابن أبي شيبة والوليد) روياه 
عن علي بن مسهر» به بدون ذكر الزيادة التي ذكرها مسلم من ذكر الذهب والأكل. 
قال البيهقي عقبه: «رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع». اه 
قلت: قد نص مسلم على أن علي بن مسهر تفرد بالزيادة» فلا يلزم أن تكون الزيادة من الإمام 
مسلم رحمه الله» لکن علي بن مسهر كان قد كف بصره» فحصل منه بعض الغرائب» والله أعلم» 
فلا يمنع أن يحدث به على الوجه الصحيح» ثم يحدث به ويزيد فيه» ولا يكون الحمل على من 
رواه عنه. 
كما اختلف على عبد الله بن عبد ال رحمن بن آبي بكر الراوي عن أم سلمة: 
فرواه زيد بن عبد الله بن عمر عنه» عن أم سلمة كا في الصحيحين بدون ذكر الأكل والذهب. 
ورواه بو عاصم عن عثمان بن مرة به ى) في صحيح مسلم )75١70(‏ واختلف على أبي عاصم: 
فرواه مسلم )73١75(‏ عن زيد بن يزيد: أبي معن الرقاشي» حدثنا آبو عاصم» عن عثمان بن مرة» 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن» عن أم سلمة بلفظ: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فزاد ذكر 
الذهب» ولم يذكر الأكل. 
ورواه أبو يعلى (1۹۳۹) عن سليمان بن عبد الجبار» عن أبي عاصم به كرواية الجماعة» وهي أولى 
أن تكون محفوظة, والله أعلم. 

.)"05/١( المجموع‎ )١( 


عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله كي بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة 
المريض. واتباع الجنازة» وتشميت العاطس» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام» ونصر 
المظلوم» وإبرار المقسمء ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن الشرب في الفضة, أو قال: 
آنية الفضة. وعن المياثر» والقسي» وعن لبس الحريرء والديباج» والإستبرق. ورواه 
مسلم» واللفظ للبخاري”". 

لا دليل من قال:إن النهي عن الأكل والشرب للكراهة : 

0 الدليل الأول: 

قالوا: إن علة الكراهة للتزهيد فيهاء بدليل قول الرسول يَكدٍ: (فإنها هم في الدنيا 
ولكم في الآخرة). 

لا وأجيب: 

بقوله 45: (فإن) يجرجر في بطنه نار جهنم)» وهو وعيد شدید» ولا يكون إلا 
على محرم. 

9 الدليل القاني: 

لا كان النهي إنما كان من أجل السرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم فهذا لا 
يوجب التحريم» كما قالوا: إنما قصد الرسول 4 بالحديث المشركين والكفار من 
ملوك فارس والروم وغيرهم من الذين يشربون في آنية الفضة» فأخبر عنهم» وحذرنا 
أن نفعل مثل فعلهم ونتشبه بهه”". 

لا وأجيب من وجوه: 

الوجه الأول: 

بأن الإسراف حرام» ويكفي قوله تعالى: لَه لاحب الْمْسَرِفينَ © [الأعراف: .]١‏ 


(۱) البخاري (0770)» صحيح مسلم (7055). 
(؟) الاستذكار (578/75)» المجموع .)٠۲/۱(‏ 


دس ص رب وہ٥‏ حوس سا 
١ .‏ 


وقوله: من الْصَرْونَ اواو ناسعن # [الإسراء: ۲۷]» ومثله الخيلاء. 

الوجه الثاني: 

أن التشبه بالكفار وإن كان الأصل فيه الكراهة إلا أنه قد يبلغ الشرك وقد ينزل 
إلى خلاف الأولى وذلك بالقرائن» وقد جاء في الحديث أنه من التشبه المحرم» للوعيد 
علية. 


الوجه الثالث: 

أن الحديث لم يكن يخبر عن حال الكفار» بل قصد الرسول بي نبي أمته عن 
الشرب في آنية الفضة» فمن شرب فيها بعد علمه بالنهي فقد استحق الوعيد المذكور 
في الآية» والله أعلم. 

لادليل من قال: يحرم الشرب خاصة: 

هذا مذهب داود الظاهريء باعتبار أن الأكل إنما ورد من طريق مجاهد عن 
حذيفة» والأكثر على عدم ذكر الأكل. 

وقد اعتبر البخاري زيادة مجاهد زيادة من ثقة» ولهذا خرجها في صحيحه» وقد 

وأما حديث أم سلمة فالنهي فيه عن الشرب فقط» ولا يثبت فيه زيادة النهي عن 
الأكلء ولا شك أن من منع الشرب فقط فقوله نزعة ظاهرية بحتة» لم ينظر إلى علة 
النهي» والماء مطعوم» وكونه سائلًا لا يخرجه عن ذلك» ولا فرق في الحكم بين الشرب 
وبين الأكل» بل إن الأكل أولى بالنهي من الشرب» وقد تقدم مثل هذا الكلام» والله 
أعلم. 

وبناء على ذلك فالراجح ثبوت النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة» 
والنهي الأكل إن كان محفوظًا في حديث حذيفة وإلا فهو مقيس عليه. 

$B BB & 


المبحثٌ الثاني 


في استعمال أواني الذهب والفضة في غير ا لأكل والشرب 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 


لا تخصيص المنع بالأكل والشرب دليل على إباحة ما عداها؛ لأن الأصل الإباحة. 
لا تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال» وتحريم الأخص لا يدل 
على تحريم الأعہ. 


وفيل: 
لا ذكر الأكل والشرب تنبيه على تحريم غيرها من الاستعمالات. 


[م-57] اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل 
والشرب» كالادهان» والاكتحال» والتطيب» والوضوء. واتخاذ الأقلام» وأدوات 


فقيل: يجرم. وهو مذهب ال حنفية» والمالكية, والشافعية» والحنابلة". 


.)۷١ /۳( انظر الفروق للقراني‎ )١( 

(6) انظر في مذهب الحنفية: البناية (۷۹/۱۱» 87)» تبيين الحقائق (5/ ١٠)ء‏ شرح فتح القدير 
»)١ /١(‏ العناية شرح الحداية »)١ /٠١(‏ البحر الرائق (۸/ .)5١١‏ 
وانظر في مذهب الالكية: المنتقى شرح الموطأ »)۲٥۸/۲(‏ و(5795/17)., أحكام القرآن 
لابن العربي /٤(‏ 47)» التاج والإكليل /١(‏ 185 )» الخرشي /١(‏ ١٠٠)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 18). 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع »)٠١ /١(‏ الغاية والتقريب (ص: ۲۸)» أسنى المطالب 
(۲۷/1) تحفة المحتاج .)١١8/1(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف /١(‏ ١۸)ء‏ المبدع (2557/1)» الفروع »)97/١(‏ كشاف 
القناع .)١١/١(‏ 


وقيل: يكره» ولا يحرم» وهو اختيار أبي الحسن التميمي من ا حنابلة0"©. 

وقيل: لا يحرم استعمالها إلا في الأكل والشرب خاصة» اختاره بعض الفقهاء 
ورجحه الصنعاني» والشوكاني””". 

لادليل من قال: لا يجوز. 

0 الدلبل الأول: 

قالوا: إن الله سبحانه وتعالى إنها حرم الأكل والشرب؛ لأنه نوع من الاستعمال 
اس o‏ لأنه خرج مخرج الغالب. 


5 ٣ tf A r م6‎ 

قال تعالى: مان ألدِينَ ا ڪلون آمو الى طلا إِنَّمَا يا كوت في بطونهم كارا 
وناور aS‏ 

چ 010 يدوو 


وقال سبحانه: فآ يتأيها ا ءَامنُوا لا تا ڪلوا ليوا أضَكدمًا م عة افا 
الله ع کک ملحو © [آل عمران: ۳° 

مع أن المحرم أعم من مجرد الأكل» فكذلك ال حال بالنسبة للذهب والفضة”". 

2 الدلبل الغاني: 

قالوا: إن العلة في تحريم الشرب منها موجود في الاستعمال؛ لما يتضمنه من 
الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء“. 


)١(‏ قال في الفروع /١(‏ 4۷): «حكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ 
مسعطًاء أو قنديلاء أو نعلين» أو مجمرة» أو مدخنة» ذهبًا أو فضة كره» ولم يحرم). اه 

)۲( نسب ابن مفلح في الفروع (917//1) أن تحريم الاستععال هو قول الجمهور ما يدل على وجود 
خلاف في المسألة» وجاء في فتح الباري :)٠٠١ /١(‏ «ومنهم من قصر التحريم على الأكل 
والشرب»» وانظر سبل السلام /١(‏ *257» نيل الأوطار .)٦۷ /١(‏ 

.07057/١( المجموع‎ »)٠۸/١( الأوسط‎ (۳) 

(5) المغني .)٠٠١ /١(‏ قلت: اختلف في علة النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة إلى 
أقوال: ۰ 
فقيل: العلة كونها ذهبًا وفضة» ويؤيده قوله ية هي لهمء وإنها هم ... إلخ. 


© الدليل الغالق: 
الإجماع على تحريم استعلماء وقد نقل الإجماع طائفة من العلماء: 


منهم ابن عبد البر» قال في التمهيد: «والعلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني 
من الذهب» کےا له بجيزود ذلك من الفضة»'. اه 


= وقيل: لكون| أثان الأشياء» وقيم المتلفات» فلو أبيح استعمالما لأفضى ذلك إلى قلتهم| بأيدي 
الناس» فتفوت الحكمة التي وضعت لأجلها من قيام مصالح بني آدم» وذكر الغزالي مثالا له 
بالحكام الذين وظيفتهم التصرف لإظهار العدل بين الناس» فلو منعوا التصرف لأخل ذلك 
بالعدل» فكذلك في اتخاذ الأواني من النقدين حبس لما عن التصرف الذي ينتفع به الناس. 
وهذه العلة هى الراجحة عند الشافعية. 
ميقل هذا القزك حون اققاء نشل الف مين و ا و اا ر 
بآنية ولا نقد. ٠‏ 
وقيل: علة التحريم هي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. 
ويجاب عنه: بجواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة» وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب 
والفضة» ولم يمنعها إلا من شذء وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الإجماع على الجواز (وإن كان 
الخلاف محفوظًا وقد أشرت إلى الخلاف فيا سبق). 
كا أن كسر قلوب الفقراء لا ضابط له» فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة» والحدائق الجميلة» 
والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة اللذيذة» وغير ذلك من المباحات. 
وقبل: العلة التشبه بالكفار. قال الحافظ: وفي ذلك نظر لثبوت الوعيد لفاعله» ومجرد التشبه لا 
يصل إلى ذلك. اه 
ويجاب: بآن التشبه قد يصل إلى الشرك» وقد ينزل إلى مرتبة ما يسمى خلاف الأولى» ولا يبلغ 
حتى الكراهة» كالصلاة في النعل» والأصل في النهى عن التشبه مله على الكراهة إلا لقرينة. 
قبل ]ف العلة ا کب اف لقنب اة واا افا ترد حاف اه وخذا 
علل النبي بيا بأنها للكفار في الدنيا؛ إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون مها في الآخرة» 
فلا يصلح استع الها لعبيد الله في الدنياء وإنا يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدينا 
وعاجلهاء وهذه العلة والتي قبلها قريبتان. 
وقيل: العلة التشبه بأهل الجنة» قال تعالى: -يطاف عليهم بآنية من فضة- انظر فتح الباري 
3٠٠١/١‏ »» وزاد المعاد (۳/ ۱۷۸)ء نيل الأوطار .)٦۷ /١(‏ 

.)٠١5/15(ديهمتلا‎ )١( 


وقال في الاستذكار: «واختلف العلماء في جواز اتخاذ أواني الفضة بعد إجماعهم 
على أنه لا يجوز استع لما لشرب ولا غيره)7©.اه 

وكذلك نقل الإجماع النووي» قال في المجموع: قال أصحابنا: أجمعت الأمة على 
تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة» إلا ما حكي عن 
داود» وإلا قول الشافعي في القديه”". 

وقال ابن قدامة في المغني: «ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب 
والفضة حرام» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك, والشافعي» لا أعلم فيه خلاف»". 

ومن نقل الإجماع ابن مفلح الصغير”*» والخطيب في مغني المحتاج”*'» فهؤ لاء 
جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال. 

قلت: دعوى الإجماع فيها تساهل» والصحيح أن الخلاف محفوظ. 

قال ابن حجر فيا نقله عن القرطبي: «في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب 
والفضة في الأكل والشرب» ويلحق | ما في معناهما مثل التطيب» والتكحل» وسائر 
وجوه الامتعالات» وما قال الحمهون» وأغربت طائفة فابانحت ذلك مطلقاء 
ومنهم من قصر التحريم على | لآكل والشرب ... إلخ كلامه رحمه الله“ . 

ونص ابن مفلح الكبير في الفروع أن التحريم هو قول الجمهورء مما يدل على أنه 
لا إجماع في الباب”". 


.)7 72١ الاستذكار(5؟/‎ )١( 
.)707/١( المجموع‎ )0( 
.)1١١/1( المغني‎ )9( 

OVEN 0 

(5) مغني المحتاج (۲۹/۱). 
)00 الفتح .)٠١١ /١(‏ 
(۷) الفروع (۱/ .)٩۷‏ 


وقال الشوكاني: وأما حكاية النووي للإجماع على تحريم الاستعمال» فلا تتم مع 
تخالفة داود الظاهري والشافعي وبعض أصحابه» وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر 
على نسبة ذلك إلى أكثر الآمة» على أنه لا يخفى على المنصف ما حجية الإجماع من 
النزاع» والإشكالات التي لا غلص منها.اه. 

ومهذا يتبين أن دعوى الإجماع غير دقيقة. 

لا دليل من قال: لا يحرم إلا الأكل والشرب خاصة: 


0 الدليل الأول: 
eS‏ 


ابي يي ب O‏ ا 
أبلغ الناس» ولا حص الأكل والشرب» فلا خصههم| بالذكر قصرنا التحريم عليها. 

الدليل الثان: 

قياس الاستعمال على الأكل والشرب قياس مع الفارق» فإن علة النهي عن 
الأكل والشرب هي التشبه بأهل الحنةء قال تعالى: # واف عم َي يَنْفِضّةٍ 4 [الإنسان: 
5 وذلك مناط معتبر بالشرع”". 

)9٠١(‏ وقد روى أحمد. قال: حدثنا جى بن واضح وهو أبو تميلة» عن عبد الله 
ابن مسلم» عن عبد الله بن بريدة» 

عن أبيه قال: رأى رسول الله َيه في يد رجل خاتما من ذهب» فقال: ما لك 
ولحلي آهل الجنة؟ قال: فجاء» وقد لبس خاتا من صفرء فقال: أجد منك ريح أهل 
الأصنام؟ قال: فمم أتخذه يا رسول الله؟ قال: من فضة”". 


() النيل (50//1). 
(۲) النيل .)٦۷ /١(‏ 
(۳) مسند امد .)٥۹/٥(‏ 


000 


ا اساد لين ]00 


في إسناده عبد الله بن مسلم: 

قال فيه أبو حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتج به. الجرح والتعديل (5/ .)١58‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطئ ويخالف. الثقات (۷/ 9 5). 

وقال الذهبي في الميزان: صالح الحديث. 

وفي التقريب: صدوق بهم. 

واختلف فيه على عبد الله بن مسلم: 

فرواه عنه يحيى بن واضح كا في مسند أحمد »)۲٥۹ /٥(‏ والترمذي )١785(‏ بزيادة: ثم جاءه 
وعليه خاتم من ذهب» فقال: مالي أرى عليك حلية أهل الجنة. 

ورواه زيد بن الحباب عن عبد الله بن مسلم» واختلف على زيد: 

فرواه الحسن بن علي کا في سنن أب داود (5771). 

ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» کا في سنن أبي داود (۲۲۳٤)ء‏ وشعب الإيمان للبيهقي 
(۰). 

ومحمد بن العلاء الهمذاني کا في صحيح ابن حبان (/58 0). 

وأحمد بن سليمان» كما في سنن النسائي (0150) كلهم رووه عن زيد بن الحباب» عن عبد الله 
ابن مسلم به بدون ذكر زيادة: مالي أرى عليك حلية أهل الجنة. 

وخالفهم محمد بن حميد» کا في سنن الترمذي (1785) فروى الحديث عن زيد بن الحباب 
بإثبات تلك الزيادة. 

وعلى هذا فيحيى بن واضح لم يختلف عليه في إثبات تلك الزيادة» كا في مسند أحمد والترمذي. 
ويحيى بن واضح روى له الجاعة» وني التقريب: ثقة. بين| زيد بن الحباب اختلف عليه في ذكر 
تلك الزيادة» وقد قال الحافظ فيه: صدوق يخطئ في حديث الثوري» روى له مسلم وأصحاب 
السنن» وعليه فيحيى بن واضح أرجح من زيد بن الحباب» ولكن کا سبق أن قلت: بأن مدار 
الإسناد على عبد الله بن مسلم» وقد علمت ما فيه. 

والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ 775)» وسكت عليه وقال: رواه أحمد» والبزارء 
وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم» ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع. 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. 

وني الفتح قال الحافظ عند شرحه لحديث (2871): في سنده أبو طيبة: عبد الله بن مسلم 
المروزي» قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويخالف. 
فإن كان محفوظًا حمل المنع على ما كان حديدًا صرفا. وقال التيفاشي في كتاب الأحجار: خاتم 
الفولاذ» مطردة للشيطان» إذا لوي عليه فضة» فهذا يؤيد المغايرة في الحكم» ثم ذكر حديث = 


(۱۰۱) وقد يستدل هم با أخرجه النسائي» قال: أخبرنا وهب بن بيان» قال: 


حدثنا ابن وهب» قال: أنبأنا عمرو بن الحارثء أن أبا عشانة» وهو المعافري» حدثه 


أنه سمع عقبة بن عامر يخبر أن رسول الله ب4 كان يمنع أهله الحلية والحريرء 


يقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرهاء فلا تلبسوها""'. 


[إسناده صحيح ]'". 
لكن لا دليل فيه» ولعل المنع هنا من باب الزهدء لا من باب التحريم؛ لأن 


000 
00 


سهل بن سعد في قصة الواهبة» وقوله: التمس ولو خاتمًا من حديد» فاستدل به على جواز 
لبس الخاتم الحديد» ولا حجة فيه؛ لأنه لا يلزم من الاتخاذ جواز اللبس. انظر العلل المتناهية 
(/1*(. 

وحديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه الترمذي قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
)»١(‏ من طريق سليمان بن بلال. 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ )751١‏ من طريق أبي غسان» كلاهما عن ابن عجلان» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. ولكن ليس فيه موضع الشاهد» وهو قوله: مالي أرى 
عليك حلية أهل الجنة. 

سنن النسائي (0115). 

والحديث قد أخرجه أحمد (5/ )١55‏ من طريق رشدين بن سعد» 

وأخرجه النسائي »)01١75(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)٤۸۳۷(‏ وفي شرح 
معاني الآثار (5/ 557)» الطبراني في الكبير (۳۰۲/۱۷)رقم: ۸۳١‏ والحاكم »)۱۹۱/٤(‏ 
وابن حبان (587 5) وابن حزم في المحلى )۸٤ /٠١(‏ من طرق عن ابن وهب» كلاهما (رشدين 
وابن وهب) روياه عن عن عمرو بن الحارث به. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والحق أن أبا عشانة لم يخرج له في 
الصحيحين» وإنما روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه» وقال في التقريب: ثقة» واسمه: حي 
ابن يؤمن. 

قال ابن حزم: «أبو عشانة غير مشهور في النقل» ثم لو صح لكان عامًا للرجال والنساء يخصه 
الخبر الذي فيه: إن الذهب وال حرير حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها». اه 

وكلامه حق إلا ما قاله في حق أبي عشانة فإنه ثقة. 


وقد أشير إلى الاختلاف في علة النهي عن آنية الذهب والفضة. فارجع إليه» 
والجزم بآن العلة هي النهي عن التشبه بأهل الجنة فيه شيء» والتشبه بأهل الجنة ليس 
نقيصة» وقد أذن للمرأة بلباس الحرير والذهب» كا أن الذهب والفضة الموجودان في 
الجنة غير الموجودين في الدنياء وليس في الحنة مما في الدنيا إلا الأسماء. 

الدليل الفالت؛ 

(۱۰۲) استدل الشوكاني با رواه أحمد. قال: ثنا أبو عامر» ثنا زهير» عن أسيد بن 
آي أسيد» عن نافع بن عياش مولى عبلة بنت طلق الخفاري» 

عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: من أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار 
فليطوقه طوقا من ذهب» ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره بسوار 
من ذهب» ومن أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب» ولكن 
عليكم بالفضة العبوا بها لعبً. 


في إسناده ضعف]. 


.)۳۳٤/۲( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) في إسناده: أسيد بن أبي أسيد البراد. 
ذكره البخاري» ولم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (۲/ .)١1"‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات. (5/ .)1/١‏ 
قال الدارقطني: يعتبر به. تهذيب التهذيب .)٠١ /١(‏ 
وروی الترمذي (51/0”) حديث أسيد بن أبي أسيد» عن معاذ بن عبد الله» عن أبيه» في قراءة 
سورة الإخلاص والمعوذتين ثلانًا حين يصبح وحين يمسي» وقال: حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. 
وقال الذهبي في الكاشف )٤۲۸(‏ والحافظ في التقريب: صدوق. 
ولعلههما اعتمدا على تصحيح الترمذي حديثه» لكن تصحيح الترمذي معارض بكلام 
الدارقطني» فإنه قال عنه: يعتبر به» وهذا عبارة تليين» وليست عبارة تمتين» کا أن أسيد بن 
أي أسيد لا يحتمل تفرده بمثل هذاء فالحديث إذا كان أصلًا في الباب احتجنا إلى راو يكون 
ضابطًاء ولا يكفي في مثل هذا أن يقال في الراوي: يعتبر به» والله أعلم. ِ 


والحديث قد اختلف في إسناده على أسيد بن أبي أسيد: 
فرواه زهير بن محمد كما في مسند أحمد (۲/ 775)» والدراورديء كما في المسند (۲/ ۳۷۸) 
وسنن أبي داود (25715» والبيهقي (5/ )١5٠‏ كلاهما عن أسيد بن أبي أسيد» عن نافع 
ابن عياش» عن أبي هريرة. 

ورواه عبد الله بن دينار» وهو ضعيفء كا في المسند (5/ )4١5‏ عن أسيد بن أبي أسيد» عن 
ابن أبي موسى» عن أبيه» أو عن ابن أبي قتادة» عن أبيه. 

وأخرجه أحمد (۲/ 5٠‏ 5) والنسائي )5١47(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5817) من 
طريق مطرف بن طريف. عن آبي ا لجهم» عن أب زيد» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

وأبو زيد صاحب أب هريرة» ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/ ۳۷۲). 
وقال الذهبي: لا يدرى من هوء تفرد عنه أبو الجهم» شيخ مطرف بن طريف بحديث تحريم 
حلية الذهب عل المرأة. ميزان الاعتدال .)١٠١71١9(‏ 

وقال الحافظ: خرج أحمد من طريق شعبة عن أبي زيد مولى الحسن بن علي عن أبي هريرة حديثًا 
غير هذا فكأنه هو ورواية شعبة عنه ما يقوي أمره. تهذيب التهذيب (۱۲/ .)١١5‏ 

وليس في مسند أحمد ما قاله الحافظ» وإنا الذي في المسند )7١١/7(‏ من طريق شعبة» عن 
أبي زياد الطحان مولى الحسن بن علي» قال سمعت أبا هريرة. 

ولذا قال الحافظ في التقريب: مجهول. 

ولا يعتبر بهذا الطريق ليقوي الطريق الآخر؛ لأن الاعتبار بالمتابعات والشواهد ليس مطلقاء 
وإنما بشرط ألا يخالف. فكيف إذا خالف الإجماع. فإباحة الذهب للنساء مطلقًا قد حكى 
فيه الإجماع الجصاص في أحكام القرآن (5/ ۷۷٤)ء‏ والقرطبي في التفسير /١5(‏ الاء ۷۲)» 
والنووي في المجموع (54/ 57 5)» وابن حجر في الفتح ))7117/١٠١(‏ وغيرهم. 

وجاء الحديث من مسند سهل بن سعدء إلا أنه ضعيف جذاء فلا يفرح به» فقد روى الطبراني 
في الكبير )0/١١(‏ عن إسحاق بن داود الصواف التستري» عن محمد بن سنان القزاز» عن 
إسحاق بن إدريس» عن عبد الرحمن بن زيد بن سلم» عن آي حازم» عن سهل بن سعد 
مرفوعاء بلفظ: من أحب أن يسور ولده بسوارين من نار» فليسوره بسوار من ذهب» ولكن 
الورق والفضة العبوا مها كيف شئتم. 

ففى إسناده محمد بن سنان القزاز» جاء في ترجمته: 

فال ايخ آق ساف كن عن الى بال .كان مسرا فى ذلك الوشهه رآ اداه 
وسألت عنه عبد الرحمن بن خراش» فقال: هو كذاب. الجرح والتعديل (۷/ 7179). 
وذكره ابن حبان في الثقات (9/ ۱۳۳). 

وقال الذهبي: رماه بالكذب أبو داود وابن خراش. المغني في الضعفاء (۲/ 084). 


أت الدليل الرابع: 

)٠۳(‏ ما أخرجه البخاري من طرق عن ابن موهب. قال: 

أرسلني أهلي إلى آم سلمة بقدح من ماءء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة 
فيها شعر من شعر النبي ًا وكان إذا أصاب الإنسان عين» أو شيء بعث إليها مخضبة» 
فاطلعت فى الجلجلء فرأيت شعرات حمرٌ|("©. 

قال ابن حجر ف الفتح: وذكره الحميدي ف ا جمع بين الصحيحين بلفظ: 
أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء» فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر ... إلخ 
الحديث”". 


فإن قيل: هذا موقوف على أم سلمة» فلا حجة في فعل الصحابي رضي الله عنه. 
فالجواب: ممكن أن يقال: كون الصحابة يرسلون إليها إذا أصاب الإنسان عين 


= وذكر مثل هذا في الميزان» وزاد: وأما الدارقطني فمشاه» وقال: لا بأس به. (/517/01). 
وقال عبد الرحمن بن يوسف: ليس عندي بثقة. تهذيب التهذيب (9/ ۱۸۳). 
وقال الآجري: سمعته -يعني أبا داود- يتكلم في محمد بن سنان» يطلق فيه الكذب. المرجع 
السابق. 
وفي التقريب: ضعيف. 
وني إسناده أيضًا: إسحاق بن إدريس البصريء قال البخاري: تركه الناس. التاريخ الكبير 
(/7"87). وقال أيضًا: سكتوا عنه. التاريخ الأوسط .)۳١۸/۲(‏ 
وقال ابن معين: ليس بشيء» يضع الأحاديث. الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۱/ .)۹٩‏ 
وقال النسائي: متروك الحديث. المرجع السابق. 
وقال أبو زرعة: واهي الحديث» ضعيف الحديث» روى عن سويد بن إبراهيم وأبى معاوية 
أحاديث منكرة. الجرح والتعديل (۲/ 717). 
وقال الدارقطني: متروك الحديث. لسان الميزان (1/ 07 7). 
وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ضعيف. 
(1) البخاري (0895). 
)۲( الفتح ٠(‏ 1/۱(. 


أو شيء دليل على اطلاعهم على هذاء وإقرارهم له» والله أعلم. 

2 الدليل الخامس: 

لو كانت الآنية حرامًا مطلقًا لأمر النبي با بتكسير الأواني كا بعث النبي كلل 
علي بن أبي طالب ألا يدع صورة إلا طمسها حين كانت الصورة محرمة مطلقا. 

(5 ۱۰( خرجه مسلم من طريق سفيان بن حبيب بن ابي ثابت» عن أب وائل» 

عن أب الهياج الأسدي» قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله ية ... وذكر الحديث. 

)3١5(‏ وقد جاء في حديث حذيفة في الصحيحين أنه استسقى» فسقاه مجوسي» 
فلا وضع القدح رماه به» وقال: لولا أني خبيته غير مرة ولا مرتين - كأنه يقول: م 
أفعل هذا ولكني سمعت النبي بيه يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا 
في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة0". 

ففي هذا الحديث دليل على اقتناء حذيفة للإناء» ولو كان منكرًا لكسره رضي 
الله عنه» والذي أميل إليه أن الاستععال في غير الأكل والشرب غير حرم» وإن كان 
الاحتياط تركه. والله أعلم. 


$ BB & 


.)917 سبق تخريجه, انظر رقم‎ )١( 


ا مبحث الثالث 
في الطهارة من آنية الذهب والفضة 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 


لا التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيهاء وإذا كان في أجنبي عنها م 
يؤثر» والإناء في الطهارة أجنبي عنها. 

لا الظرف في الطهارة لا يحل شيئًا ولا يحرمه. 

لا الوضوء جريان الماء على الأعضاء وليس في ذلك معصيةء والمعصية في الظرف 
وهو ليس شرطًا أو واجبًا في الوضوء. 


[م-07] الخلاف في هذه المسألة إنا يجري على قول من يقول بتحريم استعمال 
آنية الذهب والفضة فى غير الأكا, والشر ب» أما من يقصر التحرد الا 
: ي ع : من وفص التحريم 

والشرب. فإنه يصحح الطهارة منها بلا إثم» وهذا واضح. 
وقد اختلف القائلون بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة هل تصح الطهارة 
منها وفيها مع الإثم آم لا على أقوال: 


فقيل: تصح الطهارة منها وعباء وهذا مذهب ال حنفية(. والمالكية0", 


والشافعية0, والمشهور من مذهب الحنابلة. 


في مذهب أحمد”» ورجحه داود الظاهري”"» وتيب هذا القول لابن تيمية 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


2) 


(0 
(V۷) 


(۸) 


وقيل: له تصح الطهارة. وهو قول ضعيف ف مذهب المالكرة*) ووجه 


(A) 
3 


بريقة محمودية »)23١7/5(‏ بل ذهب الحنفية إلى أبعد من هذاء فقالوا كا في البحر الرائق 
): إن الأواني الكبيرة المصوغة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنا يحرم 
استحماها إذا أكل منها باليد أو الملعقة» وأما إذا أخذ منهاء ووضع على موضع مباح» فأكل منه 
لم يحرم؛ لانتفاء ابتداء الاستعمال منهاء وكذا الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل الإدهان ونحوه 
إنها يحرم استعم الما إذا أخذت وصب منها الدهن على الرأس؛ لأنها صنعت لأجل الإدهان منها 
بذلك الوجه» وأما إذا أدخل يده» وأخذ الدهن» وصبه على الرأس من اليد» فلا يكره؛ لانتفاء 
ابتداء الاستعمال منها. كا نسب هذا القول مذهبًا لأبي حنيفة كل من النووي في المجموع 
»)٠۷ /1(‏ وابن قدامة في المغني (1/ »)٠١1“‏ وابن المنذر في الأوسط .)١۸/١(‏ 

مواهب الجليل »)2507/١(‏ مختصر خليل »23٠١ /١(‏ وقال ابن عبد البر في الكاني في فقه أهل 
المدينة (ص: :)١9‏ ومن توضأ فيه أجزأه وضوؤه» وكان عاصيًا باستعالماء وقد قيل: لا يجزته 
الوضوء فيهماء وفي أحدهماء والأول أشهر. واعتبر ابن جزي كراهة الوضوء منها. انظر القوانين 
الفقهية (ص: .)5١‏ 

قال الشافعي في الأم /١(‏ ۲۳): «لا أكره إناء توضئ فيه من حجارة» ولا حديد» ولا نحاس» 
ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما».اه 

وقال النووي في المجموع :)"٠۷/١(‏ «لو توضاً أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوؤه 
وغسله بلا خلاف» نص عليه الشافعي -رحمه الله- في الأم» واتفق الأصحاب عليه». اه 
المغني )۱/ 6۸(« الفروع 48/5 ). كشاف القناع .)٥۲/۱(‏ الإنصاف (۸۱/۱)» شرح 
الزركشي »)١١١ /١(‏ المبدع (510//1). 

الفواكه الدواني (7/ »)۳٠۹‏ الكاني في فقه أهل المدينة (ص: »)١9‏ القوانين الفقهية لابن جزي 
(ص: ۲۱). 

المغني .)٨۸ /١(‏ الإنصاف /١(‏ ١۸)ء‏ شرح الزركشي ١١١ /١(‏ المبدع .)١۷ /١(‏ 
المحلى /١(‏ ١۲٤٠۸٠۲)ء‏ ونسب هذا القول مذهبًا لداود الظاهري كل من النووي في المجموع 
»)٠۷ /۱(‏ والحطاب في مواهب الجليل (6077/1). 

الإنصاف )۸١ /١(‏ والذي رجحه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى /١(‏ 578 ) صحة الطهارة من 
آنية الذهب والفضة» وقال عن هذا القول بأنه أفقه. 


وصححه ابن عقيل من الحنابلة7". 

وقيل: يعيد الوضوء في الوقت» ولا يعيد إذا خرج الوقت» وهو قول في مذهب 
ا 

لادليل من قال: تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة. 

أت الدليل الأول: 

الأحاديث نصت على تحريم الأكل والشرب» والأصل في عداهما الحل» فلا 
يحرم شيء حتى يأتي دليل صحيح صريح بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة» 
ولو كان مطلق الاستعمال حرامًا لبينته السنة» فقد كان الرسول بي أبلغ الناس» وقد 
أوتيٍ جوامع الكلم فلا خص التحريم للأكل والشرب قصرنا التحريم عليهما. 

وقد سقت الأدلة الكثيرة على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل 
والشرب في مسألة مستقلة» فكل دليل سقته هناك يصلح أن يكون دليلًا هناء والله أعلم. 

أت) الدليل الثاني: 

أن حقيقة الوضوء: هو جريان الماء على الأعضاءء وليس في ذلك معصية» وإنا 
المعصية في استعمال الإناء. 

قال ابن تيمية: التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيهاء ىا كان في 
الصلاة في اللباس أو البقعة» وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر» والإناء في الطهارة 
أجنبي عنهاء فلهذا لم يؤثر فيهاء والله أعلم'”. 

2 الدليل القالت: 

قالوا: إنه لو أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة» لم يكن المأكول والمشروب 
حرامًاء فكذلك الطهارة؛ لأن المنع إنا هو لأجل الظرف» دون ما فيه. 
)١(‏ الإنصاف »)»8١/1١(‏ الفروع .)۹۸/١(‏ 


() الفواكه الدواني (۲/ ۳۱۹). 
(۳) الفتاوى الكبرى .)٤۳۸/١(‏ 


قال الشافعي: «لا أزعم أن الماء الذي شرب» ولا الطعام الذي أكل فيها حرم 
عليه» وكان الفعل من الشرب فيها معصية. فإن قيل: فكيف ينهى عنها ولا يحرم الماء 
فيها؟ قيل له -إن شاء الله- إن رسول الله 445 إنما نبى عن الفعل فيهاء لا عن تبرهاء 
وقد فرضت فيها الزكاة» وتموها المسلمون» ولو كانت نجسًا لم يتمولها أحد, ولم يحل 
بيعها ولا شراؤها”". 

لا وقد يتعقب هذا الاستدلال: 

بأن يقال: إن التحريم هنا لنفس الأكل والشرب» ولكن لعارض: وهو كونم| 
من إناء حرم» بدليل قوله 445: إن| يجرجر في بطنه نار جهنم. ولا يكون هذا إلا لمحرم» 
وإنما يجرجر في بطنه الأكل والشرب دون الإناء» ومثله: المال المعصوم إذا غصبه آخر» 
فإنه يحرم عليه لهذا العارض» كا في قوله تعالى: اما يا كود ف بطو نهم اا € [النساء: 
٠‏ وإن كان المأكول ليس محرمًا لذاته» وإن) هو لعارض. 

2 الدليل الرابع: 

أن الوضوء من آنية الذهب والفضة إن يقع ذلك بعد رفع الماء من الإناءء وفصله 
عنه» فأشبه ما لو غرف بآنية الفضة في إناء آخر» ثم توضاً منه. 

لا وتعقب هذا: 

بأن النبي بي جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنا يجرجر في بطنه نار 
جهنم» وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء. 

لادليل من قال لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة: 

أت الدليل الأول: 

لما حرم استعمال الإناء» وكان في الشرب والتطهر منه معصية الله تعالى -التي 
هي استعمال الإناء المحرم- صار فاعل ذلك مجرجرًا في بطنه نار جهنم بالنص» وكان 


FINN 001) 


في حال وضوئه وغسله عاصيًا لله تعالى بذلك التطهر نفسه» ومن الباطل أن تنوب 
المعصية عن الطاعةء وأن يجزئ تطهير حرم عن تطهير مفترض. 

لا وأجيب: 

بآن هذا الكلام إن| يلتزمه من يرى تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير 
الأكل والشرب» وقد بينت أن الراجح جواز استع الما في غير الأكل والشرب» وعلى 
التنزل بأن الاستعمال محرم فإن هناك فرقا بين التحريم والصحةء فقد يحرم الشيء 
ويكون صحيحًاء فلا تلازم بين التحريم والصحة» وقد قدمت بأن الفعل المحرم 
إذا كان في ركن العبادة أو شرطها أثر فيهاء وأما إذا كان في أجنبي عنهاء لم يؤثر فيهاء 
كتلقي الجلب. والله أعلم. 

2 الدليل الفا 

قالوا: القياس على الصلاة في الدار المغصوبة» والحج من مال حرام فكا أنه لا 
تصح الصلاة في الدار المغصوبة» ولا يصح الحج من مال حرام» فكذلك الطهارة في 


لا وتعقب من وجهين: 


الأول: لا نسلم عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة» وكذلك الحج من مال 
حرام» والقول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة هو قول الجمهورء بل إن أصحاب 
القول الأول عكسوا هذا الدليل» فاستدلوا على صحة الصلاة بالأرض المغصوبة على 
صحة الطهارة من آنية الذهب والفضة”". 


)١(‏ قال النووي في المجموع :)70177/١(‏ نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل 
مخالفة أحمد رحمه الله. 
وانتقد ابن تيمية رحمه الله نقل الإجماع» وذكر في أكثر من موضع أن أول من نقل الإجماع في 
ذلك أبو بكر الباقلاني. وقال عنه في الفتاوى الكبرى (7/ :)28١‏ بأنه في أكثر من موضع يدعي 
إجماعات لا حقيقة لها كدعواه إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة» بكونهم لم 
يأمروا الأمراء الظلمة بالإعادة» ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف أنهم استفتوا في 
إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوب. فأفتوهم بإجزاء الصلاة. اه 


الوجه الثاني: 

أن هناك فرقًا بين الصلاة في الأرض المغصوبة» والوضوء من آنية الذهب 
والفضة» فالقيام والركوع والسجود في الدار المغصوبة محرم» وهي أمثال الصلاة» 
وأمثال الوضوء من الغسل والمسح ليست محرمة» كا أن المكان شرط في الصلاة لا 
يمكن وجودها إلا به» والإناء ليس بشرطء أشبه ما لو صلى» وفي يده خاتم ذهب”". 

لا دليل من قال يعيد الطهارة ما دام في الوقت. 

ظاهر أن قول المالكية في هذه المسألة وفي ما شاءبها تمن يطلبون الإعادة في الوقت» 
فإذا خرج الوقت لم يطلب منه الإعادة أنهم لا يرون وجوب الإعادة؛ لأن الذمة لو 
كانت مشغولة في وجوب الإعادة لم يكن هناك فرق بين الوقت وبين خارج الوقت. 

وقد قال بعضهم عن أصحاب مالك: إن كل موضع يقول فيه مالك: إنه يعيد 
في الوقت هو استحباب ليس بإيجاب'". 

إلا أن يستدل في قصة المسيء صلاته» فإنه قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل» 
فطلب منه الإعادة في الوقت» ولم يطلب منه إعادة كل ما صلى. 

فإن كانت الإعادة مستحبة» كان أدلة هذا القول لا تخرج عن أدلة قول من يرى 
وجوب الإعادة, إلا أنه حمل الأمر فيها على الاستحباب وغيره حملها على الوجوب. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة كل فريق الذي يظهر لي أن القول بصحة الطهارة أرجح لقوة 
أدلته» وأن الصحة والتحريم على القول بتحريم الطهارة من آنية الذهب والفضة غير 
متلازمين» فقد يحرم الشيء ويصح» وقد يكون محرمًا باطلاء والنهي لم يكن عائدًا 
للوضوء» وإنما هو لأمر خارج» والله أعلم. 


.)517//1( المبدع‎ 288 /١1( الشرح الكبير‎ )١( 
.)۲٠٠ /5( (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 


المبحثٌ الرابع 
في اتخاذ أواني الذهب والفضة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا تحريم الأعلى لا يتناول الأدنى. 


لا تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال والاتخاذ. وتحريم الأخص 
لايدل على تحريم الأعم"". 

وفيل: 

لا ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي والخمر. 

لا الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال. وسد الذريعة واجب. 


أن الاستعمال يعني التلبس بالانتفاع» بنا الاتخاذ يعنى أن يقتنيه دون أن ينتفع 
به» كأن يتخذه إما للزينة» أو للتمول أو لغيرهما. 
[م-55] وقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة: 


.)۷١ /۳( انظر الفروق للقرافي‎ )١( 


فقيل: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة» وهو مذهب المالكية» والشافعيةء 


والحنابلة. 


وقيل: لا يحرم وهو مذهب الحنفية» وقول في مذهب المالكية» والشافعية» 


والحنابلة". 


000 


(۳) 


(€) 


وقيل: يكره» اختاره بعض الحنابلة". 

ل دليل من قال بتحريم الاتخاذ: 

0 الدليل الأول: 

قالواة كل ما لا وز استعاله لا جوز اقخاذه», 


انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن (91/5)» مواهب الجليل (١/۲۸)ء‏ الخرشي 
3٠١ /1(‏ ».» حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)5١ /١(‏ التاج والإكليل »)۱۸٤ 2187 /١(‏ 
حاشية الدسوقي /١(‏ 255 المنتقى للباجي (۷/ 775)» الاستذكار (77/ .)۲۷١‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب /١(‏ ۲۷)ء كفاية الأخيار /١(‏ ۳۳)ء المجموع 
(۰۸/۱)» حواشي الشرواني /٤(‏ ۲۳۹). 

وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى .)٠١ /١(‏ كشاف القناع »)١١ /١(‏ الإنصاف 
(074/1» الكافي (۱/ ۱۷)» الفروع (۱/ .)٩۷‏ 

انظر مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (7/ »)۳٤١‏ البناية (١١/۷۹)ء‏ تكملة فتح القدير 
/٠١(‏ ©2) تبيين الحقائق (5/ .)١7‏ 

وانظر قول المالكية في حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)5١ /١(‏ التاج والإكليل /١(‏ 21817 
5). 
وانظر قول الشافعية: في المجموع (١/۸٠۳)ء‏ وذكر أن بعض أصحاب الشافعي حكاه قولين» 
ومنهم من حكاه وجهين. 

وانظر قول الحنابلة في الإنصاف 6١ /١(‏ )» الفروع .)٩۷ /١(‏ 

حكى ابن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي أنه قال: إذا اتخذ مسعطاء أو قنديلا 
أو نعلين» أو مجمرة» أو مدخنة ذهبًا أو فضة كره» ولم يحرم ... إلخ» انظر الفروع »)٩۷ /١(‏ 
الإنصاف .)۸١ /١(‏ 

ذكر هذه القاعدة ابن قدامة في الكافي /١(‏ 117)» والنووي في المجموع »)۳٠۸/١(‏ وانظر كفاية 
الأخيار /١(‏ 7”7). 


أت الدليل الثاني: 

أن الاتخاذ ذريعة إلى الاستععال» وسد الذريعة واجب. 

قال ابن عبد البر: «معلوم أن من اتخذها لا يسلم من بيعهاء أو استعمالها؛ لأنها 
ليست مأكولة» ولا مشروبًاء فلا فائدة فيها غير استعماطا ...» إلخ. 

© الدلبل الفالت: 

قالوا: إن العلة في تحريم الاستعمال هو السرف والخيلاء» وهي موجودة في الاتخاذ". 

أت الدليل الرابع: 

قوله كِِ: فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» مفهومه آنا ليست لكم في الدنياء 
وهو دليل على تحريم الاتخاذ والاستعال“. 

لا دليل من قال بجواز الا تخاذ: 

0 الدليل الأول: 

أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فلا 
يتعداه إلى غيره. 

أت) الدليل الثاني: 

كل دليل استدلوا به على جواز الاستعمال» فقد استدلوا به على جواز الاتخاذ» 
لأنه لا يمكن أن يستعملها إلا وقد اتخذها. 
)١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 54)» بل ذهبت الشافعية والمالكية إلى أنه لا ضهان على من كسرها. 

قال الخرشي في حاشيته (۱/ :2٠٠١‏ «ولا ضمان على من كسره وأتلفه» إذا لم يتلف من العين شيثًا 

على الأصح» ويجوز على ما في المدونة بيعهاء لأن عينها تملك إجماعًا». 

وقال في كفاية الأخيار وهو من الشافعية: /١(‏ 5 ”) «لو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه». 


(؟) الاستذكار (7770/95). 


(9) المجموع .)١١۸/١(‏ 
(5) المنتقى للباجي (۲۳۹/۷). 


© الدليل الفالت: 

جاء في الصحيحين أن الصحابي حذيفة رضي الله عنه اقتنى الآنية مع كونه يرى 
تحريم الشرب فيهاء 

0 فقد روى البخاري من طريق سيف بن أبي سليمان» قال: سمعت مجاهدًا 
يقول: 

حدثني عبد الرحمن بن أب ليلى آم كانوا عند حذيفة» فاستسقى فسقاه مجوسي» 
فلم) وضع القدح ني يده رماه به» وقال: لولا أني غبيته غير مرة ولا مرتينء كأنه يقول: ‏ 
أفعل هذاء ولكني سمعت النبي بي يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا 
في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم ني الدنيا ولكم في الآخرة. 
ورواه مسله. 

ل الدليل الرابع: 

قالوا: يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة قياسًا على جواز اتخاذ ثياب الحرير» فإنها 
مع كونها يحرم استعمالها للرجال» فإنه يجوز للرجل أن يتخذهاء ويتاجر فيها'". 

لا وأجاب المانعون: 

بأن ثياب الحرير لا تحرم مطلقًا فإنها تباح للنساءء بين| آنية الذهب والفضة 
تحرم على الرجال والنساءء وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج 
والتجمل له» وهذا مقصور على الحلى» فتختص الإباحة به. وقد نقل النووي الإجماع 
على تحريم آنية الذهب والفضة على الجنسين: الرجل والمرأة”. 


.)917 سبق تخريجه, انظر رقم‎ )١( 
.)09/1( المغني‎ (۲) 
.)۸٤ /۲١( مجموع الفتاوى‎ .)3057/١( إفرة المجموع‎ 


لادليل من قال بالكراهة: 

هلوا أدلة من قال بال منع أن المنع لكراهة التنزيه» وأن العلة عندهم ما دامت من 
أجل السرف والخيلاء فلا تصل للتحريم. 

وقد أجبت عن هذا عند ذكر الخلاف باستعمال أواني الذهب والفضة. 

لا الراجح من هذا الخلاف: 

أن من قصر التحريم على الأكل والشرب فهو أسعد بالنص» والدليل على جواز 
الاتخاذ أقوى من دليل جواز الاستعمال» ذلك أن الأكل والشرب قد يقال: إنه نوع 
من الاستعمال» وإن كان النص على الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال» وقد 
رأيت في نهاية هذا البحث أن أختمه بكلام نفيس لابن تيمية رحمه الله حيث قال: 

(إذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال يقتضي شمول التحريم لأبعاض 
ذلك: بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقاء فاتخاذ اليسير فيه تفصيل» وهذا تنازع العلماء 
في جواز اتخاذ الآنية بدون استعالهاء فرخص فيه أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد في 
قول» وإن كان المشهور عنهما تحريمه» إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه 
کآلات الملاهي. 

وأما إذا كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضًا قولان في مذهب الشافعي وأحمد. 
وني تحديد الفرق بين الكثير واليسير» والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية 
السلاح من الفضة» وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردّاء لكن في اللباس والتحلي» 
وذلك يباح منه مالا يباح في باب الآنية» كا تقدم التنبيه على ذلك» ولهذا غلط بعض 
الفقهاء من أصحاب أحمد. حيث حكى قولًا بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية عن 
أبي بكر عبدالعزيز» وأبو بكر إن قال ذلك في باب اللباس والتحلي كعلم الذهب 
او 


وفي يسير الذهب في (باب اللباس) عن أحمد أقوال: 


000 


أحدها: الرخصة مطلقاء لحديث معاوية: هى عن الذهب إلا مقطعًا("©. 


هذا الحديث رواه عن معاوية جماعة» منهم: 

أبو قلابة» ولم يسمع من معاوية» فهو منقطع. 

ورواه قتادة ومطر بن طهمان عن آبي الشيخ الهنائي عن معاوية. 

وتابعه)| بيهس بن فهدان على اختلاف عليه کا سيأي. 

ورواه يحبى بن أبي كثير» عن أب الشيخ النائي» عن أخيه حمان وقيل: أبو حمان» عن معاوية» 
فأدخل بين أبي الشيخ ومعاوية أخاه حمان» وهو مجهول. 

قال النسائي: قتادة أحسن من يحيى بن أبي كثير» وحديثه أولى بالصوابء انظر السنن الكبرى 
للنسائى .)595٠(‏ 

وكذا وت الدارقطني رواية قتادة» نقلّا من #بذيب السنن لابن القيم )٠١١ /٥(‏ وفيه: «قال 
الدارقطني: القول قول من لم يدخل بين أبي الشيخ ومعاوية فيه أحدًا- يعني: قتادة ومطرفا 
وبيهس بن فهدان». اه 

وجاء في العلل لابن أبي حاتم (۱/ :)٤۸٤‏ «سألت أبي عن حديث رواه معمر» عن قتاده» عن 
أبي شيخ الهنائي» عن معاوية» قال: هى رسول الله ئة عن الذهب إلا مقطعًاء وعن ركوب 
النمور؟ قال: رواه يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو شيخ» عن أخيه حمان» عن معاوية» عن النبي 
يا قال: أدخل أخاه» وهو مجهول. فأفسد الحديث». 

فإن رجحنا رواية قتادة ىا قال النسائي والدارقطني» فقتادة مدلس» وقد عنعن» لكن متابعة 
مطر بن طههمان وبيهس بن فهدان تقوي طريق قتادة» فيكون الحديث حستا لغيره. 

وإن رجحنا طريق يحبى بن أبي كثير» ففيه بين أبي الشيخ ومعاوية رجل ضعيف» وهو أخو 
أبي الشيخ» مع العلم أن رواية يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب كثير» فلعل الراجح هو رواية 
قتادة» عن أبي الشيخ. 

وأبو الشيخ الحنائي قد ذكره البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ١١٠)ء‏ وابن بي حاتم في الجرح 
والتعديل (۳/ ٠١‏ 4) وسکتا عليه» فلم يذكرا فيه شيئًا. 

وقال ابن سعد: أبو الشيخ اهنائي من الأزد» وكان ثقة» وله أحاديث. الطبقات الكبرى 
(//رهه١).‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (5/ )١97‏ 

وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. معرفة الثقات (۲/ .)٤٠١‏ 

وقال الذهبي: تابعي كبير صدوق. المغني في الضعفاء »)275/١(‏ بينما قال في الكاشف 
(؟5585): ثقة. 5 


وإليك تخريج الحديث: 

[روية قنادة» عن أبي الشيخ الهنائي» عن معاوية]. 

رواه عن قتادة معمر» وهشام» وهمام» وسعيد بن أبي عروبة ومحمد بن عبيد الله العرزمي على 
النحو التالي. 

فأخرجها عبدالرزاق )١9971‏ قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أبي شيخ اهنائي» 

أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي 445: تعلمون أن رسول الله ءي هى عن جلود النمور 
أن تركب عليها؟. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه هى عن لبس الذهب إلا مقطعًا. قالوا: 
اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نبى عن الشرب في آنية الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: 
وتعلمون أنه هى عن المتعة؟ -يعني: متعة الحج - قالوا: اللهم لا. قال: بلى إنه في هذا الحديث. 


قالوا: لا. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد /٤(‏ 45)» ورواه الطبراني أيضًا في الكبير (۱۹/ 07”) رقم 
15 . 


ورواية معمر عن قتادة متكلم فيهاء لكن ذلك قد زال بكثرة المتابعات من أصحاب قتادة. 
وأخرجها أحمد أيضًا (5/ 47) قال: ثنا عفان» 

وأخرجه عبد بن حميد في المتتخب )٤۱۹(‏ حدثني أبو الوليده 

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار .)٠٠١(‏ 

والطبراني في المعجم الكبير /١19(‏ 701 رقم ۸۲١‏ من طريق حجاج بن المنهال» كلهم عن 
همام» حدثنا قتادة به. 

ورواه أحمد (49/5) عن محمد بن جعفر» 

والنسائي في الكبرى »)4٤٥۳(‏ وفي الصغرى )5١5١(‏ من طريق ابن ابي عدي. 

أخرجه الطبراني في الكبير (۱۹/ 701) رقم 877 من طريق يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن سعيد 
ابن أبي عروبة به. ويزيد بن زريع قد سمع من سعيد قبل اختلاطه. 

ورواه الطبراني في الكبير (19/ 707 رقم 871» والبيهقي في السنن الكبرى )١9/5(‏ من 
طريق هشام الدستوائي» عن قتادة به. فهؤلاء كبار أصحاب قتادة» هشام وهمام وسعيد رووه 
عن قتادة» ومعهم معمر. 

ورواه الطبراني في الكبير (۱۹/ 5 7””0) رقم ۸۲۸. من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي» عن 
قتادة» والعرزمي ضعيف جذا. 


وقد تابع قتادة متابعة تامة مطر بن طهمان» وبيهس بن فهدان عند النسائي. 31 


فقد أخرج النسائي في السنن الكبرى »)4٤٥٤(‏ وفي الصغرى )2١97(‏ قال: أخبرنا أحمد بن 
حرب. قال: أنبأنا أسباط» عن مغيرة» عن مطر» عن أبي الشيخ اهنائي به ... 

ومطر بن طهمان ضعيف» وينجبر بمتابعة قتادة. 

وأحمد بن حرب المغيرة بن مسلم صدوقانء قاله الحافظ في ترجمتها في التقريب. 

وأما متابعة بيهس بن فهدان» فقد اختلف عليه فيها: 

فرواه أحمد )٩۹۸ /٤(‏ عن وكيع. 

والنسائي في السنن الكبرى »)۹٤٦١(‏ وفي الصغرى )2١54(‏ من طريق النضر بن شميل. 
والطبراني في الكبير /١194(‏ 7055) رقم ۸۲۹ من طريق عثمان بن عمرء ثلاثتهم عن بيهس بن 
فهدان» عن أبي الشيخ الحنائي» عن معاوية كإسناد قتادة.. 

وبيهس بن فهدان» قال فيه يحيى بن معين: ثقة. انظر الجرح والتعديل (۲/ »257١‏ وباقي رجال 
الإسناد ثقات. 

وخالفهم علي بن غراب» فرواه النسائي (۱/ .)2١٠‏ قال: أخبرني زياد بن أيوبء قال حدثنا 
علي بن غراب» قال حدثنا بيهس بن فهدان قال: أنبأنا أبو شيخ قال: سمعت ابن عمر قال: نمى 
رسول الله به عن لبس الذهب إلا مقطعًا. 

قال النسائي: «حديث النضر ‏ يعني عن بيهس - أشبه بالصواب. أه 

قلت: علي بن غراب قال فيه الحافظ في التقريب :)٤۷۸۳(‏ صدوق» وكان يدلس» ويتشيع» 
وأفرط ابن حبان في تضعيفه» وجاء في الجرح والتعديل (5/ :)7٠١‏ «عن عبد الله بن أحمد قال: 
سألت أبي عن على بن غراب المحاربي فقال: سمعت منه مجلسًا واحدًا وكان يدلس» وما أراه إلا 
كان صدوقا). ۰ 

وقال فيه ابن نمير: «علي بن غراب يعرفونه بالساع» وله أحاديث منكرة). 

وقال فيه يحيى بن معين: صدوق. 

وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة من المدلسين» وهو هنا قد صرح بالسماع» لكن النضر بن شميل 
لا يقارن أبدَا بعلي بن غراب لو انفرد كيف وقد توبع النضر بن شميل كا سبق. فإسناد علي بن 
غراب إسناد شاذ. 

والحديث قد اختلف فيه على أب الشيخ فيه. فتارة يرويه عن معاوية مباشرة كما سبق» وتارة 
يرويه عن أبي حمان عن معاوية كما في رواية يحبى بن أبي كثير عن أب الشيخ. 

ورواية يحيى بن أبي كثير قد اختلف عليه فيها: 

فرواه النسائي في السنن الكبرى (4505) وني الصغرى )0١51(‏ من طريق علي بن المبارك» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي شيخ الحنائي» عن أبي حمان» عن معاوية. 

وقيل: عن حمان بدون كلمة أبي. = 


ورواه النسائي في الكبرى (4555) وني الصغرى )20١55(‏ والطبراني في الكبير /١9(‏ 7060) 
رقم ۸۳۱ من طريق حرب بن شداد» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» حدثني أبو الشيخ عن أخيه 
حمان» عن معاوية به. 

ورواه الأوزاعي» واختلف عليه أيضًا: 

فرواه النسائي في السنن الكبرى (4550) من طريق يحيى بن حمزة» قال: حدثني عبد الله 
الأوزاعي» قال: حدثني يحبى» قال: حدثني حمان. 

ورواه النسائي في الكبرى (!4551) وني الصغرى )2١55(‏ والطبراني في الكبير /١4(‏ 5 70) 
رقم: 8١‏ من طريق شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعي» حدثني يحبى بن أبي كثير» حدثني 
أبو الشيخ الهنائي» قال حدثني حمان. 

ورواه النسائي في الكبرى (4558) وني الصغرى )١٠١١(‏ من طريق عمارة بن بشر» عن 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو إسحاق» قال: حدثني حمان به. 

راچ الان أيضًا في الكبرى (4459) وفي الصغرى (0100) من طريق عقبة» عن 
الأوزاعي» قال: حدثني يحبى» قال: حدثني أبو إسحاق» قال: حدثني ابن حمان .. وذكر الحديث. 
ورجح النسائي في الاختلاف على الأوزاعي طريق عمارة فقال: (8/ )١١۳‏ قال أبو عبد الرحمن: 
«عمارة أحفظ من يحيى» وحديثه أولى بالصواب. يعنى: يحيى بن حمزة. ولفظ حديث حمان عن 
نماو يبلك عن ل آي القع الان .خرن معاوية الشابق. اننظ درك ماق س :فيه 
الاستثناء إلا مقطعًا». 

وهاك روايات الحديث عند النسائي» جاء عنده (0151): أن معاوية عام حج» جمع نفرًا من 
أصحاب رسول الله ِةِ في الكعبة» فقال لهم: أنشدكم الله أَتبَىَ رسول الله كي عن لبس الذهب. 
قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. 

وفي رواية :)0١05(‏ مثله إلا أنه قال: عن لبوس الذهب. قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. 

وني رواية :)2١55(‏ ألم تسمعوا رسول الله ياء ينهى عن الذهب. قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. 
وحمان هذا يقال له: حمان» ويقال له: أبو حمان» ويقال حمران: أخو أبي الشيخ الهنائي. 

روى عنه اثنان: أبو إسحاق السبيعي» وأخوه أبو شيخ اهنائي» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 

قال عنه الحافظ في التقريب :)١5١١(‏ مستور. وسبق لنا كلام أبي حاتم في العلل أنه مجهول. 

[وأما رواية أبي قلابة عن معاوية]. 

)٩۳ /٤( فرواها أحمد‎ 

وأبو داود (57174) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۳/ ۲۷۷) من طريق حميد بن 
مسعدة: كلاهما (أحمد وحميد) عن إسماعيل بن علية. 

ورواه النسائي في الكبرى (4507) وني الصغرى (2150) من طريق عبد الوهاب بن = 


00 


والثاني: الرخصة في السلاح فقط. 

والثالث: في السيف خاصة. 

وفيه وجه بتحريمه مطلقاء لحديث أساء: لا يباح من الذهب ولا خريصة. 

عبد المجيد» كلاهما (إساعيل وعبد الوهاب) عن خالد الحذاء» عن ميمون القناد» عن 
أ قلابة» عن معاوية بن أبى سفيان به. 

اال عاد اذاف روا امال بن عل وعد الرسات بو عد الج عن غاا 
عن ميمون» عن أي قلابة. 

وخالفهم| سفيان بن حبيب» فرواه عن خالد» عن أبي قلابة بدون ذكر ميمون کا في سنن النسائي 
.)0١59(‏ 

قال أبو داود: أبو قلابة لم يلق معاوية. اه ومثله قال أبو حاتم الرازي. 

وميمون القناد: هذا مجهول الحال» ليس له في أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث» روى عنه 
جماعةء ولم يوثقه إلا ابن حبان. العا ر عرد الاد قد روي هاا الحديث» 
ولیس بمعروف. 

وقال عنه في التقريب: مقبول. آي حيث توبع. 

وقال الحافظ المنذري في مختصر سنن أبي داود (37/8/5): «قال البخاري: ميمون القناد عن 
سعيد بن المسيب وأبي قلابة مراسيل». وانظر ترجمته في #بذيب الكمال (۸/ ۱۷۷)ء فهذان 
انقطاعان في الحديث. 

فالخلاصة: حديث قتادة عن أبي الشيخ الهنائي عن معاوية ليس فيه إلا عنعنة قتادة» وتزول 
بالمتابعة فقد تابعه في الرواية عن بي الشيخ الهنائي كل من مطر بن طهمان» وبيهس بن فهدان. 

ومتابعة أبي قلابة وإن كان فيها انقطاع إلا نها صا حة في المتابعات. 

أما الحديث من طريق حمانء أو أبي حمان» فإن إسناده مضطرب اضطرابًا لا يصلح الاحتجاج به. 
والله أعلم. 

والمقصود بالنهي عن الذهب هو في حق الرجال خاصة» ولذلك ذكر معه الحرير» وهو مباح 
في حق النساء» وقد نقل الإجماع غير واحد على جواز لبس الذهب للنساء» منهم ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى /۲١(‏ 55). 

أخرجه الإمام أحمد (5/ “51 5) حدثنا محمد بن عبيدء ثنا داود يعني: ابن يزيد الأودي» عن شهر 
بن حوشب» عن أساء بنت يزيد قالت: قال رسول الله كَلةّ: لا يصلح شىء من الذهب ولا 
بصيصة. 


وني إسناده داود بن يزيد الأودي. = 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: قال أبي: داود بن يزيد يحدث عن الشعبي ضعيف الحديث. الجرح 
والتعديل (۳/ 3707 5). 

وقال أحمد أيضًا: داود الأودي واه. ضعفاء العقيل (۲/ ٠‏ 5). 

تالايخ أن ساق اتروع عل العاس بن غد نوري عن ی بن من ال ارين رد 
الأودي: ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (۳/ .)٤۲۷‏ 

وني إسناده أيضًا: شهر بن حوشب» مختلف فيه» والأكثر على ضعفه. وفي التقريب: صدوق كثير 
الإرسال والأوهام.وانظر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه في كتابي الحيض والنفاس. فالسند 
ضعيف. 

واختلف على شهر بن حوشب. فرواه داود بن يزيد الأودي» عن شهر» عن أسماء بنت يزيد. 
ورواه عبد الجليل القيسى عن شهر به بلفظ: من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو خز بصيصة 
كوف انه القياطة إلا انه ذكر فيه قصة» وجعلها متعلقة بخالة أسماء» وليست بأسماء. 

فقد رواه أحمد (5597/57» )55١‏ حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء آنا عبد الجليل القيسى» عن 
شهر بن حوشبء عن أساء بنت يزيد كانت تخدم النبي بي قالت: بين أنا e e‏ 
خالتي» قالت: فجعلت تساءله» وعليها سوارين من ذهب» فقال ها النبي ئ4: أيسرك أن عليك 
سواران من نار» قالت: ياخالتي إن| يعني سواريك هذينء قالت: فألقته|. قالت: يانبي الله 
إغين إذا لم يتحلين صلفن عند أزواجهن» فضحك رسول الله بيا وقال: أما تستطيع إحداكن 
أن تجعل طوقًا من فضة» وجمانة من فضة» ثم تخلقه بزعفران فيكون كأنه من ذهب. فإنه من تحلى 
وزن عين جرادة من ذهب أو خز بصيصة كوي بها يوم القيامة. 

ورواه عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهرء فخالفه في المتن» فلم يحرم الرسول 4 عليها 
الذهب» وإن) طلب منها أداء زكاته. فقد روى الإمام أحمد (7/ ۱ حدثنا علي بن عاصم» 
عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد» قالت: دخلت أنا 
وخالتي على النبي ية وعليها سواران من ذهب. فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا. فقال: أما 
تخافان أن يسوركا الله بسوارين من نار. 

وهذا إسناد ضعيف فيه علي بن عاصم متكلم فيه. 

ورواه قتادة» عن شهر» واختلف عليه؛ فرواه هشام» عن قتادة» عن شهرء عن عبد الرحمن بن 
غنم الأشعري مرسلا. 

أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۷) قال: ثنا عبد الصمدء ثنا هشام» عن قتادة» عن شهر» عن عبد الرحمن 
ابن غنم أن رسول الله يك قال: من تحلى أو حلي بخز بصيصه من ذهب كوي بها يوم القيامة. 
وهذا مرسلء ورجاله ثقات. 


ورواه همام» عن قتادة» عن شهر» عن أسماء. = 


أخرجه أحمد (7/ 40) قال: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن 
أسماء قالت: انطلقت مع خالتي إلى النبي بي وني يدها سواران من ذهبء أو قالت: قلبان من 
ذهب» فقال لي: أيسرك أن يجعل في يدك سواران من نار فقلت ها: يا خالتي أما تسمعين ما 
يقول؟. قالت: وما يقول؟. قلت: يقول: أيسرك أن يجعل في يدك سواران من نار أو قال: قلبان 
من نار. قالت: فانتزعتهم| فرمت با فلم أدر أي الناس أخذهما. 

وهشام أثبت من همام في قتادة. بل قال شعبة: هشام أثبت مني في قتادة» لکن هماما قد توبع في 
جعله من مسند أسماء. 

ورواه ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب به. عند ابن حزم في المحلى /٠١(‏ ۸۳) وليث بن 
أبي سليم: ضعيف. 

وتابع شهرًا محمود بن عمرو الأنصاري عن أسماء» ولكن لم يذكر فيه قصة السوارين» فقد أخرج 
الحديث أحمد في المسند (5/ 55 5» ٥۷‏ 5) و النسائي )١۱١۹(‏ والطبراني في الكبير (5 ”/ 185) 
رقم: 419 من طرق عن هشام. 

وأخرجه أحمد (5/ »))57١‏ وأبو داود )٤۲۳۸(‏ من طريقين عن أبان بن يزيد العطار» 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١5١/5(‏ من طريق همام» ثلاثتهم (هشام وأبان وهمام)» 
عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني محمود بن عمروء 

عن أسماء بلفظ: أي امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامةء ي 
امرأة جعلت في آذنها خرصة من ذهب جعل في ذنما مثلها من النار يوم القيامة. 

قال المنذري في الترغيب (۱/ ١77‏ ") رواه أبو داود والنسائی بإسناد جيد. 

والحديث في إسناده: محمود بن عمرو ذكره ابن أي ا وسكت عليه. الجرح والتعديل 
(4۰/۸). 

وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 5 57 ). 

وقال ابن حزم: ضعيف. المحلى /٠١(‏ ۸۳). 

وقال أبو الحسن بن القطان: مجهول الحال. تهبذيب التهذيب .)087/١١(‏ 

وقال الذهبي: فيه جهالة. ميزان الاعتدال .)۸۳۷١(‏ 

هذا في يتعلق بتخريج الحديث. 

وقد قال ابن القيم في تبذيب السنن :)١18/5(‏ «وقد روي في حديث آخر احتج به أحمد: (من 
تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة) فقال الأثرم: فقلت: أي شيء خريصة؟ قال: شيء صغير 
مثل الشعيرة. وقال غيره: من عين الحرادة. 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا هو من التابع غير المفرد 
كالزر والعلم ونحوه» وحديث الخريصة هو في المفرد كالخاتم وغيره. 


والخريصة: عين الجرادة» لكن هذا يحمل على الذهب المفرد دون التابع» ولا 
ريب أن هذا حرم عند الآئمة الأربعة» لآنه قد ثبت عن النبي يي أنه هى عن خاتم 
الذهب» وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغهم النهي. 

ولهذا فرق أحمد وغيره بین يسير الحرير مفردًا كالتكة فنهى عنه» وبين يسير غيره 
تبعًا كالعلم» إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط. 

فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثيرء فيفرق بين التابع والمفرد. ويحمل 
حديث معاوية (إلا مقطعًا) على التابع لغيره» وإذا كانت الفضة قد رخص منها في 
باب اللباس والتحلي من اليسير» وإن كان مفرداء فالذين رخصوا في اليسير أو الكثير 
التابع في الآنية ألحقوها بالحرير الذي أبيح يسيره تبعًا للرجال في الفضة التي أبيح 
يسيرها مفردًا أولًا. ولهذا أبيح في أحد قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
حلية المنطقة من الفضة وما يشبه ذلك من لباس الحرب كالخوذة» والجوشن» والران» 
وحمائل السيف. 

وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه خلاف. 

والذين منعوا قالوا: الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية» وباب 
اللباس أوسع كا تقدم. 

وقد يقال: إن هذا أقوى» إذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كما ترى. 

وأما المضبب بالذهبء فهذا داخل في النهي» سواء كان قليلًا أو كثيرًا. والخلاف 
المذكور في الفضة منتف هناء لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه”©. 

فمن خلال هذا الكلام لابن تيمية يتبين لنا ما يلي: 

التفريق في الذهب والفضة بين المفرد والتابع. فيحرم مفرد الذهب ولو يسيرًاء 
ويباح التابع في اللباس. 


.)۸۸-۸٦ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


والتفريق بينهم| في باب الآنية» وباب اللباس. فباب اللباس أوسع من باب 
الآنية. 

كما أنه يدل على إباحة الخاتم من الفضة» وكذلك تحلية السيف. والذي يظهر لي 
أن الفضة الأصل فيها الحل إلا ما دل عليه الدليل كالنهي عن الأكل والشرب فيهاء 
ولذلك اتخذ الرسول 5 خاتا من ورق» فالفرق بين الذهب والفضة ظاهر من حيث 
الآدلة» والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل الثالث 
في الأواني المضببة بالذهب والفضة 
ا مبحث الأول 


في تضبيب الأواني بالذهب 
الفرع الأول 
في تعريف الضبة 


جاء في المطلع على أبواب المقنع: المضبب: هو الذي عمل فيه ضبة. 

قال الجوهري: هي حديدة عريضة يضبب بها الباب - يريد والله أعلم- أنها في 
الأصل كذلكء ثم تستعمل من غير الحديد» وفي غير الباب. اه". 

وجاء في المغني في الإنباء: المضبب من الأقداح: هو الذي أصابه صدع: أي شق» 
فسويت له كتيفة عريضة من الفضة أو غيرهاء وأحكم الصدع بهاء فالكتفية يقال ها: 
ضبة» وجمعها: ضبات اه . 

وفي تحرير ألفاظ التنبية: الضبة: قطعة تسمر مها في الإناء ونحوه”". 
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() المطلع على أبواب المقنع (ص:4). 


(۲) المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (۱/ .)١۳‏ 
© تخرير الفاظ اليه( +0 


مدخل 2 ذكر الضوايط الفقهيت: 


لا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. 


SEE ILL U 

ل تحريم الأعلى لا يشمل الأدنى» وتحريم الأدنى تحريم للأعلى بطريق الأولى'". 
لا آنية الفضة كآنية الذهب بالتحريم» وما سواء في حكم التضبيب. 

وقيل: 

لا استعمال الجزء في حكم استعمال الكل . 


[م-50] وإذا عرفنا التضبيب بقي علينا أن نعرف حكم التضبيب بالذهب 
والفضة» والمقصود حكم الأكل من الإناء المضبب عند من قصر التحريم على الأكل 
والشرب» أو الاستعمال والاتخاذ عند من قال بتحريم استعمال آنية الذهب واتخاذها 
)١(‏ فتحريم آنية الذهب لا يشمل آنية من غير الذهب صابه صدع» فأصلح شقه بقطعة يسيرة من 

الذهب تسمى ضبة» فالأكل في هذا الإناء لا يقال له: أكل في آنية ذهب» فتحريم الأعلى لا 

يشمل تحريم الأدنى» ومثال آخر هذه القاعدة: تحريم الخضوع بالقول من المرأة لا يشمل تحريم 

القول نفسه. 


فأما المضبب بالذهب فقد اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الإناء 


فقيل: يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب» وهو قول أبي حنيفة» 


يوا والقاضي ابي بكر من المالكية" والخرسانيين من الشافعية» ونقله الرافعي 
عن معظم أصحاب الشافعي””"» واختاره أبو بكر من الحنابلة“» وهو مذهب 


اد“ 4 (o).‏ 
بن حزم . 


(€) 


وقيل: يكره» وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية"» واختاره بعض المالكية". 


بدائع الصنائع /٥(‏ ۱۳۲)ء البحر الرائق (۲۱۱/۸)» شرح فتح القدير /٤(‏ ۷۹)» الفتاوى 
الهندية (0/ ٤‏ ۳١)ء‏ حاشية ابن عابدين (5/ 00 7)) الاختيار لتعليل المختار .)٠١١ /٤(‏ 
مواهب الجليل (۱/ .)۱١۹‏ 

اختار الخرسانيون من الشافعية أن التضبيب بالذهب كالتضبيب بالفضة يباح بشروط معينة» 
بأن تكون الضبة يسيرة» وأن تكون لحاجة» وسوف نأتي على تفصيل هذه الشروط في بحث 
التضبيب بالفضة» انظر المجموع .)١١١ /١(‏ 

المغني (1/ 204» وحََطَّأ ابن تيمية نسبة هذا القول لأبي بكرء فقال في مجموع الفتاوى /7١(‏ 87): 
«غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد؛ حيث حكى قولا بإباحة يسير الذهب تبعًا في الآنية عن 
أبي بكر بن عبد العزيز» وأبو بكر إنم| قال ذلك في باب اللباس والتحليء كعلم الذهب ونحوه». 
المحلى (5/ 49)» و (24717/1» إلا أن ابن حزم أباح استعماله للنساء خاصة دون الرجال؛ لأن 
استعمال الذهب للرجل لا يجوز وأما إن كان مضببًا بالفضة جاز استعماله للرجال والنساء؛ لأن 
استعمال الفضة للرجال جائز. 

بدائع الصنائع (5/ ۱۳۲)» الفتاوى الهندية (0/ .)١١٤‏ 

قال صاحب مواهب الجليل :)١7١9 /١(‏ «قال مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب في إناء 
مضببء ولا ينظر في مرآة فيها حلقة» وهو يحتمل التحريم والكراهة» قال ابن عبد السلام: 
وظاهره الكراهة» وهو الذي عزاه المازري للمذهب, وكذا بعض من تكلم على الخلاف. قال في 
الإكال عن المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضببء كا كره النظر في مرآة فيها 
حلقة فضة. قال القاضى عبد الوهاب: ويجوز عندنا استعمال المضبب إذا كان يسيرًا. قال بعض 
شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الثمن الكثير والياقوت؛ 
فإن استعالها عندنا جائز غير حرام» لكنه مكروه للسرف انتهى. وانظر الخرشي (۱۰۱/۱)» 
الشرح الصغير /١(‏ 57). 


وقيل: يحرم التضبيب بالذهب مطلقاء سواء كثرت الضبة أو قلت» لحاجة أو 
لزينة» في موضع الاستعمال أو في غيره. 
وهو المشهور ع مذهب المالكة") والشافعية9" واا 


ر حمه الله . 


وقيل: يباح التضبيب بالذهب بشرط أن يكون يسيرّاء حكاه صاحب الإنصاف 


2) 


عن ابن تيمية» والمعروف عنه المنع 

لادليل من قال: يباح المضبب بالذهب: 

أت الدليل الأول: 

قالوا: إن المحرم هو آنية الذهب والفضة. والمضبب بالذهب ليس إناء من ذهب» 
فلم يقع عليه النهي» والأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع» والقدر الموجود من 
الذهب في الإناء هو تابع» وليس بمتبوع» ولذلك لا يجوز لبس الحرير للرجل» وأبيح 
له لبسه إذا كان تابعًاء ىا لو كان يسيرًاء أو كان معلا بقدر أربعة أصابع فما دون. 


2185 /١( التاج والإكليل‎ »)4۷ /٤6( المنتقى للباجي (17/ ١۲۳)»ء أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
))55 /١( حاشية الدسوقي‎ »)۱۲۹ /١( مواهب الجليل‎ »»3١١٠٠١ /١( الخرشي‎ »7 
.)09 /۱( حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۱/ 57)» منح الجليل‎ 

(؟) حاشية البجيرمي على الخطيب .)2١18/١(‏ المجموع ,)7١7 .1١١/١(‏ روضة الطالبين 
55/1 ». حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 2377)» أسنى المطالب /١(‏ ۲۷)» نهاية المحتاج .)١٠١ 5 /١(‏ 

(۳) كشاف القناع »)5١/١(‏ مطالب أولي النهى /١(‏ /ا0». المغني .)29/١1(‏ المبدع »)٦٦/١(‏ 
الفروع »))259/1١(‏ الإنصاف (۷۹/۱). 

(5) المحلى (١1//ا57).‏ 

() الإنصاف /١(‏ 87)» والمعروف عن ابن تيمية المنع؛ فإنه قال في مجموع الفتاوى /7١(‏ 67): 
وأما المضبب بالذهب فهذا داخل في النهى» سواء كان قليلا أو كثيرّاء والخلاف المذكور في 
اا كن پو ا ا ر ا 


أت) الدليل الثاني: 

لما استوت الفضة بالذهب في التحريم في باب الآنية» فيحرم إناء الفضة كا يحرم 
إناء الذهب» فكذلك ينبغي أن يستويا في الضبة» فإذا كانت الضبة من الفضة جائزة» 
فكذلك الضبة من الذهب. 

لا وأجيب: 

بأنه لا يصح القياس على الفضة؛ لآن باب الفضة أوسع» ولذلك أبيح منه الخاتم 
وقبيعة السيف. 

لادليل من قال: يحرم التضبيب بالذهب. 

ل الدليل الأول: 

الأصل أن الضبة محرمة مطلقا سواء كانت من ذهب أو فضة؛ جاء الدليل في 
جواز التضبيب بالفضة. فبقي الذهب على أصله في التحريم. 

أت) الدليل الثاني: 

قالوا: إذا استعمل جزءًا من الإناء كان في حكم من استعمله كله. فيكون 
مستعملا للذهب المحره”". 

لا دليل من قال: يكره التضبيب: 

قالوا: إن العلة في تحريم الإناء هي الإسراف والخيلاء» وهذه العلة لا تقتضي 
التحريم» وإنما تقتضي الكراهة. 

وقد أجيب على هذا التعليل في المسألة السابقة. 

لادليل من قال: يحرم على الرجال خاصة: 

قال: إن تحريم المضبب من الذهب على الرجال دون النساء» ليس لأنه إناء من 


000 المجموع بتصرف .)7١7/١(‏ 


ذهب» وإلا لحرم على الرجال والنساء» فالمضبب بالذهب غير إناء الذهب» ولكن 
لأن الذهب يحرم استعماله مطلقا على الرجال دون النساء» وإذا كان الذهب حرامًا 
على الرجال» حرم المضبب بالذهب. والله أعلم. 

الراجح: 

أن المضبب بالذهب إن كان له حكم الإناء كان جوازه بالفضة دليلا على جوازه 
بالذهب؛ لأن باب الآنية لا فرق فيه بين الذهب والفضة. 

وإن كان المضبب بالفضة ليس له حكم إناء الفضة كان التضبيب بالذهب جائرٌا؛ 
لأنه في حكم استعماله في غير الأكل والشرب» وقد رجحت جواز استعمال الذهب في 
غير الأكل والشرب. والله أعلم. 


$B BB & 


المبحث الثاني 


خلاف العلماء في التضبيب بالفضة 


4 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. 
لا الفضة مباحة للرجال والنساء» والأكل في آنيتها حرام على الرجال والنساء 
والمضبب بالفضة ملحق بالأول لا بالثاني. 
O STS‏ 0 
وقيل: 
لا استعمال الجزء المحرم في حكم استعمال الكل . 


[م-57] ذهب الجمهور من الحنفية'"» والشافعية”"» والحنابلة”" إلى جواز 
الث بيب بأ لفضة بشروط على اختلاف بينهم في تلك الشروط 0 


(۱) البحر الرائق (۸/ »)7١7‏ حاشية ابن عابدين (5/ »)۳٤٤‏ شرح فتح القدير (5/ ۷۹)» الفتاوى 
الهندية .)١۳ ٤ /٥(‏ تحفة الفقهاء (۳/ هه 7), 

(۲) روضة الطالبين /١(‏ 55»)» إعانة الطالبين (۲/ ١٠٠)ء‏ المهذب (١/١١)ء‏ الإقناع للشربيني 
(۱/ ۳۳)» حواشي الشرواني (۱/ ۱۲۲)»ء شرح زبد بن رسلان - الأنصاري (ص:70). 

4 المبدع »)51//١(‏ الإنصاف /١(‏ ۸۳)ء كشاف القناع /١(‏ 07). 

(5) فالحنفية لم يشترطوا إلا أن يتقي موضع الضبة. 
وأما الشافعية والحنابلة فاشترطوا للإباحة أن تكون الضبة يسيرة لحاجة. = 


وقيل: لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقاء سواء كانت يسيرة أم لاء وسواء ألجأت 


إلى ذلك حاجة أم لاء وسواء كانت الضبة في موضع الاستعمال أم لاء وهذا القول هو 
الأصح من قولي مالك ورواية عن أحمد". 


قال الخطاى: منعه مطلقًا جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول الليث2: 


وهو مذهب ابن عمر رضي الله عنهماء وعائشة وغيرهما”". 


وقبل که ورلن اھ اا 
لا دليل من قال بالجواز. 


)٠١0(‏ قال البخاري: حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن عاصم» عن ابن 


سير ين » 


3 


عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أن قدح النبي بيا انكسر» فاتخذ مكان الشعب 


ومعنى الحاجة: قال ابن قدامة في المغنى /١(‏ 09): «أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به» وإن كان 
غيره يقوم مقامه). اه ۰ 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)۸١ /۲١(‏ «ليس المراد أن يحتاج إلى كونها من فضة» بل هذا 
يسمونه في مثل هذا ضرورة» والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردًا وتبعاء حتى لو احتاج إلى 
شد أسنانه بالذهبء أو اتخذ أنمًا من ذهب ونحو ذلك جاز» كا جاءت به السنة» مع أنه ذهب» 
ومع أنه مفرد». اه 

فإن كانت الضبة كثيرة لغير حاجة حرمت عند الشافعية والحنابلة. 

وإن كانت كثيرة لحاجة فتكره عند الشافعية وتحرم في المشهور من مذهب الحنابلة. 

وإن كانت يسيرة لزينة فعند الشافعية مكروهة» وعند الحنابلة أوجه: التحريم والكراهة والإباحة. 
واختار الإباحة جماعة منهم: القاضي» وابن عقيل» وابن قدامة» وابن تيمية. 

التمهيد (157/ 1١8‏ ۱۱۱)» الفواكه الدواني (۲/ ۳۱۹۰۳۰۹)ء مواهب الجليل .)١79/1(‏ 
الإنصاف /١(‏ ۸۳). 

.)1١ 5 /٠١( الفتح‎ 

مصنف ابن أبي شيبة »2٠١ ٤ /٥(‏ وسيأتي ذكره وتخريجه عند الكلام على الأدلة. 

الفواكه الدواني (709/5). 


الى 


سلسلةً من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه”". 
2 الدليل الثاني 
من النظرء قالوا: إن الرسول بل هى عن آنية الفضة» والمضبب بالفضة ليس 

إناء فضة فلا يدخل في النهي» والأصل الحل حتى يرد دليل صحيح صريح على تحريم 

المضببء ولا دليل. 

9 الدثيل الفالت؛ 
)29١(‏ ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمر بن يحيى الأيلي» حدثنا 

معاوية بن عبد الكريم الضالء ثنا محمد بن سيرين» عن أخته» 
عن آم عطية قالت: نهانا رسول الله بء عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح» 
[إسناده ضعيف]27©. 
لا دليل من قال بالتحريم. 
أت الدليل الأول: 

)۱٠۹(‏ ما رواه الدارقطني من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة» أخبرنا يحيى بن 

محمد الجاري» أخبرنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع» عن آبيه» 

() المعجم الكبير )٦۸/۲١(‏ رقم .١717‏ 

(۳) في إسناده عمر بن يحبى الأيلي» جاء في لسان الميزان /٤(‏ ۳۳۸)»ء ذكره ابن عدي» فأخرج في 
ترجمة جارية بن هرم» قال: حدثنا ابن ناجية» ومحمد بن موسى الأيلي قالا: حدثناعمر بن يحيى 
عنه رفعه: من كذب عل ... الحديث» وأشار إلى أن عمر بن يحبى سرقه من يحيى بن بسطامء 
وانظر كلام ابن عدي في الكامل (۲/ .)۱۷١‏ 


وقال الهيثمي في المجمع (0/ 54 )١‏ فيه عمر بن يحبى لم أعرفه. 
والحديث قد أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ۳۳۰) رقم .77311١‏ 


عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله بل قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة» 
أو إناء فيه شىء من ذلك» فإنم| يجرجر في بطنه نار جهنم'"". 

[ إسناده ضعيف» وزيادة أو إناء فيه شىء من ذلك زيادة منكرة]. 

2 الدليل الثاق: 

)۱۱١(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن نمير» عن عبيد الله بن 


عمرء عن نافع» 


عن ابن عمرء أنه كان لا یشرب من قدح فيه حلقة فضة و لااضبة فخ فضة . 


.)4٠ /1( سئن الدارقطتي‎ )١( 

(۲) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 40) من طريقين عن أبي يحبى بن أبي مسرة به. 
والحديث في إسناده يحيى بن محمد الجاري وزكريا بن إبراهيم بن مطيع ووالده. 
أما يحيى بن محمد الجاري فذكره ابن حبان في الثقات» وقال يغرب. الثقات (9/ 2559 .)757١‏ 
وقال البخاري: يتكلمون فيه. الكامل لابن عدي (۷/ 23757). المغني في الضعفاء (۲/ 57 /7)» 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (7/ .)7١7‏ 
وقال ابن عدي: وللجاري غير ما ذكرت ولیس بحديثه باس. الكامل (۲۲۹/۷). 
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (5/ /57). 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئى. 
وأما زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع» فجاء في ترجمته: 
قال ابن القطان: حديث ابن عمر لا يصح» وزكريا هو وأبوه لا يعرف لما حال. تنقيح التحقيق 
۱/0( 
وقال ابن عبد الهادي: زكريا بن مطيع غير معروف. التنقيح (۱/ .)۳۲١‏ 
وقال الذهبي: هذا حديث منكر» أخرجه الدارقطني» وزكريا ليس بالمشهور. الميزان (4575). 
قال الحافظ عن الحديث: معلول بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده؛ وقال 
البيهقي: الصواب ما رواه عبيد الله العمري» عن نافع عن ابن عمر موقوفًا أنه كان لا يشرب 
في قدح فيه ضبة فضة. فتح الباري .)٠١١ /٠١(‏ 
وضعف ابن تيمية هذا الحديث كا في مجموع الفتاوى (١؟/‏ 65). 

(۳) مصنف ابن أي شيبة (5/ 5 .)٠١‏ 


[ إسناده صحيح ."١]‏ 


© الدليل الثالية: 


)١١١(‏ ما رواه البيهقى من طريق بحيى بن أي طالب» آنباً عبد الوهاب بن 


عن عمرة» أنها قالت: كنا مع عائشة رضي الله عنها فما زلنا بها حتى رخصت لنا 


000 


00 
(۳) 


قال عبد الوهاب: قال سعيد هو ابن أبي عروبة: حملناه على الحلقة ونحوها”". 


[ في إسناده يحبى بن أبي طالب مختلف فيه» وقد توبع] ”. 


رجاله كلهم ثقات» وأخرجه البيهقي (۱/ ۲۹) من طريق الحسين بن علي بن عفان ثنا عبد الله 
بن نمير به. وصحح النووي إسناده في المجموع (7”17/1) كا صححه الحافظ في التلخيص 
(OEY)‏ 

سنن البیهقی (۱/ ۲۹). 

ل إساف کی بن أن طالب عمال فيه چان وج 

قال الدارقطني: لا بأس به عندي» لم يطعن فيه أحد بحجة. تاريخ بغداد .)۲۲١ /١5(‏ 

وقال الحافظ: وثقه الدارقطني» وهو من أخبر الناس به. لسان الميزان (5/ 7377). 

وقال أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 5 17). 

وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. تاريخ بغداد (۱۲/ ۲۲۰)» قال ابن حجر: عنى في 
کلامه» ولم يعن في الحديث. قلت: هو جرح» ومن كذب في كلامه فقد اتهم. 

وقال أب عبيد الآجري: خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب. تاريخ بداد (5 /١‏ ۲۲۰). 
وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق الحافظ: ليس بالمتين. المرجع السابق. 

وقال مسلمة بن قاسم: ليس به بأسء تكلم الناس به. انظر اللسان (4774). 

وعبد الوهاب بن عطاء صدوق» وهو من أصحاب سعيد القدماء» وقد روى عنه قبل الاختلاط 


على الصحيح. 


وروى ابن أبي شيبة في المصنف (0/ »)٠٠١‏ قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى» عن أيوب» عن 


محمدء عن أم عمرو بنت عمرء قالت: 
كانت عائشة تنهانا أن نتحلى الذهب» أو نضبب الآنية» أو نحلقها بالفضة. فا برحنا حتى 
رح خصت لنا و أذنت لنا أن نتحإ الذهب» وما أذنت لناء و لا رث خصت لنا أن نحلق الآنية أو = 


لا جواب المانعين من التضبيب عن أدلة القول الأول. 

أما الجواب عن حديث أنس رضي الله عنه في البخاري» أن قدح النبي كلل 
اتکس فاتخل مكان الشعب سلسلة من فة فالقاعل عو اس رفى اللاعنهه وفع 
هذا معارض برأي غيره من الصحابة كابن عمر وغيره ممن قدمنا كما في الرواية 
الأخرى عند البخاري» 

)١١(‏ وقد روى البخاري من طريق أبي عوانةه 

عن عاصم الأحولء قال: رأيت قدح النبي بي عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع» فسلسله بفضة» قال: وهو قدح جيد عريض من نضارء قال: قال أنس: لقد 
سقبت رسول الله َي في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن سيرين: إنه 
كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال 
له أبو طلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول الله يلق فتر که . 

ورواه البيهقي من طريق أبي حمزة السكري» عن عاصم بن سليمان» عن 
ابن سيرين» عن آنس» وفيه: ثم إن قدح النبي ئة انصدع فجعلت مكان الشعب 
سلسلة من فضة”". ورجاله ثقات. 

قال الباجي: يحتمل أن يكون أنس سلسله بفضة بعد زمان رسول الله ي وبعد 
وفاة أبي طلحة الذي منعه من ذلك. 


= نضببها بالفضة. 
ولم أقف على أم عمرو بنت عمرء إلا أن يكون اللفظ أبا عمرو مولى عائشة» كا ذكره ابن عبد 
البر في التمهيد (17/ )١١١ ٠٠١9‏ قال: روى ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابي عمرو مولى 
عائشة» قال: أبت عائشة أن ترخص لنا في تفضيض الآنية. 
فإن كان أبا عمرو فهو ثقة» ويكون إسناد ابن أبي شيبة صحيحًاء وإن كانت غيره» فينظر في 
أم عمرو هذه» وبقية رجال الإسناد ثقات» والله أعلم. 

(۱) صحيح البخاري.(5578) 

9 ستن الببهقي 7٠9/10‏ 


وجزم بذلك ابن الصلاح» قال رحمه الله: فاتخذ يوهم أن النبي بي هو المتخذ: 
وليس كذلك بل أنس هو المتخذ. ففي رواية قال أنس. فجعلت مكان الشعب 
ee‏ 

تعقب ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير» فقال: فيه نظر؛ لأن في الخبر عند 
البخاري عن عاصم قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد, فأراد أنس 
أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة» فقال أبوطلحة: لا تغيرن شيئًا صنعه رسول 
الله : فهذا يدل على أنه لم يغير فيه شيئًا. اه" . 

قلت: يحتمل أن يكون الشعب في الحلقة» فأراد أنس أن يغيرها بأن يجعلها 
من ذهب أو فضة» فنهاه أبو طلحة, فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة» وأبقى 
على حلقة الحديد» ويحتمل أن يكون الشعب في الإناء في غير مكان الحلقة» ويكون 
الخلاف مع أبي طلحة في الحلقة» ولم يغيرها أنسء أما التضبيب فلم يكن بينهم 
خلاف» وفرق بين تضبيب الحلقة أو الإناء» وبين أن تكون الحلقة كلها من الذهب 
أو الفضة الخالصة» وعلى كلا الاحتمالين يترجح أن يكون الفاعل هو أنسًا رضي الله 
عنه» وإذا كانت الرواية الأولى في البخاري والتي بلفظ (أن قدح النبي بي انكسرء 
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة)» تحتمل أن يكون الفاعل النبي وَل وتحتمل 
أن يكون الفاعل أنسّاء فإن الرواية الأخرى صريحة بأن الفاعل هو أنس» وينبغي أن 
يحمل المتشابه على المحكم. والله أعلم. 

ومع أنه لا دلالة في حديث أنس كا بينت» إلا أن الراجح أن التضبيب بالفضة 
جائز» لأن الرسول با إنها هى عن الشرب في آنية الفضة» ولا يقال للإناء إذا ضبب 
بالفضة: إنه إناء من فضة» فلا يدخل في النهي» والله أعلم. 

BB 5 BF 


(0: المجموع ١۳/١5‏ 
© فلخ ار( 


الفصل الرابع 
في آنية الكفار 


ضابط المسأليّ لدى الفقهاء: 
لا غسل آنية الكفار قبل استعملها مبنى على تعارض الأصل والظاهرء فالإباحة 
ترجيحًا للأصل وهو الطهارة, والكراهة ترجيحًا للظاهر؛ لعدم توقيهم النجاسة”". 


)١(‏ الفرق بين الأصل والظاهر: يختلف الأصل عن الظاهر بأمور منها: 
١‏ - من حيث المصدر: فالأصل غالبًا ما يستمد من الأدلة الشرعية» وما يوافقها من الأدلة 
العقلية» ولذلك فإن العلماء يقولون: لا أصل في شيء إلا ما أصله الشرع بتبيان حكمه» وإيضاح 
الدليل عليه من حل أو تحريم» ووجوب أو ندب» أو كراهة» كقولك: الأصل في البيوع الإباحة» 
وني المياه الطهارة» وني الفروج التحريم. 
أما الظاهر: فكثيرًا ما يستمد من الأمور المشاهدة والمحسوسة»ء وهى الأمور التى يعبر عنها 
العلماء بالعادات الغالبة» أو الأعراف السائدة» أو القراقن الذالة غل کی» فعيث: ۰ 
-١‏ ومن الفروق بينهما: لما كانت الأصول تستمد من النصوصء والنصوص قد تخفى على 
بعض العلماء» وقد لا يتفق على صحتها أو على دلالتها على المقصود وغير ذلك من الأمور التي 
تعرض للنصوص كانت محل خلاف بين العلماء. 
أما الظاهر فالخلاف فيه نادر؛ لأنه مبني على الملاحظة والمشاهدة» وهي من الأمور الواضحة 
التي لا تحتمل الخلاف. 
۳- ومن الفروق بينهما أن الحكم على شيء ما بأنه من الأصول الشرعية عملية صعبة وشاقة 
لا يتمكن منها إلا من أعطاه الله رسوححا في العلم وسعة في الاطلاع» ودقة في الفهم؛ لأن هذه 
الأصول مبنية على الأدلة الشرعية» وهي متعددة ومتنوعة» فيحتاج من يقوم بعملية التأصيل 
أن يقوم باستقراء الأدلة الشرعية لئلا يستنبط من بعض هذه الأدلة أصولا تخالف مالم يقم 
باستقرائه بخلاف الظاهر» فإن الحكم بظهور أمر ما لا يحتاج إلى مثل هذاء إن إذا شاهد 2 = 


[م-017] اختلف الفقهاء في حكم آنية الكفار ومثلها ثيامهم: 
فقيل :کر ایی فا قا غتسلياء وهو ماهبا 22 
وقيل: يجب غسل ما استعملوه» ولا يجب غسل ما صنعوه و لم يستعملوه» وهو 


مذهس مالك . 


000 


00 


الإنسان شيا ولاحظ فيه الدلالة على حكم معين فإنه يصفه بالظهور. 

5- ومنها: أن كثيرًا من الأصول لما صفة العموم والشمول» فتجد كثيرًا من الأصول يندرج 
تحتها أصول عديدة» فمثلا: كقولنا: الأصل السلامة» والأصل الطهارة» والأصل براءة الذمة» 
فهذه الأصول تندرج تحتها ما لا يمكن حصره من الأصول التي تتفق معها في أحكامهاء ولذلك 
كانت هذه الأصول من قبل القواعد الفقهية التي يصح الاستد لال بها على الأحكام» أما الظاهر 
فإنه غالبا ما يكون ختصًا بمسألة معينة أو حادثة محددة. 

ه- ومنها أن الأصول ثابتة لا تتغير» ولا تتبدل» بل هى باقية على أصالتها؛ لأنها مبنية على 
الأدلة الشرعية» وهي ثابتة باقية» وما بني على الثابت 5 فإذا قلت: الأصل الإباحة» أو 
البراءة» أو الصحة, أو غير ذلك من الأصولء فإنها باقية على حالما في كل زمان ومكان» وليس 
الأمر كذلك بالنسبة للظاهرء فإنه قابل للتغير والتبدل» فقد يظهر في المشرق مالم يكن ظاهرًا 
في المغرب» وقد يظهر اليوم ما لم يكن ظاهرًا بالأمس» أو ما لا يكون ظاهرًا بالغد فمثلا إذا 
خرج الرجل» وهو حاسر الرأس في الزمن الماضي فإن الظاهر أنه ناقص المروءة» أما إذا خرج 
اليوم» وهو كذلك فإنه ليس من الظاهر نقص مروءته؛ لأن الأمور الظاهرة مبنية على الأعراف» 
والعادات والقرائن» وهي قابلة للتبدل والتغير. انظر في هذا كتاب الأصل والظاهر في القواعد 
الفقهية (ص: .)١11١-1٠١١/‏ 

البحر الرائق (۸/ ۲۳۲)» والمبسوط »)417//١(‏ وتارة يعبر الحنفية بقولهم: ولا بأس بالأكل في 
أنية المجوس» وغسلها أفضلء انظر المبسوط (77//75)» وعمدة القارئ .)45/571١(‏ 

الكافي في فقه آهل المدينة (ص: 1417)» التاج والإكليل »)١17١/١(‏ مختصر خليل (ص: »)١١‏ 
مواهب الجليل .)١7١/١(‏ 

وجاء في البيان والتحصيل :)5١ ٠۰ /١(‏ وسئل -يعني: مالكًا- عن الرجل يشتري من 
النصراني الخفين أيلبسها؟ قال: لا حتى يغسله. قيل له فا ينسجونء فإنه يبلون الخمر» 
ويحركونه بأيديهم» ويسقون به الثياب قبل أن تنسج» وهم أهل نجاسة؟ قال: لا بأس بذلك» 
ولم يزل الناس يلبسونها قديًا. وانظر الخرشي »)٩4۷ /١(‏ والشرح الكبير .)١١ /١(‏ 

فيجب الغسل عند مالك إذا جزم أو ظن أو شك عدم طهارتهاء ولا يجب الغسل إذا تيقن أو ظن 
طهارتها. انظر حاشية الدسوقي .)5١ /١(‏ 


وقبل: إن تيقن طهارتها لم یکره له استعمالهاء وإن لم يتيقن طهارتها كره له استعمالها 
مظلفا تحص اها موا کان اکا کا أو غر وسوا كان کدی بابشعيال 

النجاسة أم لاء وهو مذهب الشافعية”. 
وقیل: يباح استع الها حتى يعلم نجاستهاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة". 
وقيل: يجب غسل أواني من لا تحل ذبيحته من المشركين كالمجوس والوثنيين» 

ونحوهم» بخلاف أهل الكتاب وهو قول في مذهب الحنابلة". 
لادليل من قال بالكراهة. 

)1۳( استدل با رواه البخاري من طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي» عن 

أي إدریس: 
عن أبي ثعلبة الخشني» قال: قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب» 

أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي» وبكلبي الذي ليس بمعلم» وبكلبي 

المعلم فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت 

ذكاته فكل ورواه مسلم. 

(۱) المهذب ة المجموع (۱۹/۱ ° «(TY‏ تحفة المحتاج لقف 36 مغني المحتاج 
»)١/1(‏ قال النووي في المجموع :)۲١ /١(‏ «وإذا تطهر من إناء كافر» ولم يعلم طهارته ولا 
نجاسته» فإن كان من قوم لا يتدينون باستعمال النجاسة صحت طهارته بلا خلاف» وإن كان 
من قوم يتقربون باستععمال النجاسة فوجهان: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب في الطريقتين أنه 
تصح طهارته» وهو نصه في الأم. 
ثم قال: والوجه الثاني: لا تصح طهارته» وهو قول أبي إسحاق» وصححه المتولي». اه 

(0) المغني (57/1).: الإنصاف /١(‏ 85)» المحرر (١/۷)ء‏ المبدع (54/1). الكافي »)۱۸/١(‏ 
كشاف القناع /١(‏ ”07). 

.)۷ /١( المحرر‎ ء)۸١‎ /١( الإنصاف‎ »)267 /١( المغني‎ (۳) 

2 صحيح البخاري »)9٤۷۸(‏ ومسلم (۱۹۳۰). 


وجه الاستدلال من الحديث: 

قالوا: نبى عن استعللها مع وجود غيرهاء وهذا مطلق سواء تيقنا طهارتهاء آم 
لاء والأصل في النهي أنه للتحريم» لكن لما قال سبحانه وتعالى: #وطعام اَن ونوا 
الْكنبَ حل لک 4 [المائدة: »]١‏ ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيدهم ومياههم» وني 
أوانيهم» وأكل النبي بي طعام أهل الكتاب» في أحاديث صحيحة دل ذلك على أن 
النهي للكراهة. والله أعلم. 

لادليل المالكية على التفريق بين ما استعملوه وبين ما نسجوه: 

استدلوا بحديث أب ثعلبة المتقدم على وجوب غسل ما استعملوه. فإن النبي بيا 
أمر بغسلهاء والأصل في الأمر الوجوب. 

ولأن الغالب على آنية الكفار وثياءهم النجاسة؛ لأنهم يطبخون فيها لحوم الخنزير 
ويأكلون فيها الميتةء وإذا تعارض الأصل (وهي كوبا طاهرة) مع الغالب» وهو استعمال 
النجاسة فيهاء قدم الغالب على الأصل» فكل ما غلب على ظننا نجاسته حكمنا بنجاسته. 

ووجه التفريق عند المالكية بين ما استعملوه وبين ما نسجوه. أن ما نسجوا 
يتقون فيه بعض التوقي» لئلا يفسد عليهم» بخلاف ما لبسوه. 

وأجاب ابن العربي على ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم نمم كانوا يصيبون 
من آنية المشركين وأسقيتهم» فلا يعيب ذلك عليهم» قال: «إن صح فمحمول على 
أنهم كانوا يستعملون ذلك بشرطه؛ وهو الغسل؛ أو يكون محمولًا على استعمال 
الأواني التي لا يطبخ فيها). اه . 

لا دليل من قال: يباح استعمال آنية المشركين . 

أت) الدليل الأول: 

(5١١)مارواه‏ مسلم من طريق حميد بن هلال» 


.)۲۹۸ /۷( عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ )١( 


عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرايًا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته. 
فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. قال: فالتفت فإذا رسول الله كل متبسمً). 
ورواه البخاري وهذا اللفظ لمسلو'". 

فالجراب آنية من آنياتهم» ولو كان غسل الإناء واجبًا لنجاسته لتنجس الظرف 
ومافيه. 

© الدليل الان 

)١١5(‏ ما أخرجه البخاري بسنده من حديث أبي هريرة» في قصة وضع اليهود 
السم للرسول كَل وفيه: قال رسول الله َك هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم؟ 
قالوا: نعم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سًا؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ 
قالوا: أردنا إن كنت كاذيًا نستريح منك» وإن كنت نبيًا م يضرك". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي 4٤‏ کان يأكل من طعامهم في انيتهم. 

9 الدليل القالك: 

)1١(‏ مارواه أحمد» قال: حدثنا عبد الأعلى» عن برد» عن عطاءء 

عن جابرء قال: كنا نغزو مع رسول الله اء فنصيب من آنية المشر كين وأسقيتهم» 
فنستمتع بهاء فلا يعاب علينا'". 

[إسناده حسن والحديث صحيح لغبره]. 

9( صحيح مسلم (۱۷۷۲))» البخاري (/005). 
)۲( البخاري .)7١59(‏ 
(۳) مسند أحمد (۳/ ۳۷۹). 


قال إسحاق بن منصور الكوسج عن يحيى بن معين أنه قال: برد أبو العلاء ثقة. الجرح والتعديل 
(/€(. 5 


ل الدليل الرابع: 


(۱۷) ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل» وقد جاء 


وقال ابن معين أيضًا في رواية الدوري: ليس بحديثه بأس. تبذيب التهذيب /١(‏ 717/0). 
وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقاء وكان قدريًا. الجرح والتعديل (۲/ 577). 

وقال أبو زرعة: لا بأس به بصرى. المرجع السابق. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عن برد بن سنان فقال: صالح الحديث. المرجع السابق. 
وقال دحيم وابن خراش والنسائي: ثقة. تهذيب التهذيب /١(‏ 3717/0). 

وقال النسائي مرة: ليس به بأس. المرجع السابق. 

وقال ابن حبان: کان رديء الحفظ. مشاهير علماء الأمصار .)١757/(‏ 

وقال الدارمي عن علي بن المديني: برد بن سنان ضعيف. تهذيب التهذيب /١(‏ 3717/0). 

وفي التقريب: صدوق رمي بالقدر. 

وقد توبع برد بن سنان تابعه سليمان بن موسى كما سيأتي بيانه في التخريج إن شاء الله تعالى. 
تخريج الحديث: 

الحديث رواه أحجد (۳/ ۳۷۹)ء 

ورواه أبو داود (۳۸۳۸) ومن طريقه أخرجه البيهقي )١١/٠١(‏ عن عثان بن أبي شيبة. 
وأخرجه البيهقي (۱/ ۳۲) من طريق علي بن المديني» ثلاثتهم عن عبد الأعلى. 

وأخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ ۱۲۷) رقم 2755787 وأبو داود (۳۸۳۸) والطبراني في مسند 
الشاميين )۳۷٤(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» (عبد الأعلى وإسماعيل) عن برد بن سنان به. 
وإسماعيل بن عياش روايته عن آهل بلده مقبولة» وبرد بن سنان شامي من بلد إسماعيل. 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين أيضًا )۳۷١(‏ من طريق العلاء بن برد بن سنان» عن أبيه به. 
وقد تابع سليمانٌ بن موسى برد بن سنان» فأخرجه أحمد (/ ۳۲۷) حدثنا أبو النضرء حدثنا 
محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله» قال: كنا نصيب مع 
النبي بي في مغانمنا من المشركين الأسقية والأوعية» فنقسمهاء وكلها ميتة. 

ورواه أحمد (۳/ 57 7) عن حسن بن محمد. 


وأخرجه (۳/ )۳۸٩‏ عن سريج. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٤۷۳ /١(‏ من طريق إسماعيل بن مالك أبي غسان» 
ثلاثتهم عن محمد بن راشد به. 

وسليمان بن موسى فيه كلام لا ينزله عن رتبة الصدق» وانظر تحرير الكلام فيه في كتاب الحيض 
والنفاس» فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله تعالى. 


فيه: أن النبى وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة» وأن أحد الصحابة كان مجنب 
فاغتسل من ذلك الماء. والحديث في صحيح مسلم دون قصة اغتسال الجنب"". 


2 الدليل الخامس: 


)١1(‏ ما رواه الشافعي في الأم» قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن زيد بن 


آسلم» عن أبيه» 


أن عمر بن الخنطاب توضاً من ماء نصرانية في جرة نصرانية. 

[رجاله ثقات إلا أن ابن عيينة م يسمعه من زيد بن أسلم] ©. 

2 الدليل السادسة 

قالوا: الأصل في أواني المشركين الطهارة والحل حتى يقوم دليل على المنع أو 


على النجاسة, ولم يقم دليل على ذلك» ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك» والشك 
لا يقضي على اليقين. 


000 
00 


(۳) 


البخاري »)۳٥۷۱(‏ صحيح مسلم (1۸۲). 
الأم (١/۸)ء‏ ومن طريق الشافعي رواه ابن المنذر في الأوسط »)37١5 /١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى /١(‏ 77). 


ورواه عبد الرزاق في المصنف (514؟) عن ابن عبيئة به مطولا. 

فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۳۲) والصغرى )١17/1(‏ من طريق سعدان بن نصرء 
ثنا سفيان» قال: حدثونا عن زيد بن أسلم ول أسمعه. عن أبيه» عن عمر» فذكره في حديث. 
وقد ذكره البخاري معلقًا في كتاب الوضوء بصيغة الجزم» قال: توضأ عمر بالحميم ومن بيت 
نصرانية. قال الحافظ في الفتح /١(‏ ۲۹۹): وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما 
عن ابن عيينة» عن زيد بن أسلم» عن أبيه به. ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية» 
ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم» فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه» قال: 
حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولاء ورواه الإسماعيلٍ من وجه آخر عنه بإثبات الواسطه» 
فقال: عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه به» وأولاد زيد هم: عبد الله وأسامة وعبد الرحمن» 
وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذي سمع ابن عبينة منه ذلك وهذا جزم به البخاري» 


والله أعلم. 


لكن يشكل على هذا القول حديث أب ثعلبة الخشني رضي الله عنه حيث ماهم 
عنها مع وجود غيرهاء فإن لم يوجد إلا هي أذن لهم باستع لما بعد غسلها. 

لا وأجابواعن ذلك بوجهين: 

الوجه الأول: 

أن الغسل هو من باب الاحتياط والاستحباب. 

الوجه الثاني: 

أن حديث أب ثعلبة الخشني في قوم كانوا يأكلون في آنيتهم الميتة والخنزيرء 
ويشربون فيها الخمرء ولذا آمر بغسلها إن لم يوجد غيرهاء أما من يعلم أنهم لا يأكلون 
فيها الميتة ولا يشربون فيها الخمر فآنيتهم كآنية المسلمين» 

(1) ويدل على هذا ما رواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» 

أن با ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله إني بأرض أهلها أهل الكتاب» يأكلون 
لحم الخنزير» ويشربون الخمرء فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: دعوها ما وجدتم 
منها بدا فإذا لم تجدوا منها بدا فارحضوها بالماء» أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها 
وكلوا. قال: وأحسبنه قال: واشربوا(". 

[أبو قلابة م يسمع من أبي ثعلبة الخشني» واختلف في ذكر زيادة لحم الخنزير 
وشرب الخمر» والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة]”". 
(۱) سنن أبي داود الطيالسي .)1٠١١5(‏ 
(۳) زيادة: وهم يأكلون الخنزير» ويشربون الخمر اختلف في ذكرها على النحو التالي: 

فجاء ذكرها من طريق معمر كما في مصنف عبد الرزاق (86501) وأحمد (5/ .)١197‏ 

ومن طريق حماد بن زيد كا في مسند أبي دواد الطيالسي (٤٠١٠)ء‏ والمستدرك للحاكم (505)» 


كلاهما عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أب ثعلبة. وهذا سند منقطع» أبو قلابة لم يسمع من ثعلبة. 
ورواه شعبة» عن أيوب» واختلف على شعبة: = 


فرواه محمد بن جعفر كا في مسند أحمد (5/ ۱۹۳). 

والنضر بن شميل كما في مسند ابن الجعد .)١191(‏ 

وأبو داود الطيالسي كا في مسند ابن الجعد أيضًا .)١195(‏ 

وعمر بن مرزوق كما في مستدرك الحاكم (1/ )١57‏ أربعتهم رووه عن شعبة» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» عن أبي ثعلبة بدون ذكر الخنزير والخمر. 

e E a E,‏ اقيق عن و 
بذكر لحم الخنزير وشرب الخمر. 

وسلم بن قتيبة صدوق» إلا أن له أوهامّاء قال أبو حاتم الرازي: ليس به بأس كثير الوهمء 
وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس أبو قتيبة من ا لجال التي تحمل المحامل. 

ولو خالف سلم بن قتيبة محمد بن جعفر لرد عليه» لأن محمد بن جعفر من أثبت الناس في 
شعبة» فكيف وقد خالف جماعة مع محمد بن جعفر كلهم رووه عن شعبة بدون ذكر لحم الخنزير 
وشرب الخمره كما أن رواية محمد بن جعفر وأصحابه عن شعبة موافقة لرواية الصحيحين من 
طريق أبي إدريس عن أب ثعلبة. 

ورواه سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب به. أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ )۲۳۰١‏ رقم 2505 
قال: حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن 
أيوب به. 

وفيه زيادة أن أبا ثعلبة طلب من الرسول أن يكتب له أرضًا بالشام» لم يظهر عليها رسول الله 
يد حينئذ» وليس في هذه الرواية ذكر لحم الخنزير والخمر» فهي موافقة لرواية محمد بن جعفر» 
عن شعبة» عن أيوب. 

ورواه ماد بن سلمة» عن أيوب» عن أب قلابة» عن أبي أسماء الرحبي» عن أبي ثعلبة» كا في 
مسند أحمد /٤(‏ ١۱۹)ء‏ وسنن الترمذي (/17/41)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۹۳۱)» 
والمستدرك (2205» والطبراني في المعجم الكبير (۲۱۷/۲۲) رقم 458٠‏ فوصله حماد بن 
سلمة» فزاد في الإسناد أبا أسماء الرحبي» وليس فيها الزيادة المذكورة» إلا أن رواية حماد بن زيدء 
ومعمر» وشعبة» عن أيوب بدون ذكر أبي أسماء الرحبي» فالرواية المنقطعة أرجح منهاء خاصة 
وأن رواية حماد بن سلمة عن أيوب فيها كلام» وحماد بن زيد وحده مقدم على حماد بن سلمة» 
فكيف وقد اتفق حماد بن زيد وشعبة» ومعمر على عدم ذكر أبي أسماء الرحبي. 

ورواه خالد الحذاء» عن أبي قلابة» واختلف على خالد: 

فرواه الطبراني (۲۲/ ۲۱۸) رقم 08١‏ من طريق محمد بن عيسى الطباع» وسريج بن يونس. = 


والحاكم (0057) ومن طريقه البيهقي /١(‏ ۳۳) من طريق يحيى بن يحبى» ثلاثتهم عن هشيم» 
عن خالد» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن أبي ثعلبة. وقد صرح هشيم بالتحديث في طريق 
الطبراني» فزاد في الإسناد أبا أسماء كرواية حماد بن سلمة. 

وخالف سفيان هشيً) فرواه الطبراني (۲۲/ ۲۳۰) رقم 770 من طريق محمد بن يوسف 
الفريابي. 

والحاكم (5 50) من طريق أبي أحمد. كلاهما عن سفيان» عن خالد» عن أبي قلابة» عن أبي ثعلبة 
الخشني» بدون ذكر أبي أسماء. ومع الاختلاف على خالد في إسناده فإنه لم يذكر في كلا الطريقين 
زيادة لحم الخنزير وشرب الخمرء فلفظه موافق لرواية الصحيحين. 

ورواه النضر بن معبد أبو قحذم» عن أبي قلابة» فخالف فيه جميع من سبق» فقد أخ رجه الطبراني 
في الكبير (۲۲/ ۲۲۷) رقم 044 قال: حدثنا أحمد بن زهير التستري» ثنا عبد الله بن محمد بن 
يحبى بن أبي بكير» ثنا يحيى بن السكن» ثنا أبو قحذم» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» 
أن أبا ثعلبة الخشني أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله إنا بأرض أهلها أهل كتاب» يأكلون 
لحوم الخنازير ويشربون الخمر» فكيف تأمرنا في آنيتهم وقدورهم؟ قال: إن وجدتم غيرها 
فخذوها وإلا فارحضوها بالماء» ثم كلوا فيها. 

فجعل أبو قحذم الواسطة بين أبي قلابة وبين أبي ثعلبة أبا الأشعث الصنعاني» وأبو قحذم 
ضعيف» قال فيه النسائي: ليس بثقة. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: يكتب 
حديثه؛ انظر لسان الميزان (5/ .)١504‏ 

هذا في) يتعلق بطريق أب قلابة» عن أبي ثعلبة. فإن رجحنا الرواية المتصلة» والتي فيها رواية 
أبي أسماء الرحبي» فليس فيها زيادة أكل الخنزير» وشرب الخمر. 

وإن رجحنا الرواية المنقطعة» وهي رواية شعبة ومعمر» وحماد بن زيدء والتي لم تذكر أبا أسماء 
الرحبي» فهي مع كونها منقطعة» فقد اختلف في الحديث على أيوب في ذكرهاء وأولاها بالتقديم 
رواية شعبة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أب ثعلبة» 

أو لاما شعية. 

وثانيًا: لموفقتها رواية الصحيحين في عدم ذكر لحم الخنزير وشرب الخمر. 

وقد روي الحديث من غير طريق أبي قلابة» فمن ذلك طريق مسلم بن مشكم» عن أب ثعلبة 
رواه أبو داود (3738179)» ومن طريقه البيهقي (۱/ ۳۳). والطبراني في مسند الشاميين (۷۸۳) 
من طريق محمد بن شعيب. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۱۹/۲۲) رقم 084» من طريق الوليد بن مسلم» كلاهما (محمد 
ابن شعيبء والوليد بن مسلم) عن عبد الله بن العلاء بن زبر» عن أب عبيد الله مسلم بن مشكم» 
عن أبي ثعلبة. بذكر الخنزير والخمر.. بذكر الخنزير والخمر. 


لا دليل من فرق بين آهل الكتاب وغيرهم. 

قالوا: إن غير أهل الكتاب ذبيحتهم ميتة» فهم يطبخوهها في آنيتهم» فتتنجس» 
بخلاف أهل الكتاب فإن ذبيحتهم طاهرة إذا كانت ما يحل أكله. 

وهذا القول ضعيف أيصًاء فإن النبي ي وأصحابه شربوا من آنية مزادة امرأة 
مشركة کا سبق تخريجه من حديث عمران بن حصين”"» وكانوا يساكنون المشركين 
الوثنيين في مكة كثيرّاء وربم| كان المسلم يعيش بين أبوين كافرين» وكان يدعو بعضهم 
بعضًا إلى الطعام» ولم ينقل أخهم كانوا يدعون ذلك ويتحاشونه» ولو وجد لنقل» والله 


أعلم. 


= وأما طريق عمير بن هانئ» فأخرجه الطبراني في الكبير (۲۲۳/۲۲) رقم 097 من طريق 
إبراهيو بن دحم 
وأخرجه البيهقي (77/1), و(١١/ )٠١‏ من طريق أبي بكر محمد بن إسماعيلء كلاهما عن 
دحيم الدمشقي» عن محمد بن شعيب» عن عبد ال رحمن بن زيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» 
عن أبي ثعلبة الخشني. 
وإبراهيم بن دحيم لم أقف له على ترجمة» وقد توبع كا في سند البيهقي» وباقي رجاله ثقات» وقد 
جاء في هذا الطريق النص على لحم الخنزير وشرب الخمر. 
كما روي من طريق عروة بن رويم» أخرجه ابن ماجه (۲۸۳۱) والطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۲۹) 
رقم ۹۷ من طريق أبي فروة يزيد بن سنان» حدثني عروة بن رويم اللخمي» عن أبي ثعلبة 
الخشني به. ولیس فيه زيادة الخنزير والخمر. وهذا سند ضعيف. فيه أبو فروة يزيد بن سنان» ى| 
أن عروة لم يلق أبا ثعلبة» انظر الجرح والتعديل (۳/ 0797. 
ورواه أبو رجاء العطاردي» عن أبي ثعلبة» رواه الطبراني في الكبير (۲۲۸/۲۲) رقم ٠٠٠‏ من 
طريق محمد بن الفرح» مولى بني هاشم» ثنا علي بن غراب» ثنا علي بن منصورء حدثني ابو رجاء 
العطاردي» عن أبي ثعلبة الخشني. وفيه النص على لحم الخنزير» وشرب الخمر ولم أقف على 
ترجمة محمد بن الفرح» وعلي بن منصور. 
هذا ما وقفت عليه من طرق حديث أب ثعلبة الخشني في زيادة أكل لحم الخنزير وشرب الخمرء 
وقد تبين لي أنها وردت في أكثر من طريق إلا أن هذه الطرق لا تسلم من اختلاف في إيرادها من 
عدمه» والله أعلم. 

(۱) انظر رقم (۱۱۷). 


لا الراجح من الخلاف: 

الذي ظهر لي من الأدلة أن حديث أب ثعلبة الخشني فيه النهي عن استعالهاء 
والأمر بغسلها إذا لم يوجد غيرهاء وكان من الممكن حمل النهي على ظاهره» وأنه 
للتحريم لولا الأحاديث الكثيرة من فعله ق وفعل أصحابه من أكلهم في آنية أهل 
الكتاب» وتطهرهم منهاء ما يجعل النهي ليس على ظاهره» وإنم| يحمل على الكراهة» 
وأن الأمر بغسلها لم يكن للوجوب» وهذا يجري على القاعدة الفقهية النافعة: بأن 
النبي ق إذا أمر بشي» ثم تركه» ولم يأت دليل يدل على الخصوصية» دل ذلك على أن 
الأمرلم يكن للوجوبء وإن| هو للندب» وإذا نبجى عن شيء ثم فعله» ولم يكن فيه 
دليل يدل على المخصوصية؛ دل ذلك على أن النهي ليس للتحريم» وإنم| هو للكراهة» 
والله أعلم. 


BB B&B B8 


الفصل الخامس 
في الأواني المتخذة من الميتة 
المبحثٌ الأول 
في الأواني المتخذة من جلود الميتة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا قال النبي كَلِ: أيم) إهاب دبغ فقط طهر. 

هل يقال: هذا العموم مراد» أو يقال: هو حمول على ما يستعمل شائعًاء ويجري 
عادة» وينصرف كثيرًاء أما ما لا يخطر في بال المعمم ولا ببال السامع المبين له لا 
يصح أن يقال: إنه داخل تحت العموم» وهذا لا يختص به كلام الشارع» بل هو 
ااا 

لا أسباب الطهارة ثلاثة: إزالة» واستحالة» ومجموعه كالدباغ". 

لا الحكم بالمتنجس تابع للأعراض لا للذات» فمتى زالت الأعراض زال الحكم. 
لا كل ما كان طاهرًا بعد موته جاز استعمال جلده قبل دبغه إلا ابن آدم. 

لا كل حيوان طاهرء سواء كان مأکولاء أو غير مأكول, فإن جلده يطهر بالدباغ 


على الصحيح. 


)١(‏ الدباغ يشتمل على إزالة: حيث زالت الرطوبات النجسة» ويشتمل على انتقال: لأن صفة الجلد 
تنتقل من هيئة إلى أخرى. 


0121212115 
والعكس صحيح. 

وبلفظ آخر: 

لا الذكاة إن أباحت أكله أفادت طهارة جلده» وإلا فلا ني الأصح. 
لا كل إهاب تنجس بالموت فالدباغ يطهره على الصحيح. 

لا كل إهاب نجس قبل الموت هل يطهره الدباغ؟ 


[م-58] الأواني من الجلود كانت معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم وما 
زالت إلى يومنا هذا خاصة في بعض المجتمعات الإسلامية» والكلام في جلود الميتة 
في مسألتين: هل الدباغ مطهرء وإذا كان لا يطهر فهل يباح استعاله والانتفاع به مع 


نجاسته؟ 
فقيل: الدباغ يطهر تيع الجلود. إلا جلد الإنسان والخنزير» وهو مذهب 
اله للك 


وقيل: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ» وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقاء وهو 
مذهب مالك" والمشهور من مذهب الحنابلة". 


2000 الحداية شرح البداية »)۲١/١(‏ البحر الرائق .»)٠٠١/١(‏ بدائع الصنائع (/ 56 ). تبيين 
الحقائق (۱/ ٤۲)ء‏ حاشية ابن عابدين (۱/ »)75١1‏ المبسوط 27١7 /١(‏ حاشية الطحطاوي 
(/۱۱). 

(؟) حاشية الدسوقي »)٠١ ٠٤ /١(‏ التاج والإكليل (١/١١٠)»ء‏ مواهب الجيل (1/ »)٠١١‏ البيان 
والتحصيل »)2»3٠١ /١(‏ التمهيد /٤(‏ 155 /ا16١)‏ و (۱/ ۱۹۲)ء الكافني (ص: 189). 

(۳) المبدع »)۷١ /١(‏ شرح العمدة »)١57 /١(‏ كشاف القناع /١(‏ 54)» الإنصاف (١/٦۸)ء‏ 
الإقناع /١(‏ 17)» الفروع /١(‏ ۷۲)ء الكافي 2١9 /١(‏ المغني /١(‏ 017). 


وأما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس عندهماء وفي الماء عند المالكية. 


وقيل: الدباغ يطهر جميع جلود الميتة ب ف ذلك جلود ما لا يؤكل لحمه. إلا 
الكلب والختزير والمتولد من أحدهماء وهو مذهب الشافعية". 


وقيل: الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاة» وهو رواية عن مالك29, واختاره 


(VO: « 


أبو ثور“ » ورجحه بعض الحنابلة كالمجد وابن رزين وابن عبد القوي وابن تيمية 


وقيل: الدباغ يطهر كل حيوان طاهر في الحياة» وهو رواية عن أحمد, واختارها 


(Vn | 


بعض أصحابه» وهو رواية ثانية عن ابن تيمية 


(N) 


الظاهرية 
فتلخص لنا من هذا الخلاف ما يلي: 


)١(‏ والفرق بين الماء وبين غيره من السوائل كالعسل واللبن والسمنء قالوا: إن الماء له قوة الدفع 
عن نفسه لطهوريته» فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة» بخلاف غيره. 

(؟) الأم (4/1)» حلية العلماء /١(‏ *97)» الإقناع للشربيني »)۲۸/١(‏ الوسيط »)١719/١1(‏ روضة 
الطالبين ١ /١(‏ 5)» المجموع .)۲۷١ /١(‏ 

)۳( جاء في البيان والتحصيل :)3١١/١(‏ وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرًا؟ 
فقال: ألا يقال هذا في جلود الأنعام» فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون طاهرًا إذا 
دبغ» وهو ما لا ذكاة فيه» ولا يؤكل لحمه. اه ونقل ابن عبد البر هذا الكلام في الاستذكار 
(77557/15). وقال في التمهيد (5/ :)۱۸١‏ وقالت طائفة من آهل العلم لا يجوز الانتفاع 
بجلود السباع لا قبل الدباغ ولا بعده» مذبوحة كانت أو ميتة» ومن قال هذا القول: الأوزاعي 
وابن المبارك وإسحاق» وأبو ثور» ويزيد بن هارون. اه 

.)"557/١6( الاستذكار‎ ):( 

(5) الإنصاف (۱/ ۸۷). 

0( مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٩١‏ 

.)۸٦ /١( الإنصاف‎ )۷( 

(۸) المحلى (١/۱۱۸)ء‏ وذكره مذهبًا لداود الظاهري ابن رشد في البيان والتحصيل (۳/ »)١۷‏ 
وعون المعبود .)١9/4/11١(‏ 


قيل: الدباغ لا يطهر مطلقًا. 

وقيل: يطهر مطلقا. 

وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان. 

وقيل: يطهر ما تحله الذكاة. 

وقيل: يطهر ما كان طاهرًا في الحياة» وإن كان محرمًا أكله. 

وأما الانتفاع بالجلود» فقيل: 

يباح الانتفاع بالجلود مطلقاء سواء دبغت آم ل01". 

وقيل: يباح الانتفاع مها بشرط الدبغ. 

وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء. 

وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال: 

لا دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء: 

أما الدليل على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ: 

أن الجلد جزء من الميتة» وقد قال سبحانه وتعالى: # حرمت عل الْمَدَِةُ # 
[المائدة: ۳]» فلم يطهر بالدباغ كاللحم. 

ولأن الجلد تنجس بالموت فكانت نجاسته نجاسة عينية» فلا يطهره الدبغ. 

لاويجاب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: 

كونه جزءًا من الميتة لا يكفي لنجاسته» فالشعر جزء من الميتة وأنتم لا تقولون 
مجان إذا ج مو لبوا 
)١(‏ هذا القول يراه الإمام الزهري رحمه الله ىا في مصنف عبد الرزاق »)٦۲/١(‏ ومسند أحمد 


(۱/ 56" وأبي داود »)٤۱۲۲(‏ مجموع الفتاوى »)٠١١/۲١(‏ وحكاه ابن تيمية عن بعض 
السلفت, 


الوجه الثاني: 

أن الموت ليس هو علة النجاسة؛ فا لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» ومثله 
السمك» فعلة النجاسة من الميتة هو احتقان الدم واحتباسه فيهاء فالدباغ ينشف 
رطوبته ويجففه. 

فالميتة ثلاثة أقسام: 

منها ما هو طاهر مطلقًا كالشعر إذا جز سواء جز في حال ا حياة» أو بعد الموت. 

ومنها ما لا يطهر بحال كاللحم» والدم المسفوح. 

ومنه ما يحكم بنجاسته ما دام متصلا برطوبة النجاسة ودمهاء فإذا دبغ قطعت 
عنه هذه النجاسات» فأصبح طاهرًا. ونجاسة الجلد قبل الدباغ كنجاسة الثوب. فإذا 
دبغ قطعت عنه النجاسة""". 

وأما دليلهم على تحريم الانتفاع به قبل الدبغ 

(۱۲۰) فهو ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن الحكم» عن 
عبد ال رحمن بن أب ليل» 

عن عبد الله بن عكيم» قال: أتانا كتاب النبي بيا وأنا غلام» ألا تنتفعوا بإهاب 
ميتة» ولاعصبي”". 

[رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي ييه فهو مرسل» 
وقد اختلف في إسناده اختلافٌ كثيرَ]2. 
)١(‏ مجموع الفتاوى بتصرف (۲۱/ .)٠١١-۹۰‏ 
(۲) المصنف .)5١57/0(‏ 
(۳) الحديث في إسناده اختلاف كثير» فرواه الحكم بن عتيبة» واختلف عليه: 

فقيل: عن الحكم؛ عن ابن أبي ليل» عن عبد الله بن عكيم مرسلا. 


وقيل: عن الحكم عن عبد الله بن عكيم. 
وقيل: عن الحكم» عن رجال مجهولين» عن عبد الله بن عكيم. 3 


وتارة يحدث به عبد الله بن عكيم مباشرة» وتارة يرويه عبد الله بن عكيم» عن مشايخ من جهينة. 
ورواه القاسم بن مخيمرة» واختلف عليه أيضًا: 

فقيل: عن القاسم» عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ من جهينة. 

وقيل: عن القاسم» عن الحكم» عن ابن أبي ليل» عن عبد الله بن عكيم. 

وکا اختلفوا في إسناده» اختلفوا في متنه: 

فقيل: قبل وفاته بشهر. 

وقيل: قبل وفاته بشهر أو شهرين على الشك. 

وقيل: قبل وفاته بأربعين يومًا. 

وقيل: قبل وفاته بثلاثة أيام. وإليك تفصيل ما أجمل من هذه الاختلافات: 

أما حديث الباب: الحكم بن عتيبة» عن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن عكيم: 

فقد أخرجه أحمد )7”11١ ٠١ /٤(‏ والمصنف )7١5/60(‏ رقم 197178 وابن ماجه (75711) 
عن غندر. 

وأخرجه أحمد )7”١١/5(‏ من طريق وكيع. 

وأخرجه الطحاوي )558/١(‏ من طريق أبي عامر» ووهب بن جرير. 

وأخرجه ابن حبان (۱۲۷۸) من طريق النضر بن شميل» كلهم عن شعبة» عن الحكم» عن 
ابن أبي ليل» عن عبد الله بن عكيم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )73١7 /٥(‏ رقم ۲٠۲۷١‏ والنسائي في الكبرى (4017)» والصغرى 
(57650) وابن ماجه (717") من طريق منصور. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 5 )7١‏ رقم 270711 وعنه ابن ماجه (7717) وأخرجه 
الترمذي (21779)» والمحاملي في أماليه (۷۸) من طريق الشيباني. 

وأخرجه ابن حبان (۱۲۷۷) والطبراني في الأوسط (۷/ ۳۳۰) رقم ۷٦٤۲‏ من طريق أبان 
ابن تغلب. 

وأخرجه الترمذي )١17/79(‏ من طريق الأعمش. 

وأخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه )574/١(‏ من طريق آبي إسحاق السبيعي. 
وأخرجه عبد بن حميد كا في المنتخب (188) والطبراني في الأوسط )١0١/١(‏ رقم ۸۲۲ من 
طريق أشعث بن سوار الأجلح. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ )۲١‏ رقم 7١١‏ من طريق خالد بن كثير ا حمداني» وأخرجه 
أيضًا (۳/ ٠‏ 4) رقم 74017 من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثان. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير )۲٠١/۲(‏ رقم ٠٠٠١‏ من طريق حمزة الزيات» ثانيتهم 
عن الحكم به. 2 


= هذافيها يتعلق بطريق الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عبد الله بن عكيم. 
وأما طريق الحكم؛ عن رجال مجهولين؛ عن عبد الله بن عكيم» 
فقد أخرجه أبو داود »)٤۱۲۸(‏ ومن طريقه البيهقي )١5 /١(‏ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
مولى بني هاشم» قال: حدثنا الثقفي» عن خالد» 
عن الحكم بن عتيبة» أنه انطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم» رجل من جهينة» قال 
الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إلي» فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم» أن 
رسول الله ئة كتب إلى جهينة قبل موته بشهرء أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. 
واختلف على الثقفي» فرواه أبو داود كما سبق» عن الثقفي» عن خالد» عن الحكم» عن رجال 
مجهولين» عن عبد الله بن عكيم. 
ورواه أحمد (5/ )7"٠١١‏ عن الثقفي» عن خالد» عن الحكم» عن عبد الله بن عكيم» دون واسطة 
بين الحكم وعبد الله بن عكيم. 
فصار الحكم تارة يحدث به عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن عبد الله بن عكيم ىا هي 
رواية الأكثر. 
وتارة بحدث به الحكم. عن رجال مجهولين» عن عبد الله بن عكيم. 
وتارة بحدث به عن عبد الله بن عكيم مباشرة دون واسطة. 
وأرجحها عندي رواية شعبة» والأعمش» ومنصورء والشيباني» وأبي إسحاق» ومن وافقهم عن 
الحكمء عن ابن أبي ليلى» عن عبد الله بن عكيم» عن النبي 4 مرسلا. 
كما أن هناك اختلافا آخر: فروي الحديث عن عبد الله بن عكيم کا سبق. 
وروي عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ من جهينة. 
رواه صدقة بن خالد» واختلف عليه: 


ا 


فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 57/8) من طريق محمد بن المبارك» قال: حدثنا صدقة 
ابن خالد» عن يزيد بن أبي مريم» عن القاسم بن مخيمرة» عن عبد الله بن عكيم» قال: 

حدثني أشياخ من جهينة» قالوا: أتانا كتاب رسول الله 5 أو قرئ علينا كتاب رسول الله ل أن 
لا تنتفعوا من الميتة بشيء. 

وخالفه هشام بن عبار کا في صحيح ابن حبان (۱۲۷۹) فرواه عن صدقة» عن يزيد» عن 
القاسم» عن الحكم» عن ابن أبي ليل» عن عبد الله بن عكيم. 

فيكون بين القاسم وبين ابن عكيم رجلان» بين| رواية الطحاوي يرويه القاسم» عن عبد الله بن 
عكيم مباشرة» 

وهذا اختلاف ثالث في السند يضاف إلى ما سبق» ورواية هشام بن عمار أرجح لموافقتها رواية 
الحفاظ مثل شعبة» والأعمش» والشيباني وغيرهم» وفيها إرسال كا بينته سابقًا. 5 


وأخرجه أحمد (5/ .)۳٠١‏ والنسائي في الكبرى (5511)» وفي الصغرى (5751) من طريق 
شريك» عن هلال الوزان» عن عبد الله بن عكيم» وفيه كتب رسول الله ب44 إلى جهينة ... 
الحديث. وهذا الإسناد قد تفرد به شريك» عن هلال» وشريك سىء الحفظ. 

وقد ضعف ال حديث بعض العلماء. 

قال الترمذي (5/ :)١95‏ سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث لما ذكر فيه قبل موته بشهرين» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي ي ثم ترك أحمد بن 
حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده» حيث روى بعضهم» فقال: عن عبد الله بن عكيم» 
عن أشياخ من جهينة. 

وجاء في التمهيد (5/ :)١754‏ قال داود بن علي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فضعفه» 
وقال: ليس بشيء» إنا يقول: حدثني الأشياخ. 

وبعد أن ساق ابن عبد البر الاختلاف في إسناده» قال: وهذا اضطراب كما ترى يوجب التوقف 
عن العمل بمثل هذا الخبر. المرجع السابق. 

وقال النووي: حديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة: 

أحدها: الاضطراب في إسناده. 

الثاني: الاضطراب في متنه» فروي قبل موته بثلاثة أيام» وروي بشهرين» وروي بأربعين يومًا. 
الثالث: الاختلاف في صحبته» قال البيهقي وغيره: لا صحبة له» فهو مرسل. انظر نصب الراية 
.)١ 5١ /1(‏ 

وصحح الحديث بعض العلماء» قال ابن حبان رحمه الله (6/ 45): هذه اللفظة: (حدثنا مشيخة 
لا شن جه أوغيت غاا من الاس آن اشر ليس صل وعذاعا شرل ف كنابنا: إن 
الصحابي قد يشهد النبي بيه ويسمع منه شيئّاء ثم يسمع ذلك الشيء عن من هو أعظم خطرًا 
منه عن النبي بل فمرة يخبر عا شاهد» وأخرى يروي عمن سمع» ألا ترى أن ابن عمر شهد 
سؤال جبريل رسول الله اة عن الإيهان» وسمعه من عمر بن الخطاب؟ فمرة أخبر با شاهدء 
ومرة روى عن أبيه ما سمع» فكذلك عبدالله بن عكيم» شهد كتاب المصطفى بي حيث قرئ 
عليهم في جهينة» وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك» فأدى مرة ما شهد» وأخرى ما سمع» من 
غير أن يكون في الخبر انقطاع. اه 

قلت: لا يقال مثل ذلك إلا بقرينة» ىا لو حدث راوي الحديث عن شيخين. فإنه يحكم 
باضطراب روايته إلا إن جاءت قرينة تدل على أنه سمع منهماء کا لو جمعهما جميعًا في إسناد 
واحدء والله أعلم. 

وقال ابن حجر: «أعله بعضم بالإنقطاع» وهو مردود» وبعضهم بكونه كتابًا» وليس بعلة 
قادحة» وبعضهم بأن ابن ابي ليل راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه لما وقع عند أبي داود عنه 5 


الجواب عن حديث عبد الله بن عكيم: 

أولا : ضعف حديث عبد الله بن عكيم. 

ثانيًا: لو صح الحديث» فلا حجة فيه؛ لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ. 

قال أبو داود: قال النضر بن شميل» وإنما يسمى إهابًا مالم يدبغ"". 

وقال البيهقي: وهو حمول عندنا على ما قبل الدبغ ... إلخ'". 
ولا عصب»». يريد به قبل الدباغ» والدليل على صحته قوله وَكَةّ: أي إهاب دبغ فقد 
طهر . 


= أنه انطلق» وناس معه إلى عبدالله بن عكيم» قال: فدخلوا وقعدت على الباب» فخرجوا إلي 
فأخبروني» فهذا يقتضي أن في السند من لم يسم» ولكن صح تصريح عبد الرحمن بن أب ليل 
بسماعه من ابن عكيم» فلا أثر هذه العلة أيضًا». اه 
قلت: وهم الحافظ هنا رحمه الله حيث تصور أن ابن ليلى هو الذي سمعه من رجال مجهولين» 
والصحيح أن هذا وقع مع الحكم بن عتيبة» وليس في سند أبي داود الذي أشار إليه الحافظ ذكر 
لعبد الرحمن بن أبي ليل حيث ساق أبو داود )5١7/8(‏ إسناده إلى الحكم بن عتيبة قال: أنه انطلق 
هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة» قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب» 
فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم. 
وسبب وهم الحافظ» والله أعلم أنه تابع ابن دقيق العيد» فقد قال ابن دقيق الكلام نفسه كا في 
نصب الراية» فتبعه الحافظ دون أن ينظر في إسناد أبي داود عليهم رحمة الله جميعًا. 
وقد يجيب غير الحافظ بآن الحكم صرح بسماعه من عبد الرحمن فلا أثر هذه العلة» والجواب 
أن الحكم قد اختلف عليه في إسناده اختلافا كثيرًا كا بينت سابقاء فتارة يحدث به عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل» عن عبد الله بن عكيم» وتارة يحدث به عن رجال مجهولين» عن 
عبد الله بن عكيم» وتارة يحدث به عن عبد الله بن عكيم مباشرة» فهذا اختلاف بينء كما أنه ليس 
الاختلاف الوحيد في السند» فارجع إلى طرق الحديث السابقة يتبين لك ما ذكرت. والله أعلم. 

(۱) سنن ابي داود (571). 

.)٠١ /١( سنن البيهقي‎ (۲( 

)۳( صحيح ابن حبان .)٩٩ /٤(‏ 


وقال ابن حجر: «وأقوى ما تمسك به من لم يأخذ بظاهره معارضة الأحاديث 
الصحيحة له» وأنها عن سماع, وهذا عن كتابة» وأنها أصح مخارج. وأقوى من ذلك: 
الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ» وأنه بعد الدباغ لا يسمى 
إهابًاء وإنما يسمى قربة وغير ذلك» وقد نقل ذلك عن أثمة اللغة كالنضر بن شميل» 
وهذه طريقة ابن شاهين» وابن عبدالبر» والبيهقي» وأبعد من جمع بينهما بحمل النهي 
على جلد الكلب والخنزير لكونب| لا يدبغان» وكذا من حمل النهي على باطن الجلدء 
والإذن على ظاهره»).اه 

الجواب عن قول الحنابلة بالنسخ: 

قول الحنابلة: إن حديث عبد الله بن عكيم ناسخ لما قبله» فهذا أيضًا قول فيه 
ضعف: 

اول ميتي عل اک بتأخرةء وهذا غير مقطوع به» وكونه جاء في حديث 
عبد الله بن عكيم قبل وفاته بشهر أو بشهرين ليس جزمًا بالتأخير؛ لأنه قد يكون قوله 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهر» قبل موته بيوم أو يومين"". 

ثانيًا: لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع» وهذا الجمع غير متعذر» كا سبق 
في حمل الإهاب على الجلد قبل الدبغ. 

ثالثا: أن القول بالنسخ إبطال لأحد الدليلين» وقد يكون الصواب خلافه» بين 
الجمع يقتضي العمل بالدليلين معًا دون مناقضة بينهم|. 

وذهب ابن تيمية إلى أنه ناسخ لإباحة الانتفاع قبل الدبغ» وليس ناسخا للانتفاع 
مطلقاء قال ابن تيمية رحمه الله: 
)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ :)١75‏ وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت رسول 


الله بء بشهر» | جاء في الخبر» فممكن أن تكون قصة ميمونة (وساع ابن عباس منه قوله: إيه| 


«ثبت في الصحيحين عن النبي بيا أنه قال: (إنما حرم من الميتة أكلها)» ثم إنه 
حرم لبسها قبل الدباغ» وهذا وجه قوله في حديث عبد الله بن عكيم: كنت رخصت 
لكم في جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولااعصب. فإن 
الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ كا ذهب إليه طائفة من السلف. 
فرفع النهي عا أرخص فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط» ولهذا كان آخر 
الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر لجلود الميتة). 

لا وأما دليلهم على جواز الانتفاع بعد الدبغ في يابس وماء. 

أت) الدليل الأول: 

)١۲١(‏ ما رواه مالك» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن عبد ال رمن 
ابن ثوبان» عن أمه. 

عن عائشة زوج النبي 45 أن رسول الله ي أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا 


۲ 
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[ إسناده ضعیف]". 


(۱) الفتاوى الكبرى .)57/١(‏ 

(؟) الموطأ(؟598/5). 

(۳) في إسناده آم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» لم يرو عنها إلا ابنها محمد ولم يوثقها إلا ابن حبان» 
فهي مجهولة» وقال عنها الحافظ في التقريب: مقبولة» أي: إن توبعت» وإلا ففيها لين» وجاء في 
العلل ومعرفة الرجال لأحمد (۳/ :)١197‏ «قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه» 
من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه». ونقله الزيلعي في نصب الراية .)١١١ /١(‏ 
والحديث مداره على مالك» ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده »)٠١ /١(‏ وني الأم 
)4/١(‏ وعبد الرزاق »)۱۹١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١157/0(‏ رقم /ا//41 25 وأحمد 
(5/ "الاء 5 1٠١‏ ۸ 1617)» وأبو داود (5175).» والنسائي في السنن الكبرى »)٤٥۷۸(‏ 
والصغرى »)٤۲٥۲(‏ وابن ماجه (7717)» والدارمي (۱۹۸۷)» وابن حبان ))١585(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)17/١1(‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد (5/ 17/5). 


ولو صح الحديث لكان فيه دليل على إطلاق الانتفاع» وليس مقصورًا على 
اليابس والماء. 

۷ الدليل الغاي: 

(۱۲۲) مارواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله 
ابن عبد اللّه» 

عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فهاتت» فمر بها رسول الله 
كيا فقال: هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه فانتفعتم به. فقالوا: إنها ميتة» فقال: إن 
حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أي عمر في حديثهم| عن ميمونة رضي الله عنها”". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» فانتفعتم به)» فجعل الانتفاع مرتبًا على 
الدباغ» فدل على أن الانتفاع قبل الدبغ» لا يجوز. 

لا وأجيب: 

بأن لفظ (فدبغتموه) غير حفوظ» وسوف يأتي بيان ذلك في أدلة من قال بإباحة 
الانتفاع مطلقًا بالجلد. سواء دبغ أم لا 

0 الدليل القاليع: 

)١17(‏ ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة» عن سماك» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: ثَمَّ يا رسول الله 
ماتت فلانة- يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكهاء فقالت: ينفذ مسك شاة قد 
ا إن قال الله عز وجل : فل لَه ادن مآ أو إل حرم 
عَلّ طا ر ةا أن د EE E O‏ أو لحم از زر 4# [الأنعام: ]٠٤١‏ 
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[إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة]. 

دليل من قال الدباغ يطهر جميع الجلود. 

ل الدليل الأول: 

(۱۲۶) مارواه مسلم في صحیحه» قال: حدثنا بجیی بن يحيى» أخبرنا سليمان بن 


مسند أحمد (۱/ ۳۲۷). 

الحديث أخرجه أبو يعلى »)۲۳۳٤١۲۳۹۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٤۷١ /١(‏ 
وفي المشكل /٤(‏ ١١۲)»ء‏ وابن حبان »)١78051(‏ والطبراني »2١١155(‏ والبيهقي )18/1١(‏ من 
طريق أبي عوانة. 

وأخرجه الطحاوي (1/١/517)؛‏ وابن حبان )١1/0(‏ والطبراني )١١17/77(‏ من طريق أبي الأحوص» 
كلاهما عن ساك به. 

وعلة هذا الطريق رواية سماك» عن عكرمة فيها اضطراب» وسبق بيان ذلك في باب المياه» وقد 
خالف سماك غيره في هذا الحديث في سنده ومتنه. 

أما الإسناد فالحديث في صحيح البخاري (5787) والنسائي (5750) من طريق الشعبي» 
وفي مسند أحمد (7/ )٤۲۹‏ والمصنف لابن أبي شيبة (0/ )١177‏ من طريق إسماعيل بن أي خالد» 
كلاهما عن عكرمة» عن ابن عباس» عن سودة. 

فهنا جعل الشعبى وإسماعيل الحديث من مسند سودة» وجعل سماك الحديث من مسند ابن عباس. 
راما الین فلفظهماء قالت سودة: ماقت لتا شا فذيغنا مسكهاء كم مازلا ٹڈ فيه ستی ضار 
شنًا. اه 

وهذا اللفظ ليس فيه أن الرسول بيا أمر بدبغه كشرط للانتفاع به» وإنما أمر فعلته سودة من قبل 
نفسهاء بخلاف لفظ ساك عن عكرمة» والله أعلم. 

وقد ذكره الحافظ في الفتح في شرحه لحديث »)٠٥٥۳۲(‏ وسكت عليه. وعلى التسليم بضعفه. 
فإنه شاهد صالح في ذكر الدباغ. 

وقد رواه أبو بشر جعفر بن إياس» عن عكرمة» عن النبي يا مرسلاء أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف (0/ ١١١)ء‏ قال: حدثنا هشيم» قال: أنبآنا أبو بشر» عن عكرمة» أن رسول الله اة مر 
بشاة لسودة بنت زمعة, فقال: ألا تنتفعوا بإهامهاء فإن دباغها طهورها. ولعل هذا هو المعروف» 


والله أعلم. 


بلال» عن زيد بن أسلم» أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره 
عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله ية يقول: إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر. 


[صححه مسلم» وضعفه الإمام أجل ]20 , 


)١(‏ مسلم (2757)» وهذا الإسناد مداره على زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما جميعًاء 
زایا بو بالك عن زد بن آل ر إخ اديع اماب ا هي 
ورواه سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم بلفظ : يما إهاب دبغ فقد طهر. 
ورواه مالك» وعبد العزيز بن حمد» وسفيان الثوري باللفظين معاء وإليك تخريج رواياتهم. 
أما رواية سليمان بن بلال: فأخرجها مسلم في صحيحه كا في حديث الباب» والبيهقي .)٠١ /١(‏ 
وأما رواية سفيان بن عيينة» عن زيد بن أسلم بلفظ: أيم| إهاب دبغ: 
فقد أخرجها الشافعي في مسنده »23١/١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١157/5(‏ رقم 
۱م أحمد (۲۱۹/۱)» والحميدي في مسنده (587)» والترمذي (۱۷۲۸)» وابن ماجه 
(۳۰۹)» والنسائي في الكبرى 5717 5) والصغرى »)٤۲٤۱(‏ وأبو يعلى في مسنده (75786)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »))559/١(‏ والمنتقى »٦١(‏ 875)» وابن حبان 217/1 
2)» والبيهقى .)۱٦/۱(‏ 
راا رات عن ورد ا دح الاب قل طون 
فأخرجها مالك في الموطاً (۲/ ۹۸٤)ء‏ والشافعي في مسنده »)٠١ /١(‏ والدراقطني .)55/١(‏ 
وأما رواية مالك باللفظ الثاني: أيما إهاب دبغ» فأخرجها ابن حبان في صحيحه .)١7/1/(‏ 
ورواية سفيان الثوري» عن زيد بن أسلمء بلفظ: أي إهاب دبغ» فأخرجها عبد الرزاق في 
المصنف »)۱۹١(‏ وأحمد »)۲۷٠١۳٤۳/١(‏ والدرامي »)١985(‏ وأبو عوانة (١/؟١5))‏ 
والطبراني في الأوسط (۷۲۸۹4)ء وني الصغير /١(‏ 99)» وأبو نعيم في الحلية »)۲۱۸/۱١(‏ 
والخطيب في تاريخه (۱۰/ ۳۳۸). 
وأما رواية سفيان الثوري بلفظ: إذا دبغ الإهاب» فهي في سنن أبي داود .)٤۱۲۳(‏ 
ورواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن زيد بن أسلمء بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهر 
أخرجها الدارقطني في سننه »0١‏ ورواه الترمذي (۱۷۲۸) من طريق عبد العزيز أيضًا 
بلفظ: أي إهاب دبغ» مقرونًا برواية ابن عيينة. 
ورواه غير زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن وعلة» فقد رواه مسلم (7757) من طريق أبي الخير- 


فجعل الدباغ شرطًا لطهارة عينه» فإذا دبغ كان طاهرّاء وإذا كان طاهرًا كان 
الانتفاع به مباحًاء وقوله: إذا دبغ الإهاب أو إيا إهاب دبغ دليل على العموم» فلا 
يستثنى منه شيء حتى إهاب الكلب والخنزير. 

قال ابن عبد البر: «المقصود بهذا الحديث مالم يكن طاهرًا من الآهب» كجلود 
الميتات» وما لا تعمل فيه الذكاة من السباع عند من حرمها؛ لأن الطاهر لا يحتاج إلى 
الدباغ للتطهير» ومستحيل أن يقال في الجلد الطاهر: إنه إذا دبغ فقد طهرء وهذا يكاد 
علمه يكون ضرورة» وني قوله كَِْ: آي إهاب دبغ فقد طهر: نص ودليل: فالنص 


= الخير مرثد بن عبد الله قال: رأيت على بن وعلة السبئي فروًاء فمسسته» فقال: مالك تمسه؟ قد 
سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون با مغرب» ومعنا البربر والمجوس» نؤتى بالكبش قد 
ذبحوه» ونحن لا نأكل ذبائحهم» ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك» فقال ابن عباس: قد سألنا 
رسول الله ية عن ذلك, فقال: دباغه طهوره. 
ومن طريق أبي الخير رواه النسائي (57 57)» وأبو عوانة في مسنده »)۲٠١ /١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »)٤١١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)١١ /١(‏ 
والحديث مداره على عبد الرحمن بن وعلة» وقد ذهب بعض العلاء إلى أن الدباغ لم يصح فيه 
شيء» وكان الإمام أحمد ومالك يريان أن الدباغ لا يطهرء وذكر ابن تيمية حجتهم في مجمع 
الفتاوى )41/71١(‏ وانتقد حديث سفيان بن عينية» عن الزهري بذكر الدباغ» وسيأتي تفصيل 
ذلك» ثم قال: وتكلم في ابن وعلة.اه 
وذكر الحافظ في ت#هذيب التهذيب في ترجمة عبد الرحمن بن وعلة قوله: ذكره أحمد» فضعفه في 
حديث الدباغ. (777*/5). 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۸/ ۱۷): (ومما قد يسمى صحيحًا ما يصححه بعض علماء 
الحديث» وآخرون يخالفونهم في تصحيحه. فيقولون: هو ضعيف ليس بصحيح» مثل ألفاظ 
رواها مسلم في صحيحه. ونازعه في صحتها غيره من أهل العلم» إما مثله أو دونه أو فوقه. فهذا 
لا جزم بصدقه إلا بدليل» مثل حديث ابن وعلة» عن ابن عباس» أن رسول الله اء قال: أيه 
إهاب دبغ فقد طهرء فإن هذا ما انفرد به مسلم» عن البخاري» وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره» 
وقد رواه مسلم. اه 
وابن وعلة قد وثقه يحيى بن معين والنسائي» وقال أبو حاتم الرازي: شيخ» وقال الحافظ في 
التقريب: صدوق. 


طهارة الإهاب بالدباغ» والدليل منه أن كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهرء وإذا لم يكن 
طاهراء فهو نجس» والنجس رجس محرم, فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول 
جلود الميتة. 

وإذا كان ذلك كذلكء كان هذا الحديث معارضًا لرواية من روى في هذه الشاة 
الميتة: إنما حرم أكلهاء ومبيئًا مراد الله تعالى في قوله عز وجل: # حرمت عَيكٌ/ الْمبَتَة # 
[المائدة: ۳]. 

وبطل بنص هذا الحديث قول من قال: إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ» 
وبطل بالدليل منه قول من قال: إن جلد الميتة وإن لم يدبغ» يستمتع به» وينتفع)""". 

ل الدليل الثاني: 

)١15(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مسعر» عن عمرو بن 
مرة» عن سالم د بن أي الجعد. عن أخيه. 

عن ابن عباس قال: أراد النبي َي أن يتوضاً من سقاء. فقيل له: إنه ميتة» فقال: 
دباغه يذهب خبثه أو رجسه أو نجسه”". 
[إسناده ضعيف] . 


.)٠١٥۳/٤( التمهید‎ )١( 
,)512/١( المسقد‎ )9( 


۳) الحديث رواه ابن خزيمة )١١5(‏ والحاكم )١71/١(‏ من طريق يحيى بن آدم. 

ورواه البيهقي (۱/ ۱۷) من طريق يزيد بن هارون» كلاهما عن مسعر به. 

وني إسناده أخو سالم بن أبي الجعد, وقد ذكر المزي في #بذيب الكمال ثلاثة إخوة لسالمء وهم 
عبد الله وعبيد» وزياد» وزاد ابن سعد في طبقاته )591١/57(‏ اثنين آخرين» وهم عمران بن 
أبي الجعد» ومسلم بن أبي الجعد. وكلهم لم أقف على ساعهم عن ابن عباس» قال ابن سعد: 
«كان منهم اثنان يتشيعانء واثنان مرجئان, واثنان يريان ري الخوارج» فكان أبوهم يقول: أي 
بني لقد خالف الله بيتكم». اه 

ولولا أن سام ب بن أبي الجعد قال : عن أخيه» لما أشكل الأمر؛ لأن سانا قد سمع من ابن عباس»= 


© الدليل الغالك: 


(50) مارواه الدارقطني من طريق محمد بن مطرف» أخبرنا زيد بن أسلمء 


عن عطاء بن يسار» 


000 


عن عائشة» عن النبي ئي قال: طهور كل أديم دباغه. 
[ضعيف. اختلف فيه على زيد بن أسلم]0". 


فلا أدري أي الستة هو؟ لكن جاء في سنن البيهقى )٠١ /١‏ قال رحمه الله: «وسألت أحمد بن على 
الأصبهاني» عن أخي سالم هذاء فقال: اسمه: عبد الله بن أبي الجحعد». اه ٠‏ 
ولم أجد في ترجمة عبد الله بن ابي الجعد أنه يروي عن ابن عباس» ولم أجد في تلاميذ ابن عباس 
عبد الله بن أبي الجعدء وقد ذكر المزي والحافظ في التهذيب وغيرهما أن عبد الله بن أبي الجعد 
يروي عن ثوبان مولى رسول الله يك فإن كان عبد الله ى) ذكر البيهقي» فإن فيه لیتاء فلم يوثقه 
إلا ابن حبان كما في الثقات. 

وقال ابن القطان: مجهول الحال. 

وقال الذهبي: فيه جهالة. 

وصحح حديثه ابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي» وذكره الزيلعي في نصب الراية »)١١١ /١(‏ 
ونقل تصحيح الحاكم والبيهقي» ولم يتعقبه|. 

سنن الدارقطني »)59/١(‏ والحديث أخرجه البيهقي (۱/ )۲١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(55/ 515) من طريق أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي» عن إبراهيم بن الحيثم به» وقال: 
رواته كلهم ثقات. 

وقال الذهبي: هذا حديث نظيف الإسناد. غريب» لم أجده في الكتب الستة. سير أعلام النبلاء 
AD‏ 

والحديث قد اختلف فيه على زيد بن أسلم: 

فرواه محمد بن مطرف» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن عائشة» فجعله من مسند 
عائشة. 

قال الدارقطني في العلل /١5(‏ 7”/7) «خالفه مالك والداروردي» وفليح» وغيرهم» رووه عن 
زيد بن أسلم؛ عن عبد الرحمن بن وعلة؛ عن ابن عباس» وهو المحفوظ). 

قلت: فرجع الحديث إلى حديث ابن عباس وقد سبق تخريجه. وهو في مسلم» وقد ضعفه الإمام 
احمد. 


2) الدليل الرابع 

(۱۲۷) مارواه أحمدء قال: حدثنا يحيى بن غيلان» قال: حدثنا رشدين بن سعد» 
قال: حدثني عمرو بن الحارث» أن كثير بن فرقد حدثه» أن عبد الله بن مالك بن 
حذافة حدثه» عن أمه العالية بنت سميع أو سبيع - الشك من عبد الله- 


أن ميمونة زوج النبي بي قالت: مر رسول الله ية برجال من قريش يجرون شاة 
لهم مثل ا حمارء فقال هم رسول الله كل لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. قال رسول 
الله : يطهرها الماء والقرظ . 


[إستاده ف ف]":. 


.)۳۳۳/٣دنسملا‎ )١( 
في إسناده عبد الله بن مالك بن حذافة» لم يرو عنه سوى كثير بن فرقد» وذكره البخاري‎ )( 
الجرح والتعديل‎ 27١7 /5( وابن أبي حاتم» وسكتا عليه فلم يذكرا فيه جرحًا. التاريخ الكبير‎ 

.)١ 721١ /٥( 

ولم يوثقه إلا ابن حبان» حيث ذكره في الثقات (۷/ .)۱١‏ 

وقال الذهبي: فيه جهالة. الميزان (۲/ 599). 

وفي التقريب: مقبول. وهذه عبارة تليين خاصة إذا تفرد. 

وني إسناده أيضًا: العالية بنت سبيع» لم يرو عنها سوى ابنها عبد الله بن مالك» وهو مجهول 
العين» ولم يوثقها أحد سوى العجلي» قال: مدنية تابعية ثقة. ثقات العجلي (۲/ .)٤ ٥١‏ 

وقد ذكره الحافظ في التلخيص» وسكت عليه )6١ /١(‏ ح 47» ونقل عن ابن السكن والحاكم 
تصحيحه. ولم يتعقبه. 

والحديث رواه أبو داود(77١5)‏ والنسائي في السنن الكبرى (551/5)» وفي الصغرى (/5 57) 
وابن حبان (۱۲۹۱)ء والدارقطني (۱/ ١٤)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد ۰۱٥۸ /٤(‏ ۱۵۹) من 
طريق عمرو بن الحارث. 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده »)72١57(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤۷١ /١(‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط (8597)» والكبير (75/ )١5‏ رقم 5 7» والأوسط لابن المنذر (۲/ »)571١‏ 
والدارقطني /١(‏ 55)» والبيهقي في السنن الكبرى (١/۱۹)ء‏ والمزي في تهذيب الكال 
(20057/15 من طريق الليث بن سعدء كلاهما عن كثير بن فرقد به. = 


الدليل الخامس: 


(۱۲۸) ما رواه الدارقطنيء قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري» أخبرنا محمد بن 


عقيل بن خويلد أخبرناء حفص بن عبد الله» أخبرنا إنراهيم بن طهمان» عن أيوب؛: 
عن نافع» 


000 


عن ابن عمر» قال: قال رسول يَكِ: أيم| اهاب دبغ فقد طهر. 


[تقروه غم بن عقيل »«وقال اللاارقطن: إستاد خسوا" . 


وجاء ذكر القرظ في حديث عند الدارقطني )5١/١(‏ من طريق يحبى بن أيوب» عن يونس 
وعقيل جيمعًاء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباسء أن النبي بيه مر بشاة 
ميتة» فقال: هلا انتفعتم بإهابهاء قالوا: يا رسول الله إنها ميتة» قال: إنها حرم أكلهاء أو ليس في 
الماء والقرظ ما يطهرها. 

وذكر القرظ في هذا الطريق شاذ؛ فإن كل من رواه عن الزهري لم يذكروا فيه ذكر القرظ» مثل 
مالك ومعمر وسفيان ويونس بن يزيد» وصالح بن كيسان وغيرهم» وقد سبق تخريج طرقهم» 
والخطأ فيه من يحبى بن أيوبء الراوي عن يونسء لأن الشيخين البخاري ومسلا قد رويا 
الحديث من طريق يونس» وليس فيه ذكر القرظ» ويحيى بن أيوب قال عنه أحمد: سيء الحفظ» 
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق» يكتب حديثه. ولا يحتج به. 
وقال يحيى بن معين: صالح» وقال مرة: ثقة. وفي التقريب: صدوق ربا أخطأء والله أعلم. 
سنن الدارقطني /١(‏ ۸٤)»ء‏ قال الحافظ في التلخيص :)57/١(‏ رواه الدارقطني بإسناد على 
شرط الصحة» وقال - يعني الدارقطني: إنه حسن. اه 

وأخشى أن يكون الحديث غير محفوظء فإن هذا الإسناد وإن لم يكن في رجاله مجروح» إلا أن 
علته التفرد» قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ 9 14) في ترجمة شيخ الدارقطني محمد بن عقيل» 
قال: شيخ نيسابور» معروف لا بأس به» إلا أنه تفرد مهذاء وذكر هذا الحديث: أيم| إهاب دبغ. 
وقد قال ابن حبان في الثقات عنه: ربا أخطأ حدث بالعراق بمقدار عشرة أحاديث مقلوبة. 
وإعلال الذهبى الحديث بتفرد محمد بن عقيل فيه» وإن كان صدوقا يجري على قاعدة المتقدمين 
رحمهم الله فقد قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (۲/ 0387): «وأما أكثر الحفاظ 
المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحدء وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع 
عليه» ويجعلون ذلك علة فیه» إلا أن يكون تمن كثر حفظه» واشتهرت عدالته» وحديثه كالزهري 
ونحوه» وربهما يستنكرون تفرد الثقات الكبار أيضًاء وهم في كل حديث نقد خاص» وليس = 


2 الدليل السادس: 

0ممارواه الدارقطني» من طريق فرج بن فضالة» حدثنا يحيى بن سعيد» 
عن عمرة» 

عن أم سلمة. آنا كانت ها شاة تحتلبهاء ففقدها النبى ي فقال: ما فعلت الشاة؟ 


= عندهم لذلك ضابط يضبطه». اه 
وأما تحسين الدارقطني له على إمامته» فإما أن يكون اصطلاحًا للدارقطني في الحسنء ولا يعني 
به التحسين الاصطلاحي» وهذا يتكرر في سننه فكم من حديث حسنه في سننه وأعله في علله» 
وأكبر مثال على ذلك حديث عائشة المتقدم في الدليل الثالث» فقد حسنه في سننه» وفي علله أعله 
بالاختلاف على زيد بن أسلم» وليس هذا هو المثال الوحيد» فإن لم يكن هذا مصطلحًا خاضًا 
في الحسن يقصد به الغريبء أو المنكر» فهو اختلاف في الحكم» ويترجح منه ما يوافق القواعده 
ولذلك أورده الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (١١١۳)ء‏ وقال: «غريب من حديث 
نافع عنه» تفرد به إبراهيم بن طهمان» وتفرد به حفص بن عبد الله» عن إبراهيم». اه فقوله: 
غریب هو معنى قوله في السنن حسن» والله أعلم. 
وبعد هذا التقرير وقفت على ما يؤكد ذلك في علل الدارقطني» فقد حكم على هذا الإسناد 
بأنه وهم» جاء في العلل للدارقطني (۱۲/ 7”50): «سئل عن حديث نافع» عن ابن عمر» عن 
النبي ج4 قال» في جلود الميتة: دباغها طهورها. 
فقال: يرويه أبو نعيم» عن حفص أبي سهل الخراساني؛ عن نافع» عن ابن عمر» وهو حفص 
بن قيس. 
وقال فضلك الرازي: إنما هو: حفص بن عبد الله» عن إبراهيم بن طهمان» عن أيوب» عن نافع» 
عن ابن عمر» وذلك وهم). 
ولا يفرح بمتابعة القاسم بن عبد الله فقد رواه الدارقطني في سننه )٤۸/١(‏ من طريقه» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أن النبى بل مر على شاة» فقال: ما هذه؟ قالوا: ميتة» قال النبى 
كلِ: ادبغوا إهاما؛ فإن دباغه طهور. قال الدارقطني: القاسم ضعيف. ۰ 
قلت: بل هو أشد من ذلك» قال أحمد: كذاب كان يضع الحديث ترك الناس حديثه. الجرح 
والتعديل (7/ .)١١١‏ 
وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. المرجع السابق. 
وقال أبو زرعة: ضعيف لا يساوى شينًاء متروك الحديث, منكر الحديث. المرجع السابق. 
وقال يحيى بن معين: ضعيف ليس بشيء. المرجع السابق. 


قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها؟ قلنا: إنها ميتة. فقال النبي كك إن دباغها يحل 
كما يحل خل الخمر. 

[قال الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف]20. 

أت الدليل السابع: 

)٠۳١(‏ وروى الدارقطني» من طريق الواقدي» نا معاذ بن محمد الآنصاري» 
عن عطاء الخرساني» عن سعيد بن المسيب» 

عن زيد بن ثابت» عن النبي 445: قال: دباغ جلود المينة طهورها'". 

امسق 

ل الدليل الثامن: 

استحالة الأعيان الخبيثة إلى أعيان طاهرة ينقل حكمها من النجاسة إلى الطهارة» 
قال الطحاوي: «رأينا الأصل المجتمع عليه أن العصير لا بأس بشربه» والانتفاع به» 
مالم يحدث فيه صفات الخمر» فإذا حدثت فيه صفات الخمر حرم بذلك» ثم لا يزال 
حرامًا كذلك حتى تحدث فيه صفات الخل» فإذا حدثت فيه صفات الخل حل» فكان 
يحل بحدوث الصفة ويحرم الحدوث صفة غيرهاء وإن كان بدنًا واحدّاء فالنظر على 


.)٤۹ /۱( سنن الدارقطني‎ )١( 
.)577 /۳( وقد قال البخاري عن فرج بن فضالة: منكر الحديث. ضعفاء العقيلي‎ 
وقال عمرو بن علي: كان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث عن فرج بن فضالة» ويقول: حدث‎ 
.)۸١ /۷( عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة. الجرح والتعديل‎ 
قلت: هذا الحديث من حديثه عن يحيى بن سعيد.‎ 
وقال ابن عدي: حديث يحيى بن سعيد» عن عمرة: لا يرويه عن يحيى غير فرج» وله عن يحبى‎ 
وغيره مناكير» وقد ذكرت رواية شعبة عن فرج بن فضالة حديث عوف بن مالك» وله غير ما‎ 
.)۲۸ /5( أمليت أحاديث صا حة» وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل‎ 

(؟) سنن الدارقطني ))58/١(‏ وفيه الواقدي» وهو متروك, كما أن في إسناده عطاء الخرساني» 


ذلك أن يكون كذلك جلد الميتة» يحرم بحدوث صفة الموت فيه» ويحل بحدوث صفة 
الأمتعة فيه من الثياب وغيرها فيه» وإذا دبغ فصار كالجلود والأمتعة فقد حدثت فيه 
صفة الحلال» فالنظر على ما ذكرنا أن يحل أيضًا بحدوث تلك الصفة فيه. 

وحجة أخرى أن قد رأينا أصحاب رسول الله ب4 لما أسلموا لم يأمرهم رسول 
الله يك بطرح نعاهم وخفافهم وأنطاعهم التي كانوا اتخذوها في حال جاهليتهم» وإنا 
كان ذلك من ميتة» أو من ذبيحة» فذبيحتهم حينئذ إن كانت ذبيحة أهل الأوثانء 
فهي في حرمتها على أهل الإسلام كحرمة الميتة» فلا لم يأمرهم رسول الله اة بطرح 
ذلك» وترك الانتفاع به» ثبت أن ذلك كان قد خرج من حكم الميتة ونجاستها بالدباغ 
إلى حكم سائر الأمتعة وطهارتهاء وكذلك كانوا مع رسول الله بء إذا افتتحوا بلدان 
المشركين لا يأمرهم بأن يتحاموا خفافهم ونعالهم وأنطاعهم وسائر جلودهم» فلا 
يأخذوا من ذلك شيئَاء بل كان لا يمنعهم شيئًا من ذلك» فذلك دليل أيضًا على طهارة 
الجلود بالدباغ)”". 

لادليل من استثنى جلد الكلب والخنزير. 

أخذ الحنفية والشافعية بعموم حديث: أي إهاب دبغ فقد طهر”".وعموم 
حديث عائشة أن رسول الله ئة أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت”. قال 
الشافعي: وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسًا عليها إلا جلد الكلب والخنزير 
فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن النجاسة فيه| وهما حيان قائمة» وإنم| يطهر بالدباغ مالم 
کا 

وقالوا: إن العموم في قوله 45: يا إهاب دبغ» أراد بهذا العموم الجلود المعهود 


(۱) شرح معاني الآثار .)٤١١ /١(‏ 
(0) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
0) الأم(07/1). 


الانتفاع مهاء وأما جلد الخنزير فلم يدخل في هذا المعنى؛ لأنه لم يدخل في السؤال؛ لأنه 
غير معهود الانتفاع بجلده20. 

إلا أن الحنفية يرون طهارة جلد الكلب بالدباغ» لأنهم لم يستثنوا إلا الخنزير» 
فجلد الخنزير عندهم ليست نجاسته لما فيه من الدم والرطوبة» بل هو نجس العين» 
وبالتالي لا يمكن تطهيره بخلاف الكلب. 

واستثنى الحنفية جلد الإنسان» وعللوا ذلك بكونه لا يجوز الانتفاع به لاحترامه. 

لادليل من قال بجواز ا لانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ. 

46 الدليل الأول: 

قالوا: لم يصح في الدباغ شيء”". 

وأجاب بعضهم: بأن هذا لو سُلَم في بعضهاء ل يلم في المجموع. 

الدلبل الفاق 

(/امارواه البخاري من طريق ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن عبد الله» 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال وجد النبي ياء شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة 
من الصدقة فقال النبي بيا هلا انتفعتم بجلدهاء قالوا: إنها ميتة. قال: إنم) حرم أكلها. 
ورواه مسلم'". 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول بيه قال: إن حرم أكلهاء فجعل تحريم الميتة في الأكل خاصة» هذا 
من وجه» ومن وجه آخر» أنه حضهم على الانتفاع بجلدهاء ولم يشترط الدباغ» فلو 
كان الدباغ شرطًا لذكره. 


.)۱۷۸/٤( التمهید‎ )١( 
.)٩۱/۲١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد» وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد 
وحفظه» لا لكونه شرطًا في الحل7". 

0 الدليل افالت: 

أن النبي بي وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة» وأعطى منه صحا 
كان قد أصابته جنابة» فقال له: اذهب فأفرغه عليك9". 


ع 


8 


3 


ولم يسأل النبي ئي ولا أصحابه هل كانت المزادة مدبوغة؟ ولو كان الدباغ 
شرطًا في حل الاستعمال لسألوا المرأة. 

(۱۳۲) وأما ما رواه مسلم من طريق ابن عيينة» عن ابن شهاب به» بلفظ: هلا 
أخذتم إهابهاء فدبغتموه» فانتفعتم به فقالوا: إنها ميتة» فقال: إنا حرم أكلها””". 

فالجواب: أن يقال: انفرد ابن عيينة بذكر الدباغ في هذا الحديث» وهو غير 
حفوظ2. 


6 مجموع الفتاوى /17١(‏ 45)» ثم ذهب إلى أن هذا كان رخصة. ثم نسخ بحديث عبد الله بن 
عكيم» وكنت قد ذهبت إلى ضعف حديث عبد الله بن عكيم في ما سبق. 

(۲) رواه البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (187) مطولاً. 

Wa 

(5) الحديث مداره على الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» واختلف على الزهري فيه: 
فرواه ابن عيينة» عن الزهري بذكر الدباغ. 
ورواه جماعة من أصحاب الزهري» عنه» بدون ذكر الدباغ» وهاك بعض من وقفت عليهم: 
الأول: الإمام مالك رحمه الله» وهو من أجل من روى عن الزهري» وروايته في الموطأ (؟5/ 498)» 
ومن طريقه رواه أحمد »)7717/١1(‏ والنسائى في الكبرى (5571)» وفي المجتبى .)٤١١١(‏ 
الاق يولتى ب يرينك] لهم البخارق 114110)ء ا و ن ا 
(3785))» والبیهقی في السنن (۱/ 27١‏ 77). 
القالكة صالتري كات كا ق سود دواري 00150 رك 
57" وأبي عوانة (۱/ .)51١‏ 
الرابع: معمر» ىا في مصنف عبد الرزاق (٤۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ وأحمد »)٠١ /١(‏ وأبي عوانة 
»)٠١ /1(‏ وابن المنذر في الأوسط (877). وأبي داود »)5١71(‏ والطبراني في المعجم الكبير = 


.1١78 )رقم‎ 079( 

الخامس: الأوزاعي» كما في مسند أحمد (۳۲۹/۱)» ومسند أبي يعلى (۲۲۱۹)» وابن حبان 
۷0 ) والطبراني في الكبير )٤۲۸/۲۳(‏ رقم .٠١79‏ 

السادس: حفص بن الوليد» كا في سنن النسائي الكبرى (5577)» والصغرى (4775) 
وحفص روى عنه جماعة» ولم يوثقه إلا ابن حبان» وفي التقريب صدوق. 

السابع: عقيل» فقد قال أبو داود في إثر حديث :)5١77(‏ ١ل‏ يذكر الأوزاعي» ويونس» وعقيل 
في حديث الزهري ذكر الدباغ». 

وقد وقفت على رواية عقيل وفيها ذكر الدباغ» فلعل عقيلًا روى الحديث عن الزهري بالوجهين» 
والله أعلم» فقد أخرجها الدارقطني )5١/١1(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن )۲١ /١(‏ وزاد: أو 
ليس في الماء والقرظ ما يطهرها؟» وني رواية: أو ليس في الماء والدباغ ما يطهرهاء والزيادة غير 
محفوظة کا سيأتي. 

الثامن: إسحاق بن راشد» كا في معجم الطبراني (۲۳/ 57/8) رقم .٠١ 5١‏ 

فهؤلاء ثانية رواة لم يذكروا لفظ الدباغ» وفيهم من يعد من أجل من روى عن الزهري» كمالك 
ومعمر ويونس» والأوزاعي» فهذا أولًا. 

وثانيًا: ما يؤيد أن الدباغ ليس حفوظًا في الحديث» أن الزهري الذي مدار الحديث عليه ينكر 
الدباغ» ويفتي بجواز الانتفاع به» ولو لم يدبغ» والحديث حديثه» ومداره عليه» فقد أخرج 
عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 57) عن معمرء كان الزهري ينكر الدباغ» ويقول: يستمتع به على 
كل حال. وأخرجه أحمد (۱/ 7765)» وأبو داود )5١77(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

ثالنًا: طعن الإمام أحمد في زيادة ابن عيينة بذكر الدباغ» فقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(11: ليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ» ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه؛ لكن 
ذكره ابن عيينة» ورواه مسلم في صحيحه» وقد طعن الإمام أحمد في ذلك» وأشار إلى غلط ابن عيينة 
فيه» وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث. 
رابعًا: أنه قد اختلف فيه على سفيان بن عينية» فرواه قتيبة بن سعيد كا في سنن النسائي الكبرى 
(6483): .والصخرق (4784) وى بن سان عند الدارمي (۱۹۸۸) كلاهضا عن سقيان: 
عن الزهري به» وليس فيه ذكر الدباغ كرواية الجماعة. 

وكان ابن عيينة ربا روجع في زيادة الدباغ» فيصرح بأنه حفظهاء فقد أخرج الحميدي في مسنده 
(315): قيل لسفيان فإن معمرًا لا يقول فيه: فدبغوه» ويقول: كان الزهري ینکر الدباغ؟ فقال 
سفيان: لكني قد حفظته. 

كا أن هناك اختلافًا آخر على ابن عيينةء لم يذكره أصحاب الزهري من رووا الحديث» فكان 
ابن عيينة تارة يجعله من مسند ابن عباس» وتارة يجعله من مسند ميمونة. - 


فرواه جماعة عن سفيان» من مسند ميمونة» وهم: 
الأول: أبو بكر بن أبي شيبة کا في مسلم (۳۹۳) وابن ماجه .)07501١(‏ 

الثاني: ابن أبي عمر» كما في مسلم (*777)» وابن حبان .)١1786(‏ 

الثالث: أبو خيثمة» کا في مسند أبي يعلى (9/11/4)» وابن حبان .)١7/89(‏ 

الرابع: أحمد بن حنبلء كما في المسند (5/ ۳۲۹). 

الخامس والسادس: مسدد ووهب بن کیسان» كما في سنن ابي داود .)5١7١(‏ 

السابع: قتيبة بن سعيد» كما عند النسائي (571"5). 

الثامن: سعيد بن نصر» كما في سنن البيهقي .)٠١١٠١/١(‏ 

التاسع: الحميديء كما في مسنده (7215)» فكل هؤلاء رووه عن ابن عيينة» عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة. 

وخالفهم جماعة رووه عن سفيان به» وجعلوه من مسند ابن عباس» كرواية الجماعة عن الزهري» 
وهم: 

الأول: يحبى بن يحيى کا في مسلم (0151. 

الثاني: عمرو الناقد» کا في مسلم (771). 

الثالث: عثمان بن أبي شيبة» كا في سنن ابي داود .)5١7١(‏ 

الرابع: ابن أبي خلف» كما في سنن أبي داود .)57١١(‏ 

الخامس: الحسن بن محمد الزعفراني» عند البيهقي .)٠١ /١(‏ 

والظاهر أن الخطأ من سفيان بن عيينة في الوجهين: أعني ذكر الدباغ» وجعله من مسند ميمونة 
قد اختلط عليه حديثه عن الزهري» بحديثه عن عمرو بن دينار» 

فقد أخرج مسلم في صحيحه (771) من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن 
ابن عباس» أن رسول الله ياء مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة» فقال النبي 
: ألا أخذوا إهاءباء فدبغوه» فانتفعوا به. 

واختلف على عمرو بن دينار» فرواه عنه سفيان ابن عيينة کا سبق عند مسلم» 

ورواه ابن جریج» عن عمرو بن دينار به إلا أنه جعله من مسند ميمونة» ولم يذكر الدباغ» رواه 
مسلم (7754) من طريق ابن جريجء قال: أخبرني عمرو بن دينار» أخبرني عطاء منذ حين» قال: 
أخبرني ابن عباس» أن ميمونة أخبرته» أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله ية فماتت» فقال 
رسول الله كَك: ألا أخذتم إهابهاء فاستمتعتم به. والله أعلم. 

ورواه مسلم )۳٠١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس» أن النبي 
يا مر بشاة لميمونة» فقال: ألا انتفعتم بإهابها. اه ول يذكر الدباغ» وجعله من مسند ابن عباس. 


دليل من قال: الدباغ لا يطهر إلا ما تطهره الذكاة. 

ل الدليل الأول: 

(17) ما رواه أحمد. قال: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن الحسن» 
عن جون بن قتادة» 

عن سلمة, أن النبي 445 تى على بيت» قدامه قربة معلقة» فسأل النبي كلل 
الشراب. فقالوا: إنها ميتةء فقال: دباغها ذكاتها”". 

[إسناده ضعيف والحديث روي بثلاثة ألفاظ: أحدهما هذا وبلفظ: ذكاتما 
دباغهاء والثالث: دباغها طهورهاء وعلى اللفظ الأخير ليس فيه دليل لهذا القول]2©. 


)١(‏ المسند(5/0). 

(۲) في إسناده جون بن قتادة» جاء في ترجته: 
قال أحمد بن حنبل: لا أعرفه. الجرح والتعديل (۲/ 57 0). 
وقال أيضًا: لا يعرف. قيل له: يروى غير هذا الحديث. فقال: لاء يعني: حديث الدباغ» هذيب 
الکال .)١158 /٥(‏ 
وقال الترمذي: لا أعرف لحون بن قتادة غير هذا الحديث» ولا أدري من هو؟ علل الترمذي 
الكبير .)٥١١(‏ 
وقال علي بن المديني: جون معروف» وجون لم يرو عنه غير الحسن. إلا أنه معروف» وقال في 
موضع آخر: الذي روى عنهم الحسن من المجهولين» فذكرهم» وذكر فيهم جون بن قتادة. 
وذكره ابن حبان في الثقات. .)١١9/5(‏ 
وذهب ابن حزم إلى أن جون بن قتادة صحابي» وقد تعقبه الحافظ في التهذيب (۲/ .)٠٠١‏ 
وقال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح. اه والصحيح أن إسناده ضعيف لما علمت من حال 
جون بن قتادة. 
[ تخريج الحديث]. 
الحديث يرويه جماعة عن قتادة» منهم هشام وشعبة وهمام وغيرهم. 
أما هشام فرواه عنه جماعة» منهم: 
أبو داود الطيالسي» وعبد الصمد کا في مسند أحمد (۳/ 51/5 ). (5/ ۷). 
وحفص بن عمر كم في التاريخ الكبير للبخاري .)۷١ /٤6(‏ = 


وعمرو بن الهيثم کا في مسند أحمد (5/ ۷)ء كلهم بلفظ: دباغها ذكاتها. 

وخالفهم أبو خالد» ولیس بالأحمر كا في مصنف ابن أبي شيبة »)١717“ /٥(‏ فرواه عن هشام به 
بلفظ: ذكاة الجلود دباغها. وأبو خالد: هو يزيد بن هارون أبو خالد الواسطى. 

ورواه معاذ بن هشام» عن أبيه هشام» واختلف على معاذ: ٠‏ 

فرواه عبيد الله بن سعيد» عن معاذ بن هشام كا في المجتبى من سنن النسائي (۳٤۲٤)ء‏ وني 
الكبرى (5559): بلفظ: دباغها ذكاتها. كرواية الجماعة. 

ورواه عبد الله بن اليثم العبدي كم في سنن الدارقطني »)٤٥ /١(‏ 

وعبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارث كا في مستدرك الحاكم (5/ 171 ) عن معاذ بن هشام 
به» بلفظ: ذكاتها دباغها. 

وأعتقد أن اللفظ الأول هو الأقرب؛ لأن الجملة مكونة من مبتدأ وخبرء والخبر هو المقصود. 
وهو الحكم وهو المجهول؛ لأن الأخبار بالمعلوم لغوء فحين أقول: دباغها ذكاتها. 

ف(دباغ) مبتدأء والخبر: أي الحكم: ذكاتها. فأنا حكمت عل الدباغ بأنه ذكاة» والناس لا 
يعرفون الخبر لهذا قصدوا بالإخبار بأن الدباغ ذكاة» أي حكمت على الأدنى الذي هو الدباغ 
بحكم الأعلى الذي هو التذكية. فصار الدباغ للميتة يطهر الجلد ىا تطهر التذكية الحيوان. 
وأما اللفظ الثاني: إذا قلنا: ذكاتها دباغهاء فالمبتداً: ذكاة» والخبر: هو الدباغ» فيكون المعنى: 
حكمت على الذكاة بأنها دباغ» وهذا يعني إعطاء الأعلى الذي هو التذكية حكم الأدنى الذي هو 
الدباغ» فكيف يقبل أن أجعل الذكاة بمنزلة الدباغ» والذكاة أعلى من الدباغ فهي لا تطهر الجلد 
فقط» بل تطهر اللحم» ومعلوم لدى الناس أن التذكية تطهر الحيوان» ولذلك يأكله الناس» 
ولكن المجهول عندهم أن الميتة إذا دبغ جلدهاء خرج الجلد عن حكم الميتة» وصار بالتطهير 
بمنزلة الذكاة» هذا أنا أميل إلى أن المعروف في الحديث لفظ: (دباغها ذكاتها)» وليس العكس. 
ورواه داود بن أمية» عن معاذ بن هشام كا في ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين )١55(‏ 
بلفظ: (دباغها ذكاتها وطهورها). والجمع بين ذكاتها وطهورها غير حفوظ» حيث ل يتابع عليه 
داود بن أمية» وقد رواه جمع عن معاذ بن هشام» ولم يذكروا ما ذكره داود. 

ورواه عمرو بن الهيثم عن هشام كا في مسند أحمد (5177/7) بالشك: دباغها طهورها أو 
ذكاتها. انفرد بالشك هنا عمرو بن الهيثم» وليس بمحفوظ. 


وأما طريق همام» عن قتادة: 
فرواه عبيد الله بن موسی» ىا في مصنف ابن أبي شيبة في المصنف )١77/5(‏ وابن حبان 
(oY)‏ 


وعبد الصمد كما في مسند أحمد (7/ .)٤۷١‏ 
وعفان ک| في مسند أحمد )٦ /١(‏ ومن طريق عفان أخرجه الدارقطني »)55/١(‏ والبيهقي = 


(۲۱/۱) بلفظ: دباغها ذكاتها. 

ورواه ہز كما في مسند أحمد .)٦ /٥(‏ 

وعفان کا في أحاديث عفان (۲۳۱)» وسنن البيهقي الكبرى (۱/ .)١١‏ 

وأبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر كا في المعجم الكبير للطبراني (/1/ 57) رقم 1٠٤١‏ . 
كلهم عن همام» عن قتادة به» بلفظ: ذكاة الأديم دباغه» ولفظ عفان: ذكاتها دباغهاء والمعنى 
واحد. 

وخالفهم حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (4175) ومن طريقه 
البيهقى /١(‏ ۱۷). 

روياه عن همام به» بلفظ: دباغها طهورها. 

فيكون على هذا روي عن همام بثلاثة ألفاظ: 

الأول: دباغها ذكاتهاء رواه عن مام بهذا اللفظ كل من عبيد الله بن موسىء وعفان وبمز 
وعبد الصمد وأبي الوليد الطيالسى. 

الثاني: ذكاتها دباغهاء أو ذكاة الأديم دباغه» والمعنى واحد. رواه عن همام کل من بهز» وعفان» 
وأبو الوليد الطيالبي وحفص بن عمر كما في المعجم الكبير للطبراني (55/1) رقم .5175٠+‏ 
والأول أرجح لموافقته رواية هشام 

والثالث: دباغه طهوره. وقد رواه عن همام بهذا اللفظ حفص بن عمر وموسى بن إساعيل» 
على أن حفصًا روي عنه باللفظ الأول كما في معجم الطبراني (1/ 57). 

وتمكن أن يكون الراجح من لفظي همام, ذكاة الآديم دباغه» لكثرة من رواه عنه بهذا اللفظ» ولو 
كان لفظ همام (دباغ الأديم ذكاته) لكان موافقًا لرواية هشام» وهشام أرجح من همام» وجاء 
أيضًا لفظ: دباغه طهوره من طريق شعبة عن قتادة» وجاء من طريق عمران القطان ومنصور بن 
زاذان عن الحسن» فيكون الحديث روي باللفظين: 

دباغها ذكاتها. ودباغها طهورها. 

وهل بين اللفظين اختلاف؟ الجواب نعم» أما على لفظ دباغها ذكاتها. فإن الدباغ ينزل منزلة 
الذكاة» فما تحله الذكاة يطهره الدباغ» وما لا تحله الذكاة كالحمار والسباع لا يطهره الدباغ. 

وأما على لفظ: دباغه طهوره» فهو يوافق حديث: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) فإن الدباغ يطهر 
كل إهاب» سواء كانت تحله الذكاة أم لاء والله أعلم. 

الطريق الثالث: شعبة» عن قتادة. 

أخرجه الدارقطني )55/١(‏ وابن عدي في الكامل (178/7) من طريق بكر بن بكارء ثنا 
لاع تانود لجيه lanl EEE‏ 

وبكر بن بكار ضعيف» قال النسائي: ليس بثقة. = 


وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. 

وقال ابن حبان: ثقة ربا خطى. 

وقال أبو عاصم النبيل: ثقة. انظر الجرح والتعديل (۲/ ۳۸۲)» وسير أعلام النبلاء (۹/ »)٥۸۳‏ 
وميزان الاعتدال (۱/ 57 "7). 

ومع ضعفه فإنه قد توبع» تابعه سود بن عامر» وهو ثقة» فقد أخرجه أحمد )٦ /٥(‏ حدثنا أسود 
ابن عامر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن رجل قد سماه» عن سلمة به بلفظ: (الأديم 
هور دباقه)؛ 

فهذه متابعة من أسود بن عامر لبكر بن بكار إن حملنا الرجل المبهم في رواية شعبة على أنه جون 
ابن قتادة كا في الروايات الأخرىء وإلا يكون هذا الطريق فيه خالفة. 

ولفظ شعبة ليس فيه ذكر للذكاة» فهي توافق رواية من رواه عن همام بلفظ: دباغه طهوره. 
وتابع عمران القطان قتادة» كا في المعجم الكبير 7/1 5) رقم 2575١‏ فرواه الطبراني عنه» عن 
الحسن» عن جون» عن سلمةء بلفظ: دباغ الأديم طهوره. 

وعمران القطان: 

قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (/41). 

وقال يحيى بن معين: ضعيف. ضعفاء العقيلي (۳/ .07٠١‏ 

وقال أيضًا: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (791/5). 

وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: عمران القطان له أحاديث غير ما ذكرت عن قتادة وعن غيره» وهو ممن يكتب 
حديثه. الكامل (8177/5). 

وقال العجلي: بصري ثقة. معرفة الثقات (۲/ .)١89‏ 

وفي التقريب: صدوق بهم. 

واختلف على الحسن: 

فرواه قتادة وعمران القطان» عن الحسن» عن جون» عن سلمة بن المحبق. | سبق. 

ورواه منصور بن زاذان واختلف عليه: 


فرواه ابن أبي شيبة كا في المنصف (709) عن هشيم» عن منصور» عن جون» عن سلمة بن 
المحبق موصولًا كرواية الجماعة: إلا أنه بلفظ: ذكاة الأديم دباغه. 

ورواه أحمد بن منيع» ومحمد بن حاتم» عن هشیم مرسلا. 

أخرجه الترمذي في العلل الكبير )0١9(‏ حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا هشيم» أخبرنا منصورء 
وهو ابن زاذان» عن الحسن, قال: حدثنا جون بن قتادة التميمي» قال: خرجنا مع النبي 44 في- 


قال: 


000 
00 


الدليل الان 

(15) ما رواه النسائي» قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد 
حدثنا عمي» قال: حدثنا شرياة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشة» قالت: سئل رسول الله ية عن جلود الميتةء فقال: دباغها ذكاتها(". 
[إسناده ر ضعيف» واخد ختلف في لفظه ووقفه ورفعه]”". 


بعض أسفاره» فقال: إن دباغ الميتة طهورها. 

وأخرجه ابن حزم في المحلى (۱/ )١١١‏ من طريق محمد بن حاتم» حدثنا هشيم به. 

وقال المزي في #بذيب الكمال (6/ :)١77*‏ «هكذا رواه أحمد بن منيع» وشجاع بن خلد» ويحبى 
ابن أيوب المقابري» عن هشيم من دون ذكر سلمة بن المحبق فيه» وذلك معدود في أوهام هشيم. 
قال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: ورواه الحسن بن عرفة» وعمرو بن زرارة وغيرهماء عن هشيم» 
عن منصور ويونس بن عبيد وغير”ماء عن الحسنء عن سلمة بن المحبق من غير ذكر جون فيهء 
ورواه قتادة عن الحسن» عن جون بن قتادة» عن سلمة بن المحبق» وهو الصحيح. انتهى ما 
حكاه بن مندة». اه 

وقال ابن حجر في الإصابة :)207/١(‏ وقال أبو نعيم: قد رواه زكريا بن يحيى بن زحمويه» عن 
هشيم» فذكر سلمة بن المحبق في الإسناد» ثم ساقه من طريقه كذلك» وقال: جوده زحمويه 
والراوي عنه أسلم بن سهيل الواسطي من كبار الحفاظ العلماء من هل واسطء فتبين أن الواهم 
هشيم بالإجماع. ثم نقل تصويب المزي لكلام بن منده» وأن الوهم فيه من هشيم» وأن رواية 
زحمويه شاذة. قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون هشيم حدث به على الوهم مرارّاء وعلى الصواب 
مرة. اه 

ورواية الحسن عن سلمة بن المحبق: 

قد أخرجها أحمد في مسنده )٦ /٥(‏ حدثنا محمد بن جعفرء ثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سلمة بن المحبق» بلفظ: ذكاة الأديم دباغه. 

ولم يسمع الحسن من سلمة بن المحبق رضي الله عنه» انظر التاريخ الكبير »)۷١ /٤(‏ وتحفة 
التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص: .)۷١‏ 

سنن النسائي (5750). 

جاء الحديث من طريق الأعمش» واختلف عليه فيه: 

فقيل: الأعمشء عن إبراهيم» عن الأسود, عن عائشة, مرفوعًا. 

أخرجه النسائي )٤۲٤۷(‏ من طريق مالك بن إسماعيل. = 


وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٤۷١ /١(‏ من طريق أبي غسان» كلاهماء عن إسرائيل» 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة مرفوعًاء 

لفظ النسائي: ذكاة الميتة دباغها. ولفظ الطحاوي: دباغ الميتة ذكاتها. وقد سبق لنا ذكر الفرق 
ورواه النسائي (55 57) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن شريك» عن الأعمش» عن 
إبراهيم عن الأسود» عن عائشة مرفوعًا. بلفظ: دباغها ذكاتها. 

وهذه متابعة لإسرائيل من شريك» وشريك سيء الحفظ ولم يختلف على إبراهيم بن سعد في 
روايته عن شريك. 

ورواه حجاج بن حمد» عن شريك واختلف على حجاج: 

فأخرجه النسائي (57 57) عن أيوب بن محمد الوزان. 

والدارقطني /١(‏ 55) من طريق عبد الرحمن بن يونس السراج» كلاهما عن حجاج بن محمد» 
عن شريك» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة. بلفظ: ذكاة الميتة دباغها. 
وهذه موافقة في الإسناد لرواية إبراهيم بن سعد عن شريكء كا نها موافقة لرواية إسرائيل عن 
الأعمش. 

ورواه أحمد (5/ )١155‏ عن حجاج بن محمد 

ورواه أحمد (5/ )٠١ ٤‏ والنسائي )٤۲٤٤(‏ من طريق الحسين بن محمد كلاهما عن شريك» عن 
الأعمش. عن عمارة بن عمير» عن الأسود» عن عائشةء مرفوعًاء بلفظ: دباغها طهوره. 

ففي هذا الطريق مخالفتان: 

الأولى في الإسناد: وهي ذكر عمارة بن عمير. 

الثانية في المتن: ففي رواية عمارة بن عمير دباغها طهورهاء وني رواية إبراهيم» عن الأسود: 
دباغها ذكاتها. 

وهذا الاختلاف من قبل شريكء فإنه سيء الحفظ. والراجح والله أعلم أن الحديث حديث 
إبراهيم» عن الآسود» عن عائشة» لأن شريكًا توبع في هذا الطريق» تابعه إسرائيل كا سبق. ول 
يتابع في ذكر عمارة بن عمير. 

وقيل: الأعمشء عن أصحابناء عن عائشة مرفوعًا: 

رواه الطحاوي )57١ /٤(‏ من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش. قال: حدثنا أصحابنا عن 
عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 5ي مرفوعاء وهذا معضل. 

وحفص مقدم في الأعمش.ء قال أبو زرعة: وقال ابن المديني: كان يحيى بن سعيد القطان يقول: 
حفص أوثق أصحاب الأعمش. قال فكنت أنكر ذلك فلم قدمت الكوفة بآخرة أخرج إل ابنه 
عمر كتاب أبيه عن الأعمش فجعلت أترحم على القطان. = 


قال الحافظ بعد هذا: قلت: اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش» لأنه كان يميز 
ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه» نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر وهو كما قال. 
الكواكب النيرات (ص: )٤٥۹‏ 

وقيل: عطاء بن يسار» عن عائشة: 

رواه زيد بن سلم» عن عطاء بن يسار واختلف على زيد بن أسلم فيه: 

فأخرجه الدارقطنى )54/١(‏ والبيهقى (۲۱/۱) من طريق محمد بن مطرف» عن زيد بن 
سل طن فقا بن يسار عن عاف اف طهور كل أديم دباغه» قال البيهقي رواته كلهم 
ثقات» وصححه ابن حزم كا في المحلى (۱/ .)١77‏ 

وقال الدارقطني: إسناده حسن كلهم ثقات. 

فقوله: حسن يقصد به غريب» وإلا لو كان يقصد التحسين الاصطلاحي لما قال كلهم ثقات» 
ويؤكد ذلك أنه ذكره في العلل وحكم بشذوذه کا سيأتي. 

ورواه مالك والدراوردي» وفليح» وغیرهم» رووه عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن 
وعلة» عن ابن عباس» وسبق تخريجه» انظر رقم (174)) فرجع الحديث إلى حديث ابن عباس» 
وهو ني مسلم» وقد ضعف الإمام أحمد حديث عبد ال رمن بن وعلة (أيم| إهاب دبغ فقط طهر)» 
ونقلت ذلك عنه عند تخريج حديث ابن عباس. 

جاء في العلل للدارقطنى /١5(‏ 787): «سئل عن حديث عطاء بن يسار» عن عائشة» عن النبى 
د كور كل ا 1 
فقال: يرويه زيد بن أسلمء واختلف عنه؛ 

فرواه أبو غسان محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن النبي يا 
وخالفه مالك» والدراوردي» وفليح» وغیرهم» رووه عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن 
وعلة» عن ابن عباس» وهو المحفوظ). 

وجاء من طريق القاسم» عن عائشة مرفوعًاء بلفظ: دباغ الأديم طهوره» أخرجه الطبراني 
في الصغير )۱۹١ 2189 /١(‏ من طريق الميثم بن جميل» حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم به. 

قال الطبراني لم يروه عن عبد ال رحمن إلا محمد تفرد به الميثم. 

هذا بالنسبة للطريق المرفوع» وأما الطريق الموقوف. 

فقيل: عن إبراهيم عن الأسود, عن عائشة: 

رواه الطحاوي )57٠١ /١(‏ وابن المنذر في الأوسط (7717/7) من طريق منصورء عن إبراهيم» 
عن الأسود به» موقوفا عليها. بلفظ: لعل دباغها يكون طهورهاء وهذا اللفظ ليس فيه دليل لهذا 
القول» لأنه لم يجعل الدباغ بمنزلة الذكاة. = 


وجه الاستدلال من الحديثين: 

أن الرسول ييي عبر بالذكاة» فقال بيٍ: دباغها ذكاتهاء ومعلوم أن الذكاة لا 
تطهر إلا ما يباح أكله» أما ما لا يباح أكله فلا تطهره الذكاة» ولو ذكي فهي ميتة» 
فجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرًا في الحياة لا يطهر بالدباغ؛ لآن ما كان طاهرًا في 
الحياة إن كان طاهرًا لمشقة التحرز منه» وهذه العلة تنتفي بالموت. 

قال أبو ثور: لا أعلم خلافا أنه لا يتوضاً في جلد الخنزير وإن دبغ» فلا كان 
الخنزير حرامًا لا يحل أكله. وإن ذكي» وكانت السباع لا يحل أكلها وإن ذكيت» كان 


حرامًا أن ينتفع بجلودها وإن دبغت قياسًا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت 


اواك ا 


= وقيل: عن إبراهيم» عن عائشة. 
رواه الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عائشة» موقوفا عليهاء ذكره الدارقطني في العلل 
(6/ الورقة: )5١‏ وإبراهيم م يسمع من عائشة» بل سمعه من الأسود» وهو كثير الإرسال. 
فتبين لي من هذا العرض الاختلاف في متنه» فجاء الحديث بلفظ: ذكاة الميتة دباغها. 
وجاء بلفظ: دباغها طهورهاء وقد بينا الفرق بين اللفظين في الحديث الذي قبل هذا. هذا من 
جهة الاختلاف في المتن. 
واختلف في رفعه ووقفه» فأمهما أرجح الموقوف أم المرفوع؟ 
اختلف العلماء في ذلك: 
فرجح البخاري رواية الوقف. جاء في العلل الكبير للترمذي )٥١١(‏ قال الترمذي: سألت 
محمدًا عن حديث إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» عن النبي بي دباغ الميتة طهورها. فقال: 
الصحيح عن عائشة موقوف. اه 
ورجح الدارقطني في العلل الرفع» فقال (5/ الورقة: )5١‏ بعد أن ساق الاختلاف فيه على 
الأعمشء قال: «وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه» عن الأعمش». اه 
ولعله قول الدارقطني (الصواب) لا يعني به الصواب المطلق» بل مطلق الصواب بالنسبة 
للطرق المختلفةء و الله أعلم. 


.)3557/16( الاستذكار‎ )١( 


ابن 


000 
(۲) 


2 الدليل الغالك: 


(15) ما رواه أحمد من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي المليح 
أسامة. 
60 


عن أبيه. أن رسول الله ٤‏ ہی عن جلود السباع 
[حديث صعحيج إن شاء الله تعالى من رواية قتادة]. 


.)۷٤ /0( المسند‎ 

الحديث يرويه قتادة عن أب المليح» عن أبيه مرفوعًا: 

رواه سعيد بن أبي عروبة» وهو من أثبت الناس في قتادة» وتابعه شعبة» عن قتادة» ولم يختلف فيه 
على قتادة. 

ويرويه يزيد الرشك» عن أب الملبح» عن النبي ية مرسلا. 

رواه عن يزيد شعبة ومعمر» وقتادة أحفظ من يزيد الرشك. 

وقد قيل: عن يزيد الرشك» عن أب المليح» عن أبيه موصولاء والمحفوظ إرساله من طريق يزيد 
الرشك» وهاك بيان ذلك: 

أما طريق قتادة» فقد رواه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي» على النحو التالي: 
الطريق الأول: سعيد بن أبي عروبةء عن قتادة. 

رواه أحمد (0/ 5/) وأبو داود »)٤۱۳۲(‏ والنسائي في السنن الكبرى (55174) وفي الصغرى 
(470) وابن الجارود في المنتقى )۸۷١(‏ والدرامي )١1985(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(191/1)رقم 008 والمقدسي ني الأحاديث المختارة (1745) من طريق يحبى بن سعيد القطان. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ 7”15) رقم ۳٨٤۱١‏ والترمذي (17170) والدارمي 
1187 )» والطبراني في الكبير (1/ )١91١‏ رقم 00/4 من طريق ابن المبارك. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ )۳۱٤‏ رقم ۳1٤۱۷‏ والطبراني في الكبير (1/ 181) 
رقم ٥٠۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۱۸/١(‏ من طريق يزيد بن هارون. 

وأخرجه أحمد /٥(‏ 4 07» وأبو داود (51757) من طريق إسم|عيل بن إبراهيم بن علية. 
وأخرجه أحمد (0/ )۷٤‏ ثنا محمد بن جعفر. 

وأخرجه الترمذي (۱۷۷۰) من طريق محمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد. 
ورواه الحاكم في المستدرك وصححه )٥٠۷(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء» كلهم عن سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي المليح» عن أبيه مرفوعًا. 2 


الطريق الثاني: هشام» عن قتادة. 

رواه معاذ بن هشام» عن أبيه» واختلف على معاذ: 

فرواه البزار في مسنده (۲۳۳۳) أخبرنا محمد بن المثنى» قال: أخبرنا معاذ بن هشام» قال: حدثني 
أبي» عن قتادة» عن أبي المليح» عن أبيه» عن النبي يك بمثل رواية سعيد بن أبي عروبة. 

ورواه الترمذي (۱۷۷۱) حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» 
عن أب المليح» أنه كره جلود السباع. هكذا رواه محمد بن بشار مقطوعًا على بي المليح. 

الطريق الثالث: شعبة» عن قتادة. 

أخرجه البزار (۲۳۳۲) حدثنا محمد بن المثنى» قال: أخبرنا شعبة» عن قتادة» عن أبي المليح» عن 
أبيه» بمثل رواية سعيد بن أبي عروبة. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۱۹۲) رقم 004 من طريق ابن المبارك» عن شعبة به. 
ورواه محمد بن جعفر» عن شعبة» عن يزيد الرشكء عن أب المليح» عن النبي ية مرسلا. 
وهذا الاختلاف من شعبة ليس اضطراباء بل هو دليل على حفظه. فالحديث يرويه قتادة» عن 
أبي المليح» عن أبيه مرفوعًا. رواه عنه سعيد بن أبي عروبة» وتابعه شعبة وهشام. 

ويرويه يزيد الرشكء عن أبي المليح مرسلًا. وقتادة مقدم على يزيد الرشك. قال أبو حاتم في 
ا لجرح والتعديل (۷/ :)٠١١‏ قتادة أحب إلي من يزيد الرشك. اه 

وقال أحمد: صالح الحديث» يروي عنه شعبة. الجرح والتعديل /٩(‏ ۲۹۷). 

وقال يحبى بن معين في رواية الدوري عنه: صالح. المرجع السابق. 

وقال في رواية بن أبي خيثمة: ليس به بأس. المرجع السابق. 

ووثقه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة. المرجع السابق» فمثله لا يقارب قتادة. 

وقد رجح الترمذي رواية يزيد الرشك» قال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال: عن أب المليح» عن أبيه» 
غير سعيد بن أي عروبة. ثم أخرج الترمذي طريق يزيد الرشك المرسل» وقال: وهذا أصح. اه 
فإذا علمنا أن هشام الدستوائي وشعبة قد تابعا سعيد بن أبي عروبة في روايته عن قتادة» عن 
أبي المليح» عن أبيه» تكون رواية قتادة الموصولة أرجح من رواية يزيد الرشك المرسلة» والله أعلم. 
وهاك تخريج طريق يزيد الرشك. 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ١5‏ ”) رقم 75471١‏ حدثنا ابن علية» عن يزيد الرشك» 
عن أبي المليح» قال: نهى رسول الله ية عن جلود السباع أن تفترش. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )7١5(‏ عن معمرء عن يزيد الرشك به. 

وقد أخرجه الطبراني )١947 /١(‏ رقم 01١‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن يزيد الرشك» 
عن أبي المليح» أراه عن أبيه. 

ورواه شعبة» واختلف عليه فيه: 2 


الدليل الان 

(5/ مارواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أبي شيخ اهنائي 

أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي كَكِِ: تعلمون أن رسول الله كك نبمى 
عن جلود النمور أن تركب عليها؟. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه هى عن 
لبس الذهب إلا مقطعًا. قالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه هى عن الشرب في آنية 
الذهب والفضة؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: وتعلمون أنه نبى عن المتعة؟ -يعني: متعة 
الحج- قالوا: اللهم لا. قال: بلى إنه في هذا الحديث. قالوا: لا. 

[حسن لغيره إن شاء الله تعالى] (". 

2 الدليل الثالثك: 

(۷) ما رواه أحمد قال: حدثنا حيوة بن شريح وأحمد بن عبد الملك» قالا: 


= فرواه محمد بن جعفره عن شعبة عن يزيد الرشك مرسلا کا في سثن الترمذي (119/9/1), 
ورواه يزيد بن هارون» عن شعبة» عن يزيد الرشكء عن أب المليح» عن أبيه موصولًا كما في 
سنن البيهقي (۱/ .)۲١‏ 
قال البيهقي: ورواه غيره» عن شعبة» عن يزيدء أبي المليح» مرسلاء دون ذكر أبيه. اه ومحمد بن 
جعفر من أثبت أصحاب شعبة» وقد رواه عن شعبة مرسلًا. 
قلت: ورواه البزار (۲۳۳۱) عن أحمد بن السخت» قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: 
أخبرنا يزيد الرشك» عن أبي المليح» عن أبيه. ولم أقف على ترجمة أحمد بن السخت» والمعروف 
من رواية إسماعيل بن علية» عن يزيد الرشك أنها مرسلة كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف» 
والبزار (۲۳۳۰) عن مؤمل بن هشام» أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» والله أعلم. 
فالذي يتبين لي أن الراجح من رواية يزيد الرشك كونها مرسلة» وهي لا تعل رواية قتادة» لكون 
قتادة أحفظ من يزيد الرشكء ولم يختلف عليه كا اختلف على الرشك» والله أعلم. 

.)۱۹۹۲۷( المصنف‎ )١( 

(؟) سبق الكلام عليه عند الكلام على حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة. والله أعلم. 


عن المقدام بن معدي كرب. قال: هى رسول الله ل عن الحرير والذهب» وعن 
مياثر النمور'. 


[ إسناده ضعيف ]. 

أت) الدليل الرابع: 

(۱۳۸) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو داود» حدثنا 
عمران» عن قتادة» عن زرارة» 

عن أبي هريرة» عن النبي يا قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر" . 

ل الدليل الخامس: 


استدلوا بقول النضر بن شميل: إن الإهاب: جلد ما يؤكل لحمه من الإنعا 


وقد أنكرت طائفة من أهل العلم قول النضر بن شميل هذاء وزعمت أن العرب 


تسمى كل جلد إهابًاء واحتجت بقول عنترة: 


.)١١١١۱۳۲/ ٣0 المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (777/7) رقم 77١‏ من طريق أبي زرعة الدمشقي» عن 
حيوة به. مختصراء بلفظ: نہى عن ركوب على جلود السباع. 
وأخرجه أبو داود (51171)» والنسائي في الكبرى )458١ »٤0۸١(‏ وني الصغرى (40 57)» 
والبيهقى (۱/ ۲۱) (۳/ ٤‏ ۲۷) عن عمرو بن عثمان. 
وذكر فيه أبو داود والبيهقي (41151) قصة في ذكر وفاة الحسن بن علي رضي الله عنهما. 
وار ا ی 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹۹/۲۰) رقم ٠۳١‏ من طريق محمد بن مصفى» ثلاثتهم 
عن بقية به. 
وني إسناده بقية بن الوليد» وقد عنعن» وإن صرح بالتحديث من شيخه» فإن هذا لا يكفي؛ لأنه 
متهم بتدليس التسوية» وباقي رجاله ثقات» وهو على ضعفه شاهد لحديث معاوية. 

(۳) سنن ابي داود (5170)» وني إسناده عمران بن دوار» ضعفه النسائي ويحبى بن معين» ومشاه 
أحمد. وسبقت ترجمته» وهو شاهد ثالث لما سبق. ١‏ 
وني صحيح مسلم (۲۱۱۳ ) من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا: 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. 


فشككت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرم . 

2 الدليل السادس: 

قالوا: إن الرسول ئي إن) أباح الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ إذا كان مما يؤكل 
لحمه؛ لأن الخطاب الوارد في ذلك إنه| خرج على شاة ماتت لبعض أزواج النبي كلاف 
فدخل في ذلك كل ما يؤكل لحمه» وما م يؤكل لحمه فداخل في عموم تحريم الميتة» 
واستدلوا بقول أكثر العلاء في المنع من جلد الميتة بعد الدباغ» بأن الذكاة غير عاملة 
فيه» قالوا: فكذلك السباع لا تعمل فيها الذكاة لنهي رسول الله ئي عن أكلهاء ولا 
يعمل فيها الدباغ؛ لآنها ميتة» لم يصح خصوص شيء منها". 

لاالراجح: 

أن جلد الميتة متنجس» وليس نجسّاء وطهارته بقطع تلك الرطوبات عنه» 
وأحاديث الدباغ أصحها حديث ابن عباس» وفيه تفرد عبد الرحمن بن وعلة» وبه 
ضعفه الإمام أحمد. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالانتفاع بجلد الميتة» ولم يذكر 
الدباغ كشرط لحل الانتفاع» وما رود من الأحاديث الصحيحة في الدباغ فهي حكاية 
فعل» فالذي يظهر لي والله أعلم أن قطع تلك الرطوبات بأي طريقة يجيز الانتفاع 
بجلد الميتة» والدباغ طريق لقطع تلك الرطوبات» وليس شرطً في حل الانتفاع» فكل 
ما يذهب تلك الرطوبات فهو مطهر للجلد, هلة قاعدة: أن النجاسة إذا زالت بأي 
مزيل فقد زال حكمهاء والله أعلم» ولم يثبت عندي حديث: (دباغها ذكاتها): وأما 
النهي عن جلود السباع فليست العلة فيه كون الدباغ لا يطهره» وإنم| كونه من جلود 
السباع» ولذلك لو كان من جلد حيوان نجس من غير السباع لم يكن داخلًا في النهي 
عن جلود السباع» فالنهي عن جلود السباع أخص من النهي عن جلود غيرها من 
الحيوانات النجسة, ولا يستدل بالأخص على الأعم» والله أعلم. 


.)١72١ التمهيد(5/‎ )١( 
.)۱۸۲ التمهيد(5/‎ )۲( 


المبحث الثاني 


في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا إنم) حرم من الميتة أكلها. 

لا الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران» بل 
لما فيه من الرطوبات السيالة والدماء النجسة. 

لا ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فالعظم مثله أو أولى. 

لا جلد الميتة متنجس وليس نجسّاء ولهذا طهره الدباغ ونحوه» والعظم إما طاهر 
بأصل الخلقة أو نجاسته عن مجاورة. 

أو بعبارة أخرى: 

لا الدباغ مطهر لقطعه الرطوبات النجسة» والعظم لارطوبة عليه بأصل الخلقة. 


[م-59] الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعمالها 
إجماعاء كا أن الآنية المتخذة من عظم الآدمي لا تجوزء ولو من كافر لكرامة المؤمنء 
وتحريم المثلة في الكافر"". 


)١(‏ انظر غمز عيون البصائر (5/ »)7١5‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)07/١(‏ تحفة 
المحتاج /١(‏ ١١١)ء‏ كشاف القناع .)2١ /١(‏ المحلى .)٤١١/١(‏ 


وأما الآنية المتخذة من عظام حيوان غير مذكى» سواء كان مأكول اللحم أو غير 


مأكول اللحم فإن الخلاف فيها مبني على الخلاف في طهارة عظام الميتة» فمن كان يرى 
طهارة عظام الميتة مطلقًا لا يرى بأسّا من اتخاذ الأواني منهاء ومن يرى نجاستها يمنع 
من ذلك» والخلاف فيها على النحو التالي: 


00 


ابن تيمية 


فقيل: يجوز اتخاذ الآنية من عظام الميتة» وبيعهاء وهو مذهب الحنفية» ورجحه 


020 


هه مو 


وقيل: لا يجوز. وهوالمشهور من مذهب المالكية, والشافعية» والحنابلة". 


وقيل: لا يجوز بيعها. ويجوز الانتفاع مباء وهو اختيار ابن حزم . 


البحر الرائق (1/ »)١١7‏ تبيين الحقائق »)2757/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 217 الحداية شرح البداية 
(/47))» الجامع الصغير (ص: ۳۲۹)ء أحكام القرآن للجصاص /١(‏ ۱۷۰) و(۳/ 077 
الفتاوى الكبرى .)7551//1١(‏ 

انظر في مذهب الالكية: المنتقى »)١757/7(‏ حاشية الدسوقي .)٥٤ ,57 /١(‏ الخرشى 
(1/ ۸۹)ء مختصر خليل (ص:۷)»ء حاشية العدوي »)٥۸٩ /١(‏ الفواكه الدواني (۲/ ۲۸۷)» 
التمهيد (۹/ ١٥)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)٥١ /١(‏ 

وني مذهب الشافعية» قال الشافعي في الأم /١1(‏ 77): «ولا يتوضاً ولا يشرب في عظم ميتة» ولا 
عظم ذكي لا يؤكل لحمه» مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه؛ لأن الدباغ والغسل لا يطهران 
العظم». اه وانظر المجموع »)79١/١(‏ وقد نص النووي رحمه الله في المجموع (1/ ۱۹۸)» أن 
استعمال عظام الميتة في شيء يابس يكره» ولا يحرم؛ لآن النجاسة هنا لا تتعدى» وانظر حاشية 
البجيرمي /١(‏ 70)» حاشية الشرواني /١(‏ ١١١)ء‏ روضة الطالبين ١٤۳١ /١(‏ 5 4): 

وانظر في مذهب الحنابلة: ختصر الخرقي (ص: »)١١‏ المغني (27/1)» دليل الطالب (ص: »)١‏ 
المبدع ١۷٤ /١(‏ 077 كشاف القناع (207/1)» الإنصاف /١(‏ 47)» الكاني .)٠١ /١(‏ 
قال في المحلى /١(‏ 177): وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض الجي» والحي 
مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص» وكل ذلك من الميتة ميتة» وقد صح تحريم النبي كَل 
بيع الميتة» وبعض الميتة ميتة» فلا يحل بيع شيء من ذلك» والانتفاع بكل ذلك جائزء لقوله عليه 
السلام: ( إن حرم أكلها ) فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والآدهان بشحومهاء 
ومن عصبها ولحمها. اه 


وقال بعضهم: إن العظام نجسة» تطهر بالدباغ» ودباغها غليهاء اختاره بعض 
المالكية7 . 

لا دليل الحنفية على طهارة عظام الميتة: 

الدليل الأول: 

قالوا: إن علة نجاسة الميتة» إن| هو لاحتباس الدم فيهاء ولذلك حكم بطهارة ما 
لا ليس فيه دم سائل» فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجس من هذاء فإن العظم ليس فيه 
دم أصلا لا سائل» ولا غيره» ولا كان متحركًا بالإرادة إلا على وجه التبع» فإذا كان 
الحيوان الكامل الإحساس» المتحرك بالإرادة» لا ينجس لكونه لين فيه دم سائل» 
فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل أصلا. 

والذي يوضح هذا أكثر أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الدم المسفوح» قال 

و هي ه . سم 2 ا 02 4A‏ ردا Get‏ 

سيبحاته وتال +( كل ا ليد ق عا أل إل عا غل لاغ و کلم أن يكو 
مَيمَةَ أو دما مسوا أو لحم جنم فَإِنَهُ رجش * [الأنعام: 45 .]١‏ 
ما مات حتف أنفه» أو بسبب غير جارح محدد» فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة» والفرق بينها إن) هو في سفح الدم» فدل على أن سبب التنجس هو احتقان 
فيه دم مسفوح» ولا يعارض هذا بتحريم تذكية المرتد والمجوسي» ولو سفح الدم؛ 
لآن التحريم تارة يكون لاحتقان الدم» ىا هو ا حال في المتردية والنطيحة» وما صيد 
بعرض المعراض» وتارة تكون لفساد التذكية» كذكاة المجوسي والمشرك'". 

0 الدليل القانى؛ 

قالوا: إن هذه الأشياء ليست بميتة» فليست داخلة في عموم تحريم الميتة؛ لأن 
(1) المنتقى شرح الموطا (۳/ 170 .)١١۷‏ 
(۲( انظر مجموع الفتاوى (۲۱/ ۰۹۹ )٠٠١‏ بتصرف يسير. 


الميتة من الحيوان في عرف الشارع اسم لما زالت حياته» ولا حياة في هذه الأشياء. 

فإن قيل: إنها داخلة في الميتة؛ لها تحس وتتألم. 

قيل هم: أنتم لم تأخذوا في عموم اللفظء فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب 
والعقرب لا ينجس عند جاهير العلماء» مع أنه ميتة. 

2 الدليل الال 

أن طهارة العظم أولى من طهارة الجلد بالدباغ» فهذا الجلد» جزء من الميتة» فيه 
الدم كسائر أجزائهاء والنبي ييه جعل الدباغ طهارة له؛ لآن الدباغ ينشف رطوبته» 
فدل على أن سبب التنجس هو الرطوبات» والعظم ليس فيه رطوبة سائلة» وما كان 
فيه منها يجف وييبس» كا أن العظم يبقى ويحفظ أكثر من الجلد فهو أولى بالطهارة 
من الل 

2 الدليل الرابع: 

أن طهارة العظم هو المعروف عن سلف هذه الآمة» فقد ذكر البخاري» عن الزهري 
معلقا بصيغة الجزم. قال البخاري: قال الزهري في عظام الموتى -نحو الفيل وغيره- 
أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون اء ويدهنون فيهاء لا يرون به بأسّا. 

2 الدليل الخامس: 

)١19(‏ ما رواه أحمد من طريق عبد الوارث» حدثنا محمد بن جحادة» حدثني 
حميد الشامي» عن سليان المنبهي» 

عن ثوبان مولى رسول الله جي قال: كان رسول الله کي إذا سافر آخر عهده 
بإنسان فاطمة» وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة» قال: فقدم من غزاة لهء فأتاها 


)۳( فتح الباري .)508/1١(‏ 


فإذا هو يمسح على بابهاء ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة» فرجع ولم يدخل 
عليهاء فلا رأت ذلك فاطمة ظنت أنه لم يدخل عليها من أجل ما رأى» فهتكت 
السترء ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهماء فبكى الصبيان فقسمته بينهماء فانطلقا 
إلى رسول الله یا وهما يبكيان» فأخذه رسول الله ی منهماء فقال: يا ثوبان اذهب 


بهذا إلى بني فلان آهل بيت بالمدينة» واشتر لفاطمة قلادة من عصب» وسوارين من 
عاج؛ فإن هؤلاء أهل بيتي» ولا أحب أن يأكلوا طيبامهم في حياتهم الدنيا. 


000 
00 


[ إسناده ضعيف ]. 
لا دليل من قال بنجاسة عظام الميتة: 
0 الدليل الأول: 


قوله تعالى: حرمت عَليَكم ألْمََئَةٌ 4 [المائدة: ١]ء‏ والعظم جزء من الميتة. 


المسند (6/ )۲۷٠١‏ 
الحديث أخرجه أبو داود )57١7(‏ ومن طريقه البيهقي )75١/١(‏ وأخرجه الروياني في مسنده 
(2505» والطبراني في المعجم الكبير (۲/ ١١٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل (۲/ ١۲۷)ء‏ والمزي 
في تهذيب الكمال (۷/ 17 5)» وابن الجوزي في العلل المتناهية )۱۳۳١(‏ كلهم من طريق عبد 

الوارث به. 

وفي إسناده حميد الشامي» جاء في تر جمته: 

ا ااا کے ای وی ت 
ثوبان» عن سليمان المنبهى؟ قال: ما أعرفهما. الكامل لابن عدي (۲/ .)۲۷١‏ 

قال الوطالي: سالك دن ل عو یک فيه الو ارک عن خوك بن چاق کن عقي 
الشامي» فقال: نعم. قلت: من هو حميد؟ قال: لا أعرفه. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: وحميد الشامي هذا إن| أنكر عليه هذا الحديث» وهو حديثه» ولم أعلم له غيره. 
المرجع السابق. 

وني التقريب: مجهول. 

وسليان المنبهي» قال ابن معين: لا أعرفه» كا نقلت عنه في ترجمة حميد الشامي. 

وذكره البخاري وسكت عليه. التاريخ الكبير .)١١ /٤(‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات. 

وفي التقريب: مجهول» فالحديث رواية مجهول عن مثله. 


الدليل الان 

)١110(‏ قال الشافعي: روى عبد الله بن دينار» أنه سمع ابن عمر یکره أن يدهن 
في مدهن من عظام الفيل؛ لأنه ميتة , 

و 

2 الدليل القالف: 

قالوا: إن العظام تحلها الحياة» فتنجس بالموت» قال تعالى: قال مَن يي الوم 
وهی رمي # [يس: ۷۸]ء ولأن دليل الحياة: الإحساس والألم والألم في لما أشد 
من الألم في اللحم» فالضرس يألم» ويحس ببرد الماء وحرارته» وما يحله الموت ينجس 
به كاللحم'". 

لا دليل ابن حزم على تحريم البيع وجواز الانتفاع: 

أما الدليل على تحريم البيع» 

)١151(‏ فقد روى البخاري في صحيحه من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله حي يقول عام الفتح 
وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول 
الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى ما السفن. ويدهن ما الجلود. ويستصبح بها 
حرم شحومها جملوه. ثم i‏ 
GAAS)‏ 
(۲) علقه الشافعي هناء وأسقط شيخه» وقد رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» عن 

عبد الله بن دينار به» کا في سنن البيهقي )755/١(‏ وإبراهيم متروك. 


() المغني )01//١1(‏ الانتصار في المسائل الكبار .)5١١ /١(‏ 


فحرم البيع وأباح الانتفاع» ولم يكن الانتفاع بكون الميتة يطلى بها السفن 
ويستصبح بها الناس مسوعًا لإباحة البيع. 

والدليل على جواز الانتفاع من عظم الميتة قول الرسول َة عن الميتة: إن حرم 
أكلهاء 

(0 ققد روى البخاري من طريق ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن عبد الله 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال وجد النبي بيا شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة 
من الصدقة فقال النبي ئي هلا انتفعتم بجلدها قالوا إنها ميتة قال إنها حرم أكلهاء 
ورواه مسلهو'". 

فلا يمنع هذا من الانتفاع بعظم الميتة. 

لاالراجح: 

أرى أن مذهب الحنفية أرجح في هذه المسألة» وأن العظام كلها طاهرة؛ لأن 
الأصل في الأعيان الطهاة» ولعدم وجود ما يقتضي نجاستها. 

وأما من اشترط غلي العظام فالظاهر أن الغلي ليس مقصودًا لذاته» بل المراد أي 
عمل يزيل رطوبة النجاسة ولحمها من العظام» فهو لا يخرج عن مذهب الحنفية» 


والله أعلم. 


$B BB & 


(۱) صحيح البخاري »)۱٤۹۲(‏ صحيح مسلم (۳۹۳). 


المبحث الثالث 


في الآنية المتخذة من شعرالميتة ووبرها وصوفها 


€ TTT ET 
هل دليل الحياة هو الحس» أو النماء في الحساس.‎ 
أو يفرق بين محل الرطوبة منه وما فوق ذلك؟‎ 
لا الأصل في الأشياء الطهارة.‎ 
لا ما آبين من حي فهو كميتته.‎ 
لا الشعر هل حياته نباتيه أو حيوانية؟‎ 
لا الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران؛ بل‎ 
لما فيهم| من الرطوبات السيالة والدماء النحسة.‎ 
لامالا نفس له سائلة لا ينحس بالموت وإن كانت حياته حيوانية فالشعر والوبر‎ 
والصوف مثله أو أولى.‎ 


[ء- 1 ]يعما بعض الأواني من الشعر والوبر والصوف» كا قال تعالى: ومن 
أصَوَافِهما وَأوْبَارَِا وأشعارها أا ومتعًا إل جين € [النحل: 1۸٠‏ 


بالإجماع"» أما إذا كان الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت» فقد اختلف العلماء 
في ذلك: 


فقيل: إذا جز الشعر من الحيوان فهو طاهرء سواء كان من حيوان طاهر أم 


نجس» وهو مذهب الحنفية”"2» والمالكية”"» ورواية عن أحمد) إلا أن الحنفية استثنوا 


ص 


وقيل: إن كان الحيوان طاهرًا في الحياة» ولو كان غير مأكول» فشعره طاهرء وإذا 


کان الحيوان نجسّاء فالشعر تبع له وهو المشهور من مذهب الحنارلة. 


وقبل: إن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس إلا شعر الآدمي» وهو المشهور 


مذهب الشافعية9', ورواية عن حمر“ . 


000 


(۲) 


(۳) 


(6) 
(٥) 


(0 


(V۷) 


نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع (١/۲۹7)ء‏ وابن رشد في بداية المجتهد (۲/ *187)» 


وابن تيمية في الفتاوى /7١(‏ 48). 

أحكام القرآن للجصاص (۱/ »2١11 017١‏ تبيين الحقائق »)2757/١(‏ العناية شرح المداية 
(45/1») الجوهرة النيرة »)١7/1(‏ شرح فتح القدير (2)45/1» الفتاوى المندية (١/5؟)»‏ 
مجمع الأنبر في ملتقى الأبحر (۱/ 7" ۴۳)» حاشية ابن عابدين .)7١7/1١(‏ 

المنتقى »)١8٠١/١(‏ تفسير القرطبي (۲۱۹/۲)» أحكام القرآن لابن العربي (۳/ »)٠١١‏ 
مواهب الجليل /١(‏ ۸۹)ء حاشية العدوي /١(‏ ٤۸٥)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
»)0١5٠/١(‏ هذا قوم في الشعر والوبر والصوف» وأما الريش من الميتة» فقد ذكر ابن 
عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة مذهب المالكية» فقال: (ص: 2184): لا يجوز الانتفاع 
بريش الميتة»» وكذلك ذكر ابن الجلاب في التفريع »2508/١(‏ واستثنى الباجي في المنتقى 
(133237) الريش الذي لا سنخ له» مثل الزغب ونحوه. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ ۲۹۳)ء مجموع الفتاوى (111//51). 

الإنصاف »)4۲/١(‏ المبدع »0777/١(‏ الفروع (١/۷۸)ء‏ الكافي ,27١ /١(‏ كشاف القناع 
(1/ /اه»» مجموع الفتاوى /۲١(‏ 21117 المغني .)٦١ /١(‏ 

المجموع (١/۲۹)ء‏ المهذب »)١١/١(‏ حلية العلماء »)45/١(‏ روضة الطالبين /١(‏ ١٠ء‏ 
EF‏ 

.)۷۸ ۷۷ /١( الفروع‎ »)4۲ /١( الإنصاف‎ 


وقيل: صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس قبل الدباغ حلال بعده» وهو اختيار 
أو حزم'". 

واشترط من قال بطهارته أن يجز. 

قال ابن نجيم: شعر الميتة إنم| يكون طاهرًا إذا كان حلوقاء أو مجزوراء وإن كان 
منتوفا فهو نجس””". 

وقال الدردير: والمقصود بالجز: ما يقابل النتف» فيشمل الحلق والإزالة بالنورة» 
فلو جزت بعد النتف» فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس» والباقي طاهر". 

لادليل من قال بطهارة شعرالميتة: 

ل الدليل الأول: 

قال تعالی: ولام ها کڪ فيا دف وَمَكع ويها تآ ڪون 4 
[النحل: .]١‏ 

والدفء: ما يتدفاً به من شعرها ووبرها وصوفهاء وذلك يقتضي إباحة الجميع 
من الميتة والحي. 

الدليل ن 


قال تعالى: ومن أصوافه ا وأوبارها وأشعارها أَثمًا معا إل حِينٍ © [النحل: .]8١‏ 


وجه الاستدلال: 


أن الآية حكمت على جميع الصوف والوبر والشعر بالإباحة من غير فرق بين 


.)١١58/1١(ىلحملا‎ )١( 
.)١١7 /١( البحر الرائق‎ )۲( 
.)٤۹/۱( الشرح الكبير‎ )۳( 

(5:) أحكام القرآن للجصاص .)١71/١(‏ 


الدليل العالث: 

أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة» فمن منع أو حكم بالنجاسة» فعليه 
الدليل. 

أت) الدليل الرابع: 

ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس» وفيه قال رسول الله ي عن الميتة: 
إنا حرم أكلها » وقد سبق الحديث بتمامه. 

ل الدليل الخامس: 

دل الإجماع على طهارة الشعر المأخوذ من الحيوان قبل موته» فلا ننتقل إلى 
نجاسته إلا بدليل. 

أو يقال: القياس على الشعر المأخوذ من الحيوان حال الحياة» فإذا كان الشعر 
المأخوذ من الحيوان حال الحياة طاهرًاء كان الشعر بعد الموت طاهرًا. 

قال ابن تيمية: اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان 
طاهراء فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة”" . 

)١5(‏ فقد روى أحمدء قال: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الرحمن -يعني: 
ابن عبد الله بن دينار- عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 

عن أبي واقد الليني قال: لما قدم رسول الله يا المدينة» والئاس بون أسمة 
الإبلء ويقطعون أليات الغنم فقال رسول الله كَِ: ما قطع من البهيمة وهي حية 
فهى ميتة"". 
)١(‏ صحيح البخاري »)۱٤۹۲(‏ صحيح مسلم (977). 


(۲) مجموع الفتاوى .)48/7١(‏ 
(۳) المسند(٥/۲۱۸).‏ 


[الراجح أنه موسا 


000 


الحديث فيه اختلاف كثير» والحديث مداره على زيد بن أسلم» فروي عنه تارة من مسند 
أبي واقد» ومرة من مسند ابن عمر» ومرة من مسند أبي سعيد» وجاء موصولًا ومرسلاء والراجح 
فيه رواية ابن مهدي» عن سليان بن بلال» عن زيد بن أسلمء عن النبي كَل وتابعه معمر» عن 
زيد بن أسلمء وإليك بيان هذا الاختلاف: 

الحديث رواه أحمد »)۱۸/٥(‏ وأبو داود (/2285)» والترمذي .»)١58٠0(‏ وابن الجعد في 
مسنده »)۲۹٥۲(‏ والدارمي (۲۰۱۸)» وأبو يعلى في مسنده »)١55٠(‏ وابن الجارود في المنتقى 
(80/7)» والطبراني في المعجم الكبير )۲٤۸/۳(‏ رقم: "٠4‏ والدارقطني (5/ ۲۹۲)» 
والحاكم في المستدرك (/975417)» وابن المنذر في الأوسط (7/ ۲۷۳)» والبيهقي (9/ 55 7) من 
طريق عبد ال رحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي واقد 
الليثي مرفوعا. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» فيه ضعف» جاء في ترجمته: 

قال فيه يحيى بن معين في حديثه ضعف وقد حدث عنه يحيى القطان. الجرح والتعديل 
(ه/ :6 5). 

وقال عمرو بن على الصيرفي: لم أسمع عبد الرحمن بن مهدي يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن دينار بشيء. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: فيه لين يكتب حديثه» ولا يحتج به. المرجع السابق. 

واختلف على زيد بن سلم» فرواه عنه عبد ال رحمن بن عبد الله بن دينار» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن أبي واقد الليثي کا سبق. 

وتابعه عبد الله بن جعفر المدينى كا في المستدرك (5/ 2177 »)١75‏ وعبد الله ضعيف. 
gua OO EO OR AO e gs‏ 
عيسى» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم؛ عن ابن عمر» مرفوعًا. 

وهشام بن سعد وإن كان قد ضعف» إلا أن أبا داود قال فيه: من أثبت الناس في زيد بن أسلم. 
انظر تبذيب الكمال (۳/ .)۲٠۷‏ وفي التقريب: صدوق له أوهام. 

وتابع عاصم بن عمر زيد بن أسلم من هذا الطريق» فقد أخرجه الطبراني في الأوسط كا في 
مجمع البحرين (/1851).» وابن عدي في الكامل (5/ 277١‏ من طريق عاصم بن عمر» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر مرفوعا. 

قال الهيثمي: وسند هذا صحيح. 

والحق أن عاصم بن عمر ضعيف. وقد ضعفه به الحافظ في التلخيص (۱/ ۲۹). 

ورواه سليمان بن بلال» واختلف عليه فيه: 2 


فرواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۹۷) من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» عن سليهان بن 
بلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 

وتابعه مسور بن الصلت» عند الحاكم أيضًا .)٠۳۸ /٤(‏ وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثقة» 
أخرج له البخاري. 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي کا في المستدرك أيضًا /٤(‏ ۱۳۸) عن زيد بن أسلم» عن النبي لاء 
فوب 

وتابعه معمر» ىا في المصنف /٤(‏ 45 5)رقم ۰۸1۱۱ فرواه عن زيد بن أسلم به. 

وقد رجح الدارقطني الرواية المرسلة» قال الحافظ كما في تلخيص الحبير (۲۸/۱» ۲۹): ذكر 
الدارقطني علته» ثم قال: والمرسل أصح. 

ولا شك أن رواية عبد الرحمن بن مهدي مقدمة على غيرهاء وقد توبع فيه» ولولا هذه الرواية 
لقلت: إن الحديث مضطرب لكثرة الاختلاف في إسناده» فأنت ترى أنه جاء مرة من مسند 
أي واقد» ومرة من مسد ابن مره ومرة هن ميقل أن سك ومرة موصو لا زمره عرس 
والمخرج واحد. 

ورجح الإمام البخاري رحمه الله كونه محفوظًا من حديث أبي واقد الليثي» جاء في كتاب العلل 
الكبير للترمذي )٤۳۷(‏ قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقلت له: أترى هذا 
الحديث محفوظًا؟ قال: نعم. قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون 
آدرکه» عطاء بن يسار قديم. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم. 

والحديث له شاهد من حديث تيم الداري» أخرجه ابن ماجه (۳۲۱۷)» قال: ۳۲۱۷ حدثنا 
هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش حدثنا أبو بكر ال حذلي» عن شهر بن حوشب» 

عن تميم الداري» قال: قال رسول الله َك يكون في آخر الزمان قوم يجبون أسنمة الإبل» 
ويقطعون أذناب الغنم, ألا فما قطع من حي فهو ميت. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۲/ )٥۷‏ رقم ١۱۲۷ء‏ وابن عدي في الكامل (۳/ )۳۲١‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن أبي بكر اذل به. 

وفيه شهر بن حوشب» والأكثر على ضعفه» كا أن شهرًا م يسمع من تميم الداري» انظر جامع 
التحصيل (ص: ۱۹۷)»ء وضعفه الحافظ في التلخيص (١/۲۹)ء‏ وأبو بكر ال هذلي متروك. 
وله شاهد آخرء عن مجاهد» فقد أخرج عبد الرزاق )۸٦۱۲(‏ عن ابن مجاهد عن أبيه» قال: كان 
أهل الجاهلية يقطعون أليات الغنم» وذكره بمثله. 


وهذا سند ضعيف أيضًاء فيه ابن مجاهد عبد الوهاب» جاء في ترجمته: = 


فلو كان الشعر جزءًا من الحيوانء لما جاز أخذه من الحيوان الحي» وكان نجسًا 
حكمه حكم ميتته» فلما جاز أخذه علم أنه ليس جزءًا من الحيوان» وأنه طاهر مطلقا 
في حياة الحيوان وبعد موته» والله أعلم. 

الدليل السادس: 

هناك بعض الأحاديث الضعيفة التي يستدلون بها أذكرها للتنبيه عليهاء تحذيرًا 
منهاء وإلا فالأدلة السابقة كافية» منها: 


(0ممارواه الدارقطني» من طريق عبد الجبار بن مسلم» عن الزهري» عن 


عبيد الله بن عبد اللّه» 
عن ابن عباسء قال: إنما حرم رسول الله ياء من الميتة لحمهاء وأما الجلد والشعر 
والصوف فلا بس به . 


[ إسناده ضعيف» ومتنه منکر]. 


= قال مهران بن أبي عمر العطار الرازي: كنت مع سفيان الثوري في مسجد الحرام» فمر 
عبد الوهاب بن مجاهد فقال سفيان: هذا كذاب. الجرح والتعديل (59/5). 
وقال أحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه» ليس بشيء» ضعيف الحديث. 
المرجع السابق. 
وقال العباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين عن عبد الوهاب بن مجاهد» فقال: ضعيف. 
المرجع السابق. 
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 
(۱) سنن الدارقطني (۱/ .)٤۸ ۰٤۷‏ 
(۲) في إسناده عبد الجبار بن مسلم» ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 175). 
وقال الدارقطني: ضعيف. سنن الدارقطني .)٤۸ /١(‏ 
وقال الذهبي: لا أعرفه. ميزان الاعتدال (۲/ 5 017). 
وجاء في لسان الميزان (۳/ 789): قال تمام: لم يسند عبد الجبار بن مسلم إلا هذا الحديث. فقال 
الحافظ: ولم يرو عنه غير الوليد. وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه: سألت هشام بن عبار عنه» 
فقال: كان يركب الخيل ويتنزه ويتصيد. قال الحافظ: وهذا الوصف من رواية أخيه عنه يرفع = 


)١55(‏ ومنها ما رواه الدارقطني» من طريق أبي بكر الهذلي» أن الزهري حدثهم» 


عن عبيد الله بن عبد اللّه» 


عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ية قال: قل وا دق مآ أ ا 
حرم ع طَاعِر N,‏ من ابيز خلال إانها ادل نهاء فأما الجلد 
والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لآ نه لا يل یذ کی . 


قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك'. 

)١57(‏ ومنها ما رواه الدارقطنى» من طريق يوسف بن السفرء نا الأوزاعى» 

سمحت أو عزوي الى 17 تقول: سمعت رسول الله ی يقول: لباس 
بمسك الميتة إذا دبغ» ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء. 

قال الدارقطني: يوسف بن السفر متروكء ولم يأت به غيره"“ 

لادليل من قال بنجاسة الشعر ونحوه: 

استدلوا بقوله تعالى: حرمت عَليَكحُ لمَبَبَهُ © [امائدة: *]» وهو عام للشعر 
وشيرد فإ ينه اليم لقا ركه ارون ج را 

وأجيب بجوابين: 

الأول: أن قوله تعالى: # حرمت عَلَيَكُْم اميه © [المائدة: *]» لا يدخل فيها الشعر 
وشبهه؛ وذلك أن الميت ضد الحى» والحياة نوعان: حياة حيوانية وحياة نباتية. 
- جهالة عينه. اه 

فالحديث منكر؛ لأن عبد الجبار مع كونه ضعيمًاء خالف كل من روى هذا الحديث عن الزهري» 

كالإمام مالك ويونس وابن عقيل وصالح بن كيسان وغيرهم» حيث رووا هذا الحديث» وم 

يذكروا الجلد والشعر وما ذكر معهم|. 


)۱( سنن الدارقطني (۱/ .)٤۸‏ 
)¥( سنن الدارقطني (۱/ .)٤۷‏ 


فحياة الحبوان: خاصتها الس وال ركة الإرادية. 

وحياة الثبات: خاصتها النمو والاغتذاء. وقوله تعالى: # حرمت عَلَيَكٌ لمت # 
[المائدة: ]٣‏ إنما هو بى فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية» فإن 7 والزرع إذا يبس 
لم ينجس باتفاق المسلمين. وقد قال تعالى وله رل من لصم مآ دحا به لاض بَعَدَ 
موتا موتا % [النحل: 60]. 

وقال: #أعلموا أن الله يحي الْايّض بعد مرها [الحديد: 10]. 

وإنا المبتة المحرمة: ما فارقها الحس والحركة الإراديةء وإذا كان كذلك فالشعر 
حياته من جنس حياة النبات» لا من جنس حياة الحيوان» فإنه ينمو ويتغذى ويطول 
كالزرع. وليس فيه حس» و لا يتحرك بإرادته» فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت 
بمفارقتهاء فلا وجه لتنجيسه. وأيضًا لو كان الشعر جزءًا من الحيوان لما أبيح أخذه 
في حال الحياة ... إلخ. 

الجواب الثاني: 

قالوا إن قوله تعالى: حرمت علیکم لمَبَئَهٌ © [المائدة: ۳] عام وقوله تعالى: 


وهن أصوافها ووا واشعايها أا نا وَمكَنعًا إل جين 4 [النحل: ]۸٠‏ خاص ف 
بعضهاء وهو الشعر والصوف» والوبر. والخاص مقدم على العام" . 


.)۹۸۰۹۷ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أن كل واحدة من الآيتين» فيها عموم وخصوص»‎ :)۲۹۲ /١( (؟) ودفعه النووي بقوله في المجموع‎ 
فإن تلك الآية أيضًا عامة في الحيوان الحي والميت» وهذه خاصة بتحريم الميتة» فكل آية عامة‎ 
من وجه» خاصة من وجه» فتساويتا من حيث العموم وال خصوصء وكان التمسك بقوله تعالى:‎ 
حرمت عَلَيكمْ لمََنَةَ  أولى؛ لأنها وردت لبيان المحرمء وأن الميتة محرمة عليناء ووردت‎ 
الأخرى للامتنان بها أحل لنا.‎ 
وأجاب بعضهم عن قوله تعالى: ومن أَصَوَافِهَا وََوَبَارهَا وَأَشْعَارِمَاً 4 بأنها حمولة على شعر‎ 
المأكول إذا ذكي» أو أخذ ني حياته كا هو المعهود» وأجاب الماوردي بجواب آخر مفاده: أن من‎ 


للتبعيض. والمراد بالبعض الطاهر وهو ما ذكرناه. 


لادليل ابن حزم على طهارة الشعر بالدبغ : 

استدل ابن حزم على ذلك بقوله: إن النبي كَكِةِ قد علم أن على جلود الميتة الشعر 
والريش والصوفء فلم يأمر بإزالة ذلك» ولا أباح استعمال شيء من ذلك قبل الدبغ» 
وكل ذلك قبل الدبغ بعض الميتة» فهو حرام» وكل ذلك بعد الدبغ طاهر ليس ميتة» 
فهو حلال» حاشا أكله. إلا أن ابن حزم استثنى شعر الخنزير» فلا يطهر عنده بالدبغ» 
وإن طهر جلده بذلك”". 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

أرى أن مذهب الحنفية والمالكية أقوى من حيث الدليل» وأن الشعر لا تدخله 
الحياة الحيوانية» والحياة النباتية لا تكفي لتنجيسه إذا فارقهاء وأنه لا فرق بين شعر 
الحيوان الطاهر بالحياة والحيوان النجس» ومن استثنى شعر الكلب أو الخنزير إن كان 
في ذلك إجماع فالدليل الإجماع» وإن لم يصح في المسألة إجماع فلا فرق بين شعره وشعر 
غيره» وبهذا يتبن لنا أن الميتة ثلاثة أقسام: 

نجس مطلقًا لا يطهر بحال» وهو اللحم والدم. 

وطاهر مطلقاء وهو الشعر والوبر والصوف إذا جز جرًا. 

وطاهر بشرط قطع الرطوبات النجسة والدم» سواء قطع ذلك بالدبغ أو بغيره» 
وهو الجلد. 

وبهذا التقسيم يتبين لنا أن الآواني المصنوعة من الشعر أواني طاهرة: والله أعلم. 


$B B&B & 


.)١55 17 /1( المحلى‎ )١( 


الفهرس 


مقدمة الطبعة الثالثة 3 
القسم الأول: طهارة الحدث ل 
طهارة ا لحدث: كتاب ال مياه Vaan sass ars‏ 
خطة البحث في هذا الكتاب E‏ 
تمهيد ومس ا EO‏ ا 
المبيحث الأول: تعريف الطهارة 101000000000 
الملبحث الثاني: تعريف النجاسة 1 00011 
المببحف الثالك: الآأصل فى المياه ا و ا 
الباب الأول: في أقسام المياه oS‏ 
الباب الثاني: الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه 00000 
الباب الثالث: في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم VO sis Rais‏ 
الباب الرابع: في الماء المتغير» وفيه فصول ل 


الفصل الأول: في الماء المتغير بالطاهرات ا E‏ 


المبحث الأول: الماء المتغير بطاهر غير ممازج 00 0 000000 
الفرع الأول: التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم Ey‏ 
الفرع الثاني: في حكم الماء إذا تغير بطاهر غير تمازج Aceon‏ 
المبحث الثاني: الماء المتغير بطاهر يشق صون الماء عنه N‏ 
الملبحث الثالث: الماء المتغير بطول مكثه 0 
المبحث الرابع: في الماء المالح ا 
الفرع الأول: في تغير الماء بملح موضوع فيه O n‏ 
الفرع الثاني: الخلاف في طهورية ماء البحر Tia‏ 
المبحث الخامس: إذا تغير الماء بشيء طاهر VeVi‏ 
الفرع الأول: الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه ا 
الفرع الثاني: خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ O‏ 
الفصل الثاني: الماء المتغير بالنجاسة» وفيه مبحثان: 1 
المبحث الأول: الماء المتغير بمجاورة التجاسة ا 
الفرع الأول: المقصود من التغير بالمجاورة aaa‏ 1 
الفرع الثاني: حكم الماء المتغير بالمجاورة E‏ 
المببحث الثاني: الماء المتغير بممازجة النجاسة O‏ 
الباب الخامس: في الماء المستعمل 1 
الفصل الأول: حكم الماء المستعمل في رفع الحدث aa‏ 
الملبحث الأول: في تعريف الماء المستعمل ا 000 
المبحث الثاني: خلاف العلماء في الماء المستعمل في رفع الحدث ١‏ 


الفصل الثاني: الماء المستعمل في طهارة مستحبة 0 


الفصل الثالث: الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة ا 
الفصل الرابع: الماء المستعمل في التبرد والنظافة 0 0 O‏ 
الفصل الخامس: الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم E‏ 
الفرع الأول: حكم غسل اليد قبل إدخاها الإناء O‏ 
الفرع الثاني: في التاس العلة في غسل اليد قبل إدخاها الإناء ان 
الفرع الثالث: هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل أو يشمل كل نوم .. ١157‏ 
الفصل السادس: الماء المستعمل في إزالة النجاسة 0 
الباب السادس: في فضل الوضوء ا ا ل ا ل ١‏ 
الفصل الأول: حكم وضوء الرجال والنساء جميعًا إذا كانوا من المحارم .. ۲٠۸‏ 
الفصل الثاني: في الوضوء بفضل المرأة ااا 
الفصل الثالث: في الوضوء بفضل الرجل 311-9 20731313 
الباب السابع: في الشك والاشتباه 00 ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز ز 0 ااا 
الفصل الأول: في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه i‏ 
الفصل الثاني: إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس 0 
الفصل الثالث: إذا اشتبه ماء طهور بهاء طاهر 0 
الفصل الرابع: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بمحرمة أو نجسة TO iis‏ 
الفصل الخامس: في الإخبار بنجاسة الماء 00 ا 
الملبحث الأول: إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء 0 
المبحث الثاني: إذا أخبره صبي عن طهارة أو نجاسة الماء cso‏ 
المبحث الثالث: إذا أخبره فاسق عن نجاسة الماء ا 


المبحث الرابع: في السؤال عن الماء ا 


الباب الثامن: في الماء النجس 0000000000 
الفصل الأول: في الماء القليل إذا لاقته نجاسة ولم يتغير Venda‏ 
الفصل الثاني: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة 0 
الملبحث الأول: في الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره 0 
المبحث الثاني: في الماء الكثير إذا غيرته النجاسة 0 
الفرع الأول: في الكلام على بثر المقبرة 9 ش12 
الفرع الثاني: في الوضوء من بئر ثمود 0008 10 
الفصل الثالث: في المائع غير المائي تخالطه النجاسة O oy‏ 
الفصل الرابع: في الماء المسخن ا ا 
المببحث الأول: الماء المسخن شجاسة GA O Es‏ ا 


الت الان اه لمن بالشمسن 0 
الباب التاسع: في تطهير الماء المتنجس ا 0 


الت الأول تجا الام تجا حكية و- ز ز 0 ازاز E‏ 
المببحث الثاني: خلاف العلماء في كيفية تطهير الماء المتننجس E sits‏ 
الباب العاشر: في الآنية O‏ 
مناسبة ذكر الآنية في كتاب الطهارة E‏ 
الفصل الأول: في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة o‏ 
الفصل الثاني: في الأواني من الذهب والفضة 0 
المببحث الأول: في حكم الآكل والشرب في أواني الذهب والفضة ل 


الملبحث الثاني: في استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب .. ٠٠١۷‏ 
المبحث الثالث: في الطهارة من آنية الذهب والفضة A‏ 


المبحث الرابع: في اتخاذ أواني الذهب والفضة 52000000 
الفصل الثالث: في الأواني المضببة بالذهب والفضة ا 
المبحث الأول: في تضبيب الأواني بالذهب e‏ 
الفرع الأول: في تعريف الضبة o‏ 
الفرع الثاني: في حكم تضبيب الأواني بالذهب ا 
المبحث الثاني: خلاف العلاء في التضبيب بالفضة E‏ 
الفصل الرابع: في آنية الكفار 00000 
الفصل الخامس: في الآواني المتخذة من الميتة 00 
المببحث الأول: في الأواني المتخذة من جلود الميتة 00000000 
الملبحث الثاني: في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها .. 


المبحث الثالث: في الآنية المتخذة من شعر الميتة» وصوفها ووبرها 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ىما يحب ربنا ويرضىء والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه» ومن اتبع سنته واقتدى مبديه. 

أما بعد» فهذا المجلد الثاني من كتاب طهارة الحدثء وإذا كان الكتاب السابق 
قد جلى أحكام (الطَّهور) بفتح الطاءء أي الماء المتطهر به» فإن هذا المجلد والذي 
يليه سيع رظن : إن ا الك و بدني الطاب اع قل الط ورات 
بالطهارة من الحدث الأصغر لأن الله قدمها على الطهارة الكبرى» 

فقال تعالى: ادا منم إِلَ اللو ايلوا و جوک ...0 [المائدة: 3]. 

ثم قال سبحانه: وان تم جنا َأطْهكَرُوأ ‏ [الائدة: 3]. 

ولكثرة دورانه وتكراره» ولكون تجديده مقصوداء ولكثرة فضله» فهو ختص 
بالوضوء: فرائضه وسننه ونواقضه» والطهور له منزلة عظيمة في الشريعة بل جعله 
النبي با شطر الإيمان» إذا فسر الإيمان بالصلاة كما في قوله تعالى: هوم كنَ أل 
ِيُضِيعَ إِيمَامَّكُم © [البقرة: 47 »]١‏ أي صلاتكم. 

فالصلاة والتي هي أعظم أركان الإسلام العملية جعل الوضوء شطرهاء ذلك 
أن الصلاة لا تقبل إلا بطهورء فكأن الطهور يؤهل المسلم للقيام هذه الشعيرة. 

والوضوء من العبادات التي يكون تارة وسيلة لغيره من صلاة ومس مصحف» 
ونحو ذلك» وتارة يكون مقصودًا لذاته» بحيث يستحب للمسلم أن يتوضأ بقصد 
تحصيل فضيلة الطهارة» وقد عقدت فصلا في فضل الوضوء ضمن خطة البحث» 


200 صحيح مسلم (۲۲۳). 


والذي أرجو إن شاء الله تعالى أن نعرف من خلاله منزلة الطهور في الشريعة. 

هذا وقد اشتمل الكتاب على مجموعة من الأبواب» والمباحث» والفصولء» 
والفروع» والمسائل على النحو التالي: 

خطة البحث 

المقدمة: وتشتمل على خمسة مباحث: 

اللبحث الأول: في تعريف الوضوء. 

الملبحث الثاني: في فضل الوضوء. 

المبحث الثالث: في حكم الوضوء. 

المبحث الرابع: متى شرع الوضوء. 

المبحث الخامس: في وجود الوضوء في شريعة من قبلنا. 

الباب الأول: في شروط الوضوء. 

الشرط الأول: الإسلام. 

الشرط الثاني: التكليف. 

الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس. 

الشرط الرابع: في اشتراط طهورية الماء. 

الشرط الخامس: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. 

الشرط السادس: دخول الوقت على من به حدث دائم. 

الشرط السابع: في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب. 

الشرط الثامن: القدرة على استعمال الماء. 

الشرط التاسع: قيام الحدث. 


الشرط العاشر: النية» وفيها مباحث: 
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المبحث الأول: تعريف النية. 

المبحث الثاني: في حكم النية. 

الملبحث الثالث: في محل النية. 

المبحث الرابع: في أقسام النية. 

الملبحث الخامس: في الجهر بالنية. 

المبحث السادس: الحكمة من مشر وعية النية. 

المبحث السابع: في شروط النية. 

الشرط الأول: الإسلام. 

القترط الان التي 

الشرط الثالث: عدم الإتيان با ينافي النية حتى يفرغ من وضوئه. 
الشرط الرابع: أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة عليه بشيء يسير. 
الشرط الخامس: أن يكون جازمًا بالنية. 

اللبحث الثامن: في صفة النية. 

الفرع الأول: إذا نوى طهارة مطلقة. 

الفرع الثاني: إذا نوى ما تسن له الطهارة. 

الفرع الثالث: إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة. 

الفرع الرابع: إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين. 

الفرع الخامس: إذا نوى رفع نجدث واحد» وعليه جموغة أحداث؛ 
وقبه عسألتان: 

المسألة الأولى: أن ينوي رفع أحدها ناسيًا بقيتهاء أو ذاكرًا ولم يخرجها. 


المسألة الثانية: أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره. 


الباب الثاني: في سنن الوضوء وآدابه. 

الفصل الأول: في استحباب التسمية للوضوء. 

الفصل الثاني: في استحباب السواك للوضوء. 

مبحث: في حل السواك من الوضوء. 

الفصل لقانت من سين الرضيرء غسل العنيخ تلان 

المببحث الأول: غسل الكفين قبل إدخاهما في الماء ختص بالآنية. 

المبحث الثاني: في إعادة غسل الكفين إذا توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه. 
اللبحث الثالث: في افتقار غسل الكفين إلى نية. 

الفصل الرابع: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق. 

المبحث الأول: في حكم المضمضة والاستنشاق. 

المبحث الثاني: في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق. 

المبحث الثالث: في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 

المبحث الرابع: في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. 

المببحث الخامس: في استنثار الماء بعد الاستنشاق. 

المبحث السادس: في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستثار بالشال. 
المبحث السابع: في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. 

فرع: في صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق. 

الفصل الخامس: التخليل من سنن الوضوء. 

اللبحث الأول: في تعريف التخليل. 

المبحث الثاني: في تخليل اللحية. 


مو اة اتحدت [(احعام |الوضوء) ا 00 
المبحث الثالث: في صفة تخليل اللحية. 
المببحث الرابع: في تخليل الأصابع. 
المبحث الخامس: في صفة تخليل الأصابع. 
الفصل السادس: في استحباب تحريك الخاتم الواسع. 
مبحث: في ماء الأذنين. 
الفصل السابع: من سنن الوضوء التيامن. 
الفصل الثامن :من سن الوضوء اساب الخسلة الغانية والقالفة. 
الفصل التاسع: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه. 
الفصل العاشر: في مسح العنق. 
مبحث: في كيفية مسح العنق عند القائلين به. 
الفصل الحادي عشر: من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء. 
الفصل الثاني عشر: في إطالة الغرة والتحجيل. 
اللبحث الأول: في تعريف الغرة والتحجيل. 
الملبحث الثاني: في استحباب إطالة الغرة والتحجيل. 
الفصل الثالث عشر: في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه. 
الفصل الرابع عشر: يستحب تجديد الوضوء. 
الفصل الخامس عشر: في استقبال القبلة حال الوضوء. 
الفصل السادس عشر: من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده. 
اللبحث الأول: في استحباب اللهم اجعلني من التوابين. 
المبحث الثاني: في استحباب رفع البصر إلى السماء عند الدعاء بعد الوضوء. 
المببحث الثالث: في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء. 


اللبحث الرابع: في حكم الصلاة على النبي ب والتسمية عند غسل الأعضاء. 


اللبحث الخامس: في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء. 
الفصل السابع عشر: في الاستعانة في الوضوء. 

مبحث: في جواز الاستعانة على الوضوء بمن لا يصح منه النية. 
الفصل الثامن عشر: في الكلام أثناء الوضوء. 

الفصل التاسع عشر: في الوضوء قبل الوقت. 

الفصل العشرون: في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء. 
الفصل الحادي والعشرون: في تخفيف الوضوء المستحب. 
الباب الثالث: في فروض الوضوء. 

توطئة: في تعريف الفرض. 

الفصل الأول: من فروض الوضوء غسل الوجه. 

المبحث الأول: حد الوجه. 

الفرع الأول: حد الوجه طولا وعرضًا. 

الفرع الثاني: في حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن. 
الفرع الثالث: في غسل شعر الوجه. 

المسألة الأولى: في شعر اللحية. 

المسألة الثانية: في مسح شعر اللحية. 

المسألة الثالثة: شعر الوجه في عدا اللحية. 

المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية. 

الفرع الرابع: إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به. 
الفرع الخامس: في الكلام على الأنف والفم. 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) 0 ١‏ 


الفرع السادس: في غسل ما تحت الذقن. 

الفصل الثاني: من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرافقين. 
المبحث الأول: في غسل المرفقين مع اليدين. 

المبحث الثاني: في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء. 
المبحث الثالث: في الجلد المتكشط. 

المبحث الرابع: في أقطع اليد أو بعضها. 

المبحث الخامس: في الوسخ يكون تحت الظفر. 

الفصل الثالث: من فروض الوضوء مسح الرأس. 

المببحث الأول: في القدر الواجب مسحه من الرأس. 

الملبحث الثاني: في تكرار مسح الرأس. 

المبحث الثالث: حكم مسح الأذنين. 

الفرع الأول: في صفة مسح الأذنين. 

الفرع الثاني: تمسح الآذنان معًا. 

المبحث الرابع: في المسح على العمامة. 

الملبحث الخامس: في المسح على الخار. 

المبحث السادس: في المسح على القلانس. 

الفصل الرابع : من فروض الوضوء غسل الرجلين. 

الفصل الخامس: من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء. 
الفصل السادس: من فروض الوضوء الموالاة. 

مبحث: في حد الموالاة. 


كتاب نواقض الوضوء. 
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الباب الأول: في مسببات الحدث. 

الفصل الأول: في الخارج من السبيلين. 

اللبحث الأول: في البول والغائط. 

الفرع الأول: في تعريف الغائط. 

الفرع الثاني: خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء. 
المبحث الثاني: في خروج الريح. 

المببحث الثالث: في خروج المذي. 

المبحث الرابع: في خروج الودي. 

المببحث الخامس: في خروج دم الاستحاضة. 

المبحث السادس: في الخارج النادر من السبيلين. 

الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين. 
المبحث الأول: خروج البول والغائط من غير السبيلين. 
المبحث الثاني: في خروج البول والغائط من خرج غير معتاد. 
المبحث الثالث: في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين. 
الفصل الثالث: من نواقض الوضوء زوال العقل. 

اللبحث الأول: انتقاض الوضوء بالجنون والإغاء ونحوهما. 
المبحث الثاني: انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم. 

الفصل الرابع: في نقض الوضوء بمس الفرج. 

المببحث الأول: في نقض الوضوء من مس الذكر. 

الملبحث الثاني: في مس المرأة فرجها. 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) اا 


اللبحث الثالث: في مس المرأة ذكر الرجل أو العكس» ومس فرج الصغير. 
الفرع الأول: في مس فرج الميت. 

الفرع الثاني: في مس الذكر المنفصل. 

المبحث الرابع: في الملموس ذكره. 

فرع: في مس المرأة شفري فرجها. 

الملبحث الخامس: في مس فرج البهيمة. 

المبحث السادس: في مس الأنثيين والآليتين والرفغين. 
المبحث السابع: في مس الخنثى المشكل . 

الفرع الأول: في مس الخنثى المشكل فرجه. 

الفرع الثاني: في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل . 
الفصل الخامس: في مس المرأة والأمرد. 

المبحث الأول: في مس بدن المرأة من غير حائل. 

المبحث الثاني: في مس شعر وظفر المرأة. 

الملبحث الثالث: في مس المرأة مع حائل. 

المبحث الرابع: في مس المحارم. 

الملبحث الخامس: في مس الطفلة الصغيرة بشهوة. 
المبحث السادس: في مس الأمرد. 

الفصل السادس: من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور. 
المبحث الأول: في الوضوء من لحم الإبل. 

المبحث الثاني: علة الوضوء من لحوم الإبل. 

المبحث الثالث: في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله. 
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المبحث الرابع: في الوضوء من لبن الإبل. 

الملبحث الخامس: في الوضوء من مرق لحم الإبل. 

اللبحث السادس: في الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع. 
المبحث السابع: في الوضوء ما مست النار. 

الفصل السابع: في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة. 
الفصل الثامن: في نقض الوضوء بالردة. 

الفصل التاسع: في الوضوء من تغسيل الميت. 

الفصل العاشر: في نقض الوضوء بالشك. 

الفصل الحادي عشر: كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء. 
الباب الثاني: فيما يحرم على المحدث. 

الفصل الأول: يحرم على المحدث فعل الصلاة. 

الفصل الثاني: في تحريم الطواف على المحدث. 

الفصل الثالث: في وجوب الوضوء من لمس المصحف. 
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تعريف الوضوء اصطلاځا': 

تعريف الخحنفية: 

جاء في البحر الرائق: الوضوء في الاصطلاح الشرعي: غسل الأعضاء الثلاثة 
ومسح ربع الرأس 


وقال الكاساني: الوضوء: اسم للغسل والمسح» لقوله تعالى: يتما أل 
ا ذا ممتي إل E TO‏ مك وی إل ١‏ لمرافق وأمسحوأ 


و دده 


)١(‏ الوضوء: من وَصُوَّيَوْضْوٌ وَضاءة والوضاءة: وهو الحسن والنظافة والبهجة؛ كما يقال: رجل 
وضىء: أي حسن اهيئة. . 
وقال أبو حاتم: الوّضوء: بالفتح الماء» والطَّهور مثله» ولا يقال فيهما بضمّ الواو والطاء؛ لا 
يقال: الوضوء ولا الطيون قال: وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو بن العلاء: ما الوَضوء؟ 
فقال: الماء الذي يُتوضّأ به. قال: قلت: فم ا بالضّم؟ فقال: لا أعرفه. 
وأخبرنا عبد الله بن هاجك عن ابن جبّلة قال: سمعت أبا عبيد يقول: لا يجوز الؤضوء. إا هو 
الوّضوء. 
وقيل: الوَضُوءٌ بالضم: الفعل» وبالفتح: هو الماء المعد له» كما حكاه أبو الحسن الأخفش في 
قوله تعالمى: #وفودها لتاس وا ليجارة 4 [البقرة:4 7]» فقال: الوٌقود: بالفتح: الحطب» والوُقُود 
بالضم: الاتقاد. وهو الفعل» ومثل ذلك الوضوء: هو الماء» والوضوء: هو الفعل. 
تاج العروس 0777/١1(‏ ۲۷۷) لسان العرب (۱/ )١95‏ مختار الصحاح(ص:707). 

(۲) البحر الرائق .)١١/١(‏ 


١ه‎ 


۱٦ 


روسكم وَأرْمْلَحكُمَ إلى لْكَعْبَنِ 4 [المائدة:1] فأمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح 


الو امات 

تعريف المالكية: 

الوضوء: هو غسل ومسح في أعضاء خصوصة لرفع حدث”". 

تعريف الشافعية: 

الوضوء: استعمال الماء في أعضاء خصوصة مفتتحًا بنية". 

تعريف الحنابلة: 

قال البهوتي: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة خصوصة. 

وهذه التعريفات متقاربة» وتتفق على تعريف الوضوء بأنه غسل ومسح 
لأعضاء مخصوصة. وبعضهم يذكر النية أو قصد رفع الحدث في التعريف؛ لأن 
النية عنده شرط». وهو مذهب الجمهور كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وبعضهم 
لا يذكرها كالحنفية؛ لأن النية عندهم سنة» وليست فرضًاء وبعضهم ينص بأن 
غسل الأعضاء يجب أن يكون على صفة لمحصوصة؛ لأن الترتيب عنده والموالاة 
فرض» وبعضهم لا يذكرها؛ لأنه يخالف في كونها فرضًا في الوضوء» وسيآت إن 
شاء الله بيان الراجح من هذه الأمور في مكانها. 


$ $B $ 


.)١/١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۳۲ حدود ابن عرفة (ص:‎ )۲( 
.)۲۸/١( أسنى المطالب‎ )۳( 
.)۸۲ /١( كشاف القناع‎ (€) 


المبحثٌ الثاني 


في فضل الوضوء 


[م-1١1]‏ ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة» نذكر منها: 

الحديث الأول: 

)۱-۱٤۷(‏ روى مسلم من طريق أبان» حدثنا يحيى» أن زيدًا حدثه» أن أبا سلام 
حدثه» 

عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله بك الطهور شطر الإيانء والحمد 
لله تملا الميزان» وسبحان الله وا لحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرضء والصلاة 
نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو 
فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها ". 

الحديث الثاني: 

)5-١5(‏ مارواه مسلم» من طريق عكرمة بن عمار» حدثنا شداد بن عبد الله 
أبو عار ويحيى بن أب كثير» عن أب أمامة, 

قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: ما منكم رجل يقرب وضوءه» فيتمضمض» 
ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه کا أمره 
الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين» 


إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من 


4 صحيح مسلم (۲۲۳). 


۱۷ 


1۸ 


أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله 
مع الماءء فإن هو قام» فصلى» فحمد الله» وأثنى عليه» ومجده بالذي هو له آهل» وفرغ 
قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته آمه» فحدث عمرو بن عبسة بهذا 
الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله كيا فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر 
ما تقول» في مقام واحد يعطي هذا الرجل» فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سني» 
ورق عظمي» واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله» ولا على رسول الله» لو 
لم أسمعه من رسول الله 45 إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد سبع مرات ما حدثت به 
أبدّاء ولكني سمعته أكثر من ذلك7". 

الحديث الثالث: 

)7-1١5(‏ مارواه أحمد. قال: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ابن ثوبان» حدثني 
حسان بن عطية» أن با كبشة السلولي حدثه» 

أنه سمع ثوبان يقول: قال رسول الله َك سددوا وقاربوا واعملوا وخيروا واعلموا 
أن خير أعمالكم الصلاة» ولايحافظ على الوضوء إلا مؤمن”". 


[إسناد حسن إن شاء اللّه» والحديث صحيح ]!". 


40 صحيح مسلم (۸۳۲). 
(9): المستد (5/ 117817): 


(۳) رجاله ثقات إلا ابن ثوبان» واسمه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وهو حسن الحديث إن شاء 
الله تعالى» وقد توبع» جاء في ترجمته: 
قال يحيى بن معين صالح الحديث. الجرح والتعديل .)5١9/5(‏ 
وقال يحيى في رواية: عبد الرحمن ضعيف» وأبوه ثقة. الكامل (5/ .)۲۸١‏ 
وقال معاوية عن يحبى: ضعيف يكتب حديثه على ضعفه» وكان رجلا صا خًا. المرجع السابق. 
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: ابن ثوبان أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل (5/ .)75١9‏ 
وقال أيضًا:لم يكن بالقوي في الحديث. ضعفاء العقيلي (777/5). 
وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. الجرح والتعديل (0/ .)7١19‏ = 


وقال أبو زرعة والعجلي: شامي لا بأس به. الجرح والتعديل (0/ ۲۱۹)» معرفة الثقات (۲/ 1/7). 
وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه فأما ابن معين فكان يضعفه» وأما علي فكان 
حسن الرأي فيه» وقال: ابن ثوبان رجل صدق لا بأس به» وقد حمل عنه الناس. تہذيب 
التهذيب (1757/5). 

وقال عمرو بن علي: حديث الشاميين ضعيف إلا نفيرًا فاستثناه منهم. المرجع السابق. وقال عثمان 
الدارمي عن دحيم: ثقة يرمي بالقدر. المرجع السابق» ودحيم من أعلم الناس بأهل الشام. 

وفي التقريب: صدوق يخطئ» ورمي بالقدر وتغير بآخرة. 

قلت: ما كان من خطته فقد توبع کا سيآتي إن شاء الله تعالى. 

[ تخريج الحديث] 

الحديث روي عن ثوبان من عدة طرق» 

أحدها: عن أبي كبشة السلولي» عن ثوبان. 

والثاني: سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان» وهو منقطع. 

الثالث: عبد الرحمن بن ميسرة» عن ثوبان» وهو ضعيف. 

الطريق الأول: عن أبي كبشة السلولي» عن ثوبان. 

رواه عبد الرحمن بن ثوبان» واختلف عليه فيه: 

فرواه الوليد بن مسلم كا في مسند أحمد كما في إسناد الباب» وتعظيم قدر الصلاة للمروزي 
(2371). وسنن الدارمي (155) والمعجم الكبير للطبراني )٠١١/7(‏ ح555١»‏ وصحيح 
ابن حبان (۱۰۳۷) وشعب الإيمان للبيهقى .)70/١5(‏ 

وغل بن اعد كان مالقا للطيراق 00۷4 اها خياد الرتعمن بق لبك ين 
ثوبان» عن حسان بن عطية» عن أبي كبشة» عن ثوبان 

وقال علي بن الجعد: عن أبي كبشة السلولي عمن سمع النبي كَل ولم يصرح باسم ثوبان. 
وخالفهم| علي بن عياش» رواه الطبراني في المعجم الكبير ("7/11 0577 /5 2١55‏ حدثنا أحمد بن 
محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي» حدثنا علي بن عياش» حدثنا ابن ثوبان» عن حسان بن عطية» 
عن أب كبشة» عن عبد الله بن عمرو. 

فجعله من مسند عبد الله بن عمرو بدلا من ثوبان. 

والخطأ فيه من شيخ الطبراني» أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة» قال بو أحمد الحاكم: فيه نظر. 
وفي تاريخ دمشق: كان قد كبر فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن. 

الطريق الثاني: عبد الرحمن بن ميسرة» عن ثوبان. 

وأخرجه أحمد (0/ )۲۸١‏ والطبراني في مسند الشاميين )۱٠۷۸(‏ عن علي بن عياش زاد أحمد: عصام 
ابن خالد» كلاه ما عن حريز بن عثان» عن عبد ال رحمن بن ميسرة» عن ثوبان به. ٍِ 


14 


وني إسناده عبد الرحمن بن ميسرة» ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل 
(ه/ ۲۸۵). 

ووثقه العجلي. معرفة الثقات (۲/ ۸۸). 

وذكره ابن حبان في الثقات (0/ .)٠١9‏ 

وقال ابن المديني: مجهول. ميزان الاعتدال (59/5). 

وقال أبو داود: شیوخ حريز كلهم ثقات. تبذيب التهذيب (5/ .)٠٠ ٤‏ 

وفي التقريب: مقبول» يعني: إن توبع» وقد توبع. 

وعبد الرحمن بن ميسرة لم يرو عن ثوبان إلا هذا الحديث» ولم يصرح بساع الحديث من ثوبان» 
وأخشى أنه لم يسمعه من ثوبان» فقد اعتبره الحافظ من الطبقة الرابعة» وهي طبقة صغار 
التابعين» وأكثر روايتهم عن كبار التابعين. 

الطريق الثالث: سالم بن أبي الجعدء عن ثوبان. 

أخرجه أبو داود الطيالسي (447) والحاكم في المستدرك )٤٤۷(‏ عن شعبة» 

وأحمد )7١17/7/0(‏ ثنا أبو معاوية» 

وأخرجه أيضًا (5/ ۲۸۲) ثنا وكيع ويعلى» 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (58 5) من طريق زائدة» 

وأخرجه البيهقي /١(‏ ۸۲) من طريق آبي بدر شجاع بن الوليده 

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (50 )٠١‏ والحاكم »)٤٤۸(‏ والبيهقي في شعب الإيهان (71/17) 
وفي السنن الكبرى /١(‏ 87)من طريق محمد بن عبيد. 

وأخرجه البيهقي أيضًا /١(‏ /401) من طريق ابن نمير» كلهم (شعبة وأبو معاوية ويعلى ووكيع 
ويعلى وزائدة وأبو بدر شجاع بن الوليد ومحمد بن عبيد وابن نمير رووه) عن الأعمش» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن ثوبان. 

وتابع الأعمش كل من منصور وابن عتيبة في روايته عن سالم. 

أما رواية منصور: فرواها ابن أبي شيبة في المصنف (١)ء‏ وأبو عبيد في كتاب الطهور )١57(‏ عن 
أبي الأحوص. 

ومحمد بن مصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )۱۷١(‏ من طريق جرير. 

والطبراني في المعجم الأوسط »)72١١9(‏ وني المعجم الصغير )٠١ ١1(‏ من طريق ورقاء بن عمر بن 
كليب. ثلاثتهم عن منصورء عن سام بن أبي الجعد عن ثوبان. 

ورواه سفيان» عن منصورء واختلف على سفيان: 

فرواه أبو عمر العدني في الإيهان (۲۲). 

ووكيع كما في سنن ابن ماجه (۲۷۷) والحاكم في مستدركه (۱/ .)17١‏ 0 


ومحمد بن يوسف کا في سنن الدارمي (196) 

ويحبى بن سعيد القطان کیا في مسند الروياني (5 31 318). 

وعبد ال رحمن بن مهدي كا في مسند الروياني )1١5(‏ وشعب الإيمان للبيهقي (5555). 
وخلاد بن يحيى کا في شعب الإيان للبيهقي (7555)» كلهم رووه عن سفيان» عن منصور» عن 
سالم» عن ثوبان» كرواية ا لجاعة. 

وخالفهم الحسن بن قتيبة فرواه الحارث في مسنده كما في المطالب العالية (71) حدثنا الحسن بن 
قتيبة» حدثنا سفيان الثوري» عن منصورء عن سال بن أبي الجعد» عن ابن عمر مرفوعًاء فجعله من 
مسند ابن عمر. قال ابن حجر: هذا مقلوب» والمحفوظ عن سالم بن أبي ا لجعد» عن ثوبان. اه 
وأما رواية الحكم بن عتيبة: فأخرجها الطبراني في مسند الشاميين (177"0) وفي المعجم الصغير 
() من طريق الحكم بن عتيبة» عن سالم به. 

وهذا إسناد منقطع» سالم بن أي الجعد لم يلق ثوبانء قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى» انظر 
المراسيل لابن أبي حاتم (۷۹» »)8١‏ وجامع التحصيل (۲۱۷)ء وتحفة الأشراف .)17١/7(‏ 
وقال في مصباح الزجاجة :)5١/١(‏ هذا الحديث رجاله ثقات أثبات» إلا أنه منقطع بين سالم 
وثوبان؛ فإنه لم يسمع منه بلا خلاف» لكن له طريق أخرى متصلة» أخرجها أبو داود الطيالسي 
في مسنده» وأبو يعلى الموصلي» والدارمي في مسنده» وابن حبان في صحيحه من طريق حسان بن 
عطية» أن أبا كبشة حدثه أنه سمع ثوبان. 

ورواه الحاكم من طريق سالم عن ثوبان وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا 
أعرف له علةء قلت: علته أن سانًا ل يسمع من ثوبانء قاله أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيره. 
إلخ كلامه رحمه الله. 

فالحديث بمجموع طرقه يرقى إلى الصحة» والله أعلم. 

قال العقيلي في الضعفاء الكبير (5/ :)١7/‏ هذا يروى بإسناد ثابت عن ثوبان» عن النبي بي 
وقال ابن عبد البر في التمهيد :)"۱۸/۲١(‏ وهذا الحديث يتصل مسندًا عن النبي كَل من 
حديث ثوبان» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إلخ كلامه رحمه الله. 

وصححه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (5/ 1865). 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فأخرجه ابن ماجه (۲۷۸) والبيهقي في شعب الإيمان 
(۲۸۰۳) من طريق ليث بن أبي سليم» عن جاهد» عن عبد الله بن عمرو بلفظ: استقيموا ولن 
تحصواء واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا إسناد 
ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم. 

كما روي من مسند أب أمامة» رواه ابن ماجه (۲۷۹) والطبراني في الكبير (5 »)/١9‏ 
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الحديث الرابع: 

(5-160) ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم قال: 

كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضاأً للصلاة» فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه. فقلت 
له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم هاهناء لو علمت أنكم هاهنا 
ما توضأت هذا الوضوءء سمعت خليلي بي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء'. 

الحديث الخامس: 

)0-1١51١(‏ ما رواه البخاري من طريق سعيد بن ابي هلال» 

عن نعيم المجمرء قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضاً فقال: إني 
سمعت النبي بي يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًّا حجلين من آثار الوضوء 


فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل2. 


= والبيهقي في شعب الإيان )١8١5(‏ من طريق إسحق بن أسيد» عن أبي حفص الدمشقي» عن 


أبي أمامة يرفع الحديث» قال: استقيموا ونعم| إن استقمتم» وخير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن. 
وهذا إسناد ضعيف أيضًاء فيه إسحاق بن أسيد فيه ضعف» وأبو حفص الدمشقي مجهول. والله 
أعلم. 1 
ورواه الطبراني في الكبير (5595) والعقيلٍ في الضعفاء الكبير )۱١۸ /٤(‏ من مسند سلمة بن 
الأكوع» وفيه الواقدي» وهو متروك. 
ورواه مالك في الموطأ بلاغا (55). 
انظر لمراجعة الطرق السابقة كل من: -١‏ أطراف مسند الإمام أحمد /١(‏ 505). 
١‏ - تحفة الأشراف (؟5/ 171). 
۳- إتحاف المهرة لابن حجر (۳/ .)١١‏ 
5- السلسلة الصحيحة »)١١5(‏ صحيح الجامع (407). إرواء الغليل (5 50 ؟١5).‏ 
(۱) مسلم(550). 
۷ صخرم البغاري 1۴0( عل 48450 


الحديث السادس: 

)1-١6(‏ ما رواه مسلم من طريق ابن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن 
ربيعة يعني ابن يزيد» عن آي إدريس الخو لاني. 

قال معاوية بن صالح: وحدثني أبو عثمان» عن جبير بن نفير» كلاهما (أبو إدريس 
وجبير بن نفير» عن عقبة بن عامرء 

عن عمر» مرفوعًاء وفيه: ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبد الله ورسوله. إلا فتحت له أبواب الحنة 
الثمانية» يدخل من أيها شاء”". 
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9 مسلم (۲۳۲). 
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[م-57] يختلف حكم الوضوء من عبادة لآخرى» فقد يكون واجبّاء وقد يكون 
مندوبًاء وقد يكون مكرومّاء وقد يكون محرمًا. 


لامكال الوضوء الواحب: 

أما الوضوء الواجب (أي الفرضص)”"». فإنه يجب على المحدث إذا أراد الصلاة» 
فرضًا كانت أو نفلا والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكناب قال تعال : و با ان ءامنا إذا فته إل اة اعارا 
وجو الآية [المائدة: 1]. 


)72١07(‏ وأما السنة» فقد روى البخاري في صحيحه من طريق عبد الرزاق» 


عن معمر» عن مام» 
عن أب هريرة عن النبي بء قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضا”". 


)١(‏ يفرق الحنفية بين الواجب والفرض» بخلاف الجمهور فلا فرق بينها. 
مثاله: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر للطواف واجبة عندهم» وما دامت واجبة فإن 
الطواف يصح بدونباء وتجبر بدم» انظر البحر الرائق »)7١7 /١(‏ شرح فتح القدير »)١۱١١/١(‏ 
بدائع الصنائع (۲/ 22379 المبسوط(7”8/4). وقد تكلمت عنها في كتابي الحيض والنفاس 
رواية ودراية» في فصل اختلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف. 

(۲) البخاري (175) ومسلم (75160). 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل فم 

وأما الإجماع» فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا 
بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل'". 

وسئل ابن تيمية: عما تجب له الطهارتان الغسل والوضوء؟ 

فأجاب: ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلهاء 
واختلف في الطواف ومس المصحف» واختلف أيضًا في سجود التلاوة» وصلاة 
الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لما الطهارة؟ وأما الاعتكاف فا 
علميت أحذا قال: ائه جب له الوضونة © 

لا مثال الوضوء المندوب: 

وأا الوضو المندوب اله فر جد أذكر متها عل سيبل الال الر رد 
للذكر» والوضوء للنوم» والبقاء على طهارة. 

فالدليل على مشروعية الوضوء للذكر 

)۸-٠١٤(‏ ما رواه البخاري من طريق الأعرج» قال: 

سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة 
زوج النبي بي حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» فقال 
أبو الجهيم الأنصاري: قبل النبي 4 من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليهء فلم 
يرد عليه النبي ي حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. 
وأخرجه مسلم”". 

(9-155) وروی أبو داود من طريق عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن 
الحسن» عن حضين بن المنذر أبي ساسان» 


(۱) الإجماع (ص: 59). 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۸/۲۱). 


ا 


عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي اء وهو يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى 
توضأء ثم اعتذر إليه» فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهرء أو قال: 
على طهارة”". 

[صحيح ]”". 

والدليل على مشروعية الوضوء للنوم: 

(١-١١٠)مارواه‏ البخاري من طريق منصور» عن سعد بن عبيدة» 

عن البراء بن عازب قال: قال النبي يَل: إذا أتيت مضجعك» فتوضأ وضوءك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك 
وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجى 
منك إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلتء فإن مت من 
ليلتك فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به» الحديث". 

وأما الدليل على مشروعية البقاء على طهارة: 

)١1-161(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب» قال: حدثني 
حسين بن واقد» قال: حدثني عبد الله بن بريدة» 

عن أبيه» أن رسول الله ي قال: سمعت في الجنة خشخشة أمامي» فقلت: من 
هذا؟ قالوا: بلال» فأخبره. قال: بها سبقتني إلى الجنة؟ قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا 
توضآت» ولا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين أصليهم|. قال: بہا“. 

[انفرد به الحسين بن واقد» والقصة في الصحيحين من مسند أبي هريرة» 


.)۱۷( سنن أبي داود‎ )١( 
.)١١۸۹ح( سيأتي تخر يجه إن شاء الله تعالى في المجلد السابع» انظر‎ )۲( 
.٠۲۳۳١ المصنف (947/5") رقم:‎ )5( 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ممم ما 


ولس فيه ابعدامة الطهارة ا 
قال الحافظ: وفي الحديث استحباب إدامة الطهارة» ومناسبة المجازاة على ذلك 
بدخول الحنة”". 


)١51-15(‏ وروی البخاري من طريق أبي حيان» عن أبي زرعة» 
عن أبي هريرة رضى الله عنهء أن النبى ي قال لبلال: يا بلال حدثنی بأرجى 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن أبي شيبة كا في إسناد الباب» وأحمد كا في المسند (5/ 4 ١)ء‏ وفي الفضائل 
(1371) وأحمد بن عمرو ني الآحاد والمثاني (777) والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ ۳۳۷) رقم 
۲ والبزار في مسنده »)٤٤۱۸(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ »)١6١‏ وابن حبان في صحيحه 
)"١837285(‏ عن زيد بن الحباب به. 
وأخرجه أحمد (5/ )۳٠١‏ وني الفضائل (۷۱۳) وابن خزيمة (۱۲۰۹)» والحاكم /١(‏ 717), 
)۲۸٩ /۳(‏ عن علي بن الحسن بن شقيق» 
ورواه الترمذي (77/894) من طريق علي بن الحسين بن واقد» كلاهما عن الحسين بن واقد به. 
واقتصر أحمد في الفضائل على قصة عمر رضي الله عنه. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقد رواه الشيخان من مسند أبي هريرة بلفظ: (م 
أنطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى). 
قضاز لفط الم سين نما مورف إلا مليف ول يفك را لخدت لاد ليل ف عل ادا الظهارة, 
بين| لفظ الحسين بن واقد: ما أحدثت إلا توضأت,. وماتوضأت إلا صليت. فانفرد الحسين بن واقد 
بذكر الاستدامةعلى الطهارة. 
والحسين بن واقد صدوق يهم» وروايته عن عبد الله بن بريدة فيها كلام. 
قال أحمد عن عبد الله بن بريدة: روى عنه حسين بن واقد أحاديث ما أنكرها. 
وقال أيضًا: ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب» عن ابن بريدة. العلل (/591). 
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (۲/ )77١‏ 
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. 
وقال النسائى: ليس به بأس. 
انظ رار اجسةطر ق اديه ارا 0 0 ١۹6‏ راف مه انام ادرا 
تعالى (1/ 515)» تحاف المهرة (071/1) ح۲۲۷۳ وصحيح الجامع .)۷۸۹٤(‏ 

زفة الفتح (۳/ 070). 
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۲۸ 


عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور 


ناكمو ل نا 

چ له لار باب تفيل اهر ال رالهان رض الصا 
الوضوء بالليل والنهار. 

لامثال الوضوء المكروه: 

يمثل بعض الفقهاء للوضوء المكروه ما إذا جدد الوضوء بعد فراغه منه» وقبل 
استعماله بعبادة مشروعة. 

[1-e]‏ وقد اتفق الفقهاء في مشروعية تجديد الوضوء» واختلفوا متى يشرع 
إل أقوال: 


فقيل: إن الوضوء على الوضوء لا يكون قربة إلا إذا اختلف المجلسء وأما إذا 
اتحد المجلس فلا يكون قربة» وهو قول في مذهب الحنفية”". 

وقيل: يستحب التجديد إذا استعمل بالوضوء عبادة يستحب ها الوضوء لأنه 
إذا لم يفعل به ذلك كان إسرافا محضّاء ذكره ابن عابدين من الحنفية”» وهو مذهب 
ا 

وقد ذكر ابن تيمية أن من توضأ قبل الوقت لا يعيد الوضوء بعد دخول الوقت» 
ولا يستحب لمثل هذا تجديد الوضوء". 


وقيل: إن صلى بالوضوء فرضًا استحب له الوضوء» وإلا فلاء وهو مذهب 


(۱) صحيح البخاري )١559(‏ صحيح مسلم .)۲٤٥۸(‏ 
(۲) انظر البحر الرائق /١(‏ ۹۸)ء مراقي الفلاح (ص:0”). 
(۳) حاشية ابن عابدين .)١١9/1١(‏ 

.)١٤١ /١( الإنصاف‎ 2١١5 /١( الفروع‎ )5( 
.)775/5١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ممم فا 

المالكية» ووجه في مذهب الشافعية كا سيأتي بيانه. 
وقال النووي من الشافعية: اتفق أصحابنا على استحباب تجديد الوضوء» وهو 
أصحها: إن صلى بالوضوء الأول فرضًا أو نفلاء وبه قطع البغوي. 
والثاني: إن صلى فرضًا استحب» وإلا فلاء وبه قطع الفوراني. 
والثالث: يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلا فلاء 

ذكره الشاشي في كتابيه المعتمد وال مستظهري» في باب الماء المستعمل» واختاره. 
والرابع: إن صلى بالأول» أو سجد لتلاوة أو شكرء أو قرأ القرآن في الملصحف 
والخامس: يستحب التجديد» ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيا أضلة حكاه 

إمام الحرمين» قال: وهذا إن يصح إذا تخلل بين الوضوء والتجديد زمن يقع بمثله 

تفريق» فأما إذا وصله بالوضوء فهو في حكم غسلة رابعة. 

)١(‏ جاء في مواهب الجليل أيضًا :)707/١(‏ «قال القاضي عياض: الوضوء الممنوع تجديده قبل 
أداء فريضة به. وفي شرح الرسالة للشبيبي في الوضوء المستحب وتجديده لكل صلاة بعد صلاة 
فرض» ثم قال: الممنوع لثلاثة أشياء» تجديده قبل صلاة فرض به» والزيادة على الثلاثة» وفعله 
لغير ما شرع له أو أبيح. انتهى. وقال ابن العربي في العارضة: اختلف العلاء في تجديد الوضوء 
لكل صلاة» فمنهم من قال: يجدد إذا صلى وفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة» وهم الأكثرون» ومنهم 
من قال: يجدد وإن لم يفعل فعلا يفتقر إلى الطهارة» انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة في 
قوله: فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء وبالطهر إن وجب عليه الطهر وإنما شرط في الاستعداد 
بالغسل وجوبه دون الوضوء؛ لأن الاستعداد به يكون دون وجوب إذ يستحب تجديده لكل 
صلاة فرض بعد صلاته به. وقيل: يشترط كونها فرضًا بخلاف الغسلء فإنه لا يستحب لكل 
صلاة» بل ربا كان بدعة وإن قال به بعض العباد, والله أعلم انتهى. (تنبيه) إن لم يصل بالوضوء 
فلا يعيده» إلا أن يكون توضاأً أولا واحدة واحدة. أو اثنتين اثنتين» قاله الجزولي في قول الرسالة» 


ولكنه أكثر ما يفعل» والله تعالى أعلم». اه نقلا من مواهب الجليلء وانظر التاج والإكليل 
لي 40 
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قال النووي: «وهذا الوجه غريب جدَاء وقد قطع القاضي أبو الطيب في كتابه 
شرح الفروع والبغوي والمتولي والروياني وآخرون بأنه يكره التجديد إذا لم يؤد بالأول 
شينًا. قال المتولي والروياني: وكذا لو توضأ وقراً القرآن في المصحف يكره التجديد. 
قالا: ولو سجد لتلاوة أو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره» والله أعلم» اه كلام 
الو 

لا دليل من قال: لا يشرع التجديد قبل استعماله بعبادة مشروعة: 

ل الدليل الأول: النهي عن الزيادة على الثلاث. 

(1-159) فقد روى أحمد, قال: ثنا يعلي» ثنا سفيان» عن موسى بن أبي عائشة» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: 

جاء أعرابي إلى النبي ية يسأله عن الوضوءء فأراه ثلانًا ثلانّاء قال: هذا الوضوء. 
فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلہ. 

[رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب» فهو حسن عند من يحسن حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه؛ عن جده]. 
ل الدليل القاى: 


أنه لم ينقل عن الرسول بي أنه جدد الوضوء بعد فراغه مباشرة من الوضوء الأول. 


(1) المجموع (1/ 45 5)» وانظر حلية العلماء /١(‏ ۸۳). 


وقال ابن حجر في فتح الباري (۲/ ۲۳۳): ويلزم من القول بتحريم الزيادة على الثلاث أو 
كراهتها -يعني في الوضوء- أنه لا يندب تجديد الوضوء على الإطلاق» واختلف عند الشافعية 
في القيد الذي يمتنع منه حكم الزيادة على الثلاث» فالأصح من صلى به فرضًا أو نفلًا. 
وقيل: الفرض فقط. 
وقيل: مثله حتى سجدة التلاوة والشكر ومس المصحف. 
وقيل: ما يقصد له الوضوء, وهو أعم. 
وقيل: إذا وقع الفصل بزمن يحتمل في مثله نقض الوضوء عادة. اه كلام الحافظ . 
(۲) مسند أحمد(5؟/ .)18١‏ 
(۳) انظر تخريجه في المجلد الثالث» رقم .)٥۸۸(‏ 


لا دليل من قال بالتجديد بعد الفاصل الطويل: 

)١15-10(‏ مارواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» قال: قرأت على مالك» 
عن موسى بن عقبة» عن كريب مولى بن عباس» 

عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله ية من عرفة حتى إذا كان 
بالشعب نزلء فبال» ثم توضأء ولم يسبغ الوضوء. فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة 
أمامك. فركب فلا جاء المزدلفة نزل فتوضاًء فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة» 
فصل المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل 
بينهم| شيعًا"". 

فالظاهر أنه نقض الوضوء قبل وصوله مزدلفة بقليل» ثم توضأء فيبعد أن يكون 
أحدث حدئًا آخر حين وصل مزدلفة» إلا أنيقال: فيه دليل لمن قال: يشرع التجديد إذا فعل 
به عبادة يشرع لها الوضوء كالذكرء والتلبية من الذكرء فالله أعلم. 

لا الوضوء المحرم: 

مثل له الفقهاء بالماء المغصوب. فإذا تعدى الإنسان على مال غيره» وكان 
غيره بحاجة إليهء كالماء مثلًا فإنه يأثم بذلك» ولكن هل يرتفع الحدث» ويزول 


فقيل: يأثم» ويرتفع حدثه وخبثه» وهو مذهب الحنفية"» والمالكية, 


والشافعية'. 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۸۰). 
(؟) تبيين الحقائق »)٤۸ /١(‏ الفصول في الأصول (۲/ 179)» حاشية ابن عابدين 5١ /١(‏ 7). 


)۳( أنواع البروق في أنواع الفروق (۲/ »)۸٤‏ الخرشي (۱۸۱/۱)» و (۳/ »)٤٤‏ الفواكه الدواني 
۲٤ /1(‏ حاشية الدسوقي (۱/ )١55‏ و (۳/ »)٥٤‏ منح الجليل .)١۳١۸ /١(‏ 
000 إعانة الطالبين /١(‏ ١٠)ء‏ المجموع (۲/ ١۲۹)»ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 0۹ 1۸). 
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وقبل: لا تصح الطهارة به» ويرتفع به الخبث» اختاره بعض الحنابلة. 
وقبل: لا يرتفع به حدث» ولا خحبث» وهو المشهور من مذهب الحنابلة""» وهو 


اختیار ابن حزه””. 


وقد ذَكِرَت أدلة كل قول في كتاب المياه9». 

لاالوضوء المباح: 

مثل له المالكية بالوضوء للتبرد» والوضوء للدخول على السلطان*. 

والذي يظهر لي: أن الوضوء لا يكون مباحّاء وذلك أنه عبادة مطلوب فعلهاء 


فإن فعلها امتثالّا كان مأجورًا عليهاء وهذا يخرجها عن حد المباح؛ لأن المباح يستوي 


فيه الفعل والتركء والله أعلم. 


فهذه أحكام التكاليف الخمسة» الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح» 


والله أعلم. 


000 


00 


(۳) 
(€) 
2) 
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قال في منار السبيل :)٠١ /١(‏ «ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث» ويزيل الخبث وهو ما ليس 
مباحًا كمغصوب ونحوه). اه 

قال في الإنصاف :)۲۸/١(‏ «وأما الوضوء با اء الخصوب» فالصحيح من المذهب. أن الطهارة لاتصح 
به وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح ود ه» اختاره ابن عبدوس في تذکرته). اه 

وانظر قواعد ابن رجب» القاعدة التاسعة (ص: »)١١‏ كشاف القناع »)٠١ /١(‏ مطالب أولي 
النهى (5/ 51). المبدع (4*/1). 

.)35١8/1١( المح‎ 

انظر المجلد الأول في الوضوء من الماء المغصوب. 

انظر مواهب الجليل .)۱۸١ /١(‏ 


المبحثٌ الرابع 


للحا ل ري ار م 
أو أن الوضوء شرع بالمدينة حين نزلت آية المائدة» وهي مدنية: يا ا لنت 
مثو ذا قمر إل الاو ااا رفك ب + اا 

فقيل: إن الوضوء فرض بمكة» ونزوله في آية المائدة تثبيت لهذا الحكم» لا أكثر, 
وهذا اختيار ابن عابدين من الحنفية2©0. 

وقيل: ا ل ا 0 

قال ابن حجر: وتمسك ذه الآية من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة» 
فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إن فرض 
على النبي بيا وهو بمكة» ىا فرضت الصلاة» وأنه لم يصل قط إلا بوضوءء قال: 
وهذا ما لا يجهله عالم. 

وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /1١(‏ 91). 


(۲) شرح الزرقاني /١(‏ 55)» مواهب الجليل (۱/ 218١‏ ۳۸۰)ء فتح الباري (۱/ ۲۳۳). 
(۳) المحلى (198/1). 
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أن الوضوء لم يكن قبل نزول آية المائدة» ثم ساق حديث ابن عباس دخلت فاطمة 
على النبي ياء وهي تبكي فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاهدوا ليقتلوك» فقال: 
ائتوني بوضوء» فتوضاً. الحديث. 

قال الحافظ: وهذا يصلح ردا على من أنكر وجود الوضوء قبل ال هجرة, لا على 
من أنكر وجوبه حينئذ» وقد جزم ابن الجهم المالكي بأنه كان قبل ال هجرة مندوبًاء 
وجزم ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة» ورد عليها بها أخرجه ابن يعة في المغازي 
التي يرويها عن أبي الأسود يتيم عروة» عنه» أن جبريل علم النبي ب الوضوء عند 
نزوله عليه بالوحي» وهو مرسل» ووصله أحمد من طريق ابن هيعة أيضًاء لكن قال: 
عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه من رواية رشد 
بن سعد عن عقيل» عن الزهري نحوه» لكن لم يذكر زيد بن حارثة في السندء وأخرجه 
الطبراني في الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولاء ولو ثبت لكان على شرط 
الصحيح» لكن المعروف رواية ابن لهيعة0". 
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(۱) فتح الباري (۱/ ۲۳۳)ء وحديث زيد بن ثابت من رواية ابن هيعة ورواية ابن رشدين سبق 


تخريجهما في المجلد السابع» في الطهارة من الاستنجاءء ح .)١515١(‏ 


المبحث الخامس 


وجود الوضوء في شريعة من قبلنا 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الوضوء كالصلاة كلاهما في شريعة من قبلنا. 
لا الغرة والتحجيل والتيمم من خصائص هذه الأمة. 


[م-10] ذهب الجمهور إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلناء وإنما الغرة 
والتحجيل فقط مما حص الله به هذه الأمة. 
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة» اختاره بعض الفقهاء". 
وقيل: إن الوضوء من خصائص هذه الأمة بالنسبة لبقية الأمم لا لأنبياتهه2. 
لادليل من قال بعدم الخصوصية: 
2 الدليل الأول: 
(15-171) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» 
(۱) حاشية ابن عابدين (۱/ »)4١‏ شرح الزرقاني (۱/ 215» انظر شرح زبد ابن رسلان (ص: ١‏ 5)» 
مغني المحتاج »١ ء٤۷ /١(‏ الفروع ,)"”65/١(‏ كشاف القناع (۱/ .)٠١9‏ 


)۲( شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ 170)» كشاف القناع (۱/ ٠۹‏ ۱ فتح الباري .)517717/١1(‏ 
)۳( حاشية ابن عابدين )٠ /١(‏ المنهج القويم (ص:۲۸)ء شرح الزرقاني /١(‏ 19). 
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عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5ء هاجر إبراهيم بسارة» دخل بها قرية فيها 
ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة» فأرسل إليه أن أرسل إلي بهاء فأرسل بهاء فقام 
إليها فقامت توضأ وتصلي» فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط 
علي الكافر فغط حتى ركض برجله. 

2 الدلبل الغانى: 

١1-0‏ ) ما رواه البخاري من طريق جرير بن حازم» عن محمد بن سيرين» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك كان رجل في بني إسرائيل 
يقال له جريج يصلي» فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبهاء فقال: أجيبها أو أصليء ثم 
أتته فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه ا مومسات» وكان جريج في صومعته. فقالت 
امرأة: لأفتنن جر اء فتعرضت له. فكلمته. فأبى. فأنت راعيًا فأمكنته من نفسهاء 
فولدت غلامّاء فقالت: هو من جریج» فأتوه وكسروا صومعته» فأنزلوه وسبوه» 
فتوضأء وصلى» ثم أتى الغلام» فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي» قالوا: نبني 
صومعتك من ذهب قال: لا إلا من طين”". 

لادليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة: 

(۱۷-۱۳) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي هلال» 

عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضاً فقال: إني 
سمعت النبي بلا يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجلين من آثار الوضوء 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل””". 

(18-174) ورواه مسلم من طريق أبي حازم» عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه: 
(1) صحيح البخاري (1400). 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل فم 


لكم سيم| ليست لأحد من الأمم تردون علي غرًّا حجلين من أثر الوضوء. 


لاوأجيب: 


بأن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغر والتحجيل» لا أصل الوضوء؛ ولذلك 
قال: سي| ليست لأحد غيركم دليل أن هذا ما اختصت به الأمة» وليس الوضوء 
والله أعلم. 

لادليل من قال: الوضوء من خصائص هذه الأمة إلا الأنبياء: 

)١19-1556(‏ روى أبو داود الطيالسي قال: حدثنا سلام الطويل» عن زيد 
العم » عن معاوية بن قرة» 

عن ابن عمر أن رسول الله كي توضأ مرة مرة. وقال: هذا وظيفة الوضوء الذي 
لا تحل الصلاة إلا به» ثم توضاً مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من أراد أن يضاعف 
له الأجر مرتين» ثم توضأً ثلانّا ثلاناه وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي7”". 


[ضعيف جد ]20. 


(۱) صحيح مسلم .)۲٤۷(‏ 
(۲) مسند أبي داود الطیالسی .)١975(‏ 


)۳( معاوية بن قرة لم يدرك ابن عمرء كا ذكره أبو زرعة» وفي إسناده سلام الطويل» وهو متروك. 
جاء في ترجمته: 
قال البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (5/ .)١١۳‏ 
وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: سلام بن سلم المدائني ليس حديثه 
بشيء. الجرح والتعديل (5/ 55). 
وقال يحيى أيضًا: ضعیف» لا يكتب حديثه. الكامل (۳/ ۲۹۹)ء تبذيب الكمال (۱۲/ ۲۷۹). 
وقال مرة: ليس بثقة» كما في رواية ابن طهمان عنه (۳۷۸). 
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث تركوه. الجرح والتعديل /٤(‏ 7575). 
وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 
وقال النسائي والدارقطني: متروك. الضعفاء والمتروكين للنسائي (۲۳۷)»ء وأيضًا للدارقطني 
(555)» سنن الدارقطني (۲/ .)١9١‏ 
وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات» كأنه المتعمد ها. المجروحين (۳۳۹/۱). = 
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وفي إسناده أيضًا زيد العمي» وهو ضعيف. جاء في ترجمته: 

قال ابن سعد: كان ضعيمًا في الحديث. الطبقات الكبرى (۷/ ١15؟).‏ 

وقال ابن معين: ليس بشيء. تاريخ ابن معين رواية ابن طهمان (/51). 

وقال أبو داود: «ليس بذاك». سؤالات الآجري لأبي داود .)٤١١(‏ 

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء للنسائي (775). 

وذكره العقيلي في الضعفاء (۲/ .)۷٤‏ 

وقال أحمد: صالح. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به» وكان شعبة 
لابحمد حفظه. وقال أبو زرعة: ليس بقوي» واهي الحديث» ضعيف. الجرح والتعديل 
(۳/ كمف 011). 

وقال ابن حبان: «يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل هاء حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد 
ها ... وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره» ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار». 

وقال ابن عدي: «هو في جملة الضعفاء» ويكتب حديثه على ضعفه). الكامل (۳/ 856 .)١٠١‏ 
وقال الدارقطني: صالح. الضعفاء للدارقطني (357) في ترجمة ابنه عبد الرحيم بن زيد العمي. 
وفي التقريب: ضعيف. 

[ تخريج الحديث]: 

الحديث على ضعف إسناده فيه اختلاف» 
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فقيل: زيد العمي» عن معاوية بن قرة» عن ابن عمر. 

وقيل: زيد العمي» عن نافع» عن ابن عمر. 

وقيل: عن زيد العمي» عن معاوية بن قرة» عن عبيد بن عمير» عن أبي. 

وقيل: عن المسيب بن واضح» عن حفص بن ميسرة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 

الطريق الأول: عن زيد العمي» عن معاوية بن قرة» عن ابن عمر. 

أخرجه أبو داود الطيالسي» كا في إسناد الباب عن سلام الطويل» ومن طريق سلام الطويل 
أخرجه الدارقطني )6١ /١(‏ في سننه» عن زيد العمي» عن معاوية بن قرة» عن ابن عمر. 
وأخرجه الدارقطنى /١(‏ ۷۹) من طريق محمد بن الفضل» عن زيد العمى به. وهذا الطريق 
ميق أذ کا غل كاد ٠‏ 

الطريق الثاني: عن زيد العمي» عن نافع» عن ابن عمر. 

أخرجه أحمد (۲/ ۹۸) ومن طريقه الدارقطني (۱/ )6١‏ ثنا أسود بن عامرء آنا أبو إسرائيل» عن 
زيد العمى» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي يك وهذا من تخليط زيد العمي. 

وأخرجه ابن ماجه )٤۱۹(‏ وأبو يعلى في مسنده (/004) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي» 
عن أبيه به. چ 


وأخرجه الطبراني في الأوسط كا في مجمع البحرين (571) إلا أنه قال: عن عبد الرحيم بن زيد 
العمي» عن أبيه» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» عن جده» وفيه: هذا وضوئي ووضوء خليل الله 
إبراهيم. 

وعبد الرحيم ضعيف جذاء جاء في ترجمة عبد الرحيم بن زيد العمي: 

قال البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (5/ 5 .)٠١‏ 

وقال يحيى بن معين: عبد الرحيم بن زيد العمي ليس بشيء. الجرح والتعديل (7779/6). 
قال أبو حاتم الرازي: عبد الرحيم بن زيد العمي ترك حديثه. كان يفسد أباه. يحدث عنه 
بالطامات. المرجع السابق. 

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن عبد الرحيم بن زيد» فقال: واهي ضعيف الحديث. 
المرجع السابق. فأمره واضح» فلا نطيل في ترجمته. 

وقال أبو حاتم كما في علل الحديث لابنه /١(‏ 50): «عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث» وزيد 
العمي ضعيف الحديث» ولا يصح الحديث عن النبي ب . 

وفيه أيضًا: «وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو عندي واه» ومعاوية بن قرة لم يلحق 
ابن عمرا. 

وقال البوصيري كما في مصباح الزجاجة :)5١ /١(‏ «وهذا إسناد فيه زيد العمي» وهو ضعيف» 
وعبد الرحيم متروك» بل كذاب» ومعاوية بن قرةلم يلحق ابن عمرء قاله ابن أبي حاتم في العلل» 
وصرح به الحاكم في المستدرك). 

وضعفه ابن عبد البر في التمهيد (۲۰/ 59 7)» والحافظ في الفتح .)775/١(‏ 

وقال النووي في شرح مسلم (1757/7): «إنه حديث ضعيف معروف الضعف» ولو صح 
لحتمل أن يكون الأنبياء اختصوا بالوضوء دون أتمهم». 

الطريق الثالث: 

أخرجه الدارقطني (1/ )6١‏ والبيهقي في السنن )۸١ /١(‏ من طريق المسيب بن واضح» حدثنا 
حفص بن ميسرة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 

قال الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح» عن حفص بن ميسرة» والمسيب ضعيف. 

الطريق الرابع: 

رواه ابن ماجه (570) والدارقطني )8١/١1(‏ وابن المنذر في الأوسط »)504/١(‏ من طريق 
عبد الله بن عرادة الشيباني» عن زيد الحواري» عن معاوية ابن قرة» عن عبيد بن عمير الليثي 
المكي» عن أبي مرفوعًا. 

وعبد الله بن عرادة ضعيف» وشيخه زيد العمي مثله. 

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (۳/ »)0١١‏ تحفة الأشراف (570/) و(٥٠)»‏ 
وإتحاف المهرة لابن حجر (۹۷» .)٠١ 07# , 1١770‏ تلخيص الحبير .)۸١(‏ 


۳۹ 


لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأدلة نجد أن القائلين بأن هذا الوضوء كان في شريعة من قبلنا 
أقوى دل ا فن غرف و أن الغرة والتعجيل جا ما يدل عل أا من صا هله 
الأمة» ولا يلزم من هذا أن يكون الوضوء كله من خصائص هذه الأمة» وقد ثبت في 
الحديث الصحيح أن التيمم من خصائص هذه الآمة» فهذا يدل على أن الوضوء ليس 
من خصائصهاء والله أعلم. 


$B BB & 


الباب الأول 


للوضوء شروط كثيرة» وبعضهم يقسمها إلى اقسام: شروط وجوب وصحة 
معّاء وشروط وجوب فقط» وشروط صحة فقط. 


وشروط الوجوب: هي ما إذا اجتمعت وجبت الطهارة» فإذا عدمت لم تجب 
الطهارة. 

وشروط الصحة: وهي ما لا تصح الطهارة إلا اء فإذا عدمت لم تصح الطهارة. 
وسوق تذكرها شرطا شر طا وتن مادک فیا من ادف ان ها اا تال 


BB 2 & 
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الشرط الأول 


مدخل 4# ذكر الضابط الفقهي: 
ل الإسلام شرط لصحة العبادة» وليس شرطًا لوجوبها على الصحيح باعتبار أن 
الكفار خاطبون بفروع الشريعة. 


[م-17] اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته أو 
ليس بشرط؟ 
شرط في جميع العبادات» من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج"'". 

5 5 رص ا ر ور 4 4< > > د e‏ چ م رو ° 

قال تعالى: # وما متهم أن تقب يِنَهُمْ ل 2 1 
وَبِرَسُوَلو 4# [التوبة: ٤‏ 5]. 


000 قال في بدائع الصنائع :)۱۸/١(‏ وإيان المتوضئ ليس بشرط لصحة وضوئه عندناء فيجوز 

(۲) انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)٠١١ /١(‏ الفواكه الدواني »)٠١١ /١(‏ نهاية المحتاج 
٠١١ /1(‏ الأشباه والنظائر »)25749/١(‏ المقدمة الحضرمية (ص: 0377» المنهج القويم (ص: 
١‏ » كشاف القناع .)۸٩ /١(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) كك 

وهل يجب على كافر وضوء» فيه خلاف» وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية» 
وهي هل الكفار خاطبون بفروع الشريعة؟ 

وللجواب على هذا أن نقول: 

[م-17] أما مخاطبة الكفار بأصول الدين من التوحيد والإقرار بالنبوات 
ونحوها فهذا إجماع لا نزاع فيه» قال تعالى: # انها الاش إن رَسُولُ أله 
َّم یکا 4 [الأعراف: ١158‏ ]. 

[م-18] واختلفوا هل يخاطبون بالفروع أم لا؟ على أربعة أقوال: 

القول الأول: ذهب بعض الحنفية”“ واختاره أبو حامد الاسفراييني من 
الشافعية”"» إلى أن الكافر غير خاطب بفروع الشريعة» فيكون الإسلام عندهم شرط 
وجوب للوضوء. 

القول الثاني: 

وذهب الجمهور إلى أن الكافر خاطب بفروع الشريعة» فهو عندهم شرط 
للصحة لا للوجوب'". 


»)۷٤ /١( وهو قول البخاريين والسمرقنديين من أصحاب أبي حنيفة» انظر أصول السرخسي‎ )١( 
.)١5/ /5( شرح المحلى على جمع الجوامع (۱/ 717)» تيسير التحرير‎ 

(۲) انظر قواطع الأدلة .)1817/1١(‏ 

(۳) وهو قول العراقيين من الحنفية» ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة» انظر أصول السرخسى 
(5/ 04 عفسين القرطيى (/ + ۴ و5 40145 إعانة الطالبيق 769 4698 الانضاف 
13 من ولعي عسات العباع (1( 4ه و۵ سات الجر 
.)١ 37/12‏ 
وقال النووي في المجموع (7/ 5): وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه 
لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام» فأما في كتب الأصول 
فقال جمهورهم: هو خاطب بالفروع کا هو حاطب بأصل الإيمان. 
وقيل: لا يخاطب بالفروع. 
وقيل: يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباههاء دون المأمور به 
كالصلاة. = 
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٤ 


القول الثالث: 

أن الكفار مخاطبون بالنواهي كالزنا والسرقة والقتل دون الأوامر. 

القول الرابع: 

هم مكلفون بالفروع جميعًا إلا الجهاد في سبيل الله ذكر هذا المذهب إمام 
الحرمين في النهاية» والقراني في تنقيح الفصول» والإسنوي في التمهيد. 

لادليل من قال:إن الكاف رلا يخاطب بفروع الشريعة. 

2 الدليل الأول: 

)50١-15(‏ ما رواه البخاري من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي» عن 
أبي معبد مولى ابن عباس» 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله ي لمعاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب, فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك. فإياك 
وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينه وبين الله حجاب”". 

وجه الاستدلال: 


دل الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة» حيث دعوا أولا إلى 


= قال النووي: والصحيح الأول» وليس هو مخالمًا لقوههم في الفروع؛ لأن المراد غير المراد هناك» 


فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم» وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه 
قضاء الماضيء ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة» ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في 
الآخرة زيادة على عذاب الكفرء فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاء لا على الكفر وحده. ولم 
يتعرضوا للمطالبة في الدنياء فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين» وفي الفروع حكم الطرف 
الآخرء والله أعلم. 

.)۱۹( صحيح البخاري (1597١)؛ مسلم‎ )١( 


الإهان فقط ثم دعوا إلى العمل ورتب عليه بالفاء. 

لاونوقش هذا من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الاحتجاج بقوله: (فإن هم أطاعوك) له منطوق ومفهوم, فمنطوقه: أن 
المطالبة بالإقرار بالصلاة يأتي بعد الإقرار بالشهادتين» ومفهومه أنهم إن لم يقروا 
بالشهادتين لا يطالبوا بالصلاة» بين) الآدلة السابقة دلت بمنطوقها على نهم مكلفون 
بالفروع» والمفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق. 

الوجه الثاني: 

لو قلنا بمفهوم الشرط في الحديث للزم من ذلك الترتيب بين الصلاة والزكاة» 
مع أنه لا ترتيب بينهماء ولعل الغرض من ذلك هو التدرج في الدعوة حتى لا ينفروا 
من كثرة الفرائض إذا جمعت عليهم» والله أعلم. 

ب الدليل الان 

أن الكافر ليس أهلًا لأداء العبادات؛ لأن العبادات لاستحقاق الثواب في 
الآخرة» وهو ليس من أهلهاء قال تعالى: # ومن أرادالكخرة وس ها سعيها وهو 
قبن لاأزليق ككفتو 7ق 4 [الاس 42 1 

فإذا كانت العبادة من الكافرة لا تصح» ولا تقبل» فلا معنى لمخاطبته بفعلها. 

لا وأجيب بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن الإسلام ليس شرطًا في وجوب العبادة» فالعبادة تجب على الكافر» 
وإنما الإسلام شرط في صحة الأداء» فكونه ليس من أهل الأداء لا يعني عدم وجوبها. 

الجواب الثاني: 


أن الإنسان إذا أمر بأن يفعل فعلاء وكان هناك مانع يمنع من صحة الفعل» فإن 


كان المانع ليس من قبل المكلف كالعجز» سقط الفعل» وإن كان المانع من قبل المكلف 
أثم» ولم يرتفع عنه التكليف» كشارب الخمر فإنه لا يصلي حتى يعلم ما يقول» وإذا 
خرج وقت الصلاة وهو لم يصل أثم بذلك وإن كان منهيًا عن الصلاة حال السكرء 
وهكذا الكفر فإنه مانع قام بالمكلف من جهته. فلا يرفع التكليف. 

الجواب الثالث: 

أن الفائدة من كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة تضعيف العذاب عليهم. 

لادليل من قال: إن الكفارمخاطبون بفروع الشريعة: 

2 الدليل الأول: 

قوله تعالى: ا کڪ كف سرا قاو تكو الْمْصيِينَ )وکو نك نطوم الك 
وكا وض مح اللتايضين ‏ [المدثر: .]٤ ٥-٤١‏ 

فقد بين أن دخوهم النار كان على تركهم الصلاة وترك إطعام المساكين. 

2 الدليل القاني: 

قال تعالی: ولل عَكَألدّايسن حح لدت مَنِ أسَعَطاءَ لِه سیک5 © [آل عمران: ۹۷]. 

وهذا يتناول المسلم والكافر. 

9 الذليل الفالك: 

قال تعالى: #إوطعامم ِل هم © [المائدة: 0]. 

فإذا اشتروا منا اللحم كان حلالا هم» وكان الثمن حلالًا لناء والإباحة تشريع» 
وهي من الأحكام التكليفية. 

أت الدليل الرابع: 

روى البخاري من طريق نافع» 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن عمر سأل النبي با قال: كنت نذرت في 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل لك 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» قال: فأوف بنذرك. 

لاونوقش هذا: 

بآن النذر إذا عقده الكافر وكان فيه بر لله فقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء 
به على قولين. 

أحدهما: يجب الوفاء بالنذر» ولو عقده حال كفره» وهو وجه عند الشافعية» ومذهب 
الحنابلة» واختيار أبي ثور» والطبري ونسب القول للبخاري» واحتجوا بالحديث. 

والثاني: لا يجب الوفاء به» وبه قال أبو حنفية» ومالك» وجمهور الشافعية» وحملوا 
اديت فا الدب" 

وأرى أن حمل الحديث على الندب لا ينفي صحة الاستدلال بالحديث؛ لأن 
الاستحباب مبني على أن النذر قد انعقد حال الكفر» وليس نذرًا مستأنمًا. 

الدليل الخاسين: 

قالوا: لما لزمت الكافر النواهي» لزمه الأوامر؛ لأن الأوامر أحد قسمي الشرعء 
فصار كالقسم الآخرء والدليل على لزومهم النواهي إجماع الآمة في أن الكافر يحد إذا 
زناء ويقطع إذا سرق» ولو م يكن مكلقًا بترك الزنا والسرقة لم يكن الزنا والسرقة منه 
معصية» ولو لم تكن معصية لم يعاقب على فعله. 

فإن قالوا: إنها وجب ذلك عليهم بالتزامهم أحكام الإسلام. 

قيل: لزوم الأحكام بإلزام الله تعالى» لا بالتزام العبيد ذلك» ألا ترى أن الخطاب 
متوجه على جميع الكفار بالإيهان بالله عز وجل وإن كانوالم يلتزموا شيئًا من ذلك ثم 
من أحكامنا آن لا يحد الإنسان على مباح» فلو كان الزنا غير حظور عليه» كان مباحاء 
والحد لا يجب بارتكاب المباح. 


)۲( فتح الباري »)٨۸۲ /١١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)١١١/١١(‏ 


۷ 


۸ 


لادليل من قال: الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر: 

أن المأمورات يتوقف التكليف بها على نية القربة» والكافر لا تصح منه نية العبادة 
بخلاف المنهيات فلا يتوقف تركها على نية. 

لا ويجاب: 

بأن الامتثال في ترك المنهيات من الكافر لا عبرة به إذا لم يكن إقرارًا بتحريمه» 
لهذا لا فرق بين المأمورات والمنهيات في حق الكافر. 

لأ دليل من قال: الكفار مخاطبون بالفروع إلا الجهاد: 

أن المسلمين مخاطبون بجهاد الكفار» فيمتنع أن يجاهد الكافر نفسه. 

وفيه أقوال أخرى» وأكتفي با ذكرت» والله أعلم. وقيل: لا يخاطب من الكفار 
إلا المرتدء فإنه خاطب بالأوامر والنواهي. 

لاالراجح: 

أن الكافر خاطب بالأوامر والنواهي» وإيجاب الشيء عليه لا يلزم منه صحته لو 
فعله» لأن المانع من قبله هوء وليس من قبل الشرع. 


$B BB B8 


الشرط الثاني 


التكليف 


2 


اام اسار اس ا 6 
تام لل ا ل امار 

داكل من صحت صلاته صح منه الوضوء كالصبي المميزء والعكس صحيح 
فلا يصح وضوء المجنون والصبي غير المميز. 
ا 


[م-194] والمكلف: هو البالغ العاقل» فلا يجب ولا يصح وضوء مجنون» 

وأما المميز: فيصح منه الوضوء ولا يجب عليه0". 

وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب» ولا ينضبط بسن» بل 
يختلف باختلاف الناس””". 


)١(‏ البحر الرائق /١(‏ ١٠)»ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 85)» حاشية الدسوقى »)۸٤ /١(‏ الفواكه 
الدواني (1/ ٠١١‏ المجموع (1/ ۳۷۲( شرح البهجة /١(‏ 09/9 مغتي المحناج (41//1): 
خباية المحتاج (١/٤١٠)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)١١/١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج 
»)75/1١(‏ حاشية البجيرمى على الخطيب »)۱١۹/١(‏ المقدمة الحضرمية (ص:”) كشاف 
القناع (۱/ 8)» شرح منتهى الإرادات (۱/ 07). 

(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير(١/‏ 775)» وانظر مطالب أولي النهى(١/‏ ۷۷). 
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وحده» ولا يتقيد د بسبع سان : 


وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده» ويشرب وحده» ويستنجو 
(١‏ 


وهذا التعريف هو ما يدل عليه اشتقاق كلمة مميز. 

وقيل: هو من استكمل سبع سنين”"". 

لاالأدلة على اشتراط التكليف: 

ل الدليل الأول: 

أما كون الوضوء لا يصح من مجنون وغير مميز فلأن من شرط الوضوء النية على 


الصحيح كا سيأي» وهما ليس طم نية صحيحة. 


000 
00 
(۳) 
(€) 


وأما كونه لا جب عليه |؛ فلأن من شر ط الوجوب التكليف» وهما غير مكلفين. 
(۲۱-۱۹۷) فقد روى أحمد. قال: حدثنا هشيم» أخبرنا يونس» عن الحسن» 


عن علي» سمعت رسول الله 5ي يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى 


يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المصاب حتى يكشف عنه'". 


»+ 
مم 


[إسناده منقطع ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه]. 


.)٤١ ٦ /٤( شرح البهجة للأنصاري‎ 

مطالب أولي النهى /١(‏ ۷۷). 

:)١1١5/5( المستد‎ 

الحسن لم يسمع من علي رضي الله عنه. قاله الترمذي في سننه »)١577*(‏ وانظر جامع التحصيل 
(ص: »)١١۳‏ وتحفة التحصيل (ص: .)۷٤‏ 

واختلف على يونس بن عبيد» فرواه هشيم عن يونس» عن الحسن» عن علي مرفوعا ىا في 
حديث الباب. 

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى )۷۳٤۷(‏ من طريق يزيد بن زريع» عن يونس به موقوفًا على 
علي رضي الله عنه. 

ورواه قتادة عن الحسن به مرفوعا. 

أخرجه أحمد )٠٤١ /١(‏ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعيد» عن قتادة به. = 


وأخرجه البيهقي /٤(‏ 770") من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة به. ويزيد سمع 
من سعيد قبل تغيره. 

وأخرجه أحمد )١1١18/١(‏ حدثنا مز وحدثنا عفان. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (71757) والحاكم في المستدرك )۸۱۷١(‏ من طريق عفان» وسقط 
من إسناد الحاكم عفان» وتم استدراكه من إتحاف المهرة لابن حجر .)١5155(‏ 

وأخرجه الترمذي )١577(‏ من طريق بشر بن عمرء ثلاثتهم (ببز وعفان وبشر) عن همام» عن 
قتادة به مرفوعا. هذا في ما يتعلق بطريق الحسن» عن علي. 

قال النسائي كا في تحفة الأشراف (۷/ :)٠١‏ «حديث يونس -يعني: الموقوف- أولى من 
حديث همام عن قتادة». يعني: المرفوع. 

وقال في السنن الكبرى المطبوع: ما فيه شيء صحيح» والموقوف أصح» هذا أولى بالصواب. اه 
ورواه عن علي جماعة غير الحسنء وإليك بيان مروياتهم: 

الأول: أبو ظبيان» عن علي. 

رواه جرير بن حازم» عن الأعمش» عن ابي ظبيان» عن ابن عباس» عن علي» واختلف على 
جرير: 

فرواه ابو داود ا في السنن (5749)» والنسائي في الكبرى »)۷۳٤۳(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
»»3٠١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ »)۷٤‏ وني مشكل الآثار (۳۹۸7)» وابن حبان في 
صحيحه »)۱٤۳(‏ والدارقطني (۳/ ۱۳۸)ء والحاكم في المستدرك (0459 »27120١‏ والبيهقي في 
السئن (5/ ۲۹۹)» و (۸/ 775)»كلهم من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن الأعمش» 
عن ابي ظبيان» عن ابن عباس» عن علي مرفوعًا. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وخالفه جماعة رووه عن الأعمش موقوقًاء 

منهم جرير بن عبد الحميد کا في سنن أبي داود .)٤۳۹۹(‏ 

ووكيع كا في سنن أبي داود أيضًا (5799). 

وشعبة ك في مسند ابن الجعد ١(‏ 4 7)» والمستدرك للحاكم (8179). 

وجعفر ابن عون كما في مستدرك الحاكم (/817). 

وابن فضيل وعمار بن رزيق كا في علل الدارقطني (7/ 0177» ستتهم رووه عن الأعمش به 
موقوقًا. 

كما رواه سعد بن عبيدة عن أبي ظبيان موقوفًا كا في علل الدارقطني /٤(‏ /). 

ورواه أبو حصين عن أبي ظبيان به موقوفا أيضًّاء كا هي رواية الستة عن الأعمش. 

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ ۲۰۰) رقم: ۱۹۲۳۷ عن ابن عياش. - 


اه 


o۲ 


والنسائي في الكبرى )۷۳٤٥(‏ من طريق إسرائيل» كلاهما عن أبي حصين» عن أبي ظبيان» عن 
علي به موقوفاء ولم يذكر في إسناده ابن عباس» وأبو ظبيان لم يسمع من علي» وقد عرف الواسطة 
بينهماء وهو ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وأخرجه أيضًا )٠١۸ /١(‏ عن أبي سعيد (عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد مولى بني هاشم) 
ثلاثتهم عن حماد بن سلمة. 

وأخرجه أبو داود 4٠7(‏ 5) من طريق أبي الأحوص وجرير بن عبد الحميد» 

وآخرجه أبو يعلى (0۸۷) من طريق جرير وحله. 

والبيهقي (۸/ )۲٠١‏ من طريق أبي الأحوص وحله. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (5 4 1/7) من طريق أبي عبد الصمد كلهم (حماد بن سلمة وأبو الأحوص 
وجرير وأبو عبد الصمد) عن عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان» عن علي مرفوعًا. 

ورجح النسائي رواية بي حصين» عن أبي ظبيان» على رواية عطاء» عن أبي ظبيان. 

قال في السنن الكبرى (7/755): وهذا حديث أولى بالصواب» وأبو حصين أثبت من عطاء بن 
السائب» وما حدث جرير بن حازم فليس بذاك. اه 

الثاني: أبو الضحى عن علي. 

وأخرجه أبو داود ٠(‏ 5 5) والبيهقي (۳/ ۸۳) و (5/ 255 /517)» و (۷/ 704), و(۸/ )۲۹۰١‏ 
من طريق خالد الحذاء» عن أبي الضحى» عن علي مرفوعًا. 

وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح» لم يدرك عليًا. 

الثالث: القاسم بن يزيد» عن علي. 

أخرجه ابن ماجه )۲۰٤۲(‏ من طريق ابن جريج» عن القاسم بن يزيد. عن علي مرفوعًا. 
وذكره أبو داود معلقاء فقال على إثر حديث (07 5 5) قال: ورواه ابن جريج» عن القاسم بن 
يزيد» عن علي رضي الله عنه» زاد فيه: والخرف. اه 

والقاسم بن يزيد لم يرو عنه غير ابن جريج» ولم يدرك عليّاء وقال فيه الحافظ: مجهول. 

وحديث علي بالجملة قد رجح الترمذي وقفه كا في العلل الكبير (ص:77١7)‏ رقم .5٠5‏ 

كما رجح الدارقطني وقفه كذلك» قال في العلل (۳/ ۷۲): وسئل عن حديث ابن عباس» عن 
علي» عن النبي بيا رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون والنائم والصبي» فقال: هو حديث يرويه 
أبو ظبيان حصين بن جندب واختلف عنه: 

فرواه سليمان الأعمش واختلف عنه» فقال جرير بن حازم: عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن 
ابن عباس» عن علي ورفعه إلى النبي ب4 عن علي وعن عمرء تفرد بذلك عبد الله ابن وهب» = 


عن جرير بن حازم. 

وخالفه ابن فضيل ووكيع» فروياه عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» عن علي وعمر 
موقوقًا. 

ورواه عمار بن رزيق» عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن علي وعمر موقوقاء ولم يذكر فيه 
ابن عباس» وكذلك رواه سعد بن عبيدة» عن أبي ظبيان موقوفاء ولم يذكر ابن عباس. ورواه 
أبو حصين» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» عن علي وعمر موقوقاء واختلف عنه: فقيل عن 
أبي ظبيان» عن علي موقوفاء قاله أبو بكر بن عياش وشريك عن أبي حصين. 

ورواه عطاء بن السائب» عن أبي ظبيان» عن علي وعمر مرفوعًاء حدث به عنه حماد ابن سلمة 
وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن عبد الصمد العمى وغيرهم» وقول وكيع 
وابن فضيل أشبه بالصوابء والله أعلم. قيل: لقي أبو ظبيان عليا وعمر رضي الله عنهما؟ قال: 
ِء ء ع 

وقد سبق أن نقلنا عن أبي عبد الرحمن النسائي ترجيح وقفه» فهؤلاء ثلاثة أئمة النسائي 
والترمذي والدارقطني كلهم رجح الرواية الموقوفة على المرفوعة» والله أعلم بالصواب. 

وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث كل من: أطراف مسند أحمد (6/ ١۳۹)ء‏ تحفة الأشراف 
۳٦١ /۷(‏ 17 5). إتحاف المهرة (65 1510 .)١5571١‏ 

والحديث له شواهد, منها حديث عائشة» وأبي قتادة» وابن عباس» وثوبان وغيرهم. 

الشاهد الأول: حديث عائشة. 

أخرجه أبو داود الطيالسى )١5/5(‏ طباعة دار هجر. 

وروا 14153 نو الدازمي 630 جاو الارن ل مشكل الآنار 220089 
طريق عفان. 

وأخرجه أحمد أيضًا )٠١١/7(‏ عن حسن بن موسى وروح. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ )3٠١‏ رقم ۹ ,» وأحمد (5/ )١55‏ وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ 
وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ من طريق يزيد بن هارون. 

وأخرجه النسائي في المجتبى )۳٤۳۲(‏ وني الكبرى (2775) وابن ماجه (1 5 )7١‏ وابن الجارود 
في المنتقى (/5 )۸٠۸ ١‏ من طريق عبد ال حمن بن مهدي. 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده 5٠0‏ 5)» وابن حبان في صحيحه )۱٤۲(‏ من طريق شيبان بن فروخ. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك »)55٠(‏ والبيهقي (5/ 285 )3١5‏ و )5١/8(‏ من طريق 
أبي الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل. 

وأخرجه البيهقي (۳۱۷/۱۰) من طريق محمد بن أبان» كلهم (عفان ويزيد بن هارون 


وعبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى وروح بن عبادة وشيبان بن فروخ وأبو الوليد 2 


o 


٤ 


الطيالسي وموسى بن إسماعيل ومحمد بن أبان) رووه عن حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة؛ عن النبي ياء مرفوعًا. 

والحديث له ثلاث علل. 

الأول: تغير حماد بن سلمة. 

لکن يقال: إن الراوي عنه عفان» وهو من أثبت أصحابه» وقد قال ابن معين: من أراد أن يكتب 
حديث حماد بن سلمة» فعليه بعفان بن مسلم. 

العلة الثانية: تفرد حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان» وقد قال الإمام أحمد: سماع هشام من 
حماد بن ابي سليمان صالح» ولكن حماد -يعني نی ابن سلمة- عنده عنه تخليط كثير.اه تہذیب 
الذي ق ترج اد ین أن اة (15//8). 

العلة الثالثة: حماد بن أبي سليمان» مختلف فيه. 

وانظر لمراجعة طرق هذا الحديث غير ما عزوت له سابقًا: إتحاف المهرة (9 2316 
60 2©3). أطراف مسند الإمام أحمد (۹4/ ۱۷)» تحفة الأشراف /١١(‏ 007 التمهيد 
)»23١9/١(‏ وني فتح الباري كلام مهم في بيان راجح الموقوف من المرفوع .)١١١/١۲(‏ 
الشاهد الثاني: حديث أبي قتادة. 

رواه الحاكم في المستدرك )۸۱۷١(‏ من طريق عكرمة ب بن إبراهيم» حدثني سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن عبد الله بن أبي رباح» عن أب قتادة» رضي الله عنه مرفوعًا. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قال الذهبى متعقبًا: عكرمة ضعفوه. 

وق ا 

قال يحيى بن معين كا في رواية عباس بن محمد الدوري: بصري ليس بشيء. الجرح والتعديل 
(۷/). 

وقال النسائي: ضعيف. 

وقال أيضًا: ليس بثقة. الضعفاء والمتروكين للنسائى (۸۲٤)ء‏ لسان الميزان .)۱۸١ /٤(‏ 

وقال أبو داود: ليس بشىء. لسان الميزان © / ۱ 

وقال يسوب بن مان کر ایت الرجم افاي 

وقال البزار: لين الحديث. المرجع السابق. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي المرجع السابق. 

وذكره بن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. المرجع السابق. 

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس. 

رواه الطبراني في الأوسط (7507) وفي الكبير (۸۹/۱۱) رقم ١١41‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش» عن عبدالعزيز بن عبيد الله عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعا. 5 


© الل الان 

الإجماع على أن الكافر والطفل غير المميز لا يصح منه الوضوء» قال ابن تيمية: 
الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول» ويقصده. فأما المجنون 
والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع» لا يصح منه إيان ولا كفر» ولا 
عقد من العقود» ولا شىء من الأقوال باتفاق المسلمين'. 
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= قال الهيمثي في مجمع الزوائد (5/ )٠٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وقال: لايروى عن 
ابن عباس إلا بهذا الإإسنادء وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة» وهو ضعيف. 
قلت: قال يحيى بن معين: ضعيف لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش. الكامل في الضعفاء 
(5/ 584))» الضعفاء للعقيل (۳/ .)7١‏ 
الشاهد الرابع: حديث شداد بن أوس وثوبان. 
رواه الطبراني في المعجم الكبير (۷/ ۲۸۷) رقم(07١72)‏ وفي مسند الشاميين )۲٠١/۱(‏ قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي» ثنا عبد المؤمن بن علي» أنا عبد السلام بن حرب» عن برد 
ابن سنان» عن مكحولء عن أبي إدريس واحد من أصحاب رسول الله ي منهم شداد بن 
أوس وثوبان» أن رسول الله بيه قال: رفع القلم في الحد عن الصغير حتى يكبر وعن النائم 
حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق» وعن المعتوه الهالك. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٠١١‏ رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 

.)۸١ /۳( التفسير الكبير‎ )١( 


الشرط الثالث 


| Ty 
لله ماد ا ب اما عل اطع وب منیا‎ 
ْ وسيلتها من باب أولى.‎ | 


[م-١7]‏ من شروط الوضوء ارتفاع دم الحيض والنفاس» فلو توضأت المرأة) 
وهي حائض أو نفساء لم يرتفع حدثهاء فارتفاعه شرط للوجوب» فلا يجب الوضوء 
على حائض ونفساء» وشرط للصحة أيضًاء وهذا مذهب الجمهور”". 
والنفساء» ولايجب عليها”". 

قال ابن نجيم من الحنفية: وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب ها -يعني الحائض- 
أن تتوضأ لوقت كل صلاة» وتقعد على مصلاها تسبح» وتهلل وتكبر". 

)١(‏ حاشية العدوي (١/۹١۱)ء‏ الشرح الصغير /١(‏ ۳۳١)ء‏ منح الجليل /١(‏ ۷۷)ء الإنصاف 

)١155 /1(‏ المبدع (۱۱۸/۱)» الفروع (۱/ 515). 

(۲) البحر الرائق »2٠١ /١(‏ حاشية ابن عابدين /١1(‏ 087 ۸۷)» إلا أن ابن نجيم ذكر أن عدم الحيض 


والنفاس من شروط الوجوب» ثم ذكر في شروط الصحة: انقطاع الحيض والنفاس فليتأمل. 
(۳) البحر الرائق .)3١77/1١(‏ 


كه 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) © 

وقد ذهب جع من السلف إلى تصحيح وضوء الحائض والنفساءء وكأنهم رأوا 
أن في ذلك تخفيقًا للحدث» كا يتوضا الجنب للنوم» وإن كان حدثه باقيًا. 

قال ابن رجب: وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضاً -يعني الحائض- في 
وقت كل صلاة مفروضة» وتستقبل القبلة» وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة» 
منهم ال حسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي» وهو قول إسحاق» وروي عن عقبة بن 
عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك» وتجلس بفناء مسجدهاء خرجه الجوزجاني. 

وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن'. 

وقد تم تخريج الآثار تلك في كتاب الحيض والنفاس» وبينت أن استحباب مثل 
ذلك بدعة في الدين. 

(۲۲-۱۹۸) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا معتمر» عن أبيه» قال: 

قبل لأبي قلابة: الحائض تسمع الأذان فتوضأء وتكبر» وتسبح؟ قال: قد سألنا 
عن ذلك فما وجدنا له أصلا. 

[وسنده صحيح ]”". 

وقال النووي: إذا قصدت الطهارة تعبدًا مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذا؛ 
لأنبا متلاعبة بالعبادة» فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف» 
وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت» وإن أمسكت بلا 


قصد لم تأثم. اه" , 
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(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)۱۳١‏ 
(0) المصنف_ابن أبي شيبة (۱۲۸/۱) رقم 7757. 
(۳) المجموع (۲/ ۳۸۲). 


o۷ 


الشرط الرابع 
في اشتراط طهورية الماء 


مدخل ے2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا كل ماء يصح الوضوء به إلا ماء تغير بنجاسة» أو تغير بطاهر أزال عنه اسم 
الماء كالشاى والمرق. 


[م-1/] اشترط الجمهور أن يكون الماء طهورًا مطلقاء فإن كان الماء نجسًا فلا 
يصح الوضوء منه قولًا واحدًاء وإن كان الماء طاهرًا -كالماء المستعمل في رفع حدث- 
فإن الحدث لا يرتفع عند جماهير آهل العلم". 


)١(‏ قال ابن نجيم من الحنفية» وهو يعدد شروط الوضوء :)٠١ /١(‏ ووجود الماء المطلق الطهور 
الكافي. وانظر حاشية ابن عابدين /١(‏ ۸۷) وغمز عيون البصائر (5/5). 
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير :)٠١١ /١(‏ وجود ما يكفي جميع البدن من الماء 
المطلق. وانظر حاشية الدسوقي /١(‏ 85)» وحاشية العدوي .)١1719/1١(‏ 
وقال ابن رسلان من الشافعية في زبده (ص: 5 5): ماء طهور مطلق. وانظر حاشية البجيرمي 
(54/1))» وحاشيتا قليوبي وعميرة .)01/١(‏ 
ونص على هذا الشرط أيضًا الحنابلة في كتبهم» انظر كشاف القناع /١(‏ ١٠۸)ء‏ مطالب أولي النهى 
(/ 5 2» الإنصاف ١155 /١(‏ ) المبدع »)١١18/1(‏ الفروع (۱/ 555). 
وقد اختلف الفقهاء في ما لو وجد ماء يكفي بعض طهره» هل يتوضاأً أو بتيمم» أو يتوضأ ب 
يقدر عليه» ويتيمم للباقي» وسوف تأت هذه المسألة إن شاء الله تعالى في فصل مستقل» بلغنا الله 
ذلك بمنه وكرمه. 


مه 


وقيل: يصح الوضوء بالماء المستعمل» ولا يوجد قسم من الماء اسمه طاهر» 
فليس هناك إلا ماء طهور ونجسء ولا وجود لقسم ثالث طاهر غير مطهر. 

وقد قدمت أدلة كل فريق في كتاب المياه» وترجح أن الماء قسمان فقط» فأغنى عن 
إعادته هناء والله الموفق. 


$B BB B8 


9ه 


الشرط الخامس 


۰ مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو بعضه فإزالته واجبة؛ 


لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

لا كل مقدار من أعضاء الوضوء يبطل الوضوء بترك غسله فإن الوضوء يبطل 

إذا حال مانع من وصول الماء إليه. 

لا لا يضر وسخ يسير تحت أظفاره ولو منع وصول الماء على الصحيح؛ ومثله 
ظ على الصحيح كل يسير؛ لأن اليسير معفو عنه. 


[م-77] من شروط الوضوء: إزالة ما يمنع وصول الماء على أعضاء الوضوء 
من دهن جامد أو شمع ونحوهماء وهذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. 

لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل أعضاء الوضوء: الوجه واليدين والرجلين 
إذا كانتا مكشوفتين» فإذا كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء لم يتحقق 
امتثال الأمر» فيكون الغسل ناقصّاء وإذا كان ناقصًا م يتم وضوءه. 

[م-7] وإنما اختلفوا في الوسخ يكون على الظفر» ويمنع من وصول الماء هل 
يصح وضوءه أم لا؟ 

فقيل: تجب إزالته مطلقاء ولا يصح الوضوء مع وجوده» اختاره المتولي من 


...0000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) E css‏ 
الشافعية ©».واين عقيل من الحنايلة 60 
وقيل: لا تجب إزالته مطلقّاء ويعفى عنه» اختاره الغزالي من الشافعية”"» ومال 
إليه ابن قدامة من الحنابلة 29. 


وقيل: إن كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي عنه» وإن فحش وجبت إزالته» وهو 
يذهب امالكيةة"" وأوهاً آله ابن ذقيق الد ور جه اين تة" 
وقد ذكرت أدلة كل قول» وما هو الراجح فيه في كتابي سنن الفطرة» فأغنى عن 
إعادته هناء فارجع إليه غير مأمور. 
BB BB BF‏ 


.)٤١/١( المجموع‎ )١( 

0( قال ابن قدامة في المغني :)87/١(‏ «وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته» 
فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله».اه 

(۳) تحفة المحتاج (21417/1» وقال النووي في المجموع 5٠ /١(‏ 7): «ولو كان تحت الأظفار وسخ» 
فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء. 
وإن منع» فقطع المتولي بأنه لا يجزيه» ولا يرتفع حدثه» کا لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن. 
وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والخسل» وأنه يعفى عنه للحاجة».اه 

() المغني (85/1). 

(5) قال في الفواكه الدواني :)١5٠ /١(‏ «ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج 
عن المعتاد» فيجب عليه إزالته» كا يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض». وانظر حاشية 
الدسوقى (۱/ ۸۸). 

0( قال ابن دن العيد اق إو اکا 6 وان ر رن ا ارصن العادة یی 
عن يسير الوسخ» وأما إذا زاد على المعتاد» فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة» 
وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى». اه. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد 
قولًا رابعًاء وهو أن الأظفار إذا خرج طوطما عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ مانعًا من 
حصول الطهارة» وإذا كان طوها معتادًا لم يمنع الوسخ. والله أعلم. 

(۷) يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء» ولم يخصصه في الأظفار» قال ابن تيمية في 
الفتاوى الكبرى (5/ :)٠۳‏ «وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة» 
وهو وجه لأصحابناء ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين... إلخ كلامه». اه 


0 


71 


الشرط السادس 


دخول الوقت على من به حدث دائم 


00 TTT DT 
لا كل خارج لاينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة على الصحيح.‎ 
لا لا فرق بين الدم الذي يخرج من صاحب الحدث الدائم قبل الوضوء. والذي‎ 
ظ يخرج في أضعاف الوضوءء» والذي يخرج بعد الوضوء ني الحدث.‎ 


75-1 ] ذهب الجمهور إلى اشتراط دخول الوقت في صحة طهارة من به حدث 
ا 
وقيل: لا يشترط دخول الوقت» بل لا يعتبر خروج دم الاستحاضة وكذا من 


(© الأخهار للعليل المقعار (#ارير+ 5 حاشية اب عايديق (1/ 2ه )+ الجر اتراق 09/10 


مراقي الفلاح (ص: »)٠١‏ تبيين الحقائق /١(‏ 255)) بدائع الصنائع .)۲۸/١(‏ 

المجموع ٠٠۳ /١(‏ “47 0)» مغني المحتاج /١(‏ ١١١)ء‏ روضة الطالبين .)٠١١ ١٠۲١ /١(‏ 
المغني »)٤١١/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)٠۱۲١ /١(‏ كشاف القناع 6/0 ©»؛ الإنصاف 
(۱/ ۳۷۷ الفروع (۱/ ۲۷۹)ء شرح الزركشي (۱/ 5737). 


وهذا مذهب المالكة. 


وقد بحثت هذه المسألة بشيء من الاستفاضة في الطهارة من الحيض والنفاس 


فأغنى عن إعادته ھا" . 


$B BB & 


)۱( مواهب الحليل /١(‏ ١۲۹)»ء‏ حاشية الدسوقي »)١١١/١(‏ الخرشي »)٠١١ /١(‏ القوانين الفقهية 
لابن جزي (ص: ۲۹)» فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ »)٥۰۸‏ الاستذكار (۳/ .)۲۲٣۹۰۲۲۵‏ 


ا 


E 


الشرط السايع 
في الوضوء بالماء المحرم كالمخصوب 


مداخل 2 د كر هو بط لعفي 


هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًًا؟ 

هل النهي يقتضي فساد ال منهي عنه؟ 

آي ن اليد لي ا رد ن ا ا 

تحريم الغصب خطاب تكليفي» هل يكون له أثر على صحة الطهارة» وهي 
خطاب وضعي؟ 


[م-70] اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟ 
فقيل: لا يشترط» فلو توضاأً بماء محرّم كالمغصوب أثم» وارتفع حدثه وخبثه» 
وهو مذهب ا الحنفية2"7. والمالكرة") والشافعية”©". 


.)7 5١ /١( الفصول في الأصول (۲/ ۱۷۹)ء حاشية ابن عابدين‎ :»)5//١1( تبيين الحقائق‎ )١( 


(١‏ أنواع البروق في أنواع الفروق (۲/ »)۸٤‏ الخرشي (۱۸۱/۱)» و (۳/ »)٤٤‏ الفواكه الدواني 
»)23١5/1(‏ حاشية الدسوقي (۱/ )١55‏ و (۳/ 25). منح الجليل (178/1). 
)۳( إعانة الطالبين /١(‏ ١٠)ء‏ المجموع (۲/ ١۲۹)»ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 18.09). 


...0000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) a‏ 

وقبل: لا تصح الطهارة به» ويرتفع به الخبث» اختاره بعض الحنابلة. 

وقبل: لا يرتفع به حدث» ولا خبث» وهو من مفردات مذهب الحنابلة"» وهو 
اختیار ابن حزه”. 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: أنه ورد على هذا الوضوء أمران: واجب 
وحرم» فالوضوء للصلاة واجب» وأخذ مال الغير بدون وجه حق محرم» فلا يمكن 
أن يكون الشيء واجبًا ومحرمًا في الوقت نفسه» كا أن الوضوء قربة لله سبحانه وتعالى» 
ووضوءه بهاء مخصوب محرم» والمحرم لا يكون قربة يتقرب بها العبد إلى الله. 

والذين ذهبوا إلى صحة الوضوء رأوا أن التحريم راجع إلى أمر خارج عن 
الوضوء» وهو الغصبء وقد غسل الإنسان أعضاءه فارتفع حدثه مع الإثم 
فالتحريم والصحة غير متلازمين» وهناك أدلة أثرية ونظرية لكل فريق ذَُكَرَتْ بشيء 
من التفصيل في مباحث (المياه والآنية) “ فارجع إليها غير مأمور فقد أغنى ذكرها 
هناك عن إعادتها هنا. 


BB B&B & 


)١(‏ قال في منار السبيل :)٠١ /١(‏ «ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث» ويزيل الخبث وهو ما ليس 
مباحًا كمغصوب ونحوه). اه 

(۲) قال في الإنصاف :)۲۸/١(‏ وأما الوضوء بالماء المغصوب فالصحيح من المذهب أن الطهارة 
لا تصح به» وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتکره» اختاره ابن عبدوس في تذكرته. اه 
وانظر قواعد ابن رجب» القاعدة التاسعة (ص: ؟١)»‏ كشاف القناع ))7١ /١(‏ مطالب أولي 
النهى /٤(‏ ١٦)ء‏ المبدع .)٤١ /١(‏ 

.)۲٠١۸/١( المحلى‎ )۳( 

(5) انظر )٦۷ /١(‏ في مسألة الوضوء بالماء المحرم. 
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الشرط الثامن 
القدرة على استعمال الماء 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لا القدرة شرط في جنيع التكاليف. 


[م-7] نص الحنفية والمالكية على هذا الشرط”"» وأن من شروط الوضوء 
القدرة على استعال الماء» والحقيقة أن القدرة عل الفعل ليست شرطًا خاصا 
بالوضوء» بل إن جميع التكاليف لا تجب إلا بالقدرة على فعلهاء فمن عجز عن أداء 
شيء فان كان له بدل» وجب البدل» ون لم يكن له بدل سقط عنه حتى يقدر على فعله 
# لا يكل انه تفال وُسَعَهَا © [البقرة: 7/7]. 

توه ماآستَطعَم © [التغابن: .]١١‏ 


المكتب» عن ابن بريدة» 


:)5/1( حاشية ابن عابدين (1/ ۸۷)ء درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ ء)٠١‎ /١( البحر الرائق‎ )١( 


غمز عيون البصائر (5/1)؛ مواهب الجليل /١(‏ ١۱۸)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ ٤۸)ء‏ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير »)٠١١ /١(‏ منح الجليل /١(‏ ۷۷). 


م ظهارة اتحدت (أحعام |الوضوء) Vs‏ 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسيرء فسألت النبي ٍي عن 
الصلاة فقال: صل قاتا؛ فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب . 
وما دام أن هذا الشرط لا يختص بالوضوء فكان الأفضل عدم ذكره من شروط 
الوضوء. والله أعلم. 


$ BB & 


.)۱۱۱۷( البخاري‎ )١( 


1۷ 


الشرط التاسع 
قيام الحدث 


1 مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا إذا ارتفع الحدث بالماء لم يعد إلا بحدث جديد. 


لا كل من توضأ فهو على طهارته حتى يحدث» وهذا بالإجماع. 


[م-117] وهذا شرط وجوب» فمن لم يكن محدنًا م يجب عليه الوضوء. 

لاوالدليل على هذا من السنة والإجماع: 

(755-117) أما السنة فقد روى البخاري من طريق سفيان قال: حدثني عمرو 
ابن عامر» 

عن أنس بن مالك قال: كان النبي َي يتوضأ عند كل صلاة» قلت: كيف كنتم 
تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث0". 

2 الدليل الثاي: 


(-359) ما رواه مسلم من طريق علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» 
Os Û)‏ 


۸ 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لت 

عن أبيه أن النبي ءي صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على خفيه» 
فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه. قال: عمدًا صنعته يا عمر. 

الدليل الغالك: 

(51-11) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار 
مولى بني حارثة» 

أن سويد بن النعمان أخبره» أنه خرج مع رسول الله ٤ء‏ عام خيبر» حتى إذا كانوا 
بالصهباء» وهي أدنى خيبر» فصلى العصرء ثم دعا بالأزواد. فلم يؤت إلا بالسويق» 
فأمر به» فثري» فأكل رسول الله بي وأكلناء ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضناء 
ثم صلى ول يتوضا”". 

أت الدليل الرابع: 

أن المسألة شبه إجماع» قال ابن تيمية: «من توضأ لصلاة صلى بذلك الوضوء 
صلاة أخرى -فهذا قول عامة السلف والخلف» والخلاف في ذلك شاذ. وقد علم 
بالنقل المتواتر عن النبي اة أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة 
أخرى؛ فإنه قد ثبت بالتواتر» أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعًاء جمع 
بهم بين الصلاتين» وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله ولا سلم من الظهر 
صلى بهم العصرء ول يحدث وضوءًا لا هو ولا أحد» ولا أمر الناس بإحداث وضوء 
ولانقل ذلك أحدء وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقًا»". 

وقال أيضًا: «لما قدم مزدلفة: صلى مهم المغرب والعشاء جمعًا من غير تجديد 
وضوء للعشاء» وهو في الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة بعد صلاة. وأقام 
(۱) صحيح مسلم (۲۷۷). 


۳( مجموع الفتاوى /۲١(‏ 0 


لكل صلاة إقامة» وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة في الصحيحين من حديث 
ابن غمر واينخ غباس وأنس رضي الله عنهم كلها تقتضي: أنه هو ٤ء‏ -والمسلمون 
خلفه- صلوا الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى» لم يحدثوا ها وضوءًا. وكذلك 
قد ثبت عن النبي بي في الصحيحين من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم أنه كان 
يتوضأ لصلاة الليل» فيصلى فيصلي به الفجرء » مع أنه كان ينام حتى يغط» ويقول: تنام عيناي 
ولا ينام قلبي» فهذا أمر من أصح ما يكون أنه: كان ينام ثم يصلي بذلك الوضوء الذي 
توضاً للنافلة يصلي به الفريضة» فكيف يقال: إنه كان يتوضاً لكل صلاة؟ وقد ثبت 
عنه في الصحيح أنه ئ4 صلى الظهرء ثم قد عليه وفد عبد القيس» فاشتغل بهم عن 
الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصرء 5 يحدث وضوءًاء وكان يصلي تارة الفريضة 
ثم النافلة» وتارة النافلة ثم الفريضة» وتارة فريضة ثم فريضة» كل ذلك بوضوء واحدء 
وكذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة» وكان 
المسلمون على عهده يتوضئون, ثم يصلون مالم يحدثواء ىا جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة» ولم ينقل عنه -لا بإسناد صحيح ولا ضعيف-: أنه أمرهم بالوضوء لكل 
صلاة» فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل. وأما القول بوجوبه: فمخالف للسنة 
المتواترة عن الرسول 4 ولإجماع الصحابة» والنقل عن علي رضي الله عنه بخلاف 
ذلك لا ب يثبت؛ بل الثابت عنه خلافه» وعلي رضي الله عنه أجل من أن يخفى عليه مثل 
هذاء والكذب على علي كثير مشهور أكثر منه على غيره» وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله 
أن يكون في هذه المسألة نزاع» مع جلالة قدره وسعة معرفته بآثار الصحابة والتابعين» 
قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من حمس صلوات بوضوء واحد؟ 
فقال: لا بأس بذلك إذالم ينتقض وضوءه. ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا». 


(۲۷-۱۷۳) وأما ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» 


.)١۷۲ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) A css‏ 
حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بني النجار» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمر» قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا 
كان أو غير طاهر عم هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن 
حنظلة بن أبى عامر ابن الغسيل حدثهاء 
أن رسول الله ية كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر. فلا 
شق ذلك على رسول الله ءي أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث. قال: فكان عبد الله یری أن به قوة على ذلك فكان يفعله حتى مات . 


ي إسناده اختلالاف» وحسن إسناده الحافظ ]° , 


$ BB & 


)١(‏ مسند أحمد(ه/6؟5). 
(؟) سبق تخريجه في المجلد العاشرء ح .)۲۳١١(‏ 


۷١ 


V۲ 


الشرط العاشر 


النية 


5 


والكلام في النية طويل ومتشعب» لذا سوف يحصر الكلام على النية في المباحث 
التالية: في تعريفهاء وبيان حكمهاء وذكر محلهاء وشروطهاء وفي وقتهاء وني كيفيتها. 
المبحث الأول 
تعريف النية 
تعريف النية لغة: 
النيات جمع نية» نوى الشيء ينويه نواة» ونية: قصد وعزم عليه. 
يقال: نوى القوم منزلا: أي قصدوه» ونوى الأمر ينويه: إذا قصد إليه. 
ويقال: نواك الله بالخير: أي أوصله إليك. 
ويقال: نوى الشيء ينويه: أي عزم عليه. 
وقيل: النوى التحول من دار إلى دار» قال ابن فارس: هو الأصل في المعنىء 
ثم حملوا عليه الباب كله. فقالوا: نوى الأمر ينويه إذا قصده. والنية: الوجه الذي 


تنویه. 


(۱) معجم مقاييس اللغة (7557/65). 


0 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ED sss‏ 


وقيل: النية: هى اللإرادة". 
وعلى هذا فالنية تدور على القصد والعزم والإرادة والجهة والتحول. 


النية في اصطلاح الفقهاء. 
تعريف الخحنفية: 


قال ابن عابدين: النية: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعر . 
تعريف المالكية: 

النية: قصد الكلف الثىء المأمور ره . 

تعريف الشافعية: 


قال الماوردي: هی قصد الثىء مقترنًا بفعله» فإن قصده وتراخى عنه فهو 


€2 


وقال النووي: النية عزم القلب على عمل فرض أو غيره. 
تعريف الحنابلة: 


قال البهوتي: النية شرعا: هي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى. 


وهذا التعريف جيدء وذلك أنه أشار في التعريف إلى ذكر التقرب إلى الله بالامتثال» 
وهو ما يخرج العادة إلى العبادة» والنية إنما يحتاج إليها في العبادات؛ وأما في المباحات 


فليست محل ثواب ولا عقاب لذاتها. 

BB BB $‏ 
(۲) حاشية ابن عابدين .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) حاشية العدوي .)5١7”/١(‏ 
(5) المنثور في القواعد (۳/ 73/5)» منتهى الآمال (ص: ۸۳). 
(5) المجموع /١(‏ 7017). 


V۳ 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل عبادة معقولة المعنى لا تشترط ها النية قو لا واحدّاء كالطهارة من النجاسةت 
CN N,‏ ال قل رخن كالفادة رارع 2 نه 
شبه من العبادتين» والصحيح اشتراط النية له. 

لا الأعمال كلها إما مطلوب أو مباح» والمباح لا يتقرب به إلى الله قصدّاء فلا معنى 
للنية فيه» والمطلوب إما نواه أو أوامر» والنواهي كلها يخرج الإنسان من عهدتها 
وإن لم يشعر بهاء والنية فيها شرط للثواب لاني الخروج من العهدة. 

والأوامر على قسمين: منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته. 
كأداء الديون» والودائع» والغصوب. ونفقات الزوجات فإن هذه الأفعال يخرج 
الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها. 

ومنها ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه. 
كالصلوات والطهارات والصيام والنسك» فإن المقصود منها تعظيمه تعالى 
بفعلها والخضوع له في إتياءهاء وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه 
وتعالى» فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال"". 


.)٠٤٠١ /١( انظر الذخيرة للقرافي‎ )١( 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) مول va‏ 
[-۷۸] اختلف الفقهاء في النية» هل هي شرط من شروط الوضوءء أو لا؟ 


فقيل: النية سنة في طهارة الوضوء والغسل» شرط في طهارة التيمم» وهو مذهب 
| ل 0 


وقيل: النية شرط لطهارة الحدث مطلقا: الأصغر والأكبرء بالماء أو التيمم» 
وهو مذهب المالكية7" والشافعية20, والحنايلة 29 وهو الراجح. 


وقيل: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية» وهو قول الأوزاعي. 
لا سبب الاختلاف في اشتراط النية للطهارة: 


قال ابن رشذ: «تردد الوضوء بين أن يكون عبادة خضة أعتنى غير معقولة 
المعنى» وإنا يقصد ما القربة فقط كالصلاة وغيرهاء وبين أن يكون عبادة معقولة 


المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية» والوضوء فيه شبه من العبادتين»©. 


)١(‏ فتح القدير /١(‏ ۲)» البناية في شرح الهداية »)١07 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 0)» البحر الرائق 
35)» بدائع الصنائع (۱۹/۱)» مراقي الفلاح (ص:59). 

(0) المالكية يرون أن النية فرض من فروض الوضوء» فهم يتفقون مع الجمهور على وجوبهاء 
ويختلفون في حكم الوجوب هل هي شرط في صحة الوضوءء أو فرض من فروض 
الوضوء؟ فالشافعية والحنابلة يرون أن النية شرطهء بين| المالكية يرون أن النية من فروض 
الوضوء انظر حاشية الدسوقي /١(‏ 85)» مواهب الجليل »)۲۳١ 2187 /١(‏ الفواكه 
الدواني .)٠١١ /١(‏ مختصر خليل (ص: ١١)»ء‏ القوانين الفقهية (ص:219).» الخرشى 
(2354/1)» الشرح الصغير 21١5 /١(‏ ١٠١)ء‏ منح الجليل /١(‏ 85)) الكافي (19/1). 

(9) المجموع »)٠١ /١(‏ الروضة /١(‏ ۷٤)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ /51)» نهاية المحتاج »)٠١١/١(‏ 
الحاوي الكبير (۱۸۷)ء متن أبي شجاع (ص:0). 

(5) معونة أولي النهى شرح المنتهى (/1771)» الممتع شرح المقنع (١/١۱۷)ء‏ المحرر »)١۱١/١(‏ 
كشاف القناع /١(‏ 85 )» المخني(۱/ »)١157‏ الكافي (۲۳/۱) المبدع .)١١١/١(‏ 

(5) الأوسط لابن المنذر 31/١ /١(‏ 7). 

(5) بداية المجتهد .)٠١۳/١(‏ 


۷٦ 


وقد ذكرت أدلة الأقوال وناقشتها في الطهارة من الحيض والنفاس رواية ودراية 


فارجع إليه غير مأمور. 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا النص القطعي في ثبوته ودلالته لا يعارض بكلام أحد من البشر كائتا من 
كان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» فإن لم يكن الفهم قاطعًا بأن كان 
ظنيًا فالعلماء مطالبون بفهم النصوص با يتفق مع الحقائق العلمية» بشرط أن 
تكون هذه حقائق» وليست نظريات قابلة للتغير. 

لا العقل ني القلب» أو ني الدماغ أمر لا مدخل للعقل فيه لآن ظواهر السمع 
تدل على صحة القول الأول". 

لا قد يسلم الناس لأمور يعتقدونها حقائق وإنما هي أوهام من قائليها. 

لا العقل في القلب واستقامة الدماغ شرطء والشيء يفسد لفساد شرطه. 


[م-79] أكثر الفقهاء على أن النية محلها القلب”". 


.)7 4١ /۱( انظر شرح التلقين للمازري (۱/ 175)» مواهب الجليل (۱/ ١۲۳)»ء الذخيرة للقراني‎ )١( 

(۲) الفتاوى الكبرى (۲/ ١4)ء‏ أدب الدنيا والدين - علي بن محمد الماوردي (ص:18) أسنى 
المطالب (5/ 59)» إغاثة اللهفان /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 8 7), غذاء الألباب 
في شرح منظومة الآداب (559/7). 


VV 


V۸ 


وقيل: محلها الدماغ» وهو رواية عن أحمد ونسب هذا القول لأبي حنيفة. 
وقبل: تخلها مشترك بن الرأس والقلب". 


لادليل من قال:النية محلها القلب: 


قال تعالى: فم فلو لَّايَفَفَهُونَ بها 4 [الأعراف: 119]. 
ل ا 
وقال تعالى 0 کوت هم قوب يَعَقَلُونَ يب € [الحج: 47]. 


وقال تعای: (إْقإِيَالَا نحص الابصدر وکن تع الْفلو سال في الصُذور 4 


[٦ [الحج:‎ 


000 


(۲) 


(۳) 


فحين قال: ال فالصّدُور 4# قطعنا في مكانها. 
(738-11/5) ومن السنة ما رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير مرفوعاء 
قال في شرح الكوكب المنير (ص:30): «المشهور عن أحمد أنه في الدماغ» قاله الطوفي 


والحنفية». اه وانظر: العدة »)۸۹٩ /١(‏ التمهيد »)٤۸ /١(‏ شرح الكوكب المنير .)۸٤ /١(‏ 
جاء في البحر المحيط :)١77 /١(‏ «اختلفوا في محله: 


فقيل لا يعرف محله. وليس بشيء. 
وعلى المشهور فيه ثلاثة أقوال» وعند أصحابنا -كما نقله ابن الصباغ وغيره- أنه القلب؛ لأنه 


وقالت الفلاسفة والحنفية: الدماغ. 

والأول منقول عن أحمد والشافعي ومالك. 

والثاني منقول عن أي حنيفة» حكاه الباجى عنه» ورواه ابن شاهين عن أحمد بن حنبل أيضًا. 
والثالث: أنه مشترك بين الرأس والقلب..... 

وقيل: هو معنى يضيء في القلب» وسلطانه في الدماغ؛ لأن أكثر الحواس في الرأس» ولهذا 
قد يذهب بالضرب على الدماغ» حكاه ابن سراقة» قال: وقال آخرون من أصحابنا: هو قوة 
وبصيرة في القلب منزلته منه منزلة البصر من العين...». إلخ كلامه رحمه الله. 

جاء في تبيين الحقائق (5/ 77) «العقل معدنه القلب» وشعاعه في الدماغ» والجنون انقطاع ذلك 
الشعاع».اه وانظر البحر المحيط .)١١١ /١(‏ 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل فرك 
قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله إلا وهي القلب» ورواه مسلم أيضًا(". 

لادليل من قال: العقل في الدماغ: 

لم أقف على شيء من الآيات والأحاديث تدل على أن العقل في الدماغ» ولكن 
يذكر الأطباء المعاصرون والفلاسفة المتقدمون: أن القلب إن) هو عبارة عن مضخة 
للدم» تدفعه إلى جميع أجزاء الجسم» وأن العقل محله الدماغ» وآن الدماغ هو مصدر 
الذاكرة والتذكر» وأن الدماغ إذا أصيب بشيء عرض له ما يسمى بفقدان الذاكرة» فلا 
يتذكر الإنسان من ماضيه شيئاء وأن هناك عمليات أجريت في نقل القلب من إنسان 
كافر إلى إنسان مسلم» ون المسلم بمجرد أن أفاق نطق الشهادة» وأقام الصلاة» مع 
أن قلبه قد نقل من بدن كافر لا يعرف الله سبحانه وتعالى. 


المعو يس يس ا يي 


بفهم النصوص بأ يتفق مع ا العلميةء 7 أن 75 هذه حقائق» 58 
نظريات قابلة للتغير؛ لأن الطب ما زال ينقصه الشيء الكثير» ولن يزال كذلك ما 
فاررم و تج العثل المشروي فرق العتل ا 
تعالى: #إوما وتشر من الأو إلا قلا [الإسراء: 48]. 
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# ألا بعلم من حى وهو اليف أ4 [الملك: 5 .]١‏ 
َل انتم أعَكم أله © [البقرة: .]١ ٤١‏ 
يرده» فيكون القلب عل الرغبة والرهبة والقبول والرفض» والعقل محل إدراك 


الشيء وتصوره» وهذا جمع حسنء وقد رأينا أن عاطفة الإنسان من حبه للشيء وميله 


3ع البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١599(‏ 


۷۹ 


إليه يجده في قبله» كا أن كراهية الشيء ومقته يجدها في قلبه» فمحل الفرح والحزن 
والحسرة هي في القلب» وقد يكون القلب وهو يتحكم في الدم» وقد سمي الدم نفسًا 
كما في قول الفقهاء: ما لا نفس له سائلةء فإذا كان يتحكم في هذا الدم (النفس) الذي 
بواسطته بعد الله سبحانه وتعالى تكون حياة جميع الأعضاء بها في ذلك الدماغ يكون 
هو مصدر إمداد مادة الحياة للها كلهاء فيكون هو محل ذلك كله» والله أعلم . 


$ BB B8 


)١(‏ جاء في مواهب الجليل :)۲١١ /١(‏ «قال المازري في شرح التلقين: أكثر الفقهاء وأقل الفلاسفة 
على أن العقل في القلب» وأكثر الفلاسفة وأقل الفقهاء على أنه في الدماغ» محتجين بأنه إذا أصيب 
الدماغ فسد العقل» وبطلت العلوم والفكر وأحوال النفس. 
وأجيب: بأن استقامة الدماغ لعلها شرط» والشيء يفسد لفساد شرطه. ومع الاحتمال فلا جزم» بل 
النصوص واردة بأن ذلك في القلب» وذكر الآيات» ثم قال: وإذا تقرر أن العقل في القلب لزم على 
أصولنا أن النفس في القلب؛ لأن جميع ما ينسب للعقل من الفكر والعلوم صفات للنفس» فتكون 
النفس في القلب عملا بظاهر النصوصء وقد قال بعض العلماء: إن النفس هي الروح» وهي العقل 
تسمى نفسًا باعتبار ميلها إلى الملاذ والشهوات» وروحا باعتبار تعلقها بالجسد تعلق التدبير بإذن الله 
تعالى» وعقلا باعتبار كونها حصلة للعلوم» فصار ها ثلاثة أساء باعتبار ثلاثة أحوال» والموصوف 
واحد وإذا كانت النفس في القلب كانت النية وأنواع العلوم وجميع أحوال النفس في القلب» 
والعبارة التي ذكرها في كتاب الأمنية عن المازري لم أرها في شرح التلقين في الكلام على النية» وإنم| 
رأيت العبارة التي ذكرها المصنف في التوضيح» ونقلها في الذخيرة» ولعل العبارة الأخرى ذكرها 
المازري في غير هذا الموضع» وزاد المازري بعد ذكره القولين: وهذا أمر لا مدخل للعقل فيه وإنما 
طريقه السمع» وظواهر السمع تدل على صحة القول الأول. وذكرابن رشد نحو ما تقدم ثم قال: 
والتحقيق أن الجسم قالب للنفس هي فيه كالسيف في الغمد وكالسلطان الجالس بقبته» والقلب 
سرير والدماغ كرسيه...) إلخ كلامه رحمه الله. 


المبحثٌ الرابع 


في أقسام النية 


2 ذكر الضوابط الفقهيت:‎ TT 
لا الواجب في النية استصحاب حكمها لا ذكرها.‎ 


ل الاستصحاب الحكمي كالاستصحاب الفعلي. 
لا ما من معنى مأمور به في الشريعة» ولا منهي عنه إلا وهو منقسم إلى فعلي 
وحكمي. والفعلي: هو تحقق وجود الشيء في زمان وجوده» وحكمي إعطاء 
المعدوم حكم الموجود, فالإيمان إذا استحضره الإنسان في قلبه فهذا هو الإيمان 
الفعلي» فإذا غفل عنه بعد ذلك حكم صاحب الشرع بأنه مؤمن وله أحكام 
ار رع عر ين المي ا 


[م-٠۸]‏ تنقسم النية إلى أقسام» نتعرض فيها إلى ما يخصنا في باب الفقه» فقد 
قسمها الفقهاء إلى قسمين: 

نية فعلية موجودة: وهي النية التي يأتي بها الإنسان في أول العبادة» كنية الوضوء 
والصلاة والصيام ونحوها. 


.)٠٠١ /١( الفروق للقرافي‎ )١( 


۸۱ 


۸۲ 


نية حكمية: وذلك أن النية إذا أتى بها الإنسان ثم ذهل عنها فهي تسمى نية 
حكمية» بمعنى أن الشرع حكم باستصحابهاء فالإخلاص والإيان والنفاق والرياء 
وجميع هذا النوع من أحوال القلوب إذا شرع فيها واتصف القلب بها كانت نية فعلية» 
ثم إذا ذهل عنها حكم صاحب الشرع ببقاء أحكامها لمن اتصف بها. 

وهو ما يطلق عليه الفقهاء بقوهم: يجب استصحاب حكم النية» ولا يجب 
استصحاب ذكرها. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: نه ميات ره يرما [طه:٤۷]ء‏ مع أنه يوم 
القيامة لا يكون أحد مجرمّاء ولا كافرًا؛ لظهور الحقائق”". 

قال في مواهب الجليل: «إن النية تنقسم بحسب ما يعرض ا إلى قسمين فعلية 
موجودة» وحكمية معدومة فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية ثم إذا ذه عنها 
فهي نية حكمية بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها»2". 

قال القرافي في الفرق السادس والعشرين: «فتاوى علمائنا متظافرة على أنها من 
الواجبات -يعني الطهارة وستر العورة والاستقبال- مع أن المكلف لو توضأ قبل 
الوقت واستتر واستقبل القبلة ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى من غير 
أن يجدد فعلًا في هذه الثلاثة أجزأته صلاته إجاعًاء والله تعالى أعلم)””. 


BB BB B8 


(3: مواهب اال 0۴/9 


OE O 


7 TTT 
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لا لا يكفي التلفظ بالنية باللسان دون القلب اتفاقاء فلو اختلف اللسان والقلب 
فالعيرة با في القلب. 

لالم ينقل عن النبي بي ولا عن أصحابه التلفظ بالنية» والأصل في العبادات 
التوقيف 

وفيل: 

لا اجتماع اللسان والقلب بالتلفظ بالنية آكد وأولى من انفراد القلب بها؛ لأن 
اجتماع جارحتين في عمل النية آكد وأولى من عمل جارحة واحدة. 


[م-81] اتفق الفقهاء أن محل النية هو القلب» واتفقوا على أن الجهر بالنية 
لع 


)١‏ قال ابن الحاج في المدخل (۲/ 5 ۲۷): «ولا يجهر بالنية فإن الجهر مها من البدع». 
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى :)7١5 /١(‏ «اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس 
بمشروع). وانظر الفروع (۱/ 179). 35 


A۳ 


۸٤ 


واختلفوا في التلفظ بها سرًا. 


فقيل: يستحب » وهر قول ف مذهب الحنفة» ومذهب الشافعية”" وبه 


أخذ المتأخر ون من الحنابلة". 


وقيل: یکره» وهو قول في مذهب ال حنفية» وقول في مذهب المالكية9 ونص 


الإمام أحمد على أنه لا يتلفظ بها1©. 


وقيل: التلفظ بالنية خلاف الأولى» إلا للموسوس فيستحب» وهو مذهب 


المالكية7 . 


000 


00 


(۳) 
(€) 
2) 


(0 


وأما التلفظ مها بدون جهر فمحل خلاف بين أصحاب الأئمة قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 
0/ ۰): «التلفظ بها هل هو مستحب أم لا؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء منهم من 
استحب التلفظ بهاء كا ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد» وقالوا: 
التلفظ مها أوكد» واستحبوا التلفظ بها في الصلاة والصيام والحج وغير ذلك» ومنهم من لم 
يستحب التلفظ بهاء ىا قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما».اه 

قال ابن عابدين في حاشيته :)٠١8/1١(‏ «وهل يستحب التلفظ بها - يعني: النية- أو يسن أو 
يكره؟ فيه أقوال» اختار في الحداية الأول». 

قال النووي في المجموع (5/ :)٠۲‏ «ومحل النية القلب ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف» 
ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف» ولكن يستحب التلفظ مع القلب كا سبق في الوضوء».اه 
وقال أيضًا (۳/ :)٠۸‏ «النية الواجبة في الوضوء هي النية بالقلب» ولا يجب اللفظ باللسان 
محواء وال" قري وا كس حيو كوو أ نف .حك | اا ای اعا اه 
وقال في روضة الطالبين :)٠١ /١(‏ «يستحب أن ينوي بقلبه» ويتلفظ بلسانه. وذكر في سنن 
الوضوء /١(‏ 57) أن يجمع في النية بين القلب واللسان».اه 

كشاف القناع (۱/ /817)» الفروع »)١١١/١(‏ الشرح الكبير (2757/1)» الإقناع (۱/ 5 7). 
المدخل لابن الحاج (7/ .)۲۷٤‏ 

جاء في الفروع (۱/ ١١١‏ ) قال أبو داود: قلت لأحمد: أنقول قبل التكبير شيًاء قال: لاء واختاره 
شيخناء وأنه منصوص أحمد. إلخ كلامه رحمه الله» وانظر شرح منتهى الإرادات (۱/ ۱۸۳)» 
كشاف القناع (77//1). 

حاشية الدسوقي /١(‏ 775)» وقال خليل في التوضيح :)۳١١ /١(‏ «لا يتلفظ على الأولى» يعني 
بالنية. وقال الدردير في الشرح الكبير :)۲۳١ /١(‏ «الأولى أن لا يتلفظ؛ لأن النية محلها القلب 
ولا مدخل للسان فيها». 


1ı NES SSN sens 
© رل تخي ن الماك غا‎ 
لادليل من قال: لا يشرع الجهر بالنية ولا التلفظ بها سرًا:‎ 
ل الدليل الأول:‎ 
أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفی» قال تعالى: # فل أَنْمَنَمُو آله‎ 
.]١ بدِيِنِحكُم وَأَلهيعلَمُمَاف ألسَّموَاتٍ ومان الْأَرْضٍ :4# [الحجرات:‎ 
.]٠١ وقال تعالى: اولس لالم يما في صُدُو رالْعَلَمِينَ 4 [العنكبوت:‎ 


سح و 2 5 > سبجو 


وقال سبحانه: #ولقّد حلفا لاضن ونع ما وسوس يه مسر © [ق ١١:‏ ]. 


< 


وقال ربنا جل وعلا: # بعلم حََهَ لاعن وما ضحْفى ألضُدُورُ © [غافر:9١].‏ 

2 الدليل الكاني: 

(59-117) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم» عن بديل بن ميسرة» عن 
أبى الجوزاء. 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله ب4 يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة» 
بالحمد لله رب العالمين.... 7 

9 الدليل الثالث: 

(730-117) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي سعيد» عن آبيه» 

عن أبي هريرة في حديث المسىء في صلاته. وفيه قال له رسول الله كِِ: إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.... الحديث". 

فلو كان التلفظ بالنية مشروعا لنقل ذلك. 
)١(‏ قال في الإقناع /١(‏ 55): والتلفظ بها وبا نواه هنا وني سائر العبادات بدعة, إلا في الإحرام» 

واستحبه سرًا مع القلب كثير من المتأخرين» ومنصوص أحمد وجميع المحققين خلاف هذا إلا في 


الإحرام».اه 


(5) مسلم .)٤۹۸(‏ 
)۳( صحيح البخاري «(V0۷)‏ وصحيح مسلم (۷). 


۸٦ 


ل الدليل الرابع: 

الأصل في العبادات المنع» ولا يعلم نقل خاص عن السلف في الجهر بهاء 
ولا التلفظ ہا سرًا. 

قال ابن القيم: «ولم يكن يقول ية في أوله: نويت رفع الحدث» ولا استباحة 
الصلاة» لا هو ولا أحد من الصحابة البتة» ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد 
صحيح ولا ضعیف)'. 

وقال ابن تيمية: «اتفق الآئمة أنه لا يشرع الجهر بباء ولا تكريرهاء بل من 
اعتاده ينبغي تأديبه» وكذا بقية العبادات» وقال: الجاهر بها مستحق للتعزير بعد 
تعريفه» لاسي) إذا آذى به» أو كرره» وقال: الجهر بها بلفظ النية منهي عنه عند 
الشافعي وسائر أئمة الإسلام» وفاعله مسبيء. وإن اعتقده ديئًا خرج من إجماع 
المسلمين» ويجب نبيه» ويعزل عن الإمامة إن لم ينته»”". 

لأدليل من قال: يشرع التلفظ بها سرًا: 

قالواة وشحب التلفظ با ليوافق اللسان القلب. 

وربما قاسه بعضهم على التلبية عند الإحرام» وليست التلبية جهرًا بالنية» وإن| 
كا قلنا: هي بمثابة تكبيرة الإحرام» ولا يشرع أن يقول عند التلبية: اللهم إني أريد 
تك كذا و ایرو 

لا دليل من قال: يشرع التلفظ بالنسك خاصة: 

ربا أخذ بعض الفقهاء من قول مجاهد: إذا أراد الحج يسمي ما يهل به" . 
)١(‏ زادالمعاد(595/1). 


(۲) الفروع (۱۳۹/۱). 
(9) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم بلا إسناد (۱/ 47). 


لاويجاب: 

بن هذا ليس مما نحن فيه فإن النبي ئ كان يذكر نسكه في تلبيته» فيقول: لبيك 
عمرة وحجًاء وإنا المقصود أنه لا يشرع لمن أراد الإحرام أن يقول: اللهم إني نويت 
نسك كذاء فلم يرد ذلك في حديث صحيح» ولا ضعيف» والتلبية ليست جهرًا بالنية) 
وإنما هي بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة. 

لاالراجح: 

أن اهر والتلفظ لا يشرعانء ولا يوجد نض عن الضحابة بالتلفظ بالدية فضا 
عن الجهر بهاء والله أعلم. 
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المبحث السادس 


الحكمة من مشروعية النية 


ماحل 2 ذ كر الضابط ات 
لا شريعة الله كلها حكمة؛ ومن لدن حكيم خبير تعالى سبحانه أن يشرع عبنًا 
أو يخلق سدى. 


[م-87] الحكمة من مشروعية النية تمييز العبادات عن العادات» وتمييز ما كان 
لله سبحانه وتعالى عما كان لغبره» وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض» فهذه 
فريضة» وهذه نافلة. 

فالصيام مثا قد يكون حمية» وقد يكون قربة» والغسل قد يكون تبردًا ونظافة» 
وقد يكون عبادة» ولا يميز هذا عن ذاك إلا النية. 

قال في مواهب الجليلء في بيان حكمة مشروعيتها: وحكمة ذلك والله تعالى 
أعلم تمييز العبادات عن العادات» ليتميز ما هو لله تعالى عا ليس له» أو تتميز مراتب 
العبادات في أنفسها لتمييز مكافأة العبد على فعله» ويظهر قدر تعظيمه لربه» فمثال 
الآولى: الغسل» يكون عبادة وتبردّاء وحضور المساجد يكون للصلاة وفرجة» 
والسجود لله أو للصنم. 

ومثال الثاني الصلاة: لانقسامها إلى فرض ونفل» والفرض إلى فرض على 


...0000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل AOD‏ 
الأعيان» وفرض على الكفاية» وفرض منذور وفرض غير منذور» ومن هنا يظهر 
كيفية تعلقها بالفعل فإنها للتمييز» وتميبز الثيء قد يكون بإضافته إلى سببه كصلاة 
الكسوف والاستسقاء والعيدين» وقد يكون بوقته كصلاة الظهر أو بحكمه الخاص به 
كالفريضة» أو بوجود سببه كرفع ا لحدث» فإن الوضوء سبب في رفع الحدث. فإذا نوى 
رفع الحدث ارتفع وصح الوضوءء ولا كانت حكمة مشروعيتها ما ذكر كانت القرب 
التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية» كالإيان بالله» وتعظيمه» وجلاله» والخوف من 
عذابه» والرجاء لثوابه» والتوكل عليه» والمحبة لحاله» وكالتسبيح» والتهليل» وقراءة 
القرآن وسائر الأذكارء فإنها متميزة لجنابه سبحانه وتعالى» وكذلك النية منصرفة إلى 
الله سبحانه وتعالى بصورتها فلا جرم» ولم تفتقر النية إلى نية آخرى» ولا حاجة للتعليل 
بأنها لو افتقرت إلى نية أخرى لزم التسلسل» وكذلك يثاب الإنسان على نية مفردة 
ولا يثاب على الفعل مفرداء لانصرافها بصورتها لله تعالى» والفعل متردد بين ما هو لله 
تعالى وما هو لغبره» وأما كون الإنسان يثاب على نيته حسنة واحدة وعلى فعله عشر 
حسنات إذا نوى فلأن الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل» والوسائل أنقص رتبة 
من المقاصدء وعلم من الحكمة المذكورة: أن الألفاظ إذا كانت نصوصًا في شيء لا 
يحتاج إلى نية» وكذلك الأعيان المستأجرة إذا كانت المنافع المقصودة فيها متعينة لم تحتج 
إلى تعيين» كمن استأجر قميصًا أو عمامة أو خباءً أو نحو ذلك» وكذلك النقود إذا 
كان بعضها غالبا لم يحتج إلى تعيينه في العقد وكذلك الحقوق إذا تعينت لربها كالدين 
الوديعة ونحوها. ولملاحظة هذه الحكمة اختلف العلماء في النية في صوم رمضان وفي 
الوضوء ونحوهماء فمن رأى آنا متعينان لله تعالى بصورته| قال: لا حاجة إلى النية 
فيهماء ومن رأى أن الإمساك في رمضان قد يكون لعدم الغذاء ونحوه وقلا يكون لله 
تعالى» وأن الوضوء قد يكون لرفع الحدث أو للتجديد أو للتبرد» أوجب النية. 
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للنية شروط عامة في جميع العبادات» وشروط خاصة في كل عبادة» وسوف 
أعرض للشروط العامة للنية» مبيئًا ما ورد فيها من خلاف. 


الشرط الأول 


مدخل ے2 ذكر الضوابط الفقهيب: 

لا كل عبادة تشترط ها النية لاتصح من كافرء واختلفوا في الذمية إذا طهرت من 
الحيض وكانت تحت مسلم» هل تشترط النية لاغتساها من الحيض؟ والخلاف 
راجع إلى أن غسلها هل هو عبادة» أو حق لآدمي لكونه م يجب عليها قبل الزواج؟ 
وعلى الثاني يصح غسلها بلا نية» وهو الصواب. 


[م-87] لا تصح النية من كافرء لأنه ليس أهلا للنية» وليس من أهل العبادة 
قال تعالى: # وَوَدِمَْاالٌ ماع لوان عمل فَجَعَلْسَههآءمَنثُورَا 4 [الفرقان: 71]. 

فلو توضاً الكافر أو اغتسل لم يصحا منه عند الجمهور. 

وصحح الحنفية وضوءه وغسله» فلو أسلم بعدهما صلى بوضوئه وغسله؛ لآن 
النية عندهم ليست شرطًا في الوضوء والغسل» وقد ذكرت في مسألة مستقلة حكم 
النية في الوضوء» ورجحت أنها شرط في صحة الطهارة من الحدث. والله أعلم. 

[م-85] إلا أنه يستثنى من ذلك الكتابية تكون تحت المسلم» فإذا طهرت من 


4١ 


ه١‎ 


المحيض أو النفاس فإنها تغتسل للزوج حتى يتمكن من جماعهاء وهل تشترط النية 
لغسلها؟ على قولين: 


فقيل: يصح غسلها بلا نية؛ لأنها ليست أهلا للنية» فغسلها إنم| هو لحق الآدمي 


وليس حقا لله وإذا لم يكن عبادة لم تشترط له النية» وهو ظاهر مذهب المالكية"» 


ووجه في مذهب الحنابلة» وهو المشهور عند المتأخرين". 


( 


وقيل: لا بد ها من نية» إلا إذا امتنعت فتسقط للضرورة» كا لو امتنع الرجل 


عن أداء زكاته» فإنها تؤخذ منه قهرّاء وتجزئ عنه في الدنياء وهو مذهب الشافعية", 


000 


(۲) 


(۳) 


قال في مواهب الجليل :)۳١١ /١(‏ غسل الذمية وقع صحيحًا حال الكفر في حق الآدمي ولم 
يقع عبادة» وصحة الغسل في حق الله تعالى لا تكون إلا بوقوع الغسل منها عبادة وقربة» والكفر 
لا يصح معه قربة بوجه. اه وانظر الخرشي )۷١ /١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 57)»: حاشية 
الصاوي (۱/ ۳۷). 

كشاف القناع /١(‏ 85)» وقال أيضًا :)۹١ /١(‏ ولا تجب النية في غسل الذمية للعذر (ولا) تجب 
أيضًا (التسمية في غسل ذمية) كالنية» هذا أحد الوجهين» وصوبه في الإنصاف وتصحيح الفروع» 
وظاهر ما قدمه في الإنصاف في كتاب الطهارة اعتبارًا للتسمية» وهو ظاهر كلام المصنف هناك 
وتقدم. (ولا تتعبد) الذمية (به) أي بغسلها للحيض أو النفاس (لو أسلمت بعده) فلا تصلي به» 
ولا تطوف» ولا تقرأ قرآناء ولا غير ذلك ما يتوقف على طهارة. قال القاضي: إنا يصح في حق 
الآدمي؛ لأن حقه لا يعتبر له النية» فيجب عوده إذا أسلمت» ول يجز أن تصلي به» انتهى. 

قال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص: :)١‏ الذمية تحت المسلم يصح غسلها عن الحيض؛ 
ليحل وطؤها بلا خلاف للضرورة» ويشترط نيتها كا قطع به المتولي والرافعي في باب الوضوء» 
وصححه في التحقيق» ك| لا يجزي الكافر العتق عن الكفارة إلا بنية العتق» وادعى في المهمات 
أن المجزوم به في الروضة وأصلها في النكاح عدم الاشتراط» وما ادعاه باطل» سببه سوء الفهم» 
فإن عبارة الروضة هناك: إذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألزمها الزوج الاغتسالء فإن 
امتنعت أجبرها عليه واستباحها؛ وإن لم تنو للضرورة» كا يجبر المسلمة المجنونة فقوله: «وإن 
لم تنو» بالتاء الفوقية عائد إلى مسألة الامتناع» لا إلى أصل غسل الذمية» وحينئذ لا شك في أن 
نيتها لا تشترطء كالمسلمة المجنونة. وأما عدم اشتراط نية الزوج عند الامتناع والمجنون» أو عدم 
اشتراط نيتها في غير حال الإجبار فلا تعرض له في الكلام لا نفيا ولا إثباتاء بل في قوله في مسألة 
الامتناع «استباحها وإن لم تنو للضرورة» ما يشعر بوجوب النية في غير حال الامتناع» د 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) O E‏ 
ووجه آخر في مذهب الحنابلة0©. 
والأول أقوى؛ بل إن إيجاب غسل البدن كله عليها إن قال أحد بعدم وجوبه» 
فله وجه؛ لأن طهارة الحائض مركبة من طهارتين: عن حدث وعن خبث» وإذا كان 
يتوجه وجوب الطهارة عليها من الخبث لحق الزوج» فإن الطهارة من الحدث غير 
معقولة المعنى» وإن| هي طهارة تعبدية حضة» فإن قال أحد: يكفي أن تغسل فرجهاء 
وتنظفه من الأذىء فهذا كاف في حل وطء زوجها فهو قول قوي جدّاء ولا يستبعد 
القول به» خاصة أن الحنفية يقولون بجوازه في حق المسلمة إذا طهرت لتام المدة) 
فإنهم لا يوجبون الغسل لحل الوطءء فهذه من باب أولى» والله أعلم. 
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= وعجبت للإسنوي كيف غفل عن هذا؟ وكيف حكاه متابعوه عنه ساكتين عليه؟ والفهم من 
خير ما أوتي العبد. اه كلام السيوطي. 
وقال العراقي في طرح التثريب (7/ :)١7‏ «وأما الذمية الممتنعة فقال في شرح المهذب الظاهر أنه 
على الوجهين في المجنونة» بل قد جزم ابن الرفعة في الكفاية في غسل الذمية لزوجها المسلم أن 
المسلم هو الذي ينوي» ولكن الذي صححه النووي في التحقيق في الذمية غير الممتنعة اشتراط 
النية عليها نفسهاء والله أعلم». 

.)٠١١/١( الإنصاف‎ )١( 


۹۳ 


الشرط الثاني 
التمييز 


مدخل 4 ذحر الضوابط الفقهيت: 
لا لا تصح نية من مجنون أو صبي لا يميز؛ لأن| لا يعقلان النية. 
لا كل ما يمنع من أصل الاستمتاع فللزوج أن بجبر زوجته الذمية على إزالتىى 


كالغسل من الحيض والتضمخ بالنجاسة. 

لا التعذر الشرعي كالتعذر الحسي» فتعتبر نية المرأة الذمية تحت مسلم كنية 
المسلمة المجنونة المتزوجةء لا تشترط في صحة غسلها بجامع عدم التكليف. 
لا غسل المرأة المجنونة إذا طهرت من الحيض» هل هي بمنزلة الميت فينوي 
عنها مغسلهاء أو بمنزلة الذمية فيصح غسلها بلا نية؟ والثاني أقرب؛ لأن الغسل 
واجب للميت وليس عليه. 


[م-605] لا تصح النية من صغير غير مميز» لعدم صحة القصد منه. 

ولا تصح النية من مجنونء للعلة نفسهاء وأما غسل المرأة المجنونة من المحيض 
لتحل لزوجهاء فيرى الشافعية والحنابلة أن زوجها يغسلهاء وينوي عنها لتعذر النية 
منها. 
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قال النووي: وأما المجنونة إذا انقطع حيضها فلا يحل لزوجها وطؤها حتى 
يغسلهاء فإذا غسلها حل الوطء؛ لتعذر النية في حقهاء وإذا غسلها الزوج هل يشترط 
لحل الوطء أن ينوي بغسله استباحة الوطء؟ 

فيه وجهان حكاهما الروياني» وقطع المتولي باشتراط النية» وقطع الماوردي بعدم 
الاشتراط» قال: بخلاف غسل الميت» فإنه يشترط فيه نية الغسل على أحد الوجهين؛ 
لآن غسله تعبد» وغسل المجنونة لحق الزوج» فإذا أفاقت لزمها إعادة الغسل على 
المذهب الصحيح المشهورء وذكر المتولي فيه وجهين» كالذمية إذا أسلمت» قال: وكذا 
الوجهان في حل وطئها للزوج بعد الإفاقة والله أعلم". 

وقال البهوتي في كشاف القناع: «وغسل مجنونة من حيض ونفاس» مسلمة 
كانت أو كتابية» حرة أو أمة» فلا تعتبر النية منها لتعذرهاء ولكن ينويه عنها من 
شاا کا 

وقال أبو المعالي: لا نية كالكافرة» لعدم تعذرها مآلا بخلاف الميت» ولأنها تعيده 
إذا أفاقت وأسلمت. اه قلت: ومقتضاه أا لا تعيده على الأولء لقيام نية الغاسل 


مقام نيتها)”". 
وما ترجح في غسل الكافرة فهو الراجح هناء بجامع أن كلا منهما ليس من أهل 
العبادة» والله أعلم. 


BB BB & 


9( المجمرع (1/ 00/4): 
)۲( كشاف القناع .(A۵ /١(‏ 
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الشرط الثالث 


عدم الإتيان بما يناف النية حتى يفرغ من وضوئه 


E‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا هل النية ركن؛ لأنها داخل العبادة» أو هي شرطء وإلا لافتقرت إلى نية أخرى 
كما في أجزاء العبادة» وقيل: إيجادها أول العمل ركن واستصحاب حكمها شر ط. 


لا يشترط في صحة النية عدم الصارف: بأن لا يأتي بمناف للنية» كأن يأتي ب 
يقطعهاء أو يبطلها قبل إتمام العبادة. 


[م-867]إذا أتى الرجل بمناف للنية بأن آتي بم يقطعها أو يبطلهاء أو صرف نيته 
لغير الوضوء في أثنائه كما لو نقل نية الوضوء في أثنائه من نية القربة إلى نية التبرد فقطء 
أو ارتد أثناء الوضوء فإن الوضوء يبطل 

ويعبر الفقهاء عن هذا الشرط بوجوب استصحاب حكمهاء فلا يجب عليه 
أن يستصحب ذكر النية بعد أن نواهاء وتلبس بالعبادة» وإنما الواجب استصحاب 
حكمها إلى إتمام العبادة» وهذا رأي الأئمة الثلاثة. 

وأما الحنفية فهم كا سبق يرون النية سنة في الطهارة» وبالتالي لا يؤثر مثل ذلك 
في صحة الوضوء. 


)١(‏ أسهل المدارك ,87/١(‏ 48) القوانين الفقهية (ص: »))١5‏ نهاية المحتاج ))١57 /١(‏ تحفة 
الطلاب /١(‏ 50)» الروض المربع /١(‏ 377). 


الشرط الرابع 


أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة بشيء يسير 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهين: 2 
لا إذا وقعت النية في محلها لم تبطل بالذهول عنها إلا أن بي بنية مضادة أثناء 
العبادة. 


لا اشتراط مقارنة النية لأول أجزاء ا منوي متعذر أو متعسرء فجاز تقدمها كنية 
الصوم. 

لا إذا جاز تقديم النية على الصيام ولو طال الفصل بإجماع فإن هذا أصل يجب أن 
تقاس عليه وترد إليه سائر العبادات. 

لا تنقسم النية إلى فعلية موجودة وحكمية معدومة. 

فإذا نوى المكلف أول العبادة فهذه نية فعلية. 


وأما النية الحكمية: فهو إعطاء المعدوم حكم الموجود. فالإيمان إذا استحضره 
المؤمن في قلبه فهذه نية فعلية» فإذا غفل عنه بعد ذلك حكم صاحب الشرع بأنه 
مؤمن وله أحكام المؤمنين» وهو الإيمان الحكمي» ومثله الكفر ينقسم إلى فعلي 
وحکمی'. 

لا يقوم الاستصحاب الحكمي محل الاستصحاب الفعلي قبل العبادة وأثنائها 


.)٠٠٠ /١( انظر الفروق للقرافي‎ )١( 


۹۸ 


بشرط عدم المنافي كا لو نوى قطع العبادة أو إبطاها قبل إتمامها. 
لا تقدم النية على المنوي جائز ولو طال الفصل مالم يفسخها؛ لأنه إذا لم يفسخها 
لا القصود من النية ييز العادات عن العادات» وقيير مراتب العبادات 


وقيل: 
لا النية الفعلية شرط في أول العبادة دون استمرارهاء والحكمية شرط في 


لالاكتفاء بالحكمية على خلاف الأصل فيقتصر فيها على العمل المتصل'". ‏ 


النية تارة تكون متقدمة على المنوي» وتارة تكون مقارنة له» وتارة تكون متأخرة 
عنه» وإليك بيان حكم كل حال من هذه الأحوال. 

لا الحال الأولى: تقديم النية على العمل: 

[م-7] أجاز العلماء تقدم النية على المنوي في الصوم للمشقة» فجاز الصوم 
بنية من أول الليل» بل صحح بعضهم الصيام بنية ولو من أول الشهر. 

لاوعللوا الجواز: 

بأن إيجاب تذكر النية قبل الفجر بيسير فيه حرج ومشقة» ولأن الصوم قد يأتي 
على كثير من الناس وهو في حالة النوم» وألحقوا بالصوم الزكاة؛ لصحة دخول النيابة 
في إخراجها. 

1[م-88] وهل يجوز تقدم النية على العمل في غيرهما قياسًا على الصوم؟ 

اختلف العلماء في ذلك: 


.)55١/١( الذخيرة‎ )١( 
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فالعلاء متفقون على أن النية إذا عقدت قبل العمل بيسير ثم استصحب ذكرها 
إلى أن تلبس بالعبادة فإن هذه النية تجزئ بلا خلاف. 


قال ابن تيمية: «إذا كان مستحضرًا للنية إلى حين الصلاة أجزاً ذلك باتفاق 


العلاء»'. 
في العمل هل يعتد بهذه النية أو لا؟ 


فقيل: يجوز تقدم النية على المنوي ولو طال الفصل إذا لم يوجد فاصل أجنبي 
من أكل أو شربء ولا يضره المشي والوضوء» ولو طالا. وهذا مذهب الحنفية» 
واختاره ابن تيمية» ولم يشترط شيئًا". 

جاء في البحر الرائق: «فعن محمد أنه لو نوى عند الوضوء أن يصلي الظهر أو 
العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بها ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى 
مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية» وهكذا روي عن أبي حنيفة 
وأن بوس 

قال ابن نجيم: والمراد بقوله «بلا فاصل أي بين النية والتكبير» والفاصل 
الأجنبي: هو العمل الذي لا يليق في الصلاة كالأكل والشرب؛ لأن هذه الأفعال 
تبطل الصلاة» فتبطل النية» وشراء الحطب والكلام» وأما المثي والوضوء فليس 
باجنبی» .اه 

وقبل: يجوز تقدم النية على المنوي بشرط أن يكون الفاصل يسيرّاء اختاره 


.)۲۲۸/۲۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

© فا( 0 ایا 437/13 انواطظر كول ابر چ ل قرع عمل الفنه لابن 
تيمية /١(‏ /1/ه /08). 

(۳) البحر الرائق (۱/ ۲۹۲). 

() البحر الرائق (۲۹۱/۱). 
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ابن رشد وابن عبد البر وخليل من المالكية» وهو مذهب الحنابلة2". 


قال المقري المالكي: «شرط النية اقتران ذكرها بأول المنوي» فلا يضر ما لا يقطع 


ذلك من تقدمها عليه» وهو المعبر عنه بالتقدم الي 


وقال ابن قدامة: «قال أصحابنا: يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسيرء 


وإن طال الفصا »أو فسخ نيته بذلك لم يجزئه)”". 


وقيل: يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير» لا قبله ولا بعده» اختاره جماعة من 


المالكية كالقاضى عبد الوهاب البغدادي» وابن الجلاب» وابن شاسء وهو المشهور 


4. 


من مل هب الشافعية7 . 


000 


00 
(۳) 


(€) 


قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: :)١9‏ «فإن تأخرت عن محلها أو تقدمت بكثير بطلت» 
وإن تقدمت بيسير فقولان». اه وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 45). وجاء في 
التوضيح :)"٠١/١(‏ «النية إن اقترنت فلا إشكال في الإإجزاءء وإن تأخرت عن تكبيرة الإحرام 
فلا خلاف في عدم الإجزاء» وإن تقدمت بكثير لم يجزئ اتفاقاء وبيسير قولان.... ثم رجح 
خليل جواز التقدم بيسير» فقال: «من تأمل عمل السلف» ومقتضى إطلاقات متقدمي أصحابنا 
يرى هذا القول هو الظاهر؛ إذ لم ينقل لنا عنهم أنه لابد من المقارنة» فدل على أنهم سامحوا في 
التقديم اليسير». وانظر المقدمات الممهدات »)٠١١/١(‏ البيان والتحصيل »)١57 /١(‏ والكافي 
لابن عبد البر (ص: 79). 

وقال في الفروع )١57 /١(‏ «ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. اه ويفهم منه أنه لا يجوز 
تقديمها بزمن كثير). 

.)3 7 /1( 

المغني (1/ ۲۷۹)ء وذكر صاحب كشاف القناع شروطًا لجواز تقدم النية» بأن يكون العمل 
يسيراء ولم يفسخ النية» مع بقاء إسلامه بحيث لا يرتد» فإن الردة تبطل النية» انظر كشاف القناع 
(15/1"). 

التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل (717/1)» التفريع لابن الجلاب (75777/1)) عقد 
الجواهر الثمينة لابن شاس /١(‏ 4۷)ء المجموع (۳/ 757)» البيان للعمراني (۲/ »)١1١‏ فتح 
العزيز (۳/ /701)» روضة الطالبين /١(‏ 775). 

وقال الزركشى في كتابه المنثور في القواعد :)٠١ 5 /١(‏ كل عبادة تجب أن تكون النية مقارنة 
لأر ها إلا الصوع والؤكاة والكفارة, اه 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ED cs‏ 

وقيل: يجوز تقدم النية على العبادة بشرط أن يكون وقت العبادة قد دخل» 
فإن تقدمت النية قبل وقت العبادة ولو بزمن يسير لم تصح النية» اختاره كثير من 
الحنابلة. 

4 الدليل الأول: 

إيجاب مقارنة النية للمنوي فيه حرج ومشقة» وهو مدفوع بقوله تعالى: لوم 
رر اع ررض ل 2د > اسلا 
جک کن لين مِنْحَرَج 4 [الحج:۷۸]. 

2 الدليل الثاق: 

القياس على الصوم» فإذا صح أن تتقدم النية على الصوم» ولو طال الفصل جاز 
أن تتقدم النية على سائر العبادات. 

8 الدليل القالك: 

النية شرط من شروط الصلاة فجاز تقدمها كبقية الشروط. 

أت الدليل الرابع: 

النية إذا عقدها فقد قصد امتثال الأمر بعد توجهه إليه ولم يفسخ هذا القصد 
فكان قصدًا صحيحًا كالمقارن. 

2 الدليل الخامس: 

إذا لم يكن هناك فرق بين الشرط المقارن والشرط المتقدم في العقود على الصحيح» 
)١(‏ قال البهوتي في كشاف القناع :)٠١/١(‏ وعلم مما تقدم: أن النية لو تقدمت قبل وقت الأداء أو 

الراتبة ولو بيسير لم يعتد بهاء للخلاف في كونها ركتا للصلاة» وهو لا يتقدم كبقية الأركان» وأول 

من اشترط لتقدم النية كونه في وقت المنوية: الخرقي» وتبعه على ذلك ابن الزاغوني والقاضي 

أبو يعلى وولده أبو الحسين وصاحب الرعاية والمستوعب» والحاويين وجزم به في الوجيز 


وغيره» ولم يذكر هذا الشرط أكثر الأصحاب. فإما لإهمالهم أو بناء منهم على الغالب قال في 
الإنصاف: وظاهر كلام غيرهم» أي: غير من تقدم الجوازء لكن لم أر الجواز صريحًا. اه 


فكذلك الشأن في عقود العبادات؛ لآن حكم الإرادات المعتقدة لا يزول إلا بفسخ 
تلك الاعتقادات. 

0 الدليل السادمن: 

اشتراط المقارنة يؤدي إلى الوقوع في الوسواس المذموم شرعا وطبعًا. 

لا دليل من أجازتقدم النية بشرط أن يكون التقدم يسيرًا: 

2 الدليل الأول: 

اليسير من كل شيء معفو عنه» فالزمن اليسير لا يخرج الصلاة عن كونها منوية» 
ولا يخرج الفاعل عن كونه ناويًا. 

2 الدليل آلتان: 

الكلام اليسير في مصلحة الصلاة وكذا الفاصل اليسير بين الركعات لمصلحتها 
لايمنع من البناء عليها فإذا كان لا يبطل الصلاة فمن باب أولى لا يبطل النية. 

(۳۱-۱۷۷) فقد روى البخاري في صحيحه.؛ من طريق محمد بن سيرين» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صل النبي كَل إحدى صلاتي العشي -قال 
محمد: وأكثر ظني العصر- ركعتين» ثم سلمء ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد. 
فوضع يده عليهاء وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء فهابا أن یکلماه» وخرج 
سرعان الناس» فقالوا: أقصرت الصلاة» ورجل يدعوه النبي بي ذا اليدين» فقال: 
أنسبت آم قصرت؟ فقال: لم أنسء ولم تقصر. قال: بلى قد نسیت» فصلى ركعتين. 
الحديث. والحديث رواه مسلم"". 

فهذا الرسول تكلم مع الصحابة» والكلام في الأصل مبطل للصلاة» ولكن 
حين كان لمصلحة الصلاة» وكان يسيرّاء ولم يطل الفصل» بنى رسول الله يي على 


(۱) رواه البخاري (۱۲۲۹)» ومسلم .)٥۷۳(‏ 


صلاته» ولم يستأنف» فكذلك النية إذا تقدمت على العمل بزمن يسير عرفاء لم يؤثر 
ذلك في الصلاة. والله أعلم. 

لادليل من قال يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي: 

ل الدليل الأول: 

استدلوا بقوله تعالى: هلإ مرت أن عبد اة صاله أل # [الزمر:١١].‏ 

فقوله: صا 4 حال له في وقت العبادة» فإن الحال: هي وصف هيئة الفاعل 
وقت الفعل» والإخلاص هو النية. 

وقال ب4: (إن) الأعمال بالنيات). 

لاوأجيب: 

بأن الآية والحديث دليل على اشتراط النية» وهذا مسلم» ولكن ليس فيه أن 
استصحاب حكم النية لا يكفي» وأن الواجب استصحاب ذكر النية بلا فاصل إلى أن 
يتلبس بالعبادة» فإذا كان الإسلام والذي هو شرط في صحة جميع العبادات لا يجب 
استصحاب ذكره عند العبادة» فغيره من باب أولى. 

ل الدليل الثاني: 

استدل ابن حزم بقوله: «لو جاز أن يفصل بين النية وبين الدخول في الصلاة 
بمدة يسيرة» ولو دقيقة» أو قدر اللحظة لجاز بمثل ذلك وبأكثر حتى يجوز الفصل 
بينهم| بسنة أو سنتين» وهذا باطل» أو يحد المخالف حدًا برأيه لم يأذن به الله تعالى». 

لادليل من اشترط دخول وقت العبادة: 

لعل الحنابلة يرون أن دخول وقت العبادة هو سبب الوجوب. والنية عبادة 
وتقديمها على سبب وجوبها لا يجوزء ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب. 


.)7 0 5( المحلى» مسألة‎ )١( 


مثال ذلك: الزكاة سبب وجوبها بلوغ النصاب» وشرط الوجوب تام الحول لا 
يشترط له الحولء فتقديم الزكاة قبل بلوغ النصاب لا يجوز؛ لأنه قدم العبادة قبل سبب 
وجوبهاء فإذا بلغ المال النصاب جاز تقديمها قبل تمام الحول: أي قبل شرط وجوبها. 

مثال آخر: لو أن رجلا أراد أن يقدم كفارة يمين قبل أن يعقدها لم تصح كفارة. 
لأن عقد اليمين هو سبب وجوب الكفارة» ولو أنه عقد اليمين ثم أخرج الكفارة قبل 
أن يحنث جاز؛ لأن الحنث هو شرط الوجوبء وتقديم العبادة على شرط وجوبها جائزء 
وعلى سبب الوجوب لا يجوز والله أعلم”". 

لا الحال الثانية: أن تكون النية مقارنة للمنوي: 

ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب أن تكون النية مقارنة للمنوي”". 

وقيل: يجب أن تكون النية مقارنة للمنوي» وهو مذهب الشافعية”". واختاره 


الآجري. 


فقيل: يجوز وهو مذهب الحنفية» والمالكية» وأحد الو جهين في مذهب الشافعية. 


)١(‏ قواعد ابن رجب: القاعدة الرابعة /١(‏ 5 ؟). 

(١‏ المبسوط »23١ /١(‏ بدائع الصنائع (۱/ ۱۹۹)»ء مواهب الجليل /١(‏ 7777): حاشية الدسوقي 
2070/1 حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 595590) 

() المجموع (7/ 2557)» وقال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد :)٠١ 5 /١(‏ كل عبادة تجب أن 
تكون النية مقارنة لأوها إلا الصوم والزكاة والكفارة. اه. 

.)١٠١/١( كشاف القناع‎ )٤( 

() قال ابن عابدين في حاشيته (۲/ ۳۷۷): «وإن نوى مع طلوع الفجر جاز؛ لأن الواجب قران 
النية بالصوم» لا تقدمها».اه وانظر تبيين الحقائق .)73١5/1(‏ 
وقال في مواهب الجليل (۲/ 18 5): «ويشترط أن تكون النية مبيتة من الليل» للحديث المتقدم» 
ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر؛ لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة» وإنا 
جوز الشرع تقديمها لمشقة تحرير الاقتران».اه 
وانظر وجه الشافعية في: المهذب .)۷١ /١(‏ 


لا وجه القول بالجواز: 

أن الأصل في النية أن تكون مقارنة لأول العبادة» وإنها جوز الشرع تقديمها 
لمشقة تحرير الاقتران» وقياسًا على سائر العبادات. 

وقيل: لا يجوزء وهو قول مرجوح في مذهب المالكية”"» وعليه أكثر الشافعية» 
والمذهب عند الحنابلة". 

قال الشيرازي: «أكثر أصحابنا يقولون: لا يجوز إلا بنية من الليل»". 

لا واستدلوا بوجوب تقدم النية في الصيام على المنوي: 

(737-117) بها رواه مالك في الموطأء عن نافع» 

عن ابن عمرء أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر”". 

[إسناده من أصح الأسانيد» وروي عن ابن عمر عن حفصة مرفوعاء ولا يثبت]. 

لا والراجح بين القولين: 

قبل ترجيح أحد القولين لا بد أن نعرف تفسير المقارنة» فإن كان المقصود 
بالمقارنة ألا يوجد فاصل بين النية وبين المنوي» بحيث ينوي العبد الطاعة» ثم يدخل 


(۱) جاءفي البيان والتحصيل (۲/ “777): «فيصح إيقاعها في جميع الليل إلى الفجر -يعني النية وقد 
قيل: إن إيقاعها مع الفجر معًا لا يصح» والأول أصح....). 

() الإنصاف (۳/ ۲۰۸)ء كشاف القناع .)7١5/5(‏ 

() المهذب .)272١/1(‏ قال النووي في المجموع (5/ :)۳٠١‏ «الصحيح عند سائر المصنفين أنه لا يجوز - 
يعني: أن ينوي مع طلوع الفجر- قال: وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين» كا ذكره المصنف, وقطع به 
الماوردي والمحاملي في كتبه وآخرونء والمعتمد في دليله: ماذكره المصنف». 

(:) الموطاً(۲۸۸/۱). 

)0( سيأتي تخريج طرق حديث حفصة إن شاء الله تعالى في كتاب الصوم» وقد تكلم على المرفوع» 
وأنه لا يثبت كل من البخاري في التاريخ الأوسط »)١75 /١(‏ ونقله الترمذي في العلل الكبير 
(/28 وصوب وقفه النسائى في السنن الكبرى (۲/ ١١ء‏ ۸٠١)ء‏ والدارقطني في العلل 
(6/ الووقة: ۴ ۰ 


فيها مباشرة فلا حرج في مقارنة النية للمنوي في هذه الجال» لأن النية قد وجدت قبل 
العمل ولو ببرهة. 

وإن كان المقصود من المقارنة أن تنوي حال التلبس بالعبادة فهذا لا يجوزء لأنه 
في هذه الحال سوف يكون هناك جزء من العبادة ولو يسيرًا عاريًا من النية. 

وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة» فقال: 

«أما مقارنتها التكبير فللعلاء فيه قولان مشهوران: 

أحدهما: لا يجب. والمقارنة المشروطة قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا 
ممكن لا صعوبة فيه» بل عامة الناس إنا يصلون هكذاء وهذا أمر ضروري» لو كلفوا 
تركه لعجزوا عنه» وقد تفسر بانبساط آخر النية على آخر التكبير» بحيث يكون أوها 
مع أولهء وآخرها مع آخره» وهذا لا يصح؛ لأنه يقتضي عزوب كال النية في أول 
الصلاة» وخلو أول الصلاة عن النية الواجبة. وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع 
آخر التكبير» وهذا تنازعوا في إمكانه» فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن» ولا 
مقدور للبشر عليه» فضلا عن وجوبه» ولو قيل بإمكانه» فهو متعسر» فيسقط بالحرج. 
وأيضًا فما يبطل هذا والذي قبله» أن المكبر ينبغي له أن يتدبر التكبير ويتصوره. 
فيكون قلبه مشغ ولا بمعنى التكبير» لا با يشغله عن ذلك من استحضار النية؛ ولآن 
النية من الشروطء والشروط تتقدم العبادات» ويستمر حكمها إلى آخرهاء كالطهارة» 
والله أعلم»'. 

ل الحالة الثالثة: أن تكون النية متأخرة عن بعض المنوي. 

ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول العبادة» خاصة 
إذا كان أول العبادة واجبًا فيهاء فلا تتأخر النية في الوضوء عن غسل الوجه» ولو 
تأخرت عن غسل الكفين فلا يؤثر ذلك في صحة الوضوء؛ لأن غسل الكفين سنة» 


E فی‎ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لمم ل 
ولا تتأخر النية في الصلاة عن تكبيرة الإحرام وهكذا؛ لآن أول العبادة لو عرا عن 
النية لكان أوها مترددًا بين القربة وبين غيرهاء وآخر الصلاة مبني على أولماء فإذا كان 
أوها مترددّاء كان آخرها كذلك. 

وخالف في ذلك الكرخي من الحنفية» فقال: يجوز تأخير النية عن تكبيرة الإحرام» 
وهذا بناء على قول في مذهب الحنفية: أن تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة0"©. 

ولعل هذا القول لا يخرج عن القول السابق» وإنا الخلاف في تحقيق المناط» 
فتكبيرة الإحرام عند من يراها ركتا في الصلاة -وهو الصحيح- لا يجوز أن تتأخر 
النية عن تكبيرة الإحرام» وأما عند من يرى تكبيرة الإحرام ليست من الأركان ولا 
الواجبات لا يمنع من تأخير النية عنهاء كا أجاز الحنابلة تأخر نية الوضوء عن أول 
مسنونات الطهارة» وهي غسل الكفين» وتجب عندهم عند أول واجبات الطهارة. 

واختلفوا في صيام النفل» هل يجوز أن تتأخر النية عن أول العبادة؟ 

على قولين: 

فذهب الجمهور من الحنفية”"» والشافعية”"» والحنابلة)» إلى أن تبييت النية من 
الليل في صيام النفل ليس بواجب» فلو نوى في أثناء اليوم في صيام النفل صح صومه 
بشرط ألا يتناول مفطرًا من طلوع الفجر. 

وخالف في ذلك مالك رحه الله فقال: يجب تبييت النية من الليل» وهو 


.)497/1( البحر الرائق‎ )١( 

(۲) البحر الرائق 67١5 /١(‏ حاشية ابن عابدين (۲/ ۲۹۲)ء مواهب الجليل (۲/ )٤١۸‏ 

إفرة المجموع (5/ .)٠١‏ 

(5) قال في الإنصاف (79177/7): «ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. هذا 
المذهب» نص عليه. قال في الفروع: وعليه أكثر الأصحاب».اه وانظر نيل المآرب /١(‏ 54 7). 

(5) قال في مواهب الجليل (۲/ :)٤۱۸‏ شرط صحة الصوم مطلقا فرضًا كان أو نفلاً معينًا أو غير 
معين أن يكون بنية» لقول بلاء إن| الأعمال بالنيات» ثم قال: وصفتها أن تكون مبيتة من الليل» 
ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر» سواء كان صوم واجب أو تطوع. 


مذهب الظاهرية"» ورجحه المزن من الشافعية. 


وسوف يأتٍ بسط أدلة هذه المسألة في كتاب الصيام أبلغنا الله إياه بمنه وكرمه. 


$B BB B8 


ERAN 63 


الشرط الخامس 


أن يكون جازمًا بالنية 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيي: 

لا النية قصد لا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون فلا تتعلق بمشكوك فيه. 
لا من العلماء من يبطل العبادة بتعليق النية مطلقًا؛ لأن شرط العبادة عنده أن 
تكون النية جازمة, ومنهم من يجيزه مطلقاء ومنهم من يجيزه إن استند إلى أصل أو 
ظاهرء كما لو اقتدى بمسافر شك هل هو قاصر أو متم» فقال: إن قصر قصرت» 
وإلا أهمت. ومثله لو قال: إن كان غدًّا من رمضان فأنا صائم» ولا يقدر إلا على 


هذا. 


[م-40] اختلف الفقهاء في حكم تعليق النية في الوضوء؟ 
فقيل: لا يصح تعليق النية إلا إن قصد بكلمة إن شاء الله تعالى التبرك أو 
الاستعانة» وهذا مذهب الجمهور من المالكية"» والشافعية”"» والحنابلة7". 


.)7179/١( مواهب الجليل‎ »)٥۰ /۱( حاشية الدسوقي (۱/ 45).» منح الجليل‎ )١( 

(۲) حاشية قليبوبي وعميرة .)٤٥ /١(‏ 

(۳) قال في الإنصاف (۳/ :)۲۹٦‏ لو قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله تعالى» فإن قصد بالمشيئة الشك 
والتردد في العزم والقصد فسدت نيته» وإلا م تفسد. 


0 


وأما الحنفية فقد سبق أنهم يرون النية سنة» فلا يضر تعليقها". 

واختلفوا في لو توضاً بنية إن كان محدثًا فالنية رفع الحدث. وإلا فهو تجديد: 

فقيل: لا يصح الوضوء بهذه النية» وهذا مذهب المالكية؛ لعدم الجزم بالنية. 

جاء في حاشية الدسوقي: «فالواجب عليه إذا توضأ أن يتوضاً بنية جازمة» فإن 
توضاً ا غير جازمة عبان علقها بالحدت الل = كان هذا الوضوع اطا 

لاوجه القول بالبطلان: 

أن هذا الإنساة إما أن يكرن سطية١‏ أو عدكاء فان كان معطي | قل امعان بده 
إذ م ينو التجديد» بل نوى رفع الحدث وليس عليه» وإن كان محدثًا فلا يصح» لعدم 
جزم يله 

وقيل: يصح الوضوءء وهو مذهب الشافعية. 

جاء في المجموع: «قال البغوي: لو توضاً ونوى إن كان محدثا فهو عن فرض 
طهارته» وإلا فهو تجديد» صح وضوءه عن الفرض» حتى لو زال شكه وتيقن الحدث 
لا جب عليه إعادة الوضوء»)”". 

وقالوا: يغتفر التعليق هناء كالمسافر إذا نوى خلف من شك في نية القصرء فقال: 
إن قصر قصرت“. 

قلت: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فهذا غاية ما يمكن أن يفعله» وهو أن يقول: 
إن كنت محدثًا فهذا الوضوء عنه فإن كان على طهارة لم يضره هذا الوضوء» وإن كان 
محدثًا فقد نواه معلقاء والتعليق يغتفر» وقد رجح المحققون من العلماء صحة التعليق 
في مسألة مشابہة» کا لو قال رجل: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم» فتصح نيته 
)١(‏ انظر العزو إليهم في مسألة «حكم النية» وقد مر معنا في هذا الباب. 
(۲) حاشية الدسوقي /١(‏ 44)» وجاء في التاج والإكليل /١(‏ 57 "0: 
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...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) cs‏ ف لل 
على الصحيح'؛ لأن هذا غاية ما يمكن أن يفعله» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

وفيه قول ثالث في مذهب الشافعية: 

قالوا: يرتفع حدثه» إلا إن انكشف الحال وتبين أنه حدث» فيلزمه استئناف 
الوضوء”. 

وإنها صح الوضوء للضرورة؛ لأن هذا غاية ما يسعه» وإذا زالت الضرورة» 
وانكشف الحال» وتبين أنه حدث فقد زالت الضرورة» فيلزمه أن يعيد الوضوء؛ لأن 
النية م تكن جازمة. 

قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: «لا نقول بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير 
تحقق الحدث» وإنا نقول: لا يرتفع على تقدير انكشاف ال حال» ويكون وضوءه هذا 
رافعًا للحدث إن كان موجودا في نفس الأمرء ولم يظهر لنا للضرورة» فإذا انكشف 
الحال زالت الضرورة» فوجبت الإعادة بنية جازمة)7". 

[م-91] ولا يشرع للإنسان أن يحدث لكي يجزم بالنية» فلم يرشد الرسول كَل 
في هذه ا حالة إلى هذا الفعل» وإنما أرشد بالأخذ باليقين وطرح الشك. كا قال كَل إذا 
شك أحدكم في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريا 

وقيل: يجوز التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد» وهذا قول رابع» 
اختاره ابن تيمية وابن القيم. 

قال ابن القيم في أعلام الموقعين عند الكلام على تعليق التوبة بالشرطء قال: «وقد 
شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد» حتى بينه وبين ربه» 
كما قال النبي كَل لضباعة بنت الزبير وقد شكت إليه وقت الإحرام» فقال: (حجي 
)١(‏ ذكر صاحب الإنصاف (۳/ )۲۹٠‏ أن هذا القول رواية عن أحمدء ورجحها ابن تيمية» قال في 

الإنصاف: وهو المختار. 


.)710/١( المجموع‎ )۲( 
.)71/0 /١( المجموع‎ )9( 


ا 


واشترطي على ربك فقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» فإن لك ما 
اشترطت على ربك) فهذا شرع مع الله في العبادة» وقد شرعه على لسان رسوله لحاجة 
الأمة إليه» ويفيد شيئين: جواز التحلل» وسقوط الحديء وكذلك الداعي بالخيرة 
يشترط على ربه في دعائه» فيقول: اللهم إن كان هذا الأمر خيرًا لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي» فيعلق طلب الإجابة بالشرط لحاجته 
إلى ذلك لخفاء المصلحة عليه». 

وكذلك النبي كَل اشترط على ربه أيها رجل سبه أو لعنه وليس لذلك بأهل 
أن يجعلها كفارة له وقربة يقربه بها إليه» وهذا تعليق للمدعو به بشرط الاستحقاق. 
وكذلك المصلي على الميت شرع له تعليق الدعاء بالشرط» فيقول: اللهم أنت أعلم 
بسره وعلانيته» إن كان محسنا فتقبل حسناته» وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته؛ فهذا 
طلب للتجاوز عنه بشرط» فكيف يمنع تعليق التوبة بالشرط؟ 

وقال شيخنا: كان يشكل علي أحيانا حال من أصلي عليه الجنائزء هل هو مؤمن 
أو منافق؟ فرأيت رسول الله يك في المنام فسألته عن مسائل عديدة منها هذه المسألة» 
فقال: يا أحمد الشرط الشرطء أو قال: علق الدعاء بالشرطء وكذلك أرشد أمته لا 
إلى تعليق الدعاء بالحياة والموت بالشرط فقال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به 
ولكن ليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني إليك غير مفتون'. 

لا ومثل تعليق النية التردد بالنية» وعدم الجزم بهاء وله حالتان: 

الحال الأولى: 

[م-47] أن يحصل التردد منه بعد فراغه من الوضوء» أو ينوي رفض الوضوء 


.)٠١ /۳( أعلام الموقعين‎ )١( 


...0000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) cs‏ لل 

فالصحيح عند الجمهور أن ذلك لا يؤثر في وضوئه'. 

لا ودليلهم على الصحة: 

القياس على الصلاة والصوم والحج» فك أنه لو رفض الصوم أو الصلاة أو 
الحج بعد فراغه منه لم يببطل صومه ولا صلاته ولا حجه» فكذلك لا يبطل وضوءه. 

وقيل: إن وضوءه يبطل» وهو وجه ثان في مذهب الأئمة الثلاثة". 

لا وتعليهم بالبطلان: 

أن حكم الوضوء -وهو رفع الحدث- ما زال باقيّاء بدليل أنه يصح له أن يصلي 
به» بخلاف الصلاة والصوم والحج فإنها تنقضي حسًا بعد أدائها وخروج وقتهاء 
والصحيح الأول. 

الحالة الثانية: 

أن يتردد في الوضوء هل يتمه أو يقطعه: 

وهذا فيه تفصيل: 

[م-47] أن يحصل له التردد من أول الوضوء إلى آخره» فهذا وضوءه باطل على 
الصحيح؛ لأن التردد يناني النية؛ لأن النية هي القصد إلى الشيء قصدًا جازمًا. 

[م-45] أن يحصل التردد أثناء الوضوء» فهو قد شرع في الوضوءء وهو جازم 
على رفع الحدث» وفي أثنائه حصل له التردد» ففي هذا خلاف بين آهل العلم: 


)١(‏ قال صاحب (البيان في مذهب الشافعي) :)٠١١ /١(‏ إذا فرغ من الطهارة» ثم نوى قطعها ففيه 
وجهان: 
أحدهماء وهو المشهور: أن طهارته لا تبطل» كا لو فرغ من الصلاة» ثم نوى قطعها. 
والثاني: حكاه الصيدلاني: أن طهارته تبطل» كا لو ارتد. اه الإنصاف /1١(‏ 22351 المبدع 
3٠١ /1(‏ ) الشرح الكبير على المقنع /١(‏ 5.07 0). 

(0) انظر المراجع السابقة. 


١17 


NYE 


فقيل: وضوءه باطل» وهو الصحيح من مذهب أحمد'» ووجه في مذهب 
الشافعية". 

وقيل: لا يبطل الوضوء فيما مضى» وإذا أراد إتمام الطهارة قبل تطاول الفصل فلا 
بد من تجديد النية لا بقي» وهو مذهب المالكية”"» والصحيح في مذهب الشافعية فة 
واختاره بعض الحنابلة*»» وهذا أصح من القول الأول. 

وهذا التفصيل بالنسبة للوضوءء وأما غيره من العبادات فإن الحكم يختلف إذا 
خرج من النية قبل تمام العبادة» فهناك من العبادات ما يخرج منها قولا واحدًاء فإذا 
نوى قطع الإيوان صار مرتدًاء والعياذ بالله. 

وإذا نوى الخروج من الحج أو العمرة بعد دخوله في النسك لم يخرج منهما ببذه 
النية» لقوله تعالى: # وَأَيِمُوا اس ةيه [البقرة:97١]»‏ وسوف يأتي إن شاء الله 
تعالى بسط هذه المسألة في كتاب المناسكء بلغنا الله إياه بمنه وكرمه. 


BB BB & 


)١(‏ قال في الإنصاف :)٠١١ /١(‏ لو أبطل النية في أثناء الطهارة بطل ما مضى منها على الصحيح من 


المذهب» اختاره ابن عقيل والمجد في شر حه» وقدمه في الرعايتين والحاويين. اه 

() البيان في مذهب الشافعي .)٠١٠١/١(‏ 

(۳) مواهب الجلیل (۱/ 5١‏ 7)» والتاج والإكليل (۱/ ۲۳۹) بهامش المواهب. 

() انظر البيان في مذهب الشافعي »)٠١5/١1(‏ 

(4) قال في الإنصاف )٠١١/١(‏ «وقيل: لا يبطل ما مضى منهاء جزم به المصنف في المغني» لكن 
إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته» وإن طالت انبنى على وجوب 
المولاة».اه ٠‏ 


۹ كيفية النية ف الوضوء أن ينوي رفع الحدث» أو أداء الفرض» أو 
استباحة تمنوع ما لا يستباح إلا بالطهارة» كاستباحة الصلاة. 


قال الخرشى: «وفي كيفية النية ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن ينوي رفع الحدث. 


الثاني: أن ينوي أداء الفرضء أي امتثال أمر الله» وتدخل السنن والنوافل 
بالتبعية. زاد الصاوي: والمقصود بأداء الفرض ما تتوقف صحة العبادة عليه ليشمل 
وضوء الصبي”". 


.)١١8 /١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 
«قال العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق‎ :)715 /١( وجاء في مواهب الجليل‎ 
التلمساني في قول المصنف أو الفرض: هذه النية إذا صاحبت وقت الفرض فلا إشكال» وإن‎ 
تقدمته ففي صحتها نظر؛ لأنه لم يجب. فإن قلت: قد رخصوا في الوضوء قبل الوقت. قلت:‎ 
أما نية رفع الحدث أو استباحة ما لا يستباح إلا به فظاهر» وأما نية الفرض فمشكل؛ لأنه إذا‎ 
نوى فرضية وضوئه ذلك فكذب؛ لأن وقته لم يحضرء وإن نوى فرض الوضوء من حيث الجملة‎ 
لم يصح؛ لأن النية إنما شرعت لتمييز المنوي» وإن نوى فرض ما يأتي لم يصح الجزم به؛ لأنه‎ 
لا يدري هل يصل إليه أو لا؟ وإن نوى: إن بقيت لم يصح أيضًا للتردد في النية كمغتسل. انتهى.‎ 
= قال الحطاب: قد تقدم في مقدمة هذا الكتاب عن القرافي أن الفرض له معنيان»‎ 


ا 


ثالثها: أن ينوي استباحة ممنوع مما لا يستباح إلا بالطهارة. 

ومتى خطر ذكر جميع الثلاثة تلازمت» وإن خطر بباله بعضها أجزأً عن جميعهاء 
مالم يقصد عدم حصول الآخرء كأن يقول: أرفع الحدث ولا أستبيح الصلاة أو 
العكس» فتبطل النية» وتكون عدما للتنافي». 

فإذا نوى رفع الحدث فقد ارتفع حدثه» وهذا هو المقصود من الطهارة» 

ولأن معنى رفع الحدث: استباحة كل فعل كان الحدث مانعًا من فعله. 

أو بمعنى آخر: أنه إذا نوى رفع الحدث يكون بذلك قد نوى إزالة الوصف 
القائم بالأعضاء المانع من الصلاة ونحوها”" 


والمقصود من رفع الحدث رفع حكمه؛ لأن الحدث قد وقع» فلا يمكن رفعه. 


BB BB B8 


= أحدهما: ما يآثم بتركه. والثاني: ما يتوقف عليه الشيء وإن لم يأثم بتركه» كقولنا: الوضوء للنافلة 


واجب» وهو أعم من الأول» والفرض المنوي هنا بالمعنى الثاني: أي ما يتوقف عليه الإتيان 
بالأشياء التي منع منها الحدث» فهو راجع إلى معنى استباحة ما يمنع منه الحدث وإلى رفع 
الحدث» ولهذا قال ابن بشير بَعْدٌ: إن الأوجه الثلاثة متلازمة متى ذكر جميعها لا يمكن أن يقصد 
ذكر أحدها دون الآخرء كا تقدم فتأمله» والله تعالى أعلم». اه 

)١(‏ الخرشي على مختصر خليل(9/1١1)‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي )١١5/١(‏ الحاوي 
الكبير /١(‏ 45) البيان في مذهب الإمام الشافعي »)٠٠١ /١(‏ وذكر النووي في روضة الطالبين 
28/١(‏ أنه ينوي ثلاثة أمور: الأول: رفع الحدث. الثاني: استباحة الصلاة. الثالث: فرض 
الوضوء أو أداء الوضوءء وذلك كاف قطعًاء وإن كان الناوي صبيًا. 
والحنابلة لا يذكرون إلا أمرين: أن ينوي رفع الحدث» أو استباحة أمر تجب له الطهارة كالصلاة» 
انظر الكافي /١(‏ ۲۳)»ء غاية المطلب (ص: ١١)ء‏ المحرر »)١١ /١(‏ بلغة الساغب (ص: 57)» 
ولم أتعرض لمذهب الحنفية؛ لأنهم لا يرون النية شرطا في صحة الوضوء. 

(۲) مواهب الجليل .)575/١(‏ 


الفرع الأول 


اذاقوى هار مطلقة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 0 
لا المطلق يحمل على الحقيقة الشرعية. 

لا المنوي من العبادات ضربان: أحدهما مقصود في نفسه كالصلاة» والثاني 
مقصود لغيره. وهو قسمان: 

أحدهما: ما يكون مقصودًا لغيره ومقصودًا لنفسه كالوضوء. 

والثاني: ما يكون مقصودًا لغيره فقط كالتيمم» ويدل على ذلك أن الشرع أمر 
بتجديد الوضوء دون التيمم» فإذا نوى الوضوء وأطلق صح؛ لأنه مقصود 


لنفسه. وإذا نوى التيمم دون استباحة الصلاة فقولان7". 


[م-45] نية الوضوء المطلق أو الطهارة المطلقة فإذا نوى طهارة وأطلق» فهل 


.)55١/١1( الذخيرة‎ )١( 


11۷ 


ا 


فقيل: يرتفع حدثه» وهو أحد القولين في مذهب المالكية» ووجه في مذهب 
الشافعية”". 

وقيل: لا يرتفع» وهو قول ثان في مذهب المالكية» والمشهور من مذهب 
الشافعية» والصحيح في مذهب الحنابلة”". 

لا وجه قول من قال: يرتفع حدثه: 

قالوا: إن نية الطهارة أو الوضوء المطلق تنصرف إلى الوضوء الشرعي المعهود. 

لا وجه من قال: لا يرتفع حدثه: 

قالوا: إن نيته متناولة لما تشرع له النية» ولا لا تشرع له النية كإزالة النجاسة؛ لأن 
كليه) يسمى طهارة شرعية» فلم تصح طهارته. 

لا والراجح: 

القول بالصحة؛ لآن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص 
لا تكون عن نجاسة» فتعين أن تكون عن حدث. والله أعلم. 
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)١(‏ انظر مواهب الجليل (۱/ ۲۳۷)ء الخرشي »)٠١١/١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 44).المجموع 


.)٦ /۱(‏ 
(۲) انظر قول المالكية في مواهب الجليل (١/۲۳۷)ء‏ الخرشي (١/١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي 
(ح/ة؟). 


وني مذهب الشافعية» قال الشيرازي: في المهذب مع المجموع :)٠١ /١(‏ «وإن نوى الطهارة 
المطلقة لم يجزئه؛ لأن الطهارة قد تكون عن حدث» وقد تكون عن نجس» فلم تصح بنية 
مطلقة» قال النووي شارحًا لهذه العبارة: هذا الذي جزم به المصنف هو المشهورء الذي قطع 
به الجمهور. 

وني مذهب الحنابلة» قال في الإنصاف :)١5/8/١(‏ لو نوى طهارة مطلقة أو وضوءًا مطلقا عليه 


بيصح عن الصصيع 


الفرع الثاني 


إذاتوق هاتسن له الطهارة 


2 ذكر الضوابط الفقهيي: 01 
لا لا يشترط في الطهارة نية الفرض ولا نية النفل» فإذا نوى طهارة مطلقة أو 
ما تشرع له الطهارة ارتفع حدثه كناسي اللمعة في الغسلة الأولى» فإن الغسلة 
الثانية مسنونة قامت في اللمعة عن فرض. 

لا من توضأً بنية التجديد ناسيًا حدثه ارتفع حدثه؛ لأن نيته أن يكون على أكمل 
الحالات. وذلك يستلزم رفع الحدث» فنية الكمال يتضمن الإجزاء”". 

لا إذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه نظرًا إلى أصل الأمر بالوضوء هذه 


ل قال ابن العري: قال محققو علمائنا: ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا 
الوضوء قبل الوقت. 
وقيل: 


)١(‏ الذخيرة (۲/ »275١‏ وقيل: لا تجزئ غسل اللمعة في الغسلة الثانية إلا أن ينوي أن الفرض ما عم 
العضوء والنفل ما زاد عليه» وهذا يدل عليه: وإنما لكل امرئ ما نوى. 
(0) انظر المرجع السابق (۲/ ۲۰)» مواهب الجليل (۱/ ۲۳۹). 


us 


TT خلات‎ TT TT TT TT 


لا الحدث عبارة عن المنع الشرعي» وصحة ما تسن له الطهارة لا تتوقف على 
رفع المنع فلا تستلزمه» فيكون حدثه باقيًا. 


[م-417]إذا نوى ما تسن له الطهارة فهل يرتفع حدثه؟ 

فقيل: يرتفع» وهو أحد القولين في مذهب المالكية", وأحد الوجهين في مذهب 
الشافعية0", والمشهور من مذهب الحنابلة"» وهو الراجح. 

وقيل: لا يرتفع» وهو المشهور في مذهب المالكية» وأصح الوجهين في مذهب 
الشافعية2, ووجه ف مذهب الحنابلة7 . 

لا وجه القول بأنه حدثه لم يرتفع: 

قالوا: لآن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث» فلم يتضمن 
القصد إليه القصد برفع الحدث جملة. 

لا وجه القول بأن حدثه يرتفع: 

قالوا: لأنه بهذه النية نوى أن يكون على أكمل الحالات» فنيته مستلزمة لرفع 
الحدث كله. 

ولأن هذه طهارة شرعية مأمور اء مثاب عليهاء ولا يوجد دليل على اشتراط 
کون الطيارة لا بد آن كر شرطا ف العادة و لست مسترلة, 

GF‏ تت 


.)۲۳۷ /۱( مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) المجموع )7”77/1١(‏ البيان في مذهب الشافعي /١(‏ 5 ١٠)ء‏ روضة الطالبين )٤۸ /١(‏ 
(9) الإنصاف .)١55 /١(‏ المغني ,)79/١(‏ الفروع .)١51 1١5٠ /١(‏ 

.)۹٤ /۱( حاشية الدسوقي‎ ء»)٠١١‎ /١( الخرشي‎ »)۲۳۷ /١( مواهب الجليل‎ )٤( 

(4) المجموع »)۳٦١/١(‏ البيان في مذهب الشافعي(١/‏ 5 ١٠)ء‏ روضة الطالبين )٤۸ /١(‏ 
() الإنصاف .)١55 /١(‏ المغني »)۷۹/١(‏ الفروع .)١١١١١٤١ /١(‏ 


الفرع الثالث 
إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة 


ا نر 
لا كل ما يجوز فعله بغير طهارة إذا نواه لا تقوى نيته إلى طهارة ما لا يفعل إلا 
بطهارة؛ لأن الأعلى لا يندرج تحت الأدنى. 


[م-98] إذا نوی التبرد والنظافة من وضوئه» فهل يرتفع حدثه أم لا؟ 

اختلف العلماء في ذلك: 

فقيل: يرتفع» وهو مذهب الحنفية. 

وقيل: لا يرتفع» وهو مذهب الجمهور. 

وهذا المسألة ترجع إلى مسألة سابقة ذكرت أدلتها ونوقشت بشيء من التفصيل» 
وهي هل تشترط النية في رفع الحدث؟ 

فمن قال: لا تشترط كالحنفية قالوا: يرتفع حدثه» لأن الوضوء حقيقته جريان 
الماء على الأعضاءء وقد وجد. 

ومن قال: تشترط النية في رفع الحدث. قال: لا يرتفع حدثه هنا؛ لأن الوضوء 
عبادة من شرطها النية ولم توجد» وقد مضى بحث هذه المسألة فأغنى عن إعادته هناء 
فيمكن أن ترح جع إليها إذا أردت الوقوف على أدلة كل فريق» والله أعلم. 


١" 


الفرع الرابع 


إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين 


كر الضابط الفقهي: 4 
لا ما يحصل ضمتا إذا تعرض له بالنية لا يضر 0". 

لا إذا نوى المتوضئ رفع الحدث والتبردء ارتفع حدثه في الأصح كالإمام يرفع 
صوته بالتكبير ناويا إعلام الطارق بأنه في صلاة. 

لا لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه؛ لأن ما نواه معه حاصلء وإن لم ينوه 
فلا تضاد. 

وفيل: 

لا لو نوى رفع الحدث والتبرد لا يجزئه؛ لآن المقصود من النية أن يكون الباعث 
على العبادة طاعة الله تعالى فقط”". 


[م-494] إذا نوی بطهارته أمرين معًا أحدهما مشروع» والآخر مباح» کا لو 
نوى رفع الحدث» وما لا تشرع له النية كالتبرد والتنظف. فهل يرتفع حدثه؟ 


.)77 /۳( وانظر الفروق‎ »)١5177/7( النثور في القواعد‎ )١( 
.)550١/1١( انظر الذخيرة‎ )۲( 


0 NES SSNs موسي سمي‎ 

فقيل: يرتفع حدثه» وهو مذهب المالكية» والوجه الصحيح في مذهبي الشافعية» 
واتنابلة. 

وقيل: لا يرتفع» وهو وجه في مذهب الحنابلة» واختيار ابن حزم" 

لادليل من قال: يرتفع حدثه: 

0 الدليل الأول: 

من القرآن قال تعالى: 0 CE‏ حذانا 001 ويل الساء 
میک درا وید د يمول ون وجل لبت وملک أن 0 0 

دشب بوه لم يكن ذلك قادحًا في نيته 

الدليل الفا 

)۳۳-٠۷۹(‏ ما روه البخاري من طريق الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله 

فقال عبد الله: كنا مع النبي ئي شبابًا لا نجد شيتاء فقال لنا رسول الله ككل: 
يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم» فإنه له وجاء'". 

وجه الاستدلال: 


أن الرسول َي أمر بالصوم لغرض قطع الشهوةء فلم تفسد نية الصيام. 


.)179/1( الخرشي‎ »)4۲ ٩۱ /۱( انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي‎ )١( 
)٤۹/١( وقال النووي في الروضة‎ ء)٠٠٠١‎ /١( وني مذهب الشافعية» انظر البيان للعمراني‎ 
«وإن نوى رفع الحدث والتبرد أو رفع الجنابة والتبرد فالصحيح صحة طهارته».‎ 
؟): «وإن‎ 5 /١( وقال ابن قدامة في الكافي‎ »)١57//١( وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف‎ 
نوی رفع الحدث والتبرد صحت طهارته؛ لأنه أتى بها يجزئه» وضم إليه ما لا ينافيه».اه‎ 

.)45 /١( المحلى‎ .)7 5 /١( الكافي‎ .)١157//1١( الإنصاف‎ )( 

)۳( صحيح البخاري (6:0757). 


١07 


NYE 


الدلبل الفالت؛ 

(5-1”) قال النبي يا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب”) 

فإذا قصد المسلم الأمرين (نظافة الفم ومرضاة الرب) في التسوك لم يكن ذلك 
قادحًا في نيته» فكذلك الوضوء طهارة حسية للأعضاء» وطهارة معنوية من الذنوب» 
فلو نوى الطهارتين لم يكن ذلك قادحًا في النية» والله أعلم. 

لا ل ا ا 
وكونه يا ينضم إلى هذه النية نية التبرد فإن هذا لا ينافي رفع الحدث؛ لآن غسل أعضاء 
الوضوء يتضمن التبرد فهو حاصل له نواه أو لم ينوه» ولا تقدح في الإخلاص حتى 
يقال: إن النية ليست خالصة. 

لادليل من قال: لا يرتفع حدثه: 

قال ابن حزم في ذكر دليله: إن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو لغير ذلك 
لم تجزه الصلاة بذلك الوضوء. برهان ذلك قول الله تعالى: 

لاوما ارا إلا عدوا آله لصون له أن حَتَمَآء © [البينة:٠].‏ 

فمن مزج بالنية التي أمر بها نية لم يؤمر بهاء فلم خلص لله تعالى العبادة بدينه 
ذلك, وإذا لم يخلص فلم يات بالوضوء الذي آمره الله تعالى به» فلو نوی مع وضوئه 
للصلاة أن يعلم الوضوء من بحضرته أجزأته الصلاة به؛ لأن تعليم الناس الدين 
مأموز يه ونا تعال التوفيق 57 

والراجح القول الأول» وهو أن نية التبرد تدخل تبعَاء ولا تؤثر في النية» وقد قام 
بها هو واجب عليه من نية رفع الحدث. والله أعلم. 

BB 5 BF 


(1) انظر تخريجه في المجلد العاشر» رقم .)۲۲۸١(‏ 


N O 


الفرع الخامس 


إذانوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث 


ا 0 


لا الحدث شىء واحد وإن تعددت أسبابه. 


[م-١٠٠]‏ إذا تعددت الأحداث وكان سببها واحدًا كمن نام عدة مرات» أو 
جامع عدة مرات» ولم يرفع حدثه الآول» فإن هذه الأحداث كلها ترتفع بنية واحدة 
حتى ولو لم يقصد ذلك» ولو نسي عددها. 

لاالدليل على هذا من السنة: 

(7305-0) ما رواه مسلم من طريق هشام بن زید» 

عن أنس أن النبي 4 كان يطوف على نسائه بغسل واحد”". 

وأما إذا كان عليه نوع واحد من الأحداث, ولكن تعددت أسبابه كمن بال 
وتغوط ونام» فنوى رفع أحدهاء فهل يرتفع حدثه؟ هذا فيه تفصيل» وهو ما سوف 
يتناوله الحديث -إن شاء الله- في هذا التقسيم» ويمكن تقسيمه إلى مسألتين: 

BB 5 BF 


ا 


المسألة الأولى 
أن ينوي رفع أحدها ناسيًا بقيتها أوذاكرًا ولم يخرجها 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

ل الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء: 

أحدها: الأسباب الموجبةء يقال: أحدثء إذا خرج منه ما يوجب الحدث. 
وثانيه): المنع المترتب على هذه الأسباب. 

والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال؛ لاستحالة رفع ما وقع» فتعين أن 
يكون المنوي هو رفع المنع» وإذا نوى رفع المنع ارتفع؛ لأنه شيء واحد. 

لا إذا نوى رفع بعض الأحداث ناسيًا لغيرها أجزأه؛ لأن المقصود رفع المنع وقد 
حصل. 


لا الحدث شىء واحد وإن تعددت أسبابه. 


[م-١١١]‏ فإذا نوى أن يرفع الحدث عن النوم» وكان عليه مجموعة أحداث ول 
ينوها بالرفع ول يخرجها من نيته» فإن حدثه يرتفع» سواء كان الحدث المنوي هو الذي 


.)٠٠۲ /١( انظر الذخيرة للقرافي‎ )١( 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل E‏ 
دك ولا أو اا هذا مقهي الال ووجدق نذهي الخافية "ابو المشتهور 
من مذهب الحنابلة90 وهو الصحيح. 

وقيل: لا يرتفع إلا ما نواه» وهو وجه في مذهب الحنابلة. 

لا وجه من قال: يرتفع جميع حدثه: 

قالوا: لأن هذه الأحداث كان موجبها واحدًاء واجتمعت» فيتداخل حكمهاء 
وينوب موجب أحدها عن الآخر. 

ولأن الحدث شيء واحد وإن تعددت أسبابه» فلا يقال: لو بال وتغوط ونام يقال: 
عليه ثلاثة أحداث» بل يقال: عليه حدث واحد من أسباب متعددة. 

ولأنه لم يكن معروقا عند السلف أمر المتطهر باستحضار نية رفع الأحداث عند 
الطهارة» فلم يكن الواحد منهم بحصي كم عليه من الأحداث. 

ولآن اشتراط النية لكل حدث واستحضار جميعها أمر فيه حرج ومشقة. 

ولأنه حين نوى رفع الحدث عن النوم ارتفع» فلا يبقى الحدث الآخر مع ارتفاع 
الأول. 

لا وجه من قال: لا يرتفع إلا ما نواه: 

هذا القول مبني على أن الأحداث لا تتداخل» وأن ليس للإنسان إلا ما نوى 
بمقتضى الحديث (وإن) لكل امرئ ما نوى) فهذا لم ينو رفع حدث النوم أو البول أو 
ها 

والقول الأول هو الصواب لقوة أدلته الأثرية والنظرية. 

BB 52 


(۱) الخرشي (۱/ ۰۱۲۹ ۱۳۰) منح الجليل (۱/ ٤۸ء‏ 80). 
)۲( الحاوي الكبير »)۹٤ /١(‏ البيان في مذهب الشافعي .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) الإنصاف .)۱٤۹۰۱٤۸/۱(‏ 


١ 


المسألة الثانية 


أن ينوي رفع أحد الأحداث وينوي بقاء غيره 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا إذا نوى استباحة صلاة بعينهاء وأخرج غيرها من نيته» فله أن يستبيح ما نواه 
وما م ينوه؛ لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما نواه» وذلك يقتضي استباحة ما تشترط 
له الطهارة» وليس للمكلف أن يقتطع مسببات الأسباب الشرعية عنهاء فلو قال: 
أتزوج ولا يحل لي الوطءء أو أشتري السلعة ولا يحصل لي الملك لم يعتبر ذلك 
فكذلك ههنا”". 

لا الحدث له معنيان في اصطلاح الفقهاء. أحدها: الأسباب الموجبة» يقال: 
أحدث» إذا خرج منه ما يوجب الحدث. 

وثانيها: المنع المترتب على هذه الأسباب» والقصد إلى رفع الحدث الذي هو 
السبب محال؛ لاستحالة رفع ما وقع» فتعين أن يكون المنوي هو رفع المنع» وإذا 
نوى رفع المنع ثبتت الاستباحة”". 


.)550١/١( الذخيرة‎ )١( 
.)٠٠۲ /١( انظر الذخيرة للقرافي‎ )0( 


۲۸ 


وقيل: 
لا إذا نوى رفع أحد الأحداث وإبقاء ب سا EE‏ 
5 ناه لأن الأعمال بالنيات» وقد نوى بقاء لجان [الأتجاناايق وليس نية رفع الحدث 


[م-7١٠]لوكان‏ عليه حدثان: حدث من بول وحدث من نوم» فنوى رفع 
أحدهما على ألا يرتفع الأخرء ففيه أربعة أقوال: 

قيل: إن وضوءه باطل» وهو مذهب المالكية”» ووجه في مذهب الشافعية"» 
والصحيح في مذهب الحنارلة. 

لأ وجه كون الوضوء باطلا: 

أن هذا المتوضئ جاء بنية متضادة» فتتنافى النية» وتكون كالعدم» فكونه يقول: 
هذا الوضوء أرفع به الحدث» ولا أستبيح به الصلاة» هذا نوع من التناقض والتضاد. 

وقيل: يصح وضوءه» و هو وجه في مذهب الشافعية””. 

لاوجه هذاالقول: 

أن الأحداث تتداخل» فإذا نوى واحدًا منها ارتفع الجميع؛ ولأنه لما نوى رفع 
أحد الحدثين كان ذلك أقوى حك فبطل الشرط. 

ولآن الحدث وصف واحدء وإن تعددت أسبابه» فإذا نوى رفعه من البول 


ارتفع كله. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) مواهب الجليل (1/ 57*4)» الخرشي (۱۲۹/۱)» منح الجليل (۱/ 2185 .)۱۸٩‏ 
9 ألياة فى هي العاف 34/11 لو نتازي الكبير 10 62). 

.)١59/١1( الإنصاف‎ )4( 

.)٠١١/١( البيان في مذهب الشافعية‎ )٥( 


ا 


2 


وقيل: إن نوى رفع الحدث الأول ارتفع الجميع» وإن نوى غيره لم يصح وضوءه؛ 
وهو وجه في مذهب الشافعية. 

لا وجه هذاالقول: 

أن الذي أوجب الطهارة هو الحدث الأول فإذا نواه ارتفع الجميع. 

وقبل: إن نوى رفع الحدث الأخير ارتفع الجميع» وإن نوى غيره لم يصح؛ لأنها 
تتداخل في الآخر منهاء وهذا الوجه حكاه ابن الصباغ من الشافعية”". 

والراجح والله أعلم: 

أن حدثه يرتفع» ويكون قوله الآخر باطلا لا عبرة به وقد ارتفع الحدث» 
خاصة أن هذا الفعل قد يقع من الإنسان لا على وجه التلاعب» ولكن قد يتذكر» 
وهو ينوي رفع الحدث أن يفعل عبادة معينة بهذا الوضوء» وينوي معه عدم 
استباحة الصلاة بهذا الوضوء, لا على وجه التلاعب» ولكن قد يكون نوى ذلك 
في تلك الساعة لغرض صحيح لشغل أو غيره» وإن كان حصل منه ذلك على وجه 
التلاعب فإنه لا يسلم من الإثم مع رفع الحدث» وقد يقال: إن كان متلاعبًا فإنه 
قد يعاقب بحرمان رفع الحدث. والله أعلم. 


BB BB & 


.)٠١١/١( البيان في مذهب الشافعي‎ )١( 


الباب الثاني 


سنن الوضوء 
الفصل الأول 
٤‏ استحباب التسمية للوضوء 


17 ا 1 17 € 
لا الأصل في العبادات عدم المشروعية. 

لا لا تشرع التسمية للدخول في الصلاة» وهي المقصودة من الطهارة» فوسيلتها 
(الوضوء والغسل) من باب أولى. 

لالم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة لا في حديث صحيح» ولا ضعيف» 
وإذا كان هذا في الطهارة الكبرى فالصغرى أولى بعد المشروعية» والتكلف 
بقياس الكبرى على الصغرى قياس للأغلظ على الأخف. فلا يصح. مع أنه لا 
يسلّم بشبوته في الصغرى. 


[م-"١٠]‏ اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء: 


ا 


ا 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 
(0 


فقيل: سنة» وهو مذهب الحنفية"» والشافعية"» ورواية عن أحمد”". 
وقيل: تعتبر من فضائل الوضوء» وهو المشهور عند المالكية. 

وقيل: مباحة» وهو قول في مذهب المالكية©. 

وقيل: تكره التسمية في الوضوء» وهو قول في مذهب مالك2©. 


تبيين الحقائق )٤ ۳ /١(‏ البحر الرائق »)١9 /١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١96٠١8 /1١(‏ ) المبسوط 
)06/١(‏ شرح فتح القدیر(۱/ ۰۲۱ ۲۲) بدائع الصنائع )١ /١(‏ الفتاوى الهندية )5/1١(‏ 
الآم »)١ /١(‏ المجموع »)۳۸١ /١(‏ إعانة الطالبين /١(‏ 57): منهج الطلاب /١(‏ 5)) أسنى 
المطالب (۱/ ۳۷)ء حاشيتا قليوبي وعميرة .)094/١(‏ 

قال صالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أحمد (49): «سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يسمي؟ 
قال: يسمي أعجب إلي» وإن لم يسم أجزأه».اه 

وقال ابن هانئ في مسائل أحمد (ص: ”): «سألت أبا عبد الله عن التسمية في الوضوء؟ فقال: 
لا يثبت حديث النبى اة فيه» وسألته عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد الله: 
يجزئه ذلك» حديث النبي بيا التسمية ليس إسناده بقوي». 

وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟ قال: هذا معاند» ولكن لو كان ناسيًا كان 
أسهلء ولكن العمد أشد. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دع هذه الأشياء».اه 

وقال ابن قدامة في المغني /١(‏ ۷۳): «والتسمية عند الوضوء ظاهر مذهب أحمد رضي الله عنه 
آ6 سي هر ى فار ةا لجات كلياء روا تداع ةفق متايه برقال الفلال اا 
استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به - يعني إذا ترك التسمية - وهذا قول الثوري ومالك 
والشافعي وأبي عبيدة وابن المنذر وأصحاب الرأي». وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف 
(/3337» الإنصاف (۱۲۸/۱/۱). 

قال في حاشية الدسوقى :)٠١7/١(‏ وجعلها من الفضائل هو المشهور من المذهب خلاقا لمن 
قال بعدم مشر وعیتها ف وأنها تكره». اه 

وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)١١١ /١(‏ والكافي في فقه أهل المدينة (ص: ۲۳)» 
وحاشية العدوي »)۱۸١/١(‏ ومنح الجليل /١(‏ 45). 

حاشية العدوي /١(‏ 187). 

جاء في حاشية العدوي /١(‏ 187): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر 
المعروف عند السلف» بل رآه من الأمر المنكر. 

وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: 0 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) E sss‏ 


وتأول ربيعة الأحاديث الواردة بالتسمية» فقال: إن تفسير حديث النبى كَله: 


لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» أنه الذي يتوضاً ويغتسل» ولا يذكر وضوءًا 
الجلاكيو لآ غا الجا" تحمل اة عل اليك 


وقيل: واجبة» وتسقط مع النسيان» وهو المشهور عند متأخري الحنابلة". 


وقيل: التسمية شرط لصحة الوضوءء قال صاحب عون المعبود» وهو مذهب 


أهل الظاهر””. 


0 الدليل الأول: 


(5-185) ما رواه البخاري» قال: حدثنا علي بن عبد الله» قال: حدثنا جرير» 


عن منصور» عن سال بن أبي الجعد» عن كريب» 


00 


٠‏ ابه عا م به النىم کے قال: لو أن أحدكم إذا أت أهله قال نسم الله 
عن ابن E it‏ 5 می رست ا ای سم 


الأولى: وما قال ابن حبيب» الاستحباب. 

الثانية: الإنكار» وقال: أهو يذبح؟ 

الثالثة: التخيير. اه مع تصرف يسير. 

سنن أبي داود )٠١7(‏ قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» عن الدراوردي» 
قال: وذكر ربيعة.... فذكر قوله» فحمل الحديث على اشتراط النية. 

كشاف القناع (۱/ »)٩۹۰‏ مطالب أولي النهى »244/١(‏ وقال أبو داود في مسائل أحمد (ص: 
١‏ «سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضاً يقول: بسم الله. قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في 
الوضوء؟ قال أرجو أن لا يكون عليه شیء» ولا يعجبنى أن يتركه خطأ ولا عمد» ولیس فيه 
إسناد - يعني: لحديث النبي كَله: اللوي ان أ ب وانظر مسائل أحمد في رواية عبد الله 
(لترحى .)4١‏ 

عون المعبود »2١1١١/١(‏ ولعله يقصد مذهب داود» وأما مذهب ابن حزم فإنه يرى التسمية 
سنة» قال في المحلى (۲/ :)۹١‏ «وتستحب تسمية الله تعالى على الوضوء» وإن لم يفعل فوضوءه 
تام». وقال في نيل الأوطار /١(‏ ۱۷۳): وقد ذهب إلى وجوب التسمية العترة والظاهرية 


وإسحاق» وإحدى الروايتين عن أحمد. 


ا 


E 


اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره. ورواه 

2000 
مسلم”. 

وجه الاستدلال: 

قال العيني: لما كان حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى» ومع ذلك تسن 
التسمية فيه» ففي سائر الأحوال بطريق الأولى» فلذلك أورده البخاري في كتاب 
الوضوء للسيه عل مشروغية التسمية عند الورضوء"", 

ارا 

بأن التسمية ليست مشروعة عند كل حال» بل لا تشرع التسمية للأذان والإقامة, 
وكذلك لا تشرع عند تكبيرة الإإحرام» فلا بد من دليل صحيح صريح في مشروعية 
التسمية» وإلا فالأصل عدم المشروعية. 

الدليل الغاى: 

أحاديث لا صلاة لمن لا وضوء له”". وإن كانت ضعيفة في آحادهاء لكنها 
بالمجموع صالحة للاحتجاج» والنفي فيها للكال» أي: لا وضوء كامل؛ لآن صفة 
الوضوء الصحيح قد ثبتت في أحاديث صحيحة بدون التسمية كحديث عبد الله 
ابن زيد» وعثمان» وابن عباس» وسيأتي ذكرها قريبًا إن شاء الله تعالى» فيبقى النفي 
للكمال؛ كا جاء في الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”, 
أي لا يؤمن الإيمان الكامل» فالنفي دال على استحباب التسمية في الوضوء, لا على 


وجوبها. 


(۱) رواه البخاري )١151(‏ ومسلم (٤١٤٠)ء‏ ولفظ مسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله... 


وقال في آخره: لم يضره شيطان أبدًا. 
(؟) عمدةالقارئ (5557/5). 
(۳) سيأتي ذكرها بالتفصيل عند الكلام على أدلة القائلين بوجوب التسمية. 
(5) متفق عليه: البخاري (11)» ومسلم .)٤٥(‏ 


0 الدليل الغالق: 


(۳۷-۱۸۳) ما رواه أحمد. قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ثابت 


وفتادة» 


عن أنس قال: نظر بعض أصحاب رسول الله ٤يا‏ وضوءا فلم يجدواء قال: فقال 


النبي يك هاهنا ماء؟ قال: فرأيت النبي ياء وضع يده في الإناء الذي فيه الماء» ثم 


قال: توضؤوا بسم الله فرأيت الماء يفور: يعني بين أصابعه. والقوم يتوضؤون حتى 


000 
00 


قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحوًا من سبعين7". 
[تفرد بزيادة التسمية معمر» عن قتادة وثابت» وروايته عنهما فيها كلام](". 
المسند (۳/ .)١56‏ 


الحديث في مصنف عبد الرزاق (570 427١‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النسائى »)5١ /١(‏ 
وأبو يعلى (705): وابن خزيمة »)۱٤٤(‏ وابن حبان (50454)» والدارقطنى (۷۱/۱)» 


والبيهقي /١(‏ 57). 
وقد انفرد معمر في زيادة (التسمية) وخالف جماعة معمرًاء حيث رووه عن ثابت وقتادة ولم 
يذكروا التسمية» منهم: 


حماد بن زيد كما في مسند أحمد »)١517//7(‏ والمتتخب من مسند عبد بن حميد »)۱۳٣١(‏ 
وصحيح البخاري »)۲٠۰(‏ وصحيح مسلم (۲۲۷۹)» ومسند ابي يعلى (۳۳۲۹)» وصحيح 
ابن خزيمة ))١75(‏ وصحيح ابن حبان (10557) ومسند أبي عوانة في المناقب كا في إتحاف 
المهرة /١(‏ 5660). 

وحماد بن سلمة من رواية عفان عنه» وهو من أثبت أصحابه» کا في مسند أحمد (۳/ ١١۷٠ء‏ 
۸ وابن سعد في الطبقات (۱/ ۱۷۸). 

وسليان بن المغيرة ىا في مسند أحمد (7/ 179) وطبقات ابن سعد في الطبقات /١(‏ ۱۷۷٠ء‏ 
«(VA‏ والمنتخب من مسند عبد بن حميد ,)١5/85(‏ ومسند آي يعلى (۳۳۲۷)» وصحيح 
ابن حبان (۳٤٥٠)»ء‏ ثلاثتهم (حماد بن زيد وحماد بن سلمة» وسليان بن مغبرة)» رووه عن 
ثابت» عن أنسء ولم يذكروا ما ذكره معمرًا من ذكر للتسمية. 

كما رواه أصحاب قتادة» عن أنسء ولم يذكروا ما ذکره معمر في روايته عن قتادة» منهم: = 


ا 


قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية". 


سعيد بن أبي عروبة» کا في مسند أحمد (۳/ ۱۷۰) و (۳/ )۲٠١‏ وصحيح البخاري (7017)) 
وصحيح مسلم (۲۲۷۹)» ومسند أبي يعلى (۳۱۹۳). 

وهمامء | في مسند أحمد (۳/ ۲۸۹) وأبي يعلى (7845)»: وصحيح ابن حبان (/41 104). 
وهشام الدستوائي کا في صحيح مسلم (۲۲۷۹)» ثلاثتهم رووه عن قتادة» ول يذكروا التسمية. 
وقد تكلم العلماء في رواية معمر عن قتادة وثابت. 

قال ابن رجب في شرحه للبخاري :)۲۹۹/١(‏ «رواية معمر عن قتادة ليست بالقوية. قال 
ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير» فلم أحفظ 
عنه الأسانيد. وقال الدارقطني في العلل: معمر سيء الحفظ لحديث قتادة».اه 

وجاء في التهذيب: وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا 
الضرب مضطرب كثير الأوهام. 

وفي التقريب قال الحافظ عن معمر: ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش 
وهاشم شيئًا. اه 

كما جاء الحديث عن أنس من طرق أخرى» فقد رواه الحسن البصري وحميد الطويل وإسحاق 
ابن عبد الله بن أبي طلحة كلهم رووه عن أنس بدون بذكر التسمية. 

فأخرجه أحمد )١٠١7/7(‏ وابن أبي شيبة (7177/57) والبخاري (701/0:1945)» وابن حبان 
(5655) من طريق حميد الطويل» 

وأخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 7”) ومن طريقه أخرجه الشافعى في مسنده (۲/ »)١185‏ وأحمد 
1191م e O E‏ ا اا 
(۷۲)» وابن حبان (5979) وأبو عوانة ما في تحاف المهرة /١(‏ 17 5)» عن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة» 

وأخرجه أحمد (۳/ )7١7‏ والبخاري (23201/5)» وأبو يعلى (71/54) من طريق الحسن البصري» 
فكل هذه الطرق تجعل الباحث يجزم بوهم معمر في روايته عن قتادة وثابت في زيادة التسمية 
في قوله: (توضؤوا باسم الله) هذا مع أن زيادة التسمية لو صحت لم يكن فيه دليل على أمرهم 
بالتسمية على الوضوء. والله أعلم. 

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد »)51/١ 7377 /١(‏ وتحفة الأشراف 25١١(‏ 
O CEA ۷‏ °° "اماك A‏ ۷۹ وإتحاف المهرة (۳ ۳ £۳۸ لادقء 
4۷( 


.)٤۳ /١( سنن البيهقي‎ )١( 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) END sss‏ 


وقال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة» ولا دلالة فيها صريحة 


لمقصودهو"". 


وليس في الحديث دلالة محتملة على مشروعية التسمية؛ لأن التسمية إن) تجب 


على المتوضى» ولم ينقل في الحديث أن أحدًا من الصحابة تمن توضأ قد سمىء وإن| 
سمى النبي بء لوضع يده الشريفة في الماء طلبًا للبركة» ولو أن من يصب الماء سمى 


لادليل من قال بوجوب التسمية: 
0 الدليل الأول: 


(8-18") ما رواه ابن ابي شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب» ومحمد ابن 


الخدريء. عن أبيه؛ 
عن جده أبي سعيدء قال: قال رسول الله 44: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه" . 
د ٠.‏ ]2 
200 التلخيص .)٠١۹/۱(‏ 
(0) المصنف )١۱۲/١(‏ رقم .١4‏ 
إفرة تخريج الحديث: 


الحديث أخرجه أحمد (۳/ ١٤)ء‏ وابن أبي شيبة» ىا في حديث الباب» وأبو يعلى »)٠٠١٠١١(‏ 
وابن ماجه (۳۹۷)» وابن عدي في الكامل (۳/ 10/7)» والحاكم في المستدرك (070)» والبيهقي 
»)٤١ /0‏ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف /١(‏ ۱۳۷) من طريق زيد بن الحباب. 
وأخرجه عبد بن مید في مسنده کا في المتتخب ».)41٠١(‏ والدارمي (141)» وابن ماجه (۳۹۷)» 
والدارقطني )۷١ /١(‏ وابن الجوزي في التحقيق )177//١(‏ من طريق أبي عامر العقدي. 

ورواه أحمد (۳/ »)٤۱‏ وأبو يعلى (۱۲۲۱)» والترمذي ني العلل (ص: ۴۳) رقم ۱۸ء وابن ماجه 
(۹۷)» وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ ۳۳۷) وني التحقيق )۱۳١۷ /١(‏ من طريق أبي أحمد 
الزبيري. ثلاثتهم عن كثير بن زيد قال: حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» = 


00 


0 


أت) الدليل الثاني: 


(79-165) مارواه أحمد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا محمد بن موسى 


يعني المخزومي» عن يعقوب بن سلمة؛ عن أبيه. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَِِ: لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء 


من لم يذكر اسم الله عليه”©. 


عن أبيه؛ عن جله أبي سعيد. 

وفي إسناده ربيح بن عبد الرحمن. جاء في ترجمته: 

قال أبو زرعة: شيخ. الجرح والتعديل (01/7). 

وقال أحمد: لا أعلم حديثًا يثبت» أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد» عن ربيح» وربيح رجل 
ليس بمعروف. الكامل (۳/ ۱۷۳)»ء وانظر بحر الدم (۲۸۷). 

وقال البخاري: منكر الحديث. العلل (ص: 77). 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (۳/ .)١7/5‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ ۳۰۹). 

وفي التقريب: مقبول. أي حيث يتابع» وإلا فلين. 

كما أن في إسناده كثير بن زيد» مختلف فيه: 

ذكره ابن حبان في الثقات. (۷/ 5 070 ووثقه محمد بن عبد الله الموصلى. 

وقاله عبد واي O Ee e e‏ الكامل 
0 

وقال يحيى بن معين في رواية: ليس بذاك القوى. الجرح والتعديل (۷/ .)١6٠١‏ 

وقال في أخرى ليس بشىء. تہذیب الكمال (5 7/ .)١١85‏ 

رال ا اف الشعقاء والتروكين له 883 

وقال يقرب بو ق ليس بذاك الساقط ول السك ماعن لين الا ١١/۴59‏ 
وقال أبو حاتم: صالح» ليس بالقوي» يكتب حديثه. الجرح والتعديل (۷/ .)١9٠‏ 

وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق يخطئى. 

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد (5/ ۲۷۲). تحفة الأشراف .)5١7/(‏ إتحاف 
المهرة 5٠١7(‏ 0). 


.)5١8/5( المسند‎ )١( 


000 


الحديث مداره على محمد بن موسى» عن يعقوب بن سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» ويرويه عن 
محمد بن موسى راويان: قتيبة بن سعيد» وابن أبي فديك. 

أما رواية قتيبة بن سعيد» فأخرجها أحمد (؟/518) وأبو داود »)٠١١(‏ والطبراني في الأوسط 
)47/۸( رقم ۸٠۸١‏ والدارقطني عي والحاكم في المستدرك »22١8(‏ والبيهقي 
)٤۳ ۰/0‏ والبغوي في شرح السنة .)٠۹(‏ 

وأما رواية ابن أبي فديك» فأخرجها أبو يعلى الموصلي في مسنده (94 ٠‏ 55)» وابن ماجه (۳۹۹)» 
والدارقطنى (۱/ ۷۹). 

ار ا داكو ق ادر 90 ل برب نآ ا قاف جم عن راه 
فإنهم قالوا: يعقوب بن سلمة» ولذلك قال الحاكم: إسناده صحيح» وقد احتج مسلم بيعقوب 
ابن أبي سلمة الماجشون. فتعقبه الذهبي في تلخيصه بأنه الليثي» ولين إسناده. 

وقال ابن ذقيق الخد ق"الإمام اق البدر ار (99/90)» وتصب الرلية 167/0 راي 
نراه أن الحديث ليعقوب بن سلمة» وأنه وقع انتقال ذهني من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن 
أبي سلمة» ثم قال: ولو سلم أنه يعقوب بن أبي سلمة فيحتاج إلى معرفة حال أبيه: أبي سلمة» 
واسمه: دينار. قال ابن الملقن: وهذا متين» فقد كشفت كتب الأسماء جرحًا وتعديلاء فلم أر 
دينارًا هذاء بل لم أر أحدًا قال: إن الماجشون يروي عن أبيه» فتعين غلط الحاكم».اه 

وقال ابن حجر: ظن الحاكم أن يعقوب هو الماجشون» فصححه على شرط مسلم» فوهمء 
ويعقوب بن سلمة: هو الليثي» مجهول الحال. انظر فيض القدير (7/ ١١٤)ء‏ تلخيص الحبير 
(1//). 

والحديث فيه ثلاث علل: 

الأولى: ضعف يعقوب بن سلمة. 

روى عنه اثنان» ول يوثقه أحد. 

وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۹/ .)۲٠۸‏ 

وقال الذهبي: شيخ ليس بعمدة. ميزان الاعتدال (48757)» وفي الكاشف: ليس بحجة. 
وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. 

الثانية: جهالة سلمة الليثي. 

ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (5/ لالا١).‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربا أخطأ. الثقات /٤(‏ ۳۱۷) رقم 27041١‏ فقال الحافظ: 
وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل الحديث جدَّاء ولم يرو عنه سوى ولده فإذا كان يخطئ مع قلة 
ما روی» فكيف يو صف بكونه ثقة. تلخيص الحبير (۱/ ۷۲). = 
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وقال ال منذري في الترغيب: سلمة لا يعرفء ما روى عنه غير ابنه يعقوب. 

وقال الذهبي: لا یعرف» ولا روى عنه سوى ولده يعقوب. الميزان .)747١(‏ قلت: ولم يسمع 
منه. 

وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث. 

الثالثة: الانقطاع بين يعقوب بن سلمة» وبين أبيه» والانقطاع بين سلمة وأبي هريرة. 

قال البخاري رحمه الله: لا يعرف لسلمة ساع من أبي هريرة» ولا ليعقوب من أبيه. التاريخ 
الكبير (5/ 75). 

وجاء الحديث عن أبي هريرة من طرق أخرى. كالتالي: 

الطريق الأول: أخرج الدارقطني (١/١۷)»ء‏ والبيهقي /١(‏ 55) من طريق محمود بن محمد 
أبي يزيد الظفري» عن أيوب بن النجار» عن يحبى بن بي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعًا: ما توضأ من ل يذكر اسم الله عليه» وما صلى من لم يتوضاً. 

قال البيهقي: وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة إلا من هذا 
الوجه» وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدّاء وهو 
حديث التقى: آدم وموسی» ذكره يحيى بن معين فی رواه عنه ابن أبي مريم» فكان حديثه هذا 
منقطعًا. اه كلام البيهقي. 

وني إسناده محمود بن محمد الظفريء قال الدارقطني: ليس بالقوي» فيه نظر. ميزان الاعتدال 
(AE AT /»‏ 

الطريق الثاني: روى الطبراني في المعجم الصغير )١١/١(‏ رقم ١۹ء‏ قال: حدثتا أحمد بن 
مسعود الزنبري أبو بكر بمصرء حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي» حدثنا عمرو بن 
أبي سلمة» حدثنا إبراهيم بن محمد البصري» عن علي بن ثابت» عن محمد بن سيرين؛ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 5: يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله 
والحمد لله؛ فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. 

قال الطبراني: لم يروه عن علي بن ثابت إلا إبراهيم بن محمد تفرد به عمرو بن أبي سلمة. 

وني إسناده: إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري: 

قال ابن عدي: إبراهيم بن محمد بن ثابت الأنصاري» مدني» روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره 
مناكير» ثم قال: ولإبراهيم بن محمد بن ثابت هذا غير ما ذكرته من الأحاديث» وأحاديثه صالحة 
محتملة» ولعله أتي ممن قد روى عنه. الكامل (۱/ 557). 

وقال الذهبي: ذو مناكير. ميزان الإعتدال (1857). 

وقال الحافظ ابن حجر: أخرج الطبراني في الصغير من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن إبراهيم 
ابن محمد البصري» عن علي بن ثابت» عن ابن سيرين» عن أب هريرة رفعه: يا أبا هريرة إذا 
توضأت فقل بسم الله والحمد لله... الحديث» وهو منكر. لسان الميزان /١(‏ ۹۸). = 


الدليل الالت: 

(185 - 50) ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا 
ابن أبي فديك» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه. 

عن جده عن النبي 45 قال: لا صلاة من لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه. ولا صلاة لمن لا يصلي علي النبي يا ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار. 


قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم» حدثنا عيسى عبيس بن مرحوم 


= وفيه إسناده عمرو بن أبي سلمة» مختلف فيه: 
قال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين: عمرو بن أبى سلمة ضعيف. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن عمرو بن أبى سلمة» فقال: يكتب حديثه ولا يحتج به. 
ا لجرح والتعديل (5/ 578). 
وقال العقيلي: في حديثه وهم. ضعفاء العقيلٍ (۳/ ۲۷۲). 
وقال ابن يونس: كان من آهل دمشق» قدم مصر» وسكن تنيس» حدث عن الأوزاعي وعن 
مالك بالموطأء كان ثقة. تبذيب التهذيب (۸/ 79). 
ذكره ابن حبان في الثقات. (۸/ 587). 
وفي التقريب: صدوق له أوهام. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن! 
وقال الشوكاني في النيل: إسناده واو. 
الطريق الثالث: ما رواه الطبراني في الأوسط (9/ 57) رقم »4117١‏ قال حدثنا مسعدة بن سعد 
أخبرنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة» عن هشام بن عروة» عن أبي 
الزنادء عن الأعرج» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يدخل يده في الإناء 
حتى يغسلها؛ فإنه لا يدري أين باتت» ويسمي قبل أن يدخلها. 
قال الحافظ : تفرد بيده الزيادة عبد الله بن حمد بن جى وهو متزوك: التلخيض ۷۴/١‏ 
قلت: وعلى التنزل» فليست التسمية في الوضوء؛ لأنه خاص في من أراد أن يدخل يده في الإناء 
بعد الاستيقاظء سواء كان لوضوء آم غيره» ولا يدخل فيه من أراد أن يتوضأء وكان مستيقظًا. 
وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف مسند أحمد (۷/ 2701١‏ تحفة الأشراف (17517/5), 
إتحاف المهرة (۱۸۸۸۷) و(791١5).‏ 
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العطار» حدثنا عبك المهيمن بن عباس » فذكر نحوه. 
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سنن ابن ماجه .)5٠٠(‏ 

الحديث رواه الطبراني في الكبير (57/١؟١)‏ بإسناد ابن ماجه» إلا أنه اقتصر على قوله: لا صلاة 
لن لم يصل على النبي 5ء 

ورواه الدارقطني (۱/ 55؟) من طريق علي بن بحرء حدثنا عبد المهيمن بن عباس به» بلفظ: لا 
صلاة لمن لم يصل على نبيه يل قال الدارقطني: عبد المهيمن ليس بالقوي. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (447) من طريق علي بن بحر» عن عبد المهيمن به» بلفظ: لا 
صلاة لمن لاوضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ولا صلاة لمن لم يصل على نبي الله 
في صلاته. 

قال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهم؛ فإنها لم يخرجا لعبد المهيمن. 

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۳۷۹). 

وني إسناده عبد المهيمن: 

قال البخاري وأبو حاتم الرازي: منكر الحديث. التاريخ الكبير (5/ »)۱١۷‏ الجرح والتعديل 
.(V/0‏ 

وقال ابن معين: ضعيف. ضعفاء العقيلي (۳/ .)١١١‏ 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين .)۳۸١(‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصباني: عبد المهيمن عن آبائه أحاديث منكرة لا شيء. ضعفاء 
الأصبهاني .)١١۸(‏ 

وقد تابع أبي بن عباس أخاه عبد المهيمن» فقد أخرجه الطبراني في الكبير (5749) من طريق 
عبيد الله بن محمد بن المنکدري» حدثنا بن أبي فديك» عن آي بن عباس بن سهل بن سعد» عن 
أبيه» به. 

ولم أقف على ترجمة عبيد الله بن محمد المنكدري لأنظر في مخالفته لدحيم وعلي بن بحرء فإنه| 
روياه عن ابن أبي فديك» عن عبد المهيمن» وليس عن أخيه» ولذلك قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (7/ 204): عبد المهيمن هذا متروك» وقد رواه الطبراني من رواية أخيه أبي ابن عباس» 
ولكن في ذلك نظر؛ وإنما يعرف من رواية عبد المهيمن. 

قلت: وأبي بن عباس فيه ضعف. جاء في ترحمته: 

ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۲/ ۲۹۰). 

وقال ابن معين: ابنا العباس أبي وعبد المهيمن ضعيفان. ضعفاء العقيلي .)٠١/١(‏ = 


ل الدليل الرابع: 

)٤١- ۱۸۷(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة» عن حارثة» 

عن عمرة قالت: سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله ل قالت: كان إذا 
توضأء فوضع يده في الماء» سمى فتوضأء ويسبغ الوضوء. 

[ضعیف]. 


= ذکره ابن حبان في الثقات .)0١ /٤(‏ 
وقال أحمد: منكر الحديث. الکاشف (۲۲۹). 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 
روى له البخاري حديثًا واحدًا في كتاب الجهاد» قال ابن حجر في هدي الساري (ص:۳۸۹): 
تابعه عليه أخوه عبد المهيمن ابن العباس. 
وني التقريب: ضعيف. 
وانظر تحفة الأشراف (5/07). إتحاف المهرة .)٠٠٠١(‏ 

.١6 المصنف (١/؟١١) رقم‎ )١( 
وإسحاق بن راهوية في مسنده (994) والطبراني‎ »)١7( والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
في الدعاء (۳۸۳)» عن عبدة.‎ 
وابن عدي في الكامل (۲/ ۱۹۸) من طريق‎ )58715 ٤۷۹٩ .5741/( وأبو يعلى في مسنده‎ 
ابن أبي زائدة.‎ 
ورواه البزار في مسنده (7*07) والدارقطني (۱/ ۷۲) من طريق شجاع بن الوليد.‎ 
من طريق جعفر الأحمرء كلهم عن حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة‎ )۷۲ /١( ورواه الدارقطني‎ 
به.‎ 
وحارثة جاء في ترجمته:‎ 
.)١١17( قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين‎ 
.)٠٠٠١ /۳( قال أحمد بن حنبل: ضعيف ليس بشيء. الجرح والتعديل‎ 
وقال الدوري عن يحيى بن معين: ليس بثقة. المرجع السابق.‎ 
وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث» ضعيف الحديث. المرجع السابق.‎ 
وقال أبو زرعة عن حارثة: واهي الحديث ضعيف الحديث. المرجع السابق.‎ 
رواه أبو يعلى» وروى البزار بعضه. ومدار الحديثين‎ :)۲۲١ /١( قال ا حيثمي في مجمع الزوائد‎ 
على حارثة بن حمد» وقد أجمعوا على ضعفه.‎ 


الدليل الشامس: 

)٤۲ - ۱۸۸(‏ ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الله 
اخ اتس قال: حدثني عيسى بن سبرة» عن أبيه» 

عن جده قال: صعد رسول الله ذات يوم المنبر فحمدء وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس لا صلاة إلا بوضوء» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولم يؤمن بالله من لم 
يؤمن بي» ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار. 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن سبرة إلا بهذا الإسناد“. 

[ضعيف ]!". 

الدليل السادس: 

(6 -573) ما رواه ابن عدي في الكامل» قال: حدثنا محمد بن علي بن مهدي 
العطار» ثنا الحسن بن محمد بن أبي عاصم» ثنا عيسى بن عبد الله» عن أبيه» عن جده» 

عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا 


= وقال الحافظ في التخليص(١/‏ 25): وفي إسناده حارثة بن محمد» وهو ضعيف» وضعف به. 


قال ابن عدي: بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهوية» فإذا أول حديث أخرجه 
هذا الحديث. فأنكره جدًاء وقال: هذا أول حديث يكون في الجامع عن حارثة!! وروى الحربي 
أنه قال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب» وهذا أضعف حديث فيه).اه 

.١١١0 المعجم الأوسط (7565/5) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو بكر في الآحاد والمثاني (۸۷۳) والطبراني في الكبير (7977/75) من طريق يحيى بن 
يزيد بن عبد الله بن أنيس به. 
ورواه الدولابي في الكنى» والبغوي في الصحابة ىا في تلخيص الحبير )۷١ /١(‏ من طريق 
عيسى بن سبرة به. وذكره ابن حجر في الإصابة (؟57/5١)‏ رقم ۱۸۹۳. 
قال الهيثمي في المجمع :)۲۲۸/١(‏ «وعيسى بن سبرة» وأبوه» وعيسى بن يزيد لم أر من ذكر 
أحدًا منهم». 
وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير .)۷١ /١(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) EO) sss‏ 


وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه”©. 


افع 
أت الدليل السابع: 


(45-14)مارواه أحمد في المسند» قال: حدثنا هيشم - يعنى: ابن خارجة- حدثنا 


حفص بن ميسرة» عن ابن حرملة» عن أبي ثفال المزني أنه قال: سمعت رباح بن عبد ال ررحمن 


ابن حويطب يقول: حدثتني جدتي آنا سمعت أباهايقول: 


سمعت رسول الله ي يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر 


000 


(۲) 


(۳) 


الكامل /٥(‏ 57 ؟)»؛ قال ابن عدي عقبه: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناها ابن مهدي يعني 
العطار - ليست بمستقيمة. 1 
في إسناده عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر. 

قال أبو حاتم الرازي: لم يكن بقوي الحديث. الجرح والتعديل (5/ .)78٠١‏ 

قال فيه أبو نعيم: روى عن أبيه» عن آبائه أحاديث مناکیر» لا يكتب حديثه لا شيء. ضعفاء 
الأصبهاني .)٠۷١(‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: في حديثه بعض المناكير. الثقات (۸/ 597) إلا أنه رجع 
فذكره في المجروحينء وقال: يروي» عن أبيه» عن آبائه أشياء موضوعة» لا يحل الاحتجاج به 
كأنه كان هم ويخطئ حتى كان يجيء بالأشياء الموضوعة عن أسلافه» فبطل الاحتجاج بم| يرويه 
لما وصفت. المجروحين (57/١؟١١).‏ 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل (5/ .)۲٤۲‏ 

وقال الدارقطني: متروك الحديث. السنن (777*/7). 

ووالده: عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا 
عليه» فلم يذكرا فيه شينًا. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطئ, فإذا كان قليل الحديث» ويخطئ فهو إلى الضعف 
أقرب» وقال ابن المديني: وهو وسط. وهي عبارة توهين. 

المسند (6/١8؟).‏ 


000 


[ضعیف]'. 

الحديث اختلف في إسناده: فرواه عبد ال رحمن بن حرملة» واختلف عليه في إسناده: 

فرواه حفص بن ميسرة کا في مسند أحمد (0/ ١۳۸)ء‏ والدعاء للطبراني (۳۷۷). 

ووهيب كما في مسند أحمد (5/ 787)» ومصنف ابن أبي شيبة )١7 /١(‏ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي 257/١(‏ ۲۷)ء ومسند الشاشي (۲۲۸)» وسنن الدارقطني (١/۷۳)ء‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي »)٤١ /١(‏ والضعفاء للعقيلي /١(‏ /ا/ا١).‏ 

وبشر بن المفضل كا في سنن الترمذي (۲۷) وسنن الدارقطني /١(‏ ١۷)ء‏ وتعظيم قدر الصلاة 
للمروزي »)٤۸۲(‏ والدعاء للطبراني (5 ۳۷). 

وابن أبي فديك كا في سنن الدارقطني /١(‏ ۷۳)ء والسنن الكبرى للبيهقي .)٤١ /١(‏ 
ويعقوب بن عبد الرحمن كما في سنن الدارقطني (۱/ .)۷٣‏ 

وسليمان بن بلال كا في كتاب الطهور لأبي عبيد .)٥۲(‏ 

وأبو معشر البراء ىا في الدعاء للطبراني (71/7). 

سبعتهم عن عبد الرحمن بن حرملة» عن أب ثفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب» 
عن جدته» عن أبيه سعيد بن زيد. 

وخالف هؤلاء إسحاق بن حازم كما في العلل لابن أبي حاتم (76/4)» فرواه عن عبد ال حمن 
ابن حرملة» عن ثفال بن أبي ثفال» عن رباح بن عبد الرحمن عن أمه بنت زيد بن نفيل» قال: 
قال رسول الله يَكةّ... وذكره. جعله من مسند بنت زيد ولم يبلغ به سعيد بن زيد. 

كما رواه الدراوردي في شرح معاني الآثار للطحاوي )757/١1(‏ عن عبد الرحمن بن حرملة» عن 
أبي ثفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن العامري» عن ابن ثوبان» عن أبي هريرة. 

ورواية الجماعة أصح. 

فقد توبعت الجاعة في روايتهم عن ابن حرملة من مسند سعيد بن زيد. 

فقد رواه يزيد بن عياض كما في مسند أحمد (5/ »)12١‏ وسنن الترمذي (77): وسئن ابن ماجه 
(۹۸)» والدعاء للطبراني (۳۷۳). 

والحسن بن أبي جعفر كما في مسند أبي داود الطيالسبي (۳٤۲)ء‏ كلاهما عن أبي ثفال عن رباح بن 
عبد الرحمن بن حويطب» عن جدته أسماء بنت سعيد بن زيد» عن أبيها سعيد بن زيد. 

ورواه سليمان بن بلال كما في شرح معاني الآثار الطحاوي (۱/ ۲۷) ومستدرك الحاكم (5849) 
فرواه عن أب ثفال به» ولم يقل: إنها سمعت أباهاء فجعله من مسند أسماء بنت سعيد بن زيد. 
قال أبو حاتم الرازي في العلل لابنه (5/ :)”7٠‏ «الصحيح: عبد الرحمن بن حرملة» عن 
أبي ثفال المري» عن رباح بن عبد الرحمن بن حويطب» عن جدته» عن أبيها سعيد بن زيد» عن 
النبي يه . = 


أت) الدليل الثامن: 
)٤٥-۱۹۱(‏ ما ذكره عبد الحق في أحكامه كما في البدر المنبر"» من طريق 


= ولا يقصد أبو حاتم الصحة المطلقة وإن| قصد به بالنسبة لهذا الاختلاف» ولذلك قال قبل 
(۱۹): «ليس عندنا بذاك الصحيح» أبو ثفال مجهول» ورباح مجهول».اه 
وقال العقيلي في الضعفاء /١(‏ ۱۷۷): «الأسانيد في هذا الباب فيها لين». 
وسئل عنه الدارقطني في العلل /٤(‏ ”577)» فقال: «رواه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي» عن 
أبي ثفال» واختلف عنه؛ 
فقال وهيب» وبشر بن المفضلء وابن أبي فديك» وسليمان بن بلال» عن أبي حرملة» عن أب ثفال» 
عن رباح بن عبد ال رحمن بن أبي سفيان بن حويطب» عن جدته» عن أبيهاء عن النبي كَل وأبوها 
هو سعيد بن زید. 
وخالفهم حفص بن ميسرة» وأبو معشر نجيح» وإسحاق بن حازم» فرووه عن أبي حرملة» عن 
أبي ثفال» عن رباح» عن جدته» أنها سمعت رسول الله يا ولم يذكروا أباها في الإسناد». اه 
قلت: رواية حفص بن ميسرة قد خرجتها من مسند أحمد والدعاء للطبراني كرواية وهيب ومن 
معه بذكر أبيهاء والله أعلم. 
وقال الترمذي: «روى هذا الحديث وكيع» عن حماد بن سلمة» عن صدقة مولى بن الزبير» عن 
أبي ثفال» عن ابي بكر بن حويطب» عن النبي يا وهذا حديث مرسل». 
والحديث على اختلاف طرقه تدور على أبي ثفال المري» واسمه ثمامة بن وائل بن حصين» جاء في 
ت رحمته: 
ذكره ابن ابي حاتم» ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (2571/7)» وقد قال أبوه في العلل 
(۱۲۹): «أبو ثفال مجهولء ورباح مجهول».اه 
وقال البخاري: أبو ثقال» عن رباح بن عبد الرحمن في حديثه نظر. ضعفاء العقيلي (؟/ ۱۷۷)» 
#بذيب التهذيب (۲/ ۲۷). 
وقال الذهبي: ما هو بقوي» ولا إسناده بمرضيء ميزان الاعتدال (008/5). 
قال او عا ارال رار ورك لين ا بذاك اام ار العلل 6 
وانظر لمراجعة طرقه: أطراف المسند (۲/ ۷۳٤)ء‏ تحفة الأشراف .)557١(‏ إتحاف المهرة 
(الامة). 

.)٠١١/۳( البدر المنير‎ )١( 


١ 


1۸ 


عن أنس رضي الله عنه» عن النبي لا قال: لا إيمان لمن لم يؤمن بي ولا صلاة إلا 
بوضوء» ولا وضوء لمن لم يسم الله. 

افع ع 

اترا فهذه احاديت ثإنية نها الضف جذًا الذى لآ ج وها الضعيف 
الج بالمتابعات: 

قال أبو بكر بن آي شيبة: «ثبت لنا أن النبي ياء قاله». 

وقال المنذري: «ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها على الوضوءء وإن 
كان لا يسلم شيء منها عن مقالء فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء وتكتسب قوة» والله 
أعلم)2". 

وقال ابن الملقن في البدر المنير: «وذكرنا من الأحاديث ما يستدل الفقهاء بمثله» 
ويستند العلماء في الأحكام إليه» فليس من شأنهم أن لا يحتجوا إلا بالصحيح» بل أكثر 
احتجاجهم بالحسنء ولا يخلو هذا الباب في ذلك عن حسن صريح)”". 

وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط: روي هذا الحديث من وجوه في كل منها 
نظر» لكنها غير مطرحة» وهي من قبيل ما يثبت باجتاعه الحديث ثبوت الحديث 
الموسوم بالحسن. 

وحسنه العراقي كا في نتائج الأفكار. 

وقال الحافظ: «والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له 
أصا0. 
)١(‏ قال الحافظ في التلخيص :)١78/١(‏ وعبد الملك شديد الضعف» وفي التقريب ذكره تمييراء 

وقال: صدوق ضعيف الحفظ. كثير الغلط. 
(۲) الترغيب والترهيب (۱/ ۸۸). 


(۳) البدر المنير (۲/ .)4٠‏ 
(4:) تلخيص الحبير (۱۲۸/۱). 


لادليل من قال: لا تشرع التسمية: 

أت) الدليل الأول: 

قال تعال: اما الورك امنوا ذا فم إل الصلزة اغلا نعو 
وَأَيدَِكُمْ إل الْمَرَافِقِ وأمسحوأ روسك وََرَمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ © [المائدة:1]. 

وجه الاستدلال: 

أن الآية لم تذكر التسمية» ولو كانت مشروعة لذكرت فيها. 

لا وممكن أن يجاب عن ذلك: 

أن الآية غاية ما فيها أنها لم تذكر التسمية» وهذا لا يمنع أن الزيادة على ما في 
الآية من دليل آخرء فلا يشترط في الدليل الواحد أن يكون مشتملًا على جميع الشروط 
والواجبات» ولا تحرم الزيادة على ما في الآية من دليل آخر كما زيد في تحريم أكل كل 
ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير على ما ورد في آية المائدة. 

الدطيل العاي: 

الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية» ولم يثبت في 
الباب حديث صحيح. 

جاء في مسائل الكوسج لأحمد «قال: قلت: إذا توضأء ولم يسم؟ قال: لا أعلم 
فا له اساد ج 

وفي مسائل أحمد رواية أبي داود: «قلت: لأحمد: التسمية في الوضوء؟ قال: 
أرجو أن لا يكون عليه شيء» ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدّاء ولیس فيه 
إنتادة قال آبو داود: يعني: لحديث النبي يي لا وضوء لمن لم يسم)”". 
)١(‏ مسائل الكوسج (۲)ء وقال الترمذي في السئن :)۳۸/١(‏ «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له 

إسناد جيد»)» وانظر مسائل أبي داود (۳۱)» وابن هاني (۱۷) ومسائل عبد الله (۱/ ۸٩‏ ۹۰). 
(۲) مسائل أبي داود (۳۱). 


E) 


وقال أحمد بن حفص السعدي: «سئل أحمد بن حنبل -يعني: وهو حاضر- 
عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لآ أعلى ديكا شيت يشثبت» أقوى شيء فيه حديث كثير 
بن زيد» عن ربيح» وربيح رجل ليس بمعروف0. 

فلو كانت التسمية واجبة في الوضوءء ومنزلتها من الوضوء كمنزلة الوضوء من 
الصلاة لجاءت الأحاديث الصحيحة التي تقوم بها الحجة على الخلق» ولم ينفرد بهذه 
الأحاديث الرواة المتكلم فيهم» وفيهم جه العروج جرحًا شديداء # وما كات اله 


لضِلَ قوما بد لد هدنم یت لَه مايقو #4 [التوبة: .]1١‏ 


قا اخ 

قال ابن حجر تعليقًا على مقالة الإمام أحمد: «لا يلزم من نفي العلم نفي الثبوت» 
وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتال أن يراد بالثبوت 
الصحةء فلا ينتفي الحكم بالحسن» ولا على التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل 
فرد نفيه عن المجموع»'". 

وسوف يأتي الجواب عن تعقيب ابن حجر ضمن الكلام على الدليل التالي: 

9 الدليل القالية: 

قالوا: لم يرد ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التي سيقت في صفة وضوء 
النبي بيا ولا يليق بصحابة رسول الله كيا وهم ينقلون لنا صفة وضوء النبي كَل أن 
يهملوا التسمية» وهي واجبة كوجوب الوضوء للصلاة» وإليك بعضًا منها. 

(55-197) منها ما رواه البخاري» من طريق عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» 

أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف 
كان رسول الله ياء يتوضاً فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل 


(۱) الكامل (۳/ ,)١1/7*‏ وانظر بحر الدم (۲۸۷). 
)۲( الفتح (۱/ ۲۲۳). 


سيسسم سس ظهارة اتحدك [احعاء توكو 00 
مرتين ثم مضمض واستئثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلانًا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى 
المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل با وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب با إلى قفاه 
ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. ورواه مسله"". 

قهذا الحديث سيق جوانًا غل سو ال: كيف كان رسول الله كله يدوضا؟ والسؤال 
إنما هو عن الوضوء الشرعي الصحيح. فلو كان الوضوء لا يصح إلا بالتسمية لوجب 
بيانها؛ لآن تركها حينئذ سوف يخل بصحة الوضوء» فلا يصدق عليه أن هذا وضوء 
رسول الله يَلِْدٌهِ فكيف تكون التسمية واجبة كوجوب الوضوء للصلاة؟! 

ولاايصح مخرجًا من هذا أن يقال: إن قوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه إنما 
هو نفي للكمال؛ وذلك لأن الأحاديث التي فيها ذكر التسمية» جعلت منزلة التسمية 
من الوضوءء كمنزلة الوضوء من الصلاة» فسقط حمل النفي فيها على الكمال» فيلزم 
من يصحح أحاديث التسمية أن يقول: بن التسمية شرط لصحة الوضوءء» لا يصح 
الوضوء مطلقا إلا يهاء فإذا تركها لم يصح وضوؤه» سواء كان تركه لها ناسيا أو ذاكراء 
كالصلاة بلا وضوءء وقد جمع بينهما الحديث» لا صلاة إلا بوضوء» ولا وضوء لمن م 
يذكر اسم الله عليه» فى أن الصلاة لا تصح مطلقًا إلا بالطهارة» ولو ترك الطهارة 
ناسيًا لى تصح صلاته» فكذلك الوضوء» ولو قالوا بهذا لزمهم القدح بالأحاديث 
الصحيحة التي ذكرت صفة وضوء النبي بي وليس فيها ذكر التسمية» وكان لزامًا 
إما القول بأن الصحابي قصر في هذا النقل» أو عدم الأخذ بظاهر أحاديث التسمية. 

ولذلك فالحنابلة القائلون بوجوب التسمية في الوضوء يصححون الوضوء إذا 
نسي التسمية» ولا يجعلون التسمية بمثابة الوضوء للصلاة» وهذا دليل على ضعف 
هذا القول؛ لأنهم لم يأخذوا بظاهر أحاديث التسمية» ولم يدعوها بالكلية. 


ومن الأحاديث التي سيقت في صفة وضوء النبي كَل ولم تذكر التسمية: 


00 صحيح البخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم .)۲۳١(‏ 
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)٤۷-۱۹۳(‏ ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب» أن عطاء بن يزيد أخبره 
أن حمران مولى عثمان أخيره» 

أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلههما ثم أدخل 
يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار 
ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله ككة: 
من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ر کعتین» لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم 
من ذنبه. ورواه مسله'". 

وجه الاستدلال: 

وجه الاستدلال من الحديث كوجه الاستدلال من الذي قبله» حيث لم يشتمل 
هذا الوضوء على التسمية» ثم قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا) أي نحو فعلي هذاء 
فصحح الوضوء مع خلوه من التسمية. 

لاوالحواب عن أحاديث التسمية أن يقال: 

إذا كانت الأحاديث ضعيفة» لم تكن صالحة للاحتجاج» وليس كل ضعيف 
يجين إذا جاء مخ طريق الح خياصة إذا كانت الأحاديت تخالف أصلاة شرعياء أو 
تخالف أحاديث صحيحة» فآية الوضوء من سورة المائدة ليس فيها ذكر التسمية» 
والأحاديث الصحيحة التي سيقت لنا في وصف وضوء النبي بيه من حديث عثمان 
رضي الله عنه في الصحيحين» وحديث عبد الله بن زيد فيهماء وحديث ابن عباس في 
البخاري» وغيرهم كثير لم تذكر لنا التسمية» وهي إنا سيقت في بيان صفة وضوء 
النبي َء وقد ذكروا في بعضها التثليث. 

وهناك قاعدة: إذا كان الحكم يحتاج إليه حاجة عامة متكررة: لا بد أن يأتي فيه 
البلاغ بأدلة صحيحة تقوم بها الحجة» فانظر إلى الوضوء ومنزلته في الشرع» فهو شرط 


2000 صحيح البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم (5251). 
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لأعظم أركان الإسلام العملية: وهي الصلاة» وبدون هذا الوضوء تكون الصلاة 
باطلة» وعبادة الوضوء تتكرر في اليوم عدة مرات» فالحاجة إلى معرفة الوضوء 
الصحيح حاجة ملحة عامة» فكيف تأت سنن الوضوء بأحاديث صحيحة قاطعة 
للنزاع» ثم تعرض جميع الأحاديث الصحيحة عن ذكر التسمية» ويكون مدارها على 
أحاديث ضعيفة مع أن منزلة التسمية من الوضوء بمنزلة الوضوء من الصلاة؟ 

فهذا القول هو أقوى الأدلة بحسب فهمي القاصرء وأن التسمية غير مشروعة 
في الوضوء» كا هي غير مشروعة في الغسل من الجنابة وفي طهارة التيمم» والتسمية 
لا تشرع لكل عبادة حتى يقال بمشروعيتها في الوضوء. فهناك عبادات لا تشرع فيها 
التسمية جزمّاء كالدخول في الصلاة» والشروع في الأذان» ومثلهم| على الصحيح رمي 
الجمارات» وابتداء الطواف. والله أعلم. 

ويأتي بعد هذا القول من حيث القوة القول بأنها مستحبة» وأما القول بالوجوب 
فهو قول ضعيف» وأضعف منه القول بأن التسمية شرط لصحة الوضوءء وكنت 
فيه| كتبت في كتاب الحيض والنفاس قد ذهبت إلى استحباب التسمية في الوضوء ثم 
رجعت عن ذلك في هذا البحث حين تأملت الآدلة» ورأيت أن القول المنسوب إلى 
مالك من كراهة التسمية في الوضوء يتمشى مع القواعد الفقهية» وهذا شأن الأمور 
الفقهية» بل الأمور الاجتهادية» فرب| يرى الإنسان رأيّاء ويخلص في بحثه أنه الصواب 
ثم يقف على ما يدعوه إلى تركه» وهذا طريق من يبحث عن الحق بتجرد» دون تعصب 


لقول من الأقوالء ولم يبتل باتباع الجمهور والله أعلم. 
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الفصل الثاني 


في استحباب السواك للوضوء 


[م-5١٠]‏ وقد أفردت أحكام السواك بكتاب مستقل نظرًا لكثرة أحكامه. 
وبينت فيه مكانته في الشريعة» وفضله. والأوقات التي يتأكد فيهاء وغيرها من 
الآحكام» فالحمد لله على توفيقه» وسوف أشير هنا فقط لما له تعلق في الوضوء. في 
كون السواك من سنن الوضوءء فأقول: في هذه المسألة خلاف بين العلماء: 

فقيل: السواك مستحب في الوضوءء وهو أحد القولين في مذهب الحنفيةء 
والمشهور من مذهب الالكة". 


)١(‏ في مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء 
وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق» قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية 
الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السئن» وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه 
المتون. حاشية ابن عابدين ».)١١7/١(‏ و انظر البحر الرائق »)١٠/١/١(‏ وتبيين الحقائق 
»)٤/١(‏ العناية شرح الحداية »))٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة (١/٦)ء‏ فتح القدير «(o 275 /١(‏ 
وانظر بدائع الصنائع .)١9/1١(‏ 
وني مذهب المالكية أيضًا قولان: المشهور: أنه مستحب» واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج 
والإكليل /١(‏ ١۳۸)ء‏ وعده فضيلة (أي من المستحبات)» وكذلك اعتبره الخرشى )17/8/١(‏ 
من الفضائل. وقال في مواهب الجليل :)۲٠٤ /١(‏ «أما حكمه فالمعروف 1 المذهب أنه 
مستتحب» وقال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة؛ لدلالة الأحاديث على مثابرته بلي عليه». وانظر 
المتتقى شرح الموطأ .)٠١١ /١(‏ 


E طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لمم م ل م‎ O 


وقيل: سنة» وهو قول في مذهب الحنفية أيضًاء ومذهب الشافعية» والحنابلة")» 


واختاره ابن عرفة» وابن العربىي من المالكية” . 


لادليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة: 
السنة: ما واظب عليه النبى كَلدِ. 


والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين. وألحق بعضهم به ما أمر به» ولم ينقل أنه 


ل“ 
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انظر قول الحنفية في: البحر الرائق /١(‏ ١/١١)ء‏ وتبيين الحقائق /١(‏ 5)» العناية شرح الحداية 
/١(‏ 35)» الجوهرة النيرة »)5/١(‏ فتح القدير /١(‏ 2755 55). 

وني مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع :)۳۲۸/١(‏ «الثالث -يعني من الأحوال التي 
يتأكد فيها استحباب السواك- عند الوضوء» اتفق عليه أصحابناء ممن صرح به صاحبا الجاوي» 
والشامل» وإمام الحرمين» والغزالي» والروياني» ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن 
السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فإن ذلك الخلاف إن) هو في أنه يعد من سنن الوضوء 
أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه. وكذا اختلفوا في التسمية وغسل الكفين» ولا خلاف أنه| 
سنة» وإنما الخلاف في كونها من سنن الوضوء». اه. وانظر أسنى المطالب »)77/١(‏ حاشيتا 
قليوبي وعميرة »)28/١(‏ وفتاوى الرملي »)0١/١(‏ تحفة المحتاج .)711/١1(‏ نهاية المحتاج 
(۷۷/۱). 

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (١/۸١۱)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 44).مطالب أولي النهى 
(4۲/1). 

انظر قول | بن عرفة في التاج والإكليل »)۳۸١ /١(‏ الشرح الصغير .)٠١١ /١(‏ 

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (۲/ ۷۹) وقال: «السواك من سنن الوضوء. لا من فضائله». 
بعض العلماء لم يفرق بين المستحب والسنة والمندوب والنفل» وجعلها كلها ألفاظا مترادفة» وقد 
ذكر الرازي في المحصول ستة أساء تطلق على المندوب» هي: مرغب فيه» ومستحب» ونفل» 
وتطوع» وسنة» وإحسان. انظر المحصول .)170-179/1١(‏ 

وقال السبكي في الإمباج :)017/١1(‏ بعدما عرف المندوب» قال: ويسمى سنة ونافلة» ومن 
أسائه أيضًا أنه مرغب فيه وتطوع ومستحب والترادف في هذه الأسماء عليه أكثر الشافعية 
وجمهور الأصوليين. اه 3 


ا١هك‎ 


وجاء في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب :)۲٠۷ /١(‏ والمندوب في عرف الشرع ما أثيب 
فاعله» كالسنن الرواتب ولو قولًا كأذكار الحج وغيره» أو عمل قلب كالخشوع في الصلاة» وم 
يعاقب تاركه. ويسمى المندوب سنة ومستحبًا وتطوعًا وطاعة ونفلًا وقربة ومرغبًا فيه وإحسانًا. 
قال الإمام العلامة ابن حمدان في مقنعه: ويسمى الندب تطوعًا وطاعة ونفلًا وقربةً إجماعًاء وهذا 
والله أعلم بحسب اصطلاح الفقهاء والأصوليينء وأما المحدثون فيخصون المسنون با ثبت 
عنه ية من أقواله وأفعاله وتقريراته» لا على سبيل الوجوب.اه 

وبعضهم فرق بينهاء كا هو مذهب الحنفية والقاضي حسين والبغوي من الشافعية وبعض 
الحنابلة» وإليك النقول عنهم: 

جاء في البحر الرائق /١(‏ ۲۹): ما واظب يوك عليه مع ترك ما بلا عذر سنة. 

ومالم يواظب عليه مندوب ومستحبء وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه كذا في التحرير. 

وجاء في بدائع الصنائع /١(‏ 5 7): الفرق بين السنة» والأدب أن السنة ما واظب عليه رسول 
الله ية ولم يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني. 

والأدب ما فعله مرة أو مرتين» ولم يواظب عليه. اه وانظر حاشية ابن عابدين (۲/ 7170). 
وجاء في طرح التثريب (7/ ۲۹): المشهور عند أصحابنا الشافعية أن التطوع ما رجح الشرع فعله 
على تركه وجاز تركه» فالتطوع والسنة والمستحب والمندوب والنافلة والمرغب فيه والحسن ألفاظ 
مترادفة. وقال آخرون: ما عدا الفريضة ثلاثة أقسام: (سنة) وهو ما واظب عليه رسول الله ككلِ. 
(ومستحب): وهو ما فعله أحيانا ولم يواظب عليه؛ وكذا لو أمر به ولم يفعله» کا صرح به 
الخوارزمي في الكاني» ومثاله الركعتان قبل المغرب. 

(وتطوع): وهو ما ينشئه الإنسان ابتداء من غير أن يرد فيه نقل من الشرع. 

وفرق المالكية بين السنة والفضيلة» وضابطه عندهم كا قال بعضهم: إن كل ما واظب عليه النبي 
َء مظهرًا له في جماعة» فهو سنة» وما م يواظب عليه وعده في نوافل الخير فهو فضيلة» وما واظب 
عليه ول يظهره كركعتي الفجر ففي كونه سنة أو فضيلة قولان. اه نقلا من طرح التثريب. 
وجاء في البحر المحيط :)۳۷۸/١(‏ «قال القاضي حسين والبغوي: ما عدا الفراتض ثلاثة 
أقسام: سنة: وهي ما واظب عليها النبي يا 

ومستحب: وهو ما فعله مرة أو مرتين» وألحق بعضهم به ما أمر به ولم ينقل أنه فعله. وتطوعات: 
وهو مالم يرد فيه بخصوصه نقل» بل يفعله الإنسان ابتداء كالنوافل المطلقة. 

ورده القاضي أبو الطيب في «المنهاج» بأن النبي بيه حج في عمره مرة واحدة» وأفعاله فيها سنة 
وإن لم تتكررء والاستسقاء من الصلاة والخطبة لم ينقل إلا مرة» وذلك سنة مستحبة ا ه. 

وفيه وجه ثالث: أن النفل والتطوع لفظان مترادفان» وهما ما سوى الفرائض والسئن» 
والمستحب» ونحو ذلك أنواع ها. 0 


وفيه وجه رابع: قاله الحليمي: السنة ما استحب فعله وكره تركه» والتطوع ما استحب فعله وم 
يكره تركه. 

وفيه وجه خامس: حكاه في باب الوضوء من «المطلب): السنة ما فعله كي والمستحب ما أمر به 
سواء فعله أو لاء أو فعله ولم يداوم عليه» فالسنة إذا مأخوذة من الإدامة» وقيل: السنة ما ترتب 
كالرواتب مع الفرائض» والنفل والندب ما زاد على ذلك. حكاه الشيخ أبو إسحاق في اللمع». 
وقال ابن السمعاني في القواطع: «النفل قريب من الندب» إلا أنه دونه في الرتبة). 

وعند المالكية ما ارتفعت رتبته في الأمر وبالغ الشرع في التخصيص منه يسمى سنة» وما كان 
في أول هذه المراتب تطوعًا ونافلةء وما توسط بين هذين فضيلة ومرغبًا فيه. وفرق أبو حامد 
الإسفراييني بين السنة والميئة: بأن الهيئة ما يتهياً بها فعل العبادة» والسنة ما كانت في أفعاها 
الراتبة فيهاء وجعل التسمية وغسل الكفين في الوضوء من الهيئات» والمشهور أا سنة» 
والخلاف يرجع إلى العبارة. وقال ابن العربي أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة. قال: سألت الشيخ 
أبا إسحاق الشيرازي ببغداد عن قول الفقهاء: إنه سنة وفضيلة ونفل وهيئة» فقال: هذه عامية 
في الفقه» وما يجوز أن يقال: إلا فرض لا غير قال: وقد اتبعهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني 
فذكر أن في الصلاة سنة وهيئة» وأراد باهيئة رفع اليدين ونحوه. قال: وهذا كله يرجع إلى السنة. 
قال: وأما أنا فقد سألت عن هذا أستاذي القاضى أبا العباس الجرجاني بالبصرة. فقال: هذه 
القاب لا أصل لاء ولا تعرفها في الشرع. قلت له: قد ذكرها أضحابنا البغداديون عبد الوهاب 
وغيره» فقال: الجواب عليكم. قال ابن العربي: وفرق أصحابنا النظار» فقالوا: السنة ما صلاها 
النبي ية في جماعة وداوم عليهاء ولذا لم يجعل مالك ركعتي الفجر سنة» والفضيلة ما دخل في 
الصلاة وليس من أصل نفسها كالقنوت وسجود التلاوة» قال: وهذا خلاف لفظى لا يظهر إلا 
في الثواب» فالسنة أعلى المراتب» والندب ومتعلقه من الثواب أكثر من غيره» وقد ركب الشافعي 
مسلكا ضيقاء فأطلق على الجميع سنةء ثم قال: إن ترك السورة لا يقتضي سجود السهوء وترك 
القنوت يقتضي» حتى قال أصحابنا: لا يوجد بينهما فرق. اه نقلا من البحر المحيط. 

وجاء في شرح الكوكب المنبر وهو حنبلي (ص: :)١١5‏ ويسمى المندوب: سنة ومستحيًا 
وتطوعًا وطاعة ونفلًا وقربة ومرغبًا فيه وإحساناء قال ابن حمدان في مقنعه: ويسمى الندب 
تطوعًا وطاعة ونفلًا وقربة إجماعًا. 

ثم قال: (وأعلاه) أي أعلا المندوب (سنة)» ثم فضيلة» ثم نافلة) قال الشيخ أبو طالب مدرس 
المستنصرية من أئمة أصحابنا في حاويه الكبي: إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ما يعظم 
أجره» فيسمى سنة. 

والثاني: ما يقل أجره» فيسمى نافلة. 

والثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين» فيسمى فضيلة ورغيبة. اه 
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وهذا التفريق بين السنة والمستحب لا دليل عليه»» والصحيح: أن لفظ السنة 
والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة» في مقابل الواجب» ولو سلم هذا التفريق فإن 
السواك سنة أيضّاء لأن الرسول بلا كان يتعاهده ليلا ونهارّاء حتى استاك لاء وهو 
في سكرات الموت. 

قال ابن العربي: «لا زم النبي بي السواك فعلاء وندب إليه أمرّاء حتى قال في 
الحديث الصحيح: (لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء) وما 
غفل عنه قط» بل كان يتعاهده ليلا وبارّاء فهو مندوب إليه» ومن سنن الوضوء 
لا من فضائله».اه كلام ابن العربي"". 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبة النبي بي على السواك منهاء ما يلي: 

(58-144) ما رواه البخاري من طريق منصورء عن أبي وائل» 

عن حذيفة» قال: كان النبي 355 إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ورواه 
مسلم أيضًا. 

فقوله: (إذا قام من الليل) دليل على تكرار ذلك منه ئه كلما قام من الليل. 

(59-196) ومنها حديث عائشة» قالت: كان رسول الله هة إذا دخل بيته بدأ 
بالسواك» وهو حديث صحيح"'". 

ولفظ: (كان) يدل على فعله داتًا أو غالبًا. فكيف يقال بعد هذه الأحاديث 
الصحيحة: إن الرسول 4 لم يواظب عليه. 

لا دليل من قال: السواك سنة عند الوضوء: 

(00-195) ما رواه أحمد من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن 


عبد الرحمن بن عوف» 


(۱) أحكام القرآن (۲/ ۷۹). 


(۲) انظر تخر يجه في المجلد العاشر» رقم (7701). 


...000005 ظهارة الحدث (أحكام االوضوء) a‏ 

عن أبي هريرة» عن رسول الله کی أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء"". 

واختلف القائلون بأنه سنة: 

فقيل: إنه سنة مستقلة» يسن عند الوضوء 

لاتعليلهم: 

ا البير اك ]وى لمن كما بالرقيوة: 

وثانيًا: أنه ليس من جنس أفعال الوضوء؛ لأن الوضوء هو استعمال الماء بنية 
مخصوصة» والسواك ليس فيه استعمال فا 

وقيل: بل هو من سنن الوضوء» قال إمام الحرمين: ليس شرط كون الشيء من 
الشيء أن يكون من خصائصه. فإن السجود ركن في الصلاة» ومشروع في غيرها 
لتلاوة» وشكر””. وأرى أن الخلاف لفظي. 


$B BB & 


.)٠٠٠٠( انظر تخريجه في المجلد العاشرء رقم‎ )١( 
0117/57 خا امل‎ :)90( 
.)787/١( المجموع شرح المهذب‎ )*( 


١64 


۱۹۰ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(6) 


[عدة ؟ ١‏ اختلف العلماء في محل السواك من الوضوء: 
فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور”". 
وقيل: قبل الوضوء» وهو قول في مذهب ا حنفية20. والمالكية20, والشافعية9'. 


قال في البحر الرائق :)١١ /١(‏ «واختلف في وقته» ففي النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة» 
وني البدائع والمجتبى قبل الوضوء والأكثر على الأول» وهو الأولى». 

وقال في العناية شرح الهداية /١(‏ 4 ؟): «ويستاك عرضًا لا طولا عند المضمضة». 

وانظر الجوهرة النيرة /١(‏ 0)» فتح القدير /١(‏ 5 7)» بريقة محمودية (1/ .)١51١‏ 

وفي مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني (17757/1): (ويسن الاستياك عند المضمضة». وقال 
في مواهب الجليل /١(‏ 3515): «ويفعل ذلك مع المضمضة». وانظر شرخ الخرشي /١(‏ ۸٠ء‏ 
9 ؛»؛ الشرح الصغير .)١75 /١(‏ 

وني مذهب الشافعية انظر حاشيتي قليوبي وعميرة »)09/١(‏ تحفة المحتاج (1/ 5 »)7١‏ نهاية 
المحتاج (178//1). 

وني مذهب الحنابلة» انظر كشاف القناع /١(‏ 97)» شرح منتهى الإرادات .)55/١(‏ 

البحر الرائق /١(‏ ١١)»ء‏ حاشية ابن عابدين .)١١1 /١(‏ 

قال في حاشية العدوي /١(‏ ۱۸۳): «في المسألة قولان» فقيل: يستاك عند المضمضة:. لا قبل ولا 
بعد وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء» ويتمضمض بعده ليرج 
الماء ما حصل بالسواك».اه 

قال الرملي في فتاويه :)0١ /١(‏ «يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرهاء كا صرح به جماعة منهم 
القفال في محاسن الشريعة والماوردي في الإقناع» والغزالي في الوسيط» وصاحب البيان» ومال 
إليه الأذرعي».اه = 


لادليل من قال السواك قبل الوضوء: 

(01-190) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير» عن 
عبيد الله بن عمر» عن سعيد بن أب سعيد المقبري. 

عن أي هريرة» قال رسول الله يَكِِ: لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك عند 
كل وضوء'"' 

فقوله 5: (عند كل وضوء) فالعندية لا تقتضي المصاحبةء كا في السواك عند 
كل صلاة» فمعلوم قطعًا أنه م يرد المصاحبة؛ بل قبل الصلاة» فالوضوء كذلك» والله 
أعلم. 

لادليل من قال السواك عند المضمضة: 

)٥۲-۱۹۸(‏ مارواه أحمد» قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك» عن ابن شهاب» 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» 

عن أبي هريرة» عن رسول الله بي أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء'" 

فقوله ء44: (مع كل وضوء) المعية هنا تقتذ تقتضي المصاحبة؛ لأن من تسوك بعد 
ول لتقو ةوقل ا رصع عاك ا لل م رر 

والذي يظهر والله أعلم أن الحديثين حديث واحد» إحدى الروايتين تفسر 
الأخرىء فالعندية لا تعارض المعية هناء والله أعلم. 


= وقال في تحفة المحتاج (1/ 14؟): «وعله بين غسل الكفين على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب 
في عمدته» وكلام الإمام وغيره يميل إليه» وينبغي اعتماده. وقال الغزالي كالماوردي والقفال: 
عله قبل التسمية مغني» وجرى على ما قاله الخزالي والشهاب الرملي» والنهاية والزيادي». 

(1) المصنف (۱/ )٠١١‏ رقم ۱۷۸۷. ۰ 

(؟) انظر رجه في المجلد العاشر» رقم .)۲۴٠۵(‏ 


دا 


1۹۲ 


والتسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء. والأفضل 
والله أعلم أن يكون تسوكه قبل المضمضة» سواء كان بعد غسل الكفين أو قبل الشروع 
في الوضوء؛ وذلك لأن السواك إذا نظف الأسنان, ثم جاءت بعده المضمضة» ومج 
الماء يكون قد سقط كل أذى اقتلعه السواك من الأسنان أو اللثة» والله أعلم. 

وهناك تفسير آخر فيه بُعْدّء ذكره بعض الفقهاء. 

قال الزرقاني: «قوله: (مع كل وضوء) أي مصاحبًا له» كقوله في رواية: (عند 
كل وضوء). ويحتمل أن معناه لأمرتهم به كا أمرتهم بالوضوء)0". 


$ BB & 


.)٠۹١ /۱( شرح الزرقاني لموطأ مالك‎ )١( 


الفصل الثالتٌ 


من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثًا 


4 ذكر الضابط الفقهي:‎ eT 
لا غسل الكفين ثلانًا من سنن الوضوء المتفق عليهاء وهل هو تعبدي لتحديده‎ 
بثلاث غسلات» ولو كانت اليد نظيفة» أو أن ذلك من باب النظافة والعدد من‎ 
باب المبالغة فى النظافة, الأول أقرب؟‎ 

لا التثليث في غسل اليد مشعر بغلبة التعبد؛ إذا لو كان عن نجاسة لكفى فيها 
غسلة واحدة. 


[م-1١١]‏ هذه سنتان من سنن الوضوءء فغسل الكفين في ابتداء الوضوء سنة» 
وكوف العمل لاا س أخترض. 

فأما غسل الكفين فإن فيه تفصيلًا: 

فقيل: غسل اليد سنة» وليس بواجب» وهو مذهب الجمهور من الحنفية")» 


27١ /١( العناية شرح الهداية‎ »)٤۹۷ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ »27١ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
حاشية‎ »)7١/١( ۱۷)ء شرح فتح القدير‎ /١( البحر الرائق‎ »)5 /١( الجوهرة النيرة‎ )١ 
.)۱۱۲۰۱۱۱/۱( ابن عابدين‎ 


١7 


NE 


والمالكية"» والشافعية”"» ورواية عن أحمد”". 

وقل: غل اليد ق راج رال ذهب أعند ن "الرواية الشهورة عه 
وإسحاق» وداود الظاهري» وابن حزم » والحسن اله" 

وقد ذكرت أدلة كل قول مع مناقشتها في بحث موسع في كتاب المياه» فأغنى 
عن إعادته هنا. 

وإن كان غسل اليدين لم يكن على إثر نوم فإن غسلهم| سنة من سنن الوضوء'". 

ول سا اة عند ال ر لمن الوضيوء كالم اك اعبار اشر ساون 


4. 


من الشافعية 2 . 


(۱) المنتقى »)٤۸/۱(‏ الخرشی (۱/ ۱۳۲)» الفواكه الدواني (۱/ 4 .)١7‏ 


(؟) الأم (١/۳۹)ء‏ المجموع /١(‏ ١٠۲)ء‏ إحكام الأحكام /١(‏ 1۸ء 1۹)ء حاشية البجيرمي على 
الخطيب .)١15١ /١(‏ 

(۳) الفتاوى الكبرى .)75١177/١1(‏ 

.)47 /١1(ىهنلا مطالب أولي‎ »)5٠ /١( الإنصاف‎ »)١55 /1( الفروع‎ )۷١ ١۷١ /1( المغني‎ )5( 

.)٠١١/١( المحلى‎ )5( 

.)۷*/١( المغتي‎ )5( 

(۷) وني مذهب الحنفية ثلاثة أقوال في حكم غسل اليدين. 
يقول ابن نجيم في البحر الرائق /١(‏ ۱۸): اعلم أن في غسل اليدين ابتداء ثلاثة أقوال: 
قيل: إنه فرض» وتقديمه سنة. واختاره في فتح القدير والمعراج والخبازية وإليه يشير قول محمد 
في الأصل بعد غسل الوجه: ثم يغسل ذراعيه ولم يقل يديه» فلا يجب غسلها ثانيا. 
وقيل: إنه سنة تنوب عن الفرضء كالفاتحة فإنها واجبة تنوب عن الفرضء واختاره في الكافي. 
وقيل: إنه سنة لا ينوب عن الفرض» فيعيد غسله) ظاهرهما وباطنهماء اختاره السرخسي» ثم 
قال: وظاهر كلام المشايخ أن المذهب الأول. اه 
وهذا التفصيل إنا هو في مذهب الحنفية» وأما بقية المذاهب فإن غسل الكفين من سنن 
الوضوءء ولا ينوب عن الفرضء انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي »)1١17/١1(‏ الخرشي 
(/327». حاشية الدسوقي »)45/1١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 58).» الحاوي الكبير /١(‏ ١١٠)ء‏ 
الى (1/ 66/), 

(8) المجموع (۱/ ۰۳۲۸ ۳۸۸). 


ا مي ا ا 

أما الكتاب» فقال تعال: اجا اليرت انرا افر إل الصّلؤة فأغياا 
کک و إل امراق © [المائدة:٠].‏ 

فلم يذكر غسل اليدين» ولو كان غسله) فرضًا لذكره فيا ذكر. 

وأما السنة فأحاديث كثيرة في صفة وضوء النبي بيا منها: حديث عثان 
في الصحيحين» وحديث عبد الله بن زيد فيهماء وحديث ابن عباس في البخاري» 
وحديث علي بن أبي طالب وسوف يأتي ذكر متونها وتخريجها - إن شاء الله تعالى عند 
الكلام على صفة الوضوء - كلها تذكر أن الرسول كَل كان يغسل كفيه في وضوئه. 
وفعل الرسول اة دال على السنية إن كان على وجه التعبد كا هو الحال هنا. 

وأما الإجماع فقد نقله طائفة من أهل العلم. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في 
ابتداء الوضوء سنة» يستحب استعالماء وهو بالخيار إن شاء غسلها مرة» وإن شاء 
غسلها مرتين» وإن شاء ثلاثاء أي ذلك شاء فعل» وغسلههما ثلانًا أحب إلي» وإن لم 
يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلها فلا شيء عليه» ساهيًا ترك ذلك أم عمدًا 
إذا كانتا نظيفتين)20. 

وقال ابن قدامة: «وليس ذلك - يعني غسل الكفين في الوضوء - بواجب عند 
غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه)”". 

لاالدليل على أن التثليث في غسلهما سنة: 

حكى الإجماع على ذلك ابن رشدء والنووي وغيرهما. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد: «اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر (ص: 4 "). 
)۲( المغني .)١14 /١(‏ 


ا 


المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ» وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهم|»". 

وقال النووي في شرح مسلم: «وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل 
الأغضاء هرة هرة#وعل أن الغلات ةا 

وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أن السنة في الوضوء أن يتوضاً الإنسان مرة 
مر وأحانًا مرتين مرتين» وأحيانًا ثلاث كلائا وذلك لآن العباذة إذا جاءت عل 
وجوه ختلفة فالسنة أن تفعل كما فعل الرسول 45 حتى يصيب السنة من جميع 
وجوههاء وفيها يتحقق الموافقة للرسول 4 في فعله وتركه. 


$ BB & 


.)١١ /١( بداية المجتهد‎ )١( 
.)۱۱٤١۱۰٦/۱( شرح مسلم‎ (۲) 


المبحث الأول 


غسل الكفين قبل إدخالها في الماء مختص بالاآنية 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا اليدان هما آلة الوضوء» وبا يتم تطهير سائر الأعضاءء فكانت الحكمة أن 
يبدأ بتنظيف آلة الوضوء قبل الوضوء. وقبل إدخاهما في الإناء. 


[م-17١٠]‏ اختلف الفقهاء في كون غسل اليدين ما تتوقف عليه السنة» هل هو 
مطلقا ولو كان على نهر» أو مختص في الآنية مطلقًا صغيرة كانت أو كبيرة» أو ختص 
في الآنية الصغيرة خاصة؟ 


فقيل: السنة تختص بالآنية مطلقاء فالسنة أن يغسل يديه قبل إدخالما الإناء كبيرًا 


4. 


كان أو صغيرّاء وهذا مذهب الحنفية» والشافعية. 

)١(‏ مذهب الحنفية: إن كان الإناء صغيّرا أو كبئراء وكان معه إناء صغير يغرف منه» فلا يدخل يده 
وإن كان الإناء كبيراء ولم يكن معه إناء توجه النهي إلى إدخال الكف» فلا مانع من أن يغرف 
بأصابعه ولا يدخل جميع كفه» قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق /١(‏ ۱۸): «وكيفية غسلهم| 
كما ذكر في الشروح: أنه إن كان الإناء صغيرًا بحيث يمكن رفعه» لا يدخل يده فيه» بل يرفعه 
بشماله» ويصبه على كفه اليمنى» ويغسلها ثلاثاء ثم يأخذ الإناء بيمينه» ويصبه على كفه اليسرى 
ويغسلها ثلاثاء وإن كان الإناء كبيرًا لا يمكن رفعه. فإن كان معه إناء صغير يفعل کا ذكرناء 
وإن ل يكن يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء» ويصب على كفه اليمنى» ثم يدخل = 


۷ 


1۸ 


وقيل: لا تتحقق السنة إلا إذا غسل يديه خارج الماء مطلقا سواء توضأ من نهر 


أو حوض أو إناءء وسواء كان الماء قليلا أو كثيرًاء وهو قول في مذهب المالكة. 


وقيل: تختص السنة بالآنية الصغيرة» وأما الكبيرة فحكمها حكم الماء الجاري. 


لا الدليل على أن غسل الكفين مختص بالآنية الصغيرة: 


)٥۳-۱۹۹(‏ ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن شهاب» أن عطاء ابن 


يزيد أخيره» 


000 


00 


أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 


اليمنى في الإناء» ويغسل اليسرى. ثم قال: ولا يدخل الكف» حتى لو أدخله صار الماء الملاقي 
للكف مستعملا إذا انفصل» وذكر قولًا آخر: بأنه لا يصير مستعملاء وإن إدخال اليد في الإناء 
قبل غسله مكروه» فحسب». وانظر حاشية ابن عابدين 22١١1١11١ /١(‏ البناية شرح الهداية 
.)١ 729/1١‏ 

قال النووي في الروضة :)08/١(‏ «قال أصحابنا: إذا كان الماء في إناء كبير» أو صخرة مجوفة 
بحيث لا يمكن أن يصب منه على يده» ولیس معه ما يغترف به استعان بغيره» أو أخذ الماء بفمه» 
أو طرف ثوب نظيف ونحوه» والله أعلم). 

وانظر في مذهب ال حنابلة المغنيى .)۷١ /١(‏ 

قال الصاوي في حاشيته على الشرح الضغير (1119//1): «وقيل السنة متوقفة على الفسل 
خارج الإناء مطلقاء سواء توضاً من نهر» أو حوضء أو إناء» كان الماء قليلاء أو كثيرًا». اه 
وقال الخرشي (۱/ 17): «ويكون الغسل لليدين قبل إن يدخله) في الماء» ولو على نبر».اه 
قال في الشرح الصغير :)١١1//1(‏ «وسننه غسل يديه إلى كوعيه قبل إدخاه) في الإناء إن أمكن 
الإفراغ» وإلا أدخلهم فيه كالكثير والجاري».اه 

وفي حاشية الدسوقي :)45/١1(‏ «واعلم أن كون الغسل قبل إدخاه) في الإناء ما تتوقف عليه 
السنة» قيل: مطلقاء أي سواء توضأ من نهر أو من حوض أو من إناء يمكن الإفراغ منه أم لاه 
كان الماء الذي في الإناء قليلًا أو كثيرًا. وقيل: ليس مطلقاء بل في بعض الحالات» وذلك إذا 
كان الماء غير جار» وقدر آنية الوضوء أو الغسل وأمكن الإفراغ منه» فإن تخلف واحد من هذه 
الأمور الثلاثة فلا تتوقف السنة على كون الغسل خارج الماء» وعلى هذا القول مشى الشارح» 
وهوالمعتمد).اه 
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ثلاث مرار فغسلهم|ء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. الحديث. وخر جه 
مسلو'". 

فلم يدخل يمينه في الإناء حتى غسلهما ثلاثاء وإفراغ الإناء على الكف يشعر بأن 
الإناء كان صغيرًا. 

لا وجه من قال: إن السنة مختصة بالآنية مطلقًا كبيرة كانت أو صغيرة: 

ل الدليل الأول: 

أن الآنية في الأحاديث مطلقة» والمطلق يشمل الكبير والصغير» فمن أخرج 
الآنية الكبيرة فعليه الدليل. 

ي الذليل الكاى: 

أن الماء في الآنية الكبيرة يعتبر قليلاء بخلاف ماء الأنهار والماء الجاري. 

لاويناقش: 

بن الفرق بين القليل والكثير إنما ورد في شأن ورود النجاسة على الماءء حيث 
ذكر الماء وما ينوبه من السباع» فلا يطبق حد القليل والكثير على إدخال اليد الطاهرة. 

لا دليل من قال:إن تحقيق السنة يشمل الآنية وغيرها حتى ماء الأنهار: 

ل الدليل الأول: 

)١٤-۲٠١(‏ ما رواه البخاري من طريق مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» 

عن أب هريرة أن رسول الله ي قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم'". 

فقوله: (قبل أن يدخلها في وضوئه) الوضوء بالفتح هو الماء. 


)۲( صحيح البخاري (17١)؛‏ ومسلم (۲۷۸). 


۱۹ 
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2 الدليل الغاني: 

أن ذكر الإناء لا يقتضي تخصيصًاء فالإناء ذكر في الحديث لأن بلاد الحجاز ليس 
فيها أبار فكان ماء الوضوء عن طريق الآنية» ومثل هذا لا يقتضي ذكرها تخصيصًاء 
فتحقيق السنة يشمل الآنية وغيرهاء والله أعلم. 

لا الراجح: 

أن غسل الكفين سنة إذا كان الماء في الآنية المعتادة» أما إذا كان الإناء كبيرًا أو 
كان الماء كثيرًا فإن السنة تتحقق بغسل الكفين ثلاثًا ولو غمس كفيه فيهاء والله أعلم. 


BB BB & 


في إعادة غسل الكفين إذا توضأ ثم أحدث في أثناء وضوئه ‏ ⁄ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 2 
لا غسل الكفين ثلانًا هل هو تعبدي لتحديده بثلاث غسلات» ولو كانت اليد 
نظيفة» أو أن ذلك من باب النظافة فيكون العدد من باب المبالغة في النظافة» فيه 
احتمال. والأول أقرب. 


[م-8١١]‏ من نظر إلى أن غسل الكفين من باب النظافة لأنى) آلة الوضوء لم ير 
حاجة إلى إعادة غسلها. 


ومن نظر إلى كون الغسل ثلاثاء ولم يكن غسلة واحدة نظر إلى تغليب معنى 
العبادة» فقد أَعْطِيت الكفان حكم أعضاء الوضوء من التثليث في الخسل» ولو كان 
غسله) من باب النظافة لكفى في ذلك غسلة واحدة؛ لأن اليد لو كان فيها نجاسة 
متحققة كفى غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة» ومثل هذه المسألة المسألة 
الال" 
BB‏ 2 


.)٤۸/١( المنتقى للباجي‎ )١( 


۱۷۱ 


ا 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا غسل الكفين ثلانًا هل هو تعبدي لتحديده بثلاث غسلات» ولو كانت اليد 
نظيفة» أو أن ذلك من باب النظافة فيكون العدد من باب المبالغة في النظافة» فيه 
احتهال. 


[م-9١٠]‏ اختلف العلماء في غسل الكفين في الوضوءء هل يحتاج إلى نية؟ 

في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

من اعتبر غسل الكفين من سنن الوضوء اعتبر فيه النية. 

ومن رأى أن غسله! للنظافة لم يعتبر النية في غسلهماء وعن الإمام مالك ما 
يقتضي الوجهين"". 

ولهذا السبب أيضًا اعتبر الخرسانيون من الشافعية أن غسل الكفين سنة مستقلة» 
وليست من سنن الوضوء كالتسمية والسواك عندهم. 

واعتبار النية أرجح حتى على القول بأنها شرعت للنظافة؛ لآن الطهارة إذا 
دخلتها أحكام العبادة المحضة غلبت عليهاء فلم يراع فيها السبب» فغسل اليدين 


(1) التاج والإكليل /١(‏ 757). 
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حين دخله العدد غلبت عليه أحكام العبادة المحضة» ومثله غسل الجمعة أصله إزالة 
الرائحة» فلما دخلت عليه أحكام العبادة لزمه الإتيان به» وإن لم يوجد سببه» والله 


أعله”". 
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.)٤۸/١( المنتقى للباجي‎ )١( 


A 


الفصل الرابع 


من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق 


يدخل في المضمضة والاستنشاق سنن كثيرة من سنن الوضوءء وقبل أن نأتي 
على أكثرهاء نذكر أولا حلاف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. 
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NE 


المبحث الأول 


في حكما لمضمضة والاستنشاق 
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2 ذحر الضوابط الفقهيت: 
لا هل داخل الفم والأنف ني حكم الباطن فلا يجب غسلهم|ء أو في حكم الخارج 


فيجحب؟ 
لاني الصيام أعطي الفم والأنف حكم الخارج» فهل يكون ما في الوضوء حكم 
الخارج. 


لا على الترجيح بأن هما حكم الخارج» فهل تحصل بها المواجهة» فيدخلان في 
مسمى الوجه. أو لا يواجهان الناظرء فلا يدخلان؟ 

ل لما أفردت المضمضة والأنف باء غير ماء الوجه دل على أا لا يدخلان في 
مسمى الوجه. 

لا هل يلحق الفم والأنف بداخل العينين وداخل الأذنين وموضع الثيوبة من 
المرأة وهذه المواضع لا يجب غسلهاء فلا يجب غسلههماء أو يلحقان بالجفون 
فيجب غسلهم|؟ 

لاما شرع الترتيب بين الفم والأنف في الوضوء دل على آنا ليسا من الوجه؛ إذ 
العضو الواحد لا ترتيب بينه وبين بقية العضوء كالأذنين لا تقدم يمين الأذن على 
الشمال باعتبارهما عضو واحد. 


۱۷٦ 


أقوال: 


فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل» وهو مذهب 


المالكية"» والشافعية7" . 


وقيل: واجبان في الوضوء والغسل» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة”". 
هذان قولان متقابلان. 
وفيه قولان آخران متقابلان أيضًا: 


| ل 625 


(۱) 


(۳) 


(€) 


(0 


وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل” . 
وقيل: المضمضة سنة» والاستنشاق واجب فيه|2"0. 


الخرشي (۱۷۰-۱۳۳/۱)» منح الجليل (۱۲۸/۱)ء مواهب الجليل (١/۳٠)ء‏ القوانين 
الفقهية (ص: ۲۲)» مقدمات ابن رشد /١(‏ 87)» بداية المجتهد مع الهداية (۲/ ١١)ء‏ الكافي 
في فقه أهل المدينة (ص: ٠۲۳‏ 5 7)» حاشية الدسوقي »)١١١/١(‏ الشرح الصغير »1١8/1(‏ 
2 

الآم »)٤١ /١(‏ المجموع »)۳۹١/١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 0۸ ۸۸)ء مغني المحتاج /١(‏ لاه 
تف 

الفروع »)١55/١(‏ الإنصاف (١/١١٠ء‏ ١١٠)ء‏ المحرر (١/١۱ء »)۲١‏ كشاف القناع 
»)٠١٤ /1(‏ معرفة ولي النهى شرح المنتهى ٠7" /١(‏ 5). المبدع (۱/ ۱۲۲)»ء الكافي (۱/٣۲)ء‏ 
الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (۱/ 09). 

شرح فتح القدير »)٥١ 075 /١(‏ البناية (۱/ »)755٠‏ تبيين الحقائق »)2١7 »5 /١(‏ البحرالرائق 
»)507/١(‏ حاشية ابن عابدين »)١57 /١(‏ مراقي الفلاح (ص:57)» بدائع الصنائع (۱/ 4 ”0 
رؤوس المسائل (ص:١١٠).‏ 

.)١167 3657 /۱( الإنصاف‎ »)١77 /1( المبدع‎ .)١55 ٠٤٤ /١( انظر الفروع‎ 

انظر المصادر السابقة. 


متمم طهازة الخدت (أحكام |الوضوع) VY‏ 
والراجح: أن المضمضة سنة في الوضوء وني الخسل» وأما الاستنشاق فواجب 

في الوضوء سنة في الخسل» والله أعلم. 
وسبب اختلاف العلماء اختلافهم في الآدلة الواردة في الباب» فآية المائدة في 
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الوضوء ليس فيها ذكر للمضمضة والاستنشاق» قال تعالى: تاا الت حَامَنُوَأ 
AL A SL‏ لشيس 

)٥٥-۲۰۱(‏ وروی مسلم أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله يِه من أتم 
الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. 

وليس في كتاب الله ذكر المضمضة والاستنشاق» فدل على أنبم| غير واجبين. 

هذا في الحدث الأصغرء وأما في الأكبر فقد روى البخاري من حديث طويل» 
في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء» فقال له الرسول جك خذ هذا فأفرغه 
علاك" 

)٥٩-۲۰۲(‏ وروی مسلم عن أم سلمة أن رسول الله ب قال ها: إنما يكفيك 
أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". 

فعبر ب (إن|) الدالة على الحصرء واكتفى بالإفاضة ولم يذكر المضمضة 
والاستنشاق: 

فأخذ بعض أهل العلم من هذه الأدلة أن المضمضة والاستنشاق ليسا واجبين 
لا في حدث أصغرء ولا في حدث أكبر. 

وذهب آخرون إلى أن الاستنشاق قد جاء الأمر به في السنة الصحيحة 


(*50-/01) فقد روى البخاري» عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: إذا 


(۱) صحيح مسلم (۲۳۱). 
(؟) صحيح البخاري (۳۳۷). 


)۳( صحيح مسلم (۳۳۰). 
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توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. 

ولفظ مسلم: (إذا توضاً أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر). 

وأحاديث الأمر بالاستنشاق» هي دليل على وجوب الاستنشاق صراحة 
والفحضة ضما لاا كالحقو الواحده قاغاب أخدعنا اغات للاي ألا تر 
أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق» ومن عادة الأعضاء المستقلة في الوضوء ألا 
ينتقل إلى عضو حتى يفرغ من العضو الذي قبله» بخلاف المضمضة والاستنشاق فإنه 
يمضمض ثم يستنشق ثم يرجع إلى المضمضة فالاستنشاق وهكذاء فهذا يدل على 
آنا في حكم العضو الواحدء فالأمر بأحدهما أمر بالآخر. 

)٥۸-۲۰٤(‏ كما استدلوا بحديث رواه أبو داود"» عن لقيط بن صبرة قال: 
كنت وافد بني المنتفق - أو في وفد بني المنتفق- إلى رسول الله كك قال: 

فذكر حديئًا طويلا. وفيه: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ 
الوضوء» وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. 

الشاهد من هذا الحديث قوله: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاتا). 

وني رواية لأبي داود» وزاد فيه: (إذا توضأت فمضمض)”. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستنشاق واجب دون المضمضة» 

قال ابن المنذر: «والذي به نقول: إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة. 
لثبوت الأخبار عن النبي بي أنه أمر بالاستنشاق» ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه 
اس ا اض 
)١(‏ البخاري )١77(‏ ومسلم (۲۳۷). 
(؟) سنن أبي داود .)١57(‏ 
(۳) السئن »2١55(‏ وزيادة إذا توضأت مضمض زيادة شاذة» انظر كلامي عليها في الطهارة من 


الحيض والنفاس .)١557(‏ 
(:) الأوسط .)310/94/1١(‏ 


وقال ابن عبد البر: «وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي 4يا 
فعل المضمضة ول يأمر مهاء وأفعاله مندوب إليهاء ليست بواجبة إلا بدليل» وفعل 
الاستتثار وأمر به» وأمره على الوجوب أبدّاء إلا أن يتبين غير ذلك من مراده»”". 

وقد بسط الكلام في المسألة» وجمعت الأدلة الواردة في الباب وتم تخريجهاء 
والكلام عليها من حيث الصحة والضعف. في كتاب الحيض والنفاس» فأغنى ذلك 
عن إعادته هناء فارجع إليه غير مأمور. 


$B BB & 


)۱( التمهيد كا في فتح البر .)۲٠۸/۳(‏ 


1⁄۹ 
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المبحثٌ الثاني 
في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق 


TTT 
لا تقديم المضمضة على الاستنشاق جاء من فعل الرسول لا والفعل المحرد‎ 
لايدل على الوجوب.‎ ٠ 


[م-١١١]‏ اختلف العلماء في حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق» 
فقيل: سنة» وهو مذهب الجمهور”". 
وقيل: تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط» وهو أصح الوجهين في مذهب 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع :)١١ /١(‏ «ومنها -أي من سنن الوضوء الذي في أثنائه- 


الترتيب في المضمضة والاستنشاق» وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن النبي ياء كان 
وانظر في مذهب المالكية: الخرشي )18/١(‏ إلا أنه جعل التقديم من الفضائلء ولم يجعله من 
السنن على أصل بعض الفقهاء في التفريق بين الفضيلة والسنة. 

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني /١(‏ 85)» والإنصاف .)١١١ /١(‏ 
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الشافعية"» وقول ف مذهب الحنابلة7 . 


لادليل القائلين بأنه سنة: 

ل الدليل الأول: 

الإجماع على مشروعية تقديم المضمضة على الاستنشاق. 

قال ابن نجيم: «المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على سنن منها تقديم 


المضمضة على الاستنشاق بالإجماع»”". 


وقال النووي: «واتفقواعلى أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق) . 
2 الدليل الثاني 
أن النبي بي كان يواظب على تقديم المضمضة على الاستنشاق» وهذا كاف في 


الدلالة على الاستحباب. 


قال ابن حجر: «اتفقت الروايات على تقديم المضمضة...2. 


ففيها ذكر المضمضة قبل ذكر الاستنشاق. 


000 


00 
(۳) 
(€) 


)٥۹-۲۰۵(‏ فقدروی البخاري من طريق ابن شهاب» أن عطاء بن يزيد آخبره» 


أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثان بن عفان دعا بإناء» فأفرغ على كفيه 


قال النووي في المجموع ٠٠ /١(‏ 5): «اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق» 
سواء جمع أو فصل بغرفة أو بغرفات» وني هذا التقديم وجهان» حكاهما الماوردي والشيخ 
أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون 

أصحههما أنه شرط...».اه وقال النووي نحوه في شرح صحيح مسلم (7/ 54 »23١‏ وانظر 
روضة الطالبين .)٥۸/١(‏ 

المغني /١(‏ 85)» الإنصاف (177/1). 

البحر الرائق /١(‏ 77). 

شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١/۳(‏ 


۱۸۱ 


1A۲ 


ثلاث مرار فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناءء فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه 
ثلانًاء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى 
الكعبين» ثم قال: قال رسول الله يك من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين 
لا يحدث فیه| نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه'". 

)1١-(‏ وروی مسلم في صحيحه. من طريق خالد بن عبد الله» عن عمرو 
بن يحبى بن عمارة عن أبيه» 

عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال: قيل له توضاً 
لنا وضوء رسول الله جي فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه. فغسلها ثلانًاء ثم أدخل يده 
فاستخرجهاء فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلانًا. الحديث» وهو 
في البخاري بنحوه”". 

فقوله رضي الله عنه: فمضمض واستنشق فذكر المضمضة قبل الاستنشاق. 

لادليل من قال: التقديم شرط: 

قالوا: لآن الفم والآنف عضوان مختلفان» فيشترط الترتيب بينهما قياسًا على 
ارت بى الوبعهواليك: 

لاوأجيب: 

بأن الفم والأنف من الوجه» فهم في حكم العضو الواحدء ثم إن تقديم المضمضة 
على الاستنشاق جاء من فعل الرسول 4 والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 

لا الراجح بين القولين: 

الراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله» والشرطية تحتاج إلى دليل صحيح صريح» 
ولم يقم دليل يكفي على ذلك» والله أعلم. 


2000 صحيح البخاري ))١05(‏ ومسلم (۳۳۱). 


المبحث الثالث 


المبالغة في المضمضة والاستنشاق 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لالم يصح دليل في الأمر بالمبالغة في المضمضة:؛ والأصل عدم المشروعية. 
لا الأمر بالأعلى لا يدخل فيه الأدنى» فالأمر بالمبالغة في الاستنشاق لا يدخل 


فيه المضمضة؛ لأن الأنف عرضة للأتربة والغبار. وقد يعلق بشعيراته أجزاء من 
الأتربة والغبار» فتتأكد المبالغة في حقه؛ لكمال النظافة» بخلاف الفم والذي يكون 
اللعاب فيه أكثرء فهو ينظف نفسه باستمرار. 

وفيل: 

لاثبت الأمر بالمبالغة في الاستنشاق في الوضوءء وما ثبت في الاستنشاق ثبت في 
الفم؛ لأ كالعضو الواحد تؤخذ لما غرفة واحدة. 


تعريف المبالغة في الضمضة: 
المضمضة إلى الغرغرة» وفي الاستنشاق إلى ما اشتد من الأنف20. 


(۱) شرح فتح القدیر (۲۳/۱). 


1A۳ 


1۸4 


وقال الخرشي: ويستحب المبالغة: وهي إدارة الماء في أقاصي الحلق في المضمضة» 
وفي الاستنشاق: جذبه لأقصى الأنف. 

وقال النووي: «قال أصحابنا: المبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أقصى الحلق 
ويديره فيه)”". 

وقال في مطالب أولي النهى: «أن يبلغ بالماء أقصى الحنك» ووجهي الأسنان 
واللثة)7". 

وقيل: المبالغة: إدارة الماء في الفم كله أو أكثره. 

والمبالغة في الاستنشاق: جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف كله أو أكثره. 

وكل هذه التعريفات قريبة من بعض. فالمضمضة مكانها الفم» فيحرص الإنسان 
على إدارة الماء في جميع الفم من مقدم أسنانه واللثة إلى أقصى حلقه» وحكم الأكثر 
حكم الكلء فإذا أدار الماء في أكثر فمه» واستنشق الماء إلى أكثر أنفه فقد حصلت له 
سنة المبالغة» والله أعلم. 

[م-7١١]‏ وإذا عرفنا معنى المبالغة في المضمضة والاستنشاق, فما حكمه|؟ 

فقيل: المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة» وهو قول الأئمة الأربعة). 


لا 


.)0797/١( المجموع‎ )0( 

(۳) مطالب أولي النهى .)۹٥ /١(‏ 

() انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير /١(‏ 77)» البحر الرائق /١(‏ ۲)» الفتاوى الهندية 
(۸/۱(. 
وانظر في مذهب الالكية: الخرشى ,.)١75 /١(‏ مواهب الجليل »2557/١(‏ الفواكه الدواني 
٠ 0۳۷/۷‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع »)۳۹٦٩/۱(‏ أسنى المطالب (۱/ ۳۹)» 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف /١(‏ 177)» كشاف القناع /١(‏ 45). 


وو هار اتخات (أحكا |الوطوع) AS‏ 

وقيل: المبالغة فيهما واجبة» ذكرها من الحنابلة ابن عقيل في فنونه. 

وقيل: المبالغة في الاستنشاق وحده سنة دون المضمضة» وهو ظاهر كلام الخرقي 
مرخ النارلة, 

وقيل: المبالغة واجبة في الاستنشاق وحده» وهو قول في مذهب الحنابلة". 

لا الدليل على مشروعية المبالغة في الاستنشاق: 

(51-70) ما رواه أبو داود» من طريق إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن 
لقيط ابن صبرة» عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق -أو في وفد بني 
المنتفق- إلى رسول الله جيه قال في حديث طويل» وفيه: 

فقلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء» وخلل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صات". 

الشاهد من هذا الحديث الطويل» قوله (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صاقً))0. 

[الحديث صحيح]"". 

لا والدليل على مشروعية المبالغة في المضمضة ما يلي: 

0 الدليل الأول: 

الإجماع على مشروعية المبالغة في المضمضة لغير صائم. 


.)179*/١( الإنصاف‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

(9) المرجع السابق. 

(5) سنن أبي داود .)١57(‏ 

.)١55( السئن‎ )5( 

© انظر تخريج الحديث بتمام آلفاظه» والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن» وبيان المحفوظ منها 
والشاذفي جلد الطهارة من الحيض والنفاس ح .)١١١۳(‏ 


كلما 


قال النووي: «المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خالاف)7". 

وقد نقلنا في الأقوال أن هناك قولا يرى أن المبالغة في الاستنشاق وحده دون 
المضمضة. وهو قول غير مشهورء ولذلك لم يره النووي خارقا للإجماع أو كان نقله 

© الدليل العاني: 

القياس على المبالغة في الاستنشاق» فإذا كانت المبالغة في الاستنشاق مشروعة» 
فكذلك المبالغة في المضمضة:؛ بجامع أن كلا من الفم والأنف له تجويف يتفاوت 
مرور الماء في داخله. فالمبالغة فيهما يحصل منها كال الطهارة في جميع باطنها. 

الدلبل العالك: 

أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق من إسباغ الوضوء المأمور به شرعًا. 

ل الدليل الرابع: 

(1۲-۲۰۸) ما رواه أبو بشر الدولابي» قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
ابن مهدي» عن سفيان» عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» 

عن أبيه لقيط بن صبرة بلفظ: إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق مالم 
تكن صائمًا ”". 

فزاد الأمر بالمبالغة بالمضمضة. وذكره الزيلعى في نصب الراية". 

[وزيادة المضمضة غير حفوظة] . 

لا دليل من قال: لا تشرع المبالغة في المضمضة. 

لعله يرى أن الأمر بالمبالغة ورد في الاستنشاق خاصة» ولم يصح دليل في الأمر 
)١(‏ المجموع .)795/١(‏ 
(؟) الوهم والإيهام /٥(‏ *097). 


(۳) نصب الراية(١5/1١).‏ 
(5) :سيق مخريجه» انظر ذلك في كناب الطهارة من الحيضن والنقاس» (ح '1555). 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) A oss‏ 

بالمبالغة في المضمضة» والأصل عدم المشروعية حتى يثبت دليل خاص» ولم يثبت. 

لا دليل من قال بوجوب المبالغة فيهما: 

ل الدليل الأول: 

ثبت الأمر بالمبالغة في الاستنشاق» والأصل في الأمر الوجوب. 

2 الدليل الثاني: 

أحاديث الأمر بالاستنشاق» هي دليل على وجوب الاستنشاق صراحة 
واللضنضة متا لأا العفو الراحك فاجات أحدها إ عاب لاخر 

ألا ترى أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق» ومن عادة الأعضاء المستقلة 
في الوضوء ألا ينتقل إلى عضو حتى يفرغ من العضو الذي قبله» بخلاف المضمضة 
والاستنشاق فإنه يمضمض ثم يستنشق ثم يرجع إلى المضمضة فالاستنشاق وهكذا. 

لا الراجح: 

لم أقف على حديث في الأمر بالمبالغة في المضمضة إلا إلحاقها بالاستنشاق» مع 
أن الأنف أحوج إلى التنظيف والمبالغة فيه من الفم؛ لآن الأنف أكثر عرضة للأتربة 
والغبار» وقد يعلق بشعيراته أجزاء من الأتربة والغبار» فتتأكد المبالغة في حقه؛ لكمال 
النظافة» بخلاف الفم والذي يكون اللعاب فيه أكثرء فهو يتنظف باستمرار» وأما 
القول بأن المبالغة في المضمضة من إسباغ الوضوء فهذا لا يصح لأن الحديث فرق 
بينهماء فقال: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق» فلو كانت المبالغة من إسباغ 
الوضوء لكان في ذلك تكرار إلا أن يقال: إن هذا مثل قوله تعالى: '#حَافِظُوأ عل 
لصوت وَالصَككرة ألْوْسَطَن © [البقرة:۲۳۸]» والله أعلم. 

5 5 


AV 


A۸ 


المبحثٌ الرابع 


في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحةء ومن ثم كرهت المبالغة في الاستنشاق 
للصائم تقديًا لدرء مفسدة إفساد الصيام على جلب مصلحة استحباب 
الاستنشاق. 


[م-"1١]‏ اختلف العلماء في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم» 
فقيل: تكره المبالغة فيهماء وهو مذهب الجمهور'". 
وقيل: تحرم المبالغة فيهما» وهو قول في مذهب الحنابلة» واختاره القاضي 


4 انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع »)5١ /١(‏ شرح فتح القدير »)٠١ /١(‏ الفتاوى ال هندية 


(6/1)). 
وني مذهب الالكية: الخرشي (١/١١١)ء‏ المنتقى شرح الموطاً (۳۹/۱)ء مواهب الجليل 
(1/۱). 


وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج /١(‏ /0)» المجموع (۱/ .)١۹۲‏ 
وني مذهب الحنابلة: الإنصاف (۱/ ۳١۱)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 45)» المغني .)٠١١ /١(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل ل 
أبو الطيب من الشافعية. 

وقيل: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة» اختاره الماوردي والصيرمي 
من الشافعية”". 

لا دليل من قال: بكراهية المبالغة في المضمضة. 

قالوا: قياسًا على النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم» وقد مر معنا 
حديث لقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا). 

ولأن كلا منهه| منفذ للطعام» يخشى منه إفساد الصوم. 

لا دليل من قال: تحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق: 

إذا كانت القبلة تحرم على الصائم إذا خشي على نفسه الإنزال» فكذلك تحرم 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق» بجامع أن كلا منهما يخشى منه إفساد الصيام. 

لاوأجيب: 

بأن القبلة غير مطلوبة» بل داعية لما يضاد الصوم من الإنزال بخلاف المبالغةه 
وبأنه في المبالغة في المضمضة يمكنه إطباق الحلق» ومج الماء» ولا يمكنه رد المني إذا 
خرج... 

لادليل من قال: لا تكره المبالغة في المضمضة للصائم. 

0 الدليل الأول: 

النص ورد في النهي عن المبالغة في الاستنشاقء ولم يرد نمي عن المبالغة في 
الت وما كان ريك سنا 

الدليل الان 

أن هناك فرقًا بين المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق» فيمكنه رد الماء في 


(۱) المجموع (97/1). 
(۲( مغني المحتاج /١(‏ /0). 


۸۹4 


۱۹۰ 


المضمضة بإطباق حلقه» ولا يمكنه هذا في الاستنشاق» وهذا قال الشافعي في الأم: 
وإن کان صائ) رفق بالاستنشاق؛ لتلا يدخل رأسه”". 


$B BB B8 


)001 الأم (۳۹/۱). 


المبحث الخامس 


في استنثارالماء بعد الاستنشاق 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 4 
لا إذا أمر بالاستنثار لا يدل على أن الاستنشاق واجب إلا بقرينةء كما أنه إذا أمر 


بالجهر بالقراءة لم يدل ذلك بمجرده على وجوب القراءة» وإذا أمر برفع الصوت 
بالتلبية لم يدل على وجوب التلبية. 


تعريف الاستنثار اصطلاځا : 


الاستنثار: هو استفعال: من النثرة بالنون المثلثة» وهو طرح الماء الذي يستنشقه 
المتوضئ بريح أنفه» سواء كان بإعانة يده أم ص01 
وكره مالك فعل الاستنثار بغير اليد لكونه يشبه فعل الحمار”". 


)١(‏ الاستئثار: مأخوذ من التثرة: وهي طرف الأنف. 
وقال الخطابي وغيره: هي الأنف. 
وقال الأزهري: روى سلمة» عن الفراء: نثر الرجل واستنثر: إذا حرك النثرة في الطهارة» والله 
أعلم.. 

(۲) فتح الباري .)١51(‏ 

)۳( روى ابن القاسم وابن وهب عن مالكء أنه قيل له: أيستنثر من غير أن يضع يده على أنفه؟ 
فأنكر ذلك» وقال: إنما يفعل ذلك الحارء الخرشي(۱/ ١١٠)ء‏ فتح الباري .)١51(‏ 


ذا 


وقال ابن الأعران ابن كا الاما هو لاماق" 

والصواب الأول» وأن الاستنشاق غير الاستنثار. 

(-15) فقد روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة» 
عن أبيه» قال: 

SS 
نشل‎ SS 

ستنثر ثلاث غرفات» ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاناء ثم غسل يديه مرتين إلى 

اا ثم أدخل يده فمسح رأسه» فأقبل بها وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه إلى 
الكعبين. هذا لفظ البخاري» وأورده مسلم ختصرًا". 

فجمع في الحديث بين الاستنشاق والاستنثار» ولو كانا واحدًا لم يجمع بينهما. 

[م-5١١]‏ وقد اختلف الفقهاء في حكم الاستنثار 

فقيل: سنة» وهو مذهب الجمهور””". 

وقيل: فرض» وهو اختیار ابن حزم 

نا دليل من قال:إن الاستنثارسنة. 

انظر أدلته في حكم المضمضة والاستنشاق. 

لا دليل من قال بالوجوب. 

)15-7١(‏ استدلوا با رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: 
أخبرنا مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» 
0 شرع الغروئ عل فسلي (*/114) 
(؟) صحيح البخاري (187)» ومسلم (770). 


(۳) انظ ر أقوال الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاقء فإن الاستنثار فرع عن الاستنشاق. 
(5) المحلى .)5957/١(‏ 


عن بي هريرة أن رسول الله كي قال:إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. ثم 
لينثر. ورواه مسله". 

والأصل في الأمر الوجوب. 

ولا شك أن الاستنشاق يراد منه نظافة الأنف» فكمال النظافة أن يغسل داخل 
الأنف بالاستنشاق» ويطرد الوسخ منه بالاستنثار. 

وقد رجحت أن المضمضة سنة في الوضوء والغسلء وأما الاستنشاق فقد يقال 
بوجوبه في الوضوء دون الخسل» لظاهر الأمر به» وقد يقال: إن المضمضة إذا لم تثبت 
في الوضوء فالاستنشاق جزء منهاء فيكون الأمر بالاستنشاق للاستحبابء والله 


أعلم. 


$B B&B & 


200 البخاري )١17(‏ ومسلم (۲۳۷). 


SN 


المبحث السادس 


فيا ستحباب المضمضة والاستنشاق 
باليمين والاستنثار بالشمال 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا الاستنثار في الوضوء هل هو من باب إزالة القذر فيكون بالشمالء أو من باب 
التنظف والتطيب فيكون باليمين؟ 

لا كل فعل توفر سببه على عهد النبي لب وم يفعله. ول يك مانع فالمشروع تركه. 


[م-5١١]‏ اختلف الفقهاء في الاستنشاق هل يكون في اليد اليمنى أو في 
اليبسرى» 


فقيل: يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى» ويستنثر باليد اليسرى» وهو مذهب 
الف والالكة والسافعية©: ولطابلة©. 


.)۳١/١( الفتاوى الحندية (۱/ ۹)» شرح فتح القدير‎ )١( 


(۲) قال الخرشى /١(‏ 175): «ومن السنن الاستنثار وهو نثر الماء أي طرحه من أنفه بنفسه بالسبابة 
امام من الد لرن ماسكا 2 اعت یر ميا عله اع الى وانظر عض الخليل 
)41١/١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير )7١ /١(‏ حاشية الدسوقي .)۹۸/١(‏ 

(9) المجموع (۳۹۷/۱). 

.)۸٤ /١( المغني‎ ):( 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) 1 

وقبل: الضحضة ل البد المي رالا سان بال السرى": 

لا وليل من قال الضمضة والاستنشاق باليمين والاستنتازبالشمال: 

أما الدليل على كون المضمضة والاستنشاق باليمين» 

)50-71١(‏ فقدروى البخاري من طريق ابن شهاب» أن عطاء بن يزيد أخبره؛ 

أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء» فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرار فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء» فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه 
ثلانًاء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى 
الكعبين» ثم قال: قال رسول الله يك من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين 
لا يحدث فيهم| نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه'") 

(15-0) وروی مسلم في صحيحه. من طريق خالد بن عبد الله» عن عمرو 
ابن يحبى بن عمارة عن آبيه» 

عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال: قيل له توضاً لنا 
ل ل 
فاستخرجهاء فمضمض واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلانًا. الحديث» وهو 
في البخاري بنحوه. 

فقوله رضي الله عنه: فمضمض وا سی من كنت راق ولا أن كنب 
المضمضة هي كف الاستنشاق» وإذا كانت المضمضة في اليمين فكذلك الاستنشاق» 
والله أعلم. 

لا وأما الد تیل غلى کون الاستنثار بالشمال: 

(1۷-۲۱۳) ما رواه أحمد. قال: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زائدة بن قدامة» عن 
)١(‏ بدائع الصنائع .)۲١/١(‏ 


)۲( صحيح البخاري (55١)؛‏ ومسلم (۳۳۱). 


ا 


خالد بن علقمة» حدثنا عبد خير قال: 

جلس عن بعد ما صلى الفجر في الرحبة» ثم قال لغلامه: ائتني بطهور فأتاه 
الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليهء فأخذ بيمينه 
الإناء فأكفآه على يده اليسرى» ثم غسل كفيه» ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على 
يده الیسری» ثم غسل كفيه. فعله ثلاث مرار قال عبد خبر: كل ذلك لا يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مراتء ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض. واستنشق 
ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات. الحديث وني آخره قال: هذا طهور نبي الله 
يك فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله َي فهذا طهوره”". 

[رجاله ثقات» وقد تفرد خالد بن علقمة بذكر الاستنثار بالشهال» على اختلاف 
عليه في ذکره» وقد رواه جماعة عن عبد خير ولم يذكروا الاستنثار بالشمال» كما رواه 
غير عبد الخير ولم يذكر الاستنثار ]'". 


.)٠١١/١(دنسملا‎ )١( 

)۲( في إسناده خالد بن علقمة: وثقه النسائي ويحيى بن معين. الجرح والتعديل (۳/ 5 07 وتهذيب 
التهذيب (۳/ .)٩۳‏ 
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. المرجع السابق. 
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)۲٠۰‏ 
فحطه درجة عن المرتبة الأولى من التوثيق» ولكن ابن معين والنسائي من المتشددين فإذا أجمعا 
على توثيق الراوي فقد جاوز الراوي القنطرة. وبقية رجال الإسناد ثقات» لكن علته التفرد 
والمخالفة | سيأتي بيانه. 
فالحديث رواه عبد خير» عن علي» وقد رواه عن عبد خير جماعة» ولم يذكر أحد منهم الاستنثار 
باليمين إلا خالد بن علقمة» تفرد بذلك عنه زائدة بن قدامة» وقد رواه أبو عوانة وشعبة وسفيان 
بن عيينة» وأبو حنيفة وشريك وغيرهم عن خالد بن علقمة» ولم يذكروا ما ذكره زائدة بن قدامة 
من الاستنثار بالشال» وبعضهم اختصر الحديث» 
كما رواه عن علي غير عبد بن خير» ولم يذكروا الاستنثار بالشمال» منهم عبد الملك بن سلع 
ال همداني» وأبو إسحاق السبيعي» وحسن بن عقبة المرادي. 0 


ولا أعلم أحدًا خالف في استحباب الاستنثار بالشمال فيا أعلم» وإليك تخريج هذه الطريق 
الأول: خالد بن علقمة» عن عبد خير: واختلف على خالد: 

فرواه زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة» كا في مسند أحمد /١(‏ ١١٠)ء‏ والطهور لأبي عبيد 
(1/5 ۲۹۰)» وسئن أبي داود (۱۱۲)» وسنن النسائي (۹۱)» ومسند أبي يعلى (7585)» ومنتقى 
ابن الجارود (1۸)ء ومسند البزار (١۷۹)ء‏ وسنن الدارمي (٠١٠۷)ء‏ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي (١/75)؛:‏ وصحيح ابن خزيمة »)۱٤۷(‏ وصحيح ابن حبان »)٠١557(‏ وسنن 
الدارقطنی (۱/ ۰۹۰ »23١6‏ والسنن الكبرى للبيهقى (۱/ ٥۹ 258 ۰٤۸ ۰٤۷‏ 75). بذكر 
الا ۰ 

وخالف زائدة حماعة: 

فقد رواه امد (۱/ ».)١5١5‏ حدثنا عفان. 

ورواه أبو داود )١١١(‏ والبيهقى في السنن الكبرى ٥١ /١(‏ 1۸) حدثنا مسدد. 

ورواه النسائي في المجتبى (4۲) وفي الكبرى (۷۷) أخبرنا قتيبة بن سعيد. 

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائده أيضًا )٠١١ /١(‏ حدثنا أبو بحر. 

(وفي أطراف المسند: أبو بكر بن أبي شيبة وكلاهما من شيوخ عبد الله بن أحمد)ء 

ورواه البزار (۷۹۲) من طريق محمد بن عبد الملك القرشي» كلهم (عفان» ومسدد. وقتيبة» 
وأبو بحر« وأبو بكر بن أبي شيبة) عن أبي عوانة» عن خالد بن علقمة به» وفيه: (ثم قضمض 
ونثر من الكف الذي أخذ منه). 

وإذا كانت كف المضمضة هي كف الاستنثار علم أن ذلك باليمين» وليس بالشمالء إلا أن يقال: 
إن المقصود بالاستنثار هو الاستنشاق» فقد يعبر بالاستنثار عن الاستنشاق» وذلك لكونه من 
لوازمه. 

كما تابع أبا عوانة كل من: 

شعبة» فرواه أبو داود الطيالسي »)١59(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 60). 
ورواه أحمد (۱/ ۱۳۹) وأبو داود )١١7(‏ وأبو يعلى (0775) عن محمد بن جعفر. 

ورواه أحمد (۱/ ۱۳۹) عن حجاج بن محمد. 

ورواه أحمد (۱/ ۱۲۲) حدثنا يحيى بن سعيد. 

ورواه النسائي في المجتبى (4۳)» وفي الكبرى (48» )٠١١‏ من طريق عبد الله بن المبارك. 
ورواه أيضًا ني المجتبى (45) وني الكبرى (87» )١75‏ من طريق يزيد بن زريع 

ورواه الطحاوي /١(‏ 70) من طريق أي عامر. 

وأخرجه البزار (۷۹۳) من طريق وهب بن جرير. 

ثانيتهم عن شعبة» عن مالك بن عرفطة» عن عبد خير» عن علي. 3 


1۹۷ 


۹۸ 


قال أحمد كا في العلل رواية ابنه /١(‏ ١٠١)»ء‏ والنسائي كما في السنن /١(‏ 05/8 54) والترمذي 
كما في سننه (۱/ 19) وعبد الله بن أحمد كا في المسند )١١١ /١(‏ وأبو زرعة كا في العلل لابن أي 
حاتم »2)257/١(‏ والدارقطني في علله (5/ 59) وغيرهم: وَهم شعبة باسم الراوي» وإنما اسمه 
خالد بن علقمة» فقال: مالك بن عرفطة. وليس في هذا الطريق ذكر الاستنثار بالشال. 
ورواه سفيان الثوري» عن خالد بن علقمة» واختلف على سفيان:. 

فرواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١١5 /١(‏ من طريق القاسم الجرمي» عن سفيان» عن 
خالد بن علقمة به» بلفظ: أن النبي ية توضاً ثلاثا ثلاثا. 

ورواه هياج بن بسطام» ا في المعجم الصغير للطبراني (974) من طريق خالد بن هياج بن 
بسطام» حدثنا أبي» عن سفيان» عن شريك» عن خالد بن علقمة به. فأدخل بين الثوري وخالد 
شريكًا. 

قال الطبراني: لم يروه عن سفيان عن شريك إلا هياج بن بسطام تفرد به خالد» ورواه غيره عن 
سفيان عن خالد بن علقمة نفسه. اه وهياج ضعيف 

وقد روى الحديث شريك عن خالد بن علقمة» وإنما النكارة في جعل سفيان يرويه عن شريك» 
ولو کان هياج حافظًا لقلت: لعله دلسه» فأسقط شریگاء والله أعلم.. 

فقد رواه ابن أبي شيبة )٤۳ /١(‏ ح ٠5‏ 5» قال: حدثنا شريك» عن خالد بن علقمة به» بلفظ: 
توضأء فمضمض ثلانَاء واستنشق ثلانًا من كف واحدة» قال: هكذا وضوء نبيكم. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١75 /١(‏ حدثنا محمد بن جعفر الوركاني» أخبرنا 
شريك به. بأطول من رواية ابن أبي شيبة. 

كما أخرجه الدارقطني )84/١1(‏ من طريق أب يحيى الحماني» وعن أبي يوسف القاضي» كلاهما 
عن أبي حنيفة» عن خالد بن علقمة به إلا أنه قال: ومسح برأسه ثلانًا. 

قال الدارقطني: هكذا رواه أبو حنيفة» عن خالد بن علقمة» وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات 
منهم زائدة بن قدامة» وسفيان الثوري» وشعبة» وأبو عوانة» وشريك» وأبو الأشهب جعفر بن 
الحارث» وهارون بن سعد» وجعفر بن محمدء وحجاج بن أرطأة» وأبان بن تغلب» وعلي بن 
صالح» وحازم بن إبراهيم» وحسن بن صالح» وجعفر الأحمر» فرووه عن خالد بن علقمة» 
فقالوا فيه: ومسح برأسه مرة.. إلخ كلامه رحمه الله. 

هذا ما بخص طريق خالد بن علقمة» عن عبد بن خيرء ورأينا كيف أن الاستنثار بالشهال تفرد 
به زائدة بن قدامة» عن خالد» وقد رواه شعبة» وأبو عوانة» وسفيان» وشريك» وأبو حنيفة عن 
خالد. ولم يذكروا ما ذكره زائدة. 

الطريق الثاني: حسن بن عقبة المرادي» عن عبد خير. 3 


أخرجه أحمد في المسند »)١777/1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)١7/١(‏ وعبد الله بن أحمد في 
زوائد المسند (1/ )١١5‏ عن وكيع» حدثنا الحسن بن عقبة المرادي به» مختصرًا بلفظ: ألا أريكم 
وضوء رسول الله كِِ؟ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. 

ورواه الدارمي )۷۲١(‏ أخبرنا أبو نعيم» ثنا حسن بن عقبة المرادي به. 

وأبو نعيم هو الفضل بن دكين» والحسن بن عقبة المرادي ثقة» له ترجمة في الجرح والتعديل 
۰۸/۳ ۲۹). فإسناده صحيح. 

الطريق الثالث: أبو إسحاق السبيعى» عن عبد خير. 

أعرجدعية اين اعد ف زا الد( 00۷ :اويل مله 0+9 ااا 
هشام» حدثنا أبو اللأحوص» عن أبي إسحاق» قال: وذكر عبد خير عن علي مثل حديث أبي حية» 
إلا أن عبد خير قال: كان إذا فرغ من طهوره أخذ بكفيه من فضل طهوره» فشرب. 

وأخرجه الترمذي (59) حدثنا قتيبة وهنادء قالا: حدثنا أبو الأحوص به. 

الطريق الرابع: عبد الملك بن سلع الحمداني» عن عبد خير به. 

أخرجه أحمد )١١١ /١(‏ حدثنا مروان. 

ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند /١(‏ 177) من طريق مسهر بن عبد الملك بن سلع» 
كلاهما عن عبد الملك بن سلع الحمداني به. مطولاء ولم يذكر الاستنثار بالشمال. 

وإسناده صالح» وعبد الملك بن سلع الهمداني ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطى. وفي 
التقريب: صدوق. 

وكونه قد توبع» فقد زال ما يخشى من خطأ عبد الملك» والله أعلم. 

كما رواه أبو حية» عن علي بمثل رواية عبد خير عن علي. 

أخرجها أحمد في المسند )٠٠١ /١(‏ حدثنا عبد الله بن الوليدء حدثنا سفيان» حدثنا أبو إسحاق 
عن أبي حية بن قيس» عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثلانًا ثلاثاء وشرب فضل وضوئه» ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله ية فعل. 

ورواه أحمد (۱/ )١15‏ والترمذي »)٤٤(‏ حدثنا عبد الرحمن» 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف »)17١(‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند(١/١١٠)‏ 

ورواه البزار (4 1/7 0 ل/ا) من طريق مؤمل بن إسماعيل وأبي عاصم فرقه|ء كلهم (عبد الرحمن 
وعبد الرزاق» ومؤمل» وأبو عاصم) عن سفيان. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١71١(‏ وأحمد »)١717/1(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
»)٠١۷ /1(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١ /١(‏ من طريق إسرائيل. = 


۱۹۹ 


أت الدليل الثاني: 

قالوا: يستحب الاستنثار بالشمال لما فيه من إزالة الوسخ الذي في الأنف. 

)58-7١5(‏ فقد روى أحمد. قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن أبي معشرء 
عن النخعي» عن الآسود» عن عائشة أا قالت: 

كانت يد رسول الله َي اليمنى لطهوره ولطعامهء و كانت اليسرى لخلائه» وما 
کان ھن آذ 


= وأخرجه عبد الله بن أحمدفي زوائد المسند (۱/ ۱۲۷)ء وأبو يعلى »)٤۹٩(‏ وأبو داود0١١)»‏ والنسائي 
(47)» وابن ماجه »)٤٥(‏ والبيهقي في السنن )۷١ /١(‏ من طريق أي الأحوص. 
وأخرجه عبد الله بن أحد ق زوائد المستد (198/1) من طريق العلاء بن هلال الرقى» حدثنا 
عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبي أنيسة 1 
وأخرجه النسائى )۱١١(‏ من طريق شعبة. 
و احرج اا۱ من طريق ر کیا ابد أي رده فليم عن أي اسساق به 
والراوي عن أبي إسحاق سفيان الثوري» وهو من قدماء أصحابه» فلا يخشى من اختلاطه» 
وروى عنه أبو الأحوصء وقد أخرج الشيخان حديث أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» وأما 
عنعنته فقد روى عنه هذا الحديث شعبة» کا في سنن النسائی »)۱۳١(‏ وهو لا يحمل عنه إلا ما 
ثبت له اتصاله. ٠‏ 
وفي الإسناد أبو حية الوادعي» 
قال أحمد: شيخ. الجرح والتعديل /٩(‏ 1( 
وذكره ابن حبان في الثقات. (5/ .)18٠١‏ 
وقال ابن المديني: مجهول. 
وقال الذهبي: لا يعرف. 
وقال ابن الجارود في الكنى: وثقه ابن نمير. #بذيب التهذيب /١۲(‏ ۸۸). 
وفي التقريب: مقبول. يعني: حيث يتابع» وقد تابعه عبد خير» فالإسناد صالح إن شاء الله في 
المتابعات. 
وانظر لمراجعة طرق حديث عبد خير» عن علي: أطراف المسند /٤(‏ ١۳٥٠)ء‏ تحفة الأشراف 
(٠٠٠ ۳(‏ إتحاف المهرة .)١5505(‏ 
وانظر لطرق أبي حية بن قيس» عن على: أطراف المسند (5/ 595)» تحفة الأشراف 2٠١*51١‏ 
۲ إتحاف المهرة ٠ .)۱٤۸0۳(‏ 
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قال أحمد: وحدثنا ابن أي عدي عن سعيد عن رجل عن ابي معشر عن إبراهيم 
عن عائشة نحوه 
[الراجح أنه منقطع]'. 
# الراجح: 
لايثبت في السنة شيء في كون الاستنثار بالشمال» ولا أعلم خلاقًا في أن الاستنثار 


$B BB & 


(1) انظر تخريجه في المجلد السابع» ح: (1780). 


الملبحث السابع 
في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة 


١‏ مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصل أن ما كان أكثر عملا كان أكثر فضلًا إلا ما استثني ومنه الجمع بين 
المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات أفضل من الفصل بست غرفات. 


[م-7١١]‏ اختلف العلماء هل السنة في المضمضة والاستنشاق الجمع أم 
الفصل؟ على قولين: 

فقيل: يفصل بين المضمضة والاستنشاق» وهو مذهب ا حنفية20 وقول 0 
مذهب المالكية”"» وعليه أكثر أصحاب الشافعية . 


(1) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 155)» ومن فروع هذه القاعدة» القصر أفضل من 


الإتمام» وتخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهماء ومثله ركعتا الطواف, والأكل من الأضحية 
ثم التصدق بها أفضل من التصدق بجميعها. 

(۲) قال في الحداية (۱/ ۲۳): «وكيفيته: أن يمضمض ثلاثّاء يأخذ لكل مرة ماء جديدًاء ثم يستنشق 
كذلك». وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ »)١١‏ البحر الرائق (۱/ ۲۲)» الفتاوى 
الهندية (7/1): حاشية ابن عابدين »)١١5/1١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 5). 

(۳) المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 55)» والخرشي /١1(‏ 175). 

(5) قال النووي في المجموع /١(‏ ۳۹۷): «اتفق نص الشافعي والأصحاب على أن سنتهما تحصل 
بالجمع والفصل على أي وجه أوصل الماء إلى العضوين» واختلف نصه واختيار الأصحاب في 
الأفضل من الكيفيتين» فنص الأم ومختصر المزني أن الجمع أفضل» ونص البويطي أن الفصل = 
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وقيل: السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. 


اختاره ابن رشد من المالكة") وهر | لمنصوص عن الشافعى7", ورحجحه 


القووي") والعراقي“» وهو المشهور من مذهب الحنابلة2 . 


لادليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق: 


0 الدليل الأول: 


(59-7515) مارواه أبو داود» قال: حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا معتمر» قال: 


سمعت ليثا يذكر عن طلحة؛ عن أبيه» 


عن جده قال: دخلت يعني على النبي ي وهو يتوضاً والماء يسيل من وجهه 


ولحيته على صدره. فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق2. 


[ د 3 القن 


أفضل..... وأما الجمهور الذين حكوا قولين» فاختلفوا في أصحهماء فصحح المصنف - يقصد 


الشيرازي صاحب المهذب- والمحاملٍ في المجموع» والروياني والرافعي وكثيرون الفصل. 
وصحح البغوي والشيخ نصر المقدسي وغيرهما الجمع. هذا كلام الأصحاب». 

وقال في المنهاج :)058/١(‏ «والأظهر أن فصله) أفضل». 

حاشية العدوي على الخرشي /١(‏ 175 ). المنتقى شرح الموطأً /١(‏ 55). 

قال الشافعي في الأم /١(‏ 75): «أحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض 
ويستنشق ثلانّاء يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه». 

قال النووي في المجموع :)۳۹۸/١(‏ «والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع (يعني بين 
المضمضة والاستنشاق) للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه). 

طرح التثريب (۲/ ”97). 

كشاف القناع /١(‏ 4۳)» المغني لابن قدامة (۱/ ۱۹۹۰۱۷۰)» الفتاوى الكبرى (0/ 017 7). 
سنن ابي (۱۳۹). 

في إسناده ليث بن أبي سليم» قال فيه ا حافظ: صدوق» اختلط جدًا فلم يتميز» فترك. 

وني إسناده طلحة» لم ينسبء فلم تعرف عينه» فقيل : هو طلحة بن مصرف» وقيل: غيره. 

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في كتاب العلل /١(‏ 07) «قال: فلم يثبته» وقال: 
طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار» ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف» ولو كان طلحة 
بن مصرف ل يختلف فيه».اه = 


07 


وجاء في الجرح والتعديل (4/ :)٤۷١۳‏ «سئل أبو زرعة عن طلحة الذي يروي عن أبيه عن جد 
قال: رأيت النبي َكل يتوضاً...؟ فقال: لا أعرف أحدًا سمى والد طلحة إلا أن بعضهم يقول: 
ابن مصرف. 

وذكر أبو داود عن أحمد قوله: كان ابن عيينة ينكره» ويقول: إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده؟ 
وكذلك حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني».اه وانظر سنن البيهقي »)0١ /١1(‏ وتلخيص 
الحبير (۱/ ۷۸). 

وني نصب الراية :)١75 /١(‏ «صرح بأنه طلحة بن مصرف ابن السكن وابن مردوية في كتاب 
أولاد المحدثين ويعقوب بن سفيان في تار يخه» وابن ن أبي خيثمة وخلق»).اه 

وفي إسناده والد طلحة» فعلى تقدير أنه والد طلحة» وأن اسمه مصرف بن عمرو بن كعب» وقيل: 
ابن كعب بن عمروء فإنه لم يرو عنه إلا ولده طلحة, و م يوثق» وني التقريب: مجهول. 

وإن لم يكن مصرفا فلا يعرف. 

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام كما في البدر المنير (۳/ :)۲۸١‏ «وعلة الخبر عندي الجهل 
بحال مصرف بن عمروء والد طلحة بن مصرف». اه 

وني إسناده جد طلحة» فإن كان طلحة هو ابن مصرف. فقد اختلف هل له صحبة أم لا على 
قولين: 

وإن م يكن والد طلحة فهو مجهول أيضًاء فيكون الحديث يرويه مجهول عن مجهول» عن مجهول. 
فعلى تقدير أنه جد طلحة بن مصرفء فقد قيل: إنه لا صحبة له. جاء في البدر المنير (۳/ 7/7): 
«قال عباس الدوري في ما رواه الحاكم» عن الأصم عنه» قلت ليحيى بن معين: طلحة بن 
مصرف عن أبيه» عن جده» رأى جده النبي يَكِدِ؟ فقال يحبى: المحدثون يقولون هذاء وأهل بيت 
طلحة يقولون: ليست له صحبة»).اه 

وني سؤالات ابن الجنيد: قال: ولد طلحة بن مصرف: ما أدرك جدنا النبي يك اه 

وممكن أن يقال: إن أهل بيته ألصق به وأقرب» وأحرص من غيرهم على حصول هذا الشرف» 
وممكن أن يقال: إن أهل الحديث أكثر عناية في هذا الباب من آل بيت طلحة؛ كا يشكل عليه 
أيضًا ما أورده ابن الملقن في البدر المنير (۳/ ۲۸۲): عن الخلال» عن أبي داود: سمعت رجلا 
من ولد طلحة بن مصرف يذكر أن جده له صحبة» وجزم ابن مهدي بأن جده له صحبة» وأنكر 
ابن عيينة أن يكون جده له صحبة. اه والله أعلم. 


فالحديث بكل حال إسناده ليس بالقائم 
والحديث أخرجه أبو داود كا قدمناء ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
.)٥/۱(‏ 


وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ )۱۸١‏ ح ٤٠١‏ من طريق ليث بن أبي سليم به. = 


لاوأجيب عنه بثلاثة أجوبة: 

الأول انه ضف 

الثاني: أن المراد: قضمض» ثم مج» ثم استنشق» أي ولم يخلطه|. 

الثالث: أنه حمول على بيان الحواز» وكان هذا منه بيه مرة واحدة؛ لأن لفظه 
عند أبي داود: دخلت على النبي بي وهو يتوضاء فرأيته يفصل بين المضمضة 
والاستنشاق. وهذا لا يقتضي أكثر من مرة. 

© الدليل القاى: 

قال ابن الملقن في البدر المنير": رأيت في سنن ابن السكن المسماة ب(الصحاح 
المأثورة) ما نصه: روى شقيق بن سلمة» قال: شهدت علي بن أبي طالب وعثمان بن 
عفان توضأً ثلانًا ثلاثاء وأفردوا المضمضة من الاستنشاق» ثم قال: هكذا توضاً 
رسول الله َل 

وهذا الإسناد معلق كا ترى» وصحته تتوقف على معرفة الساقط من إسناده 
ولم أقف عليه فيبقى عندي ضعيمًاء وقد ذكر بعض العلماء أن أحاديث الفصل لا 
تثبت» وهذا منها. 

قال النووي: وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلاء وإنما جاء فيه حديث 
طلحة بن مصرف» وهو ضعيف. وقال أيضًا: فلا يحتج به لولم يعارضه شيء» فكيف 
إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاح؟. 


= وأخرجه أيضًا (؟1/1١5١)‏ من طريق أبي سلمة الكندي» حدثنا ليث به» بلفظ: أن رسول الله كيا 
توضأء فمضمض واستنشق ثلاثاء يأخذ لكل واحدة ماء جديدًا. الحديث. انظر تحفة الأشراف 
۷ 

(۱) المجموع (۳۹۸/۱). 

(۲) البدر المنير (۳/ ۲۸۸). 

(۳) المجموع (۳۹۸/۱). 


الدليل العالث: 

)7١(‏ مارواه أحمد. قال: حدثنا محمد بن عبید» حدثنا مختار» 

عن أبي مطر قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد على باب 
الرحبة جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله كةِ؟ة وهو عند الزوال فدعا قنيًا 
فقال: ائتني بكوز من ماء» فغسل كفيه ووجهه ثلانّاء وتمضمض ثلاثاء فأدخل بعض 
أصابعه في فيه» واستنشق ثلانًا. الحديث. 

وجه الاستدلال: 

أنه لما أدخل بعض أصابعه فيه حال المضمضة دل على أن الاستنشاق مفصول 
عن المضمضة. 

لا وأجيب: 

او اغ 

ثانيًا: الحديث ليس صريحًا في المسألة» فإدخال بعض الأصابع في الفم حال 
المضمضة لا يلزم منه فصل المضمضة عن الاستنشاق» فقد تكون الأصابع المدخلة 
هي أصابع اليد اليسرى» ومعلوم أن المضمضة والاستنشاق في اليد اليمنى كا قدمنا. 

أت) الدليل الرابع: 

من النظرء أن الفم والأنف عضوان مستقلان» فكان القياس أن المتوضئ 
لا ينتقل إلى عضو آخر حتى يفرغ من العضو الذي قبله» فلا ينتقل إلى الأنف إلا بعد 
الفراغ من الفم» كسائر أعضاء الوضوء. 

لا وأجيب: 


بأمما وإن كانا في الحس عضوين إلا أنهما عضوان في عضو واحد» وهو 


.)١68/1١(دنسملا‎ )١( 


(5) انظر تخريجه في المجلد العاشر» ح: (۲۲۹۸). 
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الوجه» وحتى مع التسليم آنا عضوان مستقلان حسّاء فالشرع حكم لما بأنهما 
عضو واحد حكًاء وإن| تلقينا صفة المضمضة والاستنشاق من السنة الصحيحة» 
فلا دخل للنظر فيه| وقد ورد النصء والله أعلم. 

2 الدليل الخامس: 

استدل بعضهم ببعض الأحاديث المجملة» كقوله: (فمضمض ثلانّاه واستنشق 
ثلانًا) من أن ظاهرها الفصل بين المضمضة والاستنشاق. 

aE 

بأن هذه الأحاديث مجملة» تحتمل الفصل وتحتمل الجمع» والمجمل يحمل على 
المبين والمفصل كما في حديث عبد الله بن زيد» وحديث ابن عباس وحديث علي رضي 
الله عنهم أجمعين» وسوف يأتي ذكرها في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى. 

لا دليل من قال: يجمع بين المضمضة والاستنشاق: 

ل الدليل الأول: 

(۷۱-۲۱۷) ما رواه البخاري» من طريق وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى» 

عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي 
كل فدعا بتور من ماء فتوضاً هم فكفأ على يديه فغسلهم ثلانّاء ثم أدخل يده في الإناء 
فمضمض واستنشق واستئثر ثلانّا بثلاث غرفات من ماء. الحديث. وقد رواه مسلم 
من هذا الطريق إلا أنه قال: (فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات)''. 

وني رواية للبخاري ومسلم من طريق خالد بن عبد الله» عن عمرو بن يحيى به» 
بلفظ: (فمضمض واستنشق من كف واحدة”". 


.)578( البخاري (۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 


قال الحافظ: واستدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من 
كل غرفة. 

وقال النووي: في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار» أن 
البنة ف الضف والأسسفاق أن يكون غكلاث غرفات» تقض وسدسق من 
كل واحدة منه|("©. 

وقال ابن القيم: «لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح 
البتة). 

الدلبل القاني: 

(۷۲-۲۱۸) ما رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 

عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه. أخذ غرفة من ماء فمضمض با 
واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل با 
وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليسرى» ثم مسح برأسه» ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها 
ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني البسرىء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
كلد يتو ضا" . 

وجه الاستدلال: 

إذا كان ية قد أخذ غرفة من ماء للمضمضة والاستنشاق» فلا يمكن أن تكون 
هناك صفة إلا صفة واحدة هي الوصل بين المضمضة والاستنشاق» ولا يمكن 
الفصل في هذه الحالة والغرفة واحدة. 


000 شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ .)17١‏ 
(؟) زادالمعاد(۱۹۲/۱). 


(۳) البخاري .)١50(‏ وقد خرجته بمزيد من التفصيل حول ألفاظه المختلفة عند الكلام على طهارة 
المسح على الحائل في المجلد الثالث ح 5٠(‏ 25» وانظر» ح: .)۲٤۷(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) E‏ ف ما 

وقد روى الحديث الدارمي”"» من طريق عبد العزيز بن حمد» عن زيد بن أسلم 
به» بلفظ: أن النبي بيه توضأ مرة مرة» وجمع بين المضمضة والاستنشاق. 

وهذه رواية للحديث بالمعنى. 

2 الدليل الغالك: 

(۷۳-۲۱۹۵) مارواه أحمد من طريق خالد بن علقمة» حدثنا عبد خير قال: 

جلس علي بعد ما صلى الفجر في الرحبة» ثم قال لغلامه: ائتني بطهور فأتاه 
الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليهء فأخذ بيمينه 
الإناء» فأكفأه على يده اليسرى» ثم غسل كفيه. ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على 
يده الیسری» ثم غسل كفيه» فعله ثلاث مرار» قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مراتء ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض. واستنشق 
ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات. الحديث. 

[رجاله ثقات وسبق الكلام عليه ]". 

لا وأجيب عن هذه الأدلة بأجوبة فيها نظر.منها: 

الجواب الأول: 

أنه ربا فعل ذلك لبيان الجواز. 

لا ورد هذا: 

بأن روايات الجمع كثيرة من جهات عديدة وعن جماعة من الصحابة» ورواية 
الفصل واحدة وهي ضعيفة» وهذا لا يناسب بيان الجواز في الجمع» فإن بيان الجواز 
يكون في مرة ونحوها ويداوم على الأفضل» والأمر هنا بالعكس. 


(۱) سنن الدارمي .07٠١(‏ 
(۲) انظر رقم (۲۱۳) من هذا الكتاب. 


۲۰۹ 
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الجواب الثاني: 

قالوا: إن معنى تمضمض واستنشق من كف واحد: أي لم يستعن باليدين مثل 
ما يفعل في غسل الوجه» أو معناه فعلهم باليد اليمنى» فيكون ردا على من يقول: 
الا سشاق بال ىة لآن الآننب موضع الأذى.» كموضع الاستنجاء". 

ورد هذا: 

بأن قوله في الأحاديث تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات فذكر العدد 
يقطع هذا الاحتمالء والله أعلم. 

لا الراجح: 

بعد استعراض أدلة كل قولء تبين أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق مجزئ» 
إلا أن الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة هو السنةء والله أعلم. 
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(۱) تبيين الحقائق /١(‏ 5). 


0 


فرع 


في صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق 


[م-7١1١]‏ اختلف العلماء في صفة الجمع بين المضمضة والاستنشاق على ثلاثة 
أقوال: 

فقيل: أن يأخذ غرفة يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم يأخذ غرفة ثانية يفعل بها 
كذلك» ثم ثالثة كذلك» وهذا أصحهاء ورجحها النووي. 

وقيل: صفة الجمع أن يأخذ غرفة واحدة» فيمضمض منها ثم يستنشق» ثم 
يمضمض منها ثم يستنشق» ثم يفعل ذلك مرة ثالثة» كل هذه الثلاث من غرفة 
واحدة. 

وقيل: أن يأخذ غرفة واحدة» فيتمضمض منها ثلانّاء ثم يستنشق منها ثلاث بلا 
خلطء وهذه لا فرق بينها وبين الآولى إلا أنه لا يستنشق حتى يفرغ من المضمضة. 

فصارت الصفات ترجع إلى صفتين: 

أخذ ثلاث غرفات» في كل غرفة يتمضمض ويستنشق منها. 

أو ياعد غر فة واحدة فيضن وسفن مھا ثلاث هرات 

لادليل من قال : يأخذ ثلاث غرفات. 


)۷٤-۲۲۰(‏ ما رواه البخاري من طريق وهيبء قال: حدثنا عمرو بن يحيى» 


ا 


عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي 
ل ل ار دن 
الإناء فمضمض واستنشق واستئثر ثلانًا بثلاث غرفات من ماء. الحديث 

فهذا الحديث صريح أن الغرفات ثلاث» وأن المضمضة والاستنشاق ثلاث» 
فتكون غرفة مستقلة لكل مضمضة واستنشاق. 

لادليل من قال غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلاث مرات. 

)70-57١(‏ ما رواه البخاري من طريق سليان بن بلال قال: حدثني عمرو 
ابن کی 

عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد آخبرني كيف 
رأيت النبي ية يتوضاً؟ فدعا بتور من ماء» فكفاً على يديه» فغسلهما ثلاث مرار» ثم 
أدخل يده في التور فمضمض واستنثر نثر ثلاث مرات من غرفة واحدة7"'. 

فقوله رضي الله عنه: ثلاث مرات من غرفة واحدة ظاهر أن تكرار الاستنشاق 


والمضمضة من غرفة وحدة. 
لاوأجيب: 


بأن قوله: (فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة) المقصود: قضمض 
واستنثر كل مرة من غرفة واحدة» فالراوي والله أعلم راد أن يشير إلى جمع المضمضة 
والاستنشاق من غرفة واحدة» ولم يرد أن المضمضة والاستنشاق يكرران من نفس 
الغرفة الواحدة» لاسيما والحديث واحد» ومخرجه واحد» وقد جاء فيه في الرواية 
الأعوى: تمق وانسكن واس 00 لاف غرفات: 
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(۱) صحيح البخاري (۱۹۹). 


الفصل الخامس 
الخال من سن الدكيوه 


ا مبحث الأول 
في تعريف التخليل 


تعريف التخليل اصطلاحًا”": 

لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويء فإذا كان معنى التخليل في الأصل: 
هو إدخال الشيء في خلال الشيء: وهو وسطه» فيكون معنى تخليل اللحية: هو أن يدخل 
أصابع يديه في خلال لحيته حتى يصل الماء إلى بشرته بأصابعه. 


وني الشرح الصغير: المراد بالتخليل: إيصال الماء للبشرة بالدلك على ظاهره”". 
%& © % 


)00 التكككل: الف بين الجن و الحا اة الشغيره وقيل: هي الثثبة ما كانت وجمها 
خلال» كجبل وجبال. 
وغلال الدارة ما حواتئ جُدُرها وما بين بيرتها: وللت ديارهم: شيت خلافا. 
وللت الرمل أي مَضَيت فيه. 


د 
3 
عم جر اق 


وق التتزيل العويد: باشو لل ايار 4 [الإسراء: 5]» وتَخَلل القوم: دخل بين 
حَلَلهم وخلالهم؛ ومنه ّلل الأسنان. 
هذا معنى التخليل في لسان العرب.لسان العرب .)5١11 /١١(‏ 

(۲) انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١١/١(‏ البحر الرائق (۱/ 77). 


(9) الشرح الصغير .)1١0//1(‏ 


كا 


E 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت. 
لا تخليل اللحية ليس داخلًا في غسل الوجه حتى يكون بياتًا للمجمل وإلا لكان 
واجبًا. 

لا الشعر قسمان: خفيف يجب غسل ما تحته» وكثيف لا يشرع غسل ما تحته لأنه 
من أصل الخلقة» والأصل ألا يشرع تخليله؛ لأنه يؤدي إلى غسل الباطن وهو من 
التعمق والتكلف. 


[م-18١١]‏ اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الطهارة الصغرى”". 


)١(‏ أما الطهارة الكبرى فيجب إيصال الاء إلى ما تحت الشعر مطلقًا كثيمًا كان الشعر أو خفيمًا. 
وقيل: لا يجب حتى في الطهارة الكبرى» وهو قول في مذهب المالكية. 
قال الباجي في المنتقى /١(‏ 45): «قد اختلفت الرواية في ذلك عن مالك» فروى ابن القاسم عنه 
ليس على المغتسل من الحنابة تخليل ليته. 


وروى عنه أشهب أن ذلك عليه....). 


للك 


00 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لمم ف ما 


فقيل: يستحب تخليل اللحية الكثيفة20, وهو مذهب الحنفية7" 


وني ضابط اللحية الكثيفة من الخفيفة أوجه: 

أحدها: أن ما عده الناس خفيفًاء فهو خفيف» وما عدوه كثيمًا فهو كثيفء فكأن هذا القول 
اعتبر العرف. والعرف قد لا ينضبط. 

الوجه الثاني: ما وصل الماء إلى تحته بمشقة فهو كثيف» وما كان وصول الماء إلى تحته بغير مشقة 
فهو خفيف. والمشقة في الحقيقة غير منضبطة. 

الوجه الثالث: ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف» وما لا فهو خفيف. 
وهذا أحسنها. انظر المجموع .)5٠١ ١٤٠۹ /١(‏ 

فإذا عرفنا الفرق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف» ففى المسألة خلاف: 

فعا الع ال كب قبل ما غه بن البهرف له الغ رى من غه فين غل 
البشرة» ولا يكفي غسل الشعر فقط» وهو مذهب الأئمة الأربعة 

وقيل: يستوي كثيف اللحية وخفيفها ا في مواهب الجليل /١(‏ 189) قال سند: المذهب استواء 
كثيف اللحية وخفيفها في عدم وجوب التخليل» وقول القاضي عبد الوهاب في الخفيف: يجب 
إيصال الماء إلى ما تحته» لا يناقض ذلك؛ لأنه إذا مر بيديه على عارضيه وحركههما وصل الماء إلى 
كل محل مكشوف من الشعرء فإن لم يصل الماء لقلته فلا يجزئه. 

وظاهر عبارة الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ "7) حيث يقول: الوجه يجب غسله قبل نبات الشعر» 
فإذا نبت الشعر سقط غسل ما تحته عند عامة العلماء» وقال أبو عبد الله البلخى: إنه لا يسقط غسله» 
وقال الشافعى: إن كان الشعر كثيفا يسقطء وإن كان خفيفًا لا يسقط .اه ۰ 

فهو جعل الأقوال ثلاثة: الأول: يسقط غسل الوجه مطلقًا عند عامة العلماء إذا نبت الشعرء 
والقول الثاني: لا يسقط مطلقًا عند أبي عبد الله البلخي, كثيقًا كان الشعر أو خفيقًاء والثالث: 
داعب قاف وح الق ن اا اكليف و ا قط تيل ةق اك 
ولأسقط غق اف 

وقال ابن عابدين في حاشيته (1/ :)٠١١‏ أما ما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما 
تحته عند عامة العلماء كثيقًا كان أو خفيمًا؛ لأن ما تحته خرج من أن يكون وجها؛ لأنه لا يواجه 
به اه فمحمول على ما إذالم تر بشرتها كما يشير إليه التعليل. اه 

وهذا الحمل غير ظاهرء لأنه لو حمل على ذلك لم يكن بينه وبين مذهب الشافعي فرقء والله أعلم. 
تخليل اللحية عند أبي حنيفة ومحمد من الآداب» وعند أبي يوسف سنة» وهذا لغير المحرم» وأما 
المحرم فمكروه له ذلك» انظر بدائع الصنائع (۱/ 77)» وعبر عنه الزيلعي في تبيين الحقائق )٤ /١1(‏ 
بأن تخليل اللحية جائز عند أبي حنيفة ومحمدء قال: ومعناه: أنه لا يكون بدعة» وليس بسنة» وسنة 
على رأي أبي يوسف عليهم رحمة الله جميعًا. وانظر العناية شرح الحداية (۲۹/۱)» شرح فتح القدير 
(۲۹۰۲۸/۱) البحر الرائق (۱/ 277 757)» الفتاوى الحندية /١(‏ ۷). 
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والشافعية"» والحنابلة"» وقول في مذهب الالكية". 

وقيل: يكره تخليل اللحية» وهو قول في مذهب المالكية . 

وقيل: يجب تخليل اللحية مطلقًا كثيفة أو خفيفة» وهو قول ثالث في مذهب 
المالكية©©. 

وعلى القول بالوجوب فهل ذلك حتى يصل الماء إلى داخل الشعر فقطء أو لا بد 
من وصول الماء إلى البشرة؟ في ذلك قولان حكاهما المازري” . 

لاأدلة القائلين باستحباب تخليل اللحية: 

ر الدليل الأول: 

1-70 ما زو اه عبد الرزاقء عن إسرائيل» عن عامر بق شقيق؛ 

عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثان بن عفان توضأء فغسل كفيه ثلاثًا ثلاناء 
ومضمض واستنشق واستنثر» وغسل وجهه ثلانّاء وني آخره قال: وخلل يته حين 
غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه. ثم قال: رأيت رسول الله ءي يفعل كالذي رأيتموني 
أفعل7". 

[ذكر التخليل منكر» وحديث عثان في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيه ذكر 
التخليل ]". 


.)197 /۱( نهاية المحتاج‎ »)377 5 /١( تحفة المحتاج‎ »)57 /١( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 


(0) الإنصاف (174/1)» شرح منتهى الإرادات »)57//١(‏ كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

(۳) مواهب الجليل (۱/ ۱۸۹). 

(5) جاء في التمهيد :)۱١١ /۲١(‏ «قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس» وعاب ذلك 
سد 

(5) مواهب الجليل (۱/ ۱۸۹)» الفواكه الدواني .)179/١(‏ 

(5) مواهب الجليل (۱/ ۱۹۰). 

.)١56( المصنف‎ )۷( 

(۸) في إسناده عامر بن شقيق» جاء في ترجمته: - 


ضعفه يحبى بن معين. الجرح والتعديل (5/ .)١۲۲‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ ليس بقوي وليس من أبى وائل بسبيل. المرجع السابق. 

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب .)٠١ /٥(‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 59 ؟7). 

وقال الحافظ ابن حجر: صحح الترمذي حديثه في التخليل» وقال في العلل الكبير: قال حمد: 
أصح شيء في التخليل عندي حديث عثان» قلت: إنهم يتكلمون في هذا فقال: هو حسن» 
وصححه بن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. اه تبذيب التهذيب (0/ .)5١‏ 

ومع أن ابن حجر حاول تقوية عامر هذا إلا أنه قال في التقريب: لين الحديث. 

ولو كان عامر هذا ثقة لكان انفراده بذكر التخليل في حديث عثان علة توجب رد حديثه» كيف 
وهو مع هذا فيه لين؟ والله أعلم. 

[ تخريج الحديث]: 

الحديث مداره على إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» عن عثان. 

فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كم في حديث الباب» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الترمذي )*١(‏ 
مختصرًاء وابن ماجه (0 ”57 )» والحاكم (0۲۷)» والبيهقي في السنن (۱/ ٤‏ 0). 

وأخرجه ابن أبي شيبة )7١/١(‏ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن حبان »)٠١۸١(‏ 
والدارقطني (۱/ 87) عن ابن نمير. 

وأخرجه الدارمي (5 )۷١‏ وابن الجارود على إثر حديث (77) والدارقطني /١(‏ 85) عن مالك 
ابن إسماعيل (أبي غسان). 

ورواه ابن الجارود في المنتقى (۷۲) وابن خزيمة )٠١١(‏ والدارقطني )۸٦/١(‏ من طريق 
ابن مهدي. 

وأخرجه ابن خزيمة أيضًا )٠١١(‏ من طريق خلف بن الوليد وأبي عامر. 

وأخرجه الحاكم )۱٤۸/۱(‏ من طريق عبد الله بن موسى» كلهم عن إسرائيل به. 

واختلف على إسرائيل في ذكر التخليل» فرواه من سبق: عبد الرزاق وعبد الله بن نمير ومالك 
ابنإسم|عيل وابن مهدي وأبو عامر العقدي وخلف بن الوليد رووهعن إسرائيل بذكر التخليل. 
وخالفهم وكيع ويحيى بن آدم» وأسد بن موسى فرووه عن إسرائيل به بدون ذكر التخليل إلا أن 
وكيعًا ويحيى بن آدم اختلف عليه فيه» فروي عنها تارة بذكر التخليل» وتارة بدون ذكره. 
فقد أخرجه أحمد (1/ 017 ) وابن أبي شيبة (177/1) عن وكيع» عن إسرائيل به بلفظ: أن رسول 
الله ية توضأً ثلاثا ثلاثا. 

وأخرجه البزار (۳۹۳) من طريق وكيع به مطولًا بذكر التخليل» فأخشى أن تكون رواية أحمد 
وابن أبي شيبة تعمدا فيها اختصار الحديث. = 
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وأمارواية يحيى بن آدم» فقد أخرجها أبو داود )١١١(‏ بلفظ: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعية 
لان ثلانّاه ومسح رأسه ثلانّاء ثم قال: رأيت رسول الله اة فعل هذا. اه ولم يذكر التخليلء 
لکن رواه الدارقطني )4١/١(‏ من طريق يحيى بن آدم» وفيه ذكر التخليل. 

وأمارواية أسد بن موسى» فأخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 7””7) بلفظ: عن عثمان 
ابن عفان أنه توضأء فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وقال: هكذا رأيت رسول الله کا 
يتوضاً. 

فتلاحظ أن من رواه عن إسرائيل بذكر التخليل أكثر عددًاء وكلهم ثقات» وممن أخرج أحاديثهم 
الجماعة إلا خلف بن الوليد» وهو ثقة» لكن علة الحديث تفرد عامر بن شقيق بذكر التخليل» 
وقد خالفه عبدة بن أبي لبابة» وهو أوثق منه» فقد أخرجه أبو عبيد في الطهور (١۸)ء‏ والطيالسي 
(۸۱)» وابن ماجه (517)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »2359/1١(‏ والبزار في المسند 
(45”) من طريق عبد الرحمن بن ثابت» عن عبدة بن ابي لبابة» عن أب وائل به» وليس فيه ذكر 
التخليل. 

وعبد الرحمن بن ثابت» قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يخطىئ» ورمي بالقدر» وقد تغير 
بآخرة. 

كما أن حديث عثان في صفة الوضوء رواه جماعة عن عثمان من غير طريق أبي وائل» ولم يذكروا 
فيه التخليل» وإليك بعض من وقفت عليه منهم: 

الأول: حمران مولى عثمان بن عفان» عن عثمان» وحديثه في الصحيحين انظر (البخاري 2١59‏ 
ومسلم٣۲۲).‏ 

الثاني: أبو أنس: مالك بن عامر الأصبحي» عن عثمان» وحديثه في صحيح مسلم .)۲١١(‏ 
الثالث: عطاء. عن عثمان. 

أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۱/ ۰٦٦‏ ۷۲) من طريق حماد بن زيد عن حجاج بن 
أرطاة» عن عطاء» عن عثمان رضي الله عنه» قال: رأيت رسول الله ية توضأء فغسل وجهه 
ثلانّاء ويديه ثلانَا ومسح برأسه» وغسل رجليه غسلا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷) من طريق أبي معاوية عن حجاج به. 

وأخرجه أيضًا (۱/ ۲۲) عن عباد بن العوام» عن حجاج به» ومن هذا الطريق أخرجه ابن ماجه 
.)٥(‏ 

وهذا الطريق له علتان: 

الأولى: ضعف حجاج» وهو مدلس أيضًا وقد عنعن. = 


الثانية: عطاء لم يسمع من عثان رضي الله عنه» ولذلك أخرجه عبد الرزاق (5؟١)‏ عن 
ابن جريج 8 أخبرني عطاء» أنه بلغه عن عثمان أنه مضمض ثلانّاء واستنثر نثر ثلانّاء ثم أفرغ 
على وجهه ثلاناء وعلى يديه ثلانّاء ثم قال: هكذا توضأ النبي كَل قال: ول أستيقنها عن عثمان» 
ولم أزد عليه ولم أنقص. اه 

فقوله: بلغه عن عثمان صريح أنه لم يسمعه منه. 

وذكره الحافظ في التلخيص (575/1)+ وقال:"رواه ابيهقي والدارقطي: اه 

قلت: أما البيهقي فذكره معلقاء قال (1/ 77): وروي ذلك عن عطاء بن أبي رباح» عن عثان. 
وأا الدارقطني فلم أجده في سننه» ولم يشر الحافظ إلى رواية عبد الرزاق وابن أي شيبة 
واد بن ماجه وعبد الله بن أحمد للحديث. 

الرابع: زيد بن ثابت عن عثمان رضي الله عنهم|. 

أخرجه البزار )۳٤۳(‏ من طريق عثمان بن عمرء قال: أخبرنا فليح بن سليمان» عن سعيد بن 
الحارث» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» عن عثمان رضى الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا 
asa OS‏ كت هنا ْ 

قال البزار: وهذا الحديث حسن الإسناد. ولا نعلم روى زيد بن ثابت عن عثمان حديثًا مسندًا 
إلا هذا الحديث» ولا له إسناد عن زيد بن ثابت إلا هذا الإسناد. 

كما أن الحافظ ابن حجر قد حسن إسناده في التلخيص .)١577/١(‏ 

الخامس: عبد ال رحمن البيلماني» عن عثان. 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 47) من طريق صالح بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
البيلماني» عن أبيه» عن عثمان في صفة الوضوء ثلاثاء وذكر التثليث» ومسح الرأس» وعدم 
الكلام أثناء الوضوءء والذكر بعده» وثواب ذلك. 

وهذا الإسناد ضعيف جدا. جاء في نصب الراية (۱/ ۲): قال ابن القطان: صالح بن عبد الجبار 
لا أعرفه إلا في هذا الحديث» وهو مجهول الحال. 

محمد بن عبد الرحمن البيلماني جاء في تلخيص الحبير عن الحافظ أنه ضعيف جدًاء وفي التقريب: 
ضعيف. وقد اتهمه ابن عدي ابن حبان. 

وأما أبوه فضعفه الحافظ في التلخيص والتقريب. 

السادس: عن زيد بن داره» عن عثمان. 

أخرجه أحمد (۱/ )٦۱‏ حدثنا صفوان بن عيسى» عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم» قال: دخلت 
على ابن داره مولى عثمان» قال: فسمعني أمضمضء قال: فقال: يا حمد» قال: قلت: لبيك. قال: 
لاحر عر صر وطر 31/0 307 اريت E EE O‏ 
ثلاثاء واستنشق ثلانّاء وغسل وجهه ثلانّاء وذراعيه ثلانًا ثلانّاه ومسح برأسه ثلانّاء وغسل 
قدميه» ثم قال: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله يا فهذا وضوء رسول الله كل = 


5 


Y8 


أت الدليل الثاني: 


(77-/71) ما رواه أحمدء قال: حدثنا على بن موسىء قال: أخبرنا عبد الله 


يعني ابن مبارك» قال: أخبرنا عمر بن أبي وهب الخزاعي» قال: حدثني موسى بن 
ثروان» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعى 


000 


عن عائشة قالت كان رسول الله َي إذا توضأ خلل لحيته بالماء. 


ریالم 15 


وهذا إسناد ضعیف» فيه زيد بن داره» وهو مجهول الحال. انظر تلخيص الحبير .)١557/1١(‏ 
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)757/١(‏ والدارقطني 294١1 /١(‏ ۹۲) 
والبيهقي في السنن (۱/ )٦۳ ۰٦۲‏ من طريق صفوان بن عيسى به. 

فتبين من هذا التخريج أن جميع من روى الحديث عن عثان في صفة وضوء رسول الله كي ۾ 
يذكروا تخليل اللحية» وإنا انفرد بذكره عامر بن شقيق» عن أبي وائل» عن عثمان» وعامر لايحتمل 
تفرده بمثل هذاء وأما قول البخاري ني علل الترمذي الكبير: أصح شيء عندي حديث عثان. 
قيل: إنهم يتكلمون في هذا. قال: هو حسن. فقوله: أصح شيء لا يقتضي أنه صحيح» والحسن 
الذي في كلام البخاري لا يراد به الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين والله أعلم. 

فإن قيل: إن عامر بن شقيق قد عدله النسائي» ووثقه ابن حبان» وروى عنه شعبة» وشعبة لا 
يروي إلا عن ثقة» فلعل جرح أبي حاتم وابن معين من قبيل الجرح غير المفسر فلا يقدم على 
التعديل. 

فالجواب: غاية ما يمكن أن يصل إليه عامر أن يكون حسن الحديث» وهذا بشرط عدم المخالفة» 
فإذا خالف من هو أوثق منه صار حديثه شاذاء وقد خالف هنا جميع من روى الحديث عن عثمان 
حيث لم يذكروا التخليل» وانفرد عامر بذكره فلا تقبل زيادته» والله أعلم. 

انظر لمراجعة طرق حديث عثان في ذكر التخليل: أطراف مسند أحمد (5/ )7١4‏ تحفة الأشراف 
.)48٠١ .4809(‏ إتحاف المهرة .)١751/7(‏ 

مداره على عمر بن أبي وهب: 

رواه عنه عبد الصمد بن عبد الوارث كما في مسند إسحاق بن راهوية .)171/1١(‏ 

وهلال بن فياض كما في مستدرك الحاكم .)١6١ /١(‏ 

وشعبة» كا في الطهور لأبي عبيد )”١5(‏ والخطيب في تاريخه )5١5 /١١(‏ في ترجمة القاسم 


كلهم رووه عن عمر بن أبي وهب» عن موسى بن ثروان» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز - 


© الدليل الفالت: 
(۷۸-۲۲۹) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم» 


= الخزاعي» عن عائشة. 
ورواه زيد بن الحباب کا في مسند أحمد (7/ ۲۳۳) عن عمرو بن أبي وهب» حدثني موسى بن 
طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي» عن عائشة. ٠‏ 
وقوله: (موسى بن طلحة) خطأ مطبعي» والصواب» موسى عن طلحة كا في أطراف مسند 
أحمد (08/4) وليتفق مع الروايات السابقة» والله أعلم. 
ورواه أحمد (5/ 715) من طريق عبد الله بن المبارك» قال: أخبرنا عمر بن أبي وهب به. 
قال ابن دقيق العيد في الإمام /١(‏ 585): والذي أعتل به في هذا الحديث الاضطرابء قيل: 
موسى بن ثروان من رواية شعبة. 
وقيل: ابن ثروان» من رواية وكيع وأبي عبيدة الحداد. 
وقال: إن أباه قال: موسى النجدي: هو موسى بن سروان. 
وقال يحبى بن معين: موسى بن سروان معلم بصري. واختلف في اسم الراوي عن موسی» 
فقيل: عمرو بن أبي وهب الخزاعي برواية.... وبقية الكلام ساقط من الأصلء واعتذر محقق 
الكتاب بأنه لم يتمكن من استداركه. 
وفيه أمر آخر» وهو أن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي لم أقف على من نص على سماعه من 
عائشة. 
كما أن الحديث قد تفرد به عمر بن أبي وهب» عن موسىء وتفرد به موسى عن طلحة» وتفرد 
به طلحة عن عائشة» والمتقدمون ربا أعلوا الحديث بالتفرد» خاصة إذا كان للراوي أصحاب 
يأخذون عنه الحديث وبهتمون بحديثه» فإذا تفرد راو ما لم يعرف أنه من أصحاب الشيخ لم يقبل 
ما تفرد به. 
قال أبو داود كما في مسائل الإمام أحمد :)٤١(‏ قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: يخللهاء 
قد روي فيه أحاديث» ليس يثبت فيه حديث - يعني عن النبي يَلِلةِ. 
وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي ليس يصح عن النبي اة في التخليل شيء. حاشية ابن القيم على 
سنن أبي داود (۱/ .)17١‏ 
وقال مثله ابن أبي حاتم» عن أبيه. المرجع السابق. 
ولمراجعة طرق الحديث انظر أطراف المسند (۹/ /0).» إتحاف المهرة (/711/51). 


رأيت عبار بن ياسر توضأء فخلل لحيته» فقلت له. فقال: رأيت رسول الله علا 


(۱) 1 ۳ 


(۱) 
(۲) 


[إستاذه ضعف)". 


المصنف (۱۹/۱) رقم ۹۸. 

فيه ثلاث علل: 

الأولى: ضعف عبد الكريم بن أبي أمية. 

الثانية: الاختلاف في إسناده» فقد رواه ابن عيينة» عن عبد الكريم» عن حسان بن بلال» عن عمار. 
وقيل: عن ابن عيينة» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسان بن بلال» عن عمار. 
العلة الثالثة: قال البخاري: لم يسمع عبد الكريم من حسان. كا في التاريخ الكبير (7/ ١‏ 37). 
وقال أحمد في رواية إسحاق بن منصور عنه: لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث 
التخليل. انظر سنن الترمذي (۲۹). 

وقال الحافظ في النكت الظراف (۷/ :)٤۷۳‏ «رواه ابن المقرئ» عن سفيان» عن عبد الكريم» 
عمن يحدث عن حسان». وهذا صريح بأنه لم يسمعه منه. 

وقال الحافظ في التلخيص :)١55 /١(‏ «وهو معلول» أحسن طرقه ما رواه الترمذي وابن ماجه 
عن ابن أبي عمر» عن سفيان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسان بن بلال» عنه» 
واا لك [ سيت ازع ينا مخ سعد زلا فا5 مخ جا اف 

ويشكل عليه أن في رواية الحاكم تصريحًا من ابن عيينة بالسماع من سعيد» إلا أن يكون هذا خطاً 
في الإسناد. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 77): «قال أبي: لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة» عن ابن 
عروبة. قلت: صحيح؟ قال: لو كان صحيحًا لكان في مصنفات سعيد بن أبي عروبة» ولم يذكر 
ابن عيينة في هذا الحديث, وهذا أيضًا ما يوهنه».اه 

قال ابن دقيق العيد: ليس هذا بعلة قوية. إتحاف المهرة »)72٠١١ /١١(‏ فتعقبه الحافظ بقوله: قد 
بين ابن المديني علة هذا الحديث, فقال: لم يسمعه قتادة إلا من عبد الكريم. اه يعني أنه لم 
يسمعه من حسان» ولم أقف على رواية قتادة عن عبد الكريم» والله أعلم. 

[ تخريج الحديث]: 

الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى (580) وأبو عبيد في الطهور »)23٠١(‏ وابن أبي شيبة في 
Eels a SEDAN NS‏ 
وأبو یعلی »)۱٦۰ ٤(‏ والحاكم (۱/ )۱٤۹‏ وصححه» كلهم رووه من طريق سفيان بن عيينة» عن 
عبد الكريم» عن حسان بن بلال» عن عمار. = 


ل الدليل الرابع: 


(5؟74-7) ما رواه ابن أي شيبة» قال: حدثنا زيد بن الحباب» عن عمر بن 


سليم الباهلي» قال: حدثني أبو غالب» قال: 


قلت لأبي إمامة: أخبرنا عن وضوء رسول الله يا؟ فتوضاً ثلانّاء وخلل يته 


وقال: هكذا رأيت رسول الله َة يفعل". 


000 
00 


[اختلف في رفعه ووقفه» والراجح وقفه]'". 


وني رواية أبي يعلى التصريح بالتحديث بين عبد الكريم وحسان» وهو مخالف لرواية ا لجاعة 
ومخالف أيضًا لنص الأئمة. 

ووقع عند الحاكم عبد الكريم الجزري» وهو ثقة» وإنما هو ابن أب المخارق. 

وأخرجه الحميدي .)١517(‏ والترمذي .»)۳١(‏ والطبراني في الأوسط »)۲۳۹١(‏ والحاكم 
(154/1)) من طريق ابن أبي عمر» عن ابن عيينة» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن حسان بن 


بلال به. 

انظر في طرق الحديث: إتحاف المهرة »)١597*0(‏ تحفة الأشراف .)١٠١755(‏ 
المصنف .)١١/١(‏ 

ل إستاده سر بن ميم الباهل جا ء ل ترته 


قال أبو زرعة: صدوق. الجرح والتعديل (5/ .)١١7‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. المرجع السابق. 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 107/5). 

وقال العقيلي: غير مشهور بالنقل» ويحدث بمناكير. الضعفاء للعقيلي (۳/ .)۱١۸‏ 

وني التقريب: صدوق له أوهام. 

وني إسناده أيضًا: أبو غالب. 

قال يحيى بن معين: أبو غالب صالح الحديث. الجرح والتعديل (۳/ 716). 

وقال أبو حاتم الرازي: أبو غالب الحزور ليس بالقوي. المرجع السابق. 

وقال النسائي: ضعيف. المغني في الضعفاء (1777): تهذيب التهذيب (17/ .)٠٠١‏ 

وقال ابن حبان: منكر الحديث على قلته» لا يجوز الاحتجاج به إلا فيهما يوافق الثقات» وهو 
صاحب حديث الخوارج. المجروحين (۱/ .)۲١۷‏ 

واختلف قول الدارقطني فيه» فقال مرة: ثقة. = 


لك 


الدليل الخامس: 
(60-777) رواه أحمد. قال: حدثنا محمد بن عبيد» ثنا واصلء عن أي سورة 


عن أي أيوب الأنصاري» أن رسول الله بي إذا توضأ غخضمض». ومسح يته 


من تحتها بالماء7©. 


000 
00 
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وقال أخرى: بصري يعتبر به. #بذيب التهذيب (۱۲/ .)۲۱١‏ 

وفي التقريب: صدوق يخطى. 

واختلف فيه على أبي غالب» فرواه عنه عمر بن سليم الباهلي مرفوعًا. 

ورواه آدم أبو عباد ى) في التاريخ الكبير (۳/ 7/ »)١171‏ عن أبي غالب أنه رأى أبا أمامة يخلل 
لحيته» وكانت رقيقة. وهذا موقوف. 

وآدم أبو عباد له ترجمة في الجرح والتعديل (۲/ 771): قال يحبى بن معين: صالح. وقال أبو حاتم: 
ما أرى بحديثه بأسّا. والله أعلم. 

المسند (ه6//ا١5).‏ 

في إسناده واصل بن السائب الرقاشى» جاء في ترجمته: 

قال البخاري وأبو حاتم الرازي: مك الخديث:. التاريخ الكبير (۸/ ۱۷۳)»ء الجرح والتعديل 
(4/ ). 

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث مثل أشعث بن سوار وليث بن أبي سليم وأشباههم. المرجع 
السابق: 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين .)٠٠١(‏ 

وقال ابن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات. الكامل (۷/ .)۸٩‏ 

وني التقريب: ضعيف. 

كما أن في إسناده أيضًا: أبو سورة» جاء في ترجمته: 

قال البخاري: منكر الحديث. 

وذكره ابن آي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه شيئًا. (9/ ۳۸۸). 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)٥۷١‏ 

وقال الدارقطني: مجهول. الضعفاء والمتروكين .)5١7(‏ 

وقال الترمذي: ضع فاق الحديثك ضعفه فى بن من جا ديب اهديب ۳۹/١‏ ).= 


الدليل السادس: 
(۸۱-۲۲۷) مارواه ابن ماجه» قال: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عبد الحميد 
ابن حبيب» حدثنا الأوزاعي» حدثنا عبد الواحد بن قيس» حدثني نافع» 


عن ابن عمر قال كان رسول الله 4ي إذا توضاً عرك عارضيه بعض العرك ثم 
شبك لحيته بأصابعه من تحتها(". 


= وقال الترمذي في العلل عن البخاري: لا يعرف لأبي سورة سماع من أبي أيوب. المرجع السابق. 
وقال الحافظ: أغرب أبو محمد بن حزم فزعم أن بن معين قال: أبو أيوب الذي روى عنه 
أبو سورة ليس هو الأنصاري. المرجع السابق. 
وقد ذكر أبو زرعة في الجرح والتعديل (9/ ۳۸۸) والمزي في تهذيب الكمال: أن أبا أيوب 
الأنصاري عم صاحبنا هذاء والله أعلم. 
[ تخريج الحديث]: 
الحديث أخرجه أحمد (5/ ١77‏ 5 )» وعبد بن حميد(/71)» والترمذي في العلل الكبير »)١١ 4 /١(‏ 
والشاشى في مسنده (۱۱۳۷) من طريق محمد بن عبيد. 
وا أبو عبيد في الطهور (۳۱۲)»ء ابن ماجه (577) وابن عدي في الكامل (۷/ )۸٥‏ 
والعقيلي في الضعفاء /٤(‏ ۳۲۷) عن محمد بن ربيعة» 
وأخرجه الطبراني في الكبير ٠7/(‏ 5) من طريق يحيى بن سعيد الأموي» كلهم عن واصل» عن 
أبي سورة» عن أبي أيوب. 
وأخرجه أحمد (517/5) حدثنا وكيع» 
وعبد الرحيم بن سليمان ىا في تحفة الأشراف للمزي (7/ 7 )٠١‏ كلاهما عن واصل الرقاشي به 
بلفظ: حبذا المتخللون» قيل: وما المتخللون؟ قال: في الوضوء والطعام. 
قال المزي: وتابعه رباح بن عمرو القيسي» ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن العلاء الرازي» 
عن واصل بن السائب. اه 
وقال العقيلي: والرواية في التخليل فيها لينء وفيها ما هو أصلح من هذا الإسناد. اه 
وانظر طرق الحديث في أطراف مسند أحمد (5/ 57)» وتحفة الأشراف »)٤۹۷(‏ إتحاف المهرة 
(CETTE)‏ 

.)٤۳۲( سنن ابن ماجه‎ )١( 


000 


[ضعيف وصوب الدارقطني وقفه]. 


في إسناده عبد الواحد بن قيس» جاء في ترحمته: 

قال على بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وذكر عنده عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه 
الأوزاعى فقال: كان شبه لا شىء. قلت ليحيى: كيف كان؟ قال: كان الحسن بن ذكوان يحدث 
عه عباتي ا وال 0 0 

وقال أبو حاتم الرازي: لا يعجبني حديثه. المرجع السابق. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (717/7). 

وقال الاقم أبن اعدو كر اديت 

ووثقه يحيى بن معين. 

وقال في موضع آخر: لم يكن بذاك ولا قريب. تهذيب التهذيب (0789/5). 

وذكره أبو زرعة في نفر ثقات. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: قد حدث الأوزاعي عن عبد الواحد هذا بغير حديث» وأرجو أنه لا بأس به؛ 
فى ر لواش غه اكان الكامل (91//5؟). 

وني التقريب: صدوق له أوهام ومراسيل. 

ومع أن إسناده ليس بالقائم» فقد اختلف على الأوزاعي: 

فرواه عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي کا سقته مرفوعًا. 

وخالفه أبو المغيرة» فرواه عن الأوزاعي» عن عبد الواحد بن قيس به موقوفا. 

أخرجه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ حدثني إسماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا إبراهيم بن هانى» 
أخبرنا أبو المغيرة به. وصوب الدارقطنى وقفه. 

واب الغيرة أوثق من عيد الحميد ين حبيبة واسم أبي المغيرة: عبد القدوس بن الحجاج 
الخولاني: وثقه الدارقطني ويعقوب بن سفيان والعجلي وأبو زرعة الدمشقي» وقال أبو حاتم: 
كان صدوقا. الجرح والتعديل(27/7)» معرفة الثقات (۲/ ۱۰۰)» ثقات ابن حبان (۸/ »)٤۱۹‏ 
تهذيب التهذيب /٩(‏ ۳۲۹). 

ورواه الدارقطني )١57 /١(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله بن ساعة» عن الأوزاعى» عن 
عبد الواحده عن يزيد الرقاشي مرسلًا. 1 
هذا لأف لأسيل لد بقارن ررق ق 

ورواه الدارقطني (١/؟57١)‏ من طريق عبد الله بن كثير بن ميمون» عن الأوزاعي» عن 
عبد الواحد بن قيس» عن قتادة ويزيد الرقاشي» عن آنس» فجعله من مسند أنس. 

وأخرجه البيهقى )٠١ /١(‏ من طريق الوليد بن مزيد» حدثنا الأوزاعى» حدثنى عبد الله بن 
عامر» حدثني نافع أن ابن عمر كان يعرك عارفيف وكيك ليك اا حاو 


أحيانًا. وعبد الله بن عامر متفق على ضعفه. = 


أت الدليل السابع: 


(۸۲-۲۲۸) ما رواه أبو عبيد» في الطهورء حدثنا مروان بن معاوية الفزاري» 


عن أى ورقاء العبدي» 


رسول الله يك يتوضأ؟ قال: فتوضأً ثلانًا ثلانّا وخلل يته في غسل وجهه. ثم قال: 
هكذا رأيث رسول الله بلا یتو ضا . 


000 
(۲) 


[ضعيف جدا]. 


وقد تابعه العمري عند الطبراني في الأوسطء كا في مجمع البحرين )٤۲۳(‏ حدثنا أحمد, ثنا أحمد 
ابن محمد بن أبي بزة» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» ثنا عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن 
وابن أبي بزة عن مؤمل» عن العمري ضعيف» عن ضعيف» عن ضعيف. 

ورجح أبو حاتم كونه مرسلاء ففي العلل لابن أبي حاتم (۱/ :)۳١‏ سألت أبي عن حديث رواه 
ابن أبي العشرين» يعني: عبد الحميد بن حبيب» عن الأوزاعي» عن عبد الواحد بن قيس» عن 
نافع» عن ابن عمر أن النبي بي كان إذا توضاً عرك عارضيه» وشبك بين لحبيه. قال أبي: روى 
هذا الحديث الوليد عن الأوزاعى» عن عبد الواحد بن يزيد الرقاشى وقتادة» قالا: كان النبى 


وقال الحافظ في النكت الظراف (5/ :)١١١‏ «ظاهره الصحة» لكنه معلول» ثم نقل بعض كلام 
أبي حاتم في العلل المتقدم». 

وأخرج ابن جرير في جامع البيان من طرق كثيرة عن ابن عمر موقوفًا بعضها بسند صحيح» 
انظره (5/ 0119 ۱۲۰). 

انظر لمراجعة طرق الحديث إتحاف المهرة »)٠٠۷۷١(‏ وتحفة الأشراف (7/1/84)» وانظر من 
إتحاف المهرة كذلك .)١1577(‏ 

كتاب الطهور (۸۲). 

في إسناده أبو الورقاء: اسمه فائد بن عبد الرحمن. 

قال أحمد بن حنبل والنسائي: متروك الحديث. الجرح والتعديل (۷/ ۸۳). 

وقال أبو داود: ليس بثىء. 

وق الشريية هروك اعمرى ا تاديف ف هد = 


١ 


ب الدليل الثامن: 


(8-779) ما رواه البزار» قال: حدثنا محمد بن صالح بن العوام» ثنا 


عبد الرحمن بن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» حدثني أبي بكار» قال: سمعت أبي 
عبد العزيز بن أي بكرة يحدث عن أبيه» قال: 


رأبت رسول الله کيا ينتوضأء فغسل يديه ثلاثاء ومضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء» 


وغسل وجهه ثلاناء وغسل ذراعيه إلى المرفقين» ومسح برأسه. يقبل بيديه من مقدمه 
إلى مؤخره. ومن مؤخره إلى مقدمه. ثم غسله رجليه ثلانّاه وخلل أصابع رجليه. 


وخلل حيته. 


قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد. وبكار ليس به بأس» 


وعبد الرحمن بن بكار صالح الحديث*. 


00 
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والحديث أخرجه ابن ماجه )٤۱١(‏ حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا عيسى بن يونسء عن فائد 
أبي الورقاء به. بلفظ: رأيت رسول الله اة يتوضأ ثلانّا ثلانّاه ومسح رأسه مرة. اه ولم يذكر 
التخليل. 

مسند البزار (۳۹۸۷). 

انفرد البزار بهذا الإسناد. والبزار فيه شيء» وشيخه فيه جهالة. 

كما أن في إسناده شيخ البزار» قال الحيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 717): شيخ البزار محمد بن 
صالح بن العوام لم أجد من ترجمه. إلا أن يكون المذكور في تاريخ بغداد (5/ )۳١١‏ باسم محمد 
ابن صالح بن أبي العوام أبو جعفر الصائغ» وسكت عليه الخطيب» ولم يذكر فيه جرحًا ولا 
تعديلاء وبقية رجاله رجال الصحيح. اه 

وعبد الرحمن بن بكار ذكره مسلم في الكنى والأساء وكناه أبا بحر (0؟5) ولم يذكر فيه شيئّاء 
فلم أقف له على من بين لي حاله إلا ما قال فيه البزار: صالح الحديث. ونقلناه عنه بعد ذكره 


وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» استشهد به البخاري. وذكره في التأريخ الكبير (؟/ )١77‏ 
وسكت عليه. 2 


أت الدليل التاسع: 
(85-70) ما رواه الطبراني» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا 


أحمد بن مصرف بن عمرو اليامي» حدثني أبي مصرف بن عمرو بن السرى بن مصرف 
ابن كعب بن عمروء عن أبيه» عن جده يبلغ به كعب بن عمرو قال: 


0010 
00 


رأيت النبي بء توضأء فمسح باطن لحيته وقفاه0". 
[ د ٠.‏ 20 
2 الدليل العاشر: 


(80-71) ما رواه ابن عدي» من طريق أصرم بن غياث الخرساني» حدثنا 


وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. الكامل لابن عدي (۲/ 577). 

وقال يحيى في رواية إسحاق بن منصور عنه: صالح. تهذيب الكمال (5/ .)5١7‏ 

وقال ابن عدي: ولبكار هذا غير ما ذكرت من الحديث» وقد حدث عنه من الثقات جماعة 
من البصريين كأبي عاصم وغيره» وأرجو أنه لا بأس به» وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب 
حديثهم. الكامل لابن عدي (۲/ 437). 

وقال الذهبي: فيه لين. الكاشف .)157١(‏ 

وذكره يعقوب بن سفيان في جملة من يرغب عن الرواية عنهم. 

وفي التقريب: صدوق بهم. 

وعبد العزيز بن أبي بكرة: روى عنه جماعة» ووثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. 

وقال ابن القطان: حاله لا يعرف» واستشهد به البخاري في الصحيح. 

وفي التقريب: صدوق» فالإسناد ضعيف. انظر معرفة الثقات (۲/ 45).» ثقات ابن حبان 
(5/ ۱۲۲( تبذيب الكمال .)١577/18(‏ 

المعجم الكبير للطبراني .)٠۸١ /١9(‏ 

في إسناده مصرف بن عمرو بن كعب» عن أبيه؛ عن جده. 

قال عبد الحق في الأحكام الكبرى: لا أعرفه بهذا الإسناد» وكتبته حتى أسأل عنه إن شاء الله 
تعالى. بیان الوهم والإيهام (717/7). 

وقال ابن القطان: ومصرف بن عمرو بن السريء وأبوه وجده السري لا يعرفون. المرجع 
السابق (۳/ 719). 
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مقاتل بن حيان» عن الحسن» 

عن جابر» قال: وضأت النبي ياء غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع» فرأيته 
يخلل لحيته بأصابعه كأنه أنياب مشط. 

الع نك 

ل الدليل الحادي عشر: 

(85-75) ما رواه الطبراني في الأوسط كا في مجمع البحرين» من طريق نافع 
ابن هرمز» عن عطاء. 

عن ابن عباس» قال: دخلت على رسول الله ي وهو ينطهر. وبين يديه قدر المد 
وإن زاد فقلّ أن يزيد وإن نقص فقل ما ينقص» فغسل يديه وتقضمض واستنشق 
ثلانًا ثلانّاه وغسل وجهه ثلانّاه وخلل يته وغسل ذراعيه ثلانًا ثلانّاه ومسح برأسه 
وأذنيه مرتين مرتين» وغسل رجليه حتى أنقاهماء فقلت: يا رسول الله هكذا التطهر؟ 
قال: هكذا أمرني ربي عز وجل" . 


.)5 07” /١( الكامل‎ )١( 

(۲) قال البخاري: أصرم عن مقاتل بن حيان منكر الحديث. التاريخ الكبير (۲/ »)٥١‏ الكامل 
١” /1(‏ ة). 

وقال النسائي: متروك الحديث» يروي عن مقاتل بن حيان. الضعفاء للنسائي (1۷). 

وقال ابن عدي: له أحاديث عن مقاتل مناكير» كما قال البخاري والنسائي» وهو إلى الضعف 

أقرب منه إلى الصدق» وليس له كبير حديث. الكامل ٠ .)5 ٠7 /١(‏ 

وقال الدارقطنى: منكر الحديث. الضعفاء للدارقطنى .)١١١(‏ 
ال کی بن عدو ليس کا و الاك ابيع الد ٠‏ 0وا العاف 6۸ 
والحديث أخرجه أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال (۲/ )۲٠١‏ عن أصرم به. وقال: ما 
أرى هذا الشيخ -يعني: أصرم بن غياث- كان بشيء. ضعفه جدا. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه (۷/ ۳۳) من طريقين عن أصرم به. 
وقال الحافظ في التلخيص بعد أن عزاه لابن عدي وحده» ونقل قول النسائي عن أصرم بأنه 
متروك» قال: وفي إسناده انقطاع. 

)۳( مجمع البحرين (511). 


ع 

2 الدليل الثاني عشر: 

(۸۷-0) ما رواه الطبراني في الكبير”"» والعقيلي”» في الضعفاء من طريق 
عن أم سلمة» قالت: كان رسول الله ي يتوضاًء ويخلل لحيته. 

ف بي 

الدليا الان ع 

(88-75) ما رواه ابن عدي» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الغزي» حدثنا 
عن أبي الدرداء قال رأيت رسول الله ية توضأء فخلل لحيته مرتين وقال: هكذا 


(٥) 


أمرني ربي عز وجل . 


(۱) في إسناده نافع بن هرمز: 
ضعفه أحمد وجماعة» وكذبه ابن معين مرة. لسان الميزان .)١557/5(‏ 
وقال أبو حاتم: متروك» ذاهب الحديث. المرجع السابق. 
وقال النسائي: ليس بثقة. المغني في الضعفاء (؟/ 1۹۳)» لسان الميزان .)١547/5(‏ 
(؟) المعجم الكبير (۲۹۸/۲۳) رقم 114. 
(۳) الضعفاء (۲/ 7)» وقال: لا يتابع عليه» وني تخليل اللحية أحاديث لينة الأسانيد» وفيها ما هو 
أحسن مخرجًا من هذا. اه 
(5) في إسناده خالد بن إلياس: 
قال البخاري: ليس بشيء. التاريخ الكبير (۳/ .)٠٤١‏ 
وقال أحمد: متروك الحديث. الجرح والتعديل (۳/ .)١١١‏ 
وقال العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين: ليس بشيء. المرجع السابق. 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. قيل: يكتب حديثه؟ قال: زحفا. المرجع 
السابق. 
(5) الكامل (۲/ .)۸٤‏ 


i 


EY 


لا يتابعه الثقات عليه . 


أت) الدليل الرابع عشر: 


(84-775) ما رواه الطبراني في الأوسطء قال: حدثنا محمد بن سعدان» حدثنا 


زيد بن أخزمء حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا حنظلة بن عبد الحميد» عن عبد الكريم» 


عن مجاهد» 


000 


00 
(۳) 


عن عبد الله بن عكبرة قال: التخلل سنة2©. 
TE‏ 
أت الدليل الخامس عشر: 


)4١-(‏ ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» من طريق سعيد بن سنان» 


في إسناده محمد بن أبي السري» وهو محمد بن المتوكل ضعيف» انظر ترجمته انظر في تخريج 
(ح555). 

وفي إسناده أيضًا تمام بن نجيح» جاء في ترجمته: 

قال أبو حاتم: منكر الحديث» ذاهب. الجرح والتعديل (۲/ .)٤٤١‏ 

وقال البخاري: فيه نظرء حديثه في الشاميين. التاريخ الكبير (۲/ .)٠١١‏ 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي» ضعيف. الجرح والتعديل (۲/ ٤٥‏ 5). 

وقال يحيى بن معين ثقة. الكامل (۲/ 87). 

وفيه علة ثالثة» قال ابن أبي حاتم كا في المراسيل (ص: : 5): الحسن لم يسمع من أبي الدرداء. 
وقد ضعف ال حافظ إسناده كما في التلخيص .)١5/87/١(‏ 

الأوسط (71794/). 

في إسناده شيخ الطبراني فيه جهالة. 

وحنضلة بن عبد الحميد ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه» وذكره ابن حبان في الثقات» ول 
يوئقه أحد غيره» وقال فيه يحبى بن معين: ضعیف» يكتب حديثه» وقال مرة: ليس بشيء. وقال 
ابن عدي: لم يتبين لي ضعفه لقلة حديثه» إلا أن ابن معين قد نسبه إلى الضعف. ْ 

وفي إسناده أيضًا عبد الكريم بن أبي أمية» وهو متروك. 


عن أبي الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن النبي ي . 


[ضعيف جدا]. 


2 الدليل السادس عشر: حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


(4۱-۲۳۷) أخرجه الحاكم» قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل» حدثنا عبيد 


ابن عبد الواحد» حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة» حدثنا محمد بن حرب» عن 


الزبيدي» عن الزهري» 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله َيه توضأ وخلل لحيته 


بأصابعها من تحتهاء وقال: ذا أمرني ري . 


000 
00 


إفرة 
)€( 


[رجاله ثقات» إلا ابن أبي كريمة فإنه صدوق» والحديث معلول]. 


.)٠١١ /١( تفسير الطبري‎ 


في سناده سعيد بن سنان» 

قال البخاري: منكر الحديث. التأريخ الكبير (۳/ .)٤۷۷‏ 

وقال النسائي: متروك الحديث. الكامل (۳/ .)١١۹‏ 

وقال يحيى بن معين: أحاديثه لا يعتبر بهاء هي بواطيل. أحوال الرجال .)۳١١(‏ 

وقال أيضًا: ليس بشيء. وقال أخرى: ليس بثقة. الجرح والتعديل (٤/۲۸)ء‏ الكامل 
(۹/۳(. 

كما أن جبير ليست له صحبة» فيكون الحديث مرسلا. 

قال الحافظ في التلخيص :)٠١١ /١(‏ وفي الباب حديث مرسل» أخرجه سعيد بن منصور» عن 
الوليد» عن سعيد بن سنان به. 

مستدرك الحاكم .)١59/1(‏ 

رجاله ثقات إلا محمد بن وهب بن عمر بن أبي كريمة فإنه صدوق» 

وقد تابع ابن أبي كريمة محمد بن خالد الصفارء قال الحافظ في التلخيص :)١59/١(‏ قال 
الذهلي في الزهريات: حدثنا محمد بن خالد الصفار من أصله» وكان صدوقاء حدثنا محمد بن 
حربء ثنا الزبيدي» عن الزهري» عن أنس أن رسول الله ية توضأء فأدخل إصبعه تحت لحيته» 
وخلل بأصابعه» وقال: هكذا أمرني ربي.اه 

واختلف فيه على محمد بن حرب. = 


كا 


E 


فرواه ابن أبي كريمة ومحمد بن خالد الصفار» عن محمد بن حرب كما سبق بسند متصل. 
وخالفهما يزيد بن عبد ربه» | نقله الحافظ في التلخيص )١١١ /١(‏ قال الذهلي: حدثنا يزيد بن 
عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» عن الزبيديء أنه بلغه عن أنس. 

ويزيد بن عبد ربه أوثق من ابن أبي كريمة ومن محمد بن خالد الصفار» فقد ذكروا في ترجمته: 
قال أحمد: لا إله إلا الله» ما كان أثبته» ما كان فيهم مثله - يعني: آهل مص - تهذيب التهذيب 
(۱/۱۱*). 

ووثقه يحيى بن معين» وزاد: صاحب حديث. الجرح والتعديل /۹٩(‏ ۲۷۹). 

وقال أبو حاتم: كان صدوقًا أيقظ من حيوة بن شريح الحمصي. المرجع السابق. 

وقال أبو بكر بن أبي داود: مص ثقة» أوثق من روى عن بقية. 

نول الرراية الشطكة هل الزى :3 الفضلكه اوكرت الرواية NGS ENE UA‏ 
المنقطعة؟ 

الظاهر أنها تعلهاء وقد ذهب إلى هذا ابن حجر رحمه الله» فبعد أن ذكر الراوية المتصلة» قال: 
رجاله ثقات إلا أنه معلول» ثم ذكر رواية يزيد بن عبد ربه. 

وذهب الحاكم إلى تصحيح الحديث» وحسنه ابن القيم في التهذيب .)١١7//1(‏ وقال ابن القطان: 
هذا إسناد صحيح. 

وحديث أنس له طرق كثيرة لا تخلو من مقال» منها: 

الطريق الأول: عن يزيد الرقاشي» عن أنس. 

رواه ابن أبي شيبة (۱/ )7١‏ حدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا الحسن بن صالح» عن موسى بن 
أبي عائشة» عن يزيد الرقاشي» عن أنس أن النبي ياه كان إذا توضأ يخلل لحيته. 

رجاله ثقات إلا يزيد الرقائى فإنه رجل عابد ضعيف» جاء في ترجمته: 

قال عة لذن أزى السب إل من آذ أررى ى يدال قى فا كر ذلك كمد سبل هان 
تقد لقنا اند قال عذاق لاف فا أ ر دار هاف فى الجلين» فال قال اجا 
وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله» من البكائين في الخلوات» والقائمين بالحقائق 
بالسبرات» ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظهاء واشتتغل بالعبادة وأسباءهاء حتى كان يقلب 
كلام الحسن فيجعله عن أنس وغيره من الثقات» بطل الاحتجاج به فلا تحل الرواية عنه إلا على 
سبيل التعجب. المجروحين (۳/ /4). 

وفي التقريب: زاهد ضعيف. 

وقد اختلف على موسى بن أبي عائشة: 

فرواه ابن أبي شيبة» عن الحسن بن صالح» عن موسى بن أب عائشة» عن يزيد الرقاشي» عن 


أنس كما سبق. د 


ورواه أبو الأشهب كا في الكامل لابن عدي (۲/ ۱۳۷) عن موسى بن أبي عائشة» عن زيد 
الجزري (ابن أبي أنيسة) عن يزيد الرقاشي» عن أنس. فجعل بين موسى بن أبي عائشة وبين يزيد 
الرقاشى ابن أب أنيسة. ٠‏ 

وأبو الأشهب: اسمه جعفر بن أبي الحارث الواسطيء ذكره الحافظ في التقريب تمييرًاء وقال: 
صدوق كثير الخطأ. اه ولا شك أن الحسن بن صالح أوثق منه. 

ورواه مروان بن حمد» حدثنا إبراهيم الفزاري» عن موسى بن أبي عائشة» عن أنس. رواه 
الحاكم في المستدرك )١19١ ,»١159/١1(‏ إلا أن موسى بن أبي عائشة لم يسمع من أنسء قال 
ابن أبي حاتم في العلل )۸٤ »١57(‏ سألت ابي عن حديث رواه مروان بن محمد الطاطري» عن 
أبي إسحاق الفزاري» عن موسى بن أبي عائشة» عن أنس. فقال أبي: هذا غير محفوظ, ثم رجح 
أبو حاتم طريق الحسن بن صالح» عن موسى بن أبي عائشة» عن رجل» عن يزيد الرقاشي» عن 
أنس. وقال: هذا الصحيح» وكنا نظن أن ذلك غريب» ثم تبين لنا علته. اه 

وني ح )١1(‏ قال الخطأ من مروان بن محمد. اه 

فتبين لنا أن الحديث من طريق موسى بن أبي عائشة فيه اختلاف كثير» فقيل: 

-١‏ عن موسى بن أبي عائشة» عن أنس. وهذا وهم. 

۲- وقیل: موسى» عن يزيد الرقاشي» عن آنس» كا في رواية ابن آي شيبة. 

“- وقيل: موسی» عن رجل» عن يزيد الرقاشي» عن أنس. 

5- وقيل: موسى بن أبي عائشة؛ عن زيد الجزري» عن يزيد الرقاشي» عن أنس. 

وكل هذه الطرق لا تخلو من ضعف. وقد رواه جماعة عن يزيد الرقاشي غير موسى بن أبي عائشة. 
فقد رواه ابن ماجه )٤۳۱(‏ من طريق يحبى بن كثير أبي النظر صاحب البصري» عن يزيد 
الرقاشي» عن أنس كان رسول الله ي إذا توضأ خلل لحيته» وفرج أصابعه مرتين. 

وهذا إسناد ضعيف» فيه يحيى بن كثير وشيخه ضعيفان» وضعفه البوصيري في الزوائده فقال: 
هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن كثير وشيخه. 

ورواه ابن أبي شيبة (۲۱/۱) من طريق اليثم بن جماز» عن يزيد بن أبان (الرقاشي) عن أنس» 
أن النبي بيا قال: أتاني جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك. 

وني إسناده اليثم بن جماز» قال أحمد: منكر الحديث» ترك حديثه. الجرح والتعديل (9/ .)۸١‏ 
وقال يحيى بن معين: كان قاصًا بالبصرة ضعيمًا. المرجع السابق. 

وقال النسائي: متروك. لسان الميزان (5/ 5 .)7١‏ 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف» زاد أبو حاتم: منكر الحديث. المرجع السابق. 

وقال العقيلي في الضعفاء: حديثه غير حفوظ .)١١١ /٤(‏ = 


o 
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ورواه الرحيل بن معاوية ك| عند الطبراني في الأوسط )۳١۷ /١(‏ ح 5 07. والرحيل ثقة. 
وموسى بن سروان كما في زيادات المزي في تحفة الأشراف (۱/ 5 57) كلاهما عن يزيد الرقاشى 
به. وقد علمت ما في يزيد الرقاشي. ۰ 
الطريق الثاني: معاوية بن قرة» عن أنس. 

رواه ابن عدي في الكامل (۳/ )١١19‏ من طريق سلام الطويل» عن زيد العمي» عن معاوية بن 
قرة» 

عن أنسء قال: وضأت رسول الله يا فخلل لحيته» وقال: بهذا أو هكذا أمرني ربي عز وجل. 
قال ابن عدي: وهذا الحديث ليس البلاء فيه من زيد العمي» البلاء من الراوي عنه: سلام 
الطويل» ولعله أضعف منه. 

وسلام الطويل قال عنه الحافظ في التقريب: روى له ابن ماجه. وهو متروك. 

وزيد العمي متفق على ضعفه. فالحديث ضعيف جدا. 

الطريق الثالث: الوليد بن زورانء عن أنس. 

أخرجه أبو داود »)١55(‏ ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي »)٥٤ /١(‏ والبغوي في شرح 
السنة )5١15(‏ بلفظ: أن رسول الله ية كان إذا توضأ أخذ كما من ماءء فأدخله تحت حنكه 
فخلل لحيته» وقال: هكذا أمرني ربي عزوجل. 

وفي إسناده الوليد بن زروان» وقيل: زوران» ترجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 5 5١)؛‏ 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 5) ولم يذكرا فيه شيئًا. 

ووثقه الذهبي في الكاشف!! (50554). 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ .)٥٥١‏ 

وقال الآجري عن أب داود: لا أدري سمع من أنس آم لا؟ تبذيب التهذيب .)١۱١١ /١١(‏ 
وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث. 

وقال في التلخيص: مجهول الحال. فالإسناد ضعيف» وسواء كان شك أبو داود ثابتا أم لا فهو 
الطريق الرابع: ثابت البناني عن أنس. 

أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ 101 ) من طريق عمر بن ذؤيب» عن ثابت» عن أنس» قال: وضأت 
رسول الله بيا فل) فرغ من وضوئه أدخل يده فخلل لحيته» وقال: هكذا أمرني ربي. 

قال العقيلي: عمر بن ذؤيب مجهول بالنقل» وحديثه غير حفوظ» وقد روى التخليل من غير هذا 
الوجه بإسناد صالح. 

وفي لسان الميزان (757/5): عمر بن ذؤيب لا يعرف. 0 


= وتابعه حسان بن سیاه» عن ثابت» عند أبي يعلى في مسنده )۳٤۸۷(‏ ومن طريق أبي يعلى أخرجه 
ابن عدي في الكامل (۲/ )71١‏ حدثنا عمرو بن حصينء حدثنا حسان بن سياه به. وهذا 
الإسناد ضعيف جدًاء عمرو بن الحصين تركه الدارقطني» وقال ابن عدي: مظلم الحديث. 
وكذبه الخطيب. 
وحسان بن سياه: ضعفه ابن عدي والدارقطني. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدّاء ياي عن 
الثقات با لا يشبه حديث الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد لما ظهر من خطأ في روايته 
على ظهور الصلاح منه. انظر لسان الميزان (181//7). 
قال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابعه غيره عليه» والضعف يتبين على روايته وحديثه. الكامل 
۷1/۳ (. 
وأخرجه الطبراني كا في مجمع البحرين )57١(‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الضبي 
البصريء ثنا سليهان بن إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» ثنا عمر أبو حفص 
العبدي» عن ثابت» عن أنس به بنحوه. 
وشيخ الطبراني له ترجمة في الأنساب للسمعاني» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا (۳/ ۳۲۸). 
وسليمان بن إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس لم أقف عليه. 
وعمر أبو حفص العبدي 
قال البخاري: ليس بقوي. التأريخ الكبير (5/ .)١6١‏ 
وقال يحيى بن معين: أبو حفص العبدي ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (5/ .)٠٠۳‏ 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» ليس بالقوي» هو على يدي عدل. المرجع السابق. 
وقال أحمد: تر کنا حديثه وحرقناه. لسان الميزان (5/ ۲۹۸). 
وقال علي: ليس بثقة. المرجع السابق. 
وقال النسائي: متروك. المرجع السابق. 
وقال الذهبي: أبو حفص العبدي» عن ثابت» هو عمر بن حفص واه. المغني في الضعفاء 
,)78٠١/(‏ وذكر مثل هذا الكلام في الميزان» وقال: واه بمرة. 
وهذا الكلام في أبي حفص العبدي الذي يروي عن ثابت» وهناك رجل آخر يروي عن قتادة 
يقال له أبو حفص العبدي لا بأس به. 
قال أحمد: ثقة لا أعلم إلا خيرًا. الجرح والتعديل (48/5). 
فالإسناد ضعيف من أجل الضبي حيث لم يوثق» وسليان بن إسحاق لم أقف عليه» وأبو حفص 
العبدي مجروح. ج 


VY 
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الطريق الخامس: الحسن البصري عن أنس. 


أخرجه البزار )۲۷١(‏ والدارقطنى )٠١7/١(‏ واللفظ للأخير من طريق معلى بن أسدء أخبرنا 
ابوب بنعيد الل بو خالد الترقيء قال: 

رأيت الحسن بن أبي الحسن دعا بوضوء بكوز من ماء» فصب في تور فغسل يديه ثلاث مرات.... 
وذكر الوضوء ثلانًا ثلانّاه وفيه: وخلل يته وغسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: حدثني أنس 
ابن مالك أن هذا وضوء رسول الله مَكِنه. 

قال صاحب التعليق المغني )٠١77/1١(‏ ليس في إسناد هذا الحديث مجروح. اه 

وني إسناده أيوب بن عبد الله لم يرو عنه إلا معلى بن أسد» ولم يوثق» وقد ذكره ابن أبي حاتم في 
اجرح والتعديل وسكت عنه (5/ .)7551١‏ 

الطريق السادس: محمد بن زياد. عن أنس. 

رواه ابن عدي ني الكامل (۷/ )١١5‏ من طريق هاشم بن سعيد الكوفي» عن محمد بن زياد» عن 
أنس كان رسول الله ي إذا توضاً خلل يته بأصابع كفيه» ويقول: بهذا أمرني ربي عز وجل. 
قال ابن عدي: وهاشم بن سعيد له من الحديث غير ما ذکرت» ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه. 
وقال ابن معين: ليس بشيء. المغني في الضعفاء ))1٠١7/5(‏ لسان الميزان 315/9 5). 

وقال حرب عن أحمد: ما أعرفه. الجرح والتعديل (9/ 5 »2٠١‏ وتبذيب التهذيب .)١١ /١١(‏ 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 0805). وفي التقريب: ضعيف. 

الطريق السابع: حميد الطويل» عن أنس. 

أخرجه الطبراني في الأوسط (557) من طريق إسحاق بن عبد الله» حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن حميد الطويل عن أنسء أن النبي يل خلل لحيته. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا إسماعيل بن جعفر» تفرد به إسحاق بن عبد الله. 
وإسحاق بن عبد الله فيه جهالة» وبقية رجال الإسناد ثقات. 

الطريق الثامن: مطر الوراق عن أنس. 

أخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين )٤۲١(‏ من طريق عتاب بن محمد بن شوذب» عن عيسى 
الأزرق» عن مطر الوراق» عن أنس بن مالك. 

وعتاب بن محمد بن شوذب ترجه البخاري في التاريخ الكبير (۷/ 07) وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل (۷/ ۱۳)» ول يذكرا فيه شيئًا. 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ »)۲۹١‏ وقال: مستقيم الحديث. 

وعيسى الأرزق» روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ ١۹٤)ء‏ وفي التقريب: 
مقبول: يعني: حيث توبع. = 


لادليل من قال: يكره تخليل اللحية. 

قالوا: لم يثبت في تخليل اللحية حديث صحيح» والأحاديث الصحيحة في صفة 
وضوء النبي 5ي لم تذكر تخليل اللحية» كحديث عمان في الصحيحين» وحديث 
عبد الله بن زيد فيهماء وحديث ابن عباس في البخاري» وحديث علي رضي الله عنه 
وغيرها من الأحاديث الصحيحة؛ وكون التخليل لا يأتي إلا في حديث ضعيف دليل 
على عدم ثبوت الحكم؛ إذ لو كان التخليل مشروعًا لجاءت الأحاديث الصحيحة به» 
كما جاءت في تخليل الأصابع. 


= ومطر الوراق» في التقريب: صدوق كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف. 
فالإسناد ضعيف. 
الطريق التاسع: عن رقبة بن مصقلة» عن أنس. 
رواه الطبراني كما في مجمع البحرين (519) حدثنا أحمد. حدثنا محمد بن عمار الموصلي» حدثنا 
عفيف بن سالم» عن محمد بن أبي حفص الأنصاري» عن رقبة بن مصقلة» عن أنسء قال: قال 
رسول الله ي: حبذا المتخللون من أمتي. 
ورواه الشهاب في مسنده (۱۳۲۲) من طريق علي بن عبد العزيزه ثنا محمد بن عار به. 
وأخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه (09) حدثنا محمد بن عمار به. 
وهذا إسناد منقطع» رقبة بن مصقلة لم يسمع من أنسء قال المزي والحافظ: روى عن أنس فيا 
قيل. فهما ساقا سماعه من أنس بصيغة التمريض. 
وجعله الحافظ في المرتبة السادسة كأنه لم يثبت له ساعا من أنس. فالإسناد ضعيف. 
وفي إسناده محمد بن أبي حفص الأنصاري لم أقف عليه» وكذا لم يقف عليه ال هيثمي في مجمع 
الزوائد /١(‏ 0 77). 
الطريق العاشر: أبو خالد. عن أنس. 
رواه البيهقي )٠١ /١(‏ من طريق أبي حمزة السكري» عن إبراهيم الصائغ؛ عن أبي خالد» عن 
أنس» قال: وضأت رسول الله بيا فخلل يته وعنفقته بالأصابع. 
وأبو خالد هذا هو محمد بن خالد الضبي الكوفيء يقال له: سؤر الأسد. قال ابن معين وأحمد: لم 
يسمع من أنس. 
قال ابن ماكولا في الإكىال (۳/ :)١١9‏ «روى عنه إبراهيم الصائغ» فكناه أبا خالد». 
هذا ما وقفت عليه من طرق حديث أنسء وانظر لمراجعة بعض هذه الطرق إتحاف المهرة 
(87)» و (1757). تحفة الأشراف .)١1780(:)١559(‏ 


۳۹ 


1 


قال مالك رحمه الله: «تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس» وعاب ذلك على 


من فعله»'. 


وقال أبو داود كا في مسائل الإمام أحمد: «قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ 


قال: يخللهاء قد روي فيه أحاديث؛ ليس يثبت فيه حديث - يعني عن النبي ڪيا . 


وقال عبد الله بن أحمد: «قال أبي ليس يصح عن النبي كَل في التخليل شىء». 
وقال مثله ابن أبي حاتم» عق اسه 

لادليل من قال: يجب التخليل: 

لعلهم قاسواذلك على غسل الجنابة» بجامع أن كلا منهم| طهارة من حدث. 
والدليل على وجوب التخليل في غسل الجنابة 

(4۲-۲۳۸) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» 


عن عائشة قالت كان رسول الله بي إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضاً 


وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض 
عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. 


ولعلهم رأوا أن الواجب هو غسل البدن» وإذا طرأ على البدن شعر لم يمنع 


ذلك من وجوب غسل البدن» حتى يتعذر غسله. والشعر لا يمنع من وصول الماء 
إلى البدن. 


000 
(۲) 
(۳) 
(6) 


ا ونایب عا ذلك: 


بأن الطهارة الصغرى مبنية على التخفيف» ولذلك جاز فيها المسح على الرأس 


.)١١١/۲١( التمهيد‎ 


مسائل أبي داود .)5٠(‏ 
حاشية ابن القيم على سنن أب داود .)17٠١ /١(‏ 


00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) E‏ كايا 
وعلى الخفين» وكانت على أعضاء مخصوصة بخلاف الطهارة الكبرى فإن طهارتها 
ليس فيها مسح» وتعم جميع البدن» والله أعلم. 

لا الراجح: 

الذي أميل إليه والله أعلم أن من خلل ميته لا يقال عنه مبتدع» وليس التخليل 
بمثابة الغسلة الثانية والثالثة في الوضوءء ولا بمثابة تخليل الأصابع الذي صح فيه 
سنن عن النبي بيا وأحب إلي أن يترك التخليل» فإن كان لا بد فاعلًا فليكن نادرًا 

ولا یداوم عليه لعدم ثبوت ما يدل على سنیته» والله أعلم. 


$ BB & 


ا 


المبحث الثالث 


ف فة تخليا الا ية 


[م-19١1]لم‏ يرد في صفة تخليل اللحية حديث صحيح» والأحاديث الواردة 
في صفة التخليل ضعيفة» وقد تبين معنى التخليل لغة» وأن أصله: إدخال الثيء 
في خلال الشيء» وتخليل لحيته: يعني إدخال الماء بين شعرها حتى يصل إلى بشرته 
صاع . 

وأما الأحاديث التي جاء فيها صفة التخليل فقد سبق تخريجها وبيان ضعفهاء منها: 

حديث أنسن أن رسول الله يله كان إذا توضا أخل كنا من ماء» فادغله تمت 
حنکه» فخلل بها لحيته. 

وحديث ابن عمر كان رسول الله ب إذا توضأ عرك بعض العراك» ثم شبك 
بأصابعه من تحتها. 

وحديث جابر يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشط» وهو ضعيف جدًا. 

وحديث أب أيوب: مسح لحيته من تحتها بالماء. ومثله حديث كعب بن عمرو: 
مسح باطن ححيته. وكلها سبق تخريجها. 

هذا في ما يتعلق بصفة التخليل من خلال الآثار. 


(۱) اللسان(۲۱۳/۱). 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) EE sss‏ 


وأما صفة التخليل عند الفقهاء فهي كالتالي: 
فقيل: كيفية التخلل تفريق شعرها من أسفل إلى فوق”". 
وفي المنح: أن يدخل أصابع اليد في فروجها التي بين شعراتها من أسفل إلى فوق 


وقبل: صفة التخليل أن يأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتهاء أو من جانبيها 


بأصابعه مشبكة فيهاء زاد بعضهم: ويعركها. وعليه أكثر الحنابلة". 


للك 


00 


(۳) 


حاشية ابن عابدين )١١١ /١(‏ البحر الرائق .)۲١ /١(‏ وفي الفتاوى المندية /١(‏ ۷): «وكيفيته: 
أن يدخل أصابعه فيهاء ويخلل من الجانب الأسفل إلى فوق» وهو المنقول عن شمس الأئمة 
الكردي رحمه الله تعالى. كذا في المضمرات». اه 

وقال النووي في المجموع :)5٠١ /١(‏ «قد ذكرنا أن التخليل سنة» ولم يذكر الجمهور كيفيته» 
وقال السرخسي: يخللها بأصابعه من أسفلهاء قال: ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن» 
ويستدل لما ذكره من الكيفية بحديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله َه كان إذا توضأ أخذ 
a‏ فال مكلا ادرو نري اقاله الفروض ls‏ 
أبو داود» وم يضعفه» وإسناده حسن أو صحيح» والله أعلم». اه 

ويظهر أن النووي اعتمد على سكوت أب داود» وقد تكلمت على إسناده» وقد يسكت أبو داود 
على حديث» ولا يكون صالخًاء إما لظهور ضعف الحديث عند أهله» وإما لاختلاف النسخ» 
وإما لأنه تكلم على الراوي في موضع آخرء ولا يحب أن يكرر الكلام» أو لغيره من الاعتبارات» 
لمهم أن هناك أحاديث قد سكت عليها أبو داود وهي ظاهرة الضعف. والله أعلم. 

حاشية ابن عابدين )١١1/١(‏ واستشكله ابن عابدين بها رواه أبو داود» عن أنس كان به إذا 
توضأ أخذ كفا من ماء تحت حنكه» فخلل به لحيته» وقال: هذا أمرني ربي. ذكره في البحر وغيره» 
والمتبادر منه إدخال اليد من أسفل» بحيث يكون كف اليد للداخل من جهة العنق» وظهرها 
إلى الخارجء ليمكن إدخال الماء المأخوذ في خلال الشعرء ولا يمكن ذلك على الكيفية المارة» 
فلا يبقى لأخذه فائدة» فليتأمل. وما في المنح عزاه إلى الكفاية. والذي رأيته في الكفاية هكذاء 
وكيفيته: أن يخلل بعد التثليث من حيث الأسفل إلى فوق».ا ه 

الإنصاف /١(‏ 174)» وذكر ابن قدامة في المغني :)١ 59 /١(‏ سألت أحمد عن التخليل؟ فأراني 
من تحت لحيته» فخلل بالأصابع. وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن يخلل جانبي ميته 
جميعًا بالماء» ويمسح جانبيها وباطنها. وقال أبو الحارث: إن شاء خللها مع وجهه. وإن شاء إذا 


مسح رأسه. اه 


A 


وقيل: يخللها من ماء الوجه» ولا يفرد لذلك ماء» ويكون ذلك عند غسله|. 
وإن شاء إذا مسح رأسه. وهو قول في مذهب الحنابلة. 


وهل يخللها باليد اليمنى أو بكلا يديه؟ قولان للفقهاء". 


BB BB & 


)١(‏ المرجعان السابقان. 


(۲) قال ابن عابدين في حاشيته :)۱۱١ /١(‏ «ثم اعلم أن هذا التخليل باليد اليمنى كما صرح به في 
الحلية» وهو ظاهر. وقال في الدرر: إنه يدخل أصابع يديه من خلال لحيته» وهو خلاف ما مر 


فتدبر). 


المبحثٌ الرابع 


في تخليل الأصابع 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن غسل الأعضاءء وحقيقته: جريان الماء على 
العضوء وتخليل الأصابع زيادة عليه» فهو داخل في الكمال. 

لا الأحاديث ني الصحيحين وغيرهما كحديث عشان وعبد الله بن زيد وابن عباس 
وغيرها لم يرد فيها ذكر تخليل الأصابع» مع أن الصحابة في مقام البيان والتعليم 
لصفة وضوء النبي ياء فلو كان واجبًا ما أهملوا ذكره. 

لا كل نص ورد مطلقا فهو على إطلاقه حتى يثبت ما يقيده» وتخليل الأصابع في 
الأحاديث ورد مطلق» فيشمل اليدين والرجلين. 

لا التخليل معقول المعنى فيتأكد في الرجلين أكثر من اليدين. 

لا إذا كان الماء لا يصل إلى الأصابع إلا بالتخليل كان واجبًا لا لذاته؛ لأن 
الفرض الغسل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وفيل: 


0 


3 


[م-١٠١1١]‏ سبق لنا معنى التخليل في الفصل الذي قبل هذاء ومحل استحباب 
تخليل الأصابع إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل» وإلا فيجب إيصال الماء 
إلى ما بين الأصابع وإن لم يتعين التخليل. 

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل 
أصابع الرجلين في غسلهم|. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل» فلو 
كانت الأصابع ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته» 
لكن لأداء قرفن الا 

[م-1؟7١]‏ وقد اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع: 

فقيل: إن تخليل الأصابع مشروع» وهو ني الرجلين آكد من اليدين» وهذا مذهب 
الحنفية”"» والشافعية”» والحنابلة2» واختاره ابن رشد من المالكية. 


وقيل: تخليل الأصابع واجب في اليدين» سنة في الرجلين» وهو مذهب 


المالكية9؟ . 
وقيل: التخليل واجب مطلقًا في اليدين والرجلين. وهو قول في مذهب 
المالكية9 , 


.)۷ /١( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق /١(‏ 5)» مراقي الفلاح (ص: ۲۹)» شرح فتح القدير »)37٠ /١(‏ الفتاوى الهندية 
(/2)). 

(۳) المجموع /١(‏ 500)» حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 57)» مغني المحتاج /١(‏ 255) تحفة المحتاج 
(7708/1) نباية المحتاج (۱/ .)١197‏ 

(5) شرح منتهى الإرادات »)٤۸/۱(‏ كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

(5) مقدمات ابن رشد /١(‏ ۸۳). 

0) المنتقى للباجي /١(‏ ۳۷)» وقال ابن العربي في أحكام القرآن (۲/ :)۷١‏ قال ابن وهب: وهو 
واجب في اليدين مستحب في الرجلين» وبه قال أكثر العلماء. إلخ كلامه رحمه الله. وانظر الخرشي 
.)١ 7١/1١‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي (؟/ »)۷١‏ الشرح الصغير .)٠٠۸/١(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل فيا 

وقيل: التخليل سنة أحيانًاء ولا يداوم عليه» وهو اختيار ابن القي". 

لادليل الجمهور. 

(779-"91) ما رواه أبو داود”"» قال:حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرينء قالوا: 
ثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط ابن صبرة» عن أبيه لقيط 
ابن صبرة قال: 

قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوءء وخلل بين 
الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائً). 

[صحيح ]”"". 

فقوله: (وخلل بين الأصابع) الأمر مطلق» فيشمل أصابع اليدين والرجلين. 

© الدليل الثاني: حديث ابن عباس 

)4٤-۲٤۰(‏ رواه أحمد» قال: حدثنا سليمان بن داود الماشمي» حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة» عن صالح مولى التوأمة» قال: 

سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي ً4 عن شيء من أمر الصلاة؟ فقال 
له رسول الله يَكَِِ: خلل أصابع يديك ورجليك يعني: إسباغ الوضوء“. 

[آرچو أن يكون سا 
)قال ابن القيم في الزاد (184/1): وكذلك تخليل الأصابع م يكن يحافظ عليه ثم ساق حديث 

المستورد بن شداد وسيأتي الكلام عليه» وقال: وهذا إن ثبت فإن) كان يفعله أحيانًاء ولهذا لم يروه 

الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد» والربيع وغيرهما. اه 
(؟) سنن أبي داود .)١57(‏ 
)۳( انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه. والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن» وبيان المحفوظ 


منها والشاذ في المجلد الثامن: الطهارة من الحيض والنفاس )١5777(‏ من هذه السلسلة. 
(:) المسند 7/1١2‏ ۲۸۷). 


(4) عبد ال رحمن بن أب الزناد. 
قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح» وما حدث ببغداد أفسده البغداديون. = 


وقال عنه الحافظ: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان فقيهًا. اه 

والراوي عنه سليمان بن داود الماشمي بغدادي» لکن قال على ابن المديني: وقد نظرت فی روى 
عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة. ٠‏ ۰ 

وقد سبق لي ترجمته ترجمة وافية في كتاب أحكام المسح على الحائل (ح: ۷۳) فانظره غير مأمور. 
وفي إسناده صالح مولى التوأمة. 

قال يحيى بن سعيد: لم يكن بثقة. تبذيب الكمال .)٠١١/17(‏ 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: قال بشر بن عمر: سألت مالكًا عن صالح مولى التوأمة» 
فقال: ليس بثقة. فقال أحمد: كان مالك قد أدركه وقد اختلط» وهو كبير» من سمع منه قدي 
فذاك» وقد روى عنه أكابر أهل المدينة» وهو صالح الحديث ما أعلم به بأسّا. المرجع السابق. 
وقال يحيى بن معين: ثقة» خرف قبل أن يموت» فمن سمع منه قبل الاختلاط فهو ثبت. المرجع 
السابق: 

وحين قيل ليحيى بن معين: إن مالكًا ترك السماع منه» فقال: إن مالكًا أدركه بعد أن كبر وخرف. 
المرجع السابق. 

وقال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط بآخرة» لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب 
وابن جريج» وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. اه 

قلت: سماع موسى بن عقبة قبل تغيره» انظر الكواكب النيرات (۳۳)» فالإسناد يرجى أن يكون 
حسنًا. 

والحديث أخرجه الترمذي (۳۹) وابن ماجه (41 5) والحاكم (۱/ ۳۸۲) من طريق سعد بن 
عبد الحميد بن جعفر» عن عبد ال من بن أب الزناد به. 

وني علل الترمذي الكبير (ص: 4 ؟): سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: 
هو حديث حسن» وموسى بن عقبة سمع من صالح مول التوآمة قديّاء وكان أحمد يقول من 
سمع من صالح قديًا فسماعه حسن» ومن سمع منه أخيرًا فكأنه يضعف ساعه. اه وانظر 
مصباح الزجاجة /١(‏ 19). 

ورواه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۹) حدثنا هشيم» عن عمران بن أبي عطاء. قال: رأيت ابن عباس 
توضأء فغسل قدميه حتى تتبع بين أصابعه فغسلهن. 

وهذا موقوف على ابن عباس» وفي إسناده عمران بن أبي عطاء أبو حمزة القصاب» جاء في تر حمته: 
قال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث. الجرح والتعديل (5/ 707). 

وقال يحبى بن معين: يقول أبو حمزة: عمران بن أبى عطاء ثقة. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي. المرجع السابق. 

وقال أبو زرعة: بصري لين. المرجع السابق. = 


...0000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) فيا 
الدليل الثالث: حديث المستورد بن شداد. 
(40-751) رواه أحمد. قال: حدثنا موسى بن داود قال: أخبرنا ابن يعة» عن 
يزيد بن عمروء عن أبي عبد الرحمن ا حبلي» 
عن المستورد بن شداد صاحب النبي بي قال: رأيت رسول الله بيا إذا توضاً 
خلل أصابع رجليه بخنصره'. 


اق تفرد يه ان ا 


= وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ .)٠١١‏ 
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به. الضعفاء الكبير (۳/ ۲۹۹). 
وفي التقريب: صدوق له أوهام. 

)١(‏ المسند (597/5؟5). 

(0؟) وابن هيعة ضعيف مطلقَاء قبل احتراق كتبه وبعدهاء وقد رأى بعضهم تحسين حديثه إذا 
كان من طريق من روى عنه قبل أن تحترق كتبه. والراجح أنه ضعيف مطلقَاء لكن رواية 
العبادلة عنه أعدل من غيرها ىا قال الحافظ. وهذه العبارة لا تقتضى تحسين حديثه. 
قال عبد لوعن وق آي اترو أو زر عو ابن ف ماع الفا ا قال اخردوارله 
سواء إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه» وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون 
من الشيخ» وكان ابن لهيعة لا يضبط» وليس ممن يحتج بحديثه. الجرح والتعديل .)١55 /٥(‏ 
فهذا نص على أنه ضعيف مطلقاء وإن كان قد يتفاوت الضعف فرواية ابن المبارك أخف ضعمًا. 
وقال عمرو بن علي: عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه» فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك 
وعبد الله بن يزيد المقرى أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب» وهو ضعيف الحديث. 
المرجع السابق. 
وهذا النص ليس فيه أن ما يرويه العبادلة صحيح مطلقاء إنم) كلمة أصح لا تعني الصحة کا هو 
معلوم» ولذلك قال: وهو ضعيف الحدیث» هذا حاله قبل احتراق كتبه وبعدها. 
قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي إذا كان من يروى عن ابن يعة مثل بن المبارك وابن وهب يحتج 
به؟ قال: لا. الجرح والتعديل .)١55 /٥(‏ 
وقال ابن حبان: قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط 
في رواية المتأخرين عنه موجودًاء وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيرّاء فرجعت إلى الاعتبار 
فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء» عن أقوام رآهم ابن يعة ثقات» فالتزقت تلك = 


۹ 


بالا 


الموضوعات به. قال عبد الرحمن بن مهدي: لا أحمل عن ابن لميعة قليلًا ولا كثيرًا كتب إلي 
ابن لهيعة كتابًا فيه: حدثنا عمرو بن شعيب» قال عبد ال رحمن: فق رأته على ابن المبارك» فأخرجه 
إلي ابن المبارك من كتابه» عن ابن لهيعة قال حدثني: إسحاق بن أبي فروة» عن عمرو ابن شعيب. 
ن أبن ا وأمااوواية التاخرين عنه يجد لحتراق كد ها سار رة وقاله آنه كا 
لا يبالي ما دفع إليه قراءة» سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه» فوجب التنكب عن رواية 
المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين» ووجب ترك 
الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيه ما ليس من حديثه. المجروحين .)١١/7(‏ 
وهذا عين التحرير أن رواية المتقدمين عنه فيها ما يدلسه عن الضعفاءء ورواية المتأخرين عنه 
فيها ما لیس من حديثه. 

وجاء في ضعفاء العقيل (۲/ :)۲۹٤‏ «حدثنا محمد بن عيسى» قال: حدثنا محمد بن على» قال 
سمعت: أبا عبد الله» وذكر ابن هيعة» وقال: كان كتب عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعیب» وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه). 

وهذا صريح بأن ابن يعة يدلس عن الضعفاء. 

والحديث أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۹) عن حسن بن موسى وموسى بن داود ويحيى بن إسحاق. 
وأخرجه ابو داود(/5١)»‏ والترمذي ٠(‏ 5) والبغوي )7١5(‏ من طريق قتيبة بن سعيد. 

وأخرجه ابن ماجه (57 4) من طريق محمد بن حمير. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۳١/١(‏ والبيهقي )7/١(‏ من طريق عبد الله 
ابن وهب. 

وابن قانع (۳/ ۱۰۹)» والطبراني في الكبير (707/7) ح ۷۲۸ من طريق عبد الله بن يزيد 
المقرئ. 

والطبراني في الكبير (۷۲۸/۲۰) من طريق أسد بن موسى» 

والبزار في مسنده (7575) من طريق بشر بن عمر. كلهم عن عبد الله بن يعة به. 

وقد تابع عبد الله بن لميعة الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه ابن أي حاتم في مقدمة الجرح 
والتعديل )”١ / ١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي »۷١ /١(‏ ۷۷) أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن 
ابن أخي ابن وهب قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في 
الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس» فقلت له: عندنا في ذلك 
سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
عمرو المعافري» عن أبى عبد الرحمن الحبلي» عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول 
الاكلقيدلاك يخصرمنا زج ا وجل ال اکت جو ونا ست راط إل 
الساعة» ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع». اه = 


الدليل الرابع: 

(؟45-74) مارواه الدارقطني من طريق مصعب بن المقدام وعبد الله بن نمير» 
عن إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل قال: 

رأيت عثمان بن عفان يتوضأ فغسل يديه ثلانّاه وغسل وجهه ثلانّاه ومضمض 
ثلانّاه واستنشق ثلانّاه وغسل ذراعيه ثلانّاء ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنههماء 
ثم غسل قدميه ثلانّاه ثم خلل أصابعه وخلل لحيته ثلانًا حين غسل وجهه. ثم قال: 
رأيت رسول الله بي فعل كالذي رأيتموني فعلت0". 


= تفرد بهذا الإسناد أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» 
قال فيه ابن عدي: رأيت شيوخ آهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه» ومن كتب عنه من 
الغرباء غير أهل بلده لا يمتنعون من الرواية عنه» وحدثوا عنه منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم 
فمن دونم)ء ثم قال: وکل ما أنكروه عليه فمحتمل وان لم يكن يرويه عن عمه غيره ولعله خصه 
به. الكامل .)۱۸١ /١(‏ 
وقول ابن عدي: إن أبا زرعة روى عنه لعله وهم» فإن أبا زرعة رحمه الله قال: أدركته ولم أكتب 
عنه کا في الجرح والتعديل (۲/ 09). 
وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير حفظه بآخرة. 
وقد شكك الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة بصحة رواية ابن وهب هذه» ولو صحت لثبت 
حديث المستورد بن شداد. 
قال الحافظ في الإتحاف (۱۳/ ۱۷۷): «أظنه غلطًا من أحمد بن عبد الرحمن» فقد حدث به عن 
محمد بن الربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذين نزلوا مصرء فلم يذكر غير ابن طيعة. 
وأخرجه من طرق عن ابن هيعة. 
وعن يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» كلاهما عن ابن وهب» عن ابن يعة 
وحده» نعم رواية ابن وهب له مما يقويه؛ لأنه سمع من ابن يعة قديًا). اه 
وقد بينت لك أن ابن لهيعة ضعيف في كل أمره هذا من جهة» ومن جهة أخرى لو تقوى حال 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب لكان تفرده عن سائر من روى الحديث يعتبر شذودَاء كيف وقد 
تكلم فيه في حفظه. والله أعلم. 
انظر أطراف المسند (0/ ٤‏ ۲۷)» إتحاف المهرة »)١705٠(‏ تحفة الأشراف .)١١705(‏ 

.)83/1( سنن الدارقطني‎ )١( 


YoY 


[ د [. 
لا أدلة القائلين بوجوب التخليل: 
0 الدليل الأول: 


(91-785) قال الحافظ في التلخيص”": «روى زيد بن أبي الزرقاء» عن 


000 


(۲) 
(۳) 


عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار». 
ا 


مداره على إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» عن عثمان مرفوعاء وقد تكلمت على 
عامر» وذكرت طرق هذا الحديث في تخليل اللحية» انظر حديث (۲۲۲)ء وقد روي مطولا 
ومختصراء ومن رواه عن إسرائيل بذكر تخليل الأصابع جماعة منهم: 

- عبد الرزاق في مصنفه .)٠٠١(‏ إلا أنه قد اختلف عليه في ذكر الأصابع» فرواية الترمذي 
(۳۱)» وابن ماجه »)٤۳۰(‏ والحاكم (۱/ )۱٤۹ ۰۱٤۸‏ من طريق عبد الرزاق ل يذكر فيها تخليل 
الأصابع. 

- وابن مهدي كا في المنتقى لابن الجارود (۷۲)» وابن خزيمة في صحيحه .)٠١١(‏ 

- وخلف بن الوليد كا في صحيح ابن خزيمة .)٠١١(‏ 

- وأبو عامر كا في صحيح ابن خزيمة أيضًا .)١51‏ 

- وعبد الله بن نمير ومصعب بن المقدام كا في سنن الدارقطني» وسقته في المتن. 

وقد اختلف على عبد الله بن نمير في ذكر تخليل الأصابع» فقد رواه ابن أي شيبة في المصنف 
وابن حبان (۱۰۷۸) من طريق عبد الله بن نمير ول يذكر تخليل الأصابع. 

- وأسد بن موسى کا في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ 077). 

ورواه غيرهم بدون ذكر تخليل الأصابع» وقد سبق تخريج الحديث في مسألة تخليل اللحية» 
فانظره غير مأمورء انظر (۲۲۲) والله أعلم. 

تلخيص الخبير (1/ 48). 

اختلف على الثوري فيه: 

فرواه زيد بن أبي الزرقاء» عن الثوريء عن ابي مسکين» عن هزيل بن شرحبيل؛ عن ابن مسعود 
مرفوعا. د 


لا ويجاب عنه: 


بأن الأثر حمول على وجوب غسل ما بين الأصابع حتى لا يكون هناك موضع 


لم يصبه الماء جمعًا بين الآدلة» والله أعلم. 


2 الدليل الثاني: 


(48-0)ما رواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس» عن ابن شهاب» عن 


عروة» 


عن عائشة. قالت: كان رسول الله ل يتوضأء ويخلل بين أصابعه. ويدلك 


عقبيه. ويقول: خللوا بين أصابعكم لا يخلل الله تعالى بينها بالنار. 


بع ا 
2 الدليل الثالث: 
(44-75) استدلوا با تقدم من حديث لقيط بن صبرة قال: 


قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ الوضوء» وخلل بين 


الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاتا. 


000 
00 


(۳) 


[ وال حديث صحيح ]!". 


وخالفه عبد الرزاق كا في مصنفه (18) فرواه عن الثوري به موقوفًاء وهو الصواب؛ لأن 
الحديث في مصنف الثوري موقوف أيضًا كما ذكره الحافظ في التلخيص» ورواه أبو الأحوص 
أيضًا عن أبي مسكين به موقوقاء أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ .)١9‏ 

ورواه ابن أبي شيبة )١9(‏ حدثنا وكيع» عن سفيان» عن منصور» عن طلحة» عن عبد الله» قال: 
خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار.ورجاله ثقات. 

سنن الدارقطني /١(‏ 48). 

فيه عمر بن قيسء قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 45): منكر الحديث. وفي التقريب: متروك. اه 
وانظر إتحاف المهرة .)۲۲٠۷۹(‏ 

انظر تخريجه في المجلد الثامن» رقم .)١5577(‏ 


فقوله: (خلل) أمرء والأصل في الأمر الوجوب. 

قال الشوكاني في النيل: «والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل» وثبتت 
من قوله َء وفعله» ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل» وعدمه» ولا بين 
أصابع اليدين والرجلين» فالتقيد بأصابع الرجلين» أو بعدم إمكان وصول الماء لا 
دليل عليه». اه 

والقول بالو جوب فيه نظر؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنم| ذكر في القرآن الغسل» 
وحقيقته: جريان الماء على العضوء والتخليل زيادة عليه» فهو داخل في الكمال» 
والأحاديث التي وصفت وضوء رسول الله كي في الصحيحين وغيرهما ىا في حديث 
عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وغيرها لم يرد فيها ذكر التخليل» مع أن الصحابة 
في مقام البيان والتعليم» فلو كان واجبًا لما أهملوا ذكره» والله أعلم. 

لا دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين. 

قال الخرشي: وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين لعدم شدة 
اتصال ما بينهماء بخلاف أصابع الرجلين» فأشبه ما بينه) الباطن لشدة اتصال ما 
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وذكر ابن العربي تعليلًا آخرء فقال: والحق أنه واجب في اليدين على القول 
بالدلك» غير واجب في الرجلينء لأن تخليلها بالماء يقرح باطنهاء وقد شاهدنا ذلك» 
وما علينا في الدين من حرج في أقل من ذلك» فكيف في تخليل تتقرح به الأقدام؟'. 

قلت: لا فرق بينهها في وجوب جريان الماء بين الأصابع» فالتخليل زائد على 
الغسل» فيكون التخليل سنة فيهماء وأما كون بعض الأدلة قد تذكر أصابع الرجلين 
فقط کا في حديث المستورد بن شداد» فهو إن صح فهو ذكر لفرد من أفراد العام أو 
المطلق» لا يقتضي تخصيص العام أو تقييد المطلق» وقد جاء في حديث ابن عباس النص 


.)۷١ أحكام القرآن لابن العربي (؟/‎ )١( 


زد O‏ طهارة الحدث (أحكام االوضوء) E‏ 
على تخليل أصابع اليدين والرجلين» وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى» وحديث 
لقيط بن صبرة: خلل بين الأصابع» وهو مطلق يشمل أصابع اليدين والرجلين. والله 


أعلم. 
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م 
لا صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف. 


[م-177١]‏ اختلفوا في صفة التخليل للأصابع: 

فقيل: في اليدين بالتشبيك» وني الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى بادثًا بخنصر 
رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامهاء ثم يبدأ بإهام الرجل اليسرى خاتا 
برها هذه صفة العقليا عبد ادهو 3 

وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى» اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية”". 

وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهم| من العسر””. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير »)37٠ /١(‏ البحر الرائق /١1(‏ 2737)» الفتاوى الهندية 
»»77/١(‏ وفي مذهب المالكية انظر حاشية العدوي /١(‏ ۱۹۷)»ء وفي مذهب الحنابلة انظر: المغنى 
0/12 الإنصاف (۱/ 174)» شرح متتهى الإرادات (۱/ ۸٤)ء‏ كشاف القناع (۱/ .)٠١7‏ 

.)550/١( المجموع‎ )۲( 

(9) المرجع السابق. 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) av‏ 

وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل» فلا حجر على 
المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين0". 

وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوهاء فالبداءة باليمنى 
قد يستدل له بحذيث عائشة رفى الله عنهاء قال: 

كان يعجبه التيامن ما استطاع في تنعله وترجله وطهوره. في شأنه كله. 

وكون التخليل با صر قد يستدل له بيحديث المسعوره بن شداد: رایت رسول 
الله يك إذا توضاً دلك أصابع رجليه بخنصره. 

وهو حديث ضعیف» وسبق تخريجه”". 

وأما كونه بخنصر اليد اليسرى فلم يثبت فيه عندي سنة» وكلام إمام الحرمين 
قوي» والله أعلم. 
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(۱)( المرجع السابق. 
)۲( انظر تخريجه برقم .)۲٤۱(‏ 


الفصل السادس 


في استحباب تحريك الخاتم الواسع 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

لا هل اليسير معفو عنه مطلقا في الشريعة» أو معفو عنه بشرط ألا يكون من 
المسائل التي ورد النص فيها بعدم العفو؟ قال كَل ويل للأعقاب من النارء 
وقال 5 من زاد أو استزاد فقد أربى» من غير فرق بين القليل والكثير. 


[م- 176 ] إذا كان على المتوضئ خاتم» فهل يجب تحريكه أو يعفى عنه؟ 

فقيل: إن تحقق وصول الماء إلى ما تحته استحب تحريكه» وصار ذلك بمنزلة 
المغار زعو زة ريصيل امازل مقع ا وح ننه وخ ادي 
الحنفية» والشافعية» والحنابلة. 


)١(‏ ففي مذهب الحنفية» قال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ 77): «ولو كان في أصبعه خاتم فإن 


كان واسعًا فلا حاجة إلى التحريك» وإن كان ضيقا فلا بد من التحريك ليصل الماء إلى ما تحته). 
اه وانظر تبيين الحقائق /١(‏ )» شرح فتح القدير /١(‏ 01)» البحر الرائق /١(‏ ۹٤)ء‏ حاشية 
اذى غابتيع 108870 5 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لمم a‏ 


وقيل: لا يجب عليه تحريكه مطلقاء وهو منسوب إلى مالك رحمه اله 

وقبل: يجب عليه تحريكه مطلقاء ضيقًا كان أو واسعًاء اختاره بعض المالكية". 
لا دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق: 

0 الدليل الأول: 


فرض اليد غسلها من رؤوس الأصابع حتى نهاية المرفقين» وإذا بقي جزء من 


الأصبع لم يصبه الماء فإنه لم يقم بفرض الوضوء في اليد. وإذا كان الشارع توعد على 
من النار» فهذا مثله. 


000 
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وني مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع :)5717/١(‏ «قال أصحابنا: إذا كان في أصبعه 
خاتم» فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه» وإن تحقق 
وصوله استحب تحريكه).اه 

وني مذهب الحنابلة» قال ابن قدامة في المغنى )٠١١ /١(‏ قيل لأحمد: من توضأ يحرك خاتمه؟ 
قال: إن كان ضيقًا لا بد أن يحركه» وإن كان واسعًا يدخل فيه الماء أجزأه. قال ابن قدامة: 
وإذا شك في وصول الاء إلى ما تحته وجب تحريكه؛ ليتيقن وصول الاء إليه؛ لأن الأصل 
عدم وصوله. اه 

قال الباجي في المنتقى (۱/ 77): «فإن كان في يده خاتم فهل عليه تحريكه أم لا؟ 

قال مالك في العتبية: ليس عليه تحريك الخاتم في الوضوء. 

وقال ابن المواز: ولا في الغسل. 

وقال ابن حبيب: إن كان ضيقًا فعليه تحريكه وليس عليه ذلك إن كان واسعًا. 

وقال الشيخ أبو إسحاق: عليه تحريك الخاتم ضيقًا كان أو غير ضيق. 

ويحتمل ما قاله مالك تعليلًا من أحدهما: أن الخاتم لما كان ملبوسًا معتادًا يستدام لبسه من غير 
نزع في الغالب» لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفين. 

والثاني: أن الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة» فلا يحتاج إلى تحريكه. فعلى هذا 
لا يخالف ما قاله ابن حبيب. 

وقد قال محمد بن دينار فيمن يلصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره فلا يصل الماء إلى ما 
تحته» فيصلي بذلك: فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: عليه الإعادة». اه نقلا من المنتقى. وانظر 
الفواكه الدواني /١(‏ 59). 

المنتقى للباجي )777/١(‏ 


1۹ 


۲۹۰ 


2 الدليل الثاني: 


)٠١١-755(‏ ما رواه ابن ماجهء قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي» 


حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» حدثني أبي» عن عبيد الله بن أبي رافع» 


نص 


000 


عن أبيه أن رسول الله بي كان إذا توضأ حرك خاتمه. 

[ضعيف ]”". 

2 الدليل الثالث: 

قالوا: غسل الأصابع في الوضوء ثابت بالإجماع فلا يسقط غسلها إلا بمثله من 
أو إجماع» ولا يوجد نص ولا إجماع على سقوط غسل ما تحت الخاتم. 


سنن ابن ماجه (9 5 5). 

رواه ابن ماجه (54 5) والدارقطني /١(‏ 87) عن أب قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (۸/ ۷٠۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ /51) من طريق زكريا بن 
يحيى الضرير. 

ورواه الدارقطني /١(‏ 45) من طريق علي بن سهل بن المغيرة ثلاثتهم» عن معمر بن محمد به. 
ومداره على معمر بن محمد بن عبيد الله جاء في ترجمته: 

قال البخاري: منكر الحديث. الكامل (5/ .)٤٥١‏ 

وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع عليه. المرجع السابق. 

وقال يحيى بن معين: ما كان ثقة» ولا مأمون. تبذيب التهذيب (۱۰/ .)۲۲٤‏ 

وقال مرة: ليس هذا بشيء» ولا أبوه بشيء. الجرح والتعديل (۸/ ۳۷۳). 

وقال العقيلي في الضعفاء (5/ :)۲٦۱‏ لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به. 

وفي التقريب: منكر الحديث. 

وني إسناده أيضًا: محمد بن عبيد الله بن بي رافع. 

قال البخاري: منكر الحديث. التأريخ الكبير .)١١١ /١(‏ 

وقال ابن معين: ليس بشيء. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحدیث» منكر الحديث جذاء ذاهب. تهذيب التهذيب (9/ .)۲۸١‏ 
وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك له معضلات. المرجع السابق. 

انظر لمراجعة طرق الحديث: تحفة الأشراف .)١17١77(‏ إتحاف المهرة (/117/591). 


و هار اتخات [لحقام |الوطوء) ان 

لادليل من قال: لا يجب عليه تحريكه ضيقا كان أو واسعًا: 

قالوا: الخاتم يستدام لبسه» ويشق نزعه» ومقدر ما تحته يسير» فيعفى عنه کا 
عفي عن خلع العمامة» وشرع المسح عليهاء وكا عفي عن نزع الخفين» وشرع المسح 
عليه| بشروطه» وكا عفي عن غسل ما تحت الشعر الكثيف. 

لا وأجيب: 

بأن الرسول كَل نزع يده من كمه حين ضاق کمه» فغسل يده ولم يمسح عليهاء 
فلا يمسح إلا ما دل الدليل على مسحه. فهو غير مقيس» ثم إن القدم سقط غسله إلى 
بدل» وهو مسح الخف» والخاتم أسقطتم غسله إلى غير بدل» فأين الدليل على إسقاط 
غسله» ولم يقل أحد بمسح ظاهر الخاتم. 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

القول بسقوط غسل ما تحت الخاتم فيه قوة» إلا أن القول بوجوب غسل ما 
تحته أقوى وأظهر من حيث الأدلة» وإذا كان الخاتم ضيقا فيمكن للإنسان أن يقوم 
بتوسيع الخاتم حتى يسري الماء من تحته بلا كلفة» ولا يخاطر الإنسان في شر ط الصلاة 
التي هي من أعظم أركان الإسلام العملية على الإطلاق. 
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6 ذكر الضابط الفقهي:‎ TNT 
لا لم يأت ذكر للأذنين في صفة الوضوء في كتاب الله» وثبت مسحه| وتر كها في‎ 
السنة الفعلية» ومن ثم اختلفوا:‎ 

هل مسحههما سنة كالمضمضة. أو فرض باعتبار أن السنة الفعلية هي بيان 
للمجمل في قوله تعالى: #وأمسحوأ روسكم 4 [المائدة:+] على القول بأن هذه 
الآنة عة 

وهل هما عضوان مستقلان باعتبار أن الرأس تسمية لجارحة خصوصة والأذنان 
ليستا منه حسّاء وقد اتفقوا على أن من اقتصر على مسحهم| دون مسح الرأس فإن 
ذلك لا يجزيه وهذا دليل على | ليستا من الرأس» فتغني عنه. 

أو هما من الرأس حكا لا حقيقة» بدليل أن فرضهم| مسح ظاهرهما كما يمسح 
الرأس» ولا يؤخذ هما ماء جديد غير ماء الرأس» ولا ترتيب بين الأذن اليمنى 
واليسرى بخلاف اليدين والرجلين, ولا يكرر مسحههم)؟ 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل ME‏ 


[م-5؟١]‏ اختلف العلماء في ماء الأذنين: 
فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس» وهو مذهب الحنفية. 
وقيل: بل يستحب آنل ماء جدید )اء وهو مذهب المالكية(" والشافعية2, 


4. 


والحنايلة9 . 


ولو مسحهما باء الرأس أجزأ عندهم» لكن الخلاف في تحصيل السنة. 
وقيل: الأذنان من الوجه» فيغسلان معه. 

وقيل: ما أقبل منهما من الوجه» وظاهرهما من الرأس”. 

لادليل من قال:إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس: 

0 الدليل الأول: 


1١1-750‏ ) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن 


عطاء بن يسار» 


عن ابن عباس قال توضاً رسول الله 45 فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم 


غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى ثم غرف غرفة فغسل يده 
اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهم| بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه ثم غرف غرفة 
فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى”". 


000 


بدائع الصنائع /١(‏ ١)ء‏ المبسوط (١/١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين .25١/١(‏ البحر الرائق 
(۱/ 4 اللباب شرح الكتاب .)١/١(‏ 

المدونة (۱/ ۱۹)» التمهيد (۳/ ۹٠۲)ء‏ مواهب الجليل .)١١١ /١(‏ 

روضة الطالبين /١(‏ 5). 

المغني /١(‏ 5)» المبدع شرح المقنع /١(‏ 5). 

هذا قول الزهري» انظر التمهيد لابن عبد البر »)۲٠۹/۳(‏ والمجموع /١(‏ 457)» والبحر 
المحيط تفسير سورة المائدة (ص: 5). 

انظر المراجع السابقة. 

سنن النسائي (؟١٠).‏ 


اك 
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[رجاله ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق» وأكثر الرواة على عدم ذكر مسح 


الأذنين]20. 


)١(‏ الحديث مداره على زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس. 


ويرويه عن زيد بن أسلم عشرة من الرواة بل يزيدون» وبعضهم يرويه مختصرّاء وبعضهم يرويه 
مطولاء فقد وقفت على ثلاثة رواة يروون الحديث بذكر مسح الأذنين» ورواه جماعة مطولًا 
ومختصراء ولم يذكروا مسح الأذنين» أشهرهم سفيان الثوري» وسليان بن بلال» ومعمر بن 
راشد» وإليك بيان طرق كل رواية» ومن خرجها. 

ذكر الرواة الذين ذكروا مسح الأذنين: 

الأول: ابن عجلان ىا في إسناد الباب: 

عند ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷) رقم 15» وأبي يعلى (755457). والنسائي »)۱٠۲(‏ وابن ماجه 
(4). وابن خزيمة (۸٤۱)ء‏ وابن حبان »203١85 »۱٩۷۸(‏ والبيهقي .55/١(‏ ۷۳) 
وغيرهم. 

الثاني: هشام بن سعد. 

رواه أبوداود (۱۳۷) والحاكم »)١51/١1(‏ والبيهقي في السنن /١(‏ ۷۳) وفي المعرفة (۱/ 777). 
الثالث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي. 

كما في سنن النسائي »)٠١١(‏ وابن ماجه ("07 5)» والدارمي (/541)» ومسند أب يعلى (71/5 27 
EO eNOS DEON‏ 

إلا أن ابن ماجه والدارمي وابن حبان والبيهقي اختصروا لفظه» ولم يذكروا مسح الأذنين. 
وأما من رواه عن زيد بن أسلم ولم يذكر الأذنين» منهم: 

الأول: سفيان الثوري» كا عند البخاري )١01(‏ وأبو عبيد في كتابه الطهور »)١٠١1(‏ وأبو داود 
330 والنسائى (۸۰)» والترمذي (57) وابن ماجه »)5١١(‏ والطحاوي (۲۹/۱)» وابن 
حبان )١148(‏ والدارمي (4143 0/١١‏ والبغوي في شرح السنة (515). 

الثاني: سليمان بن بلال. 

كما في مسند أحمد »27587/1١(‏ والبخاري »)۱٤١(‏ والبيهقي (۱/ ۷۲). 

الثالث: معمر كا في مصنف عبد الرزاق ))١77(‏ وأحمد »)۳۳١/١(‏ والبيهقي .)6١ /١(‏ 
لرام دار بق قرسي اغد عبد ازا 0 0ه راخدا رال 01/03 
الخامس: ورقاء بن عمر کا عند البيهقي (۱/ 1۷۷۳). بسند حسن» رجاله كلهم ثقات إلا 
ورقاء بن عمر» فإنه صدوق. وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

السادس: محمد بن جعفر بن أبي كثير كا عند البيهقي /١(‏ 717). 0 


2 الدليل الثاني: 


(1+9-94/0)ماوواة أحن مخ طريق عباة مخ متصورء ع عكرمة رن غاا 


النبي بي وفيه: ومسح برأسه وأذنيه مرة واحد 


00 
00 


0 
[ضعيف» والحديث ف الصحيحين» وفيه دك الوضوء بلا تفضيل ]””. 


السابع: أبو بكر بن محمد كما عند عبد الرزاق .)١59(‏ 

فلا تطمئن النفس إلا أن ذكر مسح الأذنين محفوظًا في الحديث. والله أعلم. 

وحديثنا هذا فيه زيادات كثيرة لم أتعرض ها لأن الكلام على ذكر مسح الأذنين» وتعرضت 
لبعضها في كتابي أحكام المسح على الحائل» في معرض الكلام على المسح على النعل؛ لأن في 
بعض ألفاظها ذكر المسح على النعل» وفي بعضها الرش» فإن رأيت أنك بحاجة إلى الاطلاع على 
المزيد عن متن هذا الحديث فارجع إلى ح ٠(‏ ؟ 0) غير مأمور. والله الموفق. 

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطرف المسند (۳/ ۱۷۷ ۱۷۸)» إتحاف المهرة (5 7 28775785 
۷ تحفة الأشراف (591/5. 091/8). 

.)١۷١ ۳٦۹ /۱( المسند‎ 

في إسناده عباد بن منصورء جاء في تر جمته: 

قال ابن أبي حاتم: روى عن القاسم بن محمد وعطاء بن أبى رباح والحسن وعكرمة وأيوب 
السختياني وف روايته عن عكرمة وأيوب ضعف. الجرح والتعديل(87/57). 

وقال الدوري وأبو بكر بن أبي خيثمة: عن يحيى بن معين: عباد بن منصور ليس بشيء ضعيف. 
المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: كان ضعيف الحديث يكتب حديثه ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن 
ابن أبى يحبى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. المرجع السابق. 

وسئل أبو زرعة عن عباد بن منصور فقال: بصرى لين. المرجع السابق. 

[ تخريج الحديث]. 

الحديث أخرجه أبو داود (۱۳۳) من طريق يزيد بن هارون. 

وابن خزيمة )١1١95(‏ من طريق النضر بن شميل. 

والطبراني (5 )١710٠0‏ من طريق أبي بكر الحنفي» ثلاثتهم عن عباد به. = 


1° 


۲٦٦ 


2 الدليل الثالث: 

)١1١8-749(‏ مارواه عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن عامر بن شقيق» 

عن شقيق بن سلمة» قال: رأيت عثان بن عفان توضأء فغسل كفيه ثلانًا ثلانّاء 
ومضمض واستنشق واستنثرء وغسل وجهه ثلاناء قال: وحسبته قال: وذراعيه ثلانًاء 
ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وغسل قدميه ثلانًا ثلانّاه وخلل أصابعه. 
وخلل لحيته حين غسل وجهه قبل أن يغسل قدميه”". 


[ضعف]”. 


- وقد رواه عبد الرزاق (۳۸۹۸)» ومن طريقه أحمد ))777/١(‏ وعبد بن حميد (1۹۲)» وأبو داود 
»)١۳٠٠(‏ والنسائي في الكبرى »)2١575(‏ والطبراني ».2١١715(‏ والبيهقي (/8) من طريق 
ابن طاووس» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباسء ولم يذكر ما ذكره عباد. كما أنه لم يذكر سعيد 


کا أن الحديث من طريق سعيد جبير في البخاري» 2591/6111 )1۹٩‏ ولیس فيه ما ذكره 
عباد بن منصور. 


ورواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة عن ابن عباس» ولم يذكروا مسح الأذنين» والله أعلم. 
انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (۳/ 45)» تحفة الأشراف (051/4). إتحاف المهرة 
(7/55). 

.)١56( المصنف‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه» انظر حديث (۲۲۲) وفي إسناده عامر بن شقيق فيه مقال وسبق بيانه في مسألة 
تخليل اللحية» ومدار الحديث على إسرائيل» عن عامر» عن شقيق بن سلمة» عن عثان. 
ومن رواه عن إسرائيل بذكر مسح الرأس والأذنين عبد الرزاق كما سقته. 
وابن مهدي كما في رواية ابن الجارود في المنتقى (727)» وابن خزيمة. 
وخلف بن الوليد كا في رواية ابن خزيمة .)٠١١(‏ 
وعبد الله بن نمير ومصعب بن المقدام كا في سنن الدارقطني /١(‏ 87). 
وأبو عامر ىا في صحيح ابن خزيمة .)١571/(‏ 
وأسد بن موسى ك| عند الطحاوي /١(‏ ۳۲). ورواه جماعة بذكر تخليل اللحية فقط انظر تخريج 
الحديث في مسألتي تخليل اللحية وتخليل الأصابع» والله أعلم. 


الدليل الرابع: 
(5-750١٠)مارواه‏ أحمد» قال: حدثنا وکیع» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله 


عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء» قالت: أتانا رسول الله بيه فوضعنا له الميضأة. 
فتوضاً ثلانّا ثلانّا ومسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره وأدخل أصبعيه في أذنيه"“. 

[انفرد به ابن عقيل» والأكثر على ضعفه»ء وأميل إلى تحسين حديثه بثلاثة شروط: 
ألا يخالف» أو يأتي با ینکر عليه» أو يكون حديثه صلا في الباب ول يتابع]. 


)١(‏ المسند(69/5). 

(؟) في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» والأكثر على ضعفه» وقد سبقت ترحته في طهارة 
الاستنجاء .)١1795(‏ 
وسبق تخريج الحديث في| يتعلق بمسح الرأس باء بقي من فضل يديه» انظر (ح .)5٠‏ 
وأعيد تخريجه في دراسة لفظة أخرى في الحديث وهو ذكر مسح الأذنين 
والحديث مداره على ابن عقيل» عن الربيع بنت معوذ» واختلف على ابن عقيل: 
فرواه سفيان بن عيينة: کا في مسند أحمد (7/ 0/8 7), ومسند الحميدي »)۳٤۲(‏ والمعجم الكبير 
للطبراني (5 7/ 7737) ح1۷۷ وسنن آبي داود مختصرًا (171)» وسنن الدارقطني ))457/1١(‏ 
وسنن البيهقي )۷١ /١(‏ وقد ذكر الوضوء مفصلا ولم يذكر مسح الأذنين. 
وتابعه على ذلك: عبيد الله بن عمرو الرقي» كا في سنن الدارمي (١1۹)ء‏ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي »)037/١(‏ والمعجم الكبير للطبراني (5 7/ ۲۷۱) ح 1۸۷. 
وقيس بن الربيع» كا في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر (17/79)» والطبراني في المعجم الكبير 
(/ ۷۳ ) رقم: 197. 
وإسحاق بن حازم الزيات كما في المعجم الكبير (١1۹)ء‏ والمعجم الأوسط للطبراني »)۸۸٤١(‏ 
كلهم رووه عن ابن عقيل» ولم يذكروا مسح الأذنين. 
ورواه جماعة عن ابن عقيل» وذكروا مسح الأذنين وهم الأكثر تارة بلفظ: (مسح بأذنيه ظاهرهما 
وباطنهم|)» رواه بهذا اللفظ كل من 
معمر» كى) في مصنف عبد الرزاق »)١١9(‏ ومسند إسحاق بن راهويه (5515)) والمعجم 
الكبير للطبراني (5 517/7) رقم: ٦٤۷‏ 1۷۳ وابن المنذر في الأوسط .)5٠١ /١(‏ 


WV 


1۸ 


وبشر بن المفضل كا في سنن أبي داود )۱١١(‏ وسنن الترمذي (۳۳)» ومستدرك الحاكم 
)١197/1(‏ وسنن البيهقي (۱/ 14). 

وروح بن القاسم كا في المعجم الكبير للطبراني (7717/75) رقم 715 والمعجم الأوسط 
(۵) وشرح معاني الآثار (۱/ ۳۳). 

واختصره ابن أبي شيبة في المصنف ولم يذكر مسح الأذنين(99١).‏ 

وشريك بن عبد الله کا في سنن ابن ماجه ٠(‏ 5 5)» ومعجم الكبير للطبراني (5 7/ )١19‏ رقم: 
7 07875 وسنن البيهقي الكبرى (۱/ ۲۳۹). بلفظ: توضاً فمسح ظاهر أذنيه وباطنه|. 
ومسلم بن خالد» كا في سنن الدارقطني »223١77/١1(‏ أربعتهم (معمرء وروح وشريك ومسلم 
ابن خالد) عن ابن عقيل به. 

وتارة رواه بلفظ: وأدخل أصبعيه في حجري أذنيه» رواه بهذا اللفظ: 

الحسن بن حي بن صالح» ک| في مسند أحمد (7/ 37”04)» وسنن أبي داود (۱۳۱) وسنن ابن ماجه 
»)55١(‏ والمعجم الكبير للطبراني (5 7737/7)» وسنن البيهقي .)٠١ /١(‏ 

وتارة يذكر مسح الأذنين بدون تفصيل. 

رواه فلبح بن سليمان كا في المعجم الكبير للطبراني في الكبير (5 7/ )۲۷١‏ رقم ٥٠۸٦ء‏ 

وزهير بن محمد كا في المعجم الكبير للطبراني (٤1۸)»ء‏ كلاهما عن ابن عقيل به. 

ورواه سفيان عن وکیع» واختلف عليه فيه» وقد رواه عن سفيان اثنان: 

الأول: وكيع» عن سفيان» عن ابن عقيل» واختلف على وكيع: 

وقد رواه عن سفيان عن ابن عقيل» ورواه عن سفيان اثنان: 

أحدهما: وكيع روي عنه مختصرًا ومطولًا. 

فرواه ابن أبي شيبة في سنن ابن ماجه )٤۱۸(‏ عن وكيع» عن سفيان بلفظ: فأدخل أصبعيه في 
حجري أذنيه. 

وهذا أحد الألفاظ التي رواها ابن أبي شيبة» وقد تابعه على هذا اللفظ كل من 

أحمد في المسند (5// .)٠١۹‏ 

وإبراهيم بن سعيد کا في سنن أبي داود (۱۳۱)» 

ويحبى بن يحيى» كما في سنن البيهقي /١(‏ 56)) 

ثلاثتهم عن وكيع» عن سفيان به. وقال أحمد: (وأدخل أصبعيه في أذنيه). 

ورواه أحمد أيضًا في المسند (0/7) عن وكيع بذكر الوضوء مفصلاء وفيه: (ومسح أذنيه 
مقدمهم| ومؤخرهما)» وهذا لفظ آخر لوكيع. 

ورواه ابن أبي شيبة کا في المصنف (594, 2150 219/2167 »١‏ وني معجم الطبراني في الكبير 
(1559/75) ح ۰1۸۱ عن وكيع» ولم يذكر ابن أبي شيبة مسح الأذنين» وقد ذكر ابن أبي شيبة 
الوضوء مفصلًا في رواية الطبراني» واختصره بألفاظ ختلفة في مصنفه. 0 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لم i‏ 


0 الدليل الخامس: حديث عبد الله بن زيد. 


)٠١5-551(‏ رواه أحمدء قال: قال حدثنا هاشم بن القاسم» قال: حدثنا 


عبد العزيز يعني بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ 


عن عبد الله بن زيد صاحب رسول الله ياء قال جاءنا رسول الله بل فأخرجت 


إليه ماء فتوضا فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين مرتين» ومسح برأسه أقبل به وأدبر» 
1 0 9 )2000 
ومسح بأذنيه وغسل ددميه : 


000 
00 


[رجاله ثقات» إلا أن ذكر مسح الأذنين في حديث عبد الله بن زيد شاذ]". 


كما رواه ابن ابي شيبة عن وكيع كما في سنن ابن ماجه )٤۱۸(‏ بلفظ: أن رسول الله ق توضاً ثلانًا 
ثلاثا. هكذا مختصرًا. 

وتابعه على هذا اللفظ كل من محمد بن عبد الله بن نمیر» كا في المعجم الكبير (5 7/ 3519) ح 
۸۹ 

وعلى بن محمد كما في سنن ابن ماجه .)٤۱۸(‏ 

هذا ما يخص رواية وكيع» عن سفيان. 

الثاني: عبد الله بن داود عن سفيان» كا في سنن أبي داود (170) والمعجم الكبير للطبراني 
(8/75) ح574, والأوسط لابن المنذر (۲۳۸۹)» في سنن الدارقطني /١(‏ ۸۷)ء والسئن 
الكبرى للبيهقي (۱/ 7037)» بلفظ: أن النبي ق مسح برأسه من فضل ماء كان في يده ولم يذكر 
مسح الأذنين. 

وكل هذه الطرق مدارها على ابن عقيل» والأكثر على ضعفه. 

وانظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (۸/ ١7‏ 5)» تحفة الأشراف ٠١۸۳۷(‏ 
إلى »)٠١۸٤۳(‏ وإتحاف المهرة (0 575471557 .)5١‏ 

.)5٠ /5( المسند‎ 

الحديث مداره على عمرو بن يحبى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد. 

رواه عن عمرو جماعة: 

منهم عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» واختلف عليه فيه. 

فرواه هاشم بن القاسم» عن عبد العزيز بن أبي سلمة به. بذكر مسح الأذنين. 

وخالفه جماعة» فرووه عن عبد العزيز بن أبي سلمة» ولم يذكروا مسح الأذنين» منهم: 

- أحمد بن يونسء كما في رواية البخاري (۱۹۷). = 
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© الدليل السادس: حديث عبد الله بن عمرو. 

)٠١5-755(‏ أخرجه أبو داود» قال: حدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 

عن جده أن رجلا أتى النبي بيا فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء 


= - وأبو الوليد وسهل بن حماد كا في رواية أبي داود .)٠٠١(‏ 
- وأحمد بن عبد الله کا في رواية ابن ماجه .)١٠١97(‏ 
- وصالح بن مالك الخوارزمي كما عند ابن حبان .)٠١91(‏ 
كما رواه جماعة عن عمرو بن يحيى» ولم يذكروا مسح الأذنين» منهم: 
- مالك كما في الموطأ (۱۸/۱)»ء ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (5)» وأحمد (5/ ۰۳۸ ۳۹)ء 
والبخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم (575).: والترمذي (۳۲)» والنسائي (۹۷» ۹۸)» وابن ماجه 
(55)» وابن حبان »)۱۰۸٤(‏ والبيهقى .)09/١(‏ 
روھ بن غالب عاق مع الحارق 0009 وما ۴ 0ون اا 1131/0 
والبيهقي /١(‏ ۸۰). 
- وابن عيينة» كا في مصنف ابن أبي شيبة »)15/١(‏ وأحمد (54/ »)5٠‏ والترمذي »)٤۷(‏ 
والنسائي (44)» والدارقطني (۱/ »)۸١‏ والبيهقي .)57'/١(‏ 
- وخالد بن عبد الله الطحان, کا في صحيح البخاري »)١91(‏ وسنن أب داود (۱۱۹)» ومسلم 
(7515)» والترمذي (۲۸)» وابن ماجه .)5٠0(‏ 
- وسليمان بن بلال كما في صحيح البخاري (۱۹۹)» ومسلم (770). 
- محمد بن فليح بن سليمان» كما في سنن الدارقطني (۱/ ۸۲). 
كلهم رووه عن عمرو بن يحيى» فلم يذكروا مسح الأذنين. 
فهؤلاء جمع كثير من الرواة رووه بدون ذكر مسح الأذنين» أكثرهم في الصحيحين» وانفرد 
عنهم هاشم بن القاسم بذكر مسح الأذنين» فلا أشك بوهمه بهذه الزيادة» خاصة أنه قد 
روي الحديث أيضًا من طريق آخر إلى عبد الله بن زيد غير طريق عمرو بن يحيى» رواه 
حبان بن واسع» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد. کا في مسند أحمد »)5١/5(‏ وصحيح 
مسلم (577)» وأبو داود (۱۲۰)» والترمذي (76) وسئن الدارمي (۷۰۹)» 
كما رواه عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد الأنصاري» كا في مسند أحمد» ولم يذكروا فيه مسح 
الأذنين» والله أعلم. 
انظر أطراف المسند (۳/ )۲١‏ تحفة الأشراف (570/8). إتحاف المهرة (0 ١7"‏ لاء 5١‏ الاء 537 71). 


000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) كا 
فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلانّا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل 
إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم 
غسل رجليه ثلانّا ثلانّاه ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم أو ظلم وأساء”". 

[إسناده حسن» وزيادة (أو نقص) وهم من الراوي]'". 

# الدليل السابع: 

ما جاء صريحًا في أن الأذنين من الرأس» وهي أحاديث كثيرة: 

ولا يخلو كلام النبي ئ إما أن يكون المراد به تعريفنا بمواضع الأذنين» فهذا لا 
يجوز؛ لآن النبي بي لا يعلمنا المشاهدات» وإنم| يعلمنا الأحكام. 

أو يريد: أن يمسحان كالمسح بال رأس» وهذا أيضًا لا يجوز کا لا يجوز أن يقال: 
الخفان من الرأس على معنى أنهما يمسحان كا يمسح الرأسء والرجلان من الوجه 
على معنى يغسلان كالوجه. 

فثبت أن المراد من الأحاديث أنها تابعان للرأس في باب المسح» وأا يمسحان 
بالماء الذي يمسح به الرأس”"» ومن هذه الأحاديث: 

(۱۰۷-۲۰۲) مارواه البزار في مسنده» قال: حدثنا أبو كامل الجحدري» حدثنا 
غندر» عن ابن جریج» عن عطاء 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكَِةِّ: الأذنان من الرأس”. 


[الحديث معلول» ولا يصح حديث مرفوع في الباب» وإنما هو موقوف على 


(۱) سنن ابي داود (1786). 

(0) انظر تخريجه. في المجلد الثالث رقم: (/08). 

(۳) رؤوس المسائل الخلافية .)١١ /1١(‏ 

(4) ومن طريق البزار أخرجه الدارقطني (۱/ 2948 44). 
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بعض صحابة رسول الله وكئة]'". 


(1) الإسناد رجاله كلهم ثقاتء لكن الحديث معلول: 


الأول: قد اختلف فيه على ابن جريج: 

فرواه أبو كامل عن غندر» عن ابن جریج» عن موسى موصولا. وتابعه الربيع بن بدر كما في 
سنن الدارقطني )۹٩ /١(‏ إلا أن الربيع متروك. 

ورواه جماعة عن ابن جريج مرسلاء فقد رواه الدارقطني )۹٩/١(‏ من طريق وكيع وعبد الرزاق 
وسفيان وصلة بن سليمان وعبد الوهاب» كلهم عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى عن النبي 
بي قال: الأذنان من الرأس. 

کا تابعهم حجاج عند أبي عبيد في كتاب الطهور (0775). 

وقد صرح ابن جريج بالتحديث في الرواية المرسلة. وقد صوب الدارقطني إرساله. 

وكذلك رجح ال حافظ إرساله» فقال في النكت ١7 /١(‏ 5): «ومن هذا الوجه رواه الدارقطني» 
وهذا رجاله رجال مسلم» إلا أن له علة؛ فإن أبا كامل الجحدري تفرد به عن غندر» وتفرد به 
غندر عن ابن جريج» وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عددّاء فرواه عن ابن جريج عن سليمان 
ابن موسى» عن النبي ل معضلا». 

ثانيًا: ماذكره ا لحافظ في التكت (۱/ 17 5): أن سماع غندر عن ابن جرير كان بالبصرة» وابن جريج 
لما حدث بالبصرة حدث بأحاديث وهم فيهاء وسماع من سمع منه بمكة أصح. 

ثالثًا: ما قاله ابن عدي في الكامل »)١97/5(‏ ونقله الحافظ عنه في النكت معتدًا به عن 
أبي كامل» قال: لم أكتب عن غندر إلا هذا الحديثء أفادنيه عنه عبد الله بن سليمان الأفطس. 
اه والأفطس قد قال فيه يحيى بن سعيد القطان: ليس بثقة. وقال النسائى وغيره: متروك. انظر 
الميزان (۲/ .)٤١١‏ ۰ 

رابعًا: أن الرواية الموصولة فيها عنعنة ابن جريج» وهو مدلس» بخلاف الرواية المرسلة» والله 
أعلم. 

وقد قبل ابن الجوزي في التحقيق )۳۸١ /١(‏ الرواية الموصولة» فقال: «أبو كامل لا نعلم أحدًا 
طعن فيه» والرفع زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة» كيف وقد وافقه غيره» فإن لم يعتد برواية 
الموافق اعتبر بهاء ومن عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من وقف الحديث ومن رفعه وقفوا مع 
الواقف احتياطًاء وليس هذا مذهب الفقهاء» ومن الممكن أن يكون ابن جريج سمعه من عطاء 
مرفوعاء ورواه له سليهان عن رسول الله اة غير مسند»).اه 

ونقل ابن عبد اهادي في التنقيح )۳۸١ /١(‏ عن ابن القطان فقال: «وقد زعم ابن القطان أن 
إسناد هذا الحديث صحيح» لثقة رواته وإيصاله» وإنا أعله الدارقطني بالاضطراب في إسناده= 


فتبعه عبد الحق على ذلك» وهو ليس بعيب فيه» والذي قال فيه الدارقطني هو أن أبا كامل تفرد 
Ea gE‏ 0000 ا از yS‏ 
ابن جريج الذي دار الحديث عليه يروى عنه» عن سليمان بن موسى عن النبي يكل مرسلاء قال: 
وما أدري ما الذي يمنع أن يكون عنده في ذلك حديثان: مسند ومرسل».اه 

فتعقبه ابن عبد ال هادي وقال: «فيه نظر كثير» ثم ساق كلام ابن عدي» وأن أبا كامل سمعه 
من الأفطسء ثم تعقب ابن الجوزي قائلا: وهذه الطريقة التي سلكها المؤلف ومن تابعه - 
يعني: ابن الجوزي وابن القطان الفاسي وغيرهما - في أن الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضع 
طريقة ضعيفة» لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث». اه فالراجح من حديث 
ابن عباس كونه مرسلاء والله آعلم.(۱/ .)۳۸٩‏ 

كا تعقب ابن حجر ابن القطان في إتحاف المهرة (۷/ ٠"‏ 4) فقال: «صحح ابن القطان حديث 
غندر» عن ابن جریج» فقال: هذا الإسناد صحيح بثقة رواته واتصاله» وإنا أعله الدارقطني 
بالاضطراب» وما أدري ما المانع أن يكون عند ابن جريج في ذلك حديثان: مسند ومرسل. قال 
الحافظ: لكن في سماع أهل البصرة من ابن جريج نظرء ومنهم غندرء فرواية من رواه عن ابن 
جريج» عن سليمان بن موسى سالمة من هذه العلة» فلهذا رجحها الدارقطنيء والله أعلم». 
وقد جاء عن ابن عباس مرفوعًا من غير هذا الطريق» فقد رواه الطبراني في الكبير )”41١ /١٠١(‏ 
ح ٠١85‏ ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا أبي» ثنا وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن قارض بن شيبة» 
عن أبي غطفان» عن ابن عباسء أن النبي بي قال: استنشقوا مرتين والأذنان من الرأس. 
زيادة والأذنان من الرأس وهم في الحديث» ولست أدري من أين الوهم» فقد اختلف على وكيع 
في ذكرها. 

فانفرد الطبراني مبذه الزيادة» وأخشى أن يكون الوهم منه» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
أبيه» عن وكيع. 

ورواه ابن أبي شيبة .)77/١(‏ 

وأبو داود )١51(‏ عن إبراهيم بن موسى. 

وابن ماجه (504) عن علي بن محمد ثلاثتهم عن وكيع» بلفظ: (استنثروا اثنتين بالغتين أو 
ثلانًا). وليس فيه ذكر والأذنان من الرأس. 

كما رواه جماعة عن ابن أبي ذئب» ولم يذكروا الأذنين» منهم أبو داود الطيالسي )۲۷۲١(‏ ومن 
طريقه البيهقي (۱/ 59). 

وإسحاق الرازي كما في مصنف ابن أبي شيبة (۱/ .)١۳‏ 

وخالد بن خلد كما في مستدرك الحاكم .)۱٤۸/۱(‏ 

وعبد الله بن المبارك كا في سنن النسائي نقلًا من تحفة الأشراف /٥(‏ ۲۷۸). 
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وأسد بن موسى كا في رواية ابن الجارود في المنتقى (۷۷). 

وهاشم بن القاسم کا في مسند أحمد (۱/ 707)» فاتفاقهم على عدم ذكر زيادة والأذنان من 
الرأس وانفراد الطبراني بذكرها دليل على وهم الطبراني وحفظهم» والله أعلم. 

فتبين من هذا شذوذ طريق الطبراني» والذي يظهر لي والله أعلم أن الحمل عليه» وما ينفرد به 
الطبراني دون غيره يحتاج إلى تمتحيص من الباحث» والله أعلم. 

ورواه الدارقطني »223١١/١(‏ والخطيب في تاريخه (۳/ 5 77) من طريق سويد بن سعید» 
أخبرنا القاسم بن غصن» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: قال رسول 
الله يَكِِهّ: المضمضة والاستنشاق سنةء والأذنان من الرأس. 

وني إسناده القاسم بن غصن. 

قال أحمد: يحدث بأحاديث منكرة. الجرح والتعديل )١١١/۷(‏ 

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 

قال الدارقطنى: ضعيف. 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ ۳۳۹). 

وني إسناده أيضًا: إسماعيل بن مسلم. 

قال ابن معين: ليس بشیء. الكامل /١(‏ ۲۸۳). 

ال اسان ررك ادر وكا هر لبن کا جي اقلت 00/0 

وقال يحبى القطان: لم يزل مختلطّاء كان يحدث بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب. الكامل 
(۸۳/۱(. 

وقال أحمد: منكر الحديث. تہذیب التهذيب (۱/ ۲۸۹). 

وقال ابن المديني: لا أكتب حديثه. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة إلا أنه تمن يكتب 
حديثه. الكامل (۱/ 7585). 

وعلى ضعفه» فقد اختلف فيه على إسماعيل بن مسلم: 

فرواه القاسم بن غصن» عن إسماعيل؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس. 

ورواه علي بن هاشم» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن أبي هريرة. 

رواه الدارقطني »23١١/1(‏ وقال: ولا يصح أيضًا. 

ورواه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ عن جابر الجعفي» عن عطاء» واختلف على جابر الجعفي: 
فروي عنه» عن عطاء» عن ابن عباس. 2 


= وأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع» عن إبراهيم بن طهمان» عن جابر» عن عطاء» وهذا أشبه 
بالصواب. 
وجابر الجعفي ضعيف. 
وروي عن ابن عباس موقوفًا علیه» رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 5 ؟) حدثنا وكيع» عن حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: الأذنان من الرأس. 
ورواه الدارقطني (۱/ )1١7‏ من طريق حماد بن سلمة به. 
وهذا السند ضعيف» فيه رجلان: 
الأول: علي بن زيدء وهو مشهور الضعف. 
الثاني: يوسف بن مهران» جاء في التهذيب: لم يرو عنه إلا ابن جدعان. 
وقال أحمد: لا يعرف» ولا أعرف أحدًا روى عنه إلا علي بن زيد. 
وفي التقريب: لين» ليس هو يوسف بن ماهك. 
انظر في طرق الحديث: إتحاف المهرة (/51 .)۸٠ ٦٦۸٠‏ 
وللحديث شواهد, أذكر ما تيسر منها: 
الأول: حديث عبد الله بن زيد. 
رواه ابن ماجه :)٤٤۳(‏ حدثنا سويد بن سعيدء ثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة» عن شعبة» عن 
حبيب بن زيدء عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد» قال: قال رسول الله كَكةِ: الأذنان من 
الرأس. 
وني إسناده سويد بن سعيد. 
جاء في التهذيب (5/ 5١‏ 1) قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن 
سويد بن سعيد؟ قال: ومن أين كنت أتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ فدل على أن مسلً) روى عنه 
في كتابه. وقد قال أبو زرعة: أما كتبه فصحاح كما في الميزان (۲/ 58 7). 
وقال الذهبي: صحيح الكتاب. المرجع السابق. 
وقال الحافظ في النكت ١١ /١1(‏ 5): «وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه» فقد ضعفه الأئمة» 
واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما لا أصل له من رواية غيره» وقد كان 
مسلم لقیه» وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حدیثه» وإنما كثرت المناكير في روايته 
بعد عمأه). اه 
قلت: «ورواية عبد الله بن أحمد بن حنبل عنه حسنة أيصاء فقد جاء في التهذيب (5/ 5٠‏ 7): قال 
البغوي: كان من الحفاظ» وكان أحمد ينتقي لولديه» فيسمعان منه». اه 
فتبين من هذا أن سويد بن سعيد قد تغيره وم يتميزء عليه فيكون حديثه ضعيفَاء ولا ينبغي أن 


يحنج أحد برواية مسلم عنه لما قدمنا. - 


Vo 
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فالإسناد ضعيف» قد صححه بعضهم اغتررًا برواية مسلم عن سويد وليس بصواب. 

فقد قال الزيلعي في نصب الراية :)١9 /١(‏ «وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رجاله» 
فابن أبي زائدة وشعبة وعباد احتج بهم الشيخان» وحبيب ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع 
التابعين» وسويد بن سعيد احتج به مسلم». 

وقال المنذري نقلّا من النكت :)5١١/١(‏ هذا الإسناد متصلء ورواته محتج بهمء وهو أمثل 
إسناد في هذا الباب. فتعقبه الحافظ ابن حجر: رجاله رجال مسلم» إلا أن له علة» فإنه من 
رواية سويد بن سعيد کا ترى» وقد وهم فيه» وذكر الترمذي في العلل الكبير أنه سأل البخاري 
عن هذا الحديث فضعف سويدًا. قال الحافظ: وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه فقد ضعفه 
الأئمة» واعتذر مسلم عن تخريج حديثه بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره» وقد كان 
مسلم لقيه وسمع منه قبل أن يعمى ويتلقن ما ليس من حدیثه» وإنم| كثرت المناكير في روايته بعد 
عماه» وحدث بهذا الحديث حال الصحة فأتى به على الصواب» فرواه البيهقي من رواية عمران 
ابن موسى» عن سويد بن سعيد بسنده إلى عبد الله بن زيد رضي الله عنه» قال: رأيت رسول الله 
ية توضاً بثلثي مد» وجعل يدلك. قال والكذنان من اا رك قال: والأذنان من الرأس 
هو من قول عبد الله بن زيد رضي الله عنه» والمرفوع منه ذكر الوضوء بثلثي مد والدلك. وكذا 
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهم|؛ والحاكم من حديث أبي كريب» عن ابن أبي زائدة» 
دون الموقوف». اه كلام الحافظ. 

قلت: لم أقف في سنن البيهقي ولا في كتابه المعرفة إلى الطريق التي أشار إليها الحافظ» فلعلها 
في كتاب آخر» والحديث في سنن البيهقي )١157/1(‏ من طريق إبراهيم بن موسى الرازي» عن 
يحبى بن زكريا بن أبي زائدة به. ومن طريق أبي خالد الأحمر»ء عن شعبة به. ولم يذكر فيه الأذنان 
من الرأس. فأخشى أن تكون تصحفت إبراهيم بن موسى إلى عمران بن موسىء والله أعلم. 
انظر تحفة الأشراف (5/ 5٠‏ 3). 

الشاهد الثاني: حديث أبي أمامة: 

وهو ما رواه أحمد (750/8/0)» قال: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا سنان أبو ربيعة 
صاحب السابري» عن شهر بن حوشب» 

عن أبي أمامة قال وصف وضوء رسول الله بي فذكر ثلانًا ثلانّاه ولا أدري كيف ذكر المضمضة 
والاستنشاق» وقال: والأذنان من الرأس» قال: وكان رسول الله بي يمسح المآقين وقال بأصبعيه 
وأرانا مادء ومسح مآقيه. 

إسناده ضعيف. 

في إسناده: سنان بن ربيعة» جاء في ترجمته: 

قال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث. الجرح والتعديل (5/ .)٠١١‏ 0 


وقال يحيى بن معين: ليس بالقوي. المرجع السابق. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين 77177). 

وذكره العقيلي في الضعفاء (؟/ .)٠١١‏ 

وقال ابن عدي: ولسنان أحاديث قليلة» أرجو أنه لا بأس به. الكامل (۳/ 5٠‏ 5). 

وقال الذهبي: صويلح. الميزان (۲/ 71"0). 

وقال أيضًا: صدوق. المغني في الضعفاء (5765). 

وني التقريب: صدوق فيه لين» أخرج له البخاري مقرونًا. 

كما أن في إسناده شهر بن حوشب» مختلف فيه» والأكثر على ضرعف وقال الحافظ في التقريب 
(787): صدوق كثير الإرسال والأوهام. 


فالحديث إسناده ضعيف. 

وقد اختلف فيه على حماد بن زيد: 

فرواه جماعة عن حماد جازمين برفعه» منهم: 

الأول: عفان ا في مسند أحمد (5/ )۲٠۸‏ وأبو عبيد في كتاب الطهور (۸۸). 

الثاني: مسدد كما في سنن أبي داود (2175)» والبيهقي (17/1). 

الثالث: محمد بن زياد كا في سنن ابن ماجه (5 5 5 )» وسنن الدارقطني (۱/ .)١٠١1‏ 

الرابع: اليثم بن جميل» كما في سنن الدارقطني (۱/ .)٠٠١‏ 

الخامس والسادس: أبو عمر الحوضي ومحمد بن أبي بكر كما في سنن الدارقطني (۱/ .)٠٠۳‏ 
السابع: أبو الربيع» واسمه سليمان بن داود الزهراني» كا في سنن البيهقي .)17/١(‏ 

الثامن: يحيى بن إسحاقء كما في مسند أحمد /٥(‏ ۲۹۸). 

التاسع: يحيى بن حسان» كما في شرح معاني الآثار (۱/ ۳۳) كلهم رووه» عن حماد بن زيد» عن 
سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة مرفوعًا بلا شك. 

وخالفهم قتيبة بن سعيد» ويونس بن محمد ومعلى بن منصورء فرووه عن حماد على الشك في 
رکه 

فقد رواه أبو داود »)١75(‏ والترمذي (۳۷) عن قتيبة» عن حماد به. قال حماد: لا أدري هو من 
قول النبي ية أو من قول أبي أمامة. 

yT‏ الدارقطني (۱/ ۱۰۳) من طريق محمد بن شاذان» حدثنا 
معلى بن منصور» عن حماد به بالشك. ومحمد بن شاذان الواسطي في التقريب: مقبول. أي إن 
توبع وإلا فلين الحديث. 

وأما رواية يونس بن حمد» فرواها أحمد (0/ 7575) عنه» عن حماد به. 

ولا شك أن من رواه بالجزم بالرفع بدون شك أكثر عددًاء ولعل الشك طرأ على ماد فيا بعد. - 


VV 


VA 


وأما رواية من رواه جازمًا بوقفه» فهو سليمان بن حرب» أخرجها أبو داود »)١١١(‏ والبيهقي 
(55/1:: قال سليمان بن حرب: الأذنان من الرأس إن هو من قول أي أمامة» فمن قال غير 
هذا فقد بدل» أو كلمة قالها سليان: أي أخطأ. اه 

فلا شك أن من يجزم برفعه أكثر عددًا من جزم بوقفه ولا مقارنة» فالجازم بوقفه هو سليمان 
ابن حرب وحده» بين| تسعة رواة يجزمون برفعه» فالحكم لهم؛ لأنهم أكثر عددًا. وأما من رواه 
بالشك فهم ثلاثة فقط» والشاك لا يقدح برواية الجازم» فالجزم مقدم على الشك» وإذا رجحنا 
كونه مرفوعًاء فإن الإسناد يبقى ضعيقًاء والله أعلم. 

وقد ساق الدارقطني في سننه )1١ 4 /١(‏ قال: حدثنا دعلج بن أحمد» قال: سألت موسى 
ابن هارون عن هذا الحديث؟ قال: ليس بشيء» فيه شهر بن حوشب» وشهر ضعيف» والحديث 
في رفعه شك» وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: سنان بن ربيعة مضطرب الحديث. اه 

هذا فیا يتعلق بطريق شهر بن حوشب رجه الله وقد جاء الحديث من غير طريقه عن أب أمامة. 
فقد أخرج الحديث الدارقطني )٠١ 5 /١(‏ من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم بن عبد الرحمن» 
عن أب أمامة. 

قال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك. 

وقد تابعه عثمان بن فائد القرشي كا في فوائد تمام (117/4) فرواه عن أي معاذ الألحاني» عن القاسم 
ابن عبد الرحمن به. 

وعثان بن فائد ضعيف» وأبو معاذ الألهاني ليس له رواية إلا هذا الحديث» ولم أقف له على 
ترجمة» ففيه جهالة. 

وأخرجه الدارقطني (۱/ 5 )٠١‏ من طريق أبي بكر ابن أبي مريم» عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة. 
قال الدارقطني: أبو بكر ابن أبي مريم ضعيف. 

انظر أطراف المسند (5/ »)7١‏ تحفة الاأشراف )٤۸۸۷(‏ إتحاف المهرة (۳ ٦٤١٤١٦٤١٤1٤١٨‏ 
7). 

الشاهد الثالث: حديث ابن عمر. 

أخرجه الدارقطني )2٠١7/١1(‏ من طريق يحيى بن العريان الهروي» أخبرنا حاتم بن إسماعيل» 
عن أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله كه قال: الأذنان من الرأس. 

وفي إسناده: يحيى بن العريان» ذكره الخطيب في تاريخه ».)2111/1١5(‏ ولم يذكر فيه جرخا ولا 
تعديلا. 

وني إسناده أسامة بن زيد الليثي» سبقت تر جمته» قال فيه أحمد: ليس بشيء» انظر ترجمته في المجلد 
العاشر (ح ۲۳۷۲). = 


والحديث رواه أيضًا مع الدارقطني الخطيب في تاريخه وجادة »)171/١5(‏ وني موضح أوهام 
الجمع والتفريق :)١177/١1(‏ وقد اختلف فيه على أسامة بن زيد: 

فرواه حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا. 

وخالف حاتم من هو أرجح منه. 

فقد رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 5 ؟) ومن طريقه الدارقطني /١(‏ ۹۸) حدثنا أبو أسامة» عن أسامة 
ابن زيد» عن هلال بن أسامة» عن ابن عمر موقوفًا. 

ورواه الدارقطني (98/1) من طريق وكيع» عن أسامة بن زيد به. 

وصوب الدارقطني وقفه» فقال عن رواية أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا: هذا 
وهم» والصواب: عن أسامة بن زيد. عن هلال بن أسامة الفهري» عن ابن عمر موقوفا. 
وعلق الخطيب على رواية الرفع» فقال: والخطأ فيه من وجهين: 

أحدهما: عن نافع. 

والثاني: روايته مرفوعًا. انظر موضح أوهام الجمع والتفريق .)١957/١(‏ 

وقد جاء من طرق عن ابن عمر مرفوعاء وكلها معلولة: 

الأول: عن القاسم بن يحبى البزاز» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعًا. 

قال الدارقطني: رفعه وهم» والصواب عن ابن عمر من قوله» والقاسم بن يحجيى ضعيف. 
وقال الحافظ في النكت :)5١7/١(‏ «ورجاله ثقات إلا أن رواية إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين فيها مقال» وهذا منهاء والمحفوظ من حديث نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما من 
قوله). اه 

فقد رواه عبد الله بن نافع کا في سنن الدارقطني (۱/ ۹۸). 

ومحمد بن إسحاق كما في مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 5 ؟7)» وسئن الدارقطني )48/١(‏ كلاها 
عن نافع عن ابن عمر موقوفا 

الطريق الثاني: عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا روه الدارقطني )97//١(‏ من 
طريق عبد الرزاق» عن عبيد الله به. وهذا وهم من وجهين: 

أحدهما: قوله: (عبيد الله) بالتصغير. والثاني: رفعه. وإنما رواه عبد الرزاق (5 7)» ومن طريقه 
الدارقطني /١(‏ ۹۸) عن عبد الله المكبر» عن نافع» عن ابن عمر موقوقا. وعبد الله فيه ضعف. 
كا أخرجه عبد الرزاق :)٠١(‏ 

والدارقطني )48/١1(‏ من طريق وكيع» كلاهما عن الثوري» عن سام أبي النضر» عن سعيد بن 
مرجانة» عن ابن عمر موقوفا. 2 


۷۹ 
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قال الدارقطني: رواه إسحاق بن إبراهيم قاضي غزة» عن ابن أبي السري» عن عبد الرزاق» عن 
الثوري» عن عبيد الله» ورفعه وهم» ووهم هذا في ذكر الثوري» وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله 
ابن عمر: أخي عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر موقوفا. اه 

الطريق الثالث: محمد بن الفضل» عن زيد العمي» واختلف على محمد بن الفضل: 

فرواه الدارقطني /١(‏ ۹۸) من طريق إدريس بن الحكم العنزي» عن محمد بن الفضل» عن زيد» 
عن مجاهد؛ عن ابن عمر مرفوعًا. 

ورواه ابن عدي ني الكامل (۳/ )۲٠١‏ من طريق عيسى الغنجار» عن محمد بن الفضل» عن 
زيد» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي بيا قال: والأذنان من الرأس. 

ومحمد بن الفضل: متروك الحديث. وزيد العمي ضعيف. 

.)١١758070108941 61١585 1١ 751( انظر إتحاف المهرة‎ 

الشاهد الرابع: حديث عائشة. 

أخرجه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ من طريق محمد بن الأزهر الجوزجاني» أخبرنا الفضل بن موسى 
السيناني» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسىء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله ة: من توضأ فليتمضمض وليستنشقء والأذنان من الرأس. 

قال الدارقطني: كذا قال: والمرسل أصح. اه 

وقد تفرد بهذا الإسناد محمد بن الأزهرء وقد كذبه أحمد ى) قال الحافظ في التلخيص. 

وقد أخرجه الدارقطني /١(‏ ۹۹4) من طريق وكيع وعبد الرزاق وسفيان وصلة بن سليان 
وعبد الوهاب وغيرهم عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن النبي يلي مرسلاء وقد 
تكلمت على هذا الطريق في الكلام على حديث ابن عباس» والله أعلم. 

الشاهد الخامس: حديث أبي هريرة. وله أربعة طرق. 

الطريق الأول: رواه الدارقطني 223٠١ /١(‏ من طريق علي بن عاصم» عن ابن جريج» عن 
سليمان بن موسى» عن أبي هريرة» عن النبي بل قال: الأذنان من الرأس. 

وقد اختلف فيه على ابن جريج: 

فرواه علي بن عاصم كما في هذا الإسناد عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن أبي هريرة. 
ورواه الدارقطني (۱/ 44) من طريق محمد بن جعفر» عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس. 
وقد تكلمت على هذا الطريق. 

ورواه وكيع وعبد الرزاق وسفيان وصلة وعبد الوهاب وغيرهم عن ابن جريج» عن سليمان» 
عن النبي ية مرسلاء وهو الصواب. وسبق الكلام على هذا الطرق بشيء من التفصيل. - 


الطريق الثاني: رواه الدارقطني )٠١١/١(‏ من طريق محمد بن غالب بن حرب» أخبرنا إسحاق 
ابن كعب» أخبرنا علي بن هاشم» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ك: إذا توضا أحدكم فليتمضمض وليستنشق» والأذنان من الرأس. 

وقد سبق أن بينت الاختلاف فيه على إسماعيل بن مسلم في حديث ابن عباس فارجع إليه غير 
مأمور. 

الطريق الثالث: أخرجه ابن ماجه (2555» والدارقطني )2١7/١1(‏ من طريق عمرو بن 
الحصين» حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة» عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِةِ: قضمضوا واستنشقواء والأذنان من الرأس. واقتصر 
ابن ماجه على قوله: والأذنان من الرأس. 

وعمرو بن الحصين متروك» وابن علاثة ضعيف. 

وقد ضعفه البوصيري في الزوائد. 

وانظر إتحاف المهرة ».)١1871(‏ تحفة الأشراف )1١7:090(‏ 

الطريق الرابع: عن البختري بن عبيد» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

رواه الدارقطني (۱۰۲/۱) من طريق سليهان بن عبد الرحمن وسعيد بن شر حبيل» كلاهما عن 
البختري بن عبيد به. مرفوعًا. 

قال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف» وأبوه مجهول. 

الشاهد السادس: حديث أبي موسى. 

رواه الدارقطني (۱/ »)٠١١‏ والطبراني كا في مجمع البحرين (5117)» وابن عدي في الكامل 
٠۷۲/0‏ ۳۷۳) والعقيلي في الضعفاء )7١/١(‏ من طريق علي بن جعفر بن زياد الأحمرء 
حدثنا عبد الرحيم بن سليهان» عن أشعث بن سوار النجار» عن الحسن» 

عن أبي موسى» عن النبي بيا قال: والأذنان من الرأس. 

وقد تفرد برفعه علي جعفر بن زياد» وخالفه ابن أبي شيبة» فرواه في المصنف /١(‏ 5 7)» ومن 
طريقه الدارقطني )1١7/1(‏ حدثنا عبد الرحيم بن سليان به موقوقًا. 

قال الدارقطني: تابعه إبراهيم بن موسى الفراء وغيره» عن عبد الرحيم. 

قال الدارقطني: والصواب موقوف» والحسن لم يسمع من أبي موسى. 

وقال ابن عدي في الكامل /١(‏ ۳۷۳): لا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد الرحيم غير جعفر بن 
زياد» ورواه غيره موقوفا عن عبد الرحيم. 

وانظر إتحاف المهرة .)١7195(‏ 

الشاهد السابع: حديث أنس رضي الله عنه. 

رواه الدارقطني (۱/ 5 )٠١‏ وابن عدي في الكامل (۱۸/۲) من طريق عبد الحكم» - 


۲۸1 
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الدليل الثامن على أن الأذنين يمسحان مع الرأس: 
)٠١8-75(‏ ما رواه مالك في الموطأء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 


عن عبد الله الصنابحى أن رسول الله بي قال: إذا توضأ العبد المؤمن» فتمضمض 


خرجت الخطايا من فيه» وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه 


خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت 


رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حنى تخرج 
من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسحد وصلاته نافلة. 


000 
(۲) 


[رجاله ثقات إلا أنه مرسل» الصنابحي لم يدرك النبي 4ي]. 


عن أنس أن رسول الله َة قال: الأذنان من الرأس. 

قال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به. وانظر إتحاف المهرة .)٠١١١(‏ 

ورواه الطبراني كما في مجمع البحرين )5١7(‏ من طريق عمر بن أبان بن مفضل المدني» قال: أراني 
أنس بن مالك الوضوء» أخذ ركوة فوضعها عن يساره» وصب الماء على يده اليمنى» فغسلها 
ثلانّاه ثم أدار الركوة على يده اليمنى» فتوضاً ثلانًا ثلانّاه ومسح برأسه ثلانّاك وأخذ ماء جديدًا 
لسماخه. فمسح سماخه» فقلت: قد مسحت أذنيك؟ فقال: يا غلام إنهم| من الرأس» ليس هما من 
الوجه. ثم قال: يا غلام هل رأيت؟ وهل فهمت أو أعيد عليك؟ فقلت: قد كفاني» وقد فهمت. 
قال: هكذا رأيت رسول الله ل يتوضاً. 

وعمر بن أبان» قال فيه الذهبي في الميزان (۳/ :)۱۸١‏ عن أنس في الوضوءء لا يعرف. 

ورواه ابن عدي في الكامل (۲/ )٥٥‏ من طريق خارجه بن مصعب» عن اليثم بن جماز» عن 
يزيد الرقاشي» عن أنس به. 

وخارجه متروك, والرقاشي ضعيف. 

فتبين لي من هذا البحث أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي بيا وإنا هو موقوف على بعض 
الصحابة رضي الله عنهم. 

.)١/١(ًاطوملا‎ 

هكذا قال الإمام مالك: عبد الله الصنابحي» وقد خطأه الآئمة» فقالوا: إن) هو أبو عبد الله 
الصنابحي. قال الترمذي: سألت محمد بن إساعيل البخاري عن الصنابحي» فقال: = 


وهم فيه مالك: وهو أبو عبد الله الصنابحي» واسمه عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يسمع من 
النبي بيا 

وقال علي بن المديني وغيره: عبد الرحمن بن عسيلة كنيته: أبو عبد الله لم يدرك النبي ي بل 
أرسل عنه» فمن قال: عبد الرحمن فقد أصاب اسمه» ومن قال: عن أبي عبد الله» فقد أصاب 
کنيته» وهو رجل واحد» ومن قال: عن أي عبد الرحمن: فقد أخطأء قلب اسمه فجعله كنيته. 
ومن قال: عن عبد الله الصنابحي فقد أخطأء قلب كنيته فجعلها اسمه. قال الحافظ ابن حجر: 
وهوالصواب عندي. 

وإذا كان الصنابحي لم يدرك النبي يي فهو منقطع» والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف. 
الحديث رواه مالك كما في إسناد الباب» ومن طريق مالك أخرجه أحمد »)۳٤۹/٤(‏ 
والبخاري في التأريخ الكبير (5/ ۳۲۲)» والنسائي .223١7(‏ وفي الكبرى »23١5(‏ والحاكم 
(170174/1)» والبيهقي في السئن .)8١ /١(‏ 

وأخرجه أحمد (۳/ )۳٤۹ ۰۳٤۸‏ من طريق محمد بن مطرف (أبي غسان) 

وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲) من طريق حفص بن ميسرة كلاهما عن زيد بن أسلم به. 

وقد استدل النسائي بهذا الحديث على أن الأذنين من الرأس» ولم يرو حديث (الأذنان من 
الرأس) لضعفه عنده. 

قال السندي: «والمصنف -يعني النسائي- استدل بقوله: (حتى تخرج من أذنيه) على أن الأذنين 
من الرأس؛ لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس إنم| بحسن إذا كانا منه» وعدل عن الحديث 
المشهور في هذه المسألة» وهو حديث (الأذنان من الرأس) لما قيل: إن حمادًا تردد فيه: أهو مرفوع 
أم موقوف؟ وإسناده ليس بالقائم» نعم قد جاء بطرق عديدة مرفوعاء فتقوى رفعه» وخرج من 
الضعف. لكن الاستدلال بها استدل به المصنف أجود وأولى» وهذا من تدقيق نظره رحمه الله). 


اه كلام السندي. 
انظر إتحاف المهرة »)١7555(‏ أطراف المسند (5/ »)٠٠١‏ تحفة الأشراف (/451/1). 
والحديث له شاهدان: 


الأول: حديث أبي هريرة 

رواه مالك في الموطأ (۱/ ۳۲) عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله 
ية قال: إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها 
بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء» فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر 
قطر الماء» حتى يخرج نقيًا من الذنوب. 

ولم يذكر مسح الرأس ولا الأذنين. = 


YAY 


YA 


وجه الاستدلال: 

أن خر وج الخطايا من الأذنين بمسح الرأس دليل على أنه| يمسحان معه بمائه» 
وهذا دليل على أن منه. 

لادليل من قال: يسن أخذ ماء جديد لالأذنين: 

2 الدليل الأول: 

٠١9-765(‏ )ما رواه الحاكم من طريق الحسن بن سفيان» حدثنا حرملة بن 
يحيى» حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن حبان بن واسع» 


أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد أن النبي ئي مسح أذنيه بغير الماء الذي 


[المحفوظ في لفظ هذا الحديث: أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه]!". 


= ومن طريق مالك أخرجه أحمد ۰۳/۲ ومسلم (555)» والترمذي (۲)» والدارمي 


(71)» وابن خزيمة (5)» وابن حبان (50 )١٠١‏ وغيرهم. 
الشاهد الثاني: حديث عمرو بن عبسة إلا أنه جعل خروج الخطايا من الرأس مع أطراف الشعر» 
ولم يذكر الأذنين. وقد أخرجه مسلم من حديث طويل (۸۳۲) وفيه: (ثم يمسح رأسه إلا 
خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء)...». الحديث. 

.)١16؟ اهل‎ /١( المستدرك‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه الحاكم (۱/ )٠١١‏ من طريق محمد بن أحمد بن أبي عبيد الله بمصرء حدثنا عبد 
العزيز بن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى قالا: أنبا ابن وهب به. بلفظ: رأيت رسول الله 
ية يتوضاً فأخذ لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله هذاء فقد 
احتجا جميعًا بجميع رواته. اه 
وابن أبي عبيد الله قال ابن عدي في الكامل (5/ :)37٠١‏ ولابن عثمان هذا غير حديث منكر مما لم 
أكتبه إلا عنه» وکنا نتهمه فيها. اه 
وذكره ابن يونس في الغرباء» وقال: كان يحفظ ويفهم روى مناكيرء أراه كان اختلط» لا يجوز 
الرواية عنه. اللسان (5/6”). 
وقال الدارقطني: لم يكن بالقوي. المرجع السابق. 0 


واختلف فيه على حرملة بن يحيى: 

فرواه عنه الحسن بن سفيان ومحمد بن أحمد بن ابي عبيد الله ىا تقدم. 

ورواه ابن قتيبة وابن أسلم کا في تلخيص الحبير )١15//1(‏ عن حرملة بن يحيى به» بلفظ: 
ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. ولم يذكر الأذنين. 

وکا اختلف فيه على حرملة بن يحيى» اختلف فيه على شيخه ابن وهب: 

فرواه البيهقي /١(‏ 15) من طريق اليثم بن خارجة» حدثنا عبد الله بن وهب به. بلفظ: فأخذ 
لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. 

ورواه جماعة عن ابن وهب» ولم يذكروا الآذنين منهم: 

سريج بن النعمان کا في مسند أحمد .)٤١ /٤(‏ 

وهارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي» کا في صحيح مسلم (715). 

وأبو الطاهر ک| في صحيح مسلم )۲۳١(‏ وأبي داود »)١7١(‏ وسنن البيهقي /١(‏ 54): قال: 
وهذا أصح من الذي قبله: يعني بالذي قبله: حديث أخذ ماء جديد للأذنين. 

وعلي بن خشرم کا في سنن الترمذي (70). 

فهولاء حمسة رواة رووه عن ابن وهب بأنه أخذ لرأسه ماء جديدًاء فانقلب على بعض رواته» 
فجعلوه بأنه أخذ لأذنيه ماء جديدًا» ولا شك أن الحديث واحد» ومخرجه واحد, ولا يحتمل أن 
يكونا حديثين مستقلين» وطريق حرملة بن يحيى قد اختلف عليه فيه. 

فتبين أن الأكثر على عدم ذكر الأذنين» وأن ذكرهما في الحديث شاذء وقد حكم بشذوذ رواية 
الحاكم والبيهقي الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. 

وتابع ابن لميعة ابن وهب» فرواه عن حبان بن واسع» عن أبيه. عن عبد الله بن زيد إلا أنه 
اختلف فيه على ابن طيعة: 

ذفرواه أحمد (5/ ۳۹) حدثنا موسى بن داود» 

ورواه أيضًا )5١/4(‏ حدثنا الحسن بن موسىء كلاهما عن ابن يعة به» بلفظ: فمسح رأسه بماء 
غير فضل يديه كرواية عمرو بن الحارث. 

ورواه أحمد (5/ )٤١‏ من طريق ابن المبارك» قال: أخبرنا ابن يعة به: بلفظ: ومسح رأسه بماء 
غبر فضل يديه. 

فبدل الياء باء» وصارت الكلمة فعلًا وليست اسًا. وهذا ليس خطأ من الرواة؛ لأن الإمام أحمد 
أشار في الحديث إلى الاختلاف في لفظه فإنه عندما ذكر رواية ابن المبارك» قال: فذكر معنى 
حديث حسن إلا أنه قال: ومسح رأسه بهاء غبر من فضل يديه» ولو كانت اللفظة (غير) لم 
يكن هناك فرق بين لفظ ابن المبارك ولفظ حسن» ولا كان استثناء هذا اللفظ من الإمام أحمد له 
معنى لاتفاقهم على هذه اللفظة» والله أعلم. ج 


نلا 


2 الدليل الثاني: 

)١11١-755(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني نافع» 

أن ابن عمر كان يغسل ظهور أذنيه وبطونه) إلا الصماخ مع الوجه مرة أو مرتين» 
ويدخل أصبعيه بعد ما يمسح برأسه في الماء» ثم يدخلهم في الصماخ مرة» وقال: فرأيته 
وهو يموت توضاًء ثم أدخل إصبعيه ني الماء» فجعل يريد أن يدخله) في صماخه فلا 
ممتديان ولا ينتهي حتى أدخلت آنا أصبعي في الماء» فأدخلتهم| في صماخه”". 


لاويجاب عنه: 


با قاله ابن المنذر: «وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه» 
من ذلك أخذه لأذنيه ماءعديداء ونضحه الماء في عينيه» وغسل قدميه سبعًا سبعًاء 


= ورواه الدارمي (۱/ ۱۸۰) عن يحبى بن حسانء عن ابن يعة» عن حبان بن واسع» عن أبيه» 
عن عبد الله بن زيد» عن عمه عاصم المازني» قال: رأيت رسول الله يإ وذكر الحديث. فزاد في 
إسناده: عاصم المازني. وهي زيادة منكرة جاءت من قبل حفظ ابن ميعة ير حمه الله. 
قال الحافظ في إ تحاف المهرة (7/ ۳۸۷): «كذا رأيت في نسختين من مسند الدارمي» وقوله: (عن 
عمه) زيادة لا حاجة إليها؛ فقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن موسى بن داود الضبي وغيره» 
عن ابن يعة» فلم يذكرهاء ورواه مسلم وغيره من رواية عمرو بن الحارث» عن حبان بن واسع 
ولم يذكرهاء والحديث مشهور من رواية عبد الله بن زيد» عن النبي وء ولا يعرف في الصحابة 
أحد يسمى عاص المازني» وعبد الله بن زيد: هو عبد الله بن زيد بن عاصم.» فعاصم جده. لا 
عمه» وليست له صحبة. والله أعلم». 
فنخلص من هذا البحث: أن رواية ابن يعة فيها اختلاف» أرجحها رواية الحسن بن موسى 
وموسى بن داود عن ابن ليعة لموافقتها رواية عمرو بن الحارث. 
وأما رواية ابن المبارك ويحبى بن حسان فهي مخالفة لرواية الجاعة. 
وأن المحفوظ من الحديث أنه أخذ ماء جديدًا لرأسه» وليس لأذنيه» والله أعلم. 
انظر أطراف المسند (۳/ ١٠)ء‏ تحفة الأشراف (/07:1). إتحاف المهرة (۳۸١۷ء‏ 57/47). 

.)55( المصنف‎ )١( 


۲۸٦ 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) AND css‏ 

وليس على الناس ذلك. ثم قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا أبو نعيم» ثنا 

قال الحافظ: رواه ابن المنذر بإسناد صحيح”". 

2 الدليل الثالث: 

قال الأصمعي والمفضل بن سلمة: «الأذنان ليستا من الرأس» وهما إمامان من 
أئمة اللغة» والمرجع في اللغة إلى نقل أهلها»””". 

الدليل الرابع: 

قال النووي: «الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحههم| عن الرأس» يعني: فهذا 
ذليل غلى اا لبسا من اراس 

2 الدليل الخامس: 

قال النووي: «لو قصر المحرم من شعرهما لم يجزئه عن تقصير الرأس بالإجماع؛ 
يعني: ولو كانا من الرأس لأجزأ). 

الدليل السادس: 

قال النووي: «ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من 
الرأس مع قربه فالآذن أولى» ولأنه لا يتعلق بالأذن شيء من أحكام الرأس سوى 
المسح» فمن ادعى أن حكمها في المسح حكم الرأس فعليه البيان». 


.)5٠005/١(طسوألا‎ )١( 
.)١٤١ /١( الفتح‎ (۲) 
.)٤٤١/١( المجموع‎ )9( 
المرجع السابق.‎ )5( 
المرجع السابق.‎ )5( 
المرجع السابق.‎ )5( 


YAV 


58/1 


لا ويجاب عن ذلك كله: 

القول بأنبها عضوان مستقلان نظر عقلي في مقابل النص» فيكون نظرًا فاسدًاء 
وكون الأذنين لا يؤخذ هما ماء جديد» هذا حكم تلقيناه من الشارع في الوضوء 
ولا يطرد هذا الحكم في كل العبادات كالإحرام وغيره إلا بنص» وكونها عضوان 
مستقلان لا يمنع هذا من مسحه من ماء واحدء يقابل ذلك أن الأنف والفم عضوان 
مستقلان ومع ذلك يتمضمض ويستنشق من كف واحدة» والله أعلم. 

لا دليل من قال: الأذنان من الوجه: 

لعله نظر إلى أن الأذنين تحصل بها المواجهة» فأدخله) في مسمى الوجه. وني هذا 
نظر كبير. وكذلك من قال: إن باطنهم| من الوجه وظاهرهما من الرس أيضًا ليس له 
دليل أعلمه» والله أعلم. 

لاالراجح: 

أنه لا يؤخذ للأذنين ماء جديد» وأن مسحههم باء الرأس سنة» وليس من فروض 
الوضوءء وقد خرج الشيخان أحاديث صفة الوضوء من مسند عثمان» وعبد الله بن 
زید» وابن عباس» ولیس فيها ذكر للأذنين» والله أعلم. 


$ B&B B8 


الفصل السابع 


من سنن الوضوء التيامن 


yT 
لا تقديم اليسرى في كل ما كان من باب الأذى» واليمنى فيم| عداه.‎ 


[م-175١]‏ ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه. 
وقيل: يكره البداءة باليسار» وهو مذهب الشافعى'. 


$| ا لأسن و . 
وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب» نسب هذا القول للإمام 


الشاقعئ واد ولايثبت نها" 


000 
(۲) 


(۳) 
(€) 


لاأدلة الاستحباب: 

2 الدليل الأول: الإجماع. 

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه»". 
وقال ابن قدامة مثله . 


ريسك انبرو زر 


فتح الباري »)570/١(‏ المبدع (١/١٠١)ء‏ شرح الزركشي ۷۸/۲0 نيل الأوطار 
(۲۰۱/۱)» فتح الباري (۱/ ۲۷۰)» عمدة القارئ (۳/ 377). 
الأوسط /١(‏ ۳۸۷). 


.)٠١١ /١( المغني‎ 


۲۸۹ 


4۰ 


وقال النووي: «وأجمع العلاء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين 
والرجلين في الوضوء سنةء لو خالفههما فاته الفضل» وصح وضوؤه)"". 

© الدليل الثاني: 

(۱۱۱-۲۷) ما رواه البخاري» قال: حدثنا حفص بن عمر» قال: حدثنا 
شعبة» قال: آخبرني أشعث بن سليم» قال: سمعت أبي» عن مسروق» 

عن عائشة قالت: كان النبي 5 يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. في 
شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه". 

فقوها: (يعجبه) ظاهر في الاستحباب في ما ذكر من التنعل والترجل والطهور. 

2 الدليل الثالث: 

)١١7-705(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك» قالا: 
حدثنا زهير» عن الأعمشء عن أبي صالح» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكِةّ: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. 
وقال: أحمد بمیامنکہ”. 

[صحيح ]”1. 


9 شرح سل( 

(۲) صحيح البخاري (۱۹۸)» ومسلم (514). 
والحديث مداره على الأشعث بن سليم» سمعت أبي يحدث عن مسروقء عن عائشة مرفوعا. 
وقد رواه جماعة عن الأشعث بن سليم على اختلاف في ألفاظهم» من تقديم وتأخير» وزيادة 
ونقص» وقد جمعت ألفاظه في المجلد السابع» انظر (ح .)١5/85‏ 

(۳) المسند (5/ 765). 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود »)5١51(‏ وابن ماجه (؟١‏ 5) من طريق أبي جعفر النفيلي. 
وأخرجه ابن خزيمة (17)» والبيهقي )87/١(‏ من طريق عمرو بن خالد. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )٠١10(‏ من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (57/1) من طريق عبد الغفار بن داود. 0 


الدليل الرابع: 
أحاديث الصحابة رضي الله عنهم التي وصفت وضوءه في الصحيحين وفي 


غيرهما كلها اتفقت على تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى» والرجل اليمنى على 
الرجل اليسرى كحديث عثمان وعبد الله بن زيد» رضى الله عنهماء وهما في الصحيحين؛ 


وحديث ابن عباس وهو في البخاري وحديث علي رضي الله عنه وسبق تخريجه. 


2 الدليل الخامس: 


)١110-75(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن عوف» 


عن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال على: ما أبالي إذا أتهمت وضوئي بأي أعضائي 


بدأت20. 


000 


كلهم رووه عن زهير بن معاوية» عن الأعمش به. 

وأخرجه الترمذي )١1777(‏ والنسائى في الكبرى (4055)» وابن حبان ()» من طريق عبد الصمد 
ابن عبد الراك ا شيعن اا ع بن ا كان رسول الله کي إذا لبس قميصًا بدأ 
بمیامنه. 

وهذه متابعة من شعبة لزهير بن معاوية» إلا أن شعبة قد اختلف عليه في رفعه ووقفه» ولذلك 
قال الترمذي عقب رواية الحديث من طريق عبد الصمدء. قال: وروى غير واحد هذا الحديث عن 
شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن شعبة. اه 

قلت: قد رواه أبو الشيخ الأصبهاني كا في أخلاق النبي »)37١ /١(‏ ومن طريقه البغوي في 
شرح السنة (7157) من طريق يحيى بن حماد. عن شعبه به مرفوعًا. وهذه متابعة لعبد الصمد 
في رفعه عن شعبة. 

كما رواه أبو عبد الله الغفائري في أحاديثه )٤(‏ ومن طريقه رواه الذهبي في معجم الشيوخ الكبير 
)١157/1(‏ من طريق عفان» عن شعبة» عن الأعمش به» قال: رفعه مرة» ومرة لم يرفعه» قال: 
كان النبي ئ إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه. 

كما أن زهيرًا رواه عن الأعمش مرفوعًا کا سبق. 

انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (۷/ ۲۲۳)ء تحفة الأشراف »)۱۲۳۸١(‏ إتحاف 
المهرة(١١٠۱۸).‏ 

.)٤١ /١( المصنف‎ 


كم 


الا 


[منقطع]'. 


)١١5-70(‏ ما رواه أبو عبيد» ثنا هشيم: قال: أخبرنا المسعودي» عن سلمة 


ابن کهيل» عن أبي العبيدين» 


أن ناسا سألوا ابن مسعود عن الرجل يبدأ بمياسره قبل ميامنه في الوضوء. فقال: 


اباس ا 


(۱) 


(۲) 


في إسناده عبد الله بن عمرو بن هند 

ذكره البخاري في التأريخ الكبير» ولم يذكر فيه شينًا (5/ 5 15). 

وكذا فعل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .)١١8/5(‏ 

قال الدارقطني: ليس بقوي. المغني في الضعفاء (۱/ 544 7). 

وذكره ابن حبان في الثقات. (5/ ۲۱). 

وني التقريب: صدوق ل يثبت سماعه من علي. وانظر جامع التحصيل (۳۸۷). 

ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 4 5) وذكره البيهقي )١6١ /١(‏ من طريق حفص» 

ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور (ص: 707) حدثنا هشيم. 

وأخرجه الدارقطني (۱/ ۸۷) من طريق علي بن مسهرء كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 


وزياد: هو مولى بني خزوم» جاء في الجرح والتعديل (۳/ 44 0) روى عن عثان وأبي هريرة» 
وذكر عن ابن معين أنه قال: لا شيء. 

وظنه الحافظ في التعجيل (0 5 ””) زياد بن أبي زياد: واسم أبيه ميسرة. اه وهذاثقة» ومتأخر عن الأول؛ 
لآن الأول يروي عن عثان والثاني يروي عن أنسء وكلاهما يروي عنه إسماعيل بن أبي خالد. قال 
في التعجيل: وسلف ا حسيني في إفراده صاحب الميزان» فإنه أفرده بترجمة. يعني: فرقا بينه وبين زياد 
مولى بني خزوم زياد بن ابي زياد والله أعلم» فإن كان زياد هذا هو ابن ميسرة ک| ظنه الحافظ فالإسناد 
صحيح» وإلاكان ضعيفًا وهو صالح في المتابعات. 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )۳۸۸/١(‏ من طريق الحارث عن علي» قال: لا يضرك بأي يديك 
بدأت» ولا بأي رجليك بدأت» ولا على أي جنبيك انصرفت. 

والحارث: هو الأعور ضعيف. 

الطهور (ص: »)٠٤‏ وقد أخرجه الدارقطنى /١(‏ ۸۹) من طريق الحسن بن عرفة» حدثنا 
هشيم به. وصحح إسناده. 1 
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[حسن إن شاء الله تعالی]. 

2 الدليل السادس: 

قال تعالى: «إوَأيدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَافِقِ # وقال: ا وار کڪ إل الْكعَبينِ 4 
فجمع هذه الأعضاء فتقديم الأيسر على الأيمن أو العكس لا يؤثر. 

قال أبو عبيد: حديث علي وعبد الله إنا هو في الأعضاء خاصة» وهذا جائز 
حسن؛ لأن التنزيل ل يأمر بيمين قبل يسارء ونا نزل بالجملة في ذكر الأيدي وذكر 
الأرجلء فهذا الذي أباح العلماء تقديم المياسر على الميامن”". 

لادليل من قال: بالوجوب: 

)١1١5-571(‏ استدل با رواه أحمد. قال: حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك» 
قالا: حدثنا زهير» عن الأعمش.ء عن أبي صالح» 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله 445: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم. 
وقال أحمد: بميامنكم””". 

(صحيح وسبق تخریجه]. 

وجه الاستدلال: 

إن الرسول أمر بالبداءة باليمين» والأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف 
يصرفه عن أصله؛ ولا صارف هنا. 


)١(‏ رجاله ثقات إلا المسعودي فإنه صدوق اختلط قبل موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد فسسماعه 
بعد الاختلاط» وقد ذكر العلماء الرواة الذين سمعوا منه بعد وقبل تغيره ول يذكروا هشيًاء وقد ذكر 
الحافظ أن هشيًا من الطبقة السابعة والمسعودي من السابعة فعلى هذا يكون هشيم من كبار تلاميذه 
ومن كان سماعه منه قبل تغيره خاصة وأن الدارقطني صحح إسناده. 

(۲) الطهور (ص: 55”). 

(۳) المسند (5/ 5 70). 

(؟:) انظر حديث .)۲٥۸(‏ 


15 


وسبق لنا أن القول بالوجوب ل يثبت عن أحمد والشافعي» ون الصارف ما نقل 
من الإجماع على استحباب تقديم اليمين على اليسار» وأن من قدم يساره على يمينه في 
الوضوء فليس عليه إعادة. 

لادليل من قال: بالكراهة: 

لم أعرف وجه الكراهةء ولا يلزم من ترك السنة الوقوع بالمكروه» ولعل وجه 
الكراهة عند الشافعي أنه خلاف الصفة التي داوم عليها الرسول بيه في وضوته. 


والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل الثامن 


فو سان وتوا خاب الشبيلة الغانية والقالقة 


2525529 062 
لا أكثر ما توضأ رسول الله بي ثلاناء وقد قال: من زاد فقد تعدى وأساء وظلم. 
لا كل بمسوح لايكرر إلا محل الاستجمر ثلانًا وإن أنقى با دونها ؛ لأن القصد 
من المسح التخفيف آلة وحلاء ولأن تكرار المسح ينقل فرضه إلى الغسل» وهو 
خلاف المشروع. 


[م-7؟1١]‏ استحب الجمهور الغسلة الثانية والثالثة لجميع أعضاء الوضوء ماعدا 
الرأس والأذنين فلا يكرر مسحهماء وهو مذهب الحنفية"» والمالكية”": والحنابلة©). 


.)۸۲ الكليات الفقهية للإمام المقري (ص:‎ )١( 

)۲( شرح معاني الآثار (۱/ ۲۹)» بدائع الصنائع /١(‏ ۲۲)» العناية شرح الهداية .)١١ /١(‏ 

(۳) حكم الغسلة الثانية والثالثة في مذهب المالكية أقوال» منها: 
أن الغسلة الثانية والثالثة فضيلتان» قال الحطاب في مواهب الجليل /١(‏ 54): وهذا هوالمشهور. 
وقيل: إنها سنتان. 
وقيل: الثانية سنة» والثالثة فضيلة. وهناك قول رابع سوف يأتي أنه لا توقيت في الوضوءء انظر 
مواهب الجليل (۱/ ۹٠ء‏ ١٠۲)ء‏ المنتقى للباجي /١(‏ ١)ء‏ الفواكه الدواني »)٠٤١١ /١(‏ 
حاقية اسر( ااا اا 

.)١١۷ /١( الإنصاف‎ »)4٤ /١( المغني‎ )5( 


4° 
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واستحب الشافعية الثلاث حتى في الرأس0©. 


وقيل: الوضوء ما أسبغ» وليس فيه توقيت مرة أو ثلاث» وهو نص المدونة عن 


مالك7©. 


000 


00 


المجموع )55١/١1(‏ البيان في مذهب الشافعي /١(‏ 57١)؛‏ روضة الطالبين (259/1» واعتبر 
الملوردي في الحاوي الكبير )١١۳ /١(‏ أن التكرار ثلاثا من فضائل الوضوءء ولم يعده من سنن 
الوضوء. 

جاء في المدونة :)١١7/1(‏ «قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الوضوء أكان 
مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلانًا؟ قال: لا إلا ما أسبغء ولم يكن مالك يوقت» وقد 
اختلفت الآثار في التوقيت. قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا 
ثلاثًا. وقال؛ إنا قال الله تبارك وتعال: ااا اليرت اموا إذا فمتد إل الصَلزة فَأَعْسِلُوا 
وجو فخ ودیک إل المرافق وأمسحوا روسك راڪم إل الْكَعَبَينِ © فلم يوقت 
تبارك وتعالى واحدة من ثلاث. قال ابن القاسم: ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا 
لا واحدة ولا اثنتین ولا ثلانّاء ولكنه كان يقول: يتوضاً أو يغتسل ويسبغهها جميعًا». اه 
واختلف المالكية في تفسير هذا الكلام من الإمام مالك 

فقال الباجي في المنتقى )١ /١(‏ «ما حكاه ابن القاسم عن مالك أنه لم يحد في الوضوء شينّاء 
معنى ذلك أنه لم يحد فيه حدًا لا يجوز التقصير عنه» ولا تجوز الزيادة عليه» وأما تحديد فرضه 
ونفله فمعلوم من قول مالك وغيره ولا خلاف فيه نعلمه» وذلك أن الفرض في الوضوء مرة 
والأصل ف :ذلك آية المائدة قوله تعاق: هاما اليرت مثو ةا شمشم إل الصلؤة اعيا 
وجوم وَأَيِيَكُمْ إلى الْمَرَافقِ © [المائد: .]١‏ والأمر بالغسل أقل ما يقتضي فعله مرة واحدة؛ 
لأنه أقل ما يسمى به غاسلا لأعضاء الوضوء. وقد روي عن ابن عباس (أن رسول الله كل 
توضأ مرة مرة)ء وأما النفل فمرتين وثلانًا. وقد روى عبد الله بن زيد أن النبي بيا (نوضأ 
مرتين مرتين) وروي عن عثمان (أنه أراهم وضوء رسول الله َي فتوضاً ثلانًا ثلانًا) وهو أكمل 
الوضوء وأتمه وهو حد للفضيلة». اه 

وأخذ ابن العربي كلام مالك على ظاهره» ولم يؤوله كا فعل الباجي» فقال في أحكام القرآن 
(؟/377): المسألة الثامنة والأربعون: في تحقيق معنى لم يتفطن له أحد حاشا مالك بن أنس» 
لعظيم إمامته» وسعة درايته» وثاقب فطنته؛ وذلك أن الله تعالى قال: #فاغس لواو ویک 
وَأَيدِيَكْمْ إلى الْمَرَافِقِ # [المائد: 7]. وتوضاً النبي بي مرة مرة ومرتين مرتين وثلانًا ثلانّاء 
ومرتين في بعض أعضائه وثلانًا في بعضها في وضوء واحد» فظن بعض الناس بل كلهم أن = 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل MAND‏ 


وهل الغسلة الثالثة أفضل من الثانية» والثانية أفضل من الواحدة مطلقًا؟ 


الواحدة فرضء والثانية فضلء والثالثة مثلهاء والرابعة تعد وأعلنوا بذلك في المجالس» 
ودونوه في القراطيس؛ ولیس كما زعموا وإن كثرواء فالحق لا يكال بالقفزان» وليس سواء في 
دركه الرجال والولدان. اعلموا وفقكم الله أن قول الراوي: إن النبي اة توضأ مرتين وثلانًا 
أنه أوعب بواحدة» وجاء بالثانية والثالثة زائدة» فإن هذا غيب لا يدركه بشر؛ وإنما رأى الراوي 
أن النبي يي قد غرف لكل عضو مرة» فقال: توضأ مرة» وهذا صحيح صورة ومعنى؛ ضرورة 
أنا نعلم قطعا أنه لو لم يوعب العضو بمرة لأعاد؛ وأما إذا زاد على غرفة واحدة في العضو أو 
غرفتين فإننا لا نتحقق أنه أوعب الفرض في الغرفة الواحدة وجاء ما بعدها فضلاء أو لم يوعب 
في الواحدة ولا في الاثنتين حتى زاد عليها بحسب الماء وحال الأعضاء في النظافة وتأتي حصول 
التلطف في إدارة الماء القليل والكثير عليهاء فيشبه» والله أعلم أن النبي بيا أراد أن يوسع على 
أمته بأن يكرر لهم الفعل» فإن أكثرهم لا يستطيع أن يوعب بغرفة واحدة» فجرى مع اللطف 
بهم والأخذ هم بأدنى أحوالهم إلى التخلص؛ ولأجل هذا لم يوقت مالك في الوضوء مرة ولا 
مرتين ولا ثلاثا إلا ما أسبغ. قال: وقد اختلفت الآثار في التوقيت» يريد اختلاقًا يبين أن المراد 
معنى الإسباغ لا صورة الأعداد» وقد توضاً النبي َك كا تقدم» فغسل وجهه بثلاث غرفات» 
ويده بغرفتين؛ لأن الوجه ذو غضون ودحرجة واحديداب» فلا يسترسل الماء عليه في الأغلب 
من مرة بخلاف الذراع فإنه مسطح فيسهل تعميمه بالماء وإسالته عليها أكثر نما يكون ذلك في 
الوجه. فإن قيل: فقد (توضاً النبي بي مرة مرة» وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. 
وتوضاً مرتين مرتین» وقال: من توضأ مرتين مرتين آناه الله أجره مرتين. ثم توضأ ثلاثا ثلاث 
وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» ووضوء أي إبراهيم). وهذا يدل على أنها أعداد 
متفاوتة زائدة على الإسباغ» يتعلق الأجر بها مضاعمًا على حسب مراتبها. قلنا: هذه الأحاديث 
لم تصح» وقد ألقيت إليكم وصيتي في كل وقت ومجلس ألا تشتغلوا من الأحاديث با لا يصح 
سنده» فكيف ينبني مثل هذا الأصل على أخبار ليس لما أصل؛ على أن له تأويلا صحيحًاء وهو 
أنه توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فإنه أقل ما يلزم» وهو الإيعاب 
على ظاهر هذه الأحاديث بحاها. ثم توضاً بغرفتين وقال: له أجره مرتين في كل تكلف غرفة 
ثواب. وتوضاأً ثلانًا وقال: هذا وضوئي؛ معناه الذي فعلته رفقا بأمتي وسنة هم؛ ولذلك يكره 
أن يزاد على ثلاث؛ لأن الغرفة الأولى تسن العضو لللاء وتذهب عنه شعث التصرف. والثانية 
ترحض وضر العضوء وتدحض وهجه. والثالثة تنظفه. فإن قصرت دربة أحد عن هذا كان 
بدويًا جافيًا فيعلم الرفق حتى يتعلم» ويشرع له سبيل الطهارة حتى ينهض إليهاء ويتقدم؛ ولهذا 
قال من قال: (فمن زاد على الثلاث فقد أساء وظلم)). اه 


١ 


۹۸ 


وقيل: من اعتاد الاقتصار على غسلة واحدة فإنه يأثم بذلك» اختاره بعض 
ا 

والصحيح أن الاقتصار على غسلة واحدة لا يكره فضلا عن كونه يأثم. 
والأفضل أن يتوضاً أحيانًا مرة مرة» وأحيانًا مرتين مرتين وأحيانا ثلانّا ثلانّاء وأحيانًا 
يخالف بين الأعضاء فيغسل بعضها ثلانًا وبعضها مرتين وبعضها مرة ليفعل السنة 
على جميع وجوهها". 

لادليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس: 

0 الدليل الأول: 

)١111-77(‏ ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب» أن عطاء بن يزيد أخبره 
أن حمران مولى عثمان أخبره» 

أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسله) ثم أدخل 
يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلانًا ويديه إلى المرفقين ثلاث 
مرارء ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله 
ياء من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهم| نفسه غفر له ما تقدم 
من ذنبه. ورواه مسله. 

وجه الاستدلال: 

الحديث دليل على استحباب الثلاث غسلات» وأن السنة في الرأس مسحه مرة 


واحدة. 


)١(‏ انظر المراجع السابقة في أقوال المذاهب. 
)۲( البناية في شرح الهداية .)١1501715 /١(‏ 
إفرة مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲/ ۷٦ء‏ ۳۳۷). 
(5) صحيح البخاري (159)؛ ومسلم .)۲۳١(‏ 


2 الدليل الثاني: 

)١1172-777(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زائدة ابن قدامة» 
عن خالد بن علقمة» حدثنا عبد خير قال: 

جلس علي بعد ما صلى الفجر في الرحبة» ثم قال لغلامه: ائتني بطهور فأتاه 
الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير: ونحن جلوس ننظر إليه» فأخذ بيمينه 
الإناء فأكفآه على يده اليسرى» ثم غسل كفيه» ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على 
يده الیسری» ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرار قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يده اليمنى في الإناءء فمضمضء واستنشق 
ونثر بيده اليسرى فعل ذلك ثلاث مرات. الحديث وني آخره قال: هذا طهور نبي الله 
يِه فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله ياء فهذا طهوره'". 

[رجاله ثقات وسبق تخريجه والكلام على متنه]. 

وجه الدلالة هن هذا اديت كا لدبت الشابق غل اساب اللات في] عدا 
الرأسن: 

2 الدليل الثالث: 

(۱۱۸-۲۹۲) مارواه أحمد, قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله 
ابن محمد بن عقيل» 

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتانا رسول الله كد فوضعنا له الميضأة 
فتوضأً ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره وأدخل أصبعيه في أذنيه". 

[سبق تخريحه ]| '. 


.)١١١/١(دنسملا‎ )١( 


)۲( سبق تخ ريجه. انظرح ١9‏ ). 
(۳) المسند (7"69/5). 


(5) انظر حديث »)۲٥۰(‏ و حديث .)5٠0(‏ 
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2 الدليل الرابع: 

)١١9-7765(‏ أخرجه أبو داود» قال: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة» عن موسى 
ابن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 

عن جده أن رجلا أتى النبي َي فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء 
فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل 
إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم 
غسل رجليه ثلانًا ثلانّا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم أو ظلم وأساء. 

[حسن» وسبق الكلام عليه» والإشارة إلى أن لفظ: (أو نقص) وهم من الراوي]'. 

الدليل الخامس: 

من النظرء فالرأس فرضه المسح» والممسوح لا يشرع فيه التثليث لأن الأصل في 
المسح التخفيف؛ ولآن تكرار الممسوح ينقل فرضه إلى الغسل فينافي مقصود الشارع 
من التخفيف في طهارته. 

لا دليل من قال: يستحب التثليث في الرأس: 

)١1١-577(‏ ما رواه مسلم» من طريق أبي أنس (مالك بن عامر الأصبحي) 

أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله بل ثم توضأ ثلانًا 

فقوله: (توضاً ثلانًا ثلانًا) يشمل ما يغسل وما يمسح. 

لا وأجيب: 


بأن الأحاديث التى ذكروا فيها أن النبى بل توضاً ثلاتًا ثلاثًا أرادوا فيها ما سوى 


.)088( انظر تخريجه؛ في المجلد الثالث رقم:‎ )١( 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) فا 
المسح» فإن رواتها حين فصلوا قالو: ومسح برأسه مرة واحدة» والتفصيل يحكم به 
على الإجمال» ويكون تفسيرًا له» ولا يعارض به» كالخاص مع العاه(". 

وقال البيهقي تعليقًا على رواية أن النبي بيه توضأ ثلانًا ثلانّاه قال: وعلى هذا 
اعتمد الشافعي في تكرار المسح» وهذه روايات مطلقة» والروايات الثابتة المفسرة تدل 
على أن التكرار وقع فيها عدا الرأس من الأعضاءء وأنه مسح برأسه مرة واحدة”". 

2 الدليل الثاني: 

(۱۲۱-۲۹۷) ما رواه أبو داود» من طريق يحيى بن آدم» قال: حدثنا إسرائيل» 
عن عامر بن شقيق بن حمزة» 

عن شقيق بن سلمة؛ قال: رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلانًا ثلانّاه ومسح 
رأسه ثلانّاء ثم قال: رأيت رسول الله ياء فعل هذا. 

[إسناد ضعيف وذكر التثليث في مسح الرأس منكر]". 


.)۱۸١ /١( المغني‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي .)57/1١(‏ 

)۳( هذا الحديث سبق الكلام عليه في أكثر من موضع» وانظر الكلام عليه وافيّا في حديث رقم 
۲۲۲) وفيه عامر بن شقيق» قال في التقريب لين الحديث» ومداره على إسرائيل» عن عامر بن 
شقيق» عن شقيق بن سلمة» عن عثان. 
واختلف على إسرائيل في ذكر مسح الرأس ثلاث فقد تفرد يحبى بن آدم عن إسرائيل بذكر 
التثليث في مسح الرأس. 
ورواه وكيع كما في مسند أحمد (۱/ )٥۷‏ بذكر توضأً ثلانّا ثلاناء ولم يذكر مسح الرأس. 
ورواه عبد الرزاق كا في المصنف .)١75(‏ 
وابن مهدي كما في رواية ابن الجارود (727)» وابن خزيمة .)١70(‏ 
وأبو عامر العقدي كما في رواية ابن خزيمة .)١717‏ 
وعبيد الله بن موسى مقرونًا برواية عبد الرزاق كا في مستدراك الحاكم .)١٤١١۹۰۱٤۸/۱(‏ 
وخلف بن الوليد كا في رواية ابن خزيمة .)٠١١(‏ 
كلهم رووه عن إسرائيل» وذكروا مسح الرأس إلا أنهم لم يقولوا: ثلانًا. ج 


2 الدليل الثالث: 


)١115-774(‏ ما رواه الدارقطني من طريق صالح بن عبد الجبارء حدثنا 


البيلماني» عن أبيه» 


عن عثمان بن عفان أنه توضاً بالمقاعد والمقاعد بالمدينة حيث يصلى على الحنائز 


عند المسجد» فغسل كفيه ثلانًا ثلانّاء واستنثر ثلانًا ثلانّاء وغسل وجهه ثلانّاء ويديه 
إلى المرفقين ثلانّاء ومسح برأسه ثلانّاك وغسل قدميه ثلانّاك وسلم عليه رجل» وهو 
يتوضأء فلم يرد عليه حتى فرغ» فلم| فرغ كلمه معتذرًا إليه» وقال: لم يمنعني أن أرد 
عليك إلا أنني سمعت رسول الله ب يقول: من توضاً هكذاء ولم يتكلم ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله غفر له ما بين 


الوضوئين"". 
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[ضعيف جا 


وهذا دليل على ضعف عامر کا اسلفت» وليس البلاء من يحيى بن آدم» ولا من إسرائيل» وإنما 
علته عامر بن شقيق» فأحيانا يذكر فيه تخليل اللحية» وأحيانًا يزيد فيه تخليل الأصابع» وأحيانًا 
يذكر أن مسح الرأس ثلاثاء وأحيانًا يذكر بدون تثليث» وهذا دليل قوي لمن ضعف أمره بأنه 
غير حافظء والله أعلم. 

سنن الدارقطني (۱/ 97). 

في إسناده صالح بن عبد الجبار. 

قال ابن القطان: لا أعرفه إلا في هذا الحديث» وهو مجهول الحال. كما في نصب الراية /١(‏ 77). 
وني إسناده ابن البيلماني محمد بن عبد الررحمن. 

قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث» ضعيف الحديث» مضطرب الحديث. الجرح والتعديل 
(۷/). 

وقال البخاري والنسائي: منكر الحديث» زاد البخاري: كان الحميدي يتكلم فيه. التأريخ الكبير 
(۱/ 1357 ». الکامل /٦(‏ ۱۷۸). 


محمد بن الحارث فجميعًا ضعفاء» والضعف على حديثههما بين. تلخيص الكامل لابن الملقن 
(15501). 

وقالالخافظ ان سيم :ضعت جا تقيض اطير (440/1 وق الغريت: قال ف 
وأما أبوه فضعفه الحافظ في التقريب والتلخيص .)۸٤ /١(‏ 

فالإسناد مظلم» يرويه ضعيف عن مثله» عن مثله. انظر إتحاف المهرة (117595). 

ومع ضعف إسناده فقد اختلف في إسناده» فرواه الدارقطني (۱/ ۹۲ “41) بالإسناد نفسه إلا 
أنه جعله من مسند ابن عمرء وهذا من تخليط ابن البيلاني» ودليل على ضعفه. وانظر تحاف 
المهرة (5 496). 

وأخرجه أحمد (۱/ )٦۱‏ حدثنا صفوان بن عيسى» عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم» قال: 
دخلت على ابن داره مولى عثمان» قال: فسمعني أمضمض. قال: فقال يا محمد. قال: قلت: 
لبيك. قال: ألا أخبرك بوضوء رسول الله َك قال: رأيت عثان» وهو بالمقاعد دعاء بوضوء. 
فمضمض واستنشق ثلانًا وغسل وجهه ثلانًا وذراعيه ثلانّا ثلانّا ومسح برأسه ثلانّاء وغسل 
قدميه» ثم قال: من أحب أن ينظر إلى وضوء رسول الله ية فهذا وضوء رسول الله كَِ. 

ومن طريق صفوان بن عيسى أخرجه البيهقي في السنن (1/ 257 ۳)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار .)777/1١(‏ 

وفي إسناده: زيد بن داره» قال عنه الحافظ: مجهول الحال. تلخيص الحبير .)۸٤ /١(‏ 

وذكره في الجرح والتعديل وم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء ولم يذكر راويًا عنه إلا محمد بن 
أبي عبيد الله بن أبي مريم. 

كما أن في إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي مريم. 

ذكره الحافظ في التقريب» وعلم له علامة أبي داود» وإنها روى له أبو داود تعليقا عقب حديث 
»)١ (‏ وقال عنه الحافظ في التقريب: مقبول» أي: إن توبع» وإلا فلين. 

والحق أنه أعلى درجة من تقدير الحافظ فقد قال عنه يحيى القطان: لم يكن به بأس. الجرح 
والتعديل (/0"05/10. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أب عنه» فقال: شيخ مدني صالح الحديث. المرجع السابق. 

ومع ضعف إسناده فإنه منكر مخالف لرواية الصحيحين» فقد رواه الشيخان من طريق حمران» 
عن عثان» ولم يذكر عن مسح الرأس إلا مرة واحدة. 

وأخرج أبو داود )٠١1(‏ من طريق الضحاك بن مخلد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن وردان» قال: 
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال: حدثني حمران» قال: = 


رأيت عثمان بن عفان توضأء فذكر نحوه - يعني: نحو حديث عطاء بن يزيد» عن حمران- وم 
يذكر المضمضة والاستنشاق» وقال فيه: ومسح رأسه ثلانّاء ثم غسل رجليه ثلانًاء ثم قال: رأيت 
رسول الله چ توضاً هكذاء وقال: من توضأ دون هذا كفاه. 

وأخرجه البيهقي (۱/ 57) من طريق أبي داود به. وأخرجه أيضًا (۱/ )٦۲‏ من طريق أبي بكر 
اد أب e‏ مسري شن الفساه بن كاري 

وأخرجه الدارقطني )4١/1(‏ من طريق يوسف بن موسى» أنا أبو عاصم (الضحاك بن خالد) 
به. 

وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن ورادن» قال فيه أبو حاتم: ما بحديثه بأس. الجرح 
والتعديل (5/ ۲۹۰). 

وقال ابن معين: صالح. المرجع السابق. 

ولم يقيد ابن معين الصلاح بحديثه» فيعني أنه صالح في دينه إذ لو كان يعني: الحديث» لقال: 
صالح الحديث, أو حديثه صالح أو نحوهما. 

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. المغني في الضعفاء .)٠٠١(‏ 

وفي التقريب: مقبول. أي حيث يتابع وإلا فلين. 


فالإسناد فيه لين. 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير /١(‏ 50) تابعه عند البزار هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
حمران. اه 


ولم أطلع على إسناده لأرى من رواه عن هشام. 

وقد رواه الزهريء کا في البخاري »)١70(‏ ومسلم (۲۲۷). 

ومالك» كما في الموطاً /١(‏ ۳۰) وابن حبان .)٠١51(‏ 

وسفيان بن عيينة» كا في سنن البيهقي /١(‏ 57) وصحيح ابن خزيمة (۲). 

ويحيى بن سعيد القطان» ك| في مسند أحمد /١(‏ /01)» وصحيح ابن خزيمة (۲). 

وجرير عند مسلم (۲۲۷). 

وابن جريج عند عبد الرزاق .)١51(‏ 

وحماد بن سلمة كما في مسند الطيالسي (077. 

ووكيع كا في مصنف ابن أبي شيبة (۲/ .)١51١‏ 

وأبو أسامة کا عند مسلم (۲۲۷)» وابن خزيمة (۲) تسعتهم رووه عن هشام» عن عروة» عن 
حمران» ولم يذكروا أن مسح الرأس ثلاث» كا في رواية البزار التي أشار إليها الحافظ» فإن كان 
الراوي ثقة فهي رواية شاذة لمخالفته الأئمة» وإن كان ضعيمًا فهي زيادة منكرة, والله أعلم. = 


الدليل الرابع: 


(۱۲۳-۲۹۹) ما رواه الدارقطني من طريق أبي كريب» أخبرنا مسهر بن 


عن على رضى الله عنه أنه توضأ ثلانًا ثلانَاء ومسح برأسه وأذنيه ثلانّاء وقال: 


هكذا وضوء رسول الله ل أحببت أن أريكموه”". 


000 


00 


[ضعيف» والمعروف من هذا الحديث أن المسح مرة]”". 


وذكر الحافظ متابعًا آخر عند البزار أيضًا من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق» عن حمران» 
وعبد الكريم قال النسائي: متروك. وقال أيوب: ليس بثقة. وانظر أطراف مسند أحمد 
2/0( تحفة (91/45) إتحاف المهرة )١751525(‏ و(175517). 

سنن الدارقطني .)97/١(‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )٠١۳/١(‏ حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل» حدثنا مسهر بن عبد الملك به. وذكر من صفة الوضوء إلى قوله: وغسل 
ذراعه الأيسر ثلانَاء فقال: هذا وضوء رسول الله كلا 

وأخرجه النسائي في الكبرى )١11(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبا مسهر بن عبد الملك 
به. وذكر مسح الرأس ول يقل: ثلانًا. 

في إسناده مسهر بن عبد الملك بن سلع. 

ذكره ابن أبي حاتم» فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. الجرح والتعديل (۸/ .)٤۰۱‏ 

وقال البخاري: فيه بعض النظر. التأريخ الأوسط (۲/ 5075)» الكامل (5/ /401). 

قال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب .)٠١١ /٠١(‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطئ ویم /٩(‏ ۱۹۷). 

وسئل عنه أبو داود» فقال: أما الحسن بن على الخلال فرأيته بحسن الثناء عليه» وأما أصحابنا 
ترآيتهم لا مدره #بذيب التهذيب (٠١ /١١(‏ 

وقال الحسن بن حماد الوراق: مسهر ثقة. مختصر كامل ابن عدي (۱۹۳۷). 

وعبد الملك بن سلع» ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه. الجرح والتعديل (0/ 07 7). 

وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وقال: كان من بخطى. الثقات (۷/ 5 .)٠١‏ 

وفي التقريب: صدوق. 

فالإسناد ضعيف من أجل مسهر بن عبد الملك بن سلع» وقد خالفه من هو أقوى منه» فرواه 
أحمد (1/ )٠٠١‏ حدثنا مروان» حدثنا عبد الملك بن سلع به. في صفة الوضوء» وفيه: ثم مسح 
بكفيه رأسه مرة. 5 


2 الدليل الخامس: 


)١155-71(‏ ما رواه البيهقي» قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» 
أنا أحمد بن عبيد الصفار» ثنا عباس بن الفضلء ثنا إبراهيم بن المنذرء ثنا ابن وهب» 
عن ابن جريج» عن محمد بن علي بن حسينء عن آبيه» عن جده» 

عن علي أنه توضأء فغسل وجهه ثلانّاه وغسل يديه ثلانّاه ومسح برأسه ثلاناء 
وغسل رجليه ثلانّاء وقال: هكذا رأيت رسول الله ا يتوضا"". 


= ومروان: هو ابن معاوية الفزاري» وثقه أحمد» وقال: كان من الحفاظ. 
ووثقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن شيبة» وفي التقريب: ثقة حافظ» وكان يدلس أسماء 
الشيوخ. فهذا هو المعروف من حديث عبد الملك بن سلع» وقد رواه خالد بن علقمة» عن 
عبد خير به» واختلف على خالد: 
فرواه الدارقطني /١(‏ 89) من طريق أبي يحبى ال حاني» ومن طريق أبي يوسف القاضي» كلاهما 
عن أبي حنيفة» عن خالد بن علقمة» عن عبد خير به. وفيه: ومسح برأسه ثلاثا. 
وخالف أبا حنيفة جماعة من الحفاظ الثقات منهم زائدة بن قدامة وسفيان الثوري وشعبة» 
وأبو عوانة وشريك وأبو الأشهب جعفر بن الحارث وحازم بن إبراهيم وحسن بن صالح 
وجعفر الأحمر فرووه كلهم عن خالد بن علقمة به وقالوا: ومسح برأسه مرة. 
وسبق الكلام على طرق الحديث وتخريجهاء انظر (ح۸۸1) فارجع إليه إن شئت. 

(۱) سنن البيهقي (۱/ .)٦۳‏ 

() قال أحمد بن حنبل: في حديث ابن وهب عن ابن جريج شيء. قال أبو عوانة: صدق؛ لأنه يأي 
عنه بأشياء لا ياي مها غيره. 
وقد قال البيهقي /١(‏ ”57): وقال فيه حجاج» عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة. 
وحجاج هو ابن محمد المصيصي من رجال الجماعة وهي أرجح من رواية ابن وهب؛ لسببين: 
الأول: التكلم في رواية ابن جريج عن ابن وهب. 
السبب الثاني: أن هذه الرواية موافقة للأحاديث الصحيحة عن علي وغيره في كون المسح مرة 


واحدة. = 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ف ا 


الدليل السادس: 


)١15-51/1(‏ ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن عبد الملك» عن أبي موسى 


الحناط. عن محمد بن المنكدرء 


عن أنس بن مالك» عن النبي بي قال: إذا توضأ أحدكم فليمضمض ثلانًاء فإن 


الخطايا تخرج من وجهه. ويغسل وجهه ويديه ثلانّاك ويمسح برأسه ثلانّاه ثم يدخل 
يديه في أذنيه» ثم يفرغ على رجليه ثلانًا. 


قال الطبراني: لم يروه عن ابن المنکدر إلا آبو موسى» واسمه عيسى بن أبي عيسى» 


تفرد به يزيد" . 


00 
00 


| ضعيف جدا]©2. 


وروى الطبراني في مسند الشاميين )۱۳۳١(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد العزيز بن 
عبيد الله» عن عمير بن سعيد النخعي» عن علي أنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله 4ي4؟ قلنا: 
بلى. فأقي بطست من ماء فغسل كفيه» وغسل وجهه ثلاناء ويديه إلى المرفقين ثلانّاء ومسح رأسه 
ثلاثا بهاء واحد» ومضمض واستنشق ثلاثا بهاء واحد» وغسل رجليه ثلاثا. 

وفي إسناده عبد العزيز بن عبيد الله. 

قال يحيى بن معين: ضعيف» لم يحدث عنه إلا إسماعيل بن عياش . الكامل (0/ 7585): الضعفاء 
للعقيلي (۳/ .)7١‏ 

وقال بو زرعة: مضطرب الحديث» واهي الحديث. تبذيب الكمال (۱۸/ .)١١١‏ 

وقال أبو حاتم: يروي عن أهل الكوفة وأهل المدينة» لم يرو عنه أحد غير إسماعيل بن عياش» 
وهو عندي عجيب ضعيف منكر الحديث» يكتب حديثه» يروي أحاديث مناكير ويروي 
أحاديث حسانًا. تهذيب التهذيب .)711١/5(‏ 

وقال أبو داود: ليس بشيء. المرجع السابق. 

وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. المرجع السابق. 

وضعف إسناده الحافظ بالتلخيص بعبد العزيز بن عبيد الله هذا. 

مجمع البحرين (/501). 

في إسناده يزيد بن عبد الملك. 

قال أحمد: عند يزيد بن عبد الملك مناكير. الجرح والتعديل (9/ ۲۷۸). 2 


وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث جدًا. المرجع السابق. 

وسئل عنه أبو زرعة» فقال: منكر الحديث. المرجع السابق. 

وقال نح بن معين في رواية ابن أبي خيثمة عنه: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 
وقال عثمان الدارمي عن يحيى بن معين: ما كان به بأس. الكامل (۷/ .)۲٠۰‏ 

وقال النسائى: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (555). والكامل (۷/ .)757٠‏ 
وقاله ارو e‏ بريد قر خقرظ A‏ 

وقال أحمد بن صالح المصري: ليس حديثه بشيء. تهذيب التهذيب .)١ ٤ /۱١(‏ 
وقال البخاري: أحاديثه شبه لا شيء» وضعفه جدا. المرجع السابق. 


وفي إسناده أبو موسى: عيسى بن أبي عيسى الحناط» ويقال: الخياط: 

قال عمرو بن علي وأبو داود والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. 

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» مضطرب الحديث. وفي التقريب: متروك. انظر التأريخ الكبير 
(5/ 05 5)» معرفة الثقات .)١99/7(‏ الكامل (0/ 555). الضعفاء الكبير (۳۹۲/۳)» 
تهذيب التهذيب »)3١١/8(‏ تبذيب الكمال (۲۳/ »)١6‏ بحر الدم .)86١5(‏ 

فالحديث ضعيف جذا. 

والمعروف من حديث أنس رضي الله عنه ذكر المسح مرة واحدة. 

فقد أخرج الطبراني كا في مجمع البحرين )٤٠۹(‏ حدثنا إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن الحجاج 
السامي» حدثنا بكار بن سقير» حدثني راشد أبو محمد الحاني» قال: 

رأيت أنس بن مالك بالزاوية» فقلت له: أخبرني عن وضوء رسول الله ية كيف كان؟ فإنه بلغنى 
أنك كنت توضئه. قال: نعم» فدعاء بوضوء. نان يطبت وقح بحت کا فحت فق ارد 
فوضع بين يديه فأكفاً على يديه من الماء» فأنعم غسل كفيه» ثم تمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء 
وغسل وجهه ثلانّاه ثم أخرج يده الیمنی» فغسلها ثلاناء ثم غسل اليسرى ثلاث ثم مسح برأسه 
مرة واحدة غير أنه أمرها على أذنيه» فمسح عليهماء ثم أدخل كفيه جميعًا في الماء» فذكر الحديث. 
وهذا إسناد أرجو أن يكون حستاء فشيخ الطبراني: إبراهيم بن هاشم البغوي وثقه الدارقطني 
كما في تاريخ بغداد (5/ ۲۰۳). 

وإبراهيم بن الحجاج ذكره ابن أبي حاتم وسكت عليه. الجرح والتعديل (۲/ ۹۳). 

وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ 78), وأخرج له في صحيحه» والحاكم في المستدرك» ووثقه 
الدارقطني كا في #بذيب التهذيب .)48/١(‏ 

وني التقريب: ثقة بهم قليلا. 

وبكار بن سقير البصري المازني» قال البخاري: أثنى عليه عبد ال رحمن بن المباك خيرّاء وذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: كان من العباد. التاريخ الكبير (۲/ »)١17‏ الثقات .)1١17/5(‏ = 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لاقمل 

قال الشوكاني رحمه الله: «والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ درجة الاعتبار 
حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة» فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة 
في الصحيحين وغيرهما من حديث عثان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين لاسي 
بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة)7". 

(115-7175) ما رواه أحمد. قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» 

عن الربيع بنت معوذ, قال: قالت: أتانا رسول الله بيا فوضعنا له الميضأة 
فتوضاً ثلانًا ثلاناء ومسح برأسه مرتين» بدأ بمؤخره. وأدخل أصبعيه فى أذنيه. 

[سبق تخريجه في أدلة القول الأول]". 

الدليل الثاني: 

(177-717) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن يحيى» 
عن أبيه» 

عن عبد الله بن زيد أن النبي ياء توضأء فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مرتين» ومسح 


1 ل( 
برأسه ورجليه مرتين”". 


= وراشد ا حاني. قال أبو حاتم: صالح الحديث. الجرح والتعديل (۳/ 5/5). 
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 775).» وقال: رب) أخطأ. 
وني التقريب: صدوق ربا أخطأ. 
فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى» وهو صحيح لغيره لكثرة شواهده التي ذكرناها في أدلة القول 
الأولء والله أعلم. 
)١(‏ نيل الأوطار .)٤١ /١(‏ 
(۲) سبق تخريجه. انظر حديث )۲٥۰(‏ وحديث (50). 
(۳) المصنف .)١57/١(‏ 


E 


(۱) 


[رجاله ثقات إلا أن ابن عيينة أخطأ في هذا الحديث من وجهين]'. 


الوجه الأول: قول سفيان كا في رواية النسائي (44) عن عبد الله بن زيد: وهو الذي أري 
النداء. 

والذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. 

وقد خط جاعةٌ ابن عيبنة متهم البخاري في ضحيحه کا في باب متحويل الرداء في الاسسقاف 
والنسائي في السئن (7/ »)١65‏ والدارقطني في السنن .)۸١ /١(‏ 

قال الحافظ: وقد اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصار ثم الخزرج والصحبة والرواية» 
وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج» لأن حفيد عاصم من مازن» وحفيد عبد ربه من 
بلحارث من الخزرج (۲/ .)٥۸۱‏ 

الخطأ الثاني: قوله: إنه مسح برأسه مرتين» وقد رواه جماعة عن عمرو بن يحيى ولم يقولوا ما قاله 
سفیان» منهم: 

الأول: مالك» كا في رواية البخاري (185)» ومسلم »)۲۲١(‏ والموطأ »)١18/١(‏ ومصنف 
عبد الرزاق »)٥(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۸)ء والترمذي (۳۲)». والنسائی (48)» وابن ماجه »)٤۳٤(‏ 
وابن حبان .)۱۰۸٤(‏ ۰ 

الثاني: وهيب بن خالد» كا في صحيح البخاري »)۱۸١(‏ ومسلم »)۲٠١(‏ والبيهقي /١(‏ ١5١)؛‏ 
وابن حبان (۱۰۷۷). 

الثالث: خالد بن عبد الله الطحان» كا في رواية البخاري »)۱۹١(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ وأبو داود 
(۱۱۹))» والترمذي (58). 

الرابع: عبد العزيز بن أبي سلمة بن أبي الماجشون» كا في صحيح البخاري »)١917(‏ وأبو داود 
(۱۰۰))» وابن ماجه »)٤۷۱(‏ وابن حبان (۱۰۹۳). 

الخامس: سلیان بن بلال کا في صحيح البخاري (۱۹۹)» ومسلم .)۲۳١(‏ 

السادس: محمد بن فليح كا في سنن الدارقطني /١(‏ ۸۲)» فهؤلاء ستة رواة جلهم في الصحيحين 
خالفوا سفيان في قوله: ومسح برأسه مرتين» ولم استقص البحث ولعلهم أكثر من ذلك بكثير» 
وکلهم اتفقوا على لفظ: ثم مسح برأسه بيديه» فأقبل بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب با 
إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 

قال ابن عبد البر في التمهيد (۳/ :)۲٠١‏ «أما الموضع الثاني الذي وهم فيه ابن عيينة فإنه ذكر 
فيه مسح الرأس مرتين» ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن عيينة» وأظنه والله أعلم تأول الحديث 
قوله: (فمسح رأسه بيديه فأقبل با وأدبر) وما ذكرنا عن ابن عيينة من رواية مسدد ومحمد بن 
منصور وأبي بكر بن أبي شيبة كلهم ذكروا عن ابن عيينة ما حكينا عنه» وأما الحميدي فإنه ميز 
ذلك فلم يذكره» أو حفظ عن ابن عيينة أنه رجع عنه» فذكر فيه عن ابن عيينة ومسح رأسه» = 


لاالراجح: 
أن الرأس لا يمسح إلا مرة واحدة» وأما ما يتعلق بسائر الأعضاء فالراجح فيه 


أنه نتو ضا أحيانًا مرة مرة» وأحيانا مرتين مرتين) وأخيانا كلما قلاثاء و اعاتا شالف 
بين أعضائه» فيغسل بعضها مرتين وبعضها مرة في فعل واحد» هكذا جاءت السنة: 


أما الوضوء ثلانًا ثلانّا فقد ذكرنا أدلته من حديث عثمان في الصحيحين وغيرهما. 


)١158-5715(‏ وأما الوضوء مرة مرة» فقد أخرجه البخاري وغيره من طريق 


زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسارء 


000 


عن ابن عباس» أن النبى بل توضاً مرة مرة. 


وغسل رجليه» فلم يصف المسح» ولا قال: مرتين» وقال في الإسناد: عن عبد الله بن زيد لم يزد» 
ولم يقل: ابن عاصم ولا ابن عبد ربه» فتخلص». اه 

وقد أشار أحمد في مسنده أنه سمع الحديث من ابن عبينة ثلاث مرات» قال مرة: ومسح برأسه 
مرة. وقال مرتين: ومسح برأسه مرتين» وهذا الاختلاف من سفيان يدل إما على رجوعه أو على 
عدم ضبطه لهذا الحديث» أو على روايته للحديث بالمعنى ولم يوفق» والله أعلم. 

كما رواه ابن خزيمة في صحيحه )١51(‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان 
ابن عيينة به» بلفظ (ثم مسح برأسه. بدأ بالمقدم» ثم غسل رجليه) ولم يقل: مرتين. 

كما رواه الدارقطني (۱/ ۸۲) من طريق سعيد بن منصور» عن سفيان به ولم يذكر مسح الرأس. 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة ىا نقلته عنه في إسناد الباب» 

وأخرجه أحمد (5/ .)٤١‏ 

وأخرجه النسائي (44) والدارقطني (۱/ )۸٥۲‏ عن محمد بن منصور. 

وأخرجه الترمذي /51) حدثنا ابن أبي عمر. 

وأخرجه الدارقطني /١(‏ 87) من طريق العباس بن يزيد وسعيد بن منصور. 

وأخرجه البيهقي (۱/ 77) من طريق محمد بن حماد. كلهم رووه عن سفيان بن عبينة به. وانظر 
إتحاف المهرة »)۷٠١٠١(‏ أطراف المسند (۳/ ١۲)ء‏ تحفة الأشراف .)٥١٠۸(‏ 

.)٠١۷( البخاري‎ 

وأما ما رواه ابن ماجه (414) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن معاوية بن 
قرة» = 


ا 


WY 


عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله بي واحدة واحدة» فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه 
صلاة إلا به» ثم توضأ ثنتين ثنتين فقال: هذا وضوء القدر من الوضوءء وتوضاً ثلانًا ثلانًاء 
وقال: هذا أسبغ الوضوء» وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم» ومن توضأ هكذا ثم قال 
عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فتح له ثانية أبواب الجنة 
يدخل من أيها شاء. 

فالحديث ضعيف جدًاء فيه عبد الرحيم بن زيد العمي» وأبو زيد العمي ضعيفان» وسبق أن 
تكلمت على هذا الحديث وبينت الاختلاف في إسناده» وتكلمت على رجاله في حديث رقم 
)١155(‏ فأغنى عن إعادته هناء فلله الحمد. 

وأما ما رواه الترمذي (57) من طريق وكيع» عن ثابت بن أبي صفية» قال: قلت لأبي جعفر: 
حدثك جابر أن النبي َي توضأ مرة مرة؟ قال: نعم. 

ورواه الترمذي (55): وابن ماجه )5٠١(‏ والدارقطني )8١/١(‏ من طريق شريك عن ثابت 
به» وزاد: ومرتين مرتين وثلانًا ثلانّاه قال: نعم. 

قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث شريك (يعني: لفظ وكيع) قال: لأنه قد روي من غير 
وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط. اه 

وكلمة أصح لا تعني الصحة المطلقة» وإن| مقارنة بلفظ شريكء والحديث بطريقيه ضعيف؛ 
لأن مدار الإسنادين على ثابت بن أبي صفية» وهو رافضي ضعيف على أن ابن أبي شيبة رواه عن 
ترك ف ااا ی ۰ 

وروی أبو نعيم في الحلية (۷/ ۲۳۲) من طريق مسعر» عن أبي حمزة (ثابت بن أبي صفية) به بلفظ 
وكيع. 

وروى الطبراني في الأوسط (1547) من طريق الحارث بن عمران الجعفري» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» 

عن جابر قال: توضأ رسول الله لاء مرة مرة. 

قال الطبراني ل يرو هذا عن جعفر إلا الحارث بن عمران. اه والحارث ضعيف» ورماه ابن حبان 
بالوضع. 

وروى الطبراني في الأوسط )41١1(‏ والدارقطني )۸١ /١(‏ من طريق الدراوردي» حدثنا عمر 
ابن ابي عمر» عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع» 

عن أب رافع» قال: رأيت رسول الله ياء توضأ فغسل وجهه ثلانّاك وغسل يديه ثلانّاه ومسح 
برأسه وأذنيه» وغسل رجليه ثلانّاء ورأيته مرة أخرى توضاً مرة مرة. 

قال الطبراني: لاايروى هذا الحديث عن ابي رافع إلا بهذا الإسناد» تفرد به الداروردي.اه 
وعلته عمر بن أبي عمر الكلاعي» وهو ضعيف. 1 


وهو ظاهر القرآن فإن آية المائدة أمرت بغسل الأعضاء الأربعة» ولم تذكر عددًاء 
فمن غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة فقد أدى ما افترض الله عليه» قال سبحانه 
وال كا + ا ذا ممت إل الشارة ار ترم و 


0 مس م لكعيكن 


إل الْمَرَافقٍ وأمسحوا روسكم وَأَرَجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيّنِ 4 [المائدة:1 ]. 
لا وأماالدليل على استحباب مرتين مرتين: 


(ه/ا؟ )١119-‏ ما رواه البخاري» من طريق فليح بن سليان» عن عبد الله بن ن اي 


= وروی النسائي في سننه (۱۱۳) من طريق أبي جعفر المدني قال: سمعت ابن عثمان بن حنيف 
يعني عمارة قال: 
حدثني القيسي أنه كان مع رسول الله بك في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهم| مرة 
وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما. 
وسنده ضعيف» فيه عمارة بن عثمان بن حنيف» قال الذهبي: لا يعرف. 
وني التقريب: مقبول. 
وروی أحمد (۲/ ۲۸)ء وأبو يعلى الموصلي )٥۷۷۷(‏ من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب» 
كان ابن عمر يتوضاً ثلانًا يرفعه إلى النبي ِي وكان ابن عباس يتوضأً مرة مرة يرفعه إلى 
النبي يا 
والمطلب بن عبد الله بن حنطب لم يثبت سماعه من ابن عمر ولا من ابن عباس» قال البخاري فيم| 
نقله العلائي في جامع التحصيل :)۷۷٤(‏ لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة 
سماعاء وقال أبو حاتم: عامة أحاديثه مراسيلء لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ئي إلا سهل 
ابن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع أو من كان قريبًا منهم». 
وقال في المراسيل (ص: :)٠١٤‏ لا ندري أنه سمع منهما أم لا (يعني: ابن عمر وابن عباس). 
وأخرجه الإمام أحمد (۲/ ۸) وابن ماجه (5 ١‏ 5) عن الوليد بن مسل 
وأخرجه النسائي )۸١(‏ وني الكبرى (۸۸)» وابن ن حبان )١١97(‏ من طريق عبد الله بن المبارك» 
كلاثما عن الأوزاعى به» من مسند ابن عمر وحده. 
ور الا فى معد 0 عو عد انرك 
وأخرجه آذ 0۱۹/3 عدا الوليدين ملي کلاشا عن الآوراغی به مبقد ابن عباس 
وحده. 


وقد ثبت الحديث من مسند ابن عباس عند البخاري (۱۷) وسبق ذکره» انظر حديث .)۸٩۸(‏ 


كا 


E 


بكر بن عمرو بن حزم» عن عباد بن تميم» 

عن عبد الله بن زيد أن النبي بيا توضأ مرتين مرتين. 

وهذا الحديث غير حديث عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن عبد الله بن زيد فإن 
مخرج الحديث مختلف. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة» 

)170١-719/5(‏ رواه ابن أبي شيبةء قال: حدثنا زيد بن الحباب» عن عبد ال ر حمن 
ابن ثوبان» عن عبد الله بن الفضل» عن عبد ال رحمن بن هرمزء 

عن أي هريرة أن رسول الله ي توضاً مرتين مرتين'". 


0 ٠. 3 


.)١08( البخاري‎ )١( 

.)۱۸/١( المصنف‎ )۲( 

(۳) ومن طريق زيد بن الحباب أخرجه أحمد (۲/ ۲۸۸) ابو داود »)١15(‏ والترمذي »)٤۳(‏ 
وابن حبان »)۱۰٤۹(‏ والحاكم )١5١ /١(‏ والبيهقي (۱/ ۷۹). 
ورواه ابن الجاورد في المنتقى )۷١(‏ حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا عبد الله بن صالح بن 
مسلم العجلي» قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به» بلفظ: ربا رأيت النبي بيا يتوضاً 
وعبد الرحمن بن ثوبان فيه ضعف من قبل حفظه» جاء في ترجمته: 
عن أحمد أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل /٥(‏ ۲۱۹). 
وقال مرة: لم يكن بالقوي في الحديث. تهذيب التهذيب (5/ )١157‏ ضعفاء العقيلٍ (7577/5)) 

المغني في الضعفاء (۲/ ۳۷۷) 

وقال ابن معين: صالح الحديث. الجرح والتعديل .)5١9 /٥(‏ 

وقال مرة: ضعيف وأبوه ثقة. الكامل (5/ .)۲۸١‏ 

وقال أيضًا: ضعيف يكتب حديثه على ضعفه» وكان رجلا صا ًا. المرجع السابق. 
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وقال ابن معين في رواية عباس: ليس به بأس. المرجع السابق. 
وقال العجى: شامى لا بأس به. معرفة الثقات (۲/ ۷۳). 2 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل 21 

وأما الدليل على استحباب غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها 
ثلاثاء 

(/171-7101) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن عمرو بن يحيى المازني» 

عن أببه» أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن 
تريني كيف كان رسول الله يَةٍ يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بماء فأفرغ 
على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه 
مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل با وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى 
ذهب با إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. ورواه مسله"". 

فكون الرسول بي توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثاء هل يفهم من 
ذلك أنه فعله لبيان الجوازء وأن الثلاث أفضل مطلقًا لكونها أكثر من غيرها؟ أو 
يكون ذلك من باب تنوع العبادة» ويكون الاستحباب أن يفعل هذا مرة» وهذا مرة 
وهذا مرة؟ قولان لأهل العلم. 

فقيل: إن الثلاث أكمل من الثنتين» والثنتان أكمل من الواحدة والاقتصار على 
الواحدة دليل على الإجزاء. 

قال النووي: «قد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة» 
وأن الثللاث سنة» وقد جاءت الأحاديث بالغسل مرة مرة» ومرتين مرتين و 
= وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ .)٩۲‏ 

وقال يعقوب بن شيبة: اختلف أصحابنا فيه» فأما يحبى بن معين فكان يضعفه» وأما علي بن المديني 

فكان حسن الرأي فيه. #بذيب الكمال .)٠١ /١١/(‏ 

وفي التقريب: صدوق يخطئ ورمي بالقدر» وتغير بآخره. اه 

ولم أقف على من ميز حديثه قبل وبعد تغيره. 

انظر طرق الحديث: إتحاف المهرة .)١91١*(‏ أطراف المسند (/751//1), تحفة الأشراف 


.)۳۹٤۰( 
.)575( ومسلم‎ »)۱۸٥( البخاري‎ )۱( 


1° 


N 


ثلاثاء وبعض الأعضاء ثلانًا وبعضها مرتين والاختلاف دليل على جواز ذلك كله» 


وأن الثلاث هي الكمال» والواحدة تجزئ». 

والصحيح: أن ذلك من باب تنوع العبادة» وأن السنة أن يفعل كل هذه الأفعال؛ 
لإصابة السنة من جميع وجوهها الواردة» فإن الكمال أن يفعل المسلم ما يفعله رسول 
لله يكل: # لمكن لَك في سول أله أسوة حَْسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ١‏ 7]» وتام المتابعة 


أن يفعل هذا مرة» وهذا مرة» وهذا مرة كا فعل المصطفى ياء وحتى لا تكون العبادة 


من قبيل العادة» شأنها شأن العبادات التى وردت من وجوه مختلفة كدعاء الاستفتاح 
وأنواع التشهد ونحوهما. 


ثلاث» هل هو على سبيل التشهي؟ أو السنة أن يكون التكرار موافقا للتكرار الوارد 


في السنة؟ فا ورد أنه غسل مرة يغسل مرة» وما ورد أنه غسل مرتين يغسله مرتين 
وهكذاء لا شك أن الأولى الثاني» وإن فعل الأول فلا بأس حيث قد ورد غسل هذه 
الأعضاء من حيث الجملة مرة ومرتين وثلاثاء والله أعلم. 


BB BB B8 


الفصل الناسع 
استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه 


لا كل ما جاوز فعل النبي 45 في الوضوء فهو من الإسراف. 
لا أكثر ما توضأ رسول الله ي نلانّاه وقد قال: من زاد فقد تعدى وأساء وظلم. 


- لا الإسراف منهي عنه ولو كان على نهر جار إما كراهة أو تحري). 


000 


[م-77١]‏ اعتبر الحنفية الاقتصاد في ماء الوضوء من آداب الوضوء". 


الزيادة على الثلاث» قال ابن نجيم من الحنفية: بلا خلاف”. 


قال في بدائع الصنائع /١(‏ ١۲):«أن‏ لا يسرف في الوضوء ولايقتر» والأدب فيما بين الإسراف» 
والتقتير» إذ الحق بين الغلو والتقصير» قال النبي كَلل: (خير الأمور أوسطها)». وانظر البحر 
الرائق (۱/ ۲۹). 

انظر تحفة المحتاج (١/١۲)ء‏ الفتاوى المندية )۸/١(‏ وقال في البحر الرائق :)١ /١(‏ 
«الإسراف: هو الاستعمال فوق الحاجة الشرعية» وإن كان على شط نهر» وقد ذكر قاضى خان 
NE Aa‏ الم كر وكا برعل E‏ 
يكون مكروما تنزيهاء وصرح الزيلعي بكراهته» وفي المبتغى أنه من المنهيات فتكون تحريمية وقد 
ذكر المحقق آخرًا: أن الزيادة على ثلاث مكروهة» وهي من الإإسراف» وهذا إذا كان ماء نهر أو 
علو گا له فإن كان ماء موقوفًا على من يتطهر أو يتوضاً حرمت الزيادة والسرف بلا خلاف وماء 
المدارس من هذا القبيل؛ لأنه إن يوقف ويساق لمن يتوضاً الوضوء الشرعي». 


MV 


۳1۸ 


وقيل: الإسراف في ماء الوضوء مكروه» وعليه أكثر أهل العلم". 

وقيل: يحرم» اختاره البغوي والمتولي من الشافعية”" وأوماً إليه ابن تيمية”". 
لادليل من قال بالتحريم: 

0 الدليل الأول: 


(۱۳۲-۲۷۸) ما أخرجه أبو داود» قال: حدثنا مسدد. حدثنا أبو عوانة عن 


في إنا 


عن جده أن رجلا أتى النبي يك فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء 
ء فغسل كفيه ثلانًا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه 


)١(‏ وقال في مواهب الجليل :)35507/١(‏ «من فضائل الوضوء أي مستحباته تقليل الماء من غير 


00 
(۳) 


تحديد في ذلك» وكذلك الغسل يستحب فيه تقليل الماء من غير تحديد» قال في شر حه: (تنبيهات 
الأول) ما ذكره المصنف من أن تقليل الماء في الوضوء والغسل مستحب صرح به القاضي عياض 
في قواعده» والقرافي في الذخيرة» والشبيبي وغيرهم» وقاله في النوادر» وسيآتي لفظهاء وأصل 
المسألة في المدونة» وني رسم الشجرة من ساع ابن القاسم من كتاب الطهارة» قال في المدونة: 
وأنكر مالك قول من قال في الوضوء حتى يقطر الماء أو يسيل» وقد كان بعض من مضى يتوضاً 
بثلث المد. ولفظ الأم وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل» قال: 
فسمعته يقول: قطر قطر إنكارًا لذلك...». إلخ كلامه رحمه الله. 

وقال النووي في المجموع :)۲۲١ /١(‏ «والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه. يعني: الإسراف في 
الوضوء). 

وانظر شرح منتهى الإرادات /١(‏ /41)» كشاف القناع .)١١7 /١(‏ 

وقال ابن حزم في المحلى (مسألة: :)۲٠۸‏ «ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء. والزيادة 
على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس؛ لأنه لم يأت عن رسول الله كَل أكثر من 
ذلك». 

.)٠٠١ /١( المجموع‎ 

قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى /١(‏ 775): «الذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء» 
أو أقل» أو أكثر مبتدع مخالف للسنة» ومن تدين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك» كسائر 
المتدينين بالبدع المخالفة للسنة». 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ED css‏ 
فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن 
أذنيه ثم غسل رجليه ثلانًا ثلاث ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم أو ظلم وأساء. 

[حسن» وزيادة (أو نقص) وهم من الراوي» وسبق تخريجه]'. 

2 الدليل الثاني: 

(۱۳۳-۲۷۹) مارواه مد قال: ثنا سليهان بن حرب» قال: ثنا ماد بن سلمة» 
عن سعيد الجريري» عن أب نعامة» 

أن عبد الله بن مغفل سمع ابتا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من 
الجنة إذا دخلتها عن يميني» قال فقال له: يا بني سل الله الجنة» وتعوذه من النار؛ فإني 
سمعت رسول الله بل يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون ني الدعاء 
والطهور”". 

[رجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعًا]". 

ولذلك قال ابن المبارك كا في سنن الترمذي: «لا آمن إذا زاد في الوضوء على 
الثلاث أن يأثم. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى) ».اه 

يعني: مبتى بمرض الوسوسة» أعاذنا الله وإياكم منها. 

لادليل من قال: بالكراهة: 

قال الشوكاني: لا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث. 


.)08( انظر تخريجه» في المجلد الثالث رقم:‎ )١( 
.)807/5( مسند أحمد‎ )۲( 

() انظر تخريجه في المجلد الثالث» رقم (/0/1). 
)€3 سنن الترمذي على إثر ح (5 5). 
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والحق أن في ذلك خلافًا على ما تبين» فمنهم من اعتبر الاقتصاد من الآداب التي 
يؤجر على فعلهاء ولا يلزم من الإخلال بها الوقوع في المكروه كا يراه بعض الحنفية. 

ولقد قال الشافعي في الأم: «لا أحب للمتوضئ أن يزيد على الثلاث» وإن زاد 
م أكرهه إن شاء الله تعالى»'. 

ومنهم من رأى تحريم الزيادة كا حررت ذلك عند ذكر الأقوال. 

لادليل من اعتبرالاقتصاد من الآداب: 

لعله رأى أن ترك السنة لا يلزم منه الوقوع في المكروه» وهذا حق لولا أنه جاء 
من الأحاديث ما يدل على ذم الزيادة على الثلاث» والله أعلم. 

لا الراجح: 

أما بالنسبة للعدد» فالزيادة على الثلاث إن لم تكن محرمة فهي مكروهة كراهة 
شديدة؛ لأنه قد ورد النهي عن الزيادة على الثلاث» وهو أكثر ما فعله رسول الله كِ. 

وأما بالنسبة لمقدار الماء المستعمل في الوضوء فلم يأت له حد من الشرع» بحيث 
لا يتجاوزه الإنسان» والناس يختلفون في هذا بدانة ونحافة» والمياه في عصرنا تأي عن 
طريق الصنابير التي تدفع الماء دفعًاء لا يمكن معه التقيد بالمقدار الوارد إلا أن يأخذ 
الإنسان الماء في إناء» ويغلق الصنبورء وقد لا يتوفر الإناء في كل مكان» والأحاديث 
الواردة في مقدار وضوء النبي ييه كلها تدل على أن كمية الماء ليس فيها حد بمقدار 
معين» وإن| الأمر تقريبي. 

ما قول الشيخ عز الدين بن عبد السلام: للمتوضئ والمغتسل ثلاث أحوال: 

الأول: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلقه َلك فيقتدي به في اجتناب النقص 
عن المد والصاع. 

الثاني: أن يكون ضئيلًا نحيف الخلق» بحيث لا يعادل جسده جسد النبي كَل 


.)۲ /١( الأم‎ 001) 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ف 
فيستحب له أن يستعمل ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى جسده بي 
الثالث: أن يكون متفاحش الخلق طو لا وعرضًاء وعظم البطن وثخانة الأعضاء 
فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون النسبة إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى رسول 
الله E‏ . 
فاحتساب هذه النسبة التي ذكرها عز الدين بن عبد السلام من المشقة التي لم 
نؤمر بهاء ومن يعرف دقة هذه النسبة» بل إن الآثار تدل على أن لا تقدير في الباب. 

(15-7) فمنها حديث أنس رضي الله عنه» عند البخاري ومسل“ 
كان النبي بيا يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 

)١١-۲۸١(‏ ومنها حديث عائشة في مسلم» عن حفصة بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر أن عائشة أخبرتها آنا كانت تغتسل هي والنبي بيا في إناء واحد يسع ثلاثة 
أمداد» أو قريبا من ذلك" . 

(15-785) ومنها حديث عبد الله بن زيد: أن النبي ا أن بثلثي مد. فتوضأء 
فجعل يدلك ذراعیه . 


.)۲١٠( رقم الحديث‎ )١( 

(0) رقم الحدیث .)۳۲١(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۳۲۱). 

(5) أخرجه ابن حبان كا في الموارد )٠٠١(‏ من طريق ابن أبي زائدة» عن شعبة» عن حبيب بن زيد» 
عن عباد بن تميم» عن عمه عبد الله بن زيد. ورجاله ثقات. 
ورواه البيهقي )١1977/١(‏ من طريق أب زائدة به. 
راچ ی ا( ۹ سن طرق مایا بن دأوه جار اله اا ا 
شعبة بهء بلفظ : أن النبي ية توضاً بنحو من ثلثي المد. 
ارج أبوداره الال 004 ر اعد ۹ ونا ا رانك 
النبي يا توضأء فدلك ذراعيه. 
ورواه ابن حبان كما في الموارد )١55(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن شعبة به» فذكر نحوه. 
واختلف على شعبة فيه: - 


ا 


WY 


فين من هذه الأحاديث أن لا تقدير للوضوء بحد لا جوز النقضص عنه أو 
الزيادة عليه. 

قال الحافظ في شرحه لحديث أنس المتقدم: «كان رسول الله ية يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» قال: فيه رد على من قدر الوضوء والغسل با ذكر 
في حديث الباب -يعني الصاع والمد- كابن شعبان من المالكية وكذا من قال به من 
الحنفية مع خالفتهم لهم في مقدار المد والصاع» وحمله الجمهور على الاستحباب؛ لأن 
أكثر من قدر وضوءه وغسله بيه من الصحابة قدرهما بذلك. إلخ كلامه رحمه الله" . 
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= فرواه ابن أبي زائدة وأبو داود الطيالسي ويحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن شعبة كا سبق. 


وخالفهم غندر (محمد بن جعفر)» فرواه أبو داود (45) والنسائي »)۷٤(‏ والبيهقي (۱/ )۱۹٩‏ 
أخبرنا محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن حبيب» قال: سمعت عباد بن تيم 
يحدث جدته» وهي أم عمارة بنت كعب أن النبي ية توضأء فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد. 
زاد النسائي: قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه» وجعل يدلكههماء ويمسح أذنيه باطنهماء ولا 
أحفظ أنه مسح ظاهرهما. 
فجعل محمد بن جعفر الحديث من مسند أم عمارة. 
قال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 75) سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحبى بن أبي زائدة وأبو داود 
عن شعبة» فذكر الحديث» ثم قال: ورواه غندر» عن شعبة» عن حبيب بن زيد» عن عباد بن تميم» 
عن جدته أم عمارة» عن النبي بي فقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر. اه 
قلت: لعله رجح حديث غندر؛ لأنه من أثبت الناس عن شعبة. 
ولأن حديث عبد الله بن زيد المشهور في الصحيحين وني غيرهما لم يذكروا فيه الدلك ولا 
مقدار الماء» لكن هذا الاحتمال يبعد مع رواية يحبى بن سعيد» وهو من هوء وأيضًا ابن أبي زائدة 
والطيالسي وأبو خالد الأحمرء فلعل الحديث ثابت من الطريقين» ولعل عبادًا سمعه من عمه» 
موحد سواه اع 

1 فتح الباري (۲۰۱). 


م1 ل 
لا العئق ليس من الرأس لا حقيقةء ولا حكمًا. 


[م-8١1١]‏ اختلف العلماء في مسح العنق: 

فقيل: يستحب في الوضوء مسح العنق» وهو مذهب الحنفية""» وقول في مذهب 
الشافعية"» ورواية عن أحمد“. 

وقيل: لا يستحب» وهذا مذهب الجمهورء وهو الصحيح” . 

لادليل الحنفية على استحباب مسح العنق : 

(۱۳۷-۲۸۳) ما رواه أحمد. قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال 


»)٠١ /١( ۲۹)ء حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 59)» المبسوط‎ /١( البحر الرائق‎ )١( 
وهناك قول في مذهب الحنفية» أن مسح‎ »)77 /١( بدائع الصنائع‎ »)75/١( شرح فتح القدير‎ 
.)١١/١( الرقبة بدعة» انظر شرح فتح القدير‎ 

(؟) الوسيط للغزالي (١/۲۸۸)ء‏ روضة الطالبين .)5١ /١(‏ 

(۳) شرح العمدة(۱۹۳/۱). 

(5) يرى المالكية كراهية مسح الرقبة» انظر حاشية الدسوقي (١/١١٠)ء‏ حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير /١(‏ ۱۲۸)ء المنهج القويم (ص: 257 إعانة الطالبين /١(‏ 49)» روضة الطالبين 
»)5١/١(‏ مغني المحتاج .)5١ /١(‏ المبدع ١١١ /١(‏ الإنصاف »)1717//١1(‏ الروض المربع 
(8/1ة). 


اللا 


YE 


حدثنى أبي قال: حدثنا ليث» عن طلحة» عن أبيه 


عن جده» أنه رأى رسول الله ية يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم 


العنق , 


000 
00 


قال: القذال السالفة العنق. 
[ د 8 20 


.)٤١۱۸/۳( المسند‎ 

في إسناده ليث بن أبي سليم» قال فيه ا حافظ : صدوق» اختلط جدًا فلم يتميز» فترك. 

وني إسناده أيضًا والد طلحة» مصرف بن كعبء وقيل: ابن عمرو بن کعب» لم يرو عنه إلا ولده 
طلحة» ولم يوثقه أحد. ولذلك قال بن حجر في التقريب: مجهول. 

وذكر أبو داود عن أحمد قوله: «كان ابن عيينة ينكره» ويقول: إيش هذا طلحة عن أبيه عن جده. 
وكذلك حكى عثان الدارمى عن على بن المدينى».اه انظر سنن البيهقى .)١١ /١(‏ وتلخيص 
الحبير /١(‏ ۷۸). 1 1 1 ا 

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام كا في البدر المنير (۳/ :)۲۸١‏ «وعلة الخبر عندي الجهل 
بحال مصرف بن عمروء والد طلحة بن مصرف».اه 

وني إسناده جد طلحة» وقد اختلف هل له صحبة أم لا على قولين» سبق أن ذكرته) في الكلام 
على حديث الفصل بين المضمضة والاستنشاق. 

والحديث أخرجه أبو داود »)۱١۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)7١ /١(‏ والطبراني في 
الكبير /١9(‏ رقم 0/8501 5) من طريق عبد الوارث به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۷) عن حفص بن غياث» عن ليث به» بلفظ: رأيت النبي ي توضاً 
فمسح رأسه هكذاء وأمر حفص بيديه على رأسه حتى مسح قفاه. ۰ 

وهذا اللفظ لا اعتراض عليه موافق لحديث عبد لله بن زيد في الصحيح: (بدأ بمقدم رأسه حتى 
ذهبا با إلى قفاه). 

وأخرجه البيهقي (1/ )٠١‏ من طريق طلق بن غنام وعمر بن حفص بن غياث» كلاهما عن 
حفص بن غياث بلفظ: كان رسول الله يك إذا مسح رأسه استقبل رأسه بيديه حتى يأتي على 
أذنيه وسالفته. 

وأخرجه البيهقي (۱/ )٠١‏ من طريق يحيى ا حماني» ثنا حفص بن غياث» عن ليث به بلفظ: 
ولفظه: أبصر النبي بيه حيث توضاً مسح رأسه وأذنيه» وأمر يديه على قفاه. 

وقد ضعف إسناده كل من البيهقي والنووي والحافظ ابن حجر. 

قال النووي في المجموع )٤۸۸ /١(‏ ضعيف بالاتفاق» وانظر تلخيص الحبير /١(‏ 47). 


2 الدليل الثاني: 

(1718-0) مارواه البخاري من طريق مالك» عن عمرو بن بحيى المازني عن 
أبیه» أن رجلا قال لعبد الله بن زيدء وهو جد عمرو بن يحيى» أتستطيع أن تريني كيف 
كان رسول الله ية يتوضأ؟ 

فقال عبد الله بن زيد: نعم» وفيه: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر» بدأ 
بمقدم رأسه حتى ذهب با إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل 
رجليه. ورواه مسلو'". 

وجه الاستدلال: 

قد ثبت أن الرسول بي مسح قفاه عند مسح رأسه. والعنق يدخل في القفا. 

ولا يصح هذا الاستدلال: 

لأن البيان لمسح الرأسء لقوله تعالى: #وأمسحوأ رءوسكم # والعنق ليس من 
الرأس» ولآن قوله: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب به إلى قفاه» فالضمير في قفاه يعود 
إلى أقرب مذكورء وهو الرأسء والعنق ليس من الرأس. 

2 الدليل الثالث: 

(179-586) قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا 
عبد الر من بن داود» حدثنا عثمان بن خرزاد» حدثنا عمر بن محمد بن الحسن» حدثنا 
محمد بن عمرو الأنصاري» عن أنس بن سيرين» 

عن ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه» ويقول: قال رسول الله كَلِِ: من 
توضأء ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة". 


.)770( ومسلم‎ »)١185( البخاري‎ )١( 
.)97 /١( تلخيص الحبير‎ )۲( 


To 


0 


[لا يغبت في مسح العنق حديث مرفوع]'. 

لادليل الجمهور على عدم استحباب مسح العنق: 

قالوا: لم يثبت في مسح العنق شيء» والأصل عدم المشروعية» وقد جاءت 
الأحاديث الصحيحة في صفة وضوء النبي بيه وم يرد فيه مسح العنق» وإذا لم يثبت 
فيه شيء كان التقرب به بدعة للحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا 


القول هو الصحيح. 
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)١(‏ وقال ابن الملقن في البدر المنير :)۳۸/١(‏ «غريب لا أعرفه إلا من كلام موسى بن طلحة» 
كذلك رواه أبو عبيد في غريبه».اه 
وقد نقل إسناده الحافظ في تلخيص الحبير /١(‏ 47)» فقال: «ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور 
عن عبد الرحمن بن مهدي» عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن موسى بن طلحة 
قال: من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة. 
قال الحافظ: فيحتمل أن يقال: هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل 
الرأي» فهو على هذا مرسل».اه 
قلت: والمرسل من قبيل الضعيف. 
وروي بلفظ: مسح العنق أمان من الغل. 
قال ابن الملقن في البدر المنير :)۳۸/١(‏ لا يعرف مرفوعًا وإنما هو قول بعض السلف» وقال 
النووي في شرح أعطى وغيره موضوع. اه 
وقال النووي في كلامه على الوسيط نقلًا من البدر المنير /١(‏ ۳۸): «لا يصح في مسح الرقبة 
شيء). 
وقال ابن القيم في زاد المعاد )١915 /١(‏ «ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة».اه 


في كيفية مسح العنق عند القائلين به 


[م-79١]‏ اختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة» هل تمسح ببقية ماء الرأس 
أو بہاء جديد؟ على قولين. 

فمنهم من رأى أا تمسح بماء الرأس» باعتبار أن الرقبة تابعة للرأس حكمً)ا فهي 
عضو طهارته مسحه» ومتصلة بالرأس كاتصال الأذنين به. 

ومنهم من رأى أا تمسح بماء جديد, فالخلاف فيها كالخلاف في الأذنين. 
الرأس كما هو الراجح في الآذنين والله أعلم. 
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(۱) انظر نيل الأوطار /١(‏ ٤٠۲)»ء‏ وقال ابن امام )۳١/١(‏ ومسح الرقبة مستحب بظهر اليدين 


1 


الفصل الحادي عشر 


TTS 
لا منشأ ا لحلاف هل حقيقة الغسل لغة هو إيصال الماء مع الدلك؛ لأن الواجب‎ 


الغسل» وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال الماء؛ لأن العرب فرقوا بين الغسل 
والغمس» فتقول غمست اللقمة في المرق» ولا تقول غسلتها. 

أو أن حقيقة الغسل هو جريان الماء على العضو فقط؛ لقول العرب غسلت السماء 
الأرض إذا أمطرتهاء والدلك قدر زائد على ذلك» لقوله يَكلةِ: خذه فأفرغه عليك» 
وإنها يدخل الدلك ني إسباغ الوضوء» وهو مسنون'". 


[م-170] اختلف العلماء في حكم دلك أعضاء الوضوء: 
فذهب ال جمهور إلى أن الدلك مستحب في طهارة الحدث» ولیس بواجب”. 


.)١١۳ /۱( المعونة‎ )7١١ /١( شرح التلقين للمازري‎ »)709/١( انظر الذخيرة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (۲/ 207). وفي الفتاوى الهندية )4/١(‏ اعتبروا الدلك من آداب 
الوضوء. وفي حاشية ابن عابدين )١177 /١1(‏ من السنن. 
وقال النووي في المجموع :)517/١(‏ لا يجب إمرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء 
لا في الوضوء ولا في الغسل لكن يستحب» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. اه وانظر المغني 
۲۹١ /1(‏ والإنصاف /١(‏ 1370 ). المحلى (مسألة: .)١١١6‏ 


WIN 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل 0C‏ 


وقيل: الدلك شرط› وإلى هذا ذهب مالك" والمحزق") وهو مذهب 


عطاء رحمه الله”". 


لادليل الجمهور: 

© الدليل الأول: 

(كم؟-:١:١)‏ ما رواه البخاري بإسناده عن عمران بن حصين من حديث 
طويل» وفيه: 

صل النبي 4 بالناس فلا انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع 
القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم قال له بعد أن حضر الماء: اذهب فأفرغه عليك. 
مييق , 


)١(‏ المدونة (۱/ 217 177)» وقال في مواهب الجليل :)3١8/١(‏ وقد اختلف في الدلك هل 
هو واجب أو لا على ثلاثة أقوال؟ المشهور الوجوب وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه 
شرط في حصول مسمى الغسل» قال ابن يونس: لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله 
عنها (وادلكي جسدك بيدك) والأمر على الوجوب» ولأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجه 
يسمى غسلا وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغياس. 
والثاني: نفي وجوبه لابن عبد الحكم» بناء على صدق اسم الغسل بدونه. 
والثالث: أنه واجب لا لنفسه»ء بل لتحقق إيصال الماء» فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه. 
وعزاه اللخمي لأبي الفرج» وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له» وعزا ابن عرفة القول الثاني 
لأبي الفرج وابن عبد الحكم» قال في التوضيح: ورأى بعضهم أن هذا راجع إلى القول بسقوط 
الدلك» والخلاف في الغسل كالخلاف في الوضوء. قال ابن عرفة: وظاهر كلام أبي عمر ابن عبد البر 
أن الخلاف في الغسل فقط دون الوضوء أي: فيجب فيه بلا خلاف. 
قال ابن ناجي: وحكى المسناوي قولا بأنه سنة» ولا أعرفه» فيتحصل في ذلك أربعة أقوال. (قلت): 
بل خمسة والخامس: التفرقة بين الوضوء والغسل. وانظر الخرشي »)177/١(‏ حاشية العدوي 
(,», حاشية الدسوقي (1/ 40)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير(1١/ .)١١١١١١١‏ 

.)5١5/١(عومجملا‎ )0( 

(۳) المغني (590/1). 

(5) صحيح البخاري (0755). 


N 


وجه الاستدلال: 

أن الرسول كَل ميطلب منه إلا إفراغ الماء على جسده» ولو كان الدلك شرطًا 
في الطهارة لأخبره النبي بيا خاصة أنه كان يجهل أن التيمم رافع للحدث» وتأخير 
البيان عن وقته لا يجوز. 

2 الدليل الثاني: 

)۱٤۱-۲۸۷(‏ مارواه مسلم من طريق سفيان» عن أيوب بن موسى» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة 

عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله إني 0 أشد ضفر رأمي فأنقضه 
لغسل الجنابة؟ قال: لا إنا يكفيك أن تحثي على رأسك 
عليك الماء فتطهرين. 

فقوله: (إنما كان يكفيك) ساقه مساق الحصرء وقوله: (ثم تفيضين عليك الماء 
فتطهرين) دليل أن الدلك ليس شرطًا في الطهارة وإلا لما طهرت بمجرد إفاضة الما 
وإذا لم يكن الدلك شرطًا في الطهارة الكبرى لم يكن شرطًا في الطهارة الصغرى من 
باب أولى. 

2 الدليل الثالث: 

من النظر» قال ابن قدامة: «ولأنه غسل واجب» فلم يجب فيه إمرار اليد كغسل 
النجاسة»).اه 

ولأنه لا يقصد من غسل الجنابة النظافة» بدليل أنه لو اغتسل وتنظف بالمنظفات» 
ثم جامع وجب عليه الغسلء فالمراد به التعبد» فلا يكون الدلك شرطًا فيه. 


ثلاث حثیات» ثم تفيضين 


لاذتيل المالكية على وجوت الدلاف: 


قالوا: إن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل أعضاء الوضوءء والدلك شرط في 
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PY: 


لي رم سمهب اظطهاوة اتحدت (لحعام الوضوء) PY‏ 
حصول مسمى الغسلء فلا يكون هناك غسل إلا إذا كان معه دلك» فليس المطلوب 
هو وصول الاء إلى هذه الأعضاءء بل المطلوب إيصال الماء إلى الجسد على وجه يسمى 
غا و عق هذا لذ الا 

قال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال: لاء بل يغتسل غسلا؛ لأن الله تعالى 
قال: # حى تختيبلوا © ولا يقال: اغتسل إلا لمن دلك نفسه". 

وهذا القول ليس عليه دليل» والصحيح أن الغسل هو جريان الماء على العضوء 
وقد شهد لذلك حديث عمران بن الحصين وحديث أم سلمة المتقدمان. 

قال ابن حزم: من غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة» أو 
وقف تحت ميزاب حتى عمها الماء ونوى بذلك الوضوء للصلاة» أو صب الماء على 
أعضاء الوضوء للصلاة» أو صب الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك 
الوضوء للصلاة أجزأه. برهان ذلك أن اسم (غسل) يقع على ذلك كله في اللغة التي 
مها نزل القرآن» ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد فقد ادعى ما 


لا برهان له به" . 

2 الدليل الثاني: 

القياس على طهارة التيمم» قال المزني: ولآن التيمم يشترط فيه إمرار اليد 
فكذلك هنا. 

و 


قال ابن قدامة: وأما قياسه على التيمم فبعيد؛ لأن التيمم أمرنا فيه بالمسح» 
والمسح لا يكون إلا باليد» ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد. 
GF‏ تت 


(۱) مواهب الجليل بتصرف يسير (۲۱۸/۱). 
(۲( المغني (۱/ ۲۹۰). 
(۳) المحلى (مسألة: .)٠٠١‏ 


E 
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الفصل الثاني عشر 
في إطالة الغرة والتحجيل 


المبحث الأول 
في تعريف الغرة والتحجيل 


الغرة: بالضم بياض في الجبهة. وفي الصحاح في جبهة الفرس. 

وقال ابن سيده: وعندي: أن الغرة نفس القدر الذي يشغله البياض من الوجه» 
لا أنه البياض. 

وقيل: الأغر: الأبيض من كل شيء. ثم استعيرت. فقيل في أكْرّم كل شيء: عَرّته 
وفلان غرة قومه: أي سيدهم. ورجل أغر: أي شريف. وغرَّةٌ كل شيء أوله وأكرمه. 

وَالعْرّة: العيد والأمة وق اديت قفى رسول الله تكله ف الحنين بخرّة. وكأئه 
عبر عن الجسم كله بالغرّة. 

ورجل غِرٌ بالكسر و غَرِيرٌ أي غير جرب وجارية غر و غَرِيرَةٌ و غر أيضًا بيّنة 
العَرَارَةً بالفتح وقد غَرَّ يغر بالكسر عَرَارَة بالفتح. 

والاسم: الغِرَّةُ بالكسر والغِرّة أيضًا الغفلة. 

والتحجيل: المحجل: هو: هو الذي يَرْتَفُع البياض في قوائمه إلى مَوْضِع القَيّد 


ع 


2000 لسان العرب (5/ 5١)؛‏ مختار الصحاح (ص: ۱۹۷)ء الفائق (۳/ 517). 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ف 
وتُجَاوِز الأَرْسَاغْ ولا جاوز الركبتئن لايا مواضع الأخجّال وهي التلاخيل 
والقيُود ولا يكون النّحْجيل باليد واليدين ما م يكن معّها جل أو رجلآن. 

ومنه الحديث أُمّتي الغ الْحَجَلون أي بي مُواضع الوّضوء من الأيُدي والوجه 
والأقدام» اشتعار أثرٌ الوضوء في الو جه واليّدِين والرّجْلين للإنسان من البياض الذي 
يكون في وجه الفرس وِيَدَيْه ورجليه. 

وق ج عل رضي اا قال لمر كل ]د اللطوض اكوا يدل 
مراي آي خلال 

قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة 
وتحجيلًا تشبيهًا بغرة الفرس. 

وتطويل الغرة: قيل: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على 
الجزء الذي يجب غسله؛ لاستيقان كمال الوجه» وأما تطويل التحجيل: فهو غسل ما 
فوق المرفقين والكعبين. 
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0) النهاية فى غريب الحديت /١(‏ ۳5( لساك العر ب( :)٤٤/١‏ 


ال 


E 


المبحثٌ الثاني 
ف استحباب إطالة الغرة والتحجيل 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. 


[م-١17]‏ اختلف آهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل: 
فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة. 


وقيل: لا يشرع إطالتهماء وهو مذهب المالكية" واختاره ابن القيم”". 


»)۳١/١( اعتبر الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من آداب الوضوء. انظر شرح فتح القدير‎ )١( 


حاشية ابن عابدين (۱/ .)17١‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع »508/١(‏ 550). أسنى المطالب »)5٠ /١(‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة /١(‏ ”57). 
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع »)٠١١ /١(‏ الإنصاف /١(‏ 22178 المغني .)۷٤ /١(‏ 
() كرهالمالكية الزيادة على المحل المفروضء واعتبروه من الغلو ومجاوزة الحد. وفسروا إطالة الغرة: 
أي بمداومة الوضوء. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)»2378/1١(‏ التاج والإكليل 
(1/ 7”84)» حاشية الدسوقي (۱/ ١٠٠)ء‏ منح الجليل /١(‏ 45.45). وانظر اختيار ابن القيم 
في زاد المعاد .)١95/1(‏ 
(*) زادالمعاد(95/1١).‏ 


00030300007 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) cs‏ ل 

وقيل: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة"". 

لادليل من قال: تشرع إطالة الغرة والتحجيل: 

)۱٤۲-۲۸۸(‏ ما رواه مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر» قال: 

رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى 
حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه. ثم 
غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في 
الساق» ثم قال: هكذا رأبت رسول الله کله ينتوضأء وقال: قال رسول الله عَله: 
أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتححيله”". 

لا دليل من قال: لا تشرع إطالتهما: 

من ذهب إلى أن الغرة والتحجيل لا يشرعان في الوضوء رأى أن لفظ: فمن 
استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله مدرجة في الحديث» وأن هذا اللفظ من قول 
أبي هريرة. 

قال الحافظ رحمه الله: «لم آر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من 
الصحابة وهم عشرة» ولا تمن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه - يعني: نعيم 
ابن عبد الله المجمر» عن أبي هريرة)2. 

وقال ابن القيم: «لم يثبت عنه -أي عن النبي وَل أنه تجاوز المرفقين والكعبين» 
ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك» ويتأول حديث إطالة الغرة» وأما حديث أبي هريرة 


.)509/١( المجموع‎ )١( 

(۲) مسلم (7555). ورواه البخاري )١75(‏ ومسلم )١57(‏ من طريق نعيم به» بلفظ: إن أمتي 
يدعون يوم القيامة غرّا حجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. 

(9) فتح الباري (5175/1). 


Yo 


ا 


في صفة وضوء النبي ية أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين» ورجليه حتى أشرع 
في الساقين فهو إن)| يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا يدل على 
مسألة الإطالة). 

والذي يدل على أنه فهمٌ من ابي هريرة» 

)۱٤۳-۲۸۹(‏ ما رواه مسلم» من طريق آبي حازم» قال: 

كنت خلف أي هريرة» وهو يتوضأ للصلاة» فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه 
فقلت: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ!! أنتم ها هنا؟ لو علمت 
أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء» سمعت خايلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن 
حيث يبلغ الوضوء'". 

وفي البخاري عن أبي زرعة» عن أب هريرة» ثم دعا بتور من ماء» فغسل يديه 
حتى بلغ إبطه» فقلت: آشيء سمعته من رسول الله كَِ؟ قال: منتهى الحلية". 

ففهم أبو هريرة أن الحلية تمكن زيادتها إذا زيد في غسل اليدين والرجلين» مع أن 
لفظ الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء: المقصود به الوضوء الشرعي 
المحدود في كتاب الله سبحانه» بدليل أن الرسول ييه لم يجاوز الحد الذي حده الله له 
في قوله: وك إل الترلفق 4 راڪم إل الكمبينٍ 4: والله أعلم. 

لا دليل من قال: تشرع إطالة التحجيل دون الغرة: 

قالوا: أولًا : أن إطالة الغرة جاء بلفظ قال فيه المحققون: بأنه مدرج من كلام 
أبي هريرة» لكن إطالة التحجيل جاء بلفظ مرفوع إلى النبي بيا 

)١55-74(‏ ففي مسلم من طريق نعيم بن عبد الله المجمر» قال: 


(۱) زادالمعاد (195/51). 


.)۲٥۰( مسلم‎ (۲) 


(۳) البخاري (04607). 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) EN‏ 

رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى 
أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه» ثم غسل 
رجله اليمنى حتى أشرع ني الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم 
قال: هكذا رآیت رسول الله لله پتوضاً. ...ا دیف 

فقوله: (هكذا رأيت رسول الله بي يتوضاً) دليل على أن هذا الوضوء بهذه 
الصفة مرفوع إلى النبي بيا وليس مدرجًا من كلام أبي هريرة. 

ولكن سبق جواب ابن القيم عليه» فهو إن) يدل على إدخال المرفقين والكعبين 
في الوضوء» ولا يدل على مسألة الإطالة» والله أعلم. 

ثانيًا: لا يمكن الإطالة إلا في اليد والساق» بخلاف الوجه؛ فإن الوجه يجب 
امشعانة7. 

لاالراجح: 

بعد استعراض الأقوال نجد أن القول بعدم المشروعية أقوى وأرجح من حيث 


الدليل» والله أعلم. 
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)١(‏ مسلم(555). 
(۲) وتعقبه الرافعي كا في المجموع /١(‏ 504): بأن الإطالة في الوجه أن يغسل إلى اللبة وصفحة 
العنق. اه وهذه الزيادة بهذا المقدار تحتاج إلى توقيف» ولا دليل عليه والله أعلم. 
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الفصل الثالث عشر 
في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم. 


إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف من برد ونحوه» فلا كراهة قطعًا. 

رد المنديل واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال. 

رد المنديل يحتمل أنه لا يريد تنشيف أعضاء الوضوء. ويحتمل أن الأمر يتعلق 
بالمنديل» ويحتمل غيرهما؛ لأن الرد لم يعلل» إلا أن نفض الماء من أعضاء الوضوء 
دليل على أن بقاء الماء على أعضاء الوضوء ليس مقصودًا للشارع؛ فالتنشيف 
والنفض كلاهما إزالة للماء. 


[م-17] ذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة" إلى أنه لا بأس بالتمسح 
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الخرشي »)١5٠/١(‏ حاشية الدسوقي »)٠٠٤/١(‏ منح الجليل »)47/١(‏ المغني(1/ 945) 
الفروع(١/١١٠)»‏ الإنصاف »)١57/١(‏ كشاف القناع .)٠١١/١(‏ 


.)587/١( المجموع‎ )5( 
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وقيل: يكره في الوضوء والخسل» وهو رواية في مذهب الحنابلة. 
وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل» وهو قول ابن عباس”". 

وني مذهب الشافعية خمسة أوجه. ذكرها النووي» وهي: 

أشهرها: أن المستحب تر كه» ولا يقال فعله مكروه. 

والثاني: أنه مكروه. 

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه. 

والرابع: أنه مستحب لا فيه من الاحتراز من الأوساخ. 

والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء". 

وقبل ذكر الآثار في المسألة ينبغي أن يعلم ما يأتي: 

أولا: أن الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم نقل الإجماع المحاملي. 
ثانيًا: إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف فلا كراهة قطعًاء ك| لو كان هناك برد 


شديد؛ لأنه لا كراهة مع الحاجة. 


لادليل من قال : بكراهة التنشيف: 


)١55-(‏ ما رواه البخاري من طريق سام» عن كريب مولى ابن عباس» 


عن ابن عباس» 


عن ميمونة قالت: وصح رسول الله 44 وضوءًا لجحنابة» فأكفأ بيمينه على شماله 


مرتين أو ثلانّك ثم غسل فرجه» ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاناء 
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.)١١١/١( الإنصاف‎ 

رواه ابن أبي شيبة (۱۳۸/۱) رقم ٤۹٥۱ء‏ قال: حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن 
ابن عباس» قال: يتمسح من طهور الجنابة» ولا يتمسح من طهور الصلاة. اه 

المجموع (١/٦۸٤)»ء‏ أسنى المطالب /١(‏ ١٤)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 57)» نهاية المحتاج 
.)١196/1(‏ 
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ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه. ثم أفاض على رأسه الماء» ثم غسل 
جسده. ثم تنحی فغسل رجلیه» قالت: فأتيته بخرقة فلم يردهاء فجعل ينفض بيده . 

وفي رواية ثم آتي بمنديل فلم ينفض ما" . 

ولفظ مسلم: ثم أتيته با منديل فرده”". 

لا وأجيب بمايلي: 

قال ابن رجب: «استدل بعضهم برد النبي ءي الثوب على كراهة التنشيف. ولا 
دلالة فيه على الكراهة» بل على أن التنشيف ليس مستحبًاء ولا أن فعله هو أولى» ولا 
دلالة للحديث على أكثر من ذلك, كذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء)). 

وقال ابن حجر: استدل بعضهم بقوله: (فناولته ثوبًا فلم يأخذه) على كراهة 
التنشيف بعد الخسل» ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز 
أن يكون عدم الأخذ لأمر أخر لا يتعلق بكراهة التنشيف» بل لأمر يتعلق بالخرقة» 
أو لكوت كان ستتعيجلا» أو غير ذللك. قال المهلن: همل تركه القويت لإبقاء بركة 
الماء» أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ» وقال أيضًا عن ابن دقيق 
العدجأة فف امام مولع أن ع ا اا لآن كيتيا إذالةروقال 
إبراهيم النخعي: إنا رده لئلا تصير عادة)!. 

قلت: كل هذه الاحتمالات واردة وإن كان الأصل عدمهاء وأجود ما يقال: بأن 
رده للتنشيف يدل على عدم استحبابه» لکن لا يصيره مکروهًاء فلو تنشف الإنسان م 
نجزم بالكراهة» ولم نقف على أن الرسول ية تركه تعبدًاء والله أعلم. 


.)۲۷٤( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري (599). 

(9) مسلم (۳۱۷). 

ل فتح الباري لابن رجب (۱/ .)۳۲٤‏ 
(4) فتح الباري لابن حجر (1/ 75717). 
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وقد ذكر لي بعض الإخوة أنه وقف على كلام لبعض الأطباء بآن خلايا الجلد 
تنتفع ببقاء الماء عليها بعد الوضوء والخسل» وأن إزالة الماء بخرقة ونحوها يفقد 
خلايا الجلد انتفاعه بالماءء فإن صح هذا الكلام فلا يبعد أن يستحب بقاء الماء بعد 
الوضوءء وإذا رغب الإنسان بإزالته ألا يزيله بخرقة وإنا يسلته سلتا وهذا لا يفقد 
الجلد انتفاعه بالرطوبة الحاصلة بالماء» والله أعلم. 

لادليل من قال: يشرع التنشيف: 

(؟57-7945١)‏ ما رواه الترمذي» قال: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين بن سعد» عن 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن عتبة بن حميد» عن عبادة بن نسي» عن عبد الرحمن 
ابن غنم» 

عن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي بي إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه. 

قال أبو عيسى: هذا حديك ریب وإستاذة ضعيف» ووشدين. بخ سعد 
وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يضعفان في الحديث2". 

.)0 5( سنن الترمذي‎ )١( 

والحديث رواه الترمذي (04)» والطبراني في المعجم الأوسط (5187) وني مسند الشاميين 

۲۳ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۳۹/۱)ء من طريق قتيبة بن سعيد. 

ورواه البزار (؟515) من طريق اليثم بن خارجة» كلاهما عن رشدين بن سعد به» ورشدين 

ضعيف» وقد قدم أحمد ابن لهيعة عليه. كا في الجرح والتعديل (۳/ ١‏ 25)» وانظر ترجمته في سنن 

الفطرة» (ح550). 

وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» جاء في ترجمته: 

قال فيه أحمد: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: ليس بقويء وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه» 

ولا يحتج به. الجرح والتعديل (5/ 77”5). 

ومن العلماء من حاول تقويته. قال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه يحيى بن معين 


وغيره» ورأيت محمد بن إساعيل يقوي أمره» ويقول: هو مقارب الحديث. تبذيب الكمال 
.(1°A/۱1۷)‏ 5 
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2 الدليل الثاني: 

)۱٤۷-۲۹۳(‏ ما رواه الترمذي» قال: حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح حدثنا 
عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن أب معاذ عن الزهري عن عروة 

عن عائشة قالت: كان لرسول الله ية خرقة ينشف ما بعد الوضوء. 

قال أبوعيسى: حديث عائشة ليس بالقائم» ولا يصح عن النبي بيني هذا الباب 
شيء» وأبو معاذ يقولون: هو سليان بن أرقم» وهو ضعيف عند أهل الحديث”". 


= وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج بحديث الإفريقي؟ قال: نعم. قلت: صحيح 
الكتاب؟ قال: نعم. تهذيب الكمال (۱۷/ .)٠١١‏ 
وقال أبو الحسن القطان: كان من أهل العلم والزهد» بلا خلاف بين الناس» ومن الناس من 
يوثقه» ويرباً به عن حضيض رد الرواية» والحق فيه أنه ضعيف» لكثرة رواية المنكرات» وهو أمر 
يعتري الصالحين. اه تهذيب التهذيب .)١159/5(‏ 
وكلام ابن القطان قد لخص ما قيل فيه. ونحوه قول ابن حجر في التقريب: ضعيف في حفظه» 
وكان رجلا صالًا. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير /۲١(‏ 1۸) قال: حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي حدثنا عبد الله 
ابن صالح» حدثني الليث» حدثني الأحوص بن حكيم؛ عن محمد بن سعيد» عن عبادة بن نسي» 
عن عبد ال رحمن بن غنم» 
عن معاذ بن جبل» قال: رأيت رسول الله بي يمسح على وجهه بطرف ثوبه في الوضوء. 
وهذا إسناد موضوع» فيه محمد بن سعيد المصلوب» وقد اتهم بالوضع. 
انظر تحفة الأشراف .)١11770(‏ 

(1) سنن الترمذي .)٥۳(‏ 
ورواه الدارقطني (۱/ )١١١‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى. 
وابن عدي في الكامل (۳/ ۲۵۱) من طريق أب الطاهر. 
والحاكم )٠١٤ /١(‏ ومن طريقه البيهقي /١(‏ 145) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 
ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب به. 
وقد جزم الدارقطني بأن أبا معاذ: هو سليان بن أرقم» قال: وهو متروك, وقال مثله البيهقي. 
وقال ابن عدي أيضًا: أبو معاذ: هو سليمان بن أرقم. = 


EU 


الدليل الثالث: 


)١58-594(‏ ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا العباس بن الوليد وأحمد بن 


الأزضس قالا: حدثنا مروان بخ خمد حدثنا يزيذ بن السمط» حدقا الوضين بن 


عطاء» عن محفوظ بن علقمة» 


عن سلان الفارسى» أن رسول الله بلي توضأء فقلب جبة صوف كانت عليه 


فمسح بها وجهه'". 
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[ضعف]. 


وخالفهم الجاكم» فقال: أبو معاذ: هو الفضل بن ميسرة بصري روى عنه يحيى بن سعيد» وأثنى 
عليه. اه والصواب أنه سليمان بن أرقم. 

أولا : لأن الدارقطني -وحسبك به- وابن عدي والبيهقي ومال الترمذي إلى ذلك كلهم یری 
أنه سليمان بن أرقم. 

ثانيا: لو كان الزهري من شيوخ الفضل بن ميسرة لذكر مع شيوخه. فلا همل شيخ مثل 
الزهري» كما لم يذكر أن زيد بن الحباب من تلاميذه» وقد ذكروا في ترجمة سليمان بن أرقم أنه 
روى عن الزهري» وعنه زيد بن الحباب» فهذه قرينة ترجح أن أبا معاذ: هو سليان ابن أرقم. 
فالإسناد ضعيف جدَاء والله أعلم. 

انظر إتحاف المهرة (7570/0)» تحفة الأشراف .)١5551/(‏ 

سنن ابن ماجه (/5). 

الحديث خرجه ابن ماجه (/5 25)» و الطبراني في مسند الشاميين (/101) عن العباس بن الوليد 
الخلال. 

وأخرجه ابن ماجه (/57) عن أحمد بن الأزهر» عن مروان بن حمد» عن يزيد بن السمط» عن 
الوضين» عن محفوظ بن علقمة» عن سلمان. 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (571)» وفي المعجم الأوسط »)۲۲٠١(‏ والصغير )۲۸/١(‏ 
حدثنا أحمد بن الحسن بن علي الدمشقي» قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الجعفي» حدثنا 
مروان بن محمد الطاطريء عن يزيد بن السمط» عن الوضين بن عطاء» عن يزيد بن مرثد» عن 
محفوظ بن علقمة» عن سلمان. 

فزاد في إسناده يزيد بن مرثد بين الوضين ومحفوظ. وشيخ الطبراني فيه جهالة» وانظر تحفة 
الأشراف (5/ 75). = 
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2 الدليل الرابع: 


)١54-74(‏ ما رواه البيهقى من طريق ابي زيد النحوي» حدثنا أبو عمرو بن 


العلاء» عن أنس بن مالك» 


000 


عن أبي بكر الصديقء أن النبي بي كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. 
[شاذ]. 


والحديث له علتان: 

الأولى: الانقطاع» فإن محفوظ بن علقمة )يبت أحد سماعه من سلمان رضي الله عنه» وقال المزي 
وابن حجر في ترجمة حفوظ: روى عن سلمان» ويقال: مرسل. 

قال البوصيري: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وني سماع محفوظ عن سلان نظر. 

العلة الثانية: سوء حفظ الوضين بن عطاء» فقد جاء في ترجمته: 

وقال الوليد بن مسلم:كان صاحب خطب» ولم يكن في الحديث بذاك. ضعفاء العقيلي 
(05947/5). 

وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث. تهذيب الكمال (۳۰/ .)551١‏ 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: واهي الحديث. أحوال الرجال (۲۹۹). 

وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (9/ .)٠١‏ 

وقال إبراهيم الحربي: غيره أوثق منه. تاريخ بغداد (11/ 011). 

وقال أحمد: ثقة» ليس به بأس. الجرح والتعديل (9/ .)٠١‏ 

وقال يحبى بن معين: لا بأس به. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسًا. الكامل (۷/ ۸۸). 

وقال عبد الرحمن بن إبراهيم: ثقة. المرجع السابق. 

وقال أبو داود: صالح الحديث. تاريخ بغداد (۱۳/ 017). 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 075). 

وفي التقريب: صدوق سيء الحفظ» ورمي بالقدر. 

قال البيهقي: وإنم| رواه أبو عمرو بن العلاء» عن إياس بن جعفر» أن رجلاً حدثه أن النبي ياء 
كانت له خرقة أو منديل فكان إذا توضأ مسح بها وجهه ويديه. 

أخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه» أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني» حدثنا أحمد 
ابن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء ثنا القواريريء ثنا عبد الوارث» عن أبي عمرو بن العلاء» عن 
إياس بن جعفر فذكره» وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الوارث. 


رجدزند00 20 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) a‏ 4 
وكل هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء» والحال كما قال الإمام أبو عيسى 
الترمذي رحمه الله: لا يصح عن النبي يك في هذا الباب شيء”". 
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() ستن الترسذي (0). 


to 


الفصل الرابع عشر 


يستحب تجديد الوضوء 


ا مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا التجديد متلقى من الشارع» وهذا يشرع تجديد الوضوء. ولا يشرع تجديد 

الغسلء ولا التيمم. 

لاهل تجديد الوضوء راجع إلى كون الوضوء تارة يقصد لنفسه» وتارة يقصد 
- لغيره» بخلاف الغسل والتيمم فإنهم| طهارتان مقصودتان لغيرهما. 


[م-"177] يستحب تجديد الوضوء» وهو أن يكون على وضوء» ثم يتوضاً من 

غير أن يحدث ومتى يستحب؟ 

فيه أقوال: 

القول الأول: يستحب له التجديد مطلقاء حتى ولو لم يمض زمن يحصل به 
التفريق بين الوضوء الأول والوضوء الثاني» وهو قول في مذهب الحنفية» وحكاه إمام 
الحرمين من الشافعية» وضعفه'". 

القول الثاني: 

يستحب بشرط أن يفصل بين الوضوءين بمجلس أو صلاة» فإن لم يفصل كره» 
)١(‏ حاشية ابن عابدين »)١19/1(‏ غمز عيون البصائر /٤(‏ 75)» المجموع /١(‏ 445). 


N 
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القول الثالث: إن صلى به فرضًاء وبه قال القاضي عياضء وبه قطع الفوراني من 


ا 


القول الرابع: لا يندب تجديد الوضوء إلا للصلاة» ولو نافلة أو لطواف لا 
لغيرهما من العبادات كمس مصحف بشرط أن يكون قد صلى بذلك الوضوء ولو 
نفلاء أو فعل به ما يتوقف على الطهارة كطواف ومس مصحف على الراجح» وهذا 
هو الشهورمن مدهب الك" 


وقيل: يندب التجديد إن صلى به صلاة فرضًا كانت أو نفلاء وهو أصح الأوجه 


عند الشافعية» ومذهب الحنابلة» ورجحه ابن تة 


القول الخامس: يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يستحب له الوضوء 


.)١١9 /1١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) في مذهب المالكية قولان: أحدهما: إن صلى به فرضًاء أو فعل فعلاً يفتقر إلى الطهارة» وهو 
اختيار القاضي عياضء قال ابن العربي: وهو قول الأكثر. 
والثاني: صل بد صلاة فرضًا كانت أو نافلة. انظر التاج والإكليل »))55٠ /١(‏ الخرشي 
(۱۳۸/۱) مواهب الجليل /١(‏ 03707» الذخيرة (1/ 787)» وانظر المجموع /١(‏ 595). 

(۳) الشرح الكبير للدردير (۱/ 5 217)» منح الجليل (۱/ ۱۱۷)» شرح الخرشي .)٠١۹/۱(‏ 

(4) مغني المحتاج /١(‏ 5 7)» أسنى المطالب »)7١/١(‏ وقال النووي في المجموع /١(‏ 545): «قال 
النووي: فيه خمسة أوجه: أصحها إن صلى بالوضوء الأول فرضًا أو نفلًا وبه قطع البغوي. 
والثاني: إن صلى فرضًا استحب وإلا فلاء وبه قطع الفوراني. 
والثالث: يستحب إن كان فعل بالوضوء الأول ما يقصد له الوضوء وإلا فلا.... 
والرابع: إن صلى بالأول أو سجد لتلاوة أو شكر أو قرأ القرآن في المصحف استحب وإلا 
فلا.... والخامس: يستحب التجديد ولو لم يفعل بالوضوء الأول شيئًا أصلا....). 
وانظر كشاف القناع /١(‏ ٩۸)ء‏ مطالب أولي النهى (۱/ 1١١‏ )»في مجموع الفتاوى (۲۱/ :)۳۷١‏ 
«وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول» هل يستحب له التجديد؟ وأما من لم يصل به 
فلا يستحب له إعادة الوضوء؛ بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله كَل 
ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت».اه 


١ 


۳۸ 


وإلا فلاء ذكره الشاشي في كتابيه المعتمد والمستظهري في باب الماء المستعمل واختاره. 

ولا يسن تجديد الغسل أو التيمم على الأصح ". 

لاالدليل على استحباب تجديد الوضوء: 

0 الدليل الأول: 

(5-١15١)مارواه‏ البخاري من طريق سفيان» قال: حدثني عمرو بن عامر» 

عن أنس بن مالك قال: كان النبي َي يتوضأ عند كل صلاة» قلت: كيف كنتم 
تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث7". 

2 الدليل الثاني: 

)١1١1١-0‏ ما رواه مسلم من طريق سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن 
سليان بن بريدة» 

عن أبيه» أن النبي بيا صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على خفيه 
فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر". 

فكان الغالب على فعله ية الوضوء لكل صلاة» سواء كان طاهرًا أو غير طاهرء 
ولذلك استغرب عمر صنيعه 5 حين صلى الصلوات بوضوء واحد. 

2 الدليل الثالث: 

)١155-79(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن الإفريقي. 
عن أبي غطيف» 


عن ابن عمر يقول: من توضا عل طهر كتب له عشر حسناك). 


.)١١١ /١( مطالب أولي النهى‎ ء)۸٩‎ /١( وانظر كشاف القناع‎ »)544 /١( المجموع‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري .)7١5(‏ 

)۳( مسلم (۲۱۷). 

)£( المصنف (۱/ )۱١‏ رقم .٠۳‏ ومن طريق ابن أبي شيبة رواه عبد بن حميد في مسنده كما في المتتخب 
(8669). 
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[ضعيف» وإن كان من حيث المعنى صحيحًا؛ فالحسنة بعشر أمثالها]". 

وهذه الأحاديث تدل على استحباب الوضوء على الوضوء» وقد علمت الأقوال 
في وقت استحبابه» ولو قيل: إن الوضوء يستحب كل تجددت أسبابه المختلفة لكان 
له وجه» فإذا توضاً للصلاة ثم أراد أن يقرأ القرآن استحب له التجديد» لتجدد سبب 
آخر يقتضي الطهارة» ومثله لو توضاً للصلاة» ثم أرد أن يطوف بالكعبة استحب 
له التجديد» إلا الصلاتين المجموعتين فلا يستحب تجديده ياء وكذلك إذا كانت 
الصلاة صلاة تراويح أو وتر» فلا يستحب أن يتخللها تجديد؛ لعدم النقل. 


)١191"-749(‏ وقد روى البخاري ومسلم من حديث إسامة بن زيد أنه قال: 


)١(‏ في إسناده الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف» وسبقت ترجمته. 
وفيه أبو غطيف. مجهولء لم يرو عنه إلا الأفريقي» وقد ضعفه الترمذي» والذهبي» وقال أبو زرعة: 
لا أعرف اسمه. الجرح والتعديل (9/ 577). 
جاء في ميزان الاعتدال: «روى عنه الإفريقي فقط» قال البخاري: لم يتابع عليه. قال الذهبي: 
والأفريقي عبد الرحمن ضعيف».اه ميزان الاعتدال (5/ 071). 
والحديث رواه الترمذي (54) من طريق محمد بن يزيد الواسطي. 
ورواه أبو داود (57) ومن طريقه البيهقي )١117 /١1(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۱۳/ "0771 
ح ۰۱٤۱۲۲‏ من طريق عيسى بن يونس. 
ورواه أبو داود أيضًا (17) وابن ماجه (217) والبيهقي في السنن الكبرى »)١١۲/١(‏ من 
طريق عبد الله بن يزيد المقرئ» 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف »)٥١(‏ والحميدي في مسنده (۸0۹)» عن عبدة بن سليمان. 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 57) من طريق ابن وهب» 
ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (۳۸) من طريق ابن طيعة» 
ورواه الدولابي في الكنى والأساء )١1555(‏ من طريق القاسم بن مالك» كلهم عن 
الأفريقي به. 
قال الترمذي: وهو إسناد ضعيف. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 75): «هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد» وهو 


ضعف». 


E 


دفع رسول الله ياء من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل» فبال» ثم توضأ ولم 
يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك» فر كب فلا جاء 
المزدلفة نزل» فتوضأًء فأسبغ الوضوء. ثم أقيمت لصلاة» فصل المغرب. الحديث. 

فظاهر فعله ئ أنه لم يتخلل الوضوءين حدث أو صلاة» أما الحدث فيبعد 
وقوعه بعد ما قضى حاجته في الشعب» فكان الوضوء الأول بعد قضاء الحاجة» 
والوضوء الثاني لم يبعد وقوعه» فالظاهر أن الوضوء الثاني كان بمثابة التجديدء والله 
أعلم. 

لا دليل من قال: لا يستحب التجديد حتى يفصل بينهما بمجلس أو صلاة: 

لأنه إذا توضاً ثم أعقبه على إثره بوضوء آخر ولم يفصل بينهما مجلسء ولا صلاة 
كا سدرلة الغسيلة و قال الرسول 2 الو هديء ا قب راد عليه ققد 


ا وتعدى وظلم. 
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الفصل الخامس عشر 
في استقبال القبلة حال الوضوء 


22267 د كر نضو E‏ 


لا الأصل في العبادات الحضر. 
لا أحكام القبلة توقيفية فيشرع استقباها في الدعاء» ويشرع استدبارها للإمام 


إلا بتوقيف. 


[م-7١]‏ استحب الجمهور استقبال القبلة حال الوضوء”". 


(۱) تبيين الحقائق »)5/١1(‏ حاشية ابن عابدين .)١75 /١(‏ وقال في مراقي الفلاح (ص:١”):‏ ومن 
آداب الوضوء أربعة عشر شيًاء وذكر منها استقبال القبلة. 
وفرق الحنفية بين الآداب والسنن بأن آداب الشيء: ما فعله النبي ياء مرة أو مرتين» ولم يواظب 
عليه وحكمه الثواب للفاعل» وعدم اللوم على الترك. 
وأما السنة فهي التي واظب النبي بيا على فعلها مع الترك بلا عذر مرة أو مرتين» وحكمها 
الثواب» وني تركها العتاب لا العقاب» انظر مراقي الفلاح (ص: ١)»ء‏ بدائع الصنائع 
.)25/١(‏ والراجح أن ما فعله الرسول ياي على وجه التعبد فهو سنة مالم يكن بيانًا لمجمل فله 
حكم ذلك المجمل» سواء واظب على فعله أو فعله أحيانًا. وإن كان هذا التفصيل من الحنفية 
جرد اصطلاح فلا مشاحاة في الاصطلاح» وإن كان هذا التفصيل ينسب للشرع فلا دليل عليهء 
نعم ما واظب عليه النبي بيه من السنن أوكد من السنن التي فعلها أحيانًاء والله أعلم. ١‏ = 


دمالا 


والصحيح عدم الاستحباب إلا أن تكون المسألة إجماعاء وم أجد أحدًا حكى 
الإجماع على استحباب استقبال القبلة إلا أن ابن مفلح قال: «ولا تصريح بخلافه. 
وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل».اه 

وهذه العبارة ليست حكاية للإجماع والله أعلم» خاصة إذا علمنا أنه لم ينقل 
عن الرسول ب آنه كان يتحرى القبلة عند فعل الوضوء» ولا أمر به من قوله كلا 
والاستحباب لا يثبت إلا بدليل فعلي أو قولي» ولا دليل. 


والقياس في العبادات غير معقولة المعنى من أضعف القياسات. 
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= وانظر في مذهب المالكية الخرشي (117/1)» الفواكه الدواني /١(‏ ١٤٠)ء‏ حاشية الدسوقي 
ا اا ا O‏ 
وقال النووي الشافعي في المجموع /١(‏ 484): سنن الوضوء ومستحباته» متها استقبال القبلة. 
راق اب مقلم الل ق الشروع 0 06١‏ ارقا ماكر بخ مل الك رلا 
تصريح بخلافه» وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل».اه 
ونقله في شرح منتهى الإرادات .)51/١1(‏ 


الفصل السادس عشر 


من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده 


[م-110] يستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشيق أن ميا عبد ورس و ل 

(05-7١)لما‏ رواه مسلم من طريق أبي إدريس الخو لاني» وجبير بن نفير كلاهماء 

عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإيل» فجاءت نوبتي فروحتها بعشي» 
فأدركت رسول الله ب قاتّ) بحدث الناس» فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضاً 
فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصل ركعتين مقبل عليه بقلبه ووجهه الا وجبت له 
الجنة. قال: فقلت ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت 
فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنْمًا قال: ما منكم من أحد يتوضأء فيبلغ, أو فيسبغ 


الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع /١(‏ 5 5)» الفتاوى الحندية /١(‏ 4)»حاشية ابن عابدين 
١707/1‏ ). 
وفي مذهب المالكية: الخرشى .)١79/1(‏ الفواكه الدواني .)١5 5 /١(‏ 
وفي مذهب الشافعية: المجموع /١(‏ 0 )» تحفة المحتاج (۱/ ۲۳۸). 
وفي مذهب الحنابلة: المغني /١(‏ 45)» الإنصاف »)١75 /١(‏ مطالب أولي النهى .)٠١١ /١(‏ 


or 


ot 


أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. 

ولا أعلم أحدًا خالف في استحباب هذا الذكر بعد الوضوء هذه السنة الثابتة 
عن رسول الله 5 

وما يفعله العامة عندنا من رفع السبابة حال الذكر لا أعلم له أصلًا في الشرع» 
والأصل عدم المشروعية. 

كما أن استقبال القبلة حال الذكر لم يقم عليه دليل» وما قيل في استقبال القبلة 
حال الوضوء يقال هناء من أن الاستقبال لو كان مشروعا لأمر به النبي بك ولفعله 
عليه الصلاة والسلام» فلا لم ينقل أمره ولا فعله كان الأصل عدم التقرب إلى الله به. 
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En O) 


المبحث الأول 


في استحباب اللهم اجعلني من 
التوابين والمتطهرين 


[م-15] استحب بعض الفقهاء أن يقول بعد الوضوء: اللهم اجعلني من 
التوابين واجعلني من المتطهرين'. 

(105-01١)لا‏ رواه الترمذي رحمه الله» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران 
الثعلبي الكوني» حدثنا زيد بن حباب» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد 
الدمشقي» عن أبي إدريس الخو لاني وأبي عثمان» 

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ب: من توضأء فأحسن الوضوء ثم 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من 
E‏ 

[زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زيادة شاذة في هذا 
)١(‏ تبيين الحقائق (۷/۱)» درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١١/١(‏ الفتاوى الهندية »)۸/١(‏ 


المجموع /١(‏ 587). والمغني /١(‏ 40)» أعلام الموقعين (77137//1). 
(؟) سنن الترمذي (00). 


e 


000 انفرد زيد بن الحباب ببذه الزيادة» عن معاوية بن صالح» وقد خالف زيد بن الحباب من هو أوثق 


منه في هذا الحديث سندًا ومتتاء وإليك تخريج الحديث ليتبين لك وجه المخالفة في السند والمتن. 
هذا الحديث مدراه على معاوية بن صالح» ويرويه معاوية عن ثلاثة شيوخ له: 

أبي عثان» وربيعة بن يزيد» وعبد الوهاب بن بخت. 

أما رواية معاوية بن صالح» عن أبي عثان فلم يختلف عليه فيه» فقد رواه معاوية» عن أبي عثمان» 
عن جر ین فرعن عقية بن عامربية: 

رواها أحمد /٤(‏ 157)» ومسلم (/71- 7775) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» 

وأخرجه أبو داود )١79(‏ وابن حبان )٠١5٠0(‏ من طريق ابن وهب» 

وأخرجه أحمد (5/ 2145 )١114‏ ومن طريقه البيهقي (۷۸/۱) من طريق ليث» ثلاثتهم عن 
معاوية بن صالح» عن أبي عثمان» عن جبير بن نفير به. 

وأبو عثمان هذا اختلف في اسمه» فجاء في الميزان (5/ )۲٠۰‏ أبو عثان» عن جبير بن نفير» لا 
يدرى من هو؟ 

وني العلل للدارقطني (۲/ )١١5‏ هو الأصبحي. 

وفي التقريب: شيخ لربيعة بن يزيد الدمشقي» قيل: هو سعيد بن هانئ الخولاني (وهو ثقة). 
وقيل: حرز بن عثان (وهو ثقة ثبت) وإلا فمقبول. اه 

وقد أخرج له مسلم متابعة. 

وأما رواية معاوية بن صالح» عن عبد الوهاب بن بخت فكذلك ل يختلف عليه فيه» 

رواه أحمد (5/ )١157155‏ من طريق ليث» 

وأخرجه البيهقي )۷۸/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن معاوية بن صالح» عن 
عبد الوهاب بن بخت» عن الليث بن سليم الجهني» عن عقبة بن عامر. 

وعبد الوهاب بن بخت ثقة» لكن الليث بن سليم الجهني جاء في تعجيل المنفعة (ص: 5 77) 
الليث بن سليم الجهني عن عقبة بن عامر» وعنه عبد الوهاب بن بخت مجهول. اه 

وأما رواية معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد ففيها اختلاف: 

فرواه ابن وهب» كما في رواية أبي داود )١79(‏ وابن حبان .)٠١60(‏ 

وعبد الرحمن بن مهدي» ک| في رواية أحمد (5/ :)١61‏ ومسلم (7175). 

والليث بن سعدء كا في مسند أحمد (5/ .)١55 01١565‏ 

وعبد الله بن صالح الجهنيء كا في رواية البيهقي /١(‏ ۷۸) أربعتهم رووه عن معاوية بن صالح» 
عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني» عن عقبة بن عامر به. 

ورواه زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» واختلف عليه في إسناده ومتنه: چ 


أما المخالفة في الإسناد» فقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة» كا في المصنف /١(‏ ۳)ء ومن طريقه 
ماج( )ا E‏ 

ومحمد بن علي بن حرب المروزي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي» كا في رواية النسائي 
(150١161١).ثلاثتهم‏ عن زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة» عن أبي إدريس 
الخو لاني» عن جبير بن نفير» عن عقبة به» فجعل بين أبي إدريس وبين عقبة بن عامر جعل جبير 
ابن نفير. 

فخالف زيد بن الحباب ثلاثة أئمة كل واحد منهم لا يوزن به» ولا يقاربه: منهم الإمام 
عبد الرحمن ابن مهدي» الذي قال فيه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال 
والحديث» قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. 

ومنهم الليث بن سعد» قال عنه الحافظ في التقريب: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. 

ومنهم عبد الله بن وهب» قال فيه الحافظ: ثقة حافظ عابد. 

بين| الذي خالفهم زيد بن الحباب» قال فيه في التقريب: صدوق يخطئ في حديث الثوري. 

كما أن في رواية زيد بن الحباب اختلاقًا آخر» فقد رواه جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي» حدثنا 
زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» عن ابي إدريس ال خولاني وأبي عثمان عن 
عمر» وهذا قد خالف في إسناده ومتنه» أما إسناده فجعل الحديث يرويه أبو إدريس وأبو عثمان 
عن عمره والمحفوظ أنه من رواية أبي إدريس عن عقبة» ومن رواية أبي عثمان» عن جبير بن نفير» 
عن عقبة. 

وأما المخالفة في المتن فزاد فيه: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) تفرد بها عن 
زيد بن الحباب جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي» وهو صدوق وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة» 
كما في المصنف وصحيح مسلم. 

ومحمد بن علي بن حرب المروزي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي» كا في سنن النسائي 
وهؤلاء ثقات» رووه عن زيد بن الحباب دون هذه الزيادة. 

كما أن جعفر بن محمد خالف جميع من رواه عن معاوية بن صالح كالليث بن سعد وابن مهدي 
وابن وهب» ما يجعل الباحث يجزم بشذوذ هذه اللفظة في هذا الحديث والله أعلم. 

قال أبو عيسى الترمذي: ١حديث‏ عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث قال وروی 
عبد الله بن صالح وغيره» عن معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس» عن عقبة 
ابن عامر» عن عمر. وعن ربيعة» عن ابي عثمان» عن جبير بن نفير» عن عمر وهذا حديث في 
إسناده اضطراب» ولا يصح عن النبي بيا في هذا الباب كبير شيء قال محمد: وأبو إدريس لم 
يسمع من عمر شيتًا). اه = 


oV 


o۸ 


ولحديث عمر طرق أخرى غير طريق معاوية بن صالح» 

فقد أخرجه عبد الرزاق )١57(‏ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن عطاء» عن عقبة 
ابن عامر الجهني به» إلا أنه قال: من توضأء فأسبغ الوضوءء ثم قام فصلى صلاة يعلم ما يقول 
فيها حتى فرغ من صلاته» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
فتحت له ثانية أبواب من الجنة يدخل من أمها شاء. 

فجعل الذكر يقال بعد فراغه من الصلاة» والمعروف أنه يقال بعد فراغه من الوضوء. 

كم| أن عبد الله بن عطاء ل ير عقبة بن عامر» انظر الثقات (0/ 377). 

ورواه ابن ماجه (51/0) من طريق أبي بكر بن عياش» عن أبي إسحاق به. بلفظ: ما من مسلم 
يتوضأء فيحسن الوضوء ثم يقول:.. وذكر الحديث. 

والحديث له علة ذكرها أهل الجرح والتعديل» وقد ساقها الإمام البخاري في كتابه التاريخ 
الصغير (ص: »))١77‏ ونصه: حدثنى أحمد بن سليان» قال: حدثنا أبو داود» عن شعبة» قال: 
سآلت ا اباق عن عبد ال بز عط الاق روف عن عه کا سارب رصي ال :فيع 
من أهل الطائف حدثنيه. قال شعبة: فلقيت عبد الله» فقلت: سمعته من عقبة؟ فقال: لاء حدثنيه 
سعد بن إبراهيم» فسألته - يعني سعد بن إبراهيم - فقال: حدثني زياد بن مخراق» فلقيت زيادًا 
فقال: حدثني رجل عن شهر بن حوشب. اه فرجع الحديث إلى شهر بن حوشب» وشهر فيه 
مقال مشهور» كا أن بين شهر وزياد رجلا مبهًا». وانظر الكامل لابن عدي /٤(‏ ۱۹۸). 
وأخرجه أبو داود الطيالسبي )٠٠٠۸(‏ واقتصر منه على ما سمع عقبة دون ما سمع عمرء قال: 
حدثنا ماد بن سلمة» عن زياد بن خراق» عن شهر بن حوشب» عن عقبة بن عامر به. 

وله شاهد من حديث ثوبان عند الطبراني في الأوسط (5845)» قال: حدثنا عيسى بن محمد 
السمسار قال: حدثنا أحمد بن سهل الوراق قال: حدثنا مسور بن مورع العنبري قال: حدثنا 
الاعمش» عن سال بن أي الجعده 

عن ثوبان مولى رسول الله ي قال: قال رسول الله َلِةِ: من دعا بوضوئه» فساعة يخلو من وضوئه 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول اله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 
من المتطهرين. الحديث. 

وهذا الإسناد ضعيف» فيه عيسى بن محمد السمسار ومسور بن مورع العنبري لم أجد لما ترجمة» 
وفيه أحمد بن سهيل الوراق له ترجمة في اللسان (۱/ ۲۹۱)ء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
فيه أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير. فالسند ضعيف. 

وله متابع عند الطبراني في الكبير )١5 5 ١(‏ وتاريخ بغداد (6/ ۲۹۹) من طريق أبي سعد البقال 
عن أبي سلمة» عن ثوبان. وفيه أبو سعد البقال» وهو ضعيف. 

انظر لمراجعة طرقه: أطراف المسند (5/ ١٠)ء‏ تحفة الأشراف (4415). إتحاف المهرة 
A11)‏ دءلاه١).‏ 


المبحث الثاني 


[م-1717] استحب بعض الحنابلة رفع البصر إلى السماء عند ذكر هذا الدعاء”". 

(5:-107١)لما‏ رواه أحمد. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد. حدثنا حيوة» أخبرنا 
أبو عقيل» عن ابن عم له» 

عن عقبة بن عامر» وفيه: قال: قال رسول الله كلْةِ: من توضأ فأحسن الوضوء. 
ثم رفع نظره إلى السماء» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء(". 

[زيادة رفع البصر إلى السماء زيادة منكرة]0". 

2 الدليل الثاني: 

قالوا: إن رفع الطرف إلى السماء من آداب الدعاء» والذكر مشتمل على الدعاء 
)١(‏ المغني /١(‏ 45)» الإنصاف .)٠١١ /١(‏ 
(5). المسند(19/1): 
(۳) تفرد بها ابن عم أبي عقيل» عن عقبة» وهو مجهول. 

والحديث أخرجه أبو داود (170)» والدارمي »)7١7(‏ وأبو يعلى »)۱۸١(‏ والنسائي في عمل اليوم 


انظر أطراف المسند (5/ ۳۷۸)ء تحفة الأشراف (491/5). إتحاف المهرة (/17957). 


۳۹ 
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السابق: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين). 

لا والدليل على أن رفع البصرإلى السماء من آداب الدعاء أدلة منها: 

)۱٥۷-۲(‏ ما رواه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل» عن المقداد من حديث طويلء وفيه: أن النبي كَل رفع 
رأسه إلى السماء» فقال: اللهم أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني. 

)١1658-70 5(‏ ومنها ما رواه البخاري من طريق كريب» 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: بت في بيت ميمونة. والنبي حي عندها فلم 
كان ثلث الليل الآخر أو بعضه. قعد فنظر إلى السماء, فقرأ: # تف كلق أَلسَّموَتِ 
رهج عم رصح د م | رص مسد رر س مه 6< 
وَالْأَرْضٍ وَأخْيِكفٍ الیل وا لار ملول الْألْببٍ 4 [آل عمران: .20]19٠‏ 

)٠١۹-۳۰۵(‏ ما رواه الترمذي» قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي 
المديني وغير واحد قالوا: حدثنا ابن أبي فديك» عن إبراهيم بن الفضل» عن المقبري» 

عن أبي هريرة أن النبي ياء كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان 
الله العظيم وإذا اجتهد ني الدعاء قال يا حي يا قيوم. قال أبو عسى هلا خدیت 
و 

[ضعيف» وليس صرحا في الباب]7". 

)١1١-70(‏ ومن الأذكار التي تقال بعد الوضوء ما جاء في حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه. قال: 
000 صحيح البخاري (1715). 
(۲) سنن الترمذي (7575). 
)۳( في إسناده إبراهيم بن الفضل» وهو ضعيف» جاء في ترجمته: 

قال أحمد بن حنبل: ليس بقوي في ا لحديث» ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (۲/ .)٠١١‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث منكر الحديث. المرجع السابق. 

وقال أبو زرعة: مدينى ضعيف. المرجع السابق. 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل ,0 


قال رسول الله يك من توضاً ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت 


استغفرك وأتوب إليك كتب في رق» ثم طبع في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. 


000 


[الصحيح موقوف» ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع]". 


هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (4409) والحاكم في المستدرك »)٥٦٤/١(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة كا في التحفة (7/ /541)» والطبراني في الأوسط )١518(‏ 
وفي مجمع البحرين (۲۸٤)ء‏ والبيهقي في شعب الإيان (71755) من طريق يحبى بن كثير» عن 
شعبة» عن أبي هاشم الرماني» عن آي مجلز. عن قيس بن عباد» عن ابي سعيد الخدري مرفوعًا. 
وتابع عبد الصمد يحيى في رفعه» فقد أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (71765) من طريق 
عبد الصمد» حدثنا شعبة به مرفوعا. 

قال النسائي: هذا خطأًء والصواب موقوف» خالفه محمد بن جعفر فوقفه. 

قلت: محمد بن جعفر (غندر) من أثبت أصحاب شعبة. 

فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى )١١1784(‏ من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة به 
موقوقًا. 

وقال الطبراني: لم يروه عن شعبة» إلا يحبى. يقصد مرفوعا. 

وتابع معاذ بن معاذ محمد بن جعفر في وقفه» فقد أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5 717/0) من 
طريق معاذ بن معاذ» عن شعبة به موقوفا. 

ورواه الثوري» عن أبي هاشم» واختلف على الثوري» 

فرواه ابن مهديء كما في سنن النسائي الكبرى »)١٠١1/45(‏ ومستدرك الحاكم .)٥٦٥ /١(‏ 
وعبد الرزاق» كما في المصنف (70). 

وابن المبارك» كا في رواية النسائي في اليوم والليلة» انظر تحفة الأشراف (7/ 517 5). 

وقبيصة بن عقبة» ى) في شعب الإيمان (۳۰۳۸) كلهم رووه عن سفيان» عن ابي هاشم به 
موقوفًا. 

وخالفهم يوسف بن أسباط» فرواه عن سفيان به مرفوعا ا في رواية ابن السني في عمل اليوم 
والليلة (۲۸)ء وكا في النتكت الظراف (۳/ ۷٤٤)ء‏ ويوسف بن أسباط له ترجمة في اجرح 
والتعديل (۹/ ۲۱۸) قال أبو حاتم: كان رجلا عابدًا دفن کتبه» وهو يغلط كثيراء وهو رجل 
صالح لا يحتج بحديثه. 

ورواه هشیم» واختلف عليه فيه: 

فرواه نعيم بن حماد» عن هشیم» عن أبي هاشم به مرفوعًا أخرجه الحاكم (۲/ ۳۹۹) والبيهقي 
.(o* /(‏ = 


a 
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المبجث الثالث 
في الأذكارالتي تقال عند غسل الأعضاء 


و الاك ص 


لا يصح شیء في أذكار الوضوء إلا قوله في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 


| لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وما عداه إما ضعيف أو موضوع. | 


[م-178] استحب الحنفية أن يدعو بالدعوات المأثورة عند كل فعل من أفعال 
الوضوء'. 


وم هذه الأدغية ها دک ارائ خلا من خض الي :فال اومن 


> وتابعه مخالد بن يزيد عند البيهقي في شعب الإيمان (۳۰۳۹)» فرواه عن هشيم مرفوعا. 


ورواه البيهقي في شعب الإیمان )۲٤٤٤(‏ من طريق سعيد بن منصورء عن هشيم به موقوفا. 
قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف» ورواه نعيم بن حماد عن هشيم فرفعه. اه 
وكذلك رواه الدارمي (7501) عن أبي النعمان (عارم) عن هشيم به» فوقفه. 
وذكر الحافظ في التكت الظراف (۳/ 577 5): بأن قيس بن الربيع رواه عن أبي هاشم به مرفوعًا. 
وقيس بن الربيع صدوق تخیر حفظه لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما لیس من حديثه فحدث به. قاله 
الحافظ في التقريب. 
فالموقوف أرجح من المرفوع كما قال النسائي عليه رحمة الله» ولكن هذا الموقوف له حكم الرفع؛ 
لأن مثله لا يقال بالرأي. قال الحافظ في التكت: ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. اه 
)١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۷)ء وبدائع الصنائع /١(‏ 77). 
0© الخ ا 


السنن المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوءء فيقول في غسل الوجه: اللهم 
بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» وعند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني 
كتابي بيميني وحاسبني حسابًا يسيرّاء وعند غسل اليد اليسرى اللهم لا تعطني كتابي 
بشمالي» ولا من رواء ظهري» وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على 
النار» وروي: اللهم احفظ رأسي وما حوى» وبطني وما وعى» وروي: اللهم أغنني 
برحمتك» وأنزل علي من بركتك» وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك» وعند 
مسح الأذنين: اللهم اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وعند غسل 
الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام». 

[هذا الدعاء لا أصل له]. 

قال ابن القيم: كل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق» 
لم يقل رسول الله كَل شيا منه» ولا علمه لأمته» ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله» 
وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. 

وفي سنن النسائي ما يقال بعد الوضوء أيضًا: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. اه 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص :)177/١(‏ قال الرافعي: ورد بها الأثر عن الصا حين. قال النووي في 
الروضة: هذا الدعاء لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور. وقال في شرح المهذب: لم يذكره 
المتقدمون. وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. قلت يعني الحافظ: روي فيه عن علي» من 
طرق ضعيفة جدّاء أوردها المستغفري في الدعوات» وابن عساكر في أماليه وهو من رواية أحمد 
ابن مصعب ال مروزي» عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني» عن ابي إسحاق السبيعي» عن علي 
وني إسناده من لا يعرف» ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الرازي» عن أحمد 
ابن عبد الله بن داود» حدثنا عحمود بن العباس» حدثنا المغيث بن بديل» عن خارجة بن مصعب» 
عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن علي نحوه. 
ورواه ابن حبان في الضعفاء» من حديث أنس نحو هذاء وفيه (عباد) بن صهيب» وهو متروك» 
وروى المستغفري من حديث البراء بن عازب» وليس بطوله» وإسناده واه. 


كا 


وكل هذه الأذكار سبق الكلام عليها وتخريجها. 
وقال ار گی امالك وما قال د قعل كل فقتو فحديث ضع جذاء ولا 


يعمل به» وقول الأقفهسى: إنه يستحب فيه نظر . 
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۳٤ 


المبحثٌ الرابع 


في حكم الصلاة على النبي بي والتسمية 
عند غسل الأعضاء 


[م-1729] استحب بعض الحنفية الصلاة على النبي بي في كل عضو من أعضاء 


الوضوء'. 
واستحبه بعضهم وبعض الشافعية بعد الفراغ من الوضوء'". 
ولا أعلم هم سنة صحيحة في هذا. 


كما استحب بعض الحنفية التسمية على كل عضو" . 
وهذا لا أعلم له أصلًا من أثر أو نظرء وقد علمت الخلاف في التسمية في أول 
الوضوءء ولو قيل بمشروعيتها لكانت التسمية في أوله كافية» لأنه فعل واحد كا 
يسمي الإنسان حين يأكل في أول الأكل» ولا يشرع له أن يسمي على كل لقمة يرفعها 
إلى فيه. 
$ 25 $ 
)١(‏ البحر الرائق »)۳١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۷)ء حاشية ابن عابدين .)١71//١(‏ 


)۲( انظر حاشية ابن عابدين »)۱۲۸/١(‏ والمجموع /١(‏ 5/7). 
)۳( حاشية ابن عابدين (۱/ ۱۲۷). 


۳ 


۳٦٦ 


المبحث الخامس 


[م-40١]‏ سئل ابن حجر الهيتمي عن حديث من قرأ ني أثر وضوئه إنا أنزلناه 
في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان الشهداء 
ومن قرأها ثلانًا حشره الله حشر الأنبياء من رواه؟ 

(فأجاب) بقوله: رواه الديلمي» وني سنده مجهول والله أعله”". 
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.)5١ 209 /١( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )١( 


الفصل السابع عشر 


في الاستعانة في الوضوء 


2322000 
لا استعان الرسول ي على طهوره. وسكب عليه المغيره الماء» ولو كان في ذلك 
شىء لم يفعله إمام المتقين. 


لاما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

لا إذا جاز للرجل أن يستعين بغيره للوضوء عن طريق صب الماء على أعضائه 
بدلا من اغترافه للماء والاغتراف بعض عمل الوضوء» جازت الاستعانة في بقية 
أعمال الوضوء من دلك ونحوه. 

وقال ابن المنير: الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد؛ لأنه لو اغترف ثم نوى أن 
يتوضأ جازء ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قدمه على النية"اه 


قلت: الوسائل ها أحكام المقاصد. 
[م-51١]‏ الاستعانة على الوضوء لما حالات عدة: 


.)۱۸۲( فتح الباري‎ )١( 


يكنا 


۳۸ 


الحالة الأولى: إذا لم يمكنه التطهر إلا بالاستعانة» فإنه يجب عليه قبوها إذا لم يكن 
في ذلك منة وإذلال له» حتى لو اقتضى الأمر ببذل أجرة لمن يعينه وجب عليه ذلك؛ 
لآن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. 

وقال ابن عقيل الحنبلي: يحتمل أن لا يلزمه» كا لو عجز عن القيام في الصلاة ل 
يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه”". 

الحالة الثانية: أن تكون الاستعانة بتقريب الماء» وهذا لا بأس به. 

قال النووي: ولا يقال خلاف الأولى؛ لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي بيا 

الحالة الثالثة: أن تكون الاستعانة بمن يصب عليه الماء» فالمشهور من مذهب 
الحنفية أن ذلك مكروه”» وهو وجه في مذهب الشافعية. 

واعتبر بعض الحنفية أن من آداب الوضوء ألا يستعين المتوضئ على وضوئه 
باحد. 

وقيل: تباح معونته بصب الماء عليه» وهو مذهب الالكية”" والخنابلة". 

وقيل: لا يكره لكنه خلاف الأولى وهذا أصح الوجهين عند الشافعية» وبه قطع 
البغوي وغيره» قال النووي في المجموع: وهو مقتضى كلام المصنف والأكثرين” 


)1١(‏ قال النووي في المجموع /١(‏ 5755): «إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما 


متبرعًا وإما بأجرة المثل إذا وجدهاء وهذا لا خلاف فيه».اه وانظر المغني /١(‏ 864). 

.)866 /١( المغني‎ )0( 

(۳) مراقي الفلاح (ص: 7). 

.)717/١( المجموع‎ )5( 

(6) بدائع الصنائع »)77/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 1ء 7)» فتح القدير »)757/١(‏ الفتاوى الهندية 
(6/1). 

0 عراهب اليل 619/53 

(۷) المغني /١(‏ 45)» كشاف القناع »23١7/1١(‏ مطالب أولي النهى .)٠١۲ /١(‏ 

)^( المجموع /١(‏ ۳۸۳)ء روضة الطالبين /١(‏ ١٦)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 11). 


...0000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل O‏ 


الحالة الرابعة: أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة. 


فهذا مكروه في مذهب الحنفية من باب أولى» وهو مكروه في مذهب الشافعية 


واا 


وقيل: لا يجوز. وهو مذهب المالكية. 
وقيل: يجوز من غير كراهة» اختاره ابن بطال. 
لاالأحاديث الواردة في المنع من الاستعانة. 


أما الأحاديث الصريحة في الباب فليس فيها شىء يثبت عن النبى ول ومن 


ذلك: 


)١151-51(‏ ما رواه ابن ماجه. قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد» حدثنا 


مطهر بن الميثم» حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي» عن أبيه أبي جمرة الضبعي» 


عن ابن عباس» قال: كان رسول الله يي لا يكل طهوره إلى أحد. ولا صدقته 


التي يتصدق بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه. 


00 


(۲) 
(۳) 


ا 


قال في مواهب الجليل :)۲٠۹١ /١(‏ «أما الاستنابة في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من 
غير خلاف وينوي المغسول لا الغاسل» وإن كانت لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف» 
واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أو لا؟ قولان» قال الجزولي في شرح الرسالة عند قوله غاسلا 
له: لا خلاف في النيابة على صب الاء أنها جائزة ويؤخذ جوازها من حديث المغيرة إذ كان يصب 
الماء على النبي بلا وأما على الفعل فإن كان لضرورة فيجوز من غير خلاف وينوي المفعول لا 
الفاقل» ون كان القن شرورة قلا وز مو غين حلاف راشف إذاواقع ولؤل عل عر ۷ 
قولان».اه وانظر الفواكه الدواني /١(‏ ۱۳۷)» حاشية العدوي .)1857/١(‏ 

سنن ابن ماجه (57515). 

انفرد فيه ابن ماجه» وفيه مطهر بن الهيثم رجل متروك» قال الذهبي: واه» وقال البوصيري في 
الزوائد: «هذا إسناد ضعيف» علقمة بن أبي جمرة مجهول. ومطهر بن اليثم ضعيف». اه 

قال الحافظ في التلخيص :)١318/١(‏ «فيه مطهر بن الهيثئم» وهو ضعيف»).اه وفي التقريب: 


متروك. 


۳۹۹ 


1182 


)١17-70(‏ ومنها ما رواه أبو يعلى في مسنده» قال: حدثنا أبو هشام» حدثنا 
النضر -يعني: ابن منصور- حدثنا أبو الجنوب. قال: 

ع ا ل ا 
رأيت عمرًا يستقي لوضوئه» فبادرته استقي له. فقال: مه يا أبا الحسن» فإني رأيت 
رسول الله يه يمستقي ماء لوضوئه» فبادرته استقي له. فقال: مه يا عمرء فإ u‏ 
يشركي لي طهوري احد. 

[ضعیف]'. 

)۱٣۳-۳۰۹(‏ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن موسى بن 
عبيدة» عن العباس بن عبد ال رحمن المدني قال: 

خصلتان لم يكن رسول الله ي يكلهم| إلى أحد من أهله كان يناول المسكين بيده 
ويضع الطهور من الليل ويخمره'". 


)١(‏ الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (771)» وابن الجارود في المنتقى (/5 )» وابن عدي في الكامل 
(/57) عن أبي هشام. 
ورواه البزار كما في كشف الأستار (775) عن عبد الله بن سعيد الكندي» كلاهما عن النضر بن 
منصورء عن أبي الجواب به. 
والحديث ضعيف» لضعف النظر بن منصورء قال فيه أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول يروي 
أحاديث منكرة. 
وقال أبو داود: لا أعرفه. 
وفي إسناده أبو الجنوب» ضعفه الدارقطني والذهبي وابن حجرء وقال في التلخيص :)١78/١(‏ 
قال عثمان الدارمي: قلت لابن معين: النظر بن منصور» عن آبي الجنوب» وعنه ابن أبي معشر 
تعرفه؟ 
قال: هؤلاء حمالة الحطب. 
وضعفه ال هيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۲۲۷). 

(9). المصدت(119/4/1) رقم ٤*؟.‏ 


[(ضعيف]20, 
)۱٠٤-۳۱١(‏ وروى ابن أبي شيبة أيضًاء قال: حدثنا أبو أسامة عن على بن 


مسعدة قال أنا عبد الله الرومى» قال: 


كان عثمان يقوم من الليل فيل طهوره بنفسه فيقال له: لو أمرت بعض الخدم 
فقال: إني أحب أن أليه بنفسى. 


(1) مرسل ضعيف» في إسناده العباس بن عبد ال رحمن المدني مجهول. وفي التقريب: مستور» وذكر 
الحسيني في الإكمال العباس بن عبد الرحمن المدني» وقال: مجهول. وخطأه الحافظ في تعجيل المنفعة 
بأنه وهم في اسمه» وإليك نص كلام الحافظ في التعجيل )٠١١١(‏ قال: العباس بن عبد الرحمن 
المدني عن حكيم بن حزام وعنه محمد بن عبد الله الشعيثي مجهول. قلت (أي الحافظ) كذا قرأت 
بخط الحسيني وهو غلط قبيح» والذي في مسند حكيم بن حزام من مسند أحمد» رواه أحمد عن 
وكيع» عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن القاسم بن عبد الرحمن المزني» عن حكيم في خلوق 
المساجد مرفوعا. 
وعن حجاج عن الشعيثي عن زفر بن وثيمة» عن حكيم. وهكذا هو في ترجمة زفر بن وثيمة 
عن حكيم من الأطراف للمزي وذكر رواية أبي داود وقال: رواه وكيع عن الشعيثي فلم يرفعه. 
قلت (والكلام للحافظ) وني الجملة فليس للعباس بن عبد الرحمن في حديث حكيم مدخل 
في مسند أحمدء والله أعلم» وأما قوله: المدني فهو تحريف. وإن) هو المزني بضم الميم بعدها زاي 
منقوطة» وترجم المزي للعباس بن عبد الرحمن مولى بني هاشم» عن العباس بن عبدالمطلب. اه 
كلام الحافظ . 
وني إسناده موسى بن عبيدة» جاء في ترجمته: 
قال البخاري: منكر الحديث. قاله أحمد بن حنبل» وقال علي بن المديني عن القطان قال: كنا 
نتقيه تلك الأيام. التاريخ الكبير (۷/ .)791١‏ 
وقال أحمد بن حنبل: لا يشتغل به» وذلك أنه يروى عن عبد الله بن دينار شيا لا يرويه الناس. 
اجرح والتعديل (۸/ .)٠١١‏ 
وقال أحمد بن حنبل أيضًا: لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة. قلنا يا أبا عبدالله: لايحل؟ 
قال: عندي. قلت: فإن سفيان وشعبة قد رويا عنه» قال: لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه. 
المرجع السابق. 
وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. المرجع السابق. 
وقال أبو زرعة: ليس بقوي الحديث. المرجع السابق. 
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وقد ورد أحاديث ليست صريحة في الباب تدل على أن الكمال ترك سؤال الناس 


)١10-71(‏ منها ما رواه مسلم» من طريق سعيد بن عبد العزيزءعن ربيعة بن 
يزيد عن أبي إدريس الخو لاني »عن أبي مسلم الخولاني: قال حدثني الحبيب الأمينء أما 
هو فحبيب إلي» وأما هو عندي فأمين عوف بن مالك الأشجعي قال: 

كنا عند رسول الله ب تسعة أو ثانية أو سبعة فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا 
حديث عهد ببيعة فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ 
فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا 
وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئّاء والصلوات الخمس. وتطيعوا - وأسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيئًاء 
فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فا يسأل أحدًا يناوله إياه. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (لا تسألوا الناس شينًا) نكرة في سياق النفي» فيشمل كل شيء» وهذا هو 
الذي فهمه الصحابة» حتى كان لا يسأل أن يناول سوطه الذي سقط. 

وهذا الحديث دليل على النهي عن سؤال الناس» ومنه الاستعانة» ولا يدل على 
كراهة الاستعانة بدون طلب من الشخص. فهناك فرق أن تأتي الإعانة على الوضوء 
بالتبرع المحضء أو تأتي عن مسألة» مع أنه قد يقال أيضًا: إذا كان يعلم الإنسان أن 
المطلوب منه ذلك يفرح به ويتشوف إليه ويعتز به» کا لو كان هذا طالبًا مع معلمه» 
(1) عبد الله الرومي» ذكره الحافظان المزي وابن حجر في تهذيب الكمال وتهذيبه» ولم يذكرا راويًا عنه 


إلا علي بن مسعدة» ولم يوثقه أحد» فهو مجهول. 
وني التقريب: مقبول. يعني حيث يتابع وإلا ففيه لين. 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) فم 
وبين غيره» ولذلك فالرسول ي م يكن يستنكف أن يطلب بعض الأمور من بعض 
أصحابه» لمعرفته أن ذلك محبوب هم» ليس فيه إذلال للسائل ولا إحراج للمسئول» 
والله أعلم. 

لا الأحاديث الواردة في الاستعانة. 

الحديث الأول: 

)١55-1(‏ ما رواه البخاريء قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» 

عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي 5ي في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة» 
فأخذتهاء فانطلق رسول الله 4 حتى توارى عني فقضى حاجته» وعليه جبة شامية» 
فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت» فأخرج يده من أسفلهاء فصببت عليه فتوضاً 
وضوءه للصلاة» ومسح على خفيه ثم صلى. ورواه مسلم"". 

الحديث الثاني: 

)١1717/-71(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثني محمد بن سلام» قال: أخبرنا يزيد 
ابن هارون» عن يحيى» عن موسى بن عقبة» عن كريب مولى ابن عباس» 

عن أسامة بن زيد أن رسول الله بي لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى 
حاجته قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضاًء فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ 
فقال: المصلى أمامك. ورواه مسلم» واللفظ للبخاري”". 

الحديث الثالث: 

قال الحافظ في الفتح: روى الحاكم في المستدرك» من حديث الربيع بنت معوذ 
نها قالت: أتيت النبي بي بوضوء فقال: اسكبي» فسكبت عليه. 


2000 البخاري (۱۸۲)ء ومسلم .)۲۷٤(‏ 
)۲( البخاري »)۱۸١(‏ ومسلم .)۱۲۸١(‏ 


AA 
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قال الحافظ: وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في 
الحضرء ولكونه بصيغة الطلب. 

قلت: وقفت عليه في مستدرك الحاكم بغير هذا اللفظ الذي أشار إليه الحافظ7", 
فلعل نسخة الحافظ تختلف عن المطبوع» وهو في سنن أبي داود بلفظ: اسكبي لي 
وضوءًاء فذكرت وضوء رسول الله َة قالت فيه: فغسل كفيه ثلانًا وذكر الحديث؛ 
وسبق لي تخريج الحديث, والكلام عن طرقه. 

وهذه الأحاديث تدل على إباحة الاستعانة بصب الماء على المتوضى» وكذا 
إحضار الماء من باب أولى. 

وأما المباشرة بغسل أعضاء الغير فلا دلالة فيه عليهاء وحجة من استدل بإباحة 
غسل أعضاء الخير» جاء في الفتح» قال:لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه 
وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب» والاغتراف بعض عمل الوضوءء كذلك يجوز 
في بقية أعماله. 

وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد؛ لأنه لو اغترف ثم 
وی أن ينوضأً جازء ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قدمه عل النية»". 


BB B&B & 


)١(‏ ولفظه عند الحاكم (٠١١ /١(‏ أن النبي بي مسح أذنيه» باطنه| وظاهرهما. 
(۲) فتح الباري (۱۸۲). 


هھ 
a‏ 
ف جوازالاستعانة على الوضوء بمن لا يصح مله O.‏ 


[م-57١]‏ قد ذكرنا أنه إذا وضأه غيره صح» سواء كان الموضئ ممن يصح 
وضوءه أم لاء كمجنون وحائض وكافر وغيرهم. 

لاوجه القول بالصحة: 

لآن الاعتماد على نية المتوضئ لا على فعل الموضى» كمسألة الميزاب» ولا نعلم في 
هذه المسألة خلاقًا لأحد من العلماء إلا ما حكاه صاحب الشامل عن داود الظاهري 
أنه قال: لا يصح وضوءه إذا وضأه غيره» ورد عليه بأن الإجماع منعقد على أن من وقع 


في ماء أو وقف تحت ميزاب» ونوى» صح وضوءه وغسله. 


$B BB B8 


Vo 


a 


الفصل الثامن عشر 


في الكلام أثناء الوضوء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصل في الكلام الإباحة. 


[م-57 ١‏ ] اختلف العلماء في الكلام أثناء الوضوء مع اتفاقهم على عدم التحريم: 


فقيل: ترك التكلم بكلام الناس أثناء الوضوء من آداب الوضوء» وهو مذهب 


الحنفية" المالكية”©. 
وقيل: يكره الكلام أثناء الوضوءء وهو قول في مذهب المالكية”"» والمشهور من 
مذهب الحنابلة29 . 


)١(‏ قال الزيلعي في تبيين الحقائق ٠٦ /١(‏ ۷): ومن آداب الوضوء استقبال القبلة وذكر أشياء ثم 


قال: وأن لا يتكلم فيه بكلام الناس. إلخ وانظر حاشية ابن عابدين .)١577/1(‏ 

0) انظر التاج والإكليل (۱/ »)۳۷١ ٠۳۹‏ والخرشي (1717/1) حيث اعتبروا ترك الكلام من 
فضائل الوضوء. 

(۳) قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم: إن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل. 

(:) الآداب الشرعية /١(‏ 7”5)» الإنصاف /١(‏ ۷١۱)»ء‏ وفسر ابن مفلح في الفروع )٠١١/١(‏ 
الكراهة بترك الأولى. 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) N cs‏ 

وعد النووي من سنن الوضوء ترك الكلام من غير حاجة. 

لادليل من كره الكلام أثناء الوضوء: 

2 الدليل الأول: 

)١118-715(‏ ما رواه الدارقطني من طريق صالح بن عبد الجبار» حدثنا 
البيلاني» عن أبيه؛ 

عن عثمان بن عفان أنه توضأ بالمقاعد. والمقاعد بالمدينة حيث يصلى على الجنائز 
عند المسجدء فغسل كفيه ثلانًا ثلانّا واستنثر ثلاثًا ثلاناء وغسل وجهه ثلاناء ويديه 
إلى المرفقين ثلانًاء ومسح برأسه ثلانّاء وغسل قدميه ثلانًاء وسلم عليه رجل» وهو 
يتوضأء فلم يرد عليه حتى فرغ» فلا فرغ كلمه معتذرًا إليه» وقال: لم يمنعني أن أرد 
عليك إلا أنني سمعت رسول الله که يقول: من توضاً هكذاء وم يتكلم ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله غفر له ما بين 
الوضوئين'". 

I TEY 

2 الدليل الثاني: 

067 ما رواد اجك قال: حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة» عن 
الحسن عن حضين آبي ساسان الرقاشي» 

عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان» قال: سلمت على النبي 4 وهو 
يتوضأء فلم يرد علي فلم| فرغ من وضوئه قال: لم يمنعني أن أرد عليك إلا أي كنت 
على غير وضوء. 
)١(‏ قال النووي في المجموع /١(‏ 584): سنن الوضوء ومستحباته» منهاء ثم ذكر: وأن لا يتكلم فيه 

لغير حاجة. اه وانظر حاشية الجمل /١(‏ 177). 


فم سنن الدارقطني (۱/ .)٩۲‏ 
(۳) سبق تخريجه انظر حديث رقم (۲۹۸) من هذا المجلد. 


AY 


VA 


[صحيح إلا أن المحفوظ من الحديث أن المهاجر سلم على النبي بيا وهو يبول» 
كما أن التعليل في الحديث يؤكد أن المانع من رد السلام ليس كراهة الرد أثناء الوضوء 
أو البول» وإنما لكونه على غير طهارة]". 

2 الدليل الثالث: 

قال في مراقي الفلاح: ولا يتكلم بكلام الناس؛ لأنه يشغله عن الدعاء المأثور. 

قلت: الدعاء المأثور في أثناء الوضوء لا أصل لهء وقد بينت ذلك في مسألة 

الدليل الرابع: 

حكاية الإجماع على كراهة الكلام أثناء الوضوء. 

قال النووي: قد نقل القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا 
الكلام في الوضوء والغسل. 

وهذا المنقول يجاب عنه بيا عقب عليه النووي» فقال: وهذا الذي نقله من 
الكراهة محمول على ترك الأولى» وإلا فلم يثبت فيه هي فلا يسمى مكروما إلا بمعنى 
EE‏ 

وقال ابن مفلح: قال جماعة: يكره الكلام أثناء الوضوءء والمراد بغير ذكر الله 
تعالى» كما صرح به جماعة» والمراد بالكراهة ترك الأولى وفاقا للحنفية والشافعية. 

وقال أيضًا: وظاهر الأكثر لا يكره السلام ولا الرد» وإن كان الرد على طهر 
أكمل لفعله عليه السلام". 
(۱) انظر تخريجه في المجلد السابع» انظر (ح5897١).‏ 
وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند /٥(‏ ۳۹۳)ء تحفة الأشراف »)١٠١۸١(‏ إتحاف 
المهرة .)١17/١70(‏ 


.)584/١1( المجموع‎ )0( 
.)157 /١( الفروع‎ )۳( 


لا دليل من قال: لا يكره الكلام أثناء الوضوء: 

2 الدليل الأول: 

لا يوجد نبي من الشارع عن الكلام أثناء الوضوء» والأصل في الأفعال الإباحة» 
فمن ادعى النقل عن الإباحة بحكم آخر سواء الكراهة أو الحكم بأن ذلك من آداب 
الوضوء وسننه فعليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله كلا 

2 الدليل الثاني: 

)17١-715(‏ ما رواه البخاري من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن 
أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره. 

أنه سمع آم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله ءي عام الفتح 
فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا 
أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: مرحبا بأم هانئ» فلا فرغ من غسله قام فصلى ثماني 
ركعات ملتحفا في ثوب واحد. الحديث. ورواه مسله”". 

فهذا في الكلام أثناء الغسل» والوضوء مثله. 

لا الراجح من الخلاف: 

إن صح نقل الإجماع على كراهة الكلام أثناء الوضوء فالدليل الإجماعء وإلا 
فالأصل الإباحة وقد يقال: إن كان سكوت الإنسان أثناء الوضوء من أجل تصور 
امتثال أوامر الشرع» فإذا غسل وجهه تذكر أنه عبد لله يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى 
بقوله: فعس لوا وُجُوسَكْمْ # كا يحاول أن يكون هذا الفعل مطابقًا لما فعله رسول 
الله ياء يفعل ما فعله» وفي غسل اليدين يتصور امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى بقوله: 
وَأيدِيَكْمْ إلى أَلْمَرَافِقِ 4 وهكذا في كل أفعال الوضوء إذا كان هذا لذلك فقد 
يكون السكوت مطلوبًاء وإن كان السكوت من أجل استصحاب النية في الوضوء 


A 


۳۸۰ 


فهذا له بحث آخر سوف يذكر إن شاء الله تعالى في فروض الوضوء» وما عداه فيكون 
الكلام وعدمه على الإباحة» والاستحباب والكراهة لا بد فيههم| من دليل شرعي» وقد 
سبق كلام النووي بأنه لم يرد بي من الشارع عن الكلام» والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل التاسع عشر 


ی الوضوء قبل الوقت 


0 0 
لا قال ابن العربي: قال حققو علمائنا: ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض إلا 
الوضوء قبل الوقت. وسمعت الشاشى يقول: إنه واجب في وقت غير معين. 
وهذا ضعيف؛ لأنه لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل» ولا الشرط 
مع عدم وجوب المشروط"". 


[م-55١]‏ قال الحنفية: الفرض أفضل من النفل إلا في ثلاث مسائل» أحدها: 
الوضوء قبل الوقت". 

وقال النووي: أجمع العلماء على جواز الوضوء قبل دخول وقت الصلاة» نقل فيه 
الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع وآخرون» هذا في غير المستحاضة ومن في معناها 


فإنه لاا يصح وضوءها إلا بعد دخول الوقت"". 


.)۲۸۳ /۱( قواعد المقرئ‎ )١( 
.)٠۲١ /١( حاشية ابن عابدين‎ )۲( 
.)٤۹١/١( المجموع‎ )9( 


۳۸1 


TAY 


قلت: أما المستحاضة فقد اختلف العلماء في وضوءها هل يصح منها الوضوء 
قبل دخول الوقت أم لا وذلك نظرًا إلى أن بعضهم يرى طهارتها طهارة ضرورة. 

فقيل: لا تتوضأ قبل دخول الوقت» كا أن خروج الوقت مبطل لطهارتها 
السابقة» وهذا مذهب الحنفية0"» والشافعية "» والحنابلة" إلا أن الشافعية يرون 
الوضوء يجب عليها لكل فريضة مؤداة أو مقضية بخلاف النافلة» ومذهب الحنفية 
والحنابلة يجب عليها الوضوء لوقت كل صلاة» فتصلي بطهارتها الفرائض والنوافل 
ما دام الوقت» فإذا خرج بطلت طهارتها. 

وقيل: يجب عليها الوضوء لكل صلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلا خرج الوقت 
أولم يخرج» وهو اختيار ابن حزم”». 

وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثا ناقضًا للوضوء» بل يستحب منه 
الوضوء ولا يجبء وبالتالي هي كغيرها تنوضاً متى شاءت. وهو مذهب المالكيةه 


وهو الراجح”. 


)؟7/١( البحر الرائق‎ )2١ 4 /١( الاختيار لتعليل المختار (*7/ 008) حاشية ابن عابدين‎ )١( 


مراقي الفلاح (ص١1)‏ شرح فتح القدير(1١/ )١18١‏ تبيين الحقائق /١(‏ 15) بدائع الصنائع 
8/1 ). 

(5) المجموع /١(‏ 57" “41 0)» مغني المحتاج (١/١١١)ء‏ روضة الطالبين .)١51/01578 /١(‏ 

(۳) المغني )57١/١1(‏ شرح منتهى الإرادات )٠١١ /١(‏ كشاف القناع )35١15 /١(‏ الإنصاف 
۷ ۷۷ ) الفروع (۱/ ۲۷۹) شرح الزركشي (۱/ .)٤۳۷‏ 

(:) المحلى (مسألة: .)٠١۸‏ 

(5) قال صاحب مواهب الجليل :)759١/١(‏ «طريقة العراقيين من أصحابناء أن ما خرج على وجه 
السلس لا ينقض الوضوء مطلقاء وإنها يستحب منه الوضوء.... والمشهور من المذهب طريقة 
المغاربة أن السلس على أربعة أقسام: 
الأول: أن يلازم» ولا يفارق» فلا يجب الوضوءء ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه» فلا ينتقض 
وضوء صاحبه بالبول المعتاد. 
الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته» فيستحب الوضوء. إلا أن يشق ذلك عليه لبرد أو 


ضر ورة فلا يستحب. = 


...0000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) فلم 

وقد ذكرت أدلة كل فريق» وبيان الراجح منه في مجلد الحيض والنفاس» والطهارة 
بالاستنجاء والاستججارء باب الاستنجاء من الحدث الدائم» فارجع إلية غير مامور: 

واستحباب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة يرجع إلى أن الوضوء على 
الصحيح عبادة مستقلة مطلوبة بذاتباء وإن كان شرطًا في صحة الصلاة فلا يمنع 
ذلك أن يكون عبادة مستقلة رتب الله على فعلها أجرًا عظيً) من كفارة الذنوب» 

(۱۷۱-۳۱۷) لما روى مسلم في صحيحه من طريق أبان» حدثنا يحيى» أن زيدًا 
حدثه» أن أبا سلام حدثه» 

عن أبي مالك الأشعريء قال: قال رسول الله بَكِِّ: الطهور شطر الإيمانء والحمد 
لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرض» 
والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها ". 

الحديث الثاني: 


(۱۷۲-۳۱۸) ما رواه مسلم من طريق أبي عمار شداد بن عبد الله ويحيى بن 
بي كثير» عن ابي أمامة صدي بن عجلان» 

قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: ما منكم رجل يقرب وضوءه. فيتمضمض» 
ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كا أمره 
الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين» 


= الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته» ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان 000 
والرابع: أن تكون مفارقته أكثر» فالمشهور وجوب الوضوءء خلافا للعراقيين فإنه عندهم 
مستحب».اه وانظر حاشية الدسوقي )١1١77/١(‏ وانظر بهامش الصفحة التاج والإكليل. 
وانظر الخرشي (۱/ 157)» فتح البر في ترتيب التمهيد (۳/ »)٥۰۸‏ الاستذكار (۳/ 2378 
7 القوانين الفقهية لابن جزي (ص۲۹). 

2000 صحيح مسلم (۲۲۲۳). 
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إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله 
مع الماء» فإن هو قام» فصلى» فحمد الله وأثنى عليه» ومجده بالذي هو له آهل» وفرغ 
قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته آمه» فحدث عمرو بن عبسة بهذا 
الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله ية فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة انظر 
ما تقول في مقام واحد يعطي هذا الرجل» فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد كبرت سني» 
ورق عظمي» واقترب أجلي» وما بي حاجة أن أكذب على اللّه» ولا على رسول الله لو 
أسمعه من رسول الله ب إلا مرة أو مرتين أو ثلانًا حنى عد سبع مرات ما حدثت به 
أبدّاء ولكني سمعته أكثر من ذلك”". 

الحديث الثالث: 

(۱۷۳-۳۱۹) ما رواه أحمد. قال: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا ابن ثوبان» 
حدثني حسان بن عطية» أن أبا كبشة السلولي حدثه» 

أنه سمع ثوبان يقول قال رسول الله 5 سددوا وقاربوا واعملوا وخيروا 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن'". 

[إسناد حسن إن شاء الله» والحديث صحيح]". 

الحديث الرابع: 

)۱۷٤-۳۲۰(‏ مارواه مسلم» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا خلف -يعني 
ابن خليفة- عن أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم قال: 

كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضاأً للصلاة» فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه. فقلت 


(۱) صحيح مسلم (۸۳۲). 
(۲) المسند (ه/ ۲۸۲). 


(۳) وقد سبق تخر جه في فضل الوضوء» انظر حديث .)١59(‏ 


...000005 ظهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل a‏ 
له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا 
ما توضأت هذا الوضوء» سمعت خليل بي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء'. 

)۱۷١-۳۲۱(‏ ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي هلال» 

عن نعيم المجمرء قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضاً فقال: إن 
سمعت النبي بي يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غر حجلين من آثار الوضوء. 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل'". 

١171-0‏ ) ما رواه مسلم من طريق ابن مهدي» عن معاوية بن صالح» عن 
ربيعة يعني ابن يزيد» عن آي إدريس الخولاني. 
وجبير بن نفير» عن عقبة بن عامرء 

عن عمر» مرفوعًاء وفيه: ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الحنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء". 

(۱۷۷-۳۲۲) ومنها ما رواه أحمد. قال: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى حسين 
ابن واقد» أخبرنى عبد الله بن بريدة» قال: 


سمعت أبي: بريدة يقول: أصبح رسول الله بلا فدعا بلالاء فقال: يا بلال بم 


200 مسلم .)595٠0(‏ 
)۲( صحيح البخاري ))١175(‏ مسلم (555). 


.)۲۳١( مسلم‎ (۳) 


Ao 


۳۸٦ 


البارحة الجنة» فسمعت خشخشتك» فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف» 
فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب؟ قلت: أنا عربي» لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد. قلت: فأنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: 
لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله يكةِ: لولا غبرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال: 
يا رسول الله ما كنت لأغار عليك؛ قال: وقال لبلال» بم سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما 
أحدثت إلا توضأت. وصليت رکعتین» فقال رسول الله جَكَِةِ: مبذا. 

[انفرد به الحسين بن واقد» والقصة في الصحيحين من مسند أبي هريرة» وليس 
فبة استدامة الظهارة]. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على فضل الوضوءء ومع كون الوضوء 
عبادة مطلوبة لذاتها وآن يكون الإنسان دات على طهارة شرع الوضوء أيضًا لأسباب 
مختلفة» منها ذكر الله تعالى» وأشرفه قراءة القرآن» ومنها المبيت على طهارة» ومنها 
الوضوء للجنب عند النوم والآكل والشرب» وغيرها من الأسباب المتفق عليها أو 
المختلف فيها بين الفقهاء» والله أعلم. 
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(۱) سبق تخريجه. انظر (ح۷٥۱).‏ 


الفصل العشرون 


في تساوي الذكر والأنئ في أحكام الوضوء 


لامدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
المرأة كالرجل في الوضوء بل في كل العبادات إلا ما دل الدليل على التفريق 


[م-55١]‏ قال النووي: والمرأة كالرجل في الوضوء إلا في اللحية الكثة". 

قلت: حتى في اللحية» فلو نبتت للمرأة لحية كان حكمها في الوضوء حكم لحية 
الرجل من التفصيل بين اللحية الكثيفة والخفيفة. 

قال الصاوي: والحاصل أن اللحية حيث كانت خفيفة وكل شعر في الوجه 
شف ب إيصال الاه للبشرة» لا فرق ين ذكر واک و إن كان الشعر كينا یکره 
تخليله في الوضوءء سواء كان لحية أو غيرهاء لذكر أو أنثى» ولا يطالب بكل حال 
بغسل أسفل اللحية الذي يلي العنق» كانت كثيفة أو خفيفة". اه 


.)591١/١( المجموع‎ )١( 
.)٠١١/١( (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 


FAV 


وقال في الإنصاف: «شعر غير اللحية كالحاجبين والشارب والعنفقة ولحية المرأة 
في الرعاية في لحية المرة). 


$B BB & 


.)١١٤/١( الإنصاف‎ )١( 


FAA 


الفصل الحادي والعشرون 
ف تخفيف الوضوء المستحب 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لايصح في النفل ما لا يصح في الفرض. 


[م-57١]‏ الوضوء إذا كان مستحبًا له أن يمسح ما يجب غسله» وله أن يقتصر 
على بعض أعضاء الوضوء. 

قال ابن مفلح: «توضاً علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجليه» وقال: هذا 
وضوء من لم حدث» وأن النبي بيه صنع مثله. 

قال شيخنا -يعني ابن تيمية- إذا كان مستحبًا له أن يقتصر على بعض الأعضاء 
كوضوء ابن عمر لنومه جنبًا إلا رجليه» وفي الصحيحين: أن النبي كَل قام من الليل 
فأتى حاجته -يعني الحدث- ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. وذكر بعض العلماء أن 
هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره)7". 

(178-775) وحديث علي الذي أشار إليه ابن مفلح فقد أخر جه. أحمد» قال: 


ثنا مبزء ثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» قال: سمعت النزال بن سبرة» قال: 


.)15١/1١( الفروع‎ )١( 


۳۸۹ 


۳4۰ 


رأيت عليًا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر, ثم قعد لحوائج الناس» فلا حضرت 


العصر أتى بتور من ماء» فأخذ منه كفاء فمسح وجهه وذراعيه» ورأسه ورجليه ثم 
أخذ فضله. فشرب قاتاء وقال: إن ناسا يكرهون هذاء وقد رأيت رسول الله لا 
يفعله» وهذا وضوء من لم يحدث"". 


0010 
00 


[صحيح ]”". 


.)٠٥۳/۱( امد‎ 

رجاله ثقات. 

والحديث أخرجه النسائى في الكبرى (۱۳۳)ء وني الصغرى )١70(‏ قال: أخبرنا عمرو بن 
فيد كاله هدق وين ا 

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (509) وأبو داود الطيالسى في المسند )١5/(‏ عن شعبة به. ومن 
طريق الظبالمى خر جه البهقيق شعب الإزياة 09/1): 

رار اجد 1897/10 فوركيم. 

وابن جرير الطبري في تفسيره (5/ »)١١١‏ والبزار في مسنده (۷۸۲) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۱/ 5 7) من طريق وهب بن جرير. 

وأخرجه أحمد )١179/1(‏ وابن خزيمة )۱١(‏ من طريق محمد بن جعفر. 

وأخرجه أحمد )١179/١(‏ حدثنا عفان. 

وأخرجه الطحاوي (5/ ۲۷۳) من طريق بشر بن عمر. 

وأخرجه البخاري (2517) البيهقي في السنن )۷١ /١(‏ من طريق آدم» كلهم (مهز» وابن الجعد» 
والطيالسي» ووكيع» ووهب بن جرير» ومحمد بن جعفر) رووه عن شعبة» عن عبد الملك به. 
وهو في البخاري (0517) من طريق آدم عن شعبة» لكن بقصة الشرب قاتا فقط. 

واختلف على شعبة فيه: 

فرواه البخاري )27١17(‏ حدثنا آدم» عن شعبة به» بلفظ: عن علي رضي الله عنه» أنه صلى الظهر 
ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت الصلاة» ثم أتي بماء فشرب وغسل 
وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه» ثم قام فشرب فضلة» وهو قائم» ثم قال: إن ناسا يكرهون 
الشرب قائّاء وإن النبي صنع مثل ما صنعت. 

ورواه جعفر بن محمد القلانسي عن آدم» وخالف البخاري في لفظه» أخرجه البيهقي )۷١ /١(‏ 
من طريق أبي بكر محمد بن محمويه العسكريء آنا جعفر بن محمد القلانسي» نا آدم» نا شعبة به» 
وذكر الوضوء بالمسح. > 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل ,0 


(1724-775) وأما فعل ابن عمرء فأخرجه مالك في الموطأء عن نافع» أن 


عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب» غسل وجهه ويديه إلى 


المرفقين» ومسح برأسه. ثم طعم أو نام 


000 
00 
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وابن محمويه ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. 

وجعفر بن محمد القلانسی» ذكره ابن حبان في الثقات (۸/ .)١5717‏ 

وقال شاف و الأنسا دوكر الى سار بن بابريةا قن رمجال ا ا 
البخاري عنه من ذكر الغسل وليس المسح. 

ورواه الطيالسي )١5/(‏ عن شعبة به» وفيه: فغسل وجهه ويديه» ولم يذكر المسح. 

وخالف آدم والطيالسي جماعة رووه عن شعبة» فذكروا أن عليًا مسح وجهه ويديه ورأسه 
ورجليه؛ منهم: محمد بن جعفر» وهو من أثبت أصحاب شعبة» ومنهم عفان ووكيع وبهز بن 
أسدء ووهب بن جريرء ولم ينفرد شعبة بذكر المسحء بل تابعه غيره فقد تابعه الأعمش ومسعر 
ومنصورء وإليك تخريج رواياتهم: 

وأخرجه أحمد (۱/ 159 ) وأبو يعلى (/7”7) وابن خزيمة (1/ ٠1١١011١‏ ) وابن حبان (/51 2٠١‏ 
۰ من طريق منصور» 

وأخرجه أحمد /١(‏ ۷۸) والترمذي في الشهائل ٠١(‏ 7) من طريق الأعمش» كلاهما عن عبد الملك 
ابن ميسرة» به. 

وأخرجه أحمد(١/ )١55‏ حدثنا يزيد -يعني ابن هارون-. 

وآبو يعلى في مسنده (۳۰۹) من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير 

والبيهقي ني السنن (۷/ )۲۸١‏ من طريق أبي نعيم ثلاثتهم عن مسعر» عن عبد الملك به بذكر 


مسح أعضاء الوضوء. 

وانظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (5/ 517/4)» تحفة الأشراف »)۱١۲۹۳(‏ إتحاف 
المهرة .)١517/85(‏ 

الموطأ (58/1). 


ومن طريق مالك أخرجه البيهقي .)7١١/١(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق )٠١11(‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر» أن عمر استفتى 
النبي يك فقال: أينام أحدناء وهو جنب؟ قال: نعم ليتوضاً ثم لينم» حتى يغتسل إذا شاء» قال: 


وكان عبد الله بن عمر إذا أراد أن ينام وهو جنب صب على یده» ثم مذ 1 وا ES‏ - 


كا 


واختلف العلماء في تفسير فعل ابن عمر» وكونه توضاً إلا رجليه» 

فقال ابن تيمية كا سبق: إن الوضوء إذا كان مستحبًا وليس بواجب فله أن 
يقتصر على بعض أعضائه» وهذا قد يصح إذا سلم بأن الوضوء للجنب عند إرادة 
النوم مستحب» وليس بواجب» وفيه خلاف قوي جدًا سوف أتعرض له في حينه إن 
شاء الله تعالى. 

وقال ابن حجر: يحمل ترك ابن عمر لغسل رجليه» على أن ذلك كان لعذر. 

قلت: الأصل عدم العذر» ثم قوله: (وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام» وهو جنب) 
ثم ذكر فعله» يدل على أن ذلك كان منه على الاستمرار» وليس لعارض أو عذر. 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لم يعجب مالكًا فعل ابن عمر» وأظنه أدخله 
-يعني في الموطاً- إعلامًا أن ذلك الوضوء ليس بلازم. 

قلت: إذا كان ليس بلازم فلماذا يغسل معظم أعضاء الوضوءء ولو كان ابن عمر 
تركه بالكلية لكان ذلك مشعرا بذلك» عل أنه لا يتعدى أن يكون رايا لابن غمر 
وفعل الصحابي ليس بحجة إلا إذا م يخالف. والحجة في روى لا فيا رأى. 

وقال الطحاوي: «هذا وضوء غير تام» وقد علم أن الرسول ئي مر بوضوء 
تام» فلا يفعل هذا إلا وقد ثبت النسخ لذلك عنه».اه 


= ونضح في عينيه» وغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح برأسه. ثم نام» وإذا أراد أن يطعم 
وهو جنب فعل مثل ذلك. 
وأخرجه البيهقي )3١١/1(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )٠١ /١(‏ والطحاوي )١18/١(‏ من طريق أيوب. 
وأخرجه عبد الرزاق )١١/5(‏ ومن طريقه أحمد (77/7) عن عبيد الله بن عمر» كلاهما عن 
نافع به. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱٠۸۸(‏ عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» وجعل سؤل 
النبي ية من ابن عمر» والمحفوظ أن المرفوع منه عن عمر» والموقوف عن ابن عمر» والله أعلم. 
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والطحاوي رحمه الله يتساهل في دعوى النسخ» حتى يرى فهم الصحابي 
للحديث نسحًاء والنسخ لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند التعارض التام لدليلين 
شرعيين لم يمكن الجمع بينهماء وعلم المتأخر» وأما فهم الصحابي ورأيه لا ينسخ ما 
ثبت شرعا. 

والراجح والله أعلم فيما ظهر لي أن ابن عمر فهم أن هذا الوضوء هو الذي يتقدم 
غسل الجنابة» وقد ورد في صفة الوضوء عند الغسل للجنابة صفتان: 

الأولى: أن يتوضأ وضوءًا كاملاء ثم يغتسل. 

الصفة الثانية: أن يتوضاً إلا موضع قدميه» ثم يغتسل» وكلا الصفتين ثبتت عن 
رسول الله 5ء في غسله للجنابة: فآخذ ابن عمر بإحدى الصفتين» وهذا فيه مجال 
للاجتهاد. وهل إذا توضاً للنوم» وأراد الاغتسال للجنابة يعيد الوضوء أم لا؟ هذه 
مسألة تحتاج إلى تأمل» والله أعلم. 
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0 


الباب الثالث 


في فروض الوضوء 


في تعريف الفرض 


تعريف الفرض اصطلاحًا("2: 

هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. 

فإذا كان الفرض يأتي بمعنى الواجب» فمعنى فروض الوضوء: أي واجباته 
وأركاثة. 

قال في حاشية الصاوي: المراد بالفرض هنا: ما تتوقف صحة العبادة عليه. 

(55”-180) وقد روى البخاري في صحیحه» 

عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرينء 
)١(‏ الفَرْضُ الحز والقطع» ومنه أخذ فرض النفقات: وهو بيان مقدارهاء وكذلك فرض المهر قال 

الله تعالمى: أو فرصو لَهَنَّمرِيضصَةٌ © [البقرة: 0177 ومثله فرض الجند: فهو ما يقطع هم من 

العطاء. 

وقوله تعالى: لاد دعباو ك تسيا مَفرُوضًا # [النساء:۱۱۸]ء أي: مقتطعا محدودًا. 

وقَرَض الله علينا كذا وافررَضَىء أي: أوجب. والاسم الفريضة.. 


E 
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بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ية على المسلمين» 
والتي أمر الله بها رسوله..الحديث”". 
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۳4° 


0 


الفصل الأول 
من فروض الوضوء غسل الوجه 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: ظ 
لا كل أفعال الوضوء فريضة إلا غسل البدين قبل إدخاههما في الإناء» والمضمضة 
والاستنشاق على الصحيح» ورد اليدين في مسح الرأس» ومسح الأذنين7". 

لا كل الأقوال المشروعة في الوضوء ليست واجبة". 


[م-1417] من فروض الوضوء غسل الوجه» وهو واجب بالكتاب والسنة 
والإجماع. 

أما الكتاب خقوله تعالى: اما اليرت اموا إذا فثكم إل الصّلؤة يلوا 
وجو 4 [المائدة: 5 

ومن السنة أحاديث كثيرة» منها: حديث عثان بن عفان رضي الله عنه» في 
الصحيحين» ومنها: حديث عبد الله بن زيد فيهماء وحديث ابن عباس في البخاري» 
)١(‏ الكليات الفقهية للمقري (ص: ۷۸). 
© ا اناري ن 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لكام 

وحديث علي بن أبي طالب وغيرها من الأحاديث الصحيحة والحسنة. 

وأا الإجماع: فقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم. 

قال الطحاوي الحنفي: نظرنا في ذلك فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها 
في الوضوء: الوجه واليدان والرجلان والرأس. 

ومراده بالاتفاق هنا: الإجماع. 

وقال العيني: «غسل الوجه» وهو فرض بالنص بلا خلاف)7". 

وقال ابن عبد البر: «العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين 
والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرص ذلك كله لأمر الله في كتابه المسلم عند 
قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًاء لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح 
الرجلين وغسلهم])”". 

وقال ابن رشد المالكي: «اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض 
الوضوء». 

وقال الماوردي الشافعي: «أجمع المسلمون على وجوب غسله- يقصد الوجه). 

وقال النووي: «وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه)"". 


ونقله في كتابه المجموع". 


)0( شرح معاني الآثار (۱/ “077. 
(؟) عمدة القارئ (۹/۳). 
(۳) التمهيد(5/١").‏ 
(5) بداية المجتهد .)١١9/1١(‏ 
(5) الحاوي .)٠١/١(‏ 
(50) شرح مسلم (۳/ ۱۰۷) 
(۷) المجموع /١(‏ 505). 


۳4۷ 


۳4۸ 


ونقله من الحنابلة ابن قدامة في المغني<"» والكافي”"» وعبد الرحمن بن قدامة"» 
والزركشي”*'. وابن عبد اهادي وغيرهم. 

وانظر كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات فقد نقل الإجماع عن خلق كثير» 
وقد استفدت منه في نقل ما سبق©. 

فإذا ثبت عندنا غسل الوجهء من كتاب الله سبحانه وتعالى» ومن سنة 
المصطفى بيا ومن إجماع الأمة» فإن حقيقة الغسل: هو مرور الماء على العضو. 

قال ابن عابدين: غسل الوجه: هو إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة. 

وقال أبو يوسف: هو مجرد بل المحل بالماء» سال أو لم يسل" . 

قلت: يلزم من كلام أبي يوسف ألا يكون هناك فرق بين الغسل والمسح» ولكن 
عبارة صاحب فتح القدير أدق من هذاء فقد قال: يجزئ إذا سال بعض الماء على 
العضو وإن لم يتقاطر”". 

فخرج عن صورة المسح» فتقاطر الماء ليس شرطّاء وسيلانه على العضو شرط» 
وإلا كان مسحًا. 

وهل يجب عليه إمرار اليد على الوجه؟ 

قال في فتح القدير: «والغسل: الإسالة» يفيد أن الدلك ليس من صفته». 


.)١١١/١(١ المغنى‎ )١( 

۲( الكافي (۱/ ۰۲۷ 5 *). 

(۳) الشرح الكبير (9 0555 517). 

© شرح الرركفي 71١‏ 185): 

.)٤٤( مغني ذوي الأفهام‎ )٥( 

() إجماعات ابن عبد البر في العبادات .)5١5/1١(‏ 
(۷) حاشية ابن عابدين .)3١/8/1١(‏ 

(۸) فتح القدير(1/١١).‏ 

(9) فتح القدير .)١١/١(‏ 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل لف فم 

قلت: إفراز اليد عل الوجه غاية ما فيها آنا مستحية عند الجمهور» وغند 
المالكية لا يسمى غاسلًا إلا بإمرار اليد على الوجه مع الماء» وسبق أدلة القوم في 
مناقشة استحباب الدلك» في باب سنن الوضوء. والله أعلم. 
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۳۹۹ 


المبحث الأول 
حدالوجه 
الفرع الأول 

حد الوجه طولًا وعرضًا 


خلن 2 كر توا 


لا الوجه مأخوذ من المواجهةء فاللحى الأسفل والأعلى في وجوب الغسل في 

الوضوء سواءء وكذلك الذقن» وليس عليه أن يغسل ما تحته» قال ابن رشد 

الجد: وهذا ما لا أعلم فيه خلاقًا(". 

لا حد الوجه لا يشمل داخل الأنف. والفم وداخل العينء وإن كان الأنف والفم 

في حكم الخارج في الصيام» فهما في حكم الباطن في الوضوء؛ لأن الصيام متعلق 
٠‏ بوصول الماء إلى المعدة» والوضوء متعلق بحصول المواجهة» فاختلف الموجب. 


[م-58١]‏ اتفق الفقهاء بأن غسل الوجه من فروض الوضوء» ولكن ما حد 
هذا الوح الو لوب فاا وا 


أما حد الوجه طولا فإن الفقهاء متفقون بأن حده من منابت شعر الرأس المعتاد 


.)١158/١( البيان والتحصيل‎ )١( 


...0000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ED ss‏ 


إلى الذقن طولًا ف الأمردى وسياتي الكلام على حلده ف الملتتحي. 


وأما حد الوجه عرضًا: فقال الجمهور: عرضه من الأذن إلى الأذن مطلقا"» وبه 


قال متأخرو المالكية7". 


وسوف يأتي الكلام في الصدغ في مسألة مستقلة. 
وقولنا: منابت الشعر المعتاد: خرج به غير المعتاد» وهو أقسام: 


الأول: الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه» فإذا تصلع 


الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع. قال النووي: بلا خلاف؛ لأنه 


من الوا 


الثاني: الأفرع: هو الذي ينزل شعره إلى الوجه» ويقال له الأغه”". 
فقيل: يجب عليه غسله» ولو كان عليه شعر؛ لأنه من الوجه حقيقة» وعليه 


ا 0 

)١(‏ المبسوط (١/1)ء‏ وانظر البحر الرائق »)١١/١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 
(٠٠١/0‏ المجموع شرح المهذب /١(‏ 505 505). 

(۲) انظر المراجع السابقة. 

(۳) المنتقى شرح الموطاً(۱/١١).‏ 

(5) ومنه حديث أبي هريرة في مسلم (3087): لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد 
للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. 

(5) المجموع »2505/١(‏ وانظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)٠٠١ /١(‏ 

(7) قال في مواهب الجليل :)۱۸١ 0185 /١(‏ قوله: «منابت شعر الرأس المعتاد يعني التي من شأنها 


في العادة أن ينبت فيها شعر الرأس» واحترز بذلك من الغمم: بفتح الغين المعجمة وميمين: 

وهو نبات الشعر على الجبهة» فإنه يجب غسل موضع ذلك» يقال: رجل غم وامرأة غماء والعرب 

تذم به وتمدح بالنزع؛ لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل» والنزع بضد ذلك قال: 
فلا تنكحي إن فرق الله بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا. 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/١٠٠)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ ١۱۸)»ء‏ المجموع 

.)١1557/1١( الإنصاف‎ )٤۳۱/۱( 


وقيل: لا يجب غسله إلا أن يعم الجبهة كلهاء وهو وجه ضعيف عند الشافعية؛ 
ووجهه: قالوا: لأنه في صورة الرأس. 

ولا تغني الصورة عن الحقيقة شيئًا. 

قال النووي: «ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر إن عمها وجب 
غسلها كلها بلا خلاف» وإن ستر بعضها فطريقان الصحيح منهم| وبه قطع العراقيون 
وچرپ غسل ذلك المستون) ونقل القاضي حسين أن الشافعي نص عليه في الجامع 
الكبير. 

(والثاني) وبه قال الخراسانيون: فيه وجهان أصحهم هذاء والثاني: لا يجب لأنه 
في ضورة الرأس». 

الثالث: الأنزع. 

النزعتان: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس» 
يقال نزع الرجل فهو أنزع'". 

فلا يجب غسلها؛ لأا من الرأسء وهو قول الجمهور””". 


.)505/1١( المجموع‎ )١( 

(۲) انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي /١(‏ ١٠٠)ء‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
المطبوع في مجلد واحد (ص: .)9٠١‏ 

(۳) قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق :)١١ /١(‏ وفي المجتبى ولا يدخل في حد الوجه النزعتان» 
وهو ما انحسر من الشعر من جانبي الجبهة إلى الرأس؛ لأنه من الرأس. اه وانظر حاشية 
ابن عابدين (91//1). 
وقال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير :)٠٠١ /١(‏ كا لا تدخل ناصية الأصلع 
في الوجه. لا يدخل البياضان للأنزع. اه وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي »)١١5 /١(‏ 
والإنصاف .)٠١٤/۱(‏ 


قال المرداوي: اختاره القاضى. وابن عقيل» والشيرازي» وقطع به القاضى ف 
)۱( 
الا 


والأول أصح؛ فك| أن ناصية الآأصلع لا تدخل في الوجه» قال النووي بلا 
خلاف”"» فكذلك لا يدخل البياضان للأنزع. والله أعلم. 
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.)١55/1( الإنصاف‎ )١( 
.)506/١(عومجملا‎ )0( 


oy 


الفرع الثاني 
حكم البياض الواقع بين العذاروبين الأذن 


TET 
لا الاختلاف في البياض الذي بين العذار والأذن يرجع إلى اختلافهم فيه» هل‎ 
تحصل فيه المواجهة. فيكون من الوجه» أولا فلا يكون منه؟ وأضعفها من قال:‎ 
هو من الوجه؛ فيمن لا شعر بخده؛ لأنه يواجه به. بخلاف من بخده شعر فلا‎ 
يواجه به؛ لأنه إن كان واجب الغسل قبل الشعر فكذلك بعد الشعرء إلا أن‎ 

الوجوب ينتقل إلى الشعر إن كان كثيقًا. 


تعريف العذار: 

قال في المغرب: عذارا اللحية: جانباهاء استعير من عذاري الدابة» وهما ما على 
خديه من اللجام» وعلى ذلك قوهم: أما البياض الذي بين العذار وشحمة الأذن 
صحيح. وأما من فسره بالبياض نفسه فقد أخطأ”". 

وقال ابن الأثير في غريب الحديث: العِذَّاران من الفرس كالعارضين من وجه 
الإنسان". 


(۱) المغرب (ص‌:۸١٠).‏ 
)۲( غريب الحديث والأثر (ص: ۰( 
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وجاء في المصباح المنير: عذار اللحية: الشعر النازل على اللحيين. 

وقال ابن قدامة: العذار: هو الشعر الذي على العظم الناتئ» الذي هو سمت 
صاخ الأذن» وما انحط عنه إلى وتد الأذن". 

فتبين من هذا أن العذار عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر النابت المحاذي 
للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت للأمرد غالبًا. 

[م-59١]‏ فإذا عرفنا العذار فما حكم البياض الواقع بين العذار والأذن» هل 
هو من الوجه فيجب غسله أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك: 

فقيل: البياض من الوجه» وهو مذهب الجمهورء وعليه يجب غسله'”". 

وقيل: الوجه من العذار إلى العذار» وعليه لا يجب غسل البياض الذي بين 
الأذن والعذارء وهذا القول رواه ابن وهب عن مالك . 

قال ابن ركد وهو الشهور من ذهب مالك , 

وقبل: الفرق بين الأمرد والملتحي» فيجب غسلههما من الأمرد دون الملتحي؛ 
روي هذا القول عن أبي يوسف من الحنفية"» وحكاه بعضهم قولّا في مذهب 


)١(‏ المصباح المنير (ص:7017). 

.)۸١ /١( المغني‎ )0( 

(۳) المبسوط (25/1» فتح القدير (۱/ »)١7‏ تبيين الحقائق /١(‏ ”7)) المفهم في شرح مسلم ))587/١(‏ 
بداية المجتهد »)١١97/1(‏ الخرشي (١/١١۱)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ 185))» فتح البر بترتيب 
التمهيد لابن عبد البر (۲۱۸/۳)»ء مقدمات ابن رشد »)777/١(‏ القوانين الفقهية (ص: »)۲١‏ 
المجموع »)507//١(‏ مغني المحتاج (1/ ١‏ 5)» حاشية الروض 3١١ /١(‏ ). المغني .)۸١ /١(‏ 

(5) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ »)7١1‏ بداية المجتهد (۱/ .)١19‏ 

(5) بداية المجتهد .)١١9/1١(‏ 

(5) المبسوط »)5/١(‏ فتح القدير (١1/؟7١))»‏ تبيين الحقائق /١(‏ ”). 


مالك , 

وقيل: يسن غسله. وهو قول في مذهب المالكية" . 

وقيل: الأذنان من الوجه» وهو قول الزهري» وسبق ذكره ودليله والجواب 
عله“ . 

وقيل: ما أقبل من الأذنين من الوجه» وظاهرهما من الرأس» وهو قول الشعبي» 
وسبق ذكر دليله والجواب عليه . 

لادليل الجمهور: 

أن هذا البياض من الوجه؛ لأنه تحصل به المواجهة كالخد. 

ولأنه من الوجه في حق المرأة وفي حق الرجل الأمرد» فكذلك من له لحية. 

لا دليل من قال: ليس من الوجه: 

لا أعلم له دليلا حتى قال ابن عبد البر في التمهيد: لا أعلم أحدًا من فقهاء 
الأمصار قال بيا رواه ابن وهب عن مالك©. 

لأ دليل من قال: سنة: 

ذكر هذا القول جماعة من المالكية كا سبق عزوه عند ذكر الأقوال» ولم يذكروا 
دليل السنية» ولعل من قال به نظر إلى اختلاف أصحاب مالك في وجوب غسله؛ 
فتوسط بين من قال بوجوب غسله» وبين من قال: لا يغسل. أو فهم من القائلين بأنه 
)١(‏ انظر ما سبق من العزو إلى كتب المالكية» وانظر الفواكه الدواني .)١178/1١(‏ 
(؟) قال في الفواكه الدواني عن غسل البياض الذي بين العذار وبين الأذن :)178/١(‏ وفيه أربعة 

أقوال: وجوب غسله مطلقاء عدم وجوبه مطلقاء الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية» 

والرابع سنية غسله» والمشهور الأول وهو وجوب غسله مطلمًا. 
(۳) انظر الكلام عليه في فصل: هل الأذنان من الرأس 


(4) انظر الكلام عليه في فصل: هل الأذنان من الرأس. 
)٥(‏ فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ .)۲٠۸‏ 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لماع ل 


لا يغسل بأنه نفي للوجوبء وليس نفيًا للاستحباب» أو رأى أن دليل الوجوب ليس 
بالقوي فاحتاط بالقول باستحباب غسله. والله أعلم. 


BB BB & 


الفرع الثالث 
في غسل شعرالوجه 
المسألة الأولى 
في شعراللحية 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا اللحية هل هي من الوجه. لحصول المواجهة باء أو ليست من الوجه لأن 
الوجه كانت له هذه التسمية قبل ظهورها. 


لا ما تحت الشعر الكثيف لا تقع به المواجهة, فلم يتناوله الاسم, وإذا لم يتناوله 
لم يتعلق به الحكم» ولأن النبي َي كان كثيف اللحية» وغسل وجهه مرة» والمرة 
الواحدة لا يصل الماء فيها إلى ما تحت الشعر والبشرة. 

لا الكثيف شعر يستر ما تحته في العادة» فوجب أن ينتقل الفرض إليه قياسًا على 
شعر الرس بخلاف الشعر الخفيف فإنه بمنزلة شعر الحاجبين والذراعين فيجب 


عسل ماه 


[م-١15١]‏ اتفق الجمهور على تقسيم شعر اللحية إلى قسمين: 


5 7 » وكشن : 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) css‏ لكك 


فالكيق: له هب إبصال الماء إل البشرة: 
والشعر الخفيف: يجب إيصال الماء إلى ما تحت من البشرة") واختلف في حد 


الشعر الكثيف» 


فقيل: ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب» وعليه الأكثر. 
وقيل: ما عده الناس خفيقًا فهو خفيف» وما عدوه كثيقًا فهو كثيف. 
وقيل: ما وصل الماء إلى تحته بلا مشقة فهو خفيف. وإلا فهو كثيف. 
والثاني والثالث غير منضبطه والآول حد فاصل فهو معتبر(". 


وقبل؟ مقط غيل الشرة مطلنا إذا فعا ف سوا كان القع ع 


أو كثيقاء وهو ظاهر كلام الكاساني في بدائع الصنائع» ولم يرتضيه ابن نجيم وابن 


انك 


000 


00 
(۳) 


»)۸٦ /١( حاشية الدسوقي‎ ء)٠١١‎ /١( الخرشي‎ »)١١ /١( البحر الرائق‎ »)١١ /١( فتح القدير‎ 
.)٠١١ /١( الإنصاف‎ »))5 ٠5 /١( المجموع‎ ء)۱۸١‎ /١( مواهب الجليل‎ 

.)5٠١ »509/١( المجموع‎ 

قال الكاساني في بدائع الصنائع )١ /١(‏ «الوجه يجب غسله قبل نبات الشعرء فإذا نبت الشعر 
سقط غسل ما تحته عند عامة العلماء» وقال أبو عبد الله البلخي: إنه لا يسقط غسله. وقال 
الشافعي: إن كان الشعر كثيفا يسقط» وإن كان خفيمًا لا يسقط».اه 

فجعل الأقوال ثلاثة: الأول: يسقط غسل الوجه مطلقًا عند عامة العلماء إذا نبت الشعر» 
والثاني: لا يسقط مطلقا عند أبي عبد الله البلخيء كثيقًا كان الشعر أو خفيقاء والثالث: مذهب 
الشافعي: وهو التفصيل بين الكثيف والخفيف» فيسقط في الكثيف دون الخفيف. 

وقال ابن عابدين في حاشيته (1/ :2٠١ ١‏ «أما ما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما 
تحته عند عامة العلماء كثيقًا كان أو خفيمًا؛ لأن ما تحته خرج من أن يكون وجهّا؛ لأنه لا يواجه 
به. اه فمحمول على ما إذا لم تر بشرتهاء كا يشير إليه التعليل». اه 

وحمل ابن نجيم كلام الكاساني بمثل ما حمله ابن عابدين» انظر البحر الرائق .)١١/١(‏ 

وهذا الحمل غير ظاهرء لأنه لو حمل على ذلك لم يكن بينه وبين مذهب الشافعي فرق» والله 


ا 


۹ 


E 


وقيل: يجب غسل البشرة مطلقًا حتى في اللحية الكثيفة» حكي عن بعض 
المالكية" واختاره المزني وأبو ثور" وهو قول في مذهب الحنابلة. 

لادليل من فرق بين الشعرالخفيف والكثيف : 

# الدليل الأول: 

(181-7370) حديث ابن عباس في البخاري أن النبي بي توضأء فغرف غرفة 
فغسل بها وجهه. الحديث. 

وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف مع كثافة اللحية» خاصة 
أن النبي يك كان كثير شعر اللحية كا في مسلم» وفي رواية: كان كث اللحية: أي 
الشعر الكثير ليس بالطويل ولا بالقصير. 

ولو كان غسل ما تحت الشعر واجبًا لنقل أن النبي ييه كان يخلل لحيته» ول 
يذكر التخليل في أحاديث الصحيحين كحديث عبد الله ابن زيد» وعثان ابن عفان» 
وغيرهماء والله أعلم. 

2 الدليل الثاني: 

ولأن الأصل وجوب غسل البشرة لقوله تعالى: عسوا وجوه # 
انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى؛ إذا كان كثيقًا؛ لأا طهارة مبنية على 
التخفيف» ولأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كاف وإن لم تكن متصلة بالبدن 
اتصال خلقة كا لخف والعامة والجبيرة فالمتصل خلقة أولى. 

لا دليل من أوجب غسل البشرة مطلقًا: 

2 الدليل الأول: 


قياس الحدث الأصغر على الغسل الواجب؛ بجامع أن كلا منهما طهارة من 


.)۱۸١ /١( مواهب الجليل‎ )۱( 


(۲) المجموع .)5094/١(‏ 
(۳) الإنصاف (1//ا16١).‏ 


حدث. 

(۱۸۲-۳۲) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» 

عن عائشة قالت: كان رسول الله 45 إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضاً 
وضوءه للصلاة ثم اغتسل» ثم يخلل بيده شعره» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده. 

ولعلهم رأوا أن الواجب هو غسل البدن» وإذا طرأ على البدن شعر لم يمنع 
ذلك من وجوب غسل البدن» حتى يتعذر غسله؛ والشعر لا يمنع من وصول الماء 
إلى البدن. 

لا ويجاب على ذلك: 

بأن الطهارة الصغرى مبنية على التخفيف» ولذلك جاز فيها المسح على الرأس 
وعلى الخفين» وكانت على أعضاء خصوصة» بخلاف الطهارة الكبرى فإن طهارتها 
ليس فيها مسح» وتعم جميع البدن» والله أعلم. 

2 الدليل الثاني: 

استدلوا ببعض الأدلة التي سقناها في تخليل اللحية» وفيها: أن النبي َء خلل 
لحيته» وقال: هكذا أمرني ربي. 

ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله َء كان إذا توضأ أخذ كما من 
ماء» فأدخله تحت حنکه» فخلل لحيته» وقال: هكذا أمرني ربي. 

والأصل في الأمر الوجوب. انظر هذه الأدلة في مسألة تخليل اللحية. 

وهي أحاديث كلها ضعيفة» لا تقوم بها حجة. 

2 الدليل الثالث: 

ما تحت الشعر الكثيف داخل في حد الوجه بعد نبات الشعر» فيجب غسله. 


NY 


ولهذا جاء عن سعيد بن جبير: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت 
لم يغسلها”"» وما بال الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية". 

ولعل كلام سعيد بن جبير يكون متوجها لمن قال: يسقط الغسل إلى غير بدل» 
أما من غسل لحيته فلا يقال له: فإذا أنبت لم يغسلهاء والله أعلم. 

والراجح من خلاف أهل العلم التفريق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف» 
فيجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الخفيف» نظرًا لأن البشرة ما زالت ظاهرة غير 
مستترة» والأصل وجوب غسل البشرة» فإن حجبت بالشعر كان الغسل للشعر فقطء 


وناب مناب البشرة. 
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(1) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳۲) حدثنا يحيى بن اليعان» عن سفيان» عن ابن شبرمة» عن 
سعيد بن جبير» قال: ما بال الرجل يغسل يته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها. 
وتكلم في رواية يحيى بن اليهان عن الثوري» وهذا منها. 

(۲) ساقه ابن عبد البر في التمهيد بلا إسناد عن سعيد بن جبير (۲۰/ .)١١١‏ 


المسألة الثانية 


مدخل 24 ذحر الضوابط الفقهيت: 0 
لا الأصل غسل البشرة» فلما حجبها الشعر انتقل الحكم إلى الشعر. 

لاهل شعر اللحية الكثيف له حكم الحائل من خف ونحوه. فينتقل الفرض إليه 
من الغسل إلى المسح؟ 


أو أن الواجب غسل البشرة» وحين استترت بالشعر الكثيف انتقل الفرض إلى 
الع حبك كان كنا 


[م-1١15١]‏ اختلف العلماء في شعر اللحية هل يغسل أم يمسح كما في شعر 


فقيل: يمسح منها مقدار الربع» وهو قول أبي حنفية27, واتار أبو موستب 
صحة الوضوء ولو لم يمس حيته بالماء”". 


.)5 /١( الفتاوى الهندية‎ »)7 /١( تبيين الحقائق‎ ) 5/8١ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.) /١1( تبيين الحقائق‎ »)5/١ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ (۲( 
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قال الكاساني: وهذه الرويات - يعني رواية أبي حنيفة وأبي يوسف مرجوع 
ئي . 

وقيل: ليس غسل اللحية من السنة» وهو رواية عن الإمام أحمد". 

وقيل: يجب غسله. وهو المشهور من مذهب الحنفية0. والشافعية؟', 
والجنائلة. 

لاوجه من قال: يمسح اللحية بدون غسل: 

رأى أن الشعر على الوجه حكمه حكم الحائل من خف ونحوه» فينتقل الفرض 
من الغسل إلى المسح» ولذلك قالوا: لا يشرع أن يأخذ للحية ماء جديدًاء بل بفضل 
على التخفيف. فالخف لا يجب استيعابه» وكذلك مسح الرأس عنده» فإذا مسح من 
اللحية ومن الرس مقدار الربع فقد قام با هو واجب عليه. 

لا دليل من قال: يجب غسل اللحية: 

قال: إن الواجب غسل البشرة» وحين استترت بالشعر انتقل الواجب إلى الشعر 
حيث كان كنيفاء أما لو كان فقا لوجب غسل البشرة فالغسل لا يسقط. 


)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ٤)ء‏ ورجح الزيلعي وجوب غسل ظاهر اللحية» ولم يقل: إن القول بالمسح 


قد رجع عنه أبو حنيفة وأبو يوسف» انظر تبيين الحقائق .)١ /١(‏ 

(؟) قال في الإنصاف :22355/١1(‏ «نقل بكر عن أبيه أنه سأل أحمد: أي أعجب إليك» غسل اللحية أو 
التخليل؟ فقال: غسلها ليس من السنة» وإن لم يخلل أجزأه. فأخذ من ذلك الخلال: أنها لا تغسل 
مطلقاء فقال: الذي ثبت عن أبي عبد الله: أنه لا يغسلهاء وليست من الوجه. ورد ذلك القاضى وغيره 
من الأصحابء وقالوا: معنى قوله (ليس من السنة) أي غسل باطنها». ۰ 

(۳) بدائع الصنائع /١(‏ 5)» تبيين الحقائق .)١ /١(‏ 

(4) المجموع 25١5 /١(‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي .)١١7/١(‏ 

.)۸١ /١( المغني‎ .)١155/١1( الإنصاف‎ »)١57/1( الفروع‎ )5( 


وقد جاء في حديث ظاهره غسل اللحية 

(۱۸۳-۳۲۹) فقد روى مسلم من طريق عكرمة بن عمار» حدثنا شداد بن 
عبد الله: أبو عمار» ويحيى بن أبي كثير» عن أبي أمامة قال: 

قال عمرو بن عبسة السلمي ما منكم رجل يقرب وضوءه. فيتمضمض» 
ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كا أمره 
الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. الحديث. 

فإذا كان الماء يقطر من أطراف اللحية كان هذا دليلا على غسلهاء ولبس على 
مسحها فقط» والله أعلم. 

وقد يقال: إن هذا في غسل الشعر النابت فوق البشرة» وقد وجب غسله؛ لأنها 
ناب عن البشرة» وأما غسل المسترسل من اللحية والنازلة على الصدر فلم ينب مثل 
هذا الشعر عن بشرة يجب غسلها حتى يجب غسله» وعليه ينزل كلام من قال: لا 
يغسل أو قال: يمسح فقط» والله أعلم. 


$B BB & 
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1 مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
٠‏ لاالأصل غسل البشرة» فلا حجبها الشعر انتقل الحكم إلى الشعر. 


[م-157] شعر الوجه سوى اللحية كالعذار وشعر الحاجبين والشارب 
وأهداب العينين والعنفقة ونحوها. 

فالجمهور لا يفرقون بين شعر اللحية وبين غيرها تما ينبت في الوجه كالشارب 
والعنفقة وشعر الحاجبين» فما كان كثيمًا غسل ظاهره وما كان خفيقًا وجب غسل 
البشرة خم 

وذهب الشافعية إلى التفريق بين شعر اللحية وبين غيرهاء فقالوا في اللحية كقول 
الجمهورء فرقًا بين الكثيفة والخفيفة» وأما شعر غير اللحية فأوجبوا وصول الماء إلى 
تحت البشرة مطلقاء كثيفًا كان أو خفيفا. 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع /١(‏ 7)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)٠٠١ /١(‏ وقال المرداوي 


الحنبلي في الإنصاف /١(‏ 115): شعر غير اللحية كالحاجبين والشارب والعنفقة ولحية المرأة 
في لحية المرأة. 


...0000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) I‏ 

قال النووي: «قال أصحابنا ثانية من شعر الوجه يجب غسلها وغسل البشرة 
تحتهاء سواء خفت أو كثفت» وهي: الحاجبان» والشارب» والعنفقة» والعذارء 
واللحية من المرأة والخنشى» وأهداب العينين» وشعر الخخند)(". 

وعللوا ذلك: بأن الشعر كونه كثيًا في هذه المواضع نادر» والنادر لا حكم له. 

وقول الجمهور أرجح؛ لأن شعر اللحية كغيره» فالأصل غسل البشرة» فلا 
حجبها الشعر انتقل الحكم إلى الشعرء لأن الحكم في اللحية إن كان معللا بكونه 
تحصل به المواجهةء فقد انتقلت هذه العلة إلى الشعرء ولم تبق البشرة تحصل بها 
المواجهة بعد سترهاء وإن كان الحكم في اللحية معللًا بالمشقة في إيصال الماء إلى ما 
فحت الشعر الككيف: فالعقة موجردة في شعر الشارب العيش والشاجب الكف 


ونحوهماء والله أعلم. 
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.)5١١/١(عومجملا‎ )١( 


4۸ 


المسألة الرابعة 
في غسل المسترسل من اللحية 
مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 00 
لا منشأ الخلاف في غسل المسترسل من اللحية: هل ينظر إلى مباديها فيجب أو 
محاذيها فلا جب . 


TE‏ الو رن ل عر الل ل عن لتر عن 
نبتت فوق الوجه. وما انسدل من اللحية على الصدر ليس تحته ما يجب غسله 
E‏ 


فقيل: يجب غسل ظاهره» وهو المشهور من مذهب المالكة") والحنابلة"» 
وعليه أكثر الشافعية). 


.)٠٠٤ /١( الذخيرة للقرافي‎ )١( 

(0) الخرشي (١/١١۱)ء‏ الشرح الصغير »23١5 /١(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 
(1/ 110 )» حاشية الدسوقي /١(‏ 85)» أحكام القرآن لابن العربي (۲/ "01). 

.)۸١ /١( المغني‎ »)٠١١/١( الفروع (2157/1)» الإنصاف‎ )۳( 

(5) قال الشافعي في الأم :)٠١ /١(‏ وأحب أن يمر الماء على جميع ما سقط من اللحية عن الوجه وإن 
لم يفعل فأمرَّه على ما على الوجه ففيها قولان: 
أحدهما لا يجزيه؛ لأن اللحية تنزل وجها. = 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل لقاع 


وقيل: لا يجب بل يسن» وهو مذهب ال حنفية27 وأحد قولي الشافعية”". 
وقيل: لا یشرع غسله» وهو اختيار ابن حزم رحمه الله" . 
مومع قال عب غيل ةريل من النسية: 
© الدليل الأول: 


رص < عوامروو 


استدل بقوله تعالى: م#فاَعْسِنُوا جوک [المائدة: 7]» فالله أمر بغسل الوجه 


أمرّا مطلقاء ولم جص صاحب لحية من أمرد» فكل ما أطلق عليه اسم وجه فواجب 
غدل لآن ال رجه ها خر دمن ال اج قرست غزلها يدلا من اله 


2 الدليل الثاني: 


أن اللحية النازلة من الذقن تشبه اللحية النابتة على الخد» فإذا وجب غسل النابت 


على الخد وجب غسل النابت على الذقن مطلقا سواء نزل على الصدر أم ل ينزل. 


2 الدليل الثالث: 
ولآن النازل من الذقن تبع لأصله» وأصله يجب غسله فكذلك النازل» منه؛ فقد 


000 


00 
(۳) 


والآخر يجزيه إذا أمره على ما على الوجه منه. اه نقلًا من الأم. 

وقال النووي في المجموع :)5١5 /١(‏ قال أصحابنا: إذا خرجت اللحية عن حد الوجه طولا 
أو عرضًا أو خرج شعر العذار أو العارض أو السبال فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ فيه 
قولان مشهوران» وهذه المسألة أول مسألة نقل المزني في المختصر فيها قولين: الصحيح منها 
عند الأصحاب الوجوب» وقطع به جماعات من أصحاب المختصرات. 

والثاني: لا يجب لكن يستحب. إلخ كلامه رحمه الله. 

قال في بدائع الصنائع /١(‏ 5): ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندناء وعند الشافعي 
يجب). اه وانظر الفتاوى الهندية /١(‏ 5)» تبيين الحقائق /١(‏ ۳)» وكتب الحنفية تعبر بقوها: 
«ولا يجب غسل المسترسل من اللحية» والتعبير بنفي الوجوب لا يستلزم نفي الاستحباب إلا 
أن ابن عابدين في حاشيته (۱/ )٩۹۷‏ قال: «لا يجب غسل المسترسل ولا مسحه بل يسن». 
انظر ما نقلته قبل قليل من كلام النووي في المجموع. 

المحلى (مسألة .)١94‏ 
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لادليل من قال: لايشرع غسل المسترسل: 

0 الدليل الأول: 

الأصل المأمور بغسله: هو بشرة الوجه» وإنما وجب غسل اللحية بدلا من 
البشرة حين نبتت فوق الوجه» وما انسدل من اللحية على الصدر ليس تحته ما يلزم 
غسله فيكو سل اللحية يدلا مه 

© اتدلبل القان: الا عل الر انو نكن أفعنان الراس اور مسا 
نبت عليه الشعر ناب مسح الشعر عن مسح الرأس» وما انسدل من الرأس سقطء 
فليس تحته بشرة يلزم مسحهاء ومعلوم أن الرأس سمي رأسًا لعلوه ونبات الشعر 
فيه وما سقط من الشعر والسدل فليس برس فكذلك ما السدل من اللحية فليس 
بوجه20. 
لا دليل من قال: يسن ولا يجب: 
لعله قال ذلك احتياطًاء وخروجًا من الخلاف» فلم يبلغ الدليل عنده من القوة 
ما يجعله يجزم بالوجوب» ورأى أن الاحتياط في الترغيب في مسحه فاستحبه» خاصة 
أن فيه من الأدلة ما يدل على غسل ظاهر اللحية» 

)۱۸٤-۳۳۰(‏ كما في الحديث الذي رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار» 
حدثنا شداد ابن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير» 

عن أب أمامةء قال: قال عمرو بن عبسة السلمي ما منكم رجل يقرب وضوءه. 
فيتمضمض. ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه؛ ثم إذا غسل 
وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. الحديث. 

فقوله:من أطراف لحيته مطلق» يشمل اللحية المسترسلة وغيرها. والله أعلم. 


(۱) انظر فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ 5 277)» والمحلى (مسألة .)١9/‏ 


لا الراجح: 

أن اللحية المسترسلة لا يجب غسلهاء لقوة أدلة القائلين بعدم الوجوب» وأما 
قوههم: إنها تحصل بها المواجهة لا يكفي في الوجوب. فالرقبة متصلة بالوجه. و تحصل 
بها المواجهة ولا يجب غسلهاء فكيف بالشعر النازل عن حد الرقبة» وأما حديث (مع 
أطراف حيته) فلا يشعر بالوجوبء قد يشعر بالاستحباب» مع أن الحديث ليس نصا 
في اللحية المسترسلة» والله أعلم. 


$B BB & 


اث 


الفرع الرابع / 


إذا غسل وجهه غسل جزرءًا من الجوانب المحيطة به 


[م-65١]‏ ذكر كثير من الفقهاء أن على المتوضئ إذا غسل وجهه أن يغسل جزءًا 
فوخ را سه وسار الخواتب الجاورة للوجة العماطاء وليس هذا الغسل وجا اف 
وجوب المقاصد, وإنم| وجب لغيره من باب الوسائل» لأن استيعاب الوجه واجب» 
ولا يمكنه الاستيعاب إلا بذلك» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» کا يجب 
إمساك جزء من الليل في الصيام ليستوعب النهار”". 


$B BB & 


»)٦١ ۱۸۷)ء والمستصفى (ص:‎ /١( أحكام القرآن لابن العربي (؟/ 4 0)» مواهب الجليل‎ )١( 
.)77١ /١( المنثور في القواعد‎ .)5١7/١( المجموع‎ »)۳١ /١( المغني‎ 


الفرع الخامس 


في الكلام على الأنف والفم 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيي: 

لا حد الوجه لا يشمل داخل العين والأنف والفم؛ لأن الأنف والفم من الباطن 
حسّاء وإنما اعتبرا في حكم الخارج ني الصيام؛ لأن الصيام متعلق بوصول الماء إلى 
المعدة بخلاف الوضوء. 

لاإذا أمر بالاستنثار فلا يدل على أن الاستنشاق واجب إلا بقرينة» كما أنه إذا أمر 
بالجهر بالقراءة لم يدل ذلك بمجرده على وجوب القراءة» وإذا أمر برفع الصوت 
بالتلبية م يدل على وجوب التلبية» وإذا أمر بالمبالغة في المضمضة لم يكن يدل ذلك 


على وجوب المضمضة. 


[م-55١]‏ أما ظاهر الأنف وحمرة الشفتين الظاهرة فهما من الوجه» فيجب 
غسلهم| لدخولهما في حد الوجه طولًا وعرصًاء وأما باطن الأنف وداخل الفم فهل 
يدخلان في الوجه» فتكون المضمضة والاستنشاق واجبين في الوضوء؟ أو لا يدخلان 
في حد الوجه. كا لا يدخل باطن العينين فيه؟ فتكون المضمضة والاستنشاق سنة» 
وقبل نقل خلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق ينبغي أن أبين أن المضمضة 
والاستنشاق مجمع على مشروعيتهما في الوضوء» وإنا الخلاف في وجوبم|. 
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قال أبو عبيد القاسم بن سلام: والذي عليه المسلمون أن الاستنشاق والمضمضة 
من سنة الوضوء التي لا يجوز تركها"". 

وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون طرًا: أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء 
وكذلك المضمضة ومسح الأذنين ”. 

وقال ابن حزم: واتفقوا على أن من غسل يديه ثلانًا ثم مضمض ثلاث ثم استنشق 
ثلانًا.... أنه قد أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة”. 

وأما الخلاف في وجوبي)| فقد اختلف أهل العلم فيهما على أقوال: 

فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل» وهو مذهب المالكية 


افد 
هذان قولان متقابلان. 


وفيه قولان آخران متقابلان أيضًا: 
الحنفية. 
وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل. 
والراجح: أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وني الغسلء والله أعلم. 
وانظر أدلة الآقوال في سنن الوضوءء فقد ذكرتها هناك. 
BB 5‏ 


.)5١*:ص( الطهور‎ )١( 


(۲) التمهید (۱۸/ .)۲۲٣‏ 
(۳) مراتب الإجماع (ص:۱۸). 


الفرع السادس 


في غسل ما تحت الذقن 


[م-57١]‏ قال في مواهب الجليل: وليس عليه أن يغسل ما تحت الذقن» وهذا 
ما لا أعلم فيه خلاف. 

قلت: يقصد والله أعلم استيعاب ما تحت الذقن بالغسل» وإلا فقد تقدم أنه 
يجب عليه إذا غسل وجهه أن يغسل ما يجاوره من جوانب الرأس» وعليه فلا بد أن 
يغسل جزءًا ولو يسيرًا من تحت ذقنه» ليمكنه استيعاب وجهه. 

ولذلك قال النووي: «يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت 
ذقنه مع الوجه؛ لأنه لا يمكنه استيعاب الوجه إلا بذلك» كما يجب إمساك جزء من 
الليل من الصيام ليستوعب النهار)”". 


$B BB & 


.)۱۸١ /١( مواهب الجليل‎ )۱( 
.)5١5/١( المجموع‎ )0( 


AC 
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الفصل الثاني 0 9 
من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين 


[م-617١]‏ من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين» وهو فرض بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

أما الكتاب فقوله تعالى: #اعسلوا وجوه وَأَيْدِيَكُْم إِلَ الْمَرَافِقِ 4 
[المائدة: 6 ]. 

وأما السنة فالأحاديث الكثيرة الواردة في صفة وضوء النبي بي كحديث عثمان 
وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما وسبق تخريجهم. 

وأما الإجماع فقد نقله جماعة كثيرة من أهل العلم» أقتصر على بعضهم: 

قال الطحاوي الحنفي: «نظرنا في ذلك» فرأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على 
فرضيتها في الوضوء: الوجه. واليدان» والرجلان» والرأس». 

وقال ابن عبد البر: «العللماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المرفقين 
والرجلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرص ذلك كله لأمر الله في كتابه المسلم عند 
قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضنَّاء لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح 


(۱) شرح معاني الآثار (۱/ ۳۳). 
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الرجلين وغسله) على ما نبينه في بلاغات مالك إن شاء الله». 

وقال الخرشي المالكي: «ومحصل ذلكء أن منها فرضًا بإجماع» وهي الأعضاء 
الأربعة)2". 

وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثانية: منها أربعة متفق 
عليها عند أهل العلم» وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليهاء غسل الوجه واليدين» 
ومسح الرامى» وغسل ارايخ" 

وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع) © . 

وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني”*» والبجيرمي”"» والنووي”", 
وغيرهم. 


کےا نقله من الحنابلة: ابن مفلح” والزركشي”"'.وغيرهم. 


BB BB & 


.)"١/5(ديهمتلا‎ )١( 
.)١١١ /١( (؟) حاشية الخرشى‎ 
.)68 /۱( مقدمات ابن رشد‎ (۳) 
.)١١١/١( الحاوي الكبير‎ )5( 

(4) مغني المحتاج /١(‏ 07). 
)0 حاشية البجيرمي .)7١/١(‏ 

(۷) الفروع .)١57/١(‏ 
(۸) شرح الزركشي (۱۸۸/۱). 
(9) مغني ذوي الأفهام .)٤٤(‏ 


ا مبحث الأول 
في غسل المرفقين مع اليدين 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل ما تتوقف عليه صحة الواجب فهو واجب""' 

لا كل فعل وقع بيانًا لنص مجمل» وكان مدلول المجمل واجبًا فالفعل المبين 
ذلك ل واجب بلا خلاف» فالأمر بغسل اليد في قوله تعالى: #فاعَسلوا 


هک اديك إلى أَلمَرافق ‏ [المائدة: 5]» مجمل» وفعل الرسول الله كلل 
000 بِيانًا لهذا المحمل فيكون واجبًا". 
لاحرف (إلى) الأصل فيه في اللغة الغاية» كقولك: سرت إلى الرياض: أي انتهى 
سيري إليها. 
ويي بمعنى (مع) كم في قوله تعالى: ول تاوا مط لموک )» وقوله تعالی: 
من أنصًار إلا 4 أي مع الله. 


واختلف في الغاية هل تدخل مع المغيا أو لا تدخلء أو يفرق بين ماهو من جنس 


)١(‏ الكليات الفقهية للإمام المقري (ص:76). 
(۲) انظر أضواء البيان .)١55 /٥(‏ 


۸ 


ما قبلها کا في هذه السالة فيدخلء أو من غيره فلا يدخل» كقوله تعاق: ۵# 


ا 


يما يام سل [البقرة: ۱۸۷] أو يفرق بين الغاية المنفصلة بالحس كما في 
الصيام السابقة فإن الليل منفصل عن النهار با لحس» فلا تدخلء وبين ما لا يكون 


منفصلًا بالحس كالمرفق فيدخل. 

والحق أن آية المائدة ليست مجملة» وأن لفظ (إلى) لفظ مشترك بين معنيين» والمشترك 
غير المجملء فإذا ورد ما يدل على أحد المعنيين تعين وقد توضأ أبو هريرة حتى 
| شرع في العضد, وقال: هكذا رأيت رسول الله يك يتوضاًء فتبين آنا بمعنى (مع). | 


[م-158١]‏ ذهب الجمهور إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين"". 


وقال فر واو نک بن داو لايجب إدخال المرفقين") وهو رواية عن مالك97, 


وأحمد 0 وهو رأي ابن حزم . 


00 


(۳) 
(€) 
2) 


لادليل الجمهور: 
0 الدليل الأول: 


(180-71) حديث أبي هريرة في مسلم» من طريق نعيم بن عبد الله المجمر 


بدائع الصنائع /١(‏ 25)» البناية »)٠١١/١(‏ فتح القدير /١(‏ ١٠ء‏ المبسوط »)25/١1(‏ الشرح 
الصغير »23١17/١(‏ الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي /١(‏ 807 المنتقى للباجي 
(1/)» الحاوي الكبير (١/١١١)ء‏ البيان في مذهب الشافعي »)٠۲١/١(‏ المجموع 
3/1 »© الإنصاف »)٠١١ /١(‏ الكافي »)۲۸/١(‏ المحرر »)١١/١(‏ المقنع في شرح مختصر 
الخرقي (1/ »)۲١١‏ المغني /١(‏ 285 85). 

المبسوط »25/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 5)» البناية »23١77/1(‏ البيان في مذهب الشافعي 
3٠١ /1(‏ )» الحاوي الكبير »)١١7 /١(‏ المجموع (519/1). 

المنتقى للباجي .)١١/١(‏ 

.)٠١١/١( الإنصاف‎ 

المحل (۱/ 7595) مسألة: .١194‏ 


N 
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قال: رأيت أبا هريرة يتوضأء فغسل وجهه. فأسبغ الوضوء. ثم غسل يده اليمنى حتى 
أشرع في العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله 
اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله َي يتتوضاء وقال: قال رسول الله َلِِ: أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوء, فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله'"". 

وجه الاستدلال: 

کون آبي هريرة غسل يده حتى أشرع في العضدء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
َك يتوضاً صر يجا في الرفع . 

قال القرطبي في المفهم: (أشرع) رباعي أي: مد يده بالغسل إلى العضد» من 
قوهم: أشرعت الرمح قبله: أي مددته إليه» وسددته نحوه» وأشرع بابًا إلى الطريق» 
أي: فتحه مسددًا إليه» وليس هذا من شرعت في هذا الأمرء ولا من شرعت الدواب 
في الماء بشيء؛ لأن هذا ثلاثي» وذاك رباعي» ثم قال: والإشراع المروي عن النبي كلل 
من حديث أبي هريرة محمول على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل» وعبر عن 
ذلك بالإشراع في العضد والساق؛ لأن) مباديه|". 

2 الدليل الثاني: 

(185-775) ما رواه الدارقطني من طريق عباد بن يعقوب» حدثنا القاسم بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جده» 

عن جابر بن عبد الله» قال: كان رسول الله بي إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه". 

[ضعيف]!. 


03 فح سل 9140 
(۲) المفهم .)٤۹۸/۱(‏ 


(۳) سنن الدارقطني .)057/١(‏ 
(5) قال الدارقطني عقب الحديث: ابن عقيل ليس بالقوي. . 


الدليل الثالث: 


(۱۸۷-۳۳۳) ما رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم؛ نا 


إبراهيم» عن معاذ بن عبد ال حمن بن عثان بن عبيد الله بن معمر التيمي» عن حمران 
مولى عثان بن عفان أنه حدثه» 


أنه سمع عثمان بن عفان قال: هلموا أتوضاً لكم وضوء رسول الله يا فغسل 


وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين”". 


000 
00 


[قوله: (حتى مس أطراف العضدين) زيادة شاذة في الحديث]". 


ورواه البيهقي )57/١(‏ من طريق الدارقطني »227/١1(‏ كما رواه أيضًا )07/1١(‏ من طريق 
سويد بن سعيد» حدثنا القاسم بن محمد به بنحوه. 

وضعف الحافظ إسناده في الفتح /١(‏ ۲۹۲)ء وقال الحافظ في التلخيص :)٥۷ /١(‏ «القاسم 
متروك عند أبي حاتم» وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وكذا ضعفه أحمد وابن معين» وانفرد 
ابن حبان بذكره في الثقات» ولم يلتفت إليه في ذلك» وقد صرح بضعف هذا الحديث 
ابن الجوزي» والمنذري» وابن الصلاح» والنووي» وغيرهم» ويغني عنه ما رواه مسلم من 
حديث أب هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد). اه وانظر إتحاف المهرة .)۲۸١ ٤(‏ 
وقال ابن عبد المادي في التنقيح :)١15 /١(‏ «هذا الحديث ضعيف» قال أحمد: القاسم ليس 
بشيء» وقال أبو حاتم: متروك). 

سنن الدارقطنى /١(‏ 87)» وانظر إتحاف المهرة .)١١١٤١(‏ 

وقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث» كم عند أحمد. لكن اختلف على يعقوب بن إبراهيم: 

فرواه عبيد الله بن سعد» عن عمه يعقوب بن إبراهيم؛ وزاد: (حتى مس أطراف العضدين). 

ورواه أحمد (58/1) حدثنا يعقوب به» ولم یزد على قوله: (ثم غسل يديه إلى المرفقين). 

کا رواه يحيى بن كثير» عن محمد بن إبراهيم به» ولم يذكر هذه اللفظة» أخرجه البخاري 
(557). والبزار (47*5) والنسائي في السئن الكبرى (۱۷۵) من طريق شيبان» عن يحبى بن 
أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم به. 

كما رواه البخاري )۱٥۹(‏ ومسلم (7557) من طريق عطاء بن يزيد» عن حمران به» ولم يذكر هذه 
الزيادة» فانفراد عبيد الله بن سعد, في هذه اللفظة» عن عمه يعقوب بن إبراهيم» وقد خالفه أحمد 
حيث رواه عن يعقوب» ول يذكر هذه الزيادة يجعل هذه اللفظة غير حفوظة في الحديث. والله أعلم. 


الك 


AY 


2 الدليل الرابع: 


(IAA-TT £)‏ ما رواه البزار"» والطبراني ٤‏ الكبير من طريق عمد بن 


عن وائل بن حجر قال: شهدت رسول الله ي وأتي بإناء فيه ماء» فذكر أن 


الرسول بل نتوضأء وفيه: ثم أدخل يمينه في الإناء» فغسل بها ذراعه اليمنى» حتى 
جاوز المرفق ثلانا ثم غسل يساره بيمينه حنى جاوز المرفق» ثم مسح رأسه ثلا 
وظاهر أذنيه ثاثا وظاهر رقبته» وأظنه قال: وظاهر يته ثلانّاء ثم غسل بيمينه قدميه 
ثلانًاء وفصل بين أصابعه. أو قال: وخلل بين أصابعه. ورفع الماء حتى جاوز الكعب» 
ثم رفعه في الساق» ثم فعل باليسرى مثل ذلك. وهذا لفظ البزار. 


000 
00 
(۳) 


[ضعف]”“. 
الدليل الخامس: 
(184-775) ما رواه عبد الرزاق» عن قيس بن الربيع» عن الأسود بن قيس» 


مسند البزار (/58 5). 

الطبراني في الكبير (؟7/ 59) ح8١١.‏ 

في إسناده: محمد بن حجر. 

قال أبو حاتم: کوني شيخ. الجرح والتعديل (۷/ ۲۳۹). 

وقال البخاري: فيه نظر. الكامل (22077/5)» وعبارة البخاري في الضعفاء للعقيلي »)٥٩ /٤(‏ 
وفي لسان الميزان (4/ :)١١9‏ فيه بعض النظر. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. لسان الميزان (5/ .)١١9‏ 

وني إسناده أيضًا: سعيد بن عبد الجبار» 

قال البخاري: فيه نظر. التأريخ الكبير (۳/ 5405). 

قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين للنسائی (556).» الكامل (۳/ ۳۸۷). 

ئل ان عاض ر لد کر عدي إن فآ ن ف ات بسي ف اة أن 
الستة. الكامل (۳/ ۳۸۷). 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)٠١‏ وفي التقريب: ضعيف. 

وعبد الجبار بن وائل وإن كان ثقة إلا أنه قيل: إنه م يسمع من أمه» فالإسناد ضعيف. 


عن ثعلبة بن عباد» 

عن أبيه قال: ما أدري كم حدثني هذا الحديث عن رسول الله ئي ما من عبد 
يتوضأ فيحسن وضوءه حتى يسيل الماء على وجهه» ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء 
على مرفقيه» ثم يغسل قدميه حتى يسيل الماء من قبل عقبيه» ثم يصلي فيحسن صلاته 
إلاغفر له ما سلف. 

[ضعیف]. 

فاعتبر الحافظ هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا. 

قال في الفتح: «ويمكن أن يستدل لدخولما يعني -المرفقين- بفعله بيا ففي 
الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثان في صفة الوضوء: فغسل يديه إلى المرفقين 
حتى مس أطراف العضدين. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق .)٠١١(‏ 


(0) ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني كما في جامع المسانيد والسئن (/0717)» وأبو نعيم في 
معرفة الصحابة »)5851١(‏ 
ورواه ابن قانع في معجم الصحابة )١١45(‏ من طريق أب الوليد الطيالسي» أخبرنا قيس بن 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۳۷) من طريق الحاني وأبي الوليد الطيالسي كلاهما 
عن قيس بن الربيع به. 
وفي إسناده قيس بن الربيع قال الحافظ في التقريب: صدوق تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما 


وني إسناده ثعلبة بن عباد العبديء ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحًا. الجرح والتعديل 
(؟/ 5" ة). 


وقال العجلي: مجهول. معرفة الثقات .)١198(‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات /٤(‏ ۹۸). 

قال ابن المديني وابن حزم وابن القطان الفاسي: مجهول» وصحح حديثه الترمذي. تبذيب 
التهذيب (۲/ ۲۲). وفي التقريب: مقبول. 

انظر إتحاف المهرة .)٦۷١٥۳(‏ 


ات 


E 


وفيه عن جابر قال: كان رسول الله به إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. 

وني البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء (فغسل ذراعيه 
حتى جاوز المرفق). 

وني الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد» عن أبيه مرفوعًا (ثم غسل 
ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه) فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا)(". 

قلت: إن كان الاستدلال بالفعل المجرد على وجوب إدخال المرفقين فالاستدلال 
بحديث أبي هريرة في مسلم أولى» وقد تقدم ذكره في أدلتهم. 

الدليل السادس: 

لم ينقل عنه ية أنه أخل ولو مرة واحدة» فترك غسل المرفقين» فكل من نقل لنا 
صفة وضوئه ييي نقل لنا أنه كان يغسل مرفقيه» فهذا بيان للمجمل في قوله تعالى: 
#فاعي لوأ وجوه وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ © [المائدة:1]. 

وإنما تلقينا صفة الوضوء من فعله لي وهو المبين لما أنزل عليه. 

الدليل السابع: 

قال الماوردي: ”لا يعرف فيه خلاف -يعني: وجوب غسل المرفقين- قبل زفر» 
فكان زفر محجوجًا بإجماع من تقدمه)”".اه 

وقال الحافظ: «قال الشافعي في الأم: لا أعلم خالا في إيجاب دخول المرفقين 
في الوضوء, فعلى هذا يكون زفر محجوجًا بالإجماع قبله» وكذا من قال بذلك من 
أهل الظاهر بعده» ولم يثبت ذلك عن مالك صرحّاء وإنما حكى عن أشهب كلام 
محتما5». اه كلام الحافظ. 


)۲( الحاوي الكبير .)١١7 /١(‏ 
)۳( فتح الباري .)۱۸١(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) r‏ 

ولا أدري هل يستقيم القول: بأنه محجوج بالإجماع قبله» مع مخالفة زفر والطبري 
وبعض أصحاب داود» ومالك وأحمد في رواية عنهماء وهل ثبت الإجماع فعلا ؟ 
أو تكون عبارة: لا أعلم خالقًا ليست نقلا للإجماع» بقدر ما هي نقل لعدم العلم 
بالخلاف. وبينههما فرق. 

لادليل من قال: لا يجب غسل المرفقين: 

استدلوا بقوله تعالى: يكم إل الْمَرَاِفِقِ © فكلمة (إلى) لانتهاء الغاية فا 
بعدها غير داخل فی قبلهاء كا لا يجب دخول الليل في الصيام لقوله تعالى: نأا 
إلى ليل [البقرة: /141]. 

لاوأجيب عن الآية بجوابين: 

الأول: أن (إلى) في هذا الموضع بمعنى (مع) وليست غاية للمحدود» فيكون 
معنى الآية لوَأَيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ # أي مع المرافق» وهذا المعنى معروف في كلام 
العرب» كما في قوله تعالى: 

ودا عأ إل سَيطِنِهمَ % [البقرة:٤٠]ء‏ أي مع شياطينهم. 

وکا في قوله تعالى: #میأنصارۍ إلا [آل عمران: »]٥۲‏ أي: مع الله. 

وکا في قوله تعالى: ولا تا كوا موم إل مركم [النساء: 7] أي: مع أموالكم. 

وقال ابن عبد البر: وقد تكون إلى بمعنى الواو» فيكون المعنى: وأيديكم 
والمرافق'. 

الجواب الثاني: 

أن (إلى) وإن كانت حدًا وغاية فقد قال المبرد: إن الحد إذا كان من جنس المحدود 
دخل في جملته» وإن كان من غير جنسه لم يدخل» ألا تراهم يقولون: بعتك الثوب من 
الطرف إلى الطرف» فيدخل الطرفان في البيع؛ لأا من جنسه. وكذلك لم يدخل 


.)۱۲۸/۱( انظر التمهيد (۲۰/ ۱۲۳)» الاستذكار‎ )١( 


{o 


0 


إمساك الليل في جملة الصيام؛ لأنه ليس من جنس النهار. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: وأنكر بعض أهل العلم أن تكون (إلى) بمعنى 
(مع) أو تكون بمعنى (الواو) قال: ولو كان كذلك لوجب غسل اليد كلهاء واليد 
عند العرب: من أطراف الأصابع إلى الكتف. وقال: لا يجوز أن نخرج (إلى) عن 
بامباء ويذكر أا بمعنى الغاية أبدّاء وقال: وجائز أن تكون (إلى) بمعنى الغاية» 
وتدخل المرافق مع ذلك في الخسل؛ لأن الثاني إذا كان من الأول كان ما بعد (إلى) 
داخلا فيا قبله» نحو قول الله عز وجل: #إإِكَ الْمَرَاِفِقِ © ثم ذكر نحو الكلام السابق 
الول عن الد 

وقوهم: إن اليد عند الإطلاق من أطراف الأصابع إلى الكتف غير مسلمء 
وإن قال به أحد أئمة اللغةء فاليد عند الإطلاق لا تشمل إلا الكف. كما قال تعالى: 
# والسارق والسَارقة قط عو أيدِيَهُمَا © [المائدة: ۳۸]ء والقطع إنا هو للكف. 
وقوله تعالى: #قامسحوا يوْجُويِكم وَأَيْرِيكْمَ © [المائدة: ١]ء‏ والتيمم إنما يمسح 
الكفان فقط على الصحيح. 

وقال الزغشري نقلًا من فتح الباري: «ولفظ (إلى) يفيد معنى الغاية مطلقًاء 
فأما دخلوها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل» ٠»‏ فقوله تعالى: تيمو الام 


إل ّل # دليل عدم الدخول: النهي عن الوصالء وقول القائل: حفظت القرآن 


من أوله إلى آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقًا لحفظ جميع القرآن» وقوله تعالى: 
ِل الْمَرَافِقِ # لا دليل فيه على أحد الأمرين» فأخذ العلماء بالاحتياط» ووقف زفر 
مع المتيقن»". 


.)١١7 /1١( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)۱۲۸/۱( انظر التمهيد (۲۰/ ۱۲۳)» الاستذكار‎ )۲( 
.)۱۸١( فتح الباري‎ (۳) 


لا الراجح: 

دخول المرفقين في الخسل» نظرًا لقوة أدلتهم» وكون النبي و م ينقل عنه أنه آخل 
ولو مرة واحدة في ترك غسل المرفق في الوضوء» ولم يأت من يقول: لا يدخل المرفقان 
في غسل اليد إلا من حيث الاستدلال ب(إلى) وهي محتملة» وطريقة الراسخين حمل 
المحتمل على الواضح» والمجمل على المبين» والله أعلم. 

تنبيه: 

إذا غسل يديه بعد غسل وجهه» كان عليه أن يغسلها من أطراف أصابعه إلى 
المرفقين» فيغسل الكفين مرة ثانية في غسل اليدين» ولا يكتفي في غسلها في بداية 
الوضوء. 

وقيل: إن غسل كفيه في بداية الوضوء اكتفى بغسل الذراعين» وهذا قول في 
مذهب الحنفية» وقد ذكرناه في مباحث غسل الكفين» والأول أرجح وأحوط. 

لا أما وجه كونه أرجح: 

فإن غسل الكفين في أول الوضوء سنةء ومحلهما قبل غسل الوجه» فإذا كان غسل 
الكفين اختلف حكم غسلههم| واختلف عله كذلك فكيف يتداخلان؟ فلو كان الحكم 
والمحل واحدًا لكان القول بالتداخل له وجه. 

لا وأماكونه أحوط: 

فهذا فظاهر؛ لأن من ترك غسله) فقد اختلف العلماء في صحة وضوته؛ وأما 
من غسلهم| فقد خرج من العهدة بيقينء والله أعلم. 


$B BB & 


A 
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المبحث الثاني 
في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء 


ET‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا إذا اشتبه الزائد بالأصلي ني محل الفرض وجب غسله) جميعًا للخروج من 
0 


لا إذا عرف الأصلى من الزائد. فالأصلى يجب غسله بالاتفاق» وهل يجب غسل 
الزائد إذا نبت فى محل الفرض مطلقاء أو يجب إذا حاذى محل الفرض» ولو نبت 
في العضد, أو يجب إذا كان للزائد مرفق؛ لأن ها حكم اليد الأصلية؟ أقوال. 


[م-59١1]‏ الأعضاء الزائدة يجب غسلها في طهارة الحدث الأكبر وكذا في 
الغسل المسنون» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء. 

وأما في طهارة الحدث الأصغر: فقد ذهب الفقهاء إلى أن من خلق له عضوان 
متماثلان كاليدين على منكب واحد ول يمكن تمييز الزائدة من الأصلية» وجب غسلههم| 


کک عبن يي 


جميعا للأمر به في قوله تعالى: وای یک إلى الْمَرَافِقَ 4 [المائدة: 5 ]. 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل قمع 


فإن أمكن تمييز الزائدة من الأصلية» وجب غسل الأصلية باتفاق» وكذا الزائدة 


إذا نبتت على محل الفرض”©. 
أما إذا ثبعت نبتت في غير محل الفرض ولم تحاذ حل الفرض فالاتفاق واقع على عدم 
وجوب غسلها في الوضوء ولا مسحها في التيمم'". 


أما إذا كانت الزائدة نابتة في غير محل الفرض وحاذت كلها أو بعضها محل 


الفرض فجمهور الفقهاء من الحنفية”"» وا مالكية"»» والشافعية» والقاضي أبو يعلى 


000 
00 


2) 


انظر البحر الرائق »)١5 /١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 5)» ومواهب الجليل /١(‏ 191). 

ساق الاتفاق النووي في المجموع» قال :)57١/١1(‏ إن كان له يدان متساويتان في البطش 
والخلقة وجب غسلها أيضًا بلا خلاف» لوقوع اسم اليد» وإن كانت إحداهما تامة والأخرى 
ناقصة» فالتامة هي الأصلية» فيجب غسلهاء وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض وجب 
غسلها أيضًا بلا خحلاف» كالأصبع الزائدة. قال الرافعي وغيره: وسواء جاوز طوها الأصلية 
أم لا. قال: ومن الأمارات المميزة للزائدة أن تكون فاحشة القصرء والأخرى معتدلة» ومنها 
فقد البطش وضعفه» ونقص الأصابع. وإن خلقت الناقصة على العضد ول يحاذ شيء منها محل 
الفرض لم يجب غسلها بلا خلاف» وإن حاذته وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح 
الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون» م: مور فى ا 
والغزالي» والبغوي» وصاحب العدة» وآخرون. ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم: هم 
نقلوا ذلك عن نص الشافعيء ثم قال: المسألة محتملة جدّاء ولكني لم أر فيها إلا نقلهم النص» هذا 
كلام الإمام. ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين» منهم الماوردي» وابن الصباغ» 
والمتولي» والشاشي»والروياني» وصاحب البيان» وغيرهم» قال الرافعي: قال كثيرون من المعتبرين: 
لا يجب؛ لأنها ليست أصلًا ولا نابتة في محل الفرض فتجعل تبعًاء وحملوا النص على ما إذا لصق شيء 
منها بمحل الفرض. قال إمام الحرمين: ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد لم يجب غسل 
شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق والله أعلم. 

انظر البحر الرائق »)١ 5 /١(‏ الفتاوى الحندية /١(‏ 5). 

ومواهب الجليل »2١197”/1(‏ الفواكه الدواني(1/ )١4٠‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 87)» الخرشي 
.)١ 3/1١‏ 

المجموع »)٤١١ /١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 077 حاشية البجيرمي .)١59/١(‏ 


r) 


300 


من الحنابلة"» يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض منهاء عند المالكية كلها إذا كان 
لها مرفق”©". 

أما الحنابلة فلهم فيها قولان: أحدهماء مع الجمهورء وهو قول أبي يعلى» والثاني: 
قول ابن حامد وابن عقيل: أن النابتة في غير محل الفرض لا يجب غسلهاء قصيرة أو 
طويلة» لأنها أشبهت شعر الرأس إذا نزل عن حد الوجه» وهذا القول: هو الصحيح 
من مذهب الحنابلة"» ورجحه ابن قدامة7'. 

لاوالراجح: 

أنه لا يجب غسلها مطلقا ما دامت ليست يدا أصلية» وقد نبتت في غير محل 


الفرض» والله أعلم. 


$B BB & 


)001 المغني .)۸١ /١(‏ مطالب أولي النهى .)١١١/١(‏ 

0( الفواكه الدواني (1/ »)١5٠‏ حاشية الدسوقی (۱/ ۸۷)» الخرشى (177/1). 

6 قال ق العاف ۷دا عالت ثيه فيرخل اقرف المد وال ورت 
لم يجب غسلهاء سواء كانت قصيرة أو طويلة» على الصحيح من المذهبء اختاره ابن حامد» وابن 
عقيل» قال المصنف والشارح» وصاحب مجمع البحرين» وابن عبيدان وغيرهم: هذا أصحء 
وقدمه ابن رزين في شر حه» واختاره المجد في شرحه....). إلخ كلامه. 

.)86 /١( المغني‎ )5( 


المبحث الثالث 
في الجلد المنكشط 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لامالا يجب في أصل خلقته لا يكون واجبًا(". 


[م-١1١]‏ اختار بعض الفقهاء: أن المعتبر في الجلد المتدلي ما انتهى إليه» ولا 
ينظر إلى الموضع الذي تدلى منه. 

فإذا تدلى الجلد المتقلع من محل الفرض في اليد وجب غسله مع اليد» سواء 
انكشط من محل الفرض وتللى منه» أو انكشط من العضد وبلغت إلى المرفق أو 
الساعدشدل مه لأعا ضاوت تابعة اا تولك اله 

وإن تدلى من العضد لم يجب غسله سواء انكشط من العضد وتدلى منه» أو 
انكشط من محل الفرض وبلغ إلى العضد؛ لأنه صار تابعًا للعضد. 

هذا ما اختاره بعض الالكية» والعراقيون والبغوي من الشافعية» ورجحه 
النووي. 


.)٠١۷ /١( الذخيرة للقرافي‎ )١( 


واختار إمام الحرمين من الشافعية: أن الصواب أن يعتبر بأصله فإذا تدلت 
جلدة الساعد وجب غسلهاء ولو تدلت جلدة من العضد ولم تلتصق بالساعد لم يجب 
غسلها نظرًا إلى أصلهاء وإن التصق طرف منها بالساعد فيجب أن يغسل منها مقدار 
ما استتر من الساعد فقط؛ حيث قام هذا القدر في محل الالتصاق مقام ما استتر به» 
ومبذا قطع الماوردي» وصححه الول 

لاالراجح: 

أن ما تدلى من محل الفرض يجب غسله» وما تدلى من غيره لم يجب. والله أعلم. 


$ BB & 


O)‏ الخرشى (۱/ ۱۲۳). الفواكه الدواني (۱/ ۳۹( الذخيرة للقرافي (۱/ 0۷(« خهاية المطلب 
(1/ ۷۷ ۷۸) المجموع /١(‏ 475): البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ »)٠۲١‏ المغني 
»)۸٩ /۱(‏ الإنصاف (۸/۱١۱)ء‏ كشاف القناع (۱/ ۹۸). 


المبحثٌ الرابع 


طه21 6 
لا كل عضو سقط بعضه تعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحًا. 

لا وإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه لفوات المحل. 

لا العضو إذا كان مقطوعًا من المفصل ففيه قولان. 

وسبب الخلاف اختلافهم ني المرفق» هل هو عظم الساعد, فلا يجب غسل عظم 
العضد, أو هو مجتمع العظمين» عظم الساعد وعظم العضد. فيجب غسل رس 
العضد. وهل غسله كان تبعًا فلا يجب غسله إذا قطعت اليد من المفصلء أو كان 


[م-71١]‏ إذا كان الرجل أقطع اليدء فإن كان مقطوعًا من دون المرفق وجب 
عليه غسل ما بقي من الساعد مع المرفق'. 


)١(‏ انظر المدونة »)2١70/1(‏ الخرشي »)١177/1١(‏ مواهب الجليل /١(‏ ۱۸۹4ء ١۱۹)ء‏ المجموع 
5/1١١‏ 5). 


2 


لقوله تعالى: تاهما سطع © [التغاين: .]١17‏ 

)١190-775(‏ ولا رواه البخاري» من طريق أب الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي ل قال: دعوني ما تركتكم, إنا هلك من كان قبلكم 
بسؤاهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فآتوا منه ما استطعتم. 

فقوله: (وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فإذا استطاع أن يغسل بعض 
محل الفرض وجب عليه؛ لدخوله تحت قدرته» وسقط عنه ما عجز عنه. 

وحكي إجاعا وجوب غسل ما بقي من محل الفرضء نقل الإجماع فيه النووي 
في المجموع”". والحطاب في مواهب الجليل". 

[م-77١]‏ وإن كان مقطوعا من المفصل ففيه قولان: 

فقيل: يجب عليه غسل رأس العضد, وهو قول في مذهب الشافعية» والمشهور 
من مذهب الحنابلة©. 

وقيل: لا يجب عليه غسل رأس العضد. وهو قول في مذهب الشافعية. 

وأصل القولين اختلافها في المرفق ما هو؟ 

فقيل: إن المرفق عظم الساعد» فعلى هذا لا يجب غسل عظم العضد. 

وقيل: المرفق: هو مجتمع العظمين» عظم الساعد وعظم العضد. فعلى هذا يجب 
عليه غسل رأس العضد. 


(۱) صحيح البخاري «(VTAN)‏ ورواه مسلم (۱۳۳۷). 


.)5755/١( المجموع‎ )0( 

(۳) مواهب الجليل .)١19١/1١(‏ 

(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱/ 201557 .)١77‏ 
(5) كشاف القناع .)1١١/1(‏ 


E) css طهارة الحدث (أحكام االوضوء)‎ O 

ومنهم من قال: هو مجتمع العظمين» وإنا هل يغسل عظم العضد تبعاء أو 
قصدًاء فإن قلنا: يجب غسله قصدًا وجب غسله هاهناء وإن قلنا: يجب غسله تبعًا ل 
يجب غسله هاهنا. 

[م-7١]‏ وإن قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه» لفوات المحل. 

واستحب له الشافعية”"2» والحنابلة”" أن يمس ما بقي من العضد بالماء» واختلفوا 
في علة الااستحباب: 

فقيل: حتى لا يخلو العضو من طهارة. 

وقيا: بت ذلك إطالة الفعجيا : 

والراجح أنه لا يشرع له أن يمسه باء؛ لأن محل الفرض سقط بزوال العضو 
الواجب غسله؛ ولم يشرع بدل عنه» فالعضد ليس محلا للفرض حتى يستحب له أن 
يمسه بماء» والله أعلم. 


$ BB & 


(۱) المجموع /١(‏ 75 2)5» البيان في مذهب الشافعي (۱/ .)٠١١‏ 
)۲( كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 


ا مبحث الخامس 
في الوسخ يكون تحت الظفر 


0 
لا الأصل في اليسير أنه معفو عنه مالم يكن هناك نص بعدم العفو وهذا في كل 


[م-15١]إذا‏ كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء» فهل يصح وضوءه؟ 
فقيل: تجب إزالته مط ولا يصح الوضوء مع وجوده» اختاره المتولي من 
الشافعية 9" وابن عقيل من الحنابلة 0 


)١(‏ فالمشى في الصلاة مفسد للصلاة» والقليل معفو عنه» ويسير النجاسة معفو عنه» كما بينت ذلك 
كاب الاجا إلا أف يردق يعدم العقون كيس اترا قال كلمن راد أو اسنتر اد فا 
أربى. وقال كَل ويل للأعقاب من النار» ونقطة البول تخرج من الذكر ناقضة للوضوء مالم 
يكن حدثا دامً). 

.)”14٠0/١( المجموع‎ )0( 

)۳( قال ابن قدامة في المغني /١(‏ 87): «وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته» 
فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله».اه 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لمم E‏ 


وقيل: لا تجب إزالته مطلقّاء ويعفى عنه» اختاره الغزالي من الشافعية » ومال 


إليه ابن قدامة من الحنابلة 600 


الك و ارما ال ابن دقن العيل ورجح ان ا 


وسبب الخلاف في هذه المسألة اختلافهم في العفو عن يسير ما يجب غسله من 


أعضاء الوضوء» فمن رأى أنه يجب غسل الأعضاء الأربعة في الوضوء» ولا يعفى 
عن شىء منها أوجب إزالة ما تحت الأظفار» ومن رأى أن هذا الشىء اليسير يعفى 
غنه کا يعفى عن يسس التجاسة وتحوها عفى عنه؛ ومن رأى أن الأغراب على عهد 


000 


تحفة المحتاج /١(‏ 21417)» وقال النووي في المجموع 5٠ /١(‏ 7): «ولو كان تحت الأظفار وسخ» 
فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء. 

وإن منع» فقطع المتولي بأنه لا يجزيه. ولا يرتفع حدثه» کا لو كان الوسخ في موضع آخر من 
البدن. 

وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والخسل» وأنه يعفى عنه للحاجة».اه 
المغني .)۸٦/١(‏ 

قال في الفواكه الدواني :)١5٠ /١(‏ «ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج 
عن المعتاده فيجب عليه إزالته» كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض». وانظر حاشية 
الدسوقي (۱/ ۸۸). 

قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام :)٠٠١ /١(‏ «إذا لم يخرج طول الأظفار عن العادة يعفى 
عن يسير الوسخ» وأما إذا زاد على المعتاد» فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة» 
وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى»).اه. 

وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد قولًا رابعًاء وهو أن الأظفار إذا خرج طوها عن المعتاد أصبح 
ما يتعلق بها من الوسخ مانعًا من حصول الطهارة» وإذا كان طوها معتادًا لم يمنع الوسخ. والله 
أعلم. 

يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء» ولم بخصصه في الأظفارء قال ابن تيمية في 
الفتاوى الكبرى :)٠١ /١(‏ «وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة» 
وهو وجه لأصحابناء ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين إلخ....» إلخ 
كلامه. 


رسول الله بي كانوا لا يتعاهدون نظافة مثل ذلكء ولم يأمرهم الرسول كَل بغسله. 
رأى العفو عنه مطلقاء ولم يقيده باليسير» وقد عرضنا أدلة الأقوال في كتابي سنن 
الفطرة من هذه السلسلة فارجع إليه غير مأمور. 


$ B&B & 


الفصل الثالث 


من فروض الوضوء مسح الرأس 


[م-702١]‏ الفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس. 
أما الكتاب فقوله تعالى: #وامسحوا روسك # [المائدة: .]١‏ 


وأما السنة فالأحاديث الكثيرة المستفيفضة والتى سقتاها فيا سبق من فروضن 


وأما الإجماع فنقله خلق كثير» نقله من الحنفية: الطحاوي. 


ومن المالكية: ابن عبد الو والخطاب27, وابن رشد) والقرطبى, 


والخرشي'". 

0 شرح معاني الآثار (۱/ ۳۳). 
(۲) التمهید .)١١/٤(‏ 
(۳) مواهب الجليل (۲۰۲/۱). 


(€) 
2) 
(0 


بداية المجتهد (۱/ .)١79‏ 
الجامع لأحكام القرآن (5/ ۸۳). 
الخرشي على مختصر خليل (۱/ ۱۲۱۰۱۲۰). 


E) 


000 
00 
(۳) 
(€) 
2) 


ومن الحنابلة: ابن قدامة”"» وابن مفلح» والزرکشي وغيرهم. 


.)5758/1١( المجموع‎ 


.)١١5/١( الحاوي‎ 


الكافي (1/ ۲۹)» المغني (1/ .)٠۷١١‏ 


الفروع .)١58/1١(‏ 
شرح الزركشي (۱/ ۱۹۰). 


BB BB B8 


المبحث الأول 


ال د اا ا 0 
لا هل الأمر بمسح الرأس في آية المائدة يعتبر جملا في اللغة» فيطلب البيان 
من السنةء أو أن آية المائدة ليس فيها إجمال أصلاء لأن قوله تعالى: #إوَامَسَحُوأ 

روسكم 4 يقتضي مسح البعض كا لو قلت: مسحت يدي بالحائط فإن المعنى 
للمسح يوجد بمسح جزء من أجزاء الحائط. 

لا الخلاف ليس في مسمى الرأس بل في إيقاع المسح على هذا الجزء. وهذا كما في 
نظائره من الأفعال» تقول: ضربت رأسه وضربت برأسه. فإنه يوجد هذا المعنى 
بإيقاع الضرب على جزء من أجزاء الرأسء ومن قال: لا يكون ضاربًا لرأسه 
حتى يقع الضرب على جميع الرأس فقد جاء با لا يفهمه أهل اللغة. 

وفيل: 

لا اسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه. ولا يقال لبعض الرأس رأس» فكان ذلك 
لا كل عضو أمرنا بغسله أو مسحه فالأصل وجوب استيعابه إلا بدليل. 


fo 


الاالفرائض لا تؤدى إلا بيقين» واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جمبع 


| الوجه بالتيمم'". 


[م-77١]‏ اختلف العلماء في المقدار الواجب مسحه من الرأس» 


فقيل: يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية» وهو ربع الرأس» وهذا مذهب 


| ا +( 


000 
00 


(۳) 


وقيل: يجب مسح جيع الرأس» وهو مذهب المالكية”"» والمشهور من مذهب 


.)575١ /١( انظر الذخيرة‎ 

المبسوط /١(‏ ”257» بدائع الصنائع /١(‏ 4)» حاشية ابن عابدين /١1(‏ 49)» شرح فتح القدير 
(2)») شرح معاني الآثار (۱/ ۳۱). 

الاستذكار (۲/ »)١‏ المنتقى للباجي (۳۸/۱)» مواهب الجليل .)7١7/١(‏ 

وقد أورد ابن العربي في أحكام القرآن مذاهب آهل العلم في مسح الرأس» وتكلم عليه في 
فوائد بحسن بي أن أنقله بتمامه وإن كان طويلا نظرًا لفائدته» يقول ابن العربي (7/ 55): قوله 
تعالى: روسكم : الرأس عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة» ومنها الوجه. فلا 
ذكره الله سبحانه في الوضوء وعين الوجه للغسل بقي باقيه للمسح. ولو لم يذكر الغسل أولًا 
فيه للزم مسح جميعه: ما عليه شعر من الرأسء وما فيه العينان والأنف والفم؛ وهذا انتزاع 
بديع من الآية» وقد أشار مالك إلى نحوه فإنه سئل عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء؟ 
فقال: أرأيت لو ترك بعض وجهه أكان يجزئه؟ ومسألة مسح الرأس في الوضوء معضلة» ويا 
طالما تتبعتها لأحيط بها حتى علمني الله تعالى بفضله إياها؛ فخذوها مجملة في علمهاء مسجلة 
بالصواب في حكمهاء واستيفاؤها في كتب المسائل: 

اختلف العلماء في مسح الرأس على أحد عشر قولًا: 

الأول: أنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه. 

الثاني: ثلاث شعرات. 

الثالث: ما يقع عليه الاسم, ذكر لنا هذه الأقوال الثلاثة فخر الإسلام بمدينة السلام في الدرس 
عن الشافعى. 

الرابع: قال أبو حتيفة: يمسح الناصية. = 


الخامس: قال أبو حنيفة: إن الفرض أن يمسح الربع. 

السادس: قال أيضًا في روايته الثالثة: لا يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث أصابع أو أربع. 
السابع: يمسح الجميع؛ قاله مالك. 

الثامن: إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه؛ أملاه علي الفهري. 

التاسع: قال محمد بن مسلمة: إن ترك الثلث أجزأه. 

العاشر: قال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه. 

الحادي عشر: قال أشهب: إن مسح مقدمه أجزأه» فهذه أحد عشر قولا. 

ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان» وهو عظيم الخطر فيهما جميعًا؛ ولكل قول من هذه 
الأقوال مطلع من القرآن والسنة: 

فمطلع الأول: أذ الراعى وإ اكات عيارة عن العضو فإنه ينطلق على الشعر بلفظه. قال الله 
تعالى : ولا حلمو روس ىدى يل 4 [البقرة: .]١47‏ وقال النبي كَل: «احلق رأسك»» 
والحلق إن هو في الشعر, إذا ثبت هذا تركب عليه: المطلع الثاني: 

المطلع الثاني: وهو أن إضافة الفعل إلى الرأس ينقسم في العرف والإطلاق إلى قسمين: أحدهما: 
أنه يقتضي استيفاء الاسم. 

والثاني: يقتضي بعضه؛ فإذا قلت: «حلقت رأسي» اقتضى في الإطلاق العرفي الجميع. وإذا قلت: 
مسحت الجدار أو رأس اليتيم أو رأسي اقتضى البعضء فيتركب عليه: المطلع الثالث: وهو أن 
البعض لا حد له جزئ منه ما كاث» قال لنا الشاشي: لما قال الله تعالی: ولا يوأ روس 
وكان معناه شعر رءوسكم» وكان أقل الجمع ثلانًا قلنا: إن حلق ثلاث شعرات أجزأه» وإن 
مسحها أجزأه» والمسح أظهرء وما يقع عليه الاسم أقله شعرة واحدة. 

المطلع الرابع: نظر أبو حنيفة إلى أن الوضوء إنا شرعه الله سبحانه فيا يبدو من الأعضاء في 
الغالب» والذي يبدو من الرأس تحت العامة الناصية» ولا سي| وهذا يعتضد بالحديث الصحيح 
(أن النبي ب توضاً فمسح ناصيته وعمامته). 

المطلع الخامس: أنه إذا ثبت مسح الناصية فلا يتيقن موضعها؛ وإن) المقصود تعلق العبادة 
بالرأس؟ فقد ثبت مسح النبي بيا الناصية» وهي نحو الربع» فيتقدر الربع منه أين كان» ومطلع 
الربع بتقدير الأصابع يأتي إن شاء الله تعالى. 

ومطلع الجميع -يعني مسح جميع الرأس- أن الله سبحانه وتعالى علق عبادة المسح بالرأس» 
كما علق عبادة الغسل بالوجه؛ فوجب الإيعاب فيهما بمطلق اللفظ. وقول الشافعي: إن مطلق 
القول في المسح لا يقتضي الإيعاب عرفاء فما علق به ليس بصحيح؛ إنها هو مبني على الأغراض» 
وبحسب الأحوالء تقول : مسحت الجدار» فيقتضي بعضه من أجل أن الجدار لا يمكن تعميمه- 


for 


0٤ 


بالمسح حسّاء ولا غرض في استيعابه قصدًاء وتقول: مسحت رأس اليتيم لأجل الرأفة» فيجزئ 
منه أقله بحصول الغرض به» وتقول: مسحت الدابة فلا يجزئ إلا جميعها؛ لأجل مقصد النظافة 
فيهاء فتعلق الوظيفة بالرأس يقتضي عمومه بقصد التطهير فيه؛ ولأن مطلق اللفظ يقتضيه؛ ألا 
ترى أنك تقول: مسحت رأمى كله فتؤكده: ولو کان يقتضى البعض لا تأكد بالكل؛ فإن التأكيد 
لرفع الاحتمال المتطرق إلى الظاهر في إطلاق اللفظ. ٠‏ 

ومطلع من قال: إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه: أن تحقق عموم الوجه بالغسل ممكن بالحس» 
وتحقق عموم المسح غير مكن؛ فسومح بترك اليسير منه دفعًا للحرج» وهذا لا يصح؛ فإن مرور 
اليد على الجميع ممكن تحصيله حسا وعادة. 

ومطلع من قال: إن ترك الثلث من غير قصد أجزأه: قريب مما قبله. إلا أنه رأى الثلث يسيرّاء 
فجعله في حد المتروك لما رأى الشريعة سامحت به في الثلث وغيره. 

ومطلع من قال: إن مسح ثلثه أجزأه: إلى أن الشرع قد أطلق اسم الكثير على الثلث في قوله من 
حديث سعد: «الثلث والثلث كثير). 

ولحظ مطلع أبي حنيفة في الناصية حسبا جاء في الحديث» ودل عليه ظاهر القرآن في تعلق 
العبادات بالظاهر» ومطلع قول أشهب في أن من مسح مقدمه أجزأه إلى نحو من ذلك تناصف 
ليس يخفى على اللبيب عند اطلاعه على هذه الأقوال» والأنحاء المطلعات أن القوم لم يخرج 
اجتهادهم عن سبيل الدلالات في مقصود الشريعة» ولا جاوزوا طرفيها إلى الإفراط؛ فإن 
للشريعة طرفين: أحدهما: طرف التخفيف في التكليف. والآخر: طرف الاحتياط في العبادات. 
فمن احتاط استوف الكل» ومن خفف أخذ بالبعض. قلنا: في إيجاب الكل ترجيح من ثلاثة 
أوجه: أحدهما: الاحتياط. الثاني: التنظير بالوجه» لا من طريق القياس؛ بل من مطلق اللفظ 
في ذكر الفعل وهو الغسل أو المسح» وذكر المحل؛ وهو الوجه أو الرأس. الثالث: أن كل من 
وصف وضوء رسول الله كَل ذكر أنه مسح رأسه كله. فإن قيل: فقد ثبت أنه مسح ناصيته 
وعمامته» وهذا نص على البعض؟ قلنا: بل هو نص على الجميع؛ لأنه لو لم يلزم الجميع لم يجمع 
بين العامة والرأس» فلا مسح بيده على ما أدرك من رأسه وأمر يده على الحائل بينه وبين باقيه 
أجراه مجرى الحائل من جبيرة أو خف. ونقل الفرض إليه کا نقله في هذين. جواب آخر: وهو 
أن هذا الخبر حكاية حال وقضية في عين؛ فيحتمل أن يكون النبي بي مزكومّاء فلم يمكنه كشف 
رأسه؛ فمسح البعض ومر بيده على جميع البعض» فانتهى آخر الكف إلى آخر الناصية» فأمر اليد 
على العمامة» فظن الراوي أنه قصد مسح العمامة» وإنما قصد مسح الناصية بإمرار اليد؛ وهذا ما 
يعرف مشاهدة» وهذا لم يرو عنه قط شيء من ذلك في أطواره بأسفاره على كثرتها. اه 


4 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل‎ O 


الجنابلة» واختاره المزن من الشافعية. 


وقيل: المفروض أقل ما يتناوله اسم المسح» ولو شعرة» وهو مذهب الشافعية. 
لادليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح: 
2 الدليل الأول: 


(۱۹۱-۳۳۷) ما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمى» عن 


بكر» عن الحسنء عن ابن المغيرة بن شعبة» 


عن أبيه أن النبي بي توضاً فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة. قال 


بكر: وقد سمعته من ابن المغبرة . 


للك 


[المحفوظ عن المغيرة عدم ذكر الناصية والعمامة في الحديث ]/*. 


الروايتين والوجهين ,)77/١(‏ الإنصاف »)١١١/١(‏ المغني (87/1)» الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية /١(‏ 2707/5)» الفروع .)١517 /١(‏ 

وهناك رواية عن أحمد أنه زئ مسح بعضه» أنظر ما سبق من المراجع. 

مختصر المزني (ص: 5)» المجموع /١(‏ ١١٤)ء‏ الحاوي الكبير (1/ .)١١5‏ 

المجموع .)57١ /١(‏ الحاوي الكبير .2١١5/١(‏ أسنى المطالب /١(‏ ”)2 تحفة المحتاج 
.)5١9/1(‏ 

.)٠٠١١ /5( المسند‎ 

تجنب البخاري تخريج لفظ المسح على الناصية والععامة» وإن كان قد روى حديث المغيرة من 
طريق مسروق» ومن طريق عروة بن المغيرة. 

ورواه حمزة بن المغيرة» عن أبيه» رواه عن حمزة بكر بن عبد الله المزني» وإسماعيل بن محمد بن سعد 
ابن وقاصء والزهري» وكلهم يتفقون على ذكر المسح على الخفين» وينفرد بكر بن عبد الله ا مزني 
بذكر المسح على العمامة لا يختلف عليه في ذكرهاء واختلف عليه في ذكر المسح على الناصية. 
قال أبو عبد الرحمن النسائي في السنن: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن محمد بن سعد» عن 
حمزة بن المغيرة» ولم يذكر العمامة. يشير إلى إعلال ما رواه بكر بن عبد الله المزني. 

ورواه عمرو بن وهب عن المغيرة بذكر المسح على العامة والناصية كا في مسند أحمد ومصنف 


ابن أي شيبة وغيرهما. 5 


وجه الاستدلال: 

لما مسح النبي بي على الناصية» كان مسحه عليه الصلاة والسلام على العامة 
من باب الفضلء لا من باب الوجوب؛ إذ لا يمكن أن يجب مسح البدل ومسح 
الأصل في وقت واحد. 

قال الطحاوي: «في هذا الآثر أن الرسول بي مسح على بعض الرأس» وهو 
الناصية» وظهور الناصية دليل أن بقية الرأس حكمه حكم ما ظهر منه؛ لأنه لو 
كان الحكم قد ثبت بالمسح على العامة» لكان كالمسح على الخفين» فلم يكن إلا وقد 
غيبت الرجلان فيهماء ولو كان بعض الرجلين باديّاء لما أجزأه أن يغسل ما ظهر منهماء 
ويمسح على ما غاب منهماء فجعل حكم ما غاب منهماء مضمتا بحكم ما بدا منهماء 
فلا وجب غسل الظاهر وجب غسل الباطن» فكذلك الرأس لما وجب مسح ما ظهر 
منه ثبت أنه لا يجوز مسح ما بطن منه ليكون حكم كله حکًا واحدّاء ىا كان حكم 
الرجلين إذا غيبت بعضها في الخفين حك واحدّاء فلم| اكتفى النبي ية في هذا الآثر 
بمسح الناصية على مسح ما بقي من الرأس دل ذلك أن الفرض في مسح الرأس هو 


= هذان هما الراويان اللذان ذكر عنهم| المسح على العامة وعلى الناصية. 
وقد روى الحديث عن المغيرة: خلق كثير لم يذكروا ما ذكره بكر بن عبد الله المزني وعمرو بن 
وهنب: 
منهم عروة بن المغيرة كا في الصحيحين وغيرهما. 
ومسروق كما في الصحيحين وغيرهما. 
والأسود بن هلال كا في صحيح مسلم. 
وعبد الرحمن بن أنعم ىا في مسند أحمد وسئن أبي داود وغيرهما. 
وسالم بن أبي الجعد كا في مصنف بن أبي شيبة وغيره. 
أبو السائب مولى هشام» كا في مسند أحمد» ومستخرج أبي عوانة» والطبراني في الكبير. 
كل هؤلاء رووه عن المغيرة» ولم يذكروا المسح على العامة والناصية. 
وقد خرجت الحديث بشيء من التفصيل فأغنى ذلك عن إعادته هناء ولله الحمد, انظر المسح 
على الحائل (ح 157). 


...0000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) OND css‏ 
مقدار التاصية» وأن ما فعله فيا جاوز به الناضية قيا سوئ ذلك من الآثار كان دلبل 
على الفضل لا على الوجوب حتى تستوي هذه الآثار ولا تتضاد. فهذا حكم هذا 
لباب من طريق الاار ا" 

لاوأجيب: 

بأنه لو جاز الاقتصار على مسح الناصية لما مسح على العمامة» وإذا مسح على 
ناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه بلا ريب. 

قلت: وهناك تأمل آخر في الحديث. وهو: هل قوله في الحديث: (توضأ فمسح 
على ناصيته. وعلى العمامة» وعلى الخفين) نقل لفعل واحدء أو أنه نقل لأفعال مختلفة 
رصدها المغيرة» ونقلها مجتمعة في نص واحد؟ 

فإن كان الفعل واحدًا فظاهر أن المسح لم يقتصر على الناصية» فلا يكون فيه دليل 
على جواز الاقتصار على الناصية» وإن كان النقل لأفعال مختلفة» وأن هذه مجموعة 
أحاديف» ولست خد ا وائِحدًا للمقيرة جعها ف ديت واحده فهو دلبل قري عل 
جواز الاقتصار على المسح على الناصية» وهذا الاحتمال غير بعيد» فإن هناك أحاديث 
للمغيرة ينقل لنا فيها المسح على الخفين فقطء وهناك حديث ينقل لنا المسح على 
الجوربين والنعلين» وقد تكلم فيه» وخرجته في المسح على الحائل» فيحتاج الباحث 
إلى تأمل» هل هذه الأفعال كانت متفرقة جمعها المغيرة في حديث واحدء أو كانت فعلًا 
واحدًا في وضوء واحدء نقله لنا المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله اة والحنفية 
والشافعية لا يمكن أن يقولوا لنا: إنها أفعال مختلفة؛ لآنه يلزمهم على هذا أن يقولوا 
بجواز المسح على العامة وهم لا يقولون به» ومحال أن يحتجوا علينا ببعض الحديث» 
ويتركوا بعضه. والله أعلم. 


قال ابن القيم في الزاد: «ولم يصح عنه في حديث واحدء أنه اقتصر على مسح 


)0( شرح معاني الآثار /١(‏ ا 


f0۸ 


بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة» ثم قال: وأما 
اقتصاره على الناصية مجردة لم يحفظ عنه). اه 

وأما الجواب على ما ذكره الطحاويء فيقال: لا نسلم أن ما ظهر من القدم فرضه 
الغسلء وأنه يجب أن يغيب القدم في الخف. فالمسح على الخف ورد مطلقاء واشتراط 
كون الخف ساترًا للمفروض ل يأت في كتاب ولا سنة» وكل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط, والحنفية لا يمنعون المسح على الخف ولو ظهر 
أصبع أو أصبعين من القدم» ويجمعون في هذه ا حالة بين المسح والغسلء مع أن نسبة 
الأصبعين إلى خمسة الأصابع كنسبة الناصية إلى الععامة» فانتقض كلام الطحاوي رحمه 
الله في عدم الجمع بين المسح والغسلء والله أعلم. 

2 الدليل الثاني على جواز الاقتصار على الناصية: 

(۱۹۲-۳۳۸) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» 
حدثني معاوية بن صالح» عن عبد العزيز بن مسلم» عن أبي معقل»› 

عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ب يتوضأ وعليه عمامة قطريةء فأدخل 
يده من تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه. ولم ينقض العامة" . 

[ ضیف : 
)١(‏ زادالمعاد (۱۹۳/۱). 
(۲) سنن أبي داود .)۱٤١(‏ 
(۳) الحديث رواه أبو داود كم في إسناد الباب. 

والحاكم في المستدرك )١79 /١(‏ من طريق عثان بن سعيد الدارمي كلاهماء عن أحمد بن صالح. 

ورواه ابن ماجه (275) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح» كلاهماء (أحمد بن صالح 

وأحمد بن عمرو بن السرح) عن ابن وهب به. 


قال الحاكم: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب» فإن فيه لفظة غريبة: وهي أنه 


مسح على بعض الرأس» ولم يمسح على عمامته. 5 


قال ابن القيم: «مقصود أنس به: أن النبي 4 لم ينقض عامته حتى يستوعب 
مسح الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. 
فسکوت أنس غنه لا يدل عل فا" 

ولا نحتاج إلى هذا الجواب» والحديث ضعيف» ولو قبلوا منا هذا لقبلنا منهم 
دعوى أن الأحاديث الواردة في المسح على العامة دون ذكر الناصية أن المقصود مع 
مسح الناصية» لأن هذه الأحاديث لم تنفيهاء وقد أثبتها حديث المغيرة في المسح على 
العامة والناصية على القول بثبوته» بل نقول: حديث أنس لا يثبت» ولا يستدل على 
دعوى الاقتصار على مقدم الرأس إلا بحديث صحيح. 

2 الدليل الثالث: 

(۱۹۳-۳۳۹) ما رواه عبد الرزاق» قال: عن ابن جریج» قال: أخبرني عطاء» قال: 

بلغني أن النبي ية كان يتوضأء وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه. ولا يحلها. ثم 
> وأخرجه البيهقي (۱/ )1١ ۰٦۰‏ من طريقين عن ابن وهب به. 

وفي إسناده أبو معقل» لم يرو عنه إلا عبد العزيز بن مسلم» ولم يوثقه أحد» فهو مجهول. 

وقال ابن القطان: مجهول. وكذا نقل ابن بطال عن غيره. تهذيب التهذيب (۱۲/ .)۲٠٤‏ 

وقد ذكره ابن أبي حاتم» فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل .)٤٤۸ /٩(‏ 

كما أن في إسناده عبد العزيز بن مسلم الأنصاري» وليس القسملي» فيه لين إذا تفرد بالحديث» 

روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في الثقات (0/ ۱۲۳)» ولم يوثقه غيره» وفي التقريب: مقبول» 

قال ابن السكن» كما في التنقيح لابن عبد الحادي :)۳۷٤ /١(‏ لا يثبت إسناده. 

وقال ابن القطان: لا يصح. وضعفه ابن عبد الحادي. وقال ابن حجر في التلخيص /١(‏ 45): 

وفي إسناده نظر. 

انظر إتحاف المهرة »)١94957(‏ تحفة الأشراف .)١9/75(‏ 
)١(‏ زادالمعاد(95/1١).‏ 


E 


مسح ا فأشار الماء يكف واحد على اليافوخ قط ثم يعيد العامة . 


[مرسل» ومرسلات عطاء من أضعف المراسيل]. 

2 الدليل الرابع: 

فعل ابن عمر مع ما عرف عنه من حرصه على متابعة السنة. 

)١195-70(‏ فقد روى عبد الرزاق عن معمر» عن أيوبء عن نافع 

أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوءء فيمسح با مسحة واحدة 


اليافوخ قط 0" 


000 
(۲) 


(۳) 
(6) 


(0) 
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أو نحو ذلك» وهو حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره©". 


المصنف (17/959). 

رجاله ثقات» إلا أنه مرسل» والمرسل لا حجة فيه» خاصة إذا كان المرسل من مثل عطاء بن 
أبي رباح رضي الله عنه» قال يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات 
عطاء بكثير» كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. ت#بذيب التهذيب (۷/ 187) في ترجمة عطاء بن 
أبي رباح. 

وقال أحمد: ليس في المرسلات شىء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء. فإنبم| كانا يأخذان عن 
كل أحد. المرجع السابق. ۰ 

والأثر رواه ابن أبي شيبة 07١ /١(‏ حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج» عن عطاء أن 
رسول الله ية توضأ فرفع العامة» فمسح مقدم رأسه. 

ورواه البيهقي (۱/ )1١‏ من طريق مسلم - يعني ابن خالد - عن ابن جريج به. ومسلم وإن 
كان متكلً) فيه فقد توبع. 

المصنف (۷). 

ورواه ابن ابي شيبة (۱/ ۲۲) حدثنا عبد الله بن نمير» عن يحبى بن سعيد» عن نافع» عن ابن عمر» 
أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة» وهذا أيضًا إسناد صحيح عن ابن عمر. 

ورواه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۳) حدثنا وكيع» عن أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان 
يمسح مقدم رأسه مرة واحدة. 

غريب الحديث لإبراهيم الحربي (۲/ /851). 


فاجتمع لنا أثر صحيح موقوف» ومرسل عطاء» وحديث أنس الضعيف فهل 
يحصل بمجموعها ما يثبت به الاحتجاجء أو لا تقوى على معارضة الثابت عن رسول 
الله يك هذا عل تأمل عندي. 

قال ابن حجر عن مرسل عطاء: «وهو مرسل» لكنه اعتضد بمجئيه من وجه 
آخر موصولاء أخرجه أبو داود من حديث أنسء وني إسناده أبو معقل» لا يعرف 
حاله» فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء وحصلت القوة من الصورة 
المجموعة» وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخرء أو مسنده 
ثم قال: وفي الباب أيضًا عن عثان في صفة الوضوء» قال: ومسح مقدم رأسه» أخرجه 
سعيد بن منصور» وفيه خالد بن يزيد د بن أبي مالك» مختلف فيه» وصح عن ابن عمر 
الاكتفاء بمسح بعض الرأس» قال ابن المنذر وغيره» وم يصح عن أحد من الصحابة 
إنكار ذلك» قاله ابن حزم» وهذا كله ما يقوى به المرسل المتقدم ذكره. والله أعلم»'. 

لا دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح: 

2 الدليل الأول: 

قال تعالل: #وامسحوا روسكم وَأَنَجْلَحكُمْ © [الائدة: 7]» فيتحقق مسح 
الرأس بمسح جزء من آجزائه» کا تقول: ضربت رآسه» وضربت برأسه. فمن قال: 
إنه لا يكون ضاربًا لرأسه حقيقة إلا إذا وقع الضرب على جميع رأسه على كل جزء 
من أجزائه فقد جاء ب لا يفهمه أهل اللغة ولا يعرفونه» ومثل هذا إذا قال القائل: 
مسحت الحائط ومسحت بالحائط» فإن المعنى للمسح يوجد بمسح جزء من أجزاء 
ا لحائط» ولا ینکر هذا إلا مكاير. 

لاوقديناقش: 

بأن إضافة الفعل إلى الرس ينقسم في العرف إلى قسمين: 
)١(‏ فتح الباري .)۱۸١(‏ 
(۲) انتهى بتصرف يسير من السيل الجرار .)۸٤ /١(‏ 


٤١ 


۲ 


أحدهما: ما يدل على الاستيفاء» كقولك حلقت رأسي. 

والثاني: ما يدل على مسح البعض كا لو قلت: مسحت بالجدار؛ لآن الجدار لا 
يراد منه مسح جميعه. 

2 الدليل الثاني: 

ثبت في الدليل أن النبي بيا مسح بناصيته» فهذا يمنع وجوب الاستيعاب» 
ويمنع التقدير بالثلث أو الربع أو النصف فإن الناصية دون الربع» فيتعين أن الواجب 
ما باقع عليه ابم مسج . 

لاويناقش: 

بأن حديث المسح على الناصية قد أشار النسائي إلى شذوذها كا ذكرت ذلك في 
التخريج» والله أعلم. 

2 الدليل الثالث: 

الباء في قوله تعالى: #وأمسحوأ روسكم [المائدة: 7]» دالة على التبعيض» 
وجهه: إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض» كقوله تعالى: 
مسوا رمُوسَكُم © وإن لم يتعد كانت للإلصاق كقوله تعالى: لإوَلْيِطُوَوا 
بات امن 4 [لطم: ۹!: 

لا ورد عليهم: 

بآنه لم يثبت كونها للتبعيضء وقد رده سيبويه في خمسة عشر موضعًا في كتابه. 

فإن قيل: ف فائدة دخول الباء مع أن الفعل يتعدى بنفسه. 

ذكر ابن تيمية أنه «لو قال: (وامسحوا رؤوسكم) أو وجوهكم لم تدل على ما 
يلتصق بالمسح» فإنك تقول: مسحت رأس فلان وإن لم يكن بيدك بلل» فإذا قيل: 
وامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق» فأفاد أنكم تلصقون 


...0000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل فوع 


برؤوسكم وبوجوهكم شيئًا بهذا0)0". 

لا دليل من قال: يجب استيعاب الرأس بالمسح: 

0 الدليل الأول: 

)١190-741(‏ ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه؛ 

أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحبى: أتستطيع أن تريني كيف 
كان رسول الله ية يتوضأء فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بماء» فأفرغ على يديه» 
فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر تنثر ثلانّاه ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل يديه مرتين 
مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل با وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب 
بها إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منهء ثم غسل رجليه. ورواه مسلم بنحوه”" 


وجه الاستدلال: 


س 


أن هذا بيان لما أجمل في آية المائدة من قوله تعاى: #وأمسحوأ روسكم 4 وإذا 
كان فعله ية بيانًا لمجمل واجب» كان مسحه كله واجبّاء فالله سبحانه وتعالى أمر 
بمسح الرأس» وفعله بي خرج امتثالًا للأمرء وتفسيرًا للمجمل. 

2 الدليل الثاني: 

احتج بعضهم لوجوب العموم في مسح الرأس بقوله تعالى: #وليطوفوا 
ليت الْعَتِيقٍ 4 [الحج:۲۹]ء وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه. فكذلك 

مسح ال رأس لقوله تعالى: #وَأمَسَحُوأ روسكم © لا يجوز مسح بعضه”" 

2 الدليل الثالث: 

الباء في قوله سبحانه وتعالى: #إوامسحوأ برءوسيكة © كالباء في قوله تعالى: 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١15 /7١(‏ 


)۲( صحيح البخاري »)۱۸٥(‏ ورواه مسلم .)۲۳١(‏ 
(۳) فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ ۲۲۸). 


3 


امسو يوْجُوِكُمْ © في التيمم» فكا أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز مسح بعض 
الوجه في التيمم» فكذلك لا يجوز مسح بعض الرأس في الوضوء» فالعامل واحد في 
الموضعين وهو قوله تعالى: #(وامسخواً ©20. 

© الدليل الرابع 

قال ابن عبد البر: الفرائض لا تؤدى إلا بيقين» واليقين ما أجمعوا عليه من مسح 
جميع الرأس» فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن» وفعل أكمل ما يلزمه”". 

2 الدليل الخامس: 

أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسح الرأسء ومسمى الرأس حقيقة هو جميع 
الرأس» فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس» وحرف الباء لا يقتضي التبعيض لغة 
بل هو حرف إلصاقء فيقتضي إلصاق الفعل با مفعول» وهو المسح بالرأس» والرأس 
اسم لکله» فيجب مسح كله. 

لاالراجح من هذه الأقوال: 

لاشك أن القول بوجوب مسح جميع الرأس له أدلة قوية من حيث الأثر ومن 
حيث النظر» وهو أحوط بكل حال» وقول من قال بجواز الاقتصار على الناصية له 
قوة أيضَاء خاصة أنه صح فعله عن ابن عمر» وقد عرف ابن عمر في حرصه على 
متابعة السنة» والله أعلم. 
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(۱) بتصرف يسير انظر المرجع السابق (/ ۲۲۷). 
(۲) المرجع السابق (۲۲۸/۳). 


المبحثٌ الثاني 


تكرارمسح الرأس 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
ل الحكمة من المسح التخفيف» ولولا ذلك لكان فرضه الغسل» لذا لا يستحب 
تكرار مسح الرأس. 
لا كل بمسوح لا يكرر, إلا حل الاستجمار ثلانّاء ولو أنقى با دونها بخلاف 
طهارة الغسا ”". 


[م-17١]‏ اختلف العلماء في تكرار مسح الرأس: 

فقيل: لا يستحب تكرار مسح الرأس ولا الأذنين» وهو مذهب الحنفية2"7. 
والمالكية"» والحنابلة7© . 

واستحب الشافعية تكرار المسح للرأس ثلاث. 

والراجح قول الجمهور» وقد استعرضنا أدلة الفريقين والجواب عن أدلة 
الشافعية في سنن الوضوء. 
(1) انظر الكليات الفقهية للإمام المقري (ص: 87). 
(۲) انظر حاشية ابن عابدين (۱/ 017١‏ 171)» البحر الرائق »)77/1١(‏ فتح القدير (۱/ 8”). 
)۳( الإشراف /١(‏ ۸)ء حاشية الدسوقي »)48/١1(‏ الذخيرة (۱/ 5317). 
(5) الروايتين والوجهين /١(‏ ۷۳)ء الإنصاف »)١١۳ /١(‏ رؤوس المسائل الخلافية (۱/ ۲۹). 
(5) عده ابن كثير من مفردات الشافعي انظر المسائل الفقهية التي انفرد بها الشافعي (ص: »)٦۸‏ 

المجموع .)577/١(‏ مختصر المزني (ص: 6 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 

لالم يأت ذكر للأذنين في صفة الوضوء في كتاب الله. 

لا ثبت مسح الأذنين وتركههما في السنة الفعلية» فكان المسح دليلًا على المشروعية» 
والترك دليلًا على عدم الوجوب. 

لا اختلف في الأذنين» هل هما عضوان مستقلان» ومن ثم اختلفوا: 

هل مسحههم| سنة كالمضمضة. أو فرض باعتبار أن السنة الفعلية هي بيان 
للمجمل في قوله تعالى: #وأمسحوأ روسكم 4 [المائدة:1] على القول بأن هذه 
الآية مجملة؟ 

وهل هما عضوان مستقلان باعتبار أن الرأس تسمية لجارحة خصوصة والأذنان 
ليستا منه حسّاء وقد اتفقوا على أن من اقتصر على مسحهم| دون مسح الرأس فإن 
ذلك لا يجزيه وهذا دليل على أن ليستا من الرأس» فتغني عنه. 

أو هما من الرأس حكًا لا حقيقة» بدليل أن فرضهم| مسح ظاهرهما كما يمسح 
الرأس. ولا يوَخذ شيا ماء جديد غير ماء الرس ولا ترتیب بين الأذن اليمنى 
واليسرى بخلاف اليدين والرجلين» ولا يكرر مسحههم|؟ 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل I‏ 
[م-78١]‏ تكلمنا في سنن الوضوء في حكم أخذ ماء جديد للأذنين» ونتكلم في 
فقيل: مسحههم| سنة» فمن تركه فلا إعادة عليه» وهو مذهب الجمهور”'"» وراية 

عن أحمد”"» واختیار ابن حزه””. 
وقيل: يجب مسحھ|» وهو المشهور من مذهب الحنابلة*) وقول حاف 

واختاره بعض المالكية" . 
وقيل: يستحب مسح داخلهاء وأما خارج الأذنين فقولان» حكاه ابن بشير7". 
0 الدليل الأول: 
الإجماع» قال النووي: قال ابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء: «أجمعوا 

أن من ترك مسحهم| فطهارته صحيحة» وكذا نقل الإجماع غيره»“. 
كما حكى الإجماع ابن عبد البر“. 

(۱) أحكام القرآن للجصاص (001/2): بدائع الصتائع (51*/1) قح القدير (11//1)) المدوتة 
١۸/۷0‏ حاشية الدسوقي »)4۸/١(‏ وقال الشافعي في الأم :)57/١(‏ ولو ترك مسح 
الأذنين لم يعد.اه المجموع /١(‏ 57 5). 

.)١15١0159/1( الفروع‎ (۲( 

(۳) المحلى (مسألة: .)١99‏ 

.)٠٠١ /١( كشاف القناع‎ ء)١١۳‎ ١٠١۲ /۱( الإنصاف‎ )0( 

.)500/١( الأوسط‎ )( 

0) المنتقى شرح الموطاً .)۷١ /١(‏ 

(۷) مواهب الجليل .)7555/١(‏ 

.)555/١( المجموع‎ 22) 

.)5١/5(ديهمتلا‎ )9( 


والحق أن الخلاف محفوظ, ولذلك قال ابن هبيرة: «وأجمعوا على أن مسح باطن 
الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء. إلا أحمد فإنه رأى مسحههما واجبّاء وعنه أنه 
سنة) . 

وقال القرطبي: «وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه» ويجعلونه 
تارك سا مرخ سنن النبي ياي ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق)”". 

وقال ابن بشير: «وأما داخل الأذنين فلا خلاف آنا سنة» فمن ترك مسحها لم 
تبطل صلاته» وأما خارج الأذنين ففيه قولان» أحدهما: أنه فرض . والثاني: أنه سنة)7". 

فكل هذه النقول تثبت تبت أن هناك قولًا في وجوب مسح الأذنين ما يضعف حكاية 
الإجماع على أن مسحهه| سنة. 

2 الدلبل الغاي: 

)١197-745(‏ ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى المازني؛ 

عن أبيهء أن رجلا قال لعبد الله بن زيد» وهو جد عمرو بن نحبى: أتستطيع أن 
ريني كيف كان سول ا وا فتالوغيد لين ريد يسو قلعا بي مائو 
على يديه» فغسل مرتين» ثم مضمض واستنثر ثلاناء ثم غسل وجهه ثلانًاء ثم غسل 
يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه. فأقبل با وأدبر بدأ بمقدم رأسه 
حتى ذهب با إلى قفاهء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. ورواه 
مسلم بنحوه”*) 

وجه الاستدلال: 


أن هذا الوضوء وقع جوابًا كيف كان رسول الله ية يتوضأء فذكر صفة الوضوء 


.)۷٤/١( الإفصاح‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ 40). 

(۳) مواهب الجليل .)5955/١(‏ 

(5) صحيح البخاري »)۱۸٥(‏ ورواه مسلم (770). 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) E) css‏ 
من المضمضة والاستنشاق والتثليث فيهماء وذكر مسح الرأس مبينًا من أين يبدأء وأنه 
من مقدم الرأس» وذكر إقبال اليدين وإدبارهماء ثم انتقل إلى غسل الرجلين» ولم يذكر 
الأذنين» ولو أن الراوي قال: ومسح برأسه لقيل: ربا أنه أجمل» فلا ذكر صفة مسح 
الرأس بداية ونهاية» ولم يتعرض للأذنين علم أنه لم يمسحهماء وتركه لما وهو في 
معرض بيانه لصفة وضوء النبي ئي دليل على أن مسحهما ليس بواجب. 

الدليل الثالت: 

)۱۹۷-۳٤۳(‏ ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب» أن عطاء بن يزيد أخبره؛ 
أن حمران مولى عثان أخبره» 

أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء» فأفرغ على كفيه ثلاث مرار» فغسلهماء ثم 
أدخل يمينه في الإناءء فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ثلانّاء ويديه إلى المرفقين 
ثلاث مرار» ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال 
رسول الله 4: من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدث فيه| نفسه 
غفر له ما تقدم من ذنبه. ورواه مسلم'". 

وجه الاستدلال: 

الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالحديث السابق» حيث ذكر مسح الرأس» 
ولم يذكر مسح الأذنين» والسياق في بيان صفة وضوء النبي بيا ثم قال: من توضاً 
نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين حصل له من الأجر كذا وكذاء وهذا الوضوء ليس 
فيه مسح الأذنين» فمن امتثل الحديث فقد صح وضوءه» وفعل ما أمر به. 

2 الدليل الرابع: 

لم يرد في السنة أمر من النبي بء بمسح الأذنين» وما نقل عنه أنه كان ئة يمسح 
أذنيه هي جرد أفعال» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 


(۱) صحيح البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم (5251). 


لا دليل الحنابلة على وجوب مسح الأذنين: 

أت الدليل الأول: 

قوله تعالى: ##وَأمسَحوأ روسكم © [المائدة: 5]. 

وجاء في الأحاديث أن الأذنين من الرأس» وسبق تخريجها في سنن الوضوءء وإذا 
كانت الأذنان من الرأس فيكون الآمر بمسح الرأس أمرًا بمسحههماء فيثبت وجوبه 
بالنص القرآني» وأحاديث (الأذنان من الرأس) إما أن نقول: إنها حجة بمجموعهاء 
أو نقول: إنها موقوفة» فإن رجحنا كونها مرفوعة فلا إشكال» وإن رجحنا كونها 
موقوفة على الصحابة» فإن قول الصحابي حجة إذا لم نعلم له مخالمًاء وقد حكى 
النووي الإجماع على أن الأذنين تطهران» ى] في المجموع وحكاه غيره. 

لاويجاب عنه بوجهين: 

الوجه الأول: 

القول بأن الأذنين من الرأس: أي يمسحان باء الرأس» وليس فيه دليل على 
وجوب المسح من هذا الحديث على أن الحديث لا يثبت مرفوعًا. 

الوجه الثاني: 

لو أخذنا وجوب مسح الأذنين من حديث (الأذنان من الرأس) فإن ذلك يعني 
القدح في الصحابة الذين نقلوا لنا صفة وضوء النبي كَل وم يمسحوا الآذنين» مع أن 
المقام مقام تعليم» كحديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد في الصحيحين» وحديث 
ابن عباس في البخاري. 

9 الدليل القاني: 

)١198-7(‏ ما رواه مالك في الموطأء عن زيد بن أسلم» عن عطاء ابن يسارء 

و ا ا 
خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل وجهه 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ED‏ 
خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت 
الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من 
رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج 
من تحت أظفار رجليه» قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة”". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه»» دليل على أن الأذنين من 
الرأس» فيكون حكم مسحھ| حكم مسح الرأسء فإذا كان مسح الرأس فرصا كان 
مسحههم فرضًا. 

لا وأجيب: 

أولا: أن الحديث وإن كان رجاله ثقات إلا أنه مرسلء الصنابحي لم يدرك النبي 
ياد والمرسل من قسم الضعيف"". 

ثانيًا: قد روى مسلم نحو هذا الحديث من مسند عمرو بن عبسة» إلا أنه جعل 
خروج الخطايا من الرأس مع أطراف الشعرء ولم يذكر الأذنين. فقد أخرجه مسلم من 
حديث طويل وفيه: (ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع 
الماء)”". الحديث» وهذا أصح. 

ثالثا: هذا الحديث جرد فعل» ونحن لا ننازع بمشروعية مسح الأذنين» ولكن 
النزاع في وجوب مسحهماء والله أعلم. 

9 الدثيل العالع: 

)۱۹۹-۳٤٥(‏ ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن 
اء برح يسار 


.)195( الموطاً(۳۱/۱) وسبق تخريجه انظر حديث رقم‎ )١( 
انظر حديث (۸۷۸) من هذا الكتاب.‎ )۲( 


06 
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عن ابن عباس قال توضاً رسول الله بء فغرف غرفة فمضمض واستنشق» ثم 
غرف غرفة فغسل وجهه» ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى» ثم غرف غرفة فغسل 
يده الیسری» ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهم| بالسباحتين وظاهرهما بإمهاميه» ثم غرف 
غرفة فغسل رجله اليمنى» ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى. 

[رجاله ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق» وأكثر الرواة على عدم ذكر مسح 
الأذنين في الحديث]. 

وفي الباب حديث عثان بن عفان”"» وعبد الله بن عمرو”"» والربيع بنت 
معوذ“» وقد سبق تخريجها. 

وجه الاستدلال: 

هذه الأحاديث وإن كانت أفعالًا إلا أنها بيان لما أجمل في قوله تعالى: #وأمَسحوا 
روسكم 4. 

وات 

بأننا لا نسلم بأنها بيان للمجمل» وغاية ما فيها أنها تدل على استحباب مسح 
الأذنين» وهذا لا نزاع فيها بينناء وإن) الخلاف هل مسحهما فرض أم لا؟ 

لا الراجح: 


أن مسح الآذنين سنة» وليس بفرضء والله أعلم. 
BB BB $‏ 


(۱) سبق تخريجه في مسألة (ماء الأذنين) انظر حديث رقم »)۲٤۷(‏ وحديث .)٥٤١(‏ 
(۲) سبق تخریجه» انظر ح »)۲٤۹(‏ وهو حديث ضعيف. 

(۳) سبق تخريجه. انظر ح: .)۲٥۲(‏ 

(5) سبق تخريجه» انظر ح »)۲٥۰(‏ وكذا حديث (50). 


الفرع الأول 
في صفة مسح الأذنين 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهى: 


لا قال البهوتي: كيف مسح الأذنين أجزأ. 


[م-79١]‏ صفة المسح من الآثار: 

أما صفة المسح من الآثار» ففي الباب أحاديث كثيرة» منها: 

الحديث الأول: 

حديث ابن عباس المتقدم في المسألة السابقة: وفيه: (ثم مسح برأسه وأذني 
باطنهم| بالسباحتين. وظاهرهما بإبهاميه). الحديث. 

الحديث الثاني: 

(5”-ه )٠١‏ حديث عثان رضي الله عنه» وسبق تخريجه من طريق إسرائيل» 
عن عامر بن شقيق» عن ابي وائل» عن عثمان» وفيه: 

أنه توضأء فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وقال: هكذا ریت رسول الله 


ي يتوضا. وهو حديث ضعيف27. 


9 انظر حديث )۲٤۲(‏ و (۲۲۲)» و .)۲٤۹(‏ 


الحديث الثالث: 
)۲۰۱-۳٤۷(‏ حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وفيه: 
أذنيه» بالسباحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه ثلانّاء ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد 
على هذا فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. وسبق تخريجه”". 
الحديث الرابع: 
حديث الربيع بنت معوذ» أن النبي بل توضاًء فأدخل إصبعيه في حجري أذنيه. 
وسبق تخريجه'". 
)35١7-75(‏ ما رواه أحمد. حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا حريز قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن ميسرة ال حضرمي قال: 
سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال: آي رسول الله بي بوضوء» فتوضأء 
فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل ذراعيه ثلانّا ثلانّاه ثم مضمض 
واستنشق ثلانًاء ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء وغسل رجليه ثلانًا ثلانًا . 
٠. 1‏ الا 
)١(‏ انظر تخريجه في المجلد الثالث» رقم (08) من كتاب طهارة المسح على الحائل. 
(۲) انظر حديث ,))756١(‏ وحديث .)5٠0(‏ 
(۳) المسند (5/ .)١1737‏ 
)٤(‏ الحديث ضعيف سندًاء ومنكر متنًا: 
أما نكارة متنه: فقد ذكر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين» والمعروف أن المضمضة 
والاستنشاق قبل غسل الوجه وبعد غسل الكفين» ىا صح ذلك من حديث عبد الله بن زيد» 
وعثان بن عفان» وغيرهما. 
وأما ضعف إسناده: ففيه عبد الرحمن بن ميسرة» ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. اجرح 
والتعديل .)۲۸٥ /٥(‏ = 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) a‏ 

فدلت هذه الأحاديث على أن صفة مسح الآذنين: مسح الباطنين بالسبابتين» 
وظاهر الأذنين بالإبهامين» وإدخال الأصبعين في صماخ الآذنين. هذا ما تدل عليه 
مجموع الأحاديث السابقة. 

وأما كلام الفقهاء في صفة مسح الأذنين فلا يخرج عم جاء في الآثار. 

قال البهوتي: وكيف مسح الأذنين أجزاً. 

وقيل: يمسح باطنهم| بباطن السبابتين» وظاهرهما بباطن الإبهامين» وعليه أكثر 
العلياء. 

قال ابن عابدين الحنفي: يمسح باطنههم| بباطن السبابتين» وظاهرهما بباطن 
الإمهامين"". 


= ووثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. معرفة الثقات (۲/ ۸۸)ء الثقات ))٠١9/5(‏ 
وفات الحافظ أن يذكر توثيق ابن حبان في ترجمته في التهذيب. 
وقال ابن المديني: مجهولء لم يرو عنه غير حريز. ميزان الاعتدال (59/85). 
وقال أبو داود: شیوخ حريز كلهم ثقات. تهذيب التهذيب (5/ .)٠٠٤‏ 
وني التقريب: مقبول» يعني: إن توبع 
وقد استدرك الحافظ ابن حجر على قول ابن المديني لم يرو عنه غير حريز» فقال في التهذيب بأنه 
روى عنه صفوان بن عمروء وثور بن يزيد. 
قلت: أما رواية صفوان بن عمرو فوقفت عليها في سنن الدارمي )70١(‏ ومسند الشاميين 
للطبراني (47)» وفي إسناده بقية. 
وأما رواية ثور بن يزيد: فأيضًا وقفت عليها عند الطبراني أيضًا في مسند الشاميين (579)» وفي 
إسناده أحمد بن محمد شيخ الطبراني» ضعيف. 
وأخرجه أحمد :.)١77/5(‏ وأبو داود )۱١١(‏ وابن الجاورد )۷٤(‏ والطبراني في الكبير 
(77/50) 105» وني مسند الشاميين )١٠١17/7(‏ عن أب المغيرة به. 
ورواه أبو داود (۱۲۲» ۱۲۳) والطحاوي (۱/ ۳۲) وابن ماجه (557) من طريق الوليد بن 
مسلم» كلهم عن حريز به. 
انظر أطراف المسند (0/ 73297), تحفة الأشراف (51/7 .)١1851/5 1١‏ إتحاف المهرة .)١۷١١١(‏ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 57 ؟). 


وفي حاشية العدوي على الخرشي: «وصفة مسح الأذنين» أن يجعل باطن 
الإبهامين على ظاهر الشحمتين» وآخر السبابتين في الصماخينء وهما ثقبا الأذن» 
ووسطههما ملاقيًا للباطن» دائرين مع الإبهامين للآخرء وكره تتبع غضوب|)"". 

وفي كشاف القناع قال: «أن يدخل سبابتيه في صماخيهما -يعني الأذنين - ويمسح 
بإبهاميه ظاهرهما»"". 

وقال ابن عبد البر: «إن ترك مسح داخل أذنيه فلا شيء عليه)””". 

وهل يتتبع غضاريف الأذنين؟ 

قال العدوي في حاشيته على الخرشي: وكره تتبع غضون|. 

وقال في كشاف القناع: «ولا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف؛ لأن 
الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر» فالأذن أولى» فالغضروف 
داخل فوق الأذن: أي أعلاها ومستدار سمعها». 

ونفي الوجوب لا يدل على نفي الاستحباب. 

وأما الشافعية فرأوا أن يمر برأس الأصبع على معاطف الأذن. 

ومذهب المالكية أرجح؛ لأن باب المسح أخف من باب الغسلء واستيعاب 
الممسوح أمر شاق حتى من يقول: بمسح الرأس كله» لا يمسح كل شعرة فيه» فإذا 
مسح أكثره أجزأء والآذن أخف من الرأس» لكون مسح الرأس فرضًاء ومسح الأذن 
سنة على الصحيح» ولأن الأذنين تبعًا للرأسء لا يجزئ مسحها| عن الرأس» ويجزئ 
مسح الرأس عنهماء فإذا مسح باطن الأذنين بالسبابة حقق السنة إذا مر بإمهاميه على 
ظاهرهماء والله أعلم. 

BB 5 


01 اشرق 04710 
)۲( كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 
(۳) الكاق لابن عبد البر (ص:۴؟). 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الرأس والأذنين في حكم العضو الواحد. وماؤّهما واحد» وطهارتم) المسح. 


[م-١17]‏ يمسح الأذنين معّاء ولا يقدم اليمنى على اليسرىء قاله النووي0". 

وقال أيضًا: «مسح الأذنين بعد مسح الرأسء فلو قدمه عليه فظاهر كلام 
الأصحاب لا يحصل له مسح الأذنين؛ لأنه فعله قبل وقته» وذكر الروياني في حصوله 
وجهين» والصحيح المنع»". 

والصحيح جوازه لكنه خلاف السنة» فكما لو قدم اليد اليسرى على اليمنى أو 
الرجل اليسرى على اليمنى صح» وكان خلاف السنة» لأن الرأس والأذنين في حكم 
العضو الواحدء وماؤهما واحد. وطهارته المسح. 
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,)448 /١( المجموع‎ )1( 


المبحثٌ الرابع 


في المسح على العمامة 
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مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا المسح على العامة أصل بنفسه وليس مقيسًا على الخفين. 

ل إما أن تكون العامة ليست خلا للمسح فلا قسح, أو تكون غلا للمسح 
فيجوز الاقتصار عليهاء أما أن يقال: إنها علا لسنة المسح بشرط أن يمسحها 
مع الناصية فهذا مخالف للقواعد؛ لأن ما كان محلا للمسح يجوز الاقتصار 
عليه. 

لا العادة أن البعض تبع للكلء وليس الكل تبعًا للبعضء فالحكم داعا للأغلب» 
والقليل يتبع الكثير» والعمامة أغلب الرأس» فهي الأصل؛ كف وند نت 
الاقتصار على مسح العمامة. 


[م-١17]‏ اختلف العلماء في المسح على العامة 


00 


00 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل Mê)‏ 


فقيل: لاايجوزء هو مذهب الحنفية'» والمالكية"» والشافعية”". 


وقيل: يجوز اختاره الور والأوزاعي)» وهر المشهور من مذهب 


الحنايلة20 ومذهب الظاهرية"» وهو الصحيح. 


المبسوط »)٠١١/١(‏ تبيين الحقائق .)٥١ /١(‏ شرح فتح القدير (١/۷١٠)ء‏ البحر الرائق 
.)١9/1(‏ الفتاوى الحندية (١/٦)»ء‏ حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۷۲). 

جاء في المدونة :)١7 4 /١(‏ «وقال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء».اه 
وفي المنتقى للباجي )۷١ /١(‏ «سئل مالك عن المسح على العمامة والخار» فقال: لا ينبغي أن يمسح 
الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خارء وليمسحا على رؤسهم)». 

وجوز المالكية المسح على العامة إذا كان يتضرر بنزعهاء والحقيقة أن هذا لا يعتبر قولًا في المسح 
على العمامةء لأنه إذا كان يتضرر بنزعها أصبحت في حكم الجبيرة» ولذلك لم أعتبره قولا؛ لأننا 
نقصد بالمسح على العمامة المسح عليها إذا لبسها مختارًا من غير ضرورة كالمسح على الخف. انظر: 
مختصر خليل (ص: »)2١9‏ والتاج والإكليل »)٥۳۲ /١(‏ مواهب الجليل »)۲٠۷ /١(‏ حاشية 
الدسوقي .)١155215717/١1(‏ 

الآم (279/7» ويرى النووي أنه لا يجوز المسح على العمامة وحدهاء وإذا كان على رأسه عمامة» 
ولم يرد نزعهاء مسح بناصيته» والمستحب أن يتمم المسح على العمامة» انظر حاشية الجمل 
(/2»223208 أسنى المطالب »)5١/١1(‏ المجموع /١(‏ 579). والحقيقة ليس في هذا قول بالمسح 
على العمامة؛ لأن الفرض عندهم المسح على الناصية» وهو وحده كاف في إسقاط الفرض» ولو 
اقتصر على العامة لم يصح وضوؤه. فمحصلة هذا القول أنه لا يجوز المسح على العامة وحدهاء 
ولذلك لم أجعل هذا قولا برأسه؛ لأن النتيجة أنهم لا يرون المسح على العمامة» ولو كانوا يرون 
المسح على العامة لجاز الاقتصار عليها وحدهاء ولم يشترطوا في الجواز مسح الناصية معها. 
والله أعلم. 

أحكام القرآن - الجصاص (۲/ 510). 

المرجع السابق. 

قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد :)١75 /١(‏ «سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: 
لا بأس به. اه. وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني /١(‏ ۱۸)ء ورواية صالح (01/9, »)٠٠١١‏ 
ورواية أي داود (59» )5١0‏ والفروع /١(‏ 377 )2)» الإنصاف ))۱۸١ /١(‏ المغني (٤۱۸)ء‏ كشاف 
القناع (1/ .)١١7‏ 

نسبه لداود الظاهري الحطاب في مواهب الجليل .)۲٠۷ /١(‏ = 


وانظر الكلام على هذه المسألة. وأدلتها والآثار الموقوفة والمرفوعة في أحكام 
المسح على الحائل من هذه الموسوعة» ولله الحمد. 
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= وقال ابن حزم في المحلى :)٠١ /١(‏ «وكل ما لبس على الرأس من عرامة» أو خمار» أو قلنسوة 
أو بيضة» أو مغفر» أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه المرأة والرجل سواء في ذلك» لعلة أو غير 
علة».اه 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل ما خر الرأس أي غطاه. فإنه يجوز المسح عليه والعمامة تسمى خمارًا في 
اللغةء فهي داخلة في العموم اللفظي لكلمة عرامة. 

لا ثبت أن النبي بيا كان في إحرامه مادا رأسه» فما وضع على الرأس من التلبيد 
فهو تابع له. 

لاالمسح على العمامة» هل متعلق بالمسمى» فلا يمسح إلا على ما يسمى عمامة 
بالصفة التي كانت معهودة في عصر النبوة» أم أن المسح متعلق بالمعنى» فكل 
ما خر الرأس وغطاه. فهو عرامة, يجوز المسح عليه؟ الراجح الثاني. 


[م-175] اختلف العلماء في مسح المرأة على الخمار» 
فقيل: تمسح كا يمسح الرجل على العمامة» وهو المشهور من مذهب الحنابلة"» 
)١(‏ انظر مسائل ابن هانئ »)۱۹/١(‏ ورجح أصحاب أحمد أن تكون خر النساء مدارة تحت 


حلوقهن» انظر الفروع »)١75/١(‏ كشاف القناع »)١١7 21١7 /١(‏ شرح غاية المنتهى 
(175/1)» الروض المربع (۱/ ۲۸۳). 


ورجحه ابن حزه'"). 


وقيل: لا تمسح. وهو مذهب الجمهور”". ورواية عن أحمد!”". 


وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت. مال إليه ابن تيمية”". 


وقد ذكرت أدلة الأقوال» ورجحت جواز المسح على خمار المرأة في طهارة المسح 


على الحائل» في المجلد الثالث» فأغنى عن إعادته هناء وله الحمد. 


000 
00 


0 
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المحلى .)١۳١/١(‏ 
في مذهب الحنفية انظر أحكام القرآن - الجصاص »)٤۹١ /١(‏ المبسوط »)٠١١/١(‏ بدائع 
الصنائع .)١ /١(‏ 
وني مذهب المالكية» قال في المدونة /١(‏ 5 17): «قال مالك في المرأة تمسح على خمارها: إنها تعيد 
الصلاة والوضوء». 


وفي المنتقى للباجي :)۷١ /١(‏ «وسئل مالك عن المسح على العامة والخمار» فقال: لا ينبغي أن 
يمسح الرجل ولا المرأة عمامة ولا خمارّاء وليمسحا على رؤسه)».اه وانظر مواهب الجليل 
(۷/۱). 

وني مذهب الشافعية انظر حاشية الجمل »)۱۲۸/١(‏ أسنى المطالب »)٤١/١(‏ المجموع 
(4/1؟"ة). 

.)١55 /١( الفروع‎ 

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /۲١(‏ ۲۸): «وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت 
على خمارهاء فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارهاء وينبغي أن تمسح معه بعض شعرهاء وأما إذا 
لم يكن مها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين أهل العلم». 

ولا أدري لماذا رأى ابن تيمية رحمه الله أن تمسح مع الخمار بعض شعرهاء مع العلم أنه يرى 
وجوب استيعاب الرأس بالمسح إذا لم يكن هناك خار» فإن كان مسح الخار كافيًا م يكن 
ثمة حاجة إلى مسح بعض الشعرء وإن لم يكن كافيًا كمذهب الشافعية» يستحبون مسح 
الناصية مع العامة فينبغي أن يرى أن مسح بعض الرأس كافيًا إذا لم يكن هناك عرامة» 
ثم تقييد ذلك بالبرد ليس بصواب» لأن آثر أم سلمة مطلق» وليس مقيدًاء كا أن المسح 
على العامة مطلق» وليس مقيدًا بالبرد» وإن كان هذا دفعًا للخلاف فإن المسح على العامة 
أيضًا مختلف فيه» فالجمهور لا يرون المسح على العامة» ولم يحمل هذا ابن تيمية أن يقيد 
مسح الرجل على عامته في حالة البرد» فتأمل. 


4 


لامدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
ثبت أن النبي ياء كان في إحرامه ملبّدًا رأسه. فما وضع على الرأس من التلبيد 
فهو تابع له. 

لا المسح على العامة» هل متعلق بالمسمى» فلا يمسح إلا على ما يسمى عمامة 
بالصفة التي كانت معهودة في عصر النبوة» أم أن المسح متعلق بالمعنى» فكل ما 
خر الرأس وغطاه» فهو عبامة. يجوز المسح عليه؟ الراجح الثاني. 

لا ما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم من العبادات» ولم يثبت أنه خالف 
للنص. أو خالف لغيرهم من الصحابة» ففعله مشروع. 


[م-"1177] اختلف العلماء في المسح على القلانس» 


)١(‏ قال في الجوهرة النيرة /١(‏ ۲۸): القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفيه. 
وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاء مبطن» تستر به الرأس» قاله القزاز في شرح المفصل. 
وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها الععائم» وتستر من الشمس والمطرء كأنها عنده 
رأس البرنس. اه نقلا من الإنصاف .)17/١/١(‏ 
وقال ابن عابدين في حاشيته (۱/ ۲۷۲): ما يلبس على الرأس» ويتعمم فوقه. 


فقيل: لا يمسح عليهاء وهو مذهب الجمهور من الحنفية"'. والمالكية”") 
والشافعية7".والحنابلة7). 


وقيل: يمسح عليهاء وهو رواية عن آحمد» ومذهب ابن حزم . 

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه» وهو رواية عن أحمد!". 

وقد وقد ذكرت أدلة الأقوال» في طهارة المسح على الحائل في المجلد الثالث» 
فأغنى عن إعادته هناء والله الموفق. 
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)١(‏ المبسوط »223١١/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 57)» شرح فتح القدير (١/١١٠)ء‏ البحر الرائق 
(97/1» الفتاوى الحندية »)7/١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 71/7). 

0( قال الباجي في المنتقى /١(‏ 77): «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس». 

() إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة» فمنع المسح على القلانس من باب أولى» انظر العزو في 
منعهم من المسح على العمامة في المبحث الرابع من هذا الباب. 

0) الإنصاف »)17١/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۲٦)ء‏ مطالب أولي النهى (١/۱۲۸)ء‏ 
الفروع /١(‏ 1717). 

() الإنصاف (۱/ ۱۷۰)» الفتاوى الكبرى (۱/ ۳۲۰) الفروع (۱/ .)١١۳‏ 

.)١۳/١( المحلى‎ )0 

(۷) الإنصاف (۱/ ۱۷۰)» الفتاوى الكبرى (۱/ ۳۲۰)ء الفروع .)١١۳/۱(‏ 


الفصل الرابع 
فين قرو الوكتود فعل الرجلية م 


6 TT 
لا ويل للأعقاب من النار. حديث شريف.‎ 
. لا م يثبت عن النبي 4 مسح للرجلين قط‎ 
لا قراءة الجر (وأرجلكم) محمولة إما على وجه من وجوه الإعراب الجائزة»‎ 
كالجر بالمجاورة» وإما على حالة المسح على الخفين, أو على أنها منسوخة, أو على‎ 
طهارة غبر المحدث.‎ 


[م-175] اختلف العلماء في فرض القدمين: 
فقيل: فرضهم| الخسل» وهو مذهب الجمهور”©. 


وقيل: فرضهها المسح» حكاه بعض آهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٤۸۷‏ المبسوط »)۸/١(‏ البناية 22٠١7 /١(‏ حاشية 
ابن عابدين »)4۸/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 5)» مواهب الجليل (١/١٠۲)»ء‏ المنتقى للباجي 
(۹/۱)» أحكام القرآن لابن العربي (۷۱/۲» ۷۲)ء الام (۱/ ۲۷)» الوسيط (۱/ ۳۷۳)» 
المجموع /١(‏ 57 5)» تحفة المحتاج »)۲٠١ /١(‏ المغني (۱/ 40). المبدع (۱۲۹/۱)» شرح 
منتهى الإرادات ٠ /١(‏ 6). الهداية .)١5 /١(‏ 


عباس ونس" وهو مذهب الحسن البصري وعكرمة والشعبي”". 

وقيل: طهارته| التخيير بين الغسل أو المسح'". 

لا أدلة الجمهور: 

أت الدليل الأول: 

قراءة نصب أرجلكم في قوله تعالى: ماعسِدُوأ وجوه وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَافِقٍ 
ا أ پر وسک وڪم إل لكين لک lt‏ 6 

ف(أرجلكم) معطوفة على (وجوهكم) والعامل فيها الفعل: #فاغسلوأ 
والعطف على نية تكرار العامل» فكأنه قال: واغسلوا أرجلكم. 

أت الدليل الثاني: 

الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوثه بيا وأنه غسل رجليه منها: 
حديث عثان بن عفان» وعبد الله بن زيد في الصحيحين» وحديث ابن عباس في 
البخاري» وحديث علي بن أبي طالب» والربيع بنت معوذ» وغيرها ما سبق تخريجه. 

الدثبل العالث: 

(۲۰۳-۳۲۹) ما رواه البخاري من طريق أبي عوانة» عن أبي بشر» عن يوسف 
ابن ماهك» 

عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف رسول الله ية في سفر سافرناه» فأدركنا وقد 
أرهقنا الصلاة» صلاة العصر. ونحن نتوضأًء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى 
صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلائا“. 


.)301١/١(ىلحملا‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريج أقوالهم من مصنف ابن أبي شيبة في معرض ذكر الأدلة. 

)۳( نسبه أبو المواهب العكبري في رؤوس المسائل الخلافية لابن جرير /١(‏ 5 7)» وابن ¿ العربي في 
عارضة الأحوذي ))58/١(‏ وغيرهما. 

.)۲٤۱( صحيح البخاري (45)» ومسلم‎ )٤( 


وجه الاستدلال: 

قال ابن العربي تعليقًا على قوله: (ونمسح على أرجلنا) «قد يتمسك به من قال 
بجواز المسح على الرجلين» ولا حجة فيه لأربعة أوجه: 

الأول: أن المسح هنا يراد به الغسل» فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أن 
يقولوا: تمسحنا للصلاة: أي توضأنا. 

والثاني: أن قوله: (وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) يدل على نهم كانوا يغسلون 
أرجلهم» إذ لو كانوا يمسحونها لكانت القدم كلها لا ئحة» فإن المسح لا يحصل منه 
بلل الممسوح. 

والثالث: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة» فقال: إن النبي ية رأى رجلا م 
يغسل عقبه» فقال: ويل للأعقاب من النار. 

والرابع: أننا لو سلمنا أنهم مسحوا لم يضرنا ذلك» ولم تكن فيه حجة لمم؛ لأن 
ذلك المسح هو الذي توعد عليه بالعقاب» فلا يكون مشروعاء والله أعلم». 

أت الدليل الرابع: 

)35١5-565(‏ ما رواه البخاري» من طريق شعبة قال: حدثنا محمد ابن 
زياد قال: 

سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضئون من المطهرة قال: أسبغوا 
الوضوء فإن أبا القاسم ية قال: ويل للأعقاب من النار”". 

وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال بالحديث الذي قبله. 

الدليل الخاصيى: 

)30١0-701(‏ ما رواه مسلم من طريق معقل» عن أبي الزبير» عن جابر» 


.)٤۹۷ /۱( المفهم‎ )١( 


أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأء فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره 
النبي بي فقال: ارجع فأحسن وضوءك, فرجع ثم صلى'". 

قال القرطبى: «قوله: (فأحسن وضوءك) دليل على استيعاب الأعضاءء 
ووجوب غسل الرجلين)”". 

0 الدلبل السادس: 

حديث عمرو بن عبسة» رواه مسلم» وسبق ذكر إسناده من قبل» وهو حديث 
طويل: وفيه: (ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع 
الماء). الحديث. 

وله شاهد من حديث أب هريرة في مسلم. 

أن الدليل السابع: 

)۲۰٢-۳۲5(‏ أروى أبو ذاودء قال: حدثنا مسدد» حدثنا أبو غوائة» عن موسى 
ابن آي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 

عن جده أن رجلا أتى النبي بيا فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بباء في إناء 
فغسل كفيه ثاثا ثم غسل وجهه ثلانًا ثم غسل ذراعيه ثلانًا ثم مسح برأسه فأدخل 
إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم 
غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء 
وظلم أو ظلم وأساء"”". 


[حسنء وسبق التنبيه على أن زيادة (أو نقص) وهم من الراوي]“. 


(۱) صحيح مسلم (747)» وقد ضعف أحمد أحاديث معقل عن أي الزبير خاصة» انظر (/771). 
(۲) المفهم .)٤۹۸/۱(‏ 

)۳( سنن ابي داود (1175). 

(4) انظر تخريجه. في المجلد الثالث رقم: (9۸۸)» من كتاب طهارة المسح على الحائل 


وجه الاستدلال: 

أنه غسل رجليه» ثم اعتبر النقص من هذا ظلًا وإساءة. 

أت الدليل الثامن: 

قال يَكِِ: أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
ال 

فلو كان فرض الرجلين المسح لم يأمر بالتخليل. 

أي الدليل التاسع: 


حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب غسل القدمين» من ذلك: 

قال عبد الرحمن بن أبي ليل: «أجمع أصحاب رسول الله ئي على غسل 
القدهين 0 

وقال الطحاوي: «رأينا الأعضاء التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء: 
الوجه واليدان والرجلان والرأسء فكان الوجه يغسل كله» وكذلك اليدان» وكذلك 
الرجلان»". 

وقال ابن رشد: إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه: وهي 
الأعضاء الأربعة)9'. 

وقال ابن قدامة: «والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة: النية» وغسل الوجه» 
وغسل اليدين» ومسح الرآس» وغسل الرجلين». 
)00( انظر تخريج الحديث بتمام ألفاظه» والكلام على ما ورد فيه من زيادات في المتن» وبيان المحفوظ منها 

والشاذني جلد الحيض والنفاس ح )١1177(‏ من هذه السلسلة فلا داعي لتكراره. 
(۲( فتح الباري /1١(‏ 73517)» وانظر المبدع »)١ 55 /١(‏ شرح العمدة .)١195/1(‏ 
)۳( شرح معاني الآثار (۱/ ۳۳). 


(5) مواهب الجليل /١(‏ ۱۸۳). 
(5) الكاني .)٥١/١(‏ 


قلت: النية ليست محل اتفاق» فالحنفية لا يرونها واجبة» والخلاف محفوظ أيضًا 

وقال ابن عبد المادي: ومفروض إجماعا غسل رجليه إلى الكعبين . 

مناقشة دعوى الإجماع» عندنا الإجماع المحكي عن صحابة رسول الله جلاف 
والإجماع المحكي عن غيرهم. 

أما الإجماع المحكي عن الصحابة» فقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن المسح 
مذهب لعلي وابن عباس واش 
من الصحابة خلاف ذلك» إلا عن علي وابن عباس وآنس» وقد ثبت عنهم الرجوع 
عن ذلك» قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله ية على غسل 
القدمين». 

فحكاية ر جوع الصحابة علي وابن عباس وأنس أخذه ابن حجر من حكاية 
ابن أبي ليلى: أن الصحابة مجمعون على غسل القدمين» وليست صريحة إذ يحتمل أنه 
إجماع على مشروعية الخسل» وهذا لا نزاع فيه» ولا يوجد إجماع على أنه لا يجزئ إلا 
هوء وبينه|ا فرق. 

ولو نقل ابن حجر عن علي وأنس وابن عباس القول بعدم جواز المسح لصح 
مأخذه» خاصة أنك ترى عكرمة يقول بالمسح» وهو من تلاميذ ابن عباس» فلو رجع 
ابن عباس لبلغ ذلك تلميذه» ويقول الشعبي كذلك بالمسح» وله عناية بأحكام علي 
)١(‏ مغني ذوي الأفهام .)٤٤(‏ 


() المحلى .)001١/١(‏ 
)6 فتح الباري في شرحه لحديث .)١77(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) AD css‏ 
ابن أبي طالب» ولو وقف على رجوع علي رضي الله عنه لرجع الشعبي» والله أعلم. 

وأما الإجماع المنقول من غير الصحابة فأعتقد أنه غير دقيق» فقد نقل استثناء 
القدمين جماعة ممن رووا الإجماع. منهم: 

السمرقندي الحنفي قال: «والرابع: غسل الرجلين مرة واحدة..... ثم قال: 
وهذا فرض عند عامة العلماء» وقال بعض الناس: الفرض هو المسح لا غير» وعن 
الحسن البصري أنه قال: يخير بين الغسل والمسح» وقال بعضهم: إنه يجمع بينه)». 
إلخ كلامه رحمه الله. 

قال ابن عبد البر: «وذلك أنهم أجمعوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب 
الذي عليه» واختلفوا فيمن مسح قدميه» فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه» 
وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض 
عنده» فالقول في هذه ا حال بالاتفاق هو اليقين)”". 

وقال أبو بكر بن العربي: «قال أبو عيسى: لا يجوز المسح على الأقدام المجردة» 
خلافا لمحمد بن جرير الطبري» حيث قال: هو خير بين المسح والغسلء ثم قال: 
وحكي عن بعض آهل الظاهر أنه يجب الجمع بينهم|»”". 

وقال القرطبي: «اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليف 
واختلفوا فيمن مسح قدميه» فاليقين ما أجمعوا عليه» دون ما اختلفوا فيه)”). 

وقد ثبت القول بالمسح عن جماعة من التابعين تمن يعتد بقوهم» ويعتبر خلافهم 
بالإجماع» كالحسن البصري» وعكرمة» والشعبي» وغيرهم. 


.)٠١ /١( تحفة الفقهاء‎ )١( 
(؟) التمهيد(5؟/5505).‎ 

(۳) عارضة الأحوذي .)٥۸/١(‏ 
0) الجمع لأحكام القرآن (5/ .)۹١‏ 


فقد روى ابن أبي شيبة» حدثنا ابن علية» عن أيوبء قال: رأيت عكرمة يمسح 
على رجلیه» وكان يقول به'"". 

وهذا إسناد صحيح إلى عكرمة» وعكرمة من تلاميذ ابن عباس» وربا أخذ عنه 
فقه هذه المسألة» وابن عباس قد جاء عنه القول بالمسح» وهذا يدل على أن القول بأن 
ابن عباس قد رجع عنه يحتاج إلى تأمل. 

(۲۰۷-۳۰۲۳) وروى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن يونس» 

عن الحسنء أنه كان يقول: إنا هو المسح على القدمين» وكان يقول: يمسح 
ظاهرهما وباطنه|("©. 

[ وهذا إسناد صحيح عن الحسن] 

)3١8-155(‏ وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن داود 

عن الشعبي» قال: إنما هو المسح على القدمين, ألا ترى أن ما كان عليه الغسل 
جعل عليه التيمم» وما كان عليه المسح أهمل» فلم يجعل عليه التيمم'". 

)5١94-705(‏ وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن حميد» 

قال: كان أنس إذا مسح على قدميه بله)“. 

وسنده صحيح. 

وقد سبق أن هذا القول قاله ابن جرير الطبري» وبعض أهل الظاهر. 

فالقول بالمسح ثابت عن بعض السلف. لا إشكال في ثبوته من لدن الصحابة 


.)١9728( المصنف‎ )١( 
.)١94( المصنف‎ )۲( 
.)۱۸١( المصنف‎ )۳( 
.)۱۸۲( المصنف‎ ):( 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) A cs‏ 
فمن بعدهم» وثبوت القول شيء والراجح شيء آخرء فلا يلزم من ثبوت القول ثبوت 
الصحة» فقد يكون القول ثابتاء وهو قول ضعيف من حيث الدلالة. والله أعلم. 

وقد ذهب بعض آهل العلم أن القول بالمسح كان في أول الأمر ثم نسخ» وقد 
ذهب إلى هذا ابن حزم والطحاوي رحمهم الله تعالى» وهذا أيضًا ليس بصواب. 

قال ابن حزم: «القرآن نزل بالمسح... ثم قال: وإنا قلنا بالغسل فيهم لما حدثناه 
ثم ساق بإسناده حديث (ويل للأعقاب من النار) فكان هذا الخبر زائدًا على ما 
في الآية» أو على الأخبار التي ذكرناء وناسحًا لما فيها ولا في الآيةء والأخذ بالزائد 
واجب...) إلخ كلامه رحمه الله تعالى7 . 

وقال الطحاوي بعد أن ساق حديث عبد الله بن عمر (تخلف عنا رسول الله وَل 
في سفرة سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصرء ونحن نتوضأء ونمسح على 
أرجلناء فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار) قال الطحاوي رحمه الله:«فدل 
على أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه ما ذكرناه»". 

ودعوى النسخ مصير من الطحاوي إلى القول بأن الفرض أول ما كان هو المسح 
فقط» ثم مسح بالخسل» وكان متأخرًا عنه» وإثبات هذا فيه ما فيه» ولا يلزم تخريج 
الطحاوي من يقول: إن الفرض المسح أو الغسل. 

لا دليل من قال:إن فرض الرجلين المسح: 

أت) الدليل الأول: 

الاستدلال بقراءة جر (وأرجلكم) من قوله تعالى: روسكم وڪم 4 


[المائدة:؟ ]. 


.)001١/١(ىلحملا‎ )١( 
.)۳۹/۱( الطحاوي‎ )۲( 


قال ابن حزم: «القرآن نزل بالمسح» وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحهاء هي 
على كل حال عطف على الرؤوس.» إما على اللفظ» أو على الموضع» لا يجوز غير ذلك؛ 
لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة». 

لا وأجيب عن الآية بأجوبةء منها: 

الجواب الأول: 

إن الجر على المجاورة» وهذا معروف في لغة العرب من ذلك كقوهم: هذا جحر 
ضب خرب» بجر (خرب) لمجاورتها لمجرور مع أنها صفة لمرفوع» وكانت القاعدة 
iT & 5 2 03‏ ب 4 رص ر ر ر 
أن الصفة تتبع الموصوف» ومنه في القرآن الكريم: هي أَحَافُ عَلِيَكْمْ عَدَابَ يور 
لير 4 [هود:7]» بجر الميم من كلمة (أليم) على جوار كلمة (يوم) مع أن محلها 
النصب صفة لعذاب. 

فإن قيل: إنما يصح الإتباع إذا لم يكن هناك واوء فإن كانت لم يصح» والآية 
فيها (واو). قلنا: هذا غلطء فإن الإتباع مع الواو مشهورء في أشعارهم» من ذلك ما 
أتشدوة: 

م يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول". 

الجواب الثاني: 

قال ابن العربي: «والذي ينبغي أن يقال: إن قراءة الخفض عطف على الرأس» 
فهما يمسحان بكف إذا كان عليهم| خفاف» وتلقينا هذا القيد من فعل رسول الله لا 
إذلم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليه خفاف» والمتواتر عنه غسلهماء فبين النبي ككل 
بفعله الحال الذي تغسل فيه الرجلء والحال الذي تمسح فيه)”". 
)١(‏ المحلى(١/١01").‏ 


(؟) انظر المجموع (444/1). 
)۳( المفهم .)٤۹٦/١(‏ 


الجواب الثالث: 

قال النووي: «إن قراءتي الجر والنصب يتعادلان» والسنة بينت ورجحت 
الل قىن" 

الجواب الرابع: 

قال النووي: «لو ثبت أن المراد بالآية المسح لحمل المسح على الغسل» جمعًا بين 
الأدلة والقراءتين؛ لأن المسح يطلق على الغسل» كذا نقله جماعة من أئمة اللغة» منهم 
أبو زيد الأنصاري وابن قتيبة وآخرونء وروى البيهقي بإسناده عن الأعمشء قال: 
كانوا يقرؤنهاء وكانوا يغسلون)"”". 

وقد سبق لنا قول ابن العربي: من المستعمل في أرض الحجاز: تمسحنا للصلاة: 
أي توضأنا. اه 

ل الدليل الثاني على جواز مسح القدمين. 

)51١-705(‏ ما رواه أبو داود من طريق همام» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه رفاعة بن رافع» وفيه: 

فقال رسول الله :إا لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
عز وجل» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. 
الحديث» والحديث قطعة من حديث طويل”". 

[حسن في الجملة» إلا أن ذكر الوضوء على وجه التفصيل انفرد به همام عن 
إسحاق» وحديث المسيء في صلاته في الصحيحين من حديث أبي هريرة» وفيه ذكر 
الوضوء بلفظ: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. والله أعلم]. 
)١(‏ المجموع .)55٠/١(‏ 
)۲( المجموع .)٤٥١ /١(‏ 


)۳( سنن أبي داود .)۸٥۸(‏ 
(4) هذا الحديث مداره على عل بن حى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة. واختلف على علي بن = 


يحيى هذا في إسناده وإليك بيانه. 

الطريق الأول: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة 
ابن رافع. 

أخرجه أبو داود )۸٥۸(‏ كما في إسناد الباب» والنسائي في المجتبى »)١۱٠١١(‏ وفي الكبرى 
۷۲ وابن ماجه (570).: والدارمي (۱۳۲۹)» والبزار في مسنده كما في البحر الزخار 
(۷۷)» وابن الجارود في المنتقى »)۱۹٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 070 
والطبراني في الكبير (5/ ۳۷) رقم: 5075 والدارقطني في سننه (۱/ 40). والحاكم (۱/ 51١‏ ؟) 
والبيهقي في السنن /١(‏ 554) و (۲/ 7”540) كلهم أخرجوه من طريق همام» عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحبى بن خلاد» عن آبيه» عن رفاعة بذكر الوضوء مفصلاء 
را ابع أحد اما عل ذكر الوضوء بالتفصيل: 

ورواه حماد بن سلمة عن إسحاق» وذكر الوضوء مجملا بلفظ: (... إنه لا تتم صلاة لأحد من 
الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء....) وقد اضطرب في إسناده حماد بن سلمة: 

فقال مرة: عن علي بن يحبى بن خلاد» عن عمه» ولم يقل فيه: عن أبيه. 

أخرجه أبو داود (/801) عن موسى بن إساعيل. 

والطبراني في الكبير (5577) من طريق حجاج بن منهال» كلاهما عن حماد بن سلمة» عن 
إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن عمه أن رجلا دخل المسجدء 
فذكر الوضوء مجملًا (لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء) يعني مواضعه. 
وقال حماد في أخرى: عن على بن يحيى بن خلاد» أراه عن أبيه» عن عمه أن رجلا. 

اعرجه ازن أي عاضم في الاد راان (14001) فن هنبا بن حال عن ادبن سلا 
مختصرًاء وهذه موافقة لرواية همام في الإسناد. 

وقال حماد ني إسناد ثالث: عن علي بن يحيى بن خلادء عن أبيه أن رجلا... 

فجعله من مسند يحيى بن خلاد. أخرجه الحاكم (۱/ 57 )7١‏ من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به. 
فدل على أن حماد بن سلمة لم يضبطه» وقد حفظه مام بن يحيى» عن إسحاق با يوافق الروايات 
الأخرى في إسناده إلا ما كان منه في ذكر الوضوء مفصلا. 

قال البخاري في التاريخ الكبير (۳/ :)۲١‏ لم يقمه. يعني: إسناد حماد. 

وقال الحاكم في المستدرك: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام ابن يحبى 
إسناده» فإنه حافظ ثقة» وكل من أفسد قوله فالقول قول همام» ولم يخرجاه مبذه السياقة» إن اتفقا فيه 
على عبيد الله بن عمر بن سعيد المقبري؛ عن أبي هريرة» وقد روى محمد ابن إسماعيل هذا الحديث في 
التأريخ الكبير» عن حجاج بن منهال» وحكم له بحفظه» ثم قال: لم يقمه حماد بن سلمة». اه = 


وقال أبو زرعة كا في العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 87): وهم حماد. اه 

الطريق الثاني: محمد بن إسحاق» عن على بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة به. 

العرجه ایو کاود 6503 ران خريمة (۹۷ ۸ ۴ زانط رای ق اللكبير (وارة عام لاه 4: 
والبيهقي في السنن )٠١١ 217 /١(‏ وهذا الإسناد موافق لرواية الأكثر» ولم يذكر محمد بن 
إسحاق الوضوء في لفظه» وقد اختصره أبو داود وابن خزيمة» وأما الطبراني فقد ذكره بتمامه. 
كما أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ”57 7) من طريق محمد بن إسحاق» إلا أنه قال: عن علي بن 
يحيى بن خلاد» حدثني زريق» عن أبيه» عن عمه رفاعة» واختصر الحديث» وهو خطأ فزريق 
نسب لعلي بن يحيى بن خلاد» وانظر إتحاف المهرة (5/ 617). 

الطريق الثالث: داود بن قيس الفراء» عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه به. 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۷۳۹)ء والنسائي في المجتبى »)۱١٠١(‏ وني الكبرى 
۷,) والطبراني في الكبير )507٠(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ 2547 157) ولم يختلف 
على داود في ذكر والد علي بن يحيى بن خلاد في إسناده» وذكر الوضوء بلفظ: (إذا أردت أن 
تصلي فتوضأء فأحسن وضوءك). 

الطريق الرابع: محمد بن عجلان» عن علي بن يحيى بن خلاد. 

واختلف على محمد بن عجلان» 

فأخرجه أحمد في المسند (5/ )7”5٠‏ والطبراني في الكبير (5577).: وابن حبان (۱۷۸۷) عن 
یی .بن سعيك. 

وأخرجه النسائي في المجتبى )١١١۳(‏ والطبراني في الكبير (577 4) من طريق الليث بن سعد. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (4071) من طريق سليمان بن بلال. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١191/5(‏ والطبراني في الكبير (5 407) من طريق 
أبي خالد الأحمر. 

وأخرجه النسائي )٠٠١۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۳۷۲) من طريق بكر بن مضر. 
كلهم رووه عن ابن عجلان» عن يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن رافع. وهذا هو المحفوظ كرواية 


الأكثر عن علي بن يحبى بن خلاد. 
وذكروا الوضوء بلفظ داود بن قيس (فأحسن وضوءك) ولم يفصل الوضوء إلا ابن أبي عاصم 
فلم يذكر الوضوء. 


وخالفهم النضر بن عبد الجبار» فرواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )١1595(‏ من طريقه» 
قال: أخبرنا ابن لميعة والليث» عن محمد بن عجلان» عن من أخبره عن علي بن يحيى بن خلاد» 
عن أبيه» عن عمه» وساقه مختصرًا. 

فزاد في الإسناد رجلا مبهمًا بين ابن عجلان وبين علي بن يحبى بن خلاد. - 


وأخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام )۱١١(‏ من طريق بكير بن الأشجء عن ابن عجلان» 
عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة» ولم يقل: عن أبيه. 

والمحفوظ أن علي بن يحبى بن خلاد يرويه عن أبيه» عن رفاعة. 

الطريق الخامس: عن محمد بن عمرو. عن علي بن يحيى بن خلاد» عن رفاعة. بإسقاط يحبى بن 
خلاد. 

رواه يزيد بن هارون» عن محمد بن عمرو: اختلف علي يزيد فيه: 

فرواه أحمد في مسنده (4/ )75٠‏ عن يزيد بن هارونء قال: أخبرنا محمد بن عمرو» عن علي بن 
يحبى بن خلاد» عن رفاعة. ولم يقل: عن أبيه فأسقط (يحيى بن خلاد). 

ورواه ابن حبان (۱۷۸۷) من طريق أحمد بن سنان» عن يزيد بن هارون به إلا أنه قال: عن علي 
ابن يحبى بن خلاد أحسبه عن أبيه. فلم جزم بكونه عن أبيه. 

وخالفه خالد بن عبد الله» فرواه أبو داود (659) من طريقه» عن محمد بن عمروء عن على بن 
يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع» كرواية إسحاق من رواية همام عنه» بذكر (يحبى 
ابن خلاد) والد علي بن يحيى» جازمًا. ولم يذكر الوضوء. 

فأخشى أن يكون إسناد خالد بن عبد الله بذكر (عن أبيه) مزيدة في الإسناد» وليست منه خاصة 
أن تحفة الأشراف (۳/ )١79‏ ح ٠١ ٤‏ ذكر إسناده ونص على أنه لم يقل (عن أبيه) كرواية 
يزيد بن هارون» وكذلك نسخة سنن أبي داود في شرح عون المعبود »)۸٤٤(‏ والمسند الجامع 
(۳۷۳۰)» والله أعلم. 

الطريق السادس: شريك بن أبي نمر» عن علي بن يحبى بن خلاد. 

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (57 77) وني شرح معاني الآثار (۱/ 777) عنه» عن 
علي بن يحيى به» بإسقاط كلمة (أبيه)» واختصر الحديث فلم يذكر فيه الوضوء. 

الطريق السابع: عن عبد الله بن عون» عن علي بن يحبى بن خلاد. 

أخرجه الطبراني في الكبير (4070) من طريق شريك» عن عبد الله بن عون به» بإسقاط كلمة 
عن أبيه» ولم يذكر الوضوء. 

الطريق الثامن: يحبى بن علي بن يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن جده» عن رفاعة. 

أخرجه الطيالسى »)١11287(‏ وأبو داود (١٦۸)ء‏ والنسائى في المجتبى »)1٦۷(‏ وفي الكبرى 
(771» وابن خزيمة (054)» والطحاوي في مشكل الآثار (5 5 77)» والبيهقي (۲/ )7/١‏ 
من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» عن يحبى بن علي بن يحبى بن خلاد به. 

وفيه ذكر الوضوء مجملًا: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضا كما أمرك الله). 

ورواه الترمذي (۳۰۲) من طريق إسماعيل بن جعفر» عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد» عن 
جده رفاعة» ولم يذكر عن أبيه» وهو وهم. = 


ويحيى بن علي بن يحبى بن خلاد مجهولء لم يرو عنه إلا إسماعيل بن جعفرء ولم يوثقه إلا ابن حبان» 
إلا أن جهالته لا تضر لكثرة المتابعين له عن علي بن يحبى» والله أعلم. 

فتبين لنا في خلاصة هذا الببحث» أمور منها: 

الأول: أن حديث المسيء في صلاته رواه أبو هريرة في الصحيحين» ورواه رفاعة بن رافع خارج 
الصحيحين» وهي قصة واحدة لوجود التطابق بين أحداث القصة. 

الثاني: أن المحفوظ في إسناده: علي بن يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه رفاعة» وكل من خالف 
ذلك زيادة أو نقصًا في إسناده فهو إما شاذ أو منكرء وقد روى البخاري في صحيحه حديثًا 
من رواية علي ابن يحبى بن خلاد» عن أبيه» عن رفاعة بن رافع» انظر فتح الباري (ح 0749 
وإنما تجنب البخاري إخراج هذا الحديث في صحيحه للاختلاف على علي بن يحبى بن خلاد في 
ألفاظه» فالرواة عنه يزيد بعضهم على بعض بألفاظ لم يتفق الرواة عليها عنه» ولم ترد في حديث 
أبي هريرة» نما يجعل الباحث لا يجزم بكونها محفوظة في الحديث إلا ما وافق منها حديث أبي 
هريرة في الصحيحين» وما انفرد فيه حديث رفاعة ما اختلف عليه في ذكره ففي النفس منه 
شىء؛ لوجود الاختلاف الكثير في إسناده وألفاظه» وسأذكرها إن شاء الله في كتاب الصلاة. 
وقد تكلم على هذا الاختلاف أبو داود في السئن (۸0۸» »)87١ 87٠‏ وابن أبي حاتم في العلل 
/١(‏ 287 ۸۳ والحاكم في المستدرك (۱/ 747 57 7)» والبيهقي في السنن (۲/ 7"1/1). 
الثالث: انفرد همام بن يحيى عن إسحاق بذكر الوضوء على وجه التفصيل» وذلك بذكر غسل 
الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلينء 

وقد رواه حماد بن سلمة عن إسحاق كما في سنن أبي داود بلفظ: (حتى يتوضأ فيضع الوضوء 
مواضعه). فأجمل الوضوء ول يفصله. 

كما رواه ابن عجلان وداود بن قيس بذكر الوضوء مجملًا بلفظ (إذا أردت أن تصلي فتوضاً 
فأحسن وضوءك). 

ورواه يحيى بن علي بن خلاد عن أبيه بلفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كا أمرك الله) فهؤلاء 
أربعة من روى الحديث بذكر الوضوء لم يفصلوا الوضوء كا ذكره همام. 

وروايتهم موافقة في المعنى لرواية أبي هريرة في الصحيحين في قصة ا مسيء صلاته» فقد أخرجه 
البخاري )570١(‏ ومسلم (۳۹۷) بلفظ: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء). ولم يذكر 
الوضوء مفصلاء والقصة واحدة» لهذا أجدني ميالًا إلى أن ذكر الوضوء مفصلًا ليس محفوظًا 
من حديث رفاعة» وأن المحفوظ هو رواية ابن عجلان وداود بن قيس ويحيى بن علي بن خلاد 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة» والله أعلم. 

انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند (۲/ 5 5 ”)» تحفة الأشراف »)٠٠١٤(‏ 
إتحاف المهرة (50/5). 


2 الدليل الثالث: 

(511-7019) مارواه أحمد, قال: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبي إسحاق» 
عن عبد خير» 

عن علي رضي الله عنه. قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من 
ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ٤ء‏ يممسح ظاهرهما""". 

[رجاله ثقات](". 

وجه الاستدلال: 

قوله في الحديث (يمسح على ظاهرهما) ظاهره أنه يمسح على رجليه بدون 
خفين» وهذا دليل على أن فرض الرجل المسح. 

لا ويجاب عن هذا الدليل بما يلي : 

لقد تبين من خلال تخريج الحديث الاختلاف في لفظه. فإما أن يقال: إنه هذا 
الاختلاف يوجب الاضطراب في الحديث» والمضطرب ضعيف. 

أو حمل قول من قال بالمسح على ظاهر القدمين بالمسح عليه» وفيه الخف. وهذا 
أرجح» ولذلك جاء في بعضها الجمع بين المسح على ظاهر القدم» مع ذكر الخف مما 
يوحي بأن المراد بظاهر القدم هو ظاهر الخف. 

(۲۱۲-۳۰۸) فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: كنت أرى 
أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ي توضاً ومسح 
على ظهر قدميه على خفيه'". 
5© المسكق(8357/1), 


(؟) انظر تخريجه. في المجلد الثالث (ح )01١‏ من طهارة المسح على الحائل. 
© سحن الببيقي 4097/10 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) دم 


فتبين أن مراده من قوله: (ظاهر القدمين) أنه يريد ظاهر الخفين کا صرح به في 


غير الحديث: 


قال الدارقطني في العلل: «والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن 


الخفين أحق بالمسح من أعلاهما»» وكذا رجح البيهقي في السنن!". 


2 الدليل الرابع: من الآثار. 
(۲۱۳-۳۰۹) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن حميد» قال: 


كان أنس إذا مسح على قدميه بلهما" ". 


[صحيح]. 
وقد خرجت ذلك عن بعض التابعين فيها سبق من قول عكرمة”؟» والشعبي*, 


والحسن"» وأسانيدها إليهم صحيحة. 


لا دليل من قال: يجوز الغسل والمسح: 
لعل هذا القول أخذ من أدلة القولين جواز الغسل والمسحء وأن الأمر على التخيير. 
وقد يكون هذا القول يرجع إلى القول الثاني» وذلك لأن من قال: إن الفرض 


المسح لا أظنه ينكر الغسل» ولا يمنع منه» ولكنه لا يوجبه» وإنما يرى أن المسح كاف 
في الواجب» فإن غسل قدمه فلا بأس» ولذلك قال ابن عبد البر في التمهيد: «وإذا 
جاز عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عند 
فالقول في هذه الحال بالاتفاق هو اليقين»)7". 
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العلل (557/5). 

الستن 1517/510): 

المصنف (۱۸۲)» وسنده صحيح. 
المصنف (۱۷۸). 

.)۱۸١( المصنف‎ 

المصنف (۱۷۹). 


التمهيد (5 5057/5). 


فهذا : عد 
را ا مسح 
من ابن عبد ا : 3 

لبر أن من قال با لا یم ع 


لا الراجح: 
ر ۰ 5 
الحم والأدلة فإن الرا له أعلم شا القد 
ا إن الراجح والله أ ٍ 
ل نا ۶ و جوب اله ٠.‏ 
0 ظ يث ويل للأعقاب من النا ٠‏ . مين 
ر نص في محل النزاع» 


$ BB & 


الفصل الخامس 


من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيز: 9 
لالم تكشف أدلة صريحة عن حكم الترتيب في الوضوء با يحسم الخلاف» 
فالتمس حكمه من آية الوضوء, ومن فعل النبي بي 

لا آية الوضوء استدل بها من يرى أن الترتيب واجب» ومن يرى أن الترتيب 
سنة» فالأول أخذ الوجوب من ذكر الممسوح بين المغسولات؛ لأن عادة العرب 
الجمع بين المتجانسين فلا تفرق بينها إلا لفائدة» وهذا لا يقولون: ضربت زيدًاء 
وأكرمت عمروًاء وضربت بكرّاء وإنما يقولون: ضربت زيدًا وبكرّاء وأكرمت 
عمروًا. وقد يقال: إن النكتة في ذلك مشروعية الترتيب» وهو ما لا اختلاف فيه. 
وقال الفريق الثاني: إن الآية أمرت بتطهير أربعة أعضاء وعطفت بعضها على 
بعض بالواوء والواو لمطلق الجمعء فلا تفيد ترتيبًا. 

لا واظب النبي ياء على الترتيب من غير إخلال به» ولو كان الإخلال به جائرًا 
لوقع ذلك ولو مرة واحدة لبيان الجوازء فهل المواظبة على الترتيب يجعل هذا 
الصفة واجبة؟ أو يقال: الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 


لا الأصل عدم الوجوب إلا بدليل صحيح صريح خال من النزاع. 
وفيل: 

كز صنات الوضوء فضيلة إلآ ال يت والوالاة. 

لا الوضوء عبادة غير معقولة المعنى» لكون الحدث يخرج من موضع» والغسل 
يجب من موضع آخرء وكون الوضوء وجوبه تعبديًا يقتضي وجوب الإتيان به 


على الوجه الذي ورد في النص. 


[م-175١]‏ اختلف العلماء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء» 
فقيل: سنة» وهو مذهب الحنفية 7" والمالكية0" وقول داود”". 


وقيل: الترتيب فرض» وهو مذهب الشافعرة*» والحنايلة0, وهو قول 
إسحاق"''. واختيار ابن ند 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (2207/75» تبيين الحقائق »)٦/١(‏ المبسوط /١(‏ 00)» حاشية 
ابن عابدين (۱/ ۱۲۲)» بدائع الصنائع (۱۸/۱)» شرح فتح القدير ٤ /١(‏ 70). 

(؟) جاء في المدونة (۱/ :)١5‏ «سألت مالکا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه» ثم وجهه» 
ثم صلى؟ قال: صلاته مجزئة عنه. 
قال: قلت له: أترى أن يعيد الوضوء؟ قال: ذلك أحب إلي. قال: ولا ندري ما وجوبه».اه 
وانظر شرح الخرشي /١(‏ ١١٠)ء‏ الإشراف .)©2١١/١(‏ المنتقى »)57/١(‏ مواهب الجليل 
(۱/ 4 ). 

.)٤۷١/١( المجموع‎ )۳( 

(5) الوسيط »)۳۷١ /١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 05)» المجموع /١(‏ ١۷٤-١۷٤)»ء‏ حاشيتا قليوبي 
وعميرة (١//ا0).‏ 

.)١85 /١( المغني (1/ 47).» الفروع‎ .)2٠١ 5 /١( كشاف القناع‎ »)178/١( الإنصاف‎ )5( 

.)31١ /١( المحلى‎ )5( 

(۷) قال في المحلى )7١١ /١(‏ مسألة: 7٠١7‏ «من نكس وضوءه. أو قدم عضوًا على المذكور قبله في 
القرآن عمدًا أو نسيانًا لم تجزه الصلاة أصلاء وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم 
رجليه...). إلخ كلامه رحمه الله. 


0 الدليل الأول: 
قوله تعالى: «#إيتايبا ارت افوا 11 فش ول EE E O‏ 


وایدیکہ إل المرافق وأمسحوا ءوس وڪم إل الْكعَبينِ 0 5 

قال ابن عبد البر: «والحجة لمالك ومن ذكرنا من العلماء» أن سيبويه وسائر 
البصريين من النحويينء قالوا في قول الرجل: أعط زيدًا وعمرًا دينارّاء أن ذلك 
يوجب الجمع بينهما في العطاء» ولا يوجب تقدمة زيد على عمروء فكذلك قول الله عز 
وجل اا الت امو ازا فت إلى اللاو اوا وه وای إلى 
المرافق وَأَمُسَحوأ , روسكم وار ج کڪ إلى لكين CG‏ ين 4 [المائدة ١:‏ إنها يوجب ذلك 
الجمع بين الأعضاء المذكورة» ولا يوجب النسقء وقد قال الله عز وجل: 8 وَأَتمُوأ 
َج وَالْمرَةِنَو9 [البقرة: 179]» فبدأ بالحج؛ وجائز عند الجميع أن يعتمر الرجل قبل 
أن يحج. 

وكذلك قوله: ايوا لصَلوة واوا ركو 4 [النور: 157 جائز لمن وجب 
SS‏ 
في وقتها عند الجميع» وكذلك قوله تعال: هردقب مُوَمِمَةٍ وَدية فُسَلمَة إل 
مَل إل أن يصَصَدَّهُوأ 4 [الساء: ؟9]» لا يختلف العلماء أنه جائز لمن وجب عليه 
في قتل الخطأ إخراج الدية وتحرير الرقبة أن يسلم الدية قبل أن يحرر الرقبة» وهذا 
كله منسوق بالواوء ومثله كثير في القرآن» فدل على أن الواو لا توجب رتبة... ثم 
قال: وقد قال الله تعالی: ٭ مریم ای اريك واس جد ی وَأرْكصى مح اليرت 4 [آل 
عمران:١٤]»‏ ومعلوم أن السجود بعد الركوع. 


.)۸۱ /۲( التمهید‎ )١( 


2 الدليل الثاني: 

(515-70) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا معتمر بن سليمان» عن عوف» 
عن عبد الله بن عمر بن هند» قال: 

قال علي: ما أبالي إذا ممت وضوئي بأي أعضائي بدت . 

او 

ولو صح فهو حمول على تقديم الشمال على اليمين في اليدين والرجلين کا جاء 
ذلك عنه من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه. 

وقد جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه: قال أحمد: والذي روي عن علي وابن 
مسعود ما أبالي بأي أعضائي بدأت» قال: إنا يعني اليسرى قبل اليمنى» ولا بأس أن 
يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحدء قال تعالى: #فاعساواو ویک 
ایدیم ِل الْمَرَافْقِ وَأمسحوا برو سك وركم © [المائدة:+]» فلا بأس أن يبدأ 
باليسار قبل اليمين“. اه 

وذكر ابن عبد الحادي في التنقيح قوله: 

)5١19-51١(‏ روى الإمام أحمد» عن جرير» عن قابوس» عن أبيه» 

أن عليًا سئل فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئًا قبل شيء؟ قال: لاء حتى 
يكون كما أمره الله تعالى(. 


.)577/١( المصنف‎ )١( 

(۲) إسناده منقطع» وسبق تخريجه انظر .)۲٥۹(‏ 

(۳) والحارث ضعيف. 

(5) مسائل عبد الله بن أحمد (۱/ 239 .)1٠١٠١‏ 

)2 التنقيح ٠ 5 /١(‏ 2)5» ونقله ابن قدامة في المغني بالإسناد نفسه /١(‏ 4۳)»ء كا نقل ذلك ابن تيمية 
في شرح العمدة (۱/ ۲۱۲)» وني مجموع الفتاوى /7١(‏ 517). 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) O css‏ 


1 أقف عليه في كتب الحديث» والإسناد المذكور ضعيف]27. 
2 الدليل الثالث: 


)75١15-7(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا حفص» عن ابن جريج» عن 


000 


(۲) 


قال عبد الله -يعني: ابن مسعود- لا بأس أن تبدأ بر جليك قبل يديك في الوضوء. 


[ مجاهد ١‏ يسمع من ابن مسعو 5ا : 


في إسناده قابوس بن ظبيان» تغير بآخرة» ورواية جرير بعد تغيره» جاء في التاريخ الكبير 
(۷/ ۱۹۳): قال جرير: أتينا قابوس بعد فساده. 

وقال أحمد: سئل جرير عن شيء من حديث قابوس» فقال: نفق قابوس» نفق قابوس. الكامل 
(A/D‏ 

کا أن رواية قابوس عن أبيه فيها کلام» قال ابن حبان في المجروحين :)7١7/7(‏ کان رديء 
الحفظء ينفرد عن أبيه با لا أصل له. اه 

وقد ضعفه ابن سعد والنسائي وأبو حاتم الرازي» والدارقطني وقال أحمد: لم يكن بذاك 
واختلف قول يحيى بن معين فيه» فقال مرة: ضعيف. وقال في أخرىء ثقة جائز الحديث إلا أن 
ابن أبي ليل جلده الحد. وكذا وثقه يعقوب بن سفيان. انظر: تہذیب الكمال (۲۳/ ۳۲۸)» بحر 
الدم (870). الجرح والتعديل (۷/ .)٠٤١‏ 

وقد اختلف في ساع أبيه من علي» فأثبته البخاري» ونفاه أبو حاتم. انظر جامع التحصيل (178). 
قال الدارقطني في السنن (۱/ ۸۹) بعد أن رواه من طريق حفص به» وهذا مرسل» ولا يثبت. 
وقال ابن شيك الى ق القهيد 0۴/0 ية عبد بن مسعو افد انتظاقاه 0 لا رونك 
إلا من رواية مجاهد» عن ابن مسعود» ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود, ولا رآه» ولا أدركه» 
وهو أيضًا حديث مختلف فيه؛ لأن عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني روياه عن ابن جريج» 
عن سليمان الأحول» عن مجاهد» عن ابن مسعود» قال: ما أبالي بأ بدت باليمنى أو باليسرى. 
ورواه حفص بن غیاث» عن ابن جریج» عن سليمان بن موسىء عن مجاهد» قال: قال عبد الله 
ابن مسعود: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك. 

وعبد الرزاق أثبت في ابن جريج من حفص بن غياث» وقد تابعه البرساني» وليس في روايته| 
ما يوجب تقديًا ولا تأخيرًا؛ لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين المسلمين في تقديم أحدهما على 
الأخرى؛ لأنه ليس فيها نسق بواوء وقد جمعهم الله بقوله تعالى: وأيديكم» وهذا لم يختلف فيه 
فيحتاج إليه.اه 


والصحيح عن ابن مسعود أن ذلك في تقديم اليسرى على اليمنى» 


(35117-5) فقد رواه الدارقطني من طريق الحسن بن عرفة» أخيرنا هشيم» 


عن عبد الرحمن المسعودي» حدثني سلمة بن كهيل؛ عن أب العبيدين» 


عن عبد الله بن مسعود. عن رجل توضاأً فبدأ بمياسره فقال: ا 
[وصحح الدارقطني إسناده]”". 
2 الدليل الرابع: 


احتجوا بها رووا عن ابن عباس أن رسول الله ٤‏ غسل وجهه. ثم يديه ثم 


رجليه» ثم میج راس 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(6) 


[ أقف على إسناده]. 
2 الدليل الخامس: 


القياس على الطهارة الكبرى» فقد أجمعوا على أنه لا ترتيب في طهارة الحنابة» 


سنن الدارقطني (۱/ .)۸٩‏ 
إن سلم من عنعنة هشيم بن بشير» وسلم من اختلاط المسعودي» وقد ذكر ابن الكيال في 
الكواكب النيرات (ص: )۲۸١‏ جملة من الرواة ممن سمع منه قبل اختلاطه» وجملة من الرواة 
سمعوا منه بعده» ولم يذكر هشیم في أحدهماء إلا أنه نص على أن اختلاطه كان ببغداد. فمن 
سمع من بالبصرة أو بالكوفة فسماعه صحيح» والله أعلم. 

تنقيح التحقيق /١(‏ 077 5). 

قال ابن عبد الحادي: وهذا لا يصح» ومن الجائز أن يكون شك هل مسح رأسه أم لا؟ فمسح 
احتياطًا. اه 

قلت: قول ابن عبد ال حادي من الجائز أن يكون شاکا.. إلخ هذا لا يعبأ به لو ثبت الحديث» لأن 
الأصل عدم الشك» ولكن لم يذكر ابن عبد الحادي إسناده لينظر في ثبوته» ولم ينسبه إلى مصنف 
من المصنفات حتى يرجع إليه» ولم أقف على من ذكره مسندًاء وقد ذكره النووي في المجموع 
)7١/1(‏ بدون إسناد» وقال في )٤۷۳ /١(‏ من الكتاب نفسه عن هذا الحديث: إنه ضعيف لا 


يعرف. والله أعلم. 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) 0 a o‏ 
وهي طهارة من الحدث الأكبر» فكذلك الطهارة من الحدث الأصغر بجامع أن كلا 
متها .ظهارة من رق 

ورده النووي» فقال:«جميع بدن الجنب شيء واحد. فلم يجب ترتيبه کالوجه» 
بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة متفاصلة)”©. أي فيجب الترتيب بينها. 

الدليل السادس: 

قالوا: المحدث لو انغمس في الماء ارتفع حدثه» وإذا كان الأمر كذلك فهذا دليل 
على أن الترتيب لا يجب؛ لأن طهارته كانت دفعة واحدة بلا ترتيب. 

لا وأجيب: 

بأنه لو انغمس دفعة واحدة لم يتفقوا على أنه يرتفع حدثه حتى يعارض به القول 
بوجوب الترتيب. 

قال في المغني: «ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح له إلا غسل وجهه؛ لأنه 
لم يرتب» وإن انغمس في ماء جار فلم يمر على أعضائه إلا جرية واحدة فكذلك» وإن 
مر عليه أربع جريات» وقلنا الغسل يجزئ عن المسح أجزأه كا لو توضاً أربع مرات» 
وإن كان الماء راكدّاء فقال بعض أصحابنا: إذا أخرج وجهه. ثم يديه» ثم مسح برأسه. 
ثم خرج من الماء أجزأه؛ لأن الحدث إن) يرتفع بانفصال الماء عن العضو)””". 

لا دليل من قال بوجوب الترتيب: 

0 الدلبل الأول: 

)5١18-77(‏ مارواه مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي الطويل» وفيه 
مرفوعًا: «ما منكم رجل يقرب وضوءه. فينمضمض ویستنشق» فيستنثر إلا خرت 
)١(‏ نقل الإجماع ابن عبد البر والنووي انظر فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ ١‏ 5؟)» 

.)٤١١/١( والمجموع‎ 


4۷/0 المجموع‎ 20 
.)٩۳ /١( المغني‎ (۳) 


خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ثم إذا غسل وجهه كا أمره الله إلا خرت خطايا وجهه 
من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله 
مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل 
قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء...٠‏ الحديث' 


وجه الاستدلال: 
أن الرسول ية عبر في الانتقال من غسل عضو إلى عضو آخر بكلمة (ثم) وهي 
نص في الترتيب. 


0 الدليل القانى: 
قال تعالى: #فاعَيلوا وأ وج پک ویک إلى المرافق وامسحوا مسحو برءوس 4 
وَأَيَمْلَكُمْ إل الْكَعَبَينِ © [المائدة: 5]. 

قال في المهذب: «فأدخل المسح بين الغسلين» وقطع حكم النظير عن النظير» 
فدل على أنه قصد إيجاب الترتيب)0". 

وقال النووي: «ذكر الله تعالى تمسوحًا بين مغسولات» وعادة العرب إذا ذكرت 
أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتجانس على نسق» ثم عطفت غيرهاء لا 
يخالفون ذلك إلا لفائدة» فلو لم يكن الترتيب واجبًا لما قطع النظير عن نظيره. 

فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب. فالجواب من ثلاثة وجوه: 

أحدها: أن ا وهو المكتار لي a‏ 
الأمر في قوله تعالى: #قاغياوا لوأ و جوک ويي إلى المرافق وامسح مسوا برع وسیک 
راڪ e‏ 

الوجه الثاني: أن الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» وهذا لم يذكر فيها شيء 
هن الم 


00 رواه مسلم (۸۳۲). 


الدلالة الثالثة: 

أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعضء تبتدئ الأقرب 
فالأقرب لا يخالف ذلك إلا لمقصود. فلا بدأ سبحانه وتعالى بالوجه» ثم اليدين» 
ثم الرأس» ثم الرجلين دل على أن الأمر بالترتيب وإلا لقال: فاغسلوا وجوهكم 
وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم)”". 

2 الدليل القالك: 

الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء 
النبي بيا وكلهم وصفوه مرتبًا مع كثرتهم» وكثرة المواطن التي رأوه فيهاء وكثرة 
اختلافهم في صفاته في مرة ومرتين وثلانًا وغير ذلك» ولم يثبت فيه مع اختلاف 
أنواعه صفة غير مرتبة» وفعله ئي بيان للوضوء المأمور به» ولو جاز ترك الترتيب 
لتركه في بعض الأحوال لبيان الجواز كما ترك التكرار في أوقات”"2.اه 

وقال ابن القيم: «وكذلك كان وضوءه مرتبًا متواليّاء ل يخل به مرة واحدة)". 

2 الدليل الرابع: 

ما ذكره ابن قدامة» قال: توضاً النبي بيه مرتبّاء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به . 

وقول ابن ا نوفا م ا تمن تسن اطديف واا وطق هرواين قا 
لا وقع منه يي ولفظ الحديث: 

توضا رسول الله كك مرة مرة» وقال: هذا وضوء لا يقبل الله منه الصلاة إلا به 
)١(‏ المجموع .)5١07/١(‏ 
(؟) المرجع السابق .)٤۷۳ /١(‏ 


(۳) زاد المعاد(١/ .)١95‏ 
)2( المغني (97/1). 


ثم توضاً مرتين مرتين» وقال: وهذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين مرتين» 
ثم توضأ ثلاثا ثلانّاه وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. 

فأراد ابن قدامة رحمه الله أن يستنبط من قوله: (لا يقبل الله الصلاة إلا به) أي مبذا 
الوضوء على هذه الصفة. 

ويجاب عن هذا الدليل: 

الأول: أن الحديث تفرد به المسيب بن واضح» وهو ضعيف". 

الثاني: أن هذا الحديث لم يذكر صفة الوضوء مرتبًا حتى يمكن حمل قوله: هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به على نفي القبول بفقد الترتيب» فاسم الإشارة بقوله 
(هذا وضوء) يعود على الوضوء مرة مرة؛ وكونه لا يقبل؛ لكونه نقص عن الفرض 
الواجب» ثم قال: وتوضأ مرتين مرتين» وتوضاً ثلانًا ثلانّاه فالحديث سيق لبيان 
الواجب من الغسلات. فالمرة فرض» والثانية له الأجر مرتان» والثالثة منتهى الكمال» 
فلا دليل فيه. والله أعلم. 

2 الدليل الخامس: 

)5١19-55(‏ ما رواه النسائي» قال: أخبرنا علي بن حجرء قال: حدثنا 
إسماعيل» قال: حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه؛ 

عن جابرء أن رسول الله کي طاف سبعًاء ورمل ثلانّاك ومشى أربعًاء ثم قرأ: 
اجذومن مقا بسر مُصَنَّ 4 فصل سجدتين» وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم 


استلم الركن» ثم خرج» فقال: إن المروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به . 


(۱) سبق لي تخريج هذا الحديث انظر ح )١15(‏ وانظر معه أيضًا (ص: ؟7١7)‏ من هذا المجلدء 


والله أعلم. 


(؟) سنن النسائي (59557). 


وجه الاستدلال: 


أن الرسول وة أمرنا أن نبدأ بم بدأ الله به» والأصل في الأمر الوجوب» وقد 


بدأ الله بذكر الوجه فاليدين فالرأسء فالر جلين» فيكون الترتيب امتثالا للأمر النبوي 


بتقديم ما قدمه الله» وتأخير ما أخره الله. 


000 


لا وأجيب: 


[المحفوظ من لفظ الحديث أنه بلفظ الخبر: نبدأ بيا بدأ الله به» فلا حجة فيه]. 


الحديث مداره على جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر» واختلف على جعفر بن حمد. 

فرواه جماعة عن جعفر بلفظ الخبر: (نبدأ بم بدأ الله به) وبعضهم يأتي به بصيغة المفرد (أبدأ با بدأ 
الله به) ورواه بعضهم بصورة الأمر (ابدأ) وبعضهم يقول (ابدأوا) وإليك تحرير هذا الاختلاف» 
والله أعلم. 

فالحديث رواه جماعة من الأئمة بلفظ الخبر: (نبدأ بها بدأ الله به)» منهم: 

الأول: يحيى بن سعيد القطان» ک| في مسند أحمد (۳/ ١۳۲)ء‏ وابن الجارود (575)» ومسند 
آي يعلى (7177)» وسنن النسائي الكبرى (7977)» وصحيح ابن خزيمة .)۲۷١۷(‏ 
الثاني: مالك كا في الموطأ /١(‏ ۳۷۲)» ومسند أحمد (۳/ ۳۸۸)» وسنن النسائي المجتبى 
(۲۹۹۹) وفي الكبرى له (۳۹۹۳)» وسئن البيهقي (۱/ 84). 

الثالث: ابن الهادي» كما في سنن النسائي المجتبى ٤ 75471١‏ ۲۹۷)» وني الكبرى (۳۹۹۷)ء 
الرابع: وهيب بن خالد» كما في مسند الطيالسي (22774)» وأبي يعلى (۲۰۲۷)» وابن حبان 
»)۳۹٤۷ ۰۳۹۳(‏ وسنن البيهقي (۳/ 0716 و (0/ ۹۳). 

الخامس: ابن أبي حازم» کا في صحيح ابن خزيمة (7570). 

السادس: سفيان بن عيينة» کا في مسند الحميدي »)١557(‏ وسنن الترمذي (8657)» 

السابع: القاسم بن معن» كا في معجم الصغير للطبراني (۱۸۷)» 

كل هؤلاء رووه بلفظ: (نبدأ بم بدأ الله به) بلفظ الخبر» ولم يختلف عليهم في لفظه. والواقعة 
واحدة حيث لم يحج الرسول ب في الإسلام إلا حجة الوداع. 

ورواه أحمد (۳/ 745) من طريق سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد به بلفظ الخبر (أبدأ بها 
بدأ الله به). لكن بلفظ المفرد. 

ورواه حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد به. واختلف عليه فيه: 

فرواه تارة بلفظ الخبر بصورة الجمع كا هي رواية الجماعة» ورواه تارة بلفظ الخبر لكن بصورة المفرد 
(أبدأ بم بد الله به) ورواه ثالثة بلفظ الأمر: (ابدأ با بدأ الله به)» وقال أخرى: (ابدأوا بها بدأ الله به). - 


ولا شك أن الرواية بلفظ الخبر: (نبدأ بم| بدأ الله به) أرجح لموافقتها الجمع الكثير من روى 
الحديث» وعلى رأسهم أئمة في الحفظ كالإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة 
وغيرهم» خاصة أن هؤلاء لم يختلف عليهم في لفظه بخلاف رواية حاتم بن إسماعيل» وهاك 
تخريج ألفاظ رواية حاتم بن إسم|عيل رحمه الله. 

فرواه ابن أبي شيبة کا في المصنف (7/ 07725 رقم .٠٤١٠١‏ ومن طريقه مسلم في صحيحه 
۵) وعبد بن حميدى] في المتتخب »)١١70(‏ وابن حبان في صحيحه (5 95 7). 

وهشام بن عمار كا في صحيح ابن حبان ٤(‏ 5 79). 

وإسحاق بن إبراهيم کا في صحيح مسلم (۱۲۱۸) كلهم رووه عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر 
بن محمد عن أبيه» عن جابر مرفوعًا: بلفظ الخبر لكن الفاعل مفردا (أبدأ برا بدأ الله به). 

ورواه البيهقي في السنن (71//5) من طريق إسحاق بن إبراهيم به بلفظ: نبدأء لكنه 
مقرونًا بغيره. 

ورواه إسماعيل بن أبان كما في سنن الدارمي )۱۸١١(‏ عن حاتم بن إسماعيل به» بلفظ: (ابدأ با 
بدأ الله به). بلفظ الأمر. 

ورواه البيهقي (5/ 97) من طريق هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة» قالا: حدثنا حاتم بن 
إسماعيل به» بلفظ الأمرء (ابدأ) وأخشى أن يكون خطأ لأن رواية ابن أبي شيبة في المصنف وفي 
صحيح ابن حبان بلفظ الخبر: (أبدأ بم| بدأ الله به). 

وكذلك رواية هاشم بن عمار في صحيح ابن حبان» وقد تقدم ذكرهاء فلا يبعد أن تكون الكلمة 
(أبدأ) ثم سقطت الهمزة من الألف فانقلب الخبر إنشاءً» وصار اللفظ بصورة الأمر. 

ورواه أبو داود )١1105(‏ عن هشام بن عمار مقرونًا بغيره» ومن طريقه البيهقي )٦ /٩(‏ بلفظ 
الخبر أيضًا لكن بصورة الجمع: (نبدأ بم| بدأ الله به). 

كما رواه ابن ماجه أيضًا )۳۰۷٤(‏ عن هاشم بن عبار به وحده» وبلفظ الخبر: (نبدأ بما بدأ الله به). 
ورواه عبد الله بن محمد النفيلي» عن حاتم بن إسماعيل» واختلف عليه فيه: 

فرواه ابن الجاورد في المنتقى (59) من طريقه بلفظ : (ابدأوا بها بدأ الله به). 

ورواه أبو داود )١1505(‏ عنه مقرونًا بغيره بلفظ الخبر: (نبدأ بم بدأ الله به) ومن طريق أبي داود 
أخرجه البيهقي .)٦ /٥(‏ 

هذا في| يتعلق برواية حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد. 

وقد أخرج الحديث جماعة كثيرون عن جعفر بن محمد ولم أخرجها لأنهم اختصروا الحديث, ول 
يذكروا ما نحن بصدد تحريره» والله أعلم. = 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل ...0 2 a‏ 


2 الدليل السادس: 


< و 


قال في الحاوي الكبير: قوله تعالى: ادا فُمَّمْ إِلَ الصاو فعس لوا وجوه # 
[المائدة: 7]» فأمر بغسل الوجه بحرف الفاء الموجبة للتعقيب والترتيب إجماعًاء فإذا 
ثبت تقديم الوجه ثبت استحقاق الترتيب... الخ . 

ورده النووي» فقال: وهذا استدلال باطل» وكأن قائله حصل له ذهول واشتباه 
فاخترعه» وتوبع عليه تقليدّاء ووجه بطلانه أن الفاء وإن اقتضت الترتيب لكن 
الواو» فمعنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاءء فأفادت الفاء ترتيب 
غسل الأعضاء على القيام إلى الصلاة» لا ترتيب بعضها على بعض» وهذا ما يعلم 
بالبديبة» ولا شك أن اليد لو قال لد إذا دعلت: السوق» فاشتر خا وا 
لم يلزمه تقديم الخبز» بل كيف اشتراهما كان متشلا بشرط کون الشراء بعد دخول 
السوق كا أنه هنا يغسل الأعضاء بعد القيام إلى الصلاة". 

لا الراجح بين القولين: 

بعد استعراض أدلة كل قول نجد أن كل قول من القولين فيه قوة» وله حظ 
من النظر» فالقول بعدم وجوب الترتيب يسنده أنه هو الأصل؛ لأن الأصل عدم 
الوجوب إلا بدليل صحيح صريح خال من النزاع» كما تسنده اللغة حيث إن آية 
= فتبين لي من خلال هذا البحث أن أكثر الأئمة على أن اللفظ بصورة الخبر» (نبدأ) ومن رواه 

بصورة الأمر مع أنهم أقل عددًا وحفظًا من رواه بلفظ الخبرء ومع ذلك فقد اختلف عليهم 

فتارة يروونه بلفظ الخبر با يوافق رواية الأكثر» وتارة يروونه بلفظ الأمرء والواقعة واحدة» ولا 

تحتمل فرض التعدد» فيكون الراجح أن الحديث النبوي بلفظ الخبر» والله أعلم. 

انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (7/ ٦۸)ء‏ تحفة الأشراف (35571). إتحاف 

المهرة (/7117). 

.)۱۳۹ /۱( الحاوي الكبير‎ )١( 
.)507/١( المجموع‎ )0( 


المائدة عبرت بالواو» والواو لمطلق الجمع» ولا تقتضي ترتيبًا. 

وأما حديث عمرو بن عبسة السلمي» فإنه وإن عبر بشم الدالة على الترتيب إلا 
أن الحديث لم يعلق صحة الوضوء على كلمة (ثم) ولم يُسّق الحديث أصلا لبيان صفة 
الوضوءء وإنما سيق الحديث في بيان فضل الوضوء. 

وأما إدخال الممسوح بين مغسولات» وأنه لا فائدة منه إلا ذكر الترتيب» 
فلا يستطيع الباحث أن يجزم بوجوب الترتيب بناء على هذه النكتة» وقد يقال: ذكر 
الممسوح بين المغسولات لبيان أن الترتيب مشروع. 

وأقوى دليل للقائلين بوجوب الترتيب أن الترتيب هذا هو الوضوء المتلقى من 
النبي كي وم ينقل عن النبي يياه أنه أخل به مرة واحدة» فمن توضا وضوءًا منكسًا 
فقد أتى بوضوء لم يفعله النبي با وهو على خلاف سنته» ومن عمل عملا ليس عليه 
أمر الرسول بء فهو رد على صاحبه» وإن كان هذا الدليل قد يحاولون الخروج منه 
بأن أفعال الرسول ييه لا تدل على الوجوب. وإنا تدل على الاستحباب. 

وعلى كل فالأخذ بالترتيب فيه احتياط للدين وخروج من الخلاف» خاصة أن 
الأمر يتعلق بأعظم العبادات بعد الشهادتين: وهي الصلاة. 

ولو أن الإنسان ترك موضعًا يسيرًا في ذراعه» ثم رآه بعد أن فرغ من وضوئه 
فلا بأس أن يغسل ذلك الموضع اليسير» ولا يعيد مسح رأسه وغسل رجليه؛ لأن 
المقدار يسير جدَاء فهذا الإمام أحمد رحمه الله مع أنه يرى وجوب الترتيب ووجوب 
المضمضة والاستنشاق يسهل في ترك الترتيب بين أعضاء الوضوء وبين المضمضة 
والاستنشاق» فقد جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه» قال: سمعت أبي سئل عن 
رجل نسي المضمضة والاستنشاق» وصلى؟ 

قال: يعيد الصلاة. 


قيل: ويعيد الوضوء؟ 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل للك 


قال: لا ولكنه يتنمضمض ويستنشق» والله أعلم”". 


بین قال في الكتاب نفسه فيمن توضاأ ونسي مسح رأسه. قال أحمد: إن كان جف 
وضوءه يعيد الوضوء كله وإن كان لم يجف. فيمسح على رأسه. ويغسل رجليه؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى يقول: #إوأمسحوا برو سك ررکم 4 [المائدة: ٩‏ . 


$ BB & 


(۱) مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه /١(‏ ۸۸). 
© المربجع النايق 44/0 


الفصل السادس 


من فروض الوضوء المولاة 


مدخل 24 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
لا أمر الله بغسل أعضاء الوضوء لماعي 1 ا ا 


وامسحوا وأ روسكم وآ رڪم الا لكين 4 وعطف بعضها على بعض» 
وهل الأمر على الفور؟ فيه خلاف بين الأصوليين» فيتخرج الخلاف في الفرع على 


الخلاف في الأصل. 
0 قال تعالى: مدا متم إل ألصلَوة مأَغْسِنُوا © وإذا كانت الفاء للتعقيب» دل 
على أن الأمر بالغسل على الفور. 


لا أن الله ذكر الوضوء قارنًا بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع 
هذه العبادة بوقت واحد. فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة» | لو فرق 
الصلاة. 

لا الموالاة عمل الرسول الدائم المستمر طول عمره. ولم يؤثر عنه 44 من قوله 
مال عل وار الق بواج من جو الالال وعمل لك المسلمون سلفا 
وخلفًاء فمن غسل بعض أعضاء الوضوء بنية الوضوء ذ ثم انصرف إلى عمل 


1 0 ا 1 ظ/ 
لا الوضوء عبادة غير معقولة المعنى» لكون الحدث يخرج من موضع» والغسل 
يجب في موضع آخر» و کون الوضوء وجوبه تعبديًا يقتضي وجوب الإتيان به على 
الوجه الذى كان يفعله الرسول جياة. 

وقيل: 

لا أن الله أمر بغسل هذه الأعضاء» فكيف غسلها فقد أتى بما وجب عليه. 

لا طهارة الحدث كطهارة النحاسة. ليس من شرطها الموالاة. 


[م-17] اختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء بعد اتفاقهم على 
فقيل: الموالاة سنة» وهو مذهب الحنفية"» والجديد من قولي الشافعى"» 


والظاهرية . 


.)٤۷۸/١( نقل الإجماع النووي في المجموع‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص )20١/5(‏ البحر الرائق (۱/ ۲۷)» بدائع الصنائع /١(‏ ۲۲) حاشية 
ابن عابدين /١(‏ ۱۲۲)» الوسيط /١(‏ 7/65). 

(۳) قال في المهذب المطبوع مع المجموع )٤۷۸/١(‏ ويوالي بين أعضائه» فإن فرق تفريقًا يسيّرا ‏ 
يضر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه» وإن كان تفريقا كثيرًا: وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في 
زمان معتدل ففيه قولانء قال في القديم: لا يجزيه؛ لآنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق 
كالصلاة. وقال في الجديد: يجزيه؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير 
كتفرقة الزكاة. اه وانظر 
وقال النووي شارحًا هذه العبارة في المجموع :)٤۷۸ /١(‏ التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لاايضر 
بإجماع المسلمين» نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما. وأما التفريق الكثير ففيه قولان 
مشهوران: الصحيح منه| باتفاق الأصحاب أنه لايضر وهو نصه في الجديد. اه 

.7١1/ مسألة:‎ )"١7/١( المحلى‎ )5( 


وقيل: تجب الموالاة مع الذكر» وتسقط مع النسيان والعذر» وهو مذهب 
الال 

وقبل: تجب الموالاة مطلقاء وهو مذهب النالة“: 

لادليل الحنفية على استحباب الموالاة: 

أما دليلهم على استحباب الموالاة فظاهر من مواظبة النبي بيه على الموالاة حيث 
لم يخل بذلك. 

لا وأما دليلهم على كونه ليس واجبًّاء فاستدلوا بأدلة منها: 

0 الدليل الأول: 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل هذه الأعضاء في الوضوء فيكف غسل هذه 
الأعضاء فقد امتثل الأمر. 

الذليل الثاني: 

القياس على غسل الجنابة» فالوضوء إحدى الطهارتين» فإذا لم تجب الموالاة في 
غسل الجنابة لم جب في الوضوء. 

3 الذليل الدالث: 

)737١-155(‏ ما رواه مالك» عن نافع» 

أن عبد الله بن عمر بال ني السوق» ثم توضأء فغسل وجهه ويديه. ومسح رأسه. 
ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد. فمسح على خفيه. ثم صلى عليها. 
)١(‏ جاء في المدونة :)٠١/١(‏ «قال مالك فيمن توضأء فغسل وجهه ويديه» ثم ترك أن يمسح 

برأسه» وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك» قال: إن كان ترك ذلك ناسيًا بنى 

على وضوئه» وإن تطاول ذلك» قال: وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء». اه 


)۲( المغني /١(‏ ۹۳)ء المبدع »)١١١ /١(‏ شرح العمدة »)۲١۷ /١(‏ الفروع »)١55/١(‏ الإنصاف 
(۳۹/۱). 
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[إسناده في غاية الصحة]'. 


ينكروا عليه. 


5ل هن قال ىخوت اة مظطلفا: 


0 الدليل الأول: 


(3711-70) ما رواه مسلم من طريق الحسن بن محمد بن أعين» حدثنا معقل» 


عن أبي الزبير» عن جابرء 


أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره 


النبي حي فقال ارجع فأحسر: وضوءك فرجع ثم صلى'". 


000 


00 
(۳) 


[ضعًف أحمد أحاديث معقل عن أبي الزبير خاصة]”". 


الموطأ (377/1)» ورواه الشافعي في الأم »)7١/1(‏ وفي مسنده /١(‏ ١١)ء‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في الأوسط )57١/١(‏ عن مالك به. 

.)۲٤۳( مسلم‎ 

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (۲/ ۷۹۳): «معقل بن عبيد الله ا لجزري» ثقة» كان أحمد 
يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه حديثه حديث ابن هيعة. 

ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير» فإنه يجدها عند ابن يعة 
يروا عن أبي الزبير کا يرويها معقل سواء». اه 

قلت: قد روى هذا الحديث ابن هيعة عن أبي الزبير وهو مثال لأحاديث معقل عن أي الزبير» 
ومنها حديث: نهى عن ثمن الكلب والسنور» رواه معقل عن أبي الزبير عند مسلم» وهو حديث 
ابن يعة عن أبي الزبير» معروف عنه» وقد أعله الإمام أحمد بهذا. 

وقول العالم بأن حديث فلان يشبه حديث فلان لا يقوله إلا كبار أئمة العلل وذلك لكثرة 
حفظهم وممارستهم للحدیث» ومعرفتهم بالرجال وأحاديثهم حتى تكون لديهم فهم خاص 
عن كل رجل وأحاديثه. فإذا اطلع على حديث. قال: هذا يشبه حديث فلان. 

إذا عرفت هذا نأتي لتخريج الحديث, فالحديث مداره على أبي الزبيرء 

رواه مسلم )۲٤۳(‏ والبزار (۲۳۲۰۲۳۱) من طريق معقل بن عبيد الله» عن أبي الزبير به» بلفظ: 


(ارجع فأحسن وضوءك). 0 


وجه الاستدلال: 


قال القاضى عياض: في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة ف الوضوء. 
لقوله كَل (أحسن وضوءك) ولم يقل: اغسل ذلك الموضع الذي تركته"". وقال 
نحوه القرطبي في المفهم'". 


ورده النووي» فقال: وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل؛ فإن قوله: (أحسن 


= ورواه ابن لميعة» عن أبي الزبير» واختلف عليه: 
فرواه موسى بن داود كما في المسند (۱/ ۲۱). 
والحسن بن موسى عنده أيضًا (۱/ ۲۲) كلاهما عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير به» بلفظ: (أرجع 
فأحسن وضوءك) ك| هي رواية معقل» عن أبي الزبير عند مسلم. 
ورواهابن وهب وزيد بن الحباب كما في سنن ابن ماجه مقرونين (1717) عن ابن ليعة به» بلفظ: 
(فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة). 
وهذا الاختلاف من قبل ابن لهيعة» فإن في حفظه شيئًاء حتى ولو كان الراوي عنه ابن وهب کا 
سبق وحررت أقوال أئمة اجرح فيه» وأنه ضعيف مطلقًا قبل احتراق كتبه وبعدهاء والله أعلم. 
انظر أطراف المسند (0/ ١۲)»ء‏ تحفة الأشراف .)3١ 57١(‏ إتحاف المهرة .)٠١١۲۸(‏ 
وقد روى الحديث الدارقطني »223١9/١1(‏ والطبراني في المعجم الأوسط )۲۲٠۹(‏ وفي الصغير 
(۷) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (۱۲۸) من طريق الوازع بن نافع العقيلي» عن 
سالم» عن ابن عمر» عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء عن النبي وَل بنحوه» وفيه: اذهب فأتم 
وضوءك. 
وفيه الوازع بن نافع. 
قال أحمد ويحيى: ليس بثقة. لسان الميزان (5/ 711). 
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وقال مرة أخرى: ذاهب الحديث. الجرح والتعديل 
(۹/4). 
وقال ابن أبي حاتم في الكتاب نفسه (۲/ 447) لا يعتمد على روايته؛ لأنه متروك الحديث. 
وقال النسائي: متروك. لسان الميزان (7/ 717). 
وقال البخاري: منكر الحديث. المرجع السابق. 
)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ »)5٠‏ شرح النووي لصحيح مسلم (۳/ .)17١‏ 
(۲) المفهم .)٤۹۸/۱(‏ 
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وضوءك) محتمل للتتميم أو للاستئناف. وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر. 


الدليل الان 


(۲۲۲-۳۵) ما رواه أحمد قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا بقيةه 


حدثنا بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» 


عن بعض أصحاب النبي يق أن رسول الله 2 زآی رجلا يصلي» وفي ظهر 


قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» فأمره رسول الله ً4 أن يعيد الوضوء”". 


[ثال اشد اساد دا 


المسند (۳/ .)٤١ ٤‏ 
الحديث أخرجه أبو داود )۱۷١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن /١(‏ ۸) حدثنا حيوة بن 
جاء في التنقيح لابن عبد الحادي :)۲٠٠ /١(‏ «قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم». 

وقال ابن رجب في فتح الباري (۱/ ۰): «خر جه أبو داود» وقال أحمد: إسناده جيد). 
ونقله المجد ابن تيمية في المنتقى» انظر النيل »)١1/5 /١(‏ وابن دقيق في الإمام (۲/ .)١١‏ 


وقد أعل الحديث بعلتين: 

العلة الأولى: 

في إسناده بقية» وهو وإن صرح بالتحديث من شيخه» فقد عنعن في شيخ شيخه» وهو متهم 
بتدليس التسوية. 

وقد ضعفه المنذري ببقية كا في #هذيب السنن .)١78/١(‏ 

العلة الثانية: 

قال البيهقى: إنه مرسل. 


وقال ابن حزم في المحلى (۲/ ۹۸): «هذا خبر لا يصح؛ لأن راويه بقية» وليس بالقوي» وني 
السند من لا يدري من هو).اه 

وتعقب ابن التركاني البيهقي في الجوهر النقي /١(‏ ۸۳): «تسميته هذا مرسل ليس بجيد؛ لأن 
خالدًا هذا أدرك جماعة من الصحابة» وهم عدولء فلا يضرهم الجهالة. قال الأثرم: قلت: يعني 
لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي بي ولم يسمه 


فالحديث صحيح؟ قال: نعم).اه = 


الدلبل العالث: 

(۲۲۳-۳۹۹) ما رواه ابن ماجه من طريق ابن وهب وزيد بن الحباب» قالا: 
حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» 

عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله ي رجلا توضأء فترك موضع الظفر 
على قدمه» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع 

20 . 1 

2) الدليل الرابع 

استدل ابن مفلح في المبدع بقوله تعالى: یتما الت موادا قُمَثّمْ إل 
الوه فَأَعْسِنُوا وجو [المائدة: 3]. 

قال: لن الأول شرطء والثاني جواب» وإذا وجد الشرط: وهو القيام إلى الصلاة 
وجب ألا يتأخر عن جوابه: وهو غسل الأعضاء”".اه 

2 الدليل الخامس: 

أن صفة الوضوء تلقيناها من النبي بي ولم يكن يفصل رسول الله بيه بين 
= وحاول ابن القيم الدفاع عن الحديث في تهذيب السنن :)١7/8/1(‏ فقال: والجواب عن هاتين 

العلتين: أما الأولى فإن بقية ثقة في نفسه» صدوق حافظهء وإنا نقم عليه التدليس مع كثرة 


روايته عن الضعفاء والمجهولينء وأما إذا صرح بالسماع فهو حجة» وقد صرح في هذا الحديث 
بسماعه... ثم ساق سند أحمد. 
قلت: بقية متهم بتدليس التسوية» ولا بد من التصريح بالسماع في جميع طبقات السند» وهو ما 
لم يتوفر هنا. 
ثم قال ابن القيم: وأما العلة الثانية فباطلة على أصل ابن حزم» وأصل سائر أهل الحديث» فإن 
عندهم جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث لثبوت عدالتهم جميعهم. اه 
انظر أطراف المسند (۸/ 7577)» تحفة الأشراف .»)٠١١١۹(‏ إتحاف المهرة .)۲٠۹۳۱(‏ 

(۱) سنن ابن ماجه (555). 

(0) سبق تخريج هذا الطريقء انظر تخريج الدليل الأول. 

.)١١5 /1١( المبدع‎ )۳( 
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أعضاء وضوئه» ولو كان جائرًا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز» فمن فرق وضوءه 
فقد عمل عملا تخالمًا لصفة وضوء النبي يِه وقد قال بيا في الحديث الصحيح: من 


عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد7". 
0 الدليل السادس: 
أن الوضوء عبادة واحدة» فإذا فرق بين أجزائها لم تكن عبادة واحدة. 
أي الدليل السابع: 


قالوا: إن الوضوء عبادة يفسدها الحدثء. فاشترط ها الموالاة كالصلاة. 

وهذا الدليل والذي قبله فيه ما فيه؛ لآن الأول جرد فعل» والأفعال بمجردها لا 
تدل على وجوب. والثاني استدلال في محل النزاع» والله أعلم. 

لا دليل المالكية على أن الموالاة واجبة وتسقط مع العذر: 

أما أدلتهم على وجوب الموالاة فهي أدلة الحنابلة المتقدمة فإنها تدل على وجوب 
الموالاة. 

لا وأما دليلهم على سقوط الموالاة للعذرومنه النسيان. فأدلة كثيرة منها: 

أت الدليل الأول: 

أن أصول الشريعة في جميع مواردها تفرق بين القادر والعاجز, والمفرط والمعتدي 
ومن ليس كذلك» فمن ترك الموالاة لعذر ك| لو كان المكان الذي يأخذ منه الماء لا 
يحصل له إلا متفرقاء أو انقطع الماء فطلب ماء آخر أو لغير ذلك من الأعذار فإن هذا 
لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذاء فإذا حصل له ماء آخر فأكمل وضوءه فقد اتقى 
الله ما استطاع» ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

2 الدليل الثاني: 

القياس على قراءة الفاتحة» فك أنها تجب الموالاة في قراءة الفاتحة» ولو سكت في 


(۱) صحيح مسلم (۱۷۱۸). 


أثتاء افا سكو اط ر يلا لقير عر وهب غليه إغادة قر ایا ولو كان السگرت من 
أجل قراءة الإمام أو فصل بذكر مشروع كالتأمين ونحوه لم تبطل الموالاة» فإذا كان 
ذلك كذلك مع أن الموالاة في الكلام أوكد من الموالاة في الأفعال» فإذا فرق بين أفعال 
الوضوء لعذر لم يكن ذلك قاطعًا للموالاة. 

الدليل الغالث: 

القياس على الطواف والسعي» ومعلوم أن الموالاة في الطواف والسعي أوكد 
منه في الوضوءء» ومع هذا فتفريق الطواف لمكتوبة تقام» أو صلاة جنازة تحضر ثم يبني 
الطواف ولا يستأنف. فإذا كان مثل هذا التفريق جائرًا فالوضوء أولى بذلك. 

أت الدليل الرابع: 

5-77 757) ما رواه البخاري» من طريق ابن سيرين» 

عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله 5 إحدى صلاتي العشي -قال 
ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا- قال: فصل بنا ركعتين» ثم سلم 
فقام إلى خشبة معروضة في المسجدء فاتكأ عليها كآنه غضبان» ووضع يده اليمنى على 
اليسرى» وشبك بين أصابعه. ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت 
السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة» وني القوم أبو بكر وعمر فهابا 
أن يكلماه» وني القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين قال: يا رسول الله أنسيت 
أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصرء فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم 
فتقدم فصلى ما ترك. الحديث ورواه مسلم بنحوه'"". 

فإذا كانت الصلاة يجب فيها الترتيب والموالاة فلا يجوز تقديم السجود على 
الركوع» ولا يجوز أن يفرق بين أفعاها با ينافيهاء ثم مع ذلك إذا فرق بينها لعذر, 
كا في هذا الحديث» فقد سلم الرسول ئه ساهيًاء وفصل بين أبعاض الصلاة بالقيام 


.)٥۷۳( ومسلم‎ )٤۸۲( البخاري‎ )۱( 
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إلى الخشبة والاتكاء عليهاء وتشبيك أصابعه» ووضع خده عليهاء والكلام منه» ومن 
ذي اليدين» ومع ذلك أتم الصلاة» ولم يكن هذا التفريق والفصل مانعًا من الإتمام» 
ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمدًا لأبطل الصلاة بلا نزاع» فإذا كانت الصلاة التي لم تشرع 
إلا متصلة لا يستوي تفريقها في حال العذر وعدمه. فكيف يستوي تفريق الوضوء 
في حال العذر وعدمه؟ مع أن الوضوء أفعال منفصلة لا يجب اتصاها بالاتفاق7". 


وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته» وعدم المعارض هاء والله أعلم. 


$ BB & 


.)٠١١ /”١( نقلت جل أدلة المالكية بشيء من التصرف من مجموع الفتاوى‎ )١( 


في حد الموالاة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع الأمة 


[م-11717] معنى الموالاة عند الفقهاء مأخوذ من المعنى اللغوي: 

فالموالاة في اللغة هي التتابع» والموالاة في الوضوء: تتابع أفعال الوضوء من غير 
تفريق 

قال بعضهم في تعريف الموالاة: ألا يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل 
ل 

وقيل: أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق'"". 

إلا أن التفريق تارة يكون يسيراء وتارة يكون كثيرّاء وكل واحد له حكم. 

فالتفريق اليسير لا يضر على الصحيح» وحكي فيه الإجماع. 

قال النووي: في المجموع: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع 


.)57 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۳۲۲/۱( التاج والإكليل‎ )۲( 
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الأمة» نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما”". 
وقال الحطاب من المالكية: التفريق اليسير لا يضرء ولو كان عمدًا. 


ابن الفاكهاني عن عبد الحق. 

واختار بعض المالكية ومنهم ابن الجلاب المنع حتى في التفريق اليسير إذا لم يكن 
هناك عدو 

وقال ابن ناجي في شرح المدونة: ولا خلاف في أن التفريق اليسير مكروه -يعني: 
من غير عذر-. 


قال الحطاب: وجه الكراهة ظاهر إذا كان التفريق لغير عذر وبذلك صرح 
الشبيبي في شرح الرسالة فقال: وأما التفرقة اليسيرة فغير مفسدة بغير خلاف إلا أنها 
تكره من غير ضرورة'"". 

والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعيء وإذا ضبطنا الحد الذي تفوت 
فيه الموالاة لم يدخل في ذلك التفريق اليسير, وبالتالي لم تفقد الموالاة أصلا حتى يكون 
هناك منع أو حتى كراهة. 

وأما كلام أهل العلم في ضابط التفريق الكثير فهناك أقوال: 

فقيل: الموالاة: هي التتابع في الأفعال من غير أن يتخللها جفاف عضو مع 
اعتدال الهواء» قال ابن عابدين: وظاهره أنه لو جف العضو الأول بعد غسل الثاني لم 
يكن ولاء. وهذا قول في مذهب الحنفية”". 


وهو يشترط أن يفرغ من وضوثه قبل أن جف أي عضو من أعضائه؛ فإن جف 


.)٤۷۸/١( المجموع‎ )١( 


(۲) انظر مواهب الجليل (۱/ 75؟). 
)۳( حاشية ابن عابدين .)١77 /١(‏ 


عضو منها فهو تفريق كثير» وهذا أشد ما قيل في الولاء. 

وقيل: إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمن 
وحال الشخصء فهو تفريق كثير» وإلا فقليل» ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة 
البرد» ولا بتسارعه بشدة الحرء ولا بحال المبرود والمحموم» ويعتبر بالعضو الذي 
قبله» فلو أنه مسح رأسه قبل أن تنشف يداه» وبعد أن نشف الوجه فلا يضر. 

وهذا قول في مذهب الحنفية"» وهو المشهور من مذهب الشافعية”"» 
والحنابلة". 

قال النووي: هذا القول هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. 


وقيل: هو الطويل المتفاحش. وهو مذهب المالكية »وقول ف مذهب 
الشافعية"» واختاره ابن عقيل من الحنابلة. 


قال في مواهب الجحليل: الموالاة: هي الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من 
53 و : فا 2 )۷( 
عيبن ری فال 0ه 

وقال في المغني عن ابن عقيل الحنبلي: حد التفريق المبطل: ما يفحش في العادة؛ 
لأنه لم يحد في الشرع» فيرجع فيه إلى العادة كالإحراز والتفرق في البيع". 


)١(‏ قال في الفتاوى الهندية :28/١(‏ الموالاة: وهي التتابع» وَحَدَّهُ: أن لا يجف الماء على العضو قبل 
أن يغسل ما بعده في زمان معتدل ولا اعتبار بشدة الحر والرياح ولا شدة البرد ويعتبر أيضًا 
استواء حالة المتوضيئ كذا في الجوهرة النيرة. اه وانظر أيضًا حاشية ابن عابدين .)١77 /١(‏ 

.)٤۷۸/١( المجموع‎ )0( 

.)45 /١( المغني‎ .)١15٠ /١( الإنصاف‎ ٠١٤ /١( الفروع‎ )۳( 

.)٤۷۸/١( المجموع‎ )( 

)0( حاشية الدسوقي (۱/ ۰٩۰‏ 4۱)» الخرشي (۱/ ۱۲۷) مواهب الجليل (۱/ .)۲۲٤‏ 

.)٤۷۸/١( المجموع‎ )5( 

(۷) مواهب الجليل .)۲۲٤/۱(‏ 

.)45 /١( المغني‎ (۸) 


OD طهارة الحدث (أحكام االوضوء)‎ e 

وقيل: الكثير قدر يمكن فيه إتمام الطهارة» ذكره النووي في المجموع”'. 

وأجد أقوى الأقوال هو قول ابن عقيل الحنبلي» وذلك لأن كل شيء ليس له حد 
في الشرع ولا في اللغة مرده إلى العرف والعادة» فما عده الناس كثيرًا فهو كثير» وما 
عدوه قليلا فهو قليل» ولاعبرة بتقدير المصاب بالوساوسء لأن زمن الطهارة يأحذ 
منه وقتا كثيرًاء والله أعلم. 

وبهذا البحث نكون قد فرغنا من الكلام على شروط الوضوء وسننه وآدابه 
وفرائضه» وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى بحوله وقوته على نواقض الوضوء لنكون 
بهذا قد أتممنا الكلام على مباحث الوضوء. والله الموفق. 


$ BB & 


.)٤۷۸/١( المجموع‎ )١( 


211111011151 [1 1 5 لم000 000000000000000 فوسو عي أحكام الطهارة 5 1 ذ1ذز1 ز1 ز 1 ز‎ oY 


نواقض الوضوء 
الباب الأول 


الفصل الأول 
في الخارج من السبيلين 


المبحث الأول 

في البول والغائط 
الفرع الأول 

في تعريف الغائط 


تعريف الغائط: 

قال أبو عبيد: «أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض إلا أن العرب إذا طالت 
صحبة الشيء للشيء سمته باسمه» من ذلك تسميتهم مسح الوجه واليدين تيمًاء 
وإنا التيمم في لغة العرب التعمد للشيء. 

قال الله جل ذكره: مأقَتَمَمَّمُوأْصَعِبِدَا طَيبًا © [المائدة:]» يعني: تعمدوا الصعيد. 
ألا تراه قال بعد ذلك: امس ځوا بوجو ھم وَأيدِيِكُم يِه 4 فكثر هذا الكلام 
حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه. وكذلك الغائط لما كثر قوهم: ذهبت 


سس مهيب هار اتحدك [احقام االوكوع) OF‏ 
إلى الغائط» وجاء من الغائط» سموا رجيع الإنسان الغائط)”". 
والغائط غير البول» وإن كان ذهاب الناس إلى تلك المذاهب كان واحدّاء لكن 
اشتهر الغائط فيا يخرج من الدبرء والبول فيما يخرج من الذكر أو القبل» كما جاءت 
السنة في التفريق بينهها في حديث صفوان بن عسال: (ولكن من غائط وبول ونوم) 
والعطف يقتضي المغايرة'". 


$ BB B8 


.)١١١/١(رذنملا الأوسط لابن‎ )١( 
.)5١١25564( انظر تخر يجه في المجلد الثالث رقم‎ )۲( 


الفرع الثاني 


خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء 


4 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
0 إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع» وهذا ينقض الوضوء أكل لحم 
الإبل» وهو طاهر حلال» ولا ينقضه أكل لحم الخنزيرء وهو نجس حرام» ومس 
الذكر ينقض على الصحيح» مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر» وغمس اليد 
بالنجاسات لا ينقض. والبول نجس. ويوجب الطهارة الصغرى. والمني طاهر 
على الصحيح» ويوجب الطهارة الكبرى. 


[م-178] يعتبر خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء» والدليل على 
ذلك من الكتاب والسنةء والإجماع. 

ل الدليل الأول: 

من الکتاب» قال تعالى: ملأو جا أحد منك لط 4 [المائدة:]. 

9 الدليل الثاني: 

(559-79/1) من السنة» فقد روى أحمد من طريق سفيان» عن عاصم» 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ام 
فقال: كنا تكون مع رسول الله بيا فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة» 
ولكن من غائط وبول ونوم'". 

اجا 

(۲۲۹-۳۷۲) ومن السنة أيضًا ما رواه أبو داود من طريق عبد الأعلى» حدثنا 
سعيدة عن قنادة) عن اخسن عن حفين بن اندر أئ ساسان: 

عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ی وهو يبول؛ فسلم عليه فلم يرد عليه 
حتى توضاًء ثم اعتذر إليه» فقال: إن كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على 


من الإجماع» فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم. 

قال العيني: «أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين كالغائط 
والريح من الدبر» والبول» والمذي من القبل ناقض للوضوء)”. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الخارج حدث ينقض الوضوء. 

وقال النووي: وأما البول فبالسنة المستفيضة والإجماع والقياس على الغائط". 


)١(‏ المسند(5797/5). 

(۲) انظر تخريجه في المجلد الثالث )٠٠١٠٠٠٦١(‏ من كتاب طهارة المسح على الحائل. 

(۳) سنن أبي داود (۱۷). 

(5) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في المجلد السابع» انظر (ح۲۸۹١).‏ 

(5) البناية »)٠١۷ /١(‏ وانظر الجوهرة النيرة /١(‏ ۷)»ء بدائع الصنائع /١(‏ 54 7)» حاشية ابن عابدين 
(/۳. 

.)١١7/1١( الأوسط‎ )5( 


)۷( المجموع (؟/ 6). 


وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين» وهو 
نوعان: معتاد» فینقض بلا خلاف» لقوله تعالى: # او جا أَحَد مَنکم من الاپ 4 


[المائدة :5ع 7 . 
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.)٤١/١( الكاني‎ )١( 
.١159 مسألة:‎ )۲۱۸/١( المحلى‎ )۲( 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل خارج من أحد السبيلين معتاد ولم يكن داتًا فهو حدث. 


[م-174] خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء. 

لا والأدلة على ذلك كثيرة, منها: 

2 الدليل الأول: 

(۲۲۷-۳۷۳) أما السنة فقد روى البخاري» من طريق معمر» عن مام بن منبه» 

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 45: لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. 
ورواه مسلم دون زيادة: قال رجل من حضرموت 000 الخ""". 

2 الدليل الثانى: 

۲۲۸-۷) ما رواه البخاري من طريق الزهري» عن سعيد وعباد بن تميم» 


.)555( ومسلم‎ :)١175( صحيح البخاري‎ )١( 


عن عبد الله بن زيد» أنه شكا إلى رسول الله ية الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد 
الثىء في الصلاة فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحًا. ورواه 


مسل . 
2 الدليل الالت: 
(۲۲۹-۳۷۰) ما رواه أحمد. قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن سهيل بن 
أبي صالح» عن أبيه» 
عن أي هريرة قال: قال رسول الله كِلةِ: لاوضوء إلا من صوت أو ريح”". 
[المحفوظ أنه بلفظ: (فلا يخرج حتى يسمع صونًا اننا 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۷)» ومسلم (951). 

.)٤۷١/۲(دنسملا‎ )۲( 

(۳) الحديث مداره على سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
واختلف على سهيل فيه: 
فرواه شعبة كا في رواية أبي داود الطيالسى (5577) وابن الجعد في مسنده »)٠١۸۳(‏ 
وان أن فق ال (لكقة رامد > اقلم الى 8/40 واين 
ماجه (015)» وأبو عبيد في كتاب الطهور (5 ٠‏ 5)؛ وابن الجارود في المنتقى (7)» وابن خزيمة 
(۷)» والبيهقي (۱/ ۰۱۱۷ ۲۲۰). 
وسعيد بن أبي عروبة» كا في الطهور لأبي عبيد (4 )5٠‏ كلاهما عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أي هريرة بلفظ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. 
والراوي عن سعيد بن ابي عروبة هو يزيد بن هارون» وهو قد روى عنه قبل اختلاطه» فهذه 
المتابعة أخرجت شعبة من عهدته. 
وخالف شعبة وسعيد جماعة رووه عن سهيل» بلفظ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئَاء فأشكل 
عليه» فلا يخرج حتى يسمع صوتاء أو يجد راء منهم. 
جرير بن عبد الحميد ک| في صحيح مسلم (777)» والسنن الكبرى للبيهقي .)١١١ /١(‏ 
وخالد بن عبد الله الواسطيء كما في صحيح ابن خزيمة (۲۸). 
وحماد بن سلمة كا في مسند الإمام أحمد (۲/ »)٥١٤ 5١5‏ والدارمي (١۷۲)ء‏ وأبي داود 
(۷۷/)» وسنن البيقهي (۲/ .)۲٥٤‏ = 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) a‏ 

مفهوم الحديث أن لا وضوء إلا من الصوت (الضرطة) والريح؛ لأن الحديث 
سيق مساق ال حصر المعتمد على النفي والإثبات» فظاهره لا وضوء من البول والمذي 
والنوم واختلف العلماء في الجواب عن ذلك: 

لاالجواب الأول: 

شذوذ هذا اللفظ. قال أبو حاتم في العلل: «هذا وهم» اختصر شعبة متن هذا 
ا لحديث» فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح» ورواه أصحاب سهيل» عن سهيل؛ 


= وعبد العزيز الدراوردي كما في سنن الترمذي (75) وصحيح ابن خزيمة (54)» والأوسط 
(0/(. 
محمد بن جعفر كما في سنن البيهقي (۱/ .)٠١١‏ 
زهير کا في مستخرج أي عوانة .)۷٤١(‏ 
يحيى بن المهلب البجلي كا في معجم الأوسط للطبراني .)٠١٠١١(‏ 
علي بن عاصم كما في سنن البيهقي (۲/ 5 16). 
ثانيتهم رووه عن سهيل به» بلفظ: قال رسول الله : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئّاء فأشكل 
عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صونًا أو يجد ريا 
وقد رأى أبو حاتم في العلل )٤١ /١(‏ أن الخطأ من شعبة. 
وقد يكون الخطأ من سهيل؛ لأن سعيد بن أبي عروبة قد تابع شعبة فيه كا في كتاب الطهور 
لأبي عبيد (5 ٠‏ 5) ولأن الحمل على أضعف راو في الحديث» وقد ذكرت وجه ذلك في المتن. 
وقد ثبت الحديث عن أبي هريرة من غير طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه بلفظ: النهي عن 
الخروج من الصلاة عند الشك في الحديث. 
يما يرجح رواية الجماعة عن سهيل على رواية شعبة وابن أبي عروبة عنه. 
فقد روى أحمد في المسند (7/ )”7”٠‏ من طريق الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري» قال: قال 
أبو هريرة قال: رسول الله كَل إن أحدكم إذا كان في الصلاة جاء الشيطان فأبس به كما يبس 
الرجل بدابته» فإذا سكن له أضرط بين أليتيه» ليفتنه عن صلاته» فإذا وجد أحدكم شيئًا من 
ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد رحا لا يشك فيه.اه 
رجاله ثقات إلا الضحاك بن عثان وهو حسن الحديث» وهو من رجال مسلم. 
انظر في طرق الحديث أطراف المسند (۷/ 2149 »)75٠١‏ تحفة الأشراف (۱۲۹۰۳ء ۱۲۹۲۹ء 
3237281717 ). إتحاف المهرة (5 .)۱۸٠١‏ 


عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: إذا كان أحدكم في صلاة» فوجد ر يجا من 
نفسه» فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريًا)7". 

وكذا قال ابن خزيمة في صحيحه"» والبيهقي نحوه في السنن”". 

لا ورد هذا الجواب: 

قال الشوكاني: «شعبة إمام حافظ واسع الرواية» وقد روى هذا اللفظ بهذه 
الصيغة المشتملة على الحصرء ودينه وإمامته ومعرفته باللسان يرد ما ذكره أبو حاتم». 

لا ويرد على هذا: 

بأن إمامة شعبة ودينه لا تعصمه من الخطأ لو صح أن الخطأ من شعبة؛ لأن 
الحديث بالحصر لا بد أن يقال: إنه غلط؛ لأن الحصر ينفي أن يكون هناك ناقض 
غيرهماء مع أن البول فيه الوضوء بالإجماع» وليس داخلا في الحديث» لكن لا يتعين 
أن يكون الخطأ من شعبة» فالراجح عندي أن الخطأ من سهيل بن أبي صالح» فتارة 
يرويه مستقيًا كا في رواية خالد بن عبد الله الواسطي وجرير» وحماد بن سلمة» 


والدراوردي وغيرهم. 
وتارة يرويه بالحصر كا في رواية شعبة» والذي يجعلني أجزم أن الخطأ ليس من 


أولا: أن شعبة قد توبع فيه بلغة الحصرء فقد رواه أبو عبيد في كتاب الطهورء 
)١(‏ العلل لابن أبي حاتم .)٤۷ /١(‏ 
20 صحيح ابن خزيمة (۱۹۰۱۸/۱). 


(۳) سنن البيهقي (۷/۱). 
() النيل .)۲۲۶٤/۱(‏ 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) OD ss‏ 

ثانيًا: أن سهيل بن أبي صالح قد تكلم فيه بعضهم» وقد وثقه بعضهم» وبعضهم 
جعل حديثه من قبيل الحسن» وقد قال الذهبي: صدوق مشهور ساء حفظه. وإذا 
كان هو أضعف رجل في الإسناد صار الحمل عليه» والخطأ منه. 

فالصحيح من حديث سهيل ما يوافق حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين» 
والله أعلم. 

الجواب الثاني: 

أن هناك من أهل العلم من يرى أن الحدث خاص با يخرج من القبل والدبر 
خاصة» وترجم له البخاري: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل 
والدبر» وقول الله تعالى: او جا أَحَدُ يكم يلط © [المائدة:”]. 

وتقدم لنا قول أبِي هريرة في البخاري: قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا 
أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. 

فإن قيل: لا وضوء إلا من صوت أو ریح» لا يدخل فيه البول» يقال با ذكره 
الحافظ العراقي وابن حجر. 

قال العراقي: لما ذكر الحدث في المسجد ترك أبو هريرة منه ما لا يشكل أمره من 
البول والغائط في المسجدء فإنه لا يتعاطاه في المسجد ذو عقل ونبه أبو هريرة بالأدنى 
عل الغ" 

قال الحافظ: «والمراد به الخارج من السبيلين» وإنا فسره أبو هريرة بالأخف 
على الأغلظ؛ ولأ) قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهماء أما باقي الأحداث 
المختلف فيها بين العللماء» كمس الذكرء ولمس المرأة» والقيء ملء الفم» والحجامة» 
فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منهاء وعليه مشى البخاري كما في باب من 
مير الوضوء إلا من المخرجين. 


(5) طرح التغريب (۴۹۹/۲). 


وقيل: إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم 
ذلك» وفيه بعد». اه كلام الحافظ""". 


قلت: أبو هريرة يرى الوضوء ما مست النار» وقد صح ذلك عنه» كا سيأتي 
ن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة» فلعله فسر الحدث با مثال» ولم يقصد الحصرء والله 


1 
أعلم. 
أت) الدليل الرابع: 
(770-715) ما رواه أحمد» قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا الدستوائي» حدثني 
يحيى بن ابي کثیر» حدثنا عیاض» قال: 

قلت لاي سعيد الخدري: أحدنا يصلي» فلا يدري كم صلى؟ فقال: قال رسول 
الله : إذا صلى أحدكم, فلم يدر كم صلى» فليسجد سجدتين» وهو جالس» وإذا 
جاء أحدكم الشيطان, فقال: إنك قد أحدثتء. فليقل: كذبت إلا ما وجد ريه بأنفه 


أو سمع صوته بأذنه7" . 
[ضعيف وذكر الشك في الحدث منكر]”". 


.)١75( فتح الباري تحت ح‎ )١( 

.)١١ /9( المسند‎ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه أحمد (۳/ »)١7‏ وأبو يعلى (51 »)١7‏ وأبو داود (۱۰۲۹)» والترمذي (595), 
وابن ماجه (5 2١١١‏ من طريق إسماعيل بن علية» واقتصر والترمذي ابن ماجه على الشك في 
الصلاة. 
وابن حبان (357576)» والحاكم )١175 /١(‏ من طريق يزيد بن زريع» 
وابن خزيمة (۲۹) من طريق معاذ بن هشام» 
وأحمد (۳/ 07) حدثنا يحيى - يعني القطان - 
وأحمد )0١/7(‏ حدثنا يزيد بن هارون» كلهم عن هشام الدستوائي. 
وأخرجه أحمد (۳/ )5١‏ والنسائی في الكبرى (/0/1) من طريق شيبان. 
رالراق 8۴5 و ۳ رمن طريقة ارج اعد واا 1190/10 
وابن حبان مختصرًا (71715) عن معمر. = 


وأخرجه ابن خزيمة (۲۹) من طريق علي بن المبارك 

وأخرجه أحمد (۳/ )٥۳‏ وأبو داود )١٠١79(‏ عن أبان» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار )٤١١ /١(‏ من طريق عكرمة بن عمار» واقتصر على الشك في 
الصلاة» 

ورواه النسائي في الكبرى )٥۹۳ .٠۹۲(‏ من طريق الأوزاعي واقتصر على الشك في الصلاة. 
كلهم (هشام» وشيبان» ومعمرء وعلي بن المبارك وأبان» وعكرمة) عن يحيى بن أبي كثير به. 
وساه الأوزاعي في طريق عياض بن زهير» وقال في آخر: عياض بن أبي زهير» والراجح في 
اسمه (عياض بن هلال). 

وأخرجه الحاكم (۱/ 175) من طريق حرب بن شداد» عن يحيى به» إلا أنه قال: عياض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وقد صححه الحاكم. 

قد انفرد بذكر الشك في الحدث في هذا الحديث عياض بن هلال» عن أبي سعيد» وهو مجهول» 
ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل .)5٠08/5(‏ 

وكذلك البخاري في التاريخ الكبير (۷/ .)١١‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 5760). 

وقال الذهبي: لا يعرف» ما علمت روى عنه سوى يحيى بن أب كثير. ميزان الاعتدال 
ف 

وقد اختلف في اسمه على أكثر من وجه» انظر سنن أب داود »)٠١74(‏ والسنن الكبرى للنسائي 
٥۹۲ .۹۹۱(‏ 097 )» وتہذیب التهذيب (۸/ ۱۸۱). 

وقد رواه عطاء بن يسار کا في صحيح مسلم وغيره. 

أبو نضرة كما في المسندء كلاهما روياه عن أبي سعيد بالاقتصار على الشك في عدد ركعات 
الصلاة» ولم يذكرا الشك في الحدث» نما جعل زيادة عياض بن هلال زيادة منكرة. 

فقد رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۸۳)ح 507 5» ومسلم (201/1)» وابن الجعد في مسنده (۲۹۱۲)» 
وأبو داود »223١75(‏ والنسائي في المجتبى (21778 ۱۲۳۹)» وني الكبرى (585, »)٥۸٩‏ 
وابن ماجه »)١١١١(‏ وابن خزيمة )١١754 0٠١717‏ وأبو عوانة (؟/97١)»‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (۱/ »)٤۳۳‏ وابن حبان (7775)» والبيهقي في السنن (۲/ )77*١‏ من طريق 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء ولفظ مسلم: إذا شك أحدكم 
في صلاته» فلم يدر كم صلى ثلانًا أم أربعًاء فليطرح الشكء وليبن على ما استيقن» ثم يسجد 
سجدتين قبل أن یسلم» فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته» وإن كان صل إِتمامًا لأربع كانتا 
ترغيًا للشيطان. اه = 


2 الدليل الخامس: 
من الإجماع» قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم على أن خروج الريح 


من الدبر حدث ينقض الوضوء'. 

وقال ابن حزم: «والريح الخارجة من الدبر - خاصة لا من غيره - بصوت 
خرجت أم بغير صوتء وهذا أيضًا إجماع متيقن» ولا خلاف في أن الوضوء من 
الفسو والضراط)”". 

وقال ابن قدامة: «الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط 
والمنى والمذي والودي والريح. فهذا ينقض الوضوء إجماعا»)". 


$ BB & 


= كما أخرجه أحمد (۳/ .»)٤۲‏ وعبد بن حميد كما في المتتخب (۸۷۲)»ء والطبراني في الكبير (77/5) 
رقم 044٠‏ من طريق سعيد بن زيد» عن علي بن الحكم؛ عن ابي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» 
بلفظ: «إذا وهم أحدكم في صلاته» فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين» وهو جالس». اه 
ول يذكر الشك في الحدث. 
وفي إسناده سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد» مختلف فيه وباقي رجاله ثقات إن شاء الله تعالى. 
انظر أطراف المسند (0"01//5)» تحفة الأشراف »)٤۳۹٩(‏ تحاف المهرة (0775). 

.)١ا//١(طسوألا‎ )١( 

١١١ مسألة:‎ )١١8/١( المحلى‎ )۲( 
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لا كل خارج من أحد السبيلين معتاد. ولم يكن دات فهو حدث. 
لا هل يغسل الذكر من المذي كا هو ظاهر النصء أو محل الأذى فقط؛ لأنه 
طهارة معقولة المعنى» وبلفظ آخر: هل الغسل للنجاسة فقطء أو يطلب مع ذلك 


قطع مادته. 


[م-١16]‏ لقد وقع خلاف بين أهل العلم في طهارة المذي» وسيأتي تحرير 
الخلاف فيه إن شاء الله تعالى في أحكام النجاسات» والكلام في هذا الباب يتناول 

وقد دل على اعتباره حدثًا ناقضًا للوضوء السنة والإجاع» 

)۲۳٠-۳۷۷(‏ أما السنة» ما رواه مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
وكيع وأبو معاوية وهشيم» عن الأعمش» عن منذر بن يعلى -ويكنى أبا يعلى - عن 
ابن الحنفية» 


عن على قال كنت رجلا مذاء» وكنت أستحبى أن أسأل النبى بها لمكان ابنته 


فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضاًء ورواه البخاري بنحوه. 

أت الدليل الثاني: 

(۲۳۲-۳۷۸) ما رواه أحمدء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: أخيرنا 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق» عن أبيه» 

عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة» فكنت أكثر الاغتسال منهء 
فسألت رسول الله ية عن ذلك؟ فقال: إن) يجزئك منه الوضوء. فقلت: كيف بما 
يصيب ثوبي؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء» فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه 


ا 

الدلبل العالق: 

(۲۳۳-۳۷۹) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال: آخبرنا 
عبد الله بن وهب» قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن حزام 
ابن حکیم» 

عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري» قال: سألت النبي 5ي عا يوجب الغسل» 
وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي» وكل فحل يمذي» فتغسل من ذلك 
فرجك وأنثييك» وتوضاً وضوءك للصلاة. 


[ضعف)]. 


)۱( صحيح مسلم (۳۰۳)» وصحيح البخاري (۲۹۹). 
09 المسقد (5/6/5): 


) انظر تخريجه في المجلد السادس» ح .)١١757(‏ 
() سنن أبي داود (۲۱۱). 
(5) انظر تخريجه في المجلد السادس» ح .)١١١١(‏ 


أت الدليل الرابع: 

(178-7؟) ما رواه ابن ماجه» من طريق مصعب بن شيبة» عن آي حبيب 
ابن يعلى بن منية» 

عن ابن عباس أنه أتى آي بن كعب ومعه عمرء فخرج عليههماء فقال: إن وجدت 
مذيًاء فغسلت ذكري» وتوضأت. فقال عمر: أو يحزئ ذلك؟ قال: نعم قال: أسمعته 
من رسول الله 45؟ قال: نعم . 

[ضعيف ]”". 

لديل الخامسس: 

(73720-0) روى عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور» عن مجاهد. 

عن ابن عباس» قال:.... من المني الغسل» ومن المذي والودي الوضوءء يغسل 


9 الدليل السادس: 

حكى الإجماع على نجاسته» وعلى وجوب الوضوء. 

قال ابن عبد البر: «وأما المذي المعهود المتعارف عليه وهو الخارج عند ملاعبة 
الرجل أهله لما يجده من اللذة» أو لطول عزبة» فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث 
علي هذاء وعليه وقع الجواب» وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب 
الوضوء منه» وإيجاب غسله لنجاسته)20. 


(۱) سنن ابن ماجه (/001). 

(؟) انظر تخريجه في المجلد السادس» ح .)١1178(‏ 

(9) المصنف (508). 

() انظر تخريجه في المجلد السابع» الطهارة من الاستنجاء ح .)١595(‏ 
)٥(‏ الاستذكار (۱۹۹/۱). 


وقال ابن المنذر: الست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلاقًا بين أهل العلم». 

ونقل النووي الإجماع عن ابن المنذر في المجموع. 

وقال ابن قدامة: «الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط 
والمني والمذي والودي والريح» فهذا ينقض الوضوء إجماعا"7 . 


$ BB & 


.)١١٤١/١( الأوسط‎ )١( 


)۲( المجموع (1/7). 
)۳( المغني .)١١١/١(‏ 


المبحثٌ الرابع 
في خروج الودي 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل خارج من أحد السبيلين معتاد. ولم يكن دامً) فهو حدث. 


[م-181] لقد وقع خلاف بين آهل العلم في طهارة الودي» وسيأتي تحرير 


الخلاف فيه إن شاء الله تعالى في أحكام النجاسات» والكلام في هذا الباب يتناول 


000 


فذهب الآئمة الأربعة إلى أن خروج الودي حدث ناقض للوضوء”"', 


وقال ابن المنذر: «الودي شيء يخرج من الذكر على إثر البول» والوضوء يجب 


انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع »)۲٤ /١(‏ العناية بشرح الهداية »)٦1۸/١(‏ شرح فتح 
القدير /١(‏ 1۸)» الفتاوى الهندية /١(‏ 4)» البحر الرائق /١(‏ ١٠)ء‏ المبسوط (5177/1). 
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل 257١ /١(‏ 577)» الخرشي »)٠١١/١(‏ الفواكه 
الدواني »)١١7/1(‏ حاشية الدسوقي .)١١5 /١(‏ 

وجاء في مختصر المزني (ص: 97): «وكل ما خرج من دبر» أو قبل» من دود» أو دم» أو مذيء أو 
وديء أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت».اه 

وانظر المجموع (۲/ ١)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 677. 

وفي مذهب الحنابلة: انظر الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 25).» المغني /١(‏ 517). 


بخروج البول» وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج 
ا 

لآدليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء. 

0 الدليل الأول: 

۲۳۹-۳۸۲) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن 
الركين» عن حصين بن قبيصة الفزاري» 

عن علي قال: كنت رجلا مذاءً» وكانت تحني بنت رسول الله يِه فكنت أستحي 
أن أسأله. فأمرت رجلا فسأله. فقال: إذا رأيت المذي فتوضأء واغسل ذكرك وإذا 
رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل7". 

[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ ]”". 

الدليل العاني: 

(۲۳۷-۳۸۳) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن 
ا 

عن ابن عباس» قال: المني والودي والمذيء فأما المني ففيه الغسلء وأما المذي 
والودي ففيه) الوضوء, ويغسل ذكره. 


القياس على البول والمذي بجامع أن كلا منهم خارج نجس من سبيل واحد. 


.)١176/١(طسوألا‎ )١( 

(0) المصنف (۱/ ۸۹). 

(۳) انظر تخريجه. في المجلد السابع» ح .)٠١١١(‏ 
(4) مصنف ابن أي شيبة (۱/ 89)رقم .۹۸٤‏ 

(5) انظر تخريجه في المجلد السابع (ص: .)۳۸١‏ 


ىك (اخكام |الوظيوو) o0‏ 

وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي» 

قال النووي: أجمعت الآمة على نجاسة المذي والودي. اه 

وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل'" أن شاس نقل الإجماع على 
نجاسة الودي. 

وأما قول من قال: إن الوضوء وجب بخروج البول لا بخروج الودي» فإنه 
يقال له: ما المانع أن يكون هناك أكثر من موجب. كالريح تسبق الغائط» وكلاهما 
موجب للوضوء» على أن بعضهم قد ذكر أن خروج الودي على إثر البول غالب» 
ولیس داتًاء فقد يخرج بعد حمل شيء ثقيل» وقد يخرج وحده بلا سبب'". 

وقال في البحر الرائق: إن قيل: ما فائدة إيجاب الوضوء بالودي» وقد وجب 
بالبول السابق عليه؟ 

قلنا: عن ذلك أجوبة» 

أحدها: فائدته فيمن به سلس البول» فإن الودي ينقض وضوءه دون البول. 

ثانيها: فيمن توضأ عقب البول» قبل خروج الودي» ثم خرج الودي» فيجب 


به الوضوء. 


.)٥۷١ /۲( المجموع‎ )۱( 

(۲) مواهب الجليل .)٠١٤/١(‏ 

(۳) قال في حاشية ابن عابدين :)٠٠١ /١(‏ «الودي ماء ثخين أبيض كدر يخرج عقب البول». 

وقال في الفتاوى المندية :)٠١ /١(‏ «الودي بول غليظ. وقيل: ماء يخرج بعد الاغتسال من 
الجماع وبعد البول. كذا في التبيين».اه 

وقال في شرح خليل (1/ 157): واعلم أن ودي المرأة يخرج أيضًا بأثر البول إلا أنه حينئذ لا حكم له 
نعم يكون ناقضًا فيا إذا خرج بأثر سلس بولء أو خرج عند حمل شيء ثقيل». اه 

وقال في المهذب (/ ۲۹): «الودي يخرج مع البول)ء فتعقبه النووي في المجموع (۲/ »)٥۷١‏ 
«وقال: الأجود أن يقال: عقبه. أي عقب البول». 

وقال نحوه في مطالب أولي النهى (۱/ 5 77). 


ثالثها: الودي ماء يخرج بعد الاغتسال من الجاع وبعد البول» وهو شيء لزج 
كذا فسره في الخزانة والتبيين» فالإشكال إن يرد على من اقتصر في تفسيره على ما 
يخرج بعد البول. 

رابعها: أن وجوب الوضوء بالبول لا ينافي الوجوب بالودي بعده» ويقع 
الوضوء عنهماء حتى لو حلف لا يتوضأ من رعاف» فرعف» ثم بال أو عكسه» 
فتوضاً؛ فالوضوء منهما؛ فيحنث» وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة أو حيض 
فجامعها زوجهاء وحاضت فاغتسلت فهو منهم| وتحنث'. 
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.)٠١ /١( البحر الرائق‎ )١( 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: م 


لا خروج الحدث الدائم من أحد السبيلين من بول أو ريح أو دم ونحوها معفو 
لا الوقت سبب في وجوب الصلاة» وليس حدنًا يوجب خروجه الوضوء. 

ا الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا. 

لا كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة. 

وفيل: 


لا يتطهر من به حدث دائم لاستباحة الصلاة» وليس لرفع الحدث. 


ألحد السيلين» فيل عدر خر وجه دا ناقا الوضوء؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك: 


فقيل: يجب أن تتوضا لوقت كل صلاة» وهو مذهب الحنفية» والحنابلة". 


وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة؛ مؤداة أو مقضية» وأما النوافل فتصلي 


بطهارتها ما شاءت» وهو مذهب الشافعية”". 


وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدنًا ناقضًا للوضوء» بل يستحب منه 


الوضوء ولا يجب. وهو مذهب المالكية7 . 


وقيل: الوضوء واجب لكل صلاة؛ فرضًا كانت أو نفلاء خرج الوقت أو لم 


يخرج. وهذا اختيار ابن حزم . 


000 


00 


(۳) 
(6) 


2) 


وقد رويت أحاديث فى وضوء المستحاضة لكل صلاةء منها: 


الاختيار لتعليل المختار (۳/ /00) حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 20) البحر الرائق )7777/١(‏ 
مراقي الفلاح (ص١6)‏ شرح فتح القدیر(۱/ )۱۸١‏ تبيين الحقائق /١(‏ 15) بدائع الصنائع 
8/1 ). 

المغني ):5١/1١(‏ شرح منتهى الإرادات )١١١ /١(‏ كشاف القناع )25١6/1(‏ الإنصاف 
۷ ۴۷۷ ) الفروع (۱/ ۲۷۹) شرح الزركشي .)577//١(‏ 

المجموع ٤١ ٠٦۳ /١(‏ ١)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١١١)ء‏ روضة الطالبين .)٠٤١ ١٠٠١ /١(‏ 
قال صاحب مواهب الجليل :)۲۹١ /١(‏ «طريقة العراقيين من أصحابناء أن ما خرج على وجه 
السلس لا ينقض الوضوء مطلقاء وإنها يستحب منه الوضوء.... والمشهور من المذهب طريقة 
المغاربة أن السلس على أربعة أقسام: 

الأول: أن يلازم» ولا يفارق» فلا يجب الوضوء» ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه فلا ينتقض وضوء 
صاحبه بالبول المعتاد. 

الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته» فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد أو 
ضرورة فلا يستحب. 

الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته» ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان.... 

والرابع: أن تكون مفارقته أكثر» فالمشهور وجوب الوضوء خلافًا للعراقيين فإنه عندهم 
مستحب».اه وانظر حاشية الدسوقي »)١١١/١(‏ الخرشي »)٠١١/١(‏ فتح البر في ترتيب 
التمهيد (۳/ ٠8‏ 5)» الاستذكار (۳/ ۰۲۲۰ 7577) القوانين الفقهية لابن جزي (ص79). 
المحلى (مسألة: .)١154‏ 


BOD طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل‎ O 

(7378-785) ما رواه البخاري رحمه الله قال: حدثنا محمد قال: ثنا أبو معاوية» 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 5ي فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كَكِ: لاء إنم) ذلك عرق» وليس 
بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 

قال هشام: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. 

[زيادة قال هشام: قال أبي: الراجح آنا موقوفة على عروة» ورفعها غير محفوظ ]07 

(779-784) ومنها: ما رواه همد قال: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن 
خیب ين أي ثابث عن غروة عن عائشة» 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 44 فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
استحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: لاء اجتنبي الصلاة أيام حيضك» ثم 
اغتسلي» وتوضئي لكل صلاةء ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير '". 

[الحديث ضعيف» وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت»وعروة مختلف فيه» فيل: 
عروة المزني» وهو مجهول» وقيل: عروة بن الزبير]. 

(550-85) ومنها: ما رواه الدرامی» قال: أخيرنا محمد بن عيسىء ثنا 
شريك» عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده» عن النبي بء قال: 
(۱) صحيح البخاري (۲۲۸). 
(؟) سبب اختلاف العلماء في دم الاستحاضة» هل هو حدث أم لا؟ اختلافهم في قول هشام: وقال 

أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل 

هي مت متصلة أو معلقة؟ وعلى تقدير كونما مرفوعة» هل هي محفوظة أوشاذة؟ 

انظر تخريجه في المجلد السابع» في الطهارة من الاستنجاء ح .)٠١١١(‏ 


(۳) المسند(5/ 5 .)5١‏ 
2 انظر تخريجه في المجلد السابع» في الطهارة من الاستنجاءء ح .)٠١١۷(‏ 


المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر. فإذا كان عند انقضائها 
اغتسلت وصلت» وصامت» وتوضأت عند كل صلاة7". 

اا 

)۲٤۱-۳۸۷(‏ ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق بشر بن الوليد 
الكندي» حدثنا أبو يوسف القاضي» عن عبد الله بن علي» عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» 

عن جابر: عن رسول الله يا أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي» وهو عبد الله بن علي» 
الا أبن ترسف" 

اع 

)١517-784(‏ ومنها: ما رواه الطبراني في الأوسطء قال: حدثنا مورع بن 
عبد الله» حدثنا الحسن بن عيسى» حدثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» 
عن الحكم بن عتيبة عن جعفر» عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله كَةِ: 

المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيهاء ثم تغتسل غسلًا 
واحدًا ثم تتوضاً لكل صلاة“. 

ا 

وقد اختلف العلماء في حكمهم على هذه الآثار الواردة في وضوء المستحاضة 
لكل صلاة» فمنهم من ضعف الأحاديث الواردة في الباب. 


.)٠١١۸(ح سنن الدارمي (۷۹۳)» انظر تخريجه في المجلد السابع:‎ )١( 
.)١570( المعجم الأوسط‎ (۲( 

(۳) انظر تخريجه. في المجلد السابع» ح .)٠١١۹(‏ 

)2 الأوسط (١۱۹۸)ء‏ وأنظر تخريجه في المجلد السابع» ح .)٠١١١(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) OOD sss‏ 

قال ابن رجب: أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة وهي 
مضطربة ومعلة. 

ولهذا ذهب المالكية إلى عدم وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة. 

قال ابن عبد البر: «والوضوء عليها عند مالك على الاستحباب دون الوجوب» 
قال: وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله 4: (فإذا ذهب 
قدرها فاغتسلي وصلي) ول يذكر وضوءًاء قال: ومن قال بأن الوضوء على المستحاضة 
غير واجب ربيعة وعكرمة ومالك وأيوب وطائفة)(". 

وإذا لم تصح الآثار عن الرسول 45 في وضوء المستحاضة» فإن النظر أيضًا 
يؤيد القول بعدم اعتبار خروج دم الاستحاضة وسلس البول ونحوهما حدنًا يوجب 
الوضوءء وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه» وإذا كان كذلك» لك تكن 
طهارته واجبة. 

الوجه الثاني: 

إذا كان دم الاستحاضة لا يبطل الطهارة أثناء الوضوء» وبعده قبل الصلاة» لم 
يكن حدثا يوجب الوضوء عند تجدد الصلاة أو خروج الوقت» ولذا حملنا الأمر على 
الاستحاب: 

الوجه الثالث: 

من النظرء قال ابن المنذر في الأوسط: «والنظر دال على ما قال ربيعة - يعني: 
في عدم وجوب الوضوء - إلا أنه قول لا أعلم أحدًا سبقه إليه. وإنا قلت: النظر 


يدل عليه؛ لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوءء والذي 
يخرج في أضعاف الوضوء, والدم الخارج بعد الوضوء؛ لأن دم الاستحاضة إن كان 
يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء. فإذا كان هكذاء 
وابتدأت المستحاضة في الوضوء» فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء 
وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوءء لأن الدم الذي يوجب الطهارة في 
قول من أوجب على المستحاضة الطهارة قائم. 

وإن كان ما يخرج منها بين أضعاف الوضوء وما خرج منها قبل أن تدخل 
الصلاة» وما حدث في الصلاة منه لا ينقض طهارة» وجب كذلك أن ما خرج منها 
بعد فراغها من الصلاة لا تنقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة هذا الذي 
يدل عليه النظر»”". 

هذه أدلة المالكية على عدم اعتبار خروج دم الاستحاضة حدثا ناقضًا للوضوء. 
وهذا القول هو الراجح عندي» لأن الآثار في الباب لم تثبت عن النبي ية من جهة» 
ولأن هذا القول موافق لقواعد الشريعة من جهة أخرى كا سبق بيانه» وفيه تيسير 
على المبتلى من النساء ومن به سلس بولء وقد أفتى به جماعة من أهل العلم على 
رأسهم الإمام مالك وربيعة وعكرمة وأيوب وطائفة» كا سبق ذكره عنهم» وذكر 
ابن المنذر أن القياس يقتضيه» وهل الشرع كله إلا على وفق القياس» وصرح الحافظ 
ابن رجب بأنه لم يصح في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة حديث» وقد تكلمت 
عن هذه المسألة في مجلد الحيض والنفاس» فارجع إليه إن أردت الاستزادة من هذه 
ا 
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.)١55/1١( الأوسط‎ )١( 


ا مبحث السادس 


في الخارج النادرمن السبيلين 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
ولو كان طاهراء أو المعتبر النجسء فينقض كل نجس خرج» ولو من غير السبيلين 
إذا كان فاحشاء أو المعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج؟ والأول أقواها. 


[م-"17] سبق لنا أن تكلمنا على الخارج من السبيلين إذا كان معتادّاء كالبول 
غير معتاد. كالحصى» والدود» والريح من القبل» ونحوهاء فهل يعتبر خروجها حدنًا 
ناقضًا للوضوء» أو لا يعتبر؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم: 

فقيل: خروج الشيء النادر من السبيلين يعتبر ناقضًا للوضوء» وهو المشهور من 
مذهب الحنفية» والشافعية”"'» والحنابلة'"» إلا ريح القبل فلا تنقض الوضوء عند 
الحنفية؛ لأنها اختلاج لا ريح عندهم. 

)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 75)» البحر الرائق (١/١۳)ء‏ مراقي الفلاح (ص:5)» فتح القدير 

(8/1") الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 9). 

(5) مغني المحتاج (۱/ ۳۲)ء المجموع (۲/ ٤)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 077. 


(۳) شرح منتهى الإرادات (1۹/۱)» كشاف القناع ».)١77 /١(‏ الفروع /١(‏ 2174 الإنصاف 
(۱/ ۱۹ المبدع .)١65 /١(‏ 


وقيل: لا ينقض إلا ما كان معتادّاء وهو مذهب المالكية”". 

لا وسبب اختلافهم في هذه المسألة: 

ذكر ابن رشد سبب الاختلاف» وأسوقه مع تصرف يسير: 

يرجع الاختلاف في هذه المسألة إلى أن من الفقهاء من اعتبر في نقض الوضوء 
الخارج وحده من أي موضع خرج» وعلي أي جهة خرج» فقالوا: كل نجاسة تسيل 
من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف والقيء. 

واعتبر قوم المخرجين: الذكر والدبر» فقالوا: كل ما خرج من هذين السبيلين 
فهو ناقض للوضوء, من آي شيء خرج من دم» أو حصى أو بلغم» وعلي أي وجه 
خرج» سواء كان خروجه على وجه الصحة أو المرض. 

وفريق اعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج» فقالوا: كل ما خرج من السبيلين 
ما هو معتاد خروجه. وهو البول والغائط والمذي والودي والريح إذا كان خروجه 
على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء. فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءء 
ولا في السلس كذلك» والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض 
الوضوء ما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي» لظاهر الكتاب ولتظاهر 
الآثار بذلك» تطرق إلى ذلك ثلاث احتالات: 

أحدها: أن يكون الحكم إنا علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على 
ما رآه مالك رحمه الله. 

الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم إنها علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من 
البدن» فيكون الوضوء طهارة» والطهارة إن| يؤثر فيها النجس. 

الاحتمال الثالث: أن يكون الحكم أيضًا إن علق بها من جهة أنها خارجة من 


)١(‏ الشرح الصغير (۱/ ۱۳۷)» الخرشي (۱/ »)٠١١‏ مواهب الجليل /١(‏ ١۲۹)»ء‏ حاشية الدسوقي 
»)١٠١ /1(‏ أسهل المدارك »)٥۹ /١(‏ التلقين (ص: .)١5‏ 


هلو الان 

قلت: الذي يظهر أن الاعتبار بالمخرج لا بالنجاسة؛ لآن الريح طاهرة» وإذا 
خرجت من الدبر كانت حدثاء وإذا خرجت من الفم م تكن ناقضةء وليس الاعتبار 
بكونه معتادّاء فهذا الودي نادر غير معتاد» وقد يكون دالا على اعتلال» ومع ذلك 
ينقض الوضوء حتى على مذهب مالك رحمه الله» والله أعلم. 
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الفصل الثاني 
خروج النجس من البدن من غير السبيلين 


المبحث الأول 
خروج البول والغائط من غير السبيلين 


لا هل المعتير في الحدث المحل: القبل والدبر» فينقض كل ما خرج من السبيلين 
ولو كان طاهرّاء أو المعتبر النجس فينقض كل نجس خرج ولو من غير السبيلين 
إذا كان فاحشّاء أو المعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج؟ 


[م-185١]‏ اختلف العلماء في خروج البول والغائط من غير السبيلين» هل يعتبر 
ااافا للوضوه؟ 
فقبل: يعدر خرو جه ا نخدا مطلفاء وهو مدهت افية ا واا 
وقيل بالتفصيل: وهو إما أن ينسد المخرج المعتاد أو لا ينسد. 
)١(‏ بدائع الصنائع (۱/ 5 7)» تبيين الحقائق »)8/١(‏ البحر الرائق (۱/ ١‏ 7)» فتح القدير (۱/ ۳۸)ء 
مراقي الفلاح (ص: 37)» الاختيار لتعليل المختار .)4/١(‏ 


(۲) كشاف القناع ».)١١5 /١(‏ الفروع »)1757/١(‏ الإنصاف (1917/1)» شرح متتهى الإرادات 
ا 


...0000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ss‏ كه 


فإن كان خرج البول والغائط فوق المعدة» لم ينقضء وإن كان المخرج تحت 


المعدة نقض 


هذا الح إذا كان انسداد المخرح عارضًاء أما لو كان أصليًا من أصا الخلقة 
و بل ۽ ج عار من 


فإن الخارج منه ناقض للوضوء منظلقاء سو اع كان خرو جه فرق أو حت المعدةه وعدا 
مذهب المالكية7 والصحيح من قولي الشافعية 0 


لا دليل الحنفية والحنابلة على النقض مطلقًا: 


0 الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالى: وأو جا أَحد منک مَس الْمَيِطٍ بك [المائدة: .]٠‏ 
فجعل الاعتبار بالغائط: أي 0 لا بالمخرج» والبول مقيس عليه. 
0 الدليل الان 


)۲٤۳-۳۸۵(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عاصم» عن زر بن 


حبيش » قال: 


أتبت صفوان»فقلت له: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول» 


وكنت امرأ من أصحاب رسول الله ييا فأتيتك أسألك عن ذلك» هل سمعت منه في 
ذلك شيئًا؟ قال: نعم» كان يأمرنا إذا كنا سفرّاء أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة 
أيام بلياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم.... الحديث'". 


تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة »)۳۸١ /١(‏ حاشية الدسوقي »)١١8/١1(‏ مواهب الجليل 
(۲۹۳/۱) الخرشى .)١55/1(‏ 

المجموع (7/ 8)» مغني المحتاج /١(‏ 777)» نهاية المحتاج (1/ .)١١7‏ 

المصنف (17/410). 


قوله: (ولكن من غائط وبول ونوم) فاعتبر الخارج دون المخرج. 

0 الدليل القالت: 

من النظرء قال: ابن تيمية رحمه الله: «والسبيل إنا يغلظ حكمه؛ لكونه مخرجًا 
معتادًا للبول والغائط. فإذا تغلظ حكمه بسببه) فلأن يتغلظ حكم أنفسها أولى 
وأ 

أت الدليل الرابع: 

قال الزيلعي: «خروج النجس مؤثر في زوال الطهارة: أما موضع الخروج 
فظاهر» وأما غيره فلأن بدن الإنسان باعتبار ما يخرج منه لا يتجزأ في الوصف. فإذا 
وصف موضع منه بالنجاسة وجب وصف كله بذلك» كالإيان والكفر والكذب 
والصدق ونحو ذلك» فإنه يوصف به كله. وإن كان كل واحد من هذه الأشياء في 
محل محصوص. فإذا صار كله نجسًا وجب تطهيره كله» لكن ورد الشرع بالاقتصار 
على الأعضاء الأربعة في السبيلين» للحرج لتكرار ما يخرج منهماء فألحقنا به ما هو في 
مادم كل و 

وهذا الكلام فيه نظر كبير؛ لأن نجاسة عضو من الأعضاء لا يعني نجاسة كل 
الأعضاءء فالرسول بيه يقول لعائشة: إن حيضتك ليست في يدك. وبدن الحائض 
طاهر» وإن كان موضع الأذى قد تنجس بخروج دم الحيض» ولو تنجس عضو من 
الأعضاء لم يجب غسل باقي الأعضاء بل يغسل ما تنجس منه فقطء والطهارة من 
)١(‏ انظر تخريجه في المجلد الثالث» ح(46765١50)‏ من طهارة المسح على الحائل. 


(۲) شرح العمدة .)590/١1(‏ 
(۳) تبيين الحقائق (۸/۱). 


م ظهارة اتحدت (احعام |الوضوء) 6 
الحدث ليس موجبها خروج النجاسة فقط» فهذا مس الذكر يوجب الوضوء على 
الصحيح» وكذلك أكل لحم الإبل كذلك» وليس ذلك عن نجاسة. والله أعلم. 

لا دليل من اشترط انسداد المخرج وكونه تحت المعدة: 

قالوا: إذا انسد المخرج» وكانت الفتحة تحت المعدة» فإن الطعام لما انحدر إلى 
الأمعاء أصبح فضلة قطعًاء وصارت الفتحة التي تحت المعدة قائمة مقام السبيلين 
عند انسدادهما. 

ولأن الإنسان لا بد له من خرج» فأقيم هذا مقامه. 

ولأن المخرج إذا كان فوق المعدة أشبه القيء وأشبه التجشي: وهو خروج الريح 
من الفم فلم ينقض الخارج. 

والقول الأول أحوط» والثاني أقيس. 

واستثنى الحنابلة في أحد القولين خروج الريح فلا تعتبر حدنًا إذا خرجت من 
غير السييل: 

ولا أعلم وجهًا في التفريق بين البول والريح في النقض إلا أن تكون الريح 
طاهرة» والبول نجس» لكن ينبغي إذا انسد المخرج المعتاد وكانت من تحت المعدة 
أن يكون خروجها ناقضًا؛ لأن مخرجها حينئذ قائم مقام المخرج الأصلي» والله أعلم. 


$B BB & 


المبحثٌ الثاني 


في خروج البول والغائط من مخرح غيرمعتاد 


[م-185] إذا انسد المخرج المعتاد. وخرج البول والغائط من خرج غير معتاد. 
فهل له حكم القبل والدبر في كل شيء» من جواز الاكتفاء بالاستجار بالحجارة» 
ووجوب الوضوء بمسه. ووجوب الحد بالإيلاج فيه» ومن تحريم النظر إليه؟ في ذلك 
خلاف. 

والراجح أنه ليس له حكم الذكر من كل وجه(". 

وإن كان لا مانع من إزالة النجاسة بالحجارة» وليس ذلك من باب القياس على 
المخرج المعتاد» وإنم| لأن النجاسة تزال بأي مزيل» ولا يتعين الماء» فإذا زالت زال 
حكمهاء وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بسط هذه المسألة في كتاب أحكام النجاسة. 


$B BB B8 


.)٠١١ /۱( المجموع (۲/ ١٠)ء كشاف القناع‎ )١( 


المبحث الثالث 


في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 

لا هل المعتبر في الحدث المحل: القبل والدبرء فلا ينقض إلا ما خرج من السبيلين 
ولو كان طاهرًاء أو المعتبر النجسء فينقض كل نجس خرج» ولو من غير السبيلين 
إذا كان فاحشاء أو المعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج؟ 


[۸1-e]‏ إذا خرج من البدن شىء نجس» ول یکن بولا ولا غاقطاء وكان 
خروجه من غير السبيلين» کا لو رعفء أو تقيأء أو جرح بدنه» فهل يعتبر خروجه 
حدثًا ناقضًا للوضوء؟ 

اختلف العلماء فى هذاء 

فقيل: يعتبر خروجه س ناقضًا للوضوء بشر طه» وهذا مذهب الحنفة» 
والحنابلة7" . 

)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 75)» البحر الرائق (1/ ١)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۸)ء مراقي الفلاح (ص: 

7» الاختيار لتعليل المختار (۱/ 4)» شرح فتح القدير (۱/ .)١۹‏ 

وشرطه عند الحنفية أن يكون الدم والقيح سائلاء وني القيء ونحوه أن يملا الفم» وفي الدم إذا 


كان من الفم إذا غلب على البزاق أو ساواه. 
(۲) كشاف القناع (۱/ »)۱۲٤‏ الفروع »)17/6/١1(‏ شرح العمدة(۱/ 35946)» الإنصاف -.)1١1/4/1(‏ 


وقيل ل يعن روجا وهو مته لوالا 

لا دليل من قال: خروج النجس ينقض الوضوء: 

2 الدليل الأول: 

(7555-74) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه 

عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أي حبيش إلى النبي بيا فقالت: يا رسول 


الله إني امرأة استحاض فلا أطهرء أ فأدع الصلاة؟ قال: لاء إنما ذلك عرق» وليست 
بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي. 


00 


التحقيق في أحاديث الخلاف »)١1865/١(‏ تنقيح التحقيق »)559/١(‏ شرح الزركشي 


(1/ كه ؟). 
وشرطه عندهم حتى يكون ناقضًا للوضوء بأن يكون الخارج فاحشّاء واختلفوا في تفسير 
الفاحش: 


فقيل: كل أحد بحسبه» وهو المشهور من المذهب. 

قال الخلال كما في الإنصاف /١(‏ ۱۹۸): «الذي استقرت عليه الروايات عن أحمد: أن الفاحش 
ما استفحشه كل إنسان في نفسه» وقال جماعة منهم ابن تيمية: هي ظاهر المذهب». 

ويشكل عليه أن الناس متفاوتون» منهم الموسوس» والمتهاون الذي يعد الكثير يسيراء 
وقيل: ما فحش في نفس أوساط الناس: أي المرجع العرف في ذلك. ورجحه جماعة من الحنابلة. 
قال صاحب الإنصاف /١(‏ ۱۹۸): والنفس تيل إلى ذلك. 

وعن الإمام أحمد رواية أن الكثير قدر عشر أصابع. 

وقيل: ما لو انبسط جامده أو انضم متفرقه كان أكثر من شبر في شبر. 

وقيل: ما لا يعفى عنه في الصلاة. والقولان الأولان هما أرجح من غيرهما. 

حاشية الدسوقي (۱/ ۰۱۱۷ ۱۱۸)» الخرشي (۱/ 2107 »)٠١ ٤‏ القوانين الفقهية (ص: ۲۹)» 
بداية المجتهد (۱/ ۳۱۹)ء مواهب الجليل /١(‏ ١۲۹)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص:١7١)»‏ 
تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة /١(‏ 7/65). 

الأم (١/۱۸)ء‏ الحاوي (1/ ۱۹۹)ء المجموع (۲/ ۸)ء مغني المحتاج (1/ 77)» روضة الطالبين 
/١(‏ ١لا‏ نهاية المحتاج .)١17/1(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) a‏ 

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه مسلم 
دون زيادة الوضوء لكل صلاة”". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (ثم توضئي لكل صلاة) فأمرها بالوضوء من دم الاستحاضة» وعلل 
ذلك بأنه دم عرق» فيؤخذ منه أن دماء العروق الخارجة من البدن توجب الوضوء 
من أي موضع خرجت؛ لأنه لم يعلل الوضوء بأنه دم خارج من سبيل» بل قال: إنما 
ذلك عرق. 

لاويجاب عن ذلك: 

أولا : أن الدم ليس بنجس على الصحيح» وأنتم تخصون النقض با كان نجسّاء 
وسيأتي تحرير ذلك بحول الله وقوته في كتاب أحكام النجاسة» وإذا كان الدم طاهرًا 
لم يكن ناقضًا كالعرّق والبصاق واللبن والدمع ونحوها. 

ثانيًا: أن قوله: (إنم) ذلك عرق) ليس تعليلًا لإيجاب الوضوء وإنما هو تعليل 
لوجوب الصلاة؛ لأن السؤال كان عن الصلاة» حيث قالت: أفادع الصلاة؟ قال: لا؛ 
إنما ذلك عرق» ولذلك لما خالف دم الاستحاضة دم الحيض لم يمنع من الصلاة وإن 
كان دما وخارجًا من سبيل. 

ثالثا: قد بينا أن قوله: (توضئي لكل صلاة) إنما هو من كلام عروة» وليس 
مرفوعا إلى النبي کیا کا سبق أن نقلنا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله بن أحاديث 
الوضوء لكل صلاة في حق المستحاضة مضطربة ومعلة. 

2 الدليل الثاني: 

(150-91) ما رواه الترمذي» قال: حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد 


ابن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» 


.)١5١5( انظر تخريجه. في المجلد السابع» في كتاب الاستنجاء ح‎ »)۲۳١( البخاري (۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 


حدثني أبي» عن حسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني عبد الرحمن بن 


000 
00 


عن أبي الدرداء أن رسول الله ی قاع فأفطر, فتوضأء فلق 0 ثوبان فى جا 


دمشق فذكرت ذلك له. فقال: صدق آنا صببت له وضوءه(". 


[ حس: قال أحمد: جوده حسين المعلم]". 


سنن الترمذي (۸۷). 

الحديث ورد فيه اختلاف في سنده ومتنه: 
أما المتن: فقد رواه الترمذي كا في إسناد الباب عن شيخه: إسحاق بن منصور وأبي عبيدة 
كلاهما: عن عبد الصمد بن عبد الوارث به» بذكر قاء» فأفطر» فتوضاً. 

ورواه جماعة منهم: محمد بن المثنى» ومحمد بن بحيى القطيعي» والحسين بن عيسى 
البسطامي» والحسين بن محمد بن زيادء وأبو قلابة الرقاشي» وإبراهيم بن مرزوق» وأحمد 
والدارمي» والعباس بن يزيد البحراني» ومحمد بن عبد الملك الواسطي» كلهم رووه بلفظ: 
(قاء فأفطر) ول يذكروا الوضوء من مسند أبي الدرداء» واتفقوا على ذكر الوضوء من مسند 
ثوبان» بقوله: (أنا صببت له وضوءه). 

فقول ثوبان: (صدق: آنا صببت له وضوءه) قد يشهد أن الوضوء له أصل من حديث أبي الدرداء 
فيكون عدم ذكر الوضوء في حديث آبي الدرداء من الرواة اختصارًاء والله أعلم. 

وأما الاختلاف في الإسناد: 

فالحديث مداره على يحيى بن أبي كثير» ورواه عن يحيى جماعة: 

الأول: حسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير. 

رواه أحمد كما في المسند (5/ 57 5). 

والدارمي كما في سننه (۱۷۲۸). 

وإسحاق بن منصور وأبو عبيدة بن أبي السفر كا في سنن الترمذي (۸۷). 

وعمرو بن علي كا في السنن الكبرى للنسائي »)۳٠١٠۸(‏ 

ومحمد بن يحيى كا في المنتقى لابن الجارود (۸)» وصحيح ابن خزيمة .)١9651/(‏ 
والحسين بن عيسى البسطامي كما في صحيح ابن خزيمة .)١961/(‏ 

وإبراهيم بن مرزوق كا في شرح معاني الآثار (۲/ 45)» ومشكل الآثار (15717/6). 


ومحمد بن عبد الملك الواسطي كا في سنن الدارقطني »)٠١۸/١(‏ وسنن البيهقي الكبرى 
١:5 /1(‏ 

والعباس بن يزيد البحراني كما في سنن الدارقطني .)٠١۸ /١(‏ 

كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» عن حسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد» عن أبيه» عن معدان بن أبي طلحة» عن أبي الدرداء. 

ورواه محمد بن ال مثنى (أبو موسى) عن عبد الصمد بدون ذكر الوليد بن هشام» 

رواه محمد بن المثنى (أبو موسى) كما في سنن النسائي الكبرى »)7١١94(‏ وصحيح ابن خزيمة 
۱۹۲ وابن حبان» كما في الموارد (۹۰۸)» والحاكم .)577/1١(‏ 

وأبو قلابة الرقاشي» كا في فوائد تمام (4۳۷)» ومستدرك الحاكم »)577/١(‏ والبغوي في شرح 
السنة »)١(‏ كلاهما روياه عن عبد الصمدء عن أبيه» عن حسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن يعيش بن الوليد» عن معدان بن أبي طلحة»ء عن أبي الدرداء. 

وأبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كثير الخطأء فهنا روى يعيش بن الوليد الحديث مباشرة 
عن معدان دون واسطة: أي بدون ذكر والد يعيش (الوليد بن هشام). 

وزيادة وأبيه محفوظة في الحديث لأمورء منها: 

الأول: كثرة من رواه عن عبد الصمد بذكر (والد يعيش). 

الثاني: أن عبد الصمد قد توبع في زيادة (وأبيه) تابعه في ذلك أبو معمر عبد الله بن عمروء 
وهو ثقة» عن عبد الوارثء إلا أنه قد اختلف فيه على أبي معمر» فروي عنه بذكر والد يعيش» 
وبإسقاطه. 

فرواه أبو داود (۲۳۸۱). 

والنسائي في الكبرى )7٠١1(‏ أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي. 

والدارقطني (۱/ ۱۸۱) وتام (۹۳۸) من طريق يوسف بن موسى. 

ورواه الدارقطني )۱۸١ /١(‏ من طريق أحمد بن منصورء وأحمد بن محمد بن عيسى» 

ورواه الدارقطني )۱١۸ /١(‏ والبيهقي (۱/ ۲۲۰) من طريق محمد بن إبراهيم بن جناد» ستتهم 
عن الحسين» عن الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد» عن أبيه به. 

وخالفهم: إبراهيم بن أبي داود كما في شرح معاني الآثار /١(‏ 7)» ومشكل الآثار (1717/5). 
وإبراهيم الحربي كا في معرفة الصحابة .)١5157(‏ 

وعثمان بن عمر الضبي كا في الطبراني في الأوسط )772١7(‏ ثلاثتهم رووه عن أبي معمر» عن 
عبد الوارث» بإسقاط والد يعيش. 

هذا فيها يتعلق برواية حسين المعلم» عن يحيى بن أبي كثير. 2 


الطريق الثاني: حرب بن شداد. عن يحبى بن أبي كثير. 

رواه الدارقطني (۱/ 159) من طريق أحمد بن منصورء أخبرنا عبد الله بن رجاءء أخبرنا حرب 
ابن شداد» عن يحيى بن أبي كثير» أخبرنا عبد الرحمن بن عمروء أن ابن الوليد بن هشام حدثه» 
أن أباه حدثه» أخبرنا معدان بن طلحة» أن أبا الدرداء أخبره به. 

وهذه متابعة لعبد الوارث والد عبد الصمد في ذكر (والد يعيش) إلا أن حرب بن شداد رواه 
بالإسنادين: تارة يذكر والد يعيش» وتارة يسقطه ىا صنع عبد الصمد. 

فقد أخرجه الحاكم في المستدرك )577/١(‏ من طريق هشام بن علي السدوسي» حدثنا 
عبد الله بن رجاءء به بدون ذكر والد يعيش: الوليد بن هشام. 

فهذا حرب بن شداد صنع کا صنع عبد الوارث» وإن كان أحمد منصور أرجح من هشام 
السدوسي من جهة الحفظ إلا أن هشام لم ينفرد بإسقاط والد يعيش. 

الطريق الثالث: رواه جرير عن يحيى بذكر والد يعيش مرة» ومرة بإسقاطه. 

قال البيهقي في الخلافيات (۲/ 59 7): وقال جرير: عن يحبى» عن الأوزاعي» عن يعيش» عن 
معدان. 

وقال مرة: عن يعيش» عن أبيه» عن معدان). اه 

فخرج بذلك عبد الوارث من عهدته» وصارت الزيادة من قبل يحيى بن أبي كثير. 

واختلف علماء الحديث هل ذكر والد يعيش محفوظ في الإسناد» أو يكون ذكره خطأ في الإسناد 
على قولين: 

فذهب ابن خزيمة رحمه الله تعالى إلى أن الصواب ليس بينهم| عن أبيه. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه لخلاف بين أصحاب 
عبد الصمد فيه» قال بعضهم: يعيش بن الوليد» عن أبيه» عن معدان» وهذا وهم من قائله» فقد 
ورواه حرب بن شداد وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة. 

قلت: هذا وهم من الحاكم» فإن يعيش بن الوليد ليس من رجال الشيخين»ء ولا من رجال 
أحدهماء بل روى له أصحاب السئن إلا ابن ماجه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن رواية 
حرب جاءت بالوجهين كا تقدم» أعني بذكر والد يعيش وبإسقاطه. 

ورجح البغوي في شرح السنة )۳١ /١(‏ زيادة (أبيه) في الإسنادء فقال: هذا حديث حسن» 
والصحيح عن يعيش بن الوليد» عن أبيه» عن معدان.اه 

كما قال الترمذي بعد أن روى الحديث بزيادة (أبيه) قال: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث» 
وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. 

وقال البخاري فيا نقله عنه الترمذي في العلل الكبير :)١78/١(‏ «جود حسين المعلم هذا 
الحديث)». 5 


فالنفس تميل إلى أن ذكر والد يعيش في الإسناد محفوظ. كا قدمت في أول تخريج الكتاب» والله 
أعلم. 

وقال البيهقي :)١545 /١1(‏ وإسناد هذا الحديث مضطرب» واختلفوا فيه اختلافا شديدًا. 
فتعقبه ابن التركاني في الجوهر النقي »)١57/١(‏ فقال: «أخرجه الترمذي» ثم قال: جوده 
حسين المعلم» عن يحبى بن أبي كثير» وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب» وقال ابن مندة: 
هذا إسناد متصل صحيح. قال ابن التركاني: وإذا أقام ثقة إسنادًا اعتمد» ولم يبال بالاختلاف» 
وكثير من أحاديث الصحيحين لم تسلم من مثل هذا الاختلاف» وقد فعل البيهقي مثل هذا في 
أول الكتاب في حديث (هو الطهور ماؤه) حيث بين الاختلاف الواقع فيه» ثم قال: إلا أن الذي 
أقام إسناده ثقة» أودعه مالك في الموطأء وأخرجه أبو داود في السئن».اه 

الطريق الرابع: معمرء عن يحبى بن أي كثير. 

رواه عبد الرزاق في المصنف (070) عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» عن يعيش بن الوليد» عن 
خالد بن معدان» عن أي الدرداء بلفظ: استقاء رسول الله ية فأفطر وأتي بماء» فتوضاً. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (5/ 44 4)» والنسائي في الكبرى »)۳١١١(‏ 

وهذا الطريق فيه ثلاث علل: 

الأولى: إسقاط شيخ يحيى بن أبي كثير أعني الأوزاعي. 

الثانية: قال: خالد بن معدان» وإن| المحفوظ أن اسمه معدان بن أبي طلحة. 

الثالثة: أنه قال في متنه: استقاءء ولفظ الماعة (قاء) وبينهما فرق» فإن الأول يشعر أنه تعمد 
القيء» بخلاف لفظ (قاء) والله أعلم. 

قال الترمذي على إثر ح (۸۷) «روى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبى كثير فأخطأ فيه فقال 
عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء ولم يذكر فيه الأوزاعى وقال عن خالد 
ابن معدان وإنم| هو معدان بن أبى طلحة». 

وقال الزيلعي في نصب الراية ١ /١(‏ 5) «وأعله الخصم باضطراب وقع فيه» فإن معمرًا رواه عن 
يحيى بن أبي كثير» عن يعيش» عن خالد بن معدان» عن أبي الدرداء» ولم يذكر فيه الأوزاعي» فإن 
اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره.» قال ابن الجوزي: قال الأثرم: قلت لأحمد: قد 
اضطربوا في هذا الحديث؟ فقال: قد جوده حسين المعلم»). 

الطريق الخامس: هشام الدستوائي» عن يحبى بن أبي كثير» واختلف فيه على هشام: 

فقال مرة: عن يحبى عن يعيش بن الوليد بإسقاط الأوزاعي. 

رواه أحمد /٥(‏ 196) حدثنا إسماعيل» أخبرنا هشام» عن يحيى بن أبي كثير» عن يعيش بن الوليد 
ابن هشام» عن ابن معدان أو معدان» عن أبي الدرداء به. 3 


ورواه أحمد بالإسناد نفسه في كتاب العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله (7/ )۳٤۸‏ بدون شك. ثم 
قال أحمد: إنم| رواه يحيى» عن الأوزاعي» عن يعيش» عن معدان» عن أبي الدرداء. اه 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۹۸) رقم 950١‏ والنسائي في الكبرى بإثر حديث (7”117) عن 
يزيد بن هارون» عن هشام به» وقال: عن معدان بدون شك. 

فأسقط يحيى في هذا الإسناد هنا ذكر الأوزاعي» وجعل الحديث» عن يعيش عن معدان بدون ذكر 
(والد يعيش»» فإن كان الأمر من هشام فقد قصر في إسناده» وحفظ غيره ذكر الأوزاعي في الإسناد. 
وذكر والديعيش» وإن كان من يحيى وهو الظاهر فلعل هذا من تدليسه» فقد ذكر الحافظ في التقريب 
أنه يدلس ويرسل. 

وقال هشام في رواية أخرى: عن يحيى» عن رجل من إخواننا عن يعيش: 

أخرجه النسائي في الكبرى )۳١١١(‏ من طريق النضر. 

وأيضًا )7١١5(‏ من طريق معاذ بن هشام. 

وأخرجه أيضًا )72١١15(‏ من طريق ابن ابي عدي. 

وابن خزيمة )۱۹١۹(‏ والحاكم )477/١(‏ من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي. 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار )١715(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء» حمستهم عن 
هشام» عن يحيى بن أبي كثير» عن رجل من إخوانناء عن يعيش بن الوليد» عن معدان» عن 
أبي الدرداء. 

وهذا الرجل المبهم قال ابن خزيمة: يريد الأوزاعي» ورب أمهمه يحيى لأن الأوزاعي من تلاميذ 
بحيى» وهو کشر الإرسال. 

ولم يذكر (والد يعيش) في إسناده. 

وقال هشام في رواية ثالثة: عن يحيى عن الأوزاعي» عن يعيش كا هي رواية عبد الصمد. 
أخرجه النسائي في الكبرى (۳۱۲۳) من طريق ابن سهيل» عن هشام» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد» عن معدان» عن أبي الدرداء به. 

وهذه أمثل رواية رواها هشام للحديث موافقا فيها رواية عبد الصمد وحرب بن شداد وغيرهما 
حيث أثبت في الإسناد ذكر الأوزاعي إلا أنه لم يذكر (والد يعيش). 

وني اختلاف رابع: قال هشام: عن يحيى» عن يعيشء أن خالد بن معدان أخبره به. 

فأسقط الأوزاعي» وغير اسم معدان إلى خالد بن معدان. 

أخرجه النسائي في الكبرى )7”١77(‏ من طريق يزيد - يعني: ابن زريع- قال: حدثنا هشام» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن يعيش بن الوليد» أن خالد بن معدان أخبره عن أبي الدرداء. 

فالمحفوظ من رواية هشام» ما صرح فيه في ذكر الأوزاعي. = 


وجه الاستدلال: 
قوله في الحديث: (قاء فتوضأ) يدل على أن الوضوء كان مرتبًا على القيء وبسببه» 
وهو المطلوب» فتكون للسببية0". 


لا وأجيب: 
أولا : أن الوضوء مجرد فعل من النبي كك والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» 


= وكذلك ماقال فيه: عن يحيى عن رجل من إخواننا عن يعيش» إذا حملنا أن الرجل المبهم كا قال 
ابن خزيمة: يريد به الأوزاعي. 
يبقى أن معمر وهشام الدستوائي يتفقان على عدم ذكر (والد يعيش). 
وحسين المعلم وحرب بن شداد» وجرير يروى عنهما| بذكر (والد يعيش) وبإسقاطه. فهل 
يقال: إن والد يعيش محفوظ في الإسنادء لأن حسين كما قال البخاري وأحمد والترمذي قد جود 
إسناده» ولأن رواية معمر وهشام قد حصل فيها اختلاف في أسانيدها. 
واضطراب هشام في الحديث عن يحيى لا يضعف رواية حسين المعلم ومن وافقه. 
قال ابن ال جوز كا في التنقيح /١(‏ 7/87): «اضطراب بعض الرواة فيه لا يؤثر في ضبط غيره» قال 
الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث» فقال: حسين المعلم يجوده». 
وقال البخاري كا ني العلل الكبير للترمذي (01) جود حسين المعلم هذا الحديث»). 
أو يقال: إن هشام الدستوائي ومعمر مقدمان في الحفظ على حسين المعلم» وجرير» وحرب بن 
شداد» وقد اتفق هشام ومعمر على عدم ذكر والد يعيش» ول يختلف عليه في ذلك کا اختلف 
على غيرهما. هذا محل تأمل واجتهاد. ولعل الأول هو الصواب. 
وقد قال ابن حزم في المحلى /١(‏ /70): «يعيش بن الوليد» عن أبيه» وليسا بمشهورين» والثاني 
مدلس» لم يسمعه يحيى من يعيش». اه 
قوله: (ليسا بمشهورين) يقصد والله أعلم قلة الرواية» وإلا فإنه| ثقتان. 
فيعيش» وثقه ابن حبان والنسائى والعجلى والذهبى وابن حجر. تبذيب الکال (۳۲/ 5 »)5٠‏ 
معرفة الثقات (7/ ٤۳۷)ء‏ الثقات لابن حبان (۷/ ٤‏ 0)» الكاشف (14377). 
وذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/ ۳۰۹). 
وأما أبوه الوليد بن هشام بن معاوية» 
فقد وثقه ابن معين والأوزاعي» والذهبي» وابن حجر في التقريب» وقال فيه ابن حبان: من 
المتقنين» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. انظر الجرح والتعديل (9/ »27١‏ مشاهير علماء 
الأمصار .)١571(‏ الثقات له (۷/ ١٥٥)ء‏ تہذیب الكمال (۳۱/ ١٠١7‏ ). الكاشف (5095). 

)١(‏ انظر حاشية أحمد شاكر على سنن الترمذي )١57/1١(‏ نقله عن أبي الطيب السندي. 


أقصى ما يدل عليه الفعل إذا كان على وجه التعبد» ولم يكن بيانًا لمجمل أن يدل على 
الاستحباب» ولذلك لا تيمم الرسول بل لرد السلام» لم يقل أحد بوجوب التيمم 
لرد السلام. 

وقالابن اندر «وليس کل و هذا اديت من أمرين: إما أن يكون ثابكاء أو غين 
ثابت. فإن كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه؛ لأن في الحديث أنه 
توضأء ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه» كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث. 

وإن كان غير ثابت» فهو أبعد من أن يجب فيه فرض»'. 

ثانيًا: أن الاستدلال بهذا الحديث مبني على أن القيء نجس» والقيء ليس 
بنجس على الصحيح» بل هو طاهرء وقد بينت طهارته ولله الحمد في كتاب أحكام 
النجاسات. 

الثالث: أن القيء لا يفطر إلا ما كان منه على وجه التعمد. والحديث المحفوظ 
فيه أنه قاء» وليس استقاء إلا أن يكون ذلك في صيام النفل» ولا سبيل إلى معرفته من 
الحديث. 

الرابع: أن الوضوء قد يكون بعد القيء من أجل النظافة وإزالة القذر الذي يبقى 
في الفم» وربما في الأنف. وما يصيب البدن منه» لا من أجل كون القيء حدثا ناقضًا 
للوضوء» فلا نستطيع أن نحكم على من تطهر بموجب الكتاب والسنة» أن نحكم 
عليه بفساد عبادته إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع, والله أعلم. 

2 الدليل الثالث: 

(357-197) ما رواه ابن ماجه» من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» 
عن ابن أي مليكة» 

عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَلِِ: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 


.)۱۸۹ /۱( الأوسط‎ )١( 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل لمك 


فلينصرفء. فليتوضاًء ثم ليبن على صلاته» وهو ني ذلك لا يتكله”". 


000 
(۲) 


[ضعيف والمعروف أنه مرسل ](". 


سنن ابن ماجه (۱۲۲۱). 

الحديث له علتان: 

أحدهما: أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده» وقد ضعفه أهل الحديث إذا روى 
عن غير آهل الشام انظر تهذيب التهذيب (۱/ ۲۸۲). 

الثاني: على ضعف إسناده قد اختلف فيه على إسم|اعيل بن عياش» فروي عنه موصولاء ومرسلاء 
والموصول: 

قبل: عنه» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. 

رواه ابن ماجه (۱۲۲۱) من طريق اليثم بن خارجة. 

وابن أبي عدي في الكامل (۱/ 0797 7917)» ومن طريقه البيهقي (۱/ )١47‏ من طريق هشام 
ابن عمار» 

والطبراني في الأوسط (2579) والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 755): من طريق داود بن 
رشيد. ٠‏ 

ورواه الدارقطني في السئن )٠١٤ /١(‏ من طريق الربيع بن نافع» 

والبيهقي ني الخلافيات )5١14(‏ وني المعرفة )7١5(‏ من طريق أبي الربيع» أربعتهم عن إسماعيل 
ابن عياش» عن ابن جريج» عن ابن مليكة» عن عائشة. 

وقبل: عنه» عن ابن جريج» عن أبيه» عن عائشة. 

أخرجه البيهقي )١47 /١1(‏ من طريق الوليد بن مسلم» أخبرني إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» 
عن أبيه» عن عائشة. 

فهنا جعل إسماعيل الحديث يرويه ابن جريج» عن أبيه» وقد قال قبل: عن ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة. 

وأخرجه الدارقطني )٠٠١١٠٠٠١ ٤ /١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق )۱۸۸/١(‏ من 
طريق داود بن رشيد» عن إسماعيل بن عياش» حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» عن 
أبيه وعن عبد الله بن أبي مليكة به. وهنا داود بن رشيد جمع عبد العزيز بن جريج وابن أب مليكة 
ورواه الدارقطني (۱/ 5 )١15‏ من طريق الربيع بن نافع» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» 
عن أبيه» قال: قال رسول الله كله فذكره مرسلا. 

وكان الدارقطني قد رواه بنفس الإسناد من طريق الربيع بن نافع» فجعله عن ابن آبي مليكة» 
عن عائشة. = 


وقيل: عنه» عن ابن جريج» عن أبيه» عن النبي بي مرسلاء. 

فقد رواه الدارقطنى )٠١ ٤ /١(‏ من طريق محمد بن المبارك. 

ورواه الدارقطني أيضًا )٠١ ٤ /١(‏ من طريق محمد بن الصباح» كلاهما عن إسماعيل بن عياش» 
عن أبيه» عن النبي ية مرسلا. 

وقيل: عن إسماعيل بن عياش» عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان» عن ابن أي مليكة» عن 
عائشة. 

رواه الدارقطني (۱/ 5 )١5‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان» 
عن ابن أبي مليكة» عن عائشة به. 

ومع كون عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفين فإن هذا الاختلاف ناتج عن تخليط إسماعيل 
ابن عياش رحمه الله تعالى. 

فواضح اضطراب إسماعيل بن عياش فيه فإذا أردت أن تقف على الراجح من هذه الطرق» 
فإنك تجد أصحاب ابن جريج قد رووه عن ابن جريج» عن أبيه مرسلاء فيكون هذا هو المعروف 
من رواية إسماعيلء والله أعلم» فقد رواه: 

عبد الرزاق كا في المصنف (/751) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارقطني »)٠١١ /١(‏ 
والبيهقى (۱/ )١57‏ 

وأبو عاصم النبيل» كا في سنن الدارقطني »)٠١١ /١(‏ والبيهقي .)١57 /١(‏ 

ومحمد بن عبد الله الأنصاري كما في سنن الدارقطني »)١60 /١(‏ والبيهقي .)١57 /١(‏ 

وعبد الوهاب بن عطاء» كما في سنن الدارقطنى .)٠١١ /١(‏ 

وسليمان بن أرقم کا في سنن الدارقطني )١155 /١(‏ كلهم رووه عن ابن جريجء عن أبيهء 
مرسلًا. وكل هؤلاء ثقات إلا سليان بن أرقم فإنه متروك» وعبد الوهاب فإنه صدوق. 

وقد رجح إرساله أبو حاتم الرازي في العلل لابنه .)١١ /١(‏ 

وجاء في سنن البيهقيى :)٠٤١ /١(‏ قال أبو طالب أحمد بن حميد: سألت أحمد بن حنبل عن 
حديث ابن عياش» عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة أن النبي بيه قال من قاء أو 
رعف.الحديث, فقال: هكذا رواه ابن عیاش» وإنما رواه ابن جريج عن أبيه» ول يسنده عن أبيه» 
ليس فيه ذكر عائشة. اه والنص نفسه نقله ابن عدي في الكامل (۱/ ۲۹۲). 

وقال الدارقطني في سننه :)١1554 /١(‏ أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج» 
عن أبيه مرسلا. 

وقال البيهقى (۲/ :)٠٠١‏ وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش» والمحفوظ مارواه 
الجماعة عن ابن جريج» عن أبيه» عن النبي ية مرسلاء كذلك رواه محمد بن عبد الله الأنصاري 
وأبو عاصم النبيل» وعبد الرزاق» وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم» عن ابن جريج. = 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ...0.0.0 a‏ 


ومع ضعف إسناده فإن في متنه نكارة؛ لآن القئ والقلس إن كانا حدثين فالحدث 


مبطل للطهارة» وإذا بطلت أثناء الصلاة بطلت الصلاة كلهاء كا لو خرج منه ريح 
أثناء الصلاة فإن الصلاة كلها تبطل» وإذا تطهر وجب استئناف الصلاة» وإن لم يكن 
ذلك حدئًا فلماذا يشتغل بالطهارة. 


2 الدليل الرابع: 


)۲٤۷-۳۹۳(‏ ما رواه الدارقطنى من طريق عمرو بن عون» أخيرنا أبو بكر 


الداهري» عن حجاج» عن الزهري» عن عطاء بن يزيد 


عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 5 من رعف في صلاته فليرجع 


فليتوضاً وليبن على صلاته7". 


000 


1 ضعبف جد . 


وأما حديث ابن أبي مليكة عن عائشة» فإن) يرويه إسماعيل بن عياش» وسليان ابن أرقم عن 
ابن جريج» وسليان بن أرقم متروك» وما يرويه إسماعيل بن عياش عن غير أهل الشام ضعيف 
لا يوثق به وروي عن إسماعيل؛ عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان» عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة رضي الله عنهاء وعباد وعطاء هذان ضعيفان والله تعالى أعلم. 

انظر إتحاف المهرة (5 ”17 7)» تحفة الأشراف .)١157557(‏ 

سنن الدارقطني (۱/ .)۱٥۷‏ 

قال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك الحديث. سنن الدارقطني .)٠١١ /١(‏ 
وقال يحبى بن معين والنسائي ليس بثقة. الكامل (1128/5)» الضعفاء والمتروكين للنسائي /5717). 
وقال أحمد وابن المديني» ليس بشيء. المرجع السابق» وانظر تاريخ بغداد (9/ 55 5). 
والحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات (147) من طريق الدارقطني به. 

وأخرجه ابن حبان في المجروحين (۲/ ۲۲) ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات »)1٠۷(‏ من 
طريق عمرو بن عون به. 

وني الحديث علة أخرىء فإن في إسناده الحجاج بن أرطأة لم يسمع من الزهري. 

وانظر إتحاف المهرة (5 55 0). 


2 الدليل الخامس: 


(558-545) روى البزار في إسناده» قال: حدثنا أحمد بن عبدة» قال: أخبرنا 


تخسن بن اللسنء قال أخيرنا جعفر بن زياد الاجر قال: أخيرنا أب و خالد» عن 


بي هاشم» عن زاذان» 


عن سلمان رضى الله عنه قال: رعفت عند النبى ياء فأمرني أن أحدث 


وضوءً7". 
[موضوع ]"". 
2000 المعجم الكبير (5/ ۲۳۹) رقم: 1٠۹۸‏ . 


00 


ومن طريق أحمد بن عبدة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ ۲۳۹) ح ۹۸٠1ء‏ وابن حبان 
في المجروحين (۳/ )٠١ 71١5‏ والطبراني في الأوسط (۲۸۸۳). 

وني معجم الطبراني الأوسط والكبير» قال: يزيد بن أبي خالد» والصواب: عن يزيد أبي خالدء 
كا في كتاب المجروحين لابن حبان »)٠١5 /١(‏ وسئن الدارقطني (١/١١٠)ء‏ والخلافيات 
اتی ۳۹/05 ٠‏ 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ »)١47‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (140) من طريق 
أحمد بن عبدة به إلا أنه أسقط من إسناده أبا خالد. 

وأخرجه الدارقطني )١67/١1(‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (1۳۹) من طريق إسماعيل 
ابن أبان» أخبرنا جعفر الأحمر» عن أبي خالد به. 

وضعفه البيهقي في الخلافيات (۲/ ۳۳۷) بجعفر الأحمرء قال البيهقي: «وجعفر وأبو خالد 
كلاهها ضعيف...). 

قلت: أما جعفر فقد وثقه يحبى بن معين في رواية» ويعقوب بن سفيان. انظر الجرح والتعديل 
۸١ 0‏ ضعفاء العقيلي /١(‏ 187)» تبذيب التهذيب (۲/ ۷۹). 

وقال أحمد: صالح الحديث. الجرح والتعديل (۲/ .)58٠١‏ 

وقال النسائي: لا بأس به. المرجع السابق. 

وقال أبو زرعة: صدوق. الجرح والتعديل (۲/ .)58٠١‏ 

وقال أبوداود: صدوق شيعي» حدث عنه عبد الرحمن بن مهدي. تبذيب التهذيب (۲/ ۷۹). 


ولكن علته أبو خالد الواسطي» وليس هو الدالاني. 5 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل ...0 OAD‏ 


الدليل السادس: 


)۲٤۹-۳۹۰(‏ ما رواه الدارقطني من طريق عمران بن موسی» أخبرنا عمر ابن 


بقى من صلاته 


00 
(۲) 


عن ابن عباس» قال: كان رسول الله إذا رعف في صلاته توضاء ثم بنى على ما 
220 


[ضعيف جلا 


قال الدارقطني في تعليقاته على المجروحين لابن حبان (ص: :)۲۸٤‏ «قال أبو الحسن: أخطأ 
اھ ھا وبا وجاك عل موقي اا نع مرضي ا ما الراري 
له عن أبي هاشم هو أبو خالد الواسطي» وهو عمرو بن خالد» وكان كذابا مشهورًا بوضع 
الحديث» فغلط أحمد بن عبدة أو من فوقه فيه» لما نظر إلى أبي خالد الواسطي فوهم أنه الدالاني؛ 
لأن الدالاني من أهل واسطء وكنيته أبو خالدء وإنا هذا الحديث مشهور بعمرو بن خالد 
الواسطي» وأيضًا فأبو خالد الدالاني لا يحدث عن أبي هاشم الرماني بشي وأبو خالد عمرو 
ابن خالد قد روى عن أبي هاشم الرماني» في نسخة موضوعة». اه 

وأخرجه الطبراني في الكبير )5١049(‏ والدارقطني (١/١١٠)ء‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(8/1 من طريق عمرو القرشي» عن أبي هاشم به. 

قال الدارقطنى: وعمرو القرشى هو أبو خالد الواسطى متروك الحديث. سنن الدارقطنى 
٠ ٠ ٠ 7/0‏ 
وقال أحمد ويحيى بن معين: أبو خالد الواسطي كذاب. المجروحين (۲/ ١۷)»ء‏ الضعفاء الكبير 
(/278). الجرح والتعديل (7/ .)77١‏ 

وقال البخاري: منكر الحديث. الضعفاء الكبير (۳/ 77/8). 

وقال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث» فلم| فطن له تحول إلى واسط. الكامل (5/ .)١77‏ 
وقال أبو زرعة وابن راهوية: كان يضع الحديث. الجرح والتعديل (5/ .)٠۳١‏ 

وانظر إتحاف المهرة (0947). 

سنن الدارقطني .)١155/١1(‏ 

ورواه ابن الجوزي في التحقيق )١1١/١(‏ والبيهقي في الخلافيات (107) من طريق 
الدارقطني به. ٠‏ 

ورواه ابن عدي في الكامل )٥١ /٥(‏ من طريق عمران بن موسى الليثي البصري به. ‏ = 


(500-4) ورواه الدارقطني من طريق ابن أرقم» عن عطاء 

عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَِ: إذا رعف أحدكم في صلاته. فلينصرف» 
فليغسل عنه الدم» ثم ليعد وضوءه. وفستقبا ضلا 

قال الدارقطني: سليمان بن أرقم متروك”". 

الدليل السابع: 

(75051-741) ما رواه الدارقطني من طريق عيسى بن المنذر»» أخبرنا بقية» عن 
يزيد بن خالد» عن يزيد بن حمد» عن عمر بن عبد العزيز» قال: 

قال تميم الداري» قال رسول الله يَِةّ: الوضوء من كل دم سائل”". 


[ضعيف ل 


= وروا البيهقي في الخلافيات (101) من طريق سليمان بن أبي داود» حدثنا عمر بن رياح به. 
وفي إسناده عمر بن رياح» قال النسائي والدارقطني: متروك. 
وقال ابن حبان: كان تمن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل كتابة حديثه إلا على وجه 
التعجب. المجروحين (۲/ ۸1). 
وقال الفلاس: دجال. التاريخ الكبير للبخاري (557/5١)؛‏ الكامل (5/ .)0١‏ 
وقال ابن عدي: هو مولى ابن طاوس ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه. 
المرجع السابق. 
وفي التقريب: متروك» وكذبه بعضهم. وانظر إتحاف المهرة (1/1/55). 

)۱( سنن الدارقطني (۱/ .)١1970151‏ 

(؟) ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في الخلافيات (191). 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ 5 )۲٠‏ ومن طريقه البيهقى في الخلافيات )1٤۹(‏ من طريق 
ابن أرقم به. ٠‏ 
قال البيهقي في الخلافيات: وسليمان بن أرقم لا تقوم به حجة. 

.)٠٥١ /۱( الدارقطني‎ )( 

(5) وأخرجه البيهقي في الخلافيات )٦٤۷(‏ من طريق أبي عتبة» حدثنا بقية» حدثنا يزيد بن خالد به. 
قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز م يسمع من تميم الداري ولا رآه» ويزيد بن خالد ويزيد بن 
محمد مجهولان. اه ونقل البيهقي هذا الكلام عن الدارقطني وأقره كا في الخلافيات (۲/ 5٠‏ 7). 


2 الدليل الثامن: 


(5075-9) ما رواه الدارقطنى. من طريق حفص الفراءء حدثنا سوار بن 


مصعب» عن زيد بن علي» عن أبيه» 


عن جده» قال: قال رسول الله : القلس حدث'. 
قال الدارقطني: سوار متروك, ولم يروه عن زيد غیره". 
2 الدليل التاسع : 


(7015-749) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن علي البزاز» أخبرنا محمد 


ابن الفضلء عن أبيه» عن ميمون بن مهران» عن سعيد بن المسيب» 


عن أبي هريرة» عن النبي 4 قال: ليس في القطرة والقطرتين وضوء إلا أن يكون 


دما سائله 7" . 


000 


(€) 


[ضعيف جلا . 


.)١98 /١( سنن الدارقطني‎ 

ومن طريق حفص بن عمرو الفراء أخرجه البيهقي في الخلافيات (5517). 

وسوار متفق على ضعفه. قال فيه ابن معين: لم يكن بثقة» ولا يكتب حديثه. 

وقال مرة: ليس بشیء. الكامل (۳/ 5 545). 

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (154/4). 

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (/75). 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظاء وهو ضعيف. الكامل (۳/ 560). 

سنن الدارقطني .)151//١(‏ 

ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في الخلافيات (2505» وابن الجوزي في التحقيق /١(‏ 189). 
وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية» جاء في ترجمته: 

قال يحيى بن معين: كان كذايًا. الضعفاء الكبير (5/ .)١7١‏ 

وقال أحمد حين سئل عنه: ذاك عجب» يجيئك بالطامات» ولم يرضه. المرجع السابق. 

وقال عمرو بن علي والنسائي: متروك الحديث كذاب. الجرح والتعديل (//557)» الضعفاء 
والمتروكين (057). 5 


الدليل العاشر: 
): 5 -3505)مارواه البيهقي في الخلافيات من طريق سهل بن عفان السجزي» 


حدثنا المازود بن يزيدة عن ابن أي ذب عن الزهريئ» عن سعيد يخ المسب» 


والدم السائل والقيء» ومن دسعة يملا بها الفم؛ والنوم الضطجع؛ وقهقهة | لرجل 
ف الصلاة ومن خروج الدم'". 


قال البيهقي: سهل بن عفان مجهولء والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث”“ 
2 الدليل الحادي عشر من الآثار: 
0 -35500) ما رواه مالك» عن نافع» 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء كان إذا رعف انصرف» فتوضاًء ثم رجع» فبنى» 


و يتكلم'". 


00 
(۳) 


[وهذا إسناد في غاية الصحة» وهو موقوف على ابن عمر]. 


وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث ترك حديثه. المرجع السابق. 

وفي التقريب: كذبوه. 

قلت: وقد اختلف على محمد بن الفضل في إسناده» فروي عنه کا سبق 

ورواه الدارقطني )٠١١ /١(‏ والبيهقي في الخلافيات (101) من طريق سفيان بن زياد» عن 
حجاج بن نصير» عن محمد بن الفضل» عن أبيه» عن ميمون» عن أبي هريرة» ذكره الدارقطني 
مرفوعاء ونص البيهقي على أنه موقوف» ولم يذكر سعيدًا في إسناده. 

وسفيان بن زياد وحجاج بن نصير ضعيفانء قاله الدارقطني ونقله عنه البيهقي في الخلافيات» 
والله أعلم. 

الخلافيات للبيهقي (/19). 

المرجع السابق. وضعفه الزيعلي في نصب الراية /١(‏ 5 5) وعزاه للبيهقي في الخلافيات. 

.)١۸ /١( الموطأ‎ 


ورواه الشافعى عن مالك كما في الخلافيات للبيهقى (1115). = 


O‏ طهارة الحدث (أحكام االوضوء) سملم فق 


2 الدليل الثاني عشر: 
)١55-4:0(‏ روى ابن أي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن علي بن صالح 


وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 


ثم ليبن على صلاته مالم يتكلم'"". 
[حسن» وهو صحيح عن علي رضي الله عنه]”". 


000 
(۲) 


كما رواه مالك في الموطأ /١(‏ 57) من رواية محمد بن الحسن» ورواه مالك في المدونة /١(‏ ۸). 
ورواه عبد الرزاق في المصنف )77٠094(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط »)۱۸٤ /١(‏ عن 
معمر» عن الزهري» عن سالم» 

عن ابن عمرء قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد مذيًا فإنه ينصرف» فيتوضأء ثم 
يرجع فيبني ما بقي على ما مضی إن م يتكلم. 

وهذا سند صحيح» رجاله كلهم ثقات» وهو حديث قولي» وحديث مالك حديث فعلي. 

وأخرجه الشافعي في مسنده )١١١5(‏ من طريق ابن جريج» عن الزهري به. 

.)١١/١( المصنف‎ 

الأثر رواه أبو إسحاق السبيعي» واختلف عليه: 

فرواه شعبة» کا في سنن البيهقي الكبرى (597/7)» وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي متهم 
بالوضع. 

ومعمر كا في مصنف (/77501), 

وعلي بن صالح كا في مصنف ابن أبي شيبة »)١ ٩١ ٥(‏ ثلاثتهم عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي . وهذا إسناد حسن باستنثناء طريق شعبة. 

وقول البيهقي: عاصم غير قوي ليس بدقيق» فقد وثقه علي بن المديني» وقال النسائي: ليس به 
بأس. وقال الترمذي في السنن (۲/ 595): ثقة عند أهل الحديث. وفي التقريب: صدوق.. 
ورواه إسرائيل» واختلف عليه فيه: 

فرواه وكيع ک| في مصنف ابن أبي شيبة »)٥۹٥٥(‏ وسنن الدارقطني )١157/١(‏ ومن طريقه 
البيهقي في الخلافيات (575) من طريق وكيع به.عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن 
ضمرة به. 

وخالفه عبيد الله بن موسى كما في سنن البيهقي (۱/ )١1057‏ فرواه عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق» 
عن الحارث؛ عن علي. = 


(75017-0) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» عن وکيع» عن سفيان» عن عمران 
ابن ظبيان» عن حكيم بن سعد أب يحيى» 

عن سلمان» قال: إذا أحدث أحدكم في صلاتهء فلينصرف غير راع لصنعه. 
فليتوضأء ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ". 


> ورواه البيهقي (759517/5) من طريق عبد الله بن رجاء» حدثنا إسرائيل» حدثنا يزيد بن سعيد» 
عن أبيه» عن علي به. 
فهذا إسرائيل قد رواه على ثلاثة طرق. 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه )77٠05(‏ عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن الحارث. 
والحارث ضعيف جدَّاء وعاصم صدوقء فهل المحفوظ من رواية أبي إسحاق روايته عن 
عاصم» كرواية وكيع ومعمر. 
أو المعروف من رواية أبي إسحاق روايته عن الحارث» كرواية الثوري» عن أبي إسحاق. 
أو أن أبا إسحاق قد سمعه منهماء كرواية إسرائيل حيث رواه مرة عن أبي إسحاق» عن الحارث» 
ومرة عن أبي إسحاق عن عاصم. الذي يظهر لي أن هذا الثالث هو الأقوى. 
فقد أخرجه الدارقطني )٠١١/١(‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» والحارث» عن علي» قال: إذا أم الرجل القوم» فوجد في بطنه رزءًا أو رعافا أو 
قينا فليضع ثوبه على أنفه» وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه. 
ولم يذكر البناء على الصلاة» فجمع يونس بن أبي إسحاق الحارث وعاصم. 
ورواه ابن أبي شيبة تحقيق عوامة (041057) حدثنا علي بن مسهر» عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلاس» عن علي» قال: إذا رعف الرجل في صلاته» أو قاء فليتوضأء ولا يتكلم 
وليبن على صلاته. 
وعلي بن مسهر روى له مسلم» وقال ابن حجر: ثقة» له غرائب بعد أن أضر. اه 
وقد توبع علي بن مسهر فذهب ما يخشى من غرائبه» فقد رواه ابن أبي شيبة (/0951) 
حدثنا أسباط بن حمد» عن سعيد به. 
وأسباط تمن سمع من سعيد قبل اختلاطه. 
وقال ابن التركاني في الجوهر النقي: هذا السند على شرط الصحيح» وخلاس أخرج له 
الشيخان. وانظر إتحاف المهرة .)٠٤١١١(‏ 

)١١/۲( المصنف‎ )١( 


الدليل اللا مشر : 

من القياس» حيث وجدنا خروج النجس من السبيلين حدثًا ناقضًا للوضوء. 
فكذلك خروج النجس من سائر البدن؛ لآن المعتبر هو الخارج وليس المخرج فإذا 
خرج النجس من سائر البدن أوجب الطهارة؛ إذ الطهارة والنجاسة لا يجتمعان. 


لا وأجيب عنه: 


لا يجوز أن يشبه سائر ما يخرج من سائر الجسد با يخرج من القبل أو الدبر؛ لأنهم 
قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير يخرج من الفم» 
فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهما: وهو الريح الخارج من الدبر» وأجمعوا على 
أن الجشاء لا وضوء فيه ففي إجماعهم على الفرق بين ما يخرج من خرج الحدث» وبين 
ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن 


)00 ورواه ابن المنذر في الأوسط )٠۷١ /١(‏ من طريق وكيع به. 
ورواه عبد الرزاق (3107) والبيهقي في الخلافيات (/11)» محمد بن الحسن الشيباني في الحجة 
على أهل المدينة /١(‏ ١۷)ء‏ عن الثوري به. 
وهذا سند ضعيف. فيه عمران بن ظبيان» جاء في ترجمته: 
قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (7/ 5 57). 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. الجرح والتعديل (5/ .07٠١‏ 
ووثقه يعقوب بن سفيان. تهذیب التهذيب .)١١8//(‏ 
وذكره العقيلي (۳/ ۲۹۸) في الضعفاء وكذلك ذكره ابن عدي» الكامل (0/ 45). 
وني التقريب: ضعيف» ورمي بالتشيع» تناقض فيه ابن حبان. اه 
يقصد أنه ذكره في الثقات (۷/ ۲۳۹)ء وذكره في المجروحين (۲/ 5 )١7‏ وقال: كان من يخطى» 
ولم يفحش خطؤه حتى يبطل الاحتجاج به» ولكن لا يحتج بيا انفرد به من الأخبار. 
وقال البيهقي: وروی عمران بن ظبيان عن أي يحيى حكيم بن سعد وليسا بالقويين» عن سلمان. اه 
وقد وثق حكيم بن سعد العجلي والذهبي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال يحيى بن معين: 
عله الصدق» يكتب حديثه» وقال مرة: ليس به بأس. 
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه» محله الصدق. 


يقاس على ما خرج من مخرج الحدث. 

وقال أيضًا: ليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل» ولكنها 
عبادات» وقد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره» وقد يجب بخروج 
المني» وهو طاهر غسل جيع البدن» ويجب بخروج البول غسل أعضاء الوضوء. 
والبول نجسء ويجب بالتقاء الختانين الاغتسال» ولو لم يحصل إنزال"". 

قلت: ويجب الوضوء أيضًا بأكل الشيء الطاهر كلحم الإبل على الصحيح» ولو 
غمس يله في نجاسة لم يجب عليه إلا غسل يده» ولو مس ذكره بيده وجب عليه 
الوضوء على الصحيح مع أنه عضو طاهر كسائر آعضائه» فهذه عبادات لا يجري في 
مثلها القياس» ثم إن كان الخارج النجس من غير السبيلين حدنًا فلا فرق بين قليله 
وكثيره كسائر الأحداث من البول والغائط والريح» وإن كان ليس حدنًا فلا معنى 
للتفريق بين القليل والكثير. 

لا دليل من قال: لا يعتبرخروج النجس حدثًا: 

4 الدليل الأول: 

(7508-504) ما رواه أحمد. من طريق شعبة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَِِ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح"". 

[المحفوظ من الحديث أن هذا فيمن شك في الحدث» وهو في الصلاة» فقال: 
لا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًا]". 

2 الدليل الثاني: 

(509-505) ما رواه الدارقطني» قال: حدثنا سهل بن زياد» أخبرنا صالح 
)١(‏ الأوسط(١/126١).‏ 


(۲) المسند(5؟/ ١الاة).‏ 
۳( سبق تخريجه. انظر حديث رقم .)۳۷٥(‏ 


...0000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ORO) ss‏ 
ابن مقاتل بن صالح» أخبرنا أبي» أخبرنا سليمان بن داود أبو أيوب القرشي بالرقة» 
أخبرنا حميد الطويل» 

عن أنس بن مالك قال: احتجم رسول الله ي فصلى ولم يتوضاًء ولم یزد على 
. جاح . 
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2 الدليل الثالث: 

)55١0-50(‏ ما رواه أحمد. من طريق محمد بن إسحاق» حدثنى صدقة بن 
يسار» عن عقيل بن جابرء 

عن جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله ج4 في غزوة ذات الرقاع» 
فأصيبت امرأة من ا مشر كين» فلا انصرف رسول الله ب قافلاء وجاء زوجها وكان 
غائبًاء فحلف أن لا ينتهي حتى يبريق دما في أصحاب محمد با فخرج يتبع أثر النبي 
ل فنزل النبى يكل منزلاء فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله. قال: فكونوا بفم الشعب» 
قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي» فلا خرج الرجلان إلى فم الشعب» قال 
الأنصارى للمهاجرى: أى الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال: اكفنى 
أوله. فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرجل فلا رأى شخص 
الرجل عرف أنه ربيئة القوم» فرماه بسهم» فوضعه فيه فنزعه فوضعه. وثبت قاتاء ثم 
(۱) سنن الدارقطنى (١1//ا6١).‏ 
(۲) ورواه البيهقي في السنن )١5١/١1(‏ وفي الخلافيات من طريق الدارقطني به. 

قال الزيلعي في نصب الراية :)٤١ /١(‏ قال الدارقطني: صالح بن مقاتل ليس بالقوي» وأبوه 

غير معروف» وسليمان بن داود مجهول» اه 

وني تلخيص الحبير :)1١7/1(‏ في إسناده صالح بن مقاتل» وادعى ابن العربي أن الدارقطني 


صححه. وليس كذلك» بل قال عقبه في السنن: صالح بن مقاتل ليس بالقوي. اه 
وم أقف على كلام الدارقطني في السنن المطبوعة. وانظر تحاف المهرة (۸۷۷). 


رماه بسهم آخر» فوضعه فيه. فنزعه فوضعه. وثبت قائّاء ثم عاد له بثالث فوضعه فيه 
فنزعه فوضعه» ثم ركع وسجدء ثم آهب صاحبه» فقال: اجلس فقد أوتيت» فوثب» 
فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به» فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري 
من الدماء» قال: سبحان الله ألا أهببتني؟ قال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن 
أقطعها حتى أنفذهاء فلا تابع الرمي ركعت» فأريتك» وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا 
أمرني رسول الله يل بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها”". 

وجه الاستدلال: 

أن خروج الدم لو كان حدثًا لخرج من صلاته بمجرد خروجه» ولا أتم صلاته» 
وهوينزف دمًا. 

وأحيب: بان اذيك ضف الأستاذ كر الت 

ل الدليل الرابع: 

)۲٠٠-٤٠۷(‏ ما رواه الدارقطني من طريق عتبة بن السكن الحمصي» أخبرنا 
الأوزاعي» أخبرنا عبادة بن نسي وهبيرة بن عبد ال رحمن قالا: أخبرنا أبو أسماء الرحبي» 

أخبرنا ثوبان» قال: كان رسول الله يَكِةِ صات] في غير رمضان» فأصابه غم آذا 
فتقيأء فقاء» فدعاني بوضوء» فتوضاء ثم أفطرء فقلت: يا رسول الله أفريضة الوضوء 
من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن. قال: ثم صام رسول الله حي الغد. 
فسمعته يقول: هذا مكان إفطاري أمس'". 

[ضعيف ]!*. 
5 "المسيند ٤۳/۳‏ : 
(۲) انظر تخريجه في ح )١١57(‏ من المجلد السادس. 
(۳) سنن الدارقطني (۱/ .)٠٥۹‏ 


(5) ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (١٦1)ء‏ وابن الجوزي في التحقيق 
.)١9١/1١(‏ 5 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) OAD css‏ 

بله ومتنه منكر؛ لأن الفرائض ليست كلها في القرآن» فإن ما في السنة من 
الفرائض أكثر مما في القرآن. 

9 الدليل الخامس: 

أن الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع من أوجب الوضوء 
حجة» وقد أجمع العلماء على أن من توضاً فهو طاهرء واختلفوا في نقض طهارته 
بعد حدوث الرعاف أو القيء أو الحجامة أو غيرها من سائر النجاسات من البدن» 
وغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله» أو خبر عن رسول الله لل 
لا معارض له”'. 

9 الدليل السادس: 

قال الشافعي: لم يختلف الناس في البصاق يخرج من الفم» والمخاط والتفس يأتي 
من الأنف» والجشاء المتغير وغير المتغير يأتي من الفم أن ذلك لا يوجب الوضوء» فدل 
ذلك على أن لا وضوء من قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا شيء خرج من الجسدء ولا 
أخرج منه غير الفروج الثلاثة: القبل والدبر والذكر؛ لأن الوضوء ليس على نجاسة 
ما يخرجء آلا ترى أن الريح تخرج من الدبر ولا تنجس شيئًاء فيجب بها الوضوء» کا 


= قال الدارقطني عقب روايته للحديث: لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن» وهو منكر 
الحديث. 
ورواه الدارقطني في باب القبلة للصائم (۲/ 185 )» وقال: عتبة بن السكن متروك الحديث. 
وقال البيهقي: «هذا حديث منكر...). اه 
وذكره ابن أي حاتم»وسكت عليه. الجرح والتعديل .)71/١/5(‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ 0/8 0)» وقال: بخطئ ويخالف. اه 
وقال البيهقي: عتبة بن السكن واه منسوب إلى الوضع. لسان الميزان (5/ .)١١۸‏ 
وقال البزار: روى عن الأوزاعي أحاديث ل يتابع عليها. المرجع السابق. 
وانظر إتحاف المهرة (5/85 ؟). 
)١(‏ انظر الأوسط لابن المنذر /١(‏ 17/5). 


يجب بالغائط» ون المني غير نجس والغسل يجب به وإنما الوضوء والغسل تعبد'". 
وقد نقلنا نحو هذا الكلام في| تقدم عن ابن المنذرء والله أعلم. 
أت الدليل السابع: 
(5175-50) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الوهاب» عن التيمي» عن 
بكر -يعني: ابن عبد الله المزني- قال: 


رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه. فخرج شيء من دم» فحكه بين إصبعيه؛ ثم 


صل ول يتوضاً”". 

[صحيح ]!". 

(0-”517) ومنها ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري وابن عيينة» عن عطاء 
ابن السائب» قال: 


ا 


رأيت عبد الله بن أي أوفى بصق دمّاء ثم صلى» ولم يتوضا”"". 


)١(‏ الأآم(18/1). 

.١1579 رقم:‎ )١58/١( المصنف‎ )0( 

(*) والتيمي: هو سليمان بن طرخان» ومن طريق ابن أبي شبية أخرجه البيهقي في السنن .)٠٤١ /١(‏ 
وذكره البخاري تعليقا بصيغة الجزم» في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: القبل والدبر» 
قال البخاري: وعصر ابن عمر بثرة» فخرج منها الدم» ولم يتوضاً. 
قال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (007) عن ابن التيمي - يعني: معتمر بن سليمان- عن أبيه» 
(سليهان بن طرخان) وحميد الطويل» قالا: حدثنا بكر بن عبد الله المزني به. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط )177/١(‏ من طريق حجاج» حدثنا حماد» عن حميد به. وزاد: 
ورأى رجلا قد احتجم بين يديه» وقد خرج من محاجمها شيء من دم» وهو يصليء فأخذ ابن 
عمر» فسلت الدم» ثم وقتها في المسجد.اه 
فحجاج: هو ابن منهال» وحماد: هو ابن سلمة» وحميد هو الطويل» فسنده صحيح. 

.)٥۷١( المصنف‎ )5( 


1 200 
(7515-51) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا عبيد 


ثم صلى'". 


1 لا 
(5560-11) ومٹھا ما رؤاه ابن أى شيبة» قال: حدثنا ابن ٹمیںء قال: أخيرنا 


عبيد الله» عن نافع» 


000 


00 
(۳) 


(€) 
(٥) 


عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل آثر حاحه. 
Cf 1‏ 
ا 


قد روى الثوري عن عطاء بن السائب قبل تغيره. 

وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (۱/ ۱۷۲) من طريق سفيان به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١١١ /١(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن عطاء بن السائب به. 
ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم» في كتاب الوضوء» باب )۳٤(‏ قال: بزق ابن أبي أوفى دمّاء 
فمضى في صلاته. 

قال الحافظ: وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب» وسفيان سمع من عطاء قبل 
اختلاطه» فالإسناد صحيح. اه 

قلت: عطاء صدوق» فالإسناد حسن» لكن يصح الآثر بشواهده. 

.)١178/١( المصنف‎ 

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 1077) من طريق أبي نعيم» حدثنا عبيد الله بن حبيب به 
وعبيد الله بن حبيب أخو عبد الله قد وثقه ابن معين كا في الجرح والتعديل (5/ »)١١‏ وباقي 
رجاله ثقات إلا أبا الزبير فإنه صدوقء ولا يصح اتهام أبي الزبير بالتدليس على الصحيح. 
المصنف .)٤۷ /١(‏ 

رجاله كلهم ثقات» ورواه البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء» باب (7”5) قال البخاري: قال 
ابن عمر والحسن فيمن احتجم: ليس عليه إلا غسل محاجمه. = 


(515-51) ومنها ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن جعفر بن برقان» 


قال: أخبرني ميمون بن مهران» قال: 


8 


000 
00 


رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه. فخرجت مخضبة دمّاء ففته» ثم صلى» فلم 


ع 
5 


ضا 


[المحفوظ عن ميمون بن مهران عن من رأى أبا هريرة](". 


ولفظ البخاري أوضح دلالة من لفظ ابن أبي شيبة» وذلك لأن لفظ الأثر عند ابن أبي شيبة لا يمنع 
أن ابن عمر كان يرى الوضوء منه» بخلاف لفظ البخاري فإنه ساقه مساق النفي والإثبات. 
ورواه البيهقي (۱/ )١4٠‏ من طريق الحسن بن علي بن عفان» أخبرنا عبد الله بن نمير به. 

قال ابن التركاني في الجوهر النقي: لا يدل ذلك على ترك الوضوء إلا من باب مفهوم اللقب» 
وتقدم أنه ليس بحجة» وأن أكثر العلماء لا يقولون به. اه 

وقد روى ابن المنذر في الأوسط (۱۷۹/۱) من طريق هشيم» عن حجاج» عن نافع» عن 
ابن عمر أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه. ويتوضأء ولا يغتسل. 

إلا أن هذا الإسناد ضعيف» فيه عنعنة هشيم» وهو مدلس» وفيه حجاج بن أرطأة» وهو ضعيف 
أيضًا على تدليس فيه» وقد عنعن. 

المصنف (065). 

الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا جعفر بن برقان فإنه صدوق» وإنما ضعف في الزهري خاصة. 
قال أحمد: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به وفي حديث الزهري يخطئ. الجرح والتعديل 
(87/5). 

وقال النسائي ويحيى بن معين: نحو كلام أحمد. انظر المرجع السابق» وتمذيب الكمال (0/ .)٠١‏ 
وقال ابن نمير: ثقة» أحاديثه عن الزهري مضطربة. 

وفي التقريب: صدوق بم في حديث الزهري خاصة. 

وقد اختلف فيه على ميمون بن مهران: 

فرواه جعفر بن برقان کا في مصنف عبد الرزاق والأوسط لابن المنذر )۱۷۳/١(‏ عن ميمون 
ابن مهران» رأيت أبا هريرة.... 

ورواه غيلان بن جامع» عن ميمون بن مهران» قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في 
آنفه» فيخرج عليها الدم؛ فيحته» ثم يقوم يصلي. 

وهذا السند فيه رجل مبهم» فيكون ضعيقًاء وهو المحفوظ من فعل أي هريرة؛ لأن غيلان بن 
جامع أوثق من جعفر بن برقان» فغيلان قد وثقه ابن معين وابن المديني ويعقوب بن شيبة» 
وأبو داود» وفي التقريب: ثقة. 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) 222 a‏ 

لا وأجاب أصحاب القول الأول عن هذه الآثار: 

أجاب الحنابلة بأن النقض مقيد بشرطين: 

الأول: أن يكون الخارج نجسًا. 

الثاني: أن يكون فاحشًا. 

وهذه الآثار دليل على أن الخارج النجس إذا كان يسيرًا لا ينقض الوضوء 
أرأيت ابن عمرء فإنه کا ثبت عنه أنه عصر بثرة» فصلى ولم يتوضأء صح عنه أيضًا أنه 
كان إذا رعف انصرف فتوضأء ثم رجع فبنی» ولم يتكلم. رواه مالك» عن نافع» عنه 
وسبق تخريجه. 

لاورد عليهم: 

بأنه لو كان خروج النجس حدثا لما كان هناك فرق بين القليل والكثيرء قياسًا 
على سائر الأحداث من البول والغائط والريح ونحوها. 

وأجاب العلماء القائلون بعدم النقض عن الآثار الواردة في الرعاف. ب| قاله 
ابن عبد البر: قال: «حمله أصحابنا على أنه غسل ولم يتكلم» وبنى على ما صلى» 
قالوا: وغسل الدم يسمى وضوءًا؛ لآنه مشتق من الوضاءة» وهي النظافة» قالوا: 
فإذا احتمل ذلك لم يكن لمن ادعى على ابن عمر أنه توضأ للصلاة في دعواه ذلك 
حجة لاحتاله الوجهين: قالوا: وكذلك تأولوا حديث سعيد بن المسيب؛ لأنه قد ذكر 
الشافعي وغيره عنه أنه رعف فمسحه بصوفة» ثم صلى ولم يتوضاء قالوا: ويوضح 
ذلك فعل ابن عباس أنه غسل الدم عنه وصلى» وحمل أفعالهم على الاتفاق منهم أولى. 

وخالف في ذلك آهل العراق في هذا التأويل» فقالوا: إن الوضوء إذا أطلق ول 
يقيد بغسل دم وغيره فهو الوضوء المعلوم للصلاة» وهو الظاهر من إطلاق اللفظ... 
إلخ كلامه رحمه الله)”"". 


WON 90 


قلت: الأصل حمل الكلام على الحقيقة الشرعية» فإن تعذر أو ليس له حقيقة 
شرعية قدمت الحقيقة اللغوية» فإن تعذر حمل على الحقيقة العرفية» والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الفريقين الذي يظهر والله أعلم أن القول بأن خروج 
النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا أن يكون بولا أو غائطًا أو ريا وقد 
انسد المخرج المعتاد هو القول الراجح» وأما الآثار التي وردت عن ابن عمر وعن 
غيره بسند صحيح عن الوضوء من الرعاف» والبناء على الصلاة بعده» فمع أن الدم 
من الإنسان ليس نجسًا - كما حررت ذلك والحمد لله في قسم النجاسات من هذه 
السلسلة- فهو على خلاف القياس؛ لأن إيجاب الوضوء من الرعاف يعني: بطلان 
الطهارة» وبطلان الطهارة يلزم منه بطلان الصلاة كخروج البول والريح إذا خرجا 
من المصلي أثناء الصلاة» فإنه يجب استئناف الصلاة بعد إعادة الطهارة» فصحة 
الآثار من الصحابة لا نقاش فيه عند اجتماعهم, فإن ثبت الخلاف عن الصحابة كان 
الأمر واسعًاء وتقديم قول الصحابي الذي يوافق القياس أولى من غيره» وإن لم يثبت 
الخلاف بينهم» بحيث لا يعلم مخالف لقول من قال بالبناء» فإنا نقول به» ولو خالف 
القياس» لکن لا نتعداه إلى غيره» ولا نقول بوجوبه من كل خارج نجس» وإن| يقتصر 
على ما ورد عن الصحابة» والله أعلم. 

قال ابن عبد البر: «وأما بناء الراعف على ما قد صلى» ما لم يتكلم» فقد ثبت في 
ذلك عن عمرء وعلي وابن عمر» وروي عن أب بكر أيضًاء ولا مخالف هم في ذلك 
من الصحابة إلا المسور بن خرمة وحده» وروي أيضًا البناء للراعف على ما صلى 
مالم يتكلم عن جماعة من التابعين با حجاز والعراق والشام» ولا أعلم بينهم في ذلك 
اختلاقًا إلا الحسن البصري فإنه ذهب في ذلك مذهب المسور بن خرمة» إلى أنه لا يبني 
من استدبر القبلة في الرعاف... إلخ كلامه رحمه الله تعالى». 


.)781/١( الاستذكار‎ )۱( 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) OA sss‏ 

ولم يعتبر ابن عبد البر الآثار السابقة من خروج الدم من أنف أب هريرة» 
وابن عمر وجابر» وعدم الوضوء من ذلك أن مثل هذا خالف للآثار الواردة عن 
الصحابة في الانصراف من الصلاة للرعاف» وذلك ربما لأنه يرى أن خروج الدم 
من الأنف يسير لا ينقض الوضوء. والله أعلم. 

وقال ابن التركاني: «ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء البناء عن عل وابن عمر 
وعلقمة» ثم قال: ولا نعلم هؤلاء تخالًا من الصحابة إلا شينًا يروى عن المسور بن 
خرمة» فإنه قال: يبتدئ صلاته» ثم ذكر كلام ابن عبد البر المتقدم قريبًا»""". اه 

والعجب كيف يعتبر الكلام مبطلًا للصلاة» ولا يرون إبطال الطهارة بالرعاف 
مبطلًا للصلاة» مع العلم أن الطهارة شرط من شروط الصلاةء يلزم من عدمها عدم 
الصلاة» والكلام من محظورات الصلاة» ولكن ليس بمثابة الطهارة من الصلاةء 
وفعل المأمورات أشد من ترك المحظورات. فإن الإنسان لو تكلم ناسيًا في صلاته أو 
جاهلًا صحت صلاته» ولو صلى بدون طهارة ناسيًا أو جاهلا ل تصح منه الصلاة» 
ولكن لا بد من التسليم للصحابة إن كان لم يحفظ خلاف في المسألة بينهم» فإن قول 
الصحابي حجة إذا لم يعلم له خالف» وما ينسب للمسور بن مخرمة لم أقف على إسناده. 

وهذا مالك رحمه الله تعالى» وهو لا يرى خروج النجس من غير السبيلين ناقض 
للوضوء يقول بالرعاف خاصة. 

قال ابن رشد: واختار مالك رحمه الله تعالى بالبناء على الاتباع للسلف وإن 
خالف ذلك القياس والنظرء وهذا على أصله أن العمل أقوى من القياس؛ لأن العمل 
المتصل لا يكون أصله إلا عن توقيف» وقال أيضًا: ليس البناء في الرعاف بواجب» 
وإنما هو من قبيل إما الجائز أو المستتحب'". 

BB 5 BF 


.)٠٠٥۷ ۰۲٥٦ /۲( الجوهر النقي‎ )١( 
.)٠١١/١( المقدمات‎ )۲( 


۹۸ .فلمو سو عي أحكام الطهارة 151511 1[ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز1 1[ 1[ 21110111010111 


الفصل الثالث 
من نواقض الوضوء زوال العقل 


المبحث الأول 
انتتقاض الوضوء بالجنون والإغماء ونحوهما 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت. 0 
لا زوال العقل مظنة للحدث. وليس حدئًا بنفسه. 

لا يوجب الوضوء شيئان: أحداث وأسباب للأحداث» وزوال العقل من الثاني» 
ولا يخرج عن هذا التقسيم إلا أكل لحم الإبل. 

ل الإغماء أشد من النوم؛ إذ لا يكون إلا ثقيأاء بخلاف النوم فإنه ينتبه إذا نبه. 


[م-187] إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سكر فإن الوضوء ينتقض إجماعاء 
إلا وجهًا مرجوحًا لبعض الشافعية في السكران0"©. 


»)٤١ /١( البحر الرائق‎ »)٠١ /١( تبيين الحقائق‎ »)37١ /١( انظر في مذهب الحنفية: البدائع‎ )١( 
.)۳۷ مراقي الفلاح (ص:‎ »22١/١( شرح فتح القدير‎ 
أسهل المدارك‎ ء)١٠۸‎ /١( ۲۹)ء حاشية الدسوقي‎ ٤ /١( وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل‎ 
القرانين الفقهية (صن:::9)» تترير الثنالة فى حل القاظ ال رسال( 0۳۹۸ء الكاق فى‎ 5 
.)١51١/1( المقدمات الممهدات‎ .)15 5 /١1( حاشية الخرشى‎ »)٠١ فقه أهل المدينة (ص:‎ 
:014 /١( وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ ٤۲)ء الحاوي (1/ 187)) روضة الطاليين‎ 
»)١١١ /١1( نباية المحتاج‎ 
الفروع‎ »)۷١ /١( شرح منتهى الإرادات‎ ء)۳٠١‎ /١( وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع‎ 
.)51777/1( الإنصاف (۱/ ۱۹۹)ء شرح الزركشي‎ 610 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ...2.222 a‏ 

قال النووي: ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجها للخرسانيين أنه لا ينتقض 
وضوء السكران إذا قلنا له حكم الصاحي في أقواله وأفعاله. 

قال النووي: «وهذا غلط صريح» فإن انتقاض الوضوء منوط بزوال العقل» فلا 
فرق بين العاصي والمطيع)""". 

وزوال العقل ليس حدنًا في نفسه» وإنما هو مظنة الحدث كالنوم. 

والجنون والإغماء قليله وكثيره ناقض للوضوء» وسواء كان قاعدًا أو مضطجعًا 
أو قامّاء وأما الجنون فالذي ينقض الوضوء هو الذي لا يبقى معه شعور. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بجنون أو 
إغیاء». 

وقال النووي: «أجمعت الأمة على انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء»". 

وفي المجنون خلاف هل يجب عليه الوضوء أو يجب عليه الاغتسال؟ 

قا هور أن اتون لا يوج إلا الوضوع:. 

وقيل: يجب عليه الخسل . 


.)٠١ /۲( المجموع‎ )۱( 
.)٠١١/١( الأوسط‎ )۲( 


.)٥ /۲( المجموع‎ 3 

(5) قال الشافعي في الأم :)۳۸/١(‏ «وقد قيل: قلا جن إنسان إلا أنزل» فإن كان هكذا اغتسل 
المجنون للإنزال» وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطًاء ولم أوجب عليه ذلك حتى يستيقن 
الإنزال».اه 
وقال النووي بعد أن نقل كلام الشافعي في الأم» قال: «اختلف الأصحاب في هذه المسألة» 
فجزم المصنف - يعني صاحب المهذب - وجماعات من المحققين بأن غسل المجنون إذا أفاق 
سنة» ولا يجب إلا أن يتيقن خروج المني. 
وقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجماعات من الأصحاب: إن كان الغالب من حال الذين 
يجنون الإنزال» وجب الغسل إذا أفاق وإن لم يتحقق الإنزال» ىا نوجب الوضوء بالنوم 
مضطجحًا للظن الغالب» فإن لم يكن الإنزال غالبًا لم يجب الغسل بالشك».اه 


وليس مع من أوجب الغسل على المجنون دليل إلا قولم: إن الجنون غالبا 
لا ينفك عن الإنزال» وما كان مظنة للحدث نزل منزلة الحدث كالنوم. 

وقد رد ذلك النووي» فقال: الصحيح أنه يستحب الغسل لا يجب حتى يتيقن 
خروج المني» فإن القواعد تقتضي أن لا تنتقض الطهارة إلا بيقين الحدث» خالفنا 
ذلك في النوم بالنصوص التي جاءت» وبقي ما عداه على مقتضاه».اه 

قلت: «حتى استحباب الغسل يحتاج إلى بحث» وذلك أنه ثبت الغسل في حق 
المغمى عليه» كم| فعل الرسول ب4 في مرض موته'''» فهل كان غسله بسبب الإغراء» 
أو كان غسله بسبب حاجته إلى الخروج إلى الصلاة» فكان بحاجة إلى القوة والنشاط» 
ثم هل يقاس عليه الجنون بجامع أن كلا منهما قد زال عقله» أو يقال: إن الغسل قد 
يدت قوة ونشاطاقى حق الغمن عليه ولا يوجد هذا الع فى حق المجتون» هذا 
من جهة» ومن جهة أخرى فإن المجنون لو تحققنا من نزول المني منه فهل يكفي مثل 
هذا في إيجاب الغسل عليه أو لا بد من خروج المني دفقا بلذة» فالشافعية يوجبون 
الغسل بمجرد خروج المني بأي صورة خرج. 

وقيل: لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني دفقا بلذة إلا أن يكون خروج المني من 
النائم فإن خروجه مطلقًا يوجب الخسل» وسيأتي تحرير هذه المسألة إن شاء الله تعالى 
في كتاب الغسلء بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه. والله أعلم. 


BB BB B8 


)۱( انظر الحديث في صحيح البخاري (1۸۷)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 


المبحثٌ الثاني 


انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 60 
لا النوم ليس حدنًا بنفسه. وإنا هو مظنة للحدث. 

لا كل نوم على هيئة يتيسر معها خروج الحدث غالبا فهو ناقض. ومقابله غير 
ناقض. 

لا اعتبار النوم ناقضًا للوضوء هو تقديم للظاهر على الأصل؛ إذ الأصل عدم 
خروج الحدث وبقاء الطهارة. 


[م-188] اختلف العلماء في نقض الوضوء بالنوم» 

فقيل: لا ينقض مطلقاء وهو مذهب أبي موسى رضي الله عنه» وسعيد بن المسيب 
وأبي مجلز وحيد الأعرج”". 

وقيل: ينقض مطلقاء وهو مذهب إسحاق» وأبي عبيد القاسم بن سلام 


لق 


.)٠١ /۲( المجموع‎ ٠٤١ /١( حلية العلماء‎ )١( 
.)5١ المجموع (؟/‎ )0( 


وقيل: إن نام مستلقيًا أو مضطجعًا انتقضء وإلا فلاء وهذا مذهب أب حنيفة. 

وقيل: الثقيل ناقض مطلقاء قصر أم طال» والخفيف لا ينقض مطلقا قصر أم 

وضابط الثقيل: ما لا يشعر صاحبه بالأصوات» أو بسقوط شيء من يده» أو 

وقيل: إن نام مكتا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقض على أي هيئة كان في 
الصلاة أو في غيرهاء وهو المشهور من مذهب الشافعية". 


وقيل: لا ينقض النوم اليسير من قاعد أو قائم» وهو المشهور من مذهب 


الحنابلة“. 

وقيل: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان» وهو قول للشافعي في 
5 )0( 
القديه. 


لاست الاف العلدالر ف ا 

e e ينبح‎ a 
وكثيره» أو ليس بحدث فلا ينتقض منه الوضوء» أو أنه سبب في حصول الحدث‎ 
ومظنة لحصوله. ففرقوا بين النوم الثقيل والخفيف. وبين هيئة القاعد والمضطجع.‎ 


)١(‏ شرح فتح القدير »)٤۹ ٤۸ /١(‏ الهداية شرح البداية .»)٠١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۲۹)ء حاشية 
ابن عابدين (۱/ .)١57‏ 

(؟) التمهيد ,»)755١/١4(‏ حاشية الدسوقی (۱۱۹/۱)» مواهب الجليل /١(‏ 2.5945 ۲۹۵)» 
القوانين الفقهية (ص: ٠ .)55-57١‏ 

»)۷٤ /١( روضة الطالبين‎ .)٠١ /١( الوسيط‎ ».)١56 /١( حلية العلماء‎ »)۲۳/١( المهذب‎ )۳( 
.)١٤ /١( مغني المحتاج‎ 

(5) المبدع :)١54,/1(‏ شرح العمدة (۱/ ۲۹۹)) الإنصاف (۱/ ۱۹۹)ء الكافي »)57/١(‏ كشاف 
القناع .)٠١١ /١(‏ 

.)"١57/١( الوسيط‎ )5( 


لا دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقًا. 

6 الدليل الأول: 

ا ا و ا ا ا اا ثم إل الکو الوا جوک 

وَيدِيَكُم إل الْمرافق وأمسَحوأ روسكم رارج کڪم إل الْكَعَبانِ ون َم نبا 

اھ روا إن کم رى َع سق أو ج امد نك من الا أو لسم اة ف 
دوا ماه فبا ا ليبا ف اة ۹ا 

فذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم. 

لا ويجاب بمايلي: 

أو ن ا ما سقفت مساق الللصر اا ای کرت بض لاني 
والسنة بينت الباقي» ولهذا لم تذكر الآية زوال العقل» وهو حدث بالإجماع. 

ثانيًا: أن قوله تعالى: مدا فُمْثُمَ إِلَ أَلصَلَوْةَ فأَعْسِنُوا © [المائدة:3]» ظاهر الآية 
أن من قام إلى الصلاة فعليه الوضوءء لكن قال الشافعي: سمعت من أرضى علمه 
بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم» قال الشافعي: وما قال ك قال؛ لأن في 
السنة دليلًا على أن يتوضأ من قام من نومه”"2» ثم ذكر بعض الأحاديث التي سوف 
يأني ذكرها عند من يرى النوم حدثًا ناقضًا للوضوء. والله أعلم. 

وقال ابن عبد البر: قال زيد بن أسلم وغيره في تأويل قول الله عز وجل: #إإدا 
ا ل ا ا 

قلت: وتتمل الآية معنن آخرين كرا العلاء: 

الأول: أن تكون الآية قصد بها تجديد الوضوء في وقت كل صلاة إذا قام المرء 

إليها. 


)001 الأم .)١١/١(‏ 
(۲) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ .)١١۲‏ 


المعنى الثاني: أن تكون الآية قصد بها من قام إلى الصلاة من غير طهر ولا مانع 
من دخول كل هذه المعاني في الآية؛ لأنها غير متنافية. 

2 الدليل الثاني: 

۷-9 ) ما رواه اده قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن سهيل 


ابن أبي صالح» عن أبيه» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِِ: لا وضوء إلا من صوت 
/ 00 
وريج ٠‏ 

وجه الاستدلال: 


أن الحديث نفى أن يكون هناك ناقض إلا من المخرجين القبل والدبر» فدل على 
أن النوم ليس ناقضًا. 

لاوأجيب: 

بأن الحديث وإن كان رجاله كلهم ثقات إلا سهيل بن أبي صالح فإنه حسن 
الحديث إلا أن الحديث وقع فيه اختصار أفسد معناه» وقد بينت ذلك في الاستدلال 
على أن الريح من نواقض الوضوء. فانظره مشكورًا . 

الدليل الثالث: 

إذا كان النوم ليس حدثًا في نفسه» وإنما أوجب الوضوء من أوجبه لاحتمال 
خروج الريح» فالأصل عدم الخروج» فلا يجب الوضوء بالشك ما دامت الطهارة 
متيقنة» فالشك لا يقضي على اليقين. 

فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد شكي إلى النبي ية الرجل 
يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريا 


.)590١/5(دنسملا‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )۳۷١( انظر تخريجه ح‎ )۲( 


لا وأجيب عن ذلك بأكثرمن جواب: 

الجواب الأول: 

القول: بأن الأصل عدم الحدث» هذا ليس دليلًا شرعيّاء وإنها نحتاج إليه في 
مسألة ليس فيها نص» فنعمل بالأصلء وأما إذا وردت النصوص فهي أصل بنفسهاء 
فلا تعارض بالنظر والاجتهاد» والله أعلم. 

الجواب الثاني: 

الشارع الذي قال: لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريا هو الذي أوجب 
الوضوء من النوم. 

الجواب الثالث: 

أن الشك قد يقوى حتى يصل إلى درجة الظن» والظن قد تعبدنا به بالجملة 
عند تعذر اليقين» ولذلك إذا شك المصلي في صلاته تحرى» والتحري ظن» قد يطابق 
الواقع وقد يخالفه» وإذا أمكن التحري عمل به» ولو لم يرد في النوم دليل خاص لكان 
مقيسًا على من زال عقله بإغاء أو جنون» فكيف وقد وردت أحاديث صحيحة في 
النوم بكونه ناقضًا للوضوء. 

الجواب الرابع: 

أن الوضوء من النوم تعارض فيه الظاهر والأصلء فالظاهر أن العين وكاء 
السه. فإذا نام استطلق الوكاء» والأصل عدم الحدث» والظاهر إذا قوي قدم على 
الأصلء ولهذا جاءت النصوص باعتبار النوم المستغرق حدنًا ىما سيأتي ذكر الأدلة 
غلية إن شاء الله تعالى. 

أت الدليل الرابع: 

(518-41) حديث أنسء رواه مسلم» من طريق خالد هو ابن الحارث» 


حدثنا شعبة» عن قتادة» قال: 


سمعت اسا يقول: كان أصحاب رسول الله 5 ينامون ثم يصلون 
ولايتوضئون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال:إي والله0". 

[زاد بعضهم: (على عهد رسول الله كِلةِ) وليست محفوظة في الحديث» وزاد 
هشام: (حتى تخفق رؤوسهم) وليس فيها دليل على استغراق النوم؛ لأن الرأس قد 
تميل من النعاس» وزاد ابن آبي عروبة: (يضعون جنوبهم)» وزاد معمر عن قتادة» وإني 
أسمع لبعضهم غطيطًاء وهو ضعيف في قتادة]. 


(۱) مسلم(71075). 

(؟) هذا الإسناد يرويه عن قتادة جماعة من أصحابه» منهم شعبة» وهشام» وسعيد بن أبي عروبة» 
ومعمرء وأبو هلال» وبعضهم يزيد فيه ما ليس في حديث الآخر» وإليك بيان هذا الاختلاف. 
الأول: شعبة» عن قتادة. 
رواه خالد بن الحارث کا عند مسلم (771/5). 
وأبو عامر العقدي ى| عند أبي عوانة (۷۳۸). 
وشبابة کا في مسند أبي يعلى (50 77). 
وهاشم بن القاسم کا في شرح مشكل الآثار »)۳٤٤۸(‏ أربعتهم عن شعبة» عن قتادة» ولم 
يختلف عليهم في لفظه: (كان أصحاب رسول الله ل ينامون» ثم يصلون لا يتوضؤون). 
ورواه يحيى بن سعيد» عن شعبة» واختلف على يحيى فيه: 
فرواه أحمد (۳/ ۲۷۷) عن يحيى به بلفظ خالد بن الحارث وأبي عامر العقدي وشبابة وهاشم بن 
القاسم» وما رواه أحمد عن يحيى موافقا للجماعة أولى أن يكون مقدمًا في ألفاظ بجيى» وهو أجل 
من رواه عن يحيى» وکل من خالفه تمن رواه عن يحبى فهو دون أحمد بكثير. 
ورواه محمد بن بشار» عن يحيى واختلف على ابن بشار فيه: 
فرواه الترمذي (۷۸) حدثنا محمد بن بشار» عن يحيى به بلفظ الجماعة» وهذا الطريق يوافق رواية 
أحمد عن يحيى» بل ويوافق رواية الجماعة عن شعبة. 
ورواه أبوداود كا في مسائله للإمام أحمد (ص:579). 
والبيهقي )١١١ /١(‏ من طريق تمتام (حمد بن غالب»» كلاهما حدثنا محمد بن بشار» أخبرنا 
بجی بن سعيدء عن شعبة به» بلفظ: كان أصحاب رسول الله ل ينامون» ثم یقومون» فيصلون 
ولا يتوضؤون على عهد رسول الله يَِِ)ء فزاد فيه ابن بشار لفظ: على عهد رسول الله ا 
ورواه محمد بن عبد السلام الخشني» عن محمد بن بشار كما في المحلى (۱/ ۲۱۳) من بلفظ: (كان 
أصحاب رسول الله ٤ل‏ ينتظرون» فيضعون جنوبهم, فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصلاة). - 


ومحمد بن عبد السلام الخشني ثقة» له ترجمة في تذكرة الحفاظ (۲/ .)٦٤۹‏ 

فهذه ثلاثة ألفاظ رواها محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان» ولا شك أن الإمام أحمد مقدم 
على غيره: 

أولًّا: لإمامة أحمد رضى الله عنه في الحفظ والإتقان. 

وثانيًا: أن ا ارقو اا عع 3003 آنا ولا شك أن الأئمة يقدمون الراوي الذي 
لم يختلف عليه في لفظ الحديث على الراوي الذي اختلف عليه في لفظه. 

ثالمًّا: أن الترمذي قد روى الحديث عن ابن بشار موافقًا للإمام أحمد. وما وافق الإمام أحمد مقدم 
على غيره. 

رابعًا: أن ابن بشار قد تكلم فيه بعضهم» فكان ابن معين لا يعبأ به» ویستضعفه» وكان القواريري 
لا يرضاه» والحق أنه ثقة لكنه قد يسهو ويغلط من غير عمد ولذلك قال أبو داود: لولا سلامة 
في بندار لترك حديثه. 

ورواه عبد الأعلى كا في مسند البزار» ونقله الزيلعي في نصب الراية )47/١(‏ وابن حجر في 
تلخيص الحبير )7١ /١(‏ عن شعبة به» بلفظ: (كان أصحاب رسول الله بي ينتظرون الصلاة 
فيضعون جنوبهم, فمنهم من ينام» ثم يقوم إلى الصلاة). 

وأخشى أن يكون عبد الأعلى قد دخل عليه لفظ سعيد عن قتادة على لفظ شعبة عن قتادة 
فأن عبد الأعلى قد رواه تارة عن شعبة» عن قتادة» وتارة عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» فقد 
رواه أبو داود في مسائله لأحمد (ص: 579)» قال: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» عن 
سعيد» عن قتادة» عن أنس بلفظ: (كان أصحاب النبي 4 يضعون جنوبهم فينامون» فمنهم 
من يتوضأء ومنهم من لا يتوضاً). 

ولا يعرف هذا اللفظ عن شعبة إلا ما كان من رواية محمد بن عبد السلام الخشني» عن محمد بن 
بشار» عن يحبى بن سعيد» عن شعبة كما في المحلى )۲٠١ /١1(‏ ولا يمكن الركون إلى هذه الرواية» 
وابن بشار مختلف عليه يرويه على ثلاثة آلفاظ» وسبقت الإشارة إلى ذلك» وكل من رواه عن 
شعبة لا يذكرون هذه اللفظ. 

وقد رواه الترمذي عن ابن بشار» عن يحيى بن سعيد» عن شعبة بدون هذه الزيادة. 

كما رواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة بدون هذه الزيادة. 

كما رواه كخالد بن الحارث عند مسلم وأبو عامر العقدي عند أبي عوانة» وشبابة عند أبي يعلى 
وهاشم بن القاسم عند الطحاوي في المشكل» ويحيى بن سعيد القطان من رواية أحمد عنه» ومن 
رواية ابن بشار فيما رواه الترمذي عنه. كل هؤلاء رووه عن شعبة ولم يذكروا لفظ (يضعون 
جنوبهم). 

فتبين من هذا أن لفظ شعبة تضمن زيادتين: = 


الأولى: قوله: (على عهد رسول الله يَ) انفرد بها محمد بن بشار في أحد ألفاظه للحديث» عن 
يحبى بن سعيد» عن شعبة خالقًا للإمام أحمد فلا أشك بشذوذ هذه اللفظة. 

الثانية: زيادة (يضعون جنوبهم) جاءت من طريق عبد الأعلى» عن شعبة» 

ومن طريق يحيى بن سعيد من رواية محمد بن بشار عنه» وقد اختلف على ابن بشار في لفظه على 
ثلاثة ألفاظ. 

وزيادة (يضعون جنوبهم) يحتمل أن تكون محفوظة؛ لأنها جاءت من طريق سعيد بن أب عروبة» 
عن قتادة كما سيأتي» ويحتمل أن تكون غير محفوظة من حديث شعبة» لأن أكثر من رواه عن 
شعبة لا يذكرهاء وإن كانت قد تكون محفوظة عن من طريق سعيد» عن قتادة. 

هذا ما يمكنني أن أقوله عن رواية شعبة» عن قتادة» والله أعلم. 

الطريق الثاني: سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 

رواه سعيد بن أبي عروبة واختلف عليه في لفظ: 

فرواه خالد بن الحارث كما في مسند أبي يعلى الموصلی .)71١99(‏ 

وعبد الأعلى كا في مسائل أي داود لأحمد (ص: 579). 

وعبدة بن سليمان كما في الأوسط لابن المنذر (/5) ثلاثتهم عن سعيدء عن قتادة» عن أنس كان 
ناس من أصحاب النبي بي أنهم كانوا يضعون جنوبهم» فينامون» منهم من يتوضأء ومنهم من 
لايتوضأء وهذا لفظ. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» خالد بن الحارث وعبد الأعلى وعبدة من روى عن سعيد قبل 
اختلاطه» وأخرج الشيخان البخاري ومسلم حديث ابن أبي عروبة من طريق خالد بن الحارث 
وعبد الأعلى» عنه» وقد زاد فيه سعيد قوله: (كانوا يضعون جنوبهم). 

قال أبو حاتم عن سعيد: هو قبل أن يختلط ثقة» وكان أعلم الناس بحديث قتادة. 

وقال أبو داود الطيالسي: كان أحفظ أصحاب قتادة. 

وقال يحيى بن معين کا في #هذيب الكمال :)٩ /١١(‏ أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة» 
وهشام الدستوائي» وشعبة» فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة بحديث - يعني: عن قتادة- فلا 
تبالي أن لا تسمعه من غيره. اه 

وإذا كان سعيد بن أبي عروبة من أثبت أصحاب قتادة» فإن خالد بن الحارث من أثبت أصحاب 
سعيد بن أبي عروبة» قال ابن عدي: وأثبت الناس عنه -يعني: عن ابن عروبة- يزيد بن زريع 
وخالد بن الحارث. اه 

وخالفه ابن أبي عدي. 

رواه أبو نعيم في مستخر جه على صحيح مسلم (۸۲۹) من طريق بندارء = 


وأخرجه البزار كا في كشف الأستار (۲۸۲)»ء والمطالب العالية )١419(‏ حدثنا ابن المثني» 
كلاهما عن ابن أبي عدي» عن سعید» عن قتادة به» بلفظ: كان أصحاب رسول الله يا ينامون» 
ثم يقومون» فيصلون, ولا يتوضؤونء قال: سمعته من أنس؟ قال: إي والله. 

وابن أبي عدي وإن كان ثقة إلا أنه سمع من سعيد بعد اختلاطه.اه 

ورواية ابن المثنى في مسائل أبي داود (5774)» وفي مسند البزار )۷٠۷۷(‏ يرويه عن عبد الأعلى. 
وقد اعتبره المحقق تصحيفًاء وصوب أنه عن ابن أبي عدي اعتمادًا على كشف البزار (۲۸۲)» 
والمطالب العالية» وكلها من عمل ابن حجر ويضاف إليه إتحاف الخيرة للبوصيري .)٠١ 5 /١(‏ 
فهل هذا اختلاف على محمد بن المثنى» أو أن له شيخين في هذا الحديث» خاصة أن أبا نعيم في 
مستخ رجه قد رواه من طريق بندار» عن ابن أبي عدي. 

والذي يعنينا أن الراجح من رواية سعيد بن أبي عروبة» وجود زيادة (يضعون جنوبهم). 
الطريق الثالث: هشام الدستوائي» عن قتادة. 

أخرجه ابن أبي شيبة )١77 /١(‏ والدارقطني (۱/ )۱۳١‏ عن وكيع» 

وأخرجه أبو داود )۲٠١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن »)١١9/١(‏ عن شاذ بن 
فياض» 

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (۱/ )١1517‏ من طريق وهب بن جرير» ثلاثتهم عن هشام» عن 
قتادة» عن أنس» قال: كان أصحاب رسول الله ل يخفقون برؤوسهم» ينتظرون صلاة العشاء 
ثم يقومون. فيصلون. ولا يتوضؤون. 

ولفظ ابن المنذر: ينعسون حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلونء ولا يعيدون الوضوء. 

وهذا سند رجاله كلهم ثقات» وزاد فيه هشام قوله: (يخفقون برؤوسهم) فإنها لم ترد من حديث 
قتادة إلا من طريق هشام. وخفقان الرأس يلزم منه الاستغراق في النوم» لأنه إذا خفق الرأس 
انتبه» وهي لحظة يسيرة» ولذلك جاءت كلمة (ينعسون) عند ابن المنذر. 

وقد جاء لفظ: (حتى تخفق رؤوسهم) من غير طريق قتادة» لكن في سندها مبهم» فقد أخرج 
الشافعي في الأم )٠١ /١(‏ ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (177) قال الشافعي: 
أخبرنا الثقة» عن حميد الطويل» عن أنس» قال: كان أصحاب رسول الله ية يتتظرون العشاء» 
فينامون. أحسبه قال: قعودًا حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤون. 

هؤلاء كبار أصحاب قتادة: شعبة» وهشام» وسعيد بن أبي عروبة» 

وقد انفرد كل واحد منهم بلفظ» وقد تبين لك شذوذ قوله: (على عهد رسول الله 4ي) وأما 
قوله: (يضعون جنوبهم)؛ فرواها سعيد بن أبي عروبة» وهي محفوظة عنه» ووافقه عليها شعبة 
في بعض طرقه» إلا أن الأكثر عن شعبة عدم ذكرهاء = 


جاء في مسائل أبي داود (ص: 57/8): «(سمعت أحمد بن حنبل يقول: اختلف شعبة» وسعيد» 
وهشام في حديث أنس: (كان أصحاب النبي ية تخفق رؤوسهم ثم يصلون, ولا يتوضئون) في 
اللفظ. وكلهم ثقات. 

فقوله: وكلهم ثقات هل يعني أن جميع الألفاظ صحيحة» مع قوله: اختلف شعبة وسعيد 
وهشام» أو يعني عدم وجود مرجح في هذا الاختلاف لكونهم في الضبط والاتقان على درجة 
واحدة» فيكون حكم باضطراب الحديث» أنا أميل إلى الثاني» ويرجحه أنه جاء في تلخيص 
الحبير :)232٠١ /١(‏ «قال الخلال: قلت لأحمد: حديث شعبة كانوا يضعون جنوبهم؟ فتبسمء 
وقال: هذا بمرة يضعون جنوم». اه 

فالعبارة عبارة تعليل» وليست تصحيح. والله أعلم. 

الطريق الرابع: معمر» عن قتادة به 

أخرجه عبد الرزاق (5/7) عن معمرء عن قتادة» عن أنس» قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله 
كل يوقظون للصلاة» وإني لأسمع لبعضهم غطيطًا - يعني: وهو جالس - فا يتوضؤون. قال 
معمر: فحدثت به الزهري» فقال رجل عنده: أو خطيطًا. قال الزهري: لاء قد أصاب غطيطًا. 
وأخرجه الدارقطني )٠١١ /١(‏ والبيهقي )1١١ /١(‏ من طريق ابن المبارك» آنا معمر» عن 
قتادة» عن أنس» قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله ي يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع 
لأحدهم غطيطا. قال ابن المبارك: هذا عندناء وهم جلوس. قال الدارقطني: صحيح. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن معمرًا انفرد عن قتادة بقوله: (وإني لأسمع لبعضهم 
غطيطا) ولم يذكر هذه الزيادة أصحاب قتادة المقدمين فيه» من أمثال شعبة وهشام وسعيد 
ابن أبي عروبة» ورواية معمر عن قتادة فيها كلام» قال ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري 
(249/1):: قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة» وأنا 
صغيرء لم أحفظ عنه الأسانيد. قال الدارقطني في العلل: معمر سيء الحفظ لحديث قتادة. اه 

وبالتالي تكون رواية سماع الغطيط زيادة منكرة. 

وأما تصحيح الدارقطني مع كون هذا التصحيح في السنن» وليس في العلل» وبينهما فرق كبير 
فلعله يقصد تصحيح الحديث في الجملة وليس هذه اللفظء باعتبار أن مسلا قد أخرج هذا 
الحديث» وقد رواه الطبقة الآولى من أصحاب قتادة مثل شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة» 
ولم يقصد تصحيح ما خالف فيه معمر أصحاب قتادة» لأني سبق أن نقلت عن الدار قطني قوله: 
معمر سبيء الحفظ لحديث قتادة. 

الطريق الخامس: أبو هلال الراسبي» عن قتادة. 0 


سي مسرم م٠‏ أظهاوة التحدت (لحعام |الوضوع) وي 

لا وأجيب عن هذا الحديث: 

الجواب الأول: 

هناك أحاديث صحيحة موجبة للوضوء من النوم فإما أن نحاول أن نجمع بينها 
وبين هذا الحديث» وإما أن نقول بالتعارض: 

واختلف العلماء في الجمع بينهم): 

فقال بعضهم: المراد منه نوم الجالس الممكن مقعدته» مله على هذا ابن المبارك 
وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي كما في تلخيص الحبير'''. 

لكن يمنع منه زيادة (يضعون جنوبهم) على القول بصحة هذه الزيادة. 

وقال ابن تيمية: «كان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة» وقد طال انتظارهم 
ونامواء ولم يستفصل أحدّاء ولا سئل» ولا سأل الناس: هل رأيتم رؤيا؟ أو هل 
مكن أحدكم مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستندا؟ وهل سقط شيء من أعضائه على 
الأرض؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم. وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل - 
مع كثرة الجمع - يقع ذلك كله. وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان»”". 

وجمع بعض العلماء بين هذا الحديث وأحاديث النقض بالنوم؛ بأن النوم ليس 


= أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (5 45 ”) والدارقطني في السنن (1/ )117١‏ من طريقين عن 
أبي هلال به بلفظ: كنا نأي مسجد النبي بلا ننتظر الصلاة» فمنا من ينعس وينام» أو ينعس» ثم 
يصل ولا يتوضاً. 
و ادف ا رکون لرا قال قي ان اا ا موق ا ر کا 
فالنعاس مقدمات النوم: (فمنا من ينعس وينام» أو ينعس) والله أعلم. 
هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث» والجزم بأن لفظة (على عهد رسول الله 4) ليست 
محفوظة في الحديث. لتفرد محمد بن بشار بهاء عن يحيى بن سعيد. 
انظر أطراف المسند »)59٠ /١(‏ تحفة الأشراف .)١717/1١(‏ إتحاف المهرة .)١١١۱۹۰۱٥۰۰(‏ 
(۱) سنن الترمذي (78)» والدارقطني (۱/ ۱۳۱۰۱۳۰)» وتلخيص الحبير (۱/ .)75١١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۳۹۳). 


حدنًا ينقض الوضوء على أي وضع كانء وإنما هو سبب للحدث» فالنوم الخفيف 
الذي لا يكون معه غياب للعقل لا يوجب الوضوءء وهذا هو المراد من فعل 
الصحابة رضي الله عنهم» وأحاديث النقض بالنوم يقصد بها النوم الثقيل الذي يغيب 
معه الوعي. 

قال القرطبي في المفهم: «وهذا النوم في هذه الأحاديث هو الخفيف المعبر عنه 
بالسنة التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: #إلاتأخده كه ولا هوم 4... قال المفضل : 
السنة في الرأس والنعاس في العين والنوم في القلب».اه 

وقال ابن حبان في صحيحه: «الرقاد له بداية ونهاية» فبدايته النعاس الذي هو 
أوائل النوم» وصفته أن المرء إذا كلم فيه سمع» وإن أحدث علم» إلا أنه يتمايل تمايلاء 
ونهايته زوال العقل» وصفته أن المرء إذا أحدث في تلك الحالة لم يعلم» وإن كلم لم 
يفهم» فالنعاس لا يوجب الوضوء على أحدء قليله وكثيره على أي حالة كان الناعس» 
والنوم يوجب الوضوء على من وجد على أي حالة كان النائم على أن اسم النوم قد 
يقع على النعاس» والنعاس على النوم» ومعناهما مختلفان» والله عز وجل فرق بينها 
بقوله: إلا تاحده تة ولا وم إلخ كلامه رحمه الله تعالی. 

وإن قلنا بالتعارض فإن الأحاديث الموجبة للوضوء ناقلة عن البراءة الأصلية 
فتكون مقدمة على غيرهاء والأولى القول بالجمع؛ لأنه لا يصار إلى التعارض والجمع 
مكو 

الجواب الثاني: 

إذا كانت لفظة (على عهد رسول الله كئِةْ) لم ترد إلا من رواية محمد بن بشارء 
عن يحيى بن سعيد» عن شعبة» وقد خالفه فيها الأمام أحمد. حيث روى الحديث عن 
يحبى بدونهاء كا رواه جماعة عن شعبة بدونهاء وإذا لم تكن لفظة (على عهد النبي 355) 


2000 صحيح ابن حبان (۳/ ۳۸۳). 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل لل لك 
لم يكن فعل الصحابة حجة بمجرده حجة» وإن كان لفظ (كان أصحاب رسول الله 
كِِ...) يشعر بأن ذلك من جميع الصحابة أو أكثرهم» ويمتنع أن يكون ذلك من 
جميعهم خاصة أنه ثبت عن بعض الصحابة كما سيأتي إن شاء الله تعالى من يرى مطلق 

الدليل الخاصيى: 

(5159-515) ما رواه الشيخان من طريق عبد الوارث» عن عبد العزيز 
ابن صهيب» 

عن أنسء قال: أقيمت الصلاة والنبي بلا يناجي رجلا في جانب المسجد فا قام 
إلى الصلاة حتى نام القوم'"". 

زاد البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عبد العزيز به» ثم قام فصلى”". 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري”": «وقع عند إسحاق بن راهوية في مسنده» 
عن ابن علية» عن عبد العزيز في هذا الحديث: (حتى نعس بعض القوم) وكذا هو 
عند ابن حبان من وجه آخرء عن أنس» وهو يدل على أن النوم لم يكن مستغرقا». 
)١(‏ البخاري (557)» ومسلم .)۳۷٦-۱۲۳(‏ 
(؟) البخاري (597)» ومسلم (7175-1575). 
(9) فتح الباري في شرحه لحديث (557). 
(5) الحديث يرويه عبد العزيز بن صهيب وثابت وحميد عن أنس» 

وطريق شعبة في الصحيحين (خ 1797 ) ومسلم .)۳۷١(‏ 

وطريق عبد الوارث في الصحيحين أيضًا انظر البخاري (547) ومسلم (71/7). 

ورواه ابن علية» عن عبد العزيز بن صهيب» واختلف على ابن علية فيه: 

فرواه زهير بن حرب كا في صحيح مسلم (717/5). 


ويعقوب بن إبراهيم الدرقي كا في صحيح ابن خزيمة )٠١۲۷(‏ عن ابن علية بلفظ النوم. 
ورواه إسحاق بن راهوية عن ابن علية بلفظ النعاس. = 


الطريق الثاني: ثابت البناني عن أنس. 

واختلف على ثابت فيه» فرواه أصحاب ثابت بلفظ النعاس» 

فقد رواه أحمد (۳/ )١1١‏ عن أبي كامل وعفان» 

وأخرجه أيضًا (۳/ ۲۳۹) من طريق عمارة - يعني: ابن زاذان. 

ورواه عبد الرزاق (57 )7١‏ ومن طريقه أخرجه الترمذي (014) وعبد بن حميد كا في المتتخب 
(59؟١).‏ 

ورواه عبد بن حميد أيضًا (5 )١177‏ حدثنا محمد بن الفضل. 

وأبو داود (۲۰۱) حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب. 

وأبو عوانة )7577/5١(‏ من طريق عبيد الله بن عمر. 

وأبو يعلى في مسنده (۳۳۰۹) من طريق إبراهيم بن الحجاج. 

وابن حبان (5 5 5 5) من طريق هدبة بن خالد. 

تسعتهم رووه عن حاد» عن ثابت البناني به» بلفظ: النعاس. 

وخالفهم حبان بن هلال عند مسلم (771/5) فرواه عن حماد به بلفظ النوم. 

الطريق الثالث: طريق حميد عن أنس» 

وهو الطريق الذي عناه الحافظ بقوله: بأنه موجود من وجه آخر عند ابن حبان (۲۰۳۵) 
والحق أنه موجود في مسند أحمد (۳/ 5 )١١‏ عن يحيى بن سعيد القطان. 

وابن حبان (۲۰۳۵) من طريق هشيم. 

والبغوي في شرح السنة )٤٤۳(‏ من طريق يزيد بن هارون» ثلاثتهم عن حميد» عن أنسء قال: 
أقيمت الصلاة والنبي بيه نجي لرجل حتى نعس أو كاد ينعس بعض القوم. اه فلم يجزم حتى 
بحصول النعاس من القوم. 

ولفظ ابن حبان: أقيمت الصلاة ذات يوم فعرض لرسول الله بء رجل فكلمه في حاجة له هويا 
من الليل حتى نعس بعض القوم. 

ورواه أحمد (۳/ 5 )7١‏ حدثنا ابن ابي عدي» عن حميد به. 

وهذا الحديث قد دلسه حميد عن آنس» وقد رواه حميد» عن ثابت عن أنس کا في البخاري 
(147) لكن اختصره البخاري على مقدار الشاهد منه» قال البخاري: باب الكلام إذا أقيمت 
الصلاة» ثم ساق الحديث من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن حميد» قال: سألت ثابنًا 
البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة فحدثني عن أنس بن مالكء قال: أقيمت الصلاة 
فعرض للنبي ية رجلا فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة. 

ورواه أبو داود (57 5) من طريق عبد الأعلى به. اه 

فرجعت رواية ميد عن أنس إلى رواية ثابت عن أنس» وقد خر جنا طريق ثابت عن أنس. 


© الدليل المادس: 

(۲۷۰-۱0) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب» عن عروة 

أن عائشة قالت أعتم رسول الله كيا بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة» نام النساء 
والصبيان» فخرج» فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم., قال: ولا يصلى 
يومئذ إلا بالمدينة» وكانوا يصلون فيم بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. ورواه 

2 
مسل 

ورواه الشيخان من حديث ابن عمر”» ومن حديث ابن عباس . 

لا وأجيب عن هذا الحديث: 

هذا الحديث ليس نصا بأن النوم ليس ناقضًاء لأنه يحتمل أن يكونوا قد توضؤوا؛ 
لآن الحديث لم ينص على أنهم صلوا بلا وضوءء» ويحتمل أن يكون النوم منهم بصورة 
النعاس» وهو مقدمة النوم» وليس نوما مستغرقًاء ويحتمل أن يكون الأمر قبل إيجاب 
الوضوء من النوم» فإن الأحاديث الموجبة للوضوء شاغلة للذمة» وهذه الأحاديث 
غل الوا 

أت الدليل السابع: 

ما رواه مسلم من طريق كريب مولى ابن عباس» 

عن ابن عباس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت ها: إذا قام 
رسول الله بيا فأيقظيني» فقام رسول الله يا فقمت إلى جنبه الأيسرء فأخذ بيدي 
فجعلني من شقه الأيمن» فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني» قال: فصلى إحدى 


= ورواه الطبراني في المعجم الأوسط )١١188(‏ من طريق الأعمش» عن أنس به» بلفظ النعاس» 
والأعمش لم يسمع من أنس. 

.)57/( البخاري (559) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري :)01١(‏ ومسلم (574). 

(۳) البخاري (51/1)» ومسلم (557). 


عشرة ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقداء فلم| تبين له الفجر صلى ركعتين 
خفيفتين(1) 
وجه الاستدلال: 


قوله: (فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني). 

لا وأجيب عن هذا: 

بأن الحديث يصلح ردًا لمن يرى النوم ناقضًا للوضوء مطلقا على تقدير بأن قوله: 
إذا أغفيت: أي نمت» وليس معناه نعست» وأما من يرى أن النوم مظنة الحدث» وأنه 
لا ينقض الوضوء إذا أمن خروج الحدث سواء كان ذلك بقيام» أو بقعود على هيئة 
معينة» أو لكون النوم خفيفًا غير مستغرق فلا يعترض عليهم بهذا الحديث. والله أعلم. 

لا دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقًا. 

9 الدليل الأول: 

)۲۷۱-٤۱۷(‏ ما رواه أحمد من طريق عاصم» عن زر بن حبیش» قال: أتيت 
صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين؟ فقال: 

كنا نكون مع رسول الله بيا فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة» 
ولكن من غائط وبول ونوم'". 

ا 

وجه الاستدلال: 

قرن الحديث النوم بالبول والغائط في إيجاب الوضوء منه» ولم يفرق بين قليله 
)١(‏ صحيح مسلم (۷۳)ء والحديث في البخاري لكن انفرد مسلم بموضع الشاهد منه» وهو قوله: 

«فجعلت إذا غفيت أخذ بشحمة أذني»... ألخ. 


(۲) أحمد(:/589). 
(۳) انظر تخريجه» في المجلد الثالث ح )1١١5715(‏ من طهارة المسح على الحائل. 


لي سم سمهب أظهاوة اتحدت (الحعام |الوضوع) اي 

وكثيره» ولا بين القاعد والمضطجع فدل على أن النوم حدث مطلقًا. 

لاونوقش: 

بآن دلالة الاقتران ضعيفة» ونحن لا نجادل بآن النوم سبب للحدث» ولكن 
ليس حدثًا في ذاته» وهو لا يكون سببًا إلا إذا كان في حال غلبة النوم على العقل 
بحيث إذا أحدث لم يشعر بحدثه» والله أعلم. 

2 الدليل القانى: 

من القياس أن العلماء مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو 
إغماء إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه» فكذلك النائم عليه ما على المغمى عليه على 
أي حال كان ذلك منه؛ لأنه زائل العقل. 

لا ويناقش: 

هذا القول يصح أن يعترض به على من فرق بين نوم القاعد وغيره» ولا يصح 
أن يعترض به على من یری أن النوم إن كان لا يغيب معه الوعي فإنه ليس بناقض» 
ذلك أن الجنون والإغماء يغطي العقل بالكلية» بخلاف النوم فإن منه ما يكون خفيمًا 
لو أحدث لشعر بذلك» ومنه ما يلحق بالجنون والإغماء بجامع غياب الوعيء والله 
أعلم. 

9 الدليل الغالك: 

(-۲۷۲) ما رواه أحمد. قال: حدثنا علي بن بحر» حدثنا بقية بن الوليد 
ا لحمصي» حدثني الوضين بن عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ 
الأزدي» 

عن علي بن أبي طالب عن النبي ي قال إن السه وكاء العين فمن نام فليتوضا”". 


)00( المسند )١١١/1(‏ وانقلب متنه على الراوي» والصحيح أن لفظه: (وكاء السه العينان» فمن نام 
فليتوضاً). وهذا لفظ ابي داود (۲۰۳). 


000 


اشع ]0 


الحديث أخرجه أحمد ك في إسناد الباب والطبراني في مسند الشاميين (19557) عن علي بن بحر. 
وأخرجه أبو داود )۲٠۳(‏ والطبراني في مسند الشاميين (7597) عن حيوة بن شريح الحمصي. 
وأخرجه ابن ماجه )٤۷۷(‏ حدثنا محمد بن المصفى الحمصى. 
As‏ انين طرق سكيم بن شر eg‏ 
وأخرجه الدارقطني )١111/1(‏ من طريق سليمان بن عمر الأقطع. 

وأخرجه البيهقي )١١8/١(‏ من طريق أب عتبة. 

راشا المقيل فى الغسقاء لكين 159 ۳۹ فن ظريق تعب ين فاد 

وابن عدي في الكامل (۷/ ۸۸) من طريق سليمان بن عمر بن خالد. 

وأخرجه المزي في تبذيب الكمال (۲۷/ ۲۸۹) من طريق علي بن الحسين الخواص» كلهم رووه 
عن بقية بن الوليد به. 

والحديث له ثلاث علل: 

الأولى: عنعنة بقية» ولا يشفع له كونه صرح بالتحديث من شيخه حتى يصرح بالتحديث من 
شيخ شيخه كذلك؛ لأنه متهم بتدليس التسوية. 

الثانية: الانقطاع حيث لم يسمع عبد الرحمن بن عائذ من علي. 

قال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 41 ) سألت أبي عن حديث رواه بقية عن الوضين بن عطاء» عن 
ابن عائذ» عن علي. 

وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس» عن معاوية عن النبي كَيِ: العين وكاء 
السه؟ فقال: ليسا بقويين» وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ» عن على مبذا الحديث,» فقال: 
ابن عائذ عن على مرسل». اه ۰ 

العلة الثالثة: الرضين غ سىء الحفظ . 

Ma alee ee 
قال: أخبرنا أبو بكر يعني: ابن أبي مريم» عن عطية بن قيس الكلاعي»‎ 

أن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله مَل إن العينين وكاء السه فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء. 

وأخرجه الدارمي (۷۲۲) والطبراني في المعجم الكبير /١19(‏ ۳۷۲) رقم ۸۷١‏ عن محمد بن 
المبارك. 

وأبو يعلى (۷۳۷۲) حدثنا إبراهيم بن حسين الأنطاكي. 

والطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ ۳۷۲) من طريق حيوة بن شريح الحمصي 

والدارقطني (۱/ )١1١‏ من طريق سليمان بن عمر» = 


لا دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع. 

0 الدليل الأول: 

)۲۷۳-٤۱۹(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد - وقال عبد الله بن 
أحمد: وسمعته آنا من عبد الله بن محمد - حدثنا عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن 
عبد الرحمن» عن قتادة» عن أبي العالية» 

عن ابن عباس أن النبي ي قال ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع 


= والطحاوي في مشكل الآثار (5 47 7) من طريق سليمان بن عبد الله الرقي. 
والبيهقي في السنن الكبرى )١١1/1(‏ من طريق يزيد بن عبد ربه» خمستهم عن بقية بن الوليده 
عن أب بكر به. 
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )١595(‏ وفي المعجم الكبير (١۸۷)ء‏ والدارقطني 
)١1١/1(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن أب بكر به. 
ومدار إسناده على أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس» عن معاوية بن سفيان مرفوعًا. 
وأبو بكر بن أبي مريم» ضعيف: 
قال يحيى بن معين: شامي» ضعيف الحديث» ليس بشيء» وهذا مثل الأحوص بن حكيم ليس 
بشيء. الكامل (؟377/5) رقم ۲۷۷. 
وقال حرب بن إسماعيل؛ عن أحمد: ضعيف. كان عيسى لا يرضاه. 
وقال الآجري» عن أبي داود: قال أحمد ليس بشىء. قال ابو داود: سرق له حلى فأنكر عقله. 
تبذيب التهذيب (۱۲/ ۳۳) 1 
وقال إسحاق بن راهويه: يذكر عن عيسى بن یونس» قال: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على أن 
يجمع لي فلانًا وفلانًا وفلانًا لفعل» يعني: راشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وحبيب بن عبيد. 
المرجع السابق. 
وفي التقريب: ضعيف» وكان قد سرق بيته» فاختلط من السابعة. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 517 7) رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير» وفيه أبو بكر بن 
أبي مريم» وهو ضعيف لاختلاطه. 
وقد سبق لنا أن ضعفه أبو حاتم كا في العلل لابنه .)٤١ /١(‏ 
وانظر أطراف المسند (5/ 550) و .)7791١(‏ تحفة الأشراف .23١708(‏ إتحاف المهرة 
(AO)‏ 


فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله""". 
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المسند (565/1). 

الحديث رواه ابن أبي شيبة )١77 /١(‏ رقم ۱۳۹۷ وعبد بن حميد كما في المتتخب (109)) 
وأبو داود (۲۰۲)» والترمذي (۷۷)» وأبو يعلى في مسنده (/51 7)» والطبراني )١51//17(‏ 
ح 17758ء والدارقطني (1/ »)٠٠١ ٠٥۹‏ والبيهقي (۱۲۱/۱) من طريق عبد السلام بن 
حرب به. 

وقد ضعف الحديث الإمام أحمد والبخاري وأبو داود» والدارقطني والبيهقي وغيرهم كا سيقي 
النقل عنهم - إن شاء الله - في الكلام على علل الحديث» وله علل كثيره» منها: 

العلة الأول: سوء حفظ يزيد بن عبد الرحمن الدالاني. 

قال ابن سعد: منكر الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في بعض حديثه» وقال ابن عبد البر: 
ليس بحجة» وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم يخالف الثقات في الروايات» حتى 
إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنه معلولة أو مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق 
الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. انظر تبذيب الكمال (۳۳/ ۲۷۳)ء تبذيب التهذيب 
۸۲/۱۲ المجروحين (۳/ 8 .)٠١‏ 

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وأروى الناس عنه عبد السلام بن حرب» وفي حديثه لين» 
إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. مختصر الكامل .)7١79(‏ 

وقال ابن معين والنسائي وأحمد: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. تهذيب الكمال 
(۲/ 37171)ء الجرح والتعديل (۹/ ۲۷۷)ء تبذيب التهذيب (۱۲/ ۸۳). 

وتوسط الحافظ في التقريب» فقال: صدوق يخطئ كثيرًا. قلت: وهذا الحديث يعد من أخطائه 
كما سيأتي بيانه في العلة الثانية. 

العلة الثانية: المخالفة» فقد خالف يزيد الدالاني من هو أوثق منه» في متنه وإسناده» 

أما المتن» فقال أبو داود: قوله: (الوضوء على من نام مضطجعًا) هو حديث منكرء لم يروه إلا 
يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة» وروى أوله جماعة عن ابن عباس» ولم يذكروا شيئًا من هذا». 
قلت: الحديث في البخاري (۱۳۸) وني مسلم )۷٦۳(‏ عن ابن عباس في كون النبي نام حتى 
نفخ» وصلى ولم يتوضاًء وليس فيه زيادة (إنما النوم على من نام مضطجعًا) بل إنه في البخاري 
(اضطجع حتى نفخ). 

وأما المخالفة في الإسناد. فأشار إليها البخاري رحمه الله في| نقله عنه الترمذي في العلل الكبير 
(148/1) قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هذا لا شيء» رواه سعيد = 


2 الدليل الثاني: 


)۲۷٤-٤۲۰(‏ ما رواه البيهقي من طريق بحر بن كنيز السقاء» عن ميمون 


عن حذيفة بن اليهان» قال: كنت فى مسجد المدينة جالسًا أخفق حتى احتضننى 


رجل من خلفي» فالتفت فإذا آنا بالنبي کيا فقلت: يا رسول الله هل وجب علي 
وضوء؟ قال: لا حتى تضع جنبك""". 
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ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس قوله» ولم يذكر فيه أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد 
سماعًا من قتادة» وأبو خالد صدوقء وإنا بهم في الشيء. 

فرواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس موقوفاء وأسقط أبا العالية» وقتادة لم يسمع 
من ابن عباس . 

وقال أبو داود: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث يزيد الدالاني فانتهرني استعظامًا له» وقال: 
ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة» ولم يعباً بالحديث. اه 

العلة الثالثة: لم يسمع قتادة هذا الحديث من أبي العالية. 

قال أبو داود: قال شعبة: إنم) سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» 
وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة ثلاثة» وحديث ابن عباس: حدثني رجال 
مرضيون وأرضاهم عندي عمر. 

وانظر إتحاف المهرة »)۷۳۳١(‏ أطراف المسند (۳/ 04).» تحفة الأشراف (570 0). 

.)١١١ /١( سنن البيهقي‎ 

والحديث قد أخرجه ابن عدي في الكامل (۲/ 5 5)» والعقيلى في الضعفاء (۲/ )۷١‏ من طريق 
بحر السقاء به. ٠‏ 

وخر جه العقيلي أيضًا (۲/ )۷١‏ من طريق بحر السقاء» عن ميمون الخياط» عن ضبة بن جوين» 
عن أبي عياض» عن حذيفة» فزاد في إسناده ضبة بن جوين. 

قال البيهقي: تفرد به بحر بن كنيز السقاء» عن ميمون الخياط» وهو ضعيف لا يحتج بروايته. اه 
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (۸۲). 

وقال ابن معين: لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل )٤۱۸/۲(‏ رقم ۱٦٥١‏ . 

وقد ضعفه العقيلي أيضًا بي عياض: زيد بن عياض» انظر الضعفاء الكبير (۲/ .)۷١‏ 


الدلبل الفالت: 

)۲۷١-٤۲۱(‏ ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد القاهر بن شعيب» 
قال: ثنا الحسن بن آبي جعفر» عن ليث بن ابي سليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: 

عن جده» قال: قال رسول الله يَكِةِ: من نام وهو جالس فلا وضوء عليهء فإذا 
وضع جنبه فعليه الوضوء. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا الحسن بن أبي جعفر» تفرد به 


عبد القاهر بن ع 


[إسناده ضعيف]7". 


)١(‏ الأوسط(5050). 

(؟) في إسناده: الحسن بن أبي جعفرء قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (۲/ ۲۸۸). 
وقال النسائي: ضعيف» وقال في موضع آخر: متروك. الكامل (۲/ 5 237١‏ وتهذيب التهذيب 
7/0( 
وقال العجلي: ضعيف الحديث. معرفة الثقات (۲۸۸). 
وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة» وهو يروي الغرائب خاصة عن محمد بن جحادة» وله عن 
غير ابن جحادة أحاديث مستقيمة صالحة» وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب» وهو صدوق كا 
قاله عمرو بن على» ولعل هذه الأحاديث التى أنكرت عليه توهمها توهمّاء أو شبه عليه فغلط. 
الكامل .)۳٠۸/۲(‏ 1 
وقال ابن حبان: كان من المتعبدين المجابين الدعوة في الأوقات» ولكنه ممن غفل عن صناعة 
الحديث وحفظه. واشتغل بالعبادة عنهاء فإذا حدث وهم فيا يروي» ويقلب الأسانيد» وهو 
لايعلم حتى صار ممن لا يحتج به» وإن كان فاضلا. المجروحين (۱/ ۲۳۷). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٤۷ /١(‏ وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري» ضعفه البخاري 
وغيره» وقال ابن عدي: له أحايث صالحة» ولا يتعمد الكذب. اه 
وفي التقريب: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله. 
وني الإسناد أيضًا ليث بن أبي سليم» مشهور الضعف. 
والحديث رواه ابن عدي في الكامل (578/5) من طريق مهدي يعني ابن هلال» حدثنا 


يعقوب: يعني ابن عطاء بن أبي رباح» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده به» بلفظ : = 


الوضوه 


أت الدليل الرابع: 
(5071-7) ما رواه الطبراني» من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» 
عن أب أمامة» أن النبي ب نام حتى نفخ» ثم قال: الوضوء على من اضطجع. 


[ضعيف جدًا بل موضوع]. 
الدليل الخامس: 


(71717-577) ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر» عن أيوب» عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان ينام» وهو جالس» فلا يتوضاًء وإذا نام مضطجعًا أعاد 
600 

[صحیح» وهو موقوف]. 

9 الدليل السادس: 


)۲۷۸-٤۲(‏ ما رواه البيهقي من طريق أبي صخرء أنه سمع يزيد ابن 


سيط رقول: 


ليس على من نام قاتا أو قاعدًا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض. 

وابن هلال قد كذبه جماعة منهم يحيى بن سعيد وابن معين وأحمد وابن المديني وتركه الدارقطني. 
ويعقوب بن عطاء قال في التقريب: ضعيف. 

المعجم الكبير .)۷۹٤۸(‏ 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۲6۸): وفيه جعفر بن الزبير» وهو كذاب.اه 

.)٤۸٥( المصنف‎ 

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (8/4) تابع ح ۳٤٤۸‏ من طريق حماد. عن أيوب به. 
وإسناده صحيح. 

ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 1777) والطحاوي في مشكل الآثار (54./4) من طريق يحيى بن سعيد» 
عن نافع به. 

ورواه عبد الرزاق )٤۸٤(‏ عن عبد الله بن عمرء عن نافع» وعبد الله بن عمر في حفظه شيء» 
لكنه قد زال بالمتابعة. 


إنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم» ولاعلى القائم النائم» ولا على 
الساجد النائم وضوء حتى يضطجع. فإذا اضطجع توضأ”". 

[حسن إن شاء الله تعالى](". 

أت الدليل السابع: 

(751/4-4575) ما رواه مالك» عن زيد بن أسلمء 

أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضا. 


[منقطع» زيد ١‏ سمم من ع 
أت الدليل الثامن: 


(380-47) ما رواه الطحاوي من طريق خالد بن إلياس» عن محمد وأبي بكر 
ابني المنكدرء 


(۱) سنن البيهقي .)١57/1١(‏ 
(؟) في إسناده أبو صخر: حميد بن زياد الخراط. 
قال أحمد: ليس به بأس. الجرح والتعديل (۳/ 777). 
ووثقه الدارقطني والعجلي. معرفة الثقات (۱/ ۳۲۳)ء تبذيب التهذيب (۳/ .)١١‏ 
واختلف قول يحيى بن معين» فقال ثقة ليس به بأس» وقال في أخرى: ضعيف. تبذيب التهذيب 
). 
وضعفه النسائي. تهذيب الكمال (۷/ /77). 
وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث» وإنما أنكرت عليه هذين الحديثين: (المؤمن مؤالف) 
وفي القدرية» ذكرتهه| وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيًا. الكامل (۲/ 7579). 
وفي التقريب: صدوق بهم» وباقي الإسناد رجاله ثقات. 
وقال الحافظ في التلخيص ط قرطبة :)۲١١ /١(‏ إسناده جيد» وهو موقوف. 
(۳) الموطأ(1/١5).‏ 
() إسناده منقطع» زيد بن أسلم لم يسمع من عمر بن الخطاب. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف )٤۸۲(‏ عن مالك به. 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ات 


عن جابر بن عبد الله قال: من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه» ومن نام مضطجعًا 


فعليه الوضوء”"'. 


ات 


أت الدليل التاسع: 


قال النووي: «... ولأننا اتفقنا نحن وهم على أن النوم ليس حدثا في عينه» وإن| 


هو دليل للخارج؛ فضبطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة» ومناسبته ظاهرة» 
وضبطوه ب لا أصل له ولا معنى يقتضيه؛ فإن الساجد والراكع كالمضطجع. ولا 


فرق بينه) في خروج الخارج 


000 


2 

لا دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف : 

46 الدليل الأول: 

)۲۸۱-٤۲۷(‏ ما رواه عبد الرزاق عن الثوري» عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم» 
عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه“. 


ا 


.)٦۸ /۹٩( مشكل الآثار‎ 


في إسناده خالد بن إلياس العدوي» جاء في ترجمته: 

قال أحمد والنسائي: متروك الحديث. الكامل (۳/ .)١‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي .)١9/7(‏ 
قال فيه البخاري: ليس بشيء» منكر الحديث. الضعفاء الكبير (۲/ ۳). 

وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (۳/ .017١‏ 

وفي التقريب: متروك الحديث. 

.)۲١/۲( المجموع‎ 

المصنف (51/4). 

ورواه ابن آي شيبة في المصنف )١175 /١(‏ رقم ١517‏ من طريق ابن إدريس» 

و البيهقي في السنن (۱/ ۱۱۹) من طريق سفيان» كلاهما عن يزيد بن أبي زياد به» قال البيهقي: هكذا 


رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوقا. وروي ذلك مرفوعًاء ولايثبت رفعه. اه = 


أت) الدليل الثاني: 

(3587-57) ما رواه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 

عن انس أو عن أناس من أصحاب رسول الله 45ا آم كانوا يضعون جنوہم» 
فينامون» فمنهم من يتوضأء ومنهم من لا يتوضا”". 

[سبق تخريجه فیا سبق ]"". 

وجه الاستدلال: 

دل الحديث على أن النوم منه ما يوجب الوضوء ومنه ما لا يوجب الوضوء فما 
كان ف انه ر جت الوضوف :وها كان غير ذلك كانه لابو هب الوضوه ولو كان 
النائم مضطجعًا. 

قال ابن عبد البر: «وروينا عن أبي عبيد أنه قال: كنت أفتي أن من نام جالسًا لا 
وضوء عليه» حتى خرج إلى جنبي يوم ا جمعة رجل» فنام» فخرجت منه ريح» فقلت 
له: قم فتوضأء فقال: لم أنم. فقلت: بلى» وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء 
فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه» وقال لي: بل منك خرجت» فتركت ما كنت أعتقد 
في نوم الجالس» وراعيت غلبة النوم»”". 


= وني إسناده يزيد بن أبي زياد» جاء في ترجمته: 
قال أحمد: لم يكن يزيد بن أبي زياد بالحافظ» ليس بذاك. الجرح والتعديل (9/ .)٠٠١‏ 
قال أبو زرعة: لين يكتب حديثه؛ ولا يحتج به. الجرح والتعديل (9/ 770). 
وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (9/ 7570)» والضعفاء والمتروكين 
.)001١(‏ 
وقال العجلي: كوفي ثقة جائز الحديث. معرفة الثقات (۲/ 07714). 
وفي التقريب: ضعيف» كبر فتغير» وصار يتلقن» وكان شيعيًا. 
)١(‏ مسند أب يعلى (۳۱۹۹). 


(۲) انظر تخريجه من خلال الكلام على طرق ح .)5١5(‏ 
(۳) الاستذكار (۲/ ۷۳). 


© الدليل الغالق: 

)۲۸۳-٤۲۹(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم وابن علية» عن الجريري» 
عن خالد بن علاق العبسي» 

عن أبي هريرة قال: من استحق نومّاء فقد وجب عليه الوضوء. زاد ابن علية: 
قال الجريري: فسألنا عن استحقاق النوم فقال: إذا وضع جنبه”". 

[إسناده صالح إن شاء الله تعالى]. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن تفسير قول أبي هريرة: من استحق 
نومًا فقد وجب عليه الوضوءء فقال: هو أن يضطجع. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (من استحق نومًا): أي من غلبه النوم» فخالطه حتى كان مستحقا له 
ومنه: إذا وضع جنبه» فيكون تفسير الوارد في الآثر وإن لم يكن منسوبًا إلى أبي هريرة 
يكون تفسيرًا له بالمثال» ولذلك أوردت الأثر في أدلة المالكية. 

وبناء على هذا القول حمل المالكية الأحاديث التي أوردناها في القول الأول 
على النوم الخفيف: كحديث عائشة (أعتم النبي ية حتى ذهب عامة الليل» وحتى 
نام أهل المسجد) ومثله حديث ابن عمر وابن عباس» وكذلك حديث أنس: (كان 
أصحاب رسول الله كَل ينامون» ثم يصلون ولا يتوضؤون) حملوا هذه الأحاديث على 
النوم الخفيف. 
)١(‏ المصنف )١55/١(‏ رقم .٠٤١١١‏ 
(؟) ورواهابن المنذر في الأوسط )١505 /١(‏ من طريق حماد» عن سعيد الجريري به. 

ورواه البيهقي )١١9/١(‏ من طريق شعبة وابن علية» كلاهما عن سعيد الجريري به. قال 

البيهقي: وقد روي ذلك مرفوعاء ولا يصح رفعه. اه 


وشعبة وابن علية رويا عن سعيد الجريري قبل اختلاطه» وخالد بن علاق روى له مسلم» وم 
وزلقه إلا اروسياة: 


لا دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء: 

أت الدليل الأول: 

(585-470) ما رواه أبو داود من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» 

عن أنسء. كان أصحاب رسول الله بي يتتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق 
رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضؤون""". 

[سبق تخرضه ]00 

وجه الاستدلال: 

أن خفقان الرأس لا يكون إلا من القاعد, وأما المضطجع فلا يحصل ذلك منه» 
وعليه حملوا أحاديث القول الأول كحديث ابن عمر وابن عباس وعائشة في نوم 
الصحابة وهم ينتظرون صلاة العشاء بكوهم جلوسّاء وإنما كان النوم من الجالس لا 
ينقض الوضوء؛ لأن النوم ليس حدثاء وإنم| هو مظنة الحدث» فإذا وجد النوم على 
صفة لا يكون سبيلا إلى الحدث انتفى الحكم عنه. 

2 الدلبل الثان: 

(780-47) حديث علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهماء قالا: 

قال رسول الله يَكِةِ: العين وكاء السه. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. 

[سبق تخريجه والكلام عليه]”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ية جعل العينين وكاء في حفظ السبيل» فكذلك الأرض تخلف العينين 
في حفظ السبيل. 


2000 سنن أبي داود (۲۰۰). 
(9) انظر أدلة القول الأول ح .)5١5(‏ 
(۳) انظر حديث رقم .)٤۱۸(‏ 


4 الدليل الثالث والرابع: 

حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» وحديث حذيفة» وسبق الكلام 
عليه). 

لا دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم: 

أما الدليل على أن يسير النوم لا ينقض من القاعد فلحديث أنس المتقدم: كان 
أصحاب رسول الله ج ینامون» ثم يقومون» فیصلون» ولا يتوضؤون. 

وفي رواية: (حتى تخفق رؤوسهم) فالنائم يخفق رأسه من يسير النوم» فهو في 
اليسير متيقن» وفي الكثير محتمل» فلا نترك عموم الأحاديث الدالة على النقض مطلقا 
إلا فيا كان متيقتا؛ ولأن نقض الوضوء بالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث» ومع الكثير 
والغلبة يفضي إليه» ولا يحس بخروجه بخلاف اليسير» ولا يصح قياس الكثير على 
القليل لاختلافه) في الإفضاء إلى الحدث, والقائم كالقاعد في انضمام محل الحدث» 
فلا ينقض اليسير منه» وعليه حملوا جنيع الأحاديث التي تدل على أن النوم ليس ناقضًا 
بأنه كان يسيرًا من قاعد» والله أعلم. 

لا دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان: 

(585-575) استدلوا بها يروى عن النبي با قال: (إذا نام العبد في صلاته 
باهى الله به ملائكته. يقول: انظروا لعبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي) . 

[لا يثبت من وجه صحيح عن النبي ككخِ]'". 


0017 /9( التلتخيص لابن حجر‎  )1( 

(؟) قال ابن حجر في تلخيص الحبير )7١7 /١(‏ «أنكره جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده» وقد 
رواه البيهقي في الخلافيات من حديث آنس» وفيه داود بن الزبرقان» وهو ضعيف» وروي من 
وجه آخر» عن أبان» عن أنس» وهو متروك» ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ )١119(‏ من 
حديث المبارك بن فضالة» وذكره الدارقطني ني العلل من حديث عباد بن راشد» كلاهما عن 
وضع ا يمغري رافظ aE NEON‏ 5 


ومع كون الحديث لا يثبت عن النبي ب فهو مخالف لحديث النهي عن الصلاةء 
وهو يغالبه النعاس» 

)۲۸۷-٤۳۳(‏ فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن عائشة أن رسول الله 5ي قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى 
يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب 
نفسه. ورواه مسلم أيضًا(". 

هذه أهم الأقوال في المسألة» وهناك أقوال أخرى لم أتعرض ها لضعفهاء 
والراجح في مسألة النوم أن مداره على الإحساسء فإن فقد الإحساس بحيث لو 
أحدث لم يشعر انتقض وضوءه. وإن كان إحساسه معه لكن معه مقدمات النوم» 
ويشعر بالأصوات من حوله. ولا يميزها من النعاس فإن طهارته باقية بذلك؛ لأن 
النوم ليس حدثا في نفسه» 

قال ابن تيمية: «ويدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي كَل كان ينام حتى 
ينفخ» ثم يقوم» فیصلي» ولا يتوضأ”"؛ لأنه كانت تنام عیناه» ولا ينام قلبه» فكان 


= وقيل: عن الحسن بلغنا عن النبي بي قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة. قال ابن حجر: وعلى 
هذه الرواية اقتصر ابن حزم وأعلها بالانقطاع» ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد» ولفظه: 
إذا نام العبد. وهو ساجدء يباهي الله به الملائكة» يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي» وهو 
ساجد لي» وروی ابن شاهين عن أبي سعيد معناه» وإسناده ضعيف». اه من تلخيص الحبير. 
قلت: رواية الحسن المرسلة أخرجها محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة (۲۹۸) من 
طريق المبارك بن فضالة» عن الحسنء قال: أنبئت أن ربنا تبارك وتعالى يقول: إذا نام العبد» وهو 
ساجد... إلخ. 
وأخرجها ابن أبي عاصم في كتاب الزهد )۲۸٠(‏ من طريق أحمد» حدثنا عبد الصمدء حدثنا 
سلام» قال: سمعت الحسن يقول: إذا نام العبد وهو ساجد .... وذكره. وانظر علل 
الدارقطني (۸/ .)۲٤۸‏ 

(۱) صحيح البخاري (۲۱۲)» ومسلم (۷۸). 

(۲) انظر البخاري (۱۳۸)» ومسلم .)۷٩۳(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل لك 
يقظان» فلو خرج منه شيء لشعر به» وهذا يبين أن النوم ليس حدثًا في نفسه؛ إذ لو 
كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي ية وبين غيره كما في البول والغائط وغيرهما من 
الأحداث)20. 

ومهذا تجتمع الأدلة» فحديث صفوان بن عسال دل على أن النوم ناقض للوضوء 
وحديث أنس دل على أن النوم ليس بناقض» فيحمل حديث أنس على أن الإحساس 
ليس مفقوداء فلو أحدث الواحد منهم لأحس بنفسه» والله أعلم. 


$ BB & 


.)۲۲۹/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 00000060000 00-00000000000 فلمو سو عي أحكام الطهارة از[ [ز[ز [ز[ ز O‏ 


الفصل الرابع 


في نقض الوضوء بمس الفرح 


ا مبحث الأول 


في نقض الوضوء من مس الذكر 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا نقض الوضوء من مس الذكر هل هو تعبدي فينقض مطلقًا کا هو ظاهر 
النصوصء أو هو معقول المعنى» فينقض ما كان المس فيه سببًا للحدث كما لو 
مسه بشهوة؟ 

لا إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل» والآخر ناف مبق لحكم الأصل 
كان الناقل أولى» ولذا تقدم أحاديث الوضوء من مس الذكر على حديث طلق 
ابن علي من إسقاط الوضوء منه'"". 

لا اللمس بباطن الأصابع كاللمس بباطن الكف؛ لأن العادة أن اللمس يكون 
e‏ 

لا اعتبار اللمس حدنًا من باب تقديم الظاهر على الأصل؛ إذ الأصل عدم 
خروج الحدث وبقاء الطهارة. 


(۱) انظر مجموع الفتاوى /٠١(‏ ۳۷۷). 


له انر شا لللدى واللذة سبب لخروج المذي» وخروج المذي حدث ناقض 
للوضوء» وما كان سببًا للحدث فإنه كالحدث في إيجاب الوضوء. 

لا العلة إذا كانت غير منضبطة علق الحكم على المظنة» وذلك أن الناس 
يتفاوتون في كون اللمس سببًا في خروج الحدث» فبعضهم يخرج الخارج لأدنى 
مس» وبعضهم لا يخرج منه شيء إلا مع كثير اللمسء فأقيمت المظنة مقام العلة 
كالمشقة في السفر لما كانت سيبًا للقصر» وهي غير منضبطة أقيمت مظنته مقامه. 
لالو كانت العلة مظنة خروج الحدث لكان انتشار الذكر بشهوة موجبًا للوضوء» 
ولكان مس الذكر بشهوة» ولو من وراء حائل موجبًا له؛ لأنه مظنة لخروج شيء 
من الفرج» والوقوف عند النص ما دام أن العلة ليست معقولة هو الاحتياط. 


فقيل: لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقاء وهو مذهب الحنفية""» واختيار 


مالك» واختيار أصبغ بن افرح ومذهب الشافعرة*» والحنايلة0. إلا ہم 


الك 


(۲) 


انظر تبيين الحقائق »)٠١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 255» الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١٠)ء‏ مراقي 
الفلاح (ص: ۳۸)ء شرح فتح القدير (05/1). 

انظر مقدمات ابن رشد (۱۰۱/۱» »23١7‏ مواهب الحليل /١(‏ ۲۹۹)ء حاشية الدسوقى 
(1/). ۰ 
مقدمات ابن رشد »))٠١ 7 /١1(‏ حاشية الدسوقي )١١١ /١(‏ المعونة .)٠١١/١(‏ 

الأم (1/ 19 »)73١‏ المجموع (۲/ ۳۸)ء روضة الطالبين /١(‏ ١۷)ء‏ مغني المحتاج .)١ /١(‏ 
كشاف القناع انر" شرح منتهى الإرادات (۷۱/۱)» المبدع (۱/ 6" الفروع 
( 0 الإنصاف (۲۰۲/۱)» شرح الزرکشي »)۲٤۳/۱(‏ التحقيق .)١7577/١(‏ المحرر 
(16/1). 


اختلفوا في| بينهم» فالشافعية والمالكية يقيدون المس بباطن الكف» فإن مسه بغيره 
كما لو مسه بظاهر الكف لم ينقض» والحنابلة يعلقون النقض بمسه بالكف» ظاهره 
وباطنه. 

وقيل: يستحب الوضوء من مس الذكرء وهو اختيار المغاربة من المالكية”'". 

وقيل: إن مسه بشهوة أعاد الوضوءء وهو اختيار البغدادين من أصحاب 
ماللى. 

وقيل: إن مسه بعمد نقض» وإن مسه بغير عمد لم ينقض» اختاره بعض 
المالكية”". 

فهذه خمسة أقوال في نقض الوضوء من مس الذكرء وهاك بيان أدلة كل قول من 
هذه الأقوال: 

لاد لیل من قال بوجوب الوضوع من مس الذكرمظلقا: 

أت الدليل الأول: 

(188-578) ما رواه مالك» عن عبد الله بن آي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم, فتذاكرنا ما يكون 
منه الوضوءء فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء؟ فقال عروة: ما علمت هذا؟ 


)١(‏ يرى المغاربة من أصحاب مالك: أن من مس ذكره فإنه يعيد الوضوء مالم يُصلّ» فإن صلى أمر 
بالإعادة في الوقت» فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه» وظاهر هذا القول استحباب الوضوء 
منه؛ لأنه لو كان واجبًا أعاد مطلقا في الوقت وبعده. انظر مواهب الجليل (۱/ ۲۹۹)» الخرشي 
(27/1) الاستذكار (۳/ .)٠١‏ حاشية الدسوقي »)١١١/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة 
(ص: »)١١‏ المقدمات الممهدات .)٠١١/١(‏ 

() انظر المراجع السابقة» وانظر شرح التلقين للمازري .)١97 /١(‏ 

() انظر المراجع السابقة. 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل O)‏ 


أخبرتني يسر ة بت صفوان یا سمعث رسول الله عد يقول: إذا مس أحدكم 


كرو فلو تا 


[إسناده حسن» والحديث صحيح لغيره 


000 
00 


00 


.)57 /1١( الموطأ‎ 

في إسناده مروان بن الحكم» اختلف العلماء فيه» 

قال ابن حبان: عائذ بالله أن نحتج بخبر رواه مروان بن الحكم وذووه في شيء من كتبنا؛ لأنا لا 
نستحل الاحتجاج بغير الصحيح من سائر الأخبار» وإن وافق ذلك مذهبنا. صحيح ابن حبان 
ص4 

وقال الذهبي: له أعمال موبقة» نسأل الله السلامة» رمى طلحة بسهم» وفعل وفعل. الميزان 
(69/5). 

وقال في سير أعلام النبلاء: كان كاتب ابن عمه عثمان» وإليه الخاتم» فخانه» وأجلبوا بسببه على 
عثمان رضي الله عنه» ثم نجا هوء وسار مع طلحة والزبير للطلب بدم عثمان» فقتل طلحة يوم 
الجمل ونجى لا نجى. اه 

وقالا الشافظ اين سجر عو مهاف أله ری طا ألم الخد ن ام وها 
فقتل» ثم وثب على الخلافة بالسيف» واعتذرت عنه في مقدمة شرح البخاري. اه تهذيب 
التهذيب .)47/١١(‏ 

وسوف أسوق اعتذاره قريبًا إن شاء الله. 

هذا قول من جرح مروان بن الحكم, عفى الله عنه» وأما من وثقه: 

فقد أخرج البخاري حديثه في صحيحه» واحتج به مالك في الموطأء وكفى بها في معرفة الرجال 
وتنقيتهم| هم» وصحح ابن معين حديث مروان بن الحكم من هذا الطريق خاصة» وتصحيح 
الحديث من طريقه خاصة توثيقا له» وقال الدارقطني: لا بأس به» وكذلك صحح حديثه الإمام 
أحمد وابن عبد البر. وسوف أنقل ذلك عنهم إن شاء الله تعالى. 

واعتذر ابن حجر في هدي الساري» فقال: «يقال له رؤية» فان ثبتت ثبتت فلا يعرج على من تكلم فيه. 
وقال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم بالحديث» وقد روى عنه سهل بن سعد الساعدي الصحابي 
اعتهادًا على صدقه. وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم» فقتله» ثم شهر السيف في 
طلب الخلافة» حتى جرى ما جرى» فأما قتل طلحة فكان متأولًا فيه» كا قرره الإساعيلي وغيره» 
وأما بعد ذلك فإنم| حمل عنه سهل بن سعد وعروة وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث» وهؤلاء أخرج البخاري أحاديثهم عنه في صحيحه لما كان أميرًا عندهم بالمدينة» قبل 
أن يبدو منه في الخلاف على ابن الزبير ما بداء والله أعلم» وقد اعتمد مالك على حديثه ورأي 
والباقون سوى مسلم». اه 2 


وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان فقد احتجا بجميع رواته» واحتج البخاري 
بمروان بن الحكم في عدة أحاديث» فهو على شرط البخاري بكل حال» وقال الإسماعيلي: يلزم 
البخاري إخراجه بعد إخراج نظيره. 

وقال الدارقطني: صحيح ثابت. 

قلت: من طعن في مروان إنم| طعن فيه لأمرين: 

الأول: رميه طلحة بسهم» فقتله. 

وثانيًا: أنه شهر السيف في طلبه للخلافة حتى جرى منه ما جرى. 

فأما رميه طلحة رضي الله عنه بسهم» فقد كان في ذلك متأولًا ك نقله الحافظ ابن حجر. 

وأما إشهاره السيف في طلب الخلافة فإنه قد حدث بهذا الحديث قبل أن يحصل منه ما يطعن 
فيه» وذلك حين كان أميرًا على المديئة» فقد أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند (5/ )٤١۷‏ 
قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا أبو البمان» قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» 
قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم الأنصاري أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان 
في إمارته على المدينة أنه يتوضأً من مس الذكر...» وذكر الحديث» فهذا صريح في أن حديثه كان 
في زمن إمارته على المدينة. 

قال ابن حزم: «لا نعلم لمروان شيئًا جرح به قبل خروجه على ابن الزبير» وعروة لم يلقه إلا قبل 
خروجه على أخيه). 

وقال ابن حجر في التقريب: لا تثبت له صحبة» قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث. 
اه 

فالذي يظهر لي أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحديث الحسن لذاته» والله أعلم» وباقي الإسناد 
رجاله كلهم ثقات» والله أعلم. 

والحديث يرويه عروة بن الزبير» ويرويه عن عروة جماعة منهم: 

الأول: عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة. 

أخرجها مالك في الموطأ كا في إسناد الباب» ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم 
>», وأبو داود (21481)» والنسائي »)١77(‏ وابن حبان في صحيحه »)١١١7(‏ والبيهقي 
)1١8/1(‏ وغيرهم. 

وقد تابع مالكا جماعة منهم: 

الأول: سفيان بن عيينة» كا في مسند أحمد (25077/57» بلفظ: من مس فرجه فليتوضأء قال: 
فأرسل إليها رسولًا وأنا حاضرء فقالت: نعم فجاء من عندها بذاك. اه فذكر سفيان مس 
الفرج بدلا من مس الذكر. وزاد على مالك قوله: (فأرسل إليها رسولا..) إلخ. 5 


وأخرجه الحميدي (07”) عن سفيان به بمس الذكر كرواية مالكء إلا أنه ذكر في متنه قصة 
إرسال الرسول إلى بسرة. 

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى )١7(‏ من طريق سفيان بنحو رواية الحميدي. 

واختلف على سفيان في إسناده» فرواه أحمد والحميدي وابن المقرئ عن سفيان» عن عبد الله بن 
أبي بكر» عن مروان» عن بسرة» كرواية الجماعة. 

ورواه النسائي (45 5) أخبرنا قتيبة» عن سفيان» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن بسرة» 
فأسقط ذكر مروان» ولا شك أن رواية الجماعة هي الصواب» خاصة أن النسائي قال: ول أتقنه 
يعني: عن شيخه قتيبة. وصدق أبو عبد الرحمن رحمه الله. 

الثاني: ابن علية كما في المسند (5/ ٠5‏ 5 )» وابن أبي شيبة .)٠١١ /١(‏ 

الثالث: شعبة» كما في مسند أبي داود الطيالسي (21701» بلفظ (الذكر) بدلا من الفرج. 
الرابع: محمد بن إسحاق» كا في سنن الدارمي »)۷۲١(‏ بلفظ (من مس فرجه). 

الخامس: الزهري» أخرجها عبد الله بن أحمد (507/5) قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده 
حدثنا أبو الييان» قال: آنا شعيب» عن الزهري» قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن به. 

وقد اختلف الرواة فيه على الزهري اختلافًا كثيرًا جدّاء وهذا الطريق هو أرجحها لموافقته رواية 
مالك وسفيان وإساعيل ابن علية» وشعبة ومحمد بن إسحاق وسوف أتكلم عليها في طريق 
مستقل إن شاء الله تعالى. 

فتبين لي من خلال طريق عبد الله بن أبي بكر ما يلي: 

أولا: أن الحذيث يرويه مالك وشعبة وابن علية والزهري عن عبد الله بن أي بكر يمس الذكرء 
ويرويه ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر واختلف عليه فيه: 

فرواه أحمد عن ابن عيينة بلفظ: (من مس فرجه). 

ورواه الحميدي وابن المقرئ عن ابن عيينة كرواية الجماعة بمس الذكر. 

ورواه ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بلفظ: (من مس فرجه) ولا شك أن مالكًا وشعبة 
والزهري وابن علية مقدمون على ابن عيينة وابن إسحاق» وذلك لأن ابن عيينة قد اختلف عليه 
في لفظه. ولأن ابن إسحاق خفيف الضبط» حديثه من قبيل الحسن. 

ثانيًا: إرسال مروان إلى بسرة رسو لا ليتثبت منها صحة الحديث اتفق على ذكره كل من ابن عيينة 
وشعبة وابن علية» فهو حفوظ من حديث عبد الله بن أبي بكر. 

واعلم أن طريق عبد الله بن أبي بكر هو أصح الطرق لحديث بسرة بنت صفوان» فقد احتج به 
مالك» وصححه يحيى بن معين من هذا الطريق خاصة. = 


جاء في تلخيص الحبير :)۲٠١ /١(‏ «وفي سؤالات مضر بن محمد: قلت ليحيى بن معين: أي 
شيء يصح في مس الذكر؟ قال: حديث مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» 
عن بسرة» فإنه يقول فيه: سمعتء ولولا هذا لقلت: لا يصح فيه شيء. قال ابن حجر: فأثبت 
صحته لهذا الطريق خاصة» وصححه ابن عبد البر من حديث مالك». اه 

الطريق الثاني: الزهري» عن عروة» وقد ذكرت فيا سبق أن الزهري قد اختلف عليه اختلاقًا 
كثيرًاء سواء في لفظه أو في إسناده» وإليك بيان الاختلاف: 

فقيل: عن الزهري» عن عبد الله بن بي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة» 

أخرجه عبد الله بن أحمد في المسند (7/ 077 5) والنسائي )١714(‏ من طريق شعيب. 

وأخرجه الطحاوي /١(‏ ؟77) من طريق الليث. 

وأخرجه البيهقي )177/١(‏ من طريق عقيل. 

كلهم عن الزهري» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة. 

وهذا الطريق هو أصح الطرقء لموافقته رواية مالك وشعبة وسفيان بن عيينة وابن علية 
وابن إسحاق» وقد تقدم الكلام عن هذه الطرق» ولأن هذا الطريق من رواية جماعة من 
أصحاب الزهري وخاصته» كالليث وشعيب وعقيل؛ ولأن من خالف هؤلاء إما ضعيف 
وإما مختلف عليه في الحديث ما يدل على عدم ضبطه. 

وقيل: عن الزهري» عن عروة؛ عن بسرة» بدون ذكر مروان. 

رواها معمر» عن الزهري» واختلف على معمر فيه: 

فرواه النسائي )٤٤٥(‏ من طريق شعبة» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن بسرة بدون ذكر 
مروان. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف )5١١(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجها الطحاوي في شرح معاني 
الآثار )۷١ /١(‏ عن معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» قال: تذكرا هو ومروان الوضوء 
من مس الفرج» فقال مروان: حدثتني بسرة. فذكر هنا الزهري مروان في الإسناد. وكونه أسقط 
عبد الله بن أبي بكر فهذا من تدليس الزهري» ولذلك لما صرح بالتحديث ذكر عبد الله بن أبي بكر 
كما في رواية أحمد المتقدمة (7/ ٠77‏ 5)» ورواية النسائي .)١55(‏ 

ورواية عبد الرزاق عن معمر أرجح من رواية شعبة عن معمرء لثلاثة أمور: 

الأول: لموافقتها رواية أصحاب الزهري كالليث وشعيب وعقيل وعبد الرحمن بن نمر كلهم 
اتفقوا على ذكر مروان في الإسناد. وهذا وحده كاف في ترجيح رواية عبد الرزاق على رواية 


سعية. 
ثانيًا: ولموافقتها من روى الحديث عن عبد الله بن أبي بكر كمالك وسفيان بن عيينة وابن علية 
وغيرهم. د 


وثالثًا: أن عبد الرزاق يمني» وشعبة بصري» وحديث معمر باليمن أرجح منه بالبصرة» قال 
أبو حاتم ىا في تهذيب الكال: ما حدث معمر بالبصرة ففيه أغاليط. 

ورواه الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن نمرء واختلف على الوليد بن مسلم: 

فرواه هشام بن عمار کا في سنن البيهقي (۱/ ۱۳۲) 

وعبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي ىا في صحيح ابن حبان »)١١111(‏ كلاهما عن الوليد 
ابن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي» عن الزهري» عن عروة» عن بسرة» بدون ذكر 
مروان. 

ورواه البيهقي )٠١۲ /١1(‏ من طريق أبي موسى الأنصاري» حدثنا الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن 
ابن نمر» عن الزهري» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة. 

وهذا الطريق هو الصحيح» وأن الزهري يروي الحديث عن عبد الله بن بي بكر» وعروة يرويه 
عن مروان لما سبق ذكره. 

وسوف يكون لي إن شاء الله تعالى وقفة أخرى عند هذا الطريق من جهة متنه. 

وقيل: عن الزهري» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن بسرة» عن زيد بن خالد الجهني. 
فجعل الحديث من مسند زيد بن خالد» ترويه عنه بسرة» وبدون ذكر مروان بن الحكم. 
أخرجه عبد الرزاق )4١7(‏ قال: أخبرنا ابن جريجء قال: حدثني ابن شهاب (الزهري)» 
عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» أنه كان يحدث عن بسرة بنت صفوان» عن زيد بن خالد 
الجهنى.... الحديث. 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أنه معلول. 

وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم (۱/ 77) ذكر طريق عبد الرزاق هذاء إلا أنه قال: عن عروة» 
عن بسرة وزيد بن خالد» ولعل هذا أقرب. 

وعلى كل حال فهو معلول» وعلته ابن جریج» فإنه وإن كان ثقة» وقد صرح بالتحديث إلا أن 
روايته عن الزهري فيها كلام. 

قال ابن معين: ابن جريج ليس بشيء في الزهري. 

وقال الذهبي: كان ابن جريج يرى الرواية بالإجازة والمناولة» ويتوسع في ذلك» ومن ثم دخل 
عليه الداخل في رواياته عن الزهري؛ لأنه حمل عنه مناولة» وهذه الأشياء يدخلها التصحيف». 
ولاسيا في ذلك العصر لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط... 

وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ ”7): «سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق وأبو قرة موسى 
ابن طارق» عن ابن جريج» عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري» عن عروة» عن بسرة وزيد بن 
خالد» عن النبي ية في مس الذكر. قال أبي: أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من 
إبراهيم بن أبي يحيى؛ لآن أبا جعفر حدثناء قال: سمعت إبراهيم بن أبي يحبى» يقول: جاءني = 


ابن جريج يكتب مثل هذا -خفض يده اليسرى ورفع يده اليمنى مقدار بضعة عشر جزءًا- 
فقال: أروي هذا عنك» فقال: نعم».اه 

وخالف محمد بن إسحاق ابن جريج» فرواه ابن أبي شيبة )٠١١ /١(‏ حدثنا عبد الأعلى» عن 
محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» عن زيد بن خالد» عن رسول الله يق بلفظ: من 
مس فرجه فليتوضاً. 

وقيل: عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 

رواه البزار كا في كشف الأستار (7854) من طريق أبي عامر» 

وأخرجه الطحاوي )۷٤ /١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء كلاهما عن إبراهيم بن إسماعيل 
ابن أبي حبيبة الأشهلي» عن عمرو بن شريح» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن النبي يا 
قال: من مس فرجه فليتوضاً. 

وني الإسناد: إبراهيم بن إسم|اعيل. 

قال أحمد: ثقة. تهذيب التهذيب .)4١ /١(‏ 

وقال ابن معين: ليس بشيء. المرجع السابق. 

وقال مرة: يكتب حديثه ولا يحتج به. المرجع السابق. 

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير .)۲۷١ /١(‏ 

وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه. ولا يحتج به» منكر الحديث. تهذيب التهذيب 
.)9١ /1١(‏ 

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (۲). 

وقال الدارقطني: متروك. مبذيب التهذيب )4١ /١(‏ وفي التقريب: ضعيف. 

وني الإسناد أيضًا: عمرو بن شريح» جاء في ترجمته: 

قال الميثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 740): قال الأزدي: لا يصح حديثه. 

وروی ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر (۳/ ۳۲۸) بإسناده من طريق الحسين بن الحسن 
الخياط» أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أن 
رسول الله َك قال: من مس فرجه فليتوضاً. 

قال ابن عبد البر: وهذا إسناد منكر عن مالك» ليس يصح عنه» وأظن أن الحسين هذا وضعه» 
أو وهم فيه» والله أعلم. 

قلت: وهو مخالف لكل من رواه عن مالك: كالقعنبي ومعن وابن القاسم وأحمد بن أبي بكر 
والشافعي وغيرهم فقد رووه كلهم عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» 
عن بسرة» وقد تقدم تخريج هذا الطريق. = 


وقيل: عن الزهري» عن أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عروة» عن بسرة. 

أخرجه الطحاوي )۷۲/١(‏ من طريق بشر بن بكرء قال: حدثني الأوزاعي» قال: أخبرني 
ابن شهاب» قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال: حدثني عروة» عن بسرة 
بنت صفوان» أنها سمعت رسول الله ية يقول: يتوضاً الرجل من مس الذكر. 

فهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن بشر بن بكر وإن كان ثقة إلا أنه قد قال فيه مسلمة بن صلة: 
روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها. 

لكنه هنا قد توبع» فقد تابعه أبو المغيرة كا في سنن الدارمي (75) وعبد الحميد بن حبيب كم| 
في التمهيد انظر فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ )7”7*٠‏ كلاهما عن الأوزاعي» عن 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وقال الدارمي (عن ابن حزم) عن عروة به. 
وعبد الحميد في التقريب: صدوق رب أخطأء قال أبو حاتم: کان صاحب دیوان» ولم يكن 
صاحب حديث» وأما أبو المغيرة فهو ثقة» لكن انفراد الأوزاعي من بين أصحاب الزهري 
بإسقاط مروان يدل على شذوذ روايته» فقد تقدم لنا أن كلا من شعيب وعقيل والليث» ومعمر 
من رواية عبد الرزاق عنه» كلهم رووه عن الزهري» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن 
مروان» عن بسرة بذكر مروانء كما أن رواية الأوزاعي مخالفة لكل من روى الحديث عن عبد الله 
ابن أبي بكر: كمالك وشعبة وسفيان بن عيينة» وابن علية» فكلهم رووه بذكر مروان. 

وقد رجح ابن عبد البر رواية عبد الله بن أبي بكر على راوية أبيه؛ لأن الحديث عنده عن عروة» 
عن مروان» عن بسرة. فقال: «والمحفوظ في هذا الحديث رواية عبد الله بن أبي بكر له عن عروة» 
ورواية أبي بكر له عن عروة أيضَاء وإن عبد الله قد خالف أباه في إسناده والقول عندنا في ذلك 
قول عبد الله» هذا إن صح اختلافه] في ذلك» وما أظنه إلا من دون أبي بكر» وذلك أن عبد الحميد 
كاتب الأوزاعي رواه عن الأوزاعي» عن الزهريء عن أبي بكر بن حمد» عن عروة» عن بسرة» 
وإنما الحديث لعروة عن مروان عن بسرة» والمحفوظ أيضًا في هذا الحديث أن الزهري رواه عن 
عبد الله بن أبي بكر لا عن أبي بكرء والله أعلم». اه كلام ابن عبد البر. 

قلت: و ما يرجح رواية عبد الله أنه ذكر أنه سمع الحديث هو وأبوه من عروة» كما تقدم من وراية 
أحمد (77/5 ٠‏ 5) وابن الجارود )١7(‏ من طريق سفيان» عن عبد الله بن أبي بكر» قال: تذاكر أي 
وعروة ما يتوضاً منه» فأخبر عروة» أن مروان أخبره أنه سمع بسرة... 

وكذا أخرجه أحمد (5077/7) «من طريق إسماعيل بن علية» عن عبد الله بن أبي بكرء قال: 
سمعت عروة بن الزبير يحدث أبي» قال: ذاكرني مروان مس الذكر» فهذان الطريقان يشهدان أن 
أبا بكر سمعه من عروة» عن مروان» عن بسرة». = 


وقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۷۳) من طريق الخصيبء قال: ثنا همام» عن 
هشام بن عروة» قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عروة أنه كان جالسًا مع 
مروان... ثم ذكر الحديث, وني آخره: أرسل مروان إليها حرسيًا يستثبت منها الحديث. 

فتبين ببذه الروايات شذوذ رواية أبي بكر» عن عروة» عن بسرة» وأن المحفوظ رواية أبي بكر» 
عن عروة» عن مروان» عن بسرة. 

ومبذا أكون قد استكملت طرق الزهريء وقد تبين لنا الاختلاف عليه في هذا الحديث» لكن 
الراجح منها: رواية شعيب وعقيل والليث ومعمر لموافقتها رواية مالك وابن عيينة وشعبة 
وابن علية» وأن الحديث عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة. 

الطريق الثالث: هشام بن عروة» عن أبيه» واختلف على هشام: 

فقيل: عنه» عن أبيه (عروة)» عن مروان» عن بسرة. وهذا أصح الطرق. 

وقيل: عنه» عن أبيه (عروة)» عن بسرة» بإسقاط مروان. 

وقيل: عنه» عن أبيه» عن مروان» ثم إن عروة سأل بسرة فصدقته. 

وقيل: عنه» عن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة» فصار بين هشام وأبيه واسطة. 

وقيل: عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. 

وإليك تفصيل هذه الطرق: 

أما طريق هشام» عن أبيه» عن مروان» عن بسرة» بذكر مروان في الإسناد» فرواه جماعة عن 
0 

الأول: أبو أسامة ىا في سنن الترمذي (۸۳)ء وابن الجارود في المنتقى .)١7/(‏ 

الثاني: عبد الله بن إدريس كما في سنن ابن ماجه (51/9). 

الثالث: سفيان الثوري کا في صحيح ابن حبان كما في الموارد (717)» وسنن الدارقطني 
.)١85/1(‏ 

الرابع: حماد بن سلمة ك| في شرح معاني الآثار .)۷١ /١(‏ 

الخامس: علي بن مسهر كما في شرح معاني الآثار (1/ ۷۲). 

السادس: يزيد بن سنان ك في سنن الدارقطني .)١517/١(‏ 

السابع: إسماعيل بن عياش» كما في سنن الدارقطني »)١57/1(‏ كلهم رووه عن هشام» عن 
عروة» عن مروان» عن بسرة. 

ورواه الحاكم كا في المستدرك )١177/١(‏ من طريق سليمان بن حرب» ومحمد بن الفضل عارم 
وخلف بن هشام» قالوا: ثنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» أن عروة كان عند مروان بن 
الحكم» فسئل عن مس الذكرء فلم ير به بأسّاء فقال عروة: إن بسرة بنت صفوان حدثتني أن 
رسول الله بي قال: وذكر الحديث. = 


ولا أشك لحظة أن الحديث انقلب على حماد بن زيد؛ لآن جميع من رواه عن عروة يذكر عن عروة 
أنه أنكر على مروان حديثه في مس الذكرء فأخبره مروان أنه سمعه من بسرة» ولم يقل أحد أن 
عروة هو الذي حدث مروان» فانقلب الحديث على حماد بن زيد» لكن موضع الشاهد منه هو 
الذي يعنيناء وهو ذكر مروان في الإسناد. 

فهؤلاء ثمانية رواة يروونه عن هشام» عن عروة بذكر مروان في الإسناد» وهو المحفوظ. 

وأما رواية هشام بن عروة» عن عروة» عن بسرة بإسقاط مروان. 

فأخرجه أحمد (2507/5» والترمذي (۸۲)» والنسائي (441) من طريق يحيى بن سعيد» عن 
هشام» قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته... وذكر الحديث. 

وقد صرح هشام بن عروة بالتحديث من أبيه» وصرح عروة بالسماع له من بسرة. 

ورواه ابن حبان )١١15(‏ من طريق علي بن المبارك 

والدارقطني )١48/1(‏ من طريق أيوبء وابن عيينة وعبد الحميد بن جعفر فرقهم» أربعتهم 
عن هشام بن عروة به. 

وهذا الطريق بحذف مروان بن الحكم طريق شاذ؛ لأمور: 

أولّا: لمخالفته من رواه عن هشامء وقد وقفنا على ثانية رواة: الثوري والحادان وأبو أسامة 
وعبد الله بن إدريس وعلي بن مسهر ويزيد بن سنان وإسماعيل بن عياش كلهم رووه عن هشام 
بذكر مروان. 

ثانيًا: أن من رواه عن هشام بذكر مروان روايته موافقة لرواية مالك وشعبة وابن علية وابن عيينة 
وابن شهاب عن عبد الله بن ابي بكرء عن عروة. 

ثالًا: أن عبد الله بن أبي بكر لم يختلف عليه في الحديث» وهشام بن عروة مختلف عليه في إسناده» 
فإذا وافقت رواية هشام رواية عبد الله بن أبي بكر بذكر مروان قبلت من هذا الوجه» وصارت 
أرجح من غيرهاء خاصة أن الذي يرويه عن هشام بذكر مروان من المتقدمين من أصحابه» وهم 
أكثر عددًا من غيرهم» والله أعلم. 

وأما رواية من أثبت سماع عروة من مروان» ثم سماع عروة من بسرة مصدقة لمروان. 

فقد رواه جماعة عن هشام: 

الأول: شعيب بن إسحاق» وهو ثقة» رواه الدارقطني )١577/1(‏ والحاكم )17/١(‏ والبيهقي 
(0 )ا من طريق الحكم بن موسى» عن شعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة به. والحكم 
ابن موسىء قال أبو حاتم: صدوق. وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. وقال صالح بن محمد 
جزرة: الثقة المأمون» وفي التقريب: صدوق. 

ورواه ابن حبان في صحيحه )١١17(‏ من طريق أحمد بن خالد بن عبد الملك» قال: حدثني أبي» 
قال: حدثنا شعيب بن إسحاق به. = 


وأحمد بن خالد» قال عنه الدارقطنى: ليس بشىء. انظر لسان الميزان /١(‏ 46). 

ان اون عد الله انی رو الاك (10//1)نمق د عن ها رار کل 
فيه الحافظ في التقريب مقبول: أي حيث يتابع» وإلا فلين الحديث. 

الثالث: ربيعة بن عثمان» كما في المنتقى لابن الجارود (1) وربيعة صدوق له أوهام. 

الرابع: عنبسة بن عبد الواحد, رواه الحاكم /١(‏ ۱۳۷)»ء ومن طريقه البيهقي (۱۲۹/۱) من 
طريق عبد الله بن عمر بن أبان» حدثنا عنبسة بن عبد الوحد» وعنبسة ثقة» لكن الراوي عنه 
عبد الله بن عمر بن أبان صدوق فيه تشيع. 

الخامس: حميد بن الأسود أبو الأسود. أخرجه البيهقى )١1٠١ /١(‏ من طريق على بن المدينى» 
عن حميد بن الأسود» عن هشام به. 1 1 1 

وحميد في التقريب: صدوق بهم قليلا. 

واختلف العلماء في زيادة هؤلاء فمنهم من اعتبر الحديث محفوظًا من طريق عروة» عن بسرة» 
وأن عروة سمعه من مروان» ثم سمعه من بسرة. 

قال ابن حبان في صحيحه (۳/ ۳۹۷): «وأما خبر بسرة الذي ذكرناه» فإن عروة بن الزبير سمعه 
من مروان بن الحكم» عن بسرة» فلم يقنعه ذلك حتى بعث مروان له إلى بسرة» فسأطاء ثم أتاهم 
فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة» فسمعه عروة ثانيّا عن الشرطي عن بسرة» ثم لم يقنعه ذلك حتى 
ذهب إلى بسرة فسمع منهاء فالخبر عن عروة» عن بسرة متصل» وليس بمنقطع» وصار مروان 
والشرطى كأنه| عاريتان يسقطان من الإسناد». اه 

وال الاك 5 را ردن ماعا من الات ابلاط ررر عاذ اع مشا سن آي 
عن مروان عن بسرة» ثم ذكروا في روايتهم أن عروة قال: ثم لقيت بعد ذلك بسرة» فحدثتني 
بالحديث عن رسول الله ية كا حدثني مروان عنهاء فدلنا ذلك على صحة الحديث وثبوته على 
شرط الشيخين» وزوال عنه الخلاف والشبهة» وثبت ساع عروة من بسرة». 

وقال ابن حجر في التلخيص: «وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من 
بسرة). اه 

وصحح الدارقطني سماع عروة من بسرة. 

وقال بعضهم: بأن عروة لم يسمعه من بسرة» وأن الصحيح من حديث عروة ما حدث به عن 
مروان» عنهاء وهذا ما رجحه ابن معين» ونقلنا عبارته قبل» ورجحه ابن عبد البر وجماعة» وإليه 
تميل النفس للأسباب التالية: 

الأول: أن هشام تفرد ببذه الزيادة» وهو قوله» (فسألت بسرة فصدقته) وقد رواه غير واحد عن 
عروة» ولم يذكر هذه الزيادة» منهم عبد الله بن أبي بكرء وأبوه أبو بكر بن محمد وأبو الأسود 
وعبد الرحمن بن أب الزناد وغيرهم. 5 


الثاني: أن هشام مع انفراده بهذه الزيادة» فقد اختلف عليه فيه» فقد روى الحديث عنه جماعة من 
الأئمة على رأسهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري وأبو أسامة وعبد الله بن إدريس ويزيد 
ابن سنان وعلي بن مسهر وغیرهم» وهؤلاء لا يقارنون بمن رواه عن هشام بزيادة: (فسألت 
بسرة فصدقته) لا من جهة الحفظ ولا من جهة العدد فإن كل من رواها عن هشام إما صدوق 
له أوهام أو مقبول في المتابعات فلم يصل أحد منهم إلى مرتبة الثقة إلا عنبسة ابن عبد الواحد 
والإسناد إليه حسن» فال راجح كا سبق أن فصلنا أن هذه الزيادة شاذة. 

الثالث: يحتمل والله أعلم أن يكون السؤال الذي نسب إلى عروة بقوله (فسألت بسرة) باعتبار 
أن عروة طلب من مروان أن يرسل إلى بسرة ليسألها فأرسل إليها الحرسي» ونسب السؤال إلى 
عروة باعتباره هو من طلب سؤال بسرة» فقد جاء في المنتقى لابن الجارود )١5(‏ قلنا: أرسل 
إليهاء فأرسل حرسيًا أو رجلا فجاء الرسول بذلك» وعليه يحمل ما جاء في الحديث: (فأنكر 
ذلك عروة» فسأل بسرة» فصدقته). 

وما رواية هشام» عن أبي بكر عن عروة بذكر واسطة بين هشام وبين أبيه. 

فرواه الطحاوي (۱/ ۷۳) من طريق الخصيب بن ناصح» قال:حدثنا همام» عن هشام بن عروة» 
قال: حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عروة أنه كان جالسًا مع مروان... ثم ذكر 
الحديث. 

وقد انفرد الخصيب بن ناصح في هذا الإسناد بكون هشام سمع الحديث من أبي بكر ولم يسمعه 
من أبيه» وا لخصيب بن ناصح قال أبو زرعة: ما به بأس إن شاء الله تعالى. 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربا أخطأء وفي التقريب: صدوق يخطئى. 

قال النسائي في سننه :)7١77/1(‏ هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث. 

وكذلك قال شعبة بن الحجاج ىا في المعجم الكبير للطبراني (54 7/ .)7١7‏ 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۷۳): «هشام بن عروة لم يسمع هذا من أبيه» وإنما 
أخذه من أبي بكر). 

فإن كان عمدة هذا القول هو طريق الخصيب بن ناصح» عن همام» عن هشام» فإننا لا نستطيع 
ترجيح هذا الطريق على سائر الطرق إلى هشام» 

أولًّا : أن من رواه عن هشام» عن عروة عدد كبير من الأئمة والحفاظ: منهم الثوري وحماد بن 
زيد وحماد بن سلمة وأبو أسامة وعبد الله بن إدريس ويزيد بن سنان وعلي بن مسهر ويحيى بن 
سعيد القطان وشعيب بن إسحاق وربيعة بن عثمان والمنذر بن عبد الله الحزامي» وعنبسة بن 
عبد الواحد وحيد بن الأسود وإساعيل بن عياش وعلي بن المبارك وعبد الحميد بن جعفر 
وغيرهم فهؤلاء ستة عشر راويّاء منهم أئمة متفق على إمامتهم وحفظهم لم يذكروا ما ذكره 
ا لخصيب بن ناصح» وقد تقدم تخريج طرقهم. = 


ثانيًا: أن أحمد بن حنبل رواه في المسند (5/ ٠64 ٠1/‏ 4) عن يحيى بن سعيد القطان» عن هشام» 
قال: حدثني أبي. وكذلك رواه الترمذي (87)» والنسائي (51 5) بالتصريح بسماع هشام» عن 
أبيه. 

ثالثا: أن الطبراني في المعجم الكبير (5 7/7 )7١‏ رقم 2014 قال: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: 
حدثني أبي» قال: قال شعبة: لم يسمع هشامًا حديث أبيه في مس الذكر» قال يحيى: فسألت 
هشامًا فقال: أخبرني أبيء إلا أن يحيى بن سعيد أدرك هشامًا في زمن الكبر. 

فإن كان هناك متابع للخصيب بن ناصح على روايته عن هشام» عن أي بكر» فالحمد لله فقد 
عرفنا الواسطة بين هشام وأبيه» وهو ثقة» وإن كان قد انفرد بهذا الطريق فالنظر يقضي بترجيح 
طريق هشام عن أبيه على طريق عروة عن أب بكرء والله أعلم. 

وقال الحافظ في التلخيص متعقبًا كلام الطحاوي: رواه الجمهور من أصحاب هشام» عنه عن 
أبيه بلا واسطة» فإما أن يكون هشام سمعه من أبي بكر» ثم سمعه من أبيه» فكان يحدث به تارة 
هكذاء وتارة هكذاء أو يكون سمعه من أبيه» وثبته أبو بكرء فكان تارة يذكر أبا بكر» وتارة لا 
يذكره» وليست هذه علة قادحة عند المحققين»).اه 

وعلى كل حال» فرواية الخصيب بن ناصح» عن مام» عن هشام» عن أبي بكر» عن عروة هذه 
توافق رواية عبد الله بن أبي بكر وتوافق رواية الأكثر من رواه عن هشام بذكر مروان في الإسناد. وهذا 
الذي يعنينا: وهو أن المحفوظ من إسناد الحديث ذكر مروان فيه» والله أعلم. 

وأما رواية هشام» عن عروة» عن عائشة. 

فقد أخرجها الدارقطني )١47/1(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص 
العمري» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله بي قال: ويل للذين يمسون فروجهم» 
ثم يصلونء ولا يتوضؤون. قالت عائشة: بأبي وأمي هذا للرجالء أفرأيت النساء؟ قال: إذا 
مست أحداكن فرجهاء فلتتوضاً للصلاة. 

وضعفه الدارقطني بعبد الرحمن العمري. 

وقال أحمد: كان كذايًا. 

وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك, زاد أبو حاتم: وكان يكذب. اه 

وجاء من طريق أخرى من مسند عائشة غير هذا الطريق» فقد جاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم 
(1/ «سألت أبي عن حديث رواه حسن الحلواني» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن 
أبيه» عن حسين المعلم» عن يحبى بن أبي كثير» عن المهاجر بن عكرمة؛ عن الزهري» عن عروة» 
عن عائشة عن النبي كَل قال: من مس ذكره فليتوضاً. 

ورواه شعيب بن إسحاق» عن هشام» عن يحبى» عن عروة» عن عائشة» عن النبي 45 من مس - 


= ذكره ني الصلاة فليتوضاً. قال أبي: هذا حديث ضعيف» لم يسمعه يحيى من الزهري» وأدخل 
بينهم رجلا ليس بالمشهورء ولا أعلم أحدًا روى عنه إلا يحبى» وإنما يرويه الزهري» عن عبد الله 
ابن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة» عن النبي بيا ولو أن عروة سمع من عائشة لم 
يدخل بينهم أحدّاء وهذا يدل على وهن الحديث». 
هذا وجه الاختلاف على هشام في حديثه الوضوء من مس الذكرء وهذا الطريق وطريق الزهري 
قد اختلف عليهم| اختلافا كثيراء فما وافق طريق عبد الله بن أبي بكر فهو صحيحء وما خالفه فهو 
إما منكر أو شاذ, والله أعلم. ولذلك قال ابن عبد البر في التمهيد ا في فتح البر بترتيب التمهيد 
لابن عبد البر (۳/ 77777): الصحيح في حديث بسرة: عروة» عن مروان» عن بسرة» وكل من 
خالف هذا فقد أخطأ فيه عند أهل العلم» والاختلاف فيه كثير على هشام وعلى ابن شهاب» 
والصحيح فيه عنهما ما ذكرناه في هذا الباب» وقد كان يحبى بن معين يقول: أصح حديث في 
مس الذكر حديث مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة» وكان أحمد 
ابن حنبل يقول نحو ذلك أيضًا) .اه 
الطريق الرابع: رواية أبي الأسود يتيم عروة» عن عروة. 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۷۳) حدثنا محمد بن الحجاج وربيع المؤذن» قالا: 
حدثنا أسد بن موسىء قال: ثنا ابن لميعة» حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة يذكر عن بسرة» 
وإسناده ضعيف من أجل ابن طيعة» وباقي رجاله ثقات إلا أسد بن موسى فإنه صدوق يغرب. 
الطريق الخامس: عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن عروة» عن بسرة» بدون ذكر مروان. 
أخرجه الترمذي (۸۲) حدثنا علي بن حجرء قالك حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن بيه 
عن عرو نه 
وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن بن أب الزناد؛ لأنه من رواية علي بن حجر» وهو 
بغدادي» وقد قال ابن المديني: ما حدث به بالمدينة فصحيح» وما حدث ببغداد أفسده 
البغداديون. 
وقال النسائي: لا يحتج بحديثه. 
وفي التقريب: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان فقيهًا. وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات. 
هذا ما وقفت عليه من طرق حديث بسرة» والراجح فيها ىا قلت: طريق عروة» عن مروان» 
عن بسرة: 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث أم حبيبة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهم» وسيأتي 
تخريجها في صلب الكتاب إن شاء الله تعالى. 
أنظر أطراف المسند (۸/ 9457 7), تحفة الأشراف .)١51/85(‏ إتحاف المهرة (731755). 


2 الدليل الثاني: 


)۲۸۹-٤٥(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا معلى بن منصورء قال: حدثنا 


000 
00 


عن آم حبيبة» قالت: قال رسول الله ٤ل‏ من مس فرجه فليتوضاً"'". 


[إسناده منقطع ]*". 


المصنف )١9٠١/1(‏ ح 11/75. 

الحديث رواه ابن ماجه )٤۸١(‏ من طريق ابن أبي شيبة به. 

وأخرجه ابن ماجه أيضًا والطبراني في الكبير (۲۳/ 775) ح 40١‏ من طريق مروان بن محمد. 
وأخرجه أبو يعلى في مسند )۷٠٤٤(‏ والطبراني في الكبير (۲۳/ 775) ح٠٥٠٤‏ والطحاوي 
»)۷١ /۱(‏ والبيهقي (۱/ ۱۳۰) من طريق أبي مسهر. 

وأخرجه الطحاوي /١(‏ 76) والطبراني في الكبير (۲۳/ 775) ح 47 4» وفي مسند الشاميين 
(1517»» وتمام في فوائده »)١701/(‏ من طريق عبد الله بن يوسف» أربعتهم رووه عن ايشم بن 
حميد به. 

فمدار الإسناد على اليثم بن ميد عن العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن عنبسة» عن أم حبيبة. 
والهيثم بن حميد» صدوق: قال فيه أحمد: لا أعلم إلا خيرًا. 

وقال يحيى بن معين: لا بأس به. وفي رواية أخرى عنه» قال: ثقة. 

وقال النسائي: ليس به بأس. ۰ 

وقال أبو داود: ثقة. 

وقال أبو زرعة: أعلم أهل دمشق بحديث مكحول» وأجمعه لأصحابه الهيثم بن حميد. 

وقال عبد الرحمن بن إبراهيم: الميثم بن حميد كان أعلم الآخرين والأولين بقول مكحول. 
ولا أعلم أحدًا جرحه إلا علي بن مسهر» وهو جرح غير مفسر لا يقدم على التعديل. 

وفي التقريب: صدوق رمي بالقدر. 

وأما العلاء بن الحارث» فقال فيه ابن سعد: كان قليل الحديث» ولكنه كان أعلم أصحاب 
مکحول» وآقدمهم» وكان يفتي حتى خولط. 

وقال أبو حاتم: لا أعلم في أصحاب مكحول أوثق منه. 

وقال صاحب الكواكب النيرات (77294): أطلق يحيى بن معين وعلى المدينى ويعقوب بن سفيان 
ودحيم وأبو داود القول بتوثيقه» لكنه خلط. 00 

وني التقريب: صدوق فقيه رمي بالقدر» وقد اختلط. اه = 


ولم أجد أحدًا نص على من سمع منه قبل الاختلاط أو بعده» لكن يمكن أن يقال: ما دام أن 
الراوي عن العلاء بن الحارث هو الهيثم بن حميد» والهيثم من أصحاب مكحولء فاشتراكه هو 
وشيخه العلاء بن الحارث في السماع من مكحول دليل على أن الهيثم من كبار أصحاب العلاء 
فإذا أضفت إلى ذلك أن الراوي عن العلاء قد قيل فيه: أنه من أعلم الناس بقول مكحولء زال 
ما خشی من خطأ العلاء بسبب اختلاطه» ثم إن جميع من تكلم في الحديث لم يضعفوه بالعلاء» 
وإنها تكلموا فيه هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ 

وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات» ومع ذلك فالإسناد منقطع» حيث قال البخاري ويحيى بن 
معين أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وأبو مسهر» وهشام بن عمار: لم يسمع مكحول من عنبسة. 
انظر جامع التحصيل (27247)) تهذيب التهذيب »)3508/٠١١(‏ تلخيص الحبير (7510//1)) 
إكمال تبذيب الكمال (۱۱/ .)٥١‏ 

وني المراسيل لابن أبي حاتم (۷۹۸): «سئل أبو زرعة عن حديث أم حبيبة في مس الفرج» فقال: 
مكحول لم يسمع من عنبسة بن أي سفيان شيئًا». 

ومن صححه من العلماء حديث أم حبيبة فإنه لا يلزم منه أن هذا صريح منه بسماع مكحول من 
عنبسة» بل ربها صحح ال حديث بالنظر إلى مجموع ما ورد من الأحاديث. والله أعلم. 
وخالفهم دحيم» قال الحافظ في التلخيص :)7117/1١(‏ وهذا أعرف بحديث الشاميين» فأثبت 
سماع مكحول من عنبسة. اه 

لكن يعارض أبا دحيم قول يحبى بن معين: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة. 
وأبو مسهر شامي» وهو أكبر من دحيم وقد قال يحيى بن معين في ترجمة أبي مسهر: من ثبت 
أبو مسهر من الشاميين فهو مثبت» وقال أيضًا: إن الذي يحدث بالبلد» وبها من هو أولى منه 
بالحديث أحمقء إذا رأيتني أحدث ببلدة فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحيتي أن تحلق» فإذا أضفت 
إلى قول أبي مسهر قول الأئمة كالبخاري والنسائي وأبي زرعة وأبي حاتم ويحيى بن معين لم تكن 
كفة أي دحيم راجحة عليهم» وعلى كل سواء رجحنا ساعه أم لا فإن مكحول مدلس» وقد 
عنعن» وهو من المكثرين فعنعنته على الانقطاع» والله أعلم. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة: مكحول الدمشقي مدلس وقد رواه بالعنعنة» فوجب ترك 
حديثه لا سيا وقد قال البخاري في التاريخ الصغير وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر 
وغيرهم إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان» فالإسناد منقطع. اه 

وأعله البخاري بعلة أخرى» قال في التاريخ الكبير (۷/ ۳۷): «روى اليثم بن حميد» عن العلاء 
ابن الحارث» عن مكحول» عن عنبسة» عن أم حبيبة» عن النبي ياء في مس الذكر» ويرونه وهمّا؛ 
لأن النعمان بن المنذر قال: عن مكحول» أن ابن عمر مرسل كان يتوضأً منه».اه وانظر تحفة 
الأشراف »)١58575(‏ وإتحاف المهرة .)۲٠٤۳۷(‏ 


الدليل الفالت: 
(590-45) ما رواه الطبراني في المعجم الصغير من طريق أصبغ بن الفرج» 
حدثنا عبد الرحمن بن القاسم» عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفل» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَْ: إذا أفضى أحدكم بيده 
إلى فرجه ليس دونها حجاب, فقد وجب عليه الوضوء. 
قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد ال رحمن بن القاسم الفقيه المصري» ولا عن 
عبد الرحمن إلا أصبغ» تفرد به أحمد بن سعيد"". 
[ضعيف]”". 
)١(‏ المعجم الصغير .)٤١/١(‏ 
() الحديث رواه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك» واختلف عليه: 
فرواه سحنون كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد (11/ »)١97‏ 
ويحيى بن بكير كا في الخلافيات للبيهقي .»)٥۲۳ .٥۲۲(‏ كلاهما عن عبد ال رحمن بن القاسم» 
عن يزيد بن عبد الملك النوفلي» عن سعيد المقبري» عن بي هريرة. 
ويزيد بن عبد الملك متفق على ضعفه» وقد اختلف عليه في إسناده کا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
ورواه أصبغ بن الفرج كا في المعجم الصغير للطبراني /١(‏ 57)» وصحيح ابن حبان »)١١١14(‏ 
ومستدرك الحاكم /١(‏ ۸١۱)ء‏ وصحيح ابن السكن كا في إتحاف المهرة (5 7/١‏ 555)؛ عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن نافع بن أبي نعيم» ويزيد بن عبد الملك النوفلي» عن سعيد 
المقبري به. 
فزاد أصبغ وحد» وهو ثقة» نافع بن أبي نعيم متابعًا ليزيد بن عبد الملك النوفلي» ونافع صدوق» 
وقد انفرد أصبغ بزيادة نافع بن أبي نعيم» وكل من روى الحديث إن يرويه عن يزيد بن عبد الملك 
الضعيف وحده» والحديث معروف عنه» فإن كانت زيادة أصبغ محفوظة فالحديث حسن من طريق 
نافع بن أبي نعيم وحده» وإن كان ذكر نافع شادًا لمخالفته سحنون ويحيى بن بكير في روايتهها عن 
شيخ أصبغ عبد الرحمن بن القاسم» بل ولمخالفته كل من روى هذا الحديث» وهم جماعة فالحديث 
إنا هو حديث يزيد بن عبد الملك» وهو كا قلت: متفق على ضعفه» ولأن عبد الرحمن بن القاسم 
لايرى الوضوء من مس الذكر» فلو كان هذا الحديث صحيحًا من روايته له لما خالفه. 
وقد اختلف على يزيد بن عبد الملك في الحديث: = 


فرواه سليمان بن عمروء ومحمد بن عبد الله ى) في الأم للشافعي (١/۱۹)»ء‏ والمسند ترتيب 
السندي »)١ 275 /١(‏ ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في الأوسط »)۲٠۸/۱(‏ 
والحازمي في الاعتبار (١۷)ء‏ والبغوي في شرح السنة .)١55(‏ 

ويحيى بن يزيد بن عبد الملك كما في مسند أحمد (۲/ ۳۳۳)ء وزيادة عبد الله بن أحمد (۲/ ۳۳۳). 
ومعن بن عيسى القزاز ىا في شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 75) والبزار ىا في كشف 
الأستار(”785). 

وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي كا في سنن الدارقطني »)١517//1(‏ خمستهم رووه عن يزيد بن 
عبد الملك النوفلي وحده» عن المقبري» عن أبي هريرة» ولم يذكر أحد منهم نافع بن أب نعيم. 
وخالفهم خالد بن نزار كما في المعجم الأوسط للطبراني (5 8/17) 

وعبد الله بن نافع كا في الخلافيات للبيهقي »)٥۲٤(‏ وني المعرفة بالسنن والآثار له (۱/ ۲۲۰)» 
فروياه عن يزيد بن عبد الملك النوفلي» عن أبي موسى الحناط» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة» فزاد في إسناد با موسى الحناط. 

وعبد الله بن نافع ضعيفء وخالد بن نزار صدوق يخطىء كا أن أبا موسى الحناط رجل مجهول» 
فقد يكون هذا التخليط جاء من يزيد بن عبد الملك النوفلي» فهو متفق على ضعفه. 

قال البخاري: ضعفه أحمد, ولينه يحيى» وقال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال النسائي: متروك. 
انظر التاريخ الكبير (4/ .)١٤١‏ 

قال الميثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 3555): «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير» وفيه يزيد 
ابن عبد الملك النوفلي» وقد ضعفه أكثر الناس» ووثقه يحبى بن معين ول ينتبه الميثمي لمتابعة نافع». 
قال ابن عبد البر في التمهيد :)١965 /١11(‏ «كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك 
النوفلي هذاء وهو مجمع على ضعفه» حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم -صاحب مالك- عن 
نافع بن أبي نعيم القاري» وهو إسناد صالح إن شاء الله تعالى» وقد أثنى ابن معين على عبد الررحمن 
ابن القاسم في حديثه ووثقه» وكان النسائي يثني عليه أيضًا في نقله عن مالك لحديثه» ولا أعلم 
يختلفون في ثقته» ول يرو هذا الحديث عنه» عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك إلا أصبغ 
بن الفرج» وأما سحنون فإنما رواه عن ابن القاسم عن يزيد وحده» وذكر عن ابن القاسم 
أنه استقر قوله أنه لا إعادة على من مس ذكره وصلى لا في وقت ولا في غيره» واختار ذلك 
سحنون أيضًا» .اه 

وقد ذكره الدارقطني في العلل (۸/ )٠١١‏ وصوب وقفه على أبي هريرة. 

والحديث شاهد لحديث بسرة وأم حبيبة رضي الله عنهما. 

انظر إتحاف المهرة (18575)» أطراف المسند (۷/ 50 7). 


ل الدليل الرابع: 


(۲۹۱-۳۷) مارواه أحمد» قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد (يعني: الخطابي) 


حدثني بقية» عن محمد بن الوليد الزبيدي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 


عن جده» قال: قال رسول الله بَكَِهِ: من مس ذكره فليتوضأء وأى امرأة مست 


فرجها فلتتوضاً""". 


000 
(۲) 


[ضعيف ضعفه أحمد. و صححه الببخاري]". 


المسند (۲۲۳/۲). 

دراسة الإسناد: 

الأول: عبد الجبار بن حمد» ذكره ابن حبان في الثقات» وروى عنه جماعة» انظر تعجيل 
المنفعة .)٦٠۳(‏ 

ولم ينفرد به بل تابعه جماعة منهم الإمام إسحاق بن راهوية» وأحمد بن الفرج الحمصيء والخطاب 
ابن عثمان الفوزي. 

الثاني: انفرد به بقية» عن الزبيدي» وهو ثقة في حديثه عن الشاميين» صدوق في غيرهم» وشيخه 
هنا شامي» وأما ما يتهم به من تدليس التسوية فذاك مشهور عنه» فلا بد أن يصرح بالتحديث من 
شيخه وشيخ شيخه. وقد صرح في إسناد ابن الجارود في المنتقى بالتحديث من شيخه الزبيدي» 
وصرح الزبيدي بالتحديث من شيخه عمرو بن شعيب» وأما عنعنة عمرو عن أبيه» وعنعنة أبيه 
عن جده فلا يتحملها بقية؛ لأن رواية عمرو عن أبيه عن جده أكثرها صحيفة» فهي تروى هكذا 
بالعنعنة» فلا تكون تبعتها على بقية» وسند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيه» والذي 
أميل إليه أن هذا الإسناد من قبيل الحسن إذا لم يتفرد بأصل. 

[ تخريج الحديث]. 

الحديث رواه أحمد (777/7) حدثنا الجبار بن محمد الخطابي. 

والطبراني في مسند الشاميين (١١۱۸)ء‏ وابن المنذر في الأوسط (١/١٠۲)ء‏ والحازمي في 
الاعتبار (ص:٤٤)‏ من طريق إسحاق بن راهوية. 

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى )١9(‏ والدارقطني »)١57/١(‏ والبيهقي في السنن 
(337» وابن شاهين في منسوخ الحديث ومنسوخه )۱٠۸(‏ عن أحمد بن الفرج الحمصي. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۷١ /١(‏ من طريق الخطاب بن عثان الفوزي» كلهم 
عن بقية بن الوليد» عن الزبيدي به. - 


ولم يصرح أحد باسم الزبيدي إلا الجبار بن محمد الخطابي» فإنه قال: محمد بن الوليد الزبيدي» 
وهو فيه لين» وقد كان لبقية ثلاثة شيوخ ينتسبون للزبيدي» اثنان منهم ضعيف» وثالثهم محمد 
ابن الوليد الزبيدي الثقةء فربما دلس فقال: حدثنا الزبيدي» فيظن أنه محمد بن الوليد. 

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (7/ 5 87): «ومنهم: بقية بن الوليد» وهو من أكثر الناس 
تدليسًا وأكثر شيوخه الضعفاء مجهولون لا يعرفون» وكان ربا روى عن سعيد بن عبد الجبار 
الزبيدي أو عن زرعة بن عمرو الزبيدي» وكلاهما ضعيف الحديث» فيقول: حدثنا الزبيدي 
فيظن أنه محمد بن الوليد الزبيدي» صاحب الزهري». 

واختلف العلماء في صحة هذا الحديث» 

فضعفه الإمام أحمد. جاء في المغني لابن قدامة: «قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: الجارية إذا 
مست فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبد الله: حديث عبد الله بن 
عمروء عن النبي يَكِِ: أييا امرأة مست فرجها فلتتوضاً؟ فتبسم» وقال: هذا حديث الزبيدي» 
ليس حديثه بذاك». 

وقول الإمام أحمد: ليس حديثه بذاك» يشير إلى أن الزبيدي رجل ضعيف» لأن كلمة (حديثه) 
تشمل كل حديثه» ولو كان محمد بن الوليد الثقة لم يكن الحمل عليه في تضعيف الحديث» ولكان 
ا لحمل فيه على بقية» فهو أضعف رجل في الإسناد» فلا ينجو منه بقية إلا إذا كان الزبيدي أضعف 
من بقية» لأن كل واحد منهم قد انفرد هذا الحديث. فالزبيدي قد انفرد به عن عمرو بن شعيب» 
وبقية قد انفرد به عن الزبيدي. 

هذا سبيل من ضعف الحديث. 

وأما من صحح الحديث» فقد قال الترمذي في العلل الكبير :)١١/١(‏ قال محمد -يعني 
البخاري- حديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. اه 

وقال الحازمي: هذا إسناد صحيح؛ لأن إسحاق بن إبراهيم إمام غير مدافع» وقد أخرجه في 
مسنده» وبقية ثقة في نفسه» وإذا روى عن المعروفين فمحتج به» وقد أخرج مسلم بن الحجاج 
فمن بعده من أصحاب الصحاح حديثه محتجين به» والزبيدي هو من محمد بن الوليد قاض 
دمشق من ثقات الشاميين محتج به في الصحاح كلهاء وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث 
وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به» وأما روايته عن أبيه» عن جده فالأكثر 
على أنها متصلة» ليس فيها إرسال ولا انقطاع.... إلخ كلامه رحمه الله. 

وعلى فرض أن يكون الزبيدي هو محمد بن الوليد الثقة فإن ما يرويه عنه بقية ما اختلف العلماء 
في تصحيحه» وليس من الصحيح المتفق عليه 

قال الخليلي في الإرشاد )١119 /١1(‏ في ترجمة محمد بن الوليد: «روى عنه الكبار» وهو حجة إذ 
كان الراوي عنه ثقة؛ فإذا كان غير قوي مثل بقية وأقرانه فلا يتفق عليه». = 


فقول الخليلي: فلا يتفق عليه إشارة إلى اختلاف العلماء في الاحتجاج ب| ينفرد به بقية عن الزبيدي 
دون سائر أصحابه» وهذا الحديث مما انفرد به بقية عن الزبيدي. 

هذا ما يتعلق بحديث الزبيدي. 

وأخرجه البيهقي (۱/ 2177 177) من طريق حمزة بن ربيعة» حدثنا يحيى بن راشد» عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن آبيه» عن عمرو بن شعيبء فذكر بإسناده ومعناه. قال 
البيهقي: وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل» عن عمرو. 

قلت: هكذا قال البيهقي: فذكر بإسناده ومعناه» وظاهر فعل البيهقي أن الإسناد هو نفس إسناد 
حديث الزبيدي ومعناه» وبالرجوع إلى كتب السنة لمعرفة الإسناد والمعنى وجدت فيه بعض 
المخالفة التي لم ينبه عليها البيهقي رحمه الله تعالى. 

فقد روى الطبراني كما في مجمع البحرين )٤٥۲(‏ حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن 
أبيه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن بسرة بنت صفوان سألت رسول الله يك عن 
المرأة تدخل يدها في فرجهاء فقال: عليها الوضوء. 

فذكر بسرة في الحديث. وإن كان الحديث لا زال يعتبر من مسند عبد الله بن عمرو. 

وني الإسناد أيضًا سليمان بن داود المنقري» وهو متروك» 

وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وهو صدوق يخطى» وقد رمي بالقدر» وتغير بآخره. 
وتابعه عبد الله بن المؤمل كما في شرح معاني الآثار /١(‏ ١۷)ء‏ وعبد الله ضعيف. 

فالمعروف من حديث عمرو بن شعيب» أن بسرة ليس لما ذكر في الحديث» إلا من هذين 
الطريقين. 

ورواه المثنى بن الصباح» وجعل الحديث من مسند بسرة» وخالف في إسناده أيضًاء فقد رواه 
إسحاق بن راهوية (5/ 1۸) والبيهقي )1777/١1(‏ من طريق المثنى بن الصباح» عن عمرو 
ابن شعيب» عن سعيد بن المسيب» عن بسرة بنت صفوان إحدى نساء بني كنانة» أنها قالت: 
يا رسول الله كيف ترى في إحدانا تمس فرجهاء والرجل يمس ذكره بعد ما يتوضا؟ فقال ها 
رسول الله ي: تتوضاً يا بسرة بنت صفوان. قال عمرو: وحدثني سعيد بن المسيب أن مروان 
أرسل إليها ليسأهاء فقالت: وعني سألت رسول الله كيه وعنده فلان وفلان وفلان وعبد الله 
ابن عمروء فأمرني بالوضوء. 

وهذا إسناد منكر تفرد به المثنى بن الصباح» وهو ضعيف» وقد خالف فيه من هو أوثق منه: 
محمد بن الوليد الزبيدي في إسناده ومتنه. قال البيهقي: خالفهم المثنى بن الصباح عن عمرو في 
إسناده» وليس بالقوي. اه 

وانظر إتحاف المهرة ».)١117/07(‏ أطراف المسند (5/ .)٠١‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل 1 

الدليل الخامس: 

(7597-57) ما رواه الشافعي في الأم» قال: أخبرنا عبد الله بن نافع» عن ابن 
أبي ذئب» عن عقبة بن عبد الرحمن, عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 

عن جابر بن عبد الله عن النبى بلا قال: إذا أفضى أحدكم بده إلى ذكرة 
فليعوض], 

[رفعه منكرء والمعروف أنه مرسل]. 


)١(‏ الأم(19/1). 

(۲) في إسناده: عبد الله بن نافع» 
قال أحمد: لم يكن صاحب حديث» كان ضيقًا فيه» وكان صاحب رأي مالك» وكان يفتي أهل 
المدينة برأي مالك ولم يكن في الحديث بذاك. الجرح والتعديل (0/ "1817). 
وقال أبو زرعة: لا بأس به. المرجع السابق. 
وقد توبع في الإسناد فزال ما يخشى من قبل حفظه كا سيأتي في تخريج الحديث» ولكن علة 
الحديث عقبة بن عبد الررحمن لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 
وقال ابن المديني: شيخ مجهول. 
وقال الذهبي في الميزان (857/77): لا يعرف» له عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر» وعنه 
ابن أبي ذئب: من مس فرجه فليتوضاً» قال البخاري: لا يصح خبره.اه 
وني التقريب: مجهول. 
وفي تلخيص الحبير (۱/ )۲۱١‏ قال ابن عبد البر: إسناده صالح. 
لكن قال ابن عبد البر في التهذيب (۷/ 40 7) غير مشهور بحمل العلم. 
وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأسّا. قلت: هذا الكلام لا يتفق مع ما قيل في ترجمته» فقد جهله 
ابن المديني والحافظان الذهبي وابن حجرء والله أعلم. 
كما أن للحديث علة أخرىء فقد اختلف في وصله وإرساله: 
فرواه عبد الله بن نافع ) في سنن البيهقي »)١7 5 /١(‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي .)۷٤ /١(‏ 
ومعن بن عيسى مقرونًا بعبد الله بن نافع کا في سنن ابن ماجه »)٤۸۱(‏ كلاهما عن ابن أبي ذئب 
به» عن عقبة بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان» عن جابر مرفوعًا. 
ورواه ابن أبي فديك كا في الأم للشافعي )١9 /١(‏ وسنن البيهقي (۱/ »)٠۳١‏ = 


ب الدلبل السبافس: 


)۲۹۳-٤۳۹۵‏ ما رواه الدارقطنى من طريق إسحاق بن محمد الفروي» أخبرنا 


000 
00 


عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: من مس ذكره فليتوضاً وضوءه للصلاة("©. 
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وأبو عامر العقدي ك في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ »)۷١‏ كلاهما عن ابن أبي ذئب» عن 
عقبة بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» قال: قال رسول الله 5: إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضاً. وهذا مرسلء وهو المعروف فيه. 

قال الشافعي: سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرًا. 

وقال الطحاوي: كل من رواه عن ابن أبي ذئب من الحفاظ يقطعه» ويوقفه على محمد بن 
عبد ال حمن. 

وقال ابن ابي حاتم في العلل (۱۹/۱): سألت ابي عن حديث رواه دحيم» عن عبد الله 
ابن نافع الصائغ» عن ابن أبي ذئب» عن عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمر» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله» عن النبي ياء قال: من مس ذكره فليتوضاً. قال أي 
هذا خطأء الناس يروونه عن ابن ثوبان» عن النبي ية مرسلاء لا يذكرون جابرًا. 

انظر طرقه في إتحاف المهرة (۳۱۲۱)» تحفة الأشراف (5091). 

سنن الدارقطني .)١517//١(‏ 

في إسناده إسحاق بن محمد الفروي» جاء في ترجمته: 

قال أبو حاتم: كان صدوقًاء ولكنه ذهب بصره» فربما لقن الحديث» وكتبه صحيحة. الجرح 
والتعديل (؟/ ۲۳۲۳). 

وقال النسائي: ليس بثقة. الضعفاء والمتروكين (59). 

وسكت عليه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 0١‏ 5). 

وني الضعفاء للعقيلي: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليهاء وسمعت أبا جعفر الصائغ 
يقول: كان إسحاق الفروي كف وكان يلقن. الضعفاء الكبير .)٠١١/١(‏ 

وقال الآجري: سألت أياداود قرهاه جدًا:عبذيب التهذيب (11//1؟), 

وقال الدارقطني: لا يترك. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق كف» فساء حفظه» وقد روى له البخاري. 

وفي إسناده أيضًا عبد الله العمري ضعيف في حفظه. = 


والحديث قد رواه ابن عدي ني الكامل (5/ )١57‏ من طريق عثان بن معبد بن نوح به» وله 
طرق كثيرة إلى ابن عمر» هذا أحدها. 

الثاني: ما رواه الطحاوي /١(‏ 075 والبزار )۲۸٠(‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن هاشم بن 
زيد» عن نافع عن ابن عمر أن النبي اء قال: من مس فرجه فليتوضاً. 

وفي الإسناد: صدقة بن عبد الله بن هاشم» قال أحمد: ليس بشيء.» ضعيف الحديث. 

وضعفه يحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة والنسائي. 

وقال مسلم: منكر الحديث. 

وقال دحيم في رواية: ثقة. وقال في رواية أخرى: مضطرب الحديث» ضعيف. وفي التقريب: 
وفي إسناده أيضًا: هاشم بن زيد» هكذا في إسناد البزار» وني الطحاوي: هشام بن زيد» ولعل ما 
في البزار هو الصواب» وله ترجمة في الجرح والتعديل (9/ )٠١‏ قال أبو حاتم: ضعيف. 

وقال الهيثمي في المجمع (۱/ 7545): في سند البزار هاشم بن زيد» وهو ضعيف جدًا. 

وقال الطحاوي: ليس من أهل العلم الذين تثبت بروايتهم مثل هذا. 

الطريق الثالث: ما رواه الطحاوي »)۷٤ /١(‏ والطبراني في الكبير »)7١17/١5(‏ وابن عدي في 
الكامل (5/ ۲۲۲) من طريق العلاء بن سليمان» عن الزهري» عن سالم» 

عن أبيه» قال: قال رسول الله يكم من مس ذكره فليتوضاً. 

قال ابن عدي: العلاء منكر الحديث. ويأتي بأسانيد ومتون لا يتابعه عليها أحد. 

وقال الميثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 140 5): وني سند الكبير العلاء بن سليان» وهو ضعيف 
جذا. 

الطريق الرابع: ما رواه البيهقي في المعرفة (۱/ 794١‏ ۳۹۲) قال: أخبرنا أبو سعد الماليني» ثنا 
أبو أحمد بن علي الحافظ, ثنا الحسن بن سفيان» ثنا عبد الرحمن بن سلام» ثنا سليم بن مسلم 
أبو مسلم» عن ابن جريج» عن عبد الواحد بن قيس» عن ابن عمر» عن النبي يك قال: من مس 
ذكره فليتوضاً. 

ورواه ابن عدي في الكامل (۳/ )7١9‏ في ترجمة سليم بن مسلم» وسليم هذاء قال النسائي فيه: 
متروك الحديث. الكامل (۳/ 719). 

وقال ابن معين جهمي خبيث. 

وقال أخرى: ليس بثقة. المرجع السابق. 

وقال أحمد: رأيته بمكة» ليس يسوی حديثه شيئًاء ليس بشيء» وكان يتهم برآي جهم. العلل 
.(*V/۲)‏ 

وقال أبو حاتم: منكر الحديث. الجرح والتعديل (۳/ .)١١٤١‏ = 


أت الدليل السابع: 
(195-450) ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا عبد السلام 


ابن حرب» عن إسحاق ابن أبي فروة» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» 


000 
00 


عن أبي أيوبء قال: سمعت رسول الله َي يقول: من مس فرجه فليتو ضا . 
او 
2 الدليل الثامن: 


(590-551) مارواه الخطيب في تاريخه من طريق ناجية بن حبان بن بشرء 


وقال أبو زرعة: ليس بقوي. المرجع السابق. 

وعبد الواحد لا يروي عن ابن عمرء وإنا يروي عن نافع عنه» ففي الإسناد انقطاع» قال 
ابن حبان في المجروحين (۲/ :)٠١١‏ شيخ يروي عن نافع» وروى عنه الأوزاعي» والحسن بن 
ذكوان» تمن ينفرد بالمناكير عن المشاهير» فلا يجوز الاحتجاج با خالف الثقات» فإن اعتبر معتبر 
بحديثه الذي لم يخالف الأثبات فيه فحسن. اه 

الطريق الخامس: ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه (5/ )7١١‏ من طريق عبد العزيز بن أبان» 
حدثنا سفيان الثوري» عن آيوب» عن ابن سيرين» عن ابن عمرء عن الني ک4 

وهذا ضعيف جدًا؛ فيه عبد العزيز بن أبان» قال في التقريب: متروك» وكذبه ابن معين وغيره» 
ونسبه الحافظ في تلخيص الحبير )۲٠۸ /١(‏ إلى الحاكم في المستدرك ولم أجده فيه ولم يذكره 
الحافظ في إتحاف المهرة» والمعروف من حديث ابن عمر موقوقًا عليه. 

وانظر في مراجعة طرق الحديث: إتحاف المهرة )٠١51١/(‏ و(/571١١)‏ و(4055). 

سنن ابن ماجه .)٤۸۲(‏ 

في إسناده سفيان بن وكيع» قال عنه الحافظ في التقريب: كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراق فأدخل 
وفيه إسحاق بن أبي فروة» وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» قال البخاري: تركوه» ونمى 
مد عن حديثه» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال في رواية: كذاب. وقال عمرو بن علي 
وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: متروك. وإسحاق بن عبد الله غير إسحاق بن محمد بن إسماعيل 
ابن عبد الله بن أبي فروة» وقد سبقت ترجمته في تخريج الحديث السابق. 

انظر تحفة الأشراف .)٤۷١١(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) a‏ 
حدثنا عمر بن سعيد بن سنان المنبجي بالمصيصة» قال: حدثنا الضحاك بن حجوة» 
قال:حدثنا هيثم بن جميل» قال: حدثنا أبو هلال الراسبي» عن ابن بريدة» عن يحيى 
أبن يعمر؛ 

عن ابن عباس» عن النبي بيا قال: من مس ذكره فليتوضا”". 

اديت ف ا 

وقد خرجت من تخريج هذه الأدلة الكثيرة» أن الباب لا يصح فيه إلا حديث 
بسرة» وأما غيره من الأحاديث فهي إما ضعيفة» وأما شديدة الضعف. والله أعلم. 

ل أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقًا: 

4 الدليل الأول: 

0۲۹1-79 "ما راہ ابن أي شيبة من طريق عبد الل بن بذار» عن قبس 


ابن طلق» 


(۱) تاريخ بغداد (۱۳/ 575). 

(1) في إسناده الضحاك بن حجوة» قال الدارقطني: كان يضع الحديث. المغني(۱/ ١١‏ 37). 
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به ولاالروايةعنهإلاللمعرفةفحسب. المجروحین(۳۷۹/۱). 
وفيه أيضًا: ناجية بن حيان البغدادي» ذكره الخطيب ولم يذكر فيه جرجًا ولا تعديلا. تاريخ 
بغداد(7١1ه/‏ 5756). 
وفيه أبو هلال الراسبي» وهو محمد بن سليم البصري» قال ابن سعد: فيه ضعف. تهذيب 
التهذيب (94/ ۱۷۳). 

وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه» وكان ابن مهدي يروي عنه. التاريخ 

.)٠١٠١ /١( الكبير‎ 

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (615). 

وقال ابن معين: صويلح. الجرح والتعديل (۷/ ۲۷۳). 

وقال مرة: صدوق. تہذیب التهذيب .)١77/9(‏ 

وقال أحمد: قد احتمل حديثه» إلا أن يخالف في حديث قتادة» وهو مضطرب الحديث عن قتادة. 

الجرح والتعديل (۷/ 27377). في التقريب: صدوق فيه لين. 


عن أبيه طلق بن على» قال: خر جنا وفدًا حتی قدمنا على رسول الله يك فبايعناه» 


وصلينا معه. فجاء رجل» فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: 
وهل هو إلا بذ ة أو 5 غة منك20, 


الك 
00 


[إسناده فيه ضعف تفرد به قيس بن طلق» ولم يتابعه عليه أحد]!". 


المصنف .)١57/١(‏ 
في إسناده قيس بن طلق» ومع كونه لين الحديث» فقد انفرد بهذا الحديث» والصدوق إذا انفرد 
بحديث» وكان هو الأصل في الباب» ولا يعلم له أصل غيره لم يقبل تفرده» هذا ما كان عليه 

عمل المتقدمين» فكيف إذا انفرد بالحديث رجل متكلم فيه» جاء في ترجمته: 

قال الدارقطني: ليس بالقوي. 

وقال أحمد: غيره أثبت منه. ت#بذيب التهذيب (07057/8). 

وهذه العبارة من عبارات الجرح» بخلاف ما لو قال: فلان أثبت منه» وذكر اسمه» فيحمل على 
أن كلامتي هه واعدها أن من الآخر. 

وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق» فلم نجد من یعرفه» با يكون لنا قبول خبره؟! 
المرجع السابق. 

وقال الدارقطني في سننه »)١9/١(‏ ونقله عنه البيهقي في السئن (10/1): قال: قال 
ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر» فقالا: قيس بن طلق ليس ممن 
تقوم به حجة» ووهناه» ولم يثبتاه. اه 

وتعقب هذا الكلام أحد المعاصرينء قائلا: كيف يفلت محمد بن جابر من تبعة الحديث» وتلصق 
بقيس بن طلق» وقيس وثقه ابن معين وغيره» بل الآفة ابن جابر هذاء ولكنه لم يتفرد بالحديث» 
فقد تابعه عبد الله بن بدر» عن قيس. اه 

قلت: لم يتكلم أبو زرعة وأبو حاتم عن محمد بن جابر؛ لأن مدار الحديث على قيس بن طلق» 
فكلامهها منصب على من يدور عليه الحديث» وأما معارضة جرح أب زرعة وأبي حاتم بتوثيق 
ابن معين فليس كلام ابن معين حجة على أبي زرعة وعلى أبي حاتم لكونها من أئمة اجرح 
والتعديل» فكيف وقد وافق كلامههما كلام الإمام أحمد والشافعي والدارقطني وابن معين في 

إحدى الروايتين عنه. 
وقد اختلف قول ابن معين فيه» فقد ضعفه في رواية كا نقل ذلك سبط ابن العجمي في حاشيته 

على الكاشف, وذكر ذلك الحافظ الذهبی في الميزان (۳/ /791). 
راا رڪ ى ق سيرك EES a os O‏ 


ابن يحيى القاضي السرخسي» حدثنا رجاء بن مرجي الحافظ» قال: اجتمعنا في مسجد الخيفء آنا 
وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحبى بن معين» فتناظروا في مس الذكر» فقال يحيى بن معين: 
يتوضاً منه» وقال علي بن المديني بقول الكوفيين» وتقلد قولهم» واحتج يحيى بن معين بحديث 
بسرة بنت صفوان» واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق» عن أبيه» وقال ليحيى بن 
معين: كيف تتقلد إسناد بسرة» ومروان إنا أرسل شرطيًا حتى رد جوابها إليه؟ فقال يحبى: م 
يقنع عروة حتى أتى بسرة فسأطهاء وشافهته بالحديث» ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس 
ابن طلق» وأنه لا يحتج بحديثه.... إلخ المناظرة. 

فهذا إسناد ضعيف جدَاء لأن في إسناده عبد الله بن يحبى القاضي السرخسيء قال عنه في الميزان 
4/7١‏ 07): لقيه أحمد بن عدي» واتهمه بالكذب في روايته عن علي بن حجر ونحوه... وضعفها 
ابن التركاني في الجوهر النقي /١(‏ ١١٠)ء‏ والمعتمد في تضعيف يحيى بن معين ما نقله الذهبي 
وسبط بن العجميء لا هذه الرواية. 

وقد وثقه ابن معين في رواية» قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين» قلت: عبد الله 
ابن النعمان» عن قيس بن طلق؟ قال: شيوخ يمامية ثقات. 

وجاء في نصب الراية للزيلعي /١(‏ 57): ذكر عبد الحق في أحكامه حديث طلق» وسكت عنه» 
فهو صحيح عنده على عادته في مثل ذلك» وتعقبه ابن القطان في كتابه» فقال: إن| يرويه قيس 
ابن طلق» عن أبيه» وقد حكى الدارقطني في سننه» عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه وأبا زرعة عن 
هذا الحديث» فقالا: قيس بن طلق... وذكر الكلام المتقدم عنهما. ثم قال ابن القطان: والحديث 
مختلف فيه» فينبغي أن يقال فيه: حسن» ولا يحكم بصحته. اه 

قلت: هل كل حديث يختلف في صحته وضعفه يكون حسنا؟ ! حتى الراوي إذا اختلف في 
توثيقه وتضعيفه لا يجعل حديثه من قبيل الحسنء بل هناك قواعد في هذاء منها إذا ثبت الجرح 
والتعديل من أئمة معتبرين لم يعرف عنههما التشدد ولا التساهل كان الجرح مقدمًاء لأن مع 
الجارح زيادة علم ليست مع المعدل» فإذا تأملت قيسًا هذا رأيت أن من جرح قيس بن طلق 
كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني والشافعي وابن معين في إحدى الروايتين عنه» 
فهولاء لا شك أنهم مقدمون في جرحهم على توثيق ابن حبان والعجلي» وأما ابن حجر فقد 
قال في التقريب: صدوق» ومعلوم أن ابن حجر قد رزق اعتدالا وسبرًا إلا أن عمدته كلام 
المتقدمين» وقد علمت أقوالهم فيه» ولا أعلم أحدًا تابع قيس بن طلق في حديثه عن أبيه» ىا لا 
أعلم شاهدًا معتبرًا لحديث طلق هذاء فلذا أجد نفسي تميل إلى تليين قيس بن طلق» ولا أجرؤ 
على خالفة الإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني لكلام ابن حبان والعجليء والله أعلم. 
[تخريج الحديث]. 

ا لحديث مداره على قيس بن طلق» عن أبيه» ويرويه عن قيس جماعة» منهم: 


الأول: عبد الله بن بدر» عن قيس به. أخرجه ابن أبي شيبة كا في إسناد الباب» وأبو داود 
(۱۸)» والترمذي »)۸٥(‏ والنسائي »)١70(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۷١ /١(‏ 
57» والدارقطني (۱/ »)۱٤۹‏ والبيهقي في السنن (۱/ ٤‏ ۱۳) من طريق ملازم بن عمرو» عن 
عبد الله بن بدر به. 

الثاني: محمد بن جابر» عن قيس بن طلق» أخرجه عبد الرزاق (577) عن هشام بن حسان. 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳) عن موسى بن داود. 

وأخرجه أبو داود (۱۸۳) عن مسدد. 

وأخرجه ابن ماجه )٤۸۳(‏ من طريق وكيع. 

وأخرجه الدارقطني (۱/ 59 )١‏ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل. 

وأخرجه بن الجارود »)۲١(‏ والطحاوي »)۷١ /١(‏ والحازمي في الاعتبار (ص:١8)‏ من طريق 


سفيان» 
عن محمد بن جابر به. 


و محمد بن جابر» جاء في ترجمته: 

قال البخاري: محمد بن جابر» عن قيس بن طلق وحماد ليس بالقوي عندهم. ضعفاء البخاري 
(۳)» الضعفاء الكبير (5/ .)5١‏ 

وقال أحمد: كان محمد بن جابر رب ألحق في كتابه أو يلحق في كتابه: يعني الحديث الجرح 
والتعديل (۷/ ۲۱۹). 

وقال يحيى بن معين: كان أعمى واختلط عليه حديثه» وكان كوفيًاء فانتقل إلى الييامة» وهو 
ضعيف. المرجع السابق. 

وقال عمرو بن علي: صدوق كثير الوهم. المرجع السابق» زاد ابن عدي عنه في الكامل 
:)١58/5(‏ متروك الحديث. 

وقال أبو حاتم: ذهبت كتبه في آخر عمره» وساء حفظه» وكان يلقن» وكان عبد الرحمن بن 
مهدي يحدث عنه» ثم تركه بعد» وكان يروي أحاديث مناكير» وهو معروف بالسماع» جيد 
اللقاء» رأوا في كتبه لحقاء وحديثه عن حماد فيه اضطراب» روى عنه عشرة من الثقات. المرجع 


السابق: 
وسئل أبو حاتم عنه وعن ابن هيعة» فقال: حله) الصدق» ومحمد بن جابر أحب إلي من ابن يعة. 


وقال أحمد بن حنبل: لا يحدث عنه إلا شر منه. تهذیب التهذيب (۹/ ۷۸). 


وقال أبو داود: ليس بشيء. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق ذهبت كتبه» فساء حفظه. 

الطريق الثالث: أيوب بن عتبة» عن قيس بن طلق. 

أخرجه أبو داود الطيالسي )٠١97(‏ ومن طريق أبي داود أخرجه الحازمي في الاعتبار (ص: 
«(AY‏ 

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (۳۲۹۹). 

وأخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲) عن حماد بن خالد. 

وأخرجه الطحاوي /١(‏ 655 57) من طريق حجاج وأسود بن عامر وخلف بن الوليد وأحمد 
ابن يونس وسعيد بن سليمان جميعهم عن أيوب بن عتبة به. 

وأيوب بن عتبة قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. 

الطريق الرابع: أيوب بن محمد. عن قيس. أخرجه الدارقطني في السنن »)١59/١(‏ وقال: 
أيوب مجهول. 

الطريق الخامس: عكرمة بن عمار» عن قيس به» أخرجه ابن حبان في صحيحه .)١١7١(‏ 
انظر أطراف المسند (۲/ 7577)» تحفة الأشراف (77 ٠‏ 5)» إتحاف المهرة (57701). 

وحديث طلق هذا معارض في ظاهره لحديث بسرة بنت صفوان» وقد اختلف العلاء في الموقف 
منهماء فهناك من جمع بينهماء وسوف يأتٍ وجه الجمع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثالث 
والرابع» واختار بعضهم الترجيح» فهناك من رجح حديث بسرة» وهناك من رجح حديث طلق 
ابن علي 

ذكر من رجح حديث بسرة: 

من وجوه ترجيح حديث بسرة: 

الوجه الأول: قوة الإسناد. 

ومن ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم» منهم البخاري رحمه الله تعالى» والإمام أحمد والترمذي 
والإساعيلٍ والبيهقي وابن عبد البر والدارقطني وأبو حاتم وأبو زرعة والشافعي وابن حبان 
وابن حزم وغيرهم. 

قال الترمذي: قال محمد -يعني البخاري- أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. السنن 
(1/؟؟١).‏ 

وقال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه 
الشيخان» ولم يحتجا بأحد من رواته» وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا أنه لم يخرجاه 
للاختلاف فيه على عروة» وعلى هشام بن عروة» وقد بينا أن الاختلاف لا يمنع من الحكم 
بصحته» وإن نزل عن شرط الشيخين. ج 


وتقدم أيضًا عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه لإخراج نظيره في الصحيح» وقد ضعف 
حديث طلق الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وكل هؤلاء 
ذكرهم الحافظ في التلخيص. 

الوجه الثاني في تقديم حديث بسرة: 

أن القائل بالوضوء من مس الذكر عن النبي يا وعن الصحابة» وعن التابعين أكثر من غيرهم. 
جاء في التمهيد کا في فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ ۳۳۸)ء «قال أبو بكر الأثرم: 
سئل أبو عبد الله عن الوضوء من مس الذكر؟ فقال: نعم نرى الوضوء من مس الذكر. قيل له: 
من لم يره أنعنفه؟ فقال: الوضوء أقوى. قال: من قال: لا وضوء؟ قال: الوضوء أكثر عن النبي 
يا وعن أصحابه» وعن التابعين».اه 

الوجه الثالث في تقديم حديث بسرة: 

من وجوه ترجيح حديث بسرة ما قاله ابن عبد البر حيث قال: «إيجاب الوضوء من مس الذكر 
إنها هو مأخوذ من جهة الشرع» لا مدخل فيها للعقل؛ لاجتماعه مع سائر الأعضاء» ونقل 
البيهقي عن الشافعي أن الذي قال من الصحابة لا وضوء به فإنا قاله بالرأي» ومن أوجب 
الوضوء به يعني من الصحابة فلا يوجبه إلا بالاتباع - يعني أن العقل والقياس لا يقضيان بهذا 
الحكم» فكان أولى بالقبول» والله أعلم». 

قلت: الشرع لا يعارض العقل» لكن العقل عرضة للصواب والخطأ بخلاف الشرع» وإذا لم 
يستطع العقل إدراك الحكمة من التشريع عبر عنه الفقهاء بأنه تعبدي» وليس معنى كونه تعبديًا 
أنه خال من الحكمة» فالله سبحانه وتعالى حكيم منزه عن العبث» ولا يشرع إلا ما فيه حكمة» 
ولا يفرق الشرع بين متاثلين» ولا يجمع بين متفرقين» والمؤمن متبع للشرع أبدَاء لا يعبد عقله 
ونظره» وإذا بدا في الظاهر بعض التعارض بين العقل والشرع» كان العقل هو المتهم ألا يتلم 
من حَلَقَ وهو لطي ال4 [الملك: 6 ]١‏ وما اوش يالام إلا قيا © [الإسراء:85]. 
وحين نبحث عن الحكمة إن نبحث عنها من أجل القياس» لكي نلحق النظير بشبيهه» فإذا 
علمنا أن علة التحريم في الخمر هي الإسكار ألحقنا به كل مسكرء وإذا زالت علة الإسكار رجع 
الحكم إلى الحلء والله أعلم. 

الوجه الرابع في تقديم حديث بسرة: 

هناك من أخذ بحديث بسرة لكونه ناسخا لحديث طلق» قال ابن حبان في صحيحه (۳/ 5 :)٥۰‏ 
خبر طلق الذي ذكرناه خبر منسوخ؛ لأن طلق بن علي كان قد قدم على النبي َك أول سنة من 
سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله 4ء وقد روى إيجاب الوضوء من 
مس الذكر أبو هريرة» وأبو هريرة أسلم سنة سبع للهجرة» فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان 
بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين.اه 3 


قلت: الاستدلال بالنسخ بتأخر إسلام الراوي فيه نظر كبير؛ لأنه يحتمل أن يكون أبو هريرة 
سمع هذا الحديث من صحابي قد تقدم | سلامه» ومرسل الصحابي على الاتصال» وليست كل 
أحاديث أبي هريرة قد سمعها من النبي 4لا 

وقد استدل ابن حزم على النسخ بوجه آخر» حيث قال: وهذا خبر صحيح - يعني حديث 
طلق - إلا أنه لا حجة فيه لوجوه: 

أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج» هذا 
لا شك فيه» فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقيتا حين أمر النبي بي بالوضوء من مس الفرج» 
فلا يحل ترك ما يتيقن أنه ناسخ» والأخذ با تيقن أنه منسوخ. 

وثانيها: أن كلامه عليه السلام (هل هو إلا بضعة منك) دليل على أنه كان قبل الأمر بالوضوء 
منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل بعده هذا الكلام» بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ» وقوله هذا 
يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلاء وأنه كسائر الأعضاء».اه 

وكلام ابن حزم مبني على أن الرسول بيه قد صح عنه أنه قال: (وهل هو إلا بضعة منك) وهذا 
الذي لم يترجح لي حسب البحث حتى الآن» فلو ثبت أن ذلك من كلامه يك لامتنع أيضًا أن 
يقال بالنسخ» وذلك أن الحكم إذا ربط بعلة لا يمكن أن تزول» كان الحكم أولى بأنه لا يزول» 
فالذكر بضعة مناء هذه العلة في عدم الطهارة من مس الذكر ثابتة لا يمكن أن يتصور زواهاء 
فكان الحكم المترتب عليها كذلك» لكن قد علمت ضعف حديث طلق بن علي. 

فتلخص من هذا أن من قدم حديث بسرة قدمه لأمور: 

الأول: الاعتبار برجال الإسنادء فرجال إسناد حديث بسرة أرجح من رجال إسناد 
الثاني: قدمه باعتبار أنه حديث ناسخ لحديث طلق بن علي. 

الثالث: قدمه باعتبار أنه ناقل عن البراءة الأصلية» وحديث طلق على البراءة» وإذا تعارض 
حديثان أحدهما يوافق البراءة الأصلية» والآخر ينقل عنهاء ويشغل الذمة كان الناقل مقدمًا. 
الرابع: أن رواة النقض بمس الذكر أكثر» وأحاديثه أشهر» فقد ورد فيه حديث بسرة وأبي هريرة 
وأم حبيبة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس وأيوب وغيرهم» بخلاف حديث طلق» 
فإنه حديث غريب. 

الخامس: لو قدر تعارض ال حديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض لكونه قول أكثر 
الصحابة كا نقلته عن أحمد بن حنبل في معرض البحث. 

وأما من رجح حديث طلق: 

فمنهم عمرو الفلاس» قال كا في تلخيص الحبير» قال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة. 
وقال علي بن المديني: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. = 


أت الدليل الثاني: 

استدلوا على ترك الوضوء من مس الذكر بالنظر: 

فقالوا: النظر دال على أنه لا يجب الوضوء من مسه. فقد قال ابن عبد البر: ذكر 
عبد الرزاق عن الثوري”'"', 

وأخرجه البيهقي”" بسنده إلى علي ابن المديني» قال: اجتمع سفيان وابن جريج 
فتذاكرا مس الذكرء فقال ابن جريج: يتوضاً منه» وقال سفيان: لا يتوضأ منه» فقال 
سفيان: أرأيت لو أن رجلا أمسك بيده منيّاء ما كان عليه؟ فقال ابن جريج: يغسل 
يده. فقال آي أكبر المني أو مس الذكر؟ 

ولفظ عبد الرزاق: أ نجس المني أم الذكر؟ فقال ابن جريج: ما ألقاها عليك 
إلا الشيطان. 

قال البيهقي: وإن) أراد ابن جريج أن السنة لا تعارض بالقياس. اه 

لا ويجاب عن هذا: 

بأن إيجاب الوضوء ليس متلقى من العقل» وإذا كان الحكم الشرعي يخالف في 
بادي الرأي نظر الإنسان دل ذلك على أن المسألة فيها توقيف» وقد ذكرت هذا الدليل 
من وجوه ترجيح حديث بسرة على حديث طلق» وبسطت الكلام عليه. 


= وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة» وصححه ابن حبان 
والطبراني وابن حزم إلا أنهم ادعوا فيه النسخ. 
قلت: قول الإمام علي بن المديني: هو أحسن من حديث بسرة» فكلمة أحسن أفعل تفضيل» 
لا تدل على أنه حسن مطلقاء بل هو مقيد بأنه أحسن من حديث بسرة» على أن حديث بسرة له 
شواهد صحيحة بخلاف حديث طلق» وهو معارض بكلام البخاري في تقديمه حديث بسرة» 
والله أعلم. 

.)۲۰۲/۱۷( التمهید‎ )١( 

9 سن الببهقي (۱/١۱۴)؛‏ 


© الدليل الفالت: 

قالوا: جوب الوضوء من مس الذكر مما تعم به البلوى» وما عمت به البلوى لا 
يقبل فيه أخبار الآحاد حتى يكون نقله متواترًا مستفيضًا"". 

لا ويجاب عن هذا: 

أين الدليل على هذا الشرطء وخر الآحاديجب العمل به كالخبر المتواتر» وحديث 
إنا الأعمال بالنيات من أعظم الأحاديث التي يعتمد عليها في الأحكام» ومع ذلك 
هو فرد غريب» ولم يمنع ذلك من صحته مع عظم الحاجة إليه» وتبليغ الرسالة من 
أعظم الأمور» وكان الرسول ية يرسل آحاد الصحابة لتبليغها عن طريق المكاتبة 
وغيرهاء وكانت الحجة تقوم بذلك» وأكثر الأخبار التي تعم بها البلوى هي أخبار 
آحاد» والأخبار المتواترة قليلة» بل إن تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد هو تقسيم 
حادث» لا يعرف عند أئمة الحديث المتقدمين. والله أعلم. 

أت الدليل الرابع: 

قالوا: تحمل الأحاديث الآمرة بالوضوء على غسل اليد جمعًا بينها وبين حديث طلق. 

لا وأجيب: 

بأن حمله على غسل اليد لا يصح إلا بقرينة» ولا قرينة هنا؛ على أن الألفاظ يجب 
حملها على الحقيقة الشرعية» فإن تعذر حملت على الحقيقة العرفية» وحملها على الحقيقة 
الشرعية لا يمنع منه مانع» خاصة أن حديث قيس لا يصح» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يستحب الوضوء من مس الذكر: 

وجه الاستحباب: قالوا: إن حديث طلق السؤال فيه عن وجوب الوضوء من 
مس الذكرء كا قال في الحديث (أعليه وضوء» فقال: لا). 


(۱) انظر الحاوي (۱/ ۱۹۲). 


وحديث بسرة وغيرها ما فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر يحمل على 
الاستحباب» جمعًا بين الأدلة. 

لا وأجيب: 

بأن الجمع إنما يكون بين دليل صحيح ودليل آخر مثله أو أعلى منه. وأما أن 
يكون أحد الحديثين صحيحًا والآخر ضعيفًا فإن الواجب هو العمل بالحديث 
الصحيح وحده وطرح الضعيف؛ لأن الجمع وإن كان فيه إعمال لكلا الدليلين إلا 
أن إعمالهما معًا سيكون على حساب الحديث الصحيح إما تقييد لمطلقه» أو تخصيص 
لعمومه» فيخرج أفراد من الحديث الصحيح كان الإطلاق والعموم شاملا ها مراعاة 
لحديث غريب لا يصح» فيكون الحديث الضعيف قد جنى على الحديث الصحيح» 
فهنا الوضوء من مس الذكر مطلق» يشمل ما كان على وجه اللذة وما كان بدونبهاء 
ويشمل ما كان متعمدًا وغير متعمد» وظاهر الأمر الوجوب» فإذا قمت بتقييد 
أحاديث الوضوء من مس الذكر بالشهوة» فمعنى هذا أنني أخرجت الوضوء من 
مسه بدونبهاء مع أن الأحاديث مطلقة فهذا إخراج لبعض أفراد العموم من أجل 
حديث ضعيف» والكلام نفسه يقال: فيمن حمل الأحاديث على الاستحباب» مع أن 
ظاهرها الوجوب. والله أعلم. 

لا دليل من قال: يجب إن كان المس بشهوة ولا يجب بدونها: 

قالوا: إن قول الرسول 5: إن) هو بضعة منك إيماء لاعتبار الشهوة لأمرين: 

الأول: إنك إذا مسست ذكرك بدون شهوة منك لم يكن هناك فرق بينه وبين أي 
عضو من أعضائك. أما إذا مسسته بشهوة فإنه يفارق بقية الأعضاء حيث يجد اللذة 
بلمسه دون غيره» وقد يخرج منه شيء» وهو لا يشعرء فما كان مظنة للحدث علق 
الحكم به كالنوم. 


ثانيًا: أن حديث طلق فيه سؤال عن الرجل يمس ذكره في الصلاة؟ فقال له 


الرسول بَا إننا هو بضعة منك ومس الذكر بالصلاة لا يكون بشهوةء لأن في 


أولا: أن مظنة الخروج سببها الشهوة» وليس المس» ومع ذلك لو انتصب ذكره 
بشهوة لم يجب عليه الوضوء مع كونه مظنة لخروج الخارج» ولا ينتقض وضوءه حتى 
يتيقن الخارج» وهذا دليل على أن انتقاض الوضوء من مس الذكر ليس سببه الشهوة» 
فإن قيل: إن مس الذكر باليد مع انتشار الذكر قد يساعد في خروج الخارج» قيل: 
لو انتشر الذكر لشهوة ومسه فخذه أو أي عضو من أعضائه غير يده لم يجب عليه 
الوضوءء مع أن ذلك عامل مساعد لخروج الخارج» بل لو مسه بيده مع حائل لم 
يتتقض وضوءه فهذا دليل على أن إيحاب الوضوء لم يكن سببه الشهوة» ولا مظنة 
خروج الخارج من الذكر. 

ثانيًا: أن الذكر بضعة منا سواء مسسناه بشهوة أو بغير شهوة» فهل إذا مس ذكره 
بشهوة لا يكون بضعة منه. 

ثالثا: أن قيد الشهوة لم يرد في الدليلين الموجب للوضوء وغيره» فحديث بسرة: 
(من مس ذكره فليتوضاً) أين قيد الشهوة من الحديث» وكذا بقية الأحاديث الآمرة 
بالوضوء من مس الذكر. وحديث طلق (في الرجل يمس ذكره» قال: وهل هو إلا 
بضعة منك) فهو بضعة من الجسد سواء مس بشهوة أو بغير شهوة» فقيد الشهوة قيد 
لا أطلقه الشارع بغير دليل. 

لادليل من قال: ينقض مس الذكر بباطن الكف دون ظاهره. 

استدل الشافعية بحديث أب هريرة المتقدم: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه 


ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء). 


قال الشافعي: الإفضاء باليد إن هو ببطنها ك تقول: أفضى بيده مبايعًاء وأفضى 
بيده إلى الأرض ساجدًا أو إلى ركبتيه راكعًاء فإذا كان النبي ية إنن) أمر بالوضوء 
إذا أفضى به إلى ذكره فمعلوم أن ذكره يماس فخذيه» وما قارب ذلك من جسده فلا 
يوجب ذلك عليه بدلالة السنة وضوءًا. 

وقال النووي: قال ابن فارس في الجمل: أفضى بيده إلى الأرض إذا مسها براحته 
في سجوده» ونحوه في صحاح الجوهري وغيره'". 

ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه. فالتلذذ لا يكون إلا بالباطن» فالباطن هو آلة 


قال الحافظ في التلخيص: «احتج أصحابنا بهذا الحديث في أن النقض إن يكون 
إذا مس الذكر بباطن الكف لا يعطيه لفظ الإفضاء؛ لآن مفهوم الشرط يدل على 
أن غير الإفضاء لا ينقض فيكون 2 تخصيصًا لعموم المنطوق» لكن نازع في دعوى أن 
الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحدء قال ابن سيدة في المحكم: أفضى فلان 
إلى فلان: وصل إليه» والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها. وقال 
أفراد المس» فلا يقتضى التخصيص)”". 
َأقَطعوأيَدِيَهَُمَا 4 [المائدة: 8 7]» والقطع إنا هو للكف. 

وقال تعالى: مسوا بجوم وَأيدِيكُم © المائدة:3]» وإنما يمسح 
الكف كما دل عليه حديث عار في الصحيح» فإذا ذكر الإفضاء بباطن الكف» وهو 
فرد من أفراد المطلق لم يقتض تقييدًا للمطلق. 
TON OD‏ 


.)٤١ /۲( المجموع‎ )0( 
.)57١ /١( تلخيص الحبير‎ )۳( 


قال ابن حزم: «وحتى لو كان الإفضاء بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط 
الوضوء عن غير الإفضاء إذا جاء أثر بزيادة على لفظ الإفضاءء فكيف والإفضاء 
يكون بجميع الجسدء قال تعالى: وقد بض گم إل عض € [النساء:270]91. 

لا دليل من اشترط العمد في المس. 

46 الدليل الأول: 

قوله تعالى : ولي کم جتاح فیما اخط اٹہ ہو وکن ما عمدت فوفك 4 
[الأحزاب: .]١‏ 

فدلت الآية على عدم النقض بالنسيان والخطأً. 

وليس في الآية دليل على عدم النقض بالعمد؛ لأن الآية ليس فيها إلا نفي 
الجناح» والمقصود به الإثم. ونفي الإثم لا يدل على بقاء الطهارة. 

ب الدليل الان 

قالوا: إن الشرط في مس الذكر أن يمس بقصد وإرادة؛ لأن العرب لا تسمي 
الفاعل فاعلًا إلا بقصد منه إلى الفعل» وهذه الحقيقة في ذلك» ورجح ذلك ابن 
عبد الور واختاره ابن تيمية في الفتاوى» وقال: إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض 
وضو 

2 الدليل الكالف: 

قالوا: الوضوء المجمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة 
للتأويل» وعليه فلا يجب الوضوء إلا من مس ذكره قاصدًا مفضيًا. 


.)۲۲۲/۱( المحلى‎ )١( 

(۲) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ .)۳١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)۲۳١۱/۲۱(‏ 

(6) بتصرف (۳/ 757). 


لاويجاب: 

بأن اشتراط العمد فيه إشكال؛ لأن معناه أنه حكم تكليفي» فإذا مسه عن طريق 
الخطأ لم ينتقض الوضوء. ويلزم من ذلك ألا ينتقض وضوء الصبي بمسه ذكره؛ لأن 
عمد الصبي بمنزلة الخطأء ولعدم توفر القصد الصحيح» والراجح عندي أن المس 
حكم وضعي» فإذا كان مس الذكر مفسدًا للطهارة استوى فيه العمد والخطأ كباقي 
الأحداث. فك أنه إذا خرجت منه ريح أو بول لم يفرق بين العامد وغيره» فكذلك 
مس الذكرء والله أعلم. 

هذه خلاصة الأقوال في المسألة» وأدلة كل قول» وأجد القول الراجح في المسألة 
هو القول بوجوب الوضوء من مس الذكر» لضعف حديث طلق بن علي» وصحة 
الأحاديث الواردة في وجوب الوضوء من مس الذكر وكثرتهاء والله أعلم. 

تنبيه: يشترط في النقض بمس الذكر شرطين: 

الآول: أن بكرن همه بالف وسن ذكروليلة, 

الثاني: أن يكون مسه بلا حائل» ودليله حديث أبي هريرة المتقدم: (إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب الوضوء) وسبق تخريجه. 


وقال ابن حزم: والماس على الثوب ليس ماسًا. 


$ B&B B8 


.)5؟6/١( المحلى‎ )١( 


المبحثٌ الثاني 


في مس المرأة فرجها 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا ماثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء إلا بدليل. 

لا قال : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه. فالفرج: اسم جنس مضاف فيعم 
كل فرج. 

لاذكر مس الذكر في حديث بسرة مفهوم لقب. 

لا ذكر الذكر في حديث بسرة لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لان الذكر سض 
أفراده» وذكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق أو العام لا يقتضي 


لا من نص على أن الفرج لا يدخل ني مسمى الذگر إنما أخذ بطريق المفهوم» 


[م-10١]‏ اختلف العلماء في مس المرأة فرجهاء هل ينقض الوضوء أم لا؟ 
فقيل: لا ينقض مطلقَاء وهو مذهب الحنفية0"©. 


.)٤١ /١( البحر الرائق‎ »)1١ /1( فتح القدير(21/1)» تبيين الحقائق‎ )١( 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


وقيل: ينقض مطلقاء وهو مذهب الشافعية" والحنابلة". 

واختلف النقل عن مالك 

فقال: عليها الوضوء كالرجلء قال ابن عبد البر في الكافي: وهو الأشهر””". 
وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ. 

وقيل: لا خب مظلقاء كاه جماعة بأنه هو المشتهور هن المذهي. 


الأم (19/1)» المجموع (۳۸/۲)ء الحاوي /١(‏ ١۹٠)»ء‏ مغني المحتاج )۳١ 170 /١(‏ مختصر 
المزني (ص: ٠‏ 5) نهاية المحتاج :»)١١9 114 /١(‏ روضة الطالبين .)۷١ /١(‏ 

كشاف القناع »)١55/١(‏ الفروع (۱۷۹/۱)ء الإنصاف (۹/۱٠۲)ء‏ شرح الزركشي 
(9/۱). 

الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ؟١).‏ 

ساق ابن رشد في المقدمات )2١7/١(‏ عن مالك أربع روايات» فقال: «أحدها: سقوط 
الوضوء. والثانية: استحبابه. والثالثة: إيجابه. والرابعة: التفرقة بين أن تلطف أو لا تلطف. 
وهي رواية ابن أبي أويس عنه. 

فأما الرواية الأولى والثانية فواحدة في إسقاط الوجوب» وذهب أبو بكر الأمهري: إلى أن ذلك 
كله ليس باختلاف رواية» وإنما هو اختلاف أحوالء فرواية ابن القاسم وأشهب في سقوط 
الوضوء» معناها: إذا لم تلطف» ولا قبضت عليه فالتذت. 

ورواية علي بن زياد عن مالك في وجوب الوضوء معناها: إذا ألطفت على ما بين في رواية 
ابن أبي أويس» عن مالك. ومن أصحابنا من يحمل الروايات كلها على روايتين: إحداهما: 
وجوب الوضوء. والثانية: سقوطه» والوجوب متعلق بالإلطاف والالتذاذ. 

فإذا مست المرأة فرجها فلم تلطف ول تلتذ فلا وضوء عليها عند مالك ولم يختلف عنه في ذلك» 
فإذا ألطفت والتذت وجب عليها الوضوء عند مالك بلا خلاف» وقيل: إن عنه في ذلك روايتين 
على ما بيناه».اه 

وقال في أسهل المدارك :)٠١ /١(‏ «وفي مس المرأة فرجها خلاف» وقد علمت أن المعتمد الذي 
به الفتيا عدم النقض ولو ألطفت» وعليه مشى خليل. والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين 
شفري فرجها». 

وفي الشرح الكبير المطبوع مامش حاشية الدسوقي :)١77* /١(‏ «ولا مس امرأة فرجها -يعني: 
ولا ينقض- ألطفت أم لاء قبضت عليه أم لاء وهذا هو المذهب» وأوّلت أيضًا بعدم الإلطاف» 
فإن ألطفت انتقضء والإلطاف: أن تدخل شيئًا من يدها في فرجها».اه = 


لادليل من قال: يجب عليها الوضوء: 

أت الدليل الأول: 

۲۹۷-79( مارواه أحد من طريق بقية» عن محمد بن الوليد الزييدي: عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» 

عن جده. قال: قال رسول الله يَِةِ من مس ذكره فليتوضاء وأيها امرأة مست 
فرجها فلتتوضاً. 

[ضعفه أحمد» وصححه البخاري» وقد انفرد به بقية» عن الزبيدي] 0©. 

ل الدليل الثاني: 

٤ (‏ -۲۹۸) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مكحول» عن عنبسة بن آي 
سفيان» 

عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله كَل من مس فرجه فليتوضاً. 

[منقطع]. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (من مس فرجه) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأق 
وسوأة المرأة يقال ها: فرج» كا قال تعالى: اوا نظت فروجهم وَاَلْحَدَفِطدتٍ 4 
[الأحزاب: ١]ء‏ والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة 
آم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبد الله بن عمرو. 


= وانظر التاج والإكليل )٠۲ /١(‏ المطبوع ببامش مواهب الجليل» الخرشي »)٠١۸/١(‏ وصرح 
الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير )١50 /١(‏ بأن المذهب المالكي لا ينتقض بمس المرأة 
فرجها ولو ألطفت. 

فك سبق تخريجه» انظر رقم .)٤۳۷(‏ 

(۲) سبق تخريجه انظر ح (570). 


2 الدليل الفالت: 

)۲۹۹-٤٤٥(‏ ما رواه الطبراني في الصغير من طريق أصبغ بن الفرج» حدثنا 
عبد الرحمن بن القاسم» عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي» عن سعيد 
المقبري» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس 
دونها حجاب فقد وجب الوضوء . 

[ضعيف ]!". 

وجه الاستدلال: 

الحديث علق الوضوء بمس الفرج» ولو علقه بالذكر لقيل: إن الحكم خاص 
بهذا المسمى» والمرأة ليس لما ذكرء فحين علقه بمسمى الفرج فا ثبت لفرج الرجل 
ثبت لفرج المرأة إلا بدليل» ثم إن كلمة (فرجه) الفرج: اسم جنس مضاف فيعم كل 
فرج» وذكر الذكر في حديث بسرة لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لأن الذگر بعض أفراده. 
وذكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق والعام لا يقتضي تخصيصًا. كا 
أن من نص على أن الفرج لا يدخل في مسمى الذَكر نا أخذ بطريق المفهوم, والمفهوم 
لاعموم له. 

2) الدليل الرابع: 

73٠0-4 55(‏ ما رواه الطحاوي من طريق عبد الله بن المؤمل المخزومي» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 

عن جده. أن بسرة سألت رسول الله كيا فقالت: المرأة تضرب بيدهاء فتصيب 
فرجهاء قال: تتوضاً يا بسرة. 


.)57/١( المعجم الصغير‎ )١( 
.)1757( سبق تخريجه. انظر حديث رقم‎ )۲( 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل مالك 


[ذكر بسرة في الحديث منكر ا 
2 الدليل الخامس: 


)١٠-٤٤۷(‏ ما رواه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ابن 


حفص العمري» عن هشام بن عروة» عن أبيه 


عن عائشة أن رسول الله ل قال: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون, ولا 


يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمى هذا للرجال» أفرأيت النساء؟ قال: إذا مست 
إحداكن فرجهاء فلتنوضاً للصلاة”". 


E TEES 
الدليل السادس:‎ 


)۳٠۲-٤٤۸(‏ ما أخرجه البيهقى من طريق أبي موسى الأنصاري» حدثنا 


الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن نمرء قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها 
أتتوضا؟ فقال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان بن الحكم» 


عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله 5ي قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه 


فليتوضاء والمرأة كذلك°. 


00 
00 


(۳) 


[قوله والمرأة كذلك مدرجة من قول الزهري]. 


سبق تخریجه» انظر ح (53777). 

الحديث ضعيف جدًا إن لم يكن موضوعًاء والعمري كذبه أحمد. 

وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك. 

تكلمت عليه ضمن الكلام على حديث بسرة» انظر ح )3١75(‏ عند بيان الاختلاف في روايات 
هشام بن عروة لحديث بسرة. وانظر إتحاف المهرة (57705). 

سدح البييقي ۴۲/7 

الحديث قد اختلف فيه على الوليد بن مسلم: 

فرواه أبو موسى الأنصاري» عن الوليد بن مسلم» عن عبد الرحمن بن نمرء عن الزهري» عن 
عبدالله بن أبي بكرء عن عروة» عن مروان» عن بسرة كا تقدم في إسناد الباب. 3 


ورواه البيهقي (۱/ ۱۳۲) من طريق هشام بن عمار. 

وابن حبان (۱۱۱۷) من طريق عبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي» كلاهما عن الوليد بن 
مسلم» عن عبد ال رحمن بن نمر» عن الزهري» عن عروة» عن بسرة. فخالف في موضعين: 
الأول: كون الزهري يرويه مباشرة عن عروة. 

الثاني: إسقاط مروان من الإسناد. 

والأول أرجح؛ لأن المحفوظ أن الزهري يرويه عن عبد الله بن أبي بكرء هكذا رواه جماعة عن 
الزهري» منهم: شعيب وعقيل والليث وغيرهم وقد تكلمت على هذا في الكلام على حديث 
بسرة في المسألة السابق» فأغنى عن إعادته هنا. 

هذا وجه المخالفة في الإسناد. وأما قوله: (والمرأة كذلك) فهو من كلام الزهريء والدليل 
على ذلك: 

أن الحديث في هذا الإسناد وقع جوايًا على سؤال ألقاه عبد الرحمن بن نمر عن مس المرأة فرجهاء 
فكأن الزهري يقول: إذا كان هذا حكم الرسول ياء في الرجلء فالمرأة كذلك» بدليل أن جميع 
من رواه عن الزهري من غير طريق عبد الرحمن بن نمر لم يذكر المرأة منهم الليث» وشعيب» 
وعقيل» ومعمر» وغيرهم» وكل من رواه عن عبد الله بن أبي بكر غير الزهري كذلك لم يذكر 
المرأة كمالك وشعبة وسفيان وغيرهم. 

وقد جاء في العلل لابن أبي حاتم :)۳۸/١(‏ سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم» عن 
عبد الرحمن بن نمر» عن الزهري» عن عروة عن مروان» عن بسرة» عن النبي كَل أنه كان يأمر 
بالوضوء من مس الذكرء والمرأة مثل ذلك؟ فقال: هذا حديث وهم فيه في موضعين: أحدهما 
أن الزهري يرويه عن عبد الله بن أبي بكرء وليس في الحديث ذكر المرأة».اه 

وقال البيهقي :)١177/١(‏ ظاهر هذا يدل على أن قوله: (قال: والمرأة مثل ذلك) «من قول 
الزهري» وما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري» دون هذه الزيادة. اه 

قلت: الصحيح أيضًا من حديث بسرة أنه في مس الذكرء لا في مس الفرج» ومن رواه بلفظ 
الفرج إنما رواه بالمعنى» ومن اطلع على جميع طرق الحديث لا يشك لحظة أن الحديث في مس 
الذكر» ولولا خشية الإطالة لجمعت الرواة الذين رووه بمس الذكرء وقارنتهم بمن خالفهم» 
فتركت ذلك اختصارًا خاصة أنني كتبت في حديث بسرة بحتًا مطولًا جدًاء انظر حديث 
()» وأخشى أن يفهم ذلك على أنه نوع من التكرار والإطالة» فمن أراد أن يقف على ذلك 
فليرجع إلى المصادر التي أشرت إليها في تخريج حديث بسرة» وليقارن بين ألفاظهاء وسيتبين له 
إن شاء الله تعالى اللفظ المحفوظ عن النبي بيا والله سبحانه وتعالى أعلم. 


لا دليل من قال: لا ينتتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها. 

أت الدليل الأول: 

الأصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل صحيح صريح في أن الطهارة قد انتقضت» 
ولا يوجد دليل هنا؛ لأن جميع الأحاديث التي وردت بمس الفرج لا تخلو من مقال. 

جاء في المغنني لابن قدامة: «قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: الجارية إذا مست 
فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبد الله: حديث عبد الله 
ابن عمروء عن النبي بَكِِ: أي امرأة مست فرجها فلتتوضا؟ فتبسم» وقال: هذا حديث 
الزبيدي» ليس حديثه بذاك». 

الدليل اكان 

الحديث الوارد في وجوب الوضوء إنا ورد في مس الذكرء ومس المرأة فرجها 
ليس في معناه» لكونه لا يدعو إلى خروج خارج. 

لا وأجيب: 

بأن العلة في وجوب الوضوء من مس الذكر ليس كونه مظنة خروج خارج؛ لأن 
العلة هذه لم ينص عليها الشارع» ولم يتفق في كونها هي العلة» ولو كانت هي العلة 
لكنا إذا تيقنا بأنه لم يخرج خارج بقيت الطهارة على حاها كما قيل في النوم» والرسول 
له علق الحكم في المس» ومن مس ذكره بدون شهوة لم يكن مظنة لخروج شيء من 
ذكره» ومع ذلك ظاهر النصوص توجب الوضوء؛ لآن الحكم معلق على مطلق المس 
بدون قيد الشهوة. 

9 الذليل الفالت: 

قال الرسول ي4 في حديث طلق بن علي حين سئل عن مس الذكر» هل ينقض 
الوضوء؟ فقال: إنما هو بضعة منك» فإذا كانت العلة في عدم النقض من مس الذكر 


كونه بضعة من جسم الرجل» فكذلك فرج المرأة بضعة من جسدهاء لا يوجب وضوءًا. 


ت 

بأن حديث طلق بن علي حديث ضعيف كا بينته في الخلاف في مس الذكر» وقد 
بينت وجومًا كثيرة في تقديم حديث بسرة على حديث طلق في المسألة التي قبل هذه. 

لا الراجح من أقوال أهل العلم: 

الذي أميل إليه أن مس المرأة فرجها ناقض للوضوءء إما بالنص على النقض 
من مس الفرج إن صحت الأحاديث بذلكء وإما بالقياس على الرجل لعدم الفارق» 


والله أعلم. 


$ BB & 


المبجث الثالث 4 9 
في مس المرأة ذكرالرجل أو العكس ومس فرج الصغير 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 0 
لا نقض الوضوء من مس الذكرء هل هو تعبدي فلا ينقض إلا وضوء اللامس 
إذا قام بمس ذكره كما هو ظاهر النصوص» وأما الملموس ذكره فلا ينتقض 
وضوءه. فهو بمنزلة ما لو مس ذكره بغير يده» أو أن مس الذكر معقول المعنى في 
كون المس مظنة للحدث. فينقض اللمس سواء كان لامسًا أو ملموسًا؟ 

لا الملموس ذكره يجري على قواعد النقض بمس الذكر في حق الملموس» وفي 
حق اللامس يجري على قواعد النقض بالملامسة» والذكر في حقه كسائر البدن. 


لالو كانت العلة مظنة خروج الحدث لكان انتشار الذكر بشهوة موجبًا للوضوء» 
ولكان مس الذكر بشهوة» ولو من وراء حائل موجبًا له؛ لأنه مظنة لخروج شيء 
من الفرج» والوقوف عند النص ما دام أن العلة ليست معقولة هو الاحتياط. 
لا العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص النصوص الشرعية أو تقييدها؛ لأنها 
علة مظنونة قد تكون هي العلة وقد تكون العلة غيرها. 


[م-111١]‏ اختلف العلماء في ذلك» فقيل: لا ينقض مطلقَاء وهو مذهب 
الحنفية20. 

وقيل: ينقضش اناه وهو مذهب الشافعبة9 والحنابلة7". 

وقيل: حكم مس الفرج من الغير حكم مس الأجنبي» فإن كان مسه بشهوة 
انتقض وإن مسه بغير شهوة لم ينتقض» وهو مذهب المالكية» إلا أنهم اختلفوا في مس 

لا دليل من قال:لا ينقض مطلقًا: 

أت الدليل الأول: 

قالوا: الأصل بقاء الطهارة» فلا تنتقض طهارة مجمع عليها إلا بدليل صحيح 
صریح» ولا دليل هنا. 

2 الدليل القانيى: 

كل دليل استدل به الحنفية على عدم الوضوء من مس الفرج» يستدلون به هناء 
كحديث طلق بن علي وغيره من الأدلة» وقد سقناها في مسألة مستقلة فارجع إليها. 

الدب الفالك: 

غلل التدول وا لا خد بحديث شرة وتحوه ما يدل عل وجوت الوضوء مخ مش 
الذكر فإن لفظ الأحاديث الواردة (من مس ذكره فليتوضاً) (أيها امرأة مست فرجها 


)١(‏ سبق أن نقلت في خلاف العلماء في مس الذكرء أن مذهب الحنفية لا يرون النقض مطلقا من 
فض الذكرع فوا مسن ةرذ هي اوم د کر عر وسو اه كان صمل ارمق وسر اد گان 
من حي أو من ميت» فانظر العزو هناك يغني عن إعادته هنا. 

(0) انظر العزو إلى كتبهم في الكلام على خلاف العلماء في الوضوء من مس الذكر. 

(۳) انظر العزو إلى كتبهم في الكلام على خلاف العلماء في الوضوء من مس الذكر. 

)٤(‏ مواهب الجليل »)599/١(‏ التلقين (ص: 2)2680» القوانين الفقهية (ص: ۲۲)ء الشرح الصغير 
)١157/1(‏ الشرح الكبير (1/ ١17)؛‏ 


...0000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) A‏ 


فلتتوضا) فالنصوص وردت في فرج نفسه» لا في فرج غيره» والعلة غير معقولة المعنى 
فلا يصح قياس غيره عليه. 


2 الدليل الرابع: 


(7307-559) ما رواه البيهقى من طريق يعقوب أب العباس» حدثنا محمد بن 


إسحاق» حدثنا محمد بن عمران» حدثني أبي» حدثني ابن أبي ليل» عن عيسى» 


عن عبد الرحمن بن آي ليلء عن آبيه"» قال: كنا عند النبي ع فحاء الحسن. 


فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه. وقبل زبيبته”". 


0010 


00 
(۳) 


[ضعيف ]970 


سقطت كملة (عن أبيه) من سند البيهقي» والتصحيح من المهذب في اختصار السنن الكبير 


للبيهقي(۸۳٥)»‏ اختصره الذهبي» وتاريخ الإسلام للذهبي» تحقيق بشار »)۷۷١/١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (؟/ »25١١‏ والبدر المنير (۲/ 4257 ولم يعله الذهبي بالإرسال كا قال محقق 
المهذب من اختصار السئن الكبير. 

سنن البيهقي (۱/ ۱۳۷). 

قال البيهقي بعده: هذا إسناد غير قوي» ولیس فيه أنه مسه بيده» ثم صلى ولم يتوضاً. اه 
قلت: في إسناده عمران بن محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى» لم يوثقه إلا ابن حبان» وفي التقريب: 
مقبول» يعني: حيث يتابع وإلا ففيه لين. 

وفيه محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليلى» سيء الحفظ. 

وفي البدر المنير (۲/ :)٤۷۸‏ «قال ابن القطان في (أحكام النظر): إنه حديث لا يصح. وقال 
ابن الصلاح في كلامه على الوسيط: هذا الحديث ضعيف» رويناه في السنن الكبير (يعني) 
للبيهقي عن أب ليى الأنصاري يتداوله بطون من ولده» منهم من لا يحتج به. وقال النووي في 
تنقيحه: إنه ضعيف متفق على ضعفه. وضعفه أيضًا في شرحه و خلاصته). 

وله شاهد عند الطبراني في المعجم الكبير (۳/ )٥۱‏ ح 2570/8 من طريق قابوس بن أبي ظبيان» 
عن آبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ريت النبي بي فرج ما بين فخذي الحسين» 
وقبل زبيبته. 

وهذا إسناد ضعيف أيضّاء فيه قابوس بن أبي ظبيان» ضعفه النسائي وغيره» وفي التقريب: 


لا وأجيب: 

بأن الحديث على ضعفه ليس فيه شاهد لمسألتناء قال الحافظ في التلخيص: «وإذا 
تقرر أنه ليس في الحديث أنه ية صلى عقب ذلك» فلا يستدل به على عدم النقض» 
نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته)”". 

لا دليل من قال بالنقض مطاقًا: 

3 الدليل الأول: 

(705-56) ما رواه عبد الرزاق» ومن طريقه الطحاوي» عن معمر» عن 
الزهري» عن عروة بن الزبير» قال: تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج» فقال 
مروان: 

حدثتني بسرة بنت صفوان أا سمعت رسول الله يا يأمر بالوضوء من مس 
الفرج» فكأن عروة لم يقنع بالحديث» فأرسل مروان إليها شر طيًاء فرجع فأخبرهم» 

أنما سمعت رسول الله ل يأمر بالوضوء من مس الفرج. قال معمر: وأخبرني 
هشام بن عروة» عن أبيه مثله. 

وجه الاستدلال: 

قوله في الحديث: (يأمر بالوضوء من مس الفرج) وهذا مطلق» سواء كان فرجه 
أو فرج غيره» من ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» حي أو ميت. 

لا وأجيب: 

بأن هذا اللفظ شاذ. والرواية المحفوظ في الحديث (إذا مس أحدكم ذكره 
فلخو ا)2 

(۱) تلخيص الحبير (۱/ ۲۲۲). 
(5) انفرد هذه اللفظة الزهري» رواه عنه معمر» وقد اختلف على معمر فيه: 


تروافسية لوو قيضي كا مسق ق ام الاب 
ورواه شعبة عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن بسرة» بلفظ : إذا أفضى أحدكم بيده إلى = 


فرجه فليتوضاً. ولم يقل: كان يتوضاً من مس الفرج. 

ورواه شعيب كما في مسند أحمد ٠57/50‏ 5). 

وعقيل كا في سنن البيهقي /١1(‏ 177) كلاهما عن الزهريء قال: أخبرني عبد الله بن أبي بكر أنه 
سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان بن الحكم في إمارته على المدينة أنه يتوضاً من مس الذكر 
إذا أفضى إليه الرجل بيده» فأنكرت ذلك عليه» فقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: 
أخبرتني بسرة آنا سمعت رسول الله َك يذكر ما يتوضأً منه» فقال رسول الله يَكِِ: ويتوضاً من 
مس الذكر. وهذا مطلق يشمل ذكره وذكر غيره» لكن قد خالف فيه الزهري جميع من رواه عن 
عبد الله بن أبي بكر» منهم: 

مالك كا في الموطأ /١(‏ 57). 

سقبان يق غبيئة کا فل سند اللميدى (69): 

ابن علية کا في مسند أحمد (5057/5). 

وشعبة کا في مسند أبي داود الطيالسي »)۱۹٥۷(‏ فكل هؤلاء رووه عن عبد الله بن أبي بكر 
بلفظ: من مس ذكره فليتوضاًء وخالفوا فيه الزهري. كما رواه هشام بن عروة عن أبيه بلفظ: من 
مس ذكره فليتوضاًء رواه عنه كل من: 

أبو أسامة ىا في المنتقى لابن الجارود .)١17/(‏ 

وعبد الله بن إدريس كما في رواية ابن ماجه .)٤۷٩(‏ 

وسفيان الثوري كما في صحيح ابن حبان .)١١١5(‏ 

ويحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد 0 والترمذي (۸۲)» والنسائي )٤٤۷(‏ 
كلهم رووه عن هشام بن عروة» عن عروة به» بلفظ: من مس ذكره فليتوضاً. ولم يقل أحد منهم 
أن الرسول بيه قال: يتوضأ من مس الذكر إلا الزهري» والزهري قد اختلف عليه في الحديث 
اختلافا كثيرًاء فقيل: عن الزهري» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن مروان» عن بسرة. 

وقيل: عن الزهري» عن عروة» عن بسرة بدون ذكر مروان. 

وقيل: عن الزهري» عن عبد الله بن أبي بكر» عن عروة» عن بسرة» عن زيد بن خالد. 

وقيل: الزهري» عن عروة» عن زيد بن خالد بدون ذكر بسرة. 

وقيل: الزهري» عن عروة؛ عن عائشة. 

وقيل: الزهري» عن أبي بكر بن حزم» عن عروة» عن بسرة. 

وقيل: الزهري» عن عبد الله بن عبد القاري عن ابي أيوب. 

وسبق أن تكلمت على هذه الطرق» والراجح منهاء انظر تخريج حديث بسرة ح(575)» فهذا 
الاختلاف على الزهري في الإسناد يدل على أنه لم يضبط الحديث على إمامته» فإذا خالف في متنه 
لم يقدم على الحفاظ الذين لم يختلفوا في لفظ الحديث. 


أت) الدليل الثاني: 

قال ابن قدامة: إن مس ذكر غيره معصية» وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج» 
وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه» فإذا انتقض بمس ذكر نفسه» فبمس ذكر 
غيره أولى. 

قلت: أما كون مس ذكر الغير معصية فليست العلة في النقض كونه معصية» 
ولذلك لا يجب الوضوء من الكذب والغيبة والنميمة وهي من كبائر الذنوب» ولا 
يلزم أن يكون مس ذكر الغير معصية كا لو مست المرأة ذكر زوجهاء أو طفلها. 

وأما كونه مدعاة للشهوة وخروج الخارج» فليست هذه هي العلة أيضًا ولذلك 
لو مسه بشهوة مع الحائل لم ينتقض وضوؤه مع كونه مدعاة للشهوة وخروج الخارج» 
وکا لو مسه بغير يده بدون حائل لم ينتقض وضوؤه» فالعلة في النقض من مس الذكر 
إنما هي تعبدية ليست معقولة المعنى ظاهرّاء والله أعلم. 

لا دليل من قال: حكم مس الفرج من الغيرحكم مس بدن الأجنبية: 

سوف يأتي إن شاء الله تعالى ذكر أدلة هذه المسألة في بحث مستقل في حكم مس 
المرأة بشهوة» ونبين فيها بحوله وقوته الراجح فيها. 

لا الراجح في هذه المسألة: 

الراجح» والله أعلم القول بعدم النقضء واختاره ابن عبد البر» حيث يقول: 
«والنظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه 
قاصدًا مفضيًاء وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب الظاهرء والأصل أن 
الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل)7". 

وكلامه جيد إلا أن اشتراط القصد قول مرجوح. وقد ناقشنا وجه كونه مرجوحًا 
فيه| تقدم, والله أعلم. 


(۱) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ .)١٤١‏ 


الفرع الأول 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا نقض الوضوء من مس الذكر هل هو تعبدي فلا ينقض إلا وضوء اللامس إذا 
قام بمس ذكره كم هو ظاهر النصوصء وأما الملموس ذكره فلا يننقض وضوءه 
فهو بمنزلة ما لو مس ذكره بغير يده أو أن مس الذكر معقول المعنى في كون المس 
مظنة للحدث, فينقض اللمس سواء كان لامسًا أو ملموسًا. 

لا مس فرج الميت بالنسبة للملموس لا حكم له؛ لانقطاع التكليف. وبالنسبة 
للامس لا يعطى حكم مس الذكرء لأنه لم يمس ذكره هوء وهل تعطى ملامسة 
اميت حكم ملامسة المرأة في نقض الوضوء؟ 


ا قال ابن قدامة: «وفرج المت کفرج ال لبقاء الاسم والحرمة؛ 
ولاتصاله بجملة الآدمي» وهوقول الشافعي. 


وقال إسحاق: له وضوء عليه)2©0. 


.)١١١ /١( المغني‎ CC» 


قلت: قول إسحاق هو الراجح؛ لأن النصوص إنا وردت في فرج نفسه. لا 
في فرج غيره» وكا قلت: يخطئ من يعتقد أن العلة في النقض إذا مسه بشهوة كونه 
مظنة لخروج حدث ناقض للوضوء؛ لأن الأحاديث مطلقة, ولم تقيده بالشهوة» ولا 
يقيد النص الشرعي إلا نص مثله» أو إجماع» أو قياس صحيح» ولو كانت العلة مظنة 
خروج الحدث لكان انتشار الذكر بشهوة موجبًا للوضوء» ولكان مس الذكر بشهوة» 
ولو من وراء حائل موجبًا له؛ لآنه مظنة لخروج شيء من الفرج» والوقوف عند النص 
ما دام أن العلة ليست معقولة هو الاحتياط» والجزم بفساد العبادة الثابتة بدليل لا 
يجوز إلا بدليل صريح في المسألة» وحين أقول بذلك ليس ال حامل له رد القياس؛ فإن 
تركه جمود» لكني أقول به لعدم وضوح العلة في المسألة» ولا بد حتى يلحق الفرع 
بالأصل من كون العلة معقولة المعنى» وهذا الذي لم يتضح لي في مس ذكر الغيرء 
کیا كان أو صخرا حا كان أو ميئاء وحديث (يتوضاً من همس الذكر) لا ينبت هذا 
اللفظ كا بينت في المسألة التي قبل هذه» والمحفوظ من حديث بسرة لفظ: (من مس 
ذكره فليتوضاً) والاحتياط ليس في جانب إفساد العبادة» بل الاحتياط اعتبار صحة 
الوضوء حتى يتيقن الناقض أو يغلب على الظن وقوعه» والله أعلم بالصواب» وهو 
الحادي وحده إلى الحق. 
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الفرع الثاني 


في مس الذكر المنفصل 


[م-97١]‏ القائلون بنقض الوضوء من مس الذكر المتصل إذا مس ذكرًا 
منقطعًاء هل ينتقض وضوؤه أم لا؟ 

فقيل: لا ينقض» وهو مذهب المالكية''» واختاره بعض الشافعية”"» والمشهور 
من مذهب الحنايلة”". 

وقيل: ينتقض» وعليه أكثر الشافة) ووجه في مذهب امنا نل , 

لا دليل من قال:لا ينقض. 

قالوا: الدليل ورد في الذكر المتصلء فلا دليل على المنفصل؛ ولأنه لا لذة في لمسهء 
ولا يقصد لمسه. ولذهاب الحرمة» فلا يحرم النظر إليه. 
)١(‏ مواهب الجليل (١/۲۹۹)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ ١١١)»ء‏ أسهل المدارك /١(‏ ١٠)ء‏ الشرح 

الصغير .)١504 /١(‏ 
(0) المجموع .)٤١/۲(‏ 
(۳) كشاف القناع »)2١17177/1(‏ الإنصاف (1/ 23١5‏ المغني (۱/ 45 7). 


)€3 المجموع (7/ ١٤)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ١۷)ء‏ مغني المحتاج .)١ /١(‏ 
)2 الإنصاف .)35١ 5 /١(‏ 


لاليل من قال: بالنقض. 

قالوا: بأنه يقع عليه اسم الذكر» فيصدق عليه أنه مس ذكرًا فعليه الوضوء. 

لا الراجح من الخلاف: 

أرى أن الراجح هو القول الأول لأن النص إنا ورد في ذكر الشخص المتصل» 
فإذا كنا قد رجحنا أنه لا يتتقض وضوؤه إذا مس ذكر غيره مع اتصاله ببدن صاحبه» 
فهذا من باب أولى» ومن هذه المسألة مس القلفة التي تقطع للختان» فإن مسها قبل 
قطعها انتقض وضوؤه عند من يقول بنقض الوضوء بمس ذكر الغير» وتعليلهم: 
لأنها من جلدة الذكرء وإن مسها بعد القطع لم ينتقض؛ لأنه بائن من الذكر لا يقع 
عليه اسم الذكر. 
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المبحثٌ الرابع 


في الملموس ذكره 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا نقض الوضوء من مس الذكر» هل هو تعبدي فلا ينقض إلا إذا مس الرجل 
ذكره هو كما هو ظاهر النصوص أما إذا مس ذكره غيره فهو بمنزلة ما لو مسه 
بغير يده. أو أن مس الذكر معقول المعنى في كون المس مظنة للحدث, فينقض 
اللمس سواء كان منه أو من غيره؟ 


وضوء الملموس ذكره» أو أن الحكم يختص باللامس فقط؟ 

فقيل: إن كان الملموس بالعًاء ووجد لذة من ذلك» أو وجد منه قصد بأن مالت 
نفسه بأن يلمسه غبره» فلمسه» انتقض وضوؤه. وهو مذهب المالكية. 
)١(‏ الحنفية لا يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاء سواء لمس هو أو غيره ذكره» وقد قدمنا 


للعمراني /١(‏ 184)» نهاية المطالب في دراية المذهب (1/ ١١١)ء‏ الإنصاف (۱/ 508). 


وقيل: لا ينتقض وضوء الملموس» وهو مذهب الحنفية» والشافعية والمشهور 
من مذهب الحنابلة. 

لا دليل من قال بنقض الوضوء إن وجد منه قصد أو لذة: 

جعل المالكية هذه المسألة من باب لمس الأجنبي» فإذا لمس الرجل أجنبيًا بلذة 
انتقض وضوؤه» ومثله الملموس إن وجد منه لذة» وسوف يأتي بحثها في مسألة 
مستقلة ونذكر أدلتهم التفصيلية إن شاء الله تعالى. 

لادليل من قال لا ينتقض وضوء الملموس: 

2 الدليل الأول: 

الإجماع على عدم وجوب الوضوء على الملموس. 

قال المجد ابن تيمية نقلّا من الإنصاف: «لا أعلم فيه خلاقًا - يعني في عدم 
وجوب الوضوء على الملموس». 

ونقل الإجماع غير دقيق لما علمت من مذهب الالكية واختاره كثير من 
الخرسانيين من الشافعية من القول بالنقضء ولعله يقصد من نفي العلم بالخلاف 
بالنسبة للمذهب. والله أعلم. 

2 الدليل القاني: 

قالوا: إن الأحاديث الواردة جاءت في اللامسء لا في الملموس» فلا نتعدى 
النص» ولو كان النقض يسري إلى الملموس لأمر بالوضوء كما أمر اللامس» فلا ل 
يؤمر علمنا أنه لم ينتقض وضوؤه. 

وهذا القول مع كونه يتفق مع النص إلا أنه لا يتفق مع العلة التي ذكروها في 
نقض اللامس» فإنهم قد عللوا النقض بكونه مظنة لخروج الخارج خاصة إذا كان 


.)١١9/١( الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي‎ .)2150 /١( شرح الخرشي‎ )١( 
الأتصاف ر‎ © 


ذلك عن شهوة» فالعلة موجودة في الملموس إذا انتشر ذكره بسبب لمس غيره» ووجد 
لذة فإن المظنة موجودة» فكان لزامًا عليهم أن يطردوا العلة» وني هذا بيان أن العلة 
التي استنبطوها لم تكن هي العلة الحقيقية في وجوب الوضوء من مس الذكرء وإذا 
رجحنا أن الأمر تعبدي وقفنا عند ظاهر النص» وأوجبنا الوضوء على من لمس ذكره 
فقط» سواء كان ذلك عن شهوة أم كان من غير شهوة» دون من لمس ذكر غيره ودون 
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فرع 


في مس المرأة شفري فرجها 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لاما قارب الشىء هل يعطى حكمه؟”"'. 


[م-915١]‏ اختلف العلماء في مس المرأة شفري فرجهاء هل ينتقض الوضوء 
آم لا؟ 


فقيل: لا ينتقض الوضوء بمس الشفرين» وهو قول في مذهب المالكية"» 
ومذهب الحنابلة”"» وقال الشافعية: ينتقض إن مس ملتقى الشفرين على المنفذ . 


.)١5 5 الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:178) المنثور في القواعد الفقهية(۳/‎ )١ 

(؟) تقدم لنا تحرير الأقوال في مذهب مالك رحمه الله في مسألة مس المرأة فرجهاء وقدمنا فيه أربعة أقوال» 
ومن هذه الأقوال القول بنقض الوضوء بشرط أن تلطف. والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين شفري 
فرجهاء وعليه فلا ينقض جرد مس الشفرين» والله أعلم انظر المراجع في مسألة مس المرأة فرجهاء فقد 
عزونا الأقوالفي مذهب مالك إلى كتب المالكية المعتمدة» والله أعلم. 

(۳) قال في كشاف القناع /١(‏ ۱۲۸): «ولا ينقض مس امرأة شفريهاء وهما اسكتاها؛ لأن الفرج هو 
مخرج الحدث, وهو ما بينهما دونب)». 
والظاهر أن الشفرين غير الإسكتين» جاء في اللسان :)5١97/5(‏ يقال لناحيتي فرج المرأة: 
الإسكتان» ولطرفيها: الشفران. وجاء في نهاية المحتاج :)١١9/١1(‏ الشفران هما اللحمان 
المحيطان بالفرج إحاطة الشفة بالفم. 

(4) قال النووي في المجموع (7/ 5 4): «قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من = 


لا دليل من قال: لا ينقض: 

قالوا: إن النقض علق بمس الفرج» والفرج هو حرج الحدث. لا ما قاربه. 

قلت: إن كانت اللغة تساعدهم قبل ذلك اعتمادًا على الحقيقة اللغوية» وإلا فإن 
حافتي الفرج المتصلة به حكمها حكم الفرج» ومثلها حافة الدبر المستديرة» وكأنهم 
يشترطون إدخال اليد في الفرج حتى ينقضء وهذا ما صرح به المالكية» وقد جاء 
في اللسان: «الفرج: اسم لجميع سوآت الرجال والنساء والفتيان وما حواليها كله 


)١( و‎ 


فرج 


= الرجل والمرأة» ولا موضع الشعرء ولا ما بين القبل والدبر» ولا ما بين الأليين» وإن| ينقض نفس 
الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة» فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف» صرح 
به إمام الحرمين والبغوي وآخرون). اه 
وقال الأنصاري في شرح البهجة :)۱١۹ /١(‏ قوله: (ملتقى المنفذ) قال الشمس ابن الرملي: في 
حاشية شرح الروض: المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أوههم) إلى آخرهما: أي بطنًا وظهرّاء 
لا ما هو على المنفذ منهما كا وهم فيه جماعة من المتأخرين. وقال ولده في شرح العباب: المراد 
بملتقى الشفرين طرف الأسكتين المنضمتين على المنفذ» ولا يشترط مسها بل مسها أو مس 
أحدهما من باطنها أو ظاهرها بخلاف موضع ختانها؛ لأنه لا يسمى فرجًا.اه وقال ابن حجر 
الهميتمي في شرح العباب: والإسكتان ناحيتا الفرج» والشفران طرفاهماء قاله الأزهري» وقال 
أيضًا. وعبارة المجموع: ملتقى شفري المرأة وظاهرها كغيرها أن الناقض هو القدر اماس من 
كل من الشفرين للآخر عند الانطباق فقط» وبهامش حاشية الشرح بخط عالم ما نصه: المتعمد 
النظر لما يلتقي: وهو تماس أحد الحرفين مع الآخر فليتأمل» وعبارة التحفة: والناقض من قبل 
الآدمي ملتقى شفريه المحيطين بالمنفذ إحاطة الشفتين بالفم دون ما عدا ذلك.اه وهو موافق 
لما بالمامش المذكور. وعبارة الشمس بن الرملي في شرح المنهاج: والمراد بحلقة الدبر: ملتقى 
المنفذ دون ما وراءه. قال ابن حجر الهيتمي: مقتضى تقييده بالملتقى عدم النقض ب يظهر عند 
الاسترخاء؛ لأنه ليس من الملتقى بل زائد عليه؛ لأنه ليس محل الالتقاء.اه فيفيد أن الملتقى هو 
محل الالتقاء فقط» قال ابن الحجر الهيتمي أيضًا: وهو مخالف لما مر عن شرح العباب والحق أن 
العبارة محتملة فيرجع لما في شرح العباب».اه 

.)٤١/۲(ناسللا‎ )١( 


فجعل ما حوالي الفرج منه» ولو اعتبرنا حرج الحدث للزم أن نعتبر من الذكر 
حرج البول فقط؛ لآنه هو الفرج» جاء في اللسان: الفرج: الثغر المخوف. وجمعه 
فروج» سمي فرجًا؛ لأنه غير مسدود: أي ينفرج على الجوف27". والله أعلم. 
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(1) المرجع السابق نفس الصفحة. 


مدخل ب4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا لايثبت لفرج البهيمة ما يثبت لفرج الآدمي» حتى لا يجب ستره» ولا الحد 
02 


والحنابلة" وإحدى القولين في مذهب المالكية”". 


وقيل: ينة ينقض مطلقاء وهو قول الليث”. 


2000 المجموع (7/ ”57 )» روضة الطالبين /١(‏ ١۷)ء‏ مغني المحتاج .)١١/١(‏ 

(۲) الإنصاف ,)5١7”/١(‏ شرح منتهى الإرادات ,)72١7/١(‏ المغني 36 الفروع 
)»8١/(‏ وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)712١/7١(‏ لمس فرج الحيوان غير الإنسان 
لا ينقض الوضوء حيًا ولا مينًا باتفاق الأئمة» وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعية فيه 
وجهين» وإنا تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة. اه 

(۳) حاشية الدسوقي )١١94/1(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)٠٤٤/١(‏ مواهب الجليل 
(1/°(. 

.)5١١/١(طسوألا‎ ):( 


وقيل: ينقض الوضوء إذا قصد اللذة أو وجدهاء وهو أحد القولين في مذهب 
الال 

وقيل: ينقض مس قبل البهيمة دون دبرهاء وهو اختيار الرافعي من الشافعية. 

وقيل: ينقض مس فرج الحيوان النجس الذي لا يؤكل لحمه» وأما الحيوان 
الطاهر المأكول اللحم فلا ينقض مس فرجه» وهو قول عطاء رحمه الله تعالى". 

وهذه المسألة وغيرها لا تتأتى على مذهب الحنفية الذين لا يقولون بالوضوء من 
مس الفرج مطلقًا. 

لادليل من قال بالنقض من مس فرح البهيمة: 

)305-501١(‏ استدل با رواه عبد الرزاق» ومن طريقه الطحاوي عن معمرء 
عن الزهري» عن عروة بن الزبير» قال: تذاكرا هو ومروان الوضوء من مس الفرج» 
فقال مروان: 

حدثتني بسرة بنت صفوان أنهبا سمعت رسول الله يا يأمر بالوضوء من مس 
الفرج» فكأن عروة لم يقنع بحديثه. فأرسل مروان إليها شرطيًاء فرجع فأخيرهم أغها 
سمعت رسول الله 5 يأمر بالوضوء من مس الفرج. 

فقوله: (يأمر بالوضوء من مس الفرج) لفظ الفرج لفظ مطلق» يشمل 
كل فرج حتى البهيمة. 

وقد بينت فيا سبق شذوذ هذه اللفظة في مسألة مس المرأة ذكر الرجل. 

لا دليل من قال بعدم النقض: 

قالوا: إن المراد بالفرج فرج نفسه» أو فرج الآدمي لا فرج البهيمة؛ لأنه هو 
المتبادر عند الإطلاق» والله أعلم. 


.)١١۹ /۱( حاشية الدسوقي‎ ,)707/١( مواهب الجليل‎ )١( 


(0) المجموع .)٤١/۲(‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف (55 5)» وذكره ابن المنذر في الأوسط .)75١١ /1١(‏ 


لا دليل من اشترط لوجوب الوضوء وجود اللذة: 

جعلوا حكم مس فرج البهيمة حكم مس بدن الأجنبي إذا مسه بشهوة» وهي 
مسألة مستقلة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى. 

لا دليل من فرق بين الحيوان الطاهر والحيوان النجس: 

هذا قول عطاء رحمه الله تعالى» ولا أعلم له وجهّاء وليس مناط الحكم هو طهارة 
الحيوان ونجاسته؛ لأن الإنسان لو مس بولا أو غائطًا لم يجب عليه إلا غسل تلك 
النجاسة» ولم ينتقض وضوؤه» ولعل عطاء يقصد بالوضوء من مس فرج البهيمة: هو 
غسل يده» لأن الفرج قد يكون رطبًاء فإذا كان نجسًا تعدت النجاسة إلى اليد فكان 
عليه وضوء يده والله أعلم. 

لا والراجح: 

أنه لا يجب وضوء من مس فرج البهيمة» وأن الوضوء فقط متعلق بمس الإنسان 


فرجه» لا فرج غیره» والله أعلم. 
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الملبحث السادس 


مس الأنثيين والأليتين والرفغين 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصل بقاء الإنسان على طهارته ولا يحكم بفساد الطهارة إلا بدليل. 


[م-917١]‏ مس الأنثيين والأليتين والرفغين" لا ينقض الوضوء» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة. 

وقيل: ينقض» وهو قول منسوب إلى عروة بن الزبير. 

والراجح الأول؛ لآن من ثبتت طهارته بمقتضى الكتاب والسنة فالأصل أنه 
على طهارته» ولا يجوز الحكم بفسادها إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع» ولا دليل 
على نقض الوضوء بمس الأنثيين والرفغين والأليتين» وليس الاحتياط أن نوجب 
الوضوء من ذلك» بل الاحتياط أن لا نشغل ذمة الناس ونفسد عباداتهم الصحيحة 
إلا بدليل. 


)١(‏ الرفغ جاء في اللسان (۳/ 575): «الرفغ: أصول الفخذين من باطن» وهما ما اكتنفا أعالي 
جانبي العانة عند ملتقى أعالي بواطن الفخذين وأعلى البطن».اه 
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)۳۰٦-٤٥۲(‏ وأما ما رواه الدارقطنى من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه 

عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله بي يقول: من مس ذكره أو 
أنثييه أو رفغيه فليتوضاً . 


[ذكر الأنثيين والرفغين مدرج من كلام عروة]”". 
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.)۱٤۸/۱( سنن الدارقطنى‎ )١( 

)۲( اا ا و ا 
في ذكر الأنثيين والرفغ» وإدراجه ذلك في حديث بسرة» عن النبي بيا والمحفوظ أن ذلك من 
قول عروة غير مرفوع» كذلك رواه الثقات عن هشام» منهم أيوب السختياني» وحماد بن زيد 
وغيرهما. 
قلت: لفظ أيوب عند الدارقطني )۱٤۸/۱(‏ عن بسرة بنت صفوان أنه سمعت رسول الله 
ية يقول: من مس ذكره فليتوضأء قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه فليتوضاً. 
وصحح إسناده الدارقطني» فهنا فصل المرفوع عن الموقوف» ولفظ حماد بن زيد عند الدارقطني 
أيضًا عن هشام بن عروة» قال: كان أبي يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلٍ حتى 
يتوضاً. قال الدارقطني: كلهم ثقات. 
وقال النووي في المجموع (7/ 55) عن حديث عبد الحميد بن جعفر: هذا حديث باطل 
موضوع» وإنم| هو من كلام عروة» كذا قاله أهل الحديث. اه وسبق أن ذكرت جميع من روى 
الحديث من طريق هشام» انظر )٤١٤(‏ وليس فيها هذا اللفظ المرفوع حين تخريج حديث بسرة» 
فارجع إليه إن شئت. 


O فلمو سو عي أحكام الطهارة از[ [ز[ز [ز[ ز‎ 00-00000000000 000000000006006 VY 


المبحث السابع 
في مس الخنث المشكل 
الفرع الأول 
في مس الخنثئى المشكل فرجه 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا مس الخنثى المشكل يجري على قواعد الشك في الحدث. 


[م-98١]‏ الخنثى إما أن يكون مشكلا أو غير مشكلء فإن كان غير مشكل فإن 
حكمه حكم المسائل السابقة في مس الرجل والمرأة» وقد فصلناها مع بيان الراجح. 
وإ كان الخشى مشكلا"» فا لاف فيه على الحو الثالي 


)١(‏ الخنثى المشكل نوعان: أحدهما: أن يكون له ذكر رجل وفرج امرأة يبول منهما. 
النوع الثاني: أن لا يكون له واحد منهماء بل له ثقبة يخرج منها الخارج» ولا تشبه فرج واحد 
منهماء وللفقهاء في تمييز الخنثى المشكل وإلحاقه بالرجال أو بالنساء طرق كثيرة» منها خرج 
البول والمني والحيض. فلو كان يبول من الذكر ألحق بالرجال أو يبول من فرج المرأة ألحق 
بالنساء» وكذا المني والحيض. ومنها الميل» فلو وجد منه ميل بعد البلوغ إلى النساء حكم 
بأنه رجل» أو إلى الرجال حكم بأنه امرأة»؛ لأن الرجال غالبا تميل إلى النساء» والنساء تميل 
إلى الرجال» وأعتقد أن الطب في العصر الحاضر يستطيع أن يحدد جنس الخنثى المشكل من 
جهة وجود الرحم والمبايض وهرمون الأنوثة وغيرها مما لم يكن موجودًا في عصر الفقهاء 


الأوائل» والله أعلم. انظر طرق تمييز الخنثى المشكل في المجموع (۲/ 07). 
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فقيل: لا ينقض مس الفرج مطلقًاء سواء كان مشكلًا أو غير مشكل» وهو 
مهب الليزفية , 

وقيل: يتوضأ مطلقاء وهل هو للوجوب أو للاستحباب فيه قولان» وهو 
مذهب المالكية”. 

وقيل: إن مسهما معًا انتقض وضوؤه مطلقاء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة» 
وهو مذهب الشافعية"» والحنابلة . 

لا دليل من قال: لا ينقض مطاقا: 

ذكرنا أدلة الحنفية في مسألة مس الإنسان ذكره» فهم لا يرون الوضوء من مس 
الذكر مطلقاء وقد أجبنا عليها فأغنى عن إعادتها هنا. 

لا دليل المالكية على النقض بمس فرج الخنثئى المشكل: 

خرّج بعض المالكية كابن العربي والمازري الوضوء من مس الختثى المشكل فرجه 
على الشك في الحدث. فالمالكية يرون وجوب الوضوء من الشك. قال ابن العربي: إذا 
مس خنثى ذكره» وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض وضوؤه؛ لاحتمال أن يكون 
رجلاء وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه. 

لا دليل الشافعية والحنابلة: 

قالوا: إذا مس الخنثى المشكل فرجيه معًا لا بد أن يكون أحدهما فرجًا أصليّاء وإذا 


(۱) انظر مراجع الحنفية في مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

(0) مواهب الجليل (۲۹۹/۱)ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)۱١١/١(‏ الخرشي 
(197/1) قال في شرح عبارة مختصر خليل (ومس ذكره المتصل ولو خنثى مشكلا) قال أو 
خش مكلا قرعا عل من تتن الظهارة وشاكف ق ادف غل المشهون. اه 

(۳) روضة الطالبين (07/1» المجموع (59/7)» مغني المحتاج .)١١/١(‏ 

(5) _كشاف القناع (۱/ ۱۲۷)ء شرح منتهى الإرادات (1/ ۷۲)ء المغني (1/ 0 ؟): الإنصاف .)5١57/1(‏ 


لمس الفرج الأصلي انتقض وضوؤه لما تقدم من حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة 
وغيرها من الأحاديث الموجبة للوضوء من مس الفرج. 

وأما إذا لمس أحد فرجيه لم يتتقض وضوؤه لاحتمال أن يكون الملموس فرجًا 
زائدّاء ومع الشك لا ينتقض الوضوء على قاعدة: الشك لا يقضي على اليقين» وهذه 
المسألة فيها إذا مس الخنثى المشكل فرج نفسه» وأما إذا مسه غيره فسوف يأتي بحثها 
إن شاء الله تعالى. 
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مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل يجري على قواعد النقض بالملامسة» وستأقي 
إن شاء الله تعالى. 


[م-94١]‏ اختلف العلماء في وجوب الوضوء فيا إذا مس أجنبي فرج خنثى 
3 كر 9 

فقا + ل قن اا وهر مدهي ال 

وأما المالكية فيجرون حكمه حكم الملامسة لبدن الأجنبي» إن وجد اللذة أو 
قصدها انتقض وإلا فلا" . 


)١(‏ سبق أن بينت عند تحرير الخلاف في مس الإنسان ذكره أن الحنفية لا يقولون بالنقض مطلقاء 
سواء كان الفرج أصليًا أم مشكلاء وسواء مس فرجه أم فرج غيره» وسواء كان ذلك بشهوة أم 
بغير شهوة» وذكرت مصادر هذا القول من مذهب الحنفية في تلك المسألة فارجع إليها إن أردت 
الرجوع إلى مذهب الحنفية من كتبهم المعتمدة. 

(۲( مواهب الجليل /١(‏ ۲۹۹)» الخرشي (١/١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي .)١5١/١(‏ 


نا وأما الحنابلة والشافعية فيقسمون المسألة إلى حالات: 

الأولى: أن يمس أحد فرجي الختثى المشكل بدون شهوة» فهذا لا ينقض عندهم؛ 
وعللوا ذلك بعدم علمهم» هل هو فرج أصلي أو زائد؟ 

فإن كان زائدًا فلا نقض؛ لأن مس بدن المرأة يشترط أن يكون بشهوة» وإن كان 
أصليًا نقض» ومع الشك فلا تنتقض الطهارة المتيقنة بالشك, لحديث عبد الله بن زيد 
في الصحيحين: (فلا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريًا). 

الثانية: مسهما جميعًا؛ وهذا ناقض للوضوء؛ لأن أحدهما فرج أصلي يقيتا» ومس 
فرج الغير ينقض وضوء اللامس عندهم» وقد ذكرنا أدلته في مسألة مستقلة. 

الثالثة: أن يمس الذكر ذكر الخنثى المشكل بشهوة» فهذا ناقض للوضوء؛ لأنه 
إن كان الذكر أصليًا فقد اتتقضت الطهارة للمسه الذكر» ومس ذكر الغير عندهم 
ناقض للوضوء. وإن كان الذكر زائدًا فقد مس بدن المرأة بشهوة» ومسها بشهوة 
حدث ناقض للوضوء» کا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الخلاف في مس المرأة بشهوة. 

الرابعة: أن يمس الذكر قبل الخنثى المشكل بشهوة» فلا نقض عندهم؛ لأننا 
لانعلم هل الخنثى المشكل رجل أو امرأة» فإن كان رجلا فمس الرجل الرجل 
لا ينقض الوضوء عندهم» ولو كان ذلك بشهوة» وإن كان امرأة فإن الوضوء ينتقض»› 
ومع الشك في حقيقة الحال لم يكن ذلك ناقضًا للطهارة المتيقنة. 

الحالة الخامسة: أن تمس الأنثى فرج الخنثى المشكل بشهوة» فهنا ينتتقض 
الوضوء؛ لآن اى إن كان رجلا فقد مست بدنه بشهوة» ومس المرأة بدن الرجل 
بشهوة حدث ناقض للوضوء» وإن كانت أنثى فقد مست فرجهاء ومس فرج الغير 
عندهم ينقض الطهارة. 

الخالة السادسة: أن تمس الأنثى ذكر الخنثى المشكل بشهوة» فلا ينتقض الوضوء؛ 
لآننا لا نعلم هل هو أنثى أم رجل؟ فإن كان أنثى فلا نقض؛ لأن مس المرأة المرأة 
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بشهوة لا ينقض الوضوء عندهم» وإن كان الخنثى رجلا فإن الوضوء ينتقض» ومع 
الشك فلا تنتقض الطهارة المتيقنة”''» فصارت الحالات باختصار كالآتي: 

الأول: مس الفرجين معًا من الخنثى المشكل ناقض للوضوء عندهم مطلقا 
بشهوة أو بغير شهوة. 

الثاني: مس أحد الفرجين بدون شهوة لا ينقض مطلقًا. 

الحالة الثالثة: مس أحد فرجي الخنثى المشكل بشهوة له ربع حالات: 

حالتان ينتقض الوضوء منهماء وهما: 

الأول أن يعس الذكرذى الاش الكل 

الثانية: أن تمس الأنثى فرج الخنثى المشكل . 

وحالتان لا ينقض الوضوء» وهما: 

الايا افيس اة قب انض ای 

الثانية: أن تمس الأنثى ذكر الخنثى المشكل» وقد ذكرنا تعليلهم لكل حالة من 
هذه الحاللات. 

لا والراجح في هذه المسألة: 

أن مس فرج الغير مطلقًا لا ينقض الوضوء» سواء أكان أصليًا أم مشكلا؛ لأن 
الأدلة الواردة إنا وردت في مس الإنسان ذكره» وني مس المرأة فرجهاء ولا يوجد 
دليل على النقض بمس فرج الغير» وما ورد في ذلك فهو ضعيف كام بينته في مسألة 
مستقلة» والقياس على مسه لفرجه لا يصح؛ لأن العلة غير معقولة المعنى» وقد بينت 
خطأ من تصور أن العلة مظنة خروج الخارج في مسألة متقدمة» وعلى التنزل أن 
العلة هي مظنة خروج الخارج فإنه ينبغي أن يقال بعدم النقض للامس؛ لأن ذكره 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين ,)757/١(‏ المجموع 64/۲ مغني المحتاج 
۳/10 وانظر في مذهب الحنابلة:كشاف القناع (١/71١)شرح‏ منتهى الإرادات .)۷١ /١(‏ 


في هذه ا حالة لم يقع عليه مس حتى يكون المس سببًا في خروج حدث منه» وأن يقال 
فتناقضوا في طرد العلة» وهكذا القول الضعيف يحمل تناقضه في ذاته» والله أعلم. 


$ BB $ 


الفصل الخامس 
في مس المرأة والأمرد 


المبحث الأول 


في مس بدن المرأة من غيرحائل 


ل 62 
ل الأصل بقاء الطهارة. 
رمم 
فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى الحدث فيهاء وهي حالة الشهوة؟ 

لا اعتبار اللمس حدنًا من باب تقديم الظاهر على الأصل؛ إذ الأصل بقاء 
الطهارة. 

لا قال تعالى: أو مس اة © الك رة ق ا الل الد وارة 
يكنى به عن الجماع» والقرائن تدل على أن المقصود بالآية ا لجماع. 

لا اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئًا من الأحكام» ولا جعله موجبًا لأمرء 
ولا منهيًا عنه في عبادة» ولا اعتکاف» ولا إحرام» ولا صلاة» ولا صیام» ولا غير 
ذلك» ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة» ولا يثبت شيئًا غير ذلك . 


.)۲۳۹/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


[م-١٠٠]‏ اختلف العلماء في مس بدن المرأة» هل ينقض الوضوء أم لا؟ 
فقيل: لا ينقض مطلقاء إلا أن يتجردا متعانقين متمامي الفرجين وهو مذهب 
ال 3 


وقيل: ينقض مطلقاء وه هذهب الاق 
وقيل: ينقض إن كان ذلك بشهوة» ولا ينقض مع عدمهاء وهو مذهب 
الك واا 
وقيل: إن كان مسه عمدًا انتقض.» وإلا فلاء حكاه النووي عن داود. 
لا دليل من قال: مس المرأة لا ينقض الوضوء: 
4 الدلبل الأول: 
قالوا: لا يوجد دليل صحيح صريح في نقض الوضوء من مس المرأة» والآدلة 
الواردة إما أدلة غير صحيحة» أو ليست صريحة» ولا ينقض الوضوء إلا دليل صحيح 
2 الدلبل التاق : 
)۳٠۷-٤۳(‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن حبيب 
ابن آبي ثابت» عن عروة بن الزبيرء 
)١(‏ قال في فتح القدير /١(‏ 5 5): « يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة: وهي أن يتجردا معًا متعانقين 
متماسي الفرجين» وعن محمد: لاء إلا أن يتيقن خروج شيء».اه 
وانظر البحر الرائق /١(‏ ١۷٤)ء‏ المبسوط ».)68/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١)ء‏ تبيين الحقائق 
7/1 3). 
(؟) المجموع (۲۹/۲)» مغني المحتاج /١(‏ 5 7)» حاشية قليوبي وعميرة /١(‏ 077). 
(۳) مذهب المالكية يقولون بالنقض إن قصد اللذة أو وجدهاء انظر المدونة »)١7/١(‏ حاشية 
الدسوقي »)۱١۹ /١(‏ الاستذكار (1/ »)۳۲١‏ الشرح الصغير .)١57 /١(‏ 
(5) المحرر .)17/1١(‏ الإنصاف .)5١1١/1١(‏ الكافي .)577/1١(‏ 
(4) المجموع (؟5/1”). 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ٤‏ قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى 


الصلاةء ولم يتوضاً. قال عروة: قلت ها: من هي إلا أنت؟ فضحكت"". 


000 
00 


خد ةمال 


.)5١١ /5( المسند‎ 

هذا الحديث فيه علل: 

الأولى: عنعنة حبيب بن أبي ثابت» وهو مدلس مكثرء ذكره في المدلسين الذهبي» والعلائي 
والمقدسي والحلبي وابن حجر. 

وني التقريب: ثقة فقيه جليل» كان كثير الإرسال والتدليس. 

العلة الثانية: اختلافهم في عروة من هو؟ هل هو عروة المزني فيكون مجهولا أو هو ابن الزبير 
فيكون منقطعًا؛ لآن حبيبًا م يسمع من عروة بن الزبير شيئًا. 

فمن العلماء من رجح أن عروة هو المزني. 

قال أبو داود في السنن :)۱۸١(‏ وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني» 
يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير شينًا. اه 

وقد وضع المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف (۱۲/ 717) تحت ترجمة عروة المزني» ولم يتعقبه 
ولي الدين العراقي في الأطراف» ولا ابن حجر في النكت الظراف. 

وقال الزيلعي في نصب الراية :)٠٠١ /١(‏ «واعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث» 
كا نسبه ابن ماجه» وأصحاب الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير» وإنا ذكروه في 
ترجمة عروة المزني...٠.‏ إلخ كلامه رحمه الله. 

وأكثر العلماء اعتبروا هذا الحديث إن هو عن عروة بن الزبير» وأنه منقطع كا سيأتي النقل عنهم. 
وقد ذكر الشيخ ياسر آل عيد في فضل الرحيم الودود في تخريج سنن أبي داود /١(‏ 117 7): بأن 
هناك قرينة في الرواية تدل على أن المقصود بعروة هو ابن الزبير؛ لأن عائشة لما ذكرت أن النبي 
ية قبل بعض نسائه» قال ها: من هي إلا أنت» فضحكت. ولا يجرؤ أحد على هذا في خطابه 
لأم المؤمنين إلا أن يكون رجلا من حارمهاء مداخلا هاء دون غيره. إلخ كلامه وفقه الله. 
العلة الثالثة: إذا كان الراجح في عروة في هذا الحديث أنه ابن الزبير فإن حبيب بن أبي ثابت لم 
يسمع من عروة بن الزبير كا صرح بذلك جمع من الأئمة. 

قال أحمد» ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي والثوري: لم يسمع حبيب بن أي ثابت 
من عروة شينًا. المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۲۸)» سنن الترمذي» /١(‏ 2110 الجرح والتعديل 
(۳/ ۰۷ء سنن البيهقي .)۱۲٣/۱(‏ = 


وقال يحبى بن معين كما في تهذيب الكمال (0/ 77) قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم قيل 
ليحيى: حبيب ثبت؟ قال: نعم إن| روى حديثين. قال: أظن يحيى يريد منكرين: حديث تصلي 
المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير» وحديث القبلة للصائم. 

وساق البيهقي بسنده )١1777/1(‏ عن يحيى بن سعيد قال: أما إن سفيان الثوري كان أعلم الناس 
بهذاء زعم أن حبيبًا ۾ يسمع من عروة شيئًا. 

وروى الدارقطني :)۱۳۹/١(‏ عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى - يعني: ابن القطان 
- وذكر عنده حديث الأعمش عن حبيب عن عروة» عن عائشة: تصلي وإن قطر الدم على 
الحصيرء وفي القبلة. قال يحجيى: إحك عنى أنهم| شبه لاشيئ. 

وه ودار ۸0 رالا ق الى (1/ 4 دز فاخن ابن اقطان 

کا عمف وااو الكارع هع فل سف ای ل 0 
وإنها ترك أصحابنا حديث عائشة» عن النبي ياء في هذا؛ لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد). 
فهذا بحيى بن معين والبخاري والثوري وابن القطان والترمذي يذهبون إلى تضعيف هذا 
الحديث. 

وهناك من أثبت سماع حبيب من عروة بن الزبير. 

قال أبو داود في السئن (10): قد روى حمزة الزيات» عن حبيب» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة حديئًا صحيحًا. اه 

قلت: فهذه العبارة يدل منطوقها على أنه لا يصح عن حبيب عن عروة بن الزبير إلا حديث 
واحد عند أبي داود» ومفهومها أن ما عداها تما رواه حبيب عن عروة بن الزبير فهو ضعيف» 
وحمزة الزيات» قال ابن حجر فيه: صدوق زاهد رب| وهم. اه وقد تكلم فيه بعضهم. 

وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (۳/ 07): وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه عروة» لروايته 
عمن هو أكبر من عروة» وأجل وأقدم مونّاء وهو إمام من أئمة العلماء الجلة. 

قلت: قد جزم الأئمة بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة: كسفيان» وأحمد. وابن القطان» 
والبخاري» ويحيى بن معين» وأبي حاتم الرازي وغيرهم» وليس عند ابن عبد البر إلا مجرد 
إمكان اللقي» وكم من راو عاصر رواة ولم يسمع منهم» فلا يكفي هذا الاحتمال لرد ما جزم 
به الأئمة» كما أن كلام الأئمة مقدم على كلام أبي داود في قوله: روى حمزة الزيات» عن حبيب» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة حديثًا صحيحًاء لما علمت من الكلام على حمزة الزيات» وعلى 
التنزل فإنه يحمل على حديث خاص» كما قد يصرح بعض الأئمة بأن فلانًا م يسمع من فلان إلا 
حدیثا واحدًا أو حديثين وهكذاء ولا ايكون سماعه لحديث واحد مسوعًا لاتصال جميع مروياته» 
فنحمل كلام أبي داود على هذا جمعًا بين كلام الأئمة أحمد والبخاري وسفيان ويحيى بن سعيد 
القطان وابن معين والبخاري وأبي حاتم الرزاي وبين كلام ابي داود» فان ثبت في كلامهم 2 = 


التعارض فلا يقدم كلام أبي داود على هذا الجمع فالخطأ من الواحد أقرب من المخطأ من الجماعة» 
والله أعلم. 

فالخلاصة أن الحديث سواء قلنا: إن عروة هو ابن الزبير أو المزني فإن الحديث يبقى فيه علة 
توجب الرد» فا مزني مجهول؛ وعن عروة بن الزبير منقطع. والراجح في الحديث أنه من رواية 
عروة بن الزبير» والله أعلم. 

العلة الرابعة: المخالفة في الإسناد والمتن. 

أما ا مخالفة في الإسناد» فقد رواه الأعمشء واختلف عليه فيه: 

فرواه أبو بكر بن عياش كا في مسند أبي يعلى ٠1/(‏ ؟ 5 )» وتفسير الطبري تحقيق شاكر (۸/ »)۳۹٩‏ 
وسنن الدارقطني (۱/ ۱۳۸). 

وأبو معاوية كا في معرفة السنن والآثار )۳۷١/١(‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي» 
عنه. والعطاردي ضعيف. 

وعلي بن هاشم» كما في سنن الدارقطني (1717/1)» ثلاثتهم عن الأعمش» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة. 

ورواه عبد الرحمن بن مغراء» كا في سنن أبي داود (١۱۸)ء‏ حدثنا الأعمشء حدثنا أصحاب لنا 
عن عروة المزني» عن عائشة بهذا الحديث: يعني في ترك الوضوء من القبلة. 

فانفرد ابن مغراء بأمرين: 

أحدهما: وجود واسطة بين الأعمش وعروة. 

والثاني: نسبة عروة بالمزني. 

ولا تحتمل مخالفة ابن مغراء خاصة فيا يرويه عن الأعمش. 

قال علي بن المديني: ليس بشيء» كان يروي عن الأعمش ستائة حديث» تركناه» لم يكن بذاك 
قال ابن عدي تعليقًا على كلام ابن المديني: وهذا الذي قاله ابن المديني هو كما قال» إنما أنكرت 
عليه أحاديث يروا عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها. الكامل /٤(‏ ۲۸۹). 

ورواه وكيع عن الأعمش» واختلف على وكيع. 

فرواه أحمد کا في مسنده (5/ .)5١١‏ 

وابن أبي شيبة ىا في المصنف »)٤٤ /١(‏ ومن طريقه ابن ماجه .)٥٠۲(‏ 

وإسحاق بن رواهوية كما في مسنده (6557). 

وعثمان بن أبي شيبة كما في سنن أبي داود (۱۷۹). 

وأبو كريب (محمد بن العلاء) ىا تفسير الطبري تحقيق شاكر (4770)» وسنن الترمذي (65). 
وعلي بن محمد کا في سنن ابن ماجه .)٥۰۲(‏ 

وإبراهيم بن عبد الله العبسي كما في سنن البيهقي (۱/ .)٠٠١‏ = 


وقتيبة» وهناد» وأحمد بن منيع» ومحمود بن غيلان وأبو عمار الحسين بن حريث» کا في سنن 
الترمذي (265) مجتمعين. 

كلهم عن وكيع» عن الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة» كرواية أبي بكر بن عياش» 
وعلي بن هاشم. 

وقد صرح أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بن عروة هو ابن الزبير. 

وخالفهم ابن أبي عمر العدني» عن وكيع؛ عن سفيان» عن حبيب بن أي ثابت» عن عروة» عن 
عائشة» فزاد في الإسناد الثوري بين وكيع وحبيب بن أبي ثابت. 

رواه الدارقطني في العلل /٠١(‏ 54) من طريق حامد بن سهل بن الحارث البخاري» حدثنا 
ابن أبي عمر العدني» حدثنا وكيع» عن سفيان به. 

قال الدارقطني: «حدث به شيخ» لأهل بخارى» يعرف بحامد بن سهل» عن ابن أبي عمر 
العدني» عن وكيع» عن سفيان» عن حبيب» ووهم في قوله سفيان» وإنما رواه وكيع» عن 
الأعمش».اه 

كما رواه حاجب بن سليمان» كما في سنن الدارقطني (1177/1) عن وكيع» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: قبل رسول الله ئي بعض نسائه» ثم صلى» ولم يتوضاً. 

وهذا وهم من حاجب» فإن هشام إنا يرويه عن عروة بالقبلة للصائم» ويرويه حبيب عن 
عروة» بترك الوضوء من القبلة» فرواه حاجب عن هشام» بلفظ حبيب» فوهم فيه. 

قال الدارقطني: «تفرد به الحاجب عن وكيع» ووهم فيه» والصواب عن وكيع بهذا الإسناد أن 
النبي ٤ي‏ كان يقبل وهو صائم» وحاجب لم يكن له کتاب» إن كان يحدث من حفظه)». 

هذا فيا يتعلق بالاختلاف في إسناد الحديث. 

وأما الاختلاف على لفظ الحديث: فإن حديث عروة» عن عائشة اختلف في لفظه: 

فرواه حبييب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة كان يقبل بعض نسائه» ثم يخرج إلى الصلاة» 
ولايتوضأء وسبق تخريجه. 

ورواه هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة كان يقبل» وهو صائم» وهذا هو المحفوظ؛ لأن 
هشامًا مقدم على حبيب مطلقاء فكيف بم| يروياه عن عروة بن الزبير. 

فقد رواه مالك في الموطأ /١(‏ ۲۹۲)ء ومن طريقه أخرجه البخاري »)١97/(‏ والشافعى في 
الأم (۱/ 84)» وابن حبان )۳٠۳۷(‏ والبيهقي في السنن ٠ .)۲۳۳ /٤(‏ 
ورواه أحمد ۱/0 والبخاري (۱۹۲۸)» والنسائي في الكبرى »)۳۰٥٤(‏ وابن حبان 
(040) من طريق يحبى بن سعيد القطان. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )5٠١(‏ عن معمر وابن جريج. 

وأخرجه الحميدي (۱۹۸) ومسلم )١١١7(‏ عن سفيان. = 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ ١5‏ 7) عن شريك. 

وآخرجه إسحاق بن راهوية (1۷۲) عن أي معاوية, 

وأخرجه الدارمي (۱۷۲۲) من طريق حماد بن سلمة. 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده 177 5) من طريق عمر بن علي. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )4١‏ من طريق سعيد» 

وأخرجه البيهقي (۲۳۳/۱) من طريق أنس بن عياض» كلهم عن هشام بن عروة» عن بيه 
عن عائشة أن رسول الله كل كان يقبل وهو صائم. 

وأخرجه الدارقطني )177/١(‏ عن الحسين بن إسماعيل» أخبرنا علي بن عبد العزيز الوراق» 
أخبرنا عاصم بن علي» أخبرنا أبو أويس» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنه بلغها 
قول ابن عمر في القبلة الوضوءء فقالت: كان رسول الله بيا يقبل» وهو صائم» ثم لا يتوضاً. 
قال الدارقطني: لا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا غير علي بن عبد العزيز. 

قلت: وقد خالف الأئمة الحفاظ الذين تقدم ذكرهم في روايتهم عن هشام على رأسهم مالك 
والقطان وسفيان وابن جريج وغيرهم. 

فهذا طريق عروة» والاختلاف عليه بين حبيب بن أبي ثابت» وهشام» عن عروة» وهنا بعض 
الطرق عن هشام تركتها اقتصارّاء وكلها طرق ضعيفة» وقد رواه غير عروة» عن عائشة نذكرها 
باختصار: 

الطريق الثاني: أبو سلمة» عن عائشة. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (5787)» والدارقطني في السئن /١(‏ 175) من طريق سعيد بن 
بشير» عن منصور بن زاذان» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة» أن النبي ييه كان يقبل 
بعض نسائه» ثم يخرج إلى الصلاة» وما يتوضاً. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا منصورء تفرد به سعيد بن بشير. 

وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه :)۱٠۸(‏ «هذا حديث منكرء لا أصل له من حديث 
الزهري» ولا أعلم منصور بن زاذان سمع من الزهري» ولا روى عنه. قال ابن أبي حاتم لأبيه: 
الوهم من هو؟ قال: من سعيد بن بشير».اه 

قال الدارقطني: تفرد به سعيد بن بشير» عن منصورء عن الزهريء ولم يتابع عليه» وليس بقوي 
في الحديث» والمحفوظ عن الزهري» عن آي سلمة» عن عائشة أن النبي ٤‏ كان يقبل» وهو 
ضاق الك رؤاء اعا الات عن الرسري» م معمر ول وابن أن ثليه 

قلت: أما رواية عقيل عن الزهري: 

فرواه الإمام أحمد في المسند (5/ ۲۲۳)» والنسائي في الكبرى (۷٠٠)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۲/ )4١‏ من طريق ليث بن سعد» عن عقيل؛ عن ابن شهاب» عن أبي سلمة عن = 


عائشة أن رسول الله كك قبلهاء وهو صائم. 

واختلف على عقيل في إسناده» فرواه ليث بن سعد كما تقدم. 

وخالفه أحمد بن عمرو بن السرح كما في سنن النسائي الكبرى )”٠57(‏ فرواه عن خاله وجادق 
عن عقيل» عن ابن شهاب» أخبره عن عروة» عن عائشة» فذكر عروة بدلا من أبي سلمة. ورواية 
ليث هي الصواب. 

وأما رواية ابن أي ذئب» عن الزهري: 

فرواه أبو داود الطيالسبي ط هجر )١151/4(‏ وأحمد (5/ »)۳٠١‏ والنسائي في الكبرى (517 070 
من طريق ابن أبي ذئب» عن الزهري؛ عن آي سلمة» عن عائشة بلفظ: كان رسول الله جا 
يقبلني» وهو صائم. 

وأما رواية معمرء فقد اختلف عليه في إسناده: 

فرواها عبد الرزاق )۷٤١۸(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهوية »)٠١557(‏ وأحمد /٦(‏ ۲۳۲)ء 
والطبراني في الأوسط (5585) وابن حبان .)١١٤٥(‏ 

وأخرجه النسائي في الكبرى (7”058) من طريق يزيد بن زريع» كلاهما (عبد الرزاق ويزيد 
ابن زريع) عن معمرء الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة كان رسول الله مَل يقبل بعض 
نسائه» وهو صائم. 

وخالفهم| عيسى بن يونسء كما في سنن الدارقطني (۱/ )١57‏ فرواه عن معمر عن الزهري» 
عن أبي سلمة عن عروة» عن عائشة» أن النبي بء كان يقبل» وهو صائم» ثم يصلي» ولا يتوضاً. 
قال الدارقطني: هذا خطأ من وجوه. 

وقال في العلل: وهم في إسناده ومتنه» فأما وهمه في إسناده فقوله: عن أبي سلمة» عن عروة» وإن| 
رواه عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة. 

وأما قوله في متنه: (ولا يتوضأ) فهو وهم أيضًاء والمحفوظ كان يقبل» وهو صائم. انظر العلل 
للدارقطنى /٥(‏ ورقة .)١5/8‏ 

وتابع الزهري يحبى بن أبي كثير» فرواه عن أبي سلمة» عن عائشة بالقبلة للصائم إلا أنه قد 
اختلف فيه على يحبى بن بي كثير. 

فرواه الأوزاعي» عن يحبى» واختلف على الأوزاعي فيه: 

فرواه يزيد بن سنان كما في تفسير ابن جرير (41۳۸)» والطبراني في الأوسط »)۳۸۰١(‏ عن 
الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أم سلمة في القبلة للصائم. 

ويزيد بن سنان ضعيف. 

ورواه بشر بن بکر» کا في شرح معاني الآثار للطحاوي (۲/ »)٩۱‏ 

ومبشر بن إسماعيل» وهقل كما في العلل للدارقطني )١515 /٠١(‏ = 


ويحبى بن عبد الله البابلتي كا في تاريخ بغداد (۸/ 404) ثلاثتهم رووه عن الأوزاعي» عن يحبى 
ابن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة بالقبلة للصائم. 

ورواه الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» واختلف عليه فيه: 

فرواه محمود بن خالد الدمشقيء كا في السنن الكبرى للنسائي (59 )7”١‏ 

ومحمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي ىا في شرح معاني الآثار للطحاوي (۲/ ۱٩)ء‏ كلاهما 
عن الوليد بن مسلم» حدثنا أبو عمرو (الأوزاعي) عن يحبى» قال: حدثني أبو سلمة» قال: 
حدثتني عائشة» وهذا الإسناد موافق لرواية بشر بن بكر ومن معه» عن الأوزاعيء والوليد بن 
مسلم مقدم في الأوزاعي إذا صرح بالتحديث. 

وخالفهما يزيد بن عبد الله بن رزيق الشامي کا في مستخرج أبي عوانة (۲۸۷۲) عن الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي» قال: حدثني يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» أن عمر بن عبد العزيز 
أخبره» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن عائشة أخبرته أن رسول الله كك كان يقبلها وهو صائم. 
فرجع خبر الأوزاعي إلى خبر عروة» عن عائشة» وهو المحفوظ. 

ويزيد بن عبد الله وإن كان لم يوثقه إلا ابن حبان» وقد خالفه في الوليد بن مسلم محمود بن خالد 
الدمشقي» ومحمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي» كا خالف رواية بشر بن بكر ومبشر بن 
إسماعيل وهقل والبابلتي في روايتهم عن الأوزاعي» وهؤلاء مقدمون على يزيد بن عبد الله إلا 
أن الأوزاعي قد تكلم في روايته عن يحبى بن أبي كثير» جاء في شرح علل الترمذي (۲/ /ا/51): 
«ذكر أحمد في رواية غير واحد من أصحابه أن الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير. 
ولم يكن عنده في کتاب» إنم| كان يحدث به من حفظه» وهم فيه.... وحديثه عن يحيى بن أبي كثير 
مضطرب. قاله الإمام أحمد والبخاري». 

فيكون الحمل في هذا الاختلاف على الأوزاعي» ومتابعة الحفاظ من غير طريق الأوزاعي ليزيد 
ابن عبد الله في ذكر عمر بن عبد العزيز في إسناده يقوي أمره. 

فقد رواه معاوية بن سلام کا في صحيح مسلم »)١١١5(‏ والسنن الكبرى للنسائي (7000)؛ 
والطبراني في مسند الشاميين (۲۸۲۸) عن يحيى» عن أبي سلمة» أن عمر بن عبد العزيز أخبره» 
عن عروة» عن عائشة أن النبي بي كان يقبلهاء وهو صائم. 

ورواه شيبان واختلف عليه فيه: 

فرواه حسن بن موسى کا في مسند أحمد (7/ ۲۷۹)» وصحيح مسلم ))١١١5-59(‏ 

وعبيد الله بن موسى كما في السنن النسائي الكبرى ٠55(‏ 07 عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عمر 
ابن عبد العزيز به» | رواه معاوية بن سلام. 

قال البخاري كا في العلل الكبير :)١١1/‏ «وكأن حديث شيبان عندي أحسن). 


وقال الدارقطني في العلل :)١55 /١5(‏ «والقول قول شيبان ومن تابعه من ذكر فيه عمر بن 
عبد العزيز). 

ورواه سعد بن حفص كما في صحيح البخاري (۳۲۲)» عن شيبان» عن يحيى» عن أبي سلمة» 
عن زينب بنت أي سلمة» عن أم سلمة» بذكر القبلة للصائم» والنوم مع الحائض» والاغتسال 
من إناء واحد. 

وتابع شيبان على هذا الإسناد واللفظ كل من: 

هشام الدستوائي كا في مسند أحمد (5/ »)7٠١‏ وإسحاق بن راهوية (۱۸۳۸)» وصحيح 
البخاري (۱۹۲۹)» ومسند الدارمي (55 .)٠١‏ 

وهمام کا في مسند أحمد (5/ 237٠١‏ كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن زينب ابنة 
أم سلمة» عن أم سلمة. 

ورجح ابن عبد البر هذا الطريق على غبره» فقال في التمهيد (0/ :)١1777‏ «وهشام الدستوائي 
أثبت من روى عن يحبى بن أي كثير: وقد تابعه مام وغيره» وروايته بهذا الحديث أولى من رواية 
من خالفه بالصواب» والله أعلم». 

قلت هشام | لدستوائي قد اختلف عليه في رواية هذا الحديث» وقد رد هشام الدستوائي الحديث 
إلى عروة» عن عائشة» وإليك بقية الاختلاف على هشام الدستوائي: 

فروي عنه کا سبق من مسند أم سلمة. 

ورواه إسحاق بن يوسف» عن هشام الدستوائي» واختلف فيه على إسحاق: 

فرواه النسائي في الكبرى )٠٠١١(‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوميء قال: 
حدثنا إسحاق بن يوسف» عن هشام» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عائشة» بدون ذكر عروة. 
وخالفه أحمد بن حنبل (57/ )7151١‏ فرواه عن إسحاق بن يوسف» به» وزاد في إسناده عروة بين 
أبي سلمة» وعائشة» 

وتابع أحمد على زيادة عروة كل من: 

يحبى بن سعيد القطان ىا في مسند أحمد (7/ ۱۹۳)» والسنن الكبرى للنسائي (۹۳٠١۳)ء‏ 
وخالد بن الحارث» کا في سنن النسائي الكبرى )٠١٠٠٥۲(‏ 

والنظر بن شميل کا في مسند إسحاق بن راهويه .)۸٤۳(‏ 

وعبد الملك بن عمرو العقدي ک| في مسند أحمد (7/ )٠٠۲‏ أربعتهم رووه عن هشام الدستوائي» 
عن يحيى بن أبي كثير به» بزيادة عروة» فرجع طريق هشام إلى طريق عروة» عن عائشة. 

وكل هذه الطرق على اختلافها هي في القبلة للصائم» وليس في ترك الوضوء من القبلة» ما 
يؤكد خطأ حبيب بن أبي ثابت» عن عروة ولم نستقص طرق حديث القبلة للصائم؛ لأن الباب 
في نواقض الوضوء, والصوم باب آخرء والله أعلم. : 


الطريق الثالث: عطاء» عن عائشة 

أخرجه البزار في مسنده كما في نصب الراية /١(‏ 5 1) قال: حدثنا إسماعيل بن يعقوب بن صبيح» 
حدثنا محمد بن موسى بن أعين» حدثنا أبي» عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء» عن عائشة أنه 
عليه السلام كان يقبل بعض نسائه» ولا يتوضاً. 

وهذا إسناد ضعيف؛ لأن الجزري وإن كان ثقة إلا أنه متكلم في روايته عن عطاء فقد نقل 
ابن عدي عن الدوري» قوله: سمعت يحيى يقول: أحاديث عبد الكريم عن عطاء رديئة. 
قال ابن عدي: وهذا الحديث الذي ذكره يحيى بن معين عن عبد الكريم عن عطاء هو ما 
رواه عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم» عن عطاءء عن عائشة قالت: كان النبي لا 
يقبلها ولا يحدث وضوءًا: إنما أراد ابن معين هذا الحديث؛ لأنه ليس بمحفوظ, ولعبد الكريم 
أحاديث صالحة مستقيمة يروا عن قوم ثقات» وإذا روى عنه الثقات فحديثه مستقيم. 
الكامل .)١٤١ /٥(‏ 

الطريق الرابع: إبراهيم التيمي» عن عائشة 

وروی عبد الرزاق Ca .)٥١١(‏ وابن أبي شيبة »)٤٥ /١(‏ والدارقطني 
(۱٤١١ ۰۱۳۹ /۱(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱۲۹/۱)»ء وني الخلافیات )٤۳۹(‏ من طريق 
سفيان الثوري. 

ورواه أبو داود (۱۷۸) والنسائي (۱۷۰)» وني الكبرى )١65(‏ من طريق يحيى بن سعيد 
القطان. 

ورواه أبو داود )١17(‏ والدارقطني (۱/ ۱۳۹) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

ورواه الدارقطني )١179/١(‏ من طريق أبي عاصم الضحاك ومحمد بن جعفرء كلهم أعني: 
(الثوري والقطان وابن مهدي وأبو عاصم ومحمد بن جعفر) رووه عن أبي روق ال همداني» عن 
إبراهيم التيمي» عن عائشة» أن النبي بي قبل» ثم صلى» ولم يتوضاً. 

وهذا إسناد ضعيفء إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة» قاله أبو داود في السنن وغيره. 
قال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث» وإن كان مرسلا.اه 
فلت هذا ثعاب من الإا اللا وه الله إل تیت ديف حريب بن أن کات عن 
عروة» عن عائشة» خاصة أنه قال بعد هذا الكلام متصلا بالكلام السابق: وقد روى الحديث 
الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة» قال يحيى القطان: حديث حبيب لا شيء. وم 
يتعقبه بشيء. 

وقد اختلف على أبي روق هذاء فرواه عنه من تقدم مرسلا عن إبراهيم يم التيمي» عن عائشة 
ورواه البيهقي في الخلافيات )٤٤٥(‏ من طريق معاوية بن هشام» N‏ 
إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن عائشة أن النبي يك كان يقبلهاء وهو صائم» فوصل الحديث. = 


2 الدليل الثاني: 
)۳۰۸-٤٥٤(‏ روى الطبري في تفسيره من طريق يزيد بن سنان» عن عبد الرحمن 


وخالف معاوية بن هشام كل من رواه عن الثوري» مثل وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وغیرهم» بل خالف كل من رواه عن أبي روق ممن تقدم ذكرهم في تخريج الحديث كابن مهدي 
ويحيى بن سعيد القطان وأبو عاصم الضحاك ومحمد بن جعفر وغيرهم» فهذه الرواية لا شك 
أنها منكرة» لمخالفتها رواية الثقات سندًا ومتتاء والله أعلم. 

كما رواه أبو حنيفة رحمه الله» فرواه الدارقطني »)١5١/١1(‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات 
(555) فقال: عن أبي روق» عن إبراهيم» عن حفصة زوج النبي بي أنه كان يتوضأء ثم يقبل» 
ولا يحدث وضوءًا. 

الطريق الخامس: زينب السهمية» عن عائشة. 

روى أحمد (7/ 17) وابن ماجه (507) عن محمد بن فضيل. 

والدارقطني (۱/ )١47‏ من طريق عباد بن العوام. 

والبيهقي في الخلافيات (57 5) من طريق عبد الواحد بن زياد» ثلاثتهم عن حجاج بن أرطاة» 
عن عمرو بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يتوضأء ثم 
يقبل» ويصيء ولا يتوضاً. 

وخالفهم حفص بن غياث. كما في تفسير الطبري (4770) فرواه عن حجاج؛ عن عمرو بن 
شعيب» عن زينب السهمية» عن النبي 4لا مرسلا. 

ورواه الأوزاعي» واختلف عليه فيه: 

فرواه الدارقطني )١57/١(‏ من طريق عبد الحميد» عن الأوزاعي» عمرو بن شعيب» عن 
زينب» عن عائشة. 

وخالفه عبد الرزاق» فرواه في المصنف (504) عن الأوزاعى» عن عمرو بن شعيب» عن امرأة 
سماها أنها سمعت عائشة به. ٠‏ 

وهذا الحديث ضعيف» وعلة الحديث زينب روى عنها اثنان» ولم يوثقها إلا ابن حبان. وفي 
العلل لابن أبي حاتم :)٤۸/١(‏ «قال أبو حاتم وأبو زرعة: الحجاج يدلس في حديثه عن 
الضعفاء» ولا يحتج به. اه 

وقد ضعف الحديث جماعة منهم ابن عبد البر في الاستذكار /١(‏ 775)» وابن عبد الحادي في 
التنقيح 5٠ /١(‏ 2)5» والبوصيري في مصباح الزجاجة .)١717//١(‏ 

وقال الدارقطني: زينب هذه مجهولة» ولا تقوم بها حجة. 

انظر في مراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (9/ 5 ١٠)ء‏ تحفة الأشراف (١۱۷۳۷)ء‏ 
إتحاف المهرة (519535). 


...000005 ظهارة الحدث (أحكام االوضوء) لمم ل فم 

عن آم سلمة أن رسول الله بيه كان يقبلها وهو صائم» ثم لا يفطر» ولا يحدث 
: ۶ 
و صوء . 

TE] 

9 الدليل الال 

)۳٠۹-٤٥٥(‏ ما رواه الطبراني» من طريق محمد بن يزيد المستملي» حدثنا أبو 
علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» حدثنا زفر بن الهذيل» عن ليث بن أبي سليم» عن 
ثابت بن عبيد» 

عن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا أقبل إلى الصلاة» فاستقبلته امرأته فأكب 
عليها فتناولهاء فأتى النبي يي فذكر ذلك له فلم ينهه. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن زفر إلا أبو علي الحنفي”". 

ا 

2 الدليل الرابع: 

)73١1١-565(‏ ما رواه البخاري» من طريق مالك» عن أبي النضر مولى عمر ابن 


)١(‏ تفسير الطبري »2٠١7/0(‏ ومن طريق يزيد بن سنان رواه الطبراني في الأوسط »)۳۸٠١(‏ قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا يزيد بن سنان» تفرد به سعيد بن يحيى الأموي 
عن أبيه. 

(۲) تفرد به يزيد بن سنان عن الأوزاعي» وهو ضعيف» وقد خالف في إسناده ومتنه» وقد بينت 
الاختلاف على الأوزاعي في تخريج الحديث السابق» فأغنى ذلك عن إعادته هناء والحمد لله. 

)۳( المعجم الأوسط (۷۲۲۷). 

(4) في محمد بن يزيد المستملي» وهو متروك. 

وليث بن أبي سليم» وهو مشهور الضعف. وقد تخير بآخرة» ولم يتميز حديثه. 


عن عائشة زوج النبي كَل ها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله كَل ورجلاي 
في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ 
ليس فيها مصابيح. ورواه مسلم أيضًا""". 

وجه الاستدلال: 

لو كان مس المرأة ناقضًا للوضوء لما مس الرسول بيه عائشة» وهو في الصلات 
فهذا دليل عل أن هس المرأة لس عدن 

لا وأجيب عنه: 

أجاب المخالفون عنه بحسب مذهبهم: 

فمن يرى أن مس المرأة إن| ينقض إذا كان بشهوة» قال: إن هذا الغمز لا يمكن 
أن يكون بشهوة» خاصة وأن هذا كان من النبي يي وهو في الصلاة. 

ومن يرى أن مس المرأة ناقض مطلقا قال: ريا كان غمزه للمرأة من رواء حائل» 
وإنما ينقض إذا مس المرأة بلا حائل. 

وليس في الحديث ما يشير إلى أن الغمز كان بحائل» والأصل عدمه. 

ل الدليل الخامس: 

(711-5510) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن سليم الزرقي» 

عن أب قتادة الأنصاري أن رسول الله بي كان يصلي» وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله يِه ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمسء فإذا سجد وضعها 
وإذا قام حملها.ورواه مسلم أيضًا'". 

9 الدليل السادس: 

(3175-55) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر» عن محمد بن يحبى ابن 


(۲( صحيح البخاري (515)) وصحيح مسلم (57 0). 


VY ا اتحدت (لحعام |الوضوع)‎ e 
حبان» عن الأعرج» عن بي هريرة»‎ 

عن عائشة قالت: فقدت رسول الله كَلِدِ ليلة من الفراشء فالتمسته» فوقعت 
يدي على بطن قدميه» وهو في المسجدء وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك 
من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
الشف هل فك 

أت الدليل السابع: 

مس بدن المرأة لا يمكن أن يكون حدثاء ولو تصور أن يكون حدثًا لرفع الحكم 
لعموم البلوى» ولرفع الحرج عن هذه الأمة» قال سبحانه: وما جع كن أدبن 
من حرج © [الحج:۷۸]. 

ل الدليل الثامن: 

الأصل بقاء الطهارة» وعدم وجود المفسد إلا بدليل صحيح صريح» ولا يوجد 
دليل على إبطال طهارة من مس بدن امرأته. 

أت الدليل التاسع: 

لو كان مس الرأة جره حا اقا لار ضيه لكان سن الرجل ميق الرجل 
ومس المرأة من المرأة ناقضًا للوضوء كذلك» لأن بطلان الوضوء أو صحته من 
الأحكام الوضعية» وليست أحكامًا تكليفية» فيستوي فيها مس الرجل للرجل» 
ومس المرأة للمرأة» والمس من المحارم ومن غيرهم» ومس الصغيرة كمس الكبيرة» 
كما أن جماع الرجل الرجل كجاعه للمرأة فيا يوجبه» فلا ذهب القائلون بنقض 
الوضوء من مس المرأة إلى التفريق بين هذه المسائل علم أن القول بالنقض قول 


ضعيف. والله أعلم. 


لا وأما الدليل على التفريق بين المباشرة الفاحشة وبين غيرها: 

قالوا: إن المباشرة الفاحشة يندر معها عدم نزول مذي في هذه الحالة» والغالب 

لا دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا: 

2 الدليل الأول: 

قوله تعالى: أو لسم لاء 4 [المائدة: 5]. 

وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين» واللمس يطلق على الجس باليد» قال الله 
تعالى: #فلمسوه أي وج 4 [الأنعام: ۷]. 

(7317-404) وروی البخاري من طريق ابن شهاب» قال: أخيرني عامر بن سعد 

أن أبا سعيد الخدري قال نی رسول الله ڪي عن لبستين وعن بيعتين نى عن 
الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا 
يقلبه إلا بذلك... الحديث» والحديث رواه مسلم أيضًا. 

)7”١5-50(‏ وقد روى أحمدء قال: حدثنا يزيد. أخبرنا جرير بن حازم» عن 
يعلى بن حكيم» عن عكرمة» 

عن ابن عباس أن رسول الله ية قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: 
لعلك قبلت» أو لمست. قال: لا قال: فنكتها. قال: نعم فأمر به فرجم'"". 

[رجاله ثقات» وهو في الصحيح بلفظ: أو غمزت» وهي رواية الأكثر والله أعلم]”"". 
)١(‏ المسند(۲۳۸/۲). 
(۲) الحديث رواه أحمد كما في إسناد الباب» وعبد بن حميد كما في المتتخب »)٥۷١(‏ والدارقطني 

في سننه (۳/ ۱۲۱) من طريق يزيد بن هارون» عن جرير بن حازم به» بالنص على كلمة (أو 

لسيت): 


ورواه وهب بن جريرء عن أبيه جر 
فرواه البخاري في الصحيح (5 587) عن عبد الله بن محمد الجعفي» 1 


وأبو داود (571 5) من طريق زهير بن حرب وعقبة بن مكرم» 

والنسائي في السنن الكبرى )7١79(‏ أخبرنا عمرو بن علي وعبد الله بن اليثم بن عثان 
البصريء خمستهم عن وهب ابن جرير به» بلفظ: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت»» ولم يذكر 
(أولمست). 

وتابع وهبًا على هذا اللفظ إسحاق بن عیسی» فرواه عن جرير به کا في مسند أحمد (۱/ ۲۷۰)» 
بلفظ: (أو غمزت). 

وترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
غمزت. وهذا ذهاب من الإمام البخاري إلى صحة هذه اللفظة» وإلالما ترجم بها. 

ورواه الدارقطني (۳/ ۰۱۲۱ ۱۲۲)» من طريق زيد بن آخزم» حدثنا وهب بن جریر» به 
بلفظ: (أو لمست) 

وهذه متابعة ليزيد بن هارون على هذه اللفظة» إلا أن الأكثر عن وهب بذكر (أو غمزت). 
ورواه الحاكم في المستدرك /٤(‏ 507) من طريق إبراهيم بن عبد الله» حدثنا وهب بن 
جرير» بلفظ: (لعلك قبلت» أو لمست» أو غمزت» أو نظرت) فجمعها. 

ورواه سلي‌ان بن حرب» واختلف عليه فيه: 

فرواه البيهقي في السنن )75١17/7(‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق» حدثنا سليمان بن حرب» 
حدقا دري فا دزف قلف آر عت أن نظرت): 

ورواه أبو مسلم الكشي كا في المعجم الكبير للطبراني )778/١١(‏ وفي الأوسط (5505) 
حدثنا سليمان بن حرب به» بلفظ: (لعلك قبلت» أو لمست» أو غمزت) فجمعهم. 

هذا ما يتعلق بالاختلاف على وهب بن جريره عن أبيه. 

ورواه ابن أبي شيبة (5/ )07١‏ ومن طريقه أحمد وابنه عبد الله ىا في المسند »)٠٠٠١ /١(‏ 
والدارقطني )١١١/7(‏ من طريق أحمد موسى بن إسماعيل؛ كلاهما عن ابن المبارك» عن معمرء 
عن يحبى بن أبي كثير» عن عكرمة به. بلفظ: (أو لمست). 

وهذا طريق آخر غير طريق جرير يوافقه على قوله أو لمست إلا أن أحمد رواه في المسند (۱/ ۲۸۹) 
قال: حدثنا عتاب» 

ورواه أيضًا (۱/ 7”70) حدثنا يحيى بن آدم. 

ورواه النسائي في الكبرى )7١7/(‏ أخبرنا سويد بن نصرء ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك به 
بلفظ: أو غمزت. 

وهو في مسند ابن المبارك )١55(‏ بلفظ: (لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت)» فلعل هذا هو 
المحفوظ من لفظ الحديث» ويكون من رواه أو لمست رواه بالمعنى. 

ورواه الحاكم في المستدرك )۸٠۷۷(‏ من طريق حفص بن عمر العدني» حدثنا الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» وفيه: لعلك قبلتها؟ قال: لاء قال: فمسستها؟ قال: لا. = 


فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليدء والمطلق يجب أخذه على إطلاقه. 


5 تعالى: 7 ولمس ألبْساء © [المائدة: 3]؛يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة 
لا وأجيب: 


على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع, فإن في الآية 
قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير» ووجهه: 

أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم» وذكر في وجوب طهارة الماء 
مشن الث الا صخر والاكر: 

فالأصغر بقوله تعالى: ادا قمر إل الصّلوة عسوا ویک .......% 
[المائدة: ١‏ ]. 

والحدث الأكبر بقوله تعالى: ورن متم جَثبًا طهرُوأ 4# [المائدة ] |" 

وني طهارة التيمم كذلك ذكر حدثين الأصغر والأكبر: فالأصغر بقوله تعالى: 
اوج آحد نکم من القابط 4 الاق بقوله: او مس <> 21 ا لاء * أي جامعتم 
النساء» ولو حمل على اللمس باليد لكان معنى هذا أن e‏ ذكر حدثين 
أصغرين» وأهملت الحدث الأكبر في طهارة التيمم» وهذا مناف للبلاغة المعهودة من 
كتاب الله سبحانه وتعالى» فكان مقتضى التقسيم في طهارة الماء من ذكر الحدث الأكبر 
والأصغر أن يعاد التقسيم نفسه في طهارة التيمم» لا أن يكرر الحدث الأصغر ويهيمل 
الحدث الأكبر. 

وهذه القرينة كافية في حمل اللمس على الجاع في الآية الكريمة» وقد فسرها ابن عباس 
بالجماع» وهو ترجمان القرآن الكريم ك| سيأتي الإسناد إليه قريًا إن شاء الله تعالى. 


انظر أطراف المسند (۳/ ۲۳۳)ء تحفة الأشراف »)1۲۷١(‏ إتحاف المهرة .)۸٤١١(‏ 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) مو vv‏ 


وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود في التيمم من الجنابة هذه الآية ما يدل على أن 
المراة ميم الس الات الاکن 
)”15-471١(‏ فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق الأعمش» 
عن شقيق: قال: 
أجنب فلم يجد الماء شهراء أما كان يتيمم ويصلي؟! فكيف تصنعون بمذه الآية في 
سورة المائدة كم دوا مَك فتَيَمَموأْصَعِيدَا طَيبّا © فقال عبد الله: لو رخص لهم 
في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت: وإنم| كرهتم هذا لذا قال 
نعم.. الحديث» والحديث رواه مسل . 
وني رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع ببذه الآية» فما درى عبد الله 
(DCs‏ 
ما یقول)'. 
2 الدليل الثان هن الاار 
)5١5-4(‏ ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من 
الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيله قغليه الوضوءة”". 
[صحيح» وهو موقوف على ابن عمر]. 
(؟) البخاري (75457). 
(۳) الموطأ »)57/١(‏ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ١٠)ءوابن‏ المنذر في الأوسط 
(۱/ ۱۱۷( والدارقطني (۱/ .)١54‏ 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (545) ومن طريقه الدارقطني »)٠٤٤/١(‏ عن معمر» عن 
الزهري به. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 49) حدثنا عبدة بن سليمان» عن عبيد الله بن عمر» عن 
الزهري به. 


(71172-57) وروى عبد الرزاق» عن معمر وابن عيينة فرقهماء عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن آي عبيدة» 

أن ابن مسعود قال: يتوضاً الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده. ومن القبلة 
إذا قبل امرأته. وكان يقول ف هذه الآية: أو لسم آل 4 [المائدة: >]» قال: هو 
ال 

[أبو عبيدة لم يسمع من آبيه» وقد قال الحافظ ابن رجب: إن ما يرويه أبو عبيدة 
عن أبيه قد سمعه من آل بيته عنه» فيكون على الاتصال](". 

أولا : أن هذا القول من ابن عمر وابن مسعود معارض بقول ابن عباس 

)7١18-575(‏ فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي 

عن ابن عباس» قال: هو الماع" 


»)١١187/١( ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ )006٠ ,544( المصنف‎ )١( 
.)۲۸١ /9( والطبراني في الكبير‎ 
حدثنا حفص وهشيم» عن الأعمش به. قال ال هيئمي‎ )59/١1( ورواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.‎ :)۲٤۷ /١( في المجمع‎ 

(۲) انظر تحفة التحصيل (570). 

.)٠١۳١/١( المصنف‎ )9( 

(5) ورواه ابن أبي شيبة )١55 /١(‏ وسعيد بن منصور في التفسير (151) والطبري في التفسير 
)١ /۷(‏ عن هشيم» عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير به» بلفظ: اللمس والمس والمباشرة الجماع؛ 
ولكن الله يكني ما شاء لما شاء. 
وصرح هشيم بالتحديث في إسناد الطبري وسعيد بن منصور» ولم ينفرد به هشيم. 
فراه الأثرم في سننه )١49(‏ من طريق شعبة» 
وسعيد بن منصور في التفسير (150) أخبرنا أبو عوانة» كلاهما عن أبي بشر به. 0 


09 ووی ابن أو شية بصا من طريق عبد اللاك بن رة 

عن سعيد بن جبير قال: اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس» فقلت: أنا 
وأناس من الموالي: اللمس ما دون الجماع؛ وقالت العرب: هو الجماع» فأتينا ابن عباس» 
فقال: غلبت العرب» هو الجماع""". 

[وإسناده صحيح ]. 

وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر وينظر في أقربه) إلى 
الصواب» وقد قدمنا أن في الآية قرينة على أن المراد باللمس هنا الجاع . 

ثانيًا: أن القرآن أطلق المس وأراد به الجاع في آيات من كتاب الله قال تعالى: 
8 لا جاح یکر إن علق السا ما م تَصَسُوَهَنٌَ ‏ [البقرة:787]» وقال: #إإذا کحم 
اموت ثم ط اقم وهن من قل أن سوه [الأحزاب: 44]» ون طَلَفَتمُوهُنَّ من 
ل ان تسوه وقد رض حر هی رِيصَةٌ قيِصِفُ ما ر صم © [البقرة: ب 

قال ابن المنذر: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم مسها بيده 
أو قبلها بحضرة جماعة ولم يخل بهاء فطلقها أن لما نصف الصداق» إن كان سمى لما 
صداقاء والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقاء ولا عدة عليهاء فدل إجماعهم على ذلك 


وتوبع أبو بشر: فرواه ابن أبي حاتم في التفسير (0771) من طريق سفيان الثوري» عن ابي إسحاق» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قوله : أو نمسم ليسا © قال: الجاع 

ورواه ابن أبي شيبة )٠١١/١(‏ وابن المنذر في الأوسط )١١7/١(‏ من طريق حفص» عن 
الأعمش» عن حبيب» عن سعيد بن جبير به. 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )١١7/1(‏ من طريق داؤد بن أي الفرات» عن محمد بن زيد» عن 
سعيد بن جر به 

ورواه عبد الرزاق في المصنف )2٠١877(‏ والطبري في التفسير (7/ 75 5) عن الثوري» عن 
عاصم» عن بكر بن عبد الله المزني» قال: قال ابن عباس: الدخولء والتغشي» والإفضاءء 
والمباشرة» والرفث» واللمس» هذا الجماع, غير أن الله حبي كريم» يكني بها شاء عما شاء. 
ورواه ابن المنذر أيضًا(7/1١١)‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس به» بلفظ أبي بشر المتقدم. 

)١(‏ المصنف »)٠١١ /١(‏ وانظر تخريج الأثر الذي قبله. 


أن الله إنما أراد في هذه الآيات الجاع فإذا كان كذلك حكمنا اللمس بحكم المس إذ 
كان في المعنى واحدًا. 

قالئا: أن قول ابن عمر وابن مسعوة حمل غل ما إذا كان بشهرة» فلا دليل 
فيه للشافعية على الوضوء من مجرد اللمس» لأن الرجل لا يقبل امرأته كا يقبل 
أمه أو ابنته» وإن| يقبلها بدافع الشهوة» وكذلك المراد من قوله: أو جسها بيده 
ولهذا قال ابن تيمية: «وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو 
أضعف الأقوال» ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة» ولا روى أحد عن 
النبي بي أنه أمر المسلمين أن يتوضؤوا من ذلك» مع أن هذا الأمر غالب لا يكاد 
يسلم منه أحد في عموم الأحوالء فإن الرجل لا يزال يناول امرأته شيئَاء وتأخذه 
بيدهاء وأمثال ذلك مما يكثر ابتلاء الناس به» فلو كان الوضوء من ذلك واجبّاء لكان 
النبي يك يأمر بذلك مرة بعد مرة» ويشيع ذلك» ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار 
الآحاد» فلا لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحدًا من المسلمين بشيء من ذلك 
مع عموم البلوى به» علم أن ذلك غير واجب»'. 

وقال ابن تيمية أيضًا: «اللمس العاري عن الشهوة لا يعلق به حكم من 
الأحكام أصلاء وهذا كقوله تعالى: ولا شرو وسر عَدكفُونَ ق امسج # 
[البقرة:۱۷۸]» فنهى العاكف عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو 
مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك عليه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي وَل أنه كان 
يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها فترجله» وهو معتكف. ومعلوم أن ذلك مظنة 
مسه لحاء ومسها له» وأيضًا فالإحرام أشد من الاعتكاف» ولو مسته المرأة لغير شهوة 
م يآثم بذلك» ولم يجب عليه دم» وهذا الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر 
ا لخطاب» ومن جهة المعنى والاعتبار؛ فإن خطاب الله تعالى في القرآن بذكر اللمس 


(۱) مجموع الفتاوى )751757/5١(‏ وما بعدها. 


والمس والمباشرة للنساء ونحو ذلك لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلاء ولم يتنازع 
المسلمون في شيء من ذلك إلا في آية الوضوءء والنزاع فيها متأخر» فيكون ما أجمعوا 
عليه قاضيًا على ما تنازع فيه متأخروهم. 

وأما طريق الاعتبار فإن اللمس المجرد لم يعلق الله به شيا من الأحكام» ولا 
جعله موجبًا لأمر» ولا منهيًا عنه في عبادة ولا اعتكاف» ولا إحرام ولا صلاة ولا 
صيام» ولا غير ذلك» ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة» ولا يثبت شيئًا غير ذلك» بل 
هذا في الشرع كما لو مس المرأة من وراء ثويها ونحو ذلك من الس الذي ل ببعله اله 
سببًا لإيجاب شيء ولا تحريم شيء). 

وإذا كان كذلك كان إضاتب ال خضي ما غالنا لاكغيول القر عة اة 
خالا للمنقول عن الصحابة» وكان قولًا لا دليل عليه من كتاب ولا سنةء بل المعلوم 
من الستة شالف . 

لا دليل من قال: مس المرأة ينقض الوضوء إن كان بشهوة: 

هذا القول ذهب إلى الجمع بين الآية والأخبار» 

فالآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى: ##أوَ لسم السا © يقتضي أن يكون 
هبن ا ا اا للوضي» طا بشهوة أو يقن رة و جات الا حار دا عل أن 
المس بدون شهوة لا ينقض الوضوء» كحديث عائشة في مسلم: قالت: فقدت رسول 
الله 4 ليلة من الفراش,» فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وتقدم تخريجه بتمامه. 

(70-475”) وحديث عائشة في الصحيحين: (كنت أنام بين يدي رسول الله 
كي ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني فقبضت رجل فإذا قام بسطتههم|..) الحديث» 


MW. 55‏ 
وسبق ګر جه بتمامه 


(۲) انظر حديث رقم (505). 


وقال ابن المنذر: وما زال الناس في القديم والحديث يتعارفون أن يعانق الرجل 
أمه وجدته ويقبل ابنته في حال الصغر قبلة الرحمة» ولا يرون ذلك ينقض الطهارة 
ولا يوجب الوضوء عندهم» ولو كان ذلك حدثًا ينقض الطهارة ويوجب الوضوء 
لتكلم فيه أهل العلم» كا تكلموا في ملامسة الرجل امرأته وقبلته إياها""". 

وقال أيضًا: «وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء 
على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكرامًا هن وبرًا عند قدوم من سفر أو مس 
بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناوها إلا ما ذكر من أحد قولي الشافعي 
فإن بعض المصريين من أصحابه حكى عنه في المسألة قولين: أحدهما إيجاب الوضوء 
منه» والآخر كقول سائر أهل العلم» ولم أجد هذه المسألة في كتبه المصرية التي قرأناها 
على الربيع» ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا؛ لآن الذي حكاه لم يذكر أنه 
سمعه منه» ولو ثبت ذلك عنه لكان قوله الذي يوافق فيه المدني والكوفي وسائر أهل 
العلم أولى به)”". 

الراجح: القول بأن اللمس في الآية الجماع» وأن مس بدن المرأة لا ينقض الوضوء 
مطلكاواسو اميه يشر ة أو شر شيوة. 
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.)١١١/١( الأوسط‎ )١( 
.)٠١١ /١( (؟) المرجع السابق‎ 


أصحابه» وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله 


000 


المبحثٌ الثاني 


في مس شعر وظفر المرأة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: ( 
لا شعر المرأة هل هو في حكم المتصل في المرأة أو في حكم المنفصل عنها؟ ومذه 
المسألة مأخذ آخر: وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة الأصلية» وهى 
شرط لنقض الوضوء عند د بعضهم'". 


[م-١١١]‏ اختلف العلماء في مس شعر المرأة وظفرها وسنها أو مس بدن المرأة 
بشعره أو ظفره أو سنه هل ينتقض الوضوء بذلك آم لا؟ 


فقيل: لا ينقض الوضوء مطلقاء وهو نص الشافعي في الأم"» وعليه جمهور 
)۳( 


4. 


وقيل: ينقض الوضوء مطلقَاء وهو وجه عند الشافعية). 


وقيل: ينقض الوضوء إن كان بشهوة» وهو مذهب المالكية. 


القواعد الفقهية (ص: 5). 


مغني المحتاج »)١ /١(‏ وانظر المجموع (۲/ .)07٠‏ 

كشاف القناع ».)١79 /١(‏ القاعدة الثانية من قواعد ابن رجب (ص: 5). المغني .)٠١١ /١1(‏ 
المجموع (۲/ .)١‏ 

حاشية الدسوقي 2237١ /١(‏ التاج والإكليل »)٤١١ /١(‏ حاشية العدوي /١(‏ 2179» التفريع 
لابن الجلاب .)۲٠۳/۱(‏ 


لا تعليل من قال: لا ينقض الوضوء مطاقا: 

التعليل الأول: 

أن هذه الأشياء بحكم المنفصل. 

التعليل الثاني: 

أن هذه الأجزاء ليست محلا للشهوة الأصلية. 

التعليل الثالث: 

أنه لا يلحقه طلاق بطلاق هذه الأشياء. وهذا التعليل فيه نزاع كما سيتضح إن 
شاء الله من أدلة المالكية. 

لا دليل من قال: مس الشعر والظفر ينقض الوضوء مطلقًا: 

أدلتهم هي أدلتهم في وجوب الوضوء من مس بدن المرأة» وقد ذكرناها 
بالتفصيل في المسألة السابقة. 

كما عللوا ذلك بأن الشعر جزء من البدن متصل به اتصال خلقة فأشبه اللحم؛ 
ولآأنه جزء من البدن يلحقه طلاقه فأشبه ما ذكرناه7". 

لا دليل من قيد النقض بالشهوة: 

من اعتبر الشهوة هنا قد اعتبرها في مس بدن المرأة» وأدلتهم هنا هي أدلتهم 
هناك» وقد ذكرناها في المسألة السابقة» وأجبنا عليها. 

لا الراجح: 

لو قلنا بنقض الوضوء من مس بدن المرأة لقلنا به هناء وقد بينا أن القول الراجح 
أن مس بدن المرأة لا ينقض الوضوء لعدم الدليل الصحيح الصريح في المسألة. 
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.)۱٤۸/۱( الإشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )١( 


المبحث الثالث 


في مس المرأة مع حائل 


` 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا إثبات الحدث متلقى من الشرع» وما ورد في الشرع من اعتبار المس حدنًا 
اتان فسن الذكر ولد الا والاآول يراد ب الم الحقيقي؛ والثار بك به 


عن الإجماع على الصحيح. 
لا مس المرأة مع الحائل» هل هو مس للمرأة» أو مس للحائلء أو يفرق بين 
الحائل الصفيق والخفيف؟ 


لا من اعتمد النقض بمس المرأة لم يعتيره حدثاء وإنما هو سبب للحدث» وهل 
هو سبب مطلقاء أو سبب مع وجود اللذة التي هي مظنة الحدث. كما أقيم النوم 
مقام الحدث؟ 

لا اعتبار اللمس حدنًا من باب تقديم الظاهر على الأصل؛ إذ الأصل بقاء 
الطهارة. 

لا قال تعالى: أو مَس اسآ # اللمس تارة يقصد بها اللمس باليد وتارة 
يكنى به عن الجماع؛ والقرائن تدل على أن المقصود بالآية الجماع. 


لا اللمس المجرد لم يعلق الله به شيا من الأحكام. ولا جعله موجبًا لأمرء 


ولا منهيًا عنه في عبادة ولا اعتكاف» ولا إحرام ولا صلاة ولا صيام. ولا غبر 
ذلك» ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة. ولا يثبت شيئًا غير ذلك . 


[۲۰۲-۴] اختلفوا فيمن مس امرآته من وراء حائل. 

فقيل: لا وضوء عليه» وهو مذهب الشافعية"» والحنابلة7". 

وقيل: إن كان الحائل رقيقاء فعليه الوضوء» بشرط أن يقصد اللذة أو يجدهاء 
وإن ضم بدن الملموس أو قبض على شيء من جسده نقض مطلقاءً أي سواء كان 
الحائل رقيقًا أو صفيقًاء وهو مذهب المالكية). 

وقيل: ينقض إذا وجد اللذة أو قصدهاء ولو كان الحائل كثيقًاء وهو قول في 
مذهب المالكية» وهو ظاهر المدونة". 

لا دليل من قال: لا ينقض: 

قالوا: إن اللمس إذا أطلق إنا يراد به بدون حائل» وأما مع الحائل فكأنه لمس 
ثياب المرأة» ولمس ثياب المرأة لا يوجب وضوءًا. 

ل دليل من قال: ينقض إن كان الحائل رقيقًا: 

لعله رأى أن الحائل إذا كان رقيقًا فإنه لا يمنع من كمال اللذة» ويستشعر اللامس 
طراوة جسد الملموس فأوجب عليه الوضوء كا لولم يكن هناك حائل. 


)١(‏ المرجع السابق. 

0 الملجسرع (9/ 004 

(۳) الإنصاف (۲۱۳/۱). 

© حاف السو 0/1 جا الصاري عل ال ال 0 602۳ 
)٥(‏ حاشية الدسوقي (۱/ »)٠۲١‏ الفواكه الدواني »)١١5 /١(‏ منح الجليل (۱/ .)١١١‏ 


وسيسب سم مظهارة التحدك ك |الوخيوء) ا 0000 

لا تعليل من قال: ينقض مطاقا ولومع حائل: 

إذا لمس بدن المرأة لشهوة ولو مع حائل فإنه يصدق عليه أنه لمس المرأة» واللذة 
بلمس بدن المرأة مع الحائل موجودة كما لو مسها بدون حائل» ومظنة خروج الحدث 
قائمة. 

والراجح: ما رجحت قبل» وهو أن مس المرأة مطلقًا لا ينقض الوضوء» بحائل 


أو بدونه» والله أعلم. 


BB B&B & 


المبحثٌ الرابع 


في مس المحارم 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: E‏ 
لا الخلاف ني مس المحارم راجع إلى الخلاف ني اشتراط الشهوة في نقض الوضوء 
من مر المرأة. 

فمن رأى النقض بمجرد اللمس» ولو لم يكن بشهوة: لم يكن عنده فرق بين لمس 
المحارم وغيرهن. 

ومن اشترط الشهوة لنقض الوضوء» رأى أن لمس ذات المحرم لا ينقض الوضوء 
باعتبار أا ليست بمحل للشهوة: فأشبه لمس الرجل للرجلء والمرأة للمرأة, 
ومن هنا تنازعوا في مس الصغيرة التي لا تشتهى, والعجوز الهرمة» هل ينقض 
الوضوء لعموم الآية» أو لا ينقضه؛ لأمهما ليستا بمحل للشهوة؟7". 


م ؟] إذا لمس الرجل ذات حرم» فهل ينتقض وضووه؟ اختلف العلماء 


فى ذلك. 


7. 


فقيل: إن وجد اللذة انتقض, لا فرق بين ذوات المحارم والأجنبية» وهو مذهب 


(۱) انظر شرح التلقين لللازري (۱/ .)١189‏ 
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المالكية”"): ومذهب الحنابلة7. 

وقيل: ينتقض وضوؤه مطلقاء سواء كان بشهوة أو بغيرهاء وهو قول في مذهب 
الا 

وقيل: لا ينقض» وهو مذهب الشافعية“» وظاهر عبارة ابن الجلاب من 
المالكية20 . 

لا دليل المالكية بالنقض: 

عموم قوله تعالى: او مَس ال © [المائدة:ة]. 

وقياسًا على الإيلاج» فكا أنه لا فرق بين المحارم وغيرهم في وجوب الغسل 
منه» فلا فرق في وجوب الحدث الأصغر. 

لا وتعليل الشافعية على عدم النقض: 

أن المحارم ليسوا محلا للشهوة» فهي كالرجل في حقه. فكا أنه لو مس رجلا 1 
ينتقض وضوؤه. فكذلك إذا مس أحدًا من غارمه» حتى ولو وجد شهوة من ذلك 
يتفض 

لا الراجح من الخلاف: 


لو قلنا ينقضن الوضوء من مس المرأة لكان الراجح عدم الفرق بين المحارم 


)١(‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف »)2١158/١1(‏ التاج والإكليل /١(‏ 477): مواهب الجليل 
(۹۸/1). 

(؟) قال ابن قدامة في المغني :)٠٠١ /١(‏ «ولا فرق بين الأجنبية وذات المحرم» والكبيرة والصغيرة. 
إلخ كلامه رحمه الله. وانظر الروض المربع بحاشية الدكتور الشيخ خالد المشيقح ومن معه 
(۳۰۷/۱)» كشاف القناع (۱/ ۱۲۹). 

.)١١/۲( المجموع‎ ) 

() المجموع »)۳١/۲(‏ أسنى المطالب »)٥٦/١(‏ تحفة المحتاج .)١١۸ /١(‏ 

.)7511/1١( التفريع‎ (0) 


وغيرهم» ولكن لم يقم دليل صحيح على انتقاض الوضوء من مس المرأة مطلقاء سواء 
كانت من الأجنبيات أو المحارم» وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. 
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مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 62 
لا الخلاف ني هذه المسألة راجع إلى الخلاف في اشتراط الشهوة في نقض الوضوء 
ل 

فمن رأى النقض بمجرد اللمس» ولو لم يكن بشهوة لم يكن عنده فرق بين لمس 
الكبيرة وغيرها. 

ومن اشترط الشهوة لنقض الوضوء رأى أن لمس الصغيرة لا ينقض الوضوء 
عار انها لت ل لالهو فاش لخر ال جل لل جل لادا ا 


[م-5١٠]‏ اختلف العلماء في مس الرجل الطفلة أو مس المرأة الطفل» هل 
ينقض الوضوء؟ 


فقيل: لا ينقض الوضوءء وهو مذهب الالكية”", وأصح الوجهين في مذهب 
الشافية”. 


(۱) انظر شرح التلقين للمازري (۱۸۹/۱). 

(۲) اشترط المالكية بأن يكون الملموس يشتهى عادة» فلا يتتقض مس البنت الصغيرة» انظر شرح 
المواق على ختصر خليل /١(‏ ۲۹۸)»ء حاشية الدسوقي (۱/ .)١717‏ 

.)١١ /۲( المجموع‎ (۳) 


وقيل: ينقض الوضوءء وهو قول في مذهب المالكية"» ووجه في مذهب 
الغا 

وقيل: إن كانت بنت سبع سنين نقض وإن كانت أصغر لم ينقض» وهو المشهور 
من مذهب اا 

لا وسبب الخلاف في هذه المسألة: 

من ذهب إلى عدم النتقضء قال: إن الصغيرة ليست علا للشهوة» فيكون النظر 
إليها كالنظر إلى الرجل» ومن ذهب إلى النقض رأى أن السن ليس مناطًا للحكم» 
فلو أولج ذكره في فرج الصغيرة وجب لذلك الغسل» فكذلك يجب من مس بدنها 
الوضوء» ومن فرق بين بنت سبع سنين وبين غيرها رأى أن البنت في مثل هذا السن 
قد تشتهى» وينظر إلى حاسن جسمها كما ينظر إلى المرأة الكبيرة. 

وما رجحناه في مسألة مس ذوات المحارم نرجحه» هناء والله أعلم. 
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.)٠١۳ /۱( انظر حاشية الدسوقي‎ )١( 


(0) المجموع .)١۲/۲(‏ 
(۳) كشاف القناع (۱/ ۱۲۹)» الروض المربع (۱/ ۳۰۷)» الإنصاف .)۲٠١/١(‏ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا مس الأمرد هل هو في حكم مس الرجل للرجلء أو في حكم مس المرأة 


[م-5١7]‏ اختلف العلماء في مس الأمرد: 

فقيل: ينقض الوضوء وهو المشهور من مذهب مالك" وقول في مذهب 
الحنابلة”'2» واختاره أبو سعيد الإصطخري من الشافعية". 

واشترط الحنفية للقول بالنقض: أن تكون المباشرة فاحشة: بأن يتجردا متعانقين 
متماسي الفرجين!؟). 


)١(‏ انظر التاج والإكليل /١(‏ 577)» مواهب الجليل (١/١۲۹)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .)١١۹/۱(‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۱/ ۲۸۱)» الإنصاف .)5١5/1١(‏ 

(9) المجموع (07"5/5). 

() شرح فتح القدير /١(‏ 5 22» الفتاوى اهندية .)١7 /١(‏ 


وقبل: لا ينتقض» وهو المشهور من مذهب الشافعية“ والحنابلة0". 

وسبب خلافهم اختلافهم في الأمرد. هل مسه كمس المرأة» أو كمس الرجل 
البالغ ممن ليس علا للشهوة؟ 

فمن رأى أن مس الأمرد كمس الأنثى سواء؛ أوجب الوضوء من مسه» ومن 
رأى أن الأمرد ليس علا للشهوة جعل مسه كمس الرجل والمحارم فلم يوجب 
الوضوء من مسه» ولو قلنا بنقض الوضوء من مس المرأة لقلنا بنقض الوضوء من 
مس الأمرد خاصة إذا كان الرجل يلتذ بالنظر إليه. 

وسئل ابن تيمية: «إذا مس يد الصبي الأمرد» فهل هو من جنس النساء في نقض 
الوضوءء وما جاء في تحريم النظر إلى وجه الأمرد الحسن؟ وهل هذا الذي يقوله 
بعض المخالفين للشريعة إن النظر إلى وجه الصبي الأمرد عبادة» وإذا قال لهم أحد: 
هذا النظر حرام يقول: آنا إذا نظرت إلى هذا أقول: سبحان الذي خلقه. لا أزيد 
على ذلك؟ 

فأجاب رحمه الله: الحمد لله إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب 
أحمد وغيره: 

أحدهما: أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء»؛ وهو المشهور من مذهب 
مالك» ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب. 

والثاني: أنه لا ينقض الوضوء وهو المشهور من مذهب الشافعي» والقول الأول 
أظهر؛ فإن الوطء في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل: كالصيام 
والإحرام والاعتكاف» ويوجب الغسل كا يوجبه هذاء فتكون مقدمات هذا في 
باب العبادات كمقدمات هذاء فلو مس الأمرد لشهوة وهو حرم» فعليه دم كا لو 
)١(‏ المجموع (۳/۲). 


(0) الإنصاف »)۲٠١ /١(‏ الروض المربع بحاشية الدكتور خالد المشيقح ومجموعة من طلبة العلم 
)۸/۱*(. 
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مس أجنبية لشهوة» وكذلك إذا مسه لشهوة وجب أن يكون كا لو مس المرأة لشهوة 
في نقض الوضوء. والذي لم ينقض الوضوء بمسه يقول: إنه لم يخلق محلا لذلك» 
فيقال له: لا ريب أنه لم يخلق لذلك» وإن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات» لكن 
هذا القدرلم يعتبر في باب الوطء» فإن وطئ في الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام» 
وإن كان الدبر لم يخلق محلا للوطء» مع أن نفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم 
من نفرتها عن الملامسة» ونقض الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة» وهو أن 
يكون ال لشهوة عند الأكثرين: كاللكة و أحند» وغير هاه کا براع مثل ذلك في 
الإحرام والاعتكاف وغير ذلك. وعلى هذا القول: فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق 
به الحكم» حتى لو مس أمه وأخته وبنته لشهوة انتقض وضوؤه» فكذلك الأمرد» وأما 
الشافعي وأحمد في رواية فتعتبر المظنة» وهو أن النساء مظنة الشهوة» فينقض الوضوء 
سواء بشهوة أو بغير شهوة» ولهذا لا ينقض لس المحارم» لكن لو لمس ذوات محارمه 
لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة» وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة. والتلذذ بمس 
الأمرد: كمصافحته ونحو ذلك: حرام بإجماع المسلمين» كما يحرم التلذذ بمس ذوات 
محارمه والمرأة الأجنبية» بل الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم إِثما من التلذذ بالمرأة 
الأجنبية» كا أن الجمهور على أن عقوبة اللوطي أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية: 
فيجب قتل الفاعل والمفعول به. سواء كان أحدهما محصنا أو لم يكن» وسواء كان 
أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن» كا جاء ذلك في السنن عن النبي بي وعمل به 
أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم. ثم قال رحمه الله: والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة 
كالنظر إلى وجه ذوات المحارم» والمرأة الأجنبية بالشهوة» سواء كانت الشهوة شهوة 
الوطءء أو شهوة التلذذ بالنظرء فلو نظر إلى أمه وأخته. وابنته يتلذذ بالنظر إليها كا 
يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلومًا لكل أحد أن هذا حرام» فكذلك 
النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة”'. 


(۱) انظر الفتاوى الكبرى .)35/١/1(‏ 


وقال أيضًا: «النظر إلى الأمرد لشهوة حرام بإجماع المسلمين» وكذلك إلى ذوات 
المحارم ومصافحتهم والتلذذ بهم» ومن قال: إنه عبادة فهو كافر» وهو بمنزلة من جعل 
إعانة طلب الفواحش عبادة» بل النظر إلى الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه 
استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم» لقول الله تعالى: تمدن يبك إل مَا 


خا رخ قت 1 22 مدوم *< وو ج انه 10 
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(۱) انظر ختصر الفتاوى المصرية (ص: ۲۹). 


الفصل السادس 
من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور 


المبحث الأول 
ف الوضوء من لحم الإبل 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 

لا إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع» وهذا ينقض الوضوء أكل لحم 
الإبل» وهو طاهر حلال» ولا ينقضه أكل لحم الخنزيرء وهو نجس حرام» ومس 
الذكر ينقض الوضوء على الصحيح» مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهرء كما أن 
البول نجسء ويوجب الطهارة الصغرى» والمني طاهر على الصحيح» ويوجب 
الطهارة الكبرى. 


[م-1١١]‏ اختلف العلماء في الوضوء من لحم الجزورء 
فقيل: لا ينقض الوضوءء وهو مذهب الجمهور» ورواية عن أحمد”'. 


»)٠١١ /١1( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب‎ »)۷۹ /١( المبسوط‎ »037 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
المجموع‎ ء)٠١‎ /١( القوانين الفقهية (ص: ۲۲)» المنتقى للباجي‎ »)٠١ /١( الذخيرة للقرافي‎ 
.)٠١ /١( المحرر‎ .)١945 /١( البيان للعمراني‎ ».23١57/1( الحاوي الكبير‎ »,)6/( 


وقيل: يجب منه الوضوء» وهو القول القديم في مذهب الشافعي”"» والمشهور 


من مذهب اچد وهو مذهب آهل ديق 


لا دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الوبل: 


4 الدليل الأول: 


(77372-575) ما رواه أبو داود» من طريق على بن عياش» قال: حدثنا شعيب 


ابن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدرء 


عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ية ترك الوضوء ما غيرت 


ا 


[اختصر الحديث شعي بن ان حمزة فأخطأ فيه» قال ذلك أبو داودة وأ حاتم 


الرازي وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وغيرهم]. 


000 


00 


(۳) 


(€) 
(٥) 


قال النووي في المجموع (57/7): وني لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولانء الجديد 


المشهور: لا ينتقض» وهو الصحيح عند الأصحابء والقديم أنه يتتقض. وهو ضعيف عند 
الأصحاب» ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل» وهو الذي أعتقد رجحانه» وقد 
أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. اه 

الفتاوى الكبرى .25957/١(‏ إعلام الموقعين (۲۹۸/۱)» الفروع »)۱۸۳/١(‏ 
الإنصاف .)۲١١/١(‏ 

وهناك روايات أخرى في المذهب: 

أحدها: عدم النقض مطلقًا. والثاني: إن تطاولت المدة لا يعيد الصلاةء والثالثة: إن كان جاهلًا 
بالحكم فلا يعيد الوضوء» ولا الصلاة» وإن كان عانًا أعاد. انظر كتاب الروايتين والوجهين 
(۸/10) المستوعب (1/ ١١۲)»ء‏ مسائل أحمد برواية أبي داود (ص:0١)؛‏ ومسائل أحمد برواية 
ابنه صالح »)55٠ /١(‏ الإنصاف .)5١5/1(‏ 

انظر صحيح ابن خزيمة (۱/ ۲۱)» صحيح ابن حبان (۳/ »)٤۳۲‏ سنن الترمذي (۱/ »)۱۲١‏ 
مسائل الكوسج لإسحاق بن راهوية »)١٠١(‏ الخطيب في الفقه والمتفقه .07١ /١(‏ 
سنن أبي داود (۱۹۲). 

الحديث مداره على محمد بن المنكدر» عن جابر» 

وقد أعل هذا الحديث بعلتين: أحدهما: في الإسناد. والثانية: في المتن. 


أما العلة في إسناده: فقد قيل: إن محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر» وإنها سمعه 
من ابن عقيل» وأكثر الأئمة على تضعيف ابن عقيل» فقد ضعفه أحمد» وابن عيينة» ويحيى بن 
معين» وابن المديني والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وابن خزيمة» وابن حبان» ويعقوب بن شيبة» 
كل هؤلاء تكلموا في حفظ ابن عقيل» ومن رفعه لم يرفعه إلى درجة الضبطء بل قال: مقارب 
الحديث. والله أعلم. 

قال الشافعي رحمه الله كا في كتاب المعرفة للبيهقي /١(‏ 7”46): لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث 
من جابر» وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل. قال البيهقى: وهذا الذي قاله الشافعى 
عسل كوذالة لأ ساس الصحيم 1 رجا هذا ارت من ج تالكر عن جاير 
في الصحيح» مع كون إسناده على شرطههم|؛ ولأن عبد الله بن عقيل قد رواه أيضًا عن جابر» 
ورواه عنه جماعة» ثم قال: إلا أنه قد روي عن حجاج بن محمد وعبد الرزاق ومحمد ان بکر» عن 
ابن جريج» عن ابن المتكدرء قال: سمعت جابر بن عبد الله.. فذكروا هذا الحديث. فإن لم يكن 
ذكر السماع فيه وهمًا من ابن جريج فالحديث صحيح على شر ط صاحبي الصحيح». اه 
قلت: ما ساقه البيهقي احتمالا قد صرح به البخاري في التاريخ الصغير (۲/ »)75٠‏ قال رحمه 
الله: «وقال بعضهم: عن ابن المتكدر: سمعت جابراء ولا يصح».اه 

وهذا ذهاب من البخاري رحمه الله أن ذكر سماع ابن المنكدر عن جابر في هذا الحديث لا يصحء 
وأن الحديث ليس على شرط البخاري. 

وقد أخرج أحمد (۳/ )۳١۷‏ حدثنا سفيان» سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابر» وكأني 
سمعته مرة يقول: أخبرني من سمع جابرّاء ظننته سمعه من ابن عقيل. 

ولفظ ابن عقيل على فرض تحسين حديثه ليس فيه: (كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما مست 
النار»» وإنما فيه أن الرسول بي أكل لاء ثم توضأء فصلى الظهرء ثم رجع إلى فضل طعامه. 
فأكل منه» ثم قام إلى صلاة العصرء ولم يتوضأء وهذا اللفظ لا إشكال فيه» ولا حجة فيه على 
نسخ الوضوء من لحوم الإبل؛ بل ولا على نسخ الأمر بالوضوء ما مست النار» كا سيت بيانه 
إن شاء الله تعالى. 

وشعيب بن أبي حمزة وإن كان مقدمًا في الزهريء بل ويعتبر ثقة فيا يرويه عن غير الزهري 
إلا أنه متكلم في روايته عن ابن المنكدرء تكلم في ذلك أبو حاتم الرازي» وذلك أن شعيب 
أراد أن يسمع من ابن المنكدر» فكتب أحاديثه» ويظهر أنه جمعها من غير تثبت» فعرضها على 
ابن المنكدر» فعرف بعضهاء وأنكر بعضهاء ويظهر أن شعيب لم يصحح ذلكء لذلك وقعت 
المتكرات في رواية شعيب» عن ابن المنكدرء انظر كلام أبي حاتم الرازي في العلل -۲٠۳/۳(‏ 
4 »ع وكلام ابن رجب في شرح علل الترمذي .)١577/1١(‏ 

هذا في يتعلق بعلة الإسناد. = 


وما العلة في المتن: فإن الحديث يرويه جماعة: منهم ابن جريج وابن عيينة ومعمر وأيوب وروح 
بن القاسم وغيرهم عن محمد بن المنكدر» عن جابر بأن الرسول ية نزل على امرأة من الأنصار» 
فقربت له اء فأكل» ثم حان وقت صلاة الظهر» فتوضأء وصلى» ثم رجع فقربت له فضل 
طعامه» فأكل» فحانت صلاة العصرء فصلى» ولم يتوضاً. 

فأراد شعيب بن أبي حمزة أن يختصر الحديث والقصة» فقال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما 
مست النار» فأوقع هذا الاختصار المخل في فهم غير مراد للحديث» وفهم الجمهور أن هذا 
الحديث بهذا اللفظ ناسخ لأحاديث الأمر بالوضوء ما مست النار» وكان شعيب رحمه الله يقصد 
من قوله: في آخر الأمرين: المقصود بالأمر: الشأن والقصة. وليس الأمر الشرعي. 

قال أبو داود عن رواية شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر: هذا اختصار من الحديث 
الأول: يعني: حديث ابن جريج» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بلفظ: قربت للنبي ية خبرًا 
و لاء فأکل» ثم دعا بوضوء» فتوضاً به» ثم صلى الظهرء ثم دعا بفضل طعامه» فأكل» ثم قام إلى 
الصلاة» ولم يتوضاً. 

وقال ابن حبان في صحيحه: «وهذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب بن أبي حمزة 
متوهمًا لنسخ إيجاب الوضوء مما مست النار مطلقًا وإنم| هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مست النار 
خلا لحم الجزور فقط). 

وقال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 54): «سمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن» إنما هو 
أن النبي ياه أكل كتمًاء ولم يتوضأء كذا رواه الثقات» عن ابن ال منكدر» عن جابر» ويحتمل أن 
يكون شعيب حدث به من حفظه» فوهم فيه». اه 

وقال ابن القيم عن في زاد المعاد (5/ ۳۷۷): «ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع» 
وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين: أحدهما متقدم على الآخر. كا جاء ذلك مبيئًا في نفس 
الحديث: نهم قربوا إلى النبي مَل لاء فأكل» ثم حضرت الصلاةء فتوضاء فصلىء ثم قربوا 
إليه» فأكل» ثم صلى» ولم يتوضأء فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار» هكذا جاء 
الحديث» فاختصره الراوي لمكان الاستدلال». 

وقال ابن القيم أيضًا في تبذيب السنن :)۱۳۸/١(‏ «الحديث قد جاء مشب 
نفسه» أن رسول الله يي دعي إلى طعام» فأكل» ثم حضرت الظهرء فقام وتوضأ وصلىء ثم 
أكل» فحضرت صلاة العصرء فقام فصلى» ولم يتوضأء فكان آخر الأمرين من رسول الله ككل 
ترك الوضوء ما مست النار» فالحديث له قصة» فبعض الرواة اقتصر على موضع الحجة. فحذف 


من حديث جابر 


القصة. وبعضهم ذكرهاء وجابر روى الحديث بقصته). 
وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (71/ ”377): اليس في حديث جابر ما يدل على ذلك - 


= وهذا الاختصار من شعيب رحمه الله لم يكن اختصارًا موفقًا حتى ولو حملناه على أن المقصود 
بالأمر الشأن» والقصة. لسببين: 
الأول: أنه يوهم أن الوضوء ما مست النار منسوخ» وليس كذلك؛ لأننا لا نستطيع أن نقطع أن 
الوضوء من رسول الله كي لصلاة الظهر كان بسبب أكل اللحم» فقد يكون محدثاء ولم يكن عندنا 
دليل أن الرسول ية حين أكل من اللحم قبل صلاة الظهر كان على وضوءء ثم فعل الوضوء 
بسبب اللحم» بل إن ابن عقيل رحمه الله والحديث كما بينا إنها هو حديثه» سمعه منه ابن المتكدر» 
ولم يسمعه من جابر» قد روى الحديث عن جابر» وذكر أن الرسول يي كان وضوءه الأول عن 
حدث» وليس بسبب أكل اللحم» وسوف نسوق لفظها إن شاء الله تعالى حين تخريج الحديث. 
الثاني: أن فعل الرسول بيه لا ينسخ قوله» فالأمر بالوضوء مما مست النار ثبت في أحاديث 
قولية في الصحيحين وني غيرهماء وكون الرسول ية أكل حًا ثم صلىء ولم يتوضأً يجعل الأمر 
بالوضوء للاستحباب» وليس للوجوب» ولا يصح أن نقول: إن فعل الرسول كك دليل على 
نسخ الأحاديث القولية» كا أن الرسول بي إذا هى عن شيء كان نبيه دليلًا على التحريم» 
فإذا ارتكب هذا النهي حملنا النهي على الكراهة ولا نقول: إن ارتكابه لهذا النهي دليل على 
نسخ النهي» إلا أن يقوم دليل على أن فعل الرسول ية خاص به فنبقي الأمر والنهي على 
ظاهرهما. 
وقد ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الوضوء مما مست النار ليس منسوخاء قال ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى :)237/7١(‏ ١لم‏ يرد عن النبي ييه حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته 
النار» وإنما ثبت في الصحيح أنه أكل كتف شاة» ثم صلى» ولم يتوضأء وكذلك أتي بالسويق فأكل 
منه» ثم لم يتوضاً. وهذا فعل لا عموم له» فإن التوضؤ من لحوم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة 
المتبوعين). 
فتفرد شعيب بن أبي حمزة بهذا اللفظ عن ابن المنكدر ومخالفته لأصحاب ابن المنكدرء بل 
ومخالفته لمن رواه عن جابر يجعل الحديث غير محفوظه والله أعلم. 
وني تاريخ أبي زرعة الدمشقي (ص: ٤‏ «حدثني علي بن عياش» قال: حدثني شعيب بن 
أبي حمزة» قال: مشيت بين الزهري ومحمد بن المنكدر في الوضوء نما مست النار» وكان الزهري 
يراه» فاحتج الزهري بأحاديث» قال: فلم أزل أختلف بينهما حتى رجع ابن المنكدر». 
[ تخريج الحديث]. 
الحديث كا سبق مداره على محمد بن المنكدر. عن جابر» ويرويه جماعة عن محمد بن المنكدر» 


الأول: شعيب بن أبي حمزة» عنه. = 


أخرجه أبو داود كما في إسناد الباب» والنسائي »)۱۸١(‏ وني الكبرى (۱۸۸)ء وابن الجارود في 
المنتقى (5 7)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (57//1) وابن خزيمة /١(‏ ۲۸)ء والطبراني في 
المعجم الصغير (۲/ 07» وابن حبان »)2١١75(‏ والبيهقي في السنن )١155 /١(‏ من طريق علي 
ابن عياش» عن شعيب بن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» بلفظ: كان آخر الأمرين 
ترك الوضوء ثما مست النار. 

الطريق الثاني: ابن جريج» عن محمد بن المنكدر به. 

أخرجه عبد الرزاق (1۳۹) في المصنف» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في المسند 
۳۲۲/۳ واين حبان (۱۱۳۰). 

وأخرجه أحمد (۳/ ۳۲۲) عن محمد بن بكر» 

وأبو داود (۱۹۱) من طريق حجاج بن محمد 

والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 57) والبيهقي )١157/١(‏ من طريق ابن وهب» كلاهما 
عن ابن جريج به. 

وذكروا من لفظه: أن الرسول ية قرب له خبز ولحم» فأكل منه» ثم توضأ لصلاة الظهرء ثم 
رجع فأكل من فضل طعامه» ثم صلى العصر ولم يتوضاً. وبعضهم يزيد على بعض. 

الطريق الثالث: سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر به. 

أخرجه أحمد )7٠017/7(‏ حدثنا سفيان» سمعت ابن المنكدر غير مرة يقول: عن جابر» وكأني 
سمعته يقول: أخبرني من سمع جابراء فظننته سمعه من ابن عقيل. ابن المتكدر وعبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جابرء أن النبي 4 أكل لحّاء ثم صلى وم يتوضأء وأن أبا بكر أكل لبأ ثم 
صلى ولم يتوضأء وأن عمر أكل لم ثم صلىء ولم يتوضاً. 

وأخرجه ابن ماجه )٤۸۹(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر وعمرو بن دينار 
وعبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بنحوه. 

وأخرجه الحميدي في مسنده )١١77(‏ والترمذي في السنن (85) عن سفيان بن عيينة» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» ومحمد بن المنكدر به» بذكر قصة في الحديث.. 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۰۱۷) من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل» ومحمد 
ابن المنكدر به» مختصرًا. 

كما أخرجه البيهقي (۱/ )٠١٤‏ من طريق سفيان عن ابن المنكدر وحده. بلفظ مختصر أيضًا. 

وسيآتي إن شاء الله مزيد تخريج لطريق ابن عقيل وحده عن جابر في نهاية البحث. 

الطريق الرابع: معمر» عن محمد بن المنكدر به. 

أخرجه عبد الرزاق (1۳۹» )55٠‏ وابن حبان .)١1١75(‏ = 


الطريق الخامس: أيوب عن محمد بن المنکدر» أخرجه ابن حبان )١١71(‏ من طريق محمد بن 
عبد الرحمن الطفاوي» قال: حدثنا أيوب به. 

الطريق السادس: جرير بن حازم» عن محمد بن المنکدر» أخرجه ابن حبان )١١7(‏ من طريق 
وهب بن جرير بن حازم عن أبيه به. 

الطريق السابع: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 55) وابن حبان )١١19(‏ من 
طريق روح بن القاسم» عن محمد بن المنكدر به. 

الطريق الثامن: أخرجه ابن حبان )١١75(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن أبي فروة» قال: 
حدثني محمد بن المنكدر به. 

الطريق التاسع: رواه الطبراني في المعجم الأوسط )٤۹۷٤(‏ من طريق يونس بن عبيد» عن محمد 
ابن المنكدر به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا زهير بن إسحاقء تفرد به بشر بن معاذ. 
الطريق العاشر: رواه الحارث في مسنده كما في زوائد مسند الحارث )49/١(‏ من طريق 
عبد الوارث» عن محمد بن المنكدر. 

هذا ما وقفت عليه من طرق إلى محمد بن المنكدر» ول يتفق أحد من الرواة تمن روى هذا الحديث 
مع ما ذكره شعيب بن أبي حمزة من اختصاره لهذا الحديث بقوله: كان آخر الأمرين ترك الوضوء 
يما مست النار» فكان هذا اختصارًا منه رحمه الله للقصة التي حكاها بعض الرواة من كون 
الرسول بي أكل اء ثم حان وقت الظهرء فتوضا فصلى» ثم عاد فأكل بقية الطعام» ثم صلى 
العصرء ولم يتوضاً. فهل في هذه القصة ما يدل على ترك الوضوء ما مست النار بالكلية حتى 
يقال: إن الحكم الشرعي بالوضوء مما مست النار قد نسخ» وأصبح غير مشروعء أو يقال: إن 
هذا الفعل دليل على أن الأمر بالوضوء ما مست النار ليس للوجوب» وإنما هو للاستحباب» 
الثاني هو المتعين, والله أعلم. 

انظر إتحاف المهرة (/782 27 »)۳۷١۲‏ تحفة الأشراف (3051). 

وكنا قد ذكرنا في بداية البحث أن حديث محمد بن المنكدرء إن سمعه من ابن عقيل» عن جابر» 
ووعدنا أن نخرج طريق عبد الله بن عقيل في نهاية البحثء فهذا أوان تخريجنا لطريق عبد الله بن 


عقيل رحمه الله: 
الحديث أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٤‏ ۳۷) من طريق ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن محمد بن 
عقيل» قال: 


دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري ومعي محمد بن عمرو بن حسن ابن علي وأبو الأسباط 
مولى لعبد الله بن جعفر, كان يتتبع العلم» قال: فسألناه عن الوضوء ثما مست النار من الطعام؛ 
فقال: وذكر قصة في الحديث, وفيها: وجدت رسول الله بي في صور من نخل قد رش له فهو = 


وأيدهما أحمد شاكر رحمه الله تعالى. 


قال ابن حزم: القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن» وهو أكذب 
اديت بل ھا دان کا ورد" 

وقال ابن التركاني: ودعوى الاختصار في غاية البعد". 

وقال أحمد شاكر: ومن الواضح أن هذا تأويل بعيد جدًاء يخرج به الحديث 
عن ظاهره» بل يحيل معناه عا يدل عليه لفظه وسياقه. ورمي الرواة الثقات الحفاظ 


بالوهم ذه الصفة ونسبة التصرف الباطل في ألفاظ الحديث إليهم حتى يحيلوها 


كلامه رحمه الله" . 


= فيه قال: فأتي بغداء من خبز ولحم قد صنع له» فأكل رسول الله ي وأكل القوم معه» قال: ثم 
بال ثم توضأ رسول الله ي للظهرء وتوضأً القوم معه» قال: ثم صلى بهم الظهرء قال: ثم قعد 
رسول الله يا في بعض ما بقي من قسمته هن حتى حضرت الصلاة» وفرغ من أمره منهن» قال: 
فردوا على رسول الله ياء فضل غذائه من الخبز واللحم» فأكل وأكل القوم معه. قال: ثم نمض 
فصل بنا العصرء وما مس ماء ولا أحد من القوم. 
فهذا الحديث هو حديث محمد بن المنكدر» وقد ذكر البخاري والشافعي وسفيان بن عبينة أن 
محمد بن المنكدر سمعه من ابن عقيل» فلا يقال: إن هذا قد انفرد به ابن عقيل بذكر البول قبل 
صلاة الظهرء لأن حديث ابن المنكدر إن سمعه منه» وهو نص على أن الوضوء قبل صلاة الظهر 
لم يكن سببه أكل اللحم» وإنما سببه الحدث» حتى ولو لم ينص ابن عقيل على هذاء فليس عندنا 
نص على أن الوضوء الأول كان بسبب أكل اللحم» وليس عندنا ما يدل على أن الرسول بلا 
كان على طهارة حين أكل اللحم قبل صلاة الظهرء والأصل عدم الطهارة» وأن الوضوء قبل 
صلاة الظهر كان بسبب الحدث لا غير. 

O‏ الح زا 

(۲) الجوهر النقى .)٠١١/١(‏ 

)۳( سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر (1/ 177). 


Va طهارة الحدث (أحكام االوضوء)‎ O 

وكلام أهل العلل كأبي داود وأبي حاتم الرازي وابن حبان ومعهم ابن تيمية 
وابن القيم لا يمكن أن يعارض بكلام ابن حزم وابن التركاني» وذلك أن ابن حزم 
رحمه الله لم يكن من أهل العلل أصلاء وليست له عناية في هذا الفن» ومن قرأ كتابه 
المحلى قطع بذلك» وإن كان هذا لا يقدح في إمامته في الفقه. فالمرد عند الكلام على 
العلل إن) هو إلى أهله وصيارفته» وما ساقه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إنما هو من 
قبيل حسن الظن بالراوي» وهذا لا يمنع من الوقوع بالخطأء والثقة بل الآئمة قد 
يقع هم بعض الأوهام» فهذا مالك وسفيان والزهري وشعبة قد يحصي أئمة الحديث 
أوهامًا هم وقعوا فيهاء إما في المتن وإما في الإسناد. وليس ذلك بقادح في الثقة حتى 
يكثر ذلك منه» فإذا كثرت خالفته قدح ذلك في ضبطه» والقول بأنه ختصر ليس قولًا 
بالظن» فإن مخرج الحديثين واحد إذ مدارهما على ابن المنكدر» ومعناهما واحدء والله 
أعلم. 

وبناء عليه فالوضوء مما مست النار حفوظ غير منسوخ» وإن كان الأمر بالوضوء 
ما مست النار ليس للوجوب» لأن الرسول اة أمر بالوضوء؛ ثم أكل ًا وصلى ولم 
يتوضأء فدل على أن الأمر بالوضوء منه ليس للوجوب. 

وأن لحوم الإبل ليست العلة في الآمر بالوضوء منه كونه ما مسته النارء وإلا لم 
يكن هناك فرق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل» لآن الجميع قد مسته النار» ومع ذلك 
فرق بينهما في الحكم في الحديث» ىا في حديث جابر والبراء بن عازب» وسوف نأتي 
على ذكرهما إن شاء الله تعالى. 

وقد يقال أيضًا: إن ترك الوضوء ما مست النار عام» والأمر بالوضوء من لحوم 
الإبل خاص» والخاص مقدم على العام» خاصة إذا علمنا أن الحديث قد جمع بين 
نوعين من اللحوم وكلاهما قد مسته النار» فعلق الوضوء من لحوم الغنم بالمشيئة» 
وأمر بالوضوء من لحوم الإبل» ولم يعلقه على المشيئة» والله أعلم. 


أت الدليل الثاني: 


۴0 ) ماءرواه ابن أي شيبة قال: دنا ابن علبة» عن أيوب» عن 


خالد» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» قال: الوضوء نما خرج» وليس مما دخل'. 
)١(‏ المصنف )07/١(‏ رقم 0175. 
)¥( ورواه عبد الرزاق في المصنف )٠٥۳(‏ 


والبيهقي ني السنن )٠١۸/١(‏ من طريق عبد الوهاب» كلاهما (عبد الرزاق وعبد الوهاب) 
عن ابن جريج عن عطاء» قال: سمعت ابن عباس يقول: إن| النار بركة الله» وما تحل من شيء 
ولا تحرمه» ولا وضوء ما مست النار» ولا وضوء ما دخل» إن الوضوء ما خرج من الإنسان. 
وسنده صحيح. 

ورواه ابن أبي شيبة في المنصف تحقيق عوامة (019) حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن خالد» 
ورواه ابن المنذر في الأوسط )۱۸١ /١(‏ من طريق يزيد بن زريع» كلاهما (خالد وابن زريع) عن 
عكرمه عن ابن عباس» قال: الوضوء ما خرج» وليس ما دخل. 

وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. 

ورواه ابن أبي شيبة )٥٤۳(‏ من طريق حصين» عن عكرمة» فأرسله» ولم يذكر ابن عباس. 
وأخرجه البيهقي أيضًا )١1١7/1(‏ من طريق أبي ظبيان» عن ابن عباس بنحوه. 

وأخرجه البيهقي في السنن )١1١7/١(‏ من طريق الفضل بن المختار» عن ابن أبي ذئب» عن 
شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباس مرفوعا. ورفعه منكرء تفرد به الفضل بن مختار» قال 
العقيلي: منكر الحديث. الضعفاء الكبير (۳/ 59 5). 

وقال أبو حاتم الرازي: هو مجهولء وأحاديثه منكرة» يحدث بالأباطيل. الجرح والتعديل (۷/ 59). 
وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة» عامتها لا يتابع عليها. 

وفيه شعبة مولى ابن عباس» جاء في ترجمته: 

قال مالك: ليس بثقة. #بذيب التهذيب .)3١7/5(‏ 

وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف (۲۲۷۹)» تبذيب الكمال (۱۲/ .)٤۹۷‏ 

وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. #هذيب التهذيب (0707/5. 

وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ. 


لاويجاب: 

بأن قول الصحابي حجة بشرطين: 

أحدهما: آلا يخالف مرفوعًاء وهذا الشرط لم يتوفر هنا. 

الثاني: ألا يخالف صحابيًا آخر» وهذا أيضًا لم يتوفر في مسألتناء فقد روى 
ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر بن سمرة» أنه قال: كنا نتوضاً من لحوم الإبلء 
ولا نتوضاأ من لحوم الغنه”"". 

وقوله: (كنا) إشارة إلى عامة الصحابة أو أغلبهم. 

ثم إن كلام ابن عباس غير مطرد أيضًاء فإنه غير مسلم بأن الوضوء ما خرج 
فقط» ذلك أن التقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال فهو مبطل للوضوء على الصحيح» 
وهو ما دخل» وليس مما خرج» ولا يعترض عليه بأن هذا يوجب الغسل؛ لآن الكلام 
على كونه مبطلًا للوضوء ولیس الكلام فیم) يوجبه, وهما مسألتان» ولأن كل ما يوجب 
الطهارة الكبرى فإنه موجب للطهارة الصغرى من باب أولى» كما أن مس الذكر على 
الصحيح مبطل للوضوء» وليس هو مما خرج. 

2 الدليل الفالت: 

(7777-559) ما رواه ابن الجعد» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن يحيى بن 
وثاب» قال: 

سألت ابن عمر عن الوضوء ما غيرت النار» فقال: الوضوء نما خرج» وليس مما 
دعل ؟ لأنه لا يدل الأطياء ولا غر الاش 


[رجاله ا 


)١(‏ المنصف تحقيق عوامة (011). وسيأتي تخريجه في أدلة القول الثاني. 

9© سعد انو اد 

(۳) واختلف على يحيى بن وثاب» فرواه عنه أبو إسحاق کا تقدم من مسند ابن عمرء ورواه 
عبد الرزاق في مصنفه )٠١١(‏ عن الثوري» = 


أت الدليل الرابع: 

(353755-51) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن وائل بن داود» 
عن إبراهيم» 

عن عبد الله بن مسعود. قال: إنم| الوضوء ثما خرج» والفطر نما دخلء وليس ما 
5 )۱( 
قف ]أ 
ل الدليل الخامس: 
(755-419/1) روى البيهقي من طريق إسرائيل» عن عبد الأعلى: عن 
ولس نما ف 7 


= وابن أبي شيبة في المصنف (57 0) حدثنا هشيم» كلاهما عن أبي حصين» عن يحيى بن وثاب» عن 
ابن عباس» فجعله من مسند ابن عباس» 
ويحبى بن وثاب ثقة» قد روى عن ابن عباس وابن عمرء وقد اشتهر الأثر عن ابن عباس من 
طرق كثيرة» كما قدمناء فإن كان الطريقان محفوظينء وإلافطريق أبي حصين أرجح من وجهين: 
الأول: أن الأثر عن ابن عباس لم يكن فردًا ىا هو الحال في أثر ابن عمر. 
الثاني: أن الإمام أحمد سئل عن أبي حصين, فقال: كان صحيح الحديث. قيل له: أي أصح حديثا 
هو أو أبو إسحاق؟ قال: أبو حصين أصح حديثا بقلة حديثه. تهذيب التهذيب »)۱١١/۷(‏ 
والله أعلم. 
الثالث: أن ابن عمر كان يرى الوضوء من ملامسة المرأة» وهو ليس مما خرجء انظر (ح85١٠١).‏ 

)١(‏ المصنف (2508» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )۲١٠/۹(‏ رقم: 
. 

)۲( إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود» وباقي رجاله ثقات» والله أعلم. 

(۳) سنن البيهقي .)١61//1(‏ 


لا وأجيب: 


قال البيهقي: وروينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس: الوضوء ما خرج» 


وليس ما دحل و إن فالا ذلك فى ترك الوضوعء عاهست النار . 


فرق بين لحم وآخر» وقد فرق الحديث بين لحم الغنم والإبل کا سيأتي من حديث 


0 الذليل السادس: 


3700 -555) وروی ابن أو شي قال: حدثنا عائذ بن حبيب» عن يحيى بن 


فيس » قال: 


رأيت ابن عمر أكل لحم جزور» وشرب لبن الإبل» وصلى ولم يتوضاً"". 
[فيه لڻ] 0 


في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وهو ضعيف» انظر ترجمته في الجرح والتعديل (5/ »)۲١‏ 
التاريخ الكبير »07١/57(‏ الضعفاء الكبير للعقيلي (۳/ ١٥)ء‏ الكامل (١/١٠)ء‏ المجروحين 
لابن حبان (۲/ .)١95‏ 

سنن البيهقي .)١159/1١(‏ 

المصنف تحقيق عوامة (619). 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )١57 /١1(‏ من طريق إسحاق» أخبرنا عائذ بن حبيب القرشى به. 
وهذه متابعة لابن أبي شيبة. ٠‏ 
ورواه يحيى بن معين في تاريخه (7557)» ومن طريق يحيى بن معين أخرجه الدولابي في الكنى 
والأسماء )١14457(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق )١10(‏ عن وكيع» عن أي هشام 
الأحول» عن يحبى بن قيس به. 

قال ابن معين: أبو هشام الأحوال هذا هو الربيع بن حبيب» أخو عائذ بن حبيب. 

وني إسناده يحيى بن قيس الطائفي» ذكره البخاري وابن أبي حاتم» وسكتا عليه» فلم يذكرا فيه 
شيئًا. انظر التاريخ الكبير (۸/ ۲۹۸)» والجرح والتعديل (4/ »)۱۸١‏ وقد ذكر ابن أبي حاتم = 


أت الدليل السابع: 
9 روى ابن ای شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن جابر» 


أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزورء ثم قام» فصلى» ولم يتوضا”"". 
ا 
2 الدليل الثامن : 


81/5 -378) روى ابن أي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن شريك» عن جابر» 


عن عبد الله بن الحسن» 


(۳ 
(6) 


أن عليًا أكل لحم جزور, ثم صلى» ولم يتوضا"". 
E‏ 
0 الدليل الأول: 


)۳۲۹-٤۷٥(‏ ما رواه مسلم من طريق عثان بن عبد الله بن موهب» عن جعفر 


بأنه روى عنه عائذ بن حبیب» ولم أقف على راو آخر روى عنه» وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
)٥۲۹ /٥(‏ ولم يوثقه غيره. 

الصف ققق غوامة (871):. 

في إسناده جابر الجعفي ضعيف جدًا. كما أن في إسناده أبا سبرة النخعي» ذكره ابن أبي حاتي 
وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/ 0786). 

وقال يحيى بن معين: لا أعرفه. تبذيب الكمال (۳۳/ .)١٤١‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 559). 

وقال الذهبي في الكاشف (/1771): ثقة. 

وقد قال كل من المزي والحافظ ابن حجرء بأنه روى عن عمر» ويقال: مرسل. 

.)0١/١( المصنف‎ 

في إسناده شريك» وهو سيء الحفظ. 


ابن أبي ثور 

عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله ي أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: 
إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأء قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضاً 
من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال لا . 


(۱) مسلم .)۳٦۰(‏ 
قال البيهقي :)٠١۸ /١(‏ ذهب علي بن المديني إلى أن جعفر بن أبي ثور هذا مجهول. 
وقال الحافظ في التقريب عن جعفر بن أبي ثور: مقبول» يعني: إن توبع» وإلا فلين الحديث. اه 
وجعفر بن أبي ثور ل يتابع في هذا الحديث في هذا الإسناد. 
وقد روى عن أبي ثور جماعة» ووثقه ابن حبان. 
وقول الحافظ في التقريب مقبول ليس بالدقيق» خاصة وأنه قد صحح حديثه جماعة من أهل 
الحديث, كالإمام أحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وابن مندة وابن دقيق العيد 
وابن تيمية وابن القيم وغيرهم وسوف نوثق النقول عن بعضهم من خلال تخريج الحديث إن 
شاء الله تعالى. 
والحافظ ابن حجر ليس له منهج مطرد في الحكم على الراوي بأنه مقبول» ومع أن له اصطلاحًا 
خاصًا في كلمة مقبول» وهي لا تعني التوثيق إلا بشرط المتابعة» وإلا فلين الحديث» ومع 
ذلك ومن خلال تتبعي لأحكام الحافظ ابن حجر في هذا المصطلح لم أخرج بمعرفة منهجه؛ 
وهو بشر» فقد يسلم له في رجال كثيرين ولا يسلم له القول في رجال آخرين» ومنهم جعفر 
ابن أبي ثورء فخذ ملا الراوي: عبد الرحمن بن رزين» روى عنه اثنان كا في #بذيب الال 
للمزي» ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود وابن ماجه» ولم يوثقه 
أحد سوى ابن حبان» وقد قال الدارقطني في السنن /١(‏ ۱۹۸): مجهولء وذكره ابن الجوزي 
في الضعفاء» ومع ذلك قال فيه الحافظ: صدوقء بينما يحكم أحيانًا على رجال خرج لهم أحد 
الشيخين» ول يوثقهم أحد إلا ابن حبان» يحكم عليهم بقوله: مقبول» يعني: إن توبع کا سبق 
وإلا فلين الحديث. فهذا إبراهيم بن عبد ال رحمن بن عبد الله المخزومي أخرج له البخاري» ول 
يوثقه إلا ابن حبان» وقال فيه: مقبول. 
وعبد الرحمن بن مسور بن خرمة أخرج له مسلم» ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان وقال فيه مقبول» 
وهذه أمثلة تدل على غيرهاء وإن كان الحافظ من أعطي إنصافا واعتدالا وسبرًا إلا أن الكمال لله 
سبحانه وتعالى» فالحق أن جعفر بن أبي ثور ثقة» وليس حقه أن يقال فيه صدوق فضلا أن يقال: 


فيه مقبول» وأما قول علي بن المديني مجهول فهو معارض بتصحيح أئمة الجرح والتعديل ‏ = 


ل الدليل الثاني: 


(/51-:*”) ما رواه أحمد. قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 


حديثه هذاء ومداره عليه» وهم أكثر عددًاء وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وإسحاق 
ابن راهوية» عليهم رحمة الله 

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الوضوء من لحوم الإبل» فقال: حديث البراء وحديث 
جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء الله تعالى. انظر مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله »)٦١ /١(‏ 
ومسائل ابن هانئع (۱/ .)٩‏ 

وقال البيهقي في السنن :)١59 /١(‏ بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية الحنظلي إا 
قالا: قد صح في هذا الباب حديثان عن النبي ية حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة. اه 
وقال ابن خزيمة: ل نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل؛ 
لعدالة ناقليه. اه 

وهذا نقل من ابن خزيمة ليس بتصحيح الحديث من قبله» وإنم| نسبة التصحيح لأهل الحديث 
قاطبة» والله أعلم. 

تخريج الحديث: 

الحديث رواه أحمد (47/0: /91) وابن أبي شيبة ت عوامة (01)»: ومسلم (7”50) والطبراني 
(18755» 1855) وابن ماجه (545).» وابن حبان (۱۱۲۵» ۱۱۲۷) من طريق أشعث بن 
أبي الشعثاء. 

ورواه أبو داود الطيالبى (٦٦۷)»ء‏ وأحمد (5/ 85, ۹۲ ۹۳ )٠٠١‏ وابن الجارود في المنتقى 
(55)» وابن أبي e‏ في الآحاد والمثاني ,)١501 ,.١505 .١500(‏ ومسلم (50), 
والطبراني في الكبير (۹٥۱۸ء 6187٠‏ 01851 01877 1877)» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار »)7١ /١(‏ وابن حبان )١١77(‏ من طرق عن سماك. 

وأخرجه أحمد (5/ »)۸٩‏ ومسلم (١١۳)ء‏ وابن خزيمة »)۳١(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۱/ »)7١‏ والطبراني »۱۸٦7(‏ ۷٦۱۸)»ء‏ وأبو عوانة في مستخرجه »)۷٥٤(‏ وابن حبان 
.)»3١15(‏ والبيهقي )۱٥۸/۱(‏ من طريق عثمان بن موهب. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (011) والطبراني )١1874(‏ من طريق محمد بن قيس الأسديء كلهم 
(ابن أبي الشعثاء» وسماك» وابن موهب» ومحمد بن قيس) عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن 
سمرة به. 

انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند »)51/17//١1(‏ تحفة الأشراف )۲۱۳١(‏ إتحاف 
المهرة (5 5 7505). 


...000000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) E css‏ 


عبد الله بن عبد الله» عن عبد الر من بن أب ليل» 


عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله بيا عن الوضوء من لحوم الإبل؟ 


فقال: توضوا منها. قال: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبلء فقال: لا تصلوا فيها؛ 
فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها؛ فإنها 


)211 
بركة”. 
)۲( 
[(صحيح ] : 
5© المستد 0 ۳ : 
)۲( الحديث رواه عبد الله بن عبد الله الرازي» واختلف في إسناده: 


فرواه الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن البراء بن 
عازب. 

رواه أحمد /٤(‏ ۳۰۳)» وابن أبي شيبة ت عوامة »20١5(‏ وأبو داود »۱۸٤(‏ 97 5) والترمذي 
(۸1)» وأبو يعلى »)۱۷٠۹(‏ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» 

وأخرجه الطيالبى (75/ء 5 ٠/ا)‏ ومن طريقه البيهقى في السنن )١09 /١(‏ عن شعبة. 
وأعرجة نون جور ۴ وا ارق الأوسظ 012/10 وابى سيان 1410 )من طرق 
الثوري. 

وأخرجه ابن الجاورد في المتتقى (77) وابن خزيمة (۲۱/۱) رقم 7 من طريق محاضر الهمداني. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ت عوامة (515)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 7/5) عن 
عبد الله بن إدريس» كلهم عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» 
عن البراء بن عازب. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )١5917(‏ عن معمرء عن الأعمش» عن رجل» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى به. وهذا الرجل المبهم في هذا الإسناد هو عبد الله بن عبد الله ىا في 
الطرق السابقة. 

ورواه عبيدة الضبي» عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن ذي الغرة 
ا لجهني» فجعله من مسند ذي الغرة الجهني بدلا من البراء. 

رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ )١١7‏ وابن أبي عاصم كما في الآحاد والمثاني (/17571) 
من طريق عبيدة الضبي» عن عبد الله بن عبد الله» عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن ذي الغرة. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/) ح ۷٠۹‏ من طريق عيسى بن أبي ليلى» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل به» وسمى ذا الغرة يعيشا الجهني. 


ورواه حجاج بن أرطأة» واختلف عليه فيه: 

فرواه حجاج» عن عبد الله بن عبد الله» عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن البراء ذكر ذلك الترمذي 
في السنن /١(‏ ۸۷). 

رواه ماد بن سلمة» عن حجاج بن أرطأة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن 
أسيد بن حضير. 

أخرجه أحمد /٤(‏ 7267) عن عفان» 

ورواه الحارث في مسنده كما في زوائد الميثمي (۹۸) عن داود بن المحبر» 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير )3١5/١(‏ رقم ٥٥۸‏ من طريق هدبة بن خالد» ثلاثتهم عن 
حاد بن سلمة» عن الحجاج بن أرطأة» عن عبد الله بن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن أبيه» عن 
اول بن خضي 

ولا يعرف الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن» وإنما هو حديث عبد الله بن عبد الله. 

وقد جعل الترمذي الخطأ من حماد بن سلمة» قال في السنن /١(‏ ۸۷): «قد روى الحجاج بن 
أرطأة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله» عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن البراء بن عازب» 
وهو قول أحمد وإسحاق.... 

وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة» فأخطأ فيه» وقال فيه: عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن أبيه عن أسيد بن حضيرء والصحيح عن عبد الله بن عبد الله 
الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» قال إسحاق: صح في هذا الباب 
حديثان عن رسول الله ية حديث البراء» وحديث جابر بن سمرة. اه وانظر العلل الكبير 
للترمذي /١(‏ 197). 

والذي يظهر لي والعلم عند الله أن الخطأ قد يكون من حجاج بن أرطأة» وليس من حماد» 
أولا : أن ماد بن سلمة أوثق من حجاج» والراوي عنه عفان» وهو من أثبت أصحابه» والأئمة 
يجعلون الحمل غالبًا على الضعيف إلا إذا وجدت قرينة تدل على أن الخطأ من الثقة. 

ثانيًا: أن غير حماد قد رواه عن حجاج» عن عبد الله بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» 
عن أسيد بن حضير» فهو وإن رواه على الصواب عن عبد الله بن عبد الله بدلا من عبد الله 
ابن عبد ال رحمن إلا أنه جعله من مسند أسيد بن حضير» وخالف الأعمشء وهو أوثق منه في 
عبد الله بن عبد الله. 

فقد أخرجه أحمد ۳۹١ ٥‏ وابن ماجه (59157) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(1/ ۳۸۳) من طريق عباد بن العوام» 

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (5017) من طريق عمران القطان» كلاهما عن حجاج بن = 


© الدليل الفالت: 


وبالاكح )مارو اه ادم ا و شا رز تا غم ات 
هبيرة الفزاري» عن عطاء بن السائب» قال: سمعت محارب بن دثار يقول: 

سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله 45ا يقول: توضئوا من لحوم 
الإبل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» وتوضئوا من ألبان الإبل» ولا توضئوا من ألبان 


الغنم» وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل'"". 


= أرطاةء حدثنا عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن أسيد 
ابن حضير» واقتصر ابن العوام على النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والإذن بالصلاة في 
مرابض الغنم. 
قال ابن عبد اهادي في التنقيح (۱/ :)7٠١‏ «وهو حديث مرسلء فإن ابن أبي ليل لم يسمع من 
أسيد بن حضير). 
فالظاهر أن الحمل فيه على حجاج في جعله من مسند أسيد بن حضير» والله أعلم. 
ورواه جابر الجعفي» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عبد ال رحمن بن أبي ليلى» عن سليك الغطفاني. 
وهذا اختلاف ثالث في هذا حديث ابن أبي ليلى. 
رواه الطبراني في المعجم الكبير )1۷١۳(‏ من طريق أبي حمزة السكري» عن جابر» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلء عن سليك الغطفاني. 
وني إسناده جابر الجعفي اتبمه بعضهم. 
وقد رجح جمع من أئمة الحديث أن الحديث صحيح من مسند البراء بن عازب» منهم أحمد 
وإسحاق بن راهوية» والترمذي وسبق أن نقلنا كلامهم في الحديث السابق. 
وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه (۳۸)ء وقد سأله ابنه عن هذا الحديث» فقال: 
«الصحيح ما رواه الأعمشء عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن 
البراء» عن النبي يا والأعمش أحفظ».اه 
وكذلك رجح ابن خزيمة في صحيحه (۱/ ۲۲)» والبيهقي في سننه .)١59 /١(‏ 
انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند /١(‏ 087).» تحفة الأشراف (۱۷۸۳)» إتحاف 
المهرة .)5١9/(‏ 

.)591/( سنن ابن ماجه‎ )١( 


[ ذ ضعيف» والصحيح وقفه]'. 

أت الدليل الرابع: 

)۳۳۲-٤۷۸(‏ ما رواه أبو يعلى» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا 
طلحة - عن أبيه» 

عن جده قال: كان نبي الله 45 يتوضاً من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي في 
أعطانها ولا يتوضاً من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها'". 

اا 

2 الدليل الخامس: 

(TTT-۷۹(‏ ما رواه الطبراني ف المعجم الكبير من طريق سلييان بن داود 
الشاذكواني» حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن موهب» عن عثان بن عبد الله بن موهب» 
عن جابر بن سمرة» 

عن أبيه سمرة السوائى» قال: سألت رسول الله بي فقلت: إنا أهل بادية 


)١(‏ في إسناده عطاء بن السائب» وقد تغير بآخرة» والراوي عنه خالد بن يزيد قال: ابن عبد الحادي 
في التنقيح :)۱۷١/١(‏ وهو غير مشهور. 
وقد اختلف فيه على عطاء بن السائب» فرواه بقية» عن خالد بن يزيد عن عطاء بن السائب 
مرفوعاء كا في إسناد الباب. 
ورواه ابن إسحاق كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في العلل (/5)» قال: حدثني عطاء بن السائب» 
عن محارب بن دثار» عن ابن عمر موقوفاء قال ابن أبي حاتم في العلل (/5): حديث ابن إسحاق 
أشبه موقوفا».اه 
وقال ابن عبد الحادي في التنقيح /١(‏ 177): «وقد روي هذا الحديث موقوفًا على ابن عمر» وهو 
أشبه) . 

(۲) مسند أب يعلى .)٦۳۲(‏ 

(۳) في الإسناد أكثر من علة» أحدها أن مداره على ليث بن أبي سليم» وهو مشهور الضعف. والثاني: 
أن في الإسناد مبهم. قال الميثمي في المجمع :)305٠ /١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه رجل لم يسم. 


مم ظهارة اتحدت (أحكام |الوضوء) VY‏ 
وماشية» فهل نتوضأ من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. قال: فهل نتوضأ من لحوم 
الغنم وألبانها؟ قال: لا""". 

[إستاده متك ]1 

ويكفي في الباب حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 

0 وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأجوبة» منها: 

أن المقصود بالوضوء ليس الوضوء الشرعيء وإنما المراد غسل الأيدي من 
لحوم الوبل. 

لا ويجاب عن هذا: 

أولا: بن الكلام إذا صدر من الشارع فالأصل حمله على الحقيقة الشرعية» فإن 
تعذر حمل على الحقيقة اللغوية» ولا يوجد هنا سبب يحملنا على صرف الكلام عن 
حقيقته الشرعية إلى حقيقته اللغوية. 

ثانيًا: أن السؤال عن الوضوء من لحومها قرن بالسؤال عن الصلاة في أعطانها ما 
يدل على أن المراد بالوضوء الوضوء الشرعي المتعلق بالصلاة. 

ثالثا: لو كان المقصود بالوضوء هو غسل الأيدي لكان غسل الأيدي من لحوم 
الغنم أولى من غسلها من لحوم الإبل» وذلك أن نسبة الدهون في لحوم الغنم أكثر منها 
في لحوم الإبل» وهذا أمر معروف عند كل من يتعاطى أكل لحوم الإبل. 

رابعًا: أن غسل الأيدي ليس واجبًا لا في لحوم الإبل ولا في لحوم الغنم» فلاذا 
يترك الشارع غسل الأيدي من لحوم الغنم إلى مشيئة الفاعل» ولا يترك هذا الأمر في 
(۱) المعجم الكبير (۷/ )۲۷١‏ رقم 5 .1/١١‏ 


(۲) الإسناد فيه سليهان بن داود الشاذكواني» وهو متروكء والمعروف أن الحديث من مسند جابر بن 


سمرة» وليس من مسند أبيه» وقد سبق تخريج حديث جابر بن سمرة» والله أعلم. 


لحوم الإبل» مع أن غسل الأيدي من لحوم الإبل والغنم الحكم فيها سواءء. إلا إن كنتم 
تذهبون إلى وجوب غسل الأيدي من لحوم الإبل» ولا قائل به. 

لا الجواب الثاني للجمهور: 

قالوا: إن هذه الأحاديث منسوخة بحديث (كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما 
ست الثار) وقد اجا عل دلكه باحوية مها 

ر ديت اع یی خر ا طا قيف 

ثانيًا: أنه لا يذهب إلى النسخ إلا إذا عرف التاريخ» وتعذر الجمع» والتاريخ غير 
معلوم» و الجمع لم يتعذر هنا؛ لآن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين» بين النسخ فيه 
إبطال لأحدهما. 

ثالثًا: أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل خاص» وترك الوضوء ما مست النار 
عام» والخاص مقدم على العام. 

قال ابن القيم: «ومن العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر: (كان 
آخر الأمرين ترك الوضوء ما مست النار) ولا تعارض بينهما أصلا؛ فإن حديث جابر 
هذا إنم| يدل على أن كونه ممسوسًا بالنار» ليس جهة من جهات نقض الوضوء» ومن 
نازعكم في هذا؟ نعم هذا يصلح أن يحتجوا به على من يوجب الوضوء مما مست النار 
على صعوبة تقرير دلالته» وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو ا موجب للوضوء 
سواء مسته النار أم لم تمسه» فيوجب الوضوء من نيئه ومطبوخه وقديده» فكيف 
يحنج عليه بهذا الحديث؟ وحتى لو كان لحم الإبل فردًا من أفراده فإن| تكون دلالته 
بطريق العموم؛ فكيف يقدم على الخاص؟ هذا مع أن العموم لم يستفد ضمئًا من كلام 
صاحب الشرع» وإنما هو من قول الراوي. 

وأيضًا فأبين من هذا كله أنه لم يحك لفظًا لا خاصًا ولا عامًاء وإنا حكى أمرين: 


هما فعلان: أحدهما متقدم» وهو فعل الوضوءء» والآخر متأخر» وهو تركه الوضوء من 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل فكو 
ممسوس النار» فهاتان واقعتان» توضاً في إحداهماء وترك الوضوء في الأخرى من شيء 
معين مسته النار» لم يحك لفظًا عامًا ولا خاصًا ينسخ به اللفظ الصريح الصحيح... 
إلخ كلامه رحمه الله تعالى'" . 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الفريقين نجد أن القائل بوجوب الوضوء من لحوم الإبل 
أسعد بالدليل» وليس مع القائلين بعدم الوجوب إلا حديث جابر (كان آخر الأمرين 
ترك الوضوء نما مست النار) 

ومع أن هذا الحديث معلول» فإن حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن 
عازب فرق بين نوعين من اللحوم» وكلاهما قد مسته النار» فإما أن يكون الوضوء من 
لحوم الإبل متقدمًا على حديث ترك الوضوء مما مست النار أو متأخرًا عنه» فإن كان 
متأخرًا لم يصح نسخه بنص متقدم عليه» لأن الناسخ يجب أن يكون متآخرًا. 

وإن فرضنا أن حديث الوضوء من لحوم الإبل كان متقدمّاء قبل أن ينسخ 
الوضوء مما مست النار» فكيف يترك الوضوء من لحوم الغنم لمشيئة الفاعل» فكان 
يجب أن يكون الأمر بالوضوء منهما جميعًاء لكون اللحمين قد مستهما النار» فلا بد من 
القول: إن حديث ترك الوضوء من لحوم الغنم دليل على أنه متأخر عن الأحاديث 
التي تأمر بالوضوء ما مست النار» وإلا لأوجب الوضوء من لحوم الغنم» فلم| ترك 
الوضوء من لحوم الغنم مع كونه قد مسته النار كان دليلا على تأخر هذا الحديث عن 
أحاديث الوضوء ما مست النار» وتبين أن العلة في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل 
ليست العلة كوثه قد تة الثازه وإن] العلة فيه كرنه من الآبل:» سواء كان قد جيه 
النار أو لم تمسه النار» فيجب الوضوء منه مطلقاء سواء كان مطبوححا أو نينا 
والله أعلم. 

BB 5 BF 


0 لين الى 9۷70 


المبحثٌ الثاني 


علة الوضوء من لحوم الإبل 


مدخل ب ذكر الضوابط الفقهيت. 0 
لا إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع» غير معقول المعنى» وهذا ينقض 
الوضوء أكل لحم الإبل» وهو طاهر حلالء ولا ينقضه أكل لحم الخنزير» وهو 
نجس حرام» ومس الذكر ينقض الوضوء على الصحيح» مع أنه بضعة طاهرة من 
إنسان طاهر» ومس الأعيان النجسة لا يوجب الوضوء. والبول نجس» ويوجب 
الطهارة الصغرى. والمني طاهر على الصحيح» ويوجب الطهارة الكبرى. 

لا معرفة العلة إنما من أجل تعدية الحكم بالقياس» وذلك بإلحاق الفرع بأصله 
لعلة جامعة» والقياس على لحم الإبل لا أعرف أحدًا قال به. 


[م-707] اختلف العلماء في العلة من الوضوء من لحم الإبل» وعدم الأمر 
بالوضوء من سائر اللحوم الأخرى كالغنم والبقر والطيور ونحوهاء 

فقيل: إن الأمر بالوضوء منها لكونه كان مشروعًا في أول الأمر الوضوء مما 
مست النار» ثم نسخ هذا الحكم» بحديث جابر» كان آخر الآمرين ترك الوضوء مما 
سبيعة الان وهذا يدهن اور 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) A sss‏ 

ويشوش عليه أن الرسول ية قد قرن معها لحم الغنم» فأمر بالوضوء من لحوم 
الإبل» ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم» ولو كانت العلة في الوضوء من لحوم الإبل 
كون النار قد مستها لم يختلف الحكم في لحم الغنم» لآن النار أيضًا قد مستها. 

وقيل: إن الحكم تعبدي» فتكون علته مخفية عناء وهذا هو المشهور من مذهب 
| لحنابلة. 

وقيل: إنه ورد في الحديث أن الإبل خلقت من الشياطين. 

(775-5) فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» أخبرنا يونس» عن 
الحسن» 

عن عبد الله بن مغفلء قال: قال رسول الله 44 صلوا في مرابض الغنم» ولا 
تصلوا فى أعطان الإبل؛ فإنما خلقت من الشياطين”". 

220 
[صحيح]”". 


.۳۸۷۷ المصنف (۱/ ۳۳۷) رقم‎ )١( 
الحديث رواه ابن أبي شيبة كا في إسناد الباب» ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )۲( 
.)١ 272١ 
ورواه البيهقي في سننه (۲/ 59 5) من طريق هشيم به.‎ 
ورواه أحمد في مسنده (5/ 85) حدثنا إسماعيل بن علية»‎ 
ورواه أحمد أيضًا (5/ 557 /01) حدثنا عبد الأعلى»‎ 
ورواه الرویاني في مسنده (/89) من طريق سفيان»‎ 
ورواه ابن ماجه (59) من طريق ابي نعيم»‎ 
ورواه ابن حبان في صحيحه (5151) من طريق يزيد بن زريع» كلهم عن يونس به.‎ 
فهؤلاء ستة حفاظ رووه عن يونس بن عبيد: وهم هشيم وابن علية وعبد الأعلى وسفيان ويزيد‎ 
ابن زريع وأبو نعيم.‎ 
كا تابع أبو سفيان بن العلاء ومبارك بن فضالة يونس بن عبيد.‎ 
حدثنا وكيع» عن‎ )۳١۷ /١( فقد أخرجه أحمد (5/ 05) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق‎ 
= أبي سفيان بن العلاء» عن الحسن به.‎ 


وفسر الحديث ابن حبان بأن معنى خلقت من الشياطين بأن معها شياطين على 
سبيل المجاورة والقرب. 

قال ابن حبان في صحيحه: «قوله يَكِِْ: فإنها خلقت من الشياطين: أراد به أن 
معها الشياطين» وهكذا قوله وَكِِ: فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله؛ فإنه شيطان» 
ثم قال في خبر صدقة بن يسار» عن ابن عمر: فليقاتله؛ فإن معه القرين»'. 

وقال في موضع آخر في صحيحه: «لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل 
لأجل أنها خلقت من الشياطين لم يصل كَل على البعير؛ إذ محال أن لا تجوز الصلاة في 
المواضع التي قد يكون فيها الشيطان ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه» بل معنى 
قوله يَكئِةِ: إنها خلقت من الشياطين: أراد به أن معها الشياطين على سبيل المجاورة 
والقرب». 

وقيل: معناه أن من طبعها الشيطنة» وليس معناه أن مادة خلقها الشيطنة» فهو 
كقوله تعالى: خلق امن عل 4 [الأنبياء: /”]» يعني: طبيعته هكذاء فهي لا 


= وأبو سفيان بن العلاء لم أقف على أحد وثقه» لكن قال فيه يحبى بن سعيد القطان: كنت أشتهي أن 
أسمع من أبى سفيان حديث الحسن» عن عبد الله بن مغفل» كان يقول فيه: حدثني ابن مغفل. الجرح 
والتعديل (9/ ۳۸۱)» كم أنه قد توبع في هذا الحديث. فإذا روى حديثا لم ینکر علیه» بل قد تابعه عليه 
الثقات» ولم نقف له على جرح كان هذا ما يقوي أمره. والله أعلم. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي (417) وأحمد (877/5) وعلي بن الجعد (710) وابن عدي في 
الكامل (7/ )77١‏ من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن به. 
قال ابن غبد البر (۲۲/ ۳۳۳): حديث عبد الله بن مغفل رواه نحو خسة عشر رجلا عن الحسن؛ 
وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح. اه 
وقد خرجت من هذه الطرق ما نص فيها على أن الإبل خلقت من الشياطين» وتركت غيرها مما 
لم يرد فيه موضع الشاهدء والله أعلم. 
انظر أطراف المسند (5/ 5١‏ 75)» التحفة (۹٤41)ء‏ إتحاف المهرة .)175١5(‏ 

.)50١/5( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان (5/ 507). 


A css طهارة الحدث (أحكام االوضوء)‎ E 
تكاد تهدأء ولا تقر في العطن» بل تثورء فربما قطعت على المصلي صلاته» وشوشت‎ 
عليه خشوعه» وهذه هي الشيطنة المذكورة في الحديث.‎ 

ولذلك لما صلى عليها أمن من شرهاء بخلاف الصلاة في مباركهاء فقد تأتي إليه 
مجتمعة في حالة من النفار فتفسد عليه صلاته. 

وقال ابن القيم: «وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطانًاء وجاء: آنا خلقت 
من جن» ففيها قوة شيطانية» والغاذي شبيه بالمغتذي, ولهذا حرم كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير؛ لأنها دواب عادية فالاغتذاء بها تجعل في طبيعة المغتذي من 
العدوان ما يضره في دينه» فإذا اغتذى من لحوم الإبل» وفيها تلك القوة الشيطانيةء 
والشيطان خلق من نارء والنار تطفأ بالماء» ونظير الحديث الآخر: إن الغضب من 
الشيطان» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً)7". 

وكل هذه العلل إنما هي التهاس» فلم ينص الشارع على العلة من الوضوء من 
لحمهاء وسواء كانت هذه العلة أم غيرها فإن اليقين المقطوع به أن الشارع حكيم ولا 
يأمر إلا بها فيه حكمة» وأنه لا بد أن يكون هناك علة اقتضت التفريق بين لحم الإبل 
ولحم الغنم» فإن الشارع لا يمكن أن يفرق بين متماثلين» ولا يجمع بين متفرقين» 
فالحكمة» هو أمر النبي ئي والتهاس العلة إنا هو من أجل القياس» وتعدية الحكم 
إلى حكم آخر لعلة جامعة بينهماء وليس لأمر آخرء ولذا قالت عائشة حين سئلت: 
ما بال الحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد 
رسول الله 4 فنؤمر بقضاء الصيام» ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وهو حديث متفق 
ل 
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.)٠١ /۲( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)5770( ا ومسلم‎ ١( البخاري‎ (۲) 


المبحث الثالث 


في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه 


0 Ew 
لا جاءت السنة في الوضوء من أكل لحم الإبل» فهل يراد باللحم جميع أجزاء‎ 
الحيوان من شحم» وكبد كالخنزير جاء النص بتحريم لحمه وشمل ذلك شحمه»‎ 
أو أن تحريم شحم الخنزير ليس بنص الآية وإنم) ألحق باللحم للإجماع؟‎ 

لا هل إطلاق اللحم على الشحم والكبد حقيقة لغوية أو عرفية؟ 

لا إدخال الشحم ني اللحم يختلف من باب إلى آخر, ففي باب الأيمان والمعاملات 
حيث الخطاب يكون صادرًا من المكلف تقدم الحقيقة العرفية على اللغوية» 
فلا يدخل الشحم في مسمى اللحم. 

وني باب نواقض الوضوءء» والربا حيث الخطاب يكون صادرًا من الشارع» فإنها 
تقدم الحقيقة اللغوية على العرفية. 

0 إذا نص على الشحم لم يدخل فيه اللحم مطلقاء وإذا نص على اللحم دخل في 
ذلك الشحم إلا بدليلء ولهذا حرمت بعض الشحوم على اليهود. وم يدخل في 
ذلك اللحم» فاللحم جنس» والشحم نوع منه. ويقال له: اللحم الأبيض. 


جاء في مقاييس اللغة: الشحم: الشين والحاء والميم: أصل يدل على جنس من 


اللحم)"". 


[م-8١٠7]‏ اختلف القائلون بوجوب الوضوء من لحم الإبل هل يشمل ذلك 
جميع أجزاء البعير من كبد وطحال وكرش ومصران ونحوها؟ 

فقيل: لا ينقض الوضوء إلا اللحم خاصة» وهو المشهور من مذهب أحمد”". 

وقيل: ينقض جميع أجزاء البعير» وهي رواية في مذهب أحمد'". 

لا دليل من قال بعدم النقض: 

0 الدليل الأول: 

قالوا: إن النص إنم| ورد في اللحم خاصة» سئل رسول الله 45 عن الوضوء من 
لحوم الإبل؟ فقال: توضوا منها. 

والكبد والطحال ونحوهما لا يسمى لاء فلم يتناوله النص» فلو أنك أمرت 
هذا أن شري نك سل فاشارى كيشا أ و كبذًا لاكرت علية, 


ويجاب عن ذلك بأن عدم دخوهما هل مرده إلى اللغة أو إلى العرف» فإن كان 
ذلك في العرف فلا تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية» وأما اللغة فإن اللحم 
يشمل جميع أجزاء الحيوان» بها في ذلك شحمه وكبده كى| سيأتي ذكر دليل ذلك في أدلة 
القول الثاني إن شاء الله تعالى. 


(1) مقاييس اللغة (8/ 551)» وانظر المحيط في اللغةء في مادة: زهمء وفي كتاب معجم اللغة العربية 
المعاصرة :)۷۷۹/١(‏ «دهن: لحم أبيض كلحم ألية الظأن» القطعة منه دهنة». وانظر تكملة 
المعاجم العربية (5/ 5 47). 

(0) الفتاوى الكبرى (۲۹7/۱)ء إعلام الموقعين »)548/١(‏ الفروع (١/١۱۸)ء‏ الإنصاف 
1/1( 

(۳) انظر المراجع السابقة. 


التعليل الثاني: 

أن الأصل بقاء الطهارة» فالطهارة متيقنة» ودخول غير اللحم في حكم اللحم 
أمر غير متيقن» واليقين لا يزول بالاحتمال. 

التعليل الثالث: 

أن النقض باللحم أمر تعبدي» وإذا كان كذلك لم يمكن قياس غير اللحم على 
اللحم؛ لأن من شرط القياس العلم بالعلة» والأمور التعبدية غير معلومة العلةه 
والله أعلم. 

ويجاب: بآن إلحاق الكبد باللحم ليس من باب القياس» وإنها دخوله لاشتمال 
النص عليه» فاللحم ليس هو اهبر خاصة. 

لا دليل من قال بالنقض: 

أولًّا : من القرآن الكريم قال تعالى: حرمت عَليِكْ الْمَبَتَهُ وَألدَمُ ولتم اللخززير ‏ 
[المائدة: *]» فنص على اللحم» ومع ذلك دخل جميع أجزاء الخنزير من شحم وكبد 
وطحال ونحوهاء وهذا دليل على أن اللحم شامل لجميع أجزاء الحيوان. 

لا وأجاب بعضهم: 

بآن لحم الخنزير حرم لنجاسته وخبثه» وأجزاء الخنزير كلها نجسة» فلا طاهر 
فيهاء وأما لحم الإبل فلا شيء فيها نجسء وإذا كانت العلة أنها خلقت من الشياطين 
فهذا لا يصير إلا في فيه القوة الزائدة» وهي في اللحوم» واللحم في اللغة اسم لهذا 
الأحمر من اللحم المسمى باهبر. 

ثانيًا: قد يطلق اللحم على الحيوان باعتبار أنه أكثر الحيوان وأغلبه» ولا يعني 
هذا اختصاصه بالحکم» إذ لا فرق بين اهبر وبين غيره» فالكل يتغذى بدم واحد 
وطعام وشراب واحد» وهذا على افتراض أن النص لا يتناول بقية أجزاء الحيوان 
بالعموم اللفظي» فيبقى تناوله بالعموم المعنوي لعدم الفارق. 


لاالراجح من هذا الخلاف: 

القول بأن النقض عام في كل أجزاء الإبل من هبر وشحم وكبد وطحال ونحوه 
أقوى من حيث النظر من القول باختصاص النقض بابر خاصة. 

نعم القول بعدم النقض من حليب الإبل ومرقه ظاهر؛ لأنه لا يدخل في مسمى 
اللحم لا في الشرع ولا في العرف. ولا يقال: إذا شرب حليب الإبل بأنه أكل من 
ا لحيوان» وسوف نناقش هذه المسألة ببحث مستقل إن شاء الله تعالى. 
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المبحثٌ الرابع 
في الوضوء من لبن الإبل 


TS‏ الو ل 
لا لبن الإبل لا يسمى لحا لاني اللغة» ولا في الشرع» ولا ني العرف. 


[م-9١٠]‏ اختلف أهل العلم القائلون بالوضوء من لحوم الإبل» هل يتوضاً 
من ألبانها؟ 

فقيل: لا يجب الوضوء منه» وهو مذهب الجمهور”'"» ورواية عن أحمد!". 

وقيل: يستحب الوضوء منه» رجحه ابن تيمية”". 

وقيل: يجب الوضوء منه» وهو قول في مذهب أحمر». 

لا دليل من قال: يتوضاً من ألبانها: 

ل الدليل الأول: 

)۳۳۰۹-٤۸۱(‏ ما رواه ابن ماجه من طريق بقية» عن خالد بن يزيد بن عمر ابن 
)0( قال النووي في المجموع (54/7): ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل» ولا 

أعلم أحدًا وافقه عليهاء ومذهبنا ومذهب العلماء كافية أنه لا يجب الوضوء من لبنها. اه 
(۲) انظر المغني (۱۲۳/۱)» كشاف القناع (۱/ »)٠۳١١‏ الفروع (187/1). 


06 شرح العمدة /١(‏ 770). 
€3 المغني /١(‏ ١١١)ء‏ الإنصاف .)5١187/١(‏ 


هبيرة الفزاري» عن عطاء بن السائب» قال: سمعت محارب بن دثار يقول: 

سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله 45ا يقول: توضئوا من لحوم 
الإبل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» وتوضئوا من ألبان الإبل» ولا توضئوا من ألبان 
الغنم» وصلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل'. 

[ضعيف](". 

2 الدليل الثاني: 

(775-485) ما رواه أحمد. من طريق عباد بن العوام» حدثنا الحجاج» عن 
عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم» قال: وكان ثقة» وكان الحكم يأخذ عنه» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل» 

عن أسيد بن حضير» عن النبي ي أنه سئل عن ألبان الإبل» قال: توضئوا من 
ألباءباء وسئل عن ألبان الغنم؟» فقال: لا توضئوا من ألبانها"”". 

[ ضع 

الدليل الغالثك: 

)۳۳۷-٤۸۳(‏ ما رواه أبو يعلى من طريق ليث» عن مولى لموسى بن طلحة - أو 
عن ابن لموسى بن طلحة - عن أبيه؛ 

عن جده. قال: كان نبي الله يك يتوضاً من ألبان الإبل ولحومها ولا يصلي ني 
أعطانها ولا يتوضاً من لحوم الغنم وألبانها ويصلي في مرابضها”””. 


(۱) سنن ابن ماجه .)٤۹۷(‏ 

)۲( سبق تخریجه» انظر ح .)٤۷۷(‏ 

.)۳۹۱)۳۰۲/٤( امد‎ )۳( 

.)51/5( سبق تخريجه ضمن تخريج حديث البراء‎ )٤( 
.)5777( مسند أب يعلى‎ )5( 
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أت الدليل الرابع: 

(TTA-f£A £)‏ ما رواه الطبراني ف المعجم الكبير من طريق سلييان بن داود 
عن جابر بن سمرة» 

عن أبيه سمرة السوائى» قال: سألت رسول الله بيا فقلت: إنا أهل بادية 
وماشية» فهل نتوضاً من لحوم الإبل وألبانها؟ قال: نعم. فهل نتوضاً من لحوم الغنم 
وآلبانها؟ قال: ل . 

N 

لا دليل من قال: بعدم النقض : 

أت) الدليل الأول. 

إذا توضاً الإنسان» فهو على طهارته حتى يأتي دليل صحيح على نقض الوضوء 
من ألبان الإبل» والأحاديث الواردة إن في هي في لحوم الإبل» والحكم غير معقول 
المعنى» فوجب الاقتصار على ما ورد فيه النص. 

2 الدليل الغاق: 

أن الرسول بيه حين أمر العرنيين بأن يلحقوا إبل الصدقة» فيشربوا من أبواها 
وألبانها”*» لم يأمرهم بالوضوء من ألبانهاء ولو كان ذلك واجبًا لأمرهم. 
)€( روى البخاري (1807) من طريق أب قلابة الجرمي» عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي 

ية نفر من عكل» فأسلموا فاجتووا المدينة» فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من أبوالها 

وألبائهاء ففعلوا فصحواء فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم» فقطع 

يديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم ثم ل يحسمهم حتى ماتوا. ورواه مسلم أيضًا .)١51/1(‏ 


الراجح القول بعدم النقضء لعدم الدليل الصحيح في الباب» وما ورد من 
أحاديث فهي ضعيفة» والله أعلم» بل إن كلام أحمد وإسحاق حين قالا: صح في هذا 
الباب حديثان: حديث البراء وحديث جابر دليل على أنه لم يصح فيه غيرهماء وهذان 
الحديثان لم يذكرا ألبان الإبل» ولو كان الوضوء واجِبًا منه لنص عليه الحديثان» والله 
أعلم. 


$ BB & 


المبحث الخامس 
الوضوء من مرق لحم الإبل 


حل 2 د ككر اا و لفق 
لا مرق اللحم لآ يسمى لحا لا ني اللغة» ولا ني الشرع» ولا في العرف. 


[م-١1١]‏ اختلف العلماء في الوضوء من مرق لحم الإبل: 

فقيل: الوضوء منه غير واجب حتى ولو ظهر طعمه في المرق» وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة7'. 

وقيل: يجب الوضوء منه» وهو وجه في مذهب الحنابلة. 

لا دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم: 

دليلهم هو دليل من قال: لا يجب الوضوء من ألبان الإبل» فانظره في المسألة 
التي قبل هذه. 

لا دليل من قال: يتوضاً من المرق: 

قال: إذا ظهر طعم اللحم في المرق» فإنه قد تناوله» كما أن الماء إذا ظهر فيه أثر 
النجاسة» كان الماء نجسّاء ومرق لحم الخنزير لا يجوز أكله تبعًا للحمه» فكذلك هناء 


2000 كشاف القناع »)17١ /١(‏ مطالب أولي النهى »)١ 58 /١(‏ المغني (۱/ .)٠١١‏ 
(۲( الإنصاف »))23518/١1(‏ الفروع /١(‏ 187). 


إذا ظهر طعم اللحم وجب الوضوء منه. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأقوال وأدلة كل قول نرى أن الصحيح أنه لا يجب الوضوء 
من مرق لحم الإبل» والقياس على مرق الخنزير قياس مع الفارق» وهناك فرق بين 
أثر النجاسة» وبين أثر لحم الإبل» فلو أقسم لا يأكل ًا ثم شرب مرق لحم لم يحنث. 
ولا يعتبر قد أكل لاء حتى ولو ظهر طعم اللحم في المرق» وما كان ربك نسيّاء فلو 
كان الوضوء واجبًا من مرق اللحم لجاء النص في بيانه» وما سكت عنه فهو عفو» 
لكن لو قيل بالاستحباب قياسًا على الجلالة» فإنه حين ظهر أثر النجاسة باللبن كره 
شربه"" حتى ولو تحولت النجاسة إلى مادة أخرىء فكذلك إذا ظهر أثر اللحم في 
المرق استحب الوضوء منه احتياطًاء لو قيل بهذا لم يكن بعيدّاء والله أعلم. 
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)١(‏ سيأتي بحث مستقل في باب الجلالة» في أحكام النجاسات» فانظره مشكورًا. 


المبحث السادس 


الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع 


مدخل ب ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع» وهذا ينقض الوضوء أكل لحم 

الإبل» وهو طاهر حلال» ولا ينقضه أكل لحم الخنزيرء وهو نجس حرام» ومس 

الذكر ينقض الوضوء على الصحيح» مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهرء 

بخلاف مس الأعيان النجسة فلا تنقض الوضوء» كما أن البول نجس» ويوجب 

الطهارة الصغرى. والمني طاهر على الصحيح» ويوجب الطهارة الكبرى. 


[م-1١؟]‏ اختلف آهل العلم في هذه المسألة» 


فقيل: لا ينقض الوضوء أكل الأطعمة المحرمة من لحم وغيره» وهو المشهور من 
يذهب اة 


)١(‏ قال في الإنصاف :)22187/1١(‏ ظاهر كلام المصنف أيضًا: أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض 
الوضوء» وهو صحيح» وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
وعنه ينقض الطعام المحرم. 
وعنه ينقض اللحم المحرم مطلقا. 
وعنه ينقض لحم الخنزير فقط . قال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرج عليه» حكاه عنه ابن عقيل» 
وانظر الفروع .)۱۸٤ 21817 /١(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) va‏ 

وقيل: ينقض الطعام المحرم» سواء كان لحا أو غبره» وهو قول في مذهب 
الحنابلة. 
الا 

وقيل: ينقض لحم الخنزير فقط» وهو قول في مذهب الحنابلة» خرج عليه بعضهم 
أكل جميع النجاسات”". 

لا وسبب الخلاف ما أفصح عنه ابن تيمية رحمه الله حيث يقول: 

وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع» ينبني الخلاف على النقض 
بلحم الإبل» هل هو تعبدي فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى؟ فيعطى حكمه» بل 
هو أبلغ منه“. انتهى 

وقال ابن القيم: «والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل» فإذا عقل 
المعنى لم يكن بد من تعدیته» ما لم يمنع منه مانع)””. 

قال المرداوي: الصحيح من المذهب» أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي. وعليه 
الأصحاب. 

وقيل: هو معلل. فقد قيل: إنها من الشياطين» كا جاء في الحديث الصحيح. 

إذا أبيحت للضرورة روايتان» والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل» فإذا عقل ا معنى 

لم يكن بد من تعدیته» ما لم يمنع منه مانع» والله أعلم». اه 


(؟) الفروع (۱/ ۱۸۳ »)۱۸٤‏ الإنصاف (۲۱۸/۱). 


(۳) انظر المراجع السابقة. 
)٥(‏ إعلام الموقعين (۱/ ۲۹۹). 


رواه أحد وأبوذاوة, وفي حديث آخر: (على ذروة كل بعير شيطان) فإن أكل منها 
أورث ذلك قوة شيطانية» فشرع وضوؤه منها ليذهب سورة | لان اف 


عن إعادته هناء والله أعلم. 


$B B&B & 


.)718/1( الإنصاف‎ )١( 


المبحث السابع 


ف الوضوء مما مست النار 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 0 
لا أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل خاصة؛ وأحاديث عدم الوضوء غا 
مست النار عامة» والخاص مقدم على العام. 

لا لو كانت العلة في الوضوء من لحوم الإبل الأمر بالوضوء نما مست النار» والتي 
يدعى أن الأمر فيها قد نسخ لم يكن هناك فرق بين الغنم والإبل» وبين غيرهماء فلم| 
فرق بين لحم وآخر علم أن مناط الحكم هو جنس اللحم وليس مس النار. 

0 إذا أمر الرسول بَا بالوضوء نما مست النارء ثم لم يتوضأً أحيانًا منه لم يكن هذا 
دليلًا على النسخ» وإنما هو قرينة على أن الأمر ليس للوجوب. وإذا نبى عن شي 
ثم خالفه أحيانًا كان ذلك قرينة على أن النهي للكراهة ما لم يقم دليل صريح على 
أن ذلك الفعل خاص بالنبي بي 

لا إثبات ما يوجب الحدث متلقى من الشرع» وهذا ينقض الوضوء أكل لحم 
الإبل» وهو طاهر حلال» ولا ينقضه أكل لحم الخنزيرء وهو نجس حرام» ومس 
الذكر ينقض الوضوء على الصحيح» مع أنه بضعة طاهرة من إنسان طاهر» ومس 
النجاسات لا ينقض الوضوء. كما أن البول نجس» ويوجب الطهارة الصغرى؛ 
والمني طاهر على الصحيح» ويوجب الطهارة الكبرى. 


فقيل: يجب الوضوء مما مسته النارء اختاره بعض الصحابة رضى الله عنهم» 


منهم ابن عمر» وعائشة» وأبو هريرة» وأنس بن مالك» وأبو طلحة» وزيد بن ثابت» 


ورجحه الزهري رحمه الله تعالى'"". 

وقيل: لا يجب فيه وضوء» وعليه عمل الخلفاء الراشدين”"'» وهو مذهب جماهير 
أهل العلم على خلاف بينهم: 

هل كان الوضوء منه واجبًا فنسخ؟ اختاره بعض المالكية“» وهو مذهب 


.)7371 /۳( انظر الأوسط لابن المنذر (۲/ ۲۱۳))» التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهید (۳/ .)۳۳١‏ 

© المد 0۴۲/0 ال 0۳/97 

() قال الباجي في المنتقى /١(‏ 10): «روي عن النبي ب بأسانيد لا بأس بهاء أنه قال: توضئوا مما 
أنضجت النار» واختلف أصحابنا في تأويل ذلك» فمنهم من قال: إنه ل يكن قط الوضوء مما أنضجت 
النار واجبّاء وإنها كان معناه المضمضة وغسل الفم على وجه الاستحباب» ومنهم من قال: قد واجبّاء 
ثم نسخ» وتعلقوا في ذلك بها رواه شعيب ابن أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله أنه 
قال: كان آخر الأمرين ترك الوضوء ممست النار. 
وقال القرطبي في المفهم :)2307/١(‏ «قوله: «توضئوا ما مست النار» هذا الوضوء هنا هو 
الوضوء الشرعي العرفي عند جمهور العلماء» وكان الحكم كذلك ثم نسخ» كما قال جابر 
ابن عبد الله: «كان آخر الأمرين ترك الوضوء نما مست النار» وعلى هذا تدل الأحاديث الآنية 
بعد» وعليه استقر عمل الخلفاء ومعظم الصحابة وجمهور العلماء من بعدهم» وذهب أهل 
الظاهر والحسن البصري والزهري إلى العمل بقوله: «توضئوا ما مست النار» وأن ذلك ليس 
بمنسوخ ...... وذهبت طائفة إلى أن ذلك الوضوء إن| هو الوضوء اللغوي» وهو غسل اليد 
والفم من الدسم والزفر ... والصحيح الأول فليعتمد عليه». 
وضعف ابن عبد البر تأويل الوضوء ما مست النار بغسل الأيدي من الدسم» وذهب إلى القول 
بالنسخ» انظر التمهيد (۳/ .)377٠‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لمم n‏ 
الشافعية' والحنابلة”''» واختيار ابن حزم ". 


أو كان معنى الوضوء مما مست النار» هو المضمضة وغسل الفم على وجه 
الاستحباب» وهو مذهب الحنفية“» واختاره بعض المالكية . 


وقيل: الوضوء مما مسته النار» مستحب» ولیس بواجب» وترك الوضوء غا 
مست النار لم يكن من قبيل النسخ» وإن)| هو لبيان أنه ليس بواجب» وهو وجه في 
مذهب أحمد. رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى'"2» وابن القيم» وهو الراجح. 
لا وسبب الخلاف اختلافهم في الأحاديث الواردة: 
قبت عن ال كله أنه قال تو ضرا ا ميت النارء 
)۳۳۹-٤۸٥(‏ رواه مسلم من طريق عقيل خالد قال: قال ابن شهاب: 
زيد الأنصاري أخبره 
أن أباه زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله ية يقول الوضوء ثما مست النار". 
)١(‏ قال النووي في المجموع (۲/ 1۸): «والجواب عن أحاديثهم -يعني: أحاديث الوضوء مما 
مست النار- أنها منسوخة» هكذا أجاب الشافعي وأصحابه وغيرهم من العلماء» ومنهم من 
حمل الوضوء فيها على الضمضة» وهو ضعيف). 
وقال في نهاية المحتاج (5/ :)7١0‏ نظم جلال الدين السيوطي» فقال: 
وأربع تكرر النسخ لها جاءت بها الأخبار والآثار 
فقبلة ومتعة و حمر كذاالوضوء مما تمس النار 
(0) المغنى .)۱۲۲١۱۲۱/۱(‏ 
(9) المحلى (۲۲۹/۱). 
(5) المبسوط (۱/ »)8١‏ بدائع الصنائع /١1(‏ ۳). 
(5) سبق نقل كلام الباجي في المنتقى والإشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصحاب في مذهب المالكية» 
والله أعلم. 
%0( مجموع الفتاوى /۲١(‏ 5 07): شرح العمدة(۱/ .)777١‏ 
)۷( صحيح مسلم .)۳١۱(‏ 


ورواه مسلم من مسند عائشة رضي الله عنها""". 

وثبت عنه أنه أكل لاء ثم صلى ولم يتوضاً. 

(750-57) رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 

عن عبد الله بن عباس أن رسول الله ئي أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً. 
ورواه مسلو'". 

وقد رواه الشيخان أيضًا من مسند عمرو بن أمية الضمري”2» ومن مسند 
ميمونة”*'» کا رواه مسلم من مسند أبي رافع. 

فمن أهل العلم من أخذ بالأحاديث الآمرة بالوضوء ما مست النار» وأنها ناقلة 
عن البراءة الأصلية فهي مقدمة على غيرها من الأحاديث الموافقة للبراءة الأصلية» 
وهذا حجة من ذهب إلى القول بوجوب الوضوء مما مست النار. 

ومن أهل العلم من رأى أن القواعد تقتضي بأن الرسول إذا أمر بشيء ثم 
خالفه» ولم يأت دليل صريح بأن هذه المخالفة خاصة بالنبي ية فإن ذلك يدل على 
أن الأمر ليس على الوجوبء وإنها سبيله الاستحباب» وهذا حجة من ذهب إلى 
استحباب الوضوء ما مست النار» وأن الأمر بالوضوء مما مست النار ما زال محكمّاء 


ولم ين ينسح . 
51-40 7) وأخذ جماهير أهل العلم با رواه شعيب بن أبي حمزة» عن محمد 
ابن المنكدر» 


(۱) صحيح مسلم .)۳٣۳(‏ 
6 رواه البخاري (۰۷ 0 ومسلم .)۳٥٤(‏ 


)۳( البخاري (۲۰۸)» ومسلم .)٥١(‏ 


.(0۷( مسلم‎ )٥( 
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عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله بيه ترك الوضوء نما غيرت 
الثار“. 

فرأوا أن الحديث دليل على أن الوضوء ما مست النار كان مشروعًا فنسخ» إلا 
أن الحديث بهذا اللفظ. قد ذهب بعض آهل العلم منهم أبو داود وأبو حاتم الرازي 
وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى أن شعيب اختصر الحديثء فأخطأ 
فد فأوقع هذا الاختصار المخل للحديث في لبس» وأن الحديث عند من بسطه لا 
يدل على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم» وإن) فيه أن الرسول بي أكل لا عند امرأة 
من الأنصارء ثم قام إلى صلاة الظهرء فتوضاًء وصلى» ثم عاد مرة أخرى» فقدمت له 
بقية اللحم» فأكل» ثم قام» وصلى العصرء ول يتوضأء فأراد شعيب أن يختصره. فقال: 
كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار» والمقصود بالأمرين أي في شأن هذه 
القصة» وليس في الأمر العام الشرعي على أن الحديث له علة أخرىء فقد قيل: إن 
محمد بن المنكدر لم يسمعه من جابر» وإنم| سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل» وأكثر 
أهل العلم على ضعفه. وقد سبق بحث الحديث» فأغنى عن إعادته هنا. 

ورد ابن حزم" وابن التركاني» القول باختصار الحديث» وقالا: إن) هما 
حديثان» وأيدهما أحمد شاكر رحمه الله تعالى. 

وقال أحمد شاكر: ومن الواضح أن هذا تأويل بعيد جدَّاء يخرج به الحديث 
عن ظاهره» بل يحيل معناه عم| يدل عليه لفظه وسياقه» ورمي الرواة الثقات الحفاظ 
بالوهم بهذه الصفة ونسبة التصرف الباطل في ألفاظ الحديث إليهم حتى يحيلوها عن 
(۱) سنن ابي داود (۱۹۲). 
(۲) سبق بحثه في الكلام على الوضوء من أكل لحم الإبل» انظر رقم (5717) فأغنى والله الحمد عن 

إعادته هنا. 
(۳) المحلى .)۲٤۳/۱(‏ 
(5) الجوهر النقي .)٠١١/١(‏ 


رحمه الله . 


وكلام أهل العلل كأبي داود وأبي حاتم الرازي وابن حبان ومعهم ابن تيمية 
وابن القيم لا يمكن أن يعارض بكلام ابن حزم وابن التركاني» وذلك أن ابن حزم 
رحمه الله لم يكن من أهل العلل أصلاء وليست له عناية في هذا الفن» ومن قرأ كتابه 
المحلى قطع بذلك» وإن كان هذا لا يقدح في إمامته في الفقه. فالمرد عند الكلام على 
العلل إن هو إلى هله وصيارفته» وما ساقه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إنم| هو من باب 
إحسان الظن بالراوي» وهذا لا يمنع من الوقوع بالخطأء والثقة بل الآئمة يقع هم 
بعض الأخطأء فهذا مالك وسفيان والزهري وشعبة قد يحصي أئمة الحديث أوهامًا 
لهم وقعوا فيهاء إما في المتن وإما في الإسناد» وليس ذلك بقادح في الثقة حتى يكثر 
ذلك منه» فإذا كثرت مخالفته قدح ذلك في ضبطه» والحديثان خخرجهم| واحد» وشعيب 
متكلم في روايته عن ابن المنكدر» وقد أشرت إلى ذلك عند تخريج حديثه هذا في 
الوضوء من لحم الإبل» فلله الحمد. 

وبناء عليه فالوضوء مما مست النار محفوظ غير منسوخ» وإن كان الأمر 
بالوضوء مما مست النار ليس للوجوب» لأن الرسول بي أمر بالوضوء. ثم أكل ل 
وصلى ولم يتوضأء فدل على أن الأمر بالوضوء منه ليس للوجوب» وإنم| هو على قبيل 
الاستحباب. والله أعلم. 


$B $ $ 


(۱) سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر (۱/ .)١77‏ 


الفصل السابع 


في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة 


ل2 € 
لا كل حدث ينقض الطهارة في الصلاة ينقضها خارج الصلاة» و ما لا يعتبر 
حدثًا فى غير الصلاة لا يعتبر حدثًا فيها©. 


لا الأصل بقاء الطهارة حتى يرد دليل صحبح صريح على بطلان الطهارة. 


[م-111] القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء اتفاقاء وأما في الصلاة» 
فقد اختلف العلماء» 


فقيل: تنقض الوضوء في الصلاة إلا صلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وهو مذهب 
ا حنفية7" . 


(۱) شرح التلقين للمازري .)5٠١ /١(‏ 

0) انظر الأصل ١۷/۷0‏ المبسوط »)۷۷/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 6255 تبيين الحقائق 
(1/)» البحر الرائق /١(‏ 5-547 5)» بدائع الصنائع /١(‏ 077 وأما استنثناء صلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة قال السرخسى في المبسوط :)۷۸/١(‏ وصلاة الحنازة ليست بصلاة مطلقة» 
وكذلك سجدة التلاوة.اه ۰ 
والحق أن ما ثبت للصلاة ثبت لصلاة الجنازة إلا بدليل» لأنها صلاة لغة وشرعاء وأما سجدة 
التلاوة فقد قدمنا في كتاب الحيض والنفاس أن سجدة التلاوة ليست بصلاة أصلاء ولا تشترط 
لما الطهارة. 


وقيل: لا تنقض» وهو مذهب الجمهور'''» وهو الصحيح. 
تاذلل الخفة عل القول بالقضى: 
4 الدليل الأول: 


(57-54") ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» 


حدثني الحسن بن دينار» عن الحسن بن أبي الحسن» عن أبي المليح بن أسامة» 


فوقع 


عن أبيه» قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله 445 إذ أقبل رجل ضرير البصرء 
فى حفرة» فضحكنا منه» فأمرنا رسول الله يكل بإعادة الوضوء كاملا وإعادة 


الصلاة من أولها”"'. 


النبي 


000 


(۳) 


[اضطرب فيه ابن إسحاق» والمعروف كونه مرسلا عن أبي العالية عن 
كه ]". 


انظر في مذهب المالكية: المدونة ))۱۹١ /١(‏ المنتقى للباجي »)٦١ /١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: المهذب /١(‏ ٤۲)ء‏ الخلافيات للبيهقي (۲/ 277١‏ مغني المحتاج 
۲/۱( 

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (۱/ »)۱۱١‏ كشاف القناع (۱/ .)١59‏ 

.)151 0157٠ /١( سنن الدراقطنى‎ 

ا 

فرواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن الحسن بن أبي الحسن» عن 
أبي المليح بن أسامة» عن أبيه. 

أخرجه الدراقطني كا في إسناد الباب »)١١١-٠٠١ /١(‏ ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي 
في الخلافيات »)٦۸٤(‏ 

وابن عدي في الكامل (۲/ )٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۳١٦)ء‏ وفي 
التحقيق )۲۳١(‏ من طريق إبراهيم بن سعد به. 

قال ابن الجوزي في العلل: وهذا لا يصح» وابن دينار هو الحسنء وقد كذبه العللاء» منهم شعبة. 
اه 

وقال البخاري في تاريخه الكبير: تركه يحبى وابن مهدي ووكيع وابن المبارك. (۲/ ۲۹۲) 

وقال النسائي: متروك. تهذيب التهذيب (۲/ .)751٠‏ = 


وقال أحمد: لا أكتب حديثه. المرجع السابق. 

ورواه محمد بن مسلمة کا في سنن الدراقطنى »)١١7 /١(‏ والبيهقى في الخلافيات (1۸۳)» عن 
ابن شحاف صن او ا ا ايد به. 

قال الدارقطني: الحسن بن دينار: متروك الحديث. اه 

ورواه دواد بن المحبر كا في سنن الدارقطني )١77”/1١(‏ أخبرنا أيوب بن خوط» عن قتادة» 
عن أنسن: 

قال الدارقطني: داود بن المحبر متروك» يضع الحديث» عن أيوب بن خوط» وهو ضعيف. اه 
ورواه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» كا في سنن الدارقطني (۱/ )١77‏ أخبرنا سلام بن 
أبي مطيع» عن قتادة» عن أبي العالية وأنس بن مالك» عن النبي جَللةِ. 

قال الدارقطني: لم يروه عن سلام غير عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» وهو متروك 
يضع الحديث. 

قلت: المعروف من رواية قتادة أنه يرويه عن أبي العالية مرسلا. 

فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (717/71)» من طريقه الدارقطني )٠١١ /١(‏ والبييهقي في 


كما أخرجه الدراقطني )١77/١1(‏ والبيهقي في الخلافيات (1406545) من طريق أب عوانة» 
وابن أبي عروبة فرقهم|. 


وأخرجه الدراقطني )١77/١(‏ من طريق سعيد بن بشير» أربعتهم (معمرء وأبو عوانة» 
وابن أبي عروبة» وسعيد بن بشير) عن قتادة» عن أبي العالية» عن النبي ية مرسلًا. 

وأخرجه الدارقطني )١177/1(‏ من طريق سلم بن أبي الذيال» عن قتادة» قال: بلغنا عن النبي 
قال الدارقطني: وهذا هو الصحيح عن قتادة» اتفق عليه معمر وأبو عوانة وسعيد بن أبي عروبة 
وسعيد بن بشير» فرووه عن قتادة» عن أبي العالية» وتابعهم عليه سلم بن أبي الذيال» عن قتادة» 
فأرسله» فهؤلاء حمسة ثقات رووه عن قتادة» عن أبي العالية مرسلاء وأيوب بن خوط وداود 
ابن المحبر وعبد ال رحمن بن عمرو بن جبلة والحسن بن دينار كلهم متروكون» وليس فيهم من 
يجوز الاحتجاج بروايته لولم يكن له غالف» فكيف وقد خالف كل واحد منهم خمسة ثقات من 
أصحاب قتادة. اه 

وقيل: عن ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن خالد الحذاء» عن أبي المليح» عن أبيه. 
ذكرها الدارقطني (۱/ .)١51١‏ = 


قال الدارقطني: وأما قول الحسن بن عمارة» عن خالد الحذاء» عن أبي المليح» عن أبيه» فوهم 
قبيح» وإنما رواه خالد الحذاء» عن حفصة بنت سيرين» عن أبي العالية» عن النبي كَل رواه عنه 
كذلك سفيان الثوري وهشيم ووهيب وحماد بن سلمة وغيرهم» وقد اضطرب فيه ابن إسحاق 
رو ابه خن اموي دار شاا الحديكة: قمرة رواة عه عن اين البصر ي ومرة رواه 
عنه عن قتادة» عن أبي المليح» عن أبيه» وقتادة إن| رواه عن أبي العالية مرسلا عن النبي َل 
كذلك رواه عنه سعيد بن أبي عروبة ومعمر وأبو عوانة وسعيد بن بشير وغيره. إلخ كلامه 
رحمه الله تعالى. 

ثم ساق في سننه (۱/ ۱۹۸) بأسانيده رواية الثوري وحماد ووهيب بن خالد فرقهم عن خالد 
الحذاء» عن حفصة» عن أبي العالية» عن النبي ية خالفين بذلك الحسن بن عمارة. 

كما رواه حفص بن سليان المنقري» عن حفصة بنت سيرين» عن أي العالية مرسلاء وهذه 
متابعة لرواية خالد الحذاء من طريق الثوزى وخاد ووهيب عنه. 

وقد رواه الحسن البصري» واختلف عليه فيه: 

فرواه سفيان بن محمد الفزاري» كما في سنن الدارقطني (۱/ 175): عن عبد الله بن وهب» عن 
يونس» عن الزهري» عن سليوان بن آرقم» عن الحسن» عن أنس. 

وسليمان بن أرقم متروك. 

ورواه موهب بن يزيد کا في سنن الدارقطني )١117/1(‏ عن عبد الله بن وهب» أخبرني پونس» 
عن ابن شهاب» عن الحسن» عن النبي يل مرسلاء ليس فيه ذكر أنس. 

ولم يذكر بين ابن شهاب والحسن سليان بن أرقم. وهذا الطريق هو الصحيح من حديث 
ابن وشب: 

قال الدارقطني: «سفيان بن محمد كان ضعيمًا سيئ ا حال في الحديث» وأحسن حالات سفيان 
ابن محمد أن يكون وهم في هذا الحديث على ابن وهب إن لم يكن تعمد ذلك في قوله: عن الحسن 
عن أنس» فقد رواه غير واحد عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهري» عن الحسن مرسلاء 
منهم خالد بن خداش المهلبي» وموهب بن يزيد وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب وغيرهم» م 
يذكر أحد منهم في حديثه عن ابن وهب في الإسناد: أنس بن مالك» ولا ذكر فيه بين الزهري 
والحسن سليمان بن أرقم» وإن كان ابن أخي الزهري وابن عتيق قد روياه عن الزهري» عن 
سليمان بن أرقم» عن الحسن مرسلاء عن النبي بيا فهذه أقاويل أربعة عن الحسن كلها باطلة؛ 
لأن الحسن إنا سمع هذا الحديث من حفص بن سليمان المنقري» عن حفصة بنت سيرين» عن 
أبي العالية الرياحي مرسلا عن النبي 445 .اه كلام الدارقطني. 

فرجعت رواية الحسن إلى رواية أبي العالية المرسلة. 2 


© الدليل الان 


(49-”747) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن يزيد بن سنان» حدثنا أبي» 


أخبرنا سليهان الأعمش» عن أبي سفيان» 


عن جابر» قال: قال لنا رسول الله يل من ضحك منكم في صلاته فليتوضاًء ثم 


ليعد الصلاة7'. 


000 
00 


[منكرء والمعروف عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر خلافه]. 


وقد روى الداقطني في سننه (1/ ١75‏ ) بإسناده عن علي بن المديني» قال: قال لي عبد ال رحمن بن مهدي: 
هذا الحديث يدور على أبي العالية. فقلت: قد رواه الحسن مرسلًا؟ فقال: حدثني حماد بن زيد. عن 
حفص بن سلي ن المنقري» قال: أنا حدثت به الحسن عن حفصة: عن أبي العالية. 

فقلت: قد رواه إبراهيم مرسلا؟ 

فقال عبد الرحمن: حدثني شريك» عن أبي هاشم» قال: آنا حدثت به إبراهيم» عن أب العالية. 

فقلث: قد رواه الزهري مرسلا؟ 

فقال: قرأته في كتاب ابن أخي الزهري» عن الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن.اه 
فرجعت رواية الزهري المرسلة إلى رواية ا لحسن» ورواية الحسن سبق لنا أن مردها إلى مرسل 
أبي العالية» والله أعلم. 

سنن الدارقطني (۱/ ۱۷۲). 

رواه الأعمش واختلف عليه فيه: 

فرواه محمد بن يزيد بن سنان» عن أبيه (يزيد بن سنان) كما في سنن الدارقطني (۱/ ۱۷۲)» 
وابن عدي في الكامل (۷/ ١۲۷)ء‏ وخلافيات البيهقي (0/47 4 1): عن الأعمش» عن أي 
سفيان» عن جابر مرفوعًا. 

وخالف يزيد بن سنان كل من: 

سفيان الثوري كا في سنن الدارقطني في سننه (۱/ ۱۷۲). 

ووكيع کا في مسند أبي يعلى (۳٠۲۳)»ء‏ وسنن الدارقطني »2177/١(‏ والبيهقي ني الخلافيات 
(50/0). 

وأبو معاوية الضرير» وعمر بن علي المقدمي كا في سنن الدارقطني فرقهم| /١(‏ 117)» أربعتهم 
رووه عن الأعمش» عن أبي سفيان عن جابر» موقوفاء قال: ليس في الضحك وضوء. 

كما رواه الدارقطني (۱/ ۱۷۲) من طريق شعبة وابن جريج فرقهماء عن يزيد بن أبي خالد» عن 
أبي سفيان به» موقوفا على جابر. ًّ 


الدليل العالث: 

(7"55-54) ما رواه الدارقطني من طريق الحسن بن قتيبة ومن طريق إسماعيل 
ابن عياش» كلاهما عن عمر بن قيس» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن. 

عن عمران بن حصين» قال: سمعت رسول الله جي يقول: من ضحك في الصلاة 
قرقرة» فليعد الوضوء والصلاة. 

وقال الحسن بن قتيبة: إذا قهقه الرجل أعاد الوضوء والصلاة'. 

ا 

أت الدليل الرابع: 

)٤٠١-٤۹1(‏ ما رواه الدارقطني من طريق عبد العزيز بن الحصين» عن عبد 
الكريم» عن الحسن» 


= قال الدارقطني: «يزيد بن سنان ضعيف» ويكنى بأبي فروة الرهاوي» وابنه ضعيف أيضًاء وقد 
وهم فيه في موضعين: 
أحدهما: في رفعه إياه إلى النبي كَكلِ. 
والآخر: في لفظه. والصحيح عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر من قوله: من ضحك في 
الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء 
وكذلك رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات» منهم: سفيان الثوري وأبو معاوية 
الضرير ووكيع وعبد الله بن داود الخريبي وعمر بن علي المقدمي وغيرهم»ء وكذلك رواه شعبة 
وابن جريج» عن يزيد بن أبي خالد» عن ابي سفيان» عن جابر». 

)١(‏ سنن الدارقطني »)١577/1١(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل (0/ »)٠٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في الواهيات (1117) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عمر بن قيس به. 
وأخرجه البيهقي في الخلافيات (19) من طريق عبد الرحمن بن سلام الجمحي» حدثنا عمر 
ابن قيس به. 

(۲) مداره على عمر بن قيس المكي المعروف قال الدارقطني: ضعيف ذاهب الحديث. 
وقال أحمد والنسائي وأبو حاتم الرازي: متروك الحديث. الجرح والتعديل .)١719/5(‏ 
وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (5/ /11). 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل vC‏ 
عن أبي هريرة» عن النبي ب4 قال: إذا قهقه الرجل أعاد الوضوء والصلاة7"". 
قبع 
وني الباب أحاديث شديدة الضعف» تركتها اقتصارًا واختصارًا. 
لا دليل الجمهور على عدم النقض بالقهقهة. 

46 الدليل الأول: 
(7355-495) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: نا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي 
سفيان» 


عن جابر» قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاةء ولم يعد الوضوء". 


من تطهر فالأصل بقاء الطهارة حتى يأتي دليل صحيح صريح على بطلان 
طهارته» ولم يوجد. 


2 الدليل الغالث: 


إذا كانت القهقة خارج الصلاة لا تنقض الطهارة» لم تنقض الطهارة داخل 
الصلاة. 


)١(‏ سنن الدارقطني (۱/ »2١75‏ وقد أخرجه الخطيب في تاريخه (9/ ۳۷۹)» ومن طريق الخطيب 
أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (771)» وني العلل (/7”7) من طريق علي بن حجر» عن 
عبد العزيز بن الحصين به. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ 1717)» ومن طريقه البيهقي في الخلافيات (۷۲۰) من طريق 
الميثم بن جميل» ثنا عبد العزيز بن الحصين به. 

)۲( عبد الكريم هو ابن بي المخارق» قال الدارقطني في سننه: عبد الكريم متروك, والراوي له عنه 
عبد العزيز بن الحصين» وهو ضعيف ذاهب الحديث. 

(۳) المصنف (۱/ )۳٤١‏ رقم: ۳۹۰۸. 

(5) رجاله ثقات» وسبق لي تخريج هذا الأثر من طرق عن الأعمش في أدلة القول الأول. 


أت الدليل الرابع: 

الكلام تمنوع في الصلاة» ومع ذلك لا ينقض الطهارة ولو تعمده الإنسان بطلت 
صلاته دون طهارته» فكذلك القهقهة فهي من جنس الكلام» بل إذا كان القذف 
داخل الصلاة لا يبطل الطهارة» مع أنه من كبائر الذنوب فالقهقهة من باب أولى. 

لا الراجح من الخلاف: 

القول بالنقض من القهقة قول ضعيف جدًا أثرا ونظرّاء 

أما الأثر فإن مدارها على أحاديث إما مرسلة» وإما شديدة الضعف. 

وأما النظرء فإن القهقهة كما آنا لا تنقض الوضوء خارج الصلاة» فإنها لا تنقض 
الوضوء في الصلاةء والله أعلم. 
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الفصل الثامن 


في نقض الوضوء بالردة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: € 
لا الحدث يبطل الوضوء في أثنائه وبعد الفراغ منهء والردة تبطل الوضوء إذا ارتد 
أثناء الوضوء؛ لإبطاها الإيهان الذي هو شرط في صحة العبادة خلافًا للحنفية 
الذين لا يرون الإسلام شرطًا في صحة الوضوء» وهل تبطله بعد الفراغ منه؟ 

فيه خلاف راجع إلى الموقف من الردة» هل يبطل العمل بمجرد الارتداد عن 
الدين» أو يبطل العمل إذا استمر حتى مات على ردته؟ 


[م-5١75]‏ اختلف العلماء في الردة» هل تبطل الوضوء 
فقيل: 5 تبطل الوضوء» وهو مذهب الحنفية» وأحد القولين 5 مذهب 
المالكية7" ووجه ف مذهب الشافعية0 واختيار ابن حزم . 


.)١١۲ /۱( فتح القدير‎ »)١١1/6117/1( المبسوط‎ )١( 

() المنتقى للباجي (577/1).» التاج والإكليل /١(‏ ١٤)ء‏ وقد ذهبوا إلى استحباب الوضوء من 
الردة» وهو صريح بأن الردة لا تنقض الوضوء؛ لأن المستحب ليس بلازم. 

() المجموع /١(‏ 5)» وسيأتي نقل نص النووي بعد قليل من كتابه العظيم المجموع إن شاء الله 
تعالى. 

(5) المحلى مسألة .)١159(‏ 


وقيل: تبطل الردة التيمم دون الوضوءء وهو وجه في مذهب الشافعية. 
وقيل: تبطل الوضوء» وهو المشهور من مذهب الحنايلة2"7. واختاره بعض 


4. 


المالكية7 ووجه ف مذهب الشافعرة. 
لا دليل من قال: لا تبطل الردة الوضوء: 
التعليل الأول: 
قالواة ]إن الردة سج حا ونا بطل الوضوء با اف 
قلت: سبق لنا أن ا لحنفية يصححون الوضوء من الكافر» ولا يشترطون الإسلام 
في صحة الوضوء»ء فضلا أن يروا الردة مبطلة للوضوء. 
التعليا الثاني: 
بعد الفراغ من العبادة لا يمكن له رفضها ولا إبطالهاء فكما أنه لو صام أو صلى 
لا يمكنه أن يرفض العبادة أو يغير نيتها حال إسلامه» فكذلك لا يمكن له إبطال 
العبادة بالردة بعد الفراغ منها. 
قال ابن حزم: «وأما الردة فإن المسلم لو توضاً واغتسل للجنابة أو كانت امرأة 
)١(‏ قال النووي في المجموع (۲/ :)١‏ «الردة وفيها ثلاثة أوجه» أصحها أنها تبطل التيمم دون 
الوضوء. والثاني تبطلهما. والثالث لا تبطل واحدا منهما. ثم قال النووي: وأما مسألة الردة 
فالنقض في الوضوء وجه ضعيف لم يعرجوا عليه هناء وقد قطع المصنف ببطلان التيمم بالردة 
ذكره في باب التيمم». واحتج لإبطال الوضوء والتيمم بأن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة 
ابتداء» فلا تبقى معها دواما كالصلاة إذا ارتد في أثنائها. 
ولعدم الإبطال بأنها ردة بعد فراغ العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما. 
وللفرق بين الوضوء والتيمم بقوة الوضوء وضعف التيمم. إلخ كلامه رحمه الله. وانظر نهاية 
المحتاج .)۱١۹/۱(‏ 
(؟) المغني (۱/ ١١6‏ )» الفروع /١(‏ 185 )» الإنصاف (۱/ ۲۲۰)» شرح منتهى الإرادات .)۷٤ /١1(‏ 


)۳( اختاره خليل 5 ختصره» انظر الخرئي على مختصر خليل (1/لاها) والمنتقى للباجي 
(0 »© ومواهب الجليل »)٠١ /١(‏ حاشية الدسوقي .)١١١ /١(‏ 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل لاما 
فاغتسلت من الحيض ثم ارتدا ثم راجعا - الإسلام دون حدث يكون منهماء فإنه ل 
يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض 
الطهارة» وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة» ولا غسل الحيض» 
ولا أحباسه السالفة» ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل» فمن أين وقع لهم أنها 
تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس» فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك» فكان 
يكون أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيحًا''". اه 

قالوا: إن الردة إن| تبطل ثواب العمل» وليست تبطل العمل نفسه» وإبطال 
الثواب مشروط بالموت على الكفر كا سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. 

8 الدليل العالة: 

(3517-594) ما رواه أحمدء قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله 44 لا وضوء إلا من صوت أو ريح" . 

[المحفوظ في لفظ الحديث فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا]". 

ثم إن هذا العموم لا يدخل فيه مس الفرج كما لا يدخل فيه أكل لحم الإبل ومس 
بدن المرأة وغيرها من النواقض المختلف فيهاء وقد يدخل في ذلك النوم باعتباره مظنة 
لخروج خارجء كما يدخل فيه البول والغائط» ووجهه: حيث نبه على الأخف. فيدخل 
الأغلظ من باب أولى. 

لا دليل من قال: الردة تبطل الوضوء: 

© الدليل الأول: 

قوله تعالى: #إلين أشركت لبط عمك 4# [الزمر:15]» فكلمة عمك 4 نكرة 


.)55١/١1١(156 المحلى مسألة‎ )١( 
.)49/١/5(دنسملا‎ )0( 


بأن إحباط العمل مشروط بالموت على الردة» کا قال تعالى: #ومن يَرَْدِدُ 
م کہ عن د يناء ف 206 قبت وهر سكا ازاف طت اغ ا عَمَتلَهُرٌ 4 الآية. 


قال ابن حزم: فإن ذكروا قول الله تعالى: الین اشرت لطن کلک و کی 
بن يريت ) قلنا: هذا على من مات كافراء لا على من راجع الإسلام. يبين ذلك 
فرك ابن ال لر ركد ينك عن وييوء مك و ڪا هك حت 
أَعْمَلُهُمَ 0# وقوله تعالى: # ولتك من لسري شهادة صحيحة قاطعة لقولنا؛ 
لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات مسلا 
فإنه ليس من الخاسرين» بل من الرابحين المفلحينء وإنما الخاسر من مات كافرًا. 

أت الدليل الثاني: 

)۳٤۸-٤۹٤(‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا حبان 
ابن هلال» حدثنا أبان» حدثنا يحيى أن زيدًا حدثه» أن أبا سلام حدثه» عن أبي مالك 
الأشعري» قال: قال رسول الله كِلةِ: 

الطهور شطر الإيهان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملاً 
ما بين السماوات والأرض. والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن 
حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها'”". 

وجه الاستدلال: 

فإذا كان الطهور شطر الإيمان» والردة تبطل الإيمان» فهي تبطل أيضًا الوضوء؛ 
لأنه من الإيهان» بل هو شطر الإيمان. 

.۲٠۷ البقرة:‎ )١( 


)۲( المرجع السابق. 
)۳( صحيح مسلم (۲۲۳). 


لاويناقش: 

بأن المقصود بالإيمان الصلاة» قال تعالى: #ومَاكان أله لِيْضِيعٌ إِيمَدَكُمْ © فعبادة 
الصلاة مركبة من عملين عمل الطهارة» وعمل الصلاة» لذا كانت الطهارة شطرها. 

ل دليل من فرق بين الوضوء والتيمم: 

قالوا: إن التيمم مبيح لفعل الصلاة وليس رافعًا للحدث» ولا إباحة مع قيام 
المانع» بخلاف الوضوء فإنه رافع للحدث. فهو أقوى من التيمم» فالردة تبطل التيمم 
لضعفه بخلاف الوضوء. 

هذه أدلة كل قول من الأقوال» وقد تجنب بعض المصنفين من الحنابلة ذكر الردة 
من نواقض الوضوءء وعلل ذلك المرداوي من الحنابلة بقوله: 

«لم يذكر القاضي في الجامع, والمحرر» والخصال» وأبو الخطاب في الحداية» وابن 
البنا في العقود» وابن عقيل في التذكرة» والسامري في المستوعب» والفخر ابن تيمية 
في التلخيص. والبلغة» وغيرهم: الردة من نواقض الوضوء. فقيل: لأنها لا تنقض 

وقيل: إنما تركوها لعدم فائدتها؛ لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهرء وإن عاد 
إلى الإسلام وجب عليه الغسل» ويدخل فيه الوضوء. وقد أشار إلى ذلك القاضي 
في الجامع الكبير. فقال: لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى. 

وقال الشيخ تقي الدين: له فائدة تظهر فيا إذا عاد إلى الإسلام» فإنا نوجب عليه 
الوضوء والغسل. فإن نواهما بالغسل أجزأه. وإن قلنالم ينتقض وضوؤه: لم يجب عليه 
الغسل. التهى. 

قال الزركشي: قلت: ومثل هذا لا يخفى على القاضي. وإنا أراد القاضي: أن 
وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى. وممن صرح بأن موجبات الغسل 
تنقض الوضوء: السامري. وحكى ابن حمدان وجها بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء 


بحائل» ولا بالإسلام. وإذن ينتفي الخلاف بين الأصحاب في المسألة. انتهى. 

قلت: سيآتي إن شاء الله تعالى ذكر الخلاف في وجوب الغسل على من أسلم أو 
رجع إلى الإسلام بعد كفره في كتاب الخسل» وهو بعد كتابنا هذاء والذي أميل إليه 
في موضع الردة أنها ليست من نواقض الوضوء. ولم يقم دليل صحيح صريح في كون 
الردة حدثًا من الأحداث. والله أعلم. 
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(۱) الإنصاف (۲۱۹/۱). 


000 


الفصل الناسع 
في الوضوء من غسل الميت 
مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهي: ( 
لا الأصل بقاء الطهارة. 


لا مس بدن الرجل الميت كمس بدن الرجل الحجي» فإذا كان مس بدن الحي 
لا ينقض الوضوء لم ينقض مس بدن الميت بجامع أن كلا منهما طاهر. 

لا كون الشيء حدنًا ناقضًا للوضوء متلقى من الشرع» فكل شيء لم يثبت أن 
الشرع اعتبره حدثًا فلا ينقض الوضوء مسه. 


[م-15١؟]‏ اختلف أهل العلم في غسل الميت» هل ينقض الوضوء 
فقيل: لا ينقض الوضوءء وهو مذهب الجمهور”"'» ورواية عن أحجمد”". 


وقيل: ينقض» وهی مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى"". 


انظر المبسوط /١(‏ 87)» بدائع الصنائع /١(‏ ۲١)ء‏ المغني .)١١١ /١1(‏ 

.)١٠١ /١( الإنصاف‎ »)185 /١( الفروع‎ 

قال صاحب الإنصاف :)75١5 /١(‏ «الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء 
نص عليه» وعليه ماهير الأصحابء مسلا كان أو كافراء صغيرا كان أو كبيراء ذكرا أو أنثى» 
وهو من مفردات المذهب. اه وانظر الفروع »)۱۸٤/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۷۳)» 
مطالب أولي النهى (۱/ 5177 .)١‏ 


وقيل: يسن» نص عليه الشافعي”. 

لا دليل من قال بالنقضنى: 

ل الدليل الأول: 

(35-546) ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» 

قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل میتا غسل؟ قال: لاء إذن نجسوا صاحبهم» 


ولكن وضوء". 


000 


00 
(۳) 


[رجاله ثقات]. 


قال النووي في المجموع (7/ 715): ويسن الوضوء من مس الميت» نص عليه الشافعي في 
مختصر المزني رحمه الله. اه 

.)5١١١( المصنف‎ 

رواه عبد الرزاق في المصنف )11١١(‏ عن ابن جريج. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ »)٤1۹‏ والحاكم في المستدرك »)۳۸١ /١(‏ والبيهقي 
في السنن (۱/ )۳۰٣‏ من طريق عمرو بن دينار» 

كلاهما (ابن جريج وعمرو بن دينار) عن عطاء» عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فان 
المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتا. وسنده صحيح» وقد زاد ابن جريج ذكر الوضوءء ولم 
يذكر ذلك عمرو بن دينار. 

ورواه البخاري معلمًا بصيغة الجزم» ولم يذكر ما ذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج من زيادة 


ورواه البيهقي (۳/ ۳۹۸) من طريق أبي شيبة» ثنا خالد بن خلد» عن سليمان بن بلال» عن 
عمرو» عن عكرمة» 


عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 4: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» إن 
ميتكم يموت طاهرّاء ولیس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. اه 

قال البيهقي: هذا ضعيف» وال حمل فيه على أبي شيبة. 

فعلق الحافظ في تلخيص الحبير (۱/ ۲۳۹) بقوله: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» 
احتج به النسائي» ووثقه الناس» ومن فوقه احتج مهم البخاري» ثم قال: فالإسناد حسن. 
وقال في التهذيب :)۱۳۸/١(‏ وهم البيهقي في ذلك» وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثان» فهو 
المعروف بأبي شيبة أكثر مما يعرف بها هذا. 0 


لا ويجاب: 
آ ولا هذا موقوف غل ابن عباس رفى اله عله وقوله هذا ختلاف القاس 
ثانيًا: أن ذكر الوضوء مختلف فيه على ابن عباس» فزاده ابن جريج عن عطاء» ول 
يذكره عمرو بن دينار عن عطاء» والقياس مع عمرو بن دينار. 
ثالثًا: على فرض أن يكون ذكر الوضوء محفوظًا فلعله حمل ذلك على المحدث؛ 
حتى إذا أراد الصلاة على الميت فإذا هو طاهرء أو يحمل على الوضوء اللغوي» وهو 
نظافة يديه؛ لأن الغاسل قد يمس فرجه بحائل» وقد تخرج من الميت نجاسة تلوث 
من باشر غسله» والله أعلم. 
رابعًا: أن مقتضى تعليل ابن عباس ليس واضحًاء فإن كان القول بوجوب الغسل 
يقتضى تنجيس الميت» فالقول بالوضوء منه كذلكء إلا أن يراد الوضوء اللغوي. 
2 الدليل القاني: 
(00-445") ما رواه عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمر» عن نافع 
عن ابن عمرء قال: إذا غسلت الميت فأصابك منه أذى فاغتسل» وإلا إنما يكفيك 
الوضوء”. 
1 3 20 
= قلت: قال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (۲/ .)١١١‏ 
وقال مسلمة بن قاسم: كوي ثقة. المرجع السابق. 
وقال العقيلي: ليس به بأس. المرجع السابق. 
وقال الذهبي في الكاشف: ثقة. 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق. 
() المصنف .)6١١9/(‏ 
(؟) في إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف في حفظه. 


الدليل العالث: 


ربا أخذوا نقض الوضوء من كون بعض آهل العلم يرى وجوب الغسل من 


تغسيل الميت» فإذا أوجب عنده ذلك الطهارة الكبرى» فقد أو جب الطهارة الصغرى؛ 
لأا داخلة فيها وللقاعدة عندهم «كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا) وعمدتهم 
ف ا جاب الل من تسيل المت 


)۳١۱-٤۹۷(‏ ما رواه آحمد» قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» حدثني 


(۲) 


ظ 4 صََلاله » 5 2ه 5 و ره 
عن أبي هريرة» عن النبي 44٤‏ قال: من غسلها الغسل» ومن عمَِها الوضوء. 


يعنى الميت. 


[اختلف في رفعه ووقفه» ورجح جمع من الآئمة المتقدمين وقفه]!". 


المسند (۲/ 71777). 

قال أبو حاتم: إنا هو موقوف عن أبي هريرة» لا يرفعه الثقات. العلل .)١١ /١(‏ 

وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة» في رفعه ووقفه» فقال: وهذا أشبه. يعني 
الموقوف. التاريخ الكبير (7917/1). 

وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفا قال: هذا هو الصحيح موقوفا على أبي هريرة» كا 
أشار إليه البخاري. السنن .)٠١/١(‏ 

وقال البيهقي أيضًا: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض 
رواتباء وضعف بعضهم» والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا غير مرفوع. اه المرجع 
السايق. 

وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. مسائل 

وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث: سنن البيهقي .)١٠٠١ /١(‏ 

وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتاء ولو ثبت للزمنا استعماله. تلخيص الحبير (۱/ .)۲۳١١‏ 
وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت. المرجع السابق. 

فهذا أبو حاتم وأحمد والبخاري وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر والبيهقي كلهم يذهبون 
إلى عدم ثبوت المرفوع. 2 


وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. وهذه العبارة ليست تصحيحًا من الترمذي» 
لأن الحسن عند الترمذي هو ما اصطلح عليه المتأخرون بالحسن لغيره» وهو أن يكون روايه غير 
متهم» ويروى من غير وجه. 

وصححه ابن حبان حيث أورده في صحيحه كما سيأتي في التخريج. 

وقواه الذهبي حيث يقول في مختصر سنن البيهقي :)٠١ /١(‏ بل هي -أي الأحاديث- غير 
بعيدة عن القوة إذا ضم بعضها إلى بعض» وهي أقوى من أحاديث القلتين» وأقوى من أحاديث 
(الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام) إلى غير ذلك مما احتج بأشباهه فقهاء الحديث.اه 

[ تخريج الحديث]. 

رواه أحمد ى] في إسناد الباب من طريق سهيل بن أبي صالح» وقد اختلف عليه فيه: 

فرواه ابن جريج كما في إسناد أحمد هذا. 

وعبد العزيز بن المختار ىا في سنن ابن ماجه »)١5777(‏ وسنن الترمذي (497)»: والسنن 
الكبرى للبيهقى /١(‏ 0-0 301). 

وجاد ملع EE‏ 

وزهير بن محمد كا في المعجم الأوسط للطبراني (۹۸۹)» أربعتهم» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

ورواه ابن عيينة» واختلف عليه فيه: 

فرواه الشافعي عن ابن عيينة» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» ذكره الدارقطني في العلل 
.)157/١(‏ 

ورواه حامد بن سفيان کا في سنن ابي داود (۳۱۹۲)» ومن طريقه البيهقي في السنن .070١/1(‏ 
والحميدي وابن أبي عمر كا في العلل للدارقطني )١177 /١١(‏ ثلاثتهم عن سفيان بن عبينة» 
عن سهيل» عن أبيه» عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

فزادوا سهيل في إسناده إسحاق مولى زائدة» وجعله مرفوعًا. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير )"47/١(‏ من طريق ابن علية» عن سهيل» عن أبيه» عن 
إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة موقوقا. 

فتابع ابن علية سفيان بن عيينة ومن معه على زيادة إسحاق في إسناده» وخالفهم من جهة كونه 
رواه موقوفًا على أبي هريرة» ولم يرفعه. 

وقد ذكر الدارقطني في علله طريق ابن علية هذا إلا أنه صرح أن ابن علية يرويه عن سهيل» عن 
إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفا بدون ذكر صالح والد سهيل» فلعل سقط من إسناده 
ذكر والد سهيل. 5 


ورواه وهيب بن خالد ا في سنن البيهقي )70١/١(‏ عن سهيل» عن آبيه» عن الحارث بن 
خخلد» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

وهذا اختلاف ثالث على سهيل» والحارث بن غلد» لم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في ثقاته 
(۲). 

وقال ابن القطان: مجهول الحال. تهذي التهذيب (1777/5). 

وقال البزار: ليس بمشهور. المرجع السابق. 

وفي التقريب: مجهول الحال. 

ورواه ابن أبي ذئب» واختلف عليه فيه: 

فرواه ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن سهيل» عن أبيه» عن أي هريرة. ذكره الدارقطني في 
العلل /٠١(‏ ۳۷۹)ء قال الدارقطني: أغرب ابن أبي فديك. 

وأخرجه أبو داود )١71(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن (۱/ )٠۳‏ من طريق ابن أبي فديك» 
حدثني ابن أبي ذئب» عن القاسم بن عباس» عن عمرو بن عمير» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
وعمرو بن عميرء لم يرو عنه إلا القاسم بن عباس» ولم يوثقه أحد» وفي التقريب: مجهول. 
ورواه حبان بن علي» عن ابن أبي ذئب» عن المقبريء عن أبي هريرة. ذكره الدارقطني في العللء 
وقال الدارقطني: حديث المقبري أصح. ٠(‏ ۸/۱(. 

ورواه الطيالسبي )77١15(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن /١(‏ 20707 

وابن أبي شيبة (۲/ )٤۷١‏ عن شبابة. 

وأحمد في مسنده (۲/ 5777 ) عن يحيى» وأيضًا (۲/ )٤٥ ٤‏ عن حجاج. كلهم عن ابن أبي ذئب» 
عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعًا. 

قال البيهقي: هذا هو المشهور من حديث ابن أبي ذئب» وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. 
قال الدراقطني في علله )١17 /٠١(‏ بعد أن ساق الاختلاف على سهيل: ويشبه أن يكون كان 
يضطرب فيه. 

هذا فيم بخص طريق سهيل» عن أبيه. 

وأخرجه البيهقي في سننه )720١/1(‏ وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۳۹٩‏ ۳۹۷) من 
طريق ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أي هريرة مرفوعًا. 

ورواه محمد بن عمرو» واختلف عليه فيه: 

فرواه حماد بن سلمة كا في التاريخ الكبير للبخاري (۱/ ۳۹۷) عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرةمرفوعًا. 

وخالفه جمع: رووه عن محمد بن عمرو أبي سلمة» عن أبي هريرة موقوقًا. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )47٠١‏ حدثنا عبدة بن سليمان. 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل فلا 

وفي الباب من حديث عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وحذيفة 

والمغيرة بن شعبة» وكلها أحاديث ضعيفة» وسنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى في 
كتاب الغسل» وهو بعد هذا الكتاب. 


الدليل الان 
وقالوا: ولأن العادة أن الغاسل لا تسلم يده أن تقع على فرج الميت» كما لا يسلم 


= وأخرجهأيضًا(57//7) حدثنا يزيد بن هارون. 
والبيهقي )32١7/١(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء. 
والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ۳۹۷) من طريق عبد العزيز الدراوردي» كلهم عن محمد بن 
عمرو به» موقوفا على أبي هريرة. 
ورجح البخاري الرواية الموقوفة على الرواية المرفوعة» كما في التاريخ الكبير (۱/ ۳۹۷) كا خطاً 
أبو حاتم ماد بن سلمة» انظر العلل (۱/ .)١١‏ 
وتابع حنين بن أبي حكيم حماد بن سلمة في رفعه متابعة قاصرة» فأخرجه البيهقي في سننه 
(07/1") من طريق ابن هيعة» عن حنين بن أبي حکيم» عن صفوان بن ابي سليم» عن أبي سلمة 
مرفوعًا. 
قال البيهقي: ابن يعة وحنين بن حكيم لا يحتج بء والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار 
إليه البخاري أنه موقوف من قول أب هريرة. 
وأخرجه البيهقي )707/١(‏ من طريق أبي واقد الليثي» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
وإسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
وأبو واقد الليثي ضعيف. 
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (5/ ۲۹۱). 
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (۲۹۷). 
وأخرجه البيهقي )707/١(‏ من طريق الوليد بن مسلم» حدثني ابن يعة» عن موسى بن 
وردان» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
وفي إسناده ابن يعة» وهو ضعيف. 
وأخرجه أحمد (۲/ »)78٠١‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۳۹۷) من طريق يحيى بن أي كثير» 
عن رجل من بني ليثء عن أبي إسحاقء عن آبي هريرة مرفوعًا. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن في إسناده مبهًاء وفيه جهالة أبي إسحاق. 
انظر أطراف المسند (۷/ ۱۹۹)ء تحفة الأشراف .)١1717/77(‏ إتحاف المهرة (5 .)١181 ١‏ 


النائم المضطجع من خروج الحدث» وأوجبنا الوضوء من النوم. 

لا وأجيب: 

أولا: لايحل له أن يمس فرج الميت بدون حائل. 

وثانيًا: ليس مس الفرج متيقتا ولا غالبا بل هو نادر» وبالتالي لا يكون غسل 
الميت مظنة للمس الفرج. 

ثالثا: أن غاسل الميت يكون معه عقله» ويعلم با يقوم به» فإذا مس فرج الميت 
شعر بذلك» بخلاف النائم فإنه يحدث وهو لا يشعر» ولذلك لو كان نومه نعاسًا لم 
يغلب على عقله لم يكن النوم ناقضًا للوضوء؛ لأنه لو أحدث لشعر بذلك. 

رابعًا: الوضوء من مس الذكر أمر تعبدي» وقد قدمنا ا لخلاف في مس ذكر الغير» 
ورجحنا أن الوضوء إن يجب إذا مس ذكره بيده لحديث (من مس ذكره فليتوضاً) وأما 
إذا مس ذكر غيره فلم يصح فيه الحديث. وبالتالي لا يجب عليه الوضوء» ولا يقاس 
مس ذكر الغير على مس ذكره؛ لآن الآمر تعبدي لم تظهر لنا علته» والله أعلم. 

لا دليل من قال: لا ينقض الوضوء: 

أت الدليل الأول: 

قالوا: لم يصح في وجوب الوضوء ولا في وجوب الغسل من تغسيل الميت 
حديث عن النبي يا قاله جماعة من أهل العلم: 

قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: «سمعت أحمد ذكر في (من غسل ميتا 
فليغتسل) فقال: ليس يثبت فيه حديث)7". 

وكذا قال علي بن المديني والذهلي والبيهقي وابن المنذر وغيرهم» نقلنا ذلك 
عنهم في أدلة القول الأول. 


(۱) مسائل ابي داود .)١1955(‏ 


.00005 ظهارة الحدث (أحكام االوضوء) لم n‏ 

فإذا كان ذلك كذلك فالأصل عدم الوجوب حتى يثبت عن النبي كَل أمر منه 
بذلك» ولم يثبت. 

2 الدليل الثاني: 
حدثاء وكل ما عليه أن يغسل النجاسة فقطء فإذا كان الإنسان لا يتوضاً من مس الميتة 
والنجاسات» فكذلك لا يتوضاً من باب أولى من غسل بدن المسلم. 

لا الراجح والله أعلم: 

بعد استعراض الأقوال في المسألة» وبعد أن نقلنا عن جمع من الأئمة بأنه لم يثبت 
حديث في الأمر بالغسل أو الوضوء من تغسيل الميت أرى والله أعلم أن القول بأن 
غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء قول ضعيف» ولكن القول بالاستحباب من 
من طريق عبد الله بن الإمام أحمد, قال: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله» عن نافع» 
فخ انق قمر كنا تسل الت فا مخ يعس + وما من لا بل ؟ قال قلت 
لا. قال: في ذلك الجانب شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدث به» عن أبي هشام 
المخزومى» عن وهيب» فاكتب ڪن . 

وهذا إسناد وجج وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص» وقال: وهو 
أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث”". اه 


$B BB & 


(۲) تلخيص الحبير (۱/ ۲۳۹). 


مدخل 4 ذحر الضوابط الفقهيت: 0 
وعملًا بالأصل» لا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهماء أو ينساوى الأمران عنده. 


لا من تيقن الوضوء وشك في الحدث تجاذبه أصلان: 

أحدهما: الأصل بقاء ما كان على ما كان, وأنه لا ينتقل عن الأصل الذي هو بقاء 
الطهارة إلا بيقين» وعليه فلا يجب الوضوء على من شك في الحدث . 

والأصل الثاني: أن الشك في الشرط وهو الطهارة يوجب الشك في المشر وط وهو 
الصلاة. 

وفيل: 

لا الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخرء فالشك في الحدث يوجب 


ال لشك قي الوضوء. 


[م-1١؟]إذا‏ توضأء ثم شك هل أحدث» فهل ينتقض وضوؤه؟ 
فقيل: لا ينتقض» بل يبني على اليقين مطلقًاء سواء كان في صلاة أم في غيرهاء 


RAV ا اتحدت (لحعام الوضوع)‎ e 
وهو مذهب الجمهورء ورواية ابن نافع» عن مالك.‎ 

وقيل: ينقض مطلقاء وهو رواية ابن القاسم عن مالك. 

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة» ولا ينقض داخلهاء وهو المشهور 
من مذهب المالكية» ونسب هذا القول للحسن رحمه الله" . 

لا دليل الجمهور على عدم النقض: 

الأصل العظيم» أن اليقين لا يزول بالشك» فمن تيقن الطهارة وشك بالحدث» 
أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة» بنى على اليقين» وهذا الأصل له أدلة شرعية 
صحيحة» منها. 

(7"075-0) ما رواه البخاري من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب وعن 
عباد بن تميم» 

عن عمه. أنه شكا إلى رسول الله 45ا الرجل الذي يخيل إليه أنه جد الشيء في 
الصلاة» فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريحّاء ورواه مسلم. 

لا دليل من قال يجب الوضوء بالشك إلا أن يكون في صلاة: 


قالوا: إنم) أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرطء والشك في الشرط مؤثر» 


)١(‏ جاء في تبذيب المدونة (ص: :)18١‏ «ولو أيقن بالوضوء» ثم شك في الحدث. فلم يدر أأحدث 
بعد الوضوء أم لاء فليعد وضوءه».اه 
وقال الخرشي في شرحه :)1517/١(‏ «من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق» فان 
وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكهًا بأن يشم في كل وضوء أو صلاة أويطرأله في اليوم مرة أو أكثر 
فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهر ولا يبني على أول خاطر به على ما اختاره ابن عبد السلام؛ لأن 
من هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره» والوجود يشهد لذلكء وإن كان ابن عرفة اقتصر 
على بنائه على ذلك» وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو الحدث قبل الدخول في الصلاة 
بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها فلا يخرج منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه 
شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة».اه وانظر التاج والإكليل »)701١/١(‏ الثمر الداني »)۲٠٠١ /١1(‏ 
القوانين الفقهية (ص: ١؟7)»‏ حاشية العدوي .)57١/١(‏ 

(5): لخي 17/10 


بخلاف الشك في طلاق زوجته» أو عت أمته» أو شك في الطهارة أو الرضاع لا يؤثر؛ 
لأنه شك في المانع» وهو لا يؤثر» وإنا أثر في الشرط دون المانع» لأن العبادة محققة في 
الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة» والمانع يطرأ على أمر محقق وهو الإباحة أو الملك 
من الرقيق» فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه”". 

لا وأما وجه الفرق بين الحدث داخل الصلاة وخارج الصلاة: 

فقد أخذوا ذلك من ظاهر الحديث» 

)١۳-۹4(‏ فقد روى البخاري من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب 
وعن عباد بن تميم» 

عن عمه» أنه شكا إلى رسول الله ئ الرجل الذي يخيل إليه أنه جد الشيء في 
الصلاة» فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحّاء ورواه مسلم”". 

فأمره الرسول بيه إذا شك في الصلاة أن يستمر فيهاء ولا ينصرف عنها إلا 
بيقين» قالوا: وأما إذا شك خارج الصلاة» فالحكم مختلف. فيلزمه أن يني بالطهارة 

قال الدسوقي في حاشيته: «من شك» وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها بعد 
دخوله» فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين» ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في 
طهارته قبل الدخول في الصلاة» فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة)0". 

وتعليل آخر: قالوا: قياسًا على النوم» فإن وجوب الوضوء من النوم لوجود 
الشك في الحدث» فكذلك إذا شك في الحدث بدون نوم فإنه يوجب الوضوء. 

قال ابن حجر تعليقًا على ذلك: إن كان ناقضًا خارج الصلاة فينبغي أن يكون 


(۱) الفواكه الدواني (۱/ ۲۳۷). 


(۳) حاشية الدسوقي (١/5؟١).‏ 


0 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) ل‎ O 
. كذلك في الصلاة كبقية النواقض”‎ 

لا الراجح من القولين: 

بعد استعراض الأدلة يتبين لنا والله أعلم أن قول الجمهور آقوى» لأن الشك لا 
يقضي على اليقين» وأن الأصل استصحاب المتيقن حتى ينتقل عنه إما بيقين أو بغلبة 
ظن» وأما الشك الذي هو استواء الطرفين» فإنه لا يقضي على اليقين» والله أعلم. 
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ك4 فتح الباري (۱/ ۲۳۸). 


الفصل الحادي عشر 


كل ما يوجب الحدث الأكبرفإنه يوجب الوضوء 


ه25 
لا الأصغر هل يندرج في الأكبر؟ 

لا ما أوجب الغسل فإنه يبطل الوضوء» وهل يوجب مع الغسل نية الوضوء؟ 
لا خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح. فإنه قد أوجب الغسل الذي 
هو أعظم ادر 

لا الأكبر يحل بجميع البدن, والأصغر ني الأعضاء الأربعة. 


[-۲۱۷]إذا اغتسل من وجب عليه حدث أكبر» دون أن يتوضأً أو ينوي رفع 
الحدث الأصغرء فهل يرتفع حدثه؟ 
وقبل كل ما ارچ غا آوچ وضوءًا إلا الموت فلا بد أن يتوضاأء أو ينوي 


رفع الحدث الأصغرء وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 


...00000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) لمم RD‏ 

وقيل: فعل الوضوء شرط في صحة الغسل من الجنابة» وهو رأي داود الظاهري. 

لا دليل الجمهور: 

لم يذكر الله سبحانه وتعالى الوضوء في القرآن» بل قال تعالى: ون َم جُثبًا 
َأَطْهرُوا ف [المائدة: »]٠‏ ولو كان الوضوء واجِبًا لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. 

2 اندلبل القاى: 

(705-6) ما رواه البخاري من حديث طويلء في قصة الرجل الذي أصابته 
جنابة ولا ماء» فقال له الرسول يَكَةِ: خذ هذا فأفرغه عليك7" . 

ولو كان الوضوء واجبًا لبينه النبي يك له» ولم يطلب منه الرسول بلا إلا جرد 
إفراغه عليه. 

© الدليل القالك: 

(7”00-00) ما رواه مسلم من طريق سفيان» عن أيوب بن موسی» عن سعيد 
يهم 
ار ل ل 
تفيضين عل عليك الماء فتطهر كر 


وجه الدلالة: 
عبر ب (إنما) الدالة على الحصرء واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء. 
ل الدليل الرابع 


حكى ضيعم الجاع خل غلم وجوب الوصو 


.)۳۳۷( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۳۰( صحيح مسلم‎ (۲) 


قال الحافظ في الفتح: «قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير 
والح 

وقال ابن عبد البر: «الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء 
بقوله عز وجل: و لاجمب ا عاری سیل حى توا 4 [النساء:47] وقوله: "ون 
الم َأَطْهرُوأ © [المائدة: 3]. 

ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري». 

لا دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته: 

لعلهم يرون أنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن» فقد قام الحدث الأصغر من باب 
أولى» فإذا لم يتوضأء ولم ينو رفع الحدث الأصغر فإن الحدث الأصغر قائم في البدن» 
وقد قال الرسول بي: إن) الأعمال بالنيات» وهذا لم ينو» فلم يحصل له هذا العمل» 
والله أعلم. 

لا دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل: 

لعل داود لظاهري رأى في قوله تعالى أن قوله سبحانه: ون كم جثبًا 
َاطه روا4 [المائدة: 5 ]. 

فقوله سبحانه: #إفاطهَروأ أمرء وهو مجمل» وبيانه يؤخذ من فعل الرسول 
كيا والرسول بي قد حافظ على الوضوء قبل الغسلء فإذا كان قوله: مإمَاطهَروا # 
أمرء والأصل في الأمر الوجوب. كان الفعل الذي وقع بيانًا هذا المجمل له حكم 
الجمل» فيكوت واجتا مقلهة 

وهذا الاستدلال بمكن أن يسلم لو أنه لم يأت عن النبي ييه ما يدل على صحة 
الغسل بلا وضوء» كحديث الأعرابي» وحديث أم سلمة» وقد سقناهما في أدلة 


ا 


(۱) في شرحه لحديث (159). 


لا الراجح من الخلاف: 

الذي يظهر والله أعلم أن موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل» ولا توجب 
الوضوء» ولا نيته؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا إلا التطهر في حال الجنابة: 
لون تم جما فَأطهّرُوأ © [المائدة:7]» وم يوجب علينا وضوءًاء ومن غسل جميع 
جسمه ناويًا رفع الحدث الأكبر فقد ارتفع حدثه» وكان له أن يصلي بهذا الغسل حتى 


يحدث. والله أعلم. 
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الباب الثاني 
فيما يحرم على المحدث 
الفصل الأول 
يحرم على المحدث فعل الصلاة 


مدخل ے2 ذكر الضايط الفقهى: 


لا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً. حديث شريف. 


[م-18١5]‏ قال ابن حزم: الوضوء للصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به لمن 


وجد الماء. هذا إجماع لا خلاف فيه من أحدء وأصله قول الله تعالى: #إيَتأيا اليرت 
قو كشن إل الشكرء عقا ترك 1ك إل الاق وانككرا 
وسک وآ رڪم إل لين 4 [المائدة: 5]. 

وقال النووي: الطهارة شرط في صحة الصلاة» هذا مجمع عليه» ولا تصح صلاة 
بغير طهورء إما بالماء أو بالتيمم بشرطه'". 

وقال أيضًا: جمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته 
باطلة» وتجب إعادتها بالإجماع» سواء تعمد ذلك أم نسيه آم جهله”". 


.)179/7( المجموع‎ )١( 
.)١5١ /5( (؟) المجموع‎ 


م بظهاوة اتحدت (أحعام |الوضوء) لل اط 

وقال في مغني المحتاج: ويحرم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها 
بالإجاع. 

وقال العراقي في شرحه لحديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضا)ء قال: «استدل به العلماء على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة» وهو مجمع 
عليه» حكى الإجماع في ذلك جماعة من الأئمة». 

مستند الإجماع: 

(301-0) جاء في الصحيحين من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام؛ 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 45: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضاً”". 

(7017-50) روى مسلم رحمه الله من طريق أبي عوانة» عن سماك بن حرب» 
عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر یعوده» وهو مريض» 
فقال: 

ألا تدعو الله لي يا ابن عمرء قال: إني سمعت رسول الله يا يقول: لا تقبل صلاة 
بغبر طهور» ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة . 
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.)۳٦/١( مغني المحتاج‎ )١( 
.)۲۱۳ /۲( طرح التثریب‎ )۲( 

(۳) البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم .)۲۲٣-۲(‏ 
(5) رواهمسلم(555). 


الفصل الثاني 


في تحريم الطواف على المحدث 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الطهارة الكبرى شرط في صحة الطواف (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوني 
بالبيت) فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة من الحدث الأكبر» وهل اشتراط 
الكبرى يعني اشتراط الصغرى؟ 


[م-19١5]‏ اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث للطواف. 
فقيل: الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب 
المالكية”2» والشافعية")» والحنابلة0". 


وقيل: الطهارة واجبة» ويصح الطواف بدومماء وتجبر بدم. وهو الراجح عند 


(1) المنتقى - الباجي (۲/ »)۲۹١‏ مواهب الجليل )۳۷٤ /١1(‏ القوانين الفقهية-ابن جزي (ص 0 5)» 
الخرشي (۲/ .)۳۱١‏ 

(؟) المجموع - النووي (۸/ ۷١)ء‏ حاشية البيجوري .)٠٠٠ /١(‏ 

.)۲۲١ /۳( المبدع‎ »)۲٣۱ ۰۲٠۰ /۱( الفروع‎ ».)١1١/5( انظر الإنصاف‎ )۳( 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) RI‏ 
الحنفية» ورواية عن أحمد”". 
وقبل: الطهارة من الحدث الأصغر سنة. وهو اختيار ابن تيمية". 


وقد حررنا أدلة كل قول» وبيان الراجح منها في كتاب الحيض والنفاس رواية 
ودراية» فأغنى عن إعادته هنا. 
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(۱) البحر الرائق (۲۰۳/۱)» شرح فتح القدير »)١11/١(‏ بدائع الصنائع ))١59/5(‏ 
المبسوط(8/5). 

)۲( المبدع (551/1). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲/ ۱۹۸)» وانظر أعلام الموقعين (۳/ 5 7). 


الفصل الثالث 


ق وجوب الوضوء لمس المصحف 


مدخل ب ذكر الضابط الفقهي: 

لا للوسائل أحكام المقاصد. فالغاية من لمس المصحف القراءة. والمس وسيلة 
له» وإذا لم تجب الطهارة في القراءة وهي المقصودة شرعا لم تجب في وسيلته من 
باب أولى. 

لا الوسائل نوعان: وسيلة لغيره. وهي مقصودة بنفسها كالوضوء.ء ووسيلة 
ليحت متصودة بذانها كافرار الوس عل راس الأقرع عند التحلل» ومس 


[م-١١١]‏ اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على 
طهارة من الحدث آم لا. 


...000000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) RO) css‏ 


فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأئمة الأربعة”""» واختيار 


ابن 5 0 


وقيل: تستحب له الطهارة» ولا تجب. قال البيهقى: اختارها العراقيون”". 


وهو مذهب الظاهرية“» واختيار ابن اندر . 


وقد ذكرنا أدلة كل قول» مع بيان الراجح في كتاب الحيض والنفاس» فأغنى عن 
إعادته هناء والله أعلم. 
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))5١١/١( البحر الرائق‎ »)٥۸ »٥۷ /١( تبيين الحقائق‎ »)۱٦۸ /١( شرح فتح القدير‎ )١( 
وانظر في مذهب المالكية ختصر‎ .)٠١ #ا", ١۳)ء مراقي الفلاح (ص:‎ /١( بدائع الصنائع‎ 
«(Y€ الكافي (ص:‎ .2)355 /١( حاشية الدسوقي‎ »)١1١ /١( خليل (ص:٤٠)» الخرشي‎ 
»)٠١ القوانين الفقهية (ص:‎ »)١٠۸ 1117 /١( مواهب الجليل (۱/ 707)» منح الجليل‎ 
روضة‎ »)۳١/١( وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج‎ »)١59 /١( الشرح الصغير‎ 
وانظر في‎ .)٠٤٠١ -١57 /١( ۷۹)ء المجموع (۲/ ۷۷)ء الحاوي الكبير‎ /١( الطالبين‎ 
المحرر (١/١۱)ء شرح منتهى الإاردات‎ 42١75 /١( مذهب الحنابلة: كشاف القناع‎ 
.)٤۸ /١( الكافي‎ )١188 /١( الفروع‎ )۲٠۲ /۱( الإنصاف (۱/ ۲۲۲)» المغني‎ »)۷۷ /۱( 

(؟) قال في مجموع الفتاوى :)317/5١(‏ «قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي بي كتبه له - يعني: 
كتاب عمرو بن حزم- وهو أيضًا قول سلان الفارسي» وعبد الله بن عمرء وغيرهماء ولا يعلم 
لما من الصحابة مخالف». 

(۳) الخلافيات للبيهقى (۱/ .)٤۹۷‏ 

(4) المحل (مسألة 115). 

.)٠١”/؟(طسوألا‎ )5( 


كتاب الوضوء 
الباب الأول: في شروط الوضوء 00 
الباب الثاني: في سنن الوضوء مطح تق جو TVR RD‏ 
الباب الثالث: في فروض الوضوء NE a‏ 
كتاب نواقض الوضوء 
الباب الأول: في مسببات الحدث ب 200 
الباب الثاني: فيا يحرم على المحدث عاو قي عبط و لطعي الو باش بو مط ع NYS‏ 
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الفهرس العام 
خطة البحث O Se OES Se a‏ 
مقدمة الكتاب مالعا حو لامو ل مع 606 ال رج 6 رك عارك را ارق ككل دع اج 1018 
المبحث الأول: في تعريف الوضوء 0 
المبحث الثاني: في فضل الوضوء اا 00 
المبحث الثالث: في حكم الوضوء 00 
المبحث الرابع: متى شرع الوضوء E oo‏ 
المبحث الخامس: في وجود الوضوء في شريعة من قبلنا اا م ام 
الباب الأول: في شروط الوضوء 0000010111 
الشرط الأول: الإسلام O‏ 
الشرط الثاني: التكليف yy‏ 
الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس 1 
الشرط الرابع: في اشتراط طهورية الماء yy‏ 
الشرط الخامس: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء E‏ 
الشرط السادس: دخول الوقت على من به حدث دائم AY esl‏ 
الشرط السابع: في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب 000 
الشرط الثامن: القدرة على استعمال الماء O‏ 


الشرط التاسع: قيام الحدث 0 


الشرط العاشر: النية 0 1 ذ1ذ1[ز[ |[ 000 
ال الآول: تحرف اليد د00 0 00 
المبحث الثاني: في حكم النية 000000 
البجت الثالك: في عل ال 0 
الملبحث الرابع: في أقسام النية 2-7007 1113111 
المبحث الخامس: في الجهر بالنية 0001 
المبحث السادس : الحكمة من مشروعية النية 00 
المبحث السابع: في شروط النية ا 
الشرط الأول: الإسلام 0000 
الشرط الثاني: التمييز QE senses aE‏ 
الشرط الثالث: عدم الإتيان با يناي النية حتى يفرغ من وضوئه Es‏ 
الشرط الرابع: أن تكون النية مقارنة للمنوي أو متقدمة بشيء يسير eens‏ 
الشرط الخامس: أن يكون جازمًا بالنية انا 
المبحث الثامن: في صفة النية >>« 
الفرع الآول: إذا نوى طهارة مطلقة ا 00000 
الفرع الثاني: إذا نوى ما تسن له الطهارة O‏ ا 
الفرع الثالث: إذا نوى ما لا تشرع له الطهارة 00 
الفرع الرابع: إذا نوى رفع الحدث ونية التبرد مقرونين 0 
الفرع الخامس: إذا نوى رفع حدث واحد وعليه مجموعة أحداث ..... 0( 
المسألة الأولى: أن ينوى رفع أحدها ناسيًا بقيتها أو ذاكرًا ولم يخرجها سن 
المسألة الثانية: أن ينوى رفع أحد الأحداث وينوى بقاء غيره م ا 
الباب الثاني: سنن الوضوء FV sema‏ 


الفصل الأول: في استحباب التسمية للوضوء E‏ 


...00000 طهارة الحدث (أحكام االوضوء) RE‏ 


الفصل الثاني: في استحباب السواك للوضوء OE setem‏ 
مبحث: في محل السواك من الوضوء ا ول 
الفصل الثالث: من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثًا 0000 
الملبحث الأول: غسل الكفين قبل إدخاها في الماء مختص بالآنية o‏ 
المبحث الثاني: في إعادة غسل الكفين إذا توضأ ثم أحدث في إثناء وضوئه .. ١1/١‏ 
المبحث الثالث: في افتقار غسل الكفين إلى النية 1 
الفصل الرابع: من سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق E‏ 
المبحث الأول: في حكم المضمضة والاستنشاق 1 
المبحث الثاني: في استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق Aes‏ 
المبحث الثالث: في حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق ens‏ 
المبحث الرابع: في حكم المبالغة بالمضمضة والاستنشاق للصائم AA sins‏ 
لحف الخاسى: فى استغار الاد يعد الاستشاق 0 
المبحث السادس: في استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار 


المبحث السابع: في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة 0 
فرع: في صفة الجمع والفصل بين المضمضة والاستنشاق ل 
اف الغاس العلل مو سلق الرص: Fs‏ 


الملبحث الأول: في تعريف التخليل 0 
الملبحث الثاني: في تخليل اللحية 0000 01000 


المبحث الثالث: في صفة تخليل اللحية 86 


المبحث الرابع: في تخليل الأصابع اوسا اج ا ا ل 
الملبحث الخامس: في صفة تخليل الأصابع لمتحيو اواو نا ا ا 


الفصل السادس: في استحباب تحريك الخاتم الواسع yy‏ 


ميخت ق مادا وی 141[ 1 ا 
الفصل السابع: من سنن الوضوء التيامن ys‏ 
الفصل الثامن: من سنن الوضوء استحباب الغسلة الثانية والثالثة AE e‏ 
الفصل التاسع: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه a‏ 
الفصل العاشر: في مسح العنق ااا ا 
مبحث: في كيفية مسح العنق عند القائلين به ل 1 
الفصل الحادي عشر: من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء ل 
الفصل الثاني عشر: في إطالة الغرة والتحجيل 0 
الملبحث الأول: في تعريف الغرة والتحجيل 00000 
الملبحث الثاني: في استحباب إطالة الغرة والتحجيل 00 
الفصل الثالث عشر: في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه Toe‏ 
الفصل الرابع عشر: يستحب تجديد الوضوء 00 
الفصل الخامس عشر: في استقبال القبلة حال الوضوء yT‏ 
الفصل السادس عشر: من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده .... ٠٠٢‏ 
المببحث الأول: في استحباب اللهم أجعلني من التوابين والمتطهرين ..... ٠٠٠١‏ 
المبحث الثاني: في استحباب رفع البصر إلى السماء عند الدعاء بعد الوضوء .. 04 
المبحث الثالث: في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء as‏ سر 
المبحث الرابع : في حكم الصلاة على النبي ياي والتسمية عند غسل الأعضاء.. ٠٠٠‏ 
الملبحث الخامس: في حكم قراءة سورة القدر بعد الوضوء ين 
الفصل السابع عشر: الاستعانة في الوضوء Visa‏ 
مبحث: في جواز الاستعانة على الوضوء بمن لا يصح منه النية VO nee‏ 
الفصل الثامن عشر: في الكلام أثناء الوضوء تنس 


الفصل التاسع عشر: في الوضوء قبل الوقت E‏ 


د سس هبز اظهاوة اتحدت (لحعام الوضوء) 000 
الفصل العشرون: في تساوي الذكر والأنثى في أحكام الوضوء i‏ 
الفصل الحادي والعشرون: في تخفيف الوضوء المستحب 220 
البات القالقة ف فروض الوضوء لظ 
توطئة: في تعريف الفرض ا 0 
الفصل الأول: من فروض الوضوء غسل الوجه a‏ 
المبحث الأول: حد الوجه 0100 
الفرع الأول: حد الوجه طولًا وعرضًا 50 
الفرع الثاني: حكم البياض الواقع بين العذار وبين الأذن TT‏ 
الفرع الثالث: في غسل شعر الوجه O O‏ 
المسألة الأولى: في شعر اللحية 000 
المسألة الثانية: في مسح شعر اللحية ل 
المسألة الثالثة: شعر الوجه فيا عدا اللحية 0 


المسألة الرابعة: في غسل المسترسل من اللحية e‏ 


الفرع الرابع: إذا غسل وجهه غسل جزءًا من الجوانب المحيطة به 


الفرع الخامس: في الكلام على الأنف والفم 55777000 
الفرع السادس: في غسل ما تحت الذقن 5 غ252 
الفصل الثاني: من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين 555 
المبحث الأول: في غسل المرفقين مع اليدين 0 


المبحث الثاني: في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء 


المبحث الثالث: في الجلد المنكشط yy‏ 
المبحث الرابع: في أقطع اليد أو بعضها 00000 
الملبحث الخامس: في الوسخ يكون تحت الظفر oy‏ 
الفصل الثالث: من فروض الوضوء مسح الرأس E‏ 


المبحث الأول: في القدر الواجب مسحه من الرأس ا 
المبحث الثاني: تكرار مسح الرأس O‏ 
المبحث الثالث: في مسح الأذنين 2 
الفرع الأول: في صفة مسح الأذنين ا 
الفرع الثاني: تمسح الأذنان معًا ا 00000000 
المبحث الرابع: في المسح على العامة اك 
المببحث الخامس: في المسح على الخار 000 
المبحث السادس: في المسح على القلانس E‏ 
الفصل الرابع: من فروض الوضوء غسل الرجلين ا قا 
الفصل الخامس: من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء م BS‏ 
الفصل السادس: من فروض الوضوء الموالاة 8ب 0 0 2007070 
مبحث: في حد الموالاة 8[ 1[ |[ 0 ااا 
نواقض الوضوء ااا كك 
الباب الأول: في مسببات الحدث DF aia‏ 
الفصل الأول: في الخارج من السبيلين n‏ 
اللبحث الأول: في البول والغائط ا 0 
الفرع الأول: في تعريف الغائط E‏ 
الفرع الثاني: خروج البول والغائط حدث ناقض للوضوء OP Eee‏ 
المبحث الثاني: في خروج الريح O FV sega‏ 
المبحث الثالث: في خروج المذي On ORR‏ 
المبحث الربع: في خروج الودي 0 
المبحث الخامس: في خروج دم الاستحاضة QOP seis‏ 


المبحث السادس: ف الخارج النادر من السبيدنڻ OO as‏ 


الفصل الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين ا 
الملبحث الأول: خروج البول والغائط من غير السبيلين ل 
المبحث الثاني: في خروج البول والغائط من خرج غير معتاد 00 
المبحث الثالث: في خروج النجس عدا البول والغائط من غير السبيلين .. 
الفصل الثالث: من نواقض الوضوء زوال العقل ناو فعا لبأ وا جا 
المببحث الأول: انتقاض الوضوء بالجنون والإغياء ونحوهما 5200 
المبحث الثاني: انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم 00 
E e‏ الفرج 0 


المبحث الثاني: في مس المرأة فرجها eT‏ 


المبحث الثالث:في مس المرأة ذكر الرجل أو العكس ومس فرج الصغير .. 


الفرع الأول: في مس فرج الميت ا 


الفرع الثاني: في مس الذكر المنفصل ا 


المبحث الرابع: في الملموس ذكره عع قي هه شع هه قرع قر له فيه i‏ بشع فقيو n brê ê‏ 


فرع: في مس المرأة شفري فرجها TT‏ 


لمتحت الخامس: في مس فرج البهيمة جع ع شع عي عي ف د قي قر لوقا لاو و و 141414 14 14 4 
اليح الساذس :هين الاين :والاليدين والرففين ل 


الفرع الأول: في مس الختثى المشكل فرجه ... 


الفرع الثاني: في مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل 1370 


الفصل الخامس: في مس المرأة والأمرد E‏ 


المبحث الأول: في مس بدن المرأة من غير حائل eR‏ 
الملبحث الثاني: في مس شعر وظفر المرأة RS as‏ اجام ا دا San hans‏ 


الملبحث الثالث: في مس المرأة مع حائل VEG SSE‏ 
المبحث الرابع: في مس المحارم ال ا ل 
المبحث الخامس: في مس الطفلة الصغيرة بشهوة sissies‏ اير 
المبحث السادس: في مس الأمرد 000 
الفصل السادس: من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور VV sient eis‏ 
الملبحث الأول: في الوضوء من لحم الإبل 01 0 000 
المبحث الثاني: علة والوضوء من لحوم الإبل VV eslen‏ 
البحث الثالث: في الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه ... 7/54 
المبحث الرابع: في الوضوء من لبن الإبل ا 
الملبحث الخامس: الوضوء من مرق لحم الإبل ا 
المبحث السادس: الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع م لازنا 
المبحث السابع: في الوضوء ما مست النار ل ل 
الفصل السابع: في نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة 7 
الفصل الثامن: في نقض الوضوء بالردة NEN‏ 
الفصل التاسع: في الوضوء من غسل الميت 1 0 000000000 
الفصل العاشر: في نقض الوضوء بالشك o‏ 0 
الفصل الحادي عشر: كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء .. ۸٠١‏ 
الباب الثاني: في) يحرم على المحدث ATE‏ 
الفصل الأول: يحرم على المحدث فعل الصلاة 000 E‏ 
الفصل الثاني: في تحريم الطواف على المحدث AT aes‏ 
الفصل الثالث: في وجوب الوضوءلمس المصحف اس ع 1 AA‏ 
فهرس الأبواب O‏ 0 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أما بعد فهذا هو الكتاب الثالث في الطهارة من الحدث الأصغر» وقد سبقت الإشارة 
في مقدمة الكتاب أن الطهارة الأصلية لا تكون إلا بالماء» يقابلها طهارة البدل» أعني 
التيمم» وهذه بالتراب. 

والطهارة الأصلية» وإن كانت لا تقوم إلا بالماء» إلا أنها تارة تكون بالغسل» 
كغسل أعضاء الوضوء من وجه ويدين وقدمين. 

وتارة تكون بالمسح بالماء» كمسح الرأس» والخفين والجوربين والعامة» 
والجبيرة» بخلاف الطهارة الأصلية من الحدث الأكبر فليس من فروضها ممسوح إلا 
أن يكون طهارة ضرورة كال جبيرة. 

وكتابنا هذا هو في طهارة المسح بالماء» وهو يخالف التيمم» فإنه وأن اتفق معه 
بالمسح» إلا أن التيمم لا يكون إلا بالتراب» ويشترط لصحته عدم الماء» بخلاف 
طهارة المسح بالماء فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما كان فرضه المسح فقط» وهو الرأس. 

القسم الثاني: ما كان فرضه الغسل إن كان مكشوقاء أو المسح إن كان مستورًاء 
كالقدم» سواء اعتبرنا مسحه عزيمة» أو اعتبرناه رخصة» وسواء قيل: إن المسح 
بدل عن الغسلء أو قيل: إن المسح فرض بنفسه ليس بدلا عن غيره» وإنما القدم ها 
حالتان: تارة تكون مكشوفة» فيكون فرضها الغسل» وتارة تكون مستترة» فيكون 
فرضها المسح» وليس أحدهما بدلا عن الآخرء وينبني على الخلاف في هذه المسألة: 


اختلافهم في العاصي بسفره» هل يصح منه المسح؟ 

فمن قال: إن مسح الخفين رخصة منعه من الترخصء ومن قال: مسحههم| عزيمة 
لم يمنعه كالتيمم» ومن الفقهاء من قال: يمسح مطلقًا على القولين. 

القسم الثالث: ما كان فرضه المسح بالماء من قبيل الضرورات» كمسح الجبيرة» 
ونحوها. 

إذا علم ذلك فإن المجلد هذا قد خصص لطهارة المسح بالماء فقط» وقد استقام 
البحث فيه وفق خريطة مكونة من مقدمة» وثانية أبواب» وخاتمة على النحو التالي: 

خطة البحث: 

تمهيد: تشتمل على حكمة الشرع في إباحة المسح على الخفين» وكون هذا الباب 
يذكره أهل العلم في باب العقائد وذلك لمخالفة بعض الفرق الضالة لأهل السنة 
والجماعة. 

الباب الأول: في حكم المسح. 

ويشتمل على فصول: 

الفصل الأول: خلاف العلماء في المسح على الخفين. 

الفصل الثاني: خلاف العلماء في المسح على الجوريين. 

الفصل الثالث: خلاف العلماء في المسح على النعلين. 

الفصل الرابع: خلاف العلماء في المسح على الخرق واللفائف. 

الفصل الخامس: في التفضيل بين المسح والغسل. 

الفصل السادس: تردد المسح بين الرخصة والعزيمة. 

الفصل السابع: المسح على الخفين رافع للحدث. 

الفصل الثامن: لبس الخف بقصد المسح. 


الفصل التاسع: في مسح من به حدث دائم. 

الباب الثاني: في شروط المسح على الخفين. 

الشرط الأول: في طهارة الخف. 

الشرط الثاني: في اشتراط إباحة الخف. 

الشرط الثالث: في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله. 
الشرط الرابع: في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم. 
الشرط الخامس: في اشتراط إمكان متابعة المثي على الخنف. 
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون الخف من جلد. 

الشرط السابع: في اشتراط منع الخف وصول الماء إلى الرجل. 
الشرط الثامن: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى. 

الشرط التاسع: أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا. 
الشرط العاشر: في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية. 
الشرط الحادي عشر: في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة. 
الشرط الثاني عشر: يشترط في سليم القدمين أن يمسح عليهها معًا. 
الشرط الثالث عشر: يشترط أن يكون المسح على خف. وما في معناه. 
الشرط الرابع عشر: في اشتراط النية للمسح على الخفين. 
فرع: إذا لبس الخفين» وهو يدافع الأخييين. 

الباب الثالث: في صفة المسح. 

الفصل الأول: في المقدار المجزئ في المسح على الخفين. 
الفصل الثاني: في مسح أسفل الخف. 

الفصل الثالث: في غسل الخف بدلا من مسحه. 


الفصل الرابع: في تكرار المسح. 

الفصل الخامس: في تقديم الرجل اليمنى بالمسح. 

فرع: في اشتراط ظهور أثر الأصابع خطوطًا من المسح. 
الباب الرابع : خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح. 
الباب الخام س: في السفر وأحكام المسح على الخفين. 
الفصل الأول: اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم. 
الفصل الثاني: في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر. 
الفصل الثالث: إذا لبس الخف» وهو مقيم» ثم سافر. 
الفصل الرابع: إذا مسح في السفرء ثم أقام. 

الفصل الخامس: إذا شك في ابتداء المسح. 

الفصل السادس: في مسح المسافر العاصي بسفره. 
الباب السادس: في أحكام لبس الخف على الخف. 
الفصل الأول: في جواز المسح إذا لبس خمًا على خف. 
الفصل الثاني: في مسح الف الثاني إذا لبسه بعد الحدث. 
الفصل الثالث: في المسح على الخف المخرق. 

الفصل الرابع: إذا مسح الأعلى ثم خلعه. 

الباب السابع: مبطلات المسح على الخفين. 

الفصل الأول: إذا نزع خفيه بعد المسح» وقبل تمام المدة. 
الفصل الثاني: في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض. 
الفصل الثالث: في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح. 
الفصل الرابع: في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر. 


الباب الثامن: في أحكام المسح على العمامة. 

الفصل الأول: في المسح على العمامة. 

الفصل الثاني: في المسح على الخمار. 

الفصل الثالث: في المسح على القلانس. 

الفصل الرابع: في شروط المسح على العمامة. 

الشرط الأول: في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة. 
الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة. 

الشرط الثالث: الخلاف في توقيت المسح على العمامة. 

الشرط الرابع: لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر. 
الشرط الخامس: الخلاف في اشتراط استيعاب العامة في المسح. 
الشرط السادس: يشترط أن تكون العامة مباحة. 

الشرط السابع: أن تكون العامة ساترة لما جرت العادة بستره. 
الفصل الخامس: خلع العامة بعد المسح عليها. 

فرع: لو انتقضت العامة دون أن ينزعها. 

الباب التاسع: في المسح على الجبيرة. 

الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة. 
الفصل الثاني: في شروط المسح على الجحبيرة. 

الشرط الأول: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو. 

الشرط الثاني: في اشتراط لبس الحبيرة على طهارة. 

الشرط الثالث: في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة. 


الشرط الرابع: في اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة. 

الشرط الخامس: في اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا. 

الشرط السادس: في المسح على الجرح إذا لم يكن عليه جبيرة. 

الشرط السابع: في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب. 

الفصل الثالث: في إعادة المسح إذا سقطت الجحبيرة أو أبدها. 

الفصل الرابع: في صفة المسح. 

المبحث الأول: في استيعاب الجبيرة بالمسح؟ 

المبحث الثاني: في تكرار المسح على الحبيرة. 

الخاتمة: أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. 

هذا ما عن لي بحثه» فإن كنت قد وفقت فمن توفيق الله» وإن كانت الأخرى 


فعذري لإخواني أني لم آل جهداء فالله أسأل عفوه ومغفرته. 


كتبه 
أبو غمر: دییات بخ عمد الذيان 


السعودية ‏ القصيم ‏ بريدة 


BB BB B8 


لقد رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن هذه الآمة» فشريعة الله سبحانه وتعالى 
لا عنت فيهاء ولا مشقة» تراعي أحوال المكلف. فاليسر وعدم التكلف هو شأن هذه 
الملة التي جاءت من أحكم الحاكمين» ومن رب العالمين» ومع أن شرع الله لا حرج فيه 
إلا أنه إذا طرأ على المكلف ما يستدعي التيسير عليه خفف عنه بالقدر الذي لا يشق 
عليه» فهذا المسافر يقصر الصلاة» ويفطر في رمضان لأن الغالب في السفر أن يكون فيه 
كلفة ومشقة» وهذا المريض بصلي قاتًاء فإذا م يستطع صلى قاعداء فإذا لم يستطع صلى 
على جنب» وهكذا الشرع مع أحوال المكلف. # لا مُكَل آله تسسا إِلَا وْسَعَها 4 
وَمَاجَعَلَ کف اين ن حَرَج 4 ما بريد اه جک عَلِيِحكُم ن حرج 
ولک رد یرک 8+4[ کا یکل اھ مدا إن کک ر وام کن ا 
وني المسح على الخفين والجوارب والعامة والحبيرة ما فيه من التيسير على 
المكلف خاصة في أيام البرد الشديد» وفي بعض البلاد الباردة جدًّا ما يدرك المرء نعمة 
الله سبحانه وتعالى عليه» ولو شاء الله لأعنتكم. 
ولقد ضل بعض أهل البدع في مسألة المسح على الخفين حتى أنكروه مع ثبوته 
عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» بل وثبت عنه المسح على النعلين» وكان 


الأليق في دعواهم لمحبة الإمام علي بن أبي طالب أن يتبعوه ولكن المحبة التي لا تكون 
مبنية على أسس شرعية لن #بدي صاحبها إلى الحق وإلى طريق مستقيم» فخالفوا فيه 
أهل السنة من وجهين: 

الأول: أنهم يرون مسح القدم» ولو لم يكن عليها خف» فوقعوا في وعيد قوله 
ية في الحديث المتفق عليه: ويل للأعقاب من النار. 

الثاني: نهم أنكروا المسح على الخفين على كثرة الأحاديث الواردة فيه» حتى 
اعتبرت من قبيل الأحاديث المتواترة. 

وقد ذكر المسح على الخفين بعض من آلف في العقائد مع أنها مسألة فقهية» 
للتنبيه على أن حكم هذه المسألة فرق بين أهل السنة» وبين أهل البدع من الخوارج 
والرافضة هداهم الله. 

وعلى كل حال فهم يخالفون آهل السنة في أكبر من ذلك» وهم في كتاب الله 
سبحانه وتعالى» وسنة رسول الله 4 وصحابته عقائد منكرة» وإن| ذكرت ما ذكرت 
تحذيرًا لمن ينكر سنة المسح لئلا يتشبه بهم» وليحذر من طريقة أهل البدع. والله الحادي 
وحده إلى الطريق المستقيم. 

وقبل أن أختم هذا الفصلء أود أن أعرف الخف والجورب والموق والجبيرة عند 


أهل اللغة. 
لا تعريف الخف: 


قال الفيومي: الخف: الملبوس» جمعه: خفاف» مثل كتاب. وفرق بين هذا وخف 
البعير؛ إذ يجمع الثاني على أخفاف. مثل قفل» وأقفال". 
260340 البخاري »)١56(‏ ومسلم )۲٤۲(‏ من حديث أبي هريرة» وجاء من حديث عبدالله بن عمرو في 


الصحيحين» ومن حديث عائشة عند مسلم .)١٤١(‏ 
(۲( المصباح المنر (ص: «۷0/١‏ ك/ا١ا).‏ 


وقال الفيروزآبادي: أخفاف: واحد الخفافء التى تلبس» وتخفف: لبسه. 


ثم ذكر المثل المشهور: جئتكم بخفي حنين» مثل يضرب عند اليأس من 


الحاجة”". 


وجاء في المعجم الوسيط: الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق”". 
لا تعريف الجوارب: 

قال الأزهري والفيروزآبادي: الجورب لفافة الرجل". 

وقيل: إنه فارسي معرب» وأصله كورب . 


وأما مادته التي يصنع منهاء فقال أبو بكر بن العربي: الجورب غشاءآن للقدم من 


صوف» يتخذ للوقاء. 


وني التوضيح للحطاب المالكي: الجوارب ما كان على شكل الخف. من كتان أو 


قطن أو غير ذللك, 


وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي: الجورب: ما يلبس في الرجل على هيئة الخف 


وقال العينى: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرد» وهو 


يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب. 


فظهر أن الفرق بينه وبين الخفء أن الخف يكون من جلد» والجورب يكون من 


غر الاك 


القاموس المحيط (ص: .)٠١٤١‏ 

المعجم الوسيط .)757//١(‏ 

تهذيب اللغة .)٥١ /١١(‏ القاموس المحيط (ص: 865). 
لسان العرب .)75577/1١(‏ 

انظر المسح على الجوربين للقاسمي (ص: .)5١‏ 


لا تعريف الجرموق: 

الجرموق: بضم الجيم والميم: فارسي معرب» وهو شيء يلبس فوق الخف لشدة 
البرد» أو حفظه من الطين وغيره» ويكون من الجلد غالبًا. والجمع: جراميق. 

وقال الأزهري: الجرموق: خف يلبس فوق الخف. 

وني القاموس: لا تجتمع الجيم والقاف في كلمة إلا معربة» أو تكون صونًا(". 

لا تعريف الموق: 

والموق كما في ختار الصحاح: ما يلبس فوق الخف. وهو فارسي معرب”". 

وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصيرء يلبس فوق الخفء نقلا من شرح 
فتح القدير". 

وأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف. فذكر عن أصحابه أن الموق: 
هو الخف لا الجرموق» وقال: هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه“. 

وجاء في نصب الراية: «قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وقد اختلفت عباراتهم 
في تفسير الموق» فقال: ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف» والجمع أمواق» عربي 
صحيح. وحكى الأزهري عن الليث: الموق ضرب من الخفاف» ويجمع على أمواق. 
وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف» فارسي معرب. 

وقال الفراء: الموق الخف فارسي معرب» وجمعه أمواق. وكذلك قال الهروي 


الموق الخف فارسي معرب» وقال كراع: الموق الخف والجمع أمواق انتهى». 


0 اا اة اتر 9 ۴8 الامو الط ة٠‏ : 
9 كار الا 


.)015/١( المجموع‎ )( 
.)١185 /١( نصب الراية‎ )٥( 


لاتعريف الحبيرة: 

جاء في المصباح: (جبرت اليد: وضعت عليها جبيرة» والجبيرة: عظام توضع على 
الموضع العليل من الجسدء ينجبر بهاء والجبارة بالكسر: مثله» والجمع: الجبائر)7©. 

وفي المختار: الجبيرة: العيدان التي تجبر بها العظام ". 

وقال في طلبة الطلبة: الجبائر: هي التي تربط على الجرح» جمع جبيرة: وهي 
العيدان التي تجبر بها العظام””. 


وقال البعلي: هي أخشاب ونحوهاء تربط على الكسر ونحوه. 


BB BB & 


.)۸٩ /١( المصباح‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح (ص: 58). 

(۳) طلبة الطلبة /١(‏ ۸). 

(6) المطلع على أبواب المقنع (ص: 77). 


الباب الأول 


في حكم المسح 


الفصل الأول 
حكم المسح على الخفين 


مدخل 4 ذحر الضوابط الفقهيت: 
لا المسح على محل الخفين متلقى من الشارع» والحكم فيه للأثرء ولا يقال مثله 
بالنظر. 
لا لا يقاس على محل الخف. فلا يمسح الكفان داخل القفازين قياسًا على الخف. 
وهل يقاس على الخف غيره ما يلبس على القدم من جورب ولفائف. آم هي 
عبادة لا يقاس عليها غيرهاء ولا يتعدى بها محلها؟ 
الا درك الأحكام الشرعية الثابتة للاختلاف فيهاء ولو روعي ذلك لتركت 
كثير من الأحكام الشرعية مراعاة لجهل من لم يطلع عليها. 
لا المسح على الخفين غايته أن يكون زيادة على ما في آية المائدة» وهذا غير ممتنع 
فقد جاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطيرء 
وجاء في السنة تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء والمرأة وعمتها. 


[]۲۲٠-۴[‏ اختلف العلماء في جواز المسح على الخفين: 
فقيل: يجوز في الحضر والسفر. 


وهو مذهب ال حنفية» والشافعية» والحنابلة» ورواية عن مالل" واختيار 


ار“ CD‏ 
بن حزم 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


20) 


وقبل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضرء وهو رواية عن مالك . 
وقيل: لا جوز مطلقاء وهو أضعف الروايات عن مالك 
لا أدلة الجمهور على جوازالمسح على الخفين. 
46 الدليل الأول: 
من الكتاب قوله تعالى: 
ایتا لدي حَامَنْوا دا قم إِلَ الصّلؤة ماغیلوا وجوم وَلدِيَكُمْ إل 


المبسوط »)۹۷/١(‏ شرح فتح القدير(١/١٤٠)»‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۷)» والعناية في شرح 
الحداية »)١55 /١(‏ وقال في تبيين الحقائق /١(‏ 55): «صح المسح لما ورد فيه من الأخبار 
المستفيضة» حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار 
أضوأ من الشمس» حتى قال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر .٠...‏ إلخ 

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (۱/ 59» ١٥)ء‏ (۷/ 7729)» وقال في المجموع :)05٠١/١(‏ 
«مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر ...2. إلخ 

وانظر في مذهب ال حنابلة: المغني /١(‏ 11/5)» الفروع »)٠۱١۸/١(‏ الإنصاف .)١59/١1(‏ 
وانظر رواية مالك: شرح الخرشي »2177/١(‏ الفواكه الدواني »)11117٠ /١(‏ حاشية العدوي 
»)۲١ /1(‏ حاشية الدسوقي )٠٤١١ /١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي .)٠١١ /١(‏ 
المحلى بالآثار 1١ /1١(‏ 77). 

قال مالك في المدونة :)٠٤٤ /١(‏ «لا يمسح المقيم على خفيه». 

وقال في المنتقى /١(‏ ۷۷): «وأما المسح في الحضرء فعن مالك فيه روايتان: 

أحدهما: المنع. والثانية: الإباحة» وهو الصحيح» وإليه رجع مالك .. إلخ. وانظر الخرشي .)175/١(‏ 
قال الباجي في المنتقى /١(‏ ۷۷): «قال الشيخ أبو بكر في شرح المختصر: أنه روي عن مالك لا 
يمسح المسافر ولا المقيم» فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ. قال القاضي أبو الوليد 
رضي الله عنه: وهذا عندي يبعد؛ لأن ابن وهب روى عنه أنه قال: لا أمسح في سفر ولا حضرء 
وكأنه کرهه» وني النوادر عن ابن وهب أنه قال: آخر ما فارقته على المسح ني السفر وا حضرء وكأنه 
وهو الذي روى عنه متأخر أصحابه مطرف واد بن الماجشوة» قدل: ذلك عل نمت أولا عل وجه 
الكراهة لما ل ير أهل المدينة يمسحون» ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق». اه 


وح 


لْمَرَافِق وَأمسَحوأ رموس ارجم إل الْكَعَبَينِ © [المائدة: 5]. 

قال الطبري: اختلف القراء» في قراءة قوله تعالى (وأرجلكم) فقرأه جماعة من 
قراء الحجاز والعراق: (وأرجلكم) نصبًاء فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. 

ثم قال: وقرأ آخرون من قراء الحجاز والعراق: #وامسحوا بر وسیک 
وَأَيَْلَحكُمْ 4 بخفض الأرجل7". 

وقال ابن الجوزي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر 
اللام عطفًا على مسح الرس“ 

وجه الشاهد من الآية: 

على قراءة كسر: (وأرجلكم) تأوها بعضهم أن فيها إشارة للمسح على الخفين. 

قال القرطبي: قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدًا لمسحهما لكن إذا كان 
عليه| خفان» وتلقينا هذا القيد من رسول الله كك إذلم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا 
وعليه| خفان» فبين ية بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل» والحال التي تمسح فيه 
وهذا حسه©” 

قلت: ولا يمكن أن يفهم من قراءة الجر جواز مسح القدم» ولو كانت مكشوفة» 
لآن النبي بي م يمسح قدميه قط وقد قال اء في الحديث المتفق عليه: (ويل للأعقاب 
من التار). 

وقال ابن العربي: وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان» وأن اللغة تقضي 
بأنمها جائزتان» فردهما الصحابة إلى الرأس مسحَاء فلا قطع بنا حديث النبي كلل 
)١(‏ تفسير الطبري .)١75/5(‏ 
(۲) زادالمسیر .)١١/۲(‏ 


() تفسير القرطبي .)٩۳ /٦(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه في المقدمة. 


ووقف في وجوهنا وعيده - يعني حديث ويل للأعقاب من النار- قلنا: جاءت السنة 
قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين» ثم قال: وجاء الخفض ليبين 
أن الرجلين يمسحان حال الاختيار على حائل» وهما الخفان» بخلاف سائر الأعضاء 
المعنى فيه“ 

وقال الشنقيطي رحمه الله: قال ر بعض العلماء: المراد بقراءة الجر: المسح» ولكن 
النبي بي بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على خف. وعليه فالآية ت , تشير إلى المسح على 
المتف ف قراءة الخنفض”". 

4 الدليل الان 

١1-00 5(‏ ) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم» 

عن همام» قال: بال جریر» ثم توضاً ومسح على خفیه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: 
نعم رأيت رسول الله ي بال ثم توضاء ومسح على خفيه. 

قال الأعمش: قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان 
بعد نزول المائدة. 
كان بعد نزول المائلة» والحديث في البخاري“ 

9 الذليل الفالت: 

(5-505) ما رواه البخاري» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» 
)١(‏ أحكام القرآن (۲/ ۷۲). 


(۲) أضواء البيان (۲/ .)٠١‏ 
)۳( البخاري (TAV)‏ ومسلم (۲۷۲)» واللفظ لمسلم. 


عن مغيرة بن شعبة» قال: كنت مع النبي 45 في سفرء فقال: يا مغيرة خذ الإداوة» 
فأخذتهاء فانطلق رسول الله يك حتى توارى عني» فقضى حاجته» وعليه جبة شأمية» 
فذهب ليخرج يده من كمهاء فضاقت» فأخرج يده من أسفلهاء فصببت عليه فتوضاً 
وضوءه للصلاة» ومسح على خفيه. ثم صلى. ورواه مسلم"". 

أن الدليل الرابع: 

(7-0) ما رواه البخاري من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله 
ابن عمر» 

عن سعد بن أبي وقاصء عن النبي 4 أنه مسح على الخفين» وأن عبد الله بن 
عمر سأل عمر عن ذلك» فقال: نعم إذا حدثك شيئًا سعد عن النبي 5ي فلا تسأل 
عنه غيره”". 

2 الدليل الخامس: 

5-001 ) ما رواه البخاري» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا شيبان» عن 
يجيى» عن أي سلمة» عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمريء أن أباه آخبره» أنه رأى 
النبي كي يمسح على الخفين”". 

2 الذلبل السادس: 

)٥-٥۰۸(‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي» أخبرنا أبو 
خيثمة» عن الأعمش» عن شقيق» 

عن حذيفة» قال: كنت مع النبي َلك فانتهى إلى سباطة قوم فبال قاتا فتنحيت» 
فقال: ادنه» فدنوت حتى قمت عند عقبیه» فتوضأء فمسح على خفيه". 

.)۲۷٤-۷۷( ومسلم‎ )۳٦۳( البخاري‎ )١( 
.)۲۰۲( (؟) صحيح البخاري‎ 


(۳) البخاري (٤٠۲)ء‏ وسيأتي الكلام عليه في باب المسح على العمامة. 


أت الدليل السابع: 


(5-50) ما رواه مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء 


قالا: حدثنا أبو معاوية ح 


وحدثنا إسحاق» أخبرنا عيسى بن يونس» كلاهما عن الأعمش» عن الحكم. 


غو عبد الرعين بق أن ليل+ 


عن كعب بن عجرة» عن بلال أن رسول الله لي مسح على الخفين والخار. 


ورواه النسائي» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم (دحيم) وسليان بن داود» 


واللفظ له» عن ابن نافع» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 


عن أسامة بن زيد. قال: دخل رسول الله بي وبلال الأسواف. فذهب لحاجته. 


ثم خرج» قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي يك لحاجته. ثم 


توضأء فغسل وجهه ويديه» ومسح برأسه. ومسح على الخفين» ثم صلی" . 


[صحيح ]”". 
مسلم (51/6). 


النسائي )١١١(‏ وفي السنن الكبرى بالسند نفسه .)١71(‏ 
الحديث رواه الشافعي في الأم »)٤١ /١(‏ ومن طريقه أبو سعد النيسابوري في الأربعين (۲۹). 
والنسائي )١١١(‏ من طريق دحيم وسليان بن داود کا في إسناد الباب. 

والطبراني في الأوسط )۸۸۳١(‏ من طريق خالد يعني ابن نزار الغساني - 

وابن خزيمة )١15(‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى. 

وابن خزيمة أيضًا (22185» والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 71/5) وابن عبد البر في التمهيد 
(©) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. 

ورواه ابن عبد البر في التمهيد )١ 57 /١(‏ من طريق أحمد بن عمرو. 

سبعتهم عن عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم به. 

وعبد الله بن نافع» قال فيه البخاري: في حفظه شيء. الكاشف (/7011). 

وقال أيضًا: يعرف وينكر في حفظه. وكتابه أصح. الضعفاء للعقيلي (۲/ .)١١١‏ 
وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ» هو لين» تعرف حفظه وتنكر» وكتابه أصح. 


وقال أبو زرعة: لا بأس به. الجرح والتعديل (5/ 187). 

وني التقريب: ثقة صحيح الكتاب» وني حفظه لين. 

وقد توبع عبد الله بن نافع» فذهب ما يخشى من لين حفظه. 

فقد أخرجه الحاكم (۱/ »)٠١۱‏ قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ» حدثنا أحمد بن 
محمد بن نصرء حدثنا أبو نعيم» عن داود بن قيس به. 

وسقط من إسناد المطبوع (أحمد بن محمد بن نصر) واستدركته من إتحاف المهرة (۲/ 5 554). 
وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أحمد بن محمد بن نصر اللباد قال عنه الحاكم: شيخ أهل 
الري ببلده ورئيسهم .. انظر الطبقات السنية في تراجم الحنفية (779). 

وكونه شيخ أهل الري لا يعني تمام الضبط» خاصة أنه معروف بالفقه» فإن كان ابن نصر اللباد 
من ثقات الفقهاء كان الحديث صحيحًاء وإلا كان هذا الطريق حستاء ومع طريق عبد الله بن 
نافع يقوى الحديث» ويكون صالخا للاحتجاج إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

ورواه محمد بن إسحاق المعمري: 

رواه ابن حبان »)١77(‏ قال: أخبرنا أحمد بن على المثنى» عن ابن إسحاق المعمري» عن 
عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس به» كرواية الجماعة عن عبد الله نافع. 

بين| رواه الحاكم في المستدرك )٠١١/١(‏ من طريق علي بن الحسين بن الجنيد» عن ابن إسحاق 
المعمري» حدثنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس ومالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسار به. 

فانفرد علي بن الحسين بن الجنيد عن محمد بن إسحاق المعمري في روايته عن عبد الله بن نافع» 
حيث جعل عبد الله بن نافع يروي الحديث عن شيخين له داود بن قيس ومالك بن أنس. ولا 
أدري هل الوهم منه» أو من عبد الله نافع» ولو صح هذا الطريق لصح الحديث» ولا أظنه يثبت 
عن مالك» خاصة أن مالك قد نقل عنه في رواية أنه لا يرى المسح في الحضر. 

وقد روى الحديث ابن عبد البر في التمهيد» ولم يأت على طريق مالك» ولو عرف الحديث عن 
مالك لذكره ابن عبد البر» والله أعلم. 

وقال الطبراني في الأوسط )۸۸۳١(‏ بعد أن ساق الحديث من رواية عبد الله بن نافع» عن داود 
ابن قيس» قال: «لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا داود بن قيس» والدراوردي». 

ولم أقف على طريق الدراوردي» ولا ذكر أحد غير الطبراني أنه رواه» فليبحث عنه. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :)١55 /١1١(‏ «حديث ابن نافع هذا معروف عند أهل المدينة 
ومصرء ورواته ثقات الفقهاء». 

وصححه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد الرواة عن ابن نافع» انظر التمهيد .)١55 /١١(‏ 
وسبق تصحيح ابن خزيمة والحاكم. 


قال ابن خزيمة: الأسواف حائط بالمذيئة؛ وقال: سمعت يونس يقول: ليس عن 
النبي ية خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا. 

قلت: غفل عن حديث علي رضي الله عنه في توقيت المسح في الحضر والسفر. 

ل الدليل الثامن: 

(29) ما رواه مسلم من طريق سفيان» قال: حدثني علقمة بن مرثد» عن 
سليان بن بريدة» 

عن أبيه» أن النبي ي صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد» ومسح على خفيه» 
فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا م تكن تصنعه» قال: عمدًا صنعته يا عمر. 

أت الدليل التاسع: 

في الأحاديث التي توقت للمقيم يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام» فيها دلالة 
على جواز المسح في الحضر والسفر» وسوف يأتي ذكرها -إن شاء الله- في بحث هل 
المسح مؤقت أم لا؟ منها حديث علي بن أبي طالب» وصفوان بن عسال» وحديث 
خزيمة بن ثابت» وعوف بن مالك» وغيرها من الأحاديث» وكذلك جاء المسح في 
حديث ثوبان» وأنس» وسلانء وأبي طلحة» وسيآتي إن شاء الله تعالى تخريجها في باب 
المسح على العمامة. والله أعلم. 

2 الدليل العاشر: 

قال ابن عبد البر: لا أعلم في الصحابة مخالمًا -يعني: في جواز المسح على 
ا لخفين- إلا شيئًا لا يصح عن عائشة» وابن عباس وأبي هريرة» وقد روي عنهم من 
وجوه خلافه في المسح على الخفين"» وكذلك لا أعلم في التابعين أحدًا ينكر ذلك 
(۱) مسلم (۲۷۷). 


() إلا ما جاء عن عائشة» فقد ثبت عنها إنكار المسح على الخفين» ولم يختلف عليها في ذلك» وقد 


ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر» عن مالك» والروايات الصحاح عنه بخلافه» 
وهي منكرة يدفعها موطؤه» وأصول مذهبه”". 

ونقل ابن المنذر» عن ابن المبارك» قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة 
اختلاف؛ لأن كل من روي عنهم إنکاره» فقد روى عنه إثباته". 

(8-5) وروی ابن المنذر» قال: حدثنا علي بن الحسن. ثنا أحمد بن يونسء ثنا 
محمد بن الفضل بن عطيةء 

عن الحسنء قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي ً4 آنه عليه السلام مسح 
على الخفين". 

قال ابن المنذر بعد أن ساق جملة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ممن 
يرى جواز المسح على الخفين» قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» وكل من 


لقيت منهم على القول به”*. 
وقال أيضًا: «أجمعوا على أن كل من أكمل طهارته؛ ثم لبس الخفين» وأحدث» 
أن له أن يمسح عليه|". 


لا أدلة القائلين بجوازالمسح في السفرخاصة: 

26 الدليل الأول: 

(7١1ه-4)‏ ما رواه مسلم من طريق عمرو بن قيس الملائي» عن الحكم بن 
عتيبة» عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانئ» قال: 

أتبت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب» فسله؛ 


.)١5١/1١١١<ديهمتلا‎ )١( 
.)۲٠۲( (؟) فتح الباري في الكلام على حديث‎ 
.)٤۳۳/۱( الأوسط‎ )۳( 
.)5"5/١( الأوسط‎ ):( 
.)75 الإجماع (ص:‎ (0) 


فإنه كان يسافر مع رسول الله بيا فسألناه. فقال: جعل رسول الله بك ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم'". 


000 
(۲) 


[روي مرفوعًا وموقوفاء والرفع محفوظ إن شاء الله تعالى]. 


مسلم (51/5). 

هذا الحديث رواه القاسم بن مخيمرة» والمقدام بن شريح» كلاهما عن شريح بن هانئ» عن علي 
ابن أبي طالب رضى الله عنه. 

أما رواية القاسم بن خيمرة» عن شريح: 

فرواه عن القاسم جماعة» منهم: 

الأول: الحكم بن عتيبة» عن القاسم» رواه جماعة عن الحكم واختلف على الحكم فيه: 

فرواه جماعة عن الحكم مرفوعاء منهم الأعمشء وعمرو بن قيس» وزيد بن أبي أنيسة» وحجاج 
ابن أرطأة» وزبيد اليامى» وأبو غنية. 

ورواه شعبة عن الحكم» فكان في بادئ الأمر يرويه مرفوعًاء ثم ترك رفعه فرواه موقوفا. 
الثاني: أبو إسحاق السبيعي» عن القاسم بن خيمرة رواه عنه مرفوعًا وموقوفا. 

الثالث والرابع: يزيد بن أبي زياد وعبدة بن أب لبابة» روياه عن القاسم بن مخيمرة موقوقًا. 
هذا من حيث الإجمال» وإليك التفصيل: 

الطريق الأول: الحكم بن عتيبة» عن القاسم. 

رواه شعبة» عن الحكم مرفوعا وموقوفا. 

فرواه أحمد )٠٠١ /١(‏ حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا شعبة» عن الحكم وغيره. عن 
ورواه محمد بن جعفر» عن شعبة» موقوفا ومرفوعًا. 

فرواه أحمد (۱/ ١١‏ ) عن محمد بن جعفر» عن شعبة به موقوفا. قيل لمحمد: كان يرفعه؟ فقال: 
كان یری أنه مرفوع» ولكنه كان يهابه. 

ورواه محمد بن بشار کا في سنن ابن ماجه (007) حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة» به مرفوعًا. 
ورواه يحيى بن سعيد القطان عن شعبة مرفوعًا وموقوقا: 

فأخرجه أبو عوانة (۱/ 7577) من طريق مسدد. 

وابن حبان (۱۳۳۱) من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان» كلاهما عن يحيى بن سعيد 
القطان» عن شعبة به مرفوعا. ولم يذكر ابن حبان عائشة في الحديث. 

قال ابن حبان: ما رفعه عن شعبة إلا يحيى القطان» وأبو الوليد الطيالسى اه. 


وأخرجه أحمد 1١7١ /١(‏ ) عن يحيى بن سعيد» عن شعبة به موقوفًا. 


قال يحبى: وكان يرفعه -يعني شعبة- ثم تركه. أي ترك الرفع. 

وتصريح يحبى ومحمد بن جعفر بأن شعبة كان يرفعه ثم ترك الرفع يدل على أن الاختلاف من 
شعبة» وليس من الرواة عنه» وأن رواية الرفع متقدمة على رواية الوقف. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۸۲) من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليل» عن 
الحكم به موقوفًا. وابن أبي ليل سيء الحفظ. 

ورواه جماعة عن الحكم مرفوعًا لم يختلف عليهم: 

فرواه عمرو بن قيس کا في مصنف عبد الرزاق (89/) وأحمد /١(‏ 174) ومسلم (7075), 
وأبو عوانة )١511١ /١(‏ والنسائى )١14(‏ الدارمي )7١5(‏ والطحاوي »)۸١ /١(‏ والبيهقى 
5 6 من طريق سانا ` ٠‏ 
والأعمش كا في مسند أحمد (۱/ )١١١‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 177)» ومسلم »)۲۷١(‏ والنسائي 
۱۵0 ومسند أب يعلى (775)» وصحيح ابن خزيمة »)١945(‏ ومسند أبي عوانة (1/ 25701١‏ 
۲ والبيهقي (۱/ 27177 7170) والبغوي في شرح السنة (۲۳۸) من طريق أبي معاوية عنه. 
وحجاج بن أرطأة کا في مسند أحمد (۱/ .)۲۹٩ ۰۱٤۹۰۱۱۳۰۹٩‏ 

وزيد بن أبي أنيسة کا في صحيح مسلم (7175). 

وزبيد اليامي كا في شرح معاني الآثار للطحاوي .)۸١ /١(‏ 

وأبو غنية كا في صحيح ابن خزيمة )١95(‏ وابن حبان .)١17717(‏ كلهم (عمرو بن قيس» 
والأعمش» وحجاج» وزيد بن أب أنيسة» وزبيد اليامي» وأبو غنية) رووه عن الحكم به مرفوعاء 
ولم يذكر أبو غنية عائشة في الحديث. 

فمن خلال هذه الطرق يتبين أن الرفع محفوظ في طريق الحكم بن عتيبة» والله أعلم» ولم ينفرد به 
ا لحکم» فقد تابعه كل من: 

الأول: أبو إسحاق السبيعي» رواه عن القاسم بن خيمرة» واختلف على أبي إسحاق. 

فرواه أبو بكر بن عياش كما في مصنف ابن أبي شيبة (۱۸۹۲). 

و زياد بن خيثمة كا في سنن البيهقي الكبرى /١(‏ ۲۷۷). 

وزهير كما في مسند ابن الجعد (544 70) وشرح معاني الآثار الطحاوي »)۸٤ /١(‏ ثلاثتهم عن 
أبي إسحاق» عن القاسم به موقوفا. 

ورواه سفيان کا في علل الدارقطني (۳/ ۲۳۷) عن أي إسحاق» عن القاسم به مرفوعا. 
ورواه أبو الأحوص كا في شرح معاني الآثار للطحاوي )۸١ /١(‏ عن أبي إسحاق به بلفظ: كنا 
نؤمر إذا كنا سفرا أن نمسح ثلاثة أيام ولياليهن» وإذا كنا مقيمين فيومًا وليلة. 

وهذا مرفوع حكًاء وسنده صحيح» وقد أخرج الشيخان لأبي إسحاق من رواية أي الأحوص 
عنه» وعنعنة أبي إسحاق قد زالت بالمتابعة إن شاء الله تعالى. = 


فصار أبو الأحوص وسفيان يرويانه عن أبي إسحاق مرفوعًا. 

وخالفهما أبو بكر بن عياشء وزهير وزياد بن خيثمة فرووه عنه موقوفا. 

الثاني: يزيد بن أبي زياد عن القاسم» واختلف على يزيد: 

فرواه سفيان ىا في مسند الحميدي (57) عن يزيد بن أبي زياد» عن القاسم به مرفوعًا. 
وأخرجه عبد الرزاق (۷۸۸) عن معمر» 

وأبو يعلى (207) من طريق يونس بن أرقم. 

وعبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة )١١544(‏ من طريق صالح يعني: ابن عمرء ثلاثتهم عن 
يزيد بن أبي زياد به موقوقًا. 

الثالث: عبدة بن أبي لبابة» عن القاسم. 

أخرجه أحمد )٠٠١ /١(‏ حدثنا ابن الأشجعيء» ثنا أبي» عن سفيان» عن عبدة بن أبي لبابة» عن 
القاسم بن مخيمرة به» بلفظ: أمرني علي أن أمسح على الخفين» وهذا مع كونه موقوفا لم يذكر 
توقيتا. 

وابن الأشجعي لم يوثقه إلا ابن حبان» وفي التقريب: مقبول» وباقي الإسناد كلهم ثقات. 
فرواه شريك كما في مسند أحمد (۱/ ۰۱۱۷ ۱۱۸)» وسئن البیهقی /١(‏ ۲۷۲). 

والطبراني في الأوسط )١1574(‏ من طريق سعيد بن مسلمة» قال: حدثنا عبد الملك بن 
وإسناد أحمد فيه شريك» وهو سيء الحفظ» وإسناد الطبراني فيه سعيد بن مسلمة ضعيف أيضَاء 
لكنهما صا حان في المتابعات» والله أعلم. 

قال الدارقطني في العلل: (/ :)7١‏ «هو حديث يرويه القاسم بن خيمرة» والمقدام بن شريح» 
فأما القاسم بن مخيمرة» فرواه عنه الحكم بن عتيبة» واختلف عنه: 

فأسنده عنه عمرو بن قيس الملائي» وزيد بن أبي أنيسة» وعبد الملك بن حميد بن أبي غنية» وأبو 
خالد الدالاني» والقاسم بن الوليد الحمداني» وإدريس بن يزيد الأودي. 

واختلف عن الأعمش» فرواه أبو معاوية الضرير» وعمرو بن عبد الغفار» عن الأعمش» عن 
الحكم» ورفعاه إلى النبي كَلِلةِ. 

وخالفهما زائدة بن قدامة» وعلي بن غراب» وأحمد بن بشير» عن الأعمش» فوقفوه على علي بن 
أبي طالب» ولم يرفعوه. - 


وجه الاستدلال: 

أخذوه من قول عائشة: (فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله يَكِ) فعللت الأمر 
بسؤاله لكونه يسافر مع النبي كه وهذا دليل على اختصاص الحكم بالسفر» کا أن 
المسح لو كان جائرًا في الحضر لعلمته عائشة» ولم يكن لقوطا (فإنه كان يسافر مع النبي 
يكِلُ) أي معنى» والله أعلم. 

لا وأجيب على هذا: 

قال ابن عبد البر: «ليس في الحديث أكثر من جهل عائشة بالمسح على الخفين. 
ولیس من جهل شيئًا کمن علمه» وقد سأل شريح عليًا | أمرته عائشة» فأخبره أن 
رسول الله ية قال في المسح على الخفين: ثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة للمقيم» وهو 
حديث ثابت صحيح» نقله آأئمة حفاظ)0". 

2 الدليل الثاني: 

1١-010‏ )ماروا البيهقي» قال: أخبرنا أبو محمد أخبرنا إس|عيلء ثنا أحمد, ثنا 
عبد الرزاق» آنا معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه» 


عن ابن عباس» قال: أنا عند عمر حين اختصم إليه سعد وابن عمر في المسح على 


= وروي عن أزهر بن سعد السمان» عن ابن عون» وعن سليان التيمي» عن الأعمش مرسلاء 
وموقوفا أيضًا. 
ورواه ابن عبد الرحمن بن أي ليل» و محمد بن عبيد الله العرزمي» وحجاج بن أرطاة» عن الحكم» 
رفعوه إلى النبي 5يا 
ورواه الأجلح» ومالك بن مغولء وأبو حنيفة» عن الحكم بن عتيبة موقوفا. 
واختلف عن شعبة» فرواه يحيى القطان عنه مرفوعًاء وتابعه أبو الوليد من رواية أبي خليفة عنه. 
وقال غندر: عن شعبة» أنه كان يرفعه» ثم شك فيه» وأما أصحاب شعبة الباقون» فرووه عن 
شعبة موقوقًا». 

)١(‏ الاستذكار (؟557/5). 


الخفين» فقضى لسعد. فقلت: لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد'". 


[صحيح ]”". 

وهذا الكلام من ابن عباس يعارضه قول عمر وسعد» ولیس قبول كلامه بأولى 
من قبول كلامهماء خاصة أن رأي عمر وسعد يؤيدهما ما جاء مرفوعًا عن النبي كلل 
من التوقيت للمقيم والمسافر» ثم إن ابن عباس قد جاء عنه القول بالمسح» كا ذكر 
ذلك البيهقي» وسيأتي ذكره قريبًا إن شاء الله تعالى. 

الدليل الثالة: 


قال ابن عبد البر: واحتج بعض أصحابنا للمسح في السفر دون الحضرهء بأنه 
رخصة لمشقة السفرء قياسًا على الفطر والقصر. 


صحة الأثر»)“. 


لا أدلة القائلين بأنه لا يجوزالمسح: 

ل الدليل الأول: 

)١١-51(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» أخبرنا يحيى بن سعيد. 
عن القاسم بن حمد» 


)١(‏ سنن البيهقي الكبرى (۲/ ۲۷۳) قال البيهقي: «فهذا تجويز منه للمسح في السفر البعيد والبرد 
الشديد بعد أن كان ينكره على الإطلاق» وقد روي عنه أنه أفتى به للمقيم والمسافر جميعًا». 

(؟) أبو محمد: هو عبد الله بن يحبى بن عبد الجبار السكري» وقد نسبه بالإسناد الذي قبله» وهو ثقة. 
انظر سير أعلام النبلاء .("A1/۱۷(‏ 
وإسماعيل: هو ابن محمد الصفارء قال عنه الدارقطني: صام إساعيل الصفار أربعة وثانين 
رمضانًاء وكان ثقة متعصبًا للسنة. السير 4١ /١5(‏ 54)» وتاريخ بغداد (5/ .)١٠۲‏ 
وأحمد هو ابن منصور الرمادي» كا في الإسناد الذي قبله» قال الحافظ في التقريب: ثقة حافظ. 
وبقية رجال الإسناد ثقات معروفون. وهو في مصنف عبدالرزاق )۷٦۸(‏ بالإسناد نفسه» مع 
اختلاف يسير في متنه» وإسناد عبد الرزاق إسناد صحيح. 

.)۲٤۷ /۲( الاستذكار‎ )۳( 


عن عائشة» قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهم". 

[صحیح]. 

قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين 
ممن لا يختلف عليه فيه إلا عائشة)"". 

قلت: قد اعترفت عائشة على نفسها کا في حديث شريح بن هانى» عن علي 
بأنها ليس عندها علم في المسألة» ولهذا أشارت على شريح بأن يسأل عليّاه ولو كان 
ما قالته عن علم بلغها عن النبي ية ما ردت شر يما إلى علي» والاجتهاد في ما يخالف 
النص غير مقبول» وقد خالفها غيرها من الصحابة. 

الدليل الثاني: 

)١1-515(‏ ما رواه أحمد من طريق أب عوانة» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس» قال: قد مسح رسول الله ئي على الخفين» فاسألوا هؤلاء الذين 
يزعمون أن النبي ي مسح قبل نزول المائدة» أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة» 
ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليه" . 
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)١(‏ المصنف )١19/1(‏ رقم »١14544‏ ورواه أيضًا (۱/ )17٠١‏ حدثنا يحبى بن أبي بكير» قال: حدثنا 
شعبة» عن أبي بكر بن حفصء قال: سمعت عروة بن الزبير» عن عائشة به بنحوه. 

(؟) الاستذكار .)۲٤١/۲(‏ 

(۳) المسند(۳۲۳/۱). 

(5) فيه عطاء بن السائب» صدوقء لكنه اختلط بآخرة» وقد سمع أبو عوانة من عطاء في الصحة 
والاختلاط جیعًاء انظر الكواكب النيرات (ص: .)١۲۸‏ 
والآثر أخرجه الطبراني (۱۲۲۸۷) من طريق محمد الرقاشي» 
والطحاوي في مشكل الآثار 545 5) وني أحكام القرآن (4؟17١)‏ من طريق عبيد الله بن محمد 


ابن عائشة» كلاهما عن أبي عوانة به. = 


لا وأجيب: 
قد ذكر جرير في حديثه أن رأى رسول الله ٤ء‏ مسح على الخفين بعد نزول 
المائدة» والحديث في الصحيحين» وسبق تخرنجه. 


وأخرج مسلم: عن بريدة الأسلمي» أن النبي بي صلى الصلوات يوم الفتح 
بوضوء واحد» ومسح على خفيه» فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه» 


= ورواه خصيف بن عبد الرحمن» وهو صدوق سيء الحفظ. خلط بآخرة» وقد وثقه أبو زرعة 
وابن سعد» وضعفه أحمد وأبو حاتم الرازي» وقال ابن حبان: کان يخطئ كثيرًاء ومع لين حفظه 
فقد اختلف عليه على أربعة وجوه: 
فقيل: عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 
أخرجه الطبراني (۱۲۲۳۷) من طريق عتاب بن بشير» عن خصيف به» بلفظ: 
قد علمنا أن رسول الله بي قد مسح على الخفين» ومسح أصحابه. فهل مسح منذ نزلت سورة 
المائدة؟ 
وقيل: عن خصيف» عن مقسم» عن ابن عباس. 
أخرجه أحمد )777/١(‏ من طريقين عن ابن جريج» قال: أخبرني خصيف أن مقسًا مولى 
عبد الله بن ال حارث بن نوفل أخبره» أن ابن عباس أخبره» قال: 
أنا عند عمر حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين؟ فقضى عمر لسعد فقال 
ابن عباس: فقلت: يا سعد قد علمنا أن النبي بيا مسح على خفيه» ولكن أقبل المائدة آم بعدها؟ 
قال: لا يخبرك أحد أن النبي بي مسح عليهما بعد ما أنزلت المائدة» فسكت عمر. 
وقيل: عن خصيف. عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
أخرجه الطبراني في الكبير )١١١5٠0(‏ وفي الأوسط (۲۹۳۱) من طريق عبيد بن عبيدة التمار» 
عن عثمان بن وساج» عن خصيف به. 
وعبيد بن عبيدة وشيخه عثان بن وساج ضعيفان. الثقات لابن حبان (۸/ »)٤١١‏ واللسان 
OTD‏ 
ابن جريج» عن خصيف» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: أشهد أن رسول الله ياء مسح على 


iar بود‎ 


قال: عمدًا صنعته يا عمر”"2» ونزول آية المائدة قبل الفتح. 

ومسح رسول الله 4 في غزوة تبوك من حديث المغيرة في الصحيحين» وهي 
متأخرة» وسبق تخريجه. 

ثم لو فرض أن المسح قبل نزول المائدة» فإن آية المائدة ليست معارضة للمسح 
على الخفين» حتى تكون ناسخة له» بل هي توجب غسل الرجلين إذا لم يكن هناك 
خفان. 

قال الشوكاني في النيل: «واعلم أن في المقام مانعًا من دعوى النسخ لم ينتبه إليه 
أحد في علمت» وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق» فإن كان المسح على 
الخفين ثابتا قبل نزوها فورودها بتقدير أحد الأمرين: أعني الخسل» مع عدم التعرض 
للآخرء وهو المسح لا يوجب نسخ المسح على الخفين» لا سيم| إذا صح ما قاله البعض 
من أن قراءة الجر في قوله تعالى في الآية: #وأرجلكم* مراد بها مسح الخفين» وأما 
إذا كان المسح غير ثابت قبل نزوطا فلا نسخ بالقطع» نعم يمكن أن يقال على التقدير 
الآول: أن الأمر بالغسل نبي عن ضده. والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور 
به» لكن كون الأمر بالشيء نيا عن ضده محل نزاع واختلاف» وكذلك كون المسح على 
الخفين ضدًا للغسل» وما كان هذه المثابة حقيق بأن لا يعول عليه» ولا سي في إبطال 
مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة». اه 

قلت: ما ورد عن ابن عباس من القول بعدم المسح مطلقاء مع ضعفه. فقد 
سقت أنه يقول بجوازه في السفر والبرد الشديد» وجاء عنه بجوازه مطلقًا. 

(172-015) فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن الزبير 


ابن عدي» عن عطاء» عن ابن عباس أنه مسح . 


(۱) مسلم (۲۷۷). 
(۲( المصنف )٠١١ /١(‏ رقم 1895. 


[صحيح]". 
2) الدليل الثالث لمن منع المسح: 


)١5-611(‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سميع» قال: حدثني 


أبو رزين» قال: 


000 


00 


قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت. أو على ظهر حماري”". 


وأخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۷۰) رقم 11601 قال: حدثنا ابن إدريس» عن فطرء قال: قلت 
لعطاء: إن عكرمة يقول: 

قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين» فقال عطاء: كذب عكرمة» آنا رأيت ابن عباس يمسح 
عليهما. اه 

وكذب في لغة أهل الحجاز: يعني: أخطأ. 

وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات إلا فطر بن خليفة فإنه صدوق رمي بالتشيع كما في 
التقريب. 

ورواه البيهقي (۱/ ۲۷۷) من طريق ابن فضيل» عن فطر بن خليفة به. 

قال البيهقي: ويحتمل أن يكون ابن عباس قال: ماروى عنه عكرمة» ثم لما جاءه التثبت عن النبي 
ية أنه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء اه. 

وروى ابن أبي شيبة )١77 /١(‏ حدثنا ابن علية» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن موسى بن 
سلمة الحذلي» 

عن ابن عباس» قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن» وللمقيم يوم وليلة. 

وهذا إسناد صحيح» وابن علية سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه. انظر حاشية الكواكب 
النيرات ص: .7١١‏ 

وتابعه شعبة» عن قتادة عند البيهقي /١(‏ ۲۷۳)» وفيه التصريح بساع قتادة من موسى بن 
سلمة» قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وني هذا الأثر التصريح من ابن عباس بالمسح في 
ا حضر. 

ورواه ابن الجعد في مسنده )75٠١(‏ عن شريكء عن الزبرقان» عن الضحاك» عن ابن عباس 
أنه مسح على الخفين بعدما خرج من الغائط. 

والضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه. 

المصنف (۱/ ۱۷۰) رقم 191651. 


لا وأجيب: 
بآنه قد جاء عن أبي هريرة ما يدل على أنه مسح على خفيه. 


)١15١-51(‏ فقد روى أحمد عن ابي أحمد الزبيري» عن أبان -يعني ابن عبد الله 


البجلي-» حدثني مولى لأبي هريرة» قال: 


سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ی وضئنی» فأتيته بوضوء. فاستنجى. 


ثم أدخل يده ني التراب» فمسحهاء ثم غسلهاء ثم توضأء ومسح على خفيه. فقلت: يا 
رسول الله رجلاك لم تغسلهما؟ قال إني أدخلتهماء وهما طاهرتان". 


000 


00 
(۳) 


0 ٠. 51 


يؤيد بدعته لم يقبل؟ 

أو يقال: إن الخوارج يكفرون بالكبيرة» ومنه الكذب» فيبعد أن يتعمد الكذب» هذا يقبل ما 
يرويه وإن كان مؤيدًا لبدعته؟ هذا محل تأمل. 

قال أحمد كا في تلخيص الحبير: ١5 /١(‏ 5): ١لا‏ يصح حديث أب هريرة في إنكار المسح» وهو 
باطل». 

ولم يبين الإمام أحمد لماذا هو باطل» فربم| يكون الإمام رده بها ذكرنا أن الرواي المبتدع إذا روى ما 
يؤيد بدعته لم يقبل منه. 

وقد جاء إنكار المسح عن أبي هريرة من طريق آخرء 

فقد روى مسلم في التمييز (894) من طريق شعبة عن يزيد بن زاذان قال: سمعت أبا زرعة» قال: 
سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين» قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم» فبال» ثم 
دعا بماء فتوضأء وخلع خفيه» وقال: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم. 

قال مسلم عقبه (ص: :)7١9‏ «فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح 
على الخفين ....). 

.)١۸/۲( المسند‎ 

في إسناده مولى أبي هريرة» فيه جهالة» وكناه البيهقي أبا وهب» وقد ذكره ابن أبي حاتم» وسكت 
عليه. الجرح والتعديل (۹/ .)٠٥١‏ = 


= وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى القسم المتمم .)١5/(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)0١‏ «لم يجرحه أحدء ولم يوثقه». اه 
وفي إسناده أيضًا: أبان بن عبد الله البجلي: 
قال فيه أحمد: صدوق» صالح الحديث. الجرح والتعديل (؟5977/1). 
ووثقه ابن معين وابن نمير. المرجع السابق» وانظر تبذيب التهذيب .)۸٤ /١(‏ 
وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق. 
وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه. وانفرد بالمناكير. 
وقال عمرو بن علي: ما سمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث عنه بشيء قط. المجروحين 
(44/1). ْ 
وفي التقريب: صدوق في حفظه لين. 
والحديث على ضعف إسناده قد اختلف فيه على أبان: 
فرواه أحمد ك| في هذا الإسناد والبيهقي )٠١1//١(‏ عن أبي أحمد الزبيري 
والدارمي (11/8) عن محمد بن يوسف. 
وأبو يعلى (1177) من طريق أب داود الطيالسي ثلاثتهم» عن أبان بن عبد الله البجلي» عن مولى 
أي هريرة» عن أبي هريرة به. ولم يذكر الدارمي وأبو يعلى المسح على الخفين. 
وأخرجه الدارمي (77/4) عن محمد بن يوسف. 
وابن ماجه (709) من طريق أب نعيم. 
والنسائي )0١(‏ من طريق شعيب بن حرب. 
والبيهقي )1١1//1(‏ من طريق محمد بن عبيد الله أبي عثمان الكوفي أربعتهم عن أبان ابن عبد الله 
البجلي» عن إبراهيم بن جرير بن عبد الله» عن أبيه جرير. بدون ذكر المسح على الخفين. وهذا 
إسناد منقطع. 
قال يحيى بن معين وأبو حاتم: إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئًا. جامع التحصيل (ص: 
١329‏ ). 
ورواه شريك» وخالف فيه أبان. فرواه عن إبراهيم بن جرير» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة. 
فذكر بدلا من أبيه أبا زرعة. رواه أحمد (۳۱۱/۲) وابن راهويه )١75(‏ وأبو داود )٤٥(‏ 
والنسائي )٥٩(‏ وابن حبان »)١5٠5(‏ والبيهقي )1١10٠١7/1(‏ كلهم رووه من طرق» عن 
شريك» عن إبراهيم بن جرير» عن أبي زرعة؛ عن أبي هريرة يزيد بعضهم على بعض. والله أعلم. 
وشريك مبيء الحفظ. قال النسائي: رواية إبراهيم بن جرير» عن أبيه أشبه بالصواب من رواية 
شريك. = 


لا ورد على هذا: 

قال الإمام مسلم في التمييز: «هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست 
بمحفوظة وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي ياء لثبوت الرواية عنه بإنكاره 
المسح على الخفين 0 فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره 
المسح على الخفين» ولو كان قد حفظ المسح عن النبي بء كان أجدر الناس وأولاهم 
للزومه والتدين به» فلم أنكره الذي في الخبر من قوله: (ما أمرنا الله أن نمسح على 
جلود البقر والغنم). 

والقول الآخر: (ما أبالي على ظهر مار مسحت أو على خفي). 

بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله بي وأن من أسند ذلك عنه 
عن النبي بء واهي الرواية أخطأ فيه إما سهوًاء أو تعمدًاء فبجمع هذه الروايات» 
ومقابلة بعضها ببعض» تتميز صحيحها من سقيمهاء وتتبين رواة ضعاف الأخبار 


= وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن جرير بن أيوب» عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» 
قال: رأيت جريرًا مسح على خفيه. قال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة» قال رسول الله كَكِ: إذا 
أدخل أحدكم رجليه في خفيه. وهما طاهرتانء فليمسح عليه ثلانًا للمسافرء ويوا للمقيم. 
وهذا إسناد ضعيف جداء فيه جرير بن أيوب متهم» قال عنه الدارقطني : كان يضع الحديث. 
وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة من طريق آخر. 
قال ابن ماجه (055) من طريق عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثالي» قال: حدثنا يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, 
وللمقيم يوم وليلة. 
وهذا إسناد ضعيف فيه عبد الله بن أبي خثعم. والله أعلم. 
فهل يمكن اعتبار رواية أبان الضعيف المختلف عليه فيه مع هذا الطريق بحيث يقوي 
فالجواب: أن هذا لا يمكن مع صحة إنكار المسح عن الخفين عن أبي هريرة بطريقين صحيحين 
عنه» فهذا يدل على أن التساهل في تقوية بعض الضعفاء ببعض ليس منهجًا سليّاء وهذا ما 
اختاره مسلم» ونقلت عنه كلامه كاملا في صلب الكتاب لأهميته. 


من أضدادهم من الحفاظ» ولذلك أضعف آهل المعرفة بالحديث عمر بن عبد الله بن 
أي خثعم وأشباهم من نقلة الاخبار لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف 
روايات الثقات المعروفين من الحفاظ)'. 

أت الدليل الرابع: 

)١5-51(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفرء 
عن أبيه» قال: قال على سبق الكتاب الخفين. 

[منقطع والراجح عن علي خلافه]". 

لا الراجح: 

لاشك أن الراجح في هذه المسألة جواز المسح على الخفين» والقول بمنع المسح 
على الخفين قول ضعيف جذا. 

قال ابن عبد البر: «وفيه -يعنى: حديث المغيرة- الحكم الجليل الذي فيه فرق 
بين أهل السنة وأهل البدع» وهو المسح على الخفين» لا ينكره إلا خذول أو مبتدع 
خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والآثر. لا خلاف بينهم في ذلك» بالحجاز 
إنه خلاف القرآن» وعسى القرآن نسخه. ومعاذ الله أن يخالف رسول الله ب كتاب 


الله بل بين لهم مراد الله منه کا أمره الله عز وجل في قوله: لوَأَنرلَن! 


0 


ك ڪر 


(۱) التمييز(ص:9١53).‏ 
(0) المصنف (١59/1١)رقم1955.‏ 
(۳) والد جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك عليًا. 
ورواه ابن عدي في الكامل (759/7) من طريق عباد بن يعقوب» حدثنا موسى بن عثان 
الحضرميء عن أبي إسحاق» عن الحارث» قال: سمعت عليًا يقول: ... وذكر الأثر. 
وهذا جِدَاء عباد بن يعقوب متروك» والحارث الأعور ضعيف چا 
والثابت عن علي حديث شريح بن هانئ عنه في مسلم» وفيه التوقيت للمسافر وللمقيم. 


وال عال: له 
[النساء: 56 ]. 

والقائلون بالمسح ههور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قدي وحديثاء 
وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ أعاذنا الله من الخذلان. 

ثم قال: وعمل بالمسح على الخفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وسائر آهل 
بدر والحديبية» وغيرهم من المهاجرين والأنصار» وسائر الصحابة والتابعين أجعين» 
وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار, وجماعة أهل الفقه والأثر» كلهم يجيز المسح على 
الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء». 

(172-570) وروى عبد الرزاق» قال: عن معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة 
ابن عبد الر حمن» 

أن ابن عمر رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه» فأنكر ذلك عبد الله. فقال 
سعد: إن عبد الله أنكر علي أن أمسح على خفي» قال عمر: لا يختلجن في نفس رجل 
مسلم أن يتوضاً على خفيه» وإن جاء من الغائط". 

[صحيح وأصله ف البخاري]”". 

وقد روى ابن عبد البر بسنده عن المعتمر بن سليمان» قال: كان أبي لا يختلف 
عليه في شيء من أمر الدين إلا أخذ بأشده. إلا المسح على الخفين» فإنه كان يقول: هو 
السنة» واتباعها أفضل)©). 
)١(‏ التمهيد »)١4/١١(‏ وقال نحوه في الاستذكار (؟/85؟). 
00( المصنف )۱۹١ /١(‏ رقم .۷٠١‏ 


(۳) صحيح البخاري (۲۰۲). 
(:) الاستذکار (؟557/5). 


وقال ابن تيمية: «خفي أصله على كثير من السلف والخلف حتى أنكره بعض 
الصحابة» وطائفة من أهل المدينة» وأهل البيت» وإذا علم سبب الخلاف لم يبق في 
الصدر شيء من المسح على الخفين» وهو هل آية المائدة معارضة للمسح على الخفين 
أم لا؟ وهل كان المسح قبل نزول المائدة أم بعدهاء وقد أثبتنا بالأدلة الصحيحة أن 
الرسول ية مسح بعد آية المائدة كما في حديث جرير والمغيرة وبريدة» فزال الإشكال» 
والحمد لله رب العالمين. 


$B BB & 


() الاعتيارات اص ؟1). 


الفصل الثاني 


خلاف العلماء في المسح على الجوربين 


4 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا هل يقاس على الخف غيره» أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرهاء ولا يتعدى 
بها محلها؟ 

لا الجوربان خفان إلا أا من صوف. وهذا فرق غير مؤثر. 

لا الجوارب إما أن تكون داخلة في مسمى الخف لغة» وإما أن تلحق الجوارب 
بالخفاف قياساءٍ حيث لا يظهر فرق بين الجوربين والخفين إلا أن الجلد أقوى من 
الصوف وهذا فرق غير مؤثر. 

ل علة المسح على الخفين موجودة في الجوربين» وهو كونه لباس طاهر مختص 
بالقدم يشق نزعههماء ولم تكن علة المسح على الخفين كونبهم| من جلد. 

لا كل لباس طاهر مختص بالقدم» يجوز المسح عليه بشرطه» سواء كان من جلد 
أو صوف. أو قطن» أو كتان أو غيرها. 


نفل ور لمعمل ا 


وهو اختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية ويقال: إنه رجع إليه أبو حنيفة في 


مرضه”" وهو أرجح القولين 2 مذهب الشافعى7", وهو مذهب الحنابلة9 . 


وقيل: يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين» هو قول أبي حنيفة» وأحد 


القولين في مذهب الشافعي» ونص عليه في الم“ . 


000 


00 


(۳) 


(€) 


2) 


أحكام القرآن- الجصاص (۲/ 545)» المبسوط »)23١7/١(‏ بدائع الصنائع )٠١ /١(‏ تبيين 
الحقائق (۱/ 07)» البحر الرائق (۱/ ۰۱۹۱ ۱۹۳)»ء شرح معاني الآثار (917//1). 

قال السرخسي في المبسوط :223١7/١(‏ «وحكي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسح 
على جوربيه» ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه» فاستدلوا به على رجوعه». وانظر 
بدائع الصنائع /١(‏ ١٠)ء‏ وقال الزيلعي في تبيين الحقائق /١(‏ 07): «ويروى رجوع أي حنيفة 
إلى قوهم| قبل موته» وعليه الفتوى». اه 

قال النووي في المجموع :)277/1١(‏ «قال القاضي أبو الطيب: لا يجوز المسح على الجورب إلا 
أن يكون ساترًا لمحل المفروضء ويمكن متابعة المثي عليه» قال: وما نقله المزني من قوله: إلا أن 
يكونا مجلدي القدمين ليس بشرطه وإنما ذكره الشافعي رضي الله عنه؛ لأن الغالب أن الجورب 
لا يمكن متابعة المشي عليه إلا إذا كان مجلد القدمينء اا كلام القاضي أبي الطيب» وذكر 
جماعات من المحققين مثله» ونقل صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجهًا أنه لا يجوز المسح وإن 
كان صفيقا يمكن متابعة المثبي عليه حتى يكون مجلد القدمين» والصحيح بل الصواب ما ذكره 
القاضى أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المثبى عليه جاز كيف 
کان» وإلا فاا وهكذا نقله الفواراني في الإبانة عن الأصحاب أجمعين» فقال: قال أصحابنا: إن 
أمكن متابعة ا مشي على الجوربين جاز المسح» وإلا فلا». اه وانظر روضة الطالبين .)١١١/١(‏ 
جاء في مسائل ابن هانئ :)7١/١(‏ «وسئل عن المسح على الجوربين؟ فقال: إذا كان ثابتا لا 
مرحي e‏ 

وانظر المغني 18١ /١(‏ )» الفروع 31١2104 /١(‏ ) والمقنع في شرح مختصر الخرقي (۱/ ۲۹۸)» 
المحرر (۱/ »)١7‏ كشاف القناع (۱/ 2175 ١١٠)ء‏ الكافي (۱/ 0.787 7). 

انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط(۱/ »)٠٠١ 021١١‏ بدائع الصنائع »)٠١ /١(‏ شرح معاني 
الآثار .)٩۹۷ /١(‏ 

وقال الشافعي في الم :)٤۹ /١(‏ «إذا كان الخفان من لبود أو ثياب فلا يكونان في معنى الخف 
حتى ينعلا جلدًا أو خشبًا ثم قال: ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقا لا يشف. فإذا 
كان هكذا مسح عليه» وإذا لم يكن هكذا لم يمسح عليه» وذلك أن يكون صفيقا لايشف» = 


وقبل: يجوز المسح على الجوربين إن كانا مجلدين» وهو مذهب المالكية. 
وقيل: لا يجوز المسح على الجوربين مطلقاء وهو رواية عن مالك”. 
والفرق بين المنعل والمجلدء أن المنعل ما جعل على أسفله جلدة» والمجلد ما 


جعل على أعلاه وأسفله. 


وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدمين» حكاه النووي قولا 


لعمر» وعلي» وإسحاق» وداود”". 


لادليل القائلين بجوازالمسح على الجوارب: 
ل الدليل الأول: 


(18-571) مارواه أحمد قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي قيس» عن 


هزيل بن ش رحبيل» 


00 


(۲) 


(۳) 


(€) 


عن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله بي توضأء ومسح على الجوربين والنعلين“. 


وغير منعل» فهذا جوربء أو يكون منعلا ويكون يشف فلا يكون هذا خمّاء إن) الخف مالم 
يشف). فصرح الإمام أن الجورب إذا لم يكن منعلا لم يمسح عليه. 

قال النووي في المجموع :)277/١(‏ «هذه المسألة مشهورة» وفيها كلام مضطرب للأصحاب» 
ونص الشافعي رضي الله عنه في الأم كا قاله المصنف. وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط 
أن يكون صفيقًا منعلاء وهكذا قطع به جماعة: منهم الشيخ أبو حامد والمحامليء وابن الصباغ» 
والمتولي» وغيرهم. ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين ....» إلخ 
جاء في المدونة (1/ :)١57‏ «قال ابن القاسم: كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل» 
وأسفله| جلد خروز» وظاهرهما جلد خروز, أنه يمسح عليها. قال: ثم رجع» فقال: لا يمسح 
عليها». وانظر الشرح الصغير »)١07 /١(‏ حاشية الدسوقي ».)١5١/١(‏ والخرشي .)1١1 /١(‏ 
انظر ما نقلته من المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك »)١57/١(‏ وانظر التمهيد 
(0۷/۱1)). 

قال النووي في المجموع :)5717/١(‏ «وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جميعًا 
جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاء وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود). اه 
المسند (۲/ 557)» ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق .)٠٠١ /١(‏ 


000 


[رجاله ثقات إلا أبا قبس فإنه صدوق» والحديث معلول]'. 


الحديث رواه وكيع كا في مسند أحمد (۲/ 707)» ومصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۸۸)» وكتاب 
التميبز لمسلم (؟/7١7)»‏ وسئن أبي داود )١59(‏ والترمذي (44). والنسائي في الكبرى 
(۱۳۰)» وابن ماجه (259)» والطبراني في الكبير (۲۰/ ١0‏ 5)» وابن خزيمة (۱۹۸). 

وزيد بن حباب کا في صحيح ابن خزيمة (184)» وصحيح ابن حبان (۱۸۹)ء كلاهما (وكيع 
وزيد بن الحباب) عن سفيان الثوري» عن أبي قيس» عن هزيل بن شر حبيل» عن المغيرة بن شعبة 
بالمسح على الجوربين و النعلين. 

ورواه الضحاك بن مخلد (أبو عاصم)» واختلف على أبي عاصم في لفظه: 

فرواه ابن خزيمة (۱۹۸) من طريق بندار ومحمد بن الوليدء قالا: حدثنا أبو عاص 
أخبرنا سفيان به» بدون ذكر النعلين. 

ورواه أبو مسلم الکشي» عن آبي عاصم به كا في معجم الطبراني الكبير (۲۰/ )5١5‏ رقم 0960 
بذكر ومسح على الخفين» ولم يذكر الجوربين ولا النعلين. 

ورواه الطبراني في الأوسط )١5155(‏ بالإسناد نفسه بلفظ: أن النبي بيا مسح على جوربيه» فلم 
يذكر الخفين ولا النعلين. 

ورواه عبد بن حميد کا في المتتخب من مسنده (۳۹۸)» 

وأبو بكرة وابن مرزوق كا في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ ۹۷). 

وعلي بن الحسن بن آبي عيسى الدرابجردي» ومحمد بن أحمد بن أنس کا في سنن البيهقي 
.(YA۳/۱(‏ 

خمستهم عن أبي عاصم» عن سفيان به. بذكر النعلين والجوربين كا هي رواية وكيع وزيد بن 
الحباب» وهذه هي الأرجح. 

وأخرجه الطبراني /7١(‏ 515) رقم 447 من طريق يحبى بن عبد الحميد الحماني» حدثني أبي 
وعبد الله بن المبارك ووكيع وزيد بن الحباب» عن سفيان به. 

وأنفرد يحيى بن عبد الحميد الحاني برواية هذا الحديث عن أبيه وعن عبد الله بن المبارك» وهو 
حافظ إلا أنه متهم بسرقة الحديث. 

وقد روى أصحاب المغيرة حديثه عنه بالمسح على الخفين» لا يذكر أحد منهم الجوربين أو 
النعلين» ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بالمسح على الجوربين والنعلين» تفرد به عن هزيل 
أب قبسن. 

وأكثر العلماء المتقدمين على تضعيفه خلافًا للمتأخرين. 

فأعله عبد الرحمن بن مهدي كا في سنن أي داود »)١54(‏ وسنن البيهقي (۱/ .)۲۸٤‏ 


= وساق البيهقي بسنده عن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس يروي هذا إلا من حديث أبي قيس» 
وقال: إن عبد ال رحمن بن مهدي أبى أن يحدث به» يقول: هو منكر. 
حتى الثوري الذي انفرد برواية الحديث عن أبي قيس قد ضعفه أيضًاء فقد ذكر البيهقي بسنده 
عن عبد الرحمن بن مهدي :)۲۸٤ /١(‏ قال: قلت لسفيان: لو حدثتني بحديث ابي قيس عن 
aN ONE AAs‏ كله تدر الى 
وساق البيهقي أيضًا بسنده» عن علي بن المديني أنه قال: حديث المغيرة بن شعبة في المسح رواه 
عن المغيرة أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل البصرة» ورواه هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة إلا 
أنه قال: ومسح على الجوربين» وخالف الناس. فجعل المخالفة من هزيل بن شرحبيل» والأئمة 
يجعلون المخالفة من أبي قيس» كما تقدم ذلك عن الإمام أحمد. 
وروى البيهقي من طريق المفضل بن غسان» قال: سألت أبا زكريا -يعني يحبى بن معين- عن 
هذا الحديث؟ فقال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس. 
وقال النسائي كا في السنن الكبرى :)۱١(‏ ما نعلم أن أحدًا تابع أبا قيس على هذه الرواية» 
والصحيح عن المغيرة أن النبي بيا مسح على الخفين. 
وقال العقيلي: الرواية في الجوربين فيها لين. الضعفاء الكبير (۲/ 7177 37). 
وقال الدارقطني: في هذا الحديث لم يروه غير أبي قيس» وهو مما يغمز عليه به؛ لآن المحفوظ عن 
المغيرة المسح على الخفين. العلل (۷/ .)١١١‏ 
وقد ذكر مسلم في كتاب التمييز (ص: )۲٠۲‏ عشرة رواة بل أكثر في مقدمتهم مسروق وأبناء 
المغيرة حمزة وعروة رووه عن المغيرة ولم يذكروا ما ذكره أبو قيس» ثم قال مسلم: فكل هؤلاء قد 
اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس» عن هزيل ... والحمل فيه على أبي قبس أشبه» وبه أولى منه 
بهزيل؛ لأن أبا قيس قد استنكر أهل العلم من روايته أخبارًا غير هذا الخبر ...2. 
فهذا سفيان الثوري وابن مهدي وأحمد وابن معين وعلي بن المديني» ومسلم» والنسائي» 
والعقيلي» والدارقطني تسعة أئمة من أئمة العلل أعلوه وقدحوا فيه» فكيف ينهض وقد جرحه 
هؤلاء؟ 
ولم يخرجه البخاري مع أنه على شرطه» فيظهر أنه تركه لعلة المخالفة. 
وقال النووي بعد أن نقل عن بعض الأئمة المتقدم ذكرهم تضعيفه» قال في المجموع :)05٠١ /١(‏ 
«وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث» وإن كان الترمذي قال: حديث حسن (صحيح) فهؤلاء 
مقدمون عليه» بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد مقدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة ... إلخ» 
وصحح الحديث بعضهم: 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. السنن (49). 0 


وعلى فرض صحة الحديث إن| مسح جوربين منعلين» وليس معناه أنه مسح 
على جوربين مرة» ومرة مسح على نعلين» فالحديث حكاية لفعل واحد. 


لا وأجيب: 


بأنه مع ضعف الحديث فإن ذلك لا يكفي لمنع المسح على الجوربين؛ لأن هناك 
أدلة أخرى أصح من هذا الحديث تكفي في الدلالة. 


= وأخرجهابن خزيمة في صحيحه (۱۹۸) وابن حبان في صحيحه (۱۳۳۸). 
وأوماً ابن دقيق العيد إلى تصحيحه» فقال كا في نصب الراية :)۱۸١(‏ ومن يصححه يعتمد 
بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مالقا لرواية الجمهور مخالفة معارضة» بل هو أمر زائد 
على ما رووه» ولا يعارضه» ولا سيما وهو طريق مستقل برواية أبي هزيل» عن المغيرة لم يشارك 
المشهورات في سندها». اه 
وقال نحوه ابن التركاني في الجوهر النقي .)۲۸٤ /١(‏ 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي :)۱٦۸ /١(‏ «وليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة» 
والصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث» وهو حديث آخر غير حديث المسح على 
الخفين» وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء» فمنهم من روى المسح على 
الخفين» ومنهم من روى المسح على العمامة» ومنهم من روى المسح على الجوربين» وليس في 
شيء منها بمخالف للآخرء إذ هي أحاديث متعددة» وروايات على حوادث ختلفةء والمغيرة 
صحب النبي اء نحو حمس سنين» فمن المعقول أن يشهد من النبي بء وقائع متعددة في 
وضوئه ويحكيهاء فيسمع بعض الرواة منه شيئّاء ويسمع غيره شيئًا آخر» وهذا واضح بديبي. 
وقال أيضًا في مقدمته لرسالة جمال الدين القاسمي: «العلماء جمعوا بين الأحاديث التي صحت 
في صفة صلاة الكسوف على أوجه متعددة» بأن هذا اختلاف وقائع» لا اختلاف رواية» مع 
علمهم بأن وقوع الخسوف والكسوف قليل» فأولى أن يحمل بذلك في صفة الوضوء الذي 
يتكرر كل يوم مرارًا». اه كلام أحمد شاكر. 
ولو كان مثل هذا التفرد نقله إمام من الأئمة الحفاظ كالزهري أو مالك لقبل كلام المتأخرين 
بأنه طريق مستقل» أما وقد انفرد به رجل غاية ما يقال عنه: إنه صدوق في حفظه شيء, فلا 
يحسن هذا الكلام. وعلى كل حال فهذا كلام المتقدمين» واعتراض المتأخرين» والمرجع في العلل 
إلى أهله وصيارفته» وكيف يظن بأن هؤلاء الجبال يجهلون أن هذا الطريق طريق آخر مستقل» 
فالصحيح كلام أهل العلل» وكيف ينهض وقد أعله هؤلاء الأئمة. 


وقد روى المسح على الجوربين ثلاثة عشر صحابيًا منهم علي» وعماره 
وأبو مسعود الأنصاري» وأنسء وابن عمرء والبراء» وبلال» وعبد الله بن أبي أوى» 
وسهل بن سعد» وأبو أمامه» وعمرو بن حريث» وعمرء وابن ن عباس . 

والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم» لا على حديث أبي قيس» مع 
أن المنازعين في المسح وهم الفقهاء لا يعرفون الإعلال بالتفرد» وإن| هذه طريقة 
المحدثين» فكم من حديث تفرد به راو مخالفًا كل من رواه» ومع ذلك تجد الفقهاء 
يحتجون به» ويقولون: هذه زيادة من ثقة» والزيادة من الثقة مة مقبولة» فكيف خالف 
الفقهاء طريقتهم في الاستدلال في هذه المسألة؟ 

وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين» وعلل رواية أبي قيس» وهذا من 
إنصافه وعدله رحمه الله» وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس؛ فإنه لا يظهر 
بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. 

الدليل القاني: 

(0 ) ما رواه بن ماجه من طريق عیسو بن يونس» عن عیسو بن سنان» عن 
الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب» 

عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ية توضأء ومسح على الجوربين والنعلين. 

قال المعلى في حديثه: لا أعلمه إلا قال: والنعلين. 

[ د :. 20 
(۱) سنن ابن ماجه (055). 
2( الحديث أخرجه ابن ماجه »)٥٦١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 97)» والروياني في 

مسنده (201/5)» والبيهقي (۲/ )۲۸٤‏ من طريق المعلى بن منصور. 

وأخرجه ابن ماجه (210) من طريق بشر بن آدم. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )١١١7(‏ من طريق أبي جعفر» 


ورواه العقيلي في الضعفاء (۳/ 787) من طريق القاسم بن مطبب أربعتهم» عن عيسى بن 
يونس به. . زاد الطبراني: المسح على العامة. = 


0 الدليل الغالثك: 


(۲۰-۵۲۳) ما رواه الطبراني من طريق ابن فضيلء عن يزيد بن أبي زياد» عن ابن 


أبي ليل» عن كعب بن عجرة» 


عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله 4 يمسح على الخفين 


والجوربين". 


000 
00 


[ضعفا]”. 


قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد» تفرد به عيسى. 
el‏ ۰ 

الأولى: الانقطاع» قال البيهقي: الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت ساعه من أبي موسى» وقال 
البوصيري مثله في الزوائد .)6١ /١(‏ 

العلة الثانية: في إسناده: عيسى بن سنان» ضعفه أحمد. والنسائي ويحيى بن معين» والبيهقي 
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي في الحديث. وقال أبو زرعة: مخلط» ضعيف الحديث. الجرح 
والتعديل (5/ ۲۷۷)) تبذيب التهذيب (۸/ 189). 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 717“5). 

وقال العجلي: لا بأس به. معرفة الثقات (۲/ .)١99‏ 

وني التقريب: لين الحديث. وباقي رجال الإسناد ثقات. 

.1١717 رقم‎ )7"6٠ /١( المعجم الكبير‎ 

رواه عبد الرحمن بن أبي ليل» واختلف عليه فيه: 

فرواه يزيد بن أبي زياد. كا في إسناد الطبراني هذاء عن ابن بي ليل» عن كعب بن عجرة عن بلال 
بالمسح على الخفين والجوربين. ويزيد بن أبي زياد متكلم فيه قال الحافظ في التقريب: ضعيف» 
کبر» فتغير» وصار يتلقن» وكان شيعيًا. 

وخالفه الحكم بن عتيبة» فرواه مسلم )۲۷١(‏ من طريق الأعمش» عن الحكم» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليل» عن كعب بن عجرة به» بلفظ: كان رسول الله ية يمسح على الخفين وعلى الخمار» 
ولم يذكر الجوربين. 

ورواه شعبة والثوري وزيد بن أبي أنيسة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن بلال 
منقطعًا لم يسمع ابن أبي ليل من بلال. 


أت الدليل الرابع: 
)5١1-075(‏ مارواه أحمد من طريق ثور» عن راشد بن سعد« 


عن ثوبان» قال: بعث رسول الله ية سرية» فأصابهم البرد. فلم قدموا على النبي 


ي شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. 


000 
00 


[رجاله ثقات» وأعله بعضهم بالانقطاع ]”". 


المسند (ه/ ۲۷۷). 

الحديث رواه أحمد. ومن طريقه أخرجه أبو داود »)١57(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(3175/1) رقم ٤۷۷‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )۲۷١‏ والبيهقي /١(‏ 57). 

وأخرجه الروياني في مسنده (5517) حدثنا محمد بن بشار» 

والطبراني في مسند الشاميين (۱/ )۲۷٤‏ رقم ٤۷۷‏ من طريق مسدهه ثلاثتهم (أحمد بن حنبل» 
ومحمد بن بشار» ومسدد) رووه عن يحيى بن سعيد به. 

قال الحاكم /١(‏ 710) هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذا اللفظء إن) اتفقا 
على المسح على العامة بغير هذا اللفظ. 

فتعقبه الذهبي في السير )٤۹١ /٤(‏ فقال: «إسناده قوي» وخرجه الحاكم» فقال على شرط 
مسلم» فأخطا؛ فإن الشيخين ما احتجا براشد» ولا ثور من شرط مسلم». اه 

ورجال إسناده ثقات إلا أنه قد أعل بالإنقطاع» 

جاء في العلل للإمام أحمد (1/ 5 )٠١‏ والمراسيل لابن أبي حاتم (ص: 04): «راشد بن سعد لم 
يسمع من ثوبان». 

لكن يعارضه بآن البخاري جزم بسماعه منه» قال في التاريخ الكبير في ترجمة راشد: «سمع ثوبان 
ويعلى بن مرة). اه 

وقد ذكر البخاري في تاريخه الكبير» عن حيوة» أنه قال: حدثنا بقية» عن صفوان بن عمرو: 
ذهبت عين راشد يوم صفين. التاريخ الكبير (۳/ ۲۹۲) رقم 445. 

فإذا كان شهد صفين» وثوبان مات عام .٥ ٤‏ فقد عاصره مدة طويلة» ثم إنه لم يتهم بالتدليس» 
وما عند الإمام أحمد رحمه الله هو عدم العلم بالسماع كا يبدو من نقل الخلال في علله» حيث 
قال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان؛ لأنه مات قديًا» فعلل عدم السماع 
بأن ثوبان مات قديًاء فإذا تبين أنه عاصره أكثر من ثلاثين سنة؛ لأنه لن يشهد موقعة صفين إلا 
وهو بالغ» فإذا قدرنا عمره حمس عشرة سنة» حين موقعة صفين» يكون راشد بن سعد قد عاصر 
ثوبان أكثر من ثلاثين سنة» والله أعلم. 0 


وجه الاستدلال: 


قوله: (التساخين) قال الخطابي في غريب الحديث: قال بعضهم: التساخين: كل 


ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك '. 


000 


وذكر ابن الجوزي في غريب الحديث عن أبي عبيد أنه قال: التساخين: هي 


وقال الزيلعي في نصب الراية :)١56 /١(‏ «قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع 
من ثوبان؛ لأنه مات قديًّاء وني هذا القول نظر؛ فإنهم قالوا: إن راشدًا شهد مع معاوية صفين» 
وثوبان مات سنة أربع وخمسين» ومات راشد سنة ثان ومائة» ووثقه ابن معين وأبو حاتم 
والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي» وخالفهم ابن حزم» فضعفه» والحق معهم). اه 

وقال الحافظ ابن حجر كا في الدراية /١(‏ ۷۲): «أخرجه أحمدء وأبو داود» والجاكم» وإسناده 
منقطع» وضعفه البيهقي» وقال البخاري: حديث لا يصح» ولفظ أحمد أن النبي بي توضأء 
ومسح على خفيه» وعلى الخار» والعمامة». اه 

قلت: هذه الرواية منكرة» والمعروف من حديث ثوبان» المسح على العصائب والتسخين. 
والرواية التي أشار إليها الحافظ 

أخرجها أحمد )738١/6(‏ والبزار كما في كشف الأستار (١٠)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
( ح ۹٤ء‏ والخطيب البغدادي في تاريخه )575/١١(‏ من طريق معاوية -يعني 
ابن صالح- عن عتبة أبي أمية الدمشقي» عن أبي سلام الأسود» عن ثوبان به مرفوعًا. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد :)٠٠١ /١(‏ رواه أحمد والبزار» وفيه عتبة بن أب أمية» ذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: يروي المقاطيع. 

وعتبة أبو أمية الدمشقي قال فيه الحسيني في الإكمال: مجهول. الإكال .)٠١١۸(‏ 

ولم يرو عنه سوى معاوية بن صالح» في ما وقفت عليه. 

وأبو سلام الآسود» اسمه ممطورء ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. انظر الجرح 
والتعديل (۸/ .)571١‏ 

ووثقه الدارقطني والعجلي. معرفة الثقات (۲/ /741)» تبذيب التهذيب .)۲٦۲ /۱١(‏ 

وجاء في جامع التحصيل: روى عن ثوبان» وقد قال يحيى بن معين وابن المديني: لم يسمع منه» 
وتوقف أبو حاتم في ذلك. جامع التحصيل (۷۹۷). 

وقال أحمد: ما أراه سمع منه. تبذيب التهذيب .)577/1١١(‏ 

انظر غريب الحديث للخطابي »)5١/7(‏ وانظر معالم السنن »255/١(‏ شرح أبي داود 
للعيني /١(‏ 46 07). 


الجوارب» والمنقول عن أب عبيد أنه فسرها با لخفاف. 

لا واعترض عليه: 

بأن التساخين أطلقها أهل اللغة على الخفاف. 

وعلى فرض أن تشمل الخفاف وغيرها فإن الحديث إنا يدل على المسح على 
التساخين في حال البرد خاصة؛ لأنه جواب السائل في تلك الحالة» فالدليل أخص 
من الدعوى. 

لا وأجيب: 

قال القاسمي في رسالته: «تقرر في الأصول أن اللفظ العام على سبب خاص 
يحمل على عمومه» ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه» قال الإمام أبو إسحاق 
الشيرازي: والدليل عليه هو: أن الحجة في قول رسول الله َل دون السبب» فوجب 
أن يعتبر عمومه ....). إلخ كلامه". 

2 الدليل الخامس: 

من الآثار» فقد جاء القول بالمسح على الجوربين عن جملة من الصحابة» منهم 
أبو مسعود» وأنسء والبراء بن عازب» وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وسهل بن سعد» وابن عمر» وبلال وغیرهم» فمنها: 

(57-07) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: أخبرنا ابن نمير» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
)١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي »)٠٠١ /١(‏ وانظر تفسير أبي عبيد التساخين بالخفاف في كتاب 

تبذيب اللغة (۷/ 857). 
(۲) انظر العين (77”7/5). تبذيب اللغة (۷/ ١۸)ء‏ مقاييس اللغة »)١557/7(‏ جمهرة اللغة 

(۱/ ۰۰)» غریب الحديث للقاسم بن سلام (۱/ ۱۸۷)» الفائق في غریب الحديث (557/7)؛ 


وفي غريب الحديث لإبراهيم الحربي: التساخين: الواحد تسخان: وهي الخفاف» لغة ييانية». 
(9) المسح على الجوربين .)۲۸/١(‏ 


000 
00 


عن *مام» أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين7". 
2 
ا 


المصنف (۱۷۱/۱) رقم ۱۹۷۱. 

أثر أبي مسعود رواه عنه أربعة من أصحابه» همام» ويسير بن عمرو» وخالد بن سعد وأبو وائل. 
أما رواية همام» عن أبي مسعود: 

فرواها ابن أبي شيبة في المصنف كا في إسناد الباب عن ابن نمير. 

ورواها عبد الرزاق (۷۷۷) ومن طريقه الطبراني في الكبير (4/ ١‏ 75) رقم 4774» عن الثوري» 
كلاهما عن الأعمش» عن إبراهيم» عن همام» عن أبي مسعود. زاد عبد الرزاق: والنعلين. وهذا 
إسناد صحيح. 

وأما رواية يسير بن عمروء عن أي مسعود: 

فرواها ابن أبي شيبة /١(‏ 1777) رقم ۱۹۸۸ء قال: حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن المسيب بن 
رافع» عن يسير بن عمروء قال: رأيت أبا مسعود بال» ثم توضأء ومسح على الجوربين. وهذا 
رجاله ثقات» فصار الأعمش له شيخان في هذا الأثر. 

وهذا إسناد صحيح. 

وأما رواية خالد بن سعد عن أي مسعود: 

فرواها عبد الرزاق )۷۷٤(‏ عن الثوري. 

والبيهقي )١85 /١(‏ من طريق شعبة» كلاهما عن منصورء عن خالد بن سعدء قال: كان 
أبو مسعود الأنصاري يمسح على جوربين له من شعر ونعليه. هذا لفظ عبد الرزاق» وإسناده 
صحيح . 

ورواه أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال (۳/ ۲۲۲) رقم 5475» من طريق الثوري» قال: 
حدثني منصور» عن إبراهيم» قال: حدثني خالد بن سعد أن أبا مسعود كان يمسح على 


الجوربين والنعلين. 
قال منصور: فلقيت خالد بن سعد فحدثني بمثله. فثبت أن منصور له إسنادان في هذا الأثر 
حيث جمعھاء والله أعلم. 


وأما رواية أي وائل» عن أبي مسعود: 

فرواها ابن أبي شيبة (۱/ ۱۷۲)» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا مهدي بن ميمون» عن واصل 
الأحدب. عن أبي وائل» 

عن عقبة بن عمروء أنه توضأء ومسح على الجوربين. 

وهذا إسناد صحيح. وعقبة بن عمرو هو أبو مسعود الأنصاري. 


(75-677) وأما ما جاء عن أنس بن مالك» فقد رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 


وكيع» عن هشام» عن قتادة» 


000 
00 


عن لسن أنه كان يمسح على الجوربين”". 
[صحيح وقتادة مكثر عن أنس]2". 


المصنف (۱/ ۱۷۲) رقم ۱۹۷۸. 

الأثر رواه عن أنس أربعة» قتادة» وسعيد بن عبد الله» والأزرق بن قيس» وأبو رجاء الكلبي. 

أما رواية قتادة» عن أنس: 

فرواها ابن أبي شيبة كما في إسناد الباب» والطبراني في الكبير /١(‏ 45 71) رقم 587 من طريق 
هشام. 

ورواها عبد الرزاق (۷۷۹) أخبرنا معمر» كلاهما عن قتادة» عن أنس. وهشام من أثبت 
أصحاب قتادة» وأما معمر فإنه روايته عن قتادة فيها كلام؛ لأن سمع منه» وهو صغير» لكن 
يزول مثل هذا بمتابعة هشام. 

وأما رواية سعيد بن عبد الله» عن أنس: 

فرواها ابن ابي شيبة /١(‏ ۱۷۲)» قال: حدثنا ابن مهدي» عن واصلء عن سعيد بن عبد الله بن 
ضرارء أن أنس بن مالك توضاء ومسح على جوربين مرعزين. 

ورواه البيهقي )١85 /١(‏ من طريق سفيان» عن الأعمش» أظنه عن سعيد بن عبد الله أنه قال: 
رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء» فتوضأء ومسح على قلنسية بيضاءء وعلى جوربين أسودين 
مرعزين. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا سعيد بن عبد الله. 

ذكره ابن حبان في الثقات (5/ ۲۸۰). 

وقال عنه أبو حاتم: ليس هو بقوي. الجرح والتعديل .)١١ /٤(‏ 

ومع ذلك هي متابعة صالحة لقتادة. 

وأما رواية الأزرق بن قيس» عن أنس: 

فرواها الدولابي في الكنى )۱۸١ /١(‏ من طريق سهل بن زياد أبي زياد الطحان» حدثنا الأزرق 
ابن قيس» قال: 

رأيت أنس بن مالك أحدث» فغسل وجهه ويديه» ومسح على جوربين من صوف» فقلت: 
أتمقسح عليها؟ فقال: إنهما خفان» ولكن من صوف. 

وسهل بن زياد» ذكره ابن حبان في الثقات (۸/ ۲۹۱). 0 


5-570 5) وأما ما جاء عن البراء بن عازب» فقد رواه ابن أبي شيبة» قال: 


حدثنا وكيع» عن الأعمش» قال: حدثنا إسماعيل بن رجاء» 


عن أبيه. قال: رأيت البراء بن عازب توضأ فمسح على جوريين'. 
1 200 
(7506-07) وأما ما جاء عن علي بن أبي طالب» فقد رواه ابن أبي شيبة» قال: 


حدثنا وكيع» عن يزيد بن مردانبة» عن الوليد بن سريع» عن عمرو بن حريث» أن 
عليًا توضأء ومسح على الجوربين””. 


000 
00 


(۳) 
(€) 


اخسا. 


وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل .)١۱۹۷ /٤(‏ 

وقال الأزدي: سهل بن زياد الطحان أبو زياد. عن سليمان التيمى وطبقته» منكر الحديث. لسان 
المیزان (۳/ ۱۱۸). وباقى رجاله ثقات. ٠‏ 

اما روا ی رجاء الكلى فن اس 

فرواها أحمد في كتاب العلل (۳/ )۳۷٣‏ قال: حدثني محمد بن عبيد بن حساب» قال: حدثنا 
أبو رجاء الكلبي» 

عن أبي الطفيل» قال: رأيت أنس بن مالك يمسح على الجوربين. 

إسناده صحيح» أبو رجاء» قال فيه يحبى بن معين ثقة. اجرح والتعديل (9/ .)71١‏ وباقي 
رجاله ثقات. 

.۱۹۸٤ رقم‎ )١0/7/١( المصنف‎ 

رجاله كلهم ثقات إلا رجاء بن ربيعة فإنه صدوق. 

رواه ابن أبي شيبة كا في إسناد الباب عن وكيع. 

ورواه عبد الرزاق (۷۷۸) عن الثوري» 

والبيهقي في السنن )۲۸١ /١(‏ من طريق ابن نميرء ثلاثتهم عن الأعمش به. وزاد على جوربيه 
ونعليه. 

.)١07/7/١( المصنف‎ 

روى المسح على الجوربين عن علي جماعة» منهم عمرو بن حريث» وكعب بن عبد الله» وخلاس. 
أما رواية عمرو بن حريث عن علي: 

فرواها ابن أبي شيبة ىا في إسناد الباب عن وكيع. = 


(55-579) وأما ما روي عن سهل بن سعد» فقد روى ابن أبي شيبة» قال: 


حدثنا زيد ابن الحباب» عن هشام بن سعد» عن أبي حازم» 


= ورواهابن المنذر في الأوسط )577/١(‏ من طريق جعفر بن عون» كلاهما عن يزيد بن مردانبة» 
حدثنا الوليد بن سريع به. 
وقد تحرف (عمرو بن حريث) إلى (عمرو بن كريب) والتصحيح من الأوسطء كا أن الوليد بن 
سريع مولى لعمرو بن حريث» وعمرو بن حريث صحابي صغيرء رأى النبي بي وسمع منه» 
ومسح برأسه. فهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا الوليد بن سريع» وهو صدوقء فالإسناد حسن 
إن شاء الله تعالى. 
وأما رواية كعب بن عبد الله عن علي: 
فأخرجها عبد الرزاق (۷۷۳) وابن أبي شيبة (۱/ ۱۷۲)» وابن عدي في الكامل (7/ 1٠‏ 7) عن 
الثوري. 
ورواه ابن سعد في الطبقات (7/ ۲۳۲) والبيهقي في السنن (۱/ 75) من طريق إسرائيل. 
ورواه البيهقي /١(‏ 785) من طريق شعبةء ثلاثتهم (الثوري وإسرائيل وشعبة) عن الزبرقان 
(العبدي) عن كعب بن عبد الله» قال: ریت عليًا بالك فمسح على جوربيه ونعليه» ثم قام يصلي. 
والزبرقان العبدي» ذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)71٠‏ 
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. الطبقات (57/ /75). 
وقال ابن عدي: لا أعرف له حديثا مسندًا له ضوء» وما يروي عنه الثوري وإسرائيل لعله 
مقاطيع. الكامل (۳/ 5٠‏ 7). 
وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۳/ .)11١‏ 
وقال البخاري: وهم فيه» يعني: حديثه عن كعب بن عبد الله. يقصد: حديثه لا يقطع الصلاة 
شىء. الضعفاء الكبير (۲/ 867). 
کیا أن كعب بن عبد الله لم يرو عنه إلا الزبرقان» وقد ذكره ابن حبان في الثقات (0/ 0884, 
وذكره ابن ابي حاتم وسكت عليه. الجرح والتعديل (۷/ »)١7‏ فالإسناد ضعيف. 
وأما رواية خلاس عن على: 
تزواها رن A‏ حدقا ابو كر م عاق وهو نيف E e‏ 
قال: رأيت عليًا بال ثم مسح على جوربيه ونعليه. 
وقد اختلف في سماع خلاس من علي» وقد سمع خلاس من عمار. 
كما أن عبد الله بن سعيد هو المقبري» أخو سعد بن سعيد بن كيسان» وهو رجل متروك. وعلى 
كل حال» فقد ثبت المسح على الجوربين من طريق عمرو بن حريث السابق. 


عن سهل بن سعد أنه مسح على الجوربين7". 
[ د :. 20 


(۲۷-۰۳۰) وأما ما يروى عن ابن عمر» فرواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» 


قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي» عن يحيى البكاءء قال: 


[ د 3 ]20 


(۲۸-۰۳۱) وأما ما يروى عن أبي أمامة» فرواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» 


عن حماد بن سلمة» 


000 
00 


(۳) 
(€) 


(0) 


عن أبي غالب» قال: رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين. 


.)١۷١ /١( المصنف‎ 

الأثر رواه بن أبي شيبة كا في إسناد الباب عن زيد بن الحباب. 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )577/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن هشام بن 
سعل به. 

وفيه هشام بن سعد» ثبت في زيد بن أسلم ضعيف في غيره» ضعفه يحيى بن معين» والنسائي» 
وقال فيه الإمام أحمد: لم يكن بالحافظ. وذكر له مرة فلم يرضه. وقال: ليس بمحكم للحديث» 
وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتج به. 

وفضله أبو زرعة على محمد بن إسحاق» قال أبو زرعة عنه: شيخ محله الصدق. وكذلك محمد بن 
إسحاق» هكذا هو عندي» وهشام أحب إلي من محمد بن إسحاق. 

وروى له مسلم قريبًا من عشرة أحاديث إلا أني لم أجد حديثًا واحدًا لم يتابع عليه. وفي التقريب 
(73745): صدوق له أوهام. اه قلت: إلى الضعف أقرب. 

.)١۷۳/١( المصنف‎ 

فيه أبو جعفر الرازي» صدوق سيء الحفظ» ويحيى بن مسلم البكاء ضعيف. 

ورواه عبد الرزاق (۷۸۲)» وابن الجعد في مسنده (۲۹۹۱). 

وابن المنذر في الأوسط )477/١(‏ من طريق أبي نعيم» ثلاثتهم (عبد الرزاق وابن الجعد 
وأبو نعيم) عن أبي جعفر الرازي به. 

.)١۷١ /١( المصنف‎ 


ا 

(۲۹-۰۳۲) وأما ما جاء عن بلال» فرواه ابن المنذر» من طريق أبي سعد البقالء 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل» قال: 

رأيت بلالا قضى حاجته» ثم توضأء ومسح على جوربيه وخفيه”". 

[ضعيف ]!". 

الدليل السادس: 

ما حكي من الإجماع. 

قال ابن قدامة: «الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجواربء ولم يظهر لهم 
مخالف في عصرهم» فكان إجماعا)9'. 

أت الدليل السابع: 

أن أحاديث المسح على الجوربين وردت مطلقة» من غير تقييد بأن تكون منعلة 
أو مجلدة. وتقييد ما أطلقه الشارع لا يجوز إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع» 


ولا دليل. 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أباغالب فإنه صدوق يخطىئ. 

.)55”/1١( الأوسط‎ )۲( 

(۳) أبو سعد البقال» ضعيف يدلس» كا أن قوله عن عبد الرحمن بن أبي ليل: رأيت بلالا فيه خطأ؛ 
فإنه لم يسمع من بلال. 
جاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 177): «سمعت أبي» وسئل هل سمع عبد الرحمن بن أي 
لیلی من بلال؟ قال: كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديًاء فإن كان رآه كان صغيرًا؛ فإنه 
ولد في بعض خلافة عمر ....» اه. 
وقال العلائي في جامع التحصيل (ص: :)۲۲١‏ «روي عن ابن أبي ليل» عن بلال رأيت النبي 
َة مسح على الخفين والخار» وبينه| فيه في بعض الطرق كعب بن عجرة» وهو الصحيح». اه 
قلت: وليس فيه ذكر للجوربين. 

© المغتي (۴۷2/۱): 


9 الدليل الثامن: 
من النظر إذا جاز المسح على الخف جاز المسح على الجورب؛ لأن كلا منهما 


فإما أن تكون الجوارب داخلة في مسمى الخف لغة» وإما أن تلحق الجوارب 
بالخفاف قياسًا. 


قال ابن تيمية: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهماء سواء كانت مجلدة» 
أو م تكن في أصح قول العلماء» ففي السنن أن النبي بيه مسح على جوربيه ونعليه» 
وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك؛ فإن الفرق بين الجوربين والخفين 
إنها كون هذا من صوف» وهذا من جلد» ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في 
الشريعة» فلا فرق بين أن يكون جلودًا أو قطتا أو كتانًا أو صوقاء كا لم يفرق بين 
سواد اللباس في الإحرام وبياضه» وغايته أن الجلد أبقى من الصوف» وهذا لا تأثير 
له» كا لا تآثير لكون الجلد قويّاء بل يجوز المسح على ما يبقى» وعلى ما لا يبقى» وأيضًا 
فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع 
التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقًا بين متماثلين» وهذا خلاف 
العدل والاعتبار الصحيح» الذي جاء به الكتاب والسنة)0". 

وسبق لنا كلام أنس رضي الله عنه في تخريج الأثر الوارد عنه» فقد قال عن 
الجوربين: إنهما خفان» ولكنه| من صوف. 

وعلق أحمد شاكر بكلام جميل طويل أقتصر منه على قوله: «المعنى في حديث 
أنس أدق» فليس الأمر قياسًا للجوربين على الخفين» بل هو أن الجوربين داخلان 
في مدلول كلمة الخفين بدلالة الوضع اللغوي للألفاظ على المعاني» والخفان ليس 
عليهها موضع خلاف» فالجوربان من مدلول كلمة (الخفين) فيدخلان فيهما بالدلالة 


.)5١5 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الوضعية اللغوية» ونس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة» 
واختلاط الألسنة فهو يبين أن معنى الخف أعم من أن يكون من الجلد وحده» ولم يأت 
دليل من الشرع يدل على حصر الخفاف في التي تكون من الجلد فقط» وقول أنس هذا 
أقوى حجة ألف مرة من أن يقول مثله مؤلف من مؤلفي اللغة كالخليل والأزهري 
والجوهري وابن سيده» وأضرابهم؛ لأنهم ناقلون للغة» وأكثر نقلهم يكون من غير 
إسناد» ومع ذلك يحتج مهم العلماء» فأولى ثم أولى إذا جاء التفسير اللغوي من مصدر 
من مصادر اللغة» وهو الصحابي العربي من الصدر الأول بإسناد صحيح إليه .٠...‏ 
إلخ كلامه رحمه الله0". 

لا دليل من منع المسح أواشترط أن تكون الجوارب مجلدة أو منعلة: 

أت) الدليل الأول: 

قالوا: الأصل هو غسل الرجلين» كما هو ظاهر القرآن» والعدول عنه لا يجوز 
إلا بأحاديث صحيحة اتفق على صحتها أئمة الحديث كأحاديث المسح على الخفين» 
أما أحاديث المسح على الجوربين ففي صحتها كلام عند أئمة الفن» وإلى هذا أشار 
مسلم بقوله: «لا يترك ظاهر القرآن بمثل أبي قبيس وهزيل». اه 

والجواب على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: 

قد بينت أن الأحاديث ليست كلها ضعيفة» فحديث ثوبان رجاله كلهم ثقات» 
وحديث بلال» وحديث أبي موسى الأشعري وإن كان فيهما ضعف فهو يسير منجبر 
صالح في الشواهد» أضف إلى ذلك الآثار الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم 


ع 


.)١5 مقدمة أحمد شاكر لرسالة القاسمي (ص:‎ )١( 


الوجه الثاني: 

كيف يظن بالصحابة رضي الله عنهم بأنهم تركوا ظاهر القرآن» وخالفوه بالمسح 
على الجوربين. 

قال ابن القيم: «الذين سمعوا القرآن من النبي كه وعرفوا تأويله» مسحوا على 
الجوربين» وهم أعلم الأمة بظاهر القرآن» ومراد الله منه). 

الوجه الثالث: 

إذا كان ظاهر القرآن لا يناي المسح على الخفين» فكذلك لا ينافي المسح على 
الجوربين. 

الوجه الرابع: 

أن الحكمة التي شرع من أجلها المسح على الخفين موجودة في المسح على 
وروس 

ل الدليل الثاني: 

المسح على الجوربين لا يثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين اللذين مسح عليهما 
النبي 5 كانا من صوف. ولم يثبت هذا قطء وإن| قلنا بجواز المسح على الجوربين إذا 
كانا مجلدين لآنبه| في معنى الخف. والخف لا يكون إلا من أديم» نعم لو كان الحديث 
قوليّاء بأن قال النبي َك امسحوا على الجوربين» لكان يمكن الاستدلال بعمومه على 
كل أنواع الجوارب. 

فإن قلت: ويحتمل أن يكون الجوربان اللذان مسح عليه النبي بيا من صوف. 

قيل: الاحتمال وارد» لكن الأحكام لا تثبت بالاحتمالات» والأصل الغسل» 
والاحتياط للعبادة أن نقصر المسح على الخف أو على جوارب مجلدة أو منعلة» وقد 
قال النبي يَكِِ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. 


0 لب الى 7/0 0 


لا وأجيب بأكثر من وجه: 

الوجه الأول: 

قال المباركفوري: «هذا القول لا يثبت إلا بعد أن يثبت أن الجوربين اللذين 
مسح عليهما النبي كَل كانا مجلدين» ولم يثبت هذا قط). 

الوجه الثاني: 

أن العام والمطلق يعمل به على عمومه وعلى إطلاقه» ولو كان الحكم يختلف بين 
ما كان مجلدًا أو غير مجلد لبين هذا الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينقلون لنا جواز 
المسح على الجوربين» ولو كان الحكم يختلف لجحاء نبي من الشرع أو من الصحابة عن 
المسح على الجورب إذا كان من صوف» أو قطن. 

الوجه الثالث: 

الأصل في الجورب ما عرفه أهل اللغة وأهل الفقه» وليس فيها ما يدل على أن 
الجوارب فيها ما هو منعل أو مجلد» بحيث يمكن أن يدعى أن الجوارب التي مسح 
عليها النبي بيه وأصحابه كانت منعلة أو مجلدة. 

ففي كتب اللغة» عرفت الجورب بأنه لفافة الرجل'. 

ونقل صاحب تاج العروس عن أبي بكر بن العربي قوله: الجورب غشاءان 
للقدم من صوف» يتخذ للدفء. 


وقال خليل في التوضيح: «الجوارب ما كان على شكل الخف» من كتان أو 


ضوف أو غر ذلك)7". 


)١(‏ انظر القاموس المحيط (ص: 1۷)» تاج العروس (۲/ ١١٠)ء‏ المحكم والمحيط الأعظم 
.)6١ 5/0‏ 


(۲) تاج العروس .)٠١١/۲(‏ 
(۳) التوضيح (۲۲۱/۱). 


وفي الروض المربع للبهوتي الحنبلي: «الجورب: ما يلبس في الرجل على هيئة 
الخف من غير الجلد». 

وقال العيني: «الجورب هو الذي يلبسه آهل البلاد الشامية الشديدة البرد» وهو 
يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب»'. 

فهذه النقول كلها ليس فيها ما يدل على أن الجوارب فيها ما هو منعل أو جلد 
حتى يكون هناك احتمال أن تكون الجوارب التي مسح عليها الصحابة مجلدة أو منعلة. 

9 الدليل القالث: 

قالوا: إن الجوارب إذا لم تكن منعلة أو مجلدة لا يمكن متابعة المشي عليهاء فإذا 
م يمكن لم يصح المسح عليها. 

لا وأجيب: 

أين الدليل على اشتراط إمكان متابعة المثي عليهاء وهل يسوغ أن تعارض الأدلة 
الشرعية بهذا التعليل الذي لا دليل عليه» فلا يعارض الدليل الشرعي إلا دليل مثله» 
على أننا نقول: لا نسلم أنه لا يمكن متابعة المشي عليهاء وكونها قد يسرع إليها التلف 
فهذا أمر غير معتبر؛ لأنه معلوم أن القطن أضعف من الصوف» والصوف أضعف 
من الجلد» وبعض الجلود أضعف من بعض» وكل هذا لا تأثير له في الحكم الشرعي 
كما أسلفت» ومشقة النزع كا هي موجودة في الخف موجودة في الجورب» والحاجة 
إلى هذه كالحاجة إلى تلك. 

لا اعتراض والجواب عليه: 

قال المانعون: بآن المراد من حديث أن النبي بيه مسح على الجوربين والنعلين. 
بأن ذلك محمول على أنه مسح على جوربين منعلين. 

)۳٠-٠۳۳(‏ قال البيهقي: وقد وجدت لأنس بن مالك أثرّايدل على ذلك» أخبرناه 


.)501//1( البناية شرح الهداية‎ )١( 


أبو علي الروذباري» ثنا أبو طاهر محمد بن الحسن أباذي»ثنا محمد بن عبد الله ا منادي» 
ثنا يزيد بن هارون, ثنا عاصم الأحول» 

عن راشد بن نجيح» قال: رأيت أنس بن مالك دخل الخلاء» وعليه جوربان» 
أسفله) جلود. وأعلاهما خز”". 

[إسناده جا 

لا وأجيب: 

قال ابن التركاني: «الحديث ورد بعطف النعلين على الجوربين» وهو يقتضي 
المغايرة» فلفظه مخالف هذا التأويل» وكون أنس مسح على جوربين منعلين لا يلزم 
منه أن يكون النبي َيه فعل كذلك» فلا يدل فعل أنس على تأويل الحديث بط لا 
يحتمله لفظه)”". 


(۱) سنن البيهقى /١(‏ 56). 
)۲( دراسة الاستاد: 
شيخ البيهقي أبو علي الروذباري ثقة حافظء له ترجمة في السير »)۳٠۹/۱۷(‏ وتذكرة الحفاظ 
را .)١‏ 
- أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أباذي حافظ مفسر نحويء كان ابن خزيمة إذا شك في اللغة 
لايرجع إلا إلى بي طاهرء له ترجمة في السير /١8(‏ 5 070. 
- محمد بن عبد الله المنادي» الصواب: محمد بن عبيد الله المنادي كما في #بذيب الكمال» وشذارت 
الذهب. قال الإسماعيلي: كان ثقة صدوقًا. الأنساب .)۳۸١ /٥(‏ 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي» وسئل عنه أبي» فقال: صدوق. 
وفي التقريب: صدوق. 
- راشد بن أبي نجيح 
ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۳/ 585). 
وذكره بن حبان في الثقات» وقال: ربا أخطاأ. الثقات (5/ 7175). 
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. تبذيب الكمال .)١١/۹(‏ 
ولم أقف عليه في الجرح والتعديل. 
وني التقريب: صدوق ربا أخطأ. وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات. 
(۳) الجوهر النقي .)58٠١ /١(‏ 


وقد ثبت عن النبي بيا المسح على النعلين بلا جوربين» فيؤيد هذا أن مسحه 
على الجورب كان بانفراده» وسوف تأت أحاديث المسح على النعلين في بحث مستقل 
إن شاء الله تعالى. 

والجلد في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب» حتى يقال: مسح على 

ل الدليل الرابع: 

قالوا: إن المسح على الخف على خلاف القياس» فلا يصح إلحاق غيره به إلا إذا 
كان بطريق الدلالة» وهو أن يكون في معناه» ولا يكون الجورب في معنى الخف إلا 
إذا كان علدا ار سد 

والجواب على هذا: 

أننا م نلحق الجورب بالخف اعتمادًا على القياس وحده» بل اعتمادًا على ما صح 
من آثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولو لم يأت إلا فعل الصحابة رضي الله عنهم 
لكفى به دليلاء فهم أعلم بمراد الله» ومراد رسوله كيا وهم أهل اللغة» ويعرفون 
معنى الجورب» ومعنى الخف أكثر من غيرهم» ولذلك قال أنس رضي الله عنه عن 
الجورب: إنه| خفان» ولكن من صوف. 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

الراجح جواز المسح على الجوربين» واشتراط كونه| صفيقين لا دليل عليه؛ 
وسوف يأتي بحث هذا الشرط في مسألة مستقلة في شروط المسح على الخفين إن شاء 
الله تعالى. 

5 5 


الفصل الثالث 


في المسح على النعلين 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 2 
لا النعال ليست كالخفاف لغة» وهي تختلف عنها معنى» لهذا اختلفوا في جواز 
المسح عليهاء وسبب اختلافهم يرجع إلى: 
لا هل يقاس على الخف غيره» أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرهاء ولا يتعدى 
بها محلها؟ 
لا وسبب آخر: 
المسح على النعال لم يثبت مرفوعاء وكان الرسول < يلبسه» ولو مسح عليه 
لنقل إليناء فلا لم يأت مرفوعًا مع إمكان فعله كان الأصل عدم المسح على النعال. 
لا من رأى صحة المسح على النعال احتج ببعض الآثار عن الصحابة» وهم أهل 
اللغة» وأدرى من غيرهم با يجوز المسح عليه وبا لا يجوزء وبعضهم تمن روى 


LN 


فمن رأى أن الأصل الغسلء وقد ترك ذلك في الخفين لورد السنة المرفوعة» 


والنعال ليست في القياس كالخفين» والمسح عليها إنما ورد عن بعض الصحابةء 
لم يترك الغسل هذه الآثار. 

ومن رأى أن عمل الصحابي حجةء وقد صحت عنده بعض هذه الآثار عنهم 
ترك القياس لعمل الصحابي. 


[م-7177] ذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» إلى أنه 
لا يصح المسح على النعل. 
وقال قوم: يصح المسح على النعلين كا يمسح على الخفين”". 


ره انق قب بالتعل الى يضق رعا 


)١(‏ امداية مطبوع مع نصب الراية (۲۹۹/۱» ))707٠١‏ شرح معاني الآثار (١/۹۸)ء‏ والحنفية 
يمنعون المسح على الخف إذا لم يكن الكعب مستورًاء فمن باب أولى منع المسح على النعال؛ انظر 
الفتاوى الهندية /١(‏ 77). 
وقد نص الجمهور على منع المسح على الخف إذا لم يكن ساترًا لمحل الفرض» والنعال لا تستر 
المحل. جاء في المدونة :)١47 /١(‏ «وقال مالك في الخفين يقطعه) أسفل من الكعبين المحرم 
وغيره لا يمسح عليهم|؛ من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر». اه 
فيشترط المالكية كالجمهور أن يكون ساترًا لمحل المفروض. والنعال لا تستر المحل» ولذلك لا 
يجيزون المسح على الجوارب حتى تكون مكسية بالجلد كا سبق في المسح على الجوارب» وانظر 
الشرح الصغير .)١55 /١(‏ 
الآم 4/10 4). 
جاء في مسائل عبد الله بن أحمد (۱/ ۱۲۲): «سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه؟ فكرهه. 
وقال: لا». اه 
وني مسائل ابن هانئ /١(‏ ۱۸): «لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين». اه وانظر 
مسائل ابنه صالح (۳۷۹). 

(۲) شرح معاني الآثار (۱/ ۹۷). 

(۳) الفتاوى الكبرى ٠5 /١(‏ 7) وقيده بالنعل التي يشق نزعهاء الإنصاف /١(‏ 1817). 


لا دليل من قال بجوازالمسح: 

0 الدليل الأول: 

)7١-575(‏ مارواه أحمد, قال: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن أبي قيس» عن 
هزيل بن شر حبيل» 

عن ا مغيرة بن شعبة» أن رسول الله ياء توضأًء ومسح على الجوربين والنعلين. 

[رجاله ثقات إلا أنه معلول]. 


واجيب: 

أولّا: أن الحديث ضعيف؛ وقد علمت كلام أحمد وابن مهدي وسفيان ومسلم 
والنسائي والدارقطني وغيرهم في تعليل هذا الحديث. 

ثانيًا: أن المقصود من حديث المغيرة أنه مسح على جوربين منعلين» لا أنه جورب 
منفرد» ونعل منفرد» فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين. 

وسبق الجواب على هذا الإشكال في مسألة المسح على الجورب» فارجع إليه إن 


¢ # 


ت 

2 الدليل الثاني: 

(75-655") ما رواه أحمدء قال: ثنا مز بن أسدء ثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى 
ابن عطاء» 

عن أوس بن أبي أوسء قال: رأيت أبي يوما توضأء فمسح على النعلين» فقلت 
له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله كك يفعل”". 


)١(‏ المسند(؟/5657). 


( "المسئك (4:/5). 


000 


[الحديث معلول]20. 

الحديث فيه علتان: 

الأولى: الانقطاع» يعلى بن عطاء لم يدرك أوس بن أبي أوس» نص على ذلك البيهقي في السنن 
(4۷/۱(. 


الثانية: الاختلاف فيه على يعلى بن عطاء. 

فرواه ماد بن سلمة وشريك» عن يعلى بن عطاء» عن أوس بن آي أوسء عن أبيه. 

وخالفهم| هشيم وشعبة» فروياه عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن أوس بن ابي أوس أن رسول 
الله» فزادا في الإسناد عطاء والد يعلى» وهو ضعيف. 

وجعلوه من مسند أوسء وليس من مسند أبي أوس. وهو الراجح. 

فأما رواية حماد بن سلمة: 

فآخرجها الطیالسي في مسنده (۱۱۱۳) قال: حدثنا ماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن أوس 
الثقفي أن رسول الله ية توضاً ومسح على نعليه. 

ومن طريق أبي داود أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 45)» والبيهقي /١(‏ ۲۸۷). 
وأخرجه أحمد (5/ 9) حدثنا ہز بن أسد. 

ورواه الطبراني في الكبير (۱/ ۲۲۲) رقم 705 والطحاوي )47/١(‏ من طريق الحجاج بن منهال. 
ورواه ابن حبان (۱۳۳۹) من طريق هدبة بن خالد» ثلاثتهم عن حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن 
عطاء» عن أوس بن أبي أوس. قال: رأيت أب يومًا توضأء فمسح على النعلين» فقلت له: أتمسح 
عليها؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله ييي يفعل. هذا لفظ أحمد. 

وتابع شريك حمادًا: فأخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۹۷)» (777207)» ومن طريق ابن أبي شيبة 
أخرجه الطبراني في الكبير )١77 /١(‏ رقم 105.. 

وأحمد )٩ /٤(‏ حدثنا وكيع» 

ورواه أحمد أيضًا (5/ )٠١‏ حدثنا الفضل بن دكين 

والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 91) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني 

كلهم (ابن أبي شيبة» ووكيع» والفضل بن دكين ومحمد بن سعيد الأصبهاني) رووه عن شريك» 
عن يعلى بن عطاء» عن أوس بن أبي أوسء عن أبيه أن النبي ا توضأء ومسح على نعليه. 
فهذان الطريقان أعنى طريق حماد وشريك فقط هما اللذان جعلاه من مسند أبي أوس حذيفة» 
6 ا کن و بو إذا دلي عفدو لدي اه 
يعلى من أبيه» عن أوس. 

وأما رواية شعبة وهشيم» فجعلاه من مسند أوس الابن» وهو صحابي أيضّاء وزادا في الإسناد 
والد يعلى بن عطاء» وهو مجهول. وإليك تخريجها: 


ل الدليل الثالث: 

۳۳-۴۲) ما رواه بن ماجه» قال: حدثنا محمد بن يحيى» ثنا معلى بن منصور 
وبشر ابن آدم» قالا: ثنا عيسى بن يونس» عن عيسى بن سنان» عن الضحاك بن 
عبد ال رمن بن عرزب» 


= أمارواية شعبة» عن يعلى: فأخرجها أحمد /٤(‏ ۸) والطبراني في الكبير /١(‏ ۲۲۲) رقم »٦٠۷‏ 
۸ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4۷۸)» والحازمي في الاعتبار (ص: )5١‏ عن يحيى بن 
سعيد القطان» عن شعبة» قال: حدثني يعلى» عن أبيه» عن أوس بن أبي أوس» قال: رأيت 
رسول الله ل توضأء ومسح على نعليه. 
فهنا أوس يصرح بأنه رأى رسول الله ية يمسح على نعليه» بينا في رواية ماد وشريك أنكر 
أوس على أبيه المسح على النعلين حتى أخبره أنه رأى رسول الله ياء يفعله» وإذا كان أوس قد 
رأى الرسول بي يفعله» فلاذا ينكر على أبيه شيئًا رأي رسول الله ية يفعله. 
وأما رواية هشيم» عن يعلى: فاختلف فيه على هشيم: 
فرواها أحمد /٤(‏ ۸). 
والمحاملي في أمالية (۳۳۲) حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
وإبراهيم الحربي في غریب الحديث (۳/ )١11١7‏ حدثنا شجاع» ثلاثتهم (أحهمد» ويعقوب» 
وشجاع) عن هشيم» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن أوس بن أوس الثقفي قال: رأيت رسول 
الله ية أتى كظامة قوم فتوضاً. 
وم يذكر المسح لاعلى النعال» ولا على القدم. 
ورواه أبوداود(١1١)‏ قال: حدثنا مسدد وعباد بن موسىء قالا: ثنا هشيم» عن يعلى بن عطاء 
عن أبيه به» بلفظ: أن رسول الله ية توضأء ومسح على نعليه وقدميه. 
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)75877/١1(‏ 
وا عق کات ار 0 
والطبراني في الكبير (1/ )٦٠۳‏ من طريق عثمان بن أبي شيبة. 
وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه )۱۲١(‏ والحازمي في الاعتبار (ص: )١7‏ من طريق 
سعيد بن منصور» ثلاثتهم (أبو عبيد وعثمان وسعيد) عن هشیم» بلفظ: ومسح على قدمیه» 
ولفظ ابن شاهين: ومسح على رجليه» والمعنى واحد. 
ولعل هذا الاختلاف من عطاء العامري والد يعلى» لم يرو عنه إلا ابنه يعلى» قال ابن القطان عنه: 
مجهولء وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف إلا بابنه» وفي التقريب: مقبول. 


عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يلاء توضأ. ومسح على الجوربين والنعلين. 
قال المعلى في حديثه: لا أعلمه إلا قال: والنعلين. 

[ د . ]20 

أت الدليل الرابع: 


)۳٤-۳۷(‏ مارواه البزار في مسنده حدثنا إبراهيم بن سعيد» أخبرنا روح بن 


عبادة» عن ابن أبي ذئب» عن نافع» 


أن ابن عمر كان يتوضأء ونعلاه في رجليه» ويمسح عليهماء ويقول: كذلك كان 


رسول الله كد يفعل'". 


000 
00 
(۳) 
2 


[صحيح ]”1. 


سنن ابن ماجه (05). 

سبق تخريجه. انظر (ح .)٥۲۲‏ 

نصب الراية (1/ ۱۸۸). 

رجاله ثقات إلا البزار ففيه كلام» ولم ينفرد به» وقد رواه الطحاوي )917/١(‏ من طريق 
ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب به» بلفظ: كان إذا توضأء ونعلاه في قدميه» مسح على ظهور 
قدميه بيديه» ويقول: كان رسول الله كَِةٍ يصنع هكذا. 

وقد صحح إسناده الحافظ في الدراية /١(‏ 87). 

وهذه الرواية توضح ما رواه البخاري )١77(‏ ومسلم (۱۱۸۷) من طريق عبيد بن جريجء أنه 
قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن» رأيتك تصنع أربعًاء لم أر أحدًا من أصحابك يصنعهاء 
قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال 
السبتية» ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا المهلال ولم بل 
أنت حتى كان يوم التروية. 

قال عبد الله: أما الأركان؛ فإني لم أر رسول الله جي يمس إلا اليمانيين» وأما النعال السبتية؛ فإني 
رأيت رسول الله 5 يلبس النعل التي ليس فيها شعرء ويتوضأ فيهاء فأنا أحب أن ألبسها. 
الحديث. ۰ 

فقوله: (ويتوضاً فيها): أي توضأء وعليه النعلان» وقد تقدم أن ابن عمر كان يمسح عليهاء وهذا 
أولى من حمل البخاري بأنه يغسل رجليه في النعلين؛ لأن فعل ابن عمر عند البزار والطحاوي - 


الدليل الخامس: 


(70-518) ما رواه ابن جرير الطبري» قال: حدثنا عبد الله بن الحجاج بن المنهال» 


قال: حدثني أبي» قال: حدثنا جرير بن حازم» قال: سمعت الأعمش» عن أبي وائل» 


عن حذيفة» قال: أتى رسول الله سباطة قوم فبال عليها قاتاء ثم دعا باء» 


فتوضأء ومسح على نعليه(". 


محفوظًا من حديث الأعدش ]7 


000 
(۲) 


يفسر ما أجمل في رواية الصحيحين» وقد روى البيهقي في السنن /١(‏ ۲۸۷) من طريق محمد بن 
عجلان» عن سعيد المقبري» عن عبيد بن جريج» قال: قيل لابن عمر رأيناك تفعل شينًا لم نر 
أحدًا يصنعه غيرك. قال: وما هو؟ قال: رأيناك تلبس هذه النعال السبتيه» قال: إني رأيت رسول 
الله ية يلبسهاء ويتوضاً فيهاء ويمسح عليها. 

ولا يقال: إن قوله: (يتوضاً فيها ويمسح عليها) أنه يجمع بين غسل القدم ومسح النعل؛ لأن 
هذا جمع بين الغسل وبدله» ولا معنى له» فالغسل وحده يرفع الحدث» ولا حاجة إلى المسح» 
فالمقصود أنه يتوضاً والنعال عليه فلا يخلعهماء ويمسح عليه|. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق» وقوله: (ويمسح عليها) ذكرها 
ابن عجلان» عن سعيد» ولم يذكرها مالك عن سعيد في الصحيحين» ول أعتبرها خالفة؛ لأا 
مفسرة لقوله في رواية مالك: (ويتوضا فيها) خاصة إذا أضيف إلى ذلك فعل ابن عمر الصريح 
في مسحه على نعليه كى| عند البزار والطحاويء ونسبته ذلك إلى رسول الله كلد والله أعلم. 
وكتب لي بعض مشايخي قائلا: الحديث فيه نظر» وشذوذه قوي» والبزار نفسه فيه لين.قلت: لم 
ينفرد به البزار» فقد تابعه ابن أبي فديك كا عند الطحاوي. 

تفسير ابن جرير الطبري (5/ 175). 

ل أقف على ترجمة عبد الله بن الحجاج بن منهال» وفي ترجمة أبيه حجاج بن منهال في تهذيب المزي 
ذكر من الرواة عنه ابنه عبيد الله» فهل هما اثنان أو واحد لا أدري» وفي المعجم الكبير للطبراني 
أخرج حديثا من رواية عبيد الله بن حجاج بن منهال» عن أبيه» وإليك لفظه. 

أخرجه في المعجم الكبير (۲۸۲/۲۲) رقم 77/ء قال: حدثنا محمد بن العباس الأخرم 
الأصبهاني» ثنا عبيد الله بن الحجاج بن المنهال» حدثني أبي» عن يزيد بن إبراهيم» عن صدقة بن 
أبي عمران» عن إياد بن لقيط» عن أبي رمثة» قال: انطلقت آنا وأبي قبل رسول الله ية فلا كان- 


الدليل السادس: 
رة دع ن ا لار ما رواد این أى ية :عن ابن إدرس»عن الأعمكن؟ 
عن أبي ظبیان» قال: رأيت عليًا بال قاتا» ثم توضأء ومسح على نعليهء ثم أقام 


المؤذن» 3 فخلعه)'. 


00 
00 


[إسناده ف غاية الضبحة |0 


في بعض الطريق تلقاني» فقال أبي: تدري من هذا؟ قلت: لا قال: هذا رسول الله ياء الحديث. 
وهو في مسند أحمد (۲/ ۲۲۷) من زيادات عبد الله» قال: حدثني شيبان بن أبي شيبة» حدثنا يزيد 
-يعني: ابن إبراهيم التستري- به. 

وأعله الطبري بمخالفة جرير بن حازم لأصحاب الأعمش» ولم يضعفه بغيره» ولو كان عبد الله 
ابن حجاج ضعيفًا عنده لأعله به. 

وعلى كل حال فالمعروف من رواية الأعمش المسح على الخفين» وليس فيه النعلان وهو في 
صحيح مسلم (۲۷۳)» من طريق أبي خيثمة» عن الأعمش» عن شقيق» 

عن حذيفة» قال: كنت مع النبي بياب فانتهى إلى سباطة قوم فبال قاتاء فتنحيت» فقال: ادن 
فدنوت حتى قمت عند عقبيه» فتوضأء فمسح على خفيه. 

قال الطبري في تفسيره تعليقًا على الرواية التي خرجهاء قال (5/ :)٠١١‏ 

«وأما حديث حذيفة» فإن الثقات الحفاظ من أصحاب الأعمش» حدثوا به عن الأعمش» عن 
أي وائل» عن حذيفة» أن النبي بي أتى سباطة قوم» فبال قائّاء ثم توضأء ومسح على خفيه. 

ثم ساق الطبري حديث حذيفة بأسانيده من طريق أبي عوانة» ومن طريق شعبة» ومن طريق 
ابن إدريس» ومن طريق أبي السائب» ومن طريق عمرو بن يحبى بن سعيد» ومن طريق جرير» 
فرقهم عن الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة. 

ثم قال: كل هؤلاء يحدث ذلك عن الأعمش بالإسناد الذي ذكرناء عن حذيفة أن النبي مسح 
على خفيه. وهم أصحاب الأعمش» ول ينقل هذا الحديث عن الأعمش» غير جرير بن حازم 
ولو م يخالفه في ذلك مخالف لوجب التثبت فيه لشذوذه» فكيف والثقات من أصحاب الأعمش 
يخالفونه في روايته». 

.)١۷۳/١( المصنف‎ 

أبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب» من رجال الجباعة» وقد وثقه ابن معين والنسائي 


وأبو زرعة» والدارقطني وغيرهم. 2 


أت الدليل السابع: 


(٠غه7”07-6)‏ ما رواه ابن عدي في الكامل من طريق رواد بن الجراح» عن 


عن ابن عباس» أن رسول الله بء توضاً مرة مرة» ومسح على نعليه. 
[رواد مجروح في روايته عن سفيان إلا أنه لم ينفرد به» والحديث فيه اختلاف كثير 


في لفظه]. 


000 
(۲) 


وإن كان الأثر موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنهء إلا أن عليًا قد أمرنا باتباع سنته» 
ولم أقف على خالف له وهو يؤيد ما سبق من حديث المغيرة» وأبي أوس الثقفي» وابن عمرء 
وأبي موسى الأشعري. 

ورواه عبد الرزاق (285) عن الثوري» عن الأعمش به. 

وأخرجه البيهقي (۱/ ۲۸۸) من طريق ابن نمير» عن الأعمش به مطولاء ولفظه: 

رأيت علي بن بي طالب بالرحبة بال قاتا حتى آدعی» فأتى بكوز من ماء» فغسل يديه واستنشق» 
وتقضمض» وغسل وجهه وذراعيه» ومسح برأسه. ثم أخذ كمًا من ماء» فوضعه على رأسه حتى 
رأيت الماء ينحدر على لحيته» ثم مسح على نعليه» ثم أقيمت الصلاة فخلع نعليه. ثم تقد فأم 
الناس. قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم» قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني» فرأيت 
أبا ظبيان قات] في الكناسة. فقلت: هذا أبو ظبيان» فأتاه» فسأله عن الحديث. 

ورواه عبد الرزاق (۷۸۳) من طريق يزيد بن أبي زياد» عن أب ظبيان به. ويزيد بن ابي زياد فيه 
ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷۳) حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حبيب» عن زيد» أن عليًا بال 
ومسح على النعلين. ورجاله ثقات» وعنعنة حبيب بن أبي ثابت زالت بالمتابعة. 

وني هذا الأثر عن علي» ليس فيه ذكر الجوربين حتى يمكن أن يقال: إنه مسح على جوربين 
منعلين» وكذلك الأثر عن ابن عمر. 

الكامل (۳/ /ا/١١).‏ 

ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي (۱/ 787)» وقال: «هكذا رواه رواد بن الجراح» وهو يتفرد 
عن الثوري بمناكير» هذا أحدهاء والثقات رووه عن الثوري دون هذه اللفظة». 

قلت: لم ينفرد به» فقد تابعه غيره ک| سيأتي بيانه. 

ورواد صدوق» إلا أنه تغير في آخره» وتكلم في روايته عن سفيان» = 


فوثقه يحيى بن معين» وقال في رواية: لا بأس به إن غلط في حديث سفيان. الجرح والتعديل 
(/ 075). تہذیب التهذيب (۳/ .)۲٤۹‏ 

وقال أحمد: لا بأس به» إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: هو مضطرب الحديث تغير حفظه في آخر عمره وكان محله الصدق» 
قال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء» فقال: يحول عن ذلك. الجرح والتعديل 
 /6(‏ 0). 

وقال الحافظ: صدوق اختلط بآخرة فترك» وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. 

قلت: لم ينفرد به عن سفيان» فقد تابعه زيد بن الحباب كما في سنن البيهقي /١(‏ 3587): کا لم 
ينفرد به سفيان عن زيد بن أسلم» فقد تابعه معمر» بالمسح على النعلين. 

رواه عبد الرزاق (۷۸۳) عن معمر» عن يزيد بن أب زياد» عن أي ظبيان» في قصة مسح أمير 
المؤمين علي بن ابي طالب على نعليه. قال معمر: ولو شئت أن أحدث أن زيد بن أسلم حدثني 
عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس أن النبي مَك صنع كما صنع علي. 

والحديث اختلف فيه على سفيان: 

فرواه رواد بن الجراح وزيد بن الحباب عن سفيان» عن زيد بن أسلم كا سبق في المسح على 
النعلين» 

ورواه جماعة عن سفيان» ولم يذكروا النعلين: 

الأول: محمد بن يوسف. كا عند البخاري »)١51(‏ ولفظه: أن النبى جي توضأ مرة مرة. 
ان کی بن سعيقه أخرخه او دار( رای 9 وای 890 ران مان 
»)»51١(‏ وابن حبان )١١45(‏ ولفظه أيضًا كلفظ محمد بن يوسف (توضاً مرة مرة). 

الثالث: وكيع» كما عند الترمذي (57) بالوضوء مرة مرة. 

الرابع: أبو عاصم النبيل كا عند الدارمي (597) والطحاوي (۱/ ۲۹) بذكر الوضوء مرة مرة. 
الخامس: أبو شهاب الحناط» كما عند أبي عبيد في كتاب الطهور .)١٠١7(‏ 

السادس: المؤمل بن إسماعيل» كا عند البغوي في شرح السنة (7757). 

السابع: قبيصة بن عقبة» كا عند الدارمي »07١١(‏ فهؤلاء لا يختلفون على سفيان» رووه 
بالوضوء مرة مرة» وزاد قبيصة: ونضح على فرجه» ولم يذكرها أحد غيره» فذكر النضح غير 
محفوظ بهذا الحديث. 

الثامن: عبد الرزاق كا في المصنف )١1(‏ بلفظ: (ألا أخبركم بوضوء رسول الله ل فغرف 
بيده اليمنى» ثم صب على اليسرى صبة صبة). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد /١(‏ 7”768). 
وخالفهم رواد بن الجراح وزيد بن الحباب» في سفيان» عن زيد بن أسلم فذكرا المسح على 
النعل. = 


وانفرد محمد بن يزيد الجرمي» عن سفیان» وفيه: (وغسل رجليه وعليه نعله) والقطان وحده 
مقدم على رواد وزيد بن الحباب» كيف وقد وافقه وكيع والفريابي والضحاك وغيرهم ممن 
ذكرتهم. 

هذا بيان الاختلاف على سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس 

أما الاختلاف على زيد بن أسلم فكالتالي: 

رواه عن زيد بن أسلم أحد عشر نفسًا 

فبعض الروايات ذكرت غسل الرجلين» ولم تذكر الرش ولا النعلين: 

رواه جماعة منهم: 

- ابن عجلان عند ابن أبي شيبة (۱/ ۱۷) رقم 15» وأبي يعلى (57 7)» والنسائي (۱۰۳)» وابن 
ماجه »)٤۳۹(‏ وابن خزيمة »)۱٤۸(‏ وابن حبان »)۱۰٩۷۸۰۱۰۸7(‏ والبيهقي )٥٥۰۷۳ /١(‏ 
وغيرهم. 

- محمد بن جعفر بن كثير عند البيهقي /١(‏ ۷۳). 

- ورقاء بن عمرء كا عند البيهقي /١(‏ 51/.0/7). 

- أبو بكر بن محمد عند عبد الرزاق .)١79(‏ 

وروايات تذكر الرش حتى يبلغ الغسل: 

كرواية سليمان بن بلال عند البخاري »)۱٤١(‏ وأحمد )587/١1(‏ والبيهقي (۱/ ۷۲). 

ورواية تذكر الرش على النعلين مع المسح: وذلك مثل: 

- هشام بن سعد عند أبي داود (۱۳۷) والحاكم »)١57/١(‏ والبيهقي )۷۳/١(‏ وني المعرفة 
(۱/ ۲۲۲)» وانفرد هشام بن سعد بذكر مسح أسفل النعل» وليس بمحفوظ. 

- الدراوردي» كما في الطهور لأبي عبيد )٠٠١(‏ والطحاوي »)70/١(‏ ورواه بعضهم عن 
الدراوردي» ولم يذكر مسح النعل» انظر النسائي »)٠١١(‏ وابن ماجه ٠7(‏ 5)» والدارمي (591)» 
ومسند أبي يعلى (717057175). والطحاوي (۳۲/۱) والبيهقي »)٥٩/۱(‏ وابن حبان 
27و١٠).‏ 

- معمر» بذكر المسح على النعلين عند عبد الرزاق (۷۸۳) وسبق أن ذكرت لفظها. 

فا هو الراجح من هذه الروايات» هل يكون المسح على النعلين محفوظا والاختلاف فيه كا 
ترى؟ 

أقول -والله أعلم-: إن هذا الحديث قد اتفق رواته على أن الوضوء فيه مرة مرة» سواء ذكروه 
بهذا اللفظ المختصرء أو ذكروه على سبيل التفصيلء وكلا الروايتين في البخاري» والذي ساقه 
مختصرًا لم يتعرض لذكر أعضاء الوضوء با فيها الرجلان؛ والذين ذكروه مفصلًا ذكروا أن 
الرسول ي كان يأخذ غرفة واحدة لكل عضوء ويكتفي بهاء بها في ذلك القدمان» وعند = 


وقد وقف العلماء من أحاديث المسح على النعال على مواقف منها: 

الأول: القول بالمسح على النعال. وهذا أسعدها بالدليل» وحمل الأحاديث 
ابن تيمية على النعل التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل”". 

ولعله لحظ الحكمة من المسح على الخفين» وهي مشقة النزع فألحق بها ما يشق 
نزعها من النعال» والله أعلم. 

الموقف الثاني: 

ضعف بعضهم الأحاديث الواردة في المسح على النعل» وهذا وإن كان قد يُسَلَّم 


= التأمل فلن يكفي في غسل القدم ظاهره وباطنه من أصابع القدمين حتى نهاية الكعبين من كف 
واحدة» فالذي ذكر الغسل نظر إلى غسل ظاهر القدم» والذي ذكر مسح النعل» نظر إلى أن غسل 
القدم لم يعم المحل المفروضء وهو باطن القدم» وبعض الروايات ذكرت الغسل والمسح معًا 
كطريق القاسم بن محمد الجرمي عن سفيان وهشام بن سعد عند البيهقي )71/١(‏ فلو كان 
الغسل كافيًا فلماذا المسح؟ فإن قيل: وإذا كان المسح كافيًا فلماذا الغسل؟ 
أجيب: بأن النعل» وإن كان مسحها كافيًا ىا جاء من حديث المغيرة وأبي موسى» وأوس بن 
أي أوس وابن عمر مرفوعًا وموقوفًاء ومن حديث علي بن أبي طالب موقوفا عليه إلا أن الرش 
مع النعل جائز أيضّاء وهو درجة بين المسح والغسل» فإن مسح النعل أجزأه» وإن رش القدم 
مع النعل أجزأه أيضًاء وقد ذكر ابن القيم في معرض إجابته عن حديث المسح على النعلين ما 
يقوي هذاء فقال: «إن الرجل ها ثلاثة أحوال: 
حال تكون في الخف. فيجزئ مسح سائرها. 
وحال تكون حافية» فيجب غسلهاء فهاتان مرتبتان: وما كشفها وسترها. 
ففي حال كشفها لها أعلى مراتب الطهارة» وهي الغسل التام. 
وني حال استتارهاء لها أدناهاء وهي المسح على الحائل. 
وها حال ثالثة» وهي حالما تكون في النعل» وهي حال متوسطة بين كشفها وبين سترها بالخف. 
فأعطيت حالًا متوسطة من الطهارة» وهي الرش؛ فإنه بين الغسل والمسح» وحيث أطلق لفظ 
المسح عليها فالمراد به الرش؛ لأنه جاء مفسرًا في الرواية الأخرى». اه 
وهذا الكلام جيد» وحمل حديث ابن عباس على هذا متعين جمعًا بين الروايات» إلا أن الرش 
ليس واجبًا كما قدمت فالمسح كاف كما دلت عليه الأحاديث السابقة. 

.)١15١ /١( الفروع‎ )١( 


في أكثرهاء لكن لا يسلم في الكل. 

الموقف الثالث: 

بعضهم أوها على أنه مسح على جوربين منعلين» وقد أجبت عن هذا التأويل في 
سبق» ومع أن هذا فيه تكلف فإن هذا ممكن أن يقال في أحاديث مسح على الجوربين 
والنعلين» وأما الأحاديث الكثيرة التي تفيد المسح على النعلين بدون ذكر الجوربين 
فلا يقبل هذا التأويل. 

الموقف الرابع: 

ذهب بعضهم إلى معارضة أحاديث المسح على النعلين بأحاديث وجوب غسل 
الرجلين» وهذا ضعيف؛ لأن أحاديث مسح النعلين لا تعارض غسل القدمين إلا إذا 
كان المسح على الخفين يعارض أحاديث غسل الرجلين. 

الموقف الخامس: 

ادعى بعضهم أن أحاديث مسح النعل منسوخة بأحاديث غسل الرجلين» ذكر 
ذلك ابن الق فى ليب السترن. 

الموقف السادس: 

حمل بعضهم أحاديث المسح على النعلين بأنه في حال تجديد الوضوء؛ وذلك لأنه 
ثبت عن النبي ٤ي‏ المسح على القدمين في تجديد الوضوءء» فكذلك يحمل المسح على 
النعلين بأنه في حال تجديد الوضوء. 

)78-541١(‏ فقد روى أحمد, قال: ثنا مبز» ثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» 
قال: سمعت النزال بن سبرة» قال: 

ريت عليًا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر, ثم قعد لحوائج الناس» فلا حضرت 
العصر أتى بتور من ماءء» فأخذ منه كفاء فمسح وجهه وذراعيه» ورأسه ورجليه ثم 
أخذ فضله. فشرب قاتاء وقال: إن ناسا يكرهون هذاء وقد رأيت رسول الله عل 


يفعله. وهذا وضوء من لم يحدث"'. 


000 
00 


[صحيح]”". 


أحمد (167/1). 

رجاله ثقات. 

والحديث أخرجه النسائى في الكبرى »)۱١۳(‏ وني الصغرى )١170(‏ من طريق مز بن أسد. 
وآ خان الق س 176840 

وأبو داود الطيالسي في المسند )١5/(‏ ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(6985). ۰ 

وأخرجه أحمد (۱/ )٠۲۳‏ عن وكيع. 

وابن جرير الطبري في تفسيره (5/ ۱۱۳)» والبزار في مسنده (۷۸۲) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار(١/‏ 75) من طريق وهب بن جرير. 

وأخرجه أحمد (1729/1) وابن خزيمة )١7(‏ من طريق محمد بن جعفر. 

وأخرجه البيهقي في السنن /١(‏ 75) من طريق آدم» كلهم (بهزء وابن الجعد. والطيالسيء 
ووكيع» ووهب بن جرير» ومحمد بن جعفر) رووه عن شعبة» عن عبد الملك به. وهو في 
البخاري (0517) من طريق آدم عن شعبة» لكن بقصة الشرب قاتا فقط. 

وأخرجه أحمد (۱/ 159 ) وأبو يعلى (/7”7) وابن خزيمة (1/ 1١١11١‏ ) وابن حبان (/51 2٠١‏ 
۰ من طريق منصور» 

وأخرجه أحمد )۷۸/١(‏ والترمذي في الشهائل )۲٠١(‏ من طريق الأعمشء كلاهما عن 
عبد الملك به. 

وأخرجه أحمد(١/ )١55‏ حدثنا يزيد -يعني ابن هارون-. 

وآبو يعلى في مسنده (۳۰۹) من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير 

والبيهقي ني السنن (۷/ )۲۸١‏ من طريق أبي نعيم ثلاثتهم عن مسعر» عن عبد الملك به بذكر 
مسح أعضاء الوضوء. 

وأخرجه البخاري (0710) حدثنا أبو نعيم» 

وأبو داود (۳۷۱۸) من طريق يحيى» 

والبزار (70) من طريق أبي أحمد. ثلاثتهم عن مسعر به بقصة الشرب قائً) فقط» وانظر (ح 5 7”). 


ابن الأثير: المسح يأتي بمعنى المسح باليد» وبمعنى الغسل”"'» ويكون معنى حديث 
علي رضي الله عنه: (مسح وجهه وذراعیه» ورأسه ورجليه) أي غسله) غسلا خفيمًاء 
والله أعلم. 

لاوالجواب: 

أولا : حمل أحاديث المسح على النعلين على تجديد الوضوء حمل ضعيف؛ لأنه 
بلا نعلين في طهارة تجديد الوضوءء وهذه الأحاديث لا يعارض بعضها بعضّاء مع 
اختلاف مخارجها. 

ثانيًا: ثبت عن علي بسند صحيح ک| خرجته عنه أنه بال» ثم توضأء فمسح 
على نعليه» ثم أقام المؤذن فخلعهماء ثم صلى» كا في مصنف ابن أبي شيبة"» وهذا 
صريح في أنه مسح على نعليه بعد الحدث» وهو نفسه الراوي لمسح القدمين في 
طهارة تجديد الوضوء. 

والقول: بأن المسح يأتي بمعنى الغسل» هذا أيضًا فيه إشكال» وهو أن عليًا رضي 
لم يحدث) معنى» والأصل حمل المسح على حقيقته إلا لقرينة مانعة من حمل اللفظ على 
حقيقته» ولا قرينة» والله أعلم. 

هذا ما أمكن جمعه في مسألة المسح على النعلين» والراجح عندي جوازه» بناء 
على أصل فقهي مشيت عليه» وهو الاحتجاج با يثبت عن الصحابة» خاصة ما كان 
معدودًا من الفقهاء منهم إذا لم يخالف من مثله» ولو لم يأت في المسألة إلا الأثر عن علي 


() النهاية في غريب الحديث (5/ 47). 
(0) المصنف (۱۷۳/۱)» وانظر تخريجه ح: (0179). 


القول به كانتشار المسح على الخفين فهذا ليس كافيًا في رده» وقد أنكر بعض السلف 
المسح على الخفين من الصحابة ومن بعدهم» أيكون إنكارهم للمسح على الخفين 
رافعًا لما ثبت شرعًا من جواز المسح عليها؟ وسواء مسح على النعل» أو رش القدم 
في النعل فكلاهما جائز» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


$B BB & 


الفصل الرابع 


في المسح على الخرق واللفائف 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا لا يقاس على حل الخف. كالكفين داخل القفازين» وهل يقاس على الخف 
غيره نما هو في معناه تما يلبس على القدم؟ 
لا اختلفوا في القياس على الخف ما كان في معناه ما يوضع على القدم كاللفائف 
والجوارب» وهذا الاختلاف راجع إلى توصيف المسح: 
لا هل هو عبادة غير معقولة المعنى» فلا يقاس على الخف غيره» أو أن المسح 
معقول المعنى فيلحق بالخف ما كان في معناه؟ 
لا وهل تعلق المسح بالمسمى» فا لا يسمى خقا لا يجوز المسح عليه أو يتعلق 
المسح بالمعنى» فكل حائل على القدم فهو في معنى الخف. فيمسح عليه؟ 
لا على القول بأن المسح رخصة؛ هل الرخص إذا وقعت على خلاف الأصل» 
يلحق بها ما كان في معناها للعلة الجامعة بينهماء أو يقتصر بها على مورد النص؟ 


[م-775] اختلف العلماء في المسح على اللفائف: 


فقيل: لا يمسح عليهاء وهو مذهب الأئمة الأربعة". 


P 


وقيل: بل يمسح عليهاء وهو وجه ف مذهب أحمد. وحكاه بعضهم رواية 


022 


واختاره ابن تيمية 
لا دليل من قال لا يجوزالمسح على اللفائف: 
ل الدليل الأول: 
الإجماع بأنه لا يجوز المسح على اللفائف. 
نقل الإجماع من المالكية المواق في التاج والإكليلء قال: «لا حلاف أنه لا يجرئ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 5 7)» المبسوط 2٠١7 /١(‏ بدائع الصنائع 
.)6١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الالكية: التاج والإكليل المطبوع امش مواهب الجليل »)031١9/١(‏ تنوير 
المقالة شرح ألفاظ الرسالة »)٠۰۰ /١(‏ مواهب الجليل .)”١97/1١(‏ 
وبالغ المالكية فقالوا: يشترط أن يكون الخف من جلدء وأن يكون مخرورًاء فلو صنع من غير 
الجلد على صفة الخف لم يمسح عليه» ويشترط أن يكون مخروراء فلا يجوز المسح على ما لزق 
بنحو رسراسء ولا ما نسج أو سلخ» يعني: ولو كان في صورة الخف!! انظر الشرح الصغير 
(2054/1)» حاشية الدسوقي (۱/ .)١57‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع »)٥١١ /١(‏ روضة الطالبين .)٠١١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني /١(‏ 187). الإنصاف (۱/ ۱۸۲٠-۱۸۳)ء‏ المبدع »)٠٤١ /١(‏ 
كشاف القناع »)١۱۸/١(‏ الفروع /١(‏ 2370 المقنع في شرح مختصر الخرقي »)۲۷١ /١(‏ 
الكافي /١(‏ 4 5). 
وني كتاب الهداية لأبي الخطاب (ص: :)٠١‏ «ولا يجوز المسح على اللفائف» وإن كان تحتها نعل؛ 
لأنها لا تت بنفسها». اه 
وذكر صاحب المغني» وابن مفلح في الفروع وشرح الزركشي أن أحمد نص على أنه لا يجوز المسح 
على اللفائف. 

(۲) انظر الإنصاف (۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳)ء شرح الزركشي (۱/ 795). 

(۳) قال ابن تيمية: اللفائف بالمسح أولى من الخف انظر الفتاوى الكبرى (۹/۱٠۳)»ء‏ الأخبار 
العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: »)۲٤‏ مجموع الفتاوى (١؟/ .)۱۸١‏ 


المسح على الخرق إذا لف بها رجليه)”". 

وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافا". 

وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني. 

2 الدليل القانى: 

أن المسح ورد على الخف» وهذه اللفائف لا تسمى خقاء ولا هي في معناء". 

لاواحبت: 

بأن الأشياء ليست بمسمياتهاء بل بمعانيهاء ولا فرق بين اللفائف والجوارب 
والخفاف في تدفئة الرجل» ومشقة النزع» بل قد يكون نزعها أشق من الخف والجورب. 

ل الدليل الثالث: 

قالوا: إن اللفائف لا تثبت بنفسهاء وإنا تثبت بشدهاء ومن شروط المسح على 
ان أن شت سف لا ده 

قال ابن قدامة: «لا يجوز المسح على اللفائف والخرق» نص عليه أحمد. وقيل: 
إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق؟ قال: لا يجزئه المسح على 
ذلك إلا أن يكون جوريًا؛ وذلك أن اللفافة لا تثبت بنفسهاء وإنما تثبت بشدهاء ولا 
نعلم في هذا خلاقًا»9©). 

لاويجاب: 

بأن الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يشترط في الخف أن يثبت بنفسه» وسوف 
() التاج والإكليل .)5717/1١(‏ 
(0) المغني (187/1). 
(۳) ذكره النووي في المجموعء قال :)٥۳١ /١(‏ الو لف على رجله قطعة من أدم» واستوثق شده 


بالرباط» وكان قويًا يمكن متابعة المثي عليه» لم يجز المسح عليه؛ لأنه لا يسمى خفاء ولا هو في 
معناه). اه 


© الي( ۸۲ 


يأتي مناقشة ذلك في إن شاء الله تعالى في شروط المسح على الخفين. 
لا دليل من قال يجوزالمسح على اللفائف: 
ل الدليل الأول: 
٤۲(‏ ۳۹-۵) مارواه أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ثور» عن راشد بن سعد 
عن ثوبان» قال: بعث رسول الله ءي سرية» فأصابهم البرد. فلا قدموا على النبي 
ي شكوا إليه ما أصابهم من البرد» فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. 
[رجاله ثقات» وأعله بعضهم بالانقطاع]. 
وجه الاستدلال: 
قوله: (التساخين) قال الخطابي في غريب الحديث: قال بعضهم: التساخين: كل 


ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك”". 


لا واعترض عليه: 
بأن التساخين أطلقها أهل اللغة على الخفاف©). 
لا ويجاب: 


بأن إطلاق التساخين على الخفاف دليل على أن كل ما يسخن القدم فهو خف. 
والمسح لا يتعلق بالمسمى» فا لا يسمى خمًا لا يجوز المسح عليه وإنما المسح يتعلق 
بالمعنى» فكل حائل على القدم يشق نزعه» فهو في معنى الخف. 


.)۲۷۷ /٥(دنسملا‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. انظر (ح: .)٥۲٤‏ 

(۳) انظر غريب الحديث للخطابي (۲/ ١١)ء‏ وانظر معا م السنن »)077/١(‏ شرح أبي داود للعيني 
.)٥/۱(‏ 

(0) انظر العين (5/ ۳۳۲)». تبذيب اللغة (۷/ 87)» مقاييس اللغة »)٠٤١١/۳(‏ جمهرة اللغة 
(١20)ءغريب‏ الحديث للقاسم بن سلام (۱/ ۱۸۷)» الفائق في غریب الحديث (527/7)؛ 
وفي غريب الحديث لإبراهيم الحربي: «التساخين: الواحد تسخان: وهي الخفاف» لغة ييانية». 


أت الدليل الثاني: 

كل دليل استدل به على جواز المسح على الجورب يصلح أن يكون دليلًا على 
جواز المسح على اللفائف؛ لأن الجورب في القاموس: هي لفافة الرجل» لكن العرف 
خص اللفافة با ليس بمخيط» والجورب با هو مخيط» ومعلوم أن وجود الخيط 
وعدمه ليس مؤثرًا في الحكم. 

2 الدليل الغالث: 

أن اللفائف أولى بالجواز من الخفاف والحوارب؛ لأن نزعها أشق؛ ولأن من 
يلبسها غالبًا لا يملك ثمن الجوارب والخفاف» فيكون محتاجًا إليهاء وهو أولى 
بالمراعاة من الغني. 

قال ابن تيمية: «والصواب أن يمسح على اللفائف» وهي بالمسح أولى من الخف 
والجورب؛ فإن تلك اللفائف إن| تستعمل للحاجة في العادة» وفي نزعها ضررء إما 
إصابة بالبرد» وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح» فإذا جاز المسح على الخفين 
والجوربين» فعلى اللفائف بطريق الأولى. ومن ادعى في ذلك إجماعًا فليس معه إلا عدم 
العلم» ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين» فضلا عن الإجماع» 
والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره» وذلك أن أصل المسح على الخفين 
خفي على كثير من السلف والخلف حتى إن طائفة من الصحابة أنكروه» وطائفة من 
فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقًا..) إلخ ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. 

الراجح: جواز المسح على اللفائف» وإذا كنت رجحت جواز المسح على النعل» 
مع أنها لا توجد مشقة كبيرة في نزعهاء ولا تستر القدم المفروض غسله. فما بالك 
باللفائف التي تأت على كامل القدم» وتكون طبقات بعضها فوق بعض» وهي 
جورب إلا أنه لا خيط فيهاء وهذا غير مؤثر کا بينت» والله أعلم. 


$B BB & 


الفصل الخامس 
في التفضيل بين المسح والغسل 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا مسح الخف ليس بدلا عن الغسلء وإنما الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما 
الغسل وإما المسح» وعليه فلا مفاضلة بين الغسل والمسح. 

لا من قال إن المسح أفضل ل يرد المداومة على المسح» وترك الغسل بالكلية. 

لا قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضلء فالعمل المفضول في مكانه 
وزمانه يقدم على الفاضل» وقد يكون المفضول أفضل بحسب حال الشخص 
المعين لعجزه عن الأفضلء أو لتمام منفعته بالمفضول. 

لا قال ابن القيم: لم يكن النبي ٤ي‏ يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. بل إن 
كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهماء وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين, وم 
يلبس الخف ليمسح عليه. 

لا التفضيل بالثواب بين غسل القدم أو المسح على الخف بابه التوقيف. ولم أقف 
على نص في هذا. 

لا التفضيل بمعنى تقديم أحدهما على الآخر من جهة الفاعل» فلكل واحد منهم| 
مرجح. 


فيترجح الغسل لكونه الأكثر من فعل النبي يكل ولأن المسح مختلف فيه» ولأن في) 
الغسل مشقة أكثرء وفيه سنة التثليث» وينظف القدمين أكثر من المسح» والمسح 
مؤقت بمدة» والأجر على قدر النصب إذا لم يتقصد. 

وقد يترجح المسح؛ لأن المسح رخصة على قول» وهر أيشر عل المكلف دن 
الغسل» وما كان أيسر فهو أولى» ويظهر فيه خالفة الرافضة. 


[م-5؟١]‏ اختلف العلماء في أا أفضل المسح أم الغسل؟ 

فقيل: الغسل أفضل» وهو مذهب الحنفية» والمالكية”"» والشافعية”"» ورواية 
عن أحجدل”. 

واشترط بعضهم لكون الغسل أفضل ألا يترك المسح رغبة عن السنة. 

وقيل: المسح أفضل من الغسل» وهذا القول من مفرادت مذهب الحنابلة". 


وقيل: هما سواء» وهو رواية عن أحمد“. 


(۱) شرح فتح القدير (۱/ »)١45‏ تبيين الحقائق .)57/١(‏ 

(؟) منح الجليل /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ ١١٠)ء‏ الخرشي (١/١۱۷)»ء‏ وقال الصاوي في 
حاشيته على الشرح الصغير بأن المسح خلاف الأولى )٠١۴ /١(‏ 
وقال العدوي في حاشيته على الخرشي :)۱۷٦/١(‏ بأن المسح رخصة» والرخصة تارة تكون 
وجوبًا كوجوب أكل الميتة للمضطرء وتارة تكون ندبًا كندب القصر في السفر» وتارة تكون 
خلاف الأولى كخلاف أولوية فطر مسافر في رمضانء وتارة تكون إباحة كإباحة السلمء 
والرخصة هنا - يعني في المسح على الخفين - من ذلك القبيل» يعني مباحة» وليست الأفضل. 
وسوف يأتي بحث هل المسح رخصة أم عزيمة إن شاء الله تعالى. 

25 المجموع /١(‏ 007)): حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 55).» نباية المحتاج .)١99/1(‏ 

(5) المغنى )١15/١(‏ وقال في الإنصاف :)١59/١(‏ «وعنه الغسل أفضلء وقيل: إنه آخر 
أقواله» .اه 

.)١١١ /١( كشاف القناع‎ )4( 

.)١59/1١( الإنصاف‎ )5( 


وقيل: الأفضل في حق كل واحد بحسبه» فمن كان عليه الخف كان الأفضل في 
حقه المسح» ومن كان لا خف عليه فالأفضل في حقه الخسل» وأن لا يلبس من أجل 
أن يمسح» وهو اختيار ابن تيمية وابن القيه". 

لا دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل: 

أت الدليل الأول: 

أن الغسل هو الذي واضب عليه النبي بيا في معظم الأوقات» وإذا كان الغسل 
هو الغالب من فعله َك كان أفضل. 

الدليل الان 

أن الغسل هو المفترض في كتاب الله سبحانه وتعالى 

قال تعال: ایلوا وجوه ایدیم إل المرافق وأمسحوا پر وسیک 
کے إلى الْكَعَبَيْنِ © [المائدة: 3]. 

على قراءة النصب» وهي الأشهرء وفيها وجوب غسل القدمين» وأما المسح فهو 
رخصة» والغاسل لرجليه مؤد لما افترض الله عليه» والماسح لرجليه فاعل لما أبيح له. 

لا ويناقش: 

بأن قراءة الجر قراءة صحيحة» وهي محمولة على المسح» والمسح ليس مباحًاء بل 
الفرض أحد أمرين إما الغسل أو المسح. 

© الد القالثك: 

(50-55) ترجم البخاري في صحيحه قائلا: باب أجرة العمرة على قدر 
النصب» ثم روى هو ومسلم أن الرسول ب قال لعائشة: ولكنها - يعني العمرة - 
على قدر نفقتك أو نصبك”". 

.)١99/1(داعملاداز‎ )١( 
.)5155( البخاري (۱۷۸۷) ومسلم‎ )۲( 


ولا شك أن غسل القدمين فيه مشقة أكثر من المسح خاصة في المناطق الباردة. 

لاويناقش: 

بأن الغاية الشرعية هي فعل الفرض من الغسل أو المسح» ولا يتقصد المسلم 
طلب المشقة في الطهارة ولا في غيرهاء فلا يتطهر بالماء البارد مع وجود الماء الدافئ 
طلبًا للأجر» ولا يترك المسح طلبًا لمشقة الغسل» فإن وقعت المشقة بلا تقصد كما لو 
كان لا يوجد إلا ماء بارد» أو كانت قدمه مكشوفة حسبت له المشقة في أجره. 

أت الدليل الرابع: 

أن المسح مختلف فيه» والغسل مجمع عليه. 

لاويناقش: 

بأن أغلب مسائل الفقه مختلف فيهاء ومسائل الإجماع قليلة» فلا يترك الشيء 
لمجرد وقوع الخلاف فيه إلا أن يكون الخلاف قويًا من حيث تردد الآدلة» وأدلة 
المسح على الخفين اعتبرت من الأحاديث المتواترة لكثرتها. 

2 الدليل الخامس: 

)5١-545(‏ أن بعض الصحابة كان يفضل غسل رجليه» فقد روى ابن المنذر 
في الأوسطء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح» ثنا محمد بن بشار» ثنا جعفر بن 
محمدء ثنا شعبة» قال: سمعت جبر بن حبيب» 

عن أم كلثوم ابنة أبي بكر أن عمر نزل بواد يقال له وادي العقاب» فأمرهم أن 
يمسحواعلى خفافهم» وخلع خفيه» وتوضاًء وقال: إنم| خلعت لأنه حبب إلي الطهور”". 

[رجاله شات]": 


.)589/1١( الأوسط‎ )١( 
(؟) أم كلثوم ابنة أبي بكر توفي أبو بكر» وهي حمل في بطن أمهاء فتكون عند وفاة عمر عمرها اثنتا‎ 
عشرة سنة» فسنها قابل للتحمل» وهي من الطبقة الثانية من كبار التابعيات» ولم أقف على من‎ 

صرح بسماعها من عمر» فإن كانت سمعت فالإسناد صحيح. والله أعلم. 


لاويناقش: 

بأن عمر قد أمرهم بالمسح على الخفاف» فلو كان الأمر يعود إلى الشأن الشرعي 
لما أمر الناس بأمر يخالفهم فيه» ولكن كما قال: إن هذا تفضيل يعود إلى أن الماء قد 
حبب إليه. وهو شأن شخصي» لا شرعي. 

(575-055) ومنهم أبو أيوب» فقد روى ابن بي شيبة» قال: حدثنا هشيم» قال: 
أخبرنا منصورء عن ابن سيرين» عن أفلح مولى أي آيوب» 

عن أبي أيوبء أنه كان يأمر بالمسح على الخفين» وكان هو يغسل قدميه» فقيل له: 
كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل؟ فقال: بئس مالي إن كان مهنأة لكم» ومأثمة علي قد 
رأيت رسول الله 4 يفعله ويأمر به ولكن حبب إلي الوضوء”". 

[صحيح ]”". 

قلت: ليس في هذا ما يدل على أفضلية الغسل على المسح؛ لأن أبا أيوب صرح 
بأن الرسول بي كان يأمر به» ويفعله» وأن أبا أيوب كان يأمر بالمسح» ولا يليق 
بالصحابي أبي أيوب أن يأمر الناس بالمفضول دون الفاضلء لكن استحب الغسل في 
خاصة نفسه» وهذا لا يدل على أفضلية مطلقة. 

لا دليل من قال المسح أفضل: 

أت الدليل الأول: 

(57-545) ما رواه أحمد قال: ثنا علي بن عبد الله ثنا عبد العزيز بن محمد. 
عن عمارة ابن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع» 
9 المصنف )١51١/1١(‏ رقم 1855. 
6 ورواه البيهقي (۱/ ۲۹۳) من طريق عمرو بن عون وأبي الربيع الزهراني» كلاهما عن هشيم به. 

ورواه ابن المنذر في الأوسط (۱/ )٤۳۹‏ من طريق هشيم به. 


وأخرجه عبد الرزاق (594/) عن معمرء عن أيوبء عن ابن سيرين أن أبا أيوب كان يفتى 


بالمسح على الخفين ... وذكره» ولم يذكر أفلح. 


عن ابن عمر. قال: قال رسول الله عَكِهِ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما یکره 


P0 


(a 
أن تؤتى معصيته'''.‎ 


000 
00 


[ خسنا" 


.)٠١۸/۲( المسند‎ 

ف اف عبد العو بن عمد الدر ارود جا في ار 

قال أبو طالب: سئل أحمد بن حنبل» عن عبد العزيز الدراوردي» فقال: كان معروفًا بالطلب» 
وإذا حدث من كتابه» فهو صحيح» وإذا حدث من كتب الناس وهم» كان يقرأ من كتبهم 
فيخطىء. ورب قلب حديث عبد الله العمري يرويه عن عبيد الله بن عمر. الجرح والتعديل 
(/ ه؟؟). 

وقال أبو زرعة: سيء الحفظ» فربها حدث من حفظه الشيء فيخطىء. المرجع السابق. 

وقال يحبى بن معين: صالح ليس به بأس. المرجع السابق. 

وقال مرة: ثقة حجة. #بذيب التهذيب (5/ .)١٠١‏ 

كان مالك بن أنس يوثق الدراوردي. الجرح والتعديل (0/ 790). 

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث,» يغلط. الطبقات الكبرى (0/ 5 57). 

وفي التقريب: صدوق كان يحدث من كتب غيره» فيخطى» قال النسائي: حديثه عن عبيد الله 
العمري منكر اه. 

روى له البخاري مقروتاء وروى له مسلم والبقية. والله أعلم. 

وني إسناده أيضًا حرب بن قيس: 

ذكره ابن حبان في الثقات (5/ ۲۳۰). 

وقال البخاري: قال ابن أبي مريم» عن بكر بن مضرء قال: زعم عمارة بن غزية أن حريًا كان 
رضا. التاريخ الكبير (۳/ 51). 

[ تخريج الحديث] 

الحديث اختلف فيه على الدراوردي» 

فقيل: عن الدراوردي» عن عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع عن ابن عمر كا في 
إسناد الباب. 

وقيل: عن الدراوردي» عن موسى بن عقبة» عن حرب بن قيس» عن نافع» عن ابن عمر بدون 
ذكر عمارة بن غزية وجعل بدلا منه موسى بن عقبة. 

وقيل: عن الدراوردي» عن عمارة بن غزية» عن نافع» بدون ذكر حرب بن قيس. 9 


أما رواية الدراوردي» عن عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع عن ابن عمر. فأخرجه 
أحمد ا في حديث الباب» والبيهقي في شعب الإيمان (۳۸۹۰) والخطيب في تاريخه ٤۷ /٠١(‏ ۳) 
من طريق علي بن المديني. 

والبيهقي في السنن الكبرى (7/ )١5٠‏ من طريق أي مصعب» 

والبزار کا في كشف الأستار (۹۸۸) من طريق أحمد بن أبانء ثلاثتهم عن الدراوردي به. 
وأخرجه ابن خزيمة )45٠(‏ من طريق يحيى بن أيوب (في المطبوع زياد). 

وأخرجه أيضًا (۲۰۲۷) من طريق بكر بن مضرء كلاهما عن عمارة بن غزية» عن حرب بن 
قيس» وزعم عمارة أنه رضی» عن نافع به. 

وأما طريق الدراوردي» عن موسى بن عقبة» عن حرب بن قيس. 

فأخرجه الطبراني في الأوسط (0107) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبير» قال: أخبرنا عبدالعزيز 
ابن محمد الدراوردي» عن موسى بن عقبة» عن حرب بن قيس»ء عن نافع» 

عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ا إن الله يحب أن تؤتى عزائمه. کا یکره أن تؤتى معصيته. 
قلت: بعكس لفظ حرب بن قيس أن تؤتى رخصه. 

قال الطبراني: لم يدخل في هذا الحديث بين موسى بن عقبة وبين نافع (حرب بن قيس) إلا 
الدراوردي. اه 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى )٠٤٠١ /١(‏ من طريق هارون بن معروف» عن الدراوردي» 
عن موسى بن عقبة به» بلفظ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. 

ورجح البيهقي أن يكون الدراوردي سمعه منهما جميعًا أي من عمارة بن غزية» ومن موسى بن 
عقبة. 

وأما رواية الدراوردي» عن عمارة» عن نافع» بدون ذكر حرب بن قيس» 

فقد رواه قتيبة بن سعيد» عن الدراوردي» واختلف عليه فيه: 

فرواه أحمد )٠٠۸/۲(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن عمارة بن غزية» 
عن نافع به. ولم يذكر حرب بن قيس. بلفظ: إن الله يحب أن تؤتى رخصه ... إلخ. 

ورواه ابن حبان )۳٥۹۸(‏ عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» قال: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» قال: حدثنا عبد العزيز بن حمد» عن عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن نافع به. 
فذكر حرب بن قیس» وقال في آخره: كما يحب أن تؤتى عزائمه. بدلا من لفظ أحمد: (كما یکره أن 
تؤتى معصيته). 

وعندي أن أرجح الطرق عن الدراوردي روايته عن عمارة بن غزية» عن حرب بن قيس» عن 
نافع؛ لأن الدراوردي قد توبع في حديثه عن عمارة بن غزية» تابعه بكر بن مضر البصريء ک| = 


0 


في صحيح ابن خزيمة (۲۰۲۷): (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته). 
وبكر بن مضر قال عنه في التقريب: ثقة ثبت. 

كما تابعه يحيى بن أيوب المصريء كما في صحيح ابن خزيمة (400)» ويحبى بن أيوب: قال عنه 
الحافظ: صدوق ربا أخطأ. 

وتابعه أيضًا عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني» وهو ضعيف» كا في تاريخ بغداد 
(۳۷/۱۰). 

وابن الأعرابي في معجمه (۲۲۳/) نقلا من زوائد تاريخ بغداد 57/17 5).والله أعلم. 
والحديث له شواهد: 

منها حديث ابن عباس» عند ابن حبان (755) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسىء قال: 
حدثنا الحسين بن محمد الذارع» قال: حدثنا أبو حصن حصين بن نمير» قال: حدثنا هشام بن 
حسان» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 5:: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. 
وسنده صحيح. 

وشاهد آخر من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط (4971) من طريق إسماعيل بن عيسى 
العطار ثنا عمرو بن عبد الجبار» قال: عبد الله بن يزيد بن آدم» 

عن أب الدرداء وأبي أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك أن رسول الله ل قال: إن الله 
يحب أن تقبل رخصه. كما يحب العبد مغفرة ربه. 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء» وأبي أمامة وواثلة وأنس إلا بهذا الإسنادء 
ترم به إساعيل بن عيسى: 

قال الهيثمي في المجمع (7/ :)١77‏ «عبد الله بن يزيد ضعفه أحمد وغيره». اه 

قلت: والعطار وشيخه ضعيفان. 

وله شاهد ثالث من حديث عائشة أخرجه الطبراني في الأوسط (60777) وابن عدي في الكامل 
)٦۳ /0(‏ من طريق حفص بن عبد الله آي عمر ا حلواني» ثنا عمر بن عبيد بياع ا حُمُر» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» 

عن عائشة» قالت: قال النبي ب إن الله يحب أن تؤتى رخصه. كما يحب أن تؤتى عزائمه. زاد 
ابن عدي: قلت: وما عزائمة؟ قال: فرائضه. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عمر بن عبيد» تفرد به أبوعمر الضرير. 
قال ابن عدي: عمر بن عبيد البصري حديثه عن كل من روى عنه ليس بمحفوظ. 

وضعفه أبو حاتم. وذكره العقيلي في الضعفاء. انظر اللسان )7١7/5(‏ والميزان (۳/ .)7١7‏ = 


2 الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهماء خاصة في 
أيام الريح الباردة» والماء البارد» وما كان أيسر فهو أولى. 

5-541 4) فقد روى البخاري في صحيحه من طريق مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروة بن الزبير» 

عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنها قالت: ما خير رسول الله ي بین أمرين إلا 
أخذ أيسرهماء ما لم يكن إتاء فإن كان إِنَا كان بعد الناس منه» وما انتقم رسول الله 
ي لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله ها(". 

الدليل الال 

(55-55) ما رواه النسائي في السنن الكبرى وغيره من طريق عاصم» عن 
زرء قال: سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين» فقال: كان رسول الله جلا 
يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافناء ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول 
4( 


ونوم» إلا من جنابة 


ا 


= ورواه ابن عدي (/ 704) من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» حدثني أخي 
عبدالله» عن أبيه» عن أبي هريرة بنحوه. 
وسعد بن سعيد المقبري في التقريب: لين الحديث» قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير حفوظ» ولم 
أر للمتقدمين فيه كلامًا إلا أني ذكرته لأبين أن رواياته عن أخيه» عن أبيه» عن أبي هريرة عامتها 
لا يتابعه أحد عليها. 
فالخلاصة أن الحديث صحيح بطرقه» وحديث ابن عباس وابن عمر كافيان في الاستدلال» 
والله أعلم. 

)2000 صحيح البخاري (۳۳۹۷) ومسلم (۲۳۲۷). 

(؟) سنن النسائي الكبرى .)١56 »۱٤٤(‏ 

(9) انظر تخريجه (ح 2556 .)101١‏ 


وجه الاستدلال: 

فقوله: (يأمرنا) إذا لم يكن للوجوب» كان للندب» وهو دليل على أن المسح أفضل . 

أت الدليل الرابع: 

أن المسح على الخفين قد طعن فيه طوائف من أهل البدع» فكان إحياء السنن 
التي طعن فيه المخالفون أفضل من إماتتهاء 

جاء عن سفيان الثوري أنه قال لشعيب بن حرب: لا ينفعك ما كتبت حتى ترى 
المسح على الخفين أفضل من الغسل'. 

وقد كان المصنفون في كتب العقائد يذكرون اعتقادهم بالمسح على الخفين بالرغم 
من أنه من مسائل الفقه ليتميز أهل السنة فيه عن غيرهم. 

(55-549) وقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن مغيرة قال: 

كان إبراهيم في سفر» فأتى عليه يوم حارء فقال: لولا خلاف السنة لنزعت 
خفي'". 

وقال ابن المنذر: وممن روى أن المسح على الخفين أفضل من الغسل الشعبي 
والحكم وأحمد وإسحاقء وكان ابن أبي ليى والنعان يقولان: إنا لنريد الوضوء 
فنلبس الخفين حتى نمسح عليها. 

وروينا عن النخعي أنه قال: من رغب عن المسح على الخفين فقد رغب عن 


سنة محمد كلا , 


.)١775 /١( المغنى‎ )١( 

0( علق مل هذا أحد مشايخي قائلاً: «هذا على التنزل في التفريق بين المسائل» وإلا فكل حديث 
صح عن رسول الله 45 فالإيان به واعتقاده والعمل به عقيدة». اه 

(۳) المصنف (۱۹۱۹) وهذا إسناد حسن. 

.)٤٤١/١( الأوسط‎ ):( 


لا دليل من قال المسح والغسل سواء: 

قالوا: إن الأدلة جاءت بهذا وبمذاء ولم يرد دليل في الشرع ينص على أن الغسل 
أفضلء أو المسح أفضلء فيبقى الحكم واحدًا. 

قال ابن المنذر: «قد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على طهارة وأحدث 
بال حانث في يمينه» قال: فلم كان الحانث في يمينه بالخيار إن شاء أطعم» وإن شاء كساء 
ويكون مؤديًا للفرض الذي عليه» فكذلك الذي أحدث» وقد لبس خفيه على طهارة 
إن مسح» أو خلع خفيه فغسل رجليه مؤد ما فرض الله عليه» خير في ذلك»'. 

لا دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح. وإلا فالأفضل الغسل. 

قال ابن القيم: لم يكن يتكلف -يعني النبي يَكِيهِ- ضد حاله التي عليها قدماه» بل 
إن كانتا في الخف مسح عليه ولم ينزعهماء وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين» وم 
يلبس الخف ليمسح عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل» 
قاله شيخنا”". والله أعلم. 

لا الراجح: 

بعد سياق هذا الخلاف بين أهل العلم في أا أفضل المسح أو الغسل؟ الذي 
يتبين لي أن ما قاله ابن القيم فيه توسط بين الأقوال» وإن كنت أميل إلى أن الغسل قد 
يكون أفضل» ووجهه: أن الغسل هو الغالب من فعل الرسول ية بدليل أن عائشة 
لم تكن تعلم عن المسح على الخفين» وأحالت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين 
سُّئلت عن المسح على الخفين» ولو كان يكثر منه رسول الله كي ما غاب هذا الفعل 
عن بيت النبوة» عن أم المؤمنين رضي الله عنهاء ولله أعلم. 


$ BB & 


.)٤٤١/١( الأوسط‎ )١( 
.)۱۹۹/۱( (؟) زادالمعاد‎ 


الفصل السادس 


تردد المسح بين الرخصة والعزيمة 
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مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الاختلاف ني المسح هل هو رخصة أو عزيمة راجع إلى توصيف المسح: 
هل الأصل وجوب الغسل» والمسح ثبت بدليل راجح مخالف للأصل» فينطبق 
على المسح حد الرخصة: وهو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. 
أو أن المسح ليس بدلا عن الغسل» وإنما الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما 
الغسل وإما المسح» وكلاهما أصل بنفسه» وبالتالي يكون المسح عزيمة وليس 
رخصة» لكل قول مرجح» والقول بأن المسح عزيمة أقرب. 


[م-7؟؟] اختلف الفقهاء هل المسح رخصة أم عزيمة» 


فقيل: إن المسح رخصة» وهو مذهب الآئمة". 


(1) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين /١(‏ 57 5)» مراقي الفلاح(ص: 517)» شرح فتح 
القدير .)٠٤١/١(‏ 
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي :»)١5١/١1(‏ مواهب الجليل (١/۸٠)ء‏ وقال 
العدوي في حاشيته على الخرشي في معرض كلامه على إباحة المسح :)١1/57/١(‏ «لأن الرخصة 
تارة تكون وجوبًا كوجوب أكل الميتة للمضطرء وتارة تكون ندبًا كندب القصر في السفرء وتارة 
تكون خلاف الأولى كخلاف أولوية فطر مسافر في رمضان» وتارة تكون إباحة كإباحة السلم» 
والرخصة هنا -يعني في المسح على الخفين- من ذلك القبيل». يعني: مباحة. = 


وقبل: إن المسح عزيمة» وهو رواية عن أحمد”". 


ومن ثمرة الخلاف» أن المسح إذا كان عزيمة» فإن المسافر يمسح مطلقًا سواء 


كان سثرة مياحًا أوغيرمًا. 


واختلف القائلون: بأن المسح رخصة هل يمسح العاصي بسفره أم ل وقد 


جعلت هذا في بحث مستقل سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. 


لا دليل من قال المسح على الخفين رخصة: 


0 الدليل الأول: 


)٤۷-٥۰(‏ ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» قال: 


حدثنا المهاجر أبو مخلد» عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة» 


عن آبيه» عن النبي 5 آنه رخص للمسافر إذا توضاء ولبس خفيه. ثم أحدث 


وضوءًاء أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يومًا وليلة". 


000 
00 


0] ٠. 51 


وانظر في مذهب الشافعية: المجموع »2)67١ /١(‏ والروضة »)217١/١(‏ الفتاوى الفقهية 
الكبرى - الهيثمى /١(‏ 7717). 

وأا مهت ا كان اين ذا 0 وا ا و كزين 
يوم وليلة؛ لن يومًا وليلة غير ختصة بالسفر» ولا هي من رخصه. فأشبه غير الرخصء بخلاف 
ما زاد على اليوم والليلة؛ فإنه من رخص السفرء فلم يستبحه بسفر المعصية كالقصر والجمع». 
اه فنص على أنها رخصة» وانظر الإنصاف .)١59/١1(‏ 

قال في الإنصاف :)١19/1(‏ «والمسح رخصة على الصحيح من المذهب. وعنه عزيمة». 
رواه ابن ماجه (005). 

رواه البزار في مسنده )7771١(‏ والدولابي في الكنى )۱۷٤٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه (۱۹۲) 
والدارقطني في السنن (۱/ 5 )7١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۸۱) عن محمد بن بشارء 
ورواه البزار أيضًا (7771) عن يحيى بن حكيم. 

ورواه ابن خزيمة (۱۹۲) والدارقطني (۱/ 5 »)23١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ )۲۸١‏ عن 


محمد بن أبان. = 


ورواه ابن حبان في صحيحه (5 177) والدارقطني (۱/ )١1954‏ من طريق محمد بن المثنى. 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۸۱) من طريق محمد بن أبي بكر. 

والشافعي كا في مسنده (ص: »)١7‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة .)٠۱١۸/۲(‏ 

ورواه الدارقطني )١95 /١(‏ من طريق أبي الأشعث. 

ورواه الدارقطني (۱/ )١45‏ من طريق العباس بن يزيد. 

ورواه الدارقطني »)7١ 4 /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۲۸۱) من طريق بشر بن معاذ 
العقدي» كلهم عن عبد الوهاب الثقفي» عن المهاجر بن مخلد. عن عبد ال رمن بن أبي بكرة» عن 
أبيه» عن النبي يك بلفظ: رخص للمسافر. 

ورواه ابن حبان في صحيحه (۱۳۲۸) من طريق عمر بن يزيد السياري» عن عبد الوهاب 
الثقفي به» ولم يقل رخص.ء ولفظه: وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.. 
وتابعه زيد بن الحباب إلا أنه قد اختلف عليه في إسناده: 

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۸۷۸) عن زيد بن الحباب» عن عبد الوهاب به» بإسناد الجماعة» 
وليس فيه لفظ (رخحص)» ولفظه: جعل للمسافر ثلاثة يام بلياليهاء وللمقيم يومًا وليلة. 

ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان »)٠١١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )71777/١(‏ من طريق 
الحسن بن على بن عفان» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى عبد الوهاب الثقفى» عن خالد الحذاءء 
مع عيذ الرسوين أن بكرم ع ا بحام نكيف بلا اج اد 0 
وليس فيه لفظ (رخص). 

قال الدارقطني في العلل (۷/ :)٠١١‏ «هذا وهم» والصحيح حديث مهاجر). 

يقصد بالصحة بالنسبة لهذا الاختلاف» ولا يقصد الإمام الدارقطني الصحة المطلقة. 
والإسناد ضعيف: فيه مهاجر بن خلد» في حفظه لين» وقال ابن معين: صالح. يعني والله أعلم 
صالح في دينه» ووثقه العجلي وابن حبان. وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث» ليس بذاك 
وليس بالمتين شيخ يكتب حديثه. الثقات (۷/ 587).» الجرح والتعديل (۸/ 777)) معرفة 
الثقات (۲/ .)70١‏ الكامل (5/ »)57١‏ الضعفاء الكبير .)7١//5(‏ 

وني التقريب: مقبول» يعني إن توبع» ولا أعلم أحدًا تابعه على هذا الإسناد. فالحديث ضعيف. 
وقال الترمذي في العلل الكبير :)٠۷١ /١(‏ «سألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: أي 
الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: حديث صفوان بن عسال» وحديث 
أبي بكرة حسن). اه 

ولعل البخاري لم يقصد الحسن الاصطلاحي؛ وذلك لأن حديث صفوان حديث حسن» 
مداره على عاصم بن أبي النجود» وهو حسن الحديث وحديث أب بكرة أقل منه درجة» فيكون 
ضعيفًا. والله أعلم. 

وأخرجه العقيلي في الضعفاء )۲٠۸ /٤(‏ في ترجمة مهاجر بن مخلد» وقال: والمتن معروف من = 


۷ الدليل الان 


)58-555١(‏ ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الملك بن حميد بن أبي 


غنية» قال: سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن القاسم بن خيمرة» 


عن شريح بن هانئ» قال: سألت علي بن أبي طالب في المسح على الخفين؟ فقال: 


رخص رسول الله يا في المسح على الخفين في الحضر يومًا وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام 
بليالي: ”2 


000 


[الحديث صحيح إلا أن لفظ: (رخص) غير محفوظ في الحديث]”". 


غير هذا الوجه. ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية». 

وني الكامل لابن عدي في ترجمة مهاج ر (۸/ »)۲۲١‏ عن أبي هشام المخزومي» قال: كان وهيب 
يعيب المهاجر يقول: لا يحفظ. اه 

وأورد له ابن عدي له خمسة أحاديث أنكرت عليه» وحديثنا هذا منهاء ثم قال: «والمهاجر بن 
مخلد إنا عرف بهذه الأحاديث التي ذكرتهاء وليس له غيرها إلا الشيء اليسير». 

صحيح ابن خزيمة »)١15(‏ وابن حبان (۱۳۲۷). ٠‏ 

قد رواه جماعة عن الحكم» ولم يذكر أحد منهم لفظ رخص. منهم: 

الأول: عمرو بن قيس. ک| في مصنف عبد الرزاق (89/) وأحمد (۱/ 17"5)» ومسلم »)۲۷١(‏ 
والدارمي »)۷۱٤(‏ والنسائي (۱۲۸)» والبيهقي /١(‏ 77/5). 

الثاني: زيد بن أبي أنيسة. ى) في صحيح مسلم (7175). 

الثالث: الأعمش. كا في مسند أحمد .)١١7/١1(‏ وأ يعلى (555).: والنسائي (59١)؛‏ 
والبيهقى (۱/ .)۲۷١‏ ۰ 

الرابع: شعبة کا في مستد أنحد ۲۲۰۰۱۰۰/۱7( والطیالسی (48) وأي غوانت واين ماجه 
(20))» وصحيح ابن حبان (۱۳۳۱). 

الخامس: زبيد» عن الطحاوي .)۸١ /١(‏ 

السادس: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» كما في سنن البيهقي /١(‏ ۲۸۲). 

السابع: الحجاج بن أرطاة» كا في مسند أحمد »)45/١(‏ كل هؤلاء رووه عن الحكم» ولم يذكر 
أحد منهم لفظ: (رخص). 

كما أن جميع من رواه عن القاسم بن خيمرة لم يذكر لفظ (رخص) منهم أبو إسحاق السبيعي 
ويزيد بن أبي زياد وعبدة بن أبي لبابة» وقد تكلمت على جميع هذه الطرق في حكم المسح على 
الخفين» فانظره غير مأمور. 


الدلبل العالث: 

(؟54-00) ما رواه أحمد, قال: ثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم التيمي» 
عن مرو مون 

عن أبى عبد الله الجدلي سمعه يحدث عن خزيمة بن ثابت سألنا رسول الله كَل 
عن المسح على الخفين» فرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» والمقيم يومًا وليلةً. 

قال عبد الله: قال أبي: سمعته من سفيان مرتين يذكر للمقيم» ولو أطنب السائل 


في مسآلته لزادهوه”" 
[رجاله ثقات» وأبو عبد الله الجدلي لم يسمعه من خزيمة» وأكثر الرواة م يذكروا 
لفظ (رخص)] . 


() المستد (5/ :)5١‏ 
(۲) هذا الحديث رجاله ثقات» إلا أن العلماء اختلفوا في ساع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن 
ثابت. 


فقد قال الترمذي في سننه (94)» حديث حسن صحيح. وذكر الترمذي عن يحيى بن معين أنه 


صحح حديث خزيمة بن ثابت. 
وصححه ابن حبان» وصححه أبو عوانة» فهؤلاء أربعة من الأئمة حكموا بأنه صحيح» وبالتالي 
يكون متصلا. 


وأعله البخاري بالانقطاع» قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا 
الحديث؟ فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح على الخفين؛ لأنه لا يعرف 
لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة. انظر علل الترمذي الكبير (ص: 07)» سنن البيهقي 
(۲۷۸/۱) وجامع التحصيل .)٤۸۲(‏ 

قال ابن التركاني في الجوهر النقي /١(‏ ۲۷۹): «هذا بناء على ما حكي عن البخاري أنه يشترط 
ثبوت ساع الراوي عمن روى عنه» ولا يكتفي بإمكان اللقي» وحكى مسلم عن الجمهور 
خلاف هذاء وأنه يكتفى بالإمكان». اه 

قلت: قول البخاري: لا يعرف لأبي عبد الله سماع» يقصد بها أنه لم يسمع منه» ومن تتبع عبارات 
البخاري في التاريخ الكبير وجد مصداق هذاء فتارة يقول في مكان: و0 
في مكان آخرء فلان لم يسمع من فلان. = 


وإذا جزم إمام من أئمة الجرح والتعديل بأن فلانًا لم يسمع من فلان قبل» ولا يرد بكونه 
عاصره» فإن هناك رواة كثيرين عاصروا رواة آخرين» ولم يسمعوا منهم شيئّاء ولا پعارض قول 
البخاري: بأن يحبى بن معين أو غيره صححه؛ لأن البخاري يجزم أن أبا عبد الله الجدلي لم يسمع 
من خزيمة» فيكون معه زيادة علم» هذا من جهة الاختلاف في اتصال إسناده» والله أعلم. 
وأما الاختلاف في إسناده» فرواه إبراهيم التيمي» وإبراهيم النخعي. 

أما إبراهيم التيمي» فاختلفت الرواية عنه: 

فقيل: عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن أب عبد الله الجدلى» عن خزيمة» وهذا هو 
الوك 

وقيل: عن إبراهيم التيمي» عن أب عبد الله الجدلي» عن خزيمة» بإسقاط عمرو بن ميمون. 
وإبراهيم التيمي لم يسمع الحديث من أبي عبد الله الجدلي. 

وقيل: عن إبراهيم التيمي» عن الحارث بن سويد» عن عمرو بن ميمون» عن خزيمة. وهنا 
سقط أبو عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وبين خزيمة رضي الله عنه. وزيد الحارث بن 
سويد في إسناده بين إبراهيم وبين عمرو بن ميمون. 

وأما رواية إبراهيم النخعي» فرواه النخعي عن أب عبد الله الجدلي» عن خزيمة» ولم يسمعه 
النخعي من أب عبد الله الجدلي» وإنما سمعه من إبراهيم التيمي» فرجعت رواية النخعي إلى 
رواية إبراهيم التيمي» والمعروف منها: التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن أبي عبد الله الجدلي» 
عن خزيمة» وقد علمت أن علة هذا الإسناد الكلام في ساع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن 
ایت 

هذا ملخص الاختلاف» وإليك التفصيل. 

أما رواية إبراهيم التيمي: فله طرق عن إبراهيم 

الطريق الأول: منصور» عن إبراهيم التيمي. 

رواه سفيان بن عيينة» عن منصور» واختلف على سفيان في لفظه: 

فرواه أحمد ىا في حديث الباب» 

والحميدي كما في مسنده (5 57 )» والطبراني في الكبير (5 5 /37717)» 

ا بر لاح ع و يي ا لي سال 
منصور» عن إبراهيم التيمي به» بلفظ: (رخص لنا رسول الله ح4 في المسح على الخفين ... 
اشيم لحو حو يه 
به» بلفظ: (جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة) اه. 

ورواه جریر» عن منصورء واختلف عليه فيه: 3 


فأخرجه ابن حبان (۱۳۳۲) من طريق أبي خيثمة» حدثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم 
التيمي به» بلفظ: (رخص لنا رسول الله يَكئِةِ أن نمسح ثلاثاء ولو استزدناه لزادنا). 

ورواه الطبراني في الكبير (5/ 45) رقم ۳۷١۷‏ من طريق عثان بن أبي شيبة وإسحاق 
ابن راهوية قالا: ثنا جرير» عن منصور به بلفظ: (جعل لنا رسول الله يك أن نمسح ثلانًاء ولو 
استزدناه لزادنا)» فهذا اختلاف على جرير أيضًا. 

وخالفه) أبو عبد الصمد العمي» وزائدة بن قدامة» فروياه عن منصور بدون لفظ: (رخص) 
فأخرجه أحمد (5/ )7١7‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير )٩۳ /٤(‏ رقم 71/00 . 

وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ )٩۳‏ من طريق مسدد وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني» 
أربعتهم (أحمد. ومسدد. وإسحاق» وابن ن المديني) رووه عن أبي عبد الصمد العمي» حدثنا 
منصور به» بلفظ: (امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام» ولو استزدناه لزادنا). اه 

ولم يذكر أن ذلك في السفر ولم يذكر مسح المقيم» وليس فيه لفظ (رخص). 

وراه البيهقي /١(‏ ۲۷۷) من طريق زائدة بن قدامة» قال: سمعت منصورًا يقول: كنا في حجرة 
إبراهيم النخعي» ومعنا إبراهيم التيمي» فذكرنا المسح على الخفين» فقال إبراهيم التيمي: ثنا 
عمرو بن ميمون» عن أبي عبد الله ا لجدلي عن خزيمة بن ثابت» قال: جعل لنا رسول الله كل 
ثلاثاء ولو استزدته لزادنا -يعني المسح على الخفين للمسافر-. اه 

وليس فيه لفظ (رخص). 

هذا بالنسبة للاختلاف على منصور في لفظ (رخص)» 

وقد اختلف على منصور من وجه آخرء فرواه سفيان بن عيينة وزائدة بن قدامة» وأبو 
عبد الصمد العمي وجريرء أربعتهم رووه عن منصورء عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن 
ميمون» عن أبي عبدالله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا. 

ورواه أبو الأحوصء عن منصور» عن إبراهيم التيمي» عن أبي عبد الله الجدلي» فأسقط من 
إسناده عمرو بن ميمونء ول يذكر أبو الأحوص لفظ (رخص). 

رواه بو داود الطيالسي (۱۲۱۸)» 

ورواه الطبراني (5/ *97) رقم 71774 من طريق مسدد وعمرو بن عون» ثلاثتهم عن أبي الأحوص 
1 

ورواه إبراهيم النخعي» عن أب عبد الله الجدلي بإسقاط عمرو بن ميمون كرواية أبي الأحوص» 
وسوف تأتي إن شاء الله تعالى. 

وتبين لنا من خلال بحث هذا الطريق أن لفظ رخص انفرد بها سفيان بن عيينة» عن منصورء 
ورواه زائدة بن قدامة» وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي» وجرير وأبو الأحوصء عن منصور 
بدون لفظ رخص . على أن سفيان بن عيينة وجريرًا قد اختلف عليه|. ِ- 


وكذا كل من رواه عن إبراهيم التيمي» لم يذكر لنا لفظ (رخص) كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالىى 
والله أعلم. 

وأعل بعضهم رواية التيمي بأنه لم يسمعه من عمرو بن ميمون» وان بينه وبين عمرو بن ميمون 
واسطة» 

فقد رواه أحمد (5/ ١١7‏ )وابن ماجه (4 00) من طريق شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم 
التيمي» عن الحارث بن سويد» عن عمرو بن ميمون» عن خزيمة» فزيد في إسناده الحارث بن 
سويد بين إبراهيم التيمي» وعمرو بن ميمونء ول يُذكر أبو عبد الله الجدلي. 

قال أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 77): «الصحيح من حديث إبراهيم التيمي» عن 
عمرو بن ميمونء عن أب عبد الله الجدلي» عن خزيمة» عن النبي 4 . 

وقال الحافظ في الدراية :)۷۸/١(‏ «ورواه شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم التيمي» 
عن الحارث بن سويد» عن عمرو بن ميمون» عن خزيمة» فأسقط الجدلي بين عمرو بن ميمون 
وخزيمة» ولابد منه» وهذا ما أعلت به رواية التيمى». 

ul وقد كياج ال سس دن شمر و سمه خنع يرانك أ كين‎ O, 
متصل الأسانيد؛ لأنه صرح في رواية زائدة بسماعه من عمروء وأيضا فكيفما دار الإسناد فهو‎ 
على ثقة.‎ 

وجاء في نصب الراية (١1757/1١):«الروايات‏ متضافرة برواية التيمي له» عن عمرو بن ميمون» 
عن الجدلي» عن خزيمة. وأما إسقاط أي الأحوص لعمرو بن ميمون من الإسناد فالحكم لمن 
زاد» فإنه زيادة عدل» وأما زيادة الحارث بن سويد وإسقاط الحدلم» فيقال في إسقاط الجدلي 
ما قيل في إسقاط أبي الأحوص. وأما زيادة الحارث بن سويد» فمقتضى المشهور من أفعال 
المحدثين والأكثر أن يحكم بهاء ويجعل منقطعًا في| بين إبراهيم وعمرو بن ميمون؛ لأن الظاهر 
أن الإنسان لا بروع حديعًا عن رجل» عن ثالث؛: وقد رواه هو عن ذلك الثالث» لقدرته عل 
إسقاط الواسطة» لكن إذا عارض هذا الظاهر دليل أقوى منه عمل به» كما فعل في أحاديث 
حكم فيها بأن الراوي علا ونزل في الحديث الواحدء فرواه على الوجهين» وفي هذا الحديث قد 
ذكرنا زيادة زائدة وقصة في الحكاية» وأن إبراهيم التيمي» قال: حدثنا عمرو بن ميمون» فصرح 
بالتحديث» فمقتضى هذا التصريح لقائل أن يقول: لعل إبراهيم سمعه من عمرو بن ميمون 
ومن الحارث بن سويد عنه. 

ووجه آخر على طريقة الفقه» وهو أن يقال: إن كان متصلًا فيا بين التيمي وعمرو بن ميمون 
فذاك» وإن كان منقطعًا فقد تبين أن الواسطة بينهما الحارث بن سويد وهو من أكابر الثقات» 
قال ابن معين: ثقة ما بالكوفة أجود إسنادًا منه. وقال أحمد بن حنبل: مثل هذا يسأل عند لحلالته 
ورفعة منزلته» وأخرج له الشيخان في الصحيحين وبقية الجماعة». اه كلام الزيلعي رحمه الله. = 


الطريق الثاني: سعيد بن مسروق» عن إبراهيم التيمي به. 

رواه سفيان الثوري» واختلف على سفيان به. 

فرواه عبد الرزاق کا في مصنفه )۷۹١(‏ ومن طريقه أحمد (5/ »275١5‏ والطبراني في الكبير 
»)۳۷٤۹(‏ والبيهقي (۱/ ۲۷۷). 

وعبد الرحمن بن مهدي» رواه عنه أحمد في مسنده .)7١ 5 /٥(‏ 

وأبو نعيم (الفضل بن دكين) رواه عنه أحمد )۲٠١ /٥(‏ وابن أبي شيبة (1875) ومن طريق 
أبي نعيم أخرجه ابن حبان (۱۳۲۹) والطبراني .)۳۷٤٩۹(‏ 

ثلاثتهم (عبد الرزاق» وابن مهدي» وأبو نعيم) رووه عن سفيان» عن أبيه (سعيد بن مسروق)» 
عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن أبي عبد الله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا 
بلفظ: جعل النبي 5ي ثلاثة أيام للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم» وايم الله لو مضى السائل في 
مسألته لجعلها خْسًا. 

وني هذه الرواية ذكر المقيم» وقال: (لجعلها خمسًا) بدلا من قوله: (لزادنا). 

وخالفهم وكيع ومحمد بن يوسف الفريابي» فروياه عن سفيان به بإسقاط أبي عبد الله الجدلي. 
أخرجه ابن ماجه )٥٥۳(‏ من طريق وكيع» 

والخطيب البغدادي في تاريخه (۲/ )0٠‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابي» كلاهما عن سفيان» 
عن أبيه» عن إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن خزيمة» لم يذكر أبا عبد الله الجدلي. 
والراجح من رواية سفيان ذكر أبي عبد الله الجدلي في إسناده» فقد رواه غير سفيان عن سعيد بن 
مسروق بذكر أبي عبد الله الجدلي 

روا عمر بن سیت رواوغته المميدئ ف مسندة (148): 

وأبو عوانة كا في سنن الترمذي (40) وسنن البيهقي ))7177/1١(‏ 

وعمار بن رزيق كا في المعجم الأوسط للطبراني )١577(‏ كلهم عن سعيد بن مسروق (والد 
سفيان) عن إبراهيم يم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن أب عبد الله الجدلي» عن خزيمة بن ثابت به. 
الطريق الثالث: الحسن بن عبد الله عن إبراهيم التيمي: 

أخرجه البيهقي في السنن (1/ ۲۷۷) أخبرنا أبو الحسن المقرئ» ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق» 
ثنا يوسف بن يعقوبء ثنا محمد بن أبي بكرء ثنا فضيل بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله» عن 
إبراهيم التيمي» عن عمرو بن ميمون» عن أب عبد الله الجدلي» 

عن خزيمة بن ثابت أن أعرابيًا سأل رسول الله ٤ي‏ عن المسح على الخفين» فقال: ثلاثة أيام 
ولیالیهن» وقال: ورأيت أنه لو استزاده لزاده. ولم يذكر المقيم. 

وإسناده إلى الحسن بن عبيد الله ثقات إلا الفضيل بن سليهان صدوق له خطأ كثير. هذا فيا 


يتعلق برواية إبراهيم التيمي. 

وأما رواية إبراهيم النخعيء عن أب عبد الله الجدلي» عن خزيمة. 

فرواه حماد بن أبي سليمان تارة مقرونًا با لحكم» وتارة وحده. 

فأما روايته مقرونًا بالحكم فأخرجها أبو داود الطياليسبي في مسنده (۱۲۱۹)» ومن طريق 
أبي داود أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ١۸)ء‏ والبيهقي في السنن /١(‏ 7178). 
وعلي بن الجعد في مسنده (۱۷۸). 

وأحمد )١١6 /٥(‏ قال: حدثنا عفان» 

وأخرجه أحمد )7١7 /٥(‏ حدثنا محمد بن جعفر» وابن مهدي. 

وأخرجه أبو داود السجستاني )۱١۷(‏ حدثنا حفص بن عمر» 

ورواه الطحاوي /١(‏ ۸۲) من طريق حجاج بن منهال» 

ورواه ابن الجارود في المنتقى (87) من طريق عيسى بن يونس» كلهم عن شعبة» أخبرني حكم 
وحماد سمعا إبراهيم» عن أبى عبد الله الجدلي» 

عن خزيمة بن ثابت» عن النبي 4 أنه رخص ثلاثة ة أيام ولياليهن للمسافرء ويوا وليلةً للمقيم. 
ورواية إبراهيم النخعي ليس فيه زيادة (ولو استزدناه لزادنا) كذا رواه محمد بن جعفر 
وعبد الرحمن بن مهدي وعفان وأبو داود الطيالسي وحفص بن عمر» عن شعبة» عن حكم 
وحماد عن إبراهيم» عن أبى عبد الله الجدلي ك تقدم. 

وخالفهم بشر بن عمرء فأخرجه الطحاوي )8١/١(‏ من طريقه» قال: حدثنا شعبة» عن الحكم 
وحده به بذكر الزيادة (ولو أطنب السائل في مسألته لزاده)» وأظن أن هذا وهم منهء إنها جاء 
ذكر الزيادة في حديث إبراهيم التيمي» حتى قال ابن دقيق العيد في الإمام كا في نصب الراية 
:)1376/١(‏ «فأما رواية النخعي فإنها عن أبي عبد الله الجدلي» عن خزيمة وليس فيها ذكر 
الزيادة» اه. ۰ 

هذا فيها جاء من طريق الحكم وحماد مقرونين. 

وجاء الحديث من رواية حماد وحده عن إبراهيم به. 

رواها عبد الرزاق (41/)» وأحمد (5/ )۲٠١‏ عن الثوري. 

ورواه الطحاوي )8١/١(‏ من طريق حماد بن سلمة» كلاهما عن مادء عن إبراهيم به» ولیس فيه 
ذكر الزيادة (ولو استزدناه لزادنا). 

وأخرجه أحمد (5/ )7١١5‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا هشام» عن حماد به. وليس فيه 
ذكر الزيادة. 

ورواه إسماعيل بن علية» عن هشام» واختلف على إسماعيل بذكر (ولو استزدناه لزادنا): 

فرواه ابن أبي شيبة )١1877(‏ عنه» عن هشام الدستوائي» قال: حدثنا حماد به» بذكر زيادة: ‏ = 


2) الدليل الرابع 

أن حد الرخصة منطبق على المسح على الخفين» فآية المائدة توجب غسل 
القدم» قال تعالى: #فاعَسلوا اك وجوه ا لل لْمَرَافْق و امسا ا مسحوأ در وس 3 
وڪم إل الْكَعَبَيْنِ © [المائدة: 1]. 
= (ولو استزدناه لزادنا). 


ورواه أحمد /٥(‏ ۲۱۳) وابن أبي شيبة في مسنده (۱۷) عن إسماعيل به» بدون ذكر الزيادة. 
وأخرجه الطبراني (0/1/5”) إلى ( 6 متسلسلا من طرق عن حاد» عن إبراهيم به. 
وحماد: هو ابن أبي سليمان» في التقريب: فقيه صدوق. له أوهام» ورمي بالإرجاء 

كما رواه غير الحكم وحماد. عن النخعي. 

أخرجه أحمد (5/ 2714 )7١5‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 87)» والطبراني في الكبير 
(۳۷۸۲) من طريقين عن قتادة» عن أبي معشرء 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )٠٠٠١(‏ وأبو محمد الفاكهي في فوائده )١75(‏ من طريق على بن 
0 ي . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5475) من طريق الحارث بن يزيد العكلي» ثلاثتهم (أبو معشر» 
وعلي بن الحكم» والحارث) عن إبراهيم يم النخعي به . وليس فيه ذكر الزيادة. 

قال شعبة: ا في العلل للإمام أحمد »)١١١ /١(‏ والمراسيل لابن أبي حاتم (ص: ۸)» وسنن 
الترمذي بإثر الحديث (45): لم يسمع إبراهيم النخعي من أب عبد الله الجدلي حديث خزيمة بن 
ثابت في المسح. 

قلت: يدل على ذلك ما رواه الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 2177)» والبيهقي (۱/ ۲۷۷) من 
طريق زائدة بن قدامة» عن منصور بن المعتمر قال: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم 
النخعي» فحدثنا إبراهيم التيمي» قال: حدثنا عمرو بن ميمون» عن أبي عبد الله الجدلي» عن 
خزيمة بن ثابت» فذكر الحديث. 

قال البيهقي في السنن /١(‏ ۲۷۸): قصة زائدة عن منصور تدل على صحة ما قال شعبة. يعني 
بذلك عدم سماع النخعي للحديث من أب عبد الله الجدلي. 

فدلت هذه الرواية أن النخعي لم يسمع هذا الحديث من أب عبد الله الجدلي كا قال شعبة» وأن 
رواية إبراهيم النخعي ترجع إلى رواية إبراهيم التيمي» والتي سبق بحثهاء وأن التيمي إنا 
سمع الحديث من عمرو بن ميمون» عن أبي عبد الله الجدلي» وتبقى علة الحديث الوحيدة» هو 
الاختلاف في ساع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت رضي الله عنه» فالبخاري يجزم بعدم 
سماعه. وبعضهم صحح الحديث بها يدل على اتصاله» والله أعلم. 


وجاءت الأحاديث الصحيحة تدل على جواز المسح على الخفين نظرًا لمشقة 
النزع» فصدق عليها حد الرخصة؛ وهو كون المسح ثبت بدليل مخالف للأدلة التي 
توجب غسل الرجل» فكان المسح رخصة. 

لا دليل من قال المسح عزيمة. 

قالوا: لا تعارض بين المسح وغسل الرجل» فالغسل واجب إذا كانت القدم 
مكشوفة» والمسح واجب إذا كانت القدم في الخف. قال بعض مشايخنا: وخلع اليف 
لغسل الرجل بدعة خلاف السنة. 

وقال ابن مفلح: ويتعين المسح على لابسه: يعني الخف. 

فليس إيجاب المسح على الخفين معارضًا لغسلههماء وكل من لبس الخف جاز له 
المسح مطلقاء سواء شق نزعه أم لاء وسواء كان في حاجة إلى لبسه أم لاء حتى الزمن 
الذي لا يمشي» وحتى المرأة التي في بيتهاء وفي حال السفر أو حال الإقامة» فالمسح 
جائز ولو م يكن هناك عذر. 

لا وأجيب عن حديث: (رخص رسول الله وَك). 

أولارآن ذظ (رخص) ف ال اديت لا غارس ضف أوشدوة. 

وثانيًا: بأن المراد بالرخصة المعنى اللخوي» وهي التسهيل والتيسير. 

لا وأجيب على هذا الاعتراض: 

بأن الأصل حمل الكلام على حقيقته الشرعية» فلا تقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة 
الشرعية إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى الشرعيء ولا قرينة» وكون المسح جائرًا ولو 
يكن هناك عذر لا يمنع ذلك من كونه رخصة؛ لأن المعتبر في المشقة وجودها غالبًاء فلا 
يلزم وجودها مع كل شخصء فرخص السفر من قصر وجمع وفطر جائزة» وإن كانت 
المشقة ليست متحققة من كل مسافر» وهي رخص بالاتفاق. والله أعلم. 
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الفصل السابع 


المسح على الخفين رافع للحدث 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل طهارة عن حدث تؤدى بها الصلاة فإنها رافعة له. لا مبيحة فقط . 

لا المقصود برفع الحدث: هو رفع المانع من الصلاة ونحوها يما تشترط له الطهارة. 
لا اختلفوا في التيمم هل هو مبيح أو رافع للحدث؟ والسبب أن وجود الماء 
يبطل طهارة التيمم؛ إذ لو كان التيمم رافعًا لما عاد المانع إلى البدن بعد رفعه» 
وقيل: إنه رفع مؤقت إلى حين وجود الماء. 

ومثله المسح على الخفين» اختلفوا هل انتهاء مدة المسح يبطل الطهارة» أو يبطل 
طهارة القدمين على القول بعدم وجوب الموالاة» أو لا يبطل الطهارة مطلقًا وهو 
الصحيح؟ لهذا الاختلاف اختلفوا ني المسح هل هو مبيح أو رافع؟ 

لا ينبني على القول بأن المسح مبيح فقط: 

أنه إذا نوى بطهارته نافلة لم يستبح به ما فوقها كالفريضة؛ لأن الفريضة أعلى 
وإذا نوى بطهارته مس المصحف لم يصل به نافلة؛ إذ الوضوء للنافلة أعلى فهو 
مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف. وهكذا. 

وفيل: 

لا كل مسح ناب عن غسل فهو مبيح للصلاة لارافع للحدث» وما سواه رافع""". 


.)87 الكليات الفقهية (ص:‎ )١( 


[م-7717] اختلف العلماء هل المسح على الخفين يرفع الحدثء أو لا يرفع 


الحدث ولكنه يبيح الصلاة؟ على قولين: 


فقيل: إنه رافع للحدث» وهذا القول عليه جمهور الشافعية""» وهو المشهور من 


مذهب الحنابلة27 . 


4. 


وقيل: إنه مبيح» وليس برافع» هو مذهب المالكية"» واختاره بعض الشافعية . 
لا دليل من قال المسح رافع للحدث: 

ل الدليل الأول: 

)٥١-٠۳(‏ ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن ساك بن حرب» 


عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده. وهو 


تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» وكنت على البصرة . 


وجه الاستدلال: 


بأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة: والنفي هنا نفي للصحة» فإذا كان ماسح الخفين 


صلاته صحيحة» فهو إِذَا قد صلى متطهرًاء وإذا كان متطهرًا فقد ارتفع حدثه. 


000 


الدليل الفاي: 
قالوا: إن المسح على الخفين طهارة بالماء أشبه الغسل. 


المجموع (511/1) وروضة الطالبين (۱/ 3117 188). 

الإنصاف (2)23619/1. الفروع .)١19/1١(‏ 

قال في مواهب الجليل /١(‏ 777) «التيمم والمسح على الخفين والجبيرة لا يرفع الحدث على 
امسا وانظر حاف الغدوى عل الخرفي 1/1 

OE Vos Oe 

Ola 


2 الدلبل العالث: 

إذا كان مسح الرأس بالماء يرفع الحدث» فكذلك مسح الخف. 

2) الدليل الرابع 

استدل النووي على أنه يرفع الحدث» بأنه يصلي بالمسح فرائض» ولو كان لا 
يرفع لما جمع به فرائض كالتيمم» وطهارة المستحاضة. 

والصحيح أن التيمم رافع لا مبيح» لكنه رفع مؤقت إلى وجود الماء» كما أن 
الصحيح في طهارة المستحاضة أنه لا يلزمها الوضوء من الحدث الدائم؛ لأنه ليس 
من فعلهاء # لا مُكَل أنه دنال وُسَعَهَا © [البقرة: 18] وسوف يأتي بحث هاتين 
المسآلتين إن شاء الله تعالى. 

لا دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع: 

قالوا: بأن المسح طهارة تبطل بظهور الأصلء فلم ترفع الحدث كالتيمم. 

ولأنه مسح قائم مقام الغسل» فلم يرفع الحدث كالتيمم. 

والصحيح الآولء ولا نسلم أن المسح بدل عن الغسل» وإنا المفروض في القدم 
الغسل إن كانت مكشوفة أو المسح إن كانت مستترة بالخف.. كما أن الصحيح أن 
التيمم يرفع الحدث» وهو مطهر بنص القرآن والسنة. 

قال تعالى بعد أن ذكر طهارة الماء والتيمم: ما يريد أله ليجع عم 
من رچ ول کن يريد لط رگم € اا EE‏ 

)01١-555(‏ وروی البخاري من طريق هشيمء قال: أخبرنا سيار» قال: حدثنا 
يزيد» هو ابن صهيب الفقير» قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي ئي قال: أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيها رجل من 


افش أدر كته الصلاة فليصل. الحديث. وهو في مسلم. 
فلا شك أن التيمم مطهر كالماء إلا أن طهارته مؤقتة إلى وجود الماء» فإذا وجد 
الماء عاد إليه حدثه السابق أصغر كان أو أكبرء وسيأق مزيد بحث هذه المسألة إن شاء 


لله تعالى» في كتاب التيمم. 
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الفصل الثامن 


لبس الخف بقصد المسح 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
ل المسح ليس بدلا عن الغسل» وإنا الواجب ني الوضوء أحد أمرين: إما الغسل 
وإما المسح. 
لا كل غرض مباح في الشريعةء لا يكون قصده طريقا إلى إسقاط واجب» أو 
فعل محرم لا يكون قصده مؤثرًا في الحكم» فالرجل إن يلبس الخف ليمسح عليه 
ولا يسافر الرجل ليفطر نعم يتنزل الخلاف لو لبس الخف» وهو حرم من أجل 
أن يمسح» فهل له المسح» والقصد محرم؟ 


[۲۲۸-۴] اختلف العلماء في من لبس الخفين من أجل أن يمسح عليهماء 
فقيل: يجوز أن يلبس من أجل أن يمسح» وهو مذهب الحنفية"» وقول في 
مذهب المالكة”") واختاره ابن حزم » وهو الراجح. 


)١(‏ قال في المبسوط :)٠٠٤ /١(‏ «إذا أراد أن يبول -يعني المتطهر- فلبس خفيه» ثم بال» فله أن 
يمسح على خفيه» ثم قال: ولا سئل أبو حنيفة رحمه الله عن هذاء قال: لا يفعله إلا فقيه». اه 
وانظر بدائع الصنائع .)٠١ /١(‏ 

(۲) مواهب الجليل (۱/ ۳۲۲)» التاج والإكليل .)٤١١ /١(‏ 

(۳) قال ابن حزم رحمه الله في المحلى :)۳٤١/١(‏ «ومن تعمد لباس الخفين على طهارة ليمسح 
عليهماء أو خضب رجليه» أو حمل عليه) دواء» ثم لبسهم| ليمسح على ذلك» أو خضب رأسه. 
أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخار ليمسح على ذلك» فقد أحسن». 


وقيل: إن لبس من أجل أن يمسح فلا يجوز له المسح» وهو المعتمد في مذهب 


المالكصة”؟, 


000 


(۲) 
(۳) 


وقيل: يكره له المسح» وهو قول في مذهب المالكية". 


وقيل: لا يستحب له أن يمسح» وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 


جاء في المدونة ١ /١(‏ 5): عن ابن القاسم» أنه سأل مالكا عن رجل على وضوء» فأراد أن ينام» 
فقال: ألبس خفي حتى إذا أحدثت» مسحت عليه» فقال له مالك: هذا لا خير فيه. وسأل 
مالكًا أيضًا عن المرأة خضب رجليها بالحناء» وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليه إذا 
أحدثت» أو نامت» أو انتقض وضوؤها. قال: لا يعجبني. اه 

هذا نص مالك» فحمل بعض أصحابه عبارته على المنع» وعليه قالوا: إن لبس من أجل أن 
يمسح» فمسح أعاد أبدًا. قال الحطاب في مواهب الجليل (۱/ ۳۲۲)» والخرشي في شرح خليل 
:)18١/١(‏ وهو المشهور. وقال الدردير في الشرح الكبير :)١55 /١(‏ وهو المعتمد. وقال 
الباجي في المنتقى شرح الموطأ :)۸٠ /١(‏ «وأما من لبسهم| ليمسح عليههاء فا مشهور من المذهب 
أنه لا جزئ». 

بل إن المالكية ذهبوا إلى أبعد من هذاء فاشترطوا عدم الترفه بلبسه» قال في الشرح الصغير في 
ذكره شروط المسح على الخفين :)١97/١(‏ «الرابع: ألا يكون مترفهًا بلبسه» كمن لبسه لخوف 
على حناء برجليه» أو لمجرد النوم به» أو لكونه حاّاء ولقصد مجرد المسح» أو لخوف برغوث» 
فلا يجوز له المسح عليه». 

ونص خليل عليه» فقال في ختصره (ص: :)١5‏ (بلا ترفه). 

انظر مواهب الجليل(۱/ ۳۲۲)ء وذكر الباجي في المنتقى :)۸١ /١(‏ أنه قول أصبغ. 

ظاهر كلام الحنابلة أنه لا يستحب له» ونفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة» وإن كان 
استدلالهم في قولهم: كالسفر ليترخص يقتضي المنع؛ لأنه إذا كان لا يجوز للمسافر أن يسافر 
ليفطر» ولو سافر من أجل الفطر حرم عليه الفطرء فكان مقتضى استدلالهم أنه لا يجوز له أن 
يلبس ليمسح» ولكن الموجود في كتب الحنابلة نفي الاستحباب فقطء فليتأمل. 

انظر الإنصاف ».)١79/١(‏ الفروع .)١08/١(‏ وقال في الفروع (۲/ 51) قال صاحب المحرر: 
«أما من لا خف عليه» وأراد اللبس لغرض المسح خاصة» فلا يستحب له» کا لا يستحب إنشاء 
السفر لغرض الترخص. كذا قال». اه 


لا دليل من قال بجواز المسح. 

أت الدليل الأول: 

قد جاء الإذن بالمسح على الخفين مطلقا غير مقيد» وما جاء مطلقًا فهو على 
إطلاقه» لا يقيده إلا نص مثله من كتاب أو سنة أو إجماع» ولايوجد دليل يمنع الرجل 
من المسح إذا لبس الخفين على طهارة تامة» فمن منع فعليه الدليل» ولا دليل. 

الدليل القانى: 

أن الإنسان إن يلبس الخفين ليمسح عليهماء فالغرض من لبس الخف هو المسح 
عليه» مع ما في ذلك من تدفئة القدمين في البرد الشديد» والريح الشديدة» فطلب 
المسح غرض صحيح» ليس محرمًا حتى يكون قصده مؤثرًا في الحكم» فيمنع. 

لا دليل من قال لا يمسح. 

ل الدليل الأول: 

القياس على من سافر ليفطرء فإذا كان من سافر ليفطر حرم عليه الفطرء فكذلك 
من لبس ليمسح. 

لا وأجيب: 

هناك فرق بين من سافر ليفطرء ومن لبس ليمسح؛ لأن الفطر الأصل فيه 
التحريم» جاز للمسافر لعلة السفر» فمن سافر طلبًا للفطر فقد تحايل على إسقاط 
الواجب» والحيل على المحرمات لا يبيحهاء وعلى الواجبات لا يسقطهاء ولا يوجد 
أحد يسافر من أجل الفطرء بخلاف الخف. فإن الإنسان يلبسه من أجل أن يمسح 
عليه» والمسح ليس محرمّاء فالغرض من لبس الخف هو المسح سواء قصد دفع المشقة 
أم لاء فقصد الفطر في السفر محرم» وقصد المسح في لبس الخف مباح» فافترقا. 

2 الدليل الثاني: 

أن القاعدة الفقهية تقول: إن تعاطي سبب الترخص لقصد الترخص لا يبيح 


الرخص. والمسح رخصة. فلبس الخف من أجل المسح من هذا الباب. 

لا وأجيب: 

أولا: المسح على الخفين هل هو رخصة أو عزيمة» فيه خلاف» وقد سبق الكلام 
عليه. 

ثانيًا: على التسليم أن المسح رخصة. فإن الرخصة تارة يكون قصدها لا يسقط 
واجبّاء ولا يرتكب محرماء فيكون قصده صحيحًاء وليس محرمّاء وتارة تكون الرخصة 
سببًا في إسقاط واجب» أو ارتكاب حرم» فيكون قصد الترخص لا يجوز كالسفر من 
أجل الفطر» فالفطر محرم» فالتحايل على إسقاطه لا يجوزء وأما اللبس من أجل المسح 
فليس محرمّاء لأن اللبس يقصد به المسح» فقصده غرض صحيح كا قدمناء والله 
أعلم. 

لا دليل من قال لا يستحب. 

لعل الحنابلة أخذوه من حال النبي بي بأنه لم يكن يتحرى لبس الخفين ليمسح 
عليهماء بل كان يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين» ويمسح إذا كان لابسًا للخفين» 
وهذا دليل لا يرقى للمنع» ولذا قالوا: لا يستحب لبس الخفين ليمسح عليهما. 

قال ابن القيم: «لم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في ا لخف 
مسح عليههاء ولم ينزعهماء وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمينء ولم يلبس الخفين 
ليمسح عليهم)» . 
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)١(‏ زادالمعاد(۱۹۲/۱). 


الفصل الناسع 


في مسح من به حدث دائم 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل طهارة مائية تصح بها الصلاة إذا لبس الخف على طهارتها جاز له أن 
لا من ابتلي بحدث دائم يحق له المسح كغيره. 
لا أكثر شروط المسح على الخفين لا دليل عليها. 
لا من به حدث دائم إن كان حكمه حكم المحدث لم يكن له أن يصلي؛ لن الله 
لا يقبل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضاًء وإن كان في حكم الطاهر لم يمنع 
صاحبه من المسح على الخفين. 
لا الرخص الشرعية عامة للصحيح والمريض» ومن أخرج المريض فعليه الدليلء 
بل إن المريض أولى بالرخصة من غيره. 


[م-9؟7؟] اختلف العلماء في من كان حدثه داتً| كالمستحاضة» ومن به سلس 


بول» ونحوهما: 
فقيل: إذا لبس الخفين بعد الطهارة» وقبل أن يسيل شيء» مسح كغيره» وإن 
توضأًء والحدث قائم» أو أحدث بعد الوضوء» وقبل اللبس مسح مادام الوقت باقيّاء 


ولم يكن له أن يمسح بعد خروج الوقت» وهذا مذهب الحنفية0". 

وقيل: المستحاضة ومن به حدث دائم كغيرهما له أن يمسح على خفيه» وهو 
ال نا 

وقيل: إن لبس الخف بعد وضوئه» فإن أحدث بغير حدثه الدائم وقبل أن يصلي 
به فريضة» مسح وصلى به فريضة واحدة» وما شاء من النوافل» وإن كان حدثه بعد 
صلاته تلك الفريضة» مسح لما شاء من النوافل» ولا يمسح به لصلاة أي فريضة. 
وهو مذهب الشافعية). 


EET 


وقيل: لا يمسح مطلقا من به حدث دائم» وهو وجه في مذهب الشافعية 
والحنابلة0 . 


وسبب اختلافهم خلافهم في طهارة المستحاضة» ومن به حدث دائم مقيس 
عليها. 

(205-555) فقد روى البخاري من طريق أب معاوية» حدثنا هشام بن عروة» 
عن بت عن غاقشة» قالت: 


0 


جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 5 فقالت: يا رسول الله إن مراة 
أستحاض فلا أطهرء أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله ة: يت 


.)5 51 /١( حاشية ابن عابدين‎ :)١58/١( شرح فتح القدير‎ »23١5/١( المبسوط‎ )١( 

(۲) المدونة .)١55/١1(‏ الخرشى »)١/١(‏ مواهب الجليل »)٠۸/١(‏ حاشية الدسوقي 
١/١١‏ 16). ۰ 

)۳( شرح الزركثي (287”؛, الإنصاف ,))١597/١(‏ الفروع »)۱٦۸/۱(‏ كشاف القناع 
(1/). 

)£( المجموع /١(‏ 2047 5 » روضة الطالبين »)٠٠١ /١(‏ الحاوي الكبير (١/۸١۳)ء‏ مغني 
المحتاج .)٦٤/١(‏ 

.)055 557 /١( المجموع‎ )5( 

(5) الإنصاف (23591/1). الفروع .)١158/١(‏ 


بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 


قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت”'. 
[زيادة قال هشام قال أبي الراجح أنها موقوفة على عروة» ورفعها غير محفوظ ]7 
وعليه فالمالكية لا يعتبرون خروج دم الاستحاضة حدنًا ناقضًا للوضوء» بل 


يستحب منه الوضوء ولا يجب؛ لأنه معفو عنه» مغلوب عليه» فإذا كان خروجه لا 


ينقض الوضوء» فكذلك لا يوجبه"» وهو الراجح. 


000 
00 
(۳) 


(€) 


2) 


وأما الحنفية7؟'. والحنابلة" فيرون وجوب الوضوء لوقت كل صلاة» فحملوا 


صحيح البخاري (۲۲۸). 

انظر تخريجه في المجلد السابع» الطهارة بالاستنجاء (ح )١9١5‏ . 

قال صاحب مواهب الجليل :)79١ /١(‏ «طريقة العراقيين من أصحابناء أن ما خرج على وجه 
السلس لا ينقض الوضوء مطلقًا وإنا يستحب منه الوضوء ا 

والمشهور من المذهب طريقة المغاربة أن السلس على أربعة أقسام: 

الأول: أن يلازم» ولا يفارق» فلا يجب الوضوء» ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه فلا ينتقض وضوء 
صاحبه إلا بالبول المعتاد. 

الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته» فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد أو 
ضرورة فلا يستحب. 

الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته» ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان .... 

والرابع: أن تكون مفارقته أكثر» فالمشهور وجوب الوضوء خلافًا للعراقيين فإنه عندهم 
مستحب). اه 

وانظر حاشية الدسوقي )١١7/1١(‏ وانظر مامش الصفحة التاج والإكليل. 

وانظر الخرشي »)١97/١(‏ فتح البر في ترتيب التمهيد (2048/7)» الاستذكار (۳/ 2570 
7 القوانين الفقهية لابن جزي (ص۲۹). 

الاختيار لتعليل المختار (۳/ )٥٠۸‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 00) البحر الرائق (77577/1) 
مراقي الفلاح (ص١6)‏ شرح فتح القدیر(۱/ )۱۸١‏ تبيين الحقائق /١(‏ 15) بدائع الصنائع 
(۸4/۱1). 

المغني (4۲۱/۱) شرح منتهى الإرادات (۱/ )۱۲١‏ كشاف القناع (۱/ )۲٠١‏ الإنصاف 
(۱/ ۳۷۷) الفروع (۲۷۹/۱) شرح الزركشي (۱/ 5717). 


قوله: (وتوضئي لكل صلاة) أي لوقت كل صلاة. 

وأما الشافعية فحملوا قوله: (وتوضئي لكل صلاة) أي لكل فريضة مؤداة أو 
مقضية» وأما النوافل فتصلي ما شاءت. 

وأما ابن حزم فأوجب الوضوء لكل صلاة» فرضًا كانت أو نفلاء خرج الوقت 
أو لم يخرج”". 

وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» وقد بسطت أدلتها في كتابي الحيض 
والنفاس رواية ودراية» فارجع إليه غير مأمور. 

إذا عرفنا هذا نأي إلى استدلالهم في مسألة المسح على الخفين. 

لا دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره: 

ل الدليل الأول: 

قالوا: إن الطهارة كاملة في حق من به حدث دائم» وإذا كانت كذلك» فقد لبس 
الخفين على طهارة فله أن يمسح» ولا يوجد دليل يمنع من به حدث دائم من المسح 
على الخفين. 

الدليل الان 

إذا كان خروج الحدث لم يؤثر في نقض طهارته» وجاز له أن يستبيح بتلك 
الطهارة الصلاة» فكونه يستبيح به المسح على الخفين من باب أولى. 

قال زفر: «لما كان سيلان الدم عفوًا في حقهاء بدليل جواز الصلاة معه. كان 
اللبس حاصلا على طهارة»”". 
)١(‏ المجموع ٠٤١ /١(‏ 777)» مغني المحتاج »)١١١/١1(‏ روضة الطالبين .)١517 ١٠۲١ /١(‏ 


(۲) المحلى (مسألة: .)١158‏ 
(۳) المبسوط .)٠٠١/١(‏ 


2 الدليل الفالت: 

من المعلوم في قواعد الشريعة أن الإنسان المريض ليس كالصحيح» والمغلوب 
ليس كالمتعمد» والحدث الدائم ليس كالمنقطع» فالمستحاضة وكذا من به حدث دائم 
مريض مغلوبء لهذا يعتبر حدثه كأن لم يوجد. 

ل الدليل الرابع: 

الحدث لا يبطل المسح حتى مع الرجل الصحيح» فكذلك من به حدث دائم» 
فكوننا نحكم عليه أنه بحدث بعد خروج الوقت لا يبطل مسحه ما دام قد لبس 
الخف. وهو محكوم بطهارته. 

2 الدليل الخامس: 

قال ابن عقيل: «ولأنها مضطرة إلى الترخصء وأحق من يترخص المضطر)0". 

لا دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت: 

أت) الدليل الأول: 

قال في المبسوط: «سيلان الدم عفو في الوقت لا بعده» حتى تنتقض الطهارة 
بخروج الوقت» وخروج الوقت ليس بحدث» فكان اللبس حاصلًا على طهارة 
معتبرة في الوقت لا بعد خروج الوقت» فلهذا كان ها أن تمسح في وقت الصلاةء لا 
بعد خروج الوقت)”". 

2 الدليل الثاني: 

قالوا: بخروج الوقت عاد إليها الحدث السابق المتقدم على لبس الخف» فتكون 
كأنها لبست الخف» وهي محدثة» وقاسوها بمن تيمم» ثم لبس خفيه» ثم وجد الماع 
فإنه بوجود الماء رجع إليه حدثه السابق المتقدم على لبس الخف» فوجب نزعه» والذي 


.)١0/5 /١( المغني‎ )١( 
.)٠٠١/١( المبسوط‎ )۲( 


جعلهم يقولون برجوع الحدث السابق أن خروج الوقت على المستحاضة ليس حدنًا 
في ذاته» وإنها حكم لها برجوع حدثها السابق المتقدم على تلك الطهارة» والله أعلم. 

لا وأجيب: 

بأن هذا القول لا يصح إلا بعد التسليم بصحة زيادة: (وتوضئي لكل صلاة) 
وأن المراد منه: (توضئي لوقت كل صلاة) وآنه بخروج الوقت يعود لما الحدث 
السابق على الطهارة ولبس الخف» وليس اعتبارًا للحدث القائم الذي لم ينقطع» وكل 
هذه الأمور محل نزاع» وليس إثباتها بظاهر. 

لا دليل من قال يمسح فريضة واحدة: 

قالوا: بأن طهارتها مقصورة على استباحة فريضة واحدة ونوافل» وهي محدثة 
بالنسبة لما زاد على ذلك» فكأنها لبست الخفين على حدث» بل لبست على حدث 
حقيقة» فإن طهارتها لا ترفع الحدث عندهم. 

وهذا أضعف الأقوالء لأنه فيه بعض التناقض؛ إذ كيف يسمح ها أن تصلي 
بتلك الطهارة نوافل» ولا تصلي بها فرائض» فإن كانت حين صلت تلك النافلة محدثة» 
لم تصح النافلة منهاء وإن كانت طاهرة صحت» وصحت منها الفريضة؛ فا صح في 
النفل صح في الفرض إلا بدليل» ولا دليل هنا على التفريق. 

لا دليل من قال لا تمسح مطلقًا: 

قالوا: لأنها محدثة» وإنما جوزت لا الصلاة مع الحدث الدائم للضرورة» ولا 
ضرورة للمسح على الخفين» بل هي رخصة بشرط لبسه على طهارة كاملة» ولم توجد 
مع من حدثه دائم. 

قلت: بل هي أولى بالمراعاة من إنسان لا يجب عليه الوضوء إلا إذا أحدث. بينم 
أنتم توجبون عليها الوضوء لكل صلاة؛ بل إن الشرع رخص ها بجمع الصلوات 
التي تجمع» ولم يرخص لغيرها إلا بسبب. 


لا القول الراجح: 

بعد استعراض أدلة كل قول» يتبين لي أن مذهب المالكية والحنابلة أقوى 
الأقوال» وأن من كان به حدث دائم يمسح كغيره» وذلك لقوة أدلته» وللجواب عن 
الآدلة السابقة» ولكون المبتلى بهذا البلاء أحوج من غيره إلى الرخصة» ولعدم الدليل 
الدال على منع المستحاضة ومن به حدث دائم من المسح على الخفين, والله أعلم. 


BB B&B & 


الباب الثاني 


في شروط المسح على الخفين 
الشرط الأول 


في طهارة الخف 
الا 4 
لا كل نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله أو مسحه. فطهارته 
صحيحة. 


لا لا يشترط لرفع الحدث طهارة سائر البدن من النجاسة. 
لا صحة المسح على الخفين النجسين منفكة عن منع الصلاة بهم|. 


[م-7720] ضد الطاهر النجس» والنجس تارة يكون نجسّاء وتارة يكون 

فإن كانت عينه نجسة كا لو كان الخف من جلد خنزير فحكي الإجماع بأنه لا 
يمسح عليه. 

قال في مواهب الجليل: لا يمسح على خف من جلد ميتة» لو دبغ على 
المشهور ...200 


)١(‏ مواهب الجليل /١(‏ ١۲)ء‏ وذكر في الشرح الصغير (1/ 5 )١6‏ من شروط المسح على الخف أن 
يكون طاهرًا. وانظر حاشية الدسوقي (۱/ .)١57‏ 


وهذا بناء على أن الدباغ لا يطهر. 
لم يدبغ» وهذا لا خلاف فيه20. 

وقال في الإنصاف: «ومنها طهارة عينه -يعني الخف- إن لم تكن ضرورة بلا 
نزاع)”". 

فهذا النووي من الشافعية والمرداوي من الحنابلة ينقلان الإجماع على أنه لا يجوز 
المسح على الخف النجس في غير ضرورة» واستدلوا بالمنع: 


أولا: ما حكي من الإجماع. 
ثانيًا: أن الخف بدل عن الرجل» ولو كانت الرجل نجسة لم تطهر من الحدث مع 
بقاء النجاسة. 


والصحيح في مسألة جلد الميتة إذا دبغ أنه طاهر» وليس هذا موضع بحثه. 

وإن كان الخف متنجسًا لا نجسّاء فقد اختلف العلماء في اشتراط طهارته من 
أجل المسح عليه. 

فقيل: لايمسح عليه» فالمتنجس كالنجس» وهو مذهب المالكية”"» والشافعية©. 

قال النووي: «وكذا لا يصح المسح على خف أصابته نجاسة إلا بعد غسله؛ لأنه 
لا يمكن الصلاة فيه)2. 


.)٥۳۹/۱( المجموع‎ )١( 

03 امات 10 ا 

(۳) حاشية الخرشي /١(‏ 2174)» وقال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي :)١ 47 /١(‏ 
«بشرط جلد طاهر أو معفو عنه» لا نجس ومتنجس). اه 
ونقل الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير اعتراض الرماصي» وذلك لأن الطهارة من 
النجاسة عند المالكية ليست شرطًا لصحة الصلاةء فليتأمل. 

)€( مغني المحتاج /١(‏ 19)» المجموع (۱/ .)٥١۹‏ 

.)٥١۹/۱( المجموع‎ )٥( 


وأجاز الحنابلة المسح على الخف المتنجس» ويستبيح به مس المصحف» ولا يصلي 
به إلا بعد غسله إن تمكن”". 

وصحح الحنابلة هنا الطهارة مع أنهم يمنعون الطهارة قبل الاستنجاء» وفرقوا 
بينهما: بأن النجاسة الموجبة للاستنجاء قد أوجبت طهارتين الحدث والخبث بخلاف 
الطهارة هناء والصحيح أنه لا فرق بينهما. 

والراجح صحة الطهارة إذا مسح على خف متنجس؛ لأن طهارة الحدث لا 
يشترط لا أن يكون البدن طاهرّاء وما دام أن النجاسة لا تمنع وصول الماء إلى العضو 
الواجب غسله أو مسحه» فطهارته صحيحة. ولولا ما حكي في المسألة من إجماع في 
الخف إذا كان نجس العين لقلت بصحة طهارته أيضًاء ويجوز له فيها مس المصحف 
على القول بوجوب الطهارة لمسه» وفي المسألة خلاف. 

فإذا حضرت الصلاة وجب عليه تطهير الخف أو خلعه» والدليل على أنه لا 
يجوز الصلاة في الخف المتنجس» 

(21-007) ما رواه أحمد من طريق أبي نعامة» عن ابي نضرة» عن ابي سعيد الخدري؛ 

أن رسول الله ٤ي‏ صلى» فخلع نعليهء فخلع الناس نعالهم, فلا انصرف قال:م 
خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن بهم خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها 
خبتًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيه . 

[صحيح ]"". 

وحكم الخفين حكم النعلين» فإذا كان لا يصلي في نعليه إذا كان بها أذى» فكذلك 
2000 كشاف القناع .)١١5/1(‏ 


(؟) المسند(۳/ 057٠‏ ؟4). 
)۳( سبق تخريجه في المجلد السابع (ح: 599 .)١‏ 


لا يصلي في خفيه إذا كان بها خبثء إلا أن صحة المسح منفكة عن منع الصلاة اء 
فإذا حضرت الصلاة خلع خفيه» ولا يعيد المسح عليه لصحته» والله أعلم. 

وقال في الإنصاف: «لو مسح على خف طاهر العين» ولكن بباطنه أو قدمه 
نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه» ويستبيح بذلك مس المصحف 
والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة وغير ذلك)'. 

كما أنه إذا اضطر إلى لبس الخف النجس عيئًا ىا لو كان في بلاد الثلوج» وخشي 
سقوط أصابعه بخلعه» ففي مذهب الحنابلة وجهان: 

الأول: له أن يمسح عليه؛ لأنه لما أذن له في لبسه» جاز له أن يمسح عليه؛ ولأنه 
كالجنب إذا اغتسل» وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء ارتفع حدثه. 

ورجحه ابن تيمية» قال: إن الخف الذي يتضرر بنزعه في حكم الجبيرة» وضرره 
يكون بأشياء» إما أن يكون في ثلج وبرد عظيم إذا نزعه ينال رجليه ضررء أو يكون 
الماء باردًا لا يمكن معه غسلهماء فإن نزعهم| تيمم» فمسحههما خير من التيمم» ووجه 
ترجيح المسح على التيمم» أن المسح يكون بالماء» والتيمم بالتراب» والمسح يكون على 
العضو المتعذر غسله» والتيمم يكون على عضوين فقط: الوجه واليدين» وليس على 
القدم» فإذا جاز له ترك طهارة الماء إلى التيمم» فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح 
أولي”. 

الوجه الثاني: هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه يتيمم» ولا يمسح. 

اختاره ابن عقيل وابن عبدوس والمجد؛ لأنه منهي عنه في الأصل» وهذه 


ضر ورة نادرة". 


.)۱۸١ /١( الإنصاف‎ )١( 
.)5١5/5١( مجموع الفتاوى‎ (۲) 
.)۱۸١/١( والإنصاف‎ »)١55/1( انظر المبدع‎ (۳) 


كما أن المشهور من مذهب الحنابلة أنه يصلي بالخف النجس» ويعيد ما صلى؛ لأنه 
صلى» وهو حامل للنجاسة» والطهارة من النجاسة شرط في صحة الصلاة عندهم» 
والراجح أنه لا يعيد؛ لأنه فعل ما أمره الله به بحسب وسعه وطاقته» فلا إعادة عليه 
ولم يوجب الله على العباد الصلاة مرتين إلا بتفريط. والله أعلم. 


$B BB & 


الشرط الثاني 


في اشتراط إباحة الخف 


مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: 2 
لا هل النهي يقتضي الفساد؟ 

لا النهي إذا لم يكن عائدًا لذات المنهي عنه. ولا لوصف لازم لا ينفك عنه» بل 
لأمر خارج عنه» لم يكن النهي دالا على الفساد. 


]۲۳٠-٠[‏ الف المباح في مقابل الخف المحرم» والمحرم نوعان: 

تارة يكون التحريم لحق الله» كا لو لبس الخف» وهو محرم» أو كان الخف من 
حرير»ء وهو رجل. 

وتارة يكون التحريم لحق الآدمي كالخف المغصوب والمسروق. 

فقيل: يمسح عليه مطلقاء وهو مذهب الحنفية» وعليه أكثر الشافعية". 


وقيل: لا يجوز المسح عليه مطلقاء سواء كان التحريم لحق الله» أو لحق الآدمي» 


2000 شرح فتح القدير »)51//١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 251 /5). 
() المجموع .)0795178/1١(‏ 


وهو المشهور عند الحنابلة"» واختاره بعض الشافعية". 

وقيل: التفريق بين ما كان محرمًا لحق الله فلا يصح المسح» وبين ما كان لحق 
الآدمي فيصح المسح عليه» هو مذهب المتأخرين من المالكية". 

لا دليل من قال لا يجوزالمسح: 

القياس على الصلاة في الثوب المسبل» فإذا كانت الصلاة في ثوب حرام لا 
تصح» فكذلك المسح على شيء حرم لا يصح 

5-5019 20) فقد روى أحمد من طريق أبي جعفر» عن عطاء بن يسار 


عن بعض أصحاب النبي بيا قال: بينها رجل يصلي» وهو مسبل إزاره؛ إذ قال 
له رسول الله يَكِِ: اذهب» فتوضاً. قال: فذهب» فتوضاًء ثم جاء» فقال له رسول الله 
ِِ: اذهب» فتوضاً. قال: فذهب, فتوضاء ثم جاء» فقال: ما لك يا رسول الله. ما لك 
أمرته يتوضأ؟ ثم سکت» قال: إنه كان يصلي» وهو مسبل إزاره» وإن الله عز وجل 


)١(‏ تصحيح الفروع )٠١١ /١(‏ مطبوع مع الفروع. وقال في الإنصاف :)1١ /١(‏ «ومنها -يعني: 
من شروط المسح- إباحته» فلو كان مغصوبًا أو حريراء أو نحوه لم يجز المسح عليه على الصحيح 
من المذهب والروايتين». إلخ كلامه. 

.)0792578/1١( المجموع‎ )۲( 

(۳) ذكر المالكية بأن المحرم لا يمسح إذا لبس الخف» فهو عاص بلبسه» وأما المغصوب فذكر خليل 
في متنه: «وفي خف غصب تردد). قال العدوي في حاشيته معلقًا :)۱۸١ /١(‏ «أي تردد في 
الحكم لعدم نص المتقدمين عليه»). اه 
قلت: وأما المتأخرون فلهم قولان: 
الأول: المنع قياسًا على ما كان حرمًا لحق الله. 
الثاني: الإجزاء مع الإثم. قال في الشرح الكبير :)١55 /١(‏ «وهو المعتمدء قياسًا على الماء 
الملغصوب». ورجحه الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير .)١95 /١(‏ 
وقال في التاج والإكليل :)٤١١ /١(‏ «قال ابن عرفة: لا نص في الخف المغصوبء وقياسه 
على الحرم -يعني لبس الرجل ا محرم في النسك المنفين- يرد بأن حق الله آكد وقياسه على 
مغصوب ال ماء يتوضاً به» والثوب يستتر به» والمدية يذبح بها والكلب يصاد به» والصلاة في الدار 
المغصوبة يرد بأنها عزائم». اه 


لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره”". 

[ حديث ضعیف» ومتنه منكر](". 

وجه النكارة فيه: 

إذا كانت الصلاة لا تقبل من أجل الإسبال» فلاذا يطلب منه إعادة الوضوءء 
وهو لم يحدث. ما بال الوضوء؟! 

ولماذالم يبلغه بأن يرفع إزاره» فقد يكون الرجل جاهلاء والبلاغ تعليمه ما أخطأ 
فيه» لا أن يحيله على أمر قد أحسنه» فما إعادته للوضوء إلا عبث» حتى تجديد الوضوء 
لا يشرع في هذه الصورة؛ لأنه ما إن فرغ من وضوئه حتى طلب منه أن يعيده؛ لا 
لنقص في الوضوءء ولكن لأن صلاة المسبل إزاره لا تقبل!!. 

2 الدليل الغاى: 

أن المسح رخصة على قول» وإذا كان رخصة فإن العاصي لا يستحق أن أن 
یتر خص» قال تعالى: 

لمن أَصْطرَغَرجَاع ولا عام علي [البقرة: ۱۷۲]. 

والباغي عندهم: الخارج على الإمام» والعادي: هو المحارب وقاطع الطريقء فإذا 
كان الله لم يبح أكل الميتة للمضطر إذا كان عاصيًاء فغيرها من الرخص من باب أولى. 

لا وأجيب: 

بأن المراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته» والعادي: من يأكل هذه المحرمات» 
وهو يجد عنها مندوحة» فليس في الآية دليل على ما ذكرتم. 

2 الدلبل القالث: 

إذا صححنا المسح على الخف المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا 
)١(‏ المسند(9//4ا5). 
(0) سبق تخريجه في المجلد الأول ح (9). 


صحيحًاء وهذا فيه مضادة لله ولرسوله عَللِلهِ. 
(20-05) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن محمد قال: 
أخبرتني عائشة أن رسول الله يه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


رد . 
ومعنى رد أي مردود عليه» والمسح على الخف المحرم خلااف ار الله 
ورسوله كد 


لا وأجيب: 

بأن التحريم والصحة غير متلازمين» فتلقي الجلب منهي عنه» وإذا تُلْقِيَ كان 
البيع صحيحًاء وللبائع الخيار إذا أتى السوق» فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع» ولأن 
النهي ليس بسبب الطهارة» وإنما هو عائد إلى أمر خارج» وهو الغصب. والله أعلم. 

أت الدليل الرابع: 

جاء في المجموع: «المسح إنما جاز لمشقة النزع» وهذا عاص بترك النزع» واستدامة 
اللبس» فينبغي ألا يعذر)0". 

لاويجاب: 

بآن مشقة النزع هي الحكمة من مشروعية المسح» وليست علة في المسح» فيجوز 
المسح على الخف سواء شق نزعه أو لم يشق» وإذا كان العصيان لترك النزع لم يكن 
المسح نفسه معصيةء فكى| لو ذبح بمدية مغصوبة لم تحريم الذبيحة» وكا لو كان 
الصوم يضره» فصام صح صومه» وإن كان عاصيًا بذلك. 

9 الدليل الخامس: 

قال بعض الشافعية: تجويز المسح على الخف المغصوب يؤدي إلى إتلافه بالمسح 


(۱) صحيح مسلم (۱۷۱۸). 
(0) المجموع .)078/١(‏ 


عليه» واستعماله بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة» فإن الصلاة فيها والجلوس سواء. 

ورده الروياني من الشافعية» فقال: هذا غلط؛ لأنه إذا توضاً بالماء الملغخصوب فقد 
أتلفه» ولم يمنع ذلك الصحة"". 

قلت: هذا التنظير على مذهب الشافعية. 

لا أدلة القائلين بصحة المسح: 

0 الدليل الأول: 

عدم الدليل المقتضي لفساد الطهارة» فهذا قد تطهر الطهارة الشرعية بغسل ما 
يجب غسله» ومسح ما يجب مسحه» فطهارته صحيحة. ولا يحكم ببطلانها إلا بدليل 
من كتاب أو سنة أو إجماع» ولا دليل هنا. 

© الدليل الثاني 

أن المنع في المسح على الخف لا يختص بالطهارة» فالغاصب مأذون له في المسح في 
الجملة» والمنع عارض أدركه من جهة الغصب» لا من جهة الطهارة» فأشبه غاصب 
ماء الوضوءء ومدية الذبح» وكلب الصيد» فيأثمون» ويصح فعلهم. 

والقاعدة الشرعية: أن العبادة الواقعة على وجه محرم: 

إن كان التحريم عائدًا إلى ذات العبادة» كصوم يوم العيد» لم تصح العبادة. 

وإن كان التحريم عائدًا إلى شرطها على وجه يختص بها كالصلاة بالثوب النجس 
على القول بأن الطهارة من النجاسة شرطه لم تصح إلا لعاجز أو عادم على الصحيح. 

وإن كان التحريم عاتدًا إلى شرط العبادة» ولكن لا يختص بهاء ففيها روايتان: 

فقيل: يصح» وهو الأرجح. 

وقيل: لا يصح» وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 


.)٥۳۸/١( المجموع‎ )١( 


وإن كان التحريم عاتدًا على أمر خارج لا يتعلق بشرطهاء كالوضوء من الإناء 
المحرم» فالراجح صحة العبادة» وعليه الأكثر”". 

وهنا المنع ليس عائدًا على شرط العبادة التي هي الطهارة» وإنما عائد على أمر 
خارج» وهو الغصب» فهو وصف عارض لا تعلق له بالطهارة» فيصح المسح» والله 
أعلم. 

وهذا هو القول الراجح» والله أعلم. 


$B BB & 


)١(‏ انظر بتصرف القاعدة التاسعة من قواعد ابن رجب الفقهية (ص: ١١)ء‏ وفي مسألة اعتبار 
الطهارة من النجاسة شرطًا لصحة الصلاة خلاف بين أهل العلم» وإن كنت أميل إلى مذهب 
المالكية» وأن الطهارة منها واجبة» وليست شرطًاء وهذا مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى. 


الشرط الثالث 


في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله 


مدخل 2 ذكر الضوابط رتف 2 
لا شروط العبادة متلقاة من الشارع» ومبناها على التوقيف. 
لا الأصل ني شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسهاء الأصل فيهما المنع والحضر 
إلا بدليل» والأصل في شروط العقود كالأصل في العقود الصحة والجواز. 


[۲۳۲-۴] إذا كان الخف فيه فتق أو خرق نظر: 


فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف. 


وإن كان الخرق في محل الفرض» فاختلفوا: 
فقيل: يمسح عليه مطلقا ما أمكن المثي فيهاء وهو قول سفيان الثوري. 


070. 


وإسحاق» وابن المبارك» وابن غبينة9؛ واختاره ابن ديمية 
وقيل: لا يمسح عليه مطلقاء ما دام أنه يظهر منه شيء» وهو القول الجديد في 
)١(‏ حكى النووي الإجماع على ذلك في المجموع /١(‏ 0177). 


؟) نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط .)٤٤۸/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۱۷۲). 


مذهب الشافعية”"'» والمشهور عند الحنابلة”". 

وقيل: التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكبير» وهو مذهب الحنفية"» 
والمالكية“» على خلاف بينهم في حد اليسير والكثير!”. 

لادليل من قال: لا يجوزالمسح على الخف المخرق: 


أت الدليل الأول: 

قالوا: إن القدر الذي ظهر من القدم فرضه الغسلء والجمع بين المسح والغسل 
لا يجوز. 

لا واعترض: 


بأننا لا نسلم بالمقدمة» حتى نسلم بالنتيجة» فأين الدليل على أن ما ظهر فرضه 
الغسلء قال ابن تيمية: «قول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل تمنوع. فإن الماسح على 


)١(‏ الحاوي .)0757/١(‏ والمجموع (١/۲۲٥)ء‏ ومغني المحتاج /١(‏ 55). وروضة الطالبين 
(1/ه؟١).‏ 

0( جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: :)١5‏ اسمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح 
عليه؟ قال: إذا استبانت رجله فإنه لا يجزته» وذلك أنه وجب عليه غسلههما». وانظر مسائل 
ابن هانئ (۱/ ۱۸)» وني مسائل ابنه صالح :)۱۳۱١(‏ «قلت: الخف إذا كان مخرقًا يمسح عليه؟ 
قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح؛ إلا أن يكون عليه جورب» أو يكون خرق ينظم على القدم». 
اه وانظر الفروع (۱/ (٠١۹‏ المبدع (۱/ 5 »)١5‏ الإنصاف (۱/ 2180١‏ 187). 

(۳) بدائع الصنائع (١/١١)ء‏ حاشية ابن عابدين »)2)559/١(‏ تبيين الحقائق »)٤۹ /١(‏ مراقي 
الفلاح (ص: .)٥١‏ 

(5) حاشية الخرشي »)18١ /١(‏ مواهب الجليل »)77١ /١(‏ حاشية الدسوقي .)١ 57 /١(‏ 
(4) ذهب الحنفية إلى أنه إن بدا منه ثلاثة أصابع» فهو كثير» وإن بدا منه أقل فهو قليل» وتجمع 
الخروق من خف واحدء لا من الخفين لانفصال أحدهما عن الآخر» وهل تقدر بأصابع الرجل 

أم اليد قولان في مذهبهم. 
وأما المالكية فاليسير عندهم ما كان دون الثلث» فإن بدا من الخرق ثلث القدم فأكثر لم يجز المسح 
عليه» وإن كان ما يبدو أقل من الثلث» فهو قليل» ويجوز المسح عليه انظر العزو إلى ما سبق من 


الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة» بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه» 
وذلك يقوم مقام غسل الرجل» فمسح بعض الخف كاف عا يحاذي الممسوح» وما 
لا يحاذيه» فإذا كان الخرق في العقب لم يجب غسل ذلك الموضع» ولا مسحه» ولو كان 
على ظهر القدم لم يجب مسح كل جزء من ظهر القدم..» إلخ كلامه رحمه الله . 

وأما قولكم: إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد فهذا منتقض بال جبيرة 
إذا كانت في نصف الذراع» فإنك تغسل الذراع» وتمسح الموضع الذي فيه الجبيرة» 
فاجتمع مسح وغسل في عضو واحد» على أننا لا نرى في الخف المخرق أن يغسل 
ما ظهر» بل يكفي مسح ظاهر القدم سواء كان خرقا أو مستترًاء ولا دليل لمن قال: 
يغسل ما ظهر» ويمسح ما استتر. 

2 الدليل الثاني 

ادامل وعرب هل الرجلة: ٠»‏ قال تعالى: #فاغسلوا وجو هك وَأَيْرِيَكُمَ 
1 َلْمرَافِقَ واا وأ اروس کم وارجا € حك i‏ 

فكان مطلق الآية يوجب غسل الرجلين إلا ما قام دليله من المسح على خفين 

لا وأجيب: 

بل الإذن مطلق لكل ما يسمى خقاء فأين الدليل على كون الخفين سالمين 

من الخرق» فهذا هو موضع النزاع» فلو كان الدليل يدل على اشتراط كون الخفين 
صحيحين لم نختلف معكم» ولكن لا يوجد دليل يدل على اشتراط ذلك» والله أعلم. 

الدليل الغالك: 

قالوا: إذا انكشفت إحدى الرجلين لم يجز المسح على الآخرى» فكذلك إذا 
انكشف بعض القدم لم يجز المسح على الباقي من باب أولى؛ لأنه إذا كان انكشاف 


.)۲۱۳/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


إحدى الرجلين يؤثر على الأخرى» وهي منفصلة عنهاء فكونه يؤثر في الرجل نفسها 
المتصلة ببعض من باب أولى. 

لا وأجيب: 

ليست العلة هي انكشاف القدم» ولكن العلة هي النهي عن المثي في نعل 
واحدة» ومثله الخف. فإن كان ترك إحدى القدمين لعلة» فلا مانع من المسح على 
الأخرى» وسوف يأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

لا أدلة القائلين بجوازالمسح على الخف المخرق: 

أت الدليل الأول: 

أن النبي ية مسح على الخفين» وأذن بالمسح» وإذنه ئي عام أو مطلق والعام 
والمطلق على عمومه وإطلاقه فكلم| وقع عليه اسم خف. فالمسح عليه جائز على ظاهر 
الأخبار» ولا يبخصص العام ولا يقيد المطلق إلا بدليل؛ لأن تقييد ما أطلقه الله ورسوله 
يد كإطلاق ما قيده الله ورسوله 5ي سواء بسواء. 

الدليل القاني: 

اشتراط كون الخف سليًا من الخروق هذا الشرط هل هو في كتاب الله أو في 
سنة رسول الله وك أو من عمل الصحابة رضوان الله عليهم» فإن لم يكن» فكل شر ط 
ليس في كتاب الله أي في حكم الله فهو باطل» وإن كان مائة شر ط. 

© الدليل الغالك: 

معظم الصحابة فقراء» وخفافهم لا تخلو من فتوق أو خروقء ولو كان الفتق 
والخرق مؤثرًا لوجب على النبي ب أن يبينه هم؛ لآن الأمر متعلق بالصلاة التي 
هي أعظم أركان الإسلام العملية» فلا ل يبينه هم علم أن الفتق والخرق لا يمنع من 
المسح. وهذا من أوضح الأدلة. 


ل الدليل الرابع: 

فعل الصحابة رضي الله عنهم» قال ابن تيمية: «أصحاب النبي يي الذين بلغوا 
سنته» وعملوا بهاء لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود» بل أطلقوا 
المسح على الخفين» مع علمهم بالخفاف وأحواطاء فعلم أخهم كانوا قد فهموا عن نبيهم 
ية جواز المسح على الخفين مطلقا». 

وروى عبد الرزاق في المصنف» قال: قال الثوري: امسح عليها ما تعلقت به 
رجلك» وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا خرقة مشققة» مرقعة". 

ل الدليل الخامس: 

اشتراط كون الخفاف سليمة من الخروق ينافي المقصود من الرخصة. فإن 
المقصود من المسح على الخفين التيسير على المكلفين» ولذا اكتفى الشرع بمسح 
ظاهره» بينم في غسله يجب غسل جميع القدم. 

قال ية في الحديث المتفق عليه: ويل للأعقاب من النار. 

فلو قلنا: لا يجوز المسح إلا على الخف السليم بطل المقصود من الرخصةء لا 
سيم والذين يحتاجون إلى ذلك هم الأكثر» وهم المحتاجون» وهم أحق بالرخصة من 
غير المحتاجين» فإن سبب الرخصة هو الحاجة» ولهذا قال ية ل سئل عن الصلاة في 
الثوب الواحد؟ قال: (أو لكلكم ثوبان) فبين أن منكم من لا يجد إلا ثوبًا واحدًا فلو 
أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب””. 

9 الدليل السادس: 

تناقض قول من يشترط أن يكون الخف ساترًا لما يجب غسله خاليًا من الخروق 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١5؟/ .)٠١١‏ 


.)۷٥۳( المصنف‎ )۲( 
.)۱۷١١ /۲١( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


يدل على ضعف الشرطء فبعضهم يقول: لا يجوزء ولو كان الخرق بمقدار رأس 
المخراز» وبعضهم يمنع ظهور ثلاثة أصابع» ولا يمنع ما دونهاء وبعضهم يحده 
بالثلث» وبعضهم يوجب غسل ما ظهرء ومسح الباقي» فهذا الاختلاف دليل على 
أن الأمر ليس من عند الله مأْوَلوَكَانَ مِنَعِنرِ ع لَه لوَجَدُوأْفْهِ أْخْنِكَدَا كيرا 4 
[النساء: ۸۲] فالتحديد بمقدار معين لابد فيه من توقيف شرعي. فإنه لا يبدو فرق بين 
الأصبعين والثلاثة» ولا ما بين الثلث وما دون الثلث بقليل. 

أت الدليل السابع: 

إذا كان المسح على الخفين إنا شرع لمشقة نزعهماء فلا فرق في ذلك بين الخف 
الذي فيه خرقء وبين الخف الذي لا خرق فيه» فالمشقة موجودة فيه|. 

الدليل النامو: 

قالوا: إذا كان لبس الخف المخرق عرمًا على المُحْرِمء ويسمى خماء فل لم يخرجه 
خرقه عن مسمى الخف ل يمنع من المسح عليه لبقاء اسم الخف عليه. 

لادليل القائلين بالتفريق بين اليسير وا لكثير: 

لا يخلو أي خف من فتوق وخروق» حتى ولو كان جديدًا فأثار الزرور والأشافي 
خرق فيه”"» ولهذا يدخله التراب» فجعلنا القليل عفوًا لهذا. فأما إذا كان الخرق كبيرًا 
فلا يجوز المسح عليه» وقدرنا القليل بها دون ثلاثة أصابع؛ لأنه إذا ظهر ثلاثة أصابع 
ظهر أكثر الأصابع» وللأكثر حكم الكل". 

والدليل على أن القليل معفو عنه أن جماهير أهل العلم كانوا يعفون عن ظهور 
يسير العورة» وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز منهاء فالخرق اليسير في الخف 


من باب أولى. 


.)70 5 الأشافي: جمع الإشفى: وهو المخرز. انظر المغرب في ترتيب المعرب (ص:‎ )١( 
.)٠٠١/١( انظر المبسوط‎ )۲( 


قال ابن تيمية: «كان أحدهم -يعني الصحابة- يصلي في الثوب الضيق» حتى 
إغهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة» وكان النساء نهين عن أن 
يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم. لئلا يرين عورات الرجال من ضيق 
الأزر» مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين في 
الخف»'. 

وأما دليل المالكية بتقدير القليل بها دون الثلث» واعتبار الثلث فا فوق من 
الكثير» فلعلهم يستدلون بها جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين» 

(201-5) فقد روى البخاري من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عامر بن 
سعد ابن أبي وقاص» 

عن أبيه رضي الله تعالى عنه» قال: كان رسول الله 45 يعودني عام حجة الوداع 
من وجع اشتد بي» فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة 
أفآتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لاء ثم قال: الثلث» والثلث 
کر أو کف ر اليف 

فسمى الثلث بأنه كثير» فعموم هذا اللفظ يدل على أن الثلث في كل شيء كثير. 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

الراجح القول بجواز المسح على الخف المخرق مطلقاء سواء كان الخرق يسيرًا 
أو كبيرًا ما دام أنه يسمى خمًا. 

وقد يكون الخف ليس فيه خرق» ولكنه يصف البشرة» بكونه غير صفيق» 
فالمالكية يمنعون المسح عليه» ويفهم ذلك من اشتراط التجليد عندهه””". 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١75 /۲١(‏ 


)۳( انظر شروطهم في المسح على الجورب» فقد ذكرنا مراجعهم» وانظر الشرح الصغير (۱/ ۲۲۹). 


والحنابلة لا يجيزون المسح على ما يبدو منه القدم» سواء كان ذلك لخرق فيه» أو 
كان واسعًا يرى منه الكعبء أو كان الجورب خفيقًا يصف القدم» كل ذلك عندهم 
مانع من المسح""". 

وأجاز الشافعية المسح على الخف الشفاف. 

قال النووي: «إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المي عليه جاز المسح عليه 
وإن كانت ترى تحته البشرة» بخلاف ما لو ستر عورته بزجاج» فإنه لا يصح إذا 
وصف لون البشرة؛ لآن المقصود سترها عن الأعين» ولم يحصلء والمعتبر في الخف 
عسر القدرة على غسل الرجل بسبب الساتر» وذلك موجود. ثم قال: ولا نعلم أحدًا 
صرح بمنعه» وقد نقل القاضي حسين جوازه عن الأصحاب مطلقًا). 

ومن هذا نفهم أن الذي منع المسح من الجورب إذا كانت تصف البشرة لا دليل 
معه على المنع» فأين الدليل على اشتراط كونها صفيقة. 

وإذا جوزنا المسح على الخف المخرق جوزنا المسح على غيره» سواء كان الخف 
واسعًا يرى منه الكعب» أو كان الجورب خفيقًا يصف القدم» والله أعلم. 
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2000 كشاف القناع »)١١1//١(‏ شرح منتهى الإرادات .)5١ /١(‏ 
(0) المجموع(١/059).‏ 


الشرط الرابع 


في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم 


مدخل 4 ذحر الضوابط الفقهيت: 
لا شروط العبادة متلقاة من الشارع» ومبناها على التوقيف. 
لا شروط العبادة صفات فيهاء وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل. 
لا القول في شروط العبادة كالقول في العبادة نفسها الأصل فيه المنع والحضر 
إلا بدليل. 
لا أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها. 


1م - [۲۳۲٣‏ اختلف الفقهاء في اث شتراط أن يثبت القدم بنفسه على الخنف. 


فقيل: لا يمسح ما يسقط من القدم» وهو مذهب الحنفية"» وقول في مذهب 
المالكية”". و صح الوجهين في مذهب الشافعية فعية0". 


(۱) سيآتي العزو إليه قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(۲) قال في الشرح الصغير :)٠٠١ /١(‏ «لا بد من ستر المحل بذاته» ولو بمعونة أزرار» لا ما نقص 
عنه» ولا ما كان واسعًا ينزل عن محل الفرض». 
وقال في حاشية العدوي على الخرشي /١(‏ 1۸۰°( : «قوله (فلا يُمْسّح واسع) أي: لا يستقر جميع 
القدم أو جلها في محله من الخف». وانظر حاشية الدسوقي .)١57/١(‏ 

() انظر روضة الطالبين (١/١١١)ء‏ وقال النووي في المجموع :)٥۲۸/١(‏ «ولو اتخذ خمًا واسعًا 
لاتق الرجل إذا مى فيه أو ضعا جا لايمكن الى ف فوجهان: أصننهما ارز 
المسح عليه». اه ۰ 


وإذا كان الخف لا يثبت يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية» 


والحنابلة". 


وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن م يثبتا بأنفسها بل بنعلين» وهو رواية في 


مذهب حمر“ , 


ابن تيمية 


(۳) 


وقيل: لا يشترطء. اختاره بعض المالكرة*) ووجه عند الشافعرة*» ورجحه 


تة 


لادليل من قال: لا يجوزالمسح عليه: 
RR‏ 
ثانيًا: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة ا مشي عليه. 


ثالًا: أن هذا خف غير معتادء فلا يشمله النص. 


جاء في مراقي الفلاح في ذكر شروط المسح على الخفين (ص 07): «استمساكه) على الرجلين 
من غير شد). اه 

وقال في المبسوط :)1١7" 21١57 /١(‏ «وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز 
المسح عليهما»» ثم فسر الثخين من الجوارب: أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. 
وانظر تبيين الحقائق »)٠٥١ /١(‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ 55737). 

قال في الفروع )٠١۸/١(‏ في ذكر شروط المسح: «ثابت بنفسه» لا بشده في المنصوص). اه 
وقال في الإنصاف /١(‏ ۱۷۹): «إذا كان لا يثبت إلا بشده» لا يجوز المسح عليه» وهو المذهب 
من حيث الجملة» ونص عليه» وعليه الجمهور». وانظر كشاف القناع (١/١١١)ء‏ المبدع 
(/156) شرح العمدة(١/ .)590١‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۱/ 185)» والإنصاف .)17/4/١1(‏ 

قال الجلاب كم في التاج والإكليل :)519/١(‏ «ولا بأس بالمسح على الخفين الواسعين» فإن 
خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه» ووجب عليه غسل رجليه» وإن خرج 
عقبه من مقدمه إلى ساقه» فلا شيء عليه إلا أن يخرج جل رجله». 

انظر روضة الطالبين (157/1)» والمجموع /١(‏ /07). 

مجموع الفتاوى (١؟/‏ 185). 


رابعًا: أن ما يسقط من القدم لا يشق نزعه» فيمكن إخراج القدم بسهولة» ثم 
غسلها وردها. 

لا دليل من قال بجواز المسح: 

أولّا: أن الإذن بالمسح على الخفاف وما في معناها مطلق غير مقيد» فأين الدليل 
على اشتراط ما ذکرتم» وما ورد مطلقا لا يجوز تقییده إلا بدليل. 

ثانيًا: أن هذا الخف الواسع صالح بنفسه» بدليل أنه لو لبسه رجل» وكانت قدمه 
كبيرة بحيث لا تسقط جاز المسح عليه اتفاقاء فإذا كان صا ًا في نفسه فلا يمنع من 
المسح عليه. 

ثالثا: أن هذا الخف الواسع قد يلبسه من لا يحتاج إلى المشي» كالمريض المقعد 
والزمن» فمنعه من المسح عليه منع بلا دليل. 

قال ابن تيمية: «قد اشترط ذلك -يعني: ثبوت الخف بنفسه- الشافعي» ومن 
وافقه من أصحاب أحمد, فلو لم يثبت إلا بشده بشيء يسيرء أو خيط متصل به» أو 
منفصل عنه» ونحو ذلك لم يمسح عليه» وإن ثبت بنفسه لكن لا يستر جميع المحل إلا 
بالشد» ففيه وجهان: 

أصحه) أنه يمسح عليه» وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد. بل المنصوص 
عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين مالم يخلع النعلين» فإذا كان أحمد لا 
يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهماء بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهماء فغيرهما 
بطريق الآولى» وهنا قد ثبتا بالنعلين» وهما منفصلان عن الجوربينء فإذا ثبت الجوربان 
بشدهما بخيوطههم] كان المسح عليه أولى بالجواز)0". 
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(۱) مجموع الفتاوى .)١158/50(‏ 


الشرط الخامس 


في اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف" 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا شروط العبادة متلقاة من الشارع» ومبناها على التوقيف. 
لا شروط العبادة صفات فيهاء وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل. 
لا الأصل ني شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها المنع والحضر إلا بدليل. 
لا أكثر شروط المسح على الخفين هي من استحسان الفقهاء لا دليل عليها. 


)00 قد أغفله كتاب زاد المستقنع» وهو متن حنبلي» يدرسه الشيوخ عندناء فهل أغفله اكتفاء بقوله: 
«يثبت بنفسه» باعبتارهما بمعنى واحد. فإن كان كذلك فالذي يظهر لي آنا شرطان» وليسا 
شرطًا واحدّاء كما فعل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة :)٠٠١ /١(‏ فذكر شرط المسح على 
الخفين قائلًا: «أحدها: أن يستر محل الفرضء وهو القدم إلى ما فوق الكعبين. 
الثاني: أن يثبت في القدم بنفسه. 
الثالث: أن يمكن متابعة المثي فيه». ففرق ابن تيمية رحمه الله بين الشرطين, ولم يجعلهم| شرطًا 
واحدّاء وكذلك صنع صاحب كشاف القناع (١١١١١١١ /١(‏ والفروع »)١158/١(‏ وكذلك 
فرق بينهما من الحنفية صاحب مراقي الفلاح (ص: 07). 
وهو الظاهر؛ لأن الشيء قد يثبت بنفسه» ولا يمكن متابعة ا لمشي فيه لضيقه» وقد جعلهم| بعض 
معاطااعن شرع راد اتسا جما فر طا راا ر فان 


[م-775] يشترط في الخف حتى يمسح عليه أن يمكن متابعة المثي عليه» وهو 


مذهب الحنفية7"): والمالكية”") والشافحية"» الحنايلة©). 


4. 


وقيل: إن ذلك ليس بشرط» وهو وجه في مذهب الشافعية. 

واختلف القائلون بهذا الشرطء هل يقدر إمكان المشى فيه بمسافة معينة أم لا؟ 
فذهبت الحنفية إلى تقديره بفرسخ, فأكثر"". 

وقالت المالكية: أن يمكن المثى فيه عادة". 


الشافعية”". 
)١(‏ حاشية ابن عابدين »)577“/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 57)» مراقي الفلاح (ص: 57). 


00 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 
(۷V) 
(۸) 


حاشية الخرشي »)۱۸١ ۱۷۹ /١(‏ مواهب الجليل »)۳۲١ /١(‏ حاشية الدسوقي (۱/ .)٠٤١‏ 
الجر( ۲ وو الطالبيق ا ا 

.)٠٤١ /١( المبدع‎ »)١١١/١( كشاف القناع‎ »)٥٠١ /١( شرح العمدة‎ 

قال النووي في المجموع :)٥۲۸ /١(‏ «لو اتخذ خمًا واسمًا لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه» أو 
ضيقًا جدًا بحيث لا يمكن المثي فيه» فوجهان: 

أا ا رزاع غا 

والثاني: يجوز؛ لأنه صالح في نفسه بدليل أنه يصلح لغيره» فأما الضيق الذي يتسع با مشي فيجوز 
المسح عليه بلا خلاف». اه 

انظر العزو إلى مذهب الحنفية. 

.)٠١١ /١( الشرح الصغير‎ 

اختلف كلام أصحاب المذهب الشافعي» فذكر النووي في روضة الطالبين :)١7/١(‏ «بقدر 
ما يجحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال». 

وقال النووي في المجموع /١(‏ "077): «اتفق الأصحاب ونصوص الشافعي رضي الله عنه على 
أنه يشترط في الخف كونه قويًا يمكن متابعة المثي عليه» قالوا: ومعنى ذلك أن المشي يمكن عليه 
في مواضع النزول» وعند الحط والترحال» وفي الحوائج التي يتردد فيه في المنزل» وفي المقيم نحو 
ذلك ك| جرت عادة لابسي الخفاف» ولا يشترط إمكان متابعة المثيى فراسخ» هكذا صرح به 
أصحابنا». اه 5 


وقيل: يمكن متابعة المشي عليه عرفاء وهو مذهب الحنابلة. 

ذاذليل هق قال بهذا الشرمك: 

قالوا: إن الذي تدعو الحاجة إلى مسحه هو الخف الذي يمكن متابعة المثي 
عليه» فإن كان يسقط من القدم لسعته» فلا يشق نزعه» فيجب غسل القدم. 

ثانيًا: أن الرخصة وردت في الخف المعتاد» وهو ما يمكن المثي فيه» وما لا يمكن 
ا لمشي فيه فلا يدخل في الرخصة. 

لاالراجح: 

أن ذلك ليس بشرط. وأن الذي لا يمكن المثي فيه إن كان لضيقهء فإن كان لا 
يضره» وكان لا يحتاج للمشي كما لو كان راكبّاء أو مقعدًا فما المانع من المسح عليه 
فهو لا يحتاج إلى المشي حتى نشترط إمكان متابعة المثي عليه» والمسح على الخفاف 
والجوارب ورد مطلقًا غير مقيد بشيء» فمن وضع قيدًا طلب منه الدليل. 

وإن كان الخف ضيقًا يضره حرم لبسه فضلًا عن المسح عليه. 

قال العدوي من المالكية: «أما انتفاء ضيقه» فليس بشرط فمتى أمكن لبسه 
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مسح» وإلافلا). 
وإ کان لا يمكن ساب الت عاب لمت بت إا مکی رجت قدمه ا 


= وقال في مغني المحتاج :)55/١(‏ «واختلف في قدر المدة المتردد فيهاء فضبطه المحاملي بثلاث 
ليال فصاعداء ووافقه الأسنوي في التنقيح. 
وقال في المهمات: إن المعتمد ما ضبطه به الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريبًا. 
وقال ابن النقيب: لو ضبط بمنازل ثلاثة أيام ولياليهن لم يبعد اه. ثم قال: والأقرب إلى كلام 
الأكثرين ما قاله ابن العماد: أن المعتبر التردد فيه بحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه» وسفر 
ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر؛ لأنه عند انقضاء المدة يجب نزعه» فقوته تعتبر بأن يمكن 
التردد فيه لذلك ...». إلخ كلامه رحمه الله. 

)١(‏ قال في الروض المربع :)۲۷۸/١(‏ «يجوز المسح على خف يمكن متابعة المي فيه عرفا». اه 

(؟) حاشية العدوي على الخرشي (۱۷۹/۱). 


لو كان الخف كبيرًاء وقدمه صغيرة» فان شده على ساقه بحيث يمكنه المشي عليه 
رجعت هذه المسألة إلى المسألة السابقة» وهو اشتراط كونه يثبت بنفسه» وقد بينت 
الراجح في هذه المسألة» وأنه لا يشترط أن يثبت بنفسه. 

قال في التاج والإكليل: «ولا بأس بالمسح على الخفين الواسعين» فإن خرجت 
رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه» ووجب عليه غسل رجله» وإن خرج 
عقبه من مقدمه إلى ساقه فلا شيء عليه إلا أن يخرج جل رجله)”". 

وإن كان لا يمكن متابعة ا مشي عليه لثقله» كخف الحديد الثقيل» فذكر النووي 
وجهين: 

الأول: المنع» وهو الذي قطع به الجمهور. 

والثاني: الجواز» واختاره إمام الحرمين والغزالي» قالا: لأن عدم إمكان المشي فيه 
لضعف اللابس» لا الملبوس» ولا نظر إلى أحوال اللابسين”". 

ومع أن النووي ضعفه إلا أنه هو المختار في أرى؛ لأن من منع شيئًا فعليه 
الدليل» والخف ورد الإذن فيه مطلقًاء ولا تقييد لما أطلقه الله إلا بنص أو إجماع, والله 


ع 


أعلم. 
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() التاج والإكليل (519/1) 
(0) المجموع .)٥١۸/١(‏ 


الشرط السادس 


في اشتراط أن يكون الخف من جلد 


4 E ET 
لا شروط العبادة متلقاة من الشارع» ومبناها على التوقيف.‎ 
لا شروط العبادة صفات فيهاء وصفات العبادة كالعبادة لا تثبت إلا بدليل.‎ 
لا أكثر شروط المسح على الخفين هي من استحسان الفقهاء لا دليل عليها.‎ 
لا كل لباس طاهر مختص بالقدم» ولو ظهر منه بعض القدم يجوز المسح عليه‎ 
سواء كان من جلد أو صوف. أو قطنء أو كتان أو غيرها.‎ 
لا خفاف الصحابة كانت من الجلود. فهل تعلق الحكم بالمسمىء فا لا يكون‎ 
من جلد لا يجوز المسح عليهء أو تعلق المسح بالمعنى» فكل حائل على القدم فهو‎ 
في معنى الجلد» فيمسح عليه؟ الصحبح الثاني.‎ 


[Y"o-e]‏ اختلف الفقهاء فى اشتراط أن يكون الخف من جلد: 


فقيل: لايشترط. وهو مڏذهب الجمهور من الحنفية"» والشافىة”"› والحنابلة". 


)١(‏ قال في مراقي الفلاح (ص: 51): اصح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء 
ولو كانا من ثبىء ثخين غير الجلد» سواء كان لها نعل من جلد أو لا). 

)۲( قال النووي في المجموع (1/ 077): «اتفق أصحابنا على أنه لا يشترط في الخف جنس الجلود». اه 

(۳) قال ابن قدامة في المغني /١(‏ ۳۷۳): «يجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه 
سواء كان من جلود أو لبود» وما أشبهها». 


وقيل: يشترط» وهو مذهب المالكية". 

لادليل الجمهور: 

أولّ : اشتراط كون الخفاف من جلود لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع. 

ثانيًا: المسح على الخفين ورد مطلقاء فكل ما كان يسمى خمًا جاز المسح عليه. 

اق الشريق بن الف الى هن معلوةة وال الل من غي تقريق بين 
متهاثلين» قال ابن تيمية: «ولا فرق بين أن يكون جلو دا أو قطتا أو كتانًا أو صوقاء كا 
لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه» وغايته أن الجلد أبقى من الصوف. 
وهذا لا تأثير له» كا لا تأثير لكون الجلد قويّاء بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا 
يبقى ...0”". إلخ كلامه. 

رابعا: سبب إباحة المسح على الخفين هو الحاجة إلى المسح لدفع برد ونحوه» ومشقة 
النزع» وهي موجودة في الخف الذي من جلد» كا هي موجودة في غيره من الخفاف. 

قال ابن تيمية: «ومعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على 
هذا سواء بسواء» ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقًا بين 
متماثلين» وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة» وما 
أنزل الله به کتبه» وأرسل به رسله»)". 

كيل المالكية على اشتراط الحلد: 

قالوا: إن الرخصة وردت في الخفاف المعهودة» وكانت خفافهم من الجلود. 
فيقتصر المسح عليها. 
)١(‏ مواهب الجليل (١/۹٠۳)ء‏ حاشية الدسوقي (١/١١٠)ء‏ الخرشي /١(‏ 2174)» تنوير المقالة 

شرح ألفاظ الرسالة .)٠٠١ /١(‏ 


(0) مجموع الفتاوى (١؟5/ .)5١5‏ 


الجوربين؛ فإنها لا يسميان خمّاء ومع ذلك ثبت المسح عليهماء بل وعلى النعلين. 
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الشرط السابع 


في اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم 


مدخل 2 ذحر الضوابط الفقهيت: 
لا شروط العبادة متلقاة من الشارع» وهي مبنية على التو قيف. 
لا الأصل في شروط العبادة كالأصل ني العبادة نفسها المنع والحضر إلا بدليل. 
لا أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء لا دليل عليها. 

لا كل لباس طاهر مختص بالقدم» ولو ظهر كثير من القدم يجوز المسح عليه 
بشرطه» سواء منع وصول الماء إلى القدم أو لم يمنع. 


]۲۳٠-۴[‏ اختلف الفقهاء هل يشترط في الخف أن يمنع وصول الماء إلى القدم: 
فقيل: نشترطة» اختاره بعضص الحنفية7 وهو ظاهر المذهب عند الشافعية7" . 


)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته عن الشرنبلالي /١(‏ 7571): امن شروط المسح على الخفين: منعهم|: 
أي الخفين: وصول الماء إلى الرجل». اه 
ولم أقف على غيره من الحنفية ذكر هذا الشرطء بل كون الحنفية يجيزون مسح الخف المخرق إذا 
كان الخرق أقل من ثلاثة أصابع دليل على أن هذا ليس بشرط, فليتأمل. 

(؟) قال النووي في المجموع (١/١01):«هل‏ يشترط كون الخف صفيقا يمنع نفوذ الماء؟ 
فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره: = 


وقيل: لا يشترط» وهو مذهب الجمهور"» وهو الراجح. 

لا دليل من اعتبره شرطا: 

قال: الغالب في الخفاف أنها تمنع نفوذ الماء» فتنصرف إليها النصوص الدالة على 
الترخصء ويبقى الغسل واجبًا فيا عداها. 

ولأن الذي يقع عليه المسح ينبغي أن يكون حائلًا بين الماء والقدم. 

لا دليل من لم يعتبره شرطا: 

شروط العبادة صفات فيهاء فلا تثبت الشروط إلا بدليل» وإذا لم يوجد دليل 
على هذا الشرط فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط. 

ثم إن فرض الخف المسح» والغسل ليس مأمورًا به» فلا حاجة إلى اشتراط كون 
الخف يمنع نفوذ الماء. 
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= أحدهما يشترطء فإن كان منسوجًا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح» ومهذا قطع 
الماوردي» والفوراني» والمتولي» قال الرافعي: وهو ظاهر المذهب. 
الان وط بل عرد ا رة نعل مامه راان ام ارين والقوال4 امراش 
أسنى المطالب »)4٦/١(‏ نهاية المحتاج .)7١ 5 /١(‏ 

)١(‏ لأنه لو كان شرطًا عندهم لنصوا عليه ولم أقف عليه منصوصًاء إلا في شرح منتهى الإرادات 
قال (۱/ :)5١‏ ١لا‏ كونه يمنع نفوذ الماء. 


الشرط الثامن 
أن يكون المسح في الطهارة الصغرى 


TTS 
لا ليس في الطهارة الكبرى مسح واجب» لاني رآس» ولا خف» ولاغيرهما.‎ 
لا المسح على الخفين خاص بالوضوء. لا مدخل للغسل فيه بإجماع""".‎ 


[م-7717] يمسح الخفان والجوربان والععامة في الحدث الأصغر دون الأكبر» 
وهذا إجماع لا خلاف فيه حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما. 
قال النووي: «لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة» نص عليه الشافعي» 
واتفق عليه الأصحاب وغيرهم» ولا أعلم فيه خلافا لأحد من العلماء» وكذا لا 
يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس» ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة 
والعيد وأغسال الحج وغيرهاء نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب»)”". 
وقال ابن قدامة: «جواز المسح مختص به -يعني الحدث الأصغر- ولا يجزئ 
المسح في جنابة» ولا غسل واجب ولا مستحب» لا نعلم في هذا خلافا»". 
(۱) فتح الباري (۱/ .)۳۱١‏ 
(0) المجموع .)005/١(‏ 
(۳) المغني .)757/١(‏ وانظر في كتب الحنفية: تبيين الحقائق »)247/١(‏ العناية شرح المداية 


(1/ 051 ))» شرح فتح القدير »)٠١١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۱۷۷)» البناية (0/5/1). 
وانظر في مذهب ال مالكية» الشرح الصغير »)٠١١۷ ١٠١١ /١(‏ حاشية الدسوقي(١/ .)١55‏ کے 


لا الدليل من السنة: 

(00-0) ما رواه عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عاصم» عن زر بن حبيش» 
قال: أتيت صفوانء فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم رضى با يطلب» قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد 
الغائط والبول» وكنت امرأ من أصحاب رسول الله كَل فأتيتك أسألك عن ذلك» هل 
سمعت منه في ذلك شيئّا قال: نعم كان يأمرنا إذا كنا سفراء أو كنا مسافرين ألا ننزع 
أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث”". 

اخس 

وذكر النووي ر حه الله تعالى بعض فوائده» فقال: 

أحدها: جواز مسح الخف. قلت مع أن قوله كلد (كان يأمرنا) دالة على 
الاستحباب» أو على أقل أحواله الأفضلية على الغسل. 

الثانية: أنه مؤقت. وسيأتي الخلاف فيها. 

الثالثة: أن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 

قلت: يؤخذ منه مراعاة الشرع لأحوال المكلفين» والتخفيف عليهم» ودفع 
الحرج والمشقة. 

الرابعة: أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة» وما في معناها من الأغسال الواجبة 
والسكونة. 


الخامسة: جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر. 


= وانظر في مذهب الشافعية» الأم /١(‏ 5 7)» المجموع .)٠٠١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي /١(‏ 037817 الحداية - أبو الخطاب »)١١/١(‏ المغني 
الفتتض4 

.)7240( المصنف‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه في (ح 2556 .)6١1١‏ 


السادسة: أن الغائط والبول والنوم ينقض الوضوء» وهو محمول على نوم غير 

قلت: الأفضل أن يقال: لو أحدث أحس بحدثه» فلاينقضء وإلا نقض؛ لأن 
النوم مظنة الحدث» وليس حدثًا بذاته. 

السابعة: أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة. إلى غير ذلك من الفوائد التي 
ذكرها النووي رحمة الله عليه" . 
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(1) انظر المجموع (1/ 044). 


الشرط التاسع 


أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا 


00525552552 3 
لا تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا بهذا الشرط. 

لا توقيت المسح يمنع أن يكون لما بعد مضي المدة حكم ما قبله. 

لا التوقيت مبني على التوقيف. 

لا العبادات المؤقتة من شروط صحتها وقوعها في وقتها. 


[م-778] هذا الشرط وقع فيه خلاف بين العلماء» هل المسح على الخفين مؤقت 
بوقت أم لا؟ 

فقيل: يمسح يومًا وليلة للقيم» وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» وهو مذهب 
الحنفية» والشافعية والحنابلة. 

وقيل: ليس فيه توقيت» وهو المشهور من مذهب مالك. 

وقيل: يمسح المقيم حمس صلوات» والمسافر حمس عشرة صلاة. 

وقيل: يسقط التوقيت في حال الضرورة. 

إلى غير ذلك من الأقوال» وسيأي بحث هذه المسألة في مسألة مستقلة» ونحرر 
الأدلة» ونبين الراجح إن شاء الله تعالى. 


الشرط العاشر 
في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد الا الوطء ومسح ey‏ 


مذهب الحنفية7' والمالكية9', والشافعية9 والحنابلة. 


() انظر الكليات الفقهية للمقري (ص۸۲). 

(0) قال السرخسي في المبسوط :223١5/1١(‏ «وإذا لبس الخفين على طهارة التيمم أو الوضوء بنبيذ» 
ثم وجد الماء نزع خفيه؛ لأن طهارة التيمم غير معتبرة بعد وجود الماء». وانظر بدائع الصنائع 
(۱۰/۱). 

(۳) قال مالك في الموطأ /١(‏ ۳۷): «وإنا يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين» وها 
طاهرتان بطهر الوضوءء» وأما من أدخل رجليه في الخفين» وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا 
يمسح على الخفين). 
وجاء في المدونة ١ /١(‏ 5) «قال ابن القاسم في من تيمم» وهو لا يجد الماء» فصلى» ثم وجد الماء 
في الوقت» فتوضاً به إنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه» وينزعهم| ويغسل قدميه إذا أدخلهما غير 
طاهرتين». اه وانظر حاشية الدسوقي »)١57 /١(‏ ومواهب الجليل 077١ /١/١(‏ والخرشي 
(۱۷۹/۱)» والتاج والإكليل (۱/ ٠ .)٤٦۸‏ 

.)٠٠١ /١( الروضة‎ .)255 /١( المجموع‎ )5( 

.)٠١١ /١( المغني‎ »)١57 /١( الشرح الكبير‎ »21726/١( الإنصاف‎ »))3١ /١( الفروع‎ 2) 


وقيل: يمسح» هو رواية عن أحمد”"» وبه قال أصبغ إلا أنه اشترط أن يلبس 
خفيه قبل أن يصلي”". 

لادليل الجمهور: 

ل الدليل الأول: 

(08-571) ما رواه عبد الرزاق”"» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن ابي ذر 

أنه أتى النبي ي وقد أجنب. فدعا النبي اء بماء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي :إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته» فان ذلك خير. 

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذرء قال فيه أحمد: لا أعرفه]). 

وجه الاستدلال: 

قوله كَلّْ: (فليمسه بشرته) فأمر بوجوب مس الماء للبشرة» وكلمة (بشرته) 
مفرد مضاف يعم جميع البشرة إن كان غسلا عن جنابة» ويعم جميع الأعضاء الأربعة 
إن كانت الطهارة طهارة صغرى» ومن أخرج القدمين فعليه الدليل» ولا دليل. 

© الدليل الثان: 

بوجود الماء رجع إلى المتيمم حدثه السابق» وليس رجوع الحدث المتقدم على 
لبس الخف كإنشاء الحدث بعد لبسه» وبينهها فرق» وإذا حكمنا برجوع الحدث 
السابق المتقدم للابس الخف لم يشرع له المسح من وجهين: 
)١(‏ حكاه صاحب الإنصاف رواية عن أحمد .)175/1١(‏ 


(0) المنتقى للباجي .)۷۸/١(‏ 
(۳) المصنف (417). 


(8) سیق ره انظر ح:(۳). 


الوجه الأول: إبطال تلك الطهارة من أصلهاء وكأنها لم تكن» فكأنه لبس الخفين 
على غير طهارة. 

الوجه الثاني: رجوع الحدث السابق إلى جميع الأعضاء بم في ذلك القدمان» ومن 
أخرج القدمين فعليه الدليل. 

0 الدلبل الغالث: 

قالوا إن التيمم لا يرفع الحدث. وإنما هو مبيح للصلاة. 

وهذا الدليل فيه نظرء والصحيح أن التيمم مطهر بنص القرآن والسنة» وقد 
تقدم الدليل على ذلك. 

لا دليل القائلين بجوازالمسح: 

(09-57) ما رواه البخاري من طريق عروة بن المغيرة» 

عن أبيه. قال: كنت مع النبي بي في سفر. فأهويت لأنزع خفيه. فقال: دعهم|؛ 
فإني أدخلتهم| طاهرتين» فمسح عليهم". 

فلم يشترط إلا الطهارة» ولم ينص على نوع المطهر ماء كان أو ترابّاء ومن تيمم 
عن عدم الماء فقد تطهر بنص القرآن والسنة» 

أما القرآن» فقال تعالى بعد أن ذكر طهارة التيمم: ما يريد أله ليجع 
يڪم من حَرَج وَلكن درد ليطي ركم € [المائدة: 1 

ومن السنة الحديث المتفق عليه» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وسبق 

والطهور: اسم لما يتطهر به. فإذا كان متطهراء ولبس خفيه على طهارة» صدق 
عليه قوله 45:: (دعهم فإني آدخلته) طاهرتين). 


والقول الأول أقوى؛ لأن عودة الحدث السابق للبس الخف جعل الخف كأنه 
لبس على غير طهارة من حين وجد الماء» فإذا كان يجب إيصال الماء إلى البشرة كان 
الواجب إيصاله إلى جميعها بها في ذلك القدمان, والله أعلم. 
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الشرط الحادي عشر 


في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
ل الخلاف ني هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في الحدث» هل يرتفع عن كل عضو 
بالفراغ منه بانفراده کا تخرج منه الخطايا عند غسله. أو لا يرتفع الحدث إلا 


بإكمال الطهارة؟'. 
لاما اعتبرت له الطهارة» اعتبر له كلها كالصلاة» ومس المصحف. فمثله المسح 
على الخفين. 


[م-150]إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف. ثم غسل رجله اليسرى» 
ثم أدخلها في الخف فطهارته صحيحة» ولكن إذا أحدث هل يمسح على خفيه أم لا؟ 
فقيل: له أن يمسح» هو مذهب الحنفية7' والظاهرية 20 ورواية عن امد 


.)۲۷١ /١( انظر قواعد المقري‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدير »)2١417/1(‏ تبيين الحقائق »)٤۸ ٤۷ /١(‏ البحر الرائق »)١۷١/١(‏ المبسوط 
اللا 20 36 مراقي الفلاح (ص: 07). الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ۲۳ء 5 7), بدائع 
الصنائع (9/1). 

)۳( المحى (مسآلة: )7١5‏ ونص على أنه رأي دواد رحمه الله» وممن صرح بأنه مذهب داود أبو 
ا لخطاب الحنبلي في الانتصار /١(‏ 07 0) وغيره. 

(4) نص على أنها رواية عن أحمد كل من ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۲۰۹/۲۱)» والفتاوى 2 = 


ورجحه ابن تيمية'» وتلميذه ابن القيم"» وابن دقيق العيد'". 


000 
00 
(۳) 


(€) 


وقيل: لا يمسح» وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة“؛ لآنه 


الكبرى (5/ .)٠٠١‏ وابن رجب في القواعد» في القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة (ص :58 7)» 
وأبي الخطاب في الانتصار »)٥٥۳ /١(‏ قال: «نقل عنه بو طالب: أنه سئل فيمن غسل رجلا 
ولب غ تيقل الاأخرىء يى عا فال بها جيقاء فقيل لدذ فإن ل ؟ قال 
ليس عليه شيء» هو أحب إليء إنما هو تأويل» وهذا يدل على أن ذلك ليس بشرطء وإنما هو 
TT‏ اه كلام أبي الخطابء وانظر الروايتين لأبي يعلى .)95/١(‏ 

مجموع الفتاوى (51/ 0509 .)5١١‏ 

أعلام الموقعين (۳/ ۲۸۷). 

قال في الإحكام (۱/ )١١5 41١15‏ تعليقا على حديث: «أدخلتهماء وهما طاهرتان» قد استدل 
به بعضهم على أن كمال الطهارة فيهما شر ط» حتى لو غسل إحداهما وأدخلها ا لخف» ثم غسل 
الأخرى وأدخلها الخف. لم يجز المسح. 

وني هذا الاستدلال عندنا ضعف -أعني في دلالته على حكم هذه المسألة- فلا يمنع أن يعبر بهذا 
العبارة عن كون كل واحدة منها أدخلت طاهرة» بل ربا يدعي أنه ظاهر في ذلك؛ فإن الضمير 
في قوله: «أدخلتهم!» يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهماء نعم من روى: «فإني أدخلتهماء وهما 
طاهرتان» فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله: «أدخلتهم)» إذا اقتضى كل واحدة 
منهماء فقوله: «وهما طاهرتان» حال من كل واحدة منهماء فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في 
حال طهارتهاء وذلك إنها يكون بكمال الطهارة. 

وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه لا يتأتى في رواية من روى: «أدخلتهما طاهرتين». 
وغل كل حال» فليس الاستدلال بذلك القوي جدا لاحتال الوجه الآخر في الرواينين معا 
اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا يحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في 
جميع الأعضاءء فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندًا لقول القائلين بعدم الجواز 
-أعني: أن يكون المجموع هو المستند- فيكون هذا الحديث دليلا على عدم اشتراط طهارة كل 
واحدة منهماء ويكون ذلك دالا على نها لا تطهر إلا بكمال الطهارة». اه 

شرح فتح القدير »)١51/1(‏ تبيين الحقائق (5/8517//1)» البحر الرائق /١(‏ 175 )» المبسوط 
(5 6 » مراقي الفلاح (ص: »)٥۳١‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 2777 5 7). 

وني مذهب المالكية انظر الخرشي (١/۱۷۹)ء‏ حاشية الدسوقي »)٠٤١/١(‏ مواهب الجليل 
Te‏ = 


أدخل خفه الأيمن قبل كال الطهارة. 

لادليل الجمهور: 

أت) الدليل الأول: 

)٠٠-٠۳(‏ ما رواه البخاري من طريق عروة بن المغيرة» 

عن أبيه. قال: كنت مع النبي بي في سفرء فأهويت لأنزع خفيه. فقال: دعهم|؛ 
فإني أدخلتههما| طاهرتين» فمسح عليه . 

وجه الدلالة: 

قوله: (أدخلتههم) طاهرتين) فالجمهور حملوا الطهارة على كاها؛ لأنه إذا غسل 
رجله اليمنى» ثم ألبسها الخف» فقد لبس الخف» وهو محدث» ومن شرط المسح 
المتفق عليه لبس الخف» وقد ارتفع حدثه» ولا يكون طاهرًا إلا إذا أتم الطهارة» ولذا 
لا يجوز له أن يصلي» وقد بقي عليه شيء لم يغسله ما يجب غسله. 

2 الدليل الثاني: 

)1١-555(‏ ما رواه ابن خزيمة من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد» نا 
المهاجر» وهو ابن خلد أبو مخلد» عن عبد الرحمن بن بي بكرة» 

عن أبيه» عن النبي 45 أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنء وللمقيم يومًا 
وليلة إذا تطهر» فلبس خفيه» أن يمسح عليه" . 
= وانظر في المذهب الشافعي: الم /١(‏ ١)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 5 ؟1١)»‏ المجموع ))514٠ /١(‏ 

.)١81/ 2185 /1١( نهاية المحتاج‎ 

وفي المذهب الحنبلي: جاء في مسائل ابن هانئ :)۲١ /١(‏ «قلت: فإني توضأت» فغسلت رجلا 

واحدة» فأدخلتها الخف. والأخرى غير طاهرة» ثم غسلت الأخرىء ولبست الخف. 

فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل» كذا قال النبي جَكِِ: (إني أدخلتهماء وما طاهرتان)» فهذه واحدة 


طاهرة» والأخرى غير طاهرة» تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء). اه 
وانظر المحرر (۱/ »)١7‏ الإنصاف (۱/ 211/1 10/7)» كشاف القناع (۱/ .)١١۷ ١۱۲۹‏ 


)۲( صحيح ابن خزيمة (۱۹۲). 


[ضعيف. وكلمة (تطهر فلبس) اختلف الرواة في ذكرهاء والأكثر على عدم 
ذکرها]. 


)١(‏ آما سبب ضعف إسناده فإن فيه المهاجر بن خلد» وسبقت ترجته» وتخريج هذا الحديث انظر 
(ح: 06). 
والحديث مداره على عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن المهاجر بن مخلد» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن أبيه مرفوعًا. 
رواه بشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان كما عند ابن خزيمة (۱۹۲)» والدارقطني »)7١ 5 /١(‏ 
سق البو 1111 ۰ 
وی بن کے کا داز ار ی سد 9/1 اضو عه ارهاب بطر فلن 
ر 
ورواه الشافعي» واختلف عليه» فرواه عنه الربيع عن عبد الوهاب به» كا في شرح السنة للبغوي 
(۲۳۷) بلفظ: (إذا تطهر فلبس خفيه). 
ورواه الشافعي في مسنده (ص: 17) عن عبد الوهاب» ولم يذكر الاشتراط مطلقا. 
ورواه جماعة عن عبد الوهاب بلفظ: (إذا تطهر ولبس خفيه) بالواو» فلا يكون فيه دليل 
للجمهور» منهم: 
بشر بن هلال الصواف كا عند ابن ماجه (005). 
ومحمد بن المثنی» كما في صحيح ابن حبان (5 117)» وسنن الدارقطني (۱/ .)۱۹٤‏ 
وأبو الأشعث» والعباس بن یزید» ومسدد» کا في سنن الدارقطني .)١94 /١(‏ 
ومحمد بن ابي بکر» كما في سنن البيهقي (۱/ ۲۸۱). 
فهؤلاء خمسة رواة» رووه بلفظ: (لبس خفيه وتطهر). 
والواو لا تفيد ترتيبًا كا هو معروف في اللغة. 
ورواه بندار باللفظين, تارة بلفظ: (فلبس خفيه) كا عند البزار ».)735575١(‏ ابن خزيمة (۱۹۲) 
والاوقطق < ¥ لوست المي OA‏ 
وقارة بلفظ : (إذا توضاً ولبس خقيه) کا عند ابن ماجه (885)» والدولابي في الكنى (11/44), 
ورواه بعضهم بدون اشتراط الطهارة» منهم: 
يحيى بن معين» كا في المنتقى لابن الجارود (۸۷). 
وزيد بن الحباب» ى) في مصنف ابن أبي شيبة .)1517/١(‏ 
وعمر بن يزيد السياريء كما في صحيح ابن حبان (۱۳۲۸). 
والشافعي في مسنده (ص: 17) وسبق الإشارة إليها. 
فهؤلاء أربعة رووه رواة رووه عن عبدالوهاب» ولم يذكروا اشتراط الطهارة. وعليه فأكثر الرواة 
لم يذكروا لفط (إذا تطهر فلبس) وهو موضع الشاهد, على أن إسناده لو ثبت ضعيف كا قدمنا. 


© الدلبل العالث: 


(55-554) ما رواه عبد الرزاق» قال: عن معمر» عن عاصم بن أب النجود. 


عن زر بن حبیش» قال: 


أتيت صفوان بن عسال المرادى» فقال: ما حاجتك؟ قال: قلت: جئت أبتغى 


العلم» قال: فإني سمعت رسول الله يَِْدٍ يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب 
العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضى با يصنع. قال: جتتك أسألك عن المسح 
على الخفين؟ فقال: نعم» كنت في الجيش الذي بعثه رسول الله 5ي فأمرنا أن نمسح 
على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلانًا إذا سافرناء وليلة إذا أقمناء ولا نخلعه) 
من غائط ولا بول» ولا نخلعه) إلا من جنابة. الحديث. 


000 


[حديث حسن» وزيادة: (إذا أدخلناهما على طهر) شاذة انفرد مها معمر]. 


ا لحديث مداره على عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن صفوان بن عسال. 

وزيادة (إذا أدخلناهما على طهرء وذكر التوقيت للمقيم) انفرد مها معمر» رواها عنه عبد الرزاق» 
وقد اختلف على عبد الرزاق» 

فرواه أحمد كا في المسند (5/ ۲۳۹). 

والحسن بن أبي الربيع» كما عند الدارقطني »)١9177/1(‏ والبيهقي /١(‏ ىت (YAT‏ 

ومحمد بن يحيى» ومحمد بن نافع» کا عند ابن خزيمة (۱۹۳) ومن طريقه ابن حبان (17575). 
كلهم رووه عن عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم به» بذكر اشتراط إدخالهم| على طهر» وتوقيت 
المسح للمقيم. 

ورواه إسحاق بن إبراهيم» عن عبد الرزاق كما عند ابن حبان (۱۳۱۹)» ولیس فيه اشتراط 
إدخاله| على طهر وزاد فيه التوقيت للمقيم. 

وقد رواه جمع كثير من الحفاظ» عن عاصم» ول يذكروا ما ذكره معمر» من اشتراط إدخاهما على 
طهرء کا لم يذكروا التوقيت للمقيم» منهم: 

الأول: الثوري» عن عاصم. 

كما في مصنف عبد الرزاق (۷۹۲)»ء وأحمد (5/ ۲۳۹)» والبيهقي .)١ ٠۸ /١(‏ 

الثاني: ابن عيينة» عن عاصم» كا عند عبد الرزاق (7245), وأحمد (4/ »)۲٠١‏ والحميدي في 
مسنده (۸۸۱)» وابن ابي شيبة /١(‏ 17)» والترمذي (70170) والنسائي (2217» وابن ماجه = 


(517)» والطحاوي (۱/ 87)» والبيهقي .)71777/1١(‏ 

الثالث: همام» عن عاصم. ۰ 

كما في مسند آبي داود الطيالسبي ))١١77(‏ ومسند أحمد /٤(‏ ۲۳۹). 

الرابع: شيبان بن عبد الرحمن» كا في سنن البيهقي .)١١ 4 /١(‏ 

الخامس: أبو خيثمة» كما في سنن النسائي (۱۲۷)» وسنن البيهقي (۱/ ۲۸۹). 

السادس: شعبة» كا في مسند أبي داود الطيالسى .)١١77(‏ 

السايع والقامن: ادبن زد واد بن سامت كا في سد الطبالني (1155): 

التاسع: أبو الأحوصء كما عند الترمذي (45). 

العاشر: مالك بن مغول» كما عند النسائى .)١71/(‏ 

ادي غشر: أبو یکر بن عياش كا عند السا /0180). 

الثاني عشر: مسعرء کا عند البيهقي »)١٠١ 2١١5 /١(‏ إلا أنه قال: من غائط وبول وريح» 
وذكر الريح شاذ في الحديث مخالف لما رواه الجماعة من ذكر النوم. 

فهؤلاء اثنا عشر حافظا كلهم اتفقوا على رواية الحديث» ولم يذكروا فيه اشتراط إدخالما على 
طهرء ولم يذكروا فيه التوقيت للمقيم» ولا يعني الحكم بشذوذها في هذا الحديث ألا يكون اللفظ 
ثابتا من حديث آخرء فهذا بحث آخره المهم أن حديث عاصم ليس فيه ما زاده معمر» وهؤلاء 
الواحد منهم مقدم على معمر في روايته عن عاصم» فكيف وقد اجتمعواء وقد قال الحافظ في 
التقريب بأن رواية معمر» عن عاصم فيها شيء» حيث قال: ثقة ثبت» إلا أن في روايته عن ثابت» 
والأعمش وعاصم بن أبي النجود. وهشام بن عروة شيئَاء وكذا فيا حدث به بالبصرة اه. 
وقد تابع معمرًا أبو الغريف» قال ابن عبد اهادي في التنقيح :)0707/١(‏ «وقد روى أبو 
يعلى الموصلي» حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل» حدثنا أبو أسامة» حدثني أبو روق» عن عطية 
ابن الحارث الهمداني» حدثنى أبو الغريف». 

عن فوا بن عسال» قال بعفدا رسول الله ل سربق رقال: سيروا اسم ا الوا أعداء الل 
ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وليمسح أحدكم إذا كان مسافرًا إذا أدخل 
رجليه» وهما طاهرتان» ثلاثة أيام ولياليهاء وإن كان مقي فيوم وليلة. اه 

ولم أجد مسند صفوان بن عسال في مسند أبي يعلى المطبوع» فلعله رواه في كتاب آخر. 

وهذا إسناد ضعيف» وقد اختلف على أبي أسامة: 

فرواه عنه إسحاق بن أبي إسرائيل ک| سبق» 

ويوسف بن موسی» وحوثرة بن محمد کا في سنن البيهقي /١(‏ ۲۸۲)» ثلاثتهم رووه عن 
أبي أسامة به» بذكر اشتراط إدخالماء وهما طاهرتان. 


ورواه هارون بن عبد اللّه» كما في سنن النسائی الكبرى (۸۸۳۷). = 


قوله: (إذا نحن أدخلناهما على طهور) فكلمة طهور أبلغ في الدلالة من قوله: 
(فإني أدخلتهم| طاهرتين) لآنه هنا قد ينازع منازع» فيقول: إني لم أدخل اليمنى إلا وهي 
طاهرة: أي قد غسلتها بالماء» فيصدق عليه أني أدخلتها وهي طاهرة» ولو كان قبل 
غسل اليسرىء لكن قوله: (على طهور): أي وأنا طاهرء والمتوضئ لا يقال له: على 
طهور إلا إذا أكمل الطهارة» ولحذا قال ابن خزيمة: ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق 
هذاء فقال: حدث به أصحابناء فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذاء يعني: قوله: 
إذا نحن أدخلناهما على طهر)0". 

أت الدليل الرابع: 

دليل نظري» قال إمام الحرمين: «تقدم الطهارة على المسح شرط بالاتفاق» 


= والحسن بن علي الخلال الحلواني» كا في سنن ابن ماجة (/7/51). 
والحسن بن علي بن عفان العامري» كا في سنن البيهقي .)7175/١(‏ 
ثلاثتهم رووه عن أبي أسامة به» بدون ذكر المسح على الخفين. 
ورواه أحمد (5/ )55٠‏ والطحاوي (۱/ ۸۲) من طريق عبد الواحد بن زياد. حدثنا أبو روق 
به» وذكر فيه التوقيت للمسح على الخفين» ولم يذكر اشتراط إدخاه) على طهر. 
لکن رواه أحمد أيضًا (5/ )۲٠١‏ من طريق زهير» عن أبي روق به» بذكر اشتراط إدخا) على 
طهر. 
فالمعروف من رواية أبي الغريف ليس فيها ذكر اشتراط إدخام)| على طهر. 
كما أن إسناد الحديث ضعيف» فيه أبو الغريف. قال ابن أبي حاتم: وسئل أي عنه» فقال: كان 
على شرطة علي بن أبي طالب» ليس بالمشهورء قلت: هو أحب إليك أم الحارث الأعور؟ قال: 
الحارث أشهر وهذا قد تكلموا فيه» وهو شيخ من نظراء أصبغ بن نباتة اه الجرح والتعديل 
١ه‏ ۱۳). 
قلت: أصبغ قال فيه الحافظ: متروك رمي بالرفض» وال حارث الذي قدمه عليه أبو حاتم» في 
التقريب: كذبه الشعبي في رأيه» ورمي بالرفض» وفي حديثه ضعف. 
فعلى كل حال» لفظ اشتراط الطهارة ليس بمحفوظ من حديث صفوان بن عسال» والله أعلم. 
(۱) صحيح ابن خزيمة (۱/ 91). 


والطهارة تراد لغيرهاء فإن تخيل متخيل أن الطهارة شرط للمسح كان عالا؛ لأن 
المسح يتقدمه الحدث» وهو ناقض للطهارة» فاستحال تقديرها شرطًا فيه مع تخلل 
الحدث» فوضح أن الطهارة شرط في اللبس» وكل ما شرطت الطهارة فيه شرط 
دیا نكاما عل اا ا 

ولأن ما اعتبرت له الطهارة» اعتبر له ك اها كالصلاة» ومس المصحف. فمثله 
المسح على الخفين. 

ولآن الأول خف ملبوس قبل رفع الحدث» فلم يجز المسح عليه كا لو لبسه قبل 
غسل قدميه» ودليل بقاء الحدث أنه لا يجوز له أن يصلي قبل إتمام الطهارة. 

ولو أنه غسل قدمه اليمنى» ثم أدخلها الخف. ثم غسل اليسرىء فأدخل الخف. 
لم يلزمه على قول الجمهور إلا ن ينزع اليمنى مرة أخرى ثم يلبسهاء فيصدق عليه أنه 
لبسها بعد ال الطهارة. 

لا دليل الحنفية على جواز المسح: 

حمل الحنفية حديث: (دعههما فإني أدخلتهما طاهرتين) الطهارة الكاملة وقت 
الحدثء لا وقت اللبس» فإذا غسل رجله اليمنى» ثم آلبسها الخف. ثم غسل رجله 
اليسرى» فألبسها الخف. فإذا أحدث جاز له المسح؛ لآنه وقت الحدث يصدق عليه 
أنه لبس الخف على طهارة كاملة. 

قال الكاساني: «ولنا أن المسح إنها شرع لمكان الحاجة» والحاجة إلى المسح إن| 
تتحقق وقت الحدث بعد اللبس» فأما عند الحدث قبل اللبس فلا حاجة؛ لأنه يمكنه 
الغسل» وكذا لا حاجة بعد اللبس قبل الحدث؛ لآنه طاهر» فكان الشرط كمال الطهارة 


وقت الحدث بعد اللبس» وقد وجد)7". 


.)٥٤١/١( المجموع‎ )١( 
.)9/1١( بدائع الصنائع‎ )۲( 


ووافق قول ابن حزم وابن تيمية قول الحنفية» وإن كانا يختلفان معهم في توجيه 
الاستدلال» فهما يريان أن الرجل إذا غسل رجله اليمنى» ثم أدخلها الخف يصدق 
عليه أنه أدخلها الخف. وهي طاهرة» ثم إذا غسل رجله الأخرى في ساعته» ثم 
ألبسها ا لخف» فقد أدخلهاء وهي طاهرة» فصدق على من هذه صفته أنه أدخل رجليه 
الخفين» وما طاهرتان» فله أن يمسح عليهما بظاهر الخبر» والقائل بغير هذا القول 
قائل بخلاف هذا الحديث, وكوننا نأمره أن ينزع ثم يلبس من غير أن يلزمه غسل 
عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به» ولا مصحلة للمكلف في القيام به. 

والدليل على أن طهارته شرعية أنه لو صلى قبل أن يحدث فطهارته صحيحة 
بالإجماع» وليس لبس الخف كمس المصحف حتى نقول: لا تلبس حتى تتم غسل 
الرجل الأخرى. 

والقول هذا آقوى» والآول أحوط. والله أعلم. 
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الشرط الثاني عشر 
يشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًَا 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا غسل أحد القدمين ينقض مسح الأخرى إلا من عذر؛ لأن الإذن ورد بالمسح 
على الخفين» لا على أحدهما. 


[-51؟] لو لم يكن للرجل إلا رجل واحدة جاز المسح عليها بلا خلاف. 
ولو بقي من الرجل الأخرى بقية نما يجب غسله لم يمسح على الأخرى حتى 


يسترها با يجوز المسح عليه. 


ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلهاء فلبس الخف في الصحيحة» 


00 
(۳) 


وقيل: لا يمسح» وصححه النووي'”". 


حكاه النووي في المجموع .)05١/1١(‏ 


وقال في الفروع :)٠١۸ /١(‏ «ويجوز المسح حتى لزمن» وامرأة» وفي رجل واحدة إذا لم يبق من 
فرض الأخرى شيء). 

ونقله المرداوي في الإنصاف /١(‏ 170). 

زوضة الطالن 13 

.)21١/1١( المجموع‎ 


والأول: أصح؛ لأنه لما كان معذورًا في خلعها للعلة» جاز المسح على الصحيحة» 
كما لو كانت له رجل واحدة. 

وإن كان الرجل سليم القدمين» ولبس خقا في رجل واحدة» فأخشى ألا يصح 
مسحه» وقد نقل النووي الإجماع على أنه لا س 

ولآن الإذن ورد بالمسح على الخفين» لا على أحدهماء وهو منهي عن ال مشي في 
نعل واحدة» ومثلها المشى في خف واحدة» 

(575-5) قال البخاري رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن 
آي الزثاد: عن الأعرج» 

عن أبي هريرة أن رسول الله حي قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة» ليحفه) 
جميعاء أو لينعلهم| جميعّاء ورواه مسله”". 
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)١(‏ قال في المجموع /١(‏ 077): «وفيه تنبيه على مسألة مهمة من أصول الباب» وهي أنه لو لبس 
خمًا في رجل دون الأخرى» ومسح عليه» وغسل الأخرى لم يجز بلا خلاف». 
)۲( صحيح البخاري »)٥۸٥5٥(‏ ومسلم .)۱۷۷٤(‏ 


الشرط الثالث عشر 


أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيي: 
لا لايقاس على محل الخف. فلا يمسح الكفان داخل القفازين قياسًا على الخف. 
وهل يقاس على الخف غيره نما هو في معناه نما يلبس على القدم من جورب 
ولفائف. أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرهاء ولا يتعدى بها محلها؟ 
لا كل لباس طاهر مختص بالقدم» ولو ظهر منهما كثير من القدم يجوز المسح 
عليهم| بشرطه» سواء کان من جلد أو صوف. أو قطن» أو كتان أو غيرها. 
لا هل تعلق المسح بالمسمى» فا لا يسمى خمًا لا يجوز المسح عليه أو يتعلق 
المسح بالمعنى» فكل حائل على القدم فهو في معنى الخف. فيمسح عليه. 
لا على القول بأن المسح رخصةء هل الرخص إذا وقعت على خلاف الأصل» 
يلحق بها ما في معناها للعلة الجامعة بينهماء أو يقتصر بها على مورد النص؟ 


[م-157] لا يمسح عل البرقع في الوجه. ولا على القفازين في اليدين» 
ولا على ما تطلي به المرأة أظفارها". 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١٠)ء‏ مراقي الفلاح (ص: ١٥٠)ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ /551)» 


شرح فتح القدير »)٠١۷/١(‏ المبسوط ».23١7/١(‏ المجموع /١(‏ 22007 كشاف القناع 
(0۱۳/۷. 


قال النووي: «أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع 
فى الوجه»'. 

(55-50) وقد روى البخاري من طريق أبي الضحى» قال: حدثني 
مسروقء قال: 

حدثني المغيرة بن شعبة» قال: انطلق النبي بيا لحاجته. ثم أقبلء فتلقيته بماء 
فتوضأء وعليه جبة شأمية» فمضمض. واستنشق» وغسل وجهه. فذهب يخرج يديه 
2غ 


خفه 


فهنا حين ضاقت أكام الجبة لم يمسح على يديه» بل أخرج يده من أسفلها مع 
ما في ذلك من المشقة» ولو كان كل شيء مقيسًا على الخف لمسح النبي بيه على يديه» 
خاصة أنه كان في سفر أيضًا. 

وينبغي التنبه إلى أن ما تطلي به المرأة اليوم أظفارها بها يسمى بالمناكير يجب إزالته 
عند الوضوء؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى الأظفارء وبالتالي لا يصح معه الوضوء 
فتحاول المرأة أن تزيله قبل الوضوءء أو أن تضعه في الوقت الذي لا يجب عليها 
صلاة» كا لو كانت حائضًاء ونفساء ونحوهماء والله أعلم. 
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() المجموع .)٠٠۳/١(‏ 
)۲( صحيح البخاري (ة/اه). ورواه مسلم .)۲۷٤(‏ 


ا 


6 LL 
لا الاختلاف ني هذه المسألة راجع إلى الخلاف في ثلاث مسائل:‎ 

الأولى: الخلاف في طهارة ا لحدث» هل تشترط ها النية آم لا؟ 

الثانية: على القول بأنه النية شرط في طهارة الحدث وهو الراجح» فهل تشترط 
النية لكل عضو في العبادة» فينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عن وجهه. أو 
تكفي نية الوضوء عن نية المسح على الخنف؟ 

الثالثة: هل بالفراغ من غسل العضو يرتفع الحدث عنه على وجه الاستقلال كما 
تخرج منه الخطايا عند غسله. أو لا يرتفع الحدث عن العضو إلا بإكمال الطهارة؟”". 
لا إذا نوى الوضوء لم يلزمه نية خاصة للمسح على الخف ما لم ينو بالمسح شيئًا 
آخر كما لو نوى إزالة ما علق بالخف لم يكفه ذلك عن المسح على الخف. 


[م-"47 ۲[ اختلف العلماء في اشتراط النية في المسح على الخفين» 
فقيل: لا تشترط» وهو مذهب الحنفية". 


(۱) انظر قواعد المقري /١(‏ 77/0). 
(۲) بدائع الصنائع (1/ »)2١١‏ تبيين الحقائق /١(‏ 265» البحر الرائق /١(‏ 199)» الفتاوى المندية 
(1/(. 


وذهب الجمهور إلى أن النية شرط لرفع الحدث. 

لكن يجب أن تكون نية الوضوء نية كافية عن أعضائه» فإذا نوى الوضوء 
فقد نوى المسح على الخف, وهذا من باب استصحاب حكم النية» ولا يلزم نية 
خاصة للمسح» كا لا يلزم نية خاصة لكل عضو من أعضاء الوضوء» وأما إذا م 
ينو الوضوءء أو أنه عند المسح نوى إزالة ما علق بالخف لم يكف هذا عن المسح بنية 


وإذا نوى تفريق النية على أعضاء الوضوء ممن يشترط النية لرفع الحدث ففي 
المسألة قولان: 


القول الأول: لا يصح تفريق النية» وهو أحد القولين في مذهب المالكية» وأحد 
الوجهين في مذهب الشافعية» وقول في مذهب الحنابلة. 

جاء في جامع الأمهات: «ولو فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع 
الحدث عن كل عضوء أو بالإكال» ومنه لابس الخفين قبل غسل الأخرى»". 

وفسر المالكية تفريق النية: بأن بخص كل عضو بنية من غير قصد إتمام الوضوء. 
ثم يبدو له فيغسل ما بعده» وهكذا فهذا لا يجزئه» أما لو نوی عند كل عضو رفع 
الحدث» وهو يقصد إتمام الوضوء فإن هذا من باب التوكيد» فيصح وضوؤه. 


القول الثاني: يصح تفريق النية على أعضاء الوضوء» وهو قول في مذهب 
المالكية» والأصح في مذهب الشافعية» والأصح في مذهب الحنابلة. 


)١(‏ انظر العزو إلى اشتراط النية في الوضوء في العزو التالي. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ ١4)ء‏ الذخيرة للقرافي »)3251١/١(‏ الحاوي الكبير 
(/) الإنصاف .)١16١/١(‏ 

(۳) جامع الأمهات (ص: 5555). 

() انظر الشرح الكبير /١(‏ ١٩)ء‏ الخرشي (1731/1). 

() جامع الأمهات (ص: 55).» الحاوي الكبير /١(‏ 44)» الإنصاف .)15١/1(‏ 


قال الماوردي: «أما تقطيع النية على أعضاء الطهارة فقد اختلف أصحابنا فيه» 
وصورته أن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عن وجهه وحده» وينوي عند غسل 
ذراعيه رفع الحدث عنهما لا غير» وكذلك عند كل عضو ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجزيه كا لا يجوز تقطيع النية على ركعات الصلاة. 

والوجه الثاني: وهو أظهر أن ذلك جائز؛ لأن الصلاة لا يجوز أن يتخللها ما ليس 
منها فلم يجز تقطيع النية عليها e‏ 

وقال السبكي: يصح تفريق النية على أعضاء الوضوء في الأصح)". 

وقال في الإنصاف: «ومنها لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح» جزم به في 
التلخيص وغيره» وقدمه ابن تهيم)”". 

وإذا كان خلاف الجمهور مع الحنفية في هذه المسألة راجع لاختلافهم في 
الطهارة من الحدث» هل تشترط للا النية أم لا؟ فالآقوال في اشتراط النية في رفع 
الحدث كالآتي: 

فقيل: النية شرط لطهارة الحدث الأصغر والأكبرء بالماء والتيمم. 

وهو مذهب المالكية"» والشافعية”"» والحنابلة"' وهو الراجح. 


(7) الحاوي الكبير /١(‏ 49). 

(۷) الأشباه والنظائر للسبكى /١(‏ 54). 

٠ .)١161١7/1١( الإنصاف‎ )۸( 

(4) حاشية الدسوقي .)97/١(‏ الخرشي /١(‏ ۱۲۹)» الشرح الصغير 22١51١5 /١(‏ القوانين 
الفقهية (ص:۱۹)» منح الجليل (۱/ ٤۸)ء‏ مواهب الجليل (۱/ ۲۳۰)» الكافي (۱/ .)٠۹‏ 

»)٠١١/١( نهاية المحتاج‎ »)٤۷ /١( مغني المحتاج‎ »)٤۷ /١( الروضة‎ ء)٠١‎ /١( المجموع‎ )١( 
.)٠٥:ص( الحاوي الكبير (۱۸۷)» متن أبي شجاع‎ 

»)١١/١( معونة أولي النهى شرح المنتهى (217171)» الممتع شرح المقنع (17/7/1)» المحرر‎ )١١( 
.)١١١/١( المبدع‎ ))۲۳١ /1( الكافي‎ »)٠١١ المغني(1/‎ »)۸١ /١( كشاف القناع‎ 


وقيل: سنة في طهارة الوضوء والغسل» شرط في التيمم» وهو مذهب الحنفية. 
وقيل: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية» وهو قول الأوزاعي”. 
وسوف نذكر هذه المسألة بأدلتها في كتاب الوضوء فانظره هناك» وفقك الله . 
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)١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ ١)ء‏ البناية في شرح الحداية »)١۷۳ /١(‏ تبيين الحقائق »)١ /١(‏ البحر 
الرائق /١(‏ 5 7)» بدائع الصنائع /١(‏ ۱۹)ء مراقي الفلاح (ص:۲۹). 
(؟) الأوسط لابن المنذر .)”31٠١/1(‏ 


فرع 


إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 42 
لا النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين مراعاة للخشوع المطلوب في العبادة 
ولهذا سقطت الجماعة الواجبة من أجل طلب كاله وتحصيله. وهذا المعنى غير 
موجود في لبس الخف وهو يدافع الأخبثين. 


[م-55١]‏ اختلف العلماء في كراهة لبس الخف» وهو يدافع الأخبثين: 

فقيل: يكره» وهو المشهور من مذهب الحنابلة"©. 

وقيل: لا یکره» ورجحه النووي”". 

لادليل الحنابلة: 

قالوا: لآن الصلاة مكروهة مبذه الطهارة» واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة". 

والراجح عدم الكراهة» لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي» 
وقياس اللبس على الصلاة قياس مع الفارق» وذلك أن الصلاة إذا صلى» وهو يدافع 


)١(‏ قال في الفروع )٠١۸ /١(‏ «ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين». 
© اع 
)۳( المغني (1/ ۱۷۹). 


الأخبثين فإن ذلك يذهب الخشوع» الذي هو مقصود الصلاة» وليس كذلك من لبس 
ا لجف . 


وقال ابن قدامة: ولأن الطهارة كاملة فأشبه مالو لبسه إذا خاف غلبة النعاس”. 
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(1) المجموع .)011/١(‏ 
(؟) المغني (174/1). 


الباب الثالث 


الفصل الأول 
في المقدارالمجزئ للمسح على الخفين 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 2 
لا الواجب إذا لم يكن معلقا بمقدار معين» بل معلقا على اسم يتفاوت بالقلة 
والكثرة» كمسح الرأس في الوضوء, والمسح على الخف فهل ذلك الحكم على 
أدنى المراتب» فيكفي أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح» أو لا بد من استيعاب 
المسح» أو يعطى الأكثر حكم الكل؟ 
لا مسح الخف طهارة قائمة على التخفيف فلا تكرار فيه ولا استيعاب. 
لا للأكثر حكم الكل. 
لا القول في صفة العبادة كالقول في العبادة مبناها على التوقيف. 
وفيل: 

ل المسح على الخفين ورد مطلقاء وم يصح في تقدير واجبه شيء» فتعين الاكتفاء 
بها يصدق عليه اسم المسح. 


[م-55 ؟] اختلف العلماء في المقدار المجزئ في المسح على الخفين: 


فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه» وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه. 


وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح» وهو مذهب المالكية. 
وقيل: يجزئ مقدار ما يقع عليه اسم المسح في محل الفرض» وهو مذهب 


الشافعرة”"» وبه قال سفیان")» وهو مذهب داود الظاهرى» ورجحه ابن حزم . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


وقبل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف» وهو مذهب الحنابلة. 
4 الدليل الأول: 


(10-574) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق. عن أب العلاء9 2 


قال الباجي في المنتقى /١(‏ 87): «وهل عليه استيعاب الممسوح من الخف بالمسح أم لا؟ الظاهر 
من المذهب وجوب الاستيعاب». واعتبر الخرشي أن ترك بعض الأعلى تركه كله» انظر شرح 
الخرشی /١(‏ 187). 

وقال ابن عبد ال قي التمهيد (85/9:4؟): «ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن 
ذلك على ظهورهماء لا على بطونب)». وانظر المدونة (۱/ 4 7”)» مواهب الجليل .)79/١(‏ 

قال في الأم (۸/ )٠٠١‏ «وكيفم) أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد» أو ببعضه أجزأه). 
المحلى /١1(‏ 57 "7). 

قال في المحلى:مسألة: ۲۲۲ (۱/ :)۳٤۳‏ «وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ». 
الإنصاف /١(‏ 184 ). المغني /١(‏ ۱۸۳)ء حاشية ابن قاسم /١(‏ 4 77). 

في المطبوع من مصنف عبد الرزاق (عن العلاء) قال محقق عبد الرزاق في الأصل (أبو العلاء) 
والصواب ما أثبتناه وهو العلاء بن عرار كما في سنن البيهقي. 

قلت: بل ما جاء في الأصل هو الصوابء والذي أوقع المحقق في الخطأ هو رواية البيهقي» 
وهي ضعيفة جدَاء فقد رواه البيهقي (۱/ 747) من طريق محمد بن يونس» حدثنا روح» عن 
بي عون» عن العلاء بن عرار» عن قيس بن سعد به. 

وأخرجه أيضًا عن محمد بن يونس» ثنا روح» ثنا شعبة» عن أبي إسحاقء عن العلاء بن عرار» 
عن قيس به. 

ومحمد بن يونس هو الكديمي» وهو متروك, واتهمه بعضهم بالوضع» وانفرد بهذا الطريق فلا 
يفرح ببذه المتابعة» والله أعلم. 


قال: 


رأيت قيس بن سعد بن عبادة بال» ثم أتى دجلة» فمسح على الخف. وفرج بينهماء 


فرأيت أثر أصابعه في ا خف" . 


0010 
00 


(۳) 
(€) 


[ضعيف» فيه أبو العلاء يريم]". 
الدليل الثاق: 
(05-569) مارواه عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» قال: 


رأيت الحسن بال» ثم توضأء فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهماء 


: فرأيت أثر أصابعه على الخف” . 


20 
[صحيح]). 
وجه الاستدلال من الأثرين: 


قوله في الأثرين: (فرأيت أثر أصابعه)» والأصابع: اسم جمع» وأقل الجمع 


المصنف (۲۱۹/۱) رقم .)۸٥۲(‏ 

فيه أبو العلاء يريم والد هبيرة» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل »)3711/١1(‏ ولم يذكر 
راويًا عنه إلا أبا إسحاق» وسكت عليه» فلم يذكر فيه شيئّاء ففيه جهالة. 

والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١١ /١(‏ حدثنا أبو الأحوص. وفيه قصة. 
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1۹۳ »)١‏ ومسدد كا في المطالب العالية (؟١٠)‏ والطبراني 
في الكبير (۱۸/ )۳٤۷‏ وابن المنذر في الأوسط )5777/١1(‏ عن يونس بن أبي إسحاق» 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 07) من طريق الأجلح. 

وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية )٠١7(‏ عن سفيان. 

وأخرجه البخاري في تاريخه (۸/ )٤۲۷‏ من طريق إسرائيل» ومن طريق إسرائيل أخرجه 
الخطيب البغدادي في تاريخه (5 017/١‏ 7). 

كلهم (أبو الأحوصء ويونس» وابن سعد» ومسدد» وسفيان» وإسرائيل) عن أبي إسحاق به. 
المصنف .)۸٥١(‏ 

إسناده صحیح» ولم ينفرد به أيوب» فقد رواه ابن أبي شيبة »)١57/1(‏ قال: حدثنا فضيل بن 
عياض» عن هشام» عن الحسنء قال: المسح على الخفين خطًا بالأصابع. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن رواية هشام عن الحسن فيها كلام. 

ومن طريق فضيل بن عياض أخرجه الدارقطني (۱/ )١10‏ إلا أنه قال: خطط بالأصابع. 


الصحيح ثلاثة» فكان هذا تقديرًا للمسح ثلاثة أصابع اليد. وقدرناها بأصابع اليد؛ 
لأمها آلة المح ولآن الفرض يتأدى بها بيقين؛ لأنها ظاهرة محسوسة. فأما أصابع 
الرجل فمستترة بالخف. لا يعلم مقداره إلا بالحرز والظن, فكان التقدير بأصابع اليد 


ع 


أو 


أت) الدليل الأول: 

0 ولاه فا ل بن آدم» قال: 

عن على رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل 
حتى رأيت رسول الله بي يمسح على ظهر خفيه”" 

[رجاله ثقات]. 


(۱) سنن أبي داود .)١77(‏ 

(؟) مدار هذا الحديث على عبد خير» عن علي مرفوعاء ورواه عن عبد خير ثلاثة: أبو إسحاق 
السبيعي» وأبو السوداء عمرو بن عمران النهدي» والسدي. 
أما رواية أبي إسحاق السبيعي» فرواه جماعة» منهم: 
الأعمش» واختلف عليه: 
فرواه وكيع کا في مصنف ابن أبي شيبة (۱۸۳)» ومسند أحمد (۱/ 45)» وزوائد عبد الله بن أحمد 
في على المسند .)١١5 /١(‏ 
وعيسى بن يونس كما في سنن النسائي الكبرى »22١4(‏ بلفظ: لو كان الدين بالرأي كان باطن 
القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله بي مسح ظاهرهما. 
ومحاضر بن المورع» كما في مسند البزار (۷۸۸) 
فاتفق وكيع وعيسى بن يونس ومحاضر بن المورع في روايتهم عن الأعمشء بأن المسح يتعلق 
بالقدم» وليس فيه ذكر للخف. 
وأورده ابن أبي شيبة في باب من يرى مسح القدمين يعني بلا غسل» ثم أعقبه في باب غسل 
القدمين» وهذا يعني أن ابن أبي شيبة فهم من الحديث مسح القدمين من غير خفين؛ لأنه خرجه 
في باب من يرى مسح القدمين يعني بلا غسل» ثم أعقبه في باب غسل القدمين. = 


ورواه حفص» عن الأعمش» واختلف على حفص فيه: 

فرواه ابن أبي شيبة .)١1895(‏ 

والبزار في مسنده (۷۸۸) عن عبد الله بن سعيد الكندي»» كلاهما عن حفص» عن الأعمش به 
بمسح القدم وليس الخف. 

ورواه بو هشام الرفاعي» وسفيان بن وكيع كا في سنن الدارقطني (۱/ ۱۹۹). 

وإبراهيم بن زياد (سبلان) كا في سنن الدارقطني (۱۹۹/۱)»ء وسنن البيهقي (۱/ ۲۹۲)» 
ثلاثتهم رووه عن حفص» عن الأعمش» بذكر المسح على الخفين. 

ورواه أبوداود(11١)‏ عن محمد بن العلاء» عن حفص بن غياث» باللفظين» تارة بمسح ا لخف» 
وتارة بمسح القدم. 

هذا هو الاختلاف على الأعمش. 

وكان تمكن أن يكون هذا الاختلاف من قبل الأعمش؛ فإن روايته عن أبي إسحاق فيها كلام 
لكن جاء المسح على القدمين من غير طريق الأعمش» 

فرواه الثوري» رواه الدارقطني بإسناده في العلل بسند صحيح /٤(‏ 5 ۷)» عنه» عن أي إسحاق 
به بلفظ: لولا أني رأيت رسول الله يَكِةٍ يمسح على ظاهر القدمين لرأيت أن أسفله) أو باطنهما 
أحق. وهذا في مسح ظاهر القدم» ولا ذكر للخف فيه. 

وخالفه إبراهيم بن طهمانء فرواه البيهقي بإسناده /١(‏ ۲۹۲)» عن أبي إسحاق بذكر المسح 
على الخفين» وفي إسناده شيخ الحاكم» فيه جهالة» ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام, ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا. 

ولاشك أن الثوري أرجح من إبراهيم بن طهمان خاصة أن إسناد الثوري إسناد صحيح بخلاف 
إسناد ابن طهمان. 

ورواه أبو نعيم» عن يونس بن أبي إسحاق» واختلف على أب نعيم فيه: 

فرواه البيهقي (۱/ ۲۹۲) من طريق شعيب بن أيوبء ثنا أبو نعيم» عن يونس» عن أبي إسحاق 
به بلفظ: رأيت عليًا توضأء ومسح» ثم قال: لولا آي رايت رسول الله 4 يمسح على ظهر 
القدمين لرأيت أن أسفلهما أو باطنههما أحق بذلك. 

ورواه أحمد ».)١58/١(‏ والدارمي .)۷٤۲(‏ 

ورواه البزار )۷۹٤(‏ حدثنا محمد بن معمرء ثلاثتهم حدثنا أبو نعيم به» بلفظ: رأيت عليًا توضأء 
ومسح على النعلين» ثم قال: لولا أن رأيت رسول الله 5ء فعل کا رأيتموني فعلت لرأيت أن 
باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. 

فجعل المسح على النعلين» لا على ظاهر القدمين» ولا على الخفين» وهذا اللفظ بذكر النعلين لا 
أعلم أحدًا تابع فيه أبا نعيم» فهي رواية شاذة» والله أعلم. = 


ورواه غير أبي إسحاق عن عبد خير» ولم يذكر الخفين» فخرج أبو إسحاق من العهدة» 

فقد رواه عبد الرزاق في المصنف )٥۷(‏ عن ابن عيينةء عن أبي السوداء» قال: سمعت ابن 
عبد خير يحدث عن أبيه» قال: رأيت عليًا يتوضأء فجعل يغسل ظهر قدميه؛ وقال: لولا أي 
رأيت رسول الله ٤ي‏ يغسل ظهر قدميه لرأيت باطن القدمين أحق بالغسل من ظاهرهما. 
وأخرجه الحميدي »)٤۷(‏ 

وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١١ 5 /١(‏ حدثنا إسحاق بن إسماعيل. 

والنسائي في السنن الكبرى )٠۲١(‏ أنبا إسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به. 
وهذا اللفظ شاذ أيضًا؛ لأنه ذكر غسل ظاهر القدمين» ومعلوم أنه لو كان الحديث عن الغسل» 
لما كان هناك فرق بين ظاهر القدم وباطنه» ولكن الحديث عن المسح» ولم يذكر الغسل إلا في هذا 
الطريق» فهو شاذء والله أعلم. 

وأما رواية السدي» عن عبد خير» فجاءت من طريق شريك» عن السدي به» واختلف على 
شريك فيه: 

فرواه محمد بن سعيد الأصبهاني كا في شرح معاني الاثار للطحاوي /١(‏ 5 7)؛ عن شريك» عن 
السدي» عن عبد خير» عن علي بذكر مسح القدم» وليس مسح الخف. 

ورواه إسحاق بن يوسف كا في مسند أحمد »)١١577/1(‏ عن شريك به» بمثله إلا أنه زاد: (هذا 
وضوء من لم يحدث)» وهذه الزيادة ليست محفوظة من هذا الحديث» وإن كانت محفوظة من 
حديث آخرء ولعله اختلط الحديثان على شريك بن عبد الله» وهو سيء الحفظ. 

فهذا هو الاختلاف في لفظ الحديث. فإما أن يقال: إن ذلك يوجب الاضطرابء والمضطرب 
أو يحمل حديث من قال: بالمسح على ظاهر القدمين بالمسح عليه» وفيه الخف. وهذا أرجح» 
ولذلك جاء في بعضها الجمع بين المسح على ظاهر القدم» مع ذكر الخف مما يوحي بأن المراد 
بظاهر القدم هو ظاهر الخف. 

فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح 
من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله بي توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه) رواها البيهقي 
كما تقدم بإسناد ضعيف. 

فتبين أن مراده من قوله: (ظاهر القدمين) أنه يريد ظاهر الخفين کا صرح به في آخر الحديث. 
وقال الدارقطني في العلل (57/5): «والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين 
أحق بالمسح من أعلاهما». 

وكذا فسر الحديث وكيع» قال أبو داود في السنن :)١75(‏ «ورواه وكيع عن الأعمشء بإسناده 
قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ل يمسح = 


وجه الاستدلال: 


هذا الحديث نص على مسح ظاهر الخف. وظاهره استيعاب الظاهرء إذ لو كان 


أكثر الظاهر يغني أو بعضه لنقل. 


2 الدليل القاى: 


(1لاه-58) ما رواه أحمدء قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس» حدثنا 


عبد الرحمن ا الزناد» عن آي الزناد» عن عروة» قال: 


000 
(۲) 


قال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله کی يمسح على ظهور الخفين. 
قال عبد الله: قال أبي: حدثنا سريج والهاشمي أيضًا"". 


[ذكر المسح على ظهور الخفين انفرد به عبد ال رحمن بن أبي الزناد» وفيه لين» 


وباقى رجاله ثقات]. 


على ظاهرهماء قال وكيع: يعني الخفين». 

ومثله قال البيهقي في السنن /١(‏ ۲۹۲). 

قلت: وينبغي أن يحكم بشذوذ ذكر الغسل لظهور القدمين» وزيادة النعلين في هذا الحديث 
خاصة» ولا يعني أن المسح على النعلين ليس محفوظًا من حديث آخرء والله أعلم. 

.)۲٤۷١۲٤١/٤( المسند‎ 

الحديث رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد» واختلف عليه فيه: 

فرواه إبراهيم بن أبي العباس وسريج كا في مسند أحمد .)۲٤٠١ /٤(‏ 

وسليمان بن داود ا ماشمي كا في مسند أحمد /٤(‏ 57 275» والمنتقى لابن الجارود (85)» والمعجم 
الكبير للطبراني (۲۰/ ۳۷۷) ح 87 والدار قطني (۱/ .)١915‏ 

وعلي بن حجر كما في سنن الترمذي (48). 

ومحمد بن الصباح كما في التاريخ الأوسط للبخاري :.)١575(‏ والمعجم الكبير للطبراني 
(/3037”) ح 8487 خمستهم رووه عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» عن 
المغيرة بلفظ: مسح على ظهور الخفين» ولفظ التاريخ الكبير: مسح خفيه ظاهرهما وباطنها. 
وخالفهم الطيالسي في مسنده (147) ومن طريقه البيهقي في السنن (۲۹۱/۱) فرواه عن 
ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن عروة بن المغيرة» عن المغيرة به» فجعل بدلا من عروة بن الزبير عروة 
ابن المغيرة. 5 


قال البيهقي ني السنن :)۲۹١ /١(‏ «وكذلك رواه إسماعيل بن موسى» عن ابن أبي الزناد». اه 
وإسماعيل بن موسى» في التقريب: صدوق يخطئ» ورمي بالرفض» فلا شك أن رواية الجاعة 
أولى بالصواب» وهو كون الحديث حديث عروة بن الزبير» عن المغيرة. 

قال أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي :)١777/1١(‏ «فإن كانت الروايتان محفوظتين» وإلا 
كانت إحداهما وهمّاء والأخرى صوابًاء ولااضرر في ذلك؛ لأنه تردد بين راويين ثقتين: عروة بن 
الزبير وعروة بن المغيرة». 

وقال الحافظ إبن عبد البر في التمهيد» كا في فتح البر /١(‏ 7587): «وهذا أيضًا منقطع» ليس فيه 
حجة). اه 

ولم أقف على كلام أحد من أهل العلم يقول: إن رواية عروة بن الزبير» عن المغيرة مرسلة» وقد 
أدرك عروة بن الزبير المغيرة زمتاء وهو رجل كبيرء والمغيرة توفي سنة خمسين» وقد راجعت 
المراسيل لابن أبي حاتم» وجامع التحصيل» وغيرهماء ول أقف على من نص على عدم السماع, 
والله أعلم» ولكن علته عبد الرحمن بن بي الزناد» قال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفَاء 
وضعفه النسائى» وأومأ أحمد إلى ضعفه. 

قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح» وما حدث ببغداد أفسده البغداديون ورأيت 
عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه» وكان يقول في حديثه عن مشيختهم فلان وفلان 
وفلان» قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم. #بذيب التهذيب (5/ .)٠١١‏ 

وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۲۸). 

وقال النسائى: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (/751). 

ال عدو رن عل كاف سن وعد ال سرد لا اة عن مدال جو ااه الا 
الكبير (۲/ 5٠‏ "). 

ولخص حاله الذهبي» فقال: من أوعية العلم» لكنه ليس بالثبت جدًا مع أنه حجة في هشام بن 
عروة. تذكرة الحفاظ .)۲٤١ /١(‏ 

وفي التقريب: صدوق» تغير حفظه لما قدم بغداد. وكان فقيها من السابعة» ولي خراج المدينة 
فحود» ومع ضعف عبد ال رحمن بن أب الزنادء فقد انفرد بذكر كلمة المسح على ظهور الخفين» 
وقد رواه جماعة من الثقات في الصحيحين وني غيرهماء ولم يذكروا ما ذكره عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» منهم على سبيل المثال لا ا لحصر: 

.)۲۷٤( ومسلم‎ ))7١7( عروة بن المغيرة» في الصحيحينء انظر صحيح البخاري‎ - ١ 

۲- مسروق فيهما أيضًاء انظر صحيح البخاري (۳۹۳)» ومسلم .)۲۷٤(‏ 

۳- حمزة بن المغيرة بن شعبة» عند مسلم .)۲۷٤(‏ 

= وعمرو بن وهب» كما في مسند أبي داود الطيالسي (1۹۹)ء والمصنف لابن أي شيبة‎ -٤ 


وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله. 
2 الدليل العالت: 
(14-61/9) ما رواه ابن المنذر في الأوسط”"» والبيهقي في السئن”"» من طريق 


»)١5١/1١( =‏ والنسائي »223١9(‏ والدارقطني »)١97/١(‏ والبيهقي »208/١(‏ والبغوي 
(۲۳۲)» وغیرهم» وسوف يأتي تخريج بعض رواياتهم فیا تبقى من مسائل. 
-٥‏ الأسود بن هلال» کا في صحيح مسلم .)۲۷٤(‏ 
-٦‏ ابن أب نعم» عند أحمد /٤(‏ 55 27 51 1). 
۷- هزيل بن شر حبيل» وسبق تخريج حديثه في المسح على الجوربين. 
۸- وراد كاتب المغيرة بن شعبة. كا في سنن الترمذي (4۷)» ابن ماجه .)00٠(‏ 
9- زرارة بن أوفى» كما في سنن أبي داود .)١61(‏ 
-٠١‏ مسلم بن صبيح أبو الضحىء کا في مسند أحمد .)۲٤۷١ /٤(‏ 
-١‏ أبو السائب مولى هشام بن زهرة» کا في مسند أحمد (5/ 5 78). 
7- الشعبي» عن المغيرة» كا في مسند أحمد /٤(‏ 2075540 وقيل: عن الشعبي» عن عروة بن 
المغيرة کا في صحيح مسلم. 
وكل هؤلاء لم يذكروا لفظ (ظاهر خفيه) بل اقتصروا على ذكر الخفين» وعبد الرحمن بن 
أبي الزناد لا تحتمل مخالفته لبعض هؤلاء» فكيف وقد اجتمعوا. وقد نص ال حافظ أن عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد قد تغير حفظه لما قدم بغداد» وإذا كان قد تغير في بغداد» فإن الرواة عنه في هذا 
الحديث كلهم بغداديون» سليمان بن داود ال هاشميء وإبراهيم بن أبي العباس» وسريج» ومحمد 
ابن الصباح» فأخشى أن يكون هذا من قبل حفظ ابن أبي الزناد. 
وله متابع ضعيف» رواه الحسن البصريء عن المغيرة» ولم يسمع منه» وفي إسناده أيضًا أبو عامر 
الخزازء وفيه ضعف. 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١17١ /١(‏ قال: حدثنا الثقفي» عن أبي عامر الخزاز» قال: حدثنا 
0 : 
عن المغيرة بن شعبة» قال: رأيت رسول الله ل بال ثم جاء حتى توضأء ومسح على خفيه. 
ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن» ويده اليسرى على خفه الأيسرء ثم مسح أعلاهما مسحة 
واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله ياء على الخفين. 
ورواه البيهقي (۱/ ۲۹۲) من طريق ابن أبي شيبة» ثنا أبو أسامة» عن أشعث» عن الحسن به 
مثله. ۰ 

.)٤٥۳١/١( الأوسط‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي (۱/ ۲۹۲). 


عبد الله بن يزيد» عن سعيد بن ابي أيوب. 

عن حميد بن خراق الأنصاري» أنه رأى أنس بن مالك بقباء مسح ظاهر خفيه 
بكفيه مسحة واحدة. هذا لفظ البيهقي. 

[ضعيف](2. 

4 الدليل الرابع: من الآثار. 

)۷٠-٥۷۳(‏ ما رواه مالك في الموطأء عن هشام بن عروة» 

أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن 
يمسح على ظهورهماء ولا يمسح بطو" . 

لا دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح: 

قالوا: إن المسح ورد مطلقاء ولم يصح عن النبي ية في تقدير واجبه شيء فتعين 
الاكتفاء بها يصدق عليه اسم المسح. 

فإن قيل: لم ينقل عن النبي و44 الاكتفاء با يصدق عليه مطلق المسح. 

قبل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح» فإنه يتناول 
القليل والكثير» ولا يعدل عنه إلا بدليل. 

لا دليل من قال يجب أن يمسح أكثرظاهر الخف. 

أت الدليل الأول: 


)۷۱-٥۷٤(‏ ما رواه ابن ماجه من طريق بقية» عن جرير بن يزيد» قال: حدثنى 


منذر» حدثني محمد بن المنكدرء 


)01 حميد بن مخراق ذكره البخاري في التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم» وسكتا عنه» فلم يذكرا فيه 
جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل (۲۲۸/۳)ء وبقية رجال 
الإسناد ثقات. 

(۲) الموطأ (8/1"). 


عن جابر» قال: مر رسول الله یی برجل يتوضأء ويغسل خفیه» فقال بيده -كأنه 


دفعه- انا أمرت بالمسح»› وقال رسول الله E‏ بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى 
أصل الساق» وخطط بالأصابع”". 


قال: 


000 


(۳) 


[ضعيف ا موضوع]". 
الدليل الان 
(77-51/5) ما رواه عبد الرزاق )80١(‏ عن معمر» عن أيوب. قال: 


رأيت الحسن بال» ثم توضأء فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهماء 


فرأيت أثر أصابعه على الخف. 
[صحيح ]'" 
وجه الاستدلال 


إذا كان المسح بالأصابع على ظاهر الخف. فإن هذا دليل على أنه لا يستوعب 


سنن ابن ماجه .)001١(‏ 

رواه إسحاق كما في المطالب العالية )٩۷(‏ وابن ماجه )001١(‏ قال إسحاق: حدثنا بقية بن 
الوليد» حدثنا جرير بن يزيد» حدثني منذر» حدثني محمد بن المنكدر» عن جابر به» فصرح بقية 
ومن طريق بقية أخرجه أبو يعلى في مسنده »)١94545(‏ والطبراني في الأوسط .)١١١١(‏ 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد» تفرد به بقية. 

وفي إسناده جرير بن يزيد: 

قال الذهبى: تفرد عنه بقية» ولا يعتمد عليه لجهالته. الميزان (۱/ ۹۷). 

وني إسناده أيضًا منذرء هو ابن زياد الطائي» سمع منه الفلاس» وقال: كان كذابًا. 

وقال الدارقطني: متروك. الجرح والتعديل (557/8)» ولسان الميزان (869/5)» تنقيح 
التحقيق لابن عبد ال هادي (۱/ 757). 

وقال الساجي: يحدث بأحاديث بواطيل» وحسبه تمن كان يضع الحديث. المرجع السابق. 
وقال الحافظ في التلخيص :)179/١1(‏ إسناده ضعيف جدا. 

سبق تخريجه في أدلة القول الأول» انظر ح (659). 


الظاهر بل يكفي مسح أكثر الظاهر. 
© الدليل الفالث: 
)۷۳-٥۷0‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» عن ابن أبي ليلى» عن 
أثر أصابعه على خفيه”". 
[ضعيف](". 
أت) الدليل الرابع: 
(728-510) ما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق زياد بن عبد الله البكائي» 
رأيت جابر بن عبد الله يتوضأء ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة 
إلى فوق» ثم يصلي الصلوات كلهاء قال: ورأيت رسول الله كي يصنعه. فأنا أصنع 
كما رأيت رسول الله ٤‏ . 
[اسنافه فيه لين ]1 
)١(‏ المصنف .)١١١/١(‏ 
)۲( فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» صدوق سيء الحفظء وهشيم صرح بالتحديث في رواية 
ورواه ابن الجوزي في التحقيق (۱/ )۲۱٤١‏ من طريق سعيد بن منصورء قال: حدثنا هشيم» قال: 


أنبأنا ابن أبي ليل به. 

.)555/١( الأوسط‎ )۳( 

(5) تفرد فيه زياد بن عبد الله البكائي» وهو ثقة في يرويه عن ابن إسحاقء ويم كثيّرا في روايته عن 
غيره» وهذا منهاء ولقد قال ابن إدريس: ما أحد أثبت في ابن إسحاق من زياد البكائي؛ لأنه أملى 
عليه إملاء مرتين. 
وقال صالح بن حمد: ليس كتاب المغازي عند أحد أصح منه عند زياد» وزياد في نفسه 5 


الدليل الخامس: 
(726-61/8) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا الثقفي» عن أبي عامر 


الخزازء قال: حلا الحسن» 


عن المغيرة بن شعبة» قال: رأيت رسول الله يَلِةٍ بال ثم جاء حتى توضاًء ومسح 


على خفيه» ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن» ويده اليسرى على خفه الأيسرء ثم 
مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله يَكِْةِ على الخفين'"". 
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ضعيف» ولكن هو من أثبت الناس في هذا الكتاب» وذلك أنه باع داره وخرج يدور مع 
ابن إسحاق حتى سمع منه الكتاب. 

وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألت أبي عنه» فضعفه» وقال في موضع آخر: كتبت عنه شيئًا 
كثيرًا وتركته. تبذيب التهذيب ("/ ۳۲۳). 

وني التقريب: صدوق ثبت في ا مغازي» وني حديثه عن غير ابن إسحاق لين» ولم يثبت أن وكيعًا 
كذبه» وله في البخاري موضع واحد متابعة. 

.)١72١ /١( المصنف‎ 

فيه ثلاث علل: 

الأولى: المحفوظ من حديث المغيرة ليس فيه هذا التفصيل كا في رواية الصحيحين والسنن. وقد 
ذكرت فيا سبق في تخريج أحاديث القول الأول اثني عشر طريقا عن المغيرة على سبيل المثال لا 
الحصرء وليس فيها هذا التفصيل. 

العلة الثانية: الحسن لم يسمع من المغيرة بن شعبة. 

العلة الثالثة: أبو عامر الخزازء اسمه صالح بن رستم» وفيه ضعف. 

وقد أعله الحافظ في المطالب العالية هذه العلل» قال :)٠١/(‏ «حديث المغيرة بن شعبة في المسح 
في الكتب الستة بغير هذا السياق» وأبو عامر الخزاز اسمه صالح بن رستم» فيه ضعف» والحسن 
م يسمع عندي من المغيرة». اه 

إلا أن أبا عامر لم ينفرد به» فقد رواه البيهقي (۱/ ۲۹۲) من طريق أبي أسامة» عن أشعث» عن 
ا لحسن به مثله. فيبقى في الإسناد علتان» وهو المخالفة لما هو محفوظ من حديث المغيرة في الكتب 
الستة» وكون الحسن لم يسمعه من المغيرة» والله أعلم. 


لاالراجح: 

القول بأن الواجب مسح أكثر ظاهر الخف هو الراجح» لأن من مسح الأكثر 
فهو في حكم من مسح الكل» ولآن للأكثر حكم الكلء ولأن استيعاب ظاهر الخف 
شاق جدًا خاصة إذا علمنا أن آلة المسح هي الأصابع» والله أعلم. 
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لا القول في صفة العبادة كالقول في العبادة مبناها على التوقيف. 
لا المسح لا ينظف» فكان مسح الأعلى أولى من مسح الأسفل. 
لالم يصح حديث في مسح أسفل الخف. 
لا من قال بمسح الأسفل: إما قاله قياسًا على الغسل» ولا قياس مع النص. 
أو قاله لاعتقاده بأن المسح ورد مطلقاء والمسح المطلق يقتضي الاستيعاب» والحق 
أن المطلق من نصوص المسح يجب حمله على المقيد منهاء وهو الاقتصار على مسح 
الأعلى. 


[م-5؟] اختلف العلماء في مسح أسفل الخف» 
فقيل: لا يمسح أسفل ا لخف» وهو مذهب الحنفية» والحنابلة”". 


)١(‏ تبيين الحقائق »)٤۸ /١(‏ البحر الرائق »)١18١ /١(‏ شرح فتح القدير »)١6١ /١(‏ مراقي الفلاح 
(ص: ٤‏ 5)» حاشية ابن عابدين /1١(‏ 5/8 5). 

)۲( المحرر /١(‏ ١١)ء‏ الإنصاف )۱۸١ 2185 /١(‏ وانظر مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: 
٥‏ رقم 01 07» ورواية عبد الله (۱/ ۱۱۷ ۱۱۸)» وقال في مسائل ابن هانئ (۱۸/۱» 
١‏ لا يمسح على أسفل الخفين» هذا شيء ذهب إليه ابن عمر» والزهري أخذه عنه». اه 


وقيل: يمسح الظاهر والباطن» فإن مسح الباطن فقط لم يجزئ» وحكي إجماعًا 


والخلف حفوظ. وإن مس الأعلى فقط أجزأه ذلك. وهو مذهب الک 


والشافعة . 


خرج الوقت أجزأه 


قال مالك: إن مسح الأعلى فقط وصلى» يعيد الصلاة ما دام في الوقت» فإن 
2 

لا دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف: 

4 الدليل الأول: 

(77-51/9) ما رواه أبو داود من طريق الأعمش» عن أبي إسحاق» عن عبد خير» 
عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل 


حتى رأيت رسول الله کیا يمسح على ظهر خفيه!*. 


000 


0 


الخرشى /١(‏ ۱۸۳)» حاشية الدسوقی(۱/ »))۱٤۷ ۰۱٤٩‏ مواهب الجلیل (۱/ 5 737) الاستذكار 
1/9(« التمهيد .)١557/١1١(‏ ۰ 

قال الشافعي في الأم (۸/ :)٠١7‏ «وأحب أن يغمس يديه في الماء» ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب 
ا لخف» وكفه اليمنى على أطراف أصابعه» ثم يمر اليمنى إلى ساقه» واليسرى إلى أطراف أصابعه». 
وانظر المجموع »)٠١١ /١(‏ روضة الطالبين »)٠١١ /١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 1۷)»ء نهاية المحتاج 
(1/ 4 4(. 

جاء في المدونة :)١57 /١(‏ «قال مالك: يمسح على ظهور الخفين وبطونهماء ولا يتبع غضونم| 
.... قال ابن القاسم: أرانا مالك المسح على الخفين» فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من 
ظاهر قدمه» ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه» فأمرهماء وبلغ اليسرى 
حتى بلغ با إلى عقبيه» فأمرهما إلى موضع الوضوءء وذلك أصل الساق حذو الكعبين. قال: 
وقال مالك: وسألت ابن شهاب» فقال: هكذا المسح. 

ثم قال: قلت: فهل يجزئ عند مالك باطن الخف من ظاهره» أو ظاهره من باطنه؟ 

قال: لاء ولكن لو مسح رجل ظاهره» ثم صلى» لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت؛ لأن عروة بن 
الزبير كان يمسح ظهورهماء ولا يمسح بطونهاء» وأما في الوقت فأحب إلى أن يعيد ما دام في 
الوقت». 


)€3 سنن أبي داود (۱۹۳). 


[رجاله ثقات]'. 

ب الدثيل القان؛ 

)۷۷-٥۸٠(‏ ما رواه أحمد, قال: ثنا إبراهيم بن بي العباس» ثنا عبد الرحمن ابن 
أبي الزناد» عن أي الزناد» عن عروة:» قال: 

قال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله ب4 يمسح على ظهور الخفين. 

قال عبد الله: قال أبي: حدثنا سريج والمحاشمي أيضًا". 

[تفرد بذكر المسح على ظهور الخفين عبد ال رحمن بن أبي الزنادء وفيه لين» وباقي 
رجاله ثقات» وسبق بحثه ]". 

9 الدليل القالف: 

(728-585) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا الثقفي» عن أبي عامر 
الخزازء قال: حدثنا الحسن» 

عن المغيرة بن شعبة» قال: رأيت رسول الله كك بال ثم جاء حتى توضأء ومسح 
على خفيه» ووضع يده اليمنى على خفه الأيمنء ويده اليسرى على خفه الأيسرء ثم 
مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله ياء على الخفين. 

0] 

2 الدليل الرابع: 

(74-587) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي العلاءء 


(۱) سبق تخريجه. انظر ح: .)٥۷۰(‏ 
() المسند (8510/755/5؟). 
() سبق تخريجه. انظر ح: .)٥۷۱(‏ 
(5) المصنف .)١72١ /١(‏ 
)٥(‏ سبق تخريجه. انظر ح: (//01). 


قال: رأيت قيس بن سعد بن عبادة بال» ثم أتى دجلة» فمسح على الخف. وفرج 
بينهماء فرأيت أثر أصابعه في ا خف" . 

[ضعيف ]”'". 

2 الدليل الخامس: 

(80-58) ما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق زياد بن عبد الله البكائي» 
جالعل بن سيقي قال: 

رأيت جابر بن عبد الله يتوضأء ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة 
إلى فوق» ثم يصلي الصلوات كلهاء قال: ورأيت رسول الله كَل يصنعه, فأنا أصنع 
كما رأيت رسول الله ٤‏ . 

[إسناده فيه لين ]”*. 

2 الدلبل السادس: 

)8١1-08(‏ من الآثار» ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب. قال: 

رأيت الحسن بال» ثم توضأء فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهماء 
قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف. 

[صحيح]*. 

لا دليل من قال: يمسح أسفل الخف: 

0 الدليل الأول: 

(85-5484) ما رواه أحمدء قال: ثنا الوليد بن مسلمء ثنا ثور» عن رجاء 


(۱) المصنف (۲۱۹/۱) رقم .)۸٥۲(‏ 

(0) سبق تخریجه» انظر ح: (054). 

(۳) الأوسط(١/454).‏ 
(5) سبق تخريجه. انظر ح: (/ا/01). 

(4) المصنف )66١(‏ وسبق تخريجه. انظر ح: (01/5). 


ابن حيوة» عن كاتب المغيرة» 


000 
00 


عن المغيرة أن رسول الله بي توضاً فمسح أسفل الخف وأعلاه. 
[الحديث معلول]. 


.)561١ /5( المسند‎ 

الحديث أخرجه أحمد كا في رواية الباب» ومن طريق الإمام أحمد أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(177/5)» والخطيب في تاريخ بغداد (۲/ 178). 

وأخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (الصغير) (۱/ ۲۹۲) رقم ١577‏ حدثني إبراهيم بن 
موسی» 

وأخرجه أبو داود )١75(‏ حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي» المعنى. 
وأخرجه الترمذي (/91) حدثنا أبو الوليد الدمشقي» 

وأخرجه ابن ماجه )٥٥۰(‏ قال: حدثنا هشام بن عمار» 

وأخرجه ابن الجارود في المتتقى )۸٤(‏ والطبراني في الكبير )7”977/7٠(‏ رقم 474» وفي مسند 
الشاميين )٤٥١(‏ من طريق عبد الله بن يوسف. 

وأخرجه الطبراني أيضًا في الكبير (4۳۹)ء وني مسند الشاميين )50١(‏ من طريق اليثم بن 
خارجه. 

وأخرجه البيهقي ني السنن (۱/ ۲۹۰) من طريق الحكم بن موسى» ثانيتهم عن الوليد بن 
مسلم» حدثنا ثور» عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة» عن المغيرة. 

والحديث ضعفه الإمام همد والبخاري» وأبو داود» والترمذي» والدارقطني» وأبو زرعة» 
وأبو حاتم الرازيان» وأبو نعيم» وعبد الرحمن بن مهدي» وغيرهم» كما سيأتي النقل عنهم إن شاء 
الله تعالى» وهؤ لاء هم أئمة العلل في الحديث. 

والحديث له أكثر من علة: 

العلة الأولى: عنعنة الوليد بن مسلم» وهو وإن صرح بالتحديث من ثور إلا أنه متهم بتدليس 
التسوية» فلا بد من أن يصرح بالتحديث من شيخه» ومن شيخ شيخه» وهو مالم يتوفر هنا. 
قلت: وقد يقال: إنه متهم بتدليس التسوية في أحاديث الأوزاعي خاصة»ء وهذا ليس منهاء 
فليتأمل. 

العلة الثانية: الانقطاع» فإن ثور بن يزيد لم يسمعه من رجاء. 

فقد رواه ثور بن يزيد واختلف عليه: 

فرواه عنه الوليد بن مسلم» كما سبق في التخريج» عن ثور» عن رجاء بن حيوة» عن كاتب 
المغيرةء عن المغيرة» عن رسول الله بكلة. ك 


وخالفه عبد الله بن المبارك» فرواه عن ثور» حدثت عن رجاء» عن كاتب المغيرة» عن رسول الله 
كل مرسلاء ولم يبلغ به المغيرة. وهذا هو المحفوظ. 

فقد رواه أحمد ى) في مسائل ابنه صالح (555)» وابن حزم في المحلى (7/ )١١5‏ ومحمد بن 
عبد الملك بن أيمن في مصنفه | في الحداية في تخريج أحاديث البداية (۱/ 4 )7١‏ رووه من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي» عن عبد الله بن المبارك» عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن 
حيوة» عن كاتب المغيرة» أن رسول الله ية مسح أعلى الخف وأسفله. 

قال أحمد: ولا أرى الحديث ثبت». اه 

وقال أيضًا في مسائل صالح (۲۷۱): «وليس هو بحديث ثبت عندنا». اه 

وقال ابن حجر في التلخيص (١/59١):«قال‏ الأثرم عن أحمد: أنه كان يضعفه -يعني حديث 
الوليد- ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي» فقال: عن ابن المبارك» عن ثور» حدثت عن رجاء» عن 
كاتب المغيرة» ولم يذكر المغيرة». 

وقال الترمذي في العلل :)١18١ /١(‏ «سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث» فقال: 
لا يصح هذاء روي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيوة» عن 
كاتب المغيرة» عن النبي وَل مرسلاء وضعف هذاء وسألت أبا زرعة» فقال نحوًا نما قال محمد 
ابن إسماعيل». اه 

وقال أبو داود كما في السنن :)١70(‏ «بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء). 

وقال الترمذي في السنن (91): «هذا حديث معلول» لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن 
مسلم» وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديثء فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا 
عن ثور» عن رجاء» قال: حدثت عن كاتب المغيرة» مرسل» عن النبي َء ولم يذكر فيه المغيرة». اه 
وقال أبو حاتم في العلل لابنه )٠١١(‏ قال: «سمعت أبي يقول في حديث الوليد .... أن النبي 
ية مسح أعلى الخف وأسفله» فقال: ليس بمحفوظه وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح». 
وقال الدارقطني في العلل (۷/ )١٠١١‏ بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «وحديث رجاء ... لا 
تك لا ننابخ لباوك رمو امغر الوق ويك هويا 

فهنا عبد الله بن المبارك» وهو مقدم على الوليد بن مسلم يرويه عن ثورء مبيتا أنه لى يسمعه من 
رجاء» وأن الحديث مرسلء عن كاتب المغيرة» عن رسول الله بيا ولم يبلغ به المغيرة. 

فن قيل: قد رواه الدارقطني (۱/ )۱۹٩‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» أخبرنا داود بن 
رشيد» أخبرنا الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» أخبرنا رجاء بن حيوة» عن كاتب ال مغيرة» عن 
المغيرة .. 

نهنا کرو ا ع ادن عبد العزيز» عن دا رو بن وشية عر ار ا اھر شياع لوو مزج ر چا 
وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز قد قال عنه الدارقطني: كان قل أن يتكلم عن حديث. فإذا ‏ = 


تكلم كان كلامه كالمسار في السياج» ثقة جليل» إمام» أقل المشايخ خطأ. انظر تاريخ بغداد 
)١١١/١(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۳۷). 

فالجواب: هذا وهم» ولا شك فقد رواه البيهقي (۱/ ۰۲۹۰ ۲۹۱) من طريق أحمد بن يحبى بن 
إسحاق ال حلواني» ثنا داود بن رشيد» حدثنا الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» عن رجاء» وم 
يقل: (أخبرنا رجاء). والحلواني ثقة أيضًاء له ترجمة في تاريخ بغداد (5/ »)75١7‏ وهذه الرواية 
توافق رواية كل من رواه عن الوليد بن مسلم» 

وقد خالف فيه عبد الله بن عبد العزيز كل من رواه عن الوليد بن مسلم» وقد وقفت على تسعة 
حفاظ» منهم: 

أحمد بن حنبل في المسند» وإبراهيم بن موسى كا في التاريخ الأوسط للبخاري» وموسى بن 
مروان ومحمود بن خالد الدمشقي عند أي داود» وأحمد بن عبد الرحمن الدمشقي عند الترمذي» 
وهشام بن عمار» عند ابن ماجه» وعبد الله بن يوسف» والهيثم بن خارجه عند الطبراني في الكبير» 
والحكم بن موسى كما في سنن البيهقي» فهؤلاء تسعة حفاظ رووه عن الوليد بالعنعنة» ولم يقل 
واحد منهم: أن ثورًا سمعه من رجاء» وسبق العزو إليهم في تخريج الحديث. 

العلة الثالثة: الارسال» حيث تفرد الوليد بن مسلم بوصله» وخالفه ابن المبارك» وهو أوثق 
منه» ولم يتابع الوليد بن مسلم أحد في وصله إلا ما رواه الشافعي في ختصر المزني )5٠ /١(‏ عن 
ابن أبي يحبى» عن ثور بن يزيد» كرواية الوليد بن مسلم» إلا أن هذه المتابعة لا تسمن ولا تغني 
من جوع؛ لأنها من طريق إبراهيم بن أبي يحبى» وهو متهم على ما فيه من البدع. 

قال ابن حجر في التلخيص :)١59/١(‏ «قال أحمد: وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن 
ابن المبارك» كا حدثني الوليد بن مسلم به عن ثورء فقلت: إن) يقول هذا الوليد» وأما 
ابن المبارك فيقول: حدثت عن رجاء» ولا يذكر المغيرة» فقال لي نعيم: هذا حديثي الذي أسأل 
عنه» فأخرج إل كتابه القديم بخط عتيقء فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم: عن 
المغيرة» فأوقفته عليه» وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد» لا أصل هاء فجعل يقول للناس بعد 
وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث». اه 

فتبين أن المحفوظ من الحديث رواية ابن المبارك» وأن ها علتين الانقطاع والإرسال» وهي علتان 
تضعف الحديث» مع خالفتها لما روى الحسن وعروة بن المغيرة» عن المغيرة من أن الرسول بلا 
كان يمسح ظاهر خفيه. 

قال البخاري في التاريخ الأوسط (۲۹۲/۱) رقم :١475‏ «حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا 
ابن آبي الزناد» عن عروة بن الزبير» عن المغيرة رأيت رسول الله بل يمسح على خفيه على 
ظاهرهما. قال: وهذا أصح. يعني من حديث رجاء» عن كاتب ال مغيرة). 


أت الدليل الثاني: 
(AT—-o0۸)‏ مارواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: 


قال عطاء: رأيت ابن عمر يمسح عليههم| -يعني خفيه- مسحة واحدة بيديه 


كلتيهماء بطونب| وظهورهماء وقد أهرق قبل ذلك الماء» فتوضاً هكذا لجنازة دعي إليها. 


[رجاله ثقات]'. 
والجواب عن هذا: 
أن هذا الأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه» مخالف لما هو مرفوع» فلا يقبل. 
2 الدلبل الفالت: 
من النظر أن المسح بدل من الغسل» وإذا كان في الغسل يغسل أعلى القدم 


وأسفله. فكذلك المسح ينبغي أن يستوعب القدم أعلاه وأسفله. 


000 


لا الراجح: 
أن الأحاديث التي تذكر الاقتصار على مسح الظاهر أقوى وأكثر من الأحاديث 


ابن جريج مكثر عن عطاء» وقد توبع کا سيآي. 

ورواه البيهقي (۱/ ۲۹۱) من طريق ابن جريج» والعمري مختصرًا به. 

ورواه ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 557) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج» قال: قال لي نافع: 
ريت ابن عمر يمسح عليهم| - يعني: مسحة واحدة بيديه كلتيهم| بطونه| وظهورهما. وهذا سند 
صخيح عن ابن عمر: 

ورواه ابن عبد البر كما في فتح البر (۳/ ۲۸۰) من طريق سفيان» عن ابن جریج» عن نافع به. 
وذكر أيضًا في الصفحة نفسها من التمهيد» وني الاستذكار )7١717/5(‏ عن ابن وهب» عن 
أسامة بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلاهما وأسفلهما. وهذا سند صالح في 
المتابعات. 

وروى مالك في الموطأ /١(‏ ۳۸) أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو؟ فأدخل 
ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف» والأخرى فوقه» ثم أمرهما. قال مالك: وقول ابن شهاب 
أحب ما سمعت إلى في ذلك. 


الواردة في مسح الأسفل مع الأعلى» وأصح ما ورد في مسح الأسفل فعل ابن عمر» 
وهو مع كونه موقوفا فهو حكاية فعل» وابن عمر له نزعة احتياطية خاصة في الطهارة: 
وكان يمكن الأخذ بها روي عن ابن عمر باعتباره من فقهاء الصحابة رضوان الله عليه 
وعلى أبيه إلا أنه حين كان خالا للمرفوع من حديث علي رضي الله عنه قدم عليه. 

قال ابن رشد في بداية المجتهد «وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في 
ذلك» وتشبيه المسح بالغسل» وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين: 

أحدهما: حديث المغيرة بن شعبة» وفيه: (أنه مسح أعلى الخف وباطنه). 

والآخر: حديث علي: (لو كان الدين بالرأي» لكان أسفل الخف أولى بالمسح 
من أعلاه) . 

فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين» حمل حديث المغيرة على الاستحباب» 
وحديث علي على الوجوب» وهي طريقة حسنة» ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما 
بحديث علي» وإما بحديث المغيرة» فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه 
من قبل القياس» أعني: قياس المسح على الغسل» ومن رجح حديث علي» رجحه من 
قبل مخالفته للقياس» أو من جهة السند ... إلخ كلامه رحمه الله. 

قلت: وإذا كان الاكتفاء بالظاهر غالا للقياس» كان من قال به لابد أنه اطلع 
على سنة في هذا؛ لآن مجرد القياس قد لا يدل عليه» ومن مسح الأعلى والأسفل 
اجتهد برأيه قياسًا على الخسل» ولا شك أن الأول أولى» على أن قولنا غالف للقياس 
هذا بحسب الفهم القاصرء وإلا فلا يوجد في الشرع ما يخالف القياس الصحيح» فإن 
التخفيف بالمسح على وفق القياس. 

وأنكر ابن حزم على المالكية كونهم يأمرون من ترك مسح أسفل الخف دون 
أعلاه» أن يعيد صلاته ما دام في الوقت. 


قال ابن حزم: «إن كان قد أدى فرض طهارته وصلاته فلا معنى للإعادة» وإن 


كان لم يؤدهاء فيلزمه عندهم أن يصلي أبِدَا)0". يعني في الوقت أو خارج الوقت. 
والحق ما قال ابن حزم. 

وتكلف النووي في المجموع في تأويل حديث عليء ليوافق مذهب إمامه أن 
المجزئ في المسح أقل ما يصدق عليه أنه مسح. 

قال النووي: «لو كان الدين بالرأي لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل 
ما يجزئ أن يقتصر على أسفله» ولكني رأيت رسول الله يه اقتصر على أعلاه؛ ول 
يقتصر على أسفله» فقوله عفى الله عنه: «لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار على أقل ما 
يجزئ» هذا اللفظ من كيس النووي بلا ريب» وليست من اللفظ النبوي» ثم قال عفى 
الله عنه: 

«فليس فيه نفي استحباب الاستيعاب» وهذا كا صح أن النبي بيا مسح 
بناصيته» ولم يلزم منه نفي استحباب استيعاب الرأسء وإنا المقصود منه بيان أن 
الاستيعاب ليس بواجب». 

قلت: حمل حديث المغيرة على الاستحباب حمل جيد لو كان الحديث صحيحًا؛ 
لآن الجمع أولى من الترجيح» لكن إذا ثبت أن حديث المغيرة ضعيف ضعفه أئمة العلل 
كالإمام أحمد. والبخاري» وأبي حاتم وأبي زرعة» وبي داود والترمذي» والدارقطني 
وغيرهم كا نقلته عنهم» فلا داعي للجمع» فيبقى القول الأول هو الصحيح المتعين» 
والله أعلم. 
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الفصل الثالث 
في غسل الخف بدلا من مسحه 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيتن: 
لا المسح طهارة مبناها على التخفيف. والغسل يناني ذلك. 


فقيل: يكفي م الكراهة» وهو مذهب المالكرة» والشافعية”', والحنابلة 9 


واختاره محمد بن الحسن من الحنفة. 


وقيل: لا بجزئ» اختاره القفال من الشافعية 2 والقاضي آبو يعلى هرم اا 


مواهب الجليل (۱/ ۳۲۲)ء حاشية الدسوقي »)١45 /١(‏ الخرشي (1/ »)۱۸١‏ التاج والإكليل 
(477/1)» الشرح الصغير »)2157/١(‏ منح الجليل .)179/١(‏ 

.)00٠ /١( المجموع‎ »)١١١ /١( روضة الطالبين‎ 

.)1854 /١( المغني‎ »)5 ٠ 4 /١( شرح الزركشي‎ »)185 /١( الإنصاف‎ 

جاء في كتاب الأصل :)٠١ 5 /١(‏ «أرأيت رجلاً توضأء فنسي أن يمسح على خفيه» وقد توضاً 
وضوءًا تامًا؟ قال: يجزيه ذلك من المسح». 

وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه» فقد قال في :)٠١9 /١(‏ «أرأيت الرجل إذا أراد أن يمسح على 
خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك» ولكنه يمسحههما| مسًا). 

.)06٠ /١( المجموع‎ 

المغني (1/ 185). 


وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزآه» وإلا فلا. 

لادليل من قال يجزئ مع الكراهة: 

أت) الدليل الأول: 

المشروع هو المسح فقطء والغسل خلاف المشروع. 

2 الدلبل التاق 

أن الغسل قد يدخل في الاعتداء بالطهور» وأقل أحواله أن يكون مكرومًا. 


85-517 ) فقد روى أحمدء قال: حدثنا سلييان بن حرب» قال: حدثنا حماد 


أن عبد الله بن مغفل سمع ابتا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض من 


الجنة إذا دخلتها عن يميني» قال فقال له: يا بني سل الله الجنة» وتعوذه من النار؛ فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: سيكون من بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء 


والطهور”". 
[ضعيف]20. 
(1) المغني (1/ 185). 
(۲) مسند أحمد(807//5). 
)۳( حماد بن سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط» انظر الكواكب النيرات (ص:۱۸۳)» وتدريب 


الراوي (۲/ ۳۷۳). إلا أن أبا نعامة لم يسمع من عبد الله بن مغفل» وإنما يروي عن ابن عبد الله 
بن مغفل» عن عبد الله بن مغفل» قال الذهبي في تلخيص المستدرك :)١77 /١(‏ فيه إرسال. 
واختلف فيه على حماد بن سلمة: 

فرواه عفان كا في مسند أحمد (5/ 55)» ومصنف ابن أبي شيبة .)۲۹٤۱۱(‏ 

وعبد الصمد كما في مسند أحمد (5/ .)٥١‏ 

وسليمان بن حرب كما في مسند أحمد (5/ ۸۷). 

وأحمد بن إسحاق الحضرمي» كا في مسند الروياني (۸۹۷). 

وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (457))» ومستدرك الحاكم »)١77 /١(‏ وسنن البيهقي 
الكبرى .)۱۹۷۰۱۹٦/۱(‏ 5 


وكامل بن طلحة کا في صحيح ابن حبان (717/715)» كلهم رووه عن حماد بن سلمة» عن سعيد 
ا لجريري» عن أبي نعامة» عن عبد الله بن مغفل. 

وهذا الطريق له علة واحدة» وهو الانقطاع بين أبي نعامة وبين عبد الله بن مغفل. 

وخالفهم يزيد بن هارون» کا في مسند أحمد (87/5) عن يزيد بن هارون» 

ومحمد بن الفضل كما في مسند عبد بن حميد »)٥۰۰(‏ 

وحجاج بن منهال وأبو عمر الضرير وكامل بن طلحة ىا في الدعاء للطبراني (/0)» كلهم رووه 
عن حماد بن سلمة» عن يزيد الرقاشى» عن أبي نعامة به. 

وه الطزيى فيه عاان عا عع يريد الرقاقي مو الالقطاع رين أن فما قيس ين عباية 
الحنفي» وبين عبد الله بن مغفل. 

وخالف كل هؤلاء أبو الوليد الطيالسي كما في صحيح ابن حبان (*17/77) فرواه من طريقه» عن 
حماد بن سلمة» عن الجريري» عن أبي العلاء» عن عبد الله بن المغفل. 

فجعل بدلا من أبي نعامة أبا العلاء» (يزيد بن عبد الله بن الشخير) وصار محتمل الاتصالء لكن 
هذه الرواية لا تسلم من العلة أيضًاء مع ما فيها من المخالفة لمن سبق» وهم جماعة» خاصة أن 
فيهم عفان» وقد قال يحيى بن معين: من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن 
مسلم» ولم يتابع أبو الوليد الطيالسي في روايته عن حادء فإن أبا الوليد الطيالسي كان قد كتب 
عن حماد بعد تغيره» فقد قال أبو حاتم في تهذيب الكمال في ترجمة أبي الوليد الطيالسي» بأن 
سماعه من حماد فيه شيء» وكأنه سمع منه بآخرة» وكان حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره» 
فحديث حماد بن سلمة ضعيف» للاختلاف عليه في إسناده» وللانقطاع. 

وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص: 

أخرجه أحمد )١177 /١(‏ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن زياد بن خراق» 
قال سمعت أبا عباية» 

عن مولى لسعد أن سعدًا رضي الله تعالى عنه سمع ابتا له يدعوء وهو يقول: اللهم إني أسألك 
الجنة ونعيمها وإستبرقهاء ونحو من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلاهاء فقال: لقد 
سألت الله خيرًا كثيرّاء وتعوذت بالله من شر كثير» وإني سمعت رسول الله يك يقول: إنه سيكون 
قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين] وإن 
حسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة» وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار 
وما قرب إليها من قول أو عمل. 

والحديث رواه آبو داود الطيالسي (۲۰۰) ومن طريقه الدورقي .)٩۱(‏ = 


ومن الاعتداء بالطهور مجاوزة الحد المشروع» وأنها من الإساءة والظلم. 

2) الدليل الرابع: 

(80-5) ما رواه أحمد» قال: ثنا يعلى» ثنا سفيان» عن موسى بن أبي عائشة» 
عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: 

جاء أعرابي إلى النبي ياء يسأله عن الوضوءء فأراه ثلانًا ثلانًاء قال: هذا الوضوء. 


فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلہ. 


= وابن أبي شيبة (7/ )٥۳‏ حدثنا عبيد بن سعد. 
وأبو يعلى في مسنده )1/١5(‏ من طريق شبابة بن سوار. كلهم عن شعبة» عن زياد بن خراق به. 
ووقع في رواية ابن أبي شيبة قيس بن صبابة بدلا من عباية» وهو تصحيف. 
وني إسناد أبي يعلى» قال: (ابن عباية) بدلا من أبي عباية. 
وخالفهم يحيى بن سعيد القطان كما في سنن أبي داود »)١5/0(‏ والدعاء للطبراني (05) فرواه 
عن شعبة» عن زياد بن مخراق» عن أبي نعامة» عن ابن لسعدء أنه قال: سمعني أب وأنا قول ... 
وذكر الحديث. فأسقط يحيى بن سعيد القطان مولى سعد بن أبي وقاص. 
وأبو عباية: هو قيس بن عباية» وهو أبو نعامة» فحديث عبد الله بن مغفل» وحديث سعد مخرجه 
قيس بن عباية» وقد صرح الحسيني في الإكمال أن أبا عباية» هو قيس بن عباية» انظر الإكمال 
فضي 
وقال الحافظ في تعجيل المنفعة :)١719(‏ «أبو عباية» عن مولى لسعد بن أبي وقاص» هو قيس 
بن عباية» وهو من رجال التهذيب». 
وقال الأثرم: سألت أحمد عنه -يعني زياد بن مخراق- فقال: ما أدري. قال: وقلت له روى حديث 
سعد أن النبي ية قال: يكون بعدي قوم يعتدون في الدعاء فقال: نعم» لم يقم إسناده اه. 
والحديث ضعيف» له أكثر من علة. 
العلة الأولى: الاختلاف في إسناده» فرواه الجريري عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل» ورواه زياد 
ابن مخراق» عن أبي نعامة» عن مولى لسعد» أن سعد سمع ابتا له» فتارة يروى من مسند عبد الله بن 
المغفل» وتارة من مسند سعد. 
العلة الثانية: جهالة مولى سعد بن أبي وقاص. 

.)۱۸۰ /۲( مسند امد‎ )١( 


[رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب» فهو حسن عند من يحسن حديث عمرو بن 


د سعيب عن أبيه» عن ]00 


(۱) الحديث مداره على موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وقد تكلمت 
على إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الطهارة من الحيص والنفاس ورجحت أن 
الأصح تحسين إسناده حسن إذا صح الإسناد إلى عمرو. 
وأما موسى بن أبي عائشة 
قال الحميدي» عن ابن عيينة: حدثني موسى بن أبي عائشة» وكان من الثقات. الجرح والتعديل 
.)64١0/9(‏ 
ووثقه ابن معين» وابن حبان» ويعقوب بن سفيان» الجرح والتعديل (9/ ١۹)ء‏ الثقات 
٠05 /٥(‏ 5)). تبذيب التهذيب .)715/1١١(‏ 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: تريبني رواية موسى بن أبي عائشة حديث عبيد الله 
ابن عبد الله» في مرض النبي يَلِةٍِ. قلت: ما تقول فيه. قال: صالح الحديث. قلت: يحتج بحديثه؟ 
قال: يكتب حديثه. الجرح والتعديل (۸/ .)۱٥۷‏ 
قال ابن حجر تعقيبًا: عنى أبو حاتم: أنه اضطرب فيه وهذا من تعنته» وإلا فهو حديث 
صحيح. تبذيب التهذيب .)١١٤ /۱١(‏ 
وني التقريب: ثقة عابد وكان يرسل. 
ويرويه عن موسى أبو عوانة» والحكم بن بشر بن سلان» وسفيان الثوري» وإسرائيل وهريم 
ابن سفيان. 
أما رواية أي عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري: 
فأخرجها أبو داود »)٠١١(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة /١(‏ 55 5» 55 5) والبيهقي في 
السنن /١(‏ ۷۹)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار )77/١(‏ عن مسدد به. 
وهذا الإسناد رجاله ثقات إلى عمرو بن شعيب. إلا أن فيه زيادة (أو نقص). 
وهذه الزيادة وهم في الحديث ولا شك؛ لأن الوضوء جائز مرة مرة» ومرتين مرتين. 
قال السندي في حاشيته على سنن النسائي /١(‏ ۸۸): «والمحققون على أنه وهم» لجواز الوضوء 
مره مرة»:ومرون مر ین 
ولم يختلف على أبي عوانة في ذكر كلمة: (أو نقص). 
ورواه أبوعبيد ني كتاب الطهور (10) حدثنا الحكم بن بشر بن سلمان» عن موسى بن أبي عائشة 
به» بفظ: (فمن زاد أو نقص). فخرج أبو عوانة من العهدة» وصار الوهم من غيره. 
ورواه سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة واختلف على سفيان فيه. = 


فرواه أبو أسامة عن سفيان» عن ابن أبي عائشة ىا في مصنف ابن أبي شيبة (/5) ح۸٥‏ بكذر 
(أو نقص) وهذه متابعة لأبي عوانة وللحكم بن بشكر بذكر كلمة (أونقص). 

وخالفه كل من: 

الأول: يعلى بن عبيد» رواه أحمد في مسنده (۲/ »)۱۸١‏ 

والنسائي في المجتبى ».)١50(‏ وني الكبرى (40. 11/7) عن محمد بن غيلان. 

ورواه في الكبرى أيضًا (۸۹4) أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي» 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )37١/١(‏ والبيهقى في السنن )۷۹/١(‏ من طريق محمد بن 
عبد الوهاب. ٠‏ 

أربعتهم (ابن حنبل» وابن غيلان» والرهاوي وابن عبد الوهاب) عن يعلى بن عبيد» عن سفيان» 
عن ابن أبي عائشة به» بدون زيادة (أو نقص). 

ورواه علي بن محمد كما في سنن ابن ماجه (577) عن يعلى به إلا أنه قال: (فقد أساء أو تعدى 
أو ظلم) فعبر ب (أو) ولفظ الجاعة بالواو. 

الثاني: الأشجعي» عن سفيان رواها ابن الجارود )۷١(‏ وابن خزيمة )١11/5(‏ قالا: حدثنا 
يري ون ارام الور 8:06 افا عو اا 

هذا هو الاختلاف على سفيان في لفظه» وقد اختلف على سفيان في إسناده. 

فرواه أبو أسامة؛ ويعلى بن عبيد والأشجعي» عن سفيان» عن موسى بن أبي عائشة» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. 1 1 

وخالفهم جماعة» رووه عن سفيان» فقالوا: عن عمرو بن شعيب» عن جده. ولم يذكروا (عن أبيه). 
قال ابن حجر في إتحاف المهرة (49/ )٤۷١ ٤‏ نقلًا عن ابن خزيمة» ولم أقف على كلامه في صحيحه» 
قال ابن حجر: «قال أبو بكر: لم يوصل هذا الخبر غير الأشجعي ويعلى» يعني: أن أصحاب 
سفيان رووه عنه» عن موسی» عن عمرو بن شعيب» عن جده. لم يقولوا: عن أبيه. وقد رواه 
الترمذي ني (العلل) من حديث: الفضل بن موسىء وعيسى بن يونسء كلاهما عن سفيان» 
كذلك. وكذا رواه عبد الر هن بن مهدي» عن سفيان». 

وهذا اختلاف آخر على سفيان. 

وأما رواية إسرائيل وهريم بن سفيان» عن موسى بن أبي عائشة» فرواها ابن الأعرابي في معجمه 
(79). بلفظ: (فمن زاد فقد أساء وظلم» أو ظلم وأساء). ولم يذكرا النقص. 

وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 7777): «إسناده جيد» لكن عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن 
شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث» وأجيب بأنه أمر سيء» والإساءة تتعلق بالنقص» 
والظلم بالزيادة. 


وقيل: فيه حذف» تقديره: من نقص من واحدة» ويؤيده ما رواه نعيم بن حماد» من طريق = 


ولا شك أن غسل الخف زيادة على المشروع» فيكون قد أساء وتعدى وظلم بهذه 
الزيادة. 
لا دليل من قال لا يجزئ: 


(815-54) ما رواه البخاري» قال: حدثنا يعقوب. حدثنا إبراهيم بن سعد» 


عن أبيه» عن القاسم بن محمد. 
عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله بك من أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس فيه فهو رد(". 


وني رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 

فالرسول 4 إن) أمر بالمسح» فغسل الخف حدث في الوضوء ليس عليه أمر 
الله» ولا رسوله فهو رد على صاحبه. 

لا دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجرأ: 

أصحاب هذا القول يرون أن المطلوب هو المسح» وقد حصل بإمرار اليد 
على الخفين. 

وهذا القول ربا يكون أقرب مع الكراهة؛ لأن الغسل فيه خالفة للمشروع» ومن 
جهة قد يتلف الخف. لكن إن كان هناك حاجة إلى هذا الفعل ربا ترتفع الكراهةه 
والله أعلم. 

BB 5 BF 

= المطلب بن حنطب مرفوعًاء الوضوء مرة ومرتين وثلاتًاء فإن نقص من واحدة» أو زاد على 

ثلاث فقد أخطأء وهو مرسل رجاله ثقات. 

وأجيب عن الحديث أيضا: بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أكثرهم مقتصر على 

قوله: (فمن زاد) فقط كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. ومن الغرائب ماحكاه الشيخ 

أبو حامد الاسفراييني عن بعض العلاء أنه لا يجوز النقص من الثلاث» وكأنه سك بظاهر 

الحديث المذكور» وهو حجوج بالإجماع». اه كلام الحافظ رحمه الله. 


الفصل الرابع 
في تكرار المسح 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل بمسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا حل الاستنجاء ثلانًا وإن أنقى ب 
دا 


[م-58 ؟] اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين. 
فقيل: لا یسن تكرار الملسح» وهو مذهب ال حنفية» والشافعية9". 
وقيل: یکره» هو مذهب المالكية 220 والمشهور من مذهب الحنايلة9 . 


.)۸۲ الكليات الفقهية للمقري (ص:‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق »)58/١(‏ المبسوط 23٠١ /١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ ۳)ء وقال ابن امام في فتح 
القدير )٠٤۸ /١(‏ وقال: «إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع». 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع /١(‏ 54 5)» روضة الطالبين .)٠١١ /١(‏ 

(۳) حاشية الدسوقى :»)١55 /١(‏ مواهب الجليل (١/۳۲۲)ء‏ وحاشية العدوي على الخرشى 
۱۸۱/۷ 187) التاج والإكليل (۱/ )٤۷۲‏ الشرح الصغير (197/1). ۰ 
والمالكية إنا يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد» فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة 
عندهم» وقد نص عليه في حاشية الدسوقي :)٠٤١ /١(‏ «وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم 
يجدد. وكَمّل العضو الذي حصل فيه الجفاف). 

)€( مسائل أحمد رواية أبي داود )١5/١(‏ رقم 257 وانظر الإنصاف /١(‏ ١۱۸)ء‏ شرح الزركشي 
١05 /1(‏ 5)» حاشية العنقري /١(‏ ٤٦)ء‏ كشاف القناع .)١١۸/١(‏ 


وقيل: يشرع تكرار المسح ثلانّاء وهو اختيار عطاء. 

لا دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح”". 

2 الدليل الأول: 

لم ينقل تكرار المسح لا قولا ولا فعلّاء وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على 


خفيه» وهذا يصدق بفعله مرة واحدة. 


ي الدليل القاق: 
أن تكرار المسح يحول المسح إلى غسل. 
© الدليل القالق: 


أن كل شىء فرضه المسح فشأنه التخفيف فهذا الرأس لا يشرع تثليثه على 


الصحيح» ولا يشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها. 


قال في مواهب الجليل: «وإذا كانت الجبيرة في موضع يغسل في الوضوء ثلا 


فإنه يمسح عليها مرة واحدة لا ثلانَاء قاله عبد الحق في النكت» قال: ودليله المسح 
على الخفين إنا يمسح مرة واحدة» وهو بدل عن مغسول ثلاثا؛ وذلك لأن شأن 
المسح التخفيف)". 


000 
(۲) 


(۳) 


لا دليل من قال يستحب تكرارالمسح ثلانًا: 


هذا القول يرى أن المسح بدل عن الغسل» فالبدل له حكم المبدل. 


رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (28605» وانظر الأوسط .)455/١(‏ 

لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه» فلو ترك الإنسان سنة الضحى» ونحو ذلك ل يلزم منه 
الوقوع في المكروه ولذلك اعتبرت من قال بالكراهة قولًا ومن قال: لا يسن قولًا آخرء ولكن 
أدلة هؤلاء هى أدلة هؤلاء في هذه المسألة خاصة. 


بآن هذا قياس في مقابل النصء فيكون قياسًا فاسدًاء ثم إن التيمم بدل عن 
ولذلك يكتفى في مسح الخف بظاهره» ولم يجب التعميم كالأصل. 


$B B&B & 


الفصل الخامس 


في تقديم الرجل اليمنى بالمسح 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
لا الأصل في الطهور استحباب التيامن إن أمكن. 
لا المسح إن كان بدلا من الغسل فالبدل له حكم المبدل 
لا القدمان عضوان, فقدم لبن عل الالء والاذنان مع الرأس عضو واحدء 
يؤخذ هما ماء واحد» فلم يراع تقديم اليمين على الشمال. 


[م-49؟] اختلف العلماء في سنة المسح» وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على 
ظهر القدم بكل اليد أو ببعضه أجزأه على الصحيح”". 
وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح» فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا 


)١(‏ قال الشافعي في الأم (۸/ :)٠١١‏ «وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم» بكل اليد» أو ببعضه 
اجزاه). 
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير» وهو من المالكية :)٠١۹ /١(‏ «ولو خالف تلك 
الكيفية» ومسح كيف) اتفق كفاه». 
وقال أحمد كا في المغني /١(‏ “17): «كيفم| فعله. فهو جائز» باليد الواحدة» أو باليدين». 


يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع'. 

وقال الصنعاني: «لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه؛ إلا حديث 
علي في بيان المسح» والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحًا على الخف لغة 
جر 0 , 

وهل يمسح الخفين معًا كالأذنين» أو يسن أن يقدم اليمنى ثم اليسرى؟ 

فقيل: يمسح الخفين معّاء بحيث يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن» 
وأصابع يده اليسرى عليمقدم خفه الآبسر» ويمدهما جميعًا إلى الساق. وهذا مذهب 
الحنفية”"» وقول في مذهب الحنابلة9). 

وقيل: يستحب تقديم اليمنى على اليسرى» وهو قول في مذهب الحنابلة*» 
وظاهر مذهب من يرى مسح أسفل الخف مع أعلاه» كالمالكية والشافعية. 

لا دليل من قال يمسحان معًا: 

ل الدليل الأول: 

)۸۷-0۹١(‏ ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف» قال: حدثنا الثقفي» عن أب عامر 


الخزازء قال: حدثنا الحسن» 


.)757/١( المحلى‎ )١( 

(؟) سبل السلام .)۸٤ /١(‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين(۱/ ۲۹۷)» البحر الرائق »)١187 /١(‏ والفتاوى الهندية(١/ .)١۳‏ 

(6) الإنصاف /١(‏ 1865)» وقال في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى :)٠١١ /١1(‏ وسن مسحه 
بأصابع يديه» مفرجة من أصابعه -أي أصابع قدمه- إلى ساقه مرة واحدة معًا من غير تقديم 
إحداهما على الأخرى ... إلخ كلامه رحمه الله وانظر المبدع شرح المقنع »)١5/2/1(‏ كشاف 
القناع .)١١۹۰۱۱۸/۱(‏ 

(4) الإنصاف »)186/١(‏ مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى )٠١١ /١(‏ المبدع شرح المقنع 
.)١ 48/1‏ 

(7) انظر الصفة المستحبة عندهم في مسألة مسح أسفل الخف. 


عن المغيرة بن شعبة» قال: رأيت رسول الله كك بال ثم جاء حتى توضأء ومسح 
على خفيه» ووضع يده اليمنى على خفه الأيمنء ويده اليسرى على خفه الأيسر. ثم 
مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله ياء على الخفين7". 

اض" 

ف الدليل الان 

)88-59١(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا زكرياء عن 
عامر» عن عروة بن المغيرة» 

عن أبيه. قال: كنت مع النبي بيا في سفرء فأهويت لأنزع خفيه. فقال: دعهم|؛ 
فإني أدخلتههم| طاهرتين» فمسح عليه" . 

فقوله: (فمسح عليههما) ولم يقل بدأ باليمنى» ولو كان مشروعًا لنقلت هذه 
الصفة» وحفظت؛ لأنه من شرع الله سبحانه وتعالى. 

لا وأجيب: 

بأن الحديث مجمل غير مبين» ولیس صريحًا في التيامن» ولا في عدمه. 

0 الدليل القالك: 

القياس على الأذنين» فطهارة المسح لا تيمن فيهاء فى) أن الآذنين عضوان 
مستقلان» ومع ذلك لم يشرع التيمن فيهماء فكذلك الرجلان في حالة المسح. 

لا وأجيب: 

بأن الأذنين يمسحان مع الرأس» وهو عضو واحدء ولذلك لا يشرع أخذ ماء 
جديد لهماء بل يكفي ماء الرأسء وإذا كانا تبعًا للرأسء لم يكن هناك محل للتيامن» 
)١(‏ المصنف .)١72١ /١(‏ 


(۲) سبق تخريجه. انظر» ح: .)٥۷۸(‏ 


فلا يمكن في عضو واحدء يتيامن في بعضه» ولا يتيامن في بعضه الآخر. والله أعلم. 

لا دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى: 

ل الدليل الأول: 

أن المسح بدل من الغسل» والبدل له حكم المبدل» فكا أنه يشرع تقديم غسل 
اليمنى في الرجلين واليدين» فكذلك يشرع تقديم مسح اليمنى على اليسرى. 

الدليل الكاني: 

لم يت نص صريح في مسح الرجلين معّاء وحيث لم يأت نصء يبقى الحكم لا 
يختلف عن غسلهم| حتى يأتي نص صريح في استحباب عدم التيامن» لأن الاستحباب 
حكم شرعي» يحتاج إلى نص شرعي صريح صحيح» ولم يتوفر هناء والله أعلم. 

لاالراجح: 

الأمر واسع» ولو كان هناك تفضيل لجاءت السنة واضحة صريحة» فكيف مسح 
أجزأء واستحباب التيامن في الطهور هو الأصل. 


$ BB & 


3 
مييخت 
في اشتراط ظهور أثر الأصابع 000 


[م-١15]‏ قال في الفتاوى الحندية: وإظهار الخطوط ليس بشرط في ظاهر 
الرواية» كذا في الزاهدي» وهكذا في شرح الطحاوي» ولكنه مستحب» هكذا في منية 
المضل7, 

(84-545) قلت: ربا يؤخذ استحباب إظهار الخطوط. با رواه ابن أبي شيبة 
في المصنف قال: حدثنا الثقفي» عن أبي عامر الخزاز» قال: حدثنا الحسن» 

عن المغيرة بن شعبة» قال: رأيت رسول الله كك بال ثم جاء حتى توضأء ومسح 
على خفيه» ووضع يده اليمنى على خفه الأيمنء ويده اليسرى على خفه الأيسر. ثم 
مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله بيا على الخفين”". 

[ضعيف ]”". 

(40-5947) ومن الآثار» ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب. قال: 

رأيت الحسن بال» ثم توضأء فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهماء 
قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف. 

.)77 /١( الفتاوى الحندية‎ )١( 


(۲) المصنف .)١72١ /١(‏ 
)۳( سبق تخريجه. اانظر» ح: (للاه). 


(41-548) وبا رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن أبي 
العلاء» قال: رأيت قيس بن سعد بن عبادة بال ثم أتى دجلة» فمسح على الخف. 
وفرج بينهماء فرأيت أثر أصابعه في الخف”". 

[ضعيف ]”". 

وهل يشرع للإنسان أن يتقصد أن يظهر أثر أصابعه على خفه» وهل يؤخذ ذلك 
من هذه الآدلة» فيه تأمل» والذي أميل إليه عدم الاستحباب. والله أعلم. 


$ BB & 


)01 المصنف )۸٥٩۱(‏ وسبق تخريجه. انظر ح: (0719). 
(0) المصنف (۲۱۹/۱) رقم .)۸٥۲(‏ 
(۳) سبق تخريجه, انظر ح (/07). 


الباب الرابع 
خلاف العلماء ف ابتداء مدة المسح 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 
لا التقدير والتوقيت ني العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع, لا دخل للعقل 
لا قال 5:: يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام» فقوله: (يومًا وليلة 
وثلاثة أيام) ظرف متعلق بالفعل يمسح» فهو صريح أن الوقت المذكور ظرف 


للمسح فالمدة تبدأ من مباشرة المسح. 

لا النصوص تذكر المسح ومدته» فتحمل على المسح الواجب» الذي هو حل 
الرخصة؛ لأن محل الرخص هو الواجب وليس الجائز. 

وفيل: 

لا المسح عبادة مؤقتة» فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على 
الصلاة. 

لا مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح. 

لا الحدث سبب للمسح على الخفين» فعلق الحكم به. 


[م-151] لما كان الراجح من أقوال آهل العلم أن المسح على الخفين عبادة 
مؤقتة بوقت معين» فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح: 

فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف» وهو مذهب الحنفية'» والشافعية”) 
والمشهور من مذهب الحنابلة7". 

وقيل: من أول مسح بعد الحدث» وهو رواية عن أحمد» وهو قول الأوزاعي 
وأبي ثور » واختاره ابن المنذر"2» ورجحه النووي". 

وقبل: ابدداء المذة من اللبس؛ وهو عكى عن اللسخ البصري8. 

وقيل: يمسح حمس صلوات في اليوم والليلة» وعليه تبتدئ مدة المسح من أول 
صلاة صلاهاء وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق”". 


وقيل: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغدء وهو رواية عن أحمد”". 


ء)٤۸‎ /١( بدائع الصنائع (١/۸)ء تبيين الحقائق‎ »)١ ٤ 44)ء مراقي الفلاح (ص:‎ /١( المبسوط‎ )١( 
.)717/١ /۱( حاشية ابن عابدين‎ 

() الأم (1/ )١‏ المجموع (1/ 017). 

(۳) المبدع »2١57/1(‏ الفروع (21717/1» وقال في الإنصاف /١(‏ ۱۷۷): «هذا المذهب بلا ريب» 
والمشهور من الروايتين» وعليه الأصحاب». 

(5) جاء في الإنصاف /١(‏ ۱۷۷): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- ابتداء المدة من المسح بعد الحدث» 
وهي من المغردات» وانتهاؤها وقت المسح» وأطلقها ابن تميم». 

.)0١7/١( المجموع‎ 2) 

.)55”/١( الأوسط‎ )5( 

(۷) قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاًء انظر المجموع /١(‏ 017). 

.)0١7/١( المجموع‎ )۸( 

.)6١7/١( والمجموع‎ .)554/١( الأوسط‎ )9( 

)9١(‏ قال أحمد كا في مسائل أبي داود السجستاني (ص: :)١7‏ «يمسح من الوقت الذي مسح إلى 
مثلها من الغدء قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به» يمسح من الغد إلى الساعة 
التي مسح عليها»» وانظر الأوسط .)٤٤١ /١(‏ 


لادليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف: 

أت الدليل الأول: 

(41-045) ما رواه عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عاصم» عن زر بن حبيشء قال: 

أتيت صفوان» فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم رضى با يطلب» قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد 
الغائط والبول» وكنت امرأ من أصحاب رسول الله ياي فأتيتك أسألك عن ذلك 
هل سمعت منه في ذلك شيئّاء قال: نعم» كان يأمرنا إذا كنا سفرّاء أو كنا مسافرين 
لا نئزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم .... 


الحديث7) 
يوا 
وجه الاستدلال 
قال ابن مفلح الصغير: «يدل بمفهومه أنه تنزع لثلاث يمضين من الغائط». 
لاويجاب: 


بأن قوله: (من غائط وبول ونوم) يراد به التفريق بين الحدث الأصغر والأكبر» 
فلا تنزع في الحدث الأصغرء بل يمسح عليههاء ولم يتعرض الحديث لابتداء مدة 
المسح» والله أعلم. 

«الدليل الان 

احتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث 


.)/46( المصنف‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه. انظر ح: .)٦۰۱۰٥٦٥(‏ 
(9) المبدع .)١٤١١/١(‏ 


صفوان» وفيه: (من الحدث إلى الحدث)7"'. 

© الدليل القالع: 

من القياس» قالوا: إن المسح على الخفين عبادة مؤقتة» فكان ابتداء وقتها من 
حين جواز فعلهاءكالصلاة فإن أخر المسح بعد الحدث» فقد ترك ما أبيح له» وفوت 
على نفسه جزءًا من الوقت» فإن ترك ما أبيح له إلى أن جاء الوقت الذي أحدث فيه 
فقد تم الوقت الذي أبيح له فيه المسح» ووجب خلع الخف'". 

أت الدليل الرابع: 

قالوا: إن الحدث سبب للمسح على الخفين» فعلق الحكم به» ولا يمكن اعتباره 
من وقت المسح؛ لأنه لو أحدث ولم يمسح. ولم يصل أيامًا لا إشكال أنه لا يمسح بعد 
ذلك» فكان العدل في الاعتبار من وقت الحدث”. 

لاأدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث: 

أت الدليل الأول: 

(91-595) مارواه أحمد من طريق الأعمش» عن الحكم» عن القاسم بن مخيمرة» 

عن شريح بن هانئ» قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المسح» فقالت: 
ئت عليًا رضي الله تعالى عنه» فهو أعلم بذلك مني» قال: فأتبت عليًا رضي الله تعالى 
عنه» فسألته عن المسح على الخفين» قال: كان رسول الله حي يأمرنا أن نمسح على 
الخفين يومًا وليلةء وللمسافر ثلاث . 


() ذكره النووي في المجموع »22١7/١(‏ وقال: «وهي زيادة غريبة» وليست ثابتة)» وانظر البدر 
المنير لابن الملقن (۳/ .)٠١‏ 

.)555 /١( الأوسط‎ »)١١١ /١( انظر المجموع‎ )۲( 

.)494/١( المبسوط‎ )۳( 

(5) المسحد:0177/19), 


[روي مرفوعًا وموقوقاء والرفع محفوظ إن شاء الله تعالى]. 

(5-51 4) ومارواه أحمد من طريق هشام الدستوائي» ثنا حماد, عن إبراهيم» عن 
أبي عبد الله الجدلي» 

عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله ئ4 كان يقول: يمسح المسافر على الخفين 
ثلاث ليال» والمقيم يومًا وليلة ". 

[رجاله ثقات» وأبو عبد الله الجدلي لم يسمعه من خزيمة]". 

فقوله في الحديث (نمسح يومًا وليلة) كا في حديث علي» وقوله: (يمسح المسافر 
ثلاث ليال) ى في حديث خزيمة ظاهرهما يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح» 
لا وقت الحدث. 

2 الدليل الثاني: 

قولكم: إن ابتداء المدة من الحدث ليس عليه دليل» فجميع أحاديث المسح على 
الخفين ليس للحدث ذكر في شيء منهاء فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قول الرسول كَل 
إلي قول غيره إلا بخبر عن رسول الله كك أو إجماع . 

2 الدليل الغاليق: 

أن الرسول ييه رخص للمقيم أن يمسح يومًا وليلة» فلو قلنا: إن ابتداء المدة من 
الحدث» لكان المسح أقل من يوم وليلة» فيكون خلاف الحديث. فلو أنه توضاً لصلاة 
العشاء» ثم مسح لصلاة الفجر» فإن هذا مدة مسحه يومًا وبعض ليلة» فلم يصدق 
عليه أنه مسح يومًا وليلة» ولا يمكن أن تكون مدة مسحه يومًا وليلة إلا إذا اعتبرنا 
المدة من المسح. 

وقولكم: إنه هو الذي فوت على نفسه ال مسح» فا جواب حتى لو مسح بعد حدثه 


(۱) سبق تخريجه. انظر ح: (017). 
(9) المسدن (53117/6). 


(۳) سبق تخريجه. انظر ح: .)٥٥۲(‏ 


لا يمكن أن تكون المدة أربعًا وعشرين ساعة؛ لأنه معلوم أن الحدث لا بد أن يسبق 
المسح» ولو بفترة وجيزة» فلا يتصور أن يمسح يومًا وليلة تامين إلا إذا اعتبرنا المدة 
من المسح. 

ل الدليل الرابع: 

(40-59) ما رواه عبد الرزاق» عن عبد الله بن المبارك» قال: حدثني عاصم 
ابن سليهان» 

عن أبي عثمان النهدي» قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح 
على الخفين» فقال عمر: يمسح عليههما إلى مثل ساعته من يومه وليلته'"". 

[انفرد عاصم» عن أبي عثمان في ذكر التوقيت في قصة اختلاف سعد مع ابن عمر 
في المسح على الخفين» ورواه أصحاب ابن عمر بدون ذكر التوقيت]. 

قال ابن المنذر تعليقا على هذا الأثر: ولا شك أن عمر بن الخطاب أعلم بمعنى 
قول الرسول بي ممن بعده» وهو أحد من روى عن النبي ياء المسح على الخفين» 
وموضعه من الدين موضعه. وقد قال النبي كَلْ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين بعدي)» وروي عنه أنه قال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)». 
اه كلام ابن ار 

2 الدليل الخامس: 

قالوا: إن القائلين بأن المدة تبتدئ من الحدث. قالوا: إذا أحدث قبل سفره» ثم 
سافر» فمسح في سفره» أتم مسح مسافر» ولو أحدث قبل سفره» ومسح» ثم سافر 
فمسح مقيم» فقد علق الحكم بالمسح» ولم يعلقه بالحدث» وهذا دليل على أن المعتبر 
(۱) المصنف )5١97/١(‏ رقم .۸٠۸‏ 


(؟) سيآتي تخريجه إن شاء الله تعالى» انظر ح: (505). 
(۳) الأوسط .)٤٤۳/١(‏ 


هو المسح» وليس الحدث» إلا أنهم حاولوا أن يخرجوا من هذا الإيراد. 

قال في الحاوي: «كل عبادة اعتبر فيها الوقت» فإن ابتداء وقتها حسوب من 
الوقت الذي يمكن فيها فعلها. وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهرًا 
فأول وقتها زوال الشمسء وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل» فإن 
كان وقت فعلها وأدائها مسافرًا قصر» وإن كان مقي أتم» كذلك المسح أول زمانه 
من وقت الحدث» لأن أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت 
المسح. 

وهذا الانفكاك لا يفكهم؛ لأننا نقول: إن كان الحكم معلقًا بالحدث أنيط الحكم 
به من حين الحدث» سواء سافر قبل المسح أو بعده» وإن كان الحكم معلقًا بالمسح 
أنيط الحكم به» فمذهبكم أن الحاضر إذا لزمه مسح ا حضر كا لو مسح في الحضرء ثم 
سافرلم يمسح أكثر من يوم وليلة» ثم يخلع» وهذا قد لزمه حكم مسح الحضر بوقت 
الحدث قبل أن يسافر» فحين علقتم الحكم بالمسح تركتم أصلكم الذي أصلتموه في 
هذه المسألة» وهذا دليل على ضعف قول من قال: إن ابتداء المدة من الحدث. 

لا دليل من قال ابتداء المدة من اللبس: 

استدلوا بحديث صفوان بن عسال المتقدم» وفيه: (كان رسولنا يأمرنا إذا كنا 
سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 


ونوم). وسبق تخريجه'". 


وجه الاستدلال: 
قوله: (لا ننزع ثلاثة أيام) جعل الثلاثة مدة للبس الخف لا مدة للمسح» ولا 
مدة للحدث”. 


.)3010//١( الحاوي‎ )١( 


(۲) انظر تخريجه. انظر .)٦۰۱۰٥٦۰٥(‏ 
(۳) انظر الحاوي الكبير .)١١۷ /١(‏ 


والجواب أن يقال: 

يحمل حديث صفوان على حديث غيره كحديث علي وخزيمة وغيرهما المصرحة 
بأن المسح ثلاثة أيام للمسافر» ويوم وليلة للمقيم» وكلام الرسول بي يفسر بعضه 
بعضًاء ولا يضرب بعضه ببعض. 

لادليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات: 

هذا القول حمل حديث يمسح المقيم يومًا وليلة حملوه على حمس صلوات 
مفروضة» وحجتهم كا ذكر ابن المنذر: 

«لما اختلف آهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل» وهو أن يصلي بالمسح 
حمس صلوات. فقلنا به» وتركنا ما زاد على ذلك لما اختلفوا؛ لأن الرخص لا يستعمل 
فيها إلا أقل ما قبل» وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل» وهو 
غسل الرجلين. 

لا وأجيب: 

لو عللنا بالخلاف لتركنا المسح على الخفين؛ لأن بعض الصحابة والسلف أنكر 
المسح على الخفين» أو قال بأنه منسوخ بآية الماتدة» فلاذا لم تقولوا بأنهم لما اختلفوا في 
جواز المسح على الخفين رجعنا إلى الأصل المتيقن» وهو غسل الرجلين. 

فإن قلتم: لأن القول بأن المسح على الخفين غير مشروع قول ضعيف. 

قلنا: إِذَا المنهج في الخلاف اتباع القول القوي على الضعيف» والأقوى على 
القوي» والاحتياط باب» والقول بأنه لا يجوز الزيادة في المسح على حمس صلوات 
باب آخرء ولا ينبغي في ترجيح قول أو ني تركه التعليل بالخلاف. 

لا دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة: 

2 الدليل الأول: 

ظاهر قول الرسول ب45: (يمسح المسافر ثلاثة أيام» والمقيم يومًا وليلة) ظاهر 


هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح مطلقاء ولو كان هذا المسح قبل 
الحدث؛ إذ ليس للحدث ذكر في أي شيء من الأخبار» فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر 
قول رسول الله اء إلى قول غيره إلا بخبر عن رسول الله يك أو إجماع يدل على تقييد 
أو تخصيض: 

أت الدليل الثاني: 

(14-545)ما رواه عبد الرزاق» عن عبد الله بن المبارك» قال: حدثني عاصم 
ابن سالات 

عن أبي عثمان النهدي» قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح 
على الخفين» فقال عمر: يمسح عليههما إلى مثل ساعته من يومه وليلته'". 

[انفرد عاصم» عن أبي عثمان في ذكر التوقيت في قصة سعد مع ابن عمر في المسح 
عل لفن ورواه أصحاب :ابن عمر بدون ذكر التوقيت]0. 

ويجاب: 

بأن النصوص وإن ذكرت المدة من المسح إلا أا حمولة على المسح الواجب» 
الذي هو محل الرخصة» وليس عن مطلق المسح» ولو كان عن تجديد للطهارة المائية؛ 
لأن محل الرخص هو الواجب وليس الجائز. 

لاالراجح: 

الذي أميل إليه من الأقوال أن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث» وهذا 
القول هو الذي يصدق عليه أنه مسح يومًا وليلة» والله أعلم. 


BB BB & 


(۱) المصنف (۲۰۹/۱) رقم .۸٠۸‏ 
(؟) سيآتي تخر يجه إن شاء الله تعالى» انظر ح: (505). 


الباب الخامس 
في السفر وأحكام المسح على الخفين 


الفصل الأول 
اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم 


لا المقادير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع» لا دخل للعقل) 
لا إذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت معلوم لم يجز مجاوزتها إلا بيقين» 
واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح» والقائلون بالمسح لم يجمعوا فوق الثلاث 
للمسافر» ولا فوق اليوم والليلة للمقيم» والأصل منع المسح فيا زاد""©. 

لا الأصل الغسلء وهو ثابت بالقرآن, فلا يترك إلا لدليل معلوم راجح عليه. 
لا وردت نصوص مطلقة تقول بجواز المسح بلا توقيت» ونصوص تقيد المسح 
بوقت معين» ولا يمكن الجمع بين هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد 
لتعارضهاء فالمطلق يصرح بجواز الزيادة على الثلاث» والمقيد يصرح بمنعه. 
فيجب الترجيح بين الأدلة» ولكل مرجح: 

لا فترجح أدلة التوقيت: بكثرة رواتها من الصحابة» ومنها ما هو ثابت في صحيح 


(۱) انظر الاستذكار (۱/ »)۲۲١‏ شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 175). 


00 


مسلم كحديث علي» ولأن التوقيت مبناه على التوقيف» ولكونها أحوط» خاصة 
أن الطهارة تتعلق بركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين وعند الاختلاف نرجع 
إلى الأصل المتفق عليه. وهو الغسل. 

لا وترجح أدلة عدم التوقيت: بأنها تضمنت زيادة» وزيادة العدل مقبولة» وبآن 
القائل بها مثبت أمرّاء والمانع ناف له» والمثبت مقدم على الناني. 

لا قال ابن يونس: قال ابن مهدي وابن معين: حديثان لا أصل لما: التوقيت في 
المسح» والتسليمتان يعني في الصلاة» وفبه أيضًاء قال ابن وهب: لا أصل لحديث 


لا التوقيت يناني أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابهاء لا مع أزمانها”". 


[م-157] اختلف العلماء هل المسح على الخفين عبادة مؤقتة أو لا؟ 
وعلى القول بالتوقيت» هل تختلف مدة المسافر عن المقيم أم لا؟ 


انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص: ٤٦)ء‏ شرح البخاري لابن بطال (۱/ »)۳١۲‏ 
الذخيرة للقرافي (۱/ 7717). 

قال الكتاني في كتابه نظم المتناثر (ص: 55): «وهو عجيب فإن حديث التسليمتين يأتي عده من 
المتواتر وحديث التوقيت وارد كما ذكرناه عن أكثر من عشرين نفسًا منهم علي أخرجه مسلم» 
وخزيمة ابن ثابت أخرجه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن صحيح قال وذكر عن ابن معين 
أنه صححه» وصفوان بن عسال أخرجه الترمذي وقال إنه حسن صحيح» وأبو بكر الصديق 
وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وكثرة الطرق تدل على أن للحديث أصلا أصيلا بل ربا 
تفيد عده في المتواتر كما أشرنا إليه بذكره هنا وكا صرح به الطحاوي والتوقيت قال الترمذي هو 
قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال وقد روى عن بعض آهل العلم أنهم 
لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح). اه 

الذخيرة للقراني (۱/ 03777)» ويجاب عنه بأن التوقيت لليس للطهارة» وإن) هو للمسح كالتيمم. 


فقيل: إن المسح مؤقت بيوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر» وهو 
مذهب الحنفرة» والشافعة"» والحنابلة9 وهو رواية عن مالك290 واختاره 


أ (o).‏ 
وقيل: له توقيت فيه» وهو المشهور من مذهب مالك“ والقول القديم 
للشافعى”". 


وقيل: يمسح حمس صلوات إن كان مقيّاء ولا يمسح أكثر» ويمسح لخمس 
عشرة صلاة فقط إن كان مسافرًاء وبه يقول إسحاق بن راهويه» وسليان بن داود 


الهاشمي» وأبو ثور". 


وقيل: إن التوقيت يسقط في حال الضرورة» والمشقة» فالضرورة كأن يكون 
هناك برد شديد متى خلع تضررء أو مع رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه» وخاف 
على نفسه. 


.)65 /١( شرح معاني الآثار‎ »)71/١ /۱( المبسوط (١/4۸)ء حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الأم »)٠١ /١(‏ روضة الطالبين »)17١/1(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب /١(‏ ١٠)»ء‏ نهاية 
المحتاج .)3٠١ /١(‏ 

(۳) مسائل أحمد رواية عبد الله (۱/ ۱۱۷) رقم ۱٤۸‏ ومسائل ابن هانئ (۱/ ۱۸)» ومسائل أبي داود 
(ص:۱۷) رقم 258 2.09 ورواية الكوسج »)۱۸/١(‏ وانظر مطالب أولي النهى /١(‏ 2117 
4 ؛» الإنصاف »)176/١(‏ شرح الزركشي (1/ 517 415)» المحرر .)١١/١(‏ 

(5) حاشية العدوي )7175/١(‏ 

(0) المحلى (71/1"). 

.)١5 5 /١( المدونة‎ )5( 

(۷) روضة الطالبين .)١١١/١(‏ 

(۸) الأوسط لابن المنذر »)447/١(‏ وقول إسحاق في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج 
(0/ ۰۲۸۲ ۲۸۳) يخالف ما نقله عنه ابن المنذر» فليتأمل. 

(9) جاء في الفتاوى الهندية (۱/ :)۳٤‏ «ولو خاف من نزع خفيه على ذهاب قدميه من البرد» جاز له 
المسح وإن طالت المدة» كمسح الجبيرة» هكذا في التبيين والبحر الرائق». وانظر الجوهرة النيرة 
(28/1)»). حاشية ابن عابدين /١(‏ 717/0). 


والمشقة كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس. 
اختاره ابن تيمية". 

لادليل من قال بالتوقيت: 

ل الدليل الأول: 

(0:-49) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن عمرو بن قيس» عن 
الحكم بن عتيبة» عن القاسم بن خيمرة» 

عن شريح بن هانئ» قال: أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين» فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله يك فأتيته» فسألته» فقال: 
جعل رسول الله ياء ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقي'". 

[الحديث روي مرفوعًا وروي موقوفاء والرفع محفوظ إن شاء الله تعالى]. 

الدليل الغاني: 

(48-0) ما رواه عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عاصم» 

عن زر بن حبيشء قال: أتيت صفوان» فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. 
فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى با يطلب» قلت: حك في صدري 
المسح على الخفين بعد الغائط والبول» وكنت امرأ من أصحاب رسول الله كيا فأتيتك 
أسألك عن ذلك» هل سمعت منه في ذلك شيئاء قال: نعم» كان يأمرنا إذا كنا سفراء 
أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط 
وبول ونوم. الحديث”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى )١٠١ /7١(‏ الاختيارات (ص: )١5‏ والإنصاف (109/5/1). 


(۲) المصنف (۷۸۹)» وسقط من لفظه كلمة (يومًا). 


(۳) سبق تخريجه انظر ح: .)٥۱۲(‏ 
(6) المصنف .)۷۹٥(‏ 


000 


حب | 

وسبق الكلام على بعض ألفاظه. فخرجت من ألفاظه زيادة (إذا أدخلناهما على طهر) وهي زيادة 
شاذة انظر (ح57). وأنا هنا إن شاء الله أستوفي تخريجه وبيان ألفاظه. 

ا لحديث مداره على عاصم بن أبي النجود» عن زر بن حبيش» عن صفوان به» ورواه عن عاصم 
جماعة» بعضهم يرويه تامًا بذكر فضل طلب العلم» والمسح على الخفين» والمرء مع من أحب» 
وباب التوبة» ومنهم من يرويه مختصرًا بذكر بعض ما سبق» وكلها محفوظة في حديث صفوان» 
وإليك من وقفت عليه منهم: 

الأول: سفيان بن عيينة» عن عاصم. 

رواه عبد الرزاق في المصنف )۷۹١(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (7/707)» وابن خزيمة في 
صحيغة 009وا ا( 

ورواه أحمد في المسند (5/ 5٠‏ 7). والحميدي في مسنده »)۸۸١(‏ وابن أبي شيبة (۱/ »)۱١۲‏ 
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه (51/8)» كلهم (عبد الرزاق» وأحمد. والحميدي» 
وابن أبي شيبة) عن ابن عبينة به. 

واقتصر ابن أبي شيبة وابن ماجه على ذكر المسح على الخفين» 

ورواه أحمد والحميدي» وعبد الرزاق ومن طريقه الطبراني عن سفيان بتمامه بذكر المسح على 
الخفين» والتوبة» والمرء مع من أحبء وذكر ابن خزيمة الخفين والتوبة» واقتصر ابن حبان على 
فضل طلب العلم. 

وأخريجه الترمذي (87:8") قال: تحدثنا بن أى عجر 

وابن حبان (۱۳۲۱) من طريق هارون بن معروف» كلاهما عن ابن عيينة به تامًا بذكر المسح على 
الخفين والتوبة» والمرء يحب القوم. 

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (4 ) حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. 

والنسائي )١57(‏ أخبرنا قتيبة. 

والطحاوي (١/؟67)‏ قال: حدثنا يونس. 

وابن خزيمة (11) من طريق علي بن خشرم» ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. 
والبيهقي /١(‏ 777) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني» وأيضًا )١١18/١(‏ من طريق سعدان 
بن نصرء كلهم عن ابن عيينة به» بذكر المسح على الخفين فقط. 

وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن )185٠(‏ حدثنا بن عيينة به» بذكر باب التوبة فقط. 

الثاني: الثوري» عن عاصم. 

رواه عبد الرزاق في المصنف (۷۹۲) ومن طريقه الطبراني (۸/ 27) رقم ۷١١‏ بذكر المسح على 
الخفين فقط . = 


ورواه يحيى بن آدم عن سفيان مختصرًا وتامًا: 

فأخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۹) عن يحيى بن آدم به بذكر المسح على الخفين» وكون المرء مع من أحب. 
وأخرجه النسائي في المجتبى »)١71/(‏ وني الكبرى )١45(‏ من طريق أحمد بن سليان الرهاوي» 
وابن خزيمة )١195(‏ حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي» ومحمد بن رافع» ثلاثتهم عن يحيى بن آدم 
به بذكر المسح على الخفين فقط. 

وقرن النسائي بالثوري جماعة رووا الحديث. 

وأخرجه الترمذي (۲۳۸۷) حدثنا محمد بن غيلان» قال: حدثنا يحيى بن آدم به» واقتصر على 
لفظ: (المرء مع من أحب) وقال: حسن صحيح. 

الثالث: حماد بن سلمة» عن عاصم. 

أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۳۹) حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم به» ولفظه: (غدوت 
على صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين» فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء 
العلم. قال: ألا أبشرك» ورفع الحديث إلى رسول الله ي قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا با يطلب قال: فذكر الحديث). قوله: (فذكر الحديث) أي في المسح على الخفين» 
وهذا مقطوع به؛ لأنه قال: غدوت على صفوان أسأله عن المسح على الخفين. ويحتمل قوله: 
وذكر الحديث أي بتمامه بذكر التوبة» والمرء مع من أحب. 

وأخرجه أحمد )751١ /٤(‏ قال: ثنا يونسء ثنا حماد -يعني: ابن سلمة به- بذكر فضل طلب 
العلم فقط. 

ومن طريق حماد بن سلمة أخرجه الطيالسي )١١77(‏ وقرنه برواية حماد بن زيد وهمام وشعبة» 
عن عاصم به» بذكر المسح على الخفين فقط. 

ورواه الطيالسي من نفس الطريق )١١75(‏ بفضل طلب العلم. 

ورواه بالطريق نفسه )١١1(‏ بذكر المرء مع من أحب. 

وأخرجه الدارمي (701) أخبرنا عمرو بن عاصم»حدثنا حماد بن سلمة به» بذكر طلب العلم» 
وأشار إلى المسح على الخفين. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۸۲) والطبراني في الكبير )٥۸/۸(‏ رقم ٠759‏ 
من طريق حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة به» واختصره الطحاوي» وذكر الطبراني الحديث 
بتهامه» بذكر المسح» والتوبة» والمرء مع من أحب. 

الرابع: همام» عن عاصم. 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )١١75(‏ مقرونًا بغيره» بذكر المسح على الخفين. وأخرجه 
أحمد /٤(‏ ۲۳۹) حدثنا عبد الصمد» حدثنا همام به. واختصره بذكر غزوات صفوان بن عسال 
مع رسول الله ا 0 


وأخرجه الطبراني في الكبير (١17؟)‏ من طريق عبد الله بن رجاء» عن همام به بتامه» بذكر 
المسح على الخفين» والتوبة» والمرء مع من أحب. 

الخامس: شعبة» عن عاصم. 

رواه أبوداود الطيالسي في مسنده )١1١55(‏ 

والنسائي )١54(‏ من طريق يزيد بن زريع» كلاهما عن شعبة به بذكر المسح على الخفين. 
ورواه الطيالسي من نفس الطريق )١١76(‏ بفضل طلب العلم فقط. 

ورواه بالطريق نفسه )١١717(‏ بذكر المرء مع من أحب. 

ورواه أيضًا )١١78(‏ بذكر باب التوبة. 

وأخرجه النسائي في المجتبى )١58(‏ وني الكبرى (177) من طريق خالد» حدثنا شعبة به 
وذكر طلب العلم» والمسح على الخفين. 

السادس: حماد بن زيد» عن عاصم. 

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )١١77(‏ عن حماد بن زيد» وقرنه برواية حماد بن سلمة وهمام 
وشعبة» عن عاصم به» بذكر المسح على الخفين. 

ورواه الطيالسي من نفس الطريق )١١76(‏ بفضل طلب العلم فقط. 

ورواه بالطريق نفسه )١١717(‏ بذكر المرء مع من أحب. 

ورواه أيضًا )١١78(‏ بذكر باب التوبة. 

ورواه سعيد بن منصور في سننه کا في تفسير سعيد بن منصور »)٩٤٩(‏ 

والطبراني في المعجم الكبير(4/ )٥۹‏ رقم ۷۳٠١‏ من طريق عارم أبي النعمان. 

والترمذي (7015) وابن خزيمة (117) عن أحمد بن عبدة الضبي» ثلاثتهم عن حماد بن زيد به 
بتهامه مطولًاء إلا أن ابن خزيمة لم يذكر باب التوبة» واقتصر على فضل العلم والمسح على الخفين. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۸۲) من طريق سليمان بن حرب» وفي مشكل 
الآثار )۳٤٤١(‏ من طريق يحيى بن حسان» كلاهما عن حماد به» بذكر المسح على الخفين فقط. 
ورواه أحمد (5/ )55١‏ قال: حدثنا حسن بن موسىء ثنا حماد بن زيد به» بذكر فضل طلب 
العلم» وباب التوبة. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (7/ 55 7) رقم ١١11/8‏ قال: أخبرنا محمد بن النضر بن مساورء 
أخبرنا حماد به» بذكر المرء مع من أحبء وذكر باب التوبة» ولم يذكر المسح على الخفين. 
السابع: أبو خيثمة» عن عاصم. 

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (/70/.1) 

والنسائي في المجتبى (۱۲۷) وني الكبرى )١55(‏ من طريق يحيى بن آدم. 

وابن حبان في صحيحه (1770) من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي. = 


والبيهقي /١(‏ ۲۸۹) من طريق أبي النضرء أربعتهم عن زهير بن معاوية (أبي خيثمة) به وقرنه 
النسائي بغيره بذكر المسح على الخفين فقط. 

وأعاده ابن حبان في صحيحه (277) بذكر الرجل مع من أحب. 

ورواه الطبراني في الكبير (/ /0) رقم ۷۳١۸‏ من طريق عمرو بن خالد الحراني» عن زهير به» 
بذكر المسح على الخفين» والمرء مع من أحب. 

الثامن: أبو الأحوصء عن عاصم. 

أخرجه الترمذي في سننه (45) قال: حدثنا هنادء 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۸/ )5١‏ رقم ۷۳١٣۲‏ من طريق عمرو بن عونء كلاهما عن 
أبي الأحوصء عن عاصم به. بذكر المسح على الخفين. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
التاسع: مالك بن مغول» عن عاصم. رواه النسائي في المجتبى (۱۲۷) وني الكبرى )١55(‏ من 
طريق يحبى بن آدم. 

والطبراني في الكبير (۸/ 77) رقم ۷۳۷٤‏ من طريق ابن المبارك» كلاهما عن مالك بن مغول به. 
بذكر المسح على الخفين. 

ورواه تمام في فوائده (۱۳۷۸) من طريق خالد بن عبد الرحمن الخرساني. عن مالك بن مغول به» 
بذكر المرء مع من أحب. 

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ )۱۸١‏ من طريق محمد بن سابق» حدثنا مالك بن مغول 
به» بذكر فضل طلب العلم. 

العاشر: شيبان بن عبد الرحمن» عن عاصم» رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ 55) رقم 
/الالا/ء من طريق الوليد بن مسلم. 

والبيهقي )۱۱٤/۱(‏ من طريق أبي شعيب (محمد بن شعيب بن شابور)؛ كلاهما عن شيبان به» 
بذكر المسح على الخفين فقط. 

الحادي عشر: مسعر» عن عاصم» واختلف على مسعر: 

فرواه الدارقطني (۱/ 42177 ومن طريقه البيهقي (1/ »)۱۱١ 21١5‏ عن وكيع» عن مسعرء 
عن عاصم به» بذكر المسح على الخفين» إلا أنه قال: من غائط وبول وريح» وذكر الريح شاذ في 
الحديث مخالف لما رواه الجماعة من ذكر النوم. 

قال الدارقطني: لم يقل في هذا: أو ريح غير وكيع» عن مسعر. 

ورواه الطبراني في الأوسط )۱۸۳١(‏ من طريق محمد بن إسحاق. 

وني المعجم الكبير (۸/ )5١‏ رقم: 1/177 من طريق علي بن مسهر. 

والدولابي في الكنى )25٠٠١(‏ من طريق يحيى بن إبراهيم بن سويد (أبي زكريا النخعي) عن 
مسعر ولم يذكروا ما ذكره وكيع عن مسعر. 5 


الدلبل العالث: 


(44-07) مارواه أحمد من طريق شعبة» عن الحكم وحماد» عن إبراهيم» عن 
أبي عبد الله الجدلي» 


عن خزيمة بن ثابت» عن النبي 45 في المسح على الخفين» قال: للمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة. 
[منقطع ]© 


0 الثالث عشر: معمر» عن عاصم» وقد تم تخريج هذا الطريق بشيء من التفصيل» والاختلاف 
على معمر في لفظه» انظر (ح2357» والله أعلم. 
الثالث عشر إلى الثالث والعشرين: 
رواه النسائي في المجتبى (۱۲۷) عن آبي بكر بن عياش مقرونًا بغيره. 
والطبراني في المعجم الصغير )70١(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن النعمان بن راشد» 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (57/4) رقم ۷۳۸١‏ من طريق المسعودي» عن سلمة بن كهيل» 
ورواه الطبراني أيضًا (۸/ )٦٤‏ رقم > الى د الال ۷۳۰٦۷۳۷٦٩‏ ۷۳۷۸ ۷۳۸۰ ۷۳۸۱ 
۷ من طريق عبد الملك بن الوليد بن معدان» ومن طريق أبي الحسن الحمداني» ومن طريق 
روح» ومن طريق شريك» ومن طريق سعيد الجريري» ومن طريق حبيب بن حسان» ومن 
طريق حجاج» ومن طريق قيس بن الربيع» فرقهم كلهم عن عاصم به» بذكر المسح على الخفين. 
وقد جاء الحديث من غير طريق عاصم» 
أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 58) رقم ۷۳۹٤‏ من طريق الوليد بن مسلم» أخبرني مروان بن 
جناح» عن إسحاق بن عبد الله» عن عيسى بن عبد ال رمن بن أبي ليى» عن زر» عن صفوان بن 
عسال المرادي به. بذكر المسح على الخفين. وهذا إسناد ضعيف جذاء فيه إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة متروك» وشيخ الطبراني ورد بن أحمد البيروتي فيه جهالة. 
وأخرجه أحمد (5/ )١1١‏ من طريق زهير. 
وابن ماجه (275851)» والنسائي في الكبرى (۸۸۳۷)ء وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
570 5).» والبيهقي في السنن )717/١(‏ من طريق أب أسامة (حماد بن أسامة)» كلاهما عن 
أبي روق (عطية 7 الحارث الحمداني)؛ عن أبي الغريف» عن صفوان بنحوه. وهذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف أبي الغريف. 

.)5١5 /0( المسند‎ )١( 

(0) سبق تخریجه» انظر ح: (0057). 


أت الدليل الرابع: 
)٠١١->0(‏ ما رواه أحمد. قال: ثنا هشيمء قال: أنا داود بر عمروء ع . 
رو جسیم بن عمروء عن بس بن 
عبيد الله ا لحضرمي» عن أبي إدريس الخولاني» 
عن عوف بن مالك الأشجعيء أن رسول الله بيا أمر بالمسح على الخفين في غزوة 
تبوك ثلاثة آيام للمسافر ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة"". 
[تفرد به داود بن عمروء قال أبو حاتم الرازي: وليس بالمشهور» وقال البخاري: 


إن كا قوط انه سا 


)١(‏ المسند(7/5؟). 

(۲) الحديث تفرد به داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله» وداود صدوق» ولم يروه عن داود بن 
عمرو إلا هشيم» 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (01857 )۳۷٠١٠١‏ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه 
الطبراني في الكبير (/1/ ٠‏ 5) رقم 59. 
وأخرجه الروياني في مسنده »)٥۹٩(‏ والبزار في مسنده (71/01) قالا: حدثنا إسحاق بن شاهين» 
وأخرجه الدارقطني )١1917/1(‏ والبيهقي في السنن /١(‏ 7175) من طريق إبراهيم بن محشرء 
وأخرجه الطحاوي (۱/ )۸١‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ )5٠‏ رقم 54 من طريق سعيد بن منصورء 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )١١717(‏ من طريق أبي جعفر كلهم عن هشيم بن بشير به. 
قال البيهقي: قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث فقال: 
هوجدنث جسن 
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۱/ ۳۹۰) وقال هشيم» عن داود بن عمرو به. وقال أبو 
عبد الله: إن كان هذا فو ظا فإنه حسن. 
وقد اختلف فيه على أبي إدريس» فقيل: عنه» عن عوف بن مالك. 
وقيل عنه» عن المغيرة. 
وقيل: أبي قلابة» عنه عن بلال. والأكثر عن أبي قلابة عن بلال لا يذكرون أبا إدريس. انظر 
التاريخ الكبير (۱/ ۳۹۰)» والعلل لابن أبي حاتم (۱/ 9 7). 
وانظر تخريج الحديث من مسند بلال رقم (۱۳۳). 
قال أبو حاتم: داود بن عمرو ليس بالمشهور ... وأشبهها حديث بلالء وإليك تام كلام 


أبي حاتم. 2 


فقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (۳۹/۱) قال: سألت أبي عن حديث رواه هشيم» عن داود 
ابن عمرو» عن بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس الخو لاني» عن عوف بن مالك الأشجعي» عن 
النبي يك أنه (أمر) بالمسح بتبوك للمسافر ثلاثاء وللمقيم يوم وليلة وثبت. 

ورواه الوليد بن مسلم؛ عن إسحاق بن سيار» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أي إدريس» 
قال: سألت المغيرة بن شعبة عن ماحصر عن رسول الله اة بتبوك» فبال النبي مَل فمسح على 
ورواه خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن إبي إدريس» عن بلال» عن النبي ياء أنه مسح على الخفين 
والخمار. قلت لأبي: أيهم أشبه وأصح؟ 

فقال أبي: داود بن عمروء وليس بالمشهورء وكذلك إسحاق بن سيار ليس بالمشهورء لم يرو 
عنه غير الوليد» ولا نعلم روى أبو إدريس عن المغيرة بن شعبة شيئًا سوى هذا الحديثء وأما 
حديث خالد فلا أعلم أحدًا تابع خالدًا في روايته عن أبي قلابة» ويروونه عن أبي قلابة» عن 
بلال» عن النبي اة مرسلًا لايقول: أبو إدريس. وأشبهه)| حديث بلال؛ لأن أهل الشام يروون 
عن بلال هذا الحديث في المسح من حديث مكحول وغيره» ويحتمل أن يكون أبو إدريس قد 
سمع من عوف والمغيرة أيضًاء فإنه من قدماء تابعي أهل الشام وله إدراك حسن». اه 

فعلى هذا إسحاق بن سيار لم يرو عنه غير الوليد بن مسلم» ولم يوثقه أحد» فهو مجهول. جاء في 
لسان الميزان: إسحاق بن سيار» عن يونس بن ميسرة» وعنه الوليد بن مسلم» قال أبو حاتم: لا 
أعرفه مجهول. انتهى 

قال الحافظ: وعبارة ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟ فقال: لا أعرفه» وإذا لم يعرفه مثل أي صار 
مجهولًا. لسان الميزان /١(‏ 355). 

قلت: لم أقف على هذا النص في الجرح والتعديل» وقد ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه انظر 
الجرح والتعديل (۲/ ۲۲۲)ء فلعل الحافظين الذهبي وابن حجر نقلاه من كتاب آخرء والله 
أعلم. هذا فيهم| يتعلق في حديث إسحاق بن سيار وأما ما يتعلق بحديث بلال فالأكثر على عدم 
ذكر أبي إدريس بين أبي قلابة» وبين بلال. فلعل أرجحها رواية عوف بن مالك» فإنها سالمة من 
الاختلاف. والله أعلم. 

وذكر البخاري في التاريخ الكبير هذا الاختلاف على أبي إدريس في ترجمة إسحاق بن سيارء 
فقال البخاري :)۹١ /١(‏ إسحاق بن سيار» سمع يونس بن ميسرة الشامي سمع أبا إدريس 
الخولاني» سألت المغيرة بن شعبة بدمشق» قال: وضأت النبي ية بتبوك» فمسح على خفيه» قاله 
لي سليهان بن عبد الرحمن» عن الوليد بن مسلم. 

وقال هشيم» عن داود بن عمرو» عن بسر بن عبيد الله عن آبي إدريس» عن عوف بن مالك» 
قال: جعل النبي ياء المسح على الخفين في غزوة تبوك ثلانًا للمسافر ويومًا للمقيم قال = 


2 الدليل الخامس: 

(0-١١1)ماوراه‏ ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب» قال: حدثنا المهاجر 
مولى البكرات» عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة» 

عن أبيه. أن النبي َي جعل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهنء وللمقيم يومًا 
وليلة. 

[ضعيف ]!". 

0 الدليل الفادس: 

الآثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهي وإن كانت موقوفة 
إلا أن لها حكم الرفع» وذلك لأن القول بالتوقيت لا يمكن أن يقال بمحض الرأي» 
فلا بد أن يكون القائل بذلك وقف عليه من الشرع» فا الفرق بين أربع وعشرين 
ساعة» وخمس وعشرين ساعة للمقيم لولا أن ذلك متلقى من الشرع» ومثله يقال في 
عحق المساقرء وإليك هذه الآثار: 

الأثر الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

)٠١7-50:5(‏ رواه روى عبد الرزاق» عن عبد الله بن المبارك» قال: حدثني 
عاصم بن سليمان» 
= أبو عبد الله: إن كان هذا محفوظاء فإنه حسن. وقال حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» 


عن أبي إدريس» عن بلال مسح النبي بيا وقال غير واحد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن بلال 
مرسل». اه 
وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 1/1) رواه أحمد وإسحاق والبزار والطبراني في الأوسط قال أحمد: 
هذا من أجود حديث في المسح. 
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (۱/ ۳۹۲) هذا إسناد صحيح» رواه البزار. 

.۱۸۷۸ رقم‎ )۱١۳/١( المصنف‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. انظر ح: .)٥٥۰(‏ 


عن أبي عثمان النهدي» قال: حضرت سعدًا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح 
على الخفين» فقال عمر: يمسح عليه إلى مثل ساعته من يومه وليلته'"". 

[انفرد عاصم» عن أبي عثمان في ذكر التوقيت في قصة سعد مع ابن عمر في المسح 
على الخفين» ورواه أصحاب ابن عمر بدون ذكر التوقيت» والتوقيت ثابت عن عمر 
في غير هذه القصة](". 


.۸٠۸ رقم‎ )5١97/١( المصنف‎ )۱( 

(۲) رجاله ثقات» رواه عن عثمان النهدي اثنان: 
أحدهما: عاصم بن سليان الأحول» أخرجه عبد الرزاق )۸٠۸(‏ عن عبد الله بن المبارك. 
وأخرجه البيهقي ني السنن )77/5/١(‏ من طريق سفيان. 
وأخرجه الطحاوي )۸٤ /١(‏ من طريق حفص بن غياث» ثلاثتهم عن عاصم به. 
ورواه خالد الحذاء» عن عثمان النهدي» واختلف على خالد في لفظه: 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 57 4) من طريق أبي عوانة» عن خالد الحذاء» عن أبي عثان 
النهدي به بلفظ: (يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها). 
ورواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲/ )24١‏ قال أحمد: «كنا عند سليمان الحربي» فذكرنا 
المسح على الخفين» فذكرنا أحاديث» فجعل سليمان بن حرب يقول: ذا لا يحتملء وذا ما أدري. 
قلنا: أيش عندك؟ قال: خالد» عن أبي عثمان» عن عمر» قال: يمسح حتى يأوي إلى فراشه. قلنا: 
خالد لم يسمع من أبي عثمان شيئَا يقول ذلك بعض الناس» ويروى عن النبي ا أنه كان پوقت» 
ويقول: خالد» عن أبي عثمان» كانه لم يرض منه بذلك». 
والاختلاف على خالد الحذاء بين سليمان بن حرب وبين أبي عوانة لعل سليمان ذكره للإمام 
أحمد ومن كان معه في المذاكرة» والمذاكرة يتوسع فيهاء ولا يقصد بها الرواي التحديث ليتحرى 
اللفظ» كا أن هناك علة أخرى» وهي الانقطاع بين خالد وأبي عثان النهدي. 
قال أبو داود کا في مسائل أحمد :)۲۰۳٤(‏ «(سمعت أحمد يقول: خالد ما أرى سمع من أبي عثان 
كبير شيء» نا هي أحاديث عاصم). 
فرجعت رواية خالد إلى رواية عاصم الأحول. والله أعلم. 
وقد روى مالك في الموطاً والبخاري في الصحيح قصة تخاصم ابن عمر وسعد في المسح على 
الخفين» وليس فيه إلا القول بالمسح دون التوقيت. 
فروى مالك في الموطاً /١(‏ 5 7) عن نافع» وعبد الله بن دينار» آنا أخبراه أن عبد الله بن عمر 
قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص» وهو أميرهاء فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين» = 


فأنكر ذلك عليه» فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله» فنسي أن يسأل عمر 
عن ذلك» حتى قدم سعد. فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت 
رجليك في الخفين» وهما طاهرتان» فامسح عليههماء قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ 
فقال عمر: نعم. وإن جاء أحدكم من الغائط. 

ورواه أحمد )٠١١ /١(‏ عن عبد الرزاق» قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» قال: رأى 
ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفيه» فقال ابن عمر: وإنكم لتفعلون هذا؟ فقال سعد: نعم 
فاجتمعا عند عمر فقال سعد: يا أمير المؤمنين» أفت ابن أخي في المسح على الخفين» فقال عمر: 
كنا ونحن مع نبينا ية نمسح على خفافناء فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط والبول؟ فقال 
عمر: نعم» وإن جاء من الغائط والبول» قال نافع: فكان ابن عمر بعد ذلك يمسح عليه مالم 
يخلعهماء وما يوقت لذلك وقتاء فحدثت به معمرًا فقال: حدثنيه أيوب» عن نافع مثله. 

وهذا إسناد في غاية الصحة» فهذا نافع وأيوب لا يذكران ما يذكره أبو عثان النهدي» في قصة 
تخاصم ابن عمر وسعد إلى عمر» وأستبعد أن يكون عمر قد ذكر توقيتا في المسح على الخفين» ثم 
لايوقت ابن عمر لذلك وقنًا 

وقد روى أحمد (۱/ »)٠١‏ والبخاري (۲۰۲) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله 
ابن عمر» عن سعد بن أبي وقاص عن النبي وَل أنه مسح على الخفين» وأن عبد الله بن عمر سأل 
عمر عن ذلك فقال: نعم» إذا حدثك شيئا سعد عن النبي يا فلا تسأل عنه غيره. 

وهذه متابعة لنافع وأيوب» عن ابن عمر في ذكر قصة المسح على الخفين بين سعد وعمر 
وابن عمر» ولم يتابع أحد أبا عثمان النهدي ممن ذكر قصة تخاصم ابن عمر وسعد إلى عمر في 
المسح على الخفين في ذكر التوقيت في المسح. 

وقد جاء عن عمر القول بالتوقيت في غير قصة تخاصم ابن عمر وسعد إلى عمر في المسح على 
الخفين» من طرق كثيرة» منها: 

الأول: عن ابن عمر» عن عمر. 

أخرجه ابن أبي شيبة )١74 /١(‏ حدثنا يزيد بن هارونء عن أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم 
عن ابن عمرء 

أن عمر بن الخطاب قال ني المسح على الخفين: للمسافر ثلاث» وللمقيم يوم إلى الليل. 

وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. وأبو حازم هو سلان الأشجعي الكوفي» وليس سلمة 
ابن دينار» فإن هذا لم يسمع من ابن عمر» بخلاف الأول. 

ومنها سويد بن غفلة» عن عمر. 

رواه أبو الأحوصء عن عمران بن مسلم» عن سويد بن غلفة» 

واختلف على أبي الأحوص: 

فأخرجه الطحاوي /١(‏ 87) من طريق يحيى بن حسانء قال: حدثنا أبو الأحوص»ء عن 2 = 


عمران بن مسلم» عن سويد بن غفلة» قال: 

قلنا لنابتة الجعفي. وكان أجرأنا على عمر: سله عن المسح على الخفين» فسأله» فقال: للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة. 

فالأثر إسناد رجاله كلهم ثقات» وإنها جعلت الحديث من رواية سويد بن غفلة» عن عمرء لا 
من رواية نباتة عن عمر؛ لأن نباتة في هذا الإسناد ليس واسطة بين سويد وبين عمر حتى ممكن 
أن يكون من رواية نباتة عن عمر» وقد جاء عند الطحاوي )۸٤ /١(‏ عن سويد بن غفلة قال: 
أتينا عمر» فسأله نباتة» فهذا صريح في أن السائل والسامع اشتركا في سماعه من عمر ... قلت 
ذلك حتى لا يضعف الأثر بنباتة. 

ونباتة وثقه العجلي» وقال ابن حزم في المحلى (7/ :)4١‏ من أوثق التابعين. وفي التقريب: 
مقبول. يعني: إن توبع» وإلا فلين. وحكم الحافظ أدق. 

ورواه ابن أبي شيبة )١75 /١(‏ وخالف يحيى بن حسان» فقال: حدثنا أبو الأحوصء عن عمران 
ابن مسلم» قال: قلنا لنباتة الجعفي -وكان أجرأنا على عمر-: سله» فذكر الحديث. فهنا أسقط 
من الإسناد سويد بن غفلة. 

ورواية يحيى بن حسان كما في إسناد الطحاوي المتقدم» عن أبي الأحوص أرجح؛ لأن يحبى بن 
حسان قد توبع بذكر سويد تابعه: الثوري» وزهير» ومالك بن مغول. 

فقد أخرجه الطحاوي /١(‏ ۸۳) من طريق مؤملء قال: ثنا سفيان ثنا عمران بن مسلم» عن سويد 
ابن غفلة به إلا أنه قال: امسح عليهما يومًا وليلة. ومؤمل صدوق» وسوء حفظه قد زال بالمتابعة. 
وأخرجه الطحاوي )87/١(‏ من طريق سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» أخبرنا مالك بن 
مغول» عن سويدء قال: أتينا عمر» فسأله نباتة.. وذكر الأثر. وقد صرح هشيم بالتحديث 
فالإسناد صحيح. 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )5777/١(‏ من طريق زهير» حدثنا عمران بن مسلم» عن سويد بن 
غفلة. فهؤلاء ثلاثة ثقات يذكرون في الإسناد سويدًاء وهم الثوري» ومالك بن مغول» وزهير. 
ورواه حماد. عن إبراهيم» عن الأسود» واختلف على حماد فيه: 

فرواه شعبة كى| عند الطحاوي /١(‏ ۸۳) عن حماد. عن إبراهيم» عن الأسود» عن نباتة» عن 
عمرء بذكر نباتة. 

ورواه هشام» عن حماد. واختلف على هشام: 

فرواه أبو عامر العقدي ى] عند الطحاوي (۱/ ۸۳) عن هشام» عن حماد به» بذكر نباتة. 
ورواه مسلم -يعني: ابن إبراهيم- كما عند الطحاوي /١(‏ 87) حدثنا هشام, ثنا حماد» عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عمرء فأسقط نباتة. وعلى تقدير ترجيح طريق شعبة حيث لم يختلف 
عليه» فإن الإسناد حسن؛ لأن نباتة قد توبع» وباقي الإسناد رجاهم كلهم ثقات إلا حماد بن 
أبي سليمان ففي التقريب: فقيه صدوق له آوهام» والله أعلم. 


الآثر الاي عن ابن مسعوة: 


)١ ۰۳-۰ ٦(‏ رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم» 


(۱) 
(۲) 


عن عبد الله بن مسعود. قال: ثلاثة أيام للمسافرء ويوم للمقيج'". 


00 
[صحيح ]”". 
الأثرالقاليك: عن ابن عباس: 


المصنف .)۷۹۹٩۹(‏ 
رجاله كلهم ثقات» وإبراهيم هو التيمي» وقد رواه عبد الرزاق في المصنف كا في إسناد الباب 
(10/49).. 


وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١717/١(‏ حدثنا ابن مهدي» 

ورواه الطحاوي )۸٤ /١(‏ من طريق أبي نعيم. 

والبيهقي ني السنن الكبرى )7177/١(‏ من طريق عبد الله بن الوليد» كلهم عن سفيان الثوري 
به. وهذا إسناد صحيح. 

ورواه ابن أبي شيبة »)2١175 /١(‏ والبيهقي في السنن /١(‏ ۲۷۷) عن أبي معاوية. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )2٠١(‏ عن الثوري» كلاهما عن الأعمش» عن شقيق» عن 
عمرو بن الحارث» قال: خرجت مع عبد الله إلى المدائن» فمسح على خفيه ثلانّا لا ينزعهم|. وهذا 


وأخرجه عبد الرزاق )۸٠١(‏ عن إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن شقيق بن سلمة به. فهذه 
متابعة من عامر بن شقيق لللأعمش. 


وأخرجه الطحاوي /١(‏ 84) من طريق مغيرة» عن إبراهيم» عن عمرو بن الحارث به. وهذا 
سند فيه عنعنة مغيرة» وهو يدلس عن إبراهيم؛ كما أن إبراهيم لم يسمع من عمرو بن الحارث؛ 
لأن إبراهيم كان مولده سنة خمسين» وعمرو بن الحارث توفي بعد الخمسين بيسير. وعلى كل 
حال فهو صالح في المتابعات» وقد صح من طريق شقيق بن سلمة» عن عمرو. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١714 /١(‏ حدثنا هشيم» أخبرنا حصين» عن إبراهيم» عن ابن مسعود» 
أنه كان يقول في المسح على الخفين: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوم وليلة للمقيم. وهذا 
إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود» وعليه فالقول 
بالتوقيت ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


)١٠١ 5-50‏ رواه الطحاويء قال: حدثنا ابن مرزوق» قال: ثنا عبد الصمدء 
قال: حدثنا شعبة» عن قتادة» عن موسى بن سلمة» قال: 

سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن المسح على الخفين» قال: للمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة'". 

[صحيح ]”". 

الأثر الرابع: عن سعد بن أبي وقاص. 

)2٠١6-70(‏ روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عائذ بن حبيب» عن طلحة بن 
نحيى» عن أبان بن عثان» قال: 

سألت سعد بن أبي وقاص عن المسح على الخفين. فقال: ثلاثة أيام ولياليهن 


(۱) شرح معاني الآثار /١(‏ 85). 

(؟) عبدالصمد بن عبد الوارثء» وإن قيل فيه: صدوق إلا أن الحافظ قال في التقريب: ثبت في شعبة. 
اه وقد توبع عبد الصمدء 
فقد أخرجه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (۸۳)» والمطالب العالية (۹۸)» والبيهقي في 
السنن /١(‏ ۲۷۳) عن سليان بن حرب» 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ .)۸٤‏ وفي مشكل الآثار (5/ 27591١‏ ۲۹۲) من 
طريق أب الوليد الطيالسي» 
ووو ابن اتر ن او 8055 من طريق أن ع الهم عن ق به 
ورواه غير شعبة» فأخرجه ابن أبي شيبة )١177 /١(‏ حدثنا ابن علية» عن ابن أبي عروبة» 
وأخرجه البيهقى في السنن /١(‏ ۲۷۷) من طريق موسى بن خلف العميء كلاهما عن قتادة به. 
م ٠‏ 
وأخرجه عبد الرزاق )۸٠۲(‏ عن الثوري» 
وخر جه ابن ابي شيبة )١76 /١(‏ حدثنا وكيع» كلاهما عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن عمرو 
ابن عطاء» عن ابن عباس. 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا موسى بن عبيدة فإنه ضعيف» وعلى كل فهو إسناد صالح 
في المتابعات» وعليه فالقول ثابت عن ابن عباس بالتوقيت للمقيم والمسافر» وهذا يؤكد رجوع 
ابن عباس عن القول بإنكار المسح على الخفين» والله أعلم. 


للمسافرء ويوم وليلة للمقيم'". 


[ لخبي ]0 
لا دليل من قال بعدم التوقيت: 
0 الدليل الأول: 


)٠١5-709(‏ ما رواه الطحاوي» قال: حدثنا سليمان بن شعيبء قال: ثنا بشر 


ابن بكرء قال: ثنا موسى بن علي» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» قال: 


إتردت من الشام إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» فخرجت من الشام 
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[صحيح» وأكثر الرواة على كلمة أصبت بدون كلمة السنة]. 


.)١557/١( المصنف‎ 

والمسح على الخفين ثابت عن سعد في البخاري »)۲٠۲(‏ وهذا الأثر شاهد للأثار السابقة. 
شرح معاني الآثار .)۸١ /١(‏ 

الحديث مداره على علي بن رباح» عن عقبة بن عامرء 

ورواه عن علي بن رباح اثنان: 

موسى بن علي بن رباح» وعبد الله بن الحكم البلوي. 

أما رواية موسى بن علي بن رباح: فقد رواها الطحاوي كم في إسناد الباب »)8١ /١(‏ والدارقطني 
(/) عن سليان بن شعيب. 

ورواه البيهقي في السنن (۱/ ۲۸۰) من طريق بحر بن نصرء كلاهما عن بشر بن بكرء حدثنا 
موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر به بذكر أصبت السنة» كما في إسناد الباب. 
قال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث غريب» وقال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد. وهو 
توثيق ضمني من الدارقطني لموسى بن علي» وقد حكم الدارقطني في كتابه العلل بشذوذ كلمة: 
(السنة) من قوله: (أصبت السنة) کا سيأتي. 

وموسى بن عل بن رباح» وثقه أحمد» وأبو حاتم الرازي» وابن سعد» وابن حبان والعجلي» 
وقال الساجي: صدوق» وقال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوي. = 


ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور عنه» وقال الحافظ في التهذيب: قال ابن معين: ل 
يكن بالقوي» ولم يذكر الحافظ مرجمًا أو رايا عن ابن معين؛ لأن ذلك من زياداته على #هذيب 
الكمال. انظر الجرح والتعديل (۸/ »)2١157‏ تهذيب التهذيب (۱۰/ ۳۲۳)» الطبقات الكبرى 
»)٥٠١ /۷(‏ معرفة الثقات (۲/ .)٠٠٠١‏ مشاهير الأمصار .)١511(‏ 

وأما رواية الحكم بن عبد الله البلوي» عن علي بن رباح. 

فقد رواه يزيد بن أبي حبیب» واختلف على يزيد فيه: 

فرواه يحبى بن أيوب كما في سنن الدارقطني (۱/ )١145‏ عن يزيد بن ابي حبيب» عن علي بن 
رباح» عن عقبة بن عامر» بزيادة (أصبت السنة) ولم يذكر واسطة بين يزيد بن حبيب وعلي بن 
رباح» وقد تفرد بهذا يحبى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبیب» وخالفه غيره. 

فرواه الطحاوي في معاني الآثار .)۸٠ /١(‏ والدارقطني .)٠۹١ /١(‏ والبيهقي الكبرى 
)286١0(‏ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن يعة والليث عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عبد الله بن الحكم البلوي» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر به. وفي آخره» 
قال: (أصبت) ولم يقل: (أصبت السنة). 

فهذا عمرو بن الحارث وابن ميعة والليث قد خالفوا يحيى بن أيوب سندًا ومتنًا. 

أما السند فقد ذكروا عبد الله بن الحكم بين يزيد بن أبي حبيب» وعلي بن رباح. 

وأما المتن» فقد اقتصروا على قوله (أصبت) فقط دون زيادة (السنة). 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹۸/۱۷) رقم: ۷۳۸ من طريق عبد الله بن صالح» عن 
الليث» عن عبد الله بن الحكم» عن علي بن رباح به» ولم يقل (السنة). 

وسقط من إسناده يزيد بن أبي حبيب» فإن لم يكن هذا بسبب سقط في الإسناد فابن وهب في 
روايته عن الليث أرجح مائة مرة من عبد الله بن صالح كاتب الليث 

ورواه حيوة بن شريح» عن يزيد بن أبي حبيب» واختلف على حيوة. 

فرواه ابن وهب كا في سنن الدارقطني (۱/ ۱۹۹) عن حيوة بن شريح» عن يزيد بن أبي حبيب 
به» عن عبد الله بن الحكم به بذكر أصبت السنة» لم يختلف على ابن وهب فيه. 

ورواه بو عاصم الضحاك بن خلد» عن حيوة بن شريح» واختلف على أبي عاصم: 

فرواه أحمد بن يوسف السلمي كا في سنن ابن ماجه (/20) عن أبي عاصم» عن حيوة» عن يزيد 
ابن أبي حبيب» عن الحكم بن عبد الله» عن علي بن رباح به» وقال في آخره: (أصبت السنة). 
وخالفه عباس الدوري فرواه المزي في تهذيب الكمال بإسناده (۷/ 17 )1١‏ من طريق عباس 
الدوري» عن حيوة» عن يزيد بن أبي حبيب به. بالاقتصار على قوله: (أصبت). 

وهذه توافق رواية الليث وعمرو بن الحارث وابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب. 3 


= ورواه المفضل بن فضالة» عن يزيد بن أبي حبيب به بلفظ: (أصبت السنة) لم يختلف عليه في 
لفظه» وإن اختلف عليه في إسناده. 
فرواه إبراهيم بن أبي الوزير» كما في شرح معاني الآثار للطحاوي )۸١ /١(‏ عن المفضل بن 
فضالة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن الحكم البلوي» عن عقبة بن عامر. 
وأسقط من إسناده علي بن رباح. 
وخالفه يحيى بن عبد الله بن بكير كما في المستدرك .)۱۸١ /١(‏ 
ويحبى بن غيلان كما في سنن الدارقطني )٠۹١ /١(‏ فروياه عن المفضل بن فضالة» عن يزيد 
عن عبد الله بن الحكم» عن علي بن رباح» عن عقبة» فذكرا في إسناده علي بن رباح» وهذه 
الرواية توافق رواية الجماعة في الإسناد. أعني رواية الليث وعمرو بن الحارث» وابن ليعة إلا 
أا تخالفهم بذكر كلمة السنة. 
هذا فيه| يتعلق بالاختلاف في متنه» خاصة زيادة: (أصبت السنة) وقد تبين لنا من زادها تمن لم 
يزدها. 
وعبد الله بن الحكم البلوي لم يرو عنه إلا يزيد بن أبي حبيب. 
قال الذهبي: مجهول. انظر المغني الترجمة »)١57(‏ وديوان الضعفاء له .)١١1/9(‏ 
وقال الدارقطني في حاشية السنن: ليس بمشهور. لسان الميزان (۳/ .)۲۷١‏ 
وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. المرجع السابق. 
وقال الجوزقاني في كتاب الأباطيل: لا يعرف بعدالة ولا جرح. المرجع السابق. 
وقال إسحاق بن منصورء عن يحيى بن معين أنه قال: عبد الله بن الحكم البلوي ثقة. الجرح 
والتعديل ("/ .)١77‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات. (۷/ .)7١‏ وفي التقريب: صدوق. وعلى كل حال فإسناده صالح في 
المتابعات لولا كثرة الاختلاف في إسناده ولفظه على خلاف رواية موسى بن علي بن رباح فلم 
يختلف عليه كا اختلف على إسناد عبد الله بن الحكم. 
فتبين من هذا البحث أن كلمة: (أصبت) متفقون عليهاء مختلفون حول زيادة كلمة(السنة) وهي 
زيادة مؤثرة؛ لأنها تجعل الأثر بدلا من أن يكون موقوفًا على عمرء تجعله في حكم الرفع» وقد 
جعل الدارقطني زيادة (السنة) شاذة. 
قال الدارقطني في كتاب العلل (۲/ )١١١‏ رواه موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن 
عامر أنه مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه» وتابعه مفضل بن فضالة وابن لهيعة» عن يزيد 
بن أبي حبيب» عن عبد الله بن الحكم البلوي» عن علي بن رباح فقالا فيه: أصبت السنة. 
قلت: رواية ابن هيعة ليس فيها أصبت السنة» وإن| فيها كلمة أصبت فقط . = 


لا وأجيب عن هذا الحديث بعدة إجابات: 

الأول: الحكم بشذوذ كلمة: (السنة) من قوله: (أصبت السنة) وممن حكم 
بشذوذها الدارقطني في العلل كا ذكرنا ذلك عنه في الكلام على تخريج الحديث. 
ويصعب الحكم بشذوذهاء وقد جاءت من أكثر من طريق. 

وقال أبو داود في مسائل أحمد: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث 
عقبة بن عامر في المسح» فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن» ثم ترك ذلك. 


= ثم قال الحافظ: وخالفهم عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب - قلت: الصواب ابن طيعة بدلا 
من يحيى بن أيوب - والليث بن سعد فقالوا فيه: فقال عمر أصبتء ولم يقولوا: السنة كا قال 
من تقدمهم» وهو المحفوظ, والله أعلم. 
ورواه جرير بن حازم» عن يحبى بن آيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» عن علي بن رباح» عن 
عقبة» وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوي» وقال فيه: أصبت السنة كا قال ابن هيعة 
والمفضل اه. كلام الدارقطني. 
قلت: الصواب كما قال المفضل فقطء لما تقدم. 
ويصعب الحكم بشذوذها وقد جاءت من أكثر من طريق» وإليك عدد الذين زادوها: 
الأول: موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة» لم يختلف عليه في ذلك. 
الثاني: رواية عبد الله بن الحكم البلويء وني الطرق إليه اختلاف كثير. وهو في نفسه ليس بالمتين. 
فرواه يزيد بن أبي حبیب» وقد اختلف عليه. 
رواه المفضل بن فضالة» ويحبى بن أيوب» وإن كان أسقط من إسناده عبد الله بن الحكم. وحيوة 
بن شريح» في رواية» لأنه قد اختلف عليه. ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم 
البلوي» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر. 
وأما الذين قالوا: أصبت بدون كلمة السنة. 
فجاءت من طريق عمرو بن الحارث والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وحيوة بن شريح في 
رواية» أربعتهم رووه عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن الحكم البلوي به بلفظ: أصبت» 
ولم يقل: أصبت السنة. 
فالخلاصة: 
أن رواية عبد الله بن الحكم يصعب الترجيح بين طرقهاء فأرى أنه روي بالوجهينء وتبقى رواية 
موسى بن علي بن رباح طريقًا سالًا من الاختلاف» وفيه زيادة كلمة السنة والله أعلم. 


قال أحمد: يعيد ما كان صلى» وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن. 

فقال له الرجل: احتياطًا ذلك محتاط له أو هو واجب عليه؟ 

فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن» أمر رسول الله ئ أولى 
أن يتبع من قول عقبة بن عامر». 

الجواب الثاني: الترجيح. 

أي ترجيح الأحاديث التي تقول بالتوقيت على هذه الرواية» ووجه ترجيحها 
على هذه الرواية من وجوه: 

منها: أن الرواة متفقون على كلمة: (أصبت) مختلفون في إضافة كلمة: (السنة)» 
وهي إضافة مؤثرة؛ لأن الاقتصار على كلمة: (أصبت) تجعل الحديث موقوفاء بين 
إذا قلنا: (أصبت السنة) جعاتها في حكم المرفوع» ولا ينبغي لمسألة مهمة جدًاء تتعلق 
بركن من أركان الإإسلام» بل هي أعظم الأركان العملية» وهي الصلاة التي مفتاحها 
الطهارة» أن نأخذ هذه الكلمة المختلف في ثبوتهاء وندع الأحاديث الصحيحة 
التي لا حلاف فيهاء والمرفوعة صريحاء وليس حكن إلى النبي بيا والأصل غسل 
الرجلين بالماءء جاءت الأحاديث الصحيحة بتوقيت المسح في ذلك يومًا وليلة للمقيم 
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» ولا نتجاوز ذلك إلا بدليل صريح خال من النزاع» 
وإلا رجعنا إلى الغسل الذي هو المتيقن. 

ومنها: أنه قد ثبت عن عمر القول بالتوقيت بأسانيد صحيحة» وقد سقتها 
بالقول الأول. 

قال البيهقي: فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبت عن النبي ئل في 
التوقيت» وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى)”". 


. ٠١ مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ۱۷) رقم‎ )١( 
:)5/ر/١( سين الببهقي‎ )5( 


ومنها: أن القول بالتوقيت لا سبيل فيه للاجتهاد والرأي» فهو متلقى من الشرع»› 
بخلاف القول بعدم التوقيت. 

ومتهاة أن الأحاذيف المرقوعة الصرخة بالتوقيت أك عدذا» وقد سقتيها من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وخزيمة» وصفوان بن عسال» وعوف بن 
مالك الأشجعي» وأبي بكرة الثقفي» ويعضدها جمع من الآثار الموقوفة على الصحابة» 
وما كان أكثر عددًا فهو أولى بالقبول. 

قال ابن عبد البر عن القول بالتوقيت: «وهو الاحتياط عندي؛ لأن المسح ثبت 
بالتواتر» واتفق عليه جماعة أهل السنة» واطمأنت النفس إلى ذلك» فلا قال أكثرهم: 
لا يجوز المسح للمقيم أكثر من يوم وليلة: حمس صلوات. ولا يجوز للمسافر أكثر من 
ثلاثة أيام ولياليهاء وجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى 
يجمعوا على المسح» ويتفق جمهورهم على ذلك ويكون الخارج عنهم في ذلك شِاذًَاء 
كما شذ عن جماعتهم من لم ير المسح)""". 

الجواب الثالث: الجمع. 

فيحمل حديث عمر على الضرورة؛ أو على المشقة الكبيرة» وتحمل أحاديث 
التوقيت فيط إذا لم يوجد ضرورة أو مشقة» وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله» وسيآقي 
نقل كلامه عند ذكر دليله إن شاء الله تعالى. 

2 الدلبل الغاني: 

)1١1/-51(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا يحيى 
ابن آيوب» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن محمد بن يزيد بن أبي زياد» عن يوب بن 
قطن الكندي» 

عن آي بن عمارة الأنصاري» قال: وكان رسول الله 4 قد صلى في بيته للقبلتين» 


)١(‏ الاستذكار (61/9؟). 


قال: نعم ويومين. قلت: يا رسول الله يومين؟ قال: نعم وثلاثة» قال: قلت: 


يا رسول الله وثلاثة؟ قال: نعم» وما ق 
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71 3 ا 1 ل بالمجاهيل ]7". 


.)١577/١( المصنف‎ 

الحديث مسلسل بالمجاهيل» عبد ال رحمن بن يزيد» وقيل: ابن رزين وشيخه محمد بن يزيد» 
وشيخ شيخه أيوب بن قطن فيهم جهالة كما سيأتي بيانه. 

وفي إسناده اختلاف واضطراب: 

فقيل: عن محمد بن يزيد» عن أيوب بن قطنء عن أب بن عمارة. 

وقيل: عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي» عن أب بن عمارة» بزيادة عبادة 
ابن ی 

وقيل: عن محمد بن يزيد» عن عبادة بن نسي» عن آي بن عمارة» بإسقاط أيوب بن قطن. 
ارا ا ريع تطح هن اين غات ا عرادة بن الس 

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱۸۷١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (44١؟)‏ والطبراني 
في الكبير )7١ 7 /١1(‏ وابن قانع في معجم الصحابة /١(‏ ١-١)ء‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
070 عن يحيى بن إسحاق» حدثنا يحيى بن أيوبء عن عبد الرحمن بن يزيد» عن محمد بن 
يزيد بن أب زياد» عن أيوب بن قطن الكندي» عن أي عمارة الأنصاري. 

ورواه عمرو بن الربيع» واختلف عليه فيه: 

فرواه أبو داود »)۱٥۸(‏ 

وابن قانع )5/١(‏ عن عبد الله بن موسی» وأحمد بن يحيى» ثلاثتهم عن يحبى بن معين. 

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (71/) من طريق إسماعيل بن عبد الله» كلاهما (يحيى بن 
معين وإسماعيل بن عبد الله) عن عمرو بن الربيع بن طارق» عن يحيى بن أيوب» عن عبد الرحمن 
ابن رزين» عن محمد بن يزيد» عن أيوب بن قطن» عن آبي بن عمارة. بإسقاط عبادة بن نسي. 
وأخرجه الحاكم ٠١ /١(‏ من طريق أبي المثنى» عن يحيى بن معين. 

ومن طريق يحيى بن عثمان السهمي» كلاهما عن عمرو بن الربيع» أخبرنا بجی بن أيوب به 
بزيادة عبادة بن نسي في إسناده. 

وأما رواية محمد بن زيد» عن أيوب بن قطن عن عباد بن نسي» عن آي بن عمارة: 

فرواه ابن ماجه )٥٥۷(‏ من طريق عبد الله بن وهب. = 


ورواه الطحاوي (۱/ 74)» والطبراني في الكبير (۲۰۳/۱) رقم 45 0, وني الأوسط »)۳٤١۸(‏ 
والدارقطني »)١98/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (777)» والبيهقي /١(‏ ۲۷۸) من طريق 
سعيد بن عفير» كلاهما عن يحيى بن أيوب» عن عبد ال رحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد بن أي 
زياد» عن أيوب بن قطن» عن عبادة بن نسي» عن بي بن عمارة الأنصاري. بزيادة عباد بن نسي 
بين أيوب وبين أبي بن عمارة. 

وأما رواية محمد بن يزيد عن عبادة بن نسي» عن أبي بن عمارة» بإسقاط أيوب بن قطن: 
فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۷۹) والبيهقي في السنن (۱/ ۲۷۹) من طريق ابن 
آي مريم» عن يحيى بن آيوب» قال: حدثني عبد الرحمن بن رزين» عن محمد بن يزيد بن ابي زياد» 
عن عبادة بن نسي» عن أبي بن عمارة» بإسقاط أيوب بن قطن. 

وزاد المزي في تحفة الأشراف عن محمد بن يزيد» عن أيوب بن قطنء عن عبادة الأنصاري أن 
رجلا قال: يا رسول الله فذكره» فالظاهر أنه مرسل» وعبادة الأنصاري ليس هو عبادة بن نسي؛ 
لأني لم أقف في ترجمته أنه نسب إلى الأنصار» وإنا يقال: الكندي الشامي الأردني» قاضي طبرية. 
فتبين من هذا الاختلاف أن إسناده ضعيف جدًا جمع بين الاضطراب في إسناده» وكونه مسلسلا 
بالمجاهيل» ولا يمكن الترجيح باعتبار أن خرج هذه الطرق يحيى بن أيوب» عن عبد الرحمن 
ابن رزين» عن محمد بن يزيد» ولا حاجة إلى الاشتغال بالترجيح وهو يدور على هؤلاء المجاهيل 
كت كان ني ی 

ففي إسناده عبد الرحمن بن يزيد ويقال: ابن رزين» قال الحافظ: وهو الصواب. روى عنه 
اثنان کا في #هذيب الكمال» ذكره ابن حبان في الثقات /٥(‏ ۸۲) ولم يوثقه أحد سواه» وقال 
الدارقطني: مجهول. سنن الدارقطني (۱/ .)٠۹۸‏ 

وذكره ابن الجوزي في الضعفاء. 

وقال الحافظ في التقريب: صدوق. 

ولا أدري هل هذا اعتماد من الحافظ على توثيق ابن حبان أم لا؟ ولقد وجدت أن الحافظ يحكم 
أحيانًا على رجال خرج لهم أحد الشيخين, ولم يوثقهم إلا ابن حبان» فيحكم الحافظ عليهم 
بقوله: (مقبول) يعني إن توبع» وإلا فلين الحديثء انظر إلى جعفر بن أبي ثور» قد خرج له مسلم 
حديثه في الوضوء من لحوم الإبل» وصحح حديثه أحمد وابن حبان وغيرهماء ووثقه ابن حبان» 
ومع ذلك قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول» ولم يقل صدوق كحال راوينا هذا. 

وانظر إلى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله المخزوميء لم يوثقه إلا ابن حبان» وخرج له 
البخاري» وقال فيه: مقبول. 5 


2 الدليل الغالق: 
)٠١8-51١(‏ مارواه الدارقطني: قال ثنا أبو محمد بن صاعدء نا الربيع بن 
سلی ان حدقا اسك بق فرنی ا غاد بن سل عن غبية الله يق أى بكر وتات 


عن نس» عن النبي ي قال: إذا توضاً أحدكم» ولبس خفيهء فليمسح عليهماء 


= وكذلك عبد الرحمن بن مسور بن خرمة» خرج له مسلم» ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان» وقال 
الحافظ فيه: مقبول» وهذه أمثلة تدل على غيرهاء وهي كثيرة» فما بالك بهذا الراوي الذي حكم 
عليه بالجهالة الإمام الدارقطني» ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان» وذكره ابن الجوزي في الضعفاء 
كيف يكون صدوقاء ولم يخرج له أحد الصحيحين» بل ولا الترمذي والنسائي, ولم يخرج له إلا 
أبو داود وابن ماجه حديثًا واحدًا في المسح على الخفين. 
وفي إسناده أيضًا محمد بن يزيد بن أبي زياد» جاء في ترجمته: 
قال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل .)١77/4(‏ 
وذكره العقيلٍ في الضعفاء. الضعفاء الكبير (5/ 517 .)١‏ 
وقال الدارقطني: مجهول. السنن (۱/ ۱۹۸). 
وقال الحافظ في زياداته على #بذيب الكمال: وقال الخلال: سئل أحمد عن حديثه -يعني حديث 
الصور - فقال: رجاله لا يعرفون. 
وقال الذهبي: مجهول. ميزان الاعتدال (51//5). 
وفي التقريب: مجهول الحال. 
وفي إسناده أيضًا: أيوب بن قطن. 
قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن أيوب بن قطن» فقال: هو من أهل فلسطين. قلت ما حاله؟ قال: 
محدث. الجرح والتعديل (۲/ 595). 
فأعقبه الحافظ في التهذيب بقوله: وقال ابن أبي حاتم في العلل» عن أبي زرعة: لايعرف. تهذيب 
التهذيب .)١۸/١(‏ وقد تصفحت قسم الطهارة من كتاب العلل لابن أبي حاتم» ولم أقف 
عليه» فلعله ذكره في مكان آخر. 
وقال الحافظ في التهذيب: وفي إسناده جهالة واضطراب» وقال أبو داود عقب حديثه: اختلف 
في إسناده» وليس بالقوي. 
وقال الأزدي والدارقطني وغيرهما: مجهول. وني بعض نسخ أبي داود عقب حديثه قال 
ابن معين: إسناده مظلم. انظر تبذيب التهذيب .)70//1١(‏ 


ولبضل اء ولا يخلعها إن شاء إلا من جنناية60: 
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[ رجاله ثقات إلا أسد بن موسى وهو صدوق وقد اختلف عليه]". 


سنن الدارقطني (۱/ ۲۰۳). 

هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أسد بن موسی» وهو صدوق» وقد تكلم فيه ابن حزم» ولم 
وقد أعل هذا الحديث بعلتين: 

العلة الأولى: تفرد أسد بن موسى بهذا الحديث عن حماد بن سلمة» وأين أصحاب حماد عن هذا 
الخديثك: 

قال ابن صاعد: ما علمت أحدًا جاء به إلا أسد بن موسى. سنن البيهقي (۱/ ۲۷۹). 

وقال ابن حزم: رواه أسد بن موسى» عن حماد بن سلمة» وأسد منكر الحديثء ولم يرو هذا الخبر 
أحد من ثقات أصحاب حماد. المحلى )7757/١(‏ 

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى: لا يحتج به عندهم ورأيت لابنه سعيد تصنيقًا في فضائل 
التابعين في مجلدين أكثر فيه عن أبيه وطبقته. تهذيب التهذيب (۱/ ۲۲۸). 

وأجيب: 

أما الجواب عن جرح أسد بن موسى: 

فقد قال ابن عبد الحادي: إسناد هذا الحديث قوي» وأسد صدوق» وثقه النسائي وغيره» ولا 
التفات إلى كلام ابن حزم فيه. تنقيح التحقيق /١(‏ 5 07). 

قال ابن دقيق العيد كما في نصب الراية )١14/1(‏ في معرض رده على ابن حزم 

«لعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في تاريخ الغرباء» أسد بن موسى حدث بأحاديث 
منكرة» وكان ثقة وأحسب الآفة من غيره؛ فإن كان أخذ كلامه من هذا فليس بجيد؛ لأن من 
يقال فيه: منكر الحديث» ليس كمن يقال فيه: روى أحاديث منكرة؛ لأن منكر الحديث وصف 
في الرجل يستحق به الترك لحديثه» والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في حين لا دائا» وقد 
قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة» وقد اتفق عليه البخاري 
ومسلم» وإليه المرجع في حديث (إن| الأعمال بالنيات) وكذلك قال في زيد بن أي أنيسة: في 
بعض حديثه نكارة» وهو تمن احتج به البخاري ومسلم» وهما العمدة في ذلك» وقد حكم 
ابن يونس بأنه ثقة» وكيف يكون ثقة» وهو لا يحتج بحديثه انتهى اه. 

وأما الجواب عن علة التفرد: 

فإن أسد بن موسى لم ينفرد به فقد توبع» تابعه عبد الغفار بن داود الحراني. - 


فقد أخرجه الدارقطني في سننه )۲٠١/١(‏ والحاكم في المستدرك »)١8١/١1(‏ والبيهقي في 
السنن (۲۷۹/۱) من طريق مقداد بن داود عن عبد الغفار بن داود الحراني أخبرنا حماد بن 
سلمة عن عبد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس بن مالك به. 

وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» وعبد الغفار ثقة» إلا أن هذا الحديث ليس 
هو عند أهل البصرة. 

وهذا الطريق قد تفرد به مقداد بن داود»» عن عبد الغفار. 

قال فيه ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر» وتكلموا فيه. الجرح والتعديل (۸/ 0707. 

وقال الدارقطني: ضعيف. السير (۱۳/ 50 7). 

وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. لسان الميزان (5/ .)۸٤‏ 

وقال محمد بن يوسف الكندي: كان فقيهًا مفتيّاء لم يكن بالمحمود في الرواية. المرجع السابق. 
وضعفه الدارقطني في غرائب مالك. المرجع السابق. 

وقال مسلمة بن قاسم: رواياته لا بأس بهاء وذكر ابن القطان أن أهل مصر تكلموا فيه. المرجع 
السابق: 

فالإسناد ضعيف؛ إلا أنه إسناد صالح في المتابعات. 

العلة الثانية في هذا الحديث: الاختلاف فيه على أسد بن موسى. 


فقد على أسد بن موسى في إسناده» فقد رواه أسد بن موسىء وعبد الغفار بن داود» كلاهما عن 
حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت» عن أنس. 

ورواه الدارقطني (۱/ ۲۰۳) قال: حدثنا أبو محمد بن صاعدء أخبرنا الربيع بن سليمان» حدثنا 
أسد بن موسى» أخيرنا حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» عن زبيد بن الصلت» قال: سمعت 
عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم» ولبس خفيه. فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا 
يخلعهم| إن شاء إلا من جنابة. وهذا موقوف على عمر. 

ورواه ابن مهدي کا في المحلى (۱/ ۳۲۷) عن حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد به. 

بلفظ: إذا توضأ أحدكمء وأدخل خفيه في رجلیه» وما طاهرتان» فليمسح عليهما إن شاء» ولا 
يخلعهم| إلا من جنابة. 

ورجح ابن حزم هذا الطريق الموقوف على عمر على طريق حماد» عن ثابت» عن أنس مرفوعًا. 
فإن کان محفوظًا فقد روى الحديث بالوجهينء وإن لم يكن محفوظاء فأ أرجحم؟ 

فا جواب أن لكل طريق مرجح: 

فوجه ترجيح حديث أنس: أن ثابتا من أثبت أصحاب آنس» ورواه عنه حماد» وهو من أثبت 
الناس في ثابت» ورواه عن حماد بن سلمة اثنان: أسد بن موسى وعبد الغفار بن داود» فيكون 


حديث ثابت أرجح من هذا الوجه. 5 


لا ويجاب عن هذا الأثر بجوابين: 

أحدهما: أن الراجح من حديث حماد أنه موقوف على عمر» وإذا كان كذلك فقد 
ذكرت قول عمر في الدليل الأول» وأجبت عنه» ولا يعارض المرفوع بالموقوف. 

الجواب الثاني: على فرض أن يكون صحيحًا فالصحيح إذا عارضه ما هو أصح 
منه» فإن أمكن الجمع» وإلا عمل بالأرجح» ولا شك أن أحاديث التوقيت أرجح من 
غيرها؛ لكثرة رواتهاء وقوة إسنادهاء وقد سقت جملة من الأحاديث المرفوعة على أن 
المسح على الخفين عبادة مؤقتة» وسقت جملة من الآثار ذكرتها في القول الأول» والله 
أعلم. 

2 الدليل الرابع: 

استدلوا ببعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم» من ذلك. 

الأثر الأول: 

)1١9-717(‏ ما رواه ابن المنذرء قال: حدثنا إسحاق -يعني: ابن إبراهيم- 
عن عبد الرزاق» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع 


= ووجه ترجيح الأثر الموقوف على عمر: 
أن أسد بن موسى قد اختلف عليه فيه» فرواه مرفوعًا من حديث أنس» وموقوفًا من قول عمر 
رضي الله عنه» وقد توبع في كلا الطريقين» تابعه على الرفع عبد الغفار بن داود» وفي إسناده 
المقدام بن داود رجل ضعيف» بينم تابعه على الوقف على عمر إمام من الأئمة» وهو عبد الرحمن 
ابن مهديء فإن كانت التقوية من أجل المتابعة فلا مقارنة بينهماء فيكون المحفوظ من حديث 
حماد» هو الموقف على عمرء خاصة أن قول عمر في عدم التوقيت مشهور أيضًا من غير هذا 
الطريق» وهذا مرجح بأمر خارج» وهو متبع» وقد سبق تخريج أثر عمر» والله أعلم. 
ونفسي تميل إلى أن الأثر موقوف على عمر كا رجحه ابن حزم» وإذا كان كذلك فقد أجبت في 
الدليل الأول عن قول عمر لعقبة: (أصبت) حين مسح من الجمعة إلى الجمعة, والله أعلم. 
)١(‏ الأوسط .)٤۳۸/١(‏ 


[صحيح ]""". 

قال ابن حزم: «لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح» ولا عرفه» بل 
أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة. ثم أبوه بالمدينة في خلافته» فلم يكن في علم المسح 
كغيره» ومع ذلك فقد روى عنه التوقيت» 


)١1١1١-570(‏ روينا من طريق حماد بن سلمة» عن محمد بن عبيد الله 


عن ابن عمرء قال: أين السائلون عن المسح على الخفين؟ للمسافر ثلاثاء وللمقيم 
يومًا وليلة»". 


بأن محمد بن عبيد الله العرزمي متروك» كما في التقريب. 

لكن جاء بسند حسن عن ابن عمر القول بالتوقيت» 

)١111-515(‏ فقد روى ابن أبي شيبة» حدثنا هشیم» قال أخبرنا غيلان بن 
عبد الله مولى بني خزوم» قال: 

سمعت ابن عمر سأله رجل من الأنصار عن المسح على الخفين» فقال: ثلاثة أيام 
للمسافرء وللمقيم يوم وليلة'". 


)١(‏ وهو في مصنف عبد الرزاق (509/57 ۸۰) إلا أنه قال: عبد الله بن عمر بدلا من عبيد الله 
وعبد الله ضعيف» وعبيد الله ثقة» فإن لم يكن الحديث جاء من طريق الاثنين» وإلا فالراجح 
عبيد الله؛ لأنه هكذا في رواية البيهقي (۱/ ۲۸۰)» وابن حزم (۱/ ۲۱۲) من طريق هشام 
ابن حسان» وعند البيهقي أيضًا (۱/ ۲۸۰) من طريق عبد الله بن رجاء» كلاهما عن عبيد الله 
بالتصغير. 
وقال ابن حزم في المحلى /١(‏ ۳۲۸): «ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن 
ابن عمر فقط). 

.)١۲۹/۱( المحلےی‎ )0( 

.)١١٤/١( المصنف‎ )۳( 


)١1175-515(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال حدثنا أبو بكر الحنفي» عن أسامة بن 
زيد» عن إسحاق مولى زائدة» 

أن سعد بن أبي وقاص خرج من الخلاء» فتوضاً. ومسح على خفيه. فقيل له: 
أقسح عليهماء وقد خرجت من الخلاء» قال: نعم» إذا أدخلت القدمين الخفين» وهما 
طاهرتان» فامسح عليهماء ولا تخلعهم) إلا لجناية”". 


[ضعيف» وقد ثبت عن سعد القول بالتوقيت]2". 


(۱) غيلان بن عبد الله» جاء في ترجتمه: 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: غيلان بن عبد الله مولى قريش الذي حدثنا عنه 
هشيم وروى عنه شعبة» هو أحب إلي من سهيل بن ذكوان. الجرح والتعديل (۷/ 51). 
وسهيل بن ذكوان حسن الحدیث» فإذا كان غيلان مقدمًا عليه لم ينزل حديث غيلان عن مرتبة 
الحسن. 
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ ۲۱۹)» فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى. 

.)١58/١( المصنف‎ )۲( 

(۳) فيه أسامة بن زيد» 
وثقه يحبى بن معين» والعجلي. وقال ابن عدي: ليس بحديثه ولا برواياته بأس» وهو خير من 
أسامة بن زيد بن أسلم بكثير. الكامل .)۳۹٤ /١(‏ 
ترك يحيى بن سعيد حديث أسامة بن زيد بآخرة. الجرح والتعديل (۲/ 785). 
وقال عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل: قال أبي: روى أسامة بن زيد» عن نافع أحاديث 
مناكير. قلت له: إن أسامة حسن الحديثء فقال: إن تدبرت حديثه» فستعرف النكرة فيها. 
المرجع السابق. 
وقال أحمد: ليس بشيء. المرجع السابق. 
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه» ولا يحتج به. المرجع السابق. 
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير .)١١ /١(‏ 
وقال النسائي: ليس بالقوي. تبذيب التهذيب (۱/ ۱۸۳). = 


وعلى فرض ثبوته فقد يكون مقصود سعد رضي الله عنه أن الحدث الأصغر لا 
يوجب نزع الخف» بخلاف الحدث الأكبر؛ لأن الإنكار عليه كان متوجها إلى المسح» 
وقد خرج من الخلاء» ولم يقصد سعد رضي الله عنه أن يتكلم في توقيت المسح» والله 
أعلم. 

الأثر الثالث: 

)١117-15(‏ رواه الدارقطني من طريق أسد بن موسىء أخبرنا حماد بن 
سلمة» عن محمد بن زياد» عن زبيد بن الصلت» قال: 

سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا توضأ أحدكم» ولبس خفيه. فليمسح 
عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهم| إن شاء إلا من جنابة""". 

[سبق الكلام عليه» وبيان الاختلاف فيه على حماد في الدليل الثالث من هذا 
القول]. 

لا الجواب على هذه الآثار: 

اتضح لنا أن الصحابة الذين قالوا بعدم التوقيت» نقل عنهم أيضًا القول 
بالتوقيت» فعمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر جاء عنهم القولان» وإن كان الراجح 
عن سعد وابن عمر القول بالتوقيت» ول يصح عنهم| القول بعدم التوقيت» ولو فرضنا 
أنه لم ينقل عنهم إلا قول واحد وهو القول بعدم التوقيت» فيقابل أقوالهم بأقوال 
غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» كعلي» وابن مسعود» وصفوان بن 
= وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح 

الكتاب» على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بهاء أو هو مقرون في الإسناد. المرجع السابق. 

وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم» إنما أخرج له استشهادًا. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق يهم؛ فالإسناد ضعيف» على أنني خرجت في القول السابق عن سعد بن 


آي وقاص بسند حسن قوله بالتوقيت. 
)۱( سنن الدارقطني (۱/ ۲۰۳)) انظر تخريجه ضمن تخريج حديث أنس (ص: /اه؟). 


عسال» وخزيمة بن ثابت» وغيرهم» وإذا اختلف الصحابة وجب الرد إلى كتاب الله 
وسنة رسول يَلِِ: إن دترم في سىء دردوه إا لتو والرَسُولٍ © [النساء:0]» فرجعنا إلى 
السنة المرفوعة عن رسول الله اء فوجدنا فيها جملة من الأحاديث القائلة بالتوقيت» 
منها حديث علي بن أبي طالب» وصفوان» وعوف بن مالك» وأبي بكرة» وخزيمة» 
وغيرهاء فتعين الأخذ بهاء وترك ما سواهاء والله أعلم. 

لا دليل من قدرالتوقيت بعدد الصلوات: 

قالوا: لما اختلف أهل العلم في هذا الباب نظرنا إلى أقل ما قيل» وهو أن يصلي 
بالمسح حمس صلوات» إن كان مقيًا» ومس عشرة صلاة إن كان مسافرًاء فقلنا به 
وتركنا ما زاد على ذلك حين اختلفوا؛ لآن الرخص لا يستعمل فيها إلا أقل ما قيل» 
وإذا اختلفوا في أكثر من ذلك وجب الرجوع إلى الأصل» وهو غسل الرجلين. 

وهذا القول ضعيف جدًاء مخالف للنص؛ لأن الحديث أذن للمقيم أن يمسح 
يومًا وليلة كاملين» بين هم يقولون لمن مسح لصلاة الصبح» إذا صلى به العشاء ۾ 
يج له أن يمسح» ولا أن يصلي به الوتر» فكان مدته يومًا وبعض ليلة» وهكذا يقال 
في الثلاثة أيام» فتبين ضعف هذا القول» كما أن الخلاف ليس سببًا في ترك القول 
الراجح» وإلا لزمكم ترك القول بالمسح على الخفين؛ لأنه قد اختلف فيه» فبعض 
السلف آنكره» وبعضهم ادعى أنه منسوخ بآية المائدة. 

وقد ذكر بعض مشايخنا أن هذا القول هو من قول العامة» لكن وجدنا أن القول 
به حفوظ لبعض العلاء كالشعبي» وإسحاق بن راهوية» وسليمان بن داود ال هاشمي» 
وأبي ثور والله أعلم. 

لادليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة: 

قال ابن تيمية: «لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضررهء مثل أن يكون هناك 
برد شديد متى خلع خفيه تضرر» كا يوجد في أرض الثلوج وغيرهاء أو كان في رفقة» 


متى خلع» وغسل لم ينتظروه» فينقطع عنهم» فلا يعرف الطريقء أو يخاف إذا فعل 
ذلك من عدوء أو سبع» أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب» ونحو ذلك» فهنا قيل: إنه 

وقيل: إنه يمسح عليها للضرورة» وهذا أقوى؛ لأن لبسها هنا صار كلبس 
الجبيرة من بعض الوجوه. فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يومًا وليلة» وثلاثة 
أيام ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم, والمفهوم لا عموم 
له» ثم قال: «وعلى ذلك يحمل حديث عقبة بن عامرء لما خرج من دمشق إلى المدينة» 
يبشر الناس بفتح دمشق» ومسح أسبوعا بلا خلع» فقال له عمر: أصبت السنة» وهو 
حديث صحيح» وليس الخف كال جبيرة مطلقًا فإنه لا يستوعب بالمسح بحال» ويخلع 
بالطهارة الكبرى. ولا بد من لبسه على طهارة» لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه 
فالمسح أولى من التيمم»'. 

وقال أيضًا: «لما ذهبت على البريد» وجد بنا السير» وقد انقضت مدة المسح» 
فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة» أو حبسهم على وجه يتضررود 
بالوقوف» فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة» ك قلنا في الحبيرة» ونزلت 
حديث عمرء وقوله لعقبة بن عامر: أصبت السنة على هذا توفيقًا بين الآثار» ثم رأيته 
مصرحًا به في مغازي ابن عائد» أنه قد كان ذهب على البريد ىا ذهبت لما فتحت 
لم تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة» قال: أصبت» فحمدت الله على الموافقة» 
وهذا أظنه أحد القولين لأصحابناء وهو أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف. صار بمنزلة 
الجبيرة ... إلخ كلامه رحمه الله)”" . 


.)١اا/‎ /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وهو قول في مذهب الحنفية كا قدمت في الأقوال.‎ »)75١5 /7١( (؟) المرجع السابق‎ 


وقول الجمهور أحوط. وهو المتيقن» وحمل حديث عقبة بن عامر في حال الضرر 
ليس ظاه را من اللفظ» وإذا كان على الرفقة أن ينتظروا للصلاة» كان عليهم أن ينتظروا 
لشروطهاء وإذا كان عليهم أن ينتظرو لكي يغسل وجهه ويديه» ويمسح برأسه. فلن 
يعجزوا عن الانتظار لغسل قدميه» وممكن أن يخلع خفيه مسبقا قبل الوقوف بقليل 
حتى لا يعيق الرفقة» ولا يقال: إن أحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يومًا وليلة) 
وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم؛ لأن الأصل وجوب غسل الرجلين» 
جاء الإذن يومًا وليلة للمقيم» وثلاثة أيام للمسافر» وما عداه يرجع للأصل المستقر 
المجمع عليه» وهو وجوب غسل الرجلينء وقد قال 4 في الحديث المتفق عليه: 
(ويل للأعقاب من النار) خالفنا هذا الأصل لدليل صحيح في مدة معلومة فرقًا بين 
المقيم والمسافر لا يتجاوزها المسلم» فمن تجاوزها فقد تجاوز حدود الله» والله أعلم. 


$B BB & 


الفصل الثاني 
في مقدارالمسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا السفر في النصوص مطلق غير مقيد بزمن ولا مسافة؛ والسفر إذا لم يكن له 
حقيقة شرعيةء ولا لغوية كان الرجوع فيه إلى عرف الناس فا عده الناس سفرًا 
لا إذا قيل: المرجع ني ذلك إلى العرف. فالمقصود به العرف المنضبط التي يمكن 
أن تناط به الأحكام» والذي لا يختلف فيه أكثر الناس. 

لا الرجوع إلى عرف الناس في معرفة ما يعد سفرًا مع سعة البلاد وكثرة العباد 
يؤدي إلى التلاعب ني ركنين من أركان الإسلام» وهما القصر والفطر. 

لا إذا كان الفقهاء يحيلون المستفتي إلى عرف الناس» مع آم من جملة أهل العرف 
فلو كان العرف منضبطًا لوجدوه معلومًا معروفًا هم» فلم يبق بعد الفقهاء إلا 
العوام» وهم لا يصح تقليدهم في الدين. 

لا من العرف ما هو مطرد منضبط, كالرجوع إلى العرف في مدلولات ألفاظ 
الناس ومرادهم منهاء وتقدير النفقات» ومعرفة الشروط العرفية في المعاملات إذا 


كانت مطردة» وصفة القبض والحرز ونحوها. 
ومنه ما لا يمكن انضباطه واطراده كالشأن في التنقل بين الأماكن المختلفة» في 
البلدان المختلفة» وما يعد منها سفرًا في العرف وما لا يعد» وأين اطراد العرف 
في مثل هذا مع اتساع رقعة البلاد. وكثرة الناس واختلافهم» ففي الوقوف على 
عرف منضبط لدى الناس اليوم فيه صعوبة لا تخفى. 

لا يؤخذ في تقدير المسافة في السفر بأكثر مدة قاها الفقهاءء وما دونها يكون مختلقًا 
فيه» وإذا اختلف العلماء في مبيح القصر والفطر رجعنا إلى الأصل وهو أن الأصل 
عدم السفرء وأنه مقيم حتى نتيقن السفر. 

لا ليس المقصود أنه لا يترخص إلا فيم أجمع المسلمون على القصر والفطر فيه 
فهذا ليس خلافًا في المسافة» وإنا هو خلاف في نوع السفر الذي يترخص فيه لا 
في مسافته» والراجح أنه يترخص ني كل سفر» مباحًا كان أو غيره. 

لا إذا شك. هل السفر مبيح للقصر أو لا؟ لم يبح له القصر؛ لأن الأصل وجوب 
الائتمام فلا يزول بالشك. 


[م-"757] اختلف العلماء في المسافة التي يسوغ فيها الترخص بالمسح ثلاثة أيام 
ولياليهن. إلى أقوال: 

فقيل: المعتبر مسيرة ثلاثة أيام للسير الوسط» بسير الإبل محملة بالأثقال» مع 
اعتبار النزول المعتاد للنوم والأكل والصلاة» وهو مذهب الحنفية0". 


وقيل: المعتبر أربعة برد. وهي ثانية وأربعون ميلاء وهو مذهب الجمهور من 


»)۱۳۸ /۱( شرح فتح القدير (۲/ ۰۲۷ ۲۸)ء وحاشية ابن عابدين (۱/ ۱۲۲)» فتاوى الهندية‎ )١( 
.)١51١ /1( مجمع الأخبر شرح متلقى الأبحر‎ 


المالكية"» والشافعية”"» والحنابلة". 


وقيل: مسيرة يوم وليلة» روي هذا عن مالك» وقيل: إنه رجع عنه. 
وقيل: أقل مسافة للترخص ثلاثة أميال©. 


وقيل: إن مشى ميلا قصر الصلاة» وإن مشى أقل من ميل صلى أربعًاء وهذا 


اختیار ابن حزم. 


000 


00 


(۳) 


(€) 


2) 
000 
0200 
(۸) 


وقيل: جوازه في كل ما يسمى سفرًا عرفاء وهو اختيار ابن تيمية". 


وقيل: آقر ال غر ذلك صم سكن ابن المنر عشرين قولف السا 


قال مالك في المدونة :)۲٠۷ /١(‏ «لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثانية وأربعين ميل ما قال 
ابن عباس: في أربعة برد». اه 

وانظر القوانين الفقهية لابن جزي (ص: »)٠٠١‏ منح الجليل ٠7 /١(‏ 5): حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير /١(‏ ۷۷٤)ء‏ حاشية الدسوقي (١/۸١۳)»ء‏ حاشية العدوي (۱/ »)۳٠٤ ١۳٦۳‏ 
الفواكه الدواني .)٠٠۳ /١(‏ 

قال الشافعي في الأم :)١١18/١(‏ «وإذا سافر الرجل سفرًا يكون ستة وأربعين ميلاً هاشميًا فله 
أن يقصر الصلاة». 

مسائل أحمد رواية عبد الله (۲/ 87””) رقم 57 5» ومسائل ابن هانئ /١(‏ ۸۱) رقم 5 .5٠‏ وقال 
أبو داود في مسائل أحمد )٠١١ /١(‏ رقم 015: اسمعت أحمد يسأل: في كم تقصر الصلاة؟ قال: 
في أربعة برد: ستة عشر فرسحًا. قيل له: وأنا أسمع» ويفطر فيه قال: نعم. 

جاء في المنتقى للباجي /١(‏ 317): «المشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد» وهي ستة 
عشر فرسخاء وهي ثانية وأربعون ميلاء وإلى ذلك ذهب الشافعي. 

وروي عنه مسيرة يوم وليلة. وروی ابن القاسم أن مالكًا رجع عنه. 

قال القاضي أبو محمد عن بعض أصحابنا أن قوله: مسيرة يوم وليلة» ومسيرة أربعة برد واحده 
وأن اليوم والليلة في الغالب هو ما يسار فيه أربعة برد» فيكون معنى قول ابن القاسم ترك 
التحديد باليوم والليلة» أنه ترك ذلك اللفظ إلى لفظ هو أبين منه ...». إلخ كلامه. 

فتح الباري (0717/57). 

.)١197 /۳( المحلى‎ 

مجموع الفتاوى (۱۹/ .)۲٤۳‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية (5/ 477)» سبل السلام /١(‏ ۳۸۸). 


لا دليل الجمهور القائلين بأربعة برد: 

ل الدليل الأول: 

)١١15-510‏ ما رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد 
الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن بي رباح» 

عن ابن عباس أن رسول الله بي قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 
أربعة برد من مكة إلى عسفان"". 

ا 

والمعروف أنه من قول ابن عباس موقوفا عليه. 

)١15-514(‏ فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن عيينة» عن عمروء قال: 
أخبرني عطاءء 

عن ابن عباس» قال: لا تقصر الصلاة إلى عرفة» وبطن نخلة» واقصر إلى عسفان 
والطائف وجدة» فإذا قدمت على أهل أو ماشية فآتم”". 

[صحيح موقوفًا وقول الصحابي حجة]. 

قال مالك في الموطأ: «ما بين مكة والطائفء وفي مثل ما بين مكة وعسفان» وفي 


(۱) سنن الدارقطنى (۱/ ۳۸۷). 
(۲( الحديث فيه ثلاث علل: 
الأولى: أنه من رواية إسماعيل بن عياش» وروايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منها. 
الثانية: عبد الوهاب بن مجاهد لم يسمع من أبيه. 
قال وكيع: كانوا يقولون: لم يسمع من أبيه شيئًا. التاريخ الكبير (57/ ۹۸). 
الثالثة: أن عبد الوهاب بن مجاهد متروك» ضعفه أحمد. ويحيى بن معين» وأبو حاتم الرازي» 
وقال النسائى: متروك الحديث,. الضعفاء والمتروكين .)١۷١(‏ 
رال سان رر هاا كاب ارح والتعديل 04/50 
وفي التقريب: متروك, وقد كذبه الثوري. 
(۳) المصنف )۲٠١۲/۲(‏ 


مثل ما بين مكة وجدة ... وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إل فيه الصلاة». 
لا وأجيب: 
بأن قول الصحابي حجة بشرط ألا يخالفه مثله» فالصحابة إذا اختلفوا طلب 
مرجح» کا هو ا حال هنا. 
الدليل العان: 
)١15-719(‏ ما أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب تقصير الصلاة» قال البخاري: 
كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم يقصران ويفطران في أربعة برد. 
وهي ستة عشر فرسحًا(". 
[صحيح عنهم|]”". 
لا وأجيب: 
بأن الصحابة ختلفون» قال ابن قدامة: «ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة؛ لأن 
أقوال الصحابة متعارضة مختلفة» ولا حجة فيها مع الاختلاف» وقد روي عن ابن عمر 
وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا»9». 
وقال الحافظ ابن حجر: «وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك -يعني: 
مسافة القصر- اختلافًا غير ما ذكر» فروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» أخبرني نافع» 
أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر فيه الصلاة مال له بخيبر» وبين المدينة وخيير ستة 
وتسعون ميلًا. 
)١(‏ الموطأ(١58/1١).‏ 
(۲) كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة. 
(۳) ذكره البخاري بصيغة الجزم فيقتضي صحته عنده» ووصله ابن المنذر كما في فتح الباري» 
والبيهقي في السنن (۳/ ۱۳۷) من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» أن عبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ركعتين» ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك. 


قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. 
() المغني .)٤۸/۲(‏ 


وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمرء أنه قال: يقصر من المدينة إلى السويداء 


وكه] الناث وسيعو اة 


وروى عبد الرزاق» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» أنه سافر إلى 


ريم» فقصر الصلاة. قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلا من المدينة. 


000 


00 


(1172-57) وروی ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن مسعر» عن محارب: 
سمعت ابن عمر يقول: إني أسافر الساعة من النهارء فأقصر”". 


قول عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلا وهم من عبد الرزاق؛ لأنه مخالف لا في الموطأء فقد 
روى مالك فيه :)١417/1(‏ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» أنه ركب إلى ريم 
فقصر الصلاة في مسيرة ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد. اه 

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ 777): «أما رواية عبد الرزاق عن مالك فأظنها وهما 
فخلاف ما في الموطاً هاء وإنما هي رواية عقيل عن ابن شهاب» فإن لم تكن وهمًا فيحتمل أن 
يكون ريم موضعا متسعا كالإقليم عندنا فيكون تقدير مالك إلى آخر ذلك» وتقدير عقيل في 
روايته إلى أول ذلك». 

و رئم: يهمز» ويسهلء واد لمزينة قرب المدينة» ومعلوم أن الوادي يمتد في الغالب» والله أعلم. 
وأما ما روى ابن أبي شيبة في المصنف )90١5(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن 
حرملة» قال: سألت سعيد بن المسيب» أقصر الصلاة وأفطر إلى ريم؟ قال: نعم» وهو بريد من 
المدينة. اه 

فقوله: (وهو بريد من المدينة) ظاهره أنه من قول ابن حرملة؛ أو من دونه» وليس من كلام سعيد 
ابن المسيب» فإن كان من كلام ابن حرملة ففيه لين. 

قال أحمد: ابن حرملة كذا وكذا. العلل )7١71(‏ وهي عبارة تليين. 

وضعفه يحيى بن سعيد القطان» وقال أبو حاتم: لا يحتج به» ووثقه ابن معين» وقال النسائي: 
ليس به بأس. فإسناد مالك أصح» وقد قدرها بأربعة برد. 

قلت: قد روى مالك» عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاة» 
ونافع أقرب إلى ابن عمر من حارب» قال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ :)۲۳١‏ «وهذا يرد ما 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة: إني لأسافر الساعة من النهارء فأقصر الصلاة». 


لو خرجت ميآ لقصرت الصلاة» إسناد كل منهما صحيح» وهذه أقوال متغيرة جدَاء 
والله أعلم». انقلا من فتح الباري 

قلت: وهذه أسانيد صحيحة عن ابن عمر» وإن كان ما رواه سالم ونافع أرجح. 

لا دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام: 

0 الدليل الأول: 

)١118-57(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» قال: 
قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله» عن نافع» 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ءي قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
مع ذي محرم'". 

لا وأجيب: 

بأن العدد لا مفهوم له. فقد جاء النهي عن سفر المرأة يومًا وليلة» بلا محرم» 
وجاء النهي عن سفر المرأة يومين» وجاء النهي عن السفر مطلقًا إلا ومعها حر 
والحديث ل يذكر في المسافة التي يطلق عليها سفرًا حتى يقال: إنه قصد به الحد. 

)١119-57(‏ روى البخاري في صحيحه من طريق سعيد المقبري» عن أبيه» 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: قال النبي بَلِِ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة» ليس معها حرمة". 


(۱) فتح الباري (۲/ 2071» وإذا كانت هذه الأقوال متعارضة فا رواه نافع» وسالم مقدم على رواية 
غيرهماء وقال ابن عبد البر في الاستذكار (۲/ 71775): «قد اختلف عن ابن عمر في أدنى ما يقصر 
إليه الصلاة» وأصح ما في ذلك عنه ما رواه عنه ابنه سالم» ومولاه نافع أنه كان لا يقصر إلا في 
مسيرة اليوم التام» أربعة برد». والله أعلم. 

(؟) صحيح البخاري »2٠١85(‏ ومسلم (۱۳۳۸). 

(9) البخاري »)3١88(‏ ورواه مسلم (۱۳۳۹). 


)١11١١١(‏ وروى مسلم من طريق عبد الملك» وهو ابن عمير» عن قزعة» 

عن أبي سعيد» قال: سمعت منه حديثًا فأعجبني, فقلت له: أنث سمعت هذا 
من رسول الله بَِهْ؟ قال: فأقول على رسول الله يك ما لم أسمع. قال سمعته يقول: 
قال رسول الله يَكِةِ: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام» والمسجد الأقصى» وسمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها 
ذو حرم منها أو زوجها"". 

)١11-575(‏ وروی البخاري من طريق سفيان» عن عمروء عن ابي معبده 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه سمع النبي 4 يقول: لا يخلون رجل بامرأة» 
ولا تسافرن امرأة إلا ومعها حرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا 
وكذاء وخرجت امرأتي حاجة» قال: اذهب فحج مع امرأنك7". 

وهذا مطلقء ولم يذكر مدة» فيقتضي بحكم إطلاقه منع السفر طويله وقصيره. 

قال البيهقي: وهذه الروايات في الأيام الثلاثة» واليومين واليوم صحيحة» وكأن 
الرسول بي سكل عن المرأة تسافر ثلانّا بغير محرم؟ فقال: لا وسئل عن سفرها يومين 
بغير محرم؟ فقال: لا. وسئل عن یوم» فقال:لاء فأدى كل منهم ما حفظ» ولا يكون 
شيء من هذا حدًا للسفر”. 

وقال القرطبي: «كل ما دون الثلاث داخل في الثلاث» فيصح أن يعين بعضهاء 
ويحكم عليه بحكم جميعهاء فينص تارة على الثلاث» وتارة على أقل منها؛ لأنه داخل 
فيها)2). 


.)۱۱۸۹( مسلم (۸۲۷)» وهو في البخاري بنحوه‎ )١( 
.)1751( ومسلم‎ :)0٠05( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۱۳۹ /۳( سنن البيهقي‎ )( 

.)55١ /۳( المفهم‎ )5( 


© الدليل الان 

)١55-775(‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا الثوري» عن عمرو بن قيس الملائي» عن الحكم بن عتيبة» عن 
القاسم بن مخيمرة» 

عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة أسأها عن المسح على الخفين. فقالت: 
عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله ی فسألناه» فقال: جعل 
رسول الله ياء ثلاثة أيام» ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم". 

فالمراد بيان حكم جميع المسافرين؛ لأن الآلف واللام في المسافر للجنس» فيدخل 
في هذا الحكم كل مسافر سفره ثلاثة أيام» فيمسح ثلاثة أيام» أما إذا كان سفره أقل 
من ثلاثة أيام فلا يعد مسافرًا بالمعنى الشرعي؛ لآنه لا يكرر المسح في الأيام الثلاثة". 

لا وأجيب: 

ان دیق جاه لان أكثر مدة المسح» فلا يصح الاحتجاج به؛ على أنه يمكن 
قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام'". 

0 الدليل الات 

من النظرء أن الثلاثة أقل الكثير» وأكثر القليل» ولا يجوز له القصر في قليل 
السفر» فوجب أن يكون أقل الكثير وهو الثلاث حدًا له©). 

لا دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال: 

(117-155) روى الإمام مسلم من طريق محمد بن جعفر غندر» عن شعبة» 
عن يحيى بن يزيد اهنائي» قال: 


(0) الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ۷۹). 


)۳( الغ( 4۸). 
9 طاو 1/0 


سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله 44 إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ - شعبة الشاك- صلى ركعتين”". 

وهذا من أقوى الأدلة على التحديد» قال ابن حجر: «وهو أصح حديث ورد في 
بيان ذلك وأصرحه)”". 

لا وأجيب عن هذا الحديث الصريح: 

الجواب الأول: 

تضعيف الحديث بتفرد يحيى بن زيد الحنائي» قال ابن عبد البر: «شيخ من أهل 
البصرة» ليس مثله ممن يحتمل أن يحمل هذا المعنى الذي خالف فيه جمهور الصحابة 
والتابعين» ولا هو ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الأصل»". 

قلت: لم يرو عنه أحد من الكتاب الستة إلا مسلم وأبو داود» وليس له فيها 
إلا هذا الحديث» ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقال عنه أبو حاتم الرازي: شيخ» وفي 
التقريب: مقبول» يعني حيث يتابع» ولم يتابع» وقال الذهبي: صالح» لا بأس به. 

فكلام ابن عبد البر واضح أنه يتمشى مع قواعد أهل التحديث» وأن التفرد 
بأمر يحتاج إليه عامة الناس لا يقبل إلا من إمام كالزهري» ومالك» ونحوهماء وأن 
مخالفة ابن عمر وابن عباس له يدل على وهمه. 

الجواب الثاني: 

رده القرطبي بأنه مشكوك فيه» هل هو ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ؛ إذ كل 
واحد مشكوك فيه . 

ولا يوافق عليه؛ لآن الشك في الثلاثة أميال» أما الثلاثة فراسخ فليس فيها شك 


200 صحيح مسلم (191). 
(۲( فتح الباري (۲/ 517 0). 


(۳) الاستذکار (۲/ .)55٠‏ 
() تفسير القرطبي (0/ 5 .)٠١‏ 


باعتبارها الأكثر. 

الجواب الثالث: 

قال بعضهم: إن ذلك حكاية لفعله كَل وأنه قصر في هذه المسافة» وذلك لا 
يمنع جواز القصر في غيرها إذا كان يسمى سفرّاء فليس في الحديث تحديد الترخص 
ذه المسافة: 

ورد هذا: 

بأن السؤال عن المسافة التي يقصر فيهاء وقد جاء الجواب بلفظ: (كان) الدالة 
على الاستمرار غالبًاء وأن قوله: (كان رسول الله اء إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو 
ثلاثة فراسخ قصر الصلاة) مفهومه أنه إذا خرج أقل من ذلك لم يقصرء لكن القول 
بثلاثة فراسخ أرجح؛ لأنه هو المتيقن. 

الجواب الرابع: 

حمل بعضهم الحديث على أن المراد به المسافة التي يبتدئ منها القصرء لا غاية 
السفر» وهذا بعيد. 

قال الحافظ في الفتح: «ولا يخفى بعد هذا المحمل» مع أن البيهقي ذكر في روايته 
من هذا الوجه» أن يحيى بن يزيد» رواه عن أنس»ء قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاةت 
وكنت أخرج إلى الكوفة -يعني من البصرة- فأصلي ركعتين حتى أرجعء فقال 
أنس:.. فذكر الحديث» فظهر أنه سأل عن جواز القصر في السفرء لا عن الموضع 
الذي يبتدأ القصر منه» ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة» بل مجاوزة البلد 
الذي يخرج منها». 

)١15-7700(‏ وقد روى البخاري» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفیان» 


ك4 فتح الباري (551//5). 


عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة» 

عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: صليت الظهر مع النبي 5ل بالمدينة 
أربعاء وبذي الحليفة ركعتين'". 

فإذا قصد الرجل سفراء فإنه يقصر متى فارق بنيان القرية» وبحث هذه المسألة 
في موضع غير هذا. 

الجواب الخامس: 

قال الخطابي في معام السنن: «إن ثبت هذا الحديث كانت الثلاثة فراسخ حدًا فيه 
يقصر إليه الصلاة إلا أني لا أعرف أحدًا من الفقهاء يقول به)(". 

ويقصد والله أعلم من فقهاء المذاهب» وإلا فإن بعض الصحابة قد قال بمثله 
أو أقل» وسبق لنا قول ابن عمر: إذا خرجت ميلا قصرت الصلاة» وصحح إسناده 
ابن حجرء وقال ابن حجر في الفتح: «حكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أقل 
مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأنهم احتجوا في ذلك با رواه مسلم وأبو داود من 
حديث آنس» قال: كان رسول الله 45 إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر 
الصلاةء وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك» وأصرحه»2. 

لا دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفرًا عرفًا: 

4 الدليل الأول: 

قال تعالی: # ولوا صم في ا رض لیس کیک جاح أن فصوأ ِى ألصّلَوة ِن فم أن 
کیک آل گرا IS‏ معدن سا © [النساء:٠‏ 4 
)١(‏ صحيح البخاري ))1١89(‏ ومسلم (140). 


ONS 0‏ 
)۳( فتح الباري (۲/ 517 0). 


وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية» فبقي ظاهر الآية 
ناولا لكا کش 

لا وأجيب: 

بأن النبي كك حرج إلى قباء» وإلى العوالي ولم يقصر الصلاة» فليس المراد بالضرب 
أي ضرب» بل ال مراد به ضرب خصوص» بمسافة خصوصة» وقد جاء في حديث أنس 
السابق كان إذا خرج ثلاثة أميال» أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة» ظاهره أنه لا يقصر 
الصلاة في كل ضرب. والله أعلم. 

2 الدليل الثاني: 

أن لفظ السفر في الكتاب والسنة مطلق غير مقيد بمسافة معينة. 

قال ابن تيمية: السفر مطلق في الكتاب والسنة» فليس الكتاب والسنة يخصان 
بسفر دون سفر» ولا بقصر دون قصرء ولم يحد النبي 5 مسافة القصر بحد زماني» 
ولا مكاني» والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع» ويقيد ما قيده. 

)١1١105-77(‏ قلت: ومن الأحاديث ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن 

عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ي في الحضر أربعًاء وني 
السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة . 

)١115-779(‏ وما رواه البخاري من طريق عمر بن محمد أن حفص بن عاصم 
)20 حديث يعلى رواه مسلم» (187) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب 

E 

الطاب یش کیک جاخ أن كت توأ و الشكزة دجن نيط گا فقد أمن الناس» 

فقال: عجبت نما عجبت منه» فسألت رسول الله كيل عن ذلك» فقال: صدقة تصدق الله مها 

عليكم فاقبلوا صدقته. 
)۲( صحيح مسلم (/141). 


حدثه» قال: 

عائر ابن ر رضي اله نذا ا م التي اكلم وی 
السفرء وقال جل ذكره: 48 لَمَدَكَانَ لَك فی رسول الله أسْوَة حَسَئَةٌ © [الأحزاب:٠۲].‏ 

فالسفر في هذه الأحاديث» وفي غيرها مطلق لم يقيد بشيء» فمن قيده بمسافة 
معينة» فعليه الدليل» ولا دليل. 

ويجاب عن هذه الأحاديث با أجيب عنه في الآية الكريمة» وأن السفر ليس 
المقصود به كل سفور عن محل الإقامة» بل المراد به سفور معين» وإذا لم يصدق السفر 
على بعض أفراده بطل الاستدلال. 

9 الدليل الثالك: 

أن التقدير بابه التوقيف» فلا يجوز المصير إليه برآي مجرد» سيا وليس له أصل 
يرد إليه» ولا نظير يقاس عليه. 

2) الدليل الرابع 

(1717-770) ما رواه مالك في الموطأء عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه» 

أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة 
أتموا صلاتکم» فإنا قوم سفر”" 

وإسناده صحيح» ولم ينقل عن النبي بيا أنه قال لأهل مكة في عرفة أو مزدلفة أو 
منى: أتمواء وعليه فقد صلى أهل مكة بعرفة» ومزدلفة ركعتين» وهي أقل من أربعة برد. 

قال ابن تيمية: «وأما القصر فلا شك أنه من خصائص السفر»ء ولا تعلق له 
بالنسك» ولا مسوغ لقصر آهل مكة بعرفة وغيرها إلا أنهم سفر» وأي فرق بين سفر 
أهل مكة إلى عرفة وبين سفر سائر المسلمين إلى قدر ذلك من بلادهم» والله لم يرخص 


.)589( صحيح البخاري (۱۱۰۱)» وانظر مسلم‎ )١( 
.)١59/1(أطوملا‎ )5( 


في السفر ركعتين إلا لمسافر» فعلم أنهم كانوا مسافرين». اه 

)١18-7(‏ وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن عبينة» عن إسماعيل ابن 
أمية» عن نافع» 

عن ابن عمر أنه كان يقيم بمكة, فإذا خرج إلى منى قصر”". 

[ وإسناده صحيح ]. 

قلت: ابن عمر تمن هاجر إلى المدينة» فالمقصود خروجه إلى منى في الحج. 

ل الدليل الخامس: 

أن الشيء إذا كان له حقيقة شرعية قدمت على غيرها من الحقائق» كالصلاة 
حقيقتها اللغوية: الدعاء» والإييان حقيقته اللغوية: التصديق لكن جاء في الشرع بيان 
حقيقته| الشرعية فقضى على حقيقته| اللغوية. 

والسفر ليس له حقيقة شرعية» فتقدم» وليس له حقيقة لغوية» واللفظ إذا لم يكن 
له حقيقة شرعية ولا لغوية قدمت الحقيقة العرفية» فما عده الناس في عرفهم سفرًا فهو 
سفرء وما لم يعتبره الناس سفرًا فليس بسفر. 

لا وأجيب: 

بآن هذا الكلام جيد» ولكن تعليق الأمر بالعرف لا ينضبطء وقد يلتبس الأمر 
على عامة الناس» وقد يكون سببًا في تنلاعب بعض الناس بفرائض الدين تمن لا يقدر 
الأمور بمقدارهاء وأين اطراد العرف مع اتساع رقعة البلاد» وكثرة الناس» وقد 
كانت البلاد الإسلامية فيا سبق محدودة المكان وعدد الناس قليلاء ويمكن ضبط 
العرف» أما الآن ففيه صعوبة. 

قال ابن العربي: «لم يذكر حد السفر الذي يقع به القصرء لا في القرآن ولا 
في السنة» وإنا كان ذلك؛ لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذي 


.4185 رقم‎ )5١5/5( المصنف‎ )١( 


خاطبهم الله تعالى بالقرآن» فنحن نعلم قطعًا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه 
لا يكون مسافرًا لغة» ولا شرعا. وإن مشى مسافر ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعًاء كما أنا 
نحكم على أن من مشى يومًا وليلة كان مسافرًا؛ لقول النبي بل لا بجحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي حرم منهاء وهذا هو الصحيح؛ لأنه 
وسط بين الحالين» وعليه عول مالك» ولكنه لم يجد هذا الحديث متفقا عليه» وروي 
مرة (يومًا وليلة) ومرة (ثلاثة أيام) فجاء إلى عبد الله بن عمرء فعول على فعله» فإنه 
كان يقصر الصلاة إلى رئم» وهي أربعة برد؛ لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبي 
ية .... وني البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد: 
وهي ستة عشر فرسحًا ...206. 

والتقدير في أربعة برد مع كونه هو أصح ما روي عن ابن عمر» وهو ثابت أيضًا 
عن ابن عباس» فهو أحب إلى نفسي من تحكيم العوام في الرجوع إلى عرف يصعب 
ضبطه» وبدلًا من ترك الناس يتلاعبون في ركنين من أركان الإسلام» يكون الرجوع 
إلى التحديد بالمسافة يضبط للناس ما يترخصون فيه» وما لا يتر خصون فيه من أحكام 
السفرء والله أعلم. 

ومع ذلك إن أمكن ضبط العرف فالقول به قوي أيضًا رغم ما اعترض به عليه» 


والله أعلم. 


$B BB B8 


(۱) تفسير القرطبي (0/ .)٠٥٤‏ 


الفصل الثالتٌ 


إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 0 
لا مجرد اللبس لا يتعلق به حكم على الصحيح» وحكي إجماعًا. 

لا هل المسح عبادة واحدة فإذا مسح في الإقامة ثم سافر لزمه مسح مقيم» أو 
أن المسح يتجزأ؛ لكون المسحات متفرقة» فإذا سافر أتم مسح مسافر؟ الصحيح 
الثاني. 

لاهل المعتبر في مدة المسح» والسفرء والإقامة: الابتداء أو الانتهاء؟ 

لا العبرة بالمسح بالنهاية على الصحيح» ولا عبرة بالحدث, ولا في ابتداء المسح» 
كالصلاة يدخل وقتهاء وهو مقيم» ثم يسافر قبل الصلاة فله القصر اعتبارًا 
بالنهاية» ولو كان مسافراء ثم أقام قبل خروج وقتها صلى صلاة مقيم اعتبارًا 
بالنهاية. 

لا لو كان مسافراء ثم أقام اعتبرت النهاية بالإجماع؛ فكذلك إذا مسح مقي ثم 
سافر اعتبرت النهاية على الصحيح. 

وقيل: 

لا المسح عبادة مؤقتة» فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على 


الصلاة» فإذا أحدث وهو مقيم كان له أن يمسح مسح مقيم» وإن أحدث وهو 
مسافر كان له أن يمسح مسح مسافر. 

لا مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح. 

لا الحدث سبب للمسح على الخفين» فيعلق الحكم به. 

لا إذا اجتمع في العبادة حضر وسفر غلب جانب الحضر. 

لا المسح على الخفين فعل واحد, وعبادة واحدة فالمسح لا يتجزأء وقد اجتمع فيه 
الحضر والسفرء فغلب الحضر. 

لا المسح عبادة يختلف قدرها ني الحضر والسفر, فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر 
غلب حكمه؛ لأنه المتيقن» ولأن خاتمته محمولة على ابتدائه. 


[م-05١7]إذا‏ لبس خفيه» وهو مقيم» ثم سافر» فله حالاات: 

الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه» وقبل حدثه» فهنا يمسح مسح مسافر» 
لآن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم» قال النووي: بالإجماع. 

الحالة الثانية: أن بحدث» وهو مقيم» ولم يمسح إلا في السفر. 


(۱) 


فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور 
وقيل: يمسح مسح مقيم» وهو اختيار المزني'"» وهو رواية عن أحمد"". 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية المبسوط 2٠١ /١(‏ ٤٠٠)ء‏ تبيين الحقائق »)01/١(‏ شرح فتح 
القدير »)٠١١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۱۸۸)ء بدائع الصنائع /١(‏ ٩۸)ء‏ حاشية ابن عابدين 
(۷۸/۱(. 
وانظر في مذهب الشافعية الأم »)١١ /١(‏ المجموع /١(‏ 011). 
وني مذهب الحنابلة» انظر المغني /١(‏ ۱۷۹)» والفروع »)۱٦۸/١(‏ المقنع شرح ختصر الخرقي 
(6/1>», شرح الزركشي (۱/ »)٤٩۱‏ الإنصاف (۱/ ۱۷۹)ء كشاف القناع .)١١١ /١(‏ 
(۲) الحاوي (۱/ ۹١۳)ء‏ روضة الطالبين .)١١١/١(‏ 
(۳) الإنصاف (۱۷۹/۱). 


وأما مذهب المالكية» فقال المازري: «ولا أعرف في المذهب فيها نضّاء ولكنها 
تلاحظ لاختلاف في المدونة فيمن ابتدأ الصيام في الحضرء ثم سافر في أثناء النهار, 
فأفطر» هل يكفر مراعاة لحال مبتدأ الفعل» أو لا يكفر مراعاة للحال التى هو عليهاء 
فی السألين تناسب من هذه هة" . 

لا دليل الجمهورعلى أنه يمسح مسح مسافر: 

أت الدليل الأول: 

الإجماع. نقله ابن قدامة» قال: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح 
حتى سافر» أنه یتم مسح المسافر». 

قلت: الخلاف عفوظ» عن أحمد وغيره کا سبق. 

9 الدليل الفا 

من النظرء أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت» فإن ابتداء وقتها حسوب من الوقت 
الذي يمكن فيها فعلهاء وصفتها معتبرة بوقت أداتها كالصلاة إن كانت ظهرّاء فأول 
وقتها زوال الشمس» وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل» فإن كان وقت 
فعلها وأدائها مسافرًا قصرء وإن كان مقي أتم» كذلك المسح عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة أول زمانه وقت الحدث» وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت 
المسح'". 

لا وجه من قال يمسح مسح مقيم: 

هذا القول مبني على أن ابتداء مدة المسح تبدأ من الحدث» وقد وجد في الحضرء 
)01 شرح التلقين للمازري /١(‏ ١١۳)ء‏ قلت: الأصح في مذهب المالكية أن من سافر نهارًا لم يجز 

إفطاره» انظر جامع الأمهات (ص:1726). 
(؟) المغني (۱۷۹/۱). 


(۳) الجمهور هنا علقوا الحكم بالمسح لا بالحدث. فينبغي أن تكون مدة المسح معلقة با لمسح» لا 
بالحدث» وقد ناقشت هذه المسألة في مسألة مستقلة. 


فكان بمنزلة من مسح في الإقامة ثم سافر في اعتبار زمان المسح» آلا ترى أنه لو مر 
عليه بعد حدثه يوم وليلة» ولم يمسح» فقد انقضت المدة» كا لو مسح. 

ويجاب: 

بأن الراجح أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث» وقد فصلت هذا القول في 
ال اة 

الحالة الثالثة: أحدث في الحضرء ثم سافر بعد خروج وقت الصلاة. 

فعند الشافعية في هذه المسألة وجهان: 

الأول: قالوا: يتم مسح مقيم؛ لأن خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة 
دخوله في الصلاة في وجوب الإتمام» فكذا المسح. 

وقيل: يتم مسح مسافر؛ لأنه تلبس بالمسح» وهو مسافر» فهو کا لو سافر قبل 
خروج الوقت» ويخالف الصلاة» بأن الصلاة تفوت وتقضىء فإذا فاتت في الحضرء 
ثبتت في الذمة صلاة حضرء فلزمه قضاؤهاء والمسح لا يفوت» ولا يثبت في الذمة» 
فصار كالصلاة قبل فوات الوقت0©. 

والصحيح أنه يمسح مسح مسافر لا لهذا التعليل» ولكن لأنه حين أراد أن 
يمسح في السفر كان حكمه حكم المسافرء اعتبارًا بحاله وقت المسح. 

الحالة الرابعة: أحدث» ومسح في الحضرء ثم سافر. 

فإن كان قد أكمل مسح يوم وليلة في الحضر قبل سفره» لم يكن له أن يمسح. 

وقال ابن حزم: يمسح ولو سافر بعد انقضاء اليوم والليلة'". 


.)٠١١ /١( البيان للعمراني‎ 22801 /١( المجموع‎ »)۲١ /١( انظر المهذب‎ )١( 
أو بعد انقضائه| مسح أيضًا حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره وسفره معًا ثلاثة أيام‎ 
بلياليهاء ثم لا يحل له المسح». إلخ كلامه رحمه الله..‎ 


والأول أقوى؛ لآنه لا يمكن أن يبني على مسح قد انتهاء بانتهاء مدته» فوجب 


عليه خلعهما قبل سفره. 


فقيل: بمسح مسج مقيم» وهو مذهب الشافعرة"» والحنابلة0", وبه قال 


إسحاق. 


وقيل: يمسح مسح مسافر» وهو مذهب الحنفية“» ورواية عن أحمد) وبه قال 


اورف" 


لأا دليل الجمهور: 

0 الدليل الأول: 

أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفرء فغلب جانب الحضر. 

ي الدليل الان 

ولأن المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفرء فإذا وجد أحد طرفيها في 


الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن. 


0010 
00 


(۳) 
(€) 


انظر في مذهب الشافعية الم (1/ 0١‏ )» الحاوي (۱/ ۰۳١۸‏ ۹١)ء‏ روضة الطالبين .)٠١١ /١(‏ 
المغني /١(‏ ۱۷۹)» وكشاف القناع »)١٠١ /١(‏ شرح العمدة(١/‏ ١٠۲)ءالإنصاف /١(‏ ۱۷۷)» 
الروض المربع .)۲۸۸/١(‏ 

مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲/ »)۲۹٤‏ المغني (۱/ 17/4). 

انظر في مذهب الحنفية شرح فتح القدير (151/1)» المبسوط (۱/ »)٠١ 40٠١7‏ تبيين الحقائق 
270 ) البحر الرائق /١(‏ ۱۸۸)ء بدائع الصنائع /١(‏ 28 4)» حاشية ابن عابدين /١1(‏ ۲۷۸)ء 
الاختيار لتعليل المختار .)٠٠١ /١(‏ 

انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ »)۱۹/١(‏ والمغني »)119/١(‏ وقال الخلال: رجع 
أحمد إلى هذا القول. 

الأوسط ط دار الفلاح (۲/ 4۷)ء وروى ابن قدامة عن الثوري قولاً يوافق الجمهور 
(1/ ونم .)١‏ 


الدليل الفالت: 

القياس على الصلاة» قال النووي: «لو أحرم بالصلاة في سفينة في البلد فسارت» 
وفارقت البلد وهو في الصلاة» فإنه يتمها صلاة حضر باجماع المسلمين)20. 

ل الدليل الرابع: 

مسحات الخف» وإن كن عبادات لا يرتبط بعضها ببعض» لکن وقتها وقت 
واحد» بعضه مرتبط ببعض» ولا بد من بناء أحد طرفيه على الآخرء فإذا وقع بعض 
المدة في الحضرء وجوزنا أن يتم مسح مسافر» لكان قد وقع مسح الثلاث في الإقامة 
والسفرء وهو خلاف الحديث. 

لا دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر. 

أت الدليل الأول: 

أن الرسول ية جعل للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن» وهذا مسافر» ول 
يفرق الشرع بين مسافر ومسافر» فمن فرق فعليه الدليل. 

2 الدليل القاني: 

أن المسافر إذا مسح في سفره» ثم أقام» مسح مسح مقيم» فكان النظر في حاله 
إلى انتهائهاء وليس إلى ابتدائهاء فكذلك هذاء إذا مسح» وهو مقيم» ثم سافر اعتبرنا 
حاله بانتهائها» وهو مسح مسافر» ولا فرق. وکل حكم تعلق بالوقت اعتبر فيه آخره» 
فالحائض إذا طهرت فيه تجب عليها الصلاة» وإذا حاضت فيه سقطت عنهاء والمسافر 
إذا أقام في آخر الوقت أتم, والمقيم إذا سافر فيه قصرء فكذلك المسح. 

قال ابن المنذر في الأوسط: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول 
بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح» ثم قدم الحضرء خلع خفه» وإن كان 


.)005/١( المجموع‎ )١( 


مسح أقل من يوم وليلة مسافرّاء ثم قدم» فأقام أن له ما للمقيم إن مسح في السفر 
يومًا وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة» هذا قول سفيان» والشافعي» وأحمد. 
وأصحاب الرأي»'. 

الدليل القالث: 

ولكونه سافر قبل مضي مدة المسح» فأشبه من سافر قبل أن يمسح. 

2 الدليل الرابع: 

ولأن العبادة المعتبر فيها وقت الأداء» فالصلاة إذا دخل وقتهاء وهو مقيم» ثم 
سافر» صلى صلاة مسافر. 

لاالراجح: 

أن من سافر ولم يستكمل مدة المسح في إقامته أنه يبني عليهاء فيمسح تمام ثلاثة 
أيام بلياليهاء والله أعلم. 
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.)۹۸ /۲( الأوسط طدار الفلاح‎ )١( 


الفصل الرابع 
إذا مسح في السفرثم أقام 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا العبرة بالمسح واعتبار السفر أو الإقامة بالنهاية لا بالبداية. 


[م-700] رجل لبس خفيه» وهو في السفر» ثم أقام؛ فما حكمه؟ 

الجواب: لا يخلو هذا الرجل إما أن يكون قد مسح في سفره أم لا. 

فإن كان لم يمسح في سفره حتى أقام مسح يومًا وليلة مسح مقيم» وإن كان قد 
مسح في سفره» فلا يخلو فإما أن يكون قد استوفى مسح يوم وليلة آم لا. 

فإن كان قد استوفى مسح يوم وليلة في سفره فقد انتهت مدته» ولا يصح أن 
| الحنفية7 والشافعية”" والحنابلة0"©» من يرى توقيت المسح. 


.)۲۷۸ /۱( ۱۸۹)ء حاشية ابن عابدين‎ /١( البحر الرائق‎ .)5١/١( تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) الأآم (١/١١)ء‏ أسنى المطالب .)48/١(‏ المجموع »)١٠١ /١(‏ الحاوي الكبير »٥۸/١(‏ 
۹ )» حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 1۷)ء تحفة المحتاج /١(‏ 437 7). 

(۳) الفروع (۱/ ۹۷١۱ء‏ 2118. الإنصاف (۱/ ۱۷۷ »)١08‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۳٦)ء‏ 
كشاف القناع .)١١١ /١(‏ 


وقال المزني: إذا مسح في السفر يومًا وليلة» ثم أقام مسح ثلث يومين وليلتين» 
وذلك ثلا يوم وليلة؛ لأنه لو مسح ثم أقام في الحال» مسح ثلث ما بقي» وهو يوم 
وليلة» فإذا بقي له يومان وليلتان» جاز له أن يمسح ثلثيه)|". 

واختار بعض الحنابلة: أنه يمسح مسح مسافر إن كان مسح في سفره أكثر من 
يوم وليلة"» ولا أعلم له دليلًا. 

لا دليل الجمهور. 

2 الدليل الأول: 

أن هذا المسافر لما أقام أصبح حكمه حكم المقيم» ولا يجوز للمقيم أن يمسح 
أكثر من يوم وليلة. 

أت الدليل الثاني: 

أن المسح ثلاثة أيام ولياليهن إن| هي للمسافرء فإذا انتفى السفرء انتفت الرخصة. 

© الذليل القالية: 

أنه اجتمع في حاله حضر وسفرء فغلب حكم الحضر احتياطًا. 

وهنا الحنفية قد وافقوا الشافعية والحنابلة في الحكم» وإن كانوا يختلفون في العلة. 
فالعلة عند الحنابلة والشافعية أن الإقامة أغلظ ا حالتين: أعني حالة السفر والإقامة. 

والعلة عند الحنفية: أن الإقامة نهاية الحالتين» فالاعتبار بالنهاية» لا بالأغلظ. 
ولذلك إذا مسح» وهو مقيم» ثم سافر يختلف الحكم عند الحنابلة والشافعية من 
)١(‏ المجموع /١(‏ ١٠١)ء‏ فتح العزيز شرح الوجيز .)٤١١/۲(‏ 

(۲) قال في الإنصاف /١(‏ ۱۷۷): «قال في المبهج: أتم مسح مسافر إن كان مسح مسافرًا فوق يوم 

وليلة. وشذذه الزركشي. 


ونقله في الإيضاح رواية» ولم أرها فيه» اه. 


جهة» وعند الحنفية من جهة أخرىء لاختلافهم في العلة» فيمنع الشافعية والحنابلة 
من المسح» لأن الاعتبار للأغلظ» ويجوز الحنفية المسح؛ لأن الاعتبار بالنهاية» والله 
أعلم. 

وأما دليل المزني» فقد ذكرت تعليله مع قوله» وتعليله ضعيف جدَاء وإنما ذكرته 
ليعلم أن المسألة ليست إجماعًا عند من يرى التوقيت. 

وأما مذهب المالكية فلا تتأتى هذه المسألة عند المشهور من مذهبهم؛ لأنهم لا 
يرون التوقيت أصلاء فهو يمسح حتى يخلع لا فرق بين المسافر والحاضرء والله أعلم. 

ويلحق بهذه المسألة لو مسح أحد الخفين في الحضرء والآخر في السفر» ففيها 
وجهان للشافعية: 

الأول: يمسح مسح مقيم» تغليبًا لجانب الحضرء اختاره النووي. 

وقيل: يتم مسح مسافرء اعتبارًا بتمام المسح. 

ولا يتأتى هذا التفصيل على القول الراجح» لأن المعتبر في المسح وقت الأداى 
فإذا مسح في الإقامة» ثم سافر أتم مسح مسافر ما دام مسافرًا لما علمت. 
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.)۹۸/١( أسنى المطالب‎ )١( 


الفصل الخامس 
لذا شلك ف ابقداء الس 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا إذا شك هل ابتدأ المسح في الحضر أم في السفر؟ فالمعتبر حاله وقت المسح» فإن 
المعتبر حالته وقت المسح» لا وقت ابتداء المسح» وإن شك في ابتداء وقت المسح. 
هل بدأ المسح في الظهر أم في العصر؟ جعله في الظهر مطلقاء لأنه المتيقن. 


[م-57؟] إذا شك في ابتداء المسح» هل كان في الحضر آم في السفر؟ 

فالحنفية لا فرق عندهم هل كان ابتداء المسح في الحضر أم في السفر؟ لأن المعتبر 
عندهم حاله الآن في المسح» فالعبرة بالانتهاءء» لا بالابتداء فإن كان مسافرًا مسح 
مَسْحَ مسافر» وإن كان مقي أتم مسح مقيم» وقد سبق النقل عنهم» مع ذكر أدلتهم. 

وأما الشافعية”"» والحنابلة”"» الذين يقولون: يغلب جانب الحضر متى اجتمع 
مسافر» فا مشهور عندهم أنه يمسح مسح مقيم؛ لآن الأصل غسل الرجلء والمسح 
رخصة. فإذا لم يتيقن شرط الرخصة. رجع إلى أصل الفرض» وهو الغسل» وإذا شك 


6 الأم »)0١/1(‏ تحفة المحتاج /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ حاشية الجمل .)١٤۸ ١١۱٤۷ /١(‏ 
(۲) الإنصاف »)۱۷۸/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۳٦)ء‏ كشاف القناع .)١١١ /١(‏ 


هل كان أول مسحه وقت الظهر أم وقت العصر جعله وقت الظهر؛ لأن الأصل 
غسل الرجلينء فلا يجوز المسح إلا فيم| يتيقنه. 

والراجح في هذه المسألة أنه إن كان شك في ابتداء مسحه» وهو الآن مقيم» 
فالمسح مسح مقيم» وإن كان مسافرًا مسح مسح مسافر» لأن المعتير حالته وقت 
المسح» وليس المعتبر ابتداء مسحه» وأما لو شك هل مسح في الظهر آم في العصرء 
فإن جعله في الظهر مطلقًاء فهو أحوط. وإن أراد أن يعمل بغلبة ظنه» فله ذلك 
وقد شرع التحري في السهو في الصلاةء وعمل بالظن في أمور كثيرة» منها دخول 
وقت الصلاة» ومنها طلوع الفجر في الإمساك للصائم» وغروب الشمس للفطرء 
والاستجار» وغسل الحنابة إذا غلب على ظنه تعميم الماء» ومثلها مسائل كثيرة يكفي 
فيها غلبة الظن. 
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الفصل السادس 
ف مسح المسافرالعاصي بسفره 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا العصيان هل يناني الترخص أم لا؟ 

لا الرخصة هل هي باب الإعانة» والعاصي لا يحل أن يعان آم هي تشريع عام 
فتتناوله. 


لا النصوص في الرخص مطلقةء تشمل المطيع والعاصي كقوله تعالى: فمن 


- 


کات منک ریس أو عل سر 4 وقال 44: يمسح المسافرء ولا يقيد النصوص 
الشرعية إلا نص أو إجماع. 

لا على القول بأن الرخص لا تستباح بالمعاصي فهذا إن يؤثر في رخصة تختص 
بالسفر كقصر الصلاة» وأما الرخصة التي تكون فيه وني الحضر كالمسح على 
الخفين فلا أثر للعصيان بالسفر فيها. 


لا السفر الذي هو مناط القصر ليس معصية بعينه» وإنما الموصوف با معصية هو 
العاصي نفسه» فصار الشأن كمسح الخف المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة. 
وقيل: 


لا الرخص لا تنال بالمعاصي» وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع/ 


إجماعاء فيجوز لأفسق الناس وأعصاهم التيمم عند عدم الماءء وكذلك الفطر إذا 
أضر به الصوم'". 


[م-7617] إذا كان المسافر عاصيًا بسفره» فهل يمسح على الخفين أم لا؟ 

فقيل: يمسح مطلقاء وهو مذهب الحنفة) واختاره ابن حزم”". 

وقيل: لا يمسح ما زاد على اليوم والليلة طلقا وهو مذهب الشافعرة*) 
والحنابلة . 

وقيل: لا يمسح مطلقا لا مسح مقيم» ولا مسح مسافر» وهو وجه في مذهب 
الشافعة"“. 

وقيل: كل رخصة جازت في الحضر كالمسح على الخفين والتيمم» وأكل الميتة» 
فتفعل» ولو كان عاصيًا بسفره» وكل رخصة تختص بالسفر» كقصر الصلاة» والفطر 
في رمضان» فشر طه ألا يكون عاصيًا بسفره» فلا تفعل» وهذا مذهب المالكية". 


لا دليل الحنفية على جواز المسح: 
3 الدليل الأول: 


.)۳۳ /۲( الفروق‎ )١( 

(؟) مراقي الفلاح (ص: .)١177”‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ١۸)ء‏ حاشية ابن عابدين »)١7 5 /١(‏ 
الفتاوى اهندية (۱/ ۱۳۹))» البحر الراتق (۲/ 59 »)١‏ تبيين الحقائق .)5١5 71١6 /١(‏ 

.)۱۸١ /۳( المحلى‎ )۳( 

€3 قال الشافعي في الم :)۱٠۹/١(‏ «وليس لأحد سافر في معصية أن يقصرء ولا يمسح مسح 
المسافر» فإن فعل أعاد» ولا تخفيف على من سفره في معصية». 

(5) المغني (۲/ .)٥۱‏ مطالب أولى النهى (۱/ .)77١‏ الإنصاف (۱/ ۱۹۹)ء الفروع .)٠١۸/١(‏ 

.)0٠١١ /١( المجموع‎ (%0 

(۷) حاشية الدسوقي (۱/ ۳٤۱)»ء‏ مواهب الجليل (۱/ ۳۲۰)» الخرشي (۱/ ۱۷۹). 
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سم نكاس منک ریسا َوَعَلَ سَمَرِ 4 [البقرة: 185]. 
وقال 445: (يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها) فلو كان سفر المعصية غير داخل 

في النصوص لبينه الشرع: 9# وماکان ريك سيا © [مريم:14]. ولا يجوز تقييد ما أطلقه 

الله سبحانه» وأطلقه رسوله اة إلا بنص أو إجماع» وما دام الإذن مطلقًا بالمسح فلا 

مانع أن يمسح المسافر» ولو كان عاصيًا بسفره. 
© الدليل الفا 
أن السفر نفسه لا يوصف بطاعة ولا معصية» وإنم) تكون المعصية أو الطاعة 

ما يفعل فيه» فلا يقال: سفر طائع» أو عاصء وإنما يتصف بالطاعة والمعصية العبد 

بحسب أفعاله. 

2 الدليل الثالك: 
أن المقيم قد يكون على معصية وظلم للمسلمين وعدوان عليهم وني ذلك ما 

هو أشد أحيانًا من سفر المعصية بل أنكم ترون المسح على الخفين من باب الرخص» 

ومع ذلك تسمحون للمقيم أن يمسح» ولو كانت إقامته للمعصية» فيكون استباح 

الرخصة بالمعصية» فينتقض دليلكم. 
أت الدليل الرابع: 
القياس على من نوى سفرًا مباحًاء ثم نوى المعصية بعده» فإذا كان هذا يمسح» 

فكذلك العاصي بسفره؛ إذ لا فرق7". 

)١(‏ قال النووي في المجموع (5/ ۲۲۳): «فأما من خرج بنية سفر مباح» ثم نقله إلى معصية» ففيه 
وجهان مشهوران» حكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي وجماعات من العراقيين وإمام الحرمين 
وجماعات من الخرسانيين. 
أحدهما: يترخص بالقصر وغيره؛ لأن السفر انعقد مباحًا مرخصًا فلا يتغير» قال إمام الحرمين: 
وهذا ظاهر النص. 


وأصحهم): لا يترخص من حين نوى المعصية؛ لأن سفر المعصية ينافي الترخص». إلخ كلامه 


رحمه الله. 


الدليل الخامس: 

قال الحنفية: نحن لا نجعل المعصية سببًا في الرخصة» وإنم| السبب لحوق المشقة 
الناشئة من نقل الأقدام» والحر والبرد وغير ذلك» والمحظور ما يجاوره من المعصية» 
فكان السفر من حيث إفادته الرخصة مباحًا؛ لأن ذلك مما يقبل الانفصال. 

لا دليل من قال: لا يمسح مسح مسافر: 

ل الدليل الأول: 

لتا من أضطرََيربَاغِ وَلَاعَادٍ لم عليه 4 [البقرة: 11 ]. 

وقال تعال: #فَمَنِ اضر في بصق عير مُتَجَانفٍ لونم وَإِنَ آله عور 
دحيم © [المائدة: ۲]. 

قال ابن قدامة: «أباح الأكل لمن لم يكن عاديا ولا باغيًاء فلا يباح لباغ ولا عاد. 
قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين» مفارق لجاعتهم» يخيف السبيل» ولا عاد 
عليهم)”". 

لا وأجيب: 

ما نسبه ابن قدامة لابن عباس غير معروف عنه» والمعروف عن ابن عباس في 
قوله: مإصَيْرَبَاعْ وَلَاعَاءٍ © أي غير باغ في أكل الميتة ولا عاد في أكله. 

وهذا قول قتادة» والحسن» ورجحه ابن جرير الطبري في تفسيره”" 

وقال ابن تيمية: «أكثر المفسرين قالوا: المراد بالباغي: الذي يبغي المحرم من 
الطعام مع قدرته على الحلال» والعادي: الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه» وهذا 


)١(‏ المغني »20١/7(‏ قلت: هذا القول ذكره ابن جرير الطبري عن مجاهد. وسعيد بن جبير» ولا 
يعرف هذا القول عن ابن عباس. 

(۲) انظر تفسير ابن كثير (27307/1» أحكام القرآن للجصاص »)٠١١/١(‏ الدر المنثور /١(‏ 01 5). 

(9) تفسير القرطبي (۲/ ۸۸). 


التفسير هو الصواب دون الأول .... ثم ذكر ابن تيمية أدلته على هذا الترجيح» 
فذكر منها: 

أولا : أن الضرورة لا تختص بسفرء ولا من شرط الخارج على الإمام أن يكون 
مسافراء والبغاة الذين أمر الله بقتالهم في القرآن لا يشترط فيهم أن يكونوا مسافرين» 
ولا كان الذين نزلت الآية فيهم أولا مسافرين» بل كانوا من أهل العوالي مقيمين» 
واقتتلوا بالنعال والحريد» فكيف يجوز أن تفسر الآية با لا ختص بالسفر. 

انيّا: لم يكن على عهد النبى ڳلا إمام يخرج عليه 

ثالثا: أن قوله تعالى: #صَيْرَبَاعْ # حال من اضطرء فيجب أن يكون حال 
اضطراره وأكله الذي يأكل فيه غير باغ ولا عاد. 

رابعًا: أن قوله: مومكإِتَمَ علي 4 ومعلوم أن الإثم إنها ينفى عن الأكل» الذي هو 
الفعلء لا عن نفس الحاجة إليه. 

خامسًا: أن الله تعالى يقرن بين البغي والعدوان» فالبغى: ما جنسه ظلمء 
والعدوان: مجاوزة القدر المباح كا قرن بين الإثم والعدوان في قوله: ##وتعاونوا عل 
أل للفو وَكَانَووعَلَ الإ وَالْعُرُونِ © المائدة:؟]. فالإثم: جنس الشر. والعدوان: 
مجاوزة القدر المباح فالبغي من جنس الإثم”". 

2 الدليل الثاني: 

الإجماع» نقل النووي الإجماع على أن الرجل إذا كان سفره معصية كقطع 
الطريق» وإباق العبد أنه لا يمسح ثلاثة أيام بلا خلاف”" 

ودعوى الإجماع فيها نظر؛ فإن الحنفية لا يفرقون بين العاصي بسفره» والعاصي 
في سفره» فكلاهما يحل له الترخص عندهم. 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (75/ .)١١١‏ 
(0) المجموع )١٠١ /١(‏ ولعله يقصد بلا خلاف في المذهب عندهم. 


قال في مراقي الفلاح: «فيقصر فرض الرباعي من السفرء ولو كان عاصيًا 
بسفره» كآبق من سيده» وقاطع طريقء لإطلاق الرخصة)"". 

9 الدليل الغالك: 

أن الإقامة نفسها ليست معصية؛ لأنها كف. وإن) الفعل الذي يوقعه في الإقامة 
معصية» والسفر وسيلة للمعصية» والوسائل لما أحكام المقاصد. فا كان وسيلة 
للمعصية فهو معصية» هذا ما زاد على اليوم والليلة إن| يستبيحه بسبب سفر المعصية» 
والرخص لا تستباح با معاصي» وذلك أن الترخص تخفيف» والتخفيف على العاصي 
إعانة له على معصيته» والله يقول: ولک عاو عل الث والْعَدُوانِ 4 [المائدة: .]١‏ 

لاويجاب: 

قال ابن تيمية: «قولهم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن المسافر مأمور 
بأن يصلي ركعتين» كا هو مأمور إذا عدم الماء في السفر المحرم أن يتيمم ويصلي» وما 
زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأمورًا بها أحد من المسافرين» وإذا فعلها المسافر 
كان قد فعل منهيًا عنه» فصار صلاة الركعتين مثل أن يصلي المسافر الجمعة خلف 
مستوطن» فهل يصليها إلا ركعتين» وإن كان عاصيًا بسفره» وإن كان إذا صلى وحده 
صل أربعًا. وكذلك صومه فى السفر ليس برّاء ولا مأمورًا به؛ فإن النبى با ثبت عنه 
أنه قال: ليس من البر الصيام فى السفر» وصومه إذا كان مقيً) حب إلى الله من صيامه 
فى سفر محرم» ولو أراد أن يتطوع على الراحلة فى السفر المحرم لم يمنع من ذلك وإذا 
اشتبهت عليه القبلة أما كان يتحرى ويصلي» ولو أخذت ثيابه أما كان يصلي عريانًا. 

فإن قيل: هذا لا يمكنه إلا هذا. قيل: والمسافر لم يؤمر إلا بركعتين» والمشروع فى 
حقه أن لا يصوم» وقد اختلف الناس لو صام» هل يسقط الفرض عنه؟ واتفقوا على 
أنه إذا صام بعد رمضان أجزأه. وهذه المسألة ليس فيها احتياط» فإن طائفة يقولون: 


(۱) مراقي الفلاح (ص: .)١57‏ 


من صلى أربعًاء أو صام رمضان في السفر المحرم لم يجزته ذلك» كما لو فعل ذلك في 
السفر المباح عندهم. 

وطائفة يقولون: لا يجزيه إلا صلاة أربع وصوم رمضانء وكذلك أكل الميتة 
واجب على المضطرء سواء كان في السفر أو الحضرء وسواء كانت ضرورته بسبب 
مباح أو حرم» فلو ألقى ماله في البحر واضطر إلى أكل الميتة كان عليه أن يأكلهاء ولو 
سافر سفرًا محرمّاء فأتعبه» ولو قاتل قتالّا محرمًا حتى أعجزته الجراح عن القيا» 
صل قاعدًا. 

فإن قيل: فلو قاتل قتالًا محرمًا هل يصلي صلاة الخوف؟ 

قيل: يجب عليه أن يصلي» ولا يقاتل» فإن كان لا يدع القتال المحرم» فلا نبيح 
له ترك الصلاة» بل إذا صلى صلاة خائف كان خيرًا من ترك الصلاة بالكلية» ثم هل 
يعيد؟ هذا فيه نزاع» ثم إن أمكن فعلها بدون هذه الأفعال المبطلة فى الوقت وجب 
ذلك عليه؛ لآنه مأمور بهاء وأما إن خرج الوقت ولم يفعل ذلك ففي صحتها وقبوها 
بعد ذلك نزاع»'. 

أت الدليل الرابع: 

أن في منعه من ترخص السفر كالمسح والقصر والفطر ونحوها تذكيرًا له في 
جوب التوبة عليه والرجوع عم| عصى الله فيه. 

لا وأجيب: 

لو أن هذا العاصي في سفره أمرناه بترك التيمم إذا احتاج لاستعمال الماء» فهو 
بَيْنَّ أن نلزمه باستعمال الماء في الطهارة ويهلك» وإهلاك النفس مفسدة كبرى لا يمكن 
أن يأمر بها الشرع» وبين أن يترك الصلاة فلا يتيمم» ولا يغتسل» ومن ثم لا يصللٍ» 
وترك الصلاة مصيبة كبرى» وبين أن يتيمم ويؤدي الصلاة» ويأثم بسفره» وهو أخف 


(۱) مجموع الفتاوى (75/ )١١١‏ وما بعدها. 


الضررين» ويوافق يسر الشريعة وسماحتها”". 

لا دليل المالكية على المنع من الرخص المختصة بالسفر دون غيرها: 

قالوا: إن كل رخصة تختص بالسفر كالقصر والفطر لا يجوز له الترخص فيهاء 
وأدلتهم هي نفس أدلة الشافعية والحنابلة ذلك أن الرخص لا تستباح بالمعاصي. 

وأما الرخص التي لا تختص بالسفر كالتيمم عند عدم الماء» وأكل الميتة عند 
الاضطرار» فإن حكمه حكم المقيم العاصي» فإذا كان المقيم يترخص بهذه الرخص» 
ولو كان عاصيّاء فكذلك المسافر العاصي في سفره فإن له الترخص فيها؛ لآن استباحة 
هذه الرخص لم تكن بسبب السفر حتى يمنع منها. 

وكيف يجوز منعه من أكل الميتة ومن التيمم لأجل معصية ارتكبهاء وفي ترك الأكل 
تلف نفسه» وتلك أكبر المعاصيء وني تركه التيمم إضاعة للصلاةء أيجوز أن يقال: 
ارتكبت معصية فارتكب أخرى» أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن» وللزاني اقتل. 

لاالراجح: 

أن الرخص تشريع عام» تشمل العاصي وغيره» والنصوص في الترخص مطلقة» 
ولا تقيد إلا بنص من الشارع» ولم يأت من منع بدليل قوي سام من النزاع يصار إليه» 
والله أعلم. 
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)١(‏ قال النووي في المجموع :)١١١ /١(‏ «قال ابن القاص والقفال وغيرهما: لو وجد العاصي بسفره 
ماء» فاحتاج إليه للعطش ل يجز له التيمم بلا خلاف» وكذا من به قروح يخاف من استعمال الماء 
الملاك» وهو عاص بسفره لا يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على التوبة وواجد للماء» قال ابن القفال: 
فإن قيل: كيف حرمتم أكل الميتة على العاصي بسفره» مع أنه يباح للحاضر في حال الضرورة» 
وكذا لو كان به قروح في الحضر جاز التيمم؟ فالجواب: أن أكل الميتة وإن كان مباحًا في الحضر 
عند الضرورة» لكن سفره سبب لهذه الضرورة» وهو معصية» فحرمت عليه الميتة في الضرورة» 
كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لم يجز له التيمم لذلك الجرح» مع أن الجريح الحاضر يجوز له 
التيمم» فإن قيل: تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء يؤدي إلى الهلاك. جوابه ما سبق أنه قادر على 
استباحته بالتوبة» هذا كلام القفال». إلخ كلامه 


في ترخص العاصي في سفره 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا العاصي ني سفره له أن يترخص برخص السفر بالإجماع؛ لأن سفره ليس سببًا 
في فعل المحرم. 


]۲١۸-۴[‏ هناك فرق بين العاصي بسفره» والعاصي في سفره» فالأول أنشاً 
السفر من أجل المعصيةء ولولا السفر لم يتمكن من فعلهاء كا في قطع الطريق. 
وإباق العبدء وكا لو سافر بقصد عمل الفواحش» ومنه السفر من أجل طلب العلوم 
المحرمة كالسحر والموسيقى. 

وأما العاصي في سفره بأن يكون الباعث على السفر أمرًا مباحًاء لكنه في سفره 
فعل فيه أمورًا محرمة» كالغيبة» وشرب الدخان» وساع الغناء وغيرها كثير» فهذا يقال 
عاص في سفره» ولیس عاصيًا بسفره. 

والعاصي في سفره له أن يترخص برخص السفر؛ لأن سفره ليس سببًا في 
فعل المحرم» وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عابدين من الحنفية'"'» والدسوقي في 


0( حاشية ابن عابدين .)١7 5 /١(‏ 


حاشیته» وغيرهما. 

قال الصاوي من المالكية: «بخلاف المعصية في السفر فلا تمنع اتفاقًا كالسفر 
لتجارة» ثم تعرض له معاص)”!". 

قال النووي: «أما العاصي في سفره» وهو من خرج في سفر مباح وقصد صحيح» 
ثم ارتكب معاصي في طريقه كشرب الخمر وغيره» فله الترخص بالقصر وغيره 
بلا خلاف؛ لأنه ليس ممنوعًا من السفرء وإنما يمنع من المعصية» بخلاف العاصي 
بسفره). 
وجاء في حاشية العنقري: «(خرج بقولنا: (العاصي بسفره) العاصي فيه» فان له 
الترخصء نقله من فبروز» . 

وقال في كشاف القناع: «ويقصر من ابتدأ سفرّاء ولو عصى في سفره الجائزء 
کان شرب مسكرًا ونحوه» كأن زنى فيه» أو قذف» أو اغتاب؛ لأنه لم يقصد السفر 
لذلك»). 
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.)۳٥۸/۱( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)٠١١ /١(‏ 
(9) المجموع (555/5). 

(54) حاشية العنقري .)0/8/١(‏ 

0( كشاف القناع .)0057/1١(‏ 


000 


(۲) 


(۳) 


الباب السادس 


في أحكام لبس الخف على الخف 


الفصل الأول 
في جوازالمسح إذا لبس خمًا على خف 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا إذا جاز المسح على خف لبس على جورب» جاز المسح على خف لبس على 


خف. ولا فرق. 


لا الخفان بحكم الخف الواحدء إذا لبسا معًاء فيعتبر الأعلى في حكم الظهارة» 
والأسفل ني حكم البطانة. 


[م-154] هل له أن يلبس خقًا على خف؟ اختلف العلماء في هذا: 
فقيل: جوز أن بلس ًا عل حت وهو مدهت اة والشبابلة»ورواية 


في مذهب مالك والقول القديم للشافعي”. 


تبيين الحقائق .»)٥١ .5١/١(‏ العناية شرح الحداية /١(‏ ١١٠٠ء‏ 165 شرح فتح القدير 
(۱/ 1560 »). البحر الرائق (1/ ۱۸۹). 

قال الباجي في المنتقى /١(‏ ۸۲): «واختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق» فأجازه 
مرة» وأخذ به ابن القاسم» ومنعه مرة ....). 

قال النووي في المجموع :)٥١١ /١(‏ «وني الجرموقين: وهو الخف الذي يلبس فوق الخف» 
وهما صحيحان قولان: قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف يمكن متابعة المثي 
عليه» فأشبه المنفرد. = 


وقيل: لا يجوزء وهو رواية عن مالك والقول الجديد للشافعي”". 

قال ابن رشد: «وسبب الخلاف: هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذاستره 
ا لخف.» كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى» فمن شبه النقلة 
الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى» ومن لم يشبهها بهاء وظهر له الفرق ل 
عن ذل 

قلت: هذا التنظير على مذهب المالكية» وليس بلازم» فإن الخف الأعلى ليس 
بدلا عن الخف الأسفلء وإنا الخفان كالشيء الواحد انتقل فرض الغسل إلى المسح 
حين لبسه|. 

لا أدلة القائلين بالجواز. 

46 الدليل الأول: 

)١159-775(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا ماد بن 
سلمة» قال: حدثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي إدريس» 

عن بلال رضي الله عنه» قال: رأيت رسول الله ي يمسح على الموقين والخار“. 

[منقطع» وفي إسناده اختلاف كثير]". 
= وقال في الجديد: لا يجوز؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب» وإنا تدعو الحاجة إليه في 


النادر» فلا تتعلق به رخصة عامة» كالجبيرة». 
)١(‏ انظر المنتقى للباجي /١(‏ 87)» التاج والإكليل .)577/1١(‏ 
() المجموع .)07١/١1(‏ أسنى المطالب /١(‏ ۹۷)ء حاشيتا قليوبي وعميرة .)59/١(‏ 
(۳) بداية المجتهد (۱/ ۲۹). 
(0) المصنف .)١57/١(‏ 
(5) الحديث فيه أكثر من علة: 
العلة الأولى: رواية أبي إدريس عن بلال» ذكر بعضهم أنها مرسلة. 
العلة الثانية: الاختلاف في إسناده. 
فقيل: عن أبي قلابة عن أبي إدريس» عن بلال» والأكثرون لا يذكرون أبا إدريس فيكون منقطعًا. = 


وقيل: عن أبي إدريس» عن عوف بن مالك» سبق تخريج هذا الطريق» انظر (ح5 ١٠)ء‏ وليس فيه 
ذكر للموقين» وفيه توقيت المسح للمسافر والمقيم. 

وقيل عن أبي إدريس» عن المغيرة. انظر التاريخ الكبير (۱/ ۳۹۰)ء والعلل لابن أبي حاتم (۱/ 9”). 
إذا علم ذلك نأتي إلى إسناد حديثنا: 

رواه هماد بن سلمة» عن آيوب» عن أبي قلابة» عن أبي إدريس» عن بلال: 

واختلف فيه على حماد: 

فرواه عفان كا في مصنف ابن أبي شيبة (۱۸۷۹)» ومسند أحمد (5/ .)٠١‏ 

وأسد بن موسى كا في صحيح ابن خزيمة (۱۸۹). 

وحجاج بن منهال كا المعجم الكبير )١١١١(‏ 

وأحمد بن إسحاق» كا في مسند الروياني »)۷٤٤(‏ أربعتهم عن حماد به» بذكر المسح على الموقين 
والخهار» وقال حجاج (العمامة) بدلا من الخار.. 

وخالفهم هدبة بن خالد كا في مسند البزار )۱١۷۷(‏ عن حماد به» بذكر المسح على الخفين 
والخار» ولم يذكر الموقين. 

ورواه حميد الطويل» واختلف على حميد: 

فرواه الطبراني في الكبير )١١11(‏ من طريق معتمر بن سليمان» عن حميد» عن أب المتوكل 
الناجي» عن أب إدريس» عن بلال بذكر المسح على الخفين والخمار» ولم يذكر الموقين. 

وأخرجه البزار (۱۳۷۸) عن الحسن بن علي بن راشد. 

والطبراني )١1١١5(‏ من طريق محمد بن خالد بن عبد الله (متروك). 

والبيهقي (۱/ 57) من طريق عمرو بن عونء ثلاثتهم عن حميد الطويل؛ عن أبي رجاء مول 
أبي قلابة» عن أبي قلابة» عن أبي إدريس به. بلفظ: مسح على الخفين والخمار» ولم يذكر الموقين» 
وزاد البيهقي المسح على الناصية» وليس ذلك محفوظًا من هذا الحديث. 

قال البيهقى: وهذا إسناد حسن. اه 

ر ھا طباه بن سلمة بذكن أن [فروس إل أن افيه غا ك پا عدم ككر الرفين: 
والاقتصار على ذكر المسح على الخفين والخار» وهو المحفوظ من حديث بلال كا في صحيح 
مسلم (51/05). 

وخالف معمر حماد بن سلمة» ومعمر أرجح من أيوب. 

فروى عبد الرزاق في المصنف (777)» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير 
(۱۱۳)» عن معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» قال: مسح بلال على موقيه» فقيل له: ما هذا؟ 
قال: رأيت رسول الله بي يمسح على الخفين والخار. 

فهنا اللفظ المرفوع: المسح على الخفين والخمار» والمسح على الموقين من فعل بلال موقوفًا عليه 
وقد قاسه على الخفين. = 


كما رواه يحيى بن إسحاق وخالد الحذاء عن أبي قلابة وليس فيه ذكر لأبي إدريس. ورواية يحيى 
ابن إسحاق رواها الطبراني في المعجم الكبير(4 )١١ ١‏ من طريقه» عن أبي قلابة» عن بلال بلفظ : 
(مسح على الخفين والخمار). وهذا متابعة لأيوب من وراية معمر عنه. 

ورواية خالد الحذاء أخرجها الروياني في مسنده (1/75) من طريقه» عن أب قلابة قال: قام رجل 
من بني عمرو بن أمية في يوم بارد» فتوضاً من مطهرة بدمش» فذهب يقلع خفيه» فقال بلال: 
كان رسول الله ية يمسح على الموقين» وفوق الخمار. ورجاله ثقات. 

فهنا ذكر للموقين مرفوعًا. 

وأخرجه الطبراني )١١1(‏ من طريق مطر الوراق» عن أبي قلابة الجرمي» عن أبي الأشعث 
الفتعاق عن بلال نيه باكر الس عل ان راشان قهنا اتدل آبو أدريس باي الأشمت: 
وقد تفرد بذلك مطر الوراق ضعيف» ولم يذكر المسح على الموقين. 

فصار أكثر الرواة على عدم ذكر أبي إدريسء وإنما الحديث من رواية أبي قلابة عن بلال. وهو 
SS‏ 

وجاء الحديث من غير طريق أب قلابة» ولا يثبت شيء منها: 

فروى ابن آي شيبة (۱۹۲۹» وأبو داود في سننه (185)) والشاشي في مسنده 438 454), 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲۸۸/۱) من طريق عن شعبة» عن أبي بكر بن حفص» عن أبي عبد 
الله مولى التيم بن مرة» عن أبي عبد الرحمن» قال: كنت جالسا مع عبد الرحمن بن عوف» فمر بنا 
بلال» فسألناه عن المسح على الخفين» فقال: كان رسول الله کي يقضي حاجته» ثم يخرجء فنأتيه 
بالماء فيتوضاً ويمسح على الموقين والعمامة. 

وأبو عبد الله» وشيخه أبو عبد الرحمن فيهم جهالة. 

قال ابن دقيق في الإمام (۲/ ۱۹۹): «قيل في أبي عبد الله هذا: إنه مولى بني تميم (الصواب تيم) 
ولم يسم هو ولا أبو عبد الرحمن» ولا رأيت في الرواة عن كل واحد منهما إلا واحدّاء وهو ماذكر 
في الإسناد». اه 

وقال الحافظ في التقريب: أبو عبد الله مولى بني تيم مجهول من السادسة. 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )١71/7(‏ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» 
حدثني أبي» عن أبيه» حدثني أبو وهب الكلاعيء أن مكحولا حدثه. عن الحارث بن معاوية 
الكندي الأعرج» قال: كنت أتوضاً أنا وأبو جندل بن سهل من المطهرة» فتذاكرنا نزع الخفين» 
فمر بنا بلال مؤذن النبي بء فقال: يا أبا عبد ال رمن كيف سمعت رسول الله ية يقول في نزع 
الخفين» فقال: سمعت رسول الله ٤ء‏ يقول: امسحوا على الموق والخار. - 


وني إسناده شيخ الطبراني: أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة الحضر مي ضعيفء انظر. لسان الميزان 
.)296/١(‏ والثقات لابن حبان (9/ .)۷٤‏ 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )١5١7(‏ من طريق جعفر بن مسافرء ثنا يحيى بن حسان» 
ثنا محمد بن مهاجر ثنا العباس بن سالم عن أي جندل بن سهلء أنه سأل بلالا عن المسح على 
الخفين» فقال: سمعت رسول الله ية يقول: امسحوا على الموق. 

وني إسناده أبو جندل» ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه أحد غيره. 

وجعفر بن مسافر» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: رب أخطأ. الثقات (۸/ .)١١١‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. الجرح والتعديل (۲/ .)59١‏ 

وقال النسائي: صالح» لعله يقصد في دينه. 

ووثقه مسلمة بن القاسم الأندلمي. 

في التقريب: صدوق ربا أخطأ. وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات. 

وروی الطبراني في المعجم الكبير (۱/ )71٠‏ رقم ٠١14‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن 
الحكم» عن شريح بن هانى» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: زعم بلال أن رسول الله 
َة كان يمسح على الموقين والخار. 

وهذا إسناد منكر» تفرد به ليث» والمعروف من حديث الحكم» عن شريح» عن أبيه» عن علي بن 
أبي طالب في توقيت المسح» وهو في صحيح مسلم» من مسند أمير المؤمنين رضي الله عنه. 
وانظر بقية طرق حديث بلال في المسح على ا لار في (ح57١)‏ فقد استكملته هناك» وله الحمد 
والمنة. 

والموق كما في ختار الصحاح (357): ما يلبس فوق الخف. وهو فارسي معرب. 

وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصيرء يلبس فوق الخف» نقلًا من شرح فتح القدير 
(۱0۸/۱). 

وأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف. المجموع )015/١(‏ فذكر عن أصحابه أن 
الموق: هو الخف لا الجرموق» وقال: هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه. 
وجاء في نصب الراية /١(‏ 1485): «قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وقد اختلفت عباراتهم في 
تفسير الموق» فقال: ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف» والجمع أمواق» عربي صحيح. وحكى 
الأزهري عن الليث: الموق ضرب من الخفاف» ويجمع على أمواق. 

وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف. فارسي معرب. 

وقال الفراء: الموق الخف فارسى معرب» وجمعه أمواق. وكذلك قال ال حروي الموق الخف فارسى 
E oe‏ انواق التي ۰ 


أت الدليل الثاني: 

)1720١-77(‏ مارواه البيهقى في سننه» قال: أخيرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق. ثنا 
أبو جعفر محمد بن محمد بن نصير الصوفي» ثنا علي بن عبد العزيز» نا الحسن بن الربيع» 
ثنا أبو شهاب الحناط» عن عاصم الأحولء عن أنس بن مالك أن رسول الله يَكِةٍ كان 


يمسح على الموقين والخار”". 
[أعله الدارقطني وأبي حاتم الرازي» والمحفوظ فيه المسح على الخفين موقوفا 
غل اسیا 


© الدلبل القالث: 


)١۳١-(‏ ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق المسيب بن واضح» قال: نا 
مخلد ابن الحسين» عن هشام بن حسان» عن حميد بن هلال» عن عبدالله بن الصامت» 


عن أبي ذرء قال: رأيت رسول الله ية يمسح على الموقين والخار. 
قال الطبراق +1 يرو هذا اديت عن هشام بن حبنان إلا غاد ين اللسين» تفرد 


(۳ 


به المسيب بن واضح 


1 2 ضعيف خدا]. 


.)۲۸۹ /۱( سنن البيهقي‎ )١( 

(۲) رجال الإسناد ثقات إلا آبا شهاب الحناط» وهو صدوق بهم كا في التقريب» وسوف يأتي تخر يجه 
مستوفى في باب المسح على العامة. 

(۳) الأوسط (5770). 

(4) لم يروه إلا الطبراني» وهو محل للغرائب والمنكرات» وني إسناده المسيب بن واضح» ساق له 
ابن عدي أحاديث منكرة في الكامل» ثم قال (7/ :)۳۸۹١‏ «والمسيب بن واضح له حديث كثير 
عن شيوخه. وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذکرته» لا یتعمده» بل كان يشبه عليه» وهو لا 
بأس به). 
وقال فيه أيضًا: «كان النسائي حسن الرأي فيه» ويقول الناس يؤذوننا فيه: أي يتكلمون فيه». 
وجاء في الميزان :)١١7/5(‏ «وقال أبو حاتم: صدوق» يخطيء كثيرّاء فإذا قيل له لم يقبل». 2 = 


أت الدليل الرابع: 

أن الخف الأعلى خف ساترء يمكن متابعة المشى عليه» أشبه المنفرد. 

2 الدليل الخامس: 

جاء الإذن بالمسح على الخف. ولا فرق بين أن يكون خمًا واحدًا أو أكثر» ومن 
منع فعليه الدليل. 

2 الدليل السادمى: 

أن الخفين بحكم الخف الواحد» حيث يعتبر الأعلى في حكم الظهارة» والأسفل 
في حكم البطانة» أو أن الأسفل كاللفافة فوقها خف. أو أن الخف الثاني بمنزلة 
الجورب. فإذا كان يجوز المسح على خف تحته جورب» فيجوز المسح على خف تحته 

أت الدليل السابع: 

ولآن الاجة قد تدعو إليه لا سيا في البلاد الباردة جد فقد لا كفي خف 
واحد أو جورب واحد. 

2 الدليل النامن: 

الإجماع على جواز المسح» قال المزني: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلاقًا. 

وقال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة. 
= وسأل ابن عدي عبدان كما في الكامل (0/ :)٠٠١‏ («أيما أحب إليك» عبد الوهاب بن الضحاك» 

أو المسيب؟ قال: كلاهما سواء). 

قال الذهبي كا في لسان الميزان (/ :)١0/8‏ وعبد الوهاب هذا ضعيف جدًا. 

وقال أبو داود: كان يضع الحديث. 


وقال النباتي» والدار قطني» والعقيلي: متروك. 
وقال الجوزقاني: كان كثير الخطأ والوهم. اه من لسان الميزان. 


قال الماوردي: واختيار المزني أن المسح عليه جائز» لعموم قوله وَكَه: يمسح 
المقيم يومًا وليلة. 

ل أدلة المانعين: 

4 الدليل الأول: 

أن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب» وإن| تدعو إليه في النادرء فلا تتعلق 
به رخصة عامة» ولأن المسح على الخف أبيح لضرورة مشقة خلعه ولبسه» وذلك 
معدوم في الموق كالنعل. 

لا وأجيب: 

بأن الشرع يعلق الحكم بعلة منضبطة» ولذلك فالعلة في الفطر للمسافر هي 
السفر» وليس المشقة» وأن أصل الرخصة مراعاة المشقة» فكذلك العلة في المسح على 
الخفين لبسه) على طهارة» سواء كان اللابس لما حتاجًا إلى ذلك أو غير حتاج» في 
زمن البرد وغيره» شق نزعه أو لم يشق. 

2 الدليل الغاي: 

قالوا: إن الرخصة جاءت بالمسح على خف واحدء فلا نتعداها. 

لا وأجيب: 

بأنه لم يأت شرط في الشرع بأن يكون الخف واحدّاء وكون الفعل وقع على خف 
واحد؛ لأن الرسول ية كان في بلاد الحجاز» وهي لا تحتاج إلى لبس خف على خف» 
ومجرد الفعل لا يكون شرطاء مع أن الرسول بيه مسح على الموق» وقد قدمنا قول 
أهل اللغة في تفسير الموق» وتصححون المسح على خف ملبوس على جورب» مع أن 
هذا لباس على لباس. 


5 ارق الک0 


© الدليل الغالثك: 

أن الخف الأعلى ملبوس على ممسوح» فلم يجز أن يمسح في الوضوء لغير ضرورة 
كالعامة» وبمعنى آخر: أن الأصل في مسح الخف كونه بدلا عن الرجل» والبدل لا 
يكون له بدل؛ ولهذا لما كان التيمم بدلا عن الماء لم يجعل للتيمم بدل. 

لاويجاب: 

بأن الخف ليس بدلا عن الرجلء وإنما فرض القدم الغسل إن كانت مكشوفة أو 
المسح إن كانت داخل الخف» وليس هذا بدلا عن ذاك» وعلى فرض أن يكون الخف 
بدلا عن الرجل فإن الخف الأعلى ليس بدلا عن الأسفل» وإنما هو بدل عن الرجل؛ 
ولذا نشترط لبسه على طهارة الماء» لا على طهارة المسح. 

لا القول الراجح: 

بعد استعراض الآدلة يتبين أن القول بجواز مسح خف على خف أقوى من 
حيث الأدلة» وأقرب من حيث الحكمة من إباحة المسح على الخفين» وخاصة في 
بعض بلاد المسلمين كالبلاد التي يكون فيه البرد قارصّاء وقد لا يكفي خف واحد. 
أو جورب واحد» بحيث يتجمد الدم في عروق الأصابع» ومن جرب هذا عرف قدر 
حاجة تلك البلاد إلى لبس خف على خف» وجورب على جورب. والله أعلم. 


$B BB & 


الفصل الثاني 


في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: (ز 
لا المسح لايكون إلاعلى خف ملبوس بطهارة مائية» هذا شرط المسح» وما كان 
شرطًا في الخف الأسفل فهو شرط في الخف الأعلى» ومن أخرج الخف الأعلى من 
هذا الشرط فعليه الدليل. 

لا قال يَكِِ: دعهما فإني أدخلتههم| طاهرتين» وإذا كانت القدم لا توصف بالطهارة 
إلا بإتمام طهارة سائر الأعضاء» فمن لبس خمًا وهو محدث لم يتحقق شرط المسح. 
لا قال يَكِِ: دعهما فإني أدخلته) طاهرتين» المقصود بقوله: (طاهرتين) الطهارة 
الشرعية (الطهارة من الحدث). وليس الطهارة اللغوية النظافة؛ لأن ألفاظ 
الشارع تحمل على الحقيقة الشرعية. 

وهل المقصود بطهارة الحدث: مطلق الطهارة» ولو كانت عن مسح. أو الطهارة 
المائية؟ الراجح الثاني. 

لا لو كان المطلوب مطلق الطهارة لم يكن للتوقيت فائدة؛ إذ قبل انتهاء المدة يخلع 
خفيه» ثم يعيد لبسهماء فيستأنف مدة جديدة» خاصة مع القول بأن خلع الخف 


لا يبطل الطهارة» وهو الصحيح. 0 
لا يشترط للمسح على الخف الأعلى ما يشترط للأسفل» وهو لبسه على طهارة 
مائية إلا أن يلبسهم معًا فيكونا في حكم الخف الواحد. 

لا شروط لبس الخف على آخر هي شروط لبس الخف على القدم؛ لأن الخف 
الأعلى ألغى حكم الأسفلء فإن لبس على طهارة مائية مسح على الخف الأعلى. 
وإن لبسه على حدث أو على طهارة مسح لم يمسح عليه عند الوضوء, لفقد شر ط 
المسح. 

لا الخف الأعلى والأسفل إنما يصح اعتبار أحدهما ظهارة والآخر بطانة إذا لبس 
معًا فإن فرق لبسه) لم يكونا في حكم الخف الواحد, فالظهارة والبطانة إنا تلبس 
وتخلع معا. 

لا إذا مسح على خفيه. ثم لبس عليه آخر فإنه ينزعه إذا أراد أن يمسح عليه؛ 
لأن الأعلى يحول بينه وبين الخف الواجب مسحه» كما لو علق بالخف طين فإنه لا 
يمسح عليه؛ لأنه حائل بينه وبين الخف الواجب مسحه. 


]۲٠٠-۴[‏ إذا لبس خمًا على خف على طهارة مائية» وقبل الحدث مسح على 
الخف الفوقاني قولًا واحدًا عند من يجيز المسح على الخف فوق الخف. 

وإذا لبس الخف الأول ثم أحدثء ثم لبس خمًا عليه» وهو حدث» 

فله حالتان: 

الأولى: أن يكون ذلك قبل أن يمسح على الأسفل» وفيه قولان: 

فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل وهو مذهب الحنفية"» وأحد القولين في 


ك4 الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 5 27 ١٠)ء‏ شرح فتح القدير (151//1)» المبسوط .)1١ 7 /١(‏ 


مذهب المالكية» والحنابلة"» وقول العراقيين من الشافعية" . 

وقيل: يجوز المسح على الأعلى» ولو لبسه» وهو محدث. مادام قد لبس الأسفل على 
طهارة» وهو أحد القولين في مذهب المالكية» واختاره الخراسانيون من الشافعية9©). 

لا تعليل الجمهور: 

التعليل الأول: 

يشترط للمسح على الخف الأعلى ما يشترط للأسفل» وهو لبسه على طهارة 
مائية؛ لأنك حين لبست الخف الأعلى فقد ألغيت الخف الأسفلء فكان وجوده 
كعدمه. إلا أن يلبسهما معًا فيكونا في حكم الخف الواحد. 

التعليل الثاني: 

الخف الأعلى والأسفل إنا يصح اعتبار أحدهما ظهارة والآخر بطانة إذا لبس 
معًا فإن فرق لبسها لم يكونا في حكم الخف الواحدء فالظهارة والبطانة إنا تلبس 
وتخلع معًا. 

التعليل الثالث: 

لا يصح المسح على الأعلى بعد الحدث؛ لأن المسح قد تعلق بالخف الملبوس على 
طهارة مائية» فصار الخف الأعلى يمنع وصول المسح إلى الخف الواجب مسحه» كا 
لو علق بالخف طين فإنه لا يمسح عليه؛ لآنه حائل بينه وبين الخف الواجب مسحه. 


)١(‏ الخرشى »)178/١1(‏ مواهب الجليل (۱/ ۳۱۸» »)71١9‏ حاشية الدسوقي )١5١ /١(‏ الكافي في 
قله آهل ادي (ص: ۷© ۰ 

(؟) الروض المربع /١(‏ ۲۸۹)ء الكافي لابن قدامة (١/١۳)ء‏ الإقناع /١(‏ 5 *) 

(۳) المجموع (١/١٥)ء‏ الحاوي الكبير (١/١١)ء‏ وروضة الطالبين .)١١١ /١(‏ 

(5) جاء في مواهب الجليل :)۳۹/١(‏ «يجوز أن يمسح على الخفين ولو كانا فوق خفين» وقيل: 
لا يجوز المسح على الأعليين» وإليه أشار بلو» والخلاف جار سواء لبس الأعليين قبل أن يمسح 
على الأسفلين» أو بعد أن مسح عليهم ....). وانظر قول الخرسانيين في المجموع ١ /١(‏ 07). 


لا وتعليل الخرسانيين: 
قاس الخرسانيون هذه المسألة على من لبس خقًاء ثم أحدث» ثم رقع فيه رقعة» 
فيجوز المسح» فكذلك الأعلى بمثابة الرقعة للأسفلء ما دام أنه قد لبس الأسفل على 


طهارة. 

لاونوقش: 

بأن الرقعة تابعة» لا تمنع من مسح الخف الأسفل بخلاف الخف المستقل فإنه 
يلغي الخف الأسفل. 

الحالة الثانية: 


أن يلبس الخف الأعلى بعد أن مسح على الخف الأسفل» وقبل الحدث. 
فقيل: لايمسح إلاعلى الأسفل» وهو مذهب الحنفية"» والحنابلة9" وقول في 


4. 


مذهب المالكرة". ووجه ف مذهب الشافعة. 


وقبل: بل يمسح على الأعلى» وهو قول في مذهب المالكية» وأصح الوجهين في 


4. 


مذهب الشافعية . 
لا تعليل القائلين بجوازالمسح. 
قالوا: إذا كان المسح على الخفين رافعًا للحدث» فإذا لبس الخف الأعلى بعد 
المسح يصدق عليه أنه أدخل رجليه الخف. وهما طاهرتان» فجاز له أن يمسح. 
)2000 الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 5 27 ١٠)ء‏ شرح فتح القدير »)151//1١(‏ المبسوط .)1١7 /١(‏ 
(؟) الروض المربع /١(‏ 23589 المبدع .)١41//1(‏ 
(۳) الخرشي »)۱۷۸/١(‏ مواهب الجليل ۳٠۸ /١(‏ ۹٠۳)ء‏ حاشية الدسوقي »)١151/1(‏ الكافي 
في فقه أهل المدينة (ص: ۲۷). 


() المجموع »)0٥١/١(‏ الحاوي الكبير /١(‏ 7757)» ورضة الطالبين .)١71/1١(‏ 
(5) قال النووي في المجموع /١(‏ 5 07): «وهو الأظهر المختار». 


لا تعليل الجمهور. 

قالوا: إن الخف الأعلى لم يلبسه على طهارة مائية» وهي شرط في صحة المسح 
على الخنف. وليس المطلوب مطلق الطهارة» ولذلك لو كانت طهارته بالتيمم لم يمسح 
الخف فيها إذا وجد الماء» ولا يقال: ما دام أن التيمم مطهر فليمسح عليهما؛ لأنه 
يصدق عليه أنه لبسهماء وهو طاهرء ولهذا يعلقون المدة بالخف الأسفلء لا بالخف 
الأعلى» ولو كان لبسه على طهارة المسح مؤثرًا لعلق الحكم بالأعلى» فهم في مدة المسح 
ألغوا الخف الأعلى» وهذا دليل على ضعف القول بالمسح عليه» ويلزم على قوهم 
إلغاء التوقيت» فقبل أن تنتهي المدة» ينزع الرجل خفيه قبل انتقاض طهارته» ثم يلبسه 
مرة أخرى ليستأنف مدة جديدة» ويصدق عليه أنه لبسه على طهارة» وبالتالي تذهب 
الحكمة من القول بالتوقيت في المسح على الخفين» وهم لا يقولون بهذاء ويشترطون 
أن تكون الطهارة مائية» فإذا كان ذلك كذلك لزم أن تكون الطهارة مائية للخف 
الأعلى أيضًا إذا كان المسح سوف يعلق به» والله أعلم. 


$B BB & 


الفصل الثالت 
في المسح على الخف المخرق 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. 

لا أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء» ليس عليها أثر. ولا نظر 
شحو 


[م-71؟] إذا كان الخفان أو أحدهما خرقاء فهل يصح المسح عليه؟ 

أما على قول من يجيز المسح على الخف المخرق فلا إشكال تخرق الخفان أم لاه 
وهو قول سفيان الثوري» وإسحاق. وابن المبارك» وابن تيمية وغيرهم وقد سبق 
بحث مسألة المسح على الخف المخرق. 

وأما على قول من يمنع المسح على الخف المخرق مطلقا كالشافعية والحنابلة: 
أو يفرق بين الخرق اليسير والكبير كالحنفية والمالكية» باعتبار أن الخرق اليسير معفو 
عنه» فللمسألة صور عندهم: 

الصورة الأولى: أن يكون الخفان خرقين» الأعلى والأسفل» فيجب نزع الجميع» 
وهو مذهب الحنفية» ومذهب المالكية» ووجه في مذهب الشافعية» والمشهور من 


مدهي اا 

وعللوا ذلك: 

بأنه لو انفرد كل خف ما جاز المسح عليه» فكذلك إذا اجتمعا. 

وقيل: يجوز المسح عليه إن كان الخرقان في موضعين متفاوتين» ويكون أحد 
الخفين بمنزلة الظهارة والثاني بمنزلة البطانة» وإذا تخرقت البطانة وبقي شيء من 
الظهارة يستر القدم لم يمنع المسح عليه". 

ولآن القدم استترا ببها فكانا كخف واحد. 

والصحيح جواز المسح عليه| مطلقاء سواء كان الخرقان متحاذيين أم لاء لأن 
خرق الخف لا يمنع من المسح عليه» وليس التعليل بأن أحدهما ظهارة والأخرى 
بطانة کا علل. 

الصورة الثانية: أن يكون الأسفل تخرقَاء والأعلى سليّاء فهذا يجوز المسح عليه 
قولًا واحدًا عند من يجيز المسح على الخف فوق الخف. 

وعللوا ذلك: بآن الحكم للأعلى» والأسفل أصبح في حكم الملغي أو بمنزلة 


)١(‏ جاء في الجوهرة النيرة ضمن ذكره لشروط المسح على الجرموق فوق الخف (۲/ ۲۸):«الشرط 
الثاني: أن يكون الجرموق لو انفرد جاز المسح عليه» حتى لو كان به خرق كبير لا يجوز المسح 
عليه». وانظر البحر الرائق /١(‏ ١۱۹)»ء‏ حاشية ابن عابدين /1١(‏ 754). 
وجاء في المدونة /١(‏ ١٤)ء‏ قال سحنون: «فإن لبس جرموقين على خفين ما قول مالك في ذلك؟ 
قال: إذا كان الجرموقان أسفلهم| جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على الجرموقين» فإن 
كان أسفلهم| ليس كذلك لم يمسح عليه وينزعهم| ويمسح على الخفين» وقوله الآخر: لا يمسح 
عليهما أصلا). 
وانظر وجه الشافعية في المجموع .)٥١١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف /١(‏ ١۱۸)ء‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ١٠)ء‏ كشاف القناع 
(۱/ ۱۱۷ الفروع (۱/ (٠١۹‏ المبدع .)١417/١(‏ 

.)۱٤١/١( المبدع‎ ) 


اللفافة» وهو القول القديم للشافعي"» والمشهور في مذهب الحنابلة". 

الصورة الثالثة: أن يكون الأعلى مخرقًا والأسفل صحيحًا. 

فقيل: إن كان الخرق مانعًا من المسح كا لوكان بمقدار ثلاثة أصابع فأكثر لم يجز 
المسح على الأعلى» بل يمسح على الأسفل» وهو مذهب الحنفية””. 

وقيل: المسح يتعلق بالأسفل دون الأعلى إذا تخرق الأعلى مطلقاء وهو قول في 
مهب القناقية ٠‏ واخعاره عضن الال" 


ووجهه: أن الأعلى لم يمكن المسح عليه لكونه خرقا فوجب المسح على الأسفل. 
وقيل: يصح المسح على الفوقاني» ولو تخرق الأعلى وهو وجه في مذهب 


الشافعية» ورواية عن أحمد”". 


.)٠٥١۳/١( المجموع‎ )١( 

(9) الإنصاف »)۱۸١/١(‏ المغني» شرح منتهى الإرادات /١(‏ ١٦)ء‏ كشاف القناع »)١١١ /١(‏ 
الفروع /١(‏ ۹١٠)»ء‏ الكاني لابن قدامة .)١١ /١(‏ 

(۳) قال في البحر الرائق :)۱۹١/١(‏ «ولا يجوز المسح على الجرموق المتخرق» وإن خفاه غير 
متخرق» وينبغي أن يقال: إن كان الخرق في االجرموق مانعًا لا يجوز المسح عليه» وإنما يجوز المسح 
على الخف لا غيرء لما علم أن المتخرق خرقا مانعًا وجوده كعدمه» فكانت الوظيفة للخف. فلا 
يجوز المسح على غيره» وقد صرح به في السراج الوهاج». اه 

(5) هذاهو الأصح في مذهب الشافعية إلا أنهم اختلفوا إذا تخرق الأعلى» هل المسح يتعلق بالأسفل 
دون أن يجب عليه شيء» أو يجب عليه مسح الأسفل لبقاء الطهارة» أو يستأنف الوضوء بحيث 
يكون تخرق الأعلى يبطل الطهارة» ولا يبطل مسح الأسفل. انظر المجموع /١(‏ 070)» روضة 
الطالبين .)١7177/1١(‏ 

.)۱۸۳ /۱( الإنصاف‎ )٥( 

(5) قال النووي في روضة الطالبين /١(‏ ۱۲۷): «إن جوزنا المسح على الجرموق» فقد ذكر ابن سريج 
فيه ثلاثة معان. أظهرها: أن الجرموق بدل عن الخف» والخف بدل عن الرجل. والثاني: الأسفل 
كلفافة» والأعلى هو الخف. والثالث: أنهها كخف واحد. فالأعلى ظهارة» والأسفل بطانة. 
وتتفرع على المعاني مسائل: ..... منها: لو تخرق الأعلى من الرجلين جميعًا ... فإن قلنا بالمعنى 
الأول» لم يجب نزع الأسفل» بل يجب مسحه» وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء؟ 


وجهه. 

أن الأعلى بمنزلة الظهارة» والأسفل بمنزلة البطانة» ولو تخرقت الظهارة وبقيت 
البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها. 

وقيل: في توجيه المسح على الأعلى: أا كنعل مع جورب يمسح عليه| معًا(". 

وقيل: يمسح على أي شاء» وهو قول في مذهب الحنابلة". 

وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا 
يشترط أن يستر الخف محل الفرض . والله أعلم. 


$ BB & 


= فيه القولان في نازع الخفين. وإن قلنا بالمعنى الثالث» فلا شيء عليه (يقصد الظهارة والبطانة). 
وإن قلنا بالثاني» وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين. وني استئناف الوضوء القولان»» 
وانظر المجموع /١(‏ 5 07). 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف /١(‏ ۱۸۳)» شرح منتهى الإرادات »)٦١ /١(‏ كشاف 
القناع (۱/ ۱۱۷)» الفروع (۱/ .)٠١۹‏ 

)١(‏ الإنصاف (١/۱۸۳)ء‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ١٠)ء‏ كشاف القناع »)١١١ /١(‏ الفروع 
(1/روه١).‏ 

4100 ENES 


الفصل الرابع 
إذا مسح الأعلى ثم خلعه 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الخفان هل هما بمنزلة الخف | لواحد حتى إذا خلع الأعلى لم يؤثر ذلك على 


المسح وقد بقي الأسفل؟ أو هما خفان منفصلان, فإذا مسح الأعلى تعلق الحكم 
به» فإذا نزعه لم يصح أن يكون الأسفل بدلا منه؛ لأن الأعلى إن كان بدلا عن 
غسل القدم فقد خلع» وإن كان بدلا عن الأسفل» فلا يصح أن يتحول الأسفل 
من مبدل إلى بدل عن البدل. 

لا الخف الأعلى والأسفل إنما يكونا بمنزلة الخف الواحد وكأن أحدهما ظهارة 
والآخر بطانة إذا لبس معًا فإن قَرّق لبسها لم يكونا في حكم الخف الواحده 
فالظهارة والبطانة إن تلبس وتخلع معا. 


[م-17؟] إذا مسح الخف الأعلى» ثم خلعه من رجليه أو من أحدهماء فهل 
يمسح الخف الأسفل آم لا؟ فيه خلاف: 

فقيل: يكفي أن يعيد المسح على الخف الأسفل» ولا يجب عليه خلع الأسفل ولا 
استئناف الوضوء» ويكمل ما بقي له من مدة المسح. 


وهذا مذهب الحنفية» ومذهب المالكية إلا أن المالكية اشترطوا أن يكون مسح 
الأسفل في ا حال؛ فإن تأخر في المسح استأنف الوضوء لأن الموالاة عندهم شرط 
غخلافا اة 

لا وجه هذا القول: 

أن الحنفية والمالكية نزلوا الخفين الأسفلين منزلة الرجلين مع الخفينء لهذا لو 
كان عليه خف واحد» ونزعه» وجب عندهما غسل القدم لبقاء الطهارة» فإذا كان 
عليه خفان» ونزع الأعلى» فالممسوح قد زال» لهذا وجب عليه مسح الأسفل 
لبقاء الطهارة. 

وسوف نناقش في مسألة مستقلة إن شاء الله تعالى حكم الطهارة إذا خلع الخف. 

وللشافعية في هذه المسألة ثلاثة وجوه لاختلاف قوهم في معنى الخف الأعلى 
وزاد الحنابلة وجها رابعًا'". 

فالأصح والأظهر عند الشافعية: أن الخف الأعلى بدل عن الأسفل» والأسفل 
بدل الغسل» وعلى هذا فلا يلزمه نزع الأسفل» ولكن هل يكفيه مسح الخفين آم يجب 
أن يستأنف الوضوء دون نزع الأسفل» فيه القولان في نازع الخفين. 

الوجه الثاني: 


أن الخف الأسفل بمنزلة اللفافة» والأعلى هو الخف. فإذا نزع الأعلى» وجب 


.)507 /١( حاشية ابن عابدين‎ »)٠٠١/١( المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين »)٤٥١ /١(‏ 
وانظر في مذهب المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ۲۷). 

(۳) أصحها عند الشافعية أن الفوقاني بدل عن التحتاني» والتحتاني بدل عن القدم» والثاني: أن 
الفوقاني بدل عن الغسلء والتحتاني كلفافة» وقيل: هما كخف واحد أحدهما ظهارة» والآخر 
بطانة» وزاد الحنابلة» وهو أصحها عندهم أن الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل. 
انظر روضة الطالبين (١/۱۲۸)»ء‏ المجموع ٥۳٤ /١(‏ 078). الشرح الكبير (١/۳١١)ء‏ 
الإنصاف (۱/ ۰۱۹۲ ۱۹۳)ء كشاف القناع .)١١۸ /١(‏ 


نزع الأسفل؛ وهو وجه في مذهب الشافعية» والمشهور من مذهب الحنابلة؛ لأن 
المسح على اللفائف لا يجوز عندهماء وقد سبق الكلام على المسح على اللفائف» فأغنى 
عن الكلام على هذا الوجه. 

الوجه الثالث: 

أن الخف الأعلى بمنزلة الظهارة» والأسفل بمنزلة البطانة» وبناء عليه إذا خلع 
الأعلى فى) لو زالت الظهارة فعند الشافعية لا يجوز له المسح عليه» وعند الحنابلة 
يجوز كا لو تمزقت الظهارة'". 

الوجه الرابع: 

الصحيح من مذهب الحنابلة أن الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن 
الغسل. وعليه إذا نزع الفوقاني وجب نزع التحاني. 

قال في الإنصاف: «لو نزع خمًا فوقانيًا فالصحيح من المذهب» وعليه الأصحاب 
يلزمه نزع التحتاني» فيتوضاً كاملًا أو يغسل قدميه على الخلاف السابق ...... واعلم 
أن كل من الت الفوقاق و التاق بدل مسل عن الخسا 106, 

لاالراجح: 

أن الخف الأعلى ليس بدلا عن الخف الأسفل» وإنا يعتبر الخفان بمنزلة ا لحف 
الواحد وحتى يكونا كذلك فإنه يشترط لما أن يلبسا معًا على طهارة مائية» کا أن 
الظهارة والبطانة تلبسا معًا على طهارة مائية» فإذا خلع الأعلى أكمل المدة مع الخف 
)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين :)١717 /١(‏ «فإن جوزنا المسح على الجرموق» فقد ذكر 

ابن سريج فيه ثلاثة معان. أظهرها: أن الجرموق بدل عن الخف. والخف بدل عن الرجل. 

والثاني: الأسفل كلفافة» والأعلى هو الخف. والثالث: أنمما كخف واحدء فالأعلى ظهارة» 

والأسفل بطانة. وتتفرع على المعاني مسائل. منها: لو لبسها معا على طهارة» فأراد الاقتصار على 


مسح الأسفلء جاز على المعنى الأول دون الآخرين ...». وانظر المجموع /١(‏ 4 57, 8 517), 
الإنصاف (۱/ 01957 .)١97‏ 


(؟) الإنصاف (۱۹۳۰۱۹۲/۱). 


الأسفل» ولا يلزمه مسح الأسفل» ولا استئناف الوضوء» ولا يصح له إعادة الأعلى 
بعد خلعه ليمسح عليه» أما إذا مسح على الأسفل فقد تعلق الحكم به» فلا يمسح 
الأعلى بطهارة المسح؛ لأن شرط المسح على الخف الأعلى هو شرط المسح على الخف 
الأسفل» وهو لبسه على طهارة مائية» والله أعلم. 


$ BB & 


الباب السابع 
مبطلات المسح على الخفين 


الفصل الأول 
إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة 


95 ص2 6 
لا من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح. 

لا خلع الخف ليس حدنًاء وزوال الممسوح لا يبطل المسح» فهو بمنزلة حلق 
شعر الرأس بعد المسح عليه. 

لا قال َِِ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فرتب ترك الغسل على شرطين 
إدخاهماء وعلى طهارة» فخلعهم| مناف لقوله: أدخلتهماء والذي هو شرط المسح» 
فإذا فقد المسح شرطه بطل المسح» وإبطال المسح لا يعني إبطال الطهارة. 

لا خلع الخف غايته أن يكون اللابس أراد إنهاء المسح قبل انتهاء مدته. وإنهاء 
المسح ليس حدثا فلا يبطل الطهارة. 

لا خلع الخف لا يوجب غسل القدم على الصحيح؛ لأن الطهارة إذا انتقض 


لا التعبد برفع الحدث هو في مسح الخف. لآ في بقاء الممسوح فإذا مسح فقد 
حصل المراد. وسواء بقي الممسوح أو زال فحدثه لا يعود إلا با يعتبر حدثًا. 


[م-77] إذا خلع خفيه» وهو على طهارة المسح» فهل تبطل طهارته؟ 
فقيل: يجب عليه أن يغسل قدميه» ولا تشترط الموالاة» وهو مذهب الحنفية» 


والقول الجديد للشافعي» ورواية عن أحمد”". 


وقيل: إن غسل قدميه مباشرة» كفاه» وإن أخر حتى طال الفصل» استأنف 


الوضوءء لفقد شرط الموالاة» وهو مذهب المالكية» ورواية عن أحمد”". 


وقيل: تبطل طهارته» وهو القول القديم للشافعي””» والمشهور من مذهب 


الحنابلة. 


(۱) 


(6) 


انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: »)٠١‏ الاختيار لتعليل المختار .»)٠١ /١(‏ بدائع 
الصنائع ١١ /١(‏ ) المبسوط (۱/ ٠١01١7‏ )» تبيين الحقائق »)١١ /١(‏ البحر الرائق .)٠۸۷ /١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين »)۱١١ /١(‏ المجموع /١(‏ 057). 

جاء في المدونة :)٠٤٤ /١(‏ «وقال مالك في الرجل يتوضأء ويمسح على خفيه» ثم يمكث إلى 
نصف النهار» ثم ينزع خفيه» قال: إن غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه أجزأء وإن أخر غسل 
رجليه» ولم يغسلهم| حين ينزع الخفين أعاد الوضوء كله). وانظر الخرشي /١(‏ ١۱۸)»ء‏ حاشية 
الدسوقی .)١54 /١(‏ 

وقال ابن رجب اظفل ق كواغذه (ضى 0614 ق القاعدة فال الارن بعد الات دورما 
اقام عل التب تم غا فإثه جرف تيل قدسيه عل لخدف الروايعين» ولو فاتت رة 
لأن المسح كمل الوضوء وأتمه» وقام مقام غسل الرجلين إلى حين الخلع» فإذا وجد الخلع وتعقبه 
غسل القدمين» فالوضوء كالمتواصل» وعلى هذا لو وجد ما يكفي لغسل بعض أعضاء الحدث 
الأصغرء فاستعمله فيهاء ثم تيمم للباقي» ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة لم يلزمه إل غسل باقي 
الأعضاءء وهو ظاهر ما ذكره الشيخ مجد الدين في شرح الهداية» لكنه بناه على سقوط الموالاة 
بالعذر». اه 

روضة الطالبين /١(‏ 1777)» المجموع /١(‏ 001). 

مسائل ابن هانئ (۱۹/۱)» وني مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: )١5‏ رقم ٥٤‏ قال: قلت 
لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوءء ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء 
يحتج» ليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه» فحين نزعههم| نقض طهور رجليه» ولم ينقض 
غير ذلك» إن كان نقض بعض طهوره» فقد نقض كله» وإلا لم ينقض شيئًا». اه وانظر المحرر 
(35/1»)» المبدع (۱/ (٠١۹۳‏ الكاني (۱/ ۳۸)ء الإنصاف (۱/ ١۱۹۰)ء‏ شرح منتهى الإرادات 
(۱/ 57 54)» كشاف القناع (۱/ ۱۳۷). 


وقيل: طهارته باقية» ولا شيء عليه» مالم محدث» وهو الراجح» اختاره ابن 
حزم ورجحه اتن تة 

لا دليل الحنفية على وجوب غسل القدم. 

أت الدليل الأول: 

قالوا: إن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف. وقد زال بالنزع» 
فسرى الحدث السابق إلى القدمين» ولا كان قد غسل سائر أعضاء الوضوءء وبقيت 
القدمان فقط» فلم يجب إلا غسلهماء والموالاة عند الحنفية ليست بشرط لصحة 
الطهارة» فلا غسل جميع أعضاءه إلا القدمين» ثم غسل القدمين بعد نزعهما صدق 
عليه أنه غسل جميع ما يجب غسله» غاية ما هنالك أنه فاته سنة الموالاة» وهي ليست 
بشرط في مذهبهم. 

الدليل العا 

)۱۳۲-٣۳۰(‏ روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد السلام بن حرب» عن يزيد 
الدالاني» عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة» 

عن رجل من أصحاب النبي بي في الرجل يمسح على خفيه. ثم يبدو له أن ينزع 
خفیه» قال: يغسل قدمیه". 

51 3 ]20 
)١(‏ المحلى(١/‏ 50 351). 
(؟) قال ابن تيمية كا في الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: :)١‏ «ولا ينتقض وضوء 

الماسح على الخف والعامة بنزعههم)» اه. 

(۳) المصنف .)١172١ /١(‏ 
)€3 اختلف في إسناده فرواه ابن أبي شيبة في المصنف )17١ /١(‏ عن عبد السلام بن حرب» عن 
يزيد الدالاني» عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة» عن رجل من أصحاب النبي 4يا 
وخالفه أبو سعيد الأشج وأبو نعيم كا في سنن البيهقي (۱/ ۲۸۹) فروياه عن عبد السلام بن 
حرب» حدثنا يزيد بن عبدال رحمن» وهو الدالاني» عن يحيى بن إسحاق» عن سعيد بن أبي مريم» 
عن رجل من أصحاب النبي بي .... وذكر الحديث. = 


2 الدلبل العالث: 


(۱۳۳-۲٣‏ ما رواه البيهقي» من طريق الحسن بن علي بن عفان» عن زيد بن 


الحباب» حدثني عبد الوهاب الثقفي» عن خالد الحذاء» عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة» 


عن أبيه» عن النبي يا في قصة المسح» قال: وكان أب ينزع خفيه. ويغسل رجليه» 


ويذكر عن عطاء مثل ذلك©. 


000 
00 


وهنا وك فا ويد 


فزادا في الإسناد سعيد بن أبي مريم. قال البخاري: ولا نعرف أن حى سمع من سعيد أم لاء ولا 
سمع سعيد من أصحاب النبي كَلِ. 

وفيه علة أخرى أن في إسناده يزيد الدالاني» 

قال فيه یی بن معين: ليس به بأس. 

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق ثقة. الجرح والتعديل (۹/ ۲۷۷). 

وقال أحمد: لا بأس به. #بذيب التهذيب (۱۲/ .)۸٩‏ 

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وأروى الناس عنه عبد السلام بن حرب» وني حديثه لين 


إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. الكامل (۷/ ۲۷۷). 


وقال ابن سعد: كان منكر الحديث. الطبقات (۷/ .)٠١‏ 

وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها 
المبتدىء في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات 
فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. المجروحين (۳/ .)١٠١8‏ 

وقال أبو الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض حديثه. تبذيب الكمال (۳۳/ ۲۷۳). 

وقال ابن عبد البر: ليس بحجة. تبذيب التهذيب .)۸٩ /١۲(‏ 

وفي التقريب: صدوق يخطى كثيرًا. 

فالإسناد ضعيف» ولو خلا من ضعف يزيد بن عبد الرحمنء ما خلا من عنعنته»» وهو مدلس 
مكثر من التدليس» ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة في طبقات المدلسين »)١١7(‏ ولو خلا من كل 
ذلك فقد اختلف في إسناده کا سبق. 

سنن البيهقي (۱/ ۲۸۹) 

أما نكارته في الإسناد فقد رواه أكثر من عشرة حفاظ» عن عبد الوهاب الثقفي» عن المهاجرء 
عن عبد الر من بن أبي بكرة» عن أبيه» لا يذكرون في الإسناد خالدًا الحذاء» وإليك إياهم حسب 
ما وقفت عليه: = 


الدليل الرابع: 

أننا إذا لم نقل بغسل القدمين لزم من ذلك أن يصلي بقدمين» لا مغسولتين» ولا 
ممسوح عليهماء وهذ لا يصح. 

لاويجاب: 


بأن المسح على الخفين إذا وقع فقد ارتفع الحدث» وحصل التعبد لله بالمسح» 
فخلع الخف لا يبطل أثر هذه العبادة» کا لو مسح رأسه. ثم حلقه. 
لا دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة. 


دليل المالكية هو دليل الحنفية إلا أنهم اشترطوا أن يغسل رجليه مباشرة؛ 


= الأول والثاني: بشر بن معاذ العقدي» ومحمد بن أبان» كا في صحيح ابن خزيمة (۱۹۲) 
والدارقطني .)۲۰٤/۱(‏ 
الثالث: الشافعي» كما في مسنده (ص: »)١7/‏ وشرح السنة للبغوي (7719). 
الرابع: بشر بن هلال الصواف» كما في سنن ابن ماجه (007)» والدارقطني (۱/ .)5١ ٤‏ 
الخامس: محمد بن المثنى» كما في سنن الدارقطني (۱/ .)١95‏ 
السادس والسابع والثامن: أبو الأشعث والعباس بن يزيد ومسدد» كا عند الدارقطني 
(04/1). 
التاسع: محمد بن بشار» کا عند ابن خزيمة (۱۹۲)» وابن ماجه »)٥٥٩(‏ والدارقطني (۱/ 5 .)7١‏ 
العاشر: يحيى بن معين» كا في المنتقى لابن الجارود (۸۷). 
وأما نكارته متتا فقد رواه عشرة من الحفاظ عن عبد الوهاب» بقصة المسح ثلاثة أيام للمقيم 
وللمسافر يوم وليلة» وقد خرجته فيا سبق انظر (ح۷٤)»‏ ولا يذكرون في متنه: وكان أبي 
ينزع خفيه» ويغسل رجليه» وإن| تفرد بها الحسن بن علي بن عفان» عن زيد بن الحباب» عن 
عبد الوهابء والبلاء ليس من زيد بن الحباب؛ لأن ابن أبي شيبة رواه في المصنف (177/1) عن 
زيد بن الحباب» عن عبد الوهاب» عن المهاجر» عن عبد الرحمن بن أب بكرة به كرواية الجماعة» 
فلم يذكر خالدًا الحذاء» ولم يذكر الأثر الموقوف» فظهر أن الخطأ ليس من زيد بن الحباب» وإنما 
هو من الحسن بن على بن عفان» وقد قال البيهقى :)777/١(‏ «وهذا الحديث رواه جماعة عن 
عبد الوهاب التقيو هن ااا خلد» ورواه زيد بن الحباب» عنه» عن خالد الحذاء. فإما 
أف تعاطا ارهن ان بن عليه وإما أشيكرن عبد الرعا ب رر عل الرجهن تاا 
ورواية الج اعة أولى أن تكون محفوظة». اه 


لأن الموالاة عندهم شرطء وتسقط مع العذر» وكونه يوجد فاصل طويل بين أول 
الطهارة» وبين غسل الرجلين يعتبرون هذا من العذر الذي يسقط به الموالاة» فإذا 
خلع خفيه وجب غسلها فورًا؛ لآنه ليس هناك عذر في تأخير الموالاة» فلو نسي غسل 
قدميه فيبني باعتبار أن النسيان عذرء فالفرق بين قول الحنفية والمالكية» أن المالكية 
يشترطون الموالاة إلا من عذرء بخلاف الحنفية» فليست شرطًا عندهم. 

وأما الشافعية في أحد القولين فاختلف الأصحاب في تخريج صحة غسل 
القدمين بعد نزع الخفين: 

فقيل: هذه المسألة مبنية على القول بصحة تفريق الوضوء كا في القول الجديد 
للشافعي. 

وقيل: القول أصل بنفسه» فإن المسح قائم مقام الخسل» فإذا بطل المسح رجع 
وجوب الغسل. 

وقيل: مبني على أن الحدث يرتفع عن كل عضو وحده. فإذا انتقضت الطهارة 
في القدمين لم تنتقض في سائر الأعضاء. 

وقيل: القول مبني على أن المسح لا يرفع الحدث. وإنا هو مبيح فقطء فإذا زال 
الخف وجب رفع الحدث عن القدم» فكفاه الغسل» وقيل: غير ذلك. 

لا دليل من قال ببطلان الطهارة: 

فالشافعي في القديم يبطل الطهارة» واختلفوا في تخريج القول بالبطلان: 

فقيل: بناء على أن خلع الخف يبطل طهارة القدم» فيجب استئناف الوضوء؛ 
لأنه لا يصح تفريق الوضوء بحسب القول القديم للشافعي. 

وقيل: القول أصل بنفسه. 

وقيل: بناء على أن انتقاض بعض الأعضاء في الطهارة يبطل الطهارة في الباقي؛ 
لآن اللدث لا سجر أء فيحب اسشياف الوضوء, 


وقيل: بناء على أن المسح يرفع الحدث» فإذا خلع الخف عاد الحدث إلى القدم, 
فيعود إلى الجميع. 

وأما الحنابلة فعللوا ذلك بأن المسح يقام مقام الغسل» فإذا زال المسح بطلت 
الطهارة في القدمين» وإذا بطلت في بعض الأعضاءء بطلت في جميعها؛ لأن الطهارة لا 
تتبعض. والقول عند الحنابلة ليس مبئيًا على اشتراط الموالاة بين غسل الرجلين» وما 
قبلهما من أعضاء الوضوء حتى يقال: إذا غسل رجليه مباشرة هل تتحقق الموالاة أم 
لاء ولذلك لو توضأء ومسح على قدميه» وقبل جفاف أعضاء الوضوء خلع خفيه» 
بطلت طهارته عندهم» ولا يقال: ما دام الأعضاء لم تجف اغسل قدميك؛ لأن الموالاة 
متحققة هنا بلا خلاف» فالعلة عندهم أنه بخلع أحد الخفين عاد الحدث إلى الرجل» 
فيسري إلى بقية الأعضاءء. وإذا سرى وجب الاستئناف» ولو قرب الزمن» وهذا 
القول قد اختاره بعض التابعين. 

5-710 17) فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» 

عن مكحول والزهري» قالا: إذا مسح» ثم خلع» قالا: يعيد الوضوء"". 

[(صحيح ] 

(170-778) وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل» 

عن ابن سيرين, قال: يعيد الوضوء'". 

[(صحيح ] 

لا دليل من قال طهارته صحيحة . 

5 الدليل الأول: 

(و*5-5١)‏ مااوواه ابن أي شيبةة عن ابن إدريس» عن الأعمش» عن 


.)۱۷١/١( المصنف‎ )١( 
.)١۷١/١( المصنف‎ )۲( 


أبي ظبيان» قال: رأيت عليًا بال قاثّاء ثم توضأء ومسح على نعليه, ثم أقام المؤذن» 
فخلعهم. زاد البيهقي: ثم تقدم, فام الناس. 

[صحيح ]""". 

وهذا الفعل من خليفة راشد» وهو من أمرنا باتباع سنته. 

2 الدليل الثاني: 

أن هذا الرجل قد تطهر الطهارة الشرعية» وعليه خفاه» وحكمنا بطهارته؛ 
وطهارته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح» فلا تنتقض طهارته بخلع خفيه إلا 
بدليل شرعي مثله أو إجماع» ولا دليل هنا. 

الد النالة: 

أن خلع الخف ليس حدثا حتى يعتبر ناقضًا للطهارة الثابتة» فليس من الأحداث 
المتفق عليهاء ولا المختلف فيهاء وإذا لم يكن حدثًا بقي طاهرًا حتى يحدث. 

ل الدليل الرابع: 

أن هذا القول هو مقتضى القياس الصحيح» فلو كان على رجل شعر كثيف» ثم 
مسح شعره بحيث لا يصل إلى بشرة الرأسء ثم حلق شعره» لم تنتقض طهارته مع 
زوال الممسوح» فكذلك خلع الخفين. 

ولابن حزم مناقشة جيدة للأئمة الأربعة إلا أن كرهت نقلها حرفيًا لما فيها من 
الألفاظ القاسية التي لا تليق في مناقشة المخالف فضلًا عن الأئمةء لذا رأيت أن 
اختار منهاء وعفى الله عن ابن حزم» فقد كان معظًا للدليل» متبعًا له» على قسوة في 
عبارته لم يحتملها | لخلاف الفقهي» قال ما معناه مناقشًا لمذهب المالكية والحنفية: أما 
القول بغسل الرجلين فقط» فهو باطل متيقن؛ لأنه قد كان بإقرارهم قد تم وضوؤه. 


)0( سبق تخريجه في مسألة المسح على النعلين» ح (0179). 


وجازت له الصلاة» ثم يأمرونه بغسل الرجلين فقطء ولا يخلو من أحد وجهين 
لا ثالث لما: 

إما أن يكون الوضوء الذي قد تم» قد بطل أو لم يبطل. فإن كان لم يبطل» فهذا 
قولنا. وإن كان قد بطل فعليه أن يبتدئ الوضوء» وإلا فمن المحال أن يكون وضوء 
قد تم» ثم ينتقض بعضه. ولا ينتقض البعض الآخر”". 

ثم أن التعبد هو بالمسح» لا في بقاء الممسوح فإذا مسح فقد حصل المراد» وسواء 
بقي الممسوح أو زال فحدثه لا يعود إلا با يعتبر حدنَاء والله أعلم. 


$ BB & 


.)٣٣١ ٣۳۲۹ /۱( المحلى‎ )۱( 


الفصل الثاني 
في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا هل للأكثر حكم الكل؟ 

لا إذا كان خلع الخف يبطل المسح» فإذا خلع أكثر الخف. فهل يعطى الأكثر 
حكم الكل؟ 


[م-175]إذا ظهر بعض محل الفرض ول يخلع الخف. فهل يبطل مسحه أم لا؟ 


وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع» انتقض مسحه» وهو اختيار 
آي يوسف من الحدفية©. 


)١(‏ المبسوط (١/١٠٠)»ء‏ شرح فتح القدير )٠١٤/١(‏ بدائع الصنائع »)١١/١(‏ تبيين الحقائق 
2١ /(‏ )2)» العناية شرح الهداية .)١95 /١(‏ 

)۲( اختلف النقل عن أي يوسف. فبدائع الصنائع )٠١ /١(‏ وشرح فتح القدير )١55 /١(‏ والعناية 
شرح الهداية (1/ )٠١ ٤‏ نقلوا أن مذهب أبي يوسف إن خرج أكثر القدم من الخف انتقض» وإلا 
فلا. 
ونقل السرخسي في المبسوط )٠٠١ /١(‏ أن قول أبي يوسف إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة 
أصابع انتقض مسحه. فينبغي أن يحرر قول أبي يوسف» وأن الأكثر أرجح. 


وقبل: إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع» لم يبطل» لبقاء محل المسح» 


وهو اختيار محمد بن 0007 


وقيل: إن خرج أكثر القدم لساق الخف انتقضء وإلافلاء وهو مذهب المالكية. 


وقيل: لو أخرجها من قدم الخف إلى الساق لم يؤثر إلا إذا كان الخف طويلا 


خارجًا عن العادة» فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادًا لظهر شيء من محل 


الفرض بطل مسحه» وهو مذهب الشافعرة") ورواية عن حمر . 


(۱) 


وقيل: تبطل طهارته. وهو مذهب الحنابلة2. 
والصحيح أن طهارته لا تبطل سواء ظهر بعض القدم أو خلع الخف» وهو 


.)١١ /١( بدائع الصنائع‎ ء»)٠٠١‎ /١( المبسوط‎ 

نص المدونة أن المسح يبطل إن نزع كل القدم لساق الخف» واختلف أصحاب مالك في الأكثر» 
فقال الجلاب: والأكثر كالكل» وقيل: لا. وهذا نص المدونة :)١55 /١(‏ 

«قال مالك: فيمن نزع خفيه من موضع قدميه إلى الساقين» وقد كان مسح عليهم| حين توضاً: 
إنه ينزعهماء ويغسل رجليه بحضرة ذلك وإن أخر استأنف الوضوء قال: وإن خرج العقب 
إلى الساق قليلاء والقدم ك| هي في الخف فلا أرى عليه شيئّاء قال وكذلك إن كان واسعًاء فكان 
العقب يزول» ويخرج إلى الساق» وتجول القدم إلا أن القدم كا هي في الخفين» فلا أرى عليه 
شیا . 

قال في الشرح الكبير :)٠٤١ /١(‏ «والمعتمد: أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح» ولا يبطله إلا 
نزع كل القدم لساق الخف» خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له). 

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير :)٠١١ /١(‏ «وحاصله أن المدونة قالت: وبطل 
المسح بنزع كل القدم لساق الخف. قال الجلاب: والأكثر كالكل. قال الأجهوري: والأظهر أنه 
مقابل المدونة. وقال (ح): إنه تفسير له) اه. 

.)٥٥۹/۱( المجموع‎ 

ذكره ابن قدامة في المغني /١(‏ ۱۷۸): «أن أبا الخطاب حكى قول الشافعي رواية عن أحمد في 
رؤوس المسائل». 

المغني (2178/1)» الفروع ١79 /١(‏ )» الإنصاف »)۱۹١ /١(‏ الكافي /١(‏ ۳۸)» الروض المربع 
(۹۱/۱). 


مذهب ابن حزم ورجحه ابن تة : 


لا دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر ا لقدم. 

التعليل الأول: 

أن للأكثر حكم الكل» فإذا ظهر أكثر القدم» فى] لو ظهر القدم كلهء فإذا كانت 
تبطل الطهارة بظهور القدم كله بطلت بظهور أكثر القدم. 

التعليل الثاني: 

أن المشي يتعذر بخروج أكثر القدم» فالمقصد من لبس الخف هو المشي عليهء فإذا 
تعذر المشي انعدم اللبس فيم| قصد له. 

التعليل الثالث: 

قالوا: إن الاحتراز عن خروج القليل متعذر؛ لأنه ربا يحصل دون قصدء كا إذا 
كان الخف واسعًا إذا رفع القدم يخرج العقب» وإذا وضعها عادت العقب إلى مكانهاء 
فلو قلنا بنقض المسح في مثله وقع الناس في الحرج» بخلاف الكثير فإن الاحتراز عنه 
ليس بمتعذر. 

وحيث قلنا: بطل مسحه» يعني يعطى حكم خلع الخف» وقد حررنا 
ما يترتب على خلع الخف في المسألة السابقة» والله أعلم. 

لا دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثرالعقب. 

دليلهم هو نفس دليل القول السابق» من أنه لا يمكن المشي مهذه 
الصفة. ولأن الأكثر له حكم الكل. 

لا دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدرثلاثة أصابع بطل مسحه. 

الحنفية يقدرون الكثير بثلاثة أصابع» فالخرق في الخف إن ظهر منه مقدار ثلاثة 


.)"51 "5٠ /1١( المحلى‎ )١( 
.)515 /۲۱( مجموع الفتاوى‎ .)١5 الإنصاف (۱/ ۱۹۰)» الاختيارات (ص:‎ )0( 


أصابع لم يصح المسح عليه» والمسح على الخف يجزئ فيه إن مسح بثلاثة أصابع» 
وعليه إن نزع من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع لم يصح المسح عندهم» وهذا القول 
ضعيف؛ لأنه يقابل بقول محمد بن الحسن إن بقي مقدار ثلاثة أصابع من القدم, لم 
تنتقض الطهارة» لبقاء حل المسح. 

لا الدليل على قول محمد بن الحسن: 

قال: لو قطعت رجله» وبقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع فلبس عليه 
الخف جاز له أن يمسح» فكذلك إذا نزع ا لخف» وبقي منه مقدار ثلاثة أصابع لم يبطل 
المسح» لبقاء محله. 

لا دليل الشافعية: 

قالوا: إن من نزع الخف من قدم الخف إلى الساق» لم يبطل المسح؛ لأنه لم تظهر 
الرجل من الخف. 

لا دليل من قال تبطل طهارته مطاقًا: 

ذكرنا دليلهم في مسألة خلع الخف. فانكشاف بعض القدم» ولو كان من خرق 
يسير» حكمه حكم نزع الخف عندهم» وقد قدمنا دليل الحنابلة في إبطال طهارة من 

قال ابن حزم في مناقشة هذه الأقوال: 

«أما من قال: إن الحكم يتعلق بأكثر القدم؛ فهم ليس لهم قول مطرد باعتبار 
الأكثر» فمرة الكثير أكثر من النصف» ومرة الثلث» ومرة الربع» ومرة شبرًا في شبرء 
ومرة أكثر من قدر الدرهم» وهذا لا دليل عليه من قرآن» ولا سنة. ولا قياسء ولا 
قول صاحب» ولا رأي مطرد. 

وأما فرق مالك رحمه الله بين إخراج العقب إلى موضع الساق» فلاينتقض 
المسح» وبين إخراج القدم كلها إلى موضع الساق فينتقض المسح» فتحكم أيضًا لا 


يجوز القول به» ولا يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة» ولا رأي مطرد؛ لأنه يرى أن 
بقاء العقب في الوضوء لا يطهرء وأن فاعل ذلك لا وضوء له» فإن كان المسح قد 
انتقض عن الرجل بخروجها عن موضع القدم» فلا بد من انتقاض ال مسح عن العقب 
بخروجها عن موضعها إلى موضع الساق» لا يجوز غير ذلك» وإن كان المسح لا 
ينتقض عن العقب بخروجها إلى موضع الساق؛ فإنه لا ينتقض أيضًا بخروج القدم 
إلى موضع الساق» كما قال الشافعي. 

وأما تفريقهم جميعهم بين المسح على الخفين» ثم يخلعان فينتقض المسح» ويلزمه 
إتمام الوضوءء وبين الوضوء ثم يجز الشعرء وتقص الأظفار فلا ينتقض الغسل عن 
مقص الأظفار» ولا المسح على الرأس ففرق فاسد ظاهر التناقض» ولو عكس إنسان 
هذا القول» فأوجب مسح الرأس على من حلق شعره» ومس مجز الأظفار بالماء» ولم 
ير المسح على من خلع خفيه لما كان بينهما فرق. 

وما وجدنا لهم في ذلك متعلقا أصلا إلا أن بعضهم قال: وجدنا مسح الرأس 
وغسل القدمين في الوضوء إن) قصد به الرأس لا الشعرء وإنما قصد به الأصابع لا 
الأظفار» فلا جز الشعر وقطعت الأظفار بقي الوضوء بحسبه» وأما المسح فإنما قصد 
به الخفان» لا الرجلان» فما نزعت بقيت الرجلان لم توضآء فهو يصلي برجلين لا 
مغسولتين ولا نمسوح عليههماء فهو ناقص الوضوء. 

قال ابن حزم: وهذا لا شيء؛ لأنه باطل وتحكم بالباطل» فلو عكس عليه قوله» 
فقيل له: بل المسح على الرأس وغسل الأظفار إن| قصد به الشعر والأظفار فقطء 
بدليل أنه لو كان على الشعر حناء» وعلى الأظفار كذلك لم يجز الوضوء وأما الخفان 
فالمقصود بالمسح القدمان لا الخفان؛ لآن الخفين لولا القدمان لم يجز المسح عليهماء 
فصح أن حكم القدمين الغسل» وإن كانتا مكشوفتين» والمسح إن كانتا في خفين» لما 
كان بين القولين فرق. 


ثم يقال هم: هبكم أن الأمر كا قلتم في أن المقصود بالمسح الخفان» وبالمسح في 
الوضوء الرأس» وبغسل اليدين للأصابع لا للأظفار» فكان ماذا؟ 

قال على: فظهر فساد هذا القول. 

وأما قوهم: إنه يصلي بقدمين لا مغسولتين» ولا ممسوح عليها فباطل» بل ما 
يصلي إلا على قدمين ممسوح على خفين عليه|. فبطل هذا القول كا بينا ....» إلخ 


كلامه رحمه الله . 


فالراجح: أن خلع الخفين أو بعضههماء أو بعض الخف ليس بحدث» ولا تنتقض 
الطهارة» ولكن لا يمسح عليهما إذا أعاد لبسهما إلا على طهارة مائية» فالرسول وَل 
أذن أن يبقى الخف على القدم إذا لبس على طهارة مائية ليمسح يومًا وليلة» وخلعها 
ليس حدثًا ناقضًا للطهارة» لكنه ينهي مدة المسح فيا يستقبل» ولو كانت إعادة لبسه 
ممكنة ليمسح على طهارة ممسوح عليها لم يكن للتوقيت فائدة» فتذهب الحكمة من 
التوقيت» لكن إذا اشترطنا إعادة الخف بطهارة مائية كا لبس في الطهارة الأولى» لم 
نتحايل على إسقاط التوقيت» والله أعلم بالصواب. 
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.)"51 ۳٤١ /۱( المحلى‎ )١( 


الفصل الثالث 
في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح 


مدخل بے ذكر الضوابط الفقهين: 

لا من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح. 

لا انتهاء مدة المسح تعني الامتناع عن المسح ولا تعني الرجوع على الطهارة 
بالإبطال وقد تمت بشروطها. 

لا توقيت المسح على الخفين لا يعني توقيت الطهارة. 

لا توقيت الوضوء يناني أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابهاء لا مع أزمانها. 


[-٠٠۲]إذا‏ انتهت مدة المسح» يومًا وليلة للمقيم» وثلاثة يام بلياليها للمسافر 
فا الحكه؟ 
فقيل: يكفيه غسل رجليه. وهو مذهب الحنفية2"7 والراجح في مذهب 


الشافعية27 . 


»)١7 /١( بدائع الصنائع‎ »)755 /١( مراقي الفلاح (ص: ١٠)ء الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.)6١ /١( تبيين الحقائق‎ »))٠١۳ ۰۱١۲ /۱( المبسوط‎ 

(۲) قال النووي في المجموع :)0017/١(‏ «في مذهبنا قولان: أصحها يكفيه غسل القدمين». وانظر 
المجموع )٥١۳ /١(‏ وروضة الطالبين (۱/ 21757 .)١١۳‏ 


وقيل: يستأنف الوضوءء وهو المشهور في مذهب الحنابلة2"7» والقول القديم في 
مذهب الشافعية”". 

وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح» وهو اختيار ابن حزم"» ورجحه 
ابن تيمية”*؟. وهو الصحيح. 

وأما المالكية فالمشهور في مذهبهم أن المسح غير مؤقت. وقد سبق ذكر الخلاف. 

وهذا الخلاف هل هو مبني على اعتبار حكم الموالاة في الوضوء. فلو أن المدة 
انتهت قبل جفاف الأعضاءء كفاه غسل القدمين» وجهان. 

وقيل: مبني على أن المسح هل يرفع الحدث أم لا؟ وقد حرر الخلاف في هذا 
القول» فإن قيل: لا يرفع الحدث عن القدمين» فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس» 
وبقي الرجلان» فيكفيه غسلها. 

وإن قلنا: المسح رافع للحدث» فإنه بخلع الخف عاد الحدث إلى القدم» والحدث 


وقيل: مبنى على أن الطهارة لا تتبعض بالنقض» وإن تبعضت بالثبوت» كالصلاة 
والصيام. 


لا دليل من قال يجب غسل القدمين: 


قال الس خسبى: إذا انقضى مده مسحه» وم حدث» فعليه نزع خفيه» وغسل 
القدمين؛ لأن الاستتار كان مانعًا في المدة» فإذا انقضى سرى ذلك الحدث إلى القدمين» 


.)١ا/ا/‎ /١( المغني‎ )١59/1( الفروع‎ 2١110 /١( الإنصاف‎ )1( 

(؟) المجموع .)٥١١/١(‏ 

.)7"75١/1١( المحلى‎ )9 

(5) الاختيارات (ص: .)٠١‏ 

(4) قال في التاج والإكليل /١(‏ 17 5): «المسح جائز من غير توقيت لمدة من الزمان, لا يقطعه إلا 
الخلع» أو حدوث ما يوجب الغسل». 


فعليه غسلهماء وليس عليه إعادة الوضوء. كما لو كانت السراية بخلع الخفين)"". 

لا دليل من قال يجب استئناف الوضوء: 

قالوا: إن المسح أقيم مقام الغسل في المدة» فإذا انقضت المدة بطلت الطهارة في 
الممسوح» وإذا بطلت الطهارة في الممسوح» بطلت في سائر الأعضاء؛ لأن الحدث لا 

لا دليل من قال لا تبطل طهارته. 

4 الدليل الأول: 

أحاديث التوقيت للمقيم والمسافر تضمنت ابتداء وانتهاء مدة المسح» لا 
الطهارة» فهي تنهى أن يمسح أكثر من يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر» ومن 
قال: بأنها تدل على انتهاء مدة الطهارة» فقد قال في الحديث ما ليس فيه. 

2 الدليل الغاي: 

أن هذا الرجل قد تطهر بمقتضى الكتاب والسنة» فلا تنقض طهارته إلا بدليل 
من كتاب أو سنةء أو إجماع» ولا دليل هنا. 

الدليل الغالك: 

أن الطهارة لا ينقضها إلا حدث» وهذا قد صحت طهارته» ولم يحدث. 
فهو طاهرء وانتهاء مدة المسح ليس حدثًا حتى يحكم ببطلان طهارته» والأصل 
بقاء الطهارة. 

أت الدليل الرابع: 

(177-14) استدل بعض مشايخنا بها رواه البخاري» قال: حدثنا علي» قال: 


حدثنا سفيان» قال: حدثنا الزهري» عن سعيد بن المسيب ح 


.)٠١١/١( المبسوط‎ )١( 


وعن عباد بن تميم» عن عمه أنه شكا إلى رسول الله و الرجل الذي يخيل إليه أنه 
يجد الشيء في الصلاة» فقال: لاينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًا0". 

وجه الاستدلال: 

قال: لم يوجب النبي 5 الوضوء إلا على من تيقن الحدث» فيستصحب بقاء 
حكم الطهارة حتى يتيقن زواهاء فإذا تطهر ماسح الخفين فلا يوجد نص في المسألة 
يقطع النزاع» وبناء عليه يستصحب حكم بقاء الطهارة حتى يتيقن بطلان الطهارة 
فالحديث دال على أن الوضوء لا ينتقض إلا باليقين» وهنا لا يقين. 

الدليل الخامس: 

القياس على من خلع خفه. 

(18-751) فقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمشء عن أبي ظبيان» قال: 

رأيت عليًا بال قاتاء ثم توضأء ومسح على نعليه» ثم أقام المؤذنء فخلعهم). زاد 
البيهقي: ثم تقدم, فأم الناس. 

[صحيح ]”". 

فإذا كان من خلع خفه لا تنتقض طهارته على الصحيح» فكذلك إذا خلع الخف 
لانتهاء مدة المسح» ولا فرق. 

وهذا القول قد اختاره ابن المنذر» وقواه النووي» ورجحه ابن حزم» وابن تيمية» 


وهو الصحيح. 
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(۲) سبق تخريجه في مسألة المسح على النعلين» رقم (0179). 


الفصل الرابع 
في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا المسح على الخفين خاص بالوضوء. لا مدخل للغسل فيه بإجماع» فإذا وجب 
الغسل بطل المسح""". 

لا ليس في الطهارة الكبرى بالماء مسوح» لاني رأس» ولا خف. ولاغيرهماء إلا 
ما كان من باب الضرورات كالمسح على الجبيرة. 


[م-15١]‏ والمقصود من بطلان المسح انتهاء مدته بموجب غسل ونحوه. 

وهذا بالإجماع» قال النووي: «لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجحنابة» 
نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب وغيرهم» ولا أعلم فيه خلافا لأحد 
من العلماء» وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس» ولا في الأغسال 
المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرهاء نص عليه الشافعي» واتفق 
عليه الأصحاب)”". 

وقال ابن قدامة: «جواز المسح مختص به - يعني الحدث الأصغر - ولا يجزئ 


(۱) فتح الباري (۱/ .)٣۱١‏ 
(0) المجموع .)005/١(‏ 


المسح في جنابة» ولا غسل واجب ولا مستحب» لا نعلم في هذا خلاف»). 

والدليل من السنة: 

)١179-557(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن عاصم» عن زر ابن 
حبیش» قال: 

أتيت صفوان» فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم رضى با يطلب» قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد 
الغائط والبول» وكنت امرأ من أصحاب رسول الله َة فأتيتك أسألك عن ذلك. هل 
سمعت منه في ذلك شیئاء قال: نعم كان يأمرنا إذا كنا سفراء أو كنا مسافرين لا ننزع 
أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث”". 

[حسن في الجملة]0". 

وسبق الإشارة إلى هذا في الكلام في الشرط الثامن من شروط المسح على الخفين» 
وهو كون المسح في الطهارة الصغرى. 
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.)3"57 /١( المغنى‎ )١( 
شرح فح‎ »)١87 /١1( وانظر في كتب الحتفية: تبيين الحقائق (1/ 245 العناية شرح الهداية‎ 
.)٥۸١ /١( البناية‎ »)١7/1/ /١( البحر الرائق‎ »)٠١١ /١( القدير‎ 
.)٠٤١ /١(يقوسدلا حاشية‎ »)٠١١ ٠١١ /١(ريغصلا وانظر في مذهب المالكية» الشرح‎ 
.)٠٠٠١ /١( المجموع‎ »)7 5 /١( وانظر في مذهب الشافعية» الأم‎ 
الهداية - أبو الخطاب (١/١١)ء المغني‎ »03287 /١( وانظر في مذهب الحنابلة شرح الزركشي‎ 
(1/؟ة").‎ 

.)۷۹٥( المصنف‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه» انظر (ح 25568 .)٦۰۱‏ 


الباب الثامن 
في أحكام المسح على العمامة 
الفصل الأول 
في المسح على العمامة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا المسح على العامة أصل بنفسه وليس مقيسًا على الخفين. 


لا إذا كان المسح على الخفين لا يعارض القرآن, فا مسح على العامة لا يعارض 
القرآن؛ لأن النبي ية مبين لكلام الله مفسر له. وقد روي أن النبي َي مسح على 
العمامة» ومسح أصحابه عليها. 

لا إما أن تكون العمامة ليست علا للمسح فلا تمسح» أو تكون غلا للمسح 
فيجوز الاقتصار عليهاء أما أن يقال: إنها حلا لسنة المسح بشرط أن يمسحها 
مع الناصية فهذا خالف للقواعد؛ لأن ما كان حلا للمسح يجوز الاقتصار عليه. 
لا العادة أن البعض تبع للكل» وليس الكل تبعًا للبعض. فالحكم داعا للأغلب» 
والقليل يتبع الكثير» والعمامة أغلب الرأس» فهي الصا كف و نك 
الاقتصار على مسح العمامة. 


[م-777] اختلف العلماء في المسح على العامة 


فقيل: له يجوز هو مذهب الحنفرة» والمالكية0", والشافعية7©". 


وقيل: جوز» اختاره الثوري» والأوزاعى29, وهو المشهو من مذهب الجنارلة*)» 


وهو مذهب الظاهرية29 وهو الصحيح. 


0010 


02 


(۳) 


(€) 
(٥) 


(0 


المبسوط ».223١١/١(‏ تبيين الحقائق .)٥١ /١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ ۷١١٠ء‏ البحر الرائق 
(0/ ۹۳ الفتاوى الحندية (١/٦)ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ۲۷۲). 

جاء في المدونة :)١١5 /١(‏ «وقال مالك في المرأة تمسح على خارها أنها تعيد الصلاة 
والوضوء». اه 

وجوز المالكية المسح على العامة إذا كان يتضرر بنزعهاء وهذا لا يعتبر قولا في المسح على 
الععامة؛ لأنه إذا كان يتضرر بنزعها أصبحت في حكم الجبيرة» والمقصود بالمسح على العامة 
المسح عليها إذا لبسها مختارًا من غير ضرورة كالمسح على الخف. 

وانظر: ختصر خليل (ص: ۱۹)» والتاج والإكليل (۱/ »)٥۳۲‏ مواهب الجليل ))701/١(‏ 
حاشية الدسوقي 2١175 41717 /١(‏ المنتقى للباجي .)۷١ /١(‏ 

الأم (۷/ ۲۹)ء حاشية الجمل (١/۲۸١)ء‏ أسنى المطالب »)5١/١(‏ المجموع .)579/١(‏ 
ويرى النووي أنه لا يجوز المسح على العامة وحدهاء وإذا كان على رأسه عمامة» ولم يرد نزعهاء 
فيشترط أن يمسح بناصيته» ويستحب له أن يتمم المسح على الععامة. والمسح على الناصية 
وحدها كاف في إسقاط الفرضء ولو اقتصر على العامة لم يصح وضوؤه. فمحصلة هذا القول 
أنه لا يجوز المسح على العامة وحدهاء ولذلك لم أجعل هذا قولًا برأسه. لأن النتيجة أنهم لا 
يرون المسح على العمامة» ولو كانوا يرون المسح عليها لجاز الاقتصار عليها وحدهاء ولم يشترطوا 
في الجواز مسح الناصية معها. والله أعلم. 

أحكام القرآن للجصاص (۲/ 510). 

قال عبد الله في مسائل الإمام أحمد (1/ 4 :)١7‏ «سألت أي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: 
لا بأس به». اه وانظر مسائل أحمد رواية ابن هاني (١/۱۸)ء‏ ورواية صالح (51/4, »)٠١١١‏ 
ورواية أي داود (59» )5١‏ والفروع /١(‏ 2)2377» الإنصاف ))۱۸١ /١(‏ المغني (٤۱۸)ء‏ كشاف 
القناع (1/ .)١١7‏ 

نسبه لدواد الظاهري الحطاب في مواهب الجليل .)7١17/١(‏ 

وقال ابن حزم في المحلى :)٠١ /١(‏ «وكل ما لبس على الرأس من عرامة» أو خمار» أو قلنسوة» 
أو بيضة» أو مغفرء أو غير ذلك: أجزأ المسح عليه» المرأة والرجل سواء في ذلك» لعلة أو غير 
علة». اه 


لا دليل الحنابلة على الجواز: 

أت الدليل الأول: 

)١50-55(‏ مارواه مسلم من طريق بكر بن عبد الله» عن الحسن» عن ابن 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة» 

أن النبي ية توضأء فمسح بناصيته» وعلى العمامة» وعلى الخفين77". 

[رواه حمزة» عن المغيرة واختلف عليه في ذكر المسح على الععامة» وتابعه عمرو 
ابن وهب الثقفي» ورواه جماعة عن المغيرة منهم عروة بن المغيرة» ومسروق في 
الصحيحين» والأسود بن هلال في مسلم» وجماعة خارج الصحيح وليس فيها ذكر 
لیام“ 


(V€ /۸۳( مسلم‎ )۱( 

(۲) حديث المغيرة رواه عنه جماعة. 
الأول: حمزة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» رواه عن حمزة» بكر بن عبد الله المزني» وإسماعيل 
بن محمد بن سعدء والزهري» وكلهم يتفقون على ذكر المسح على الخفين» وينفرد بكر بن عبد 
الله عن حمزة بذكر المسح على العامة ويختلف عليه في ذكر المسح على الناصية» معهاء وإليك 
ارا کر بو عيذ ان اا ر بن المغيرة: فرواها عنه حميد الطويل» وسليمان التيمي. 
أما رواية حمد الطويل» عن بكر» فرواه عن حميد ثلاثة: 
محمد بن ابي عدي» عن حميد» رواه أحمد (58/5 5)» وابن ن ماجه )١7775(‏ بذكر المسح على 
العامة والخفين» ولم يذكر المسح على الناصية. 
ويزيد بن زريع» عن حميد» واختلف على يزيد بن زريع: 
فرواه النسائي كما المجتبى »)۱٠۸(‏ وني الكبرى )١71(‏ عن عمرو بن علي. 
وأخرجه النسائي في المجتبى »)٠١/(‏ وفي الكبرى )١1717(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١1(‏ /0) 
عن حميد بن مسعدة. 
وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه )7١١(‏ والدارمي )١557(‏ والبيهقي الكبرى )0/8/١(‏ من 
طريق مسدد» ثلاثتهم عن يزيد بن زريع» عن حميد» عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة» 
لا ب ااا 
النبي يِه فزاد يزيد بن زريع ذكر المسح على الناصية. 5 


وووا تسم 1915103)عن ا ین ان بن بزيع عن يزيد يق زريع عن خيد ن بر 
ابن عبد الله» عن عروة ب بن المغيرة» عن أبيه» فذكر بدلا من حمزة عروة. 

قال الدارقطني في التتبع (ص: :)7١١‏ «كذا قال ابن بزيع» وخالفه غيره عن يزيد» فرواه عنه 
على الصواب» عن حمزة بن المغيرة» رواه حميد بن مسعدة» وعمرو بن علي» عن يزيد بن زريع» 
على الصواب» وكذلك قال ابن أبي عدي» عن حميد). 

ورواه المعتمر بن سليمان» عن حميد ىا في صحيح ابن خزيمة )١1١5١5(‏ وصحيح ابن حبان 
32 بذكر المسح على العامة والخفين» ولم يذكر الناصية» واختصره ابن خزيمة بذكر صلاة 
عبد الرحمن بن عوف بالنبي كَل وقد أشار إلى اختصاره. 

هذه رواية حميد الطويل؛ عن بكر بن عبد الله المزني» عن حمزة» والاختلاف على حميد. 

أما رواية سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني. 

فرواه أحمد /٤(‏ 705) ومسلم (۸۳/ »)۲۷٤‏ وأبو داود »225١(‏ والترمذي »23٠١(‏ والنسائي 
في المجتبى »)٠١1(‏ وني الكبرى )١٠١8(‏ وابن الجارود في المنتقى (87).» وابن حبان )١755(‏ 
من طرق عن يحبى بن سعيد القطان» عن سلبان التيمي» عن بكر بن عبد الله المزني» عن الحسن 
البصري» عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» أن النبي بي توضاً فمسح بناصيته» ومسح على 
الخفين والعمامة. 

ورواه معتمر بن سليمان: 

فرواه أبو داود )١65٠(‏ عن مسدد. 

ومسلم (267) عن محمد بن عبد الأعلى» كلاهما عن المعتمر بن سليمان» عن سليان التيمي» 
عن بكر» عن الحسن» عن ابن المغيرة» عن المغيرة» كرواية يحيى بن سعيد القطان» بلفظ: مسح 
بناصيته ومسح على الخفين والعامة. 

ورواه مسلم (۸۲/ )۲۷٤‏ حدثنا أمية بن بسطام» ومحمد بن عبد الأعلى» قالا: حدثنا المعتمر بن 
سليمان. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )771١١(‏ حدثنا يزيد بن هارونء ثلاثتهم عن سليمان التيمي» 
عن بكر بن عبد الله» عن ابن المغيرة» عن المغيرة بن شعبة» ولم يذكر في الإسناد (الحسن البصري). 
وقد رواه أحمد )٠٠٠١ /٤(‏ من طريق التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة ... قال بكر: 
وقد سمعته من ابن المغيرة. 

فملخص رواية بكر بن عبد الله المزني: 

رواه عنه التيمي عن بكر فكان تارة يرويه عن بكر عن الحسن» عن ابن المغيرة» عن المغيرة. 
وتارة يرويه عن بكرء عن ابن المغيرة» عن المغيرة. دون ذكر الحسن البصري» ولا يصرح ابي 
بذكر اسم ابن المغيرة. 


وأما اللفظ فإن التيمي يرويه عن بكر يذكر المسح على الناصية» وفي رواية مسح مقدم الرأس» 
والمعنى واحد. 

ورواه حمید» عن بكر رواه عن حميد ثلاثة» يزيد بن زريع» عن حميد» عن بكر بذكر المسح على 
الناصية والععامة» والخفين موافقا لرواية سليان التيمي» عن بكر. 

ورواه عن حميد اثنان: محمد بن أبي عدي» والمعتمر بن سليمان» ولا يذكران المسح على الناصة» 
وإنما يذكر المسح على العامة والخفين. 

فتبين أن رواية بكر بن عبد الله المزني عن حمزة يتفق الرواة عنه في ذكر المسح على العمامة» 
ويختلفون عليه في ذكر المسح على الناصية» فسليمان التيمي لا يختلف عليه في ذكرهاء وأما حميد 
الطويل فأكثر الرواة عنه على عدم ذكر الناصية. والله أعلم. 

هذا ما يتعلق برواية بكر بن عبد اللّه» عن حمزة» والاختلاف عليه فيها. 

ورواه إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة» فخالف بكر بن عبد الله المزني فلم يذكر 
المسح العامة في جميع طرقه. 

رواه عبد الرزاق )۷٤۸(‏ وأحمد )7١6١/5(‏ ومسلم (۸۸۳)» من طريق ابن شهاب. 

ورواه عبد الرزاق (759)» وابن ابي شيبة (۱۸۸۳)» والحميدي »)۷۷٥(‏ والنسائي (85؟١)»‏ 
عن سفيان» كلاهما (ابن شهاب وابن عيينة) عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن حمزة بن المغيرة» 
عن أبيه» بلفظ: (ومسح برأسه» ومسح على خفيه) لا يذكر العامة في حديثه. 

قال أبو عبد الرحمن النسائي: وقد روى هذا الحديث إساعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن 
المغيرة» ولم يذكر الععامة. 

كما رواه الزهري» عن حمزة» عن المغيرة» ولم يذكر العمامة» فأخرجه ابن حبان (۲۲۲۵) من 
طريق جعفر بن برقان» عن الزهري» عن حمزة وعروة ابني المغيرة» عن المغيرة بن شعبة» وليس 
فيه ذكر للمسح على العمامة. وسيأتي بيان الاختلاف على الزهري عند الكلام على طريق عروة» 
عن المغيرة. 

هذا فيم| يتعلق برواية حمزة عن المغيرة» يرويه عنه بكر بن عبد الله وإسماعيلء والزهري» فيتفقون 
بذكر المسح على الخفين» ويرويه بكر بذكر المسح على العمامة» ويزيد بعضهم المسح على الناصية. 
الثاني: عمرو بن وهب الثقفي» عن المغيرة بن شعبة» رواه ابن سيرين» واختلف عليه: 

فقيل: عن ابن سيرين» حدثني عمرو بن وهب» عن المغيرة بن شعبة. وهذه رواية الأكثر» وفيها 
ذكر المسح على الناصية والعامة» ورجحها الدارقطني في العلل كا سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وقيل: عن ابن سيرين» عن رجل» عن عمرو بن وهب» وكنى بعضهم الرجل المبهم أبا عبد الله. 
وقيل: ابن سيرين» رفعه إلى المغيرة» فأسقط عمرو بن وهب» وإليك تفصيل ذلك. 

رواه أيوب» عن ابن سيرين» واختلف على أيوب: > 


فرواه ابن علية كا في مسند الشافعي (ص: »)١5‏ ومسند أحمد (4/ 755)» ومصنف ابن 
أبي شيبة في ١(‏ 5 27 ۱۸۸۹)» والبخاري في القراءة خلف الإمام »)۲١۹(‏ وسنن النسائي الكبرى 
(17) وصحيح ابن خزيمة ».2٠١75(‏ والأوسط لابن المنذر (5/ 177)» عن أيوبء عن ابن 
سيرين» عن عمرو بن وهب الثقفي» عن المغيرة بن شعبة بذكر المسح على الناصية والعامة. 
وخالفه حماد بن زيد في إسناده» فأخرجه الطبراني 2٠١74 ) /7١(‏ والبيهقي في السنن /١1(‏ /0) 
من طريق حماد بن زيد» عن آيوب» عن ابن سيرين» عن رجلء كناه الطبراني أبا عبد الله» عن 
عمرو بن وهب» عن المغيرة به» فجعل بين ابن سيرين وعمرو بن وهب رجلا مبهًا. 

وقد رواه الشافعي في مسنده (ص: )١54‏ من طريق حماد بن زيد» عن أيوب كرواية ابن علية عن 
أيوب ذكره مقرونًا بابن علية» فأخشى أن يكون هذا طريق ابن علية. 

ورواه جرير بن حازم» واختلف عليه: 

فرواه أسود بن عامر ىا في مسند أحمد )۲٤۸ /٤(‏ عن جرير بن حازم» عن محمد بن سيرين؛ 
قال: حدثني رجل» عن عمرو بن وهب» قال: فذكر نحوه. 

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين» كا في المتتخب من مسند عبد بن حميد (١۳۹)»ء‏ وسئن الدارمي 
(0» فرواه عن جرير بن حازم» عن ابن سيرين» عن عمرو بن وهب. عن المغيرة» ولم يذكر 
الرجل المبهم. وهذا هو المحفوظ. 

فقد رواه أحمد )۲٤۷ /٤(‏ وابن حبان »)۱۳٤۲(‏ والطبراني في الكبير (۲۰/) رقم: 2٠١75‏ من 
طريق هشام بن حسان» 

ورواه النسائي في المجتبى )٠١4(‏ وني الكبرى )١١7(‏ وابن خزيمة »)٠١١ ٤(‏ من طريق يونس 
بن عبيد. 

ورواه الطبراني في الكبير (۲۰/ »23١75‏ وني الأوسط )۳٤۷۲(‏ من طريق حبيب بن الشهيد 
مقرونًا بغيره. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (7/ ۳۷۷) وابن حبان )١757(‏ والطبراني في الكبير )/”٠(‏ 
رقم ٠١5‏ من طريق عوف» مقروتًا بغيره. أربعتهم عن ابن سيرين» عن عمرو بن وهب 
الثقفي» عن المغيرة» بدون ذكر الرجل المبهم. 

قال ابن خزيمة عقب (3550): إن صح هذا الخبر يعني قول ابن سيرين: حدثني عمرو بن 
وهب» فإن حماد بن زید» رواه عن یوب» عن ابن سيرين» قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله 
عن عمرو بن وهب. اه 

وأخرجه أحمد (4/ )١5١‏ من طريق ابن عون» عن ابن سيرين» رفعه إلى المغيرة بن شعبة» قال: 
.... وذكر نحوه. ولیس فيه عمرو بن وهب. 

قال الدارقطني في العلل (۷/ :)۱٠۰۸‏ «یرویه محمد بن سيرين» واختلف عنه؛ = 


فرواه أيوب السختياني» وقتادة» وحبيب بن الشهيد» وهشام بن حسان» وعوف الأعرابي» 
وأشعث بن عبد الملك» وأبو حرة» عن محمد بن سيرين» عن عمرو بن وهب» عن المغيرة؟ 
واختلف عن يونس بن عبيد» فرواه هشيم؛ عن يونس» عن ابن سيرين» عن عمرو بن وهب» 
عن المغيرة. 

وتابعه الفريابي» عن الثوري» عن يونس. 

وخالفه) قبيصة؛ عن الثوري» فقال: عن يونس» عن ابن سيرين» عن المغيرة» وأسقط عمرو 
ابن وهب. 

ورواه ماد بن زيد» عن أيوبء عن ابن سيرين» عن رجل كناه أبا عبد الله» عن عمرو بن وهب» 
عن المغيرة. 

وتابعه جرير بن حازم في ذكره رجلا بین ابن سيرين» وبين عمرو بن وهب إلا أنه لم يكنه. وقال: 
يزيد التستري» عن ابن سيرين» عن بعض أصحابه» عن المغيرة. 

وقال حسام بن المصك» وأبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري» وعبد الأعلى بن أبي المساورء 
عن ابن سيرين» عن المغيرة» ولم يذكر بينهها عمرو بن وهب فالقول قول أيوب» وقتادة ومن 
تابعهم|». اه 

هذه هي الطرق التي ذكر فيها المسح على الععامة» وقد رواه جماعة عن المغيرة» ولم يذكر فيها 
المسح على العمامة» وقد تجنب البخاري تخريج المسح على العمامة» وإن كان قد خرج حديث 
المغيرة من طريق مسروق» ومن طريق عروة بن المغيرة» والله أعلم. 

الثالث: عروة بن المغيرة» عن المغيرة» في الصحيحين» ولم يذكر المسح على العمامة. 

رواه الشعبي کا في مسند الحميدي (1/7/7) ومسند أحمد 0751١ /٤(‏ 705), وصحيح البخاري 
(23505» ومسلم (۷۹/ ٤‏ ۲۷)» (۸۰/ 71/5)» وأبو داود (015) والترمذي »)۱۷۹٣۸(‏ 
والدارمی )۷٥۸(‏ وابن خزيمة (۰۱۹۰ ۱۹۱) وابن حبان (1775). 

اق بو یں کا فى شيط ا5 وصحيح البخاري (۱۸۲» ۰۲۰۳ »)٤٤٩۱‏ 
ومسلم )۲۷١ /۷١(‏ وسنن النسائي المجتبى (5 ١١)؛‏ وفي الكبرى )۱۲١(‏ ابن ماجه »)٥٤٥(‏ 
والطبراني في الكبير (۲۰/ )۳۷١‏ رقم: ۸۷۷. 

كلاهما (الشعبي ونافع بن جبير) روياه عن عروة بن المغيرة» عن أبيه بذكر المسح على الخفين» 
دون ذكر المسح على العمامة» وقد ذكر نفس القصة في كون المسح في السفر. وذكر ضيق الحبة. 
ورواه الزهري» عن عباد بن زياد» واختلف على الزهري فيه: 

فرواه ابن جريج كا في مصنف عبد الرزاق »)۷٤۸(‏ ومسند أحمد »)75١/5(‏ وصحيح مسلم 
»)۲۷٤-٠٠١(‏ وسئن النسائي الكبرى )١17(‏ والمتتخب من مسند عبد بن حميد (۳۹۷)» 
والمعجم الكبير للطبراني /۲١(‏ ۳۷۷) رقم »8/٠١‏ وصحيح ابن خزيمة .)٠١١٠١(‏ 0 


= وصالح بن كيسان کا في مسند أحمد (5/ 54 7)» والسئن الكبرى للنسائي .)١75(‏ 
ومعمرء کا في مسند عبد بن حميد (۳۹۷). 
ويونس بن يزيد کا في سنن أبي داود »)١59(‏ وسنن النسائي (1/4)» وصحيح ابن خزيمة 
(5 » وصحيح ابن حبان (5 5157). 
وعمرو بن الحارثء كما في صحيح النسائي (۷۹)» وصحيح ابن خزيمة .)7١7(‏ كلهم رووه 
عن الزهري» عن عباد بن زياد» عن عروة بن المغيرة بن شعبة» بذكر الوضوء والمسح على 
الخفين, ولم يذكر المسح على العامة. 
خالف هؤلاء جعفر بن برقان کا في صحيح ابن حبان (757175)» فرواه عن الزهري» عن حمزة 
وعروة ابني المغيرة» عن بيه المغيرة بن شعبة به. 
قال ابن حبان: قصر جعفر بن برقان في سند هذا الخبر» ولم يذكر عباد بن زياد فيه؛ لأن الزهري 
سمع هذا الخبر من عباد بن زياد» عن عروة بن المغيرة بن شعبة» وسمعه عن حمزة بن المغيرة» 
عن أبيه. 
ورواه مالك في الموطأ »)١ ١ /١(‏ ومن طريق مالك أخرجه أحمد )۲٤۷/٤(‏ عن 
ابن شهاب» عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة» عن المغيرة. 
ووهم مالك في هذا في أمرين: أحدهما: نسبة عباد بن زياد بأنه من ولد المغيرة. 
الثاني: أن عباد يرويه عن المغيرة» وبينهما عروة بن المغيرة كما رواه أصحاب الزهري وخرجتها 
قبل أسطرء قال النسائي: لم يذكر مالك عروة بن المغيرة. 
قال ابن عبد البر في التمهيد :)٠٠١ /١١(‏ هكذا قال مالك في هذا الحديث عباد بن زياد من ولد 
المغيرة بن شعبة» لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك» وهو وهم وغلط منه» لم يتابعه أحد من رواة 
ابن شهاب» ولا غيرهم عليه» وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم..٠.‏ 
الثالث: مسروق» عن المغيرة. کا في صحيح البخاري (757, ۳۸۸ ۲۹۱۸)» ومسلم (۷۷- 
.© بذكر القصة وضيق الجحبة» والمسح على الخفين» وغيرهاء ولم يذكر المسح على العامة 
وأكتفي بالصحيحين عن غيرهما. 
الرابع: الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة» كا في صحيح مسلم (27174» وليس فيه المسح 
على العمامة. 
الخامس: أبو الضحىء عن المغيرة» رواه عبد الرزاق في المصنف )76٠(‏ وعنه أحمد /٤(‏ 517 7) 
قال: أخبرنا سفيان» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن المغيرة بن شعبة» بذكر المسح على الخفين. 
وقد رواه جماعة عن الأعمشء فقالوا: عنه» عن أبي الضحى» عن مسروق» عن المغيرة» فر جعت 
رواية أي الضحى إلى رواية مسروق» وهي في الصحيحين» ولا أدري الخطأ من سفيان» أو من 


فقد رواه أبو معاوية کا في مصنف ابن أبي شيبة (57 »)۱۸۷١ 2١١‏ ومسند أحمد (5/ »)٠٠١‏ 
وصحيح البخاري (۳۹۳)» وصحيح مسلم .)۲۷٤-۷۷(‏ 

وعيسى بن يونس كما في صحيح مسلم »)۲۷٤-۷۸(‏ وسئن النسائي (۱۲۳)» وسنن ابن ماجه 
(۸4). 

وأبو أسامة كا في صحيح البخاري (۳۸۸). 

وعبد الواحد بن زياد كا في صحيح البخاري (۲۹۱۸)» أربعتهم عن الأعمش. عن أي الضحى» 
عن مسروق» عن عائشة. 

السادس: عبد الرحمن بن أبي نعم» عن المغيرة بن شعبة» 

رواه أحمد (5577/5)» وأبو داود )١557(‏ من طريق بكير بن عامر» عن عبد ال رحمن به. وبكير 
ضعيف» وليس فيه إلا المسح على الخفين. 

السابع: أبو السائب مولى هشام بن زهرة» عن المغيرة بذكر المسح على الخفين فقط» كا في مسند 
أحمد »)۲٠٤ /٤(‏ وأبو عوانة (۱/ /751)» والطبراني في الكبير /7١(‏ ) رقم: 23١1/4‏ ١۸١٠ء‏ 
من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أبي السائب به» بذكر المسح على الخفين فقط. 
الثامن: سالم بن أبي الجعد» عن المغيرة. 

رواه حصين. واختلف عليه فيه: 

فرواه هشیم كما في مصنف ابن أبي شيبة )١185717/‏ قال: أخبرنا حصين» عن سالم بن أبي الجعد 
وعن أبي سفيان» عن المغيرة بذكر ضيق الجحبة» والمسح على الخفين. 

ورواه عبد الرزاق كما في علل الدارقطني» عن الثوري» عن منصور وحصينء عن أبي وائل عن 
المغيرة. 

التاسع: هزيل بن شرحبيل؛ عن المغيرة» في المسح على الجوربين والنعلين» ولم يذكر المسح على 
الخفين» ولا العامة» وهو حديث معلولء تفرد به هزيل» وقد سبق تخريجه انظر ح: .)07١(‏ 
العاشر: كاتب المغيرة» عن المغيرة» في مسح أعلى الخف وأسفله» وهو حديث معلول» وقد سبق 
تخريجه انظر ح: (0/5). 

الحادي عشر: عروة بن الزبير» عن المغيرة» في مسح ظاهر الخف. وهو حديث ضعيف» وسبق 
تخريجه. انظر ح: (01/1). 

الثاني عشر: أبو سلمة» عن المغيرة» وقد سبق تخريجه, المجلد السابع» بلفظ: كنت مع رسول الله 
يا في بعض أسفاره» وكان إذا ذهب أبعد في المذهب. انظر ح: (1750). 

ورواه غيرهم عن المغيرة» وتركت ذكرهم لأني لم أجد بينهم من يروي المسح على الععامة, لهذا 
اقتصرت في تخريج الحديث على ما سبق» وقد تبين من هذه الطرق أن أكثر الرواة عن المغيرة ل 
يذكروا المسح على العمامة» وقد تجنب البخاري تخريج حديث المسح على العامة من حديث = 


لا وأجيب عن ذلك بحوابين. 

الجواب الأول: 

يتعلق بالاختلاف في ذكر المسح على الععامة» وأن أكثر الرواة عن المغيرة لم 
يذكروا فيه المسح على الععامة» منهم عروة» ومسروق. 

الجواب الثاني: 

أن الفرض هو مسحه على الناصية» وأما مسحه على العامة فمن أجل سنة 
الاستيعاب» ولو ترك المسح على العامة أجزأه» أما لو اقتصر بالمسح على العمامة» ولم 
يمسح شيئًا من رأسه لم يجزته. 

لا ورد على هذا: 

بأنه ورد المسح على العمامة دون ذكر الناصية؛ كما سيأتي» ولم يغبت العكس» فلم 
يثبت مرفوعًا أنه اقتصر في مسحه على الناصية دون العمامة. 


قال ابن القيم: «لم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه 


= المغيرة» وقد خرجاه في الصحيحين من طريق عروة بن الزبير» ومن طريق مسروق بدون ذكر 
العامة ورواه مسلم من طريق الأسود بن هلال» وليس فيه ذكر للعامة» وقد رواه مسلم من 
طريق بكر بن عبد الله المزني» عن ابن المغيرة» عن المغيرة» والمقصود به حمزة. 
وإذا كان مسلم يقدم الأقوى في إسناد الحديث ولفظه» فانظر ترتيب مسلم لطرق الحديث 
وألفاظه: فافتتح مسلم حديث المغيرة رواية نافع بن جبير» عن عروة بذكر المسح على الخفين» 
وهي في البخاري. 
ثم ثنى برواية هلال بن الأسود, عن المغيرة بذكر المسح على الخفين. 
ثم ثلث برواية مسروق عن المغيرة بالمسح على الخفين» وهي في البخاري. 
ثم ساق رابعًا رواية الشعبي» عن عروة بذكر المسح على الخفين بدون ذكر العمامة. 
وجعل مسلم المسح على الناصية هي آخر ما ذكر من طرق حديث المغيرة بن شعبة» ولا شك أن 
هذا الترتيب عند مسلم له دلالته» وقد صرح في خطبة كتابه أنه يقدم الأقوى. 
كا رجح الدارقطني في العلل طريق عروة بن المغيرة» عن أبيه» قال الدارقطني في العلل 
(1775): «وأحسنها إسنادًا حديث الشعبي» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه», والله أعلم. 


البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. وأما اقتصاره على الناصية مجردة 
فلم يحفظ عنه)”". 


فإذا ثبت أنه اقتصر على العمامة في المسح» ولم يثبت أنه اقتصر على الناصية 
وحدهاء كيف تجعل الناصية هى الفرض» والمسح على العامة جرد سنة» والعادة 
أن البعض تبع للكل» وليس الكل تبعًا للبعض فالحكم دائًا للأغلب» والقليل يتبع 
الكثيرء والعامة لا شك أنها أغلب الرأس» فهى الأصل. 

الدليل آلان؛ 

)١51-55(‏ مارواه البخاري من طريق الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» 
عن جعفر بن عمرو بن أمية» 

عن أبيه قال: رأيت النبي بيا يمسح على عمامته» وخفيه. 

قال البخاري: وتابعه معمر» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن عمرو قال: رأيت 
النبى لار . 


.)۱۹۳/۱( زادالمعاد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .)۲٠۵(‏ 
وقول البخاري: تابعه معمر: أي تابع الأوزاعي في المتن لا في الإسناد. قال الحافظ: «وهذا 
هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيًا ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر». اه كلام 
الحافظ. وأما تخريج الحديث» فالحديث مداره على يحيى بن كثير» عن أبي سلمة» عن جعفر بن 
عمرو بن أمية» عن أبيه به» وله طرق إلى يحيى: 
منها طريق الأوزاعي» أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۹) وابن ماجه (077) عن محمد بن مصعب. 
صدوق كثير الغلط» لكنه قد توبع. 
ورواه أحمد أيضًا (4/ ۲۸۸۰۱۷۹) والدارمي )۷٠١(‏ والبيهقي (1/ )۲۷٠١۲۷١‏ عن أب المغيرة. 
وأخرجه البيهقي (۱/ ۰۲۷۰ ۲۷۱) من طريق بشر بن بكر» ومن طريق عبد الله بن المبارك. 
وأخرجه ابن خزيمة )١181(‏ من طريق عبد الله بن داود. 
وأخرجه ابن ماجه (277) وابن حبان )۱۳٤۳(‏ من طريق الوليد بن مسلم» كلهم عن الأوزاعي 


به. = 


واختلف على يحيى بن أبي كثير» فرواه عنه الأوزاعي بذكر المسح على العامة والخفين» ورواه 
جماعة عن يحيى» ولم يذكروا الععامة» وإليك ذكرهم: 

الأول: شيبان» كا عند البخاري »)5١5(‏ وابن أبي شيبة :)157/١(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۳۹)ء 
ولفظه: أنه رأى النبي ية يمسح على الخفين. 

الثاني: حرب بن شداد» كا في مسند أبي داود الطيالسي »)١7155(‏ وسنن النسائي »)١١9(‏ 
ولفظه كلفظ شيبان: أنه رأى النبي َك يمسح على الخفين. 

الثالث: أبان بن يزيد العطار» کا في مسند أحمد /٤(‏ 17/9).» بلفظ شيبان. 

الرابع: علي بن المبارك» كما في مسند أحمد (179/5). 

الخامس: معمر عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أمية» فأسقط 
جعفر بن عمروء ولم يختلف على معمر في إسناده بإسقاط جعفر» لكن رواه تارة بذكر العامة» 
فيكون بهذا متابعًا للأوزاعي» ورواه مرة بذكر الخفين فقطء موافقا لرواية الجماعة. وهذا 
تفصيلها: 

فرواه عبد الرزاق (757)» ومن طريقه أحمد /٤(‏ ۱۷۹) والبيهقي )۲۷۱/١(‏ عن معمر» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول 
اله ية يمسح على خفيه. اه وليس فيه ذكر العيامة. 

قال الحافظ في الفتح في شرحه لحديث :)7١0(‏ «وأخرجها ابن مندة في كتاب الطهارة من طريق 
معمر بإثباتها - أي بإثبات المسح على العامة - أما إسقاطه لجعفر بن عمروء فقال الحافظ في 
الفتح أيضًا: سماع أبي سلمة من عمرو ممكن, فإنه مات بالمدينة سنة » وأبو سلمة مدني» 
لم يوصف بالتدليس» وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو» وقد روى بكير بن الأشج» عن 
أبي سلمة» أنه أرسل إلى جعفر بن عمرو بن أميه عن هذا الحديث» فرجع إليه» فأخبره به» فلا 
مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد» فسمعه منه» ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع 
بالمسجد النبوي». اه 

قلت: وقد رواه غير معمر بإسقاط جعفر بن عمروء فقد رواه ابن حزم في المحلى (۱/ )۳٠۳‏ من 
طريق عبد الله بن أحمدء حدثني الحكم بن موسىء ثنا بشر بن إسماعيل» عن الأوزاعي» حدثني 
يحبى بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة» حدثني عمرو بن أمية. قال ابن حزم: أبو سلمة سمعه من 
عمرو بن أمية سماعًاء وسمعه أيضًا من جعفر ابنه عنه). اه 

قلت: قد تفرد بشر بن إسماعيل؛ عن الأوزاعي بإسقاط جعفر بن عمرو» وكل من رواه عن 
الأوزاعي لم يسقطوه» وقد سبق أن ذكرت منهم ستة حفاظ» وبشر بن إسماعيل بن علية مجهول» 
له ترجمة في الجرح والتعديل (۲/ ١١)ء‏ ولسان الميزان (۲/ .)٠١‏ = 


وجه الاستدلال: 


أن الرسول بي مسح هنا على الععامة» ولم يذكر الناصية» فدل على جواز 
الاقتصار عليها. 


لا وأجيب: 

بآن الأوزاعي قد شذ بذكر المسح على العمامة» وكل من روى الحديث لم يذكر 
المسح على العمامة. 

الدليل القالث: 


)١55-745(‏ ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية وعيسى بن يونس كلاهما 
عن الأعمش» عن الحكم» عن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن كعب بن عجرة» 
عن بلال أن رسول الله ياء مسح على الخفين والخمار”". 


= وأما زيادة الأوزاعي المسح على العامة» فالبخاري قبلها في صحيحه. معتبرها زيادة ثقة» ونقل 
الحافظ في الفتح )٠٠٠١(‏ عن الأصيلء فيا حكاه ابن بطال عنه» فقال: «ذكر العامة في هذا 
الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان وغيره رووه عن يحبى بدونهاء فوجب تغليب رواية 
الجماعة على الواحدة» قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العامة وهي أيضًا مرسلة؛ لأن أبا 
سلمة لم يسمع من عمرو ...). اه كلامه. 
قلت: أما سماع أبي سلمة من عمروء فقد سبق الجواب عنه. وأما الجواب عن زيادة الأوزاعي 
بذكر الععامة» فقال الحافظ: «قد ذكرنا أن ابن مندة أخرجه من طريق معمر بإثبات العامة فيه 
وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته؛ لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ» غير 
منافية لرواية رفقته» فتقبل» ولا تكون شاذة» ولا معنى لرد الروايات الصحيحة ببذه التعليلات 
الواهية». اه 
قلت: كلام الأصيلي ليس تعليلًا واهيّاه بل هو موافق لمقتضى القواعد الحديثية» ولا نشترط 
في الزيادة الشاذة أن تكون منافية» وعفى الله عنك يا ابن حجر فقد كنت مضطرب ال منهج في 
زيادة الثقة» وكلامك الذي رجحته في النكت في تعريف الشاذ يرد ما ذكرته هنا وما ذكرته في 
النخبة» ومنهج المحدثين مخالف لنهج الأصوليين والفقهاء» بل كم من حديث حكمت عليه في 
الشذوذ. ولم يكن منافيًا لرواية من هو أوثق» بل يكفي مجرد المخالفة» والله أعلم. 

(۱) صحيح مسلم /۸٤(‏ 3075). 


[رواه الأعمش» عن الحكم موصولاء ورواه شعبة والثوري وزيد بن أب أنيسة» 
عن الحكم» عن ابن أبي ليل» عن بلال منقطعًا ليس فيه كعب بن عجرة]'. 


)١(‏ حديث بلال رواه جماعة عن بلال» منهم عبد الرحمن بن أبي ليل» وأبو إدريس الخولاني» ونعيم 
ابن خمار» وأبو عبد الرحمن السلمى» وأبو جندل والحارث بن معاوية. 
آما روات اب أن الا راا کک رات هل الكو فلي ا 
فرواه شعبة كا في مسند أبِي داود الطيالسي ))١١١57(‏ وأحمد (17/5)» وسنن النسائي .)٠١5(‏ 
وزيد بن أبي أنيسة ىا في مسند أحمد (57/ ١١)»ء‏ قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي» حدثنا 
عبيد الله (يعني ابن عمرو الرقي)» عن زيد بن أبي أنيسة. 
وعبد اوک ابن سيان ق اغات بر قد انعد بر وو الخد يق امات الدب 
الستة. 
وأبان بن تغلب ومحمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل كا في مسند الحميدي .)١6١(‏ 
وعبيد الله بن حرر» وهو متروك كا في مصنف عبد الرزاق (1/15)» كلهم (شعبة» وزيد بن 
أبي أنيسة» وأبان بن تغلب» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبيد الله بن محرر) خمستهم عن 
ا لحکم» عن ابن أي ليلى» عن بلال» وابن أبي ليى لم يسمع من بلال. 
ورواه الأعمشء عن الحكم بن عتيبة» عنه» واختلف على الأعمش: 
فرواه عبد الله بن نمير» كا في مسند أحمد (5/ »)١ ٤‏ والنسائي (5 »)٠١‏ ومسند أبي عوانة /١(‏ 55). 
وعيسى بن يونس کا في صحيح مسلم (717/0)» وسئن ابن ماجه (071)» ومسند أبي عوانة 
5١/1١١‏ أ). 
وأبو معاوية» کا في مسند أحمد (5/ »)١١۲‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۰۲۸ »)١77‏ وصحيح 
مسلم »)۲۷١(‏ وسئن النسائي (5 »)٠١‏ ومسند أبي عوانة .)51١ /١(‏ 
وعلي بن مسهر کا في سن الترمذي .)١١1(‏ 
كلهم رووه عن الأعمش. عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أي ليل» عن كعب بن عجرة» عن 
بلال» بذكر واسطة بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وبين بلال. 
وتابع الليث بن سليم الأعمشء فرواه عن الحكم به كا في مصنف ابن أبي شيبة .)١54 /١(‏ 
ورواه الثوري تارة عن الأعمشء عن الحكم. 
وتارة عن الحكم بلا واسطة»ء وكلا الطريقين م يذكر في الإسناد كعب بن عجرة. 
فأما رواية الثوري» عن الأعمشء فأخرجها عبد الرزاق )۷۳١(‏ ومن طريقه أحمد (5/ )٠١‏ عن 
سفيان» عن الأعمش» عن الحكم» عن ابن أبي ليل» عن بلال. فخالف الثوري كل من رواه عن 
الأعمش» حيث ذكروا كعب بن عجرة بين ابن أبي ليل» وبين بلال. = 


وأما رواية الثوري عن الحكم فرواها أحمد (5/ )١7‏ عن عبد الرزاق عنه» عن الحكم به بدون 
ذكر كعب بن عجرة» كرواية شعبة» وزيد بن أبي أنيسية» وأبان بن تغلب وغيرهم. 

فلعل الثوري اختلط عليه روايته عن الأعمش بروايته عن الحكم بن عتيبة. 

فعلى هذا الأعمش وليث بن آبي سليم» رووه عن الحكم» عن ابن أبي ليل» عن كعب بن عجرة» 
عن بلال. 

وشعبة والثوري وزيد بن أبي أنيسة» وأبان بن تغلب ومحمد بن أبي ليلى رووه عن الحكم» عن 
ابن أبي ليل» عن بلال على الانقطاع. ولعل رواية الجماعة أرجح من رواية الأعمشء والله أعلم» 
خاصة أن الأعمش قد اختلف عليه في إسناده. 

فرواه جماعة عن الأعمش» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة» عن 
بلال کا قد علمت. 

ورواه زائدة بن قدامة» عن الأعمش» واختلف على زائدة: 

فرواه أبو أسامة عن زائدة بن قدامة كا في صحيح ابن خزيمة )۱۸١ /١(‏ كرواية الجماعة عن 
الأعمش بذكر كعب بن عجرة. 

ورواه معاوية بن عمرو ويحبى بن أبي بكير کا في مسند أحمد (5/ .)١6‏ 

وطلق بن غنام كما في سنن النسائي )٠٠١(‏ ثلاثتهم رووه عن الأعمشء عن الحكم» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل» عن البراء» عن بلال» كان رسول الله ية يمسح على الخفين. اه ولم 
يذكر موضع الشاهد» وهو المسح على الخمار. وجعلوا بدلا من كعب بن عجرة البراء بن عازب» 
وهذا غير محفوظ. 

وسند أحمد رجاله كلهم ثقات» وسند النسائي فيه شيخ النسائي الحسين بن عبد الرحمن 
الجرجرائي» وفيه جهالة. 

وتابع حفص بن غياث زائدة بن قدامة كا في سنن النسائي بسند فيه ضعف. فرواه النسائي 
)٠١١(‏ أخبرنا ا لحسين بن عبد الرحمن الجر جرائي» عن طلق بن غنام» قال: حدثنا زائدة وحفص 
ابن غياث» عن الأعمش» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن البراء بن عازب» عن 
بلال» قال: رأيت رسول الله ية يمسح على الخفين. 

وهذا الإسناد فيه الحسين بن عبد الرحمن. قال أبو حاتم: مجهول. 

ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان ذكره في ثقاته (۱۸۸/۸). هذا فيم| يتعلق برواية الحكم» عن 
ابن أبي ليل» عن بلال» وقيل الحكم عن ابن أبي ليلى» عن عن كعب بن عجرة عن بلال» وقيل: 
ا لحکم» عن ابن ابي ليلى» عن البراء» عن بلال» والراجح أنه عن ابن ابي ليل» عن بلال؛ كما هي 
رواية شعبة والثوري» ول يسمع ابن أبي ليل من بلال. = 


وأما حديث بلال من رواية أبي إدريس عنه: فله أكثر من علة: 

العلة الأولى: رواية أبي إدريس عن بلال» ذكر بعضهم أنها مرسلة. 

العلة الثانية: الاختلاف في إسناده ولفظه. 

فقيل: عن أبي قلابة عن أبي إدريس» عن بلال» رواه حماد بن سملة» عن أي قلابة» ورواه معمر 
ويحيى بن إسحاق وخالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن بلال لا يذكرون أبا إدريس فيكون منقطعًاء 
ومعمر وحده أرجح من حماد بن سلمة» فكيف وقد توبع معمر. وقد سبق تخريج هذا الطريق» 
انظر (ح “1707) فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 

وقيل: عن أبي إدريس» عن عوف بن مالك» وسبق تخريج هذا الطريق انظر (ح5 ١٠)»ء‏ وليس 
فيه ذكر لمسح الخمار» وفيه توقيت المسح للمسافر والمقيم. 

وقيل عن أبي إدريس» عن المغيرة بالمسح على الخفين» وليس فيه ذكر للعمامة. انظر التاريخ الكبير 
,)74٠/1(‏ والعلل لابن أبي حاتم (۱/ ۳۹). 

جاء في العلل لابن ابي حاتم )79/١(‏ قال: سألت ابي عن حديث رواه هشيم» عن داود بن 
عمروء عن بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس الخولاني» عن عوف بن مالك الأشجعي» عن 
النبي ياء أنه بالمسح بتبوك للمسافر ثلاثاء وللمقيم يوم وليلة وثبت. 

ورواه الوليد بن مسلم» عن إسحاق بن سيار» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أي 
إدريس» قال: سألت المغيرة بن شعبة عن ماحصر عن رسول الله 4ل بتبوك» فبال النبي كَل 
فمسح على خفيه. 

قلت: ورواه خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن إبي إدريس» عن بلال» عن النبي بيا أنه مسح على 
الخفين والخمار. قلت لأبي: أمهم أشبه وأصح؟ 

فقال أبي: داود بن عمروء وليس بالمشهورء وكذلك إسحاق بن سيار ليس بالمشهور» لم يرو 
عنه غير الوليد» ولا نعلم روى أبو إدريس عن المغيرة بن شعبة شيئًا سوى هذا الحديث» وأما 
حديث خالد فلا أعلم أحدًا تابع خالدًا في روايته عن أبي قلابة» ويروونه عن أبي قلابة» عن 
بلال» عن النبي اة مرسلا لايقول: أبو إدريس. وأشبههما حديث بلال؛ لأن أهل الشام يروون 
عن بلال هذا الحديث في المسح من حديث مكحول وغيره» ويحتمل أن يكون أبو إدريس قد 
سمع من عوف والمغيرة أيضًاء فإنه من قدماء تابعي أهل الشام وله إدراك حسن». اه 

وذكر البخاري في التاريخ الكبير هذا الاختلاف على أبي إدريس في ترجمة إسحاق بن سيارء 
فقال البخاري (1/ :)۳۹١‏ إسحاق بن سيار» سمع يونس بن ميسرة الشامي سمع أبا إدريس 
الخولاني» سألت المغيرة بن شعبة بدمشق» قال: وضأت النبي كَل بتبوك: فمسح على خفيه» قاله 
لي سليمان بن عبد الرحمن» عن الوليد بن مسلم. 5 


وقال هشيم» عن داود بن عمرو» عن بسر بن عبيد الله» عن أبي إدريس» عن عوف بن مالك» قال: 
جعل النبي بي المسح على الخفين في غزوة تبوك ثلانّا للمسافر ويومًا للمقيم» قال أبو عبد الله: إن 
كان هذا محفوظاء فإنه حسن. وقال حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي إدريس» عن 
بلال مسح النبي كلد وقال غير واحدء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن بلال مرسل. اه 

وعليه فرواية أبي أدريس عن بلال؛ الراجح فيها الانقطاع كيفما كان سواء كان المحفوظ فيها 
أبو قلابة عن بلال» | هو الأكثر» أو كان المحفوظ فيها أبو إدريس عن بلالء كما أنهم لم يتفقوا 
على لفظه. 

وأما رواية نعيم بن خمار. عن بلال. 

فرواه مکحول» واختلف على مكحول فيه: 

فرواه عبد الرزاق (۷۳۷) ومن طريقه أحمد (17/57). 

ورواه هشام بن سعيد كا في مسند أحمد (5/ ؟١).‏ 

ورواه أبو سعيد مولى بني هاشم (عبد ال رحمن بن عبيد الله البصري). كما في مسند أحمد (5/ ۲٠ء‏ 
¥ 

ورواه هاشم بن القاسم کا في مسند أحمد (5/ )١5‏ أربعتهم رووه عن محمد بن راشدء قال: 
حدثني مکحول» عن نعيم بن خمار» أن بلالا أخبره أن رسول الله بيا قال: امسحوا على الخفين 
والخمار. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ونعيم بن خمار صحابي» هكذا رواه محمد بن راشد عن مكول 
على أنه سنة قولية. 

ورواه الأوزاعي كما في المعجم الكبير للطبراني »2٠١79(‏ عن مكحول به» بلفظ: أن النبي كَل 
مسح على الخفين والخمارء وهذا الطريق موافق لطريق محمد بن راشد من حيث الإسنادء إلا أنه 
جعل السنة سنة فعلية» ولعل هذا هو المحفوظ من حديث بلالء فإن الأوزاعي مقدم على محمد 
ابن راشد. 

وطريق الأوزاعي في إسناده معاذ بن محمد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وقال أبي: 
إمام مسجد المدينة في شهر رمضان ثلاثين سنة. ووثقه ابن حبان» وقال: كان إمام مسجد 
الرسول ية ثلاثين سنة» ولم يقيد ذلك في رمضان. 

وعليه فرواه محمد بن راشد والأوزاعي» عن مکحول» عن نعيم بن خمار» عن بلال. 

ورواه جماعة عن مكحول» وخالفوا فيه محمد بن راشد والأوزاعي في إسناده. 

فرواه أبو وهب العلاء بن الحارث كما في مسند البزار (۱۳۸۰)ء والطبراني (5 41١١‏ 9١١١)؛‏ 
عن مكحول» عن الحارث بن معاوية» وأبي جندل عن بلال» هذا إسناد البزار» = 


وأما الطبراني فقال: عن الحارث بن معاوية» عن أبي جندل» عن بلال» فإن لم يكن إسناد 
الطبراني خطأ فهي مخالفة مؤثرة في الإسناد» ذلك أن إسناد البزار: جعل الحارث يتابع أبا جندل» 
وأبا جندل فيه جهالة» فمتابعة الحارث وهو ثقة تقويه» بينها طريق الطبراني يجعل الإسناد ضعيفاء 
حيث يرويه الحارث» عن آي جندل» عن بلال. 

و أبو جندل» هذا غير الصحابي المعروف» ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه أحد غيره. 
ورواه المغيرة بن زياد كا في مسند الشاشي (4170) عن مكحولء أن الحارث وأبا جندل» عن 
بلال. وهذه متابعة لإسناد البزار» إلا أن المغيرة بن زياد مختلف فيه» وهو صالح في المتابعات. 
ورواه الطبراني (۱۱۰۳) و )١١١5(‏ من طريق ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحولء عن الحارث 
بن معاوية وسهيل بن أبي جندل» عن بلال» وهذه متابعة ثانية لمسند البزار في كون مكحول 
يرويه عن الحارث وأبي جندل. 

وابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثوبان» صدوق يخطئ» وقد قلب اسم ابي جندل بن سهل. 
ورواه عبيد الله بن عبيد الكلاعي في المعجم الكبير للطبراني »)۱٠١١(‏ عن مكحول» عن 
الحارث بن معاوية» سألنا بلالا عن المسح على الخفين» فقال بلال: سمعت رسول الله يا يقول: 
امسحوا على الخفين والموق» ولم يذكر الخار. 

وهذا لم يذكر في الإسناد أبا جندل. 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )١5١17(‏ من طريق جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن 
حسانء ثنا محمد بن مهاجر ثنا العباس بن سالم عن أبي جندل بن سهل» أنه سأل بلالا عن المسح 
على الخفين» فقال: سمعت رسول الله 4ة يقول: امسحوا على الموق. ول يذكر الخمار. 

ولم يذكر في إسناده الحارث بن معاوية. 

فتبين أن مكحول قد اختلف عليه في إسناده ولفظه» وإن كنت أميل إلى أن رواية الأوزاعي عن 
مكحول» عن نعيم بن خمار» عن بلال مقدمة على غيرها إن لم يكن مكحول قد سمع الحديث 
من طريقين. 

وأما رواية أي عبد الرحمن السلمي عن بلال: 

فمدارها على مجهول» فقد أخرجها أحمد (57/ )١7‏ حدثنا محمد بن جعفر» 

وأخرجه أبو دواد )١151(‏ والحاكم (۱/ )17٠١‏ من طريق معاذ بن معاذ» كلاهما عن شعبة» عن 
أبي بكر بن حفص» عن أبي عبد الله» عن أبي عبد الرحمن» قال: كنت قاعدًا مع عبد الرحمن بن 
عوف فمر بلال» فسأله عن المسح على الخفين» فقال: كان رسول الله كي يقضي حاجته. فآنيه 
بالماء» فيتوضأء فيمسح على العمامة» وعلى الخفين. 

وأخرجه أحمد (17/5) عن محمد بن أبي بكر وعبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أب بكر بن 
حفص بن عمر» عن أبي عبد ال رحمن» عن أبي عبد الله أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يسأل = 


وجه الاستدلال: 

أن بلالا هنا نقل المسح على الخمار -يعني: العمامة- ول يذكر أنه مسح معها شيئًا 
آخر ما يدل على جواز المسح على العمامة» والاقتصار عليهاء وهذا وجه الشاهد. 

2 الدليل الرابع: 


)١55-745(‏ مارواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن سعید» عن ثور» عن راشد بن سعد» 

عن ثوبان» قال: بعث رسول الله ي سرية» فأصابهم البرد. فلا قدموا على النبي 
يا شكوا إليه ما أصابهم من البرد» فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. 

[أعل بالانقطاع]. 

ل الدليل الخامس: 

)١55-750(‏ حديث سلمانء رواه أبو داود الطيالبى» قال: حدثنا داود ابن 
الفرات» قال: حدثنا محمد بن زيد العبدي» عن أبي شريح» عن أبي مسلم مولى يزيد 
بن صوحان» قال: 


= بلالاء فذكره.. وانقلب الإسناد على ابن جريج» فظنه عن أبي عبد الرحمن» عن أبي عبد الله 
وأبو عبد الله مولى بني تميم مجهول العين» لم يرو عنه أحد إلا أبو بكر بن حفص» ول يوثقه أحد» 
فالإسناد ضعيف» وشيخه أبو عبد الرحمن ججهول أيضًا. 
على العمامة من حديث بلال» ذلك أن رواية الحكم؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن كعب بن 
عجرة» عن بلال» وإن كانت في مسلم» إلا أن هذا الطريق انفرد به الأعمش» وخالفه الثوري 
وشعبة» وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم رووه عن الحكم» عن عن ابن ابي ليل» عن بلال» وهو 
منقطع» والله أعلم» ورواية أبي إدريس قد اختلف عليه فيه في إسناده ولفظه. وهو منقطع أيضَاء 
ورواية أبي عبد الرحمن السلمي» عن بلال مدارها على مجهول. عن مثله. 
وانظر بقية طرق تخريج الحديث فيا سبق (ح ”177). 

.)۲۷۷ /٥(دنسملا‎ )١( 


رأيت سلمان الفارسي» ورأى رجلا يريد أن ينزع خفيه في الوضوء» فأمره سلمان 


أن يمسح على خفيه وعمامته وشعره» وقال سلمان: رأيت رسول الله ٤‏ يمسح على 


2000 


حّاره وخفيه 5 


000 
00 


20 3 3 1 


مسند أب داود الطيالسى (595). 

الحديث رو اه أإرذارة الا 0 

ونر جه هن ( 6 )دتا عيذ ال 

وأخرجه أحمد أيضًا (5/ 5٠‏ 5) حدثنا عبد الرحمن المقرئ وعفان» 

ورواه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹) ومن طريقه ابن ماجه (071) عن يونس بن محمد» 

ورواه الترمذي في العلل )/١(‏ من طريق ابن مهدي. 

ورواه البزار کا في مسنده (5 )١ 0٠‏ من طريق عبد الأعلى. 

ورواه ابن حبان )١1755(‏ والطبراني في الكبير )1١75(‏ من طريق أب الوليد الطيالسي» 
وأخرجه الطبراني )5١1764(‏ من طريق أيوب السختياني. 

وأخرجه الطبراني )1١177(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» كلهم من طريق داود بن أبي الفرات» 
عن محمد بن زيد العبدي» عن ابي شريح» عن أبي مسلم مولى يزيد بن صوحان» عن سلان به. 
وني إسناده وفيه أبو شريح» ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 257١‏ ولم يوثقه أحد سوا وفي 
الميزان: لا يعرف. وفي التقريب: مقبول. 

أبو مسلم مولى زيد بن صوحان» جاء في ترجمته: 

قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به» صالح الحديث. الجرح والتعديل (۷/ .)٠٠٠١‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات. (۷/ 5 57). 

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. الكاشف .)٤۸٦١(‏ 

وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع» وإلا فلين. 

وني العلل للترمذي (۷۱): «سألت محمدا عن هذا الحديث قلت: أبو شريح ما اسمه؟ قال: لا 
أدري لا أعرف اسمه» ولا أعرف اسم أبي مسلم مولى زيد بن صوحان, ولا أعرف له غير هذا 
الحديث» ورواه عبد السلام بن حرب» عن سعيد» عن قتادة» وقلبه فقال: عن أبي مسلم» عن 
أبي شريح». اه 

وقال أبو زرعة ىا في العلل لابن أبي حاتم :)۱١۷(‏ «هذا حديث وهم فيه عبد السلام بن حرب». 
قلت: رواه أبو غسان النهدي كا في العلل لابن أبي حاتم (/151) عن عبد السلام بن حرب» 
فقال: عن أبي مسلم» عن أبي شريح» فوهم فيه. 5 


الذلبل السباس: 

)١55-754(‏ ما رواه الطبراني في المعجم الصغير قال: حدثنا محمد بن الفضل 
ابن الأسود النضري» حدثنا عمر بن شبة النميري» حدثنا حرمي بن عمارة» حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة» عن عبد ال رحمن بن عبد القارىء» 

عن أبي طلحة: أن النبي بي توضاًء فمسح على الخفين والخار. 

قال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا حرمي تفرد به عمر بن شبة"". 

[إسناده حسن إن كان شيخ الطبراني ليس ضعيقًا]”". 


= ورواه الطبراني في الكبير )1١571(‏ من طريق يحيى الحاني» حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي شريح» عن أبي مسلم» على الصواب» لكن ال حماني مجروح 
بسرقة الحديث» فقد يكون تصرف في إسناده. 

.)٠١ /۲( المعجم الصغير‎ )١( 

(؟) دراسة الإسناد: 
- محمد بن الفضل بن السود النضري» شيخ الطبراني لم أقف عليه. 
- عمر بن شبة النميري» جاء في ترجمته: 
قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي» وهو صدوق» صاحب عربية وأدب» وسئل أبي عنه» فقال: 
نميري صدوق. الجرح والتعديل .)١١7/5(‏ 
وقال ابن حبان: مستقيم الحديث» وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بتاريخ الناس. 
الثقات (8/ 55 5). 
وقال الخطيب: كان ثقة عانًا بالسير وأيام الناس» وله تصانيف كثيرة. تاريخ بغداد .)7١8/1١1(‏ 
وقال الدارقطني: ثقة. المرجع السابق. 
Aa J‏ ته نري (EN‏ 
وفي التقريب: صدوق له تصانيف. 
- حرمي بن عمارة. جاء في هدي الساري. 
قال أبو حاتم: هو صدوقء وقال: ليس هو في عداد يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي 
وغندر» وهو مع عبد الصمد بن عبد الوارث ووهب بن جرير وأمثالم). اجرح والتعديل 
.(*V/)‏ 0 


أت الدليل السابع: 
)١55-749(‏ مارواه الخطيب من طريق الحسن بن الربيع» حدثنا أبو شهاب» 


عن عاصم» 


عن أنس أن النبي ياء كان يمسح على الموقين والخمار”". 
[أعله الدارقطني وأبو حاتم الرازي» وقالا: المحفوظ فيه المسح على الخفين 


موقوفا على أنس]2©. 


000 
00 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحبى بن معين عن حرمي بن عمارة بن أبي حفصة كيف 
هو؟ قال: صدوق. المرجع السابق. 

وقال أحمد بن محمد: قال أبو عبد الله -يعني ابن حنبل- في حرمي بن عمارة كلامًا معناه أنه 
صدوق» ولكن كانت فيه غفلة» فذكرت له عن علي بن المديني» عن حرمي بن عمارة» عن شعبة» 
عن قتادة وأنس» من كذب .... فأنكره. ضعفاء العقيلي .)۲۷١ /١(‏ 

وفي التقريب صدوق بهم. 

- يحيى بن جعدة. 

قال فيه ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال حجازي ثقة. الجرح والتعديل (9/ 177). 

وذكره ابن حبان في الثقات (0/ .)٥۲١‏ 

وقال النسائي: ثقة. تهذيب التهذيب .)2١59/1١١(‏ وبقية الإسناد ثقات مشهورون. فالإسناد 
حسن إن كان شيخ الطبراني ليس ضعيمًاء وهذا هو الظاهر إن شاء الله تعالى لأمرين: 

الأول: أنه لم يذكر في لسان الميزان. 

والثاني: أن الهيثمي رواه في المجمع» وقال /١(‏ 0755 7507): «رجاله موثوقون». 

تاريخ بغداد .)١51/15(‏ 

اختلف في إسناده: فرواه الحسن بن الربيع كا في تاريخ بغداد »)١5١/17(‏ وسنن البيهقي 
»284/١(‏ عن أبي شهاب الحناط» عن عاصم الأحول» عن أنس بالمسح على الموقين والخار. 
ورواه إسماعيل بن نصر» عن عمران القطان» ك في العلل للدارقطني .)٠١١/١15(‏ 

ورواه البيهقي )7١85 /١(‏ من طريق يزيد بن هارون» كلاهما عن عاصم الأحول» عن أنس أن 
النبي َة وذكر المسح على الجوربين. 

قال الدارقطني: «وكلاهما وهم» والصحيح عن عاصم ما رواه علي بن مسهر» وثابت بن يزيد» 
وزهير» وطلحة بن سنان» عن عاصم» عن أنس موقوفاء أن أنسا مسح على خفيه». = 


2 الدليل الثامن: 


)١57-60(‏ ما رواه الطبراني في الأوسط» من طريق جعفر النفيل» ثنا عفير 


ابن معدان» عن سليم بن عامر» 


000 
00 


عن أبي أمامة» أن رسول الله ي مسح على الخفين والعمامة في غزوة تبوك”". 


0] 3 5 1 


وقيل: عن عاصم الأحول» عن راشد بن نجيح» عن أنس موقوفًا على أنس بالمسح على الخفين. 
وجاء في العلل لابن أبي حاتم /١(‏ ۷۳) «قال: سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن الربيع» 
عن أبي شهاب» عن عاصم» عن أنسء عن النبي بي في المسح على الخفين. قال أبي: هذا خطأء 
إنا هو عاصم» عن راشد بن نجيح» قال: رأيت أنسًا مسح على الخفين فعله». اه 

قلت: المسح على العامة موقوفا على أنس قد ثبت عنه بسند صحيح من طريق عاصم أيضاء 
وسيأتي الاستدلال له في الآثار. 

ورواه الطبراني في الأوسط (5774) من طريق علي بن الفضل بن عبد العزيز الحنفي» قال: 
حدثنا سليمان التيمي» عن أنس بن مالك قال: وضأت رسول الله بء قبل موته» فمسح على 
العامة والخفين. 

وعلي بن الفضيل» ذكره ابن حجر تمييزًا في #هذيب التهذيبء فقال: شيخ لبقية» روى عن سليمان 
التيمي. ولم أقف على أحد وثقه. وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 105) لم أجد من ذكره. اه 
وبقية رجاله ثقات. 

وقال صاحب كتاب (المداية في تخريج أحاديث البداية): أخرجه هلال بن العلاء الباهلي» في 
جزئه» حدثنا أبي» ثنا بقية بن الوليد» عن علي بن المفضل - قلت: الصواب ابن فضيل - سمعت 
سليان التيمي يقول: سمعت أنس بن مالك يقول ... وذكر الحديث. 

مجمع البحرين (559). 

فيه عفير بن معدان روى له الترمذي وابن ماجه. 

قال أبو حاتم: قال دحيم: عفير بن معدان ليس بشيء» لزم الرواية عن سليم بن عامر وشبهه 
بجعفر بن الزبير وبشر بن نمير. الجرح والتعديل (7”57/1). 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن عفير بن معدان» فقال: هو ضعيف الحديث» 
يكثر الرواية عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة» عن النبي بي با مناكير ما لا أصل له» لا يشتغل 
بروايته. المرجع السابق. 0 


4 الدليل التاسع: من الآثار. 


(58-585١)روى‏ ابن أي شببة من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن آي 


رأيت أبا بكر يمسح على الخمار”". 

200 1 

الآثر القاق + عر شر 

)١154-7655(‏ روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا بجیی بن سعيد» عن سفيان» عن 


000 
00 


(۳) 
(€) 


20 1 


وقال عباس -يعني الدوري-: سمعت يحيى قال: عفير بن معدان ليس بثقة. ضعفاء العقيلٍ 
(/ €( 

وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى: عفير بن معدان؟ قال: ليس بشيء. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: عامة رواياته غير حفوظة. الكامل /٥(‏ ۳۷۹). 

وفي التقريب: ضعيف. 

.)۲۸/١( المصنف‎ 

رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق فإنه صدوق» وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (4717//1) 
من طريق يعلى» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن يزيد بن ابي حبيب به. 

وعنعنة ابن إسحاق قد صرح بالتحديث» انظر مقدمة محقق كتاب التفسير من سنن سعيد بن 
منصور .)1١9/١(‏ 

.)597/١( المصنف‎ 

رجاله كلهم ثقات» وعمران بن مسلم هو الجعفي الكوفي» قال ابن مهدي: أحاديث عمران 
ابن مسلم أحاديث صحاح مستقيمة» لا يختلفون فيه» ووثقه أبو حاتم ويحيى ابن معين وأحمد 
وذكره الحافظ في التقريب تمييرًاء وقال: ثقة. 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )577/1١(‏ من طريق يحيى بن سعيد به. وسقط من إسناد ابن المنذر 
سفيان» ولعله من الناسخ» واختلف على سفيان فيه: = 


قال ابن المنذر: «لولم يثبت الحديث عن النبي وي فيه لوجب القول به لقول 


النبي كَكِِ: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)» ولقوله 445: (إن يطيعوا أبا بكر 
وعمر فقد رشدوا)» ولقوله كلِِ: (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


د)3 . 


(۱) 
(۳) 
(۳) 


(€) 


الآثر القاليف: 

صح المسح على العامة من فعل أنس رضي الله عنه. 

)١5١-567(‏ فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن عاصم» قال: رأيت أنسًا يمسح على الخفين والعمامة”". 


فرق 
[صحيح ]”". 
الأثر الرابع: عن أبي أمامة. 
)١151-555(‏ رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن حماد بن سلمة» 


عن أبي غالب» قال رأيت أبا أمامة يمسح على العامة . 


فرواه يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن عمران بن مسلم» عن سويد بن غفلة» عن عمر. 
وخالفه ابن مهديء فرواه ابن أبي شيبة /١(‏ ۲۹) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
عمران بن مسلم» عن سويد بن غفلة» عن نباتة» قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على 
الععامة» قال: إن شئت ورواه ابن المنذر (571//1) عن ابن مهدي به. فزاد في الإسناد نباتة. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط )551//١(‏ عن ابن مهدي به. 

.)5587/1١( الأوسط‎ 

.)59/١( المصنف‎ 

ورواه عبد الرزاق (۷۳۸) عن الثوري» 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )578/١(‏ من طريق يزيد بن هارون» أنا عاصم به. وهذا إسناد 
صحيح عن أنس رضي الله عنه. 

المصنف (۲۹/۱). 


[أرجو أن يكون حسم ]200 

المرفوع منها فيها اختلاف بالرغم من آنا رويت في البخاري ومسلم» بأن 
الموقوف فيصح عن بعض الصحابة المسح على العامة» وهو كاف في المشروعية» فإن 
الصحابة لا يفعلون ذلك إلا وقد أخذوه من الرسول بيا والله أعلم. 

لا جواب المانعين من المسح على هذه الآثار: 

الجواب الأول: 

أن المرفوع في المسح على العمامة فيه اختلاف كبير» تبين لنا هذا من واقع تخريج 
ألفاظ تلك الأحاديث» حتى قال العقيلي في الضعفاء: «الرواية في مسح العامة فيها 
لين)0", 

لاويجاب: 

بأن المرفوع وإن كان فيه ما فيه إلا أن الموقوف على بعض الصحابة صحيح» وهو 
كاف في المشروعية» فإن الصحابة لا يفعلون ذلك إلا وقد أخذوه من الرسول ئلا 

الجواب الثاني: 

قال النووي: الأحاديث التي ذكر فيها المسح على العامة فقطء وقع فيها 
اختصار» والمراد مسح على الناصية والعامة» ويدل على صحة هذا التأويل أنه صرح 
به في حديث المغيرة كما سبق بيانه» ثم قال مستدلا على صحة هذا التأويل: إن القرآن 


)١(‏ انفرد به أبو غالب صاحب أب أمامة» وثقه الدارقطني» وقال مرة: يعتبر به» وضعفه النسائي 
وغيره» وفي التقريب: صدوق يخطى» 
وأعاده ابن أبي شيبة (191/4) بلفظ: ريت أبا أمامة يمسح على الجوربين. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط )٤٦۸ »577/١(‏ من طريق حجاج» ثنا ماد به بلفظ: أنه كان 
يمسح على الجوربين والخفين والعمامة» وأعاده بنفس الإسناد )458/١(‏ بلفظ: يمسح على 
الخفين والعمامة. 

9 الضعفاء الكبير(4/ + ؟). 


جاء بوجوب مسح الرأس» وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة» 
وني بعضها مسح العامة ول تذكر الناصية» فكان محتملًا لموافقة الأحاديث الباقية 
ومحتملا لمخالفتهاء فكان حملها على الاتفاق» وموافقة القرآن أولى. قال أصحابنا: 
وإنما حذف بعض الرواة ذكر الناصية؛ لآن مسحها كان معلومًا؛ لآن مسح الرأس 
مقرر» معلوم هم» وكان المهم بيان مسح العمامة. 

قال الخطابي: والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأسء والحديث محتمل 
للتأويل» فلا يترك اليقين بالمحتمل» وقال هو وسائر الأصحاب: وقياس العامة على 
الخف بعيد؛ لأنه يشق نزعه» بخلافهاء والله أعلم”". 

لا ورد عليهم: 

بأن الظن بأن الصحابة رضوان الله عليهم اختصروا الحديث» وأنهم جاؤا 
بصيغة توهم أنه يجوز الاقتصار على الععامة» مع أن الاقتصار عليها لايجوز ظن لا 
يليق بصحابة رسول الله َيِه وقد عدم الله في كتابه» وعدم الرسول ويا بسنته» 
وهم أدرى الناس بمقتضى اللغة ومدلوهاء وما حمل الناس على هذا الظن الذي لا 
يليق بصحابة رسول الله يك إلا أن الإنسان قد يعتقد حكم المسألة قبل النظر في أدلتهاء 
إما تقليدًا لإمام» أو موافقة لقول الأصحاب. وبالتالي إذا جاء ما يخالف هذا الاعتقاد 
تكلف في التأويل غير المستساغ» وأما من يسلم قياده للدليل الشرعي فإنه يميل معه 
حيث ما مال» وافق من وافق» وخالف من خالف؛ لأن الحجة هو الدليل والدليل 
وحده» بفهم الصحابة رضوان الله عليهم» ولهذا تجد أهل الحديث أقل الناس خلافا 
لسلامة المنهج» والله الموفق للصواب. 

لاأدلة المانعين. 

2 الدليل الأول: 

قال تعالى: #إوامسَحوأ روسيم 4 [الائدة: 7]» وحقيقته تقتضي إمساسه الماء. 


.)579/١( المجموع‎ )١( 


ومباشرته» والعمامة ليست رأسّاء وماسح العامة غير ماسح برأسه. فلا فلا تصح 
طهارته. 

لا وأجيب: 

بأن مسح الرأس لا يناني إثبات المسح على العمامة بدليل آخرء وليس إثبات 
أحدهما مبطلا للآخرء كما أن إثبات غسل الرجلين بقوله تعالى: #وَأنَمْكَكُمَ إل 
لْكْعَبَينِ ‏ ليس مبطلًا لإثبات المسح على الخفين» هذا مع التسليم أن قوله تعالى: 
وأ مسحو روسك # لا يشمله المسح على العامة وقد يقال: إن من مسح على 
عمامته» فقد مسح برأسه» فمن قَبَلَ رأس الرجل من فوق عمامته؛ قيل له: قبل رأسه. 
وكذا من مسح على العمامة. 

ثم كيف يظن أن المسح على الععامة معارض لآية المائدة» وقد مسح أبو بكر 
وعمر وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. 

قال ابن المنذر: كيف يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس» وهو مذكور 
في كتاب الله سبحانه وتعالى» فلولا بيان النبي ح4 لحم ذلك وإجازته ما تركوا ظاهر 
الكتاب والسنة. 

2 الدليل الثاني: 

الآثار متواترة في مسح الرأس» فلو كان المسح على العامة جائرًا لورد النقل به 
متواترًا في وزن وروده في المسح على الخفين» فلا لم يثبت عنه مسح العامة من جهة 
التواتر» لم يجز المسح عليها من وجهين: 

أحدهما: أن الآية تقتضي مسح الرأس» فغير جائز العدول عنه إلا بخبر 
يوجب العلم. 


والثاني: عموم الحاجة إليه» فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار". 


00 أحكام القرآن للجصاص (۱/ 5916). 


لا وأجيب: 

بأن خبر الآحاد يوجب العلم على الصحيح» وتثبت به الأحكام, ولا يشترط أن 
يكون ار مقر اترا تق يقب ».وما كان محرو فا غد السلف رة غير الاد إذا كان 
السند إليه صحيحًا غير معارض بأقوى منه لكونه من أخبار الآحادء وإنا جاء الكلام 
فيه من أهل البدع» وممن ردوا الآخبار الصحيحة لمعارضته لأفهامهم السقيمة» بل إن 
مصطلح التواتر والآحاد مصطلح حادث» وصدق القائل: 

وكم من عائب قول صحيحًا وآفته من الفهم السقيم. 

وليس هذا موضع الاستدلال على قبول خبر الآحاد» ولا على تناقض أصحاب 
هذا القول» وقبولهم في مواضع كثيرة ما ردوه في موضع آخر. 

© الدلبل الغالك: 

)١155-755(‏ ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي» حدثني 
مرحوم بن عبد العزيز العطار» حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن 
معاوية بن قرة» 

عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله بي واحدة واحدة. فقال: هذا وضوء من 
لا يقبل الله منه صلاة إلا به. الحديث قطعة من حديث طويل”". 

وجه الاستدلال: 

قال الجصاص: معلوم أنه مسح برأسه؛ لأن مسح العامة لا يسمى وضوءًاء ثم 
نفى جواز الصلاة إلا به. 

لا وأجيب: 


أولا: أن الحديث ضعيف جدًا فيه عبد الرحيم بن زيد العمي» وهو متروك» زيد 


(۱) سئن ابن ماجه .)5١9(‏ 


العمي» وهو ضعيف» ومعاوية لم يدرك ابن عمر"". 


)١(‏ جاء في ترجمة عبد الرحيم بن زيد العمي: 
قال البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (5/ 5 .)٠١‏ 
وقال يحيى بن معين: عبد الرحيم بن زيد العمي ليس بشيء. الجرح والتعديل /٥(‏ ۳۹). 
قال أبو حاتم الرازي: عبد الرحيم بن زيد العمي ترك حديثه» كان يفسد أباه يحدث عنه 
بالطامات. المرجع السابق. 
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن عبد الرحيم بن زيد» فقال: واهي ضعيف الحديث. 
المرجع السابق. فأمره واضح» فلا نطيل في ترجمته. 
وفيه زيد العمي» ضعيف أيضّاء جاء في ترجمته: 
قال ابن سعد كان شيم في الحديث. الطبقات الكبرى (۷/ 5٠‏ 7). 
وقال ابن معين: ليس بشيء. تاريخ ابن معين رواية ابن طهمان (/51). 
وقال أبو داود: «ليس بذاك». سؤالات الآجري لأب داود .)٤١١(‏ 
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء للنسائي (715). 
وذكره العقيلي في الضعفاء (۲/ .)۷٤‏ 
وقال أحمد: صالح. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به» وكان شعبة 
لابحمد حفظه. وقال أبو زرعة: ليس بقوي» واهي الحديث» ضعيف. الجرح والتعديل 
(۳/ كمف ١اكه).‏ 
وقال ابن حبان: «يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل هاء حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد 
لهاء وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره» ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار». 
وقال ابن عدي: «هو في جملة الضعفاء» ويكتب حديثه على ضعفه». الكامل (۳/ 850 .)١٠١‏ 
وقال الدارقطني: صالح. الضعفاء للدارقطني )۳٤۲(‏ في ترجمة ابنه عبد الرحيم بن زيد العمي. 
وني التقريب: ضعيف. 
[ تخريج الحديث]: 
الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (/509) حدثنا أحمد بن بشير المذكر» حدثنا عبدالرحيم 
العمي به. 
وقال أبو حاتم كما في علل الحديث لابنه /١(‏ 50): «عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث» وزيد 
العمي ضعيف الحديث» ولا يصح الحديث عن النبي ي . 
وفيه أيضًا: «وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث» فقال: هو عندي واه» ومعاوية بن قرة لم يلحق 
ابن عمر). 5 


ثانيًا: مسح الخفين لا يسمى وضوءًاء ولم يمنع الحديث من المسح على الخفين» 
ولا من المسح على الجبيرة» فكذلك لا يمنع على فرض ثبوته من المسح على العامة. 

2 الدليل الرابع: 

من النظرء قالوا: إن الرأس عضو طهارته المسح» فلم يجز المسح على حائل دونه 
كالوجه واليد في التيمم فرضه المسح» فلم يجز على حائل دونه» وهذا مجمع عليه. 

لا وأجيب: 

هذا قياس في مقابلة النص فلا يعتبر» والأمور في مثل هذا لا يجري فيها القياس» 
فالرجلان فرضههما الغسل» ويجوز المسح عليهماء والذراع فرضه الغسل» وحين لم 
يتمكن الرسول 4 من إخراجه لغسله لضيق كمه نزع يده من كمه وغسله» ول 
يمسح عليه. 

وقد يقابل هذا القياس بقياس مثله» فيقال: الرأس عضو يسقط فرضه بالتيمم» 
فجاز المسح على حائله كالقدمين. 


= وقال البوصيري كا في مصباح الزجاجة :)5١ /١(‏ «وهذا إسناد فيه زيد العمي» وهو ضعيف» 
وعبد الرحيم متروك» بل كذاب» ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمرء قاله ابن أبي حاتم في العلل» 
وصرح به الحاكم في المستدرك). 
وأخرجه الطيالسي )١975(‏ قال: حدثنا سلام الطويل» عن زيد العمي» عن معاوية بن 
قرة» عن ابن عمر أن رسول الله 5 توضاً مرة مرة» وقال: هذا وظيفة الوضوء الذي 
لا تحل الصلاة الا به» ثم توضاً مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من أراد أن يضاعف له الأجر 
مرتين» ثم توضأً ثلانًا ثلانّاء وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبل. ومن طريق سلام الطويل 
أخرجه الدارقطني )۸١ /١(‏ في سننه. 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ ۷۹) من طريق محمد بن الفضلء عن زيد العمي به. 
وأخرجه أحمد (۲/ )٩۸‏ ومن طريقه الدارقطني )8١/1(‏ ثنا أسود بن عامرء أنا أبو إسرائيل» 
عن زيد العمى» عن نافع» عن ابن عمر عن النبي يَكِةّ. وهذا من تخليط زيد العمي. 
وأخرجه الدارقطني )6١/١(‏ والبيهقي في السنن )۸٠ /١(‏ من طريق المسيب بن واضحء 
حدثنا حفص بن ميسرة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 
قال الدارقطني: تفرد به المسيب بن واضح» عن حفص بن ميسرة» والمسيب ضعيف» وانظر .)١١١(‏ 


الدليل الخامن: 

)١0-65(‏ مارواه أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح» قال: حدثنا ابن 
وهبء قال: حدثني معاوية بن صالح» عن عبد العزيز بن مسلم» عن أبي معقل» 

عن أنس بن مالكء قال: رأيت رسول الله يِل يتوضأء وعليه عمامة قطرية» 


0 


فأدخل يده من تحت العمامة. فمسح مقدم رأسه ول ينقض العامة . 
لا وأجيب عن هذا الحديث: 


أولا: إسناده ضعيف”". 


«المسح على العامة ليس بفرض لا يجزئ غيره» ولكن المتطهر إن شاء مسح برأسه. 
وإن شاء على عمامته» كالماسح على الخفين, المتطهر بالخيار» إن شاء غسل رجليه» وإن 


.)۱٤١( سنن أبي داود‎ )١( 
في إسناده أبو معقل» مجهول العينء لم يرو عنه إلا عبد العزيز بن مسلم» ولم يوثقه أحد. وجهله‎ )۲( 
ابن القطان» والذهبي» وفي التقريب: مجهول.‎ 
وني إسناده أيضًا عبد العزيز بن مسلم»‎ 
.)27968 /0( ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل‎ 
وذكره ابن حبان في الثقات (0/ *177)» ولا أعلم أحدًا غيره وثقة.‎ 
وفي التقريب: مقبول. أي حيث توبع» وإلا فلين.‎ 
الحديث أخرجه ابن ماجه (0715) حدثنا أبو طاهر: أحمد بن عمرو بن السرح.‎ 
من طريق أحمد بن صالح» كلاهما معاوية بن صالح»‎ )١119/١( وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
عن عبد العزيز بن مسلم به.‎ 
وقال: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب» فإن فيه لفظة غريبة» وهي أنه مسح‎ 
على بعض الرأس» ولم يمسح على عمامته.‎ 
من طريقين عن ابن وهب به.‎ )1١ ٦۰ /۱( وأخرجه البيهقي ني السنن‎ 
لا يثبت إسناده.‎ :)۳۷٤ /۱( وقال ابن السكن كا في تنقيح التحقيق لابن عبد الحادي‎ 
وقال ابن القطان: لا يصح. وضعفه ابن عبد الحادي.‎ 
«وفي إسناده نظر».‎ :)45 /١( وقال ابن حجر في التلخيص‎ 


شاء مسح على خفيه)”". 
ثالثا: قال ابن القيم: «مقصود أنس به أن النبي بي لم ينقض عامته حتى 
يستوعب مسح الشعر كله» ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته المغيرة بن شعبة 
وغيره» فسكوت أنس عنه لا يدل على ثفية276. اه 
وهذه الأجوبة جيدة لو كان الحديث صحيحًاء وما دام أنه م يصح فلا نتكلف 
الإجابة عنه. 
© الدليل السادس: 
)١195-761/(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاء» قال: 
بلغني أن النبي ياء كان يتوضاء وعليه العمامة» يؤخرها عن رأسه. ولايحلهاء ثم 
مسح برأسه. فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ قط ثم يعيد العمامة”". 
| د 3 الك 
لا وأجيب: 
هذا الحديث مرسل» قال يحيى بن سعيد القطان: مرسلات مجاهد أحب إلى من 
مرسلات عطاء بكثير» كان عطاء يأخذ عن كل ضرب. 
كانا يأخذان عن كل أحد. 
)١(‏ الأوسط .)559/1١(‏ 
(؟) زادالمعاد(1/ .)١195‏ 
() المصنف (۷۳۹). 
(5) الحديث رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۰) حدثنا عبد الله بن إدريس» عن ابن جريج» عن عطاءء أن 
رسول الله ية توضأء فرفع العمامة» فمسح مقدم رأسه. 
ورواه البيهقي )٦١/١(‏ من طريق مسلم -يعني: ابن خالد- عن ابن جريج به. ومسلم بن 
مراسيل عطاء. 


4 الدليل السابع: من الآثار. 


)١105-75(‏ روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن آدم» عن سفيان» عن 
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عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة". 
[صحيح ]”". 
الأثر الثاني» عن جابر رضي الله عنه. 


)١155-759(‏ رواه ابن أبي شيبةء قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن عباد بن 


إسحاق (عبد الرحمن بن إسحاق) عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسرء قال: 
سألت جابرًا عن المسح على العمامة» فقال: امس الماء الشعر”". 


حي 


المصنف (۲۹/۱). 

رجاله كلهم ثقات» ورواه ابن المنذر في الأوسط )47١ /١(‏ من طريق يحيى» عن سفيان به. 
المصنف (۲۹/۱). 

رجاله كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن إسحاق» فإنه صدوق» وتكلم فيه بسبب بدعته حيث رمي 
بالقدر» جاء في ترحمته: 

قال يحيى بن سعيد القطان: سألت بالمدينة عن عبد الرحمن بن إسحاق فلم أرهم يحمدونه. 
الجرح والتعديل (5/ .)١٠١‏ 

وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني» فقال: روى عن 
أبي الزناد أحاديث منكرة» وكان يحيى لا يعجبه. قلت: كيف هو؟ قال: صالح الحديث. المرجع 
السايق: 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني» فقال: ليس به 
بأس» فقلت له: إن يحيى بن سعيد يقول: سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه. فسكت أحمد. المرجع 
السابق. قلت: من أجل المذهب. 

وقال يحيى بن معين: ثقة صالح الحديث. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم: قدم البصرة» يكتب حديثه ولا يحتج به» وهو قريب من محمد بن إسحاق» = 


وسوف يأتي إن شاء الله تعالى عن عائشة وصفية بنت عبيد في المسح على الخوار 
نحو هذا. 

قال ابن المنذر: وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة؛ لأن أحدًا لا 
يحيط بجميع السنن» ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليهاء بل غير جائز 
أن يظن مسلم ليس من أهل العلم غير ذلك» فكيف من كان من أهل العلم» ولا يجوز 
أن يظن بالقوم غير ذلك» وكا لم يضر إنكار من نكر المسح على الخفين» ولم يوهن 
تخلف من تخلف عن القول بذلك إذا أذن النبي ئي في المسح على الخفين» كذلك لا 
يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة. 

لا والراجح من هذا الخلاف 

بعد النظر في أدلة الأقول, أجد أن الأحاديث المرفوعة بالمسح على العامة فيها 
كلام ويبقى النظر والاحتجاج في الآثار الموقوفة» والله أعلم. 


$B BB & 


= صاحب المغازي» وهو حسن الحديث» وليس بثبت» ولا قوي» وهو صلح من عبد الرحمن بن 
إسحاق أب شيبة. المرجع السابق. وفي التقريب: صدوق رمي بالقدر. 
- وأبو عبيدة بن محمد بن عمار» قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول اه. 
قلت: هو أكبر من هذاء فقد وثقه ابن معين كما في تهذيب الكمال» وقال عبد الله ابن أحمد في مسند 
أبيه (۲/ :)٠۹‏ أبو عبيدة هذا: اسمه محمد وهو ثقة اه. 
فالإسناد حسن إلى جابر إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثاني 
في المسح على الخمار 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا كل ما خر الرأس أي غطاه. فإنه يجوز المسح عليه والعمامة تسمى خمارًا في 


اللغةء فهي داخلة في العموم اللفظي لكلمة عرامة. 

ل ثبت أن النبي بل كان في إحرامه مادا رأسه» فما وضع على الرأس من التلبيد 
فهو تابع له. 

لا المسح على العامة هل متعلق بالمسمى» فلا يمسح إلا على ما يسمى عمامة 
بالصفة التي كانت معهودة في عصر النبوة» أم أن المسح متعلق بالمعنى» فكل ما 
خر الرأس وغطاه» فهو عرامة, يجوز المسح عليه؟ الراجح الثاني. 


[م-18١]‏ اختلف العلماء في مسح المرأة على الخمار» 
فقيل: تمسح كما يمسح الرجل على الععامة» وهو المشهور من مذهب الحنابلة"» 
)١(‏ انظر مسائل ابن هانئ »)۱۹/١(‏ ورجح أصحاب أحمد أن تكون خر النساء مدارة تحت 


حلوقهن» انظر الفروع :»)١75/١(‏ كشاف القناع »)١١7 21١7 /١(‏ شرح غاية المنتهى 
(374/1). الروض المربع /١(‏ ۲۸۳). 


ورجحه ابن حزم . 


وقيل: لا تمسح» وهو مذهب الجمهور””» ورواية عن أحمد“. 


وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت» مال إليه ابن تيمية . 
وليل هن قال لاتبسم 
0 الدلبل الأول: 


كل دليل استدلوا به في المنع من المسح على العامة استدلوا به في المنع من مسح الخار. 
وكل جواب قيل عن استدلالهم هناك» يقال لهم هنا. 

2 الدليل القاني: 

جاء الإذن بالمسح على العمامة» أما المسح على الخار فلم يأت دليل في المسح 


عليه» والأصل المنع. 

.)707/١( المحلى‎ )١( 

(0) في مذهب الحنفية انظر أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 545)» المبسوط »23١١/1(‏ بدائع 
الصنائع .)١ /١(‏ 


(€) 


وني مذهب المالكية» قال في المدونة :)١75 /١(‏ «قال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد 
الصلاة والوضوء)ء وفي المنتقى للباجي :)۷١ /١(‏ «وسئل مالك عن المسح على العمامة والخارء 
فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة عمامة ولا خمارّاء وليمسحا على رؤسه)». اه وانظر 
مواهب الجليل .)3١17/١(‏ 

وني مذهب الشافعية انظر حاشية الجمل /١(‏ 2178)» أسنى المطالب ١ /١(‏ 5) المجموع (۱/ .)٤١۹‏ 
الفروع .)١55 /١(‏ 

قال ابن تيمية كا في مجموع الفتاوى :)۲٠۸ /۲١(‏ «وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت 
على خمارهاء فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارهاء وينبغي أن تمسح معه بعض شعرهاء وأما إذا 
لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين أهل العلم». 

ولا أدري لماذا رأى ابن تيمية رحمه الله أن تمسح مع الخمار بعض شعرهاء مع العلم أنه يرى 
وجوب استيعاب الرأس بالمسح إذا لم يكن هناك خار» فإن كان مسح الخار كافيًا لم يكن ثمة 
حاجة إلى مسح بعض الشعرء وإن لم يكن كافيًا كمذهب الشافعية» يستحبون مسح الناصية مع 
العمامة فينبغي أن يرى أن مسح بعض الرأس كافيًا إذا م يكن هناك عمامة. 


لا وأجيب: 


بأن العامة تسمى خماراء كا جاء في الأحاديث أن الرسول بيا مسح على العمامة 
والخمار» راجعها في مسألة المسح على العمامة» فإذا كانت العامة تسمى خمارًا فخار 
المرأة داخل في العموم اللفظي لكلمة عمامة» فلم يتعلق الحكم بالمسمى؛ لأن العامة 
تسمى خمارّاء ولا مانع من تسمية مار المرأة عمامة إلا أخها خاصة بالمرأة؛ لأن كلا منهما 
تخمر الرأس: أي تغطيه. ثم إن الرسول بيا لم يقل: لا يمسح إلا على الععامة» ولو قال 
هذا لربما سلم ما تقولون» لكن علمنا بمسحه على العامة أنه يجوز المسح على كل ما 
غطى الرأس» حتى الخضاب الذي على الرأس» والحناء ونحوهما إذا خمر رأس المرأة 
جاز المسح عليه» فمباشرة الرأس بالماء ليست فرضًاء والله أعلم بالصواب. 

© الدليل الفالشه من الآثار. 


)121-7٠(‏ روى البيهقي في السنن الكبرى» من طريق ابن وهب» أخبرك ابن 
لميعة وعمرو بن الحارث» عن بكير بن عبد الله» عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنهاء 

عن عائشة رضى الله عنها أا كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداءء 
تمسح برأسها كله". 


ابن 


.)5١/1( سنن البيهقي‎ )١( 

(۲( في إسناده أم علقمة: واسمها مرجانة. 
روى هما البخاري تعليقاء في كتاب الحيض» باب (۱۹): إقبال المحيض وإدباره» وروى عنها 
ابنها علقمة كا في الموطأً /١(‏ 54)» وبكير بن عبد الله الأشج» كا في سنن البيهقي 251١ /١(‏ 
0 »> وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات (557/05). 
وذكرها الذهبي في الميزان (5/ )5١١‏ من المجهولات. 
وني التقريب: مقبولة» يعني حيث توبعت. 
والذي أراه أن حديثها في مرتبة الحسن لذاته. 3 


الأثر الثاني: 
(198-571) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن مالك بن أنس» 
فمسحت بناصيتها7". 


[صحيح]. 

لا وأجيب: 

بأن المسح على الخمار ليس بواجب حتى يقال بأن في هذا دليلًا على أنه لا يجوز 
المسح على الخمار» بل المرأة في الخيار إن شاءت مسحت على رأسهاء وإن شاءت 
مسحت على خمارها كالمسح على الخفين» ولو ورد عنهن المنع من المسح على الخمار 
لقيل: إن قوهما معارض بفعل أم سلمة رضي الله عنهاء وقد جاء عنها المسح على 
لكان 

لا دليل من قال تمسح. 

أت) الدليل الأول: 

القياس ال جلي على العامة» فلا فرق بين العامة والخار. 


= أولا: لأنها من التابعين» والكلام في التابعين قليل» واشتراط أن يوجد فيها نص على توثيقها 
متعسر؛ لقلة الكلام في الرواة» ولكون الكذب في عهدهم لم يتفش. 
ثانيًا: البخاري قد علق في كتاب الحيض» في باب )١9(‏ إقبال الحيض وإدباره أثرّا عن عائشة 
بصيغة الجزم» وهذا يقتضي صحته إلى من علقه عنهاء وهو لا يعرف إلا من رواية أم علقمة» عن 
عائشة» فلو كان فيها ما يقدح في روايتها لعلقه البخاري عنهاء عن عائشة» أو ساقه عنها بصيغة 
التمريض. 
ثالتا: أن مالكًا أخرج لا في الموطأ /١(‏ ۹٥)ء‏ ومعلوم شدة الإمام مالك وتنقيته للرجال» وهي 
مدنية» ومالك من أعلم الناس في أهل المدينة. والله أعلم. 
وأما ابن لهيعة» وإن كان فيه ضعف فقد تابعه ثقة» وهو عمرو بن الحارث. فالإسناد حسن. 
)١(‏ المصنف .)١ /١(‏ 


الدليل الان 


ماثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء» والعكس إلا ما دل الدليل باختصاصه 


بأحدهماء ولذلك فالنساء داخلات في قوله تعالى: مإوَأقِيمُوا الصّلَؤة وََانواا كوه # 
[البقرة: 57] مع أن المأمور في الآية الرجال. 


2 الدليل الغالف: 


۱8۹-59 )ما روا ابن أن شببة» قال: حدثنا عنبيد الله بن تمر »عن سقيان) 


000 


[ جس ناء ا فالا 
لا الراجح من هذا الخلاف: 


بعد استعراض أدلة الفريقين» وبعد مناقشة الأدلة السابقة يتبين لى أن القول 


.)59/١( المصنف‎ 

سماك بن حرب» قال يعقوب: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وليس من المثبتين» ومن 
سمع منه قديًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم» وهذا منها. 

وفي التقريب: صدوقء وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخرة فكان ربا يلقن 
اه. 

قلت: في هذا الأثر الراوي عنه سفيان» وهو ممن سمع منه قديّاء ولم يرو هذا الأثر عن عكرمة. 
- وأم الحسن» واسمها خيرة» روى لها مسلم حديث: (تقتل عمارًا الفئة الباغية)» وحديث: (كنا 
ننبذ لرسول الله ی في سقاء یو کی أعلاه). 

وذكرها ابن حبان في ثقاته (5/ .)5١57‏ 

وقال ابن حزم: ثقة مشهورة. المحلى .)١7377/1(‏ وني التقريب: مقبولة اه 

قلت: لعل إخراج مسلم حديثها في صحيحه» يجعل حديثها على أقل الأحوال حستاء فإذا 
أضفت إلى ذلك توثيق ابن حبان وابن حزم تأكد الاحتجاج بهاء والله أعلم. وأما عنعنة الحسن 
البصريء فالذي رأيته في الحسن أنه يرسل» ويطلق التدليس على الإرسالء فإذا ثبت سماعه من 
الراوي لم يلتفت للعنعنة» والله أعلم» فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى. 

والأثر رواه ابن المنذر في الأوسط )578/1١(‏ من طريق ابن نمير به. 


بجواز المسح على الخمار أرجح» وهو إما داخل في العموم اللفظي من جواز المسح 
على العمامة» وإما مقيس عليها بجامع أن كلا منهما غطاء على الرأس» يشق نزعه. 


والله أعلم. 


$ BB & 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 


لا ثبت أن النبي بل كان في إحرامه ملبّدًا رأسه. فما وضع على الرأس من التلبيد 


فهو تابع له. 

ل المسح على الععامة» هل متعلق بالمسمىء فلا يمسح إلا على ما يسمى عمامة 
بالصفة التي كانت معهودة في عصر النبوة» أم أن المسح متعلق بالمعنى» فكل 
ما خر الرأس وغطاه. فهو عرامة» يجوز المسح عليه؟ الراجح الثاني. 

لا ما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم من العبادات» ولم يثبت أنه خالف 
للنص. أو خالف لغيرهم من الصحابة لما هو أرجح, ففعله جائز. 


[م-79؟7] اختلف العلماء في المسح على القلانس: 


)١(‏ قال في الجوهرة النيرة /١(‏ ۲۸): القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفيه. 
وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاء مبطن» تستر به الرأس» قاله القزاز في شرح المفصل. 
وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها الععائم» وتستر من الشمس والمطرء كأنها عنده 
رأس البرنس. اه نقلا من الإنصاف .)17/١/١(‏ 
وقال ابن عابدين في حاشيته (۱/ ۲۷۲): ما يلبس على الرأس» ويتعمم فوقه. 


فقيل: له يمسح عليهاء وهو مذهب الجمهور من الحنفرة» والمالكرة") 


والشاقىة واا 


وقيل: يمسح عليهاء هو رواية عن أحمد» ومذهب ابن حزم . 

وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه» وهو رواية عن أحمد””. 

لادليل من قال لا يمسح. 

0 الدليل الأول: 

قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس» لقوله تعالل: #(وامسخوا ر٤‏ وسكم # 


[المائدة: 7]» وعدل عن الأصل في العامة لورود النص بها. 


أت الدليل الثاني: 
قال ابن للدي «ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة» وقد روينا عن أنس 


أنه مسح عليها»)2. 


وسبق لنا أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه. 


المبسوط »)٠١١/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 07)» شرح فتح القدير /١(‏ ۷١١٠ء‏ البحر الرائق 
(0/ ۹۳ الفتاوى الحندية »)٦ /١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ۲۷۲). 

قال الباجي في المنتقى /١(‏ 77): «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس». 

إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة» فمنع المسح على القلانس من باب أولى» انظر العزو في 
منعهم من المسح على العامة في الفصل الأول من هذا الباب. 

الإنصاف »)17١/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)57/١(‏ مطالب أولي النهى (١/۱۲۸)ء‏ 
الفروع .)١١۳/١(‏ 

الإنصاف (۱/ ۱۷۰)» الفتاوى الكبرى (۱/ ۳۲۰)ء الفروع (۱/ .)١١۳‏ 

.)٠۳١/١( المحلى‎ 

الإنصاف (۱/ ۱۷۰)» الفتاوى الكبرى (۱/ ۳۲۰) الفروع .)١١۳/۱(‏ 

.)٤۷۲/١( الأوسط‎ 


لادليل القائلين بالمسح. 

أت الدليل الأول: 

۹90 ) ها ریاد عبد الرزاق» عن اقزر غن الأعمشء عن عبد ابن 
على القلنسوة وعلى جوربين له مرعرًا أسودين ثم صلى. 

[فيه لين ]0". 

2 الدليل الثاني: 

)١151-57(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يحجيى بن سعيد القطان» عن ابن 
أبي عروبة» عن أشعث» عن أبيه؛ 

أن أبا موسى خرج من الخلاء» فمسح على قلنسوته". 

(£) 

وفعل الصحابي إذا لم يعارض نصا مرفوعاء ولم يخالفه صحابي مثله» فهو حجة؛ 
لأن فهمهم أولى من فهمناء وعلمهم أكمل من علمناء وإصابتهم للحق أقرب من 
غيرهم» ونحن مأمورون باتباع سبيلهم» فإذا نقل الخلاف بينهم كان على الإنسان أن 
يتحرى أقربها للحق. 

.00750( المصنف‎ )١( 
(؟) هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا سعيد بن عبد الله قال أبو حاتم الرزاي: ليس بالقوي.‎ 

الجرح والتعديل (07”57/5. 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)58٠١‏ 

ورواه ابن المنذر في الأوسط )٤۷١ /١(‏ من طريق إسحاق» عن جرير» عن الأعمش به. 

(۳) المصنف (۲۹/۱). 


واسم أبيه: سليم بن أسود» فرجاله كلهم ثقات. 


2 الدليل الثالث: 

قالوا: بأن القلنسوة ملبوس معتاد يستر الرأس» فأشبه العامة ولم نشترط أن 
تكون محنكة أو ذات ذؤابة كا لا نشترطه في العامة - وسوف تأتي مناقشة هذا الشرط 
إن شاء الله تعالى - قال أبو بكر الخلال: إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا؛ 
لآن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه» وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه. قال الخلال: 
وكيف يعنفه؟ وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله ٤ء‏ بأسانيد صحاح» 
ورجال ثقات» فروى الأثرم بإسناده عن عمر أنه قال: إن شاء حسر عن رأسه» وإن 
شاء مسح قلنسوته وعامته. وروی بإسناده عن آبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح 
عل القلسو" اه 

قلت: وورد مثل ذلك عن أنس بن مالك» وقد خرجته عنه. 

2) الدليل الرابع: 

قالوا: إن الرسول بء لم يقل: لا تمسحوا إلا على العامة والخار» حتى يمكن 
أن يقال: لا يجوز المسح على حائل إلا إذا كان عبامة أو خمارّاء فحين مسح على العمامة 
علمنا أن ساشرة الرأس ياذاء لبسف دة ضا 

لا دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق. 

قالوا: إن القلنسوة إذا لم تكن مشدودة لا يشق نزعهاء فأشبهت الكوفية (الطاقية) 
أما إذا كانت مشدودة فحينئذ تشبه العامة بمشقة النزع» فجاز المسح عليهاء والشارع 
لا يفرق بين متماثلين» كا لا يجمع بين متفرقين» وأثر أنس الوارد أنه مسح على قلنسوة 
مزرورة» والمزرور: هو المشدود بالزرار» وإذا كان كذلك فإنها تشبه العامة بمشقة النزع. 

هذه غالب أدلة الأقوال الثلاثة» والقول بالجواز قول قوي جدًاء والقول 
باشتراط أن تكون مشدودة فيه احتياط» والله أعلم. 


.)۳۸٤ /١( المغني‎ 000 


الفصل الرابع 
شروط المسح على العمامة 
الشرط الأول 
في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيب: 
لا ثبت المسح على العمامة» والحكم في المسح هل هو متعلق بالمسمىء فلا 
يمسح إلا على ما يسمى عنامة بالصفة التي كانت معهودة في عصر النبوة, أم أن 
المسح متعلق بالمعنى» فكل ما خر الرأس وغطاه» فهو عرامة» يجوز المسح عليه؟ 
الراجح الثاني. 
لا شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. 
لا أكثر شروط المسح على الحائل هي من صنع الفقهاء» ليس عليها آثر» ولا نظر 


]۲۷٠-٠[‏ اختلف العلماء في اشتراط التحنيك أو كون العمامة ذات ذؤابة» 


فقيل: لا يمسح عليها إلا أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة) وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة. 


000 كشاف القناع (۱/ ۹١١)ء‏ الإنصاف .)1877/١(‏ الفروع /١(‏ 201557 177). 


) 


وقيل: لا يشترطء وهو اختيار ابن تيمية""» وهو الراجح. 

لادليل الحنابلة. 

2 الدليل الأول: 

المسح المنقول لنا إن جاء الإذن على العمائم المعهودة» التي يلبسها المسلمون» 
وصفتها بأن يكون تحت الحنك منها شيء. 

قال ابن قدامة: «ومن شروط المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين» 
بأن يكون تحت الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم العرب» وهي أكثر سترًا من غيرهاء 
ويشق نزعهاء ولآنها إذا م تكن محنكة أشبهت الكوفية (الطاقية) والكوفية لا يمسح 
عليهاء فكذلك غير المحنكة)”". 

2 الدليل الثاني: 

)١1175-775(‏ قال ابن قدامة في المغني: «روي عن النبي بيه أنه أمر بالتلحي؛ 
ونبى عن الاقتعاط. رواه أبو عبيد» وقال: الاقتعاط: أن لايكون تحت الحنك منها 
شيءَ» وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء. 
فحنكه بكور منهاء وقال: هذه الفاسقية؟. فامتنع المسح عليها للنهي عنها)". 

والحديث المرفوع» والأثر عن عمر لم أقف على أسانيدهما بشيء من الكتب» فالله 
أعلم بصحته|. 

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: «وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة 
فلم أر ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة, وأما ما روي عن النبي كلل 
أنه أمر بالتلحي» ونبى عن الاقتعاط» فلم يذكر ابن قدامة سنده» ولم يذكر تحسينه 
(۱) الإنصاف (۱/ ۹٦۱۸ء‏ ۱۸۷). 


.(۸۱ /١( المغني‎ (۲) 
.(A۱ /١( المغني‎ (۳) 


ولا تصحيحه عن أحد من أئمة الحديث, ولم أقف على سنده» ولا على من حسنه أو 
صححه» فالله أعلم كيف هو؟2". 

2 الدليل الثالث: 

قالوا: إن العمائم إذا لم تكن محنكة, ولم يكن لما ذؤابة أشبهت عمائم أهل الذمة» 
فيكون لبسها حرامّاء وما حرم لبسه لم يجز المسح عليه. 

لا وأجيب: 

بأنه لم يرد بي عن لبس العامة غير محنكة أو صماءء وإذا لم يرد نهي» وكانت 
العامة بلا ذؤابة ليست من لباسهم الذي يختصون به» ويتميزون به عن غيرهم» فلا 
تحريم في لبسهاء وقد انتشر بين التابعين في المدينة من أولاد المهاجرين والأنصار لبسها 
بلا تحنيك کا سيأتي. 

ثم قولمحم: كل ما حرم لبسه لم يجز المسح عليه قد ناقشت هذا في الخف المغصوب 
والمحرم» ورجحت جواز المسح عليه وإن كان لبسه حرامًا. 

لادليل من قال لا يشترط. 

0 الدذلبل الأول: 

قالوا: إن الإذن بالمسح ورد مطلقاء وما ورد مطلقًا فلا يجوز تقييده إلا بدليل 
مثله من كتاب أو سنة أو إجماع. 

2 الدليل الثاني: 

أن تحنيكها زمن الصحابة كان للحاجة إلى الجهاد. قال ابن تيمية: «والسلف كانوا 
يحنكون عمائمهم؛ لأنہم كانوا يركبون الخيل» ويجاهدون في سبيل الله فإن لم يربطوا 
العمائم بالتحنيك وإلا سقطت» ولم يمكن معها طرد الخيل» وهذا ذكر أحمد عن أهل 
الشام أمهم كانوا يحافظون على هذه السنة؛ لأنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون» وذكر 


.)595 /١( تحفة الأحوذي‎ )١( 


إسحاق بن راهوية بإسناده أن أولاد المهاجرين والآنصار كانوا يلبسون العمائم بلا 
تحنيك» وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون» ورخص إسحاق 
وغيره في لبسها بلا تحنيك 0 ». إلخ كلامه رحمه الله . 

وقولهم: إن غير المحنكة لا يشق نزعهاء فالجواب أن هذه العلة ليست علة 
منصوصًا عليها يمكن أن تخص العام» أو تقيد المطلق» والعلة المستنبطة علة مظنونة» 
قد تكون هي العلة» وقد تكون غيرهاء فلا نستطيع أن نجزم بأنها هي العلة» وقد لا 
تتعين في مشقة النزع» بل قد تكون الحكمة أن العامة لو حركها انفلت أكوارها؛ ولأن 
لبسها في أيام البرد قد يعرق الرأس بسببها فإذا نزعها قد يصاب بضرر بسبب المواء 
البارد» المهم أن العلة المستنبطة ينبغي ألا يقيد مها الأحاديث المطلقة» والله أعلم. 

لا الراجح من القولين: 

بعد استعراض أدلة الفريقين نجد أن القول بعدم الاشتراط أقوى دليلاء وأن 
المسح على العامة يجوز ولو لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة. والله الموفق. 


BB B&B & 


.)۱۸۷ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الشرط الثاني 
الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة 


مدخل 24 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الأصل عدم الاشتراط إلا بدليل. 


لا شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. 
لا أكثر شروط المسح على الحائل هي من صنع الفقهاء» ليس عليها آثر» ولا نظر 


مح 

لا لا يصح قياس العامة على الخف؛ لأن طهارة القدم الغسل» وطهارة الرأس 
المسح فافترقاء فلا يقاس الأخف على الأغلظ, ثم إن العامة تستوعب في المسح 
بخلاف الخف حيث يمسح ظاهره على الصحيح. 


لبسها على طهارة؟ على قولين: 
فقيل: تشترط الطهارة. وهوالمشهور من مذهب الحنابلة0 . 
)١(‏ قال أحمد في مسائل ابن هانئ /١(‏ ۱۸): «سألت أبا عبدالله عن المسح على العمامة؟ 


قال: تمسح عليها إذا لبستهاء وأنت طاهرء فإذا خلعتها أعد الوضوء». وانظر المغني (1177/1) 
الإنصاف ,)١77/١1(‏ الفروع .)١١١/١(‏ 


وقيل: لا تشترط» وهو رواية عن آحمد) واختاره ابن حزه”". ورجحه 
ابن ت 

مَذليل الحتابلة على اشتراظ الطهارة. 

0 الدليل الأول: 


القياس على الخفء فإذا كان يشترط للمسح على الخف الطهارة فكذلك في 
المسح على العمامة» بجامع أن كلا منهه| ممسوح على عضو من أعضاء الوضوء كان 
الز اجه ماكر ةلك العضر لورلا ها اا 
لا وأجيب: 


بأن القياس على الخف فيه نظر؛ لأن طهارة القدم هي الغسل» وطهارة الرأس 
هو المسح فافترقاء فطهارة الرأس أخف من طهارة الخف. ثم إن العامة تمسح كلهاء 
والخف يمسح ظاهره على الصحيح» وفرق آخر عندكم: هو أن ظهور شيء من القدم 
يبطل المسح» وظهور شيء من الرأس كالناصية» وجوانب الرأس لا يبطل المسح على 
العمامة» ثم إن القياس في مثل هذه الأمور من أضعف الأقيسة. 
لا دليل من قال لا تشترط الطهارة. 


0 الدليل الأول: 
عدم الدليل على الاشتراط» وهذا كاف في نفيه؛ لآن من اشترط شيئًا طلب منه 
الدليل» ولا دليل على الاشتراط 
2 الدليل الثاني: 


أن الأحاديث ليس فيها إلا أن الرسول بيه مسح على العمامة» ولم تشترط 


للك الإنصاف /١(‏ 177)» الفروع .)١١١/١(‏ 
(۲) المحلى .)7094/١(‏ 


.)١7777/1١( الإنصاف‎ )۳( 


الأحاديث لبسها على طهارة كالمسح على الخف, فنقف عند حدود النص» ولا نقيد 
أو نخصص إلا بدليل. 

قال ابن حزم في الرد على من قاس العامة على الخف: «القياس باطل» وليس 
هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار» والمسح على الخفين» وإنما نص 
رسول الله ياء في اللباس على الطهارة على الخفين» ولم ينص ذلك في العمامة والخمار» 


57 
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قال تعالى: مين لئاس ما رل إِلتهِمْ 4 [النحل:44] وقال تعالى: #وما كان ريك 
يا © [مريم:14] فلو وجب هذا في العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في 
الخفين» ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار مدع بلا دليل» ويكلف البرهان 
على صحة دعواه في ذلك20. 

2 الدليل الثالث: 

العادة أن من توضأ مسح رأسه» ورفع العمامة» ثم أعادهاء ولا يبقى مكشوف 
الرأس إلى آخر الوضوء'". 


BB BB & 


.)٠۹/۱( المحلى‎ )١( 
.)۱۷۲/١( الإنصاف‎ )0( 


الشرط الثالث 


الخلاف في توقيت المسح على العمامة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا التقدير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع» لا دخل للعقل 
لا شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. 

لا لا يصح قياس العامة على الخف؛ لأن طهارة القدم الغسل» وطهارة الرأس 
المسح فافترقاء فلا يقاس الأخف على الأغلظ. ثم إن العامة تستوعب في المسح 
على قول بخلاف الخف حيث يمسح ظاهره على الصحيح. 


[م-777] اختلف العلماء هل مسح العامة مؤقت أم لا؟ 


فقيل: يمسح يومًا وليلة للمقيم» والمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة0 . 


وقيل: بل يمسح عليها بلا توقيت» وهو مذهب الظاهرية". وهو الراجح. 


)١(‏ جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (59): «سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العامة؟ قال: 
مثل الخف سواء». وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ )7١١ /١(‏ رقم 5 .٠١‏ 
(0) المحلى /١(‏ ۹٠۳)»ء‏ ولم أذكر المذاهب الأخرى؛ لأنها لا ترى المسح على العامة. 


لا دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت. 

0 الدليل الأول: 

(١١۳-0‏ ما رواه الطبراني في الكبير من طريق مروان أبي سلمة» حدثنا 
شهر بن حوشب» 

عن أبي أمامة رضى الله تعالى عنه أن النبي بء كان يمسح على الخفين والعمامة 
ثلانًا في السفر ويومًا وليلة في الحضر”". 

[إسناده ضعيف](©. 

2 الدليل الثاني: 

قال ابن حزم: «قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت في ذلك ثابتا 
عنه)”". يعني: التوقيت في المسح على العامة. 

ولم أقف على إسناده عن عمر في مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة» وسن 
البيهقي والدارقطني» والأوسط لابن المنذر وشرح معاني الآثار وغيرها من الكتب 
التي تعنى بالآثار» وفعل عمر يصلح للاستدلال بثلاثة شروط: 

الأول: ألا يخالف المرفوع عن النبي كيا 

الثاني: ألا يعارضه قول صحابي مثله. 
)١(‏ المعجم الكبير (8/ .)١57‏ 
)۲( في إسناده مروان أبو سلمة» جاء في ترجمته: 

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (۷/ ۳۷۳)» الضعفاء الصغير (5 .)١١‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: مجهول» منكر الحديث. الجرح والتعديل (۸/ 715). 

وقال ابن عدي: ومروان هذا قريب من مروان بن بيك» ولیس بالمعروف. الكامل (5/ .)۳۸١‏ 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)3١ /١(‏ «فيه مروان أبو سلمة» قال الذهبي: مجهول» اه. 


كما أن في إسناده شهر بن حوشب» مختلف فيه. 
(۳) المحلى .)۳١۹/۱(‏ 


الثالث: أن يصح عنه هذا القول. 

وإثبات هذه الأمور فی ذكره ابن حزم لم أقدر عليه» وإذا كان عمر رضي الله عنه 
نقل عنه عدم التوقيت في المسح على الخفين» فكيف ينقل عنه التوقيت في المسح على 
العمامة الذي لم يأت نص باشتراط التوقيت فيه» والله أعلم. 

2 الدليل الثالث: 

القياس على الخف» بجامع أن كلا منهم| ممسوح» والمسح عليه من قبيل الرخصة. 

وقد أجبت على القول بالقياس في المسألة التي قبل هذه فراجعه إن احتاج الأمر. 

لا دليل من قال يمسح بلا توقيت: 

2 الدليل الأول: 

عدم الدليل على كون المسح مؤقتًا. والأصل أن التوقيت يحتاج إلى توقيف؛ فلا 
يقال به إلا بدليل؛ لأنه ليس معقول المعنى» ولا دليل على التوقيت. 

2 الدليل الثاني: 

أن أحاديث المسح على العمامة ليس فيها إلا أن الرسول بل مسح على العمامةه 
ولم يوقت في ذلك وقتا كالمسح على الخف» فنقف عند حدود النص» ولا نقيد أو 
نخصص إلا بدليل. 

وهذا القول هو الراجح» والله أعلم. 


$ BB B8 


الشرط الرابع 


لا تمسح العمامة إلافي الحدث الأصغر 


م ل ا عي ا € 
لا طهارة المسح على الحائل مختصة بالوضوء. لا مدخل للغسل فيه بإجماع, فإذا 
وجب الغسل بطل المسح”'. 

لا لبس في الطهارة الكبرى بالماء عضو مسوح. اوراس ولا خف. ولا 
غيرهماء إلا ما كان من باب الضرورات كالجبيرة. 


[م-"7377] لا تمسح العامة إلا في الحدث الأصغرء وهذا الشرط متفق عليه عند 
من يرى المسح على العمامة» وأما الحدث الأكبر فلا يجزئ المسح عليهاء بل ولا على 
الشعر كا لو لم يكن هناك عمامة» ولا بد في الحدث الأكبر من إيصال الماء إلى ما تحت 
الشعر» وقد نقلت الدليل على ذلك في شروط المسح على الخفين. 

)١11-570(‏ وقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه 

عن عائشة قالت كان رسول الله 45 إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه» وتوضاً 
وضوءه للصلاة» ثم اغتسل» ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده الحديث”". 


(۱) فتح الباري (۱/ .)71١‏ 
)۲( صحيح البخاري (۲۷۳)» ورواه مسلم )۳٠١(‏ واللفظ للأول. 


وجه الاستدلال: 
أنه مع كونه خلل شعره بيده حتى رأى أنه قد أروى بشرته» ومع ذلك أفاض 
الماء على رأسه ثلاث مرات» كل ذلك ليعلم أن الماء قد وصل إلى ما تحت الشعر» ولا 
يشرع التثليث في غسل البدن من الجنابة إلا الرأس. 
BB‏ 2 


الشرط الخامس 


الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: E‏ 
لا مسح العمامة جاء على وجه الرخصة, فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف. 


لا إذا كان الأصل» وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح» لم يجب 
الاسيتعاب بالبدل من باب أولى. 


وقيل: يجزئ مسح أكثرهاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة!". 

وقيل: يجزئ مسح بعضهاء اختاره القاضي أبو يعلى" . 

أن مسح العامة جاء على وجه الرخصة» فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف. 
(1) المغني (187/1)» وذكره صاحب الإنصاف )١1817/١(‏ رواية. 
(۲) قال في الفروع :)١5947/1(‏ «ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح». وقال في الإنصاف: هذا 


المذهبء وعليه الجمهور. وجزم به كثير منهم». 
)۳( المغني .)۱۸١/١(‏ 


لادليل من قال بوجوب الاستيعاب. 

7 الدليل الأول: 

قالوا: يجب الاستيعاب لظاهر النصوص. فإن فيها (ومسح على العمامة)» فظاهر 
الخبر أنه شملها كلها بالمسح؛ إذ لو كان مقتصرًا على البعض لنقل» ولذلك لما مسح 
معها الناصية أحيانًا نقلوه. 

2 الدليل الثاني: 

أن فرض الرأس وجوب استيعابه بالمسح» 

)١165-554(‏ فقد روى البخاري من طريق مالك» عن عمرو بن بحيى 
المازني» عن أبيه» 

أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمرو بن يحبى - أتستطيع أن تريني 
كيف كان رسول الله کی يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم فدعا بماء» فأفرغ على 
يديه» فغسل مرتين» ثم مضمض. واستنثر ثلانًاء ثم غسل وجهه ثلانًاء ثم غسل يديه 
مرتين مرتين إلى المرفقين, ثم مسح رأسه بيديه فأقبل با وأدبر» بدأ بمقدم رأسه حتى 
ذهب به إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منهء ثم غسل رجليه. 

وجه الاستدلال: 

قال ابن قدامة: ولآن مسح العامة بدل من ا لجنس - يعني: أن المفروض في 
الرأس المسح» والمفروض في العامة المسح كذلك» فه| من جنس واحد- قال: فيقدر 
قدو المدله عق اة غر غا من القران د نين الفاغ خب أن بكرن رها 
ولو كان البدل تسبيحًا لم يتقدر بقدرهاء ومسح الخف بدل من غير الجنس؛ لأنه بدل 
عن الغسل» فلم يتقدر به» كالتسبيح بدلا عن القرآن» والمنقول عن أحمد أنه قال: 
يمسح عا العيامة كيا يمسح على رأسه. فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون 


00 صحيح البخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم .)۲۳١(‏ 


الاستيعاب» وأنه يجزئ مسح بعضها؛ لأنه مسوح على وجه الرخصة» فأجزاً مسح 
بعضه كالخف, ويحتمل أنه أراد التشبيه في الاستيعاب فيخرج فيها من الخلاف ما في 
وجوب استيعاب الرأسء وفيه روايتان: أظهرهما: وجوب استيعابه بالمسح. 

هذا فيم| يتعلق بالعمامة» أما ما يتعلق بجوانب الرأس التي لم تشمله العامة فهل 
يجب مسحه أم ل 

فقيل: يجب. وهو وجه في مذهب الحنابلة. 

وقيل: يستحب» ولا بجب» وهو رواية في مذهب أحمد”". 

لادليل من قال بالوجوب. 

ل الدليل الأول: 

أن الرسول ئلا مسح على الناصية والعمامة وفي هذا دليل على وجوب الاستيعاب» 

)١135-559(‏ فقد روى مسلم من طريق التيمي» عن بكر بن عبد الله» عن 
الحسن» عن بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه. قال بكر: وقد سمعت من ابن المغيرة» 

أن النبي بيا توضأء فمسح بناصيته» وعلى العمامة» وعلى الخفين””". 

فلم يكتف بالمسح على العامة حتى مسح الناصية. 

لا وأجيب: 

بأن أكثر الرواة عن المغيرة لم يذكروا المسح على الععامة» وبأنه قد روي أن 
الرسول 4 مسح بالعامة وحدهاء فلا يدل على الوجوب. 


(۱) المغني (۱/ ۳۸۲). 

(۲( المغني »)۱۸١ /١(‏ وذكره صاحب الإنصاف /١(‏ ۱۸۷)» الفروع .)١19/51(‏ 
(۳) مسلم .)۲۷٤/۸۳(‏ 

(5) سبق تخريجه. انظر .)٦٤۳(‏ 


2 الدليل الثاني: 

أن العمامة نابت عا استتر فقط» فوجب مسح الباقي» كا لو ظهر سائر رأسه. 

لا دليل من قال لا يجب: 

46 الدليل الأول: 

قالوا: إن العامة نابت مناب الرأسء فانتقل الفرض إليهاء وتعلق الحكم بهاء 
فلم يبق لا ظهر حكم. 

2 الدليل الثاني: 

أن الجمع بينهم| يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحدء فلم يجز من 
غير ضرورة كالمسح على الخفين. 

وأجيب: بأن الرسول بيه جمع بينهها في مسحه على الناصية والعمامة كا نقلنا 
قبل قليل: 

لا الراجح: 

والله أعلم أن لها حكم مسح الرأسء وإذا كان الرأس لا جب استيعابه ىا سيقي 
بيان ذلك في الوضوء لم يجب استيعاب المسح على العمامة» وكون ظاهر النصوص 
الاستيعاب فهذا حكاية فعل تدل على الاستحباب ولا تبلغ الوجوب» وأما جوانب 
الرأس فلم ينقل أن الرسول بي مسحهاء فلا أرى استحباب مسحهاء والله أعلم» 
ولا يترجح لي قياس جوانب الرأس على الناصية؛ لأنه لو كان مشروعا لنقل فعله عن 
الرسول بيه ولو مرة واحدة, والله أعلم. 

[م-775] وهل تمسح الأذنان مع العامة؟ 

قال في الشرح الكبير: «ولا يجب مسح الأذنين مع العامة لا نعلم فيه خلافا؛ 


لآنه لم ينقل» وليستا من الرس إلا على وجه التبع)”2. اه 

قلت: نفي الوجوب لايدل على نفي الاستحباب لكن ظاهر استدلاله نفي 
المشروعية» فإن ثبت ما يحكيه من الإجماع فهو حجة, وإلا فلادليل على كونه| 
لايمسحان إلا سكوت الراوي» وعدم تعرضه لذلك» وسكوته لا يلغي ما ثبت من 
مشروعية مسحههماء وقد ذكر في الفروع”"». وفي الإنصاف”"» رواية عن أحمد بوجوب 
مسح الأذنين مع العامة فأين دعوى الإجماع. 
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() الشرح الكبير .)١١۷/١(‏ 
(0) الفروع (157/1). 
(9) الإنصاف (۱/ ۱۸۷). 


الشرط السادس 


يشترط أن تكون العمامة مباحة 


2 2000 

لا هل النهي يقتضي الفساد؟ 
لا النهي إذا لم يكن عائدًا لذات المنهي عنه. ولا لوصف لازم لا ينفك عنه» بل 
لأمر خارج عنه» لم يكن النهي دالا على الفساد. 


[م-77] فإن كانت العامة محرمة» سواء كانت محرمة لحق الله» ىا لو كانت 
من حرير أو ذهب. 

أو كانت العمامة محرمة لحق الغير» كا لو كانت مسروقة أو مغصوبة» ففي المسح 
عليها حلاف" والخلاف فيه كالخلاف في الخف المحرم» وقد ذكرنا أدلة الأقوال 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني /١(‏ 187): «والعمامة المحرمة كعمامة ال حرير والمغصوبة لا يجوز المسح 
عليها؛ لما ذكرنا في الخف المغصوبء وإن لبست المرأة عمامة لم يجز المسح عليها لما ذكرنا من 
التشبه بالرجال» فكانت محرمة في حقهاء وإن كان لما عذر فهذا يندر» لم يرتبط الحكم به». اه 
وقال في الفروع :)١554 /١(‏ «ولا تمسح امرأة عمامة» ولحاجة برد وغيره وجهان. 
قال المرداوي في تصحيح الفروع تعقيبًا: 
ولحاجة برد وغيره وجهان: 
أحدهما: لا يجوز» وهو الصحيح» وجزم به في المغني» والشرح» وشرح ابن رزين ومجمع 
البحرين وغيرهم» وهو ظاهر العمدة» وقدمه ابن تميم وابن حمدان» وصححه غيرهم. ١‏ - 


هناك» وما رجحناه هناك نرجحه هناء وهو جواز المسح على العامة المحرمة؛ لآن 
التحريم ليس عائدًا إلى المسح» وإنم| هو لأمر خارج عنه» والله أعلم. 
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الوجه الثاني: يجوزء ويصح» قال المرداوي: والنفس تميل إلى ذلك» وهي شبيهة ب إذا لبس نجس 
العين في الضرورة على ما تقدم». اه 


الشرط السابع 


أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الأصل عدم الاشتراط إلا بدليل. 

لا شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. 

لا أكثر شروط المسح على الحائل هي من صنع الفقهاء» ليس عليها آثر» ولا نظر 
e‏ 


[م-73717] اختلف العلماء في العمامة» هل يشترط أن تكون العامة ساترة لجميع 
الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. كمقدام الرأس والأذنين وشبههما من جوانب 


الرأس» فإنه يعفى عنه» على قولين. 

والحنابلة رغم نم كانوا يتشددون في الخف المخرق» وأنه لا يمسح عليه ولو 
كان الخرق يسيرًا إلا أنهم في العمامة قد قبلوا الانكشاف اليسير: 

قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بس مالم يفحش. 

وقال ابن عقيل: مالم يرفعها بالكلية. 

وقال صاحب المحرر: إن رفع العمامة يسيرًا م يضر. 


وظاهر المستوعب: تبطل لظهور شيء من رأسه"". 
وما رجحناه في المسح على الخف المخرق نرجحه هناء وآنه لا يوجد دليل من 
الكتاب أو السنة على اشتراط أن تكون العامة ساترة لما يجب مسحه» والشروط لا 
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)١(‏ الفروع »)١۷١ 1٦۹/١(‏ وقال في الإنصاف :)۱۸٠١ /١(‏ «ويجوز المسح على العامة المحنكة 
إذا كانت ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه» وهذا المذهب بشرطه لا أعلم فيه 
خلافاء وهو من مفرادت المذهب) اه. 
وقوله: لا أعلم فيه خلافا: يقصد في المسح على العمامة» وليس المقصود لا يعلم فيه خلافا 
بالنسبة لاشتراط كونها ساترة لجميع الرأس. وانظر كشاف القناع (۱/ .)١١19‏ 


الفصل الخامس 


خلع العمامة بعد المسح عليها 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح. 
لا العبادة تحصل بالمسح» لا في بقاء الممسوح. 

لا خلع العامة ليس حدثاء وزوال الممسوح لا يبطل المسح» فهو بمنزلة حلق 


[م-778] اختلف العلماء القائلون بالمسح على العمامة إذا نزعها من رأسه. 
فقيل: تبطل الطهارة» وهو المشهور من مذهب الحنابلة". 
وقيل: لاتبطل. اختاره ابن حزم» ورجحه ابرق تة وهو الصحيح. 


)١(‏ قال أحمد في مسائله رواية ابنه عبد الله :)١77/1(‏ «سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته» ثم 
يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء». 
وفيه أيضًا: «إن خلعهاء وهو في الصلاة؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة». اه 
وانظر مسائل ابن هانع »)18/١(‏ ومسائل أي داود )١15/١(‏ رقم 50. ومسائل صالح 
(47177). وانظر كشاف القناع »)١17١ /١(‏ مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى /١(‏ 177). 
(؟) قال ابن حزم في المحلى /١(‏ ۳۳۷): «ولو مسح على عمامة أو خمار» ثم نزعهم| فلا عليه إعادة 
وضوء» ولا مسح رأسه. بل هو طاهر» ىا كان» ويصلي كذلك». 
(۳) الفتاوى الكبرى (5/ 7004).؛ الإنصاف .)١9١ /١(‏ 


وقيل: يجب عليه مسح رأسه مباشرة وغسل قدميه» هو رواية عن أحمر. 

وقيل: بل يجب عليه مسح رأسه. ولو لم يكن مباشرة» وهو قول آخر في مذهب 
الحنابلة9؟. 

واختلف أصحاب أحمد في مبنى هذه الروايات على أقوال: 

فقيل: مبنية على الموالاة» قال المرداوي: اختاره ابن الزاغوني» وقطع به الملصنف 
في المغني» والشارح» وابن رزين في شرح» وقدمه في الرعاية الكبرى» فعلى هذا لو 
حصل ذلك قبل فوات الموالاة» أجزأه مسح رأسه وغسل قدميه قولًا واحدًا لعدم 
الإخلال بالموالاة". 

وقيل: الخلاف مبني على أن المسح هل يرفع الحدث أم لا؟ 

قال المرداوي: قطع ببذه الطريقة القاضي أبو الحسين» واختاره وصححه المجد 
في شر حه» وابن عبيدان» وصاحب ممع البحرين» والحاوي الكبير» وقدمه الشيخ 
تقي الدين في شرح العمدة» وقال هو وأبو المعالي وحفيده: وهو الصحيح من المذهب 
عند المحققين» واعلم أن المسح يرفع الحدث على الصحيح من المذهب - يعني: 
مذهب الحنابلة - نص عليه» وجزم به في التلخيص» والبلغة» وقدمه في الفروع ... 
إلخ كلامه». 

وقيل: مبني على أن الطهارة لا تتبعض في النقض» وإن تبعضت في الثبوت» 


)00( قال ابن قدامة /١(‏ ۱۷۸): «وعلى الرواية الأخرى: يلزمه مسح رأسه» وغسل قدميه؛ ليحصل 
الترتيب». 

(۲) الإنصاف (٠۹١ /١(‏ وانظر الأقوال في مسألة لو نزع الخف قبل تمام المدة. 

(۳) الإنصاف (۱/ ۱۹۰). 

(5) المرجع السابق. 


كالصلاة والصيام'"". 
وانظر دليل كل قول في مسألة نزع الخف. فإن القول واحد» والدليل واحد. 


والله أعلم. 
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® 
قاحسا 


لوانتتقضت العمامة دون أن ينزعها 


[م-71729] قال ابن قدامة في المغني: «وإن انتقضت العامة بعد مسحهاء بطلت 
طهارته؛ لأن ذلك بمنزلة نزعها. 

وإن انتقض بعضها ففيه روايتان ذكرهما ابن عقيل: 

أحدهما: لا تبطل طهارته؛ لأنه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو مستورًا» 
فلم تبطل الطهارة» ككشط الخف مع بقاء البطانة. 

والثانية: تبطل. قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت؛ لأنه زال 
الممسوح عليه» فأشبه نزع ا لخف”. 

إذا كنا رجحنا في مسألة نزع الخف أن الطهارة لا تبطل» فكذلك الراجح هنا 
أن العامة لو سقطت كلها فالطهارة باقية على حاماء انظر مسألة نزع الخف. فقد 
بسطت الأدلة هناك. 
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00 المغني »)۱۸٠١ /١(‏ وقال ابن مفلح في الفروع :)۱۷١ /١(‏ «وان انتقض بعض العامة فروايتان». 
ورجح المرداوي في تصحيح الفروع: رواية البطلان. والله أعلم. 


الباب التاسع 
في المسح على الجبيرة 


الفصل الأول 
خلاف العلماء ف جوازالمسح على الجبيرة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 


لا لا يثبت في المسح على الجبيرة أثر صحبح يمكن الاعتماد عليه إلا أنه قول 
أكثر العلماء. 


لا ما ورد موقوفًا على ابن عمر معارض بقول ابن عباس ني الجراحات بالانتقال 
إلى التيمم. 

لا إذا تعذر الغسل فإما أن يصار إلى المسح» وإما إلى التيمم» وإما أن يسقط إلى 
غير بدل. 

والمسح على الجبيرة أولى من التيمم؛ لأن المسح يكون بالماء والتيمم بالتراب» 
والأصل: استعمال الماء» والمسح يكون في ما يغطي موضع الغسلء وأما التيمم في 
عضوين فقطء وقد يكونا أجنبين عن موضع الجرح. 

والمسح أولى من إسقاطه إلى غير بدل؛ لأن من قدر على المسح انتقل فرضه إليه. 


]۲۸۰-٥[‏ اختلف العلماء في جواز المسح على الحبيرة» 


فقيل: يجب المسح عليهاء وهو مذهب المالكرة) والقول القديم للشافعي» 


واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية27) والمشهور من مذهب اللنابلة*. 


وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض. 

واختلف أصحابه في فهم عبارته. 

فقيل: معناه أن المسح واجب» وليس بفرض”. 

وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب» وليس بواجب2©. 

وقيل: يجمع بين المسح والتيمم» وهو قول الشافعي في الأم» وعليه جمهور 


أصحابه”" . 


بل و ال طبر ولاه وذو ا ی 
وقيل: بل يكفيه التيمم» ولا يمسح. حكاه بعض الخرسانيين» وهو قول عند 


الشافعي مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فإن لهم فيها قولان» 


المدونة (۱/ .)٠١١ ١۱۲۹‏ مواهب الجليل /١(‏ ١١۳)ء‏ الخرشى »27٠١ /١(‏ حاشية الدسوقى 
(5/ ۱۲ ۳( التاج والإكليل (۱/ ٠ .)٥۳۰‏ ۰ 
المجموع (۲/ .)١١۷‏ 

بدائع الصنائع (1/ ١٠)»ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٤۹۳‏ حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۷۹)» 
تبيين الحقائق .)٥۳ »٥۲ /١(‏ 

مسائل ابن هانئ »)۲١ 218/١(‏ المقنع في شرح مختصر الخرقي »)3508/١(‏ شرح الزركشي 
362 المبدع .5١/1١(‏ 5و٠‏ الإنصاف (١/لا4١اء ,))1١88‏ تنقيح التحقيق 
(250/1)» كشاف القناع .)١7١ /١(‏ 

شرح فتح القدير (١/۹١٠)»ء‏ البحر الرائق (١/٤۱۹)ء‏ مراقي الفلاح (ص: »)٥١‏ تبيين 
الحقائق (۱/ 57., »)٥١‏ الفتاوى الحندية /١(‏ 0 7)» حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۷۹). 

انظر المراجع السابقة. 

.)١١۷ /۲( المجموع‎ 

.)١١١/١( المحلل‎ 


أحدهما: يتيمم» ولا يستعمل الماء؛ لأنه في الصورتين تمكن من غسل بعض الأعضاء 
دون بعض» واختاره أبو عبد الله الحناط7". 

لا دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة: 

2 الدليل الأول: 

177-170 ) ما رواه أبو داود من طريق الزبير بن خريق» عن عطاء» 

عن جابر» قال: خرجنا في سفر. فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه» ثم 
احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة» وأنت تقدر على الماء» فاغتسل» فمات» فلا قدمنا على النبي لا أخبر بذلك 
فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذلم يعلموا؛ فإن) شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك موسى - على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء 
وسل سار جسد": 

[ضعيف» وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكرة» تفرد بها 
الزبير بن خريق» والمعروف أن الحديث من رواية الأوزاعي بلغني عن عطاء عن 
ابن عباس» ولیس فيها ذكر للمسح» ولا للتيمم]"". 


.)779 /۲( المجموع‎ »)78١ ۰۲۷۹ /۲( انظر فتح العزيز‎ )١( 
.)۳۳٣( (؟) سنن أبي داود‎ 
في إسناده الزبير بن خريق.‎ )۳( 
.)٥۸١ /۳( ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل‎ 
.)۲۷۱ /۳( ونسب ال حافظ ابن حجر إلى أبي داود أنه قال في سننه: ليس بالقوي. #بذيب التهذيب‎ 
ول أقف عليه في المطبوع» فلعله نسخة.‎ 
.)١5١19( وقال الدارقطني: ليس بالقوي. المرجع السابق» والكاشف‎ 
وذكره ابن حبان في الثقات. (5/ 377)» وفي التقريب: لين الحديث.‎ 
»)۲۲۷ /۱( والدارقطني (۱/ 2189 ۰ والبيهقي‎ »)۳۳١( والحديث: قد أخرجه أبو داود‎ 


من طريق الزبير بن خريق به. = 


واختلف على عطاء فيه: فرواه الزبير بن خريق» عن عطاء» عن جابر كما سلف. 

ورواه الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس» وليس فيه ذكر التيمم ولا المسح على الجبيرة» 
فتكون زيادة الجمع بين التيمم والمسح على الجبيرة زيادة منكرة» إلا أنه قد اختلف فيه على 
الأوزاعي سندًا ومتنًا: 

فروي عن الأوزاعي» بلغني عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعًا (قتلوه قتلهم الله إنما شفاء العي 
السؤال) 

رواه بهذا محمد بن شعيب كما في سنن أبي داود (۳۳۷). 

ويحيى بن عبد الله کا في سنن الدارقطني (۱/ ۱۹۲). 

وتابعهم على ذلك أبو مغيرة کا في مسند أحمد (۱/ 07٠‏ والدارمي (27257) والدارقطني 
(۱۹۲/۱( 

والوليد بن مزيد» كا في سنن الدارقطني (۱/ ۱۹۲)» والبيهقي (۱/ ۲۲۷) إلا أن أبا مغيرة 
والوليد بن مزيد زادا في آخره» قال عطاء: فبلغني أن النبي ية قال: لو غسل جسده وترك رأسه 
حيث أصابه يعني الجرح. 

فالقدر المرفوع منقطع بين الأوزاعي وعطاء» وليس فيه إلا قوله: إنما شفاء العي السؤال. ولم 
يذكر مسحًا ولا تيمً). 

والمرسل منه ذكر غسل الصحيح» وسقوط الغسل عن موضع الجراحة بلا بدل» ومرسل عطاء 
من أضعف المراسيل. والموصول والمرسل ليس فيه المسح ولا التيمم فضلًا عن الجمع بينهما. 
وهذه الزيادة المرسلة عن عطاء قد اختلفوا في ذكرها. 

فرواه عبد الرزاق في المصنف )۸٦۷(‏ ومن طريقه الدارقطني )١9١ /١(‏ فقال: عن الأوزاعي» 
عن رجل» عن عطاءء بنحو الرواية السابقة» وذكر الزيادة المرسلة عن عطاء. 

وني هذا موافقة لرواية أبي المغيرة ومحمد بن شعيب» ويحيى بن عبد الله والوليد بن مزيد في 
الإسناد حيث رواه عن عطاء عن رجل» عن ابن عباس. 

وكذلك موافقة له في المتن حيث روى القدر المرفوع بالاقتصار على قوله: ألم يكن شفاء العي 
السؤال بدون ذكر التيمم ولا المسح» والمرسل على الاقتصار على غسل الصحيح» وترك موضع 
الجرح. 

وأخرجه الطبراني )١١٤١١(‏ عن إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق» عن الأوزاعي» 
سمعته منه» أو أخبرته عن عطاء به» وقال في آخره: (ألا يمموه)» ولم يذكر مرسل عطاء» وهذا 
لا يكون إلا من قبل الطبراني؛ لأن مصنف عبد الرزاق هو من رواية الدبري. 

وقال بعضهم» عن الأوزاعي» عن عطاء: = 


أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۹۱) من طريق أيوب بن سويد» 

وأخرجه أبو يعلى (7570)» والدارقطني (۱/ »)۱۹١‏ والحاكم )۱۷۸/١(‏ من طريق الهقل بن 
زياد» كلهم عن الأوزاعي قال: قال: قال عطاء: قال ابن عباس» بلفظ: إنما شفاء العي السؤال» 
ثم ذكرا مرسل عطاء بغسل جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراحة. 

ورواه بو نعيم في الحلية (۳/ ۳۱۷۰۳۱۸) من طريق محمد بن كثير» عن الأوزاعي به» دون ذكر 


مرسل عطاء. 
وهذه الروايات لا تعارض من رواه عن الأوزاعي» قال: بلغني عن عطاء» وذلك لأن الأوزاعي 


وقد أخرجه الحاكم )۱۷۸/١(‏ من طريق بشر بن بكر» حدثني الأوزاعي» حدثنا عطاء بن 
آي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس» وساق في آخره مرسل عطاء. 

وضعف الحاكم رواية بشر» حيث قال: وقد رواه اقل بن زياد» وهو من أثبت أصحاب 
الأوزاعي» ولم يذكر سباع الأوزاعي عن عطاء. 

قلت: قد جاء في التهذيب: قال مسلمة بن صلة» عن بشر بن بكر: روى عن الأوزاعي أشياء 
انفرد مهاء وهو لا بأس به إن شاء الله اه. 

فالتصريح بالتحديث في روايته شاذة» فالراجح في رواية الأوزاعي أنها منقطعة. 

وقد رواه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين» عن الأوزاعي» واختلف على عبدالحميد فيه: 
فجاء في العلل لابن أبي حاتم /١(‏ /7”) عن أبي حاتم وأبي زرعة قالا: روى هذا الحديث ابن أبي 
العشرين» عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس» وأفسد الحديث. 
اه 

فقوهم|: (وأفسد الحديث): أي في بيان الواسطة بين الأوزاعي وعطاء حيث اتضح أنه رجل 
ضعيف» وهو إسماعيل بن مسلم المكي. 

وقد رواه ابن ماجه (01/7) حدثنا هشام بن عمارء ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين» 
حدثنا الأوزاعي» عن عطاء بن أبي رباح به» ولم يذكر إسماعيل بن مسلم بنفس رواية الجماعة عن 
الأوزاعي حيث اقتصر المرفوع على قوله: ألم يكن شفاء العي السؤال» ومرسل عطاء على غسل 
جسده» وترك رأسه حيث أصابه الجراح. 

فطريق الأوزاعي وإن كان ضعيمًا لانقطاعه إلا أن ذكر التيمم في القدر المرفوع انفرد به 
عبد الرزاق عن الأوزاعي وهو في المصنف بدون ذكر هذه اللفظة. والمرسل ليس فيه ذكر 
للمسح ولا للتيمم» وإنم| فيه غسل الجسد وترك موضع الجرح» ولا حجة في مراسيل عطاء. 
وقد رواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاء وزاد فيه ذكر التيمم. 

رواه ابن الجارود في المنتقى (۱۲۸) وابن خزيمة (۲۷۳). وابن حبان )١1715(‏ من طريق 
حفص بن غياثء قال: آنبآني الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» أن عطاء حدثه عن ابن عباس = 


رضى الله عنهماء أن رجلا أجنب في شتاء» فسأل» فأمر بالغسل» فاغتسل» فهات» فذكر ذلك 
للنبي يل فقال: ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلانّاء قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورّاء شك 
ابن عباسء ثم أثبته بعد. 

والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني» والبيهقي ووثقه يحبى بن معين» وأخرج له ابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحهها. انظر الجرح والتعديل (4/ ٩)ء‏ ولسان الميزان (777/7)» وسيأتي 
تخريج طريقه مستقلا إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني. 

وليس في هذا الطريق المسح على الجبيرة» فلا يكون فيه دليل للمسح على الجبيرة» وأما ذكر 
التيمم فيه فلو كان الوليد بن عبيد الله ثقة لم يعتبر ذكر التيمم حفوظا من رواية عطاءء وقد رواه 
جمع منهم: هقل بن زياد» ومحمد بن شعيبء وعبد الحميد بن حبيب» وبشر بن بكر» ومحمد 
ابن كثير» وأبو المغيرة» وأيوب بن سويد والوليد بن مزيد» ويحبى بن عبد الله كلهم رووه عن 
الأوزاعي» عن عطاء أو بلغني عن عطاء؛ عن ابن عباس» وليس فيه ذكر للتيمم. 

ورواه عبد الرزاق عن الأزاعي» تارة بمثل رواية الجماعة» بعدم ذكر التيمم» وهو المعروف» 
وانفرد الطبراني عن إسحاق الدبري» عن عبد الرزاق بذكر التيمم» وهذه الزيادة منكرة» لآن ذكر 
التيمم ليس معروفا من رواية الأوزاعي. ومرسل عطاء ليس فيه ذكر لا للمسح» ولا للتيمم. 
فتلخص من هذه الروايات ما يلي: 

او ديرن سبد ار تعر ارف أن ادت ين سمط ان عاد 

ثانيًا: المسح على الجبيرة بقوله: (يعصر أو يعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل 
سائر جسده ..) زيادة منكرة» تفرد بها الزبير بن خريق» وقد خالف في إسناده ولفظه. 

ثالثا: هذا الحديث أعني حديث جابرء الذي استدلوا به» هم لا يقولون بدلالته» فإن الحديث جمع 
بين المسح والتيمم» وهم لا يرون مشروعية الجمع بينهماء بل يقولون: المشروع: هو المسح فقط. 
رابعًا: أكثر الرواة عن الأوزاعي» عن عطاء لم يذكر فيها التيمم» والمعروف في إسناده الانقطاع» 
وزاد في آخره عطاء» بلغني عن رسول الله ية بإسقاط الفرض عن موضع الحرح» ومرسالات 
عطاء لا حجة فيها. 

ورواية الوليد بن عبيد الله ابن أبي رباح» عن عطاء, ذكر فيها التيمم» والوليد بن عبيد الله مختلف 
فيه. 

وقد صح عن ابن عباس موقوفًا عليه ذكر التيمم» لكن من غير هذا الطريق» وسوف أذكر قول 
ابن عباس الموقوف عليه عند ذكر أدلة من يرى التيمم إن شاء الله تعالى. 

خامسًا: أن حديث ابن عباس هو في الجراحات» وليس في الجبيرة» إلا أن تقاس الجبيرة على 
الجراحة» بجامع تعذر استعمال الماء فيهماء والله أعلم. 


2 الدليل الثاني: 


(118-51) ما رواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس» عن عمرو 


ابن خالد» عن زيد بن على عن أبيه؛ عن جده» 


عن علي بن ابي طالب قال: انكسر إحدى زندي» فسألت رسول الله كَل فأمرني 


أن أمسح على الجبائر. 


000 
00 


[ ضعيف چا بل موضوع]2". 


المصنف (1۲۳). 

كما أخرجه من طريق عبد الرزاق ابن ماجه »)٦٥۷(‏ والدارقطني (۲۲۹/۱» »)٠٥۷‏ والعقيلي 
في الضعفاء (۳/ ۲۹۸). 

وأخرجه ابن عدي في الكامل )١١ 5 /٥(‏ والبيهقي /١(‏ ۲۲۸)» وأبو نعيم الأصفهاني )٤١١(‏ 
من طريق سعيد بن سالم القداح» حدثني إسرائيل به» وسقط من إسناد أبي نعيم إسرائيل. 
وهذا الحديث ضعيف جذا بل موضوع» فيه عمرو بن خالد الواسطي: 

قال أحمد: متروك الحديث. ليس يسوی شيئا. الجرح والتعديل (5/ .)77١‏ 

وكذبه يحيى بن معين» ووكيع» وأحمد» وإسحاق بن راهوية 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوعات. الكامل (0/ .)١71‏ 

قال البيهقي :)۲۲۸/١(‏ تابعه على ذلك عمر بن موسى بن وجيه؛ فرواه عن زيد بن علي مثله» 
وعمر بن موسى متروك» منسوب إلى الوضع» نعوذ بالله من الخذلان» وروي بإسناد آخر مجهول 
عن زيد بن علي» وليس بشيء» ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد ا مكي بإسناد آخر عن زيد بن علي» 
عن علي مرسلاء وأبو الوليد ضعيف» ولا يثبت عن النبي ية في هذا الباب شيء» وأصح ماروي 
فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدم» وليس بالقوي» وإنا فيه قول الفقهاء من التابعين 
فمن بعدهم» مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابةء والله أعلم». اه كلام البيهقي. 
وجاء عن عبد الرزاق من طريق آخرء جاء في العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية ابنه 
عبد الله (*/ :)١5‏ سمعت رجلا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي عن النبي بلا أنه مسح على الجبائر» فقال: باطل» ما 
حدث به معمر قط. سمعت يحيى يقول: عليه بدنة مقلدة مجللة» إن كان معمر حدث بهذا قط 
هذا باطل» ولو حدث ذا عبد الرزاق كان حلال الدم» من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا 
له: فلان» فقال: لا والله ما حدث به معمر» وعليه حجة من ههنا يعني المسجد إلى مكة إن كان 


معمر حدث ہذا). اه 


الدليل الثالث: 

)١594-515(‏ ما رواه الدارقطنى من طريق أبى الولید» وهو خالد بن يزيد 
المكي» أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 

عن على بن أبي طالب رضى الله عنه» سألت رسول الله َة عن الجبائر تكون على 
الكسير كيف يتوضأ صاحبها؟ وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: يمسحان بالماء عليهم| 
الكنابة والوخيوي لبون كإن كان و برد اف عل بيه [ذ! تسل ؟ قال ايمر عق 
حسده» وقراً رسول الله : #ول دقلو أن 0 0 اک كان بک جیا 4 [النساء: 

(DD al 95‏ 
4 يتيمم إذا خاف 

ضف جا 

© الدليل الرابع 

)17١-517(‏ ما رواه الدارقطني من طريق أبي عمارة محمد بن أحمد بن المهديء ثنا 


عبدوس بن مالك العطارء أخبرنا شبابة» أخبرنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» 


(۱) سنن الدارقطنى .)5757/1١(‏ 

)۲( وهذا الاد اة 
العلة الأولى: خالد بن يزيد المكي ضعيف: 
قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبو زرعة» وترك الرواية عنه. الجرح والتعديل (۳/ 0775. 
وقال يحيى بن معين: وأبو حاتم الرازي: كذاب. انظر المرجع السابق. 
وقال ابن عدي: ولخالد بن يزيد العدوي غير هذا من الحديث» ومقدار ما يرويه عن من رواه لا 
يتابع عليه. الكامل .)١١/۳(‏ 
وقال ابن هميان کر ديق جذا اکر هن كتب عده ااب الاي لا يشتغل بذك لان 
يروي الموضوعات عن الأثبات. المجروحين /١(‏ 75). 
العلة الثانية: زيد بن علي بن الحسين لم يدرك جده علي بن أبي طالب. قال البيهقي (۱/ ۲۸): 
«ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسناد آخر» عن زيد بن علي عن علي مرسلاء وأبو الوليد 
ضعيف؛ ولا يثبت عن النبي بلا في هذا الباب شيء». اه وانظر العلل لأحمد .)٠١/۳(‏ 


عن ابن عمر أن النبي َي كان يمسح على الجبائر. 
قال الدارقطني: لا يصح مرفوعًاء وأبوعمارة ضعيف جدا. 
#) الدليل الخامس: 
(171-571/5) ما رواه أحمد. قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن ثور» عن راشد بن سعد» 
عن ثوبان» قال: بعث رسول الله ية سرية» فأصابهم البرد» فلا قدموا على النبي 
ية شكوا إليه ما أصابهم من البرد» فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين". 
[رجاله ثقات» وأعله بعضهم بالانقطاع]". 
لا وأجيب: 
بأن المراد بالعصائب: العمائم» والتساخين: الخفاف. 
الدليل السادس: من الآثار. 
(175-717) ما رواه ابن المنذر» قال: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا سماغ, 
حدثنا الوليد» أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» حدثني سليمان بن موسی» عن نافع» قال: 
جرحت إبهام رجل ابن عمرء فألقمها مرارة» فكان يتوضاً عليها". 
)١(‏ سنن الدارقطني /١(‏ 20705 ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(51/1”) وفي التحقيق (۲۱۹/۱). 
ورواه الخطيب في تاريخه )٠٠١ /١١(‏ من طريق عبد الله بن إبراهيم الشافعي» أخبرنا محمد بن 
أحمد بن المهدي به. 
وفي إسناده أبو عمارة: محمد بن أحمد بن مهدي: 
قال الدارقطنى: متروك. لسان الميزان (7"31//0). 
(۲) المسند (710/17//0). 


(۳) سبق تخريجه. انظر ح: .)٥۲٤(‏ 
(:) الأوسط .)۲٤/۲(‏ 


لا وأجيب بجوابين: 
الجواب الأول: 


أن الصحابة كلهم كانوا أهل جهاد» وتكثر فيهم الجراحات» والكسورء ولو 


المسح على الجبيرة حديثًا مرفوعًا يمكن الاعتماد عليه مع شديد الحاجة» ولو كان ذلك 
من شريعة الله لنقل إلينا نقلا تقوم به الحجةء فلم لم يأت إلا أثر موقوف عن واحد من 
الصحابة» علم أن مثل هذا قد لا يكون سبيله الوجوب. 

الجواب الثاني: 

بان قعل ابن عمر) وإن كان صحيحا فقد غارضة قول ابن عباس فهو يرى 
التيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى عنه» وإن كان قول ابن عباس في الجراحات» ولیس 
في الجبيرة إلا أن سبيلهما واحد لتعذر استعمال الماء عليهماء بل يعارض فعل ابن عمر 
ظاهر القرآن» قال تعالى: اون کے موی أو عل سم راوج أَحَد نکم ين لاط 
اول ا َك دوا مآ قَتَيَصَّمُوأ 4 [المائدة: 5] فذكر أن التيمم يشرع إذا كان 


= وني الإسناد سعيد بن أبي عروبة» وقد اختلط» والراوي عنه: الوليد بن مسلم» ولم أقف هل 
سمع الوليد قبل الاختلاط» أو بعد الاختلاط» وقد ذكر صاحب الكواكب النيرات تسعة من 
الحفاظ تمن سمع من سعيد قبل الاختلاط وألحق المحقق خمسة عشر آخرين» ول يذكرا الوليد 
عن ابن عمر من طريق آخر: 
أخرجه ابن أبي شيبة )١15/١(‏ حدثنا شبابة» قال: حدثنا هشام بن الغاز» عن نافع» عن 
ابن عمر» قال: من كان به جرح معصوب» فخثي عليه العنت» فليمسح ما حوله» ولا يغسله. 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر» وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (۲/ 4 ؟) من طريق إسحاق 
والبيهقي في السنن (۱/ ۲۲۸) من طريق أبي عامر موسى بن عامر» كلاهما عن الوليد بن مسلم» 
قال: أخبرني هشام بن الغاز به» بلفظ: 
إن كان عليه عصاب مسحه. وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله» ولم يمسه الماء. هذا لفظ 
ابن المنذر. وهذا أمر من ابن عمر» وليس مجرد فعل» كما قال ابن حزم. 


الإنسان مريضًاء والجرح: نوع من المرض. 

قال ابن حزم: «فإن قيل: قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم أصبعه مرارة» فكان 

قلنا: هذا فعل منه» وليس إِيجابًا للمسح عليهاء وقد صح عنه رضي الله عنه أنه 
كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل» وأنتم لا ترون ذلك» فضلًا عن 
أن توجبوه فرضًا)”"©. اه 

فقد يكون ابن عمر فعل ذلك احتياطاء ويبقى ما دام أن ابن عباس خالفه. 
يطلب مرجح لأحد القولين من دليل آخر. 

ويرد على ابن حزم بن ابن عمر قد ورد عنه الأمر بالمسح على العصابة كا نقلت 
ذلك في التخريج عنه» وليس مجرد فعل. 

الدليل السابع: 

من النظر» قالوا: إن المسح على الجبيرة أولى من التيمم من وجهين: 

الأول: أن المسح يكون بالماء» والتيمم بالتراب» والأصل: استعمال الماء. 

الثاني: المسح يكون في ما يغطي موضع الغسلء وأما التيمم في عضوين فقط› 
وقد يكونا أجنيين عن موضع الجرح؛ فالجرح إما أن يكون مكشوفًا أو مستورّاء فإن 
كان مکشوقاء فالواجب غسله» فإن تعذر غسله بالماء» انتقل إلى مسحه بالماء» فإن 
تعذر المسح» فالتيمم. 

وإن كان العضو مستورًا ففرضه المسح» فإن تضرر انتقل إلى التيمم. 

لا وأجيب: 

بأن هذا الترتيب لا دليل عليه» وهو استحسان في مقابل النص» أعني آية المائدة» 
فلا يقبل. 


.)١١۷ /١( المحلى‎ )١( 


الدليل الثامن: 

قالوا: يشرع المسح على الجبيرة قياسًا على العامة والخفين؛ لآن هذا العضو ستر 
بها يسوغ شرعاء فجاز المسح عليه كالخفين والعامة. 

لا وأجيب: 

بأن هناك فرقًا بين الجبيرة والخفين» فلا يصح القياس» فمن ذلك: 

أن المسح على الجبيرة واجب» وا مسح على الخفين جائز. 

الثاني: أن المسح على الجبيرة في الطهارتين الصغرى والكبرى» وفي الخف في 
الطهارة الصغرى فقط. 

الثالث: المسح على الجبيرة لا توقيت فيهاء بخلاف الخف. 

الرابع: المسح على الجبيرة يستوعبها بالمسح» كا يستوعب الجلد. بخلاف الخف. 

الخامس: أن المسح على الخفين يشترط له الطهارة» بخلاف الجبيرة على قول. 

وإذا تبين بينهما هذه الفروق فكيف يصح قياس الجبيرة على الخف؟! 

لا أدلة القائلين بالتيمم: 

2 الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالى: لون مم ھی أو عل سم راو جا أحَد نکم من اماب 
أو مسح لساك مَكَمَ يدوا مآ قتيمَمُوأ % [المائدة: .]١‏ 

وإذا لم يكن هذا الجرح مرصًاء فما هو المرض المبيح للتيمم؟ فهل يشترط أن 
يكون مرضًا مانعًا من استعمال الماء مطلقا؟ أين الدليل على هذا الشرط» وهذا 
الشرط لو قالوه مخالف لقوهم: إذا كان معه ماء يكفي بعض طهره» استعمله. 
وتيمم عن الباقي. 


لاونوقش هذا: 

بأن الكلام في المسح على الجبيرة» وليس في الجراحات المكشوفة التي يتعذر فيها 
استعمال الماء والمسح. 

لا ورد هذا من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: 

المفروض في كتاب الله الغسل أو التيمم» وأنتم جعلتم المفروض ثلاثة: الغسل» 
فإن لم يمكن فالمسح» فإن لم يمكن فالتيمم» مع أنه ليس في المسح حديث يمكن 
الاحتجاج به إلا ما ورد في حديث صاحب الشجة من حديث جابر وهو منكر. 

الوجه الثاني: 


أن التيمم خرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فقد اختار بعض 
أهل العلم أنه يتيمم» ولا يستعمل الماء» لأنه في الصورتين قد تمكن من غسل بعض 
الأعضاء دون بعض إلا أن أحدهما لقلة الماء» والثاني لتعذر استعاله» وباي) في 
التيمم واحد. 

الوجه الثالث: 

لو كان معه قليل من الماء» إن غسل به أعضاء الوضوء لم يمكنه إلا غسل بعضهاء 
وإن تمسح به مسح به جميع أعضاء الوضوءء» لا يقال له فرضك المسح فكذلك في 
وضع الجبيرة فرضه إما الغسل أو التيمم» ولا يوجد في الوضوء ما يقال: إن فرضه 
المسح إلا ما صح فيه النص كال رأس والخفين. 

2 الدليل الثاني: 

(/177-710) ما رواه ابن الجارود من طريق حفص بن غياث» قال: أنبأني 
الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» أن عطاء حدثه» 


عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| أن رجلا أجنب في شتاء» فسأل. فأمر 


بالغسل» فاغتسلء فمات» فذكر ذلك للنبي كَل قال: ما لهم قتلوه؟ قتلهم الله ثلانًا قد 
جعل الله الصعيد. أو التيمم طهورًاء شك ابن عباس» ثم أثبته بغز 
[رواه الأوزاعى عن غطاءء» فخالف فيه الوليد بن عبيد اله]". 


والغريب أن القائلين بالمسح تركوا هذا الحديث» وأخذوا بحديث جابر» وهو 
غلط من راويه الزبير بن خريق؛ لأن الأوزاعي والوليد بن عبيد الله قد خالفاه» فروياه 
عن عطاء من مسند ابن عباس» وليس فيه المسح على الجبيرة» ومع تقديمهم لحديث 
جابر على نكارته» لم يقولوا بمقتضاه من الجمع بين المسح والتيمم» بل أخذوا بعضه. 
وتركوا بعضه» وهذا من غرائب الاستدلال! 


الدليل الثالث: 


أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل جهادء فكانت تكثر فيهم الجروح 
والقروح» فلو كان المسح على الجبيرة مشروعًا لجاء مبيتا في السنة تبييتا واضحًا لا 


.)۱۲۸( المنتقى‎ )١( 

(؟) في إسناده الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» 
والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني» والبيهقي في السنن الكبرى (5/57)» ولم يخرج له أحد 
من الكتب الستة» ووثقه يحيى بن معين» وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهماء وهذا 
تصحيح منههما لحديثه. انظر الجرح والتعديل (4/ »)٩‏ ولسان الميزان (5/ "7377). 
وجرح الدارقطني غير مفسرء فلا يعارض توثيق ابن معين» وابن معين معروف بتشدده» فأقل 
أحواله أن يكون حسنًا جمعًا بين إعمال الجرح وإعمال التعديل. 
ولكن النظر في الاختلاف على عطاء: 
الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح قد انفرد في روايته للحديث عن عطاء عن ابن عباس موصولا 
بذكر التيمم. 
ورواه جماعة عن الأوزاعي» مرة بلغني عن عطاء» ومرة عن عطاء عن ابن عباس» بالاقتصار 
على قوله: قتلوه قتلهم اللهء ألم يكن شفاء العي السؤال. ثم روى عطاء مرسلا فبلغني أن النبي 
كه قال: لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه يعني الجرح. 
ورواه الدبري عن عبد الرزاق» عن الأوزاعي ففي المصنف كا هي رواية الجماعة عن عطاء. 
ورواه الطبراني عن الدبري بذكر ألا يمموه. وذكر التيمم في رواية الأوزاعي ليس معروفا. 


إشكال فيه كما بين الرسول ذَلَِةٍ أن الريح حدث يبطل الوضوءء ولا ينازع في ذلك 
منازع» خاصة أن الأمر يتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية» فلا 
لإ يأت المسح إلا من حديث رجل إما متهم بالكذب» وإما ضعيف قد خالفه من هو 


الدليل الرابع: 
ثبت عن ابن عباس موقوفا عليه القول بالتيمم» 


)۱۷٤-1۷۷(‏ فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو الأحوص. عن عطاء بن 


عن ابن عباس» قال: إذا أجنب الرجلء وبه الجراحة والجدري» فخاف على نفسه 


إن هو اغتسلء قال: يتيمم يالو 


000 
(۲) 


[حسن موقوفا على ابن عباس» وروي مرفوعًا ولا يصح]””. 


.)957/١( المصنف‎ 

رواه عطاء بن السائب» واختلف عليه فيه: 

فرواه أبو الأحوصء كا في مصنف ابن أبي شيبة. 

وأبو عوانة» وورقاء كا في العلل لابن أبي حاتم ٠(‏ 5) ثلاثتهم عن عطاء بن السائب» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس موقوفا عليه. 

ورواه ابن الجارود في المنتقى (۱۲۹)»ء وابن خزيمة (۲۷۲)» والحاكم )٠٠١ /١(‏ من طريق 
جرير بن عبد الحميد» 

وتابعه علي بن عاصم كا في العلل لابن أبي حاتم ٠(‏ 4) فروياه عن عطاء بن السائب به مرفوعًا. 
وجرير قد سمع من عطاء بعد الاختلاط» قال ابن خزيمة: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء. 

وجاء في العلل لابن أبي حاتم :)57/١(‏ «أخطأ فيه علي بن عاصم» ورواه أبو عوانة وورقاء 
وغيرهماء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاء وهو الصحيح». اه 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (859) عن الثوري» عن عاصم الأحول» عن قتادة» عن 
ابن جبير» عن ابن عباس» قال: رخص للمريض ني الوضوء التيمم بالصعيد. وقال ابن عباس: 


أرأيت إن كان مجدرًا: كأنه صمغه ‏ كيف يصنع؟ وهذا إسناد صحيح. = 


الدليل الخامس: 

إذا كان الجنب قد رخص له إذا خاف على نفسه الضرر من الاغتسال أن يتيمم» 
فكذلك إذا خاف على جرحه» ولا فرق» ولا يقال له: امسح جسدك بالماء إذا خفت 
من الاغتسال؛ لأنه أولى من التيمم» فهذا بالماء» وذاك بالتراب» وهذا في عضوين» 
وذاك في الجسم كله» بل نقول له: تيمم» وهذا يكفيك» فكذلك إذا خاف على عضو 
من أعضائه. 


فقد روي عمران بن أبي آنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص 
أنه تيمم لشدة البرد”"". 

وهذا منقطع» عبد الرحمن بن جبير لم يسمع من عمرو بن العاص'". 

وقيل: عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» أن عمرو 
بن العاص كان على سرية فذكر الحديث» وذكر الوضوء» وغسل المغابن» ولم يذكر 
التيمم» وهذا مرسل أيضًا©. 


= وقد رواه ابن المنذر في الأوسط )١9/7(‏ من طريق عبد الرزاق به. وقد سقط من المصنف 
الثوري وعاصم» والتصحيح من الأوسط لابن المنذر. كا أن متن عبد الرزاق فيه سقط أكملته 
من الأوسط. 

.)5١7/5( المسند‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه. انظرح: )٩۳٥(‏ من كتاب التيمم. 

(۳) أخرجه أبو داود (75”) حدثنا محمد بن سلمة المرادي» أخبرنا ابن وهب» عن ابن يعة وعمرو 
ابن الحارث» عن يزيد بن ابي حبيب» عن عمران بن أبي أنسء عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
أبي قيس مولى عمرو بن العاص» أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه» قال: 
فغسل مغابنه» وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم» فذكر نحوه» ولم يذكر التيمم. 
وأخرجه الدارقطني (174/1) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثني عمي (ابن وهب) 
عن عمرو بن الحارث وحله به. 
وأخرجه الحاكم /١(‏ ۱۷۷) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (5577/1) من طريق أنباً 
محمد بن عبد الله بن عبد الحکيم» أنباً ابن وهب» حدثني عمرو بن الحارث ورجل آخر» عن 


يزيد بن آي حبيب به. 0 


فالإسناد الأول ذكر التيمم فقط. 
من علة الانقطاع» قال البيهقي: ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعًاء 
غسل ما قدر على غسله» وتيمم للباقي» والله أعلم"". 

لا دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم: 

استدل ابن حزم بقوله تعالى: # لا یکل آله سا وَسَمَها ‏ [البقرة: 187]. 

وقول الرسول يَكِ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 

قال ابن حزم فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء» وكان التعويض منه 
شرعاء والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة» ولم يأت قرآن ولاسنة بتعويض المسح على 
الجبائر". 

ولأنه لو فقد العضو كاملا سقط إلى غير بدل» فكذلك إذا عجز عن إيصال الماء 
إلى هذا العضو سقط من غير بدل. 

وفي ما قاله رحمه الله نظر؛ لأن القرآن والسنة جاءت بالبدل» وهو التيمم كا 
= قال البيهقي: ورجل آخر أظنه ابن ميعة» بذكر الوضوء» وغسل المغابن» دون ذكر التيمم. 

قال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ ۲۷۹): «وظاهرها الإرسال». يقصد أنه لم يقل: عن 

عمرو بن العاصء وإنما قال: أن عمرو بن العاص» وهو لم يشهد الواقعة. 

ورواه حرملة بن يحيى» واختلف عليه فيه: 

فأخرجه ابن حبان »)۱۳۱١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم» قال: حدثني حرملة بن 

يحبى قال حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث به» ولم يذكر ابن هيعة» بلفظ: فغسل 


مغابنه» وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهمء ولم يذكر التيمم. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط (۱/ ۲۷) حدثنا أحمد بن داود» حدثنا حرمله به بإسناد ابن حبان إلا 
أنه ذكر التيمم» ولم يذكر غسل المغابن ولا الوضوءء ولعله اختلط عليه رواية عبد الرحمن بن جبير 
عن عمرو بن العاصء برواية عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس أن عمرو بن العاص ... إلخ. 
(۱) سنن البيهقي .)555/1١(‏ 
EDIN 8‏ 


ذكرنا من سورة المائدة» ومن حديث ابن عباس. 

ولأن قياس المسح على الجبيرة على ذهاب العضو قياس مع الفارق» فالعضو إذا 
زال لم يكلف بالبدل لزواله» وأما إذا كان موجودًا فإنه يكلف في غسله إذا قدرء فإذا 
تعذر كلف بالبدل» والله أعلم. 

لادليل من قال يجمع بين المسح والتيمم. 

2 الدليل الأول: 

(17/5-5718) حديث جابر في صاحب الشجة. وفيه: (إنم| كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة, ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده). 

[منكر تفرد بها الزبير بن خريق خالا لمن هو أوثق منه» وسبق تخريجه في القول 
الأول]. 

2 الدليل الثاني: 

قالوا: إن ما تحت الجبيرة عليل لا يمكن غسله» فأشبه الجريح بوجوب التيمم» 
ولبسه لهذا الحائل أشبه الخف بمشقة النزع» فلا أشبههما وجب الجمع بين المسح 
والتيمم. 

2 الدليل الثالث: 

لا يمكن الاكتفاء بالتيمم لقوله تعالى: فك دوأ ]44 [المائدة: ]. 

ولا يمكن الاقتصار على الماء؛ لأن هناك عضو لم يمسه الماء» والعجز الشرعي 
كالعجز الحسي» فاستعملنا الماء في الأعضاء الذي يمكن استعاله فيهاء وتيممنا 
للجبيرة عن العضوء الذي تعذر استعمال الماء عليه. 

لا وأجيب: 

بن المقصود بقوله تعالى: أمَكَمَ دوأ م41 أي ماء يطهره» ألا ترى أن وجود 
الماء النجس لا يمنعه من التيمم؛ ولأنه معطوف على ما سبق» وقد سبق بيان حكم 


الوضوء والاغتسال بالماء في أول الآية بقوله: (فاعْسِلوا وجوه وَأَيْدِيَكْمْ إل 
َلْمَرَافِق إلى قوله: وان تم جنب َأَطَهَرُوأ 4 [المائدة: اراد جميع البدنء ثم 
قال: هكم جَحَدُوأْمَآء © أي يقوم بجميع ما ذكر» فإن آخر الكلام مرتبط بأوله» فإذا 
لم يوجد هذا الماء الذي يقوم بجميع ما ذكر فإنه غير واجد لذلك الماء”". 

2 الدليل الرابع: 

قوله تحال : ES‏ [التغاين: 15]. 

(175-51/9) وروی البخاري في صحيحه» قال: حدثنا إسماعيل: حدثني 
مالك» عن آبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: دعوني ما تركتكم» إنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على آنبيائهم» فإذا هيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» ورواه مسله”". 

فهذا مكلف قد أمر بالطهارة» واستطاع أن يأتي ببعضهاء فهو مكلف بأن يأتي بم 
يستطيع» ويتيمم عن العضو الذي عجز عن استعمال الماء فيه. 

لاويجاب: 

بأن الحديث لم يسق في المسألة بخصوصهاء ولو قيل: العبرة بعموم اللفظ فنقول: 
إن هذا العموم غير مراد هناء بدليل أن هناك أمورًا يكلف فيها الإنسان» ويكون 
المشروع إما أن يأتي بها كلهاء أو يتركها كلهاء فمن طلب منه صيام يوم» فلو استطاع 
أن يصوم بعضه لم يكلف به؛ لآن المطلوب هو صيام يوم كامل» وكذلك ما تقدم من 
الإطعام في الكفارة» فمن استطاع أن يطعم خمسة مساكين» والمطلوب إطعام العشرة 
لم يكلف باللإطعام» بل ينتقل إلى بدله» فكذلك في الطهارة» فالمطلوب أن يرتفع حدثه 


(۱) بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 
)۲( صحيح البخاري »)1۷٤٤(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 


إما بالماء أو بالتيمم» وبعض الماء لا يرفع الحدث» فوجوده كعدمه» والتيمم كاف في 
رفع الحدث. فينتقل إليه. 

2 الدليل الخامس: 

أن في الجمع بينهما احتياطًا للعبادة» وخروبًا من الخلاف. 

لاويجاب: 

بأن هذا القول ضعيف أيضًا؛ٍ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد خالف لقواعد 
الشرع» فإن كان المسح مطهراء فلاذا التيمم؟ وإن كان التيمم مطهرًا فلاذا المسح؟ 
ولايكلف الله دا بعياةكق سسها واحد. 

لاالراجح: 

بعد استعراض أدلة الفريقين لا أرى في المسح على الجبيرة نصا مرفوعا يمكن أن 
يعول عليه» وإن كان قول أكثر الفقهاء. 

وما جاء عن ابن عمر وإن كان صحيحًا عنه إلا أنه معارض بقول ابن عباس 
في التيمم عن الجراحة» والجمع بين الوضوء والتيمم قول ضعيف أيضّاء هذا أرى 
أن يعطى الأكثر حكم الكل» فأعضاء الوضوء أربعة» فإن كانت اليدان سليمتين» 
والوجه سليّاء وأحد القدمين سليًاء ول يبق إلا قدم واحد أو بعضه عليه جبيرة» فإنه 
يستعمل الماء» ويسقط غسل أحد القدمين. 

وإن كان أكثر الأعضاء عليه جبيرة» كا لو كانت يداه ورجلاه عليها جبيرة» وم 
يبق إلا وجهه ورأسه. فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء» کا لو أصيب بحروق فالكسور 
واطخروق بائبيا واخذه إلا أن هذا هليه صيرة: وها ریا يكون مكشوناء وإذا كان 
الحال كذلك فهو دائر إما يستعمل الماءء أو يستعمل التيمم» والحكم للأكثرء والله 
أعلم» هذا ما استقريت عليه أخيرًاء بعد تأمل» والله أعلم. 

5 5 F&F 


الفصل الثاني 
في شروط المسح على الجبيرة 


الشرط الأول 
أن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 4 
لا المسح على الجبيرة طهارة ضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. 

لا العجز الشرعي كالعجز الحسي. 

لا ما جاز لعذر بطل بزواله. 

لا خوف الضرر عذر يسقط به فرض الغسل إلى بدل وهو المسح» فإذا زال العذر 
وجب الغسل. وهذا لا خلاف فيه. 


[م-181] ذكر شروط المسح على الجبيرة هذا على القول بآن الفرض هو 
مسح الحبيرة» أما من يرى أن فرضه التيمم» أو يسقط إلى غير بدل فلا يحتاج إلى هذه 
الشروط. 

إذا علم ذلك فإن من شروط المسح على الجبيرة أن يكون الغسل ما يضر بالعضو 
المنكسرء أو بالجروح والقروح» أو يخاف الضرر بسبب نزع الجبائر. 

فإن كان لا يضره الغسل» ولا يخاف ضررًا بنزع الجبيرة» وجب الغسل؛ لأن 


الغسل فرض» سقط إلى بدل» لوجود العذرء فإذا لم يوجد العذر لم يسقط الغسل. 
وهذا لا خلاف فيه20. 

فإن خاف من المسح على الجبيرة» فإن أمكن وضع جبيرة أخرى ليمسح» 
وضع أخرىء وإن لم يمكن سقط المسح» ىا سقط الغسل» وهل يسقط إلى بدل» 
وهو التيمم» أو يسقط إلى غير بدل سبق لنا ذكر الخلاف في جواز المسح على الجبيرة» 
فارجع إليه إن شئت. 


$ BB & 


(۱) بدائع الصنائع »)١١ /١(‏ الخرشي /١(‏ ١٠٠)»ء‏ وقال ابن قدامة في المغني :)۱۷١ /١(‏ «لا يجوز 
المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها». 


الشرط الثاني 
في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. 
لا قياس الحبيرة على الخف في اشتراط الطهارة لا يصح؛ لوجود الفارق. 


[م-187] اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على 
طهارة. 

فقيل لا يشرط وهو ذهب الف الال 

وقيل: لا تلبس الحبيرة إلا على طهارة» وهو مذهب الشافعية والحنابلة» فإن 
كان لا يضره نزعها وجب» وإن کان يضره تیمم» ولم يمسح عند الحنابلة”"» وعند 


)١(‏ قال في بدائع الصنائع :)١5/١(‏ «لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر» حتى لو وضعهاء وهو 
محدثء ثم توضأء جاز له أن يمسح عليها» وانظر مراقي الفلاح (ص: 8 5). المبسوط »)٠١١(‏ 
تبيين الحقائق /١(‏ 5 0)» شرح فتح القدير .)٠١۸/١(‏ 

(؟) حاشية الدسوقي »)٠١٤ /١(‏ منح الجليل (177/1)» الخرشي .)5١0١/1١(‏ 

(۳) المحرر »)١/١(‏ كشاف القناع (١/١٠)ء‏ الفروع 216١ /١(‏ ١١١)ء‏ شرح الزركشي 
(1/ 5*7 ». المبدع /١(‏ ١٤٠)ء‏ الإنصاف (١/۱۷۳ء‏ 27175 المقنع شرح مختصر الخرقي 
(0۸/۱). 


الشافعية يمسح مع الإثم» ويعيد الصلاة إذا برئ7". 

لا دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة: 

0 الدليل الأول: 

عدم الدليل على اشتراط الطهارة» فالأحاديث التي جاء فيها المسح على الجبيرة 
مطلقة» لم تشترط تقدم الطهارة. 

2 الدليل الثاني: 

المسح على الجبيرة يقع فجأة» أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعها فيه» وبدون 
اختياره» بخلاف الخف. فإنه يلبسه مختارًا. 

2 الدليل الثالث: 

لو تأخر في لبس الجحبيرة لتحصيل الطهارة» لحصل له ضرر بذلكء والشرع لا 
ياتي بمثل هذا. 

2 الدليل الرابع: 

أن اشتراط الطهارة فيه حرج ومشقة» وال حرج والمشقة مرفوع عن هذه الأمة 
بنص القرآن والسنة. 

لادليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة. 

قالوا: لأن الجبيرة حائل يمسح عليه» فكان من شرط المسح عليه تقدم 
الطهارة كالخفين. 

لا وأجيب: 


بأنه لا يمكن قياس الجحبيرة على الخف؛ لأن لبس الخف ترفه» وطلب كمال» 


() المجموع ۳۹۹/۲0 أسنى المطالب /١(‏ 87)» شرح البهجة .»)۲٠۳/۱(‏ حاشيتا قليوبي 
وعميرة .)١١١7/1(‏ 


ولبس الحبيرة ضرورة» ومرض» ولذا وقت في الخف» ولم يوقت في الجحبيرة» وكان 
مسح الحبيرة واجبًا عند من يراه بخلاف المخف» وتستوعب الجبيرة بالمسح» ولا 
إلى آخر الفروق المعلومة» فلا يتأتى القياس على الخف. 

وهذا القول أرجح. إلا أنه مبني على القول بالمسح على الجبيرة. 


$B BB B8 


الشرط الثالث 


في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
لا يجوزني الضرورة ما لا يجوز في غيرها. 
لا ما قارب الثىء هل يعطى حكمه؟ 


لاالضرورة تقدر بقدرها. 


لا إذا ضاق الأمر اتسع. 


[YAT-e]‏ اختلف العلماء هل يشترط في الحبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة؟ 
فقيل: يشترط ألا تتجاوز قدر الحاجة فإن تجاوز بالجبيرة موضع الحاجة» فإن 
كان لا يضره حلهاء حلها وغسل ما تحت الصحيح» وإن كان يضره» 


)١(‏ والحاجة: هي موضع الكسرء وكل ما قرب منه ما يحتاج إليه في شدها للاستمساك. فالجبيرة 
توضع على طرفي الصحيح؛ لينجبر الكسرء فلا بد أن تغطي موضعًا من الصحيح. 
قال النووي في المجموع /١(‏ 779): «ولا يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح إلا القدر 
الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به». اه 


فقيل: يمسح عليها كلها بلا تيمم وهو مذهب الحنفية"""» والمالكية'"» ورواية 


عن اد 
وقيل: يمسح عليهاء ويتيمم» وهو المشهور من مذهب الشافعرة*) والحنابلة . 
لا تعليل من قال بالمسح فقط: 


التعليل الأول: 

لما كانت الجبيرة زائدة عن موضع الجرح» وكان حل الحبيرة يضره» أصبح وجود 
الجبيرة ضرورة» فجاز المسح على الجميع. 

التعليل الثاني: 

قالوا: ولآن إيجاب المسح والتيمم معًا إيجاب طهارتين لعضو واحد» وهذا 
مخالف لقواعد الشرع. 

التعليل الثالث: 

قالوا: إن تقدير الموضع الزائد على الحاجة قد يتعسر» ولا ينضبط» ولذلك قال 
ابن قدامة في المغني: «كأن أبا عبد الله استحب أن يتوقى أن يبسط الشد على الجرح 
با يجاوزه» ثم سهل في مسألة الميموني والمروذي؛ لأن هذا ما لا ينضبط» وهو شديد 
جداء ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها». 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)777/١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ۰٠۲۸ء‏ ١۲۸)ء‏ البحر الرائق 
۱۹۷/۷ بدائع الصنائع (1/ .)١١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)۱٦٤/١(‏ مواهب الجليل (۱/ 2757 منح الجليل 
ل رم" 

(۳) الإنصاف (۱۸۸/۱). 

0 أسنى المطالب /١(‏ ۸۲). روضة الطالبين (٠١١۹ /١(‏ المجموع (۲/ .)١١۹‏ 

)2 المبدع (1/ »)2١5٠‏ الإنصاف ))۱۸۸/١(‏ المقنع شرح مختصر الخرقي .)7559/١(‏ 

.)17١ /1( المغني‎ ©9( 


لا دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم. 

قالوا: إن شد الجبيرة على موضع لا يحتاج إليه» كشدها على موضع لا كسر فيه 
فيبقى ما على موضع الحاجة يقتضي المسح» والزائد يقتضي التيمم. 

لا وأجيب: 

بأن الشيء قد يجوز تبعًا ولا يجوز استقلالاء لما سبق ذكره من وجود الحرج في 
ضبط مقدار الحاجة. 

لا الراجح من الخلاف 

بعد استعراض الخلاف نجد أن قول الجمهور في هذه المسألة أقوى. إلا أنه مبني 
على القول بالمسح على الجبيرة» وقد ناقشت هذه المسألة في فصل مستقلء والله أعلم. 


BB BB & 


الشرط الرابع 


في اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
لا هل النهي يقتضي الفساد؟ 

لا النهي إذا لم يكن عائدًا لذات المنهي عنه» ولا لوصف لازم لا ينفك عنه. بل 
لأمر خارج عنه» لم يكن النهي دالا على الفساد. 


[م-185]إذا كانت الجبيرة من حرير أو غصبء ففي جواز المسح عليها قولان: 

أحدهما: لا يصح المسح عليه. 

والثاني: يصح المسح عليها. 

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الخف المحرم» وقد سبق بحثه» والصحيح 
جواز المسح على الجبيرة» ولو كانت محرمة» لأن الجهة منفكة» والتحريم ليس من 
قبل الصلاة» وإنما هو لآمر خارج» وهذا الترجيح مبني على القول بجواز المسح على 
الجبيرة» وقد سبق لك الخلاف. 

BB 5 BF 


الشرط الخامس 


في اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا للأكثر حكم الكل. 


[م-185] ذهب المالكية في الجراح إلى أنه يشترط لمسحه أن يكون غالب البدن 
في الطهارة الكبرى أو غالب الأعضاء الأربعة في الطهارة الصغرى صحيحًاء فإن كان 
البدن كله جريحاء أو غالبه جريحًاء فإن فرضه التيمم» حتى ولو لم يضره غسل ذلك 
الصحيح"". 

قال في الشترت الصغينة هكا أن فرضه اليم لو كل الصحيع بجذاه كبن أو 
رجل» وكان غسله لا يوجب ضررًا)2". 

وجه ذلك: أن الصحيح من البدن إذا كان قليلا فلا حكم له» فكأن البدن أصبح 
كله ج راء وإذا كان البدن كله جر يجا وجب التيمم بنص القرآن» قال تعالى: #أوَإِن 
)١(‏ مواهب الجليل(١1/‏ 757)) الذخيرة »)۳٤١ /١(‏ الشرح الصغير »)٠٠٠١ /١(‏ حاشية الدسوقي 

».)1355/١(‏ الخرشي (۲۰۱/۱» )۲٠۲‏ التاج والإكليل /١(‏ 0577. 017) الفواكه الدواني 


(27/1)» منح الجليل .)١177/1(‏ 
(0) الشرح الصغير مع حاشي الصاوي .)5١5 /١(‏ 


ل الات 5-26 عرو سے صم سمه ا ر 


نتم ری أو عَلَ سر أو جاه أحد نكم من العايط أو لمستم السا هلم يدوا ماه 
تَمَمّمُوأْ % [المائدة: .]١‏ 

وهذا وإن كان في الجراح فإن الحكم لا يختلف عندهم عن الجبيرة» ذلك أن 
الجرح عندهم فرضه الغسل إن كان لا يتضرر من الماء» فإن تضرر كان فرضه المسح 
إن كان لا يتضرر من مباشرة مسحه مكشوفًاء فإن تضرر وضعه على جبيرة ومسحه» 
فإن تضرر فإنه يضع على الحبيرة عصابة» ويمسح عليه . هذا مذهب المالكية. 

فالجرح إن كان يمكن مسحه مكشوفًا لم يمسح على الجبيرة» وإن لم يمكن انتقل 
الفرض إلى الجبيرة. 

وهذا دليل على ضعف القول بالمسح على الجبيرة؛ لأن البدن إذا كان نصفه جريا 
يتيمم» ولا يمسح» استدلالَا بآية المائدة» فكذلك إذا كان غالبه صحيحًا يتيمم» ولا 


يمسح» ولا فرق» خاصة إذا علمنا أن المسح على الجبيرة ليس فيها نص صحيح يصار 
إليه. 
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الشرط السادس 
في اشتراط الجبيرة للمسح 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لا شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. 


الشافعية0', والحنابلة0" أنه يتيمم للجرح ولا يمسح عليه حتى لو كان يمكنه 


وهذا ما يضعف القول بالمسح؛ لآنه إذا كان المسح لا يشرع مع مباشرة الممسوح 


بدون حائل» فكونه لا يشرع مع الحائل من باب أولى. 


000 


واختار الحنفية"» والمالكية”» وهو رواية في مذهب أحمد» أن الفرض غسل 


.)٠١١ /١( روضة الطالبين‎ »)۳۷١ /١( المجموع‎ 


مسائل أحمد رواية عبد الله (۱۲۸/۱ء ۱۹ المقنع شرح ختصر الخرقي (۱/ »)٠٠١۳‏ شرح 
الزرکشی (۱/ ۳۸۱). 

شرح فتح القدير (1/ 171)» الاختيار لتعليل المختار (۲۹/۱) بدائع الصنائع (1/ .)١١‏ 
مواهب الجليل (۱/ 751)» الخرشی .)۲٠١ /١(‏ 

قال في المغني (۱/ ۱۷۳): «رواه حنبل عنه». = 


الجرح بالماء» فإن خاف ضررًا مسح على الجرح بدون حائل» فإن خاف ضررًا من 
وصول البلل إلى اجرح مسح على الحبيرة أو العصابة. 

وهذا القول أقوى من الأول إلا أنه مبني على القول بالمسح على الجبيرة» والله 
أعلم. 


= قلت: ما تفرد به حنبل لا يعتبر على التحقيق رواية» لكن لم يتفرد به» فقد جاء في مسائل ابن 
هانئ (۱/ :)۲١‏ «سألته عن الرجل به جرح» تصيبه جنابة؟ قال: إذا خاف على نفسه» يمسح 
عليه».اه 
وقال في :)18/١(‏ «سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة» لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ 
قال: له عذر» وأمرني أن أمسح عليه» وكنت قد أريته الرجل». 


الشرط السابع 
في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب 


مدخل ب2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح. 


[۲۸۷-۴] لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب» وحكم اللصوق على الجروح 


حكم ان 


قال المرداوي: «اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كال حبيرة» 


وينبغى أن لا يكون فيه خلاف)2©. 
عي 5 


)۱۷۷-٦۸٠(‏ قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر» قال: حدثنا موسى بن 


هارون» ثنا سماغ» ثنا الوليد» نا سعيد بن أبي عروبة» حدثني سليمان بن موسى» عن 
نافع» قال: 


جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة» فكان يتوضاً عليها”. 


قال النووي في المجموع /١(‏ ۳۷۳): «قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع 


ما سبق). وانظر نهاية المحتاج /١(‏ 7/5). 
الإنصاف /١(‏ ۱۷۷). 
الأوسط (۲/ »)۲٤‏ سبق تخريجه» انظر ح: (5175). 


قال ابن قدامة: «ولا فرق بين كون الشد على كسر أو جرح. قال أحمد: إذا توضأء 
يخاف الضرر بغسله فأشبه الشد على الكسرء وكذلك إن وضع على جرحه دواءء 
وخاف من نزعه» مسح عليه» نص عليه أحمد. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن 
الجرح يكون بالرجل يضع عليه الدواء» فيخاف إن نزع الدواء إذا أراد الوضوء أن 
ع 4 س 
عله )(. 
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.)189 /١( شرح البهجة‎ ء)۸١‎ /١( وانظر أسنى المطالب‎ »)١۷۲ /١( المغني‎ )١( 


الفصل الثالث 


في إعادة المسح إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها 


مدخل 24 ذكر الضوابط الفقهيت: 2 
لا زوال الممسوح لا يبطل الطهارة» فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح 
عليه. 


۰ 


لا ولأن التعبد بالمسح وقد حصلء لا في بقاء الممسوح. 


[م-7588] اختلف العلماء القائلون بالمسح على الجبيرة في الحكم إذا 
سقطت الحبيرة. 


فقيل: إذا سقطت الحبيرة قبل البرء» فلا شىء عليه» وإن سقطت بعد البرء» فإن 
كان حدثا توضأ وغسل محل الجبيرة» وإن لم يكن محدثًا غسل موضع الجبيرة لا غير. 


وهو مذهب الحنفية". 
وقيل: نزع الجبيرة مؤثر بكل حال» سواء كان عن برء أو لاء واختلفوا فيم| يترتب 
قل الكقف: 


)١(‏ بدائع الصنائع »)١5 /١(‏ تبيين الحقائق ٠۳ /١(‏ 5 20» العناية شرح الهداية »)١99 /١(‏ شرح 
فتح القدير »)٠١١۹/١(‏ الاختيار لتعليل المختار )557/١(‏ البحر الرائق (١/۱۹۸)ء‏ وقال 
صاحب مراقي الفلاح (ص:05): «ويجوز تبديلها بغيرهاء ولا يجب إعادة المسح». اه 


فقيل: إذا سقطت الجبيرة» ولو كان في صلاة قطعها مطلقًاء فإن كان عن برء 
غسل ذلك الموضع مباشرة» وإن كان لم يبرا فإنه يعيد الجبيرة» ويمسح عليها إن فعل 
ذلك بالقرب» وإن لم يفعل ذلك حتى طال الفصل بغير عذر» استأنف الوضوء» وهو 
مذهب المالكية“. 

وقيل: سقوطها مبطل للطهارة مطلقاء سواء كان سقوطها عن برء أو عن غيره» 
وهو مذهب الشافعية”", والحنابلة7". 

وقبل: لا تبطل الطهارة مطلقاء سواء سقطت عن برء» أو عن غبره» وهو اختيار 
ابن حزم . 

لادليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره: 

قالوا: إن الجرح إذا لم يبرا فالعذر قائم» فلا يجب عليه شيء» وزوال الممسوح 
لا يبطل المسح إذا كان العذر قائّاء كا لو توضاً وحلق شعره» وإن كان سقوطها عن 
برء» فقد قدر على الأصل» وهو الغسلء فسقط حكم البدل» وهو المسح» فوجب 
غسل ذلك الموضع. 

ويشكل عليه: إن كان سقوط الجبيرة حدثاء فلا فرق بين كون الجرح قد برئ أم 
لم يبرأء وإن لم يكن حدنًا فطهارته تامة حتى لو سقط عن برء» والله أعلم. 

لا دليل المالكية على وجوب مسحها أوغسل الموضع مباشرة: 

قالوا: إن المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع» فإذا سقطت الجبيرة 


)١(‏ مواهب الجليل /١(‏ ١٠۳)ء‏ حاشية الدسوقي ».)23777/1١(‏ التاج والإكليل /١(‏ 5 017)» حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير .)۲٠٠/١(‏ 

(؟) المجموع (۲/ »)۳۷٤‏ روضة الطالبين »23١8/١(‏ فتاوى الرملي /١(‏ ۸) 

(۳) الإنصاف (۱/ ۰۱۹۱ ۱۹۲)ء كشاف القناع /١(‏ ١١٠)ء‏ مطالب أولي النهى ١١۷ /١(‏ المقنع 
شرح مختصر الخرقي (۱/ ))٠١۹‏ المحرر .)١١/١(‏ 

.)١۷١۳١۱۹/۱( المحلى‎ )( 


انتقضت طهارة ذلك الموضع» فوجب غسله إن كان قد برئ» أو إعادة مسحه إن م 
يبرأء وانظر دليلهم في خلع الخف. فإن الباب واحد عندهم. 

لا دليل من قال تبطل الطهارة مطلقًا: 

سقنا أدلتهم في مسألة بطلان الطهارة بخلع الخف. فإن الباب عندهم واحد. 

لا الراجح: 

أن الطهارة لا تبطل» وليس سقوط اللصقة أو الجبيرة حدثاء ولا جاء نص 
بإيجاب الوضوء من ذلك» والوجوب يحتاج إلى دليل» ولا دليل» كما أن التعبد بالمسح 
لا في بقاء الممسوح» فإذا مسح فقد حصل المطلوب» وهذا الترجيح مبني على القول 
بالمسح على الجبيرة. 
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الفصل الرابع 
في صفة المسح 
المبحثٌ الأول 
في استيعاب الجبيرة بالمسح 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا يعطى الأكثر حكم الكل. 


[-۲۸۹] اخ ختلف العلماء في صفة المسح» 

فقيل: يمسح أكثر الجبيرة» وهو مذهب الحنفية. 

وقيل: يجب استيعاب الحبيرة بالمسح» وهذا مذهب المالكية”"» وأصح الوجهين 
عند الشافعية9", والمشهور من مذهب الحنارلة. 

وقيل: يكفي مسح ما يطلق عليه اسم مسح» وهو وجه في مذهب الشافعية. 
)١(‏ بدائع الصنائع »)217/١1(‏ العناية في شرح الهداية (1/ »)١77 2171١‏ تبيين الحقائق /١(‏ 07). 
(0) الخرشي(۱/ ۲۰۱۰۲۰۰)» مواهب الجليل /١(‏ 777)) حاشية الدسوقي (۱/ 177). 
)۳( المجموع /١(‏ 0775377 37): مغني المحتاج /١(‏ 45)» نباية المحتاج /١(‏ ۲۸۷). 


(4) كشاف القناع (٠٠١ /١(‏ الإنصاف (197/1). الكافي .)٤١/١(‏ 
)0( المجموع (۱/ ۳۹۸-۳۹۷). 


لادليل من قال بوجوب التعميم: 

0 الدليل الأول: 

ظاهر الأحاديث التي جاءت بالمسح على الجبائر» فإنها تفيد التعميم» ومنها 
حديث صاحب الشجة. وفيه: (إنم) كان يكفيه أن يتيمم» ويعصر أو يعصب على 
جرحه خرقة» ثم يمسح عليها). 

والحديث منکر» وسبق تخريجه. 

فقوله: (ثم يمسح عليها) ظاهره المسح على جميعها. 

الدليل الثاني: 

قالوا: إن مسح الجبيرة مسح ضرورة» فأشبه مسح الوجه واليدين في التيمم في 
وجوب الاستيعاب. 

2 الدليل الثالث: 

ولآنه لا يشق تعميمها بالمسح» بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه. 

2 الدليل الرابع: 

الأصل أنه بدل عن غسل العضوء وإذا كان يجب تعميم العضو بالغسل لو 
كان صحيحًاء وجب تعميمه بالمسح» وإنا لم نقل ذلك بالخف؛ لأنه جاء الدليل على 
الاكتفاء بالبعض» وهو خلاف القياس» ولم يأت دليل بالاكتفاء بمسح بعض الجحبيرة» 
فلم تلحق بالخف. 

لا دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر: 

قالوا: لم يأت في المسح على الجبائر تقدير من جهة الشرع» بل ورد المسح على 
الجبائر» فظاهره يقتضي الاستيعاب» إلا أن ذلك لا يخلو من حرج ومشقة» فأقيم 
الأكثر مقام الجميع. 


ل دليل من قال يكفي مطلق المسح: 
قاسوه على الخف. انظر دليلهم في الكلام على صفة مسح الخف. 
الراجح: وجوب الاستيعاب لو قلنا بالمسح على الجبيرة. 
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المبحثٌ الثاني 
في تكرارالمسح على الجبيرة إذا كانت 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل نمسوح في الطهارة لا يشرع تكراره إلا الاستجمار بالحجارة فإنه يستجمر 
للا ولو أنقى ب وار 


[م-40؟] سبق لنا أن تكلمنا عن تكرار المسح على الخفين» وسقنا الخلاف في 


تكرار المسح عليه 


2) 


فقيل: له یسن تکرار المسح» وهو مذهب ا حنفية2"7. والشافعرة". 
وقيل: یکره» وهو مذهب المالكبة©) والمشهور من مذهب الحنابلة. 


الكليات الفقهية للمقري (ص: ۸). 

تبيين الحقائق (۱/ »)٤۸‏ المبسوط (۱/ »23٠١‏ شرح فتح القدير )١58/1١(‏ وقال: «إن تكرار 
المسح على الخفين غير مشروع». وانظر الفتاوى الهندية .)١۳ /١(‏ 

.)٠١١ /١( روضة الطالبين‎ »)0 54 /١( المجموع‎ 

حاشية الدسوقي »)١55/١(‏ مواهب الجليل /١(‏ ۳۲۲)ء وحاشية العدوي على الخرشي 
(187181/1) التاج والإكليل /١(‏ 577)» الشرح الصغير .)١95 /1١(‏ 

والمالكية إنا يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد» فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة 
عندهم» وقد نص عليه في حاشية الدسوقي .)٠٠١ /١(‏ وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم 
يجدد. وكَمُل العضو الذي حصل فيه الجفاف. 

مسائل أحمد رواية أبي داود )١7/١(‏ رقم 257 وانظر الإنصاف /١(‏ ١۱۸)ء‏ شرح الزركشي 
(1/ 054 5)» حاشية العنقري /١(‏ 54)» كشاف القناع .)١18/1(‏ 


وقيل: يشرع تكراه المسح ثلاثًا قياسًا على الغسل» وهو اختيار عطاء. 

وأظن الخلاف في تكرار المسح على الجبيرة كالخلاف في الخف؛ بجامع أن كلا 
منهم| مسح على حائل . 

قال في مواهب الجليل: «إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل في الوضوء ثلاث 
فإنه يمسح عليه مرة واحدة, لا ثلانّاء قاله عبد الحق في النكت» قال: ودليله المسح 
على الخفينء إنا يمسح مرة واحدة» وهو بدل عن مغسول ثلانًا؛ وذلك لأن شأن 
المسح التخفيف)"". 
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(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (8605)» وانظر الأوسط .)455/١1(‏ 
0 مراع قاين جا 


أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث: 

بعد نهاية التطواف في أحكام المسح على الخفين والجوربين والعامة والجبيرة 
نخرج من هذا البحث بفوائد منها: 

الفائدة الأولى: أن جل مسائل أحكام المسح على الخفين نجد أن قول الجمهور 
فيها خلاف القول الراجح» ما يؤكد لطالب العلم أن الكثرة لا تدل على الإصابة» 
فكم من قول تبناه ا لجمهور» وهو قول ضعيف من جهة الآثر والنظرء فينبغي لطالب 
العلم أن يكون نظره في الدليل» وفي الدليل فقط ولا ينظر من قال به» وكنت أزعم أن 
طالب العلم لو جمع في أحكام العبادات ما خالف فيها الجمهور القول الراجح لخرج 
من ذلك بمجلد كبيرء بل جلذات: 

الفائدة الثانية: أن مسائل الإجماع في هذا الباب قليلة جدَّاء وذلك لأن أصل 
الباب» وهو المسح على الخفين أنكره بعض السلف» وبعضهم ادعى أنه منسوخ بآية 
المائدة. 

الفائدة الثالثة: أكثر شروط المسح على الخفين لا دليل عليها من الأثر» ولا من 
النظر الصحيح. 


الفائدة الرابعة: كثرة الأحاديث في المسح على الخفين» بل إن الأحاديث الواردة 
في المسح على الخفين أعظم بكثير من أحاديث الحيض والاستحاضة والنفاس» وأكثر 
من أحاديث التيمم» مع أن هذين البابين أهم بكثير من المسح على الخفين» كل ذلك 
من أجل توكيد المسح على الخفين» ورفع الريبة في حكمههماء والله أعلم. 

الفائدة الخامسة: ما رجحته في مباحث هذا الكتاب كالتالي 

رجحت جواز المسح على الخفين والجوربين والنعل والعمامة والخمار» کا ملت 
إلى ترجيح الغسل على المسح من بعض الوجوه. 

كما رجحت أن المسح على الخفين رافع للحدث. 

وأن من به حدث دائم يحق له المسح كغيره. 

وأنه يجوز المسح على الخف المتنجس في استباحة مس المصحف ونحوه ما لا 
تشترط له الطهارة من النجس» بخلاف الصلاة» فإنه يجب عليه أن يكون طاهرًا في 
بدنه وثوبه وبقعته» والله أعلم. 

ورجحت المسح على الخف المحرم» سواء كان التحريم لحق الله آم لحق الآدمي» 
وذلك لأن التحريم عائد على أمر خارج عن المسح. 

كما رجحت جواز المسح على الخف المخرق» سواء كان الخرق يسيرًا أم كبيرًا ما 
دام يمكن له أن يلبسه. وينتفع به. 

كما رجحت جواز المسح على الجوارب التي تصف البشرة لرقتهاء وأنه لا يوجد 
دليل على اشتراط أن يكون الحورب صفيقًا. 

كنا بينت ضعف مذهب المالكية في اشتراط كون الخف من جلد. 

ورجحت أن يكون لبسه للخف على طهارة مائية» فلو تيمم» ولبس الخف. فإذا 
وجد الماء وجب خلع الخف. لعود الحدث السابق للبدن. 


كما رجحت جواز لبس الخف بعد طهارة إحدى القدمين» وأنه لا يشترط أن 


تكون القدمان كلتاهما طاهرتين» وإن كان الأحوط مراعاة ذلك. 

والمسح على الحائل لا مجال للقياس فيه» فلا يمسح إلا ما ورد به النص من 
خف وجورب وعمامة» فلا يجوز أن يمسح على القفازين» ولا على ما تطلي به المرأة 
أظفارهاء ونحو ذلك. 

كما رجحت بأن نية الوضوء شرط في صحة المسح على الخفين» فلو مسحها بلا 
نية م يصح الوضوء. 

وأما صفة المسح فيكفي مسح أكثر ظاهر الخف» وأكره غسل الخف بدلا من 
مسحه. ولا يشرع تكرار المسح على الخفين» وأن يبدأ باليمنى حال المسح» وإن بدأ با 
معًا فلا حرج» وأن تبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث» وأن الراجح في المسح على 
الخفين بأنه عبادة مؤقتة» يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ورجحت 
جواز لبس الخف على الخف. وإذا مسح خمًا تعلق الحكم به» فإذا خلعه» ثم أعاده. 
لم يمسح عليه إلا إن لبسه على طهارة مائية» ولا تنتقض الطهارة بمجرد خلع الخف. 

ورجحت جوز المسح على العمامة» وعلى خمار المرأة» وعلى القلانس» وأن المسح 
على العامة لا يشترط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة» ولا يشترط لبس العامة على 
طهارة» ومسحها غير مؤقت على الصحيح» وإذا خلع العامة لم تبطل طهارته ولا 
يشترط استيعاب العامة بالمسح. 

وفي المسح على الجبيرة رجحت أن المسح لم يرد فيه نص مرفوع مع كثرة ما يصيب 
المسلمين من جراح» وهم أهل جهاد» فلو كان مشروعا لجاء ما يبين هذا الحكم» 
خاصة أنه يتعلق بأعظم العبادات العملية» وهي الصلاة» وأن المشروع في الجبيرة أن 
يعطى الأكثر حكم الكل» فإن كان أكثر الأعضاء سليًا سقط غسل الباقي» وإن كان 
أكثر الأعضاء عليه جبيرة شرع التيمم» وسقط الغسلء والله أعلم. 

وهذه المسائل التي رجحتها لا تعدو أن تكون فهًا معرضًا للخطاً والصواب» 


والتقصير والقصورء وهذا الفهم قد توافقني عليه» وقد تخالفني» ولا يكلف الإنسان 
إلا با ظهر له» فإن أصاب فله أجران, وإلا كان له أجر. وهذا من لطف الله سبحانه 
وتعالى حيث لم يحرم المجتهد إذا أخطأ من الأجرء فهو على النصف من أجر المصيب» 
وما على الإنسان إلا أن يستفرغ وسعه في البحث والتحري للقول الراجح» وأن يبذل 
ما يستطيع في فهم النصوصء وأن يتحرى العدل والإنصاف» وأن يكون كالقاضي 
بين الخصومء ينظر في حجة كل قول» ويتحرى أقربها للحق والعدل» وأن يبتعد عن 
التقليد الأعمىء فا وهنت الأمة» ولا ذلت» إلا بتركها الجهاد والاجتهاد في دينهاء 
ee‏ العلم والمعرفة. قال سبحانه وتعالى: وما 

ا ا کا نؤلا ی ی قوفتت ا را ن این 
رمهلا موا لم لعَلّهُمْ دروت 4 [التوبة: ؟1]. 

وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى بلطفه ور مته وكرمه وعفوه أن يتجاوز عني» 
وأن يغفر لي ذنبي كله وأن يسددني في القول والعمل» وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا 
عليناء وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 
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الملوضوع الصفحة 
مهيل 1 00001 
الباب الآول: في حكم المسح 00 
الفصل الآول: حكم المسح على الخفين ا بر 
الفصل الثاني: خلاف العلماء في المسح على الجوربين o a‏ 
الفصل الثالث: في المسح على النعلين 000000 
الفصل الرابع: في المسح على الخرق واللفائف E e‏ 
الفصل الخامس: في التفضيل بين المسح والغسل NO a‏ 
الفصل السادس: تردد المسح بين الرخصة والعزيمة E‏ 
الفصل السابع: المسح على الخفين رافع للحدث Sa‏ 
الفصل الثامن: لبس الخف بقصد المسح ا 
الفصل التاسع: في مسح من به حدث دائم Nseries‏ 


الباب الثاني: في شر وط المسح على الخفين 22 


الشرط الأول: في اشتراط طهارة الخف 1 00 
الشرط الثاني: في اشتراط إباحة الخف 000111 00001 
الشرط الثالث: في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله N esa‏ 
الشرط الرابع: في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم 11 
الشرط الخامس: في اشتراط إمكان متابعة المي على الخف ES Sais‏ 
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون الخف من جلد E es‏ 


الشرط سيق اا أن کن ا ١6:‏ 
الشرط التاسع: في اث شتراط أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا .. ٠١١‏ 


الشرط العاشر: في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية OA‏ 
الشرط الحادي عشر: في اشترط لبس الخفين بعد ىال الطهارة e‏ 


الشرط الثاني عشر: يشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا ... ١1/١‏ 
الشرط الثالث عشر: يشترط أن يكون المسح على الخفين ومافيه من معناهما.. ١1/7‏ 


الشرط الرابع عشر: في اشتراط النية للمسح على الخفين Wes‏ 
فرع: إذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين V۹ ss‏ 
الباب الثالث: في صفة المسح 98 212231 
الفصل الأول: المقدار المجزئ في المسح على الخفين ا 
الفصل الثاني: في مسح أسفل الخف مم e‏ 
الفصل الثالث: في غسل الخف بدلا من مسحه TO NEE‏ 
الفصل الرابع: في تكرار المسح N O‏ 


الفصل الخامس: في تقديم الرجل اليمنى في المسح 1 


مبحث: في اشتراط ظهور أثر الأصابع خطوطًا من المسح 


الباب الرابع: خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح 0 
الباب الخامس: في السفر وأحكام المسح على الخفين ا 0 
الفصل الأول: اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم 0 
الفصل الثاني: في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر 
الفصل الثالث: إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر 00 
الفصل الرابع: إذا مسح في السفر ثم أقام ل د 
الفصل الخامس: إذا شك في ابتداء المسح 00 
الفصل السادس: في مسح المسافر العاصي بسفره 12 


مبحث: ترخيص العاصي في سفره مونو a‏ سه الس a‏ 
الباب السادس: في أحكام لبس الخف على اليف ا ا 


الفصل الأول: في جواز المسح إذا لبس خمًا على خف 200 
الفصل الثاني: في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث eS‏ 
الفصل الثالث: في المسح على الخف المخرق 0 
الفصل الرابع: إذا مسح الأعلى ثم خلعه o‏ 
الباب السابع: مبطلات المسح على الخفين O‏ 
الفصل الأول: إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة 5 
الفصل الثاني: في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض 
الفصل الثالث: في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح ل 
الفصل الرابع: في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر 000 
الباب الثامن: في أحكام المسح على العمامة 50000 


الفصل الأول: في المسح على العامة ال د ا 
الفصل الثاني: في المسح على الخار 000 
الفصل الثالث: في المسح على القلانس 10000 
الفصل الرابع: شروط المسح على العامة 000 
الشرط الأول: في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العامة yy‏ 
الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة 1000 
الشرط الثالث: الخلاف في توقيت المسح على العامة 5000000 
الشرط الرابع: لا تمسح العامة إلا في الحدث الأصغر 8 35ظ5ظ5 
الشرط الخامس: الخلاف في اشتراط استيعاب العامة في المسح e‏ 
الشرط السادس: يشترط أن تكون العامة مباحة e‏ 
الشرط السابع: أن تكون العامة ساترة لما جرت العادة بستره e‏ 
الفصل الخامس: خلع العامة بعد المسح عليها 000 
فبيخة:.لو القضلت: العامة دون أن يتدعها 00000 
الباب التاسع: في المسح على الجبيرة ا 
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة 25253 
الفصل الثاني: في شروط المسح على الحبيرة 1-5 101 
الشرط الثاني: في اشتراط لبس الحبيرة على طهارة 2000 
الشرط الثالث: في اشتراط ألا تنجاوز قدر الحاجة م 
الشرط الرابع: في اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة emits‏ 
الشرط الخامس: في اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا ا 
الشرط السادس: في اشتراط الجبيرة للمسح 00 


الشرط السابع: في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب 2006 
الفصل الثالث: في إعادة المسح إذا سقطت الجحبيرة أو أبدلهها e‏ 

الفصل الرابع: في صفة المسح ا ل 
المبحث الأول: في استيعاب الجبيرة بالمسح o‏ 
المببحث الثاني: في تكرار المسح على الجبيرة O‏ 
الخاتمة O O‏ 
الفهرس O O O‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن سار على 
دربم واقتفى آثرهم» أما بعد: 

فهذا هو الكتاب الرابع من طهارة الحدث بالماء» وهو خاص بالطهارة من 
الحدث الأكبر» أعني: الخسل» وجاء ترتيبه متأخرًا عن طهارة الحدث الأصغر موافقة 
لآية المائدة» حيث ذكرت الوضوءء» ثم ثنت بالغسل» فكان الأولى تقديم ما قدم الله 
ذكره. 

وطهارة الغسل على قسمين: 

طهارة حسية: وهي كل طهارة لا يكون موجبها حدث» كغسل الجمعة؛ 
والإحرام» ونحوهما. 

وطهارة تعبدية: وكل طهارة يكون موجبها حدث» أو انقطاع الحدث» كغسل 
الجنابة» والحيض والنفاس» فالأول كنزول المني» ولا تحصل الطهارة منه بغسل المني» 
بل بغسل جميع البدن» هذا كان طهارة تعبدية. 

والثاني انقطاع دم الحيض والنفاس فهو يوجب غسل البدن» فالانقطاع طهارة 
حسية» وتوجب طهارة تعبدية» وهو غسل البدن» ولا يكفي غسل المحل من دم 


الحيض» وهكذا الفروق بين الطهارة التعبدية والطهارة الحسية.. 

واختلفوا في غسل الميت» هل يلحق بالطهارة الحسية» أو التعبدية» أو أنه قد 
يجمع بينهما. فالغسلة الآولى إلى الثالثة تعبدية» وما زاد فهو من الحسية. 

وسيكون البحث إن شاء الله تعالى في طهارة الغسل وفق الخطة التالية: 

خطة البحث: 

سيكون قوام البحث إن شاء الله تعالى من ستة أبواب» مقسًا إلى فصول يتفرع 
منها مباحث» وفروع» ومسائل» على النحو التالي: 

الباب الأول: في موجبات الغسل. 

الفصل الأول: خروج المني. 

المبحث الأول: خروجه في اليقظة. 

الفرع الأول: في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج. 

الفرع الثاني: في تكرار خروج المني. 

الفرع الثالث: إذا أنزل دون الفرجء فسال الماء حتى دخل في الفرج» ثم خرج. 

اللبحث الثاني: خروج المني حال النوم. 

الفرع الأول: إذا التذ في نومه» ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة. 

الفرع الثاني: في الرجل يذكر احتلامًا ولم ير بللا 

الفرع الثالث: إذا رأى منيّا في ثوب ينام فيه هو وغيره. 

الفصل الثاني: في إيجاب الغسل من التقاء الختانين. 

المبحث الأول: في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج. 

المبحث الثاني: في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطاً مثلها. 


المبحث الثالث: في الإيلاج في فرج الميت. 

اجك الرابع ي اباب الخ عل الصغير إذا جام 
المبحث الخامس: في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج. 
المبحث السادس: في الإيلاج في فرج البهيمة. 

المبحث السابع: في إدخال بعض الحشفة. 

المبحث الثامن: في إيلاج مقطوع الحشفة. 

المببحث التاسع: في الإيلاج في الدبر. 

المببحث العاشر: في إدخال الأصبع ونحوها في الفرج. 
الملبحث الحادي عشر: في الإيلاج مع وجود حائل. 

المبحث الثاني عشر: إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل. 
المبحث الثالث عشر: لو غيب الرجل ذكره فى دير نفسه: 
الفصل الثالث: في الشك في موجب الغسل. 

الفصل الرابع: في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم. 
الفصل الخامس: في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت. 
لحت الآول: فى وجوت غسل اليت: 

المبحث الثاني: في الغسل من تغسيل الميث؛ 

الفصل السادس: في غسل الجمعة. 

المبحث الأول: في وجوب غسل الجمعة. 

المبحث الثاني: غسل الجمعة للصلاة لا لليوم. 

المبحث الثالث: في غسل من لا تجب عليه الجمعة. 


الفصل السابع: من موجبات الغسل حيض المرأة. 


مبحث: خلاف العلماء في الموجب للغسل. 
الفصل الثامن: من موجبات الغسل النفاس. 
الباب الثاني: في الأغسال المستحبة. 

الفصل الأول: الغسل للإحرام. 

الفصل الثاني: الغسل لدخول مكة. 

الفصل الثالث: الغسل من زوال العقل. 
الفصل الرابع: الغسل للعيدين. 

اللبحث الأول: في وقت الاغتسال للعيد. 
المبحث الثاني: غسل العيد لليوم أو للصلاة. 
الفصل الخامس: الغسل يوم عرفة. 

الفصل السادس: في الاغتسال للوقوف بمزدلفة. 
الفصل السابع: في الاغتسال لرمي الجار. 


الفصل الثامن: الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء. 


الفصل التاسع: الغسل من الحجامة. 

الباب الثالث: أحكام الجنب. 

الفصل الأول: تحريم فعل الصلاة. 

الفصل الثاني: في طواف الجنب. 

الفصل الثالث: في مكث الجنب في المسجد. 
الفصل الرابع: في قراءة الجنب للقرآن. 
الفصل الخامس: في مس الجنب للمصحف. 
الفصل السادس: في صيام الجنب. 


مبحث: في الحائض والنفساء تطهر قبل الفجرء ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح. 
الفصل السابع: في أذان وإقامة الجنب للصلاة. 
اللبحث الأول: في أذان الجنب. 

المبحث الثاني: في إقامة الجنب للصلاة. 

الفصل الثامن: في نوم الجنب. 

الفصل التاسع: في أكل الجنب وشربه. 

الفصل العاشر: في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء. 
الفصل الحادي عشر: في طهارة جسد الجنب وعرقه. 
الفصل الثاني عشر: في انغغاس الجنب في الماء الدائم. 
المببحث الأول: في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم. 
المبحث الثاني: أثر انغماس الجنب على الماء القليل. 
الفصل الثالث عشر: في ذبيحة الجنب. 

الباب الرابع: في آداب الغسل. 

الفصل الأول: تجنب الإسراف في الغسل. 

الفصل الثاني: التستر عن أعين الناس. 

المببحث الأول: في حكم ستر العورة. 

الفرع الأول: ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب. 
الفرع الثاني: في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة. 
الفرع الثالث: في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا. 
المبحث الثاني: في ستر سائر البدن حال الغسل. 
المببحث الثالث: في دخول الحمام من أجل الاغتسال. 


الفرع الأول: في تعريف الحام. 

الفرع الثاني: في دخول الحام. 

المبحث الرابع: إذا دخل الام بنية الاغتسال» ثم شك في حصول الاغتسال. 
الفصل الثالث: في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد» وهما جنبان. 
الفصل الرابع: التسمية في الغسل. 

الفصل الخامس: البداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال. 
الفصل السادس : عسل البلين قبل الوصو وبل غسل احرج 
المبحث الأول: في محل غسل اليدين من غسل الحنابة. 

المبحث الثاني: هل يغسل يديه كليهماء أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف. 
المبحث الثالث: الموجب لغسل اليدين في غسل الحنابة. 

المبحث الرابع: في عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل. 

الفصل السابع: من سئن الغسل الوضوء قبله. 

المبحث الأول: في حكم الوضوء في غسل الجحنابة. 

المبحث الثاني: في موضع الوضوء من غسل الجحنابة. 

المببحث الثالث: في ارتفاع الحدث الأكبر في الاغتسال. 

المبحث الرابع: نية الوضوء في غسل الجحنابة. 

المبحث الخامس: في التثليث في وضوء الغسل. 

الفصل الثامن: في استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل. 
الفصل التاسع: في السنن الواردة في غسل الرأس. 

المببحث الأول: العمل في الرأس في وضوء الغسل. 

المبحث الثاني: تخليل الشعر في غسل الحنابة. 


المبحث الثالث: في استحباب التثليث في غسل الرأس. 

المبحث الرابع: الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس. 
المبحث الخامس: في نقض الضفائر في غسل الجحنابة. 

المبحث السادس: ق غسل المسترسل: 

الفصل العاشر: في استحباب التيامن في الاغتسال. 

الفصل الحادي عشر: التثليث في غسل البدن. 

الفصل الثاني عشر: في تأخير غسل الرجلين. 

الفصل الثالث عشر: في الموالاة في غسل الحنابة. 

الفصل الرابع عشر: في تدليك البدن في الغسل. 

الباب الخامس: في فروض الغسل. 

الفرض الأول: الماء الطهور مع القدرة عليه. 

الفرضن الثاق: النية: 

الفرض الثالث: تعميم جميع البدن بالغسل. 

الباب السادس: في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ. 

هذه خطة | لبحث في هذا الكتاب» وسأل الله وحده العون والتوفيق. 


$B BB & 


الباب الأول 


في موجبات الغسل 
الفصل الأول 
خروج المي 
المبحث الأول 

خروجه في اليقظة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا أسباب الحدث. وكيفية التطهر منها أمور تعبدية متلقاة من الشارع» لا دخل 
للقياس فيهاء فالمني طاهر على الصحيح ويوجب غسل البدن كله» والبول 
والمذي نجسان» ويوجبان غسل الأعضاء الأربعة. 

لا ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء إلا بدليل. 

لا خروج المني بلا دفق وبلا لذة صورة نادرة مرضية غير معتادة» فلا تدخل في 
العام والمطلق من قوله يَكِِ: إن الماء من الماء. 

لا ليس موجب الغسل هو خروج المني كيف ما خرج» بل موجبه خروجه دفقًا 
بلذة؛ لأنه هو الخروج المعتاد المجمع عليه» وما عداه نادر مختلف فيه» والأصل 
عدم وجوب الغسل. 


لا خروج المني بغير الصفة المعتادة يشبه دم الاستحاضة بجامع أن خروجهم على 
غير الصفة المعتادة فلم يوجبا الغسل. 

وقيل: 

لا العام والمطلق في النصوص الشرعية يشمل الصور المعتادة والنادرة؛ إذ 
العام ظاهر في عمومه وشموله جميع الأفراد. فيجب العمل به إلا بدليل صالح 
ا 


[م-97؟] خروج المني دفقا بلذة موجب للغسل بلا خلاف بين الفقهاءء 

قال الكاساني: «الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليهاء وبعضها مختلف فيه؛ أما 
المجمع عليها فنوعان: 

أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقا من غير إيلاج» بي سبب حصل الخروج 
كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجاع». 

وقال ابن جزي: «فإن خرج بلذة معتادة من الجاع فا دونه وجب الغسل 
إجماعًا») 27 . 

وقال النووي: «وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة 
بخروج المني». 

وقال ابن قدامة: «خروج المني الدافق بشهوة» يوجب الغسل من الرجل والمرأة 
في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي» ولا نعلم فيه خلافا». 
(۱) أضواء البيان (9/ 78). 
(۲) بدائع الصنائع .)٠١١ /١(‏ 
(۳) القوانين الفقهية (ص: .)"٠١۳١‏ 


)€( المجموع .)١198/5(‏ 
(5) المغني (178/1). 


[۲۹۳-۴] واختلفوا في خروج المني بدون لذة كا لو خرج لعلة من مرض أو 


برد ونحوهما؟ 


فقيل: لا يوجب الغسل» وهو مذهب الجمهور'". 

وقيل: إذا خرج المني وجب الغسل على أي صفة خرج» وهو مذهب الشافعي”". 
9 ذليل الجمهورهلى اشتراط الدقق بلذة: 

0 الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالمى: # تالاضن م حل )حل ين مَل داف [الطارق: 20 1]. 
وجه الاستدلال: 


أن الماء الذي يجب منه الغسل إنم| هو الماء الذي يكون منه الولد» وقد ذكر الله لنا 


وي لا 


صفته» بقوله: # لق ين ماو داف فإذا خرج بدون دفق فلا يعتبر هو الماء الذي يكون 


000 


الدليل الثاق: 


)١-5481(‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمي أبو عبد الرحمن» 


انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١(‏ 1۷)ء بدائع الصنائع »)777/١(‏ حاشية ابن عابدين 
(۱/ ۱7۰( 

والمالكية يشترطون اللذة فقطء والظاهر أنه يلزم من وجود اللذة أن يكون خروجه دفقاء 
انظر قولهم في: حاشية الدسوقي 21171/١(‏ 178))» الشرح الصغير (١/١١١)ء‏ الخرشي 
1 » مواهب الجليل /١(‏ 300). 

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني »)١718/1١(‏ المقنع شرح مختصر الخرقي (۱/ »)۲١۲‏ مسائل 
الإمام أحمد رواية عبد الله /١(‏ ١١١)ء‏ المبدع /١(‏ ۱۷۷)ء شرح الزركشي .)۲۸١ /١(‏ 

قال النووي في المجموع :)١08/7(‏ «ولا فرق عندنا بين خروجه بجاع أو احتلام» أو استمناء 
أو نظر أو بغير سبب» سواءً خرج بشهوة أو غيرهاء وسواءً تلذذ بخروجه أم لاء وسواءً خرج 
كثيرًا أو يسيرّاء ولو بعض قطرة» وسواءً حرج في النوم أو اليقظة» من الرجل والمرأة: العاقل 
والمجنون» فكل ذلك يوجب الغسل عندنا ...). 


حدثني ركين» عن حصين بن قبيصة» 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاءً» فجعلت أغتسل 
في الشتاء حتى تشقق ظهريء قال: فذكرت ذلك للنبي ي أو ذكر له. قال: فقال: 
لا تفعل» إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضاً وضوءك للصلاةء فإذا فضخت الماء 
ا 

وني رواية لأحمد» عن علي قال: كنت رجلا مذاء» فسألت النبي بلا فقال: إذا 
حذفت فاغتسل من الجنابة» وإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل". 

[الحديث في الصحيحين دون ذكر زيادة الاغتسال بفضخ الماء أو بحذف الماء 
وأكثر الرواة على عدم ذكرهاء فهي زيادة شاذة]. 


.)١٠١9/1(دنسملا‎ )١( 

.)٠١ 0/1١ المسند‎ )۲( 

(۳) روى زيادة (إذا فضخت الماء فاغتسل) رواها عن على ثلاثة من الرواة: 
أحدهما: حصين بن قبيصة: ۰ 
رواه أحمد »)۱٠۹/۱(‏ وأبو داود »)۲٠٦(‏ والبزار »)۸٠۲(‏ والنسائي في المجتبى (۱۹۳)» وني 
الكبرى له (۱۹۹)» وابن خزيمة »)۲١(‏ وابن حبان )١١١/(‏ من طريق عبيدة بن حميد. 
ورواه الطيالسى :»)١55(‏ وأحمد ».223١9/1(‏ وابن أبي شيبة (490)»: وأبو داود »)۲٠١(‏ 
والشائ قن الج (18:4كووق الكبرى:(9095)+والطحاوي ف قرس معان ا ر05 
وني مشكل الآثار (۷/ ۱۳۱)» والبزار (۸۰۳)» وابن حبان )١١١7(‏ والبيهقي (1717/1) من 
طريق زائدة بن قدامة. 
ورواه أحمد )٠٠١ /١(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن زائدة» ثم قال عبد الرحمن فذكرته 
لسفیان» فقال: قد سمعته من ركين. 
ورواه أحمد )١55 /١(‏ من طريق شريكء وزاد ذكر غسل الأنثيين. 
ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 44) عن حسين بن علي» خمستهم (عبيدة» وزائدة» وسفيان» وشريك» 
وحسين بن علي) كلهم عن الركين» عن حصين بن قبيصة» عن علي مرفوعا بذكر الاغتسال من 
فضخ الماء. 
وني لفظ حسين بن علي» قال: إذا رأيت المذي توضأء واغسل ذكرك» وإذا رأيت الودي فضخ 
الماء فاغتسل. = 


= ولفظة (الودي) أظنها تحريمًا والصواب (وإذا رأيت المني) خاصة أن الودي مجمع على أنه 
لا يوجب الغسلء وإنما الذي يوجب الغسل هو المني. 
وحصين بن قبيصة روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان والعجلي» وفي التقريب: ثقة» ولعل 
الحافظ اعتمد في ذلك على تصحيح ابن حبان وابن خزيمة» والله أعلم .. 
الثاني: يزيد بن شريك. 
رواه أحمد (۱/ )۱٠۷‏ من طريق جواب التيمي» عن يزيد بن شريك» 
عن علي» قال: كنت رجلا مذاء» فسألت النبي لاف فقال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة» وإذا 
لم تكن حاذفًا فلا تغتسل. 
وجواب صدوق رمي بالإرجاء» 
وقد ساق ابن عدي في الكامل (۲/ ۱۷۷) هذا الحديث من طريق رزام بن سعيد قال سألت 
جواب التيمي عن المذي فقال: سألت عنه أبا إبراهيم التيمي يزيد بن شريك. فألجاً الحديث إلى 
علي» فالجاً علي الحديث إلى النبي بي قال: 
رآني النبى لق وقد شجبت» فقال: أبا عل لقد شجبت! قال: شجبت من الاغتسال بالماء وأنا 
ناا قال: لا سيل بعد إلا من الف فان رأيت منه شيئا فلا تعد أن تغسل ذكرك 
ولا تغتسل إلا من الخذف. 
وهذا المتن فيه ما فيه؛ لأن الحديث متفق عليه بأن عليًا قد استحيى من الرسول كل لمكان ابنته 
منه» وأنه أوصى غيره بأن يسأل النبي ية عن حكم المذي» وهذا اللفظ يشعر بأن الأمر كان بين 
النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي مباشرة بدون واسطة. 
الثالث: حصين بن صفوان» رواه أبو يعلى (3771)» والبيهقي (١/717١)من‏ طريقه» 
عن علي» قال: كنت رجلا غلامًا مذاء» فلم رأى رسول الله يك الماء قد آذاني» قال: إنما الغسل من 
الماء الدافق. وحصين بن صفوان مجهول. 
وحديث علي هي قصة واحدة لا تحتمل التعدد. ومن ذكر فضخ الماء لا يرقى الواحد منها إلى 
درجة الثقة» فحصين بن قبيصة أقصى ما يصل إليه أن يكون حسن الحديث» وطريق جواب 
التيمي قريب منه» وحصين بن صفوان مجهول» وقد رواه عن علي جماعة من الثقات لم يذكروا 
هذه الزيادةء وهم أكثر عددًا وأقوى حفظًاء ورواية بعضهم في الصحيحين وبعضهم في أحدهاء 
وبعضهم خارج الصحيح بإسناد صحيح منهم: 
الأول: محمد بن الحنفية» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
كا في صحيح البخاري (۱۳۲» ۱۷۸)» ومسلم (۳٠۳)ء‏ وعبد الرزاق (6 »)٠١‏ ابن أبي شيبة 
۷0 ۷ ) رقم 458.» وأحمد (۱/ 87)» والنسائي في الكبرى (۹٤۱)»ء‏ والطحاوي .)55/١1(‏ = 


قال ابن الأثير: قوله: «(وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل) أي دفقه» يريد المني»'. 


= الثاني: ابن عباس» عن علي. 
وهو في صحيح مسلم »)۳٠۳(‏ وأخرجه أحمد »)۱١٤/۱(‏ والنسائي »)٤۳۸ »٤۳٩(‏ 
وابن خزيمة (۰۲۲ 77), والطحاوي .)57/١(‏ 
الثالث: أبو عبد الرحمن السلمى» عن على. 
وحرق صح البنغازى 0۹0 ومس الطائبى :(614:4دت :011600 واا 
(/107». وابن الجارود في المنتقى (5)» وابن خزيمة .)١8(‏ 
الرابع: هانئ بن هانئ» عن علي. 
كما في مسند أحمد »)٠٠۸ /١(‏ والطحاوي )57/١(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
ھان مالي عن عل 
الخامس: عائش بن أنس, عن علي . 
كا في مسند أحمد (5/ 0)» و .)75١ ۲۰/۵٣‏ والحميدي (۳۹)» والنسائي ))١55(‏ 
والطحاوي (۱/ )٤١‏ وغيرهم. 
السادس: سليمان بن يسار» عن المقداد. 
كا في الموطأ (١/١٤)ء‏ وعبد الرزاق (١٠٠)ء‏ وأحمد (5/ 0)» وابن ماجه (0:045)», 
وابن الجارود »)١(‏ والبيهقي في السنن »)2١١0 /١(‏ وابن خزيمة »)7١(‏ وابن حبان »)١۱٠١١(‏ 
كلهم رووه من طريق سالم أبي النضر» عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود» أن علي بن 
أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله ياء عن الرجل إذا دنا من أهله» فخرج منه المذي» فذكر نحو 
ما تقدم» وفيه: إذا وجد ذلك أحدكم» فلينضح فرجه بالماء» وليتوضاً وضوءه للصلاة. 
هذا لفظ مالك في الموطأء قال ابن عبد البر: هذا إسناد ليس بمتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم 
يسمع من المقدادء ولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. اه 
قلت: قد رواه بكير بن عبد الله الأشج؛ عن سليان بن يسار» عن ابن عباس» عن علي» كما في 
صحيح مسلم (۱۹/ »)۳٠۳‏ وهذا سند متصل» وقد خرجت هذه الرواية في ما سبق. 
السابع: الحارث بن شبيل كا في مصنف ابن أبي شيبة (۹۸۷). 
فهؤلاء سبعة من الرواة رووه عن علي» بعضها في الصحيحين وبعضها في أ حدهماء وليس في 
روايتهم ذكر زيادة: (وإذا فضخت الماء فاغتسل). 
انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث: أطراف المسند .)5٠0٠/5(‏ إتحاف المهرة 
)١5195(‏ تحفة الأشراف .)٠١١1/4(‏ 

)١(‏ النهاية لابن الأثير (ص: )۷٠۹‏ وقد طبع الكتاب في مجلد واحد» من دار ابن الجوزي. 


لادليل الشافعية على وجوب الغسل بخروج المني كيفما كان: 

ل الدليل الأول: 

(۲-۹۸۲) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب حدثه» 
أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه» 

عن أبي سعيد الخدري» عن النبي بي أنه قال: إنما الماء من الماء. 

[الحديث له قصة» وهو في من جامع زوجته» ولم ينزل» وقد نسخ هذا الحكم كا 
سيأتي إن شاء الله تعالى]. 

2 الدليل الثاني: 

القياس على إيلاج الحشفة» فك| أن إيلاج الحشفة يجب به الغسل» سواءً كان هذا 
بلذة أم بغير لذة» فكذلك نزول ال مني موجب للغسلء سواءً كان ذلك بلذة أم بغيرها. 

ويجاب : 

بأن هذا قياس موجب على آخر» فيم| لا يدخله القياس» ولا يعقل معناه» وقد 
يعكسء فيقال: إذا كان الإنزال هو موجب الغسل مطلقًا بلذة أو بدونها لم يجب 
الغسل من الإيلاج بدون إنزال» إلا أن مثل هذا الكلام مصادم للنص» ولا مجال 

© اندلبل الغاليع: 

القياس على خروج المني حال النوم» فكا أنه يجب عليه الغسل إذا استيقظ ورأى 
)١(‏ صحيح مسلم .)۳٤۳(‏ 
(؟) فقد رواه مسلم )۳٤۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» 

عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله كي يوم الاثنين إلى قباء» حتى إذا كنا في بني سال 

وقف رسول الله َة على باب عتبان» فصرخ به» فخرج جر إزاره فقال رسول الله يكلِ: أعجلنا 


رسول الله :إن الماء من الماء. 


ماء» ولو كان خروجه بدون لذة» فكذلك رؤيته حال اليقظة لا تشترط فيها اللذة. 


لا ويجاب: 

بأن نزول المني حال النوم محمول على النزول المعتاد للمني» وهو كونه دفقا 
بلذة» کا حمل النائم على أنه قد خرج منه حدث» وهو لا يدري» وقد لا يكون خرج 
منه شيء أصلا. 

لا الراجح من الخلاف: 


الغسل بخروج المني إنا يجب بخروجه المعتاد المعروف» وهو خروجه بلذة 
وني حالة الدفق؛ لأن خروجه على خلاف هذا لا يختلف المني فيه عن المذي» ثم إن 
الأصل عدم وجوب الغسل حتى نتيقن أو يغلب على ظننا وجوبه» فالأمر المتيقن هو 
خروجه في حالة اللذة؛ وذلك لأنه مجمع عليه» وما عداه فإن الأصل بقاء الطهارة» 
ولا ننتقل عنها إلا بيقين أو غلبة ظن راجح» والله أعلم. 


$B BB & 


الفرع الأول 


في اد شتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج 


مدخل 24 ذحر الضوابط الفقهيت: 0 
لا كل إنزال لم يكن خروجه مقرونًا بلذة معتادة فإنه لا يوجب الغسل على 
الصحيح إلا ما كان في النوم. 

لا خروج المني بلا لذة صورة نادرة والصور النادرة لا تدخل تحت العام والمطلق 
من قوله يَدِةِ: إنما الماء من الماء . 

لا موجب الغسل هو خروج المني دفقا بلذة؛ لأنه هو الخروج المعتاد المجمع 
عليه» وما عداه نادر ختلف فيه» والأصل عدم وجوب الغسل. 

لا خروج المني بغير الصفة المعتادة يشبه دم الاستحاضة بجامع أن خروجهم على 
غير الصفة المعتادة فلم يوجبا الغسل. 

لا إذا انتقل المني من أصل مجاريه بلذة» ثم خرج في وقت آخر بعد ذهاب اللذة 
فلا يجب الغسل على الصحيح؛ لأن المعتبر في الأحداث ليس انتقاها في الباطن, 
وإنما ظهورها. 


لا خروج المني بعد ذهاب اللذة يشبه المذي حيث تسبقه لذة حرج بعدهاء 
فالاعتبار باللذة ما قارن خروج المني. 


لا إذا خلا موجب الجنابة من شرطه» فهل يلحق بالحدث الأصغر آم لا؟ قولان27/ 
وقيل: 


لاما أوجب الاغتسال إذا كان لشهوة أوجبه إذا كان لغير شهوة, كالتقاء الختانين. 


إنزال المني يوجب الاغتسال مطلقا ولو بلا شهوة كالاحتلام'". 


[م-14؟] اختلف الفقهاء في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج: 

فقيل: لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج» فإذا انتقل المني من مكانه على 
وجه اللذة» ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومحمد”"» والمشهور من مذهب المالكية . 

وقبل: يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج» وهو اختيار أي يوسف رحمه 
الله وقول في مذهب المالكية. 


وقيل: يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة» ولو لم يخرجء 
وهو المشهور من مذهب الحنابلة9 . 

ولا تأتي هذه المسألة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه يوجب الغسل 
بخروج المني مطلقاء سواءً كان لشهوة أم لغير شهوة“. 


.)١۸١ /١( انظر القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة‎ )١( 

(۲) انظر الحاوي (۲۱۳/۱). 

.)١١ /١( فتح القدير‎ »)7177١/1١( البناية‎ »)1۷ /١( المبسوط‎ )۳( 

(4) انظر الخرشي على متن خليل (1/ 177)» الشرح الصغير »)2١15١ /١(‏ أسهل المدارك /١(‏ 54). 

)51١/1١( فتح القدير‎ »)71١/1١( البناية‎ »)57/١( المبسوط‎ )٥( 

(7) جاء في المنتقى للباجي :)٠٠١ /١(‏ وقال القاضي أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا 
ار آلو سال روا غفل اه 

(۷) الإنصاف (۱/ ۲۳۰)»ء كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

(۸) تقدم العزو إلى مذهب الشافعية في المسألة التي قبل هذه» فانظره مشكورًا. 


ويظهر الفرق بين هذه الأقوال فيمن احتلم» فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته. 
ثم سال منه المني» وكذلك المجامع إذا اغتسل» ثم سال منه بقية المني» فمن قال: 
يشترط أن تكون اللذة مقارنة لظهوره من الجسد لم يشترط الغسل هناء ومن قال: 
لا يشترط» أوجب الغسل» ومن لم يشترط خروج المني» واكتفى بانتقاله على وجه 
اللذة أوجب الغسل في المسألتين» والله أعلم. 

لادليل من قال يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج: 

قال: إذا اشترطنا وجود اللذة» فإن المعتبر بوجودها في الحال الذي يجب فيه 
الغسل» والغسل إنما يجب بخروج المني» لا في انتقاله من مكانه» فإذا كان حال 
خروجه غير مصحوب بلذة ل يجب الغسلء لأنه في هذه ال حالة لا فرق بين خروج 
المني وخروج المذي» فإن خروج المذي يخرج بعد انكسار الشهوة» ومع ذلك لا يجب 
فيه غسل. 

لا دليل من اشترط أن تكون اللذة حال الانتقال»ولولم تكن مقارنة للخروج. 

وجوب الغسل مبني على أمرين: خروج المني» ووجود اللذة» فإذا وجدت اللذة 
حال انتقال المني من مكانه» ثم خرج المني بعد ذلك فقد وجد موجب الغسل» وهو 
خروج المني بسبب الشهوة» ولا فرق بين أن تكون اللذة مقارنة أو غير مقارنة. 

وصدق عليه حديث آم سلمة (هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: 
نعم إذا هي رأت الماء). 

لا دليل من قال: يكفي وجود الشهوة حال انتقال المني ولو لم يخرج المني: 

قالوا: الغسل يجب بوجود الجنابة» وحقيقة الجنابة: هي تباعد الماء عن مكانه 
مع وجود الشهوة» هذا أصلها في اللغة قال تعالى: و اجار الج 4 [النساء: 87]» 
أي البعيد» فإذا انتقل الماء ولو لم يخرج فقد باعد الماء محله» فصدق عليه اسم الجنب» 
وبالتالي وجب الغسل لوجود الجنابة. 


وهذا أضعف الأقوال؛ لأن المعتبر في الأحداث ليس انتقاماء وإنما ظهورهاء 
فالريح والبول والغائط والمذي وسائر الأحداث لا عبرة بانتقاها من مكانها حتى 
تخرج من البدن» فإذا خرجت بطلت الطهارة» فكذلك المني. 

ولأن النبي يكل علق وجوب الاغتسال بالرؤية. 

قال ابن قدامة: «إن النبي ياء علق الاغتسال على الرؤية» وفضخه» بقوله: (إذا 
رأت الماء) وقوله: (إذا فضخت الماء فاغتسل) فلا يثبت الحكم بدونه» وما ذكره من 
الاشتقاق لا يصح؛ لأنه يجوز أن يسمى جنبًا لمجانبته الماء» ولا يحصل إلا بخروجه 
منه» أو لمجانبته الصلاة» أو المسجدء أو غيرهما مما منع منه» ولو سمي بذلك مع الخروج 
لم يلزمه وجود التسمية من غير خروجء فإن الاشتقاق لا يلزم منه الاطراد» ومراعاة 
الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلاها به» فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعى 
له» ولا يستقل بالحكم» ثم يبطل بلمس النساء» وبا إذا وجدت الشهوة ها هنا من 
غير انتقال؛ فإن الشهوة لا تستقل بالحكم في الموضعين مع مراعاتها فيه» وكلام أحمد 
ها هنا إن| يدل على أن الماء إذا انتقلء لزم منه الخروج. وإنا يتأخرء ولذلك يتأخر 
الغسل إلى حين خروجه» إلخ كلامه رحمه الله تعالى'". 

لا الراجح من الخلاف: 

أرى والله أعلم أن الغسل يجب بخروج المني دفقا بلذة» فإذا تخلف ذلك فإن 
كان المانع من قبل الإنسان» بأن أمسك ذكره حتى لا يخرج المني على وجه الدفق» ثم 
خرج المني بعد ذلك» فإن الغسل يجب عليه» وإن كان المانع ليس من كسب الإنسان» 
فقد تخلف موجب الخسل» وهو خروجه دفقا بلذة» والله أعلم. 


$ BB B8 


417 410 NY 


الفرع الثاني 


في تكرار خروج المي 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا تكرار خروج المني قبل الاغتسال لا يوجب إلا غسلا واحداء سواءً كان هذا 
الخارج ماء جديدًاء أو كان جزرّءًا من الماء السابق؛ لأن الحدث لا يتعدد بتعدد 
موجبه. 

لا إذا تكرر خروج المني بعد الاغتسال» فالخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف 
في موجب الغسل: 

هل يجب بخروج ال مني مطلقاء أو يجب بالخروج المعتاد وهو خروجه دفقا بلذة 
والراجح الثاني؛ لأن الحكم منوط بوصفين: خروج المني» وكونه مقروتًا بلذة 
فوجود أحد الوصفين لا يكفي في إناطة الحكم به استقلالاء أشبه ما لو اشتهى 
ولم يخرج منه شيء. 

وهل يجب عليه الوضوء؟ قولان: أصحها نعم؛ لأنه بمنزلة الحدث الأصغر. 
لا إذا خرج المني بعد الاغتسال بدون لذة لم يغتسل ثانية؛ لأن الإنزال سبب واحد 
اغتسل في خلاله فلم يلزمه إعادة الغسل» فلم يتجدد الموجب. 


[م-90؟] إذا اغتسل ثم خرج المني منه مرة ثانية» فهل يعيد الاغتسال؟ 
فقيل: لا يجب الغسل» وهو مذهب المالكية""» والمشهور من مذهب الحنابلة'". 
وقيل: يجب الغسل» وهو مذهب الشافعية"» وقول في مذهب أحمد”». 
وقيل: يجب إذا خرج قبل البول أو النوم أو المشي الكثير» فإن خرج بعد البول أو 


النوم أو المثى الكثير لم يجبء وهو مذهس الحنفية©. 
ماك : ب وهو ٍ 3 


وقيل: عكسه» أي يجب الغسل إن خرج بعد البول» فإن خرج قبل البول ل يجب 


به غسل» وهو مذهب الأو اع اك 


000 


000 
0200 


لاتعليل القائلين بعدم وجوب الغسل: 

التعليل الأول: 

أن هذا مني واحد» يوجب غسلا واحدًا» كا لو خرج دفعة واحدة. 

التعليل الثاني: 

أن هذا الماء خارج لغير شهوة» وإنم) يجب الغسل بخروج المني لشهوة» وبه علل 
قال: «لأن الشهوة ماضية» وإنم| هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء»". 


الإشراف على نكت مسائل الخلاف »)٠٠١١ /١(‏ الشرح الصغير .)١57 /١(‏ 

جاء في الإنصاف :)۲١١ /١(‏ «قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله أنه ليس عليه إلا 
الوضوءء بال أو لم يبل» على هذا استقر قوله. قال المصنف والشارح وابن عبيدان: هذا المشهور 
عن أحمد». وانظر كشاف القناع »)٠٤١ /١(‏ المقنع في شرح مختصر الخرقي (۱/ ۲۳۳)» الفروع 
(1917/1) المبدع (۱/ ۱۷۹). 

البيان في مذهب الإمام الشافعي(۱/ ۲۳۹)» الحاوي )۲٠١ /١(‏ المجموع .)٠١۸/۲(‏ 
الهداية (18/1)» المقنع شرح مختصر الخرقي (۱/ ۲۳۳). 

حاشية ابن عابدين »)٠٠١ /١(‏ تبيين الحقائق »)١7/١(‏ وهذا القول هو رواية عن أحمد إلا أنه 
اقتصر على ذكر البول دون النوم والمشي» انظر الإنصاف (۱/ .)۲١١‏ 

الحاوي الكبير .)5١77/5(‏ 

كشاف القناع (۱/ .)١57‏ 


لا دليل من قال: يجب عليه الغسل مطاقا: 

4 الدليل الأول: 

عموم قوله ئي في حديث آبي سعيد: (إنما الماء من الماء)» رواه مسلم". فلم 
يفرق بين ماء وآخر. 


وأعحيت: 


بأن مطلق قوله يَلِِ: (الماء من الماء) غير مراد» بدليل أن الرجل لو أولج ذكره 
في قبل امرأة حتى التقى الختانان وجب عليه الغسل» وإن لم يكن هناك ماء منهماء 
فالمراد من قوله يَلَِةّ: الماء من الماء» هو جواب على سؤالء وهو إذا احتلمت المرأة في 
المنام» فهل يجب عليها الغسل بمجرد الاحتلام؟ فقال كَكِِ: الماء من الماء. وكذلك 
قاله يك في أول الإسلام لمن جامع امرأته» ثم نزع قبل أن ينزل» وقد نسخ هذا الأمر 
بعد» وصار الغسل واجبًا بالتقاء الختانين» كا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في مسألة 
مستقلة» والله أعلم. 

الل الثان: 

ولأن هذا ماء آدمي خرج من محله. فأوجب الغسلء كما لو خرج ابتداء. 

2 الدليل الثالث: 

أن ما أوجب الغسل في الأول أوجبه في الثانية بلا فرق. 

كوا عيب E‏ 

بأن الغسل إنما يجب بخروجه دفقا بلذة» كا سبق التدليل على ذلك» وهو مالم 
يوجد مع الماء الثاني. 

لادليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج قبل البول: 

قالوا: إن خرج بعد البول» فإن هذا ماء جديد لا علاقة له بالماء الأول» وقد 


20200 صحيح مسلم .)۳٤۳(‏ 


خرج بدون شهوة» فلا يجب به غسل» وإن خرج قبل البول فهو جزء من الماء السابق» 
وقد خرج مع الشهوة فيوجب غسلا جديدًا. 

لا دليل من قال: يجب عليه الغسل إن خرج بعد البول: 

عكسوا التعليل السابق» فقالوا: إن ما قبل البول هو من المني الأول وكفاه 
الغسل الآولء وما بعد البول هو مني ثان» فلزمه غسل ثان. 

لا الراجح من الخلاف: 

القول بعدم وجوب الغسل مرة أخرى؛ لأنه موجب واحدءه لم يتعدد» وقد 
اغتسل له» فلا يوجب ماء واحد غسلين؛ ولأنه بقية الماء السابق» وقد خرج بدون 
شهوة» فيكتفى في الغسل الأول» والله أعلم. 


$ B&B & 


الفرع الثالث 
إذا آنل دون الفرح فسال الماء 


حتى دخل في الفرج ثم خرج 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيب: 6 
لا إذا دخل ماء الرجل بنفسه إلى موضع الجاع ثم خرج لم يجب على المرأة غسل؛ 
لأن الغسل مناط بأمرين: إما بإنزال مائها بشهوة, أو بإيلاج الذكر فيهاء وهل 
يوجب الوضوء عليها؟ الراجح لا؛ لأن هذا ليس حدنًا منهاء فهو بمثابة دخول 
ونزول ماء الاستنجاء. 

لا موضع الإيلاج: في حكم الخارج وليس في حكم الباطن» ولذلك اعتبرت 
عائشة خروج القطن من موضع الإيلاج وفيه أثر للصفرة أن الحيض لم ينقطع. 


[م-197] إذا جامع الزوج دون الفرج ثم دب ماؤه فدخل في فرج المرأة» ثم 
خرج منها فهل يوجب ذلك غسلا؟ اختلف العلماء في هذا: 

فقيل: لا غسل عليها إلا أن يظهر عليها الحبل من هذا الماءء وهو مذهب 
الحنفية0 1 واختاره بعض المالكية”". 


.)٠١ /١( الفتاوى الحندية‎ .)١/١( تبيين الحقائق‎ )١( 
.)٠٠١ /١( حاشية العدوي على الخرشي‎ ء)٠١١‎ /١( منح الجليل‎ )( 


وقيل؟ لأغسل عليها مظلقاء اخعارة بض المالكية ”.وهو هذهب الشنافعة”» 


والمث 9 رمن مذهب الحنابلة 9 واختاره ابن جر رهه الله تعالى !2 . 


وقيل: عليها الغسل بشرط أن يحصل منها لذة بذلك» وهو قول في مذهب 


المالكة. 


وقيل: عليها الغسل بشرط أن يخرج من الفرج بعد دخوله» وهو قول في مذهب 


ا في مذهبي الشافعية"» والحنابلة» اختاره ابن عقيل" » وهو مروي 


عن عطاء والزهري وقتادة 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(0 


(۷V) 


(۸) 
040 


لذ 
0 تغليل التحتفية: 


أن الحبل منها دليل على أنبا قد حصل منها إنزال؛ لأن الولد يخلق من مائهم|. 


الخرشي (1/ »)٠١١‏ الفواكه الدواني »)١١7/1(‏ وقال في الذخيرة /١(‏ ۲۹۳): وعدم الوجوب 
رواية لابن القاسم عن مالك. 

المجموع (۲/ 2177» روضة الطالبين .)۸١ /١(‏ 

.)570/١( المستوعب‎ .)777/١( الإنصاف‎ 

.)55 5 /١( المحلى‎ 

قال القرافي في الذخيرة /١(‏ ۲۹۳): «إذا جامع دون الفرج» فأنزل» ووصل ماؤه إلى فرجهاء 
فإن أنزلت يجب الغسلء وإن لم تنزل» ولم تلتذ لم يجبء وإن التذت» ولم يظهر منها إنزال 
فقولان: الوجوب؛ لأن التذاذها قد يحصل به الإنزال» وهو الغالب» وهو مقتضى قول مالك 
رحمة الله عليه في الكتاب لقوله: لا يجب عليها إلا أن تكون قد التذت» وعدم الوجوب رواية 
سن القاسم عن مالك». اه 

تبين الحقائق .)١5/1١(‏ 

قال النووي في المجموع (۲/ 7 «حكى القفال والمتولي والبغوي وغيرهم من الخرسانيين 
وجهًا شاذًا أنه يلزمها الخسل» وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي». ثم قال النووي: وهو غلطء 
وإن كثر قائلوه أو ناقلوه. إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 

الإنصاف (۱/ ۲۳۲). 

.)١۷١ /۲( المجموع‎ »)355 5 /١( المحلى‎ 


لا ويجاب عن هذا: 

بأن هذا الاعتقاد بأن الجنين يخلق من ماء المرأة والرجل رأيته في بعض كتب فقه 
الحنفية والمالكية» والطب قد حسم هذه المسألة» وثبت له أن الولد إن) يخلق من ماء 
الرجل وبويضة المرأة» وليس لاء المرأة أي دور في تخلق الجنين بإذن الله تعالىء فإذا 
صادف جاع الرجل نزول البويضة حبلت» سواءً أنزلت أم لم تنزل» وإذا لم يصادف 
ذلك نزول البويضة لم تحبل» ولو أنزلت» وهذا الآمر أصبح من الحقائق الطبية. 

لا دليل من قال: لا غسل عليها: 

بأن الغسل إن) يجب بخروج مائهاء أو بإيلاج الذكر» ولم يحصل منها إنزال ول 
يحدث إيلاج» فلم يجب الخسل» وخروج هذا الماء الأجنبي منها شأنه شآن خروج ماء 
الاستنجاء ونحوه. والله أعلم. 

لا دليل من قال: يجب عليها الغسل: 

لعله نظر إلى أن موجب الحدث هو خروج المني من فرج المرأة» والمقصود مطلق 
المني» سواءً كان منها أو من غيرها. 

وهذا التعليل ضعيف جدَا لأن مرور الماء من المخرج ليس هو الموجب» 
للغسلء ولذلك لم يوجب الغسل خروج دم الاستحاضة. مع أنه دم خارج من المرأة 
نفسهاء وإنم) الموجب خروج الماء على صفة خصوصة توجب فتور البدن وانكسار 
الشهوة» فلو خرج ماؤها على غير هذه الصفة لم يوجب الغسل كما بينا حتى يكون 
خروجه على وجه اللذة» فكيف بخروج ماء غيرهاء والله أعلم. 

لا دليل من اشترط اللذة: 

قال: إن اللذة قد يحصل منها إنزال في الغالب» وهي لا تدري» فأقيمت اللذة 
مقام تحقق نزول المني» لكون اللذة هي سبب الإنزال. 

وهذا القول ضعيف أيضًاء ولا يوجد دليل من السنة أن اللذة من موجبات 


الغسل» وقد تحصل اللذة ولا يحصل الإنزال» وقد علق الرسول ية وجوب الغسل 
برؤية الماء» فقال لأم سليم حين سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت» 
فقال: نعم» إذا رأت الماء» والله أعلم. 

لاالراجح: 

آنه لا يجب عليها شيء إذا دخل ماء الرجل بنفسه ثم خرج» والله أعلم. 


$ BB & 


المبحث الثاني 


خروج المني حال النوم 


مدخل 24 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا خروج المني على وجه الاحتلام يجب الغسل منه؛ لأن المني محمول على خروجه 
المعتاد. 

لا المحتلم إذا لم ير بلأا لم يجب عليه الغسل؛ لأن موجب الغسل الإنزالء ولم 
يوجد. ولأن حال النوم كحال اليقظة» ولو تخيل باليقظة» ولم ينزل لم يجب عليه 
الغسل» فكذلك حال النوم. 

ل إذا رأى بللا ولم يذكر احتلامًاء فإن علم أنه مني وجب الغسل؛ لتحقق 
موجبه» وإن لم يعلم هل هو مني أو مذي ففي وجوب غسله خلاف. ثالثها: إن 
كان هناك سبب يقتضي خروج غير المني كما لو سبق ذلك مداعبة» أو تفكير قبل 
نومه لم يجب الغسل؛ لأن إحالة البلل على السبب الموجود المعلوم أولى من إحالته 
على سبب موهوم'". 

قا ار ات 


(۱) انظر فتح الباري لابن رجب (۱/ ۳۳۹ .)75٠‏ 


[۲۹۷-۴] إذا استيقظ من النوم فرأى بللا في ثوبه فله ثلاث حالات. 

لا الحالة الأولى: أن يتيقن أنه مني. 

إذا تيقن أنه مني وجب عليه الغسل مطلقاء ذكر احتلامًا أو م يذكرء ولا يشترط 
أن يكون خروجه دفقًا أو بلذة؛ لأن الإنسان في حالة النوم قد يخرج منه المني» وهو 
ل شر 

لا ودليل هذا القول: 

0 الدليل الأول: 

(۳-۳) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت 
أبي سلمة 

عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله 
كه فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحبي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي 
احتلمت؟ فقال رسول الله بيا نعم إذا رت الماء. ورواه مسله”". 

فلم يشترط لوجوب الغسل إلا رؤية الماء. 

2 الدليل الثاني: 

الإجماع على أن النائم إذا رأى منيّاء وجب عليه الغسل» سواءً ذكر احتلامًا 
أو لم يذكرء نقله الكاساني من الحنفية» والقرافي من المالكية» والنووي من الشافعية» 


)١(‏ قال ابن نجيم في البحر الرائق :)08/١(‏ «يجب الغسل اتفاقًا في إذا تيقن أنه مني وتذكر 
الاحتلام أو لا». اه 
وقال الإمام مالك في المدونة :)71/١(‏ «من انتبه من نومه فرأى بللا على فخذه أو في فراشه» 
قال: ينظرء فإن کان مذيّا توضاًء ولم يكن عليه غسل» وإن كان مني اغتسل». اه 
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي /١(‏ ١٠)ء‏ الإنصاف ))۲۲۸/١(‏ المغني /١1(‏ 3737017). 

0 السخارئ 4ه وصسبلب 1 


وابن قدامة من الحنابلة» وغيرهو'". 
لا الحالة الثانية: أن يتيقن أنه مذى. 
[م-98؟] اختلف العلاء في النائم یری ماءً» ويتيقن أنه مذي: 
فقيل: يجب عليه الغسل مطلقا ذكر احتلامًا أو لم يذكرء وهو قول أبي حنيفة 


ومحما 60 


ووجهه. قالوا: إن المنى يرق بإطالة المدة» فتصير صورته صورة ال مذي» لا حقيقة 
المذى. 


7 


فإن قبل: كيف توجبون الغسل في خروج المذي؟ 

أجاب ابن امام بقوله: «لو تيقن أنه مذي لا يجب الغسل اتفاقاء لكن التيقن 
متعذر مع النوم»". 

ونقل ابن نجيم عن الخلاصة قوله: «ولسنا نوجب الغسل بالمذي» لكن المني 


مه مو 


يرقف بإطالة المدة فتصير صورته صورة المذي» حقيقة الم 


وقيل: إذا لم يذكر احتلامًا ل يجب عليه الغسل» وهو قول أبي يوسف. 


)1( انظر بدائع الصنائع /١(‏ ۳۷)ء الذخيرة للقرافي /١(‏ ١۲۹)ء‏ مواهب الجليل .)2325077/١(‏ المغني 
)۳/۱( 

(۲) البحر الرائق »)٥۹ /١(‏ فتح القدير /١(‏ 77)» حاشية ابن عابدين »)٠١۳/١(‏ وهم يخصون 
هذا في النائم فقطء أما لو كان مغمى عليه أو كان سكران فأفاق» فوجد مذيًا فلا غسل عليه. 
ووجه الفرق: أن النوم مظنة الاحتلام» بخلاف المغمى عليه والسكران. ك أن بعض كتب 
الحنفية تذكر خلافا في مسألة: ما إذا وجد مني ولم يتذكر الاحتلام» فعند أبي حنيفة ومحمد يجب 
عليه الغسل» وعند أبي يوسف لا يجب عليه الغسل» وبعضهم لا يذكر هذا الخلاف» ولعلهم 
لايذكرونه اقتصارًاء والله أعلم. 

.)٦۲ /١( فتح القدير‎ )9( 

(:) البحر الرائق /1١(‏ 09). 

(4) فتح القدير (57/1). 


وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقا ذكر احتلامًا أو لم يذكر» وهو مذهب 
ا 

ودليله ظاهر: وذلك أن المذي لا يوجب الغسل» وقد أرشد الرسول بي إلى 
غسل ذكره» والوضوء منه» فقط كا في قصة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وقد 
تقدم ذكره و تخريجه. 

لا الحالة الثالثة: أن يشك هل هو مني أو مذي؟ 

[م-919؟] اختلف العلاء فيا إذا شك في البلل» هل هو مني أو مذي؟ على 
أقوال: 

القول الأول: 

إن شك وذكر احتلامًا وجب عليه الغسل قولًا واحدًا في مذهب الحنفية» وهو 
قول في مذهب الحنابلة”". 

وإذا شك» ول يذكر احتلامّاء وجب عليه الغسل عند أبي حنيفة ومحمد, ولا يجب 


عند أي بو سف : 


القول الثاني: 
يجب عليه الغسل مطلقا مع الشك» وهو مذهب المالكية©». 


)١(‏ سبق لنا قول الإمام مالك في المدونة :)7١/١(‏ «من انتبه من نومه فرأى بللاً على فخذه أو في 
فراشه» قال: ینظر» فإن كان مذيّا توضأء ولم يكن عليه غسل» وإن كان منيًا اغتسل». اه 
وانظر الم /١(‏ ۳۹)ء الكافي /١(‏ 05). المغني .)٠١١ /١(‏ 

(۲) فتح القدير (۱/ »)٦۲‏ البحر الرائق (۱/ 09)» الإنصاف (۱/ ۲۲۸). 

(۳) انظر المرجعين السابقين. 

(6) قال في الشرح الصغير :)١77 /١(‏ «من انتبه من نومه» فوجد بللاً في ثوبه أو بدنه» فشك هل 
هو مني أو مذي» وجب عليه الغسل؛ لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة» بخلاف الوهم؛ فمن 
ظن أنه مذي» وتوهم في المني فلا يجب عليه الخسل» فلذا لو شك بين ثلاثة أمور: كمني ومذي 
وودي لم يجب الغسل؛ لأن تعلق التردد بين ثلاثة أشياء» يصير كل فرد من أفرادها وهمًا. اه 


لاوجه هذاالقول: 

أن الطهارة شرط لصحة العبادة» وجب أن تؤدى بيقين» فإذا شك فهل هل هو 
مني أو مذي فقد شك في طهارته» فوجب عليه الغسل ليتيقن الطهارة. 

القول الثالث: 

إذا شك» هل هو مني أو مذي تخير» ولو بالتشهي» وهو المعتمد عند الشافعية". 

لاوجه هذاالقول: 

بأنه إذا أتى بأحدهما من الغسل أو الوضوء صار شاكًا في الآخر» ولا إيجاب مع 
الشك. 

إذا رأى بللاء وجهل كونه منيّا وجب عليه الغسلء إلا أن يتقدم نومه سبب من 
نظرء أو فكرء أو ملاعبة» أو انتشار» فلا يجب عليه الغسل» وهو المشهور من مذهب 
اا 

لا وجه هذاالقول: 

بأن النائم إذا لم يسبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو انتشار وجب عليه الغسل؛ 
لآن النوم مظنة الاحتلام» فإن تقدمه سبب من ملاعبة ونحوها حمل على أنه مذي 


لقيام سببه» وعملا بالظن. 


لا يجب الغسل مع الشك» وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية» وابن تيمية 
من الحنابلة". 
)١(‏ إعانة الطالبين »)7١/١(‏ الإقناع للشربيني »)257/١(‏ أسنى المطالب .)٠١ /١(‏ 


(؟) كشاف القناع (۱/ ۱۳۹)ء الإنصاف (۲۲۹۰۲۲۸/۱). 
(۳) خباية المطلب /١(‏ 40)» البيان للعمراني (۱/ 5١‏ 5)» الإنصاف (۱/ ۲۲۸). 


لادليل هذا القول: 

أن هذا من باب الشك في الحدث» ومن شك في الحدث بنى على اليقين. 

لما رواه البخاري من طريق الزهري» عن عباد بن تميم» 

عن عمه. قال: شكي إلى النبي بي الرجل يجد في الصلاة شيئًا أيقطع الصلاة؟ 
قال: لا حتى يسمع صوتاء أو يجد را . 

لا الراجح من الخلاف: 

الراجح أنه لا يجب عليه الغسل مع الشك حتى يتيقن موجب الغسلء أو يغلب 
على ظنه؛ لأن القاعدة: أن الشك لا يقضي على اليقين. 


$B BB & 


(۱) صحيح البخاري (55١7)؛‏ ورواه مسلم .)۳٣۱(‏ 


الفرع الأول 


إذا التذ في نومه ثم خرح منه المنى في اليقظة من غيرلذة 


[م-٠ [١‏ اختلف الفقهاء في هذه المسألة» هل يجب عليه الغسل؟ 


فقيل: بجب» وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن”"» وأشهر القولين في مذهب 
المالكية”" ومذهب الشافىة") وا لمشهو 5 من مذهب الحنابلة9 . 


وقيل: لا يجب. وهو قول أبي يوسف. وقول في مذهب المالكية©. 


)١(‏ سبق لنا أن مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن لا يشترطان أن تكون اللذة مقارنة لخروج المني» 
فيكفي أن يجد اللذة حال انتقال المني» بخلاف أبي يوسف فإنه يشترط أن تكون اللذة مقارنة 
ار وعد سيق ارو ا ق ا الا وا و 
فمن اشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج» لم ير وجوب الغسلء ومن لم يشترط قال بوجوبه» 
والله أعلم. 

(۲) مواهب الجليل /١(‏ ۷٠۳)ء‏ وقال في الشرح الصغير :)2١71/١(‏ «ويلفق حالة النوم لحالة 
اليقظةء فإذا التذ في نومه» ثم خرج منه المني في اليقظة بعد انتباهه من غير لذة اغتسل. اه 

(۳) يرى الشافعية أن وجوب الغسل متعلق بخروج المني» كيفما خرج» ولا يشترطون اللذة أصلاً 
لوجوب الغسلء انظر المجموع .)١9/8/5(‏ 

(5) يرى الحنابلة وجوب الغسل بمجرد انتقال المني» ولو لم يخرج» فإذا انتقل المني من مكانه 
بشهوة» فقد وجب الغسل» خرج المني أو لم يخرجء انظر: الإنصاف »)772٠/١(‏ كشاف القناع 
.)١8١/1(‏ 

(5) مواهب الجليل (۱/ .)۳١۷‏ 


وأدلة هذه المسألة هي الآدلة نفسها والتي ذكرناها في مسألة سابقة: وهي هل 
يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج» أو يكفي أن يجد اللذة حال انتقال المني» فإذا 
خرج بعد ذلك المني ولو بدون شهوة فقد وجب الغسل؟ وما دمنا قد ذكرنا الأدلة في 
تلك المسألة فلا حاجة إلى إعادتها هناء والله أعلم. 


$ BB & 


الفرع الثاني 


في الرجل يذكر احتلامًا ولم ير بللا 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 62 
ل إذا احتلم؛ ولم ير بللا م يجب عليه الغسل؛ لأن موجبه هو الإنزال» وم يوجد. 
ولأن الأصل عدم خروج ما يوجب الغسل. 

لا الاحتلام بالمنام بمنزلة الشهوة, لا يوجب شيئًا بمفرده حتى يرى المني. 

لا رؤية المني من النائم توجب الغسل مطلقاء سواءً أذكر احتلامًا أو شهوة أم لم 
يذكر؛ تحكيً) للأصل» وحملًا على الغالب والمعتاد فالأصل أن المني يخرج بصورته 
المعتادة مقرونًا بلذة» وخروجه بلا لذة صورة نادرة لا يمكن حمل الظاهر عليهاء 
وعدم الوقوف على اللذة راجع لأمر خارج» وهو غلبة النوم» فتحمل الأمور على 
الغالب المعتاد دون النادر. 


[م-7"01] اختلف العلماء فيمن رأى احتلامًا ول ير بللا 
فقيل: لا يجب عليه الغسل» وهو قول عامة أهل العلم”". 


)١(‏ انظر الأصل »)٤۹4/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۳۷)ء فتح القدير »)٦۲/١(‏ المحيط البرهاني 
(1/ 36 المنتقى للباجي ».)٠١77/1١(‏ الذخيرة /١(‏ ٠۲۹)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ ١١)ء‏ البيان 
في مذهب الإمام الشافعي (۱/ »)۲٤١‏ الأوسط (۲/ ۸۳)ء المهذب /١(‏ ۲۹)) المغني لابن قدامة 
۳۰/۱ الكاني (۱/ 55). 


قال الترمذى: إذا رأى احتلامًاء ولم يرى بلة» فلا غسل عليه عند عامة آهل 


العلم'". 


وقيل: يجب عليه الخسل» وهو رواية عن أحمد”". 

وقيل: يجب على المرأة دون الرجل» وهو قول في مذهب الحنفية". 

لادليل القائلين بعدم وجوب الغسل: 

0 الدليل الأول: 

الإجماع» قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل 


إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع» ولم جد بللاء أنه لا غسل عليه»9». 


وقال ابن الهمام: «ولو تذكر الاحتلام والشهوة» ول ير بللا لايجب اتفاقا». 
وسبق أن نقلت لك خلافا في المسألة في معرض ذكر الأقوال» فتكون حكاية 


الإجماع فيها نظرء والله أعلم. 


000 
(۲) 


(۳) 


(€) 
2) 


سنن الترمذي عقب حديث (۱۱۳). 

قال ابن رجب في شرحه للبخاري (۱/ ۲۸۳): «حکی ابن أي موسى من أصحابنا رواية عن 
أحمد أنه إذا رأى في منامه احتلامًا ووجد لذة الإنزال في منامه» ولم يجد بللا عند استيقاظه أنه 
يلزمه الغسل» وبناه على قول الإمام أ مد المشهور عنه أن المني إذا انتقل من محله. ولم يخرجء فإنه 
يجب الغسل بانتقاله .٠....‏ إلخ كلامه رحمه الله. 

وقال في الإنصاف (۲۲۹/۱): (إذا احتلم ولم يجد بللا: لم يجب الغسل على الصحيح من 
المذهب. وعليه الأصحاب» وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعًا. وعنه يجب)». 

قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية الوجوب. وعنه يجب إن وجد لذة 
الإنزال» وإلا فلا». اه 

التفريق بين الرجل والمرأة أن الرجل يقذف الماء قذفًا دون المرأة» وبناءً عليه فرق هذا القول بين 
الرجل والمرأة: انظر: فتح القدير /١(‏ 57). 

الأوسط (۲/ ۸۳). 

.)٦١ /١( فتح القدير‎ 


ل الدليل الثاني: 

(5-785) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنت 
أبي سلمة» 

عن أم سلمة أم المؤمنين» أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول 
الله َه فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحبي من الحق» هل على المرأة من غسل إذا 
هي احتلمت؟ فقال رسول الله َِِ: نعم إذا رأت الماءء ورواه مسله”". 

وجه الاستدلال: 

لم يوجب عليه الصلاة والسلام الغسل بمجرد الاحتلام» وإن) اشترط لوجوب 
الغسل رؤية الماء. 

لا دليل من قال: يجب عليه الغسل: 

استدلوا با استدلوا به في مسألة سابقة» من وجوب الغسل على الرجل في انتقال 
المني من حله» ولو لم يخرج» وقد أجيب على دليلهم هناك» وتبين ضعف هذا الدليل» 
وما بني على دليل ضعيف فهو ضعيف» ويضاف إليه أنه على التسليم بوجوب الغسل 
بمجرد انتقال المني» فإنه هنا قد لا يتحقق انتقال المني بمجرد ذكر الاحتلام» ووجود 
اللذة في النوم» فقد يجد النائم كل ذلك ولا ينتقل المني من مكانه. والله أعلم. 

لا دليل من فرق بين الرجل والمرأة: 

قالوا: إن ماء المرأة لا يكون دافقًا كالرجل» وبالتالي قد يوجد منها الماءء 
ولا يخرج» فإذا وجدت شهوة الإنزال كان عليها الغسل”". 

وهذا التعليل ضعيف؛ لأن الرسول َيه سئل: هل على المرأة من غسل إذا هي 
احتلمت؟ فقال رسول الله كك نعم إذا رت الماء. وسبق تخريجه قبل قليل. 


2000 البخاري (۲۸۲)» ومسلم (717). 
(۲) فتح القدير(١/57).‏ 


فعلق الاغتسال على الرؤية» وهي لا تراه إلا إذا خرج منهاء فإذا لم يخرج منها م 
يجب عليها الغسل. 

وقال ابن الهمام: «المراد بالرؤية العلم مطلقَاء بدليل أنها لو تيقنت الإنزال بأن 
استيقظت في فور الاحتلام» فأحست بيدها البلل» ثم نامت فا استيقظت حتى جف» 
فلم تر بعينها شيئًا لا يسع القول بآن لا غسل عليهاء مع أنه لا رؤية بصرء بل رؤية 
علم؛ ورأى يستعمل حقيقة في معنى علم باتفاق اللغة»”". 

لا ويجاب عن هذا القول: 

بأن رأى البصرية غير رأى بمعنى علم» فالأولى تتعدى إلى مفعول واحدء والثانية 
تتعدى إلى مفعولين» وعليه فرأى في الحديث بصرية» وليست علمية» والاعتراض 
الذي ساقه ابن اهام لا يعارض ال حديث. فإن الإنسان إذا حس المني بيده صار كمن 
رآه في عينه» وليست المسألة ظاهرية بحته» المهم أن يتحقق من خروج المني بيده 
كالأعمى» أو بعينه» ولكن أين الدليل على وجوب الغسل على امرأة لم يخرج منها 
الماء يقيئاء ولم تحسه مطلقًا لا في يدها ولا في عينهاء وإنما وجدت اللذة فقطء وإذا كان 
ابن امام ينقل الإجماع على أن الرجل لا بد أن يرى الماء» ولا يكفي الإحساس باللذة» 
فكذلك المرأة» بل المرأة ورد فيها نص نبوي بخلاف الرجل» والله أعلم. 


$B BB & 


.)٦۳/١( فتح القدير‎ )١( 


الفرع الثالث 


إذا رأى منيًا في ثوب ينام فيه هو وغيره 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا إذا رأى منيًا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره فهنا تعارض الأصل مع 
الظاهر: فالأصل عدم الحدث,. والظاهر أن الحدث منه؛ لأنه ختص به» فوجب 
عليه الغسل؛ تغليبًا للظاهر لكونه الأقوى. 

لا وإذا رأى منيّا في ثوب أو فراش ينام فيه هو وغيره» فالخلاف هنا راجع إلى 
اختلاف الفقهاء في الموقف من الشك في الحدث. وفيه قولان. 

أحدهما: لا تأثير للشك؛ نظرًا لأن كل واحد منهما متيقن الطهارة شاك في الحدث. 
وقيل: يلزمه) الغسل؛ لأن الأصل زال يقيئًا عن واحد منها. 

ولآن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر, فالشك في الحدث يوجب 
الشك في الطهارة. 

والشك ف الشرظ يو حت كال 


[م-707] اختلف الفقهاء في الرجل یری منيا في فراش ينام عليه هو وغيره: 


فقيل: يجبا لغسا عليهاء وهو مذهب الحنفة. 
وقيل: يندب ا لغسا ف حقهماء ولا جب» وهو اختيار ابن العربي من المالكية”". 
وقيل: يجب الغسل عليههما إن كانا غير زوجين» وإن كانا زوجين اغتسل الزوج 


فقط» وهو ا مشه ز من مذهب المالكية7". 


وق ل قل غل واحن سوا وهلا مهب الان واا وقرل 


ف مذهب الحنفية7 . 


(۲) 
(۳) 


(0 


لادليل من قال بوجوب الغسل عليهما: 


هذا القول يرى أن الطهارة شرط في صحة الصلاة» والشرط لا بد من تيقن 


قال ابن امام في فتح القدير /١(‏ 57): «ولو وجد الزوجان بينهما ماء» دون تذكر ولا ميز: بأن م 
يظهر غلظه ورقته» ولا بياضه ولا صفرته» يجب عليه الغسل» صححه في الظهيرية» ولم يذكروا 
القيدء فقالوا: يجب عليهماء وقيل: إذا كان غليظًا أبيض فعليه؛ أو رقيقًا أصفر فعليهاء فيفيدونه 
بصورة نقل الخلاف» والذي يظهر تقييد الوجوب ب ذكرناء فلا خلاف إِذَا). اه وانظر البحر 
الرائق (۱/ .)٥۹‏ 

الشرح الصغير .)١١۳/١(‏ 

الشرح الصغير .)١١۳/١(‏ 

قال الماوردي في الحاوي (۱/ ۲۱۳): لو رأى رجل المني في ثوب هو لا بسه» ولم يجس من نفسه 
الإنزال فيه» فلا يخلو حال ذلك الثوب من أن يلبسه غيره أم لاء فإن لبسه غيره فلا غسل عليه؛ 
لجواز أن يكون غيره» ولا على ذلك الغير لجواز أن لا يكون ذلك منه» وإن كان ذلك الثوب 
لا يلبسه غیره» أو لم يلبسه غيره منذ غسله» وقد كان يلبسه غيره قبل الخسل» نظر فيه: فإن كان 
المني من ظاهره» فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منيًا على ثوب غيره فتعدى عليه» أو قد 
حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه» فإن كان المني من داخل الثوب فالغسل عليه واجب؛ 
لعلمنا أنه منه» وامتناع كونه من غيره. اه 

قال في الإنصاف (۱/ ۲۲۹): «لا يجب الغسل إذا رأى منيّا في ثوب ينام فيه هو وغيره» وكانا 
من أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب. وعنه يجب). اه وانظر كتاب المغني »)٠١١ /١(‏ 
كشاف القناع .)١5٠ /١(‏ 

.)٠١١ /١( بدائع الصنائع‎ 


تحققه. فإذا رأى المني في ثوبها لم يتحقق كل واحد منهما من تحقيق الطهارة» 
وأصبحت طهارة كل واحد منهما مشكوكًا فيها؛ لاحتمال أن يكون الماء منه» ولا بد 
من اليقين في قيام الطهارة؛ ولأن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط. لذا 
وجب الغسل عليه|. 

لادليل من قال: لا يجب الغسل على واحد منهما: 

قدم تعليلًا عكس التعليل السابق» فقال: الطهارة متيقنة» والحدث مشكوك فيه 
والشك لا يقضي على اليقين» فنستصحب اليقين حتى نتيقن زواله» ولهذه القاعدة 
دليل صحيح صريح من السنةه 

(0-545) با رواه البخاري من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
وعباد بن تيم. 

عن عمه أنه شكا إلى رسول الله 45 الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في 
الصلاةء فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتًاء أو يجد ريحًا0". 

لا دليل من قال:إن كانا زوجين وجب الغسل على الزوج: 

قالوا: أوجبنا الغسل على الرجل دون المرأة؛ عملا بالغالب» وهو أن الرجل هو 
الذي يخرج ماؤه غالبًا إلى ثوبه مع الاحتلام دون المرأة. 

وهذا التعليل عليل» وقد قال الرسول ييي حين سئل. هل على المرأة من غسل 
إذا احتلمت؟ قال: نعم» إذا رأت الماء» فهذا دليل على أن المرأة ترى الماء كالرجل» وأن 
غسلها معلق برؤية الماء. 

لا دليل من قال: يستحب الغسل منهما: 

أن وجود المني على الثوب دليل على أن أحدهما محدث لا بعينه» فلا يجب الغسل 
على واحد منهماء لعدم التعيين» ولكن قد تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه» 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۷) ومسلم (۳۹۱). 


ولهذا يذهب بعضهم إلى أنه لا يتم أحدهما بالآخر کا لو سمعا ريحًا من أحدهما 
ولا يعلم من )اء فيستحب الطهارة منهما حتى نتيقن حصول الطهارة منهماء وحتى 
نخرج من خلاف العلماء» والله أعلم. 

لا الراجح: 

أن الطهارة ليست واجبة» والاستحباب دليل شرعي يفتقر إلى دليل شرعي» 
والأصل بقاء الطهارة» وعدم الحدث حتى نتيقن حصوله من أحدهماء والله أعلم. 


$ BB B8 


الفصل الثاني 
في إيجاب الغسل من التقاء الختانين 


المبحث الأول 
في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهية: 6 
لا اختلف الصحابة في الغسل من مجرد الإيلاج» فنفاه طائفة» وأثبته آخرون, 
والمثبت مقدم على النافي» وما تضمن زيادة في الحكم وجب المصير إليه. 

لا حديث إنا الماء من الماء موافق للبراءة الأصلية» والغسل من التقاء الختانين 
بلا إنزال ناقل هاء والناقل مقدم. 

لا إذا تعارض حديثان في الظاهر ولم يمكن الجمع» وعلم التاريخ كان المتأخر 
ناسخًا للمتقدم» فقد كان رسول الله كل: ينسخ بعض حديثه بعضًا کا ينسخ 
القرآن بعضه بعضًاء والدليل على النسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان 
ساقطًا ثم صار واجبًا. 

لا من أوجب الغسل من التقاء الختانين يوجبه من الماء الذي هو الإنزال» والعمل 
بكلا الدليلين أولى من العمل بأحدهما. 

لا حمل بعضهم حديث: إن الماء من الماء على الاحتلام» أو على المباشرة بلا إيلاج. 


لا ما أوجب الحد والمهر أوجب الغسل من إنزال أو إيلاج. 3 
لا سبب الحدث يقوم مقامه كالنوم أقيم مقام الريح» والتقاء الختانين مقام 
الإنزال؛ لأ مظنة الحدث. 


لاهل الإجماع اللاحق على وجوب الغسل من التقاء الختانين يلغى الخلاف 
السابق بين الصحابة» فيه خلاف» والراجح أن الأقوال لا تعقوت بموت أصحابها. 


[م-07] اختلف العلماء في إيجاب الغسل من التقاء الختانين» إذا ل يحصل 
إنزال: 

فقيل: يوجب الغسل» وهو مذهب الأئمة. 

قال الترمذي: «وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ي منهم أبو بكرء 
وعمرء وعثان. وعلي» وعائشة» والفقهاء من التابعين ومن بعدهم: مثل سفيان 
الثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاق». 

وقيل: لا يوجب الغسل» اختاره جمع من الصحابة والتابعين"» وهو مذهب 
داود الظاهري”*, وقال البخاري: الغسل أخورط؛ فلعله لأ يري الو جوت . 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع (١/١۳)ء‏ تبيين الحقائق (١/١١)ء‏ فتح القدير (257/1» البحر الرائق 
.)5١/1(‏ المدونة /١(‏ 21726 المنتقى للباجي (45/1)» مواهب الجليل (١/۸٠)»ء‏ الخرشي 
١/١‏ المجموع .)١58/57(‏ نهاية المحتاج .)5١7 /١(‏ المغني »)۱١١/١(‏ الإنصاف 
»)777/١(‏ كشاف القناع (۱/ .)١57‏ 

() سنن الترمذي (۱/ ۱۸۲). 

(۳) سوف يأتي إن شاء الله تعالى الآثار عنهم مسندة في ثنايا بحث هذه المسألة. 

(5) المتتقى للباجي (41/1)» المغني (171/1). 

)2 صحيح البخاري (١/١١١)ء‏ وهذه العبارة تارة تساق لترجيح قول على قول» وتارة تكون 
ظاهرة في عدم الوجوب. وإنا الغسل من باب الاحتياط» وقد تكون إشارة إلى أن الخلاف في 
المسألة قوي جذاء وإن كان البخاري رحمه الله قد يرى الوجوب. 0 


لا وسبب الخلاف في ذلك: 


ماجاء من النصوص الصحيحة الصريحة في عدم إيجاب الغسل من مجرد الإيلاج 
حتى يحصل إنزال» وقد قيل: إن هذا الحكم كان في أول الإسلام, ثم نسخ هذا الحكم 
بالأمر بالغسل بالتقاء الختانين» ولو لم يكن إنزال» فمن بلغه النسخ أخذ به» ومن لم 
يبلغه النسخ» لم يوجب الغسل حتى يحصل الإنزال» وإليك أدلة كل قول. 

لا دليل من قال:لا يجب الغسل بالتقاء الختانين حت ينزل: 

0 الدليل الأول: 

(5-85) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير» قال: أخبرني أبو سلمة» 
أن عطاء بن يسار أخبره» أن زيد بن خالد الجهنى أخبره 

أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال: 
عثمان يتوضأ کا يتوضأ للصلاة. ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله کل 
كعب رضي الله عنهم» فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة» أن عروة بن الزبير 
أخبره» أن أبا أيوب أخبره. أنه سمع ذلك من رسول الله يَكِِ. وأخرجه مسلم أيضًا”". 

الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم» وما خالف فيه إلا داود. ولا عبرة بخلافه» وإنما الأمر 

الصعب مخالفة البخاري» وحكمه بأن الغسل مستحبء وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء 

المسلمين .... ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب با لا يقبل منه» وقد أشرنا إلى بعضه ثم 

قال: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: الغسل أحوط أي في الدين» وهو باب مشهور في 

الأصولء قال: وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه. قال الحافظ: وهذا هو الظاهر من تصرفه» فإنه 

م يترجم بجواز ترك الغسلء» وإنا ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة .... 

وقول ابن العربي: إيحاب الغسل أطبق عليه الصحابة فمن بعدهم كلام فيه نظر كبير» وقد رده 

الحافظ ابن حجر» وسوف ننقل كلامه بحروفه في ثنايا هذا البحث إن شاء الله تعالى. 


فهذان حدیثان مسندان» عن عثان وأبي أيوب. عن رسول الله ية صريحان في 
عدم إيجاب الغسل على من جامع» ولم ينزل. 

لا وأجيب عن هذا يجوابين: 

الأول ارڈ ی بن أن كرا اديت 

قال ابن عبد البر: «هو حديث انفرد به يحيى بن أبي كثير» وقد جاء عن عثان 
وعلي وأبي بن كعب ما يدفعه من نقل الثقات الأثبات ويعارضه» وقد دفعه جماعة 
منهم: أحمد بن حنبل وغيره» وقال علي وأبي بخلافه. 

قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر حديث يحيى بن أبي كثير 
هذاء فقال: إسناده جيد» ولكنه حديث شاذء قال: وقد روي عن عثمان» وعلي» وأبي 
ابن كعب» أنهم أفتوا بخلافه.... وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل حديث حسين 
المعلم» عن يحبى بن أبي كثير» عن آبي سلمة» عن عطاء بن يسار» عن زيد بن خالد» 
قال: سألت خمسة من أصحاب رسول الله كك عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» 
وطلحة» والزبير» وأبي بن كعب» فقالوا: الماء من الماء» فيه علة تدفعه بها؟» قال: نعم؛ 
با يروى عنهم من خلافه» قلت: عن عثان» وعلي» وأبي بن كعب؟ قال: نعم». 

والحق أن الأحاديث في هذا الباب كثيرة» قال الحافظ ابن حجر: وفي الباب عدة 
أحاديث في عدم الإيجاب. 

قلت: منها ما رواه البخاري ومسلم من طريق عروة» عن ابي آيوب» عن ابي بن 
كعب مرفوعًا. 

ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي صالح السمان» عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعًا. 


.)١١١ /۲۳( التمهید‎ )١( 
.)778 /١( تلخيص الحبير‎ )۲( 


وكل هذه الأحاديث في الصحيحين» وسوف نأتي إن شاء الله تعالى على ذكر هذه 
المتون» ولو لم يرد في هذا الباب إلا حديث يحيى بن أبي كثير لقيل ربا يكون معلولًا 
بالتفرد» وربا يحمل كلام الإمام أحمد على الترجيح بينهاء وليس مراده الحكم بوهم 
الراوي فيما روى. 

قال الحافظ ابن حجر: «وقد حكى الأثرم» عن أحمد أن حديث زيد بن خالد 
المذكور في هذا الباب معلول؛ لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في 
هذا الحديث» وقد حكى يعقوب بن شيبة» عن علي بن المديني أنه شاذ. والجواب عن 
ذلك أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده» وحفظ رواته» وقد روى ابن عيينة 
أيضاء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار نحو رواية أبي سلمة» عن عطاء» أخرجه 
ابن أبي شيبة وغيره» فليس هو فردّاء وأما كونهم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في 
صحته؛ لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه» وكم من حديث منسوخ» وهو 
صحيح من حيث الصناعة الحديثية)0". 

وقد ثبت الخلاف بين الصحابة في هذه المسألة بعد وفاة الرسول ية ىا رواه 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعري» عن عائشة. 

كا ثبت الخلاف بعد الصحابة من التابعين» رحمهم الله تعالى» والله أعلم. 

الجواب الثاني: 

أن هذا الحديث كان في أول اللإسلام» ثم نسخ في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين 
وإن لم ينزل. وسوف أسوق إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني ما ورد في هذا الباب. 

2 الدليل الثاي: 

(/7-7413) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» قال: 


(۱) فتح الباري (۱/ ۳۹۷). 


أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: 
يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضاً ويصلي'"". وأخرجه مسلم أيضًا. 

4 الدليل العالف: 

(8-78) ما رواه البخاري من طريق النضرء قال: أخبرنا شعبة» عن الحكم. 
عن ذكوان أبي صالح» 

عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ية أرسل إلى رجل من الأنصارء فجاء 
ورأسه يقطر» فقال النبي 5ي: لعلنا أعجلناك؟ فقال: نعم» فقال رسول الله كَِِ: إذا 
أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. 

قال البخاري: تابعه وهب» قال: حدثنا شعبة» قال أبو عبد الله: ولم يقل غندر 
ويحيى» عن شعبة الوضوء. ورواه مسلم أيضًا"". 

(4-586) وي رواية لمسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» 

عن أبيه» قال: خرجت مع رسول الله كي يوم الاثنين إلى قباءء حتى إذا كنا في بني 
سالم وقف رسول الله ية على باب عتبان» فصرخ به» فخرج بجر إزاره» فقال رسول 
الله يي أعجلنا الرجل. فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته. 
ول يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله كي: إن الماء من الماء“. 

وأجيب عنه بجوابين: 

الأول: قال ابن عبد البر: هذا إسناد صحيح من جهة النقل ثابت» ولكنه يحتمل 
التأويل؛ لأن قوله (الماء من الماء) ليس فيه ما يدفع الماء من التقاء الختانين؛ لأن من 
أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول: الماء من الماء ومن التقاء الختانين أيضاء فهي 
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زيادة حكو"". 

لا ويجاب عن هذا يجوابين: 

الجواب الأول: 

بأن هناك فرقًا بين قولنا: الماء من الماء» وبين قوله يَكلل: إنما الماء من الماء. 

فاللفظ الثاني يدل على الحصرء بطريقة النفى والإثبات؛ لأن معناه: لا ماء واجب 
إلا من الماء النازل» بخلاف قولنا: الماء من الماء» فهو لا يمنع الزيادة. 

الجواب الثاني: 

قالوا: إن المراد (الماء من الماء) في الاحتلام لا في اليقظة» وهذا مجمع عليه» فيمن 
رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لاغسل عليه» وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس. 

)٠١-4(‏ فقد روى الترمذي رحمه الله» من طريق شريكء عن أبي الجحاف» 
عن عكرمة» 
| عش 

.  ]فيعض[‎ 

لاوأجيب: 

أو ما ورد عن ابن عاتن رفي الله فو لاق من عية لاساد 
)١(‏ التمهید (۱۰۸/۲۳). 
(۲) سنن الترمذي .)١١7(‏ 
)۳( في إسناده شريك بن عبد الله النخعي» وهو سيء الحفظ» وقد انفرد به ى) أشار إلى ذلك وكيع 


رحمه الله» وقد أخرجه الطبراني )7١ 5 /١١(‏ رقم: ۱۱۸۱۲ عن عبد الله بن أحمد» ثنا محمد بن 


ثانيًا: حديث أبي سعيد الخدري يأباه» فقد قال الرسول ئي جوابًا على سؤال 
من عتبان» وقد اغتسل عتبان قبل أن ينزل» فقال عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل 
يعجل عن امرأته» ولم يمنء ما ذا عليه؟ قال رسول الله : إن الماء من الماء. رواه 
مسلم» وسبق تخريجه. 

فهذا دليل على أن حكم الرسول با بقوله: إنما الماء من الماء ليس خاصًا في 
الاحتلام» بل هو حكم في النائم واليقظان. 

)١١-741(‏ ثالثا: أن ما رواه البخاري ومسلم وتقدم لفظه» عن زيد بن خالد 
الجهني: 

أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمنء قال: 
عثمان يتوضاً كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله 
ي فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. سبق تخريجه. 

فقوله: إذا جامع الرجل امرأته» ولم يمن صريح في إنه قد وقع الجماع» فليس 
الحديث عن الاحتلام» ولا عن المباشرة في دون الجاع. 

لا دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم ينزل: 

هم أدلة تنص على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال» وأدلة 
تنص على نسخ الحكم الأول من كون الغسل لا يجب بالإكسالء أما الأدلة التي تذكر 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين» فمنها: 

ل الدليل الأول: 

)١1-745(‏ ما رواه البخاري من طريق قتادة» عن الحسن» عن أب رافع» 

عن أبي هريرة عن النبي بي قال: إذا جلس بين شعبها الأربع» ثم جهدها فقد 


وجب الغسل. وأخرجه مسلم أيضًا("©. 


لا وأجيب: 


بن الحديث ليس صريحًا في وجوب الغسل بمجرد التقاء الختانين؛ لأن قوله: (ثم 


جهدها) يحتمل أنه أراد با لجهد الإنزال؛ لأنه هو الغاية في الأمرء فلا يكون فيه دليل. 


000 
00 
(۳) 


كاوه ها | الحوات: 
بأنه قد رواه مسلم من طريق مطر» عن الحسن به» وزاد: وإن لم ينزل7". 
بل وقع التصريح حتى في بعض طرق قتادة". 


البخاري (۲۹۱) ومسلم (/غ). 
مسلم .)۳٤۸(‏ 

فقد رواه قتادة» عن الحسنء عن أبي رافع» عن أبي هريرة» واختلف فيه على قتادة: 

فرواه شعبة» وهشام» عن قتادة به بدون ذكر (وإن لم ينزل) 

رواه أبو داود الطیالسی (۱/ ۳۲۱) ومن طريقه أخرجه أحمد (۲/ )٥۲١‏ وأبو عوانة (۱/ ۲۸۸) 
رالىق ارد 

وأخرجه أبو داود (715) حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيديء كلاهما (أبو داود الطيالسي 
والفراهيدي) عن شعبة» وهشام مقرونين» عن قتادة به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )84/١(‏ رقم١!94,‏ وأحمد »۲۳٤/۲(‏ ۳۹۳ 0706) وإسحاق 
ابن راهوية )١9(‏ والبخاري (07/817 »)591١‏ ومسلم (75)» والدارمي (771) وابن ماجه 
(» وابن الجارود (4۲)» والطحاوي »)55/1١(‏ وابن حبان ,1١١/5(‏ ۰۸۷۱۱ ۱۱۸۲)» 
وأبو عوانة /١(‏ ۲۸۸) والدارقطني »)١١7/١(‏ والبيهقي في السنن »)١77 /١(‏ والبغوي في 
شرح السنة )۲٤۲ »۲٤۱(‏ من طريق هشام وحله به. 

وأخرجه أحمد (۲/ )27١‏ وإسحاق بن راهوية »))1١١(‏ ومسلم 2075/4 والنسائي في الكبرى 
.»١0‏ وني المجتبى »)١941(‏ وابن الجارود (4۲)» والطحاوي )257/١1(‏ والبيهقي )١577 /١(‏ 
من طريق شعبة وحله به. 

وخالفهم| سعيد بن أبي عروبة» فرواه البيهقي في السنن (177”/1) من طريق يزيد بن زريع» ثنا 
سعيد بن ابي عروبة» 

ورواه أحمد (۳۷/۲) الطحاوي في شرح معاني الآثار .25/1١(‏ والدارقطني في سننه 
۱۱۲/0( من طريق همام وأبان» ثلاثتهم عن قتادة به» بزيادة: أنزل أو لم ينزل. = 


= ورواه أبوداود الطيالسي ط هجر )751١(‏ ومن طريق أب داود أخرجه أبو عوانة في مستخرجه 
(875)» والبيقهي في المعرفة )۲١۷(‏ من طريق شعبة وهشام» عن قتادة به» ثم قال أبو داود 
الطيالسي: وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث (أنزل أو لم ينزل). 
وظاهر كلام أبي داود الطيالسي أن حماد يرويه عن قتادة» عن الحسن, عن أَبِي رافع» عن أي هريرة 
مرفوعًا كإسناد شعبة وهشام» لأنه لم يذكر أنه خالفها إلا بهذه الزيادة. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ )۸١‏ من طريق حجاج يعني ابن منهال حدثنا حماد. عن 
قتادة» وحميد» وحبيب» عن الحسن» عن أبي هريرة موقوفا: وفيه: (أنزل أو لم ينزل). 
فسقط من الإسناد: أبو رافع» ولعل هذا من فعل الحسنء فإنه كثير الإرسال. 
فقد رواه أبو يعلى الموصلي (1۲۲۷) من طريق جرير بن حازم» حدثنا الحسن» عن أبي هريرة 
مرفوعاء وفيه زيادة (وإن لم ينزل». 
ورواه أحمد (۲/ )41/١ ٠٤۷١‏ من طريق أشعث. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۸٤ /١(‏ رقم ٩۳۲‏ من طريق يونس بن عبيد» كلاهما عن الحسن» عن 
أبي هريرة مرفوعًاء وليس فيه ذكر (وإن لم ينزل)» فهذه ثلاثة طرق عن الحسن بإسقاط أبي رافع» 
فالذي يظهر أن الحمل على الحسن البصري بإسقاط أبي رافع» والله أعلم. 
ذكر الدارقطني في العلل (۸/ )۲٠۰‏ بسنده عن موسى بن هارون» قال: سمع الحسن من 
أبي هريرة إلا أنه لم يستمع منه عن النبي كَكِ: إذا قعد بين شعبها الأربع» بينهما أبو رافع. اه 
قلت: وهذا دليل على أن تدليس الحسن ليس من قبيل الإرسال فحسب» وإنما قد 
يدلس أحاديث من سمع منهم مالم يسمعه» وإن كان الغالب عليه الإرسالء والله أعلم. وكنت 
فيها سبق قد جزمت أن تدليسه من قبيل الإرسال حتى وقعت على هذا الحديث» فينظر هل له 


أمثلة أخرى. والله أعلم. 
وأخرجه النسائي (۱۹۲) وفي الكبرى (۱۹۸) من طريق يونس» عن أشعث,ء عن ابن سيرين» 
عن أبي هريرة. 


وقال النسائى عقبه: هذا خطأء والصواب أشعث عن الحسن» عن أبي هريرة» وقال نحوه: 
أبو حاتم وأبو زرعة في العلل لابنه (۱/ ۳۸)ء والدارقطني في العلل (۸/ ۰۲۰۸ .)۲١۹‏ 
وأخرجه أبو يعلى (5477) من طريق هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» وذكر أبو هريرة 
قصة الاختلاف بين الصحابة» وإن أبا هريرة انطلق إلى عائشة» فسأطاء فأجابته بوجوب الغسل 
بالتقاء الختانين» وذكر ذلك عن عائشة موقوفا عليهاء وسوف يأتي بحث مسند عائشة بعد هذا 
الحديث إن شاء الله تعالى. 

وملخص البحث: 

أن طريق مطرء عن الحسن لم يختلف عليه في زيادة (وإن لم ينزل). 1 


2 الدليل الثاني: 

۱۳-۲۷۲) ما رواه مسلم من طريق هشام» عن حميد بن هلال» عن آبي بردة» 

عن أبي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال 
الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق, أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط 
فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت فاستأذنت على 
عائشة» فآذن لي» فقلت ها: يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء» وإني 
أستحييك, فقالت: لا تستحبي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإن) 
أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله كِلة: إذا 
جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل”". 

ورواه مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن أبا موسى 
أتى عائشة فذكر نحوه موقوقا على عائشة» وقال أبو موسى في آخره: لا أسأل عن هذا 
أحذا تدك 1ب 

[اختلف على عائشة في وقفه ورفعه» والطرق الموقوفة أقوىء إلا أن الموقوف له 


حكم الرفع]'". 


= وأما طريق قتادة» فقد اختلف عليه في ذكر هذه الزيادة» 
فرواه شعبة وهشام» عن قتادة بدون زيادة: (وإن لم ينزل). 
ورواه همام» وأبان» وسعيد بن أبي عروبة» وحماد بن سلمة» عن قتادة بذكر زيادة وإن لم ينزل» 
وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة في وقفه ورفعه» وني إسقاط أي رافع» والذي أميل إليه أن 
زيادة (وإن لم ينزل) جاءت من أكثر من طريق» فهي محفوظة. والله أعلم. 
انظر لمراجعة بعض طرق هذا الحديث في أطراف المسند (۸/ »)١١7 2١١7‏ تحفة الأشراف 
.)١57459(‏ إتحاف المهرة .)3١١557(‏ 

.)۳٤۹( مسلم‎ )۱( 

(۲) الموطأ(55/1). 

)۳( رواه جمع من الرواة عن عائشة موقوفاء منهم سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وميمون 
بن مهران» وعبيد الله بن عدي بن الخيار» ورفاعة بن رافع» وغيرهم. 3 


ورواه جمع آخر مرفوعاء على اختلاف على بعضهم في رفعه ووقفه» وإليك بیان من وقفت على 
رواياتهم: 

الطريق الأول: عن أبي موسى الأشعري» عن عائشة. 

أخرجه مسلم )۳٤۹(‏ وابن خزيمة (۲۲۷) وأبو عوانة (۱/ /184:78) وابن حبان (۱۱۸۳)» 
والطبراني في الأوسط »)7١١9(‏ والبيهقي في السنن /١(‏ ١١٠)ء‏ من طريق محمد الأنصاري» 
عن هشام بن حسان» عن حميد بن هلال» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري» عن عائشة 
مرفوعًا. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة إلا حميد بن هلال ولا عن حيد إلا هشامء 
ولاعن هشام إلا الأنصاري. اه 

قلت: قد أخرجه مسلم أيضًا من طريق عبد الأعلى» عن هشام بن حسان» عن حميد» قال: 
ولا أعلمه إلا عن أبي بردة» عن أبي موسى» فتردد في وصل إسناده. 

وقد عجب أحمد من هذا الحديث» وأن يكون حميد بن هلال حدث به ذا الإسناد» وقال 
الدارقطني: صحيح غريبء تفرد به هشام بن حسان» عن حميد. انظر فتح الباري لابن رجب 
(۸/۱). 

وقد رواه سعيد بن المسيب» أنا أبا موسى دخل على عائشة» فحدثته بذلك» ولم ترفعه. 

أخرجه مالك في الموطأ )57/١(‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده (۱/ .)۳۷١۳۸‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤(‏ 465) عن ابن جريج» كلاهماء عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عن مهد و النبيية آن آباقوبي الق أ عانقا ور الا موقر 

وني مصنف عبد الرزاق فذكر أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة .. 

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (۲۳/ )٠٠١‏ من طريق أبي قرة» عن مالك» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن سعيد بن المسيب مرفوعًا. 

قال ابن عبد البر: هذا خطأ -يعني رفعه من طريق مالك- والصواب ما في الموطأ. اه يعني 
رواية الوقف. 

وأخرجه أحمد (477/7)» وابن أبي شيبة (979)» وإسحاق بن راهوية )٠6١٠١(‏ والترمذي 
(22309» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 250» والبيهقي في المعرفة /١(‏ *2577» والبغوي 
في شرح السنة 47 7) من طريق علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة مرفوعًا. وعلي 
ابن زيد ضعيف. 

وني شرح معاني الآثار )٥٥ /١(‏ عن سعيد بن المسیب» قال: قال أبو موسى: آنا آتيكم بعلم 
ذلك» فنهض وتبعته حتى أتى عائشة ... وذكر الحديث مرفوعًا. 0 


وفي مسند الشافعى ترتيب السندي »2٠١7(‏ وأحمد (97//7) عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى 
تال کا وکر للدي م غا 

فالظاهر أن ابن المسيب يروي الأثر عن عائشة» وليس عن أبي موسى عن عائشة» وذكر 
أبي موسى في طريق سعيد إن ذكر على سبيل القصة» وليس على سبيل الروايةء والله أعلم. 
الطريق الثاني: عطاء بن أبي رباح» عن عائشة. 

أخرجه عبد الرزاق (445)» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عائشة موقوفاء وهو المعروف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۸٤ /١(‏ وابن راهوية (۱۲۱۹) من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح» 
عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة به وقالت في آخره: قد يكون ذلك مني» ومن رسول الله ككل 
فنغتسل. وهذا مرفوع إلا أن عبيد الله بن أبي زياد فيه ضعف» وقد خالف ابن جريج» وهو من 
أخص أصحاب عطاء. 

الطريق الثالث: ميمون بن مهران» عن عائشة. 

أخرجه الطحاوي في معاني الآثار /١(‏ 10) من طريق عبيد الله -يعني الرقي- عن عبد الكريم 
-يعني الجزري- عن ميمون بن مهران» عن عائشة موقوفًا. وهذا إسناد صحيح. 

الطريق الرابع: رواه مسروقء عن عائشة. 

أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين (70)» وابن أبي شيبة ("91) من طريق داود بن أبي هند« 
وأخرجه عبد الرزاق (9728) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (51/4) من طريق الثوري» عن 
جابر» كلاهما (داود بن أبي هند وجابر) عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة موقوقا .. 
الطريق الخامس: عن أبي سلمة» عن عائشة. ٠‏ 

رواه أبو سلمة» عن عائشة» واختلف على أبي سلمة فيه: 

فأخرجه مالك في الموطأ )57/١(‏ ومن طريقه عبد الرزاق (451) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار »25١ /١(‏ والبيهقي )١1177/1(‏ من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن أبي سلمة 
عن عائشة موقوفًا. وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. 

وتابعه على ذلك محمد بن عمرو كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير (57/ 187)» ورواية 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة فيها كلام إلا أن مثل ذلك قد زال بالمتابعة. 

وخالفهما أبو واقد الليثئي» وهو ضعيف كا في مسند إسحاق إسحاق بن راهوية (5 5 .)٠١‏ 
وعثان بن عطاء وهو ضعيف أيضًا كا في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان (۲/ »)۳۷٤‏ 
كلاهما عن أبي سلمة» عن عائشة به مرفوعًاء وطريق أب النضر ومحمد بن عمرو أرجح. 
الطريق السادس: القاسم» عن عائشة. 

رواه عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» واختلف على عبد الررحمن: 3 


فأخرجه ابن أبي شيبة )۸٤ /١(‏ عن ابن علية» عن عبد ال رحمن بن القاسم» عن أبيه وعن نافع» 
قالا: قالت عائشة: إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا موقوف. 

ورواه الأوزاعي» عن عبد الرحمن بن القاسم» واختلف على الأوزاعي: 

فرواه الوليد بن مسلم كا في مسند أحمد )١151١/57(‏ وسئن الترمذي (۸٠۱)»ء‏ والسئن الكبرى 
للنسائي »)١97(‏ وسنن ابن ماجه (1۰۸)» وصحيح ابن حبان )١١17/5(‏ وسنن الدارقطني 
(۱۱/۱). 

وعيسى بن يونس كا في مسند أبي يعلى (5975). 

وبشر بن بكر كا في المنتقى لابن الجاورد )٩۳(‏ وشرح معاني الآثار .)٥١ /١(‏ 

وعبد الله بن كثير کا في صحيح ابن حبان .)١١87211401 21 ١1/5(‏ 

والوليد بن مزيد ىا في سنن الدارقطني )١١١/1١(‏ والسئن الكبرى للبيهقي ))١54/١1(‏ 
خمستهم عن الأوزاعي» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسلء فعلته أنا ورسول الله اي واغتسلنا. 

قال الدارقطني في العلل /١5(‏ ۷۹): «.... ووقفه ابن أبي العشرين» وأبو المغيرة» وأبو حفص 
العنبي» ويحبى بن كثير» ويحبى البابلتي» عن الأوزاعي. وذلك رواه أيوب السختياني وعبد الله 
بن عمر العمري» وغيرهم» عن عبد الرحمن بن القاسم موقوقًا». 

وقد أعله البخاري كا نقله عنه الترمذي في العلل الكبير /١(‏ 2185» فقال: «هذا حديث خطأء 
إنها يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاء ثم استدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: 
سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟ فقال: لا». 

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)777”/1١(‏ «وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون 
القاسم كان نسیه» ثم تذكر» فحدث به ابنه» أو كان حدث به ابنه» ثم نسي. قال الحافظ: ولا يخلو 
الجواب عن نظر). اه 

الطريق السابع: أم كلثوم» عن عائشة رضي الله عنهما. 

أخرجه مسلم »)٠١(‏ وأبو عوانة (۱/ ۲۸۹)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٥١ /١(‏ 
والدارقطني (۱/ .))۱١١‏ والبيهقي (۱/ )١114‏ من طريق عياض بن عبد الله» عن أبي الزبير» عن 
جابر» عن أم كلثوم؛ عن عائشة قالت: إن رجلا سأل رسول الله يا عن الرجل يجامع أهله. ثم 
يكسل» هل عليههما| الغسل؟ وعائشة جالسة» فقال رسول الله كَكِِّ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه. ثم 
وني إسناده عياض بن عبد الله» قال أبو حاتم: ليس بقوي. الجرح والتعديل (5/ 509). 
وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ 5 57). 

وقال الساجي: روى عنه ابن وهب أحاديث فيها نظر. تهذيب التهذيب (۸/ .)۱۸١‏ = 


وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 

وقال البخاري: منكر الحديث. المرجع السابق. وقد ساق مسلم حديثه هذا في المتابعات. 

وفي التقريب: فيه لين. ومع لين حفظه إلا أنه هنا قد توبع: تابعه أشعث بن سوار وابن هيعة من 
رواية عبد الله بن وهب عنه. 

فقد أخرجه أحمد (18/7) من طريق حسن بن صالح. 

وأبو يعلى (5791) من طريق عبد الرحيم بن سليمان» كلاهما عن أشعث» 

كما أخرجه أحمد (7/ )۷٤‏ حدثنا موسى. 

والدارقطني (۱۱۲/۱) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثني عمي عبد الله 
ابن وهب» كلاهما (موسى وعبد الله بن وهب) عن ابن لميعة» كلاهما (أشعث» وابن لهيعة) عن 
أبي الزبير» عن جابر» عن أم كلثوم» عن عائشة» قالت: فعلناه مرة» فاغتسلنا. يعني الذي يجامع 
ولا ينزل. اه هذا لفظ أحمد» ولفظ أبي يعلى: قالت: إن رسول الله ية خالطها من غير أن ينزل» 
قالت: فاغتسلنا. وأشعث ضعيف» فهؤلاء ثالثة يقوي بعضهم بعضًا (عياض بن عبد الله 
وابن لهيعة» وأشعث) يروونه عن أبي الزبير» عن جابر» عن أم كلثوم به. 

وقد رواه البيهقي في السنن )١14 /١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» وبحر بن 
نصرء كلاهماء عن ابن وهب» عن عياض بن عبد الله وغيره» عن آبي الزبير به. 

وأظن قوله: (وغيره) يقصد ابن هيعة. 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٤(‏ 71/5) حدثنا عبد الله بن الحسين المصيصى» حدثنا محمد 
ابن بكار» حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أم كلثوم» عن عائشة» قالت: إذا التقى الختانان 
وجب الغسلء فعلته أنا ورسول الله ية فاغتسلنا. 

وعبد الله بن الحسين المصيصى ضعيف. 

وقال ابق رجب ای قرم الخاري 0۳۹۹/0 #وتحديث غتادة عر جه بق بن تخلد.... ولكن 
في سماع قتادة من أم كلثوم نظرء ولأجله ترك مسلم تخريج الحديث من طريقه» والله أعلم». 
الطريق الثامن: عبد العزيز بن النعان» عن عائشة. 

وعبد العزيز فيه جهالة» لم يخرج له أصحاب الكتب الستة» ولم يرو عنه أحد إلا عبد الله بن رباح 
فيها ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة» ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان» ولا يعرف له سماع من عائشة 
فيها ذكره البخاري في التاريخ الكبير (57/ 9). 

أخر جه أحمد (5/ ۰۱۲۳ ۲۳۹۰۲۲۷)ء وإسحاق بن راهوية .)٠١١ ٤(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار /١(‏ 54) من طريق حماد بن سلمة» قال: حدثنا ثابت» عن عبد الله بن رباح» 
عن عبد العزيز بن النعمان» عن عائشة» قالت: كان رسول الله ب إذا التقى الختانان اغتسل. 
وهذا مرفوع. ج 


قال ابن رجب في الفتح :)7797/١(‏ «أنكر أحمد رفعه» وقال: عبد العزيز بن النعمان 
لا يعرف ...). 

ورواه أحمد (5/ )۲٠١‏ عن عبد الوهاب بن عطاء. 

وإسحاق بن راهوية )٠١١١(‏ عن عبدة بن سليمان» كلاهماء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن عبد الله بن رباح» أنه دخل على عائشة» فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء» وإني أستحييك» 
فذكر نحو قصة أبي موسى مع عائشة. 

وقد اختصره إسحاق بن رواهويه» وفي رواية أحمد. من طريق عبد الوهاب عن سعيد» ذكر 
قول عائشة موقوقا: إذا اختلف الختانان وجبت الجنابة» فكان قتادة يتبع هذا الحديث أن 
عائشة قالت: قد فعلت أنا ورسول الله ية فاغتسلناء فلا أدري أشيء في هذا الحديث, أم كان 
قتادة يقوله. 

وعبد الله بن رباح لم يسمعه من عائشة» قاله يحيى بن معين في تاريخه» رواية الدوري 
عنه (۳۹۹۱). 

وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (4/ 59)» والتحفة »)١5119(‏ وإتحاف 
المهرة .)75١59/(‏ 

ورواه أحمد (5/ )١١5‏ قال: ثنا يحيى بن آدم» قال: ثنا زهير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن معمر بن أبي حبيبة» عن عبيد بن رفاعة بن رافع» عن رفاعة بن رافع» وكان عقبيًا 
بدريًا قال: 

كنت عند عمرء فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس برأيه في المسجد في الذي يجامع ولا ينزل. 
فقال: أعجل به» فأتى به» فقال: يا عدو نفسه» أوقد بلغت أن تفتى في مسجد رسول الله لا 
برأيك؟! قال: ما فعلت» ولكن حدثتى عمومتى عن رسول الله ولله. 

قال: أي عمومتك؟ ۰ ۰ 

قال: أبي بن كعب» وأبو أيوبء ورفاعة بن رافع. فالتفت إِليّ: ما يقول هذا الغلام؟ 

فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله لاد 

قال: فسألتم عنه رسول الله يك . 

قال: كنا نفعله في عهده. فلم نغتسل. 

قال: فجمع الناس» واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلينء علي بن أبي طالب» 
ومعاذ بن جبل» قالا: إذا جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسل. 

فقال علي: يا أمير المؤمنين» إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله يل فأرسل إلى حفصة» 
فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: 
فتحطم عمر -يعني: تغيظ- ثم قال: لا يبلغني أن أحدًا فعله» ولا يغتسل إلا أنمكته عقوبة. = 


قال ابن عبد البر: «وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى والنظر؛ لأنه محال 
أن ترى عائشة نفسها في ريما حجة على غيرها من الصحابة حين اختلافهم في هذه 
المسألة النازلة بينهم» ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد 
خالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأن كل واحد ليس بحجة على صاحبه عند 
التنازع؛ لأخهم أمروا إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله كاف 
وهذا يدلك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إن| كان من أجل أن علم 
ذلك كان عندها عن رسول الله كَل فلذلك سلم ها؛ إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من 
غيرها)". 

قلت: وقوها: على الخبير سقطت إشارة إلى أنها لا تتكلم إلا عن علم فإن معنى 
خبر الأمر أي علمه وَالخْبْرٌ بالضم: هو العلم بالشيء» وَالخْبيرٌ العالم'". 

وأما الأدلة التي تصرح أن عدم الغسل كان في أول الأمر ثم نسخ» فمنها: 

الدلبل الفالق: 

)١5-59(‏ روى أبو داود» قال: حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي» حدثنا 
مبشر الحلبي» عن محمد ابي غسان» عن ابي حازم» عن سهل بن سعد 


حدثنى أبي بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة 


= وقد سبق لي الكلام على هذا الطريق بالذات في الطهارة من الحيض والنفاس رقم :)١119(‏ 
فأغنى عن إعادته هناء والله أعلم. 
هذا ما تيسر لي الوقوف عليه من طريق عائشة» وأقوى الطرق عنها ما جاء من طريق سعيد بن 
المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وميمون بن مهران» وقد رووا الحديث عنها موقوقًاء وقد أخرجه 
مسلم من طريق أبي موسى الأشعري عنها مرفوعًاء وكا ذكرت في المتن أن الموقوف له حكم 
الرفع» والله أعلم. 

.)٠٠١ /۲۳( التمهید‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح (ص: .)7١‏ 


رخصها رسول الله في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد" . 


000 
(۲) 


[صحيح]0©. 


سنن أبي داود .)5١18(‏ 

رجاله ثقات» وقد أخرجه الدارمي (70), والطبراني (0178)» وابن خزيمة (555)) 
وابن حبان (۱۱۷۹)» والدارقطنى ».223777/١(‏ والبيهقى )١77/١(‏ من طريق محمد بن 
مهران به. ۰ ۰ 

ورواه الزهري» واختلف عليه فيه: 

فرواه عثمان بن عمر» عن يونس» عن الزهري» عن سهل بالعنعنة بين الزهري وسهل. وأخرجه 
أحمد (ه/ ,)١١١‏ وابن ماجه »)1٠۹(‏ وابن الجارود (41)» وابن خزيمة »)۲٠١(‏ والبيهقي 
(116/1) من طريق عثمان بن عمرء أخبرنا يونس» عن الزهري» قال: قال سهل الأنصاري» 
حدثني آي ابن كعب. 

ورواه عبد الله بن المبارك» عن يونس به» واختلف على عبد الله» 

فأخرجه أحمد (0/ )١١5‏ حدثنا علي بن إسحاق. 

وأخرجه أيضًا (5/ )١١١‏ حدثنا خلف بن الوليد. 

وأخرجه الترمذي ».)١١١(‏ وابن خزيمة »)۲٠١(‏ والحازمي في الاعتبار (ص:””) والضياء في 
المختارة (۱۱۷۸) من طريق أحمد بن منيع. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ /01) من طريق يحيى بن عبد الحميد ال حاني. 
وابن حبان (۱۱۷۳) من طريق حبان بن موسى. 

والبيهقي )٠٠١ /١(‏ من طريق الحسن بن عرفة» ستتهم رووه عن ابن المبارك: عن يونس» عن 
الزهري» عن سهل بالعنعنة. 

وخالفهم كل من أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني كا في تهذيب الآثار ومسند بقي ابن خلد. 
ومعلى بن منصورء كما في كتاب ابن شاهين كلاهماء عن ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري» 
وهذا خطأء والصحيح رواية من رواه بالعنعنة لما يلي: 

أولا: أن ستة رواة رووه عن ابن المبارك بالعنعنة» فهم أكثر عددًا. 

ثانيًا: أن من رواه عن الزهري من غير طريق ابن المبارك كلهم لم يصرحوا بالتحديث» 

منهم شعيب بن أبي حمزة کا في مسند أحمد )١١7/6(‏ وابن خزيمة .)۲۲٠(‏ 

ومنهم عقيل بن خالد» | في سنن الدارمي (754)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ /51)ء 
من طريق عبد الله بن صالح» عن عقيل بن خالد به. ج 


= ثالمًا: أنه قد رواه عمرو بن الحارث» وصرح بأن هناك واسطة بين الزهري وسهل بن سعد 
فقد أخرجه أبو داود »)5١15(‏ والطحاوي »)٥۷/۱(‏ وابن خزيمة (3557)» والبيهقي 
(۱٦٩ /(‏ من طريق عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» حدثني بعض 
من أرضى» عن سهل بن سعد أن أبيّا حدثه ... وذكر نحو الحديث. ٠‏ 
وأخرجه أحمد )١١7/5(‏ من طريق رشدين بن سعد حدثني عمرو بن الحارث به. ورشدين 
فيه كلام معروف» ولكنه قد توبع ىا الحظت. 
ولا يفرح بطريق معمر بن راشد المصرح فيها بالسماع عند ابن خزيمة )7١11(‏ من طريق محمد بن 
جعفر» أخبرنا معمر بن راشد» عن الزهري» قال: أخبرني سهل بن سعد؛ لما قاله أبو حاتم في 
الجرح والتعديل (۸/ )۲١۷‏ ما حدث معمر بن راشد بالبصرة ففيه أغاليط. اه 
قال ابن خزيمة: أهاب أن يكون هذا وهمًا من محمد بن جعفر أو تمن دونه؛ لأن ابن وهب روى 
عن عمرو بن الحارث» عن الزهري» قال: أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد. 
ولأن معمر لم يضبط الحديث» فقد رواه مرة کا تقدم» ورواه مرة موقوفا على سهل ابن سعد 
أخرجه عبد الرزاق »)40١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 89) عن عبد الأعلى السامي. 
وابن خزيمة )١١17(‏ من طريق محمد بن جعفر» 
والطبراني في الكبير (047) من طريق عبد الواحد بن زياد ثلائتهم عن معمر بن راشد» عن 
الزهري» عن سهل بن سعد قال: إنم| كان قول الأنصار: الماء من الماء رخصة في أول الإسلام» 
ثم أمرنا بالغسل. ول يذكر في إستاده آي بن كعب. 
ولهذا قال ابن خزيمة عن طريق معمر بن راشد المصرح فيه بالتحديث» قال: في القلب من هذه 
اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر: أعني قوله: أخبرني سهل بن سعد - وأهاب أن يكون هذا 
وها من محمد بن جعفر» أو تمن دونه. اه 
وجاء في التمهيد لابن عبد البر :2٠١17/77(‏ قال موسى بن هارون: كان الزهري إن) يقول 
في هذا الحديث: قال سهل بن سعد ولم يسمع الزهري هذا الحديث من سهل بن سعد وقد 
سمع من سهل أحاديث إلا أنه لم يسمع هذا منه» رواه ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن 
الزهري» قال: حدثني بعض من أرضىء أن سهل بن سعد أخبره. إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 
وني تلخيص الحبير (۱/ 715): جزم موسى بن هارونء والدارقطني بان الزهري لم يسمعه من 
سهل. اه 
وإذا ثبت لنا أن الزهري لم يسمعه من سهل» فقد صح الطريق الذي اخترته في المتن من طريق 
أبي حازم» عن سهل» عن أي بن كعب» ولا يبعد أن يكون الزهري إنم| سمعه من ابي حازم» 
ودلسه» قال ابن خزيمة في صحيحه :)١١7”/١(‏ وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث 
يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار؛ لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان = 


قال: 


أت الدليل الرابع: 


)١15-546(‏ ما رواه ابن حبان» من طريق الحسين بن عمران» عن الزهري» 
سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل» قال: على الناس أن يأخذوا بالآخر 


والآخر من أمر رسول الله کیا 


حدثتني عائشة أن رسول الله بي كان يفعل ذلك ولا يغتسل» وذلك قبل فتح 


مكة» ثم اغتسل دعل ذلك» وأمر الناس بالغسل”". 


000 
(۲) 


[ضعف]“. 


محمد بن مطرف» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد. 

وقال ابن حبان في صحيحه (۳/ ٤١‏ 5): وقد تتبعت طرق هذا الخبر» على أن أجد أحدًا رواه عن 
سهل بن سعدء فلم أجد في الدنيا أحدًا إلا أبا حازم» ويشبه أن يكون الرجل الذي قال الزهري: 
حدثني من أرضى» عن سهل بن سعد هو أبو حازم رواه عنه. اه 

وهذا القول أقرب للصواب من قول ابن حبان قبل هذا الكلام: ويشبه أن يكون الزهري سمع 
الخبر من سهل بن سعد كا قاله غندر» وسمعه عن بعض من يرضاه عنه» فرواه مرة عن سهل 
ابن سعد» وأخرى عن الذي رضيه عنه. اه 

لأنه في معرض المقارنة بين من رواه بالعنعنة وبين من صرح بالتحديث نجد لا مقارنة بين 
الرواة» وأن الكفة ترجح رواية من رواه بالعنعنة لما ذكرناه سابقاء ويكفي أن هذا هو رأي الإمام 
الدارقطني» كا نقلناه عنه سابقاء وكفى بالدارقطني خبيرًا في العلل» والله أعلم. 

انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند /١(‏ ۱۹۸)ء تحفة الأشراف (۲۷)ء إتحاف 
المهرة (55). 

صحيح ابن حبان (۱۱۸۰). 

في إسناده الحسين بن عمران» قال فيه البخاري: لا يتابع على حديثه في القدر. 

وذكره ابن حبان في ثقاته» وقال في صحيحه: ثقة من الثقات. صحيح ابن حبان (؟/ 00<( 
وسماه الحسين بن عثمان. وهو وهم. 

وقال الدارقطني: لا بأس به. 

وذكره العقيلي في الضعفاء /١(‏ 7555): ونقل قول البخاري: لا يتابع على حديثه» ثم قال: 
«والحديث في الغسل في التقاء الختانين ثابت عن النبي َي من غير هذا الوجه». اه 

وأخرجه الحازمي في الاعتبار (ص: 5") من طريق ابن حبان» وقال: «هذا حديث قد حكم = 


الدليل الخامس: 


)١5-595(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا رشدين بن 


سعد» عن موسى بن أيوب الغافقي» عن بعض ولد رافع بن خديج» 


عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله 4 وأنا على بطن امرأتي» فقمت» ول 


أنزل» فاغتسلت» وخ رجت إلى رسول الله بي فأخبرته أنك دعوتنى. وأنا على بطن 
امرأتي» فقمت ول أنزل» فاغتسلت» فقال رسول الله 444: لا عليك» الماء من الماء. قال 
رافع: ثم أمرنا رسول الله ل بعد ذلك بالغسل. 


0010 
00 


[ ضف : 


أبو حاتم بن حبان بصحته» وأخرجه في صحيحه» غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري 
بالمناكير» وقد ضعفه غير واحد من أصحاب الحديث» وعلى الحملة فالحديث ذا السياق فيه ما 
فيه» ولكنه حسن جيد في الاستشهاد». اه 

وقال الزيلعى في نصب الراية /١(‏ 87): «الذي وجدته في كتاب الضعفاء للعقيل» أنه روى 
07 ااا مد اا ن 
عائشة إلا في هذا الحديث. وذكر العقيلي عن آدم بن موسى قال: سمعت البخاري يقول: حسين 
بن عمران الجهني لا يتابع على حديثه. وكذلك ذكر أبو العرب القروي عن أي بشرء قال: ول 
أقف على أكثر من هذا في حسين بن عمران» وهو أخف من قول الحازمي: وقد ضعفه غير 
والخلاميل لوقيل لبي كيد جرم و امف بيده الفا اکان الريلعي راهان 
قلت: الآثر هذا الإسناد منكر» فأصحاب الزهري: معمر» ويونس» وعقيل» وشعيب» رووه 
عن الزهري» عن سهل بن سعد عن أبي» وخالفهم حسين بن عمران» فرواه عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة» وتفرده بمثل هذا الإسناد يعتبر منكراء ولو كان ثقة لم يقبل تفرده وخالفته 
لأصحاب الزهري» فكيف وقد تكلم فيه» والله أعلم. 

.)١ 57 /5( المسند‎ 

في إسناده رشدين بن سعد» وهو ضعيف» وفيه جهالة بعض ولد رافع» واسمه سهل کا في 
رواية الطبراني» ولم أقف له على ترجمة. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (577/4) وني الأوسط (1517) من طريق أبي طاهر بن السرح» 
عن رشدين بن سعد» وسمى بعض ولد رافع سهلا. 

ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (۲۷) من طريق ابن لهيعة» عن موسى بن = 


9 الدليل السادس: 


۳ . من كان يرى عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال قد رجع إلى وجوب 


الغسل» وهذا يدل على أنه ثبت عنده ما يدل على نسخ حكم إنما الماء من الماء. 


(۱۷-1۹۷) فمنها ما رواه مالك في الموطأء عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله ابن 


كعب مولى عثران بن عفان» 


أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم 


يكسل ولا ينزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا یری 
الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي ابن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت”". 


[صحيح. إن كان عبد الله بن كعب مولى عثان سمعه من محمود بن لبيد 


الالصارى]. 


000 
(۲) 


أيوب» عن سهل بن رافع به. 

وهذه متابعة من ابن لهيعة لرشدين. 

وقال الحيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 514): فيه رشدين بن سعد» وهو ضعيف. 

وقال الحازمي في الاعتبار (ص: 5 (هذا حديث حسن). 

وتعقب ذلك الزيلعي في نصب الراية »)۸٤ /١(‏ فقال: «فيه نظر؛ فإن فيه رشدين بن سعد» أكثر 
الناس على ضعفه» وبعض ولد رافع مجهول العين والحال» وحيث سنده على ضعيف ومجهول» 
كيف يكون حستا؟!)» 

انظر أطراف المسند (۲/ 5 “ا ١٠١)ء‏ إتحاف المهرة .)500١(‏ 

الموطأ (1//ا8). 

رواه مالك في الموطأ »)٤۷ /١(‏ ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)١55 /١(‏ 
ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ ۸۸) عن أبي خالد الأحمر. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ /01) من طريق يزيد بن هارونء ثلاثتهم (مالك» 
وأبو خالد الأحمرء ويزيد بن هارون) عن يحيى بن سعيد به. وانظر إتحاف المهرة (5 5 /5) 
والإمام مالك رواه عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن كعب أن محمود بن لبيد سأل زيد بن 
ثابت. والتعبير بأن يختلف عن التعبير ب (عن). 

بينم| رواه يزيد بن هارون» وأبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله بن كعب» عن = 


قال الشافعى: «لا أحسبه تر که إلا أنه ثبت له أن النبى ية قال بعده ما نسخه». 


وقال البيهقي: «قول آبي بن كعب الماء من الماء» ثم نزوعه عنه» يدل على أنه ثبت 


له أن رسول الله يل قال بعدٌ ما نسخه» وكذلك عثان بن عفان رضى الله عنه وعلى 
بن أبى طالب». 


2 الدليل الثامن: 
(18-54) ومنها ما رواه مالك في الموطأء عن ابن شهاب» عن سعيد 


ابن المسينت» 


أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي بي كانوا يقولون إذا 


مس الختان الختان فقد وجب الغسل". 


الناس بقضاء عمرء وعلى تقدير أنه عن عمر مرسل فإن مراسيله من أصح المراسيل]. 


محمود بن لبيد» فإذا حملنا صيغة (أن) على صيغة (عن) بقي أن أقف على أحد من أهل العلم 
ينقل لنا أن عبد الله بن كعب الحميري مولى عثمان سمع من محمود بن لبيد» وم يذكره المزي 
من شيوخه» وكذلك ل يذكره الذهبي في تاريخ الإسلام» فإن صح ساعه منه» كان الإسناد 
صحيحًاء والله أعلم. 

قال الحافظ في التهذيب /٥(‏ ۳۲۳): نقل ابن خلفون أنه روى عن محمود بن لبيد الأنصاري» 
وروی عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. اه ول يتعقبه بشيء. 

وقال بعضهم: هذا الخبر يدور على عبد الله بن کعب» ولم يصح له سماع من زيد بن ثابت» وإنا 
يروى عن خارجة بن زيد» وهو أيضًا غير مشهور بنقل العلم. انظر التمهيد .)١١١/۲۳(‏ اه 
وقد يشهد له ما ذكرته بسند صحيح من طريق أبي حازم» عن سهل بن سعد عن أبي ابن كعب 
في دليل سابق من هذه المسألة. 

.)۸٤ /١( نصب الراية‎ 

سنن البيهقي .)١17/١(‏ 

ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ /01). وانظر إتحاف المهرة (/17551). 
اختلف في سماع ابن المسيب من عمرء انظر خلاف أهل العلم في ذلك في مجلد الحيض والنفاس» 
اح (هلالا١).‏ 


فهذا دليل آخر على رجوع عثمان إلى القول بوجوب الغسل. 
وسبق لنا قول الأثرم: «قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم» عن يحبى 
ابن أي كثير» عن أبيى سلمة» عن عطاء بن يسار» عن زيد بن خالد قال: سألت خسة 
ع 7 ع 2 
من اصحاب رسول الله: عثان بن عفان» وعلي بن ابي طالب» وطلحة. والزبير» وأبي 
قلت: عن عثان وعلي وأبي بن كعب؟ قال: نعم)0". 
أت الدليل التاسع: 
ذكر ابن خواز منداد» أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانین". 
وقال القاضي ابن العربي: انعقد الإجماع آخيرًا على إيجاب الغسل”". 
بأن الخلاف محفوظ من الصحابة وممن دونهم, أما الصحابة فالخلاف بينهم 
مشهور. 
قال ابن عبد البر وهو ممن يرى وجوب الغسل: «كيف يجوز القول بإجماع 
الصحابة في شيء في هذه المسألة مع ما ذكرناه في هذا الباب» ومع ما ذكره عبد الرزاق» 
خمسة من المهاجرين الأولين» منهم علي بن أبي طالب» فكلهم قال: الماء من الماء». 
)١(‏ التمهید .)١١١/۲۳(‏ 
(۲) التمهید (۱۱۳/۲۳). 


(۳) تلخيص الحبير .)۲۳٣ /١(‏ 
(5) التمهيد (57؟/ .)١١521١‏ 


وأما الخلاف فيمن بعدهم فقد قال الحافظ ابن حجر: «ادعى ابن القصار أن 
الخلاف ارتفع بين التابعين» وهو معترض أيضاء فقد قال الخطابي: إنه قال به من 
الصحابة جماعة» فسمى بعضهم» قال: ومن التابعين الأعمشء وتبعه عياض لكن 
قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره» وهو معترض أيضّاء فقد ثبت ذلك عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن» وهو في سنن أب داود بإسناد صحيح» وعن هشام بن عروة 
عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. 

وقال عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج» عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا ل 
انزل حتى اغتسل؛ من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى. 

وقال الشافعى في اختلاف الحديث: حديث الماء من الماء ثابت» لكنه منسوخ» 
إلى أن قال: فخالفنا بعض آهل ناحيتنا -يعني من الحجازيين- فقالوا: لا يجب الغسل 
حتى ينزل. اه فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورًا بين التابعين ومن بعدهم» لکن 
الجمهور على إيجاب الغسل» وهو الصواب والله أعلم)0". 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأدلة يظهر لي أن الخلاف في المسألة حفوظ» وأنه قد ثبت عن 
الرسول يك القول بعدم وجوب الغسلء ورب كان هذا القول في أول الأمر» ثم نسخ 
هذا الحكم» فالأحاديث التي تدل على وجوب الغسل ناقلة عن البراءة الأصلية فهي 
مقدمة على غيرهاء وكا قال البخاري: الغسل أحوط. 


BB B&B & 


00 فتح الباري (۱/ ۰۳۹۸ E۹۹‏ 


المبحثٌ الثاني 
في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها 


مدخل ب4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا إذا التقى الختانان عمومه يشمل كل فرج» وتفييده بالكبيرة تقييد للنص 
الشرعي بلا دليل. 


[۳١ ٤-٠[‏ اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء هل 
يجب على من وطتها الغسل؟ 

فقيل: لا يجب مطلقاء وهو مذهب الحنفية0". 

وق عاد الفيل مظاكاء وهو متحت القاقية راا 


وقيل: إن كانت تطيق الجاع وجب عليه الغسل» وإلا فلا» وهو مذهب 
المالكية. 


.)۲۷۳ /١( البناية في شرح المداية‎ .)١١ /١( البحر الرائق‎ )١( 

00( روضة الطالبين »)8١ /١(‏ حاشية البيجوري على متن أبي شجاع /١(‏ 17/8). 

(۳) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله :)٠٠١١ /١(‏ «قال: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته» 
وهي صغيرة» يجب عليها الغسل؟ قال: نعم» إذا وصل إليها وجب الغسلء وإذا التقى الختانان 
وجب الغسلء الصغيرة والكبيرة» وانظر المبدع /١(‏ ١۱۸)ء‏ الفروع )۱۹۸/١(‏ شرح العمدة 
(50/1)» الإنصاف (۱/ 717"5)» كشاف القناع (۱/ »)٠٤۳‏ المستوعب (۲۲۹/۱). 

(5) الشرح الصغير »)١77/١(‏ مواهب الجليل .)١٠۹/۱(‏ 


لادليل القائلين بعدم وجوب الغسل: 

إن الموجب للغسل هو إنزال المني» كما أفاده حديث (إن) الماء من الماء) لكن المني 
تارة يوجد حقيقة» وتارة يوجد حكًا عند كال سببه» وهو غيبوبة الحشفة في محل 
يشتهى عادة مع خفاء خروجه. فكان الإيلاج في مثل هذا سيبًا لاستطلاق وكاء المني 
عادة» فقام مقام خروج المني احتياطًا؛ لأنه مغيب عن بصره» فربما خرج ولم يقف 
عليه لقلته» وني الصغيرة ونحوها لم يكن الإيلاج سببًا كاملا لإنزال المني؛ لقصور 
اللذة» فلم يوجد إنزال المني حقيقة ولا تقديرًاء فلو قلنا بالوجوب من غير إنزال لكان 
فيه ترك العمل بالحديث أصلاء وهو لا يجوز”". 

ويشكل على هذا التنظير أن المرأة لو أدخلت ذكر زوجها العنين» فعلى مقتضى 
التعليل لا يجب عليه غسل؛ لأنه ليس هناك إنزال للاء لا حقيقة ولا تقديرّاء وهو 
خلاف ظاهر النصوص من وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وقد أوجب الحنفية 
الغسل من جماع الخصي على الفاعل والمفعول به» والله أعلم”". 

لا دليل القائلين بوجوب الغسل: 

عموم قوله 5: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل). 

وحديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل). 

فهذه النصوص مطلقةء وهي توجب الغسل بالتقاء الختانين من غير فيل ومن 
قَيّد ذلك بكونه لا يجب الغسل إلا إذا كانت المرأة كبيرة فقد قيد النصوص الشرعية 
بلا دليل. 

لا الراجح: 

أرى أن الاحتياط وجوب الغسل» والله أعلم. 
)١(‏ بتصرف البحر الرائق .)5١/١(‏ 


() انظر الفتاوى الحندية »)١5 /١(‏ وقد نص المالكية على وجوب الغسل على العنين إذا أولج 
حشفته في فرج امرآته» انظر مواهب الجليل .)70/8/١(‏ 


المبحث الثالث 


في الإيلاج في فرج الميت 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 


لا العام والمطلق يجرى على عمومه وإطلاقه إلا أن بخصص. أو يقيد بنص» 
أو إجماع. 

لا العلة في وجوب الغسل هو التقاء الختانين من ذكر أصلي في فرج أصلي. 
وعمومه يشمل ال حي والميت» ومن أخرج الميت فعليه الدليل. 

لا حرمة الميت كحرمة الحي» وكسر عظمه ككسر الحي. 

لا ليس في الأحاديث ذكر لكمال اللذة حتى ينتقض الحكم بنقصانها مع فرج 
الميتة؛ ولأن الغسل يجب بالإيلاج في العجوز الفانية» والمجذومة والبرصاء 
واللذة منهن ناقصة. 

لا وقيل: الإيلاج في الميتة بمنزلة الإيلاج في البهيمة» لا يوجب الغسل مالم ينزل. 


[م-6١"]‏ إذا أولج رجل ذكره في فرج امرأة ميتة» ولم ينزل» فهل حكمهم| حكم 
المرأة الحية؟ فيجب الغسل بمجرد الإيلاج» ولو لم ينزل» أو يشترط هنا لوجوب 
الغسل الإنزال؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. 


فقيل: لا يجب الغسل حتى ينزل» وهو مذهب الحنفية"". 

وقيل: يجب. وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

لا دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة: 

تعليل الحنفية في عدم وجوب الغسل: إن الموجب للغسل هو إنزال المني كا 
أفاده حديث: (إنما الماء من الماء) لكن المني تارة يوجد حقيقة» وتارة يوجد حك 


عند كال سببه» وهو غيبوبة الحشفة في محل يشتهى عادة مع خفاء خروجه. وفي 
الميتة ونحوهالم يكن الإيلاج سببًا كاملا لإنزال المني؛ لعدم الداعية إليه» فلم يوجد 
إنزال المني حقيقة ولا تقديرٌاء فلو قلنا بالوجوب من غير إنزال لكان فيه ترك العمل 
ادف اتا ون ا 

فملخص الكلام هنا بأن الميتة لا تشتهى عادة» وأن الإيلاج في حشفة الميتة لا لذة 
فيهاء أو أن اللذة فيها ناقصة غير كاملة» فلم يكن فيه مظنة لإنزال المني. 

لا دليل من قال بوجوب الغسل: 

استدلوا بأن النصوص التي توجب الغسل بالتقاء الختانين مطلقة» ولم تقيد 
ذلك بكون المرأة حية أو ميتة» فالآخذ بالمطلق والعام أسعد من تقييد النص المطلق» 
لا يشتهى عادة فهذا ليس كافيًا في تقييد النصء فانظر إلى المرأة العجوز المتناهية في 


.)١51١ /١( ۲۷۳)»ء حاشية ابن عابدين‎ /١( البناية‎ »)١١ /١( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) الخرشي /1١(‏ 2375 2» الفواكه الدواني »)١11//1(‏ حاشية الدسوقي (۱/ 9؟1١)‏ الام (1/ ۳۷)» 
روضة الطالبين »)8١/1١(‏ المهذب (۱/ ۲۹)» الوسيط (۱/ 774)., الحاوي الكبير (۱/ »)۲٠۲‏ 
الإنصاف (۱/ 27720 7775): مطالب أولي النهى .)١55 /١(‏ 
وقد فرق المالكية بين أن يولج الرجل ذكره في فرج امرأة ميتة» فيجب عليه الغسل؛ وبين أن 
تدخل المرأة ذكر رجل ميت في فرجهاء فلا يجب عليها الغسل إلا أن تنزل. 

(۳) بتصرف البحر الرائق .)5١/1١(‏ 


القبح العمياء البرصاء المقطعة الأطراف لو جومعت» وهي لا تُشْتهى عادة» وجب 
الغسل بالتقاء الختانين» فانتقضت العلة. 

لا الراجح: 

أن الغسل يجب بالتقاء الختانين» ونقصان اللذة لا يكفي للقول بتقييد النص 
النبوي المطلق» والله أعلم. 


$ BB B8 


المبحثٌ الرابع 


في إيجاب الغسل على الصغيرإذا جامع 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 4 


لا الأصل ني وجوب الغسل هو الإنزال» والصغير ليس من أهله. وإنا أقيم 
التقاء الختانين مقام الإنزال؛ لأنه سبب فيه. 

لا موجب الحدث الأصغر كالبول والريح يتانى من الصبي» وأما موجب 
الحدث الأكر الذى هو الحنابة فلا يتأتى من الصبى» وإذا تعذر موجب الحنابة 
من شرطه. فهل يلحق بالحدث الأصغر أم لا؟. 

لا الحدث يبطل الطهارة ولا يوجبهاء وإن) يوجب الطهارة عبادة تكون الطهارة 
شرطًا لها كالصلاة ولو من غير البالغ. 


1-e]‏ ۰ ] اختلف الفقهاء ف ذلك» 
فقيل: لا يجب عليه غسل» وهو مذهب الحنفية”"» والمالكية 2 وقول في مذهب 


انظر القواعد الفقهية المستنبطة من المدونة .)١۸١ /١(‏ 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .)١5/1١(‏ 

الشرح الصغير »)٠١١ /١(‏ بل إن المالكية لا يوجبون الغسل على المرأة الكبيرة إذا وطئها غير 
بالغ» انظر مواهب الجليل (۱/ .)۳٠۹‏ 


الحنابلة. 


وتعليلهم ظاهر» وهو قائم على أن الصغير غير مكلف» ولا تجب عليها الصلاة 


التى تجب الطهارة لحاء وأن الأصل في وجوب الغسل هو الإنزال» وليس من أهلهء 
وإنما أقيم التقاء الختانين مقام الإنزال؛ لأنه سبب فيه» ولأنه لا يطلق عليه جنب ما 


دام لم يبلغ السن الذي يستطيع فيه الإنزال. 


وقيل: يجب عليه الخسل» وهو مذهب الشافعية("» والحنابلة”" إلا أن الحنابلة 


اشترطوا أن يكون مثله يجامع وإن لم يبلغ» وبعضهم يشترط كون الذكر ابن عشر 


قالوا: وإذا قلنا بوجوب الغسلء فلا يعني ذلك: أنه يأثم بتركه» وإنم| هو شرط 


لصحة الصلاة ونحوها نما تشترط لفعله الطهارة. 


000 
00 


(۳) 


وهناك قول آخر في مذهب المالكيةء وهو أن الصغيرة إذا وطئها بالغ» فإن كانت تؤمر بالصلاة 
أمرت بالغسل» انظر مواهب الجليل )7”09/١(‏ وانظر بهامشه التاج والإكليل في الصفحة 
نفسهاء والله أعلم. 

قال الحطاب في مواهب الجليل: الصور العقلية أربع: الأولى: أن يكونا بالغين» فلا إشكال في 
وجوب الغسل. 

الثانية: عكسه» أن يكونا غير بالغين» ولا فرق بين الصغير والمراهق على المشهور. قال ابن بشير: 
مقتضى المذهب أن لا غسل» وقد يؤمران فيه على وجه الندب. 

الثالثة: أن يكون الواطئ غير بالغ» فلا غسل إلا أن تنزل. 

الرابعة: أن تكون الموطوءة غير بالغة» وهي ممن تؤمر بالصلاة» قال ابن شاس: لا غسل عليها؛ 
لأنها إن أمرت بالوضوء ليسره» بخلاف الغسلء كما أمرت بالصلاة دون الصوم. وقال أشهب: 
عليها الغسل. قال ابن الحاجب: تؤمر الصغيرة على الأصح ....» إلخ كلامه رحمه الله. 
الإنصاف .)575/١(‏ 

قال النووي في روضة الطالبين :)۸١ /١(‏ «ويصير الصبي والمجنون المولجان أو المولج فيهما 
جنبين بلا خلاف» فإن اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله. ولا يجب إعادته إذا بلغ. إلخ كلامه 
رحمه الله تعالى. 


لعي 07/13 


وللقياس على البول» فكما أن الصغير إذا بال لم تصح صلاته حتى يتوضأء 
ولا قال جب عليه الغسل» 6ا لا قال عب عليه الوضوغه يل يقال: ضار عدثاء 
ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزّاء کا يأمره بالوضوء. 

واستدل الإمام أحمد بفعل عائشة» وقد تزوجت النبي ئي وهي بنت تسع 

قال ابن قدامة: «سئل -يعني أحمد- عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ» فجامع 
المرأة» يكون عليهها جميعا الغسل؟ قال: نعم. 

قيل له: أنزل أو م ينزل؟ قال: نعم. وقال: ترى عائشة حين كان يطؤها النبي كلل 
لم تكن تغتسل؟ ويروى عنها: إذا التقى الختانان وجب الغسل»'. 

إلا أن السؤال الذي يرد على الاستدلال بفعل عائشة» هل كانت عائشة صغيرة 
لم تبلغ الحنث حين كانت زوجة للنبي ب أو كانت قد بلخت» وإن كانت بنت تسع 
سنين؟ الظاهر الثاني» فإذا كانت قد بلغت لم يكن هناك دليل على مسألتناء والله أعلم. 

ولذلك روى الترمذي» والبيهقي”) كلاهما تعليقًا: 

قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. 

قال البيهقي: تعني -والله أعلم- فحاضت فهي امرأة. 

[ضعيف لتعليقه]. 
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.)١١١ /١( المغني‎ )( 

() سنن الترمذي .)٤۱۸/۳(‏ 

).ست الينهقي ۴۲۹/۱ 

.)١505( سبق بحثه في كتاب الحيض والنفاس رقم‎ )٤( 


ا مبحث الخامس 
في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد, بدليل احتلام النائم وسبق الحدث. 


[م-07"] نص الجمهور من المالكية" والشافعية" والحنابلة”"» على أن 
المرأة إذا أدخلت ذكر رجل نائم» أو مجنونء أو مغمى عليه أو مكره» فعليه) الغسل؟ 

لا وعللوا ذلك: 

بأن موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد. بدليل احتلام النائم وسبق الحدث» 
والله أعلم. 

ولعموم قوله يََدْةْ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه. 
)١(‏ مواهب الجليل »)٠۸/١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي .)١75 2157 /١(‏ 


)۲( روضة الطالبين /١(‏ ١۸)ء‏ تحفة المحتاج (1/ .)١57‏ 
(۳) شرح منتهى الإرادات (۱/ ۸۰)ء الإنصاف (۱/ ۲۳۳)ء مطالب أولي النهى .)٠١١ /١(‏ 


الحنابلة"» واختيار ابن حزم رحمه الله تعالی. 

واستدل ابن حزم بآن الغسل لا يجب بمجرد مطلق الإيلاج» لقوله بل إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وسبق تخريجه. 

فقوله 4 (إذا جلس) وقوله (ثم جهدها) هذه الألفاظ لا تطلق إلا على المختار 
القاصد» ولا يسمى المغلوب أنه جلس بين شعبهاء ولا النائم ولا المغمى عليه كذلك. 

فكان المراد معنى زائدًا على مجرد الإيلاج» وهو انتشار الذكر ولذته بذلك» وأما 
إذا كان الذكر لم ينتشر» كا هو الحال في النائم فلا فرق بين دخوله ودخول الأصبع في 
الفرج» ومع ذلك لا يوجب الغسل إيلاجه في فرج المرأة» ولو وجدت اللذة بذلك. 

لا ويناقش: 

بأن الجلوس ليس شر طًا في وجوب الغسلء فلو أنه أولج ذكره وهو قائم» أو من 
الخلف ولم يجلس بين شعبها الأربع لوجب الغسل» وكذلك قوله: (ثم جهدها) 
المقصود به: هو الاجتهاد في إيلاج الحشفة» فلو أنه حصل هذا بلا جهد لوجب 
الخسل» ولذلك قال في حديث أبي هريرة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء والله 


أعلم. 
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.)۲۳۳/۱( الإنصاف‎ )١( 
.)558/1١( المحلى‎ )0( 


المبحث السادس 


في الإيلاج في فرج البهيمة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 0( 
لا ليس لفرج البهيمة حكم فرج الآدمي حتى لا يجب ستره. ولا الحد بالإيلاج 


لا الأصل عدم وجوب الغسل من الإيلاج في فرج البهيمة» ولا يجب الغسل إلا 
بإيلاج ذكر رجل في قبل امرأة. 


[م-8١"]‏ اختلف الفقهاء في الرجل يدخل ذكره في فرج ببيمة» هل يجب عليه 
الغسل بمجرد الإيلاج أو لا بد من الإنزال؟ 
فقيل: لا يجب عليه الغسل» وهو مذهب الحنفية". 


)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۳۷)ء البحر الرائق »)5١/1(‏ الفتاوى الحندية /١1(‏ ١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين 
(23757/1» فتح القدير .)٠٤/١(‏ 


وقيل: بل يجب عليه» وهو مذهب المالكية" والشافعية"» والحنابلة". 

لا تعليل من قال: لا يجب عليه الغسل: 

التعليل الأول: 

لا يجب الغسل إلا بدليل شرعي» ولا يوجد دليل يوجب الغسل من الإيلاج في 
فرج البهيمة» والأصل عدم الوجوب. 

التعليل الثاني: 

لا يصح القياس على فرج المرأة لوجود الفارق؛ فلا يجب ستره» ولا يقع حد في 
الإيلاج فيه؛ ولآن الشهوة في فرج البهيمة ليست كالشهوة في فرج المرأة» وهو ما يعبر 
عنه بعض الفقهاء بقصور الشهوة في البهيمة. 

لا دليل من قال بوجوب الغسل: 

أن هذا الإيلاج إيلاج في فرج أصلي فأشبه الإيلاج في فرج المرأة. 

والقول الأول أقوى من حيث التعليل» ويظهر ذلك بأنه لو أولج أصبعه في فرج 
المرأة لى يجب عليها غسل» وإن كانت قد تتلذذ المرأة ببذاء وقد يتلذذ الرجل أيضًاء 
ومع ذلك لم يجب الغسل عليهماء فلا بد من أن يكون ذكر الرجل في قبل المرأة» هذا 
ما ورد فيه النص» وما عداه فالأصل عدم الوجوب. والله أعلم. 


$ BB & 


)١(‏ الخرشى »)١15 /١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ ١١١)»ء‏ حاشية العدوي »)١57/1(‏ حاشية الدسوقي 
٠ OAR‏ 

() المجموع (۲/ ١١٠٠ء‏ أسنى المطالب /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية الجمل .)٠١١ /١(‏ 

(۳) الإنصاف (۱/ ١٠٠)ء‏ الفروع (١/۱۹۸)ء‏ كشاف القناع »)١57/١(‏ وقد أوجب الحنابلة 
الغسل فيم لو ولج في فرج سمكة. 


المبحث السابع 


في إدخال ڊ بعض الحشفة 


مدخل ب ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا موجب الغسل التقاء الختانين» وهذا يعني: أن تغيب الحشفة في الفرج» فإذا 
غابت فقد حاذى ختانه ختانهاء وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهماء وضم 
أحدهما إلى الآخرء فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانهاء ولم يدخله في 
مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. 

لا كل حكم تعلق بالوطء كفى فيه تغييب الحشفة من الغسلء والزناء والتحليل» 
والعنة» واستقرار المهر؛ قال بعض الفقهاء: إلى نحو من مائة حكم. 


[م-094"] ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يشترط إيلاج الحشفة كاملة لوجوب 
الغسل بالتقاء الختانين. 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع »)2375/١(‏ تبيين الحقائق »)2١6/١(‏ فتح القدير (257/1» البحر الرائق 
.)5١/1(‏ المدونة /١(‏ 21726 المنتقى للباجي (45/1)» مواهب الجليل (١/۸٠)»ء‏ الخرشي 
.)17/1١(‏ المجموع .)١548/17(‏ نهاية المحتاج .)3١7/١(‏ المغني »)۱۳١١/١(‏ الإنصاف 
(۱/ ۲۳۲)» كشاف القناع (۱/ .)١57‏ 


وقيل: يجب الغسل بإيلاج بعض الحشفة» اختاره بعض الشافعية» وأبو يعلى 
الصغير من الحنابلة. 

لادليل من قال: يجب إدخال الحشفة: 

)١11-144(‏ ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» حدثنا حميد بن هلال» 
عن أبي بردة» 

عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء 
فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل 
فاستأذنت على عائشة. فأذن لي» فقلت ها: يا أماه -أو يا أم المؤمنين- إني أريد أن 
أسألك عن شىء. وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحیی أن تسألنى عا كنث ساتلا 
عنه أمك التى ولدتكء فإنما أنا أمك. قلت: فا يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير 
سقطت» قال رسول الله 4: إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان فقد 
وجب الغسل. 

وقد رواه مالك لطا من طريق سعيك بن المسب» عن أي موسى 
اللأشعري» عن عائشة من قوها بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» 
وسبق الكلام على الحديث”". 

2 الدليل الثاني: 

)3١-7(‏ ما رواه أحمد من طريق أبي معاوية» عن حجاج بن أرطاة» عن 
عمروين شعيبة عن ابه 
)١(‏ الإنصاف (۱/ ۲۳۲). 


(0) الموطأ(5١٠).‏ 
(۳) سبق تخريجه مفصلاً: انظر حديث رقم (597). 


عن جده» قال: قال رسول الله يَكَِةِ:ْ إذا التقت الختانان» وتوارت الحشفة فقد 
وجب الغسل”". 

[ضعيف ]”". 

فهذه الأحاديث تشترط أن يجاوز الختان الختان» وبعضها يقول: وتوارت 
الحشفة» وهو تفسير لمجاوزة الختان الختان» لآن ختان الرجل لا يجاوز موضع الختان 
من المرأة إلا وقد توارت الحشفة. 

قال النووي: بن الشيخ أبو حامد فرج المرأة» والتقاء الختانين» بيانًا شافيّاء فقال 
هو وغيره: ختان الرجل: هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان» وهو ما دون 
حزة الحشفة. 

وأما ختان المرأة -فاعلم- أن مدخل الذكر: هو خرج الحيض والولد والمني» 
وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل»ء هو خرج البول» وبين هذا الثقب 
ومدخل الذكر جلدة رقيقة» وفوق خرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين» 
والشفران تحيطان بالجميع» فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها ني الختان وهي ختان 


.)١2728/5( المسند‎ )١( 

(۲) لضعف حجاج بن أرطأة» وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 85) وابن ماجه )٦۱١(‏ من طريق أبي 
معاوية به. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )٤٤۸۹(‏ من طريق أبي حنيفة» عن عمرو بن شعيب به. وزاد: 
أنزل أو لم ينزل. 
وهو موجود في مصنف مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (ص: .)١5١‏ 
وأخرجه أبو يوسف في الآثار (05)» قال: حدثني محمد بن عبيد الله العرزمي» عن عمرو بن 
شعيب به» وفيه زيادة (أنزل أو لم ينزل). 
قال ابن رجب في الفتح /١(‏ ۳۷۲): «وحجاج مدلسء وقيل: إن أكثر روايته عن عمرو بن 
شعيب سمعها من العرزمي» ودلسهاء والعرزمي ضعيف» وقد روي أيضًا هذا الحديث عن 
العرزمي» عن عمرو. وروي من وجه ضعيف» عن أبي حنيفة» عن عمرو به» وزاد في روايته: 
(أنزل أو لم ينزل) خرجه الطبراني». 


المرأة؛ فحصل أن ختان المرأة مستعل» وتحته مخرج البول» وتحت مخرج البول مدخل 
الذكر. قال البندنيجي وغيره: ومخرج الحيض الذي هو خرج الولد ومدخل الذكر 
هو خرق لطيف» فإذا افتضت البكر اتسع ذلك الخرق فصارت ثيبًا. قال أصحابنا: 
فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج» فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانهاء 
والمحاذاة هي التقاء الختانين» وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقه) وضم أحدهما إلى 
الآخر» فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانهاء ولم يدخله في مدخل الذكر م 
يجب غسل بإجماع الأمة هذا كلام الشيخ أبي حامد وغيره). 

لا دليل من قال: يكفي بعض الحشفة: 

لا أعلم هم دليلا من السنةء إلا أن يقال: إذا كان إدخال الحشفة بمثابة إدخال 
الذكر كله. والحشفة بعض الذكرء فإدخال بعض الحشفة بمنزلة إدخال الحشفة. 

وهذا القياس إن كان قد قيل به فإنه قياس بمقابلة النص» فإن النص علق 
وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وبمجاوزة الختان الختان» وإدخال بعض الحشفة 
لا يتحقق هذا الشرطء فلا يجب به غسلء والله أعلم. 
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.)١٤١۹١۱٤۸/۲( المجموع‎ )١( 


4 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل حكم تعلق بالوطء كفى فيه تغييب الحشفة من الغسل والزنا والتحليل 
والعنة واستقرار المهرء فإذا قطعت الحشفة» فهل الحكم معلق بمقدار الحشفةء 
فإذا غيب في الفرج مقدارها وجب الغسلء أو أن الحكم مختص بالحشفة؛ لكونها 
مجامع اللذة» وعليه لا بد من إدخال جميع ما تبقى من الذكر لوجوب الغسل؟ 
قولان. 

لا تغييب مقدار الحشفة في وجوب الغسل بمنزلة الشك في الحدث. وللفقهاء 
قولان: 

الأصل الطهارة حتى نتيقن الحدث. والثاني: أن الشك في الحدث يوجب الشك 
في الطهارةء والشك في الشرط يوجب الشك في المشر وط. 

لا قياس غير الحشفة على الحشفة قياس مع الفارق» فإن الحشفة من الذكر» هي 
مجمع الشهوة من العضو. 


[م-١1""]‏ إذا قطع بعض الذكرء فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق به 
شيء من الأحكام باتفاق الأئمة. 

وإن كان قدرها فقط تعلقت الأحكام بتغييبه كله دون بعضه. 

وإن كان أكثر من قدر الحشفة» فقولان: 


NS 


مذهب الشافعية”". 
وقيل: يتعلق الحكم بقدر الحشفة منه» وهو مذهب الحنفية"» والمالكية. 
ووجه في مذهب الشافعية رجحه النووي ”3 والمشهور من مذهب الحنابلة". 
من قا ولايد قن اباذع ج الک 


الأصل أن الغسل يتعلق بإيلاج الذكر كله؛ لأنه آلة الجماع» جاء الدليل بوجوب 
الغسل بإدخال الحشفة» فقلنا به بموجب الدليلء فإذا لم توجد الحشفة رجعنا إلى 


المتيقن» وهو وجوب الغسل بإيلاج الذكر كله ولا يوجد دليل على أن إيلاج مقدار 


)١(‏ حاشية ابن عابدين )١177/١(‏ و /٤(‏ 5) حاشية الطحطاوي (ص: »)٦۳‏ الفواكه الدواني 
.)1١7/1(‏ المجموع (۲/ »)٠١١‏ شرح العمدة .)١٠١ /١(‏ 

(۲) قال النووي في الروضة :)۸١ /١(‏ «ولنا وجه أن تغييب قدر الحشفة لا يوجب الغسلء وإنا 
يوجبه تغييب جيع الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدًا. قال النووي: هذا الوجه مشهورء 
وهو الراجح عند كثير من العراقيين» ونقله صاحب الحاوي عن نص الشافعي رحمه الله 
ولكن الأول أصح -يعني أنه يكفي أن يغيب قدر الحشفة-». اه وانظر حلية العلماء 
(0 ۱۷۰ شرح زبد ابن رسلان (ص: 5 0). 

(۳) البحر الرائق »)7١ /١(‏ حاشية الطحطاوي (ص: ۳٦)ء‏ حاشية ابن عابدين .)١557 /١(‏ 

(5) حاشية الدسوقي »)278/١(‏ الفواكه الدواني (١1//ا١١).‏ 

)0( حلية العلماء (1/ ۱۷۰)ء الوسيط (۱/ ۳۳۹)ء مغني المحتاج (1/ .)۷١‏ 

(5) المبدع /١(‏ ۱۸۲)» دليل الطالب (ص: .)١5‏ 


فإن الحشفة من الذكرء هي مجمع الشهوة من العضو. 

لا دليل من قال: يكفي إيلاج مقدا رالحشفة: 

دليل هذا القول: هو القياس على الحشفة» فإذا كان مقدار الحشفة يوجب الغسل» 
فإدخال مقدار الحشفة من الذكر عند عدم الحشفة موجب للغسل أيضًاء والله أعلم. 
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000 


المبحث التاسع 
في الإيلاج بالدبر 


مداخل 2 ذكر الضوارط ايت 
لا الويلاج ف الدير سبب لنزول المني عادة» مثل الويلاج ف السبيل المعتاد» 
والسبب يقوم مقام المسبب خصوصًا في موضع الاحتياط. 


ا اا ا ا ن ال وجب الخ 
فقيل: يوجب الغسلء وهو مذهب الجمهور'". 


انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/١1)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۷١١١٠)ء‏ فتح القدير 
(WI)‏ 
وانظر في مذهب الالكية: حاشية الدسوقي /١(‏ ۲۹٠)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
56/19 1). 


وانظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ۳۷)» البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱/ 5 77). 
وقال النووي في المجموع (2359/7): أما إيلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندناء 
والمراد بإيلاجها إدخاما بكالمها في فرج حيوان آدمي أو غیره» قبله أو دبره» ذكر أو أنثى» حي أو 
ميت» صغير أو كبير» فيجب الغسل في كل ذلك. والله أعلم. 

وفي مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ /01). المغني (1/ .)١١١‏ 


وقيل: لا يوجب الغسل» وهو قول آخر غير مشهور عن مالك واختيار 
أبن حزم'". 

لادليل من قال: يوجب الغسل: 

0 الدليل الأول: 

قال تعالى عن قوم لوط: و«إإنحكمْ لاون المج [العنكبوت: ۲۸]. 

وقال عن الزنا في القبل: وآ بات الْتَحِسَهَ من سايم 4 
[النساء: .]١6‏ 

وقال تعالى: # وَآَلَذَانِ ينها منك © [النساء: 15]. 

فجعل هاهنا فاحشة؛ وهاهنا فاحشة» فسمي هذا كا سمي هذاء فكان ا مو جب 
في هذا كالموجب في تلك. 

2 الدليل الثاني: 

إذا كان الإيلاج في الدبر يوجب الحد» فكذلك يوجب صاعا من ماء. 

الدليل الثاليت: 

قالوا: إن الإيلاج في الدبر سبب لنزول المني عادة» مثل الإيلاج في السبيل 
المعتاد» والسبب يقوم مقام المسبب خصوصًا في موضع الاحتياط". 

لا دليل من قال: لا يوجب الغسل: 

0 الدليل الأول: 

عدم الدليل الموجب للخسل» والغسل لا يجب إلا بدليل شرعي» ولم يأت نص 


)١(‏ قال الدسوقي في حاشيته /١(‏ ۱۲۹): «وني قول شاذ لمالكء أن التغييب في الدبر لا يوجب 
غسلا حيث لا إنزال». وقال في مواهب الجليل :)٠۸/١(‏ وحكى ابن رشد رواية عن مالك 
لاغسل في الوطء في الدبر. اه 

.١81/ مسألة:‎ )717/5 /١( المحلى‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع .)۳١/١(‏ 


من الشارع على وجوب الغسل في الإيلاج في الدبر» وإنما النصوص الواردة جاءت 
ر ا تر 


بالتقاء الختانين» وماکان ریک ًا © [مريم: 14]. 

2 الدليل الثاق: 

كون الإيلاج محرمًا لا يكفي لوجوب الغسلء فالقتل والكذب والغيبة حرمات 
بأدلة قطعية» ومع ذلك لا يجب الغسل منها. 

الدلبل الغالك: 

أن هذا المحل لم يخلق للجاعء وبالتالي لا يوجب الغسل الإيلاج فيه» كا 
لا يوجب الغسل الإيلاج في فخذ المرأة أو في عكن بطنها أو نحو ذلك. 

والدليل على أنه لم يخلق لهذا قوله تعالى إنكارًا على قوم لوط: #إأتاأتوت آلذكران من 
الْعلِمِينَ ل ويَدْرونَ ماحلق کک رک ناویک [الشعراء:177156]. 

وكونه يسمى فاحشة لا يكفي هذا لوجوب الغسلء بل جاء إطلاق الفاحشة على 
غير ا لجماع. 

قال الله تعالى: # وَإِدَا علو فة الوأ وجدة 
[الأعراف: ۲۸]. 

وقد ذكر المفسرون أن الآية نزلت فيمن يطوف بالبيت عريانًا. 

ومع ذلك من تعرى أمام الناس لا يجب عليه الغسل» وإن كان فعله من الفواحش» 
والله أعله”". 

وقد يقال: إن قوله: # ولا مَمَنْوأْقَحِمَةٌ © لفظ الفاحشة نكرة في الآية» بخلاف 
قوله تعالى: ا ور مرچ و ل مجر 


تاتوب لمح4 [العنكبوت: ۲۸]. 
وقوله سبحانه وتعالى : آل یات الْفَدَحِسَّةَ من ابڪ © [النساء: ١6‏ ]. 


.)١95 /8( تفسير الطبري‎ )١( 


فالفاحشة إذا عرفت فالمراد منها الزنا واللواط» وإذا نكرت فيراد مها غيرهماء 
والله أعلم. 

والقول بعدم وجوب الغسل قول قوي؛ لآن الأصل عدم الوجوب» والغسل 
أحوط. والله أعلم. 
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المبحث العاشر 


في إدخال الأصبع ونحوها في الفرح 


مدخل ب ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصبع ليس آلة للجماع» فلا يجب منه غسل» سواءً أدخله في قبل أو دبر» 
وسواءً وجدت الشهوة أم لم توجد» كما لو استنكح يده ووجد لذة بذلك ول 


ينزل. 


[م-7١"]‏ إذا أدخل الإنسان أصبعه في قبل أو دبر» أو أدخل طبيب آلة تعرف 
بالمنظار للكشف على الجهاز الحضمي عن طريق الدبر» فهل يوجب مثل هذا الغسل؟ 
فقيل: لا يوجب الغسل» وهو مذهب الاأئمة. 


وقيل: إذا أدخل أصبعه في دبره وجب عليه الغسل» وهو قول في مذهب 
اله > 


(۱) البحر الرائق /١(‏ 57)»؛ حاشية ابن عابدين »)١557/١(‏ التاج والإكليل »)٤٤۹/١(‏ المجموع 
(؟/ 5ه .)١‏ 


(۲) البحر الرائق /١(‏ 57). 


لا دليل من قال: لا يجب الغسل: 

بن الأصبع ليس آلة للجماع» فلا يجب فيه غسل» سواءً أدخله في قبل أو دبرء 
وسواءً وجدت الشهوة أم لم توجدء مثله تمامًا لو استنكح يده» ووجد اللذة بذلك إلا 
أنه لم ينزل» فلا يجب في ذلك غسل؛ لآن اليد لم تخلق للنكاح. 

لا دليل من قال: يجب عليه الغسل: 


ربا قاسه على كلام لبعض الفقهاء من وجوب قضاء الصيام بمثل هذا الفعل؛ 
وأن الفاعل قد يجد لذة بذلك. وهذا كلام ضعيف» ولا دليل عليه البتة والله أعلم. 
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المبحثٌ الحادي عشر 


في الإيلاج مع وجود حائل 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 0 
لا الإيلاج مع الحائل» هل هو بمنزلة مس الذكر مع الحائل ليس بحدث مطلقاء 
أو يعتبر حدثًا مطلقًا؛ لأنه علق الغسل بالتقاء الختانين» وعمومه يشمل ما إذا 
كان هناك حائلء أو يفرق بين الحائل السميك والرقيق» فالأول يمنع كمال اللذة 
بخلاف الثاني» أو يفرق بين الحدث والحد» فالحدود تدرأ بالشبهات والحدث 
مبناه على الاحتياط حتى اعتر مظنة الحدث بمنزلة الحدث؟ 

لا الإيلاج مع الحائل في وجوب الغسل بمنزلة الشك في الحدث» وللفقهاء 
قولان: 

الأصل الطهارة حتى نتيقن الحدث. والثاني: أن الشك في الحدث يوجب الشك 
في الطهارة» والشك في الشرط يوجب الشك في المشر وط. 


[م-7”17] إذا أدخل الرجل ذكره في كيس أو لف عليه خرقة» ثم أدخل ذكره في 
قبل أو دبر امرأة» فهل عليهما الغسل؟ 


اختلف الفقهاء فى هذه المسألة: 


فقيل: لا غسل عليه مطلقاء وهو وجه في مذهب الشافعية”"» والمشهور من 
مذهب الحنابلة”". 


وقيل: يجب عليه الغسل مطلقاء وهو قول لبعض امالكية”: وأصح الأوج في 


مذهب الشافعرة*) ووجه ف مذهب الحنابلة. 


وقيل: إن كان الحائل رقيقًا وجب الغسلء وإن كان كثيقًا م يجب قال الحطاب 


4. 


المالكى: وهو الآشيه مزهي اه وهو وجه في مذهب الشافعية9". 
وقببر الاك Me ae‏ 
وفسرها بعض الشافعية: بحيث لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر» ولا يمنع 
وصول الحرارة إليه. 


لاد ليل من قال: لا جب عليه الغسل مطلقًا: 


.)87 /١( حلية العلماء (7/ 7579)» المجموع (۲/ ١١٠)ء روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كشاف القناع »)١57/1(‏ الإنصاف (۱/ ۲۳۲)» المستوعب (۲۲۸/۱). 

(۳) مواهب الجليل (۳۰۸/۱). 

(5) قال النووي في الروضة :)87/١1(‏ «ولو لف على ذكره خرقة» فأولجه» وجب الغسل على أصح 
الأوجه. ولا يجب في الثاني والثالث: إن كانت الخرقة خشنة: وهي التي تمنع وصول بلل الفرج 
إلى الذكر» وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الأخر لم يجب. وإلا وجب». اه 
وقال النووي في المجموع (۲/ :)٠١١‏ «ولو لف على ذكره خرقة» وأولجه بحيث غابت الحشفة» 
ولم ينزل» ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي» والشاشي في كتبه» والروياني وصاحب البيان 
وغيرهم: الصحيح وجوب الغسل عليهماء وبه قطع الجمهور...) إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 
وانظر مغني المحتاج (1/ 19). 

(4) المستوعب (۲۲۸/۱). 

(7) مواهب الجليل »)708/1١(‏ وانظر حاشية العدوي .)187/١(‏ 

.)٠١١/۲( المجموع‎ )۷( 


على أنه لم يقع مماسة أن هذه الأكياس يستعملها حتى المبتلى بأمراض جنسية معدية 
كمرض نقص ال مناعة» ولا تنتقل العدوى مع وجود هذه العوازل» وقياسًا على القول 
بنقض الوضوء من مس الذكر ومس المرأة» فك أنه لا ينتقض الوضوء من مس الذكر 
بحائل» ومن مس المرأة بحائل على من يقول بالنقض من المس» فكذلك لا يوجب 
الغسل إيلاج بحائل» فلا بد من وجود مماسة بين الفرج وبين الذكر» وهذا مالم يحصل. 

لا دليل من قال: يجب الوضوء مع الحائل: 

قالوا: إن الحكم متعلق بالإيلاج» وقد حصل. 

لا دليل من قال بالتفريق بين الرقيق والغليظ: 

قامت الأدلة على أن إيلاج الذكر في الفرج موجب للغسل ولو بدون إنزال» فإذا 
كان هذا الحائل رقيقًا لم يمنع كمال اللذة والإحساس بحرارة المكان» وقد يصل بلل 
الفرج إلى الذكرء فوجود العازل كعدمه حيث يجد مع العازل ما يجده بدونه. 

لا الراجح: 

القول بأن الجاع مع وجود هذه الأكياس كالجاع بدونها من حيث اللذة والحرارة 
قول ليس دقيقاء وکل من جرب هذه الأكياس يشعر بأن وجودها يكون على حساب 
كمال الاستمتاع واللذة» فالقول بعدم وجوب الغسل قول قوي» والغسل أحوط 
للدين خاصة أن الأمر يتعلق بالركن العملي الأول في الإسلام؛ والله أعلم. 
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المبحثٌ الثاني عشر 
إذا أولج في قبل أو دبرخن مشكل 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا الإيلاج في دبر الخنثى المشكل كالإيلاج ني الدبر؛ لآنه دبر أصليء والإيلاج في 
فرج الخنثى المشكل بمنزلة الشك في الحدث, وللفقهاء قولان: 

الأصل الطهارة حتى نتيقن الحدث. 

والثاني: أن الشك في الحدث يوجب الشك في الطهارة» والشك في الشرط يوجب 
الشك في المدروط. 


[م-5١”]إذا‏ أولج الرجل في دبر خنثى مشكل» كان على الخلاف في الإيلاج في 
الدبرء لأن الدبر أصلي لا إشكال فيه» وقد سبق تحرير الخلاف. 

فقيل: يجب عليه الغسل» وهو مذهب الجمهور. 

وقيل: لا يجب الغسل بالإيلاج في الدبر» وهو رواية عن مالك» واختيار 
ابن حزم رحمه الله تعالى. وانظر أدلتهم والعزو إلى كتبهم في مسألة الإيلاج في الدبر. 

[م-15١"]‏ أما إذا ولج رجل في فرج خنثى مشكلء أو أولج خنثى مشكل ذكره 
في دبر أو قبل» فاختلف العلماء فيم| يجب: 


فقيل: للا جب عليها الغسل. 
وهو مذهب ا حنفية» والشافعية» والحنابلة"» وقول ف مذهب المالكية0". 


وقيل: يجب عليهما الخسل»ء وهو المشهور من مذهب المالكية"» ووجه في 


مذهب الحنايلة9 . 


لادليل من قال: بعدم وجوب الغسل: 
قالوا: إن فرج الخنثى المشكل لا يعلم» هل هو فرج أصلي أو عضو زائد؟ ومع 


عدم اليقين بحقيقة الحال لا يجب الغسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم وجوب 
الغسل حتى نتيقن الحدث. 


(١-١١)لا‏ رواه البخاري من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب (ح) 


وعن عباد بن تميم» 


عن عمه» أنه شكا إلى رسول الله َة الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشىء فى 


الصلاة» فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو جد ريحاء ورواه مسلم. 


لا دليل المالكية على وجوب الغسل: 
ل الدليل الأول: 
قالوا: قد تيقنا حصول الإيلاج» وحدث شك» هل هو فرج أصلي أو زائد 


البحر الرائق /١(‏ 2751» البناية في شرح المداية /١(‏ 1/4”» 770)» المهذب (۲۹/۱)» إعانة 
الطالبين /١(‏ ١۷)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 87)» الإنصاف /١(‏ ١٠۲)ء‏ الكافي /١(‏ ۷٥)ء‏ كشاف 
القناع »)١515 157 /١(‏ المغني (1/ .)٠١١‏ 

مواهب الجليل .)۳١۹/۱(‏ 

قال العدوي في حاشيته على الخرشى :)١77/١(‏ «والمعتمد وجوب الغسل على قاعدة: أن 
العنلك فى اعبت برجب الل وانظرة اف النسوقي (19/5)» الفراعه الدواي 
(1117/1)» حاشية العدوي /١(‏ «18)» الذخيرة (۱/ 197). 

.)70706/١( الإنصاف‎ 

صحيح البخاري (۱۳۷)» ومسلم (751). 


فأصبحت طهارته مشكوكًا في بقائها؛ لأن كلا الاحتمالين قائم» ولا بد من اليقين في 
تحقيق الطهارة» وإنا أوجب الغسل بالشك؛ لأن الطهارة شرطء والشك في الشرط 
مؤثر» بخلاف الشك في طلاق زوجته» أو عتق أمته» أو في الرضاع فلا يؤثر؛ لأنه 
شك في المانع» وهو لا يؤثر» وإن! أثر في الشرط دون المانع؛ لأن العبادة محققة في الذمة 
فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة» والمانع يطرأ على أمر محقق» وهو الإباحة أو الملك من 
الرقيق» فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه”". 

2 الدليل الثاني: 

وعملا بعموم الخبر (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)» وسبق تخريجه. 

الدليل القالق: 

القياس على الإيلاج في دبر الخنثى المشكل. 

لا ويناقش: 

بأن الدبر أصلي بخلاف القبلء والله أعلم. 

وأجاب المالكية عن حديث عبد الله بن زيد: «لا ينصرف حتى يسمع صو أو 


انا 


يجد ركحًا». 

بأن الرسول بيه أمره إذا شك في الصلاة أن يستمر فيهاء ولا ينصرف عنها إلا 
بيقين؛ لأن الخروج من الصلاة حرم قالوا: وأما إذا شك خارج الصلاة» فالحكم 
مختلف. فيلزمه أن يأتي بالطهارة بيقين. 

قال الدسوقي في حاشيته: «من شك» وهو في الصلاة طرأ عليه الشك فيها بعد 
دخوله» فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين» ومن شك خارجها طرأ عليه الشك في 
طهارته قبل الدخول في الصلاة» فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة)(". 


(۱) الفواكه الدواني (۱/ ۲۳۷). 
(۲) حاشية الدسوقي .)٠١١/۱(‏ 


قال ابن حجر تعليقًا على ذلك: «إن كان ناقضًا خارج الصلاة فينبغي أن يكون 
كذلك في الصلاة كبقية النواقض)”". 
بعد استعراض الأدلة نجد أن مذهب الجمهور أقيس» ومذهب الإمام مالك 


رحمه الله أحوط. والله أعلم. 
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ك4 فتح الباري (۱/ ۲۳۸). 


المبحث الثالث عشر 
لوغيب الرجل ذكره في دبر نفسه 


مدخل ے4 ذكر الضوابط الفقهين: 

لا هل مناط وجوب الغسل أن يكون ذلك من فاعلين كا في ظاهر النصوصء أو 
مناط وجوب الغسل هو إيلاج ذكر أصلي في قبل أصلي» بصرف النظر هل كان 
ذلك من فاعل واحد. أو أكثر الظاهر الثاني. 


لا سبب الكت يقوم مقامه كالنوم أقيم مقام الريح» والتقاء الختانين مقام 
الإنزال؛ لأنهها مظنة الحدث. 


العام ظاهر في عمومه وشموله جميع الأفراد فيجب العمل به إلا بدليل يصلح 
للتخصيص» أو يقال: لايدخل في العموم إلا الصور المعتادة. 


[م-1١]‏ ذكر بعض الفقهاء هذه الصورة» واختلفوا في وجوب الغسل منها: 
فقيل: لا غسل عليه» وهو مذهب الحنفية”". 


(۱) أضواء البيان .)۳۳١/۳(‏ 
(؟) البحر الرائق »)1١ /١(‏ حاشية ابن عابدين .)١١١ /١(‏ 


والشافعية'. 
لادليل الحنفية: 


النصوص الموجبة للغسل وردت في فاعل ومفعول به» فنقتصر على ما ورد 
فيه النهن.: 

قال ابن عابدين: «ولأنه أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي». اه 

ومعناه هذا: أي أن الحنفية لا يوجبون الغسل بالإيلاج في الصغيرة والميتة» 
فالإيلاج في دبر نفسه من باب أولى لنقص اللذة. 

لا دليل من أوجب الغسل: 

العمل بعموم الخبر» فإنه إيلاج ذكر في أحد السبيلين» فمناط الحكم هو إيلاج 
فرج أصلي في قبل أصلي» وقد تحقق» سواءً كان الفاعل والمفعول به مختلفين أو كانا 
من شخص واحد كالإنزال» قد يكون سبب الإنزال الاستمتاع بامرأة لا تحل له» وقد 
يكون سبب الإنزال الاستمتاع بيده» فلا فرق في الحكم في وجوب الغسل» وهذا 
أقرب. والله أعلم. 
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)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية العدوي على الخرشي :)١14 /١(‏ حاشية الدسوقي 
(۱۲۸/1)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية البجيرمي .)۹١ /١(‏ 


aaa ١ ٠ ۸‏ موسوعىر أحكام الطهارة ممعم عع مع ممم هه عم مع عع عه هه عو وام عو فوع وعم معدو موه 


الفصل الثالث 


في الشك في موجب الغسل 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 

يرجع الخلاف في الشك في الحدث إلى أصلين: 

أحدهما يرى أن الأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن الحدث. 

والثاني يرى أن الشك في الحدث يوجب الشك في الطهارة» والشك في الشرط 
يوجب الشك في المشروط. 


[م-17”]إذا شك الرجل هل أنزل منيّا أو م ينزل» أو شك» هل التقى الختانين 
أو لا؟ فهل يوجب هذا الشك الغسل عليه؟ اختلف العلماء في ذلك 

وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة معناء إذا أولج في فرج خنثى مشكل» 
فهل يجب عليه الغسل» مع الشك هل هو فرج أصلي أو زائد؟ أو لا يجب عليه الغسل 
حتى يتيقن أنه فرج أصلي؟ فأغنى ذكر الأدلة هناك عن إعادتها هنا. 
)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 01)» فتح القدير »)223877/١(‏ السراج الوهاج 

(صك ۳ مغني المحتاج (۳۹/۱)» منهاج الطالبين »)٤/١(‏ المغني »)١١١ /١(‏ المبدع 


.)0⁄1/1( 
.)٠۲/۱( الذخيرة‎ »)١١١ /١( الشرح الصغير‎ )0( 


ومذهب المالكية في الشك قول ضعيف غير مطرد» فهم يفرقون بين الشك في 


نجاسة الماء» وبين الشك في نجاسة غيره» ويفرقون بين الشك في نجاسة البدن» وبين 
الاك ن تيا الب ويثرقوة بين العلق ف الجا وين الشاك فى ادت 
E TY‏ 


وإليك بيان مذهبهم في هذه المسائل. 


إذا شك في نجاسة الثوب ونحوه وجب نضحه”") 


وإذا شك في نجاسة البدن وجب غسله”. 

وإذا شك في حصول الحدث. ففيه قولان: 

فقيل: ينقض مطلقاء وهو رواية ابن القاسم عن مالك. 

وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاةء ولا ينقض داخلهاء وهو المشهور 


من مذهب المالكة") ونسب هذا القول للحسن رهه الله . 


الك 


(€) 


قال الدسوقي في حاشيته (۱/ :)8١‏ « جب غسل النجاسة في حالتين: إذا تحققت النجاسة» أو 
ظنها ظتا قويّك ويجب النضح في حالتين: إذا شك في إصابة النجاسة أو ظنها ظنًا ضعيقًا» .اه 
وانظر مختصر خليل (ص: ٩)ء‏ الخرشى .)١١77/١(‏ البيان والتحصيل /١(‏ 86). 

۰ .)۸١ /١( البيان والتحصيل‎ 

جاء في تبذيب المدونة (ص: :)۱۸١‏ «ولو أيقن بالوضوء» ثم شك في الحدث» فلم يدر أحدث 
بعد الوضوء أم لاء فليعد وضوءه». اه 

وقال الخرشي في شرحه (۱/ :)۱٥۷‏ من شك في طريان الحدث له بعد علمه بطهر سابق» فان 
وضوءه ينتقض إلا أن يكون مستنكحًا بأن يشم في كل وضوء أو صلاة أو يطرأ له في اليوم مرة 
أو أكثر فلا أثر لشكه الطارئ بعد علم الطهرء ولا يبني على أول خاطر به على ما اختاره ابن 
عبد السلام؛ لأن من هذه صفته لا ينضبط له الخاطر الأول من غيره» والوجود يشهد لذلك» 
وإن كان ابن عرفة اقتصر على بنائه على ذلك» وكلام المؤلف فيمن حصل له الشك في طرو 
الحدث قبل الدخول في الصلاة بخلاف من شك في طرو الحدث في الصلاة أو بعدها فلا يخرج 
منها ولا يعيدها إلا بيقين؛ لأنه شك طرأ بعد تيقن سلامة العبادة). اه 

وانظر التاج والإكليل (١/٠١)ء‏ الثمر الداني /١(‏ ١٠٠)ء‏ القوانين الفقهية (ص: »)۲١‏ 
حاشية العدوي .)٤١١/١(‏ 


.)۱١١/١( المغني‎ 


وروی ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقًا كالجمهور”". 

وأما مذهب المالكية في الشك في الماء» فيعمل بالأصل» وهو الطهارة كمذهب 
اله 

وقد بسطت أدلتهم والجواب عليها في كتاب المياه من هذا البحث» فارجع إليها 


إن شک 2 


$ BB B8 


.)۲۳۸ /۱( فتح الباري‎ )١( 

)۲( قال الباجي في المنتقى /١(‏ 0۹): «إن وجد مريد الطهارة الماء متغيّراء ولم يدر من أي شيء تغير» 
أَمِنْ معنى يمنع التطهر بهء أم مِنْ معنى لا يمنع ذلك؟ فإنه ينظر إلى ظاهر أمره» فيقضي عليه 
به» فان لم يكن له ظاهرء ولم يدر من أي شيء هو حمل على الطهارة» روى ذلك ابن القاسم في 
المجموعة». اه 
وقال في الفواكه الدواني :)٠٠١ /١(‏ «لو تحققنا تغير الماءء وشككنا في المغير له» هل هو من 
جنس ما يضر أم لا؟ فهو طهور حيث استوى طرفا الشك» وإلا عمل على الظن» بخلاف ما لو 
تحققنا التغير وعلمنا أن المغير مما يضر التغير به وشككنا في طهارته ونجاسته فلا يكون طهورًا 
بل هو طاهر فقط». اه 

(۳) انظر كتاب أحكام الطهارة: المياه والآنية: الباب التاسع: في الشك والاشتباه. الفصل الأول: في 
حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه. 


الفصل الرابع 
في إيجاب الغسل على الكافرإذا أسلم 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا لا يوجد دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم. والأصل عدم 
الوجوب. 

لا غسل الكافر هل هو للجنابة أو للإسلام» فمن رآه للجنابة جعله واجبًا إذ 
غسل الجنابة واجب» وهو مبني على مسألة: مخاطبة الكافر بفروع الشريعة» ومن 
رآه للإسلام فقد اختلفوا في وجوبه. 


[م-1"] اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد هل يوجب الغسل؟ 
فقيل: يجب عليه الغسل مطلقاء وهو مذهب المالكية”"2» والمشهور من مذهب 


الحنابلة". 


(1) 


حاشية الدسوقي /١(‏ 0170 ١١٠)ء‏ مواهب الجليل (١/١١)ء‏ وقال القرطبى في تفسيره 
:)١١ /0(‏ «والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلمء إلا ابن 1 الحكم فإنه 
قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام بهدم ما قبله ...). 

قال في الإنصاف (۱/ :)۲۳١‏ «الثالث: إسلام الكافر -أي من موجبات الغسل- أصليًا كان أو 
مرتدَاء هذا المذهب» نص عليه» وعليه جماهير الأصحاب ...». وانظر الكافي /١(‏ /41)» كشاف 
القناع (۱/ »)١55‏ الفروع (۱۹۹/۱). 


وقيل: لا يجب عليه الغسل مطلقاء وهو قول في مذهب الحنابلة. 


في مذهب الحنفية7", وقول في مذهب المالكية9, وقول في مذهب الحنارلة. 


وقيل: يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره فإنه يجب 
عليه الغسل» وهو مذهب الحنفية20, والمالكية9, والشافعىة". 


لا دليل من قال: يجب عليه الغسل مطاقا: 

ل الدليل الأول: 

۲۲5 ) مارواه أحبد: قال: حذثنا عبد ال رجهو حدثنا سفيان: عن الأغر: 
عن خليفة بن حصين» 

عن جده قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمره النبي بي أن يغتسل بماء وسدر“. 

[منقطع]. 


.)٥۷ /١( الكاني‎ )١( 

.)٦٤ /١( فتح القدير‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقي (۱/ ۱۳۱۰۱۳۰)» مواهب الجليل .)١١١/١(‏ 

(5) المستوعب (۱/ ۰۲۳۰ »)۲۳٠‏ قال في الإنصاف :)7577/1١(‏ وهو أولى. 

(5) قال في بدائع الصنائع :)۹١ /١(‏ «والاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعًا: خمسة منها فريضة» ثم 
ذكرهاء ثم قال: وآخر مستحب وهو الكافر إذا أسلم, فإنه يستحب له أن يختسل» به أمر رسول 
الله ية من جاءه يريد الإسلام» وهذا إذا لم يكن جنبّاء فإن أجنب ولم يغتسل حتى أسلم» فقد قال 
بعض مشايخنا: لا يلزمه الغسل؛ لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع والأصح أنه يلزمه». إلخ كلامه 
رحمه الله تعالى. وانظر الفتاوى الحندية »)2١7/1(‏ البحر الرائق »)59/١(‏ فتح القدير /١(‏ 15). 

(5) حاشية الدسوقى (۱/ ١۱۳۱‏ 177). 

)۷( الحاوي الكبير (1/ 17 ؟)» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۱/ ١‏ كفاية الأخيار .)٤١ /١(‏ 

.)١١/٥(دنسملا‎ )۸( 

(9) اختلف فيه على سفيان: 
فرواه عبد الرزاق في المصنف (۹۸۳۳). 0 


وأحمد )٦١ /٥(‏ والترمذي (505) وابن خزيمة )١55(‏ والخلال في السنة :»)١777(‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي. 

والنسائي (۱۸۸) وابن خزيمة (7505) وابن حبان )١150(‏ والدولابي في الكنى والأسماء 
(0» من طريق يحيى بن سعيد القطان. 

وأبو داود (154) حدثنا محمد بن كثير العبدي. 

وابن الجاورد في المتتقى (5 )١‏ من طريق أبي عامر. 

وابن قانع في معجم الصحابة (885)» والطبراني في الكبير (۳۳۸/۱۸) رقم 7, والبيهقي 
في السنن )17/١/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (07/0)» من طريق أبي عاصم. 

ومؤمل بن إساغيل كا في الكتى للدولاي (۴۷۸): 

ومحمد بن يوسف الفريابي كما في الكنى للد و لابي (۳۷۸). 

كلهم (ابن مهدي والقطان وعبد الرزاق والعبدي وأبو عامر وأبو عاصم والفريابي ومؤمل بن 
إسماعيل) رووه عن سفيان» عن الأغرء عن خليفة بن حصين» عن جده قيس بن عاصم» وأكثر 
هؤلاء معتبرون في الطبقة الأولى من أصحاب الثوري» خاصة ابن القطان وابن مهدي. 
ورواه وكيع» واختلف عليه فيه في وجوه كثيرة: 

فرواه ابن سعد في الطبقات (۷/ ۲۷)» قال: أخبرنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن الأغر» عن 
خليفة بن الحصين» عن قيس بن عاصم. 

وهذه الرواية عن وكيع» عن سفيان موافقة لرواية الجماعة عن سفيان» وهي المحفوظة. 

ورواه سعدان بن نصر كا في السنن الكبرى للبيهقي (۱۷۱/۱) عن وكيع» عن سفيان» عن 
الأغر» عن خليفة بن حصين أن جده قيس بن عاصم أتى النبي ئة .... فأرسله خليفة بن حصين. 
ورواه أحمد في المسند (5/ )5١‏ حدثنا وكيع» 

ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ )۳۹٦/۱(‏ و (//187)» ومن طريقه البيهقي 
(177/1) عن قبيصة بن عقبة» كلاهما (وكيع وقبيصة) عن سفيان» عن الأغر» عن خليفة بن 
حصين» عن أبيه أن جده. حدثنا سفيان» عن الأغر المنقري» عن خليفة بن حصين بن قيس بن 
عاصم» عن آبيه» أن جده أسلم على عهد رسول الله بيا فأمره أن يغتسل بماء وسدرء فأرسله 
وزادا في الإسناد حصين بن قيس» وهذا إسناد ضعيف» للإرسال؛ ولأن حصين بن قيس لم يرو 
عنه إلا ابنه» وذكره ابن حبان في الثقات (5/ )١557‏ فهو مجهول. 

ورواه علي بن خشرم كما في كتاب ابن السكن نقلًا من كتاب الوهم والإيهام (۲/ )٤۲۹‏ فرواه 
عن وكيع؛ عن سفيان» عن الأغرء عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم» عن أبيه؛ عن جده» 
فوصله بذكر زيادة حصين بن قيسء إلا أنه جعله من مسند قيس بن عاصم. 5 


فهذه أربع اختلافات عن وكيع تدل على اضطرابه في هذا الحديث» والمحفوظ منها ما رواه 
ابن سعد عن وكيع بمثل رواية الجماعة» وبقية الرويات عن وكيع فيها اضطراب. 

قال أبو حاتم في العلل /١(‏ 5 7): «هذا خطأء أخطأ قبيصة في هذا الحديث. إنا هو الثوري» عن 
الأغر» عن خليفة بن حصين» عن جده قيس». 

ورجح ابن القطان الفاسي وابن السكن» أن الحديث من رواية خليفة بن حصين» عن أبيه» 
عن جده. 

قال ابن السكن كما في كتاب الوهم والإيهام :)٤۲۹/۲(‏ «هكذا رواه وكيع مجودًا عن أبيه» 
عن جده). 

وقال ابن القطان: في كتابه الوهم والإهام :)٤۲۹/۲(‏ «فقد تبين أن رواية يحيى ومحمد بن 
كثير عن سفيان منقطعة» فإنها كانت معنعنة» فجاء وكيع -وهو في الحفظ من هو - فزاد في 
الإسناد (عن أبيه) فارتفع الإشكالء وتبين الانقطاع. ثم نقول: فإذ لا بد في هذا الإسناد من 
زيادة حصين بن قيس» بين خليفة وقيس» فالحديث ضعيف؛ فإنه زيادة عادت بنقصء فإنها 
ارتفع بها الانقطاع» وتحقق ضعف الخبر» فإن حاله مجهولة .... إلخ كلام ابن القطان رحمه الله. 
ونقل ابن دقيق العيد كلام ابن السكن وكلام ابن القطان» ولم يتعقبه بشيء انظر كتاب الإمام في 
معرفة أحاديث الأحكام (۳/ ۳۷). 

وهذا الكلام يمكن أن يقبل لولا أن وكيعًا قد اختلف عليه اختلافا كثيرًا ما يعود على روايته 
بالاضطرابء فمرة يصله»ء ومرة يرسله»ء وإرساله له» مرة يرسله عن خليفة بن حصين» ومرة 
يرسله عن حصين بن قيس» وهكذا. 

ورواه الطبراني في الكبير (۳۳۸/۱۸) رقم 8717 من طريق يحيى الحاني» ثنا قيس بن الربيع» عن 
الأغر بن الصباح» عن خليفة بن حصين» عن قيس بن عاصم» أنه قدم على النبي ية فاستخلاه» 
فأمره أن النبي بي أن يغتسل بماء وسدرء فاغتسل» فأقيمت الصلاة» فدخل بين أبي بكر وعمرء 
فقام بينهماء فلا قضي الصلاة» قال النبي كك لقد سألني قيس بن عاصم ثلاث كلمات» ما 
سألني عنهن غير أبي بكر. والحاني مجروح وقد توبع. 

حيث رواه أبو بكر أحمد بن عبد الله البرقي في تاريخه ىا في كتاب الإمام لابن دقيق العید(۳/ ۳۷) 
من طريق عبد الرحيم بن سليهان» عن قيس بن الربيع به» بلفظ: أنه أتى النبي َي فأمره النبي كلل 
أن يغتسل بء وسدرء وأن يقوم بين أبي بكر وعمرء فيعلانه. 

وهذه الزيادة في حديث قيس بن الربيع لم تأت في حديث سفيان» فهي زيادة منكرة» والله أعلم. 
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند »)235١١ /١(‏ التحفة .»)١١٠٠١(‏ إتحاف 
المهرة .)١7785(‏ 


2 الدليل الثاني: 

)77*-17٠0(‏ ما رواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر» عن 
سعيد المقبري» 

عن أبي هريرة أن ثمامة الحنفي أسرء فكان النبي ي يغدو إليه» فيقول: ما عندك 
يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تمن تمن على شاكرء وإن ترد المال تعط 
منه ما شئت» وكان أصحاب النبي كَل يحبون الفداء» ويقولون: ما نصنع بقتل هذاء 
فمر النبي بيا يومّا فأسلم» فحله. وبعث به إلى حائط أبي طلحة» فأمره أن يغتسل» 
فاغتسلء وصلى ركعتينء فقال النبي كَِ: لقد حسن إسلام أخيكو”". 

[في هذا الحديث أن النبي بي أمره بالخسل» وهو غير محفوظ. وإنا المحفوظ أنه 
اغتسل من قبل نفسه كا هي رواية الصحيحين» كما أن المحفوظ أن الرسول كَل مَنَ 
عليه بإطلاق سراحه قبل أن يعلن إسلامه» فذهب واغتسل» ثم أعلن إسلامه» فكان 
غسله قبل أن يعلن إسلامه خلاف هذا الحديث]”". 


)١(‏ المصنف .)4۸۳٤(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن الجارود في المنتقى »)١5(‏ وابن خزيمة 
(۲۳)» وأبو عوانة (5749)» وابن حبان (۱۲۳۸)» والبيهقى في السنن .)۱۷١ /١1(‏ 
والغريعه ارم سباق ق هات( ١‏ دن طريق عبد ال قم ع غه ابن عير واه يد 
وأخرجه أحمد (۲/ )7٠١ ٤‏ حدثنا عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن عمر وحده به» ولفظه: (اذهبوا 
به إلى حائط بني فلان» فمروه أن يغتسل). 

(0) رواه عبد الرزاق كما في إسناد الباب» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن الجارود في المنتقى 
(15)» والطحاوي في مشكل الآثار »)55١19(‏ وابن خزيمة (7507)» وأبو عوانة (5599)» 
وابن حبان (۱۲۳۸)» وابن المنذر في الأوسط (۲/ »)١١0‏ والبيهقي في السنن .)١١١ /١(‏ 
وأخرجه الخلال في السنة »)١717(‏ وابن حبان في الثقات )۲۸١ /١(‏ من طريق عبد الرزاق» 
عن عبد الله بن عمر وحله به. 
وأخرجه أحمد (۲/ ٤٠۳)ء‏ ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ 75) حدثنا عبد 
الرحمن -يعني ابن مهدي. 
وأخرجه أحمد (؟/ )٤۸۳‏ حدثنا سریج» كلاهما حدثنا عبد الله بن عمر وحده به» ولفظه: 
(اذهبوا به إلى حائط بني فلان» فمروه أن يغتسل)» = 


وأخرجه أبو داود الطيالبي ط هجر (7555)» قال: حدثنا العمري» حدثنا سعيد المقبري به. 
فخرج عبد الرزاق من عهدته. 

وقد انفرد بهذا الحديث العمريان: عبيد الله وعبد الله ابنا عمر» وقد رواه غيرهما عن سعيد 
المقبريء عن أبي هريرة» وليس فيه الأمر بأن يغتسل» وإنما فيه أنه اغتسل» وقد كنت أحمل على 
عبد الرزاق في المخالفة» إلا أني وقفت على راو آخر وهو عبد الرحمن بن مهدي يرويه عن 
عبد الله بن عمر المكبر» وفيه الأمر بالغسل. 

وقد قُرِئَتْ رواية عبد الله بن عمر الضعيف برواية أخيه عبيد الله الثقة» وكنت أعتقد أن اللفظ 
لعبد الله وحده؛ لأنه يبعد أن يكون عبيد الله بن عمرء وهو الثقة ينفرد بألفاظ في هذا الحديث 
ليست محفوظة» منها الأمر بالغسلء ومنها أن إطلاق سراحه كان بعد إعلان إسلامه» وكل 
هذا خالف لرواية الصحيحين» بل ومخالف لكل من روى الحديث ولو خارج الصحيح» وقد 
خرجت طريق عبد الله بن عمر منفرداء وفيه الأمر بالغسلء كا سبق ذكره من طريق ابن مهدي 
وسريج وأبي داود الطيالسي» وقد كان من سبيل أهل الحديث الحمل على الضعيف وتبرئة الثقة 
إذا وجد إلى ذلك سبيل» خاصة أن هذه المخالفات تليق بحال عبد الله بن عمر لما عرف من 
سوء حفظه» إلا أن وقفت على طريق عند البزار کا في كشف الأستار (۳۳۳) حدثنا سلمة بن 
شبيب وزهير بن محمد -واللفظ لزهير- أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلمء فأمره النبي لاء أن 
يغتسل باء وسدر. 

وقد انفرد البزار بهذا الطريق» وكل من رواه من طريق عبد الرزاق إن رواه مقرونًا برواية أخيه 
عبد الله» أو من رواية عبد الله العمري المكبر وحده. فإن كان طريق البزار محفوظًا فهذا يبين أن 
الوهم من عبيد الله وأخيه» وأنا أشك في ذلك؛ لأن البزار فيه لين» وانفراده بهذا الطريق يجعل في 
النفس منه شيئّاء والموجود في مصنف عبد الرزاق روايته عن الأخوين مقرونين .)۹۸۳٤(‏ 
وقد رواه جمع من الحفاظ عن عبد الرزاق عن العمريين مقرونين» منهم: 

الأول: محمد بن يحبى الذهلي, كا في المنتقى لابن الجارود »)٠١(‏ وصحيح ابن خزيمة »)۲٠۳(‏ 
ومسند أبي عوانة (25799» والسنن الصغرى للبيهقي .)١١7/١(‏ وني الكبرى .)٠١١ /١(‏ 
الثاني: سلمة بن شبيب» کا في صحيح ابن حبان (۱۲۳۸)» وهذه الرواية عن سلمة تخالف 
رواية البزار عنه» حيث رواه سلمة عن عبد الرزاق» عن عبيد الله وعبد الله» بل إن ابن حبان 
رواه في الثقات (۱/ ۲۸۰) من طريق سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمر 
المكبر وحده. 

الثالث: النجار» كما في الأوسط لابن المنذر (۲/ .)١١٠١‏ = 


الرابع: أبو الأزهر. كا في سنن البيهقي الصغرى »)١١7/1١(‏ والكبرى .)١١١ /١(‏ 
وسواءً جعلنا الوهم من عبد الله أو من أخيه عبيد الله إلا أن الحديث من هذا الطريق قد انفرد 
بالأمر بالغسلء والمحفوظ أن ثامة هو الذي اغتسل من قبل نفسه» وقبل أن يعلن إسلامه» وقد 
يكون الحامل على الاغتسال وإليك بيان من وقفت عليه تمن روى الحديثء ولم يذكر الأمر 
بالغسل: 
الأول: الليث بن سعد» وهو في البخاري (557), 559 )٤١۷١ 7577 ۰۲٤۲۲‏ ومسلم 
(0375)» وأبو داود (۲۹۷۹)» والنسائي (۱۸۹)» وابن خزيمة (5017)» وابن حبان (۱۲۳۹)» 
والبيهقي (۱/ ۱۷۱)» وغيرهم. 
وأنقل إليك لفظ البخاري لتعرف قدر المخالفة في لفظ العمريين عن لفظ الصحيح» 
فقد رواه البخاري )٤۳۷۲(‏ من طريق الليث» قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد» 
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي َة خيلًا قبل نجد. فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي كلا فقال: 
ما عندك يا ثامة؟ فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكرء 
وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت» فترك حتى كان الغد, ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: 
ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال 
عندي ما قلت لك فقال: أطلقوا ثامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل 
المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. يا محمد والله ما كان على 
الأرض وجه أبغض إلي من وجهك» فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي» والله ما كان من دين 
أبغض إلي من دينك» فأصبح دينك أحب الدين إلي» والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك 
فأصبح بلدك أحب البلاد إلي» وإن خيلك أخذتني» وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره رسول 
الله ٤یا‏ وأمره أن يعتمر» فلم قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لاء ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله يد ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي يَكِ. اه 
الثاني: عبد الحميد بن جعفر» كا في صحيح مسلم (17515)» وبي عوانة (25795» والبيهقي في 
السنن (9/ 56). 
الثالث: ابن عجلان» كما في مسند أحمد (5577/7) إلا أنه قال: فذهبوا به إلى يئر الأنصار» 
فغسلوه» فأسلم .... إلخ الحديث» وليس فيه الأمر بالاغتسال» وإن كان هذا مخالف لا في 
الصحيحين من كونه انطلق هو فاغتسل. 
الرابع: محمد بن إسحاق» واختلف عليه في إسناده 
فرواه البيهقي في السنن (57/4) وني الدلائل /٤(‏ ۷۹» ۸۰) من طريق يونس بن بكير» عن 
محمد بن إسحاق» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» وفيه: فقال رسول الله كل أطلقوه» فقد = 


ويحتمل أن يكون ثامة اغتسل لمقابلة النبي بيا فقد كان في الأسر ثلاثة أيام» 
وهو كبير قومه» فل أطلق سراحه وكان يريد الجلوس مع النبي كَل لإعلان إسلامه 
رأى أن بحسن من حاله» خاصة أن بلاد الحجاز بلاد حارة» كما أنه يليق بثغامة وهو 
كبير قومه» وقد نوی أن يقابل رجلا مثل النبي اة أن بحسن من هيئته ما استطاع» 
فكان غسله ليطرد عنه رائحة العرق» وقد وقع غسله قبل أن يعلن إسلامه. فإذا قلنا: 
تشترط النية للغسل» فقبل إعلان إسلامه ليس من أهل العبادة» فلا يصح غسله عن 
غسل الإسلام على القول بوجوب الغسل. 

الدليل الثالف: 

5-7١ ٤(‏ 5) ما رواه الطبراني» قال: حدثنا محمد بن إدريس بن مطيب المصيصي» 
حدثنا سليم بن منصور بن عمار» حدثنا أبي» حدثنا معروف أبو الخطاب» 

عن واثلة بن الأسقع لما أسلمت أتبت النبي َك فقال لي: اقل واه وسادوء 
واحلق عنك شعر الكفر. 

قال الطبراني: لم يروه عن واثلة بن الأسقع إلا بهذا الإسناد تفرد به منصور بن 
عار . 
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= عفوت عنك يا ثمامة» فخرج ثامة حتى أتى حائطًا من المدينة» فاغتسل فيه» وتطهر» وطهر ثيابه» 
ثم جاء رسول الله بيا وهو جالس في المسجد ... وذكر الحديث. وليس فيه أنه أمره بالغسل. 
ورواه البيهقي ني الدلائل )۱۸١ /٤(‏ من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
سعيد المقبري» عن أبيه» عن أي هريرة» فزاد في إسناده (والد سعيد المقبري) وهو وهم. 

.)۸۸١( المعجم الصغير‎ )١( 

(؟) ورواه الطبراني في المعجم الصغير (8/80)» وني المعجم الكبير (۲۲/ ۸۲) رقم: ۹٩۱۹ء‏ من طريق 
محمد بن إدريس. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (/147) من طريق محمد بن إسماعيل بن مهران. 
ورواه صاحب طبقات المحدثين بأصبهان (۳/ 077 ۲۳۹) من طريق عامر بن عامر» ‏ - 


أت الدليل الرابع: 


(50-1705) ما رواه الطبرانى من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني» 


حدثنا قتادة بن الفضل بن قتادة الرهاوي» عن أبيه» حدثني عم أبي هشام ابن 
قتادة الرهاوي» 


عن آبيه» قال: أتيت رسول الله بي فقال لى: يا قتادة اغتسل بماء وسدرء واحلق 


عنك شعر الكفرء وكان رسول الله ي يأمر من أسلم أن يختتن» وإن كان ابن ثمانين 


Dt 


000 


(۲) 


وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )۷١/۱۳(‏ من طريق أبي الحسن أحمد بن الحسن الصوفي» 
كلهم عن سليم بن منصور بن عمار» عن أبيه منصور بن عمار به. 

وني إسناده منصور بن عمار» جاء في ترجمته: 

قال أبو حاتم: ليس بالقوي» صاحب مواعظ. الجرح والتعديل (۸/ 175). 

وقال ابن حبان: أخباره في القصص وال حث على الخير أكثر من أن يحتاج إلى ذكرهاء وليس من 
أهل الحديث الذين بحفظون» وأكثر روايته عن الضعفاء. الثقات (9/ .)١7٠١‏ 

وقال العقيلي: لا يقيم الحديثء وكان فيه تجهم من مذهب جهم. الضعفاء الكبير (5/ .)٠۹۳‏ 
وقال الدارقطني: يروي عن ضعفاء أحاديث لا يتابع عليها. لسان الميزان (5/ 48). 

وني الإسناد معروف الخياط» جاء في ترجمته: 

قال أبو حاتم: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (۸/ 0777. 

وقال ابن عدي: هذه الأحاديث لمعروف عن واثلة منكرة جذاء ثم قال: ومعروف هذا عامة ما 
يرويه» وما ذكرته أحاديث لا يتابع عليه. الكامل (7717/57). 

وقال الحافظ ابن حجر: أورد له ابن عدي في ترجمته عدة أحاديث منكرة من رواية عمر بن 
حفص المعمر» والبلية فيه» لا من معروف. تبذيب التهذيب (۱۰/ .)۲٠۹‏ 

وني التقريب: ضعيف. 

فالحديث ضعيف» وقد ضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (۲/ .)٦۸‏ 

قوله: (الفضل بن قتادة) هكذا رواه أحمد بن عبد ا ملك الحراني» ورواه علي بن بحر كا في معجم 
الصحابة للبغوي (0/ 55) فسماه (الفضيل بن عبد الله بن قتادة) فقال (الفضيل) بدلا من 
الفضل» ولعل أحدهما نسبه إلى جده انظر التاريخ الكبير (۷/ »)۱۸١‏ معجم الصحابة للبغوي 
(5/ 55)» الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 55 5). 

.7١ رقم‎ )١5 /١9( المعجم الكبير‎ 


ل الدليل الخامس: 


(-355) قال ابن دقيق العيد: وروي من حديث عبدالر حمن بن عبد الله بن 


عمر» عن أبيه» عن نافع» 


000 


(۲) 
(۳) 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ي أمر رجلا أسلم أن يغتسل'". 
[مع كونه ساقه معلقًاء فهو ضعيف جدًا]©. 


رواه الطبراني في الكبير (14/ )١5‏ رقم: »7١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/571)» 
وابن شاهين كا في الإصابة (5/ )٤۱۸‏ من طريق أحمد بن عبد الملك الحراني. 

ورواه أبو نعيم كا في جامع المسانيد (۷/ ۷۷)» والبغوي في معجم الصحابة (5/ 5 4) عن علي 
ابن بحرء كلاهما عن قتادة بن الفضل بن قتادة» عن الفضل بن قتادة» عن عمه هشام بن قتادة» 
عن أبيه قتادة بن عياش به. 

وني إسناده: قتادة بن الفضل بن قتادة الرهاوي» سأل ابن أبي حاتم أباه عنه» فقال: شيخ. اجرح 
والتعديل (۷/ .)١75‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات (9/ ۲۲). 

والفضل بن قتادة» ذكره البخاري في التاريخ الكبير» ولم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (۷/ .)١١١‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ .)۳١١‏ وليس له رواية في المسند أو في الكتب الستة. 

- هشام بن قتادة» ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (58/9). 

وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 07 220. ولم يرو عنه سوى الفضيل بن قتادة. 

وضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (۲/ 5/8). 

الإمام (۳/ ۳۹). 

في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» وهو متروك. 

قال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (755). 

وقال أحمد: ليس يسوی حديثه شيئّاء خرقنا حدیثه» سمعت منه» ثم تركناه» وكان ولي قضاء 
المدينة» أحاديثه مناكير» وكان كذابًا حرقت أحاديثه منذ دهر. الكامل /٤(‏ ۲۷۷). 

وقال ابن حبان: كان من يروي عن عمه ما ليس من حديثه» وذاك أنه بهم فيقلب الإسنادء 
ويلزق المتن بالمتن» يفحش ذلك في روايته» فاستحق الترك. المجروحين (۲/ .)٥١‏ 

وفي التقريب: متروك. 


2 الدليل السادس: 

(۲۷-۷۰۷) قال ابن دقيق العيد: وروي من حديث سام بن سالم» عن أبي المغيرة» 
عن أب البراء رضي الله عنه أن النبي كَل أمر رجلا أسلم أن يغتسل باء وسدر”". 
[ضعيف مع كونه ساقه معلقًا]. 

لادثيل من قال :لا جب عليه الغسل مطلقا: 

ل الدليل الأول: 


عدم قيام دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم» والأحكام الشرعية 
لا تبت إلا بدليل صحيح» وقد رأينا من خلال ذكر آدلة القائلين بالوجوب بأنها أدلة 


4. 


الدليل الثاى: 
ما أكثر الصحابة الذين أسلمواء ولم ينقل أنه َيه أمرهم بالغسل» ولو كان 
الغسل واجبّاء لكان هذا الحكم مشهورًا؛ لحاجة الناس إليه» ولجاءت به النصوص 


.079 /۳( الإمام في معرفة أحاديث الأحكام‎ )١( 

(؟) في إسناده سلم بن سالم البلخي» وقد ضعفوه» 
قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: سلم بن سالم البلخي ليس بذاك في الحديث» كأنه 
ضعفه. الجرح والتعديل (577/5). 
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. المرجع السابق. 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سلم بن سالم ضعيف الحديث» وترك حديثه ولم يقرأه 
علينا. ا مرجع السابق. 
وقال ابن أبي حاتم أيضًا: سئل أبو زرعة عن سلم بن سالم فقال: أخبرني بعض الخراسانيين» 
قال: سمعت ابن المبارك يقول: اتق حيات سلم بن سالم لا تلسعك. 
وقال أيضًا: سمعت أبا زرعة يقول ما أعلم أنى حدثت عن سلم بن سالم إلا أظنه مرة» قلت: 
كيف كان في الحديث؟ قال: لا يكتب حديثه» كان مرجنَّاء وكان لا -وأوماً بيده إلى فيه- يعنى 


لايصدق. 


الصحيحة؛ لأنه ما من أحد أسلم في عهد الرسول ئة إلا ويحتاج إلى معرفة هذا 
الحكم؛ فكونه ينفرد بهذا الحكم حصين بن قيس» وهو غير معروف» ولم يرو عنه | لا 
ابنه يجعل في النفس شيئًا من إيجاب مثل هذا الحكم, لا سيا ننا قد علمنا أن حديث 
ثامة في الأمر بالغسل حديث شاذ خالف لرواية الصحيحين وغيرهما. 

لا وأجيب: 

كونه لم ينقل أنه ئة أمر كل من أسلم بالغسل بعد إسلامه» فيقال: إن عدم النقل 
ليس نقلًا للعدم؛ لأن الأصل العمل بم أمر به النبي بي ولا يلزم أن ينقل العمل به 
من كل واحد؛ ولأن أمر النبي ياء واحدًا من الأمة أمر لجميع الأمة. 


لاورد هذا: 
بأن هذا الجواب مسلم لو ثبت الأمر النبوي لواحد من الأمة» وإذا لم يثبت كا 
تبين من خلال الكلام على إسناد الأحاديث فلا يصح أن يقال: إنه قد ثبت الأمر به 


لواحد من الأمة فيكون أمرًا للجميع. 

2 الدليل القالثف: 

(۲۸-۷۰۸) روى البخاري رحمه الله من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي» عن 
أبي معبد مولى ابن عباس» 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ڃا معاذ بن جبل حين بعثه 
إلى اليمن: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب, فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم أموالمهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ورواه مسله”". 


وجه الاستدلال: 

لو كان الغسل على كل كافر دخل في الإسلام أن يغتسل لنبه الرسول بلا معادًا 
إلى هذاء والله أعلم. 

لا دليل من قال: يستحب له الغسل مطاقا: 

أخذ من حديث قيس بن عاصم وأن النبي بي أمره بالغسل بأن الأمر 
للاستحباب» والذي حمله على صرف اللفظ عن ظاهره» كون الذي أسلم على عهد 
رسول الله ل كثير» ولم ينقل عن الرسول 5ي أنه أمرهم بالغسل» فصار هذا قرينة 
لصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. 

وهذا التوجيه حسن لو صح حديث قيس بن عاصم» أما من لم يصحح الحديث» 
ولا يرى ثبوت الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة» فإن الأصل براءة الذمة حتى 
يثبت دليل صحيح خال من النزاع» وهذا مالم يتحقق في مسألتنا هذه» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يجب عليه الغسل إن كان جنبًا حال كفره: 

قالوا: لا خلاف في أن الكافر إذا بال في حال كفره» ثم أسلم, أنه يلزمه الوضوء 
إذا أراد الصلاة» فإذا كان ذلك في الحدث الأصغرء فكذلك الحدث الأكبرء فإذا 
أجنب قبل أن يسلم» ثم أسلم» فإنه يلزمه الغسل قياسًا على البول. 


لا وأجيب: 


بأن الله سبحانه وتال قال: 98 قل لپن حكَمَروا إن هوا قر لهت ماد 


سَلَفَ 4 [الأنفال: ۳۸]. 
ولحديث عمرو بن العاص أن النبي ييه قال: (الإسلام هدم ما قبله) رواه 


مسلو'". 


(۱)( صحيح مسلم (۱۲۱-۱۹۲). 


ولآنه أسلم خلق كثير لهم الزوجات والأولادء ولم يأمرهم النبي َك بالغسل 
وجوبّاء ولو وجب لأمرهم به. 

ولآن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصوم» فكذلك لا 
يطلب با فعله حال كفره قبل أن يلتزم أحكام الإسلام. 

وأما القياس على البول فهو قياس مع الفارق» فهو لم يجب عليه الوضوء للصلاة 
بسبب الحدث السابق حال كفره» وإنما هو مخاطب عند القيام إلى الصلاة بأن يكون 
على طهارة» وهو لم يفعلهاء وقد قال سبحانه: اا لت ءامو اذفنم إلى 
أَلصّلوةِ مَأَعَسِنُوا وجو ...4 [المائدة: 7]» فكان فعله الوضوء بناءً على امتثال أمر 
الله سبحانه وتعالى حال إسلامه» وليس بسبب الحدث القائم وقت كفره. 

ورده النووي بقوله: 

أما الآية الكريمة والحديث فالمراد ب غفران الذنوبء فقد أجمعوا على أن الذمي 
لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامهء ولأن إيجاب الغسل ليس مؤاخذة 
وتكليقًا بها وجب في الكفرء بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في الإسلام فإنه 
جنب والصلاة لا تصح من الجنب» ولا يخرج بإسلامه عن كونه جتبّاء والجواب 
عن كونهم لم يؤمروا بالغسل بعد الإسلام أنه كان معلومًا عندهم» كما أنهم لم يؤمروا 
بالوضوء لكونه معلومًا هم» والفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصوم والصلاة 
من وجهين. 

أحدهما: ما سبق أن الغسل مؤاخذة بها هو حاصل في الإسلام» وهو كونه جنا 
بخلاف الصلاة. 

والثاني: أن الصلاة والصوم يكثران فيشق قضاؤهماء وينفر عن الإسلام» وأما 
الغسل فلا يلزمه إلا غسل واحدء ولو أجنب ألف مرة وأكثر» فلا مشقة فيه. 


لا الراجح من الأقوال: 
بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن أقرب الأقوال إلى الصحة القول بعدم 


الوجوبء. لعدم ثبوت دليل صحيح يقضي بوجوب الغسل» والله أعلم. 


$B BB & 


الفصل الخامس 
ف ات ابمل الوت ارتعسيل ااك 


المبجث الأول 
في وجوب غسل الميت 


مدخل 4 ذحر الضوابط الفقهيت: 42 
لا أمر الرسول ية بغسل الميت» والأصل في الأمر الوجوب. والموجب له 


لا تقدير عدد الغسلات إلى نظر الغاسل بقوله يَكِ: اغسلنها بالسدر وترّاء ثلانًا 
أو خمسّاء أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك. راجع إلى أن غسل الميت مركب من 
نوعين من الغسل: 

أحدهما: غسل بمعنى ارتفاع الحدث»» وهذا أدناه مرة» وأكثره ثلانًا. 

والثاني: زوال الخبث والأوساخ من بدن الميت» وهذا راجع إلى تقدير الغاسل 
متى رأى أن الخبث انقطع» والدرن قد زال» وهذا قد يزول من غسلة واحدة» 
وقد يتجاوز الثلاث إلى خمس أو إلى أكثر من ذلك. 


[م-9١"]‏ إذا مات المسلم» ولم يكن شهيدًاء شرع تغسيله قبل الصلاة عليه 


فقيل: غسله واجب» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وأحد القولين 


اتور ل فاح الا 


وقيل: سنة مؤكدة» وهو قول مشهور في مذهب مالك رحمه الله تعالى. 
لا دليل الجمهور: 

0 الدليل الأول: 

(۲۹-۷۰۹) ما رواه البخاري من طريق حفصة» 


عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي كيا فأتانا النبي يا 


فقال: اغسلنها بالسدر وترّاء ثلانّا أو حمسّاء أو أكثر من ذلكء إن رأيتن ذلك» واجعلن 
في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافورء فإذا فرغتن فآذننىء فلا فرغنا آذناه. فألقى إلينا 


حقو 


000 


(۳) 


ه» فضفرنا شعرها ثلاثة قرون» وألقيناها خلفها. ورواه مسلم أيصًا". 


وجه الاستدلال: 
قوله يل اغسلنهاء وهذا أمر» والأصل في الأمر الوجوب. 


المبسوط »)٥۸/۲(‏ بدائع الصنائع (۱/ ۲۹۹)ء البحر الراتق (١/1۸)»ء‏ حاشية ابن عابدين 
.)1617/١(‏ الأم (١/٤۲۷)ء‏ المهذب »)١77/1(‏ المجموع »)١١7/5(‏ روضة الطالبين 
(48/5) المبدع (۲/ ۲۲۰)» الإنصاف (۲/ 559). الکاني (۱/ ٤١‏ ۲). 

وجاء في حاشية الدسوقي :)507/١(‏ «أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن محرز 
وابن عبد البر» وشهره ابن راشد وابن فرحون ...». إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 

مواهب الجليل (۲/ »)۲٠۸‏ وقال في حاشية الدسوقي /١(‏ 07 5): «وأما سنيته فحكاها ابن أبي 
زيد وابن يونس وابن الجللاب وشهره ابن بزيزة ...). اه 

وقال القرطبي في المفهم (۲/ 547): «لا حلاف أن غسل الميت مشروع ومعمول به في الشريعة» 
لكن اختلف في حكمه» فقيل: الوجوب» وقيل: سنة مؤكدة» والقولان في المذهب .... فالأولى 
أن غسل الميت سنة ثابتة» نقلت بالعمل». 

البخاري (۱۲۹۳)» ومسلم (979). 


2 الدليل الثاني: 

(320-1) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: بينها رجل واقف بعرفة» إذ وقع عن راحلته» 
فوقصته -أو قال فأوقصته- قال النبي كَكِِ: اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه في ثوبين» 
ولا تحنطوه. ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّاء ورواه مسل . 


وجه الاستدلال: 
قوله يَكِِِ: (اغسلوه) وهذا أمرء والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة» 
ولا قرينة. 


الدلبل الثالثك: 

حكى بعضهم الإجماع على وجوب غسل الميت» قال ابن الهمام: غسل الميت 
فرض بالإجماع"". 

وقال النووي في المجموع: (وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين»”". 

وكذا حكاه النووي في الروضة. 

وأنكر ابن حجر على النووي دعوى الإجاع» فقال: «وهو ذهول منه شديدء 
فإن الخلاف مشهور عند المالكية» حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه سنةه 
ولكن الجمهور على وجوبه» وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك -أي من لم يقل 
بالسنية. 
(۱) البخاري »)١5557(‏ مسلم .)١1١5(‏ 


(۲) فتح القدير(؟/ .)٠٠١‏ 


)۳( المجموع .)١١١/١(‏ 
(6) روضة الطالبين (۹۸/۲). 
)٥(‏ فتح الباري .)١۱۲۹/۳(‏ 


أت الدليل الرابع: 

قدا أشر ف اقلق عل الله سات وتال وأمن ورل الك كله تسيل 
ابنته» وغْسّل أبو بكر بعده» والناس يتوارثونه خلقًا عن سلف» ول ينقل عن أحد من 
المسلمين أنه مات» فدفن من غير غسل إلا الشهداء. 

2 الدليل الخامس: 

يستدل الحنفية بحديث ينسبونه إلى النبى ية ونصه: «حق المسلم على المسلم 
ستة حقوق» وفى حملته: أن يغسله بعد موته)(". 

وبعضهم يقول: حق المسلم على المسلم ثانية حقوق» وذكر منها غسل الميت'". 

قال الزيلعي: فهذا حديث ما عرفته» ولا وجدته» والذي وجدناه من هذا النوع» 
ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة» أن رسول الله ياء قال: 

حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام» وعيادة المريض. واتباع الجنائزء وإجابة 
الدعوة» وتشميت العاطس. انتهى. 

وني لفظ لمسلم: (حق المسلم على المسلم ستء فزاد: وإذا استنصحك فانصح 
له). 

الدليل الساوس: 

)71-1/1١(‏ ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند» قال:» حدثنا هدبة بن 
خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» 

عن عتي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم» فسألت عنه» فقالوا: هذا أي بن كعب» 
)١(‏ بدائع الصنائع (۲/ .)٠١۷‏ 
(۲) المبسوط .)٥۸/۲(‏ 


(۳) فتح القدير .)٠١١/۲(‏ 
(5) نصب الراية (۲/ .)٠١۷‏ 


فقال: إن آدم عليه السلام لما حضره ال موت قال لبنيه: أي بني» إني أشتهي من ثمار الجنة؟ 
فذهبوا يطلبون له» فاستقبلتهم الملائكة, ومعهم أكفانه وحنوطه. ومعهم الفؤوس 
والمساحي والمكاتل» فقالوا هم: يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون -أو ما تريدون 
وأين تذهبون- قالوا: أبونا مريضء فاشتهى من ثار الجنة» قالوا لهم: ارجعوا فقد 
تقض قضاء أبيكم» فجاءواء فلا رأتهم حواء عرفتهم» فللاذت بآدم فقال: إليك إليك 
عني؛ فإني إن أوتيت من قبلك» خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى» فقبضوه. 
وغسلوه. وكفنوه. وحنطوه. وحفروا له. والحدوا له وصلوا عليه» ثم دخلوا قبره. 
فوضعوه في قبره» ووضعوا عليه اللبن» ثم خرجوا من القبرء ثم حثوا عليه التراب. ثم 
قالوا: يا بني آدم» هذه سنتکم'. 


[ضعيف انفرد به عتي بن ضمرة ولم يتابع عليه» وفي إسناده اختلاف]". 


.)۱۳١١ المسند(ه/‎ )١( 

(۲) انفرد بهذا الخبر عتي» عن أبي بن كعبء ولم يتابع عليه» وقد اختلف فیه» فوثقه ابن سعد 
وابن حبان» والعجلي. انظر الطبقات الكبرى (۷/ »)١57‏ الثقات (5/ »)۲۸١‏ معرفة الثقات 
707/١‏ 1). 
وقال علي بن المديني: مجهول» سمع من أبي بن كعب» لا نحفظها إلا من طريق الحسن» وحديثه 
يشبه حديث أهل الصدق» وإن كان لا يعرف. مبذيب التهذيب (۷/ 40). 
وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عليه .)5١/7(‏ 
وعتي بن ضمرة رحمه الله لم يرو عنه إلا راو واحد» وهو الحسنء وقد قيل: إنه روى عنه ابنه عبد الله 
وابنه هذا لم يوقف له على ترجمة» ولذلك قال ابن المديني: سمع من أبي» لا نحفظها إلا من طريق 
الحسن. اه فمثله لا يقبل تفرده بمثل هذا الحديث. كما أنه خالف لا ذكر في الكتاب بأن الله سبحانه 
وتعالى بعث غرابًا يبحث في الأرض ليعلم ولد آدم كيف يواري سوأة أخيه. والله أعلم. 
[ تخريج الحديث]: 
الحديث رواه الحسن» عن عتي» عن أبي» واختلف على الحسن في وقفه ورفعه: 
الطريق الأول: حميد. عن الحسن» رواه عن حميد حماد بن سلمة» واختلف عليه فيه: 
فرواه هدبة بن خالد» ىا في زوائد عبد الله بن أحمد على المسند /١(‏ ١١٠)ء‏ ومن طريقه رواه 
ابن عساكر في تاريخه» والضياء المقدمي في المختارة )١70١(‏ عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن 
ا لحسن» عن عتي» عن ابي بن كعب موقوفا. 2 


وخالفه موسى بن إسماعيل كما في مستدرك الحاكم (۲/ 40 0). 

وروح بن أسلم كا في المعجم الأوسط للطبراني (8771) والأحاديث المختارة للمقدسي 
)١١61(‏ والمحاملي في أماليه ٠‏ 5)» وابن عدي في الكامل (۳/ 47 ))١‏ كلاهما (موسى بن 
إسماعيل وروح) عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسنء عن أبي بن كعب مرفوعًا. 

فهنا جعل حماد في الإسناد ثابنًا بدلا من حميد» وجعله مرفوعًا بدلا من وقفه» إلا أن الحافظ 
ابن حجر قد أشار في إتحاف المهرة )۲٤۸/١(‏ أنه عند الحاكم موقوف» فإما أن يكون من 
اختلاف النسخ» أو أحدهما خطأء فيتأمل» فإن صح أنه في مستدرك الحاكم موقفاء فيكون رفعه 
منكر» ولهذا قال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا روح بن أسلم. 

وقال المقدسي: روح بن أسلم تكلم فيه غير واحد من الأثمة» والمشهور غير مرفوع» والله أعلم. 
وقال ابن عدي: «وهذه الأحاديث عن حماد غير محفوظة إلا حديث أبي فإنه شورك فيه). اه 
فيبقى الاختلاف على حماد بین كونه سمعه من حميد أو سمعه من ثابت» وقد يكون سمعه منهماء 
وقد يكون هید سمعه من ثابت» فدلسه. 

هذا فيا يتعلق برواية حماد بن سلمة. 

وأخرجه عبد الرزاق )1٠۸۸(‏ عن معمرء عن ثابت البناني» قال: نزلت الملائكة حين حضر آدم 
الوفاة» فلا رآهم عرفهم» فقبضوه» وغسلوه» وکفنوه» وصلوا علیه» ودفنوه» وبنوه ينظرون» 
قال عبد الرزاق: قال معمر: سمعت غير ثابت يقول: ثم قالوا: هذه سنة ولدك. 

ورواية معمر عن ثابت فيها كلام. 

الطريق الثاني: يونس بن عبيد» عن الحسن. 

فرواه يونس بن عبيد» واختلف عليه أيضًا: 

فرواه الطيالسي في مسنده (54 5)» والبيهقي (۳/ ٠ ٤‏ 4) عن خارجة بن مصعب» عن يونس» 
عن الحسن» عن عتي السعدي» عن أبي بن كعب موقوفا. وخارجة متروك. 

وخالف أبا داود شبابة فرواه الدارقطني )7١/١(‏ من طريقه» حدثنا خارجة» عن يونس به 
مرفوعًا. 

ورواه إسماعيل بن علية» واختلف عليه: 

فرواه ابن أبي شيبة (۲/ )565٠‏ رقم 2٠١917‏ 

وسعيد بن منصور كما في تحاف الخيرة (7001): كلاهما عن إسماعيل بن علية» عن يونس به 
موقوقًا. 

وخالفه) أحمد بن حنبلء فرواه الحاكم في المستدرك ۳٤٤ /١(‏ 740) عن أحمد بن جعفر 
القطيعي» حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثني أبي» حدثنا | سماعيل به مرفوعا. 


ورواه عن يونس أيضًا هشیم» واختلف عليه فيه: = 


فرواه سعيد بن سليمان كما في الطبقات الكبرى (۱/ 5-1 7). 

وأحمد بن منيع کا طبقات ابن سعد (۱/ ۳۳)» والمقدسي في الأحاديث المختارة »)٠٠١١(‏ 
والبوصيري في إتحاف الخيرة (/700) روياه عن هشيم» عن يونس به موقوفا. 

وخالفهما سعيد بن منصور وعلي بن حجر فرواه الحاكم )۳٤٤ /١(‏ من طريقهم| مقرونين عن 
هشیم به مرفوعًا. 

الطريق الثالث: عثان بن سعد» عن الحسن» واختلف على عثمان: 

فأخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۸٠۲)ء‏ والطبراني في الأوسط )١۸/6(‏ رقم 577 5» والدارقطني 
(۷۱/5)» والبيهقي )۳١ /٤(‏ من طريق أب عبيدة ا لحداد» عن عثان بن سعد» عن الحسن» عن 
عتي به مرفوعا. وعثان بن سعد ضعيف. 

وأخرجه الدارقطنى (۲/ )۷١‏ من طريق داود بن المحبر» ثنا رة بن مصعب» عن عثمان بن 
سعد به موقوقًا. 1 

وهذا أضعف من الذي قبله؛ داود بن المحبر متروك. 

الطريق الرابع: إسحاق بن الربيع» عن الحسن. 

رواه ابن سعد (۱/ ۳۳) من طريق إسحاق بن الربيع» عن الحسن» عن عتي به موقوفا. 

قال عمرو بن علي» عن إسحاق بن الربيع كا في الكامل لابن عدي :)777/١(‏ حدث 
عن الحسن بحديث منكرء عن عتي» عن أبي كان آدم عليه السلام رجلا طوالاء كأنه نخلة 
سحوق ...اه 

الطريق الخامس: مبارك بن فضالةء عن الحسن. 

رواه الطيالسي (59 5) حدثنا ابن فضالة» عن الحسن» عن عتي به مرفوعًا. 

ومبارك بن فضالة صدوق مدلس» إلا أنه مكثر عن الحسن البصريء وقد توبع. 

الطريق السادس: 

أخرجه الطبراني في الأوسط (4709) من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن ذكوان» عن 
الحسن به مرفوعًا. ومحمد بن ذكوان ضعيف. 

الطريق السابع: 

أخرجه الحاكم في المستدرك )75477/١(‏ رقم: ١777‏ من طريق عمر بن مالك المعافري» عن 
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن اهاد» عن الحسنء عن أبي بن كعب. 

وعمر بن مالك لا بأس» ويزيد بن عبد الله ثقة» وهنا رواه الحسن عن أبي بن كعب مباشرة» 
ولعل هذا من تدليس الحسن» فإنه قد صرح بالتحديث من رواية سعيد بن سليمان» أخبرنا 
هشيم» قال: أخبرنا يونس بن عبيد» عن حسن» قال: أخبرنا عتي السعدي به. = 


وعلى تقدير صحته فإن قوله: (سنة ولد آدم) تعم الواجب والمندوب» فليست 
نصا صريحا في الوجوب. 

لا دليل من قال: غسل الميت ليس بواجب. 

0 الدليل الأول: 

قوله ية في حديث أم عطية المتقدم: (اغسلنها بالسدر وترًّا ثلانًا أو خمسًا أو أكثر 
من دلت إن رايس ذللك): 

فجعلوا قوله: (إن رأيتن ذلك) عائد إلى جميع ما ذكر من الغسل أو الزيادة على 
الثلاث. 

ولو كان غسل الميت بمثابة الغسل من الحدثء وأنه تعبدي لم يزد على الثلاث» 
ولم يجعل الغسل راجعًا إلى تقدير الغاسل» وإذا ترجح أن الغسل ليس تعبديًا م يكن 
واجبًا؛ لأن المسلم الميت طاهرء والطاهر لا يجب تطهيره. 

ثم إنه ذكر مع الغسلء الثلاث والوترء وهما ليس واجبين إجماعاء 
فكذلك الغسل. 

وقال القاضي عياض: «وسبب الخلاف قوله عليه السلام: (إن رأيتن ذلك) هل 
معناه: إن رأيتن الغسلء أو إن رأيتن الزيادة في العدد؟ وهذا وأشباهه ما اختلف 


فقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ول يخرجاه» وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا 
الراوي الواحد» فإن عتى بن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن» وعندي أن الشيخين 
عللاه بعلة أخرىء وهو أنه روي عن الحسن» عن ابي دون ذكر عتي» ثم ساق طريق يزيد بن 
عبد الله بن الماد السابق» ثم قال: وهذا لا يعلل به حديث يونس بن عبيد؛ فإنه أعرف بحديث 
الحسن من أهل المدينة ومصرء والله أعلم. 

ورواه عبد الرزاق )6١085(‏ عن ابن جريج» قال: حدثت عن أبي بن كعبء عن النبي َكل 
نحوه. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن جريج وبين أي بن كعب رضي الله عنه. 
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند /١(‏ 5 757).» إتحاف المهرة .)١٠١ 5 2٠٠١(‏ 


الجمل» هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل» أو إلى أقريها؟ . 
ل الراجح من الخلاف: 


ادف أن القول بوجوب الغسل أرجح من القول بسنيته» للأمر به» والمحافظة 
عليه» ولكي بيا اميت لملاقاة الملائكة» والله أعلم. 


$ BB B8 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل غسل لا يوجبه حدث» ولا نجاسة فهو ليس بواجب كسائر الأغسال إلا 
غسل الجمعة على الصحيح. 


لا إذا كان غسل النجاسة من بدن الحى لا يوجب الاغتسال فغسل بدن الميت 
الطاهر كذلك. 


لا المسلم لا ينجس بالموت. وغسل الطاهر لا يوجب الغسلء بله ولا غسل 
النحس. 

لا الأصل عدم وجوب الاغتسال من غسل الميت؛ لأن الواجبات لا تثبت إلا 
بدليل من كتاب» أو سنة, أو إحماع» أو قول صحابي لا خالف له. 


[]۳۲٠-٠[‏ اختلف العلماء في حكم الغسل لمن غسّل ميتاء 
فقيل: ليس بسنة» وهو مذهب الحنفية. 


)١(‏ فتح القدير (57/1) بدائع الصنائع /١(‏ ۳۲)»ء حاشية ابن عابدين »)١177/1(‏ أحكام القرآن 
للجصاص .)١59/05(‏ 


وقيل: بل سنة» وهو مذهب المالكية"» والشافعية”"» واختاره بعض الحنابلة". 

وقيل: يجب الغسل» وهو قول في مذهب الحنابلة“» ورجحه ابن حزم . 

وقيل: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم» وهو قول في مذهب 
الحنائلة9؟, 

وقيل: غسل الكافر يوجب الوضوء فقط» وهو المنصوص عن أحمد". 

لادليل من قال: يجب عليه الغسل: 

ب الدليل الأول: 


(۳۲-۷۱۲) ما رواه أحمد. قال: حدثنا حجاجء قال: أخبرنا ابن أبي ذئب» عن 


صالح مولى التوأمة» 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِةِد من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله 
قلغو 


[ اختلف في رفعه ووقفه» وقد رجح جمع من الأثمة المتقدمين وقفه]. 


»)۳۹ القوانين الفقهية (ص:‎ »)57/١( الإشراف على مسائل الخلاف‎ »)۲۹١ /١( الذخيرة‎ )١( 
.)۱۳۸ ١۱۳۷ /۲( الاستذكار‎ 

(۲) الأم (١/۳۸)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ١۸)ء‏ الحاوي الكبير .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) الكافي في فقه ابن حنبل (۱/ ۵٠۲)»ء‏ كشاف القناع (۱/ .)٠١١‏ 

(5) المبدع )۱۹١/١(‏ المغني (1/ 174). 

.18١ مسألة:‎ )۲۷١ /١( المحلى‎ )5( 

.)174 /١ المغني‎ )١191/1( المبدع‎ )5( 

(۷) انظر شرح العمدة .)١٤١/۱(‏ 

(۸) المسند(؟/ 565). 

(9) منهم أبو حاتم» وأحمد» والبخاري» والذهلي» وابن المنذر» والبيهقي» وغيرهم» وقد سبق تخريج 
الحديث في كتاب نواقض الوضوءء باب الوضوء من غسل الميت» ح: »07١7(‏ فأغنى عن 
إعادته هنا. 


2 الدليل الثاني: 


(۳۳-۷۱۳) ما رواه أحمدء قال: حدثنا يحيى بن حاد» حدثنا أبو عوانة» عن 


ابن الزبير» 


عن عائشة» عن النبي بي أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة» والجنابة» 


والححامة» وغسل اميت . 


000 
(۲) 


[ضعفا]”. 


.)٠١١ /5( المسند‎ 

في إسناده مصعب بن شيبة متكلم فيه» 

قال أبو داود في السنن :)7١75(‏ سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن الغسل من غسل الميت» 
فقال: يجزيه الوضوء. ثم قال أبو داود: «وحديث مصعب ضعيف» فيه خصال ليس العمل 
عليه). اه 

وني سنن البيهقي :00١/١(‏ «قال أبو عيسى (الترمذي): سألت محمد بن إساعيل البخاري 
عن هذا الحديث؟ فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء» 
قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك». اه 

وساق العقيلي بإسناده من طريق أحمد بن محمد بن هانئ» قال: ذكرت لأبي عبد الله -يعني الإمام 
أحمد - الوضوء من الحجامة» فقال: ذاك حديث منكر» رواه مصعب بن شيبة» أحاديثه مناكير» 
منها هذا الحديث» وعشر من الفطرة .... 

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة» قلت: يروى عن النبي كلل 
الغسل من أربع؟ فقال: لا يصح» هذا رواه مصعب بن شيبة» وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم 
يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا). 

وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (۲/۸٠۲)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠١ /١(‏ 
والمخطابي في معام السنن /٤(‏ 07 7) وغيرهم. 

ومصعب بن شيبة» تقدمت ترجمته في كتابي سنن الفطرة» وفي كتابي الإنصاف في جاء في الأخذ 
من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف» في الكلام على حديث: عشر من الفطرة...) 
فأغنى عن إعادته هنا. = 


الدلبل الفالث: 

)7325-1١5(‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
قال: وقد كنت حفظت من كثير من علائنا بالمدينة أن محمد بن عمرو بن حزم كان 
يروي عن المغيرة أحاديث» 

منها أنه حدثه أنه سمع النبي بي يقول: من غسل ميتا فليغتسل. 

[ضعيف](2". 

أت الدليل الرابع: 

(70-1715) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن زريع» عن معمر» 


عن أ إسحاق» عن أبيه» 


- [تخريج الحديث ]. 
الحديث أخرجه الدارقطني في السنن )١175/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات 
() من طريق عبد الله بن محمد بن حجاج بن المنهال» عن يحيى بن حماد به» ولفظه: الغسل 
من خمسة: فزاد الغسل من ماء الحام. 
ورواه البيهقي في السنن )٠١ /١(‏ من طريق سفيان» عن عبد الله بن أبي السفر بهء بزيادة 
الغسل من ماء الحمام. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )58/١(‏ رقم ٤۸۳‏ وأيضًا )577/١(‏ رقم: 4444» وأبو داود 
207375٠ ۸(‏ وابن خزيمة (557)» والدارقطني (231/1» والحاكم في المستدرك 
(237/1©»). والبیهقی في السنن (۱/ ۰۱۹۹ ۰۰)»ء وني الخلافيات )٠١٠١7(‏ من طريق زكريا 
ايك بز نلعن د 
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إتحاف المهرة (۲۱۷۸۹)»ء أطراف المسند (9/ 1۸)»ء تحفة 
الأشراف .)١151917(‏ 

)١(‏ المسند(555/5). 

(؟) ضعيف لجهالة من روى عنهم ابن إسحاق» ولذلك قال الهيثمي في المجمع (7/ 7 7): في إسناده 
من ميسم: 
ولو كان صحيحًا لما قال أحمد وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء» وقد نقلت ذلك في 
الحديث السابق فانظره. وانظر أطراف المسند (0/ 1/0 ”). 


000 


(۲) 


عن حذيفة» قال: قال رسول الله عَكِةِ: من غسل ما فلیغسا ‏ 
1 . ]20 


الأوسط )١59/7(‏ رقم: ۰ ومن طريق يزيد بن زريع أخرجه ابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه (۳۷). 

في إسناده علتان: 

الأولى: والد أي إسحاق السبيعي» قال الميثمي في المجمع (۳/ 277 77): «رواه الطبراني في 
الأوسط من رواية أبي إسحاق السبيعي» عن أبيه» ولم أجد من ذكر أباه». اه 

العلة الثانية: اختلف فيه على ابن إسحاق: 

فرواه يزيد بن زريع» عن معمر» عن بي إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة. 

وخالف معمرًا جماعة» منهم: 

الأول: شعبة» كا في مسند أحمد /١(‏ 4۷)ء والطيالسي »)٠۲١(‏ ومسند الإمام الشافعي 
)> والنسائي »)١10(‏ وابن الجارود )55٠(‏ والأحاديث المختارة للمقدسي .)۷٤١(‏ 
الثاني: الثوري» ىا في مصنف ابن أن شيبة (۲/ )ج ٥‏ . وأحجد (۱۳۱/۱)» 
وأبو داود »)۳۲٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)٠۹١(‏ والبيهقي في السنن (7/ ۳۹۸)ء والمقدسي 
في الأحاديث المختارة (17/55). 

الثالث: إسرائيل؛ كا في سنن البيهقي .)7١ 5 /١(‏ 

الرابع: إبراهيم بن طهمان» کا في مسند أبي يعلى »)٤۲۳(‏ وني معجمه أيضًا (۲۳۹)ء والأحاديث 
المختارة للمقدسي .)۷٤۷(‏ 

الخامس: أبو الأحوص. كما في مصنف ابن أبي شيبة .)١1١815(‏ 

السادس والسابع والثامن والتاسع: شريك وزهير وقيس بن الربيع وورقاء ذكر ذلك الدارقطني 
في علله (5/ .)١55‏ 

كلهم رووه عن أبي إسحاق» عن ناجية» عن علي بن أبي طالب في أمر النبي ئي له بالاغتسال من 
دفن أبيه. وسوف أحكم على هذا الطريق إن شاء الله تعالى عند الكلام على دليل من قال: يغتسل 
من غسل الكافر إذا مات دون المسلم. 

اال ل 
عن حذيفة» قال: ولا يث يثبت هذا عن أبي إسحاق» والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهماء 
عن أن سداق اا کي عن علي). اه 

وقال ابن أ حاتم في الال( )الت أى عن ديت روا دعس بن الال عن بريد 
بن زريع» عن معمر» عن بي إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة» قال: قال رسول الله ية من غسل 
ميتا فليغتسل. قال أبي: هذا حديث غلطء ولم يبين غلطه». اه 

قلت: لم يبين غلطه اختصارًا أو اقتصارًاء وإلا فغلطه بین ىا أوضحه الدارقطني. 


ل الدليل الخامس: 
(15/ا->7) ما رواه البخاري ف التاريخ الكبير من طريق ابن وهب» عن 


إسامة» عن سعيد بن أبي سعيد مولى المهري» عن إسحاق مولى زائدة» 


عن أبي سعيد الخدريء عن النبى يَكِ: من غسل متا فليغتسل . 
[ضعيف]!". 

46 الدليل الأول: 

لم يثبت دليل صحيح في الأمر بالغسل من تغسيل الميت» والواجبات لا تثبت إلا 


000 
(۲) 


(۳) 
(6) 
(٥) 
(0 


الإمام حمر“ وعلي بن المديني“» والذهلي) وابن المنذر“. 


التاريخ الكبير /١(‏ ۳۹۷) ومن طريقه البيهقي .)0701١/1(‏ 

قد ساق البخاري الاختلاف في إسناد هذا الحديث في تاريخه (۱/ ۰۳۹٦‏ ۳۹۷)» مما يدل على 
اضطراب فيه: 

منها: رواه وهيب: عن أبي واقد» عن إسحاق مولى زائدة وابن ثوبان» عن أبي هريرة» عن النبي يا 
ورواه سعيد بن أبي سعيد مولى الهروي» عن إسحاق مولى زائدة» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
ورواه البخاري من طريق ابن علية وابن عيينة» عن سهيل» عن أبيه» عن إسحاق مولى زائدة» 
عن أبي هريرة من قوله. 

ورواه سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أي هريرة. 

وقال وذكر البخاري اختلافات أخرى من غير طريق إسحاق مولى زائدة» فرجع هذا الحديث 
إلى حديث أب هريرة رضى الله عنه» وقد ذكرت طرقه بشىء من التفصيل في كتاب الوضوء عند 
الكلام على الوضوء من غسل الميت: (ح71١١)‏ فارجع إليه غير مأمورء والله أعلم. 

سنن البيهقي الكبرى .)۳١٠/۱(‏ 

المرجع السابق. 

فتح الباري تحت رقم .)١17801(‏ 

الأوسط (0/١1ه").‏ 


الدليل الثان: 

(۳۷-۷۱۷) ما رواه الحاكم من طريق أبي شيبة: إبراهيم بن عبد الله» حدثنا 
خالد بن خلد» ثنا سليهان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: لبس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا 
غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكو”". 

[المحفوظ وقفه على ابن عباس ]”". 


.)۳۸١/١( الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) ومن طريق أبي شيبة أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (۳۸)» والدارقطني في السنن 
(077/1)» والبيهقي في السنن الكبرى .)٠١٠١/١(‏ 
واختلف فيه على سليان بن بلال: 
فأخرجه الحاكم كما تقدم في إسناد الباب من طريق أبي شيبة» عن خالد بن مخلد. عن سليمان 
ابن بلال» عن عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرفوعا. 
وخالفه ابن وهب کا في سنن البيهقي الكبرى (۳/ ۳۹۸)» 
ومعلى بن منصور كما في سنن البيهقي .)7١077/١(‏ 
وأبو سلمة منصور بن سلمة كا في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (۳۹)» وسئن البيهقي 
(۳۰۹/۱) ثلاثتهم عن سليمان بن بلال به» موقوفًا على ابن عباس. 
كما رواه عن ابن عباس من قوله جماعة» منهم: 
عطاء بن أبي رباح» کا في مصنف ابن أبي شيبة (7/ 794 5)» وعبد الرزاق »)1٠١١(‏ وابن المنذر 
في الأوسط (0/ 59 7)» والبيهقي في السنن (0705/1). 
وسعيد بن جبير» کا في سنن البيهقي (۳۰۹/۱). 
نهذا الاخعادف م سليان بن بلدل: 
ومال البيهقي رحمه الله إلى أن الخطأ من أبي شيبة» فقال: «وروي هذا -يعني أثر ابن عباس- 
مرفوعاء ولا يصح» ثم ساقه بإسناده مرفوعًا من طريق أبي شيبة» وقال: هذا ضعيف» والحمل 
فيه على أبي شيبة كما أظن». 
وهب اف ان حبر ال ق لحه ا 080 البو ساعن ارا 
ابن أبي بكر بن أبي شيبة» احتج به النسائي» ووثقه الناس»» ثم قال: «فالإسناد حسن». 
وقال الحافظ في التهذيب :)1777/١1(‏ «وكأن البيهقي ظنه جده إبراهيم بن عثمان» فهو المعروف 
بأبي شيبة أكثر نما يعرف بها هذاء وهو المضعف». اه = 


وكون الثابت موقوفا على ابن عباس فإنه يعارض بم ورد عن أبي هريرة موقوفا 
عليه من الغسل من تغسيله» فإذا اختلف الصحابة نظر في الترجيح بينهما بأمر خارج» 
فمن المرجحات أن ابن عباس قد وافقه على هذا القول عائشة رضى الله عنهاء 
وابن عمر کا سيأتي تخريجه عنهماء فهؤلاء الثلاثة أكثر عددّاء وأرجح فقهّاء يضاف 
إلى ذلك أن قول ابن عباس معلل بمقدمة ونتيجة» وهو با أن الميت طاهرء فإن غسل 
الطاهر لا يوجب الغسلء والله أعلم. 

تن الدليل القالك: 

(۳۸-۷) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن شعبة» عن يزيد 
الرشك» عن معاذة» 

عن عائشة رضي الله عنها نها سئلت» هل على الذين يغسلون المتوفين غسل؟ 
قالت: لا . 

قف 

[صحيح]”". 

قلت: وهذا الآثر عن عائشة يدل على بطلان ما رواه مصعب بن شيبة» عن طلق 
ابن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» عن النبي كَل أنه قال: يغتسل من أربع 
وذكر منها غسل الميت» والذي خرجته في أدلة القول الأول. 

قال ابن عبد البر عقب أثر عائشة: «فدل على بطلان حديث مصعب بن شيبة؛ 
لأنه لو صح عنها ما خالفته» ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم 
يوجبها الله عليه في كتابه» ولا أوجبها رسوله من وجه يشهد بها عليه»)2. 
= قلت: وسواءً كان الخطأ من أبي شيبة» أو من شيخه خالد بن خلدء وسواءً كان أبو شيبة الثقة» 

أو كان الضعيف» فإن الرفع خطأ؛ لأن كل من رواه عن ابن عباس رواه موقوفًا إلا ما جاء من 
EAN O)‏ رقم 11141: 


(؟) ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن المنذر في الأوسط (0/ 59" .)76٠‏ 
(۳) الاستذكار ("9/ ؟١١).‏ 


2 الدليل الرابع: 


(۳۹-۷۱۹) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وکيع» عن هشام بن عروة» 


عن أبيه» 


0010 
00 


أن ابن عمر كفن میتاء وحنطه» ول يمس ماء. 


(50-17) روى عبد الرزاق» عن هشام بن حسان» عن بكر بن عبد الله المزني» 


.١١١١٤ رقم‎ )٤۷١ /۲( المصنف‎ 

ورواه ابن أبي شيبة (١١١)»ء‏ قال: حدثنا أبو الأحوص» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» قال: قلت لابن عمر: أغتسل من غسل الميت» قال: لا. 

وعطاء بن السائب قد اختلط بآخرة» وقد روى النسائي في السئن الكبرى )۱۹۷١(‏ حديثًا من 
طريق أبي الأحوص» عن عطاء» ثم قال: عطاء بن السائب كان قد اختلط» وأثبت الناس فيه 
سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج. 

ولم يذكر صاحب كتاب الكواكب النيرات» ولا حققه» هل سمع أبو الأحوص من عطاء قدي 
أو سمع منه بآخرة؟ لکن لم ينفرد به عطاء بن السائب» فقد رواه غيره عن سعيد بن جبير. 
فقد رواه عبد الرزاق في المصنف )5١١7(‏ عن الثوري» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» قال: 
سألت ابن عمر» أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو. قال: فتمسح من المؤمن» ولا 
تغتسل منه. اه وسنده حسن. 

ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 5794) من طريق حجاج» عن سليمان بن الربيع» عن سعيد بن جبير» 
قال: غسلت أمي ميتة» فقالت: هل علي غسل؟ فأتيت ابن عمر» فسألته» فقال: أنجسًا غسلت! 
ثم أتيت ابن عباس فسألته» فقال: مثل ذلك. 

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا )5194/١(‏ من طريق حجاج» عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر» 
قالا: ليس على غاسل الميت غسل. 

وحجاج هو ابن أرطأة» ضعيف» ويدلس عن المتروكين. 

وروى عبد الرزاق )١١51(‏ من طريق الأعمش» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر قال: إني 
لأحب أن أغتسل من حمس: وذكر منها غسل الميت. 

ورواية الأعمش عن مجاهد فيها كلام. 


قال: أخبرني علقمة المزني» قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة. فا 
زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم؛ فلا فرغوا توضؤوا وصلوا عليه. قال: وسمعت 
أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله تغتسلون من موتاکم» أنجاس هم؟”". 

[صحيح ]”". 

لا دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر: 

)٤۱-۷۲۱(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
آي إسحاق» قال: سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي رضي الله عنه» 

أنه أتى النبي ياء فقال: إن أبا طالب مات» فقال له النبي كَلِِ: اذهب فواره. 
فقال: إنه مات مشر كا. فقال: اذهب فواره. قال: فلا واريته» رجعت إلى النبي عي 
فقال لي: اغتسل". 

[ضعيف ]!1'. 

وأجيب: 

أولّا: الحديث تفرد به ناجية بن كعب» عن علي» ولم يتابع عليه. 

ثانيًا: لم يأمر النبي ٤ء‏ علي بآن يغسله. وإن| أمره أن يواره» ولو صح لكان 
الحديث دليلًا على الغسل من دفن الكافر أو من حمله» ولا قال به. 

وقد قال البيهقي رحمه الله: «وليس فيه أنه غسله»“. 

قلت: ولا يشرع إذا مات الكافر أن يغسل. 
(1) المصتف(51). 
(؟) ورواه ابن أبي شيبة )١١١557(‏ من طريق حبيب بن الشهيد» عن بكر بن عبد الله به بنحوه. 
(۳) المسند (917//1). 
©( تفرد به ناجية بن كعب» عن علي» ول يتابع عليه» وسبق أن خرجت هذا الحديث عند الكلام على 


حديث حذيفة (ح (١١١١‏ في أدلة القول الأول فارجع إليه غير مأمور. 
(5) سنن البيهقي .07١ 5 /١(‏ 


ثالثا: لعل الغسل بسبب أمر آخرء لا يرجع إلى أبي طالب» ولذلك جاء عند 
ابن أبي شيبة» من طريق أبي الأحوص» عن أبي إسحاق» عن ناجية» عن علي وفيه: 
(فانطلقت» فواریته» ثم رجعت إليه وعلي أثر التراب والغبار)”". 

وعلى الرغم من تفرد أبي الأحوص ببذه الزيادة إلا أن واقع الحال يشهد لاء 
فإن من أراد أن يحفر للميت حفرة بأرض مثل أرض الحجازء لا بد أن يصيبه من أثر 
التراب والغبار» فبعيد أن يشتغل الإنسان بالحفر والدفن» ثم يرجع نظيف البدن. 

لا دليل من قال: غسل الميت يوجب الوضوء فقط: 

قد تعرضت لأدلة هذا القول في باب نواقض الوضوء» وهل غسل الميت يوجب 
الوضوء أم لا؟ ورجحت هناك أن غسل الميت لا يوجب الوضوء» وليس حدثاء ولا 
مظنة للحدث فارجع إليه غير مأمور. 

لا دليل من قال: يستحب الغسل ولا يجب : 

استدلوا بأدلة القائلين بالوجوب» إلا أنهم حملوا الآمر فيها على الاستحباب» 
والذي حملهم على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب ما رواه الخطيب البغدادي في 
تاريخه"» والدارقطني في السئن”"» والبيهقي في السنن الكبرى» من طريق محمد 
ابن عبد الله المخرمي» عن آبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي» عن وهيب» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: كنا نغسل ال ميت» فمنا من يختسل» ومنا 
من لم يغتسل. 

[صحيح ]1*. 


.)١1١85٠( المصنف‎ )١( 
.)۷۲ /۲( سنن الدارقطني‎ )۳( 


(5) سنن البيهقي (۱/*). 
)0( وأمر الإمام أحمد ابنه عبد الله أن يكتب هذا الحديث, جاء في تاريخ بغداد (0/ »)٤۲۳‏ وفي سير- 


لا الراجح من الأقوال: 

بعد استعراض الأقوال وأدلتها نجد أن القول بوجوب الغسل من تغسيل الميت 
قول ضعيف» والآثار في ذلك لا تسلم من ضعف» وقد حكم جمع من أئمة الحديث 
بأنه لا يثبت في الباب حديث» وأما القول بالاستحباب فإنه قول قوي لفعل بعض 
الصحابة رضي الله عنهم. 

قال الخطابي: «ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت» ولا 
الوضوء من حله» ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب». 

قلت: أما القول بوجوب الاغتسال من غسل الميت والقول بوجوب الوضوء 
من حمله فقد حفظ القول باء ولكن الأدلة لا تعضدهماء والله أعلم. 


$ BB & 


= أعلام النبلاء (2557/17): «قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الل 
عن نافع» عن ابن عمر .... وذكر الأثر. قلت: لا. قال: في المخرم شاب يقال له محمد بن عبد الله 
يحدث به عن أبي هشام ا مخزومي» عن وهيب» فاكتبه عنه). اه 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (۱/ ۱۳۸): وهذا إسناد صحيح» وهو أحسن ما جمع به بين 
مختلف هذه الأحاديث. والله أعلم. 

.)٠١ /٤( معام السنن‎ )١( 


الفصل السادس 


المبحث الأول 
في وجوب غسل الجمعة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهين: 

لا الغسل للجمعة غسل لا يوجبه حدث,. ولا نجس» شرع أول ما شرع دفعًا 
للروائح التي يتأذى بها الناس» ثم أمروا به أمرًا عامّاه ومن هنا اختلف الناس فيه: 
هل يجب نظرًا لظاهر النصوصء أو يستحب نظرًا لأنه ليس ناشتًا عن حدث أو 
نجسء وإن| هو بمنزلة الاغتسال للإحرام والطواف. ونحوهما. 

لا الطهارة متى مر بها لتحصيل النظافة» ثم دخلتها أحكام العبادة المحضة لزمه 
الإتيان بها على كل حالء ولم يراع سببهاء فيغتسل المسلم وإن عدمت الرائحةء 
كالرمل في الطواف سبب مشروعيته إغاظة الكفار» واستمر مشروعا بعد ارتفاع 
سببه لغلب العبادة عليه. 

لا الحكمة إذا كانت غير منضبطة لم تعلل بها الأحكام الشرعية» كالغسل يوم 
الجمعة شرع من أجل النظافة ودفع الرائحة» ولما كان تقدير النظافة يختلف 
الناس فيه علق الغسل بيوم الجمعة وجعل حقا لله ليكون تشريعًا عامّاء للنظيف 


وغيره» ومثله الترخص في السفر شرع من أجل دفع المشقة» ولا كانت المشقة غي 
منضبطة علق الحكم بالسفر, ولم ينظر للمشقة. 

لا أمر الرسول بيا بالغسل يوم الجمعة» والأصل في الأمر الوجوب. بل إن غسل 
الجمعة لم يقتصر فيه بالأمر بالغسلء بل اقترن بالأمر فيه ألفاظ تؤكد الوجوب» 
كقوله: غسل يوم الجمعة واجبء وأنه حق لله على كل مسلم» واستعملت كلمة 
(على كل مسلم) الظاهرة في الوجوب. 

لا أطلق على الاغتسال بأنه حق لله على كل مسلم» والحق بمعنى الواجب» ففي 
الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَلِ: 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ 


فَاسْتَعْوِكَتْ كلمة حق ني أعظم الواجبات على الإطلاق» وهو توحيد الله بالعبادة. 
لا إذا كان غسل الجمعة سيؤدي إلى فوات سباع خطبة الجمعة. فإنه يترك 
ويكتفى بالوضوء؛ لأن مصلحة الاستماع للخطبة أعظم من مصلحة الغسل كما 
فعل عثمان رضي الله عنه» فالواجبات إذا تزاحمت رتبت. 


]۳۲٠-٠[‏ لا يختلف العلماء أن الغسل للجمعة ليس شرطًا في صحة صلاة 
الجمعة» واختلفوا في وجوبه: 
فقيل: الغسل هيده وهو مذهب الحنفية( والشافعة"» والمالكية9", 


»)٦١ /١( تبيين الحقائق (١/۱۸)ء فتح القدير‎ ء)١‎ /١( بدائع الصنائع‎ ء)۹١‎ /١( المبسوط‎ )١( 
.)١١/١( الفتاوى الهندية‎ »)»57/5١( البحر الرائق‎ 

(۲( المجموع (5/ ٠5‏ 5)» حاشيتا قليبوبي وعميرة (۱/ ۳۲۹)» فتاوى الرملي »)٠١ /١(‏ نهاية 
المحتاج (۲/ ۳۲۸). 

() الجامع لأحكام القرآن »)٠١١/٠۸(‏ التمهيد »)۸١ /٠١(‏ الفواكه الدواني )۲٠١/۲(‏ المنتقى 
شرح الموطأً /١(‏ ١۱۸)ء‏ ويعبر عنه بعض فقهاء المالكية بأن الغسل يوم الجمعة واجب وذلك 
لتأكيد سنيته» وليس معنى أنه واجب وجوب الفرائض الذي يأثم بتركها. 


والحنابلة2©0. 


4. 


وقيل: الغسل واجب» وهو رواية عن امد" ومذهب الظاهرية©. 
وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس» اختاره بعض الحنابلة29. 
لا دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون. 

ل الدليل الأول: 


)٤۲-۷۲۲(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا عفان» حدثنا مام» حدثنا قتادق 


عن الحسن» 


عن سمرة أن النبي بي قال من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 


فذلك أفضل © . 


[(ضعيف» الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة» واختلف عليه على الحسن] . 


الفروع (١/۲٠۲)ء‏ وقال في الإنصاف :)۲٤۷/١(‏ وهذا المذهب مطلقاء وعليه جماهير 
الأصحابء وقطع به كثير منهم» ونص عليه. اه وانظر كشاف القناع »)۱٤۹ /١(‏ شرح منتهى 
الإرادات /١(‏ ۸۳). 

الإنصاف (١/517؟).‏ 

قال ابن حزم في المحلى (8/7) مسألة: ۱۷۸: «وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من 
الرجال والنساء» وكذلك الطيب والسواك ...». اه وانظر رسالة الإمام داود الظاهري» وأثره 
في الفقه الإسلامي (ص: ۲۳۳). 

قال صاحب الإنصاف (۱/ :)۲٤۷‏ «وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به 
الناس» وهو من مفردات المذهب أيضًا. 


:)١1/6( المننتد‎ 

الحديث فيه ثلاث علل: 

العلة الأولى: لم يسمعه الحسن من سمرة» وقد اختلف العلماء في سباع الحسن من سمرة إلى 
ثلاثة أقوال: 


الأول: قيل: إنه سمع منه مطلقاء وهو قول علي بن المديني» والترمذي. 
الثاني: أنه لم يسمع منه شينّاء اختاره ابن حبان في صحيحه» وقال شعبة وابن معين: الحسن لم يلق 


لر 6 - 


القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط» ففي صحيح البخاري ساع منه لحديث 
العقيقة» واختار هذا النسائيء قال أبو عبد ال رحمن في المجتبى »)۱١۸١(‏ وني السنن الكبرى 
13 او کا اون لاديف الخزيقاة. ان 
ومال إليه الدارقطني في سننه. انظر نصب الراية للزيلعي /١(‏ ۸۹) فقد أطال الكلام فيه 
وحاشية سبط ابن العجمي على الكاشف (۱/ 7”77) تحقيق محمد عوامة. 

العلة الثانية: الاختلاف في إسناده» فقيل: عن الحسن» عن سمرة. 

وقيل: عن الحسن» عن أنس. 

وقيل: عن الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة. 

وقيل: عن الحسن» عن النبي ية مرسلاء وقيل غير ذلك ما سيأتي تفصيله عند تخريج الحديث. 
العلة الثالثة: خالفته لما أهو أصح منه وأقوى من أحاديث في الصحيحين» وظاهرها وجوب 
الغسل يوم الجمعة» وسوف نذكرها إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة القائلين بالوجوب. 

قال الترمذي في العلل :)١51(‏ «سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث» فقال: روى 
*مام» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبي ككة. 

وروى سعيد بن أي عروبة وأبان بن يزيد» عن قتادة» عن الحسن» عن النبي يك ولم يذكرا: عن 
سمرة). اه 

فألمح البخاري بذكر الاختلاف على قتادة إلى تضعيف الحديث. 

وقال ابن حجر في الفتح تحت رقم (41/9): «ولهذا الحديث طرق» أشهرها وأقواها رواية 
الحسن» عن سمرة» أخرجها أصحاب السنن الثلاثة» وابن خزيمة» وابن حبان» وله علتان: 
إحداهما: أنه من عنعنة الحسن. 

والأخرى: أنه اختلف عليه فيه. أخرجه ابن ماجه من حديث أنس» والطبراني من حديث أنس» 
والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة» والبزار من حديث أبي سعيد» وابن عدي من 
حديث جابر» وكلها ضعيفة». إلخ كلامه رحمه الله. 

[ تخريج الحديث]. 

الحديث رواه قتادة» واختلف عليه فيه: 

فقيل: قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 

رواه همام كي في المسند »)١7.1١ ۰۸ /٥(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )5٠757(‏ والدارمي »)٠١٤٩(‏ 
وآبو داود .)۳١ ٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۱۱۹)» والطبراني في الكبير (۷/ ۱۹۹) 
رقم ۰1۸۱۷ وابن الجارود في المنتقى (۲۸۵). والبيهقي (۱/ ۲۹۰)ء (۳/ ۱۹۰)» = 


وشعبة» كا في مسند أحمد )١١/5(‏ وسنن الترمذي (491)» والمجتبى من سنن النسائي 
(*» وني الكبرى (185١)؛‏ وصحيح ابن خزيمة (11/01).والمعجم الكبير للطبراني 
)181١9 581(‏ ومسند البزار »)555١1(‏ ومسند ابن الجعد (4۸7)» ومسند الروياني 
(۷۸۷)» وسئن البيهقي (۱/ ۰۲۹۰ »)۲۹٣‏ والمخطيب في تاريخه (۲/ 707). 

أبو عوانة كا في المعجم الكبير للطبراني (5870)» ثلاثتهم (همام» وشعبة» وأبو عوانة) رووه 
عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 

وتابع يونس بن عبيد قتادة في روايته عن الحسن,» فأخ رجه البزار في مسنده ٠(‏ 5 5 5)» والطبراني 
في الكبير (۷/ 0777 ح 1470 من طريق خالد بن يحيى» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن 
سمرة به. 

وقد تفرد بذلك خالد بن يحيى» عن يونسء وهو ممن لا يحتمل تفرده بذلك» فالمعروف أن 
الحديث حديث قتادة» عن الحسن. 

قال ابن عدي: «حدث عن يونس بن عبيد وغيره ما لا يرويه غبره» وقال: ولخالد هذا إفرادات 
وغرائب عمن يحدث عنه» ولیس بالكثير» وأرجو أنه لا بأس به؛ لأني ل أر في حديثه متنا منكرًا». 
الكامل (۳/ ۹). 

وقال الذهبي: صويلح» قواه ابن عدي. المغني في الضعفاء (۱۸۸۹). 

الطريق الثاني: عن قتادة» عن الحسن» عن النبي لا مرسلًا. 

أخرجه عبد الرزاق »)07١١(‏ عن معمر. 

وأخرجه البيهقي )١97/1١(‏ من طريق عبد الوهاب الخفاف» عن سعيد بن أبي عروبة» كلاهما 
(معمر» وسعيد بن أبي عروبة) عن قتادة» عن الحسن» عن النبي كلا 

قال البيهقي: وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار» عن قتادة. اه أي رواه مرسلا. 

فهؤلاء ثلاثة: معمر» وسعيد بن أبي عروبة» وأبان رووه عن قتادة» عن الحسن مرسلا. 

فأما معمر فهو مستصغر في قتادة» سمع منه وهو صغير» فلم يكن يحفظ. 

فإما أن يكون هذا الاختلاف من قتادة فيكون سببًا في إعلال الحديث» أو يكون هذا الاختلاف 
من الرواة عن قتادة» فيكون النظر في الترجيح بين رواية شعبة» وهمام» وأبي عوانة من جهة 
ورواية سعيد بن أبي عروبة وأبان من جهة أخرى. 

فصحح الطريقين أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه »)٥۷١(‏ فقال: «جميعًا صحيحان» همام 
ثقة وصله. وأبان لم يوصله». 

ورجح الدارقطني في العلل رواية شعبة» عن قتادة» انظر العلل /١٠١(‏ ”777). 

وهذا الترجيح لا يعني الصحة» وإنا الترجيح بالنسبة للاختلاف» ويبقى أن الحسن لم يسمعه 
من سمرة» ومخالفة هذا الحديث لأحاديث الصحيحين المصرحة بوجوب الغسل» وأنه حق لله 
لا يمكن أن تدفع بمثل هذا الحديث» والله أعلم. = 


الطريق الثالث: عن الحسن» عن أنس. 

رواه قتادة عن الحسن» ولم يثبت. ذكره الدارقطني في العلل كا في تلخيص الحبير (۲/ )٦۷‏ 
من طريق عباد بن العوام» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس. وقال: «وهم فيه عباد بن العوام؛ 
والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة». اه 
رواه البزار في مسنده (25779).» من طريق يحيى بن أبي بصير. 

والطحاوي (۱۱۹/۱) من طريق يعقوب الحضرمي» كلاهما حدثنا الربيع بن صبيح» عن 
الحسن. وعن يزيد الرقاشي» عن أنس رضي الله عنه. 

قال البزار: إنها يعرف هذا عن يزيد» عن أنس» هكذا رواه غير واحد» وجمع يحيى» عن الربيع في 
هذا الحديث بين الحسن ويزيد» عن أنس» فحمله قوم على أنه عن الحسن» عن أنس» وأحسب 
أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلاء وعن يزيد عن أنسء فلا لم يفصله جعلوه كأنه عن 
الحسن» عن أنس» وعن يزيد» عن أنس». اه 

قلت: من جمع بين الحسن وبين يزيد ليس يحبى بن أبي بصير؛ لأنه قد توبع على هذا الجمع» وإن| 
جاء الجمع من الربيع بن صبيح» وهو سيء الحفظ» ويبقى كلام البزار صحيحًا في بخص رواية 
الحسن عن أنس» وأما رواية الحسن مرسلا فهو وجه واحد من وجوه كثيرة اختلف فيها على 
ا لجسن كا تبين من التخريج السابق. 

والذي يؤيد كلام البزار أن محمد بن الحسن رواه في الموطأ من روايته» ففصل الموصول عن 
المرسلء قال محمد بن الحسن (770) أخبرنا الربيع بن صبيح» عن يزيد الرقاشي» عن آنس» وعن 
الحسن البصري كلاهما يرفعه إلى النبي بي أنه قال: من توضاً يوم الجمعه فبها ونعمت .. 
وذكر الحديث. 

فهنا واضح أن الربيع بن صبيح يصله من رواية يزيد الرقاشي» عن أنس» ويرسله من رواية 
الحسن, ولم يأت طريق صحيح عن الحسن وحده» عن أنس» وما روي من ذلك فهو حديث 


صعيقا. 


فقد أخرجه الطحاوي .)١١9 /١(‏ والطبراني في الأوسط (۸۲۷۲)ء والعقيل (؟151//5١)‏ من 
طريق الضحاك بن حمزة» عن الحجاج بن أرطأة» عن إبراهيم بن مهاجر» عن الحسن» عن أنس. 
ورواه الطبراني في الأوسط (5575) من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت البناني» عن أنس مرفوعًا. 

وهذا طريق ضعيف أيضًاء مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ. 

بخلاف رواية الربيع» عن يزيد وحده عن أنس فقد جاءت من طرق: > 


فأخرجه أبو داود الطيالبي (۲۱۱۰) حدثنا الربيع» عن يزيد» عن أنسء قال: قال رسول الله 
ِ: من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل. 

ومن طريق الربيع بن صبيح أخرجه الطحاوي (۱/ ۱۱۹)» وابن عدي (۳/ ١١۱)ء‏ والبيهقي 
(۹7/۱). 

وتابع الثوري الربيع» فأخرجه علي بن الجعد في مسنده )٠۷١١(‏ أخبرنا سفيان الثوري» عن 
يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك به. 

ومن طريق علي بن الجعد رواه أبو يعلى في مسنده (4085)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
.)١١9/1(‏ 

وقال البغوي في الجعديات (۱۷۷۳): هكذا حدثنا علي» عن سفيان» عن يزيد الرقاشي» عن 
آنس» وهو مرسلء لم يسمع الثوري من يزيد الرقاشي شيئَاء بينهما الربيع بن صبيح» فرجعت 
رواية الثوري إلى رواية الربيع» والربيع سىيء الحفظ. 

ونقل الغماري في الحداية (7/ ۲۹۱)ء فقال: «ورواه أبو العباس بن سريج في جزئه» قال: حدثنا 
الرمادي» حدثنا يزيد بن ابي حكيم» حدثنا سفيان» عن الربيع بن صبيح» عن يزيد الرقاشي به. 
اه فهذا يؤكد ما ذكره البغوي. 

وأخرجه ابن ماجه )٠١41(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن يزيد الرقاشي به. 

ويزيد الرقاشي مشهور الضعف» وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف أيضًا. 

ورواه عبد الرزاق (؟١57)‏ من طريق عكرمة بن عمار» عن يزيد الرقاشي به. 

الطريق الرابع: عن الحسنء عن عبد الرحمن بن سمرة. 

انفرد به أبو حرة» عن الحسن» وهو مضعف في روايته عن الحسن» وقد وهم في اسم صحابيه. 
أخرجه أبو داود الطيالسي »)٠١١١(‏ ومن طريقه البيهقي (7977/1)» قال: حدثنا أبو حرة» عن 
الحسن» عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: ولا أعلمه إلا عن النبي كَلِِ.... وذكر الحديث. 
وأخرجه العقيلي (؟/717١)»‏ من طريق سلم بن سليمان الضبي. 

والطبراني في الأوسط )۷۷٠١(‏ من طريق حفص بن عمر الرازي» 

والبيهقي )١97/١(‏ من طريق بكر بن بكار» ثلاثتهم عن أبي حرة به من غير شك. 

وأبو حرة» وثقه أحمد. 

وقال يحيى بن معين: صالح» وحديثه عن الحسن ضعيف. يقولون: لم يسمعه من الحسن. 

وي التقريب: صدوق عابد» وكان يدلس عن الحسن. 

وقال الحافظ في التلخيص :)٠٠١(‏ «ورواه أبو حرة عن الحسن» عن عبد ال رحمن بن سمرة» 
ووهم في اسم صحابيه»). 

وله شوهد ضعيفة» منها: 3 


الشاهد الأول: حديث جابر. 

رواه عبد الرزاق (0117) عن الثوري» عن رجل» عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله والإسناد 
ورواه عبد بن مید في مسنده كما في المتتخب )٠١117/(‏ من طريق الثوري» 

وأبو حنيفة كا في مسنده لأبي نعيم (ص: )1١‏ من طريق شريك» كلاهماء عن أبان» عن أبي نضرة 
به. فاتضح الرجل المبهم في إسناد عبد الرزاق. وأنه أبان ابن أبي عياش» وهو رجل متروك. 
ورواه الطحاوي (۱/ ۱۱۹) والبزار» ىا في ختصر زوائد مسند البزار )٤۳۹(‏ من طريق قيس 
ابن الربيع» عن الآعمش» عن أب سفيان» عن جابر. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)١775‏ «رواه البزار» وفيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة 
والثوري» وضعفه جماعة. قلت: أين أصحاب الأعمش لو كان هذا من حديثه» فانفراد قيس بن 
الربيع دون أصحاب الأعمش يوجب في النفس شيئًا من قبول هذا الخبر). 

الشاهد الثاني: حديث أبي سعيد: 

رواه البزار کا في مسنده )١17(‏ من طريق أسيد بن زيد» حدثنا شريك» عن عوف» عن 
أبي نضرة» 

عن أبي سعيد رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ب من توضأً يوم الجمعة» فبها ونعمت» ومن 
اغتسل» فالغسل أفضل. 

قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه» ولا نعلم رواه عن عوف إلا شريك» ولا 
عن شريك إلا أسيد بن زيد» وأسيد بن زيد كوفي قد احتمل حديثه مع شيعية شديدة كانت فيه. 
ومن طريق أسيد بن زيد رواه البيهقي في السنن .)۲۹٦ /١(‏ 

قال الذهبي في اختصاره لسنن البيهقي :)۱۲۷١(‏ أسيد بن زيد واوٍ. 

وأشار البيهقي إلى اختلاف على أبي نضرة» فقد قيل: عن أبي نضرة: عن أبي سعيد كا تقدم. 
وقال البيهقي في السنن :)۲۹7/١(‏ «ورواه الثوري» عمن حدثه عن أبي نضرة» عن جابر». اه 
الشاهد الثالث: حديث ابن عباس. 

رواه البيهقي في السنن )۲۹٠ /١(‏ من طريق أحمد بن نصرء حدثنا عمرو بن طلحة القناد حدثنا 
أسباط بن نصر السدي» عن عكرمة» عن بن عباس به مرفوعا. 

قال البيهقي: «وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه» وإنما يعرف من حديث الحسن 
وغيره). 

ونقله ابن عبد الحادي في التنقيح »)27577/١(‏ وابن الملقن في البدر المنير (5/ "191) وأقراه» ولم 
يتعقباه. = 


2 الدليل الثاني: 

)٤۳-۷۲۳(‏ ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك من توضأء فأحسن الوضوء. ثم أتى 
الجمعة» فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس 
الخص فقد لغا0" . 


وجه الاستدلال: 


أنه كَل أثنى على المتوضى» ولم يذكر الغسل» فلو كان واجبًا لذكره عليه الصلاة 
السلا 


غل أن الوضوء كاف" . 


لاوأجيب: 


قال ابن حجر: اليس فيه نفي الغسل» وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين 
بلفظ: (من اغتسل) فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب» 
فاحتاج إلى إعادة الوضوء»". 


= فتبين من خلال هذا التخريج أن الحديث على ضعفه» فيه اختلاف كثير» فلا يمكن أن يعارض 
به الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحيحين من الأمر بالخسل» والأصل في الأمر الوجوب» 
وبعضها صريح بأن الغسل واجبء وكلمة واجب لا تستعمل إلا ب لزم شرعًا کا سيأتي بيانه. 
وضعفه ابن رجب من حديث سمرة للاختلاف في سماع الحسن من سمرة» ک| ضعفه من مسند 
أنس؛ لأن الرواي له يزيد الرقاشي» انظر فتح الباري لابن رجب (۸/ .)8١‏ 
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (0717/7)» التحفة »)٤٥۸۷(‏ إتحاف المهرة 
(7D‏ 

(۱) صحيح مسلم .)۸٥۷(‏ 

(۲) فتح الباري تحت رقم (۸۷۹). 

() المرجع السابق. 


قلت: كلام ابن حجر ظاهرء فهذا الدليل لا يمنع وجوب الغسل بدليل آخرء 
ولا يوجد دليل واحد يقوم بكل الواجبات الشرعية» فهذا دليل يوجب السعي 
للجمعة عند ساع النداء» وآخر يوجب الغسلء وثالث يوجب الاستماع وعدم 
الكلام وهكذاء وعلى التنزل أن يكون هذا الدليل فيه تلويح بعدم وجوب الغسل» 
فيكون ذلك على البراءة الأصلية» والأحاديث التي توجب الغسل تكون مقدمة؛ 
لأنها ناقلة عنهاء وشاغلة للذمة» والله أعلم. 

2 الدليل القالث: 

(55-17/75) ما رواه البخاري من طريق الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمر» 

عن ابن عمر رضي الله عنه) أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي يك فناداه عمر, أية 
ساعة هذه؟ قال: إني شغلت» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن 
توضأت. فقال: والوضوء أيضاء وقد علمت أن رسول الله ياء كان يأمر بالغسل7". 

وجه الاستدلال: 

قالوا: لما لم يترك عثمان الصلاة للغسلء ولم يأمره عمر بالخروج للغسل فدل ذلك 
على أنبها قد علا أن الأمر بالغسل للاختيار". 

وزاد بعضهم بأن من حضر من الصحابة الصلاة قد وافقوهما على ترك عثمان 
للغسلء فكان إجماعا. 

وقال ابن عبد البر: "ومن الدليل على أن أمر رسول الله اة بالغسل يوم الجمعة 
ليس بفرض واجبء أن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف 
للغسل» ولا انصرف عثان حين ذكره عمر بذلك» ولو كان الغسل واجبًا فرضًا 


(۱) البخاري (۸۷۸)» ومسلم .)۸٤٥(‏ 
(۲) الفتح تحت رقم (۸۷۹). 


للجحغة ما أحجرات اللمعة إلا به کا لذ زئ الصلاة إلا بوضوء للمحداث أو 
بالغسل للجنب» ولو كان كذلك ما جهله عمر ولا عثان)”". 

قال القاضي عياض: «هذا قول من عمرء وإقرار بمحضر جماعة من الصحابةء 
ولا منكر له. ولا مخالف. فهو كالإجاع» وعامة الفقهاء والأصوليين منهم يعدون 
هذا إجماعا)””". 

لاوأجيب: 

بأنه لم يقل أحد: بأن غسل الجمعة شرط لصحة الصلاة» لا تجزئ صلاة الجمعة 
إلا به» ول يأت نص نبويٌ يقول: (لا يقبل الله صلاة الجمعة إلا بالغسل) كما قيل 
ذلك في الوضوء» ولو صلى تاركا للغسل عمدًا مع القدرة عليه صحت صلاته» وقد 
حكي إجماعًا صحة صلاة الجمعة ولو لم يختسل"» وإنما قالوا: الغسل واجب» وليس 
بشرط وإذا فهم ذلك فلا يمكن أن تكون قصة عثمان رضي الله عنه مع عمر دليلًا 
على نفي وجوب الغسلء بل إن الحديث ظاهر في وجوب الغسلء من وجهين: 

الأول: كون عمر يقطع الخطبة» ويشتغل بمعاتبة عثمان رضي الله عنه» ويقوم 
بتوبيخه على رؤوس الناس» كل ذلك دليل على وجوب الغسلء فلو كان ترك الغسل 
مباحًالما فعل ذلك عمر رضي الله عنه. 

الثاني: أن عمر رضي الله عنه قد أعلن في خطبته» بأن الرسول ٤ي‏ كان يأمر 
بالخسل» والأصل في الأمر الوجوب. وإنا لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت» إذ 
لو فعل لفاتته الجمعة» خاصة وأن الخطبة كانت على عهد الخلفاء الراشدين قصيرة» 
كما كانت على عهد الرسول كك ولم يلزم من ذلك تأثيم عثمان؛ لأنه إنما تركه ذاهلًا 
عن الوقت» وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن الإنسان إذا خشي لو توضاأً أن تفوته 
)١(‏ التمهید .)۲٤۷ /٥(‏ 


(؟) إكمال المعلم (۲۳۳/۳). 
(۳) الفتح تحت رقم (۸۷۹). 


الجمعة فإنه يتيمم» فا بالك بالغسل الذي هو مجرد واجب» وليس شرطًا في صحة 
الصلاة» على أن عثمان قد يكون قد اغتسل في أول النهار» لما ثبت في صحيح مسلم 
عن حمران» أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتى يفيض عليه الماء'""» وإنما لم يعتذر 
بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخير؛ لأنه لم يتصل غسله بذهابه إلى الجمعة» كا هو 
الأفضل”". 

أت الدليل الرابع: 

)٤٥-۷۲٠(‏ ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير» 

عن عائشة زوج النبي 4 قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازهم 
والعوالي» فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول 
الله كي إنسان منهم» وهو عندي» فقال النبي بَكِِ: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" . 

وجه الاستدلال: 

قوله (لو أنكم تطهرتم) فكلمة (لو) حرف للتمني» أو للشرطء والجواب 
محذوف لكان حسئاء وهذا يدل على الحض والترغيب في الغسل» لا على الوجوب. 

لا وأجيب: 

بأن حديث عائشة هذا ليس فيه الأمر بالغسل» وإنما عرض عليهم الغسل 
عرضًاء وحثهم عليه» فليس فيه دليل على وجوب الغسل» ثم أمرهم النبي ية بعد 
ذلك أمر إلزام» فصار الغسل واجبًا لذلك» ولو لم يرد إلا هذا الحديث ما قال أحد 
بوجوب الغسلء وإنها وردت مجموعة من الأحاديث تأمرهم بالغسل» وبعضها يعبر 
بالوجوب» (غسل الجمعة واجب) وبعضها بلفظ: (الغسل على كل بالغ) وهي 


(0) بتصرف يسير انظر الفتح تحت رقم (۸۷۹). 


ظاهرة في الوجوب» وبعضها بلفظ: (الغسل على كل مسلم) ولا يمنع أن يكون 
الرسول بي رغبهم بالغسل أول الأمرء ثم أوجبه عليهم» فيكون الرسول بي تدرج 
بهم كشأن بعض الأحكام الشرعية» والله أعلم. 

ل الدليل الخامس: 

(47-17/77) ما رواه البخاري» من طريق عمرو بن سليم الأنصاريء قال: 

أشهد على أبي سعيد» قال: أشهد على رسول الله بيا قال: الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل ختلم» وأمسكوة وان يس طا نوجد 

قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب» وأما الاستنان والطيب فالله أعلم» 
أواجب هو آم لا؟ ولكن هكذا في الحديث. ورواه مسلم دون قول عمرو”". 

وجه الاستدلال: 

ظاهر الحديث وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعطف على الغسلء فالتقدير 
الغسل واجب» والاستنان والطيب كذلك» وليس الطيب والاستنان بواجبين اتفاقًاء 
فدل على أن الغسل ليس بواجب» إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب 
بلفظ واحد. 


لا وأجيب بعدة أجوبة: منها: 


الأول: لا نسلم أن دلالة الاقتران» تعني التساوي في الحكم» لا سيا ولم يقع 
التصريح بحكم المعطوفء وقد قال سبحانه وتعالى: #كُلُوأ من تمر و دآ نمر 
وَءَاثُوأ حَقَّهُديَوَمَ حصكادوء 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ والأكل مباح» ودفع الحق واجب. 

ثانيًا: على التسليم بأن الحديث ظاهر في وجوب الاستنان والطيب» فيقال: قد 
دل الإجماع على خروج الطيب والاستنان من القول بالوجوب» وبقي ما عداه على 
الأصل» وهو وجوب الغسل. 


2000 صحيح البخاري »)۸۸١(‏ ومسلم (655). 


ثالثا: لا نسلم حكاية الإجماع بأن الطيب والاستنان ليسا واجبين» فالخلاف 
محفوظ فيهماء فأما الاستنان» فالقول بوجوبه ذهب إليه داوود الظاهري”"» وتسيب 
هذا القول إلى إسحاق بن راهوية '". 

وقد استعرضت أدلة الأقوال في كتابي سنن الفطرة» وهو جزء من هذه السلسلة» 
والله الموفق. 

وأما الطيب» فقد قال الحافظ ابن حجر: روى سفيان بن عيينة في جامعه عن 
أبي هريرة أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة. وإسناده صحيح» وكذا قال بوجوبه 
بعض أهل الظاهر””. 

وإن كنت أرجح أن الطيب والاستنان ليسا واجبين» وظاهر حديث أبي سعيد 
يفيد الوجوب في الجميع» لكن لا يمنع أن يقال: خرج الطيب والاستنان من القول 
بالوجوب بدليل آخرء وبقي غسل الجمعة على الوجوب» ولذلك روى البخاري 
عن عمرو بن سليم الأنصاري الراوي لحديث أبي سعيد قوله: أما الغسل فأشهد أنه 
واجب» وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو آم لا؟ ولكن هكذا في الحديث. 


ما يدل على أن فهم السلف للوجوب على ظاهره» وهو الإلزام» ولذلك شهد 


)59/١( المغني - لابن قدامة‎ .)7575 /١( مواهب الجليل‎ ء)٠١١‎ /١( المنتقى شرح الموطأ‎ )١١ 
قال: «ولا نعلم أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود).‎ 
العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد» وأكثر أصحابنا عن داود» أنه أوجبه. وحكى‎ 
صاحب الحاوي أن داود أوجبه» ولم يبطل الصلاة بتركه». قال: وقال إسحاق بن راهويه: هو‎ 
واجب» فإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف» ولا يصح عنه»‎ 
وقال القاضي أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود» بل‎ 
مذهب داود أنه سنة؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة» وأنكروا وجوبه» ولا يلزم من هذا الرد على‎ 
أبي حامد». اه‎ 

)۲( المجموع .)3737377/1١(‏ المغني - لابن قدامة /١(‏ 1۹). 

(۳) الفتح تحت رقم (۸۷۹). 


عمرو بن سليم بوجوب الغسل يوم الجمعة» ولم يشهد على وجوب الطيب والاستنان» 
ولو كان الوجوب بمعنى التوكيد كا تأوله الجمهور لشهد بذلك للجميع. 

أت) الدليل السادس: 

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: «أجمع المسلمون قديًا وحديثًا على أن غسل 
الجمعة ليس بفرض واجب» وني ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار .... ومع إجماعهم 
على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب» اختلفوا فيه: هل هو سنة مسنونة للأمة؟ 
آم هو استحباب وفضل؟ أو كان لعلة فارتفعت؟)'. 

ودعوى الإجماع على أنه ليس بواجب فيه نظر كبير» فالقول بوجوبه قد شهد به 
عمرو بن سليم الأنصاري الراوي للحديث عن أبي سعيد» وقوله في البخاري» وسبق 
تخريجه. كا أنه رواية عن الإمام أحمد» ومذهب الظاهرية» وقال الحافظ: وحكاه ابن 
المنذر عن أي هريرة وعمار بن ياسر”". 

قلت: وهو مقتضى صنيع عمر حين أنكر على عثمان بن عفان ترك الاغتسال» 
وهو على المنبر محتجًا بأن الرسول كَلِةٍ كان يأمر بالغسل» وهو في الصحيحين» 
وسبق تخريجه. 

لا دليل من قال: غسل الجمعة واجب. 

ل الدليل الأول: 

)٤۷-۷۲۷(‏ ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهماء 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 5ء قال: إذا جاء أحدكم الجمعة 
فاا 7 


.)8١/1١١(ديهمتلا‎ )١( 
.)۸۷۹( الفتح تحت رقم‎ 2 
.)419 ء۸٩4٤‎ .۸۷۷( البخاري‎ (۳) 


وجه الدلالة: 

قوله كَكِِ: (فليغتسل) وهذا أمر بالغسل يوم الجمعة» والآصل في الأمر الوجوب. 

(58-177) لما رواه البخاري من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یا قال: 

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة0". 

ولو أمرنا بالسواك لكان واجِبًا علينا. 

2 الدليل الثاني: 

)٤۹-۷۲۹(‏ ما رواه مسلم من طريق وهیب» حدثنا عبد الله بن طاوس» 
عن أبيه» 

عن أبي هريرة عن النبي ل قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
1 م يغسل رأسه وجسده. ورواه البخاري””". 

وجه الدلالة: قوله (حق لله) فالحق بمعنى الواجب» ففي الصحيحين من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كله يا معاذ أتدري ما حق 
الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن یعبدوه» ولا يشركوا به شيئًا". 

فَاسْتَعْوِلَتْ كلمة حق في أعظم الواجبات على الإطلاق» وهو ما خلق الخليقة 
من أجلهء قال تعالى: وما علقت لذن والإدى إلا یعون © [الذاريات: 5]. 

2 الدليل القالث: 

(-20) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم» عن عطاء 


ابن يسارء 


.)۸۸۷( صحيح البخاري‎ )١( 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله ءي قال: غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم. ورواه مسلم'"". 

فالواجب هو اللازم شرعًاء وقد حاول الجمهور تأويل الحديث؛ فقالوا: إن 
كلمة واجب المقصود ما التوكيد» كا تقول: إكرامك علي واجب» والذي حملهم على 
هذا التأويل المخالف لظاهر الحديث: 

إما لأنهم فهموا من كلمة واجب» أن الغسل شرط في صحة الصلاة» فقالوا: 
الإجماع منعقد على صحة الصلاة» ولو لم يغتسل للجمعة» فحملهم هذا على تأويل 
الحديث عن ظاهره. والحق أن الحديث نص في وجوب الغسل» ولس نصاعل 
شر طية الخسل» فلا يصح الاعتراض". 

أ لأنهم حاولوا الجمع بين الأحاديث التى توجب الغسل وبين أحاديث 
تعارضهاء ولكن ليست صحيحة» مثل حديث: (من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت» 
ومن اغتسل فالغسل أفضل). 

قالوا: فقوله: (الغسل أفضل) فإنه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل في أصل 
(۱) صحيح البخاري (۸۷۹)» ومسلم (86557). 

(۲) قال الشافعي في الرسالة (ص: :)٠۳‏ «قول رسول الله ءي في غسل يوم الجمعة واجب» يحتمل 
معنيين: الظاهر منه| أنه واجب» فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسلء كا لا يجزئ في 
طهارة الجنب غير الغسل. 
ويحتمل واجب في الاختيار والأخلاق والنظافة» ثم استدل للاحتمال الثاني بقصة عثان مع عمر 
التي تقدمت. قال: فلم لم يترك عثان الصلاة للغسلء ولم يأمره عمر بالخروج للغسل دل ذلك 
على أنهها عقد علاء أن أمر رسول الله ية بالغسل على الاختيار». اه 
قال ابن حجر في الفتح تحت رقم (۸۷۹) بعد أن نقل نص الشافعي المتقدم: «وقد نقل الخطابي 
وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة لكن حكى الطبري من قوم أنهم 
قالوا بوجوبه» ولم يقولوا: إنه شرط» بل واجب مستقل تصح الصلاة بدونه» كأن أصله قصد 


التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي يتأذى مها الحاضرون من الملائكة والناس». إلخ كلامه 
رحمه الله تعالى. 


الفضل» فيستلزم إجزاء الوضوء» فحملهم ذلك على تأويل (غسل يوم الجمعة 
واجب) إلى ما ذكرنا من أن المقصود به توكيد الغسل» وليس لزومه. 

والحق أن سند هذا الحديث لا يمكن أن يعارض به أحاديث الصحيحين» فقد 
علمت ما في الحديث من اختلاف من خلال الكلام على سنده ومتنه. 

قال ابن دقيق العيد: «ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة» وهم 
محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر -يعني من الأمر بالغسل» ومن الحكم 
بآنه واجب - وقد أولوا صيغة الأمر على الندب» وصيغة الوجوب على التأكيد» كا 
يقال: إكرامك علي واجب» وهو تأويل ضعيف إنم| يصار إليه إذا كان المعارض راجحًا 
على هذا الظاهرء وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: (من توضأ يوم الجمعة 
فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل) ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. 
إلخ كلامه رحمه الله0". 

قلت: وكلمة (واجب) في الحقيقة الشرعية تعني اللزوم» قال 44: (لو قلت نعم 
لوجبت» ولا استطعتم). 

وقد أخرج أبو داود"» والنسائي”» وابن الجارود“) والطبراني في المعجم 


الأوسط» والطحاوي في شرح معاني الآثار"» وابن خزيمة"» وابن حبان“» 


(۱) الفتح تحت رقم (۸۷۹). 

.)۳٤١( السنن‎ )۲( 

(۳) روى النسائي الجملة الأولى منه فقط دون الغسل .)٠١۷١(‏ 
)٤(‏ المنتقى (۲۸۷). 

.)581١5( الأوسط‎ )٥( 

(7) شرح معاني الآثار .)١١7/1(‏ 

(۷) صحيح ابن خزيمة .)۱۷۲١(‏ 

(۸) صحيح ابن حبان (۱۲۲۰). 


والبيهقي'''» من طرق عن مفضل بن فضالة» عن عياش بن عباس» عن بكير بن 
عبد الله الأشج» عن نافع» عن ابن عمر» 

عن حفصة. قالت: قال رسول الله 44: على كل محتلم رواح الجمعة» وعلى كل 
من راح إلى الجمعة الغسل. فجمع بكلمة (على) الظاهرة في الوجوب بين الرواح وبين 
الفا 


(۱) سنن البيهقي (7/ ۱۷۲). 

(0) تفرد بالزيادة في إسناده ومتنه مفضل بن فضالة» عن عياش» عن بكير بن عبد الله الأشج» عن 
نافع» ورواية نافع عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهماء ليس فيه زيادة ذكر حفصة في الإسناد» 
وليس فيه الجمع بين الأمر بالرواح» والأمر بالغسل. 
قال الطبراني كا في الفتح تحت رقم (۸۷۹): لم يروه عن نافع بزيادة حفصة إلا بكير» ولا عنه إلا 
عياش» تفرد به مفضل. ولم أقف على تعليق الطبراني في نسختي من الأوسط. 
وتعقبه الحافظ بقوله: «رواته ثقات» فإن كان محفوظًا فهو حديث آخر» ولا مانع أن يسمعه 
ابن عمر من النبي بيا ومن غيره من الصحابة» فسيآتي في ثاني أحاديث الباب من رواية 
ابن عمر» عن أبيه» عن النبي يِه ولا سيم مع اختلاف المتون. اه 
قلت: القواعد الحديثية تقتضي شذوذ هذه الزيادة» فقد رواه نافع وسالم وأخوه عبد الله 
وعبد الله بن دينار عن ابن عمر» عن رسول الله ي وفي بعضها: سمعت رسول الله وَل يقول» 
ورواية بعضهم في الصحيحين» ولم يذكروا حفصة في إسناده» كا لم يجمعوا بين وجوب الرواح 
ووجوب الغسلء بل اقتصروا على لفظ: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وإليك بيان ما وقفت 
عليه تمن خرج أحاديثهم» فقد روى الحديث جماعة منهم: 
الأول: مالك كما في الموطأ »)٠٠١ /١(‏ ومسند أحمد (۲/ 54)؛ وصحيح البخاري (۸۷۷)» 
وسنن النسائي (172175)» والسنن الكبرى له »)١517/(‏ وسنن الدارمي (١١١٠)»ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »)٠٠١ /١(‏ وسنن البيهقي (۱/ ۲۹۳). 
الثاني: الليث کا في صحيح مسلم (٤٤۸)ء‏ وسنن البيهقي (۱/ ۲۹۷). 
الثالث: عبيد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ١٤)»ء‏ رقم 2.0015 ومسند أحمد 
(۳/0)» والمنتقى لابن الجاورد (۲۸۰)»ء والطبراني في الكبير (۱۳۳۹۲)» وصحيح ابن حبان 
(3775). والخطيب في تاريخه .)3٠١ /٥(‏ 
الرابع: الحكم بن عتيبةء كا في الطيالسي »)186٠0(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (475/1) رقم 
0١‏ وأحمد (۲/ ۷۷)» وسنن النسائي .)١505(‏ وني الكبرى »)۱٦۷۷(‏ والطحاوي 
(١٠١ /1(‏ والمعجم اللأوسط للطبراني .)٠١۸(‏ = 


الخامس: أبو إسحاق السبيعي» كا في مصنف ابن أبي شيبة (۱/ 5777 )» ومسند أحمد (۲/ »)٤١‏ 
والنسائي في الكبرى »)١7174(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)١١5 /١(‏ 

السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري کا في صحيح ابن حبان .)١775(‏ 

السابع: يحبى بن كثير الكاهلي» کا في صحيح ابن حبان (5 77١)..والله‏ أعلم. 

الثامن: مالك بن مغولء كما في مسند أحمد (7/ ١‏ 5). 

التاسع: أيوب» كا في مسند الطيالسبي »)١1854(‏ والحميدي .)5٠١١(‏ أحمد »)٤۸/۲(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .)١١6 /١(‏ 

العاشر: يحيى بن أبي كثير» كما في مسند أحمد (۲/ 5 »2٠١‏ والطبراني في الأوسط (257 05). 
الحادي عشر: الزهري» كا في معجم الأوسط للطبراني (57). 

الثاني عشر: عبد الله بن سعيد بن أبي هند» كما في المعجم الأوسط للطبراني (181). 

كل هؤلاء رووه عن نافع» عن ابن عمر» عن رسول الله يِه ل يذكروا في الإسناد حفصة. وم 
يجمعوا بين الأمر بالرواح إلى الجمعة وبين الأمر بالغسل» بل اقتصروا على قوهم: (من جاء 
منكم الجمعة فليغتسل). 

وقد وافقهم سالم» وأخوه عبد الله» وعبد الله بن دينار» فرووه عن ابن عمر بمثل ما رواه الجماعة 
من طريق نافع» عنه. 

فأما رواية سام بن عبد الله» عن أبيه» عن رسول الله بيا فقد رواه الطيالسي (/22181» وأحمد 
(4/5). والحميدي :.)5٠68(‏ والبخاري (845)», ومسلم »)۸٤٤(‏ والترمذي »)٤۹۲(‏ 
والنسائي في الكبرى »)١577(‏ وني المجتبى »)١507(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)١55/1(‏ وابن الجارود في المنتقى (۲۸۳) وابن خزيمة »)١7/59(‏ والبيهقي (۳/ ۱۸۸). 

و آنا وو ا معو ارح عدر وق اق علد قو ق م الجن لا ا 
()» وصحيح ابن حبان (۱۲۲۳). ۰ ۰ 

وأما رواية عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» فهي في مسند أحمد (۲/ ۱۲۰)» 
وصحيح مسلم (855). والترمذي (597).» والنسائي في الكبرى (2237175» وفي المجتبى 
20100 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠٠١ /١(‏ من طريق الليث» 

وأخرجه عبد الرزاق (01591). وأحمد »)۱٤۹/۲(‏ ومسلم »)۸٤٤(‏ والنسائي في الكبرى 
(177) والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١٠١ /١(‏ والبيهقي في السنن (۲۹۳/۱) من 
طريق ابن جريج كلاهما (الليث وابن جريج) روياه عن الزهري» عن عبد الله بن عبد الله عن 
عبد الله بن عمر مرفوعا. 

قال النسائي: ما أعلم أحدًا تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج» وأصحاب الزهري 
يقولون: عن سالم بن عبد الله عن أبيه. = 


ا ليل من قال الغسل وجي عل من كان بدرائحة كربية: 

ل الدليل الأول: 

1-71 6) ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير» 

عن عائشة زوج النبي 4 قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازهم 
والعوالي» فيآتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول 
الله 5ي إنسان منهم» وهو عنديء فقال: النبي ا لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. رواه 

)۱( 
ساي 

لا وأجيب: 

بأن هذا الحديث لا ينافي الوجوب. فبيان سبب الوجوب لا ينافي استصحاب 
الحكم» مع أن حديث عائشة ليس فيه أمر بالغسل» وإنما كان مجرد عرض وحث 
على الغسلء ثم أمرهم أمر إلزام بالغسل بعد ذلك» وكون السبب قد ارتفع لا يرتفع 
ا لحكم» أرأيت إلى مشروعية الرمل في الطواف» كان سبب مشروعيته إغاظة المشركين» 
ودحض ما أشاعوه بين الناس» بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد وهنتهم هى 
يثرب» ولا يزال الناس يرملون إلى اليوم» مع أن الله سبحانه وتعالى قد طهر مكة من 
رجس المشركين. 


= ورواه يحبى بن وثاب» عن ابن عمر كما في مسند أحمد (۲/ “5 , »)١15‏ والنسائي في الكبرى 
»)۱٩۸۰۱(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ .)١١8‏ 
فكل هؤلاء يشهد على خطأ حديث من جعله عن ابن عمر عن حفصة» وهو طريق فرد لم يتابع؛ 
فالباحث يجزم بشذوذ مثل هذا الطريق» بل إذا كان النسائي يشير إلى تعليل الحديث من طريق 
عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» مع أنه ورد من طريقين كلاهما ثقة ابن جريج والليث» 
ول يختلفا في متنه لمجرد أن أصحاب الزهري رووه عنه» عن سالم» عن ابن عمرء فما بالك بهذا 
الطريق الذي اشتمل على مخالفتين أحدهما في الإسناد» والأخرى في المتن» والله أعلم. 
انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إ تحاف المهرة (75117/85). 


2 الدليل الثاني: 

)٥۲-۷۳۲(‏ ما رواه أبو داود. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا 

عن عكرمة» أن أناسا من أهل العراق جاءواء فقالوا: يا ابن عباس» أترى الغسل 
يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لاء ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل فليس 
عليه بواجب» وسأخبركم كيف بدء الغسلء كان الناس مجهودين يلبسون الصوف. 
ويعملون على ظهورهم. وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف. إن هو عريش» 
فخرج رسول الله 45 في يوم حار» وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم 
رياح آذى بذلك بعضهم بعضّاء فلا وجد رسول الله لاء تلك الريح قال: ا الناس 
إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال 
ابن عباس: ثم جاء الله بالخيرء ولبسوا غير الصوف» وكفوا العمل» ووسع مسجدهم» 
وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق"". 

0] : 31 

لا وأجاب عنه الحافظ بعدة أجوبة: منها: 

أولا: الثابت عن ابن عباس خلافه. 

قلت: لعل الحافظ يشير إلى ما رواه ابن عباس مرفوعا عن الرسول وك بالأمر 
(۱) سنن أبي داود (701)» ومن طريق عبد الله بن مسلمة أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 

.)۷7/1( 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/١۱۱ء )۱١١‏ من طريق ابن أبي مريم» عن 

الدراوردي به. 


ورواه آحمد (۱/ ۲۹۸) وعبد بن حميد كا في المتتخب (2450)» وابن خزيمة (۳/ )۱١١۷‏ والحاكم 


في المستدرك (۱/ ۰۲۸۰ ۲۸۱) من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو به. 
انظر إتحاف المهرة »)۸۲۹٠١(‏ أطراف المسند (7/ »)۲۲١‏ التحفة (511/9). 


(۲) انظر تخريجه (ص: ۱۷۲). 


بالغسل أمرًا مطلقًا"» فإن كان مقصود الحافظ بقوله: «خلافه» أنه يخالفه مخالفة 
معارضة» بحيث يلزم من قبول هذا طرح ذاك» فليس بصواب» فابن عباس ساق 
سبب وجوب الغسل» ثم روى عن رسول الله ية الأمر بالغسل أمرًا مطلقاء وهما 
لا يتعارضان» خاصة في| يتعلق بالمرفوع» أما فهم ابن عباس» بأن السبب إذا ارتفع 
ارتفع الحكم» فهذا فهم من عنده» موقوقًا عليه» والحجة في المرفوع خاصة. كا سيشير 
إليه الحافظ في الكلام التالي. 

ثانيًا: قال الحافظ: «على تقدير الصحة. فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على 
الوجوب» وآما نفي الوجوب فهو موقوف؛ لأنه من استنباط ابن عباسء وفيه نظر؛ 
إذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب» كما في الرمل والجمار»”". 

هذا فيا يتعلق بأهم الأدلة لكل فريق» وبعد استعراض الأدلة نجد أن الخلاف 
في المسألة قوي جد وأجد نفسي تميل إلى القول بالوجوب. لأنه ظاهر الأحاديث. 
والقائلون بالسنية يحتاجون إلى تأويل النصوص» وصرفها عن ظاهرهاء لمعارض 
ليس من القوة بحيث نضطر إلى تأويل النصوص عن ظاهرهاء والله أعلم» ومع 
القول بوجوب الغسل فإن من صلى بدون أن يغتسل فصلاته صحيحة» حتى ولو 
تركه بدون عذر؛ لأن الغسل واجب» وليس شرطًا في صحة الصلاة هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى فإن وجوب الغسل إنما كان من أجل النظافة وإزالة العرق» وليس 


عن حدث أو خبث» والله أعلم. 


$B BB & 


بيا قال: اغتسلوا يوم الجمعة» واغسلوا رءوسكم. وإن لم تكونوا جنبّاء وأصيبوا من الطيب. 
قال ابن عباس: أما الغسل فنعم» وأما الطيب فلا أدري. ورواه مسلم أيضًا .)۸٤۸(‏ 


المبحث الثاني 
غسل الجمعة للصلاة لا لليوم 


ا 
لا غسل يوم ال جمعة معقول المعنى. ومشروعيته من أجل اجتماع الناس ف 
المسجد دفعًا لما قد يتأذى بعضهم من بعض نتيجة انبعاث الروائح الكريبة عند 


اجتماع الناس. 

لا إطلاق يوم الجمعة على الصلاة, قال كَلِ: إذا جاء أحدكم الجمعة وني رواية: 
إذاراح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» فجعل الجمعة اس للصلاةء وأمر بالاغتسال 
من جاءهاء وذلك يقتضي تعلق الاغتسال بالصلاة. 

لا حمل النصوص المطلقة في إضافة الغسل ليوم الجمعة على النصوص المقيدة 
والتي أضافت الغسل للصلاة» كقوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأن) قرب بدنة. 


[م-77”] اختلف الفقهاء هل غسل الجمعة للصلاةء أو لليوم؟ 
فقيل: الغسل للصلاة» ويدخل وقته بطلوع الفجرء وهو مذهب الجمهور من 


ااك والغائىة 0 واا 


وقيل: الغسل للصلاة» ووقته أن يصلي الجمعة بذلك الغسل» حتى ولو اغتسل 


قبل طلوع الفجرء فإن اغتسل قبيل صلاة الجمعة» ثم أحدث قبل أن يصلي» أعاد 
الغسل» وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية ©). 


وقيل: الغسل لليوم» فلو اغتسل قبل غروب يوم الجمعة حقق السنة» اختاره 


5 | / نفية 290 وهو اختيار ات حزم . 


لا دليل من قال: الغسل يوم الجمعة للصلاة: 
46 الدليل الأول: 
)٥۳-۷۳۳(‏ ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهماء 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ياء قال: إذا جاء أحدكم الجمعة 


فلغ | 60 


2) 


(0 
(۷) 


2 الدليل الثاني: 


ما رواه أبو داود» قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا عبد العزيز» يعني 


حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني /١(‏ ۳۷۹)ء واشترط المالكية ألا يفصل بني 
إعانة الطالبين (۲/ ؟1/7), المنهج القويم (ص: .)78٠0‏ المهذب ,.)١١7/1١(‏ مغني المحتاج 
(4/1). 

كشاف القناع /١(‏ 10°(« شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۸۳). 

ثبيين الحقائق ۱۸/۱(« فتح القدير /١(‏ 1۷)» حاشية ابن عابدين ل 36 فتح القدير 
(/0۷). 

حاشية ابن عابدين »)١19 /١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:259» فتح القدير 
(/0۷). 

المحلى (۲/ ۱۹) مسألة: ٠١۹‏ . 

البخاري (/ا/2/1 1 .)4١94‏ 


عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس» أترى الغسل 


يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لاء ولكنه أطهر وخير لمن اغتسلء ومن لم يغتسل فليس 
عليه بواجب» وسأخبركم كيف بدء الغسلء كان الناس مجهودين يلبسون الصوف. 
ويعملون على ظهورهم» وكان مسجدهم ضيقًا مقارب السقف. إنا هو عريش» 
فخرج رسول الله 4 في يوم حار» وعرق الناس في ذلك الصوف» حتى ثارت منهم 
رياح آذى بذلك بعضهم بعضّاء فلا وجد رسول الله ياء تلك الريح قال: يا الناس 
إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال 
ابن عباس: ثم جاء الله بالخير» ولبسواغير الصوف» وكفوا العمل» ووسع مسجدهم 
وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق'". 


000 
00 


[ د 7 ]20 
فكان مشروعية الغسل من أجل اجتماع الناس في المسجدء ودفعًا لما قد يتأذى 


سنن ابي داود (7017). 

الحديث رواه أبو داود (7017), والطحاوي .)١1١77/1١(‏ والطبراني في الكبير (۱۱/ )757١‏ ح 
؛» من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي. 

وأخرجه أحمد (۱/ ۲۹۸)» وعبد بن حميد (0940)» وابن خزيمة »)۱۷١١(‏ والحاكم /١(‏ ۸°(« 
(184/5) والبيهقي (۳/ 184) من طريق سليهان بن بلال» كلاهما عن عمرو بن ابي عمروء 
عن عكرمة أن أناسًا ل وذكر الحديث. 

ومداره على عمرو بن أبي عمروء وهو وإن كان ثقة من رجال الصحيحين إلا أن لم يخرجا له 
شيئًا من روايته عن عكرمة» قال أحمد: كل أحاديثه عن عكرمة مضطربة. 

وهو خالف لما رواه طاوس» عن ابن عباس فقد روى الشيخان (خ »)۸۸٤‏ ومسلم )۸٤۸(‏ قال 
طاوس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي يي قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكمء 
وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم» وأما الطيب فلا 
أدري. وهذا لفظ البخاري. 

وقد حسن الحافظ إسناده في الفتح تحت رقم (۸۷۹)» وحسنه النووي في المجموع »)٥١١ /٤(‏ 
ويغني عنه حديث عائشة الذي قبله. 


بعضهم من بعض نتيجة انبعاث الروائح الكريبة عند اجتماع الناس. 

© الدليل القالت: 

(5 5-177 0) ما رواه البخاري من طريق الزهري» عن سالم بن عبد الله بن عمرء 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن عمر بن الخطاب بينم| هو قائم في الخطبة يوم 
الجمعة» إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي بيا فناداه عمرء أية 
ساعة هذه؟ قال: إني شغلت» فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن 
توضأت. فقال: والوضوء أيضًاء وقد علمت أن رسول الله َء كان يأمر بالغسل7". 

وجه الاستدلال: 

أنكر عمر على عثمان إتيانه الجمعة مقتصرًا على الوضوء وتاركا للغسل» وقد 
ذكرنا نصه في الآدلة السابقة» ولو كان وقت الغسل لم يذهب بعد لم يكن الإنكار 
في محله. فكان يمكن لعثان أن يغتسل بعد الجمعة» فدل هذا على أن الغسل لحضور 
الصلاة» وليس لذات اليوم. 

أت الدليل الرابع: 

(00-174) ما رواه البخاري من طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» 
عن أبي صالح السمان» 

عن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ء4 قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة» ثم راح فكأنا قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأن| قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأن)| قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنم) قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر. ورواه مسلم ". 

قوله: (من اغتسل ثم راح) التعبير ب (ثم) دليل على الترتيب» فكان الغسل 


(۱) البخاري (۸۷۸)» ومسلم .)۸٤٥(‏ 
(۲) البخاري (۸۸۱)» ومسلم (650). 


قبل الرواح. 

لا دليل من قال: الغسل لليومء وليس للصلاة: 

4 الدليل الأول: 

(01-75) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أن رسول الله ي قال: غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم. ورواه مسله”©. 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول ية أضاف الغسل إلى يوم الجمعة» ويوم الجمعة يمتد إلى غروب 
اا 

أت) الدليل الثاني: 

)٥۷-۷۳۷(‏ ما رواه البخاري من طريق عروة بن الزبير» 

عن عائشة زوج النبي 4 قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازهم 
والعوالي» فيأتون في العباء يصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فآتى رسول 
الله كيا إنسان منهم» وهو عندي» فقال النبي بَكِِ: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" . 

وجه الاستدلال: 

قوله كَِ: (لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا) فجعل الطهر من أجل اليوم؛ وليس 
من أجل الصلاة. 


(۱) صحيح البخاري 3034 ومسلم (655). 


© اندلبل الفالت: 
)٥۸-۷۳۸(‏ ما رواه مسلم من طريق وهیب» حدثنا عبد الله بن طاوس» 

عن أبيه» 
عن آي هريرة عن النبي 5 قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 

أيام» يغسل رأسه وجسده. 
وجه الاستدلال: 
جعل الغسل مشروعًا في السبعة أيام» فإذا اغتسل في اليوم السابع فقد قام 

بالمشروع» وقد بينت الروايات الآخرى» أن هذا اليوم هو يوم الجمعة» ففي أي ساعة 

اغتسل فقد امتثل الأمر. 

(09-19) فقد روى أحمد رحمه الله» قال: حدثنا بشر بن المفضلء عن داود 
عن جابر قال: قال رسول الله 445: على كل مسلم غسل في سبعة أيام» كل 

ىة" . 
[أخطأ فيه داود بن أ هند» فرواه على الجادة» عن أبى الزبير» عن جابر» وقد 

رواه الثقات عن أبي الزبير» عن طاوس» عن أبي هريرة]". 

(۲) المستد (/ 5 5). 

(۳) الحديث رواه أحمد كا في إسناد الباب» وابن أبي شيبة »)5٠01(‏ والنسائي في المجتبى »)۱١۷۸(‏ 
وفي الكبرى »)١781(‏ وابن خزيمة (17/41)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۱١١/١(‏ 
وابن حبان (۱۲۱۹) من طريق داود بن أبي هند به. 
قال ابن أبي حاتم في العلل (4 5): «سألت أبي عن حديث رواه داود بن أبي هند» عن أبي الزبير» 
عن جابر» عن النبي بيا قال: (غسل يوم الجمعة واجب في كل سبعة أيام) قال أبي: هذا خطأء 
إنما هو على ما رواه الثقات» عن أبي الزبير» عن طاوس» عن أبي هريرة موقوف». اه ونقله = 


اكد ات E‏ الل وبرادية البسه تقال 
تعالى: الین قال لهم الاس إن الاس قد جَمَعُوأ لك کاخشوهم ‏ [آل عمران: ۱۷۲]. 
وقد يطلق البعض» ويراد به الکل» كا في قوله تعالى: فر رَقَبَدٍ 4 
[النساء: ”9]» فالأحاديث التي أطلق فيها الغسل يوم الجمعة» م يرد به كل اليوم» وإنما 
أراد به بعض اليوم» وهو ما قبل صلاة الجمعة» والقرينة التي تؤيد ذلك الأحاديث 
الصحيحة المصرحة بالأمر بالغسل من أراد أن يي الجمعة» أي الصلاةء والله أعلم. 
لا دليل من قال: لو اغتسل قبل الفجر ثم صلى الجمعة بذلك الغسل أجزاً: 
استدل من جهة اللغة» فإن النصوص قد نصت على الغسل يوم الجمعة لمن يريد 
جود لصا E‏ # قارب أجل 


ص 


E‏ ل ابت الا کہ آل 


وقال في آية أخرى لك س َة َا إلا رمَا [آل عمران: .]٤١‏ 


ج ابن رجب في شرح البخاري ولم يتعقبه بشيء (۸/ .)۱٤٩‏ 
قلت: قد تابع ابن جريج داود ب بن أبي هند إلا أن ابن جريج قد اختلف عليه فيه: 
فرواه وكيع کا في المنتخب من مسند عبد بن حميد )١١1/7(‏ عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر» قال: قال رسول الله يَكِِ:ِ على كل مسلم في كل سبع غسل يوم» وذلك يوم الجمعة. 
فهذه المتابعة قد تجعل الوهم من قبل أبي الزبير» وليس من الراوي عنه. 
فقد ذكر الدارقطني في العلل (۱۱/ ۳۷) أن ابن جريج» وابن عيينة» روياه عن عمرو يعني 
ابن دينار» عن طاوس» عن أبي هريرة موقوفا. 
ورواه ابن خزيمة في صحيحه )١1757(‏ أخبرنا محمد بن مهدي العطارء أخبرنا عمرو بن 
أبي سلمة» أخبرنا زهير بن حمد» عن محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعًا بلفظ: (الغسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم) . وهذا مخالف للفظ داود ر بن ابي هند» ومحمد بن مهدي مجهول. 
ورواه عبد بن حميد (۱۰۷۷) من طريق أبان بن عياش» عن أبي نضرة» عن جابر مرفوعًا: من 
توضا بوم الجدغة فبها وتعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا ضعيف جذَاء وسبق ره 
ضمن شواهد حديث سمرة» انظر ح (۷۲۲). 
انظر إتحاف المهرة »)۳٠٠١٠۹(‏ أطراف المسند (۲/ ».)١785‏ تحفة الأشراف .)7317/١5(‏ 


)1١-(‏ وقد روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. 

وفي رواية لمسلم: (أن أعتكف يومًا)» قال بياة: أوف بنذرك". 

الراجح من الخلاف: 

أن الغسل للصلاة» ليس من قبيل الغسل عن الأحداث,. فهو مراد به النظافة» 
ومن أجل اجتماع الناس» وقد أمر به الرسول بيا والأصل في الأمر الوجوب» وجاء 
بعضها بلفظ (غسل الجمعة حق لله) وني بعضها (غسل الجمعة واجب) وفي بعضها 
(على كل مسلم) وهي كلها ألفاظ إن لم تكن صريحة فهي ظاهرة في الوجوب» وقد 
علق الأمر بالسعي إلى الجمعة: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) وفي بعضها 
أضاف الغسل إلى يوم الجمعة» فيقال: الغسل للصلاة يوم الجمعة» ويوم الجمعة 
يدخل من ليلة الجمعة حتى حضور الصلاة» لكن لو أنه عندما نام ليلة الجمعة» 
تعرض لعرق كثير أذهب فائدة اغتسال ذلك اليوم» كان المطلوب منه إعادة الغسل؛ 
لآن غسل الجمعة المراد منه النظافة» وليس رفع الحدث. والله أعلم. 


BB B&B & 


.)١1503( البخاري (۲٤۲۰)ء ومسلم‎ )١( 


.)١1955( مسلم‎ (۲) 


المبحث الثالث 
في غسل من لا تجب عليه الجمعة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا الأحاديث التي تأمر بالغسل يوم الجمعة» يجب أن تقيد بالأحاديث التي تعلق 
الأمر بالغسل على شهود الجمعة» وقد نصت على أن الوجوب على كل ختلم» 
فغير البالغ» ولو حضر ليس خاطبًا في الغسل. 

لا الغسل حكم تكليفي» والأحكام التكليفية لا تلزم غير المكلف. 


[م-7””] بينت فيما سبق خلاف أهل العلم في وقت الغسل» وهل الغسل 
مشروع للصلاة أو لليوم؟ 

وينبني على هذا الخلاف خلاف آخرء فمن قال: إن الغسل للصلاة رأى أن 
الحكم خاص بمن تلزمه الجمعة» أو بمن أراد حضورهاء ولو لم تلزمه. 

ومن قال: إن الغسل لليوم» رأى أن الغسل مشروع للمرأة» والرجلء والمسافر» 
وغيرهم» بل ذهب بعض آهل العلم إلى مشروعيته حتى للحائض والنفساءء وإليك 
بيان الأقوال في هذه المسألة» 


فقيل: يسن لكل من أراد حضور الجمعة» سواءً الرجل والمرأة» والصبي 
والمسافر والعبد وغيرهم» ولا يسن لمن لم يرد الحضورء وإن كان من أهل الجمعة» 
وهو الصحيح من مذهب الحنفرة» وهو مذهب المالكية(" وأصح الأقوال ف 


4. 


مذهب الشافعية”". 

وقيل: يسن للرجل خاصة إذا حضر الجمعة» ولو لم تجب عليه» كالعبد» والمسافر» 
ولايستحب للمرآة» وهو المشهور من مذهب النابلة“. 

وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضورء وهو قول في مذهب الشافعية. 


وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة» ومنعه من الحضور عذر ونحوه» وهو قول 


فى مذهب الشافعية""©. 


وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء» حضروا الصلاة أو لم يحضرواء 
وهو قول أب ثور”"» وقول في مذهب الشافعية"» واختاره ابن حزم حتى للحائض 


.)7١ /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)517/١( فتح القدير‎ »)217/١( انظر الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني :)77/4/١(‏ «تسن في حق كل من 
حضرهاء ولو لم تلزمه من مسافر وعبد وامرأة وصبي» كان ذا رائحة كالقصاب: أي اللحام أم 
لا .... إلخ كلامه رحمه الله. 
وقال الدسوقي في حاشيته /١(‏ 7”5): «والمعروف من المذهب أنه سنة لآتيهاء ولو لم تلزمه». 
اه وانظر الفواكه الدواني (577/5). 

(۳) المجموع (5/ 2505)» وقال في حلية العلماء (۲/ 5٠‏ 7): «والصحيح تعلق ذلك بالحضور دون 
لزومه». اه وانظر مغني المحتاج (۱/ ۲۹۰)» منهاج الطالبين /١1(‏ ۲۲). 

(:) الإنصاف »)۲٤۷/۱(‏ شرح منتهى الإرادات (١/۸۳)ء‏ كشاف القناع »)٠١١ /١(‏ مطالب 
أولي النهى .)١777/1١(‏ 

.)505 /5( المجموع‎ )٥( 

© المجموع (5/ 505). 

(۷) حلية العلماء (۲/ .)55٠‏ 

(۸) المجموع (5/ 05 5). مغني المحتاج (۱/ ۲۹۰)» منهاج الطالبين (۱/ ۲۲). 


والنفساء0©, 

لا دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور. ولو لم تلزمه: 

6 الدليل الأول: 

)١١-۷٤١(‏ ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهماء 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 5ء قال: إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل”". 

فكلمة (أحد) نكرة مضافة» فتعم كل أحد من جاء إلى الجمعة» سواءً كان صغيرًا 
أو كبيرًاء ذكرًا كان أو أنثى» مسافرًا أو غير مسافر» ومن قصر اللفظ على بعض أفراده 
لزمه دليل على تقييد هذا المطلق. 

2 الدليل الثاني: 

(575-1745) ما رواه البخاري من طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن» 
عن أبي صالح السمان» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة» ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنم| قرب بقرة» ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنم| قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنم) قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنم) قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائكة يستمعون الذكر. ورواه مسلم ”. 

قوله: «من اغتسل ثم راح" فيه فائدتان: 

الأولى: أن الغسل قبل الرواح. 
)١(‏ المحلى )557/١(‏ مسألة: .١09/4٠‏ 


.)49 4 AVY) البخاري‎ (۲) 
.)۸٥١( ومسلم‎ »)۸۸١( البخاري‎ (۳) 


والثانية: أن الرواح سبب في الغسل. 
الدلبل القالت: 


(17-74) ما رواه ابن خزيمة من طريق محمد بن رافع» عن زيد بن الحباب» 


عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل من أتى الجمعة من الرجال والنساء 


فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. 


000 
00 


[ذكر النساء في الحديث غير حفوظ]. 


صحيح ابن خزيمة .)۱۷١۲(‏ 

رواه ابن خزيمة كا في إسناد الباب» ومن طريق ابن خزيمة رواه البيهقي (۳/ .)١18/‏ 

ورواه ابن حبان )١١757(‏ من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهريء قال: حدثنا زيد بن الحباب 
به. انظر إتحاف المهرة )١١١١7(‏ وقد ذكر الحافظ أن أبا عوانة قد رواه أيضًا من طريق زيد بن 
الحباب» عن عثمان بن واقد به. 

وقد انفرد بزيادة ذكر النساء عثان بن واقد» عن نافع» وقد رواه جمع عن نافع» ولم يذكروا 
ما ذكره عثمان بن واقد» کا رواه سالم وأخوه عبد الله وابن دينار ويحبى بن وثاب وغيرهم عن 
ابن عمر ولم يذكروا في الحديث لفظ (النساء). 

قال الآجري عن أبي داود: «عثمان بن واقد ضعيف. قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين 
أنه ثقة» فقال: هو ضعيف» حدث بحديث: (من أتى الجمعة من الرجال انان فليغتسل) 
ولا نعلم أحدا قال هذا غيره». اه 

قلت: قد خالف عثان بن واقد كلا من مالك» وعبيد الله بن عمر» والليث» والحكم بن عتيبة» 
وأبي إسحاق السبيعي» ويحبى بن سعيد الأنصاري» ويحيى بن كثير الكاهلي» ومالك بن مغول» 
وأيوب. ويحبى بن أبي كثير. 

وإليك بیان مصادر هذه الروايات» فلو خالف عثان بن واقد مالكًا وحده لردت رواياته» كيف 
وقد خالف أخص أصحاب نافع: عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس. 

الأول: مالك في الموطأً »)٠١١ /١(‏ ومسند أحمد (۲/ 74)» وصحيح البخاري (۸۷۷)» وسنن 
النسائي ,)١7775(‏ والسنن الكبرى له »2١17(‏ وسنن الدارمي :»2١1575(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار »)١١15 /١(‏ وسنن البيهقي (۱/ ۲۹۳). 

الثاني: الليث كا في صحيح مسلم (٤٤۸)ء‏ وسنن البيهقي (۱/ ۲۹۷). - 


لا دليل من قال: الغسل يلزم كل بالغ حضر الجمعة أولا: 
4 الدليل الأول: 


(15-55) ما رواه البخاري من طريق صفوان بن سليم» عن عطاء 


ابن دينار» 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ءي قال: غسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم'". 


2 الدليل الثاني: 
(10-1/55) ما رواه مسلم من طريق وهيب» حدثنا عبد الله بن طاوس» 
عن أبيه» 


= الثالث: عبيد الله بن عمر كا في مصنف ابن أبي شيبة »)٤١١ /١(‏ رقم 22015 ومسند أحمد 
(/0)» والمنتقى لابن الجاورد (۲۸۰)»ء والطبراني في الكبير (۱۳۳۹۲)» وصحيح ابن حبان 
(3775)). والخطيب في تاريخه (5/ .)7٠١‏ 
الرابع: الحكم بن عتيبة» كا في الطيالسي »)١185٠0(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )8757/١(‏ 
رقم 2.607١‏ وأحمد (۲/ ۷۷). وسنن النسائي »)١505(‏ وني الكبرى »)۱٦۷۷(‏ 
والطحاوي .)١١5 /١(‏ 
الخامس: أبو إسحاق السبيعي» کا في مصنف ابن أبي شيبة (۱/ 5777 )» ومسند أحمد (۲/ »)٤١‏ 
والنسائي في الكبرى »)١7174(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)١١5 /١(‏ 
السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري کا في صحيح ابن حبان .)١775(‏ 
السابع : يحيى بن كثير الكاهلي» کا في صحيح ابن حبان (5 »2١77‏ والله أعلم. 
الثامن: مالك بن مغولء كما في مسند أحمد (۲/ .)٤١‏ 
التاسع: أيوب» كما في مسند الطيالسي (۸٤۱۸)ء‏ والحميدي )51١(‏ أحمد »)٤۸/۲(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار .)١١6 /١(‏ 
العاشر: يحيى بن أبي كثير» کا في مسند أحمد (۲/ »)٠١5‏ والطبراني في الأوسط (05:577). 
)1١(‏ صحيح البخاري (۸۷۹)ء ومسلم (655). 


عن أبي هريرة» عن النبي ياء قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
1 م» يغسل رأسه وجسده. ورواه البخاري”". 

وجه الاستدلال: 

أنه جعل الغسل في كل سبعة أيام» فكأن هذا توقيت لتنظيف الجسد مرة واحدة 
من كل أسبوع» حضر الجمعة أو لم يحضر. 

وأجابوا عن حديث (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) بأن هذا الحديث فيه الأمر 
بالغسل على من حضر الجمعة» وليس فيه نص على إسقاط الغسل عمن لم يحضرء وفي 
الأحاديث الأخرى بينت وجوب الغسل على كل مسلم كا في حديث (حق لله على 
كل مسلم) وني بعضها: (واجب على كل محتلم) فهذا قدر زائد فيجب الأخذ به. 

لا دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء: 

(11-155) ما رواه البخاري» من طريق سام بن عبد الله 

أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| يقول: سمعت رسول الله ي يقول: 
من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ورواه مسلم. 

وجه الاستدلال: 

أن قوله كَلِِ: (من جاء منكم الجمعة) يؤخذ منه فائدتان: 

الأولى: أن الغسل مشروع في حق من يحضر الجمعة. 

الثانية: أنه نص على وجوب الغسل على الرجالء لقوله: (منكم) ولم يقل: 
(مكن) فسقظ وجوت الغسل غل الساء, 

اوا 


بأن الأحكام على عمومها للرجال والنساء إلا بدليل» فما ثبت في حق الرجال 


ثبت في حق النساء» وكذلك العكس» وقد قال تعالى: «9 وَأَقِيمُوا ألصَّلَوةَ ‏ فكان هذا 
خطابًا للرجال» وقد دخل فيه النساء» وكذلك قوله: #وءانواالرگؤة ‏ عام للرجال 
والنساء» كا أن قوله كَلِِِ: (من أتى الجمعة فليغتسل) فإن كلمة (من) اسم شرطء 
وهو من ألفاظ العموم. 

لا دليل من قال: يلزم الغسل لمن تلزمه الجمعة وإن تركها لعذر: 

قالوا: هذا الرجل المعذور في ترك الجمعة مشروع في حقه أمران» الأول حضور 
الجمعة» والثاني الغسل لاء فإذا عجز عن أحدهما لم يسقط الآخر. 

الراجح من أقوال أهل العلم: 

بعد استعراض أدلة كل قول» أجد أن القول بأن الغسل مشروع في حق من 
حضر الجمعة من الرجال والنساء البالغين أقوى من حيث الأدلة» والنصوص تفسر 
بعضها بعضًاء فالأحاديث التي تأمر بالغسل يوم الجمعة» يجب أن تقيد بالأحاديث 
التي تعلق الأمر بالغسل على شهود الجمعة» وقد نصت على أن الوجوب على كل 
محتلم» فغير البالغ» ولو حضر ليس خاطبًا في الغسل» خاصة إذا علمنا أن سبب 
مشروعية الغسل هو اجتماع الناس» وقد يتضايق بعضهم من بعض بسبب اجتماع 
الناس» وقد ينبعث من بعضهم بعض الروائح التي تؤذي الآخرين. والله أعلم. 


$B BB B8 


الفصل السابع 


من موجبات الغسل حيض المرأة 


[م-75"] اتفق العلماء على أن الغسل يجب من الحيض» وقد دل على ذلك 
أما من القرآن: فقوله تعالى: «( وتڪ ولك عن المح فل هو أذئى الوا السا 


و و دع و امهب کے و د < ف ٤و2‏ 2و م بر د و 
3المحيق :ا ر وهن حي طهر فإذا تطهرن فَأنهِ: هری من سیت أمرك الله إن اله عب 


لوين ومسا لمطم فر کے 4 [البقرة YY:‏ 

وجه الاستدلال: 

أن المرأة يلزمها تمكين زوجها من الوطء» ولا يجوز ذلك إلا بالخسل» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 


فإن قيل: أين الدلالة من الآية على أنه لا يجوز الوطء إلا بعد الاغتسال؟ 

فالجواب: 

أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بجواز إتيان الزوجة بشرطين: 

الأول: انقطاع الدم» ويؤخذ من قوله تعالى: 98 ولا كَمَربوهُنَ حى يَظهِرنَ 4 
[البقرة: ۲۲۲]. 


فقوله: 3 يَظهُرنَ # بالتخفيف. كلمة (طهر) تستعمل فيها لا كسب فيه للإنسان 
وهو انقطاع دم الحيض. 

الشرط الثاني: :أ مدا طهر مشر # وكلمة (تطهرن) بالتشديد: أي اغتسلن؛ 
لأن كلمة (تطهرٌ) تستعمل فيه| يكتسبه الإنسان بفعله» وهو الاغتسال من الماء. 

وقد سبق تحرير هذه المسألة في كتاب الحيض والنفاس من هذه السلسلة. 

الدليل من السنة على وجوب الاغتسال: 

(572-1/50) ما رواه البخاري» قال: حدثنا أحمد بن ابي رجاءء قال: حدثنا 
أبو أسامة» قال: سمعت هشام بن عروة» قال: أخبرني آبي» 

عن عائشة رضي الله عنهاء أن فاطمة بنت أي حبيش سألت النبي بيا قالت: إني 
أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال: لاء إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي”". 

فقوله ب4 (ثم اغتسلي وصلي) أمر بالاغتسال» والأصل في الأمر الوجوب. 

وأما الدليل من الإجماع: 

فقد نقل الإجماع جماعة» منهم الكاساني الحنفي. 

وقال النووي: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض» وبسبب 
النفاس» ومن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر» وابن جرير الطبري وآخرون»”. 

ونقل الإجماع ابن مفلح الحنبلي. 

BB 5 BF 


(1) صحيح البخاري .)۲١(‏ وقد رواه الشيخان أيضًا بلفظ: «فاغسلي عنك الدم ثم صلي». 
ه64 بدائع الصنائع .)178//1١(‏ 


.)158/7( المجموع‎ )۳( 
.)۱۸١ /١( المبدع‎ )5( 


خلاف العلماء في موجب غسل الحائض 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 0 
لا الحيض من موجبات الغسل على خلاف: هل يجب الغسل بخروج الدم» أو 
يجب بانقطاعه. وفيه إشكال: فالطهارة لا توجب الطهارة:» أو يجب بخروج الدم» 
وانقطاعه. وإرادة الصلاة؟ 


اختاره بعض الحنفية » وقول العراقيين من الشافعية ". 


(۱) تبيين الحقائق للزيلعي »2١7/١(‏ البحر الرائق /١(‏ 277» العناية شرح المداية مطبوع بهامش 
فتح القدير(١/ »)٠١‏ البناية للعيني /١(‏ ۲۷۸)ء حاشية ابن عابدين .)٠١١ /١(‏ 
)۲( انظر روضة الطالبين /١(‏ ١۸)ء‏ المجموع (۲/ ۸٦۱)ء‏ مغني المحتاج .)1۹/١(‏ 


اختاره بعض الحنفية "» وأبو حامد من الشافعية ”"» وهو مفهوم كلام 


الخرقي”". 


المالكية 29, والحنابلة ©©. 


وقبل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة. 
اختاره بعض ا حنفية يي وهو وجه في مذهب الشافعية 0 


وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو 


4. 


وجه ىف مذهب الشافعية 00 


وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في الطهارة من الحيض النفاس فارجع إليه إن شئت» 
والحمد لله. 


$B B&B & 


(1) انظر البحر الرائق /١(‏ ١٦)ء‏ وانظر المراجع السابقة للأحناف. 

(0) انظر المجموع .)١58/5(‏ 

.)٠٠١ /١( الفروع‎ ,.)778/١( والإنصاف‎ »)7307//١( انظر المغني‎ )۳( 

(5) الشرح الكبير المطبوع ببامش حاشية الدسوقي »)٠۳١ /١(‏ منح الجليل ,)١777/١(‏ مواهب 
الجليل /١(‏ ٤۳۷)»ء‏ الشرح الصغير »)١١١/١(‏ أسهل المدارك /١(‏ 54). 

(0) كشاف القناع »)١55/1(‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ ۸۱)» الفروع »)۲٠١/١(‏ الإنصاف 
8/1١‏ ). 

(5) فتح القدير (14/1). 

(۷) المجموع (2118/7)» الروضة .)۸١/١(‏ 

(۸) انظر المراجع السابقة. 


الفصل الثامن 


فى موحنات الل النقاس 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 4 
لا النفاس كحيض. فيا يوجب. ومنه الغسل . 

لا مو جب الغسل في النفاس نزول الد لا خروج الولده فلو ولدت بلا دم 
م يجب عليها الغسل. 


[م-77] يجب على النفساء الاغتسال إذا طهرت. 


قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفساء الاغتسال عند 
خروجها من النفاس)"". 

وقال ابن حزم: «(ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحیض» هذا لا خلاف فيه 
من أحد .... وكذلك الغسل منه واجب بإجهاع». 


.)۲٤۸/۲( الأوسط‎ )١( 
.)51١ المحلى (مسألة:‎ )۲( 


وقال صاحب المجموع»› وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعض» قالا: 
والنفاس كحيض. في| يجب: كغسل» وقضاء صوم» وكفارة بوطء فيه. 

وفيها يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج» وطلاق. 

وفيا يسقط: كقضاء الصلاة» وطواف الوداع. 

وفيها يحل: كاستمتاع بها دون فرج. 

وفيا يمنع صحة الصلاة والصوم» والطوافء والاعتكاف والخسل. 

وقد تم الاستدلال على ذلك في مجلد الطهارة الحيض والنفاس» في فصل: 
الأحكام المترتبة على النفاس» فارجع إليه إن شئت. والله أعلم. 


BB BB & 


(۱) المجموع (۲/ ١١٥)ء‏ ونيل المآرب .)١١١/١(‏ 


الباب الثاني 


في الأغسال المستحبة 
الفصل الأول 
الغسل للإحرام 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الاغتسال للإحرام معقول المعنى» لم يكن سببه حدثاء ولا خبثاء وانا شرع 


طلبًا للنظافة» وهذا أمرت به أسماء بنت عميس» وهى نفساءء وأمرت به عائشة» 


وهي حائض. 


[۳۲۷-۴] يسن لمن أراد أن يحرم بالحج أو بالعمرة أن يغتسل لإحرامه» ذكرًا 
كان أو أنثى» صغيرًا كان أو كبيرّاء حتى الحائض والنفساء» وهذا مذهب الأئمة. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ ۳)» بدائع الصنائع (۲/ 57 »)١‏ فتح القدير (479/5» 

) البحر الرائق (۲/ 5 5 ”7)» الفتاوى الحندية (۱/ 7577). 

وفي مذهب المالكية» جاء في المدونة (؟/ :)٠١‏ «قلت لابن القاسم: هل يوسّع مالك في ترك 

الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام؟ قال: لاء إلا من ضرورة. قال: وقال مالك: والنفساء 

تغتسل» والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام» ولا تدع الغسل إلا من ضرورة». اه وانظر: 

مواهب الحليل (۳/ .)١١‏ الخرشی (۲/ ۳۲۲)ء حاشية الدسوقى (۲/ ۳۸). 

وفي مذهب الشافعية» قال الشافعي في الأم (۲/ :)٠٤١‏ «أستحب الغسل عند الإهلال للرجل= 


وقيل: يجب الغسل على النفساء إذا أرادت الإحرام؛ وعلى المرأة إذا أهلت بعمرة 
ثم حاضت» ثم أرادت أن تهل بالحج ففرض عليها الغسل أيضًاء وهذا مذهب ابن 
حزم رحمه الله . 

وقيل: يجب الغسل على كل من أراد أن ہل» طاهرًا كان أو غير طاهرء قال ابن 
عبد البر: وبه قال: أهل الظاهر”". 

لادليل من قال: الغسل للإحرام مسنون: 

0 الدليل الأول: 

(518-15) ما رواه البزار» قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزريء ثنا سهل 
ابن يوسفء ثنا مید» عن بكرء 

عن ابن عمر» قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذا". 

[رجاله ثقات]©. 


وقد روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر من فعله موقوفا عليه» وسياتي ذكره 
ان اء ان 


= والصبي والمرأة والحائض والنفساء وكل من أراد الإهلال اتباعًا للسنة ...». وانظر المجموع 
(۷/ ۰( 
وني مذهب الحنابلة: انظر المغني (۳/ ۱۱۹)»ء الإنصاف (۳/ 577)» شرح منتهى الإرادات 
»)٥۸/۱(‏ كشاف القناع (505/5). 

.)77/5 /١( المحلى (58/5) مسألة: 5 87. ومسألة: 854 وانظر أيضًا المحلى‎ )١( 

(۲) الاستذكار(5// 0). 

(۳) مختصر زوائد مسند البزار (7/55). 

(5) ورواه الدارقطني (۲/ )5١١‏ والحاكم في المستدرك (۱/ 47 4) من طريق سهل بن يوسف به» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وقال الحافظ ابن حجر في ختصر زوائد مسند البزار: هو إسناد صحيح. اه انظر تحاف المهرة 
(4۳۷۱). 


2 الدليل الثاني: 


(14-1/54) ما رواه الترمذي» قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبد الله 


ابن يعقوب المدنى» عن ابن أب الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 


000 
00 


عن أبيه» أنه رأى النبى لا تجرد لإهلاله واغتسل. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ey‏ 


اثفرد يه عبد الرجمن بن أي الرناف عن ابا" 


سنن الترمذي (۸۳۰). 

الحديث أخرجه الترمذي كما في إسناد الباب» والدارمی (٤۱۷۹)»ء‏ وابن خزيمة (75965) من 
طريق عبد الله بن يعقوب» 1 

وأخرجه الطبراني (5/ ١۳٠)ح‏ 5877» والدارقطني (۲/ ۲۲۰) و البيهقي (0/ ۳۲) من طريق 
أي غزية» 

وأخرجه البيهقي (5/ ۲) من طريق الأسود بن عامر شاذان. 

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۹۲۳) من طريق عثان بن اليمان بن هارون» أربعتهم 
عن عبد ال رحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه. 

وعبد الله بن يعقوب وأبو غزية مدنيان» إلا أن فيها ضعقًاء وعثمان بن يهان ضعيف أيضّاء ويبقى 
الأسود بن عامر وثقه أحمد وابن المديني» وهو من بغداد. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وقال ابن صاعد: شيخ الدارقطني: هذا حديث غريب. ما سمعناه إلا منه. 

وقال ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام (7/ 44 5) بعد أن نقل كلام الإشبيلي بأنه حديث 
حسن غريب» قال: كذا قال» ول يبين لم لايصح ... فالذي لأجله حسنه الترمذي» هو الاختلاف 
على عبد ال رحمن بن أبي الزناد» ولعله عرف عبد الله بن يعقوب» وما دري كيف ذلك» ولا أراني 
تلزمني حجته» فإني أجهدت نفسي في تَعرّفهء فلم أجد أحدًا ذکره). اه 

قلت: قد توبع عبد الله بن يعقوب المدني» ولكن انفراد عبد الرحمن بن أبي الزناد بهذا الحديث 
عن أبيه يوجب في النفس شكًا من صحته» فأين أصحاب أبي الزناد عن هذا الحديث» وإن كان 
ما رواه المدنيون عن عبد ال رحمن بن أبي الزناد أحسن حالًا نما رواه البغداديون» قال على بن 
المديني: ما حدث بالمدينة» فهو صحيح» وما حدث ببغداد» أفسده البغداديون. ولي التي ين 
(0/) وقد روى عنه هذا الحديث مدنيان إلا أا ضعيفان, فليتأمل. 

إتحاف المهرة (9 51/5 ).» التحفة .)71/1١١(‏ 


2 الدليل الغالث: 
)20١-(‏ ما رواه الطبران من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى» قال: 
أخبرنا خالد بن إلياس» عن صالح بن أبي حسان» عن عبد الملك بن مروان» 
عن عائشة, أن النبي بي كان إذا خرج إلى مكة اغتسل حين يريد أن يحرم. 
أبي حسان» ولا عن صالح إلا خالد بن إلياس» تفرد به عبيد الله بن عبد المجيد". 
سا ]الا 
أت الدليل الرابع: 
(١ه/ا-الا)‏ ما رواه الدارقطنى والحاكم في المستدرك من طريق يعقوب بن 
عطاء» عن أبيه» 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: اغتسل رسول الله ي ثم لبس ثيابه» فلا أتى 
ذا الحليفة صلى ركعتين» ثم قعد على بعيره» فلم| استوى على البيداء أحرم بالحج””". 
[(ضعف]2). 
)١(‏ المعجم الأوسط (5884). 
02 في إسناده خالد بن إلياس» جاء في ترجمته: 
وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (117)» تبذيب التهذيب (7/ .)۷١‏ 
وقال ابن عبد البر: ضعيف عند جميعهم. المرجع السابق. 
وقال ابن عبد الحادي في التنقيح (۳/ 14 5): «يعقوب بن عطاء بن أبي رباح لا يحتج به). 
وذكر الحافظ هذا الحديث في الدراية» وقال: حديث ضعيف جدًا. اه قلت: فلا يصلح هذا 
الحديث للاعتبار» والله أعلم. 


)۳( الدارقطنى (۲/ ٠5 2,7١9‏ » والمستدرك .)٤٤۷ /١(‏ وانظر إتحاف المهرة .)۸١۷١(‏ 
)€3 في إسناده يعقوب بن عطاء» وهو ضعيف الحديث» = 


2 الدليل الخامس: 

أصح ما ورد في الاغتسال للإحرام» كون الرسول ب أمر به أسماء بنت عميس» 
وهي نفساء» وأمر به عائشة» وهي حائض» واغتسال مثلهم لم يكن لرفع حدث. وإن| 
قصد به النظافة» فغيرهما من يصلي مع المسلمين أولى بالأمر بالغسلء والله أعلم. 

(؟77-16) فقد روى مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر 
رضي الله عنه في صفة حج الرسول ية وفيه: 

ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله كَل كيف 
أصنع ؟ قال: اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي .. الحديث. 

وقوله: (استثفري) دليل على أن الدم ما زال ينزل منها. 

(1/7-75) وروی مسلم من طريق الليث» عن أبي الزبيرء 

عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله ئ على 
عائشة رضي الله عنهاء فوجدها تبكي» فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت» 
وقد حل الناس» ولم أحللء ول طف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال: 
إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي ثم أهلي بالحج... الحديث”". 

الدليل السادس: 

الإجماع» فقد حكى الإجماع بعض أهل العلم على استحباب الغسل للإحرام. 
= قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ضعيف الحديث» وسمعته مرة يقول: أحاديثه أحاديث مناكير. 

الضعفاء الكبير (5/ 50 5). 

وقال يحبى بن معين: ليس بذاك» وقال أيضًا: ضعيف. المرجع السابق. 

وقال أبو زرعة والنسائي: ضعيف. تبذيب التهذيب .)١٤٤ /١١(‏ 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» فإن يعقوب بن عطاء تمن جمع أئمة الإسلام حديثه» 

ولم يخرجاه. اه 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۱۸). 
)۲( صحيح مسلم .)١511(‏ 


قال النووي: «اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو 
قور او 

(5-155) ومن الآثار: ما رواه مالك» عن نافع» 

أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة» ولوقوفه 
عشية عرفة0. 

[إسناده في غاية الصحة]. 

لا دليل ابن حزم على وجوب الغسل إذا خشيت فوات الحج: 

(720-1/64) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن حمد» عن آبیه» عن جابر رضي 
الله عنه في صفة حج الرسول بي وفيه: 

ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله کیا كيف 
أصنع ؟ قال: اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي..الحديث”". 

وقوله: (اغتسلي) أمرء والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف» ولا 
صارف هنا. 

(97-1755) وروی مسلم من طريق الليث» عن أبي الزبير» 

عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل وفيه: دخل رسول الله 4 على 
عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي» فقال: ما شآنك» قالت: شأني أني قد حضت» 
وقد حل الناس» ولم أحللء ول طف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن» فقال: 
إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي ثم هلي بالحج... الحديث . 


.)۲۲١/۷( المجموع‎ )١( 
.)”57/1١(أطوملا (؟)‎ 
.)۱۲۱۸( صحيح مسلم‎ )۳( 
.)۱۲۱۳( صحيح مسلم‎ )4( 


وجه الاستدلال: 


كالاستدلال بالحديث الذي قبله حيث أمرها بالغسل» والأصل في الأمر 


الوجوب. 
و 
ويجاب من وجهين: 
الوجه الأول: 


أن هذا الأمر وقع جوابًا من السائل» وما وقع جوابًا يكون الأمر فيه للإرشاد 
إن كان من الأمور المباحة» ومن المندوبات إن كان من أمور العبادات» كما هناء ومثله 
حين قالوا للنبي 4 علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
في صلاتناء فقال كَل قولوا: اللهم صل على محمد ... الحديث» فقوله (قولوا) جاء 
جوايًا على استفهم|. 

الجواب الثاني: 

إذا كان الغسل في حق المرأة الطاهرة وكذلك في حق الرجل ليس واجبًا بالإجماع, 
فكيف يكون واجبًا في حق المرأة النفساء والحائض» خاصة أن الغسل لن يمكنها من 
الطواف» ولن يمنع نزول الدم» والله أعلم. 

قال ابن المنذر في الأشراف: «أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل 
جائزء قال: وأجمعوا على أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما روي عن الحسن 
البصري أنه قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره». 

قلت: هذه العبارة من الحسن البصري لا تدل على وجوب الغسل؛ لأن الغسل 
المراد به التنظيف. فإذا نسيه فقد تركه لعذر» فيقضيه» كا تقضى السنن الرواتب إذا 
تركها المرء لعذر» والله أعلم. 


.)55١ /۷( المجموع‎ )١( 


لا دليل من قال: الغسل للإحرام واجب: 
ربا استدل بأمره اة للنفساء والحائض بالغسلء فإذا أمرن به فالأصل في الأمر 


باب أولى. 
والراجح: القول بالاستحباب» فإنه أقوى دليلاء ولورود النقاش على أدلة من 
قال بالوجوب. 
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مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا الاغتسال لدخول مكة اغتسال من أجل الطواف» لا من أجل دخول الحرم 
ولهذا لا تؤمر به الحائض ولا النفساء. 


[-۳۲۸] من الأغسال المسنونة الغسل عند دخول الحرم» وقبل الطواف» وهو 
مذهب الأئمة. 
وهل الغسل لدخول الحرم» أو من أجل الطواف بحيث لا يشرع الغسل 


مذهب ال حنفية» والشافعية» والحنابلة0©. 


)١(‏ تبيين الحقائق (۲/ »)١5‏ البحر الرائق (۲/ )"01١ 0٠‏ الفتاوى المندية /١(‏ 5 77)» حاشية 
ابن عابدين (۲/ ۹۲٤)ء‏ المجموع (//5)» تحفة المحتاج (5/ 07): كشاف القناع (۲/ »)٤۷١‏ 
الفروع »)273١7 /١(‏ المحرر »)7١ /١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 85)» الإنصاف .)٠٠١ /١(‏ 


وقيل: بل من أجل الطواف» فلا يشرع الغسل للحائض والنفساء» وهو مذهب 
المالكية”؟» ورجحه ابن تيمية رحمه الله2". 

لاالدليل على مشروعية الغسل لدخول مكة: 

(7777-101) ما رواه البخاري من طريق أيوبء عن نافع» قال: 

كان ابن عمر رضي الله عنهم| إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية» ثم يبيت 
بذي طوى» ثم يصلي به الصبح ويغتسل» ويحدث أن نبي الله 4 كان يفعل ذلك . 

(۷۸-۷0۸) وني رواية لمسلم: أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى 
حتى يصبح» ويغتسلء ثم يدخل مكة نهارّاء ويذكر عن النبي ي أنه فعله. 

والذي يظهر أن الغسل كان للطواف» ولو كان الغسل لدخول الحرم لكان 
الغسل مشروعًا قبيل دخول الحرم» أو بعد دخوله مباشرة» أما كونه يغتسل بعد 
دخول الحرم» والمبيت بذي طوىء فيكون الغسل ظاهرًا أنه من أجل الطوافء ول 
ينقل عنه ية أنه أمر النفساء والحائض بالغسل عند دخول الحرم» كا أمر أسماء بنت 
عميس بالغسل عند الإحرام» ولو أمرهن لنقل وحفظ؛ لأنه من شريعة الله التي تعهد 
الله بحفظهاء فلا لم ينقل علم أنه غير مشروع» والله أعلم. 

ثم القياس على الجمعة» فك أن الغسل مشروع يوم الجمعة للصلاة من أجل 
اجتماع الناس» فكذلك الغسل مشروع للطواف من أجل ازدحام الطائفين» لئلا يتأذى 
الناس والملائكة بسبب الروائح المنبعثة» والله أعلم. 
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(۱) المنتقى شرح الموطأ (۲/ ۱۹۲)ء مواهب الجلیل (7/ 23١7‏ ٤١۱)ء‏ الخرشي (۲/ ۳۲۲ ۳۲۳)» 
الفواكه الدواني »)٠٠١ /١(‏ 

(۲) الفروع (۲۰۳/۱)) الإنصاف .)٠٠١/۱(‏ 

() البخاري (7/ا61١).‏ 


.)١5159( مسلم‎ €3 


الفصل الثالث 


الاغتسال من زوال العقل 


95 ه23« 4 
ل لا يجب الغسل على المغمى عليه إلا أن يجنب. 

لا اغتسل النبي ءي حين أغمي عليه وهل كان ذلك بسبب الإغماء. أو فعله 
حين ثقلت عليه الصلاة فأراد منه النشاط والقوة للعبادة؟ الراجح الثاني. 


0 لو كان الاغتسال بسبب الإغماء لحفظ الفعل عن الصحابة. 


[م-9؟"] إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه» فيشرع في حقه الغسل» ولا يجب 
عليه تصن عليه كير من العلاء". 


)١(‏ قال النووي في المجموع :)۲١/۲(‏ «قال أصحابنا: ويستحب للمغمى عليه الغسل إذا أفاق» 
اقتداء برسول الله َك قال ابن المنذر وابن الصباغ وغيرهما: أجمع العلماء على أن الغسل لا يجب 
عليه). اه 
وانظر طرح التثريب (۸/ »)۱۹١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:7١7)»‏ تحفة المحتاج 
2 روضة الطالبين (7/ 55)»: والإنصاف(۸/۱٤۲)»‏ كشاف القناع فاتك 36 
الفروع (۱/ )7٠١7‏ مطالب أولي النهى .)١۷۷ ء۱1۷١ /١(‏ = 


وقيل: يجب الغسل» وهو قول في مذهب الحنابلة""» وحكاه الرافعي من 
الشافعية وجهًا”". 

وقيل: لا يشرع الغسل» وهو مذهب مالك» وحمل بعضهم غسل النبي كَل في 
مرض موته حين أغمي عليه ليقوى على الخروج» وهو اختيار ابن حزم" . 

لا دليل من قال بأن الغسل سنة: 

(۷۹-۷۹) ما رواه البخاري من طريق موسى بن أبي عائشة» 

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشةء فقلت: ألا تحدثيني 
عن مرض رسول الله ِ. قالت: بلى» ثقل النبي يا فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم 
ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلناء فاغتسل» فذهب لينوء. 
فأغمي عليه ثم أفاق, فقال كك أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول 
الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء» فأغمي 
عليه» ثم أفاق» فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: 
ضعوا لي ماء في المخضبء فقعد, فاغتسل» ثم ذهب لينوء, فأغمي عليه» ثم أفاق» 
فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لاءهم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد 


= في المدونة :)١7/1(‏ قيل لمالك: فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق؟ قال: لاء ولكن عليه الوضوء. 
أه فهل نفي مالك للغسل يقصد به نفي الوجوب» أو يقصد به نفي المشروعية» محتمل» والذي 
يظهر أنه نفي للمشروعية» ولذلك قال القاضي عياض في شر حه لصحيح مسلم» عند الكلام على 
غسل الرسول ية حين أغمى عليه في مرض موته» قال (۲/ )73١9‏ المراد هنا بالغسل الوضوء. 
كلك :وهر عاف ظاهر ال ها وليل عل أا ةي ررة الغمل مرو للق 
عليه والمجنون. والله أعلم. 

(۱) الفروع (۲۰۳/۱). 

(؟) قال النووي في المجموع (5/7؟): «حكى الرافعي وجهًا ضعيقًا شاذاء أنه يجب الغسل من 
الجنون مطلقاء ووجهًا أشذ منه أنه يجب من الإغماء أيضا. ذكره في باب الغسل»» والله أعلم. 

(۳) المحلى (۱/ ۲۲۲) مسألة: ل51١.‏ 


ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل النبي كك إلى أبي بكر بأن 
يصلي بالناس ... الحديث"". 

قال النووي: قوله كيد «ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلناء فاغتسل» دليل 
الاستحباب بالغسل من الإغماء» وإذا تكرر الإغماء استحب تكرار الغسل لكل مرة 
فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفى غسل واحد» وقد حمل القاضي عياض الغسل 
هنا على الوضوء» ولكن الصواب أن المراد غسل جميع البدن, فإنه ظاهر اللفظء ولا 
مانع يمنع منه» فإن الغسل مستحب من الإغماء» بل قال بعض أصحابنا: إنه واجب» 
وهذا شاذ» ضعيف”2©. 

وإذا كان هذا الغسل في حق المغمى عليه» فالمجنون من باب أولى؛ لأنه أشد. 

لا دليل من قال: لا يشرع الغسل: 

ذكرإن حديث عائشة السابق ليس فة ذليل غل أن الغسل كان سيب الإغاء 
وإنهما الغسل كان من أجل الحاجة لكي يتقوى للخروج إلى الصلاة بالمسلمين؛ لأنه ل 
يطلب الماء للغسل إلا حين قيل له: الناس عكوف في المسجدء ينتظرونك للصلاق 
فلو كانت الصلاة في بيته لم يغتسل من أجل الإغغماء» وفرق بين الغسل من أجل 
النشاط والقوة» وبين الغسل من أجل الإغماء. 

وهذا أجود من حمل القاضي عياضء بأن المراد بالغسل الوضوء؛ لأنه خلاف 
ظاهر اللفظ. 


(۱) البخاري (1۸۷)» ومسلم .)٤۱۸(‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم (٤/١۳١)»ء‏ وقال أيضًا: فيه دليل على جواز الإغاء على الأنبياء عليهم 
الصلوات والسلام» ولا شك في جوازه؛ فإنه مرض. والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون. فإنه 
لا يجوز عليهم؛ لأنه نقص» والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير جرهم 
وتسلية الناس بهم؛ لئلا يفتتن الناس مهم» ويعبدوهم.. إلخ كلامه رحمه لله. 


لادليل من قال: الغسل واجب: 

قال إن الجنون سبب في نزول المني غالبًاء ويلحق به المغمى عليه؛ فما كان مظنة 
للحدث نزل منزلة الحدث كالنوم. 

لاويجاب: 

بأن الريح من النائم ليس ها أمارة يعرف بها خروج الحدث. فنزل النوم منزلة 
الحدث» بخلاف نزول المني فإن له أمارة وأثرًا على البدن والثوب» ولذلك لا يجب 
الغسل من النوم مع أن فيه زوال العقل؛ لأن موجب الغسل له أمارة تدل عليه 
بخلاف نقض الوضوء بالريح» والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

الراجح والله أعلم أن المغمى عليه إذا هم بفعل الصلاة» فوجد ثقلًا في بدنه. 
فإنه يستحب له الغسل ليصلي بقوة ونشاطء فإن كان لا يريد الصلاة» فلا يستحب له 


الغسلء والله أعلم. 
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الفصل الرابع 


لا استحباب الغسل يوم العيد يتنازعه معنيان: 2 
أحدهما: أن النبي ي م يفعله وم يأمر به» مع تكرره في عهده ي ولو فعله أو 
أمر به لنقل إلينا برواية الثقات العدول» فلا لم ينقل ذلك علم أن هذا الأمر 
ليس مشروعاء وكان ذلك بمثابة نقل عدم الفعل منه 4 والترك من النبي كك 
كالفعل. 

لا المعنى الثاني: أن الغسل قد ثبت عن علي بن أبي طالب» وعن ابن عمر رضي 
الله عنهم» خاصة أن ما ورد عن علي بن أبي طالب كان قوليّاء وهو أبلغ من 
الفعل» وهو إمام راشد» وله سنة متبعة. 

لاغسل الجمعة معقول المعنى» وهو أنه شرع من أجل اجتماع الناس وهذا المعنى 
موجود في العيد. بل إن اجتماع الناس في العيد» أكبر منه في الجمعة. والله أعلم» 
فكان القياس يقتضيه. 


[م-73720] 1< 5 ختلف العلماء في غسل العيدين» 


فقيل: يشرع الغسل للعيدين» وهو مذهب الحنفرة» والمالكة") والشافعية9 


والحنابلة. 


وقيل: لا يشرع | لغسا 0 
لادليل مشروعية الغسل للعيدين: 
4 الدليل الأول: 


(80-70) ما رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» قال: أخبرني من 


له أهم» 


عن أصحاب النبي بيا آم سمعوا رسول الله يا ني يوم جمعة من الجمع» وهو 


على المنبر يقول: يا معشر المسلمين» إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين» فاغتسلوا 
فيه من الماء» ومن كان عنده طيب أن يمس منه» وعليكم بهذا السواك”". 


000 


00 


(۳) 


(€) 


0) 


(0 
0200 


1 2 ضعبف ہام ٤‏ استاذه]: 


فتح القدير /١(‏ 15). المبسوط .)223١7/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 0370 تبيين الحقائق /١(‏ ۱۸)ء 
البحر الرائق ».)»57/5١(‏ الفتاوى الهندية .)١١/١(‏ 

المتتقى للباجي »)03717/١(‏ مواهب الجليل (۲/ »)١197‏ الفواكه الدواني /١(‏ ١۲۷)ء‏ التمهيد 
»)۲٠۳/۱١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ۷۷)ء حاشية الصاوي .)0717/١(‏ 

الآم /١(‏ ۱۹۷) المجموع (۲/ »)۲١۳‏ فتاوى الرملي(١/ »)٠١‏ روضة الطالبين (۲/ )۷١‏ حلية 
العلماء .)٠٠١٤/۲(‏ 

المغني (۱۱۲/۲). الفروع (۲۰۲/۱)»ء الإنصاف »)۲٤۷/۱(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۱/ ۳۲۰)» كشاف القناع .)١6١ /١(‏ 

جاء في المنتقى /١(‏ 717): «قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة» وجه ذلك: 
الاتفاق على غسل الجمعة» والاختلاف في غسل العيدين». فأثبت الخلاف في مشروعيته» وهو 
إثبات للقول بعدم المشروعية» وهو واضح. 

.)٥١١١( المصنف‎ 

الحديث اختلف فيه على الزهري اختلافا كثيرا: 

فرواه معمر كما في إسناد الباب» عن الزهري» عن من لا أتهم» عن صحابة رسول الله كلا = 


ورواه مالك» عن الزهري» واختلف عليه فيه: 

فرواه يحيى كما في روايته للموطأ /١(‏ 50). 

وأبو مصعب کا في روايته للموطأ .)٤٥۲(‏ 

وابن أبي شيبة في المصنف )00١7(‏ حدثنا زيد بن الحباب. 

وعبد الله بن وهب كم في الجامع لابن وهب ))7١5(‏ وموطأً عبد الله بن وهب (27117)) وعوالي 
مالك رواية ابي أحمد الحاكم (079/1. 

والشافعي كا في مسنده ترتيب سنجر (504): ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى 
("/ 55 "). وني المعرفة (5/ .)5١7‏ 

ومسدد في مسنده ك| في المطالب العالية (145)» ستتهم عن مالك» عن الزهري» عن ابن السباق» 
أن رسول الله يك قال في جمعة من الجمع .... فذكر الحديث. 

وهذا مرسل. قال ابن عبد البر كما في التمهيد :)75١١ /١١(‏ هكذا رواه جماعة من رواة الموطأء 
عن مالك» عن ابن شهاب» عن ابن السباق مرسلاء كما روي» ولا أعلم فيه بين رواة الموطأ 
اختلافا. اه 

ورواه يزيد بن سعيد الصباحي» واضطرب فيه فقال مرة» عن مالك» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وقال مرة: عن مالك» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. 

وقال في ثالثة: عن مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد الخدري. 
وإليك بيانها: 

فقد رواه الطبراني في الأوسط »)۳٤۳۳(‏ وفي الصغير (/70) حدثنا الحسن بن مطرح الخو لاني 
المصريء أخبرنا يزيد بن سعيد الصباحي» أخبرنا مالك بن أنس» عن سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبيه» 1 1 

عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال في جمعة من الجمع ... وذكر الحديث. قال الطبراني: لم يروه 
عن مالك إلا يزيد بن سعيد» ومعن بن عيسى. اه 

قال ابن عبد البر في التمهيد :)73١١ /١١(‏ «رواه يزيد بن سعيد الصباح» عن مالك» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبريء عن أبيه» عن أبي هريرة» ولم يتابعه أحد من 
الرواة على ذلك» ويزيد بن سعيد هذا من أهل الإسكندرية ضعيف». اه 

ثم ساقه بإسناده من طريق الحسن بن أحمد بن سليمان أبو علي البصري» عن يزيد بن سعيد 
الصباحي» عن مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» قال: 
قال رسول الله ية في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا .... وساقه 
بنفس اللفظ . = 


وجه الاستدلال: 


قوله: (جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا فيه) فعلل الأمر بالاغتسال يوم الجمعة 


لكونه عيدّاء فكذلك كل عيد للمسلمين يكون مشروعا الاغتسال فيه» والله أعلم. 


9 الدليل الثاى: 


(81-771) ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من طريق يوسف بن خالد» 


قال حدثنا أبو جعفر الخطمي» عن عبدال رحمن بن عقبة بن الفاكه» 


عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة» أن رسول الله بَكةٍ كان يغتسل يوم 


ا جمعة. ويوم عرفة» ويوم الفطرء ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله 
بالغسل في هذه الأيام”". 


000 
00 


[موضوع]”"". 


قال أبو عمر: لم يتابعه أحد على الإسنادين جميعًا في هذين الحديثين. 

ثم ساقه ابن عبد البر بإسناده من طريقين» عن يزيد ين سعيد الصباحي» عن مالك» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» فأسقط من إسناده: والد سعيد المقبري. 

قال ابن عبد البر: وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد» ولا يصح شيء من روايته في هذا الباب. 
وقال ابن أبي حاتم في العلل (511): «وهم يزيد بن سعيد في إسناد هذا الحديث. إنما يرويه 
مالك بإسناد مرسل». اه 

وقال ابن رجب في شرح البخاري (1/ :07١‏ «ورواه بعضهم عن مالك» عن سعيد المقبري» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي يإ أخرجه كذلك الطبراني وغيره» وهو وهم على مالك؛ 
قاله أبو حاتم الرازي» والبيهقي» وغيرهما» . وانظر العلل للدارقطني )۲٠۷١(‏ . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :)737١ /١١(‏ ورواه حجاج بن سليمان الرعيني» عن مالك» عن 
الزهريء عن أبي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن بن عوف» وعن أحدهما عن أبي هريرة أن رسول 
الله ياء قال في يوم جمعة: جعله الله عيدّاء فاغتسلواء وعليكم بالسواك. 

قال ابن عبد البر: ولا يصح فيه عن مالك إلا ما في الموطأً. يعني: مرسل. 

.)۷۸/٤( المسند‎ 

الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد ىا في إسناد الباب» وابن ماجه (1717)» والطبراني في الكبير 
(1/) رقم 858, والدولابي في الكنى (۱/ »)۸٩‏ وابن قانع في معجمه (7777/7) من طريق 
يوسف بن خالد به. = 


000 
00 


الدليل الفالك: 
(87-177) ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا جبارة بن المغلس» حدثنا حجاج بن 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية يغتسل يوم الفطر» ويوم الأضحى”". 


[ضعيف جدا]. 


ويوسف بن خالد السمتي» قال فيه يحبى بن معين: كذاب خبيث عدو لله» رجل سوء رأيته 
بالبصرة ما لا أحصي لا يحدث عنه أحد فيه خير. الجرح والتعديل .)757١/9(‏ 

وقال يحيى أيضًا: كذاب زنديق لا يكتب حديثه. المرجع السابق. 

وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبى» وسألته عن يوسف بن خالد السمتي فقال: أنكرت قول 
يحبى بن معين فيه: إنه زنديق» حتى حمل إل كتاب قد وضعه في التجهم بابًا باباه ينكر الميزان 
في القيامة» فعلمت أن يحيى بن معين كان لا يتكلم إلا على بصيرة وفهم. قلت: ما حاله؟ قال: 
ذاهب الحديث).المر جع السابق. 

وفي إسناده عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه. لم يرو عنه إلا أبو جعفر الخطمي» ولم يوثقه أحد. 
ولذا قال عنه الحافظ في التقريب: مجهول. 

وانظر أطراف المسند ما استدركه المحقق على ابن حجر (5/ ۱۷۸)» تحفة الأشراف .)١١١7١(‏ 
سنن ابن ماجه .)١715(‏ وانظر تحفة الأشراف (0/ .)٠٠٤‏ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن عدي في الكامل (۲/ ۲۲۹)ء ومن طريقه البيهقى في السنن الكبرى 
(۳/ ۲۷۸) أخبرنا أبو يعلى» ثنا جبارة به. ٠‏ 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)157/1١(‏ «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف جبارة» وكذلك 
حجاج» ومع ضعفه» قال فيه إذنه: روى عن ميمون بن مهران أحاديث لا يتابع عليها ...). 

قلت: قال يحيى بن معين: جبارة بن المغلس كذاب. الجرح والتعديل (۲/ 60ه). 

قال ابن أبي حاتم: كان أبو زرعة حدث عنه في أول أمره وكناه» قال: حدثنا أبو محمد الحاني» ثم 
ترك حديثه بعد ذلك» فلم يقرأ علينا حديثه. 

وقال ابن أبي حاتم أيضًا: سمعت أبا زرعة ذكر جبارة بن المغلس فقال: قال لي ابن نمير: ما هو 
عندي ممن يكذب. قلت: كتبت عنه؟ قال: نعم. قلت: تحدث عنه؟ قال: لا. قلت: ما حاله؟ 
قال: كان يوضع له الحديث فيحدث به» وما كان عندي ممن يتعمد الكذب. 

وقال أبو حاتم الرازي: هو على يدي عدل» مثل القاسم بن أبى شيبة. الجرح والتعديل (۲/ .)06٠‏ 
وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب (۲/ 050)» وقيل فيه غير ذلك. 


أت الدليل الرابع: 

(87-9) ما رواه الطبراني من طريق نصر بن حماد» قال: أخبرنا أيوب 
ابن خوط عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك من صام رمضانء وغدا بغسل إلى 
المصلى. وختمه بصدقة؛ رجع مغفورًا له'". 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا أيوب بن خوط» تفرد به نصر بن 
حماد. 

الي 1 

2 الدليل الخامس: 

(65-1/55) ما رواه البزار» قال: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا عبد العزيز» 


حدثنا مندل» عن مد يخ غبيد اله عن أيه 
عن جده. أن النبي كه اغتسل للعيدين". 


(1) الطبراني في الأوسط .)٥۷۸٤(‏ 
(۲) في إسناده أيوب بن خوطء جاء في ترجمته: 
قال البخاري: تركه ابن المبارك. التاريخ الكبير .)5١5 /١(‏ 
وقال النسائي والدارقطني: متروك. الضعفاء والمتروكين (77)» تبذيب التهذيب (۱/ 707). 
وقال عمرو بن علي: كان أميّا لا يكتب» وهو متروك الحديث» ولم يكن من أهل الكذب» كان 
كثير الغلط والوهم. المرجع السابق. 
وفي التقريب: متروك. 
قلت: وهذا الحديث دليل على غلطه ووهمه. فأين أصحاب قتادة عن هذا الحديث. 
وفي إسناده نصر بن هماد 
قال فيه أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. الجرح التعديل (۸/ .)٤١١‏ 
وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه. المرجع السابق. 
وقال ابن حبان: كان من الحفاظ ولكنه كان يخطئ كثيراء ويهم في الأسانيد حتى يأتي بالأشياء 
كأنها مقلوبة» فلا كثر ذلك منه بطل الاحتجاج به إذا انفرد. المجروحين (۳/ ٤‏ 0). 
(۳) كشف الأستار (/55). 


ع سا 
2 الدليل السادس: 


(60-1/5) ما رواه مالك في الموطأء عن نافع» 

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى!". 
[إسناده في غاية الصحة» وهو موقوف]. 

أت الدليل السابع: 

(87-177) ما رواه الشافعي» قال: أخبرنا ابن علية» عن شعبة» عن عمرو 


ابن مرة» 


)١(‏ في إسناده مندل» جاء في ترجمته: 
ضعفه أحمد» والنسائي» وقال أبو زرعة: لينء وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. الجرح والتعديل 
.)5"١/(‏ الضعفاء والمتروكين .)٥۷۸(‏ 
واختلف قول يحيى بن معين فيه» فقال في رواية ابن أبي خيثمة عنه: ليس بشيء. المرجع السابق. 
وقال في رواية عثان بن سعيد: ليس به بأس. المرجع السابق. 
وني موضع آخر: سئل يحيى عن مندل وحبان» فقال: ضعيفان في الحديث. الكامل(5/ )٤٥١‏ 
وقال عبد الر من بن أبي حاتم: سمعت أبى يقول: سألت يحيى بن معين» عن مندل وحبان» أا أحب 
إليك؟ قال: مامه بأس. قال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول كذا أقولء وكان البخاري أدخل مندلافي 
كتاب الضعفاء, فقال أبى: يحول من هناك. اجرح والتعديل (۸/ .)٤١١‏ 
وقال ابن نمير: حبان وأخوه مندل أحاديشه| فيها بعض الغلط. المرجع السابق. 
وقال ابن سعد: فيه ضعف» ومنهم من يشتهي حديثه ویوثقه» وكان خيرًا فاضلا من أهل السنة. 
الطبقات الكبرى (57/ .)١۸١‏ 
وني التقريب: ضعيف. 
قال الهيثمي في المجمع (۲/ ۱۹۸): رواه البزار» ومندل فيه كلام» ومحمد هذا ومن فوقه لا 
أعرفهم. اه 
قلت: عرفه ابن رجب كا في فتح الباري /٨(‏ ۷۱) وهو محمد بن عبيد الله بن ابي رافع» وهو 
ضعيف جذاء واهي الحديث. 


(؟) الموطأ(١1//ا/9١).‏ 


عن زاذان» قال: سأل رجل عليًا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل 
يوم إن شئت» فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم 
النحر ويوم الفطر'". 

[صحيح ]. 

فينبغي أن يكون الاستدلال على مشروعية الاغتسال في يوم العيد على فعل 
ابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ لأن فعل الصحابي حجة فيا لم الف 
فيه» ولم اف نصا صر يا مرفوعًا. 

0 

القياس على غسل الجمعة؛ بجامع أن كلا منهم| عيد للمسلمين» ويجتمع فيه الناس» 
فيستحب فيه أن يكون المسلم في كامل زينته» ومنها الاغتسال والطيب وغيرهما. 

لادليل من قال: غسل العيدين ليس مشروعًا: 

هذا القول رأى أن العبادات توقيفية» ولا يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بها شرع 
هم» ولا يوجد دليل صحيح مرفوع يأمر بالغسل يوم العيده وما کان رك ضا # 
[مريم: 15]. 

وقد قال البزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيسًا". 

لاويجاب عنه: 


كونه لم يثبت عن النبي 4 حديث مرفوع» فهذا مسلم» ولكن قد فعله السلف. 


.)١١۳ /۷( ورواه الشافعي في الأم‎ »)۳۸١ مسند الشافعي (ص:‎ )١( 
رقم: ١/الا5» عن وكيع» عن شعبة به» وذكر فقط غسل‎ )00١ /١( ورواه ابن أبي شيبة‎ 
الأضحى والفطر.‎ 
من طريق يعقوب بن إسحاقء ثنا شعبة به.‎ )١١9/1( ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
.)١5781١( انظر إتحاف المهرة‎ 

(؟) تلخيص الحبير (۲/ ۸۱). 


ومنهم علي بن أبي طالب» وهو خليفة راشد» وله سنة متبعة» كا فعله ابن عمر» وهو 
من أحرص الناس على السنة» فكل هذا يدل على أن استحباب الغسل للعيدين له 
أصلء والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

استحباب الغسل يوم العيد يتنازعه عندي معنيان» 

فعدم ثبوت اغتسال النبي بء للعيد» وعدم ثبوت الأمر به من لدن النبي كلك 
والعيد يتكرر في عهده بي ولو فعله أو أمر به» لنقل إلينا برواية الثقات العدولء فلم 
لم ينقل ذلك علم أن هذا الأمر ليس مشروعاء وكان ذلك بمثابة نقل عدم الفعل منه 

وينازع ذلك أن الغسل قد ثبت عن علي بن أبي طالب» وعن ابن عمر رضي 
الله عنهم» خاصة أن ما ورد عن علي بن أبي طالب كان قوليّاء وهو أبلغ من الفعل»› 
وهو إمام راشدء له سنة متبعة» والمعنى الذي من أجله شرع الغسل يوم الجمعة» وهو 
اجتماع الناس موجود في العيد» بل هو في العيد أكبر اجتماعا من الجمعة» ومطلوب في 
العيد أن يكون الإنسان على هيئة حسنة» ومنها الاغتسال» فيكون الغسل هذا المعنى 
مستحبًاء وهذا ما أميل إليه» والله أعلم. 


BB B&B & 


المبحث الأول 


في وقت الاغتسال للعيد 


][۳۳٠-[‏ بحثنا في المسألة السابقة استحباب الاغتسال للعيدين» واختلفوا في 
وقت الاغتسال» 


فقيل: وقته بعد صلاة الفجرء فإن فعله قبل طلوع الصبح لم يصب سنة 
الاغتسال» نص عليه خليل في مختصره'", وهو مذهب الحنابلة9 . 


وقيل: يجوز فعله قبل الفجر» وهومذهب المالكية0 والشافىة°)› والمنخصوص 
عن أحمد”*» إلا نمم اختلفوا في أي جزء من الليل يصح فعله» 


(۱) انظر مختصر خليل (ص: »)٤۹‏ وانظر مواهب الجليل .)١191/١(‏ 

(۲) مطالب اولي النهى /١(‏ 177)» كشاف القناع (۱/ »)١5٠١‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 7705). 

(). قال الباجى في المنتقى (15/1): «ويستحب أن يكون غسله متضلا بغدوه إلى المصل» قال 
ابن حم آنل آرقاك لعل اليد يعد ةالصب :قال عاك ف التخدضرة فق افطل 
للعيدين قبل الفجر فواسع» ووجه ذلك ما ذكرناه أن من سنته الاتصال بالغدو إليها فلذلك 
استحب أن يكون بعد صلاة الصبح» فإن قدمه قبل الفجر فواسع؛ لقرب ذلك؛ ولأن الغسل لا 
تذهب آثاره قبل الغدو ولا تتغير نظافته». اه 

(:) المجموع »)١١/5(‏ ومغني المحتاج (۱/ ١7‏ 7)» حواشي الشرواني (7/ /57)» المهذب (۱/ .)١19‏ 

(4) قال ابن عقيل: والمنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده؛ لأن زمن العيد أضيق من وقت 
الجمعة» فلو وقف على الفجر ربا فات» ولأن المقصود منه التنظيف» وذلك يحصل بالغسل 
بالليل لقربه من الصلاة. انظر المغني لابن قدامة (۲/ .)١17‏ 


فقيل: يصح في أي جزء من الليل» وهو أحد الوجوه في مذهب الشافعية". 

وقيل: يبختص في النصف الثاني من الليل» وهو وجه في مذهب الشافعية أيضًا(". 

وقيل: يصح فعله عند السحرء وهو قول في مذهب المالكية”"» ووجه ثالث في 
مالقا 

لادليل من قال: يجوزبأي ساعة من الليل: 

قال: لأن وقت الاغتسال ضيقء والناس يقدمون إلى الصلاة من مكان بعيدء 
فلو اشتغلوا بالاغتسال بعد صلاة الفجر ربا فاتتهم الصلاة. 

لا دليل من قال: الغسل بعد طلوع الصبح: 

قال: إن اليوم يبدأ من طلوع الصبح كا في الصيام» فإذا اغتسل قبل دخول وقته 
لم يصب السنة» شأنه شأن العبادات المؤقتة بوقت» لا تصح قبل أو بعد وقتها. 

والحق أن اليوم إذا أطلق دخل فيه الليل والنهار» ويدخل من غروب الشمس 
إلى غروبها من الغدء وقد ذكرنا دليل ذلك في غسل الجمعة. 
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)١(‏ حلية العلماء »)٠٠٤/۲(‏ روضة الطالبين (؟/ »)۷١‏ مغني المحتاج (١/۲٠۳)ء‏ حواشي 
الشرواني (۳/ /ا5)» المهذب .)١١۹/۱(‏ 

(۲) انظر المراجع السابقة. 

(۳) نصت بعض كتب المالكية على أن وقته يدخل بأول السدس الأخير من الليل» انظر منح الجليل 

(5) حلية العلماء (۲/ ١٠٠)ء‏ روضة الطالبين (؟/ ١۷)ء‏ المجموع »)١١/١(‏ ومغني المحتاج 
۲۲ حرائی الشرواق (۳/ :)٤۷‏ امهب .)١15/1(‏ 


المبحثٌ الثاني 


غسل العيد لليوم أوللصلاة 


[۳۳۲-۴] كما اختلف العلماء هل اغتسال العيد من أجل الصلاة» فيفوت 
وقته بفواتهاء أو من أجل اليوم» فيغتسل ولو بعد الصلاة» ولو لم يحضر الصلاة مع 
المسلفية؟ 

فقيل: إنه لليوم؛ لأنه يوم زينة وفرح واجتماعء فلا يفوت فعله بفوات الصلاة» 
وهو مذهب الالكية والشافحية”. 

وقيل: إن الاغتسال للصلاة» فيفوت بفوات الصلاة» وهو مذهب الحنابلة". 

لأن الصلاة هي الاجتماع الكبير في ذلك اليوم» فشرع لإذهاب الروائح الكريهة» 
وحتى لا يتأَذّى الناس بعضهم من بعض. 

ولا شك أن من فعله للصلاة فقد أحسن» ولكن لولم يفعله للصلاة» هل يقال: 
خرج وقته» ولا تفعله لليوم» مع أن في هذا اليوم يشرع اتخاذ الزينة من لبس الثياب 
الحسنة» والتطيب وغير ذلك؟ مع أن هناك اجتماعًا آخر وإن كان أصغر من اجتماع 
)١(‏ الفواكه الدواني (7577/17)» حاشية الدسوقي (١/۳۹۸)ء‏ منح الجليل /١(‏ 557)» الخرشي 

.)١95 /۲( مواهب الجليل‎ .)» 3١١/5 


(؟) مغني المحتاج /١(‏ ١٠۳)ء‏ حواشي الشرواني (۳/ »)٤۷‏ المهذب .)١19/1(‏ 
(۳) مطالب أولي النهى »)175/١(‏ كشاف القناع (۱/ »)١16١‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ .)٠٠١‏ 


الصلاة» وذلك أن الأقارب يجتمعون ني ذلك اليوم بعد الصلاة» يصل بعضهم بعضًاء 
فد هذا المع كمسب ا لك موس كام الله ي 
كمن 3 ٍ بله دولا مرجوحاء و 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا الأصل عدم استحباب الغسل ليوم عرفة» وقد بين النبي ً4 أحكام المناسك 
ولم ينقل عن النبي 44 أنه اغتسل لعرفة. 

لا ترك النبي 5ي لشيء مع إمكان فعله تشريع للأمة كفعله الشيء. فالترك 
والفعل كلاهما سنة. 

لا الغسل لعرفة ليس بدعة» وقد ثبت عن على بن أبي طالب» رضى الله عنه. وهو 
إمام راشد» وله سنة متبعة. 

لا غسل الجمعة معقول المعنى» وهو أنه شرع من أجل اجتماع الناس وهذا المعنى 
موجود ني عرفة» بل إن اجتماع الناس في عرفةء أكبر منه في الجمعة, والله أعلم» 


Tel‏ استحب الفقهاء الغسل نوم عرفة» وهو مذهب ا حنفية» والمالكية» 


والشافعية» والحنابلة20. 


وقيل: لا يستحب الغسل ليوم عرفة» وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله" . 
لادليل من قال: يستحب الغسل: 
0 الدليل الأول: 


(1/70-/817) ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند» من طريق يوسف بن 


خالد» قال حدثنا أبو جعفر الخطمى» عن عبدال رحمن بن عقبة بن الفاكه» 


000 


(۲) 


عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة» أن رسول الله كك كان يغتسل يوم 


بدائع الصنائع /١(‏ ١)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ /1)» فتح القدير /١(‏ 255» البحر الرائق /١(‏ 55)؛ 
الفتاوى الندية »)2١7/١(‏ كفاية الطالب »)577/١(‏ شرح الزرقاني (7/ »)٤۷٤‏ مواهب 
الجليل (۳/ 5 »2٠١‏ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: »)۳۷١‏ الأم (۲/ ١٤٠)ء‏ المجموع 
(؟/ 75)» مغني المحتاج »)٤۷۹ /١(‏ إعانة الطالبين (۲/ ۳۰۸)» الفروع »)7١7 /١(‏ كشاف 
القناع »)2١5١ /١(‏ مطالب أولي النهى /١(‏ /ا/ا١).‏ 

قال في كتاب الإنصاف :)٠٠١ /١(‏ واختار الشيخ تقي الدين: عدم استحباب الغسل للوقوف 
بعرفة .. 

هكذا جاء في كتاب الإنصافء والموجود في كتاب مجموع الفتاوى (177/757): والاغتسال 
لعرفة قد روي فيه حديث عن النبي 5ة وروي عن ابن عمر وغيره» ولم ينقل عن النبي ب 
ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام» والغسل عند دخول مكة» والغسل 
يوم عرفة» وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار» وللطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له عن 
النبي ياء ولا عن أصحابه» ولا استحبه جمهور الأئمة: لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد. وإن 
كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه .... إلخ كلامه رحمه الله. 

فهذا الكلام يشعر بأن ابن تيمية يرى استحباب الغسل لعرفة» وأنه منسوب إلى الصحابة 
رضوان الله عليهم» وأن البدعة هي في الاغتسال لغير عرفة: كرمي الجمار والمبيت بمزدلفة» والله 
أعلم. كا أن ابن مفلح رحمه الله وهو من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله» ذكر في الفروع (۱/ :)7١7‏ 
غسل عرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار» ثم قال: «وخالف شيخنا -يعني 
ابن تيمية- في الثلاثة» يعني في الأخيرة منها: وهي الاغتسال لرمي الجار والمبيت والطواف. 
وهذا يعني أنه يرى مشروعيته لعرفة» والله أعلم. 


الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطرء ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله 
بالغسل في هذه الأيام”". 

[موضوع ]"". 

2 الدليل اكان: 

(88-1/74) ما رواه مالك» عن نافع» 


عشية عرفة . 


[(صحيح ] 

2 الدليل الثاني: 

(894-1/79) ما رواه الشافعي» قال: أخبرنا ابن علية» عن شعبة» عن عمرو بن 
مرة» 

عن زاذان» قال: سأل رجل علا رضي الله عنه عن الغسل؟ فقال: اغتسل كل 
يوم إن شئت» فقال: الغسل الذي هو الغسل؟ قال: يوم الجمعة» ويوم عرفة» ويوم 
النحرء ويوم الفطر“. 

[صحیح]. 

لادليل من قال: لا يستحب الغسل: 

إذا ثبت هذا القول» فإنه يمكن أن يستدل له» بأن النسك قد تولى رسول الله 4لا 
بيانه للأمة» مناديًا: (خذوا عني مناسككم) ولم ينقل عن النبي 444 أنه اغتسل لعرفة» 


)١(‏ المسند(/۷۸). 
(۲) سبق تخريجه انظر ح: .)۷٦۱(‏ 
() الموطاً(۲۲/۱). 
(:) سبق تخريجه. انظر رقم (0/77. 


ولو اغتسل لحفظه الصحابة رضوان الله عليهم» وترك النبي ية لشيء مع إمكان فعله 
تشريع للأمة كفعله الشيء, فالترك والفعل كلاهما سنة» فلا يستحب الاغتسال لعرفة 
من أجل عرفة» أما لو اغتسل لوجود سبب يقتضي ذلك كوجود روائح كريهة في بدنه. 
فهذا لا مانع منه» فهو سبب آخر لا علاقة له بعرفة. 

لا والراجح: 

استحباب الغسل لعرفة» خاصة أنه ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وهو خليفة راشد» وثبت عن ابن عمر وهو صحابي جليل» فهذا كاف في الاستدلال 
على مشروعية الاغتسال» خاصة أن الثابت عن علي رضي الله عنه ليس مجرد الفعل 
الذي قد يدخله احتمال أن يكون هناك سبب يقتضي الغسل من درن ونحوه» وإنم| هو 
نص قولي يذكر فيه الأغسال المستحبة» فذكر منها يوم عرفة. 
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الفصل السادس 


في الاغتسال للوقوف بمزدلفة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا الأصل عدم الاستحباب حتى يثبت دليل صحيح صريح باستحباب 
الاغتسال للوقوف بمزدلفة. 


ل الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. 
لا كل شيء وجد سببه في عهد النبي ي ولم يفعله. ولم يمنع من فعله مانع 


[م-: [YY‏ استحب الحنفية( والشافعية9', والحنابلة9 الاغتسال لزدلفة. 


(۱) فتح القدير »)57/١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ »)۲١‏ تبيين الحقائق (۱/ ۱۹)» 
الفتاوى الهندية .)١١/١(‏ 

(۲) قال الشافعي في الأم :)55١/5(‏ «وأحب له أن يغتسل لرمي الجمار والوقوف بعرفة 
والمزدلفة....» إلخ كلامه رحمه الله وانظر المجموع (؟/ 5 77). 

(۳) الإنصاف .)355٠/١(‏ الفروع (507/1). 


وقيل: لا يستحب» وهو اختيار ابن تيمية. 


لادليل من قال بالاستحباب: 

ربا استدل له بأنه مكان يجتمع فيه الناس» فكان الغسل مشروعًا قياسًا على 
غسل الجمعة. 

لادليل من قال: لا يستحب: 

قال ابن تيمية: لم ينقل عن النبي ئة ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: 
غسل الإحرام» والغسل عند دخول مكة» والغسل يوم عرفة» وما سوى ذلك 
كالغسل لرمي الجمار» وللطواف» والمبيت بمزدلفة» فلا أصل له عن النبي كلإ ولا 
عن أصحابه» ولا استحبه جمهور الأتمة: لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد. وإن كان 
قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه ... إلخ كلامه رحمه الله*"©. 


وهذا القول هو الراجح من أقوال آهل العلم» والله أعلم. 
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.)١١١ /۲٣( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


الفصل السابع 


في الاغتسال لرمي الجمار 


ات اس يس اف 4 


لا الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. 
لاكل شيء وجد سببه في عهد النبي 4 ولم يمنع من فعله مانع» وتركه النبي 
5 فإنه ليس بمشروع. 


[YY o-e]‏ استحب الحنفية( والشافعية9) والحنابلة9" الغسل لرمي الجمار. 


وقيل: لا يستحبء اختاره ابن تيمية. 

.)٠۷١ /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) المهذب /١1(‏ 5 ١73)إعانة‏ الطالبين (۲/ 727)» الإقناع للشربيني (۱/ 077» الوسيط (۲/ .)٦۳٤‏ 
)۳( المحرر /١(‏ ١)ء‏ الإنصاف »)55٠١ /١(‏ شرح العمدة(۱/١١١).‏ 

00 مجموع الفتاوى (757/ .)١١١‏ 


لادليل المشروعية: 

قالوا: إن هذه المواضع يجتمع ها الناس» فيستحب الاغتسال ها كالجمعة. 

لا وتعقب هذا: 

بأن هذا التعليل هو الذي جعل الشافعية يقولون بأنه لا يغتسل لرمي جمرة 
العقبة؛ لأن وقت الرمي من نصف الليل إلى آخر النهار» فلا يجتمع لها الناس في وقت 
واحد» ولأنه اغتسل للوقوف بالمشعر الحرام» وهو يرمي جمرة العقبة بعده بساعة» 
فأثر الغسل باق» فلا حاجة إلى إعادته. 

لادليل من قال: لا يستحب: 

أن هذه العبادة لو كانت مستحبة لفعلها الرسول ييي أو أرشد إليها من قوله. 
فلا لم يفعلها مع إمكان الفعل علم أن الترك هو السنةء وكا ذكرت سابقا أن الترك 
سنة كالفعل» فما تركه المصطفى فالسنة تركه» وما فعله فالسنة فعله» إلا أن يدل دليل 


على أنه خاص به» وهذا هو الراجح. 
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0 اد( 2 ال ۴2707 


الفصل الثامن 


الاكنقها ل اة الك فيو لابقا 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا الأصل عدم الاستحباب حتى يثبت دليل صحيح صريح باستحباب 
E OS‏ 

لاالاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. 

لا كل شيء وجد سببه في عهد النبي ميات ولم يفعله» وم يمنع من فعله مانع» 
فليس بمشروع. 


[م-5"] استحب الشافعية"» والحنابلة" الاغتسال لصلاة الكسوف 
والاستسقاء. 


.)077//1( المجموع (7/ 74) و (0/ 78)» حاشيتا قليوبي وعميرة‎ )١( 
مطالب أولي النهى‎ ء)٠١١‎ /١( الفروع (۲/۱٠۲)ء كشاف القناع‎ »)۲٤۷/۱( الإنصاف‎ )۲( 
.)١ 25/1١ 


وقيل: لا يستحب» وهو قول في مذهب الحنابلة”". 

لا دليل من قال بالاستحباب: 
الكريهةء وقياسًا على غسل الجمعة. 

لا دليل من قال: لا يستحب ذلك. 

انظر دليله في المسألة التي قبل هذه» وعمدته أنه لم ينقل عن النبي بل فعل ولا 
قول في الاغتسال هذه الصلوات» والأصل عدم المشروعية» والله أعلم. 
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(1) الإنصاف /١(‏ ۷٤۲)ء‏ وقد قال ابن نجيم في البحر الرائق /١(‏ 59): «ولم أجده لأئمتنا فيي 
عندي). يعنى غسل الاستسقاء والكسوف. 
قلت: قد وجدته في كتاب درر الحكام في شرح غرر الأحكام »23١ /١(‏ وهو قبل ابن نجيم 
رحمهما الله تعالى» ولعله تابع بعض الكتب من غير المذهب» فإن متأخري أهل المذاهب ربا 
نقلوا من كتب غيرهم» إذا لم ينص على المسألة في كتبهم» خاصة إذا كانت المسألة تتمشى مع 
أصول مذهبهم» إلا أنهم في الغالب قد ينصون على الكتب التي نقلوا منهاء والله أعلم. 
کا نص عليها من المتأخرين ابن عابدين في حاشيته (۱/ .)۱۷١‏ 
ولم أقف على هذه المسألة في كتب المالكية» والله أعلم. 


مدخل 2 ذكر الضوايط الفقهيي: 2 
ل الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. 
لا كل شيء وجد سببه في عهد النبي 4 ولم يفعله وم يمنع من فعله مانع فليس 


3 


aa 


[۳۳۷-۴] اختلف العلماء في الاغتسال من الحجامة» 


فقيل: يسن الاغتسال» وهو مذهب الحنفرة» والشافعة"» وقول ٤‏ مذهب 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 1۹)» فتح القدير (257/1» درر الحكام في شرح 
غرر الأحكام .)٠١ /١(‏ 

(۲) نص عليها الشافعي في القديم» كذا قال النووي في المجموع (۲/ 5 77)» وانظر أسنى المطالب 
(7570/1) نباية المحتاج (۲/ .)١۳۲‏ 
وقال الغزالي في الوسيط (۲/ ۲۹۲): «هما اختياران لا يبلغان مبلغ السنن المتأكدة» وأنكر معظم 
الأصحاب استحباي)). اه 
وقال النووي في روضة الطالبين (7/ 55): «ومنها الغسل من الحجامة .... ذكر صاحب 
التلخيص عن القديم استحبابهاء والأكثرون لا يذكرونه) ...». اه 


الحنابلة0©). 

وقيل: يجب الاغتسال من الحجامة". 

وقيل: لا يستحب الاغتسال منهاء قال في الإنصاف: «وهو الصحيح من 
لذب 

لادليل من قال بالاستحباب: 

أت الدليل الأول: 

(40-1/70) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن 
عه الله أبن الزوين 


عن عائشة عن النبى ا أنة قال: يغتسل من أربع من ا جمعة. والجنابة, 


والححامة. وغسل لبيك ؟. 
[ضعیف]“. 


ب الدليل الثاق: 

(41-1/1/1) ما رواه الشافعي» قال: أخبرنا وكيع» عن الأعمش» عن عمرو 
ابن مرة» 

عن زاذان» أن عليًا رضى الله عنه كان يغتسل من الحجامة . 


.)١١۸ /١( مطالب أولي النهى‎ »2551١/١( الإنصاف‎ 27307 /١( الفروع‎ )١( 

(0) أشار إلى هذا القول إشارة صاحب الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص:٠۷)‏ حيث 
علل الاستحباب بالغسل من الحجامة خروجًا من الخلاف القائل بلزوم الغسلء والله أعلم. 

)۳( الإنصاف (١/٠١۲)ء‏ شرح العمدة »)۳١١ /١(‏ الفروع .)187”/١(‏ 

5١ 7/0 المسند‎ © 

.)۷۱۳( سبق تخريجه. انظر رقم‎ )٥( 

.)٠١١ /۷( الام‎ )5( 


۷- فن أى كنسةة قال: حل » عر الأعمث »ع يجاهد, 
عن عبد الله بن عمروء قال: اغتسل من الحجامة”". 
[اضعف] 02 
أت الدليل الرابع: 


(4۳-۷۷۳) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل» 


00 
(۳) 


(€) 
(٥) 


عن ابن عباس» قال: إذا احتجم الرجل فليتغتسل» ولم يره واجبا“. 


[صحيح ع ان سا 


رجاله ثقات. ورواه عبد الرزاق في المصنف )7١١(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
۲ عن إسرائيل ين يوس وعن ثوير ين أي فاخت عن أبيده أن علا كان يحب أن 
يغتسل من الحجامة. 

وهذا إسناد ضعيف جدًاء أو موضوع» في إسناده ثوير بن أبي فاختة» قال الثوري: كان ثوير 
من أركان الكذب» وكان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه. التاريخ الكبير /١(‏ ۱۸۳)» وانظر 
المجروحين لابن حبان .)35١0 /١(‏ 

.4/٠١ رقم‎ )58/١( المصنف‎ 

لأنه من رواية الأعمشء عن مجاهد, وأكثرها لم يسمعه منه» بل هي مدلسة. 

وقد رواه عبد الرزاق في المصنف )۷٠۲(‏ عن الثوري» عن الأعمش به» بأطول من هذا. ومن 
طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط .)١18١ /١(‏ 

المصنف )58/١(‏ رقم 4/5. 

ومن طريق إسرائيل رواه ابن المنذر في الأوسط .)۱۸١ /١(‏ 

ورواه ابن أبي شيبة أيضًا )٤۸ /١(‏ رقم: ٤۸٤‏ حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا إسرائيل به. ورواه 
ابن أبي شيبة أيضًا )٤۸/١(‏ رقم ۷۹4٤ء‏ قال: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن المسيب ابن رافع» 
عن ابن عباس» قال: الغسل من الحجامة. 

وهذا إسناد منقطع» قال يحيى بن معين: المسيب بن رافع لم يسمع من صحابي إلا من البراء 
وأبي إياس عامر بن عبدة. تهذيب التهذيب .)179/١1١(‏ 


لا دليل من قال : لا يغتسل من الحجامة. 

4 الدليل الأول: 

(45-1/7/5) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله» عن نافع» 

عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه”". 

[إسناده صحيح ]. 

قلت: ما ثبت عن ابن عمرء لا يعارض ثبوت الغسل عن بعض الصحابة؛ 
لأن من اغتسل فقد استحب الغسل من الحجامة» ومن ترك الاغتسال دل على أن 
الاغتسال ليس بواجب» ونحتاج إلى أثر ينفي استحباب الاغتسال من الحجامة» ول 
أقف عليه. 

لا دليل من قال : الاغتسال من الحجامة واجب. 

لم أقف له على دليل يوجبه. لا من الكتاب ولا من السنة» ولا من قول الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

لا الراجح: 

ثبت أن الرسول بي احتجم» ولم ينقل أنه اغتسل» ولا يقال: عدم النقل ليس 
نقلًا للعدم» بل يقال: قام المقتضي للخسل» ولم يفعل بلا ولو كان الغسل مشروعًا 
لفعله عليه الصلاة والسلام» ولو فعله لنقل إليناء فلا لم يفعله دل على أن الترك منه 
ية هو السنة» مثله مثل ما لو فعل أمرًا على وجه التعبد كان الفعل هو السنة» فيكون 
قول الصحابي ليس بحجة. ولا يرجع إلى المسألة الأصولية» هل فعل الصحابي 
حجة: أو ليس بحجة. فإني أميل إلى الاحتجاج بقول الصحابي وفعله إذا لم يثبت عن 
الرسول ية فيه ترك أو فعل» أما وقد ثبت الترك» فالسنة الترك» ولا يبدع من فعل 
الاغتسال لفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم» والله أعلم. 


.)٤۷/١( المصنف‎ )١( 


الباب الثالث 


أحكام الجنب 


الفصل الأول 
تحريم فعل الصلاة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهين: 4 


لا الحدث يمنع ابتداء الصلاة كا يمنع استدامتها إلا من عذر كالاستحاضة: أو 


[م-8"”””] يحرم على الجنب فعل الصلاة مع قدرته على الماء» أو على التراب عند 
عدم الماء. 

وهذا الحكم من المعلوم بالدين بالضرورة» ودل عليه أدلة كثيرة» منها: 

6 الدليل الأول: 

فال ال E‏ نخس إل الضلاة :يكوا فقوف 
إن الترافق EA‏ انرس NTL‏ ور نا 
َأَطْهُرُوأ # [المائدة: 7]. 


فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة. 

الدثيل الاق 

(40-1//5) ومن السنة» ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه» 

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله 45: لا تقبل صلاة من أحدث حتى 
ينوضاً. 

قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه 
مسلم عدا قول أبي هريرة”". 

وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى. 

ب الدليل القالف: 

(41-0) ما رواه البخاري من طريق الزهري» عن أبي سلمة» 

عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة» وعدلت الصفوف قيامًاء فخرج إلينا رسول 
الله کیا فلا قام في مصلاه ذكر أنه جنب» فقال لنا: مکانکم» ثم رجع فاغتسلء ثم 
خرج إلينا ورأسه يقطرء فكبرء فصلينا معه'". 

أت الدليل الرابع: 

(4۷-۷۷۷) ما رواه مسلم من طريق ساك بن حرب» عن مصعب ابن 
سعد» قال: 

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده. وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا 
ابن عمر قال: إن سمعت رسول الله 45 يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور, ولا صدقة 
من غلول؛ وكنت على البصرة”". 


(۱) البخاري (1725)» ومسلم .)۲۲٠(‏ 
)۲( البخاري »)۲۷١(‏ ومسلم ٥(‏ )0 


.)۲۲١( مسلم‎ 9 


2 الدليل الخامس: 


وأما الإجماع» فقد قال النووي: «أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدث» 
وأجمعوا على أنها لا تصح منه» سواءً كان عاًا بحدثه» أو جاهلاء أو ناسيّاء لكنه إن 
صلى جاهلا أو ناسيًا فلا إثم عليه» وإن كان عالما بالحدث وتحريم الصلاة مع الحدث 


قلت: وإذا كان هذا في الحدث الأصغرء كان ذلك في الحدث الأكبر من باب 
أولى؛ لأنه أغلظ الحدثين. 


$B BB B8 


.)۷۸/۲( المجموع‎ )١( 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
aS‏ م o‏ 
لا كل حكم ينفرد بروايته الضعفاء مع حاجة الآ مة إليه» فإنه يوجب في النفس 


ريبة من قبوله. 
لا الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف بالإجماع مع القدرة على الطواف 


لا اشتراط الطهارة من الجنابة قياسًا على اشتراط الطهارة من الحيض قياس مع 
الفارق؛ إذ لا يقاس الأخف على الأغلظ. 

لا كل شرط تتوقف عليه صحة عبادة الناس ومعاملاتهم لا بد أن تأي عليه 
الأدلة صحيحة صر حة : تقوم بمثلها الحجة على الناس» فإذا لم يوجد مثل هذه علم 
اراتك لير قرط 

ل الأفعال المجردة لا تدل على الوجوب, فضلا عن الشرطية. 


[م-4] اختلف العلماء في طواف الجنب. 


فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة» بل ومن الحدث الأصغر وهو المشهور من 


مذهب المالكية, والشافعية» والحنابلة. 


وقيل: الطهارة واجبة» ويصح الطواف بدونهاء وتجبر بدم» وهو الراجح عند 


الحنفية"» ورواية عن أحمد””". 


وقيل: الطهارة من الجنابة سنة» وهو رواية عن أحمد”*, واختاره ابن حزم 
)22 


000 


00 


(۳) 
(€) 


لادليل الجمهورعلى اشتراط الطهارة من الجنابة: 
46 الدليل الأول: 
لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة» وقد حكم 


المدونة (۲/ ٠7‏ 25» الإشراف على نكت مسائل الخلاف /١(‏ 575).» الكافي في فقه أهل المدينة 
(ص: 23 المنتقى - الباجي (۲/ ١۲۹)ء‏ مواهب الجليل )۳۷١ /١(‏ القوانين الفقهية - 
ابن جزي (ص 50 ). الخرشي (7/ »)۳١ ٤‏ المجموع النووي (۸/ 17), حلية العلماء (۳/ »)۲۸١‏ 
روضة الطالبين (۳/ ۷۹)ء حاشية البيجوري(١/‏ ٠٠٠)ء‏ المغنى (۳/١۱۸)ء‏ الإنصاف 
)١3١/5(‏ الفروع (۱/ »)۲۹۱۰۲٣۰‏ المبدع (۳/ ۲۲۱). ۰ 

أحكام القرآن للجصاص (۳/ »)٠١‏ المبسوط /١(‏ 55)» فتح القدير .)١١/١(‏ حاشية 
ابن عابدين (075/57). 

شرح العمدة (۳/ 085). 

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)3١77/77(‏ «نص أحمد في رواية» على أن الجنب إذا طاف 
ناسيًا أجزأه ذلك» فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان» ومنهم من قال: هذا يدل على 
أن الطهارة ليست فرضًا؛ إذ لو كانت فرضًا لما سقطت بالنسيان؛ لأنها من باب المأمور به لا 
من باب المنهى عنه» كطهارة الحدث في الصلاة» بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة» فإن ظاهر 
ملت اعد ازا ل ناسا فا أو جاه ا لا يت لأف ذلك من باب الى عق فإذا عله 
ناسيًا أو جاهلًا به ل يكن عليه إثم» فيكون وجوده كعدمه ...» إلخ كلامه رحمه الله. وانظر المغني 
(9/ 85 1). 


(5) المحلى (0/ ۱۸۹) مسألة: ۸۳۹. 


الرسول بء بآن الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله أباح فيه الكلام» فيثبت للطواف ما 
يثبت للصلاة» ومنه اشتراط الغسل من الحنابة. 

)4۸-۷۷٨(‏ فقد روى الترمذي رحمه الله» قال: حدثنا قتيبة» حدثناء جریر» عن 
عطاء بن السائب» عن طاوس» 

عن ابن عباس أن النبي ياء قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم 
تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. 

[ضعيف» والراجح وقفه على ابن عباس ]'"". 

وقد رجح كونه موقوفًا جمع من الأئمة. قال الحافظ: ارجح الموقوف النسائي 
والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي»” 0 

وقال الترمذي رحمه الله: «روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره» عن 
طاووس» عن ابن عباس موقوفا» ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن 
السائتت نا 

ورجح وقفه أيضًا ابن تيمية رحمه الله تعالى *» وابن عبد ال هادي کا في فيض 
القدد 00 

e 
كالصلاة إلا في الكلام» وقد قال علماء الأصول: الاستثناء معيار العموم» بمعنى أنها‎ 
تثبت للطواف جميع أحكام الصلاة إلا ما اس ستثني» وعند التأمل نرى أنه يجوز بالطواف‎ 
الأكل والشرب» وليس فيه تسليم» ولا دعاء استفتاح» ولا استقبال القبلة» ولا تجب‎ 
.)۷۷۸( سبق تخريجه انظر ح:‎ )۱( 
تلخيض اشر(‎ © 
.)۹۳/۳( السنن‎ )۳( 


(4) مجموع الفتاوى (۲۱/ )۲۷٤‏ (115/55). 
)٥(‏ فيض القدير(5/ 597). 


له قراءة الفاتحة» وله أن يقطع طوافه لشهود صلاة الجنازة» أو لحضور الجاعة 
ثم يبني على طوافه بخلاف الصلاة» ولا يحتاج فيه إلى تسوية صفوف» ولا تقديم 
الرجال على النساء» وله أن يطوف وهو عاري الكتفين» وبالتالي فهذه المخالفات تدل 
على أن الكلام ليس من عند الرسول ية: ولوان مِنَعِنر عَيراَهلوَجَدُوأفيهِأَخْيِكَمًا 
كيرا © [النساء:۸۲]. 

2 الدليل الثاني: 

دل الدليل على اشتراط الطهارة الصغرى» وما اشترطت فيه الطهارة الصغرى 
كانت الطهارة الكبرى شرطًا فيه من باب أولى؛ لأنها أغلظ. 

والدليل على اشتراط الطهارة الصغرى: 

(9لال494-1) ما رواه البخاري» قال: حدثنا أصبغ» عن ابن وهب» أخبرني 


)00( وقد قال بعضهم: إن هذا الحديث على فرض صحته يشبه حديث أبي هريرة في الصحيح» فقد 
روى البخاري (/551) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه صلاة الرجل في الجماعة 
تضعف على صلاته في بيته وني سوقه خمسة وعشرين ضعقًاء وذلك أنه إذا توضأء فأحسن 
الوضوء» ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحط 
عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه» اللهم صل عليه اللهم 
ارحمه» ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وهو في مسلم (71/5) بغير هذا اللفظ. 
والذي ينتظر الصلاة لا يلزمه ما يلزم المصلي» فله أن يأكل ويلتفت عن القبلة» وغيرهاء فقد 
يكون الطواف صلاة من أجل أن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله قال تعالى: اوي أَلصَّلوةَ 
إزكرى 4 والطواف إنما شرع لإقامة ذكر الله وإن كانت الصلاة في اللغة: الدعاءء والطواف 
يدعو به الطائف ما شاء من أمور الدنيا والآخرة. 
وهذا الكلام ليس دقيقَا؛ لأن هناك فرقًا بين أن أقول: الطواف كالصلاة في الأجر والمثوبة» وبين 
أن أقول: الطواف صلاة إلا في الكلام» فهذا واضح أن الحديث لم يتعرض للثوابء وإنما تعرض 
فی يجب ويلزم ويمنع. 1 
قال الكاساني في بدائع الصنائع (۲/ ١79‏ )تعليقا على حديث «الطواف بالبيت صلاة»: يحمل 
على التشبيه كا في قوله تعالى: وموم 4 أي كأمهاتهم؛ ومعناه أن الطواف كالصلاة 
إما في الثواب» أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة؛ لأن كلام التشبيه لا عموم له فيحمل على 
المشامبة في بعض الوجوه» عملا بالكتاب والسنة»» وانظر المبسوط .)١۸ /٤(‏ 


عمرو» عن محمد بن عبد ال رحمن» ذكرت لعروة. قال: 

فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي كلل أنه 
توضأء ثم طافء ثم ل تكن عمرة. الحديث7". 

ولا يقال: إن الوضوء مجرد فعل من النبي ي والفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب. لأننا نقول: 

)٠٠١-10(‏ قد روى مسلم في صحيحه من طريق ابن جریج» أخبرني 
أبو الزبير» 

أنه سمع جابرًا يقول: رأيت النبي بي يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: 
لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . 

قال الشنقيطي: «وضوء النبي ية لطوافه. قد دل دليلان على أن الوضوء لازم 
لا بد منه: 

أحدهما: أنه بي قال في حجة الوداع: (خذوا عني مناسككم)» وهذا الأمر 
للوجوب» فلما توضأ للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالا لأمره» في 
قوله 44: (خذوا عني مناسككم). 

الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء له» ومن هيئته التي أتي به عليها كلها 
بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: « ثم ليَقَصُوأ نفَكَهُمْ وليو شواندودهة 
وَنْيَطُوَوواالدتٍ الْعتِيقٍ # وقد تقرر في الأصول أن فعل النبي بي إذا كان لبيان 
نص من كتاب الله» فهو على اللزوم والتحتم» ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق 
من الكوع؛ لأن قطع النبي ية للسارق من الكوع» بيان وتفصيل لما أجمل في قوله 
تعالى: قط موأ أيلِيَهُمَا 4 لأن اليد تطلق على العضو إلى المرفق» وإلى المنكب». 


2000 رواه البخاري »)١115(‏ ومسلم )٠۲۳١(‏ وفي مسلم قصة. 


(۲) صحيح مسلم (۱۲۹۷). 
(۳) أضواء البيان (0/ .)5١7‏ 


لا وأجيب عن هذا الدليل: 

أما كونه لما طاف توضأء فهذا وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه كان يا يتوضاً 
لكل صلاة حتى ولو كان طاهرّاء وتيمم لرد السلام» وقال: إني كرهت أن أذكر الله 
على غير طهر. 

لا وأما الجواب عن قوله: لتأخذوا عني مناسككم: 

قال ابن القيم: «أن نفعل كا فعل على الوجه الذي فعل» فإذا كان قد فعل فعا 
على وجه الاستحباب» فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه وتأسينا به» مع أنه كيه فعل في 
حجته أشياء كثيرة جدًا لم يوجبها أحد من الفقهاء»”". 

وعلى كل حال» لا أرى الاستدلال بمثل هذا الأمر العام المشتمل على أحوال 
وعينات» وصفات وأقوالء لحكافها عة لا أرى أن سعدل عل وجرا ذا 
العموم» فقوله يَلِةِ: (خذوا عني مناسككم) يدل على كونه مشروعاء وأنه من أفعال 
المناسكء أما دلالته على الوجوب فيحتاج إلى دليل خاص. كا أن دلالته على الشرطية 
أو الركنية يحتاج إلى دليل خاص كذلك. فإذا كان ورود الأمر الخاص فيه نزاع في 
دلالته على الوجوب كا هو معلوم في أصول الفقه» فما بالك في حديث: (خذوا عني 
مناسككم) والذي يشمل جميع أفعال المناسك. 

ف الذليل الثالث: 

دل الدليل على منع الجنب من المكث في ال مسجد ويلزم من طواف الجنب المكث 
فيه؛ لأن الطواف متعلق بالبيت» والبيت في وسط المسجد الحرام» والدليل على منع 
الجنب من المكث في المسجد. من الكتاب ومن السنة» أما الكتاب: فقوله تعالى: 
:ل تاا ذبن “امنأ لا ربوا الصو وَأنْر شكرئ حَقٌّ تَدَلمُو ما كشوو وَكَا جنب 
ِلَاعَابكِسَبِيلٍ حى تيلوا © [النساء: .]٤١‏ 


.)07 /1١( مبذيب السنن‎ )١( 


)٠١٠-۷۸١(‏ وأما السنة فهو ما رواه أبو داود2 من طريق أفلت بن خليفة» 
قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة» قالت: 

سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله يِه ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسحد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد, ثم دخل النبي 5 ولم يصنع القوم 
شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة» فخرج إل بعد فقال: وجهوا البيوت عن المسجد؛ 
فإ ق لآ لبد ای رلا جي 

[ضعيف ]”". 

وسوف نناقش مسألة المكث في المسجد في فصل مستقل إن شاء الله تعالى» فانظر 
فيه الجواب عن الآية والحديث. 

أت الدليل الرابع: 

منعت الحائض عن الطواف بالبيت بالإجماع مع القدرة على الطواف في حال 
الطهرء فيقاس عليها الجنب بجامع أن كلا منهها حدث أكبر يوجب الغسلء ويمنع 


من الصلاة. 
قال ابن عبد البر: «الحائض لا تطوف بالبيت» وهو أمر مجتمع عليه لا أعلم فيه 
لاق , 


وقال ابن رشد: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء» وذكر الثالث 
منهاء قال: والثالث: قيا أحسب الطراف:: 

وقال النووي: «وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء. 
وأجمعوا على أنه لا يصح منهما طواف مفروض ولا تطوع» وأجمعوا على أن الخائض 
)١(‏ سنن أبو داود (۲۳۲). 
(۲) انظر تخريجه في المجلد الثامن» رقم (۱۸۲۲)» فأغنى عن إعادة تخريجه هنا. 


(۳) التمهید (۱۷/ 556). 
(5) بداية المجتهد مع الهداية (۲/ .)0965٠‏ 


والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك احج إلا الطواف وركعتيه» نقل الإجماع في هذا 
كله ابن جرير وغيره)"". 

وقال ابن تيمية: «وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاء أنه ليس ها أن تطوف مع الحيض» 
إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فا أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليهاء وتأثم 
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وقال ابن حزم: «أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج حال 
الحيض فإجماع متيقن مقطوع به» لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه)””. 

)٠١١-۷۸۲(‏ وعمدة الإجماع ما رواه البخاري» قال رحمه الله: حدثنا 
أبو نعيم» قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن 
القاسم بن حمد» عن عائشة قالت: 

خرجنا مع رسول الله 45 لا نذكر إلا الحج, فلما جئنا سرف طمثت» فدخل علي 
النبي بَكَِدٍ وآنا أبكي» فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: 
لعلك نفست؟ قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم» فافعلي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوني بالبيت حتى تطهري» ورواه مسلم”». 

)١٠١7-78(‏ وبا رواها لبخاري رحمه الله من طريق الزهري» حدثني عروة بن 
الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 

أن عائشة زوج النبي بيا أخبرتمماء أن صفية بنت حبي زوج النبي ية حاضت 
في حجة الوداع فقال النبي 45 أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله 


)١(‏ المجموع (؟0787/1). 

(۲) مجموع الفتاوى (505/55). 

۳) المحلى (مسألة 5 55). 

(5:) صحيح البخاري .)۳۰٥(‏ رواه مسلم (۱۲۱۱/۱۲۰). 


وطافت بالبيت» فقال النبي 44 فلتنفر. ورواه مسلم'". 

لا وأجيب: 

بآن قياس الجنب على الحائض قياس مع الفارق» فأنتم لا تقولون بأن أحكامه) 
واحدة من كل وجه حتى يتم القياس» 

فهذه الحائض لا تقضي الصلاة» بخلاف الجنب, ولا يصح الصوم مع الحيض» 
بخلاف الجنب فإنه يصح أن يصبح صائيًاء وهو جنب» وإذا توضأ الجنب مكث في 
المسجد عندكم» مع أن الجنابة لم ترتفع» ولا تبيحون للحائض أن تمكث في المسجد 
ولو توضأت» فكل هذا يجعل قياس الأخف على الأغلظ قياسًا ضعيفًاء مع أن مكث 
الحائض في المسجد متنازع فيه» وقد رجحت في كتابي الحيض والنفاس جواز مكث 
الحائض في المسجدء فانظره هناك. 

2 الدليل الخامين: 

استدل بعضهم بقوله تعالى: لإ وأا لإتكسِمَ کات الت أن لامر لقف 
یسیا طهر ب يللاف وال ابیت ورڪ السجور و © اشم :1 

لاوحه الاس ل من محهدة: 

الأول: أن الطواف ذكر مع الصلاةء فإذا كانت الصلاة تشترط لما الطهارة» 
فكذلك الطواف» بل إن تقديم الطواف على الصلاة يدل على أن الطهارة فيه أولى. 

الوجه الثاني: 

إذا وجب تطهير مكان الطائف» فبدنه من باب أولى. 

لا وأجيب: 

بأن هذه الدلالة دلالة اقتران» وهي من أضعف الدلالات» ولا يلزم من اقترانم) 
اشتراكهما في الحكم. 


(۱) صحيح البخاري :))51٠١1(‏ ومسلم (۱۲۱۱/۳۸۲) 


د سدسم ےم ره ےو سر سس سس 


قال الله تعالى: ##كاوا من تمر | إذا اثمر وءاتوأ حقه: یوم حصادو 
[الأنعام: .]٠٤١‏ 

والآكل مباح» فهل إتيان حقه يوم حصاده تقولون: إنه مباح» ثم إنه قال في الآية 
الأخرى: وھد ا برهم وَإِسْسعِيلَ أن طهر بب لطايفَ لكوي ابحم 
أَلشّجُودِ © [البقرة: .]٠١١‏ 

هل تقولون: إن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا على طهارة؛ لأنه قرن بالصلاة» 
فإذا سقطت الدلالة من هذه الآية سقطت من تلك. 

وكونه قدم الطواف على الصلاة ليس دليلا على كونه أولى بالطهارة من الصلاة» 
فقد يكون قدم باعتبار أن الطواف أخص بالبيت من الصلاة» فالصلاة يصليها 
الإنسان في كل المساجد» بل في الأرض كلهاء وأما الطواف فلا يطوف الإنسان إلا في 
هذا البيت» والله أعلم. 
وهو نجاسة حسية» وأما المؤمن فإنه ليس بنجس» ولا ينجس بالحدث» ولا يمنع 
المحدث من دخول البيت» فليس مقصودًا في الآية. 

لا دليل من قال: الطهارة من الجنابة سنة في الطواف: 

0 الدليل الأول: 

هذا القول لا يحتاج إلى دليل» وإنا الذي يطالب بالدليل الذي يقول باشتراط 
الطهارة من الجنابة ومن الحدث الأصغر للطواف» فعدم الدليل الموجب للطهارة 
كاف ف الاستدلال» کا أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت يثبت الدليل الصحيح الصريح» 
فدليل هذا القول هو عدم وجود دليل يدل على وجوب الطهارة من الحدث ف 
الطواف» ومنه الطهارة من الحنابة. 

قال ابن تيمية: «لم ينقل أحد عن النبي ئ لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف أنه 


أمر بالوضوء للطواف» مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرًا 
متعددة» والناس معتمرون معه» فلو كان الوضوء فرضًا في الطواف لبينه النبي كَل 
بيانًا عامّاء ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه» ولم يهملوه». 

وقال ابن القيم: «لم ينقل أحد عن النبي بل أنه أمر المسلمين بالطهارة» لا في 
عمرته» ولا في حجته» مع كثرة من حج معه واعتمر» ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا 
ولا يبينه للأمة» وتأخير البيان عن وقته ممتنع»”". 

قلت: وقد طاف مع الرسول ي في حجته خلق كثير» وكثير منهم حديث عهد 
بالإسلام» ومع ذلك لم يأمرهم بالطهارة» وقد يتتقض وضوء كثير منهم أثناء الطواف» 
ومع هذا الاحتمال القوي لم يبين الرسول ية أنه يلزمهم الطهارة في الطواف. مع أن 
الرسول بي قد أخبر أنه يعلن أفعاله ليأخذ الناس مناسكهم» فقد كان الرسول كَل 
يشعر بأنه قد لا يحج العام القابل» وكان كما تنبا النبي بيه وإذا لم يدل دليل على 
وجوب الطهارة الصغرى للطواف» فكذلك لم يدل دليل على وجوب الطهارة من 
الجنابة» والله أعلم. 

2 الدليل الثاني: 

قال ابن تيمية: «ثبت أيضًا أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة»). 

(5-185١٠)لم‏ ثبت في صحيح مسلم» من حديث ابن جريج» حدثنا سعيد 
ابن الحارث» 

عن ابن عباس» أن النبي 4 قضى حاجته من الخلاء. فقرب له طعام» فآكل؛ ولم 
يمس ماء. قال ابن جريج: وزادني عمرو بن دينار» عن سعيد ابن الحارث. أن النبي َكل 
قبل له: إنك لم تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأنوضاً. 


.)۲۷۳ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


قال عمرو: سمعته من سعيد بن الحارث2)7 

فقوله: (ما أردت صلاة فأتوضاً) يدل على أنه ل يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد 
صلاة» وأن وضوءه لما سوى ذلك مستيحب» ولیس بواجب). اف 

وما يقال في عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف يقال: في عدم 
اشتراط الطهارة من الجنابة» سواءً بسواء. 

لا دليل من قال: الطهارة واجبة؛ ويصح الطواف بدونها وتجبربدم: 

استدلوا: على أن الطهارة واجبة بقوله تعالى: "إوَلْيَطُوَفوأبألْبَيْتٍ الْعَتِيِقٍ 4 
[الحج: ۲۹]. 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالآية بالطواف» وهو اسم للدوران حول البيت» 
وذلك يتحقق من المحدث والطاهرء فاشتراط الطهارة في الطواف يكون زيادة على 
الت وشل هذة الوياذة لا شبك خر الواد» ولا بالقياس» لن الركية لا ليت 
إلا بدليل قاطع» فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد؛ لأنه يوجب العمل» ولا يوجب 
علم اليقين والركنية إنها تثبت بها يوجب علم اليقين. وأصل الطواف ركن ثابت 
بالنص» والطهارة فيه تثبت كير الراحنة كن مرينا لل قوق الك »فلم تصر 
الطهارة ركنّاء ولكنها واجبة» والدم يقوم مقام الواجبات في الحج”". 

لا ويجاب: 

أولا: لا نسلم أنه قد قام دليل على وجوب الطهارة للطواف ولو بخبر آحادء 
فأين هذا الدليل الموجب للطهارة حتى نأخذ به؟. 


)١(‏ انظر الكلام علي الحديث» من حيث الاختلاف في لفظه في المجلد الثامن رقم )۱۷۷١(‏ من 
طهارة الحيض والنفاس رواية ودراية. 
(؟) المبسوط -السرخسي (078/5. 


ثانيًا: تفريق الحنفية بين ما هو قطعي الدلالة» وما هو ظني الدلالة» والأول 
يصلح أن يكون دليلًا على الفرضء والثاني يكون دليلًا على الواجبات دون الشروط 
والأركان» والتفريق بين الواجب والفرض كل هذه الأمور مرجوحة لا تقوم على 
دليل صحيح» ولا يوافقهم فيها الجمهورء ثم الراجح من خبر الآحاد أنه يفيد العلم ما 
لم يعارضه ما هو أقوى منه» وتجويز الخطأ في خبر الآحاد تجويز عقلي» والأصل عدمه» 
ولو فتح الباب للتجويز العقلي لدم الشرع» وهي لا تخرج عن أوهام ووساوس. لا 
تبنى على أسسء إن| بنيت على شفا جرف هار» وقد كان البلاغ في الرسالة يقوم على 
خبر الواحد» وهو أصل الشرع» فقد كان الرسول ئة يرسل الآحاد من الصحابة 
لتبليغ رسالته» وتقوم الحجة بذلك» فغيره من باب أولى. وليس هذا مقام بسط الكلام 
بالاحتجاج بخبر الواحد. 

ل الراجح: 

جواز الطهارة من اللحدث» سواءً كان حدثا أضغر أو أكر عدا الحيض» فإن 
الطواف لا يصح مع الحيض مع القدرة على الطواف في حال الطهر» فإن اضطرت إلى 
الطواف صح منهاء والخلاف في طواف الحائض قد عقدت له فصلا مستقلا في كتابي 
الحيض والنفاس» فليراجع من هناك والله أعلم. 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهين: 4 


لا لا يمنع الجنب مما لم يمنع منه الكافر» فالكافر يدخل كل مسجد إلا المسجد 
الحرام» وهو متلبس بالحدث والخبث. 

لا إذا لم تمنع المستحاضة من الاعتكاف في المسجد مع خوف تلويث المسجد. 
واا ت وهو أغلظ من الحدث» فكيف يمنع الجنب من المكث في 
المسجد مع طهارة بدنه وأمن التلويث؟! 

لا إن كان منع الجنب من الدخول في المسجد لمعنى في الجنابة لا من أجل المسجد. 
فالجنب بدنه طاهر بالإجماع, وقد كانت عائشة تدهن رأس رسول الله َل 
وترجله. وهي حائضء ولو كانت يدها نجسة لمنعت. فالجنب أولى بطهارة بدنه 


من الحائض؛ لأنه أخف حدنًا. 
وفيل: 


0 إذا كان آكل البصل والأشياء المكروهة منوعًا من البقاء في المسجد. فالجنب) 
الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى» وينتقض بأن العلة في منع آكل البصل من 
أجل الرائحة» وهذا المعنى ليس موجودًا في الجنب. 

لا منع الجنب من دخول المسجد؛ لأنها محل ذكر الله وعبادته. ومأوى ملائكته. 
والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب؛ لذا منع الجنب من دخول المسجد. 

وينتقض بأن حديث الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب لا يصح» والجنب ليس 
منوا من ذكر الله. 


فقيل: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد مطلقاء وهو مذهب الحنفية"2, 

والمالكية”" والشافعية ي 
وقيل: يجوز له المكث بشرط الوضوءء وهو مذهب الحنابلة“ . 
وقيل: موز له الكت مطلقاء سوا كان مر ضا أو غير رضم وهو اهاز 

ابن حزم 
لادليل من قال: لا يجوز للجنب المكث في المسجد: 
من الكتاب قوله تعالى: # يكبا لرن اموا لا نیوا الصصلؤة وأنثر شكرى 

حى لمأ ما كفو لون ولا شما احا سیل حى تعْتيوا 4 [النساء:۳٤].‏ 

.)١١8/١1( المبسوط‎ »)۳۸/١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المدونة (۱/ ۳۲)» التاج والإكليل(۱/ ۳۳۸)» أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 01 0). 

(۳) الأم /١(‏ 2)205» وقال النووي في المجموع (7/ 185): «مذهبنا أنه يحرم عليه المكث في المسجد 
جالسًا أو قاتا أو مترددًا أو على أي حال كان» متوضنًا كان أو غيره» ويجوز له العبور من غير 
لبث» سواءً كان له حاجة أم لا .... إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 

() المغني (90//1). 

(5) المحلى )"9/١(‏ مسألة: 777. 


)٠١5-186(‏ فقد روى عبدالرزاق"› قال: عن معمر» عن عبدالكريم 
الجزري» عن أبي عبيدة بن عبد الله» 
قال: و لاجمب لَاعَابرِكِسَبِيل # [النساء: "4 ]. 

[أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ورأى بعضهم أن حديث أبي عبيدة في حكم 
المتضل ]7 

)٠١5-5(‏ وروى ابن المنذر» قال: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا 


ر 


عن ابن عباس قال: ولا ًا لا عاری سيل قال: إلا وأنت مار فيه" . 


[ضعیف» والثابت عن ابن عباس خلافه | سيأتي إن شاء الله تعالى]!؟ 


وقد ذهب عطاء*» والحسن”» وإبراهيم النخعي”"” إلى أن معنى قوله: وله 


الأول: أن معنى قوله: 3و لا جشْمًاإ عار ى سيل أي: لا تقرب موضع الصلاة 
وأنت جنب إلا أن تكون مارًا في المسجد غير ماكث فيه. 


.)١517( المصنف‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه في المجلد الثامن» رقم (۱۸۲۷). 

(۳) الأوسط )٠١١/۲(‏ ورواه الطبري في تفسيره (40555) من طريق عبدالله بن موسى» عن 
أبي جعفر الرازي به. 

(:) انظر تخريجه في المجلد الثامن» رقم .)١۱۸۲۸(‏ 

(5) رواهابن أبي شيبة )١175 /١(‏ بسند رجاله ثقات وفيه عنعنة ابن جريج عن عطاء لكنه مكثر عن 

(7) رواهابن جرير الطبري (4059) بسند رجاله ثقات وفيه عنعنة قتادة» وهو مدلس مكثر. 


(۷) رواه ابن أبي شيبة (۱/ 175) رقم ١905‏ بسند صحيح. 


وعليه فيكون معنى قوله: «إلا تَمَرَبَْا ألكّكرة4 أي: لا تقربوا مواضع 
الصلاة0 . 
وقد تقدم أن هذا القول مروي عن ابن مسعود. 
المعنى الثاني: أن معنى قوله: إو لا جبًا لأ عارى سيل أي: لا يقرب الصلاة 
الجنب إلا أن يكون مسافرًا فيتيمم ويصلي» وهذا التفسير هو الثابت عن ابن عباس 
وعلي رضي الله عنهم» وجماعة من التابعين. 
)٠١17-171/(‏ فقد روى ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» ومحمد ابن المثني» 


قالا: حدثنا محمد بن > جعفر » قال: حدثنا * شعبة» عن قتادة» عن أبي مجلز» 


03 


عن ابن عباس في قوله: ولا جشبًا لا عاری سيل [النساء: 47]» قال: 
انافرع وقال ابه اا ا 
فهذا سند في غاية الصحة» ولا تضر عنعنة قتادة» وقد جاء حديثه من طريق 
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)١(‏ انظر تفسير القرطبي (5/ »23٠١‏ تفسير مجاهد (١/۸١٠)ء‏ زاد المسير (۲/ 240» فتح القدير 
٤۹/۷0‏ مشكل إعراب القرآن (۱۹۸/۱)» تفسير ابن كثير (۱/ 007) ورجح أن المراد 
بقوله: لاإ لا عايرى سيل أي المجتاز مرًا. قال ابن كثير: «لو كان معنا به المسافر لم يكن لإعادة 
ذكره في قوله: وان کم م أوَعَلَ سر 4 معنى مفهوم. 
وني أحكام القرآن للجصاص (۳/ )١79‏ ورجح أن المراد به المسافر» قال: «وما روي عن علي 
وابن عباس في تأويله: أن المراد المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم أولى من تأويل من تأوله على 
الاجتياز في المسجد؛ وذلك لأن قوله تعالى: 9#لا ربوا آلصَصَلؤة واش شکری © :بي عن فعل 
الصلاة في هذه الحال» لا عن المسجد؛ لآن ذلك حقيقة اللفظء ومفهوم اا علد عل 
المسجد عدول بالكلام عن حقيقته إلى المجاز: بأن تجعل الصلاة عبارة عن موضعهاء كى| يسمى 
الشیء باسم غيرء للمجاورة» أو لأنه تسبب مئه كقوله تعالى: لمت سريم ويه وَصَلوت 4 
يعني به مواضع الصلاة» ومتى أمكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم جز صرف ذلك عن الحقيقة» 
وني نسق التلاوة ما يدل على أن المراد حقيقة الصلاة وهو قوله تعالى: #حى تَعَلَمُوأْ ما ولون 4. 

(۲) تفسير الطبري (/4811). 

(۳) انظر تخريجه في المجلد الثامن» رقم (۱۸۲۹)» فأغنى عن إعادته هنا. 


(۱۰۸-۷) فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن هاشم» عن ابن 
أبي ليل» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله وزرء 
عن على: إوَلَا جب عار سيل # [النساء: ١٤]ء‏ قال: المار الذي لا يجد الماء 


(۱) 


يتيمم ویصلي. 

ورواه ابن جرير الطبري» وابن المنذر””» من طريق ابن أبي ليلى إلا أن ابن المنذر 
لم يذكر عباد بن عبد الله» وابن جرير رواه عن عباد أو عن زر. 

[ضعف]. 

وقد فسر قوله تعالى: #عارى سَبِيلٍ © بالمسافرين جماعة من التابعين» منهم 
مجاهد”*'» وعمرو بن دینار"» وسعيد بن جبير”"» وسليمان بن موسى”"» والحكم بن 
تة والحسن بن مسلم'. 

هذان هما القولان الواردان في معنى الآية» ولكل قول عندي مرجح. 

فأما ترجيح أن المراد به المجتاز» وليس المسافر» فير جحه أن الله سبحانه وتعالى قد 


.٠١١۳ رقم‎ )١55 /١1( المصنف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (4079). 

(۳) الأوسط (؟8/5١٠1).‏ 

(4) انظر تخريجه في المجلد الثامن» رقم .)۱۸۳١(‏ 

(5) رواه عبد الرزاق »)١515(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره 577 ۰)٩0‏ (4055)., (4055), 
(55 0 من طرق عن مجاهد. 

(5) رواهعبد الرزاق )١115(‏ بسند صحيح عنه. 

(۷) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )405٠(‏ بسند صحيح عنه. 

(۸) رواه ابن أبي شيبة (۱/ )١156‏ رقم ١777‏ بسند صحيح عنه. 

(4) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )400١(‏ بسند صحيح عنه. 

(۱۰) رواه ابن أبي شيبة )١55 /١(‏ رقم ١1754‏ بسند صحيح» ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره 
(4051) من طريق شيخ ابن أبي شيبة. 


ا و إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى: وإ ن کم مَرصَ وع سر 
اوا احا من تايط أو لسم السا لم دوأ ماه يسما ...44 [المائدة:+] 


الآيقه فلو كان يقصد بقوله: إلا عابري سبيل هو المسافر» م يكن لإعادة ذكره معنى 
وأما ترجيح تفسير: عابي سيل # بالمسافر» فيكفي أنه تفسير اثنين من 

TT‏ ل لصن 
الآية» فمعنى: #ؤلا دروا لم لصَحكؤءَ © على حقيقته وليس مواضع 

الدليل الٹاں: 

(۱۰۹-۷۸۹) ما رواه ا من طريق أفلت بن خليفة» قال: حدثتنى 
جسرة بنت دجاجة» قالت: 

سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله يه ووجوه بيوت أصحابه شارعة 
المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي 45 ولم يصنع القوم شيئا 
رجاء أن ينزل فيهم رخصة؛ فخرج | يهم بعد فقال: وجهوا البيوت عن المسجد؛ فإني 
لاس الس لا ولاج 
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© الدلبل القالث: 

روي أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب» والمساجد بيوت الله» وأماكن إقامة 
ذكره» والملائكة فيها أكثر من غيرهاء ولذا منع آكل الثوم والبصل من دخول المساجد؛ 
وعُلّل ذلك بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فإذا كانت الملائكة لا تدخل 
(۱) سنن أبو داود (۲۳۲). 


(۲) انظر تخريج هذا الحديث في مجلد الطهارة من الحيض والنفاس رقم (۱۸۲۲)» فأغنى عن إعادة 
تخريجه هنا. 


)١12١-19(‏ فقد روى أحمد. قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثنى على بن 
مدوك» عن أبى زوعة؛ عن ابن تجىء عن بيه 

عن على رضى الله عنه عن النبى ب لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا صورة 
ولا كا 00 


[زيادة ذكر الجنب تفرد بها نجي الحضرمي» وهو مجهول» وحديث ابن عباس 


(1) المسند 5:/1): 

(۲) الحديث رواه أبو زرعة» واختلف عليه فيه: 
فرواه علي بن مدرك» عن أبي زرعة» عن عبد الله بن نجي» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب. 
وتابعه شرحبيل بن مدرك وهو ثقة» عن عبد الله بن نجي» عن أبيه به. 
ورواه الحارث العكلي» عن أبي زرعة» عن عبد الله بن نجي» عن علي بن أبي طالب بإسقاط والد 
عبد الله بن نجي» وعبد الله لم يسمع من علي. 
وتابعه جابر الجعفي» وهو متروك» فرواه عن عبد الله بن نجي» عن علي . 
ورواية علي بن مدرك» عن أبي زرعة أرجح من رواية الحارث العكلي عن أبي زرعة» وذلك أن 
علي بن مدرك عن أبي زرعة قد تابعه ثقة على زيادة والد عبد الله بن نجي» تابعه ش رحبيل بن 
مدركء بخلاف رواية الحارث العكلي عن أبي زرعة فلم يتابعه أحد معتبر على إسقاط والد 
عبد الله بن نجي» إلا ما كان من جابر الجعفيء وهو متروك. والله أعلم. 
قال الدارقطني في العلل (۳/ /7350): ويقال: إن عبد الله بن نجي لم يسمع هذا الحديث من علي» 
وإنما رواه عن أبيه» عن علي» وليس بقوي في الحديث. اه 
وإذا كان المعروف في الإسناد أنه من رواية عبد الله بن نجيء عن أبيه» عن على بن أبي طالب. 
فان نجي الحضرمي» ل يرو عنه غير ابن عبد الله 1 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 
کا أن في إسناده ولده عبد الله بن نجي» 
ول السا الل مغرفة اقات 440 ميب الال 130 89 
وقاك البتغاريء عن عل !افيد قطن ا 027 
وقال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث. تهذيب التهذيب .)0١0 /٦(‏ 
وقال الشافعي: مجهول. المرجع السابق. 
وقال ابن عدي: أخباره فيها نظر. الكامل (5/ 7175). = 


ولعل الحمل على حديثه هذا من أبيه» ولیس منه» والله أعلم. 
قال الذهبي في الميزان: نجي الحضرمي لا يدرى من هو؟ 
[ تخريج الحديث]: 
الحديث رواه شعبة» واختلف عليه فيه: 
فرواه يحيى بن سعيد القطان كا في المجتبى من سنن النسائي (0551 ١۲۸٤)ء‏ وني الكبرى 
)٤۷۹۲(‏ ومسند أب يعلى (5757). 
وهشام بن عبد الملك كا في مسند أبي يعلى )۳٠١(‏ والمجتبى من سنن النسائي (571)» وني 
الكبرى (۲۹۷)» وصحيح ابن حبان ,)١1١١5(‏ والأحاديث المختارة للمقدسي .)۷١١(‏ 
وحفص بن عمر النميري كما في سنن ابي داود (۲۲۷). 
وعبد الله بن رجاء وحبان بن هلال کا في شرح معاني الآثار للطحاوي /٤(‏ ۲۸۲). 
وآدم بن أبي إياس كما في مستدرك الحاكم .)۱۷١ /١(‏ 
ويعقوب بن إسحاق الحضرمي كما في شرح معاني الآثار (5/ 7387)» والسنن الكبرى للبيهقي 
20 كلهم عن شعبة» عن علي بن مدرك عن أبي زرعة» عن عبد الله بن نجي» عن أبيه» 
عن علي. 
ورواه أبو داود الطيالسي »)١١١(‏ 
والبزار (80) من طريق محمد بن جعفر» كلاهما عن شعبة» عن علي بن مدرك عن أبي زرعة» 
عن عبد الله بن نجي» عن علي به» بإسقاط والد عبد الله بن نجي. 
والراجح رواية الجماعة عن شعبة» ومحمد بن جعفر وإن كان مقدمًا في شعبة إلا أن روايته قد 
انفرد فيها البزار» وهو يخطئ كثيرًا. فلا يمكن معارضة رواية الجماعة برواية الطيالسى والبزارء 
والله أعلم. ْ 
ورواه النسائي في المجتبى )١711(‏ من طريق أبي أسامة مختصرًاء 
وأحمد (۱/ 66) والبزار (۸۷۹)» وابن خزيمة (407) من طريق محمد بن عبيد» كلاهما (محمد 
بن عبيد» وأبو أسامة) قالا: عن شرحبيل بن مدرك؛ عن عبد الله بن نجي» عن آبيه» عن علي. 
وای ا اف و بو مادو ا والدطيد الاين قي 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ۰ ۰ 
قال ابن خزيمة (7/ ٤‏ 5) لست أحفظ أحدًا قال: عن أبيه غير شر حبيل بن مدرك هذا. 
وقد علمت أن علي بن مدرك قد تابع شرحبيل على زيادة نجي الحضرمي في إسناده. 
ورواه عبد الواحد بن زیاد» واختلف عليه فيه: 
فرواه أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي كا في سنن الدارمي (57537). 
ومعلى بن أسد كا في صحيح ابن خزيمة (5 40). = 


ومحمد بن عبيد كا في السنن الكبرى للنسائي (8557)» والسنن الكبرى للبيهقي (۲/ »)۲٤۷‏ 
والأوسط لابن المنذر (۳/ )۲٠١‏ في ذكر دخول علي بن أبي طالب سحرًا على رسول الله كيا 
وأبو سعيد مولى بني هاشم کا في مسند أحمد (۱/ ۷۷). 

كلهم (أبو النعمان» ومعلى» ومحمد بن عبيد» وأبو سعيد) رووه عن عبد الواحد بن زياد» عن 
عمارة بن القعقاع» عن الحارث العكلي» عن أبي زرعة» عن عبد الله بن نجي» عن علي. 

ورواه أبو كامل واختلف عليه فيه: 

فرواه النسائي في الكبرى (8457) عن زكريا بن يحيى» عن أبي كامل (فضيل بن حسين 
الجحدري)»ء عن عبد الواحد بن زياد» عن عمارة بن القعقاع» عن الحارث به كإسناد الجماعة 
عن عبد الواحد. 

ورواه البزار (۸۸۱)» قال: حدثنا أبو كامل» عن عبد الواحد بن زياد» عن عمارة بن القعقاع» 
عن أبي زرعة» عن عبد الله بن نجي» عن علي» بإسقاط الحارث العكلي. 

وقد كان يمكن أن يكون الحمل على البزار في روايته عن أبي كامل؛ لأنه قد خولف» وهو يخطئ 
كثيرًاء إلا أنه قد توبع على إسقاط الحارث العكلي. 

فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 417 7) من طريق مسدد» حدثنا عبد الواحد بن زياد 
حدثنا عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة به» بإسقاط الحارث. 

وفيه اختلاف ثالث على عبد الواحد بن زياد» فرواه البزار (۸۸۳) من طريق أبي هشام المخزومي 
(المغيرة بن سلمة البصري)» عن عبد الواحد بن زياد» قال: حدثنا سالم بن أبي حفصة» حدثنا 
عبد الله بن نجي» قال: سمعت عليًا... وذكر الحديثء فأبدل القعقاع بسا أبي حفصة. 

فإما أن يكون الخطأ من البزار» وإما أن يكون عبد الواحد بن زياد يضطرب فيه» وإن كانت 
رواية الجماعة عن عبد الواحد بن زياد أقرب للصواب؛ لأنهم أكثر عددًا من غيرهم» والله أعلم. 
كما رواه مغيرة بن مقسم» واختلف عليه فيه: 

فرواه أبو بكر بن عياش كما في مسند أحمد )8١ /١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (0757157)» وسئن 
ابن ماجه (۳۷۰۸)» وسنن النسائي )١11١7(‏ وشرح معان الآثار للطحاوي (5/ ۲۸۲)» 
وصحيح ابن خزيمة (5 40) عن مغيرة بن مقسم» حدثني الحارث العكلي» عن عبد الله بن 
نحي عن عي ناحو 

واقتصر ابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه على بعض الحديث بذكر فضل علي. 

وخالفه جرير بن عبد الحميد ا في سنن النسائي ))١17١١(‏ ومسند أبي يعلى (047)» وصحيح 
ابن خزيمة (5 40)فرواه عن المغيرة» عن الحارث العكلي» عن أبي زرعة» عن عبد الله بن نجي 
به بزيادة أبي زرعة بين الحارث وبين عبد الله بن نجي. 

وهذا أرجح؛ وقد قال أبو الوليد الطيالسي كا في التهذيب: ل يَرَ أحدًا أروى من مغيرة من = 


(۱۱۱-۷۹۱) وله شاهد ضعيف من حديث عمار» أخرجه أحمد. من طريق 


ل الس ال 


أن عمارًا قال: قدمت على هلي ليلا وقد ته تشققت يداي» فضمخوني بالزعفران» 


SS 
هذا. قال: فذهبت,. ذ فغسلته» ثم جئت» وقد بقي علي منه شيء. فسلمت عليه» فلم يرد‎ 
علي» ولم يرحب بي وقال: اغسل هذا عنك» فذهبت فغسلته» ثم جئت» فسلمت عليه‎ 
فرد علي» ورحب بي وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافرء ولا المتضمخ بزعفران»‎ 

ولا الجنب» ورخص للجنب إذا نام» أو آكل» أو شرب أن يتوضاً. 


000 
00 


1 1 3 الث 


جرير» كا في التهذيب» وهي موافقة لرواية الجماعة عن عبد الواحد بن زياد. 

وقد قال الدارقطني في العلل (۳/ /70): ورواه زيد بن أبي أنيسة» عن الحارث العكلي» عن 
بي زرعة» عن عبد الله بن نجي» عن علي. 

فهذه متابعة من زيد بن أبي أنيسة لمغيرة على زيادة أبي زرعة بين الحارث» وبين عبد الله بن نجي. 
وأخرجه أحمد )٠١7//١1(‏ من طريق سفيان» 

وأخرجه من )٠١١/١(‏ من طريق شعبةء كلاهما عن جابر (يعني: الجعفي) عن عبد الله بن 
نجي» عن علي. وذكر قصة امتناع دخول جبريل البيت لوجود جرو في البيت» وجابر ضعيف 
مشهور الضعف. وجابر متروك. 

انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (5/ 55 5)» إتحاف المهرة 2١156801١ .156٠0(‏ 
ل لال CEVA’‏ 

.)۲١ /5( المسند‎ 

في هذا الإسناد ثلاث علل: 

الأولى: يحبى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر» ذكره الدارقطني في التهذيب /١١(‏ 705). 

وقال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. 

وقال البرقاني كما في سؤالاته للدارقطني (565): «سألت الدارقطني عن حديث عطاء 
الخرساني» عن يحيى بن يعمر» عن عمار» حديث التخلق» فقال: لا يصح؛ لأنه لم يلق يحبى بن 
يعمر عمارّاء إلا أن يحبى بن يعمر صحيح الحديث عمن لقيه). 

العلة الثانية: عطاء الخرساني كثير الوهم والتدليس. = 


العلة الثالثة: الاختلاف في إسناده: 

فرواه حماد بن سلمة ىا في مسند أبي داود الطيالسى (557)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ »)٥١‏ 
ومد هد ۳/5 وف أن اود( ل +17 £ ١ه‏ وسن التزملاي (44/1: 
ومسند البزار »2١5557(‏ وأبي يعلى :)١770(‏ ومسند الشاميين للطبراني »)۲٤٠٥۲(‏ وسئن 
البيهقي (77/6). 

ومعمر کا في مصنف عبد الرزاق )۱٠۸۷(‏ ومن طريقه الطبراني في مسند الشاميين (5055؟) 
كلاهما عن عطاء الخراساني» عن يحيى بن يعمرء أن عمار بن ياسر قال.... وذكر الحديث 

وقال عبد الرزاق: عن يحبى بن يعمر» قال: قدم عار بن ياسر. 

وأخرجه عبد الرزاق (2)5154» وأحمد (5/ )۳۲١‏ وأبو داود (51171) ومن طريقه البيهقي 
(/۳) عن ابن جریج» أخبرني عطاء بن أبي الخوار» أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل 
أخبره عن عمار بن ياسر بنحوه في قصة غسل الخلوق من ثوبه ثلانًا. 

زعم عمر بن عطاء أن يحيى بن يعمر قد سمى ذلك الرجل» ونسيه عمر. 

وأخرجه أبو داود »)٤۱۸١(‏ والبيهقي (5/ )۳١‏ من طريق الحسن البصري» عن عمار رضي الله 
عنه» أن رسول الله ية قال: ثلاث لا تقربهم الملائكة بخير: جيفة الكافر والمتمضخ بخلوق» 
والجنب إلا أن يتوضاً. والحسن لم يسمع من عمارء قاله المزي في تهذيب الكيال (98/7)) 
(1/۲۱). 

ورواه قتادة» واختلف عليه فيه: 

فرواه البزار کا في كشف الأستار (۲۹۳۰) حدثنا العباس بن أبي طالب» حدثنا أبو سلمة» 
حدثنا أبان» عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن يحبى بن يعمر» عن ابن عباس مرفوعًا. 

قال البزار: «رواه غير العباس بن أبي طالب مرسلاء ولا نعلم يروى عن ابن عباس إلا من هذا 
الوجه). 

العلة الأولى: الاختلاف فيه على يحيى بن يعمرء فرواه عطاء الخرساني» عن يحيى» أن عمارًا 
قال ... وتقدم. 

ورواه عبد الله بن بريدة عن يحبى بن يعمرء عن ابن عباس» واختلف فيه على عبد الله بن بريدة. 
العلة الثانية: الاختلاف فيه على قتادة: 

فرواه العباس بن أبي طالب» حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل؛ عن أبان» عن قتادة» عن عبد الله 
ابن بريدة» عن يحبى بن يعمر» عن ابن عباس مرفوعًا. 

تفرد به العباس عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل» وأين أصحاب موسى بن إسماعيل عن هذا 
الحديث» كما أن العباس قد اختلف عليه في وصله وإرساله» كا نقل ذلك قال البزار. = 
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ثانيًا: حديث عائشة20 وأبي طلحة27 وميمونة220 وابن عم 2ن ف الصحيح» 


ورواه البخاري في التأريخ الكبير (۳/ /١‏ 27/5» وفي الصغير (۲/ »2214٠0‏ والعقيلي في الضعفاء 
الكبير (۲/ )۲٤١‏ من طريق أبي عوانة» عن قتادة» عن ابن بريدة به» موقوفا على ابن عباس. 
وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري متكلم في روايته عن قتادة خاصة» وقد كان يمكن أن 
يكون طريق أبان أرجح من طريق أبي عوانة» لولا ما أشرت فيه إلى تفرد العباس بن أبي طالب 
عن أبي سلمة» والاختلاف عليه بين الوصل والإرسال. 

ورواه يوسف بن صهيب» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه فجعله من مسند بريدة. 

رواه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ /١‏ 5 27)» وابن أبي شيبة في المسند ىا في إ تحاف الخيرة المهرة 
(385))» والبزار كا في المسند (57 4 5) والعقيلي في الضعفاء (۲/ )۲٤١‏ من طريق عبد الله بن 
حکیم» عن يوسف بن صهيب به» وعبد الله بن حكيم متروك. 

قال البخاري في التاريخ الكبير: لا يصح. اه 

ورواه الحربي في غریب الحديث (۲/ ۸۰۸) حدثنا عبيد الله بن عمر» حدثنا يوسف بن خالد» 
عن عيسى بن هلال» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن عمارًا أتى النبي كَل فرأى به صفرة» 
فقال: اغسلها ... ول يذكر الجنب. وهذا إسناد ضعيف جدًا أو موضوعء فيه يوسف بن خالد 
السمتي» متهم بالوضع. 

ورواه الطبراني في الأوسط (2405) من طريق زكريا بن يحبى الضرير» قال: أخبرنا شبابة بن 
سوارء قال: أخبرنا المغيرة بن مسلم» عن هشام بن حسان» عن كثير مولى سمرة» عن ابن عباس 
مرفوعًا بنحوه. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن كثير مولى سمرة إلا هشام» ولا عن هشام إلا المغيرة بن 
مسلم» تفرد به: شبابة. 

وني إسناده زكريا بن يحيى بن أيوبء ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» ولم ينقل فيه جرح 
ولا تعديل» ففيه جهالة» والله أعلم. 

.)5١١5( مسلم‎ 

البخاري (77575), ومسلم .)51١5(‏ 


.)5١١5( مسلم‎ 


البخارض [099: 


بذكر الكلب والصورة دون ذكر الجنب. 

ثالثًا: ترجم البخاري في صحيحه: باب كينونة الجنب بالبيت» وساق حديث 
عائشة المتفق عليه في نوم الجنب إذا توضاً". 

قال الحافظ: «أشار المصنف ببذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعا: 
«إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود وغيره» وفيه 
نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي» ما روى عنه غير ابنه عبد الله» فهو مجهول. 
لكن وثقه العجلي» وصحح حديثه ابن حبان» والحاكم» فيحتمل كما قال الخطابي: أن 
المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال» ويتخذ تركه عادة» لأ من يؤخره ليفعله» قال: 
ويقويه: أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه» وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن. 
قال النووي: وفي الكلب نظر. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث 
علي من لا يرتفع حدثه كله ولا بعضه. وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب 
منافاة؛ لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح». 

قلت: لست بحاجة إلى الجمع أو التأويل والحديث ضعيف. فالمعروف هو امتناع 
الملائكة من دخول بيت فيه كلب أو صورة» وليست الجنابة أغلظ من النجاسة» ومع 
ذلك لا تمنع النجاسة دخول الملائكة» والجنب طاهر البدن والعرق» وقد رجحت في 
كتاب النجاسة جواز دخول المشرك مساجد الله عدا المسجد الحرام» كا ربط ثامة 
في سارية من سواري المسجد. والمشرك جنب وزيادة» وكان رسول الله 4 ربا قرأ 
القرآن» ورأسه في حجر عائشة» وهي حائض. ولو كانت الجنابة تمنع دخول الملائكة 
لوجدت نصوص تحث على المبادرة في غسل الجنابة» ول يؤمر المسلم بالغسل إلا عند 
القيام إلى الصلاة» أو تخفيف الحنابة بالوضوء عند النوم» والله أعلم. 


(۱) البخاري (7585)» ومسلم .)72١5(‏ 
20 فتح الباري تحت رقم (585). 


لا دليل الحنابلة على جواز المكث بشرط الوضوء: 

(۱۱۲-۷۹۲) ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه» قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» 

عن عطاء بن يسارء قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله اة بجلسون في 
المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة . 

[اختلف فيه على هشام بن سعد, والمحفوظ أنه عن زيد بن أسلم عن رجال من 
أصحاب النبي بيا وليس فيه (إذا توضؤوا) الدالة على الشرطية](". 

وعلى فرض صحته فإنه لا يدل على الوجوب. 

أو أن هذا س قحل عن يعض أضيحات ورسول 1+ راع اجرد من 
النبي يَيْةٍ لا يدل على الوجوب فكيف من غيره. 

ثانيًا: أن هذا الأثر فيه اختلاف سندًا ومتنًا ىا تبين من تخرنجه. 

النًا: على تفسير: و لا جما لا عاری سیل حى تيلوا © [النساء: 47]» بأن 
المقصود به المجتاز فإنه يعارض هذا الآثر» فإن الآية تضمنت هبي الجنب عن المكث 
في المسجد» وجعلت غاية النهي هي الاغتسالء بين| الأثر جعل غاية النهي الوضوء. 

رابعًا: أن الآثر لم يحك عنهم أن هذا الفعل منهم كان زمن التشريع» بل صريح في 
أن زيد بن أسلم رآهم» وهذا يدل على أن ذلك كان بعد وفاة النبي ئي وم حك عن 
عموم الصحابة حتى يكون حكاية للإجماع» فلا يصلح للاحتجاج. 

لا دليل من قال: يجوزمكث الجنب في المسجد: 

46 الدليل الأول: 

أصحاب هذا القول ليسوا بحاجة إلى دليل؛ لأن المطالب بالدليل من منع ذلك؛ 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۱۳). 
(؟) انظر تخريجه في المجلد الثامنء ح: (17'5). 


لأن الأصل ال حلء وبراءة الذمة» ول يرد دليل صحيح صريح في منع الجنب من المكث 
في المسجد. ولا يجوز منعه إلا بدليل صحيح صريح سا م من المعارضة» ولم يوجد هنا. 

2 الدليل الثاني: 

إذا كان المشرك يدخل المسجد» ويمكث فيه» ولا يبعد أن يكون جنبّاء فا مسلم 
الجنب من باب أولى» 

(۱۱۳-۷۹۲۳) فقد روى البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: حدثنا 
الليث» قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد» 

أنه سمع أبا هريرة» قال: بعث رسول الله ل خيلًا قبل نجد» فجاءت برجل 
من بني حنيفة» يقال له ثامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد. فخرج 
إليه النبي ي فقال: «أطلقوا ثمامةء فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل ثم 
دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وقد اختصره 
البخارى". 

وأجاب النووي عن هذا الدليل بقوله: «القياس على المشرك جوابه من وجهين: 

الأول: أن الشرع فرق بينه!!! فقام دليل تحريم مكث الجنب» وثبت أن النبي كيا 
حبس بعض ال مشر كين في المسجدء فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية. 

الثاني: أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجدء فلا يكلف بهاء بخلاف المسلم» وهذا 
كما أن الحربي لو أتلف على المسلم شيا لم يلزمه ضانه» لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف 
المسلم والذمي إذا أتلفا». 

ويمكن أن يدفع هذا الكلام» بأن الكافر منهي عا ينهى عنه المسلم» فإذا منع 
المسلم من دخول المسجد. وقد أكل بصلا أو ثومّاء منع الكافر كذلك في هذه الحال» 


)١(‏ صحيح البخاري (577)» وقد رواه البخاري )۳٤۷۲(‏ ومسلم (1775) بأطول من هذا. 
(۲( المجموع (۲/ .)۱۸١‏ 


وكذلك إذا منع المسلم من البصق في المسجد ل يترك الكافر ليبصق فيه» ومثله النهي 
عن البيع فيه وإنشاد الضالة ونحوهاء يلزم الكافر با يلزم به المسلم» فا كان من 
قبيل المنهيات أو كان من قبيل الأحكام الوضعية يستوي فيه الكبير والصغير والمسلم 
والكافرء كالكذب والسرقة والزنا ونحوهاء وإذا مكنا الكافر من دخول المسجدء 
وإن كان لا يعتقد حرمته» فإن هذا الفعل أصبح من كسبناء وليس من كسب الكافر» 
والله أعلم. 

© الدلبل العالك: 

أن الجنب ليس نجسّاء فبدنه» وعرقه» وريقه طاهرء فلا يمنع من دخول المسجدء 
بل إن المسلم المتضمخ بالنجاسة على وجه لا يتعدى لا يمنع من دخول المسجد. فإذا 
كان على بدن المسلم أثر بولءأو على ثوبه» لم يحرم عليه دخول المسجدء فالجنب من 
باب أولى. 

)١15-1/5(‏ فقد روى البخاري» قال: حدثنا عياش» قال: حدثنا عبد الأعلى؛ 
قال: حدثنا حميد» عن بكر عن أبي رافع» 

عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله ٤ء‏ ونا جنب» فأخذ بيدي» فمشيت معه 
حتی قعد» فانسللت» فآتبت الرحل فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت 
يا أبا هريرة؟ فقلت له: فقال: سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينبحس. ورواه 
مسلم'". 

وجه الشاهد منه» قوله: (إن المؤمن لا ينبحس) سواءً قلنا: إن معنى الحديث: 
إن المؤمن لا ينجس بالجنابة» وإن كانت قد تلحقه النجاسة الحسية كغيره» أو قلنا: 
إن المؤمن طاهر بإيمانه» كا أن المشرك نجس بشركه» فهي طهارة معنوية» فعلى كلا 
التفسيرين إذا كان المؤمن لا ينجسء ولو كان جنباء فالطاهر لا يمنع من دخول المسجد. 


أت الدليل الرابع: 

إذا كانت الحائض لا تمنع من دخول المسجد على الصحيح» مع أن حدثها أغلظ 
من حدث الجنابة» فالجنب من باب أولى» 

)١1١10-1/45(‏ فقد روى البخاري» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا عبد العزيز 
ابن بي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمد 

عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله 4 لا نذكر إلا الحج. فلا جئنا سرف 
طمثت» فدخل عل النبي بي وأنا أبكي» فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله آي لم 
أحج العام. قال: لعلك نفِست؟ قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 
آدم» فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوني بالبيت حتى تطهري». ورواه مسله”". 

وجه الاستدلال: 

(افعلي ما يفعل ا حاج غير ألا تطوني في البيت) فيقال: إن الاستثناء معيار العموم» 
فلم يستثن الرسول ب4 إلا الطواف» ومعلوم أن الحاج يمكث في المسجدء ولو كان لا 
يحل ها لنهاه النبي َة عنه. وببذا الاستدلال قال ابن حزم» فقد قال: «لو كان دخول 
المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ حاضت» فلم ينهها 
إلا عن الطواف في البيت» ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد 
فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك» ويقتصر على منعها من الطواف)”". 

وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لآن استثناء الطواف من العموم السابق: 
(افعلي ما يفعل الحاج) فكأنه قال: افعلي جميع المناسك ما عدا الطواف» والمكث في 
المسجد ليس من الأعمال الخاصة بالمناسك» والله أعلم. 

ومع أن هذا الدليل لا أراه كافيًا في الاستدلال بمنع الحائض من دخول المسجدء 


000 صحيح البخاري (700). رواه مسلم (۱۲۱۱/۱۲۰). 
(۲) المحلى مسألة (؟555). 


إلا أنه ليس الدليل الوحيد في الباب» وقد , بحثت هذا الفصل ورجحت جواز دخول 
ا لحائض المسجد في بحوث الحيض والنفاس» فأغنى عن إعادته هناء فالدليل متوجه 
في الجملة: وهو أن ما جاز للحائض فعله جاز للجنب» وليس العكس» وقد صح 
عندي جواز دخول الحائض المسجد فالجنب أولى. 

الراجح من أقوال أهل العلم. 

بعد استعراض أدلة الأقوال أرى أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز دخول 
الجنب المسجدء والحدث ليس أغلظ من النجاسة» ومع ذلك لا يمنع المسلم المتلبس 
بالنجاسة على وجه لا يتعدى من دخول المسجد. والله أعلم. 


BB BB B8 


الفصل الرابع 


في قراءة الجنب للقرآن 


مدخل ف ذكر الضوابط الفقهيت: 4 
لا الأصل عدم وجوب الغسل لقراءة القرآن» فمن أوجب الغسل لقراءة القرآن 

فعليه الدليل. 

لا كل حكم ينفرد بروايته الضعفاء مع حاجة الآ مة إليه» فإنه يوجب في النفس 

ريبة من قبوله. 

لا كل شيء يحتاج إليه في الشرع» ويتكرر. وتكون حاجته عامة ليست مقصورة 

على فرد معن لا بد أن تأي النصوص فيه صحيحة صر يحة واضحة تقوم بمثلها 

الححة. 


[م-51”] اختلف العلماء في قراءة الجنب للقرآن» 


فقيل: لايجوزله. وهو مذهب الحنفرة» والمالكرة") والشافعية9 والجحنايلة. 


وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن» وهو مذهب ابن عباس *» وسعيد 


ابن بيات واختيار ابن حزم" . 


لادليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن: 
ل الدليل الأول: 


)١١١-۷۹0(‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا شعبة» عن عمرو 


ابن مرة» عن عبد الله بن سَلِمة عن علي» قال: 


040 


كان رسول الله ي يقرئنا القرآن ما لم يكن ج“ . 


[إسناده ضعيف» والمعروف أنه موقوف على علٌ]. 


مذهب الحنفية المنع من قراءة الآية» وأما ما دون الآية ففي مذهب قولان: انظر شرح معاني الآثار 
(1/ 40 البحر الرائق (۱/ »)۲٠۹‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 48 7)» حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح (ص: 45)» المبسوط /١(‏ 257)» بدائع الصنائع /١(‏ ۳۷)ء الحداية شرح البداية .07١/1(‏ 
رخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ» بل أجاز بعضهم قراءة المعوذتين» وذكر الآية للاستد لال 
أو الرقية ونحوها انظر مواهب الجليل »)١١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: 75)» الكافي في فقه 
آهل المدينة (ص:٤۲)»‏ الخرشى (۱/ ۱۷۳)ء حاشية الدسوقی .)١١۹۰۱۳۸/۱(‏ 

المجموع 500 المهذب /١(‏ » حلية العلماء الى إعانة الطالبين »)٦۹/١(‏ 
روضة الطالبين »)877/١(‏ شرح زبد بن رسلان (ص: 6( 

البخاري معلقا عنه بصيغة الجزم» في كتاب الحيض» باب (۸) تقضي الحائض المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا. وسوف يأتي تخريجه عن إن شاء 
الله تعالى. 

المبدع /١(‏ ۱۸۷) شرح العمدة /١1(‏ 237385 الإنصاف (۱/ ۳٤۲)ء‏ الكافي »)08/1١(‏ كشاف 
القناع .)١517 /١(‏ 

)١077 /١( حلية العلماء‎ 

.١١5 مسألة:‎ )45 /١( المحلى‎ 

:)۸ ۴ /١(ةنسملا‎ 

انظر تخر يجه في المجلد الثامن» ح (/17/5). 


وعبد الله بن سلمة» وإن كان فيه کلام» إلا أنه قد توبع» 

(۱۱۷-۷۹۷) فقد روى أحمد» قال: حدثنا عائذ بن حبيب» حدثني عامر بن 
السمطء عن أبي الغريف. قال: 

أي علي بوضوء» فمضمض واستنشق ثلااء وغسل وجهه ثلانّا وغسل يديه 
وذراعيه ثلانًا ثلاناه ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه. ثم قال: هكذا رأيت رسول كَل 
توضأء ثم قرأ شيئًا من القرآن, ثم قال: هذا لمن ليس بجنب. فأما الجنب فلا ولا آية". 

[ضعيف» وقوله: (هذا لمن ليس بجنب...) إلخ موقوف]”". 

وجه الاستدلال من الحديثين: 

قالوا: إن تبليغ القرآن من الرسول بيه واجب» وكونه يترك هذا الواجب يدل 
على أنه تركه لما هو أوجب منه» وهو اشتراط الطهارة من الجنابة لقراءة القرآن. 

لا ويجاب عن هذا الأثربما يأتي: 

الأول: أننا أثبتنا أن الأثر موقوف على علي رضي الله عنه» وليس مرفوعًاء فإن 
قيل: أليس الموقوف حجة» قيل: نعم يكون حجة لو لم يخالف من صحابي آخر» وقد 
خالفه ابن عباس» فأجاز قراءة القرآن للجنب كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

انيًا: قولهم: إن قراءة الرسول ي4 من قبيل التبليغ» يقال هم: هل كل قراءة 
الرسول ية للقرآن من قبيل ذلك» أو يقال: إن قراءة الرسول ييه منها ماهو واجب» 
ومنها ما هو على سبيل الاستحباب» كالتعبد بتلاوته؟ كا أن تبليغ الرسول ية واحدًا 
من أمته للقرآن تبليغ للأمة» فأكثر ما تكون قراءته له 4 على وجه الذكر والتعبده 
فإذا كان كذلك» كان حديث عل لو صح مجرد فعل من الرسول يل والفعل المجرد 
لا يدل على الوجوب. 


7 مس279 
(۲) انظر تخريجه في المجلد الثامن ضمن تخريج (ح .)١۷٤۸‏ 


قال ابن خزيمة: «لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس 
فيه نبي»وإن| هو حكاية فعل)"". 

وقال ابن حزم: «فأما منع الجنب من قراءة القرآن فاحتجوا با رواه عبد الله بن 
سلمة» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أن رسول الله ي ى يكن يحجزه عن 
القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه ليس فيه نبي عن أن يقرأ الجنب 
القرآن» وإنما هو فعل منه عليه السلام ... إلخ كلامه رحمه الله تعالى'". 

2 الدليل الداي: 

)١18-19(‏ ما رواه الترمذي» قال: حدثنا علي بن حجر والحسن ابن عرفة» 
قالاا: حدثنا إساعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن نافع؛ 

عن ابن عمر عن النبي ي قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن””". 

[(ضعيف ]9 

© الدليل الثالك: 

)١119-1745(‏ ما رواه الدارقطني» من طريق أبي نعيم النخعي (عبد الرحمن 
ابن هانئ)» أخبرنا أبو مالك النخعي» عن عبد الملك بن حسين» حدثني أبو إسحاق 
السبيعي» عن الحارث» عن علي . 

قال أبو مالك: وأخبرني عاصم بن كليب» عن أبي بردة» عن أبي موسى 
كلاهما قال: 

قال رسول الله 4: يا علي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي» وأكره لك ما أكره 
)١(‏ تلخيص الحبير (۱/ )۲٤۲‏ رقم .۱۸٤‏ 

(0) المحلى (مسألة .)١١5‏ 


(۳) سنن الترمذي (171). 
)€3 انظر تخريجه في المجلد الثامن ح: (17/55). 


لنفسي» لا تقرأ القرآن ونت جنب» ولا أنت راکع» ولا أنت ساجد» ولا تصل» 
وأنت عاقص شعرك, ولا تدبح تدبيح الحمار”". 

اچ 

2 الدليل الرابع: 

)١11١-(‏ ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عبد الله 
ابن لميعة» عن عبد الله بن سليهان» عن ثعلبة بن أبي الكنود. 

عن مالك بن عبادة الغافقي» قال: أكل رسول الله 5 وهو جنب» فأخبرت 
عمر بن الخطاب» فجرني إلى رسول الله يا فقال: يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك 
أكلت» وأنت جنب» قال: نعم إذا توضأت أكلت وشربت» ولكني لا أصلي» ولا أقرأ 
ا )۳( 
حتى أغتسل”". 

[ضعيف» ولو صح لكان حكاية فعل في الجنب خاصة]. 

2 الدليل الخامس: 

)١۲۱-۸١١(‏ ما رواه عبد الرزاق» قال: عن الثوري» عن أبي وائل» عن عبيدة 
السلانى» قال: 

كان عمر بن الخنطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. 

[رجاله ثقات» والكراهة عند السلف تعني التحريم» وعمر له سنة متبعة؛ لأنه 
من الخلفاء الراشدين المأمورين باتباع سنتهم]. 
(۱) سنن الدارقطنى .)١١8/1١(‏ 
(؟) في إسناده أبو مالك النخعيء متروك الحديث, وانظر ترجمته مع تخريج الحديث في المجلد الثامن 
(۳) شرح معاني الآثار (۱/ ۸۸). 
(5) سبق تخريجه في المجلد الثامن» ح: .)٠۷١١(‏ 


(6) المصنئف 200 وانظر تخريجه في المجلد الثامن من الحيض والنفاس رقم »)۱۷١۱(‏ فأغنى 
عن إعادته هنا. 


لا ويجاب عن هذا: 

أولا: الكراهة في الشرع لفظ مشترك بين التحريم والكراهة» قال رسول الله يكلله: 
إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر» وكان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها. 

وثال اا :3 کل دل ك کن سیه عند ريك مَكروه 4 راه 

وقال ب: إن الله كره لكم قبل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال» فالكراهة في 
النص الأول كراهة تنزيه» وني الثاني والثالث المراد منها التحريم» وإذا كانت الكراهة 
نصا مشتركًا ل يكن | لدليل نضا في التحريم. 

ثانيًا: على فرض أن المراد بها التحريم» فإن الصحابة قد اختلفوا في قراءة الجنب 
للقرآن» وليس قول بعضهم حجة على البعضء وإذا اختلفوا كان الموقف الشرعي 
النظر في أقرب أقوالهم للحق» كا هو ا حال في هذه المسألة. 

9 الدليل الماد 

(۱۲۲-۸۰۲) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» حدثنا غندر» عن شعبة» عن حماد» 
عن إبراهيم» 

أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات» وهو يقرئ رجلا القرآن» فبال ابن مسعود. 
فكف الرجل عنه. فقال ابن مسعود: مالك؟ فقال: إنك بلت. فقال ابن مسعود: إني 
لست بحنب . 

[منقطع» إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود» وباقي رجاله ثقات إلا حماد بن 
أي سليمان فإنه صدوق له أوهامء كا أن الأثر موقوف]". 

وعلى فرض صحته» فإن الجواب عنه لا يختلف عن الجواب عن أثر عمر رضي 
الله عنه. 


.)4۷/١( المصنف‎ )١( 
.)٠۷١۲( (؟) انظر تخريجه في المجلد الثامن رقم‎ 


أت الدليل السابع: 

(117-80) ما رواه الدارقطني من طريق أي نعيم» أخبرنا زمعة ابن صالح» 
عن سلمة بن وهرام» 

عن عكرمة» قال: كان ابن رواحة مضطجعًا إلى جنب امرأته. فقام إلى جارية 
له في ناحية الحجرة فوقع عليهاء وفزعت امرأته. فلم تجده في مضجعه. فقامت 
وخرجت» فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة فقال: مهيم؟ 
فقالت: مهيم! لو أدركتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك ببذه الشفرة. قال: وأين 
رأيتيني؟ فقالت: رأيتك على الجارية. فقال: ما رأيتيني» وقد نى رسول الله ياء أن 
يقرأ أحدنا القرآن» وهو جنب» قالت: فاقرأء فقال: 

أنانا رسول الله يتلو كتابه كام لاح مشهور من الفجر ساطع 
أتى بال هدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ماقال واقع 

فقالت: آمنت بالله» وكذبت البصرء ثم غدا على رسول الله ياء فأخيره. فضحك 
حتى رأيت نواجذه ل . 

[ضعيف» والشعر ثابت لعبد الله بن رواحة من غير هذا الطريق](". 

قالوا: فهذه الأحاديث في منع الجنب صالحة للاحتجاج إما بنفسهاء وأما 
بمجموعهاء وكلها تدل على أن الجنب ليس له أن يقرأ القرآن. 

لا وأجيب: 

بن أحاديث منع الجنب من قراءة القرآن كونها لا تأي إلا من طريق الضعفاء 
فانفرادهم بهذا الحكم مع حاجة الأمة إليه» يوجب في النفس ريبة من قبول هذا 
الحكم» فالحكم إذا كانت الآمة بحاجته» لا بد أن تأتي النصوص صحيحة صريحة 


2000 سنن الدارقطني .)١١١ /١(‏ 
(0) انظر تخريجه في المجلد الثامن ح: .)١۷١۳(‏ 


تقوم بمثلها الحجة» وكا قلنا في أحاديث البسملة في الوضوء» وأحاديث تخليل 
اللحية في الوضوء نقوله هناء والاعتبار بالحديث الضعيف ليس على إطلاقه» وقد 
حكم العلماء بأن البسملة بالوضوء لا يثبت فيها حديث» وكذلك أحاديث التخليل 
مع كثرة الشواهد في الباب» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يجوز للجنب قراءة القرآن: 

46 الدليل الأول: 

الأصل عدم وجوب الغسل لقراءة القرآن» فمن أوجب الغسل لقراءة القرآن فعليه 
الدليل؛ وبالتالي فهذا القول لا يطالب بالدليل» وإنما يطالب بأن يجيب عن أدلة القائلين 
بالوجوب» وقد فعل فيما سبق» وهذا كاف في عدم وجوب الغسل من قراءة القرآن» 
ومع ذلك فسوف نلتمس دليلًا إيجابيًا على صحة قراءة القرآن من الجنبء فيقال: 

أمر الله بتلاوة القرآن وتدبره» قال تعالى: # كسب أله لك مر ليرا ءار 
تدراو ونوا دلبب 4 [ص:۲۹]. 

وقال تعالى: # آفلا رامرات أ عل فوب أَقَمَالّه] © [عمد: : ؟]. 

وهذا الأمر بالتدبر مطلق» فمن ادعى منع الجنب أو غيره كلف أن يأتي بالبرهان. 

2 الدليل التاق 

لو كان الجنب ممنوعا من قراءة القرآن لجاءت النصوص الصحيحة الصريحة 
بمنعه» | جاء في منعه من الصلاة» فلا كانت الأحاديث الواردة لا تقوم بها حجة. 
وتدور على الضعفاء والمتروكين علم أن الشرع لا يمنع من ذلك؛ لأن كل شيء يحتاج 
إليه في الشرع» ويتكرر» وتكون حاجته عامة ليست مقصورة على فرد معين» لا بد أن 
تأتي النصوص فيه صحيحة صريحة واضحة ا ا 
وما کات ال لل قرما بعد لذ هدم کیت هر اقوت إن لَه 
سىء ميم [التوبة: .]١١١‏ 


2 الدليل الثالث: 
)١115-80(‏ ما رواه مسلم من طريق البهي» عن عروة» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بلا يذكر الله على كل أحيانه"". 


وحة الاسقدلال: 
قال ابن حجر: الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين الذكر 
والتلاوة بالعرف”" 


فإذا كان لفظ الذكر يشمل قراءة القرآن» وكان لفظ الذكر مطلقًا في الحديث» 
فمن قيد الذكر بيا عدا القرآن فعليه الدليل. 

وحاول أن يرده ابن رجب» فقال: «ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن 
للجنب؛ لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن». 

وهذا غير صحيح؛ لأن قوله: «الذكر إذا أطلق لا يراد به القرآن». هل يريد 
لا يراد به القرآن شرعًاء أم عرفا؟ فإن كان يقصد العرف فمسلم» والعرف يختلف 
من قوم إلى قوم» ومن زمان إلى آخرء وأما في الشرع فإن القرآن كله يسمى الذكرء 
قال سبحانه وتعالى: 9# لاعن راتا الد کر ولا لظو 4 [الحجر:4]: وقال سبحانه: 
وارلا َك لز ڪر لين لئاس ما ما رل للم ولعلَّهُمْ يتفَكرُوت 4 [النحل:4 4]» 
والآيات في هذا كثيرة» والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. 

2 الدليل الرابع 

)١١5-٠05(‏ ما رواه مسلم» قال رحمه الله: حدثني محمد بن عمرو بن عباد ابن 
جبلة حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» قال: حدثنا سعيد بن حويرث؛» 

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي بي قضى حاجته من الخلاء» فقرب إليه طعام 
)1١(‏ مسلم (۱۱۷). 


)۲( الفتح» تحت حديث .)1١5(‏ 


فأكل ولم يمس ماء. 

قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث 

أن النبي بي قيل له: إنك لم توضأء قال: ما أردت صلاة فأتوضاً. وزعم عمرو 
أنه سمع من سعيد بن الحويرث”". 

(751-0) ورواه عبد بن حميد كا في المتتخبء قال: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا 
معمر» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث؛ 
عن ابن عباس. وفيه: إنم| أمرتم بالوضوء للصلاة. 

وسنده صحيح» وفيه التعبير با حصر ب (إنا). 

وجه الاستدلال: 

فقوله 5ي4: «ما أردت صلاة فأتوضآ»» وقوله: «إنما أمرتم بالوضوء للصلاة» 
منطوقه: أن الوضوء لا جب إلا للصلاة» ومفهومه: أنه لا يجب الوضوء لغير الصلاة 
من قراءة القرآن للجنب والحائض وغيرهما. 

وقد اسعدل به ابن تة عل جواز الطواف مخ غر وقوء» قالباب واج 
فينبغي أن يستدل به على هذا الباب أيضًاء والله أعلم. 

١ 9‏ الدليل الخامسى: 

(۱۲۷-۸۰۷) ما روى ابن المنذر من طريق عبيد بن عبيدة من بني عباب 
الناجي» قال: قرأ ابن عباس شيئًا من القرآن» وهو جنب» فقيل له في ذلك؟ فقال: 
ماي جوف أكثر من ذلك" : 

[صحيح عن أبن عباس ]1 

.. )19/1/١( ۳۷)ء وانظر تخريجه في المجلد الثامن ح:‎ ٤( مسلم‎ )١( 


(۲) الأوسط (۹۸/۲). 
(۳) انظر تخر يجه في المجلد الثامن ح: )١۷١١(‏ . 


القول الراجح: 

بعد استعراض أدلة كل قول» نجد أن القول بجواز قراءة الجنب للقرآن أقوى 
حجة من القائلين باشتراط الطهارة من أجل القراءة» وهو مذهب ابن عباس رحمه 
الله تعالى» والله أعلم. 


$B B&B & 


[م-3: "7] اختلف العلماء في مس الجنب للمصحف» 


فقيل: تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكر» وهو مذهب الأئمة 


الأربغة7)» واخشيان ابن تبمية”. 
وقيل: يجوز للجنب أن يمس المصحف» وهو مذهب ابن حزم رحمه الله" . 
وقد ناقشت هذه المسألة في مباحث الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هناء 


والله أعلم. 

5 5 F&F ش22‎ 

)١(‏ فتح القدير »)١14 /١(‏ تبيين الحقائق »)٥۸ ٥۷ /١(‏ البحر الرائق »251١ /١(‏ بدائع الصنائع 
/١(‏ “ا 75)» مراقي الفلاح (ص: .)6١‏ 
وانظر في مذهب الالكية مختصر خليل (ص:5١)»‏ الخرشي »)21١ /١(‏ حاشية الدسوقي 
(٠۲١ /۱(‏ الكافي (ص: ٤۲)ء‏ مواهب الجليل ۰۳/0(« منح الجليل (۱/ ۱۷١۱ء »)١١۸‏ 
القوانين الفقهية (ص: »)٠١‏ الشرح الصغير »)١٤۹ /١(‏ وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج 
(/)» روضة الطالبين /١(‏ ۷۹)ء المجموع (۲/ ۷۷)» الحاوي الكبير .)١55 ١۱٤۳ /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع »)٠١١ /١(‏ المحرر »)۱١/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
۷ ۷۷) الإنصاف (۱/ ۲۲۲) المغني (۱/ )۲٠۲‏ الفروع /١(‏ 188) الكاني .)٤۸ /١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى .)515/5١(‏ 

(۳) قال ابن حزم في المحلى /١(‏ 4۷): «وأما مس المصحف. فإن الآثار التي احتج بها من لم يجز 
للجنب مسه. فإنه لا يصح منها شيء[] لآنها إما مرسلة» وإما صحيفة لا تسند» وإماعن مجهول» 
وإما عن ضعيف... إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 


2 ال‎ TT 
لا الصوم عبادة ليس من شرطها الغسل من الحدث.‎ 
23535350 


الفحر. 
لا هل الإجماع اللاحق يلغي الخلاف السابق» الراجح: لاء لأن الأقوال لا موت 


[م-47”] اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجرء ثم يطلع عليه 
الفجر» وهو جنب» هل يصح صومه» أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟ 
فقيل: يصح صوم الجنب مطلقاء وهو مذهب الأئمة الأربعة". 


)١(‏ المبسوط »)١٦/۳(‏ بدائع الصنائع (۲/ 47)» المنتقى للباجي (۲/ »)٤١‏ تفسير القرطبي 
(757/1). التمهيد (۱۷/٤۲٤)ء‏ الأم (؟//917). المهذب (١/١۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ المجموع 
(37:37/7)» الوسيط (۲/ »)٥۳۷‏ مغني المحتاج »)575/١1(‏ المغني (7/ ١١)ء‏ الكاني في فقه 
أحمد »)7"6٠ /١(‏ شرح العمدة .)٤٥۸/١(‏ 


وقيل: لا يصح صومه مطلقاء وهو مروي عن أبي هريرة» وسالم بن عبد الله 
والحسن البصري”". 

وقيل: إن أخر الاغتسال لغير عذر بطل صومه. وهو قول عروة بن الزير“ 

وقيل: يصح في النفل دون الفرض» وهو قول إبراهيم النخعي'". 

لادليل الجمهورعلى صحة صوم الجنب: 

0 الدليل الأول: 

قال تعالى: فان کروی واوا ماكب آنه لک وکوا وأخر وأ یبن کک 
اا تخ ا مرا ا ال O a KN‏ 
كمون فى الْمَسجِدٍ © [البقرة: ۱۸۷]. 

وجه الاستدلال: 

دلت الآية على إباحة الوقاع في كل أجزاء الليل إلى طلوع الفجر» ويفهم منه 
إباحة الإصباح جنبًا في حالة الصوم؛ لأن إباحة الجاع إلى طلوع الفجر يستلزم أن 
يطلع عليه الفجر» وهو جنب. وهذه إشارة لطيفة من النص القرآني على صحة صوم 
ا 

الدليل الناي: 


(۱۲۸-۸۰۸) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب» عن عروة واي بکر» 


)1١(‏ نقل النووي في المجموع (777377/5) عن ابن المنذر قوله: «وقال سالم بن عبد الله: لا يصح صومه 
-يعني فيمن أصبح جنبًا- قال: وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري». 
وني حلية العلماء (۳/ :)1١‏ «وحكي عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله رضي الله عنهما أنب| قالا: 
إذا أصبح جنبًا بطل صومه» ويلزمه إمساك بقية النهار» ويقضي يومًا مكانه». اه وانظر المغني 
(۳۹/۳)» ويحكى أن أبا هريرة رجع عن رأيه» انظر طرح التثريب (5/ 5 .)١7‏ 

(؟) حلية العلماء (۳/ »)١0‏ طرح التثریب .)١77/5(‏ 

.)١۲۷ /١( المجموع‎ (۳) 


قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي َي يدركه الفجر في رمضان من غير 
حلم» فيغتسل ويصوم, ورواه مسلم"". 

وفي رواية للبخاري: (كان يدركه الفجر. وهو جنب من أهله. ثم يغتسل 
ويصوم)”". 

وجه الاستدلال: 

يؤخذ من الحديث فائدتان: 

الأولى: أنه كان يجامع في رمضان» ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانًا 
للجواز. 

الثانية: أن ذلك كان من جماع» لا من احتلام”". 

2 الدليل الاق 

(۱۲۹-۸۰۹) ما رواه مسلم» من طريق أب بكر (يعني ابن الحارث) حدثه» 

أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل» عن الرجل يصبح جنبًا 
أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله اء يصبح جنبا من ماع لا من حلم» ثم لا يفطرء 
ولايقضي. وهو في البخاري”". 

وجه الاستدلال من الحديث كالذي قبله. 

لا دليل من قال: لا يصح صوم الجنب: 

ل الدليل الأول: 


(۱۳۰-۸۱۰) ما رواه آحمد قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن همام 


.)١١١9( البخاري (۱۹۳۰)» ومسلم‎ )١( 

.)١19757( البخاري‎ )۲( 

۳( فتح الباري تحت رقم .)١19755(‏ 

.)۱۹۳۱۰۱۹۲۰( صحيح مسلم (۱۱۰۹)» وانظر البخاري‎ )٤( 


ابن منبه» قال: 


هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله بي قال: إذا نودى للصلاةء صلاة 


الصبح وأحدكم جنب» فلا يصم يومئل"". 


000 
00 


[رجاله ثقات ]20 , 


المسند (۲/ 715). 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حبان .)۳٤۸٥(‏ 

وعلقه البخاري في صحيحه بإثر حديث )١1977(‏ من طريق همام وابن عبد الله بن عمر» عن 
أبي هريرة» كان النبي ئي يأمر بالفطر. 

ورواه الزهري» واختلف عليه فيه: 

فرواه شعيب بن أي حمزة کا في سنن النسائي الكبرى (7975) عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء أنه احتلم ليلا في رمضان» فاستيقظ قبل أن يطلع الفجرء ثم نام قبل أن يغتسل» 
فلم يستيقظ حتى أصبح» قال: فلقيت أبا هريرة حين أصبحت. فاستفتيته في ذلك» فقال: أفطرء 
فإن رسول الله َل قد كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبًا. قال عبد الله بن عبد الله: فجئت 
عبد الله بن عمرء فذكرت له الذي أفتاني به أبو هريرة» فقال: أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن 
شبيبتك» صم فإن بدا لك أن تصوم يومًا آخر» فافعل. 

ورواه عقيل بن خالد» کا في السنن الكبرى للنسائي (75977) فرواه عن الزهري» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عمرء عن أبي هريرة بلفظه. 

فشعيب قال: عبد الله بن عبد الله بن عمر. 

وقال عقيل: عبيد الله بن عبد الله بن عمر.» وكلاهما ثقة» وسواءً كان هذا الراجح أو ذاكى 
فالإسناد صحيح» قال ابن عبد البر في التمهيد /١1/(‏ 577): وعبد الله وعبيد الله ابنا عبد الله بن 
عمر ثقتان. اه 

ورواه أحمد (558/5) والحميدي »)223١18 .٠١١1(‏ والنسائي في الكبرى (5745)) 
وابن ماجه (۱۷۰۲)» وابن خزيمة »)۲۱٥۷(‏ وابن حبان (7559) وابن شاهين في ناسخ 
الحديث ومنسوخه (۳۹۳) عن سفيان بن عيينة» 

ورواه أحمد (؟/7587) عن عبد الرزاق عن ابن جریج» كلاهما عن عمرو بن دینار» عن يحبى 
ابن جعدة» عن عبد الله بن عمرو القاري قال: سمعت أبا هريرة يقول لا ورب هذا البيت ما 
آنا قلت: من أصبح جنبا فلا يصوم» محمد ورب البيت قاله» ما أنا بيت عن صيام يوم الجمعة» 


محمد ہی عنه ورب البيت. = 


وقد وقف العلماء من حديث عائشة وأم سلمة» ومن حديث أبي هريرة إما 
موقف الترجيح أو موقف الحمع» أو القول بالنسخ. 

فأما موقف الترجيح فمن وجوه: 

الأول: أن حديث عائشة موافق لحديث أم سلمة» ورواية الاثنين تقدم على 
رواية الواحد» لا سيهم| وهما زوجتان» وهما أعلم بذلك من غيرهما من الرجال. 

الوجه الثاني: أن حديث عائشة وحديث أم سلمة موافقان للقرآن» وذلك أن 
الله سبحانه وتعالى في آية البقرة أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجرء ومعلوم أنه إذا 
جاز الجاع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبّاء وصيامه صحيح. 

الوجه الثالث: أن حديث عائشة وأم سلمة موافقان للنظر» وهو أن المحرم هو 
ا لجاع في وقت الصيام» وأما كون حكم الجنابة باقيًا عليه في وقت الصيام فهذا لا يحرم 
عليه» فقد يحتلم بالنهار ويجب عليه الغسل» ولا يغتسل مباشرة بل يبقى ساعات 
كثيرة بالنهار» وهو جنب» ولا يفسد صومه بالإجماع» ولا يجب عليه الغسل إلا عند 
القيام إلى الصلاة» فكذلك إذا احتلم ليلاء ثم بقي ساعات جنبًا وهو صائم» بل هو 


= وأخرجه أحمد (185/5) حدثنا محمد بن بكر البرساني» أخبرني ابن جريج» أخبرني عمرو بن 
دينار» عن يحيى بن جعدة» أخبره عن عبد الرحمن بن عمرو القارئ» عن أبي هريرة به 
فقال سفيان بن عيينة وعبد الرزاق: عن عبد الله بن عمرو القارئ. 
وقال محمد بن بكر البرساني: عن عبد ال رحمن بن عمرو القارئ. 
قال الدارقطني في العلل بعد أن ساق الاختلاف في إسناده :)٤١/١١(‏ «والصحيح ما قاله 
ابن عيينة). 
وعبد الله بن عمرو القارئ» لم يرو عنه فيما يظهر إلا يحيى بن جعدة» وذكره ابن سعدء وقال: 
كان قليل الحديث كما في الطبقات (5/ 587) إلا أنه لم ينفرد بهذا الحديث» فقد رواه عبد الله بن 
عبد الله بن عمر» ومام بن منبه» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم. 
وقال أبو نعيم في الحلية 717/1): «هذا حديث غريب لم يروه عن عمرو بهذا اللفظ إلا 
سفيان). 
انظر أطراف المسند (۷/ ١۳۳)ء‏ إتحاف المهرة (۱۹۰۲۷)» التحفة .)١١١۸١ »۱۳١۸۳(‏ 


من باب أولى» وإنما يمنع الصائم من تعمد الجاع نهارّاء وهو شبيه بمن يمنع من 
التطيب» وهو حرم» لكن لو تطيب» وهو حلال» ثم أحرم فبقي عليه لونه أو ريحه ل 

الوجه الرابع: إن أبا هريرة قد رجع عن قوله حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة» 
فهذا يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه قد رجح حديث عائشة وأم سلمة على ما 
سمعه من الفضل بن عباس» 

(۱۳۱-۸۱۱) فقد روى مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني عبد الملك بن أبي 
بكر بن عبد الرحمنء عن أبي بكر قال: 

سمعت أبا هريرة يقص» يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبًا فلا يصمء 
فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث (لأبيه) فأنكر ذلكء فانطلق عبد الرحمن 
وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة» فسأهم) عبد الرحمن عن ذلك قال: 
فكلتاهما قالت: كان النبي ب يصبح جنبًا من غير حلم» ثم يصوم» قال: فانطلقنا 
ذهبت إلى أبي هريرة» فرددت عليه ما يقول» قال: فجئنا أبا هريرة» وأبو بكر حاضر 
ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمنء فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم 
قال: هما أعلم» ثم رد أبو هريرة ما كان يقول ني ذلك إلى الفضل بن عباس» فقال 
أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضلء ولم أسمعه من النبي بيا قال: فرجع أبو هريرة 
عما كان يقول في ذلك”". 

ورواه أحمد من طريق شعبة» عن الحكم عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبيه 
به» وفيه: 


قال أبو هريرة: عائشة إذن أعلم برسول الله كَكةِ. 


.)١١1١9( مسلم‎ CC» 


)١179-81(‏ وروی ابن أى شيبة» قال: حدثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة» 


عن ابن المسبيب» 


00 


00 


(۳) 


أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبًا فلا صوم له . 
ورجاله ثقات إلا أن رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فيها كلام" . 


المسند (57/ 44) وسنده صحيح» وأخرجه النسائي في السنن الكبرى )۳٠١(‏ من طريق محمد 
ابن جعفر به. 

وأخرجه إسحاق بن راهوية )٠١5(‏ عن وهب بن جرير 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )٠٠۳‏ من طريق أبي داود وروح» كلاهما عن شعبة به. 

ورواه أبو داود الطيالبى )١15٠7(‏ عن شعبة به» دون ذكر قصة أبي هريرة. 

as EE UNAS ريو‎ OER ورواء لض‎ A 
1 أبي عروبة به.‎ 

جاء في #بذيب التهذيب في ترجمة قتادة (۸/ :)07١1‏ «قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن: 
سمعت على بن المدينى يضعف أحاديث قتادة» عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدًاء وقال: 
خب أن أكثرها بين قنادة وسعيد فيها رجال). 

وني جامع التحصيل للعلائي (ص: :)٠٠١‏ «قال أحمد بن حنبل: أحاديث قتادة» عن سعيد 
ابن المسيب» ما دري كيف هي؟ قد أدخل بينه وبين سعيد نحوًا من عشرة رجال لا يعرفون». 
قلت: ولعل هذا الكلام إما أن يراد به الحكم على غالب حديث قتادة عن سعيد» أو على أحاديث 
بعينها؛ لأن الشيخين قد أخرجا أحاديث لقتادة» عن سعيد بن المسيب» منها على سبيل المثال: 

ما أخرجه البخاري (۱۲۹۲) ومسلم (471) من طريق شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
عن ابن عمر» عن عمر مرفوعًا الميت يعذب في قبره بيا نيح عليه. 

كا روى له مسلم أيضًا (۱۱۹۸) من طريق شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة 
مرفوعًا: حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. وهو في البخاري من غير هذا الطريق. 

وأخرج له البخاري )557١(‏ ومسلم )١1577(‏ من طريق شعبة» عن قتادة» عن سعيد 
ابن المسيب» عن ابن عباس مرفوعًا في العائد في هبته كالعائد في قيئه. 

وأخرجه له البخاري )5١77(‏ ومسلم (1859) من طريق شعبة» عن قتادة» عن سعيد ابن 
المسيب» عن أبيه» قال: لقد رأيت الشجرة» ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. 0 


ابن ابي ذٽب» عن سليمان بن عبد ال رحمن بن ثوبان» عن أخيه محمد» 


أنه كان يسمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل أو واقع أهله. ثم أدركه 


الفجرء ولم يغتسلء فلا يصوم» قال: ثم سمعته نزع عن ذلك. 


[إسناده فيه لین]. 


فيكفي في التصريح بالرجوع من أبي هريرة با ورد في صحيح مسلم» وسقته في 


أول الاستدلال على رجوع أب هريرة. 


وبها رواه أحمد من طريق شعبة» عن الحكم» عن أبي بكر بن عبد الرحمن» عن 


أبيه» عن عائشة وأم سلمة في صحة صيام الجنب» وإخبار عبد الرحمن لأبي هريرة با 


قالتاه» وشهادة أبي هريرة بأن أمهات المؤمنين أعلم. 


000 
00 


(۳) 


(175-4815) وأما ما رواه آحمد”» عن علي بن عاصم» عن خالد, عن أبي قلابة 


وأنت تلحظ أن هذه الأحاديث جاءت من طريق شعبة» عن قتادة» وشعبة لا يروي عن قتادة 
إلا ما صرح فيه بالتحديث كما هو معلوم لطلبة أهل العلم بالحديث. 

وأخرج له مسلم أيضًا )۲٠۲۷(‏ من طريق هشام الدستوائي» عن قتادة» عن سعيد ابن المسيب» 
عن معاوية في قصة الشعر... وقد أخرجه البخاري من غير هذا الطريق (/7557). 

وأخرج له البخاري (5161) من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 
جابر في عدد الذين بايعوا النبي يك يوم الحديبية. 

ورواه مسلم أيضًا لكن من غير هذا الطريق. فهذه الأحاديث تدل على أن كلام ابن المديني 
والإمام أحمد رهه الله تعالى ليس على إطلاقه» فتأمل» والله أعلم. 

السنن الكبرى (۲۹۲۸). 

في إسناده سليمان بن عبد ال رمن بن ثوبان» لم يرو عنه إلا ابن أبي ذئب» ولم يوثقه إلا ابن 
حبان» ولذلك قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول» يعني حيث يتابع» وإلا فلين الحديث. 
ولم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي روى له هذا الحديث فقط في السنن 
الكبرى. والله أعلم. 

.)١185 /5( المسند‎ 


عن عبد ال رحمن بن عتاب» قال: 


كان أبو هريرة يقول: من أصبح جنبًا فلا صوم له» قال: فأرسلني مروان بن 


الحكم آنا ورجل آخر إلى عائشة و أم سلمة وفيه: فقال مروان لعبد الرحمن: أخبر 
أبا هريرة با قالتاء فقال: أبو هريرة: كذا كنت أحسب. وكذا كنت أظن. قال: فقال له 


000 


[ضعيف» ومتنه منکر]. 


في إسناده اختلاف كثير» فرواه أبو قلابة» واختلف عليه فيه: 

فرواه علي بن عاصم الواسطي كا في إسناد الباب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن 
عبد الرحمن بن عتاب» قال: كان أبو هريرة يقول:... فأرسلني مروان بن الحكم. 

ورواه الثقات عن أب قلابة» عن عائشة» وعن أبي قلابة عن أم سلمة» وكلاهما منقطع» لم يسمع 
أبو قلابة منهماء وهذه الطرق أرجح من طريق علي بن عاصم. 

فرواه النسائي (/44؟) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي» عن خالد الحذاء» عن أب قلابة» 
عن عائشة. 

وأخرجه أيضًا )۲۹٤۹(‏ من طريق عبد العزيز بن المختار» عن خالد الحذاء» عن أي قلابة» عن 
أم سلمة. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (79650) من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن بعض أزواج 
وقيل: عن أب قلابة» عن عبد الرحمن بن الحارثء 

رواه عبد الوهاب بن عطاء» واختلف عليه فيه: 

فرواه النسائى في السئن الكبرى )۲۹٤۷(‏ من طريق محمد بن المثنى ومحمد بن بشارء كلاهما 
ا واا قال: وحدثنا ‏ وذكر ‏ خالدَاء عن أبي قلابة» عن عبد الرحمن بن الحارثء» أن 
أبا هريرة كان يقول: من أصبح جنبًا فليفطر... وني آخره: قال أبو هريرة: هكذا كنت أحسب. 
قال النسائى: واللفظ لابن المثنى. 

ورواه النسائي في الكبرى (481؟) أخبرنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا 
خالد» عن أي قلابة» عن أم سلمة. 

بمثل رواية عبد العزيز بن المختار المتقدمة. 

والحديث في صحيح البخاري »)۱۹۲١(‏ ومسلم )١١١9-15(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث» عن عائشة وأم سلمة عن النبي بيا وقد رد أبو هريرة ما يقول إلى الفضل بن عباس - 


(16-815) وأما ما رواه ابن عبد البر من طريق عمر بن قيس» عن عطاء بن 
ميناء» عن أبي هريرة أنه قال: كنت حدثتكم: من أصبح جنبًا فقد أفطر. فإنم| ذلك من 
كيس أبي هريرة» فمن أصبح جنبًا فلا يفطر". 

ا 

الوجه الخامس: من وجوه الترجيح ما ذكره البخاري في صحيحه» بعد أن أخرج 
حديث عائشة وأم سلمة» ثم ساق بعده ما يعارضه معلقاء قال البخاري: قال همام 
وابن عبد الله بن عمر» عن بي هريرة» كان النبي ل يأمر بالفطر. 

قال البخاري: والأول أسند» يعني: حديث عائشة وأم سلمة. 

ومقصود البخاري بقوله: والأول سند أي أكثر طرقًا إلى عائشة وأم سلمة» 
قال الحافظ: والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى: أقوى إسنادّاء وهى 
من حيث الرجحان كذلك؛ لأن حديث عائشة وأم سلمة قد ورد عنهما من طرق 
كثيرة جدًا بمعنى واحد» حتى قال ابن عبد البر: إنه صح وتواتر» وأما أبو هريرة فأكثر 
الروايات عنه أن كان يفتي به» وجاء عنه من طريق هذين (يعني مام وابن عبد الله 
ابن عمر) أنه كان يرفعه إلى النبي لَه وكذلك وقع في رواية معمر» عن الزهري» عن 
أبي بكر بن عبد ال رحممن» سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ياء فذكره.. أخرجه 
عبد الرزاق. وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد» عن أبي بكر بن عبد الررحمن» قال: 
= ولم يقل: إنه أفتى الناس بأحسب وأظن» والله أعلم» ولو صح لم يكن لمروان أن ينكر على 

أبو هريرة فتواه بالظن» فإن المجتهد قد يجتهد في المسألة إذا لم يعلم بالنص» وتكون الفتوى مبنية 

على الظن كغالب مسائل الفقه» فإذا علم بالنص رجع إلى النص. 

)١(‏ التمهيد(؟؟/55). 
)۲( في إسناده عمر بن قيس» متروك الحديث» انظر الجرح والتعديل (22559/57. وقال الحافظ 
في الفتح تحت حديث :)١977(‏ وأما ما أخرجه ابن عبد البر من رواية عطاء بن ميناء» عن 


أبي هريرة ... وذكر الأثر. قال الحافظ: فلا يصح ذلك عن أبي هريرة؛ لأنه من رواية عمر 
ابن قيس» وهو متروك. اه 


بلغ مروان آنا أبا هريرة يحدث عن رسول الله يَكِِ.... فذكره» وله من طريق المقبري» 
قال: بعثت عائشة إلى أبي هريرة لا تحدث بهذا عن رسول الله لاء ولأحمد من طريق 
عبد الله بن عمرو القارئ» سمعت أباهريرة يقول: ورب هذا البيت» ما آنا قلت: من 
أدرك الصبح» وهو جنب فلا يصمء محمد ورب الكعبة قاله. اه نقلا من الفتح. 
وقد سبق تخريج كل هذه الطرق عند ذكر أثر أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأما طريقة من سلك مسلك الجمع, فله في الجمع أقوال: 

الأول: قال بعضهم: إن حديث أبي هريرة إرشاد إلى الأفضل» فالأفضل أن 
يغتسل قبل الفجرء فلو خالف جاز. 

قال النووي: «وهذا مذهب أصحابناء وجوابءهم عن الحديث» فإن قيل: كيف 
يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل» وقد ثبت عن النبي بيه خلافه؟ فالجواب أنه كَل 
فعله لبيان الجوازء ويكون في حقه حينئذ أفضل؛ لأنه يتضمن البيان للناس» وهو 
مأمور بالبيان» وهذا كا توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانًا للجواز» ومعلوم أن 
الثلاث أفضل» وطاف على البعير» ومعلوم أن الطواف ساعيًا أفضل». 

وهذا الجواب غير ظاهرء فلا يمكن حمل حديث أبي هريرة على فعل الأفضل 
وقد وقع التصريح في كثير من طرق حديث أبي هريرة بالأمر بالفطر لمن أصبح جنبّاء 
وبالنهي عن الصيام لمن أصبح وهو جنب. 

القول الثاني في الجمع: 

قال بعضهم: إن حديث عائشة وأم سلمة في حق النبي بي وحديث أبي هريرة 
في حق آمته» فلا تعارض» فيكون من خصائص النبي ي كونه يصبح جتبّاء وهو 
صائم» ولا يجوز هذا الفعل لآمته عليه الصلاة والسلام. 


2000 تحت حديث رقم .)١19757(‏ 


)۲( شرح النووي لصحيح مسلم» تحت حديث .)١١١9(‏ 


وهذا القول ضعيف؛ لآن خصائص النبي لا تثبت ل ا 
الحكم خاص به وإلا فالأصل التأسي به یاف قال تعالى: # لدان لحم في رول آله 
سو مو حاار با 

وقد ورد دليل صريح بأن هذا الحكم ليس خاصًا بالنبي كلك 

(15-815) فقد روى مسلم من طريق آبي يونس مولى عائشة» 

عن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي بيا يستفتيه. وهي تسمع من وراء الباب» 
فقال: يا رسول الله تد ركني الصلاةء وأنا جنب» أفأصوم؟ فقال رسول الله يَكلِةِ: وأنا 
تدركني الصلاة» وأنا جنب» فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بها أتقي 00 

القول الثالث في الجمع: 

قال بعضهم: لعل حديث أبي هريرة محمول على من أدركه الفجر مجامعاء 
فاستدام بعد طلوع الفجر عانًا فإنه يفطر» ولا صوم له(". 

)١۳۷-۸۱۷(‏ قال الحافظ ابن حجر: ويعكر عليه ما رواه النسائي من طريق 
أبي حازم» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد ال رحمن» عن أبيه» 

آنا أبا هريرة كان يقول: من احتلم وعلم باحتلامه» ولم يغتسل حتى أصبح فلا 


يصوم'". 


إسناده صحيح : 
وأما وجه من اتبع طريقة النسخ» فقال البيهقي: «وروينا عن أبي بكر ابن المنذر 


.)١١١٠١(ملسم‎ )١( 
.)١١١9( ذكره النووي في شر حه لصحيح مسلم تحت حديث رقم‎ (۲) 
.)۲۹۳۳( ذكره الحافظ في الفتح تحت رقم (١۱۹۲)ء وقد رواه النسائي في السنن الكبرى‎ )۳( 


أنه قال: أحسن ما سمعت في هذاء أن يكون ذلك محمولًَا على النسخ» وذلك أن 
ا لجاع كان في أول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم» كالطعام والشراب» 
فلما أباح الله عز وجل الجاع إلى طلوع الفجرء جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل 
أن يصوم ذلك اليوم؛ لارتفاع الحظرء فكان أبو هريرة يفتي با سمعه من الفضل 
ابن عباس على الأمر الأول» ولم يعلم بالنسخ» فلا سمع خبر عائشة وأم سلمة صار 
إليه». 

قال ابن حجر: «ويقويه أن في حديث عائشة هذا الأخير ما يشعر بأن ذلك كان 
بعد الحديبية» لقوله فيها: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء وأشار إلى آية 
الفتح» وهي إن| نزلت عام الحديبية» سنة ست» وابتداء فرض الصيام كان في السنة 
الثانية» وإلى دعوى النسخ ذهب ابن المنذر والخطابي وغير واحد)”". 

لا دليل من فرق بين الفرض والنفل أو بين المعذور وغيرالمعذور: 

هذان القولان هما من وجوه الجمع بين حديث أبي هريرة» وبين حديث عائشة 
وأم سلمة» فحمل حديث أبي هريرة على الفرض» وحمل حديث عائشة وأم سلمة 
ل الل 

أو حمل حديث أبي هريرة على غير المعذور» وحمل حديث عائشة وأم سلمة على 
المعذور» ومن سلك طريق الجمع لم ير حديث أبي هريرة غلطًاء أو منسوححاء وإنما رأى 
أن هناك دليلين ظاهرهما التعارض» فحاول الجمع» وما زال بعض التابعين لا يرون 
أن أبا هريرة رجع عن حديثه. 

ولذلك قال الترمذي في سننه: حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح» 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» ثم قال: وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح 


)١(‏ سنن البيهقي (:/ ١6‏ ؟). 
)۲( فتح الباري تحت رقم .)١1955(‏ 


جنبًا يقضي ذلك اليوم» والقول الأول أصح”"". 

فهنا الترمذي يرى أن هناك قومًا من التابعين يأخذون بحديث أبي هريرة. 

(۱۳۸-۸۱۸) وروی عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: أيبيت 
الرجل جنبًا في شهر رمضان حتى يصبح» يتعمد ذلك ثم يصوم؟ قال: أما أبو هريرة 
فكان ينهى عن ذلك» وأما عائشة فكانت تقول: ليس بذلك بأس» فلا اختلفا على 
عطاء» قال: يتم يومه ذلك» ويبدل يومًا". 

[وإسناده صحيح عن عطاء ]. 

لا الراجح من خلاف أهل العلم: 

بعد استعراض أدلة الأقوال نرى أن استصحاب حكم الجنابة لا يؤثر على 
الصيام» وقد دللنا على ذلك أثرّا ونظرّاء وهذا القول قد رأى بعضهم أن الإجماع انعقد 
عليه عند المتأخرينء قال النووي: «وأما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار 
على صحة صوم الجنب» سواءً كان من احتلام أو جماع» وبه قال جماهير الصحابة 
والتابعين)0". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «وقد بقي على مقالة أبي هريرة بعض 
التابعين كما نقله الترمذيء ثم ارتفع ذلك الخلاف» واستقر الإجماع على خلافه كا 
جزم به النووي» وأما ابن دقيق العيد» فقال: صار ذلك إجماعا أو كالإجاع». 

وهل ينعقد الإجماع بعد ثبوت الخلاف عند الصحابة والتابعين» هذه مسألة 
خلافية بحثها في أصول الفقه» والراجح أن الأقوال لا تموت بموت أصحابهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
)1١(‏ سنن الترمذي (۷۷۹). 


.)۷٤١١( المصنف‎ )۲( 


)€3 الفتح تحت رقم .)١1955(‏ 


ھ 
میج 
في الحائض والنفساء تطهر قبل الفجر O‏ 


ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 0 
لا ما يمنع الحائض من الصوم هو وجود الأذى النازل منهاء فإذا انقطع الخبث 


0 إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيم تشترط له الطهارة من الحدث. 
ل النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس 


شط 
لا كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل. 
لا وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة. 


[م-5 5 "] إذا طهرت المرأة من الحيض ليلاء ونوت الصيام» وأخرت الغسل إلى 


فقيل: إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع فيه للغسل» فلم تغتسل حتى طلع 


الفجر اجزاهاء وإن كان الوقت ضيقاء لا يتسع للغسلء لم يصح صومها"". 


وهذا مذهب ال حنفية» واختاره من المالكية عبد الملك» ومحمد بن مسلمة". 
وقيل: صيامها صحيح» وهو مذهب الجمهور”". 
وقيل: لا يباح الصيام مطلقًا حتى تغتسل» وهو قول في مذهب الحنابلة*» 


وحكي قولا للأوزاعي©. 


000 


2) 


إلا أن الحنفية يستثنون ما لو كان حيضها أكثر الحيض عندهم(عشرة أيام)» أو كان نفاسها أكثر 
النفاس عندهم (أربعون يومًا) ففي هذه ا حالة إذا طهرت قبل الفجر صح صومها إذا أمكنها أن 
تنوي» ولو لم تدرك من الوقت ما يتسع للغسل. 

ووجهه: أن المرأة إذا طهرت لأكثر الحيض أو النفاس فإنها تخرج من الحيض والنفاس بمجرد 
انقطاع الدم» أما إذا انقطع الحيض لدون عشرة أيام» أو انقطع النفاس لدون أربعين يومّاء فإن 
مدة الاغتسال محسوبة من الحيض والنفاس» فلا بد أن تدرك من الليل ما يتسع فيه للاغتسال. 
انظر بدائع الصنائع (۲/ )۸٩‏ وقال في فتح القدير :)11/١ /١(‏ «واعلم أن مدة الاغتسال معتبرة 
من الحيض في الانقطاع لأقل من العشرة» وإن كان تمام عادتهاء بخلاف الانقطاع للعشرة». اه 
انظر المعونة على مذهب مالك »)58١/١1(‏ التفريع (۱/ ۳۰۸ »)۳٠۹‏ الجامع لأحكام القرآن- 
القرطبي (۲/ ١۳۲)ء‏ والموجود في تفسير القرطبي منسوبًا لعبد الملك بأنه إذا طهرت قبل الفجرء 
وم تغتسل فإن يومها يوم فطر مطلقاء بينم| الموجود في التفريع التفصيل: إن طهرت قبل الفجر 
في وقت يمكنها فيه الاغتسال ففرطت» فلم تغتسل حتى أصبحت» لم يضرها كالجنبء وإن كان 
الوقت ضيقا لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومهاء وقد أشار إلى مثل ذلك القرطبي رحمه الله. 
المدونة )۲٠۷ /١(‏ وفيه: (وسألت مالكًا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضانء قال: 
إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر. وصيامها مجزئ عنها». 

وانظر شرح الخرشي (۲/ 57 7) مختصر خليل (ص: »)7١‏ المعونة على مذهب مالك »)٤۸١ /١(‏ 
التفريع (1/ ٠۳٠۸‏ 37094 ) الجامع لأحكام القرآن - القرطبي (۲/ )۳۲١‏ ونسبه قولًا للجمهور. 
وقال ابن المنذر في الإقناع :)١15 /١(‏ «وإذا أصبح المرء جنبّاء أو كانت امرأة حائضًا فطهرت 
آخر الليل» ثم أصبحا صائمين يغتسلان» أي وصيامه| صحيح. 

الإنصاف (۱/ )۳٤۹‏ المبدع (۱/ 557). 

ا لجامع لأحكام القرآن (۲/ .)۳۲١‏ «ونسبه ابن قدامة في المغني (4/ ۳۹۳) قولاً للأوزاعي» 
والحسن بن حيء وعبد الملك بن الماجشون. والعنبري». 


وسبب الخلاف في هذه المسألة» اختلافهم فيها: هل هي مقيسة على من أجنب 
من الليل» ثم طلع عليه الفجر ولم يغتسلء أو لا؟ 

فمن رأى أن الحيض حدث يمنع من الصيام لم يجر القياس. 

ومن رأى أن الحائض إذا طهرت من الدم أصبحت كالجنب بجامع أن كلا منهما 
يملك أن يرفع حدثه متى شاءء فالحائض عندما انقطع دمها قد طهرت من الخبث» 
وبقيت طهارتها من الحدث» فأصبح حدثها بعد انقطاع دمها لا يوجب إلا الغسل» 
كالجنب تمامّاء وصفة الغسل في الجنابة والحيض واحدة» أجرى القياس» فصحح 
صيام الحائض إذا طهرت من الليل ول تغتسل إلا بعد طلوع الصبح. 

وهناك من رأى أنه يشترط أن تدرك من الوقت زمتا يتسع للغسل» حتى يكون 
الصيام واجبًا في ذمتهاء فإن كان الوقت ضيقاء لا تدرك فيه الغسلء لم يصح صومهاء 
ويومها يوم فطرء ويخرج الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في من طهرت قبل خروج 
وقت الصلاة» هل يشترط أن تدرك من الوقت زمنًا يتسع للغسل حتى تكون الصلاة 
واجبة في ذمتهاء أو يكفي أن تدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام» أو مقدار ركعةه 
على الخلاف المعروف ولا مدخل فيه لوقت الغسل. 

وقد ذكرنا أدلة هذه الأقوال بشيء من التفصيل في كتابي الحيض والنفاس رواية 


ودارية فأغنى عن إعادته ها" . 


$B B&B & 


2000 انظر كتاب الحيض والنفاس (۲/ .)٥١۱۹‏ 


الفصل السابع 
في أذان وإقامة الجنب للصلاة 


المبحث الأول 
في أذان الجنب 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 64 
لا الأصل عدم اشتراط الطهارة للأذان. 

لا كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له 
الطهارة. ومن ذلك الأذان. 


[م-50”] اختلف الفقهاء في أذان الجنب» 


فقيل: يكره أذانه» وهو مذهب الحنفية”"2» وأحد القولين في مذهب المالكية")» 


.)... «أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة‎ :)۲۷۷ /١( قال في البحر الرائق‎ )١( 
«وكره آذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات» والأشبه أن‎ :)55 /١( وقال في الفتاوى المندية‎ 
.)707 /١( فتح القدير‎ »)417" /١( يعاد الأذان» ولا تعاد الإقامة ...». وانظر تبيين الحقائق‎ 
.)... «وهل يجوز أذان الجنب والصبى» في المذهب قولان‎ :)575 /١( قال في مواهب الجليل‎ )۲( 
٠ .)٠۹١ /١( وانظر الخرشي (۱/ ۲۳۲)» حاشية الدسوقي‎ 


ومذهب الشافعية"» والحنابلة". 

وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد» وهو قول في مذهب المالكية”"» وقول في 
مذهب الحنابلة©). 

وقيل: إن أذن جنبًا أعاد. وهو اختيار الخرقي من الحنابلة. 

لا دليل من قال: لا يصح الأذان إلا بطهارة: 

(۱۳۹-۸۱۹) استدلوا: با رواه البيهقي من طريق سلمة بن سليمان الضبي» 


حدثنا صدقة بن عبيد الله المازني» حدثنا الحارث بن عتبة» عن عبد الجبار بن وائل» 


عن أبيه. قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن الرجل إلا وهو طاهرء ولا يؤذن 


20 3 5 1 


)١(‏ قال في الأم :)۸١ /١(‏ «فإذا أذن» أو أقام؛ حدثاء أو جنبًا كره» وصح أذانه. والكراهة في الجنب 
أشد». وانظر المجموع (۳/ )١١١‏ الأم /١(‏ ٠۸)ء‏ مغني المحتاج »)178/١(‏ روضة الطالبين 
س4 

(۲) شرح منتهى الإرادات (۱/ 87)» كشاف القناع (۱/ ۳۲۹)ء الكافني (۱/ 7 .)١1١‏ 

(۳) النوادر والزيادات »)١5737/1١(‏ مواهب الجليل .)٤١١ /١(‏ 

(5) قال عنه صاحب الإنصاف :)٤٠١ /١(‏ «وهو الصحيح من المذهب). 

(5) وقال أبو داود في مسائله لأحمد :)١9/(‏ «(سمعت أحمد سئل» يؤذن الجنب؟ قال: لا. وقال أحمد 
مثله في مسائل أحمد رواية ابنه صالح رقم (۳۸). وقال فيها أيضًا :)٠١78(‏ يعجبني أن يتوقى». 
اه وقال في رواية ابن هانئ (۱۸۸): «لا يعجبني أن يؤذن الجنب». اه 
وقال ابن تيمية ف الفتاوى الكبرى (م/ ۲۴ «أكثر الروايات عن جد المنع من أذان الجنب» 
وتوقف عن الإعادة في بعضهاء وصرح بعدم الإعادة في بعضهاء وهو اختيار أكثر الأصحاب» 
وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة» واختارها الخرقي». 

AAS 00 

(۷) في إسناده سليمان بن سلمة الضبي» قال فيه ابن عدي: بصري» منكر الحديث عن الثقات» أظنه 
يكنى أبا هشام. ثم قال: ولم أر لسليمان كثير حديث. الكامل (۳/ 7777) ونقله الذهبي في المغني 
في الضعفاء »)۲٥۳۷(‏ ول يتعقبه بشيء. = 


2 الدليل الثاني: 

قالوا: إن للأذان شبهًا بالصلاة» وذلك أنه| يفتتحان بالتكبير» ويؤديان مع 
الاستقبال» ويختصان بالوقت» ولا يتكلم فيهم)". 

لا ويجاب عنه: 

بأن الجنابة أحد الحدثين» ولو كان الأذان صلاة» ما صح مع الحدث الأصغرء 
ولا أجزاً عندهم. 

: الدليل الالت: 

قالوا: إن الأذان يتطلب دخول المسجدء والجنب ممنوع من دخول المسجد. 

وتجاب: 

بأن هذه المسألة قد بحثت في فصل مستقل» وعرض فيها أقوال أهل العلم» 
فمنهم من منع مطلقاء ومنهم من أباح المرور فيه بدون مكثء ومنهم من أجاز المكث 
بشرط الوضوء» وقد ترجح من خلال البحث جواز دخول الجنب للمسجد مطلقاء 
فأغنى عن إعادته هنا. 

لا دليل من قال: يكره أذان الجنب: 

0 الدليل الأول: 

قالوا: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أذان الجنب لا يصح» فخروجًا من 
الخلاف قلنا بالكراهة”". 

والتعليل بالخلاف تعليل ضعيف. مع نمم في هذه المسألة لم يخرجوا من الخلاف» 
= وقال النووي في المجموع (۳/ :)١١7‏ «وهو موقوف مرسل؛ لأن أئمة الحديث متفقون على أن 

عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئّاء وقال جماعة منهم: إن| ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر». اه 


.)٠٠١١ /١( العناية‎ )١( 
.)٠١ 7 /1( كشاف القناع (۱/ ۲۳۹)»ء الكافي‎ (۲) 


بل زادوا منه لأمور: 

أولا: أنتم لر تأتوا بقول يجمع بين القولين حتى يقال: قد وفقتم بين الخلاف» فلا 
أنتم قلتم بصحته بلا كراهة» ولا أنتم منعتم منه. فأنتم في الحقيقة أحدثتم قولَا ثالث 
في المسألة» لا بسبب دليل دعاكم إلى القول بهذاء ولكن الذي دعاكم إلى القول ب 
وجود قولين في المسألة» وبدلًا من أن يكون في المسألة قولان» أصبح فيها ثلاثة أقوالء 
فأصبح تعليلكم زاد من الخلاف. ول تخرجوا منه. 

انيًا: الكراهة حكم شرعي» يقوم على دليل شرعي» ووجود الخلاف ليس من 
أدلة الشرع المتفق عليهاء ولا المختلف فيها حتى نعلل به الحكم الشرعي. 

ثالثا: لو أخذنا بالخلاف كدليل أو تعليل للحكم الشرعي» للزم أن كل مسألة 
خلافية» نقول: إنها مكروهة» وهذا لا يقول به أحد. فالصحيح أن الخلاف قسمان: 
خلاف يكون ضعيقًا جدَّاء فهذا نطرحه ولا نبالي. 

ولیس كل خلاف جاء معتبرًا إلا خلانًا له حظ من النظر 

وخلاف يكون قويّاء فتجد كل خلاف في المسألة له دليل قوي» وله حظ من النظرء 
فهنا ينظر: فإن أمكن الخروج من الخلاف» بحيث نأخذ بقول يجمع بين القولين» فهو 
جيد» ويكون من باب الاحتياط» وليس السبب وجود الخلاف» ولكن السبب تنازع 
الأدلة» فهو من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وليس كل خلاف يمكن الخروج 
منه» فإن هناك أقوالًا متضادة لا يمكن الخروج من الخلاف فيهاء وذلك مثل قراءة 
الفاتحة في الصلاة الجهرية» فهناك قول يقول: تجب قراءتهاء وقول آخر يقول: تحرم 
قراءتباء فلا يمكن هنا في مثل هذه المسألة الخروج من خلاف آهل العلم» ولا بد من 
ترجيح أحد القولين لامتناع جمع هذين القولين في قول ثالث. والله أعلم. 

2 الدليل الثاني: 

قالوا: إنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة. 


قلت: القياس في العبادات ضعيف» ولا يصح إلا مع النص على العلة ووجودها 
في المقيس» وهذا لا يتأتى هناء مع أن المقيس عليه» وهو الخطبة لا دليل فيها على 
كراهتها من الجنب. 

٠‏ الدليل القالث: 

قالوا: إن المؤذن يدعو الناس إلى التأهب للصلاةء فإذا لم يكن متأهبًا لها دخل 
تحت قوله تعالی: امود الاس پال وسو اسک [البقرة:٤‏ 4]. 

لا ويجاب: 

بأن الآية ليس هذا موضعًا هاء ولذا قال في آخر الآية: مألا تَحَقِلُوَنَ © والأذان 
من الجنب ليس منافيًا للعقل» ثم إن الجنب سوف يصلي فلا يدخل تحت من يأمر 
الناس بشيء ولا يفعله» غاية ما فيه أنه سوف يذهب للغسل بعد الآذان» فهو كمن 
أذن» وهو محدث حدثا أصغرء ثم ذهب يتوضاً بعد الأذان» ولا فرق إلا أن هذه 
طهارة لأربعة أعضاء» وهذه طهارة للبدن كله. 

لا دليل من قال: يصح الأذان من الجنب: 

yS‏ لوي يمنط ابن 
الأذان» وقد قال سبحانه وتعالى: وقد مَصَلَلْك ما حرم کہ إِلَامَاأضْظرِرَثَْ َو 4 
[الأنعام: .]١١۹‏ 

فصح أن كل مالم يفصل لنا تحريمه» فهو مباح". 

2 الدليل الثاني: 

أن الأذان ذكر لله والجنب لا يمنع من ذكر الله سبحانه وتعالى اتفاقا في غير 
القرآن الكريم» فكذا لا يمنع من الأذان. 


.)١ 57 /( انظر المحلى‎ )١( 


لا القول الراجح: 

بعد استعراض أدلة الأقوال نجد أن القول بصحة أذان الجنب هو أقوى الأقوال» 
وذلك أن من منع أو كره أذان الجنب لم يأت بدليل صحيح صريح على ما ذهب إليه» 
والأصل عدم المنع» وإذا كنتم لا تمنعون الجنب من إجابة المؤذن» وهو سوف يقول 
مثل ما قال المؤذن» فكيف يمنع من الأذان» فلا فرق بينهماء والله أعلم. 


$B BB & 


المبحثٌ الثاني 
في إقامة الجنب للصلاة 


مداخل 3 د كر الضواءط اة 
لا كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له 


| ال الل قا 


[م-57”"] اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة 
فقيل: لاتصح الإقامة من الجنب» وهو مڏذهب المالكة") وقول عطاء ومجاهد» 


والأوؤاضى :و اسيحاق 17 


وقيل: تکره» وهو مذهب ال حنفية» والشافعية» والحنابلة9 وقول في مذهب 


)١(‏ قال في المدونة :)5١ /١(‏ «يؤذن المؤذن» وهو على غير وضوءء ولا يقيم إلا على وضوء». وانظر 
الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ۸). 

(0) مصنف عبد الرزاق »)555/١(‏ المجموع (”/ 5١١).؛‏ الأوسط (۳/ ۳۷). عمدة القارئ 
.)۱٤۸ /٥(‏ 

(۳) المبسوط »)١١١/١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۲۷۷)» الفتاوى الحندية /١(‏ 5 5)» حاشية بن عابدين 
۳/۷0 المجموع (۳/ »)١١١‏ روضة الطالبين (۳۱۳/۱)»ء الفروع »)77١ /١(‏ كشاف 
القناع (۱/ ۲۳۹)» الروض المربع .)٠١١ /١(‏ 


ينا 

وقيل: تصح الإقامة من الجنب بلا كراهة» وهو اختيار ابن حزم . 

لا وجه منع الجنب من إقامة الصلاة. 

كل الآدلة التي استدلوا بها على منع الجنب من الأذان» استدلوا بها هنا على منع 
الجنب من إقامة الصلاة» بل قالوا: إن الإقامة أشد في المنع من الأذان. 

لاوجه كراهة إقامة الجنب: 

أنه يلزم منه الخروج من المسجد بعد الأذان» ويترتب عليه فوات قدر من 
الصلاة» وفواته المكان الفاضلء ويلزم منه الفصل بين الإقامة والصلاة» وهي 
مضا بها 

لا وجه تصحيح إقامة الجنب: 

نفس الأآدلة التي استدلوا بها على تصحيح أذان الجنب يستدل بها هنا على 
صحة إقامة ا لجنب» فلم يأت دليل من كتاب أو سنة يمنع من إقامة الجنب للصلاة» 
والتعاليل التي ذكروها لا تكفي في الكراهة الشرعية. 

لا الراجح: 

صحة إقامة الجنب» ولو قيل: إنها خلاف الأولى لم يبعد هذا القول» أما الجزم 
بالكراهة» فيفتقر إلى بي من الشارع» ولم يثبت» والله أعلم. 


$B BB & 


.)٤۳۷ /۱( الخرشي (۱/ ۲۳۲)» مواهب الجلیل‎ )١( 
.٠٠٠ مسألة:‎ )۱۸١ /١( المحلى‎ )۲( 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 0 


لا أحكام النوم كأحكام اليقظة» فإذا ل يجب الوضوء لليقظة لم يجب للنوم من 
باب أولى؛ لأن النوم مبطل للطهارة الصغرى. 

لا كل وضوء لا يخرج صاحبه من حال الحدث إلى الطهارة لا يكون واجباء 
كوضوء الجنب. ومن به حدث دائم. 

لا الوضوء تارة يكون واجباء وتارة يكون مستحبًا: فيكون واجبًا إذا كان 
الوضوء وسيلة لتحصيل بعض العبادات الواجبة كالصلاة. ومستحبًا إذا قصد 
لذاته» أو كان وسيلة لتحصيل بعض العبادات المستحبة كالذكر. 

لا وضوء الجنب للنوم لا يتعلق به وجوب؛ لأن النوم مباح» ووسيلة المباح 
لا يكون واجبًا. 

ل الوضوء قبل النوم مشروع بالاتفاق» والجنب كغيره”©. 


(۱) لما رواه مسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب أن رسول الله ييه قال: إذا أخذت 
مضعجك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمنء ثم قل: اللهم إني أسلمت 
وجهى إليك ... الحديث. 


لا اختلفوا في تعليل الوضوء للجنب: 

فقيل: الوضوء للجنب طلبًا للنشاط. 

وقيل: من أجل المبيت على إحدى الطهارتين. 

وبناءً على هذا الاختلاف اختلفوا في وضوء الحائض قبل أن تنام: 

فمقتضى التعليل بالمبيت على إحدى الطهارتين أن تتوضاً الحائض؛ لأن المعنى 
موجود فيها. 

ومقتضى التعليل بحصول النشاط ألا تؤمر به الحائض. 


وإذا أحدث بعد الوضوء. فإن قلنا: لينام على إحدى الطهارتين أعاد الوضوء 
استحبايًاء وإن قلنا: الوضوء للنشاط لا ”مال 


وقيل شرع الوضوء؛ لأن النوم وفاة» فشرع للجنب نوع من الطهارة كالموت؛ 
وهذا التعليل لا بخص الجنب؛ لأن النوم وفاة في حق الجميع. 

لا وضوء الجنب هل هو رفع للحدث الأصغرء أو تخفيف للحدث الأكبر 
بتقديم أعضاء الوضوء بالغسل لشرفهاء كا قال في غسل ابنته: اغسلنها وابدأن 
بمواضع الوضوء منها؟ لأن الحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الأكبر» ولذلك 
لا ينتقض هذا الوضوء ببول» ولا غائط ولا يبطل بشيء إلا بمعاودة الجماع؛ لأن 
هذا الوضوء لم يرفع حدنًا حتى يقال: بطل حكمه. 


فقيل: الوضوء قبل أن ينام أفضل» وهو مذهب الحنفية”"» وإليه مال ابن عبد البر 


)١(‏ قال في المبسوط :)۷۳/١(‏ «ولا بأس للجنب أن ينام» أو يعاود أهله قبل أن يتوضاً؛ لحديث 
الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن النبي بء كان يصيب من آهله» ثم ينام من غير أن = 


00 


00 


وقيل: يندب للجنب أن يتوضاً قبل أن ينام» هو مذهب المالكية”"» 


يمس ماءء فإذا انتبه ربها عاود» وربم| قام فاغتسل .... وإن توضاً قبل أن ينام فهو أفضل؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ي أصاب من أهله» فتوضأء ثم نام» وهذا لأن الاغتسال 
والوضوء محتاج إليه للصلاة لا للنوم والمعاودة» إلا أنه إذا توضاً ازداد نظافة فكان أفضل». اه 
وعبارة الفتاوى الهندية أن الوضوء حسن. قالوا :)١7/١(‏ «ولا بأس للجنب أن ينام ويعاود 
أهله قبل أن يتوضأء وإن توضأ فحسن). فهذه العبارة لا يؤخذ منها سنية الوضوء للجنب» كا 
لا يؤخذ منها استحباب الوضوء له» وإنما يدل على أن الوضوء من الفضائل فحسب. وانظر 
بدائع الصنائع .)۳۸/١(‏ 

بين| الزيلعي في تبيين الحقائق /١(‏ ”) اعتبر الوضوء للجنب عند إرادة النوم سنة. 

وني شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 5؟1١)‏ بعد أن ساق حديث أبي إسحاق» عن الأسود. عن 
عائشة عن النبي ياء أنه كان ينام وهو جنب» ولا يمس ماء. 

قال الطحاوي: فذهب قوم إلى هذاء ومن ذهب إليه أبو يوسفء فقالوا: لا نرى بأسًا أن ينام 
الجنب من غير أن يتوضاً؛ لأن التوضئ لا يخرجه من حال الجنابة إلى حال الطهارة» وخالفهم في 
ذلك آخرون» فقالوا: ينبغي له أن يتوضأ للصلاة قبل أن ينام». 

فهذا ظاهره أن أبا يوسف لا يرى الوضوء للنوم من الجنب؛ لأنه جعل قول أبي يوسف في مقابلة 
قول من قال: ينبغي له أن يتوضأء حيث قال الطحاوي: وخالف أبا يوسف آخرون. فقالوا: 
ينبغي له أن يتوضأء فمعنى ذلك أن قول أبي يوسف: أنه لا ينبغي للجنب أن يتوضأء وهذا قول 
آخر في مذهب الحنفية. 

وقد فهم هذا الفهم أيضًا صاحب التاج والإكليل )١55 /١(‏ من المالكية» فقال: «ونقل 
الطحاوي أن أبا يوسف ذهب إلى عدم الاستحباب» وتمسك بط رواه أبو إسحاق» عن الأسود 
عن عائشة, أنه بيه كان يجنب. ثم ينام» ولا يمس ماء). 

قال ابن عبد البر في التمهيد /١11/(‏ 5 5): «وأولى الأمور عندي في هذا الباب» أن يكون الوضوء 
للجنب عند النوم كوضوء الصلاة حستا مستحبًاء فإن تركه فلا حرج؛ لأنه لا يرفع به حدثه» 
وإنها جعلته مستحبًاء ولم أجعله سنة لتعارض الآثار فيه عن النبي بيا واختلاف ألفاظ نقلته» 
ولايثبت ما كانت هذه حاله سنة). 

في مذهب المالكية وقفت على ثلاثة أقوال: القول بأنه مندوب» وآخر بأنه مرغب فيه» أي من 
الفضائل» وثالث: بأنه واجب» ففي الشرح الصغير )172/١(‏ اقتصر على القول بالندب فقطء 
وهو ما اختاره خليل في ختصره رحمه الله تعالى (ص: ۱۷)» وتابعه عليه شراح المختصرء كا في 
حاشية الدسوقي (۱/ ۱۳۸)» وتأتي عبارته بعد قليل إن شاء الله تعالى. = 


000 


وقيل: يكره أن ينام بدون وضوءء وهو مذهب الشافعية”"2» والمشهور عند 


وجاء في شرح الزرقاني :)١57 /١(‏ «ذهب الجمهور إلى أا للاستحباب -يعني وضوء الجنب 
للنوم- وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه» وهو شذوذ». 
وقال القاضي عياض في إكال المعلم (۲/ :)١57‏ ظاهر مذهب مالك أنه ليس بواجب» وإنما هو 


مرغب فيه . 
وهذا يجعل الوضوء أقل من المندوب؛ لأن المستحب والمرغب فيه عند فقهاء المالكية يلحق 
بالفضائل» وليس بالسنن. 


وهناك قول بالوجوب عند المالكية» ونسب إلى مالك» ولكن أكثر أصحابه على عدم ثبوت هذا 
القول عن مالك» قال ابن العربي في العارضة كما في شرح الزرقاني :)١47 /١(‏ «قال مالك 
والشافعي: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأء وألكر عليه؛ لأنه) لم يقولا بوجوبه» ولا 
يعرف عنههم|»). 

وقد قال الدسوقي في حاشيته /١(‏ 178): «لا خلاف في أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم» 
وهل الأمر بذلك واجب أو ندب؟ في المذهب قولان». 

وعبارة المدونة :)07١ /١(‏ قال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضاء ولا بأس أن يعاود أهله قبل 
أن يتوضأء قال: ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضاء قال: وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن 
تتوضأء وليس الحائض في هذا بمنزلة الجنب. اه 

فنهى مالك الجنب أن ينام حتى يتوضأء وجوّز أكل الجنب ومعاودته الوطء بدون وضوء كا 
جوز النوم للحائض بدون وضوء. وقوله: ليس الحائض بمنزلة الجنب» فظاهر هذا الكلام أن 
مالك يرى وجوب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام» فقول ابن العربي ليس بمستنكر» خاصة أن 
الدسوقي في حاشيته ذكر أن في المذهب المالكي قولين: الوجوب والندب» وممن قال بالوجوب 
من المالكية ابن حبيب» فيستغرب كيف يقول ابن عبد البر: إن القول بالوجوب شاذء فيكفي أنه 
ا 570 
إلى ذلك» أن القول بالوجوب هو ظاهر السنة» حيث علق جواز النوم بشرط الوضوء» فجاء في 
الحديث: «أينام الجنب؟ قال: نعم إذا توضاً وسيآتي تخريجه في ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى. 
المهذب /١(‏ ١)ء‏ وقال النووي في المجموع (118/7): «ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ». 
وانظر: مغني المحتاج /١(‏ '77)» روضة الطالبين /١(‏ ۸۷)ء حاشيتا قليبوبي وعميرة /١(‏ ۷۸)» 
الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي .)57”/١1(‏ 

وني إعانة الطالبين /١(‏ ۷۹): ويحصل أصل السنة بغسل الفرج إن أراد نحو جماع أو نوم أو أكل 


أو شربء وإلا كره. اه 


المتأخرين من الجنابلة"» واختيار ابن تيمية رهه اللہ 


وقيل: يجب عليه الوضوء إذا أراد أن ينام» اختاره اخ حبني فو المالكية 4و 
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مذهب الظاهرية 
لادليل من قال: للجنب أن ينام دون أن يمس ماء: 
0 الدليل الأول: 
)١50-8(‏ ما رواه أحمد, قال: حدثنا هشيم» عن إسماعيل بن أبي خالدء 


ع 


عن أ بي إسحاق» عن الأسود. 
عن عائشة قالت كان رسول الله حيو ينام وهو جلب» ولا یمس ماء 
[احديق علولا 


)١(‏ قال في مطالب أولي النهى :)۱۸١ 01865 /١(‏ «وكره تركه أي الوضوء لجنب لنوم فقطء أي 
دون الأكل والشرب». اه وانظر كشاف القناع .)٠١۸ /١(‏ 

(۲( مجموع الفتاوى (۲۱/ .)١٤۳‏ 

(۳) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ »)١57‏ مواهب الجليل (١/١٠)ء‏ وسبق لنا أن هذا القول 
منسوب إلى مالك» وهو ظاهر عبارة المدونة» والله أعلم. 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد (/11/ 5 5): «وأما من أوجبه من أهل الظاهرء فلا معنى للاشتغال 
بقوله لشذوذه؛ ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين». اه 

.)١55/5( المسند‎ )0( 

(7) هكذا رواه أبو إسحاق» عن الأسود. عن عائشة بلفظ: (دون أن يمس ماء). 
وخالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود» فروياه عن الأسود به» بلفظ: (إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة)» زاد فيه الحكم عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة: 
إذا أراد أن يأكل أو ينام» فزاد وضوء الجنب للأكل» وقد رواه أبو سلمة وعروة عن عائشة ولم 
يذكرا وضوء الجنب للأكل» وسيأتي تخريج طريقه! إن شاء الله تعالى» انظر حديث (۸۲۸). إذا 
علم ذلك نأتي إلى تخريج الحديث: 
الطريق الأول: إبراهيم النخعي» عن الأسود: 
e‏ 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله يا إذا كان جنبّاء فأراد أن ينام» أو يأكل توضاً. = 


ومن طريق شعبة أخرجه أحمد (5/ 2177 197) ومسلم (705) وأبو داود في السنن(٤‏ ۲۲)» 
والنسائي (5565).: وني الكبرى »)٥۲٩١ »۳٥۲(‏ وابن ماجه (591), والدارمي 362 
وأبو عوانة »)778/1١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٠٠١ /١(‏ وابن خزيمة »)۲٠١(‏ 
والبيهقي في السنن (۱/ ۰۱۹۳ ۲۰۲). 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )٥۲٠۳(‏ من طريق ميمون أبو حمزة» عن إبراهيم به. 

وهذه متابعة للحكم» إلا أن ميمون أبا حمزة ضعيف. 

جاء في مسند أحمد :)١41/7(‏ «قال يحيى ‏ يعني القطان ‏ ترك شعبة حديث الحكم في الجنب 
إذا أراد أن يأكل توضأ». 

فإذا كان الراوي هذه قد تركها عمدًا في آخر الآمرء فكيف يصح قبوها. 

وني الإمام لابن دقيق العيد (۳/ 47): «عن أحمد بن القاسمء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: 
إذا أراد أن ينام فليتوضاً وضوءه للصلاة على الحديث ثم ينام» فأما إذا أراد أن يطعم» فليغسل 
يديه» ويمضمض» ويطعم؛ لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم» قال: وبلغني أن شعبة 
ترك حديث الحكم بآخرة» فلم يحدث به في من أراد أن يطعم؛ وذلك لأنه ليس يقوله غيره» إن 
هو في النوم». 

فهذا صريح من الإمام أحمد أن الحديث إن) هو في الوضوء للنوم فقط. 

وقال الحافظ في التلخيص :)١5١ /١(‏ «لعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل كا 
حكاه الخلال عن أحمد). 

وقد صوب الإمام أحمد فعل شعبة» فلم يكن يسوي بين وضوء الجنب للنوم» وبين وضوئه 
للأكل؛ مع أن رواية إبراهيم النخعي» عن الأسود. عن عائشة قد قرن بينهما. 

ففي مسائل أحمد رواية ابنه صالح(۳۳٤):‏ «وسألته عن الجنب يأكل» أو يشرب؟ قال: هو 
أسهل من النوم» والنوم يتوضاً». 

فهنا الإمام أحمد لم يجعل الوضوء للنوم والأكل سواءً. 

وكان الإمام مالك أيضًا لا يسوى بين الوضوء للنوم» والوضوء للأكل» كما في المدونة :)١ /١(‏ 
«قال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأء ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأء قال: ولا بأس 
أن يأكل قبل أن يتوضأً)». 

وقد يكون تركه أيضًا للاختلاف فيه على إبراهيم: 

فرواه شعبة» عن الحکم» عن إبراهيم موصولا. 

وروي عن إبراهيم مرسلاء وروي عن إبراهيم قوله» وروي عن إبراهيم» عن الأسود قوله» 
روى كل ذلك النسائي في السنن الكبرى. 

فقد رواه سفيان» واختلف عليه فيه: 5 


فرواه السائي في السنن الكبرى (5+/519 4+1) عن سويد بن تصررء عن ابن المبارك» عن 
سفيان» عن الزبير بن عدي» عن إبراهيم» قال: الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضاً 
وضوءه للصلاة. وهذا موقوف على إبراهيم. 

ورواه النسائي في الكبرى )۹٠٠١(‏ عن سويد بن نصرء عن عبد الله يعني ابن المبارك ‏ عن 
سفيان» عن منصورء عن إبراهيم حدثت أن رسول الله يَكةِ كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضاً 
وضوءه للصلاة. ولم يذكر الأكل. 

ورواه النسائي في الكبرى )۸۹۹٩۹(‏ من طريق عبد الر من بن مهدي» عن سفيان» عن منصور» 
عن إبراهيم» أن النبي بي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة. وهذا مرسل» 
وم يذكر الأكل. 

ورواه النسائي في الكبرى )4٠6٠7(‏ أخبرنا سويد بن نصر» عن عبد الله» عن مغيرة» عن إبراهيم» 
قال: لا بأس بأن يشرب وإن لم يتوضاً. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١717/١(‏ من طريق أبي الأحوص» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» قال: قال الأسود: إذا أجنب الرجل فأراد أن ينام فليتوضاً. فجعله من قول الأسود. 
وم يذكر الأكل. 

هذا ما يتعلق برواية إبراهيم النخعي» والاختلاف عليه» فهل يقال: إن الحكم أثبت الناس في 
إبراهيم» وهو مقدم على غيره؟ 

أو يقال: إن منصور قرين الحكم في الرواية عن إبراهيم» فإذا أضيف إلى منصور الزبير بن عدي 
ومغيره رجح على الحكم» قال أحمد: «أثبت الناس في إبراهيم الحكم, ثم منصور». 

وجاء في المتتخب من العلل للخلال (ص:775): «قال مهناً: سألت أحمد: أبهها أحب إليك إذ 
خُدَّث عن إبراهيم؟ فقال: منصور. قلت: كيف ذاك؟ قال: بلغني أن الأعمش كان إذا حدّث 
عن أصحاب إبراهيم تكلم» وإذا حدث عن منصور سكت». 

الطريق الثاني: عبد الرحمن بن الأسود. عن الأسود. 

أخرجه أحمد (7377/7) من طريق ابن إسحاق» قال: حدثنى عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد 
ا ي 

عن عائشة زوج النبي كلك قال: سألتهاء كيف كان رسول الله بء يصنع» إذا كان هو جنب» 
وأراد أن ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كان يتوضأ وضوءه للصلاةء ثم ينام. 

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن راهوية في مسنده »)١525(‏ والدارمي .)۷٥۷(‏ 

وهذا سند حسن» رجاله كلهم ثقات إلا ابن إسحاقء فإنه صدوق» 

وتابع حجاج بن أرطأة ابن إسحاق» وحجاج ضعيف» ويمشي في المتابعات» فقد أخرجه أحمد 
(5/ 71714) حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا حجاج» عن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه» 


عن عائشة» قالت: كان رسول الله يا يجنب من الليل» ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح» 
ولا يخس ماع 

وأخرجه أحمد (5/ )۲٠۰‏ حدثنا سليمان بن حيان» حدثنا حجاج به. 

وهذا المتن وإن كان إسناده فيه مقالء إلا أنه يوضح الإشكال القائم في إسناد أبي إسحاق» وأن 
المقصود بقوله: (ولا يمس ماء) يعني به: ولا يغتسل» ولیس معناه أنه لا يتوضأء ومهذا ينتفي 
الإشكال لکن هذا يقال: لو كان إسناد الحديث صحيحًاء أما وقد انفرد به مثل حجاج» فهو 
ضعيف» ومتنه منكر؛ لتفرده بهذا اللفظ. 

کا آن الحديث رواه غين السود عن غائشة» فى الصحيحين وق غيرخماء موافقًا فى الجملة 
لرواية إبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن الأسود. عن الأسود» عن عائشة» ولم يذكروا ما ذكره 
أبو إسحاق» عن الأسود» عن عائشة» وسوف يأتي تخريجها إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة 
القائلين بوجوب الوضوء عند النوم. 

الطريق الثالث: أبو إسحاق السبيعى» عن أبي الأسود: 

ووان أو إسخاته رالق يد دونه رن امس هاه اوقد ور سجاه عن أن nll‏ 

الأول: إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي إسحاق به 

أخرجه أحمد .)١577/57(‏ والنسائي في السنن الكبرى (240515» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار /١(‏ ؟١)»‏ وأبو بكر بن المقرئ في المعجم (۱۱۳۹) من طريق هشيم» عن إسماعيل بن 
أبي خالد به» وقد صرح هشيم بالتحديث عند الطحاوي» كما أن رواية النسائي ليس فيها قوله: 
رلا بسي نان 

ورواه الطبراني في الأوسط (۲۱۸۲) من طريق أبي أسامة. 

وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۱/ ۳۳۰-۳۲۹) من طريق طريق زفر» كلاهما (أبو أسامة» وزفر) 
عن إسماعيل بن أبي خالد. 

الثاني: شعبة» عن أي إسحاق. 

أخرجه الطيالسي »)۸١‏ وإسحاق بن راهوية .)١50١5 »٠١۱۳(‏ وأحمد (1075/5), 
والبخاري في صحيحه »)١٠٤١(‏ والنسائي في الكبرى (۱۸۹)ء وفي المجتبى (1180): 
وابن حبان )١1091(‏ وتعمد شعبة ترك قوله: (دون أن يمس ماء)» وهذا أخرج البخاري 
الحديث من طريقه» والدليل على أن شعبة تعمد حذف هذه الزيادة» ما جاء في العلل لابن 
أبي حاتم )١1١5(‏ عن أبيه: «سمعت نصر بن علي يقول: قال أبي: قال شعبة: قد سمعت حديث 
أبي إسحاقء أن النبي بء كان ينام جنبّاء ولكني أتقيه». والله أعلم. 

الثالث: الأعمش» عن أبي إسحاق به. = 


أخرجه أحمد (5/ 47) وإسحاق بن راهوية »)٠١١۸(‏ والترمذي »)١١8(‏ والنسائي في الكبرى 
(400) وابن ماجه »)٥۸۱(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٠١١ /١(‏ والطوسي في 
مستخرجه على الترمذي (89)» عن أبي بكر بن عياش. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ )٠۲١‏ من طريق عبيد الله بن عمروء 

وأبو الشيخ في ذكر الأقران (55) من طريق منصور بن أبي الأسود» ثلاثتهم عن الأعمش به. 
الرابع: سفيان الثوريء عن أبي إسحاق. 

أخرجه الطيالسى ط هجر »)١5٠١(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)3١87(‏ وابن الجعد في مسنده 
OND AOD‏ راعرية eh ANNO‏ 
(۱۱۹)» وابن ماجه »)٥۸۳(‏ وأبو يعلى في مسنده »)٤۷۲۹(‏ وابن المنذر في الأوسط »)٠٠٠١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٠١١ /١(‏ والبيهقي في السنن )3١١/١(‏ من طرق عن 
سفيان الثوري به. 

الخامس: أبو الأحوص» عن أبي إسحاق. 

أخرجه ابن أبي شيبة (1۸۲)» ومن طريقه ابن ماجه (0/5). 

والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 5؟17١)‏ من طريق مسدد. كلاهما (ابن أبي شيبة ومسدد) 
عن أبي الأحوص به» بلفظ: كان رسول الله بء إذا كانت له حاجة إلى أهله قضاهاء ثم نام 
که ل يمس هاف 

السادس: إسرائيل» عن أبي إسحاق. 

أخرجه أحمد (7/ 715 77) حدثنا وكيع» عن إسرائيل» مطولا ومختصرًا. 

وأخرجه الطيالسي )١5117(‏ أخبرنا يحبى بن آدم. 

وأخرجه ابن ماجه »)١755(‏ وابن حبان )١0/4(‏ من طريق عبيد الله بن موسى. 

وأخرجه أحمد )٠١9/5(‏ حدثنا أسود بن عامر مختصراء كلهم عن إسرائيل» عن أبي إسحاق به. 
السابع: شريك» عن أبي إسحاق. 

أخرجه أحمد (7/ 94 )٠١‏ حدثنا أسود بن عامر» قال: أخبرنا شريك» عن أب إسحاق به» بلفظ: 
«إذا كانت له حاجة إلى آهله» تاهم» ثم يعود» ولا يمس ماء. ٠‏ 

الثامن: زهير بن معاوية» عن أي إسحاق به. 

واختلف على زهير فيه» فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ )٠۲١‏ من طريق أبي غسان» 
عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» قال: 

أتيت الأسود بن يزيد -وكان لي أخََا وصديقًا- فقلت: يا أبا عمرو حدثني ما حدثتك عائشة 
رضي الله عنها: أم المؤمنين عن صلاة رسول الله يا فقال: قالت: كان رسول الله يل ينام أول 
الليل» ويحبى آخره» ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته» ثم ينام قبل أن يمس ماء» فإذا كان 5 


النداء الأول وثب - وما قالت: قام- فأفاض عليه الماء -وما قالت: اغتسل» وأنا أعلم بم تريد- 
وإن كان جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة. 

فبناءَ على هذه الرواية بهذا اللفظ لا إشكال» (فإن كانت له حاجة قضى حاجته. ثم نام قبل أن 
يمس ماء» وإن كان جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة). 

قال ابن العربي في شرحه لسنن الترمذي (۱/ 187): فهذا يدل على أحد وجهين: 

إما أن يريد الحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط» فيقضيهاء ثم يستنجي» ولا يمس ماء 
وينام» فان وطئ توضاً كا في آخر الحديث. 

ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء» وبقوله: (ثم ينام ولا يمس ماء) يعني: الاغتسال» ومتى 
لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره» فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي 
حاجة الوطء» فنقل الحديث على معنى ما فهم». 

ووافق المباركفوري ابن العربي على هذا الفهم في تحفته »)١١15 /١(‏ والشوكاني في نيل الأوطار. 
والحق أن هذا اللفظة أعني قوله: «وإن كان جنبًا توضأ وضوءه للصلاة» قد انفرد بها أبو غسان» 
عن زهير» وقد رواه غيره عن زهير بلفظ: (إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته. ثم نام قبل 
أن يمس ماء ثم قال: وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى ركعتين). 

رواه أبو نعيم الفضل بن دكين كا في الصلاة (457). 

وابن الجعد في مسنده (70577). 

وأحمد (7/؟١٠)‏ والبيهقى في السنن )7١١/١(‏ عن حسن بن موسى. 

وأحمد أيضًا (5/ ؟١٠)‏ حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك. 

ومسلم في صحيحه (۷۳۹) والبيهقي في سننه (۱/ )7١ ١‏ عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحبى. 
وإسحاق بن راهوية أيضًا )٠١٠١(‏ عن أبي نعيم الملائي. 

وأخرجه أيضًا )١1517(‏ عن يحيى بن آدم. 

وأخرجه البيهقي )3١١/١(‏ من طريق عمرو بن خالدء كلهم» (أبو نعيم الفضل بن دكين» 
وعلي بن الجعد» وأبو كامل» وأحمد بن يونس» ويحيى بن يحيى» وحسن بن موسی» وعمرو بن 
خالد» وأبو نعيم الملائي» ويحيى بن آدم) سبعتهم رووه عن زهير بلفظ: (وإن لم يكن جنبًا توضأ) 
ولیس بلفظ: (وإن كان جنبًا توضأ) کا قال أبو غسان. إلا أن مسلم تعمد أن يحذف قوله: (دون 
أن يمس ماء)» وأعلها في كتابه التمييز» فبناءً على هذا اللفظ ليس فيه حجة للطحاوي» وأبي بكر 
بن العربي» والمباركفوري» والشوكاني» ويبقى الكلام على مخالفة أبي إسحاق لإبراهيم النخعي 
وعبد الرحمن بن الأسودء 

فاختلف العلماء هل الحديثان محفوظان؟ أعني لفظ حديث أبي إسحاق» عن الأسود. ولفظ 
إبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن الأسود عن الأسود أو أن أحدهما أرجح من الآخر؟ ١‏ = 


فذهب أكثر العلاء إلى ترجيح رواية إبراهيم» وعبد الرحمن بن الأسود» وأن رواية 
أبي إسحاق خطأ ووهم» ذهب إلى ذلك إمام أهل السنة أحمد رحمه الله» وشعبة» ومسلم» والثوري 
وأبو داود» والترمذي» ويزيد بن هارون» وأبو حاتم الرازي وغيرهم» فهؤلاء هم أدرى الناس 
بعلل بالحديث» ومن خالفهم في هذا الشأن فقد تكلف» وتكلم با لا يعرف. 

قال أبو داود في السنن (۲۲۸) حدثنا الحسن بن علي الواسطي» قال: سمعت يزيد بن هارون 
يقول: هذا الحديث وهم» يعني حديث أبي إسحاق. 

وجاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 54): «قال شعبة: قد سمعت حديث أبي إسحاق» أن 
النبي كَل كان ينام جنبّاء ولكني أتقيه». 

وقال الترمذي: قد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث: شعبة» والثوري» وغير واحد» ويرون أن 
هذا غلط من أبي إسحاق. اه كلام الترمذي. 

وقال ابن رجب في الفتح (۱/ 07757: «وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على 
إنكاره على أبي إسحاق» منهم: إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» ويزيد بن هارون» وأحمد بن 
حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومسلم بن حجاج» وأبو بكر الأثرم» والجوزاني» والترمذي» 
والدارقطني.... وقال أحمد بن صالح المصري ال حافظ: لا يحل أن يروي هذا الحديث» يعني: أنه 
خطأ مقطوع به» فلا تحل روايته من دون بیان علته. 

وأما الفقهاء المتأخرون» فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله» فظن صحته» وهؤلاء يظنون أن كل 
حديث رواه ثقة فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث» ووافقهم طائفة من 
المحدثين المتأخرين كالطحاوي وال حاكم والبيهقي....». إلخ كلام الحافظ ابن رجب. 

وقال الحافظ في تلخيص الحبير (۱۸۷): «.... وني علل الآثرم: لولم يخالف أبا إسحاق في هذا 
إلا إبراهيم النخعي وحده لكفى» فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود. وكذلك روى 
عروة وأبو سلمة عن عائشة. 

وقال ابن مفوز: أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق. وتعقبه الحافظ» فقال: كذا قال» 
وتساهل في نقل الإجماع» فقد صححه البيهقي» وقال: إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود 
في رواية زهير عنه» ثم قال: وقال الدارقطني في العلل: يشبه أن يكون الخبران صحيحين. قاله 
بعض أهل العلم. 

ثم ساق الحافظ ابن حجر طريقة بعض العلماء في الجمع بين لفظ أبي إسحاق وبين لفظ إبراهيم 
النخعي وعبد الرحمن بن الأسود على تقدير صحة لفظ أبي إسحاق بأن المقصود (لا يمس ماء) 
المقوصد به ماء الغسل» وليس ماء الوضوء» أو أنه كان يفعل الأمرين لبيان الجواز. 

ونقل ابن رجب عن بعض العلاء في الجمع طريقة ثالثة بأنه إن أجنب أول الليل توضاً ونام» 
وإن أجنب آخر الليل نام نومة خفيفة للاستراحة» ثم قام فاغتسل لصلاة الفجر» وقد روى = 


2 الدليل القانى: 


)١151-875١(‏ ما رواه ابن خزيمة من طريق أحمد بن عبدة» أخبرنا سفيان» عن 


عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» 


عن عمرء أنه سأل رسول الله يد أينام أحدناء وهو جنب؟ قال: ينام» ويتوضاً 


إن شاء20 , 


000 


00 


[رجاله ثقات إلا أن زيادة (إن شاء) ليست محفوظة](". 


زهير وإسرائيل عن أبي إسحاق هذا الحديث بسياق مطولء وفيه: أن نومه من غير أن يمس ماء» 
إنها كان في آخر الليل إذا قضى صلاته» ثم كان له حاجة إلى أهله. 

قلت: والحق مع من ضعف هذا الحديث» وخلاف البيهقي والطحاوي والحاكم لا يعارض به 
جهابذة أهل الحديث» كأحمد وأبي حاتم وشعبة والثوري وأبي داود والترمذي ويزيد بن هارون» 
وأحمد بن صالح» وغيرهم. 

وأما كلام الدارقطني» فهو مع أنه نقله عن بعض آهل العلم» فإنه مع ذلك ليس فيه جزم بصحة 
الحديث» وإنا قال: يشبه أن يكون الخبران صحيحين» فليس في هذا الكلام جزم بالصحة» 
والحديث الشاذ يشبه في إسناده إسناد الحديث الصحيح من جهة عدالة نقلته» إلا أن فقد شرطًا 
من شروط الحديث الصحيح» وهو سلامته من العلة القادحة. والله أعلم. 

وانظر بعض طرق الحديث في: أطراف المسند (4/ 75)» إتحاف المهرة (51075). تحفة 
الأأشراف (۱۷ 15١755150795090 ۰۱٦۰۱۸۱۹۰‏ ). 

صحيح ابن خزيمة (۲۱۱)» ومن طريق ابن خزيمة أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ انظر 
(13؟1). 

الحديث في سؤال عمر للنبي بيه عن نومه» وهو جنب» ويرويه عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» 
تارة من مسند عمر (أي عن ابن عمر» عن عمر) وتارة من مسند ابن عمر (أي عن ابن عمر أن 


عمر سأل النبي اة .... والخطب في هذا سهل جدّاء وأكثر الرواة يسوقونه من مسند ابن عمر 


ورجح الدارقطني أن الحديث عن ابن عمر أن عمرء قال في العلل (؟/ 14) بعد أن ساق 
الاختلاف على رواته» قال: «والصحيح قول من قال: عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» أن 
عمر. وكذلك رواه الزهري» عن سالم» عن ابن عمر» أن عمر.. وكذلك قال يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة» عن ابن عمرء أن عمر سأل النبي كي وهو المحفوظ المضبوط). 2 


= تخريج الحديث من مسند عمر رضي الله عنه: 
رواه سفيان بن عيينة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمرء إلا أنه قد اختلف على 
سفيان في لفظه: 
فرواه ابن خزيمة »)7١١(‏ ومن طريقه ابن حبان )١717(‏ من طريق أحمد بن عبدة» عن سفيان» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن عمر» بلفظ: (ينام ويتوضاً إن شاء). 
وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى ۰۲٤ /١(‏ 70) حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» 
عن عمرء أنه سأل النبي يَلِِ: أينام أحدناء وهو جنب؟ قال: يتوضاًء وينام إن شاء. وقال سفيان 
مرة: ليتوضأء ولينم. 
فهنا المشيئة راجعة إلى النوم» وليس إلى الوضوء كأنه قال: إذا توضأ إن شاء نام» وإن شاء 
اغتسل. 
وأشار أحمد إلى أن سفيان بن عيبنة رواه مرة أخرى بدون ذكر المشيئة. 
وقد رواه أيضًا عن ابن عيينة سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» كا في صحيح ابن خزيمة )۲٠۲(‏ 
بلفظ: (إذا أراد أن ينام» فليتوضاً) ولم يذكر لفظ (المشيئة). 
وخالفهم الحميدي (191) فرواه عن سفيان بن عبينة» عن عبد الله بن دينار به من مسند 
ابن عمر» بلفظ: أينام أحدناء وهو جنب» فقال: نعم إذا توضأء ويطعم إن شاء. 
جعل المشيئة راجعة إلى الأكل لا إلى النوم» ومع هذا الاختلاف على سفيان فقد رواه من هو أكثر 
منه عددّاء ولم يذكروا لفظ المشيئة. 
فقد رواه أحمد (۱/ ۳۸) من طريق الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» 
عن عمرء أنه أتى النبي بي فقال: إنه تصيبني الجنابة من الليل» فأمره أن يغسل ذكره» ويتوضاً 
وضوءه للصلاة. ۰ ۰ 
فهنا الثوري رواه عن عبد الله بن دينار» وجعله من مسند عمر كا فعل ابن عيينة» ولم يذكر 
ما ذكره ابن عيينة من ذكر المشيئة» 
كما رواه الثوري أيضًا من مسند ابن عمرء وليس فيه ذكر المشيئة. 
فقد أخرجه أحمد (07/7) حدثنا يحيى. 
وأخرجه أحمد (۲/ )١٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١7177/١(‏ عن أبي نعيم (الفضل 
ابن دكين) 
وأخرجه الدارمي (707) عن عبيد الله بن موسى. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1717/1) من طريق أبي حذيفة النهدي» والفريابي» 
خستهم (يحيى القطان» وعبيد الله بن موسى» وأبو حذيفة والفريابي وأبو نعيم) عن الثوري» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر من مسنده» وليس فيه ذكر المشيئة» ولفظ أحمد. عن ١‏ = 


ابن عمر» قال: سأل عمر رسول الله بيا قال: تصيبني الجنابة من الليل؟ فأمره أن يغسل ذكره 
وليقرضا. 

كما رواه جماعة عن عبد الله بن دينار بدون زيادة (إن شاء)» عن ابن عمر من مسنده» ولم يذكروا 
ما ذكره سفيان بن عيينة» وإليك من وقفت على روايتهم: 

الأول: إمام دار المجرة» مالك بن أنس» أخرجه في الموطأ »)٤۷ /١(‏ 

ومن طريق مالك أخرجه أحمد (۲/ 55).: والبخاري (۲۹۰)»ء ومسلم (705)» وأبو داود 
(371)» والنسائي في السنن الكبرى (757, 57.9058 40)» وفي المجتبى (70): والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (۱/ ۱۲۷)» وابن حبان (۱۲۱۳) والبيهقي في السنن (۱/ ۱۹۹)» بلفظ: 
(ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ب أنه يصيبه جنابة من الليل؟ فقال رسول الله يَكَِةِ: توضأء 
واغسل ذكرك ثم نم). 

الثاني: شعبة» عن عبد الله بن دينار. 

أخر جه الطيالسي (۱۷)» وأحمد )00/١(‏ و (۷۹/۲)» وعبد الله بن أحمد وجادة عن أبيه 
67/1 »» وأبو عوانة »)77/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١717/١(‏ وابن خزيمة 
»)5١5(‏ وابن حبان (۱۲۱۲) بلفظ: (عن ابن عمرء قال: إن عمر قال: يا رسول الله تصيبنى من 
الليل الجنابة؟ فقال: اغسل ذكرك؛ ثم توضأء ثم ارقد). وليس فيه ذكر المشيئة. ۰ 
الثالث: إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دینار» أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح )١7١5(‏ 
بلفظ: (فأمره أن ينام). 

ورواه غير عبد الله بن دينار» فقد رواه نافع وسالم» عن ابن عمر» بدون ذكر الشرط: أعني قوله: 
إن شاء. 

فأما رواية نافع عن ابن عمر» فجاء الحديث تارة من مسند ابن عمر» وتارة عن ابن عمر» عن 
عمر» كما هو ا حال في رواية عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 

وإليك بيان الحديث في مسنديه: 

ما جاء من مسند ابن عمر: 

أخرجه أحمد في المسند (۲/ ۱۷ء 5 7 »)23١‏ وابن أبي شيبة )51/١1(‏ رقم »٦۷۷‏ ومسلم 
(0 , والنسائي في المجتبى (۹١۲)ء‏ وني الكبرى (4050: ١٦۹۰)ء‏ وابن ماجه (0/5) 
وعبد بن حميد | في المتتخب )175٠0(‏ من طريق عبيد الله بن عمر. 

وأخرجه البخاري (۲۸۷) وابن حبان )١7١5(‏ من طريق الليث بن سعد. 

وأخرجه البخاري أيضًا (۲۸۹) من طريق جويرية. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )١١1/5(‏ ومن طريقه أخرجه أحمد /١(‏ ١)ء‏ وأبو عوانة 
۷0 ۲۷۷) عن عبد الله بن عمر العمري. 0 


وأخرجه أيضًا )1١175(‏ من طريق أيوب. 

وأخرجه عبد الرزاق أيضًا )٠١1/1/(‏ ومن طريقه البيهقي (۲۰۱/۱) عن ابن جريج. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (40754) من طريق عمرو بن سعد. 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )٠١7(‏ من طريق عبد الرحمن بن ثابت» كلهم عن نافع» 
عن ابن عمر» أن عمر ... 

وجاء الحديث عن نافع» عن ابن عمر, عن أبيه من مسند عمر. 

أخرجه أحمد »)١ 07/1١‏ والنسائي في السنن الكبرى (4058. 24054.» والترمذي 
(۱۲۰)» والبزار )١51/(‏ من طريق عبيد الله بن عمر. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠٠۷٤(‏ عن عبد الله بن عمر العمري. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (40777) والبزار في مسنده (171)» والطبراني في الكبير (۱/ 77) 
ح ٠١‏ من طريق أيوب. 

وأخرجه أحمد )١15/1(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١717/١(‏ من طريق ابن إسحاق» 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۱۲۷) من طريق ابن عون» كلهم (أيوب» 
وعبد الله بن عمر» وعبيد الله بن عمر ومحمد بن إسحاق وابن عون) عن نافع» عن ابن عمر» عن 
عمر. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد. 

أما رواية سالم» عن ابن عمر: 

فأخرجها عبد الرزاق )۱٠۸۸(‏ عن معمرء عن الزهري» عن سالمء عن ابن عمر سأل النبي كلل 
أنام» وأنا جنب؟ قال: توضأ وضوءك للصلاة. قال سالم: فكان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم 
وهو جنب» غسل فرجه ووجهه ويديه؛ لا يزيد على ذلك. 

ففي هذه الرواية جعل السائل ابن عمر» وحذف اسم عمر رضي الله عنه» والمحفوظ أن القصة 
كانت لعمرء وجاء الحديث من مسند ابن عمر» ومن مسند أبيه» وفي كلا الحديثين لا يختلفون أن 
القصة كانت لعمر. 

ورواه النسائي في السئن الكبرى (/407) والطحاوي في شرح معاني الآثار )١717/١(‏ من طريق 
محمد بن كثير» عن الأوزاعي» عن الزهري» عن سام عن ابن عمر. قال النسائي: عن عمر. 
وقال الطحاوي: أن عمر رضى الله عنه .... وذكر الحديث. 

ا ا وق ا ا و ا و عور ]لذ انا عمد ين كفن ين أو ا 
الثقفي نزيل المصيصة» صدوق كثير الغلط. 

انظر إتحاف المهرة (40515) و »)4۸۳٤(‏ وأطراف المسند (0/ ٠‏ 0) و(۳/ 57 »)٥‏ تحفة اللأشراف 
6107 ). 


2 الدليل الغالث: 

)١155-87(‏ مارواه مسلم» من طريق ابن جریج» قال: حدثنا سعيد بن 
س 

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي بي قضى حاجته من الخلاء» فقرب إليه طعام 
فأكل ولم يمس ماء. 

قال: وزادني عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث» 

أن النبي بي قبل له: إنك لم توضأء قال: ما أردت صلاة فأتوضاً. وزعم عمرو 
أنه سمع من سعيد بن الحويرث”". 

)١47-87(‏ ورواه عبد بن حميد کا في المتتخب من طريق ابن أبي مليكة» عن 


عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس. وفيه: إنا أمرتم بالوضوء 


للصلاة. 
وسنده صحيح. وفيه التعبير بالحصر ب (إنها). 
وجه الاستدلال: 


فقوله َل (ما أردت صلاة فأتوضاأ) وقوله: (إنا أمرتم بالوضوء للصلاة)» 
منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة» ومفهومه: أنه لا يجب لغير الصلاة» ومنه 

لادليل القائلين بوجوب الوضوء إذا أراد الجنب أن ينام: 

6 الدليل الأول: 

)١155-875(‏ ما رواه البخاري من طريق الليث» عن نافع» 

عن ابن عمر» أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ييه أيرقد أحدنا وهو جنب؟ 


(۱) صحيح مسلم »)۳۷٤(‏ وانظر تخريج ألفاظه في المجلد الثامن من طهارة الحيض والنفاس» رقم 
(۷۷۱). 


قال: نعم» إذا توضأً أحدكم فلیرقد» وهو جنب» ورواه مسله”". 

2 الدليل الثاني: 

صح من فعله يل أنه إذا أراد أن ينام توضأء وهذا وإن كان فعلًا إلا أنه مؤيد 
لحديث عمر بن الخطاب» في عدم النوم إلا بشرط الوضوء ولم ينقل ترك النبي به 
من حديث صحيح حتى يقال: يجوز تركه. 

)١55-875(‏ فقد روى البخاري من طريق عن عروة» 

عن عائشة قالت كان النبي ي إذا أراد أن ينام» وهو جنب» غسل فرجه» وتوضاً 
للصلاة ورواه مسلو'". 

فقوله: (كان) دليل على الاستمرار من حاله کيا 

2 الدلبل العالث: 

)١157-87(‏ ما رواه ابن ای شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمة» عن عطاء الخرساني» عن يحيى بن يعمر» 

عن عمار» عن النبى عي أنه رخص للجنبء إذا أراد أن ينام» أو يأكلء أو 
يشرب» أن يتوضاً وضوءه للصلاة". 

[ د . اله 
)1( البخاري (۲۸۷)» ومسلم (0705. 
)۲( البخاري (۲۸۸)» ومسلم .)7١05(‏ 
(۳) المصنف )٦۳/۱(‏ رقم 1۷۸. 
(5) ضعيف» وقد سبق تخر يجه على إثر حديث رقم (۷۹۱)» فأغنى عن إعادته هنا. 

وروى الطبراني في المعجم الكبير )۳١١ /١١(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي» عن عيسى 

بن هلال السدوسي» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن النبي يي رخص للجنب إذا أراد أن يأكل 

وهذا موضوعء وعلته يوسف بن خالد» وقد سبقت ترجمته في حديث رقم .)١١١9(‏ 


فقوله: (رخص) يدل على أنه في مقابل المنع» فيؤخذ منه أن غير المتوضئ لا 
يرخص له في النوم. 

وهذا ممكن أن يتوجه القول به لو صح الحديث. 

لا دليل من قال: يكره النوم للجنب بدون وضوء: 

هذا القول حين رأى أن القول بالوجوب قول قوي» وأن الرسول ئة كان لا 
ينام» وهو جنب إلا وهو على وضوء» وحين استفتاه عمر رضي الله عنه في النوم أذن 
له بشرط الوضوءء رأى أن ترك الوضوء والحالة هذه مكروه» خروجًا من خلاف 
القائلين بالوجوب. والله أعلم. 

ل الراجح: 

بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن القول بالوجوب قول قوي» والقول 
بالاستحباب أقوى» وعلى كل فعلى المسلم أن حرص على النوم على وضوء» خروجًا 
من خلاف أهل العلم» والله أعلم. 


BB B&B & 


الفصل التاسع 


في أكل الجنب وشربه 


230533985 2 
لا إذا كان رفع الحدث ليس مشروعًا لتحصيل الأكلء لم يكن تخفيف الحدث 

مشروعا من الجنب لذلك. 
لا الأصل عدم المشروعية. والأحاديث الواردة في الباب لا تسلم من علة التفرد 
والمخالفة. 


فقيل: يغسل يديه إن كان صا أذى» وهو مذهب الحنفية7"» والمالكية". 


)١(‏ قال في حاشية الطحطاوي (ص: 55): «الجنب إذا أراد أن يأكل» أو يشرب غسل ديه وفاه» 
وإن ترك فلا بأس به»» وانظر البحر الرائق /١(‏ 59)» بدائع الصنائع /١(‏ ۳۸)» الفتاوى الهندية 
5/1 1). 

(؟) جاء في المدونة :07١ /١(‏ «قلت: هل كان مالك يأمر من أراد أن ينام» أو يطعم إذا كان جنبًا 
بالوضوء؟ قال: أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضاً ... ثم قال: وأما الطعام فكان يأمره 
بغسل يده إذا كان الأذى قد أصايهاء ويأكل» وإن لم يتوضا). 
وجاء في المنتقى للباجي /١(‏ 4۸): «قال مالك: لا يتوضاً إلا من أراد أن ينام فقط» وأما من أراد 
أن يطعم» ويعاود الجاع» فلم يؤمر بالوضوء». 
وقد اقتصر خليل في ختصره (ص: :)١7‏ باستحباب الوضوء للنوم» واستحباب غسل الفرج 
لمعاودة الوطء» ولم يذكر الوضوء للأكل. وانظر حاشية الدسوقي (۱/ 21710 /178). 


والحنابلة". 


قال: 


لا دليل من قال: يستحب له أن يغسل يديه: 


)۱٤۷-۸۲۷(‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا على بن إسحاق» قال: أخبرنا عبد الله 


أخبرنا يونس» عن الزهري» قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 


أن عائشة زوج النبي کا قالت: كان رسول الله ی إذا أراد أن ينام وهو 


جنب توضأ وضوءه للصلاة. وإذا أراد أن يأكل ويشرب. قالت: يغسا| يده ثم يأكل 


للأكل غتلف ف ثبوته]. 


000 
00 


(۳) 
(€) 


المهذب /١(‏ ١١)ء‏ المجموع (۲/ ۱۷۸)ء روضة الطالبين /١(‏ ۸۷)ء مغني المحتاج /١(‏ 77). 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ »)۱٤۸‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۱/ ١٤۳)»ء‏ كشاف القناع 
(1517/1).» مطالب أولى النهى /١(‏ ١۱۸)ء‏ شرح منتهى الإرادات (١/۸۸)ء‏ كشاف القناع 
(۱0۸/۱). 

.)١١۹۰۱۱۸/7( المسند‎ 

اختلف على الزهري في ذكر غسل اليد من الجنب للأكل» 

فرواه بن عيينة» والليث» وابن جريج» وابن أخي الزهري عن الزهري» بالاقتصار على الوضوء 
للنوم. 

ورواه يونس وصالح بن أبي الأخضرء عن الزهري بذكر غسل اليد للأكل» وقد رويت هذه 
اللفظة مرفوعة» وموقوفة من قول عائشة» واختلف أهل العلم في هذه الزيادة. 

فمن أهل العلم من رأى أن هذه الزيادة شاذة» وقدم رواية ابن عيينة» والليث ومن معههما على 
رواية يونس» وعلل ترجيحه هذا بتفرد يونس بهاء وتابعه صالح بن أبي الأخضرء وهو ضعيف» 
وقد اختلف على يونس في إسناد الحديث كما سيأتي بيانه» ولذلك أخرج مسلم الحديث من 
طريق الليث» وتجنب إخراجه من طريق يونس. 

ومن المرجحات: أن حديث عائشة يتفقون على ذكر الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام» ويختلفون 
فيا زاد على ذلك: 0 


فرواه إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة بزيادة الوضوء للأكل فزاد فيه إبراهيم وضوء الجنب 
للأكل» وسبق تخريجهاء انظرح: (۸۲۸). 

ورواه يونسء عن الزهريء عن أبي سلمة» عن عائشة» فجعل الوضوء للنوم» وغسل اليد 
للأكل خالا بذلك رواية إبراهيم النخعي عن الأسود عن أم المؤمنين» فأرى أن الباحث يأخذ 
بم لم يختلف الرواة فيه» وهو الوضوء للجنب إذا أراد النوم» ويدع ما اختلفوا فيه. 

ومنهم من اعتبر زيادة يونس زيادة من ثقة» وأثبتها مرفوعة إلى النبي كَلِلةِ. 

ومنهم من رجح كونها موقوفة على عائشة إرشادًا منهاء وهذا ما توجه له أبو داود يرحمه الله 
في سننه» وليست الجحنابة بأشد من الخبث» وقد روى مسلم )۳۷٤(‏ من مسند ابن عباس أن 
النبي ية خرج من الخلاء فقرب إليه طعام» فأكل ولم يمس ماء. 

فلم يغسل يديه مع خروجه من الخلاء» والله أعلم. 

هذا موجز الحديث عن هذه الزيادة» وإليك تفصيل ما أجمل: 

الطريق الأول: يونسء عن الزهري: 

رواه عبد الرزاق واختلف عليه: 

فرواه الدارقطني )٠١١ /١(‏ من طريق أبي الأزهرء عن عبد الرزاق بذكر الأكل فقط. 

ورواه الدبري كا في مصنف عبد الرزاق (١۸٠۱)»ء‏ وزاد فيه ذكر المضمضة قبل الأكل» وهي 
شاذة» تفرد مها عبد الرزاق. 

ورواه أحمد (7/ ۰۱۱۸ ۱۱۹)» حدثنا علي بن إسحاق. 

والنسائي في المجتبى »)۲١۷(‏ وني الكبرى )۲١۱(‏ أخبرنا سويد بن نصرء 

ورواه البغوي في شرح السنة (۲/ )٤‏ من طريق عبدان بإسناد فيه مجاهيل» ثلائتهم» عن 
ابن المبارك» عن يونس» عن الزهري به» بلفظ: إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه. 

ورواه ابن أبي شيبة »)1٥۸(‏ ومن طريقه ابن ماجه .)٥۹۳(‏ 

ورواه أبو يعلى »)٤٥۹٥(‏ وأبو داود (۲۲۳)»ء وابن حبان (۱۲۱۸)ء والبيهقى في السنن 
)دع ا ا ۰ 

وا و 0 ااانا عاد بن و 

ورواه أبو يعلى (4841) وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (۱۳۳) عن عبد الرحمن بن 
صالح الأزدي» 

والنسائي في المجتبى (707)» وني الكبرى ٤ ,75٠(‏ 580)» أخبرنا محمد بن عبيد» بذكر الأكل 
فقط. 

والدارقطني )۱١١/١(‏ من طريق آبي ضمرة» خمستهم عن ابن المبارك» عن يونس به» بلفظ: 
وإذا أراد أن يأكل» وبعضها بلفظ: وإذا أراد أن يطعم» ولم يذكروا الشرب. = 


وهي موافقة لرواية أبي الأزهرء عن عبد الرزاق عن ابن المبارك» وسبق ذكرها. 

فذكر الشرب إذا استبعدنا رواية عبدان باعتباره أن الإسناد إليه لا يثبت» فهل اتفاق سويد 
ابن نصر» وعلي بن إسحاق على ذكر زيادة الشرب هل يجعل ذلك حفوظًاء باعتبار أن سويد 
هو رواية ابن المبارك» وعلى بن إسحاق مروزي من بلد ابن المبارك» أو يقال أكثر الرواة عن 
ابن المبارك عل ذكر الأأكل» والمعنى يقنضيه فإن الكل يحناج إلى نظافة يده أكثر من الشرب» فإن 
اليد لا تباشر الشراب كما تباشره في الأكل. 

أو يقال: إن هذا الاختلاف من قبل يونس بن يزيد» وليس من قبل الرواة عنه» فإذا أضيف 
هذا الاختلاف إلى الاختلاف عليه في إسناد الحديث» وغالفته بذكر لرواية سفيان والليث 
وابن جريج وابن أخي الزهري في ذكر زيادة غسل اليد للجنب يكون مرجحًا على أن الوهم من 
قبل يونس بن يزيد» وليس من قبل الرواة عنه» أترك هذا للقارئ الكريم. 

هذا ما بخص الاختلاف على ابن المبارك عن يونس. 

وقد توبع ابن المبارك» تابعه على ذكر الأكل جماعة: 

الأول: محمد بن بكر البرساني» رواه أحمد )١١97/5(‏ عنه قال: أخبرنا يونس» قال: حدثني 
ابن شهاب» عمن حدثه عن عائشة كان رسول الله يا إذا أراد أن ينام» وهو جنب توضاً وضوءه 
للصلاة» فإذا أراد أن يأكل غسل يديه» ثم أكل» واقتصر على ذكر الأكل. 

وقد أبهم يونس هنا شيخ الزهري» وقد صرح به في رواية ابن المبارك أنه أبو سلمة. 

الثاني: عامرٌ بن صالح» رواه أحمد (709/7) عنه» عن يونس بن يزيد به» بلفظ ابن المبارك» 
بذكر الأكل والشرب» إلا أن عامر بن صالح متروك الحديث» قال فيه النسائي: ليس بثقة. 
الضعفاء والمتروكين (/571 ). 

وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة 
التعجب. المجروحين (۲/ 18/8). 

وقال يحيى بن معين: كان كذايًا. المرجع السابق. 

وقال يحيى بن معين: جن أحمد بن حنبل» يحدث عن عامر بن صالح. الكامل /٥(‏ 87). 

ولا يبعد أن يكون عامر بن صالح قد سرق إسناد حديث ابن المبارك» فإنه معروف بالسرقة» قال 
ابن عدي: عامة أحاديثه مسروقة من الثقات... الكامل (5/ ۸). 

الثالث: حسان بن إبراهيم» عن يونس» كا في التمهيد لابن عبد البر (۱۷/ ۳۸»۳۷) إلا أنه قرنه 
برواية عبد الله بن المبارك» وقال ابن عبد البر: «واللفظ لحديث ابن المبارك» وحديث حسان بن 
إبراهيم مثله بمعناه»» ولم أقف على لفظ حسان بغير هذاء فإن كان ذكر الأكل مذكورًا فحسان 


رجل صدوق» فمتابعته معتبرة. = 


الرابع: إبراهيم بن المنذر» عن أنس بن عياض» كما في سنن الدراقطني »)١١١ /١(‏ بلفظ: وإذا 
أراد أن يطعم غسل يديه» ثم أكل» قال الدارقطني: صحيح. 

الخامس: طلحة بن يحيى» عن يونس كما في سنن الدارقطني )١17/١1(‏ بذكر الأكل» وطلحة 
قال فيه أحمد: مقارب الحديث. اه ومنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه. 

هؤلاء الرواة (ابن المبارك» ومحمد بن بكر» وحسان بن إبراهيم» ونس بن عياض» وطلحة بن 
يحبى) خمستهم رووه عن يونس بذكر الأكل فيه. 

وخالف هؤلاء اثنان: 

الأول: ابن وهبء قال أبو داود في سننه على إثر حديث (۲۲۲): «رواه ابن وهب» عن يونس» 
فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا». 

وما وقفت عليه من رواية ابن وهب عن يونس قد اقتصر فيها على ذكر الوضوء للنوم مرفوعا 
للنبي ياء كا في رواية سفيان وابن جريج والليث وابن أخي الزهري عن ابن شهاب. 

فقد أخرجه النسائي في الكبرى (5 54 »24٠‏ وأبو عوانة /١(‏ ۲۷۷ ۲۷۸)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار /1١(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي في السنن (۱/ 23٠١‏ من طريق ابن وهب» عن يونس» عن 
ابن شهاب به» بذكر الوضوء للنوم فقط» دون ذكر غسل اليدين. 

الثاني: الأوزاعي» عن يونسء عن الزهريء عن النبي بلا مرسلاء قال أبو داود: «ورواه 
الأوزاعي» عن يونس» عن الزهري» عن النبي كيا ىا قال ابن المبارك. وقال المزي في الأشراف 
:)٠١ /17(‏ «ورواه الأوزاعي» عن يونس» عن الزهري» مرسلا). اه ولم أقف عليها. 
وأرى أن ا لحمل فيه على يونس» وليس عن الرواة عنه» وقد رواه سفيان بن عيينة» وهو مقدم 
على يونس في الزهري» ول ينفرد به ابن عيينة» بل تابعه على ذلك الليث بن سعد وابن جريج» 
وابن أخي الزهري» كلهم رووه عن ابن شهاب» ولم يذكروا غسل اليد للأكل» والله أعلم. 

کا رواه يحبى بن أبي كثير» ومحمد بن عمروء عن أبي سلمة موافقا لرواية ابن عيينة والليث» 
و جريج» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة» كل هذه الطرق تجعل طريق يونس رحمه الله طريقًا 
شاذا. 

وكا خالف يونس بن يزيد في لفظه» فقد اختلف عليه في إسناده» والله أعلم. 

فرواه ابن المبارك» وعبد الله بن وهب» وعامر بن صالح» وحسان بن إبراهيم» أربعتهم عن 
يونس» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة» وسبق تخريج هذه الطرق. 

ورواه عيسى بن يونس كما في صحيح ابن خزيمة (۲۱۸)» وشرح معاني الآثار للطحاوي 
(۱۲۸/۱) فرواه عن يونس بن يزيد عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به. فجعل بدلا من 
أبي سلمة» جعل عروة. 

ورواه طلحة بن يحيبى كما في سنن الدارقطني (۱/ )١171١75‏ فرواه عن يونس بن يزيد» عن 
الزهري» عن أبي سلمة أو عروة -على الشك- عن عائشة به. = 


ورواه أبو ضمرة أنس بن عياض كا في سنن الدارقطني )١17/1(‏ فرواه عن يونس بن يزيدء 
عن الزهري» عن أبي سلمة وعروة» عن عائشةء با جمع بينهما. 

قال الدارقطني في العلل (5/ ورقة :)۷١‏ «ورواه أبو ضمرة فصح القولين جيعًا». وسيأتي 
تخريج طريق عروة» عنها مستقلا إن شاء الله تعالى. 

ورواه محمد بن بكر البرساني ى) في مسند أحمد (7/ ۱۱۹) عن يونس» عن الزهري» عمن حدثه 
عن عائشة. 

هذا ما بخص رواية يونس» والاختلاف عليه. 

الثاني: صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري. 

تابع صالح بن أبي الأخضر يونس» على ذكر غسل الجنب يده للأكل» إلا أن صالح ضعيف» 
وقد اختلف عليه في إسناده: 

فرواه أحمد »)23١7/5(‏ قال: حدثنا ساكن بن نافع» قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهريء عن أبي سلمة» أن عائشة قالت: كان رسول الله بل إذا أراد أن ينام» وهو جنب توضاً 
وضوءه للصلاة» فإذا أراد أن يأكل» أو یشرب» غسل كفيه؛ ثم يأكل» أو يشرب إن شاء. 

ورواه أحمد )١197/57(‏ وإسحاق بن راهويه (877)» والنسائي في الكبرى (۸۹۹۷) عن وكيع» 
ورواه أحمد )١١9,/5(‏ من طريق عبد الله بن المبارك كلاهماء عن صالح بن أبي الأخضرء عن 
الزهري» عن عروة وأبي سلمة به. 

وصالح بن أبي الأخضر ضعيف» 

قال علي بن المديني: سمعت ابن عدي أو معاذ بن معاذ يقول: ألححنا على صالح بن أبي الأخضر 
في حديث الزهري» فقال: منه ما سمعت» ومنه ما عرضت» ومنه مالم أسمع» فاختلط عل. 
الكامل (5/ 55). 

وقال يحبى بن معين: ضعيف. المرجع السابق. 

وقال العجلي: يكتب حديثه» وليس بالقوي. معرفة الثقات (740). 

كما أن الحديث قد رواه الأوزاعي» ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بيتيم عروة» روياه عن عروة» 
عن عائشة فلم يذكرا ما ذكره صالح بن أبي الأخضر. 

فقد أخرجه البخاي (۲۸۸) والطبراني في الأوسط (۸۷۲۳) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر» 
عن أبي الأسود» عن عروة» عن عائشة؛ قالت: كان النبي بيا إذا أراد أن ينام» وهو جنب» غسل 
فرجه وتوضاً وضوءه للصلاة. 

فلم يذكر ما ذكره صالح بن أبي الأخضر من ذكر غسل اليد للأكل والشرب. 


ورواه أحمد (5/ 47) حدثنا قتيبة. = 


= ورواه أيضًا )٠١/5(‏ حدثنا حسن كلاهماء عن ابن لهميعة» حدثنا أبو الأسود به» بلفظ 
البخاري. 
وأخرجه الطحاوي )١17/١(‏ من طريق الأوزاعي» عن عروة به بلفظ البخاري. 
هذا ما يتعلق برواية يونس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري» في زيادة غسل اليد للأكل 
والشرب. 
وقد خالفهما كل من سفيان بن عبينة» والليث» وابن جريج» وابن أخي الزهري» فرووه عن 
الزهري» عن أبي سلمة وحده» عن عائشة» واقتصروا على وضوء الجنب للنوم» ولم يذكروا 
غسل اليد للأكل» وإليك تخريج رواياتهم: 
الأول: سفيان بن عيينة» عن الزهري. 
أخرجه الإمام أحمد (75/57)» وابن أبي شيبة »)1٥۷(‏ وإسحاق بن راهوية »23١40(‏ وأبو نعيم 
الفضل بن دكين في الصلاة (/01)» وأبو داود (۲۲۲)» والنسائي في الكبرى »)۸۹٩٤(‏ وأبو يعلى 
(؟507)» وابن خزيمة (۲۱۳)» وأبو عوانة /١(‏ ۲۷۷)» من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب 
به بالاقتصار على الوضوء للنوم» ولو لم يخالف يونس إلا سفيان لكان هذا كافيًا في الحكم على زيادته 
بالشذوذ» فكيف وقد خالف غيره. 
ورواه النسائي في الكبرى 6997 ) من طريق علي بن عياش» حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة به. فجعل عروة بدلا من أبي سلمة. 
قال النسائي: حديث علي بن عياش خطأء يعني أن الصواب ما رواه أحمد وابن أبي شيبة» 
وإسحاق» وأبو نعيم وابن مهدي وقتيبة بن سعيد وغيرهم عن سفيان. 
الثاني: الليث بن سعد» واختلف عليه 
فرواه يحيى بن يحبى کا في صحيح مسلم :)07١5(‏ وسنن البيهقي .)3٠١ /١(‏ 
ومحمد بن رمح کا في صحيح مسلم (۳۰۹)» وسئن ابن ماجه (0/5). 
وقتيبة بن سعيد کا في صحيح مسلم »)١١(‏ والنسائي في المجتبى (/75)» وني الكبرى (5 5 .)4١‏ 
وعبد الله بن وهب» كما في السنن الكبرى للنسائي (8445)» وشرح معاني الآثار للطحاوي 
)١15/1(‏ وسئن البيهقي (1/ 78): 
ومعلى بن منصورء وهاشم بن القاسم ک| في مستخرج أبي عوانة (۷۸۸). 
ويحبى بن بكير كا في مستخرج أب نعيم (1945). 
وأحمد بن يونسء كا في مستخرج أب نعيم» ثانيتهم: (يحيى بن يحبى» و محمد بن رمح» وقتيبة بن 
سعيد وعبد الله بن وهب» ومعلى بن منصورء وهاشم بن القاسم» ويحيى بن بكير» وأحمد بن 
يونس) رووه عن الليث بن سعد» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة به بالاقتصار على 
الوضوء للنوم» فقط . = 


ورواه محمد بن الحسن بن قتيبة» واختلف عليه في لفظه: 

فرواه ابن حبان في صحيحه )۱١۱۷(‏ أخبرنا ابن قتيبة -يعني محمد بن الحسن بن قتيبة- حدثنا 
يزيد بن موهب» عن الليث به» بلفظ الجماعة بالاقتصار على الوضوء للنوم. 

ورواه البيهقي )۲٠۳/۱(‏ من طريق آبي علي الحافظء عن محمد بن الحسن بن قتيبة به» بزيادة 
غسل اليد للأكل» ولفظه: عن عائشة أن رسول الله 5ي إذا أراد أن ينام» وهو جنب» توضاً 
وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قالت عائشة: وإذا أراد أن يأكل» أو يشرب» يغسل يديه» ثم يأكل 
أو يشرب إن شاء. 

وهذه الزيادة مع تفرد ابن قتيبة فيهاء والاختلاف فيها عليه» فلا يمكن اعتبارها حفوظة» وقد 
رواه الطبقة الأولى من أصحاب الليث بدون ذكرهاء وذلك مثل قتيبة بن سعيد» وابن وهب» 
وغيرهم. 

الثالث: ابن جريج» قال: أخبرني ابن شهاب: 

رواه عبد الرزاق »)١٠١11(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط .)5١7(‏ 

وأخرجه أحمد (5/ )٠٠١‏ حدثنا محمد بن بكر كلاهماء عن ابن جریج» قال: أخبرني ابن شهاب 
به 

ولفظ محمد بن بكر (إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة) كرواية سفيان والليث. 
وأما عبد الرزاق فزاد فيه: (وإذا أراد أن يطعم غسل فرجه» ومضمض.ء ثم طعم)» فذكر غسل 
الفرج والمضمضة:» فلا هو ذكر غسل اليدين كرواية يونس» ولا هو اقتصر على الوضوء للنوم» 
كرواية سفيان والليث. 

الرابع: ابن أخي الزهري» عن عمه: 

رواها أبو عوانة في مستخرجه (۷۸۸) مقرونة برواية ابن وهب عن يونسء وبرواية الليث» 
ولفظها: (إذا أراد أن ينام» وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة). 

هذا ما يتعلق برواية ابن شهاب» عن أبي سلمة» والاختلاف عليه» وقد رواه غير ابن شهاب» 
عن أبي سلمة» منهم: 

الأول: يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمةء عن عائشة. 

أخرجه أحمد (7/ )7١7‏ حدثنا يحيى» عن هشام الدستوائي» قال: حدثنا يحيى» عن أبي سلمة» 
قال: 

سألت عائشة: أكان رسول الله يا ينام» وهو جنب؟ قالت: نعم» ولكن كان يتوضاً مثل وضوئه 
للصلاة. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (1۷۳)» وأحمد :)١78/5(‏ والبخاري (2587)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار )١77/1(‏ من طرق عن هشام الدستوائي. 0 


لا دليل من قال: يستحب له الوضوء. 

)۱٤۸-۸۲۸(‏ ما رواه مسلم» من طريق ابن علية» و وكيع» وغندر» عن شعبة» 
عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسود. 

عن عائشة قالت: كان رسول الله ي إذا كان جنبّاء فأراد أن يأكل أو ينام توضاً 
وضوءه للصلاة. 


[زيادة الوضوء للأكل انفرد بها الحكم عن إبراهيم» ورواه أبو سلمة وعروة عن 
عائشة بالاقتصار على وضوء الجنب للنوم]". 


الدليل الثا: 
)١59-879(‏ ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج» حدثنا 
عن جابر بن عبد الله قال: سئل النبي ي عن الجنب» هل ينام أو يأكل» أو 


ٍ_ وأخرجه الطيالبي »)١585(‏ وأحمد »)١7١/5(‏ والبخاري (587) والطحاوي )۱١١/١(‏ 
من طريق همام أربعتهم» كلاهما عن يحيى بن أبي كثير به. 
وقد اقتصر على ذكر الوضوء للنوم» ولم يذكر غسل اليدين» وهي موافقة لرواية الزهري من 
طريق الليث وسفيان وابن جريج وابن أخي الزهري عنه» عن أبي سلمة. 
وأما طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة: 
فأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده )7١77/5(‏ حدثنا إسماعيل بن علية. 
وأخرجه أحمد (7737/5) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۲۹/۱) عن يزيد بن هارون» 
كلاهما عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة به» بذكر الوضوء للنوم» ولم يذكر غسل اليد للأكل. 
فبهذه الطرق عن أبي سلمة يتضح لنا شذوذ من روى غسل اليدين للجنب عند الأكل مرفوعًا 
إلى النبي بي وأن المحفوظ من حديث عائشة المرفوع يتفق مع حديث ابن عمر في سؤال عمر 
للنبي يا عن نوم الجنبء وأن الجنب إذا أراد أن ينام فليتوضأء وما زاد على ذلك فليس بمرفوع 
إلى النبي يا والله أعلم. 

7 س 

(؟) سبق تخريجه. انظر تخریج طرق حديث (۸۲۷). 


يشرب؟ قال: نعم إذا توضاً وضوءه للصلاة. 


[ تفرد به أبو أويس» ولیس بالقوئ] . 


الدليل الغالك: 


)15١١(‏ ما رواه الطبراني من طريق جابر بن يزيد الجعفي» عن عبد الرحمن 


ابن سابط» عن أم سلمة» قالت: كان رسول الله 5 إذا أجنب لم يطعم حتى يتوضاً 
وضوءه للصلاة”". 


000 
00 


(۳) 


(€) 


1 ضعيف جدا]. 


سنن ابن ماجه (097). 

أخرجه ابن ماجه (097) من طريق إسماعيل بن صبيح. 

ورواه ابن خزيمة في صحيحه )35١1(‏ وابن المنذر في الأوسط »)41١/١(‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة »)١545(‏ من طريق إسماعيل بن إبان الوراق» كلاهما عن أبي أويس المدني به. 

وقد تفرد به أبو أويس: عبد الله بن عبد الله بن أويسء قال ابن حبان: كان ممن يخطى كثيرّاء 
لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك» ولا هو تمن سلك مسلك الثقات» فيسلك مسلكهمء 
والذي أرى في أمره» تنكب ما خالف الثقات من أخباره» والاحتجاج با وافق الثقات منها. 
المجروحين (۲/ 5؟7). 

وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. تاريخ بغداد /٠١(‏ ۷). 

وقال عمرو بن علي: فيه ضعف» وهو عندهم من آهل الصدق. المرجع السابق. 

وقال يعقوب بن شيبة: أبو أويس صدوقء وصالح الحديث» وإلى الضعف ما هو. المرجع 
السابق. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق. 

وقال أحمد: ليس به بأس. الكامل (5/ .)١1857‏ 

ونقل المزي في تهذيبه أقوالًا كثيرة ليحيى بن معين فيه» وكلها تدل على لين في حفظه. 

قلت: ومن هذا حاله» لاينبغي أن يقبل تفرده» وقد انفرد في هذا الإسناد من حديث جابر. 

روه الطبراني في الأوسط (37758), وني الكبير (717/77) ح ۷٠۷‏ وفي المعجم الصغير 
(۲). 

في إسناده جابر بن يزيد الجعفي» ضعيف جدًا. 


أت الدليل الرابع: 

)19١١-(‏ ما رواه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم القرقساني» حدثنا 
حجاج بن محمد ثنا شعبة» عن قتادة» عن النضر بن آنس» عن بشير بن نهيك» 

عن أب هريرة» قال: كان رسول الله َة إذا كان جنبّاء وأراد أن يأكل أو ينام 


توا 

[قال الطبراني: لم يروه عن قتادة إلا شعبة» ولا عنه إلا حجاج تفرد به 
اماف 

لاالراجح: 


بعد استعراض الأقوال نجد أن الأدلة بمشروعية الوضوء للأكل ليست سالمة 


من علة التفرد أو المخالفة» والأصل عدم المشروعية» حتى يأتي دليل صحيح صريح 
سالم من المخالفة» نقطع بموجبه أو يغلب على ظننا استحباب وضوء الجنب للأكل» 
BB BB $‏ 


6 المعجم الأوسط .)۸٤١۳(‏ 

(؟) إسحاق بن إبراهيم القرقساني» ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه جرحًاء وقال: روى عنه 
أبو زرعة. الجرح والتعديل (۲/ »)7١9‏ وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ »)١١١‏ ولم يوثقه غيره» 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد :)۲۷٤ /١(‏ إسناده حسن. 
وقد رواه يزيد بن هارون» واختلف عليه فيه: 
فرواه الطحاوي (۱۲۹/۱) حدثنا علي بن شیبان» ثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعًا بذكر الوضوء للنوم» وغسل الفرج» ولم يذكر 
الوضوء للأكل. 
وخالفه أحمد» فرواه في المسند (5/ ۲۳۷) عن يزيد بن هارون» 
ورواه أحمد (17/57١؟)‏ عن إسماعيل بن علية» كلاهما عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
عائشة» فجعله من مسند عائشة» واقتصر على ذكر الوضوء للنوم فقط دون ذكر الأكل. 
وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» فقال: عن عائشة وبذكر الوضوء للنوم فقط. وتم 


تخريجه في هذا الفصلء والله أعلم. 


الفصل العاشر 
٤‏ استحباب الوضوء لمعاودة الوطء 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا وسيلة المباح لا تكون واجبة» وقد علل الأمر بالوضوء بأنه أنشط للعود. 


[م-54”] اختلف العلماء في الوضوء من الجنب إذا رغب أن يعاود الوطء قبل 
الغسل: 

فقيل: يستحب الوضوء» وهو مذهب الشافعية""» والحنابلة'". 

وقبل: يجب. اختاره ابن حبيب من المالكية"» وهو مذهب الظاهرية©). 


وقيل: يستحب له غسل فرجه مطلقاء سواءً عاد إلى المرأة التي جامعها أو غيرهاء 


.)1/8 /۲( شرح النووي لصحيح مسلم (5117/7)» المجموع‎ )١( 

(۲) المغني (1/ »)١55‏ والفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ ۸٤۱)ء‏ كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

۳( فتح الباري (۱/ .)۳۷١‏ 

(5) قال ابن حزم في المحلى :223١7/١(‏ (إلا معاودة الجنب للجاع» فالوضوء فرض بينهما». 
وذكر ابن حجر في الفتح »03737/١(‏ والنووي في شرحه لصحيح مسلم )5١18//7(‏ أن القول 
بالوجوب هو مذهب الظاهرية. 


وهذا مذهب المالكة. 


وقيل: يجب غسل فرجه» وهو مذهب إسحاق بن راهوية”". 

وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج» اختاره بعض المالكية”". 
لادليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء: 

(1975-87) ما رواه مسلم من طريق عاصم» عن أب المتوكل» 

عن أي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله : إذا أتى أحدكم أهله. ثم أراد 


3 5 چ 
ان يعود. فلیتوضا . 


وجه الاستدلال: 
قوله: (فليتوضاً) آمر» والأصل في الأمر الوجوب. 
لا دليل من قال: يستحب الوضوء: 


دليله حديث أبي سعيد المتقدم» وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في 


بعض طرق الحديث» 


00 


(€) 


(٠١۳-۲‏ فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» عن 


عاصم» عن أبي المت وكل» 
)١(‏ قال مالك في المدونة :)۳١ /١(‏ «لا ينام الجنب حتى يتوضأء ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن 


يتوضاً ...). 

وني التاج والإكليل :)۳٠١ /١(‏ اليستحب له غسل فرجه» ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود 
الجماع». وانظر المنتقى للباجي »2٠١1/١(‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ))175/١(‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۱/ ۱۳۷)» مواهب الجليل (5/ .)١١‏ 

فتح الباري /١(‏ ۳۷۷). 

قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير :)1757/١(‏ ايندب للجنب أيضًا غسل فرجه إذا 
أراد العود للجماع» سواءً كانت التي جامعها أو غيرها؛ لما فيه من إزالة النجاسة» وتقوية العضو. 
وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل؛ لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها». اه 

صحيح مسلم (۳۰۸). 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي َي قال: إذا أراد أحدكم العود 
فليتوضاً؛ فإنه أنشط له فى العود". 


)00( صحيح ابن خزيمة (۱/ )1١١‏ رقم .77١‏ وأخرجه ابن حبان »)۱۲١١(‏ والحاكم في المستدرك 
٠١١/1‏ والبيهقي في السنن »)27١ 5 /١(‏ والبغوي في شرح السنة )71/١1(‏ من طريق مسلم 
ابن إبراهيم به. 
وقد انفرد مسلم بن إبراهيم عن شعبة بزيادة (فإنه أنشط للعود). 
ورواه أبوداود الطيالبى .)۲۲٠٠١(‏ 
واج س کیو چ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۱۲۹) من طريق يوسف بن يعقوب» 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۱۹) من طريق خالد بن الحارث» أربعتهم (محمد بن جعفر» والطيالسي» 
ويوسف بن يعقوب» وخالد بن الحارث) عن شعبة به» بدون ذكر هذه الزيادة. 
ولا يقدم أحد من أصحاب شعبة على محمد بن جعفر» فكيف وقد وافقه ثلاثة. 
كما رواه جماعة عن عاصم» فلم يذكروا ما ذكره مسلم بن إبراهيم» عن شعبة» وإليك من وقفت 
الأول: سفيان بن عيينة کا في مسند أحمد (۳/ ۷)ء والحميدي (707)) والنسائي في المجتبى 
۲۲) وني الكبرى »)۲٥۸(‏ وابن خزيمة (۰۲۱۹ ۲۲۰). 
الثاني: حفص بن غیاث» كما في مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ۷۹) وصحيح مسلم )۳٠۸(‏ وسنن 
أبي داود (770)» وسنن الترمذي »)١51(‏ والسنن الكبرى للنسائي (24079» وابن خزيمة 
(۲۱۹)» وسنن البيهقي (۱/ ۲۰۳). 
الثالث: أبو الأحوصء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱۲۹/۱)» وصحيح ابن حبان 
(05). 

الرابع: ابن أبي زائدة» کا في صحيح مسلم (708)» وسنن البيهقي (۷/ .)١95‏ 

الخامس: عبد الله بن المبارك» كما في السنن الكبرى للنسائي .)۸۹۸٩(‏ 

السادس: مروان بن معاوية الفزاري كا في صحيح مسلم (070/8). 

السابع: عبد الواحد بن زياد» كا في سنن ابن ماجه (/041)» ومستخرج أب نعيم على مسلم 
(۲*). 

الثامن: جریر» کا في مسند أب يعلى .)١١75(‏ 

التاسع: محاضر بن المورع» كما في مسند أحمد (۳/ ۲۸)» ومستخرج أبي عوانة (۷۹۷)» والبيهقي 
في السنن .)3١5 2707" /١(‏ 5 


فدل على أن الأمر للإرشاد» أو للندب؛ لأن تحصيل النشاط للعود ليس بواجب» 


فكذلك وسيلته» وهو الوضوء. 


)١15 5-87 5(‏ كما أنه يصرفه عن الوجوب با رواه الطحاوي» من طريق يحيى 


ابن أيوب» عن موسى بن عقبة وأ حنيفة» عن أبي إسحاق» عن الأسود. 


[انفرد بهذا اللفظ يحيى بن أيوب» عن موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» وكل من 


رواه عن أبي إسحاق لم يذكروه بهذا اللفظ» فلعل يحيى رواه بالمعنى» فأخطأ فيه]”". 


000 


00 


استدلوا بحديث أبي سعيد المتقدم» ولكنهم حملوا الأمر بالوضوء على الوضوء 


العاشر: سفيان الثوري كما في ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين .)١5/(‏ 

عشرتهم رووه عن عاصم به» بدون ذكر فإنه أنشط للعود. 

وقد ذهب الحاكم» والبيهقي إلى أنها زيادة محفوظة» مع هذا التفرد» وقد أخطأ الحاكم رحمه الله 
حين ظن أن المتفرد بكلمة (فإنه أنشط للعود) هو شعبة» وقد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله 
فقال في إتحاف المهرة (5/ 3704): «والمتفرد باللفظ مسلم بن إبراهيم» لا شيخه» فقد رواه غيره 
عن شعبة بدونها». اه 

كا خالف كل هؤلاء همام بن يحبى» فرواه النسائي في السنن الكبرى )۸۹۹١(‏ وأبو نعيم 
في مستخرجه »)۷٠۲(‏ عنه» عن عاصم» عن أبي الصديقء عن أبي سعيدء فأبدل أبا المتوكل 
بأبي الصديقء ولم يتابع على ذلك والله أعلم. 

وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إتحاف المهرة »)٥٥۸١(‏ تحفة اللأشراف (5750)» أطراف 
المسند (5/ 7367). 

معاني الآثار (۱/ ۱۲۷)» ورواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه )١59(‏ من طريق يحبى 
ابن أيوب به. 

يحيى بن أيوب. قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ربا أخطأ. 

وقد خالف يحيى جماعة منهم: إساعيل بن أبي خالد» والأعمش» والثوري» وأبو الأحوص» 
وزهيربن معاوية» كلهم رووهعن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد» عن عائشة» فلم يذكروا معاودة 
الوطء أصلاء وقد سبق تخريج روايتهم في فصل الوضوء لنوم الجنبء والله أعلم. 


اللخوي» وهو غسل الفرج"". 

وهذا الحمل لا توجد قرينة تدل عليه» ولآن الأصل في كلام الشارع أن يحمل 
على الحقيقة الشرعية إذا أمكن» فإن تعذر مله على الحقيقة الشرعية حمل على الحقيقة 
اللغوية» فإن تعذر أيضًا حمل على الحقيقة العرفية» ولا تترك الحقيقة الشرعية مع 
إمكان الحمل عليهاء ولم يمنع من حمله على الحقيقة الشرعية مانع. 

لا دليل من قال: يجب غسل فرجه إن كانت الموطوءة أخرى: 

قالوا: إذا عاد إلى امرأة أخرى لوثها بنجاسة غيرها؛ لأن فرجه لا يسلم من 
النجاسة» وهذا لا يجوزء بخلاف تلويثها بنجاستها هي» فإنه يتسامح فيه حتى تتمكن 
من إزالته. 

وهذا القول من المالكية مبني على قوهم بنجاسة المني» وهو قول مرجوح» بينت 
ضعفه في مباحث أحكام النجاسة» وفي كتاب آداب الخلاء في الاستنجاء من المني» 
وحتى على التنزل بأن المني نجسء فآين الدليل على تحريم التلوث بالنجاسة في مثل 
الجاع والاستنجاء ونحوهماء ولذلك قال الدسوقي في حاشيته: «غاية ما يلزم عليه 
التلطخ بالنجاسة» وهو مكروه على المعتمد ولو بالنسبة للغير إذا رضي با . 

ل الراجح: 

بعد استعراض أدلة الأقوال في المسألة نجد أن القول باستحباب الوضوء لمعاودة 
الوطء هو القول الراجح؛ لدلالة السنة عليه من حديث أبي سعيد؛ ولأنه قول وسط 
بين القائلين بوجوب الوضوء. وبين القائلين بأنه يغسل فرجه فقط. ولحديث: (ما 
أردت صلاة فأتوضاً) (إنم| أمرتم بالوضوء للصلاة) وسبق تخريجه والله أعلم. 
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.)٠١١/١( المنتقى للباجي‎ )١( 
.)178/١( حاشية الدسوقي‎ )۲( 


الفصل الحادي عشر 


في طهارة جسد الجنب وعرقه 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهية: 0 
ل ا ا دع سيار الات 
تعبدية» والتطهير يتعلق بأعضاء خصوصة في غير محل الحدث. 

لا قال كك إن المؤمن لا ينجس أي بالحدث» وإن كان بالخبث كغيره تلحقه 


النحاسة. 
لاتطلق الطهارة ويراد مها الطهارة من الذنوب. وهذه لا تقتض النحاسة الحسية» 


4 
و ال د 


قال تعالى : خد من أموظِمَ دة تطه رهم وترَكم يبا © [التوبة:١۳٠٠].‏ 
لا بدن الحائض طاهر في غير موضع الأذى» (إن حيضتك ليست في يدك) 
فالجنب أولى. 


]=۴ عرق الحنب وسؤره وبدنه طاهر» وهو مذهب ال حنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة. 


»)۲٦/١( المدونة‎ ء)١۷‎ /١( بدائع الصنائع‎ »)7 ١ /١( الجوهرة النيرة‎ »)۷١ ٤۷ /١( المبسوط‎ )١( 
الاستذکار (۱/ ۲۹۹)ء الأم‎ ».)١57/1١( شرح الزرقاني للموطاً‎ »223١7/١( المتتقى للباجي‎ 
.)٥۸/۲١( المجموع (۲/ ۷۱( المغني (۱/ ١۱۳)ء مجموع الفتاوى‎ «(1۸/۱ 


وقيل: بدن الجنب نجس نجاسة حكمية» وهو قول أبي حنيفة0". 

لاالدليل على طهارة بدن الجنب وعرقه. 

ل الدليل الأول: 

)١1565-5(‏ ما رواه البخاري من طريق حميد الطويل» قال: حدثنا بكر» عن 
أبي رافع» 

عن أبي هريرة أن النبي ياء لقيه في بعض طريق المدينة» وهو جنب» فانخنست 
منه» فذهبء فاغتسلء ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنيًا فكرهت 
أن أجالسك. وأنا على غير طهارة» فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس. ورواه 
مسلم'". 

2 الدليل الان 

من الإجماع» فقد حكى الإجماع بعض آهل العلم على طهارة بدن الجنب وعرقه 


وسوّره. 


)١(‏ البناية (۱/ »)70٠١‏ وذكر ابن عابدين في حاشيته (۲۰۱/۱) عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل 
محدث في بثر أن الماء والرجل نجسان. 
وقال في البناية :)١١ /١(‏ «رواية الحسن» عن أبي حنيفة» أن الماء المستعمل نجس نجاسة 
مغلظة» فسرها في المبسوط :)55/١(‏ أي لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم. 
ثم قال العيني: ورواية أبي يوسف» عن أبي حنيفة» أنه نجس نجاسة مخففة» فسرها بالمبسوط 
65/١(‏ أن التقدير فيه بالكثير الفاحش. والله أعلم. 
وقد ذكرنا أدلة مذهبهم في كتاب المياه والآنية في مبحث (الماء المستعمل في رفع الحدث) وذكرنا 
الجواب عليها في مبحث طويل» فانظره هناك لزامًا. 
وذكر النووي في المجموع (۲/ 42١7١‏ فقال: «وحكى أصحابناء عن أبي يوسف» أن بدن 
الحائض نجس» فلو أصابت ماء قليلًا نجسته» وهذا النقل لا أظنه يصح عنه» فإن صح فهوء 
محجوج بالإجماع» وبقوله 45: (إن حيضتك ليست في يدك» وقوله 45: «إن المسلم لا ينجس» 
رواهما البخاري ومسلم. اه 

() البخاري (۲۸۳)» ومسلم (۳۷۱). 


قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر» ثبت ذلك عن 
ابن عمر» وابن عباس» وعائشة» وغيرهم'"". 

وقال ابن تيمية: «متفق عليه بين الأئمة» أن بدن الجنب طاهرء وعرقه طاهرء 
والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهرء ولو سقط الجنب في دهن» أو مائع لم ينجسه 
بلا نزاع بين الأئمة» بل وكذلك الحائض عرقها طاهرء وثوبها الذي يكون فيه عرقها 
طاهر» وقد ثبت في الصحيح عن النبي بء أنه أذن للحائض أن تصلي في ثوا الذي 
کی فيه واا إذارآت دما أزالعه» وصلت فيه00, 

وقد ذكرت لك أن في مذهب الحنفية قولًا بأن الجنب إذا انغمس في ماء قليل 
نجسه. ما يجعل المسألة خلافية» وليست محل إجماع. 

لا دليل الحنفية على نجاسة بدن الجنب: 

0 الدليل الأول: 

قوله تعالى: #وإن تم جنُمًا اروا 4 [المائدة: .]١‏ 

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل". 

لا وأجيب: 

أولا : إنها سمي طهارة؛ لأنه يطهر العبد من الذنوبء لا أنه طهره من نجاسة 
حلت فيه؛ ولذلك لا اعتير أبو هريرة حدثه نجاسة» بين له بي بقوله: (إن المؤمن لا 
ينجس). متفق عليه. 

وقوله: (لا ينجس) أي بمثل ذلك» وإلا فالمؤمن قد تطرأ عليه النجاسة الحسية 
)١(‏ المغني .)٠١١ /1١(‏ 
(۲) الفتاوى الكبرى .)5777/1١(‏ 
(۳) البناية بتصرف (۱/ .)701١ ١۳۰٥١‏ 


وثانيًا: تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر. 

وثالثًا: لو كان المحدث نجسّاء لما صح حمله في الصلاة» وقد جاء في حديث 
أبي قتادة في الصحيحين: أن الرسول ية كان يصلي» وهو حامل أمامة بنت زينب”'. 

ورابعًا: المغتسل لا بد أن يتساقط عليه من الماء المستعمل» ومعنى هذا أنه سوف 
يتنجس به» وكذلك سوف يتنجس با يصيب ثيابه وما يتنشف به. 

لا الراجح: 

أن بدن الجنب طاهرء وذلك أن بدن الحائض طاهر» مع أن حدثها أغلظ من 
ا لجنب» فهي متصفة بالحدث الأكبر الموجود بالجنب» وتزيد بنجاسة الخبث» وهو 
خروج الدم النجس منهاء وتمنع من الصلاة والصيام» وقد قام الدليل على طهارة 
بدن الحائضنء قا لنب أولى. 

قال النووي: «قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض. ولا قبلتهاء ولا الاستمتاع 
مها فيم| فوق السرة» وتحت الركبة» ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات» ولا يكره 
غسلها رأس زوجهاء أو غيره من محارمهاء وترجیله» ولا یکره طبخها وعجنهاء وغير 
ذلك من الصنائع» وسؤرها وعرقها طاهران» وكل هذا متفق عليه» وقد نقل الإمام 
أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري في كتابه (مذاهب العلماء) إجماع المسلمين على هذا 
كله» ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة)”". 
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)۲( شرح النووي لصحيح مسلم (۳/ ۲۹۷). 


الفصل الثاني عشر 


فيانغماس الجنب في الماء الدائم 


[م-01"] ثبت عن الرسول بيا النهي عن الانغماس في الماء الدائم» والإنسان 

)١197-875(‏ فقد روى مسلم في صحيحه من طريق عمرو بن الحارث» عن 
بكير بن الأشج» أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه» 

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَكِ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» 
وهو جنب قفال: كيش يفعل يا آبااهريرة؟ قال ناوه تناو 3 

والبحث في هذا الحديث في مسألتين: 

الأولى: حكم الانغماس في الماء الدائم من الجنب. 

الثانية: أثر انغماس الجنب على الماء القليل. 
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000 مسلم (۲۸۳). 


ا مبحث الأول 


في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 

لا هى النبي ء4 ا لحنب عن الاغتسال في الماء الدائم» واختلف في العلة: 

هل هي تعبدية» أو حتى لا يتحول الماء إلى ماء مستعملء فيسلبه الطهورية» أو 
العلة حفظ الماء عن التنجيس» بحيث إذا غسل الأذى قبل الاغتسال لم يمنع» 
أو أن النهي للاستقذار؛ لأن النفوس تعافه للطعام والشراب بعد ذلك وإن 
كان طهورًا؟ وهذا أقربها؛ لأن الماء طهور لا ينجسه شيء» وبدن الجنب طاهر 
بالإجماع. 


[YoY-e]‏ اختلف العلماء ف حكم اغتسال الجنب ف الماء الدائم» 


) 


فقيل: يحرم» وهو قول في مذهب أبي حنيفة"2» واختيار ابن حزم . 


وقيل: یکره» وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة0". 


(1) وهذا القول مبني على رواية في المذهب» تقول بنجاسة الماء المستعمل في رفع الحدث. انظر بدائع 
الصنائع .)50//١(‏ 

(0) المحلى .»)۲٠۳/١(‏ ورأى أن الغسل لايجزئ. 

(۳) مواهب الجليل »)۷١ /١(‏ الخرشى /١(‏ ١۷)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 4 5 )» حاشية الصاوي على 
الفح الخ 870 ملعلل 74/00 شر التروى عل مجح مام 0۸8 
المجموع ))۱١۸/۲(‏ الفروع .)١١5/1١(‏ الإنصاف .)۹۸٤٤ /١(‏ 


وقيل: يجوز بلا كراهة بشرط أن يغسل عنه الآذى» وهو اختيار ابن القاسم من 


المالكية7 . 
الاغتسال". 


لا دليل من قال: يحرم الاغتسال في الماء الدائم: 

)۱٥۷-۸۳۷(‏ مارواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» 
أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه» 

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَكِ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» 
وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناو ل" . 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول بء نى عن الاغتسال فيه» والأصل في النهي التحريم» ولا نصرفه 
للكراهة إلا بقرينة» ولا قرينة صارفة. 

لا دليل من قال: النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للكراهة: 

قال: إن بدن الجنب طاهرء وقد ذكرنا أن ذلك إجماع من أهل العلم في فصل 
مستقل» ولا يمكن أن ينجس الماء الطهور بملاقاة البدن الطاهرء فكان النهي لمعنى 
اخ غر مس تلجس الاد يذلك: 

فقيل: إن النهي عن الاغتسال فيه من أجل ألا يكون الماء مستعملاء فيسلبه 
الطهورية» ويدل لذلك قول أبي هريرة حين سئل: كيف يفعل: قال: يتناوله تناولاء 
فدل على أن ال منع إنها هو من الانغماس فيه» لكلا يصير الماء مستعملاء فيمتنع على 


.)1١8/1( المنتقى للباجي‎ )١( 
.)7 57 /۱( فتح الباري‎ )۲( 


9 مسلم (۲۸۳). 


الغير الانتفاع منه» والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره» وهذا التعليل هو قول 
الجمهور كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حكم أثر إنغهاس الجنب على الماء في 
الفصل التالي”". 

وقيل: بى عن ذلك كراهة أن يستقذر الماء» فإن الطباع تنفر من الماء الراكد 
القلبل إذا اغتسل فيه التي" 

وسواءً كان هذا المعنى أو ذاك» فإن مثل هذا لا يجعل النهي يبلغ مبلغ التحريم» 
وإنما هو الكراهة فقط. 


)١(‏ التعليل بأن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم حتى لا يتحول إلى ماء مستعمل قول ضعيف 
لأمور: 
أولا: أن الرسول ياء م يعلل بأن الماء يكون مستعملاء ول يذكر الرسول اة قط بن الماء يكون 
مستعملاء هذا الكلام زيادة على حديث رسول الله بيا 
ثانيًا: أن الحديث نص في الماء الدائم» وهو يشمل ما فوق القلتين» وما دون القلتين» وأنتم قلتم 
بأنه لا يكون مستعملا إلا إذا كان دون القلتين» فهذه مخالفة ثانية للحديث. 
ثالثا: أن الحديث نبي عن الاغتسال» وذلك يعني غسل البدن كله» وأنتم أدخلتم حتى الوضوء؛ 
بل أدخلتم ما دون ذلك» وذلك كما لو أدخل بعض أعضائه ناويا رفع الحدثء فإن الماء يكون 
مستعملًا عندكم: أي طاهر» غير مطهرء فالحديث نص في الحدث الأكبرء فخالفتم الحديث» 
فأدخلتم الحدث الأصغرء بل حتى ولو غمس بعض أعضاء الحدث الأصغر. وهذه مخالفة 
ثالثة للحديث مع أن أبا هريرة قد أرشد إلى تناول الماء باليد» وهو نوع من إدخال العضو فيه 
والتفريق بين اليد وغيرها تفريق بين متماثلين. 
رابعًا: الحديث نهى الجنب أن يغتسل في الماء ما دام جنبّاء سواءً نوى رفع الحدث» أو لم ينو؛ لأن 
معنى: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» أي لا يغتسل حالة كونه جنبّاء ولم يتطرق 
الحديث إلى اشتراط النية» وأنتم قلتم: لو انغمس» وهو جنب» ولم ينو رفع الحدث لا يكون الماء 
مستعملاء بل يبقى طهورًاء وهذه مخالفة رابعة مع أن هذا لو كان له تأثير لكان من الأحكام 
الوضعية» والتي يفسد فيها الماء بمجرد الاغتسال ولو لم ينوء والله أعلم. 
فتبين بهذا أن القول بأن العلة حتى لا يكون الماء مستعملًا قول ضعيف» والله أعلم. 

(؟) عون المعبود(١/١١٠).‏ 


لا دليل من قال: يجوز بلا كراهة بشرط غسل الأذى: 

هذا القول من ابن القاسم مبني على أن ذكر الإنسان لا يسلم من المني والمذي» 
وهما نجسان في مذهب المالكية ىا سنبينه إن شاء الله تعالى في باب النجاسات. فإذا 
غسل الإنسان الأذى عنه أصبح بدنه طاهرّاء فلا كراهة في هذه الحالة في انغهاسه في 
الماء الدائي لأن الماء لا ينجس إلا بملاقاته النجاسة» ولا نجاسة هنا. 

وهذا قول ضعيف أيضًا؛ لأن النهي لو كان خوقًا من تلوث الماء بالنجاسة؛ لأرشد 
النبي بي إلى غسل الأذى قبل الاغتسال» خاصة وأنه يسن لمن أراد الغسل أن يغسل 
فرجه وما صابه من أذى في أول غسله» فالنص النبوي مطلق» سواءً غسل الأذى أولم 
يغسله» ولا يجوز أن يخص النص العام ولا يقيد النص المطلق إلا بنص مثله. 

لادليل من قال:إن النهي عن الجمع بين البول والاغتسال: 

(۱١۸-۵‏ استدلوا بها رواه البخاري من طريق آبي الزناد» عن الأعرج» 

أنه سمع أبا هريرة» أنه سمع رسول الله 5 يقول: لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. 

هذا القول خرجه أصحابه على إمكان نصب كلمة (يغتسل) 

فقوله: (ثم يغتسل فيه) وذلك على تقدير (أن) محذوفة بعد حرف العطف (ثم) 
وكأنهم جعلوا (ثم) مقام واو المعية» أي: وأن يغتسل فيه. 

فكأته عبى عن البول والاغتسال معاء أي نهى عن الجمع يتياه واس که 
تعرضى للبول عفر ذا أو [لاغتسال م5 

وهذا الحمل مبني على تجويز نصب كلمة (يغتسل)» وتفسير النصب بأنه حمول 
على النهي عن الجمع بين البول والاغتسال. 

والذي يدل على أن النصب إن ذكره النحاة من باب التجويزء وليس من باب 
الرواية. 


قال ابن حجر: «قال القرطبي: لا يجوز النصب؛ إذ لا تضمر أن بعد (ثم) 
وأجازه ابن مالك بإعطاء (ثم) حكم (الواو) وتعقبه النووي: بأن ذلك يقتضي أن 
يكون المنهي عنه الجمع بين الآمرين» دون إ فراد أحدهماء وضعفه ابن دقيق العيده 
بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد, فيؤخذ النهي عن الإفراد من 


حديث آخر»'. 


فهذا واضح أن الكلام على التخريج اللغوي» وليس مبنيًا على رواية حفوظة» 
رواها الرواة بالنصب» وقام النحويون بتخريجها بناءً على ما حفظ من أفواه الرواق 
. 3 1 2 
فالمشهور في الحديث كما قال ابن حجر هو على رفع (ثم يغتسل فيه)”". 


(۱) الفتح تحت رقم (۲۳۸). 

(۲) قال ابن حجر في الفتح تحت رقم (۲۳۸): «قوله: (ثم يغتسلٌ فيه) بضم اللام على المشهور». 
فيكون قوله (ثم يغتسل فيه): خرج مخرج التعليل» أي: لا تبل في هذا الماء الراكد؛ لأنه ليس من الحزم» 
ولا من المروءة أن تبول فيه» وأنت ستحتاجه عا قليل لغسل» أو وضوء أو غيره. 
فهو كقوله جيه في حديث عبد الله بن زمعة مرفوعا: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبده ثم 
يجامعها في آخر اليوم. رواه البخاري (5 .)07١‏ 
وني رواية لمسلم :)۲۸٠١(‏ إلام يجلد أحدكم امرأته جلد العبد -وني رواية: الأمة- ولعلها 
يضاجعها من آخر يومه. 
وهذا الحديث لم يروه أحد بالجزم؛ لأن المراد النهي عن الضرب؛ لأنه يحتاج في مآل حاله إلى 
مضاجعتهاء فتمتنع لإساءته إليهاء فلا يحصل له مقصوده. 
وهناك طريق آخر عند أبي داود» قال فيه: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من 
ا لجنابة) فيكون الحديث فيه النهي عن كل واحد منهم| مستقلاء والجمع بين النهي عن البول في 
الماء الدائم والنهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» ولو لم يبل فيه جمع بينهما ابن عجلان» عن 
أبيه» عن أبي هريرة. 
وليس النقاش في ثبوت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم للجنبء وإنما جمع الحديثين في 
حديث واحد انفرد به ابن عجلان في سائر من روى الحديث» وانفراده يوجب ريبة أن الحديث 
بهذا اللفظ لم يثبت» وقد اختلف على ابن عجلان أيضًا في إسناده. ىا روى الحديث جماعة عن 
أبي هريرة في الصحيحين وغيرهماء لم يذكروا ما ذكره محمد بن عجلان» وقد خرجت الحديث في 
المجلد الأول في حكم الماء المستعمل في رفع الحدث» فانظره هناك» والله أعلم. 


وعلى فرض أن اللفظ ورد بالنصب» فإنه لا يمكن منع أنه ثبت في صحيح مسلم 
من طريقين مستقلين: 

النهي عن البول في الماء الراكد من حديث جابرء والنهي عن الاغتسال في الماء 
الدائم» وهو جنب دون تعرض للبول. 

فيكون قد ورد النهي عن البول منفردّاء وعن الاغتسال منفردّاء وعن الجمع 
بينهها على تقدير أن تكون رواية النصب محفوظة. والله أعلم .. 

لا الراجح: 

بعد استعراض أدلة الأقوال نجد أن القول بأن اغتسال الجنب في الماء الدائم 
مكروه» وليس بحرام» هو القول القوي من حيث التعليل» كا أن هذا القول وسط 
بين قولين: القول بالتحريم مطلقاء والقول بالجواز إذا غسل ما به من أذىء والله 
أعلم. 
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المبحثٌ الثاني 
أثرانغماس الجنب على الماء القليل 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
لا إذا كان استعمال الماء في نظافة الثياب الطاهرة لا ينقله عن الطهوريةء فكذلك 
بدن المسلم الطاهر لا ينقله عن الطهورية. 

لا المستعمل في طهارة واجبة كالمستعمل في طهارة مستحبة؛ لأن الوجوب 
والاستحباب خطاب تكليفي» وانتقال الماء عن الطهورية بالاستعمال خطاب 
وضعي» ولا ارتباط بينهم|. 

لا استعمال الماء في طهارة الحدث كاستعمال التراب في التيمم لا ينقلهما عن 
الطهورية. 

لا المستعمل ماء مطلق باقي على أوصاف خلقته. والأحكام إن تناط بالحقائق 
الظاهرةء لا بالأشياء الخفية على الصحيح. 

لا الطهورية صفة لازمة تفيد التكرار بصيغتها وصفتها على الصحيح» فيصح 
الوضوء بالمستعمل. 


ل الماء المستعمل ماء طهور لاقى جسً)ا طاهرًا فلم ينقله عن حكمه على الصحيح 


ا 

لا الماء ما دام في الأعضاء فلا خلاف أنه طهور مطلق» فانفصاله لا يوجب 
تغير حكمه على الصحيح. 

لا المستعمل إن تغير بوسخ كان له حكم الماء المتغير بطاهر. وإن بقي على خلقته 
كان له حكم الماء الذي مر بطاهر لم يغيره» وني الحالين هو طهور على الصحيح. 
وقيل: 

لا سلب الماء المستعمل الطهورية» هل هو معلل بأنه أديت به قربة» فيدخل فيه 
التجديد والمسنون, أو معلل بأداء الفرضء وزوال المانع فيختص برفع الحدث؟ 
لا المستقذر شرعًا كالمستقذر حسًاء فالزكاة لما كانت مطهرة من الذنوب صارت 
أوساخ الناس فلم تحل لآل محمد فمن ثم قال الأئمة: الماء المستعل لما كان مطهرًا 
من الذنوب لم يرفع الحدث. 


[م-"017"] ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنب إذا انغمس في ماء قليل تحول الماء 
إلى ماء مستعمل . 

ومن لا نتاق ملحت الا من بكرن الاس 

وذكرنا أن الماء المتقاطر من أعضاء الوضوء في رفع الحدث مستعمل بالاتفاق. 

وأما إذا غمس يده في ماء بنية رفع الحدث» فهل يكون مستعملا؟ 


قالوا: إذا كان الماء قلاا كان مستعملا. 

واختلفوا في حد القليل: 

فيرى الحنفية أن الجنب إذا انغمس في البئر بنية رفع الحدث فسد الماء» وإن 
انغمس لطلب الدلو فسد الماء على رأي أبي حنيفة خلاقًا لصاحبيه. 


)۱( الذخيرة للقرافي .)١١۸/۲(‏ 


ومعنى هذا أن البئر في حد القليل عندهم. 

وأما المالكية فيرون اليسير كآنية الوضوء والغسل» فإن غمس يده فيها صار 
تعمل وإن كان أكثر من ذلك [ يكن سماد 

والشافعية والحنابلة يحدون القليل با دون القلتين» فإن انغمس في ماء دون 


24 


القلفن ضار متها ولا فاد 

ولا يكون الماء مستعملا إذا أدخل يده في الإناء ليغترف منها. 

وقبل: بشرط أن يدخلها بنية الاغتراف7". 

إذا عرفنا هذا نأتي إلى الأقوال في حكم الماء القليل إذا استعمل في رفع الجنابة» 
كما لو انغمس فيه جنب بنية رفع الحدث» 


) رذ 


فقيل إنة تجن وهو رواب عن أي فة واشمارها آبو پو سف" 


وقيل: إنه طهور مكروه في رفع الحدث» غير مكروه في زوال الخبث» وهو 
مذهب المالكية . 


)١(‏ انظر العزو إلى كتب المذاهب في مباحث (كتاب المياه » والآنية) فصل: في حكم الماء المستعمل. 
(؟) البناية »)726١ /١(‏ حاشية ابن عابدين (1/ :)7١ ١‏ وذكر عن أبي حنيفة أنه لو نزل رجل محدث 
في بئر أن الماء والرجل نجسان». 
وقال في البناية :)7301١ /١(‏ «رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل نجس نجاسة مغلظة» 
فسرها في المبسوط :)55/١(‏ أي لا يعفى عنه أكثر من قدر الدرهم. 
ثم قال العيني: ورواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مخففة» فسرها بالمبسوط 
(65/1) أن التقدير فيه بالكثير الفاحش». والله أعلم. 
(۳) المراجع السابقة. 
(5) الشرح الصغير /١(‏ ۳۷)ء حاشية الدسوقي /١(‏ ۳۷)ء بداية المجتهد مع الهداي في تخريج 
أحاديث البداية .)۲۷٤ /١(‏ 
والكراهة مقيدة بأمرين: 
الأول: أن يكون ذلك الماء قليلا كآنية الوضوء والغسل. 
الثاني: أن يوجد غيره» وإلا فلا كراهة. 


وقيل: إنه طاهر غير مطهر وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وعليه الفتوى“ 


ومذهب الشافعرة"» والحنابلة9 واختيار محمد بن الحسن من الحنفة. 


000 


00 


(۳) 
(€) 


(٥) 
(0 


وقيل: طهور بلا كراهة» وهو رواية عن حمر ورجحها ابن حزم » 


انظر فتح القدير /١(‏ ۸۷)ء والمبسوط »)57/١(‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين 25٠١ /١(‏ 
2١‏ قال العيني في البناية /١(‏ 54 7): ورواه زفر رحمه الله أيضًا عن أبي حنيفة يعني» كونه 
طاهراء ثم قال: حتى كان قاضي القضاة أبو حازم عبد الحميد العراقي يقول: أرجو أن لا تثبت 
رواية النجاسة فيه عن أبي حنيفة رحمه الله» وهو اختيار المحققين من مشايخنا با وراء النهرء قال 
في المحيط: وهو الأشهر الأقيس. قال في المفيد: وهو الصحيح. قال الاسبيجابي: وعليه الفتوى 
الأم (۸/ ١٠٠)ء‏ الروضة /١(‏ ۷)ء وقال النووي في المجموع :)3١7 /١(‏ «قال الشيخ أبو حامد: 
نص الشافعي في جميع كتبه القديمة والجديدة» أن المستعمل ليس بطهور». 

وقال الماوردي: الماء المستعمل في رفع الحدث» وهو ما انفصل من أعضاء المحدث في وضوئه» 
أو من بدن الجنب في غسله» فذهب الشافعي المنصوص عليه في كتبه القديمة والجديدة» وما نقله 
عبد جيم أضحايمسياعاء ورواية أنه طاهر مظيير. حكذا ف الحاوي (533:/1)» وغل العبازة 
نصها نقلها النووي إلا أنه قال: «وما نقله جميع أصحابه سماعًا ورواية أنه غير طهور». المجموع 
0/1١‏ 6). 

وعبارة النووي أصوب؛ لما عرف من مذهب الشافعى رحمه الله. 

ولذتك قال الارردى بعك الغيازة الاق عاييين با عظاء ال كان ى إسحاق الروزى: 
وأبو حامد المروزي يخرجان الماء المستعمل على قولين: 

الأول: أنه طاهر غير مطهر» وهو ما صرح به في جميع كتبه» ونقله جمهور أصحابه. اه 

فهذا يدل على خطأ في النص السابق» ولم ينتبه له محقق الكتاب -إن لم يكن الخطأ من الناسخ - ثم 
قال: والثاني: أنه طاهر مطهر» وهو ما حكاه عيسى بن أبان» ودلت عليه رواية أبي ثور» وكان أبو 
العباس» وابن أبي هريرة يمنعان من تخريج القولين» ويعدلان عن رواية عيسى؛ لأنه وإن كان 
ثقة» فهو مخالف لما يحكيه أصحاب الخلاف» ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعًا من لفظه» ولا هو 
منصوصه» فيأخذ من كتبه» ولعله تأول كلامه في نصرة طهارته ردا على أبي يوسف فحمله على 
جواز الطهارة به. إلخ كلامه. 

الإنصاف »)70:77/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 77)» شرح منتهى الإرادات(١/ .)١5‏ 

فتح القدير /١(‏ ۸۷)ء والمبسوط »)57/١(‏ وحاشية رد المحتار لابن عابدين 25٠١ /١(‏ 
١‏ البناية (۱/ .)۳٤۹‏ 

الكافي /١(‏ 5)» المبدع /١(‏ 5 5)»؛ وقال صاحب الإنصاف :)۳١/١(‏ وهو أقوى في النظر. 
المحلى /١1(‏ 187). 


وابن تيمية » وابن عبد اهادي "» والشوکاني"» وغيرهم. 

وقد ذكرت دليل كل قول» والراجح من الأقوال في كتاب أحكام المياه والآنية) 
فأغنى عن إعادته مرة أخرىء وذهبت إلى أن الراجح أن الماء المستعمل في غسل 
الجنابة طهور غير مكروه. 


$B B&B & 


(۱) الاختيارات للبعلي (ص: ۳)» ومجموع الفتاوى (۲۰/ .)١۱۹‏ 


.)١١١/١( التنقيح‎ (۲) 


(۳) نيل الأوطار .)٤٤/١(‏ 


000 


(۳) 


الفصل الثالث عشر 
في ذبيحة الجنب 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا ذبيحة الکتاں جائزة» فذبيحة المسلم الجنب من باب أولى. 


]١ ٠-[‏ ذهب الأئمة الأربعة» إلى جواز أكل ذبيحة الجنب0". 

وقيل: تكره. وهو رواية عن أحمد”". 

وقال عكرمة وقتادة: يذبح الدب إذا رض 

لا الصحيح جواز ذبيحة الجنب بلا كراهةء لأدلة منها: 

0 الدليل الأول: 

القياس الجلى على ذبيحة الكتابي» فإذا كان القرآن قد نص على جواز ذبيحة أهل 
انظر مواهب الجليل (۳/ »)۲٠۹‏ والمجموع (۸۸/۹)» والمغني (۹/ ۳۲۲)» شرح منتهى 
الإرادات (۳/ ۱۸٤)ء‏ مطالب أولي النهى (5/ ۳۲۹). 

قال في الإنصاف /٠١(‏ ۳۸۹): «وعنه -يعني عن الإمام- تكره ذبيحة الأقلف. والجنب» 
والحائض» والنفساء». 


».)١57”/5( |‏ قلت: وقد ذ 4 مة وقتادة أن الجنب لا يذ »و ضا ا 
مواهب الجليل (۳/ ۹٠۲)»ء‏ ولا أعلم صحة إسناده عنهما. 


الكتاب» مع نص القرآن على أنهم مشركونء وأنجاس. 

قال تعالى: #إوطعام الین أُوموأ الوب حل لک وطعام م حل ف € [المائدة: 5]. مع 
قوله تعالى: 9 يَكأَيُهًا ألَسح امنا لما لمق کرت حل € [التوبة: ۲۸]. 

والنصارى من جملة المشركين؛ لأنهم يعتقدون بأن الله ثالث ثلاثة» وأن المسيح 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام إله من دون الله» فكون ذبيحة ال جنب تجوز من باب 
أولى فأولى» ثم أولى فأولى» وقد نصت السنة بأن المؤمن الجنب ليس بنجس» كا في 
حديث أبي هريرة في الصحيحين» قال: لقيني رسول الله بَكةِ ونا جنب» فأخذ بيدي» 
فمشيت معه حتى قعد» فانسللت» فأتيت الرحل» فاغتسلت ثم جئت» وهو قاعد. 
فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له» فقال: سبحان الله» يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس”". 

الدليل الان 

نقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز ذبيحة الجنب 

قال النووي: «نقل ابن المنذر الاتفاق على حل ذبيحة الجنب» قال: وإذادل القرآن 
على حل ذبيحة الكتابي» مع أنه نجس» فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى». 

وقال ابن قدامة: وإن كان جنبًا جاز له أن يسمي ويذبح» وذلك أن الجنب تجوز 
له التسمية» ولا يمنع منها؛ لأنه إنا يمنع من القرآن» لا من الذكرء ولهذا تشرع له 
التسمية عند اغتساله» وليست الجنابة أعظم من الكفر» والكافر يسمي ويذبح» وممن 
رخص في ذبح الجنب: الحسن» والحكم» والليث» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثورء 
وأصحاب الرأيء قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا منع من ذلك". 


)١159-874(‏ وقد روى البخاري في صحيحه من طريق عبيد الله» عن نافع 


0605320 رواه البخاري (5/5) ومسلم (۳۷۱). 


(0) المجموع (۸۸/۹). 
(۳) المغني (۹/ ۳۳۱). 


أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه» أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع» فأبصرت 
جارية لنا بشاة من غنمنا موتء فكسرت حجرّاء فذبحتها به» فقال هم: لا تأكلوا حتى 
أسأل النبي بي أو أرسل إلى النبي بي من يسأله» ونه سأل النبي بي عن ذاك» أو 
آرسل» فأمره بأكلها”". 

وجه الاستدلال من الحديث: 

ففي هذا الحديث دليل على جواز إباحة ذبيحة المرأة» والحائض» والجنبء أما 
المرأة فظاهرء وأما الحائضء فلأن النبي ب45 لم يستفصلء هل المرأة كانت حائضًا آم 
لا؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال» وإذا جازت من 
الخائض جازت من الجنب؛ لآن الحيض أشد. والله أعلم. 


$ BB & 


الباب الرابع 
فى ادات الفسل 


الفصل الأول 
تجنب الإسراف في الغسل 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهين: 


الأعضاء كفاه بأى قدر كان. 


ايء 


لا المطلوب شرعًا إسباغ الغسلء مع قلة الماء» بأي مقدار تحقق ذلك فقد تحققت 


41 


[م-700] سبق أن ذكرنا الآقوال في مقدار ماء الوضوءء في كتاب الوضوء 
ونبين هنا الآقوال في مقدار ماء الغسل. 


فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل. 


)١(‏ قال البخاري في صحيحه. في كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه. 
وقال النووي في المجموع (۲/ :)۲٠١‏ واتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في 
الوضوء والغسل» وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه» والمشهور أنه 


مكروه كراهة تنزيه» وقال البغوي وا متولي: حرام). 


وقيل: يحرم الإسراف فيه» اختاره البغوي والمتولي من الشافعية”". 


كا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يشترط قدر معين في ماء الخسل» لا يجوز 


النقص عنه» ولا الزيادة عليه» فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. 


قال النووي: «أجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر 


معين» بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان» وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري)”". 


فقيل: الصاع أدنى ما يكفي في الغسل» وهل يكفي الصاع حتى لو جمع بين 


الوضوء والغسل؟ أو الصاع يكفي إن ترك الوضوءء فإن توضا قبل الغسل زاد على 
الصاع مدا للوضوء؟ قولان في مذهب الحنفية”". 


وقيل: يستحب أن يغتسل بالصاع» وهو مذهب الشافعية9 والحنابلة. 
وقيل: لا تقدير في ماء الغسل مطلقاء وهو مذهب المالكية©. 


انظر المجموع (۲/ .)757١‏ 


المجموع .)5١97/17(‏ 
قال في بدائع الصنائع :)١ /١(‏ «وأما بيان مقدار الماء الذي يغتسل فيه» فقد ذكر في ظاهر 
الرواية» وقال: أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع» وني الوضوء مد ... وهذا التقدير 
الذي ذكره محمد» من الصاع والمد في الوضوء» ليس بتقدير لازم» بحيث لا يجوز النقصان 
عنه» أو الزيادة عليه» بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة» حتى إن من أسبغ الوضوء 

والغسل بدون ذلك أجزأه». اه وانظر المبسوط /١(‏ 55).» الفتاوى الهندية .)١١/١(‏ 
قال في المجموع /١(‏ 547): «ماء الوضوء والغسل غير مقدر» لكن يستحب أن لا ينقص في 
الوضوء عن مدء ولا في الغسل عن صاعء والإسراف مكروه بالاتفاق ...2. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (0/ »)۳٠۹‏ الفروع ))7١5 /١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۸۷)» 
كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 

مواهب الجليل (۱/ .)٠٠١‏ 


وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع» اختاره شعبان من المالكية"» وبعض 
الشافعية. 

لادليل من قال: باستحباب الصاع للغسل: 

4 الدليل الأول: 

)١1١-85(‏ مارواه البخاري» من طريق ابي جعفر» 

أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه» وعنده قوم» فسألوه عن الغسل؟ فقال: 
يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني» فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراء 
وخير منك ثم أمنا في ثوب" . 

2 الدليل الثاني: 

)١151-851(‏ مارواه مسلم من طريق آبي ريحانة» 

عن سفينة قال: كان رسول الله 45 يغسله الصاع من الماء من الجنابة» ويوضئه 
المي 

الديل الال 

)١17-85(‏ مارواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر» قال: 

سمعت أنسًا يقول: كان النبي بيا يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. 
رواه البخاري» ومسلهم"". 


.)5577/١( مواهب الجليل‎ )١( 
.)5١9/5(عومجملا‎ )0( 
,)181( البشاري‎ 


a 


(6) البخاري (81), 


7 نا 


لا دليل من قال: لا تقديرفي ماء الغسل: 

ل الدليل الأول: 

الإجماع» قال ابن عبد البر: «أجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء. ولا للغسل» 
من قال منهم بحديث المد والصاع» ومن قال بحديث الفرق» لا يختلفون أنه لا يكال 
الماء لوضوء ولا غسلء لا أعلم في ذلك خلاقاء ولو كانت الآثار في ذلك على التحديد 
الذي لا يتجاوز استحبابًاء أو وجوبًاء ما كرهوا الكيل» بل كانوا يستحبونه اقتداء 
وتأسيًا برسول الله كَل ولا يكرهونه)”". 

الدليل الان 

أن النصوص الواردة في مقدار الماء الذي يغتسل فيه النبي بيه جاءت بمقادير 
متفاوتة» وهذا دليل على أنه ليس هناك مقدار معين يمكن استحبابه» بل المطلوب هو 
إحكام الخسل» مع قلة الماء. 

(1775-841) منها ما رواه مسلم من طريق حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر« 

أن عائشة أخبرتهاء آنا كانت تغتسل هي والنبي ياء في إناء واحد» يسع ثلاثة 
أمداد. أو قريبًا من ذلك . 

)١15-855(‏ ومنها ما رواه البخاري من طريق الزهري» عن عروة» 

عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي بء من إناء واحد من قدح يقال له 
الفرق. ورواه مسلم ". 

قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع. 


.)1٠١6 /۸( التمهيد‎ )١( 
.)75١(ملسم‎ )۲( 


)€3 الفتح تحت رقم .)5١١(‏ 


قال ابن حجر: «فهذا يدل على اختلاف الحال بقدر الحاجة» وفيه رد على من قدر 
الوضوء والغسل بالمد والصاع» كابن شعبان من المالكية» وكذا من قال به من الحنفية 
مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع)"". 

لا دليل من قال: لا يجزئ أقل من صاع : 

استدلوا بحديث أنس في الصحيحين وتقدم ذكره؛ ولیس فيه تحدید» بل ثبت أن 
الرسول يي اغتسل بأقل من صاع» كما ذكرت ذلك في أدلة المالكية. 

لا الراجح من الخلاف: 

مذهب المالكية أقوى من غيرهم» وأن الوارد لم يكن على سبيل استحباب 
التحديد؛ وذلك لأن الناس يختلفون في هذاء فهناك من الناس من هو معتدل الخلقة» 
ومنهم النحيف» ومنهم المتفاحش الخلق طولًا وعرضًاء ومنهم صاحب الشعر 
الكثير» ومنهم غير ذلك» فاستحباب مقدار معين لكل الناس على اختلاف خلقتهم 
قول ضعيف. فالآولى أن يقال كا قال المالكية: المستحب إحكام الغسلء مع قلة الماى 
بأي مقدار تحقق ذلك» فقد حقق السنة» الله أعلم. 


BB BB & 


(۱) فت الباري تحت رقم (۲۰۱). 


الفصل الثاني 


من آداب الغسل أن يستترعن أعين الناس 


الستر تارة يكون للبدن» وتارة يكون للعورة» وحرصًا على هذا الأدب تكلم 
الفقهاء في هاتين المسألتين» وتعرضوا للكلام عليه) في حكم دخول الحام؛ لأنه يلزم 
من دخول الحام غالبّاء أن يتعرض: إما لكشف عورته» أو النظر إلى عورة الآخرين 
من يتساهل في سترهاء» وسوف أسوق البحث في هذه المسائل الثلاث في حكم ستر 
العورة» وفي حكم ستر البدن حال الغسلء وفي حكم دخول الحمام. 


$B BB & 


ا مبحث الأول 
في حكم سترالعورة 


الفرع الأول 
سترالعورة عن النظرإليها من الأجانب 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 62 
لا لا يجوز كشف العورة إلا لحاجة أو زوج. 

اة الا ا رركت > ااا للخطة الشاغر ا 
المسجد. وترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة» وكشف العورة للمداواة. 


[م-07"] أما ستر العورة عن النظر إليها فهو واجب» ويحرم على المسلم أن 
يكشف عورته لناظر من غير حاجة"". 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (۲/ ١۱۸)ء‏ شرح معاني الآثار »)٤۷١ /١(‏ المبسوط 
.»150/1١(‏ العناية شرح الهداية (۲۸/۱۰)» درر الحكام (1/ 2717 27١5‏ واعتبر الزيلعي 
النظر إلى عورة الغير موجبًا للفسقء انظر تبيين الحقائق (۳/ .)١95‏ 
وانظر في مذهب الالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)۷۳١/٤(‏ والخرشي 
2 )» حاشية العدوي (۲/ 2507 المنتقى شرح الموطأ (؟/ ۲). 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ 7137). وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 
»)١1١15/1(‏ وطرح التثريب (۲/ ۲۲۷) و(5/ 21٠١7‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة (5/ ۳۲۰). 
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى /١(‏ 785: ١۰)ء‏ الإنصاف (۲۸/۸)ء كشاف 
القناع /١(‏ 5565). 


وهو أمر مجمع عليه قال النووي: «ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع)”". 

ومستند الإجماع كتاب الله وسنة رسول كلاف 

أما الكتاب فقال تعالى: فل مومت يعضو من أبَصدرهِم وَحْمَظوأ 
جَهُمٌ 4 [النور:٠5].‏ 

)١195-855(‏ ومن السنة: روى مسلم من طريق الضحاك بن عثان قال: 
أخبرني زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» 

عن أبيه» أن رسول الله ية قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى 
عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في 
القونب الزاجد": 

بقي للبحث مسألة كشف العورة» والإنسان خالٍ من غير حاجة» وكشف العورة 
للحاجة ى] لو كشفها للغسل» وهذا الكشف يعبر عنه بالحاجة» وليس بالضرورة؛ 
لأنه يمكنه أن يغتسل بدون كشف العورة» کا لو اغتسل» وهو متسرول» وهاتان 
المسألتان قد خصصت لما مباحث مستقلة» لوجود الخلاف فيهاء والله أعلم. 


$ BB & 


.)١۷١/۳( المجموع‎ )١( 


الفرع الثاني 


في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة 


4 0 ال الت‎ LS 
لا تحريم النظر إلى عورة الغير من باب تحريم الوسائل» حتى لا يكون وسيلة إلى‎ 
:445 الوقوع في المحرم» وهذا منتف في نظره إلى عورته» وإنم| يستحب الستر لقوله‎ 
(فالله أحق أن يستحيا منه).‎ 


لاعورةالإنسان بضعة منه. ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه. 
لا إذا جاز للرجل النظر إلى عورة زوجته» وما ملكت يمينه» فعورته أولى بالجواز. 


[م-7"017] أختلف آهل العلم في حكم كشف العورة بالخلوة من غير حاجة. 
فقيل: یکره» وهو مذهب الحنفة)» والمالكية0", ووجه ف مذهب الشافعية”". 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: »)١‏ المبسوط »)٠٠١ /7١(‏ البحر الرائق 
0 »؛) الكسب (ص: ۷۷). 

(۲) الفواكه الدواني (۲/ »)٥۹١‏ حاشية العدوي (۲/ 045). 

() طرح التثریب (۲/ ۲۲۷). 


وقيل: لا يجوزء وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية"» والمشهور من 
مذهب الحنابلة0", وقول في مذهب ا حنفية7". 

لا دليل من قال بالتحريم: 

)١15-85(‏ مارواه أحمد, قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإساعيل بن إبراهيم» 
عن بهز قال: حدثني أبي» 

عن جدي قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منهاء وما نذر؟ قال: احفظ 
عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يمينك. قال» قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم 
بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد. فلا يرينها. قلت: فإذا كان 
أحدنا خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. 

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن مز فذكر مثله قال فالله عز وجل أحق أن 
يستحيا منه» ووضع يده على فرجه. 

اسا 


وجه الاستدلال: 
قال ابن حجر: «ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز 


)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم /٤(‏ 77): «وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة» 
بحيث لا يراه آدمي» فإن كان لحاجته جاز» وإن كان لغير حاجته ففيه خلاف بين العلماء في 
كراهته وتحريمه» والأصح عندنا أنه حرام». وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص:4 0). 
وني كتاب أسنى المطالب :)١11757/١(‏ «قال صاحب الذخائر: يجوز كشف العورة في الخلوة 
لأدنى غرض» ولا يشترط حصول الحاجة» ومن الأغراض كشف العورة للتبريد» وصيانة 
الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره» وهى فائدة جليلة نقلها ابن العماد». اه 

(۲) الفروع (۳۲۹/۱)» الآداب الشرعية لبن مقلع (8/ 619 رع النتاوى ۲6۷/۳5 
كشاف القناع (۱/ 5514). 

(۳) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 07”5). 

(5) المسند (ه/ 5."). 

)0 سبق تخريجه. انظر المجلد السابع ‏ الطهارة بالاستنجاء» ح .)١١١۲(‏ 


مطلقًا». اه 

قلت: لأن وجوب ستر العورة عن الناس لا ينازع فيه أحدء فإذا كان الله أحق 
أن يستحيا منه من الناس» كان ستر العورة خاليًا أولى با منع هذا ما يفيده قوله: (فالله 
أحق) كا استدِلٌ به في قوله: (اقضوا الله» فالله أحق بالقضاء). 

)١7172-840(‏ فقد روى البخاري من طريق شعبة» عن أبي بشر قال: سمعت 
سعيك بن جر 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي كَل فقال له: إن أختي قد 
نذرت أن تحج» وإنها ماتت» فقال النبي 5 لو كان عليها دين» أكنت قاضيه؟ قال: 
نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء”". 

وكونه ثبت عن موسى وأيوب عليههما السلام اغتسالما عريانين» فهذا في 
شريعتهماء وقد جاء في شريعتنا ما يدل على وجوب ستر العورة خاليًا. 

قال الشوكاني: «أصل ستر العورة الوجوب» فلا يحل كشف شيء منها إلا 
لضرورة» كما يكون عند خروج الحاجة» فالاستتار قبل حالة الخروج واجب» 
فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج الخارج» لا حال كونه قادّاء ولا حال كونه 
ماشيًا إلى قضاء الحاجة». 

لا وممكن أن يجاب: 

بأن قوله: (فالله أحق بالقضاء) هذا التعبير لا يدل على الوجوب» فالحج عن 
الميت» وكذا الصيام عنه» ووفاء نذره لا يجب على غير الميت» ولكن القضاء عنه 
من الوفاء له» والبر به» لأن الأصل في العبادة أنها واجبة على الإنسان نفسه» لكن 
إن تطوع أحد من الورثة كان محستاء فلا يدل تعبير (فالله أحق) على وجوب قضاء 


(0) السيل الجرار /١(‏ 55). 


العبادة عن الميت» وبالتالي لا يدل على هذا اللفظ على وجوب ستر العورة» والإنسان 
خاليّء والله أعلم. 

لادليل من قال: يستحب ولا يجب: 

عورة الإنسان بضعة منه» ولا يحرم عليه النظر إلى أي جزء من جسمه. فى]| 
آنه يباح له النظر إلى عورة زوجته» وما ملكت يمينه» فعورته أولى بالجواز» وتحريم 
النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل» حتى لا يكون وسيلة إلى الوقوع 
في المحرم» وهذا منتف في نظره إلى عورته» وإنما يستحب الستر لقوله با4 (فالله أحق 
أن يستحيا منه). 

ل الراجح: 

القول باستحباب ستر العورة إذا كان الإنسان خاليًا أقوى من حيث النظرء والله 


أعلم. 


BB BB $ 


الفرع الثالث 


في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا 


€ TT 
لا إذا أباحت الحاجة كشف العورة للغير أباحت الحاجة كشف العورة للنفس‎ 

من باب أولى. 
لا تحريم النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل» حتى لا يكون وسيلة 
إلى الوقوع ني المحرم» وهذا منتف في كشف العورة للغسل إذا كان خاليًا. 


[0۸-e]‏ اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خالياء 
فقيل: با لجواز» والستر أفضل» وهو مذهب الأئمة الربعة"'» واختاره البخاري 


۷۷ الجر الراتق ۲1۹/۸7 السب لصن‎ ۴١١ ۴ انظر ق مدهب الف الب ط0‎ ۷W 
.)١١١ /۲( الفواكه الداني‎ »)٥٩٩ /۲( وني مذهب المالكية» انظر حاشية العدوي‎ 
وفي مذهب الشافعية» انظر طرح التثریب (۲/ ۲۲۹)» المجموع (۲/ ۲۲۷) و (۳/ 171) إعانة‎ 
.)04 الطالبين (۱/ ۸۰)» شرح زبد ابن رسلان (ص:‎ 
الفتاوى الفقهية الكبرى (١/۸٤)ء المغني‎ ء)٤٤١‎ /١( وفي مذهب الحنابلة» انظر الإنصاف‎ 
..)١57/1( مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۱/ 57 7)» المغني‎ .)١1437/1( 


رحمه الله تعالی. 

وقيل: لايجوزء اختاره ابن بي ليى”". 

لا دليل من قال بالجواز: 

)١18-85(‏ ما رواه البخاري من طريق معمر» عن مام بن منبه» 

عن أبي هريرة» عن النبي ء4 قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم 
إلى بعض» وكان موسى بي يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدر» فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجر» ففر الحجر بثوبه» فخرج 
موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر» حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسىء فقالوا: والله 
ما بموسى من بأسء وأخذ ثوبه. فطفق با لحجر ضربًاء فقال أبو هريرة: والله إنه لندب 
با حجر ستة أو سبعة ضربًا با حجر””". 

وجه الاستدلال: 

أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانًاء وهذا وإن كان في شرع من 
قبلناء إلا أنه لم يأت في شرعنا ما ينسخه» ولو كان الاغتسال عريانًا في الخلوة منافيًا 
للآداب لمنع منه الأنبياء. 

وقال الشوكاني: «وجه الدلالة منه: أن النبي بي قص القصتين» ولم يتعقب شيئًا 
منهماء فدل على موافقته| لشرعناء ولا فلو كان فيهم| شيء غير موافق لبينه»). 

2 الدليل الثاني: 

)١19-849(‏ ما رواه البخاري من طريق معمر» عن همام» 
)١(‏ المجموع (۲۲۸/۲). 
(۲) طرح التثریب (۲/ 75705). 


إفرة صحيح البخاري «(TVA)‏ ومسلم (۹). 
(5») نيل الأوطار .)۱۸/١(‏ 


عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: بين) أيوب يغتسل عريانًا خر عليه رجل جراد 
من ذهب» فجعل بحثي في ثوبه» فنادى ربه: يا أيوب. ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: 
بلى يا رب» ولكن لا غنى بي عن بركتك""". 

وجه الاستدلال: 

وجه الاستدلال منه كالاستدلال بالحديث السابق سواءً بسواءع. 

9 الدليل الال 

الاغتسال عريانًا غاية ما فيه أن يكون محرمّاء وكل ما كان حرمًا لغيره فإن الحاجة 
تبيحه» وإن لم تكن ضرورة» كإباحة النظر إلى العورة في الختان» والنظر إلى العورة في 
التداوي» فالحاجة إلى الاغتسال عريانًا محافظة على ثيابه من البلل» وعلى بدنه من البرد 
كاف في إباحة التعري للاغتسالء والله أعلم. 

لا دليل من قال: يحرم التعري للاغتسال: 

0 الدليل الأول: 

(170-860) حديث بہز بن حکیم» قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منهاء 
وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يمينك. قال» قلت: 
يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد. 
فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. 

احم ]1 

فإذا كان التعري حال الخلوة محرمّاء فكذلك التعري حال الاغتسال؛ لأنه تعر 
حال الخلوة» وليس هناك ضرورة بحيث يباح التعري للاغتسال» فيمكنه أن يغتسل» 
وهو متزر أو عليه سراويل. 


.)۷٤۹۳( البخاري‎ )١( 
.)٠١١١۲( سبق تخريجه. انظر المجلد السابع » الطهارة بالاستنجاء» ح‎ )( 


وسبق الجواب عن هذا الحديث بالمسألة التي قبل هذه. 

ب الدثيل الثان: 

)17١-861١(‏ ما رواه ابن عدي» من طريق يحيى بن سعيدء ثنا أبو الزبير» 

عن جابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَِْ: لا يدخل أحدكم الماء إلا 
بمئزر؛ فإن للماء عامرًا. 

[ضعيف جدًا أو موضوع]. 

لا الراجح 

بعد استعراض أدلة القولين» نجد أن القول بجواز الاغتسال عريانًا هو الأقوى 
من حيث الدلالة» وهو الذي يليق بالفتوىء فإن المنع فيه تضييق على الناس» مع أنه 
وي و ا ري 
الصلاة والسلام» وهو من أولى العزم من الرسل» ولو كان منافيًا للفطرة» أو 
للمروءة لكان أبعد ما يكون عنه أنبياء الله سبحانه وتعالى» والله أعلم. 


$B B&B & 


(۱) الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ .)١95‏ 

(۲) في إسناده يحيى بن سعيدء قال النسائي: يروي عن الزهري أحاديث موضوعة. الكامل 
رع .)١9‏ 
وقال البخار ي وأبو حاتم: منكر الحديث. لسان الميزان (5/ .)۲٥۸‏ 


المبحثٌ الثاني 


في سترسائرالبدن حال الغسل 


[م-7"09] تكلمت في سبق في ستر العورة» وبقي الكلام في ستر سائر البدن 
من غير العورة عن أعين الناس. 

لا وقد دلت أحاديث كثيرة على استحباب سترسائرالبدن» منها: 

(؟177-855) ما رواه البخاري من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن 
أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره. 

أنه سمع آم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله بيا عام الفتح, 
فوجدته يغتسلء وفاطمة تستره فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هان : 

(۱۷۳-۸۳) ومنها ما رواه البخاري من طريق الأعمش» عن سالم 
ابن أبي الجعد. عن كريب» عن ابن عباس» 

عن ميمونة قالت: سترت النبي ية وهو يغتسل من الجنابة» فغسل يديه» 
ثم صب بيمينه على شاله» فغسل فرجه. وما آصابه» ثم مسح بيده على الحائط أو 
الأرضء ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه؛ ثم أفاض على جسله الماء» ثم تنحى 
فغسل قدميه"". 


200 البخاري (۲۸۰)» ومسلم (5775). 
)۲( البخاري (١۲۸)ء‏ ورواه مسلم (23211» ولم يذكر فيه قوها: سترت النبي ويا 


المبحث الثالث 
٤‏ دخول الحمام من أجل الاغتسال 


الفرع الأول 
في تعريف الحمام 


تعريف الحام: 

الحمام: مشدد» واحد الح|امات» والمستحم في الأصل: الموضع الذي يستحم فيه 
بالحميم» وهو في الأصل: الماء الحار» ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان استحمام» وقيل: 
إن الحميم من الأضدارء يكون الماء الحار» والماء البارد» وإطلاقه على الماء البارد جاء 
في قول الشاعر: 

وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميه”". 

وفيه: (لايبولن أحدكم في مستحمه)”". 

قال في الفتاوى الحندية: «الىام يذكره العرب» هكذا في عين الخليل» وهو فعال: 
من الحميم» واستحم الرجل: إذا دخل الحام» وحقيقته: اغتسال بالماء الحميم»". 
)00( تهذيب اللغة (5/ 17 )» تاج العروس (77/ ١١)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 55 5). 


(۲) انظر تخريجه في المجلد السابع» في الطهارة من الاستنجاءء ح: .)5٠05(‏ 
(۳) الفتاوى الهندية (5/ .)٠٠١‏ 


بالماء الساخن» لتنظيف البدن والتداوي)”". 


$B BB B8 


(۱) الشرح الكبير (5/ 57). 


الفرع الثاني 


في دخول الحمام 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهين: 

لا الأصل في الأشياء الإباحة» ولم يصح في النهي عن دخول الحمام حديث 
م 

لا الخلاف ني دخول الحام» هل هو راجع إلى أنه مكان تكشف فيه العورات» 
أو لأنه قد يغتسل فيه من لا يتحفظ عن النجاساتء أو لأن العقد يشتمل على 
غررء لجهالة المدة» وتفاوت الناس في استعمال الماءء أو لأنه نوع من الترفه» وقد 
نبي المسلم عن الترفه؟ 

لا النهي عن دخول ال حمام من باب سد الذرائع» فمن نظر إلى أن الأصل في 
الأشياء الإباحة لم يمنع من دخوله مطلقا. 

ومن نظر إلى العارض الذي يحتف بالدخول من تباون بعض الناس في كشف 
العورات رجح المنع. ومع ذلك فمن احتاج إليه تقديًا للآصل على العارض 
واعتبارًا بأن المحرم لغيره تبيحه الحاجة, فإنه يدخله ويدفع هذا العارض بالإنكار 
وغض البصر ما أمكنه. 

لا ما حرم سدًا للذرائع تبيحه المصلحة الراجحة. 


[م-0”] اختلف آهل العلم في حكم دخول الام للاغتسال: 
فقيل: ينهى عنه الرجال والنساء» وهو رواية عن الإمام أحمد وإسحاق. 


وقيل: يباح دخوله للرجال» وهو مذهب الحمهور”", واختلفوا في دخول 
النساء. 


)١(‏ في كتاب المسائل (ص: ۱۳۸): قلت يغتسل من الحمام؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. وفي 
مسائل أحمد رواية عبد الله (4 ؟): سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام؟ قال: لا يغتسل 
من ماء الحام. 

(۲) نص على أن القول بالجواز هو مذهب الجمهور ابن كثير في كتابه (الآداب والأحكام المتعلقة 
بدخول الحمام) (ص: .)٤٤‏ 
وانظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (5/ »))3١*‏ المبسوط »)١57/١1١(‏ تبيين الحقائق 
(/ 58 )). فتح القدير /٤(‏ ۳۹۹). 
وني مذهب الالكية ذكر الحطاب في مواهب الجليل :)۸٠ /١(‏ أن دخول الحام وقع فيه 
اختلاف في الروايات» وفتاوى الشيوخ» والذي حصله ابن رشد في جامع المقدمات وتبعه عليه 
المتأخرون: ابن شاسء والقراني» وابن ناجي» وغيرهم» أن دخوله للرجال على ثلاثة أقسام: 
الأول: إذاكان خخاليّاء قال ابن ناجي: أو مع زوجته» أو جاريته» فهو جائز بلا كراهة. 
الثاني: إذا كان غير مستتر» أو معه من لا يستتر» فقال في المقدمات: لا يحل ذلك» ولا يجوز» ومن 
فعله كان جرحة في حقه. 
الثالث: إذا كان مستورًا مع مستورين» فذكر في هذا قولين: الجواز» والكراهة. 
وذكروا في وجه الكراهة» أنه قد لا يسلم من النظر إلى عورة أحد. 
وقيل: من أجل الاغتسال بالماء المسخن بالنجاسات والقاذورات» ولاختلاف الأيدي فربا 
تناول أخذه بيده من لا يتحفظ لدينه. 
وقيل: من أجل الاغتسال بالماء الدائم. 
وانظر في مذهب الشافعية: إعانة الطالبين »)86١ /١(‏ مغني المحتاج »)7277/١1(‏ المجموع شرح 
المهذب (۲/ ١۲۳۷‏ ۲۳۸). 
وني مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية ابن هانئ :)١7(‏ وسألته عن ماء الحمام» يجزئ عن 
الغسل؟ قال: نعم. وفي مسائل أحمد رواية صالح )٥٥۸(‏ قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ 
قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي. وانظر: غاية المطلب (ص: ۲۹)» المستوعب (۱/ »)۲٤۷‏ 
كشاف القناع (۱/ 169)» الإنصاف .)757/١(‏ 


فقيل: يباح للنساء بلا كراهة» اختاره بعض الحنفية» وقال ابن رشد: الذي 


يوجبه النظر أنبن بمنزلة الرجال". 


وقيل: جرم على النساء إلا لعذر» اختاره بعض ا حنفية9 وهو مذهب 


الحنارلة. 


وقيل: يكره للنساء ولو من عذرء إلا أن تكون مفردة» وهو قول في مذهب 


المالكة. 


وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية9', واختاره بعضص المالكة“. 
6 ذليل من قال: يحرم الدخول للحمام: 
0 الدليل الأول: 


(178-855) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن عمارة» عن أبي 


زرعة» قال: 


000 


قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 11): «وفي الخانية: دخول الحام مشروع 
للرجال والنساء). 

وانظر المبسوط (۱۰/ )۱٤۸-۱٤۷‏ تبيين الحقائق (۳/ »)٥۸‏ فتح القدير »)۳۹۹/٤(‏ درر 
الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ 2517 البحر الرائق (5/ .)7١17‏ 

مواهب الحليل »)8١ /١(‏ حاشية العدوي (۲/ 090).. 

فتح القدير (5/ ۳۹۹)ء درر الحكام .)٤١١/١(‏ 

قال في الفروع (۲/ :)۲١٠١‏ «وللمرأة دخوله لعذر» وإلا حرم» نص عليه». 

وانظر غاية المطلب (ص: ۲۹) الإنصاف »)777/١(‏ شرح منتهى الإرادات ))89/١(‏ 
الروض المربع ,)76١ /١(‏ شرح العمدة /١(‏ 504). 

قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١‏ «وكره مالك دخول الام للمرأة بمئزر أو بغير 
مئزر» مريضة أو صحيحة». وانظر القوانين الفقهية (ص: ۲۸۹). 

المجموع »)۲۳۷-۲۳١/۲(‏ مغني المحتاج »077/١(‏ خباية المحتاج »)١1١ /١(‏ قوله: (إلا 
لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء» لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة. 

حاشية العدوي (۲/ .)٥۹٩‏ 


قال علي: بئس البيت الحام. 
1 ع ! 2 
2 الدليل الثاى: 


(175-855) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا منصورء 


عن ابن سيرين» 


عن ابن عمر قال: لا تدخل الحام فإنه ما أحدثوا من النعيم””". 
[صحيح ]. 

فكان الحامل على النهي هو ترك الترفه. 

4 الدليل النالة: 


(0--171) ما رواه مسدد» قال: حدثنا عبد الر حن بن مهدي» حدثنا شعبة» 


حدثنا عبد الرحمن» قال: سألت محمد بن سيرين عن دخول الحام؟ فقال: كان عمر 
ابن الخطاب ا 


000 


(۳) 
(€) 


[لم يسمعه ابن سيرين من عمر]. 


.)١١55( المصنف‎ 

ورواه ابن المنذر في الأوسط (۲/ 5 ؟١)‏ من طريق جرير به بلفظ: بئس البيت الحام ينزع فيه 
الحياء» ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله. 

وعمارة هو ابن القعقاع» وجرير هو ابن عبد الحميد. 

وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي» لم يسمع من علي رضي الله عنه. 

.٠٠١١ رقم‎ )1١7/١( المصنف‎ 

المطالب العالية .)٠١١(‏ 

لم أجد في شيوخ محمد بن سيرين عمر بن الخطاب» وقد ذكر الدارقطني في العلل (۲/ »)۸١‏ 
وابن الملقن في البدر المنير (5/ ۳۷۹) والزيلعي في نصب الراية (۲/ ۳۳۳) أن ابن سيرين عن 
عمر مرسل» آي منقطع» وفات العلائي التنبيه على هذا في جامع التحصيل عند الكلام على 


محمد بن سيرين. 2 


لا وأجيب: 

أولا: أن كلام الصحابة رضي الله عنهم إنها هو عن اتخاذ الام في بلاد 
الحجاز. وهى بلاد حارة» لا يضطر فيها الإنسان إلى اتخاذ المام» ولذلك لم تعرف 
الحمامات في عهد النبوة» ولم تعرف كذلك في عهد أبي بكر» وعمر» وعثمان رضي 

ثانيًا: على تقدير أن كلام الصحابة رضي الله عنهم عن الحمامات الموجودة في 
الشام» وهي أرض باردة» فإن الصحابة مختلفون فيهاء والحجة إنا هو فيا أجمعوا 
عليه» وأما ما اختلفوا فيه فينظر في أقرا للصواب» وسوف أسوق في أدلة المجيزين 
بعض الآثار عن الصحابة في دخوطاء والانتفاع بهاء والله أعلم. 

2 الدليل الثالث للمانعين: 

أن دخول الام من الإرفاه والتنعم الذي ينهى عنه» ومن ذلك: 

1717-4851 ) ما رواه النسائی» قال: أخبرنا إسمعيل بن مسعود» قال: حدثنا 

غن عبد الله بن شقيق» قال: كان رجل من أصحاب البى عله عاملا بمصرء 
فأتاه رجل من أصحابه. فإذا هو شعث الرأس مشعان» قال: مالى أراك مشعاتاء وأنت 
= وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١1١170(‏ عن معمرء عن قتادة» أن عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري ألا تدخلن الام إلا بمئز» ولا يغتسل اثنان من حوض. 

ورواه ابن أبي شيبة (۱/ 5 )٠١‏ رقم ١١1/6‏ من طريق منصورء عن قتادة به. 

وقتادة لم يدرك عمر. 

ورواه عبد الرزاق أيضًا (۱۱۲۱) عن ابن جریج» بلغه عن عمر. 

ومع انقطاع هذين الإسنادين» فإن الكراهة مقيدة بدخول الحمام بدون إزار» فلا يكون دليلًا على 

مسألتنا. 


ورواه مكحول وقبيصة» عن عمر بنحو رواية قتادة» وسوف أذكرهاء إن شاء الله تعالى» في أدلة 


أمير؟ قال: كان نبى الله ية ينهانا عن الإرفاه. قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل 


يوم 


60200 


[ذكر ابن شقيق وهم» والصواب عن عبد الله بن بريدة» أن رجلا من أصحاب 


النبي َء فإن كان ابن بريدة سمعه من الصحابي فهو و ]ا 


000 
00 


وجه الاستدلال: 
كون الصحابي ذكر في تفسير الترفه الترجل كل يوم» إنما قصد به المثال؛ لأن 


سنن النسائي .)٥۰0۸(‏ 

رواه كهمس واختلف عليه: 

فرواه خالد بن الحارث كما في المجتبى من سنن النسائي (/205) والكبرى (4771) عن 
كهمسء عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من الصحابة. 

ورواه ابن المبارك كما في التمهيد لابن عبد البر )١١/75(‏ والاستذكار (8/51/اء ۷۹) عن 
كهمسء عن عبد الله بن بريدة» كان رجل من أصحاب النبي ية عاملا بمصر. 

وذكر عبد الله بن شقيق وهمء قد يكون من قبل خالد بن الحارث» وقد يكون من قبل من 
كهمس. فإنه وإن كان ثقة فإن له أوهامّاء والذي يجعلنا نرجع رواية ابن المبارك أنه قد توبع 
بخلاف رواية خالد بن الحارث. والله أعلم. 

فقد رواه أحمد (7/ ۲۲)» وأبو داود »)5١٠(‏ والدارمي (01/1) عن يزيد بن هارون. 

ورواه النسائى في المجتبى (2774))» وني الكبرى (9719) من طريق ابن علية» 

وأرجة الببهقي ف الشعي (5454) رن الآداب :510 من طرق اد بن سلمة) لاحي 
(ابن علية» ويزيد بن هارون» وحماد) عن الجريري» عن عبد الله بن بريدة» أن رجلا من أصحاب 
النبي 4 قال: إن رسول الله 4٤‏ كان ينهى عن كثير من الإرفاه. 

ورواية يزيد بن هارون سماه فضالة بن عبيد. 

ورواية حماد بن سلمة لم يسم الصحابي. 

ورواية ابن علية سم الصحابي عبيدًاء وابن علية أرجح من يزيد بن هارون في الجريري» لكن 
قال المزي في تحفة الإشراف (۷/ :)۲۲١‏ وهو وهمء والصواب فضالة بن عبيد». 

وال جريري» هو سعيد بن إياسء كان قد تغير قبل موته» إلا أن ابن علية وحماد من سمع منه قبل 
تغبره» انظر الكواكب النيرات (ص: 57)» 

وقد زاد يزيد بن هارون وحماد بن سلمة الأمر بالاحتفاء أحيانًا. 

فالحديث رجاله ثقات إن كان ابن بريدة قد سمع الحديث من الصحابي الذي ذكره عنه؛ والله أعلم. 


السؤال كان عن ترك الرأس شعثاء وإلا كل ما فيه تنعم وترفه» فإن المؤمن منهي 
عن الإكثار منه؛ لأن المؤمن لا يذهب طيباته في حياته الدنياء وإنما هذا شأن الكفارء 
قال سبحانه: # ووم بعرضالد رین کفروا عا لار دهم طیکی کر عیایکر لديا وأسَمَمكَحم 
ڪا اوم ڪرو عَذَابَ الْهُونِ يما ُتر سکرو في 8 عبر لق وما كم 7 
[الأحقاف: .]۲١‏ 

لا وأجيب: 

بأن الحمام يختلف اتخاذه من بلد لآخر» فالح|م في البلاد الحارة كالبلاد الحجازية 
يمكن أن يكون من الترفه» وعليه حمل كلام ابن عمر رحمه الله المتقدم ذكره في الدليل 
الثاني» وأما اتخاذه في البلاد الباردة» لاسي) في العصور المتقدمة كان من الضرورة» 
حيث لم يكن موجودًا في ذلك العصر وسائل تسخين للمياه» وقد يكون الغسل 
واجبًاء أو مستحبّاء ثم على التسليم أن دخول الام من الترفه» فإن الترفه ليس من 
المحرمات»؛ فقد يكون من باب المكروهات» والمكروه يرتفع بالحاجة» # فلم حرم 


ا 


ية سوا لق اح اعادو والطَيْباتِ من اررق # [الأعراف: ۳۲]ء فلا يؤمر الإنسان 
أن يغتسل بالماء البارد لاسي في البلاد الباردة» وهو قادر على استعمال الماء الحار في 
استعمال مياه الحمام, والله أعلم. 

أت الدليل الرابع 

(178-85) ما رواه الطبراني من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد 

عن أبي أمامةء عن النبي بلا أنه قال: إن إبليس لما أنزل إلى الأرضء قال: يا رب 
أنزلتني إلى الأرض» وجعلتني رجيًاء أو كما ذكرء فاجعل لي بيتاء قال: الحمام....) 
وذكر الحديث بطوله0©. 


.۷۸۳۷ المعجم الكبير للطبراني (۸/ ۲۰۷) رقم‎ )١( 


آ ی 

ل الدليل الخامس: 

أن العقد مشتمل على غررء والغرر منهي عنه» فإن العقد في استئجار الحام 
يكون على الماء» وعلى مقدار مدة الليث في الام وهما مجه و لان. والإجارة لا تصح 
إلا بشرط معرفة العين المستهلكة من الماء» ومدة اللبث في الحام. وإلا كان العقد 
مشتملًا على جهالتين: جهالة المدة» وجهالة المعقود عليه» وكل ذلك كاف في إفساد 
مدة الإجارة. 

بأن الأجرة في العقد في مقابلة الماء» واستعمال الأصطال» وسكنى المكان» وحفظ 
وغرر مجمع على النهي عنه كالغرر الكثير» وغرر مختلف فيه» هل يدخل في الغرر 
اليسير» فيقبل» أو في الغرر الكثير» فيمنع» وعقد الاستحمام من الغرر اليسير المقبول 
إن شاء الله تعالى؛ لأن عموم البلوى ني هذا العمل» وتعارف الناس عليه يجعله جائرًا 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: «واغتفر في هذا الباب مالم يغتفر في غيره؛ لأن 
منه ما ليس بمقدر كالماءء ومقدار الإقامة, والمتبع في ذلك عرف الناس» وتسامحهم 
بمثل ذلك؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه» ويعسر ضبطه على الناس» والله أعلم» وقد 


)١(‏ قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحرء وعلي بن يزيد» والقاسم أبو عبد 
الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا ما عملت أيديهم. المجروحين (۲/ 57). 
وفي إسناده أيضًا علي بن يزيد الألهاني. 
قال البخاري: منكر الحديث» عن القاسم بن عبد الررحمن» روى عنه عبيد الله بن زحر» ومطرح. 
التاريخ الكبير (5/١١237؛‏ الضعفاء الصغير .)٠٠٠١(‏ 
وقال أيضًا: ذاهب الحديث» كما في علل الترمذي الكبير. انظر حاشية تهذيب الكمال 
وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. وقال أيضًا: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين 
(؟"ة). 


حكي عن بعض المتقشفين أنه كان يشارط الحمامي على قدر ما يستعمله من الماع 
ولايحتاج الأمر إلى ذلك إن شاء الله تعالى؛ لأن فاعله بعد مستهجتاء وكان يلزمه أن 
يجلس في الام بالمنكام؛ لينضبط له مقدار الزمان. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى علينا 
في الدين من حرج» بل أموال اليتامى التي من تعمد أكلها أطعم يوم القيامة نارّاء 
ملتسي و اسرد سس ا ا ا 
تعالى: 5¥ لله يعم اا لْمَْفْسِدَ مِنَالْمْصَلِحَ وکو سا آله کتک إن ن اله عر کیم 14 
[البقرة: 0 

ويقول ابن عابدين: «وللعرف؛ لأن الناس في سائر الأمصار يدفعون أجرة 
الحمام» وإن لم يعلم مقدار ما يستعمل من الماء» ولا مقدار العقود» فدل إجماعهم على 
جواز ذلك وإن كان القياس يأباه لوروده على إتلاف العين مع الجهالة». 

الدليل السادس: 

أن دخول الام وإن كان الإنسان قد يعرف من نفسه القيام بستر العورة» لكنه 
لا يضمن ذلك من قبل الناس» فلا يجوز له أن ينظر إلى عورة الناس» كا يجب عليه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا لم يمتثل الناس اعتزهم» وإذا كان الناس في 
الأزمان المتقدمة يغلب عليهم الحياء» فإنهم في هذا العصر انقلبت فطر كثير منهم» 
وصاروا يمشون عراة على شواطئ البحار من غير نكير» لا تعرف الرجل منهم من 
المرأة» ولم يقتصر الأمر على العورة المخففة» بل قد يصل ذلك إلى العورة المغلظة» 
فيجب قطع الباب سدًا للذريعة. 

لا وأجيب: 


بأن دخول الام حرم إذا اشتمل على فعل محرم» وذلك مثل كشف العورة» أو 


.)47 الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (ص:‎ )١( 
.)۳۲ /٥( (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


تعمد النظر إلى عورة الغير» أو كان فيه تمكين للأجنبي بمس العورة» وقد أجمع العلماء 
على أن ستر العورة واجب بالنص والإجماع. 

ومن حكى الإجماع على ذلك ابن كثير'''» والنووي”"'» وغيرهمء وإنما تنازع 
الناس في حكم كشف العورة في الوحدة» وسبق ذكرها في بحث مستقل في ذكر هذه 
المسائل وأدلتها. 

واعلم أن دخول الحمام قد يكون محرمّاء وقد يكون واجبّاء وقد يكون مستحبّاء 
وقد يكون مباحًاء وقد يكون مكرومّاء فتدخله الأحكام الخمسة. 

فيكون محرمّاء إذا اشتمل على فعل محرم» كأن يترتب على دخوله ترك للصلاة 
أو کف للعورات:. 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: «الواجب على الكافة منعهن من تعاطي مثل 
ذلك» فإنه نما يترتب عليه من المفاسد الخاصة والعامة, اللازمة والمتعدية ما الله به 
عليم» وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله ياء ما أحدث 
النساء بعده لمنعهن المساجد. كا منعت نساء بني إسرائيل'". 

فهذا قوها في المساجد التي زجر النبي بي الرجال أن يمنعوهن إذا أردن الخروج 
إلیهاء فيكف بالحمامات)”*. 

وقد يكون دخول الام واجبًا إذا احتاج إلى طهارة واجبة» لا يمكنه فعلها إلا في 
الحمام» كالغسل من الجحنابة» والجيض. والنفاس» أو للجمعة على القول بوجوبه» ولا 
يمكنه الاغتسال بالماء البارد ولا بغيره بالبيت» فهذا يجب عليه الذهاب للاغتسال؛ 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
)١(‏ الآداب المتعلقة بدخول الحمام (ص: .)٤۸‏ 


(5) المجموع .)١۷١/۳(‏ 
(5) الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (ص: 717). 


وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله بأن هذه الاغتسال في البلاد الباردة لا يمكن إلا في 
حمام» وإن اغتسل في غير حمام خيف عليه الموت» أو المرضء فلا يجوز الاغتسال في 
غير حمام حينئل'"". 

وقد يكون مستحبًا إذا لم يمكنه فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيهاء 
كغسل الجمعة على القول باستحبابه» ومثله الاغتسال الذي يقصد ما إزالة الدرن 
من البدن» فإن نظافة البدن من الدرن مستحب شرعاء فهذا يستحب له الذهاب 
إلى الام إذا كان لا يستطيع الاغتسال في غير الحمام؛ ليحصل له هذا المقصود؛ لأنه 
والحالة هذه يعتبر الحمام وسيلة إلى فعل المستحب» فيكون مستحبًا. 

وقديكون مكروما إذا كانيترتب على دخول الام الوقوع في بعض المكروهات» 
كالإسراف في الماء. 

وقد يكون مباحًا کا لو كان دخوله للتلذذ والترفه» أو للتداوي على القول بأن 
التداوي مباح”". 

أت الدليل السابع: 

أن مياه هذه ا امات قد يغتسل فيه من لا يتحفظ عن النجاسات» وقد يبول 
فيهاء وقد يكون على بدنه نجاسة» أو مرضء ثم الأواني المستعملة قد تكون نجسة» 
وقد يكون ما يغسل فيها من الثياب نجسًا. 

ولذلك نبي عن الصلاة في الحمام» وذلك لأن أرضه لا تسلم من النجاسة. 

(174-85) فقد روى أحمد من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن يحيى 
ابن عمارة» عن آبيه» 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ياة: كل الأرض مسجد وطهور إلا المقبرة 


.)7١١/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
والآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام (ص:70).‎ 07*00 /۲١( (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 


والحمام'". 


000 
(۲) 


[اختلف ف وصله وإرساله]. 


المسئد (8/ *41). 

رواه السفيانان: الثوري وابن عيينة مرسلاًء وخالفهم محمد بن إسحاقء والدراوردي» وعبد 
الواحد بن زياد» وحماد بن سلمة على اختلاف عليهم في إسناده. 

قال الترمذي في سننه على إثر حديث :)7١17(‏ وكأن رواية الثوري» عن عمرو بن يحيى» عن 
أبيه» عن النبي بيا أثبت وأصح. 

وقال الدارقطني في العلل (5/ ورقة ”): والمرسل المحفوظ. اه ونقله ابن عبد اهادي عنه في 
تنقيح التحقيق .)707/١(‏ 

وذكره النووي في الخلاصة (97) في قسم الأحاديث الضعيفة» وقال: ضعفه الترمذي وغيره» 
وقال: هو مضطرب» ولا يعارض هذا بقول الحاكم: أسانيده صحيحة. فإنهم أتقن في هذا منه؛ 
ولأنه قد تصح أسانيده» وهو ضعيف لاضطرابه». اه 

وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ ١‏ 77): في إسناد هذا الخبر من الضعف ما يمنع الاحتجاج 


وقال أيضًا (5/ :)۲۲٠‏ «هذا الحديث رواه ابن عيينة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه مرسلاء 
فسقط الاحتجاج به». 

وقال ابن الجوزي في التحقيق :)7١9 /١(‏ «وأما حديث أبي سعيد فمضطرب» كان الدراوردي 
يقول فيه تارة: عن أبي سعيد» وتارة لا يذكره». 

وقال ابن رجب في فتح الباري (۳/ :)١47‏ «وقد اختلف في إرساله ووصله بذكر ابي سعيد فيه» 
ورجح كثير من الحفاظ إرساله....٠.‏ 

وصححه ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه (7/7) رقم ١3لاء‏ کا خرجه ابن حبان في 
صحيحه (۲۳۲۱)» ک| حكم الحاكم بصحته أيضًاء فقال :)50١ /١(‏ «هذه الأسانيد كلها 
صحيحة على شرط البخاري ومسلم). ولم يتعقبه الذهبي بشيء. 

كما رجح الوصل ابن المنذر في الأوسط (7/ ١۱۸)»ء‏ فقال: «إذا روى الحديث ثقة» أو ثقات 
مرفوعًا متصلاء وأرسله بعضهم» يثبت الحديث برواية من روى وضولا عن الى كك ولم 
يوهن الحديث» تخلف من تخلف عن إيصاله» وهذا السبيل في الزيادات في الأسانيد» والزيادات 
في الأخبار). 

وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (7/ 517): «أسانيده جيدة» ومن تكلم فيه فما 
استوفى طرقه». = 


وقال ابن دقيق العيد في الإمام نق من نصب الراية للزيلعي (۲/ :)۳۲١‏ «حاصل ما أعل به 
الإرسال» وإذا كان الرافع ثقة» فهو مقبول». 

قلت: ليس هذا القول على إطلاقه» والعمل عند أئمة الحديث أحمد» والبخاري» وعلي بن 
المديني» وأبي زرعة» وأبي حاتم» والدارقطني إنا ينظرون إلى القرائن» ومقارنة من وصل 
بمن أرسلء ومن زاد بمن نقصء فإن أمكن الترجيح بين من أرسله ومن وصله» فالذهاب 
للترجيح» فيرجح الإرسال إذا كان المرسل أوثق» أو أكثر عددًا من وصله» أو أخص بالراوي 
من غيره» ويرجح الوصل إن كان العكس» وقد كتبت صفحات في مقدمة الكتاب بينت عمل 
أئمة الحديث في الزيادات الواردة في الحديث» وعرضت أحاديث كثيرة حكم الأئمة بشذوذها 
للمخالفة» ويمكن للقارئ مراجعة البحث مشكورًاء وحديث الباب لا يمكن للباحث 
الترجيح؛ لأن غالب من وصل الحديث روي عنه بالإرسال أيضًاء وبالتالي فالحديث أقرب 
ما يكون إلى الاضطرابء فلا يمكن والحالة هذه الترجيح بين من رواه مرسلًا وبين من رواه 
وض ولك إذا أفقف إل ذلك أن غالب آنبة ادكه سراحل اديك تكو اغلية 
بالضعف. فهذا الترمذي» والدارقطنيء والبيهقي» وابن عبد البر والنووي وابن الجوزي» 
وابن رجب كلهم ضعفوا الحديث. 

[ تخريج الحديث]: 

الحديث رواه عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ ورواه عن عمرو جماعة» منهم: 

الأول: حماد بن سلمة» عن عمرو بن يحيى. 

أخرجه أحمد (۳/ ۸۳) حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن عمرو بن يحيى» عن 
أبيه» عن أبي سعيد. 

ومن طريق يزيد بن هارون أخرجه ابن ماجه »)۷٤٥(‏ وأبو يعلى (11700)» والسراج في حديثه 
(۲۹۸)» وفي مسنده (001)» والبیهقی في السنن (۲/ 570-514 ). 

وهنا رواه ماد من غير شك. ۰ 

وأخرجه أحمد (7/ 87) حدثنا عبد الصمد» حدثنا مادء فقال: عن أبي سعيد في| بحسب» عن 
النبى يكل فهنا شك حماد في وصله. 

اوا اواو ج موس ن ساف عونا چا 

وحدثنا مسدد» حدثنا عبد الواحد» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن أبي سعيد» قال: قال 
رسول الله از 

وقال موسى في حديثه: في يحسب عمرو أن النبي بي قال: الأرض كلها مسجد إلا الحام 
والمقيرة. 

فهنا رواية موسى بن إسماعيل» عن حماد على الإرسال» وليست على الوصل. = 


وقد فهم المزي كا في تحفة الأشراف (۳/ :)٤۸٤‏ أن موسى شك في رفعه» فتعقبه الحافظ في 
النكت الظراف» فقال: بل في وصله. 

فأنت ترى أن حماد بن سلمة روايته ليست متفقة» بل اختلف عليه في وصله وإرساله وتارة 
بالجزم وتارة بالظن. 

الثاني: محمد بن إسحاق» عن عمرو بن يحبى. 

أخرجها أحمد في المسند (۳/ ۸) من طريق محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
يحبى» عن أبيه» عن أبي سعيد مرفوعاء بلفظ: كل الأرض مسجد وطهورء إلا المقبرة والحام. 
وانفرد ابن إسحاق بزيادة لفظ (طهور) وقد نبهت إلى شذوذها. 

وأشار الترمذي إلى اختلاف حاصل على محمد بن إسحاقء فقال رحمه الله في سننه بإثر ح 
(۳۱۷): «ورواه محمد بن إسحاق» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» قال: وكان عامة روايته عن 
أبي سعيد» عن النبي بيا ولم يذكر فيه عن أبي سعيد» عن النبي كَكِةٍ. اه كلام الترمذي رحمه الله. 
وهذا اختلاف آخر أيضًا على محمد بن إسحاق» وهو تمن روى الحديث موصولا. 

الثالث: عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحيى. 

أخرجها الترمذي في السنن (/7117)» وني العلل الكبير »)١١7(‏ والدارمي (217450» وابن خزيمة 
(,» والحاكم /١(‏ ١١٠)»ء‏ والبيهقي في السنن (۲/ 2570 والبغوي في شرح السنة (005) 
من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به. 

وأشار الترمذي إلى اختلاف وقع من الدراوردي» فقال: «قد روي عن عبد العزيز بن محمد 
روايتين» منهم من ذكره عن آبي سعید» ومنهم من لم يذكره. وهذا حديث فيه اضطراب....) 
إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 

فهذا راو ثالث من روى الحديث موصولا يذكر الترمذي أنه قد اختلف عليه في وصله وإرساله. 
بل إن الدارمي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الأكثر على إرساله» ففي سنن الدارمي» بعد أن روى 
الحديث» «قيل له: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر» فنعم» وقال: الحديث 
أكثرهم أرسلوه». اه 

الرابع: عبد الواحد بن زياد» عن عمرو بن يحيى. 

أخرجه أحمد (۳/ 45)» وأبو داود »)٤۹۲(‏ وابن حبان (۰۱۹۹۹ ۰۲۳۱۹ 3771). وابن المنذر 
في الأوسط (27208). والحاكم في المستدرك /١(‏ © والبيهقي في السنن (۲/ 5 "47) من طرق 
عن عبد الواحد بن زياد» عن عمرو بن يحيى؛ عن أبيه؛ عن أبي سعيد. 

الخامس: سفيان الثوري» عن عمرو بن يحبى. 

رواه عبد الرزاق في المصنف .)١587(‏ 

ابن أبي شيبة )۷٥۷٤(‏ حدثنا وكيع» = 


والطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي (۲۹۸) والدارقطني في العلل (۱۱/ ۳۲۱) من 
طريق أبي نعيم (الفضل بن دكين). 

ورواه الدارقطني في العلل )”7١/١١(‏ من طريق قبيصة بن عقبة» أربعتهم عن الثوري» عن 
عمرو بن يحيى» عن أبيه» قال: قال رسول الله بي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام.. 
وهذا مرسل. 

ورواه أحمد (۳/ 87) حدثنا يزيد يعنى ابن هارون ‏ أخبرنا سفيان الثوري وحماد بن سلمة» 
عن عمرو بن يحبى» عن أبيهء قال حماد في حديئه: عن أبي سعيد الخدريء ولم يجز سفيان أباه. 
فهذا صريح أن رواية يزيد بن هارون» عن سفيان مرسلة» لقوله: ولم يجز سفيان أباه. 

ورواه بو یعلی )١1750(‏ من طريق يزيد بن هارون به» كإسناد أحمد تمامّاه حيث قال: ولم يجاوز 
سفيان أباه. 

ومع هذا النقل الصريح بأن رواية يزيد بن هارون» عن الثوري مرسلة» فقد وقع لبس لبعض 
العلماء في رواية ابن ماجه. 

فقد رواه ابن ماجه (55/) فقال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا 
سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه. وحماد بن سلمة» عن عمرو بن يحيى؛ عن أبيه» عن 
أبي سعيد» قال: قال رسول الله وَلِ: ... وذكر الحديث. 

فتوهم أن طريق الثوري وطريق حماد بن سلمة كلاهما موصول عن أبي سعيد» وممن فهم ذلك 
المزي في تحفة الأشراف, فتعقبه الحافظ في النكت الظراف» فقال: «فقد أخرجه ابن ماجه من 
رواية حاد والثوري» فجمعهها بلفظ يوهم آن) متفقان على وصله... ثم ذكر سياق ابن ماجه» 
ثم قال: فقوله: عن أبي سعيد: ظاهر في رواية حماد. ومحتمل في رواية الثوري» والتحقيق أن 
رواية الثوري ليس فيها عن أبي سعيد». اه كلام الحافظ. 

وما رجحه الحافظ هو الحق» وقد رواه البيهقي في السنن (۲/ 475) بنفس إسناد ابن ماجه» 
ولم يلتبس عليه كا التبس على المزي» فقال بعد أن ساق إسناد الحديث: حديث الثوري مرسل» 
وقد روي موصولًا وليس بثيء» وحديث حماد بن سلمة موصول» وقد تابعه على وصله 
عبد الواحد بن زياد والدراوردي...» إلخ كلام البيهقي رحمه الله تعالى. 

فحكم على طريق الثوري بأنه مرسلء وعلى طريق حماد بن سلمة بأنه موصول» ولم يجعل 
الطريقين كليهما موصولاء كا فهم المزي. 

وأبعد النجعة أحمد شاكر حين قال: ولم أجده مرسلًا من رواية الثوري» إنا رأيته كذلك من 
رواية سفيان بن عيينة» فا ذا يقول رحمه الله عن رواية أحمد وأبي يعلى عندما قالا: ولم يجاوز 
سفيان أباه.. = 


قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه للترمذي: «ولا أدري كيف يزعم الترمذي ثم البيهقي 
أن الثوري رواه مرسلا في حين أن روايته موصولة أيضًا.... وأنا لم أجده مرسلا من رواية 
الثوري» وإنا رأيته كذلك من رواية سفيان بن عبينة» فلعله اشتبه عليهم سفيان بسفيان...». 

قلت: لقد علمت أن الذين رواه مرسلًا لم يكن الثوري وابن عيينة فقطء ولذلك قال الدارمي: 
والأكثر على إرساله. وقال الدارقطني في العلل ونقله ابن عبد الحادي في التنقيح /١(‏ 07 7): 
ورواه جماعة عن عمرو بن يحيى: عن أبيه مرسلاء والمرسل هو المحفوظ). اه 

نعم أشار الدارقطني في العلل» ونقله ابن عبد الهادي في التنقيح إلى اختلاف على الثوري في 
وصله وإرساله. 

فرواه عبد الرزاق» ووكيع» ويزيد بن هارون» وقبيصة بن عقبة» عن الثوري مرسلاء وقد سبق 
تخريج هذه الطرق قبل قليل. 

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين» واختلف عليه في وصله وإرساله: 

فرواه السري بن يحبى عن أبي نعيم كما في العلل للدارقطني )77١/١1(‏ مرسلا. 

ورواه أبو قلابة عن أبي نعيم» واختلف عليه فيه: 

فرواه الطوسي في مستخرجه على الترمذي (۲۹۸) عن أبي قلابة» عن أبي نعيم مرسلاء كرواية 
السري بن يحبى عن أبي نعيم. 

ورواه أحمد بن العباس البغوي» وإسماعيل الصفار كا في العلل للدارقطني )۳۲١ /۱١(‏ عن أبي 
قلابة» عن أبي نعيم موصولًا. 

والراجح عن أب نعيم الإرسالء فالاختلاف على أبي قلابة» وهو كثير الخطأ لا يضعف رواية 
الطوسي» كيف وقد توبع الطوسي. 

وذكر الدارقطني في العلل )77١/١١(‏ أن سعيد بن سالم» ويحيى بن آدم» قد رووه عن الثوري» 
فوصلوه .... ومعنى هذا أن الثوري كغيره قد اختلف عليه في وصله وإرساله» وإن كان الراجح 
عن الثوري هي رواية الإرسال» ويكفي أنها رواية وكيع» وعبد الرزاق» ويزيد بن هارون» 
وغيرهم والله أعلم. 

السادس: سفيان بن عيينة» عن عمرو بن يحيى. 

أخرجه الشافعي في مسنده (ص: )7١‏ أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن يحيى المازني» عن 
أبيه» عن رسول الله ية مرسلا. 

قال الشافعي: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما منقطعًاء والآخر عن أبي سعيد 
الخدريء عن النبي ويا 

قال أحمد ىا في العلل ومعرفة الرجال :)۱۷١(‏ «قال سفيان: لم أسمع منه حديث عمرو بن يحبى 
عن أبيه» عن النبي بي في الحم والمقبرة» قد حدثنا به سفيان» دلسه». ِِ 


= ثم بين أحمد أن سفيان سمعه من يحيى بن سعيد القطان» فقال في العلل ومعرفة الرجال 
(۱۸۳۱): «حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحبى بن سعيد عن عمرو بن يحيى منذ أربع 
وسبعين سنة فسألته بعد ذلك بقليل وكان يحيى أكبر منه قال سفيان سمعت منه ثلاثة أحاديث 
قال أي حديث الأرض كلها مسجد الا الام والمقبرة قال سفيان لم أسمعه منه). 
السابع: عمارة بن غزية» عن عمرو بن يحبى. 
أخرجه ابن خزيمة (۷۹) من طريق بشر بن المفضلء ثنا عمارة بن غزية» عن يحبى بن عمارة 
الأنصاري» عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. 
ومن طريق بشر بن المفضلء أخرجه الحاكم (7/ .»)٠٠١١‏ والبيهقي في السنن (۲/ 0 417)» وهذا 
الإسناد رجاله كلهم ثقات» إلا أنه قد تفرد به بشر بن المفضلء» وهو ثقة.. 
هذا ما وقفت عليه من طرقه» وأرى أن الحديث إن لم يكن مضطربًا كا قال الترمذي باعتبار 
أن كل من رواه موصولا قد اختلف عليه في وصله وإرساله إلا طريقين: طريق عبد الواحد بن 
زياد وهو ضعيف» وطريق عمارة بن غزية» عن يحيى بن عمارة» تفرد به بشر بن المفضل عنه» أو 
أن الراجح فيه الإرسال على الوصل كا اختاره جمع كثير من أهل العلم» وسواءً كان الراجح فيه 
الاضطراب أو الإرسال فهو ضعيف لا حجة فيه» والله أعلم. 
أضف إلى ذلك أن الحديث في الصحيحين من مسند جابر» وليس فيه استثناء» وإنم| فيه: (جعلت 
لي الأرض مسجدًا وطهورًا) ولم يستثن. 
وأما ما رواه الترمذي (7557)» وابن ماجه (755)» وعبد بن حميد في مسنده كما في المتتخب 
(275» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۳۸۳)ء والروياني في مسنده »)١571(‏ 
وابن عدي في الكامل (۳/ "01 7) من طريق زيد بن جبيرة» عن داود بن ا لحصين» عن نافع» عن 
ابن عمر» أن رسول الله بء هى أن يصلى في سبعة مواطن... وذكر منها المقبرة والحام.. 
فإن هذا الحديث غير صالح للاعتبار» فهو ضعيف جذاء وزيد بن جبيرة متروك الحديث. 
وأما حديث عمر بن الخطاب: 
فرواه أبو صالح كاتب الليث» واختلف عليه فيه: 
فرواه إبراهيم بن هانئ کا في مسند البزار .)١١١(‏ 
ومحمد بن إسماعيل السلمي كم في مسند عمر بن الخطاب للنجاد »)۷١(‏ ومن طريقه الذهبي في 
معجم الشيوخ الكبير .)١١١ /١(‏ 
وأبو عمران موسى بن يزيد كما في ميزان الاعتدال (۲/ 45 5). 
ويحبى بن عثمان بن صالح المصري كما في الضعفاء الكبير للعقيلي (۲/ ١۷)ء‏ أربعتهم عن عبد الله 
ابن صالح» عن الليث» عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر. 
وعلقه الترمذي على إثر حديثه السابق بذكر عبد الله بن عمر. 3 


فاستثنى الحمام من الأرض الطهورء وهذا دليل على نجاستهاء وإنا تنجس 


ويجاب عن هذا: 


أولا: أما قولكم بأن مياه هذه الحمامات قد يغتسل فيها من لا يتحفظ عن 
النجاسات. 

فيقال: الأصل في الماء أنه طهور حتى يتغير بالنجاسة» ولم يتغير بها 

ثانيًا: الشك لا يقضي على اليقين» فنجاسة الماء مشكوك فيهاء وطهوريته متيقنة» 
فلا ننتقل عن اليقين بمجرد الشك. 

ثالثا: أننا إذا افترضنا أن الماء قد خالطته نجاسةء فإن ماء الحمامات كثير» وفي 
حكم الماء الجاريء والماء الجاري على الصحيح لا ينجس إلا بالتغير كما قال الإمام 
أحمد ففي مسائله رواية صالح» قلت: ما تقول في الغسل باء الحمام؟ قال: الحمام 


= وهذا إسناد ضعيف» فيه عبد الله العمري المكبر» ضعيف» وفيه أبو صالح كاتب الليث في حفظه 
شيء. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبي صالح كاتب الليث». 
)۲4( 
ومحمد بن أبي الحسين» کا في سنن ابن ماجه )۷٤۷(‏ كلاهما روياه عن أبي صالح» حدثني 
الليث» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب. 
فأسقطا (عبد الله بن عمر العمري) من إسناده» قال الطوسى: «روى هذا الحديث الليث عن 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» ولكن علي بن داود ترك عبد الله بن عمر). 
قال ابن أبي حاتم في العلل :)١54/١(‏ سألت أبي عن حديث رواه الليث» عن عبد الله بن 
الحديث ورواه زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي يي قال: 
جميعًا واهيين». اه 
وانظر لمراجعة بعض طرق حديث أبي سعيد: أطراف المسند (5/ 207377 تحفة الأشراف 
(5 2 ) إتحاف المهرة .)٥۷۸١(‏ 


بمتولة الماء امار ى عدي" 

وأما الجواب عن الحديث» والنهي عن الصلاة في الحام» فيجيب عنه ابن تيمية 
رهه الله تعالى» فيقول: 

«استثنى الحمام مطلقاء فيتناول الاسم ما دخل في المسمى» فلهم طريقان: 

الأول: أن النهي تعبد لا يعقل معناه» كا ذهب إليه طائفة من أصحاب أحمد 
وغیرهم» کأبي بكر والقاضي أبي يعلى» وأتباعه. 

والثاني: أن ذلك؛ لأنه مأوى الشياطين»ء كما في الحديث الذي رواه الطبراني عن 
ابن عباس» عن النبي بيا أن الشيطان قال: يا رب اجعل لي بيتاء قال: بيتك الحام... 
وذكر الحديث المتقدم”". 

وهذا التعليل كتعليل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل بنحو ذلك» كما في 
الحديث: إن على ذروة كل بعير شيطاناء وإنه جن» خلقت من جن» إذ لا يصح 
التعليل هناك بالنجاسة؛ لأنه فَرّق بين أعطان الإبل ومبارك الغنم» وكلاهما في 
الطهارة والنجاسة سواءً» ىا لا يصح تعليل الأمر بالوضوء بأنه لأجل مس النار مع 
تفريقه بين لحوم الإبل ولحوم الخنم» وكلاهما في مس النار وعدمه سواءً»”". 

لا دليل من قال بالجواز مطاقًا للرجال والنساء: 

0 الدليل الأول: 

قال الموصلي رحمه الله تعالى: «لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله بلا . 

وقال ابن القيم: «ولم يدخل ي ماما قط. ولعله ما رآه بعينه» ولم يصح في الحمام 


)00 مسائل أحمد رواية صالح رقم (/00). 
9 ديك جد وسبق ويح ذللك. 
۳( مجموع الفتاوى (۲۱/ .)77١‏ 

(5) المغني عن الحفظ والكتاب (ص: .)۲٤۷١‏ 


وقال عبد الحق في أحكامه: «وأما ما خر جه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة 
فلا يصح منه شيء؛ لضعف الأسانيد)”". 

وإذا كان لم يصح فيه حديث» فالأصل في دخوله الإباحة للرجال والنساء 
بشرط أن يخلو من محظور آخر» كالتعري ونحوه. فهذا إن| يمنع لا من أجل الحام» 
ولكن من أجل كشف العورة» وهو غير خاص في دخول المام» بل في كل مكان 
يتعرض فيه الناس إلى كشف عوراتهم فيجب أن يمنعوا من ذلك» ولو كان هذا في 
أماكن العبادة ونحوها. 

ل الدليل الثاني: 

)18١0-80(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن 
عكرمة» 

عن ابن عباس أنه دخل حمام الجمحفة””". 


[صحیح]. 
وإذاجاد ا ل جا ا لا ا ر ا 
الرجال. 


9 الدلبل الال 
)181١-871(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن عمارة» عن أبي زرعة» 
عن أبي هريرة» قال: نعم البيت الحا يذهب الدرن» ويذكر النار“. 

.)55 /١(داعملاداز‎ )١( 

(۲) الأحكام الوسطى .)7555/١(‏ 


.1١59 رقم:‎ )١1١77/1١( المصنف‎ )۳( 
.١٠١١ رقم:‎ )1١77/1( المصنف‎ )4( 


أت الدليل الرابع: 

(187-855) ما رواه البزار حدثنا يوسف بن موسی» حدثنا يعلى بن عبيد» 
حدثنا سفيان» عن ابن طاوس. عن أبيه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكِِ: احذروا بیتا يقال له 
الحمام» قالوا: يا رسول الله ينفي الوسخ؟ قال: فاستتروا. 

قال البزار:..... ولا نعلم أحدًا وصله إلا يوسف. عن يعلى» عن الثوري. 

وقال عبد الحق في أحكامه عن حديث البزار: هذا أصح إسناد حديث في هذا 
الباب» على أن الناس يرسلونه عن طاوس””". 

[الراجح أنه مرسل]©. 


)00( روى ابن أبي شيبة بهذا الإسناد إلى أبي زرعة» فقال مرة: عن علي بن أبي طالب: بئس البيت 
الحمام» وقال مرة عن أبي هريرة» قال: نعم البيت الحمام كا في هذا الإسناد» والأول ضعيف 
لانقطاعه» وسبق تخر جه» وهذا متصلء ولم ينفرد به جرير بن عبد الحميد. 
فقد رواه ابن المنذر في الأوسط (151) من طريق سفيان. 
والبيهقى في شعب الإيمان (2575) من طريق عبد الواحد بن زياد» كلاهما عن عمارة بن 
الا ق جا 

(۲) مختصر مسند البزار (۲۱۱)» وكشف الأستار .)١١۹(‏ 

(۳) الأحكام الوسطى .)۲٤٤/۱(‏ 

() قال الميثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۲۷۷): رواه البزار» والطبراني في الكبير» إلا أنه قال: قالوا: يا 
رسول الله إنه يذهب بالدرن» وينفع المريض؟ ورجاله عند البزار رجال الصحيح إلا أن البزارء 
قال: رواه الناس عن طاوس مرسلا. اه 
قلت اختلف فيه على سفيان: 
فرواه البزار كما في إسناد الباب» والبيهقي (۷/ )۳٠۹‏ من طريق يعلى بن عبيد» عن الثوري» عن 
ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس مرفوعًا. 
وخالفه عبد الرزاق في المصنف .)١١١(‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف »)۱۱۸٤(‏ قال: حدثنا وكيع» = 


لا أدلة من فرق بين الرجال والنساء: 

46 الدليل الأول: 

187-855 ) ما رواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا شعبة» عن منصور» عن 
سالم بن أبي الجعد» 


فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات؟ سمعت رسول الله ئ يقول: ما من 
امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجهاء إلا هتكت الستر بينها وبين الله . 


= والبيهقي )٣۰۹/۷(‏ من طريق أب نعيم» ثلاثتهم عن الثوري» عن ابن طاوسء عن أبيه» 
مون 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )۱۸١۸(‏ والبيهقي في الشعب (۷۳۷۷) من طريق سفيان بن 
عيينة» عن ابن طاوس» عن أبيه مرسلا. وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ ۹٠۳)ء‏ وقال 
أيضًا في الشعب والسنن: وكذلك رواه روح بن القاسم عن ابن طاوس. 
قال الحافظ ابن كثير في كتابه الآداب المتعلقة بدخول الحمام (ص: 5 37): وهذا إسناد جيد. اه 
ورواه عبد الرزاق في مصتفه )١١17(‏ عن معمر» عن ابن طاووس به مرسلا. وسقط من إستاد 
المصنف معمر» واستدركته من كتاب ابن كثير الآداب المتعلقة بدخول الحام» والله أعلم. 
فصار الثوري» وابن عيينة» ومعمر» وروح بن القاسم» رووه عن ابن طاوس» عن أبيه مرسلا. 
قال ابن أبي حاتم في العلل (۲۲۰۹): «وسألت أبي عن حديث رواه يعلى بن عبيد» عن سفيان» 
عن ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن عباس... وذكر الحديث. قال أبي: إنما يروونه عن طاوس» 
عن النبى ية مرسل». اه 
وأخرجه الطبراني في الكبير )٠١917(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۸۸) والبيهقي في الشعب 
(737) من طريق أبي الإصبع عبد العزيز بن يحيى الحراني» حدثنا محمد بن مسلمة» عن محمد 
ابن إسحاق» عن ابن طاوس وأيوب السختيان» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعًا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قلت: الحراني لم يخرج له مسلم» وقال فيه 
الحافظ: صدوق» ربا وهم» ومحمد بن إسحاق إن| أخرج له استشهادًا. 
قلت وقد خولف فيه محمد بن إسحاق» فقد رواه البيهقي في الشعب )۷۳۷١(‏ من طريق حماد 
بن زيد» أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه مرسلا. قال البيهقي: وهو المحفوظ. 
وانظر إتحاف المهرة (7//55). ٠‏ 

)000 مسند أبي داود الطيالسي .)١514(‏ 


000 


الحديث رواه منصوره واختلف عليه فيه: 

فرواه شعبة» عن منصورء واختلف على شعبة» فرواه أبو داود الطيالسي كا في إسناد الباب» 
ومن طريقه الترمذي (۲۸۰۳))» والبيهقى في السنن (۷/ »)۳١٠۸‏ 1 

ر ج ف لوست E‏ 

وآدم بن إياس كما في المستدرك »)۲۸۸٠۲۸۹ /٤(‏ ثلاثتهم» عن شعبة» عن منصور» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن أب المليح» عن عائشة. وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات. 
وخالفهم حجاج بن محمد» كا في المسند (5/ )١۷١‏ فقال: عن شعبة» عن منصورء عن سالم بن 
أبي الجعد» عن أبي الميح» عن رجل» عن عائشة:» فزاد في إسناده (هذا الرجل المبهم). 

ورواية الجماعة أولى؛ أولا: لأنهم أكثر عددًا. 

وثانيًا: لأن فيهم محمد بن جعفر» وهو من أثبت أصحاب شعبة. 

وثالنًا: لأنه قد رواه الثوري وإسرائيل» عن منصورء كرواية الجماعة عن شعبة. 

فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۱٠١١(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد 
١198 7‏ )» والحاكم في المستدرك (5/ ۲۸۸). 

وأخرجه ابن ماجه )۳۷٥۰(‏ من طريق وكيع. 

وأخرجه البيهقي في شعب الإيوان (7/ »)۱٥۷‏ من طريق محمد بن شر حبيل» ثلاثتهم (وكيع؛ 
وعبد الرزاق» ومحمد بن شرحبيل) عن سفيان. 

وأخرجه الدارمي (5107) من طريق إسرائيل» كلاهما (سفيان وإسرائيل) روياه عن منصورء 
عن سالم» عن آي المليح» عن عائشة. 

فهذان الطريقان يرجحان رواية الجماعة عن شعبة» وا يتبين خطأ حجاج بن محمد. 

وخالف جرير بن عبد الحميد» شعبة والثوري وإسرائيل» فأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده 
(2)2305» وأبو داود )40٠١(‏ عن جرير بن عبد الحميد» عن منصورء عن سالم» عن عائشة» 
فأسقط من إسناده أبا المليح» وسا م لم يسمع من عائشة. 

ورواية الجماعة هي المحفوظة, ولم يحفظ عن منصور روايته بإسقاط أي المليح. 

وشعبة والثوري وجرير من كبار أصحاب منصورء إلا أن اجتماع شعبة والثوري على مخالفة 
جرير يجعل رواية جرير غير محفوظة» في شرح علل الترمذي (۲/ :)۷۲١‏ «قال الدارقطني: 
أثبت أصحاب منصور: الثوري» وشعبة» وجرير الضبي». 

فبدأ بالثوري» ثم شعبة» ثم جرير» وفي الإرشاد للخليلي (2)578/7: «من فاته شعبة والثوري 


يستدرك بجرير» سمع منصور بن المعتمر....). = 


والحديث استنبطت منه عائشة رضي الله عنها حرمة دخول النساء للحام» وإن 
كان الحديث مطلقاء ولم يقيد بدخول المام؛ ولذا لا يشمل الحديث امرأة دخلت 
الحمام بقميص مثلا؛ لأن الوعيد على من وضعت ثيابهاء وهذه لم تضع ثيابهاء كذلك 
الحديث لا يشمل من وضعت بعض ثيابها عند من تحل له رؤية زينتها الظاهرة» 
كالأزواج والنساء ونحو ذلكء فالحديث يقصد به تلك المرأة التي تضع يابا أمام 
الرجال الأجانب بقصد الفاحشة أو مقدماتبهاء والله أعلم. 

2 الدليل الثاني: 


(185-855) ما رواه أحمد من طريق عمر بن السائب» أن القاسم بن أبي القاسم 


= وتابع الأعمش جريرًا في إسقاطه أبا المليح» إلا أن الأعمش قد اختلف عليه فيه: 
فرواه أحمد )4١/7(‏ حدثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن سال بن أبي الجعد» عن عائشة. 
فأسقط من إسناده أبا المليح. 
وخالفه يعلى بن عبيد» فأخرجه الدارمي )١101١(‏ عنه» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
سالم بن أبي الجعد. عن عائشة. 
فزاد الأعمش في إسناده عمرو بن مرة» وأسقط أبا المليح» وحفص مقدم في الأعمش على يعلى 
بن عبيد» إلا أن الصواب مع الثوري وشعبة. 
قال الدارقطني في العلل (5- ورقة 44) وقول شعبة والثوري» عن منصور أشبه بالصواب. 
وقال المزي في #بذيب الكمال :)17١/1١(‏ والصحيح عن أبي المليح عنها. 
وأخرجه أبو يعلى (57/0) من طريق إسحاق بن سليمان الرازي» عن معاوية بن يحبى الصدفيء 
عن الزهري» عن عروة» عن عائشة به. 
قلت: لم يروه عن الزهري إلا معاوية بن يحبى الصدفيء انفرد به عنه إسحاق بن سليان الرازي» 
وقد قال البخاري في معاوية: روى عنه إسحاق بن سليمان أحاديث مناكير» كأنها من حفظه. 
التاريخ الكبير (۷/ .)۳۳١‏ 
قلت: لو كان هذا من حديث الزهريء فأين أصحاب الزهري المعروفين بالرواية عنه عن هذا 
الحديث؟ فلا يثبت الحديث من هذا الطريق» وله شاهدان من حديث آم الدرداء» وأم سلمة في 
مسند أحمد» وفي غيرهماء وفيهما ضعف. كا أن في متن حديث أم الدرداء نكارة. 
انظر في مراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (9/ ١۲۹)ء‏ تحفة الأشراف (5 ١٠۱۷۸)ء‏ إتحاف 
المهرة (55995). و(555١5).‏ 


السبئى حدثه» عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث» 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناسء إني سمعت رسول الله ككل 
يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر. ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الام إلا بإزار» ومن كانت تؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا تدخل الحمام'". 
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فجعل النهي للرجال متوقف على لبس الإزار» ونهى المرأة نيا مطلقا من دخوله. 

© 'الدليل الغالف: 

(180-855) ما رواه الطبراني من طريق علي بن يزيد» عن فضيل بن مرزوق» 
عن عطية» 

عن أب سعيد, قال: قال رسول الله ٍ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يدخل الحمام إلا بمئزرء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام... 


.)5١ /١(دنسملا‎ )١( 

(۲) الحديث رواه عبد الله بن وهب في موطأه (255» وأبو يعلى الموصلي »2750١1(‏ والبيهقي في السنن 
00 وني شعب الإيمان (۷۳۸۰)» من طريق عمر بن السائب به. 
إسناده ضعيف؛ فيه أكثر من علة: 
الأولى: الانقطاع» قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ :)١77‏ عمر بن السائب» عن القاسم بن 
أبي القاسم» روى عنه عمرو بن الحارث المصري» منقطع. 
الثانية: القاسم بن أبي القاسم» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷/ »)١١١‏ والبخاري 
كما في التاريخ الكبير (۷/ )١717‏ فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء ولم يوثقه إلا ابن حبان كما في 
الثقات (۷/ ۳۳۳)» ففيه جهالة. 
العلة الثالثة: جهالة قاص الأجناد» حيث لم تعرف عينه» والله أعلم. 
انظر أطراف المسند (0/ ١۹٩)ء‏ إتحاف المهرة .)٠١۸۷۷(‏ 


اة 


قال: 


(0) « 


0 ٠. 51 


أت الدليل الرابع: 


(18-875) ما رواه أحمد. قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة 


أخبرنا عبد الله بن شداد» عن أبى عذرة» قال - وكان قد أدرك النبى كللذ -. 


عن عائشةء أن رسول الله 45 هى الرجال والنساء عن الحمامات» ثم رخص 


للرجال أن يدخلوها ني المآزر””. 


0010 
(۲) 


(۳) 
(6) 
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المعجم الأوسط للطبراني (717570). 

ورواه البزارى) في كشف الأستار (۳۱۸) من طريق علي بن يزيد به. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۲۷۷): «رواه الطيراق في الأوسط والبزار باختصار ذكر 
الجمعة» وفيه علي بن يزيد الألهاني» ضعفه أبو حاتم» وابن عدي» ووثقه أحمد وابن حبان». اه 
وفي إسناده أيضًا عطية بن سعد العوفي» ضعيف الحديث. انظر الجرح والتعديل (5/ ۳۸۲). 
المسند (5/ 97 .)١‏ 

في إسناده أبو عذرة» قال ابن القطان: مجهول الحال» وفي التقريب: مجهول. 

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة» وإسناده ليس بذاك القائم. 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١ 5 /١(‏ وابن ماجه )۳۷٤۹(‏ من طريق عفان به إلا أن ابن 
أبي شيبة خالف في لفظه» فليس فيه الترخيص للرجالء واستثنى من النساء المريضة والنفساء. 
وأخرجه أحمد )١79/7(‏ وابن ماجه )۳۷٤۹(‏ من طريق وكيع. 

وأخرجه أحمد (17/4/5) والترمذي (۲۸۰۲) عن عبد الرحمن بن مهدي. 

وأخرجه أبو داود )5٠٠9(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲۲۸) وني شعب الإيمان 
(175) عن موسى بن إسماعيل. 

وأخرجه البيهقي (۷/ )۳٠۸‏ من طريق هشام بن عبد الملك» كلهم عن حماد بن سلمة به. قال 
الحازمي في الاعتبار (ص: ٤١‏ لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه» وأبو عذرة غير 
مشهور» وأحاديث الام كلها معلولة» وإنما يصح فيها عن الصحابة رضي الله عنهم» فإن كان 
هذا الحديث محفوظًا فهو صريح في النسخ» والله أعلم بالصواب. 

إتحاف المهرة (779/5). أطراف المسند (4/ ۲۸۷)» تحفة الأشراف (1/48/ا1). 


2 الدليل الخامس: 


(1817-8719) ما رواه أحمد من طريق أبي خيرة» عن موسى بن وردان» قال أبو 


خيرة: لا أعلم إلا أنه قال: عن أبي هريرة» 


أن رسول الله ياء قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا 


يدخل الحمام إلا بمئزر» ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل 
الحماء”". 


آذ ٠.‏ 20 
الذليل السادس؛ 
(188-874) ما رواه أحمد من طريق ابن يعة» عن أبي الزبير» 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 45: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته 
الحمام.. . الحديث”". 


000 


اقا 


المسند (۲/ .)۲١‏ 
ورواه ابن أبي عمر في مسنده ىا في المطالب العالية )۱۷١(‏ والصيداوي في معجم الشيوخ 
(ص: )350١‏ من طريق أبي خيرة به» وني إسناده أبو خيرة» ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. 

الجرح والتعديل (8/ 5 45). 

وقال الحسينى والذهبى: لا يعرف. انظر تعجيل المنفعة (ص: 95 7)» ميزان الاعتدال (5/ .)٥١١‏ 
وقان:البوضري ف إشاف ا المهرة 6٠6‏ فاا[ اد يت و خر بترت قاله 
الذهبي». 

المسند (۳/ ۳۳۹). 

رواه عن جابر رضي الله عنه اثنان: أبو الزبير وطاووس. 

أما رواية أبي الزبير» فلها طرق» منها: 

الأول: ابن لهيعة» عن أبي الزبير» أخرجها أحمد في المسند (۳/ ۳۳۹)ء حدثنا يحيى بن إسحاق» 
أخبرنا ابن لميعة» عن آبي الزبير به. 2 


الثاني: عطاء» عن أبي الزبير. 

ورواه النسائي في المجتبى »)50١(‏ وفي الكبرى (25708» والطبراني في الأوسط 2»١1594(‏ 
15, والحاكم في المستدرك /١(‏ 377)» والبيهقي في الشعب (2047) والخطيب في تاريخ 
بغداد (۱/ 5 5 7) من طريق معاذ بن هشام» قال: حدثني أبي» عن عطاء» عن أي الزبير» 

عن جابر عن النبي يف قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدخل الحم إلا بمئزر. ول 
يذكر النسائي النهي عن دخول النساء. 

وعطاء في جميع الطرق التي وقفت عليها لم ينسب» فهل هو عطاء بن أبي رباح» أو عطاء بن 
السائب؟ وبينهم| فرق كبير» فإن كان عطاء هو عطاء بن أبي رباح» فالحديث إسناده صحيح إلى 
أبي الزبير» لكن الطبراني قال: في الأوسط: «يقال: إن عطاء الذي روى عنه هشام الدستوائي 
هذا الحديث هو عطاء بن السائبء ولم يرو عنه إلا هشام» ولا عن هشام إلا ابنه» تفرد به 
إسحاق». اه يشير الطبراني إلى علة التفرد في الحديث. 

وهذا الذي ذكره الطبراني محتمل جدَّاء وهو أولى من صنيع المزي رحمه الله في التحفة» حيث 
جعله عطاء بن أبي رباح؛ لأمور منها: 

أولا: أن عطاء بن أبي رباح من شيوخ أبي الزبير» وليس من تلاميذه» وقد يقال: إن الشيخ قد 
يروي عن تلمیذه» وإن كان هذا قليلًا؛ لكنه لا يستبعد. 

ثانيًا: لم يذكر المزي من تلاميذ عطاء بن أبي رباح هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» كما لم يذكر 
المزي أيضًا من شيوخ هشام عطاء بن أبي رباح. 

ثالا: هشام الدستوائي يروي عن عطاء بن السائب» فيا ذكره أبو داود في مسائل أحمد» وقد 
سمع هشام من عطاء بن السائب قبل تغيره» نص عليه أبو داود في مسائل أحمد قال أبو داود 
(؟186) «قال غير أحمد: قدم عطاء البصرة قدمتين» فالقدمة الأولى ساعهم صحيح» وسمع 
منه في القدمة الأولى: حماد بن سلمة» وحماد بن زيدء وهشام الدستوائي. 

والقدمة الثانية: كان متغيرًا فيهاء سمع منه وهيب» وإساعيل» وعبد الوارث» ساعهم منه 
ضعيف). اه 

رابعًا: أن حديث هشام الدستوائي في صحيح مسلم وفي غيره» بينه وبين عطاء بن أبي رباح دائ| 
إما قتادة کا في ح (2)401» أو مطر ىا في ح (441). أو قتادة وبديل كا في ح (17175). 

فإذا كان عطاء هو ابن السائب» فإنه ليس معروقا بالرواية عن أبي الزبير» وقد بحثت في 
الكتب التسعة عن رواية لحديث يرويه عطاء بن السائب» عن أب الزبير فلم أجد له إلا هذا 
الإسناد المبهم» كا أن عطاء بن أبي رباح لم أجد له رواية في الكتب التسعة عن أبي الزبير» وإنا 
هناك أحاديث كثيرة يروا عطاء بن أبي رباح وأبو الزبير» عن جابر» وهناك أحاديث يرويها- 


أبو الزبير» عن عطاء كما في سنن النسائى (٥٠٤۳۸)ء‏ وأحمد (55718717211) وموطأ مالك 
)موادا E EREN eel gee‏ 
هذا الإسناد. 

وني تحفة الأشراف (۲/ )۳۳١‏ استدراك على المزي من جعله عطاء هو عطاء بن أبي رباح» 
فقد وجد المحقق في الحواشى تعليقا من العراقی» فقال (۲/ 77 37): في حاشية ل: ذكر شيخنا 
شاط اران أن من الى الوليمة؛ فع ا هوان فير ماش 

وفي حاشية ل أيضًا: عطاء بن دينار» عن أبي الزبير» عن جابر» يذكر معه الحديثان الأولان من 
الترجمة التي قبل هذاء كا ذكره شيخنا أبو الفضل ال حافظ العراقي. اه 

وعطاء بن دينار ذكر المزي في تهذيبه اثنين: أحدهما: مصري ثقة» والآخر ذكره قييرَاء وقال: 
مولى قريش» ولعله هذاء وقال: ذكره أبو سعيد بن يونس» في أثناء ترجمة الحذلي» وقال: وهو 
منكر الحديث. تبذيب الكمال (۲۰/ .)٦۹٩‏ 

وما دام أن هذا الإسناد بهذه الغرابة» فإن الباحث لا يستطيع أن يقبل هذا الإسناد» فعلة التفرد 
الذي أشار إليها الطبراني رحمه الله ما زالت قائمة في هذا الإسناد من هذا الطريق» والله أعلم». 
وقال الحافظ في الفتح (9/ :)705٠١‏ «إسناده جيد» وعطاء كان قد اختلط» وما م يروه عنه سفيان 
وشعبة ففيه نظر». 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (1۸۸) من طريق عمرو بن هشام أبي أمية الحراني» قال: حدثنا 
عثمان بن عبد ال رحمن الطرائفي» قال: حدثنا إبراهيم بن طهمانء عن أب الزبير به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم» إلا عثمان. 

وهذا إسناد رجاله إلى أي الزبير ثقات» إلا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» 

قال فيه محمد بن عبد الله بن نمير: كذاب. المغني في الضعفاء ٠075(‏ 5). 

وقال فيه أبو حاتم: صدوقء وأنكر على البخاري إدخال اسمه في كتاب الضعفاء» وقال: يروي 
عن الضعفاء» يشبه ببقية في روايته عن الضعفاء. الجرح والتعديل .)١891//5(‏ 

وقال يحبى بن معين: ثقة. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: لا بأس به» كا قال أبو عروبة» إلا أنه يحدث عن قوم مجهولين بعجائب» وتلك 
العجائب من جهة المجهولين» وهو في أهل الجزيرة كبقية في أهل الشام» وبقية أيضًا يحدث عن 
مجهولين بعجائب» وهو في نفسه ثقة» لا بأس به صدوقء وما يقع في حديثه من الإنكار» فإن| 
يقع من جهة من يروي عنه. الكامل (5/ 175). 

وفي التقريب: صدوقء أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل» فضعف بسبب ذلك» حتى نسبه 


ابن نمير إلى الكذب» وقد وثقه ابن معين. 2 


ورواه الدارمي (۲۰۹۲) من طريق الحسن بن أبي جعفر» حدثنا أبو الزبير به» بلفظ: من كان 
يؤمن بالله واليوم والأخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر. 

والحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث. 

وأخرجه ابن خزيمة »)۲٤۹(‏ والحاكم )١77 /١(‏ من طريق الحسن بن بشر الهمداني» حدثنا 
زهير» عن أب الزبير به بلفظ: هى أن يدخل الماء إلا بمئزر. وهذا اللفظ لم يذكر الحام» كما لم 
يفرق بين الرجل والمرأة. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي بأنه على شرط مسلم. 
لكن قال ابن حبان في المجروحين :)٠٠١١ /١(‏ «ليس له أصل يرجع إليه» وقد سمع الحسن بن 
بشر هذا الخبر من حماد بن شعيب» ورواه عن زهير بن معاوية» عن أي الزبير» وَهِمّ فيه». 
قلت: وإذا كان حديث الحسن بن بشرء إنما رواه عن حماد بن شعيبء فإن حماد بن شعيب 
وقد رواه أبو يعلى ىا في المطالب العالية (۱۷۹)ء والعقيلي في الضعفاء /١(‏ ١١)ء‏ وابن المنذر 
في الأوسط ».)١١97/١(‏ وابن حبان في المجروحين )۲١۱/۱(‏ من طريق حماد بن شعيب» عن 
أبي الزبير به» بلفظ: ابن خزيمة. 

قال العقيلي: ولا يتابعه - يعني: حماد بن شعيب - عليه إلا من هو دونه ومثله. 

وقال ابن عدي: وهذا الحديث ليس يرويه بهذا اللفظ (أن يدخل الماء) غير أبي الزبير» وعن 
أي الزبير غير حماد بن شعيب. 

ورواه الطبراني في الأوسط )١50٠١(‏ من طريق حجاج بن نصيرء قال: أخبرنا عباد بن كثير 
الملكي» قال: أخبرنا أبو الزبير» عن جابر بنحوه. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عباد إلا 
حجاج. 

قلت: المكي متروك» وحجاج ضعيف. 

الطريق الثاني: طاوس» عن جابر. 

أخرجه الترمذي (۲۸۰۱)» وأبو يعلى )١975(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاووس» عن 
جابر» بلفظ ابن لهيعة» عن بي الزبير. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه من حديث طاووس» عن جابر إلا من 
هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوقء وربا بهم في الشيء. قال محمد 
ابن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه» كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره» 
فلذلك ضعفوه). 

هذا ما يتعلق بطرق الحديث» فطريق طاووس» عن جابر منكر؛ لأن المحفوظ من حديث 
طاووسء أنه يرويه مرسلاء عن النبي كَل وقد تقدم تخريجه. بقي في الحديث طريق أب الزبير = 


أت الدليل السابع: 


(189-879) ما رواه أبو يعلى من طريق عمرو بن الربيع بن طارق» حدثني 


يحيى بن أيوب» عن يعقوب بن إبراهيم» عن محمد بن ثابت بن ش رحبيل» عن عبد الله 


عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» قال: إن رسول الله ٤يا‏ قال: من كان 


يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أ ليصمت» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخلَنَ الحمام» قال: فنميته إلى عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه في خلافته» فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أن سل محمد 
بن ثابت في حديثه» فإنه رضي» فسأله» فكتب إلى عمر رضي الله عنه» فمنع النساء من 
الام . 
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وقد تبين لك أنه يرويه جماعة عن أب الزبير» فلعله من غریب حديثه» وما ینکر عليه» ولا أرى 
تعليل الحديث بعنعنة أبي الزبير؛ لأن أبا الزبير على الصحيح ليس مدلسًا. 

انظر طرق الحديث في أطراف المسند (۲/ ١١١)ء‏ إتحاف المهرة (70179) و (۳۲۸۲)ء تحفة 
الأشراف (۲/ .)١۳۳‏ 

المطالب العالية )۱۸١(‏ ولم أقف عليه في مسنده المطبوع» ولا في المقصد العلي في زوائد مسند 
أبي يعلى الموصلي» والله أعلم. 

ومن طريق عمرو بن الربيع أخرجه ابن حبان في صحيحه (00917). 

وفي إسناده يعقوب بن إبراهيم» ذكره البخاري في التاريخ الكبير (۸/ 790)» وسكت عليه 
وكذا فعل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل »27١١/9(‏ وقال: «يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
مصري» ول يرو عنه إلا يحيى بن أيوب». 

ولم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات (۷/ 557) فمثله مجهول. 

وقد وهم الحاكم» ولم يتعقبه الذهبي حين قال: ويعقوب بن إبراهيم هذا الذي روى عنه الليث 
بن سعد» هو أبو يوسف. يقصد به صاحب أبي حنيفة» وقد علمت أن البخاري وابن أبي حاتم 
لم يجعلاه أبا يوسف» وهما أعلم من الحاكم» والله أعلم. = 


هذه تقريبًا الأحاديث التي وقفت عليها مرفوعة في التفريق بين الرجل والمرأة. 


الراجح والله أعلم. 
قد يكون الرجل والمرأة فيا سبق يضطرون إلى دخول الحام» خاصة في البلاد 


كما أن في الإسناد اختلافا أخرء فقد اختلف في إسناده على يحيى بن أيوب الغافقي» 

فرواه أبو يعلى الموصلي كما في إسناد الباب وابن حبان (/2020417» والبيهقي في السنن الكبرى 
(۳۰۹/۷) من طريق عمرو بن الربيع؛ عن يحيى بن أيوب» عن يعقوب بن إبراهيم» عن محمد 
ابن ثابت بن شر حبيل» عن عبد الله بن سويد الخطمي» عن أب أيوب. 

وخالفه عبد الله بن وهب والليث» 

أما رواية عبد الله بن وهب» فذكرها ابن أبي حاتم في العلل (۱۹۲) عن عبد الله بن وهب» 
عن يحبى بن أيوب» عن يعقوب بن إبراهيم؛ عن محمد بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد عن آي 
أيوب. 

فجعل عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد بدلا من عبد الله بن سويد. 

وأما رواية الليث» فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير )١75 /٤(‏ رقم 81/7" وني الأوسط 
0 والحاكم في المستدرك )۲۸٤ /٤(‏ من طريق عبد الله بن صالح» عن الليث» عن يحيى 
ابن أيوبء عن يعقوب بن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن جبير» عن محمد بن ثابت بن شرحبيل؛ 
عن عبد الله بن يزيد الخطمي. عن أبي أيوب به. 

وسقط من إسناد الحكام يحيى بن أيوب» واستدركته من إتحاف المهرة لابن حجر (577171)» 
ومن المعجم الكبير للطبراني (5/ 5 .)١7‏ 

فوافق رواية ابن وهب بكون عبد الله هو ابن يزيد» ولیس ابن سويدء وزاد في إسناده بين يعقوب 
ابن إبراهيم ومحمد بن شرحبيل زاد رجلا اسمه عبد الرحمن بن جبير» وهذه الزيادة وهم» جاءت 
من عبد الله بن صالح» كاتب الليث» فإن في حفظه شيئاء لكنها تقوي رواية ابن وهب في كون 
عبد الله هو عبد الله بن يزيد» ولیس ابن سويد. 

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه في العلل عن هذا الاختلاف )١97(‏ «فقال أبوه: عبد الله بن سويد 
أشبه»» فتعقبه ابنه» فقال: «والذي عندي» والله أعلم» أن الأصح على ما رواه ابن وهب» عن 
يحبى بن أيوب» عن يعقوب» عن محمد بن ثابت» عن عبد الله بن يزيد الخطميء عن أبي أيوب». 
اه والحق مع ابنه. 

وعبد الله بن يزيد الخطمي. صاحبي صغير» من رجال الجماعة» وعبد الله بن سويد ليس له ذكر 
إلا في ثقات ابن حبان» ولم يذكر في ترجمته إلا حاصل ما في هذه الرواية» والله أعلم. 


الباردة» وني الغسل الواجب» فيكون الإنسان بين أن يدخل الحمام» ويغتسلء وبين أن 
يدع ويتيمم» وإذا اغتسل في غير الحمام ربما عرض نفسه للتلف» أما الآن والحمد لله 
فإن الحال قد تغيرت» وأصبح في كل بيت من بيوت المسلمين ما يقوم بتسخين المياه 
عن طريق الكهرباءء فلم يحتج الرجل ولا المرأة إلى الذهاب إلى الحمامات» ولكن من 
جهة النظر العلمي» فإن الأصل أن المرأة في الأحكام كالرجل إلا ما دل عليه الدليلء 
فإذا لم تجرد المرأة في هذه الحمامات» ولم يكن معها أجانب ينظرون منها ما يحرم النظر 
إليه» فإن الأصل الحلء ون المرأة كالرجل والله أعلم. 


BB BB & 


المبحثٌ الرابع 
إذا دخل الحمام بنية الاغتسال ثم 
شك في حصول الاغتسال 


لحن 2 د كانت ل لمهي 
لا اليقين يمتنع رفعه بغير يقين» فالجنابة متيقنة» ورفعها مشكوك فيه. والأصل 


[م-١71"]‏ إذا دخل رجل الام بنية الاغتسال من الجنابة» وبعد ما خرج منه 


بمدة» حصل له شك» هل اغتسل من الجنابة أم لا؟ 


000 


(۲) 


فقيل: لا غسل عليه» وهو مذهب الحنفية7". 
وقيل: يجب عليه الغسل» وهو مذهب الجمهور”". 


قال في المبسوط :)۸٦/١(‏ «وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوءء» ومعه الماء» وشك في 
أنه قام قبل أن يتوضأء أو بعدما توضأء فلا وضوء عليه؛ لأن الظاهر أنه لا يقوم حتى يتوضأء 
والبناء على الظاهر واجب» مالم يعلم خلافه». اه وانظر بدائع الصنائع .)١۳ /١(‏ 

هذه المسألة تمثى على قاعدة مشهورة عند الجمهورء من تيقن الطهارة» وشك في الحدث» 
قإله ی عل البقيثة انظر المجموع (۲/ 075)» المنثور في القواعد (۳/ ١١١)»ء‏ البحر المحيط 
(0) القواعد لابن رجب (ص: ۳۳۹)» الإنصاف (۱/ ۲۲۲)ء الفروع .)١181//١(‏ 


لا وجه قول الحنفية: 

قالوا: غلبنا الظاهر على الأصلء وذلك أن الظاهر من حاله أنه لا يخرج من 
الام إلا بعد أن يغتسل» والبناء على الظاهر واجب. مالم يعلم خلافه. 

لا وجه قول الجمهور: 

العمل باليقين» وذلك أن الجنابة متيقنة» وأما رفع الجنابة فمشكوك فيه» والأصل 
عدم الخسل» وأنه باق على حكم الجنابة حتى يتيقن الانتقال منها. 

لاوقد دل على هذه القاعدة حديث متفق عليه: 

(190-13) فقد روى البخاري من طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب ح 

وعن عباد بن تميم» عن عمه» أنه شكا إلى رسول الله ءي الرجل الذي يخيل إليه 
أنه يجد الشيء ني الصلاة» فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد راء 
ورواه مسلهو'". 

فأمره الرسول بي إذا شك في الحدث» وهو في الصلاة أن يستمر فيهاء وأن يبقى 
على طهارته» ولا ينصرف عنها إلا بيقين» وكذلك الحكم لا يختلف لو كان متيقنًا 
الحدث» وشك في الطهارة» فإنه لا يزال محدثًا حتى يتيقن أنه اغتسل» وعلى هذه 
القاعدة فروع كثيرة منتشرة في كتب القواعد الفقهية» وكتب الفروق» فيرجع إليها 
في مظانها ليرى جوانب تطبيق هذه القاعدة» والله أعلم. 


$B BB & 


(۱) صحيح البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳١۱١(‏ 


الفصل الثالث 


في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس. 

لا سؤر فضل وضوء المرأة كسؤر شرابها طهور على الصحيح. 

لا سؤر بهيمة الأنعام حتى الهرة طهورء فسؤر طهور المرأة أولى» فهي كما قال 
ابن عباس: ألطف بنانًا وأطيب ركًا. 

لا ما يرفع حدث المرأة يرفع حدث الرجل. 

لا فضل وضوء الرجل طهور بالإجماع» والنساء شقائق الرجال. 


(۱۹۱-۸۷۱) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم» عن الأسود. 
عن عائشةء قالت: كنت أغتسل أنا والنبي بي من إناء واحد» كلانا جنب» 


ورواه مسلو'"". 


وني الصحيحين: كنت أغتسل أنا والنبي ل من إناء واحد من الجنابة. 

وفيه): تختلف فيه أيدينا". 

)١193-175(‏ وني رواية لمسلم: كنت أغتسل آنا ورسول الله ية من إناء بيني 
وبينه واحد» فيبادرني حتى أقول: دع لي» قالت: وهما جنبان2. 

وللبخاري: نغرف منه جميعًا”؟. 

ففي هذا الحديث دليل واضح على جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب 
والعكس؛ لأن اغتساهم| من إناء واحد يعني أن كلا منهم| يغتسل بفضل صاحبه. 

[م-77] وقد اختلف في الوضوء من فضل الجنب في الصدر الأولء بين ابن عمر 
رضي الله عنه» وبين ابن عباس رضي الله عنه. 

(۱۹۳-۸۷۲۳) فقد روى مالك» عن نافع» 

أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا 
اوس 

[صحيح موقوف]. 

وبه أخذ إبراهيم النخعي» فقد قال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة 
فضل المرأة إن كانت جنا ©. 


وخالفه| حبر الآمة وترجمان القرآن» ابن عباس رضى الله عنهما. 


(۱) البخاري (577)) ومسلم .)5١5(‏ 

(۲) البخاري (311)» ومسلم(1؟١5)‏ وكلمة (من الجنابة) جاءت في البخاري بلفظ آخر. 
(۳) مسلم (0751-55. 

(5:) البخاري (۲۷۳). 

.)07/١(أطوملا‎ )٥( 

(5) الأوسط (۲۹۷/۱). 


فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف» قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب. عن أبي يزيد 
المديني» قال: 

سئل ابن عباس عن سؤر المرأة» فقال: هي ألطف اا واب رغ 

[ورجاله ثقات]. 

وقد ذهب إلى الأخذ برآي ابن عباس جاهير أهل العلم» فأجازوا الوضوء 
بفضل المرأة» جنبًا كانت» أو غير جنب”"» وهو رواية عن أحمد, اختارها ابن عقيل 
من الحنابلة"» ورجحه ابن المنذر)» 

قال ابن عبد البر في التمهيد: «والذي ذهب إليه جمهور العلماء» وجماعة 
فقهاء اللأمصارء أنه لا بأس أن يتوضأً الرجل بفضل المرأة» وتتوضاً المرأة بفضله. 
انفردت بالإناء» أو لم تنفرد» وفي مثل هذا آثار كثيرة عن النبي ئي صحاح» 
والذي يُذْهَب إليه أن الماء لا ينجسه شيء» إلا ما ظهر فيه من النجاسات» أو 
غلب عليه منهاء فلا وجه للاشتغال با لا يصح من الآثار والأقوالء والله 


.)55/( المصنف‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب ال حنفية: تبيين الحقائق ١ /١(‏ 7)» شرح معاني الآثار »)737/١(‏ المبسوط (1/ ١٦ء‏ 
۲) حاشية ابن عابدين /١(‏ ۱۳۳). 
وفي مذهب المالكية: الخرشي »)577/١1(‏ مختصر خليل (ص: ١)ء‏ بداية المجتهد (۱/ »)۲۹٤‏ 
التاج والإكليل /١(‏ ۷۲)ء المنتقى شرح الموطأ /١1(‏ “257 أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 47 5)» 
الاستذكار /١(‏ ١۳۷)»ء‏ حاشية الدسوقي .)١ /١(‏ 
وني مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ١۲)ء‏ المجموع (۲/ ۲۲۱)ء طرح التثريب (۲/ ۳۹ ٠‏ 4)» تحفة 
المحتاج /١(‏ ۷۷). 

(۳) المغني (185/1). 

(5) قال في الأوسط :)۲۹١ /١(‏ «والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد منهما ويتوضاً 
بفضل طهور صاحبه» وإن كانا جنبين أو أحدهماء أو كانت المرأة حائضًاء وسواءً ذلك خلت به 
أولم تخل به» لثبوت الأخبار عن رسول الله بي الدالة على صحة ذلك. اه 


المستعان»'. 


قال ابن حجر: «ونقل الطحاوي» ثم القرطبي» والنووي الاتفاق على 
جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد» وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر 
عن أب هريرة أنه كان ينهى عنه» وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم» وهذا 
الحديث حجة عليهم» . 

وخالف الحنابلة الجمهور في مسألتين: 

في تفسير فضل المرأة» وفي حكمه: 

فقالوا في تفسير فضل المرأة: هو الماء الذي خلت به المرأة من مشاهدة مميزء 
سواءً كان ذكرًا آم أنثى» ولیس ما انفردت به. 

وهذاه هو المشهور عند المتأخرين من النابلة". 

وأما حكم هذا الماء» فقالوا: طهور في حق المرأة» وليس طهورًا في حق الرجل» 
فلا يستعمل في رفع حدث الرجل خاصة» ويستعمل في إزالة النجاسة» ى] يستعمل 


.)١56 /١5(ديهمتلا‎ )١( 
.)۱۹۳( فتح الباري تحت رقم‎ (١ 


(۳) قال أحمد کا في مسائل عبد الله (۱/ ۲۲۰۲۳): «سمعت أبي يقول: لا بأس أن يتوضأ -يعني 
بفضل وضوء المرأة- وهو يراهاء مالم تخل به). 
فشرط هنا أن يراهاء فيكون معنى الخلوة: هي عدم المشاهدة» ولذلك قال المراداوي في الإنصاف 
(24/1 ن ‏ في معنى الخلوة روايتين: 
أحدهما: وهي المذهبء. أنها عدم المشاهدة عند استع اها من حيث الجملة. 
والثانية: انفرادها بالاستعمال» سواءً شوهدت أم لاء وتزول الخلوة بمشاركته ها في الاستعمال 


بلا نزاع. 


في رفع حدث المرأة والصبي» ومذهب ابن حزم قريب منه : 


زفق 


وهذا الرأي من غريب الفقه» إذ كيف يكون ماء طهور في حق المرأة» ولا يكون 


طهورًا في حق الرجل» والحكم بالطهورية هو حكم وضعيء وليس حك تكليفياء 
فإما أن يكون الماء قد طرأ عليه ما يفسده. قَتَقَلّهِ عن الطهورية إلى غيرهاء وإما أن 


تكون الطهورية باقية» فلا فرق حينئذ بين الرجل والمرأة. 


000 


00 


مذهب الإمام أحمد كا في المشهور من مذهبه عند المتأخرين أن الماء لا يرفع حدث الرجل 


بشروط» وهي: 
الأول: أن تخلو به المرأة عن مشاهدة رجلء أو امرأة» أو مميز» وقد قدمنا أن في المذهب روايتين» 
هذه أحدهما. 


الثاني: أن تكون خلوتبا بماء» فلا تضر خلوتها بتراب. 

الثالث: أن يكون الماء يسيرًا دون القلتين. 

الرابع: أن تكون خلوتها بالماء لطهارة كاملة. 

الخامس: أن تكون طهارتها عن حدث. وليس عن إزالة نجاسة. 

قال ابن قدامة في المغني :)۱١۷ /١(‏ «فإن خلت به في بعض أعضائهاء أو في تجديد طهارة» أو 
استنجاء» أو غسل نجاسة» ففيه وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنه طهارة شرعية. 

والثاني: لا يمنع؛ لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة» وهذا ما 
عليه المتأخرون من أصحاب أحمد». وانظر في مذهب أحمد الكافي /١(‏ 57)» الإنصاف 
٤۸ /۱(‏ الفروع /١(‏ 87)» تنقيح التحقيق (۱/ 27١5‏ كشاف القناع .)١۷ /١(‏ 

قال ابن حزم في المحلى :)7١ 5 /١(‏ «وكل ماء توضأت منه امرأة -حائض أو غير حائض- أو 
اغتسلت منه» فأفضلت منه فضلاء لم يحل لرجل الوضوء من ذلك الفضلء ولا الغسل منه» 
سوال وجار ا ارا دو عيرم ودر قبي الب جهن وول كبر ارال رالا 
وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال» ولا يكون فضلا إلا أن يكون أقل ما استعملته 
منه» فإن كان مثله» أو أكثر فليس فضلاء والوضوء والغسل به جائز للرجال والنساء». 
والفرق بين اختيار ابن حزم» ومذهب الحنابلة» أن ابن حزم لا يشترط أن تخلو به المرأة عن 
المشاهدة» بل يكفي أن تنفرد به عن الرجلء ولا يحد ابن حزم الماء اليسير في القلتين» بل يحده بأن 
يكون الماء المتبقي أقل مما استعملته منه» فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاء والله أعلم. 


والصحيح أن الوضوء بفضل المرأة» جنبًا كانت» أو حائضًاء جائر بلا كراهة, 
وهل يكون سؤر الهرة أطيب من سؤر المرأة؟!» فيتوضاً الإنسان من سؤر الهرة بدون 
حرج» ويتحاشى سؤر المرأة. 

وقد ذكرت أدلة الأقوال في مسألة مستقلة من كتاب أحكام الطهارة» في مباحث 
المياه والآنية» فأغنى عن إعادته هناء والحمد لله. 


$ BB & 


الفصل الرابع 


التسمية في الغسل 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا كل أذكار الوضوء والغسل ليست واجبة» وهل تستحب؟ فيها قولان. 

لالم يرد في جميع أحاديث الغسل من الجنابة ذكر للتسمية» لاني حديث صحيح» 
ولا ضعيف» والأصل عدم المشروعية. 

لا لو كانت التسمية مشروعة في غسل الجحنابة لحفظت ونقلت؛ لأن دين الله 
محفوظ. ولا كنا بحاجة إلى قياس الحدث الأكبر على الحدث الأصغرء مع أن 
المقيس عليه وهو الحدث الأصغر لم يصح في التسمية فيه شيء. 

لا كل شيء وجد سببه في عهد النبي مَل وم ينقل أنه فعله. ولم يمنع من فعله 
مانع» كان ذلك دليلًا على أنه ليس بسنة. 

لا التسمية على الأفعال, منها ما هو شرط كالذبح» ومنها ما هو مشروع» 
كالتسمية للأكلء ورمي الجمارء والدخول والخروجء ومنها ما هو بدعة كالتسمية 
للأذان» ولتكبيرة الإحرام. 


[م-77"] اختلف الفقهاء في التسمية للغسل» ومعلوم أن المغتسل للجنابة تارة 


يتوضاً قبل أن يغتسل» وتارة يغتسل بدون وضوء» وسيآت إن شاء الله تعالى حكم 
الوضوء في غسل الجنابة» فإن توضا قبل غسله» فقد ذكرت في مباحث الوضوء حكم 
التسمية في الوضوءء وجرى تحرير الخلاف فيها مع ذكر الأدلة هناك وتم ترجيح أن 
التسمية غير مشروعة في الوضوءء وهو قول في مذهب المالكية» 


جاء في التاج والأكلز انكر مالك اله لتسمية على الوضوء. وقال: ما سمعت 


بهذاء أيريد أن يذبح؟). 


إن اغتسل بلا وضوء» فما حكم التسمية حينئذ عند الفقهاء رحمهم الله تعالى» 
فقيل: التسمية سنة» وهو مذهب الحنفية0', والشافعية" © . 
وقيل: التسمية من الفضائل» وهو المشهور في مذهب المالكة. 


وقيل: لا تستحب التسمية للجنب» وهو وجه في مذهب الشافعية» وينبغي 
(437/1”) وجاء في حاشية العدوي :)۱۸١ /١(‏ ولم ير بعض العلاء القول بالبداءة بالتسمية 
من الأمر المعروف عند السلف» بل رآه من الأمر المنكر. 

وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداهاء وا قال ابن حبيب: الاستحباب. 

الثانية: الإنكار» وقال: أهو يذبح؟ 

الثالثة: التخيير. اه بتصرف يسير. 

انظر إلى نور الإيضاح (ص: 77): حاشية ابن عابدين (١/١١٠)»ء‏ حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح (ص: 107). 

شرح زبد ابن رسلان (ص: 08)» متن أبي شجاع (ص:٤۲)»‏ المجموع (۲/ .)61١‏ 

الشرح الصغير »)١۷١/١(‏ القوانين الفقهية (ص: ۲۲)» الثمر الداني شرح رسالة القيرواني 
(ص:250. الفواكه الدواني(٠/‏ ١٤٠)ء‏ حاشية العدوي (۲/ ١٠٠)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة 
(ص:١5).‏ 

ذكر النووي في المجموع (۲/ )۲٠١‏ بأن هناك وجهًا في المذهب يرى أن التسمية غير مستحبة 
للجنب» حكاه القاضي حسين» والمتولي» وغيرهماء قال: ولم يذكر الشافعي في المختصر والأم 
والبويطي التسمية» وكذا لم يذكرها المصنف في التنبيه» والغزالي في كتبه» فيحتمل أنهم استغنوا 
بقولهم: يتوضأ كا يتوضأ للصلاة؛ لأن وضوء الصلاة يسمي في أوله). 

قلت: ويحتمل أنهم لا يرون التسمية للجنب» كا هو وجه في مذهب الشافعية» والله أعلم. 


أن يكون قولًا في مذهب المالكية0©. 


وقيل: تجب التسمية» وهو المشهور من مذهب الحنابلة7 . 
4 الدليل الأول: 


)١195-81/5(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن مبارك» عن 


الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» 


عن ابي هريرة قال: قال رسول الله :٤‏ كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر 


الله عز وجل فهو أبتر» أو قال: أقطع . 


[إسناده ضعيف» ومتنه مضطرب] . 
لاويجاب عن ذلك : 
أولا: أن اريت صف 


فاثاة لبن كل عاف روه عون السا هام وه الف 


العبادات منها ما هو شرط كالذبح» ومنها ما هو مستحب كا في قراءة القرآن» بل قد 
تستحب في بعض المباحات كالأكل والشرب. 


ومنها ما هو بدعة» كالتسمية في الأذانء وفي الإقامة» وفي الصلاة» وني الحج 


والعمرة ونحوهاء فليس كل فعل تشرع فيه التسمية”. 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 
0) 


قدمت في مباحث الوضوء بأن التسمية للوضوء مكروهة على قول في مذهب المالكية» فإذا 
كانت مكروهة في الوضوء لم يبعد أن تكون كذلك في الغسل. 


الفروع (١/٤٠)ء‏ الإنصاف /1١(‏ 707)» شرح منتهى الإرادات /١(‏ ١۸)ء‏ كشاف القناع 
(0/1). 

.)٠١۹ /۲( المسند‎ 

سبق تخريجه» انظر المجلد السابع» رقم: .)٠٤١۳(‏ 


يقول البقوري في كتابه ترتيب الفروق واختصارها :)778/١(‏ «أفعال العباد إما قربات» وإما 
محرمات» وإما مکروهات» وإما مباحات: = 


وقد قال القرافي في كتابه الفروق: «فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية من القربات» 
ومالم تشرع» فيه فقد وقع بحث مع جماعة من الفضلاء» وعسر تحرير ذلك وضبطه. 
ثم قال: والقصد من هذا الفرق بيان عسره» والتنبيه على طلب البحث عن ذلك» فإن 
الإنسان قد يعتقد أن هذا لا إشكال فيه» فإذا نبه على الإشكال استفاده» وحثه ذلك 
على طلب جوابه)”". 

قلت: رحمك الله رحمة واسعة يا أحمد بن إدريس القرافي» فلقد طلبت في بحثي 
هذا حديثا صحيحًا أو ضعيمًا في مشروعية التسمية في غسل الجنابة» ولم أقف عليه 
حتى كتابة هذه السطورء وليس في قلبي شيء من عدم مشرعية التسمية في غسل 
الجنابة» فيبعد أن تكون التسمية مشروعة» ثم لا تأتي في الأحاديث التي تنقل لنا صفة 
الغسل من الجنابة» فهل يتصور أن يتتابع الصحابة على إهمال ترك التسمية» وعدم 
نقلها للأمة مع ثبوت مشروعيتهاء ولو كانت التسمية من دين الله لحفظها الله سبحانه 
وتعالى» فإن الله سبحانه وتعالى قال: ‏ لمان برلا لكر وتا له كظود 4 [الحجر: 
4 وحفظ الكتاب إن| يكون أيضًا بحفظ الشرع» فلا يمكن أن يكون شيء من شرع 
الله غير محفوظ لناء ودع عنك أا القارئ الكريم متابعة جمهور الفقهاء بلا نور من 


= فالمباحات: جاءت البسملة في بعضهاء كالأكل والشرب والجاع» والحث على ذلك في بعضها 
آكد من بعضء ولم يأت (أي الحث) في كل شيء من المباح» وأما مالم يأت فيه» فحسن للإنسان 
أن يستعمله؛ ليجد بركة ذلك. 
وأما المحرمات والمكروهات. فيكره له التسمية عند الشروع فيهاء من حيث قصد البركة بهاء 
وذلك لا يراد في الحرام والمكروه» بل المراد من الشرع عدمه» وتركه. 
وأما القربات فقد جاء في بعضها وأكِدَّ فيه كالذبح» وجاء عند قراءة القرآن» واختلف فيه في 
بعضهاء كالغسل والوضوء والتيمم.... إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 
فعلم من كلامه هذا أن التسمية مختلف في مشروعيتها في الغسل والوضوء والتيمم» وهو ما أريد 
أن يطلع عليه القارئ؛ ليعلم أن إنكار التسمية في الوضوء والغسل كان ثابتًا من لدن السلف. 
وقد سبق أن نقلت إنكار مالك للتسمية على الوضوءء وقوله: ما سمعت بہذاء أيريد أن يذبح»؟. 
)١‏ أنواع البروق في أنواع الفروق .)٠١١ /١1(‏ 


كتاب الله سبحانه وتعالى» أو حجة من هدي رسول الله بيا فإه| الحجة على خلقه: 
وما ليس فيهما فلا تتبعه» وإن قال به من قال» فإن خطأ القائل معذور به مأجور 
عليه» وأما متابعتك لغيرك من غير هدى فإن سلمت من الإثم» فلا أجر فيهاء والله 
المسنتخان» وغلية التكلان: 

لديل ان 

وردت أحاديث كثيرة في مشروعية التسمية في الوضوءء بلفظ: (لا صلاة إلا 
بوضوء» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). 

ورد ذلك من حديث ابي سعيد الخدريء وأبي هريرة» وسهل بن سعد. وعلي 
ابن أبي طالب» وسعيد بن زيد» وأنس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين» وإن كان في 
أسانيدها مقال» فإنها صالحة للحجة بالمجموع”". 

فإذا ثبتت التسمية في الطهارة الصغرى» كانت التسمية مشروعة في الطهارة 
الكبرى من باب أولى؛ لأنها صغرى وزيادة". 

لا وأجيب: 

لا نسلم أن التسمية مشروعة في الطهارة الصغرى» وقد تقدم بحث التسمية في 
الطهارة الصغرىء وتبين أن التسمية فيها غير مشروعة» وإذا بطل الأصل بطل الفرع» 
ولو أخذنا بظاهر أحاديث لا صلاة إلا بوضوء» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) 
لقلنا: إن التسمية شرط في صحة الوضوء» من تركهاء ولو سهوّاء لم يصح وضوؤه. 
ووجب عليهم القول بآن منزلة التسمية في الوضوءء كمنزلة الوضوء للصلاة» وما 
لم تكن هذه الأحاديث بتلك الصحة لم يذهب الجمهور إلى أن التسمية شرطء بل لم 
يذهبوا إلى القول بالوجوب إلا رواية عن الإمام أحمد. وقد استقر مذهبه على القول 


)١(‏ وقد تم تخريجها والكلام على أسانيدها في كتاب الوضوء» فأغنى عن إعادته هنا. 
(۲) انظر بتصرف: المبدع .)١95/1(‏ 


بعدم الوجوب كا نقل الخلال عنه» ونقلت ذلك في كتاب الوضوءء وعليه فنقول 
هم: لا تحتجوا علينا بأحاديث أنتم أنفسكم لا تقولون بمقتضاهاء والله المستعان. 

لادليل الحنابلة على وجوب التسمية: 

لما كان الحنابلة يوجبون التسمية في الطهارة الصغرى» أوجبوها في الطهارة في 
الكبرى من باب القياس. 

والجواب عنهم» هو الجواب نفسه الذي رَد به قول الجمهورء فهذا الدليل هو 
عين دليل الجمهور إلا أن الجمهور قالوا: لما كانت الطهارة مشروعة في الطهارة 
الصغرى كانت مشروعة في الطهارة الكبرى» والحنابلة قالوا: لما كانت التسمية واجبة 
في الطهارة الصغرى كانت واجبة في الطهارة الكبرى» ولا يصح القياس لما ذكرنا في 
الجواب عن الدليل الذي قبل هذا. 

لا دليل من قال: التسمية غير مشروعة في الغسل. 

0 الدليل الأول: 

الأصل في العبادات الحضرء حتى يرد دليل صحيح على المشروعية» وأحاديث 
الاغتسال من الجنابة ليس فيها ذكر التسمية؛ وما کن ريك يا © [مريم: 14]. 

2 الدليل الثان؛ 

أن أحاديث غسل الجنابة في السنة خلو من التسمية» ولو كانت مشروعة لا 
أغفل الصحابة رضي الله عنهم ذكرهاء ولو كانت التسمية مشروعة لحفظها الله لناء 
فلا لم تنقل لنا التسمية في الغخسل» لآ في حديث صحيح» ولا في حديث ضعيف» كان 
هذا دليلا على عدم مشروعية التسمية» والقول بمشروعية التسمية في غسل الجنابة 
يعني أن التسمية كانت تفعل من رسول الله َيه ومن صحابته» ولكن الصحابة قد 
قصروا في نقل هذه السنة للأمة» وأسوق لك بعض الأحاديث الصحيحة في صفة 
غسل الجحنابة» وليس فيها ذكر للتسمية» منها: 


)١190-1/5(‏ ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 445 إذا اغتسل من الجنابة غسل 
يديه» وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم اغتسل» ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد 
أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده. ورواه مسله”". 

فهذه صفة غسل النبي َة من الجنابة وليس فيها ذكر البسملة. 

)١195-41/5(‏ ومنها ما رواه مسلم من طريق الآعمش» عن سالم بن أب الجعدء 
عن كريب» عن ابن عباس» قال: 

حدثتني خالتي ميمونة» قالت: أدنيت لرسول الله يا غسله من الجنابة» فغسل 
كفيه مرتين أو ثلاناء ثم أدخل يده في الإناء» ثم أفرغ بها على فرجه» وغسله بشماله» ثم 
ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًاء ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفرغ على 
رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل 
رجليه ثم أنيته بمنديل فرده. ورواه البخاري”". 

وهذا الحديث كغيره ليس فيه التسمية» فيبعد أن تكون التسمية مشروعة ثم لا 
تنقل من قوله ٤‏ ولا من فعله. 

(۱۹۷-۸۷۷) ومنها ما رواه مسلم من طريق سفيان» عن أيوب بن موسى» عن 
سعيد بن بي سعيد المقبري عن» عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» 

عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي. 
أفآنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
تفيضين عليك الماء» فتطهرين ". 

فهذه الأحاديث هي التي نقلت لنا صفة غسل الجنابة» وليست التسمية فيهاء 


)715( البخاري (۲۷۲) ومسلم‎ )١( 
.)۳۱۷( (؟) البخاري (/51؟) ومسلم‎ 


وبالتالي يقطع الباحث بعدم مشروعية التسمية» ولا حاجة لنا إلى الذهاب إلى القياس 
على الوضوء» لأمرين بل لثلاثة: 

الأول: عدم ثبوت التسمية في الوضوء. 

الثاني: أن الغسل كان يتكرر منه ی ى| كان يتكرر من صحابته رضوان الله 
عليهم» فكانت الأمة بحاجة إلى معرفة حكم التسمية في الغسلء فلا لم يأت ذكر 
للتسمية في أحاديث صفة الغسل من الجنابة» علم أنها ليست مشروعة. 

الثالث: أن القياس في العبادات ضعيف إلا ما نص على علته» ولذلك سبق لنا 
قول القرافي: «يعسر الحصول على ضابط لما تشرع فيه التسمية وما لا تشرع». 

وإذا كان لا يوجد ضابط كان القول بمشروعية التسمية في الغسل يحتاج إلى 
توقيف من الشارع» فالضابط المطرد: هو النصء فإذا لم نجد مثل ذلك لم نذهب 
ونتكلف بالقول بالقياس» وكيف نرد على من قال: إذا قلتم بالقياس» فقولوا 
بمشروعية التسمية في الصلاة والأذان بجامع أن كلا منهم| عبادةء فإذا منعتم القياس 
بهذه العبادات منعنا القياس على الوضوءء وهذا على التسليم في صحة التسمية في 
الوضوء» بل يمكن أن يعكس القياس. فيقال: لم يرد حديث صحيح ولا ضعيف في 
ثبوت التسمية في الغسل» أو في التيمم» وكلاهما طهارة من الحدث» فيقاس عليهم 
الوضوء بعدم مشروعية التسمية بجامع أن كلا منهما طهارة من حدث. والله أعلم. 

لاالراجح من الخلاف. 

القول بعدم مشروعية التسمية» هو القول الذي يتمشى مع الأدلة» والأصل 
عدم المشروعية حتى تثبت التسمية في حديث صحيح خال من النزاع» والله أعلم» 
وإن عدم ثبوت حديث صحيح أو ضعيف في مشروعية التسمية في الغسل يؤكد لك 
أخي القارئ عدم مشروعية التسمية في الطهارة الصغرى» والتي وردت فيها أحاديث 
لا تقوم فيها حجة» فإذا كان اغتسال النبي ي من الجنابة لم نقف فيه على أثر مرفوع في 


مشروعية التسمية» فالطهارة الصغرى لا يستنكر القول بعدم مشروعية التسمية فيهاء 
وإن وردت فيها أحاديث ليست بذاك» وإذا كان الجمهور يرى مشروعية التسمية في 
الغسلء مع أنه لا يوجد فيها سنة مرفوعة» ولو ضعيفة» لم نجعل قول الجمهور حجة 
في ذهابهم إلى مشروعية التسمية في الطهارة الصغرىء والله أعلم» وانظر كلامي في 
التسمية في غسل الحيض» فقد يكون فات هنا شيء قد ذكرته هناك» والله الموفق. 
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الفصل الخامس 


البداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 01 
لا غسل الفرج وما أصابه من أذى في ابتداء غسل الجنابة معلل» والحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمًا. 

لا قال ابن تيمية: الاستنجاء من المني فعل النبي 5 وأصحابه على الدوام» 
ولا أعلم إخلالهم به بحال. 

لا من غسل ذكره بنية رفع الحدث كفاه غسله عن الحدث والخبث, لأن طهارة 
الخبث لا تشترط ها النية» ومن غسل ذكره ناويًا إزالة الخبث لزمه إعادة غسله مع 
غسل بدنه بنية رفع الحدث. 


)١(‏ شرح العمدة »)١١١ /١(‏ وقال أيضًا في مجموع الفتاوى /7١(‏ 0945): الاستنجاء منه مستحب» 
كما يستحب إماطته من الثوب والبدن» وقد قيل: هو واجب» كا قد قيل: يجب غسل الأنثيين 
من المذي» وكا يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج» فهذا كله طهارة وجبت 
لخارج» وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجیسه» بل سبب آخر» کا يغسل منه سائر البدن» 
فالحاصل أن سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة» بل سبب آخرء فقولهم: يوجب طهارة 
الخبث» وصف ممنوع في الفرع» فليس غسله من الفرج للخبث» وليست الطهارات منحصرة في 
ذلك كغسل اليد عن القيام من نوم الليل» وغسل الميت» والأغسال المستحبة» وغسل الأنثيين 
وغير ذلك. فهذه الطهارة إن قبل بوجوببهاء فهي من القسم الثالث» فيبطل قياسه على البول؛ 
لفساد الوصف الجامع. اه 


[م-55”] يستحب لمن أراد الغسل أن يغسل فرجه» وما أصابه من أذى» سواءً 
كان هذا الأذى نجسًا كالمذي» أو كان طاهرًا مستقذرًا كالمني0©. 
وهل يستحب مطلقاء أو يستحب حيث يوجد على ذكره أذى. فإن لم يوجد لم 
يستحب ذلك» كا لو أولج ذكره بحائل» ولم ينزل» في ذلك خلاف بين آهل العلم. 
فذهب الحنفية إلى أن تقديم غسل الفرج سنة مطلقاء سواءً كان على ذكره 
نجاسة أم لاء وقاسوه على تقديم الوضوء على غسل باقي البدن» سواءً كان هناك 
حدث أم لا . 
وقيل: : إن لم يكن هناك أذى, فلا حاجة إلى غسل فرجه» وهذا مذهب الشافعية EE,‏ 
وریا أخل الشافعية من قول ميمونة ف الحديث: (وغسل فرجه» وما أصابه 
من أذق) وآن. الآذئ يطلق هل التجاسة» لقوله سبحانه وتعال عن الخيض: 
:3 سكوك عن ن لْمَحِيضٍ قُلْ هُوَأَدّى 26 [البقرة: ؟17]. والمحيض: نجس بالإجماع. 
فالجواب: أن الأذى قد يطلق على النجاسة كإطلاقه على دم الحيض» وقد يطلق 
)١(‏ معلوم أن المني قد اختلف العلماء في نجاسته» فذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسته» انظر بدائع 
الصنائع /١(‏ ٤۸)ء‏ والمبسوط »)8١ /١(‏ والبحر الرائق »)۲۳٠-۲۴١ /١(‏ وني مذهب المالكية» 
انظر الاستذكار (۳/ »)١١١‏ والقوانين الفقهية (ص: »)٤١‏ حاشية الدسوقى »)١١١/١(‏ 
مواهب الجليل .)۲۸٤ /١(‏ 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى طهارته؛ المني» انظر المجموع »)١57/١(‏ انظر مسائل أحمد رواية 
أبي داود (۱/ ۳۲) رقم .16١ ۱٤۹ ۱٤۸‏ وقال أحمد في مسائله رواية صالح :)٤٦/۳(‏ قلت 
لأبي الفراش يصيبه المني» يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخرء وسهل في المني جدَّاء وقال: أين 
المني من البول» البول شديد» والمني يفرك» وقد جاء أنه بمنزلة المخاط» يقوله ابن عباس. اه 
وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ /١(‏ 75)» ورواية عبد الله /١(‏ 59) رقم 57. ومسائل أحمد 
وإسحاق (۱/ .)۲٤۷ ۱۹۲ ۰۱٥۷‏ 
(؟) الفتاوى الحندية .)٠١/١(‏ 
(۳) انظر حواشي الشرواني (۱/ 585). 


قال تعالى: اوک جاح عَلِيحَكُمَ إن كان بک ای ين بطر # [النساء: .]٠١7‏ 

وقال الله تعالى: تاها الِب ءامو لا لوا صَدَكَنيَحُ بِألْمَنَ لدی 4 
[البقرة: 55 ؟7]. 

وقال: اقول مروت ومَقورَة جين صد دة تا ای 4 IRAN‏ 

وقال: ی کان منک يسا أَوْ يود أذ ين رَأسِوء © [البقرة: .]١197‏ 

وأذى الرأس يقصد به القمل» كا هو معلوم من سبب النزول» وقصة كعب بن 
عجرة في الصحيحين”'» ولا يقال: إن القمل نجس. 

وأرى أن غسل الفرج لا يتعين من أجل إزالة النجاسةء بل قد يبدأ بغسله حتى 
لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك» فينتقض وضوؤه. ولو كان كل من جامع أصبح ذكره 
نجسّاء لنقل عن المصطفى بي مباشرة غسله بعد الجماع» خاصة أن الذكر يخرج من 
الجماع» وهو رطب» ولنقل عنه 5 حرصه على توقيه» حتى لا تتعدى النجاسة إلى 
ثيابه» ولجاء الأمر بغسل الذكر بعد الجاع مباشرة» أو التحفظ منه» فلا لم ينقل عن 
المعصوم أمر بغسل الذكر من الجاع» ولم ينقل غسله مباشرة بعد الجماع» علم أن غسل 
الذكر في غسل الجنابة ليس واجبّاء وسيآتي مزيد بيان لهذاء حين الكلام على دليل 
الاستحباب. والله أعلم. 

لا الدليل على استحباب غسل الفرج في غسل الجنابة: 

هناك دليلان أثري ونظري على استحباب البداءة بغسل الفرج. 

أما الدليل الأثري: 

(۱۹۸-۸۷۸) فروى البخاري من طريق الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن 


کریب» عن ابن عباس» 


eda 290 


عن ميمونةء أن النبي 4ل اغتسل من الجنابة» فغسل فرجه بيده» ثم دلك بها 
الحائط. ثم غسلهاء ثم توضأ وضوءه للصلاة» فلم| فرغ من غسله غسل رجليه. رواه 
البخاري اللفظ له ومسلم”". 

قال ابن تيمية: الاستنجاء من المني فعل النبي بي وأصحابه على الدوام» ولا 
أعلم إخلالهم به بحال". 

وأما الدليل النظري: 

فإنه يستحب أن يغسل فرجه قبل ضوئه؛ لأنه إذا أخر غسل الفرجء فإنه إن مس 
فرجه انتقض وضوؤه» وإن ل يمسه أخل بسنة الدلك» وربا لا يتقين وصول الماء إلى 
مخابته إلا بالدللك” . 

وقد استدل الحنفية والمالكية بهذا الحديث على نجاسة المني» وذلك لكونه 
استنجى من المني فغسل فرجه» وليس بصواب» فإن الغسل ليس مقصورًا فقط على 
النجاسة» فقد يكون الغسل للنظافة» أو من أمر مستقذر وإن لم يكن نجسّاء وقد يكون 
الغسل من مذي أصابه» وهو نجس» فلا يصح الحديث دليلًا على نجاسة المني» وقد 


2000 صحيح البخاري (575)؛ ومسلم (۳۱۷). 

0( شرح العمدة /١(‏ 377 2» وقال أيضًا في مجموع الفتاوى /۲١(‏ 0945): الاستنجاء منه مستحب» 
كما يستحب إماطته من الثوب والبدن» وقد قيل: هو واجب» كا قد قيل: يجب غسل الأنثيين 
من المذي» وكا يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج» فهذا كله طهارة وجبت 
لخارج؛ وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجیسه» بل سبب آخرء کا يغسل منه سائر البدن» 
فالحاصل أن سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة» بل سبب آخرء فقولهم: يوجب طهارة 
الخبث» وصف ممنوع في الفرع» فليس غسله من الفرج للخبث» وليست الطهارات منحصرة في 
ذلك كغسل اليد عن القيام من نوم الليل» وغسل الميت» والأغسال المستحبة» وغسل الأنثيين 
وغير ذلك. فهذه الطهارة إن قبل بوجوببهاء فهي من القسم الثالث» فيبطل قياسه على البول؛ 
لفساد الوصف الجامع. اه 

(۳) شرح العمدة .)”17١/1(‏ 


يكون الغسل حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك» فيبطل وضوؤه©. 

وقد أشار النووي إلى أن الاستنجاء من المني لا يكفي في رفع الجنابة» فلا بد من 
غسله مرة أخرى بنية رفع الحنابة» 

قال النووي: «وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه» أن يتفطن لدقيقة 
قد يغفل عنهاء وهي: أنه إذا استنجى» وطهر محل الاستنجاء بالماء» فينبغي أن يغسل 
محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الحنابة؛ لآنه إذا لم يغسله الآن ربا غفل عنه بعد 
ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك» وإن ذكره احتاج إلى مس فر جه» فينتقض وضوءه. 
أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على بده والله علم». 

قلت: إذا استنجى بنية رفع الحدث وإزالة النجاسة كفى» ولا يحتاج الأمر إلى 
إعادة غسل الفرج مرة أخرى بنية رفع الجنابة» بل إن إزالة النجاسة لا يحتاج الأمر 
فيها إلى نية» فإذا ذهبت النجاسة ولو كانت النية رفع الحدث فقد حصل المطلوب» 
وربا كان غسل الفرج أولًّا لكي لا يحتاج إلى غسله مرة أخرى فينتقض وضوءه» ولو 
كان غسل ارج ير اكثر من مر هه ال 

ولذلك قال الخرشي: «ثم يغسل ذلك المحل» أو غيره بنية غسل الجنابة؛ ليأمن 
من نقض الوضوء بمس ذكره بعد ذلك وإن لم ينو رفع الجنابة عند غسل فرجه فلا 
بد من غسله ثانيا؛ ليعم جسده» وكثير من الناس لا يتفطن لذلك فينوي بعد غسل 
فرجه» ثم لا يمسه حفظًا للوضوء» فيؤدي لبطلان الغسل لعرو غسل الفرج عن 
نية» قاله المؤلف في شرحه على المدونة اللخمي» وإن نوى رفع الجنابة في حين إزالة 
النجاسة عنه» وغسل غسلا وحدًا أجراعل هذهب المدونة»7©. 
(۱) وقد ذكرت خلاف العلماء في حكم المني من حيث الطهارة والنجاسة» وأدلة كل فريق في 

مبحثين: أحدهما في كتاب أحكام النجاسة» وني كتاب الاستنجاء من المني» فانظره هناك في 

مبحث مطول» فلله الحمد. 


ONAN 


فهذا الكلام أدق من كلام النووي» حيث لا يطلب غسل الفرج مرة أخرى 
إذا كان غسله للفرج بنية رفع الجنابة» أو نواهما معًا: إزالة النجاسة ورفع الحدث» 
وأرى أن الأمر سهل جدًاء وأن النية العامة في رفع حدث الجنابة تكفي إن شاء الله 
تعالى» ولا يتطلب الأمر نية خاصة عند كل عضو من البدن» فإذا نوى نية عامة في 
هذا الغسل رفع الجنابة» يكون الفرج داخلًا في تلك النية» حتى ولو غسله بنية إزالة 
الآذى» فنية الصلاة تكفي عن نية خاصة عند الركوع والسجود والجلوس» فكذلك 
نية الغعسل تكفي عن نية خاصة عند غسل الفرج» أو الرأس» أو اليد» وهكذاء 
والله أعلم 


$ BB & 


الفصل السادس 


غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج 


نحتاج في بحث هذه المسألة إلى الكلام 

أولّا: في محل غسل اليدين من غسل الجنابة. 

وثانيًا: هل يغسل كفيه كليهماء أو اليمنى فقط التي يغرف بها؟ 

وثالنًا: ما نية غسلهماء هل يغسلهما بنية النظافة» أو بنية رفع الحدثء أو ماذا؟ 
ورابعًا: عدد غسلات اليد» هل تغسل مرة واحدة» أو أكثر؟ 


$B BB & 


المبحث الأول 


في محل غسل اليدين من غسل الجنابة 


[م-710] جاء السنة الصحيحة الصريحة في أن غسل الكفين إنم| يكون في ابتداء 
الخسل» وقبل الاستنجاء. 

)١194-41/9(‏ لما روى البخاري من طريق سفيان عن الأعمش» عن سالم بن 
آي الجعد» عن كريب» 

عن ابن عباس» عن ميمونة قالت: سترت النبي 5 وهو يغتسل من الجنابة» 
فغسل يديه. ثم صب بيمينه على شاله. فغسل فرجه» وما أصابه. ثم مسح بيده 
الحائط أو الأرضء ثم توضاً وضوءه للصلاة غير رجليه» ثم أفاض على جسده لماي 
لو ی ل ا 

فهذه الرواية صريحة في أن غسل اليد كان قبل غسل الفرج» وأن غسل الفرج 
كان قبل الوضوءء ثم يفيض على جسده الماء» وكان التعبير بلفظ (ثم) الدالة على 
الترتيب في جميع ذلك. 

(۲۰۰-۸۸۰) وأما ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من طريق سفيان» عن 


الأعمش» عن سالم بن أبي اعت عق كريب هو ابن عباس 


عن ميمونة زوج النبي بيب قالت: توضاً رسول الله 44 وضوءه للصلاة غير 
رجليه. وغسل فرجه. وما أصابه من آذى» ثم أفاض عليه الماءء ثم نحى رجليه 
فغسلهم|. هذه غسله من الحنابة. 

فذكر غسل الفرج بعد الوضوءء فقد أجاب عنه الحافظ في الفتح» فقال: «فيه 
تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ إذ الواو لا تقتضي الترتيب» وقد 
بين ذلك ابن المبارك عن الثوري عند البخاري في باب الستر في الغسل» فذكر غسل 
اليدين» ثم غسل الفرج» ثم مسح يده بالحائط» ثم الوضوء غير رجليه» وأتى ب(ثم) 
الدالة على الترتيب في جميع ذلك . 


$B BB & 


(1) فتح الباري تحت حديث .)۲٤۹(‏ 


المبحثٌ الثاني 


هل يغسل يديه كليهما أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف 


[-77"] قال الباجي: «ويكفي غسل اليمنى في هذا الموضع على قول أشهب؛ 
ليمكنه غرف الماء بهاء ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها؛ لأنه يغسل بها فرجه بعد 
ذلك» فيباشر النتجاسة:» ولا يباشر شيثًا من ذلك بيمتاه» فلذلك غسلها ليتناول با 
لاء . 

(۲۰۱-۸۸۱) واستدل الباجي بأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه» رواه 
مالك في الموطأء عن نافع» 

عن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأء فأفرغ على يده اليمنى. 
فغسلهاء ثم غسل فرجه» ثم مضمض واستئثر... إلخ”". 

۲۰۲-۸۸۳) بل يمكن أن يستدل له با رواه البخاري من طريق أبي عوانةء 
عن الأعمش» عن سال بن أبي ا لجعد» عن كريب» عن ابن عباس» 


2000 المنتقى للباجي /١(‏ 40). 
(۲) الموطأ(7١٠)‏ 


عن ميمونة بنت الحارث» قالت: وضعت لرسول الله ية غسله. وسترته» فصب 
ممح سير لا أدري أذكر الثالثة أم لاء ڈ ثم أفرغ بيمينه 
على شماله فغسل فرجه... الحد 

قلت: الصحيح غسل الكفين معّاء وهذه الرواية لا بد من حملها على باقي 
الروايات الأخرى لحديث ميمونةء لأن الحديث واحدء فيقال: إن كلمة (يده) مفرد 
مضاف» فيعم كلتا يديه. 

فحديث ميمونة مداره على الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن كريب» عن 
ابن عباس» عن ميمونة» 

)۲٠۳-۸۸۳(‏ رواه البخاري من طريق أبي حمزة» عن الأعمش به بلفظ: (صب 
على يديه» فغسلهماء ثم صب بيمينه على شماله» فغسل فرجه. فضرب بيده الأرض 

فهنا ذكر أن الغسل كان لكلتا يديه قبل غسل الفرج» وأما بعد غسل فرجه 
فكان الغسل ليده اليسرى؛ لأا هي التي باشر بها غسل فرجه» وهي التي ضرب 
بها الأرض. 

)5١5-88(‏ ورواه البخاري من طريق حفص بن غياث» عن الأعمش به 
بلفظ: صببت للنبي با غسلاء ٠‏ فأفرغ بي بيمينه على يساره فغسلهماء ا 
قال بيده الأرض» فمسحها بالتراب» ثم غسلهاء ثم قضمض واستنشق ... الحديث. 

ورواية حفص هذه توافق رواية أي حمزة» بأن غسل اليدين كان قبل غسل الفرج» 
وأن الغسل كان لكلتا يديه» ثم عاد وغسل اليد اليسرى بعد أن مسحها بالتراب. 

: ورواه مسلم من طريق عيسى بن يونسء عن الأعمش به» بلفظ‎ )3١5-85( 
فغسل كفيه مرتين أو ثلانًاء ثم أدخل يده في الإناء» ثم أفرغ بها على فرجه» وغسله‎ 


فهذه الروايات في حديث ميمونة صريحة في أن الغسل كان لكفيه كليهماء ول 
يختلف الأمر في صفة الغسل في حديث عائشة» 


)3١1-(‏ فقد رواه البخاري من طريق مالك» عن هشام بن عروة» عن 


أبية» عن عائشة بلفظ: 
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأء فغسل يديه ثم يتوضاً كا يتوضأ للصلاة .. 
الحديث2©. 


ورواه البخاري كذلك من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام به'". 

ورواه مسلم من طريق وکیع» عن هشام به» بلفظ: بدأء فغسل كفيه ثلانًا9». 

ورواه مسلم أيضًا من طريق أبي معاوية» عن هشام به» بلفظ: كان رسول الله 
كله إذا اغتسل من ال حنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله؛ فيغسل فر جه» 
ثم يتوضاً وضوءه للصلاة". 


$B BB & 


(۱) مسلم (۳۱۷). 


(؟) البخاري .)۲٤۸(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲۷۲). 
)٤(‏ مسلم(16١5).‏ 
(5) مسلم(5١7).‏ 


المبحث الثالث 


الموجب لغسل اليدين في غسل الجنابة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 2 
لا الطهارة متى أمر بها لتحصيل النظافة» ثم دخلتها أحكام العبادة المحضة شرع 
الإتيان بها ولو كانت نظيفةء ول يراع سببهاء فغسل اليدين قبل غسل الجنابة حين 
دخله العدد غلبت عليه أحكام العبادة المحضة. 


[م-517””] اختلف العلماء في موجب غسل اليدين» 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون غسلههما من أجل النظافة» وإزالة ما مهما 
فر م 

قلت: يمنع من هذا اعتبار العدد في غسلهماء فإنه لو كان الأمر من أجل النظافة 
وإزالة المستقذر فقط لاكتفى بذلك بغسلة واحدة» فإن النجاسة العينية تكفي في 
غسلها غسلة واحدة تذهب بعينهاء فلا كان الغسل ثلاث مرات» كان الأمر ليس من 
أجل النظافة» أو إزالة النجاسة, أو المستقذر. 


لك الفتح» تحت رقم .)۲٤۸(‏ 


وهذا الخلاف ليس لفظيّاء فمن قال: إن الغسل من أجل النظافة» لم ير أن غسلهم| 
مشروع فيا لو كانت يده نظيفة» أو كان قد غسلهماء ثم أحدث» فإذا استأنف الوضوء 
لم يشرع له إعادة غسلهماء كا أنه لا يرى وجوب النية في غسله)؛ لأن الغسل إذا كان 
من قبيل النظافة» أو إزالة النجاسة لم تكن النية واجبة» بخلاف من يرى أن غسلههم| 
من أجل الوضوء فحسبء سواءً كانت اليد نظيفة» أو غير نظيفة. 

فالراجح أن غسل اليدين مشروع» حتى ولو كانت اليد نظيفة؛ لآن الطهارة إذا 
دخلتها أحكام العبادة المحضة غلبت عليهاء فلم يراع فيها السبب» فغسل اليدين 
حين دخله العدد غلبت عليه أحكام العبادة المحضة. ومثله غسل الجمعة أصله إزالة 
الرائحة» فلما دخلت عليه أحكام العبادة لزمه الاتيان به» وإن لم يوجد سببه» والله 


ع 


أعلم. 

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون غسلهم) هو الغسل المشروع عند القيام من النوم"'. 

)۲٠۷-۸۸۷(‏ وقد أخذ ذلك با رواه مسلم من طريق زائدة» عن معاوية» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» 

عن عائشة» أن رسول الله ياء كان إذا اغتسل من الجنابة بدأء فغسل يديه قبل أن 
يدخل يده في الإناء» ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة”'". 

ورواه الشافعي والترمذي من طريق سفيان بن عيينة» عن هشام به» وذكر غسل 
يديه قبل إدخاهما في الإناء. 

وكونه غسل يديه قبل أن يدخله) في الإناء ليس فيه دليل على أن ذلك بسبب 
القيام من النوم» بل كان ذلك هديه بي إذا أراد أن يتوضاً غسل يديه قبل إدخالهم) في 
الإناء» 


)١(‏ المرجع نفسه» والصفحة نفسها. 
Els‏ 


(۲۰۸-۸۸۸) فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب» أن عطاء ابن 
يزيد آخبره» 

أن حمران مولى عثمان آخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء» فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرار فغسلهم|ء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. الحديث. وأخرجه 

)۱( 
مسلم”. 

فلم يدخل يمينه في الإناء حتى غسلها ثلاثاء ولم يكن ذلك بسبب القيام من 
نوم الليل» لأن الحديث مطلق» نعم إذا كان غسل اليد بعد القيام من نوم الليل فإن 
غسلههم| يتأكد» وقد قال بعض العلماء بالوجوب» وقد ذكرت خلاف العلماء في ذلك 
في باب المياه» والدليل على تأكد غسله| إن كان ذلك بعد القيام من النوم» 

(۲۰۹-۸۸۵) ما رواه مسلم حديث أبي هريرة:إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. ورواه 
الشاوك دون فرلا 59 

فالذي يظهر أن غسل الكفين ثلانًا في ابتداء الغسل كان من أجل الوضوء 
فَمَعَلَ في وضوء غسله» كما كان يفعل في وضوئه المعتاد» والله أعلم» ومن أدخل يديه 
في الإناء قبل غسلههما لم يضر ذلك وضوءه. فإن كانت يده نظيفة فالأمر ظاهرء يد 
طاهرة لاقت ماء طهورًا فلم تؤثر فيه. 

وإن كان في يده نجاسة» وتغير الماء بالنجاسة نجس إجماعاء وإن لم يتغير الماء 
رجعت هذه المسألة إلى مسألة أخرى سبق أن خرّرت الأقوال فيهاء وهي في حكم 
الماء إذا لاقته نجاسة فلم تغيره» وقد فصلت القول فيها في كتاب المياه. 


وقد ترجم البخاري بابًا في صحيحه» بعنوان: باب هل يدخل الجنب يده في 


)۲( مسلم (۲۷۸)» البخاري .)١15(‏ 


الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة» ثم ساق حديث القاسمء 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كنت أغتسل أنا والنبي يَكةٍ من إناء واحد, تختلف 
أيدينا فيه» ورواه مسلہ. 

کا ساق أثرًا معلقاء قال البخاري: أدخل ابن عمرء والبراء بن عازب يده في 
الطهورء ولم يغسلهاء ثم توضاً". 

قال الحافظ في الفتح في توجيه الاستدلال بحديث عائشة: الما جاز للجنب أن 
يدخل يده في الإناء» ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه؛ لتمام الغسل كما في حديث الباب» 
دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة» بل إلى ما لعله 
يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة». 

قلت: هذا التوجيه مبني على قول: إن الحدث لا يرتفع عن العضو المغسول 
حتى يرتفع الحدث عن البدن كله أما من يرى: أن كل عضو تم غسله فقد ارتفع 
حدثه» فلا يتوجه هذا الاستدلال» هذا من جهة» ومن جهة أخرى قول الحافظ: إن 
غسل اليد لا يرجع إلى أمر الجنابة» بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو 
مظنونة» ينتقض ذلك باستحباب غسل اليد ولو تيقن نظافتهاء فغسل اليد في ابتداء 
الوضوء والغسل إن كانت اليد بحاجة إلى النظافة فظاهر» وإلا كان غسلههم| تعبدي» 
وذلك لكون غسلهها يسن فيه التثليث» وغسل النجاسة يكفي فيه غسلة واحدة 
تذهب بعينهاء والله أعلم. 
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.)۳۱١( ومسلم‎ ))55١1( البخاري‎ )۱( 

(؟) قال الحافظ: أما أثر ابن عمر فوصله عبد الرزاق بمعناه» وأما أثر ابن عباس فوصله ابن أبي شيبة 
عنه» وعبد الرزاق من وجه آخر أيضًا عنه. اه 
قلت: أثر ابن عمر يدل على أن غسل اليد قبل إدخاله في الإناء ليس بواجب» وليس يدل على 
عدم المشروعية عند نظافة اليد فتأمل. 


المبحثٌ الرابع 


عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل 


[م-78"] ذهب الأئمة الأربعة"» إلى أن غسل الكفين في غسل الجحنابة مرة 
واحدة إلى ثلاث مرات» ولا يزيد على الثلاث. 

وقيل: يغسل كفيه سبع مرات» يروى هذا عن ابن عباس» ولا يصح . 

لادليل الجمهور: 

ماورد في صفة الغسل من حديث ميمونة وحديث عائشة رضى الله عنهما من أنه 
غسل كفيه ثلانّاه وسبق في الفصل الذي قبل هذا ذكر ألفاظهم|. 

(۲۱۰-۸۹۰) واستدل من رأى غسل الكفين سبعًا بها رواه أحمد من طريق ابن 
أبي ذئب» عن شعبة مولى ابن عباس» 

أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على 
اليسرى فغسلها سبعًا قبل أن يدخلها في الإناء» فنسي مرة كم أفرغ على يده فسألني: 
)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 5 3)» المبسوط »)٤٤/١(‏ الشرح الكبير (١/۷١)ء‏ الفواكه الدواني 


147/1 ). المجموع (۲/ »)۲٠۹‏ الإنصاف (۱/ »)٠٠۲‏ شرح العمدة .)١۷١ /١(‏ 
(۲) تفسير القرطبي »)35١١/5(‏ التمهيد (۲۲/ 45). 


كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري؟ فقال: لا أم لك. ولم لا تدري» ثم توضاً وضوءه 
للصلاة ... الحديث27. 

[إسناده ضعيف]. 

ومع ضعف الحديث» فإن الظاهر أن التسبيع كان في غسل الفرج؛ لأنه لم يذكر 
التسبيع إلا في غسل اليد اليسرى» واليد اليسرى هي التي يغسل بها المرء فرجه قبل 
الاغتسال» ولأنه ربها كان على الذكر نجاسة من مذي ونحوه» ففي غسل النجاسة قد 
قيل بغسلها سبعًاء کا هو مذهب الحنابلة» وهو مرجوح"". 

قال ابن رجب: «وليس في هذه الرواية التسبيع سوى في غسل يده اليسرى قبل 
الاستنجاء» ويحتمل أن المراد به التسبيع في غسل الفرج خاصة» وهو الأظهر)2. 

والصحيح أنه غسلها بعد الاستنجاء وقبل إدخال اليد في الإناء؛ وذلك لمباشرتها 
غسل الفرج» وما كان عليه من أذى» ومع ذلك فلو صح هذا عن ابن عباس لم يكن 
فيه حجة» لأنه موقوف عليه» فكيف» وهو ضعيف. مخالف للسنة المرفوعة إلى النبي 
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.)7017/1( المسند‎ )١( 

(؟) وقد سبق بحثه في المجلد الثامن» رقم .)١715(‏ 

(۳) قد ذكرت خلاف العلاء في العدد المشروع في غسل النجاسة» وأن الصحيح أنه يكفي في غسل 
النجاسة غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة» إلا في نجاسة الكلب» فإن النص قد ورد في غسلها 
سبعاء والله أعلم. 

(4) شرح ابن رجب للبخاري .)7551//١(‏ 


الفصل السابع 


فق سان الفسل الوضنوع قبله 


[م-7794] نحتاج في الكلام على الوضوء في غسل الجنابة إلى الكلام على مسائل 
كثيرة منها: 

أولا: حكم الوضوء في غسل الجنابة. 

وثانيًا: في موضع الوضوء من الغسل» هل يكون قبل الغسل أو بعده؟ 

وثالثا: في نية الوضوء» هل يتوضأ بنية رفع الحدث الأصغرء أو يتوضاً بنية رفع 
الحدث الأكبر؟ 

رابعًا: لو اغتسل بدون وضوءء فهل يرتفع الحدث الأصغرء أو يرتفع الحدثان» 
ولو م يتوضاً؟ 

خامسًا: في التثليث في الوضوء» هل يغسل أعضاء الوضوء مرة, أو ثلانًا؟ 

فهذه حمس مسائل سوف نتكلم عليها في المباحث التالية إن شاء الله تعالى» 
وأسأل الله سبحانه وتعالى منه التوفيق والعون» إنه على كل شيء قدير. 


$ BB & 


المبحث الأول 
حكم الوضوء في غسل الجنابة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا الأصغر يندرج في الأكبر. 


[م-١337]‏ اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أزاذ أن يخسل للجنابة"» 
واختلفوا في وجوبه. 


فقيل: الوضوء ىله وهو مذهب الجمهور من الحنفة") والمالكية 9 
والشافعية©»» والنابلة» واختیار ابن حزم رحمه الله تعالى"©. 


)١(‏ التمهيد(؟5؟97/5). 

(؟) فتح القدير »225/١(‏ تبيين الحقائق )١5 /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 5 7)» حاشية ابن عابدين 
(1577/1»ء البناية /١(‏ /755). البحر الرائق /١(‏ 07). 

(۳) مختصر خليل (ص:١٠)ء‏ منح الجليل (١/۱۲۸)ء‏ الكافي (ص:55)» الشرح الصغير 
(177/1)» حاشية الدسوقي »)١17/١1(‏ القوانين الفقهية (ص:77). 

() المجموع (۲/ »)75١5‏ روضة الطالبين /١(‏ ٩۸)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ۷۳) نهاية المحتاج /١(‏ 5 77). 

(5) كشاف القناع »)٠١١ /١(‏ الإنصاف »)٠٠١ /١(‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى /١(‏ 07 5)) 
الممتع شرح المقنع »)۲١۳ /١(‏ المغني (1/ /781), الفروع .)7١ 5 /١(‏ 

(5) المحلى (المسألة 184). 


وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسلء وهو رأي داود الظاهري رحمه الله 
تعالى» وأبي ثور" وراوية عن أحمد“. 

وقيل: إن كان أجنب» وهو محدث لزمه الوضوءء وإن كان حين أجنب طاهرًا ‏ 
يلزمه» ذكره بعض الحنفية”؟'» وذهب إليه بعض الشافعية» وبعض الحنابلة"2. هذه 
مجمل الأقوال في المسألة. 

لا وسبب اختلافهم في حكم الوضوء: 

اختلافهم في آية المائدة في قوله تعالى: #وإن كنحم جَنْبًا فَأَطَهرُوأ © [المائدة: 1]» 
هل هي من قبيل المجمل» أو من قبيل المبين» فالإمام داود يرى أن قوله سبحانه 
وتعالى: #إفَاطهَروأ أمر مجمل» وبيانه يؤخذ من فعل الرسول با والرسول قد 
حافظ على الوضوء في غسله» فتكون هذه الصفة بيانًا للأمر الرباني في قوله تعالى: 


)495 وكتاب الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص:‎ »27١15 /۲( انظر المجموع‎ )١( 

.)١٠١/۲( المجموع‎ )۲( 

.)۲۰١/۱( الفروع‎ )۳( 

.)٤٤/١( المبسوط‎ )5( 

(5) قال الشيرازي في المهذب /١(‏ 77): «فإن أحدث وأجنب ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يجب الخسل» ويدخل فيه الوضوءء» وهو المنصوص في الأم؛ لأن) طهارتان فتداخلتاء 
كغسل الجنابة وغسل الحيض. 
والثاني: أنه يجب عليه الوضوء والغسل؛ لأنهه| حقان مختلفان» يجبان بسببين مختلفين» فلم يدخل 
أحدهما في الآخر» كحد الزنا والسرقة. 
والثالث: أنه يجب أن يتوضأً مرتبّاء ويغسل سائر البدن؛ لأ متفقان في الغسل» ومختلفان في 
الترتيب» فا اتفقا فيه تداخلاء وما اختلفا فيه لم يتداخلاء قال الشيخ الإمام رحمه الله وأحسن 
توفيقه: سمعت شيخنا أبا حاتم القزويني يحكي فيه وجها رابعًا: أنه يقتصر على الغسل إلا 
أنه يحتاج أن ينويهاء ووجهه: لأنب| عبادتان متجانستان صغرى وکبری» فدخلت الصغرى في 
الكبرى في الأفعال دون النية» كالحج والعمرة». اه 

(7) قال في الإنصاف :)559/١(‏ «ذكر الدينوري وجها: أنه إن أحدث» ثم أجنب. فلا تداخل... 
إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 


افَأطَهرُوا © فا كان بيانًا لأمر واجب» يكون حكمه حكم ذلك الواجب. كما أن 
قوله سالد ونال ايمرا الشكرة ف [القرره 5 عسل وجاء ماه من فل 
الرسول ياء فكان امتثال الصفة الواردة عن الرسول بي في صفة الصلاة واجبة؛ 
لكونها بيانًا لأمر مجمل» وقل مثله في كثير من الأوامر المجملة في كتاب الله تعالى كا 
في قوله تعالى: #ومانوا ركو # [النور: 57]. 

وأما الجمهور فيرون أن قوله تعالى: لإمَاطَهرُوا © أمر مبين وليس مجملاء 
وكذلك قوله تعالى: إوَلَاجُبًا لا عارى سَبِيلٍ حى تيلوا © [النساء:41]» فالغسل 
ليس مبهًاء وإنما هو مبين» فأباح الله سبحانه وتعالى الصلاة بالاغتسال» فمن شرط 
الوضوء مع الغسل فقد زاد في الآية ما ليس فيهاء ولو كان الوضوء واجبًا لذكره الله 
سبحانه وتعالى» كا أن الرسول ئي قد أفتى الصحابة بالاغتسال من الجنابة» ولم يذكر 
لهم الوضوء في أحاديث صحيحة» كا في قوله ية في قصة الرجل الذي أصابته جنابة 
ولا ماء» قال: خذ هذا فأفرغه عليك» رواه البخاري'"» فلم يطلب إلا إفراغ الماء 
على بدنه. 

وقال الرسول بي لأم سلمة: إنها كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» 
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسله”". 

فاكتفى بالإفاضة, ولم يذكر الوضوء» وجاء بلغة (إنا) الدالة على الحصر. 

وأما قول من فرق بين من أجنبء. وهو محدثء وبين من جنب وهو طاهرء 
فيلزم الأول الوضوء دون الثاني, قالوا: إذا كان حدثا يلزمه الوضوء؛ لأنه قبل الجنابة 
لزمه الوضوءء فلا يسقط غسل الجنابة الوضوء الواجب عليه» وهذا قول ضعيف؛ 
لأن الأحداث تتداخل. 


(۱) صحيح البخاري (۳۳۷) من حديث طويل. 
فى صحيح مسلم (۳۳۰). 


قال القراني في الذخيرة: «اتفق أئمة الفقه على أن الوضوء غير واجب» سواءً 
طرأت الجنابة على الحدث. أو الطهارةء إلا الشافعي في أحد قوليه: إن كان محدثا 
قبل الجنابة» واحتج عليه القاضي بدخوله معًا إذا اجتمعاء أو سبقت الجنابة» فكذلك 
ههنا؛ ولأن الكبرى تدخل في الكبرى» فالصغرى أولى)”". 

وعليه فقول الجمهور هو الراجح» حتى حكى ابن جرير الإجماع على صحة 
الغسل بدون وضوء”"» ولا تصح حكاية الإجماع مع خلاف داود وأبي ثور» وقد 
استكملت أدلة الفريقين وبسطتها مع المناقشة والترجيح في كتابي الحيض والنفاس 


اية ودراية» فلرجع إليه مر أراد الاستزادة20 . 
زؤاية ودراية» فور جع إلية من اراد 21 سر 
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.)3"1١ /1( الذخيرة‎ )١( 


(۲) المجموع (۲/ .)١٠١‏ 
(۳) كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية )١۷ /١(‏ من الطبعة الأولى. 


المبحث الثاني 
في موضع الوضوء من غسل الجنابة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا وضوء الجنب» هل هو رفع للحدث الأصغرء أو هو تقديم لأعضاء الوضوء 
بالغسل لشرفهاء كا قال في غسل ابنته: اغسلنهاء وابدأن بمواضع الوضوء منها؟ 


لا الحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الأكبرء ولذلك لا يتتقض هذا الوضوء 
ببول» ولا غائط؛ لأن هذا الوضوء لم يرفع الحدث الأصغر حتى يقال: بطل 
حكمه. 


لا الوضوء بعد الغسل لم يصح فيه شىء . 
ل السنة للمغتسل في القدمين التخيير بين غسل القدمين أولاء أو تأخيرهما إلى 


[م-١7/1”]‏ في المبحث السابق تبين لنا أن الجمع بين الوضوء والغسل هو السنة 


200 فتح الباري لابن رجب (۱/ .)۲٤۹‏ 


فقد نص جمهور الفقهاء على استحباب تقديم الوضوء على الغسل واختلفوا في 
غسل الرجلين من الوضوء': 

فمنهم من استحب تأخير غسل رجليه إلى آخر الغسل. 

ومنهم من رأى غسل الرجلين مع الوضوء. 

ومنهم من قال: هو خير إن شاء غسل رجليه مع وضوئه» وإن شاء أخر غسله) 
إلى آخر غسله» وسوف يأتي إن شاء الله التفصيل فيه عند الكلام على غسل الرجلين. 

وقيل: الوضوء بعد الغسل أفضل» وهو قول في مذهب الحنابلة". 

وقيل: الوضوء قبل الغسل وبعده سواءً اختاره أصحاب الشافعي””» وهو 


قول في مذهب الحنابلة9). 
وقيل: إن نسي الوضوء قبل الغسل» فإنه يتوضاً بعد الغسل» نص عليه مالك 
وأحمر. 


.)١ /١( بدائع الصنائع‎ »)5 5 /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

.)557/١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) حاشية الجمل (١/۳١١)ء‏ حاشية البجيرمي /١(‏ 2)40» قال النووي في كتابه المجموع 
(/31: قال أصحابنا: «وسواءً قدم الوضوء كله أو بعضه» أو أخره أو فعله في أثناء 
الغسل» فهو محصل سنة الغسل» ولكن الأفضل تقديمه». اه وذكر الحافظ ابن رجب في شرحه 
للبخاري /١1(‏ 54 7): «قال أصحاب الشافعي: إن الجنب مخير» إن شاء توضاً قبل الغسل» وإن 
شاء بعد). اه 

.)507/1١( الإنصاف‎ )( 

)0( قال ابن رجب في شرح البخاري /١(‏ 55 7): «وأما إن نسي الوضوء قبل الغسلء فإنه يتوضاً 
بعد الغسل» نص عليه أحمد ومالك وغير واحد). 
كذا نسبه ابن رجب نصا لمالك» وقد قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (۲۲/ 4۳): بعد أن 
ذكر إجماع العلماء على صحة الغسل بدون وضوءء» قال: ومجمعون أيضًا على استحباب الوضوء 
قبل الغسل للجنب تأسيًا برسول الله يَكِِِ لأنه أعون على الغسل وأهذب فيه وأما بعد الغسل 
فلا). اه 
وقال في الاستذكار /١(‏ 2570): «وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عند أهل العلم». ‏ = 


لا دليل من قال الوضوء قبل الغسل: 
42 الدليل الأول: 


(۲۱۱-۸۹۱) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن هشام بن عروة» عن 


أبيه» 

عن عائشة زوج النبي بيا أن النبي ية كان إذا اغتسل من الجنابة بدأء فغسل 
يديه» ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول شعره. 
ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بیدیه» ثم يفيض الماء على جلده كله. ورواه مسل . 

وفي الباب حديث ميمونة في الصحيحين”". 

2 الدليل الثاني: 

)5١15-847(‏ ما رواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا شريك وزهير» عن أبي 
إسحاق» عن الأسودة 

عن عائشة أن النبي بي كان لا يتوضأ بعد الغسل”". 


عي ا ا ا 


= قلت: لكن جاء في الذخيرة للقراني :)٠١ /١(‏ «قال صاحب الاستذكار: أجمع أهل العلم على 
أن الوضوء بعد الغسل لا وجه له» وإنما يستحب قبله. قال صاحب الطراز: ظاهر المذهب أنه 
يؤمر بالوضوء بعد الغسل». اه فجعل الوضوء بعد الغسل ظاهر المذهب» فليتأمل. 
وني كتاب النوادر والزيادات وهو من كتب المالكية /١(‏ 55): «قال عنه ابن القاسم وابن نافع: 
وإن لم يتوضأً قبل الغسل ولا بعده أجزأه الغسل إذا أمر يديه على مواضع الوضوء». 
فظاهر هذا النص أن له أن يتوضاً بعد الغسلء والله أعلم. 

.)۳۱١( ومسلم‎ »)۲٤۸( البخاري‎ )١( 

(5) البخاري ))55١(‏ ومسلم (۳۱۷). 

(۳) مسند أبي داود الطیالسی .)١1795(‏ 

(4) شريك سيئ الحفظ» وزهير سمع من أبي إسحاق بآخرة» لكن تابعهم| الحسن بن صالح» وعمار 
ابن رزيق» وقد أخرج مسلم من رواية عمار بن رزيق عن أب أبي إسحاق» فيكون الحديث 
صحيحًا إن شاء الله بهذه المتابعات» والله أعلم. = 


اندلبل الفالت: 


(۲۱۳-۸۹۳) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن عاصم 


والحديث أخرجه أحمد (58/5) و (2197/7). وابن أبي شيبة (5 4075 وأبو يعلى في مسنده 
(551)» والترمذي (۱۰۷)» والنسائي (507: 578)» وفي الكبرى »)۲٤۹(‏ وابن ماجه 
(01/4). والحاكم (۱/ )١1917‏ والبيهقي )۱۷۹/١(‏ من طريق شريك وحده» عن أبي إسحاق 
به. 

وأخرجه أحمد )١١94/57(‏ وأيضًا في (5/ )٠١ ٤‏ وإسحاق بن راهوية »)١157١(‏ وأبو داود »)55١(‏ 
والحاكم (1/ ١1517‏ )» والبيهقي (۱۷۹/۱) من طريق زهير وحده» عن أبي إسحاق به. 

وأخرجه أحمد (5/ »)٠٠۳١‏ والنسائي (27557 578) وأبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ )٠٣١١‏ 
من طريق الحسن» عن أبي إسحاق به. وقد جزم الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (4/ ۲۲)» 
وني إتحاف المهرة )۲٠١۲۳(‏ أن الحسن هو الحسن بن عياش» فوهم في ذلك» وقد جاء في سنن 
النسائي المجتبى (23507)» وني الكبرى (755) عن أحمد بن عثمان بن حكيم» حدثنا أبي» حدثنا 
حسن» وهو ابن صالح بن صالح بن حي ... كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم (۷/ )۳۳١‏ من 
طريق أبي غسان النهدي» قال: حدثنا الحسن بن صالح. وكذلك فعل المزي في تحفة الأشراف 
(1/ 279 رقم: ۱701۹ . 

ورواه إسحاق في مسنده )۱٥٥۵(‏ من طريق عمار بن رزيق» عن آبي إسحاق به» بنحوه. وعمار 
ابن رزيق لا بس به. 

كما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (287)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
6254٠ /(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (71777/7) من طريق لوين (محمد بن سليمان بن 
حبيب) حدثنا حبان (يعني ابن علي العنزي) عن الأعمش» عن أبي إسحاق به. 

وفي إسناده حبان بن علي ضعيف. 

هذه هي الطرق التي وقفت عليها في تخريج الحديث. وقد قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال: وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي كَل 
والتابعين أن لا يتوضاً بعد الغسل. 

ولا أرى التعليل بعنعنة أي إسحاق؛ لأن التدليس علة إنا تكشف بجمع الطرق» والمتن ليس 
منكرًا حتى يبحث له عن علة» والله أعلم. 

انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (4/ ۲۲)ء التحفة .)١١١9(‏ إتحاف المهرة 
)0۳( 


الأحول» عن غنيم بن قيس» 

عن ابن عمر» سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء آعم من 
الغسل”'. 

[صحیح» وروي مرفوعاء ولا يصح]". 

4 الدليل الرابع من الآثار: 

)5١15-84(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن هشيم» عن جعفر بن أبي وحشية» عن 
أبي سفيان» قال: 

سئل جابر بن عبد الله عن الجنب يتوضأ بعد الغسل؟ قال: لاء إلا أن يشاءء 
كق السا 


.۷٤۳ المصنف (1۹/۱) رقم‎ )١( 
.)٥۸ /۷( غنيم بن قیس» ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه في ا جرح والتعديل‎ )۲( 
.)۲٠١ /۸( قال النسائى: ثقة. تهذيب التهذيب‎ 
رقا ان سد كان 6ال اديت .ارجم الاق‎ 
وفي التقريب: خضرم ثقة» وباقي إسناده ثقات.‎ 
عن ابن جريج» أخبرني نافع»‎ )١٠١79( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
عن ابن عمرء كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلكء فأي وضوء أسبغ من الغسل؟‎ 
وسنده صحيح.‎ 
قال: أخبرنا معمر عن الزهري» عن سال قال:‎ )٠١١۸( وأخرجه عبد الرزاق أيضًا‎ 
كان أي يغتسل» ثم يتوضأء فأقول: أما بجزيك الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب؟‎ 
ولكنه يخيل إلي أنه جرج من ذكري الشيء, فأمسه. فأتوض أ لذلك. وسنده صحيح.‎ 
من طريق الأوزاعي» عن الزهري به» بلفظ:‎ )٠١ /۲( ورواه ابن المنذر في الأوسط‎ 
عن ابن عمرء أنه كان يرى أن الغسل من الجنابة يجزئ صاحبه من الوضوء. اه‎ 
من طريق عبد الله بن عمر» عن‎ )١51/١1( والحاكم في المستدرك‎ »)۳۷١ /٠۲( ورواه الطبراني‎ 
نافع» عن ابن عمر مرفوعاء وهو ضعيف. في إسناده عبد الله بن عمر العمري.‎ 
قال: عبيد الله بن عمرء فإن كان صوابًا فالرفع شاذ. وإلا كان‎ :)۲٠۷ /۹( وفي إتحاف المهرة‎ 
منكراء والله أعلم.‎ 
.)٠١50( المصنف‎ )۳( 


ذكر بعض آهل العلم أن الوضوء بعد الغسل لم يصح فيه شيء» منهم ابن رجب 
الحنبلي في شرحه لصحيح البخاري”". 

لا دليل من قال: الأفضل بعد الغسل: 

لا أعلم هم دليلا من السنة» بل السنة على خلافه» 

)75١15-45(‏ ولعله يستدل له في أثر ابن عمر فيم] رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا 
معمر» عن الزهري» عن سام» قال: 

كان أبي يغتسل» ثم يتوضأء فأقول: أما يحزيك الغسل؟ قال: وأي وضوء أتم 
من الغسل للجنب» ولكنه يخيل إلي أنه يخرج من ذكري الشيء فأمسه. فأتوضاً لذلك. 

[سنده صحيح» وسبق تخريجه قبل قليل]. 

ولا دليل فيه؛ لأن ابن عمر إنا حمله الوضوء على الغسل لانتقاض طهارته بمس 
ذكره» ولم يكن سبب الوضوء هو حدث الجنابة» إلا أن يفضل أحد الوضوء بعد 
الغسل من بابء أنه ربا مس ذكره أثناء الغسل» فاحتاج إلى إعادة الوضوء فيقال: 
هذا الاستحسان كان قاتا في حق المصطفى بيا ولم يره سببًا في تقديم الغسل على 
الوضوء» فما بالك تراه سببًا في التقديم» فاحرص على عدم مس ذكرك» فإن مسسته 
فلا مانع من إعادة الوضوء. والله أعلم. 

لا دليل من قال: هو مخيرإن شاء توضأ قبل الغسل أو بعده: 

يرى أن طهارة الجنب ليس فيها ترتيب» فمن اغتسل بعد الوضوء» أو توضاً بعد 
الغسل فقد حصل المطلوب» من القيام بالوضوء والغسل معا في غسل الجحنابة. 


)١(‏ ورواه ابن المنذر في الأوسط (۲/ )٠١١‏ من طريق عبد الرزاق به. 


وإذا ثبت في حديث ميمونة تأخير غسل رجليه في الوضوء إلا أن يفرغ من 
غسله» فإن الوضوء في هذه الصورة لم يتم إلا بعد الفراغ من الغسلء فإذا شرع له 
تأخير بعض أعضاء الوضوء إلى نهاية الاغتسالء لم يمنع أن يكون مخيرًا في الأعضاء 
الأخرى. 

ويقال لهم: قولكم ليس فيه ترتیب» إن كنتم تقصدون أنه لا يجب الترتيب 
فمسلم» فإن الوضوء كله لو تركه واقتصر على الغسل» فقد ارتفع حدثه» وإن قلتم: 
ليس فيه ترتيب» أي مشروع. فإنه غير مسلم» فإن السنة واضحة في الصحيحين وفي 
غيرهما من تقديم الوضوءء وأما تأخير غسل الرجلين فإنه لا مانع أن يقال: السنة 
للمغتسل ف القدمين العخيير بين غسل القدمين أولاء أو تأخيرهها إلى اية الغسل: 
ولا يقاس أعضاء بقية أعضاء الوضوء عليههاء تمسكًا بالنص الوارد» مع اختلاف 
العلماء في علة تأخير غسل القدمين» وسوف يبحث إن شاء الله تعالى في فصل قادم 
العلة في تأخير غسل القدمين» والله أعلم. 

لا دليل من قال: إن نسي أن يتوضأ في أول غسله توضأ بعده: 

هذا القول رأى أن النسيان عذر شرعي» والمعذور يغتفر له ما لا يغتفر لغيره» 
فإذا ترك الوضوء قبل الغسل معذورًا فله أن يأتي به بعد الغسل. 

وهذا القول في ظاهره أنه جيد» وليس كذلك. فالمعذور يكتب له الأجر؛ لأنه | 
يتعمد الترك» ولا يشرع في حقه الوضوء بعد الغسل» وذلك لأن الوضوء قبل الغسل 
يراد به ليس الوضوء الخاص برفع الحدث الأصغرء وإنا المطلوب أن يبدأ في غسله 
في مواضع الوضوء» ثم يغسل سائر جسده. ولا يغسل أعضاء الوضوء مرة أخرى. 
أما إذا اغتسل ثم توضاً يكون قد غسل أعضاء الوضوء مرتين» مرة في الغسل» ومرة 
في الوضوء» وهذا لا حاجة له. 


أن المراد البداءة بأعضاء الوضوءء وليس الوضوء الذي سببه الحدث الأصغرء والله 
أعلم. 

لاالراجح: 

بعد ذكر الخلاف» ودليل كل قولء الذي يترجح لي أن السنة لا تحصل إلا بتقديم 
أخر غسلهم إلى نهاية الخسل» فإن ترك الوضوء قبل الغسلء فلا يعيده بعد الغسل» 
إلا أن تنتقض الطهارة الصغرى بحدث. والله أعلم. 


$ BB & 


المىجث الثالث 


۰ 


ارتفاع الحدث الأصغرفي الاغتسال 


مك اك سد 

لا الأصغر يندرج في الأكبر. 

لا الوضوء والغسل إذا تكررت أسبابه| المختلفة أو المتماثلة فإنه يجزئ وضوء 
واحد. وغسل واحد ويدخل أحد السببين في الآخر فلم يظهر له أثرء وكالوضوء 
مع الغسلء فإن الحدث الأصغر يندرج في الأكبر» لا يجب عليه وضوء. 


[YVY-e]‏ اختلف العلماء ف هذه المسألة: 


فقيل: يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقًاء سواءٌ كان محدثًا حدثًا أصغر قبل الجحنابة» 
آم لاء وسواءً نوى رفع الحدثين معًاء أو نوى رفع الجنابة» وهذا هو مذهب الحنفية"» 


)١(‏ يرى الحنفية أن الغسل يجزئ عن الحدثين الأصغر والأكبر» ولو لم ينو أحدهماء باعتبار أن 
النية في الوضوء والغسل ليست بشرط عندهم» بين المالكية والشافعية وما اختاره ابن تيمية: 
يرى أنه إذا نوى الطهارة الكبرى أجزأه عن نية الطهارة الصغرى. انظر في مذهب الحنفية: 
البناية /١(‏ “171) تبيين الحقائق /١(‏ 5)» البحر الرائق /١(‏ 75), أحكام القرآن للجصاص 
0١6 /۲(‏ )»» المبسوط .)55/١(‏ 


والمالكية» وأصح الآفوال فق هذهب الشافية"#واعسارة ابن ت 


وقبل: لا يرتفع الأصغر حتى يتوضأء سواءً توضأ قبل الغسل أو بعده» وهو 


أحن قولى الشاقف 090 وقول ف مذهب الحنارلة. 


وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية» فعلى هذاء إما أن يتوضاً 


قبل الغسلء أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين» وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله 


000 


00 


(۳) 


(€) 


2) 


(0 


قال في حاشية الدسوقي :)١5٠ /١(‏ «وكذا إذا أفاض الماء على جسده ابتداء» وذلك بنية رفع 
الحدث الأكبر» ولم يستحضر الأصغرء جاز له أن يصلي به». وانظر: حاشية العدوي »)۲۷١ /١(‏ 
الشرح الصغير .)١۷۳ /١(‏ 

قال النووي في المجموع (۲/ 5 575-77): «الحال الثاني: أن يحدث, ثم يجنب. كما هو الغالب» 
ففيه الأوجه الأربعة التي ذكرها المصنف» الصحيح عند الأصحابء وهو المنصوص في الأم أنه 
يكفيه إفاضة الماء على البدن» ويصلي به بلا وضوء». 

قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :)795/5١(‏ «والقرآن يدل على أنه لا يجب على 
الجنب إلا الاغتسال» وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة» والمغتسل من الحنابة ليس عليه 
نية رفع الحدث الأصغرء كما قال جمهور العلماء...». وانظر شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله 
(1/ ۷۷). 

الشافعية يقولون بذلك في بعض الصور دون بعضء لأنهم يرون أن الجنب له ثلاث أحوال: 
الحال الأولى: أن يجنب من غير أن يحدث حدنًا أصغرء فيكفيه في هذه الحالة غسل البدن ولا 
يلزمه الوضوء قال النووي: بلا خلاف عندنا كا في المجموع (۲/ 777). 

الحال الثانية: أن يحدث حدثًا أصغر, ثم بجنب» ففي مذهب الشافعية أربعة أوجه» أحدها: أنه 
يجب عليه الوضوء» فلو اغتسل بدون الوضوء لم يرتفع حدثه الأصغر. انظر المجموع (۲/ 771). 
الحال الثالثة: أن يجنب من غير حدث. ثم يحدث. فهل يؤثر الحدث. فيه وجهان» أرجحهم أنه لا 
يؤثر» حكاه الدارمي عن ابن القطان» وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب. فعلى هذا يجزيه 
الغسل بلا وضوء قطعًا. 

قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة :)۳۷١ /١(‏ «وعنه -أي: عن أحمد- أنه لا يرتفع الأصغر 
إلا بوضوء مع الغسل» بفعله قبل الخسل» أو بعده». 

مجموع الفتاوى »)747/7١(‏ وقال في كشاف القناع /١(‏ 89): «إن نوى الغسل للجنابة لم يرتفع 
حدثه الأصغر إلا إن نواه». وقال ابن تيمية في شرح العمدة في تقريره للمذهب :0"157/١(‏ 
«وإذا نوى الأكبر فقط بقي عليه الأصغر). 


ووجه في مذهب الشافعية. 

لا دليل الجمهور على أنه يكفي الغسل وحده في رفع الحدثين: 

ل الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالى: 9و لاجمب عاك سيل حى تَْتلوأ 4 [النساء: 4]. 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى أباح الصلاة بالاغتسال من غير وضوء» فمن شرط في 
صحة الغسل وجود الوضوءء» أو شرط نية رفع الحدث» فقد زاد في الآية ما ليس فيهاء 
وذلك غير جائز. 

أت الدليل الثاني: 

(515-845) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابةء 
عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر 

أنه أنى النبي 4 وقد أجنبء فدعا النبي ی باء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي يَكِِ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته» فإن ذلك هو خير'". 

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر» قال فيه أحمد: لا أعرفه]2. 

وجه الاستدلال: 

لم يطلب النبي بيا للمجنب إذا وجد الماء إلا أن يمسه بشرته» فلو كان الوضوء 
أو نيته واجبة لذكره الرسول كَكلل. 


000 الروضة /١(‏ 5 5)» المجموع (۲/ ۲۲۳). 
(۲) المصنف (417). 
)۳( سبق تخريجه في المجلد الأول» انظر ح .)١١(‏ 


اندلبل الفالت: 

أن الطهارة الكبرى متضمنة للطهارة الصغرىء فالأكبر متضمن لغسل 
الأعضاء الأربعة» فيتداخلان» كا أن الوضوء إذا تعددت أسبابه» أو تكرر السبب 
الواحد تداخلاء ولم يجب لكل سبب وضوء. والغسل إذا اختلفت أسبابه» أو تكرر 
السبب الواحد كذلك» فالطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى وتغني عنها. 

أن الدليل الرابع: 

أن تقديم الوضوء لم يكن من أجل رفع الحدث الأصغر» بل هو غسل في صورة 
وضوء فتقديمه لأعضاء الوضوء بمنزلة تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء. 
والدليل على أنه توضأً بنية الغسل» ولم يكن بنية رفع الحدث الأصغرء قوله يله لأم 
عطية واللواتي غسلن ابنته: اغسلنهاء وابدآن بمواضع الوضوء منها. متفق عليه”". 

فجعل الأمر موجه للغسل» وجعل ابتداء الغسل إنم) هو لمواضع الوضوء فهو 
لم يكن وضوءًا بنية رفع الحدثء وإنم| كان غسلا مقدمًا فيه أعضاء الوضوء لشرفهاء 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى: فإن النبي 5 إذا بدأ بمواضع الوضوء» ثم غسل 
سائر جسده» لم يكن يغسل أعضاء الوضوء مرة أخرىء بل كان يكتفي بغسلها في 
أول الأمرء ولو كان غسله الأعضاء بنية رفع الحدث الأصغر لاحتاج إلى غسلها مرة 
أخرى بنية رفع الحدث الأكبر» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الذين نقلوا لنا صفة 
غسله كعائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان يتوضاًء ثم يفيض الماء على شعره» ثم على 
سائر بدنه» ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين» وكان لا يتوضاً بعد الغسل)”". 

وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام الفقهاء حول هذه المسألة بمزيد بحث في مبحث 


(۲( مجموع الفتاوى (۲۱/ ۳۹۷). 


فظهر لنا أن من فهم من الوضوء في أول الغسلء أنه أراد نية رفع الحدث الأصغر 
فقد أخطأء وعليه فيكفي نية الغسل ليرتفع الحدثان, والله أعلم. 

لا دليل من قال:إذا لم ينورفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع: 

(۲۱۷-۸۹۷) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيدء قال: أخبرني محمد 
ابن إبراهيم» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله كيل 
يقول: إنا الأعمال بالنية» وإنا لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه. ورواه مسلم"". 

وجه الاستدلال: 

لفظ: (إنما) للحصرء وليس المراد صورة العمل» فإنها توجد بلا نية» وإنا المراد 
أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية» ودليل آخرء وهو قوله يَِ: (وإنما لكل امرئ ما 
نوى) وهذالم يتوضأء ولم ينو رفع الحدث الأصغرء فلا يكون له". 

لاويجاب عن ذلك: 

بأنه لا يمكن أن ينكر أحد تداخل بعض العبادات مع بعض» فتدخل تحية 
المسجد في الفريضة. ولا يطالب بتحية المسجدء وإذا خر طواف الإفاضة سقط عنه 
طواف الوداع على الصحيح» وهكذاء فكيف بالطهارة الصغرى والكبرى فكلاهما 
عبادتان من جنس واحد» فيتداخلان. 

لادليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضاً: 

أنه يجب عليه الوضوء والغسل؛ لأنهم| حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين» فلم 


(۱) صحيح البخاري »)11۸٩(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 
(۲( المجموع .)٠١/١(‏ 


يدخل أحدهما في الآخرء كحد الزنا والسرقة. 


ولأنه قبل الجنابة قد لزمه الوضوءء فلا يسقط غسل الجنابة الوضوء الواجب 


وهذا التعليل في مقابل النصوص.ء فلا يقبل. 
لا الراجح من الخلاف. 


بعد معرفة أدلة الأقوال نجد أن قول الجمهور أقوى لقوة أدلته» وضعف أدلة 
الأقوال الأخرىء وهناك أدلة أخرى لم أذكرها للجمهور قد ذكرتها في مجلد الحيض 
والنفاس فلتراجع هناك ”“والله أعلم. 


$ BB & 


)١(‏ انظر في مجلد الحيض والنفاس» مسألة: في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الغسل. 


المبحثٌ الرابع 
نية الوضوء في غسل الجنابة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا وضوء الجنب هل هو رفع للحدث الأصغرء أو هو تقديم لأعضاء الوضوء 
بالغسل لشرفهاء كا قال في غسل ابنته: اغسلنها وابدأن بمواضع الوضوء منها؟ 
لا الحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الأكبر» ولذلك لا ينتقض هذا الوضوء 
ببول» ولا غائط؛ لأن هذا الوضوء لم يرفع الحدث الأصغر حتى يقال: بطل 
حكمه. 


[م-1/1"] عرفنا فيما سبق» أن السنة: هو أن يغسل أعضاء الوضوء في ابتداء 
الغسل» وأنه لا يشرع له الوضوء بعد الغسل» والكلام الآن في هذا المبحث في النية» 
هل يتوضاً قبل الغسل بنية رفع الحدث الأصغر؟ أو يتوضاً بنية رفع الحدث الأكبر؟ 
وكنت قد أشرت في المسألة السابقة إلى هذه المسألة» ووعدت أن أفصل فيها كلام أهل 
الفقه في مبحث مستقل» وهذا أوان الوفاء بالوعد 


فقيل: يتوضاً بنية رفع الحدث الأكبر» وهو مذهب المالكية”""» واختاره محمد بن 


= «إطلاق الوضوء على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى‎ :)١5٠ /١( قال الدسوقي في حاشيته‎ )١( 


عقيل الشهرزوي من الشافعية» وهو رأي ابن تيمية من الحنابلة". 


0010 
(۲) 
(۳) 


وقيل: يتوضأ بنية رفع الحدث الأكبرء إلا إن أحدث» ثم أجنب فإنه» ينوي 


بالوضوء رفع الحدث الأصغرء اختاره عمرو بن الصلاح من الشافعية". 


مجاز؛ لأنه صورة وضوءء وهو في الحقيقة جزء من الغسل الأكبر). 

وقال الخرشي في شرح مختصر خليل :)17١ /١(‏ «ثم يتوضأ بنية الجنابة وضوءً! كاملا». اه 
فجعل الوضوء بنية الجنابة» وليس بنية رفع الحدث. 

قال العدوي في حاشيته على الخرشى :)۱۷١ /١(‏ «لا يخفى أن هذا الوضوء قطعة من الغسل» 
فهو صورة وضوء). اه 

وقال في كفاية الطالب /١(‏ 751): «وظاهر كلامه (يعني المصنف) أنه يغسل ما حقه الغسل في 
هذا الوضوء ثلانًا ثلانّاه وهو مصرح به في بعض النسخ» والمشهور أنه إنن) يغسله مرة مرة بنية 
رفع حدث الجنابة». ونظر الفواكه الدواني »)۱٤۸ /١(‏ مواهب الجليل ١5 /١(‏ 7). 

.)١١١/۲( المجموع‎ 

مجموع الفتاوى (۲۱/ ۳۹۷). 

قال النووي في المجموع :)3١١/7(‏ «لم يذكر الجمهور ما ذا ينوي بهذا الوضوء؟ قال الشيخ 
أبو عمرو بن الصلاح رحه الله: لم أجد في ختصر» ولا مبسوط تعرضًا لكيفية نية هذا الوضوء 
إلا محمد بن عقيل الشهرزويء فقال: يتوضاً بنية الغسل» قال: إن كان جنبًا من غير حدث 
فهو كما قال» وإن كان جنبًا محدثًا كا هو الغالب» فينبغي أن ينوي بوضوئه هذا رفع الحدث 
الأصغر). 

وقال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام :)١7١/١(‏ «قوها -يعني: عائشة- (وتوضاً 
وضوءه للصلاة) يقتضي استحباب تقديم الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل» ولا 
شك في ذلك» نعم يقع البحث في أن هذا الغسل لأعضاء الوضوء: هل هو وضوء حقيقة؟ 
فيكتفي به عن غسل هذه الأعضاء للجنابة» فإن موجب الطهارتين بالنسبة إلى هذه الأعضاء 
واعدء أو يقال إن عسل هذه الأعقنات إا هر عن الاك وإنا قلست غل فة الد 
تكريًا لها وتشريمًاء ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى تحت الكبرى. 
فقديقول قائل: قوها: (وضوءه للصلاة) مصدر مشبه به» تقديره: وضوءًا مثل وضوته للصلاة» 
فيلزم من ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة مغسولة عن الجنابة؛ لأنها لو كانت مغسولة 
عن الوضوء حقيقة» لكان قد توضأ عن الوضوء للصلاة» فلا يصح التشبيه؛ لأنه يقتضي تغاير 
المشبه والمشبه به» فإذا جعلناها مغسولة للجنابة صح التغاير» وكان التشبيه في الصورة الظاهرة. 
وجوابه بعد تسليم كونه مصدرًا مشبهًا به من وجهين: ...) ثم ذكرهماء ويحسن بك أن ترجع إلى 
الكتاب لتق رأهماء فقد تركت نقلهم| اختصاراء والله الموفق. 


قلت: يلزم على هذا القول وجوب الوضوء مع الغسل إذا كان جنا محدثاء 
والراجح عدم وجوب الوضوء مطلقاء وهو الصحيح حتى في مذهب الشافعية» وقد 
تقدم تحرير الخلاف في الفصل الذي قبل هذا. 

لا دليل من قال: يتوضأ بنية رفع الجنابة: 

5 الدليل الأول: 

الدليل على أن الوضوء في غسل الجنابة» هو غسل في صورة وضوء» وأن تقديمه 
لأعضاء الوضوء بمنزلة تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء, ولم يكن بنية رفع 
الحدث الأصغرء قوله َيه لآم عطية واللواتي غسلن ابنته: 

اغسلنهاء وابدأن بمواضع الوضوء منها. متفق عليه“ . 

فجعل الأمر موجهًا للغسل» وجعل ابتداء الغسل إنا هو لمواضع الوضوء» فهو 
لم يكن وضوءًا بنية رفع الحدث» وإنم| كان غسلا مقدمًا فيه أعضاء الوضوء لشرفها. 

2 الدليل الثاني: 

كان النبي ي إذا فرغ من الوضوء غسل سائر جسده. ولم يغسل أعضاء الوضوء 
مرة أخرىء بل كان يكتفي بغسلها في أول الأمر» ولو كان غسله الأعضاء بنية رفع 
الحدث الأصغرء لاحتاج إلى غسلها مرة أخرى بنية رفع الحدث الأكبر» وإلا فلا يمكن 
أن ينوي الأصغرء ويرتفع الأكبر؛ لآن الأصغر لا يتضمن الأكبر والعكس صحيح. 

(۲۱۸-۸۹۸) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله ك4 إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه» وتوضأ 
وضوءه للصلاة» ثم اغتسل» ثم يخلل بین شعره» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده. ورواه مسله©. 


(5) البخاري (1617): ومسلم (9488). 


فقولها: (ثم غسل سائر جسده) أي بقية جسده. وقد ذكر الزبيدي: أن كلمة 


وله شاهد من حديث ميمونة من رواية مسلم له» في صفة غسل النبي ي4 من 
الجنابة» وفيه: «ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده)”". 


والبخاري رحمه الله لا يرى غسل أعضاء الوضوء مرة أخرىء بل يتوضأء ثم 
يغسل بقية بدنه» قال رحمه الله في صحيحه: «باب: من توضاً في الجنابة» ثم غسل سائر 
جسده» ولم يعد غسا مواضع الوضوء فيه مرة أآخرى»". 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الذين نقلوا لنا صفة غسله كعائشة رضى الله عنها 
ذكرت أنه كان يتوضأء ثم يفيض الماء على شعره» ثم على سائر بدنه» ولا يقصد غسل 
مواضع الوضوء مرتين» وكان لا يتوضاً بعد الغسل». 


40 انظر تاج العروس (584/7). وني حديث أبي موسى في البخاري )۳٤۱۱(‏ ومسلم »)۲٤۳۱(‏ 
قال: قال رسول الله 5: كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» 
ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» فمعنى (سائر 
الطعام) أي على بقيته. 
وقال ابن الأثير في النهاية (۲/ ۳۲۷): «والسائر: الباقي» والناس يستعملونه بمعنى الجميع» 
وليس بصحيح» وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث» وكلها بمعنى باقي الشيء». اه 
وذكر الزبيدي في تاج العروس (5/ 484 ) إلى أن في السائر قولين: 
الأول: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق» أنه بمعنى الباقي» ولا نزاع فيه 
بينهم» واشتقاقه من السّوْرء وهو البقية. 
والثاني: أنه بمعنى الجميع» وقد أثبته جماعة» وصوبوه وإليه ذهب الجوهريء والجواليقي» 
وحققه ابن بري في حواشي الدرة» وأنشد عليه شواهد كثيرة» وأدلة ظاهرة» وانتصر لهم الشيخ 
النووي في مواضع من مصنفاته» وسبقهم إمام العربية أبو علي الفارسي» ونقله بعص عن تلميذه 
ابن جني» إلخ كلامه رحمه الله» ولا مانع أن يكون معنى كلمة (سائر) مشتركًا بين المعنيين» 
والأصل فيها: أن تكون بمعنى الباقي إلا إن دلت قرينة على أن المراد بمعنى سائر: الكل فيقبل. 

(؟) مسلم له (۳۱۷). 

(۳) كتاب الغسل باب .)١5(‏ 

)€( مجموع الفتاوى .)7917/5١(‏ 


وقال ابن حزم رحمه الله: «وأما غسل الحنابة والوضوء, فإنه أجزأ فيهما عمل 
واحدء بنية واحدة هما جميعاء للنص الوارد في ذلك» ثم ذكر حديث ميمونة من رواية 
مسلم له» وفيه: (ثم غسل سائر جسده) فقال: هذا رسول الله ۾ يعد غسل أعضاء 
الوضوء في غسله للجنابة...)'. 

ويذكر ابن عبد البر أن غسل أعضاء الوضوء في غسل الجنابة ليس من قبيل 
المستحب» بل هو فرض» ويقصد أن المستحب هو تقديمها في الغسل» وأما غسلها 
إذا قدمتها فهو فرض؛ لأنه بنية رفع الجنابة» ونية رفع الجنابة فرض. 

يقول ابن عبد البر في الاستذكار: «والابتداء بالوضوء في غسل الجنابة يقتضى 
تقديم أعضاء الوضوء في الغسل سنة مسنونة في تقديم تلك الأعضاء خاصة؛ لأنه 
ليس في الغسل رتبة» وليس ذلك من باب السنة التي هي غير الفرض» ولذلك لم 
يحنج أن يعيد تلك الأعضاء بنية الجنابة؛ لأنه بذلك غسلهاء وقدم الغسل لا على 
ساق ادن 

فقوله: «وليس ذلك من باب السنة التي هي غير الفرض» يقصد بالسنة: الطريقة 
المشروعة» وهي هنا يعني بها الفريضة. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد: «وأما قوله في حديث عائشة: (يتوضأ وضوءه 
للصلاة) فيحتمل أنها أرادت: بَدَأْ بمواضع الوضوء» والدليل على ذلك أنه ليس في 
شيء من الآثار الواردة عنه 5ي في غسل الجنابة أنه أعاد غسل تلك الأعضاءء ولا 
أعاد المضمضة ولا الاستنشاق» وأجمع العلماء على أن ذلك كله لا يعاد. من أوجب 
منهم المضمضة والاستنشاق ومن لم يوجبها)”". 

فإذا كان لا يرجع إلى أعضاء الوضوء مرة أخرى» وحكى فيه ابن عبد البر 
)١(‏ المحلىء مسألة .)٩٥(‏ 


(۲) الاستذكار .)5١/9(‏ 
(۳) التمهید (۲۲/ 46). 


الإجماع» لزم على ذلك أحد ثلاثة أمور: 

الأول: أما أن يكون غسله لأعضاء الوضوء كان بنية رفع الحدث الأصغر 
فيلزم منه أنه لم يغسلها بنية رفع الحدث الأكبر» فيبقى الحدث الأكبر ما زال على 
أعضاء الوضوء؛ لأن الحدث الأصغر أدنى» فهو لا يغني عن الحدث الأكبر؛ لكونه 
أعلى منه وأشد» والأخف لا يتضمن الأشد. 

الثاني: أن يكون غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدثين» فيقال: هذه دعوى» إذ 
لو كان هذا شرطًا لرفع الحدث الأصغرء لبينه النبي يِه وبينه القرآن» فلم يذكر في 
القرآن إلا قوله تعالى: 9# حى تيلوا # وقال يَكل: (خذ هذا فأفرغه عليك). 

الأمر الثالث: أن يكون غسله لأعضاء الوضوء كان بنية رفع الجنابة» وليس بنية 
رفع الحدث الأكبر» وهذا ما يفسر اكتفاء الرسول بي بغسلها في الوضوء عن غسلها 
مرة أخرى عند غسل سائر جسده» وهذا هو المتعين. 

9 الدليل الغالث: 

قد يستدل له بأنه لا يمكن رفع الحدث الأصغرء والآكبر باق» وعليه فتكون نيته 
في الوضوءء هي نية الخسل» وإنا بدأ بمواضع الوضوء لشرفها. 

وبعضهم استدل بطريقة أخرىء فقال: الوضوء في غسل الجنابة مستحب» فلو 
توضاً بنية الوضوء المعروف للزم منه أن يجزئ المستحب عن الواجب”"» فلزم أن 
يكون الوضوء هو بنية الغسل» وليس بنية رفع الحدث. 

قلت: وهذا الاستدلال يستأنس به مع الأدلة السابقة الذكر» وإن لم يكن وحده 
ا 

لادليل من قال:إن كان عليه حدث وجنابة لزمه نية رفع الحدث الأصغر: 

ذكرنا دليلهم في الفصل الذي قبل هذاء من إيجاهم الطهارة الصغرى» وأجبنا عليه. 


.)717*/1( بتصرف الذخيرة للقرافي‎ )١( 


فالراجح: أن الوضوء يكون بنية رفع الحدث الأكبر» وليس بنية رفع الحدث 
الأصغرء ولو نواهما معًا لم يمنع من ذلك مانع» أما أن يكون ذلك حتم عليه وإلا فلا 
يرتفع حدثه» أو يكون ذلك بنية رفع الحدث الأصغرء وهو لن يعود إلى غسل أعضائه 
مرة أخرى فهذا فيه نظرء والله أعلم. 

وثمرة الخلاف بين القولين: 

أن من يرى أن وضوءه هذا بنية رفع الحدث الأكبر» فلو أحدث في أثنائه بنى 
على وضوئه؛ لأن الترتيب في الغسل ليس بشرط» وأي عضو تم غسله» فقد فرغ منه» 
وبقي عليه غسل الباقي» كا أنه لو أحدث في أثناء غسله لم يؤثر ذلك في غسله» بل 
يتمه ويجزيه. 

ولذلك نص المالكية على أن وضوء الغسل لا يبطله إلا الجاع : 

قال في الشرح الصغير: «وضوء الجنب لا يبطله إلا الجاع بخلاف وضوء غيره 
فإنه ينقضه كل ناقض مما تقدم)'. 

وإنما كان لا يبطله إلا الجاع لأنه لم يكن وضوءًاء وإنما كانت صورته صورة 
الوضوء. والله أعلم. 


BB BB & 


(1) الشرح الصغير (175/1). 


المبحث الخامس 


التثاي لتثليث في وضوء ا لغسل 


مدخل ب ذكر الضابط الفقهي: € 
لا استحباب التثليث يرجع إلى الخلاف في حقيقة الوضوء, هل هذا الوضوء هو 
جزء من غسل البدن» وإنما صورته صورة الوضوءء وقدمت أعضاء الوضوء 
في الغسل لشرفهاء وإذا كان الوضوء غسلًا لم يكن التثليث فيه مشروعًاء أو أن 
هذا الوضوء قبل الغسل هو وضوء بنية رفع الحدث قبل ارتفاع الحدث الأكبر» 
فيأخذ حكم الوضوء, ومنها التثليث. 


[م-7/5””] اختلف العلماء في وضوء الغسل» هل يغسل أعضاء الوضوء مرة 
واحدة» أو يغسلها ثلاناء كا هو في الوضوء المستقل عن غسل الجحنابة؟. 

فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلانًا ثلانًا. 

وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة”''» وبه قال سفيان الثوري» وإسحاق 


؛)١51/‎ 2105 /١1( حاشية ابن عابدين‎ 077 5 /١( مراقي الفلاح (ص:5 5765 )» بدائع الصنائع‎ )١( 
روضة الطالبين‎ :27570 /١( فتح القدير (١/۸٥)»ء مغني المحتاج (١/۷۳)ء نهاية المحتاج‎ 
الإنصاف‎ 42565 /1١( كشاف القناع (۱/١١٠)ء الفروع‎ »)27519/1١( الحاوي‎ )4/1( 
.)٠١ /١( المحرر‎ »)09 /١( الكافي‎ ء)۸١‎ /١( شرح منتهى الإرادات‎ »)357/1( 


ابن راهويه""'» ووجه في مذهب المالكية”". 

وقيل: يتوضأ مرة مرة» وهو وجه في مذهب المالكية". 

ورجحه القاضي عياضء قال في الإكمال: «لم يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر 
التكرار» وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه» . 

قال خليل تعليقًا «لا فضيلة في تكراره» يريد؛ لأنه ‏ أي وضوء الجنب - من 
الغسلء ولا فضيلة في تكراره». 

وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاء وعلى تثليث 
صب الماء على الرأس2©. اه وينبغي أن يتفطن أن هذه المسألة غير مسألة التثليث في 
غسل البدن» وسوف تأتي هذه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكرت أدلة هذه الأقوال بشيء من التفصيل في مبحث الحيض والنفاس 
رواية ودراية”"» فأغنى عن إعادته هناء وقد رجحت في ذلك أنه لا يشرع التثليث في 
وضوء الغسل؛ لأن هذا الوضوء جزء من غسل البدن» وإنا صورته صورة الوضوء 
کا تقدم بيانه في الفصل السابق» والبدن لا يشرع فيه التثليث کا سوف يتبين إن شاء 
الله تعالى في مبحث مستقل من هذا الباب» إلا في غسل الكفين في ابتداء الخسل» فإنه 


.)۲۳۸ /۱( انظر قول الثوري وإسحاق في شرح ابن رجب لصحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير /١(‏ ١۷١)ء‏ حاشية الدسوقي »)1777/١1(‏ منح الجليل .)٠١۸ /١(‏ 

(۳) قال في كفاية الطالب :)7717/١(‏ «وظاهر كلامه أنه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء 
ثلانًا ثلاناه وهو مصرح به في بعض النسخ» والمشهور: أنه إن يغسله مرة مرة» بنية رفع حدث 
الجنابة». اه وانظر: تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة »)04٠ /١(‏ مختصر خليل (ص »)١5‏ 
حاشية الدسوقي »)١7/١1(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .)١٠١ /١(‏ 

(5) إكال ا معلم (۲/ 84). 

(5) التوضيح لخليل شرح جامع الأمهات لابن الحاجب تحقيق أحمد نجيب .)٠١۸ /١(‏ 

(5) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (۱/ ۲۳۸). 

(۷) الحيض والنفاس تحت عنوان: في تثليث الوضوء والغسل. 


يشرع فيها التثليث» 

(۲۱۹-۸۹۹) لما روى البخاري من طريق عبد الواحد» عن الأعمشء عن سالم 
ابن أبي الجعدء عن كريب» عن ابن عباس» قال: 

قالت ميمونة: وضعت للنبي بيا ماء للغسل» فغسل يديه مرتين أو ثلانًا... 
وذكر بقية الحديث. ورواه مسلم» واللفظ للبخاري”". 

وروی مسلم من طريق وکیع» عن هشام» عن أبيه 

عن عائشة أن النبي بيا اغتسل من الجحنابة فبدأء فغسل كفيه ثلانًا... الحديث. 

وكأن غسل الكفين سنة مستقلة في ابتداء الطهارة» يغسلهن ثلانًا إن أراد وضوءًاء 
أو أراد غسلاء قبل إدخال يديه في الإناء» حتى ولو كانت اليد نظيفة» ويجب غسلهها 
إن كان في اليد نجاسة, أو كان قاتا من نوم الليل على أحد القولين» ويستحب غسلهم| 
في غير ذلك» والله أعلم. وقد بحثت مسألة حكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ من 
النوم في المجلد الأول: في مباحث المياه» فأغنى عن إعادته هنا. 

وكذلك يستحب التثليث في غسل الرأس» وسوف يأتي بحثه في فصل مستقل 
إن شاء الله تعالى» وأما ما عدا الكفين والرأس فلا يستحب التثليث على الصحيح من 
أقوال أهل العلم. 


BB B&B & 


000 البخاري »)۲٠١(‏ ومسلم (۳۱۷). 
)۲( مسلم .071١7/795(‏ 


الفصل الثامن 
استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل 


مدخل ے2 ذكر الضابط الفقهي: 
N CC TCE‏ 


]۳۷٠-٠[‏ اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل» 
فقيل: الملضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل» وهو مذهب المالكرة) 


والشافعية”". 


000 


00 


(۳) 


وقيل: هما واجبان في الوضوء والغسل» وهذاهو المشهور من مذهب الحنابلة”". 


الخرشي (۱/ ۱۷۰-۱۳۳)» منح الجليل (۱۲۸/۱)ء مواهب الجليل »)۳١١ /١(‏ القوانين 
الفقهية (ص: ۲۲)» مقدمات ابن رشد /١(‏ ۸۲)ء بداية المجتهد مع الهداية (۲/ »)١١‏ 
الكافي في فقه أهل المدينة (ص:77. 75)» حاشية الدسوقي »)1757/١1(‏ الشرح الصغير 
701/1 ). 

الأم »)٤١/١(‏ المجموع »)۳۹١/١(‏ روضة الطالبين »٥۸/١(‏ 88)» مغني المحتاج 
.(VT-0۷ /۱(‏ 

الفروع »)١55/١(‏ الإنصاف (١/١١٠١١١٠)ء‏ المحرر »)١٠١۲١/١(‏ كشاف القناع 
(2355/1))» معرفة ولي النهى شرح المنتهى ٠7" /١(‏ 5). المبدع (۱/ ۱۲۲)»ء الكافي (۱/٣۲)ء‏ 
الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (۱/ 09). 


هذان قولان متقابلان. 

وفيه قولان آخران متقابلان أيضًا: 

فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوءء واجبان في الغسل» وهذا مذهب 
الحنفية0. 

وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل”. 

وقيل: المضمضة سنة» والاستنشاق واجب فيها”". 

والراجح: أن المضمضة والاستنشاق سنة في غسل الجنابة» 

فقد روى البخاري من حديث طويلء في قصة الرجل الذي أصابته جنابة 
ولا ماء» فقال له الرسول يَكلِِ: خذ هذا فأفرغه عليك). 

(۲۲۰-۹۰۰) وروى مسلم عن أم سلمة أن رسول الله با قال لها: إن يكفيك 
أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين”". 

فعبر ب (إن]) الدالة على الحصرء واكتفى بالإفاضة ولم يذكر المضمضة 
والامسفاق, 

وقد بحثت المسألة» وناقشت أدلة الأقوال في كتاب الحيض والنفاس» فأغنى 
عن إعادته 0 

$B B&B‏ لت 


)١(‏ فتح القدير (١/٦١٠٠٠)ء‏ البناية /١(‏ ١٠٠)ء‏ تبيين الحقائق (١/١١١٤)ء‏ البحر الرائق 
(1/ ۷٤)»حاشية‏ ابن عابدين »)٠١١/١(‏ مراقي الفلاح (ص:۲٤)»‏ بدائع الصنائع /١(‏ 5 07 
رؤوس المسائل (ص:٠١١٠).‏ 

(۲) انظر الفروع (۱/ (٠٤١-۱٤٤‏ المبدع (۱/ »)١177‏ الإنصاف (۱/ .)٠١١-٠١۲‏ 

(۳) انظر المصادر السابقة. 

.)۳۳۷( صحيح البخاري‎ )٤( 


(7) تحت عنوان: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل إذا لم تنوضاً. 


الفصل التاسع 


السنن الواردة في غسل الرأس 


نحتاج في الكلام على السنن الواردة في غسل الرأس إلى الكلام على جملة من 
المسائل: 

الأولى: هل يمسح الرأس في وضوء غسل الجنابة» أو لا يمسح باعتبار أن فرضه 
الغسل» وهو أعلى من المسح؟. 

الثانية: حكم تخليل الشعر في غسل الجحنابة» ومنه شعر الرأس. 

الثالثة: استحباب التثليث في مسح الرأس. 

الرابعة: هل يوجد فرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس. 

الخامسة: هل تنقض الضفائر في غسل الحنابة؟ 

السادسة: في حكم المسترسل من الشعر» هل يجب غسل ظاهره وباطنه؟ 

فهذه ستة مسائل متعلقة بالرأس في غسل الجنابة» وأسأل الله سبحانه وتعالى 


عونه وتوفيقه» إنه على كل شيء قدير. 
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ا مبحث الأول 


العمل في الرأس في وضوء الغسل 


لا غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه» لكنه في الوضوء المفرد مكروه؛ 
لمخالفته السنةء وني الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه؛ لأن غسل الرأس 
فرضء والمسح يندرج في الغسل. 

لم أقف على حديث واحد يصرح بمسح الرأس في وضوء غسل الجنابة. 

لا كل الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة تذكر صراحة غسل الرأس» 
وليس في حديث منها ذكر للمسح. 


[م-1] علمنا فيما سبق أن غسل أعضاء الوضوء سنة في ابتداء الغسل» 
وأن أعضاء الوضوء تغسل بنية رفع الجنابة» ومعلوم أن أعضاء الوضوء منها ما 
هو مغسول كالوجه واليدين والرجلين» ومنها ما هو تمسوح كالرأسء هذا في رفع 
الحدث الأصغر» فهل يمسح الرأس في وضوء رفع الحدث الأكبر» أو يكون السنة 
فيه الغسل؟ 


أما الوضوء في رفع الحدث الأصغرء فالمشروع فيه المسح بلا خلاف بين أهل 

العلم» واختلفوا هل يجزئ الغسل على ثلاثة أقوال: 
قيل: لا يجزئ مطلقا. 
وقيل: يجزئ مع الكراهة. 
وقيل: يجزئ إن مر بيده على رأسه. 

الكلام على فروض الوضوء. 
وأما في غسل الجنابة» فهل يمسح الرأس في وضوء الغسل؟ أو يكتفي في غسل 

الرأس بدلا من مسحه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم» 
فقيل: يمسح الرأس» وهو مذهب الجمهور من الحنفية" والمالكية"» 

والشافعية”"» والحنابلة“؛ لأنهم يرون إتمام الوضوء قبل غسل الرأس وإفاضة الماء. 
وقيل: يكتفي بغسله؛ إذ لا فائدة من مسحه» وهو سوف يغسل» وهو رواية 

ا لحسن عن أبي حنيفة””» ورواية ابن وهب عن مالك”» وهو نص الإمام أحمد رضي 

2)” 0 /١( العناية المطبوع مع فتح القدير (١/۸٥)»ء مراقي الفلاح (ص:5 5)» بدائع الصنائع‎ )١( 
.)0/ 01 /١( فتح القدير‎ »)٠١ /١( تبيين الحقائق‎ »227 /١( البحر الرائق‎ 

(۲) الشرح الكبير للدردير /١(‏ ١۳١)ء‏ المنتقى للباجي /١(‏ 97): مواهب الجليل (۱/ »)۳٠١‏ 
ورجح في تنوير المقالة في شح الرسالة )04٠ /١(‏ أنه لا يمسح رأسه إذ لا فائدة في المسح مع 
الغسلء منح الجليل .)١178/1(‏ 

(۳) مغني المحتاج (1/ ١۷)ء‏ خباية المحتاج (۱/ ١۲۲)ء‏ روضة الطالبين (۱/ »)۸٩‏ الحاوي .)۲٠۹/۱(‏ 

)٤(‏ كشاف القناع »)٠١١ /١(‏ الفروع (1/ 4 250» الإنصاف /١(‏ 27507» معونة أولي النهى شرح 
المنتهى ٠" /١(‏ 5 )» المغني (1/ ۲۸۷). 

(5) قال في بدائع الصنائع :)١ /١(‏ «وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل؟ ذكر في 


يبطل معنى المسح» فلم يكن فيه فائدة» بخلاف سائر الأعضاء». وانظر تبيين الحقائق .)١5 /١(‏ 
(5) انظر المنتقى /١(‏ 97)» تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة 5٠ /١(‏ 6). 


وذكر ابن رجب: عن ابن عمر أنه لم يكن يمسح رأسه؛ بل يصب عليه الماء صبًا 
ويكتفي بذلك» ونص عليه إسحاق" 

وقال ابن رجب: «غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه. لكنه في الوضوء 
المفرد مكروه» وني الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه)"”". 

لا دليل من قال: لا يمسح رأسه بل يغسله: 

ل الدليل الأول: 

كل الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة تذكر صراحة غسل الرأس» 
وليس في حديث منها ذكر للمسح» من ذلك: 

(551-0) ما رواه البخاري من طريق عبد الواحد» عن الأعمشء عن سالم 
ابن أبي ا جعد» عن كريب» عن ابن عباس» قال: 

قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي 45 ماء للغسل» فغسل يديه مرتين 
أو ثلانّاء ثم أفرغ على شماله. فغسل مذاكيره» ثم مسح بيده الأرض» ثم مضمض 
واستنشق» وغسل وجهه ويديه» ثم أفاض على جسده. ثم تحول من مکانه» فغسل 
قدميه. وهو في مسلم بغير هذا اللفظ. 

فانظر كيف قالت رضي الله عنها: «غسل وجهه ويديه. ثم أفاض على جسده) 
فلو كان الرأس يمسح كيف تذكر المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين» ثم 
تذكر غسل الرجلين» ولا تذكر مسح الرأس؟ فدل على أن المشروع هو الغسلء ولا 
معنى لمسح الرأس في عضو سوف يغسل ثلاث مرات» وأي مسح أبلغ من الغسل؟ 
)١(‏ قال أبو داود في مسائل أحمد :)۱١١(‏ «قيل لأحمد: يمسح رأسه أعني الجنب إذا توضا؟ قال: أي 

شيء يمسحء وهو يفيض على رأسه الماء». اه 


)۲( فتح الباري لابن رجب (۲۳۹/۱). 


2 الدليل الثاني: 

قد بينت في فصل سابق» أن هذا الوضوء لم يكن بنية رفع الحدث» وإنما هو جزء 
من الغسل الواجب قُدّمَ فيه أعضاء الوضوء لشرفهاء كتقديم اليمين بالنسبة للشمال» 
ولن يرجع إلى أعضاء الوضوء مرة أخرى, وإذا كان هذا الوضوء بنيه رفع الجنابة ل 
يكن فيه شيء ممسوح؛ لأن غسل الجنابة على اسمه غسل» وليس مسحًاء وهذا يوضح 
بجلاء كيف أن الرسول ية م يمسح رأسه؟ وإنما أفاض عليه الماء حين بلغ الرأس» 
والله أعلم. 

لا دليل من قال: يمسح رأسه» ثم يغسله. 

(۲۲۲-۹۰۲) استدلوا بها رواه البخاري في صحيحه من طريق عبد الله» عن 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ 

عن عائشة رضي الله عنهاء قال: كان رسول الله 45 إذا اغتسل من الجنابة غسل 
يديه» وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم اغتسلء ثم يخلل بيده شعره» حتى إذا ظن أنه قد 
أروى بشرته. أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري 
واللفظ له» ومسله”". 

وجه الاستدلال: 

قولها رضي الله عنها: (توضأ وضوءه للصلاة) يراد به الوضوء الكامل» ومنه 
مسح الرأس. 

لا ويجاب عن هذا الحديث: 

قولا رضي الله عنها: (توضاً وضوءه للصلاة) مجمل» قد يراد به الوضوء 
الكامل» وقد يقال: باعتبار الأغلب» فهذه ميمونة رضي الله عنها تقول: (توضاً 
وضوءه للصلاة) والمراد الأغلب» وليس كل أعضاء الوضوءء 


2000 البخاري (۲۷۲)» ومسلم .)7١5(‏ 


(۲۲۳-۹۰۲۳) فقد روى البخاري من طريق سفيان» عن الأعمشء عن سالم بن 
أبي الجعد» عن كريب» عن ابن عباس» 

عن ميمونةء أن النبي ياء اغتسل من الجنابة» فغسل فرجه بيده» ثم دلك بها 
الحائطء ثم غسلهاء ثم توضأ وضوءه للصلاة» فلم| فرغ من غسله غسل رجليه. رواه 
البخاري واللفظ له» ومسله”2". 

فإذا صح أن تقول ميمونة رضي الله عنها: (توضأ وضوءه للصلاة) والمراد غير 
رجليه» صح أن قول عائشة رضي الله عنها: (توضاً وضوءه للصلاة) أي وغسل رأسه 
بدلا من مسحه» خاصة أن الرأس ل يترك حتى يستثنى» بل غسل غسلاء وهو مسح 
وزيادة» وكوننا نحمل حديث عائشة على حديث ميمونة في صفة غسل الرأس» أولى 
من حمله على صفتين» خاصة أننا لم نقف على حديث واحد عن رسول الله يك يصرح 
بمسح الرأس في غسل الجنابة» بل جاء عن عائشة ما يوافق حديث ميمونة عندما ذكر 
الوضوء بشيء من التفصيل» 

(555-405) فقد روى أحمد رحمه الله» قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا 
شعبة» عن عطاء بن السائب» قال: 

سمعت أبا سلمة» قال: دخلت على عائشة» فسألتها عن غسل رسول الله علا 
من الجنابة؟ قالت: كان يؤتى بإناء فيغسل يديه ثلانّاء ثم يصب من الإناء على فرجه. 
فيغسله» ثم يفرغ بيده اليمنى على اليسرى» فيغسلهاء ثم يمضمض ويستنشق, ثم 
يفرغ على رأسه ثلانّاء ثم يغسل سائر جسده”". 

[حسن» ورواه بعضهم عن عطاء بذكر التثليث في الوضوء» وليس ذلك 
بمحفوظ] . 
(۱) البخاري »)۲٦۰(‏ ومسلم (۳۱۷). 


(۲) المسند .)۱۷٤-۱۷۳/٣‏ 
(۳) انظر تخريجه» في المجلد الثامن ح: .)١١۷۲(‏ 


فا حزيث غاا حن ذكر الرضوعفيه منضلةء دک سل الراس بدلا مق 
مسحه. وهو يؤكد أن قوله: (توضأ وضوءه للصلاة) أن ذلك يدخل فيه الرأس» 
ولكن بالغسلء وليس بالمسح» كما في رواية ميمونة» وك في حديث عائشة من رواية 
أبي سلمة عنهاء والله أعلم. 

أت الدليل الثاني على مسح الرأس: 

(555-40) ما رواه البخاري من طريق سفيان» عن الأعمشء عن سام بن 
أبي ا لجعد» عن كريب» عن ابن عباس» 

عن ميمونة» قالت: توضأ رسول الله ية وضوءه للصلاة غير رجليه اا 
وذكرت الحديث. ورواه مسلم» واللفظ للبخاري”". 

فالاستثناء معيار العموم» فمعنى ذلك أنه لم يستثن إلا الرجلين» فدل على أن 
الرأس يمسح. 

قلت: هذا الحديث ليس صرحا نعم فيه دليل على أن الرأس لم يترك كا ترك 
غسل الرجلين» ولكنه لیس صرحا أنه مسح رأسه. فقد يكون غسل رأسه» وهو 
مسح وزيادة» خاصة أن ميمونة عندما ذكرت الوضوء مفصلا ذكرت غسل الرأس» 
وكذلك فعلت عائشة من رواية أبي سلمة عنها عندما فصلت الوضوء. والله أعلم. 

ل الراجح من خلاف أهل العلم: 

الذي يظهر لي أن الراجح من كلام أهل العلم هو القول بغسل الرأس؛ إذ لا 
فائدة ترجى من المسح» وهو يريد غسله» فيدخل المسح بالغسل» لكون الغسل أعلى» 
والمقصود واحد» وهو رفع الجنابة» والله أعلم. 


$ BB B8 


)۱( البخاري (۲۸۱)» ومسلم .)۳١۷(‏ 


المبحثٌ الثاني 


تخليا اد ف ٠‏ 1 الجنابة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا شعر اللحية ينوب غسله إذا كان كثيقًا عن غسل البشرة تحته في الطهارة 
الصغرى» ولا ينوب عن ذلك في الطهارة الكبرى بدليل أنه كان بل بخلل أصول 
شعره في غسل الجنابة. 

لا تخليل الشعر الكثيف في الوضوء لا يشرع؛ لأنه يؤدي إلى غسل الباطن وهو 
من التعمق والتكلف بخلاف غسل الجنابة حيث كان يخلل أصول الشعر حتى 
يظن أنه قد أروى البشرة. 

لا قال مالك عن تخليل الشعر: «لم يت أن النبي ي فعله في وضوثه. وجاء أنه 
خلل أصول شعره في الحنابة). 


[م-/771] تكلمنا عن تخليل الشعر في الوضوء»ء وكان التخليل في الوضوء 


(۱) رواه ابن نافع» عن مالك» انظر النوادر والنوازل (۱/ ۳۳). 


خاصًا في شعر اللحية؛ لأن شعر الرأس في الوضوء يمسح مسًاء فلا حاجة فيه إلى 
التخليل» وانتهينا إلى أن الراجح أن التخليل ليس بسنة» ولا يصح فيه حديث. 

وأما في الخسل» فإن عندنا مع شعر اللحية شعر الرأس» فهل يشرع لما التخليل» 
أو لا؟ 

قال مالك: «ولم يأت أن النبي ية فعله في وضوئه» وجاء أنه خلل أصول شعره 
في الجنابة)20. 

الأصل في هذا الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها. 

(555-40) فقد روى البخاري من طريق مالك» عن هشام» عن أبيه 

عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله كيا إذا اغتسل من الحنابة بدأ 
بغسل يديه ثم توضأ كا يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه ني الماء» فيخلل بها أصول 
شعره» ثم يصب اماء على رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء على جلده كله. 

فقول عائشة رضي الله عنها: (ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها أصول 
شعره) نص على تخليل شعر الرأس. 

(۲۲۷-۹۰۷) ورواه مسلم من طريق أب معاوية» عن هشام به» وفيه: 

ثم يتوضأ وضوءه للصلاةء ثم يأخذ الماء» فيدخل أصابعه في أصول الشعر» حتى 
إذا رأى أن قد استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده ثم 
غسل رجليه)”". 

قال ابن رجب في شرح البخاري: «وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة» 
ثابتة عن النبي ياف لم يتنبه ها أكثر الفقهاء» مع توسعهم للقول في سنن الغسل وآدابه» 
ولم آر من صرح به منهم» إلا صاحب المغني من أصحابناء وأخذه من عموم قول 


000 رواه ابن نافع» عن مالك» انظر النوادر والنوازل (۱/ 77). 


150 ا 


أحمد: الغسل على حديث عائشة» وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية). 

ويمكن أيضًا يستدل بمشروعية تخليل الشعر بالقياس على غسل الحيض» فإن 
غسل الحيض وغسل الجنابة متشايهان في كثير من الأحكام» وبجامع أن كلا منه) 
حدث أكبر» 

(۲۲۸-۹۰۸) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم بن المهاجرء قال: 
سمعت صفية تحدث» 

عن عائشة» أن أسماء بنت شكل سألت النبي ئي عن غسل المحيض؟ فقال: 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء فَتَطَهّر فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسهاء فتدلكه 
دلكًا شديداء حتى تبلغ شؤون رأسها... الحديث”"» ورواه البخاري بأخصر من 
ها" . 

قلت في مذهب المالكية قولان في تخليل اللحية: 

أحدهما: الوجوب» قال أشهب: عن مالك: «وعليه تخليل لحيته في غسل الجحنابة. 
قيل له في موضع آخر: أيخللها في غسله من الجنابة؟ قال: نعم» ويحركهاء واحتج 
في الموضعين بأن النبي عليه السلام خلل أصول شعر رأسه» وكذلك روى عنه 
ابن القاسم» وابن وهب في المجموعة» بأنه يخلل لحيته في الغسل ويحركها»2©. 

وقال ابن حبيب: «ومن ترك تخليل لحيته في ذلك وأصابع رجليه لم يجزه)". 

لاوجه وجوب التخليل: 


قال الباجي: «وجه قول أشهب: قول عائشة في هذا الحديث: ثم يدخل أصابعه 


.)71١١/1١( شرح ابن رجب للبخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۳۳۲). 

(۳) صحيح البخاري »)۳۱٤(‏ وسبق بحثه في كتاب الحيض والنفاس» ح(۷٤١۱).‏ 
(5) النوادر والنوازل .)٦۳/١(‏ 

(5) المرجع السابق /١(‏ 55). 


في الماء» فيخلل بها أصول شعره. ومن جهة المعنى: أن استيعاب جميع الجسد في الغسل 
واجب» والبشرة التي تحت اللحية من جملته» فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها 
بالبلل» وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى؛ لأا مبنية على التخفيف» 
ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة» ولذلك جاز فيها المسح على الخفين» ولم يجز في 
الغسل)”". 

لا ونوقش هذا من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن هذه الصفة لم يأت فيها أمر شرعي» كا لو قال: خللوا شعوركم أو نحو 
ذلك. وإنما هي حكاية فعل» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. كا في القواعد 
اللأصولية: 

الوجه الثاني: 

أن هناك أحاديث كثيرة أخرىء تنقل لنا صفة الغسل من الجنابة من قوله» ومن 
فعله يَكٌ وليس فيها ذكر التخليل. 

أما الأحاديث القولية: فمنها: 

قوله ية في قصة الرجل الذي أصابته جنابة» ولا ماء» قال له: (خذ هذا فأفرغه 
عليك) قطعة من حديث طويل رواه البخاري”"» فلم يطلب إلا إفراغ الماء على بدنه. 

(۲۲۹-۹۰۹) ومنها قول الرسول ئي لأم سلمة: إنما كان يكفيك إن تحثي 
على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم””". فاكتفى 
بالإفاضة, ولم يذكر التخليل. 
(1) المنتقى للباجي /1١(‏ 45). 


هم صحيح البخاري 02200 من حديث طويل. 


وأما الأحاديث الفعلية: 

وهي التي تحكي لنا فعل الرسول بي فمنها وأشهرها حديث ميمونة: 

(۲۳۰-۹۱۰) فقد رواه البخاري رحمه الله» عنهاء قالت: وضعت للنبي كك 
ماء للغسل» فغسل يديه مرتين أو ثلانّاء ثم أفرغ على شماله» فغسل مذاكيره. ثم مسح 
يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» وغسل وجهه ويديه» ثم أفاض على جسده ثم 
تحول من مكانه. فغسل قدميه؛ رواه مسلم» واللفظ للبخاري"". 

القول الثاني في مذهب مالك: 

روى ابن القاسم» عن مالك: ليس على المغتسل من الجحنابة تخليل يته 

قال الباجي: «وجه رواية ابن القاسم: أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على 
البشرة» فوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها»". 

قلت: إن كان نفي التخليل المقصود به نفي الوجوب» فذاك مسلمء وإن كان 
تعليل الباجي قد يفهم منه» أن إيصال الماء إلى البشرة قد سقط» وليس بمشروع» فإن 
كان ماهر القصرم تحديث غائقة رد عليه ور يليد اباب قل أصرل 
شعر الرأس في الخسل» ولا يفيد الوجوب كا أسلفناء وقد ترجم النسائي رحمه الله 
تعالى في سننه» في كتاب الطهارة» قال: باب: تخليل الجنب رأسه» ثم ساق حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وهو يدل على أن الاستحباب ما زال محكًا في غسل الجنابة» 
والله أعلم. 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: «قوله: (ثم يخلل بيديه شعره) التخليل ههنا: 
إدخال الأصابع فيه بين أجزاء الشعر» ورأيت في كلام بعضهم إشارة إلى أن التخليل» 
(۱) البخاري (555)) ومسلم (۳۱۷). 


(؟) النوادر والنوازل )٦۳ /١(‏ المنتقى للباجي /١(‏ 45). 
) المنتقى للباجي /١(‏ 45). 


هل يكون بنقل الماء» أو بإدخال الأصابع مبلولة بغير نقل الماء؟ وأشار به إلى ترجيح 
نقل الماء؛ لما وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب مسلم: (ثم يأخذ الماع 
فيدخل أصابعه في أصول شعره) فقال هذا القائل: نقل الماء لتخليل الشعر: هو رد 
على من يقول: يخلل بأصابعه مبلولة بغير نقل الماء قال: وذكر النسائي في السنن ما 
يبين هذاء فقال: باب تخليل الجنب رأسه. وأدخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه» 
فقالت فيه: (كان رسول الله كل يشرب رأسه. ثم يحثي عليه ثلانًا) قال: فهذا يبين 
أن التخليل بالماء. قال النووي: وني الحديث دليل على أن التخليل يكون بمجموع 
الأصابع العشرء لا بالخمس». 


$ BB & 


.)١١١/١( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )١( 


المبحث الثالث 
استحباب التثليث في غسل الرأس 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

ا مسري ال س اا ان فو وي تسل ل ل 
الاستنجاء» وفي غسل الرأس. 

لا أفاض الرسول ييه على رأسه ثلاث غرفات في غسل الجنابة» فهل كان هذا الفعل 
بنية تكرار الغسلء أو بنية إتمام طهارة الرأس؛ لكون الغرفة لا تجزئ في استيعابه. 


[م-178"] ذكرنا فيما سبق عند الكلام على وضوء الغسل أنه يتوضاً مرة واحدة 
بنية غسل الجنابة» ولا يشرع له تثليث الوضوءء» إلا في غسل الكفين» فقد ثبت أنه 
غسلهما ثلانّاء والكلام الآن في غسل الرأس» هل يشرع التثليث في غسله؟ في ذلك 
خلاف بين آهل العلم» 

فقيل: يشرع غسل الرأس ثلاث مرات» وهو مذهب الحنفية" والشافعية"» 
)١(‏ قال في العناية شرح الحداية /١(‏ 0۸): «ثم يفيض الماء على رأسه» وسائر جسده ثلانًا». وقال في 

تحفة الملوك (ص:738): «ثم يغسل رأسه وجسده ثلانًّا». وقال مله في الفتاوى الهندية .)١5 /١(‏ 

والحنفية يذهبون إلى استحباب التثليث ليس في الرأس فقطء بل في سائر البدن» انظر حاشية 

الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: »)٦۸‏ نور الإيضاح (ص: ۲۳)» 


(5) المجموع (۲/ ١٠۲)ء‏ تحفة المحتاج »)۲۷۹/١(‏ المهذب (١/١١)ء‏ حلية العلماء »)٠۷١١ /١(‏ 
الوسيط .)۳٤۸/۱(‏ 


والحنابلة"» وقول ف مذهب المالكية7" . 


وقيل: ليس فيه عدد معتبر» وإنا المطلوب أن يغسل رأسه» ويسبغ الغسل بدون 
توقيت عدد معين» فإذا بلغ الماء إلى بشرة الرأس فقد أدى ما عليه. وهذا نص مالك 
في المدونة””". 


وقد نص القرطبي*» والقاضي عياض »على أن التكرار في الغسل غير مشروع 
حتى في غسل الرأس. 

لادليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس: 

(۲۳۱-۹۱۱) ما رواه البخاري من طريق عبد الله قال: أخبرنا هشامء 
عن أبيه» 

عن عائشة» قال: كان رسول الله جي إذا اغتسل من الحنابة» غسل يديه. 


ء)٠٠١۳١/۱( «ويروي رأسه. والأصح ثلانًا». وانظر الإنصاف‎ :)505/١( جاء في الفروع‎ )١( 
.)٠١١ /١( والكاني (۱/ 59)» كشاف القناع‎ 

(۲) استحباب التثليث في الرآس» هو ما اختاره خليل في ختصره» وذكره من مندوبات الغسل وسننه 
(ص: 17). وتبعه على ذلك شراح المختصر. قال في مواهب الجليل :)۳٠١/١(‏ «والتثليث 
مستحب» قال ابن حبيب: لا أحب أن ينقص من الثلاث» ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة؛ 
إذ كذلك فعل النبي بيا ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته». 
وقال الدردير في الشرح الكبير (1717/1): «(وتثليث رأسه) أي يغسلها بثلاث غرفات» يعمها 
بكل غرفة» والأولى: هي الفرض». 
وقال الخرشي (۱/ 177): «ومنها تثليث غسل رأسه» بأن يعمها بكل واحدة». 
وذكر صاحب الشرح الصغير أن التثليث من الفضائل» قال :)١1/١ /١(‏ «وفضائله... ثم ذكر 
«وتخليل أصول شعر رأسه» وتثليثه يعمه بكل غرفة». اه وانظر الفواكه الدواني »)١51//1١(‏ 
التاج والإكليل .)١٠١ /١(‏ 

(۳) جاء في المدونة /١(‏ ۲): «ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتاء لا واحدة» ولا اثنتين» 
ولا ثلاثاء ولكنه كان يقول: يتوضأء أو يغتسل» ويسبغههما جميعًا». اه 

.)007/١( المفهم‎ )5( 

.)٠١١/۲( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )٥( 


وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم اغتسلء ثم يخلل بيديه شعره. حتى إذا ظن أنه قد أروى 
0 أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده. ورواه مسلم» واللفظ 
للبخاري. 

فقوله رضي الله عنها: (أفاض عليه الماء ثلاث مرات) ظاهره أنه أفاضه على جميع 
رأسه» مما يدل على تعميم الرأس بكل غرفة. 

ورواه البخاري من طريق مالك» عن هشام» وفيه: (ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرفات بيديه)”". 

فالصب ظاهره على جميع الرأسء وبكفيه كليهما. 

(۲۳۲-۹۱۲) وروی مسلم من طريق سليمان بن صرد» عن جبير بن مطعم» 
قال: تماروا في الغسل عند رسول الله يا فقال بعض القوم: أما آنا فإني أغسل رأسي 
كذا وكذاء 

فقال رسول الله يَكَِةِ: أما أنا فأفيض على رآسي ثلاث أكف. رواه مسله©. 

وفي لفظ للبخاري: (فأفيض على رأسي ثلانًا). وأشار بیدیه كلتيهما. 

فذه الرواية تدل على أن الغرفة كانت بكلتا يديه» وأنه أفاض على كل واحدة 
منها على جميع رأسه. 

(۲۳۳-۹۱۲) وروی البخاري رحمه الله من طريق أبي جعفرء قال: 

قال لي جابر بن عبد الله: أتاني ابن عمك» يعرض بالحسن بن محمد بن ال حنفية» 
قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي بي يأخذ ثلاثة أكف. ويفيضها على 


2000 البخاري (۲۸۲)» ومسلم(5١7).‏ 
() البخاري .)۲٤۸(‏ 


)( مسلم (۳۲۷). 


رآسه» ثم يفيض على سائر جسده» فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعرء فقلت: كان 
النبي يا أكثر منك شعر(". 

لا دليل من قال: لا يشرع التكرار في غسل الرأس: 

ذهب القرطبي والقاضي عياض من المالكية إلى أنه لا يشرع التكرار في غسل 
الجنابة» لا في وضوء الغسلء ولا في الرأسء ولا في سائر البدن. 

وأجابوا عن الأحاديث السابقة بأنها لا تسلم إلا إذا دلت صراحة أن كل غرفة 
من الغرفات الثلاث حصل بها تعميم الرأس بالغسل. 

قال الباجي: «قوله: (ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات) يحتمل أن يكون على 
ما شرع في الطهارة من التكرار» ويحتمل أن يكون لتمام الطهارة؛ لآن الغرفة لا تجزئ 
في استيعاب ما يحتاج إليه من غسل رأسه)”". 

وقال القرطبي في المفهم: «ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات» أنه غسل رأسه 
ثلاث مرات؛ لأن التكرار في الغسل غير مشروع؛ لما في ذلك من المشقة» وإنما كان 
ذلك العدد؛ لأنه بدأ بجانب رأسه الآيمن» ثم الأيسر» ثم على وسط رأسه. كا في 
حديث عائشة). 

(775-415) قلت: حديث عائشة رواه مسلم من طريق القاسم» عنهاء قالت: 

كان رسول الله بي إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب» فأخذ بكفه: 
بدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسر» ثم أخذ بكفيه. فقال با على رأسه””". 

ولفظ البخاري: فأخذ بكفه» فبدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسر» فقال با على 
5 الببخازي (565). ورواه مسلم (0099, 


.)44 /١( المنتقى للباجي‎ )( 
e 5 


وتعقب ابن رجب كلام القرطبي في شر حه لصحيح البخاري» فقال عن كلامه: 
وهو خلاف الظاهرء قال: «والظاهرء والله أعلم أنه يعم رأسه بكل مرة» ولكن يبدا 
في الأولى بجهة اليمين» وني الثانية: بجهة اليسار» ثم يصب الثالثة على الوسطى». 

قلت: كلام ابن رجب هو الذي خلاف الظاهرء فلو كان المقصود هو فقط 
البداءة باليمين إلى نهاية الرأس» فلاذا يقدم الجهة اليسرى على وسط الرأس» فإن 
الجانب الأيسر لا يعرف في الشرع تقديمه على غيره» وكان الأفضل بعد تقديم 
الجهة اليمنى أن يبدأ بأعلى الرأس»ء فالظاهر أنه بدأ بجوانب الرأس مقدمًا فيه اليمين 
لاستحباب تقديم اليمين» ثم أنبى ذلك بأعلى الرأس» ثم هي غرفة واحدة» كيف 
تكفي في كل مرة من جانب الرأس الأيمن إلى أعلاه» وصولا إلى جانبه الأيسر وانتهاء 
بمؤخرة الرأس؟ فلو كانت هذه الصفة هي المنقولة» لجاءت صريحة في الحديث» ثم 
القول بعدم تثليث الرأس يطرد مع بقية أعمال الغسل» فقد ثبت لنا أن الوضوء ليس 
فيه تكرار» وسبق بحثه» وأن سائر البدن فيا عدا الرس لا یشرع فيه تكرار» كما 
سيآتي إثباته إن شاء الله تعالى» فا بال الرأس يستثنى من سائر الجسمء فالقول بعدم 
تكرار غسله متسق مع القول بأنه لا يشرع تكرار في سائر أحكام الغسل» وكنت فيه 
سبق أرى سنية غسل الرأس ثلانّاء ثم بعد التأمل رأيت أن القول بعدم تكرار غسل 
الرأس» هو الراجح» والله أعلم. 
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(۱) البخاري .)۲٥۸(‏ 
(۲) شرح ابن رجب للبخاري (۱/ .)۲٥۹‏ 


المبحثٌ الرابع 


الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسلات الرأس 


[-۳۷۹] الأحاديث المرفوعة في غسل الرأس للمرأة تذكر ثلاث غرفات, لا 
فرق بين الرجل والمرأة في ذلك. 

(770-415) فقد روى مسلم عن أبي الزبير عبيد بن عمير» قال: 

بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنء 
فقالت: يا عجبًا لابن عمروء هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. أفلا 
يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله بيه من إناء واحدء ولا 
أزيد أن أفرغ على رسي ثلاث إفراغات”". 

فهذا نص مرفوع أن عائشة لا تزيد على ثلاث إفراغات» وكان الرسول كَل 
يغتسل معها. 

وقال رسول الله ياء لأم سلمة في صحيح مسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء» فتطهرين. 


00 مسلم (۳۳۱). 
9 سل 


(5715-0) وروی البخاري من طريق صفية بنت شيبة» 

عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة» أخذت بيديها 
ثلانًا فوق رأسهاء ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن» وبيدها على شقها الأيسر”". 

فظاهر هذا الآثر أنها تصب على رأسها حمس حفنات. إلا أن الأثر جاء بصيغة 
(كنا نفعل) ولم تضف ذلك إلى زمن النبوة» فهل له حكم الرفع» أو يكون موقوفا؟ في 
ذلك خلاف بين أهل العلم. 

وقد بينت في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية كلام أهل العلم حول 
الحديثين» وهل يؤخذ منه أن في غسل رأس المرأة صفتينء تارة بثلاث غرفات» وتارة 
بخمسء أو السبيل الترجيح بين هذه النصوصء أرجو مراجعة ما كتب هنالك لمن 
أراد الاستزادة» والله أعله2. 
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(۱) صحيح البخاري (۲۷۷). 
(0) انظر مجلد الحيض والنفاس تحت عنوان: في تثليث الوضوء في الغسل. 


المبحث الخامس 


»م ٠‏ الضفائر فى + ل الجنابة 


[م-80"] كانت المرأة العربية من عصر البنوة إلى عهد قريب» وهي تربي 
شعرهاء حتى يكون لها ضفائر تنزل على ظهرهاء فإذا أرادت المرأة أن تغتسل للجنابة 
أو للحيضء فهل عليها أن تنقض شعرهاء ليتخلل الماء شعرها؟ أو يمكنها أن تغسل 
رواسا ولو كانت لم تحل ضفائرها؟ وكذلك بعض الأعراب من أهل البادية يترك 
شعره حتى يكون له ضفائر طويلة» فهل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كان لزامًا عليه 
أن يحل ضفائره؟ في هذا المسألة اختلف الفقهاء: 

فقيل: لا تنقض المرأة ولا الرجل رأسه مطلقاء لا في غسل الجنابة ولا في غسل 
00 


وهو مذهب المالكية ۳ والشافعية”" ورواية عن حمر“ , 


)١(‏ مختصر خليل (ص:16١)»‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 5 7)؛ الشرح الصغير (1/ 2179» أسهل 
المدارك (١/1۸)ء‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 175)) 
منح الجليل »)١17161777/1(‏ مواهب الجليل (۱/ 17" 37311)» المدونة (1/ 175). 

(؟) الأم )5٠//1(‏ وقال: «إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرهاء فليس عليها أن تنفضه في غسل 
الجنابة» وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان»» وانظر مغني المحتاج /١(‏ 00/7 
المجموع »)75١15 /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 5 77)» روضة الطالبين /١(‏ ۸۸)» الحاوي /١(‏ 2774 
°( 

.)5577/١( فاصنإلا)۲٠٠١‎ /١( الفروع‎ ء)٠١‎ /١( ۱۹۷)ءالكاني‎ /١( المغني (۱/ ۲۹۸)المبدع‎ () 


وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة» وهو مذهب الحنفية. 

وقيل: في التفريق بين غسل الجنابة والحيض» فلا يجب نقضه في الجنابة ويجب في 
غسل الحيض» وهو المشهور من مذهب الحنابلة"» واختاره الباجي من المالكية"» 
وابن حزم من الظاهرية2). 

والراجح: القول الأول» وقد ذكرت أدلة الأقوال وناقشتها في كتاب الحيض 
والنفاس فأغنى عن إعادته هناء والله الموفق. 


$ BB & 


)١(‏ مراقي الفلاح (ص: »)٤١ ٠٤١‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١١)ء‏ البحر الرائق /١(‏ 5 5)» تبيين الحقائق 
»)١5/١(‏ حاشية ابن عابدين »)١51 /١(‏ فتح القدير )08/١(‏ وانظر العناية مطبوعة معه 
(69/1). 

(۲) كشاف القناع »)١65 /١(‏ الفروع /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ الإنصاف »)٠٠١/١(‏ المغني (۱/ ۲۹۸)» شرح 
منتهى الإرادات /١(‏ 87).» الكافي /١(‏ 255)» المحرر (۱/ ۲۱)» المبدع (1917/1). 

.)45/1١( المنتقى‎ )۳( 

(5) المحلى (مسألة .)١957‏ 

.)۳۲۰ /8( انظر:‎ )٥( 


[م-81”] إذا رجحنا أنه لا يجب عليها نقض الضفائر» فهل يجب غسل ظاهر 
الشعر وباطنه؟ أو يجب غسل ظاهره فقط؟ أو يجب غسل أصول الشعر (بشرة 
الشعر) دون المسترسل؟ 

هذه مسألة اختلف فيها العلماء: 

فقبل: جب غسل هنا استرسل من الشعرة وهو مذهب المالكية”) والشافية 
والمشهور من مذهب الحنابلة'". 

وقبل: لا يجبء. وهو مذهب الحنفية”؟» واختاره ابن قدامة من الحنابلة©). 


)١(‏ الشرح الصغير ».)١59/١(‏ مختصر خليل (ص: ١٠)ء‏ أسهل المدارك »)1۸/١(‏ حاشية 
الدسوقي »)١75 /١(‏ منح الجليل ,.)١71701777/1(‏ مواهب الجليل »)۳١١ /١(‏ المدونة 
(/). 

(۲( مغني المحتاج /١(‏ ۷۳)ء نهاية المحتاج /١(‏ 5 ۲۲)» روضة الطالبين /١(‏ ۸۸)ء المجموع .)١٠١ /١(‏ 

(۳) كشاف القناع 5/1١‏ هال الفروع .)۲۰١/۱(‏ الإنصاف ,)5557/1١(‏ شرح الزركشي 
»)777/١(‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ 85)» الكافي (۱/ 56) المبدع (1917//1). 

(5) مراقي الفلاح (ص:57)» البحر الرائق /١(‏ ١١)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين 
»)٠١١ /1(‏ وصحح الكاساني في بدائع الصنائع القول بعدم وجوب إيصال الماء إلى أثناء الشعر 
إن كان مضفورًا (۱/ .)۳٤‏ 

(5) المغني (1/ 3701 907). 


وهذا القول هو الراجح» والقول الأول أحوط. وقد ذكرت آدلته| في كتاب 
الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا . 
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.)۳۲۹ /۸( انظر الطهارة من الحيض والنفاس من هذا الكتاب‎ )١( 


الفصل العاشر 


استحباب التيامن في الاغتسال 


[م-87"] ورد دليل خاص في التيامن في غسل الرأس: 

(۲۳۷-۹۱۷) فقد روى مسلم من طريق القاسم» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 5 إذا اغتسل من الجنابة دعا 
بشيء نحو الحلاب, فأخذ بكفه. بدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيه 
فقال با على رأسه. رواه البخاري» ومسلم واللفظ لمسله2". 

وأما التيامن في البدن فالأحاديث كلها تنص على إفاضة الماء على البدن» ول 
تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن» ثم الأيسر. 

فحديث عائشة في صفة غسل النبي بيا في البخاري: (ثم يفيض الماء على جلده 
كله)0 , 

ولفظ مسلم (ثم أفاض على سائر جسده)””". 

وني رواية أخرى للبخاري (ثم غسل سائر جسده)”". 


)۱( البخاري )۲٥۸(‏ ومسلم (۳۱۸). 


.)۳۱١( مسلم‎ 5 


OWEN O 


وكذا قالت ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي كيا 
الكفين ثلانّاء فغسل الفرج» ثم وضوء الصلاة بتقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى. 
والرجل اليمنى على اليسرى» ثم تخليل أصول الشعرء ثم غسل الرأس بثلاث 
غرفات» ثم غسل القدمين بعد الفراغ من الغسل» فهل يمكن أن يفعل الرسول كلل 
التيامن في غسل البدن» من تقديم الشق الأيمن» ثم الأيسرء ولا ينقلان ذلك» بل إن 
عائشة نقلت تقديم غسل الجانب الأيمن من الرأسء ثم الجانب الأيسر منه» ثم وسط 
الرأسء ولا كان التيامن في غسل الرأس مشروعاء حفظ لنا بالنقل الخاص الصريح» 
فهل نحن بحاجة إلى استخدام عمومات» أو استخدام القياس في استحباب التيامن 
في غسل البدن» والرسول ب كان يغتسل عند أزواجه. وينقلان لنا صفة غسله» ثم 
لا ينقلان لنا التيامن في غسل البدن؟ 

إن التيامن إما أن يكون مشروعاء فيكون أولى الناس بفعله رسول الله علا 
وتكون أمهات المؤمنين قد أهملن نقل هذه الصفة لنا من فعله يك وإما أن يكون 
التيامن غير مشروع» ويكون تركهن لنقل التيامن في غسله دليلا على أنه لم يكن يفعل 
هذه الصفة» وما تركه عليه الصلاة والسلام كانت السنة تركه» والله أعلم» إنني 
أبحث عن حديث صحيح صريح في استحباب تقديم الشق الأيمن في غسل البدن 
من الجنابة» وني استحباب تأخير الشق الأيسر منه» إن الذي أراه أن البدن عضو 
واحد» والعضو الواحد الأصل فيه عدم تقسيمه إلى أيمن وأيسر» نعم ورد هذا في 
الرأس على خلاف الأصلء فنقتصر عليه» ولا نتعداه» انظر إلى الأذنين في الوضوء لما 
كانت من الرأس بحكم العضو الواحد مسحا جميعًا دون تقصد في تقديم اليمنى على 
البسرىء مع أنه لو قيل في التيامن في مسح الأذنين لم يبعد؛ لأن الأذنين في واقع الأمر 
عضوان مستقلان» فا بالك بالبدن الذي هو عضو واحد» فإذا كان الأمر ليس فيه 
حديث صريح في غسل الجحنابة والحيض» فهل يقاس غسل الجنابة على غسل الميت» 


وقوله ئي في حديث آم عطية رضي الله عنها: (ابدأن بميامنهاء ومواضع الوضوء 
منها). رواه البخاري ومسلو'". 

فهل كان غسل الحنابة لا يتكرر فعله من رسول الله لا حتى نضطر إلى القياس 
في عبادة كانت تفعل كثيرًا في بيوت أمهات المؤمنين» ونقلن رضي الله عنهن ما 
شاهدنه من فعله عليه الصلاة والسلام» ولم يذكرن في حديث واحدء أنه كان يبدا 
بالق اب هل ایال 

(۲۳۸-۹۱۸) أو نحتاج إلى أخذ استحباب التيامن» با رواه البخاري» 
ومسلم'"» من طريق شعبة» عن الأشعث بن سليم» سمعت أبي يحدث عن مسروق» 

عن عائشة قالت: كان النبي 44 يعجبه التيمن في تنعله» وترجله. وطهوره. وني 
شأنه كله. 

أليس هذا الحديث مطلقاء وليس نصًا في غسل الجنابة؟ فلماذا لم يؤخذ من هذا 
الحديث المطلق استحباب تقديم الآذن اليمنى على الأذن اليسرى» وذهب الفقهاء 
إلى أا يمسحان معّاء أو ذهب الفقهاء إلى استحباب تقديم الجانب الأيمن في مسح 
الرأس في الحدث الأصغرء خاصة أن التيامن في الرأس محفوظ في غسل الجحنابة» 
فإذا كان الرسول بي قد فعل التيامن في غسل بدنه من الجنابة» فلاذا لم تنقله عائشة 
وميمونة وغيرهما؟ وإذا كان لم يفعله فلاذا نستحب فعله اتكاء على حديث لم يكن 
سياقه في غسل الجنابة؟ 

أليس نقل عائشة وميمونة بمثابة نقل لترك التيامن في غسل الحنابة» وليس غفلة 
منهم| عن نقله؟ 

وعلى كل حال إن كانت المسألة إجماعًا في تقديم غسل الجانب الأيمن على الجانب 


(0) البخاري (158) (575) ومسلم (514). 


الأيسر فهذا مسلم للإجماع؛ لأنه من الأدلة الشرعية» وإن لم يكن مسلا فإني أترك هذه 
المسألة ليتأملها الباحثون وطلبة العلم» فيوجدوا أجوبة لما ذكرته» والله أعلم. 
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الفصل الحادي عشر 
التثليث في غسل البدن 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا لا يشرع التثليث في غسل الجنابة إلا في موضعين: في غسل الكفين قبل 


التكرار» أو الاستيعاب؟ 


[م-"87"] تبين لنا في المبحث السابق أن الوضوء في غسل الجنابة لا يشرع فيه 
التغليث؛ واختلف العلياء في غسل البدن؛ هل يستحب النثليث فيه أو لا؟. 

فقيل: يستحبء. وهو مذهب الحنفية'» والشافعية”"» والمشهور من مذهب 
الحنابلة". 


وقيل: لا يستحب» وهو المشهور من مذهب المالكية “» واختاره ابن تيمية من 


(۱) بدائع الصنائع /١(‏ ٤۴)ء‏ فتح القدير .)٥۸/١(‏ 
(۲) روضة الطالبين /١(‏ ١۹)ء‏ مغني المحتاج »)۷٤ /١(‏ المجموع (۲/ .)١٠۳‏ 
)۳( الإنصاف »)۲٠۳/۱(‏ الفروع ,)7١ 5 /١(‏ كشاف القناع /١(‏ ١١٠)ء‏ المحرر .)7١ /١(‏ 
)٤(‏ نصت كتب المالكية على أن من سنن الغسل تثليث الرأس» ومعناه أنه لا يشرع التثليث لما عدا 
وصرح بعضهم بأنه لا يشرع تثليث البدنء بل كره كثير منهم التثليث في أعضاء الوضوء فضلا 
عن الغسل. ا ل ة 
فيه التكرار غير الرأس = 


الا 

وهذا القول هو الراجح» وسبق أن بينت أن وضوء غسل الجنابة» وغسل 
الرأس وكذلك غسل البدن لا يشرع فيه التثليث» والخلاف في التثليث في الرأس 
خلاف قوي» فقد ورد فيه ثلاث غرفات» فمنهم من عد هذا من التكرار» ومنهم 
من أخذ بحديث عائشة» وأنه غسل جانب الرأس الأيمن بغرفة» والآيسر بغرفة» 
وأعالي الرأس بالغرفة الثالثة» وأما تثليث البدن فالخلاف فيه ضعيف. لأنه لم يرد فيه 
نص باستحباب التثليث» والراجح عندي طرد الباب» وأنه لا يشرع في غسل الجنابة 
تثليث البتة إلا في غسل الكفين» وغسلها في ابتداء الطهارة سنة مستقلة تفعل في 
الوضوء وفي الغسل قبل مباشرة اليد للغسل» وقبل إدخاهما في الإناء. 

وقد عرضت هذه المسألة مع أدلتها في كتاب الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته 
هناء قللة الحمزة)., 
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= وقال في الشرح الكبير (١/١۳٠ء‏ 17017): «يندب بدؤه بأعضاء وضوءه كاملة مرة بنية رفع 
الجنابة» فلا يندب التثليث بل يكره». 
وانظر الشرح الصغير /١(‏ ۱۷۲)» مختصر خليل (ص: »)٠١‏ وشروحه الخرشي (١/١71١)؛‏ 
وشرح الزرقاني »)۱۰٤/۱(‏ منح الجليل .)170-١79/1(‏ 

.)5١ 5 /١( الفروع‎ .2»557/1١( الإنصاف‎ )۱( 

(0) الحيض والنفاس تحت عنوان: التثليث في غسل البدن. 


[م-85”"] إذا اغتسل المكلف من الجنابة» وبدأً بالوضوء» فهل يغسل رجليه مع 
الوضوءء أم يؤخر غسلهم إلى تمام الغسل؟ 
الحنفية 27 وقول ف مذهب المالكية0", وقول ف مذهب الشافعية20', ورواية عن 


حمر , 


000 
00 


و3 : بع الو ضوع» مذهب ال مالكة 2 و اة عند الشافىة". 
2 مع الوصوء زمر 1 يك عاق ر 7 


فتح القدير (08/1). 

قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير :)۱۷١ /١(‏ الحم -يعني آهل المذهب طريقتان في 
الوضوء: التثليث» وعدمه» وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس» وتأخيرهما بعد تمام الغسل». 
ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل .)١178/١(‏ 

قال النووي في روضة الطالبين :)89/١(‏ «تحصل سنة الوضوء سواءً أخر غسل القدمين إلى 
الفراغ» أو فعله بعد مسح الرس والأذن. وأم) أفضل؟ قولان» المشهور أنه لا يؤخر. 

.)۲۸۸ /١1( المغني‎ )7 5٠ /١( المستوعب‎ »)75١ 54 /١( الفروع‎ 

التفريع ابن الجلاب »)١945 /١(‏ أسهل المدارك (257//1)» الشرح الصغير (۲/ 2177 المعونة 
(۱/ ۱۳۲)» وقال في جواهر الإكليل /١(‏ ۲۳): «ثم أعضاء وضوءه كاملة -أي يغسلهم|- فلا 
يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله». اه 

.)۸٩ /١( روضة الطالبين‎ 


وقيل: يغسلهم| مع الوضوء» ويعيد غسله) بعد تمام الغسل» وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة7". 

وقيل: إن كان المكان غير نظيف. فالمستحب تأخيرهماء وإلا فالتقديه2. 

وقيل: التقديم في غسل الرجلين والتأخير سواءً» وهو رواية عن أحمد©". 

والذي يظهر لي أن السنة في تأخير غسله| على حديث ميمونة» وقد بينت أن 
حديث عائشة والذي ظاهره أنه يكمل وضوءه ليس صِرحاء وقد جاء عن عائشة في 
معرض تفصيلها للوضوء ما يدل على تأخير غسلهماء فإذا أمكن حمل حديث عائشة 
على حديث ميمونة حلا لا تكلف فيه تعين حلهء لأن الأصل عدم تعدد السنة في 
العضو المغسولء وقد بينت أنه يمكن حمل حديث عائشة على حديث ميمونة» وتكون 
الصفة الواردة في غسل الرجلين صفة واحدة» انظر الكلام على هذا المسألة في كتاب 
الحيض والنفاس. 
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.)567/1١( الإنصاف‎ )١( 

.)٠٠٤/۱( الفروع‎ )۲( 

(۳) المغني ابن قدامة /١(‏ ۲۸۹) الفروع .)7١ 5 /١(‏ 
() انظر: (۸/ 7657). 


الفصل الثالث عشر 


في الموالاة في غسل الجنابة 


0 ETT 
لا هل الموالاة في الغسل كالموالاة ني الوضوء. أو أن البدن في الغسل عضو واحد»‎ 

وإنما تكون الموالاة في غسل عضوين فأكثر. 

لا الغسل المنقول عنه بء كان متواليّاء وم ينقل عنه ا أنه فرق غسله. فهل هذا 

كاف في اشتراط الموالاة» أو أن مثل هذا لا يكفي في القول بالوجوب فضلًا عن 

الشرطية؟ 

لا أمر الشرع بغسل البدن ني الجنابة» فمن غسله فقد أتى با وجب عليه» سواءً 

كان متواليًا أو مفرقًا. 

وفيل: 

لا من غسل بعض بدنه بنية الغسلء ثم انصرف إلى عمل آخرء ثم عاد ليتم ما بدأ 
به من غير ضرورة صدق عليه قوله يَكِّ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 


[م-85”"] إذا فرق المغتسل غسله» بان غسل بعض بدنه» ثم فصل بفاصل 


اختلف الفقهاء ف ذلك؛ لاختلافهم ف حكم الموالاة ف غسل الجنابة» 
فقيل : الموالاة سنة» وهو مذهب ال حنفية» والشافعية» والحنايلة"» ورجحه 


أنه . (DD.‏ 
بن حرم . 

وقيل: تجب الموالاة ف الغسل» وهو مذهب المالكية9, وقول ف مذهب 
الجنابلة. 

لا دليل المالكية على الوجوب: 


0 الدليل الأول: 

أن الغسل المنقول عنه َيه كان متواليّاء وم ينقل عنه ي أنه فرق غسله» وليس 
المقصود هنا الاحتجاج بمطلق الفعل» ولكن هذا الفعل كان بيانًا لقوله تعالى: #وَإِن 
تم جنبًا َأطهروأ ‏ [المائدة: »]١‏ فكم| أن الأمر بقوله تعالى: (أمَأطَهرُوا # واجب» 
فكذلك ما وقع بيانًا له من فعله ی وقد كان فعله متواليًا غير مفرق» فمن فرق 
غسله»ء فقد جاء أمرًا ليس عليه أمر الله ولا رسوله ياء ومن أحدث في أمرنا ما ليس 


.)۷ /١( الجوهرة النيرة‎ »)١057 /١( انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
«وأما موالاة الغسل فالمذهب أنها‎ :)۲٠١ /۲( وني مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع‎ 
.)١ 115 /١( سنة». وانظر تحفة الحبيب على شرح الخطيب‎ 
كشاف‎ »)01/١1( شرح منتهى الإرادات‎ »)701//١( وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف‎ 
.)١18١ /١( مطالب أولي النهى‎ 2١57 /١( القناع‎ 

)۲( قال ابن حزم في المحلى :)71١7 /١(‏ ومن فرق وضوءه أو غسله أجزأه ذلك». 

(۳) جاء في المدونة :)۲۸/١(‏ «وسئل مالك عن الرجل يغسل جسده» ولا يغسل رأسه؛ وذلك 
لخنوف من امرآته» ثم يدع غسل رأسه حتى يجيف جسده» ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه. هل يجزته 
ذلك عن غسل الجنابة؟ قال: ليستأنف الغسل». وانظر مواهب الجليل »)٠١ /١(‏ حاشية 
الدسوقي (۱/ ۱۳۳)» الخرشي .)١78/1(‏ الفواكه الدواني .)١517 /١(‏ 

٠ 20010//1( الإنصاف‎ )©( 


بأن الآية القرآنية في قوله تعالى: ولا جنب ا َاعَاكِ سيل حى تعقوأ % [النساء: 
۳ لم تذكر إلا غسل البدن فقط» وهذا هو الواجبء وكا في قوله كَل (خذ هذا 
فأفرغه عليك). 

وما فعله كَل في السنة المطهرة زيادة على ما في الآية الكريمة» فهو من قبيل 
الأ ستاب ومةه الموالاة» والوضوء قبله» والضمفة والاسسشاق وخيرهاء والله 
أعلم. 

2 الدليل الثاني: 

القياس على الوضوء» فإذا كانت الموالاة واجبة في الوضوءء فكذلك الغسل؛ 
لأنه إحدى الطهارتين. 

نواهت 

بأن وجوب الموالاة في الوضوء ليست محل إجماع» فقد اختلف العلماء في وجوب 
الموالاة فيه» هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن هناك فرقًا بين الغسل والوضوء فإن 
الوضوء فيه أعضاء متعددة: الوجه واليدان والرجلان» بخلاف الغسل فإنه ينظر إليه 
بأنه عضو واحدء وهو جميع البدن. 

وقد يقال: إذا كان لا يعذر في تفريق الأعضاء المختلفة في الوضوء» وهي أعضاء 
لا يرتبط بعضها ببعض» فكيف يعذر في تفريق غسل عضو واحدء فهو أولى بوجوب 
الموالاة من غيره. 

لا ويجاب على هذا: 

بن حقيقة الموالاة: هي أن تكون بين شيئين مختلفين» فإذا كان الغسل لشيء 
واحد» وهو البدن» فكيف يتصور وجوب الموالاة فيه؟ 


لا دليل الجمهور: 

4 الدليل الأول: 

لو كانت الموالاة واجبة لجاء النص الشرعي المقرر لوجوبهاء لأن المسألة مهمة 
جدّاء فإما أن يرتفع الحدث أو لا يرتفع» وبالتالي إما أن تصح صلاته» أو تكون صلاته 
باطلة» فإذا كان الأمر بمذه المثابة من الأهمية» وتتعلق بأعظم أركان الإسلام العمليةه 
وهي الصلاة؛ فلا بد من وجود نص صحيح صريح تقوم به الحجة على وجوب 
الموالاة» ولم يوجد. 

الدليل الان: 

أن المأمور به في الغسل هو غسل البدن» فكيفم| غسل فقد قام با أوجب الله عليه. 

2 الدلبل العالث: 

(۲۳۹-۹۱۹) ما رواه البخاري من طريق الأعمشء عن سالم بن أبي الجعد» 
عن كريبه عن ابن عباس» 

عن ميمونة قالت: سترت النبي 45 وهو يغتسل من الجنابة» فغسل يديه» ثم 
صب بيمينه على شماله» فغسل فرجه وما أصابه. ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض» 
ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه» ثم أفاض على جسله الماء» ثم تنحى فغسل 
قدمیه'. 

فهنا غسل بدنه إلا رجليه» ثم تنحى من مقامه فغسل رجليه» فوجد مهلة بين 
فعله الأول وبين غسل رجليه» فإذا جاز وجود مهلة بين أفعال الغسل لم تكن الموالاة 
واجبة إلا أن يقال: إن هذا من التفريق اليسيرء وهو لا يضر. 


قال ابن حزم: «إذا جاز أن يجعل رسول الله يك بين وضوئه وغسله. وبين تمامهم| 


40 البخاري (١۲۸)ء‏ ورواه مسلم (25711)» ولم يذكر فيه قولها: «سترت النبي ب . 


بغسل رجليه مهلة خروجه من مغتسله. فالتفريق بين المدد لا نص فيه ولا برهان)'. 
لاالراجح: 
أن القول بالوجوب هو حكم شرعي» يحتاج إلى دليل شرعي» ولم أجد دليلًا على 
وجوب الموالاة في الغسل» والأصل عدم الوجوب. والله أعلم. 
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.)31١ /1١( المحلى‎ )١( 


الفصل الرابع عشر 


تدليك البدن في الغسل 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: € 
لا منشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة إيصال الماء مع الدلك؛ لأن الواجب 
إيصال الماء على وجه يسمى غسلا لا غمسّاء وذلك يقتضي صفة زائدة على 
إيصال الماء؛ لأن العرب فرقوا بين الغسل والغمسء فتقول غمست اللقمة في 
المرق» ولا تقول غسلتها. 


أو أن حقيقة الغسل هو جريان الماء على العضو فقط؛ لقول العرب غسلت السماء 
الأرض إذا أمطرتهاء والدلك قدر زائد على ذلك. لقوله يَكلِةِ: خذه فأفرغه عليك» 
وإنما يدخل الدلك في الإسباغ» وهو مسنون؟"". 


أا اف لاء ن اليك البدة فالغل 
فقيل: التدليك ليس بفرض» وهو مذهب الجمهور'". 


.)١١۳ /١( المعونة‎ .)7١١ /١( شرح التلقين للمازري‎ ء)۳٠۹‎ /١( انظر الذخيرة‎ )١( 
- ٤۷١ /١( أحكام القرآن للجصاص‎ »)٠١١ /١( حاشية ابن عابدين‎ »)١ 5 /١( (؟) الفتاوى الهندية‎ 
.)١87 /١( المغني لابن قدامة‎ »)5 5 5 /١( تحفة الحبيب‎ »)5 5 /١( المبسوط‎ )١ 


وقيل: بل فرض» وهو مذهب الالكية"". 

قال القرافي: «ومنشأ الخلاف: هل حقيقة الغسل لغة: الإيصال مع الدلك» 
فيجب» وهو الصحيح» ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك» 
فتقول: غمست اللقمة في المرق» ولا تقول: غسلتهاء أو نقول: حقيقته: الإيصال 
فقط» لقول العرب: غسلت السماء الأرض: إذا أمطرتها». 

قلت: إنما فرق بين المرق والماءء لأن الغسل يراد به الطهارة والنظافة» وهو 
مختص بالماء» فالماء مطهر بخلاف المرق» وليس هذا التفريق راجعًا إلى وجوب الدلك 
أو عدمه. 

لادليل الجمهور على عدم وجوب الدلك: 

4 الدليل الأول: 

(550-470) ما رواه مسلم من طريق أيوب بن موسى» عن سعيد بن ابي سعيد 
المقبري عن» عبد الله بن رافع مولى آم سلمة» 

عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه 
لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهرين". 

وجه الاستدلال: 


قوله: (إنما كان يكفيك) ساقه مساق الحصرء ولم يذكر سواءً إفاضة الماء على 


)١(‏ جاء في المدونة /١(‏ ۲۷) «قال مالك: في الجنب يأتي النهر» فينغمس فيه انغاساء وهو ينوي 
الغسل من الجنابة» ثم يخرج» قال: لا يجزئه إلا أن يتدلك» وإن نوى الغسل لم يجزه إلا أن يتدلك» 
قال: وكذلك الوضوء أيضًا. قلت: أرأيت إن أمر يديه على بعض جسده. ولم يمرهما على جميع 
جسده؟ قال: قال مالك: لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع جسده كله ويتدلك». وانظر 
الذخيرة .)٠۹/۱(‏ 

.)٠۹/۱(ةربخذلا‎ )۲( 
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البدن» وهي لا تقتضي الدلك. 

ي الدليل الثان: 

(0-١5١)مارواه‏ عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن آي 
قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر 

أنه أتى النبي بيا وقد أجنبء فدعا النبي ي بماء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي بَلِِ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم, وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته» فان ذلك هو خير”". 

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أب ذر» قال فيه أحمد: لا أعرفه](". 

فالنص لم يطلب إلا أن يمس الماء بشرة المسلم» ولا يلزم من ذلك التدليك» فدل 
الحديث على عدم وجوبه» والله أعلم. 

الدليل الفالث: 

لو كان الدلك فرضًا لجاء نقله عن المصطفى يِه ولذلك لما كان الدلك مشروعًا 
في غسل الرأس جاء ذكره في السنة» 

)۲٤۲-۹۲۲(‏ فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم بن 
المهاجر» قال: سمعت صفية تحدث 

عن عائشة» أن أسماء سألت النبي بي عن غسل المحيض. فقال: تأخذ إحداكن 
ماءها وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا 
حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء.... الحديث”". 

فلا لم يذكر دلك البدن في غسل الجنابة والحيض علم أنه ليس بواجب. 
)١(‏ المصنف (417). 


(۳) سبق تخريجه في المجلد الأول» انظر ح .)١١(‏ 
فرق مسلم (۳۳۲)» وانظر الكلام عليه في المجلد الثامن» رقم .)١5151/(‏ 


أت الدليل الرابع: 

)۲٤۳-7‏ ما رواه البخاري بإسناده عن عمران بن حصين من حديث طويل» وفيه: 

صل النبي 4 بالناس فلا انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع 
القوم» قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» ثم قال له بعد أن حضر الماء: اذهب فأفرغه عليك. 
اميق . 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول كَل ميطلب منه إلا إفراغ الماء على جسده» ولو كان الدلك شرطًا 
في الطهارة لأخبره النبي بيا خاصة أنه كان يجهل أن التيمم رافع للحدث» وتأخير 
الييان عن وقته لا جوز. 

الدليل الخامس: 

لو كان على بدنه نجاسة» فصب عليه الماء صبًا حتى زالت عين النجاسة طهر 
المحل» ولو لم يدلك موضع النجاسة» فإذا كان لا يشترط الدلك مع طهارة الخبث» 
شىء غلل البدن يؤال بالدلك أضك؟ 

لا دليل المالكية على وجوب التدليك: 

0 الدليل الأول: 

قالوا: إن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل أعضاء الوضوءء والدلك شرط في 
حصول مسمى الغسلء فلا يكون هناك غسل إلا إذا كان معه دلك» فليس المطلوب 
هو وصول الاء إلى هذه الأعضاءء بل المطلوب إيصال الماء إلى الجسد على وجه يسمى 
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عساة ولا يتحقق ق هذا إلا بالدلك'. 

قال عطاء في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال: لاء بل يغتسل غسلا؛ لأن الله تعالى 
قال: حي تَْتَِنُواْ # ولا يقال: اغتسل إلا لمن دلك نفسه“ 

وهذا القول ليس عليه دليل» والصحيح أن الغسل هو جريان الماء على العضو 
وقد شهد لذلك حديث عمران ر بن الحصين وحديث أم سلمة المتقدمان. 

قال ابن حزم: من ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد فقد ادعى 
ما لا برهان له به" 

2 الدليل الثاني: 

القياس على طهارة التيمم» قال المزني: ولآن التيمم يشترط فيه إمرار اليد 
فكذلك هنا. 

قال ابن قدامة: وأما قياسه على التيمم فبعيد؛ لأن التيمم أمرنا فيه با لمسح» 
والمسح لا يكون إلا باليد» ويتعذر بالغالب إمرار التراب إلا باليد. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة القولين نجد أن قول الجمهور هو الصواب» وأن الدلك ليس 
بواجب» بل لو قيل: إن في استحبابه نظرًا لم يبعد قائله عن الصواب)» ولا يقال: هذا 
(۱) مواهب الجليل بتصرف يسير (۲۱۸/۱). 
(0) المغني (۱/ ۲۹۰). 
(۳) المحلى (مسألة: .)١١6‏ 
(:) اعتبر الحنفية الدلك من السنن والآداب انظر الفتاوى الحندية )١5 /١(‏ كما استحب الدلك 

الشافعية وعللوا ذلك بالخروج من خلاف من أوجبه احتياطاء وهذا يدل على أن المسألة ليست 

قائمة على سنة» وإنما على سبيل الاحتياط» انظر تحفة الحبيب /١(‏ ٤٤۲)»ء‏ كما استحبه الحنابلة 

كذلك» انظر المغني لابن قدامة (۱/ ۱۳۸). = 


من إسباغ الغسل» لأن الإسباغ في الطهارة المقصود به إكاله وإتمامه غير منقوص» 
كا قال 4: (أسبغوا الوضوء» ويل للأعقاب من النار) فجعل عدم وصول الماء إلى 
العقب من ترك الإسباغ. 

ولو كان الغسل لا يقع إلا على الدلك» لكان المواضع الذي لا يستطيع الوصول 
إليها بيده كبعض المواضع من ظهره لا يمكن أن يغسلهاء فإما أن يقال: بسقوط 
الدلك للعجزء كا اختاره من المالكية ابن القصار”"» وبالتالي لم يقم بغسل جميع بدنه؛ 
لآن الغسل عندهم لا يطلق إلى على جريان الماء مع الدلك. أو يقال: يجب أن يتخذ 
خرقة ليستعين بها على دلك ما يعجز عن دلكه» كا اختاره سحنون من المالكية"» 
وقال بعضهم: يجب استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة» أو يتدلك بحائط إن كان 


= وقد ناقش الحصاص موضوع الدلك وقال كلامًا مقتضاه عدم الاستحباب» حيث يقول: «قال 
الله تعالى: (فاغسلوا)؛ فهو متى أجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية وموجبهاء فمن 
شرط فيه دلك الموضع بيده» فقد زاد فيه ما ليس منه» وغير جائز الزيادة في النص إلا بمثل ما 
يجوز به النسخ). فقوله: «غير جائز الزيادة» يتقضي التحريم» وهذا يعني عدم المشروعية. 
وقال السرخسي في المبسوط /١(‏ 55): «والدلك في الاغتسال ليس بشرط إلا على قول مالك 
يقيسه بغسل النجاسة العينية» ولنا أن الواجب بالنص الأطهارء والدلك يكون زيادة عليه 
والدلك لمقصود إزالة عين من البدن» وليس على بدن الجنب عين يزيلها بالاغتسال» فلا حاجة 
إلى الدلك». اه 
فهل هذا الكلام رد لمشروعية الدلك» أو رد لاشتراط الدلك» يتأمل» وإن كان الظاهر من كلام 
الحنفية في متونهم رد للاشتراطء والله أعلم. 
وإن كنت أميل إلى عدم استحباب الدلك» وليس لموجب الحنفية» وهو الزيادة على النص» وإنما 
لكون الدلك لم ينقل في صفة غسل النبي 4 إلا في الرأس خاصة. ولو فعل النبي كَل الدلك 
لبدنه» لنقله إلينا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن» فلا لم ينقل عنه ية دلك البدن» بقي القول 
بمشروعيته يفتقر إلى دليل» إلا أن هذا القول مني معلق على القول به من السلف» فإن ثبت أن 
أحدًا قال به» فهو متجه» وإلا لزمت مذهب الاستحباب؛ لأنه أخف القولين. والله أعلم. 

(1) الذخيرة للقرافي /١(‏ ۹٠۳)»ء‏ وسقوط الدلك في حالة العجز هو المعتمد في المذهب المالكي» 
انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)٠١۸ /١(‏ 

(۲) الذخيرة للقراني .)١٠۹/۱(‏ 


فلك له» أو أذن له مالكهاء ولم يكن الدلك يؤذيه”"» وهذا أيضًا لم يقم عليه دليل 
من السنة» ومن التعمق الذي لم نؤمر به» وكل هذا يدل على ضعف القول بوجوب 
التدليك» والله أعلم. 
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(1) انظر الشرح الصغير .)١١۸/١(‏ 


الباب الخامس 


في فروض الغسل 


الفرض الأول 
الماء الطهورمع القدرة عليه 


[YAV-e]‏ له يرفع الحدث إلا الماع الطهور مع وجوده» 


قال ابن المنذر: قال تعالى: فلم دوأ مء يسما © [المائدة: »]١‏ فالطهارة 
على ظاهر كتاب الله بكل ماءء إلا ما منع منه كتاب» أو سنة أو إجماع» والماء الذي منع 
الإجماع الطهارة منه: هو الماء الذي غلبت عليه النجاسة بلون» أو طعم» أو ريح”2". 

ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء: 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء» كالزيت» 
والدهن» والمرق". 

وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات» أما في طهارة الحدث 
(؟) الأوسط لابن المنذر .)7077/١(‏ 


فبالإجماع”". 


وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب» فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل 
مائع طاهر» قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به» 
ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى: و دوأ مَك قتَيَسّمُوأ © [المائدة:7]» فأحالنا 


(۷) 


قلت: ويستثنى من السوائل النبيذ فإنه ختلف في رفع الحدث به: 
فقيل: يتوضاً به إن لم يجد غيره» وهو مذهب أب حنيفة . 
وقيل: يتوضاً به ويتيمم» وهو مذهب محمد بن الحسن؟'. 
وقيل: يتيمم» ولا يتوضاً به» وهو مذهب المالكية ”» والشافعية”» والحنابلة"» 


.)۱١۸۰۱١۷/١( الوسيط‎ 

المجموع )٠١۹ /١(‏ وقال النووي: وأما قول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث مخصوصة بالماء 
بالإجماع» فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليل إن صح عنه. اه 

المبسوط (۲/ 40)» بدائع الصنائع /١(‏ ١٠)ء‏ العناية شرح الهداية »)١١8/١(‏ أحكام القرآن 
(0€۳/۲(. 

البناية /١(‏ 75 5)» وفتح القدير (۹۰۱۱۸/۱٠١)ء‏ بدائع الصنائع ..)٠١ /١(‏ 

قال مالك في المدونة :)١١5 /١(‏ «ولا يتوضاً بشيء من الأنبذة» ولا العسل الممزوج بالماء» قال: 
والتيمم أحب إلي من ذلك». اه 

انظر الأم /١(‏ ۷) قال النووي في المجموع :)١5 ٠ /١(‏ «أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على 
ای ضفة كان من عسل اوغ ار زیي أوغيرها مظ وکا كان أوغيرف فإن نش أو انکر فهو 
نجس يحرم شربه» وعلى شاربه الحد وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه» ولكن لا تجوز الطهارة 
به» هذا تفصيل مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور). اه 

مسائل أحمد رواية عبد الله /١(‏ 77)» ومسائل ابن هانئ /١(‏ 5)» ومسائل أحمد وإسحاق 
۷/۷0 المغني »)۲۳/١(‏ الانتصار في المسائل الكبار »)217777/1١(‏ الكاني لابن قدامة 
(26/1) المبدع (۱/ 57)) تنقيح یح التحقيق /١(‏ 570). 


واختاره أبو يوسف والطحاوي من الحنفية » وهو رواية عن أبي حنيفة"» وهو 
اختيار ابن حزم . 

وقد سبق أن ذكرت أدلتهم وبيان الراجح في كتاب أحكام الطهارة: أحكام 
المياه» فانظره هناك مشكورًا. 

فإذا لم يوجد الماء الطهور فإنه يتيمم» وهذه مسألة خلافية أعني التيمم من 
الجنابة» وسوف أتعرض لذكر الخلاف فيها إن شاء الله تعالى في كتاب التيمم» بلغنا 
الله إياه بمنه وكرمه. 

وقولي: لا يرفع الحدث إلا الماء الطهورء لا أعني به إثبات قسم الماء الطاهر 
في نفسه غير المطهر لغيره» وهي مسألة بحثت في أقسام المياه» وخلصت إلى أن الماء 
قسمان على القول الصحيح: طهور» ونجس» بخلاف مذهب الجمهور الذي يذهب 
إلى إثبات قسم الماء الطاهرء المستعمل عندهم في الأكل والشرب» ولا يستعمل في 
رفع الحدث» ومن أراد الإطلاع على أدلة القوم فليرجع إليه في كتاب الطهارة: في 
أحكام المياه» في مبحث أقسام المياه» والله الموفق. 
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)١(‏ بدائع الصنائع )٠١ /١(‏ المبسوط (۲/ ١4)ء‏ تبيين الحقائق /١(‏ ١)ء‏ العناية شرح المداية 
(۸/0). 

(۲) تبيين الحقائق /١(‏ 70). 

(۳) المحلى (مسألة:548١).‏ 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

ا ل ف ني قرلا ENS‏ 
والعبادة المحضة غير المعللة تشترط فا النية قولا واحدّاء كالصلاة» والغسل فيه 
شبه من العبادتين» والصحيح اشتراط النية له. 

لا الأعمال كلها إما مطلوب أو مباح» والمباح لا يتقرب به إلى الله قصدّاء فلا 
معنى للنية فيه» والمطلوب: إما نواه أو أوامرء والنواهي كلها يخرج الإنسان من 
عهدتها وإن لم يشعر بهاء والنية فيها شرط للثواب لاني الخروج من العهدة. 
والأوامر على قسمين: الأول منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته» 
كأداء الديون» والودائع» والغصوب. ونفقات الزوجات فإن هذه الأفعال يخرج 
الإنسان من عهدتما وإن لم ينوها. 

والقسم الثاني من الأوامر ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته 
المقصودة منه» كالصلوات والطهارات والصيام والنسكء فإن المقصود منها 
تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانماء وذلك إنما يحصل إذا قصدت من 
أجله سبحانه وتعالى» فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم حال . 


.)٠٤١ /١( انظر الذخيرة للقرافي‎ )١( 


[م-88”] اختلف العلماء في حكم النية في طهارة الحدث عمومًا: الأصغر 


والأكبر» 
فقيل: النية سنة في طهارة الوضوء والخسل» شرط في طهارة التيمم» وهو مذهب 
الحنفية. 


وقيل: النية شرط لطهارة الحدث مطلقا الأصغر والأكبرء بالماء أو التيمم» وهو 
مذهب المالكرة") والشافعية0', والحنايلة9 وهو الراجح. 


وقيل: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية» وهو قول الأوزاعي””. 
لا وسبب الاختلاف في اشتراط النية للطهارة: 


ما قاله ابن رشد: اختلف العلماء هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد 
Ad‏ -ه 


اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: وما لوا إلا يبدو لله لعي له 
ليبن © [البينة: ه] ثم قال: وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة حضة 
أعني غير معقولة ا معنى» وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرهاء وبين أن يكون 


(1) فتح القدير /١(‏ 737)» البناية في شرح الهداية »)١77 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 0)» البحر الرائق 
5/١‏ 7)» بدائع الصنائع »)١9 /١(‏ مراقي الفلاح (ص:۲۹). 

(0) المالكية يرون أن النية فرض من فروض الوضوء» فهم يتفقون مع الجمهور على وجوبهاء 
ويختلفون في حكم الوجوب» هل هي شرط في صحة الوضوء» أو فرض من فروض الوضوء؟ 
فالشافعية والحنابلة يرون أن النية شرطهء بين) المالكية يرون أن النية من فروض الوضوء انظر 
حاشية الدسوقي /١(‏ 85)» مواهب الجليل (۱/ 187 »)71١0‏ الفواكه الدواني /١(‏ ١١٠)ء‏ 
مختصر خليل (ص: »)١17‏ القوانين الفقهية (ص:۱۹)» الخرشي .21379/١(‏ الشرح الصغير 
(۱۱١۰/۷‏ منح الجليل (۱/ ٤۸)ء‏ الكافي .)١19/1(‏ 

(۳) المجموع /١(‏ ١٠)ء‏ الروضة /١(‏ ۷٤)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ١٤)»ء‏ نهاية المحتاج »)٠١١/١(‏ 
الحاوي الكبير (۱۸۷)» متن أبي شجاع (ص: 6). 

(5) معونة أولي النهى شرح المنتهى (1711)» الممتع شرح المقنع )۱۷١/١(‏ المحرر »)١١/١(‏ 
كشاف القناع /١(‏ ١۸)ء‏ المغني(1/ »)١197‏ الكافي (۱/ 77)» المبدع .)١١١/١(‏ 

(5) الأوسط لابن المنذر (1/ 31١‏ 7). 


عبادة معقولة المعنى» كغسل النجاسة. فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى 
نية» والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية» والوضوء فيه شبه من العبادتين. 
وقد ذكرت أدلة الأقوال وناقشتها نقاشا مستفيضًا في كتاب الحيض والنفاس 
رواية ودراية فارجع إليه غير مأمور. 
ولا كان الكلام في النية طويلًا ومتشعبًا عقدت فصلا خاصًا في كتاب الوضوء 
عن النية من حيث تعريفهاء وبيان حكمها وذكر محلهاء وشروطهاء ووقتهاء وكيفيتهاء 
فالحمد لله على منه وفضله. 
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.)٠١١ /١( بداية المجتهد‎ )١( 


الفرض الثُالث 


تعميم جميع البدن بالغسل 


[م-894"] اتفق الفقهاء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض 
ا e‏ 

نقل الوجماع في هذا النووي وغيره”". 

ومستند الإجماع في هذا قوله تعالى: # ولا جما لا عاری سیل حى تَعْتسِلُوا 4 
السا 


قمعم دس راو 


وقوله تعالى: #وإن نشم جب َأَطْهرُوأ © [المائدة: .]١‏ 

ومن السنة أحاديث كثيرة سبق ذكرهاء منها حديث عائشة وميمونة وهما في 
الصحيحين» وحديث أم سلمة في مسلم» وحديث عمران بن حصين في البخاري 
للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء» ثم حضر الماء بعد» وكل هذه الأحاديث سبق 
تخريجها في هذا الكتاب. 
1) انظر: المبسوط /١(‏ 55)» بدائع الصنائع /١(‏ 75)» المدخل (۲/ ١۷٠)ء‏ الخرشي (1717//1), 

الفواكه الدواني »)١ 517 /١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 


.)٠۹ /۱۳( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ ء)٠١۹١‎ /١( المغني لابن قدامة‎ ١۸/0 
.)٠۹/۱۳( الموسوعة الكويتية‎ »)١٠١ /۲( (؟) انظر المجموع‎ 


ولم يستثن من الإجماع إلا مسائل وقع فيها خلاف» منها: 

داخل الفم والآنف» وقد سبق بحث حكم المضمضة والاستنشاق» وخلصت 
إلى آنا غير واجبين في الغسل . 

وكذلك لا يجب نقض ضفائر الرأس في الغسل وقد سبق بحث الخلاف فيه» كا 
لا يجب غسل المسترسل من الشعرء وقد سبق تحرير الخلاف فيه» 

وكذلك لا يجب غسل داخل فرج المرأة مطلقا بكرًا كانت أو ثيبا”". 

وكذلك لا يجب غسل داخل العينين؛ لأنه لم ينقل غسلههم| من المصطفى بيا 
ولأا من الباطن الذي لم نؤمر بغسله؛ ولأن الغسل مضر بهاء ولآن غسلهما من 
الحرج المرفوع عن هذه الأمة» قال سبحانه وتعالى: وما جع عَبَكد في ادن مِنْ 
حرج © [الحج: ۷۸]. 


ليطَهَرَكُمَ 4# [المائدة: 0]5©. 
وما عدا ذلك فإنه يجب إيصال الماء إليه حتى ولو كان غائرّاء كعمق السرة 
وتر 
E BB BB‏ 


)١(‏ جاء في فتح الباري تحت حديث رقم )۳٠۳(‏ قوله: «نص أحمد على أنه لا يجب غسل باطن 
الفرج من حيض ولا جنابة ولا استنجاء. 
قال جعفر بن حمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تدخل يدها؟ 
قال: لا إلا ما ظهرء ولم ير أن تدخل أصابعها ولا يدها في فرجها في غسل ولا وضوء». وانظر 
كتاب الإنصاف /١(‏ 505-502). 

(؟) انظر: فتح القدير /١(‏ /01)» درر الحكام شرع غرر الأحكام .)١١ /١(‏ 

() قال في بدائع الصنائع :)٤ /١(‏ «ويجب إيصال الماء إلى داخل السرة؛ لإمكان الإيصال إليها بلا 


حرج). 


الباب السادس 


في ذكرصفة الغسل الكامل والمجزئ 


[م-7"90] بعد أن تكلمنا بشيء من تفصيل الخلاف» وذكر الأدلة على سنن 
الغسل» وآدابه» وفروضه.» نستطيع أن نخلص من هذه المباحث بصفة الغسل الكامل 
والمجزئ منها على وجه الاختصار. وهذا العرض إنا هو خاص با هو راجح لدى 
الباحث» وقد لا يكون راجحًا عند غيره» وربا لا يكون راجحًا في حقيقة الآمر» ومن 
أراد أن يطلع على وجه الترجيح» فلينظر المسألة في معرض ذكر خلاف العلماء فيها 
وأدلتها التفصيلية» المهم أن من اقتصر على الاطلاع على هذا الفصل» فلن يعرف وجه 
الحجة فيما رجحت» وكان يمكن أن يختم البحث بدون هذا الفصل» خاصة أن هذا 
الفصل خال من ذكر أدلة التر جيح» لولا ما تعود الفقهاء من ذكر صفة الغسل الكامل 
والمجزئ في بحوثهم» ما دفعني أن أختار هذه الطريقة لتجمع للطالب المبتدئ صفة 
الغسل على وجه الإيجاز» فأقول في صفة الغسل الكامل وبالله التوفيق: 

إذا أراد أن يغتسلء فلا بد أولا من النية» وذلك بأن ينوي رفع الحدثء أو ينوي 
استباحة ما تشترط له الطهارة من صلاة ونحوها. 


ولا يتقدم الغسل أي ذكر قولي» ومن ذلك البسملة» > فإن الراجح اا ار 


مشروعة لا في وضوء» ولا غسلء ولا تيمم. 
ثم يقوم بغسل يديه قبل إدخاهما الإناء» ثلاثاء أو مرتين. 
ثم یت يتمضمض ود يستنشق مرة واحدة. 


ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين غسلة واحدة» ولا يشرع تكرار غسلهماء 
ويكون غسله| بنية الخسل» لا بنية رفع الحدث الأصغرء فهذا الوضوء صوريء وإنما 
المراد هو غسل بدنه» قُدّمَ فيه غسل مواضع الوضوء لشرفها. 

ولا يشرع على الصحيح مسح رأسه. وإنما يخلل شعر رأسه بالماء حتى يبلغ الماء 
ل ان 
بجانب رأسه الآيمن» ثم الأيسرء ثم أعلى الرأس 

ثم يفيض الماء على سائر جسده. ولا يعيد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. 

ثم يغسل قدميه. 

وبهذا يكون قد انتهى من الغسل مراعيًا فيه سنن الغسل» ويكفي هذا الفعل في 
رفع الحدثين الأصغر والأكبر. 

وأما الغسل المجزئ» فهو أن ينوي الغسلء ثم يعم بدنه كله بالماء مرة واحدة» 
ولا يجب في هذا الغسل مضمضة ولا استنشاق» والله أعلم. 

وببذا انتهى كتاب الغسلء وله الحمد والمنة» ويليه كتاب التيمم إن شاء الله 
تعالى. 


$B BB & 


خطة البحث ا 0ك 
الباب الأول: في موجبات الغسل ا 
الفصل الأول: خروج المني حا مط مطل لو ل ا ا ل و 1 
المببحث الأول: خروجه في اليقظة E REE‏ 
الفرع الأول: في اشتراط أن تكون اللذة مقارنة للخروج 2 


الفرع الثاني: في تكرار خروج المني Onesies‏ 
الفرع الثالث: إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج .. ۲۹ 


المبحث الثاني: خروج المني حال النوم 71 22# 
الفرع الأول: إذا التذ في نومه ثم خرج منه المني في اليقظة من غير لذة .... ۳۹ 
الفرع الثاني: في الرجل يذكر احتلامًا وم ير بللا CA‏ 
الفرع الثالث: إذا رأى منيّا في ثوب ينام فيه هو وغيره EO enemies‏ 
الفصل الثاني: في إيجاب الغسل من التقاء الختانين TT‏ 


الملبحث الأول: في إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج و 


المبحث الثاني: في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها 


المبحث الثالث: ف الويلاج ف فرج الميت ل casemate‏ 


المبحث الرابع: في إيجاب الغسل على الصغير إذا جامع لعاف 1/4 


الملبحث الخامس: في إدخال ذكر النائم والمجنون ونحوهما في الفرج NE seit‏ 
الملبحث السادس: في الإيلاج في فرج البهيمة O‏ 
الملبحث السابع: في إدخال بعض الحشفة o‏ 
المبحث الثامن: في إيلاج مقطوع الحشفة _ و12 ز1ز31 3 ةذ 1 11113133 
المبحث التاسع: في الإيلاج بالدبر 0101 ا ش55 
الملبحث العاشر: في إدخال الأصبع ونحوهما في الفرج 0 
المبحث الحادي عشر: في الإيلاج مع وجود حائل 0 
المبحث الثاني عشر: إذا أولج في قبل أو دبر خنثى مشكل مس دا 
الببحث الكالك عش لو غيب الرجل ذكرة ف ذير ثفسة 0 
الفصل الثالث: الشك في موجب الغسل 000000 
الفصل الرابع: في إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم 110 
الفصل الخامس: في إيجاب الغسل بالموت أو تغسيل الميت مسي ا 
المببحث: الأول ق وجوب غسل المت 0 
المبحث الثاني: في الغسل من تغسيل الميت من ع اج علق الج عا ألم الا لطت نوق | 
الفصل السادس: في غسل الجمعة ا اا 00 
الملبحث الأول: في وجوب غسل الجمعة 0000000 
المبحث الثاني: غسل الجمعة للصلاة لا لليوم Vesna‏ 
المبحث الثالث: في غسل من لا تجب عليه الجمعة VA‏ 


الفصل السابع: من موجبات الغسل حيض المرأة او 
مبحث: خلاف العلاء في موجب غسل الحائض 0 
الفصل الثامن: من موجبات الغسل النفاس n‏ 
الباب الثاني: في الأغسال المستحبة ا 
الفصل الآول: الغسل للإحرام 5 ش25 
الفصل الثاني: الغسل لدخول مكة E‏ 
الفصل الثالث: الغسل من زوال العقل o‏ 
الفصل الرابع: الغسل للعيدين 50 
المبحث الأول: في وقت الاغتسال للعيد O‏ 
المبحث الثاني: غسل العيد لليوم أو للصلاة 1 
الفصل الخامس: الغسل ليوم عرفه 0 
الفصل السادس: في الاغتسال للوقوف بمزدلفة e O‏ 
الفصل السابع: في الاغتسال لرمي الجمار 52770 


الفصل الثامن: الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء 


الفصل التاسع: الغسل من الحجامة 20000 
الباب الثالث: في أحكام الجنب ا 
الفصل الأول: تحريم فعل الصلاة 0 
الفصل الثاني: في طواف الجنب صمي انا واو e‏ 
الفضل العالث: مكث الحتب ف المستجد 5200 
الفصل الرابع: في قراءة الجنب للقرآن e‏ 
الفصل الخامس: في مس الجنب للمصحف ش51 


الفصل السادس: ف صيام الجنب VANE GS‏ 


الفصل السابع: في ذان وإقامة الجنب للصلاة ES as‏ 
المبحث الأول: في أذان الجنب اا 
لحت الثاق: فى إقامة المي الصا لو و و ل و ار 
الفصل الثامن: في نوم الجنب و 
الفصل التاسع: في أكل الجنب وشربه 2 

الفصل العاشر: في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء 0 
الفصل الحادي عشر: في طهارة جسد الجنب وعرقه وين 
الفصل الثاني عشر: انغماس الجنب في الماء الدائم ومح عنمو ننه ا 1 EE‏ 
الملبحث الأول: حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم 0 
الملبحث الثاني: أثر انغماس الجنب على الماء القليل 000 
الفصل الثالث عشر: في ذبيحة الجنب ا 
الباب الرابع: في آداب الغسل O‏ 
الفصل الأول: تجنب الإسراف في الماء ا 0 ا 
الفصل الثاني: من آداب الغسل أن يستتر عن أعين الناس 1ن 
المبحث الأول: في حكم ستر العورة 2 121 1 اا 
الفرع الأول: ستر العورة عن النظر إليها من الأجانب 0 ا 
الفرع الثاني: في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة ا 0 


الفرع الثالث: في كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا UN sss‏ 


المبحث الثاني: في ستر سائر البدن حال الغسل TT‏ 
المبحث الثالث: في دخول الحام من أجل الاغتسال ا وى 
الفرع الآول: في تعريف الحام ا 
الفرع الثاني: في دخول الحام VO‏ 


المببحث الرابع: إذا دخل الحم بنية الاغتسال ثم شك في حصول الاغتسال .. 5٠8‏ 


الفصل الرابع: التسمية في الغسل ا 
الفصل الخامس: البداءة بغسل فرجه وما أصابه من أذي قبل الاغتسال .. ٤٠٠٠‏ 
الفصل السادس: غسل اليدين قبل الوضوء وقبل غسل الفرج ا 
المبحث الأول: في محل غسل اليدين من غسل الجنابة 0 
المبحث الثاني: هل يغسل يديه كليها أو اليمنى فقط لأنها آلة الغرف ... 5 47 
البح ث الغالش: الوجب لغشل البدين فى غسل الاب FS ili‏ 
المبحث الرابع: عدد غسل الكفين في ابتداء الغسل ل لا 
الفصل السابع: من سنن الغسل الوضوء قبله ا 1 
الملبحث الأول: حكم الوضوء في غسل الجنابة O‏ 
المبحث الثاني: في موضوع الوضوء من غسل الجنابة A‏ 
المبحث الثالث: ارتفاع الحدث الأصغر في الاغتسال ال له 
المبحث الرابع: نية الوضوء في غسل الجنابة او 511 
المببحث الخامس: التثليث في وضوء الغسل O‏ 
الفصل الثامن: استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل Vaio‏ 


الفصل التاسع: السنن الواردة في غسل الرأس 00000 


المبحث الأول: العمل في الرأس في وضوء الغسل os‏ لا 
المبحث الثاني: تخليل الشعر في غسل الحنابة a‏ 
الست القالك: استحاب النعليك فق غسل الراس SEE ASE‏ الاو 
المبحث الرابع: الفرق بين الرجل والمرأة في عدد غسل الرأس AY ine‏ 
المبحث الخامس: نقض الضفائر في غسل الجنابة ل 
البحث السادسى :فق غمل المتترسل 0039 1218# 
الفصل العاشر: استحباب التيامن في الاغتسال اا 
الفضل الحادى عشر : العليف ق عمل البدن 0 
الفصل الثاني عشر: في تأخير في غسل الرجلين ابس مر ل E‏ 
الفصل الثالث عشر: في الموالاة في غسل الجنابة مخ خا ا E‏ 
الفصل الرابع عشر: تدليك البدن في الغسل 01 ا 
الباب الخامس: في فروض الغسل yy‏ 
الفرض الآول: الماء الطهور مع القدرة عليه 0 
الفرض الثاني: النية ات 
الفرض الثالث: تعميم جميع البدن بالغسل E a‏ 
الباب السادس: في ذكر صفة الغسل الكامل والمجزئ Ty‏ 
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كباب البيمم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلقنا من تراب» وجعله لأمتنا خاصة من بين سائر الأمم 
مسجدًا وطهورًاء والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه» ومن سار 
على هديه إلى يوم الدين... 

أما بعد» فهذا هو الكتاب الخامس والأخير من طهارة الحدث» وهو خاص 
بالتيمم» فطهارة الحدث تنقسم إلى قسمين كا أشرنا في مقدمة الطهارة: 

طهارة أصلية: وهذه لا تكون إلا بالماء» وسبق لي البحث فيها. 

وطهارة بدل: وهي الطهارة بالتراب عند فقد الماء» وتدخل في الحدث الأصغر 
والآكبر» ولا مدخل لما في طهارة الخبث على الصحيح. وهذا هو موضوع كتابنا هذا. 

ومن عناية الشارع بطهارة الحدث أن جعل هما بدلا عند فقد آلته ( الماء) أو عند 
العجز عن استعمالهء بخلاف طهارة الخبث فلم يجعل ها بدلّاء ومن رحمة الله سبحانه 
وتعالى أن مكن عباده من الصلوات: التي هي صلة بين العباد وبين خالقهم حتى في حالة 
عدم التمكن من الطهارة المائية» ولو منع الإنسان من الصلاة إلا في حالة وجود الماء لري 
قسا قلب العبد بسبب تركه للصلوات أيامًا وربا أسابيع بسبب عدم قيامه بها هو صلة 
بينه وبين ربه» فكان لطمًا من الله أن شرع التيمم مطهرًا بدلا من الماء» ليكون العبد متهيئًا 
لمناجاة الله في أعظم ركن عملي» وهو الصلاة» وهو ما أشار الله إليه في آية التيمم» من 
كون الغاية من مشروعية التيمم رفع الحرج عن هذه الأمة» والغاية الثانية تطهيرهاء قال 
عاق a E‏ مبيكا تابه ا تسترا EE ET‏ 
بريد َه ليجل عَلِعِحكُم من حَرْج وکن بريد هركم 4 [المائدة: 5]. 

فكان الأمر قبل مشروعية التيمم إما أن يدع الإنسان الصلاة إلى حين وجود 
الماء ثم يقضي تلك الصلواتء أو يدع الصلاة من غير قضاءء وكل هذا فيه ما فيه من 


ا لحرج» فترك الصلوات فيه ما أشرنا إليه من قسوة القلب وغفلته عن ذكر ربه» وقد 
قال سبحانه وتعالى: ©إوَأَقِ ألصَّلَوهَ لزگرۍ ‏ [طه: »]۱٤‏ كا أن القضاء قد يشق 
على العبد إذا اجتمع إليه صلوات كثيرة خاصة في الأسفار التي تطول» ولا يكون 
الماء مقدورًا عليه» ثم فوات تطهير العبد الطهارة المعنوية من الوضوء» ومن بدله 
وهو التيمم» فترك الطهارة يجعل الذنوب تتراكم عليه» ولكن إذا كان يتعاهد نفسه 
بالوضوء أو ببدله بالتيمم» ثم بعد ذلك بالصلوات والتي ضرب الرسول لاء لها مثلا 
بالنهر في باب أحدناء يغتسل فيه باليوم مس مرات» فلا يبقى من درن الإنسان شيئَاء 
وهكذا التيمم الذي يجعل المسلم بإمكانه أن يصلي ويتطهر من تلك الذنوب التي لا 
يسلم منها أحد. وكان الشرط في هذا البحث كغيره من البحوث السابقة التي سبقته» 
يقوم على تمهيد» وأبواب» وفصول ومباحث وفروع ومسائل على النحو التالي: 

خطة البحث: 

التمهيد: ويشتمل: على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف التيمم. 

الملبحث الثاني: الآدلة على مشروعية التيمم. 

المبحث الثالث: في بدء مشروعية التيمم. 

المبحث الرابع: التيمم من خصائص الأمة المحمدية. 

الملبحث الخامس: مشروعية التيمم على وفق القياس. 

الباب الأول: في حكم التيمم: 

الفصل الأول: طهارة التيمم بين الرخصه والعزيمة. 

المبحث الأول: في تعريف الرخصة. 

الملبحث الثاني: في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة. 

الفصل الثاني: طهارة التيمم ترفع الحدث. 


الفصل الثالث: في إمامة المتيمم للمتوضئ. 

الفصل الرابع: إذا عدم الماء و الصعيد. 

الفصل الخامس: في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت. 

الفصل السادس: في وطء عادم الماء. 

الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم: 

الفصل الأول: مشروعية التيمم لفقد الماء» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: انعدام الماء. 

المبحث الثاني: إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة. 

المبحث الثالث: لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط. 

المبحث الرابع: لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدها. 

الفصل الثاني: في تعذر استعال الماء» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في تيمم المريض. 

المبحث الثاني: في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه. 

المبحث الثالث: في الماء يباع بأكثر من ثمنه. 

المبحث الرابع: في قبول الرجل هبة الماء. 

الفصل الثالث: في التيمم خوفًا من فوات العبادة» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: إذا خاف خروج وقت الفريضة. 

المبحث الثاني: في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد. 

اللبحث الثالث: في التيمم خوفا من فوات الجمعة. 

الباب الثالث: في شروط التيمم: 

الشرط الأول: النية» وينقسم البحث فيها إلى فصول ومباحث وفروع 
ومسائل على النحو التالي: 


الفصل الأول: في اشترط النية لطهارة التيمم. 

الفصل الثاني: لو سفت الرياح التراب على وجهه ونوى به التيمم. 
الفصل الثالث: في صفة النية. 

المبحث الأول: لو نوى مطلق التيمم. 

المبحث الثاني: إذا نوى المتيمم بتيممه رفع الحدث. 
المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه. 

الفرع الأول: إذا تيمم ولم ينو ما تيمم عنه. 

الفرع الثاني: إذا تيمم للأصغرء فهل يرتفع الأكبر؟ 

الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها. 
المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق. 

المسألة الثانية: لو نوى بالتيمم نفلا فصل به فريضة. 
المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة فصل به نافلة. 
المسألة الرابعة: في أداء الفرائض بتيمم واحد. 

المسألة الخامسة: إذا تيمم للنافلة فصل به نوافل أخرى. 
الملبحث الرابع: لو تيمم يريد به تعليم الغير. 

الشرط الثاني: من شروط التيمم الإسلام. 

الشرط الثالث: التكليف. 

الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور. 
الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم. 

الفرع الأول: في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء. 
الفرع الثاني: لو تيمم ناسيًا وجود الماء. 

الشرط السادس: في اشتراط دخول الوقت. 


الشرط السابع: في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها. 
الفرع الأول: في التيمم بغير تراب. 

الفرع الثاني: في طهارة ما يتيمم به. 

الفرع الثالث: في اليتمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت. 
الفرع الرابع: في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة. 
الفرع الخامس: التيمم بالتراب المغصوب. 

الباب الرابع: فيما يتيمم عنه: 

الفصل الأول: في التيمم عن الحدث. 

الفصل الثاني: في التيمم عن النجاسة. 

الباب الخامس: في فروض التيمم: 

الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب. 

المبحث الأول: ضرب اليدين في الأرض ليمسح بها وجهه ويديه. 
الملبحث الثاني: استيعاب المسح للوجه واليدين. 

المبحث الثالث: مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم. 
المبحث الرابع: صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء. 
المبحث الخامس:في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم. 
المبحث السادس: مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد. 
الفرض الثاني: حكم الترتيب في طهارة التيمم. 

الفرض الثالث: الموالاة في التيمم. 

الباب السادس: في سنن التيمم: 

الفصل الأول: في التسمية. 

الفصل الثاني: في تكرار المسح في التيمم. 


الفصل الثالث: نفخ الأيدي بعد ضربها الأرض. 

الفصل الرابع : في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى. 

الفصل الخامس: في تجديد التيمم. 

الفصل السادس: في استقبال القبلة حال التيمم. 

الفصل السابع: في إقبال اليدين و إدبارهما في التراب حال الضرب. 

الفصل الثامن: في البدء بأعلى الوجه حين المسح. 

الفصل التاسع: استحباب الصمت أثناء التيمم. 

الباب السابع: في مبطلات التيمم: 

الفصل الأول: يبطل التيمم ما يبطل الوضوء. 

الفصل الثاني: يبطل التيمم بوجود الماء. 

المبحث الأول: وجود الماء قبل الصلاة. 

المبحث الثاني: في وجود الماء أثناء الصلاة. 

المبحث الثالث: في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة. 

الفصل الثالث: خروج الوقت. 

هذه خطة البحث في هذا الكتاب» فإن يكن من صواب فهو من الله سبحانه 
وتعالى» وإن يكن من خطأ فهو من الشيطان» ومن ضعفي وتقصيري» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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تعريف التيمم اصطلاحا": 


تعريف الخحنفية: 


قال في بدائع الصنائع: «عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على 


قصد التطهر بشرائط مخصوصة)2”". 


تعريف المالكية: 
قال الصاوي في تعريف التيمم: «طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين 


التيمم لغة: القصدء يقال: يمّمتّه وتَيّمّمته: إذا قصدته» وأصله التعمد والتوخي. 
ومنه قوله تعالى: ولا تَيَمّمُوأ لْكِيتَ مه تُنَفِقُونَ # [البقرة: /771] أي: لا تقصدوا. 
وقوله سبحانه: #فَسَيّمَمُوأ صعيدا عيبا © [المائدة:٦]ء‏ أي اقصدوا الصعيد الطيب. 
وقول كعب بن مالك: «فيممت ما التنور» أي: قصدت. 
ومنه قول الشاعر: 
وما أدري إذا يممت أرضًا أريد الخير أا يلينى 
أأ الخير الذي آنا ابتغيه ٠‏ أم الشر الذي هو يبتغيني 
ثم كثر استعمالهم هذه الكلمة حتى صار التيمم اسا علا لمسح الوجه واليدين بالتراب. انظر: 
النهاية في غريب الحديث /٥(‏ ۲۹۹)ء مختار الصحاح (ص: ۰ ) لسان العرب (۱۲/ ۲۳). 


(۲) بدائع الصنائع /١(‏ 55). 


بنية). زاد بعضهم: تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله» والمراد 
بالتراب: جنس الأرض فيشمل جميع أجزائها". 

تعريف الشافعية: 

قالوا: التيمم: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط بدلا عن الوضوء؛ أو 
الغسل» أو يدلا عن عضو من أعضاتي] راط خضي 

تعريف الحنابلة: 

قال البهوتي: «مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه خصوص»”". 

وهذه التعريفات متقاربة» وقد قال أبو بكر بن العربي بأن التيمم له ثلاثة آسماء 
الأول: التيمم» قال الله تعالى: مإْفتَمَّمُوأصَّعِيدَا طَيَبًا 4 [المائدة: .]١‏ 

الثاني: الوضوء. قال النبي يَكِِ: الصعيد الطيب وضوء المسلم» ولو لم يجد الماء 
عشر حجج". 

الثالث: الطهورء قال النبي يَكِه: وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورٌ|290". 

والاسمان الأخيران ليسا من باب التسمية اللغوية» وإنما هو من باب الحكم 
الشرعيء فالتيمم يقوم مقام الوضوءء كا أنه يطهر المسلم» أي يرفع حدثه» أو في 
حكم الطهور کا سيأتي تحرير الخلاف فيه إن شاء الله تعالى» هل التيمم مبيح أو رافع؟ 
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.)١۷۹ /۱( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 

)۲( الفواكه الدواني /١(‏ ١١٠)ء‏ شرح الخرشي لمختصر خليل .)۱۸١ /١(‏ 

(۳) حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 88)» تحفة المحتاج (۱/ 5 77). 

(5) كشاف القناع »2١١ /١(‏ وللاستزادة من الاطلاع على تعريف التيمم لغة انظر: شرح حدود 
ابن عرفة (ص: »)٤١‏ معجم مقاييس اللغة .)١١١8(‏ 

(5) سبق تخريجه في المجلد الأول» رقم .)١١(‏ 

(5) البخاري (070. 

(۷) القبس شرح الموطاً(۱/١۷١).‏ 


المبحثٌ الثاني 


الأدلة على مشروعية التيمم 


والإجماعء 

أما الكتاب فقو له تعالى: ورن شم مَرْصَ أَوْعَلّ سفر أو جا أحد منم من الاب 
أو للمسكم السا لم دوا ماء فَتمَسّمُوأ صَعِيدًا ليما 4 [المائدة: 1]. 

ومن السنة» أحاديث كثيرة. منها: 

)١-475(‏ ما رواه البخاري من طريق هشيم» قال: أخبرنا سيار» قال: حدثنا 
يزيد -هو ابن صهيب الفقير - قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي يي قال: أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فيا رجل من 
أمتى أدركته الصلاة فليصلٌ .... الحديث2©. 

ورواه مسلم من طريق هشيم به» بلفظ: وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا 
]| 


000 صحيح البخاري (770). 
)۲( مسلم .)05١(‏ 


(۲-۹۲۰) وروی مسلم في صحيحه من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» 

عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء 
وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون". 

(97-”7) وروی مسلم أيضًا من طريقين عن أبي مالك الاأشجعي» عن ربعي» 

عن حذيفة» قال: قال رسول الله كَلِةِ: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفو فنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا ‏ 
نجد الماء» وذكر خصلة أخرى”". 

وأما الإجماع فقد نقله طائفة من أهل العلم: 

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب في علمت أن التيمم 
بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم ...). 

وقال النووي: «إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له التيمم للآية» والأحاديث 
الصحيحة» والإجماع)”". 

وقال صاحب كتاب رحمة الأمة: «التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو 
الخوف من استعماله جائز بالإجماع)”". 

وقال الشوكاني: «والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماع 
من غير فرق بين الجنب وغيره» وقد أ جمع العلماء على ذلك). 
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.)٥۲۳( مسلم‎ )١( 
.)٥۲۲( مسلم‎ (۲) 
.)۳۹۸/۱( الاستذكار‎ )۳( 
.)"٠٠/۲( المجموع‎ )5( 
.)؟5١(ةمألا رحمة‎ )0( 

(5) نيل الأوطار .)70١7/1(‏ 


المبحث الثالث 


في بدء مشروعية التيمم 


[م-47”] روت كتب السنة بدء مشروعية التيمم في أحاديث صحيحة» 
عن أبيه» 

عن عائشة» زوج النبي يلد قالت: خرجنا مع رسول الله يك في بعض أسفاره 
حتى إذا كنا بالبيداء -أو بذات الجيش- انقطع عقد لي» فأقام رسول الله ئي على 
التياسه. وأقام الناس معه» وليسوا على ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق» فقالوا: 
ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله به والناس. وليسوا على ماء» وليس 
معهم ماءء فجاء أبو بکر» ورسول الله ٤ء‏ واضع رأسه على فخذي قد نام فقال: 
حبست رسول الله ية والناس» وليسوا على ماء. ولیس معهم ماء» فقالت عائشة: 
فعاتبنی أبو بکر» وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعننى بيده في خاصرتي» فلا 
أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم» فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحت 


في هذا الحديث من الفقه: 

قول عائشة رضي الله عنها: (خرجنا مع رسول الله 5 في بعض أسفاره) فيه 
دليل على جواز خروج النساء مع الرجال في الأسفار» وفي الغزوات إذا كان العسكر 
كبيرًا يؤمن عليه الغلبة"". 

وفيه أيضًا جواز تأديب الرجل ابنته» ولو كانت متزوجة كبيرة» خارجة عن بيته» 
وبل ذلك تأديب مح له تایه" : 

وفيه أيضًا أن الرسول ئ لا يعلم الغيب» ولو كان يعلم الغيب لم يبعث رجالا 
في طلب العقد» وهو تحت البعير. 

وفيه أيضًا: أن الله سبحانه وتعالى قد يربط تشريع بعض الأحكام بأسباب 
قدرية» وأخرى شرعية» فجعل غياب هذا العقد سببًا لمشروعية التيمم لجميع الأمة. 

وفيه إثبات البركة لبعض الصا حين» قال أسيد (ما هي بأول بركتكم يا آل 
أبي بكر) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات» وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها 
وتكرار البركة منها. 

وفي رواية للبخاري: (جزاك الله خيرّاء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك 
منه خرجًاء وجعل للمسلمين فيه بركة))”. 

وفيه فرح الصحابة رضي الله عنهم بتيسير الأحكام عليهم» على خلاف ما ينشده 
بعض الناس في عصرنا من النزعة إلى التحريم» وحجب الأقوال التي فيها تيسير على 
(۱) صحيح البخاري (۳۳۲)ء ومسلم (۳۹۷). 
(؟) التمهيد (557/19). 


(۳) فتح الباري تحت حديث رقم (75”). 


(5) البخاري (۷۷۳). 


الآمة» بدعوى أن الناس قد يتهاونون» فيتجاوزن الحد المباح إلى الوقوع في المحرم» 
وهذا ليس من الفقه في شيء» واستحسان مخالف لمقاصد الشارع وقواعد الشرع. 

إن تعامل بعض الناس مع الخلاف يكشف لك أننا نعاني من أزمة حقيقية 
في التعامل مع الخلاف الفقهي» ونظن أن بالإمكان إلغاء الخلاف المحفوظء وأننا 
بالقدر الذي نسفه فيه قول المخالف نردع الناس من الأخذ به وقبوله» ونعتقد بأن 
هذا الأسلوب يكفل لنا ترويج اختياراتنا الفقهية» ولذا إذا أتينا إلى أدلة المخالفين» 
نضع عنوانين تحكي نزعة الإلغاء والازدراء للقول الآخر فيقول بعضهم: شبهات 
القائلين بالجواز» فنجعل أدلتهم مجرد شبهات» وليست أدلة قائمة» حتى ولو كان 
هذا القول هو قول الجمهورء وكأننا قد نزل علينا الوحي بأن قولنا هو الصواب» بينم 
المطلوب منا أن نتعامل مع تراث المسلمين الفقهي بشيء من الاحترام بصرف النظر 
عن الصواب والخطأء وأن تكون عباراتنا بالترجيح تعكس مقدار الأدب الإسلامي 
الملأمور به شرعًاء فتتجنب قدر المستطاع القطع في مسائل الخلاف» ونتجنب القول بأن 
هذا القول ساقط أو باطل» أو ليس عليه آثارة من علم» أو هذا القول سبب في رقة 
الدين» أو هذا قول شاذ» مع العلم أنه مذهب جاهير آهل العلم. 

إنني لا أدعو إلى اتباع قول الجمهورء لكونه كذلك» ومن قرأ البحوث السابقة 
تأكد له ذلك» ولكن مع وجوب اتباع ما يترجح يجب احترام قول الجمهورء بل وكل 
قول عالم من علماء هذه الأمة مع بيان الخطأ بالدليل الشرعي. 

إن الوحي قد انقطع» والخلاف الفقهي في هذه الأمة قدر كوني وشرعيء وما 
زال الصحابة يختلفون في أمور الفقه» وما لم يعصم منه الصحابة فلن يعصم منه 
غيرهم» وإني لا يعجبني بدا في أي بلد من المسلمين أن تقوم لحنة أو هيئة رسمية 
أو غير رسمية فتجعل من نفسها مرجعًا يجب الرد إليه عند التنازع في أمور فقهية 
قد حفظ فيها الخلاف. ولا ينبغي لما أن تتصدى بالرد على فلان أو فلان من طلبة 


العلم بسبب اختياره الفقهي ما دام داخلًا تحت الخلاف السائغ الذي قيل به من لدن 
السلف» ولا حجر عليها أن تذكر رأيها دون أن تتعرض لأحد باسمه» فمن شاء أن 
يأخذ بفتواها فله ذلك» ومن رأى أنه يسعه أن يأخذ برأي أحد من الأئمة فإن له ذلك 
أيضّاء ولا حجر عليه» وإذا أبت إلا الخوض في ذلك فلا بد أن يحفظ للطرف الأخر 
حقه بالرد عليهم» وبيان حجته فيم| يطرحونء وأن يكون في مأمن من ظلمهم من منع 
كتابه من الطبع» فإن منع مثل ذلك يعتبر من الظلم والعدوان الذي لا يرضاه خلق 
ولا دين» ولم يكن من عمل السلف» فمن أعطى لنفسه حق الرد على الناس فليعط 
غيره حق الجواب على رده» ولا يسوغ أبدًا أن يتكلم أحد في نيته أو في منهجه لمجرد 
أن رد على أحد من علماء عصره في مسألة يسوغ فيها الخلاف. وإذا كنا نعطي أنفسنا 
أن نخالف أبا بكر وعمر وعثان وعليًا وعائشة وابن عباس في مسائل فقهية وقع 
الخلاف بينهم فيهاء وهم أجل قدرًا وأوسع علا وقد زكاهم القرآن والرسول ولد 
فمخالفة غيرهم من باب أولى» ولا يضيق بالخلاف من أوتى قدرًا من العلم الشرعي» 
وعلم أن هذا سبيل المؤمنين» وليست المشكلة في الكلام النظري المجرد عن التطبيق» 
فإن كل واحد من طلبة العلم يردد في مجالسه ودروسه المقولة المشهورة: كل يؤخذ من 
كلامه ويترك إلا رسول الله َء ولكن عند التطبيق تجد البون الشاسع بين ما يقال 
وبين ما يفعل» وليس هذا من صغار الطلبة» بل ممن ترأس وتصدرهء فالله المستعان» 
وقد تركت ضرب الأمثلة من الواقع حتى لا أنكأ الجراح» وأزيد في سعة الخلاف» 
ولا أبرئ نفسي مما يقع فيه غيري» فإن طبيعة الإنسان الظلم والجهل إلا من وفقه الله 
سا وان 
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المبحثٌ الرابع 


التيمم من خصائص الأمة المحمدية 


[-۳۹۳[ التيمم من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة» وقد دل على 

ذلك السنة والاحماع. 
وام مع 

)٥-۹۲۸(‏ أما السنة» فقد روى البخاري من طريق هشيم» قال: أخبرنا سيار» 
قال: حدثنا يزيد -هو ابن صهيب الفقير- قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي يي قال: أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل من 
أمتى أدركته الصلاة فليصل ... الحديث''. 

ورواه مسلم من طريق هشيم به» بلفظ : وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا". 

(1-479) وروی مسلم في صحيحه من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» 

عن أبي هريرة» أن رسول الله ياء قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء 
وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون". 


000 صحيح البخاري (770). 


.) 6١ ١( مسلم‎ (۲) 
.)٥۲۳( مسلم‎ (۳) 


(۷-۹۳۰) وروى مسلم أيضًا من طريقين عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي؛ 
عن حذيفة» قال: قال رسول الله : فضلنا على الناس بثلاث20: جعلت 


طهورًا إذا لم نجد الماء» وذكر خصلة أخرى”". 


قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى-: «وروي عن النبي ئي أنه قال: جعلت لي 


الأرض كلها مسجدًا وطهورًاء في تعديد فضائله ية من وجوه كثيرة» من حديث 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه0 وابن عابي اع وجابر 0 وأبي هريرة" 3 


000 


(۲) 


(۳) 


(6) 
(٥) 
(0 


( 


اختلاف الأحاديث» ففى بعضها: أعطيت خسّاء وفي بعضها: سنّاء وني بعضها: ثلاتًاء أجاب 
عليه الحافظ ا کک الله في الفتح تحت حديث »)۳۳١(‏ فقال: «طريق الجمع أن يقال: 
لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة 
يدفع هذا الإشكال من أصله». اه 

قلت: الراجح أن العدد لا مفهوم له» وإن| هو طريقة من طرق الحفظ والتعليم. 

مسلم .)٥۲۲(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم (5777/5): «قوله: (فضلنا على الناس 
بثلاث): ظاهره أنه ذكر ثلاث خصالء وإنما هی اثنتان ك ذكر؛ لأن قضية الأرض كلها خصلة 
واحدة. والثالثة التي لم تذكر بينها النسائي من ووالة انمالك وهنا وقال: وأتيت هذه 
الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبلي» ولا يعطهن أحد بعدي». اه 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رواه أحمد (۱/ 48)» وابن أبي شيبة (5/ )۳١ ٤‏ رقم: 
۷“ والبزار (105) من طريق زهير بن حمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد 
ابن علي» 

عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله عَلةِ: أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء» فقلنا: يا 
رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد. وجعل 
التراب لي طهورًاء وجعلت أمتي خير الأمم. 

رجاله ثقات إلا ابن عقيل» فإن أكثر العلماء على ضعفه» وإن| يتقى من حديثه ما ينفرد به» وهذا 
الحديث له شواهد كثيرة» فأرجو أن يكون ابن عقيل قد حفظ هذا الحديث. والله أعلم. 

سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في آخر هذا الفصل. 

البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم (0751). 

صحيح مسلم (071). 


وأبي موسى» وحذيفة”"» وهي آثار كلها صحاح ثابتة» كرهت ذكرها بأسانيدها 
خشية الإطالة» وقد ذكرها كلها أو أكثرها أبو بكر ابن أبي شيبة في أول كتاب 
الفضائل)”". 


وأما الإجماع» فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم. 
قال في مح الجليل: «وهو من خصائص هذه الأمة ماع ا . 
وقال الصاوي: «وهو من خصائص هذه الأمة اتفاقاء بل إجماعًا»©. 


وقال الحطاب: «وانعقد الإجماع على مشروعيته» وعلى أنه من خصائص هذه 


الأمة لطفًا من الله اء وإحساتًا»“. 


كما صرح جملة من العلماء على أن التيمم من خصائص هذه الأمة» وإن لم ينصوا 


على ذكر الإجماع» منهم: ابن الام في فتح القدير"» وابن نجيم في الببخر الرائق', 


وابن 


000 


عابدين ف حاشيته وهؤلاء من الحنفية. 
الحديث رواه إسرائيل» واخ: ختلف عليه فيه: 


فرواه حسين بن محمد المروذي كما في مسند أحمد .)5١77/5(‏ 

وعبيد الله بن موسى كا في مصنف ابن أبي شيبة (7/ ,)37١ ٤‏ كلاهما عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى موصولا. 1 

وخالفهما أبو أحمد الزبيري كا في مسند أحمد موصولا بالرواية السابقة» قال: حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» قال: قال رسول الله یا فذكر معناه» ولم يسنده. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)۲١۸‏ «رواه أحمد متصلا ومرسلاء ورجاله رجال الصحيح». 
صحيح مسلم .)٥۲۲(‏ 

التمهيد (777/0). 

منح الجليل (۱/ .)٠٤١‏ 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۱/ .)١۷۹‏ 

.)۳۲٣ /١( مواهب الجليل‎ 

فتح القدير (1710//1). 

.)١57 /١( البحر الرائق‎ 

حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۲۹). 


ومن المالكية: الجرشي في شرحه لمختصر خليل والنفرواي في الفواكه 
الدواني”"» والقرافي في الذخيرة". 

ومن الشافعية: العراقي في طرح التثريب» وقليوبي وعميرة في حاشيته|!*. 

ومن الحنابلة: ابن مفلح في الفروع"» والبهوتي في كشاف القناع". 

وغيرهم خلق كثير من حملة العلم الشرعي تركتهم اقتصارًا واختصارًا. 

قال النفرواي: «وهو من خصائص هذه الأمة؛ لأن الأمم السابقة لا تصلي إلا 
بالوضوء. كما أنها كانت لا تصلي إلا في أماكن خصوصة يعينونها للصلاة» ويسمونها 
بِيعًا وكنائس وصوامع» ومن عدم منهم الماء» أو غاب عن محل صلاته يدع الصلاة 
حتى جد الا أو يعود إلى مصلاه»*. 

وذكر اللالكائي في كتابه اعتقاد أهل السنة: «جعلت له ولأمته الأرض مسجدًاء 
وكان غيره من الأنبياء لا تجزئ صلاته إلا في كنائسهم وبيعهم ... وجعل التراب له 
ولأمته طهورًا إذا عدم الماء». 

ونقل الحافظ عن ابن التين قوله:: «المراد جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
وجعلت لغيري مسجداء ولم تجعل له طهورًا؛ لأن عيسى كان يسبح في الأرض» 
ويصلٍ حيث أدركته الصلاة» كذا قال وسبقه إلى ذلك الداودي»'. 


CY‏ ااا 

0 راك الدواق 08¥ 
(۳) الذخيرة .)735/١(‏ 
(5) طرح التثريب .)۱١١/۲(‏ 

(0) حاشيتا قليبوبي وعميرة (۱/ ۸۸). 
)00 الفروع .)١١/١(‏ 

)۷( كشاف القناع .)١1١ /١(‏ 
(۸) الفواكه الدواني .)١157 /١(‏ 
(9) اعتقاد أهل السنة /٤(‏ 7857). 
)۱١(‏ الفتح» تحت حديث رقم (775). 


وقال القاضى عياض: «وأما اختصاصه بكون الأرض له مسجدًا وطهورًاء 


فيدل أن التيمم لم يشرع لغيره قبله» وأما كوبا مسجدًا فقيل: إن من كان قبله من 
الأنبياء كانوا لا يصلون إلا في) أيقنوا طهارته من الأرض» وخص نبينا وأمته بجواز 
الصلاة على الأرض إلا ما تيقنت نجاسته منها». 


قال الحافظ: «والأظهر ما قاله الخطابي: وهو أن من قبله إن| أبيحت هم الصلوات 


في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع» ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان 
من قبلي إنم| كانوا يصلون في كنائسهم»”©. 


000 
00 


ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس بنحو حديث الباب فيه: (وم 


إكمال المعلم (۲/ .)٤١۷‏ 


هذا الحديث رواه أحمد في مسنده (۲/ ۲۲۲) من طريق ابن الحاد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جد أن رسول الله ياء عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من 
أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم» فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن 
أحد قبلي: أما آنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبلي إنم| يرسل إلى قومه» ونصرت 
على العدو بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبًاء وأحلت لي الغنائم 
أكلهاء وكان من قبلي يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًاء 
أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلي يعظمون ذلكء إنما كانوا يصلون في 
كنائسهم, والخامسة» هي ما هي؟ قيل لي: سل» فان كل نبي قد سأل» فأخرت مسألتي إلى يوم 
القيامة» فهي لكم» ولمن شهد أن لا إله إلا الله. 

وهذا الحديث إسناده حسن إن شاء الله تعالى» وله شواهد كثيرة في الصحيح وفي غيره» والله 
أعلم. 

قال ابن كثير في تفسيره (۲/ 07 7): اإسناد جيد قوي» ولم يخر جوه). 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب ٤۹۸(‏ 5): رواه أحمد بإسناد صحيح. اه 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)77717/٠١(‏ رواه أحمد» ورجاله ثقات. اه 

رواه البزار (7155) و (755141) والبخاري في التاريخ الكبير ( 5/ )١١5‏ والبيهقي في السنن 
(؟/577)» وني دلائل النبوة )٤۷۳ /٥(‏ من طريق عبيد الله بن موسی» عن سال أبي حماد» عن 
السديء» عن عكرمة» عن ابن عباس. 5 


يكن من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرايه)20. 


$ BB & 


= وني إسناده سالم أبو مادء قال أبو حاتم: شيخ مجهول. لا أعلم روى عنه غير عبيد الله بن موسى. 
الجرح والتعديل (5/ .)١97‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)5١١‏ 
وقال الذهبي في المغني /١(‏ 7760): مجهول. 
وقال في ميزان الاعتدال :)١١١/7(‏ حديث منكر. 
وسكت عليه الحافظ في الفتح» وقال الميثمي في المجمع (4/ 70/8): «رواه البزار» وفيه من لم 
اعرفهم). 
كما أن في إسناده السدي» صدوق يهم. 
وقد جاء الحديث من مسند ابن عباس بإسناد أمثل من هذاء ولكن ليس فيه (لا يصلي حتى يبلغ 
حرابه)» انظر مسند أحمد »)70١/1(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (707/7)» وابن أبي عاصم في 
السنة (8601)» والبزار کا في كشف الأستار (75575). 

)2000 الفتح» تحت حديث رقم (7170). 


المبحث الخامس 
مشروعية التيمم على وفق القياس 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا التراب له قوة في تطهير النجاسةء كتطهير النعل» وذيل المرأة» فكان له قوة في 


رفع الحدث بشرطه. 

لا إذا خرج شيء عن نظائره لمصلحة أكمل» وأخص من مصالح نظائره لايقال: 
إن مثل هذا خرج عن القياس. 

لا من رأى شينًا من الشريعة خالا للقياس» فإنم) هو خالف للقياس الذي انعقد 
في نفسه. وليس خالقًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 


[م-95"] اختلف العلماء في كون التيمم مطهرّاء هل هذا على وفق القياس» أو 
مخالف للقياس» مع أني أتحفظ على هذا الطرح» لولا أن هذا موجود في كتب الفقه؛ 
لأننا نرى أن أحكام الشرع كلها على وفق القياس» إن كان المقصود بالقياس: هو 
النظر والحكمة؛ لأن أحكام الشرع لا تخالف المعقول» وإن كان شيء متها فهو في 
عجز العقول عن إدراك أسرار الأحكام» فأحكام الله من لدن حكيم خبير» ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والبحث في العلة إن هو في حدود الحاجة إلى تعدية 


النص من أصل منصوص عليه إلى فرع لعلة جامعة» فيلحق النظير بنظيره؛ لأن 
النصوص محدودة. والوقائع غير متناهيةء ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنهاء 
ما بال ا لحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاة» وكأن السائلة رأت أن هذا خالف 
للقياس» فإما أن يسقط القضاء عنهماء أو تكلف بقضاء كليهماء فقالت: كنا نؤمر 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»'» فأرجعت الشأن إلى النص. 

[م-90"] فإذا علم هذاء فقد اختلف العلماء في التيمم» 

فذهب بعض آهل العلم إلى أن رفع الحدث بالتيمم على خلاف القياس”". 

وذهب ابن تيمية وابن القيم رمه الله تعالى إلى أن التيمم على وفق القياس» 
وأنه لا يوجد شيء في الشرع يخالف القياس الصحيح”. 

لاحجة من قال: إن التيمم ليس جاريًا على وفق القياس: 

استدلوا بدليلين: 

أحدهما: أن التراب ملوث» لا يزيل درنًا ولا وسحّاء ولا يطهر البدنء ىا لا 
يطهر الثوب. 

الثاني: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء وهذا خروج عن 
القياس الصحيح» ولذلك حين استعمل عبار القياس تمرغ في التراب كا تتمرغ 
الدابة؛ ليعم بدنه كله بالتراب» كا يعم بدنه كله بالماء في غسل الجحنابة. 

لا ونوقش هذا: 


بأن لفظ القياس لفظ مجمل» يدخل فيه القياس الصحيح» والقياس الفاسد: 


000 صحيح مسلم »)۳۳۲١(‏ البخاري .)77١(‏ 

(5) إعلام الموقعين /١(‏ ١٠۳)ء‏ مجموع الفتاوى /7١(‏ ٤٠٠)ء‏ المستصفى (ص: 076 البحر 
اللي( ۹ الفقرير وال 0۳۹ كرح الكركب ال ( :5۸۴ 

(۳) إعلام الموقعين (۱/ 070٠‏ مجموع الفتاوى /7١(‏ 4 00). 


فالقياس الصحيح: هو الذي وردت به الشريعة» وهو ا جمع بين المتهاثلين» 
والفرق بين المختلفين: 

فالأول: قياس الطرد. 

والثاني: قياس العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله ڳلا 

فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق الحكم بها في الأصل موجودة 
في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأني الشريعة 
بخلافه قط» وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو ألا يكون بين الصورتين فرق 
مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة 
باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره» فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف 
يوجب اختصاصه بالحکم» ويمنع مساواته لغيره» لکن الوصف الذي اختص به قد 
يظهر لبعض الناس» وقد لا يظهر» وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم 
ضحيه كل أخد فمن رای شيا من الخ ر ية خالمًا للقباس قاتا هو خالف للقيامن 
الذي انعقد في نفسه. وليس الما للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر”". 

«فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًاء لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد» 
وإن كان من الناس من لا يعلم فساده»”". 

والحديث إذا خالف أصلا عند المخالفين» فإن هذا الحديث هو أصل بنفسه. كما 
أن غيره أصلء فلا تضرب الأصول بعضها ببعض» بل يجب اتباعها كلهاء فإنها كلها 
من عند الله 

وقال ابن تيمية: «وبالجملة فما عرفت حديثًا صحيحًا إلا ويمكن تخرجه على 
الأصول الثابتة» وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرع» فا رأيت قياسًا صحيحًا 
)١(‏ انظر مجموع فتاوى ابن تيمية (١؟/‏ 5 00). 


(۳) انظر مجموع الفتاوى (۲۰/ .)٥٥۷‏ 


يخالف حديثا صحيحًاء كا أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح» بل 
متى رأيت قياسًا يخالف أثرّا فلا بد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح 
القياس وفاسده ما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلًا عمن هو دونهم؛ فإن 
إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجههاء ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها 
الشريعة من أشرف العلوم» فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس» ومنه الدقيق الذي 
لا يعرفه إلا خواصهم» فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالقًا للنصوص؛ لخفاء 
القياس الصحيح عليهم؛ كا يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل 
الدقيقة التي تدل على الأحكام»'. 

وقال ابن القيم رحمه الله: التيمم على وفق القياس الصحيح؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل من الماء كل شيء حي» وخلقنا من التراب» فلنا مادتان: الماء والتراب» 
فجعل منههما نشأتنا وأقواتناء وبه| تطهرنا وتعبدناء فالتراب أصل ما خلق منه الناس» 
والماء حياة كل شيء؛ وهما الأصل في الطبائع التي ركب الله عليهما هذا العالم» وجعل 
قوامه بء وكان أصل ما يقع به تطهير الأشياء من الأدناس والأقذار: هو الماء في 
الأمر المعتاد. فلم يجز العدول عنه إلا في حال العدم والعذر بمرض أو نحوه» وكان 
النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من غبره» وإن لوث ظاهرًا فإنه يطهر باطنّاء 
ثم يُقَوّى طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو يخففه. وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ 
بحقائق الأعمال. وارتباط الظاهر بالباطن, وتأثر كل منهما بالآخرء وانفعاله عنه). 

قلت: من يسلم أن التراب ملوث غير مطهرء فهذا الكلام يصادم النص المنقول» 
ويصادم الأمر المعقول. 

أما النصء فقد قال الرسول كَلِّ: الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء 
عقر سن . 
)00 المرجع السابق .)٥٦۷ /۲١(‏ 
(؟) سبق تخريجه. انظر المجلد الأول ح .)١١(‏ 


وقال يك وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا(". 

والطهور: ما يطهر غيره. 

وأما موافقته للمعقول» فإن طهارة الخبث إذا أمكن إزالتها بالتراب» وهي 
عين خبيثة» وطهارتها معقولة المعنى» ىا في الاستجارء وكا في طهارة النعل بدلكها 
بالتراب» وكا في تطهير الإناء من ولوغ الكلب ونحوها من النجاسات» فلآن يطهر 
التراب طهارة الحدث» والتي هي ليست عن نجاسة أصلًا من باب أولى» فإذا كان 
للتراب قوة في إزالة النجاسة» كان له قوة في رفع الحدث بشرطه كالماء والتراب. 

وأما كونه في عضوين» يقول ابن القيم: «فهذا في غاية الموافقة للقياس» فإن 
وضع التراب على الرؤوس مكروه في العادات» وإنما يفعل عند المصائب والنوائب» 
والرجلان محل ملابسة التراب في أغلب الأحوال» وفي تتريب الوجه من الخضوع» 
والتعظيم لله والذل له والانكسار لله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبده 
ولذلك يستحب للساجد أن يترب وجهه لله. وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب 
كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد» وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال: (ترب 
وجهك) وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرجلين. 

وأيضًا فموافقة ذلك للقياس من وجه آخر: وهو أن التيمم جعل في العضوين 
المغسولين» وسقط عن العضوين الممسوحينء فإن الرجلين تمسحان في الخف. 
والرأس في العمامة» فلا خفف عن المغسولين بالمسح» خفف عن الممسوحين بالعفو؛ 
إذ لو مسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهماء بل كان فيه انتقال من مسحهم بالماء إلى 
مسحها بالتراب» فظهر أن الذي جاءت به الشرعية هو أعدل الأمور» وأكملهاء وهو 
الميزان الصحيح)”". 

وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه في المبحث السابق. 
(۲) إعلام الموقعين .)١٠١ /١(‏ 


الباب الأول 
في حكم التيمم 
الفصل الأول 
طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة 
المبحث الأول 


في تعريف الرخصة 


تمرف الرخصة: 

الرخصة في اللغة تطلق على التيسير والتسهيل» يقال: رخص الشرع في كذا: إذا 
يسره وسهله. 

والرخصة في الأمر: هو خلاف التشديد. 

وقال :إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. 

جس 

ويقال: رخص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء. 

رطالا ركص لق الآمر: إذا أذن له فة وسيك بد أن كان مدرعا: 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۱۰۸/۲) من حديث ابن عمر» وهو حديث حسن» وسبق تخريجه بتمامه في 
المجلد الثالث» رقم (55 0). 


والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه. 
وأما العزيمة: فالعزم عبارة عن القصد المؤكد» قال الله تعالى: #فَسى ولم جد 
له رما 4 [طه: »]٠٠١‏ أي: قصدًا بليعاء وسمي بعض الرسل أولي العزم» لتأكيد 


قصدهم في طلب الحق. 

وني اصطلاح الفقهاء: 

الرخصة. قال الغزالي: عبارة عا وَسّعّ للمكلف في فعله لعذر» وعجز عنه مع 
قيام السبب المحره". 


وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع 
وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف' . 

السبب للحكم الأصلي. 
وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السام موجبه عن المعارض”. 


$B BB & 


.)۱۸١٠١٠١١:ص( ختار الصحاح‎ )٤١١ /١۲( و‎ )5 ٠ /۷( لسان العرب‎ )1١( 

(۲) المستصفى (ص:۷۸). 

)۳( درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)١ /١(‏ 

() الفواكه الدواني (۱/ .)١١١‏ 

.)۱۷١/۱( الخرشى‎ )5( 

© ار اا( 4 و بغرن ارکب ای ر 4 فلن عرف 
العزيمة بقوله: «حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح». 


المبحث الثاني 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ 

لا الرخصة هل هي من باب الإعانة» والعاصي لا يحل أن يعان أم هي تخفيف 
عام فتتناوله؟ 

لا النصوص في الرخص مطلقةء تشمل المطيع والعاصي كقوله تعالى: #إفمن 
کات نم عيضا أوعل سَمَرِ ‏ ولا يقيد النصوص الشرعية إلا نص أو إجماع. 
لا سفر المعصية إن يؤثر في رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاةء وأما الرخصة 
التي تكون فيه وني الحضر كالتيمم» فلا أثر للعصيان بالسفر فيها. 

وفيل: 

لا المعاصي لا تكون أسبابًا للترخص فمن عصى بسفره لم يقصر ولم يفطرء 
وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع إجماعاء فيجوز لأفسق الناس 
وأعصاهم التيمم عند عدم الماءء وكذلك الفطر إذا أضر به الصو'". 


(۱) الفروق (۳۳/۲). 


[م-975"] اختلف العلاء في التيمم» هل هو رخصة اوغ 
فقيل: رخصة» وهو مذهب الجمهور”"» وأوما إليه ابن القيم رحمه الله . 
وقيل: عزيمة» وهو قول في مذهب الشافعية"» والمشهور من مذهب الحنايلة9 . 


وقيل: عزيمة عند عدم الماء» رخصة في حق المريض إذا تيمم مع وجود الماء» 


أو مع بعْدِهء أو بيعه بأكثر من ثمنه» وهو قول في مذهب المالكية“» وقول في مذهب 


الشافعرة”. 
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أن بعض العلماء لا يرى أن الرخصة تكون في الواجبات» والتيمم واجب عند 


انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق /١1(‏ ۳۷)ء فتح القدير (١/۳١١)»ء‏ البحر الرائق 
5/1١‏ 18). 

وفي مذهب المالكية: مواهب الحليل (۱/ 75 777-1)» الفواكه الدواني »)١57 /١(‏ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير (۱/ 11/9). 

وفي مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع :(A/)‏ اوهو -يعني: التيمم- رخصة 
وفضيلة» اختصت بها هذه الأمة». وانظر نهاية المحتاج /١(‏ 7517). 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين :)٠١ /١(‏ «وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث» فلا سقط 
مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث» سقط مسح البدن كله بالتراب بطريق الأولى؛ إذ 
في ذلك من المشقة وا حرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم». 

قال في المنثور في القواعد (۲/ :)١76‏ «ومنه التيمم لفقد الماء أو للخوف من استعماله إذا جعلناه 
رخصة» وهو ما أورده الإمام والرافعي. 

والثاني: أنه عزيمة» وهو ما أورده البندنيجي. والثالث: التفصيل بين التيمم لعدم الماء فعزيمة» 
أو للمريض أو بعد الماء عنه» أو بيعه بأكثر من الثمن فرخصة» وهو ما أورده الغزالي في 
المستصفى...). 

المغني /١(‏ 07)) شرح منتهى الإرادات /١1(‏ 17). 

مواهب الجليل (۱/ 0777-7786 الفواكه الدواني /١(‏ ١١٠٠)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير (۱/ ..)١7/4‏ 

انظر المنثور في القواعد (۲/ .)٠١١‏ 


عدم الماء» أو العجز عن استعماله» فلا يلحق بالرخصء وبعض العلاء لا يرى مانعًا 
من إلحاقه بالرخص وإن كان واجبًا؛ لآن الرخصة عنده تنقسم إلى واجب ومندوب 
ومباح'"". 

فإن قيل: كيف يكون الشيء واجبّاء ويكون رخصة؟ 

قيل: أكل الميتة للمضطر واجب لإنقاذ نفسه من الحلكة» فهو من حيث وجوب 
الأكل عزيمة؛ ومن حيث إسقاط العقاب والعفو عن الفعل هو رخصة”". 

ومثله دفع الغصة بالخمر إذا خاف على نفسه» فهو واجب» ورخصة أيضًا"". 

وذكر بعضهم ثمرة الخلاف في هذه المسألة» في تيمم العاصي بسفره» فعلى أنه 
عزيمة» يتيمم» ولو كان عاصيّاء وعلى أنه رخصة. لا يتيمه2. 


.)۸١ الأشباه والنظائر (ص:‎ )777/١( البحر المحيط (7/ 75)» ومواهب الجليل‎ )١( 

(۲) اختلف العلاء في أكل الميتة للمضطر: 
فمنهم من يرى أن أكل الميتة عزيمة لا رخصة؛ لوجوب الأكل؛ وذلك لأنه سبب لإحياء 
النفس» وما كان كذلك فهو واجبء ولقوله تعالى: #إولا ثوا بيرك إلألنگة# [ البقرة: ]١965‏ 
اختاره من الشافعية إلكيا الهراسى. 
ومنهم من يرى أن أكل الميتة 0 الرخص الواجبة» وهذا مذهب الشافعية» انظر المجموع 
»2757١ /4(‏ والبحر المحيط (۲/ 5 37)» الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:۸۲)»ء شرح الكوكب 
المنير (ص: .)١5١‏ 
ومنهم من يرى أن أكل الميتة للمضطر جائز» وليس بواجب. بناء على أن القول بالوجوب يتنا 
مع الترخيص. فلا يآثم بالامتناع عن أكلهاء مثله مثل لو أخذ بالعزيمة» وامتنع عن قول كلمة 
الكفر 
وإذا أكل» فقيل: ترتفع الحرمة في هذه الحال» فيصير أكلها مباحًا. 
وقيل: يبقى التحريم» ويرتفع الإثم فقطء لقوله تعالى: #إفَمَنِ أَصَطرَ غير بَاعْ ولا عاو َم 
َي 4 [البقرة: 177] فنفى الإثم فقط وإلى هذا ذهب أبو يوسف من الحنفية» انظر التقرير 
والتحرير (۲/ »)٠١١‏ والموسوعة الكويتية (۲۲/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر المستصفى للغزالي (ص: ۷۹). 

(4) مواهب الجليل »)۲١/١(‏ وانظر الفتاوى الفقهية الكبرى للرملي .)77١ /١(‏ 


والحق أنه يتيمم مطلقاء سواء كان عاصيًا بسفره أو لاء وقد بحثت هذه المسألة 
فيها سبق في أحكام المسح على الحائل» وذكرت أدلة الأقوال مع بيان الراجح» مع 
أن التيمم ليس من الرخص الخاصة بالسفر على القول بأنه رخصة؛ لأن القائلين 
بمنع العاصي من الرخص في السفر خصوا ذلك بالرخص الخاصة بالسفرء كالقصر 
والفطر في رمضان. فإنها من رخص السفر خاصة» والله أعلم”". 

لا دليل من قال: التيمم رخصة: 

أت) الدليل الأول: 

(۸-۹۳۱) مارواه مد قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 

عن عمار بن ياسر أبي البقظان, قال: كنا مع رسول الله كد فهلك عقد لعائشة 
فأقام رسول الله ي حتى أضاء الفجر, فتغيظ أبو بكر على عائشةء فنزلت عليهم 
الرخصة في المسح بالصعدات» فدخل عليها أبو بكر فقال: إنك لباركةء لقد نزل 
علينا فيك رخصة» فضربنا بأيدينا لوجوهناء وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب 


والآباط. 

[ اديت مصضطرب الأستاد متكر المتن ]””*, 

وجه الاستدلال: 

قوله: (فنزلت عليهم الرخصة في المسح) وقول أبي بكر: (لقد نزل علينا فيك 
رخصة). 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :)١57 /١(‏ «وضابط الراجح: أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح 
خف» وتيمم» وأكل ميتة» فتفعل وإن من عاص بالسفر» وكل رخصة تختص بالسفر كقصر 
الصلاة وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون عاصيًا به). 

(۲) المسند (5/ ١۲)ء‏ انظر تخريجه في الصفحة التالية. 
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لا ويجاب عن ذلك: 
أولّا: الحديث قد اختلف فيه على الزهري سندًا ولفظًا"©. 


الحديث اختلف فيه على الزهري» فروي عنه من ثلاثة أوجه: 

فقيل: عن الزهريء عن عبيد الله» عن عمار. 

وقيل: عن الزهريء عن عبيد الله» عن أبيه» عن عمار. 

وقيل: عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن عمار. 

الوجه الأول: الزهريء عن عبيد الله عن عمار بن ياسر. 

وعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمارًا رضي الله عنهء انظر تحفة التحصيل .)۲٠۸(‏ 

وقد رواه عن الزهري كل من: ابن أبي ذئب» ويونس» ومعمرء والليث بن سعد» وعقيل» 
وإليك تفصيل مروياتهم. 

فرواه ابن أبي ذئب» واختلف عليه فيه: 

فرواه الطيالسي في مسنده (5707) ومن طريقه رواه البيهقي (۲۰۸/۱))» وأبو يعلى في مسنده (۱۹۳۳). 
وا حل كن مه ا 

كلاهما رواه عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عبيد الله عن عمار بذكر ضربتين للتيمم» 
والمسح إلى المناكب والآباط. 

وخالفها يزيد بن هارون» فأخرجه الطحاوي »)١١١/١(‏ والشاشي في مسنده 
)٠١40(‏ من طريقه» عن ابن بي ذئب به» ولم يذكر ضربتين» وفيه: فقام المسلمون فضربوا 
بأيديهم إلى الأرض» فمسحوا بها وجوههم» وظاهر أيديهم إلى المناكب» وباطنها إلى الآباط. 
ورواه يونس بن يزيد» واختلف عليه فيه: 

فرواه عثمان بن عمر كا في مسند أحمد (5/ )۳۲١‏ ومسند الروياني »)2١755(‏ وفي الشريعة 
للآجري (21107» عن يونس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن عمار بن ياسر 
كان يحدث أن الرخصة التي أنزل الله عز وجل في الصعيد» فذكر الحديثء إلا أنه قال: أنهم 
ضربوا أكفهم في الصعيد فمسحوا به وجوهم مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا فمسحوا أيديهم 
إلى المناكب والآباط. 

ورواه عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد» واختلف على عبد الله بن وهب: 

فرواه ابن ماجه (01/1) حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصريء قال: حدثنا عبد الله 
ابن وهبء قال: أنبآنا يونس بن يزيد به» ولفظه عن عبار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله كك 
فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب» ولم يقبضوا من التراب شيئًاء فمسحوا بوجوههم مسحة 
واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى» فمسحوا بأيديهم. = 


فهنا لم يذكر المناكب والآباط وذكر أن هذا كان بأمر النبي كي 

ورواه أبو داود (۳۱۸) عن أحمد بن صالح» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني يونس به» بلفظ: 
أمهم تمسحوا مع رسول الله ية بالصعيد لصلاة الفجرء فضربوا بأكفهم الصعيد» ثم مسحوا 
وجوههم مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى» فمسحوا بأيديهم إلى 
المناكب والآباط من بطون أيديهم. 

ورواه أبو داود (۳۱۹) حدثنا سليهان بن داود المهري» وعبد الملك بن شعيب» عن ابن وهب 
به» ولم يذكر المناكب والآباط. 

ورواه معمر» واختلف عليه في لفظه: 

فرواه عبد الرزاق (871)» ومن طريقه أحمد (5/ ١۲)ء‏ وأبو يعلى (1775)» وابن المنذر في 
الأوسط (075) عن معمر عن الزهري به بذكر ضربتين للتيمم إلى الإبطين» كرواية يونس» 
ورواية ابن أبي ذئب» من طريق الطيالسي وحجاج بن محمد عنه. 

ورواه الشافعي في المسند )١70(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة السنن »)2١577(‏ والحازمي في 
الاعتبار (ص: )٥۸‏ قال: أخبرنا الثقة» عن معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
آبيه» عن عمار. 

فزاد في إسناده (عبد الله بن عتبة). ومعمر مقدم في عبد الرزاق. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (۸۷۹) ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير )٤۹/۲۳(‏ رقم 
١‏ عن معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه أو غيره» قال: سقط عقد لعائشة... فذكر نحو 
فأرسله. ومعمر متكلم في روايته عن هشام. 

فهذه ثلاث اختلافات على معمر. 

ورواه الليث بن سعد» کا في مسند إسحاق (1 5 »)٠١‏ وسئن ابن ماجه (075)» ومسند الشاشي 
»))2303١41(‏ وذكره البيهقي في السنن )۲٠۸ /١(‏ عن الزهري به ولم يذكر الضربتين. 

کا رواه عقيل عن الزهري به ذكره ابن أبي حاتم في العلل .)5١(‏ 

وعلى كل حال فهذا إسناد منقطع» عبيد الله بن عبد الله بن عتبة م يسمع من عمار» كما ذكره المزي 
في تحفة الأشراف (۷/ .)٤۸١‏ 

الوجه الثاني: الزهري» عن عبيد الله» عن أبيه» عن عمار به» فزاد في الإسناد والد عبيد الله» رواه 
عن الزهري اثنان: 

الأول: مالك كما في سنن النسائي الكبرى (۲۹۷)ء وني المجتبى (١٠)ء‏ ومسند الشاشي 
»)٠١٤۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »23١١ /١(‏ وابن حبان »)١۳٠١(‏ والبيهقي في 


= .)5١87/1( السنن‎ 


الثاني: أبو أويس كا في مسند أبي يعلى الموصلى »)١771(‏ كلاهماء عن الزهري» عن عبيد الله 
عن ايفعوه]ن تدان الأساد عد الاين ا 

ولم يذكر الضربتين» وإنا فيه: تيممنا مع رسول الله ية بالتراب» فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى 
المناكب. 

ورواه سفيان بن عبينة» واختلف عليه فيه: 

فرواه إبراهيم بن بشار ىا في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ »)۱١‏ 

ومحمد بن أبي عمر العدني ىا في سنن ابن ماجه (077)» روياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابن دينار» عن الزهريء عن عبيد الله» عن أبيه» عن عمار به. 

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۸) عن ابن أبي عمر» عن سفيان» عن الزهري به 
بإسقاط عمرو بن دينار» وهو الصواب. 

وقد وافق ابن أبي عمر جماعة على إسقاط عمرو بن دينار» منهم: 

أبو بكر بن خلاد کا في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (۲۷۸). 

والحميدي كما في مسنده »)١57(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (015). 

والشافعي كا في المعرفة للبيهقي .)٠١١١(‏ 

ومحمد بن عمرو بن العباس الباهلي» كا في مسند البزار .)١51(‏ 

والزبير بن بكار کا في مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (۱۲۹)» كل هؤلاء رووه عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري به» بلا واسطة. 

فلا يمكن معارضة رواية إبراهيم بن بشار» وابن أبي عمر في إحدى روايتيه معارضة لرواية 
الحميدي ومن معه من أصحاب سفيان. 

وقد ذكر الحميدي قصة رواها في مسنده »)٠٤۳(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة »)1٦/۳(‏ 
ومن طريقه البيهقي )١178/١(‏ تبين أن ابن عيينة روى عن عمرو بن دينار» عن الزهري» عن 
عبيد الله أن عمر أمر رجلا أن يتوضا من مس الإبط. 

وروی سفيان حديث التيمم عن الزهري» عن عبيد الله» عن أبيه» عن عمار» فدخل على بعض 
الرواة عن سفيان إسناد الوضوء من مس الإبط بإسناد حديث التيمم» ما يدل على أن الوهم 
ليس من ابن عيينة» خاصة أن رواية أصحاب سفيان وهم جماعة قد رووه عن سفيان موافقين 
لرواية مالك بن أنسء وأبي أويس عن الزهري» والله أعلم. 

وإنما الذي اختلف فيه على سفيان كونه مرة يرويه عن عبيد الله عن عمار» ومرة عن عبيد الله» عن 
أبيه» عن عمار. 

قال البيهقي: هذا حديث قد رواه ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» ثم سمعه من 
الزهري» فرواه عنه» وكان يقول أحيانًا: عن عمار» وأحيانًا يقول: عن أبيه. قال علي بن المديني := 


قلت لسفيان: عن أبيه» عن عمار؟ قال: أشك في أبيه. قال علي: كان إذا حدثنا لم يجعل عن أبيه. 
ولعل هذا ما جعل أبا داود يذهب إلى أن ابن عيينة يضطرب في الحديث. 

قال أبو داود على إثر حديث :)۳۲١(‏ «شك فيه ابن عيينةء قال مرة: عن عبيد الله» عن أبيه» 
أو عن عبيد الله عن ابن عباس. ومرة قال: عن أبيه» ومرة قال: عن ابن عباس» اضطرب فيه 
ابن عيينة» وني سماعه من الزهري». 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :)۲۸١ /١4(‏ «واضطرب ابن عيينة» عن الزهري في هذا الحديث 
في إسناده ومتنه). 

الوجه الثالث: الزهريء عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن عمار. 

رواه محمد بن إسحاق. كما في مسند البزار 217817 17585 ), ومسند أب يعلى (۱۹۳۰)» وشرح 
معاني الآثار للطحاوي .)١١١ /١(‏ 

وصالح بن كيسان کا في مسند أحمد (554-777/5)» وسنن أبي داود »)۳۲١(‏ والمجتبى 
فح سنن السائى ۳١5‏ وي الكبرى (955): وال لابن تارود (4)111 وستد 
أي بعل 101۴0 ور سباي الآثار (6 11 ١؛»‏ ومسند الشاشي »)۱۰۲٤(‏ وتمهيد 
ابن عبد البر (۱۹/ ۲۷۰) كلاهما عن الزهريء عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن عبار إلا أن 
ابن إسحاق ذكر للتيمم ضربتين» وذكر صالح ضربة واحدة. 

ولفظ ابن إسحاق: فضربنا ضربة باليدين بالصعيد للوجه. فمسحناه مسحة واحدة» قال: ثم 
ضربنا ضربة أخرى لليدين» فمسحناهما بها إلى المنكبين ظهرًا وبطتا. 

ولفظ صالح بن كيسان فضربوا بأيديهم الأرضء ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا 
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط. 

وني هذا الطريق أدخلوا ابن عباس واسطة بين عبيد الله وبين عمار. 

ورواه أبو يعلى في مسنده (9 0175 )١197‏ من طريق يوسف بن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري به» بذكر ضربة واحدة للتيمم» ولفظه: تيممنا مع رسول الله لاء فمسحنا 
وجوهنا وأيدينا إلى المناكب بالتراب. 

إلا أن يوسف بن خالد السمتي» متروك. 

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث» وهذا الاختلاف على الزهري لم يكن من صغار أصحابه» 
بل وقع هذا بين الطبقة الأولى من أصحاب الزهري» ولم يكن هذا الاختلاف قد انفرد به واحد 
دونهم فيحمل على الوهم» فهذا مالك وابن عيينة ومعمر وابن أبي ذئب ويونس وعقيل والليث 
قد اختلفوا في| بينهم على الزهري» وهم من أخص أصحابه» ولم يقتصر الاختلاف على إسناد 
الحديث» بل اختلفوا حتى في متنه» فبعضهم يذكر ضربتين للتيمم» وبعضهم يذكر ضربة 
واحدة» ك أن ذكر المسح إلى الآباط مخالف لرواية الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه.- 


فصفة التيمم في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وني غيرهما ليس فيها ذكر ضربتين للتيمم» 
وليس فيها المسح إلى الآباط والمناكب» ما يزيد الحديث ضعقا فأميل إلى أن الحديث مضطرب 
الإسناد» منكر المتن» وقد نقل الحميدي أن هذا الحديث مما ينكره الناس على الزهري. 

قال الحميدي في مسنده :)١57(‏ حضرت سفيان» وسأله عنه يحيى بن سعيد القطان» فحدثه» 
وقال فيه: حدثنا الزهري» ثم قال: حضرت إسماعيل بن أمية أتى الزهريء فقال: يا أبا بكر إن 
الناس ينكرون عليك حديثين تحدث بهاء فقال: ما هما؟ قال: تيممنا مع النبي ككل إلى المناكب» 
فقال الزهري: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه» عن عمار. وذكر بقية الكلام. 

فقوله: إن الناس ينكرون عليك حديثين وذكر هذا من أحدهما دليل على أن غالب العلماء ممن 
أنكر هذا الحديث على الزهري رحمه الله تعالى. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد /١9(‏ ۲۸۷): «أكثر الآثار المرفوعة في هذا الحديث إنا فيها ضربة 
واحدة للوجه واليدين» وکل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب ختلف فيه). 

ومن الأئمة السابقين من سلك مسلك الترجيح» و قد اختلفوا في الترجيح: 

فقيل: الراجح: الزهري» عن عبيد الله عن أبيه» عن عمار. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (51): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان 
وعبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن ابن عباس» عن عمار» 
عن النبي ية في التيمم. 

فقالا: هذا خطأء رواه مالك وابن عيينة عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه» عن 
عمار» وهو الصحيح» وهما أحفظ. 

قلت: قد رواه يونس وعقيل وابن ابي ذئب» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار» 
عن النبي ي وهم أصحاب الكتب. 

فقالا: مالك صاحب كتاب» وصاحب حفظ»). اه 

وقيل: كلاهما محفوظ: يعني: رواية عبيد الله عن ابن عباس» عن عمار. 

ورواية عبيد الله» عن أبيه» عن عمارء ذهب إلى هذا الإمام النسائي رحه الله. 

قال النسائي في السنن الكبرى )۱۹١ /١(‏ بعد أن ذكر الطريقين: قال: «كلاهما محفوظ». ول 
يذكر الإمام النسائي رحمه الله الطريق المنقطع: أعني طريق عبيد الله» عن عمار مباشرة بلا 
واسطة. والله أعلم بالصواب. 

فإن كان السبيل الترجيح بين اختيارات هؤلاء الأئمة» فينبغي أن يراعى في الترجيح المتن أيضَاء 
وليس الإسناد: 

فإما أن يرجح في اللفظ الضربة الواحدة على الضربتين» لاتفاقهما مع حديث عار في الصحيحين» 
وإما أن يقال: إن الضربتين كانت باجتهاد من الصحابة» ولم يأمرهم بها النبي بلا وتكون هذه- 


ثافيًا: قد يكون القصود بالرخصة هنا المعنى اللغوي» وهو التسهيل والتيسير: 


ولیس المقصود به المعنى اللاصطلاحي» والله أعلم. 


2 الدليل الثاني: 


(4-975) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكى» 


حدثنا محمد بن سلمة» عن الزبير بن خريق» عن عطاءء 


عن جابر» قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. ثم 


احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة» وأنت تقدر على الماء» فاغتسل» فمات» فلا قدمنا على النبي لا أخبر بذلك 
فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإن) شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى- على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء 
ويغسل سائر جسد. 


000 
(۲) 


[ضعيف» وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكرة]. 


الصفة مرجوحة لمخالفتها الصفة الصحيحة المرفوعة. 
هذا من جهة اللفظ» ومن جهة الإسناد» فإن طريق صالح بن كيسان» وابن إسحاق بزيادة 
ابن عباس زيادة شاذة» لا تقارن بإسناد الإمام مالك وابن عيينة في رواية الجماعة عنه» وأبي 
أويسء وتبقى المقارنة بين طريق ابن آبي ذئب» وعقيل» ويونس» عن الزهري» عن عبيد الله 
عن عمار. 

وبين طريق مالك وابن عيينة وأبي أويس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه» عن 
عمار. 

والأول منقطع» والثاني متصل» فهل نقول: إن الإسناد المنتقطع يعل الإسناد المتصلء أو يقال: إن 
مالكًا وابن عيينة مقدمان على غيرهماء فيه تأمل» والله أعلم. 

انظر بعض طرق هذا الحديث في إتحاف المهرة .»)١5978(‏ أطراف المسند (5/ »2٠١‏ تحفة 
الأشراف .)٠١١١١۷(‏ 

سنن أي داود .)۳۳١(‏ 

سبق تخر يجه في المجلد الثالث» انظر ح: .)١۷١(‏ 


وجه الاستدلال: 

أنه سألهم: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فاعتبر التيمم رخصة»ء وقد أنكر 
عليهم الرسول ئي صنيعهم مما يدل على أن التيمم رخصة. 

وهذا الحديث لا حجة فيه كا قلت لضعفه. ولو صح فليس فيه دليل على كون 
التيمم رخصة بالمفهوم الاصطلاحي. 

9 الدثيل الفالت؛ 

أن مسمى الرخصة الاصطلاحي ينطبق على التيمم» وذلك أن الحكم الأصلٍ. 
وهو وجوب الغسل» سقط هذا الحكم لحكم آخر أخف منه وذلك عند العجز عن 
الماء سواء كان العجر عضصيًا لفقد الماء» أو عجرا شرعيًا كا لو خاف عل نفسه من 
الضرر من استعماله مع وجوده لمعارض راجح. 

لادليل من قال: التيمم عزيمةء وليس برخصة : 

قالوا: التيمم عند فقد الماء لا يمكن تسميته رخصة» بخلاف المكره على الكفرء 
فإن للمكره أن يمتنع عن قول الكفر والأخذ بالعزيمة» وله الأخذ بالرخصة في إظهار 
الكفر» وقلبه مطمئن بالإيهان» ومثله الفطر للمسافر في نهار رمضان» فإن له الأخذ 
بالعزيمة» وله الأخذ بالرخصة من الفطرء هذا هو حقيقة الرخصة» وأما التيمم فإنه 
لا يشرع مع القدرة على وجود الماء» ويجب عند فقد الماء» فهو بمنزلة الإطعام عند فقد 
الرقبة» وذلك ليس برخصة» بل وجبت الرقبة في حال» والإطعام في حال» فكذلك 
الوضوء وجب في حال» ووجب التيمم في حال أخرى, بخلاف المسح على الخفين» 
فله أن يمسح» وله أن يخلع الخف. ويغسل رجله» ولذلك قالوا في مسح الجبيرة 
عزيمة» وليس برخصة؛ لأنه لا مندوحة عنه» فيجب المسح عندهم عند العجز عن 


القبيل: 


لا دليل من فرق بين التيمم لفقد الماء وبين التيمم لبيعه بأكثرمن ثمنه. 

قالوا: التيمم عند فقد الماء لا يمكن أن يقال له رخصة؛ لما سبق ذكره من أدلة 
القول السابق» ولكن التيمم عند بيع الماء بأكثر من ثمن المثل» فإنه يصح أن يقال له 
رخصة؛ لأن له شراء الماء والوضوء به”"» ويباح له التيمم في هذه الحالة عند بعض 
أهل العلم» وسوف يأتي ذكر خلاف آهل العلم في هذه المسألة. 

لاالراجح من الخلاف: 

ما دمنا قد رجحنا أن العاصي بسفره وغيره سواء في الترخص لم يكن للخلاف في 
هذه المسألة ثمرة كبيرة» وإطلاق الرخصة على التيمم إن كان ذلك من قبيل الإطلاق 
اللغوي» وهو أن مشروعية التيمم من التيسير والتسهيل على المكلف فلا حرج» بل 
قد يطلق الترخيص على أمر لم يرد فيه منع» كما أبيح لنا شحوم البقر والغنم» وكانت 
محرمة على غيرناء فيجوز أن نقول: إن ذلك رخصة في حقناء ومن رفع الحرج عن هذه 
الأمةء وإن لم يرد فيه منع أصلًا في شرعناء وإن كان المقصود بالرخصة هو الاصطلاح 
الفقهي» فالذي أميل إليه أنه لا يسمى التيمم رخصة إلا في الحال الذي يكون التيمم 
مباحًاء ولیس واجبّاء ىا لو كان الماء يبعد مسافة كبيرة» فله أن يتيمم» وله أن يؤخر 
الصلاة ويطلب الماء ما دام أنه يجده قبل خروج الوقت» وهذا المثال أفضل من مثال 
شراء الماء بأكثر من ثمن المثل» فإن في هذا خلافًا بين أهل العلم» هل يصح له التيمم» 
أو يجب عليه الشراء ما دام أن الثمن لا يضره. والله أعلم. 


$B B&B & 


.)55١/5( المجموع‎ )١( 
.)7 0 /۲( (؟) انظر البحر المحيط‎ 


الفصل الثاني 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا المقصود برفع الحدث: أي رفع المانع من الصلاة ونحوها ما تشترط له الطهارة. 
لا لما كان وجود الماء يبطل طهارة التيم رل دلا عدن بذاته حملهم 
ذلك على القول بأن التيمم مبيح للعبادة» لا رافع للحدث؛ إذ لو أنه كان رافعًا 
للمانع كيف يعود إلى البدن بعد رفعه. وقيل: إنه رفع مؤقت إلى حين وجود الماء. 
لا كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد, إلا وطء الحائض» ومسح الخف. 


الإنسان متطهرًا به» أو أنه يبيح له فعل الصلاة ونحوها ما تشترط له الطهارة مع قيام 
الحدث. 
فقيل: التيمم له يرفع الحدث» وهو المشهور عن الإمام مالك رهه ارلے")» 


.) 27 انظر الكليات الفقهية للمقري (ص‎ )١( 
07 57 /١( مواهب الجليل‎ »)557 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ »2٠١94/1( المنتقى للباجي‎ )( 
.)0756 /١( الذخيرة‎ »)١9١/١( الخرثى‎ 


والقول الجديد للشافعي”"» والمشهور من مذهب الحنابلة". 

وقيل: بل يرفع الحدث إلى حين وجود الماءء وهو مذهب الحنفية"» وأحد 
القولين في مذهب المالكية. ورجحه ابن تيمية من الحنابلة“. 

لا ثمرة الخلاف بين القولين: 

هناك خلاف بين القولين نظري» وعملي: 

أما النظري فخلافهم: هل التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتا إلى حين القدرة على 
استعمال الماء» أو أن الحدث قائم» ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ 

وأما الخلاف العملي» فقد اختلفوا بناء على اختلافهم في هذه المسألة في مسائل 
منها: 

هل يقوم التيمم مقام الماء» فيتيمم قبل الوقت» كما يتوضاً قبل الوقت» ويصلي به 
ما شاء من فروض ونوافل» كما يصلي بالماء؟ 

وهل خروج الوقت مبطل للتيمم» أو يكون بمنزلة الماء؟ 

وهل يصح وطء الحائض إذا طهرت من الحيض به؟ 


»)۳۲۸/۲( والمجموع‎ )١١١ /۲( والمهذب المطبوع مع المجموع‎ »»3١9/7( طرح التثريب‎ )١( 
.)55/1١( وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ 

.)10/5 /١( كشاف القناع‎ »)٠١۸ ١۷۸ /١( المغني‎ )0( 

(۳) جاء في بدائع الصنائع :)٥١ /١(‏ «قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق» وليس ببدل ضروري» 
وعنوا به: أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤادة» لا أنه يباح له 
الصلاة مع قيام الحدثء وقال الشافعي: التيمم بدل ضروري» وعنى به أن يباح له الصلاة مع 
قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة». 

(5) اختاره من المالكية ابن العربي والمازري والقرافي والقرطبي» انظر في هذا الذخيرة للقرافي 
)”70/١(‏ ومواهب الجليل (١/۸٤۳)ء‏ الخرشي »)١41/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ٠٠١ /١(‏ أنواع البروق في أنواع الفروق .)١51" /١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۲۱/ 767). 


وهل يلبس الخفان في طهارة التيمم؟ 

وهل تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ؟ 

فهذه مسائل خمسة اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلافهم في التيمم هل يرفع 
الحدث. أو يبيح فعل المأمور. والحدث قائه". 

وإن كانت المسألة الآخيرة: أعني إمامة المتيمم للمتوضئ قال بها بعض الأئمة 
الذين يرون أن التيمم لا يرفع الحدث» وسيأتي مزيد بحث هذه المسألة بخصوصها 
إن شاء الله تعالى: 

لا دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث: 

8 الدليل الأول: 

قالوا: إذا كان التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء» لم يرفعه مع عدمه كسائر 
المائقعات7"'. 

2 الدليل القاى: 

)٠١-947370(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابةء 
عن عمرو بن بجدان» 

عن أب ذر أنه أتى النبي بيا وقد أجنب. فدعا النبي ي بماء» فاستتر واغتسل» 
ثم قال له النبي 5ا:: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا 
وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك هو خير””". 


.)٠١١ /١( حاشية الدسوقي‎ ء)۳١۷‎ /١( الذخيرة للقراني‎ )١( 
.)١٠١9/١( المنتقى للباجی‎ )0( 

(۳) المصنف (۹۱۳). 

.)١١( سبق تخريجه. انظر المجلد الأول ح‎ )٤( 


© الدليل الغالك: 

)١11-945(‏ ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل» وفيه: 

فلما انفتل يا من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم؛ قال: 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ما قال: عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك. 

وفي آخر الحديث حين وجد عليه الصلاة والسلام الماء أعطى الذي أصابته 
الجنابة إناء من ماء» وقال: اذهب فأفرغه عليك7". 

وجه الاستدلال من الحديثين السابقين: 

لو كان الحدث يرتفع بالتيمم لما عاد إليه حدثه إذا وجد الماء» فلو كانت الجنابة 
قد ارتفعت بالتيمم كيف تعود الجنابة بوجود الماء» مع أنه لم يوجد ما يوجب تجدد 
الجنابة» ولذلك لما كان الماء رافعًا للحدث لم يرجع الحدث إلا بتجدد حدث آخرء 
وهذا دليل على أن الحدث أصلا لم يرتفع» وإنما أبيح فعل المأمور مع بقاء الحدث. 

لاويجاب: 

كون الحكم يكون ثابتا إلى غاية أو غايات كثيرة غير منوع شرعاء فالتيمم يرفع 
الحدث إلمغايات هنها: طربان الخدت ومنها وجرد الات الاترى أن الأحفية متوعة 
محرمة» والعقد عليها رافع لهذا المنع إلى غايات منها: الطلاق» وثانيها الحيضء وثالثها 
الصوم» ورابعها: الإحرام» وخامسها الظهار"» فا المانع أن يكون الحدث مرتفعًا إلى 
حين وجود الماء» خاصة أن التيمم بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء مفقودّاء كا أن 
الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأته صاحبهاء وكان ملك الملتقط ملكا مؤقتا إلى ظهور 
المالك» فإنه كان بدلا عن المالك» فإذا جاء صاحبها حرجت عن ملك الملتقط إلى 


(0) انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (۲/ .)١57‏ 


ملك صاحبها"؟. 
أت الدليل الرابع: 


)١71-915(‏ ما رواه أحمد في مسنده» قال: حدثنا حسن بن موسىء قال: حدثنا 
ابن لميعة» قال: حدثنا يزيد بن آي حبيب» عن عمران بن آي أنس» عن عبد الرحن 
ابن جر 

عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله 5ي عام ذات السلاسل» قال: 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت. ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلم| قدمنا على رسول الله ية ذكرت ذلك لهه 
فقال: يا عمرو صليت بأصحابك» وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله إن 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله 
عز وجل: #ولا دقتلوا أن إن گان بک دیسا [النساء: 4 فتیممت» ثم 
صليت. فضحك رسول الله کیا ول يقل شيئًا". 


1 2 وروي مرسلا]“. 


.)5737/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

7( ات0/092 

(۳) اختلف فيه على عبد ال رمن بن جبير: 
فقيل: عنه عن عمرو بن العاص. وعبد الرحمن بن جبير لم يسمع من عمرو بن العاص. 
وقيل: عنه» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر 
الحديث ... وذكر الوضوء بدلا من التيمم» وهذا مرسل. 
أما الطريق الأول: عبيد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص: 
فرواه ابن لهيعة» واختلف عليه فيه: 
فرواه حسن بن موسىء كما في مسند أحمد (5/ ۲۰۳). 
وعبد الله بن عبد الحكم كا في فتوح مصر (ص: ۲۷۷)» وتغليق التعليق (۲/ ۱۸۹)ء كلاهما 
عن ابن يعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد ال رحمن بن جبير» عن 
عمرو بن العاص. بذكر التيمم بدلا عن الغسل. = 


ورواه معاذ بن فضالة» کا في تفسير ابن أبي حاتم (/0141). 

وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار كما في مشكل الآثار كلاهما عن ابن يعة به» فوافقا حسن بن 
موسى في إسناده» وخالفاه في لفظه» فذكرا الاقتصار على الوضوء بدلا من التيمم» ولم يذكرا 
غسل المغابن. 

ورواه معلى بن منصور كا في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين »)۱١۷(‏ قال: أخبرنا ابن طيعة» 
قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير أن النبي مَل أمّر عمر بن العاص على 
جيش .... فذكر التيمم بدلا من الوضوء: وأرسله. 

ورواه زيد بن الحباب كا في فتوح مصر لابن عبد الحكم (ص: ۲۷۷) عن ابن يعة» عن يزيد 
بن ابي حبيب» عن عمران بن أبي أنسء عن عبد الرحمن بن جبير» عن ابي فراس يزيد بن رباح 
مولى عمرو» عن عمرو بن العاص. 

فزاد في إسناده بين عبد الرحمن بن جبير» وبين عمرو بن العاص أبا فراس يزيد بن رباح. 
وأظن أن أرجح الطرق طريق حسن بن موسى وعبد الله بن عبد الحكم» عن ابن طيعة. 

وتابع ابن يعة على هذا الطريق يحيى بن أيوب كما في سنن أبي داود (0775» والدارقطني 
(۱۷۸/۱)» ومستدرك الحاكم (۱/ ۰۱۷۷ 2178)» والبيهقي (۱/ 115) فرواه عن يزيد بن 
أي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص. بذكر 
التيمم بدلا عن الغسل» كرواية حسن بن موسى عن ابن هيعة. 

ورواه أبو داود (7725) من طريق ابن وهب» عن ابن ليعة» وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن عمران بن ابي آنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن ابي قيس» مولى عمرو بن 
العاص» أن عمرو بن العاص كان على سرية... وذكر الحديث» وذكر غسل المغابن» والوضوءء 
ولم يذكر التيمم. 

وسيأت الحديث على هذا الطريق عند الكلام على طريق عمرو بن الحارث. 

فتبين من هذه الطرق ما يلي: 

الأول: الاختلاف فيه عل ابن طيعة الععلاقًا كديا مع ضعفه وما انفرد فيه ابن لميعة فهو فسبيله 
الردء وما وافق فيه يحبى بن أيوب فإنه يتقوى بالمتابعة» كرواية الحسن بن موسىء وعبد الله بن 
عبد الحكم» عن ابن هيعة. 

الثاني: الاتفاق في جميع طرق ابن لهيعة على ترك الاغتسال من أجل البردء والاختلاف في البدل 
عن الغسل» هل كان التيمم» أو كان الوضوء» وبعضها ذكر غسل المغابن مع الوضوء كالرواية 
المقرونة مع عمرو بن الحارث. 

الثالث: أن علة طريق ابن ميعة إما الإرسال كرواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن هيعة» 
وسيأتي مزيد تخريج لهذا الطريق إن شاء الله تعالى وإما الانقطاع» حيث لم يسمع عبد الرحمن بن- 


جبير من عمرو بن العاص. 

قال أحمد بن حنبل رحمه الله کا في شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۷۹): اليس إسناده بمتصل». 
وقال ابن حاتم في الجرح والتعديل (5/ )۲۲١‏ عن عبد الرحمن بن جبير: «أدرك عمرو بن 
العاص» وسمع من عبد الله بن عمرو». اه 

فهنا ابن أبي حاتم نص على إدراكه لعمرو» وخص الساع بعبد الله بن عمرو» خاصة أن الحديث 
قد روي بذكر واسطة بين عبد الرحمن بن جبير المصريء وبين عمرو بن العاص تارة بزيادة 
أبي قيس مولى عمرو بن العاص كا سيأتي بيانه في التخريج» وتارة بزيادة أبي فراس يزيد بن 
رباح» وتارة بالوصل وتارة بالإرسال. 

وقال البيهقي في الخلافيات (۲/ :)4/١‏ «هذا مرسل» لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير من عمرو 
ابن العاص» والذي روي عن عمرو بن العاص في هذه القصة متصلا ليس فيه ذكر التيمم». 
وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت 
أو خاف العطش تيمم» قال البخاري: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم» 
وتلا: «( وكا قارا تشک أئّه كان بم ديكا ) فذكر للنبي كله فلم يعنف. 

الطريق الثاني: عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن 
العاص مرسلا. 

أخرجه أبو داود )۳۳١(‏ حدثنا محمد بن سلمة المرادي» أخبرنا ابن وهب» عن ابن لهيعة وعمرو 
ابن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنسء عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
أبي قيس مولى عمرو بن العاص» أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه» قال: 
فغسل مغابنه» وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم» فذكر نحوه ... ولم يذكر التيمم. 

وكل من رواه عن ابن ميعة وحده لم يذكروا في إسناده أبا قيس مولى عمرو بن العاصء والله 
أعلم. 

وأخرجه الدارقطني (174/1) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثني عمي (ابن وهب) 
عن عمرو بن الحارث وحله به. 

وأخرجه الحاكم /١(‏ ۱۷۷) وعنه البيهقي في السنن الكبرى )75١177/١(‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكيم, أنباً ابن وهب» حدثني عمرو بن الحارث ورجل آخر» عن يزيد بن 
اي حبيب به. 

قال البيهقي: ورجل آخر أظنه ابن لميعة» بذكر الوضوء» وغسل المغابن» دون ذكر التيمم. 

قال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ ۲۷۹): «وظاهرها الإرسال». يقصد أنه لم يقل: عن 
عمرو بن العاصء وإنما قال: أن عمرو بن العاص» وهو لم يشهد الواقعة. 

ورواه حرملة بن يحيى» واختلف عليه فيه: = 


فأخرجه ابن حبان (1715)» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم» 

وابن عساكر في تاريخ دمشق )١5/8/55(‏ من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة» كلاهما عن 
حرملة بن يحبى» حدثني ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن الحارث به. 

وخالفههما أحمد بن داود كا في الأوسط لابن المنذر »)٥۲۸(‏ قال: حدثنا حرمله به إلا أنه ذكر 
التيمم» ولم يذكر غسل المغابن ولا الوضوء» ولعله اختلط عليه رواية عبد الرحمن بن جبير عن 
عمرو بن العاص» برواية عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس أن عمرو بن العاص ... إلخ. إلا 
أن أحمد بن داود وثقه الحاكم» وقال الدارقطني: متروك كذاب. 

قال الحافظ في الفتح :)555/١(‏ «وإسناده قوي» لكن علقه بصيغة التمريض؛ لكونه 
اختصره ....» إلخ كلامه. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸۷۸) عن ابن جريج» أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن 
الأنصاري» عن أي أمامة سهل بن حنيف» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص أنه أصابته جنابة» وهو أمير الجيش» فترك الغسل من أجل آية» قال: إن اغتسلت مت» 
فصل بمن معه ناء فلما قدم عل النبي يلل عرفه بها فعل» وأنبأه بعذره» فسكت. 

وأورده الميثمي في المجمع »)3777/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وقال: وفيه 
أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاريء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» ولم أجد من ذكره». 
وقال ابن حجر تغليق التعليق (۲/ :)۱۹١‏ هذا إسناد جيد» لكني لم أعرف حال إبراهيم هذا. 
وقال ابن رجب في شرح البخاري (۲۷۹/۲): «روى أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير 
للأوزاعي» عن حسان بن عطية؛ قال: بعث النبي بيا بعثاء وأمّر عليهم عمرو بن العاصء فلا 
أقبلوا سألهم عنه» فأثنوا عليه خيرًا إلا أنه صلى بنا جنبًا.. وذكر نحو الحديث. قال ابن رجب: 
وهذا مرسلء وقد ذكره أبو داود في سننه تعليقًا ختصرًاء وذكر فيه أنه تيمم». 

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث» والترجيح بين رواية منقطعة: (عن عبد الرحمن بن جبير» 
عن عمرو بن العاص) بذكر التيمم. وبين رواية مرسلة (عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس» 
أن عمرو بن العاص كان على سرية...) بذكر الاقتصار على الوضوء وغسل المغابن» وكلاهما 
المنقطع والمرسل ضعيف لا حجة فيه. 

والرواية المنقطعة جاءت من طريق جرير بن حازم» عن يحبى بن أيوب» عن يزيد بن أي حبيب» 
وتابعه عليها ابن لهيعة في بعض طرقه. 

والرواية المرسلة جاءت من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» ولا شك أن 
عمرو بن الحارث أرجح من يحبى بن أيوب» وإن تابعه ابن لميعة في بعض طرقه» إلا أن ابن لهيعة 
قد اختلف عليه اختلافا كثيرًا. 5 


وجه الاستدلال: 

قوله: (صليت بأصحابك وأنت جنب) فدل على أن التيمم لم يرفع الجنابة» ولو 
كان التيمم يرفع الجنابة لم يكن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى» وهو جنب» بل 
صلى وقد ارتفع حدثه. 

لا ويّجاب: 

بأن الرسول بيه حين قال له ذلك قاله مستفهً؛ لأنه معلوم أن من تيمم مع 
وجود الماءء وبلا عذر» فإن حدثه لا يرتفع إجماعاء وأن التيمم إنما يرفع الحدث 
بشرطه» وهو عدم الماء» أو الخنوف من استعماله لمرض ونحوه» وحين أخبره عمرو بن 
العاص رضي الله عنه بعذره» أقره عليه» وعلم الرسول بي أنه لم يصل» وهو جنب» 
فكيف لا يكون إقرار النبي ية بعد اطلاعه على عذره دليلًا على أن حدثه قد ارتفع. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «قوله: (أصليت بأصحابك وأنت جنب) استفهام» 
أي: هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو رضي الله عنه أنه لم يفعله» بل تيمم خوفه أن يقتله 
البرد» فسكت عنه» وضحك» ولم يقل شيئًا. 

فإن قيل: إن هذا إنكار عليه آنه صلى مع الجنابة» فإنه يدل على أن الصلاة مع 
الجنابة لا تجوزء فإنه ي م ینکر ما هو منكرء فلا أخبره أنه صلى بالتيمم دل على أنه 
لم يصل وهو جنب. 

فالحديث حجة على من جعل المتيمم جنبًا ومحدنا والله يقول: #وإن كم 
جَمْبا قاروأ © فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهرء والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب 


قال الحاكم: «حديث جرير بن حازم هذا لا يعل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر 
أبي قيس» فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة». 

قلت: لعل المقصود بأن عمرو بن الحارث وصله من الانقطاع» ولكنه يبقى مرسلا. 

وانظر لمراجعة طرق الحديث: إتحاف المهرة .)١5955(‏ أطراف المسند (١/۸١١)ء‏ تحفة 
الأشراف .)٠١1/50(‏ 


والسنة» فكيف يكون جنبًا غير متطهر؟ لكنها طهارة بدل» فإذا قدر على الماء بطلت 
هذه الطهارة» وتطهر بالماء حينئذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدثاء والصعيد جعله 
مطهرًا إلى أن يجد الماء» فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم» لا أن الحدث كان 
مستمرًا»'. 

لا دليل من قال:إن التيمم يرفع الحدث: 

0 الدليل الأول: 

من الكتاب قوله تعالى: فلم دوا ماه سَيَمّمُوأْ صَعِيدًا طَيّبًا فََمَسَحُوأ 
هركم © [لمائدة: 3]. 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى نص على أنه شرع لنا الوضوء والغسل والتيمم لغايتين: 

الأمر الأول: رفع الحرج عن هذه الأمة. 

والأمر الثاني: إرادة التطهير» فدل على أن التيمم مطهر لنا بنص الكتاب. 

الدليل الثان: 

(1-4) من السنة ما رواه البخاري من طريق هشيم» قال: أخبرنا سيار» 
قال: حدثنا يزيد -هو ابن صهيب الفقير - قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي ئ قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فيا رجل من 
أمتي أدر كته الصلاة فليصل.... الحديث» ورواه مسلم» واللفظ للبخاري. 


.)505 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7785( صحيح البخاري‎ )۲( 


وجه الاستدلال: 

فإذا كان الماء طهورًا يرفع الحدث لقوله كَلِ: (الماء طهور لا ينجسه شيء)» 
فكذلك التيمم يرفع الحدث لقوله يَلِةِ: (وجعلت ل الأرض مسجدًا وطهورًا) 
فالطهور: هو ما يتطهر به. 

9 الذتيل الثالثك: 

)۱٤-۹۳۷(‏ ما رواه الترمذي من طريق ابي أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن 
خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» 

عن أبي ذر أن رسول الله ئي قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد 
الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»ء فإن ذلك خر . 

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أب ذر» قال فيه أحمد: لا أعرفه](". 

وجه الاستدلال: 

وجه الاستدلال منه كالاستدلال من الحديث السابق» حيث حكم على الصعيد 
بآنه طهور المسلم» فكيف يكون الحدث قاتا ولدى المسلم طهوره من الصعيد؟ 

أت الدليل الرابع: 

)١15-978(‏ ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن ساك بن حرب» 

عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده. وهو 
مريضء فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله بي يقول: 
لا تقبل صلاة بغر طهور, ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة”". 

فالحديث نص على أن الصلاة لا تصح بدون طهور مطلقا؛ لأن نفي القبول 


.)١55( سنن الترمذي‎ )١( 
.)١١( (؟) سبق تخريجه. انظر المجلد الأول ح‎ 


11 ساي 014 


هنا نفي للصحة» وقد أطلق الطهور على الماء» كا أطلق على التيمم في حديث أبي ذر 
المتقدم» فإذا صحت الصلاة بالتيمم دل على أن التيمم طهور بشرطه. 

الدليل الخامس: 

قولكم: إن التيمم لا يرفع الحدث. إن كان المراد لا يرفع الأسباب الموجبة له 
كالريح والوطءء فكذلك الوضوء؛ لأن رفع الأسباب محال وقد وقعت» وإن كان 
المقصود لا يرفع الحدث لا يرفع المنع الشرعي من الإقدام على العبادة» فإن المنع قد 
ارتفع بالضرورة» فإن الإباحة ثابتة بالإجماع» ومع الإباحة لا منع» فهذا بيان ضروري 
لا محيص عنه'"'» ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: «من قال: إن التيمم مبيح لا رافع 
فإن نزاعه لفظيء فإنه إن قال: إنه يبيح الصلاة مع الجنابة والحدث» وإنه ليس بطهور 
فهو يخالف النصوص وال جحنابة محَرّمة للصلاة» فيمتنع أن يجتمع المبيح والْحَرّم على 
سبيل التمام؛ فإن ذلك يقتضي اجتاع الضدينء والمتيمم غير منوع من الصلاة» فالمنع 
ارتفع بالاتفاق» وحكم الجنابة المنع» فإذا قبل بوجوده (يعني الحدث ) دون مقتضاها 
-وهو المنع- فهو نزاع لفظي». 

لا الراجح: 

بعد استعراض الأقوال نجد أن القول بأن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء 
عند فقده أقوى دليلًا؛ وذلك لأن البدل له حكم المبدلء إلا أن رفعه للحدث يكون 
إلى غاية وجود الأصلء وهو الماءء فإذا وجد الماء عاد إليه حدثه» ووجب عليه رفع 
الحدث بالماء» والله أعلم. 


BB B&B & 


.)١١١ /١( الذخيرة للقرافي‎ )١( 
.)٤١٥ /7١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (۲) 


الفصل الثالث 


في إمامة المتيمم للمتوضئ 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لامن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغره. 

لا التيمم أحد الطهورين عند فقد الماء» فطهارة المتيمم به طهارة أصلية. 

لا إمامة المتيمم للمتوضئ كإمامة الماسح للغاسل. 

لا كل من قام بشرط الصلاة في حقه صح الاقتداء به» فشرط الصلاة في حق 
المتيمم والمتوضئ موجود بكماله» فجاز بناء أحدهما على الآخر. 


[م-98”] اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضى: 
فقيل: يجوز من غير كراهة» وهو مذهب الحنفية"'» ونص عليه الإمام أحمد 


2757 /١( حاشية ابن عابدين‎ ء)۳۸١‎ /١( البحر الرائق‎ »)23751/١( العناية شرح الحداية‎ )١( 
.)۸٤ /١( بدائع الصنائع (۱/ ۲۲۷)» الفتاوى الهندية‎ ».2 


وإسحاق27 واختاره ابن حزم » وابن es‏ 5 


( 


وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضى» وهو المشهور من مذهب المالكية“» 


وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى!". 


وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعًا للحدث إلا أنهم صححوا 


إا ا ا 


000 


0200 


وقيل: لا يجوزء وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية”". 
وقيل: إن كان المتيمم تلزمه إعادة الصلاة فلا يجوز الاقتداء به» كا لو تيمم 


ف ال حضر لعدم الماء» وإن كانت لا تلزمه الإعادة فيجوز الاقتداء به» وهو مذهب 


جاء في كتاب المسائل للكوسج (۸۷): «قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟ قال: نعم» أليس 
ابن عباس رضي الله عنهم| أمهم؟ قال: إسحاق: كما قال: يعني: أحمد». اه 

وني مسائل أبي داود :)١75(‏ «سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: أرجو أن لا 
يكون به بأس» واحتج بفعل ابن عباس». وانظر: المحرر »)٠١ 5 /١(‏ الإنصاف .)71757/١1(‏ 
المحى )777/1١(‏ مسألة: 5/8 7. 

مجموع الفتاوى (۲۱/ .)١٠١‏ 

المدونة .)٤۸ /١(‏ مواهب الحليل /١(‏ 5/8 ”7)., الخخرشبى(1/ )۱۹١‏ المعونة(1/ .)٠١١‏ وجاء في 
الوط (88:71): امل مالك غن رجز تي أ اما وهم غل وض قال 
غيره أحب إلي؛ ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسًا». 

الإنصاف (؟/١70)»‏ شرح منتهى الإرادات(۱/ 7177), كشاف القناع /١(‏ 415)» مطالب 
أولي النهى .)٠١١ /١(‏ 

قال ابن رجب في شرح البخاري (75777/7): «أكثر العلماء لم يبنوا جواز إمامته على رفع حدثه» 
ولهذا أجاز ذلك كثير من يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث» كمالك والشافعي وأحمدء لكن 
الإمام أحمد ذكر أن ما فعله ابن عباس يستدل به على أن طهارة التيمم كطهارة الماءء يصلي بها 
مالم يحدث. ولكن لا يختلف مذهبه في صحة ائتمام المتوضئ والمغتسل بالمتيمم» فإن المتيمم 
يصلي بطهارة شرعية» قائمة مقام الطهارة بالماء في الحكم. فهو كائتام الغاسل لرجليه بالماسح 
لخفيه»).اه 

اختار محمد بن الحسن صحة إمامة المتيمم بالمتوضئ في صلاة الجنازة» وفسادها في غيرها من 
الصلوات» انظر البحر الرائق /١(‏ ١۳۸)»ء‏ تبيين الحقائق ..)١57 /١(‏ 


وقيل: لا يؤمهم إلا أن يكون الإمام أميرّاء وهو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى. 

لادليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضى: 

أت الدليل الأول: 

من الكتاب قوله تعالى: #فلم دوا مء شَيَمَّمُوأْ صويدا طيّبا فََمَسَحُوأ 
لِطْهَرَكُمَ 4 [المائدة: 3]. 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى نص على أنه شرع لنا الوضوء والغسل والتيمم لغايتين: 
أحدهما: رفع الحرج عن هذه الأمة. 

والأمر الثاني: إرادة التطهير» فدل على أن التيمم مطهر لنا بنص الكتاب» وإذا 
كان مطهرًا فلا فرق بين إمامة المتيمم وإمامة المتوضى» فكل قد فعل ما أمر به شرعَاء 
وكل واحد منههما صلاته صحيحة» وإذا صحت صلاته صحت صلاة من خلفه. 

ومثل الآية الكريمة الأحاديث الواردة بأن التيمم جعله الله مطهرًا لناء كحديث 
جابر بن عبد الله أن النبي ية قال: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل 
من أمني أدركته الصلاة فليصل... الحديث» رواه مسلم» واللفظ للبخاري”". 


)١(‏ قال النووي في المجموع (5/ :)١3١‏ «قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح 
ا لخف» وصلاة المتوضئ خلف متيمم لا يلزمه القضاءء بأن تيمم في السفر» أو في الحضر لمرض 
وجراحة ونحوهاء وهذا بالاتفاق» فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر» ومن 
لم يجد ماء ولا ترايًا..... وقلنا: تجب عليهم الإعادة» أثم» ولزمه الإعادة؛ لأن صلاة إمامه غير 
محزئة» فهو كالمحدثء ولو صلى من لم يجد ماء ولا ترابًا خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح). 

(۲) الأوسط (59/75)» شرح ابن رجب للبخاري (۲/ 7504). 

(۳) صحيح البخاري (0770. 


وما رواه الترمذي من حديث أبي ذر» أن رسول الله َء قال: إن الصعيد الطيب 
طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإن ذلك 
خر . 

[ سبق تخر جه]. 

2 الدليل الثاى؛ 

)١15-9449(‏ ما رواه أحمد في مسنده» قال: ثنا حسن بن موسی» قال: حدثنا ابن 
لميعة» قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد ال رمن بن جبير» 

عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله ي عام ذات السلاسل» قال: 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت. ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلم| قدمنا على رسول الله ية ذكرت ذلك له 
فقال: يا عمرو صليت بأصحابك» وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله إن 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول 
الله عز وجل: #ولا تَعمْلُوا انف إن کان بَكُم جیا ©”» فتيممت, ثم صليت. 
فضحك رسول الله بك ولم يقل شيعًا9. 

[ منقطع» وروي مرساًا]”. 

9 الدليل القالك: 


(17-440) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن أشعث» عن جعفر» 


.)١7؟5( سنن الترمذي‎ )١( 

)۲( انظر ح )١(‏ من المجلد الأول. 

(۳) النساء: ۲۹. 

.)5١7/5( المسند‎ )5( 

(5) سبق تخريجه في هذا المجلد, انظر ح: (9175). 


عن سعيد بن جبير» قال: كان ابن عباس في سفر مع اناس من أصحاب رسول 


الله بی فيهم عمار بن ياسرء فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله كاد 


وصلى بہم» وهو جنب» فتيمم 


000 
(۲) 


(€) 


00 

[حسن» وسيأت تخريجه إن شاء الله تعالى]”". 

لادليل من قال: لا تجوزإمامة المتيمم للمتوضئ: 

أت الدليل الأول: 

(18-4) ما رواه الدارقطني من طريق صالح بن بيان» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر» قال: قال رسول الله كَِّْ: لا يؤم المتيمم المتوضئين". 

ای اا 

الدثيل الغاني: 

)١19-345(‏ ما رواه ابن المنذر من طريق زيد بن الحباب» أخبرني معاوية بن 


.٠١١١ رقم:‎ )91/1١( المصنف‎ 

انظر تخريجه ح: (405). 

وقد جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۷۹): «قلت الرجل يجامع أهله في السفرء 
وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك» قد فعل ذلك ابن عباس. 

فهنا جزم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهماء وإسناده صحيح. 

الدارقطني (۱/ 185))» ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن (۱/ 775)» وانظر 
إتحاف المهرة (075957). 

في إسناده صالح بن بيان» قال الدارقطني: متروك. تاريخ بغداد (9/ .)7٠١١‏ 

وقال الخطيب: كان ضعيفاء يروي المناكير عن الشيوخ الثقات. المرجع السابق. 

وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم» ويحدث بالمناكير عمن لم يحتمل. الضعفاء الكبير (۲/ .)٠١‏ 
وقال الذهبي: متروك. المهذب في اختصار السنن الكبير .)٠٠١١(‏ 


صالح» قاضي الأندلسء أخبرني العلاء بن الحارث الحضرمي» 


حدثني نافع» قال: صحبت ابن عمر في سفر» فأصابت ابن عمر جنابة» ولم يقدر 


على ماع فتيمم» وأمرن أن أضل ‘ee‏ وكان ماء معا . 


[ضعيف» ولو صح فهو موقوف» وقد خالفه ابن عباس ]!". 
ف الال 


(۲۰-۹۳) ما رواه ابن المنذر من طريق مسدد» ثنا حفص» عن أبي إسحاق» 


عن الحارث» 


000 
00 


(۳) 
0 


عن علي أنه كره أن يصلي المتيمم بالمتوضى””". 


ITED 


الأوسط (۲/ 1۸) ورواه البيهقي (۱/ 715) من طريق ابن وهب» ثنا معاوية بن صالح به. 
في إسناده العلاء بن الحارث» قد اختلط» ولم يتميز لي ما سمع منه قبل الاختلاط تمن سمع منه 
بعد» كا أن معاوية بن صالح صدوق له أوهام» وقد تفرد به عن العلاء» وقد ضعف الحافظ في 
التلخيص )١117/١(‏ حديثًا رواه أبو داود من طريق معاوية بن صالح» عن العلاء» عن حزام 
بن حكيم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري مرفوعا في غسل الأنثيين من المذي» والله أعلم. 
الأوسط (؟58/5). 

في إسناده الحارث الأعور» وقد رمي بالكذب. 

وفيه أبو إسحاق السبيعي: لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث» وهو مدلس. 

وقد اختلف فيه على مسدد» 

فقيل: محمد بن يحيى؛ عن مسدد» عن حفص» عن أبي إسحاق» عن الحارث. عن علي کا هو 
إسناد ابن المنذر المتقدم. 

ولعل حفص بن غياث لم يسمعه من أبي إسحاق» وإنا سمعه من حجاج بن أرطأة فدلسه» وقد 
وصفه بالتدليس الإمام أحمد والدارقطني. 

فقد رواه البيهقي (۱/ )۲۳١‏ من طريق أب المثنى» حدثنا مسدد» حدثنا حفص بن غياث» عن 
ا لحجاج» عن إبي إسحاق» عن الحارث؛ عن علي. 

ورواه الدارقطني )١145 /١(‏ من طريق يعقوب وحفص» وهشيم» ثلاثتهم عن حجاج» عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي. 3 


ل الدليل الرابع: 

قالوا: إن المتيمم أقل من | لمتطهر بالماء» والإمام يجب أن يكون مساويًا للمأموم 
أو أعلى منه» ولا يصح أن يكون أقل منه» والتيمم نفسه لا يرفع الحدث» وطهارته 
طهارة ضرورة. 

لاويجاب: 

بأننا لا نسلم أن المتطهر بالتراب أقل من المتطهر بالماء» فكل قد قام بها هو مطهر 
له شرعاء كا أن المكفر إذا لم يجد الرقبة» وكفر بالصيام لم تكن كفارته ناقصة» وقد 
قدمنا أن التيمم يرفع الحدث» وسقت الأدلة على ذلك» فأغنى عن إعادته هنا. 

2 الدليل الخامس: 

)5١-445(‏ ما رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه من طريق 
محمد بن عبد الملك الأنصاري» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 

عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله وَكْةّ: لا يم المتيمم المتوضئين. 


اقبع فب ا 


= فتبين أن حفص لم يسمعه من أبي إسحاق» وإنا بينهما الحجاج بن أرطأة» وهو مشهور بالضعف. 
وقد صرح هشيم بالتحديث. 
وقيل: مسدد» عن حفص» عن حجاج بن أرطأة قال: إن عليًا رضي الله عنه كان یکره أن يؤم 
المتيمم المتوضئين. 
رواه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية(۷١٤)ء‏ وإتحاف الخيرة المهرة .)١١١١(‏ 
فهنا رواه حفص عن حجاج» ودلسه حجاج» فلم يذكر أبا إسحاق» وهو مشهور بالتدليس على 
ضعفه» کا أسقط من إسناده الحارث أيضًا. 
هذه بعض طرق الأثر التي وقفت عليهاء وهي ضعيفة؛ لأن مدارها على الحجاج بن أرطأة» 
وهو ضعيف» وال حارث أشد منه ضعمًاء ولم يسمع أبو إسحاق من ا حارث إلا نزرًا يسيرّاء والله 
أعلم. وانظر إتحاف المهرة .)٠٤١١۹۳(‏ 

(۱) ناسخ الحديث لابن شاهين .)۱۳١(‏ 

(؟) فيه محمد بن عبد الملك الأنصاري متروك الحديث. 


الدليل البمادن: 

القياس على ائتمام القارئ بالأمي الذي لا يقرأ الفاتحة وكان فرضه التسبيح 
والذكرء وبصلاة القائم خلف القاعد» فإن كلا منهما أتى ببدل. لا يصح أن يؤم إلا 
من هو مثله. 

لا ويجاب عن ذلك: 

بأن الأمي مل بركن القيام الأعظمء وهو القراءة» والقرآن مقصود لذاته في 
الصلاة بخلاف الطهارة» فإنها لا تراد لذاتها بل لغيرهاء وهو استباحة الصلاة بهاء 
والتيمم يبيح الصلاة كطهارة الماء» وإما ائتمام القاعد بالقائم فقد أجازه جماعة من 
العلماء» وأجازه أحمد في صورة خاصة» فإن القاعد قد أتى ببدل القيام» وهو الجلوس» 
وأتى بركن القيام الأعظم» وهو القراءة". 

لا دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير: 

ربا يرى الأوزاعي أن الأصل منع المتيمم من أن يكون إمامًا إلا لمثله» إلا أن 
إمامة عمرو بن العاص في أصحابه» وهو جنب استثني لكونه أميرًا للجند. وسبق 
لنا أن الحديث قد أعله أحمد بالانقطاع» وعلى فرض صحته» فإن هذا فرد من أفراد 
الحكم المطلق لا يقتضي اختصاص الحكم به» بل هو دليل على الجواز المطلق» ومن 
أين لنا القول بأن الأصل منع إمامة المتيمم إلا لمثله» فلم يأت نص من الشارع على 
المنع حتى يقال: إن إمامة عمرو بن العاص رضي الله عنه اغتفرت لكونه أميرًاء والله 
أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن القول بأن طهارة المتيمم وطهارة المتوضئ 
لا فرق بينهما؛ فلا مانع من أن يؤم المتيمم غيره من المتوضئين» وقد ورد ذلك عن 


ابن عباس رضي الله عنه» وأن التيمم يرفع الحدث كا أن الماء يرفعه, إلا أن التيمم 
يرفعه بشرطين: 
الأول: عدم الماء أو العجز عن استعماله. 


والثانى: استمرار فقد الماء أو العذر المبيح للتيمم» فإذا ارتفع الموجب للتيمم عاد 
إليه حدثه» ووجب عليه حينئذ أن يمس الماء» والله أعلم. 


$ BB B8 


الفصل الرابع 
إذا عدم الماء والصعيد 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز. 


لا فاقد الطهورين يصلى بحسب حاله. وكل من أمر بالصلاة فامتثل الأمر 
لم يطلب منه الإعادة. 


لا المقاصد مقدمة على الوسائل. 


لا الطهارة وسيلة للصلاةء والصلاة هي الغاية» والوسيلة منها ما هو مقصود ني 
نفسه كالوضوء» ومنها ما هو مقصود لغيره فقط كالتيمم» فإذا سقطت الوسيلة | 
بالعجز عنها لم تسقط الغاية» وهي الصلاة. 

أو بلفظ آخر: 

لا العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط. كالعجز عن الطهارة والسترة 
ر 


وصاغ بعضهم القاعدة بقوله: 
لا المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره» فالطهارة مكملة للصلاة | 
فالعجز عنها لا يكون مسوعًا لإسقاط الصلاة. 


[م-99"] اختلف أهل العلم في الرجل لا يجد صعيدًا ولا ماء» كا لو كان 


فقيل: لا يصلى» ويقضى صلاته إذا قدر على الطهارة» وهو قول أبي حنيفة", 


والثوري”", وقول ف مذهب مالك“ وقول فق مذهب الشافعة. 


وقبل: يصلي» ويعيد إذا قدر على الماء أو على الصعيد» وهو اختيار ابن القاسه*, 


والمشهور ٤‏ مذهب الشافعية9', وقول ف مذهب الحنابلة9 . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


(۷) 


(۸) 


وقيل: يصلى حسب حاله» ولا قضاء عليه» وهو المشهور من مذهب الحنابلة". 


بدائع الصنائع 25٠ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٠٥١١‏ 

شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۲۲). 

.087٠ /١( مواهب الجليل‎ ء)٠٠١‎ /١( الذخيرة‎ ء)٠٠١‎ /١( الاستذكار‎ 

المجموع (۲/ ۲۲-۳۲۱). 

.)١٠١ /١( مواهب الجليل‎ ء)٠١‎ /١( الذخيرة‎ »)70 5 /١( الاستذكار‎ 

قال النووي في المجموع :)73757-771١/7(‏ «إذا لم يجد المكلف ماء ولا ترابًاء بأن حبس في 
موضع نجسء أو كان في أرض ذات وحلء ولم يجد ماء يجففه به» أو ما أشبه ذلك» ففيه أربعة 
أقوال» حكاها أصحابنا الخرسانيون: 

أحدها: يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله» ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو 
ترابًا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم» وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من 
الأصحاب أو أكثرهم» وصححه الباقون» وهو المنصوص في الكتب الجديدة...). 

وانظر المهذب /١(‏ 57)» حلية العلماء /١(‏ ١١٠٠)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ١؟1١)»‏ مغني المحتاج 
١5/1١‏ 0). 

قال ابن رجب في شرح البخاري في معرض سرده للأقوال فيمن لم يجد ماءء ولا ترابًا 
(5/ ۲۲۲)» قال: «الثاني: يصلي» ويعيد» وهو قول مالك في رواية» والشافعي» وأحمد في رواية 
عنه» نقلها أكثر أصحابه». وانظر الحداية لأبي الخطاب ١ /١(‏ المبدع .)۲۱۸/١(‏ الإنصاف 
87/1١‏ 3). 

المحرر (۲۳/۱)» الفروع (۱/ ۲۲۲-۲۲۱)) الإنصاف (۱/ ۲۸۳-۲۸۲)» المبدع -۲٠۹۸/۱(‏ 
69 » المداية لأبي الخطاب /١(‏ ١۲)ء‏ الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني /١(‏ 87). 


وقيل: لا يصلي» ولا يعيد» هو رواية عن مالك وقول بعض الظاهرية"» 
وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور”". 

لادليل من قال: لا يصلى: 

ل الدليل الأول: 

أن الله سبحانه وتعالى قال: اذا َم إِلَ اللو مأَعْسِلُوا وجوه ...4 
وقال: فلم دوأ مء ََيِسّمُوأ © [المائدة: .]١‏ 

(35351-455) وروی مسلم في صحيحه من طريق ساك بن حرب» عن مصعب 
ابن سعد» عن ابن عمر» وفيه: 

قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله َي يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. 
ولاصدقة من غلول . 

ومن صلى بغير وضوء ولا تيمم فقد صلى بغير طهورء فلا يكون ذلك صلاة» 
فالطهارة شرط أهلية أداء الصلاة» كالحائض لا تجب عليها الصلاة لفقد شرط 
الأهلية: وهي الطهارة» فلا تجب الصلاة إلا بطهور من ماء أو تيمم. 

لا ويجاب عن هذا: 

بأن قوله كَل (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) أي مع القدرة على الطهور. كا 
في قوله كَلِ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً) أي مع القدرة على 
الوضوء؛ لأنه لا خلاف أنه لو عدم الماء» وصلى بالتیمم صحت صلاته“. 
(۱) انظر الذخيرة للقرافي »)٠٠١ /١(‏ وقال خليل في مختصره (ص: :)7١‏ «وتسقط صلاة وقضاؤها 

الجليل .)١٠١ /١(‏ 
(۲) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۲۳). 
)٤(‏ مسلم(555). 


(5) انظر شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۲۳-۲۲۲). 


ومثله حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)'» ولو عجز عن الفاتحة ل 
تسقط عنه الصلاة مع قيام النفي بصحة الصلاة بدونها. 

ولو قلنا: الطهارة شرط في وجوب الصلاة» لكان لكل مكلف أن يقول: أنا 
لا تجب علي الصلاة حتى أتطهرء وأنا لا أتطهر فلا يجب عل شيء؛ لآن القاعدة: 
أن كل ما هو شرط في الوجوب كالحول مع الزكاة» والإقامة مع الجمعة لا يتحقق 
الوجوب حالة عدمه» ولا يجب على المكلف تحصيله» فالصحيح أن وجوب الصلاة 
لس روط بالطهارة”". 

ولا يصح القياس على الحائض؛ لأن الحائض مكلفة بترك الصلاة» لا سبيل لها 
إلى فعلهاء ولو وجدت الطهور» بخلاف عادم الطهورين» والله أعلم. 

9 الدليل القاني: 

(77-455) استدلوا بها رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسمء 
عن أبيه» 

عن عائشة زوج النبي يا قالت: خرجنا مع رسول الله 45 في بعض أسفاره 
حتى إذا كنا بالبيداء -أو بذات الجيش- انقطع عقد لي» فأقام رسول الله ياء على 


التئاسه» وأقام الناس معه» وليسوا على ماء» ولیس معهم ماء..... وفيه: فنام رسول 
الله ي حتى أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم» فتيمموا..... الحديث» 
والحديث رواه مسلو'". 

وجه الاستدلال: 


أن النبي كي نام حتى أصبح على غير ماء» وأنه ۾ يصل هو ولا من كان معه حتى 


0) انظر الذخيرة للقرافي .)١١١ /١(‏ 
(۳) المجموع (۳۲۲-۳۲۱/۲). 


أنزل الله آية التيمم» فإذا كان الطهور هو الماء وحده قبل نزول آية التيمم» وحين فقد 
الماء م يصل رسول الله بيا ولا من كان معه حتى أنزل الله آية التيمم» فكذلك يكون 
الخال فيمن فقد القدرة على التيمم لا يصلي حتى يتمكن من الفعل. 

لا وأجيب عن ذلك: 

قال ابن رجب: «وأما توقفهم -يعني الصحابة- في التيمم حتى نزلت آية المائدة 
مع سبق نزول آية التيمم في سورة النساء فالظاهر -والله أعلم- أخهم توقفوا في جواز 
التيمم في مثل هذه الواقعة؛ لأن فقدهم للاء إنها كان بسبب إقامتهم لطلب عقد أو 
قلادة» وإرسالهم في طلبها من لا ماء معه» مع إمكان سيرهم جميعًا إلى مكان فيه ماء 
فاعتقدوا أن في ذلك تقصيرًا في طلب الماء» فلا يباح معه التيمم» فنزلت آية المائدة 
مبينة جواز التيمم في مثل هذه الحال» وأن هذه الصورة داخلة في عموم آية النساء 
ولا يستبعد هذاء فقد كان طائفة من الصحابة يعتقدون أنه لا يجوز استباحة رخص 
السفر من الفطر والقصر إلا في سفر طاعة؛ دون الأسفار المباحة» ومنهم من خص 
ذلك بالسفر الواجب كا حج والجهاد. فلذلك توقفوا في جواز التيمم للاحتباس عن 
الماء لطلب شيء من الدنيا حتى بين لحم جوازه ودخوله في عموم قوله: ملم دوا 
مَك قتَسَصّمُوأ # [المائدة: 200]3. 

وقال أيضًا: «وزعم بعضهم أن رواية القاسم» عن عائشة: أن النبي ىي نام 
حتى أصبح على غير ماء يدل على أنه لى يصل هو ولا من معه. وهذا في غاية الضعف. 
وقد قررنا فيا تقدم أن آية سورة النساء التي فيها ذكر آية التيمم كان نزوها سابقا 
هذه القصة» وأن توقفهم في التيمم إن كان لظنهم أن من فوت الماء لطلب مال لا 
رخصة له في التيمم» فنزلت الآية التي في سورة المائدة مبينة لجواز التيمم في مثل 
ذلك» والظاهر أن الجميع صلوا بالتيمم» ولكن حصل لهم شك في ذلك» فزال ذلك 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)5٠١‏ 


عنهم بنزول أية المائدة» والله أعلم)2". 

لا دليل من قال: يصلي ولا يعيد: 

ل الدليل الأول: 

)۲۲-۹٤۷(‏ استدلوا با رواه البخاري من طريق أبي أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ 

عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت» فأرسل رسول 
الله ٤ي‏ ناسا من أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء» فلا أتوا 
النبي ية شكوا ذلك إليه» فنزلت آية التيمم... الحديث› والحديث رواه مسلم”". 

وقد استدل البخاري بهذا الحديث الذي رواه هشام عن أبيه» على أن من لم يجد 
ماء ولا ترابًا أنه يصلي على حسب حاله» فإنهم صلوا بغير وضوء» ولم يكن شرع 
التيمم قبل ذلك» وشكوا ذلك إلى النبي ييه ولم يأمرهم بإعادة الصلاة» فإذا كان من 
فقد الماء قبل نزول التيمم صلى على حسب حاله» فكذلك من فقد الماء والصعيد صلى 
على حسب حاله. ولم يؤمر بالإعادة. 

2 الدليل الثاني: 

.]٠١:نباغتلا[‎ ES فال‎ 

(55-44) وروى البخاري من طريق مالك» عن أبي الزناد. عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي كي قال: دعوني ما تر كتكم» إن آهلك من كان قبلكم 
سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلہ. 
)١(‏ المرجع السابق .)57١/5(‏ 


)۲( البخاري «(TVVT)‏ ومسلم )۳٣۹۷(‏ 
)۳( صحيح البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


0 الدليل الغالق: 

أن الطهارة شر ط» فإذا عجز عنها سقطت عنه» كاستقبال القبلة» وستر العورة» 
ونحوهماء وكا لو عجز عن القيام بركن من أركان الصلاة كالقيام فإنه يصلي قاعدًاء 
فإن لم يستطع فقاعداء وهكذا. 

لا دليل من قال: يصلي ويعيد: 

هذان حكان: الصلاة» ووجوب الإعادة» وكل واحد عليه دليل: 

أما الدليل على وجوب الصلاة عليهم في الحال» فاستدلوا بها سبق من حديث 
عائشة» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فإن هؤلاء الصحابة صلوا 
على حسب حالم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك» وأخبروا النبي كلك ول 
ينكر عليهم» ولا قال: ليست الصلاة واجبة في هذا الحال» ولو كانت غير واجبة لبين 
ذلك هم» كما قال لعمار رضي الله عنه: إن كان يكفيك كذا وكذا.... 

وأما الدليل على وجوب الإعادة فاحتجوا با رواه مسلم من حديث ابن عمر 
المتقدم ذكره: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 

ولأنه عذر نادر غير متصل» فلم تسقط الإعادة» كمن صلى محدنًا ناسيًا أو جاهلًا 


حدثه20. 

لاويجاب عن هذا الدليل: 

أما استدلالكم على وجوب الصلاة عليه في الحال» فهو دليل صحيح» غير 
مدفوع. 


والاعتراض إنا هو على وجوب الإعادة» فإذا كانت هذه الصلاة لم تسقط عنه 
الصلاة» ولم تبرأ ذمته بهذا الفعل فها المصلحة من فعل صلاة لم يعتد بهاء فأوجبتم عليه 
صلاة الظهر مرتين» وإنما أوجب الله عليه الظهر مرة واحدة. 


(1) انظر المجموع (777/5). 


وأما استدلالكم على وجوب الإعادة بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهورء 
فهل قلتم: إن الصلاة غير المقبولة لاغية» وليست صحيحة» ولا يطلب من المكلف 
فعل عبادة لا يقبلها الله» ولكن الجواب عن الحديث ما تقدم: لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور: أي مع القدرة عليه» مثله مثل حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأء أي مع القدرة عليه» فإن عجز تيمم» فإن عجز صلى على حسب حاله. 
والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 


القول بأنه يصلي ولا يعيد هو أقوى الأدلة وأسلمها من المعارضة. والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل الخامس 


في تأخيرالصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخرالوقت 


ا ا ل 
لا كل من قام بشرط الصلاة في حقه فصلاته أول الوقت أفضلء ومنه المتيمم. 


لا التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماع ولیس مبيحًا للصلاة فطهارة 
وفيل: 
لا رعاية الشروط أولى من رعاية السنن والآداب» والصلاة في أول الوقت 
1 فضلة. 
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[م-0٠5]‏ اختلف الفقهاء هل الأفضل أن يصلي في أول الوقت بالتيمم» أو 
يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء فيه: 

فقيل: تأخيرها إلى آخر الوقت أفضلء إن كان يغلب على ظنه وجود الماء» وهو 
مذهب الحنفية”" والمشهور من مذهب الحنابلة”©. 


.)55/1١( الحداية شرح البداية‎ ء)١١١‎ /١( البحر الرائق‎ »)١٤ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
رؤوس المسائل للعكبري (١/۸۳)ء الداية (١/١۲)ء المغني (١/١١٠)ء الإنصاف‎ )0( 
.)۱۷۸ /۱( كشاف القناع‎ »)۳۰۰/۱( 


وقبل: يصلي في أول الوقت إلا إذا تيقن وجوده في آخر الوقت في منزله الذي هو 


فيه» فالتأخير أفضل» وهو مذهب الشافعية. 


وقيل: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للاء» ولا اليأس منه» فا مستحب له 


أن يتيمم وسط الوقت. 


فإن غلب على ظنه إدراك الماء استحب له التأخير. 


وإن غلب على ظنه عدم وجود الماءء استحب له الصلاة في أول الوقت وهذا 


مذهب المالكية7 . 


كليل من قال كرون ار الوقت: 
ی الدليل الأول: 


(55-459) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا شريك» عن أب إسحاق» 


عن الحارث» 


00 


عن علي» قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت» فإن وجد الماء توضأء وإن 


الأم »)57/١(‏ وذكر النووي في المجموع )707-170١/7(‏ أن عادم الماء له ثلاث حالات: 
أحدها: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت» بحيث يمكنه الطهارة والصلاة في الوقت» 
فالأفضل أن يؤخر الصلاة. 

الحال الثاني: أن يكون على يأس من وجود الماء في آخر الوقت» فالأفضل تقديم التيمم والصلاة 
في أول الوقت بلا خلاف. 

الحال الثالثة: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه. وله صورتان: 

أحدهما: أن يكون راجيا ظانًا الوجودء ففيه قولان مشهوران في كتب الأصحاب» ونص عليهما 
مختصر المزني» أصحههما باتفاق الأصحاب أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل» وهو 
نصه في الأم. 

والثاني: التأخير أفضل» وهو نصه في الإملاء» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر 
العلماء. وانظر: المهذب .)75/١(‏ 

الشرح الكبير (١/١٤۲۲)ء‏ المقدمات الممهدات (١/١١١)ء‏ الإشراف »)177/١(‏ المعونة 
(۱/ ) الکافی (ص: ۲۸). 


لم يجد الماء تيمم وصلى» فإن وجد الماء بعد اغتسل» ولم يعد الصلاة""". 

[ضعيف ]!". 

في التأخير تحصيل شرط من شروط الصلاة» وهو الطهارةء بينا الصلاة في أول 
الوقت تحصيل فضيلة الوقت» وهو مستحب فقط» ومراعاة الشرط أولى من مراعاة 
السنن والمستحبات. 

لا تعليل من قال: يصلي في أول الوقت: 

0 الدليل الأول: 

(۲۷-۹۰۰) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن سنان القزاز» أخبرنا عمرو 
ابن محمد بن ابي رزين» حدثنا هشام بن حسان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» 

عن ابن عمر» قال: رأيت رسول الله َك يتيمم بموضع يقال له مربد النعم» وهو 
يرى بيوت المدينة'". 

[ضعيف» والمحفوظ وقفه على ابن عمر ]9 '. 

الدلبل القاق: 


(58-451) ما رواه الإمام مد قال: ثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الل 


.)۱۸١ /١( مصنف ابن أبي شيبة 11 81) سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) ومن طريق شريك رواه ابن المنذر في الأوسط (/051)» والدارقطني »)١877/١(‏ البيهقى في 
السنن (۱/ ۲۳۲)ء وفي الخلافيات (855). ٠ ٠‏ 
كا أخرجه البيهقي في السنن (۱/ ۲۳۳) من طريق إبراهيم بن عمر مقرونًا بشريك» عن أي 
إسحاق به. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط (017) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث به» بلفظ: 
إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك, فإن لم تقدر عليه فتيمم وصلء فإذا قدرت على الماء فاغتسل. 
وعلته الحارث الأعور» متفق على ضعفه. والله أعلم. وانظر إتحاف المهرة .)١5٠045(‏ 

(۳) سنن الدارقطني .)١185/1(‏ 

(6) انظر تخريجه في حديث رقم (485)» وانظر معه (4/1/»485). 


أخبرنا ابن ميعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن حنش» 

عن ابن عباس» أن رسول الله ٍ4 كان يخرجء فيهريق الماء» فيتمسح بالتراب» 
فأقول: يا رسول الله» إن الماء منك قريب» فيقول: وما يدريني, لعلي لا أبلغه”". 

[ضعيف ]”". 

9 الدليل الثالت: 

(؟9-46١)‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن محمد ويحيى بن سعيد» 
عن نافع» 

أن ابن عمر تيمم» وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل المدينة» 


)١(‏ المسند(۲۸۸/۱). 
(؟) علته ابن لهيعة» وهو ضعيف مطلقًا على الصحيح قبل احتراق كتبه» وبعد احتراقهاء وسواء 
روى عنه العبادلة أم غيرهم» وقد سبق نقل كلام أهل العلم في ابن يعة» انظر ح )۸٦٤(‏ من 

كتاب الوضوء. 

والحديث رواه ابن المبارك كا في الزهد له (۲۹۲)ء ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن سعد في 
الطبقات الكبرى /١(‏ ۳۸۳)ء وأحمد في مسنده (۱/ ۲۸۸). 

وموسى بن داود كما في مسند أحمد .)707/١1(‏ 

وأشهل بن حاتم كا في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث »)٠٠١(‏ 

ويحبى بن يحيى كما في قصر الأمل لابن أبي الدنيا (۷) أربعتهم» عن ابن يعة» عن عبد الله بن 
هبيرة» عن حنش» عن ابن عباس مرفوعا. 

وخالفهما يحيى بن إسحاقء كما في مسند أحمد (۱/ 707)» والمعجم الكبير للطبراني (۱۲/ ۲۳۸) 
ح 179417»ء والبيهقي في الخلافيات »)۸٦١(‏ فرواه عن ابن ليعة» عن عبد الله بن هبيرة. عن 
الأعرج .. عن حنش به. 

فزاد يحبى بن إسحاق في الإسناد: الأعرج بين عبد الله بن هبيرة» وبين حنش الصنعاني وقد 
تفرد بهذه الزيادة يحيى مخالمًا عبد الله بن المبارك وموسى بن داود وهذا والله أعلم قد يكون من 
تخليط ابن هيعة. 

قال أبو حاتم الرازي ىا في العلل لابنه (45):«لا يصح هذا الحديث؛ ولا يصح في هذا الباب 
حديث». وانظر إتحاف المهرة (5 ١‏ 7/7). 


والشمس مرتفعة» فلم يعد'". 

[صحیح» وسبق تخريجه ]"". 

وهذا أصح ما ورد في الباب» والله أعلم. 

أت الدليل الرابع: 

الصلاة أول الوقت من أفضل القربات» وفيه إبراء للذمة» ومسارعة لفعل 
الخيرات» قال تعالى: و سارغوا إل َرَو من رّيَحَكُمْ # [آل عمران: 17]. 

وقال تعالى: 3# فأسَيَيِقُوأ لْخَيدتِ 4 [البقرة: »]١48‏ ولم يستثن من ذلك شيئًا إلا 
شد الحر» فإنه أمر بالإبراد» وصلاة العشاء الآخرة إذا لم يشق على الجماعة من غير فرق 
بين من يصلي بالماء وبين من يصلي بالتيمم. 

9 الدليا الخامى: 

آخر الوقت غيب علمه عند الله» والإنسان إن) هو مكلف في ساعته القائمة» ولذا 
يباح للمسافر القصر والجمع وإن كان قد شارف الوصول إلى بلده» ويمكنه أن يدرك 
الوقت حال الإقامة ليصلي تمامًا وبدون جمع» ومع ذلك إذا صلى فإنه يصلى بحسب حاله 
وقت الأداء» فكذلك المتيمم يستحب له أن يبرئ ذمته في أداء الصلاة أول الوقت. إلا 
ما استحب له التأخير فيه كالعشاء والإبراد بالظهر زمن الحرء والله أعلم. 

لاتعليل المالكية على تقسيم عادم الماء إلى ثلاثة: 

قال في المعونة: «العادمون ثلاثة: منهم من يدخل عليه الوقت» وهو راج له» 
يغلب على ظنه وصوله إليه في الوقت» فيستحب له تأخير التيمم؛ ليجمع بين الوقت 
والطهارة الكاملة؛ لأن مراعاة كال الطهارة أولى من مراعاة فضيلة أول الوقت. 

ومنهم من يغلب على ظنه أنه لا يجده حتى يخرج الوقت» فيستحب له أن يقدم 
)١(‏ المصنف .)۸۸٤(‏ 
(؟) انظر تخريجه: في الأرقام (9/85. ۰٩۹۸٩‏ ۹۸۷). 


التيمم؛ لأن في تأخيره فوات الأمرين -يعني: فضيلة الوقت» وفضيلة كال الطهارة- 
ومنهم من هو بين الخوف والرجاءء لا يغلب على ظنه أحد الأمرين» فيتيمم وسط 
الوقت؛ لأنه لم تبلغ فيه قوة الرجاء أن يؤخره» ولا ضعفه أن يقدمه. فاستحب له 
الوسط)/'. 

ل الراجح: 

بعد استعراض أدلة كل قول أجد أن القول بالصلاة في أول الوقت أقوى من 
حيث التعليل» وذلك أن الإنسان إذا صلى بالتيمم فقد امتثل الأمر الشرعي» لا فرق 
بينه وبين المصلي بالماء؛ لأن كلا من المتطهر بالماء والمتطهر بالتراب قد فعل ما أمر به 
شرعاء والتيمم على ما ترجح مطهرء وليس مجرد رافع للمنع» فكيف يقال: إن مراعاة 
شرط الطهارة أولى من فضيلة الوقت» وكأن المتيمم لم يراع شرط الطهارة» فإذا كانت 
الطهارة في حق فاقد الماء» هو التيمم» فقد قام بحق الطهارة على أكمل وجه. 

قال الإمام مالك رحمه الله: «من قام إلى الصلاة» فلم يجد ماء» فعمل با أمره الله 
به من التيمم» فقد أطاع الله» وليس الذي وجد الماء بأطهر منه» ولا أتم صلاة؛ لأنه| 
أمرا جميعًاء فكل عمل با أمره الله به» وإنما العمل بها أمر الله به من الوضوء لمن وجد 
الماء» والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة)”". 

وإذا كان التيمم هو طهارة فاقد الماء» فتكون المبادرة بفعل الصلوات في أول 
الوقت قد أدرك فضيلتين: فضيلة الطهارة» وهي في حقه التيمم» وفضيلة أول 
الوقت» بينها من أخر الصلاة إلى آخر الوقت قد أردك فضيلة واحدة» وهو فضيلة 
الطهارة بالماءء وإدراك فضيلتين أولى» ويكفي أنه فعل ابن عمر رضي الله عنه على ما 
عرف عنه من الحرص على السنة» والله أعلم. 
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.)١5ا//1( المعونة‎ )١( 
.)060/١(أطوملا‎ )۲( 


الفصل السادس 
في وطء عادم الماء 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 


لا الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين. فإذا وجدالماء فليسمه 


بشرته. 
0 كل ما بباح بالماء يباح بالتيمم. 


[م-1٠5]إذا‏ كان الإنسان على طهارة مائية» فهل يباح له نقض طهارته با لجاع 
ليتيمم بعد ذلك» أو يجب أن يحافظ على طهارته المائية؟ 

ويتصور وقوع ذلك في صور كثيرة» منها: 

لو أن الإنسان خاف على نفسه الضرر من الاغتسال لوجود برد شديد ونحوه» 
ولا يخاف ذلك من الوضوء. فهل له أن يجامع زوجته» ويتيمم عن الغسل» أو ليس له 
ذلك ليحافظ على الطهارة المائية؟ 

ومثله: لو كان الإنسان معه ماء يكفي لوضوئه» ولیس معه ما يكفي للغسل» 
فهل له أن يجامع ليتيمم بعد ذلك» أو يحافظ على الطهارة المائية؟ 


اختلف آهل العلم في ذلك 
فقيل: لابأس أن يجامع أهلهء وهومذهب ا حنفية 70 والشافعية 9 والحنابلة9, 


واختيار ابن جر رهه الل . 


وبه قال ابن عباس“ وجابر بن زيد"» والحسن البصري وسعيد بن المسيب”"2 


4. 


وقتادة وسفيان الثوزرى*) ورجحه ابن تنمة. 


000 


00 


(۳) 


(€) 


2) 


(0 


(V۷) 


(۸) 
(4) 


وقيل: يكره الجاع إلا أن يخاف الضررء وهو مذهب المالكية''» ورواية عن 


المبسوط »)١١١ /١(‏ البحر الرائق »)٠٤١ /١(‏ وقال في الفتاوى الندية :)١١ /١(‏ «وللمسافر 
أن يطأ زوجته» وإن علم أنه لا يجد الماء». 

قال الشافعي في الأم :)5١ /١(‏ «والرجل المسافر لا ماء معه» والمعزب في الإبل له أن يجامع أهله 
ويجزئه التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره» وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدًا حتى يجد الماء» فإذا 
وجد الماء فعليهم| أن يغتسلا». وانظر المجموع (۲/ ۱( 

شرح العمدة /١(‏ ۳۷۹)ء المغني (1/ 177١‏ )» الإنصاف »)777/١(‏ كشاف القناع .)١51 /١(‏ 
المحى /١(‏ 770) مسألة: /51 7. 

سيأتي النص عنه حرجا ضمن أدلة الأقوال. 

المصنف لابن أبي شيبة» قال: »)۱٠۳۷(‏ حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن جابر بن زيد سئل عن 
الرجل یعزب» ومعه أهله؛ قال: يأ أهله ويتيمم. وسنده صحيح. 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠١ 5٠(‏ حدثنا عباد بن العوام» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد 
بن المسيب والحسنء أنهما كانا لا يريان بأسّا إذا كان الرجل في سفرء وليس معه ماء أن يصيب 
أهله ويتيمم. ورجاله ثقات إلا أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: عباد بن العوام مضطرب 
الحديث عن سعيد بن أبي عروبة» كا أن رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فيها تدليس كثير» 
لكن رواه ابن أبي شيبة 2٠١ 4١(‏ عن عباد بن العوام عن هشام» عن الحسن» وسنده صحيح. 
المحلى /١(‏ 756). 

تصحيح الفروع .)۲٠۹/۱(‏ 


)٠١(‏ قال الباجي في المنتقى :)٠١9/١(‏ «الأحداث على ضربين: ضرب يكون معتادًاء ولا يمكن 


الامتناع منه كالنوم» والبول» والغائط» فهذا يجوز فعله للمتوضئ مع عدم الماء. 
يقرب ويطرأ من المشقة»). 5 


اھر , 


وقيل: ليس له أن يجامع آهله» وبه قال الزهري رحمه الله . 

وقبل: إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب آهله» وإن كان ثلاث فا دونها 
فلا يصبهاء وهو قول عطاء» والأوزاعي”” 

لا دليل من قال: له أن يطأ زوجته. 

0 الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالى: #أو مسح ألنساء كم يدوأ مَك قَتَيمَّمُوا © [المائدة: »]١‏ 

فأفادت الآية إباحة الجاع في حال عدم الماء» وقد قدمنا أن الس هنا المقصود به 
الجاع في خلاف أهل العلم في تيمم الجنب. 

2 الدليل الثاني: 

أباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يجامع زوجه وملك يمينه» فا باح فهو على 
الإباحة» لا يجوز حظر ذلك ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع» والممنوع منه: حال 
الحيض» والإحرام» والصيام» وحال المظاهر قبل أن يكفرء وما عدا ذلك فهو على 


= وجاء في المدونة :)"١/١(‏ «قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء). 
وظاهر هذه النصوص النع» إلا أن العدوي قال في حاشيته على الخرشي :)١19 /١1(‏ والمعتمد 
على أن المنع على الكراهة. 
وعبارة مختصر خليل قال: (ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل»). 
قال في الشرح الكبير :)٠١١ /١(‏ «ومنع: أي كره على المعتمد مع عدم ماء تقبيل متوضئ». 
وقال في حاشية الدسوقى :)235١/١(‏ «قوله: كره. على هذا حمل ابن رشد قول المدونة: 
9ب 
».»205١/5(‏ مواهب الجليل .)709/1١(‏ 

.)70/94/1( المغني (١/١۱۷)»ء شرح العمدة‎ )١( 

(؟) جاء في المدونة :)7١/1(‏ «قال ابن وهب: عن يونس» عن ابن شهاب أنه قال: لا يجامع الرجل 
امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء). 

( الخ 11/1/17 ). 


الإباحة» قال تعالى: قدا طهر هاو مِنَ حت امرگ اه 4 [البقرة: ۲۲۲]» وما 
خص الله تعالى بذلك من حكمه الغسل أو الوضوء من حكمه التيمم» ولا فرق بين 
من صلى بوضوء عند وجود الماء» وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء» فكل واحد 
منهم قد أدى ما فرض عليه" 

الدلبل الثاني 

)۳٠-۹۳(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» 
عن عمرو بن بجدان» عن ابي ذر 

أنه أنى النبي 4 وقد أجنبء فدعا النبي ي بهاء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي يَكِِ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته» فان ذلك هو خير'". 

[تفرد به عمرو بن بجدان» قال أحمد: لا أعرفه]". 

وجه الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: 

الصعيد الطيب وضوء المسلم» وفي رواية طهور المسلم. وهذا عام لطهارته من 
الحدث ومن الجنابة» وإذا كان التيمم مبذه المثابة لم تكن طهارته ناقصة. 

الوجه الثاني: 

أن الرسول اء ميسأله هل كان جنبًا من جماع أو من احتلام» فدل على أنه لا فرق 
في الحكم» ولو كان هناك فرق لسأله النبي بی هل كانت جنابته من جماع» فينهاه 
عن ذلك» أو كانت من احتلام فيرشده إلى التيمم؟ فلا ترك الاستفصال في مقام 


.)18-1١1//5( انظر الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)417( المصنف‎ )۲( 
.)١١( انظر المجلدالأولء رقم‎ )۳( 


الاحتمال» نزل ذلك منزلة العموم في المقال» مع أنه ورد في بعض طرق الحديث أن 
تيمم أبي ذر كان عن جماع» کا في مصنف عبد الرزاق"» وستن أب داود") الله أعلم. 

الدليل افالف: 

)”١-955(‏ ما رواه أحمد قال: حدثنا معتمر بن سليمان» حدثنا الحجاج» عن 
عمرو بن شعغيب :عن أبية» 

عن جده» قال: جاء رجل إلى النبي عي فقال: يا رسول الله الرجل يغيب» 
لا يقدر على الماع أيجامع أهله ؟ قال: نعم'". 

[ضعف] ° . 

2 الدليل الخامس: 

(8هةك ا ریا این أو کیت قال حدقا عسى ون يونس عن الا عمال 
عن جاهد» قال: 
فقال: معكم ماء؟ قلنا: لا؟ قال: أما إني قد علمت ذلك فتيمه. 


.)4١5( المصنف‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (۳۳۳). 

)۳( الس 03 )موق كاف اكيز 00 4ف الرجل شعي ولا تدر اله اعات 
أهله؟ قال: نعم. 

)€( في إسناده حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» ومدلس. 
وقد أخرجه البيهقي في السنن (۱/ ۲۱۸) من طريق سعدان بن نصر. 
وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۲۱۸) من طريق محمد بن الصباح» كلاهما عن معتمر بن سليان به. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 3577): «رواه أحمد» وفيه الحجاج بن أرطأة» وفيه ضعف» ولا 
يتعمد الكذب). 
وقال النووي في المجموع (؟/557): «ضعيف؛ لأنه من رواية حجاج بن أرطاة وهو 
ضعيف). اه 


.٠٠٤١:مقر‎ )45/١( المصنف‎ )4( 


[رواية الأعمش عن مجاهد فيها تدليس كثير» ومع ذلك فالأثر حسن لغيره إن 
شاء الله تعالی]'. 


)١(‏ جاء في تهذيب التهذيب (5/ 2375): «قال يعقوب بن شيبة في مسنده: ليس يصح للأعمش 
عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة» قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: 
لا يثبت منها إلا ما قال: سمعت» وهي نحو من عشرة» وإنا أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحبى 
القتات .... إلخ كلامه رحمه الله تعالى». 
ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ ”97)» وابن المنذر في الأوسط »)27٠0(‏ والبيهقي في السنن )7١18/1١(‏ 
عن جرير بن عبد الحميد» عن أشعث» عن جعفر» 
عن سعيد بن جبير» قال: كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول الله ي فيهم 
عمار بن ياسرء فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله کي فصلى بهم ذات يوم ثم 
التفت إليهم فضحك. فأخبرهم أنه أصاب جارية له رومية» وصلى بهم وهو جنب» فتيمم. 
وأشعث هذا: هو أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك» قال فيه أحمد: صالح الحديث. وقال فيه 
يحيى بن معين كا في رواية ابن أبي خيثمة عنه: ثقة. 
وقال فيه النسائي في التمييز: ثقة. #بذيب التهذيب /١(‏ 707). 
وجعفر: هو ابن أب المغيرة» وثقة أحمد ىا في العلل .)٤١۹۳(‏ 
ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 5 .)١17‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: نقل ابن حبان في الثقات عن أحمد توثيقه. بذيب التهذيب (۱/ 57 "7), 
والله أعلم. 
وقال ابن مندة: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب (۲/ 47). 
وني التقريب: صدوق مء وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: رأى ابن عمر» وكان صدوقًا. 
وذكر البخاري الأثر معلقا بصيغة الجزم» قال البخاري في كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال البخاري: أم ابن عباس» وهو متيمم. وقال الحافظ ابن حجر: 
وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهماء وإسناده صحيح. 
قلت: لعل ضعف رواية جعفر بن أب المغيرة في| يرويه عن سعيد بن جبير ينجبر في رواية مجاهد 
عن ابن عباس» وإن كان هذا الطريق الأخير لا يسلم من مقال أيضًاء لأنه من طريق الأعمش» 
عن مجاهد» وقد علمت ما فيهاء والله أعلم. 
وروى ابن المنذر في الأوسط )١7/7(‏ قال: حدثونا عن إسحاق بن راهوية» أخبرنا المعتمر بن 
سليوان» سمعت ليثًا حدث عن عطاء» عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفرء وليس 
معهم ماء» فلم ير بأسًا أن يغشى أهله» ويتيمم. = 


لادليل من قال بالمنع: 

قالوا: كا أن الإنسان لو كان معه ماء لا يجوز له أن يريقه ويتيمم» ولو فعل ذلك 
لكان عاصيًاء وكذلك لو كان على طهارة مائية لا يجوز له أن يتعمد نقض طهارته 
بريح أو بول أو غائط مالم يكن مضطرًا إلى ذلك حتى لا ينتقل إلى التيمم مع قدرته 
على الطهارة المائية» فكذلك الجاع يمنع منه مالم يتضرر من ذلك. 

لادليل من قال بالكراهة: 

قالوا: إذا لم يكن هناك حاجة شديدة فيكره الجماع؛ لأن فيه انتقال من الطهارة 
المائية إلى الطهارة الترابية من غير حاجة» فيفوت على نفسه طهارة مائية يمكنه بقاؤها. 

لا الراجح: 

بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن القول بإباحة الجاع قول قوي جدّاء ول 
يقدم المانعون أو القائلون بالكراهة دليلا شرعيًا على كراهية ذلك» والأصل الإباحة 
حتى يقوم دليل صحيح صريح ينقلنا عن هذا الأصلء والله أعلم. 
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= وهذاإسناد ضعيف أيصًّا؛ لأن الواسطة بين ابن المنذر وبين إسحاق مبهم» ولم يتبين لي من ليث 
هذا؛ وذلك لأن المعتمر يروي عن ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» ويروي عن ليث بن سعد 
بن عبد الرحمن» وهو ثقة» وكل من الليثين يروي عن عطاء. 
وقد جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (079): «قلت الرجل يجامع أهله في السفرء 
وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك» قد فعل ذلك ابن عباس. 
قال إسحاق: هو سنة مسنونة عن النبي ياء في أبي ذر». اه 
فهذا يدل على أن فعل ابن عباس ثابت عنه عند الإمام أحد رحه الله تعالى. 


الباب الثاني 


في الأسباب الموجبة للتيمم 


الأسباب الموجبة للتيمم ترجع إلى ثلاثة أسباب في الجملة: 

السبب الأول: عدم الماء. 

السبب الثاني: تعذر استعمال الماء. 

وتعذر الاستعمال تارة يكون لخوف المرض أو زيادته» أو نوف عطش على نفسه 
أو على غيره من آدمي أو ببيمة» أو يخاف إن هو خرج إلى الماء لصوصًا أو سباعاء أو 
يباع الماء بأكثر من ثمنه» أو يخشى فوات الوقت إن ذهب إلى الماء أو انتظره» وهل له 
أن يتيمم مع وجود شخص يتبرع له بالماء من غير مسألة؟ 

وسوف نعرض بالبحث إن شاء الله تعالى على كل هذه المسائل» وبعضها قد 
يؤجل بحثه ليبحث مع نظائره في فصول آخرى» والله وحده المستعان» والموفق إلى 
معرفة الصواب. 

السبب الثالث: إذا خشي فوات العبادة بخروج وقتها. 
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الفصل الأول 


المبحث الأول 
انعدام الماء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 42 
لا العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول إلى الماء نصّاء ويلحق به 
العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي. 

لا ما جاز لعذر بطل بزواله. 


لا العاجز حك كالعاجز حقيقة. 


[م-507] إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافرًا فإنه يشرع له التيمم 
إجماعاء نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم. 

قال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمصارء بالحجاز والعراق والشام والمشرق 
والمغرب -فيها علمت- أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض 
اوسا 


.)۳/۲( التمیهد (۱۹/ ۲۷۰)» الاستذكار‎ )١( 


ونقل الإجماع أيضًا العيني من الحنفية"» وابن رشد في بداية المجتهد 
من المالكية7", وابن تيمية 0 وابن عبد اهادي“ من الحنابلة» وابن حزم من 


000 


الظاهرية 
[م-07٠5]‏ وإن كان حاضرًا داخل المصرء فقد اختلف العلماء: 
فقيل: يتيمم ويصلي» ولا إعادة عليه» وهو أحد القولين في مذهب الحنفية29 
والمشهور ف مذهب المالكية 9 وقول ف مذهب الشافعية9", والمشهور من مذهب 
الحنابلة“. 


وقیل: يت 2 ويصلىء ويعيد إذا وجد الماء» وبه قال الليث» وهو المشهور في 


مذهب الشافخة 0 ووجه ف مذهب الجنابلة"'. 


.)//5( عمدة القاري‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .)٤۷١ /١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى (۲۱/ ١۳٥١‏ 551). 

(4) مغني ذوي الأفهام (ص: 55). 

(4) مراتب الإجماع (ص: 218 ۲۲)ء وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات 
(۱/°(. 

(7) البحر الرائق )١51//١(‏ ورجحه ابن نجيم فيه» وانظر تبيين الحقائق /١(‏ ۴۷)» وحاشية 
ابن عابدين (۱/ ۲۳۳). 

(۷) قال في تنوير المقالة :)051//١(‏ «والمشهور أنه يتيمم كالمسافر» يعني الحاضر العادم للمياه. 
وانظر الذخيرة للقرافي /١(‏ 03775 التفريع لابن الجلاب .)75١١/١(‏ 
وقال في المعونة :)١57/١1(‏ «وأما في الحضرء فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه خلافا 
لأبي حنيفة حين منعه لغير المجوس والمريض. ثم قال: ولا إعادة عليه خلافا للشافعي». 

.)76٠0/17( المجموع‎ )۸( 

(9) المبدع (35307/1)» الإنصاف (1/ 779)» الكافي ))٠١ /١(‏ المحرر (۱/ .)١١‏ 

)٠١(‏ قال النووي في المجموع (۲/ :)٠١‏ «قال: النووي: هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في 
أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب». 

.)575 /۲( شرح البخاري لابن رجب‎ )١١( 


yS 
القولين عن الإمام مالك رحمه الله" واختاره بعض الخرسانين من الشافعية”» وهو‎ 


رواية عن الإمام أحمد”». 
لادليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه: 
0 الدليل الأول: 
أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص عليه في آية التيمم» قال تعالى: 


امع دوأ مآ قَتَيَمّمُوأ © [المائدة: .]١‏ 


)١(‏ المبسوط »)58/١(‏ البحر الرائق »)١51//1١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ ۲۷)ء وقال في الجوهرة النيرة 
:)3١/١(‏ «وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء في المصر سوى المواضع المستثناة» وهي 
ثلاثة: خوف فوت صلاة الجنازة» أو صلاة العيد» أو خوف الجنب من البرد» وعن السلمي 
جواز ذلك» والصحيح عدم الجواز؛ لأن المصر لا يخلو عن الماء». 
قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۹/ ۲۹۳): «قال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر 
لا مرض» ولا لخنوف خروج الوقت». 

(0) قال في تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة :)051/١(‏ «وظاهر كلامه أن الحاضر العادم للماء لا 
يتيمم» وإن خرج الوقت» وهو أحد قولي مالك». 
وجاء في النوادر والزيادات :2)3١9/1(‏ «قال ابن حبيب» عن ابن عبد الحكم, في حاضر لم يجد 
الماء» فتيمم» وصلى» ثم وجد الماء بعد الوقت» فعليه أن يعيد؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما ذكر 
التيمم في المريض والمسافر». 
وقال ابن رشد في المقدمات :)١١١ /١(‏ أمر الله سبحانه وتعالى المسافر والمريض بالتيمم للصلاة 
عند عدم الماء» وأ- جمع آهل العلم على وجوب التيمم عليه)؛ لآن الأمر هما بالتيمم عند عدم الماء 
نص في الآية» لا يحتمل التأويل» واختلفوا في الصحيح الحاضر العادم للماء.. اه 

.)٠١ /۲( المجموع‎ (۳) 

)€3 قال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ :)۲٠۲‏ «وعن أحمد رواية باشتراط السفر للتيمم». وقال 
أيضًا (۲/ )۲۲٢‏ وذهبت طائفة إلى أنه لا يصلي حتى يجد الماء أو يسافر» وهو رواية عن أبي حنيفة» 
وراية عن أحمد اختارها الخلال والخرقي وحكي عن زفر وداود). 


أت) الدليل الثاني: 

إذا كان التيمم للمريض المقيم يجوز بالإجماع مع وجود الماء'''» فجوازه للمقيم 
عند فقد الماء جائز أيضًاء ولا فرق؛ لآن المرض هو عجز حكمي» وفقد الماء عجز 
حسي» والعجز الحسي أولى بالمراعاة؛ لأنه يستحيل معه الفعل بخلاف العجز 
الحكمي» فقد يستعمل الماء إلا أنه قد يلحقه ضرر بذلك. 

الدليل الغالث: 

ثبت عن النبي بي أنه تيمم لرد السلام في الحضرء مع أن الطهارة لرد السلام 
ليست شرطًا بل ولا واجبّاء فكونه يتيمم لفعل الصلاة المفروضة» والقيام بالطهارة 
التي هي شرط لصحة الصلاة أولى فأولى. 

(465-”7”7) فقد روى البخاري من طريق الأعرج» قال: سمعت عميرًا مولى 
ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي كَل حتى دخلنا 
على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي بي من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم 
عليه» فلم يرد عليه النبي ياء حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسله". 

وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوت الصلاة. 


)١(‏ قال ابن عبد البر: التيمم للمريضء والمسافر إذا لم جد الماء بالكتاب والسنة والإجماع. اه انظر 
التمهيد (۱۹/ 597). الاستذكار (۱۸/۲). 

.)7019( البخاري (۳۳۷)» ومسلم‎ (١ 

(۳) قال البخاري في ترجمة هذا الحديث» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء» وخاف فوت الصلاة» 
وبه قال عطاء... الخ. 


لا دليل من قال: السفر شرط في جواز التيمم: 

استدل بقوله تعالى: لوان تم ری أو عل سق سَمَرآَوَ جا أحد ينم نَا قاط و 
لست الِنْسَآه فلم سدوا ماه تیو ضيه يجا [امائدة: 1 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى قال: وإ ن شنم ری أَوَعَلٌ سَمَرِ 4 فذكر شيئين مبيحين 
للتيمم: أحدهما: المرضء والثاني: السفر. 

لاوأجيب: 

بأن الله سبحانه وتعالى ذكر السفر لكونه مظنة عدم الماء» فإن فقد الماء في الحضر 
نادر وقليل» ومثله ذكر السفر في آية الرهنء قال تعالى: وإ نعل سَمرِوَكَم ت دوا 
اتبا فرهالن مَقَبوصة ‏ [البقرة: ۲۸۳]ء وليس السفر بشرط للرهنء فإذا جاز الرهن في 
الحضرء جاز التيمم في الحضر أيضًا. 

لادليل من قال: يتيمم ويعيد 

علل النووي وجوب الإعادة إذا تيمم في الحضرء بآن هذا العذر نادر غير متصل» 
وقال: احترزنا بالنادر عن المريض والمسافر» وبغير المتصل من المستحاضة. 

لا ويجاب عنه بأمور: 

الأول: هذا التعليل عليلء وإنما شرع التيمم لرفع الحرج عن هذه الآمة كا 
٤‏ في قول تعالى بعد أن ذكر طهارة الماء والتيمم ما يريد أله ليجع كم 
من حرج ولكن بريد لِيُطَهَرَكُمَ # [المائدة: »]١‏ فأين التخفيف» وقد كلف في فعل 
الصلوات مرتين» مرة في التيمم» ومرة إذا وجد الماء» وقد يطول ذلك فيجتمع عليه 
صلوات كثيرة» فأين التخفيف في ذلك» وهل ذلك إلا موجب للعنت والمشقة على 
الاس: 

ثانيًا: إذا كان لا يعيد الصلاة إذا تيمم في السفرء فلا يعيد الصلاة إذا تيمم في 


الحضرء ولا فرق. 

ثالثًا: التكليف بالإعادة لا بد له من دليل من كتاب الله وسنة رسوله بي ول 
يقم دليل في تكليف المسلم بالإعادة» ولم يوجب الله فرض الظهر مرتين» فمن وجب 
عليه الإعادة فقد أوجب عليه الفرض الواحد مرتين» وهذا خلاف المشروع. 

رابعًا: أن الذي أميل إليه أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأء وامتثل الأمر معتقدًا أن 
هذا هو الواجب عليه» ثم تبين له أنه أخطأ لم يكلف الإعادة» فما بالك بمن نأمره أن 
يتيمم» ثم نطلب منه أن يعيد» فإن كان التيمم لا يسقط عنه الواجب فلاذا نأمره به 
وإذا كان التيمم يقوم مقام الماء عند فقده فلاذا نأمره بالإعادة. 

فهذه المرأة التي كانت تستحاضء وكانت تعتقد أن ذلك حيض» وكانت تمتنع 
عن الصلاة والصيام قال ها رسول الله يَكْةّ: إن ذلك عرق» وليس بحيضء فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم وصلي”", ولم يأمرها 
الرسول بيا بإعادة الصلوات التي تركت ظتا منها أنه دم حيض. 

وهذا الرجل المسيء في صلاته مع أن الرسول بيه قال له: ارجع فصل فإنك لم 
تصل”" لم يطلب منه إعادة الصلوات السابقة» مع أنه نفى عنه فعل الصلاة» وكلفه 
بإعادة الصلاة القائمة فقط. إما لآن الوقت ما زال قامّاء أو لأجل أن تشتد حاجته 
لمعرفة الصواب» ولذلك اغتفر تكراره مع الإساءة للصلاة لمصلحة التعليم» وإلا 
فالإنسان الذي لا يعلم أن يصلي قد لا يجوز أن نجعله يعبث في الصلاة على غير 
هدى» ونطلب منه أكثر من مرة أن يعيد الصلاة» وهو لا يحسن. 

وهذا عمار تمرغ كا تتمرغ الدابةه وصلى» ظنا منه رضي الله عنه أن هذه هي 
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الصفة المطلوبة في تيمم الجنبء ولم يفعل الصفة المشروعة» ولم يكلفه الرسول بيه 


(۱) البخاري «((YYA)‏ ومسلم .(TTT)‏ 
(۲) صحيح البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 


بالإعادة» وإن| اكتفى بإخباره بالصفة المشروعة"» هذا عدي رضى الله عنه جعل 
تحت وساده عقالين: أبيض وأسود. وأخذ يأكل حتى تبين له العقال الأبيض من 
العقال الأسود» فأخبر الرسول ب بذلك» فضحك منه» وأخبره بالصوابء ولم يأمره 
بالإعادة”"» وهكذا فالنصوص متظافرة على أن من اجتهد» ففعل ما يعتقد أنه يلزمه 
شرعاء ثم تبين له خطأ فعله» لم يكلف بالإعادة» فا بال المتيمم الذي كلفناه بالتيمم» 
وأنه يجب عليه فعل الصلاة على هذه الصفة, ف بالنا نأمره بالإعادة» فهذا القول بعيد 
جدًا عن الصواب» والله أعلم. 


$ B&B & 


O as O aN OD 
.)١ ١٠5١( ومسلم‎ ».)55٠94( البخاري‎ (۲) 


المبحثٌ الثاني 


إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت. 6 
لا لا يصح الجمع بين البدل والمبدل | لا يصح الجمع بين الظهر والجمعة. وبين 
الغسل والمسح للقدم. 

لا الطهارة لا تقبل التبعيض على الصحيح» فلا يدخلها التلفيق بين الماء والتراب. 
لا إيجاب الماء والتراب معًا خالف لكتاب الله فإنه قد ذكر أن الواجب أحد 


شيئين: إما الماء عند وجوده» أو التراب عند عدمه. 


[٤١ ٤-٥[‏ ناقشنا في الفصل السابقء أن التيمم مشروع بشرط عدم الما 
تيمم؟» أو يتيمم ويدع الماء ما دام أنه لا يكفي لفعل الطهارة كاملة؟ أو يستعمل 
الماء» ويتيمم عن الباقي؟. في هذه المسألة اختلف أهل العلم: 

فقيل: يتيمم» وید الماع وهذا مذهب الحنفة) والمالكية0", والقول القديم 


)01 أحكام القرآن للجصاص (27577/7). المبسوط /١(‏ ١١١)»ء‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١٠)ء‏ البحر 
الرائق .)٠٤١١/١(‏ 

(۲) مختصر خليل (ص: 29). التاج والإكليل »)۳١١ /١(‏ الفواكه الدواني .)٠١١ /١(‏ مواهب 
الجليل (۱/ ۳۳۲-۳۳۱)» الذخيرة (۱/ ۳۳۹)ء حاشية الدسوقي .)١59/1(‏ 


للشافعي'» واختاره ارق 

وقيل: يستحب له استعمال الماء» ويتيمم عن الباقي» وبه قال جماعة من آهل 
العلم'". 

وقيل: يجب عليه استعال الماع ثم يتيمم عن الباقي» وهذا هو نص الإمام 


الشافعي ال ومذهب الحنارلة“ 4 واختيار ابن حرم رهه الله . 


وقيل: بالتفريق بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل» فإذا وجد ماء يكفي بعض 
الغسل تيمم بعد استعماله» ولا يتوضاً باء يكفي بعض الوضوء”. 

وقيل: يتوضاً بذلك الماء ويصلي» فإن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به 
وجهه ويديه» فهو أولى من التيمم» وإن لم يجد إلا ما يغسل به وجهه غسله» ومسح 


كفيه بالتراب» وهو قول الحسن وعطاء”". 
لادليل من قال: يتيممء ويدع الماء: 
ل الدليل الأول: 
د فول تعاق: کا ا ا اموا إذا قفتم إل الصّلزة فاغيادا 


ر کک 


کہ 4 إلى قوله EEO‏ € [الائدة: ]. 


.)۲۸١ ١۲۷۹ /۲( المهذب (۱/٤۳)ء طرح التثريب (۲/ ۱۱۸)ء فتح العزيز‎ )١( 

(۲) طرح التثريب (۱۱۸/۲). 

(۳) البيان في مذهب الشافعي (۱/ ۲۹۷). 

(5) المهذب /١(‏ 75)» البيان في مذهب الشافعي /١(‏ ۲۹۷)» الوسيط :)3771١ /١(‏ حاشية البجيرمي 
(45/1)» الروضة )91-947/١1(‏ شرح زبد ابن رسلان (ص: 17) منهاج الطالبين »)5/١(‏ 
وقال النووي في المجموع (۲/ :)۳٠۹‏ «واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعاله). 

(5) المغني /١(‏ ١١٠٠)ء‏ وقال في الإنصاف /١(‏ 7177): «وهو المذهبء وعليه الأصحاب». 

.)٠١١ /١( المغني‎ )۲۷۳ /١( الإنصاف‎ (0 

(۷) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 97). 

.)١١5 /1١( المنتقى للباجي‎ )6( 


فاقتضى ذلك وجوب أحد شيئين: إما الماء عند وجوده» أو التراب عند عدمه 
فكوننا نوجب الماء والتراب معًا هذا خلاف نص الآية» فلا لم يكن هذا الماء كافيًا في 
طهارته علمنا أن فرضه هو التيمم» ولو كان هذا الماء هو الماء الذي تقوم به طهارته لم 
تكن صلاته موقوفة على التيمم» فلم لم يرفع هذا الماء حدثه كان وجوده كعدمه كالماء 
اجر 

© الدليل التاق : 

أن التيمم بدل عن الماء» فلا يجمع بين الأصل والبدل, فإما أن يستعمل الماع 
أو يتيمم» وما دام أن الماء لا يرفع حدثه ينتقل إلى بدله» وهو التيمم ويكون وجوده 
كعدمه» وهذا له أمثلة في الشريعة» فلو وجبت عليه كفارة يمين» ولم يجد الكسوة 
والرقبة» ووجد ما يطعم به تسعة مساكين انتقل إلى الصيام» ولم يؤمر بإطعام التسعة» 
وهكذا. 

وكذلك من وجبت عليه رقبة» وكان عنده ثمن بعض الرقبة» انتقل إلى الإطعام 
كما لو عدم الرقبة أصلا. 

لا واعترض على هذا الدليل: 

أما قولكم: إنه لا يجمع بين البدل والأصلء فغير مسلم» فقد جمع بين الأصل 
والبدل في الوضوءء» فهذا مسح الخفين بدل عن طهارة الماء» وقد جمع بينهما في الوضوء. 
فإنه يغسل أعضاء الوضوءء» ويمسح قلميه. 

كا أنه جمع بين الأصل والبدل في المسح على الجبيرة» فإن المسح بدل من 
الخسل» فلو كان في العضو جبيرة» فإنه يمسح عليهاء ويغسل الباقي» وهو جمع بين 
الأصل والبدل. 

وأما قولكم بأنه لا عبرة بالقدرة على البعض إذا لم يقدر على الكل قياسًا على 
القدرة على بعض الكفارة» فيقال: «ضابط الباب: أن مالم يكن جزؤه عبادة مشروعة 


لا يلزمه الإتيان به» كإمساك بعض اليوم» وما كان جزؤه عبادة مشروعة لزمه 
الإتيان به» كتطهير الجنب بعض أعضاته. فإنه يشرع عند النوم والأكل والمعاودة... 
تخفيًا للجنابة.... وإذا ثبت تخفيف الحدث الأكبر في بعض البدن. فكذلك الحدث 
اللأصغر»'. 

لا ورد هذا الجواب: 

أما قولكم في المسح على الخفين بأنه جمع بين الأصل والبدل» فيقال: إن المسح 
على الخفين فيه خلاف هل هو أصل بنفسه أو بدل» وعلى القول بأنه بدل فهو بدل 
عن غسل الرجل» وليس بدلا عن الوضوء» حتى يقال: جمع بين البدل والمبدل منه» 
فقد سقط غسل القدم إلى بدله» وهو المسح» ولم يجمع بين الغسل والمسح» وكذلك 
يقال في الجبيرة» فمسح الحبيرة بدل عن غسل الجرح. ولم يجمع بين مسح الجرح 
وغسله» فتأمل. 

وأما قياسكم على تخفيف الحدث» في مشروعية غسل بعض الأعضاء» دون 
بعض» فكذلك غسلها في مسألتناء فهذا الكلام ظاهره القوة» ولكن يعكر عليه ما بلي: 

أولّا : نحن نوجب أمرًا قياسًا على أمر مستحبء فإن كان الفرع له حكم 
الأصل» فالأصل غير واجب» فكيف يكون الفرع واجبّاء فتخفيف الحدث في غسل 
الجنابة للأكل والوطء مستحبء وليس بواجب» فكذلك ما قيس عليه ينبغي أن 
يكون كذلك. 

ثانيًا: لو سلم هذا الفعل في الحدث الأكبر» وأن الجنب إذا قدر على الوضوء 
وعجز عن الغسل فله أن يتوضاً بالماء» ويتيمم عن الجنابة» وهي مسألة سوف 
نتعرض ها إن شاء الله تعالى» فأين الدليل من الشرع على جريانه بالحدث الأصغرء 
وأن الرسول ية قد عمد إلى تخفيف الحدث الأصغر بغسل بعض أعضائه. فلم يقع 


.)"١ /٤( بدائع الفوائد‎ )١( 


هذا منه ب4 لا في حديث صحيح» ولا في حديث ضعيف أنه خفف الحدث الأصغرء 
فكيف نوجب على الإنسان أن يستعمل الماء في الحدث الأصغر على بعض أعضائه؛ 
وأن ذلك من باب تخفيف الحدث. قياسًا على تخفيف الحدث الأكبر» وهو أمر لم 
يحدث منه ية قط. فلو تعبد أحد بتخفيف الحدث الأصغر بغسل بعض أعضاء 
الوضوء مع وجود الماء لقيل: إنه مبتدع. 

لا دليل من قال: يستعمل الماءء ثم يتيمم. 

أت الدليل الأول: 

قوله تعالى: هكم دوأ مآ © [المائدة: 3]. 

فاشترط للتيمم عدم الماء» وهذا واجد للاء» ومن جهة أخرىء فإن كلمة (ماء) 
نكرة في سياق النفي» فتعم كل ماء» سواء كان قليلًا أو كثيراء فلا يتيمم حتى يفرغ من 
استعمال الماء» فيكون تيممه عن الباقي من أعضائه ما لم يمسها الماء» لتحقق فقد الماء. 


لا وأجيب: 


بأن المقصود بكلمة (فلم تجدوا ماء) أي ماء يطهره» ارف أن وجود الماء 
النجس لا يمنعه من التيمم؛ ولأنه معطوف على ما سبق» وقد سبق بيان حكم الوضوء 


والاغتسال بالماء في أول الآية بقوله: امأَعْيِلُوا وَجُوهَكُ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافقِ 4 إلى 
قوله: مون كم جَنْبًا فَأطهّرُوأ © [المائدة: 7]» فأراد به جميع البدن, ثم قال: َم 
يجَدُوأمَآ © أي يقوم بجميع ما ذكرء فإن آخر الكلام مرتبط بأوله» فإذا لم يوجد هذا 


(1) نعم ورد في حديث علي تخفيف الوضوء في تجديد الوضوء, وليس في تخفيف الحدث الأكبر» 
حيث مسح أعضاء الوضوء بالماء» وقال: هذا وضوء من لم حدث» وقد تكلمنا على الحديث في 
باب الوضوء» فارجع إليه مشكورًا. 

(۲( بدائع الصنائع .)١١١/١(‏ 


۷ الدليل الان 

قوله تعالى: تاهما سطع © [التغابن: .]١١‏ 

(7”5-950) وروى البخاري في صحيحه» قال: حدثنا إسماعيل: حدثني 
مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: دعوني ما تركتكم. إنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالههم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» ورواه مسلم”". 

فهذا مكلف قد أمر بالطهارة» واستطاع أن يأتي ببعضهاء فهو مكلف بأن يأ با 
يستطيع» ويتيمم عن الباقي. 

لاويجاب: 

بأن الحديث لم يسق في المسألة بخصوصهاء ولو قيل: العبرة بعموم اللفظ فنقول 
إن هذا العموم غير مراد هناء بدليل أن هناك أمورًا يكلف فيها الإنسان» ويكون 
المشروع إما أن يأتي بها كلهاء أو يتركها كلهاء فمن طلب منه صيام يوم» فلو استطاع 
الإطعام في الكفارة» فمن استطاع أن يطعم خمسة مساكين» والمطلوب إطعام العشرة 
لم يكلف بالإطعام, بل ينتقل إلى بدله» فكذلك في الطهارة» فالمطلوب أن يرتفع حدثه 
إما بالماء أو بالتيمم» وبعض الماء لا يرفع الحدث» فوجوده كعدمهء والتيمم كاف في 
رفع الحدث. فينتقل إليه. 

لا دليل من فرق بين الوضوء والغسل: 

قالوا: إذا وجد ماء يكفى بعض الوضوء فلا فائدة من استعماله؛ لأن الحدث 
لا يرتفع لعدم الموالاة» ويفارق هذا الغسل من الجحنابة؛ لأن الحدث يرتفع عن قدر 


(۱) صحيح البخاري (51/515)) ومسلم (۲۳۸۰). 


ما غسل؛ لأنه ليس من شرطها الموالاة. 

هذا ما وقفت عليه من أدلة القوم: سواء من قال: يتيمم» ومن قال: يستعمل 
الملء» ثم يتيمم» وأما قول عطاءء بأنه لو وجد من الماء ما يغسل به وجهه» غسل 
وجهه» ومسح كفيه بالتراب» فلا هو فعل صفة التيمم المطلوبة» فيرتفع حدثه بالتيمم» 
ولا هو قام برفع حدثه بالماء» فجاء بطهارة جديدة ملفقة من طهارتين مختلفتين» فهذا 
قول لا أعرف له وجهًا من الشرع» ولا وجِهًا من اللغة» والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

أجد أن مذهب الحنفية والمالكية القائلين بأن الواجب هو التيمم أقوى من 
مذهب الشافعية والحنابلة» وإن كان في كل من القولين قوة. والله أعلم. 
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:)۹۴/( الكسائل الفقهية من كاب الروايتين والوجيية‎ ©١ 


المبجث الثالث 3 9 
لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصغر يندرج في الأكبر. 


[م-5٠5]‏ هذه المسألة سوف نبحثها وفقا لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأن مذهب 
اغاق وا كا مر معنا ق الال العامة يوجبرية امال امد مهنا قله 
فالمسألة مفروضة على مذهب من يشترط أن يكون الماء كافيًا للطهارة» و إلا انتقل إلى 
التيمم» فهل يقولون يتيمم عن الجنابة» ويتوضاً عن الحدث الأصغر باعتباره مقدورًا 
عليه؟ أو يقولون: يتيمم» ويدع الوضوء؛ لأن التيمم قد رفع الحدث» فلا حاجة إلى 
استع ال الوضوء؟. 


فقيل: يتيمم» ولا يستعمل هذا الماء في الحدث الأكبر» فإن أحدث بعد تيممه 
خد اض ”اوا مدهب ا 0 


وقيل: يتيمم» وإذا أحدث حدنًا أصغر تيمم أيضّاء ولا يستعمل الماء» وهذا 


)001 أحكام القرآن للجصاص .)٥۲٦/۲(‏ 


مذهب المالكية. 

لادليل الحنفية: 

بأن هذا الرجل قد ارتفع حدثه الأكبر بالتيمم» فلا يرجع إليه إلا بقدرته على 
الاغتسال» وقد قام به حدث أصغرء وهو قادر على الوضوءء» فلا يرتفع هذا الحدث 
الأصغر إلا بالوضوءء» فلزمه. 

لاودليل المالكية: 

قالوا: الفرق بين الغسل للجنابة والتيمم للجنابة» في كون الوضوء شرع مع 
الغسل دون التيمم أمران: 

أحدهما: أن الوضوء من جنس الغسل» شرع بين يديه أهبة له» كالمضمضة 
والاستنشاق قبل الوضوءء والإقامة بين يدي الصلاة» والصدقة بين يدي النجوى. 
والوضوء ليس من جنس التيمم» فلا يشرع تهيؤ له. 

وثانيها: أن أعضاء الوضوء أشرف الجسد لكونها موضع التقرب إلى الله 
فكانت البداءة به أولى» والتيمم شرع في عضوين منهاء فالوضوء يأتي عليهها وعلى 
غيرهماء فلا معنى للبداية بالوضوء”". 

قلت: هذا الكلام وجيه في عدم استحباب الوضوء في تيمم الجنب» لكن لو 
أحدث حدنًا أصغر فا الدليل على أنه لا يشرع له الوضوء بالماء مع القدرة عليه؟ 

أجاب الحطاب في مواهب الجليل بقوله: «وإن تيمم الجنب» ثم أحدث» أو 
نام ثم وجد من الماء قدر الوضوء لم يجزه الوضوء به؛ لأنه عاد جنبّاء وكذلك يعود 
بدخول وقت صلاة ثانية). 


0(5 عواهن اليل 13/ 8# 
(؟) اللخيرة ۴۳۹/90 
© راهب القليل 0/17 


قلت: يعود جنبًا بوجود الماء الذي يكفي لرفع حدثه الأكبر» ولو قلنا: إنه يعود 
جنبًا بوجود هذا الماء القليل لما صح تيممه الأول عن الجنابة مع وجود الماء القليل» 
فلم ألغينا اعتبار وجود الماء في التيمم الأول عن الجنابة» يجب أن نلغي عود الجنابة 
اء هذا لاء إل أن صن اذا أحدية سد اض ترا عه رةه عل الوضره 
والله أعلم. 
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المبحثٌ الرابع 


لواجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفى أحدهما 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا إذا تعارض واجبان قدم آكدهماء فلو كان معه ماء يكفي إحدى الطهارتين 
تعين تقديم طهارة الحدث؛ لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء» والخبث يزال بأي 
مزيل. 

وفيل: 

لا يقدم طهارة الخبث؛ لأن الحدث له بدل وهو التيمم» والخبث لا بدل له» 
وما لا بدل له مقدم على ما له بدل. 


[۰1-e]‏ إذا كان المحدث على يدنه نجاسة» ووجد ماء يكفي إحدى 
الطيارتين: اما الفحاسة أو رفع الحدث» فماذا يقدم؟ 


قيل: يقدم إزالة النجاسة؛ لأنه لا بدل اء بخلاف رفع الحدث» وهذا مذهب 
الحنفية» والشافعية") والحنابلة0". 
(۱) قال في بدائع الصنائع :)٥۷ /١(‏ «غسل به الثوب» وتيمم للحدث عند عامة العلماء». 


(۲) قواعدء قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 45). 
(۳) كتاب المسائل (1/ .)١91‏ 


وقيل: يتوضاً به» ويصلي بالنجاسة» وهو قول أبي يوسف وحاد"» واختاره 
بعض المالكية. 

قال في مواهب الجليل: «قال ابن عبد السلام: وأظن أني وقفت لأبي عمران على 
أنه يتوضاًء ويصلي بالنجاسة» وكان بعض أشياخي ينقله عنه» ويحتج بآن طهارة ا لخبث 
مختلف في وجوبهاء وذكر ابن هارون أنه اختلف في ذلك» فقيل: يصلي بالنجاسة» 
ويتوضأء وقيل: يزيل به النجاسة» ويتيمم» وجزم ابن رشد في رسم سلف من سماع 
عيسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة» بأنه يزيل النجاسة» ويتيمم» وكذلك 
ابن العربي وصاحب الطرازء ذكره في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة. 

قال الحطاب: «وهذا إذا لم يمكنه جمع الماء من أعضائه طهورًاء وأما إن أمكنه 
جمعه طهورًا من غير تغير فإنه يتوضأ به» ويجمعه» ويغسل به النجاسة؛ لأنه طهور 
عل المشهورة". 

قلت: جمع الماء المتساقط ليس معروفًا عن السلف. 

وقال العز أيضًا: «إذا وجد المحرم ما يكفيه لطهارة الحدث» أو لغسل الطيب 
العالق به» فإن يغسل به الطيب تحصيلًا لمصلحة التنزه منه في حال الإحرام» ويتيمم 
عن الحدث تحصيلا لمصلحة بدل طهارة الحدث» ولو عكس ذلك لفاتت إحدى 
المصلحتين)27 . 

وهذه أخف من السابقة؛ لآن الطيب لا يعتبر نجاسة» وإن كان من المحظورات. 

وعندي أن القيام بالوضوء أهم من القيام بغسل النجاسة. 

آول 1ن الوقيوه دن هأموو وظييل ااا 2 عفرو و اود 
)١(‏ بدائع الصنائع .)01//١(‏ 


.)١155 /١( مواهب الجليل‎ )۲( 


لا يسقط بالنسيان» بخلاف المحظور, فلو صلى بدون طهارة لم تصح صلاته» وطلب 
منه إعادة الفعل بخلاف ما لو صلى ناسيًا وجود النجاسة على بدنه» فإن صلاته 


صحيحه. 


2 


ثانيًا: أن طهارة الحدث شرط لصحة الصلاة بلا خلاف» بخلاف إزالة النجاسة 
فإنه ختلف فيهاء هل التخلي عنها شرط أو واجب أو مستحب» وما اتفق على اعتباره 
أولى بالتقديم» والله أعلم. 

ثالتا: من اهتمام الشارع بطهارة الحدث أنه جعل لها بدا عند عدم الماء» وهذا 
لأهميتهاء بينم| طهارة الخبث لم يجعل ها بدلا 


رابعًا: أن طهارة الحدث لا يرفعها إلا الماء» وطهارة الخبث تزال بأي مزيل. 


$B BB & 


الفصل الثاني 
في تعذراستعمال الماء 
المبحث الأول 


في تيمم المريض 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
ا رای ریز نوصل ی نا رنیب یر 
الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي. 


[م-507] اختلف أهل العلم في تيمم المريض: 

فقيل: المريض لا يتيمم أصلًا مع وجود الماء» حتى ولو خشي التلف. وهذا 
القول منسوب إلى الحسن وعطاء”'. 

لا وحجتهمافي ذلك: 

بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء» فقال تعالى: #إوإن 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر (۲/ ۲۱-۲۰)» التمهيد لابن عبد البر (۱۹/٤۲۹)»ء‏ شرح البخاري 


لابن رجب »)۲١٤/۲(‏ المحلى لابن حزم )7”57/١(‏ مسألة: ۲۲٠١‏ المجموع ,)771١/57(‏ 
الغ 1371/0 


2س چ لد ب بے کر چ ر ص ل AIK | Î‏ ا د RS‏ 
ن مض أو عل سَمَرٍ أو جا أحد نكم من العايط أو ل 4 النساءَ فلم تحدوا ماء 
ہے و 


4# [المائدة: 5 ]. 


قال ابن عبد البر: «ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر "» كان قول عطاء 


صحيحًاء والله أعلم»2". 
وهذا القول ضعيف جدًا؛ لأنه لولم يجز التيمم إلا لفقد الماء لكان ذكر المرض 
لا فائدة له. 


ومن حيث المعنى» فإن فائدة وجود الماء: هو الاستعال والانتفاع» وذلك 
بالقدرة على ذلك» فمعنى قوله: لِإهَكَمْ دوأ م4 أي: فلم تقدروا؛ ليتضمن ذلك 
الوجوه المتقدمة المذكورة: وهي المرض والسفرء فإن المريض واجد للاء صورة» 
ولكنه لما لم يتمكن من استعاله لضرر» صار معدمًا حكًا؛ فالمعنى الذي يجمع نشر 
الكلام (فلم تقدروا على استعمال الماء) وهذا يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذ 
الماء لصا أو سبعًاء ويجمع الحضر والسفر» وهذا هو العلم الصريح» والفقه الصحيح» 
والأصوب بالتصحیح» ألا ترى أنه لو وجده زائدًا عن قيمته جعله معدمًا حكًء 
وقيل له: تيمم» فتبين أن المراد: هو الوجود الحكمي» وليس الوجود الحسي. 

وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن المريض يباح له التيمم» 

قال السرخسي: «وأما إذا كان يخاف الحلاك باستعال الماء» فالتيمم جائز له 
بالاتفاق)2). 


وقال ابن عبد البر: «أجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب 


)١(‏ يقصد ابن عبد البر رحمه الله ما جاء في تيمم عمرو بن العاص عن الجنابة حين خشي التلف. 
(۲) التمهيد(9١/595).‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 050). 
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فيا علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر...» . 

وقال القاضي ابن رشد: «أمر الله سبحانه وتعالى المسافر والمريض بالتيمم 
للصلاة عند عدم الماء» وأجمع آهل العلم على وجوب التيمم عليه|»”". 

وحكاية الإجماع مع خلاف الحسن وعطاء فيه نظر إلا أن ذلك مشروط بصحة 
نسبة هذا القول عنهماء إلا أن يقال: قد انعقد الإجماع بعدهماء فيمن يجوز الإجماع 
اللاحق ويمحي به الخلاف السابق» والله أعلم. 

وقد شكك في صحة هذا القول عنهما ابن رجب في شرحه للبخاري» فقال: 
«وهذا بعيد الصحة عنهى|). 

ولم أقف على إسناد عنههما لأنظر في صحته» وإنما حكاه عنهم جماعة من أهل 
العلم منهم ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن قدامة وابن حزم وغيرهم» وسبق 


العزو إل 0 


.)۲۷١ /۱۹( الاستذكار (۲/ ۳)» التمهید‎ )١( 

(۲) مقدمات ابن رشد (۱۱۱/۱). 

(5) فإن كان أخذ هذا القول عن الحسن لما رواه ابن أبي شيبة )١١١ /١(‏ حدثنا حفص» عن أشعث 
بن عبد الملك» عن الحسن» سئل عن الرجل اغتسل بالثلج» فأصابه البرد» فهات» فقال: يا ها من 
شهادة. إسناده صحيح. 
فالظاهر أنهم أخذوا مذهب الحسن من هذا النص؛ لأن ابن قدامة قال في المغني :)١51١ /١(‏ 
ونحوه أي: نحو قول عطاء» عن الحسن في المجدور الجنب قال: لا بد من الغسل. 
فإن كان ابن قدامة أخذ هذا من قول الحسن في الرجل يغتسل في الثلج فيموت» فاعتبر ذلك 
شهادة» ففيه ما فيه؛ لأن هذا إن| هو ني اغتسال الصحيح» وليس في اغتسال المريض» وقد يغتسل 
الصحيح بالماء البارد فيمرض» وقد يغتسل ولا يحصل له شيء» فمن أين لنا أن هذا الرجل كان 
مريضًاء أو كان صحيحًا قد غلب على ظنه أنه لو استعمل الماء لخاف زيادة المرضء وأما ثناء 
الحسن على فعله» فكل ما يصيب الإنسان من نصب من جراء قيامه بالطاعات فهو له فيها أجر» 
على أن لا يتقصد العمل الشاق» إذا كان يمكنه أن يقوم بالعمل دون كلفة أو مشقة؛ لأن مقصود 
الشارع هو القيام بالعمل» وليس المقصود طلب المشقة» والله أعلم. 


وقد روي عن الحسن مسندًا خلاف هذا القول. 

وقيل: يباح التيمم للمريض بالجملة» واختلفوا في المريض الذي يباح له التيمم: 

فقيل: يباح لكل مريض يجد أن في استعمال الماء حرجا ومشقة» حتى ولو كان 
استعمال الماء لا يزيد في علته» ولا يؤخر البرء. وهذا منسوب إلى أهل الظاهر". 

وقيل: يباح التيمم إذا كان استعمال الماء يزيد في المرض أو يتسبب في تأخير البرء» 
وهو مذهب الجمهور””» وأحد القولين في مذهب الشافعي. 

وقيل: لا يباح التيمم إلا إذا كان يخشى التلف لنفسه» أو عضوه من استعمال 
الماءء أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس» أو العضوء أو فوات منفعة العضوء 
حكي هذا القول عن مالك» وهو أحد القولين في مذهب الشافعية”» ورواية عن 


حمر“ , 


(۱) فقد روى ابن أبي شيبة )457/١(‏ حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث» عن الحسن والشعبي» 
أخهم قالوا: في الذي به الجرح والمحصوب والمجدور يتيمم. 
وحفص يروي عن أربعة كل واحد منهم اسمه أشعث» أشعث بن سوار» وهو ضعيف» 
وأشعث بن أبي الشعثاء» وأشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله بن جابر» وهؤلاء ثقات» 
وكلهم يروون عن الحسن البصري» وإن كنت أميل إلى أنه أشعث بن سوار الضعيف؛ لأنه 
قد قرن معهمم حماد بن أبي سليمان» وحماد لم أجد في تلاميذه عند المزي إلا أشعث بن سوار» 
والله أعلم. 

() المحلى )7”47/١1(‏ مسألة: ۲۲٤‏ المجموع (0779/5). 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق »)١51//1(‏ المبسوط .)١١7 /١1(‏ 
وانظر في مذهب الالكية: الذخيرة للقرافي /١(‏ ۳۳۹)ء مواهب الجليل »)٠١١ /١(‏ الفواكه 
الدواني »)٠١١ /١(‏ المنتقى للباجي .)١١١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع )۲١۸ /١(‏ الإنصاف (۱/ ١٠۲)ء‏ الكافي (1/ .)٠١‏ 

(5) المجموع (؟/١77).‏ 

.)١1١١ /1١( المنتقى للباجي‎ )5( 

(5) المجموع (؟/ 0770). 

.)550 /1١( الإنصاف‎ )۷( 


وألحق المالكية والحنابلة بالمريض الصحيح إذا خشي نزلة أو هى 

هذا ملخص الأقوال في المريض» رجعت إلى أربعة أقوال: 

الأول: لا يتيمم المريض مع وجود الماء» ولا يصح التيمم إلا مع فقد الماء» وهذا 
سبق ذكر دليله والرد عليه. 

الثاني: يتيمم المريض إذا كان في استعمال الماء حرج ومشقة» ولو لم يكن في 
استعمال الماء زيادة في المرضء أو تأخير للبرء. 

الثالث: يتيمم إذا خاف زيادة المرضء أو تأخير البرء. 

الرابع: لا يتيمم إلا أن يخاف التلف لنفسه» أو عضوه. أو فوات منفعة عضو من 
أعضائه. 

لا دليل من قال: يكفي للتيمم وجود الحرج والمشقة, ولا يشترط الضرر: 

استدل بقوله تعالى: وإ نتم رى أَوْعَلَ سَمَرِ ‏ [المائدة: 7]» فذكر الأعذار 
المبيحة 6 ثم قال: موا صَعِيدًا طِيَبًا مسحو بوجو كم وَأيْدِيكُم 
لَه ليجل عَلِمَحكُم يِّنْ حرج © [الائدة: 1]. 

فقوله: ما بريد أله يَجََلَ عَلِتِحكُم ين حَرچ 4 فوجود فكل حرج 
ومشقة فالمقصد الشرعي من مشروعية التيمم للمريض ما ذكره الله سبحانه وتعالى 
بقوله: ما بريد أله لجل ّم يِْنْ حرج # فحرج: نكرة» في سياق النفي» 
فتعم نفي أي حرج ومشقة» فكل حرج ومشقة زائدًا عن المشقة المعتادة التي لا تنفك 
عن العبادة مع قيام المرض يبح له التيمم» ولم يوجد في الآبة نص على اشتراط زيادة 
المرض باستعمال الماء» أو تأخير البرء» فهذان الشرطان زيادة على ما في الآية الكريمة» 


3 
< و صا 
مه مابريد 


)١(‏ انظر في مذهب الالكية: الفواكه الدواني »)٠١١/١(‏ المنتقى للباجي /١(‏ ١٠١)ء‏ مواهب 


.)٠١١/١( الجليل‎ 


وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف .)٠٠١ /١(‏ 


وإذا كنتم تشترطون الضرر باستعمال الماء» فإن وجود الحرج والمشقة نوع من الضرر 
المعتبر شرعاء وإذا كنا نبيح للمريض الفطر إذا شق عليه الصيام بسبب المرضء ولا 
نشترط أن يكون الصيام سببًا في زيادة المرض أو تأخير العافية» فكذلك في التيمم. 

لا وقد يجاب عن ذلك: 

بأن الحرج والمشقة لا ضابط اء وأن الناس يتفاوتون في هذاء فمنهم من يرى 
أن مس الماء البارد في ليالي الشتاء الباردة فيه حرج ومشقة حتى ولو لم يكن مريضًاء 
ومنهم من لا يشعر بالمشقة الكبيرة خاصة إذا كان ذلك على سبيل القربة» فلا بد من 
ضابط يمكن طرده لجميع الناس» فلا يصح التيمم إلا مع خوف الضرر من استعمال 
الماء» أو زيادة المرض. 

لا ويرد على ذلك: 

بأن الناس كا هم متفاوتون في اعتبار الحرج والمشقة متفاوتون أيضًا في تقدير 
الضررء والناس مؤتمنون على مثل ذلك» والخطأ في ذلك مغفور إذا عمل الإنسان 

لا دليل من قال: يتيمم المريض إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء: 

يجب على الإنسان أن يحفظ بدنه من كل شيء يضره» وإذا أخبر طبيب حاذق 
بأن أكل المباح يلحق به ضرر في بدنه حرم عليه أكله» فكذلك الواجبات تسقط عن 
الإنسان إذا كان يترتب على القيام مها ضرر في بدنه أو في ماله» وزيادة المرض أو تأخير 
البرء لا شك أنه ضرر يلحق بالإنسان» فيجب عليه دفعه» وقد قال سبحانه وتعالى: 
وإ نكسم رى © فأباح التيمم للمريض» ومعلوم أن المرض الذي لا يتأثر من 
استعمال الماء كالصداع ووجع الضرس هو والصحيح سواء في استعمال الماء» وبالتالي 
لا يباح له التيمم» كا أن اشتراط خوف التلف لم يذكر في الآية. 


وإذا كان خوف التلف يبيح التيمم فكذلك خوف المرض؛ لأن المرض محذور 


كا أن الفاق عدون 

وإذا كان كثير من الفقهاء يقولون: إذا زاد الماء على قدر قيمته لم يلزمه شراؤه 
صيانة للال» في الوقت الذي يلزمونه بالتيمم ولو كان ذلك سببًا في زيادة المرض 
وتأخير البرء» ليس حفظ البدن أولى من حفظ المال؟. 

لا دليل من قال: يشترط خوف التلف: 

أت) الدليل الأول: 

من الكتاب قوله تعالی: #ولا تُلْشَوْ كلدكو [البقرة: .]١90‏ 

وقال تعالى: إو قارا أنشسك إن آنه کان يَكُ را © [النساء: ۲۹]. 

الدليل القاي: 

(7320-96) من السنة ما رواه أحمد في مسنده» قال: ثنا حسن بن موسىء قال: 
حدثنا ابن لميعة» قال: ثنا يزيل ر بن أى حبيب» عن عمران بن آي أنسن» عر غبد الرحن 
ابن جبير» 

او 0 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. فأشفقت : شفقت إن اغتسلت أن آهلك فتيممت» ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلم| قدمنا على رسول الله جي ذكرت ذلك له 
فقال: يا عمرو صليت بأصحابكء وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله إن 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت ت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله 
عز وجل: #ول قتلوا انف إن کان يكح يسما € [النساء:4 7]: فتيممت؛ ثم 
صليت. فضحك رسول الله کیا ولم يقل شيتًا. 

[ضعيف ]!". 


.)۲۱۷ /٥( انظر تفسير القرطبي‎ )١ 
من هذا الكتاب.‎ )٩۳١( سبق تخريجه. انظر حديث رقم:‎ )0( 


أت الدليل الثاني: 

(5-459”) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي» 
حدثنا محمد بن سلمة؛ عن الزبير بن خريق» عن عطاء 

عن جابر» قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. ثم 
احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة» وأنت تقدر على الماء» فاغتسل» فمات» فلا قدمنا على النبي لا أخبر بذلك 
فقال: قتلوه قتلهم اله ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإن) شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك موسى - على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء 
ونقسل سار جد 

[ضعيف» وزيادة (ويعصر أو يعصب) ثم يمسح عليها زيادة Es‏ 

وجه الاستدلال من الحديثين: 

أن الرسول كَل أنكر على عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يصلي بأصحابه» 
وهو جنب» وحين ذكر له أنه خشي على نفسه الهلكة أقره عليه الصلاة والسلام» ومثله 
إنكاره ترك التيمم في الحال الذي يخشى على نفسه من الحلكة» فلا يتيمم الإنسان إلا 
في مثل هذه الحالة. 

لاويجاب: 

نحن لا ننكر أنه إذا خاف على نفسه الهلكة أنه يشرع له التيمم» ولكن أين الدليل 
على أنه لا يشرع التيمم إلافي مثل هذه الحالة» وكا سبق وذكرنا إذا كان خوف التلف 
محذورّاء فكذلك خوف المرض وطول مدته محذور أيضًاء وليس في كتاب الله إلا 
اشتراط المرض. 


(۱) سنن أبي داود .)۳۳١(‏ 
(۲) سبق تخريجه انظر المجلد الثالث» ح: .)٦۷١(‏ 


الدليل الان 

فرض الوضوء متيقن» وزيادة المرض أو تأخير البرء غير متحققة» فلا يجوز ترك 
الفرض المتيقن للخوف المشكوك فيه. 

لا ويجاب عن ذلك: 

بأن مثل هذا القول قد يقال حتى في حال خوف التلف» فيقال: فرض الوضوء 
مقن وخرو ف العلف مشكوك فيه ولا يترك القن للشك. 

لا الراجح من الخلاف: 

الذي أميل إليه هو ما اختاره ابن حزم» وأن المريض إذا كان يلحقه مشقة وحرج 
باستعمال الماء فإنه يشرع له التيمم ولو لم يترتب على استعمال الماء زيادة في مرضه أو في 
طول مدته» كا يقال للمريض الصائم إذا كان يشق عليه الصيام فله الفطرء ولا فرق» 
وهذا هو ما يحقق المقصود الشرعي من مشروعية التيمم» وهو نفي الحرج ما ريد 
لَه لعل عَم ين حرج © [الائدة: 1]. 

والمشاق في العبادة على قسمين: 

الأول: مشقة لا تنفك عن العبادة» كالوضوءء والغسل في البرد» والصوم في 
نهار الصيف» والمخاطرة بالنفس بالجهاد. فمثل هذا لا يوجب تخفيقًا في العبادة؛ لأنها 


قررت معه. 


النوع الأول: نوع في المرتبة العلياء كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع» 
فهذا يوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة» فلو 
حصلنا هذه العبادة طلبًا لثواءها لذهب أمثالها. 


ونوع في المرتبة الدنيا: كأذى وجع في أصبع» فتحصيل هذه العبادة أولى من درء 


هذه المشقة» لشرف العبادة وخسة هذه المشقة. 

النوع الثالث: مشقة بين هذين النوعين» فما قرب من العليا أوجب التخفيف». 
وما قرب من الدنيا م يوجب» وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له فإذا 
وجدت مشقة في تحصيل القيام في الصلاة» وكان إدراك القيام سببًا في التأثير على 
الخشوع سقط القيام» وإن كان يمكنه أن يفعل» ولكن مع المشقة العظيمة» وإذا كان 
يشق على المريض الصيام بسبب المرض» ويجد من ذلك حرجا ومشقة أبيح له الفطر, 
ولو كان يمكنه أن يقوم بالصيام ولكن مع المشقة الكبيرة» وهكذا نقول في التيمم» إذا 
كان يلحقه باستعمال الماء مشقة كبيرة» أبيح له التيمم بصرف النظر هل التيمم يزيد في 
مرضه أو يؤخر في برئه» والله أعلم. 

فإن قيل: ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف من غيرها؟ 

ذكر القرافي في الذخيرة ما معناه: إذا سألنا الفقهاء عن ذلك» قالوا: يرجع إلى 
العرف» فيحيلون على غيرهم» ويقولون: لا نحد ذلك» فلم يبق بعد الفقهاء إلا 
العوام» والعوام لا يصح تقليدهم في الدين. 

جوابه: هذا السؤال له وقع عند المحققين» وإن كان سهلا في بادي الرأي. 
ونحن نقول: مالم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد الشرع؛ لأن التقريب 
خير من التعطيل لما اعتبره الشرع» فنقول: على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق 
تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال» ثم ما ورد عليه بعد ذلك 
من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى» جعله مسقطًاء وإن كان أدنى لم يجعله. مثاله: 
التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بحديث كعب بن عجرة» فأي مرض آذى مثله 
أو أعلى منه أباح» وإلا فلاء والسفر مبيح للفطر بالنصء فيعتبر به غيره من المشاق» 
والعبادات مشتملة على مصالح المعاد» فلا يليق تفويتها بمسمى المشقة» ولذلك 


© الأغيرة للتراق 10 04). 


قال رسول الله ككِه: أجرك على قدر نصبك» فيحرص العبد على العبادة مع المشقة 
المحتملة» وإذا كانت المشقة كبيرة غير محتملة إلا بجهد ونصب؛ فإنه حينئذ له أن 
صحيحًا | جاء في الحديث الصحيح» والله أعلم. 


$ BB & 


المبحث الثاني 


في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 6 
لا كل من خاف على نفسه عطشاء أو تلا أو مرضًا من استعمال الماء فالتيمم 
مباح له» ولو مع وجود الماء؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي. 

ل المآل معتير كا حال فيجوز لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل أن يتيمم تنزيلًا 
للضرر المتوقع منزلة الواقع. 

لا حفظ النفس واجب ما أمكن. 


ذا الخد در عر لاط 


[م-08٠5]‏ الرجل إذا كان معه ماء» ويحتاج إليه لشرب ونحوه» كأن يخاف على 
نفسه العطش» أو يخاف على رفيقه» أو على ذي حياة محترم من ذمي» أو مستأمن» أو 
دابة» فإنه يجب عليه التيمم» ويحرم عليه الوضوء. 


وهذا هو مذهب الأثمة الأربعة"» والثوري”"» وإسحاق”» وحكى ابن المنذر 
الإجماع على هذا. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا 
خشی على نفسه العطش» ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء» أنه يبقى ماءه للشرب» 


ویتیمم) . 


ومستند هذا الإجماع قوله تعالى: #ولا نموأ أَنفْسَكُم # [النساء: ۲۹]. 

وقياسًا على المريض» بجامع أن كلا منهما خائف على نفسه. 

وقال النووي: «وأما إذا كان الحيوان غير حترم» كالحربي» والمرتد» والخنزير» 
والكلب» وسائر الفواسق الخمس المذكورة في الحديث» وما في معناها فلا يجوز 
صرف الماء إلى سقيها بالاتفاق» بل يجب الوضوء به» فإن سقاها وتيمم أثم)". 

فإن كانت المسألة بالاتفاق كا قال النووي فا حجة ما حكاه من قيام الاتفاق» 
وإن لم يكن هناك اتفاق ففي كلام النووي نظرء 

(17-40) فقد روى البخاري من طريق أبي صالح» 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)١٠١ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٥١ ٤‏ فتح القدير 
335/1 ). الجوهرة النيرة .)75١/1(‏ 
وني مذهب المالكية» جاء في المدونة :)57/١(‏ «قال مالك: من كان معه ماء» وهو يخاف العطش 
إن توضأ به» قال: يتيمم» ويبقي ماؤه». وانظر القوانين الفقهية (ص: ۲۹). 
وقال الشافعي في الأم ٤ /١(‏ 5): «إذا وجد الجنب ماء يغسله» وهو يخاف العطش» فهو كمن لم 
يجد ماء». وانظر المجموع (۲/ .)۲۸١‏ 
وني مذهب الحنابلة: انظر مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (١/۱۲۸)»ء‏ ومسائل أحمد رواية 
ابن هانئ (/251)» المغني (۱/ ١٠٠)ء‏ كشاف القناع (۱/ ۳١۱)ء‏ شرح منتهى الإرادات .)٩١ /١(‏ 

(۲) الأوسط لابن المنذر (۲۹/۲). 

(9) المرجع السابق. 

(:) الأوسط (۲۸/۲). 

(5) المجموع (۲/ ۲۸۲). 


عن أي هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله یی قال: بينا رجل يمشى فاشتد عليه 
العطش» فنزل برا فشرب منهاء ثم خرج» فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من 
العطشء فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه. ثم أمسكه بفيه» ثم رقى 
فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا. 
قال: في كل كبد رطبة أجر. ورواه مسلم أيضًا0"©. 

فعموم: (في كل كبد رطبة أجر) يشمل كل ما استثناه النووي رحمه الله تعالى. 

(-38) وروی البخاري من طريق عوف» عن الحسن وابن سيرين» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ب قال: غفر لامرأة مومسة مرت 
بكلب على رأس ركى يلهث» قال: كاد يقتله العطش. فتزعت خفهاء فأوثقته 
بخمارهاء فنزعت له من الماء» فغفر لها بذلك. ورواه مسلم بنحوه'". 

وكون المرتد يجب قتله من قبل الحاكم هذا لا يوجب أبدًا تركه يتعذب ويموت 
عطشاء وربا رجع عن ردته قبل قتله» نعم في الحربي إذا خاف منه على نفسه أو على 
المسلمين إذا سقاه أن يتقورع عل ذلك لا وز سقيه» دفعا لضرره وليس غقوبة له 
إن تمكن من قتله فهو أولى من تركه يموت عطشاء وإن لم يخش على نفسه» ولا على 
المسلمين منه» وكان من بلد يتولى القتال فيها الجند» ولم يكن منهم لم يتركه يموت 
عطشاء والله أعلم. 

وذهب بعض المالكية بأن الكلب غير المأذون فيه والخنزير إن قدر على قتلهما 
وإلا ترك الماء هماء ولا يعذبان بالعطش”". وهذا أقوى من كلام النووي رحمة الله 
)١(‏ البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 
(۲) البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم (55545). 
(۳) انظر حاشية العدوي على شرح الكفاية /١(‏ ۲۲۳)ء وقال الدسوقي في حاشيته :)١59/1(‏ 

«ومثلهها -يعني مثل الكلب غير المأذون فيه والخنزير- الجاني إذا ثبت عند الحاكم جنايته» 


وحكم بقتله قصاصًا فلا يدفع إليه الماء» ويتيمم صاحبه» بل يعجل بقتله» فإن عجز عنه دفع 
الماء له». 


والمالكية يقسمون الخوف من العطش تقسيً) جيدًاء فيذكرون أن خوف العطش: 
تارة يخاف منه» ولم يتلبس به» وتارة يكون متلبسًا به» 

فإن خاف العطش سواء كان الخوف متيقنًا أو غلب على ظنه العطش» وخاف 
هلاكّاء أو أذى شديدًاء فإنه يجب عليه التيمم» ويحبس الماء لدفع العطش. 

وإن غلب على ظنه أنه يلحقه أذى» وإن لم يكن شديدًاء فإنه يجوز له التيمم» 
ولا يجب عليه. 

وإن شك في ذلك فلا يتيمم» ومن باب أولى إن توهم ذلك. 

وإن كان متلبسًا بالعطش بالفعل» وخاف الضرر عليه فإنه يتيمم مطلقاء تحقق 
الضرر أو ظنه أو شك فيه أو توهمه؛ لأن التلبس بالعطش مظنة الضرر. 

ويلحق بالخوف على نفسه من العطشء الخوف على نفسه من اللصوصء أو 
السباع إذا حرج إلى الماء» كما أنه لا فرق بين الخوف على نفسه» أو الخوف على غيره 
من رفيق ودابة ونحوهما. 

قيل للإمام أحمد كا في مسائل ابن هانئ: «الرجل معه إداوة من ماء لوضوئه. 
فيرى قومًا عطاشاء أحب إليك أن يسقيهم» ويتيمم» أو يتوضأ؟ 

قال: يسقيهم» ثم ذكر عدة من أصحاب النبي بي أنهم تيممواء وحبسوا الماء 
لسقیاهم»". 

ونقل هذا ابن قدامة في المغني» وعارضه بقول أبي بكر والقاضي حيث قالا: 
لا يلزمه بذله؛ لأنه محتاج إليه. 

فتعقبه ابن قدامة بقوله: «إن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة» بدليل ما لو رأى 


.)7371 /١( انظر حاشية العدوي على شرح الكافية‎ )١( 
.)٦۷( مسائل ابن هانۍ‎ )۲( 


حريقا أو غريقا في الصلاة عند ضيق وقتها لزمه ترك الصلاةء والخروج لإنقاذه» فلأن 
يقدمها على الطهارة بالماء أولى)”". 

وجاء في مسائل أبي داود: «قلت لأحمد: المرأة تكون في القرية» والماء عنده مجتمع 
الفساق» فتخاف أن تخرج» أتتيمم؟ قال: لا آدري». 

ولعل الإمام أحمد رأى أن هذا الأمر قد يكون من المرأة من قبيل توهم الخوف 
الذي لا حقيقة له» وإلا فإن المرأة إذا خافت على عرضها حرم عليها الخروج؛ لأن 
المحافظة على العرض أولى من تحصيل الطهارة بالماء» وإذا كان يشرع له التيمم إذا 
خاف على ماله من اللصوصء فلأن يشرع له التيمم إذا خاف على عرضه من باب 
أولى فأولى. 

كا جاء في مسائل أحمد رحمه الله: «قلت لأحمد: الذي يخاف أن يأتي الماء أيتيمم؟ 
قال: مم يخاف؟ قلت: من لا شيء» خاف هو بالليل. قال: رجل يخاف السبع؟ قلت: 
لیس سبع. فقال أحمد: لا بد من أن يتوضاً»2. 

قلت: الخوف من الليل هو نوع من المرض» والمرض يبيح التيمم» ومقصود 
الشرع من مشروعية التيمم رفع الحرج. وتكليف هذا الرجل بالوضوء مع مرضه 
هذا يلحقه أذى نفسي شدید» فلا أرى حرجًا من تيمم هذا الرجل» وأكثر من يخاف 
من الليل أصحاب الأمراض النفسية المسمى ف عصرتا بالاكشاب» ويضيب كار 
السن أكثر من غيرهم» فتجدهم يخافون من الظلمة» وإذا سألتهم مم يخافون؟ قالوا: 
لا ندري» وقد يكون نتيجة تغيرات في خلايا المخ بسبب المرم» أسأل الله لنا وهم 
السلامة والعافية. 
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(۲) مسائل ابي داود (۱۲۱). 
(۳) مسائل أحمد برواية أبي داود .)١77(‏ 


المبحث الثالث 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: ٤‏ 
لا الزيادة اليسبرة على ثمن المثل لا أثر ها. 

ل إذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل نزل الماء في حقه منزلة العدم؛ لأن حقوق الله 
نبة عل المساحة. 

لا حرمة المال مقدمة على حرمة العبادة؛ لأن الطهارة بالماء للها بدل بخلاف تلف 
المال» هذا قالوا: ما لا بدل له مقدم على ما منه بدل» فلو وجد ثوبًا وماء يباعان» 
وهو محتاج إليهما في الصلاة ومعه ثمن أحدهما فقط؛ لزمه شراء الثوب؛ لأنه 
لا بدل له ولا يلزمه شراء الماء للطهارة؛ لأن له بدلا وهو التيمم. 


[م-4٠5]‏ إذا وجد الرجل الماء يباع» فإما أن يباع بأكثر من ثمنه» أو يباع بثمنه 


بدون زيادة» 


فإن بيع بثمنه» وهو واجد للثمن» غير محتاج إليه لزمه شراؤه» کا يلزمه شراء 


الرقبة في الكفارة» وهذا مذهب الأئمة الأربعة. 


وقال النووي: يلزمه شراؤه بلا خلاف7". 
وقيل: ليس عليه شراؤه لا با قل ولا با كثر» فإن اشتراه لم يجز الوضوء به 


ولا الغسل» وفرضه التيمم» وله أن يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن. وهو اختيار 


د (۳) 


ابن حزم رحمه الله : 


(9-47") واستدل ابن حزم رحمه الله با رواه مسلم من طريق ابن جريج» 


000 


00 
(۳ 
(€) 
2) 
000 


عن جابر رضي الله عنه» قال: ہی رسول الله ية عن بيع فضل الماء. 
(50-477) وبما رواه ابن ماجه من طريق سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: ثلاث لا يمنعن الماء والكلاً والنار“. 


»( 
[صحیح]. 
وإنها جعل الشرع الناس شركاء في الماء» والكلاً والنار؛ لأنها أسباب الحياة: حياة 


انظر: شرح العناية على الحداية »)١57 /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 9-44 25» فتح القدير لابن امام 
١157/1‏ )ء المدونة (57/1)» حاشية الدسوقي /١(‏ 017)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
)188/1١(‏ منح الجليل (١/۸٤۱)ء‏ الخرشي (١/۱۸۹)ء‏ المجموع (۲۹۳/۲)ء الإنصاف 
(5594/1)» الكافي (57/1).» كشاف القناع .)١76 /١(‏ 

المجموع (۲/ 197). 

.۲٤١ مسألة:‎ )3755 /١( المحلى‎ 

صحيح مسلم .)١519(‏ 

سنن ابن ماجه .)۲٤۷۳(‏ 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ :)۸١‏ «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى» وثقه النسائي» وابن أبي حاتم» ومسلمة الآندلسي» والخليلٍ» 
وغيرهم» وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين». 

وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير (5 .)٠١١‏ 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ /79): رواه ابن ماجه بإسناد جيد. 


الإنسان» وحياة الحيوان» وما كان سببًا في حياة الناس فلا يجوز احتكاره كاهواء. 

وهذه المسألة: «أعني بيع فضل الماء فيه خلاف بين الفقهاء» وقد بحثت هذه 
المسألة في المعاملات المالية أصالة ومعاصرة» ويكفي الإشارة في ذلك إلى الأقوال 
الفقهية» فأقول: 

قال القرطبي: «ماء الأنهار والعيون» وآبار الفيافي التي ليست بمملوكة 
فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه» ولا بيعه» ولا يشك في تناول أحاديث 
اله ف ذللك)27. 

كما أن الماء إذا استخرجه الإنسان وحازه في إناء ونحوه جاز له بيعه» وإذا جمع 
الكل وحصده. فقد ملكه» وصح له بيعه. 

ومثل الكلاً ا لحطب» فإذا جمعه صار مالگًا له» وجاز بيعه». 

قال القرطبي في المفهم: «المسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من 
النيل مثلًا فقد ملكه» وأن له بيعه» وأما ماء الأنهار والعيون وآبار الفياني التي ليست 
بمملوكة فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه» ولا بيعه» ولا يشك في تناول 
أحاديث النهي لذلك» وأما فضل ماء في ملك فهذا هو محل الخلاف» فهل يجبر على 
بذل فضله» أو لا يجبر» وإذا أجبر فهل هو بالقيمة أم لا؟ وسبب الخلاف معارضة 
النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية» وقياس الماء على الطعام إذا احتيج إليه). 

كما يجوز بيع البئر وحده دون الأرضء ويجوز بيع الأرض وفيها بئر» 

ودليل ذلك ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» 

قال البخاري: وقال عثان: قال النبي جَليةِ: من يشتري بئر رومة» فيكون دلوه 
فيها كدلاء المسلمين» فاشتراها عثمان رضي الله عنه. 


.)55١/5( المفهم‎ )١( 
.)٠۹۰ /۱۲( (؟) عمدة القارئ للعيني‎ 


فالماء إذا كان نابعًا في أرض مباحة فهو مشترك بين الناس» وإن كان نابعًا في ملك 
رجلء فهل يجوز بيعه» أو لايجوزء فيه خلاف» والخلاف مبني على مسألة أخرى: هل 


بملك أو لا ملك؟ 
ومذهب الحمهور على أن الإنسان إذا حاز الماء من البثر واستخرجه منه فقد 
ملکه» وجاز له بيعه» 


)5١-475(‏ واستدلوا با رواه البخاري في صحيحه. 

من حديث الزبير ابن العوام» عن النبي بي قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا. 
فيأخذ حزمة من حطب. فيبيع» فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس» أعطي 
أم منع". 

فإذا أذن الشرع في بيع الحطب» مع أن الشرع جعل الناس شركاء في الكلأء 
فيحمل ذلك على أن الأمر قبل احتطابه» فكذلك الماء» إذا استخرجه من البئر في 
الأرض المباحة جاز له بيعه» وإن كانت البئر في أرضه فهو أحق بالماء إذا كان محتاجًا 
إليه» وإن كان غير محتاج إليه وجب بذله» ولا يجوز بيعه» ما دام الماء نقعا في البئر» 


والله أعله2. 


.)۲۳۷۳( البخاري‎ )١( 

(0) القول الذي ذكرناه هو قول الجمهورء وأنه لا يجوز بيع الماء ما دام في البئر» مستدلين بعموم 
الأحاديث السابقة: مبى رسول الله ية عن بيع الماء. 
ولأن مياه الآبار في الأعم الأغلب متصلة بالمجرى العام للمياه» فهي تأتي إليه من غير أرضه 
إلى ملكه» فأشبه الماء الجاري في النهر يأتي إلى ملكه؛ فله حاجته منه» وما فضل يجب بذله» وهذا 
القول هو قول في مذهب الحنفية» ومذهب المالكية والحنابلة. 
انظر بدائع الصنائع (57/ ۱۸۸)ء الذخيرة »2١17/5(‏ التمهيد (178/17)). المغني لابن قدامة 
»)7١/5(‏ الكافي في فقه أحمد (۲/ 55 5). المبدع (5/ 7867)., المحرر (۱/ .)١۹۸‏ 
وذهب الشافعية إلى أنه يجوز له أن يمنع الناس منه ما دام أن الماء قد نبع في ملكه. انظر روضة 
الطالبين (5/ »)١٠١‏ المهذب .)٤۲۸/١(‏ = 


هذا في يتعلق بالخلاف في جواز شراء الماء للوضوءء وأن الراجح مذهب 
الجمهورء وهو جواز شراء الماء للوضوء» وصحة بيع الماء إذا حازه الإنسان من الآبار 
ونحوها. وحتى لو صححنا مذهب ابن حزم رحه الله في عدم جواز بيع الماء للتيمم» 
فإن الإنسان إذا منع حقه» فاشتراه فإن له أن يتوضاً به» والإثم على من منع بذله إلا 
بالمال» مثله مثل ما إذا احتاج إلى كلب صيدء ولم يبذل له إلا بالمال فإن له أن يشتريه» 
والإثم على من منعه بذل هذا الكلب إلا بالبيع. 

هذا فيهم| يتعلق بالخلاف فيا إذا وجد الماء يباع من غير زيادة في ثمنه. 

[م-١51]‏ وإن وجد الرجل الماء يباع بأكثر من ثمنه» فهل يجب عليه شراؤه» 
أو يتيمم؟ 

اختلف أهل العلم في هذا. 

فقيل: يلزمه الشراء» ولو كان بجميع ماله» ذهب إلى هذا الحسن البصري رحمه 
الله تعالى(0). 


- وقال النووي في شرح مسلم (21575): واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه صار 
ملوکا له» وحملوا حديث جابر: نبى رسول الله يي عن بيع فضل الماء» إما على أن النهي للتنزيه» 
أو يحمل حديث جابر على حديث أبي هريرة في مسلم :)١1577(‏ «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا 
به الكلاً» فيكون معنى الحديث أن تكون لإنسان بئر تملوكة في أرض موات. لا مالك هاء وفيها 
ماء فاضل عن حاجته» ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه فلا يمكن لأصحاب المواشي 
رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر» فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية» ويجب 
بذله ها بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاً خوفا على مواشيهم من 
العطش» ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعى الكلاً» وعليه قال الشافعى: يجب بذل الماء بالفلاة 
بشروط: الأول: أن لا يكون هناك ماء آخر يستغنى به. الثاني: أن يكون بذل الماء لحاجة الماشية» 
لا لسقي الزرع. الثالث: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه. 

)١(‏ ذكر هذا مذهبًا للحسن البصري رحمه الله كل من صاحب المجموع (۲/ ۲۹۳)» وبدائع الصنائع 
(8/1غ). 


وقيل: إذا زاد ثمن الماء عن قيمته» فإن كان الغبن يسيرًاء وجب عليه شراؤه.» 


وإن كان فاحشًا فله أن يتيمم» وهذا هو مذهب الحنفية""» والحنابلة". 


ونظر المالكية إلى اعتبار المشتري» فقالوا: إن كان قليل الدراهم تيمم» أي حتى ولو 


عرض الماء بثمن المثل» وإن كان يقدر على الشراء فليشتره مالم يرفعوا عليه في الثمن'". 


الشافعية؟), وهو وجه ف مذهب الحنابلة 0. 


000 


00 


(۳) 


(€) 


2) 


واختلف الحنفية في تفسير الفاحش» ففي النوادر: جعله في تضعيف الثمن» وقال بعضهم: هو 
ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. انظر شرح العناية على الهداية »)١47 /١(‏ بدائع الصنائع 
(59-58/1)» فتح القدير لابن الهمام .)١57 /١(‏ 

قال في الإنصاف :)7319/١(‏ «يباح له التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة كثيرة على ثمن مثله» 
هذا المذهب.... ومفهوم قوله: إلا بزيادة كثيرة» أن الزيادة لو كانت يسيرة يلزمه شراؤه» وهو 
الصحيح» وهذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب». اه وانظر شرح منتهى الإرادات /١1(‏ 47). 
جاء في المدونة :)577/1١(‏ «وسألت مالكًا عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن؟ قال: إن كان قليل 
الدراهم» رأيت أن يتيمم» وإن كان موسمًا عليه يقدرء رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في 
الثمن» فإن رفعوا في الثمن يتيمم ويصلي». اه 

واختلف المالكية في المقدار الذي إذا رفع امتنع من الشراءء فقيل: إذا زيد عليه أكثر من الثلث» 
لم يلزمه» وإن كانت الزيادة من الثلث فأقل لزمه شراؤه» اختاره عبد الحق من المالكية. 

وقال اللخمى: محل الخلاف إذا كان الثمن له بال» أما لو كان بمحل لا بال لثمن ما يتوضاً به فيه» 
کا تر كان نمه فا فان يلرمه شراق ولو ؤيد عليه فى الكمن مدل كلفد اتقائاة. انظر حا 
الدسوقي /١(‏ 01)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ ۱۸۸)ء منح الجليل »)١١۸ /١(‏ 
الخرشى /١(‏ ۱۸۹). كما نص المالكية بأنه إذا كان الرجل مليًا في بلده» فعليه أن يشتري المال ولو 
أنه إن لاهن رط 

قال النووي في المجموع (۲/ ۲۹۳): قال أصحابنا: «سواء كثرت الزيادة عن ثمن المثل أو 
قلت» لا يلزمه الشراء» هذا هو الصحيح المشهورء وبه قطع الجمهور في كل الطرق» ونص 
عليه الشافعي رحمه الله في الأم. وفيه وجه آخر أنه يجب شراؤه بزيادة يتغابن الناس بهاء وبه قطع 
البغوي» وحكاه المتولي عن القاضي حسين بعد حكايته عن الأصحاب أنه لا فرق». وانظر: 
المنثور في القواعد (7/ »))١87‏ البحر المحيط (۲/ 0 7). 

.)5597/1١( الإنصاف‎ 


وقيل: إن كان ذا مال كثير» ولا تجحف به الزيادة لزمه الشراء» ولو كانت الزيادة 
كثيرة» وهو قول في مذهب الحنابلة". 

لادليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله: 

هذا القول انفرد به الحسن عن بقية العلماء» ولعل دليله» أن الله سبحانه وتعالى 
شرط للتيمم عدم وجود الماء بقوله تعاى: لِإهَكَمَْ دوأ مَك قَتَيَمّمُوأ 4 [المائدة: 1]» 
وهذا واجد للاء» ثم إن المال إذا ذهب لتحصيل شرط الصلاة لم يكن مبذرًا ولا 
مسرفا؛ وذلك لأنه صرفه في أعظم الأعمال بعد الشهادتين» وهو الصلاة. 

لا دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم: 

أت الدليل الأول: 

دلت النصوص القطعية على حرمة مال المسلم» وأن حرمة ماله كحرمة نفسه. 
والضرر في النفس مسقطء فكذلك الضرر في المال". 

ب الدليل الان 

أن التفريق بين الغبن اليسير والغبن الفاحش مقرر في الشرع» وأن الناس قد 
يقع بينهم مثل ذلك في معاملاتهم» ولا يعدون ذلك موجبًا لفسخ البيع» فالمصير إليه 
متعين في وجوب شراء الماء. 

والعجب أن الشافعية يوجبون التيمم» ولو كان ذلك يلحق بالبدن ضررًا كبيرًا 
من زيادة في المرض أو تأخير في البرء» ولا يجيزون التيمم إلا مع خوف تلف النفس 
أو العضوء مع أن زيادة المرض نوع من الضرر يلحق بالبدن» ويجيزون التيمم إذا لحق 
الملل ضرر يسير» مع أن الأولى مراعاة البدن على مراعاة المال. 


)١(‏ قال في الإنصاف (7594/1): «وعنه إن كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة لزمه الشراء». إلخ 


(۲) انظر العناية شرح الهداية .)١57 /١(‏ 


لا دليل المالكية على اعتبار الثلث: 

المالكية يجعلون الزيادة على الثلث في كثير من الأمور فرقا بين القليل والكثير» 
ويستدلون بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» 

(55-4565) فقد روى البخاري من طريق عامر بن سعد» 

عن سعد قال: كان النبي ي يعودني» وأنا مريض بمكة؛ فقلت: لي مال» أوصي 
الي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث» والثلث 
كثير» إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس... الحديث» 
والحديث رواه مسلو'". 

ومع أن هناك فرقًا كبيرًا بين أن يستثني الإنسان من ماله مقدار الثلث» وبين أن 
يأخذ الأجنبي من ماله الثلث فأكثرء ىا أن هذا قيل في باب الوصية» فسحب هذا 
الحكم على كل شيء في أبواب الفقه» في العبادات والمعاوضات» فيجعل ما زاد على 
الثلث كثير في كل شيء فيه تكلف» وفيه قياس أمور على أخرى دون أن يكون هناك 
علة جامعة. 

لا دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة: 

أن الله سبحانه وتعالى شرع التيمم بشرط المرضء أو عدم الماء» فقال تعالى: 
وإ نتم ری أَوْعَلَ سر © إلى قوله سبحانه: أقَلَمَ دوأ مآ صَسَمِسّموأْ © [المائدة: 
٦‏ فكان المعتبر إما عدم الماء» أو دفع الضرر كا لو كان مريضًاء وإذا كان المعتبر مع 
وجود الماء هو دفع الضررء فإن صاحب امال الكثير لن يضره بذل الماء» ولو زاد على 
ثمنه كثيرًاء وبالتالي لا يشرع له التيمم» ما دام أن الضرر أو عدم الماء غير موجود. 
وقياسًا على الإسراف, فإن الإسراف في المجتمعات الفقيرة قد يكون من التقتير في 
الجفمعات الخقية وا أعلم. 


لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأقوال» وحجة كل قول نجد أن أضعف الأقوال هو قول 
الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى» وهو وجوب بذل المال كله في شراء الماء» حتى 
ولو كان ذلك يلحق الضرر به. 

ك| أن مذهب الشافعية الذي يعتبرون أدنى زيادة في قيمة الماء تجيز للإنسان أن 
يتيمم» ولو كان ذا مال كثير» هو قول ضعيف أيضًا. 

بقي قول الجمهور بأن الغبن إذا كان فاحشا فإن له أن يتيمم» وقول من قال: 
يشتريه ولو كان الغبن فاحشا إذا كان ذا مال» وكانت الزيادة لا تضره» فهذا القولان 
هما حظ من النظرء وأجد نفسي تميل إلى اعتبار الضرر بقيمة الماء» فإن كانت قيمة المال 
تضره لم يجب عليه الشراء» ولو كان الماء بثمن المثل» وإن كانت لا تضره فإنه يجب عليه 


الشراءء والله أعلم. 


$B BB & 


المبحثٌ الرابع 


في قبول الرجل هبة الماء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 4 
لا بذل الماء للطهارة يختلف عن بذل سائر الأموال. فال ماء إذا بذل بلا سؤال 
م يكن فيه منة غالبًا فيجب قبوله. 

لا قد يكون الماء من أنفس الأموال كالحاجة إلى الماء العذب في لحة البحر وفي 
المفازة. 


[م-١41]إذا‏ وهب للرجل ماء ليتوضاً به» فهل يلزمه قبوله؟. 


فيل: يلزمه» وهو مذهب الحنفرة» والمالكرة") والصحيح المخصوص ف 
مذهب الشافعية"» وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة“» وهو اختيار ابن حزم . 


.)577/1( الجوهرة النيرة‎ »)٠١١ /١( فتح القدير‎ )١( 

() التاج والإكليل (١/۳٤)ء‏ الذخيرة للقرافي )۳٤٤/١(‏ أنواع البروق في أنواع الفروق 
7-1 0). 

(۳) قال النووي في المجموع (7/ :)۲۹١‏ «إذا وهب له الماء لزمه قبوله» هذا هو الصحيح المنصوص» 
وبه قطع الأصحاب في الطرق». وانظر منهاج الطالبين (ص: »)١‏ الإقناع للشربيني /١(‏ 20179 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ »)١0‏ حاشيتا قليبوبي وعميرة .)97/١1(‏ 

.)5١7 /1( المبدع‎ (€) 

.)١١ /١( المحلى‎ )45( 


وقيل: لا يلزمه. اختاره بعض المالكية » حكاه بعضهم وجهًا في مذهب 
الشافعية”" . 

ومن أجاز رأى أن بذل الماء بين الناس ليس فيه منة» فأوجب قبول الهبة. 

ومن منع رأى أن ذلك لا يسلم من منة» والمنة نوع من الحرج والآذى» وقد قال 
ا وما جع کف ادن ِن حرج € [الحج: ۷۸]۔ 

والحقيقة أن المنة للها تعلق بالآخذ وبالدافع» فإن كان يعرف من حال الدافع 
أنه يتبع هبته بالمن والآذى» لم يلزمه قبوله» فإن بعض الناس قد يمن بالشيء الحقير» 
وبعض الناس قد يرى أن أخذك لهديته نوع من الإحسان عليه؛ كما قال الشاعر: 

يا ذا الذي يعطي الكثير وعنده أن عليه بأخذه أتصدق 

كما أن بعض الناس لم يتعود أن يسأل الناس شيتًاء حتى ولو لم يكن في ذلك منة 
من الدافع» فقد تعود أن تكون يده دات علياء واليد العليا خير من اليد السفلى. 

وقد كان الرسول بَا يبايع الناس على ألا يسألوا الناس شيئًاء كا في صحيح 
مسلم» قال الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فا يسأل 
أحدًا يناوله إياه 2" . 

ثم هناك فرق بين أن يعطى الماء دون مسألة» وبين أن يسأل الناس الماء» ففي 
الأول أقل منّة من الثاني. 

وإذا غلب على ظنه أن يمنعه» أو يمن عليه ينبغي أن يقال: لا يجب عليه السؤال 
حتى على مذهب الجمهور القائلين بأنه إذا وهب له وجب عليه قبوله. 


.)755 /١( الذخيرة للقراني‎ )١( 

(۲) قال النووي في المجموع (۲۹۱/۲): «حكى صاحب التتمة والبيان وجهًا أنه 
لا يلزمه قبوله» ىا لا يلزمه قبول الرقبة للكفارة» وهذا ليس بشيء». اه 

(۳) صحيح مسلم .)۱۰٤۳(‏ 


جاء في النوادر والزيادات: «وإنم) على المسافر أن يطلب الماء ممن يليه» أو ممن 
يرجو أن يعطيه» وليس عليه أن يطلب أربعين رجاا». 

فقوله: «ممن يرجو أن يعطيه» دليل على أنه إذا غلب على ظنه أن لا يبذل له الماء 
لم يجب عليه السؤال. 

وقال الغزالي في الوسيط: «وهل يجب عليه الابتداء بسؤال هذه الأمور؟ فيه 
وجهان: لأن السؤال أصعب على ذوي المروءات» وإن هان قدر المسؤول)”". 

وأما ذا وهب له ثمنه» فقد قال النووي: لم يلزمه قبوله بالاتفاق» ونقل إمام 
الحرمين الإجماع فيه”". 

وينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الواهب ابتا أو أَبَا؛ِ وذلك لأنه لا منة من 
الأب على ابنه» فإن الأب هو سبب وجود الابن. فالمنة له قائمة على ولده» أخذ منه 
ثمن الماء أو لم يأخذ. كا أن الولد لا يمن على أبيه إذا أعطاه ثمن الماءء وذلك لأن 
الأب إذا احتاج إلى مال ولده فله أن يأخذ قدر كفايته منه» والله أعلم. 


$B BB & 


.)١۱١/۱(رداونلا‎ )١( 
.)”547/١( (؟) الوسيط‎ 


(9) المجموع (9/ 43). 


الفصل الثالث 


في التيمم خوفًا من فوات العبادة 


[م-417] ذكرنا فيا سبق سببين من أسباب التيمم» وهو فقد الماء» والثاني: 
التعذر عن استعماله» وسوف نتناول في هذا الفصل بحثًا آخرء وهو في الرجل بين 
يديه الماء» إن توضاً به فاتته العبادة» أو فاته وقت أدائهاء فهل يتيمم ليدرك العبادة» أو 
يتوضأ؟ والمسائل التي يتكلم عليها الفقهاء في مثل هذه المسألة ثلاث: 

الأولى: إذا خشي خروج وقت الفريضة. 

الثانية: إذا خاف فوت صلاة العيد» أو صلاة الجنازة. 

الثالثة: إذا خاف فوت الجمعة. 


BB BB & 


المبحث الأول 


إذخاف خروج وقت الفريضة 


مدخل ب2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا إذا ازدحم واجبان أو شرطان» ولم يمكن الجمع بينهماء كازدحام شرط الطهارة 
وشرط الوقت. فأمهم| يقدم» فالصلاة لا تنفك عن الوقت إما أداءء وإما قضاء 
والنوم والنسيان عذر معتبر لفوات الوقت» فليلحق با عذر تحصيل الطهارة. 

لا الصلاة لا تصح إلا بالوضوء مع القدرة عليه» وهذا قادر على استعمال الماء 


من غير عجز ولا ضرر. 
لا التيمم لم يشرع لإدراك الوقت فقطء بل ربا روعي فيه ألا تتراكم الصلوات 


لا الطهارة ألصق بالصلاة من الوقت» فالوقت ظرف. والطهارة شطر الصلاةء 
قال كَل الطهور شطر الإيمان"» والمقصود شطر الصلاةء والفائتة تصح خارج 
الوقت» وإذا أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت حتى ولو وقع أكثر الصلاة 
خارج الوقت» بين) لا صلاة بغبر طهورء والطهارة بمنزلة الأهلية للأداء» فلو 
أحدث بأي جزء من الصلاة قبل التسليم عاد البطلان إلى جميع الصلاة. 


(۱) قال تعالى: وماکان لَه ِيُضِيعَ إِيمَتَكُم 4 أي صلاتكم. 


وقيل: 
لا التيمم شرع مراعاة للوقت وحتى لا تتراكم الصلوات, وإلا لأمكن أن يقال: 
ينتظر إلى حين وجود الماء. 


[م-417] إذا خشي خروج الوقت لو توضأء فهل يتيمم ليدرك الوقت» أو 
يتوضاًء ولو صلى خارج الوقت؟ 

وهذه المسألة فرع من مسائل كثيرة تدور على أيه| يقدم مراعاة الوقت» أو مراعاة 
الشرطء إذا كان تحصيل أحدهما سيكون سببًا في فوات الآخر؟ 


فالمسافر إذا عدم الماء» ولا يصل إليه إلا بعد خروج الوقت» فجمهور العلماء 
يرون أنه يتيمم ويصلي في الوقت0". 

قال ابن تيمية: «المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضا 
عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق الأئمة وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل 
إلى الماء». 

إلا أن الحنفية لم يجعلوا المعيار في التيمم إدراك الوقت» وإن| نظروا إلى قرب الماء 
وبعده» فإن كان الماء قريبًا فإنه لا يتيمم» وإن خرج الوقت» وإن كان بعيدًا تيمم" . 

[م-5١5]‏ ومثله العريان لو أمكنه تحصيل السترة بعد خروج الوقت لم يؤخر 
الصلاة حكاه ابن تيمية إجماعا”؟» وفيه قول للشافعية إن كان يمكنه تحصيل السترة 


.)51//١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲( مجموع الفتاوى (۲۱/ »)٤۷۲‏ (077/77). 

(©) انظر حاشية ابن عابدين »)۲۳١ /١(‏ بدائع الصنائع »)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة »)١١/١(‏ البحر 
الرائق »)١517 ء1٤۷١ /١(‏ المبسوط .)١١٠١١١١٤/١(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ 201» وانظر الفتاوى الحندية /١(‏ 99)» البحر الرائق /١(‏ ۲۸۹)ء حاشية 
ابن عابدين »)5١١ /١(‏ الشرح الكبير /١(‏ 27377 المغني .)۳٤١ /١(‏ 


قريبًا لزمه انتظار السترة» وإن فات الوقت”'. 

[م-5165] وإذا آخر الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرطها الذي يحصله قريب 
كرجل وقف على بئر» وهو حدث» فإن اشتغل باستخراج الماء من البئر خرج الوقت» 
وإن تيمم صلى في الوقت» فأمها أولى بالمراعاة؟ 

وقع نزاع بين أهل العلم» 

فقيل: يقدم الوقت على الشرطء فيصل بالتيمم لإدراك الوقت. 

اختاره زفر من الحنفية» وهو المشهور في مذهب مالك» نص عليه في المدونة» 
وأحد القولين في مذهب الشافعية» واستظهره النووي”". 


.)1757 /۲( البيان للعمراني‎ )١( 

(0) البحر الرائق »)١51//1١(‏ بدائع الصنائع .)٥١ /١(‏ الفتاوى ال هندية »۲۸/١(‏ 09)» واقتصر 
عليه صاحب الشرح الصغير .)١187 /١(‏ 
جاء في المدونة /١(‏ 5 5): «سألنا مالككًا عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت» فهو يخاف إن نزل 
ينزع بالرشاء ويتوضأء يذهب وقت تلك الصلاة؟ قال: فليتيمم» وليصل. فقلت لابن القاسم: 
أفيعيد الصلاة بعد ذلك إذا توضأ في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فإن كان هذا الرجل في حضرء 
أتراه في قول مالك بهذه المنزلة في التيمم؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: وقد كان مرة من قوله في 
الحضري أنه يعيد إذا توضاً». اه فهنا حسب نص المدونة أنه يتيمم» وني الإعادة قولان: أنه 
لا يعيد مطلقاء وقول آخر: بأن الحضري يعيد دون المسافر. 
والذي تجمع لي أن في مذهب المالكية أقوالا كثيرة» وقد ذكرها صاحب النوادر والزيادات 
)١١ /۱(‏ وذكرها غيره منها: 
الأول: أنه يتيمم» ولا يعيد» وهذا نص المدونة كا سبق» واقتصر عليه صاحب الشرح الصغيرء 
وقال الصاوي: المعول عليه» فلذا اقتصر عليه المصنف. 
الثاني: أنه يتيمم» ويعيد مطلقا. 
الثالث: أنه يتيمم» ويعيد إن كان في الحضرء ولا يعيد إن كان مسافرًا. 
الرابع: أنه يتوضاًء ولو خرج الوقت» وهذا القول حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق 
عليه.. 
الخامس: التفريق بين أن يكون الماء في البئر يحتاج إلى نزح» فيتيمم» وبين أن يكون الماء بين يديه» 
لكن يخشى إن استعمله أن يخرج الوقت» فإنه يتوضأًء ولو خرج الوقت. 5 


وقيل: يقدم الشرط على الوقت» فيصلي بالماء ولو خرج الوقت. 
وهذا مذهب الحنفية» وأحد الأقوال في مذهب المالكية» وأحد القولين في 


مذهب الشافعية» ورجحه الرافعى» والمشهور من مذهب الحنابلة7 . 


انلك 


قال ابن شاس: يستعمله عند المغاربة؛ لأنه واجد. 

قال أبو محمد القاضي: أنه يتيمم» وحكاه الأببري رواية. 

ل عبد ال حق في التكت: والفرق بين النزع من البئر والاستعال» أن المستعمل واجدء والنازح 
قد» وإن| هو يتسبب ليجد. 

ل ابن يونس: ولا فرق عندي بين تشاغله باستعماله أو باستخراجه من البئر» فإن المقصود 
الصلاة في الوقت» وكذلك قال ابن القصار والقاضى عبد الوهاب». انظر الذخيرة للقرافي 
(۱/ ۳۳۷)» ومواهب الجليل (۱/ ۳۲۹). ٠‏ 

وانظر الخلاف في مذهب الشافعية في روضة الطالبين /١(‏ 45)» المجموع .)۲٤١/۲(‏ 

بدائع الصنائع .)١١ /١(‏ البحر الرائق »)١17 ء٠٤۷١ /١(‏ الدر المختار »)۲١١/١(‏ المحيط 
البرهاني /١(‏ ۱۳۷)» فالحنفية يقسمون العبادات إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: نوع لا يخشى فواتها أصلًا لعدم توقيتهاء كالنفل المطلق فهذا لا يصليها إلا مع وجود 
الماء. 

الثاني: نوع يخشى فواتهاء وليس ها بدل عندهم» كصلاة الجنازة وصلاة العيد» فهذه يتيمم ها إذا 
خشي فواتها. 

الثالث: نوع يخشى فواتهاء وتقضى بعد وقتها كالفرائض» أو يصلى بدها كالجمعة إذا فاتت 
صلاها ظهرّاء فهذه لا يتيمم هاء وإن خرج الوقت» بل ينتقل إلى بدهاء أو يقضيها. 

وانظر قول المالكية: الذخيرة للقرافي /١(‏ ۳۴۷)ء حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)١187 /١(‏ 
والحقيقة أن المالكية ليس لهم منهج مطرد في هذاء وقد ذهبوا إلى أن من عليه قضاء صلوات 
يسيرة كالخمس فا دونهاء وخشي خروج الوقتء أنه يقدم الترتيب» ولو خرج وقت الحاضرة» 
فلو كان عليه صلاة الفجر والظهر والعصر وقرب الغروب فإنه يبدأ بالفجر» ولو خرج وقت 
العصرء فقدموا الترتيب على شرط الوقت مع أن الترتيب أقل شأنا من الطهارة. انظر المقدمات 
الممهدات ))۲٠۲ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: ١5)»؛‏ شرح الخرشي .)١٠/١(‏ 

وانظر القولين في مذهب الشافعية: روضة الطالبين »)45/١(‏ المجموع شرح المهذب 
(2577/5©). أسنى المطالب /١(‏ 75)» حاشيتي قليوبي وعميرة» وقال في حاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج /١(‏ 777): «هذا في المسافرء أما المقيم فلا يتيمم» وعليه أن يسعى إلى الماء» وإن 


فات به الوقت». = 
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وقيل: بالتفريق بين النائم والناسي وبين غيرهماء فإن كان ناتء فاستيقظ من 
نومه» أو ناسيًا فتذكر في آخر الوقت» قدم الشرط ولو خرج الوقت» وإن لم يكن 
معذورًا بنوم أو نسيان فإنه يتيمم لإدراك الوقت» وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله 
تال 

لادليل من قال: يتيمم ويصلي: 

0 الدليل الأول: 

قال تعالى : مإ إن الصَّلَوءَ کات عل لموم رس كتنبا مَوَفُوا © [النساء: .]٠١‏ 

الدليل القاني: 

قالوا: إن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» ولولا مراعاة 
الشارع هذه المصلحة لقيل: ينتظر إلى حين وجود الماء» فيصليها بالماء» فمشروعية 
التيمم دليل على اهتمام الشارع بالوقت» وأن المحافظة على الوقت بالتيمم» أولى من 
المحافظة على الطهارة المائية خارج الوقت. 

O‏ ا 
عن وقتهاء قال تعالى: 9# قن خِفّحُمْ رجالا أَوَرَكُبَانا 4 [البقرة: ۲۳۹]. 

فرخص الله لعبيده في الصلاة حال الخوف رجالا على الأقدام, أو ركبانًا على 
الخيل والإبل ونحوهماء إيماء وإشارة بالرأس حيث| توجه» وجوز ترك بعض الشروط 
كاستقبال القبلة» بل ومن الاكتفاء بالإيهاء عن الركوع والسجود كل ذلك من أجل 


= وقال عبد الله بن أحمد في مسائله :)١75 /١(‏ «سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصارء 
فخاف إن هو ذهب يجئ بالماء ليتوضأء أن تطلع عليه الشمسء يتيمم؟ قال: لا يكون هذا في 
مصر من الأمصارء إنا يتيمم في السفرء أو غير واجد للماء». اه وانظر الفروع (۱/ ۲۹۳)» 
المبدع (١/٤١١)ء‏ الإنصاف »)707/١(‏ المستوعب /١1(‏ 887-1741 )» المحرر (77/1)) 
كشاف القناع (577/5). 

000 مجموع الفتاوى .)579/57١1(‏ الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠۷۸ /١(‏ 


المحافظة على الوقت» مع أنه يمكنه أن يصلي خارج الوقت مع قيامه بشروط العبادة 
وأركانهاء فالوقت أولى بالمراعاة من الطهارة المائية» والله أعلم. 

الدليل الغالك: 

القياس على المسافر» وذلك أن المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج 
الوقت كان فرضًا عليه أن يصلي بالتيمم حكاه بعض العلماء إجماعًا”""» وليس له أن 
يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يصل إلى الماء» فكذلك الحال هناء يجب عليه أن يؤدي 
الصلاة بالتيمم» ولا يخرج العبادة عن وقتها طلبًا للطهارة المائية. 

لا ونوقش هذا: 

بأن الخلاف محفوظ حتى في المسافر» فالحنفية رأوا أن الماء إذا كان قريبًا من 
المسافر فإنه لا يتيمم» ولو حرج الوقت”"» وهو أحد القولين في مذهب الشافعية". 

ل الدليل الرابع: 

(575-5) ما رواه البخاري من طريق الأعرج» قال: سمعت عميرًا مولى ابن 
عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ية حتى دخلنا على 
أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي يك من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم 
عليه» فلم يرد عليه النبي بيا حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسله. 


.)٤۷١ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ 273177» بدائع الصنائع »)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة »)١١/١(‏ البحر 
الرائق »)١517/ ء1٤۷١ /١(‏ المبسوط .)١١٠١١١١٤/١(‏ 

(۳) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (۱/ .)١١۲‏ 

(5) البخاري (۳۳۷)» ومسلم (۳۹۹). 


وجه الاستدلال: 

أن الرسول بء للاخشي فوات الرد على الرجل إن هو توضاً لرد السلام» تيمم 
في الحضر مع وجود الماء من أجل إدراك الرد على الرجل على طهارة» فكذلك إذا 
خشي فوات وقت الفريضة تيمم لإدراك الوقت» وإن كان الماء موجودًا. 

2 الدليل الخامس: 

ما رواه مسلم من حديث أبي موسى مرفوعاء وقوله: الصلاة ما بين هذين'. 

لا دليل من قال: يتوضأ. ولا يتيمم: 

2 الدليل الأول: 

قوله تعالى: فلم دوأ مَك قَتَمَمَّمُوأ © [المائدة: .]١‏ 

فالانتقال إلى التيمم مشروط بعدم الماء للرجل الصحيح» وهذا واجد للماء 

الدليل اكان 

(/5-971 5) ما رواه أب ذرء قال النبي يك له: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك لهو خير'". 

[انفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر» قال أحمد: لا أعرفه]". 

فقوله: (فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) مطلق» سواء خاف خروج الوقت أو لا 
فالله سبحانه وتعالى إن أجاز التيمم بشرطين: فقد الماء» أو العجز عن استعماله لمرض 
ونحوه» أما مع وجود الماء» والقدرة على استعاله فإنه يجب عليه استعماله» ولو خرج 
الوقت؛ وخروج الوقت معذور فيه؛ لأنه مشتغل بتحصيل شرط العبادة. 


Oe a O) 
مطاف دا‎ 0 


(۳) سبق تخريجه» انظر المجلد الأول؛ رقم .)١١(‏ 


لاويجاب: 

واعترض عليه بالمسافر إذا علم أنه يدرك الماء بعد خروج الوقت لم يجز له تأخير 
الصلاة» ووجب عليه التيمم. 

ورد هذا الجواب: 

بأن مسألة المسافر كمسألة الحاضرء والخلاف فيها محفوظء وإنما كان الخلاف في 
المسافر أقل من الخلاف في الحاضر ليس راجعًا إلى مراعاة الوقت أو الشرطء وإنا هو 
راجع إلى قيام ا خلاف في مشروعية التيمم في الحضرء واتفاقهم على مشروعية التيمم 
في السفر لعادم الماء» وقد قدمت في الأقوال أن الحنفية يجعلون المدار على قرب الماء 
وبعده للمسافر» فإن كان قريبًا قدم الشرط على الوقت» وإن كان بعيدًا على خلاف 
بينهم في تحديد مسافة البعد قدم الوقت على الشرط, وهو أحد القولين عند الشافعية» 
والله أعلم. 

لادليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما: 

قال: إن الوقت في حق النائم يبدأ من حين الاستيقاظ, فلا تفوته الصلاة 

(55-9474) وقد قال يَكِِ: أما إنه ليس في النوم تفريط, إن التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى. 

الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة". 

فإذا كان النوم ليس فيه تفريط» وقد أمر النائم بإيقاع الصلاة إذا قام من النوم» 
فهذا هو وقتها بالنسبة إليه» لا فرق بين كون الصلاة في الوقت أو خارج الوقت. 

لا الراجح: 


بعد استعراض الأقوال؛ أجد أن المسألة فيها خلاف قوي» وليس هناك نص 


(۱) مسلم (181). 


يقطع النزاع» ولا إجماع ترد إليه الآقوال» والوقت للصلاة سبب وشرط, والطهارة 
شرطء وإذا كان بمقدور النائم إذا انتبه وكان يمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها بالتيمم» 
وقلنا له: ليس فرضك التيمم» بل يحب عليك الوضوء وتحصيل الطهارة» وإن خرج 
الوقت» فغيره مثله» ومسألة فائدة العذر إن هو في تعلق الإثم على التفريط» وهو 
حكم تكليفي» لذلك أجدني أميل إلى القول بمراعاة الطهارة» إذا كانت بين يديه 
ويلحق فعله بالقضاء إن كان قد تعمد التأخير» وبالأداء إن كان لم يتعمد والله أعلم. 


030 


بنسيهاء: 


قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: «وأما قول بعض أصحابنا: إنه 
لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو لجمعها أو مشتغل بشرطهاء فهذا لم يقله قبله أحد 
من الأصحاب» بل ولا أحد من سائر طوائف المسلمين» إلا أن يكون بعض أصحاب 
الشافعي؛ فهذا شك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمين» وإنما 
فيه صورة معروفة» كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقي» ولا يفرغ إلا 
بعد الوقت؛ وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت» ونحو هذه 
الصورء ومع هذا فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه. 
وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي. ومن قال ذلك فهو 
محجوج بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن 
وقتها المحدود شرعاء فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد 
الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين....2. 

هذا القول من الشيخ رحمه الله يشكل عليه» ما جاء في مسائل أحمد رواية 
عبد الله: «سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصارء فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء 
ليتوضأ أن تطلع الشمس يتيمم؟ قال: لا يكون هذا في مصر من الأمصارء إن يتيمم 


في السفرء أو غير واجد الماء». 

وقد علمت أن مذهب الحنفية» وأحد الأقوال في مذهب المالكية» وأحد القولين 
في مذهب الشافعية» ونصره الرافعي» والمشهور من مذهب الحنابلة تقديم الشرط 
على الوقت» وأنه لا يتيمم وهو قادر على الصلاة بالماء» ولو خرج الوقت. 


$B BB B8 


.)٠١١ /١( مسائل أحمد رواية عبد الله‎ )١( 


المبحث الثاني 


في التيمم خوفا من فوت صلاة الجنازة والعيد 


مدخل ب ذكر الضابط الفقهي: 0 
ل الخلاف ني هذه المسألة راجع إلى الخلاف في صلاة الجنازة» هل تفوت الصلاة 
عليها بالدفن إلى غير بدل» أو لا تفوت؟ 


فمن قال: إنها تفوت ويقصد بفوتها فوتها مع الإمام رأى أنه يتيمم ها إذا خشي 


فواتها. ومن قال: لا تفوت» رأى أنه لا يتيمم هاء ويفسر عدم الفوات بإمكان 
الصلاة عليها بعد دفنها. 

وعليه يمكن أن يقال: كل عبادة تفوت لا إلى بدل يجوز أداؤها بالتيمم» وكل 
عبادة تفوت إلى بدل لا يشرع ها التيمم» والله أعلم. 

لا شرع التيمم عند فقد الماء لاستدراك ما قد يفوت من مصالح الوضوء من 
حصول الطهارة» والإذن بالصلاةء وإدراك الوقت. 


[م-517] اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات صلاة الجنازة وصلاة 


سفيان وإسحاق") ورجحه ابن تيمىة ‏ . 


000 


020 


(۳) 
(€) 
(٥) 


فقيل: يتيمم ويصل» وهذا مذهب الحنفرة"» ورواية عن حمر“ وبه قال 


(€) 


وقيل: لا يتيمم في الحضر لصلاة جنازة إلا إن تعينت عليه» ويتيمم ها المسافر 


والمريض مطلقا تعينت عليه أم لاء وهذا مذهب المالكية. 


بدائع الصنائع »)0١ /١(‏ فتح القدير (21128/1)» البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ 

والعجب أن الحنفية رحمهم الله يجيزون التيمم لخوف فوت الجنازة مع أن الصلاة على الجنازة 
ليست واجبة» ومع أنه يمكن له أن يصلي على القبر» ولا يجيزون التيمم لخروج وقت الصلاة 
مع أن إدراكه واجب» وهو آكد شروط الصلاة على الإطلاق. 

الروايتين والوجهين )45/١(‏ المستوعب (١/۲۸۲)ء‏ الفروع (١/۱۳۸)ء‏ الإنصاف 
(1/ غ١‏ "). 

مسائل أحمد وإسحاق (۲/ ۳۹۵)» الأوسط (۲/ .)۷١‏ 

الاختيارات (ص: ١‏ 7)» الفتاوى الكبرى (0/ 004 الفروع (۱/ .)١١۸‏ 

المدونة /١(‏ ۷٤)ء‏ الإشراف »)17/١/١1(‏ قال في مواهب الجليل /١(‏ ۳۲۸): «يعني: أن الحاضر 
الذي ليس بمسافر» وهو صحيح إنا يتيمم للجنازة إذا تعينت: بأن لا يوجد متوضئ يصلي 
عليهاء ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء» أو يصل إليه..... ثم ذكر وإن لم تتعين: فيتيمم 
لها المسافر | تقدم عن المدونة وكذا المريض» قال في التوضيح؛ لأن المريض يتيمم لما هو أدون 
منها....٠.‏ وانظر الفواكه الدواني /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي »)١44 /١(‏ الشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي .)١185 /١(‏ 

وهذا الكلام مشى عليه المتأخرون من فقهاء المالكية» ويذهبون إلى أن الحاضر الصحيح لا يتيمم 
للصلوات التالية: 

١‏ - صلاة الجمعة. 

۲ - صلاة الجنازة إذا لم تتعين بن وجد من يصلي عليها من ال متوضئين. 

۳- السئن والنوافل» فلا يتيمم لها استقلالاء ويجوز أن يصليها متصلة بالفريضة. 

-٤‏ دخول المسجدء فلا يتيمم الحاضر الصحيح لدخول المسجد للصلاة أو للجلوس إلا أن 
يضطر إلى المبيت فيه أو كان الماء بداخل المسجدء ولم يجد من يناوله إياه. انظر ما تقدم من 
المراجع» وهذا كله خالف لظاهر الموطأ )٠١ /١(‏ فقد ذكر مالك جملة من الأحكام تدل على أنه 
لا فرق بين الوضوء والتيمم» ومن ذلك قول مالك: «من قام إلى الصلاة» فلم يجد ماء» فعمل با 
أمره الله به من التيمم» فقد أطاع الله وليس الذي وجد ماء بأطهر منه» ولا تم صلاة...» وقال 
أيضًا في الرجل الجنب: (إنه يتيمم ويقراً حزبه من القرآن» ويتنفلء ما لم يجد ماء». 


وقيل: لا يت لام لا جنازة والعيد» وهذا مذهب الشافعية(', والمشهور من 


مذهب الحنابلة7 . 
وقيل: بص 1 عليها من غير وضوء ولا تیمم» وهو قول الشعبي"» ومحمد بن 


جرير الطبري. 


لادليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة. 
5 الدليل الأول: 
(55-579) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي» عن 


مغيرة بن زياد» عن عطاء» 


)١(‏ قال الشافعي كا في مختصر المزني (ص:٠٠٠):‏ «ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة» 
ولو جاز ما قال غيري: يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة» فإذا ل 
يجز عنده لفوت الأوكد كان من يجوز فيا دونه أبعد» وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على 
جنازة إلا متوضتًا). اه وانظر كتاب الأم أيضًا ٠۲ /١(‏ ۲ ) والمجموع (۲/ EAs‏ 
المحتاج .)۳٠۹/۱(‏ 

(0) قال القاضى أبويعلى في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 45): «واختلفت 
فاا إذا حفر غه واف إن توخي فاته الضالاة عليهاء هل رز ل الیم ؟ عل روان 
نقله المروذي: 
إحداهما: لا يجوزء وهو أصح؛ لأن كل صلاة لم يجز التيمم ها إذا لم يخف فوتها لا يجوز وإن خاف 
فوتهاء دليله صلاة الجمعة» وعكسه إذا عدم الماء. 
والثانية: يجوز؛ لأنه لما لم يصل إلى أداء فرضه باستعمال الماء جاز له أن يتيمم» دليله العادم للماء» 
وهذا التعليل لا يخرج على المذهب؛ لأن صلاة الجنازة لا تفوت عندنا». اه وانظر: المستوعب 
(۲۸۲/1) والمغني /١(‏ ١١١)ء‏ رؤوس المسائل الخلافية لأبي المواهب العكبري /١(‏ 87). 
وقال في الإنصاف :)07١ 5 /١(‏ «ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود 
الماء خوقًا من فواتها قولّا واحدّاء وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب» قال ابن تميم: وألحق عبد 
العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة» وقطع غيره بعدم التيمم فيهاء وقال في الرعايتين: وفي صلاة 
الجنازة» وقيل: والعيد إذا خاف الفوت: روايتان ...». 

(۳) الاستذكار (۳/ 57)» المغني (157/1)» المجموع (5/ .)١18١‏ 

(5) المجموع .)18١/5(‏ فتح الباري (7/ »)١97‏ عمدة القارئ (۲/ 505 .)١‏ 


عن ابن عباسء قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة» وأنت على غير وضوء, فتيمم» 
وض" 
[المحفوظ وقفه على عطاء» وأنكر أحمد وابن معين وا 7 لبيهقي إسناده إلى ابن عباس 


رصي الله عنه ]0 . 


.1١551/ رقم‎ )٤۹۷ /۲( المصنف‎ )١( 

(۲) والأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۸٦/۱(‏ من طريق يحيى بن حسان» ثنا عمر بن 
أيوب. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط (۲/ ١۷)ء‏ والبيهقي في الخلافيات )۸٠١(‏ من طريق المعافى بن 
عمران» كلاهما عن مغيرة بن زياد به. 
واختلف على عطاء: 
فرواه مغيرة بن زياد» وهو صدوق له آوهام» عن عطاء» عن ابن عباس موقوفًا عليه وضعفه 
الحافظ في الفتح (۳/ .)١91‏ 
وخالفه من هو أوثق منه» خالفه ابن جريج» وهو من أصحاب عطء الملازمين له» فأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ )٤۹۸‏ رقم »1١4171‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (85/1) 
من طريق ابن جريج» عن عطاء من قوله. وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في الفتح. 
وقد روى ابن أبي شيبة (۲/ ۱٠٤۷۷ )٤۹۸‏ حدثنا يزيد بن هارون» عن عبد الملك» عن عطاء 
في الرجل يخاف يحضر الجنازة» فيخاف أن تفوته الصلاة عليهاء قال: لا يتيمم. 
وإسناده صحيح» فصار لعطاء قولان في المسألة» أحدهما يتيمم» والأخر لا يتيمم. 
وقال عبد الله بن أحمد کا في العلل (۳/ )٠١‏ سمعت أبي يقول: مغيرة بن زياد أحاديثه مناكير» 
روى عن عطاء» عن عائشة... وذكر حديثًا منكراء ثم قال: وحديث عطاء» عن ابن عباس» في 
الجنازة تمر» وهو غير متوضى» قال: يتيمم. قال أبي: رواه عبد الملك وابن جريج» عن عطاء 
موقوفاء لم يقولا: عن ابن عباس» خالفا مغيرة بن زياد. وانظر نحو هذا الكلام في الكتاب نفسه 
أيضًا (۳/ )١1717“‏ رقم ٤۷۲۹‏ . 
ونقل البيهقي بسنده كلام الإمام أحمد في الخلافيات (۲/ .)٠٠١‏ 
كا أعله بجيى بن معين أيضًاء فساق البيهقي في المعرفة (۲/ 50) وفي الخلافيات (/801) بسنده 
عن يحيى بن معين» أنه أنكر على المغيرة بن زياد حديث التيمم على الجنازة» إنم) هو عن عطاء 
فبلغ به ابن عباس. اه وانظر إتحاف المهرة .)۸٠۷۲(‏ 


ل الدليل الثاني: 


(-57) ما رواه ابن عدي من طريق يمان بن سعيد» حدثنا وكيع بن الجراح» 


حدثنا معافي بن عمران» عن مغيرة بن زياد» عن عطاء» 


٠ 
4 
۴ 4 


000 


00 


عن ابن عباسء عن النبي كيا قال: إذا فاجأتك جنازة» وأنت على غير وضوءء 
2020 


وعدا انيد نكا مح الى قلا 


الكامل (۷/ »)١187‏ ومن طريق البيهقي في الخلافيات (608)» وابن الجوزي في العلل المتناهية 


(ه0). 
وقد اختلف على المعافى بن عمران» فرواه يهان بن سعيد» عن وكيع بن الجراح» عن المعاف به 
مرفوعا. 


وخالفه غيره فرواه ابن المنذر في الأوسط (۲/ )۷١‏ من طريق النصر بن تمارء 

والبيهقي ني الخلافيات (855) من طريق هشام بن براهم» كلاهما عن المعانى بن عمران» عن 
مغيرة بن زياد. عن عطاء» عن ابن عباس من قوله. 

وقد بينت في الأثر السابق بآن هذا الاختلاف من قبل المغيرة بن زياد فإنه لم يضبطه. فتارة يوقفه 
على ابن عباس» وتارة يرفعه» وقد رواه الثقات عن عطاء من قوله» وهو الصواب. 

قال الإمام أحمد ا في الخلافيات للبيهقي (۲/ :)01١7‏ «قال الإمام أحمد: وقد روي مرفوعا إلى 
النبي يك وليس بشيء). اه 

وال اعد رقا ق کاب العرطة ا (8/0)* اوقد ورا پا بن سید عن وک عن 
معافى بن عمران» عن مغيرة فارتقى به درجة أخرىء فبلغ به رسول الله ی واليمان بن سعيد 
ضعيف» ورفعه خطأ فاحش». اه 

وقال عبد الله بن أحمد ى) في الضعفاء للعقيلي (5/ 175): «سمعت أب يقول: المغيرة بن زياد 
الموصلي ضعيف الحديث» كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر» ومغيرة بن زياد مضطرب الحديث» 
فقلت لأبي: كيف؟ فقال: روى عن عطاء» عن ابن عباس» قال في الرجل تمر به الجنازة» قال: 
يتيمم» ويصلي» وهذا رواه ابن جريج وعبد الملك عن عطاءء قوله» وهؤلاء أثبت منه». اه 
وقال ابن عدي ني الكامل عقب روايته له: وهذا مرفوع غير حفوظ» والحديث موقوف على 
ابن عباس. اه 

قلت: بل موقوف على عطاء» كما بينت في الأثر السابق. 


© الدليل الغالك: 

)٤۸-۹۷۱(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا يحيى بن بكير» قال: حدثنا الليث» 
عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا 
وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ٍي حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث 
بن الصمة الأنصاري» 

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي بي من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم 
عليه» فلم يرد عليه النبي بيا حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسلو'". 

وجه الاستدلال: 

أنه لما تيمم بالمدينة مع جود الماء خوفًا من فوت السلام» كان تيممه خوفا من 
فوات الجنازة وصلاة العيد من باب أولى» فكل مايفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم» 
بخلاف الجمعة فإنها تفوت إلى بدل» وهو الظهرء وبخلاف الصلوات الخمس. فإنها 
تفوت إلى بدل» وهو القضاء. 

ولأنه جعل التيمم في تلك ال حالة طهورًاء لآنه حين تيمم تحقق له أنه ذكر الله على 
طهارة» فاقتضى أن يكون فعل الصلاة به جائرَّاء ولأنها صلاة لا يقدر على فعلها إلا 
بالتيمم» فاقتضى أن يجزئه كالمريض والمسافر. 

لاويجاب: 

قالوا: إن الطهارة ليست بشرط في رد السلام» فالتيمم لذلك أهون ما هو شرط 
فيها كالصلاة على الحنازة والعيد. 

وأما الصلاة على الجنازة فإنها لا تفوت؛ لأنه يمكنه الصلاة على القبرء قال 
النووي: «الجنازة لا تفوت» بل يصليها على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع» ويجوز بعدها 


لاوردهذا: 

بأن رد السلام ليس من شرطه الطهارةء هذا لا خلاف فيه» وإذا تحقق أن المتيمم 
لرد السلام قد ارتفع حدثه وأصبح طاهرّاء فقد أذن لمن تطهر أن يصلي على الجنازة 
وأن يصلي صلاة العيد؛ لآن الحدث قد ارتفع. 

وأما قوم بأن الجنازة لا تفوت لإمكان الصلاة على القبر» قلنا: المقصود بقولنا 
تفوت ما قاله المرداوي» في كتابه الإنصافء قال: «مراد المصنف (ابن قدامة) وغيره 
بفوات الجنازة: فواتها مع الإمامء قاله القاضي وغيره. قال جماعة: ولو أمكنه أن يصلي 
على قبره لكثرة وقوعه. وعظم المشقة فيه». 

قلت: والذي أذن بأن تقضى السنة الراتبة للفجر بعد الصلاة إذا فاتته مع أنه 
وقت نهي» مع إمكان أن يصليها ضحى في غير وقت النهي» لكون ذلك قد يشق 
عليه» فكذلك تكليفه باتباع الجنازة للمقبرة والصلاة على القبر قد يكون أكثر مشقة 
من مثل هذاء وإذا فرغ الإمام من الصلاة رفعت الجنازة. 

أت) الدليل الرابع 

(59-91/5) ما رواه ابن المنذر من طريق محمد بن عمروء حدثنا ابن نمير» عن 
إسماعيل بن مسلم» عن عبيد الله» عن نافع» 

عن ابن عمرء أنه آتي بجنازة» وهو على غير وضوء, فتيمم وصلى عليها'”. 

[الصواب أنه موقوف على الشعبي]". 


.)۲۸١ /۲( المجموع‎ )١( 
.)07١/؟(طسوألا‎ )۲( 


)۳( وا ال ا ل لصي وا a‏ 
عمرو بن أبي مذعورء قال: حدثنا عبد الله بن نمير به. = 


دليل من قال: لا يتيمم: 

ل الدليل الأول: 

قال تعالى: #فلَم دوأ مآ َتَيمَمواً 4 [المائدة: ١]ء‏ وهذا واجد للماء مع القدرة 
على استعماله من غير خوف» ولا ضررء فلا يعذر بالتيمم. 

الدليل الثاني 

(20-9177) ما رواه عبد الرزاق من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن 
عمرو بن بجدان» عن أبي ذر: 

أنه أنى النبي ي وقد أجنبء فدعا النبي ي باء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي 4: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم, وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 


= قال البيهقى: وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه. فإن كان محفوظًا فإنه يحتمل أن يكون ورد في 
نن روزن كاة الظامر ربخلاه فالكنانيه قم الان الهاي يدل عل وجرت الرضر دمه 
وجود الماء» وعدم المرض فيا لا يجوز للمحدث فعله» وقد رواه أحمد بن حنبل في التأريخ» عن 
عبد الله بن نمير» قال: أخبرنا إسماعيل» عن رجل» عن عامرء قال: إذا فجأتك الجنازة وأنت على 
غير وضوء» فصل عليها)». 
قال البيهقي: هذا هو الحديث عن إساعيلء أظنه ابن أبي خالد» عن رجل يقال: هو مطيع 
الغزال» عن عامر الشعبي» وحديث أبي مذعور يشبه أن يكون خطأء والله أعلم. اه 
وقال البيهقي في الخلافيات (۲/ ١7‏ 5): «قال الإمام أحمد: وقد وجدت لحديث ابن أبي مذعور 
عن عبد الله بن نمير علة واستدللت بها على خطأ روايته» ثم ساق البيهقي بإسناده إلى أحمد 
بن حنبل» قال: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا إسماعيل» عن رجل» عن عامر... وذكر الأثر 
السابق. قال أحمد: فعاد الحديث إلى قول عامر الشعبي» وليس له أصل من حديث عبد الله بن 
عمرء والله أعلم». 
قال عبد الله بن أحمد ىا في مسائله )١1757/١(‏ رقم: ۱۷۸: «سمعت أبي سئل عن: الرجل 
تحضره الجنازة» وهو غير متوضى؛ أيتيمم؛ ويصلي؟ 
قال: اختلف الناس في هذا اختلافا كثيراء وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة؛ إلا 
وهو متوضى". 


وجه الاستدلال: 

قوله: (فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) فأوجب مس الاء للبشرة إذا 
وجد الماءء وهذا واجد للاء» فكيف يتيمم مع وجوده. 

لا وأجيب عن هذا الدليل والذي قبله: 

التيمم إنا شرع من أجل المحافظة على الوقت» فإنه يمكن لمن عدم الماء في السفر 
أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء ويصليها إذا وجد الماء. فإذا كان لا يجوز له ذلك» وإن 
كان يعلم أنه يجد الماء بعد خروج الوقت» فكذلك يشرع له التيمم إذا خاف فوت 
العبادة؛ لأن فوت العبادة أبلغ من فوت وقتهاء والله أعلم. 

9 الدليل العالك: 

(201-91/5) ما رواه مالك» عن نافع» 

عن ابن عمر أنه قال: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر”". 

إسناده صحيح. 

ويجاب عن هذا: 

بأن هذا الأثر رد على الشعبي والطبري تمن يجيز الصلاة على الجنازة بغير طهارة» 
وأما من اشترط ا التيمم» فقد صلاها بطهارة؛ لآن التيمم على الصحيح مطهرء 
كما مر معنا في الأحاديث الصحيحة: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. وحديث 
الصعيد الطيب طهور المسلم. 

لادليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه: 

تعليلهم في ذلك» بأن صلاة الجنازة إذا تعينت أصبحت فرض عين عليه» فصار 


)١(‏ المصنف (4۱۳)» وسبق تخريجه. انظر حديث رقم )7١1(‏ من كتاب المجلد الأول. 
(5) الموطأ(١1/‏ 370). 


معذورًا في التيمم لهاء وأما إذا لم تتعين» بأن وجد من يصلي عليها من المتوضئين فإنها 
لا تجب عليهء لأنها لما كانت على الكفاية جرت مجرى السنن في حقه. 

وهذا التعليل عليل» فالرسول ية تيمم لرد السلام» والطهارة ليست شرطاء بل 
ولا واجبًا في رد السلام» وإنها رد السلام من ذكر الله والطهارة للذكر سنة بالاتفاق» 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الخطاب في فرض الكفاية موجه إلى جميع الناس 
إلى أن تفعله طائفة منهم» وأن فعل الجميع يقع فرضًاء وليس من قبيل السنن. 

لا دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة: 

حجتهم في ذلك بأن الصلاة على الميت دعاء له با مغفرة والرحمة» وهذا الفعل 
لا تشترط له الطهارة. 

والصحيح أن الدعاء للميت صلاة» وليست مجرد دعاء له. 

قال ابن عبد البر: «وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة» ولو كانت دعاء 
كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة» ولا أجمعوا على التكبير فيهاء واستقبال القبلة 
علم آنا صلاة» ولا صلاة إلا بوضوء)'. 

قلت: ولو قال: ولا صلاة إلا بطهور لكان أعم؛ لأن الصلاة بالتيمم تجوز 
وهي بلا وضوء. 

والشارع أطلق على الجنازة صلاة» فقال: صلوا على صاحبکم» وما جاء من 
الشارع فيحمل على الحقيقة الشرعية» ولا يحمل على الحقيقة اللغوية إلا إذا مع التعذر 
أو قرينة. 

لا الراجح من أقوال أهل العلم: 

بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن القول بجواز التيمم لمن خاف فوات 
الصلاة على الجنازة أو العيد» ويشق عليه أن يصلى على الجنازة بالمقبرة أو على القبر أن 


.)٥۲/۳( الاستذكار‎ )١( 


ذلك سائغ إن شاء الله تعالى» والأصل في مشروعيته تيمم الرسول بي لرد السلا 


والله أعلم. 


$B B&B & 


المبحث الثالث 
التيمم خوفًا فوات الجمعة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
9009000000 
بدل» وهو الظهر. 


[م-417] اختلف العلماء في إذا خاف الرجل أن تفوته صلاة الجمعة» فهل 
يتيمم هاء أو يتوضاً ولو فاتته» بناء على أن الجمعة لها بدل» وهو صلاة الظهرء» وصلاة 
الظهر يمكنه أن يصليها في وقتها ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم» 

فقيل: لا يتيمم لهاء وهو مذهب الحنفية» والمشهور من مذهب المالكية"» 


ومذهب الشافعية 29 ومذهب الحنابلة9 . 


)١(‏ تبيين الحقائق »)57/١(‏ تحفة الفقهاء .)7397/١(‏ البحر الرائق ».2١717/١(‏ الدر المختار 
( ©؛» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:۷۷). 

() التاج والإكليل (۳۲۹/۱)ء مواهب الجليل /١1(‏ ۳۲۹)ء الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية 
الدسوقي (۱/ »)۱٤۸‏ الفواكه الدواني (۱/ .)٠١۳‏ 

(۳) مختصر المزني .223٠١/١(‏ الأم »٠٥۲/۱(‏ ۲۳۲)ء والمجموع (۲/ ١۲۸)ء‏ ناية المحتاج 
(۹/۱*). 

() الإنصاف (۳۰۳/۱) المبدع (۱/ ۲۳۲). 


وقيل: بل يتيمم هاء وهو قول في مذهب المالكية خلااف المشهور عند 


الا ري رار ابن ت 


وقيل: يتيمم» ويصلي الجمعة» ثم يتوضأء ويعيدها ظهرّاء وهو قول في مذهب 
المالكية”". 

والأدلة في هذه المسألة هي الأدلة نفسها في المسألة السابقة» وهي إذا خشي فوات 
العيد» هل يتيمم» حتى يدرك الصلاة» أو لا يتيمم في الحضر مع وجود الماء؟ إلا أن 
صلاة الجمعة قد رأى بعضهم أن هناك إجماعًا على عدم صلاتها بالتيمم؛ والإجماع 
لعله غير حفوظ. 

قال ابن المنذر: «قال أبو ثور: لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة» 
وخاف فواتها أن ليس له أن يتيمم» ويصلي» فإذا كان هذا من القوم إجماعا لوجود 
الماء» كان كل حدث في موضع يجد فيه الماء مثله). 

والخلاف محفوظ عند المالكية كما تبين لك من خلال عرض الأقوال في المسألة» 


کا آنه رای ابن ية 


BB BB & 


.)۳۲۹ /۱( مواهب الجليل‎ »)۱٤۸/۱( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)7١:ص( المبدع (۳۲۳/۱)ء الاختيارات‎ )۲( 

(۳) التاج والإكليل (۱/ ۳۲۹)ء مواهب الجليل (779/1). 
(:) الأوسط .)۷١/۲(‏ 


الباب الثالث 


في شروط التيمم 


الشرط الأول 
النية 


الكلام في النية طويل ومتشعب» وكنت قد تطرقت إلى كثير من أحكامها في 
كتاب الوضوء» عند الكلام على شروط الوضوء» وسوف أتطرق إلى مباحث النية 
الخاصة بالتيمم» والتي لم نتطرق لها في أحكام الوضوء» وسوف أقسم الكلام على 
أحكام النية إلى ثلاثة فصول إن شاء الله تعالى» وأقسم هذه الفصول إلى مباحث» 
والمباحث إلى فروع» والفروع إلى مسائل» حتى آني إن شاء الله تعالى على أكثر أحكامهاء 
يسر الله ذلك بمنه وكرمه. 


$ BB & 


الفصل الأول 


في اشتراط النية لطهارة التيمم 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: € 
لا كل ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته» كأداء الديون» والودائع» 
والغصوب. ونفقات الزوجات فإن هذه الأفعال يخرج الإنسان من عهدتها وإن م 
ينوهاء وكل ما كانت صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه. 
كالصلوات, والطهارات» والصيام» والنسك. فإن المقصود منها تعظيمه تعالى 
بفعلها والخضوع له في إتيانهاء وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه 
وتعالى» فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم حال" . 


[م-418] اختلف العلماء في اشتراط النية في الطهارة عمومّاء 
وقد سبق لنا أن ذكرنا خلاف العلماء في كتاب الوضوءء 


فقيل: النية شرط في طهارة الأحداث كلهاء الأصغر والأكبر» لا فرق بين طهارة 


.)555 /١( انظر الذخيرة للقرافي‎ )١( 


الماءء وبين طهارة التيمم» وهو مذهب الجمهور"". 


ول شكنية» أن الفا ليست بقرط مظلناء وها القول مسرب لرفر هن 


| مىز وللأوزاعي رجه الله تعالى 9 ولا 5 بن صالح”). 


وقيل: كل طهارة بالماء تجوز بغير نية» ولا يجزئ التيمم إلا بنية» وهو مذهب 


| لحنفية 290 وبه قال سفيان اكور" 


لا دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم: 

سبق لنا أن ذكرنا أدلتهم في كتاب الحيض والنفاس» فأغنى عن إعادته هنا. 
لادليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب: 

أما دليل الحنفية على عدم اشتراط النية في طهارة الماء» فقد ذكرته» وأجبت عنه» 


في كتابي أحكام المسح على الحائل7". 


00 


انظر في مذهب الالكية: أحكام القرآن لابن العربي »)278/١(‏ مواهب الجليل ))774/١1(‏ 
الخرشى (۱/ ۱۹۰). 

وق اهب اني اط الجرع 0 8 الرؤضة ۷ مني الخماع 80/10 
خباية المحتاج »)٠١١ /١(‏ الحاوي الكبير .)٠۸۷(‏ 

وني مذهب الحنابلة: انظر المغني »)١58 /١(‏ الإنصاف (١/١۲۸)»ء‏ إعلام الموقعين 
(2194/1). الفروع (۱/ ١۲۲)ء‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى (/217371))» الممتع شرح 
المقنع »)١75/١(‏ المحرر »)١١/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 85)» الكافي /١(‏ ۲۳)ء المبدع 
(۱7/۱). 

بدائع الصنائع /١(‏ 07). 

الأوسط لابن المنذر 31١ /١(‏ 7). 

أحكام القرآن للجصاص (۲/ 517/7). 

أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٤۷۲‏ بدائع الصنائع (07/1)» المبسوط »)١١5/١1(‏ فتح 
القدير /١(‏ ۳۲)»ء البناية في شرح الهداية »)177/١1(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 0)» البحر الرائق 
(1/ 75)» مراقي الفلاح (ص:79). 

الأوسط لابن المنذر 31١ /١(‏ 7). 

انظر شروط المسح على الخفين: الشرط الرابع عشر (ص: 7717). 


لا وأما وجه التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب: 

ذكروا وجومًا منها: 

الوجه الأول: 

أن التيمم في اللغة: القصد. وذلك يدل على اشتراط النية فيه» بخلاف الوضوء 
والغسلء فإن النية قدر زائد على مرور الماء على الأعضاء المغسولة» فإذا جرى الماء 
على أعضاء الوضوء, أو عم الماء جميع البدن فيصدق عليه أنه امتثل الأمر الشرعي 
بقوله: #قاعی اوا وجوم کم اریم إل لفق مسحو رويك ورڪ 
ِل الْكحَبَيّنِ 4 [المائدة: 1 ]. 

وقول و لا جلاعا سَبِيلٍ حى تَْتِلُوأ © [النساء: .]٤۳‏ 

فهذا الأمر تحصيله لا يتوقف على النية. 

الوجه الثاني: الماء مطهر بنفسه» فلم يفتقر إلى قصد فإذا وجدت النظافة به على 
أي وجه كان فقد حصل المقصود» بخلاف التراب فإنه ملوث» وإنم)ا جعل طهارة عند 
الحاجة. والحاجة إن) تعرف بالنية. 

ويجاب عن هذا يجوابين: 

الجواب الأول: أن يقال: وكذلك التراب ملوث بنفسه» فلم يفتقر إلى قصد فإذا 
وجد التلوث به على أي وجه كان فقد حصل المقصود. 

الجواب الثاني: لا نسلم أن التراب غير مطهرء فإنه قد ثبت أنه مطهر للحدث 
والخبث معا 

فالدليل على أنه مطهر من الأحداث قوله تعالى بعد ذكره للتيمم: #ما بريد أله 
ليڪل يڪم ين حَرَج وَلنكن بريد هركم © [المائدة: 3]. 

فنص على أن الغاية من مشروعية التيمم إرادة التطهير مع نفي الحرج عن 


هذه الآمة. 


ومن السنة» قال رسول الله بی كا في حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.... الحديث» والحديث رواه 
مسلم» واللفظ للبخاري”". 

وني حديث ابي ذر أن رسول الله 5 قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن 
لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خير”". 

فحكم الرسول ئة على أن الصعيد طهور المسلم. 

فهذا دليل على أن التراب مطهر للحدث» وأما طهارة الخبث بالتراب فذلك مثل 
الاستججار» ومثل طهارة النعل بالتراب» وطهارة ذيل المرأة بمروره على تراب طاهرء 
فالقول بأن التراب غير مظهر غالف لنضوصن الكتاب والسئة» والتفريق بين الوضوء 
والتيمم» فلا تجب النية في طهارة الوضوءء وتجب النية في طهارة التيمم تفريق بين ما 
جمع الله سبحانه وتعالى» فقد جمع بينهما في آية المائدة» ذاكرًا سبحانه وتعالى الوضوء 
بقوله: ادا كُمَثُمَ إلى لصَلوة © إشارة إلى النية» وقال في التيمم إصسَيَمّمُوأْ © إشارة 
إلى قصد الصعيد» فمن فرق بينهم| فقد فرق بين ما جمع الله» وقوله في غاية الضعف. 

لا دليل من قال: التيمم يصح بدون نية: 

قالوا: إن التيمم بدل عن طهارة الماء» وإذا كانت طهارة الماء وهي الأصل تصح 
بلا نية» فكذلك طهارة البدل؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل. 

ويجاب : 

لا نسلم أن طهارة الماء تصح بلا نية» وما بني على قول ضعيف كان ضعيمًاء 
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطهارة من الأحداث كلها تفتقر إلى نية» وقد 


(۱) صحيح البخاري (770). 
(۲) سنن الترمذي »)١715(‏ سبق تخريجه. انظر المجلد الأول ح .)١١(‏ 


قدمنا مجموعة من الآدلة على اشتراط النية في بحث سابق» فأغنى عن إعادته هنا" 
والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الفريقين نجد أن القول بآن النية شرط في طهارة الحدث 
مطلقاء سواء كانت الطهارة بال ماء» أو بالتراب هو القول الراجح» لقوة أدلته» وضعف 
أدلة الأقوال الأخرى. والله أعلم. 


$ BB & 


(1) انظر شروط المسح على الخفين: الشرط الرابع عشر في كتابي أحكام المسح على الحائل. 


الفصل الثاني 
لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا كل من مس التراب وجهه ويديه بنية التيمم صح تيممه. 


[م-519] اختلف آهل العلم فيا لو ألقت عليه الريح ترابًا عم وجهه ويديه» 
هل يصح تيممه؟ 

قال النووي: فإن لم يقصدها لم يجزه بلا خلاف. 

قلت: ينبغي أن يكون فيه خلاف. فإن من لم يشترط النية ربا صحح تيممه. کا 
أن من لم يشترط النية في غسل الجنابة» لو انغمس في نهر ارتفع حدثه» إلا أنني لم أقف 
على من صرح بصحة تيممه في مسألتنا هذه فليتأمل. 

وأما إذا نوى به التيمم وصمد للريح» 

فقيل: لا يصح تيممه» وهو مذهب المالكية"» والمنصوص في مذهب الشافعية» 


.)۲۷١/۲( المجموع‎ )١( 
.)"077/1١( الذخيرة‎ )۲( 


وعليه أكفرهي؛ ورجحه كثير من الحنابلة7 . 


وقبل: يصح تيممه» اختاره بعض الشافعية"» وبعض الحنابلة!؟). 


وقيل: إن مسح أجزأ وإلا فلا اختاره ابن الصباع من السا فة والمتأخرون 


من الحنابلة» قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياسًا على مسح الرأس2. 


000 


(۲) 


(۳) 
(6) 


2) 
(0 


لاتعليل من قال: لا يصح تيممه: 


قالوا: إن النقل شرط» ولم يوجد. 


قال الشافعي في الأم :)٤۹ /١(‏ «وإن سفت عليه الريح ترابًا عمه» فأمر ما على وجهه منه على 
وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يأخذه لوجهه» ولو أخذ ما على رأسه لوجهه. فأمره عليه أجزأه» وكذلك 
لو أخذ ما على بعض بدنه غير وجهه وكفيه). 

وقال النووي في المجموع إفة 624 «وإن قصدها وصمد لما -يعني الريح- ففيه خلاف 
مشهورء حكاه الأصحاب وجهين» وحقيقته قولان: 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح» نص عليه في الأم» وهو قول أكثر الأصحاب المتقدمين» 
وقطع به جماعات من المتأخرين» وصححه جمهور الباقين» ونقله إمام الحرمين عن الأئمة مطلقاء 
قال: والوجه الآخر ليس معدودًا في المذهب. 

والثاني: يصح» وهو قول القاضي أبي حامد» واختيار أبي حامد الإسفرايبني...». وانظر حاشية 
الجمل .)35١7/١1(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب .)۲۸١ /١(‏ 

قال صاحب الإنصاف (۱/ ۲۸۸): «ولو نوی وصمد وجهه للريح» فعم التراب جميع 
وجهه» لم يصح على الصحيح من المذهبء اختاره المصنف (ابن قدامة) وابن عقيل» 
وقدمه في الكافي» وهو ظاهر كلام ا لخرقي». واختاره ابن مفلح ٤‏ الفروع (50/1”- 
1055). 

.)710١/17( المجموع‎ 

قال صاحب الإنصاف (۲/ ۲۸۸): «وقيل: يصح» اختاره القاضي» والشريف أبو جعفرء 
وصاحب ال مستوعب» والتلخيص والمجد والحاوي الكبير ومجمع البحرين» وقدمه في الرعاية 
الكبرى .... 

البيان في مذهب الشافعي (۱/ ۲۸۳). 

الإنصاف »)7584-788/١(‏ وعليه مشى صاحب كشاف القناع »)١175/١1(‏ وصاحب 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (۱/ .)١١١‏ 


لا ونوقش هذا: 

أين الدليل على أن النقل شرطء فالقصد للشي: وهو النية كافية في المطلوب» 
وقصده لا يستلزم قصد النقل» وكا أن النقل ليس شرطًا في طهارة الماء» وهي أصل» 
كذلك لا تكون شرطًا في طهارة البدل» فلو نزل المطر على بدن الجنب ونوى به 
الغسل» حتى عمم به جميع بدنه ارتفع حدثه» فكذلك هنا. 

لا دليل من قال: يصح تيممه: 

قاله قياسًا على ما ذكرنا من صحة الغسل لو جلس تحت المطر أو الميزاب» ونزل 
عليه الماء» فعمم جميع بدنه أن حدثه يرتفع» فكذلك هنا. 

لا دليل من قال: إن مسح أجزاً. وإلا فلا: 

2 الدليل الول 

استدل بقوله تعالى: امس ځوا بوجو گم وَأيدِيَكُم يَنَهُ # فطلب الشرع 
المسح» فإذا لم يمسح لم يمتثل للأمر. 

© الدليل الثاق: 

ولأنه يتعذر وصول التراب إلى جميع وجهه من غير مسح. 

لا ويجاب عن هذين الدليلين: 

بأن المسح ليس مقصودًا لذاته» وإنم) هو آلة لتحقيق المطلوب» ولذلك لو يممه 
غيره مع قدرته صح تیممه» مع أنه لم يمسح هوء وإنما مسح غیره» فلا فرق بين أن 
يكون مرور التراب عن طريق يد غيره؛ وبين أن يكون مروره عن طريق الريح إذا 
قصد التيمم» فالغاية أن يمس التراب وجهه ويديه» وأما كون التعميم متعذرًاء 
فالتعميم حتى باليد متعذر فالمسح الأصل فيه التخفيف بخلاف الغسل» كالمسح 
على الخفين ومسح الرأس وغيرهماء فإذا أصاب أكثر التراب غالب وجهه أجزأه. 


والله أعلم. 


ب الدلبل الفالت: 

قالوا اشترطنا المسح قياسًا على ما ذكرناه في كتاب الوضوء فيم لو غسل رأسه 
بدلا من مسحه» فمنهم من قال: لا يجزئ مطلقاء ومنهم من قال: يجزئ مطلقَاء ومنهم 
من قال: إن مسح أجزأء ليتحقق امتثال الأمرء والكلام في تلك المسألة كالكلام في 
هذه. ولا فرق» وقد سبق تحريرها. 

وأجاب المانعون عن هذا الدليل: 

قالوا: هناك فرق بين ما لو غسل رأسه أجزأ عن مسحه. وبين هذه المسألة» فإن 
من غسل رأسه قد قام الدليل على صحته. لأنه إذا أجزأ غسل الرأس عن الجنابةه 
فلأن يجزئ ذلك عن الوضوء أولى بخلاف التيمم» والراجح أنه لا فرق. 

لاتنبيه: 

قال المسعودي: «وإن أدنى وجهه من الأرض أو تمعك في التراب» فحصل 
الغبار على أعضاء التيمم» فإن كان لعجز صح» وإن كان لا لعجز» فهل يصح؟ فيه 
وجا 

قلت: ينبغي أن يصح مطلقاء وبدون شرط الغبار» وسيأتي مزيد بحث في 
اشتراط الغبار إن شاء الله تعالى. 


BB B&B B8 


(1) البيان في مذهب الشافعي .)۲۸٤ /١(‏ 


الفصل الثالث 


في صفة النية 


سوف نخصص هذا الفصل في الكلام عن كيفية النية في التيمم» فلو نوى المتيمم 
نية التيمم فقط فهل يجزئ؟ أو لا بد من نية ما يتيمم له» وما يتيمم عنه» فأنوي مثلًا 
التيمم» للصلاة أو للطواف أو نحوهماء عن الحدث الأصغرء أو عن الحدث الأكبر» 
أو عن النجاسة على البدن ىا في مذهب الحنابلة» فعندنا ثلاثة أشياء. 


الأولى: نية التيمم. 
نوى الفرض منها يكفي عن نية النفل؟ 
الثالثة: نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر» وسوف نتناول هذه المسائل 


واحدة واحدة» وما يتفرع منها. 


BB B&B & 


المبحث الأول 


لونوى مطلق التيمم 


04 101 TTT 
لا كل ما يباح باماء باح بالتيمم.‎ 

لا البدل يقوم مقام المبدل في حكمه. لا في وصفه'"". 

وقيل: 

لا الوضوء وسيلة لغيره. ومقصود لنفسه» ولذا صح قصده وحده» والتيمم 
وسيلة فقط. وليس مقصودا لذاته» فلا يصح قصده فقط. 

لا الوضوء يصح تجديده. والتيمم لا يستحب تجديده. 

TE‏ ار 

لا الوضوء أفضل من التيمم الذي لا يجوز إلا عند العجز عن الوضوء””. 


[م-١57]‏ إذا نوى فرض الوضوء صح الوضوء قولًا واحدّاء وأما إذا نوى 


.)١55 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)01/ /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)١١١/١۹( المرجع السابق‎ )( 


فرض التيمم أو التيمم المفروضء أو فرض الطهارة» فقد اختلف الفقهاء هل يصح 
تيممه؟ 

لا وسبب الخلاف يرجع إلى الأسباب التالية: 

الأول: أن الوضوء عبادة مقصودة لذاتها يصح قصده وحده» ولهذا استحب 
تجديده» والتيمم ليس مقصودًا لذاته» ولا يستحب تجديده وإنم| وهو وسيلة لغيره ما 
تشترط له الطهارة. 

الثاني: الخلاف في التيمم هل هو رافع للحدثء أو مبيح للصلاة» فمن قال: إنه 
مبيح لا رافع لا يرى صحة أن ينوي فرض التيمم. 

الثالث: أن التمييز لا يحصل بنية فرض التيمم؛ لأن التيمم عن الحدث والجنابة 
فرض» وصورته واحدة» فلا يحصل التمييز بينهما إذا نوى فرض التيمم» بخلاف 
الوضوء والغسل فإن) يتميزان بالصورة. 

ومن هنا وقع الخلاف: 

فقيل: إذا نوى فرض التيمم صح تيممه» وهو اختيار أبي بكر بن سعيد البلخي 


1) 


من الحنفية» ونسب إلى أبي حنيفة » وهو مذهب المالكية”» وأحد الوجهين في 


مذهب الشافىة") والحنابلة. 


)١(‏ نسب هذا مذهبًا للبلخي ابن ال هام في فتح القدير )٠١١ /١(‏ كما ذكر أيضًا قوله: «روی في 
النوادر: لو مسح وجهه وذراعيه ينوي التيمم جاز به الصلاة» وعن أي حنيفة فيمن تيمم لرد 
السلام يجوزء فعلى هاتين الروايتين تعتبر جرد نية التيمم» لكنه غير الظاهر من المذهب». اه 
وذكر نحو هذا الكلام الزيلعي في تبيين الحقائق .)5٠ /١(‏ 

(؟) حاشية الدسوقي »)١155 /١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 2197)» الفواكه الدواني 
»)٠١۷ /1(‏ الخلاصة الفقهية (ص: 57). 

(۳) المجموع (۲/ »)356١‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 23١7-١1١١ /١(‏ تحفة المحتاج (۱/ 09 07). 

.)550/١( الفروع‎ .)2591/١1( الإنصاف‎ )5( 


وقيل: له يصح» وهو مذهب الحنفية20, وأصح الوجهين ف مذهب 


)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 417 7): «وشرطها: أن ينوي عبادة مقصودة إلخ أو الطهارة» أو 
استباحة الصلاة» أو رفع الحدث أو الجنابة» فلا تكفي نية التيمم على المذهبء ولا تشترط نية 
التمييز بين الحدث والحنابة خلافا للجصاص». اه 
قال ابن عابدين /١(‏ 417 7): «وتقدم في الوضوء أنه تكفي نية الوضوءء فا الفرق بينه وبين نية 
التيمم تأمل» ولعل وجه الفرق: أنه لما كان بدلا عن الوضوءء أو عن آلته على ما مر من الخلاف» 
ولم يكن مطهرًا في نفسه إلا بطريق البدلية» لم يصح أن يجعل مقصودًا بخلاف الوضوء فإنه طهارة 
أصلية» والأقرب أن يقال: إن كل وضوء تستباح به الصلاة» بخلاف التيمم فإن منه ما لا يستباح 
به» فلا يكفي للصلاة التيمم المطلق» ويكفي الوضوء المطلق, هذا ما ظهر لي والله أعلم». اه 
ومع أن الحنفية يرون أن التيمم يرفع الحدث إلا أنهم في النية لم يجعلوا حكم التيمم حكم الماء من 
كل وجه» فلا يشترط عندهم نية التيمم للحدث أو للجنابة» بل يشترط لصحة نية التيمم الذي 
تصح به الصلاة أن ينوي أحد أمور ثلاثة: 

-١‏ نية الطهارة من الحدث -١‏ أو استباحة الصلاة 7- أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون 
طهارة» ومعنى كونها عبادة مقصودة أي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية. فلو تيمم 
لدخول المسجد لم يصح أن يصلي به؛ سواء كان محدثًا حدثًا أكبر أو حدثًا أصغر؛ لأنه إن كان 
محدنًا حدثا أصغر فلفوات الشرطين: فدخول المسجد ليس عبادة مقصودة لذاتهاء ويصح بدون 
الطهارة من الحدث الأصغرء وإن كان محدثًا حدنًا أكبر» فهو وإن كان لا يحل بدون طهارة» 
فلفوات الشرط الثاني: وهو كونه عبادة مقصودة لذاتها. 

- ولو تيمم لقراءة القرآن» فإن كان جنبًا جاز له أن يصلي به الصلوات؛ لأن القراءة عبادة 
مقصودة» وهو لا يحل من الجنب بدون طهارة» فصحت صلاته؛ وإن كان محدثًا حدثًا أصغر 
لم يصل به؛ لأن الطهارة من الحدث الأصغر للقراءة يصح بدون طهارة. هذا ملخص مذهب 
الحنفية في التيمم الذي تصح به الصلاة» أما التيمم الذي يصح» ولا يصلي به فلا يشترط فيه هذه 
الشروط, فلو تيمم لدخول المسجدء أو تيمم لرد السلام أو تيمم للأذان ولذكر الله صح تيممه 
هذاء ولكن لا يصلي بهء هذا هو الفرق بين من تيمم للجنازة» فيصلي به سائر الصلوات» وبين 
من تيمم للذكر» فيصح لما تيمم له» ولكن لا يصلي به. والله أعلم. انظر مذهبهم في الكتب التالية: 
البحر الرائق »)٠١۸-٠١۷ /١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ ١١١)ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 519). 
ويتضح ضعف مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى أنه إن تيمم عنده لقراءة القرآن» فإن كان جتبًا 
فله أن يصلي بهذا التيمم» وإن كان محدثًا حدنًا أصغر فليس له أن يصلي به. مع أن الحدث 
الأصغر أخف من الحدث الأكبر» والفعل واحدء فهذا ما يدل على ضعف القول. 


الشافعية'» وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة. 

لاوجه من قال بالصحة: 

القياس على الوضوءء» فكما أنه لو نوى فرض الوضوء صح الوضوء» فكذلك 
التيمم. 

لاوجه من قال: لا يصح: 

وأنائليل الح قارا يقولة ال د ا ما ا مرا إذا ف إل 
لصوو © ثم قال: مهلم دوا ماء سَيمَمُواً © [المائدة: »]١‏ فتضمنت الآية نية التيمم 

للصلاة» وليس مطلق النية'". 

وأما تعليل إمام الحرمين من الشافعية: قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث» وإنما 
يبيح فعل الصلاة» فلا بد من تعيين ما يتيمم له كالصلاة والطواف» وما يتيمم عنه 
من حدث أصغر أو أكبرء قالوا: ويفارق الوضوء. أن الوضوء مقصود لنفسه. ولهذا 
استحب تجديده بخلاف التيمم. 

وعلل السيوطي التفريق بين التيمم والوضوء بقوله: «إن التمييز لا يحصل 
بذلك -أي بنية الفرض- لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض» وصورته واحدة 
بخلاف الوضوء والغسل فإنما يتميزان بالصورة». 

والراجح أنه لو تيمم بنية الفرض أو بنية رفع الحدث فإن حدثه يرتفع» 
ولا إشكال كما نبهت على أن هذه المسألة إنم| بنيت على أصل ضعيف» وهو أن التيمم 
لا يرفع الحدث» وهو خلاف الكتاب والسنة كا بينت في مبحث مستقل. 
)١(‏ المجموع (۲/ ١٠۲)»ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)٠١١-٠١٠/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 

(ص:9١)»‏ تحفة المحتاج (۱/ 709). 


)۲( الإنصاف (۲۹۱/۱)» الفروع /١(‏ 575). 


(۳) انظر بتصرف البحر الرائق (۱/ .)٠١۹‏ 
(5) الأشباه والنظائر (ص:9١).‏ 


المبحثٌ الثاني 


كه 62 
لا الخلاف في المسألة راجع إلى الخلاف في التيمم: هل هو مبيح للعبادة» أو رافع 
للحدث؟ فمن قال: التيمم مبيح لم يصحح التيمم بنية رفع الحدث» بخلاف من 
قال: التيمم يرفع الحدث. 

لا كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم بشرطه. 

لا البدل يقوم مقام المبدل في حكمه» لا في وصفه”". 


[م-١57]‏ اختلف آهل العلم فيما إذا نوى المتيمم رفع الحدث» 
فقيل: يرتفع حدثه» وهو مذهب الحنفية» ووجه في مذهب الشافعية» وقول في 
مذهب الحنابلة”". 


.)١55 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ۲)» الاختيار لتعليل المختار‎ ء)٠١١‎ /١( (؟) فتح القدير‎ 
البيان في مذهب الشافعي (١/۲۷۷)»ء المجموع‎ ».)١91/١( البحر الرائق‎ »)2750/1١( 

(5/ 355 الفروع (۱/ ۲۲۵). 


وقيل: لا يرتفع حدثه» وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة2©0. 

والقول في أدلة هذه المسألة راجع إلى مسألة سبق بحثهاء وهي هل التيمم يرفع 
الحدث. أو يبيح فعل الصلاة فقط؟ فمن رأى أن التيمم يرفع الحدث كالحنفية لم يمنع 
التيمم هذه النية» ومن رأى أن التيمم لا يرفع الحدث منع المتيمم أن يتيمم بهذه النية» 
وقد رجحت فيا سبق أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتا إلى حين وجود الماء» وقد 
ذكرنا أدلتهم فيها سبق» فأغنى عن إعادته هناء ولا يختلف القول لو نوى الطهارة» فإن 
نية الطهارة راجع إلى مسألتناء هل التيمم مطهر أو مبيح فقطء والله أعلم. 


$ BB & 


)١(‏ المعونة »)2١55/١(‏ الخرشي »)۱۹١/١(‏ الفواكه الدواني (١/۷١٠)ء‏ حاشية الدسوقي 
(٠١١/10‏ الإشراف /١(‏ ۷١٠)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۱۹١ /١(‏ المجموع 
(5/ 355)»؛ روضة الطالبين »)١٠١ /١(‏ البيان في مذهب الشافعي .)۲۷١/١(‏ 
وقال في المغني :)٠١۸/١(‏ «وينوي إستباحة الصلاة» فإن نوى رفع الحدث لم يصح؛ لأنه لا 
يرفع الحدث». وانظر الإنصاف /١(‏ ۲۹۰)ء شرح منتهى الإرادات »)48/١1(‏ كشاف القناع 
.)١ 7 /1(‏ 


المبحث الثالث 


في اشتراط نية ما يتيمم عنه 


الفرع الأول 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: CC‏ 
لا التيمم بدل عن طهارة الماء» والبدل يأخذ حكم المبدل. 

لا كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. 

لا شروط العبادة متلقاة من الشارع» مبناها على التوقيف. 


لا الأصل في شروط العبادة المنع» فلا يشرع منها شىء إلا بدليل. 


هذا المبحث حكم نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر» 
فقيل: لا يشترط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر» بل يكفي أن 


ينوي التيمم للصلاة مثلاء وهذا مذهب الحنفية"» والشافعية"» وقول في مذهب 
المالكية. 


وقيل: إن كان التيمم من الحدث الأصغر لم يلزمه استحضاره حال التيمم» 


بل يكفى فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق» وفي الأكبر لابد من استحضار 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


المتعلقء فإن ترك ذلك أعاد أبذاء هذا هو المشهور من مذهب الالكية. 


البحر الرائق /١(‏ ۷١٠-۸١۱٠)ء‏ شرح فتح القدير /١(‏ ١١١)»ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 54 5)؛ 
وقد بينت مذهب الحنفية بأوضح من هذا في فصل: إذا نوى التيمم» وأطلق» فانظره مشكورًا 
إن كان هناك حاجة لبيان مزيد. 

قال النووي في المجموع (7/ :)٠٠٤‏ «وأما صفة النية في التيمم فإن نوى استباحة الصلاة أو 
استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة صح تيممه بلا خلاف؛ لأنه نوى مقتضاه». اه 

فلم يتعرض النووي إلى نية ما يتيمم عنه من حدث أو جنابة» فالشافعية عندهم يجب تعيين ما 
يتمم له من صلاة ونحوهاء لا نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبرء ولذلك ذكر النووي 
بأنه لو تيمم عن الحدث الأصغرء ناسيًا حدثه الأكبر ارتفع حدثه الأكبر» ودلل على ذلك بقوله 
في المجموع (۲/ :)257٠0‏ (إن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث» وهو استباحة الصلاةء فلا 
فرق». اه فهذا صريح بأنه لا يشترط أن ينوي الحنابة بالتيمم. 

مواهب الجليل .)7"55/1١(‏ 

انظر التاج والإكليل /١(‏ 2744 والثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:٦۷)»‏ الخلاصة 
الفقهية (ص: ۳۸)» الشرح الكبير »)٠١ ٤ /١(‏ الفواكه الدواني .)٠١١ /١(‏ 

وقال في مواهب الجليل /١(‏ 57-750 77): «قال ابن عبد السلام: فإذا نوى استباحة الصلاةء 
فلا بد أن يتعرض مع ذلك إلى الحدث الأصغر أو الأكبر» فإن نسي» وهو جنب أن يتعرض 
لذلك لم يجزه خلافا لابن وهب. انتهى. 

قال الحطاب: ويفهم منه أنه إذا نسي أن يتعرض لذلك» وهو غير جنب أجزأه تيممه» وصرح 
بذلك البساطي» قال: وحاصل كلامه: أن الحدث الأصغر لا يلزمه استحضاره حال التيمم» 
بل يكفى فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق» وني الأكبر لا بد من استحضار المتعلق» فإن 
رك عام أعاة ابذاك او اسا أعاد ن الوككه عقا عو اهرون و قل يفيك ف ار فيه وقيل: 
لا إعادة. انتهى. 

قال الحطاب: وما ذكره في نية الحدث الأصغر هو ظاهر كلامهم» وأما ما ذكره أنه هو المشهور 
في الإعادة خلاف المشهوره قال ابن الحاجب: فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهورء ويعيد أَبدًا. 
انتهى. = 


وقيل: يستحب له استحضارئية الحدث الأكبرء فإن ثرك هذا مطلقًا عامدًا أو 


ناسيًا أعاد في الوقت» وهو قول في مذهب المالكية0©. 


وقيل: يشترط أن ينوي نية ما يتيمم له وما يتيمم عنه» وهذا مذهب الحنابلة". 


والراجح أن التيمم يقوم مقام الماء» فإذا نوى فرض التيمم» فقد قام بها هو 


واجب عليه» وإذا نوى الصلاة بتيممه» ارتفع حدثه الأصغر والأكبر؛ لأنه يلزم من 


نية الصلاة ارتفاع الحدث» وإذا نوى ارتفاع الحدث الأصغر ارتفع الأصغر فقطء 
أو نوى ارتفاع الحدث الأكبر دخل فيه الحدث الأصغر تمامًا ىما هو في طهارة الما 
ولا فرق؛ لأن التيمم بدل عن طهارة الماء» والبدل يأخذ حكم المبدلء والله أعلم. 


000 


00 
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قال ابن ناجي في شرح المدونة: وتعليله فيها بأن التيمم إنها كان للوضوءء» لا للغسل يدل على أن 
الإعادة أبدَاء وهو قول مالك في الواضحة. انتهى. 

وعزاه ابن عرفة للمدونة» واستظهره ابن رشد في ساع أبي زيدء والله أعلم». انتهى نقلا من 
مواهب الجليل. 

مواهب الجليل (۱/ 57 7) وذكر فيه ثلاثة أقوال؛ منها أنه يعيد ما دام في الوقت» وما دام عَلَقَت 
الإعادة في الوقت» فإنه على الاستحباب؛ لأن الواجب يعاد أبدًا في الوقت وغيره. 

قال في الإنصاف :)۲۸۹/١(‏ «ويجب تعيين النية لما يتمم له من حدث أو غيره». وقال في 
كشاف القناع :)۱۷١ /١(‏ «ويشترط النية لما يتيمم له من حدث أو خبث ...». اه وانظر المبدع 
22 دلیل الطالب (ص: .)١9‏ 


الفرع الثاني 
إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. 


[م-57] لو أن رجلا تيمم للحدث الأصغر ناسيًا حدثه الأكبر» فهل يصح 


تيممه عن الحدث الأكبر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم» 


فقيل: يصح» وهو مذهب الحنفية7 والشافعية”" وأحد القولين ف مذهب 


المالكة“. 


(۱) 


(۳) 


بدائع الصنائع )٥۲/۱(‏ تبيين الحقائق »)5٠ /١(‏ حاشية ابن عابدين (۱/ »)۲٤۸ ۰۲٤۷‏ بل 
صرح الحنفية بأن الواجب نية التطهير» انظر فتح القدير .)٠١١ /١(‏ 

جاء في مختصر المزني (ص: 48): «ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث أجزأه؛ لأنه لو ذكر الجنابة ل 
يكن عليه أكثر من التيمم». 

وقال النووي في المجموع (۲/ :)٠٠١‏ «لو تيمم عن الحدث الأصغرء غالطًا ظانًا أن حدثه 
الأصغرء فكان جنبًا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا». 

الذخيرة (771/1)» حاشية الدسوقي :»)١55/١(‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي 
(1894/1). 


وقيل: لا يصح» اختاره الجصاص وأبو بكر الرازي من الحنفية» وهو مذهب 


المالكية"» والحنابلة". 


تعليل من قال : يصح تيممه عن الحدث الأكبر: 

التعليل الأول: 

قالوا: لأنه لو كان ذاكرًا للجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم» وقد فعل. 
التعليل الثاني: 

قالوا: إن التيمم طهارة» فلا يلزم نية أسبابها ىا في الوضوء. 

وهذا التعليل جيد؛ لكنهم لا يقبلونه فيما لو نوى التيمم وأطلق» فلا بد عندهم 


من نية الطهارة» أو نية استباحة الصلاة» أو نية عبادة مقصودة بذاتها لا تصح بدون 


ار واا سیق دال 


التعليل الثالث: 
أن الجنب والمحدث نيتهما واحدة» فلم يشترط نية الحدث الأكبر» قال النووي: 


إن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث» وهو استباحة الصلاة» فلا فرق . اه 


000 


00 


(۳) 


(€) 


بدائع الصنائع .)٥١ /١(‏ المبسوط »)١١١ /١(‏ حاشية ابن عابدين (۱/ »)۲٤۷‏ تبيين الحقائق 
١/12‏ 6). 

جاء في المدونة :)٤۸ /١(‏ «سألت مالكًا عن الرجل يكون في السفرء فتصيبه الجنابة» ولا يعلم 
بجنابته» وليس معه ماء» فتيمم يريد بتيممه الوضوءء ويصلي الصبح» ثم يعلم أنه كان جبئًا قبل 
صلاة الصبح» أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟ 

قال: لاء وعليه أن يتيمم» ويعيد الصبح؛ لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل». وانظر المسائل 
الفقهية لابن قداح (ص: .)١١5‏ مواهب ال جليل (1/ 57 0377 الفواكه الدواني(1/ .)٠١١‏ 

قال في المغني :)١17/١(‏ «وإذا نسي الجنابة» وتيمم للحدث لم يجزه ...». وانظر الفروع 
(/27» كشاف القناع /١(‏ ١١٠)ء‏ شرح العمدة /١(‏ ۳۷۸)ء رؤوس المسائل لأبي المواهب 
الحنبلٍ .)51//١(‏ 

.)55١ /۲( المجموع‎ 


قلت: نية الصلاة تستلزم نية الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» فكذلك لو 
كان جنبًا ونوى بغسله الصلاة ارتفع حدثه الأكبر» ولكن لو أن هذا الجنب انغمس 
في ماء» وخرج مرتبًا على القول بوجوب الترتيب» ولم ينو إلا الحدث الأصغر لم 
يرتفع حدثه الأكبر» فلاذا في التيمم قلنا: إذا نوى حدثه الأصغر ارتفع حدثه الأكبر» 
فالواجب أن يكون التيمم حكمه حكم الماء. 

التعليل الرابع: 

قالوا: التيمم عن الحدث الأصغر يجزئ عن الحدث الأكبر؛ لأن صفة التيمم 
فيه| واحدة. 

وقد جعل بعض آهل العلم هذا التعليل سببًا في وجوب تعيين النية كا سيقي 
في أدلة القول الثاني. 

لا دليل من قال: لا يصح تيممه عن الحدث الأكبر: 

أت) الدليل الأول: 

)٥۲-۹۷۰(‏ ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن 
إبراهيم» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله 4 يقول: إنما 
الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
الوا 

وجه الاستدلال: 

أن هذا لم ينو إلا الحدث الأصغرء فكيف يرتفع الحدث الأكبر» وإذا كان هذا 
تمنوعا في طهارة الماء» وهي الأصل» فكيف يكون مسموحًا به في طهارة التيمم» وهي 


200 صحيح البخاري )٦1۸٩۹(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 


الفرع» أي البدل. 

9 الدليل الثاني 

التيمم للحدثين الأصغر والأكبر يقع لما على صفة واحدة» فلا بد من التمييز 
ال 

وهذا القول هو الراجح» فلا بد من التيمم إما أن ينوي رفع الحدث» أو استباحة 
الصلاة» نظرًا لقوة أدلته» والله أعلم. 


$B BB & 


.)٥١/١( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 


الفرع الثالث: 


في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها 


المسألة الأولى 
لونوى بالتيمم الصلاة وأطلق 


7 TT 
لا التيمم يقوم مقام الماء.‎ 

لا كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. 

لا هذه المسألة ترجع إلى الاختلاف في توصيف التيمم» هل رافع للحدث, أو 
مبيح للعبادة؟ فعلى القول بأنه رافع لا يشترط نية ما يتيمم له» وعلى القول بأنه 
مبيح يشترط. والصواب الأول. 


[م-575] إذا نوى بالتيمم الصلاة وأطلق فهل يصلي به الفرائض والنوافل؟ 
فقيل: يصلي به النافلة والفريضة»ء وهذا مذهب ال حنفية2"7» واختيار إمام الحرمين 


(۱) قال في الهداية على البداية المطبوع مع فتح القدير :)١1١/١(‏ «ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة 
الصلاة أجزأه» ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة». وانظر البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ 


والغزالي من الشافعية"» ووجه في مذهب ال حنابلة". 

وقيل: لا يصلي به إلا النافلة» وهو الصحيح من مذهب الشافعية”"» والمشهور 
من مذهب الحنايلة©). 

لا تعليل الحنفية الشافعية: 

تعليل الحنفية يختلف عن تعليل الشافعية: أما الحنفية فيرون أن التيمم يرفع 
الحدث» فإذا ارتفع الحدث كان له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل» وهذا هو 
التعليل الصحيح لفروع هذه المسائل. 

وأما تعليل إمام الحرمين والغزالي من الشافعية» فقالوا: إن الصلاة اسم جنس» 
فيشمل الفرض والنفل» فيكون حكمه حكم ما لو نوى بتيممه الفريضة والنافلة معًا. 

لا تعليل الحنابلة: 

ما كان التيمم لا يرفع الحدث» وإنما يستباح به الصلاة» فلا يستباح به الفرض 
حتى ينويه؛ وهذا كان التعيين شر طًا في الفرض. ولا لم يوجد أبيح له التنفل؛ لأنه أقل 


)١(‏ قال النووي في المجموع (5577/7): «أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة» أو نوى 
استباحة الصلاة» ولم يقصد فرضًا ولا نفلاء ففيه ثلاثة طرق...فذكرهاء وقال: الثالث: إن نوى 
الصلاة فقط استباح الفرض قولًا واحدّاء وهذا الطريق اختيار إمام الحرمين والغزالي» قال 
الإمام: لأن الصلاة اسم جنسء تتناول الفرض والنفل» ويخالف ما لو نوى المصلي الصلاةء 
فإنها لا تنعقد إلا نفلا؛ لأن الصلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة» فحمل 
على الأقل» وهو النفل. وأما التيمم فيمكن الجمع في نيته بين فرض ونفل» فحملت الصلاة في 
نيته على الجنس»). 

62 المبدع (۱/ 5 757)» واختاره ابن حامد انظر الإنصاف (۲۹۱/۱). 

() قال النووي في المجموع (22057/7): «أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة» أو 
نوى استباحة الصلاة» ولم يقصد فرضًا ولا نفلاء ففيه ثلاثة طرق» الصحيح منها عند جمهور 
الأصحاب أنه لا يستبيح الفرض في الصورتين ...2. 

(5) المبدع (1/ 7575)» الروض المربع .)۳۷۸/١(‏ 


ما يحمل عليه الإطلاق بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع. 
والجواب عن هذا قد ذكرته في المسألة المتقدمة» وأن القول بأن التيمم لا يرفع 
الحدث قول ضعيف. وما بني على الضعيف فهو ضعيف. 


BB BB & 


المسألة الثانية 


لونوى بالتيمم نفلا فصلى به فريضة 


لامدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل مايباح بالماء يباح بالتيمم. 

لا إذا نوى نفلا جاز له أن يصلي به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن 
التيمم رافع للحدث» وقيل: إذا نوى نفلًا لم يصل به فرضًا بناء على أن التيمم 


مبيح لا رافع» والصواب الأول. 

وفيل: 

لا الشيء لا يتضمن ما فوقه. 

لا التيمم طهارة ضرورة, والحكم بالضرورة مقيد بقدرها. 


[م-575]إذا نوى بتيممه نافلة» فهل له أن يصلي بهذا التيمم فريضة؟ 
اختلف أهل العلم في هذا: 


فقيل: يصلى به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث, وهذا 


مذهب الحنفية7©. 

وقيل: لا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة» وهو المشهور من مذهب 
المالكة ‏ والشافعية"”: واا 

وقيل: لا تصلى النافلة بالتيمم أصلاء وإنم| يتيمم للمكتوبة©. 

لا دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل: 

أت) الدليل الأول: 

)٥۳-0‏ ما رواه البخاري من طريق هشیم» قال: أخبرنا سيار» قال: حدثنا 
يزيد -هو ابن صهيب الفقير - قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي يي قال: أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل ... الحديث» ورواه مسلم» واللفظ للبخاري. 

فإذا تيمم الرجل فهو على طهارته مالم يجد الماء أو يحدث. ومن طلب منه إعادة 
التيمم فعليه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله بء ولا يوجد دليل يطلب لمن 
كان متطهرًا إعادة الطهور. 

2 الدليل القاى: 

(5-41/1 0) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» 
)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 205 المبسوط »)١١/١(‏ فتح القدير (178/1). 
(؟) قال ابن الجلاب في التفريع :)۲٠١ /١(‏ «ولا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة» وصلها بهاء 

أو قطعها عنها». وانظر المنتقى للباجي .)١١١ /١(‏ التاج والإكليل /١(‏ 595-49465)» مواهب 

الجليل .)"50/١(‏ 
فرق المجموع (35557/5). المهذب (١/١۳)ء‏ الإقناع للاوردي (ص: (FY‏ 
(5) المغني »)٠١۹-٠١۸/١(‏ شرح العمدة /١(‏ 540). 


)0( المغني (1/ »)١19‏ الذخيرة /١(‏ /اه”19/86-1). 
000 صحيح البخاري .)۳١(‏ 


عن عمرو بن بجدان» عن ابي ذر 

أنه أنى النبي 4 وقد أجنبء فدعا النبي ي باء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي 4: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته» فإن ذلك هو خير"". 

فإذا كان التيمم يقوم مقام الوضوء. فإنه يأخذ حكمه. فإذا كان للمتوضئ أن 
يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل» فكذلك الحكم في التيمم» له أن يصلي 
به ما شاء من الفرائض والنوافل. 

لا دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لاا يصلي بها الفريضة: 

هذه المسألة وأمثالمها بنوها على مسألة سابقة» وهي هل التيمم يرفع الحدث» 
أو يعتبر يبيح للمتيمم فعل المأمور؟ فحين ذهبوا إلى الاعتقاد بأن التيمم لا يرفع 
ا لحدث» لم يجعلوا حكمه حكم الوضوءء» وبنوا على هذه المسألة من الشروط والأحكام 
ما كنا في غنية عنه لو تبنوا القول الراجح» وهو أن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء. 
فمن ذلك اشترطوا في التيمم نية ما يتيمم له من صلاة أو طواف» ونية ما يتيمم عنه 
من حدث أصغر أو أكبر» فلو تيمم» ونوى نفلا لم يدخل الفرض؛ لأن الفرض أعلى 
من النفل» ولو نوى استباحة الصلاة وأطلق» فلم يعين فرضًا ولا نفلا ل يصل به 
فرصا وبعضهم ذهب إلى أنه لا يصلٍ فرضين بتيمم واحد کا سيآتي بيانه» وهكذا 
كل هذه الفروع بنيت على أصل ضعيف» وهو أن التيمم لا يرفع الحدث» وقد بينت 
فيها سبق من السنة أن التيمم يرفع الحدث إلى حين وجود الماء» وهو يقوم مقام الماء في 
كل شيء» فأغنى عن إعادته هنا. 

لا دليل من قال: لا يتيمم لنافلة: 

قال: إن التيمم لا يرفع الحدث. فلا يتيمم إلا للمكتوبة؛ لأنه محدث أجيزت له 
)01 المصنف (4۱۳)» وسبق تخريجه» انظر ح )۳١(‏ من المجلد الأول. 
(0) الروض المربع بتحقيق الدكتور خالد المشيقح وجماعة من طلبة العلم /١(‏ ۳۷۸-۳۷۷). 


الفريضة للضرورة» فلا نتعداها. 

وهذا يعكر عليه أن الرسول بي تيمم لرد السلام» والطهارة لرد السلام 
مستحب» ولیس بواجب. 

)٥٥-۹۷۸(‏ فقد روى البخاري من طريق الآعرج» قال: سمعت عميرًا مولى 
ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي يإ حتى دخلنا 
على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي بي من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم 
عليه» فلم يرد عليه النبي ئة حتى أقبل على الجدارء فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسله. 

لاالراجح: 

الراجح من الخلاف مذهب الحنفية» وآن التيمم يقوم مقام الماء فيرفع الحدث 
بشرطه. وهو عدم الماءء أو الخوف أو العجز عن استعاله» والله أعلم. 


BB BB B8 


المسألة الثالثة 
لوتيمم للفريضة فصلى به نافلة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل طهارة يجوز أن يصلي بها نافلة» فإنه فيجوز له أن يصلي بها فريضة 
كالوضوء, والعكس. 

3 الصلاة جنس واحدء فا يصح في النفل يصح في الفرض إلا بدليل. 


لا التيمم طهور المسلم عند عدم الماء. 

لا كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم بشرطه. 

وقيل: 

لا الأعلى يتضمن الأدنى» والأقوى يتضمن الأضعف. فإذا نوى الفرض صلى 
به نافلة» وإذا نوى النافلة أبيح له مس المصحفء والطواف» وقراءة القرآن؛ لأن 
النافلة آكد من ذلك كله. 

لا القوي ينوب عن الضعيف. 


[م-5477] اختلف أهل العلم في| لو تيمم للفريضة» فهل له أن يصلي به نافلة» 


فقيل: له أن يصلي به نافلة مطلقاء سواء تقدمت النافلة على الفريضة» أو العكس» 
وهذا مذهب الحنفية » ومذهب الشافعية”"» والمشهور من مذهب الحنابلة". 

وقيل: له أن يصلي به نافلة بشرط ألا تتقدم النافلة على الفريضة» وأن تكون 
النافلة موصولة بالفريضة»ء وهذا مذهب المالكية» وقول في مذهب الشافعية©. 

لاوجه قول الجمهور: 

أما الحنفية فتعليلهم هو ما سبق أن التيمم يرفع الحدث. فإذا ارتفع الحدث فله 
أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل» وهذا هو التعليل الصحيح هذه المسألة. 

وأما تعليل الشافعية» فقالوا: كل طهارة يجوز له أن يتنفل مها بعد الفريضة. فإنه 
يجوز له قبلها كالوضوء'". 

وهذا التعليل جيد» لكن لا يطردونه» فلا يجيزون له فعل الفريضة لو تيمم بنية 
النافلة» فيقال هم: لما لا تقولون: كل طهارة جاز أن يصلي بها نافلة» فيجوز أن يصلي 
بها فريضة كالوضوء» ولا فرق. 

وأما تعليل الحنابلة» قالوا: إذا نوى استباحة الأعلى الذي هو الفرض جاز له 
استباحة الأدنى: الذي هو النفل» فنية الفريضة أعلى من نية النافلة» دون العكس. 

فيقال لهم القاعدة المشهورة: الصلاة جنس واحدء ما صح في النفل صح في 
الفرض» وكذلك العكس» فكل ما يبطل النافلة يبطل الفريضة» وكل شيء يبطل 


(۱) درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ ۲۹)» بدائع الصنائع /١(‏ 200» تبيين الحقائق .)5٠ /١(‏ 

(۲) المجموع (۲/ »)۳٤١‏ التنبيه (ص: »)7١‏ البيان في مذهب الشافعي (۱/ ۲۷۸). 

(۳) الكافي في فقه أحمد /١(‏ 1۷)ء دليل الطالب (ص: »)۲١‏ منار السبيل (07/1). 

(5) مواهب الجليل (۱/ ۳۳۹). 

(5) البيان في مذهب الشافعي /١(‏ ۲۷۸) المهذب )77/١(‏ إلا أن الشافعية لم يشترطوا كالمالكية أن 
تكون موصولة بالفريضة. 

.)757/١( المهذب‎ )5( 


الفريضة يبطل النافلة إلا بدليل صحيح من السنة كاستقبال القبلة ونحوهاء فا ل 
يأت دليل على أن هذا خاص بالنفل دون الفرض فالأصل فيه استواء الحكم» ولذلك 
لما ذكر الصحابي رضي الله عنه أن الرسول ية كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه 
توجه» ويوتر عليهاء قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"» فلولا هذا الاستثناء 
لانسحب الحكم حتى على الفريضة» فنحتاج إلى دليل من السنة على أن من تيمم 
للنفل لا يصلي به الفرض» ولا يوجد دليل» فلذلك فالقول الراجح أن الحدث إذا 
ارتفع يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل» سواء نوى ارتفاع الحدث» أو نوى 
ف أو ر نفلا ارقا 

لا تعليل المالكية: 

التعليل الأول: 

قال في مواهب الجليل: «الأصل أن لا يصلي صلاتين بتيمم واحد نافلة ولا 
فريضة» وأن لا يجوز التيمم للصلاة عند عدم الماء إلا عند القيام إليهاء فأجيز أن يصلي 
بتيمم واحد ما اتصل من النوافل» والنافلة إذا اتصلت بالفريضة استحسانًا ومراعاة 
للخلاف لكوهما لاتصاها ہا كالصلاة الواحدة» فإذا طال ما بينهما سقطت مراعاة 
للخلاف» ورجعت المسألة إلى حكم الأصل في وجوب إعادة التيمم». 

لاويجاب: 

الظاهر من هذا التعليل أنهم بنوه على أصل ضعيف» وهو أنه لا يصلي صلاتين 
بتيمم واحدء وهذا لا دليل عليه» وأنه اغتفر ذلك في النافلة بشرط أن تكون بعد 
الفريضة» وبشرط أن تكون متصلة بها بدون فاصل» وحملهم على ذلك أن النافلة 
يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفرض» ومراعاة للخلاف» وأنها إذا اتصلت كان 


(۱) الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر» وهذا لفظ مسلم )٩۰ ٠(‏ وانظر البخاري (449). 
© مراهب اليل( وعم 


حكمها حكم الصلاة الواحدة» وكل ذلك لا دليل عليه من السنة» وإنما هو قائم على 
نظر غير صحيح» وأن التيمم لا يرفع الحدث» ولو كانت النافلة إذا اتصلت بالفريضة 
كان حكمهم| حكم الصلاة الواحدة» فلاذا لا تقولون هذا في الفريضة» وأنه يجوز أن 
يصلي فرضين بتيمم واحد بشرط اتصاها حتى يكونا كالصلاة الواحدة» ولو كان 
الحامل على ذلك مراعاة الخلاف. فإن الخلاف قائم حتى في صلاة فريضتين بتيمم 
واحدء فلاذا لم تقولوا بجواز ذلك مراعاة للخلاف» مع أن مراعاة الخلاف ليس من 
أدلة الشرع مطلقاء لا المتفق عليهاء ولا المختلف فيهاء ولكن داتً| تجد القول الضعيف 
لايَطَّرد ويحمل تناقضه معه» بخلاف القول الصحيح. والله أعلم. 

ل التعليل الثاني للمالكية: 

ذكر بعضهم تعليلًا آخر» وهو أن مالك إنم) قال: تصلى النافلة بتيمم الفريضة» 
ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة» مع أن الكل صلاة؛ لأن الأصول مبنية على أن 
النوافل تبع للفراتض؛ لأن الفرائض أصولء فل كان الأصل كذلك جاز أن تصلى 
النافلة بتيمم الفريضة؛ لآنها تبع لهاء ولم يجز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة؛ لآن ذلك 
خلاف الأصول؛ إذ تصير الفريضة حينئذ تبعًا للنافلة. 

لاويجاب: 

لو كان هذا الأصل صحيحًا لاطرد هذا الأصل في طهارة الماء» وكنا نمنع من 
صلاة الفريضة بعد النافلة حتى في الوضوء من أجل أن لا تكون الفريضة تبعًا للنافلة» 
فلا لم يراع مثل هذا في طهارة الماء لم يراع مثل ذلك في طهارة التيمم» والتيمم إنما هو 
بدل عن الوضوء» والبدل له حكم المبدل. 


$B BB & 


المسألة الرابعة 


ف أداء الفرائض بتيمم واحد 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. 

لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بناء على أن 
التيمم رافع للحدث. وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من فريضة بناء على 
أن التيمم مبيح لا رافع» والصواب الأول. 


[م-577] اختلف الفقهاء في الرجل الواحديصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد: 


فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل» وهذا 
مذهب الحنفية » والحنابلة". 


)١(‏ المداية شرح البداية /١(‏ ۲۷)» بدائع الصنائع /١(‏ 200» تحفة الفقهاء »)57/١(‏ نور الإيضاح 
(ص: ۲۷)» تبيين الحقائق ٠ /١(‏ 5)» المبسوط .)١١7 /١(‏ 

)۲( قال أحمد في رواية الميموني كا في جامع المسائل (۲/ ۱۷۳): «أستحسن أن يتيمم لكل صلاة 
ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث» أو يجد الماء». وانظر شرح العمدة »)٤٤١ /١(‏ عمدة 
الفقه (ص: ».)١١‏ مطالب أولي النهى (۱/ ۱۹۱)» الإنصاف (۱/ ۲۹۲). 


وقيل: لا يصلي به إلا فريضة واحدة» وهذا مذهب المالكية"» والشافعية i‏ »إلا 
أن المالكية في أحدى القولين عنهم استثنوا الصلوات الفائتة إذا صلاها متصلة بعضها 


إفرف 


لادليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل: 
0 الدليل الأول: 
(05-91/9) ما رواه عبد الرزاق من طريق خالد الحذاء» عن أ قلابة» عن 
أنه أنى النبي ي وقد أجنبء فدعا النبي ی باء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي 44: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته» فان ذلك هو خر“ 
فقوله: (الصعيد وضوء المسلم) أي يقوم مقام الوضوء» فإذا كان من توضاً له 
أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل» فكذلك التيمم» فمن تيمم فقد ارتفع حدثه 
بالتيمم» فجاز له أن يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يحدث أو يجد الماع 
(۱) انظر التمهيد (۱۹/ 3550-57915). المقدمات »)١١77/1(‏ التهذيب في مختصر المدونة(۱/ 5 »)5١‏ 
المعونة .)١59/1(‏ 
(؟) جاء في الأم :)57/١(‏ «وإن كان قد فاتته صلوات استأنف التيمم لكل صلاة منهماء ىا 
وصفت» لا يجزيه غير ذلك» فإن صلى صلاتين بتيمم واحدء أعاد الآخرة منهما؛ لأن التيمم 
يجزيه للآولى» ولا يجزيه للآخرة». 
وقال في كتاب البيان في مذهب الشافعي :)7١5/١(‏ «وإن كان عليه صلوات فوائت» وأراد أن 
يقضيها في وقت واحد» وهو عادم للاء» قال الشيخ أبو حامد: فإنه يطلب الماء للأولى» ويتمم» 
ويصليهاء فإذا أراد أن يصلي الثانية أعاد الطلب اء ثم يتيمم» وكذلك الثالثة والرابعة وإن كان 
في موضع واحد؛ لآن ذلك شرط في التيمم». 
() المعونة /١(‏ ١١٠)ء‏ الكافي في فق أهل المدينة (ص:0٠07)»‏ ونص المدونة على أنه لا يصلي إلا 
صلاة واحدة» حتى في الفائتة» انظر المدونة .)٤۸/١(‏ 
(5) المصنف (417)» وسبق تخريجه» انظر المجلد الأول ح .)١(‏ 


فا دام أنه لم يأت ما يبطل تیممه» ولم یشرع له تجديد التيمم» فيبقى على طهارته» هذا 
وجه استدلال الحنفية من الحديث القائلين بأن التيمم يرفع الحدث. 

وأما وجه استدلال الحنابلة القائلين بأن التيمم لا يرفع الحدث» وإنم| هو مبيح» 
يرون أن التيمم إذا استباح به فعل الفريضة استباح به ما كان من جنسهاء ولا فرق بين 
فريضة وأخرىء وأما إذا استباح به نافلة» فلا يستبيح به ما هو أعلى منها كالفريضة» 
فإذا تيمم للفريضة صلى به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقت الصلاة» 
أو يجد الماء» أو يحدث. فليس الفراغ من الفريضة حدنًا يبطل التيمم حتى نوجب 
للفريضة الأخرى تيمًا آخرء والله أعلم. 

2 الدليل الثاني: 

روى ابن المنذر من طريق إسرائيل» عن أبي عمر» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» قال: يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد”". 

الدليل الغالة: 

قال تعالى: #إإدًا فُمُمَ إِلَ الصلوة فاغس لواو جوهگ #... ثم قوله في سياقه: 

ََيمَمُواً © فأمر بالصلاة بالتيمم على الوجه الذي أمر بها بالوضوء فلا لم تقتض 

الآية تكرار الوضوء لكل صلاة لم تقتض تكرار التيمه”". 

وقال مالك: من قام إلى الصلاة» فلم يجد ماء» فعمل بط أمره الله به» من التيمم» 
فقد أطاع الله» وليس الذي وجد الماء» بأطهر منه» ولا أتم صلاة؛ لأنهما أمرا جميعَاء 


)١(‏ الأوسط (۸/۲٥)ء‏ وإسرائيل يروي عن شيخين كل واحد منههما يقال له أبو عمر» الأول: 
عبد الملك بن عميرء والثاني: هلال بن أبي حميد» وقد ترجم لما المزي» ولم أجد من شيوخههم| 
عكرمة حتى أجزم بأحدهماء فقد يكون فات المزي ذكر ذلك» فإن كان عبد الملك فإنه ثقة» تغير 
حفظة بآخرة» وربا دلس» وإن يكن هلال بن أبي حميد فهو ثقة إن شاء الله تعالى» فأرجو أن 
يكون إسناده صحيحًا. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۳۷). 


فكلّ عمل بم| أمره الله به» وإنما العمل با أمر الله به من الوضوء» لمن وجد الماء» والتيمم 
لمن لم يجد الماء. قبل أن يدخل في الصلاة7". 


لا دليل من قال: لا يصلى به أكثرمن فريضة واحدة: 


0 الدليل الأول: 


(720-90) ما رواه ابن المنذر من طريق الأزهر بن مروان» ثنا عبد الوارث» 


عن عامر الأحول: عن نافع» 


(De 
. ۵ 


عن ابن عمرء قال: يتيمم لكل صلا 


[حسن إن سلم من خطأ عامر الأحول]". 


.)07 /١( الموطاً‎ 

الأوسط (؟//اه). 

الآثر رواه الدارقطني )١185 /١(‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات )۸٠۹(‏ من طريق إبراهيم 
بن الحجاجء ثنا عبد الوارث به» 

ورواه ابن المبارك» واختلف عليه فيه: 

فرواه الطبري في تفسيره (0/ )١١15‏ من طريق عبدان المروزي» 

والبيهقي في السنن الكبرى (۲۲۱/۱) من طريق الحسن بن عيسى» كلاهما عن ابن المبارك عن 
عبد الوارث به. 

ورواه البيهقى في الخلافيات )۸٠۸(‏ من طريق حبان» عن ابن المبارك» عن عامر الأحول. 
تأمقط حالم ا کو هر عدت عدا رک عا قال 
البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

قلت: عامر الأحولء قال فيه أحمد بن حنبل: ليس حديثه بشىء» كما في رواية عبد الله عنه» 
وقال في رواية أبي طالب: ليس بقوي. وقال اد سحت اعد که تهذيب الكيال 
.)55/1١5(‏ 

وذكره العقيلي في الضعفاء (۳/ .)١٠١‏ 

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: ثقة» لا بأس به» كما في الجرح والتعديل (5/ .)۳۲١‏ 

وقال ابن حبان: من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم. مشاهير علماء الأمصار (5 .)١77‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: شيخ. (0/ ۱۹۳). = 


وعلى فرض صحته: فإنه غخالف لا ثبت عن ابن غباس» فإذا اختلف الصحابة 


كان الاتباع لأقرب القولين إلى الشرع» وقول ابن عباس موافق للقياس الصحيح» 
وسبق ذكره في أدلة القول الأول. 


000 
00 


2 الدليل القاني: 
(08-85) ما رواه عبد الرزاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مجاهد. 
عن ابن عباس» قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة(". 


TE 


وني التقريب: صدوق يخطى» فإن سلم هذا الأثر من خطته. فأرجو أن يكون حستاء وذلك 
أن ابن أبي شيبة )١417/١(‏ قد رواه من طريق همام» عن عامر الأحول» عن عمرو بن العاص 
به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني في السنن »)۱۸٤ /١(‏ والبيهقي في الخلافيات 
(605))» وهذا إسناد منقطع» عامر لم يسمع من عمرو بن العاص» فأخشى أن يكون وهم فيه 
عامر الأحول» فجعل ما يرويه عن عمرو بن العاص» جعله من طريق نافع» عن ابن عمرء 
فوصل إسناده» خاصة أن الإمام أحمد قد قال فيه ما علمت» وهو من أهل الجرح المعتدلين» 
والآئمة المعتبرين» فلا يكون كلامه في عامر إلا وقد رأى في روايته ما يحمله على هذا القول 
فيه» ولم يرو في الباب أثر أقوى منه مع غرابته» فأين أصحاب نافع المشهورين في أخذ الرواية 
عنه» مثل عبيد الله بن عمر» ونافع» أين هما عن مثل هذا الأثر لو كان صحيحًا؟ وليس لعامر في 
الكتب التسعة رواية عن نافع» نما يدل هذا على قلة روايته عنه» فإذا كان من نافع بهذه المنزلة» 
ثم تفرد بحديث أو أثر لم يتابعه عليه إلا متروك أو ضعيف» فكيف تطمئن النفس إلى صحة مثل 
هذا؟ وانظر إتحاف المهرة (؟ .)١٠١ 5٠9‏ 

المصنف (2670). 

الأثر رواه عبد الرزاق كما في إسناد الباب» ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (۲/ »)٥۷‏ 
والدارقطني في السنن /١(‏ 2186)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ .)77١‏ 

وني إسناده الحسن بن عمارة» قال أحمد في رواية أبي طالب: الحسن بن عمارة متروك الحديث» 
أحاديثه موضوعة» لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (۳/ ۲۷). 


وفي التقريب: متروك. قال الدارقطني عقب روايته له: الحسن بن عمارة ضعيف. = 


2 الدليل الثالف: 


(09-485) ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة أن عمرو بن العاص 


قال: نحدث لكل صلاة تيمًّ("©. 


1 7 3 20 
0 الدليل الرابع: 


)5١-98(‏ مارواه ابن أ شيبة» قال: حدثنا هشيم» عن حجاج» عن أبي إسحاق» 


عن الحارث» 


0010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


عن علي قال: يتيمم لكل صلاة”". 
[ضعيف. وله أكثر من علة]. 


وقال الحافظ ابن حجر كا في الدراية /١(‏ 59) وعن ابن عباس: من السنة أن لا يصلي بالتيمم 
أكثر من صلاة واحدة» أخرجه الدارقطني بإسناد واو. 

وقد رواه عبد الرزاق أيضًا )۸۳١(‏ عن الثوري» عن رجلء عن ابن عباس بنحوه» وإسناده 
ضعيف؛ لأن فيه مبهًا. وانظر إتحاف المهرة .)۸۷۸١(‏ 

المصنف (85) 

فيه علتان» الأولى: رواية معمر عن قتادة فيها ضعف؛ لأن سماعه منه كان وهو صغير. العلة 
الثانية: قتادة م يسمع من عمرو بن العاص» ولم يسمع من صحابي غير أنس. 

قال الحافظ في تلخيص الحبير :)١55 /١(‏ فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو. اه 

وقد رواه ابن أبي شيبة )١517//١(‏ حدثنا ابن مهدي عن ممام؛ عن عامر الأحول» عن عمرو 
ابن العاص به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني في السنن /١(‏ 185)» والبيهقي في 
الخلافيات »)8١5(‏ وعامر الأحول لم يدرك صحابيًا 06 ۰ 
والصحيح عن قتادة من قوله» فقد رواه ابن أبي شيبة )١ 417 /١(‏ حدثنا أبو أسامة» عن سعيد» 
عن قتادة» قال: كان يعجبه أن يتيمم لكل صلاة. وإسناده صحيح. والعبارة لا تدل على 


الوجوب. 
وانظر إتحاف المهرة )١0954(‏ فقد حكم ابن حجر على طرقه بالانقطاع. 
المصنف .)١5//١(‏ 


الحارث الأعور ضعيف» وحجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس. 1 


الدليل الخامس: 

الأصل أن الطهارة تجب لكل صلاةء بظاهر قوله تعاى: يتام لبرت 
اكوا اف إل الصلرة اعارا ووی وای إل المرلقق .ى € اانا 
5 ولكن السنة خصت من ذلك الطهارة بالماءء حيث صل النبي ويي يوم فتح مكة 
صلوات بوضوء واحدء فبقي التيمم على أصله؛ إذ لم يرد فيه من التخصيص ما ورد 
في الوضوء. 

لاوأجيب: 

بأن قوله تعالى: ادا قُمَشُمَ لى الاو مََعْسِنُوا وَجَوهَكُم © [المائدة: 3]. 

إن كان يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة لفعل الرسول يك فإنه لا يدل 
على استحباب التيمم لكل صلاة» فضلًا أن يجب التيمم لكل صلاةء وذلك أن تجديد 
الوضوء قد وردت به السنة» ولم يرد في التيمم استحباب تجديده لكل صلاة» فكان 
الأولى أن يقال: إن السنة خصت التيمم» فلا يشرع التيمم لكل صلاة» والقول بأنه 
لولا ما فعل الرسول 44 يوم الفتح لكان الوضوء واجبًا لكل صلاة ليس بصواب» 
لا روى البخاري من حديث أنسء قال: كان النبي بيا يتوضأ عند كل صلاة» قلت: 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: بجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث7" 
= والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كا في إسناد الباب» ومن طريقه أخرجه البيهقي في 

السئن الكبرى .)771١/1(‏ 

وأخرجه الطبري في تفسيره (5/ 5 )١١‏ من طريق يعقوب» ومن طريق ابن المبارك فرقهم). 

وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية )١59(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (۲/ )٥۷‏ 

والبيهقي في الخلافيات .)6١ ٤(‏ 

وأخرجه الدارقطني (۱/ )۱۸٤‏ من طريق سعيد بن سليمان» أربعتهم عن هشيم به. 

وقد ضعفه جماعة من أهل العلم» منهم ابن المنذر في الأوسط وابن الجوزي في التحقيق /١(‏ 


.)۲۲١ /۱( وابن التركاني في الجوهر النقي‎ » ٠۰ 
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فهذا الحديث ظاهره أن الوضوء لكل صلاة من فعل الرسول بي خاصة. وأن 
الصحابة لم يكن يصنعون ما يصنع عليه الصلاة والسلام» وآن هذا لم يتلق بعد فتح 
مكة» وإنما كان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. 

وإن كان في الآية تقدير کا ذكر بعض أهل العلم» وأن معنى الآية» ىا قال زيد 
بن أسلم رحمه الله: إذا قمتم إلى الصلاة: أي: من النوم.. فعلى هذا التقدير لا يكون 
فيه مستمسك لمن أوجب التيمم لكل صلاة» والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأدلة نجد أن القول بأن المتيمم له أن يصلي ما شاء من الفرائض 
والنوافل أقوى من حيث الاستدلال» وذلك لأن القول بأنه ليس له أن يصلي إلا 
فريضة واحدة» وله أن يصلي ما شاء من النوافل خلاف القياس» فإن كان له أن يجمع 
من النوافل ما شاء» فله أن يصلي من الفرائض ما شاءء إذ ليس بين طهارته للمكتوبة 
وطهارته للنافلة فرق في شيء من الأحكام» وغير جائز أن نقول: إذا صليت النافلة 
فأنت متطهر» وإذا صليت المكتوبة فأنت غير متطهر» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإن من تطهر بموجب الكتاب والسنة فهو على طهارته» 
ولا ينقضها إلا كتاب أو سنة أو إجماع» أو قول صاحب لا خالف له» ولا يوجد في 
هذه المشألة شيء من هذه الأمور, والعجب في مذهب المالكية رحمهم الله تعالى كيف 
يصلي الرجل مجموعة من الفرائض بتيمم واحد إذا كانت مقضية» ولا يصليها إذا 
كانت أداء» فهل هذا إلا دليل على أن هذا القول بني على الرأي المحض» ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرّاء والله أعلم. 


$ BB & 


المسألة الخامسة 


إذا تيمم للنافلة فصلى به نوافل أخرى 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 02 
لا التيمم طهور المسلم عند عدم الماء. 

لا كل مايباح بالماء يباح بالتيمم. 

لا إذا نوى المتيمم النافلة صلى به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن 
التيمم رافع للحدث. وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من عبادة واحدة بناء 
على أن التيمم مبيح لا رافع» وأن طهارة الضرورة تقدر بقدرها. 


[م-5758] لو تيمم الرجل ينوي بتيممه فعل نافلة من النوافل» فهل له أن يصلي 
بهذا التيمم نوافل أخرى» اختلف الفقهاء في ذلك 
فقيل: له أن يصلي ما شاء من النوافل» وهو مذهب الحنفية"» والشافعية”", 


)001 أحكام القرآن للجصاص (؟278/7). المبسوط (۱/ .)١١١‏ 
(۲) قال النووي في المجموع (۲/ 73017): «فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلي من جنس النوافل 
ماشاء إلى أن يحدث ...». 


ET 

وقيل: له أن يصلي نوافل أخرى بشرط أن تكون متصلة» فإن كان بينها فاصل 
طويل عرفا أعاد ثيممه: وهذا مذهب الالكية". 

وهذه المسألة وإن كانت متفرعة عن المسائل السابقة» من كون التيمم يرفع 
الحدثء أو لا يرفعه» وإنم| يبيح فعل الصلاة» ومع ذلك فقد خفف الجمهور في مسألة 
النوافل» فأجازوا فيها صلاة أكثر من نافلة بتيمم واحد» ولم يجيزوا ذلك في الفرض» 
وهذا راجع إلى أن النوافل مبنية على التيسير» فهذا الرسول بيه كان يصلي حيث 


توجهت به راحلته. 


$ BB & 


00 المخني (1/ »)٠١۸‏ الفروع (۱/ ۲۲۷). 
)۲( التاج والإكليل »)٤۹٦/۱(‏ مواهب الجليل (۱/ ۳۳۹)ء الشرح الكبير .)١97 /١(‏ 


المبحثٌ الرابع 


لوتيمم يريد به تعليم الغير 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 


لا من نوى ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة صح تیممه» ومن نوی شيئًا لا يشترط 
فيه الطهارة كالتعليم لم يصح تيممه. 

لا نية التعليم لا تتضمن نية الطهارة؛ لأنها ليست شرطًا فيها. 

لا من نوى التعليم والصلاة صح تيممه؛ لعدم المنافاة. وتعليم العبادة عبادة. 


[م-579] لو تيمم الرجل يريد تعليم الغير» فهل له أن يصلي بهذا التيمم؟ 
اختلف في ذلك. 


فقيل: يصلي به» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. 


)١(‏ ذكر ذلك صاحب درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١ /١(‏ والزيلعي في تبيين الحقائق 
»)٤١ /۱(‏ وهو خالف لما ذكره ابن الام في فتح القدير» فإنه قال (۱/ :)17١‏ «ولو تيمم يريد به 
تعليم الغير دون الصلاة لا يجوز عند الثلاثة». يقصد بالثلاثة: أبا حنيفة وصاحبيه.كما أنه حالف 
لما ذكره السعدي في النتف في الفتاوى /١(‏ ۳۸)ء وهو أيضًا مخالف لقواعد المذهب» فإن التيمم 
الذي تصح الصلاة يشترط له شرطان: الأول: كون المنوي عبادة مقصودة. والثاني: كونه لا 
يحل فعله إلا بطهارة» والتعليم يصح بدون طهارة» انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
(ص: ۷۳)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 504 ؟7). 


وقيل: لا يصلى به» وهو مذهب الحنفرة» والمالكية0' والشافعية9, 


والحنابلة. 


قال سفيان: من علم غيره الوضوء أجزأه» ومن علمه التيمم م يجزه". 
والخلاف في هذا قائم على حكم النية في التيمم» فمن يرى أن النية ليست شرطًا 


في صحة التيمم رأى أن تيممه لتعليم الغير يمكن له أن يصلي به» ومن رأى أن النية 
شرط في صحة التيمم» اشترط أن يكون مع نية التعليم نية التيمم للصلاة» ونحوها. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن القاعدة: أن من نوى ما لا يصح إلا بطهارة 


كالصلاة صح تيممه» ومن نوى شيئًا لا يشترط فيه الطهارة كالتعليم لم يصح تيممه؛ 
لأن نية التعليم لا تتضمن نية الطهارة؛ لأنها ليست شرطًا فيهاء والله أعلم» ومن 
نوى التعليم والصلاة صح تيممه؛ لأن التعليم عبادة مقصودة» وكذا الصلاة» وقد 
صلى الرسول ية على المنبر» وقال: إنما صنعت هذا لتأتهوا بي ولتعلموا صلاتي. متفق 
عليه" . 


(۱) 


.)٠١١ /١( البحر الرائق‎ »)٠١١ /١( فتح القدير‎ »)١١١ /١( المبسوط‎ 

المنتقى للباجي (۱/ »)۳٤‏ مواهب الجليل (۱/ ۲۴۷). 

الأشباه والنظائر للسوطي (ص: ۲۲). 

قال في الإنصاف :)١57/١(‏ «لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم غيره: 
ارتفع حدثه على الصحيح من الذهب». 

هذا الكلام في الوضوءء ولا يختلف الحكم عنه في التيمم» فلو نوى التيمم للصلاة من الحدث 
الأصغرء ونوى به تعليم غيره ارتفع حدثه» ولو نوى التعليم فقط لم يرتفع الحدث؛ لأن نية 
استباحة الصلاة من الحدث ل تنو والمذهب يشترطون كا سبق لنا في التيمم نية التيمم للصلاة 
ونحوها من الحدث الأصغر أو الأكبر. 

جاء في المنتقى للباجي :)"5/١(‏ «وروي عن سفيان الثوري أنه قال: من علم غيره الوضوء 
أجزأه» ومن علمه التيمم لم يجزه حتى ينويه لنفسه. قال الباجي: وهذا مبني على أن التيمم يفتقر 
إلى نية دون الوضوء). 

البخاري (/411)» ومسلم (005). 


فإذا كانت نية التعليم لم تقدح في صحة الصلاة» فكذلك إذا نوى التيمم للصلاة» 


ونوى التعليم لم يقدح في صحة التيمم» والله أعلم. 


$B BB B8 


الشرط الثاني 


من شروط التيمم الإسلام 


TTT 
الإيمان شرط لصحة العبادة» وليس شرطًا لوجوبما وأن الكافر حاطب بفروع‎ 0 

الشريعة» ومعاقب في الآخرة على تر كها على الصحبح. 
لا كل ما تشترط له النية من العبادات لا يصح من الكافر؛ لأن الكافر ليس من 
أهل الثواب في الآخرة إلا غسل الجنابة من الذمية تكون تحت المسلم» وذبيحة 
الكتابي يذكر اسم الله عليها. 


في وضوء الكافر» وهل يصح وضوؤه أو لا يصح. وأن مذهب الجمهور على أن 
الإسلام شرط في صحة الوضوء» وخالف في ذلك الحنفية رحمه الله» فقالوا بصحة 


وضوء الكافر» وقد تم مناقشة الآدلة هناك فأغنى عن إعادته هناء وفي هذا البحث 
نتناول الخلاف في التيمم» وهل يصح التيمم من الكافر» أو يشترط أن يكون المتيمم 


مسدَاء في ذلك خلاف بين أهل العلمء 
فقيل: الطهارة كلها من وضوء أو تيمم» بل وكل العبادات لا يصح فعلها من 


الكافر» وهو مذهب الجمهور. 
وقيل: يصح الوضوء من الكافر ولا يصح منه التيمم» وبه قال أبو حنيفة ومحمد 
ابن ال" 


وقال أبو يوسف: إذا تيمم بنية الإسلام أو الطهر فهو صحيح» وإذا أسلم فله أن 
يصلي به» وإن تيمم بنية الصلاة لم يصح" . 

أما ا لخلاف في صحة الوضوء فقد سبق تحريره في كتاب الوضوء. 

وأما سبب الخلاف في التيمم فيرجع إلى الكلام على اشتراط النية فيه» فمن ذهب 
إلى وجوب النية في التيمم اشترط أن يكون المتيمم مسلًا؛ لآن الكافر ليس من آهل 
النيةء فكل عمل يفتقر إلى نية لا يصح فعله من الكافر؛ لأن النية تصير الفعل منتهضًا 
مسبًا للثواب» ولذلك لا كان أبو حنيفة رحمه الله يرى صحة الوضوء بلا نية صحح 
الوضوء من الكافر» ولم يصحح تيممه لاشتراطه النية عنده في التيمم» وأما الجمهور 
الذين يذهبون إلى أن النية شرط في الوضوء والتيمم والغسل يذهبون إلى أن الإسلام 
شرط في صحة هذه الأفعال» فلا يصح فعلها من الكافر» وهو الصحيح. 

وسبب تفريق أبي يوسف بأنه إن نوى الكافر بتيممه الإسلام صح» فإذا أسلم 
بعد صلى بتيممه» وإن نوى به الصلاة لم يصح؛ لأن الكافر من أهل نية الإسلام» 
والإسلام رأس العبادة» فيصح تيممه بخلاف ما إذا تيمم للصلاة» فإنه ليس من أهل 


)١(‏ انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 177 )» الفواكه الدواني »)٠١١ /١(‏ نهاية المحتاج 
(٠١/0‏ المجموع (۲/ »)۳۷١‏ الأشباه والنظائر /١1(‏ 579)» المقدمة الحضرمية (ص: ۳۳)» 
المنهج القويم (ص: ١١)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 80). 

(۲) المبسوط .)١١77/١(‏ البحر الرائق »)٠١۹/۱(‏ 

) المبسوط »)١١5/١1(‏ البحر الرائق /١1(‏ ۹١٠)»ء‏ بدائع الصنائع /١(‏ 07). 


الصلاة» فلا يصح تيممه بهذه النية. 

والراجح قول الجمهورء وهل تجب على الكافر الطهارة من وضوء وتيمم 
وغسل» فيه خلاف» وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية» وهي هل الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة؟ 

وقد حررت فيها الخلاف في كتاب الوضوء, في الكلام على شروط الوضوء 


فارجع إليها غير مأمور. 


$ BB & 


الشرط الثالث 


التكليف 


2 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الجنون سبب لرفع التكليف. 


لا من صحت منه النية صحت منه الطهارة. وما لا 


لا أقوال المجنون والطفل الذي لا يميز وقصدهما لغو ني الشرع. 


فلا؛ لأن التكليف شرط 


[م-١"57‏ ] المكلف: هو البالغ العاقل» فلا يجب ولا يصح تيمم المجنون» 
وأما المميز: فيصح منه التيمم» ولا يجب عليه”". 


)١(‏ البحر الرائق /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 85)» حاشية الدسوقي »)۸٤/١(‏ الفواكه 
الدواني (1/ ١١٠)ء‏ المجموع /١(‏ ١۳۷)ء‏ شرح البهجة /١(‏ ۷۷)ء مغني المحتاج »)٤۷ /١(‏ 
خباية المحتاج (١/٤١٠)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)0١/١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج 
(54/1)» حاشية البجيرمي على الخطيب »)۱۲۹/١(‏ المقدمة الحضرمية (ص:۳۳) كشاف 


القناع /١(‏ 805)» شرح منتهى الإرادات /١(‏ 6 ). 


وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب» ولا ينضبط بسن» بل 
يختلف باختلاف الناس7". 

وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده» ويشرب وحده» ويستدجي 
وحده» ولا يتقيد بسبع سنين'". 

وهذا التعريف هو ما يدل عليه اشتقاق كلمة مميز. 

وقيل: هو من استكمل سبع سنين'". 

وأما كون التيمم لا يصح من مجنون» وغير مميز؛ فلأن من شرط الوضوء النية 
على الصحيح» وهما ليس لما نية صحيحة. 

وأما كونه لا يجب عليهم|؛ فلأن من شرط الوجوب التكليف» وهما غير مكلفين. 

وقد أجمع أهل العلم على أن الطفل غير المميز لا يصح منه التيمم» قال ابن تيمية: 
الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول» ويقصده. فأما المجنون والطفل 
الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرعء لا يصح منه إيان ولا كفرء ولا عقد من 
العقود» ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين. 

والكلام في هذا الشرط كالكلام فيه في باب الوضوءء فقد سبق لي أن ذكرت 
الأدلة على أن الوضوء لا يصح من غير المميز والمجنون» وأن البلوغ شرط لوجوب 
الوضوءء» والتمييز شرط لصحته. والكلام في الباب هنا كالكلام في الباب هناك 


فارجع إليه غير مأمور إن أردت الوقوف على مزيد أدلة هذا الشرطء والله الموفق. 


BB B&B & 


.)۷۷ /١(ىهنلا وانظر مطالب أولي‎ »)۷٠١ /١(ريغصلا حاشية الصاوي على الشرح‎ )١( 
.)505/5( شرح البهجة للأنصاري‎ )۲( 

(۳) مطالب أولي النهى /١(‏ ۷۷). 

(5) التفسير الكبير (۳/ .)۸١‏ 


الشرط الرابع 


انقطاع مايوجب الحدث إلافي المعذور 


دخ 2 1 كك E‏ 2 
لا لا بقاء للطهارة مع وجود ما ينافيها إلا في المعذور. 

أو بلفظ آخر: 

لا انقطاع ما يوجب الحدث شرط في صحة الطهارة إلا في المعذور. 


[م-577] إذا أراد التيمم لا بد أن ينقطع ما يوجب الحدث» وذلك كالحيض 
والنفاس» والبول والغائط؛ لآن خروج مثل هذه ينقض الطهارة» ويوجب الحدث» 
إلا في المعذور كالمستحاضة» ومن به سلس بول» ونحوهماء فإنه يجوز له أن يتيمم» 
ولو م ينقطع حدثه» بل إن خروج دم الاستحاضة؛ ومن به سلس بول» لا يعتبر حدنًا 
ناقتا للوضوء صا وإنما يستحب منه الوضوء ومثله التيمم» و لا يجب» وهذا 
مذهب المالكية7". 

وقد بحثت هذه المسألة في مجلد الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا" . 

)١(‏ مواهب الجليل /١(‏ ١۲۹)»ء‏ حاشية الدسوقي »)١٠١/١(‏ الخرشي ١57 /١1(‏ ). القوانين الفقهية 


Oe YS aa 0 ان جر حو‎ 


الشرط الخامس 


طلب الماء قبل التيمم 


3 ه125 6 


لا عدم الماء شرط في صحة التيمم قال تعالى: لملم دوا مآ قَتَمَسَّمُوا 
ولا يصدقف انه لم جد إلا إذا سبقه : 
لايصدق عليه أ إلا إذا سبقه طلب 


لا لا يجوز لمريد الوضوء الانتقال إلى التيمم إلا بعد اليأس من الوصول إلى الماءء 
أو القدرة على استعماله؛ لأن التيمم رخصة فلا تستباح إلا بيقين. 


العجز عن استعماله. 
عليه الطلب؟ اختلف في ذلك آهل العلم» 

فقيل: إذا لم يرج وجود لماء» ولم يخبره خبر» فليس عليه الطلب» ويجزيه التيمم» 
وهو مذهب الحنفرة» وراوية عن اھر“ , 


.)017١ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ »)2308/١1( المبسوط‎ )١( 

(۲) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )4١ /١(‏ وذكر قولين: 
الأول: أنه شرط.. وهذا نقل صالح وابن منصورء واختيار الخرقي. 
والثاني: أنه مستحب» وهذا نقل الميموني. ورجح القاضي الأول. 


وقيل: يجب عليه الطلب» فإن تيمم قبل الطلب لم يجزه» وهو مذهب الجمهور"". 

لادليل الجمهور على وجوب طلب الماء: 

ل الدليل الأول: 

استدلوا بقوله تعالى: هكم دوأ مَآهُ 4 فهذا دليل على وجوب طلب الماء؛ 
لأنه لا يصدق عليه أنه لم يجد الماء إلا بعد الطلب. 

الدثيل الغاني: 

من جهة القياس» فإن التيمم بدل عن طهارة الماء» ولا يصح فعل البدل إلا 
بالعجز عن المبدل» ولا يتحقق العجز إلا بعد البحث والطلب. 

لا دليل الحنفية على أن طلب الماء إذا لم يكن معه ماء غيرواجب: 

استدلوا بقوله تعالى: #كَلَمَ يحدُوأْمَآء 4 فمن لم يكن معه ماء فهو غير واجد 
للاء» فإن قيل: لا يكون غير واجد إلا بعد الطلب» قيل: هذا خطأ؛ لأن الوجود 
لايقتضي طلبّاء قال تعالى: (إصَن لويذ مَصِيَامُ عبن 4 [النساء: 97], 


ت 


ومعناه: ليس في ملکه» ولا له قيمتهاء لا أنه أوجب عليه أن يطلبها. 

وقال تعال: َمل ودم اوعد ری حًا هلوأ 4 [الأعراف: ٤٤]ء‏ فأطلق 
اسم الوجود على مالم يطلبوه. 

وقال تعالى: ##وَوَجَدَكَ عكيلا فأَغَقّ 4 [الضحى:8]. 

ويقال: وجد فلان لقطة» وإن لم يطلب وجودها. 

فإذا كان الوجود قد يكون من غير طلب» فمن ليس بحضرته ماء» ولا هو عالم 
به فهو غير واجدء وإذا تناوله إطلاق اللفظ لم يجزئنا أن نزيد عليه فيه فرض الطلب؛ 
لأن فيه إلحاق الزيادة بحكم الآية» وذلك غير جائز. 
)١(‏ انظر في مذهب المالكية: المقدمات ١١١ /١(‏ ).» الذخيرة للقرافي /١(‏ 5 377). المعونة (1/ .)١59‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)017١‏ 


لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض القولين وأدلتهماء يمكننا القول بأن من تحقق عدم الماء فإنه يتيمم 
من غير طلب؛ لأن طلب الماء حينئذ سيكون نوعًا من العبث» وأما من كان لا يتحقق 
به؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومن شرط صحة التيمم عدم وجود 
الماع ويبطل إذا وجد الماء» فكيف يصح تيممه» والاحتال قائم بأن الماء قد يكون 

ويمكن لنا أن نقسم حال الإنسان إلى أقسام: 

الأول: أن يعلم أن الماء غير موجود» كا لو كان في مفازة من الرمال» ولا يوجد 
بها أثر من حياة» فهذا يتيمم» وليس عليه الطلب. والله أعلم. 

الثاني: أن يغلب على ظنه بناء على أمارات معينة» فيعمل بغلبة الظن» سواء غلب 
على ظنه عدم الماء» فلا يلزمه الطلب» أو غلب على ظنه وجود الماء» فيجب عليه 
الطلب حينئذ. 

الثالث: أن يشك في وجود الماء» فيجب عليه الطلب حتى يصل إلى اليقين أو إلى 
غلبة الظن» فيعمل بموجبها. 

الرابع: أن يتوهم الأمر» فيجب عليه الطلب» سواء كان الوهم في وجود الماء 


أو عدلمه. 


$B BB & 


الفرع الأول 


في تقديرالمسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا التحديد والتقدير لا يقال إلا بتوقيف. والواجب منه طلب لا مشقة فيه» 
ولاعظيم نصب؛ لأن التيمم شرع لدفع الحرج. 

لا كل مالم يحد شرعًا فإن مرجعه إلى العرف. 

لا شرع التيمم دفعًا للحرج» والطلب الذي فيه حرج ومشقة ينافي مقصود 
الشارع. 


[م-5 "7 ] من خلال الفصل السابق تم مناقشة» هل يجب عليه طلب الماء قبل 
التيمم» وفي هذا الفصل سوف نناقش ال حدود التي إذا بعد الماء فيها عن صاحبه» شرع 
له التيعم : 

اختلف في ذلك أهل العلم» 

فقيل: يتيمم إذا كان الماء يبعد ميلا فأكثرء فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم» 


وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية» ورجحه الكاساني في بدائع الصنائع0©. 
وقيل؟ إن كان امك أمامه يعسن ميليخ» :و إن كان ية أو يسرة يعر ميلا واحداء 
وهو اختيار الحسن بن زياد من الحنفية”". 
وقيل: إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير» ويحس 
آصواتہم» وأصوات الدواب» فهو قريبء وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد» وهو 
اختيار أبي يوسف من الحنفية". 


وقيل: لا يحد فيه حدًاء وإنما إذا شق عليه» أو على أصحابه إن انتظروه» أو خاف 
فوات الرفقة تيمم 
وهذا القول رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة» والمشهور في مذهب المالكية©. 


)١(‏ قال في مراقي الفلاح (ص: 58): «العذر المبيح للتيمم كبعده ميلآ» ولو في المصر). 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع :)55/١(‏ «أن يكون الماء بعيدًا عنه» ولم يذكر حد البعد في 
ظاهر الرواية» وروی محمد أنه قدره بالميل» وهو أن يكون ميا فصاعدّاء فإن كان أقل من ميل ل 
يجز التيمم ... وأقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لآن الجواز لدفع الحرج» وإليه وقعت الإشارة في أية 
التيمم» وهو قوله تعالى: اما يُرِبِدُ أله لجر عَِكِكُم يَنْ حَرچ وککن ککن برد ليطي رک 4 
[المائدة: ١‏ ]. 

(۲) بدائع الصنائع .)557/1١(‏ 

(۳) بدائع الصنائع »)57/١(‏ وهناك أقوال أخرى في مذهب الحنفية تركتها اقتصارًا. 

(5) جاء في المبسوط :)23١8/١(‏ «قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: سألت أبا حنيفة رضى الله تعالى 
غنه عن المسنافن لاجد الاه أبطلبه عن يمين الطريق عن يسازه؟ قال: إن ظمم في ذلك فليفعل» 
ولا يبد فيضر بأصحابه إن انتظروه» أو بنفسه إن انقطع عنهم». اه 

)٥(‏ جاء في المنتقى للباجي :)3١7 /١(‏ «روى ابن القاسم عن مالك في المسافر يكون الماء حائدًا 
عن طريقه أن ذلك على قدر قوة الرجل وضعفه» وبعْد الموضع وقربه» فإن كان فيه مشقة أجزأه 
التيمم». اه 
وقال الباجي أيضًا :)٠٠١ /١(‏ «وفي المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك: أن كل ما يشق 
على المسافر طلبه والخروج إليه» وإن خرج إليه فاته أصحابه فإنه بتيمم» ولم يحد فيه حدًا». 
وعبارة خليل في متنه: «طلبًا لا يشق به». قال الخرشى في شرحه :)184/١(‏ (أي طلبه طلبًا 
لايشق به فليس الرجل والضعيف كامرأة والقوي». 


وقيل يطلب الماء في رحله. وما قرب مته عرفا يحدف ينظر آمامت وخلفه. 
ويمينه» وشاله إن كان الذي حواليه له يستئر عنه» وهذا مذهب الشافعرة"» 
والحنابلة". 


ولم يرد دليل في الشرع على تقدير مسافة معينة» وكل مالم يحد شر عا فإن مرجعه 
إلى العرف» والحكمة من مشروعية التيمم هو رفع الحرج كما نصت عليه آية التيمم» 
فالطلب الذي يلحق صاحبه مشقة وعنت فهو مرفوع» وإذا خاف فوت الرفقة لم 
يجب عليه طلب الماء» حتى ولو لم يكن يتضرر بفوتهم, فيكفي أن يفقد الإنس والآلفة 
معهم» ومن قدره بالميل كا حنفية فتقديره لم يكن عن توقيف من الشارع» وإنا نظروا 
إلى المشقة التي تلحق الرجل في عصرهم» وأما في عصرنا فقد يكون الحال مختلفًاء 
فالسيارة ليست كالراحلة» والراكب ليس كال ماشي» ومذهب الشافعية والحنابلة أرى 
أنه أيسر على المكلف ما دام أن الأمر ليس فيه توقيف» فينظر في مكانه» وما قرب منه» 
ولا يلزمه أن يشد رحله في طلب الماء» ويكفي أن يسأل أهل الخبرة با مكان الذي هو 
فيه إن أمكن, فإذا لم يقف على الماء تيمم» ولا حرج» 

)1١1١-0(‏ فقد روى ابن المنذر من طريق صفوان بن صالح» حدثنا الوليد 
بن مسلم» قال: سألت الأوزاعي» قلت: حضرت الصلاة» والماء حائز على الطريق» 
أيجب أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار عن نافع» 

عن ابن عمر أنه كان يكون ني السفر. والماء على غلوتين ونحو ذلك» فلا يعدل 
إليه". 


[حسن ]2 


.)۲۸۸/۲( المجموع‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۱/ ٤۲۷)ء‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ ٤٩)ء‏ كشاف القناع (1/ 517 .)١18-1١‏ 

(9) الأوسط (؟76/0). 

(5) في إسناده موسى بن يسارء قال عنه أبو حاتم الرازي: شيخ مستقيم الحديث. الجرح والتعديل 
(4/ 57 1). 5 


(57-9) وأما ما رواه الدارقطنى من طريق محمد بن سنان القزازء أخبرنا 


عن ابن عمرء قال: رأيت رسول الله كك يتيمم بموضع يقال له مربد النعم» وهو 


يرى بيوت المدينة'". 


000 
00 


[فهذا منكر» والمحفوظ وقفه على ابن عمر ]”". 


وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ /01 5 ). 

وقال الذهبي: لا بأس به. ميزان الاعتدال (5/ 577). 

وقال في المغني: صدوق. المغني في الضعفاء (۲/ 5/9). 

واحتج به إسحاق» ففي كتاب المسائل :)۸٠(‏ قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه. ألا 
ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يعدل إلى الماء» وهو منه على غلوة أو غلوتين. 

والأثر رواه البيهقي (۱/ 777) من طريق أبي عامرء ثنا الوليد بن مسلم به. 

سنن الدارقطنى .)١1857/1١(‏ 

رواه الدارقطني في سننه (1/ 183): والحاكم في المستدرك /١(‏ ١۱۸)ء‏ والبيهقي في السئن 
)1١4 0(‏ من طريق محمد بن سنان» عن عمرو بن محمد به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن ابي رزين» وهو صدوقء ول 
يخرجاه» وقد أوقفه يحبى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع» عن ابن عمر». 

وقال البيهقي في المعرفة: (۲/ :)١‏ «تفرد به عمرو بن محمد بإسناده هذاء والمحفوظ عن نافع» 
عن ابن عمر من فعله ...2 ونقله الحافظ ابن رجب كلام البيهقي مقرًا له» انظر فتح الباري 
شرح البخاري (۲/ ۲۲۷). 

وفي إسناده محمد بن سنان القزاز» جاء في ترجمته: 

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالبصرة» وكان مستورًا في ذلك الوقت. الجرح والتعديل 
(۷4/۷). 

وقال عبد الرحمن بن خراش: كذاب» روى حديث (والان) عن روح بن عبادة» فذهب حديثه. 
المرجع السابق. 

وقال عبد الرحمن بن خراش: ليس عندي بثقة. تاريخ بغداد /٥(‏ 40 ”7). 

وقال الآجري: سمعته -يعني: أبا دواد السجستاني- يتكلم في محمد بن سنان» يطلق فيه 
الكذب. المرجع السابق. 

وقال الدارقطني: لا بأس به. سؤالات الحاكم .)١57(‏ 3 


والموقوف كاف في الاحتجاج؛ لأن الصحابي أعلم من غيره متى يشرع له 
التيمم» ومتى لا يشرع. 
(575-5) فقد روى مالك» عن نافع» 


أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا با مربد نزل عبد الله فتيمم 


= وذكره ابن حبان في الثقات 2»)١77”/4(‏ ووثقه مسلمة في الصلة» انظر تهذيب التهذيب 
(9/ 89 1). 
وقال الحافظ في التهذيب: «إن كان عمدة من كذبه كونه ادعى ساع هذا الحديث -يعني: 
حديث والان العدوي- من ابن عبادة» فهو جرح لينء لعله استجاز روايته عنه بالوجادة». 
تبذيب التهذيب (9/ ۱۸۳). 
وفي التقريب: ضعيف. 
وقال الحافظ في تغليق التعليق (۲/ 185): محمد بن سنان تكلم فيه أبو داود وغيره» لكن قال 
الدارقطني: لا بأس به» وعمرو بن محمد بن أبي رزين ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربا 
اطا فال لشاف ورك نذا ادرت هرو جلما اا فهر اع 
فالحديث ضعيف على كل حال» سواء كان القزاز ضعيفًا أو صدوقاء وذلك لأنه تفرد بروايته 
مرفوعًاء وخالف غيره من الثقات ممن رووه موقوفا على ابن عمر. 
قال الدارقطني: «يرويه عبيد الله بن عمرء واختلف عنه» فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزازء 
عن عمرو بن محمد بن أبي رزين» عن هشام بن حسان» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمرء 
عن النبي ككة. 
وغيره يرويه عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاء وكذلك رواه أيوب السختياني ويحبى 
بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي» عن نافع» عن ابن عمر» من فعله 
موقوفا». تاريخ بغداد (5/ 44 7). 
وقال الخطيب: تفرد بروايته مرفوعا محمد بن سنان ذا الإسناد» وتابعه محمد بن يونس 
الكديمي» فرواه عن عمرو بن محمد بن أبي رزين كذلك.... والمحفوظ ما أخبرنا ثم ساق 
بإسناده إلى أيوب» وابن عجلان» فرقهم| كلاهما عن نافع» أن ابن عمر تيمم في مربد النعم .٠...‏ 
قلت: لا يفرح بمتابعة الكديمي لأنه رجل متهم. 
وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وانظر تخريج ما بقي من طرق حديث ابن عمر في 
حديث رقم )۱٤٤٤ ۰۱٤۳۱ ۰۱٤۳۰(‏ من هذا الكتاب. وانظر إتحاف المهرة(۱۰۹۰۲» ١۳١١ء‏ 
(VET 1151‏ 


صعيدًا طيبًاء فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين» ثم صلى7". 


وإسناده في غاية الصحة. 
(55-80) ورواه ابن المنذر من طريق أيوبء عن نافع به بلفظ: 


عن ابن عمر أنه أقبل من أرضه بالجرف» حتى إذا كان مربد النعم» حضرت 


صلاة العصر› فتيمم» وإنه لينظر إلى بيوت المدينة". 


وهو أصح شيء ورد في الباب حسب علمي» والله أعلم. 
وقول محمد بن مسلمة من المالكية: «إنا تيمم عبد الله بالمربد» وهو بطرف 


المدينة؛ ولم ينتظر الماء؛ لأنه حاف فوات الوقت)”"» فيشكل عليه أن نافعًا قال: دخل 
الديةة والس مرتفعة. 


(۳) 


وأجاب الباجي في المنتقى على هذا الإشكالء فقال: يحتمل وجهين: 


الوجه الأول: أن يريد بقوله: والشمس مرتفعة: أي أنها مرتفعة عن الأفق» ل 


الموطأ (١/۸٥)ء‏ ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (۸۸۳)ء والطحاوي في شرح معاني 
الآثار »)١١5 /١(‏ والدارقطني »2)18١ /١(‏ والبيهقي .)7١1/١(‏ 

وانظر إتحاف المهرة .)١١1720(‏ وانظر لاستكال تخريج طرق الحديث رقم )١٤٤٤١0۳۲۹(‏ 
الأوسط (؟7/ 75)» وهو في مصنف ابن أبي شيبة )۱٤١/١(‏ رقم 1717/1 عن ابن علية» عن 
أيوب به بنحوه. وإسناده صحيح. 

ورواه الشافعي في الأم /١(‏ 55) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط )5١/1(‏ والبيهقي في 
الكبرى /١(‏ 5 77) عن ابن عيينة. 

ورواه الدارقطني )187/١(‏ من طريق فضيل بن عياض» 

ورواه عبد الرزاق (885) عن الثوري» ثلاثتهم: ( ابن عبينة وفضيل والثوري) عن ابن عجلان» 
عن نافع به» بنحوه. وإسناده حسن. 

ورواه عبد الرزاق (684) عن الثوري» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع به. وسنده 
e‏ ع 

وانظر مزيد بحث لهذا الأثر في حديث رقم .)١5442١579(‏ 

.)١١17 /١( المنتقى للباجي‎ 


تغب بعد, إلا أن الصفرة قد دخلتهاء فخاف فوات وقت الصلاة المختار. 

الوجه الثاني:«أن يكون عبد الله قد رى أنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت» 
فتيمم على هذا الاجتهاد. وصلى» ثم تبين له أنه كان في فسحة من الوقت» فلم يعد)0". 

قلت: هذا كله تأويل للأثرء ومن قبيل الحدس. ولا أظن أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه لا يدري أنه يدخل المدينة قبل خروج الوقت» خاصة وأنه ينظر إلى 
بيوت المدينة حين تيمم. 

(15-98) أما ما رواه الطبراني من طريق المهيمن بن عباس» عن أبيه؛ 

عن جده» أن أصحاب النبي ءي كانوا يأتون العاليةء فيدركون المغرب عند مربد 
النعم. فيتيممون'". 


[فإسناده ضعيف ]7". 


$B B&B & 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 
() المعجم الكبير (5/ )١15‏ رقم: .٥۷١١‏ 
(۳) هذا تفرد به الطبراني» وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل: 
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (57/ .)١۳١۷‏ 
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (7/5). 
وقال أيضًا: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (5/ 787). 
وقال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بأشياء مناكير» لا يتابع عليها من كثرة وهمه» فلا فحش ذلك في 
روايته بطل الاحتجاج به. المجروحين (۲/ .)١59‏ 


الفرع الثاني 


لوتيمم ناسيًا وجود الماء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 0 
لا النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات. 

والفرق: أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل» فا لم يفعل لم يخرج من العهدة» والنهي 
يقتضي الكف. والمفعول من غير قصد للمنهي عنه كلا قصد. 

لا الشروط لا تسقط بالسهو. 

لا لو صلى ناسيًا التيمم لم يسقط؛ لأنه من نسيان الشروط المأمور بفعلهاء 
وأما نسيان محل الماء فهو عذر يلحقه بالعاجز عن الوصول إلى الماء. 


[م-570] إذا تيمم ناسيًا وجود الماء» وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه» 
فهل يلزمه إعادة الصلاة» أو يصح تيممه؟ 
فقيل: لا تلزمه الإعادة. وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن"» ومالك في 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص(١/2754).‏ المبسوط »)١١١/١(‏ بدائع الصنائع »)59/١(‏ تبيين 
الحقائق /١(‏ ۲۳۳). 


إحدى الروايتين عنه"» ورواه أبو ثور عن الشافعي”"» واختاره ابن حزم رحمه الله 
ورجحه ابن العربىي من المالكية”". 

وقيل: لا يصح تيممه» وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية”؟» وإحدى الروايتين 
عن مالك والصحيح من مذهب الشافعية”"» والمنصوص عن الإمام أحمد 


رحمه الله" . 


لادليل من قال: لا تلزمه الإعادة. وتيممه صحيح : 

4 الدليل الأول: 

النسيان: عذر شرعي يلحق الإنسان» ومعه يكون عاجرًا عن استعمال الماع 
والشرع اعتبر العذر مبيحًا للتيمم» ولو كان الماء موجودّاء ىا لو جاء الإنسان إلى 
بئر» ولم يكن معه دلو يستقي به» فإن هذا عذر له يبيح التيمم» وإن كان الماء موجودّاء 
فالنسيان عجز شرعي لا يمكن معه استعمال الماء» فصح تيممه كالعجز الحسي. 

9 الدليل الثاني: 


إذا جهل وجود الماء» وخشي خروج الوقت صار مطالبًا شرعا بالتيمم» وأن 


.)655 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ »)175 /١( أسهل المدارك‎ ء)٤١‎ /١( المدونة‎ )١( 

(۲) البيان في مذهب الإمام الشافعي /١(‏ ١۲۹)ء‏ وقال النووي في المجموع :0٠77/17(‏ لو كان 
في رحله ماء» فطلب الماء في رحله» فلم يجده. فتيمم وصلى» ثم وجده. فإن لم يمعن في الطلب» 
وجبت الإعادة» وإن أمعن حتى ظن العدم فوجهانء وقيل: قولان» وهما خرجان من القولين 
في الخطأ في القِبْلّة. أصحه): وجوب الإعادة». 

(9) المحلى (۱/ 6٠‏ 7) مسألة: ۲۳۲ وأحكام القرآن لابن العربي .)6557/1١(‏ 

.)١١١/١( المبسوط‎ )5( 

.)٠١۹ /۱( حاشية الدسوقي‎ ء)۳١١‎ /١( الذخيرة للقراني‎ )٥( 

() البيان في مذهب الإمام الشافعي (۱/ »)۲۹٥‏ 

و0372( المستوعب »)77/١1(‏ الإنصاف .)7078/1١(‏ الفروع »)25177/١(‏ وقال في المغني :)٠١١ /١(‏ 
«توقف أحمد رحمه الله في هذه المسألة» وقطع في موضع أنه لا يجزئه». 


يؤدي الصلاة في وقتهاء فلو ترك التيمم حتى خرج الوقت صار آن) لتفريطهء وإذا 
كان التكليف في حقه أن يتيمم ويصلي» كان فعله التيمم بمقتضى الشرع» فكيف 
نطالبه بالإعادة» وقد امتثل الأمر. 

لا دليل من قال: تلزمه الإعادة: 

ل الدليل الأول: 

أن القواعد الشرعية تدل على أن النسيان والجهل يعذر بها المرء في حق الله تعالى 
في باب المنهيات» دون المأمورات» والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم 
في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله”"» وصلاته ي في نعليه» وبا آذى حتى أخبره 
جبريل بذلك» وهو في الصلاة» فنزعههماء وبنى على صلاته”"» بخلاف فعل المأمور 
فإنه حين رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء» قال: ارجع فأحسن وضوءك". 


)١(‏ حديث يعلى روه مسلم (017) من طريق يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء 
ابن يسار» 
عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: بينا آنا أصلي مع رسول الله 45 إذ عطس رجل من القوم» 
فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلم رأيتهم يصمتونني لكني سکت» فلا صلى رسول 
الله يك فبأبي هو و آمي» ما رأيت معلا قبله ولا بعده أحسن تعليًا منه» فوالله ما کهرني» ولا 
ضربني» ولا شتمني» قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله بَكَِةِ.. الحديث. وجه الاستدلال: أنه لم يأمره 
بالإعادة مع ارتكابه المنهي عنه» وهو الكلام لجهله بالحكم. 

(۲) الحديث رواه أحمد (۳/ )3١‏ من طريق حماد بن سلمة» عن أبي نعامة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري. 
أن رسول الله له صل فخلع نعليه» فخلع الناس نعاهم» فلا انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ 
فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن ما خبثًا فإذا جاء 
أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما. 
والحديث إسناده صحيح» وسبق تخريجه انظر المجلد السابع» ح: .)١599(‏ 


(E) مسلم‎ (۳) 


والفرق بين المأمورات والمنهيات من حيث المعنى: أن المقصود من المأمورات 
إقامة مصا حهاء وذلك لا يحصل إلا بفعلهاء والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدهاء 
امتحانًا للمكلف بالانكفاف عنهاء وذلك إن يكون بالتعمد لارتكابهاء ومع النسيان 
والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي» فعذر بالجهل فيه» فمن نسي الماء» وهو في 
رحله» وصل بالتیمم» فإنه يطالب بفعله؛ لأنه من باب المأمورات» أرأيت لو أن 
الرجل نسى الطهارة» وصلى بدونهاء لزمته إعادة الصلاة» فكذلك نسيان الماء» فإنه 
بمنزلة نسيان الطهارة الواجبة عليه. وهذا من أقوى أدلتهم”". 

لاويجاب: 

النزاع: هل يعتبر من نسي الماء» عاجرًا عن استعاله» أو ليس بعاجز؟ فإن 
اعتبرناه عاجرًا عن استعمال الماء لم يكن تاركا للمأمور, لأنه حينئذ لم يكن مأمورًا 
بها عجز عنه شرعاء وكان المأمور به في هذه الحال هو التيمم» وإن اعتبرناه في حالة 
النسيان ليس بعاجز شرعًاء صدق عليه أنه ترك ما هو مأمور فيه» فلا يعذر بالجهل 
والنسيان» ونحن نذهب إلى أن من نسي وجود الماء» وطلب الماء» وأمعن في طلبه» فلم 
يجده. أنه عاجز عن استعماله حالة نسيانه» وتيممه وصلاته إنا وقع في هذه الحالة» 
أعني حالة العجزء فلا يكون قد ترك المأمور» وفرق بين نسيان التيمم ونسيان الماع 
فنسيان التيمم لا يسقطه كا لو نسي الوضوء» ونسيان الماء عجز شرعي عن استعاله» 
لأنه حاطب أن يصلي قبل خروج الوقت» وقد عجز عن الوصول إلى الماء بذهوله 
عنه» فلا يكلف بالإعادة» والله أعلم. 

الدلبل العاني: 

أن التيمم إنما يصح بشرطين: عدم الماء» أو عدم القدرة على استعماله» وهذا 
واجد للاء» وقادر على استعماله» إلا أنه جاهل بالوجود والقدرة» والجهل عذر في 


.)١9 /۲( انظر المنثور في القواعد‎ )١( 


رفع الإثم» لا في إسقاط الواجب المأمور به» ك قلنا: في صلاته» ناسيًا الحدث. فإنه 
يجب عليه أن يتطهر ويصلي» فكذلك هنا. 

لاويُجاب عن هذا. 

إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء صح تيممه كالمريض» وهذا النابي غير قادر 
على استعمال الماء» فإمكان وقوع التيمم يقف على القدرة» والقدرة إن| تتصور مع 
العلم بمكان المقدور عليه» فإذا لم يعلم اختل شرط القدرة» وإذالم يقدر صار عاجرٌاء 
وإذا عجز أبيح له التيمم» وإذا أبيح له ذلك لم يلزم بالإعادة» ويفارق من حاله هذا 
حال من صلى بدون طهارة؛ لأن من صلى بدون طهارة لم يأت بالمأمور أصلاء بينم 
هذا كان المأمور في حقه التيمم بدليل أنه لو ترك التيمم حتى خرج وقت الصلاة أثم 
لتفريطه. فإذا كان التيمم هو الطهارة في حقه. فكيف يقاس من نسي الطهارة بالكلية 
على من قام بها. 

2 الدليل الغالك: 

أن الله سبحانه وتعالى قال: «أقَلَمَ دوأ مء 4 فاشترط عدم وجود الماء» ولم 
يشترط عدم العلم بوجود الماء» وبينهما فرق. 

لا الراجح: 

القولان فيها قوة» وكل قول له وجه» والنفس تيل إلى القول بصحة تيممه؛ 
إلا أن ذلك ينبغي أن يكون مشروطًا بأن يكون الرجل قد قام با يعتقد أنه يلزمه من 
البحث عن الماء حوله حتى غلب على ظنه عدم وجود الماء» فإن لم يقم بطلب الماء 
حوله» فإنه يكون بذلك قد قصر في القيام با يجب عليه» ويكون القول بالإعادة في 
هذه الحالة فيه قوة واحتياطء والله أعلم. 


BB BB & 


الشرط السادس 


في اشتراط دخول الوقت 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لاكل مايباح بالماء يباح بالتيمم. 

البدل يقوم مقام المبدل في حكمه. لافي وصفه”". 

وقيل: 

2 الكل دون الل م 

لا المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل". 


[م-475] العبادات نوعان: عبادة مؤقتة بوقت» وذلك مثل الفرائض الخمس»› 
والسنن الرواتب» والوتر ونحوهاء وعبادة غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١55 /5١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (۲۳/ /01). 
(۳) المرجع السابق (۱۹/ .)٠١١‏ 


وقد اختلف العلماء هل يشترط لصحة التيمم دخول وقت العبادة المؤقتة» أو 
يصح تيممه ولو تيمم قبل دخول وقتها؟ 

فقيل: لا يشترط» وهو مذهب أب حنيفة7"» واختاره ابن شعبان من المالكية, 
وابن حزم'". ورجحه ابن تيمية”*. 

وقيل: يشترط دخول وقتهاء وهو مذهب المالكية”» والشافعية" » والحنابلة". 

لا وسبب الخلاف يرجع إلى سببين : 

الأول: أن الوضوء عبادة مقصودة لذاتها يصح قصده وحده. ولهذا استحب 
تجديده» والتيمم ليس مقصودًا لذاته» ولا يستحب تجديده وإنم| وهو وسيلة لغيره ما 
تشترط ل#الطهارة: 

الثاني: اختلافهم في طهارة التيمم» هل هي طهارة ضرورة» والحدث فيها 
لا يرتفع» وإنا يستباح بها فعل المأمور أو آنها طهارة بدل» تأخذ حكم المبدل من 
كل وجه إلى حين وجود الماء» فمن رأى أنه طهارة ضرورة» قال: لا يجوز التيمم إلا 
بعد دخول وقت الصلاة» ومن رأى أنها تقوم مقام الماء عند عدمه أو عند العجز عن 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص »)٥۳٦/۲(‏ بدائع الصنائع (1/ 05)» المبسوط »223١9/1(‏ تبيين 
الحقائق /١(‏ 57). 

(0) المنتقى للباجى .)١١١/١(‏ 

(۳) المحل (41/1) مسألة: 117. 

(5) الفتاوى الكبرى (7/ »)١5‏ مجموع الفتاوى (۲۱/ .)١۲‏ 

)٥(‏ المنتقى للباجي الا 360 التاج والإكليل ,))05١/١(‏ الخرشي .)۱۹۳/١(‏ المقدمات 
(۸/۱). 

(5) انظر الأم (55/1). المهذب »)۳٤ /١(‏ وقال النووي في المجموع (۲/ :)۲۷١‏ «اتفقت نصوص 
الشافعي والأصحاب على أن التيمم للمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها». 

(۷) المغني ».)١59/1(‏ المستوعب .)759757/١(‏ المبدع ))۲۰٦/١(‏ الفروع (١/١۲۳)ء‏ الإنصاف 
(3۳/۱(. 


استعماله» قال: بجواز أن يتيمم قبل الوقت» وأن يصلي بتيممه هذا فروضًا ونوافل إلى 
حين وجود الماء أو قيام حدث ناقض هذه الطهارة. 

لادليل من قال: لا يتيمم قبل دخول وقت العبادة: 

الدليل الأول: 

قالوا: من القرآن قوله تعال: فاا الت اموا ذا فر إل الصلزة 4 
إلى قوله تعالى: هكم دوأ ماء صمو © [المائدة: .]١‏ 

وجه الاستدلال: 

أن القائم إلى الصلاة أمر بالوضوء» فإن لم يجده تيمم» وهذا يقتضي أن لا يفعله 
إلا بعد قيامه إليهاء وعدم الماء» والوضوء إنما جاز قبل الوقت؛ لوجود دليل خاص 
على جواز وقوعه قبل الوقت» فبقي التيمم على المنع» ولكون الوضوء رافعًا للحدث» 
بخلاف التيمم» فإنه طهارة ضرورة كطهارة المستحاضة”". 

لاويجاب عن هذا: 

إذا كنا أمرنا بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولم يمنع ذلك من جواز تقدم 
الوضوء على الوقت» لم يمنع هذا أيضًا من صحة التيمم قبل الوقت» وهذا مقتضى 
القياس الصحيح. 

ولا يمكن لكم أن تخرجوا من هذا القياس الصحيح بقولكم إن الوضوء يرفع 
الحدث بخلاف التيمم؛ لأننا لا نسلم أن التيمم ليس رافعًا للحدث» وقد تمت مناقشة 
هذه المسألة في مسألة مستقلة» وتبين لنا بدليل الكتاب والسنة أن التيمم جعله الله 
مطهرًا هذه الأمة كما في قوله تعالى: #إوَلكن بريد لبطهركم 4. 


وقوله يَكِةِ: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا". 


.)5١7/1١( انظر المبدع‎ )١( 
.)٥۲١( ومسلم‎ »)۳۳١( صحيح البخاري‎ (۲) 


فهذه الأدلة نص في موضع النزاع» وأن التيمم طهور المسلم» والطهور: هو ما 
يطهر غيره» ولو كان المراد طاهرًا لم يكن فيه خصوصية. فإن التراب طاهر لنا ولغيرنا 
من الأمم» وإنا اختصت هذه الأمة بكون التيمم مطهر. 

كما أن القياس على طهارة المستحاضة» وأن طهارتها يشترط لما دخول الوقت» 
فهذه مسألة فيها نزاع أيضًاء ولا يوجد حديث صحيح يأمر المستحاضة بأنها لا تتوضاً 
إلا بعد دخول الوقت» ولا بأمرها بالوضوء لكل صلاة» وإنما صح هذا من قول 
عروة رضي الله عنه موقوفا عليه» فا مستحاضة ومن به سلس بول إذا توضأ فهو على 
طهارته» يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل» خرج الوقت أو لم يخرج» والحدث 
الدائم لا يؤثر في طهارته شيتًا؛ لآنه مغلوب عليه» فوجوده کعدمه» وهذا مذهب 
المالكية» وسبق بحث هذه المسألة في باب نواقض الوضوء. وإذا بطل المقيس عليه 
بطل المقيس. 

2 الدليل الثاني: 

(55-9449) روى البخاري من طريق هشیم» قال: أخبرنا سيار» قال: حدثنا 
يزيد -هو ابن صهيب الفقير- قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي بيا قال: أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل من 
أمتي ادر كته الصلاة فليصل... الحديث ". 

وجه الاستدلال: 

قوله ية في الحديث أدركته الصلاة أي أدركه وقت الصلاةء فهذا دليل على أن 
التيمم لا يكون إلا بعد دخول وقت الصلاة. 


00 صحيح البخاري (770). 


لاويجاب: 

أن الحديث إنم| هو عن وجوب التيمم على العبد لوجوب الصلاة» فلا يجب 
التيمم على العبد إلا إذا أدركته الصلاة: أي وجب عليه فعلهاء فالحديث في معنى 
الآبة الكريمة: ااا الت اموا إ5 ف إل الصّكزة 4 [الماقدة: ۲٠‏ فإذا 
كانت هذه الآية لا تمنع من الوضوء قبل دخول وقت الصلاةء لم يمنع الحديث من 
التيمم قبل دخول الوقت. 

لا دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت: 

2 الدليل الأول: 

لا يوجد نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ية يمنع من التيمم قبل 
الوقت» ومن ادعى ذلك فعليه الدليل الصحيح الخالي من النزاع. 

2 الدلبل الغاني: 

القياس الصحيح: أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء» وإذا كان التيمم 
بدل عن الوضوءء فالبدل له حكم المبدل» فكما أن الوضوء يجوز قبل دخول الوقت 
فكذلك بدله الذي هو التيمم. 

© الدلبل الغالث: 

الصلاة في أول الوقت فضيلة في الجملة» قال تعالى: # أَقِوِ ألصَّلَدة لدلواء 
امیس © [الإسراء ۷۸]۔ 

وقوله يَكِْ: أفضل الآعمال الصلاة على وقتها متفق عليه أي على أول وقتها. 

ولايمكن أن تقع الصلاة في أول الوقت إلا بتقديم الطهارة على دخول الوقت» 
والطهارة شيئان: الماء عند وجوده» والتراب عند عدم الماء» فاقتضى ذلك جواز تقديم 


العفو عل القت 


6 أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٥۳۷‏ 


ل الدليل الرابع: 

حديث أبي ذر» وقول النبي 4 له: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد 
الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك هو خير”". 

ولم يفرق بين كونه قبل الوقت أو بعده» وإنما علق جوازه بعدم الماء» لا بالوقت» 
وهذا معنى قوله تعالى: #أوج أحد متم الاي أو لسم السك كلم دوا 
مَآكَقتَممَّمُوا 4 [المائدة: 7]» فأمر بالتيمم بعد الحدث إذا عدم الماء» ولم يفرق بين حاله 
قبل الوقت أو بعده. 

الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الأقوال نجد أن القول بجواز التيمم قبل الوقت هو القول 
الصحيح لقوة أدلته» وضعف آدلة الجمهور. والله أعلم. 


BB BB & 


.)١( المصنف (917)» وسبق تخريجه» انظر المجلد الأول» ح:‎ )١( 


الشرط السابع 
ف الشروطالمتعلقة بالأرض المتيمم عليها 


الفرع الأول 
في التيمم بغيرالتراب 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 
لا كل ما كان من جنس الأرضء ول يتغير عن حكم الأصلء فإنه يجوز التيمم به. 
لا يجوز التيمم بالتراب والحمص. والنورة. والرمل. وبكل ما هو من جنس 


الأرض. 
لا كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به لقوله: جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا. 


[م-577 ] اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب إلا من شذ. 
قال ابن المتذوة «(أجمع آهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ 
الك 


منهم 


)١(‏ الأوسط(؟/7070). 


وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائزء واختلفوا فيا 


غذاه من الأرض. 


وقال ابن رشد: «حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب» والاختلاف في 


[م-578] واختلفوا بالتيمم بغير تراب مما هو من جنس الأرض» 


فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الأرض من جنسهاء من تراب» أوجص» 


أو نورة» أو رمل» أو غير ذلك» وهذا مذهب الحنفية» والمالكية©2. 


والحنابلة» واختيار أبي يوسف من الحنفية. 


وقيل: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه 


الأرض والثلج إذا عم الأرض وحالا بينك وبينهاء وهو قول في مذهب مالك©. 


وقيل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوهاء وهو قول 


.)٠۹/۱( الاستذكار‎ 

مقدمات ابن رشد (۱۱۳/۱). 

أحكام القرآن للجصاص (۲/ 254). المبسوط (۱۰۸/۱)» فتح القدير »)١١١-١١۲/۱(‏ 
تبيين الحقائق /١(‏ ۳۹-۳۸)» البحر الرائق »).../١(‏ بدائع الصنائع »)٥۳/١(‏ حاشية ابن 
عابدين (۱/ 770)» مواهب الجليل (۱/ 5٠‏ 7)» التمهيد (۱۹/ ۲۸۱)» الاستذكار (۳/ »)١01/‏ 
الشرح الصغير /١(‏ ١۹٠)»ء‏ حاشية الدسوقي .)٠١١ /١(‏ 

قال النووي في المجموع (7577/17): «مذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب» هذا هو المعروف في 
المذهب» وبه قطع الأصحابء وتظاهرت عليه نصوص الشافعي». 

وانظر المهذب (۱/ 077-17 روضة الطالبين »)23١9-١١8/1(‏ مغني المحتاج ))45/1١(‏ 
نباية المحتاج »)۲۷١ /١(‏ الخلافيات للبيهقي (۲/ 77 5). المغني .)١155 /١(‏ المحرر /١(‏ ۲۲)» 
الإنصاف /١(‏ 585). 

.)٠١۸/١( المبسوط‎ 

.)١١7"-117/1١( المقدمات‎ 


لأبي يوسف من الحنفية. 
اختلافهم في تفسير قوله تعالى: قت 
الصعيد» وفي تفسيرها قولان: 
أحدهما: أن الصعيد يطلق على التراب الخالص. 
(517-945) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» 
عن ابن عباس» قال: أطيب الصعيد الحرث. وأرض الحرث”») 


سس هه و 


يمرا ما ا 4:[امافنة ١‏ ماهو 


[ ضیف : 

ك E‏ ا 
أطيب ا 

وقال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار“ . 

وقال الأزهري: «مذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله سبحانه وتعالى: 
لقتَيَسّمُوأصَعِيدا طَيَبّا # [المائدة: 7]» أنه التراب الطاهر الذي على وجه الأرض» 
أو خرج من باطنها»". 

واستدل بعضهم بقوله #طيتاء فالارض الطيبة: هي القابلة للإنبات» ففيها إشارة 


ر رر 


إلى اعتبار التراب» بدليل قوله تعالى: ولد ا E‏ 00 ا 


.)٠١8/١( المبسوط‎ )١( 

.١7١7 رقم‎ )١58/١1( المصنف‎ )( 

(۳) في إسناده قابوس بن ظبيان» ضعيف» قال جرير بن عبد الحميد: أتينا قابوس بعد فساده. والأثر 
رواه البيهقي في سننه (۱/ )7١5‏ من طريق جرير به. 

(5) الأم(00/1). 

(4) المصباح المنير (ص: .)75٠‏ 


لاوما تكد 4 . 

ولا يتعين الطيب بوصف الإنبات فقط» وليس لاعتبار الإنبات معنى يعود 
إلى التيمم» وإنا المقصود بالطيب هنا الطاهر الذي هو ضد النجس» قال محمد بن 
مسلمة: يريد أن يكون طاهراء وم يرد كرم الأرض ولا لؤمها". 

6ا عه ال ولا ترف غينا يكن أن وه الضعية إلا أن 
يكون نجسًا. 

والقول الثاني: الصعيد هو وجه الأرض . 

قال في المصباح المنير: «الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غيره» قال الزجاج: 
ولا أعلم اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك»”. 

وقال الباجي: «الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو رملا أو حجرّاء قاله 
ابن الأعرابي وأبو إسحاق» والزجاج» قال أبو إسحاق: لا أعلم فيه خلافا بين أهل 
اللغة)9'. 

فهذان إمامان من أهل اللغة يحكيان الإجماع على أن الصعيد هو وجه الأرض» 
وينفيان وقوع اختلاف بين أهل اللغة في ذلك. 

قلت: ويدل عليه قوله تعالي: م#قَنْصيحَ صَعِيدًارََمًَا 4 [الكهف: .]٤١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: وصَعِدَاجْرُرًا 4 [الكهف: ۸]. والجرز: هي الأرض التي 
لا نبات عليها ولا زرع ولا غرس. 


.)۲٠١ /۲( انظر شرح ابن رجب للبخاري‎ .٥۸ الأعراف:‎ )١( 
)١١5 /١( المنتقى للباجي‎ )۲( 

(*) المصباح المنير (ص: 5٠‏ 7). 

(:) تفسير الطبري .)١95/1١5(‏ 

(8): تسیو ابن كدير 101 ۷۴): 


وقال ابن كثير: صعيدًا جررًا: أي لا ينبت ولا ينتفع به 

وقال في المصباح المنير أيضًا: الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: 

على التراب الذي على وجه الأرضء وعلى وجه الأرضء وعلى الطريق» وتجمع 
هذه على صعد بضمتين وصعدات» مثل طريق وطرق وطرقات. 

فالخلاصة: أن الصعيد على هذا التفسير الأخير اسم مشترك يطلق على التراب» 
وعلى وجه الأرض» فمن استدل بالآية على أا دليل على أنه لا يجوز التيمم إلا 
على التراب فقط فقد أخطأ؛ والذين يجوزون التيمم بكل ما هو على وجه الأرض 
لا يمنعون من التيمم بالتراب» وإنما ينكرون أن في الآية دليلًا على اختصاص التيمم 
بالتراب فقط. 

فإذا عرفنا منشأ الخلاف فهذا أوان ذكر أدلة كل قول. 

لا دليل من قال: يتيمم بكل ما هومن جنس الأرض: 

أت) الدليل الأول: 

قوله تعالى: ©إقَتَمَمَمُوأصَحِيدً عيبا 4 [المائدة: *]. 

وجه الاستدلال: 

قد قدمنا كلام أهل اللغة في معنى الصعيد» وأنه لفظ مشترك يطلق على التراب» 
وعلى وجه الأرضء ويجب استعمال المشترك في معنييه إلا أن يمنع من ذلك مانع» 
ولا مانع هنا. 

2 الدليل الثاني: 

(58-441) ما رواه البخاري من طريق هشيمء قال: أخبرنا سيار» قال: حدثنا 


يزيد -هو ابن صهيب الفقير - قال: 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 


أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي ياء قال: أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل... الحديث» والحديث رواه مسله". 

وجه الاستدلال: 

فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به. 

0 الدليل افالت: 

أنه ئ في غزوة تبوك مر برمال كثيرة» ولم يكن يحمل معه التراب» ولم ينقل أنه 
كان یصلي بدون تيمم. 

أت) الدليل الرابع: 

لو كان التيمم يختص بالتراب لجاءت النصوص صريحة واضحة بالنهي عن 
التيمم بالرمال والحجارة ونحوها؛ لأن الأمر يتعلق بالطهارة» والطهارة تتعلق بالركن 
الثاني للإسلام وهو الصلاةء فل) لم يأت نصوص تنهى عن التيمم بغير التراب» علم 
أن الأرض كلها يجوز التيمم عليهاء والله أعلم. 

لا دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار: 

أما الدليل على اشتراط التراب» فاستدلوا با يلي. 

ل الدليل الأول: 

استدلوا بقوله تعال: #فتيمموا صعيدا طا © [الائدة: 3]» قالوا: الصعيد: هو 
التراب. 

وسبق الجواب عن ذلك» وبينت أن الصعيد كا يطلق على التراب يطلق على 
وجه الأرض» فهو لفظ مشترك. 


0 صالخار ( 079 سل 00913 


أت الدليل الثاني: 

(19-4945) استدلوا بها رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي مالك الأشجعي. 
عن ربعي بن حراش» 

عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكلِةِ: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًاء وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا ‏ 
نجد الماء» وذكر خصلة أخرى. 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث جعل الأرض كلها مسجدًاء وخص الطهورية بالتربة» وأخرج ذلك 
في مقام الامتنان وبيان الاختصاص فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض 
لكان ذكر التربة لا معنى له» بل كان زيادة في اللفظ» ونقصًا في المعنى» وهذا لا يليق 
بمن أوتي جوامع الكله". 

وهذا أقوى دليل لمن اشترط التراب» وأجيب عنه بأجوبة منها: 

الأول: أن حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا منطوقه يدل على 
أن جميع الأرض طهور. 

وحديث حذيفة منطوقه يدل على أن التراب طهورء فمنطوقه موافق لمنطوق 
حديث جابر. 

ومفهوم حديث حذيفة: أن غير التراب ليس مطهراء وإذا تعارض في غير 
التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته» ودلالة المنطوق الذي يقتضي 
طهوريته» فالمنطوق مقدم على المفهوم؛ لآن دلالة المفهوم دلالة ضعيفة» بخلاف 
المنطوقء ولا يمكن أن نخصص أو نقيد بالمفهوه”". 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري .)5١1١/57(‏ 
(؟) التخصيص بالمفهوم محل خلاف بين الأصوليين» وتحريرها في كتب الأصول. 


الجواب الثاني: 

إذا ذكر عموم أو مطلق بحكم, ثم ذكر فرد من أفراده بحكم يوافق حكم العام 
أو المطلق» فإن هذا الفرد لا يعتبر خصصًا ولا مقيدًا للعموم. 

مثال ذلك: إذا قلنا: أكرم طلبة العلم» فهذا لفظ يفيد عموم الطلبة» ثم قلنا: أكرم 
زيدَاء وكان زيد من طلبة العلم فإنه لا يفهم منه تخصيص الإكرام لزيد وحده . 

فحديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا مطلق يشمل جميع الأرهن.: 

وحديث وجعلت تربتها لنا طهورًا التراب فرد من أفراد الآرض» ذكر بحكم 
يوافق حكم الأرض بكونها طهورًاء فلم يقتض ذلك تقييدًا ولا تخصيصًا. 

قال ابن المنذر في الأوسط للتدليل على هذه القاعدة: «ونظير ذلك قوله تعالى: 
#حلفْظوا عل الصّككوّتٍ 4 الآية [البقرة: ۲۳۸]ء فأمر بالمحافظة على الصلوات» 
والصلوات داخلة في جملة قوله: مإحَافِظُوأ عَلَ ألصّككواتٍ © [البقرة: ۲۳۸]ء ثم خص 
الوسطى بالأمر بالمحافظة عليهاء فقال: #والصًكوة ألْوْسَطنْ © [البقرة: ۲۳۸]ء فلم 
تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها خرجًا سائر الصلوات من الأمر 
العام الذي أمر بالمحافظة على الصلوات)'. 

فكأن ابن المنذر يقول مفهوم #وألصكلوة الْوْسَطَن © [البقرة: ۲۳۸] الآية 
لا يعارض به منطوق حافظوا على الصلوات. 

9 الدليل انالك 

(۷۰-۹۹۳) ما رواه أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا المثنى بن الصباح» 
أخبرني عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» 

عن أبي هريرة» قال: جاء أعرابي إلى النبي ياد فقال: يا رسول الله إني أكون في 
الرمل أربعة أشهر, أو خمسة أشهرء فيكون فينا النفساء والحائض والجنب» فا ترى؟ 


.)۲۷١/١( الأوسط‎ )١( 


قال: 


000 
00 


عليك بالتراب”". 
[ د 3 20 


المسند (۲/ ۲۷۸). 

الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)41١(‏ ومن طريقه أحمد كا في إسناد الباب. 
وأخرجه أحمد )٠۲/۲(‏ والبيهقي )5١7/١(‏ من طريق الثوري» كلاهما (عبد الرزاق» 
والثوري) عن المثنى بن الصباح به. والمثنى ضعيف. 

وأخرجه أبو يعلى كا في مسنده )٥۸۷١(‏ وفي المطالب العالية )١05(‏ حدثنا كامل بن طلحة» 
حدثنا ابن هيعة» حدثنا عمرو بن شعيب به. وقال: عليكم بالأرض بدلا من قوله: (عليكم 
بالتراب) وبينهما فرق. وهذا الإسناد ضعيف أيضًا؛ لآن فيه ابن ليعة. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )۲٠۳۲(‏ من طريق وكيع بن الجراح» عن إبراهيم بن يزيد» عن 
سليمان الأحول» عن سعيد بن المسيب به» بلفظ: أن أقوامًا سألوا النبي ياف قالوا: إنا نغرب 
عن الماء الثلاثة أشهرء والخمسة. فلا نجد الماءء وفينا الحائض والجنب والنفساءء قال: عليكم 
بالأرض. 

قال الطبراني: لا نعلم لسليهان الأحول» عن سعيد بن المسيب غير هذاء ولم يروه إلا وكيع» عن 
إبراهيم بن يزيد» وقد روي عن سعيد بن المسيب من وجه آخرء ورواه المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد. اه 

وهذا إسناد ضعيف جدًاء فيه إبراهيم بن يزيد وهو متروك. 

وأخرجه البيهقي (۱/ ۲۱۷) من طريق أب الربيع السمان: أشعث بن سعيد» عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن المسيب به. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا أيضًاءٍ لأن أبا الربيع متروك» وقد جعل بدلا من عمرو بن شعيب 
عمرو بن دینار. 

قال البيهقي: أبو الربيع السمان ضعيف» ثم ساق بإسناده إلى ابن المديني أنه قال: قلت لسفيان: 
إن أبا الربيع روى عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة في الرجل يعزب 
عن إبله» فقال: سفيان: إنم| جاء بهذا المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» وإنم| قال: عمرو 
بن دينار: سمعت جابرًا بن زيد يقوله. قال علي: قلت لسفيان: إن شعبة رواه هكذا عن جابر» 
فقال: إن شعبة كان من أهل الحفظ والصدقء ول يكن ممن يريد الباطل. قال البيهقي: وقد روي 
عن ابن أبي عروبة» عن عمرو بن دينار» عن ابن المسيب» عن آبي هريرة» وابن أبي عروبة إن 
سمعه من أبي الربيع» عن عمرو» كذلك رواه سعيد بن الصلت» عن ابن أي عروبة. اه = 


وأما الدليل على اشتراط الغبار: 

فلقوله تعالى: #فامسخوا وجوم وََيدِيَكْم َد 4 [المائدة: 1]. 

وجه الاستدلال: 

أن لفظة (منه) دالة على التبعيض» ولا يتحقق ذلك إلا بغبار يعلق باليد» ويمسح 
به الوجه واليدان. 

تا ب 

أولا : أن كلمة (منه) في الآية ليست دالة على التبعيض» وإنها هي لابتداء الغاية» كا 
ق قولة تعال و ا ی أنه دو د التكييق ا [الإسرادة ا 

ثانيًا: أن آية التيمم في سورة النساء ليس فيها كلمة (منه) قال تعالى: #فََيمموا 
داعبا فاس وجري وَأَيْدِيَكُمْ 4 [المائدة: ]. 

ثالثا: في حديث عبار رضي الله عنه الذي رواه البخاري وفيه» فقال النبي كلله: 
إنما كان يكفيك هكذاء فضرب النبي ية بكفيه الأرضء ونفخ فيهماء ثم مسح وجهه 
وكفيه”". 

والنفخ قد يزيل أثر التراب والغبار. 

رابعًا: أن الرسول بيه كان يسافر في الأرض الرملية» ولم ينقل عنه ترك التيمم 
لعدم وجود الغبار» كل ذلك دليل على أن اشتراط الغبار قول ضعيف. والله أعلم. 

لا دليل من خص التيمم بالتراب والرمل 

لعل صاحب هذا القول حمله على إدخال الرمل خاصة مع التراب» كونه رأى 
= وأخرجه البيهقي )7117/١(‏ من طريق عبد الله بن سليمان الأفطس» عن الأعمش» عن عمرو 

بن مرة» عن سعيد بن المسيب. 

قال البيهقي: عبد الله بن سلمة الأفطس ضعيف. وانظر أطراف المسند (25577/1» إ تحاف 


المهرة .)۱۸۷٤٤(‏ 
3غ صحيح البخاري (۳۳۸)» ورواه مسلم (۳۱۲). 


أن الرسول كَل لما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال في طريقهم» 
وكان ماؤهم في غاية القلة» ولم يرو عنه أنه حمل التراب معه» ولا أمر بحمله» ولا فعله 
أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب» فجعل الرمل 
ملحقا بالتراب» والله أعلم. 

لاالراجح: 

أن التراب والرمل ليس بشرط في صحة التيمم» فالأرض كلها يصح أن يتيمم 
عليها المسلم, والله أعلم. 


$ BB & 


مدخل ے2 ذكر الضوابط الفقهيي: 

لا قال يَِِ: الصعيد الطيب طهور المسلم» فالحكم المعلق بوصف مناسب دليل 
على أن ذلك الوصف علة له. فعلم أن طهارتها مؤثرة في كونها مسجدًا وطهورًاء 
وإذا ل يكن التراب طهورًا لم يكن مطهرًا. 

لا الماء المتغير بالنجاسة لا يتوضاً به إجماعًاء وفرضه التيمم» والتراب بدل عن 
الماءء فهل للبدل حكم المبدل؟ 

أو يقال نجاسة الماء بسبب رقته تتعدى إلى بدن المتوضئ وثيابه» واستعاله 
سينشر النجاسة, بخلاف التراب النجس. ولأننا لو قلنا بوجوب طهارة التراب 
فالشرطية لا تثبت إلا بدليل؛ لأا قدر زائد عن مجرد الوجوب؟ 

لا الماء لا ينجس على الصحيح إلا بالتغير» فالتراب مثله إذا لم تظهر عليها 
النجاسة فالتيمم به صحيح. 


[م-5794] ذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط طهارة ما يتيمم به» فلا يصح 


التيمم على الأرض النجسة2©0, 


وني مذهب المالكية قولان فيمن تيمم على أرض نجسة: 
أحدهما: يعيد ما دام في الوقت. 
والكاق: دا 


وعلى القول بأنه يعيد ما دام في الوقت فإن الإعادة ليست واجبة؛ لأن الذمة لو 


كانت مشغولة في وجوب الإعادة لم يكن هناك فرق بين الوقت وبين خارج الوقت» 


وقد قال بعضهم عن أصحاب مالك: إن كل موضع يقول فيه مالك: إنه يعيد في 
الوقت هو استحباب ليس بإيجاب'". 


000 


00 


(۳) 


انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٠١٤ /١(‏ مجمع الأنهر (١/۹)ء‏ بدائع الصنائع 
/١(‏ "01)» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:۷۹). 

وانظر في مذهب الشافعية الإقناع للماوردي (ص:٠)ء‏ المهذب (۱/ ۳۳)ء غاية البيان شرح 
زبد ابن رسلان (ص:57). 

وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (۱/ 777)» مطالب أولي النهى .)7١9/١(‏ 

انظر المدونة /١(‏ ۳۹)ء الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي /١(‏ ١١١)ء‏ الكاني في 
فقه أهل المدينة (ص:79)» الذخيرة (۱/ .)١٤۹‏ 

قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۳/ :)٠١9‏ «اختلف قوطم فيمن تيمم على موضع نجسء فقال 
أكثرهم: يعيد في الوقت وبعده» لقول الله عز وجل: موا صويدا طِيبّا © يعني : طاهرًاء 
وقال بعضهم: لا يعيد إلا في الوقت» وهو قول أشهب قياسًا على من صلى بثوب نجس 
ليستدرك فضل السنة في الوقت» فإذا خرج الوقت لم يستدرك بذلك». 

وكان قد قال قبل :22٠١8/11(‏ قال مالك: من تيمم عليها أو صلى (أي على الأرض النجسة) 
أعاد في الوقت» وقد قال: يعيد أبدَاء وكذلك اختلف أصحابه» فمنهم من قال: يعيد أبدَا من 
تيمم على موضع نجسء ومنهم من قال: يعيد في الوقت لا غير» هذا إنم| هو في نجاسة لم تظهر 
في التراب» وفيم| لم تغيره النجاسة» وأما من تيمم على نجاسة يراها أو توضاأً بء تغير أوصافه أو 
بعضها بنجاسة فإنه يعيد أبدا ...). اه 

أحكام القرآن للجصاص (5/ .)7١5‏ 


وقد أثبت جماعة من أهل العلم الخلاف في التيمم بالتراب النجس» وأنه ليس 


من مسائل الإجماعء منهم ابن حزم » وابن اندر" وسائر من نقلنا عنه من كتب 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


2) 
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لا دليل من اشترط الطهارة: 

قوله تعالى: 'قَتَممَّمُوأصَعِيِدَا طَيبّا # [المائدة: 7]؛ والطيب ضد النجس”". 
قال ابن قدامة: الطيب: الطاهر“. 

(۷۱-۹۹5) ولا رواه ابن الجارود في المنتقى من طريق حماد» عن ثابت وحميد» 
عن انس رضي الله عنه» قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا©. 
[صحيح ]”"2. 


قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص: ۲۷): «واختلفوا أيمس المتيمم المصحف ويؤم المتوضئ 
آم لا؟ وهل يتيمم بتراب نجس أم لا؟). 

قال ابن المنذر في الأوسط (۲/ ٠‏ 5): «اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجسء فقال كثير 
منهم: لا يجوز التيمم به...٠.‏ 

وقيل: الطيب: هي الأرض القابلة للإنبات» كا في قوله تعالى: #وألكد الطب حرج بَانهدبِذنٍ 
رَيْء © الأعراف: 08. انظر شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)51١‏ 

.)٠١١ /١( المغنى‎ 

امتتقی لابن الجارود (175). 

الحديث رواه ابن المنذر في الأوسط (7/؟١)‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة )٠١١۳(‏ من 
طريق حجاج بن منهال» قال: حدثنا حماد بن سلمة به. 

واستدل به ابن المنذر في الأوسط (۲/ )١١‏ على اشتراط طهارة الأرضء فقال في ترحمته هذا 
الحديث: الدليل على أن الأرض الذي جعل من الأرض طهورًا الطاهر منها دون النجس. 
وقال الحافظ في الفتح تحت حديث رقم :)۳١(‏ «روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح 
عن أنس مرفوعًا». 

وقد نسبه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (587) إلى مسند أحمد» ولم أقف عليه في المسنده 
ولا ني أطراف المسند» وقد صرح محقق الإتحاف أيضًا بأنه لم يقف عليه في المسند. 


لادليل من قال: يعيد مادام في الوقت: 

لقد ذكر ابن عبد البر: أن هذا الحكم إنا هو في أرض أصابتها نجاسة» ولم يظهر 
ها أثر في الأرضء وأما الأرض التي تُرَى فيها النجاسة» فإنه يعيد أبدًا"» فإذا كان 
ذلك كذلك» فهل الأرض بذلك تكون نجسة»ء ولا بد من غسلها بالماء» أو يحكم 
بطهارتها ما دامت لم تظهر فيها النجاسة» الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الماء 
القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم يظهر لما لون أو طعم» أو رائحة» وفيه قولان 
لأهل العلم» فمنهم من يرى نجاسته» ومنهم من يرى أنه طاهر حتى يتأثر بالنجاسة» 
وقد حررت ذلك في كتاب المياه» وذكرت أدلة كل قول» ورجحت أن الماء لا يحكم 
له بالنجاسة حتى تكون النجاسة غالبة على الماء» وذلك بأن يظهر لما أثر في الماء من 
طعم أو لون أو رائحة» فإذا لم يظهر ها شيء من ذلك» واستهلكت في الماء» فإن الماء 
طهور» والحكم لا يختلف عنه في الأرض. فإن لم يكن للنجاسة وجود محسوس لم تكن 
الأرض نجسة» ولكن ما هو الدليل على استحباب الإعادة بالوقت» ذكروا وجومًا 
للاستحباب منها: 

أن التيمم لا يجب فيه إيصال التراب إلى البشرة» إذ لو تيمم على الحجر الصلد 
أجزأه» وإنما الواجب قصد الأرض وضربها باليدء والمرتفع من التراب النجس إلى 
الأعضاء لم يحصل به خلل في طهارة الحدث» وإنما هو حامل لنجاسة لم يتعمدهاء 
فيعيد في الوقت» على قاعدة إزالة النجاسة. 

أو لأن الغبار ينتقل مع الريح الجارية على هذا المكان» والتيمم إنا يقع على أعلى 
المتتقل الطاهر”". 


أو لآن الأمام طلب الإعادة بالوقت مراعاة للقائل من الأئمة بطهارة الأرض 


.)۲۹ التمهيد (۱۰۸/۱۳) و (555/757) الكافي في فقه أهل المدينة (ص:‎ )١( 
.)۳٤۹/۱(ةريخذلا‎ )۲( 


بالجفاف كمحمد بن الحنفية» والحسن البصري2"©. 

قلت: هذه مسألة أخرى سوف أتعرض ها في المسألة التالية لهذه. 

أو لأن الحكم عائد إلى حكم الصلاة بالثوب النجسء فإن في مذهب المالكية 
قولًا باستحباب التخلي عن النجاسة في الصلاة» وأن الطهارة من الخبث ليس 
شرطًا ولا واجبًا من واجبات الصلاة» وأن من صلى في الثوب النجس يعيد ما دام 
في الوقت» ولا يعيد إذا خرج الوقت» فهذا مثله. وقد ناقشت أدلة هذه المسألة وله 
الحمد في كتاب أحكام النجاسات. فانظره مشكورًا في المجلد الذي يلي هذا. 

لا الراجح من الخلاف: 

التيمم على النجاسة يختلف عن التيمم على التراب النجسء فالتيمم على النجاسة 
لا جوز» وأما على التراب المتنجسء فإن كانت الأرض لم تظهر عليها النجاسة» فإن 
الأرض طيبة» يجوز التيمم والصلاة عليهاء وإن كانت النجاسة ترى على الأرض فإنه 
لا يتيمم عليهاء ولكن أن يجعل ذلك شرطًا في صحة التيمم نحتاج إلى نص شرعي 
ينفي صحة التيمم» ولا يكفي كون الشيء واجبًا أن يكون شرطًّاء فإن الشرطية أخص 
من الوجوبء ولا بد في إثبات الشرطية أن نستند إلى نص ينفي صحة التيمم على 
الأرض النجسة» كا عبر عن الشرطية في الطهارة بقوله ية في الحديث الصحيح: 
(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ)”". 
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() الشرح الكبير المطبوع مامش حاشية الدسوقي .)٠١١ /١(‏ 
() البخاري (54655)» مسلم (5؟5). 


الفرع الثالث 
في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت 


مدخل 2 ذحر الضوابط الفقهيت: 
لا الأرض كالاء إذا زال تغيرها بالنجاسة طهرت. 


لا الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 


[م-50 5]إذا أصابت الأرض نجاسة» ثم جفت» وذهب أثرهاء فهل يتيمم بها؟ 
اختلف العلماء في هذا بناء على اختلافهم في طهارة الأرض المتنجسة بالجفاف. 
وهل يتعين الماء لإزالة النجاسة» أو تزال بأي مزيل» ومنه الجفاف؟ 
فقيل: يتيمم بهاء وهو قول في مذهب الحنفية. 
وقيل: يصلي عليهاء ولا يتيمم بهاء وهو أحد القولين في مذهب الحنفية. 
وقيل: لا يتيمم بهاء وهو مذهب الجمهور'". 
)١(‏ قال في بدائع الصنائع /١(‏ 01): ولو تيمم بأرض قد أصابتها نجاسة» فجفت» وذهب أثرها م جز 
في ظاهر الرواية. وروى ابن الكاسر النخعي عن أصحابنا أنه يجوز». وانظر المبسوط .)١91/١1(‏ 


() انظر المرجعين السابقين. 
(۳) سبق لنا أن الأرض المتنجسة لا يجوز التيمم بها اتفاقا في المسألة التي قبل هذه» كما أن الجمهور - 


دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم: 

قالوا: لا يصح التيمم بهاء وإن صحت الصلاة عليها؛ لن الأرض التي أصابتها 
نجاسة ثم جفت أصبحت طاهرة» غير مطهرة» وطهارتها كافية في الصلاة عليهاء 
وأما التيمم فلا بد من طهورية الأرضء وبناء على هذا القول فهم يقسمون التراب 
إلى طهور وطاهر ونجس. 

وقد أجبنا على ضعف قول من ذهب إلى هذا التقسيم في المسألة السابقة. 

دليل من قال: يتيمم بها: 

ذهب إلى أن الطهارة تزال بأي مزيل» ولا يتعين ذهاما بالماء» فإذا ذهبت عين 
النجاسة فقد ذهب حكمها. 

دليل من قال: لا يتيمم بها: 

ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة» وسنذكرها إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقة. 

أما المسألة السابقة فقد ذكرنا أدلتهم في مسألة خلاف العلماء في وجوب تعيين 
الماء لإزالة النجاسة, فالجمهور يذهبون إلى أن النجاسة لا تذهب حتى تزال بالماء فإذا 
لم تغسل بالماء فما زال حكم النجاسة باقيّاك ولو ذهبت عين النجاسة. 

وسنكمل أدلتهم في مسألة لاحقة إن شاء الله تعالى» وهي مسألة: هل الجفاف 
مطهر للنجاسات» أو لا؟ في كتاب أحكام النجاسات من هذه السلسلة» فانظره في 
الموضعين غير مأمور. 
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= لا يرون الطهارة بالجفاف أو بالشمسء ويرون أن الأرض لا زالت نجسة» وإن ذهبت عين 

النجاسة حتى تغسل بالماء. وقد فصلت القول ولله الحمد في كتاب أحكام النجاسة وذكرت 

خلاف العلماء في الطهارة بالجفاف» ورجحت بالدليل أن الأرض إذا ذهبت عين النجاسة» فلم 

يبق لها أثر من لون أو رائحة» فإن حكم الأرض يعود كا كان قبل إصابتها بالنجاسة» فتصبح 

طاهرة مطهرة» والله أعلم. 


الفرع الرابع 


في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا التراب كالماء» إما طهور أو ونجس» ولا يوجد قسم ثالث لاطهور ولا نجس. 


[م-١٤٤]‏ اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل. 

فقيل: يجوز التيمم به» وهو مذهب الحنفية""» والمالكية"» وأحد القولين في 
مذهب الشافعرة") ووجه ف مذهب الحنابلة9 2 واختيار ابن حزم . 

وقيل: لا يجوز التيمم به وهو أصح القولين في مذهب الشافعية9', والمشهور 
من مذهب الحنابلة9 . 


(۱) جاء في تبيين الحقائق /١(‏ ۳۸): «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا». وانظر 
فتح القدير .)١١١ /١(‏ 

() التاج والإكليل .)١٠۹-١٠۱۸/١(‏ الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي /١(‏ 57). 

(9) المجموع (۲/ )۲١۱‏ طرح التثريب .)1١9/7(‏ 

.)587/1١( الإنصاف‎ 2311-1٠ /١( المغني‎ )5( 

.)١185/1١( المحلى‎ )45( 

(5) المجموع .)551١/7(‏ طرح التثريب .)1١9/7(‏ 

0172 المغني (1/ »))311-17٠‏ الإنصاف (3587/1)» الفروع (۱/ ۲۲۳). 


لادليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل: 

2 الدليل الأول: 

لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس» بل التراب كالماء 
قسان: إما طهور» وإما نجس. 

الدليل الثاني: 

كل الأدلة التي سيقت في الاستدلال على جواز الوضوء بالماء المستعمل في 
طهارة واجبة تصح دليلًا على صحة التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة» وقد 
سبق ذكرها ف كتاب المياة: 

2 الدليل العالة: 

قال يك جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » والاستدلال في الحديث من 
وجهين: 

الأول: أن الحديث قد نص على أن الأرض قد جعلها الله طهورًاء خرج من ذلك 
الأرض النجسة بالدليل الشرعيء بقوله تعالى: موأ صدا طَيَبًا 4 [المائدة: 1]» 
وبقي ما عداه على الطهورية. 

الوجه الثاني: أن كلمة (طهور) على وزن فعول» وهذا الصيغة تدل على التكرارء 
فدلت بالإشارة إلى جواز التيمم بالتراب المستعمل. 

أت الدليل الرابع: 

أن التيمم لا يمكن أن ينفك عن استعمال التراب المستعمل» خاصة إذا قلنا: 
إن التيمم ضربة واحدة كا هو الصحيح من أقوال أهل العلم» وسوف نعرض للا 
إن شاء لله تعالى في مبحث مستقل» فإذا مسح المتيمم وجهه» ثم عاد ومسح يديه 


00 صحيح البخاري (775) ومسلم (051). 
(5)_طرح التثريب .)1١9/7(‏ 


بنفس الضربة» فقد مسحهه| بالتراب المستعمل في مسح الوجه» وهذا دليل على جواز 
استعمال التراب المستعمل في طهارة واجبة. 

2 الدليل النامس: 

ذكر بعضهم: أن التيمم لا يرفع الحدث» فلا يصير التراب مستعملًا بخلاف 
الماء. 

والصحيح أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتاء ولا نحتاج إلى هذا الدليل في 
التفريق بين الماء المستعمل في طهارة واجبة» وبين التراب المستعمل في طهارة واجبة» 
بل الكل طهور. 

لادليل من قال: لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل: 

إذا كان الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يرفع الحدث» فكذلك التراب المستعمل 
في طهارة واجبة. 

وقد بينا ضعف هذا القياس» وأن الصحيح أن الماء المستعمل في طهارة واجبة 
ماء طهورء وإذا كان الأصل ضعيمًاء )| بني على القول الضعيف فهو ضعيف. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأدلة نجد أن القول الذي يقسم التراب أو الماء إلى طهور 
وطاهر قول ضعيف» وأن الصحيح أن التراب إما طهور وإما نجسء ولا فرق بين 
الماء والتراب» وعلى التنزل بأن الماء المستعمل في طهارة واجبة ليس ماء مطلقاء فهل 
التراب المستعمل أيضًا لا يقال له تراب مطلقء فالتيمم بالتراب لا يخرجه عن كونه 
ترابًّاء وهو باق على صفته التي خلقه الله عليهاء فكيف يمنع من التيمم به» ونقول له: 
إذا لم يجد غيره صل بدون تيمم. 
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الفرع الخامس 


التيمم بالتراب المغصوب 


6 TET 
لا هل التراب المغصوب كال اء المغصوب. أو أن التطهر بالماء المغصوب يستهلك‎ 
بالاستعمال فيفوته على صاحبه بخلاف التراب.‎ 

لا هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًًا؟ 

لا هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاء أو أن النهي إذا كان لمعنى في غيره 


م يقتض فساده؟ 


٤ 1-e]‏ ] اختلف العلماء 5 التيمم بالتراب الملغصوب» 
فقيل: يصح التيمم به» وهو مذهب الجمهور"". 
وقيل: لا يصح» وهو مذهب الحنابلة7 . 


.)577 /١5( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ ء)۲١۳‎ /١( نهاية المحتاج‎ »)078/١( المجموع‎ )١( 
كشاف القناع (117/1)» الإنصاف‎ »)917/١1( الفروع (۲۲۳/۱)ء شرح منتهى الإرادات‎ )0 
(85/1؟).‎ 


والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الوضوء بالماء المغصوب. قال ابن مفلح: 
«وتراب مغصوب کال ماء». 

فالآدلة في المسألتين واحدة» وقد سبق بحث خلاف العلماء في الوضوء بالماء 
الملغصوب. مع ذكر أدلة كل قولء وبينت أن الراجح صحة الوضوء. وأن التحريم 
والصحة منفكان» غير متلازمين» فقد يكون الشيء حرامًا صحيحًاء وقد يكون الشيء 
حرامًا فاسدًاء باعتبارات تعود إلى المنهي عنه» فتارة يكون النهي عائدًا إلى ذات الشيء 
المنهي عنه» وتارة يكون النهي لا يعود إليه» وإنما يعود لأمر خارج» فانظر أدلة كل 
فريق في المجلد الأول. 
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.)777/١( الفروع‎ )۱( 


الباب الرابع 
فيما يتيمم عنه 


الفصل الأول 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 23 
لا قال تعالى: ادا متم إلى ألصَكوة ََعْسِلُوأ جوف ...© إلى قوله: 9#...وَإن 
َم جْمْبًا اه روأ فذكر في طهارة الوضوء الحدث الأكبر والأصغرء ثم 
انتقل إلى طهارة التيمم فذكر حدثين: الأصغر بقوله تعالى: أو جاه أَحَدُ ممم 
من لاط والأكبر بقوله تعالى: #أو مس أَليَساء © أي جامعتم النساء. 


[م-"57 5 ] أما التيمم عن الحدث الأصغر فإنه إجماع بين آهل العلم» 
قال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجاع»'. 
واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر» 


(9) الجموع (84/0), 


فقيل: يتيمم عنه» وهو مذهب الأئمة الأربعة“ 

وقيل: لا يتيمم» وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهم"". 

دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة: 

ل الدليل الأول: 

استدلوا من كتاب الله بآية المائدة» سواء من قال: إن قوله تعالى: #أو كسمم 
السا ”". المقصود به الجماع» أو من قال إن المقصود به الحدث الأصغر وهو مس 
بدن المرأة . 

لكن من قال: إن المقصود بقوله تعالى: ولمس ايسآ 4 الحدث الأصغر 
كان توجيه لاسي و م : 
منوا ذا همش إل الصّلزة مأغسلوا وجو ...4 إلى قوله سبحانه: #وإن 
کم جثُبًا فاطو روا ثم قال تعالى: فم دوا مآ يسما 4 وهو عائد إلى 
المحدث والجنب حميعًا. 


وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى: أو مس السا # هو الجماع» وهو تفسير 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص »)١١ /٤(‏ الفتاوى الهندية »)7١/1(‏ حاشية 
ابن عابدين »)٩4١ /١(‏ البحر الرائق .)١51/1(‏ 
وفي مذهب المالكية: انظر الذخيرة (١/٤٤۳)ء‏ الاستذكار (١/۳٠۳)ء‏ مواهب الجليل 
(۱/ ۳۳۰)» المنتقى للباجي (۱/ ».)١١7‏ التمهيد (۱۹/ .)۲۷١‏ 
وني مذهب الشافعية: المهذب (۱/ ۳۲)ء المجموع (۲/ ۲۳۹)ء غاية البيان شرح زبد ابن رسلان 
(ص:١5)»‏ مغني المحتاج /١(‏ ۸۷). 
وني مذهب الحنابلة: المبدع »)7311//١(‏ المحرر (۲۲/۱)ء شرح العمدة (۳۷۹/۱)» شرح 
منتهى الإرادات (۹41/۱)ء مجموع الفتاوى (۲۱/ ۳۸۲)» كشاف القناع .)١١١ /١(‏ 

(۲) ستأتي الآثار عنهما خرجة ضمن سياق أدلة القوم إن شاء الله تعالى. 

(۳) صحيح البخاري (7700). 

(5) صحيح البخاري (07170). 


ابن عباس رضي الله عنهماء وهو الموافق لبلاغة القرآن» فالآية نص في تيمم الجنب» 
وتوجيه الآية: أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم» وذكر في وجوب 
0 الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر» فالأصغر في قوله تعالى: (إمَاَعْسِنُوأ 

كم وََيِيَكْمْ إلى الْمَرَاِفِقِ # والحدث الأكبر بقوله تعالى: #وإن كنحم جَثبًا 
ا 

وفي طهارة التيمم كذلك: ذكر حدثين: الأصغر والأكبر» فالأصغر بقوله 
تعالى: أو جا أَحَدُ منم مَس الْمَيطٍ © والأكبر بقوله تعالى: #أو مس أل 4 
ماماو ب ا ات 
وإهمال الحدث الأكبر في طهارة التيمم» وهذا مناف للبلاغة المعهودة من كتاب 
الله سبحانه وتعالى» فكان مقتضى التقسيم في طهارة الماء من ذكر الحدث الأصغر 
والأكبر» أن يعاد التقسيم نفسه في طهارة التيمم» لا أن يكرر الحدث الأصغرء وهمل 
الحدث الأكبر» وهذه القرينة كافية في حمل اللمس على الجاع في الآية الكريمة» وقد 
فسرها ابن عباس بالجماع» وهو ترجمان القرآن» 

(۷۲-۹۹۰) فقد روى ابن أبي شيبة» من طريق عبد الملك بن ميسرة» عن سعيد 
ابن جبير» قال: 

اختلفت آنا وأناس من العرب في اللمس» فقلت: آنا وأناس من الموالي: اللمس 
ما دون الجماع» وقالت العرب: هو الجماع» فأتينا ابن عباس» فقال: غلبت العرب» هو 
الجماع. 

[صحيح ]""". 

وقد احتج أبو موسى رضي الله عنه بآية المائدة على مشروعية التيمم عن الجنابة» 
وذلك حين ناظر ابن مسعود» وانقطع ابن مسعود عن الجواب عن الآية» واعتذر 
بذلك بأنه قال بالمنع سدًا للذريعة: 


.)١6"/١( المصنف‎ )١( 


(7-945) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» 

عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري» فقال له أبو موسى: 
لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون ببذه الآية 
في سورة المائدة: ألم دوا ماء سمو صَعِدًا يبا 4؟ فقال عبد الله: لو رخص هم 
في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد» قلت: وإنما كرهتم هذا لذاء 
قال: نعم .. الحديث'. 

وني رواية للبخاري: «فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار» فكيف تصنع بهذه 
الآية» فما درى عبد الله ما يقول» فقال: إنا لو رخصنا هم .... وذكر الكلام السابق). 

وجواب ابن مسعود لم يكن مطابقًا للسؤال؛ لأن السؤال عن رجل أجنب فلم 
يجد الماء شهرّاء فهو عادم للاء» فقال: لا يصلي» واعتذر ابن مسعود بأنه لو رخص في 
هذا لتيمم الرجل الذي يجد الماء إذا برد عليه» وجواب ابن مسعود مشكل من الناحية 
الشرعية؛ لآن سد الذرائع يجب ألا يؤدي القول بها إلى إسقاط واجب أو ارتكاب 
حرم» وسوف أعلق عليه عند الكلام على مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. 

2 الدليل الثاني: 

)۷٤-۷(‏ ما رواه البخاري من طريق الحكم» عن ذر» عن سعيد بن عبد الرحمن 
ابن أبزى» 

عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب. فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت 
فلم تصل» وأما أنا فقمعكت. فصليت» فذكرت للنبي كَل فقال النبي يَلِ: إنما كان 
يكفيك هكذاء فضرب النبي ياء بكفيه الأرضء ونفخ فيهماء ثم مسح با وجهه 
(۱) صحيح البخاري (/0751. 
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وكفيه» ورواه مسلم بنحوه'". 

2 الدليل القالك: 

)۷٩-۹۹۸(‏ ما رواه البخاري» قال: أخبرنا عبد الله» قال أخبرنا عوف» عن أبي 
رجاءء قال: 

حدثنا عمران بن حصين الخزاعي» أن رسول الله َة رأى رجلا معتزلًا م يصل 
في القوم» فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال: يا رسول الله أصابتني 
جنابة ولا ماءء قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك . 

أت الدليل الرابع: 

(76-494) ما رواه أبو داود من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو 
ابن بجدان» 

عن أي ذر» قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله كَل فقال: يا أبا ذر ابد فيهاء 
فبدوت إلى الربذة» فكانت تصيبني الجنابة» فأمكث الخمس والست. فأتيت النبي كَل 
فقال أبوذر: فسكت. فقال: ثكلتك أمك أبا ذرء لأمك الويلء فدعالي بجارية سوداء 
فجاءت بعس فيه ماء» فسترتني بثوب» واستترت بالراحلة» واغتسلت» فكأني ألقيت 
عني جبلاء فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء 
فأمسه جلدك؛ فإن ذلك خير””". 

2 الدليل الخامس: 

من النظرء فإن التيمم إن) شرع من أجل استدراك مصلحة الوقت؛ لأن عادم 
الماء قد يستطيع أن يصلي خارج الوقت بالماء» فشرع لإدراك فضيلة الوقت» وهذا قدر 
(۱) البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 


(؟) البخاري .)۳٤۸(‏ 
(۳) سنن أبي داود (۳۳۲)ء سبق تخريجه» انظر المجلد الأول؛ ح .)١١(‏ 


مشترك بين الحدثين الأصغر والأكبر. 

لا دليل عمروابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم: 

0 الدليل الأول: 

عدم العلم بالدليل» وهو في حقهما كاف في الاستدلال؛ لأن الأصل في 
العبادات الحضر حتى يقوم دليل على المشروعية» إلا أن من لم يعلم بالدليل لا 
يكون قوله حجة على من علم» وقد حفظ غيرهما التيمم عن الجنابة من حديث 
عمران بن الحصين» ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه فضلًا عن حديث عبار المتفق 
على صحته. 

الدليل الثاني 

قوله تعالى: 3# ولا جشمًا لاعاری سیل حى تَْتِلُوأ © [النساء: .]٤۳‏ 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى نبى ال جنب أن يقرب مصلى المسلمين إلا مجتارًا فيه حتى 
يغتسلء ولم يرخص له بالتيمم. 

قالوا: وتأويل قوله تعالى: أو لْمَسَتُمُ ألِيْسَآهَ © قالوا: اللمس قالوا: المقصود 
به: اللمس باليد دون الفرج ودون الجاع"". 

وقد تكلمت في أدلة الجمهور على أن الراجح في معنى اللمس: هو الجاع 
خاصة» ولكن الله يكني بذكره کا قال تعالى: اَن بوه [البقرة: ۱۸۷]» وقال: 
ون طانم وهنم قبل أن تَمَسُوهُنَّ 4# [البقرة: ۲۳۷]» وهذا يراد به اللجماع. 

وقد قال ابن عبد البر: «لم يتعلق بقول عمر وعبد الله أحد من فقهاء الأمصار من 
أهل الراي وحملة الآثار»0". 


.)١١7/5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۷۱/۱۹( التمهید‎ )۲( 


قلت : قد تبعهم| على ذلك إبراهيم يم النخعي من فقهاء التابعين» فيهم| حكاه ابن المنذر”". 

وقد حاول بعض أهل العلم أن ينسب إليه) الرجوع عن هذا القول» وعندي 
أن دعوى الرجوع تحتاج إلى إثباته عنهما بسند صحيح صريح» وكثير من الأقوال 
الضعيفة التي قال مها بعض الصحابة» كالقول بجواز المتعة» أو القول بجواز مسح 
القدم بلا خف. أو نفي القول بمشروعية المسح على الخفين» أو القول بجواز ربا 
الفضل ونحوها تجد من أهل العلم من يحاول أن يثبت يثبت أن الصحابي الذي قال بهذا 
القول بأنه قد رجع» ولا يكون له دليل على هذه الدعوى إلا أنه قد ينبل بالصحابي أن 
يقول بهذا القول الضعيف فيحمله هذا على دعوى الرجوع» وقد يكون له دليل غير 
صحيح» أو صحيح ولكنه غير صريح» فمن ذلك مسألتنا هذه» فقد رأى بعض آهل 
العلم أن عمر وابن مسعود قد رجعا عن قوهم). قال النووي: «التيمم عن الحدث 
الأكبر جائز» هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إلا عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وإبرا هيم النخعي التابعي» فإنهم منعوه» 
قال ابن الصباغ وغيره: قيل إن عمر وعبد الله رجعا»”". 

فقد ساق الرجوع بصيغة التمريض» وحكاية قيل ليست جزمًا برجوعها. 

قال ابن عبد البر: «قال قائل: إن في بعض الأحاديث عن عمار» أن عمر لم يقنع 
بقول عمار» فالجواب: أن عمر كان يذهب إلى أن الجنب لا يجزيه إلا الغسل بالماء» فلا 
أخبره عمار عن النبي يك بأن التيمم يكفيه سكت عنه» ولم ينهه» فلم لم ينهه علمنا أنه 
قد وقع في قلبه تصديق عمار؛ لأن عمارًا قال له: إن شئت لم آذكره» ولو وقع في قلبه 
تكذيب عار لنهاه؛ لما كان الله قد جعل في قلبه تعظيم حرمات الله ولا شيء أعظم 
من الصلاة» وغير متوهم على عمر أن يسكت على صلاة تصلى عنده بغير طهارة» 
وهو الخليفة المسؤول عن العامة» وكان أتقى الناس لربه» وأنصحهم لهم في دينهم في 
)١(‏ الأوسط (۲/ .)٠١‏ 
) المجموع .)٤١/۲(‏ 


ذلك الوقت رحمة الله عليه»)'. 

قلت: ليست القسمة أن يقع في قلب عمر تصديق عمارء أو تكذيبه» بل هناك 
قسم ثالث» وهو أن يقع في قلبه خطأ عمار» وقد قال لعمار: نوليك ما توليت”") يعني: 
أنت تتحمل مسؤولية هذا البلاغ» وأنا برئ من هذاء فهو في أحسن أحواله لا يذكر 
شيئاء ولذلك قال عمر لعمار: اتق الله يا عمار”"» فهذا دليل على أنه لم يقنع بكلام عمار. 

وقال الباجي: «والذي يظهر لي من قوهما أنه إن| منعا ذلك للذريعة» وذلك أن 
أبا وائل روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لو رخصنا لهم فيها لأوشك إذا برد على 
أحدهم الماء أن يدعه ویتمم». 

وهذا الكلام يمكن أن يصدق على ابن مسعود وحده» ولا يصدق هذا الكلام 
على عمر» وذلك لأن عمر قد وعظ عمارًا حين ذكر له قصة التيمم» وقال له: اتق الله 
يا عمار» وأخبره بأنه لا يذكر شيئاء وأما عن ابن مسعود فهو ثابت عنه» وفيه إشكال 
كبير» ولا بد من توجيهه» فالعمل في سد الذرائع سائغ بشرط ألا يؤدي ذلك إلى 
إسقاط واجب» أو ارتكاب محرم, فالجنب إذا منعناه من التيمم كان معنى ذلك إما 
أن يدع الصلاة إلى أن يجد الماء» أو يصلي بدون طهارة» وكلا الآمرين حرام» ثم لو 
صح كلام ابن مسعود في الجنب إذا تيمم مع وجود الماء خوفًا من البرد» لم يصح 
كلامه في الجنب إذا تيمم لفقد الماء» وعمر وابن مسعود يمنعان الجنب من التيمم 
مطلقًا مع عدم الماء» ومع وجوده والخوف من استعماله» فلا بد من توجيه كلام ابن 
مسعود رضي الله عنه» خاصة أنه من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» فيقال: إن 
ابن مسعود ذكر سببًا واحدًا من الأسباب التي حملته على القول بعدم تيمم الجنبء ولم 


.)۲۷۳ /۱۹( التمهید‎ )١( 


)۲( مسلم (۳۹۸). 


.)۳۹۸( مسلم‎ 5 
.)١١١ /١( المنتقى‎ )0 


يذكر كل الأسباب التي حملته على القول بالمنع» ولقد كان ابن مسعود رضي الله عنه 
شديد المتابعة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فحين رأى أن عمر لم يقنع بكلام عمار» 
كما ذكر ابن مسعود ذلك في مناظرته لأبي موسی» ورأى أنه تعارض عنده كلام عمر 
وكلام عمار» وعمر أفقه من عمار رضي الله عنه» فاتبع ابن مسعود أفقه الرجلين» ولا 
بد من القول بذلك؛ لآن الاعتذار الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه من كونه منع 
ذلك من باب سد الذرائع لا يجوز القول به» وهو يؤدي إلى ترك الواجبات» والوقوع 
في المحرمات» وإنما كان ذلك من جملة المرجحات» وليس المرجح الوحيد» والله أعلم. 

وأعتقد أن مذهب عمر وابن مسعود أصبح مهجورًا في هذا العصر» فليس له 
أتباع في| أعلم» والعجب ليس من نسيان عمر رضي الله عنه ما حدث له مع عمار» 
فإن الإنسان مهما أوتي من حفظ فإنه معرض للنسيان» ولكن العجب كيف خفي على 
عمر وابن مسعود, وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه الأحاديث الأخرى في تيمم 
الجنب» كحديث عمران بن الحصين» وقد كان وقع ذلك في الغزو بشهود عدد كثير 
من الصحابة» وكيف خفي عليهم حديث أبي ذر رضي الله عنه» فأبو موسى لم يحنج 
على ابن مسعود إلا في حديث عارء وآية المائدة ما يدل على أنه لا يعلم الأحاديث 
الأخرى» وني ذلك تسلية لطالب علم الحديث» فإنه قد يحكم لإسناد ما بأنه ضعيف» 
وهناك طريق أخرى صحيحة لم يقف عليهاء وهذا أمر لا يسلم منه أحد فالله 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


$B BB B8 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 62 
لا التيمم لا يطهر الثياب النجسة. وهذا بالاتفاق. 

لالم يرد في النصوص ما يدل على مشروعية التيمم عن النجاسة» والأصل في 
العبادات المنع. 

لا التيمم ليس بدلًا عن إزالة النجاسة, وإنم) هو بدل عن الحدث الأصغر 
بالانفاق» و الأكبر على الصحيح» إلا ني استباحة الوطء, والمسح على الخفين. 


[م-555] تبين لنا فيها سبق أن التيمم عن الحدث الأصغر محل اتفاق بين 
العلماء» وأن التيمم عن الجنابة أيضًا هو مذهب الأئمة الأربعة» ولم يخالف في ذلك 


إلا عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم يم النخعي» وسوف نبحث في هذه المسألة 
التيمم عن طهارة الخبث» 

فإن كانت النجاسة على ثيابه لم يتيمم ها قولا اا وان كانت المحاضة 
على بدنه» وليس عنده ما يزيلهاء أو تضره إزالتهاء فهل يتيمم لها ؟ في هذا خلاف 


.)٠٤ /١( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


بين أهل العلم» 


فقيل: لا يتيمم عن طهارة الخبث» وهو مذهب الجمهور”"» ورواية عن أحمد”". 
وقيل: بل يتيمم عنهاء وبه قال الحسن البصري”"» وهو مذهب الإمام أحمد رحمه 


ا 


000 


00 
(۳) 
(€) 


(٥) 


وقيل: يمسح موضع النجاسة بالتراب» ويصلي» وبه قال الثوري والأوزاعي» 


وحكاه أبو ثور عن الشافعي. 


بدائع الصنائع (١/٤٥)ء‏ الأم /١(‏ ١٤-١٤)ء‏ حلية العلماء /١(‏ ١۱۸)ء‏ حواشي الشرواني 
»)۲١ /١(‏ مغني المحتاج /١(‏ ۸۷)» الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (۱/ ۷۹). 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم /٤(‏ 017): «وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث 
نجاسة» فأراد التيمم بدلا عنهاء فمذهبناء ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز. وقال أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه» ولم يجز إذا كانت على ثوبه». 
وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: :)23١‏ «ولا يتيمم للنجاسة على بدنه» وهو قول الثلاثة 
خلاقًا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله). 

الإنصاف (۱/ ۲۷۹)ء كشاف القناع »)17٠١ /١(‏ الكافي /١(‏ 15). 

.)١59/1( المغنى‎ 

فال هد لقاب اهدق ساكل کے 0 0 اق عل أي ق وجل كان ی م 
أصاب جسده بول» وليس معه ماء» قال: هذا بمنزلة الجنب» يتيمم). 

وقال ابن قدامة في المغنى :)١7/١-179 /١(‏ «قال القاضى: يحتمل أن يكون معنى قول أحمد: 
إا اب الى هو أن أله رضل عل جا ا اكب الل ي وا 
قول الأكثرين من الفقهاء؛ لأن الشرع إنا ورد بالتيمم للحدث» وغسل النجاسة ليس في معناه؛ 
لأنه إن) يؤتى به في حل النجاسة» فلا في غيره» ولأن مقصود الغسل: إزالة النجاسة» ولا يحصل 
ذلك بالتيمم». اه 

وانظر: الإنصاف (۱/ ۲۷۹)»ء وقال: وهو من المفردات. المستوعب /١(‏ ۲۸۹)» كشاف القناع 
»)17١/1(‏ شرح العمدة »)۳۷۹/١(‏ المغني »)١79/١1(‏ شرح منتهى الإرادات (47/1) 
الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني .)۸٤ /١(‏ 

المجموع (۲/ 557)» شرح النووي لصحيح مسلم /٤6(‏ ۷٥)ء‏ قال ابن المنذر في الأوسط 
(؟/76): «وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي -يعني: التيمم عن النجاسة- قال ابن المنذر: 
وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر: أن التيمم لا يجزئ من نجاسة تكون على البدن» وعليه 
أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة». اه 


لادليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة: 

أت الدليل الأول: 

النص الشرعي ورد في التيمم عن الحدث» ولم يوجد دليل من الكتاب» ولا من 
السنة على صحة التيمم عن النجاسة» والأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل 
غل اروف 

2 الدليل الكاني: 

أن طهارة الحدث عبادة تعبدية» ومتعلقة بأعضاء لا علاقة ها بمحل الحدث. فإذا 
تعذر الماء تعبد الله بتعفير كفيه ووجهه بالتراب» وأما الطهارة من النجاسة فهي عبادة 
معقولة المعنى» ومتعلقة بمحل النجاسة» وليس بأعضاء الطهارة» وكان المطلوب من 
استعمال الماء في غسل النجاسة هو إزالتهاء فمتى زالت النجاسة عن البدن ولو بلا 
نية طهر المحل» وهذا لا يحصل بالتيمم» فالتيمم لا يزيل النجاسة ولا يخففهاء فلهذا 
عه 

2 الدليل الالتف: 

الطهارة من النجاسة إن تكون في محل النجاسة حيث كانت دون غيره» فلو كان 
هناك مطهر من ماء ونحوه لم يغسل من البدن إلا ما أصابته النجاسة» وأما التيمم 
فمحل التطهير في الوجه والكفين» فكيف يكون التراب مطهرًا للنجاسة في غير حل 
التطهير؟ 

لا دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن: 

أت الدليل الأول: 

أما اشتراط كون النجاسة على البدن» فلحديث أبي ذر: 

الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه 


بشرته» سبق تخريجه'"2. 

فقوله: «فليمسه بشرته» دليل على تعلق التيمم بطهارة بالبدن دون طهارة الثوب 
والبقعة. 

وقوله (طهور المسلم) مطلق. يشمل طهارته عن الحدث» وعن الخبث. 

لاويجاب: 

بأن الحديث ورد جوابًا على سؤال وقع من أبي ذر» وهو أنه تصيبه الجنابة الليالي 
لا يقدر على الماء» فقال له الرسول 45: الصعيد الطيب طهور المسلم أي طهوره من 
الجنابة» وليس من الخبث. 

الدليل الان 

أن المكان النجس هو موضع من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه» فإذا 
عجز عن الماء وجب له التيمم بالتراب قياسًا على طهارة الحدث. 

لا ويُجاب: 

بأن قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث قياس مع الفارق» وذلك أن طهارة 
الحدث تجب لما النية» وطهارة الخبث تصح بدون نية» فلو نزل المطر على ثوب نجس 
حتى ذهب بعين النجاسة طهر الثوب» ولو لم ينو صاحبه إزالة النجاسة. 

ومنها أن طهارة الحدث من قبيل فعل المأمورء وأما طهارة الخبث فهي من قبيل 
ترك المحظورء ولذلك لو صلى بدون طهارة الحدث وجب عليه إعادة الصلاة» بخلاف 
مالو صلى ناسيًا أن عليه نجاسة» فإن صلاته صحيحة» ولا تجب عليه الإعادة. 

ومنها أن طهارة الحدث تكون في أعضاء مخصوصة. بينا طهارة الخبث تتبع 
موضع النجاسة حيث كانت. 

ومنها أن طهارة الحدث تعبدية» فليست ناشئة عن نجاسة» ولا ينجس المؤمن 


)001 انظر المجلد الأول ح .)١١(‏ 


با لحدث» بخلاف الخبث» فإنه عين مستقذرة شرعا. 

أن الحدث مانع يرتفع بالتعبد بالماء أو بالتراب» وأما الخبث فلن يزول 
بمجرد التيمم» نعم يمكنه أن يدعكه بالتراب حتى تزول عين النجاسة» وهذا 
لا يقال عنه تيمم. 

فهذه بعض الفروق بين الطهارتين مما يجعل قياس طهارة الحدث على طهارة 
الخبث قياس مع الفارق» والله أعلم. 

الراجح: مذهب جاهير آهل العلم» وأن التيمم عن النجاسة غير مشروع» 


والله أعلم. 


BB BB & 


الباب الخامس 
في فروض التيمم 
الفرض الأول 


مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب 
المبحث الأول 
ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه 


2 TE 
ل لايصح حديث في ذكر ضربتين في صفة التيمم.‎ 

لا طهارة المسح لا يشرع فيها التكرار إلا في طهارة الاستجار ثلانًا وإن أنقى 
با دونها. 

لا طهارة المسح مبنية على التخفيف. 


[م-5 4] اختلف الفقهاء في كيفية الضرب والمسح. 
فقيل: يجب للتيمم ضربتان في الأرض» ضربة يمسح با وجهه» وضربة يمسح 


kr‏ يديه إلى المرفقين» هذا مذهب الحنفية2"7 وقول ف مذهب المالكرة") والشافعىة". 


وقيل: التيمم ضربة واحدة» للوجه والكفين» وهذا هو المشهور من مذهب 


المتابلة2©9» وأشهر القولين غن الأوزاعي. *. 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0 


وقيل: الضربة الأولى» ومسح اليدين إلى الكوعين فرض في التيمم» والضربة 


الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة فيه» وهو المشهور عند المالكة“) واختاره 


بدائع الصنائع /١(‏ 50)» أحكام القرآن للجصاص (7507/5). البحر الرائق »)٠٤١ /١(‏ 
المبسوط »)٠٠۷١ /١(‏ حاشية ابن عابدين »)۲٠١ /١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
(ص:۷۸). 

قال مالك في المدونة :)٤١/١(‏ «التيمم ضربة للوجه» وضربة لليدين يضرب الأرض بيديه 
جميعًا ضربة واحدةء فإن تعلق با شيء نفضھا نفضاً خفيفًاء ثم مسح با وجهه. ثم يضرب 
ضربة أخرى بيديه» فيبدأ باليسرى على اليمنى» فيمرها من فوق الكف إلى المرفق ....). اه 
وني الموطأ :)07/١(‏ «وسئل مالك كيف التيمم؟ فقال: يضرب ضربة للوجه» وضربة لليدين» 
ويمسحهه إلى المرفقين». وقال في الإشراف :)٠١۸ /١(‏ «اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين 
في التيمم عند مالك» فمنهم من قال: إلى المرفقين» وهو قول ابن نافع... ومنهم من قال: إلى 
الكوعين» وهو قول ابن حبيب». اه وانظر المعونة .)٠٤١ /١(‏ 

الآم (١/۹٤)»ء‏ المجموع »)۲٤١/۲(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ ۸۲)ء المهذب 
(۳۳/1)» حلية العلماء »)١18١ /١(‏ مغني المحتاج .)٠١ /١(‏ 

مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله »)١737/1١(‏ ومسائل أحمد رواية ابن هانئ »)١١/1١(‏ ومسائل 
أحمد رواية أبي الفضل (۲/ )١7١‏ و (/ 35)» المغني »2١55 /١1(‏ الإنصاف )١١ /١(‏ الكافي 
في فقه الإمام أحمد .)57/١(‏ المبدع (۲۲۹/۱)) المحرر »)7١/1(‏ شرح العمدة »)٤١١/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات (۱/ ۹۸)» تنقيح التحقيق (۱/ »)٥٦۳‏ مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۲) وقد 
نص بعض الحنابلة بأن التيمم يجزئ بضربة واحدة» وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر 
جاز. 

.)١١۳ /۳( الاستذكار‎ 

التمهيد (۱۹/ ۲۸۲)ء التاج والإكليل /١(‏ ١٠)ء‏ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني -۷١ /١(‏ 
۷) الشرح الكبير »)٠١۸/١(‏ الفواكه الدواني »)٠١١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: »)۳١‏ 
حاشية الدسوقي »)٠١۸ /١(‏ الخرشي »)١15 /١(‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك -٠٠١ /١(‏ 
5)»). مواهب الجلیل (۱/ .)۳٥۹‏ = 


القاضي من الحنابلة. 
وقيل: يمسح اليدين إلى الآباط» وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى'". 
وقيل: التيمم ضربتان» يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه» وهذا قول 
ابن أبي ليل» والحسن بن حي. قال ابن عبد البر: وما أعلم قال ذلك غيرهما. 
وقيل: التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى الكوعين» وهذا أحد 
القولين عن الأوزاعي» وهو قول في مذهب الحنابلة. 
وتقدم القول الأول عنه» أنه ضربة واحدة» للوجه واليدين إلى الكوعين. 
هذا تقريبًا أهم كل ما قيل من أقوال في المسألة0©. 
والأقوال الشاذة لن نعنى اء وبذكر أدلتهاء وتا الذي بهمنا في هذا الباب ذكر 
أدلة أشهر الأقوال. والله أعلم. 
لا دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين: 
ل الدليل الأول: 
(۷۷-۱۰۰۰) ما رواه أبو داود في السنن من طريق محمد بن ثابت العبدي» 
= وذكر صاحب الذخيرة )١١ /١(‏ بأنه إذا اقتصر على ضربة واحدة» ففيها ثلاثة أقوال: 
الأول: قال مالك في العتبية: يجزيه ضربة واحدة إذا اقتصر عليهاء قال ابن القاسم: لا يعيد لا في 
وقت» ولا غيره. 
والثاني: يعيد في الوقت» ولا يعيد في غيره» وهو قول ابن حبيب. 
والثالث: يعيد مطلقاء في الوقت وغيره» وهو قول ابن نافع. 
(۱) شرح منتهى الإرادات .)1١١/1١(‏ 
(؟) الذخيرة (۱/ 765)» الاستذكار (۳/ »)٠٠١‏ أحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۲۷). 
(۳) الاستذكار (۳/ .)١156‏ 
(:) الاستذكار (۳/ .)١156‏ 
)٥(‏ الإنصاف .)١١/١(‏ 
(5) ثم وقفت على قول لابن سيرين أيضًا يرى أن التيمم ثلاث ضربات» ذكره السرخسي عنه في 
المبسوط .)٠١١۷/١(‏ 


أخبرنا نافع» قال: 

انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس» فقضى ابن عمر حاجته. فكان من 
حديثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله 45 في سكة من السكك» وقد خرج 
من غائط أو بول» فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة 
ضرب بيديه على الحائط. ومسح با وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 
ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على 
طهر . 

[المعروف أنه موقوف على ابن عمرء وقد أنكر رفعه أحمد بن حنبل» والبخاري 


وأبو داود وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم]'". 


(۱) سنن أبي داود (۳۳۰). 

0( الحديث رواه أبو داود الطیالسي ط هجر »)١1957(‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار »)۸٥ /١(‏ 
وابن المنذر في الأوسط (54/5). والطبراني في المعجم الأوسط )۷۷۸٤(‏ والدارقطني 
(377/1)) والبيهقي »)٠٠١ /١(‏ والعقيلٍ في الضعفاء /٤(‏ ۳۸)ء والخطيب في تاريخ بغداد 
)١170/1(‏ من طريق محمد بن ثابت العبدي به. 
وفي إسناده محمد بن ثابت العبدي» وهو ضعيفء وقد خالفه من هو أوثق منه. 
قال فيه يحيى بن معين: ليس بشىء. وقال مرة: ضعيف. قال الدوري: قلت ليحيى بن معين: 
بين قلق موف اسب ا د ا قلت هاف اخ ا ن 6 
قلت: قد نقل الدارمي عنه: أنه ليس به بأس .)86١9(‏ 

وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. التأريخ الكبير .)61١-6٠ /١(‏ 

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (5 5 0). 

وقال أيضًا: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (9/ .)۸٩‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس هو بلمتين» يكتب حديثه. الجرح والتعديل (19/ .)75١15‏ 

وقال ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليه. مختصر الكامل لابن الملقن .)١١۳۷(‏ 

وقال أبو داود: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (9/ .)۸٥‏ 

وفي التقريب: صدوق» لين الحديث. 

وخالف محمد بن ثابت الثقات من أصحاب نافع» حيث رووه عن نافع» عن ابن عمر موقوفا 

عليه» منهم: 5 


الأول: أيوب كا في مصنف عبد الرزاق )۸٠۸(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١55/١(‏ رقم 
۳ والطبري في تفسيره (0/ )١١١‏ وابن المنذر في الأوسط (۲/ 7”5) إلا أن ابن المنذر ذكر 
مطلق التيمم» ولم يذكر صفته. 

الثاني: إمام دار المجرة مالك بن أنس رضي الله عنه كما في الموط(١/08)‏ ومن طريقه عبد الرزاق 
(۸)» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١1١5 /١(‏ والدارقطني في سننه (1/ »)۱۸١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .)۲٠۷ /١(‏ ولم يذكر مالك الضربتين» وذكر المسح إلى المرفقين. 

الثالث: يونس بن عبيد» كما في سنن الدارقطني »)218٠١ /١(‏ والبيهقي .)۲٠۷ /١(‏ 

الرابع: عبد الله بن عمر كما في مصنف عبد الرزاق .)8١9(‏ 

الخامس: عبد الكربم الجزري كا في شرح معاني الآثار للطحاوي .)١١5/١(‏ 

السادس: محمد بن عجلان» كما في مصنف عبد الرزاق (٤۸۸)ء‏ والأوسط لابن المنذر (۲/ »)5١‏ 
والدارقطني /١(‏ ١۱۸)ء‏ وذكر مطلق التيمم» ولم يذكر صفته. 

السابع: يحبى بن سعيد الأنصاريء كا في مصنف عبد الرزاق (2)885» والأوسط لابن المنذر 
54/١‏ والحاكم .)18١/1(‏ 

كلهم رووه عن نافع» عن ابن عمر موقوفا عليه فلو خالف العبدي مالگا لردت روايته» كيف 
وقد خالفه كل هؤلاء في نافع. 

ورواه عبيد الله بن عمر» عن نافع» واختلف على عبيد الله: 

فرواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ۳۹۷) رقم 177557 وابن عدي في الكامل (5/ ۱۸۸)» 
والدارقطني في سننه (۱/ )18٠١‏ والحاكم )174/١/1(‏ من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله 
ابن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء 

عن النبي ٤‏ قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين. 

قال الحاكم: ولا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان» وهو صدوق» فتعقبه الذهبي 
في التلخيصء فقال: بل واه. قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة. اه 

وقال البخاري: علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمر منكر الحديث. الضعفاء للعقيلي 
"١‏ 57). 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين »)٤١۳(‏ والكامل (5/ 1817). 

وقال أبو زرعة: واهي الحديث جدًا. الضعفاء لأبي زرعة »)٤۲۹/۲(‏ تنقيح التحقيق 
(6۸/۱). 

وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث الجرح والتعديل (5/ .)١9١‏ 

كما رواه هشام بن حسان» عن عبيد الله بن عمر مرفوعاء وني إسناده محمد بن سنان القزاز. ‏ = 


رواه الدارقطني في سننه »)۱۸١ /١(‏ والحاكم في المستدرك »2218١ /١(‏ والبيهقي في السنن 
۷ )من طريق محمد بن سنان القزاز» عن عمرو بن محمد بن أبي رزين» عن هشام بن 
حسان» عن عبيد الله بن عمر به» إلا أنه لم يذكر إلا مطلق التيمم» ولم يذكر الضربتين» ولا 
إلى المرفقين. 

ومحمد بن سنان القزاز ضعيف. 

قال الدارقطني: «يرويه عبيد الله بن عمر» واختلف عنه» فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزازء 
عن عمرو بن محمد بن ابي رزين» عن هشام بن حسان» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» 
عن النبي بلا 

وغيره يرويه عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاء وكذلك رواه أيوب السختياني ويحبى 
ابن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي» عن نافع» عن ابن عمر» من فعله 
موقوفا». تاريخ بغداد /٥(‏ 5 5 7). 

وقد رواه الثقات عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر موقوقَاء منهم: 

.)5/ /5( سفيان الثوري كما في الأوسط لابن المنذر‎ - ١ 

۲- وعلي بن معبد ىا في شرح معاني الآثار للطحاوي .)١١5 /١(‏ 

- يحيى بن سعيد القطان» 

5 - وهشيم بن بشير كا في سنن الدارقطني »)۱۸١ /١(‏ وسنن البيهقي :)۲١۷ /١(‏ 

أربعتهم (سفيان وعلي بن معبد ويحيى بن سعيد القطان وهشيم ) رووه عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر موقوفا عليه. 

ورواه عن نافع مرفوعًا أيضًا سليهان بن أبي داود الحراني» 

أخرجه الدارقطني »١ /١(‏ والحاكم (۱/ ۱۸۰) من طريقه؛ عن سالم ونافع» 

عن ابن عمرء عن النبي 4 في التيمم ضربتين: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين. 

كما أخرجه الدارقطني )۱۸١ /١(‏ وعلقه البيهقي في السنن (۱/ ۲۰۷) من طريق سليمان بن 
أرقم؛ عن الزهري» عن سالمء 

عن بيه قال: تيممنا مع النبي بي ضربنا أيدينا على الصعيد» ثم نفضنا أيديناء فمسحنا بها 
وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى الصعيد الطيب» ثم نفضنا أيديناء فمسحنا بأيدينا من المرافق 
إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن. 

وسليمان بن أبي داود الحراني ضعيف» وسليان بن أرقم متروك. 

هؤلاء من رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء (محمد بن ثابت العبدي» وسليمان بن 
أبي داود الحراني» وعبيد الله بن عمر في رواية علي بن ظبيان عنه)» وثلاثتهم متكلم فيه: أعني 
العبدي والحراني وعلي بن ظبيان. - 


الدليل الان 

(۷۸-۱۰۰۱) ما رواه الدارقطني» قال: حدثنا محمد بن خلد» وإساعيل بن 
علي» وعبد الباقي بن قانع» أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الحربي» حدثنا عثمان بن محمد 
الآنهاطي» ثنا حرمي بن عمارة» عن عزرة بن ثابت» عن أبي الزبيرء 

عن جابر» عن النبي ويد قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى 


3 فتبين بهذا أن حديث ابن عمر رفعه منكرء ون المعروف أنه موقوف عليه» وأنه لم يرفعه إلى 
النبي 5ي إلا رجل ضعيف» ولو رفعه ثقة مع هذه المخالفة من أصحاب نافع لكان رفعه شاذاء 
فكيف وقد انفرد برفعه رجال مجروحونء وأخفهم جرحًا من يقال في حقه ضعيف» ومنهم 
الروك 
وتابع سالم نافعًا في روايته عن ابن عمر موقوقًاء فأخرجه عبد الرزاق (۸۱۷) ومن طريقه 
ابن المنذر في الأوسط (۲/ )٤۸‏ من طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه بنحوه. 
قال أبو زرعة: سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
النبي ية في التيمم ضربتين» قال: خطأء إن هو موقوف. 

وقال البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 60) «روى محمد عن نافع» عن ابن عمر مرفوع في التيمم» 

وخالفه أيوب وعبيد الله والناس» فقالوا: عن نافع» عن ابن عمر فعله). 

وقال أبو داود في سننه بعد روايته أن ساق الحديث :)۳۳١(‏ «سمعت أحمد بن حنبل يقول: 

روى محمد بن ثابت حديثًا منكرًا في التيمم». 

وقال ابن داسه: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي لاف 


ورووه فعل ابن عمر. اه 
قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۹/ ۲۸۷): «وهذا لم يروه عن نافع أحد غير محمد بن ثابت هذاء 
به يعرف» ومن أجله يضعف» وهو عندهم حديث منكرء لا يعرفه أصحاب نافع». 
وقال ابن كثير في تفسيره :)207/١(‏ «في إسناده محمد بن ثابت العبدي» وقد ضعفه بعض 
الحفاظ. ورواه غيره من الثقات» فوقفوه على ابن عمر). 
وقال أبو زرعة كا في العلل لابن أبي حاتم :)۱١١(‏ «هذا خطأء إنا هو موقوف». 
وارجع إن شئت لمراجعة بعض طرق الحديث إتحاف المهرة بالأرقام التالية »١١١١١٠١۱٠۹۰۰(‏ 
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.)۱۸۱ /۱( سنن الدارة قطنى‎ )١( 


[الصواب موقوف» ورفعه شاد 
© الدليل الغالية: 


(۷۹4-۱۰۰۲) ما رواه الطحاوي من طريق أي يوسف. عن الربيع بن بدرء 


عن أسلع التميمي» قال: كنت مع رسول الله بيا في سفر» فقال لي: يا أسلع قم» 
فارجل لنا. قلت: يا رسول الله أصابتنى بعدك جنابة» فسكت حتى أتاه جبريل بآية 


)١(‏ ورواه الحاكم )١18١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن )7١1/١(‏ حدثنا علي بن حمشاذ 
العدل» وأبو بكر بن بالويه» قالا: ثنا إبراهيم بن إسحاق به. 
قال الدارقطني بعد أن ساق الحديث المتقدم: رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. 
قلت: رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة )٠٠١١ .٠٤٥(‏ ومن طريق أبي نعيم أخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار »)١١5 /١(‏ والحاكم )۱۸١ /١(‏ والبيهقي .)7١1/١(‏ 
وابن المبارك كما في الأوسط لابن المنذر (۲/ 59). 
ووكيع کا في مصنف ابن أبي شيبة (/218)» ثلاثتهم (أبو نعيم» وابن المبارك» ووكيع) عن 
عزرة بن ثابت» عن أب الزبير» عن جابر به موقوفا. 
فترجحت رواية الوقف على الرفع. 
وحاول ابن الجوزي أن يعل الطريق المرفوع بسبب آخر غير الوقف» فقال في التحقيق: 
)0717/١(‏ «وأما حديث جابر فقد تُكُلم في عثمان بن حمد». 
فتعقبه ابن عبد الهادي» في التنقيح» فقال :)01١/١1(‏ «لم يذكر المؤلف من تكلم في عثمان بن 
محمدء وقد روى عنه أبو داود» وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهماء وذكره ابن ابي حاتم في كتابه» 
ولم يذكر جرحًاء وقد روى الحديث البيهقي والدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات» والصواب 
موقوف. ورواه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح). 
كما انتقد ابن دقيق العيد ابن الجوزي في تضعيفه بعثمان بن محمد فقال كا في تلخيص الحبير 
(157/1): لم يتكلم فيه أحد» نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوف». وهذه 
موافقة من ابن دقيق العيد للدارقطني على أن الصواب فيه أنه موقوف. 
وقد بحثت عن كلام ابن دقيق العيد في كتابه الإمام» وقد ذكر هذا الحديث» ونقل كلام 
ابن الجوزي (۱/ )١191‏ إلا أنه لم يتعقبه بشيء» فلعل الحافظ نقله عن ابن دقيق العيد من كتاب 
آخر له» والله أعلم» وانظر إتحاف المهرة .)٠٠١١(‏ 


التيمم» فقال لي: يا أسلع» قم فتيمم صعيدًا طيبًا: ضربتين» ضربة لوجهك» وضربة 
لذراعيك. ظاهرهما وباطنهماء فلم انتهينا إلى الماء» قال: يا أسلع قم فاغتسل'. 

[حديث منكر» وقصة نزول آية التيمم مشهورة في الصحيحين» حين كان 
الصحابة في سفر» وقد ضاع عقد لعائشة» فقامواء وليس معهم ماء» وليسوا على ماء» 
فنزلت آية التيمم» ولم تنزل الآية هذه الحادثة]. 


0 الدليل الرابع: 
(--60) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي صالح» 


حدثني الليث» حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن عمير 


.)١١1 /١( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(۲) وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹۸/۱) رقم ۸۷١‏ من طريق روح بن الفرج المصري 
وعمرو بن خالد الحراني. 
كما رواه أيضًا (4177) من طريق يحيى الحاني. 
ورواه الدارقطني /١1(‏ ۱۷۹)» ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق )۱۸١ /١(‏ من طريق سعيد 
بن سليهان ويحيى بن إسحاق 
وأخرجه البيهقي في السنن (۱/ ۲۰۸) من طريق آدم بن إياس» ستتهم (روح» وعمروء والحاني» 
وسعید» ويحيى» وآدم)» عن الربيع بن بدر به. 
وفي إسناده الربيع بن بدر» قال فيه أحمد بن حنبل: لا يساوي حديثه شيئًا. بحر الدم (789). 
وقال أبو حاتم الرازي: لا يشتغل به. الجرح والتعديل (۳/ 500). 
وقال فيه النسائي والدارقطني: متروك الحديث, الضعفاء والمتروكين »)7١١(‏ سنن الدارقطني 
(44/۱). 
کا أن جده عمرو بن جراد» قال عنه الحافظ في التقريب مجهول» وقد ذكرنا في بدء مشروعية 
التيمم» قصة نزول آية التيمم في الصحيحين» وهي خالفة لما تفرد به الربيع بن بدر» عن أبيه» عن 
جده» عن أسلع. 
وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 557): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه الربيع بن بدر مجمع 
على ضعفه). 
وقال الحافظ في التلخيص :)٠١١ /١(‏ «رواه الدارقطني والطبراني وفيه الربيع بن بدر» وهو 


ضعصعصف). 


مولى بن عباس» أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج 
النبي بيا حتى دخلنا على أبي الهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 

فقال أبو الجهيم: أقبل رسول الله ية من نحو بئر جمل» فلقيه رجل» فسلم علیه» 
فلم يرد عليه رسول الله 4 السلام حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه وذراعيه. 
ثم رد عليه السلام”"". 


[ذكر الذراعين في الحديث ليس بمحفوظ» وقد اختلف على أبي صالح عبد الله 
ابن صالح كاتب الليث ٤‏ ذكن هذه الزيادة» والحديث ف صحيح البخاري» ولیس 
فيه مسح الذراعين]". 


.)7١0 /١( ومن طريقه البيهقي في السنن‎ »)١09/9//١( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) اختلف فيه على أبي صالح كاتب الليث: 
فرواه محمد بن إسحاق الصغاني» وهو ثقة ثبت» عن أبي صالح به بذكر الذراعين. 
ورواه ابن الجارود في المنتقى (۱۲۷) حدثنا محمد بن يحبى» حدثنا أبو صالح به وليس فيه مسح 
الذراعين» وهو المحفوظ؛ لأنه موافق للفظ البخاري ومسلم. 
فقد رواه البخاري من طريق يحيى بن بكير» حدثنا الليث به» وفيه: فسلم عليه» فلم يرد عليه 
السلام حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه. ولم يقل: ذراعيه. 
وذكره مسلا تعليقا في صحيحه (۳۹۹) قال مسلم: وروى الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» 
فذكر إسناد البخاري ولفظه. 
ورواه أبو داود (۳۲۹) وابن خزيمة (77/5) من طريق شعيب بن الليث» عن أبيه به» بلفظ 
البخاري. 
قال ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح :)0717/١(‏ «وقد روي من حديث كاتب الليث» وهو 
مطعون فيه». 
قلت: والذي يجعلنا نجعل الوهم من أبي صالح؛ لأن من روى عنه محمد بن يحيى الذهلي ومحمد 
بن إسحاق كلاهما أوثق من أبي صالح» فكان الحمل عليه. 
ورواه الدارقطني /١(‏ ۱۷۷) من طريق أبي معاذ» أخبرنا أبو عصمة» عن موسى بن عقبة» عن 
الأعرج» 
عن أي جهيم» قال: أقبل رسول الله ي من بئر جملء إما من غائط أو من بول» فسلمت عليه 
فلم يرد علي السلام» فضرب الحائط بيده ضربة» فمسح بها وجهه» ثم ضرب أخرى» فمسح بها 
ذراعيه إلى المرفقين» ثم رد السلام. 5 


9 الدليل الخامس: 


)8١-10١5(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إساعيل» حدثنا أبان» 


قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر؟ فقال: حدثني محدث عن الشعبي» عن عبد الرحمن 


ابن اف 


عن عبار بن ياسر أن رسول الله ية قال إلى المرفقين. 


[إسناده ضعيف» وهو مخالف لا رواه أبان عن قتادة» ومخالف لما كان يفتى به 


قتادة» وخالف لا رواه النامن عن عبد الرحمن بن أبزى» عن عبار ](". 


000 
(۲) 


قال الدارقطني: قال أبو معاذ: وحدثني خارجة» عن عبد الله بن عطاء» عن موسى بن عقبة» عن 
الأعرج» عن أبي جهيم» عن النبي بي مثله. 

ل ابن الجوزي في التحقيق )٥٦۷ /١(‏ «وأما حديث أبي جهم فإن أبا عصمة وخارجه متكلم 
فيههما»). 

قال ابن عبد الحادي في التنقيح :)059/١(‏ «أبو عصمة في حديث أبي جهيم: هو نوح بن 
أبي مريم متروك» وخارجه هو ابن مصعب» وقد ضعفوه» وقال محمد بن سعد: تر كوه» والأعرج 
لم يسمع الحديث من أبي جهيم» بل بينهم عمير مولى ابن عباس کا تقدم». 

ورواه الشافعي في الأم )0١/١(‏ عن إبراهيم بن حمد» عن أبي الحويرث» عن الأعرج» عن 
ابن الصمة» قال: مررت على النبي بيا وهو يبول» فسلمت عليه» فلم يرد علي حتى قام إلى 
جدار» فحته بعصا كانت معه» ثم مسح يديه على الجدار» فمسح وجهه وذراعيه؛ ثم رد علي. 
ورواه البيهقي )7١5 /١(‏ من طريق الشافعي به. قال البيهقي: هذا منقطع: عبد الرحمن الأعرج 
لم يسمعه من ابن الصمة» إنم| سمعه من عمير مولى ابن عباس» عن ابن الصمة ... إلخ كلامه. 
ونقل ابن دقيق العيد في كتاب الإمام (۲/ )٠١ ١‏ كلام البيهقي» وقال: «قال الأثرم: وأما حديث 


6: 


أبي جهم» فإنما هو حديث إبراهيم بن آبي يحبى» وهو متروك). 

فالمحفوظ من حديث أبي جهم أنه ليس فيه ذكر للذراعين» وإن| المعروف من حديثه أنه مسح 
وجهه ويديه. والله أعلم. 

سنن أبي داود (۳۲۸). 

الحديث أخرجه البزار (۳۹۱۰۱۳۹۰١)ء‏ والدارقطني (۱/ )١187‏ من طريق إبراهيم بن هانئ» 
حدثنا موسى بن إساعيل به» وزاد: قال أبو إسحاق يعنى: ابن هانئ: فذكرته لأحمد بن حنبل» 
فعجب منه» وقال: ما أحسنه. وانظر إتحاف المهرة /١1١(‏ 4 7/77-1/57). - 


وهذا ضعيف؛ لأن الراوي عن الشعبي مبهم» قال ابن دقيق العيد في الإمام (۳/ :)١57‏ «وهذا 
كالمنقطع لجهالة المحدث عن الشعبي» وقد تقدم في الصحيح رواية عبد الرحمن بن أبزى» عن 
عبار إلى الكفين». 

وقال البيهقي في السنن: «وأما حديث قتادة عن محدث» عن الشعبي» فهو منقطع» لا يعلم من 
الذي حدثه فينظر فيه). 

وقال ابن رجب في شر حه للبخاري: (۲/ 05): «وهذا الإسناد مجهول لا يثبت» والصحيح عن 
قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحهمن» عن أبيه» عن عبار أن النبي يا أمره بالتيمم للوجه 
والكفين». 

قلت: وفيه ثلاث غالفات: 

المخالفة الأولى: أن هذا الحديث مخالف لما رواه أبان وغيره عن قتادة مسندًا. 

فقد روى أحمد في المسند (5/ *777) حدثنا عفان ويونسء قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 
عزرة» عن سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزىء عن أبيه» 

عن عمار بن ياسرء أن نبي الله يك قال يونس: أنه سأل رسول الله ية عن التيمم؟ فقال: ضربة 
للكفين والوجه. وقال عفان: إن النبي َي كان يقول في التيمم: ضربة للوجه والكفين. 
وإسناده صحيح» وقد أخرجه الدارمي »)۷٤٥(‏ والبزار في مسنده (۱۳۸۹)» وابن الجارود في 
المنتقى »)١77(‏ والطبراني في الأوسط (257) وابن المنذر في الأوسط (55 22» والدارقطني في 
سننه (۱/ ۱۸۳-۱۸۲) من طريق عفان به. ٠‏ 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبان إلا عفان. قلت: قد رواه أحمد کا تقدم» عن يونس» 
عن أبان. 

كما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بالاقتصار على الوجه والكفين: 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱٤١ /١(‏ رقم ١۸٦٠ء‏ وابن خزيمة في صحيحه (15717) من 
طريق ابن علية. 

ورواه وأبو داود في السنن (۳۲۷)» والترمذي ».)١55(‏ والبزار في مسنده (۱۳۸۷)» 
والنسائي في الكبرى »)۳٠١(‏ وأبو يعلى في المسند »)١77280١70/(‏ وابن حبان في صحيحه 
(۱۳۰۳۰۱۳۰۸)» والدارقطني (۱/ ۱۸۲) من طريق يزيد بن زريع. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)١١١ /١(‏ والبيهقي في السنن )۲٠١ /١(‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عطاءء ثلاثتهم (ابن علية ويزيد بن زريع وعبد الوهاب بن عطاء) عن سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزىء عن أبيه» عن عمار به 
بالاقتصار على الوجه والكفين. وإسناده صحيح» وابن زريع سمع من سعيد قبل تغيره. 
المخالفة الثانية: أن طريق أبي داود هذا مخالف لما ثبت عن عبد ال رحمن بن أبزى» عن عمار. " = 


الدليل الماد : 

القياس على الوضوء»ء وذلك أن الفرض في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين» 
فكذلك التيمم يجب أن يكون المسح فيه إلى المرفقين7". 

لاويجاب: 

بأن هذا نظر في مقابل النص» فيكون فاسدًا» وهل هذا النظر إلا مثل نظر عمار 
ابن ياسر رضي الله عنه حين تمرغ في التراب قياسًا على طهارة الماء» فطهارة المسح لا 
ينبغي أن تقاس على طهارة الغسل» فطهارة المسح المشروع فيها التخفيف. 

لادليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين: 

0 الدليل الأول: 

قوله تعالى: مسحو بوجو هکم وَأَيْرِيَكْمْ 4# [المائدة: 3]. 

فذكر (اليد) وأطلق فلم يقيدها بشيء كا فعل في الوضوء في قوله تعالى: 
يكم إلى الْمَرَاِفِقِ # [المائدة: ]» واليد عند الإطلاق إنما يراد بها الكف» بدليل 
قوله تعالى: 39 والسارق والسارقة حاط عوا أيدِيَهُمَا © [المائدة: ۳۸]ء وقد أجمعوا 
على أن القطع إلى الكوعينء نقل الإجماع ابن عبد البر""» فا مسح ينبغي أن يكون 
إلى الكوعين. 

قال ابن عبد البر: «وحجة من رأى التيمم إلى الكوعين جائزء ولم ير بلوغ 


= فقد روى البخاري (۳۳۸) و (۳۳۹) ومسلم (7) من طريق سعيد بن عبد الر هن بن أبزى» 
عن أبيه» عن عمار» فذكر التيمم للوجه والكفين» ولم يذكر الذراعين. 
المخالفة الثالثة: أنه خالف لما كان يفتي به قتادة» فقد ثبت عنه بسند صحيح أنه كان يفتي 
بآن التيمم ضربة للوجه والكفين» انظر صحيح ابن حبان (21707 1708)» سنن البيهقي 
6١/1١‏ 6). 

.)١156 /۳( الاستذكار‎ )١( 

.)١155 /"( الاستذكار‎ )۲( 


المرفقين واجبًا: ظاهر قوله عز وجل: "اممو صعیدا طِيَبًا مسحو بوجو وڪ 
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وَأَيدِيَكُم يَنَّهُ © [المائدة: »]١‏ ولم يقل: إلى المرفقين: #وما كن ربك ييا # [مريم: 
٤‏ فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم يد؛ لأنه اليقين» وما عدا ذلك 
شك» والفرائض لا تجب إلا بيقين» وقد قال الله عز وجل: # والسارف وَالسَاركَة 
فاا يها © [المائدة: ۳۸]ء وثبتت السنة المجتمع عليها أن الأيدي في ذلك 
أويلانها من الكوع» فكذلك التيمم» إذ لم يذكر فيه المرفقين» وقد ثبت عن النبي يه 
في أكثر الآثار في التيمم أنه مسح وجهه وكفيه» وكفى بهذا حجة؛ لأنه لو كان ما زاد 
على ذلك واجبًا لم يدعه رسول الله يا . 

الدليل التان؛ 

(85-15) مارواه البخاري من طريق الحكم؛ عن ذر» عن سعيد بن عبد الررحمن 
ابن أبزى» 

عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطابء فقال: إني أجنبت فلم أصب الما 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر آنا كنا في سفر آنا وأنت» فأما أنت 
فلم تصلء وأما أنا فقمعكت. فصليت» فذكرت للنبي كَل فقال النبي يَلِ: إنما كان 
يكفيك هكذاء فضرب النبي بء بكفيه الأرضء ونفخ فيهماء ثم مسح با وجهه 
وكفيه. ورواه مسلم معلقًا بنحوه” 

وهذا صرد يح أن المسح ضربة واحدة» وأنه في اليدين إلى الكفين» وقد أخرجه 
البخاري في صحيحه» فيجب المصير إليه» وظاهر آية المائدة تؤيده كا سقت ذلك في 
الدليل الأول. 

قال الحافظ ابن حجر: «الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 


.)۲۸۳-۲۸۲ /۱۹( التمھید‎ )١( 
.)1۸( ومسلم‎ «(TTA) البخاري‎ (۲) 


حديث أبي جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف» أو ختلف في رفعه ووقفه» والراجح 
عدم رفعه» فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين جملا" وأما حديث عبار فورد 
بذكر الكفين في الصحيحين» وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع» 
وفي رواية إلى الآباط» فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيها مقال... »". 
قليت: وكذلك رواية الآباط لا تثبت عن النبى بيه أيضَاء وقد سبق تخريجها 
والتيمم إلى الآباط» قول لا يعرف إلا لابن شهاب رحمه الله تعالى". 
فلم يبق من روايات حديث عار إلا ما ورد في الصحيحين, وأن التيمم للكفين 
فقطء والله أعلم. 
لا دليل من قال: التيمم إلى الآباط: 
(ك١١١-""لم)‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن أبى ذئب» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن عمار بن ياسر أبي اليقظان» قال: كنا مع رسول الله بي فهلك عقد لعائشة 
فأقام رسول الله يا حتى أضاء الفجر, فتغيظ أبو بكر على عائشة» فنزلت عليهم 
الرخصة ني المسح بالصعدات» فدخل عليها أبو بكر» فقال: إنك لمباركة» لقد نزل علينا 
فيك رخصةء فضربنا بأيدينا لوجوهناء وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب والآباط”. 
[الحديث فيه اضطراب کر 
)00( حديث أبي جهم في البخاري (۳۳۷)»ء هذا لفظه: «أقبل النبي بيا من نحو بئر جمل» فلقيه رجل 
فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي بء حتى أقبل على الجدارء فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسلم (759). 
(0: فم الباري تحت حديث ۴۳۹ 
(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ :)٠٦١‏ «وقال ابن شهاب: يبلغ بالتيمم الآباط» ولم يقل 
ذلك غيره فيها علمت». اه 
(5) المسند0١/١۲١).‏ 


وقد حاول بعض العلاء الإجابة عنه» على احتمال ثبوته بأجوبة منها: 

الأول: أن يكون ذلك في أول الأمر» ثم نسخ. 

ذكر الشافعي رحمه الله تعالى وأبو بكر الآثرم وغيرهما من العلماء: أن التيمم إلى 
الآباط إن كان وقع ذلك بأمر النبي بيه فكل تيمم صح للنبي بيا بعده» فهو ناسخ 
له» وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيم| أمر به. اه 

ونما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عار كان 
يفتي بعد النبي بيه بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما 
الصحابي المجتهد(©. 

الثاني: أن يكون ذلك وقع من الصحابة على وجه الاجتهاد قبل معرفتهم للصفة 
المشروعة من النبي كيا 

قال ابن عبد البر: «يحتمل أن يكون من تيمم عند نزول الآية إلى المناكب أخذ 
بظاهر الكلام» وما تقتضيه اللغة من عموم لفظ الأيدي» ثم أحكمت الأمور بعد 
بفعل النبي عليه السلام» وأمره بالتيمم إلى المرفقين». 

وقال ابن الجوزي: «وحديث عمار: (تيممنا مع النبي يا إلى المناكب والآباط) 
ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن عمارًا لم يذكر أن النبي يي أمرهم 
بالوجه والكفين» والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي كَل في التيمم» أنه قال: 
الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما عَلَّمه النبي يه)”". 

وقال ابن رجب: «وعلى تقدير صحته» ففى الجواب عنه وجهان: 
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أحدهما: أن النبي بي لم يعلم أصحابه التيمم على هذه الصفة» وإن| فعلوه 


(؟) الاستذكار 7/79 .)١55‏ 
(۳) تنقيح التحقيق .)٥٦١ /١(‏ 


عند نزول الآية لظنهم أن اليد عند الإطلاق تشمل الكفين والذارعين والمنكبين 
والعضدين» ففعلوا ذلك احتياطًا ىا تمعك عبار بالأرض للجنابة» وظن أن تيمم 
الجنب يعم البدن كله كالغسلء ثم بين النبي ئي التيمم بفعله» وقوله (التيمم للوجه 
والكفين) فرجع الصحابة كلهم إلى بيانه ياي ومنهم عمار راوي الحديث» فإنه أفتى 
أت التيمم ضربة للوجه والكفين»'. 

وهذا الجواب لا حاجة إليه مع تضعيف حديث عبار من طريق الزهري» لأنه 
يبعد كل البعد أن يكون التيمم نزل على رسول الله كلك وهم في السفرء ثم يتيمم 
أصحابه رضي الله عنهم دون أن يسألوا رسول الله ية عن صفة التيمم» مع حرصهم 
على متابعة الرسول 4 في الدقيق والجليل» وإمكان الرجوع إلى المصطفى 355 في 
معرفة تلك الصفة» وعلى فرض أن يكون بعضهم فعل ذلك اجتهادًا مع وجود 
الرسول ئة بينهم» فإن الرسول بي كان سيعلم ذلك إما من الوحي لمخالفته الصفة 
المشروعة» وإما من الناس خاصة إذا شاهدوا تيمم الرسول كَل حالمًا لما فعلوه» وهذا 
إنا نقوله في المناظرة» وإلا فهو بعيد جداء ولم يكن الصحابة يجتهدون إلا حيث م 
يكن رسول الله يي معهم» وأما إذا كان معهم فإنه يرجعون إليه» ويصدرون عنه» 
فالصواب أن حديث عمار من طريق الزهري حديث مضطربء وقد بينت اختلاف 
أصحاب الزهري عليه في إسناده في أول كتاب التيمم» وهذا الذي دفع ابن عبد البر 
أن يقول: « أحاديث عار في التيمم كثيرة الاضطرابء وإن كان رواتها ثقات). 

قال ابن رجب: «هذا حديث منكر جداء لم يزل العلماء ينكرونه» وقد أنكره 
الزهري راويه» وقال: هو لا يعتبر به الناس» ذكره الإمام أحمد. وأبو داود» وغيرهماء 
وروي عن الزهري أنه امتنع أن يحدث به وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله» وروي 
(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ 167). 


(۲) الاستذکار (۳/ .)٠٦١‏ قلت: ينبغى أن يستثنى من حديث عبار ما كان منه في الصحيحين» وقد 
نص على أن التيمم في الوجه والكفين» وما خالف ذلك فإنه حديث ضعيف أو موقوف. 


عنه أنه قال: لا أدري ما هو؟ وروي عن مكحول أنه كان يغضب إذا حدث الزهري 
بهذا الحديث» وعن ابن عيينة أنه امتنع أن يحدث به وقال: ليس العمل عليه» وسئل 
الإمام أحمد عنه» فقال: ليس بشيء» وقال: أيضًا: اختلفوا في إسناده» وكان الزهري 
بهابه» وقال: ما أرى العمل عليه» . 

لا الدليل الثاني لمن قال: يمسح إلى الآباط: 

قالوا: إن اليد إذا أطلقت يتناول جميع اليد» من رؤوس الأصابع إلى الآباط. 

لاويجاب: 

هذا يحتاج إلى دليل على أن اليد تطلق على جميع الجارحةء بل الدليل قام من 
القرآن على خلاف هذاء والقرآن إنا نزل بلغة العرب» فهو بلسان عربي مبين» قال 
تعالى: # والسارق وَأَلسَّارِكَهُ قط موأ أَيلِيَهُمَا 4# [المائدة: ۳۸]ء فأطلق اليدء ول يفهم 
منه الرسول بيا ولا صحابته الكرام أن القطع يشمل جميع الجارحة من رؤوس 
الأصابع إلى الآباط» بل قام الإجماع على أن القطع للكف فقطء وقد نقلته عن ابن 
عبد البر في أدلة القول السابق. 

لا الراجح: 

بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن القول بأن التيمم يقتصر على الوجه 
والكفين بضربة واحدة هو أقوى الأقوال دليلاء وأسلمها من الاعتراض» فلم يثبت 
حديث مرفوع إلى النبي كَل بالتيمم إلى المرفقين» وإنما صح ذلك موقوفًا على بعض 
الصحابة» وليس في قولهم حجة مع خالفتهم لحديث عار المرفوع في الصحيحين. كا 
لم ينبت حديث مرفوع في أن التيمم ضربتان» والمصير في صفة التيمم إلى آية المائدة» 
مع حديث عمار بن ياسر» وما خالفهم| فهو إما موقوف أو ضعيف. والله أعلم. 
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000 شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)۲٥۲‏ 


المبحثٌ الثاني 


استيعاب المسح للوجه واليدين 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا طهارة المسح مبنية على التخفيف. وهذا لم يشرع فيها التكرار. بخلاف طهارة 
الغسل. 


[م-557] اختلف العلماء في حكم استيعاب المسح للوجه واليدين» فلو أن 
المتيمم ترك شيئًا يسيرًا من مسح وجهه أو يديه» فهل يصح تيممه؟ 

فقيل: الاستيعاب فرض» 

وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة""". 


)١(‏ المبسوط »23١7/١(‏ بدائع الصنائع (١/٦٤)ء‏ تبيين الحقائق (١/۳۸)ء‏ البحر الرائق 
»)٠٤١ /١(‏ حاشية ابن عابدين (۱/ .)772١‏ 
وقال في مواهب الجليل /١(‏ 59 7): «لزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح» وتعميم كفيه إلى كوعيه 
.... اه ونص خليل في متنه على نزع خاتمه» ونقل الحطاب في مواهب الجليل (۱/ )۳٤۹‏ 
عن التوضيح قوله: «لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته» فإن 
لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه ...». وانظر الثمر الداني »)9257/١(‏ شرح الخرشي (۱/ ۱۹۱)» 
حاشية الدسوقي /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)۱۹١ /١(‏ = 


وقيل: الاستيعاب ليس بفرض» فمسح الأكثر يقوم مقام الكل» وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة'» واختيار ابن مسلمة من المالكية"» ورجحه ابن حزم رحمه 


ایل“ . 


ولذلك أوجب الأئمة الأربعة نزع الخاتم من أجل القيام بفرض الاستيعاب°. 


وأما تخليل الأصابع في التيمم: فمن ذهب منهم إلى جواز التيمم على الحجر 
ونحوه أوجب تخليل الأصابع» لكي يقوم بواجب الاستيعاب كالحنفية”» والمالكية 


على الم د 


ومن اشترط الغبار اشترط تفريج أصابعه إذا ضرب الآرض» حتى يتخللها 


= وقال النووي في المجموع (۲/ :)۲٤١‏ «فمذهبنا المشهورء أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» 
وضربة لليدين مع المرفقين» فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين» وإلا وجبت الزيادة 
حتى يحصل الاستيعاب ...). وانظر إعانة الطالبين »)27/١(‏ المغني »)٠١۹ /١(‏ كشاف القناع 
(1/ 0174 )» شرح العمدة (۱/ )57١‏ المبدع (777/1). 

)١(‏ المبسوط )٠١۷/١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ )٠٠١١‏ بدائع الصنائع ))57/١(‏ حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:۷۸). 

(۲) مواهب الجليل (۱/ .)١٤۹‏ 

.)۳۷١/١( المحلى‎ )۳( 

(5) المبسوط .)2٠١17/١(‏ حاشية ابن عابدين (۲۳۲/۱)ء مواهب الجيل »)۳٤۹/١(‏ الفواكه 
الدواني /١(‏ ١١٠)ء‏ مطالب أولي النهى (۱/ »)7١١‏ كشاف القناع (١/۱۷۸)ء‏ منار السبيل 
(الركهة). 

(6) المبسوط »23١7/١(‏ بدائع الصنائع »)٤/1(‏ أحكام القرآن للجصاص »)٠٥٥١/۲(‏ 
الفتاوى الحندية :)557/١(‏ وني تبيين الحقائق :)۳۸/١(‏ «ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل 
بينها غبار). 

0) مواهب الجليل /١(‏ 59 7)» الفواكه الدواني /١(‏ ١١٠)»ء‏ الشرح الكبير المطبوع ببامش حاشية 
الدسوقي »)٠٠١ /١(‏ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني /١(‏ ۷۷). 
وقال في حاشية الدسوقي :)٠٠١ /١(‏ «قال أبو محمد: لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع في 
التيمم لغير ابن شعبان» وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف». 


الغبار كالشافعية"» والحنابلة©. 


000 


00 


وقيل: ليس عليه تخليل أصابعه ولا نزع خاتمه» 


قال النووي في المجموع (75717/7): «ويخلل بين أصابعهماء فاتفق جمهور العراقيين على أنه سنة» 
ليس بواجبء ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقاء هذا إذا كان فرق أصابعه في الضربتين» 
أو في الثانية» أما إذا فرق في الأولى فقطء وقلنا: يجزيه» فيجب التخليل» وقال الخرسانيون 
والماوردي: في وجوب التخليل ومسح إحدى الراحتين بالأخرى وجهان». 

نصت كتب الحنابلة في صفة التيمم على الضرب بيديه مفرجتي الأصابع» بعد نزع الخاتم» 
وعللوا ذلك لأجل دخول التراب بين أصابعه» ومقتضى التعليل أن التفريج واجب؛ لأن 
الاستيعاب واجب عندهم» وكذا نزع الخاتم» والعلة واحدة» في تفريج الأصابع وفي نزع 
الخاتم» وهي وجوب الاستيعاب» فكان مقتضى التعليل أن التفريج واجب» وقد حاولت أن 
أجد من صرح بأن تفريج الأصابع واجب. ول أقف عليه فيهما قرأت من المراجع» إلا أن شيخنا 
محمد ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في درسه لزاد المستقنع ذكر أن هذا واجب عند الحنابلة» 
قال شيخنا في الشرح الممتع /١(‏ 4805): «قوله: (مفرجتي الأصابع) أي متباعدة؛ لأجل أن 
يدخل التراب بينها؛ ولأن الفقهاء يرون وجوب استيعاب الوجه والكفين هناء ولذلك قالوا: 
مفرجتي الأصابع». 

قال في الفروع :)7١5 /١(‏ «ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع». 

وقال في الإنصاف :)273١١/١(‏ «والسنة في التيمم أن ينوي» ويسمي» ويضرب بيديه مفرجتي 
الأصابع على التراب ضربة واحدة». 

وقال في شرح منتهى الإرادات :)3١١/1(‏ «ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع؛ ليصل 
التراب إلى ما بينهماء وينزع نحو خاتم». 

وقال في كشاف القناع (۱۷۸/۱): «ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى 
ما بينها ..... بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته». وقال مثله في مطالب أولى النهى 
(4/1-). 

وقال في المبدع (۲۲۹/۱): «ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ليدخل الغبار بينهماء وينزع 
خاتمه». وانظر المحرر (۲۱/۱)» والمستوعب .)59/8/١(‏ 

وذكر العنقري في حاشيته على الروض وجوب نزع الخاتم» ولا يكفي تحريكه (۱/ )٩٩‏ 

وابن تيمية اعتبر تفريج الأصابع عند الأصحاب تحصيل فضيلة» ويفهم منه أنه ليس بواجب» 
قال في شرح العمدة :)5١54 /١(‏ «قال أصحابنا: والأفضل أن يضرب بيديه الصعيد مفرجتي 
الأصابع ...». فتأمل. 


وهو رواية الكرخي عن أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب المالكية". 
لادليل من قال: يجب الاستيعاب: 

قال تعالى: اإقامسَحوأ بو جوھ 2 وَيدِيَكم 4 [المائدة: 1 ]. 
)85-1٠١0(‏ وفي البخاري من حديث عبار بن ياسر: 


قال النبي كَلِْ: إنا كان يكفيك هكذاء فضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ 


فيهماء ثم مسح بها وجهه وكفيه'". 


فقوله: (ثم مسح با وجهه وكفيه) يقتضي أن يكون المسح لجميع الوجه واليدين» 


والحديث امتثال وبيان للآية الكريمة #إقَامسَحُوأ يوجُوهِكُم وَأَيرِيَكُم © [المائدة: 


000 


(۲) 


(۳) 


بدائع الصنائع »)55/١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١٥٥)ء‏ مراقي الفلاح (ص:۹٤)»‏ 
والذي وقفت عليه في مذهب الحنفية قولين: الأول: وجوب استيعاب الوجه واليدين بالمسح» 
والثاني: يكفي مسح أكثر الوجه واليدين. 

وقد ساق ابن رجب الحنبلٍ في شر حه للبخاري (۲/ 755) روايات آخری» فأذكرهاء وليبحث 
عنها في كتب الحنفية» فإني لم أقف عليها: 

قال ابن رجب: «وعن أبي حنيفة روايات» إحداها: كقول الشافعي وأحمد -يعني: وجوب 
الاستيعابت والفائية: إن ترك قد ر الدرهو ل جرم وإن ترك دوه اجره والغالثة: إن برك دون 
ربع الوجه أجزأه» وإلا فلا. والرابعة: إن مسح أكثره» وترك الأقل منه أو من الذارع أجزأه. 
وإلافلاء وحكاه الطحاوي عن أب حنيفة وأبي يوسف وزفر). 

والذي أخشاه أن يكون الحافظ ابن رجب نقل ذلك عن النووي رحمه الله» وم يحرره من كتب 
الحنفية» فقد قال العينى في البناية :)250١-5٠5٠ /١(‏ «قال النووي: مذهب الشافعى رحمه الله 
ابد قت إيعنال التزاب زا ج البق عد قال وعو آنا روايات» ادما كبلهينا..:. 
والثانية: إن ترك قدر درهم لم يجزئه ... قال العيني متعقبًا كلام النووي: هذه ليس لها أصل في 
الكتب الأمهات لأصحابنا مثل المبسوطء والمحيط» والذخيرة» وشرح مختصر الكرخي والبدائع 
والفوائد ونحوها». والله أعلم. 

قال ابن عطية في تفسيره (ص :57 4) «واختلف المذهب في تحريك الخاتم» وتخليل الأصابع على 
قولين: يجب» ولا يجب». اه ونسختي من تفسير ابن عطية طبع في جلد واحد كبير» طبعة دار 
ابن حزم. وانظر مواهب الجليل (۱/ .)۳٤۹‏ 

البخاري (۳۳۸)» ومسلم (075/4). 


5 وهو يرفع ما قد يتوهم في الباء من تبعيض» وقد بينا في فرائض الوضوء من قوله 
تعالى: #وامَسَحوأ روسك 4 أن الباء لا تأني للتبعيض» فهي كالباء في قوله تعالى: 
وَلَيَطُوَووا ايت الْعِيقٍ * [الحج: ۲۹]» ولا يجوز بالإجماع الطواف ببعض 

البيت» والذين ذهبوا إلى جواز مسح بعض الرأس» مستدلين بأن الباء للتبعيض 
في قوله تعالى: #وامسحوا روسك لم يقولوا هذا في آية التيمم مأمَأمَسَحُوأ 
وجوم 4 وهي واحدة في الآيتين» ومتعلقها واحد, وهو فعل الأمر (امسحوا) 
وهذا نوع من التناقض. 

الدليل الان 

القياس على طهارة الماء» فك أن غسل الوجه واليدين يجب أن يشمل جميع 
الوجه واليدين» فكذلك في طهارة التيمم يجب أن يشمل جميع الوجه واليدين؛ لأن 
البدل له حكم المبدل. 

لا ويّجاب: 

بأن البدل إن| يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه» ولهذا المسح على الخفين 
بدل عن غسل الرجلين» ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين"". 

ثم إن هذا الدليل أنتم لا تأخذون به من كل وجه» فهل ترون أنه يجب أن يصل 
الماء إلى باطن الفم والأنف ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق» أو إلى باطن الشعر 
الخفيف كشعر الحاجبين واللحية الخفيفة”"» فإذا استثنيتم ذلك» بطل القياس على 
طهارة الماء. 

9 الدليل القالثك: 

حكى الإمام أحمد أن التعميم في مسح الوجه إجماع. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (۲۷۸/۱). 


وشعر اللحية الخفيف إلى قولين سوف نتعرض لذكرهما إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة. 


قال ابن رجب: «قال الجوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجيء قال: 
سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم» قال: يعيد الصلاة. 
فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح» ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ 
فقال: لم يبلغنا أن أحدًا ترك ذلك من تيممه»'. 

فإن كان قُهم من كلام الإمام أحمد أنه إجماع کا فهمه ابن رجب رحمه الله» فهو 
إجماع على حكاية فعل» وليس إجاعا قوليًا على وجوب التعميم» فهناك فرق بين النقل 
بآن أحدًا لم يترك كذاء وبين القول بوجوب التعميم؛ لأن الإجماع هنا قد يؤخذ منه 
على القول بثبوته على مشروعية التعميم» وليس على وجوبه؛ وذلك لأن الرسول كَل 
لم ينقل عنه أنه أخل بالترتيب في الوضوءء ومع ذلك فالخلاف في وجوبه محفوظ. فا 
بالك بالنقل عن فعل السلف» وقد أثبتنا أن هناك قولًا في مذهب الحنفية أنه بجزئ 
مسح أكثر الوجه واليدين» وهذا اختيار ابن حزم» فهذا كاف في خرق الإجماع» والله 
أعلم. 

لا دليل من قال: مسح الأكثريقوم مقام الكل: 

2 الدليل الأول: 

ذكر ابن حزم: أن الله سبحانه وتعالى قال: © بلِسَانِعَرَهومبِينٍ © [الشعراء: 148]» 
وقال تعالى: 9 وما سلتا ِن رول إلا بِلِسَانِ ومو ابت َم [إبراهيم: 
٤‏ والمسح في اللغة لا يقتضي الاستيعاب» فوجب الوقوف عند ذلك ولم يأت 
بالاستيعاب في التيمم قرآن» ولا سنة» ولا إجماع» ولا قول صاحب» نعم ولا قياس» 
فبطل القول به ... والعجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة مواضع» ولا 
مزيد: مسح الرأس» ومسح الوجه واليدين في التيمم» ومسح على الخفين» والعمامة 
والخمار» ومسح الحجر الأسود في الطواف» ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (557/7). 


لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي الاستيعاب» وكذلك من قال 
منهم بالمسح على العامة والخمار» ثم نقضوا ذلك في التيمم» فأوجبوا فيه الاستيعاب 
تح بلا برهان .... واضطربوا في الرأس .... ثم ذكر اختلافهه". 

الدليل العا 

أن طهارة المسح مبنية على التخفيف» بخلاف طهارة الغسلء فإيجاب الاستيعاب 
في طهارة المسح فيه عسر ومشقة. 

9 الدليل القالك: 

إذا كان المتيمم يمسح وجهه مرة واحدة بكلتا يديه» فلا تكفي يداه لاستيعاب 
كل جزء في وجهه مهما قل» فلو كان الاستيعاب فرضًا لشرع تكرار المسح للوجه؛ 
ليحصل الاستيعاب» فلم لم يشرع تكرار المسح للوجه علم أن الاستيعاب ليس فرضًا. 

لا الراجح من الخلاف: 

المطلوب أن يمسح وجهه بكلتا يديه» ولا يكرر المسح» فا أتت يداه على وجهه 
بالمسح كاف في حصول المقصود. فإن الرسول ية مسح وجهه مرة واحدة بكلتا 
يديه» ويعلم أن مسح الوجه باليدين لا يمكن أن يمسح كل جزء من وجهه. فإنه إن 
جمع أصابعه ليعمم بالمسح كل جزء من وجهه بقي طرفا الوجه بدون مسح» وإن فرج 
أصابعه ليمسح أكبر قدر مكن من وجهه فإن ما بين أصابعه لم يصبه المسح» فيكون 
بذلك قد فوت جزءًاء ولو يسيرّاء وهذا دليل على أن مسح الغالب يقوم مقام الكل» 
وأما تخليل الأصابع فلم يقم دليل صحيح بل ولا ضعيف فيا أعلم على مشروعية 
تخليل الأصابع في التيمم» فضلا أن يكون التخليل واجبّاء والتعليل في أن التراب 
ليس له نفوذ الماء وسريانه» فيعتبر التخليل آكد منه في التيمم منه في الوضوءء» فهذا 
القول ممكن أن يعكس.» فيقال: طهارة المسح مبنية على التخفيف» بخلاف طهارة 


.)705/1١( المحلى‎ )١( 


الماء» فيستحب التخليل في الوضوء» ولا يشرع التخليل في التيمم» ثم إننا نقول: لسنا 
بحاجة إلى القياس بالعبادات» وخاصة إن التخليل إما أن يكون مشروعا أو لا؟ 

فإن لم يكن مشروعا فظاهر» وإن كان مشروعا فلا بد أن يفعله الرسول ئي أو 
يرشد إليه» خاصة أنه تيمم عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة في عهده» وبعد 
وفاته» فهل قدمتم دليلًا على أن الرسول بي قد فعل ذلك» فإذا لم يوجد دليل كان هذا 
دليلا على أن السنة تركه» فم| تركه الرسول بيه فالسنة تركه؛ والله أعلم. 

قال سلييان بن داود الهاشمي: «يجرته في التيمم إن ١‏ يصب بعض وجهه. 
أو بعض كفيه؛ لأنه بمنزلة المسح على الرأس إذا ترك منه بعضًا أجزأه)”". 

وقال يحبى بن يحيى النيسابوري: «المسح في التيمم كا يمسح الرأسء لا يتعمد 
لترك شيء من ذلك» فإن بقي شيء منه لم يعد» وليس هو عندي بمنزلة الوضوء)"”". 

وقال الجوزجاني: «لم نسمع أحدًا يتبع ذلك من رأسه في المسح ولا بين أصابعه 
في التيمم» كما يتبعون في الوضوء بالتخليل»”". 

ونقل حرب» عن إسحاق أنه قال: تضرب بكفيك على الأرض» ثم تمسح با 
وجهك» وتر بيديك على جميع الوجه واللحية» أصاب ما أصاب» وأخطأ ما أخطأء 


ثم تضرب مرة أخرى بكفيك2). 
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(۱) شرح ابن رجب للبخاري .)۲٤١/۲(‏ 
(۲) انظر المرجع السابق 
(۳) انظر المرجع السابق. 
€3 انظر المرجع السابق. 


المبحث الثالث 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لا طهارة المسح مبنية على التخفيف 


[م-لا؟ 5 ] سبق لنا ق طهارة الماء وجوب غسل ما تحت الشعر الخفيف» 
واختلف العلماء في طهارة التيمم» هل يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف كالعنفقة 


فقيل: يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف» وهو مذهب الحنفية» وأحد 


)20 جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام :)١١ /١(‏ «(ويمسح تحت الحاجبين» وموق العينين» 
ومن وجهه ظاهر البشرة» والشعر على الصحيح» وني السراج: لا يجب مسح اللحية» ولا 
الجبيرة). 
قال في مراقي الفلاح (ص: :)٠٠١‏ «قوله: (والشعر على الصحيح) أي الشعر الذي يجب غسله 
في الوضوء»ء وهو المحاذي للبشرة» لا المسترسل» وعليه يحمل قول صاحب السراج: لا يجب 
الأنهر (۱/ ۳۹)ء فتح القدير (1777/1-/1717). 


الوجهين في مذهبى الشافعية والخنايلة. 


وقيل: لا يجب مسح ما تحت الشعرء 


اختاره أبو يوسف من الحنفية”"» وهو مذهب المالكية”, وأصح الوجهين 


ف مذهب الشافعية 2 والحنابلة7 . 


000 
00 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


0200 


المهذب (۱/ ۳۳). 

قال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ 50 75): «فأما الوجه. فمذهب مالك» والشافعي» وأهمدء 
وجمهور العلماء أنه يجب عليه استيعاب بشرته بالمسح بالتراب» ومسح ظاهر الشعر الذي عليه» 
وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة» أم لا 
هذا هو الصحيح. 

وني مذهبنا وفي مذهب الشافعي وجه آخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور التي 
يجب إيصال الماء إلى ما تحتهاء ولا يجب عند أصحابنا إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف» وإن 
وجب عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء». اه 

جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:۷۸): «وعن أبي يوسف: يمسح وجهه من 
غير تخليل اللحية ...». وإطلاق اللحية يشمل الخفيفة والكثيفة. 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)٠۹١ /١(‏ الخرشي (1/ »)۱۹١‏ مواهب الجليل .)٠١ /١(‏ 
قال في المهذب (1/ ”77): «ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والعذارين والعنفقة. 
ومن أصحابنا من قال: يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء. والمذهب الأول). 
وقال في تحفة المحتاج ۷0/ :)٦۲‏ «(ولا يجب) بل يسن (إيصاله) أي التراب (منبت الشعر 
الخفيف) وني وجه: أو يد). 

واختار القاضي حسين بأنه لا يسن إيصال التراب إلى ما تحت الشعرء انظر كفاية الأخيار(١/ .)٠١‏ 
وانظر نهاية الزين (ص:۳۷)» وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب /١(‏ 48). 

شرح منتهى الإرادات »)48/١(‏ مطالب أولي النهى (١/١٠۲)ء‏ شرح البخاري لابن رجب 
(؟/ ه60 5). 

جاء في السراج الوهاج كا نقله ابن نجيم في البحر الرائق :)١57 /١(‏ «ولا يجب عليه مسح 
اللحية في التيمم». 

وقال في الجوهرة النيرة :)۲١ /١(‏ «ولا يجب عليه مسح اللحية ...». وهذا نص في نفي مسح- 


لا وسبب الخلاف اختلافهم في مسألتين: 

الأولى: وسبق بحثهاء هل يجب استيعاب الوجه واليدين بالمسح في التيمم؟ 

وقد ترجح بأن الاستيعاب ليس بواجب» وأن عليه أن يمسح وجهه بكلتا يديه 
ولا يتعمد ترك شيء منه. فإن بقي منه شيء لا يرجع إليه بالمسح. 

والثانية: قياس التيمم على الوضوء» فلا كان الوضوء يجب غسل ما تحت الشعر 
الخفيف. فهل يقاس عليه التيمم» فيقال بوجوب مسح ما تحت الشعر الخفيف؟ 

والصحيح أن قياس التيمم على الوضوء قياس مع الفارق؛ لأن المسح مبني على 
التخفيف» بخلاف طهارة الغسلء والله أعلم. 


$B B&B & 


:(VA‏ «الشعر الذي يجب غسله في الوضوءء هو المحاذي للبشرة لا المسترسل» وعليه يحمل 
قول صاحب السراج: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم. كذا في البحر. بقي الكلام في اللحية 
الخفيفة: هل يبالغ في المسح فيها حتى يصل إلى البشرة كأصله. أو يكفي مسح ظاهر الملاقي 
كالكثة؟ يراجع». اه فتأمل تفسير الطحطاوي» فإن صح. فإن المسألة فيها قولان فقط» وإن لم 
يصح كانت المسألة فيها ثلاثة أقوال» والله أعلم. 


المبحثٌ الرابع 


صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء 


مدخل ب2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كيفما أوصل المتيمم التراب إلى وجهه. وظاهر كفيه. صح تيممه. 
لا صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف. 


[م-48 4] اختلف العلماء في صفة المسح بالتيمم: 
فقيل: يضرب بيديه الصعيدء فيقبل بها ويدبر”"2» ثم ينفضهاء ثم يمسح بها 


)١(‏ لقد أغرب كثير من الفقهاء في ذكر صفة مسح الوجه واليدين» وتكلفوا في ذكر صفات لا يدل 
عليها كتاب» ولا سنة» ولولا أن يؤخذ على الكتاب عدم ذكر هذا البحث لأعرضت عن ذكرهاء 
مكتفيًا بالقول الراجح؛ لأني بهمني - وأنا أحرر أي فصل من فصول هذا الكتاب - كيف يفهم 
القارئ وطالب العلم ما يدون هنا بيسر وسهولة؟ وسوف أحاول قدر الإمكان في تذليل هذا 
الفصل ما أمكن» فإن وفقت فمن الله سبحانه وتعالى» وإن لم أوفق فليلتمس لي طالب العلم 
العذر؛ فإن السبب هو ما تبناه الفقهاء من تفريعات ضعيفة» والله المستعان. 

(؟) الإقبال والإدبار من سنن التيمم عند الحنفية» ومعنى ذلك: أي يحركه| بعد الضرب أمامًا 
وخلمًا مبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع» وإن كان الضرب أولى من الوضع.. انظر 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق /١(‏ ۳۸)ء وحاشية ابن عابدين /١(‏ ١۲۳)ء‏ البحر الرائق 
(1/ 8ه 1). 


وجهه. ثم يعود بكفيه على الصعيد مرة ثانية» فيقبل بها ويدبر» ثم ينفضههماء ثم 
يمسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنه إلى المرفقين» وهذه الصفة رواية أبي يوسف عن 


أى فة , 


وقيل: يمسح بباطن أربع أصابع يده الیسری» ظاهر يده اليمنى» من رؤوس 
الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من 
المرفق إلى الرسغ» ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى» ثم يفعل 
باليد اليسرى كذلك. وهذه هي الصفة المختارة عند الحنفية". 

وذلك لآن مسح ظاهر اليد اليمنى بباطن الأصابع» ثم مسح باطن اليد اليمنى 
بباطن الكف دون الأصابع فيه احتراز من استعمال التراب المستعمل”". 

ونحوها عند المالكيةء إلا أنهم لم يجعلوا الأصابع تمسح ظاهر اليد والكف 
يمسح باطن اليدء بل الكف بأصابعها تمسح ظاهر اليد وباطنهاء فقالوا في صفة 
التيمم المستحبة ما يلي: 

«أن يضرب الأرض بيديه جميعًا ضربة واحدة» فإن تعلق بها شيء نفضه نفضًا 
خفيفًاء ومسح با وجهه» ثم يضرب أخرى لليدين ويضع اليسرى على اليمنى فيمرها 
من فوق الكف إلى المرفق» ومن باطن المرفق إلى الكوع» ويفعل باليسرى كذلك. 


»)۲۳١ /١( ۲۷)ء بدائع الصنائع 57/1 )» حاشية ابن عابدين‎ /٤( أحكام القرآن- للجصاص‎ )١( 
.)۳۸ /۱( تبيين الحقائق‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين (۱/ »)۲۳١‏ بدائع الصنائع )55/١1(‏ البحر الرائق .)١57 /١(‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين »)۲١ /١(‏ قال في بدائع الصنائع )57/١(‏ عن هذه الصفة: وهذه أقرب 
إلى الاحتياط؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن 
وكذا ذكر في البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ 
لكن ذكر في البناية وفي حاشية الطحطاوي بأن هذه الصفة لم ترد في شيء من الأحاديث. وإذا 
كانت كذلك كيف تكون الصفة المختارة» انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 
89» والبناية على الهداية (۱/ .)٤۹۸‏ 


وأجاز الشيخ أبو الحسن وعبد الحق مسح كف اليمنى قبل الشروع في اليسرى؛ 
لأن الأصل أن لا يشرع في عضو إلا بعد كمال ما قبله. 

وروی ابن حبيب تركها حتى يصل إلى كوع الأخرى» ويمسح الكوعين. 

وجهه: أن كفه اليمنى كا تمسح ذراعه فكذلك ذراعه يمسح كفه» والتكرار في 
التيمم غير مطلوب» فلا يؤمر بمسح كفه بکفه» ولآنه يذهب با في كفه اليمين من 
الراب 

وذكر صاحب الرسالة أنه إذا وصل إلى الكوع مسح بباطن إبهام اليسرى ظاهر 
اام الي وكذلك ف ایی" 

وذكر الشافعية صفة التيمم المستحبة نحوًا من ذلك» حيث قالوا: 

أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى 
الإبهام» بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى» ولا مسبحة اليمنى عن 
أنامل اليسرى» ويمرها على ظهر كفه اليمنى» فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه 
إلى حرف الذراع» ويمرها إلى المرفق» ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع» فيمرها عليه 
رافعًا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى» ثم يفعل باليسرى 
كذلك» ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى”". 

وذكر النووي بأن مسح إحدى الراحتين» سنة على قول جمهور العراقيين» ونقله 
ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقا إذا كان قد فرق بين أصابعه في الضربة الثانية. 

وقال البغوي: إن قصد بإمرار الراحتين على الذراعين مسحهما حصلء وإلا فلا. 
)١(‏ الذخيرة للقرافي /١(‏ 707)» الفواكه الدواني 2108-1١51 /١(‏ المنتقى شرح الموطأ - للباجي 

.)١١6/1١( 
.)707 /١( /ا/01)» الذخيرة للقراني‎ /١( تنوير المقالة بشرح ألفاظ الرسالة‎ )0( 


(9) نباية المحتاج (١/۳٠)ء‏ تحفة المحتاج /١(‏ 42555 المجموع (5177/5)): حاشيتا قليبوبي 
وعميرة .)٠١9/1١(‏ 


قلت: كلام البغوي فيه نظر؛ لأن نية التيمم كافية» ولا تشترط نية عند كل فعل 
من أفعال التيمم» ومثله سائر العبادات» فالصلاة نية واحدة» والوضوء نية واحدة» 
والله أعلم. 

وصوب النووي طريقة العراقيين» قال: فإن قيل: إذا سقط فرض الراحتين صار 
التراب الذي عليه مستعملاء فكيف يجوز مسح الذراعين به؟ ولا يجوز نقل الماء 
الذي غسلت به إحدى اليدين إلى الأخرى؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن اليدين كعضو واحد, وهذا جاز تقديم اليسار على اليمين» ولا يصير 
الراب نة لذأ اتال والاء تقض عن الد ال ك قفر معاد 

الثاني: أنه يحتاج إلى هذا هاهناء فإنه لا يمكنه أن يتم الذارع بكفهاء بل يفتقر إلى 
الكف الأخرى» فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه. 

ونقل صاحب البيان وجهًا أنه يجوز نقل الماء من يد إلى يد أخرى؛ لأا كيده 
فعلى هذا يسقط السؤال”". 

وأما صفة التيمم عند الحنابلة: 

فقالوا: يضرب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة» يمسح وجهه بباطن 
آصابعه» وكفيه براحتيه". 

وقال ابن قدامة: «ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى» وليس 
بفرض؛ لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف»". 


ومع اعتراف بعض الفقهاء من كل مذهب بأن هذه الصفة التي استحبوها لم 


.)۲۸١ /١( المجموع (7717/5)» وانظر البيان‎ )١( 

(۲) الفروع(۱/ 550)» الإنصاف (7207-1201/1), شرح متتهى الإرادات (۱/۱١۱)ء‏ كشاف 
القناع (۱/ 11/9). 

(9) المغني (159/1). 


يأت عليها دليل من الشرع 

فقد ذكر العيني في البناية والطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح» وهما من 
الحنفية بن هذه الصفة -أعني المسح بالأصابع ظاهر اليد اليمنى» والمسح بباطن 
الكف باطن اليد اليمنى» ثم اليسرى مثل ذلك- ل ترد في شيء من الأحاديث. 

وقال القرافي من المالكية: «وهذه الصفة وإن لم ترد - يعني في السنة- فليست 
تحكًاء بل لما علم الفقهاء أن الإيعاب مطلوب» والصعيد ليس يعم بسيلانه كالماء 
اختاروا هذه الصفة؛ لإفضائها لمقصود الشارع» وفعل الوسائل لتحصيل المقاصد 
من قواعد الشرع وعادته)”". 

فيقال: إذا اعترفتم بأن هذه الصفة لم ترد» فهل غاب إدراك هذه المصلحة عن 
الرسول بی وعن صحابته الکرام» أو لا؟ 

فإن قلتم: هي معلومة للرسول ذلك قلنا: فلماذا علمها ومع ذلك تركهاء ألا 
يكون لكم في رسول الله أسوة حسنة. آلا يكون فعلكم نوعا من الاستدراك على 
الشرع» وإحداث صفة لم تكن مشروعة» أليست صفة العبادة توقيفية» فكيف 
نستحسن شيئًا لم يرد في أحاديث التيمم» نعم القول بأن التيمم ضربتان ورد في بعض 
الأحاديث المرفوعة الضعيفة» وفي بعض الآثار الصحيحة الموقوفة» وقد ناقشت ذلك 
في فصل مستقل» كما ناقشت في فصل مستقل القول بأن التراب فيه ما هو مستعمل» 
فلا يتيمم به» ومنه ما هو غير مستعمل» فيختص التيمم به» قياسًا على الماء» وبينت 
أن القول بأنه يوجد ماء أو تراب مستعمل لا يتطهر به» قول ضعيف» فأغنى الكلام 
هناك عن إعادته هناء والله الموفق. 

قال النووي من الشافعية: «قال الرافعي: وزعم بعضهم أن هذه الكيفية منقولة 


.)59/ /۱( انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ۷۹)ء والبناية على الهداية‎ )١( 
.)307/1١( (؟) الذخيرة‎ 


عن فعل الرسول ييب وليس هذا بشيء» قال أصحابنا: كيف أوصل التراب إلى 
وجهه واليدين بضربتين فأكثر بيده أو خرقة أو خشبة جاز» ونص عليه في الأم». 

وقال ابن رجب الحنبلي: «وهذا الذي قالوه في صفة التيمم لم ينقل عن الإمام 
أحمد. ولا قاله أحد من متقدمي أصحابه كالخرقي» وأبي بكر» وغيرهما»". 

فهذا كلام جملة من أصحاب المذاهب قد صرحوا بأن هذه الصفة لم يثبت فيها 
حديث» فإذا عرفنا هذا فيقال في صفة المسح ما دل عليه حديث عار في الصحيحين: 

ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه» وكيف مسح فقد حصل المقصود. 

قال في تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة: «ولو مسح اليمنى باليسرى» واليسرى 
باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح أجزأه؛ لآن الواجب التعميم على أي 
وجه وجد)". 

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: أرني كيف التيمم؟ فضرب بيده باطن كفيه» ثم 
مسح وجهه وكفيه بعضههم) على بعض ضربة واحدة» وقال: هكذا. 

قال ابن رجب تعليقًا: وهذا يدل على أنه مسح وجهه بيديه» ثم مسح يديه إحداهما 
بالأخرى من غير تخصيص للوجه بمسح باطن الأصابع» وهذا هو المتبادر إلى الفهم 
من الحديث المرفوع» ومن كلام من قال من السلف: إن التيمم ضربة للوجه والكفين. 

وما قاله المتأخرون من الأصحاب فإنا بنوه على أن التراب المستعمل لا يصح 
التيمم به كا ماء المستعمل» وهذا ضعيف؛ لأن التراب المستعمل فيه لأصحابنا وجهان: 

الوجه الأول: أنه يجوز التيمم به بخلاف الماء؛ لأن الماء المستعمل قد رفع حدثاء 
وهذالم يرفع حدنًا على ظاهر المذهب. 
)١(‏ المجموع .)۲١۷/۲(‏ 


(۲) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۹۷). 
)۳( تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة .)08٠١ /١(‏ 


وعلى الوجه الثاني: أنه لا يتيمم بالتراب المستعمل» فالمستعمل هو ما علق 
بالوجه» أو تناثر منه» فأما ما بقي على اليد الممسوح بها فهو بمنزلة ما بقي في الإناء 
بعد الاستعمال منه» وليس هو بمستعمل» ويجوز التيمم به)'. 

وقال ابن تيمية: «وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض» ثم يمسح بها وجهه 
وكفيه لحديث عمار بن ياسر الذي في الصحيح)”". 

وليس فيه دليل على استحباب - فضلًا عن وجوب - تفريج الأصابع» ولم يدل 
عليها سنة مرفوعة» ولا أعلم بها ثرا صحيحًاء والسنة لزوم ما ورد في السنة عن 
الرسول ياء ولا يستحسن شيء من الصفات إلا بتوقيف عن رسول الله بيا أو عن 
أحد من صحابته رضوان الله عليهم. 


$B BB & 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۹۷). 
(۳) الاختيارات (ص:٠٠).‏ 


المبحث الخامس 
في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهى: 


[م-459] هل يشترط في التيمم ضرب الأرض بيديه» أو يصح التيمم حتى لو 
وضع يديه على الأرض بدون ضرب؟ 


فقيل: لا يشترط ضرب الأرض بيديه» فلو وضع كفيه على التراب أجزأه. وهذا 


OE SLE PSU a مزهي‎ 

ودليلهم: أن الكتاب لم يعتبر ضرب الأرض من مسمى التيمم» فإن المأمور 
به في القرآن هو المسح فقطء قال تعالى: مأفْتَمَمَّمُوا صويدا طَيبا فامسحوا وجوه كه 
وَأَيْدِيَكُمْ 4 [المائدة: ]. 

فالعبرة بمسح الوجه واليدين بالتراب بنية التيمم. 

وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعاء وفيه: 

فقال النبي كَك: إنا كان يكفيك هكذا فضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح با وجهه وكفيه'”". 

فهو لا يدل على وجوب كل ما ذكر في الحديث» ومنه الضرب» بدليل أن النفخ 
ليس بواجب» وهو مذكور فيه» وبدليل أن آية التيمم ليس فيها ذكر الضرب. فقد 
يكون الحديث خرج مخرج الغالب» أو أنه أراد من الضرب: إرادة المسح بالأرض» 
والضرب أبلغ من وضع اليد بالأرضء والله أعلم. 


(۱) قال في المبسوط :)3١77/١(‏ «ثم بين صفة التيمم» فقال: يضع يديه على الأرض... ثم قال: فقد 
ذكر الوضع» والآثار جاءت بلفظ الضرب.... والوضع جائزء والضرب أبلغ ليتخلل التراب 
بین أصابعه». وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ »)۳١‏ فتح القدير .)١١١/۱(‏ 

(0) قال في الشرح الصغير :)۱۹٤ /١(‏ « قوله(وضع الكفين على الصعيد) إنا قال ذلك دفعًا لما 
يتوهم من لفظ الضرب أنه يكون بشدة» فأفاد أنه وضع الكفين على الصعيد» ومثل الكفين: 
أحدهما أو بعضه|ء ولو بباطن إصبع واحدء وأما لو تيمم بظاهر كفه فلا يجزئ ». 

(۳) الشافعية يشترطون أن يعلق بيده غبار كما سبق أن هذا عندهم من شروط التيمم» انظر: الأم 
/١(‏ 050 )» وقال في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: 7 (ولا يتعين الضربء فلو وضع 
يديه على تراب ناعم» وعلق بها غبار كفى». وانظر: السراج الوهاج (ص:۲۸)ء حلية العلماء 
۱۸٦/1‏ مغني المحتاج »223٠١ /١(‏ المجموع (۲/ 7577). كفاية الأخيار .)5١ /١(‏ 

(5) قال ابن تيمية في شرح العمدة :)٤١١ /١(‏ «ولو وضع يده على التراب» فعلق من غير ضرب 
جاز».وانظر المبدع (۱/ ۲۲۹)»ء كشاف القناع .)١79/1(‏ 

(5) البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 


ويتفرع على هذه المسألة سؤال آخر: 

هل ضرب اليد بالأرض ركن بالتيمم» أو وسيلة يتوصل بها لمسح الوجه 
واليدين بالأرضء وينبني على الخلاف في هذه المسألة ما لو ضرب الأرض بيديه» ثم 
أحدث قبل مسح وجهه ويديه. 

فقال أبو شجاع وهو من الحنفية: يعيد ضرب اللأرضء كبطلان بعض 
الوضوء بالحدث. 

وني الخلاصة: الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب» كذا اختاره شمس الأئمة 


الس ي 


قلت: وهذا هو مذهب الشافعية: 

قال القاضي حسين البغوي: «إذا أحدث المتيمم بعد أخذه التراب» وقبل المسح 
بطل ذلك الأخذء وعليه الأخذ ثانيًاء بخلاف ما لو أحدث بعد أخذ الماء» وقبل غسل 
الوجه. فإنه لا يضره؛ لأن المطلوب في الوضوء الغسل لا نقل الماء» وهنا المطلوب نقل 
التراب». 

والصحيح أن نقل التراب ليس هو العبادة في التيمم» وإنا العبادة هو مسح 
الوجه واليدين بعد ضرب الصعيد الطيب. 

قال القاضي الإسبيجابي من الحنفية: «يجوز -يعني: إذا أحدث بعد ضرب 
الأرض- كمن ملا كفيه ماء» فأحدث. ثم استعمله» والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار 


ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعًا؛ فإن المأمور به المسح ليس غير في الكتاب» 


.)١١١/۱( فتح القدير‎ »)۳١ /۱( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 

(۲) المجموع (۲/ ۲۷۲)ء بل اشترط الشافعية أن يكون أخذ التراب بعد دخول الوقت» فلو أخذ 
التراب على يديه قبل الوقت» ومسح بها وجهه في الوقت لم يصح. انظر المجموع (۲/ )۲۷١‏ 
وقد بينت فيما سبق أن اشتراط دخول الوقت في التيمم لا دليل عليه. 


آآ ۶ يي 


قال تعای: موا صویدا طیبا مسحو يوجوحك وآیر یگ © [المائدة: ۲٩‏ 

هذا وقد عقدت فصلا مستقلًا فبه| لو ألقت الرياح التراب على وجه المتيمم 
وكفيه» فهل يجزئ ذلك عن ضرب الأرض» أو لا بد من ضرب الأرض بالتيمم» 
فتلك المسألة ها متعلق مهذه» وقد حكيت فيها ثلاثة أقوال: 

الإجزاء مطلقاء والمنع مطلقاء والإجزاء إن مسح بيديه على وجه وكفيه» فارجع 
إليها لزيادة البحث في هذه المسألة» والله أعلم. 
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.)١١١/١( فتح القدير‎ »)۳١ /۱( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 


المبحث السادس 


مسح الوجه بيد واحدة أوأصبع واحد 


[م-١ [٤١‏ اختلف العلماء في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد: 

فقيل: لا يجوز المسح بأقل من ثلاثة أصابع» وهذا مذهب الحنفية. 

وقبل: يجوز ولو بباطن إصبع واحدء وهذا مذهب الالكية”"» والشافعية"» 
والحبايلة. 


(۱) تبيين الحقائق (۱/ ۳۸)» درر الحكام شرح غرر الأحكام .)07١ /١(‏ 

(0) قال في مواهب الحليل :)3597/١(‏ «لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعًاء فلو 
مسحه بيد واحدة أجزأه» بل قال سند: لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه» كقول ابن القاسم 
في مسح الرأس. قال ابن ناجي في شرح المدونة: قال ابن عطية: هذا هو المشهور». اه وانظر 
شرح مختصر خليل للخرشي »)۱۹١ /١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير (۱/ .)١95‏ 

(۳) قال في المجموع (7577”/7): «ولا يشترط اليدء بل المطلوب نقل التراب» سواء حصلء بيده 
أو خرقة» أو خشبة أو نحوهاء ونص عليه الشافعي في الأم» قال في الأم: واستحب أن يضرب 
بيديه جميعًا». وانظر كفاية الأخيار »)٠١ /١(‏ مغني المحتاج /١1(‏ 44).» السراج الوهاج (ص: 
؛» حاشيتي قليوبي وعميرة 23١ ٤ /١(‏ المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)١١5‏ 

)2 قال في المغني :)١١ /١(‏ «وإن مسح محل الفرض بيد واحدة أو ببعض يده أجزأه». وانظر 
كشاف القناع (۱/ 10/8). 
وقال في الإنصاف :)7١77/١(‏ لو تيمم بيد واحدة» أو بعض يده أجزأه على الصحيح من 
المذهب». وانظر مطالب أولي النهى (۱/ .)۲۲١‏ 


وقيل: لا يجزئه» وهو قول في مذهب الحنابلة. 

لا دليل من قال: يجزئ يد واحدة: 

قالوا: إن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض» وقد حصلإ ”". 

ولآن المسح في الآية مطلق» فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير". 

فآية التيمم ذكرت الممسوح» ولم تذكر آلة المسح» فكيف حصل المسح أجزا. 
لا دليل من قال: لا يجزئه: 

ل الدليل الأول: 

)۸٥-۱۰۰۸(‏ استدلوا با رواه البخاري من حديث عار بن ياسر» وفيه: 


قال النبي مَِِ: إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي ئ بكفيه الأرض ونفخ 


فيهماء ثم مسح با وجهه وكفيه. ورواه مسلم. 


وهذا جرد فعل» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم يدل على استحباب 


ضرب جميع الكفين بالأرضء والله أعلم. 


لا الراجح: 


جواز مسح الوجه واليدين بيد واحدة أو بعض يده» أو بخرقة ونحوها بعد 


ضربها بالتراب؛ كما لو يممه غيره بإذنه. 


(۲) 
(۳) 
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الإنصاف »)۳٠۲/۱(‏ الفروع .)۲۲١/١(‏ 
كشاف القناع (۱/ ۱۷۹). 

شرح العمدة(۱/١۳٠۲).‏ 

البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 


الفرض الثاني 


حكم الترتيب في طهارة التيمم 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا الأصل عدم وجوب الترتيب. 

لا الواو هل تفيد الجمع والترتيب, أو تفيد مطلق الجمع فلا يلزم الترتيب إلا 
بدليل مستقل. 

وقيل: 

لا العبادات المحضة المشتملة على أفعال متغيرة يلزم فيها التقيد بالصفة الواردة 
بالشرع» والترتيب جزء من صفة العبادة» والإخلال به تغيير للعبادة الواردة. 


اا اعات اللا سكم الترسي ق الي اا ومح ويدار 


ثم یدیه» 
فقيل: الترتيب مسنون» ولیس بواجب» وهذا مذهب ا حنفية277, 


)١(‏ قال في المبسوط :)۱١١/١(‏ «وإن بدأ بذارعيه في التيمم» أو مكث بعد تيمم وجهه ساعة» 
ثم تيمم على ذارعيه أجزأه» لأنه بدل عن الوضوءء وقد بينا أن الترتيب والموالاة في الوضوء 
مسنون» لا يمنع تركه الجواز» فكذلك في التيمم». وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
(ص: »)٤۸‏ البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ 


والمالكية2"7, وقول ف مذهب الحنابلة". 


4. 


وقيل: الترتيب فرضء بأن يقدم وجهه. ثم يديه وهو مذهب الشافعية"» 


والحنابلة9». 


وقيل: إن تيمم بضربتين: وجب الترتيب» وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب. وهو 


قول في مذهب الحنايلة!"©, 


وقيل: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه» وهو قول الأعمش”. 
ل الدليل الأول: 


على الوجوب. 


000 


0 
(٥) 


2 الدليل الغاتي: 


لو كان الترتيب واجبًا لعبر الله عنه ب (ثم) المفيدة للترتيب» ولقال سبحانه 


مواهب الجليل (1/ 0767 الخرشي /١(‏ ٤۱۹)ء‏ الخلاصة الفقهية (ص: 57).» التاج والإكليل 
(۱/). 

قال في الإنصاف /١(‏ ۲۸۷): «قال المجد في شرحه: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا يجب 
في التيمم» وإن وجب في الوضوء؛ لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم 
بالضربة الواحدة» بل يعتد بمسحها معه» واختاره في الفائق» قال ابن تميم: وهو أولى». وانظر 
المبدع (۲۲۲/۱). 

قال النووي في المجموع (۲/ 7578): «قال أصحابنا: أركان التيمم ستة متفق عليهاء وهي النية» 
ومسح الوجه واليدين» وتقديم الوجه على اليدين» والقصد إلى الصعيد ونقله ...». وانظر: 
مغني المحتاج /١(‏ 44).» كفاية الأخيار .)٠١ /١(‏ 

الإنصاف (۱/ ۲۸۷)» المبدع (۱/ 777). 

جاء في الإنصاف نقلاً من الحاوي الكبير /١(‏ ۲۸۷): «إن تيمم بضربتين وجب الترتيب» وإن 
تيمم بضربة واحدة لم يجب. قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقا 
في الوضوءء وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه). 

المحى (۱/ ۳۷۹) مسألة: “701. 


وتعالى: فامسحوا بوجوهكم ثم أيديكمء فلا قال سبحانه وتعالى: #فامسحوا 
پو جوهكم وأيْدِيكُمْ © [المائدة: 7]» وطلب مسح الوجه والأيدي بالواو» والواو في 
اللغة لا تقتضي ترتيجًاء وإن| تقتض مطلق التشريك» مثله لو قلت لك: اشتر لي خبرًا 
ولخًا. فإذا اشتريت اللحم قبل الخبز فقد امتثلت الأمر. 

9 الد القالث: 

(85-09) ما رواه البخاري من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
شقيق قال: 
قول عمار لعمر: بعثني رسول الله يك في حاجة فأجنبت, فلم أجد الماء» فتمرغت 
في الصعيد كما تمرغ الدابة» فذكرت ذلك للنبي كَل فقال: إنما كان ب يكفيك أن : تصنع 
هكذاء فضرب بكفه ضربة على الأرضء ثم نفضهاء ثم مسح با ظهر كفه بشماله أو 
ظهر شاله بكفه. ثم مسح با وجهه... الحديث وفيه مناظرة بين عبد الله بن مسعود 
وبين أبي موسی'. 

[قال أحمد: رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه 
غلط ]° , 


)١(‏ صحيح البخاري (۷٤۳)ء‏ والحديث في مسلم بغير هذا اللفظ. 
(0) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۹۲). 
والحديث رواه أبو معاوية» عن الأعمش» واختلف فيه على أبي معاوية. 
فرواه أحمد بن حنبل ر حه الله تعالی كما في المسند (5/ 7715). 
ومحمد بن سلام کا في صحيح البخاري »)۳٤۷(‏ 
ومحمد بن سليان الأنباري كما في سنن أبي داود (١۳۲)ء‏ كلهم عن أبي معاوية» عن الأعمش به. 
بذكر تقديم مسح اليدين على الوجه. 
ورواه ابن أبي شيبة کا في المصنف )١577/١(‏ ومن طريقه مسلم (754). 
ويحيى بن يحيى وابن نمير کا في صحيح مسلم (۳۹۸). 
وإسحاق بن راهوية کا في صحيح ابن حبان (5 »)۱۳١‏ وتغليق التعليق (۲/ ۱۹۲). = 


ويوسف بن موسى كما في صحيح ابن خزيمة (۲۷۰) 

ومحمد بن العلاء كا في سنن النسائي (۳۲۰) ستتهم رووه عن أبي معاوية به» ولم يذكروا تقديم 
اليدين على الوجه. 

هذا بيان الاختلاف على أبي معاوية» وقد رواه غير أبي معاوية عن الأعمش» ولم يذكروا ماذكره 
أبو معاوية» منهم: 

الأول: شعبة بن الحجاجء كما في مسند أحمد (5/ )٠٠١‏ صحيح البخاري (03755» والبيهقي 
)۲٠١ /۱(‏ من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة. إلا أنه لم يذكر صفة التيمم. 

الثاني: يعلى بن عبيد» کا في مسند أحمد (54/ ١٠٠)ء‏ وأبي عوانة /١(‏ 7009-1:5). ومسند 
الشاشي »)٠١75(‏ وصحيح ابن حبان (5 ١۱۳۰ء‏ /17"07)» وسنن البيهقي (۱/ .)۲٠١‏ 
الثالث: عبد الواحد بن زياد» ك في مسند أحمد (5/ »)۲٠١‏ وصحيح مسلم (/2377)» وأبي عوانة 
(/ 705 ومسند الشاشي »23١77(‏ وابن حبان (۱۳۰۵). 

الرابع: حفص بن غياث» كما في صحيح البخاري (55 7). 

الخامس: الوليد بن قاسم الحمداني» کا في مسند أبي عوانة (۱/ ٤-۳۰۳‏ ۳۰)» خمستهم رووه عن 
الأعمش به. ولم يذكروا تقديم اليدين على الوجه بلفظ (ثم). 

وأبو معاوية» وإن كان من أثبت أصحاب الأعمش» إلا أن الثقة قد خطى» خاصة أن أبا معاوية 
نفسه قد اختلف عليه فتارة يرويه بلفظ (ثم) وتارة يرويه بالواو» ولهذا خطأ الإمام أحمد 
أبا معاوية في التعبير ب(ثم)» کا نقله ابن رجب» ونقلته عنه» والله أعلم. 

قال ابن رجب في شر حه للبخاري (۲/ ۲۹۱): «وفي حديث أبي معاوية الذي خر جه البخاري 
ها هنا شيئان أنكرا على أبي معاوية: 

أحدهما: ذكره مسح وجهه بعد مسح الكفين, فإنه قال: (ثم مسح وجهه). 

وقد اختلف في هذه اللفظة على أبي معاوية» وليست هي في رواية مسلم» كا ذكرنا. 

وكذلك خرجه النسائي عن أبي كريب» عن أب معاوية» ولفظ حديثه: (إنما كان يكفيك أن 
تقول: هكذا وضرب بيده على الأرض ضربة» فمسح كفيه. ثم نفضهماء ثم ضرب بشاله على 
يمينه» وبيمينه على شاله. على كفيه ووجهه). 

وخرجه أبو داود» عن محمد بن سليان الأنباري» عن أبي معاوية» ولفظه: (إنها كان يكفيك أن 
تصنع هكذاء فضرب بيده على الأرض» فنفضهاء ثم ضرب بشماله على يمينه» وبيمينه على شماله 
على الكفين» ثم مسح وجهه). 

واختلف على أبي معاوية في ذكر مسح الوجه» وعطفه هل هو بالواوء أو بلفظة (ثم)؟ 

وقد قال الإمام أحمد في رواية أحمد بن عبدة: رواية أبي معاوية» عن الأعمش في تقديم مسح 
الكفين على الوجه غاط. = 


وإذا كان في هذا الدليل اعتراض» فإن الأدلة السابقة كافية في الاستدلال بعدم 
وجوب الترتيب» والله أعلم. 
لا دليل من قال: يجب الترتيب: 
استدلوا بقوله تعالى: امسو پو جوھک وَأَيْرِيَكْمْ © [المائدة: 7]» فبدأ بالوجه. 
)87-٠(‏ وقد روى النسائي رحمه الله تعالى» قال: أخبرنا علي بن حجر« 
قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا جعفر بن حمد» عن أبيه؛ 
#وأتخدوأ من مَقَم نهر مُصَنّْ # فصل سجدتين» وجعل المقام بينه وبين الكعبةء ثم 
استلم الركن» ثم خرج» فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بم| بدأ الله به . 
وجه الاستد لال: 
أن الرسول ية أمرنا أن نبداً بها بدأ الله به» واللأصل في الأمر الوجوب» وقد بدأ 
الله بذكر الوجه قبل اليدين» فيكون الترتيب امتثالا للأمر النبوي بتقديم ما قدمه الله 
وتأخير ما أخره الله. 
لاوأجيب: 
بأن المحفوظ من لفظ الحديث أنه بلفظ الخبر: نبدأ بها بدأ الله به» فلا حجة فيه . 
لا دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه: 
إن ثبت هذا القول عن الأعمش» فرب أخذه نما رواه عن أبي وائل. 
= الثاني: أنه ذكر أن أبا موسى هو القائل لابن مسعود: إن| كرهتم هذا لهذا؟ فقال ابن مسعود: 
نعم. وقد صرح بهذا في رواية أبي داود» عن الأنباري المشار إليها. 
وإنما روى أصحاب الأعمش منهم حفص بن غياث» ويعلى بن عبيد» وعبد الواحد بن زياد أن 
السائل هو الأعمش» والمسئول هو شقيق أبو وائل». اه 
)١(‏ سنن النسائي (59577). 


(۲) سبق تخريج الحديث في مسائل الوضوءء» في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء (۲/ 511)) 
فانظره هناك مشكورًا. 


)88-10١١(‏ فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
شقيق قال: 

كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعريء فقال له أبو موسى: ألم تسمع 
قول عمار لعمر: بعثني رسول الله يك في حاجة فأجنبت» فلم أجد الماء» فتمرغت 
في الصعيد كا تمرغ الدابة» فذكرت ذلك للنبي يلك فقال: إنم| كان يكفيك أن تصنع 
هكذاء فضرب بكفه ضربة على الأرضء ثم نفضهاء ثم مسح با ظهر كفه بشماله أو 
ظهر شاله بكفه. ثم مسح بهم| وجهه... الحديث وفيه مناظرة بين عبد الله ابن مسعود 
وا موسي" . 

وقد بينا أن هذه اللفظة قد بين الإمام أحمد أنبا غلط» وإن كان أبو معاوية من 
أثبت أصحاب الأعمش» وهو مقدم على غيره في حديث الأعمش إلا أن الاختلاف 
على أبي معاوية نفسه دليل على أنه لم يضبطهء والثقة قد ج + ولو شلمك ضصحة 
رواية أبي معاوية على الأعمشء فإن الترتيب هذا في تقديم اليدين على الوجه 
مجرد فعل من الرسول 5 والفعل المجرد لا يدل على ا لوجوب. وإنا يدل على 
الاستحباب» وظاهر القرآن تقديم الوجه. وهو يدل على أنه إن قدم الوجه على 
اليدين عملا بكتاب الله تعالى فحسنء وإن قدم اليدين على الوجه عمل بلفظ 
أبي معاوية عن الأعمش فحسن أيضّاء ولا يدل على وجوب تقديم اليدين على 
الوجه» وهو ظاهرء والله أعلم. 

لا دليل من قال: إن تيمم بضربتين كان الترتيب واجبًا وإلا فلا: 

استدل لقوله بأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد مسح الوجه» فإذا وقع 
مسح باطن الأصابع مع مسح وجهه أخل بالترتيب. 

قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقا في الوضوء 


(۱) صحيح البخاري »)۳٤۷(‏ والحديث في مسلم بغير هذا اللفظ» وانظر ح .)٠١١9(‏ 


وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه"". 

قلت: في هذا دليل على أن الترتيب ليس واجبّاء وليس معناه أن نقول بوجوب 
الترتيب إن كان التيمم بضربتين» والله أعلم. 

لاالراجح من الخلاف: 

القول بعدم وجوب الترتيب أقوى من حيث النظرء كما أن الأثر لا يدل على 
له أعلم. 


وجوب الترتيب» والأصل عدم الوجوب. والله 


$ BB & 


(۱) الإنصاف (۱/ ۲۸۷). 


الفرض الثُالث 


الموالاة في التيمم 


[م-57 5 ] اختلف العلماء في حكم الموالاة بين الوجه واليدين في طهارة التيمم» 
فقيل: سنة مطلقا في التيمم من الحدث الأصغر والأكبرء وهو مذهب الحنفية”"2 
وأصح الأقوال في مذهب الشافعية”"» وقول في مذهب الحنابلة0". 


وقيل: فرض مطلقا في الحدث الأصغر والأكبر» وهو مذهب المالكية©. 


)١(‏ البحر الرائق /١(‏ ١١٠)»ء‏ حاشية ابن عابدين »)۲۳١/١(‏ واعتبر الحنفية أن تفريق التيمم 
أو الوضوء أو الغسل مكروه بدون عذرء وأما إذا كان التفريق بعذر فلا بأسء انظر الفتاوى 
الهندية .)١ ١۸ /١(‏ 

(۲) قال النووي في المجموع (7/ 3519): «وأما السئن كثيرة» إحداها: التسمية. 
الثانية: تقديم اليد اليمنى على اليسرى. 
الثالثة: الموالاة على المذهب ....». وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة .)٠١١ /١(‏ 

(۳) الإنصاف (۱/ ۲۸۷). 

(5) وكا ذهب المالكية إلى وجوب الموالاة بين أجزاء التيمم» ذهبوا إلى أبعد من هذاء فأوجبوا الموالاة 
بين التيمم» وبين ما فعل له من صلاة ونحوهاء فإن طال الفصل أعاد التيمم. 
انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي »)۱۹۸/١(‏ منح الجليل »)١537 /١(‏ الفواكه الدواني 
٠١/0‏ حاشية الدسوقي .)١51//١(‏ 
وجاء في المدونة /١(‏ 5 5): «قلت: أرأيت إن تيمم رجل» فيمم وجهه في موضع» ويمم يديه في 
موضع آخر؟ 
قال: إن تباعد ذلك فليبتدئ التيمم» وإن لم يتطاول ذلك» وإنما ضرب لوجهه في موضع» ثم قام 
إلى موضع آخر قريب من ذلك» فضرب ليديه أيصًاء وأتم تيممه» فإنه يجزئه). 


وقيل: فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر» وهو مذهب الحنابلة0©. 

والكلام في أدلة هذه المسألة مقيسة على مسألة حكم الموالاة في الوضوء والغسل» 
وما ذكر من أدلة هناك» هي نفس آدلة هذه المسألة» فارجع إليها إن شئت. 

وقد رجحت هناك أن الموالاة واجبة» وتسقط بالعذر كغيرها من الواجبات؛ 


لآن التيمم عبادة واحدة» فلا يفرق بين أفعاهاء والله أعلم. 


$ BB & 


.)٠۷١ /١( كشاف القناع‎ ء)۲۲١‎ /١( الفروع‎ »)۲۸۷ /١۱( الإنصاف‎ (4) 


الباب السادس 


في سنن التيمم 


الفصل الأول 
في التسمية 


ش22 0 
لالم يرد ذكر للتسمية في جميع الأحاديث التي نقلت لنا صفة التيمم» والأصل 
عدم المشروعية. 

لا ليس كل عبادة مشروعة تكون التسمية فيها مشروعة:. فالأذان والصلاة 
لا يشرع لما التسمية. 

لا الأصل في العبادات المنع» والمشروعية تحتاج إلى توقيف. 


[م-507] سبق لنا خلاف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء وفي الغسل» 
وسوف نعرض في هذا الفصل حكم التسمية في بدهم|: وهو التيمم» 
فقد اختلف العلماء فيها إلى أقوال. 


فقيل: سنة» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» ورواية عن أحمد" اختارها 


4. 


ابن قدامة0 , 


00 


(۲) 


(۳) 
2 


وقيل: التسمية من فضائل الوضوءء وهذا هو المشهور من مذهب المالكية””". 
وقيل: لا تشرع التسمية في الوضوء» وهو قول في مذهب المالكية“» وهو الراجح. 


تبيين الحقائق »)۳٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 2757» البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ الفتاوى الحندية 
(70/1)» المجموع »)73571/١(‏ نهاية المحتاج 030١ /١(‏ المقدمة الحضرمية (ص: .)5١‏ 
وقال ابن قدامة في المغنى /١(‏ ۷۳): «ظاهر مذهب أحمد رضى الله عنه أن التسمية مسنونة في 
طهارة الأحداث ليا وراك كف عاد من اا وقال الخلال: الذي استقرت الروايات 
عنه: أنه لا بأس به» يعني: إذا ترك التسمية». اه فقوله: في طهارة الأحداث كلهاء يدخل فيه 
الوضوء والغسل والتيمم. 

قال ابن قدامة في المغني :)۷١ /١(‏ «التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح)» ثم قال أيضًا 
(50/1:: «والحكم في التسمية -يعني في التيمم- كالحكم في الوضوء). 

المدخل لابن الحاج .)١۷۷ /١(‏ 

يقول البقوري في كتابه ترتيب الفروق واختصارها :)۳٦۸ /١(‏ «أفعال العباد إما قربات» وإما 
حرمات» وإما مکروهات» وإما مباحات: 

فالمباحات: جاءت البسملة في بعضهاء كالأكل والشرب والجاع» والحث على ذلك في بعضها 
آكد من بعضء ول يأت (أي الحث) في كل شيء من المباح» وأما لم يأت فيه فحسن للإنسان أن 
يستعمله ليجد بركة ذلك. 

وأما المحرمات والمكروهات فيكره له التسمية عند الشروع فيهاء من حيث قصد البركة بهاء 
وذلك لا يراد في الحرام وال مكروه» بل المراد من الشرع عدمه وتركه. 

وأما القربات فقد جاء في بعضها وأكد فيه كالذبح» وجاء عند قراءة القرآن» واختلف فيه في 
بعضهاء كالغسل والوضوء والتيمم ....2. إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 

فعلم من كلامه هذا أن التسمية ختلف في مشروعيتها في الغسل والوضوء والتيمم» وهو ما أريد 
أن يطلع عليه القارئ ليعلم أن إنكار التسمية في الوضوء والغسل والتيمم كان ثابتا من لدن 
السلف. 

وجاء في حاشية العدوي :)۱۸١ /١(‏ «ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر 
المعروف عند السلف» بل رآه من الأمر المنكر. 

وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداهاء وبها قال ابن حبيب: الاستحباب. = 


وقيل: تجب التسمية مع الذكر» وتسقط بالنسيان» وهذا هو المشهور من مذهب 
ا 

وقيل: تباح التسمية في الوضوء» وهو قول في مذهب المالكية”". 

وإذا كان هذا الخلاف في الوضوء فالخلاف في التيمم خرج عليها. 

دليل من قال: التسمية سنة: 

2 الدليل الأول: 

(۸۹-۱۰۱۲) ما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن مبارك» عن 
الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر 
الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع”". 


= الثانية: الإنكار» وقال: أهو يذبح؟ 
الثالثة: التخيير. اه بتصرف يسير. 
وفي الذخيرة :)۲۸٤ /١(‏ «قال صاحب الطراز: استحسنها مالك رحمه الله» وأنكرها مرة» 
وقال: أهو يذبح؟ ما علمت أحدًا يفعل ذلك» ونقل ابن شاس عنه التخيير» وعن ابن زياد 
الكراهة ...). 
وني النوادر والزيادات :)١ /١(‏ «قال على: قال مالك: ما أعرف التسمية في الوضوء» وأنكرهاء 
واستحب ذلك على بن زياد .... ۰ 
وإذا أنكرت التسمية في طهارة الوضوء كان إنكارها لسائر الطهارات من باب أوى؛ لذن الكثار 
الضعيفة في استحبابها إنا وردت في الوضوءء ولم ترد التسمية في الغسل» أو في التيمم لا في 
حديث صحيح ولا في حديث ضعيف» وإنما من استحبها أو أوجبها في سائر الأحداث إنما كان 
ذلك قياسًا على الوضوء» فإذا سقطت في الوضوء» سقطت مشروعيتها في سائر الطهارة» وانظر 
التاج والإكليل »)۲٠١ /١(‏ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:40). واعتبر ابن ناجي 
التسمية في الطهارة من الأمر المتكرء انظر تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (51/8/1). 

.)757 /١( المحرر‎ ))۲۸۸/١( الإنصاف‎ )١( 

(۲) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة .)٤۷۸ /١(‏ 

.)١۹/۲(دنسملا‎ )۳( 


[إسناده ضعيفء ومتنه مضطرب]20. 

وقد قال القرافي في كتابه الفروق: «فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية من القربات» 
ومالم تشرع فيه فقد وقع بحث مع جماعة من الفضلاء» وعسر تحرير ذلك وضبطه. 
ثم قال: والقصد من هذا الفرق بيان عسره والتنبيه على طلب البحث عن ذلك فإن 
الإنسان قد يعتقد أن هذا لا إشكال فيه فإذا نبه على الإشكال استفاده» وحثه ذلك 
على طلب جوابه)”". 

9 الدليل اكان 

استحسان التسمية على كل شيء» قال في النوادر: «لا يأ - يعني: ذكر التسمية 
- من طريق صحيح» والتسمية في كل شيء حسنة». 

قلت: استحسان التسمية في كل شيء قول ليس بالصواب» بل المطلوب اتباع 
الشرع» فما تركت فيه التسمية كانت السنة تركه» وما فعلت فيه التسمية كانت السنة 
فعله» ثم ما ثبت فيه فعل التسمية ننظر فيه» فإن ورد فيه ما يدل على الشرطية كقوله 
تعالی: ولا تأ ڪلوأ مما هدوس مضه علو 4 [الأنعام:١ »]١7‏ اعتبرنا التسمية شر طا 
في حل الأكلء وما لم يرد ما يدل على الشرطية؛ فإن كان فيه ما يدل على الوجوب. 
اعتبرنا التسمية واجبة» وإلا بقيت على الاستحباب» وليس كل عبادة مشروعة تكون 
التسمية فيها مشروعة» فالتسمية في العبادات منها ما هو شرط كالذبح» ومنها ما هو 
مستحب كما في قراءة القرآن إذا افتتحت القراءة بأول السورة» بل قد تستحب في 
بعض المباحات كالأكل والشرب» ومنها ما هو بدعة» كالتسمية في الأذان وفي الإقامة 
وني الصلاة وني الحج والعمرة ونحوهاء فليس كل فعل تشرع فيه التسمية. 

2 الدليل الثالك: 

وردت أحاديث كثيرة في مشروعية التسمية في الوضوء بلفظ: (لا صلاة إلا 


(۱) سبق تخريجه. انظرح: .)١507(‏ 
() أنواع البروق في أنواع الفروق /١(‏ 177). 


بوضوء» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) 

ورد ذلك من حديث ابي سعيد الخدريء وأبي هريرة» وسهل بن سعد. وعلي 
ابن أبي طالب» وسعيد بن زيد» وأنس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين» وإن كان في 
أسانيدها مقال» فإنها صالحة للحجة بالمجموع. 

فإذا ثبتت التسمية في طهارة الماء» كانت التسمية مشروعة في التيمم» لأنه بدل 
عن طهارة الماء“. 

لا وأجيب: 

لا نسلم أن التسمية مشروعة في الطهارة المائية» وقد تقدم بحث التسمية في 
الطهارة المائية من وضوءء وغسلء وتبين أن التسمية فيه غير مشروعة» وإذا بطل 
الأصل بطل الفرع» ولو أخذنا بظاهر أحاديث (لا صلاة إلا بوضوءء ولا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه) لقلنا: إن التسمية شرط في صحة الوضوءء من تركها ولو 
سهوًا لم يصح وضوؤه. وكان لزامًا عليهم القول بأن منزلة التسمية في الوضوء. 
كمنزلة الوضوء للصلاة» ولا لم تكن هذه الأحاديث بتلك الصحة لم يذهب الجمهور 
إلى أن التسمية شرطء بل لم يذهبوا إلى القول بالوجوب إلا رواية عن الإمام أحمد. 
وعليه فنقول لهم: لا تحتجوا علينا بأحاديث أنتم أنفسكم لا تقولون بمقتضاهاء والله 
الان 

لادليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر: 

ا SG‏ 
التيمم» فإذا ثي لفت القسنية في طهارة الأصل ات ثبتت في طهارة البدل؛ لآن البدل له حكم 
ا 


)١(‏ وقد تم تخريجها والكلام على أسانيدها في كتاب الوضوءء» فأغنى عن إعادته هنا. 
(۲) انظر بتصرف: المبدع .)١95/1(‏ 


لاويجاب عن ذلك: 
أولا : لم تثبت مشروعية التسمية في الوضوء حتى يثبت حكمها في التيمم هذا 
من جهة. 


ومن جهة أخرى على القول بثبوت التسمية في الوضوء» وهو قول ضعيف. فلا 
يلزم منه ثبوت التسمية في التيمم. 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: «قد يعارض في هذاء فيقال: إن 
التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء؛ لأن التيمم إنما يطهر فيه 
عضوان فقط: الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبرء فلا يقال: ما وجب في 
طهارة الماء وجب في طهارة التيمم» لكن الاحتياط أولى» فيسمي عند التيمم أيضَاء 
والمتأمل لحديث عبار بن ياسر» وهو قوله :إن كان يكفيك أن تصنع هكذا يستفيد 
قد | اا لت وا 

قلت: ليس الاحتياط في قول التسمية في التيمم؛ لأن الاحتياط في العبادات عدم 
الفعل حتى تثبت المشروعية» وذلك لأن الأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل 
على المشروعية» وإذا استفيد من حديث عار عدم الوجوب. كان تارك التسمية لا يلام 
بين| فاعل التسمية قد يقال عنه: إنه مبتدع» لأنه لا يوجد في التيمم حديث صحيح ولا 
ضعيف يذكر التسمية» وإذا اختلف في عبادة» هل هي مستحبة أو غير مشروعة كان 
الاحتياط تركها حتى نتيقن مشروعيتهاء ويكفي أن الإمام مالكًا يقول في التسمية في 
الوضوء: لم أسمع بها في شيء» أهو يريد أن يذبح؟ ونقلنا كلامه أثناء تحرير الأقوال. 

لا دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم: 

2 الدليل الأول: 

الأصل في العبادات الحضرء حتى يرد دليل صحيح عل المشروعية» وأحاديث 


.)184 /1( الشرح الممتع‎ )١( 


ill 


التيمم ليس فيها ذكر التسمية» وماکان رك سيا © [مريم: 14]. 

9 الدليل التاق 

أن آية التيمم في كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث التيمم التي نقلت لنا في سنة 
المصطفى خلو من التسمية» فلو كانت مشروعة لذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؛ 
ولا أغفل الصحابة رضي الله عنهم عن ذكرهاء ولو كانت التسمية مشروعة لحفظها 
الله لناء قال تعالى: ام سحو بوجو هكم وَأَيدِيَكُم مه 4 [المائدة: 7]» ول يذكر 
التسمية. 

)4١--0(‏ ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن 
أبؤق» عق أبيهة قال: 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء» فقال عمار بن 
ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل» وأما 
آنا فتمعكت فصليت» فذكرت للنبي بيا فقال النبي كَلِ: إنا كان يكفيك هكذا 
فضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح با وجهه وكفيه”". 

فقوله: (إنم| كان يكفيك هكذا» ولم يذكر التسمية» فلو كانت التسمية واجبة لما 
كفاه هذا الفعل. 

لاالقول الراجح 

القول بعدم مشروعية التسمية هو القول الذي يتمشى مع الأدلة» والأصل عدم 
المشروعية حتى تثبت تثبت التسمية في حديث صحيح خال من النزاع» والله أعلم. 
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(۱) البخاري () ومسلم (7۸). 


مدخل 4# ذكر الضابط الفقهي: 
لا طهارة المسح مبنية على التخفيف. وهذا لم يشرع فيها التكرار. بخلاف طهارة 
الغسل. 


[م-5 55 ] سبق لنا في الوضوء خلاف العلماء في استحباب الغسلة الثانية والثالثة 
في الوضوء» فهل يشرع تكرار المسح في التيمم مرتين وثلاثًا قياسًا على الوضوء؟ 


فقيل: لا يشرع تكرار المسح للمتيمم» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة. 


)١(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن :)0577/١(‏ «التيمم مسح» فليس تكراره بمسنون» كالمسح 
على الخفين ومسح الرأس ...». وانظر بدائع الصنائع /١(‏ 50)» الجوهرة النيرة (۱/ 77). 
وقال الباجي في المنتقى /١1(‏ 79) للاستدلال على أن الرأس في الوضوء لا يشرع تكراره قال: 
«ودليلنا من جهة القياس: أنه مسوح في الطهارة» فلم يسن تكراره كالتيمم والمسح على الخفين». 
وقال في المجموع (35197/5): «الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة» وحكى 
الرافعي وجهًا أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء» وليس بشيء؛ لأن السنة فرقت بينهم| ...). 
وقال في الحاوي :)۲٤۹ /١(‏ «فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم؛ لما فيه من تقبيح الوجه 
بالغبار. وانظر مغني المحتاج »)٠١ ١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2٠١8 /١(‏ المغني /١(‏ ۸۸)» 

الكاني في فقه أحمد »)١ /١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ ۲۷۷). 


وقيل: يستحب تكرار المسح» حكاه الرافعي وجهًا في مذهب الشافعية» وضعفه 
اروف 

لادليل من قال: لا يشرع التكرار: 

4 الدلبل الأول: 

الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الاستحباب» ولا يوجد دليل على 
استحباب تكرار التيمم» وقد أمر الله سبحانه وتعالى بمسح الوجه واليدين» والأمر 
المطلق لا يقتضي التكرار. 

الدليل اتان 

أن طهارة التيمم طهارة تقوم على المسح» فهي مبنية على التخفيف» بخلاف 
الطهارة المائية» ولذلك لم يشرع التكرار لما هو ممسوح بالماءء كمسح الرأس ومسح 
الخفين ومسح الجبيرة» فكيف لما هو ممسوح بالتراب. 

الذليل الثالية: 

(41-1015) ما رواه البخاري من حديث عمار» وفيه: 

قال النبي يَكِِ: إننا كان يكفيك هكذاء فضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح بې وجهه وكفيه'". 

وجه الاستدلال: 

فكونه ينفخ في يديه دليل على سقوط استحباب التكرار؛ لأن تكرار المسح 
يستلزم تخفيف التراب على يديه» فلا يحوجه إلى نفخ يديه» فلما نفخ كان ذلك دليلًا 
على سقوط استحباب التكرار» والله أعلم. 


.)559/5( المجموع‎ )١( 


لا دليل من قال: يشرع التكرار: 

لا كان الوضوء يشرع فيه التكرار» فثبت الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا 
ثلانّاه والتيمم بدل عن الماء» فيأخذ حكمه؛ لأن البدل له حكم المبدل. 

وقد أجبنا على هذا التعليل فيم سبق» وقلنا: إن البدل له يقوم مقام المبدل في 
حكمه وليس في وصفه» فالمسح على الخفين بدل عن غسل الرجل» ولا يأخذ صفته» 
والله أعلم. 

الراجح: آنه لا يشرع تكرار المسح لعدم الدليل. 
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الفصل الثالث 


نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض 


[م-550 ] اختلف أهل العلم في حكم نفخ الأيدي بعد ضريها في الأرض» 

فقبل: يستحب» والغرض إزالة ما علق في اليدين من التراب؛ لأنه لا يجب عليه 
تلطيخ التراب على عضو التيمم» وهو دليل على أنه لا يشترط في التيمم التراب» وإنما 
يشترط الضرب من غير زيادة» وهذا مذهب الحنفية" والمالكية”". 


)١(‏ يستبدل الحنفية نفخ الأيدي بنفضهاء وهو لإزالة التراب العالق باليد» انظر عمدة القارئ 
»)١۷-0(‏ البحر الرائق (١/١١٠)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (2757/5» المبسوط 
٠١2-١٠١" /1(‏ ») تبيين الحقائق (۱/ ۳۸). 
قال في الهداية :)٠٠١ /١(‏ «وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة». 
قال الكاساني في بدائع الصنائع :)57/١(‏ «ذكر في ظاهر الرواية أنه ينفضههم| نفضة» وروي عن 
أبي يوسف أنه ينفضه) نفضتين. 
وقيل: إن هذا لا يوجب اختلافا؛ لأن المقصود من النفض تناثر التراب صيانة عن التلوث 
الذي يشبه المثلة» إذ التعبد ورد بمسح كف مسه التراب على العضوين» لا تلويثه| به فلذلك 
ينفضههم|ء وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة» وقد لا يحصل إلا بالنفض مرتين على قدر ما 
يلتصق باليدين من التراب» فإن حصل المقصود بنفضة واحدة اكتفى مهاء وإن لم يحصل نفض 
نفضتين)2. 

(؟) مواهب الجليل »)23767/١(‏ الفواكه الدواني .)١51/ /١(‏ 


وقيل: يسن النفخ من أجل تخفيف التراب إن كان كثيرًا بحيث يبقى بعد النفخ 


من التراب قدر الحاجة» وهذا لمن يشترط التراب في التيمم» وهو مذهب الشافعية» 
وبعضهم اعتبره قولا قدي للشافعي» وبه قال إسحاق". 


000 


00 
(۳) 
(€) 


2) 


ويفهم من القولين أنه إذا م يكن تراب» فلا يسن النفض”. 
وقال أحمد: لا يضره إن فعل أو لم يفعل2. 
وقيل: يكره نفخ التراب» وهو رواية عن أحمد“. 


قال النووي في المجموع وهو يذكر سنن التيمم (۲/ 3579): «السابعة: أن يخفف التراب المأخوذ 
وينفخه إذا كان كثيراء بحيث يبقى قدر الحاجة» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي لاء 
نفخ في يديه بعد أخذ التراب» ونص عليه الشافعي والأصحابء وقال صاحب الحاوي: نص 
في القديم أنه يستحب» ولم يستحبه في الجديد» فقال أصحابنا: فيه قولان: القديم يستحب» 
والجديد لا يستحب. وقال آخرون: على حالين: إن كان كثيرًا نفخ» وإلا فلا». اه 

وقال في مغني المحتاج :)٠٠١ /١(‏ «ويخفف الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرًا 
بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة لخبر عمار وغيره» ولئلا تتشوه به خلقته» وأما مسح 
التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة» كما نص عليه في الأم). 
الأوسط (۲/ .)٠٥١‏ 

حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۳۱). 

جاء في مسائل أبي داود لأحمد :)١١١(‏ «قلت لأحمد: ينفض يديه إذا ضرب م) الأرض في 
التيمم؟ قال: لا يضره إن فعل» أو لم يفعل». اه وانظر الأوسط لابن المنذر (؟/ 00). 

جاء في كتاب المسائل الفقهية من كتاب /١(‏ 84): «واختلفت في التيمم إذا علق على يديه تراب 
كثير» هل يكره له نفخ التراب ليخف ما عليها؟ 

فنقل الميموني كراهية ذلك. ونقل جعفر بن محمد نفي الكراهية» وهو أصح؛ لأن النبي َل نفخ 
عن يديه التراب» ويمكن أن تحمل كراهيته لذلك إذا كان النفخ يذهب بجميع التراب» ولا 
يبقى له غبار يمسح به وجهه. فإنه لا يجوز ذلك». 

وجاء في مطالب أولي النهى (۱/ ۲۲۰): «فإن علق بيديه غبار كثير نفخه إن شاءء وإلا بأن كان 
خفيقًا كره نفخه؛ لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضربء فإن ذهب ما على اليدين بنفخ» أعاد 


الضرب). 


لا الدليل على استحباب النفخ: 

(45-1015) ما رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر» وفيه: 

قال النبي بي: إنها كان يكفيك هكذاء فضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح با وجهه وكفيه'". 

فثبت عن الرسول بيا أنه نفخ يديه بعد أن ضربي] الأرضء واختلف العلماء» 
هل هذا النفخ لكونه علق بيديه شيء» فخشي عليه الصلاة والسلام أن يصيب 
وجهه الكريم. 

أو علق بيده من التراب شيء له كثرة» فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه. 

ويحتمل أن يكون لبيان التشريع» فهذه ثلاثة أقوال لثلاثة احتمالات”". 

وقد سقنا لك كل مذهب ومن قاله» والذي يظهر لي أن مذهب الحنفية هو أقوى 
المذاهبء وقد دللنا فيا سبق أن التراب ليس شرطًا في صحة التيمم» وأن المتيمم يصح 
تيممه إذا ضرب جنس الأرض» سواء كان ترابًا أو غيره» فإذا ضرب الأرض» وكان 
في يديه غبار يتقيه» فلينفخه» ولا حرج؛ لأن المطلوب هو ضرب الأرض باليدين 
ومسح الوجه واليدين بء وليس نقل التراب من الأرض. 

ونفخ اليدين ليس واجبًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره في آية التيمم» قال 
تعالى: هموا يعدا يبا َأمسَحُوأ بوجُوهِ كم وأیرٍیگم ‏ [المائدة: 5]» وكان 
ابن عمر لا ينفخ يديه 

(45-0) فقد روى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن سالم» 

عن ابن عمر أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة على التراب» ثم مسح وجهه. 


(۱) البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 
(؟) فتح الباري /١(‏ ٤٤)ء‏ عمدة القارئ .)١١/١(‏ 


ثم ضرب ضربة أخرى» ثم مسح با يديه إلى المرفقين» ولا ينفض يديه من التراب. 


قال عبد الرزاق: وبه ناخد . 


[إسناده صحيح ]”". 
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.)۸١۷( المصنف‎ )١( 

(۲) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط »)٤6۸4/۲(‏ والدارقطني في سننه 
(۱۸۲/۱۷). 
وروي مرفوعًاء وهو ضعيف جدَاء انظر الدراقطني (۱/ ۰۱۸۱ ۱۸۲)» والحاكم (۱/ ۱۷۹- 
6٠‏ ») وانظر إتحاف المهرة (/4051). 


الفصل الرابع 


في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى 


المت عل اليك البسر 31 
واعتبر المالكية ذلك من فضائل التيمه'". 
لا ومستند هذاالاستحباب: 
(45-100) ما رواه البخاري» قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا 
والمجتبى). 
وانظر في مذهب الشافعية: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ۸۲)» غاية البيان في شرح 
ألفاظ ابن رسلان (ص: 254)» مغني المحتاج .)٠٠١ /١(‏ 
قال في كفاية الأخيار :)5١ /١(‏ «وسننه: ثلاثة أشياء: التسمية» وتقديم اليمنى على اليسرى» 


والموالاة ...). 
وقال في مطالب أولى النهى (۱/ ۲۲۰): وسئن تيمم: ترتيب .... وتقديم يد يمنى على يد يسرى 
في مسح» لا في ضرب). 


وتقدم لنا الصفة المستحبة عند الحنابلة في مسح الكف» بأن يضع بطون أصابع يده اليسرى على 
ظهر كفه الأيمن ... انظر المبدع (۱/ 771). 
(؟) الشرح الكبير »)١358/١(‏ الفواكه الدواني (۱/ »)٠١١‏ منح الجليل .)٠١١ /١(‏ 


شعبة» قال: أخبرني أشعث بن سليم» قال: سمعت أبي» عن مسروق» 

عن عائشة قالت: كان النبي 5 يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. في 
شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه”". 

فإذا كان الرسول بيه يستحب التيمن في الطهورء فقد جاء عن المصطفى أن 
التيمم طهور المسلم مالم يجد الماء» فثبت استحباب تقديم اليمين فيه» والله أعلم. 

)4٩-۱۰۱۸(‏ ومنه ما رواه أبو داود من طريق أبي معاوية الضرير» عن 
الأعمشء عن شقيق» وفيه ذكر مناظرة بين أبي موسى وعبد الله بن مسعود» فكان 
منه أن قال أبو موسى: 

ألم تسمع قول عبار لعمر: بعثني رسول الله ي في حاجة» فأجنبت» فلم أجد 
الماءء فتمرغت في الصعيد كا تتمرغ الدابة» ثم أتيت النبي كَل فذكرت ذلك له 
فقال: إنم| كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بيده على الأرضء فنفضهاء ثم ضرب 
بشماله على يمينه وبيمينه على شاله على الكفين» ثم مسح وجهه؟ فقال له عبد الله: 
أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار". 

[حديث عمار صحيح بالجملة» وتقديم مسح اليدين على الوجه انفرد به أبو معاوية 
عن الأعمش» ولس رطا" 

وقال النووي: «قال أصحابنا وغيرهم من العلاء: يستحب تقديم اليمنى في 
كل ما هو من باب التكريم كالوضوءء والغسل ولبس الثوب» والنعل والخف» 
والسراويل» ودخول المسجد» والسواك» والاكتحال وتقليم الأظفار» وقص 
الشارب» ونتف الإبط» وحلق الرأس والسلام من الصلاة» والخروج من الخلاء 
والآكل والشرب. والمصافحة» واستلام الحجر الأسود. والأخذ والعطاء» وغير 
)2000 صحيح البخاري (7/8١)؛‏ ومسلم (554). 


(؟) سنن أبي داود (۳۲۱). 


ذلك مما هو في معناه. 

ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك» كا لامتخاط والاستنجاء» ودخول الخلاءء 
والخروج من المسجدء وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل» وفعل المستقذرات» 
وأكنباه دل 

وقال ابن تيمية: «قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها 
اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل» 
والابتداء بالشق الأيمن في السواك» ونتف الإبط» وكاللباس» والانتعال والترجل» 
ودخول المسجد والمنزل» والخروج من الخلاء» ونحو ذلك. 

وتقدم اليسرى في ضد ذلك» كدخول الخلاء» وخلع النعل» والخروج من 
المسجد. والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين» كالأكل والشرب 
والمصافحة» ومناولة الكتب» وتناوهاء ونحو ذلك. 

وإ کان هند ذلك كان بالسرى “الاستجارة وهين الذكن والاستصانة 
والامتخاط» ونحو ذلك)”2. 
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.)٠١١ /۳( وانظر شرح مسلم للنووي‎ ء)۳۸١‎ /١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)٠٠۸/۲١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيم: 

لا الأصل في العبادات المنع. 

لا الوضوء تارة يكون مقصودًا لذاته. وتارة يكون وسيلة لتحصيل عبادة لغيره. 
وأما التيمم فلم يثبت أنه مقصود لذاته» بل هو وسيلة لغيره» وما كان وسيلة 
لغيره فقط لم يستحب تجديده. 

EST SE 


لا المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل”". 


[م-4517 ] ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يستحب تجديد التيمم"» 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳/ .)٥۷‏ 

.)١7١ /١9( المرجع السابق‎ )( 

(۳) تبيين الحقائق (١/۸)ء‏ المغني (۳/ ١٠٠)ء‏ المجموع »)547/١(‏ وقال في كشاف القناع 
(۱/ اولا یسن تجديد تيمم وغسل لعدم وروده). 


وقيل: يستحب التجديد» وهو أضعف الوجهين في مذهب الشافعية. 

لادليل من قال: لا يستحب: 

استدلوا: بعدم الدليل على المشروعية» والأصل في العبادات المنع. 

واستدلوا أيضًا: بأن المقصود من تجديد الوضوء النظافة ورفع الحدثء والتيمم 
طهارة ضرورة» وهو ملوث. والتعليل الأول أصح. 

لا واستدل من استحب التجديد: 

بالقياس على الوضوء, ولآنه بدل عنه» والبدل له حكم المبدل. 

والصحيح الأولء ولم يثبت عن الرسول جيه من فعله» ولا من قوله أن طلب 
تجديد التيمم» وترك النبي ييي للعبادة سنة كفعله هها. 

وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء؛ مع أنه بدل عنه» وهذا يدلك على أن 
القاعدة التي تقول: البدل له حكم المبدل» ليست على إطلاقها. 
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OY 11 الطالبية‎ LESS OANA OAL O) 
قال النووي في شرح صحيح مسلم (۳/ ۱۷۸): «وفي استحباب تجديد التيمم وجهان» أشهرهما:‎ 
لا يستحب» وصورته في الجريح والمريض ونحوهما من يتيمم مع وجود الماء» ويتصور في غيره»‎ 

إذا قلنا: لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيًا في موضعه. والله أعلم». 


الفصل السادس 
استقبال القبلة حال التيمم 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. 


[م-528] اعتبر المالكية استقبال القبلة حال التيمم من الفضائل”". 

واعتبره الشافعية من الآداب”؟. ولا فرق بين الفضائل والآداب. 

وقد سبق أن الآئمة الأربعة على استحباب استقبال القبلة حال الوضوء. ول 
أجد أحدًا حكى الإجماع على استحباب استقبال القبلة إلا أن ابن مفلح قال: «ولا 
تصريح بخلافه» وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل». اه 

وهذه العبارة ليست حكاية للإجماع والله أعلم» خاصة إذا علمنا أنه لم ينقل 


() قال في الشرح الكبير :)١58/1١(‏ «ثم شرع في فضائله بقوله: (وندب تسمية ... واستقبال 
قبلة)». وانظر الشرح الصغير /١(‏ ۱۸۹). 

(۲) قال النووي في المجموع (۲/ 07175): «والآداب ثلاثة: استقبال القبلة ... والابتداء بأعلى الوجه 
وبالكفين في اليدين ...2. 


عن الرسول ب آنه كان يتحرى القبلة عند فعل الوضوء» ولا أمر به من قوله كلا 
والاستحباب لا يثبت إلا بدليل من فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام. 

والاستحسان في العبادات التي كانت تفعل على وقت الرسول ييه وم 
يستحسنها من أضعف الأشياء» وإذا لم يثبت استحباب استقبال القبلة في الوضوء 
فكذلك الشأن في التيمم» ولا أعلم لهم دلي من كتاب أو سنة على هذا الاستحباب» 
والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعيء فإذا لم يوجد لم يكن استحبابه 
جِيدَاء ولا أعلم أن الرسول به أمر بقوله» أو كان من فعله أنه إذا أراد أن يتيمم 
استقبل القبلة. 

ولو كان هذا في الدعاء لقيل له دليل إيجابي على ذلك» فقد استقبل الرسول 
ية الكعبة حين دعا على الصفاء وكذا حين دعا على المروة» كا استقبل القبلة بعد 
رميه الجمرة الأولى والوسطى من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء 
وأما استقبال القبلة حين الوضوء» أو التيمم فلا أعلم له أصلا من الشرع» والله أعلم. 
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الفصل السابع 
إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب 


مدخل ب4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف. 


[م-559] ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى استحباب إقبال اليدين وإدبارهما 
حال الضرب» مبالغة في الاستيعاب» ومعنى ذلك: أن يحركههما بعد الضرب أمامًا 
وخلقًا مبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع. 

ولا أعلم دليلًا من الكتاب ولا من السنة على استحباب هذه الصفة» وهذا 
التعليل غير كاف في استحباب صفة لم ينقل فعلها من الرسول َي ولا من صحابته 
الكرام» ولو كانت هذه الصفة مشروعة لفعله الرسول ية ولو فعلها لحفظت» 
ونقلت لنا. 
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.)٠١١ /١( البحر الرائق‎ »)۲۳١ /۱( وحاشية ابن عابدين‎ »)١ /١( تبيين الحقائق‎ )١( 


الفصل الثامن 


البداءة بأعلى الوجه حين المسح 


[م-570] ظاهر الأحاديث في صفة التيمم أنه لا استحباب في البداءة بشيء من 
الوجه» فكيف مسح وجهه فقد امتثل الأمرء سواء بدأ بأعلى الوجه أو بأسفله أو بغير 
ذلك» وهذا هو الصحيح؛ لآن الاستحباب حكم شرعيء يقوم على دليل شرعيء ول 
يوجد. 

وقد صرح جماعة من أصحاب الشافعية باستحباب البداءة بأعلى الوجه» منهم 
المحاملي في اللباب» والرافعي. 

وقال صاحب الحاوي: مذهب الشافعي أنه يبتدئ بأعلى الوجه كالوضوء. 

قال: ومن أصحابنا من قال: يبدأ بأسفل الوجه. ثم يستعلي؛ لآن الماء في الوضوء 
إذا استعلى به انحدر بطبعه» فعم جميع الوجه» والتراب لا يجري إلا بإمرار اليد فيبداً 
بأسفله ليقل ما يصير على أعلاه من الغبار؛ ليكون أجمل لوجهه. وأسلم لعينيه”". 
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.)۸۷ /١( أسنى المطالب‎ »)٠٠١ /۲( المجموع‎ )١( 


الفصل التاسع 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف. 
لا الأصل في الكلام أنه مباح» فلا ينتقل عنه إلا بدليل من الشرع. 


[م-411] سبق لنا أن الصمت عن كلام الناس من آداب الوضوء» وهو مذهب 


الحنضة”'' المالكة” . 


وقيل: يكره الكلام أثناء الوضوءء وهو قول في مذهب المالكية"» وهو المشهور 


من مذهب الحنايلة9 . 


000 


(۲) 


قال الزيلعي في تبيين الحقائق /١(‏ 25 ۷): ومن آداب الوضوء استقبال القبلة وذكر أشياءء ثم 
قال: وأن لا يتكلم فيه بكلام الناس. إلخ وانظر حاشية ابن عابدين .)١577/1(‏ 

انظر التاج والإكليل :559/١(‏ ١۳۷)ء‏ والخرشي /١(‏ ۱۳۷) حيث اعتبروا ترك الكلام من 
فضائل الوضوء. 

قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل. 
الآداب الشرعية /١(‏ ١١)ء‏ الإنصاف /١(‏ ۷١۱)ء‏ وفسر ابن مفلح في الفروع )٠١١/١(‏ 
الكراهة بترك الأولى. 


وعد النووي من سنن الوضوء ترك الكلام من غير حاجة'". 

وأما التيمم فلم أقف على استحباب الصمت فيه عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة» ولم يذكروه من سنن التيمم أو من فضائله وآدابه. 

وذهب المالكية إلى اعتبار الصمت أثناء التيمم من فضائل التيمم» ولا أعلم 
له دليلا من الكتاب أو السنة على هذا الاستحباب» ولا أعرف أحدًا غير المالكية 
اعتبروا الصمت من فضائل التيمم» فإن كانوا قاسوه على الوضوء» فلم يثبت النهي 
عن الكلام في الوضوء حتى يثبت في التيمم» 

(45-19) وقد روى البخاري من طريق مالك بن أنسء عن أي النضر 
مولى عمر بن عبيد الله» أن أبا مرة مول أم هانئ بنت آبي طالب أخبره» 

أنه سمع آم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله ءي عام الفتح 
فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا 
أم هانئ بنت أبي طالب» فقال: مرحبا بأم هانئ» فلا فرغ من غسله قام فصلى ثماني 
ركعات ملتحفا في ثوب واحد. الحديث. ورواه مسله”". 

فهذا في الكلام أثناء الغسل» والوضوء والتيمم مثله. 
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(1) قال النووي في المجموع :)٤۸۹ /١(‏ سنن الوضوء ومستحباته منهاء ثم ذكر: وأن لا يتكلم فيه 
لغير حاجة. اه وانظر حاشية الجمل .)١١١۳ /١(‏ 

(۲) الخرشی (۱/ ».)١15‏ الفواكه الدواني (۱/ .)١57‏ 

(۳) البخاري (۳۵۷)» مسلم (003. 


الباب السابع 
في مبطلات التيمم 
الفصل الأول 
يبطل التيمم ما يبطل الوضوء 


مدخل ے2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم. 


[م-577] سبق لنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيهاء فما أجمع عليه 
العلماء على أنه يبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم بالإجماع» كالبول والغائط والريح. 
لنا أنه لا يبطل الوضوء فلا يبطل التيمم. 

ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بها يوجب الغسل» وقد قدمنا في كتاب الغسل 


قال ابن حزم: «(وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم» هذا ما لا حلاف 


فيه من أحد من آهل الإسلام». 


وقال في بدائع الصنائع: «وأما بيان ما ينقض التيمم» فالذي ينقض التيمم 


نوعان: عام» وخاصء أما العام: فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي 
والحكمى ينقض التيمم)”". 


وقال المرداوي الحنبلي: «وأما مبطلات التيمم» فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر 


بها يبطل الوضوء بلا نزاع» ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بها يوجب الغسل» وعن 
ا لحيض والنفاس بحدوثهاء فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له» ثم أجنبت: جاز 
وطؤها لبقاء حكم تيمم الحيض» والوطء إن يوجب حدث الجنابة على ما تقدم»". 


[م-57] ولو تيمم للحدث الأصغر والأكبر معًاء ثم أحدث» 


فقيل: يبطل تيممه عن الحدث الأصغرء ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر» وهو 


مذهب الحنفية 9 والشافعية © والحنابلة7 . 


وقيل: يبطل تيممه كله» ويعود جنبّاء وهو المشهور من مذهب المالكية”". 


المحلى: مسألة: 7377. 

بدائع الصنائع .)057/1١(‏ 

الإنصاف (۱/ ۲۹۷). 

حاشية ابن عابدين /١(‏ ١٠٠)ء‏ المبسوط »)١١5 /١(‏ وقال في الدر المختار :)٠٠٠١ /١(‏ «فلو 


تيمم للجنابة» ثم أحدث صار محدثاء لا جنبًا ...). 

حواشی الشرواني (۱/ .)۳۷١‏ 

قال في كشاف القناع (1/ )۱۷١‏ «وإن تيمم للجنابة والحدث؛ ثم أحدث بطل تيممه للحدث» وبقي 
تيمم الجنابة»» وانظر الإنصاف /١(‏ ؛ ومطالب أولي النهى »)١٠۳ /١(‏ المغني .)٠١۷ /١(‏ 
الخرشي »)١1945 /١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 51 7): وقال في حاشية الدسوقي :)١5/8/١(‏ «واعلم 
أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوءء ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر» فنواقض الوضوء وإن 
كانت لا تبطل الخسل» لكنها تبطل التيمم الواقع بدلا عنه» ويعود جنبًا على المشهور من أنه لا 
يرفع الحدث» وثمرته أنه ينوي التيمم بعد بذلك من الحدث الأكبر» ولو قلنا: إنه لا يعود جنبًا 
ينوي التيمم من الحدث الأصغرء وثمرته أيضًا: أنه إن عاد جنبًا لا يقرأ القرآن ظاهرًاء وإن قلنا: 
لا يعود جنبًا يقرؤه ظاهرًا». 


لاتعليل الجمهور: 

أنه لو اغتسل من ال حنابة بنية رفع الحدثين» ارتفعاء فإذا أحدث لم يعد إليه الحدث 
الأكبرء فكذلك التيمم. 

لا وتعليل المالكية: 

بأن التيمم مبيح لا رافع» فإذا تيمم للحدثين» ثم أحدث بطل تيممه» فإذا بطل 
تيممه رجع إلى حالته قبل التيمم» وهو كونه جنبًا. 

والتعليل الأول أرجح» خاصة أننا رجحنا أن التيمم مطهرء وأنه بدل عن طهارة 
الماء» فيقوم البدل مقام المبدل إلا ما نص عليه الدليل. 


BB BB & 


الفصل الثاني 
يبطل التيمم بوجود الماء 
المبحث الأول 
وجود الماء قبل الصلاة 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 


لا إذا وجدالماء عاد الحدث إلى البدن» أصغر كان الحدث أو أكبر. 


لا التيمم طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. 


[م-515] إذا تيمم الرجل» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة» فهل وجود 
قيل: إذا وجد الماء بطل تيممه» وهو قول عامة أهل العلم"". 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)265٠‏ المبسوط »)١١١/١(‏ بدائع 
الصنائع .)٥۷ /١(‏ 
وانظر في مذهب المالكية: تفسير القرطبي (5/ »)٠١١‏ التاج والإكليل »)٥۲١ /١(‏ الفواكه 
الدواني .)١59/1(‏ الخرشی (۱/ »)۱۹٩‏ مواهب ال جلیل .)701/-17057/1١(‏ 
وفي مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ۸٤)ء‏ المجموع (۲/ ۹٤۳)ء‏ أسنى المطالب /١(‏ ۸۸)ء حاشيتا 
قليبوبىي وعميرة .)١٠١6 /١(‏ 
وفي مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 54 14) المبدع (۱/ ۴۲۷)ء شرح العمدة 
(450/1)). 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي: إذا فرغ من التيمم لا يبطل بوجود 
الماء 20 . 


لادليل الجمهور: 
ل الدليل الأول: 


قوله تعالى: لدا منم إِلَ الصاو مأَعْسِنُوا و جوک © إلى قوله تعالى: هقََمَ 
دوأ ماء فَتَيَسّمُوأْ © [المائدة: 7]» فأوجب غسل هذه الأعضاء عند وجود الماء» ثم 
نقله إلى 0 عند عدمه» فمتى وجد الماء فهو خاطب باستعماله بظاهر الآية". 

الكل الا 

الإجماع» قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم 
يجده» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل» لا يجزيه أن يصلي» وأنه قد 
عاد بحاله قبل التيمم»)”". 

وقال القرطبي: «أجمعوا على أن من تيمم» ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاةء 


(۱) بدائع الصنائع »)٥۷ /١(‏ المجموع »)۳٤۹/۲(‏ الاستذكار »)١717/7(‏ مقدمات ابن رشد 
(۱7/۷). 
قال ابن رجب في شر حه للبخاري (۲/ ۲۹۲): «وقد طرد أبو سلمة بن عبد الرحمن قوله في أنه 
يرفع الحدث» فقال: يصلي به» وإن وجد الماء قبل الصلاة» ولا ينتقض تيممه إلا بحدث جديد» 
وكذا قال في الجنب إذا تيمم» ثم وجد الماء: لاغسل عليه. 
قال ابن رجب: وهذا شذوذ عن العلماء» ويرده قوله: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» ومن 
العجب أن أبا سلمة ممن يقول: إن من صلى بالتيمم» ثم وجد الماء في الوقت أنه يعيد الصلاة» 
وهذا تناقض فاحش). 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ )١18‏ بعد أن ذكر قولي أبي سلمة: «وهذا تناقض وقلة 
روية» ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة». ثم ساق ابن عبد البر 
بإسناده إلى الزهري» قال: «كان أبو سلمة يماري ابن عباس» فحرم بذلك علا كثيرًا». اه 

(۲( أحكام القرآن للجصاص (۲/ ٠‏ 0). 

(۳) الاستذكار (۱۹۸/۳). 


بطل تيممه» عليه استعمال الماء». 

وقال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل 
دخوله في الصلاة أن طهارته تنقضء وعليه أن يتطهرء ويصلي» إلا حرف روي عن 
أبي سلمة فإنه فيم| بلغني عنه أنه قال في الجنب. يتيمم» ثم يجد الماء» قال: لا يغتسل». 

وجاء في حاشية قليبوبي وعميرة: «ومن تيمم لفقد ماء» فوجده» إن لم يكن في 
صلاة بطل تيممه بالإجماع)”". 

2 الدليل الغالت: 

(4۷-۱۰۲۰) ما رواه عبد الرزاق من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن 
عمرو بن بجدان» عن أبي ذر 

أنه أنى النبي ي وقد أجنبء فدعا النبي ي بهاء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي :إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته» فان ذلك هو خير“ . 

[سبق تخريحه ]2. 

فقوله: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» أمر من الرسول اة بوجوب مس الماء 
حين وجوده» وقد وجده قبل التلبس بالصلاة فوجب عليه مسه. 

أت) الدليل الرابع: 

أن التيمم بدل عن الماء» يراد لغيره» فإذا وجد المبدل قبل التلبس بالمقصود وجب 
الرجوع إليه. 
(۱) تفسير القرطبي .)۲۳٤ /٥(‏ 
(۲) الأوسط (۲/ .)٠١‏ 
(۳) حاشيتا قليوبي وعميرة (۱/ .)٠١9‏ 


(:) المصنف (417). 
)0( انظر المجلد الأول ح .)١١(‏ 


الدليل الخامسش: 

سبق لنا في مبحث خاص أن التيمم مطهر إلى غاية وهو وجود الماء» ومن 
حكم الغاية أن يكون ما بعدها خلاف ما قبلهاء فعند وجود الماء يصير محدنًا 
بالحدث السابق. 

لا دليل أبي سلمة على أنه لا يلزمه استعمال الماء: 

قال: إن التيمم طهارة صحيحة» ومتى صحت الطهارة فلا ينقضها إلا الحدث» 
ولس وجرد الا دائ تقول بظلان الطهارة 

لا وأجيب بأمورمنها: 

أول» 0 6 وج ال انس ات تسل يفو ولا بص ال عد 
پو جود الماء» وان الحدث السابق يعود حكمه عند و جود الماءه وفرق بين أن يكون 
وجود الماء حدثاء وبين قولنا: إنه عاد إليه حدثه السابق؛ لأن التيمم طهارة إلى حين 
وود الماع فاا وجك ا لاء و جب غلية اق اله 

ثانيًا: أن هذا نظر في مقابل النص» فيعتبر نظرًا فاسدًا؛ لآن الدليل إذا قام على 
بطلان العبادة لم يعارض بالدليل النظري. 

(0--48) فقد روى البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل» وفيه: 

«فلما انفتل 4 من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم» قال: ما 
منعك يا فلان أن تصلي مع القوم» قال: أصابتني جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد 
فإنه يكفيك)». 

ثم ذكر في الحديث قصة الماء الذي أحدثه الله تعالى آية لنبيه عليه السلام» قال: 
«وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء وقال: اذهب فأفرغه 
عليك)20. 


() البخاري (644. 


وكذلك يشهد لذلك ما رواه عبد الرزاق من حديث أبي ذر» وقد سقنا لفظه في 
أدلة القول الأول» وفيه قال النبي 5ي4: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد 
الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك هو خير”". 

[سبق تخر جه]. 

فهذه الأحاديث تشهد على أن الطهور بالتراب إنا يصح مع عدم الماء» فإذا وجد 
الماء فلا يصح التطهر بالتراب» وأن الحدث السابق قبل التيمم يعود إلى العبد» سواء 
كان حدثا أكين أو أصعر: 

ل الراجح: 

القول الراجح الذي لا شك فيه أن المتيمم إذا وجد الماء قبل التلبس بالعبادة 
وجب غليه استعال الماء لقوله تعال: تاا الزرتت عامثوا إذا فت إل الصلاة 
َأَعَسِنُوا ...€ [المائدة: 7]» الآية فأمرت بالطهارة بالماء حين القيام إلى الصلاة» فإذا 
كان الماء موجودًا حال القيام إلى الصلاة» كان الفرض على العبد هو غسل أعضاء 
الوضوء في ذلك الماء» واختلفوا فيه لو أدرك من الوقت ما يتسع لأن يتطهر بالماءء 
فهل يصلي قبل خروج الوقت» أو يراعي الشرطء ولو خرج الوقت» وقد بحثت هذه 
المسألة» في فصل مستقل وذكرت أدلة كل فريق هناك فأغنى بحثه السابق عن إعادة 
ذكر أدلته في هذا الفصلء والله أعلم. 


BB BB B8 


.)4۱۳( المصنف‎ )١( 
.)١١( (؟) سبق تخريجه انظر المجلد الأول» ح‎ 


المبحثٌ الثاني 


في وجود الماء أثناء الصلاة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 6 
لا وجود الماء يمنع ابتداء التيمم بالإجماع» وطهارة التيمم تنتهي بوجود الماء 
فإن وجد الماء بعد الفراغ من العبادة لم يؤثر بطلان التيمم على صحة الصلاة» وإن 
وجد الماء أثناء الصلاة بطلت؛ لأن الصلاة إذا بطل بعضها بطل جيعها. 

لا إذا بطل التيمم بوجود الماء قبل الصلاة وبعدهاء بطل التيمم بوجود الماء أثناء 
الصلاة. 

لا ما جاز لعذر بطل بزواله. 


لا الحادث بعد انعقاد السبب قبل إتمامه يجعل كالمو جود عند ابتداء السبب. 


الخروج» آو یتم صلاته؟ 
في هذه المسألة اختلف أهل العلم: 


فقيل: تبطل صلاته» وهو مذهب الحنفرة» والمشهور من مذهب الجنابلة") 


واختيار ابن حزم'". 


وقيل: يتم صلاته» وهو المشهور من مذهب المالكية ورواية عن أجل 200 


وقيل: إن أحمد رجع عن هذا القول فتكون المسألة عند الحنابلة رواية واحدة كقول 
الجمهور”“. 


وقيل: يتم صلاته إن كان تيممه يغنيه عن إعادة الصلاة» ک| لو كان تيممه في 


السفر الطويل» وتبطل صلاته إن كان يجب عليه إعادة الصلاة» كما لو تيمم في الحضرء 


00 
(۳) 
(€) 


2) 
000 


)١(‏ جاء في أحكام القرآن للجصاص (۲/ :)٥۳۹‏ واختلف في المتيمم إذا وجد الماء في 


الصلاة» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: إذا وجد الماء في الصلاة بطلت صلاته» 
وتوضأء واستقبل» وقال مالك والشافعي: يمضي فيهاء وتجزئه ...». وانظر: المبسوط 
(۱/ ۱۱۰( الفروق للكرابيسي )1/ «(A‏ بدائع الصنائع »)٥۷/۱(‏ فتح القدير 
(۸0/۱). 

المستوعب »)۳٠۸/١(‏ الإنصاف (۲۹۸/۱)ء كشاف القناع /١(‏ /ا/ا١).‏ 

المحلى مسألة (775). 

جاء في الموطاً :)٥٥ /١(‏ «قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء» فقام وكبر» ودخل في 
الصلاة» فطلع عليه إنسان معه ماء قال: لا يقطع صلاته» بل يتمها بالتيمم» وليتوضاً 
لما يستقبل من الصلوات». وانظر: الإشراف »)١15/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
»257/١(‏ وجاء في مواهب الجحليل /١(‏ 51 ”): «قال التلمساني: إذا قلنا: لا يجب عليه أن 
يقطع» فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع» أو يستحب له القطع؟ قال ابن العربي: بل يحرم 
عليه ذلك» ويكون عاصيًا إن فعل» وحكمه كحكمه إذا وجده بعد الصلاة» لا يستحب له أن 
يعيد. قال في الطراز: وهذا فيمن تيمم» وهو على إياس من الماء» وأما من تيمم» وهو يرتجي 
الماءء فهذا لا يبعد أن يقال فيه يقطع؛ لأن الصلاة إن| أسندت إلى تخمين» وقد تبين فساده». اه 
المستوعب »)3708/١1(‏ الفورع (۱/ ۲۳۳). 

جاء في المستوعب :)٠۹/۱(‏ «وقد نقل عنه المروذي أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته» 
ثم تدبرت الأحاديث» فإذا أكثرها أنه يخرج. قال صاحب المستوعب: وظاهر هذا أنه رجع عن 
قوله بالمضي» فتكون المسألة رواية واحدة في وجوب الخروج». 


4. 


وهذا مذهب الشافعية”". 

وقيل: يتطهرء ويبني على صلاته» وهو قول في مذهب الحنابلة'". 

لا دليل من قال ببطلان الصلاة: 

ل الدليل الأول: 

(44-7) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابةه 
عن عمرو بن بجدان» 

عن أب ذرء أنه أتى النبي بي وقد أجنب» فدعا النبي يا بماء» فاستتر واغتسل» 
ثم قال له النبي يَكِِ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا 
وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك هو خير””. 


)١(‏ قال صاحب البيان في مذهب الإمام الشافعي :)٠١ /١(‏ «وإن تيمم لعدم الماء» ودخل في 
الصلاة» ثم وجد الماء» فإن كان ذلك في الحضرء أو في سفر قصيرء وقلنا: يلزمه الإعادة» بطلت 
صلاته؛ لأنه تلزمه الإعادة» وقد وجد الماء» فو جب أن يشتغل بالإعادة» وإن كان في سفر طويل» 
أو في سفر قصيرء وقلنا: لا تلزمه الإعادة» لم تبطل صلاته). 
وقد ذكر صاحب البيان (۱/ ۳۲۲) قولين في مذهب الشافعي في وجوب الإعادة في السفر 
القصير» وهو السفر الذي لا يجوز فيه القصر والفطر. 
وقال النووي في الروضة :)١١5 /١(‏ «إذا رأى الماء في الصلاة» فإن لم تكن مغنية له عن القضاء 
كصلاة الحاضر بالتيمم» بطلت على الصحيح» وعلى الثاني: يتمهاء ويعيد. وإن كانت مغنية 
كصلاة المسافر» فالمذهب المنصوص: أنه لا تبطل صلاته» ولا تيممه). 
وهذا التفصيل عائد إلى مذهب الشافعية في تيمم الرجل في الحضر إذا عدم الماء» وقد ذكر 
النووي في المجموع (۲/ 7707-1787): أن مذهب الشافعية فيمن عدم الماء في الحضر أنه يصلي 
بالتيمم» وعليه الإعادة» وقد سبق لنا أن القول بالإعادة قول ضعيف. 
وقال الشافعي في الم :)٤۸ /١(‏ «وإذا تيمم» فدخل في المكتوبة» ثم رأى الماء» لم يكن عليه 
أن يقطع الصلاة» وكان له أن يتمهاء فإذا أتمها توضأ لصلاة غيرهاء ولم يكن له أن يتنقل بتيمم 
للمكتوبة إذا كان واجذا للاء بعد خروجه منها). 

(۲) الفروع (۲۳۳/۱). 

() المصنف (4۱۳). 


[سبق تخر ه]. 

فأوجب استعمال الماء إذا وجده» وهو يشمل ما إذا كان قبل الصلاةء أو في أثناء 
الصلاة» أو بعد الصلاة» فإذا عاد إليه حدثه السابق أثناء الصلاة بطلت صلاته. 

2 الدليل الثاى: 

)٠١٠١١-١(‏ ما رواه البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ح 
وعن عباد بن عيم» 

عن عمه أنه شكا إلى رسول الله ء4 الرجل الذي يخيل إليه أنه جد الشيء في 
الصلاةء فقال: لاينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صونًا أويجد ريجًا. وأخرجه مسلم”". 

احتج به البيهقي في الخلافيات» ولولا أنه ذكره لم أذكره؛ لأن الحديث ليس في 
مسالتنا. 

وجه الاستدلال: 

أن الاستثناء معيار العموم فقوله بي: لا ينصرف نبي عن الانصراف عن 
الصلاة. وقوله: (إلا أن يسمع صونًا أو يجد ريحًا) استثناء من النهي» ولو كان له أن 
ينصرف لوجود الماء لذكره الحديث. 

والحديث إن| سيق في معرض طرح الشك. والأخذ باليقين» ونحن نقول بذلك: 
فلا ينصرف إذا شك في وجود الماء» أما إذا تيقن وجود الماء» فإن عليه الانصراف كا 
لو تيقن الحدث» ثم إن الحديث سيق جوابًا على سؤال عن الشك في الحدث أثناء 
الصلاة» وليس في موضوع البحث. 

9 الدليل النالك: 

إذا كان وجود الماء قبل الصلاة يبطل التيمم بالإجماع إلا ما روي عن أبي سلمة» 


(1) انظر المجلد الأول ح .)١١(‏ 


فكذلك وجود الماء أثناء الصلاة يبطلها. 

لا دليل من قال: يتم صلاته: 

قالوا: جعل الله للطهارة وقتاء وجعل للصلاة وقنًا غبره» فوقت الطهارة: هو 
وقت القيام إلى الصلاة قبل الدخول فيهاء ووقت الصلاة: هو وقت الدخول في 
أدائهاء وهو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة. إذ لا يجوز له أن يدخل في الصلاة إلا 
بعد فراغه من طهارتهاء فإذا تيمم كا أمرء فقد خرج عن فرض الطهارة» وإذا كبر فقد 
دخل في فرض الصلاة» ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتهاء وإبطال ما صلى من 
الصلاة» كا فرض عليه وأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. 

لاويجاب: 

بأن فرض الطهارة لا شك أنه قبل الدخول في الصلاة» ويلزمه استصحاب 
حكم الطهارة» فلو ورد ما ينقض طهارته أثناء الصلاة بطلت» كما لو خرج منه ريح 
ووجود الماء في حق المتيمم سبب في رجوع حدثه السابق» وإذا رجع حدثه السابق إلى 
بدنه بطلت صلاته ىا لو أحدث فيها. 

2 الدليل الثاني: 

إذا تلبس بمقصود البدل: وهو الصلاة لم يلزمه الخروج» كا لو أنه شرع في 
الصيام» ثم قدر على العتق لم يجب عليه الانتقال على الصحيح. 

لا ويجاب عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول: 

هناك فرق بين المسألتين» فوجود الماء سبب في رجوع الحدث السابق» وهذا 
مبطل بحد ذاته للصلاة» فإن من شروط صحة الصلاة مطلقًا أن يكون متطهرًا من 
الحدث. فإذا رجع إليه حدثه لوجود الماء بطلت صلاته» بخلاف وجود الرقبة فليس 
مبطلًا للصيام» فمفسدات الصيام:هي الأكل والشرب وال مجاع» وليس وجود الرقبة 


يخل بعبادة الصوم لا من قريب ولا من بعيدء فاعتبر تلبسه بالصيام قبل قدرته على 
العتق كاف في براءة ذمته. 

الجواب الثاني: 

ما ذكره ابن رجب في قواعده» قال: «من تلبس بعبادة» ثم وجد قبل فراغها ما 
لو كان واجدًا له قبل الشروع لكان هو الواجب» دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال 
إليه» آم يمضي ويجزيه؟ 

هذا على ضربين: 

الضرب الأول: أن يكون المتلبس به رخصة عامة» شرعت تيسيرًا على المكلف» 
وتسهيلًا عليه» مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف. فهذا لا 
يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل كالمتمتع إذا عدم الهدي» فإنه رخص له في 
الصيام رخصة عامة» حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته» وهو ميسور في بلده 
لم يلزمه. 

الضرب الثاني: أن يكون المتلبس به إن شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره 
بالكلية» فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه» ولو في أثناء التلبس كالعدة 
بالأشهرء فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيضء وهذا تؤمر من ارتفع 
حيضها لعارض معلوم» أن تنتظر زواله» ولو طالت المدة» وإنها جوز لمن ارتفع حيضها 
لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر؛ لأن حيضها غير معلوم» ولا مظنون عوده. 
وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالميض كمن ارتفع حيضها لا 
تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهرء ثم حاضت في أثنائهاء أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة 
إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. وهاهنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين» منها: 

المتيمم إذا شرع في الصلاة» ثم وجد الماء» ففي بطلانها روايتان؛ لأن التيمم من 
حيث كونه رخصة عامة» فهو كصيام المتمتع» ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة 


بالأشهرء وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث فإنه غير رافع له على 
المذهبء فلا يجوز إتمام الصلاة محدثًا مع وجود الماء الرافع له)0©. 

الدليل الغالك: 

أن هذا المتيمم قد دخل في الصلاة بإذن من الشارع» ولم تثبت سنة عن النبي كَل 
توجب قطع الصلاة بعد الدخول فيها بوجه مشروع. 

لا ويُجاب: 

بأن قولكم قد دخل في الصلاة بوجه جائز مسلم» وأما قولكم بأنه لا توجد 
سنة توجب قطع الصلاة فإن هذا هو محل النزاع» وقد اتفقنا معكم أن الصعيد طهور 
المسلم بشرط عدم وجود الماء» وأن وجود الماء يوجب على المتيمم أن يمسه بشرته» 
فالنتيجة: أن المصلي بالتيمم قد صلى بالتيمم مع وجود الماء» وم يمسه بشرته في عبادة 
من شرطها الطهارة بالماء مع وجوده» فكيف نصحح طهارة المتيمم مع وجود الماء 
والقدرة على استعاله» ولو سلمنا صحة بعض الصلاة قبل وجود الماء» فإننا لا يمكن 
أن نصحح القدر الباقي من الصلاة مع وجود الماء» وإذا تطرق الفساد إلى جزء من 
الصلاة فسدت كلها؛ لأن الصلاة يبنى آخرها على أوها. 

لا دليل الشافعية على التفريق بين الصلاة التي يلزمه إعادتها وبين غيرها: 

الشافعية بنوا تعليلهم على قول ضعيف» وهو أن الرجل إذا عدم الماء في الحضر 
تيمم وصلى» فإذا قدر على الماء وجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها؛ لأن فقد الماء 
في الحضر عذر نادر» فألزموه أن يصلي الظهر مرتين: مرة بالتيمم» ومرة حين وجود 
الماء» فإذا كانت صلاته بالتيمم ليست مغنية له عن إعادة الصلاة» ولم تبرأ ذمته بذلك 
فلماذا تجب عليه الصلاة بالتيمم» وإن كان قد فعل ما أمر به» فقد برئت ذمته» فلماذا 
إذا الإعادة» وسبق مناقشة هذا القول وبيان ضعفه» فإذا وجد الماء أثناء الصلاة فإن 


3غ قواعد ابن رجب: القاعدة السابعة (صن: .)٩‏ 


كانت تلزمه إعادة الصلاة حسب مذهبهم» بطلت صلاته؛ لآنه لما كانت الإعادة 
واجبة عليه» وقد وجد الماء» فوجب أن يشتغل بالإعادة» وإن كانت لا تلزمه الإعادة» 
لم تبطل صلاته» ويمضي فيها ولو وجد الماء في أثنائها. وهذا التفصيل ضعيف؛ لأنه 
بني على قول ضعيف من وجوب الإعادة على المتيمم في الحضرء والله أعلم. 

لا دليل من قال: يتطهر ويبني على صلاته: 

لم أقف لمم على دليل من الكتاب أو السنة في هذه المسألة» ولم تذكر الكتب التي 
رجعت إليها في ذكر هذا القول دليلًا هم» ولعلهم قاسوا ذلك على من خرج منه 
رعاف» وهو في الصلاة»» فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بالخروج من الصلاة» 
والوضوء. ثم البناء على ما مضى» من ذلك وقد روي مرفوعاء ولا يصح. وأما 
القت ف 

)٠١١1-1075(‏ ما رواه مالك» عن نافع» 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء كان إذا رعف انصرف» فتوضاء ثم رجع» فبنى» 
ول يتكلم". 

[وهذا إسناد في غاية الصحة» وهو موقوف على ابن عمر]”". 

(۱۰۲-۱۰۲۰) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن علي بن 
صالح وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 

عن علي قال: إذا وجد أحدكم في بطنه ررًا أو قيا أو رعافًا فلينصرف. فليتوضأ 
ثم ليبن على صلاته مالم يتكلم'”". 

اجا 
)١(‏ الموطأ(١8/1").‏ 
(0) سبق تخريجه في نواقض الوضوء. انظرح .)٤١١(‏ 
(9) المصنف .)١١/١(‏ 
(4) سبق تخريجه والكلام على طرقه في نواقض الوضوء انظرح: .)5٠7(‏ 


)1١5-075(‏ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان» عن عمران 
ابن ظبيان» عن حكيم بن سعد أبي يحيى؛ 

عن سلمان» قال: إذا أحدث أحدكم في صلاتهء فلينصرف غير راع لصنعه. 
فليتوضأء ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ”". 

[ضعيف] ”". 

فهذه الآثار تبين أن الإنسان ممكن أن يبني على صلاته إذا وجد في أثنائها ما يقتضي 
الطهارة» وهو جار على خلاف القياس؛ لأن إيجاب الوضوء من الرعاف يعني: 
بطلان الطهارة» وبطلان الطهارة يلزم منه بطلان الصلاة كخروج البول والريح إذا 
خرجا من المصلي أثناء الصلاة» فإنه يجب استئناف الصلاة بعد إعادة الطهارة» فصحة 
الآثار عن الصحابة لا نقاش فيهاء فإن ثبت الخلاف عن الصحابة كان الأمر واسعًاء 
وتقديم قول الصحابي الذي يوافق القياس أولى من غيره» وإن لم يثبت الخلاف بينهم» 
بحيث لا يعلم مخالف لقول من قال بالبناء» فإنا نقول به» ولو خالف القياس» لكن لا 
نتعداه إلى غيره» ولا نقول به في وجود الماء أثناء الصلاة» وإن| يقتصر فقط على ما ورد 
عن الصحابة» والله أعلم. 

لا الراجح من القولين: 

بعد استعراض الأدلة نجد أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول القائل بأنه 
يلزمه الخروج من الصلاة فإنه يعضده بعض النصوص المرفوعة كحديث أبي ذر 


رضي الله عنه» والله أعلم. 


BB BB & 


)١77/7( المصنف‎ )١( 
.)5٠7( (؟) سبق تخريجه والكلام عليه في كتاب نواقض الوضوء. انظر ح‎ 


المبحث الثالث 
في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يبطل الصلاة؛ لأن القدرة على الأصل 


[م-571]إذا تيمم» ثم صلى» وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء» فإن كان وجود 
الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا إعادة عليه إجماعا. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدًا طيبًا ىا أمر الله» وصلى» 
ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاةء لا إعادة عليه)0©. 

وإن وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة» فهل تجب عليه إعادة الصلاة» أو تجزئه 
صلاته؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة» 


)١(‏ الأوسط(؟57/5). 


فقيل: لا يجب عليه أن يعيد صلاته» وهو مذهب الجمهور”". إلا أن المالكية 
استحبوا له الإعادة ما دام في الوقت» وحصل تقصير في طلب الماء". 

وقيل: يستحب له الإعادة مطلقاء وهو قول في مذهب الحنابلة"» وقول 
الأوزاعي رحمه الله تعالى. 

وقيل: إن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة نُظِر: فإن كان في الحضر أعاد الصلاة» 
وإن كان في السفر نظر: فإن كان في سفر طويل لم يلزمه الإعادة» وإن كان في سفر 
قصيرء ففيه قولان: أشهرهما أنه لا يلزمه الإعادة» وهذا مذهب الشافعية. 

وقيل: تجب عليه الإعادة» وبه قال عطاء وطاووس والقاسم بن محمدء 


ومکحول» وابن سيرينء والزهري» وربيعة”". 


لا دليل من قال: لا يعيد صلاته: 

2 الدليل الأول: 

)٠١١5-0700(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن محمد ويحيى بن سعيد» 
عن نافع» 


أن ابن عمر تيمم» وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل المدينة 


.)٥۸/١( بدائع الصنائع‎ »)١٠١ /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
«قال مالك في الجنب. لا يجد الماءء فيتيمم» ويصلي»‎ :)٤١ /١( وفي مذهب المالكية جاء في المدونة‎ 
ثم يجد الماء بعد ذلك» قال: يغتسل لما يستقبل» وصلاته الأولى تامة».‎ 
.)١۷۷ /١( وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (۱/ ۲۳۲)ء كشاف القناع‎ 

(؟) مواهب الجليل /١(‏ ۷١)ء‏ الخرشي »)١19757/١1(‏ مدونة الفقه المالكي وأدلته .)77١ /١(‏ 

(۳) الفروع (۲۳۲/۱). 

.)٠۳١٤ /5( تفسير القرطبي‎ »)٦۳ /۲( الأوسط‎ )٤( 

() المهذب »)۳١/١(‏ المجموع (۲/ ١٠)ء‏ حلية العلماء »)۲٠۸/١(‏ مغني المحتاج »)٠١١/١(‏ 
منهاج الطالبين (ص:۷)» السراج الوهاج (ص: .)٠٤٤‏ 

(5) انظر المجموع (۲/ 5 2375). المغني /١(‏ ١١٠)ء‏ الأوسط لابن المنذر (۲/ 57). 


أن من تيمم» وصلى» وفرغ من صلاته قبل وجود الماء فقد فعل ما أمر به شرعَاء 
ومن أوجب عليه الإعادة فإنه يطالب بحجة من كتاب الله» أو من سنة رسول الله لا 
أو من إجماع الصحابة» ولا يوجد حجة على بطلان عبادة كان صاحبها ممتثلًا الأمر 
الشرعي في فعل. 

الدليل الفالف: 

)٠١١5-1١7(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن إسحق المسيبى» أخبرنا 
عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار 

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت الصلاة وليس 
معهم| ماء» فتيمم| صعيدًا طيبًاء فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت, فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوء. ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله ءي فذكرا ذلك له. فقال للذي لم يعد: 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضا وأعاد: لك الأجر مرتين”. 

[رجح أبو داود أن الحديث مرسل» وأن ذكر أبي سعيد ليس بمحفوظ ]. 
)١(‏ المصنف .)۸۸٤(‏ 
(۲) انظر تخريجه: في الأرقام (۹۸۰ ۰٩۹۸٩‏ ۹۸۷). 
(۳) سنن أبي داود (۳۳۸). 
(0) اختلف فيه على الليث بن سعد: 

فرواه عبد الله بن نافع» كا في المجتبى من سنن النسائي (۳۳٤)ء‏ والدارمي (٤٤۷)ء‏ والطبراني في 

الأوسط (۲٤۱۸)ء‏ (۷۹۲۲) والحاكم /١(‏ ۱۷۸) وعنه البيهقي في السنن (۱/ )۲۳١‏ عن الليث 

ابن سعد عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد الخدري. 


ورواه أبو علي بن السكن كا في كتاب الوهم والإيهام (۲/ 5 47)» قال: حدثنا أبو بكر بن أحمد 
الواسطي» قال: حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال:نبأني الليث بن = 


= سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد. اه 
فهذا وإن تابع عبد الله بن نافع في وصله» إلا أنه خالفه في إسناده» فجعل الليث لا يرويه عن 
بكر بن سوادة كا ذكر ذلك عبد الله بن نافع» بل جعل بينهما عمرو بن الحارث» وعميرة بن 
أبي ناجية. 
وهذ إسناد منكر» والوهم قد يكون من الواسطي أبو بكر محمد بن أحمد لم أقف على ترجمته. 
وقيل: عن الليث بن سعد» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة. 
رواه يحيى بن بكير كما في مستدرك الحاكم (۱/ ۱۷۹)» وسنن البيهقي (۱/ ۲۳۱)» عن الليث ابن 
سعد عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن النبي ية مرسلا. 
وقيل: عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار مرسلا بإسقاط عميرة بن أبي ناجية. 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۸٠۳۲(‏ عن وكيع» عن ليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن 
يسار أن رجلين ... مرسلا. 
ويحبى بن بكير من أثبت الناس في الليث بن سعد وهو مقدم على وكيع. 
ورواه عبد الله بن المبارك بالإسنادين» تارة عن الليث» عن عميرة» وتارة عن الليث عن بكر بن 
سوادة» وكلاهما مرسل. 
فرواه الدارقطني /١(‏ ۱۸۸)ء عن إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق» عن ابن المبارك» 
عن ليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» أن رجلين أصابتهم| جنابة فتيمم) ... مرسلا. 
وراه سويد بن نصرء كا في سنن المجتبى من سئن النسائي »)٤۳۳(‏ عن ابن المبارك؛ عن ليث 
عن عميرة وغيره» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار ... وذكر الحديث. 
وسويد بن نصر أرجح من عبد الرزاق في ابن المبارك» خاصة أن الراوي عن عبد الرزاق هو 
الدبري» وقد سمع من عبد الرزاق بعد أن عمي عبد الرزاق. 
فصار يحيى بن بكير» وعبد الله بن المبارك من رواية سويد بن نصر عنه؛ يرويانه» عن الليث» عن 
عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار مرسلا. 
ويرويه وكيع» وعبد الله بن المبارك من رواية عبد الرزاق عنه» يرويانه عن الليث» عن بكر بن 
واد جن عطام ترس له ورو اة کی ین كن وما و اھان روات ابن البارك أقرى» را 
أعلم. 
ورواه عبد الله بن مسلمة کا في سنن أبي داود (۳۳۹)» ومن طريقه البيهقي (۱/ ۲۳۱)» قال: 
حدثنا ابن لميعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد» عن عطاء بن يسار 
مرسلا أيضًا. . 


وجه الاستدلال: 

أن الرسول ية قد صرح بأن ترك الإعادة من إصابة السنة» فمن علم السنة 
لزمه الأخذ بهاء وعدم مخالفتهاء وأما من صلى مجتهدًا لا يعلم السنة في هذاء فله أجران 
بمجوع الاجتهادين: أجر على صلاته بالتيمم» وأجر على إعادة صلاته بالماء. 

أت الدليل الرابع: 

القياس» فك أن من صلى جالسًا لعلة» ثم فرغ من صلاته» ثم قدر على القيام 


= وهذا الطريق تفرد به ابن يعة» وهو ضعيف» وقد أدخل بين بكر بن سوادة وبين عطاء 
ابن يسار مول إسماعيل بن عبيد» وهو مجهول. 
فإذا طرحنا رواية أبي علي بن السكن؛ لأن فيها مجهولاء وما تفرد فيه ابن يعة» بقي لنا ثلاث 
اغلاات في إستادم: أحدعا موصولّا عن أي سعينه وهذا شاف تفرد به عبد الله بن نافع» وي 
والثاني: مرسل عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار عن رسول الله كك 
فالليث وإن كان سماعه ممكن من بكر بن سوادة إلا أن جل روايته عنه بواسطة» إلا ما كان من 
هذا الحديث» وقد ذكر ابن القطان الفامي في بيان الوهم والإيهام (۲/ 577) أن رواية الليث 
عن بكر بن سوادة منقطعة. 
والثالث: مرسل موصول» عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء 
ابن يسار مرسلاء وهذا أرجحهاء والإسناد إلى عطاء إسناد صحيح. 
وقد أعله ابن القطان الفامي في بيان الوهم والإيهام (۲/ )٤١١‏ بعميرة بن أبي ناجية» وذكر أنه 
مجهول» وهو وهم منه» فالرجل ثقة» قد وثقه النسائي» والحافظ ابن حجر» وقال أبو القاسم بن 
بشكوال: لا بس به» ول أقف على أحد جرحه. 
وقال الدارقطني في سننه /١(‏ ۱۸۸): «تفرد به عبد الله بن نافع» عن الليث بهذا الإسناد متصلا 
وخالفه ابن المبارك وغيره». 
قال أبو داود: «وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» 
عن عطاء بن يسارء عن النبي يلد قال أبو داود: وذكر أبى سعيد الخدري في هذا الحديث ليس 
بمحفوظ وهو مرسل». 
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :)۷١ /١(‏ «أخرجه أبو داود والحاكم» وأعل 
بالإرسال». 


في الوقت لا يعيد صلاته» فكذلك من صل بالتيمم في وقت لم يوجد فيه الماء» ول 
يكن قادرًا على استعاله فإنه لا يعيد» ولو قدر على ذلك بعد فراغه من الصلاة» وني 
الوقت. 

لا دليل من فرق بين الحضر والسفر: 

الشافعية بنوا تعليلهم على قول ضعيف» وهو أن الرجل إذا عدم الماء في الحضر 
تيمم وصلىء فإذا قدر على الماء وجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها؛ لأن فقد الماء 
في الحضر عذر نادر» فألزموه أن يصلي الظهر مرتين: مرة بالتيمم» ومرة حين وجود 
الماء» فإذا كانت صلاته بالتيمم ليست مغنية له عن إعادة الصلاة» ولم تبرأ ذمته 
بذلك فلاذا تجب عليه الصلاة بالتيمم» وإن كان قد فعل ما أمر به» فقد برئت ذمته» 
فلاذا يطلب منه الإعادة» وسبق مناقشة هذا القول وبيان ضعفه» فإذا وجد الماء بعد 
الصلاة» فإن كانت تلزمه إعادة الصلاة حسب مذهبهم» بطلت صلاته؛ لأنه لما كانت 
الإعادة واجبة عليه» وقد وجد الماء» فوجب أن يشتغل بالإعادة» وإن كانت لا تلزمه 
الإعادة» لم تبطل صلاته» ولم يجب عليه إعادتها. وهذا التفصيل ضعيف؛ لأنه بني على 
قول ضعيف من وجوب الإعادة على المتيمم في الحضر. والله أعلم. 

لادليل من قال: يستحب له الإعادة: 

لعلهم استحبوا له الإعادة خروجًا من خلاف من أوجب عليه الإعادة 
والحقيقة أن الخروج من الخلاف ليس من أدلة الشرع المتفق عليهاء ولا المختلف 
فيهاء والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي من كتاب الله أو من سنة 
رسوله عَكِل. 

لا دليل من قال: يجب عليه الإعادة: 

لم أقف على دليل لهذا القول في الكتب التي رجعت إليهاء وكتب الخلاف التي 
وقفت عليها تذكر قوهم» ولا تسوق دليلهم» وهل يمكن أن يستدل له بحديث 


المبيء في صلاته» بقوله: (ارجع فصل فإنك لم تصل)'. 

وجه الاستدلال: 

أن المسيء في صلاته لم يكلفه الرسول ئي إعادة تلك الصلوات التي لم يحسن 
صلاتهاء وقد خرج وقتهاء وخاطبه بإعادة الصلاة الحالية التي لم يزل وقتها قاثّاء فهل 
يمكن أن يقال: يؤخذ من الحديث وجوب الإعادة ما دام الوقت قاتًا. 

والحديث ليس فيه دليل؛ وذلك لأن المسيء في صلاته لم يمتثل الأمر الشرعي» 
بخلاف المتيمم الذي صل بتيممه فقد كان ممتثلا أمر ربه» بقوله: مهلم دوا مآ 
قَتَمَسّمُوأ © [المائدة: 5]» فيكف يطالب بالإعادة» ثم إن الرسول بيا حين ردده ليعيد 
الصلاة ربا لم يكن لأجل الإعادة» فقد تكون الصلاة من قبيل النافلة» وكان بإمكانه 
تعليمه من أول مرة» وإنم| ردده ليستشعر قدر حاجته إلى معرفة الصواب» وهذا الذي 
دفعه لأن يقول: (والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمني)» ولم ينقل أنه 
حين علمه الصواب رجع فصلى. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأقوال والآدلة نجد أن القول بعدم إعادة الصلاة هو أقوى 
الأقوال» لقوة دليله وضعف أدلة المخالفين» والله أعلم. 


$ BB & 


(۱) أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أب هريرة. 
(۲) سبق تخريجه. انظر العزو السابق. 


الفصل الثالث 


خروج الوقت 


ش مدخل 4 ذكر الضوبط الفقهي: 
لا جميع الأحداث متعلقة بالبدن» فاعتبار خروج الوقت حدثا حالف للقياس. 


17-1 5] تكلمنا في شروط التيمم للصلاة اشتراط دخول وقت الصلاة عند 
الجمهورء وأنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت» والآن نتناول تأثير خروج وقت 
الصلاة على صحة التيمم» فإذا تيمم للصلاة» فهل يبطل التيمم بخروج الوقت» في 
هذا خلاف بين آهل العلم» 

فقيل: لا يبطل التيمم خروج الوقت» فإذا تيمم له أن يصلي مالم يحدث أو يجد 


الماع وهذا مذهب الحنفة. 


وقيل: يبطل التيمم بخروج الوقت» وهو المشهور مذهب الحنابلة7". 


(1) المبسوط .)١١7/1١(‏ الحداية /١(‏ ۲۷)ء بدائع الصنائع /١(‏ 55)» تحفة الفقهاء »)557/١(‏ نور 
الإيضاح (ص: ۲۷)» تبيين الحقائق .)٤١ /١(‏ 

() قال ابن قدامة في عمدة الفقه (ص: :)١١‏ «وإن تيمم لفريضة» فله فعلهاء وفعل ما شاء من 
الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها». 


وأما مذهب المالكية والشافعية وإن لم ينصوا على أن خروج الوقت مبطل للتيمم 
إلا أهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك» حيث منعوا صلاة فريضتين بتيمم واحد("» واشترط 
المالكية الموالاة بين التيمم والصلاة» فإن وجد فاصل طويل بين التيمم والصلاة بطل 
تيممه» وهذا القول أبلغ من اعتبار خروج الوقت مبطلا للتيمه". 

لا وسبب الخلاف بين الحنفية وغيرهم: 

اختلافهم في التيمم» هل هو رافع للحدث» أو مبيح لفعل المأمور مع قيام 
الحدث؟ 

يقول الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى: «قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق» 
وليس ببدل ضروريء وعنوا به أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في 
حق الصلاة المؤداة» لا أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث» وقال الشافعي: التيمم 
بدل ضروري» وعنى به أن يباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة 
المستحاضة ... وعلى هذا الأصل يبنى التيمم قبل دخول الوقت» أنه جائز عندناء 
وعند الشافعي لا يجوز؛ لأنه بدل مطلق عند عدم الماء» فيجوز قبل دخول الوقت 
وبعده» وعنده بدل ضروريء فتتقدر بدليته بقدر الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية: انظر التمهيد (۱۹/ ))۲۹١-۲۹٤‏ المقدمات /١(‏ ١١١)ء‏ التهذيب في 
مختصر المدونة »)75١5 /١(‏ المعونة .)١59/1(‏ 
وفي مذهب الشافعية: جاء في الأم /١(‏ 57): «وإن كان قد فاتته صلوات استأنف التيمم لكل 
صلاة منهماء ىا وصفت» لا يجزيه غير ذلك» فإن صلى صلاتين بتيمم واحدء أعاد الآخرة منهما؛ 
لأن التيمم يجزيه للأولى» ولا يجزيه للآخرة». 
وقال في كتاب البيان في مذهب الشافعي :)7١77/١(‏ «وإن كان عليه صلوات فوائت» وأراد أن 
يقضيها في وقت واحدء وهو عادم للاء» قال الشيخ أبو حامد: فإنه يطلب الماء للأولى» ويتمم» 
ويصليهاء فإذا أراد أن يصلي الثانية أعاد الطلب لماء ثم يتيمم» وكذلك الثالثة والرابعة وإن كان 
في موضع واحد؛ لآن ذلك شرط في التيمم». 

)۲( قال في الشرح الصغير :)3٠١-١99 /1١(‏ «ومما يبطله -يعني التيمم- طول الفصل بينه وبين 
الصلاةء كا علم من الموالاة». وانظر الخلاصة الفقهية (ص: .)5١‏ 


الوقت» وعلى هذا يبنى أنه إذا تيمم في الوقت يجوز له أن يصلي ما شاء من الفرائض 
والنوافل مالم يجد الماء أو يحدث عندناء وعنده لا يجوز له أن يؤدي به فرضًا آخر غير 
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ما تيمم لاجله)” '. 

الأمر الأول: أن التيمم طهارته طهارة ضرورة» فتقدر بقدرهاء وأنه يبيح فعل 
الصلاة» ولا يرفع الحدث. 

وقد ناقشت في مسألة مستقلة: هل التيمم يرفع الحدث» أو يبيح فعل المأمور مع 
قيام ا حدث في مسألة مستقلة» وذكرنا أدلة ا لخلاف» والراجح فيهاء فأغنى عن إعادته 
هناء كا ناقشت في مسألة مستقلة: فيا إذا تيمم للصلاة فرضًا كانت أو نفلاء هل له أن 
يصلي به فريضة أو نافلة أخرى, أو يجب أن يتيمم لكل صلاة؟ وذكرت أدلة الأقوال 
مع مناقشتها وبيان الراجح فأغنى عن إعادته هنا أيضًا. 

وقد تبين لنا من كل هذه المسائل أن التيمم بدل عن طهارة الماع وأنه يرفع 
الحدث» وأن له أن يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل» سواء تيمم قبل الوقت» 
أو تيمم في الوقت وخرج عليه الوقت» وأن خروج الوقت ليس بناقض له. 

الأمر الثاني: 

القياس على طهارة المستحاضة» فك| أن المستحاضة طهارتها طهارة ضرورة» 
وقد أمرت أن تتوضأ لكل صلاة» فكذلك المتيمم يجب عليه أن يتطهر لوقت كل 
صلاة عند الحنابلة» أو لكل صلاة كا عند الشافعية والمالكية. 

لاودليل المستحاضة عندهم: 

)٠١5-109(‏ ما رواه البخاري من طريق اي معاوية» قال: حدثنا هشام 


ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 


.)٠١ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 


جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله. إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كَكِ: لاء إنم) ذلك عرق» وليس 
بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". 

[زيادة قال هشام: قال أبي» الراجح أا موقوفة على عروة» ورفعها غير محفوظ ]”". 

لا ويجاب بأمور: 

الأول: أن أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة موقوف على عروة. 

ثانيًا: أن المرفوع من الأحاديث بأمر المستحاضة لكل صلاة» لا يثبت منها شيء. 

قال ابن رجب: «أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة» 
وهي مضطربة ومعللة» '". 

ولهذا لم يذهب مالك بوجوب الوضوء على المستحاضة» 

قال ابن عبد البر: «والوضوء عليها - أي على المستحاضة - عند مالك على 
الاستحباب دون الوجوب» وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول 
رسول الله 44: فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي ولم يذكر وضوءًاء قال: «ونمن قال 
بن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة ومالك وأيوب وطائفة»)©. 

ثالثا: لو أخذتم بالقياس على وجوب الوضوء على المستحاضة» للزم الحنابلة 
القول بوجوب الوضوء لكل صلاة» كا هو مذهب الشافعية والمالكية» وذلك لأن 
الآثار الواردة في ذلك توجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة» وليس الوضوء 


(۱) صحیح البخاري (۲۲۸). 
(۳) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۷۳). 


لوقت كل صلاة» وبينهما فرق0©. 


)١(‏ حمل الحنابلة على أن قوله: (توضئي لكل صلاة) بأن المراد بكل صلاة بوقت كل صلاة» قالوا: 
وإطلاق الصلاة على الوقت جاء الدليل على صحته من القرآن والسنة: 
الدليل الأول: 
من القرآن قوله تعالى: 98 آقر السو لرك القّمسن إل خسن الل € الأسر 3/121 
فقوله: دوك ألشَّمين # أي: لوقت دلوكها. 
الدليل الثاني: 
ما رواه البخاري من طريق هشيم» قال أخبرنا سيار» قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير 
- قال: أخبرنا جابر بن عبد الله» أن النبي ۲ قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلي» نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلء» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة, وكان النبي بيه يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ورواه مسلم (١١٥)ء‏ واللفظ للبخاري (775). 
وجه الاستدلال: 
قوله: (أدركته الصلاة) أي أدركه وقت الصلاة. 
الدليل الثالث: 
ما رواه أحمد (7/ ۳۳۲)» قال: ثنا محمد بن فضيل» ثنا اللأعمش» عن أي صالح» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كللة: إن للصلاة أولا وآخراء وإن أول وقت الظهر حين ترو ل الشمس» وإن 
آخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها 
حين تصفر الشمسء وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس.ء وإن آخر وقتها حين يغيب 
الأفق» وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن 
أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. 
وجه الاستدلال: 
قوله: (إن للصلاة أولًا وآخرًا). أي إن لوقت الصلاةء فأطلقت الصلاة وأريد بها الوقت. 
والحديث ضعيف والمحفوظ أنه مرسل ووصله شاذ» وسبق بحثه في مجلد الحيض والنفاس» ح 
(9/ا8). 
وأما حمل الأمر بالوضوء لكل صلاة: أي لوقت كل صلاة» فيحتاج الأمر إلى دليل على أن المراد الوقت» 
وليس خروج الوقت حدثاء ويكفي أن حملهم خلاف ظاهر اللفظ بلامسوغ. 
والجواب عما قالوه رحمهم الله: إن إطلاق الصلاة قد يطلق ويراد بذلك الوقت إذا صح إن 
يصح لقرينة تمنع من إرادة الصلاة نفسهاء وإلا فالأصل في الكلام عدم الحذف وعدم التقدير» 
ولا قرينة هنا تمنع من إرادة الصلاة» أي فعلهاء فوجب حمل اللفظ على ظاهره وهذا لو قلنا 
بصحة أحاديث وضوء المستحاضة لكل صلاة» ولكنها لم تصح كا قدمنا. 


وإذا لم يجب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة» كان القول ببطلان التيمم 
بخروج الوقت قياسًا على المستحاضة قياس غير صحيح» وبهذا يتبين أن القول 
ببطلان التيمم بخروج الوقت قول ضعيف» والله أعلم. 

وبهذه المسألة نكون قد أنهينا مبطلات التيمم» وبه نكون قد أنبينا الكلام على 
التيمم» بل وعلى طهارة الحدث من وضوء وغسل وبدلماء وهو التيمم» فلله الحمد 
أولا وآخرّاء اللهم كا يسرت هذا البحث بفضلك ومَنَّك وكرمك» من غير حول 
مني ولا قوة فتقبله مني» واجعله خالصًا لوجهك. لا أبتغي به إلا رضاك» ودفع 
سخطك» اللهم كفر به زلاتي» وارفع به درجاتي» وصحح به نياتي» واستر به عيوبي» 
اللهم إني أعوذ بك أن أقصد به أو بغيره من أعمال الآخرة شيئًا من حظ الدنيا ما يحبط 
به عملي» ويوجب غضبك علًِّ» اللهم ارزقني شكر نعمتك التي أنعمت علي» وأن 
أعمل صا ًا ترضاه» اللهم علمني ما ينفعني» وانفعني ب| علمتني» واجعله حجة لي» 
ولا تجعله حجة علي» آمين آمين» اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وسلم. 
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...0000000 ظهارة الحدث (أحكام التيمم) RD css‏ 
التمهيد: O‏ اا NE‏ 
الملبحث الأول: تعريف التيمم 0 
الملبحث الثاني: الأدلة على مشروعية التيمم 00 
المبحث الثالث: في بدء مشروعية التيمم تذخ لقف قاو نط للعو نكف لعو مرق و VO‏ 
المبحث الرابع: التيمم من خصائص الأمة المحمدية 100000000008 
المبحث الخامس: مشروعية التيمم على وفق القياس 2 
الباب الأول: في حكم التيمم اس TE SE‏ 
الفصل الأول: طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة 0 
المبحث الأول: في تعريف الرخصة 0 
المبحث الثاني: في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة PY sosina amas‏ 
الفصل الثاني: طهارة التيمم ترفع الحدث EE SSS SDS‏ 
الفصل الثالث: في إمامة المتيمم للمتوضئ O‏ 
الفصل الرابع: إذا عدم الماء والصعيد E‏ 
الفصل الخامس: في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت .... ۷٣‏ 
الفصل السادس: في وطء عادم الماء N‏ 1 
الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم 00 
الفصل الأول: مشروعية التيمم لفقد الماء ل ا 
المبحث الأول: انعدام الماء 10 00001 

E 


المبحث الثانى: إذا وجد ماء لا يكفى للطهارة SRE aa‏ 0 


الملبحث الثالث: لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط 0008 12 
المبحث الرابع: لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما 1315 
الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء E‏ 
الملبحث الأول: في تيمم المريض 00 100000( 
المبحث الثاني : في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه لسع ا 
المبحث الثالث: في الماء يباع بأكثر من ثمنه 1 
المببحث الرابع: في قبول الرجل هبة الماء ah‏ 
الفصل الثالث: في التيمم خوفًا من فوات العبادة 8 0 00 
المبحث الأول: إذا خاف خروج وقت الفريضة E o‏ 
المبحث الثاني: في التيمم خوفا من فوت صلاة الجنازة والعيد Tae‏ 
اللبحث الثالث: التيمم خوفا من فوات الجمعة E‏ 
الباب الثالك: في شروط التي 00111 
الشرط الأول: النية 0 ا 


الفصل الأول: في اشتراط النية لطهارة التيمم E‏ 
الفصل الثاني: لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم ens‏ وا 
الفصل الثالث: في صفة التيمم 0 
الملبحث الأول: لو نوى مطلق التيمم 0000000 


اللبحث الثاني: إذا نوى المتيمم رفع الحدث E‏ 
المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه 1 


الفرع الأول: لو تيمم ولم ينوى ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر .... ١75‏ 
الفرع الثاني: إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر ا 
الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها AT SE‏ 


المسألة الأولى : لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق 85 O‏ 
المسألة الثانية: لو نوى بالتيمم نفلا فصلى به فريضة 2507 
المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة فصلى به نافلة O‏ 
المسألة الرابعة: في أداء الفرائض بتيمم واحد 100 
المسألة الخامسة: إذا تيمم للنافلة فصلى به نوافل أخرى a‏ 
المبحث الرابع: لو تيمم يريد به تعليم الغير 8 هظهظ525 
الشرط الثاني: من شروط التيمم الإسلام yT‏ 


الشرط الثالث: التكليف 000 


الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور 0 
الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم eee eR a‏ 


الفرع الأول: في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء .. 


الفرع الثاني: لو تيمم ناسيًا وجود الماء 5000 
الشرط السادس: في اشتراط دخول الوقت a‏ 
الشرط السابع: في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها e‏ 
الفرع الأول: في التيمم بغير التراب 20 


الفرع الثاني: في طهارة ما يتيمم به ا ا 
الفرع الثالث: في التيمم على الأرض التي أصبتها نجاسة ثم جفت 


الفرع الرابع: ف التيمم ف التراب المستعمل ف طهارة واجبة ... 
الفرع الخامس: التيمم بالتراب المغخصوب E‏ 
الباب الرابع: في| يتمم عنه 00 
الفصل الأول: في التيمم عن الحدث 1 [ز[1ز[ز[ز[|[|ز[ ز[ [ [ [ [ 0 0111 
الفصل الثاني: في التيمم عن النجاسة ا 


الباب الخامس: في فروض التيمم a RAR SSRs‏ داع لوده واه 


الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب OSE CCS SS‏ 


الملبحث الأول: ضرب اليدين في الأرض ليمسح با وجهه ويديه 


المبحث الثاني: استيعاب المسح للوجه واليدين 0 
المبحث الثالث: مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم N‏ 
المبحث الرابع: صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء ش53 
الملبحث الخامس: في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم e‏ 
الملبحث السادس: مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد ا 
الفرض الثاني: حكم الترتيب في طهارة التيمم yT‏ 
الفرض الثالث: الموالاة في التيمم O‏ 
الباب السادس: في سئن التيمم 00 
الفصل الأول: في التسمية 2777 


الفصل الثاني: تكرار المسح في التيمم TT‏ 


الفصل الثالث: نفخ الأيدي بعد ضربها في الأرض 5070 
الفصل الرابع: في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى 


الفصل الخامس: تجديد التيمم 1-95 10013101111 
الفصل السادس: استقبال القبلة حال التيمم 125 
الفصل السابع: إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب .. 
الفصل الثامن: البداءة بأعلى الوجه حين المسح ا 
الفصل التاسع: استحباب الصمت أثناء التيمم ابل ا O‏ ا ا 
الباب السابع: في مبطلات التيمم O E O‏ 
الفصل الأول: يبطل التيمم ما يبطل الوضوء O‏ 


الفصل الثاني: يبطل التيمم بوجود الماء سخ ان تنه هن :يه 4:1 4ه الم 
المبحث الأول: وجود الماء قبل الصلاة O O OS‏ 


المبحث الثاني: ف وجود الماء أكتاء الصلاة عه ما هه طاو اع لف وال ea‏ 
المبحث الثالث: في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة 000 
الفصل الثالث: خروج الوقت 000 ه525 
فهرس الموضوعات Sa ESOS SSS SESS SS SSE SSS ESRA ANS‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أما بعد» فإن القسم الأول من أحكام الطهارة» والذي خصص للطهارة التعبديةء 
(طهارة الحدث) قد انتهى والحمد لله في المجلدات الخمسة السابقة» وقد انتظم فيه: 
الكتب التالية: 

أحكام المياه» والوضوءء ومنه طهارة المسح بالماء» وطهارة الغسل والتيمم. 

وهذا أوان الدخول في القسم الثاني من أحكام الطهارة» وهي الطهارة الحسية 
(طهارة الخبث) وستقوم الدراسة إن شاء الله تعالى على معرفة الأعيان النجسة» 
وكيفية الطهارة منها. وسينتظم البحث فيه إن شاء الله تعالى بالكتب التالية: 

الأعيان النجسة وكيفية الطهارة منها. 

الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية (البول والغائط). 

الطهارة من الدماء الطبيعية (الحيض والنفاس). 

وستكون الخطة في الكتاب الأول» أعني الأعيان النجسة وكيفية الطهارة منها 
على النحو التالي: 


خطة البحث: 

مقدمة الكتاب: وتشتمل على ثلاثة مباحث. 
الملبحث الأول: في تعريف النجاسة. 

المبحث الثاني: الأصل في الأشياء الطهارة. 
المبحث الثالف: في أقسام التجاسات. 

الباب الأول: في الطاهر والنجس من الحيوان. 
الفصل الأول: في طهارة بني آدم. 

المبحث الأول: في طهارة المسلم. 

الملبحث الثاني: في طهارة المشرك. 

المبحث الثالث: في نجاسة بني آدم بالمونف: 
الفصل الثاني: في الحيوان غير الآدمي. 

المبحث الأول: في الحيوان الحي غير المأكول. 
الفرع الأول: في طهارة المرة. 

الفرع الثاني: في الحيوان المركوب كالحار والبغل. 
الفرع الثالث: في نجاسة الكلب. 

الفرع الرابع: في نجاسة الخنزير. 

الفرع الخامس: في نجاسة سباع البهائم والطير. 
البحث الثاني: في الحيوان البري المأكول. 
الفرع الأول: في طهارة ا حيوان المأكول الحي أو المذكى. 
الفرع الثاني: في نجاسة الحيوان البري بالموت. 
المسألة الأولى: في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة. 


المسألة الثانية: في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة. 
المطلب الأول: المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة. 
المطلب الثاني: في طهارة ما لا نفس سائلة وهو حي. 
المطلب الثالث: في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة. 
المببحث الثالث: في طهارة الحيوان البحري. 

المبحث الرابع: في الجلالة. 

الفرع الأول: في تعريف الجلالة. 

الفرع الثاني: في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها. 
المبحث الخامس: في الأجزاء المنفصلة من الحيوان. 

الفرع الأول: في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي. 
الفرع الثاني: في شعر الحيوان وريشه ووبره. 

الفرع الثالث: في طهارة العظم من الحيوان. 

الفرع الرابع: في عصب الحيوان. 

الفرع الخامس: في جلد الميتة. 

الباب الثاني : في فضلات الحيوان. 

الفصل الأول: في البول والغائط والروث. 

المبحث الأول: في بول الآدمي وعذرته. 

الفرع الأول: في بول الصبي والجحارية. 

الفرع الثاني: ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية. 
الفرع الثالث: في البول والغائط من الآدمي الكبير. 

المبحث الثاني: في بول وروث ال حيوان. 


الفرع الأول: في بول ورث الحيوان المأكول. 

الفرع الثاني: في بول وروث الحيوان غير المأكول. 

الفصل الثاني: من المني والمذي والودي من الحيوان. 

المبحث الأول: في مني الآدمي. 

الفرع الأول: في طهارة مني بني آدم. 

الفرع الثاني: في المني الخارج بعد الاستججار. 

الفرع الثالث: في طهارة ماء المرأة. 

المبحث الثاني: في مني الحيوان. 

المبحث الثالك: في تجاسة المذي: 

الفرع الأول: في نجاسة مذي الإنسان. 

الفرع الثاني: في نجاسة مذي الحيوان غير الآدمي. 

المبحث الرابع: في نجاسة الودي. 

الفصل الثالث: في حكم الدم. 

الميحث الأول: في نجاسة دم الحيض. 

المبحث الثاني: في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه. 

الملبحث الثالث: في دم الشهيد. 

المبحث الرابع: في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة. 

المبحث الخامس: علقة الحيوان الطاهر. 

المببحث السادس: في دم القلب واللحم والباقي في العروق بعد الذبح من 
الحيوان المأكول. 

المبحث السابع: في دم الكبد والطحال. 


المبحث الثامن: في دم السمك. 

الفصل الرابع: في طهارة القيء. 

الفصل الخامس: في طهارة القلس. 

الفصل السادس: في طهارة رطوبة الفرج. 

الفصل السابع: في اللبن. 

اللبحث الأول: طهارة لبن الآدمي الحي. 

الممبحث الثاني: في طهارة لبن الآدمي الميت. 

المبحث الثالث: في طهارة لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية 
ال عة 

المبحث الرابع: في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول. 

الملبحث الخامس: في لبن الحيوان غير المأكول حيًا وميتا. 

الفصل الثامن: طهارة إنفحة الميتة. 

الفصل التاسع: في القيح والصديد. 

الفصل العاشر: في بيض الحيوان. 

اللبحث الأول: في بيض مأكول اللحم. 

المبحث الثاني: في بيض غير مأكول اللحم. 

المبحث الثالث: في البيض الفاسد. 

المبحث الرابع: سلق البيض باء نجس . 

الباب الثالت: في الآسار. 

الفصل الأول: في سؤر الآدمي. 

الفصل الثاني: في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه. 


الفصل الثالث: في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم. 
اللبحث الأول: في سؤر الحرة وما دونها في الخلقة. 

المبحث الثاني: في طهارة سؤر البغل والحار. 

المبحث الثالث: في سؤر سباع البهائم والطير. 

اللبحث الرابع: في سؤر الخنزير. 

اللبحث الخامس: في سؤر الكلب. 

الباب الرابع: في الجادات. 

الفصل الأول: في طهارة الخمر. 

الفصل الثاني: في حكم الطيب الموجود فيه كحول. 
الفصل الثالث: في الحشيشة المسكرة. 

الباب الخامس: في حكم الطهارة من النجاسة. 

الفصل الأول: في حكم إزالة النجاسة. 

الفصل الثاني: في الصلاة مع التلبس بالنجاسة. 

الفصل الثالث: في اشتراط الفورية في إزالة النجاسة. 
الفصل الرابع: في اشتراط النية في إزالة النجاسة. 

الفصل الخامس: في| يعفى عنه من النجاسات. 

مبحث: المعفو عنه هل هو طاهر حقيقة آم حكًا. 

الفصل السادس: مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات. 
الفصل السابع: في يحرم استعماله في إزالة النجاسة. 
المبحث الأول: إزالة التجاسة بالكتب الشرعية. 


المبحث الثاني: في إزالة النجاسة بالأطعمة. 

اللبحث الثالث: إزالة النجاسة بالعظام والروث. 

الباب السادس: في كيفية إزالة النجاسة. 

الفصل الأول: في إزالة النجاسة بالماء. 

المببحث الأول: في مشروعية إزالة النجاسة بالماء. 

الملبحث الثاني: في تعين الماء لإزالة النجاسة. 

المببحث الثالث: تكرار الغسل في إزالة النجاسة. 

الملبحث الرابع: في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير. 
الملبحث الخامس: في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة. 
المبحث السادس: في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل النجاسة. 
اللبحث السابع: في حكم الحت والقرص. 

المببحث الثامن: في كيفية تطهير المذي. 

المبحث التاسع: في الكلام على غسالة النجاسة. 

الفصل الثاني: في كيفية التطهير بالنضح. 

المبحث الأول: في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح. 

المبحث الثاني: في تطهير المذي يصيب الثوب. 

الفصل الثالث: في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء. 

المبحث الأول: في التطهير بالمسح. 

الفرع الأول: تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح. 
الفرع الثاني: في الاستجمار بالحجارة. 

الفرع الثالث: المسح. هل يطهر حقيقة أو حكًا. 


الفرع الرابع: في وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة. 
المبحث الثاني: في التطهير بالدلك. 

المبحث الثالث: التطهير بالجفاف. 

المبحث الرابع: التطهير بالاستحالة. 

الفصل الرابع: في كيفية تطهير المائع المتنجس. 

المبحث الأول: في كيفية تطهير الماء المتنجس. 

الفرع الأول: الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا. 
الفرع الثاني: أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه. 

الفرع الثالث: أن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه. 
الفرع الرابع: أن يزول تغير الماء بإضافة تراب أو طين. 
الفرع الخامس: أن يزول تغير الماء بالنزح. 

المبحث الثاني: في تطهير المائعات سوى الماء. 

الفصل الخامس: في كيفية تطهير الأرض المتنجسة. 
الفصل السادس: في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة. 
المبحث الأول: في كيفية التطهير من ولوغ الكلب. 

الفرع الأول: في عدد الغسلات من نجاسة الكلب. 
الفرع الثاني: في وضع الصابون والأشنان بدلا من التراب. 
الفرع الثالث: في تعفير الإناء بتراب نجس . 

الفرع الرابع: في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه. 
الفرع الخامس: في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب. 
الفرع السادس: في صفة التطهير بالتراب. 


المببحث الثاني: في كيفية التطهير من نجاسة الخنزير. 

هذا ما یسر الله سبحانه وتعالى دراسته من أحكام النجاسات» سائلًا المولى عز 
وجل بأسمائه وصفاته الحسنى کا تفضل عل بإنجازه» أن يمن علي بقبوله» وأن يرزق 
القبول والانتفاع 


وكتبه 
أبو عمر دبيان بن محمد الدبيان 


السعودية - القصيم - بريدة 
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تعريف النجاسة اصطلاحًا("©: 


قدَّم الفقهاء عدة تعريفات للنجاسة» وهم في ذلك يعرفون النجاسة تارة 


ويعرفون حكم النجاسة تارة أخرى بقوهم: النجاسة وصف يمنع من كذا وكذاء 


وهناك فرق بين تعريف عينهاء وبين تعريف حكمهاء وقد اخترت من كل مذهب 


قعريقا وقيت بقرحه وييان غر زات والله الموفق. 


000 


00 


تعريف الحنفية للنحاسة: 
قالوا: النجاسة: عين مستقذرة شر غا ٠‏ 


ذكر في المصباح المنير (ص:٤۹٥):‏ جس ينبس فهو نجس مِنْ باب تعب إِذَا كان قَذِرَا عير 
اا ١‏ 


دوخ 


وتس يَنْجْسُ من باب فل ل 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وََجْسَ من باب شرف جلاف طهر وَمَشَاهِدُ لُت لا تذكر ذَلِكَ» وَتَقَدَمَ أن 
القن كذيكون تخاصة فيو كاف هذا 

والاشم المجاشة. ولوب نجس بالكثر اشم فَاعِلٍ وَبالْمَنْم وَضْفٌ بِالّصْدَرِ وَقَوْمٌ نجاس 
وتس القن وَتَجَسيُة. وَالنَحَاسَُ في عرف الشّْع: َد عخْصُوصٌء وَهُوَ ما يَنتَمُ جِنْشة 
الصّلاةً كَالْبَوْلِ وَالدّم وَالْحَمْر 


البحر الرائق /١(‏ ۸)ء حاشية ابن عابدين /١(‏ 08). 


فقولهم: (عين) خرج به الوصف. فإنه معنى من المعاني. 

وقولهم: (مستقذرة شرعًا) خرج به ما استقذر طبعّاء كالمخاط والبصاق» 
فإنها مستقذران في عرف الناس وطبيعتهم» وإن كانا طاهرين شرعًا؛ وذلك لأن 
استقذارهم بالطبع والعرف. وليس بالشرع. 

تعريف المالكية للنجاسة: 

قالوا: صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز استباحة الصلاة به أو فيه”". 

وهذا تعريف النجاسة بتعريف حكمهاء وما سبق تعريف لذات النجاسة» 
وبعض الأصوليين يمنعون تعريف الشيء بحكمه» فكونها تمنع استباحة الصلاة به 
إن كانت حمولةء أو فيه إن كانت في المكان» هذا حكم النجاسة» وليس تعريمًا لماهية 
النجاسة. وقد قال بعضهم: 

وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام ني الحدودٍ 

ثم قد يعترض عليه باعتراض آخر: وهو الصلاة في الدار المغصوبة وكذلك 
الثوب المغصوب. فإنه قد قام به وصف يمنع من استباحة الصلاة فيه إن كان بالمكان» 
أو به» إن كان بالثوب» ولا يقال بنجاستهماء والله أعلم. 

تعريف الشافعية: 


2000 حدود ابن عرفة (ص: «(TV‏ مواهب الحليل (۱/ €(« الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 
(1/). 
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير /١(‏ 5 ؟): تعريف النجاسة: صفة حكمية يمتنع 
بها ما استبيح بطهارة الخبث. والطاهر: الموصوف بصفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو 
حكم الخبث. اه 


والتعريف قريب مما قدمناه في صلب الكتاب. 


لحرمتهاء زاد النووي: أو استقذارها أو ضررها في بدن أو عقل» والله أعلم»2". 

قال: وقولنا: (على الإطلاق) احتراز من السموم التي هي نبات» فإنها لا يحرم 
تناو ها على الإطلاق. بل يباح القليل منهاء وإنا يحرم الكثير الذي فيه ضرر. 

قال: وقولنا: (مع إمكان التناول) احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن 
تناولهاء وقولنا: (لا لحرمتها) احتراز من الآدمي. 

وما دفع النووي إلى هذه الزيادة قوله: وهذا الذي حدد به المتولي ليس عققا فإنه 
يدخل فيه التراب والحشيش المسكر والمخاط والمني وكلها طاهرة مع أنها محرمة. وفي 
المني وجه أنه يحل أكله» فينبغي أن يضم إليها «لا لحرمتها أو استقذارها أو ضررها في 
بدن أو عقل والله أعلم». 

وقال الزركشي في المنثور: واعلم أن ذا حد للنجس لا للنجاسة؛ فإن النجاسة 
حكم شرعي فكيف تفسر بالأعيان» وقال صاحب الإقليد: رسموها بحكمها الذي 
لا يعرف إلا بعد معرفتها لكل عين حرمت لالمضرتها ولا تعلق حق الغير مها أو كل 


ما يبطل بملاقاته الصلاة". 
وعرف النجاسة بعض الشافعية بأنها: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا 
2 ۳( 
تعريف الحنابلة: 


قال المرداوي: «حد النجاسة كل عين حرم تناو ها مع إمكانه » لا لحرمتهاء ولا 
لاستقذارها » ولا لضرر بها في بدن أو عقل» قاله في المطلع. 


)١(‏ المجموع (۲/ 2)076» وانظر أسنى المطالب »)4/١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (١/۷۸)ء‏ تحفة 
المحتاج (۱/ ۲۸۷). 

(0) المنثور في القواعد الفقهية (۳/ 5/8 ؟). 

(۳) مغني المحتاج /١(‏ ۷۷). 

.)560/١( الإنصاف‎ ):( 


قلت: هذا التعريف متفق مع التعريف الذي ارتضاه النووي من الشافعية. 

هذه بعض التعريفات التي قدمها الفقهاءء والمتأمل ها يجد أن الفقهاء جعلوا 
علة النجاسة: 

إما راجعًا إلى الاستقذار شرعاء كالتعريف المختار عند الحنفية» وهو أرجحها. 

أو راجعًا إلى تحريم التناول» كالتعريف المخعار عبد الشافعية والختابلة: 

والحق أن الحكم للشيء بأنه نجس هو حكم متلقى من الشارع» لا مكان 
للاجتهاد في عين هل هي نجسة أو طاهرة» وذلك أن النجاسة على الصحيح معدودة 
لا محدودة. 

لا العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي: 

هناك وجه شبه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للنجس. 

فالنجس في لغة العرب: ضد النظافة والطهارة» فكل شيء يستقذر فهو نجس» 
وفي الشرع النجاسة: مستقذر خصوص كالبول ونحوه. 

لاط والنصاق مدل قدو لعل ول قذة اش كاد وال ل ر لهذ و 2ا 
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المبحث الثاني 
الأصل في الأشياء الطهارة 
مل به دكر الوا ا 0 
لا الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة» من حيوان, أو نبات» أو حاد» أو مائع. 
لا النحاسات محصورة مستقصاةء والطاهر من الأعيان لا حصر له. 
3 الحكم بنجاسة شيء متلقى من الشارع» لا دخل للقياس فيه. 


[م-578] هذا أصل عظيم من أصول الشريعة. يحتاج إليه الفقيه في كثير من 
الأعيان المختلف في طهارتها. 

قال ابن حزم: «من ادعى نجاسة أو تحريًا لم يصدق إلا بدليل من نص: قرآن» 
أو سنة صحيحة» 00 

لا وقد دل على هذا أدلة كثيرة منها: 

5 8 کت ا 1 ك 
من الكتاب قوله تعالى: #هوالَدِی ی حا ککم ماف فى لذ ضِ بها © [البقرة :4[ 
قال الكاساني: أباح الانتفاع بالآشياء كلهاء ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر". 


.)١۹٤:ةلأسم( المحلى‎ )١( 
.)٠١ /١( بدائع الصنائع‎ )۲( 


وقال في مغني المحتاج: «اعلم أن الأعيان جماد وحيوان» فالجاد كله طاهر؛ لأنه 
خلق لمنافع العباد. ولو من بعض الوجوه. 

قال تعالى: مِهْوَأََرِى حل کم مان الْأَرَضٍ بيغا [البقرة: 1۲۹ وإنا 
يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته)0". 

وقال تعالى: مإوَمَا لک ألا تَأْحكُنُواسِمًا ڏک اسما َه ود فصر لک مارم 
یک لک َأَضْطررَثُمٌ إََِّهِ © [الأنعام: 119]. 

وجه الدلالة من الآية: 

أن الله سبحانه وتعالى بن لنا أنه قد فصل لنا ما حرم علينا: والتفصيل: هو 
التبيين» ومعنى هذا أنه بيّن المحرمات» فا لم يبيّن تحريمه فليس بمحرم» وما ليس 
بمحرم فهو حلال» وکل حلال لنا فهو طاهر. 

وقد ذكر ابن تيمية: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة 
والنجس بخلافه”". 

وقال القرافي: والطهارة ترجع للإباحة””". 

)١-١١(‏ وأما الآثار» فمنها ما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن داود بن 
صبيح» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي» عن عمرو بن 
دينار» عن أبي الشعثاءء 

عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرّاء 
فبعث الله تعالى نبيه بيا وأنزل كتابه» وأحل حلاله» وحرم حرامه فا أحل فهو حلال 
وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو وتلا: EAE‏ ما اوی إل محَرَّمَا ‏ 


.)1١7 /١( حاشية البجيرمي‎ »)4 /١( وانظر أسنى المطالب‎ »)۷۷ /١( مغني المحتاج‎ )١( 
.)051 ۰٥۳٦ /۲۱( بتصرف مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 
الفروق (؟0/5").‎ )۳( 


[الأنعام: 5 ]١‏ إلى آخر الآية(©. 


شق 

[صحیح]. 
وأما الإجماع» فقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «الفقهاء كلهم اتفقوا على أن 
الأصل ني الأعيان الطهارة» وأن النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط 
والحصر فهو طاهرء كا يقولون فيها ينقض الوضوء ويوجب الغسلء وما لا يحل 


(۱) سنن ابي داود (۳۸۰۰). 

(۲( وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١40 ٤ /٥(‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار على إثر 
حديث »)۷٥٤(‏ والحاكم )١١١/5(‏ والمقدسي في الأحاديث المختارة )٥٠٤(‏ من طريق 
أبي نعيم الفضل بن دكين به. 
وأخرجه ابن حزم في المحلى (۷/ )٤۳١‏ من طريق أحمد بن الميثم» أخبرنا محمد بن شريك به. 
وأخرجه البيهقي (9/ ۳۳۰) من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار به. وفيه قصة. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 754) عن عبد الوهاب الثقفي» عن أيوب» عن ابن عباس. 
وانظر إتحاف المهرة »)۷۲٠۲(‏ وتحفة الأشراف (/075). 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء» ومن حديث سلمان رضى الله عنهماء 
أباحفيكة أي الدرد ا رالراق سه الغاضين 199/9 انون طريق عيذ الرهات 
بن نجدة» 
والبزار کا في مسنده )٤٠۸۷(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» كلاهما عن إسماعيل 
بن عياش» عن عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كِ: 
ما أحل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه» فهو عفوء فاقبلوا من الله 
عافيته: وما کان رک يا 4. 
قال البزار: إسناده صالح. 
وأخرجه الدارقطني في السنن (۲/ ۷١)ء‏ والبيهقي في السنن )١7 /٠١(‏ من طريق أبي نعيم» 
ثنا عاصم بن رجاء به. وهذه متابعة لإسماعيل بن عياش. 
وعلة هذا الحديث الانقطاع؛ فإن رجاء بن حيوة لم يسمع من أب الدرداء. 
انظر تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (54؟)» وجامع التحصيل (ص: .)٠١١‏ 
وله شاهد من حديث سلان رضي الله عنه: أخرجته في الكلام على إنفحة الميتةه حديث رقم 
(1579). 


نكاحه وشبه ذلك)20. 

وقال أيضًا: «الأصل الجامع: طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستهاء فكل ما 
لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر». 

وأما البراءة الأصلية: قال الشوكاني: «حق استصحاب البراءة الأصلية» وأصالة 
الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل» فإن نمض به كا في 
نجاسة بول الآدمي» وغائطه. والروثة فذاك» وإن عجز عنه» أو جاء بط لا تقوم به 
الحجة. فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة»". 

وقال الشوكاني: «الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم» والأصل 
البراءة من ذلك» ولا سيما في الأمور التي تعم بها البلوى». 

وبناءً على هذه القاعدة الجليلة المهمة التي سنحتاج إليها كثيرًا في بحثنا هذاء 
وذلك أنه إذا وقع نزاع في شيء» هل هو طاهر أو نجس؟ نطالب من قال بالنجاسة 
بالدليل من الكتاب» أو من السنة» أو من الإجماع» أو من القياس الصحيح» أو من 
قول صحابي لم يخالف. فإن أثبت لنا حجته» وإلا حكم للشيء بالطهارة» ولا نحتاج 
إلى دليل على طهارة هذه العين» والله أعلم. 
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.)041 2557 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)075/5١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(۳) السيل الجرار .)١/١(‏ 
(5) الدراري المضيئة .)١۷ /١(‏ 


المبحث الثالث 


أقسام النجاسات 


م 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا تقسيم النجاسة تقسيم اصطلاحي راجع تارة إلى ذات النجاسةء وتارة إلى 
كيفية تطهيرهاء ولا مشاحة ني الاصطلاح. 

لا الحكم على شيء بأنه نجس متلقى من الشرع» وأما تطهيره فمعقول المعنى 
فمتى زال» أو أزيل بأي مزيل زال حكمه. 


[م-5194] لما كان الكلام على تقسيم النجاسة إن) هو اصطلاح فقهي» فقد 
اختلفت المذاهب في تقسيم النجاسات» 


فالحنفية: يقسمون النجاسة: إلى حقيقية وحكمية. 

فا حقيقية: هي نجاسة الخبث» ويقسمونها إلى مرئية كالدم» وغير مرئية كالبول 
إذا جف مثلا. 

والحكمية: وهي نجاسة الحدث. 


وهذا بناء على مذهبهم في الحدث وأنه نوع من النجاسة» ولذلك فالماء المستعمل 


في رفع الحدث نجس عندهم على قول في مذهبهم کا بيناه سابقا. 

كما يقسم الحنفية النجاسة إلى مغلظة ومخففة: 

فالمغلظة عند أبي حنيفة: ما ورد فيها نص لم يعارض بنص آخرء فإن عورض 

مثاله: دم الحيض نجس مغلظ لورود النص على نجاسته» ولم يعارض بنص 
آخر. 

بينا بول ما يؤكل لحمه نجس مخفف؛ لأن حديث: «استنزهوا من البول»”"» 
يدل على نجاسته» وحديث العرنيين» حيث أذن لهم بشرب أبوال الإبل يدل على 
طهارته» فلا عورض بنص آخر دل على أن نجاسته خففة. 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن النجاسة المغلظة ما أجمع على نجاسته» والمخففة 
ما اختلف الأئمة في نجاسته. 

فروث ما يؤكل لحمه مغلظة عند أبي حنيفة؛ لقوله: إنها ركس ولم يعارض 
بنص آخر. 

والروث عند صاحبيه خفف لقول مالك وأحمد بطهارته'. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى تقسيم النجاسة باعتبار كيفية تطهيرها إلى ثلاثة 
اقسام: 

أ - مغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهماء فتحتاج إلى التسبيع 
والتتريب» بخلاف غيرها من النجاسات. 


)١(‏ ذكرنا أدلتهم والجواب عليها في كتاب أحكام الطهارة (المياه والآنية) في بحث الماء المستعمل في 
رفع الحدث. 

(۲) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في ذكر خلاف أهل العلم في نجاسة أبوال ما يؤكل لحمها. 

(۳) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى» انظر خلاف أهل العلم في نجاسة بول ما يؤكل لحمه. 

(5) انظر حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۱۸)» البحر الرائق (۱/ ١15؟).‏ 


ب - مخففة: وهي طهارة بول الرضيع الذكر» ويكفي في طهارتها النضح. 

ج - متوسطة: وهي سائر النجاسات. 

كما قسم الشافعية والحنابلة النجاسة إلى قسمين: 

نجس العين: وهي النجاسة التي لا تطهر بحال إلا الخمر فتطهر بالتخلل. 

ونجاسة حكمية: وهي النجاسة الطارئة على محل نجس (وهو ما يسمى 
بالتسديس): 

وعلى هذا فتكون النجاسة إما نجسًا أو متنجسّاء فالنجس لا يطهر بحال» 
والمتنجس ما يمكن تطهيره'". 

وقال النووي: الحكمية: هي التي تيقن وجودها ولا تحس كالبول إذا جف على 
المحل» ولم يوجد له رائحة ولا أثر» فيكفي إجراء الماء على المحل مرة. 

وأما العينية: فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح”". 

وهذه التقاسم هي تقاسيم اصطلاحية كا سبق» تارة ترجع إلى ذات النجاسة» 
وتارة ترجع إلى كيفية تطهيرهاء ولا مشاحة في الاصطلاح» والله أعلم. 


$B B&B & 
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الباب الأول 
ف الطاهروالنجحس من الحيوان 
الفصل الأول 


المبحث الأول 
في طهارة المسلم 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 0 
CCT Ta‏ 
تعبدية فلم يتعلق التطهير في محل الحدث. 

لا قال يَلِْ: إن المؤمن لا ينجس أي بالحدث. وإن كان المسلم بالخبث كغيره 


تلحقه النحاسة. 
لاتطلق الطهارة ويراد مها الطهارة من الذنوب. وهذه لا تقتض النحاسة الحسية» 


ع اعد 


قال تعالى: # خد من ميم صَدَقَهُ تطه رهم وري ا € [التوبة:١٠1].‏ 

لا بدن الحائض طاهر في غير موضع الأذى» إن حيضتك ليست في يدك» وكانت 
عائشة تدهن رأس رسول الله بي وترجله. وهي حائض. فالمحدث والجنب أولى 
بطهارة بدنهم! من الحائض؛ لأنبها أخف حدئًا. 


[م-١57]‏ المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر فهو طاهر بلا 
خلاف بين آهل العلم". 
[م-١47]‏ وإن كان محدثّاء سواءً كان محدثًا حدنًا أكبر: كالجنب والحائض» أو 
حدنًا أصغر كما لو نام» أو بال» أو تغوط» ونحوهاء فقد اختلف في طهارته: 
فقيل: طاهر» وهو مذهب الجمهور”"» وقول في مذهب الحنفية”". 
وقيل: نجس نجاسة حكمية» وهو قول في مذهب الحنفية . 
وقيل: يجب اعتزال الحائض» روي هذا عن ابن عباس » ولا يثبت عنه» وروي 
عن غزيدة الل قوع وقول شاف 
لادليل الجمهور: 
0 الدليل الأول: 
لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة» وقد جاء في حديث أبي قتادة في 
الصحيحين: «أن الرسول ية كان يصلي» وهو حامل أمامة بنت زينب» . 
2 الدليل الثاني: 
(۲-۱۰۳۱) ما رواه البخاري من طريق حميد» عن بكرء عن آبي رافع» 
الفتاوى الكبرى .)5757/1١(‏ 
)۲( المفهم »2559/١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم (۳/ ۲۹۷)»ء فتح الباري تحت حديث رقم 
(5949), الإجماع لا المنذر (ص: .(٦‏ 
(۳) تبيين الحقائق (۱/ ۸۸). 
(5) بدائع الصنائع (۱/ ۷۰)ء تبيين الحقائق /١(‏ ۸۸). 
(5) انظر المصنف لعبد الرزاق .»)١775(‏ ومسند أحمد (707/7”) وسيأتي تخريجه قريبًا إن شاء 
الله تعالى. 
() سيأتي قوله منسوبًا ومخرجًا إن شاء الله تعالى. 


عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله بيا وأنا جنب» فأخذ بيدي فمشيت معه 
حتى قعد فانسللت» فآتيت الرحل» فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت 
يا أبا هر. فقلت له. فقال: سبحان الله. يا أبا هر إن المؤمن لا ينبحجس"". 

وقوله: إن المؤمن لا ينجس: يحتمل معنيين: 

الأول: إن المؤمن لا ينجس ذا -أي بالحدث- وذلك أن أبا هريرة إنما كره 
جلوسه مع الرسول ييه لكونه جنبّاء فقال له: إن المؤمن لا ينجس أي بهذاء وإن كان 
المؤمن قد تلحقه النجاسة الطارئة كغيره. فإذا أصاب بدنه نجاسة تنجس. 

فيكون الحديث دليلًا على طهارة بدن الجنب. 

المعنى الثاني: إن المؤمن لا ينجس أي طاهر بإيمانه» وهي طهارة معنوية» خاصة 
أن الحكم كان على وصف الإيان» فيكون الإيمان مؤثرًا في الحكم» فيكون المعنى: 
المؤمن طاهر بإيمانه. 

كقوله 45: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف”". 

أي المؤمن القوي ني إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيانه. 
وليس المراد ما يستدل به أهل الرياضة على قوة الأبدان» فإن قوة البدن لا يتعلق مها 
مدح ولا ذم إلا حيث استعملت في طاعة الله سبحانه وتعالى» ولذلك كان ابن مسعود 
دقيق الساق» وهو من أفضل الصحابة. 

وحديث أبي هريرة في طهارة الجنب» وهو حدث أكبر» وأما طهارة الجائض 
فنذكره في الأدلة التالية. 

الد النالك: 

(۳-۱۰۳۲) مارواه مسلم» من طريق ثابت بن عبيد» عن القاسم بن حمد» عن 
(۱) البخاري »)۲۸٥(‏ ومسلم (۳۷۱). 
(۲) صحيح مسلم (5115). 


عائشة» قالت: قال لي رسول الله ككِ: 

ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك 
ليست في يدك"'"". 

ففي هذا الحديث دلالة على أنه لا ينجس من الحائض إلا موضع الأذى, فك| أن 
حيضتها ليست في يدهاء فهي ليست في شيء من جسمها إلا موضع خروج الآذى» 
وهكذا سائر الأحداث. والله أعلم 

أت الدليل الرابع: 

)٤-۱۰۳۳(‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن جیی» قال: قرأت على مالك» 
عن ابن شهاب» عن عمرة» 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله ئي يخرج إلي رأسه من المسجدء وهو مجاور, 
فأغسله وأنا حائض. ورواه البخاري أيضًا"". 

قال الحافظ: وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة» وعلى أن حيضها لا يمنع 
ملامستها9. 

والحيض حدث. فدل على أن المسلم المحدث طاهر. 

2 الدليل الخامس: 

(0-1075) ما رواه مسلم» من طريق المقدام بن شريح عن أبيه 

عن عائشة» قالت: كنت أشرب وأنا حائض. ثم أناوله النبي بي فيضع فاه على 
موضع في فيشرب» وأتعرق العرق» وأنا حائضء ثم أناوله النبي ييه فيضع فاه على 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۸). 


() الفتح في شرحه لحديث (۲۹۹) 


موضع في. وم يذكر زهير فيشرب"'. 

قال القرطبي: قوطا: «أتعرق العرّق: آي العظم الذي عليه اللحم» وجمعه عراق» 
وأتعرقه: آكل ما عليه من اللحم» وهذه الأحاديث متفقة الدلالة على أن الحائض لا 
ينجس منها شيء» ولا يجتنب إلا موضع الأذى فحسب»)". 

الدليل السادس: 

)5-1١725(‏ ما رواه مسلم» قال حدثني زهير بن حرب» حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي» حدثنا ماد بن سلمة» عن ثابت» 

عن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها وم 
يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي يا فأنزل الله تعالى: 9# ويسكلو تك عن 
البح فل ى ا َلِنْسَآءَ في ألْمَحِيِضٍ # [البقرة: 0177١‏ فقال 5ي: اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيئًا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير. وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله» إن 
اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله عة حتى ظننا أن قد 
وجد عليهماء فخرجاء فاستقبله| هدية من لبن إلى النبي ياء فأرسل في آثارهما فسقاهما 
فعرفا أنه لم جد عليه) '". 

أت الدليل السابع: 

الإجماع: قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر وكذلك 
الحائض» . 


(۱) صحيح مسلم (۳۰۰). 
(۲) المفهم .)٠٥١۹/۱(‏ 


)۳( صحيح مسلم (۳۰۲) 
€3 الإجماع لابن المنذر (ص: .(٦‏ 


وإذا كان عرقهم| طاهرين» وهو خارج من جسدتماء كان جسدهما طاهرًا. 

وقال النووي: قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض» ولا قبلتهاء ولا الاستمتاع 
بها فيها فوق السرة وتحت الركبة» ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات» ولا يكره 
غسلها رأس زوجهاء أو غيره من محارمهاء وترجيله» ولا یکره طبخها وعجنهاء وغير 
ذلك من الصنائع» وسؤرها وعرقها طاهران. وكل هذا متفق عليه» وقد نقل الإمام 
أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا 
كله ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة'. 

وقال ابن تيمية: «وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة)» ثم قال: وهذا 
متفق عليه بين الأئمة أن بدن الجنب طاهر» وعرقه طاهر» والثوب الذي يكون فيه 
عرقه طاهر» ولو سقط الجنب في دهن أو مائع ل ينجسه. بلا نزاع بين الأئمة)”". 

وإذا ثبتت طهارة المحدث حدثًا أكبر» كان المحدث حدئًا أصغر طاهرًا من باب 
أولى. 

لا دليل من قال:المحدث نجس نجاسة حكمية: 

ل الدليل الأول: 

قالوا: إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة» قال تعالى: وإ نَم جُثبًا 
َاطه روا4 [المائدة: 1 ]. 

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة ؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل". 

لا ويجاب عنه: 


أولّا: سمي طهارة؛ لأنه يطهر العبد من الذنوبء لا أنه طهره من نجاسة حلت 
(۱) شرح النووي لصحيح مسلم (57177/7). 


(۲) الفتاوى الكبرى .)۲۲٣/۱(‏ 
(۳) البناية بتصرف (۱/ .)١١ ۰۳٥١١‏ 


فيه» ولذلك لما اعتير أبو هريرة حدثه نجاسة بين له كيا بقوله: (إن المؤمن لا ينبحس). 
متفق عليه» وقد يقال: سمي طهارة باعتبار اللغة» فإن الطهارة في اللغة النظافة وإزالة 
ما يستقذر وهذا الفعل متضمن لذلك. 

ثانيا: تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر. 

9 الدليل الان 

(23) ما رواه مسلم» من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» 
عن بكير بن الأشج. أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه» 

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَكَةّ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناو ا . 

فلولا أن الجنب يؤثر في طهورية الماء لما هى عنه» فهذا دليل على أن بدنه نجس. 

لا وأجيب: 

بأنه الرسول َي م يتعرض لحكم الماء» ول يقل عليه الصلاة والسلام: إنه أصبح 
نجسًا بمجرد الاغتسال فيه» فالحديث ليس فيه إلا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم» 
حالة كون المغتسل جنبًاء فإن قيل: ما الحكمة من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم؟ 

يقال: إن الطباع مجبولة على كراهة استعمال الماء الدائم الذي يغتسل فيه من 
الجنابة» وقد يكون في بدنه شيء من المذي فيستقذر. 

لا دليل من قال: يجب اعتزال الحائض حال الحيض: 

ل الدليل الأول: 

قوله تعالى: 9# فَأعَمرلُو سء فى المح يض [البقرة: ۲۷۲]. 


واعتزال النساء: اعتزال لجميع بدنها. ومن باشرها لا يصدق عليه أنه اعتزها. 


)2000 مسلم (۲۸۳). 


لا وأجيب: 

بأن الذي يوضح القرآن هو الرسول كل وقد بعثه الله سبحانه وتعالى ليبين 
للناس ما نزل إليهم» وقد قال ی في حديث أنس عند مسلم”'» وقد ذكرته بطوله: 
(اصنعوا كل شيء إلا النكاح). 

الدليل الكاق: 

)8-٠0‏ أخرج عبد الرزاق "» وأحمد » وأبو داود“» والنسائي”*', 
وابن جرير الطبري""» والبيهقي”". واللفظ للبيهقي» رووه كلهم من طريق 
الزهري» عن حبيب مولى عروة بن الزبير» 

أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي بي أخبرته. أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله 
ابن عباس في رسالة» فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته» فرجعت إلى 
ميمونة فبلغتها رسالتهاء ثم ذكرت ذلك. فقالت ها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها 
عن ذلك» فرجعت إليهاء فسألتها عن ذلك» فأخيرتها أا إذا طمثت عزل فراشه 
عبد الله عنهاء فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس» فتغيظت عليه. وقالت: أترغب 
عن سنة رسول الله يا فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ 
أنصاف فخذيهاء ثم يباشرها بسائر جسده. 

[ضعيف ]*". 


.)١795( المصنف‎ )۲( 


.)٣٣٣ ١۳۳۲/٣ المسند‎ )۳( 

.)۲٠۷( السنن‎ )5( 
.)۱۸٩ /۱( سنن النسائي‎ )٥( 

() في التفسير .)٤۲٤۳(‏ 

(۷) السئن الكبرى (81/1). 

(۸) انظر تخريجه في المجلد الثامن ح: (157*0). 


وعلى فرض صحته فإنه لا يتوقع من ابن عباس رضي الله عنهما أن تبلغه سنة 
المصطفى ثم يبقى على رأيه المخالف لفعل الرسول يكت بل والمخالف لقوله. فكونه 
لم يعترض على ميمونة دليل منه على التسليم والقبول لما خبرته» وإذا رجحنا رجوعه 
عنه لم يبق قولًا له. والله أعلم. 

ومن رآى هذا الرآى عبيدة السلاني: 

)4-٠۳۸(‏ فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريقين» عن محمد 
ابن سيرين» قال: قلت لعبيدة السلاني: 

ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائصًاء قال: الفراش واحدء واللحاف شتى'. 

وهذا موقوف عليه» ولا حجة في قول أحد مع قول الرسول ء4 وفعله» وقول 
عبيدة لا يخرق الإجماع المؤيد بالسنة الصحيحة الصريحة ما دام أن الآمر لم يثبت عن 
ابن عباس. 

بل الثابت عن ابن عباس خلافه. 

(۱۰-۱۰۳۹) فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريق محمد بن 
عمروء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: 

قال ابن عباس: إذا جعلت ال حائض ثوبًا أو ما يكف الأذی» فلا بأس أن يباشر 
جلدها زوجها”". 

حبر ] 7 

قال النووي: «وأما ما حكي عن عبيدة السلاني وغيره» من أنه لا يباشر شيئًا 
)١(‏ تفسير الطبري (25757 5755). 


(۲) تفسير الطبري (5767). 
(۳) انظر تخريحجه في المجلد الثامن» ح: .)١١۳۲(‏ 


منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف» ولا مقبول» ولو صح عنه لكان مردودًا 
بالأحاديث الصحيحة المشهورة» المذكورة في الصحيحين وغيرها من مباشرة النبي 
يا فوق الإزار» وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده»'. 

وقال الشوكاني: «وأما ما يروى عن ابن عباس» وعبيدة السلاني» أنه يجب على 
الرجل أن يعتزل فراش امرأته إذا حاضت فليس بشيء». 

فالراجح: طهارة المسلم سواءً كان حدثا أو غير حدث» وسواءً كان حدثه أكبر 
أم أصغرء وأما طهارته حال امات فإننا سوف نتعرض له في باب مستقل عند الكلام 
على الميتة. 

لا الراجح: 

أن بدن المسلم طاهر ولو كان حدثاء وأن الحدث معنى تعبدي» يمنع المتصف به 
من بعض العبادات التي من شر طها الطهارة من الحدث» وليس الحدث خبثًا يتصف 


به بدن المحدث حتى يتنجس به. 


$B BB & 


(۲) تفسير فتح القدير (۲۲۹/۱). 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
لا إباحة نساء أهل الكتاب وطعامهم دليل على طهارة أبدانهم. 

لا إذا علقت الطهارة على وصف كالإييان» أو علقت النجاسة على وصف 
كالشرك لم يرد بذلك الطهارة أو النجاسة الحسية؛ لأن تطهير الشرك لا يكون 
إلا باعتقاد الإيان, بين النجاسة عين خبيثة يمكن تطهيرها بإزالتها. 


[م-477] اختلف الفقهاء في بدن المشرك» هل هو طاهر أو نجس؟ 
فقيل: بدنه طاهر» وهو مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة. 


)١(‏ قال السرخسي في المبسوط :)٤۷ /١(‏ «أنزل النبي بيا وفد ثقيف في المسجدء وكانوا مشركين» 
ولو كان عين المشرك نجسًا لما أنزههم في المسجد» .اه وانظر بدائع الصنائع /١(‏ 255» والمحيط 
البرهاني في الفقه النعماني ».)١7 5 /١(‏ الاختيار لتعليل المختار .)۱۸/١(‏ 
وهذا القول ينبغي أن ينزل على الرواية الثانية في مذهب الحنفية» والتي تقول بطهارة بدن 
المحدث,. وأما على القول بنجاسة بدن المحدث» فإنه ينبغي أن يكون المشرك نجسًا نجاسة 
حكمية إلا أن يكون متطهراء وهم يصححون وضوء المشرك؛ لأن النية ليست شرطًا عندهم. - 


اا افيثك (الأعيان النجست) VD‏ 
وقيل: بدنه نجس مطلقاء وهو قول في مذهب المالكية» وإليه ذهب ابن حزم 
وعدا ا 
وقيل: المشرك طاهر حيّاء ونجس ميتاء وهو قول في مذهب المالكية”". 
لا دليل من قال: إن بدن المشرك طاهر: 


0 الدليل الأول: 


5 5 عرض عت م ل ل يي م مج" آذه عد سار رر اہ 22 س کا رم ر ر 
قوله تعالى: #وطعام الزن أونوأ الكنب حل لک وَطعَا هكم جل هب وال حصت هن 
مجوء سا عفنا الل عن ر رصه م م <o‏ ص ےہ لا ده صد 
ال ومنت O‏ الذين ونوا كنب من كم 2 [المائدة: .]١‏ 


وجه الاستدلال: 

يلزم من حل طعامهم لنا مع مباشرتهم لها طهارة أبدانهمء كما أباح لنا نكاح 
نسائهم» ويلزم من المعاشرة الزوجية مباشرة كل واحد من الزوجين للآخر» وفي هذا 
لا يسلم من إصابة عرقهن وريقهن» فدل على طهارة أجسادهن. 

اعتراض على الاستدلال: 

اعترض ابن حزم على هذا الاستدلال بقوله: فإن قيل: قد أبيح لنا نكاح 
الكتابيات ووطؤهن» قلنا نعم» فآي دليل في هذا على أن لعابما وعرقها ودمعها 
طاهر؟ فإن قيل: إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك. قلنا: هذا خطأء بل يفعل فيه| مسه 
من لعابها وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بوها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق» 
ولا حرج في ذلك» ثم هب أنه لو صح لهم ذلك في نساء أهل الكتاب» من أين لهم 


= وذهب الالكية في الراجح عندهم إلى طهارة كل حي مطلقًا حتى الكلبء انظر منح ا جليل 
»)٤۷ /1(‏ التاج والإكليل (۱/ ۲۲۷)ء مواهب الجليل /١(‏ 49): حاشية الدسوقي ))5١ /١(‏ 
وانظر الحاوي »)۸١ /١(‏ المجموع 02377١ /١(‏ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (١/١٤۲)ء‏ 
كشاف القناع (۱/ 97): مطالب أولي النهى (۱/ 777). 

.)١۳١۷ /١( ١15 القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ۷٤)ء المحلى مسألة:‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي /١(‏ 017). 


طهارة رجاهم أو طهارة النساء والرجال من غير أهل الكتاب؟ فإن قالوا: قلنا ذلك 
قياسًا على أهل الكتاب. قلنا: القياس كله باطل؛ ثم لو كان حقًا لكان هذا منه عين 
الباطل؛ لآن أول بطلانه أن علتهم في طهارة الكتابيات جواز نكاحهن» وهذه العلة 
معدومة بإقرارهم في غير الكتابيات. والقياس عندهم لا يجوز إلا بعلة جامعة بين 
الحكمين» وهذه علة مفرقة لا جامعة وبالله تعالى التوفيق. 

لا ورد هذاالاعتراض: 

يمكن الرد على ابن حزم رحمه الله بأنه إذا كانت المرأة من أهل الكتاب طاهرة» 
كان الرجل طاهرًا ولا فرق» ولو سلم اعتراض ابن حزم على هذا الدليل فما جوابه 
عن أكل طعام آهل الکتاب» فإنهم يباشرونه بأيديهم» ويطبخونه بمياههم. وني 
آنيتهم» ومن غير فرق بين طعام الرجل وطعام المرأة. 

)١١-٠٠٤٠١(‏ فقد أخرج البخاري بسنده من حديث أبي هريرة في قصة وضع 
الشّمّ للرسول كَل وفيه: 

قال رسول الله يَكَِه: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم؟ قالوا: نعم. قال: 
هل وضعتم في هذه الشاة سنً؟ قالوا: نعم. قال: ما ملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن 
كدف كاذنا اريم مداك او إن كدف الى بغر لاك 

)١1١-١41(‏ وروی مسلم بإسناده من طريق عبد الله بن مغفل» قال: 

أصبت جرابًا من شحم يوم خيبر قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من 
هذا شيئًا. قال: فالتفت فإذا رسول الله كل متبسَّاء ورواه البخاري واللفظ لمسله”". 

2 الدليل الثاني: 


1-1١ 4(‏ ) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن أبي سعيد» 


.)۱٦۹( البخاري‎ )١( 
.)600/8( (؟) مسلم (۱۷۷۲)» البخاري‎ 


أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي ياء خيلا قبل نجد فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له ثامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد. 
EG E‏ ووو كين WM‏ 

وجه الاستدلال: 

لو كان الكافر نجس العين لما ربط ثمامة في المسجد وهو مشرك, فدل على طهارة 
بدن المشرك. 

لا اعتراض وجواب: 

اعترض على هذا الحديث بأنه كان قبل النهي عن دخول المشركين المسجد في 
قوله تعالی: انما لمق روت س فلا یروا المد لرام بعد امهم هسددًا 4 
[التوبة: 74]» فتكون الآية ناسخة للحكم الوارد في الحديث. 

لا ويجاب: 

بأن النهي عن دخول المسجد الحرام لا يشمل النهي عن دخول غيره من 
المساجد. وهذا النهي ليس خاصًا في مسجد الكعبة» بل ينهى عن دخول الحرم كله 
وإن كان باقي الحرم قد يتبول فيه الإنسان ويتغوط» فهذا نبي خاص عن الحرم كله لا 
عن المسجدء فلا يقاس عليه غيره من البقاع إلا ما ورد الدليل بذلك. 

الدليل الفالت: 

)١5-1١57(‏ ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل» وقد 
جاء فيه: 

أن النبي ية وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة» ون أحد الصحابة كان 
جنبًا فاغتسل من ذلك الماء. والحديث في صحيح مسلم دون قصة اغتسال الجنب”". 


)۱( صحيحي البخاري »)٤٩۷۲(‏ ومسلم .)١17/55(‏ 
© البخاري ۷0م ا0 


أت الدليل الرابع: 

)١15-١١55(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن الحسن» 

عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله بي فأنزههم المسجد 
ليكون أرق لقلوبهم. الحديث27. 


.)5١8/5( المسند‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات» واختلف في ساع الحسن من عثان بن أبي العاص. 
فآثبت ساعه علي بن المديني. انظر علل ابن المديني (4). 
وذكر البخاري في التأريخ الكبير )5١7/5(‏ عن الحسن قوله: كنا ندخل على عثان بن 
أبي العاص. 
وصحح الترمذي حديث الحسن عن عثمان بن أبي العاص» قال: (واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على ذانه 
أجرًا). 
وأثبت البزار سماع ا حسن من عثان بن أبي العاصء انظر نصب الراية (94/1). 
وقال المزي: قبل: لم يسمع منه. وهذه الصيغة على سبيل التمريض. فلم يجزم المزي بعدم السماع. 
وقال ابن معين في تاريخه رواية الدوري (5/ )5١١‏ «يقال: إنه رأى عثان بن أي العاص». 
والحاكم في المستدرك ٠9 /١(‏ 5) وجزم الحافظ في التهذيب بعدم السماع منه. 
[ تخريج الحديث] 
أخرجه الطيالسي (94179)» ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 700). 
وأخربمه جیا نادانا وان أن كية فى الصف 0 ۷و را ر 0 
عن عفان. 
ورواه أبو داود (7077)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ »)۳١‏ والطبراني (9/ 4 0) ح 
 ,/۲‏ وابن خزيمة (۱۳۲۸)» والبيهقي (۲/ »)٤٤٤‏ من طريق أب الوليد. 
وأخرجه ابن الجاورد في المنتقى (۳۷۳) حدثنا محمد بن يحيى. 
وأخرجه في الآحاد والمثاني )١570(‏ والطبراني (9/ 5 0) رقم ۸۳۷۲ عن هدبة بن خالد» 2 = 


وجه الاستدلال به» كالاستدلال بحديث ثامة. 
ل الدليل الخامس: 
لم ينقل عن النبي ئي وأصحابه توقي الكفار» وقد كانوا معهم في مكة قبل 
الهجرة» كا لم ينقل توقيهم لأهل الكتاب في المدينة» ولو كانوا أنجاسًا لنقل توقيهم 
هنيل هن قال بتحاسة ارك 
0 
قوله تعالى: الاما المق روت س فلا يروا مسجد الحرم بعد عام 
هدا [التوبة: ۲۸]. 
وجه الاستدلال: 
وهو أنهم نجس.» فدل على نجاستهم نجاسة عينية» وإذا ورد لفظ نجس في الشرع 
حل ذلك عل التقيقة الشرعية. 
= كلهم (أبو داود الطيالسبي» وعفانء وأبو الوليد» ومحمد بن يحبى» وهدبة) عن حماد بن سلمة» 
عن حميد» عن الحسن» عن عثان بن أبي العاص مرفوعًا. 
فرواه مید موصولًا | سبق. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۱۷)ء وني الآحاد والمثاني )٠١١١(‏ من طريق أشعث» عن 
الحسن مرسلا. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١1170(‏ وابن أبي شيبة (۲/ )7١‏ من طريق سفيان» 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ٠‏ عن ابن علية» كلاهما عن يونس» عن الحسن مرسلا. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١١ /١(‏ من طريق أبي عقيل الدورقي» عن الحسن 
رساد 
فهؤلاء ثلاثة يروونه عن الحسن مرسلاء ويونس من أصحاب الحسن» مقدم على غيره» والله أعلم. 


تاو اح 

بأن الحكم معلق على وصف. وهو الشرك» والشرك نجاسة معنوية» كا أن 
الإيمان طهارة معنوية في قوله: (إن المؤمن لا ينجس)'''» وحمل المعنى على الحقيقة 
الشرعية هو الأصلء لكن إذا وردت قرينة تمنع من إرادة الحقيقة الشرعية لم يحمل 
عليهاء فلا أذن في نكاح نساء أهل الكتاب» وأباح لنا طعامهم» علم أن الحقيقة 
الشرعية غير مرداة» فحملنا الآية على النجاسة المعنوية» والله أعلم. 

2 الدليل القاني: 

)١5-١١56(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا حيوة» 
قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي» عن أبي إدريس» 

عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب» 
أفنأكل في آنيتهم» وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي 
المعلم» فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من أهل الكتاب» فإن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيهاء وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله 
فكل» وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم 
فأدركت ذكاته فكل”". 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول بي لم يأذن باستعاها إلا بعد غسلهاء فدل ذلك على نجاستهاء وإذا 
كانت آنيتهم نجسة فمن باب أولى أن تكون أبدانهم نجسة كذلك. 

لا وأجيب بجوابين: 


الأول:لو كانت العلة النجاسة لأمر بغسلها مباشرة» فالنهي عن استعالها مع 


0( صحيح البخاري (/051)» ومسلم (۱۹۳۰). 


وجود غيرها مطلق» سواءً تيقنا طهارتها أم لاء والأصل في النهي المنع» لكن لما قال 
سبحانه وتعالی: #وطعام الین ونوا الكِكب حل لک [المائدة: ]» ومعلوم أن طعامهم 
مصنوع بأيديهم وأوانيهم» وأكل النبي ييي طعام أهل الكتاب في أحاديث صحيحة» 
فدل على أن الغسل من باب الاحتياط والاستحباب. 

الجواب الثاني: 

أن حديث أب ثعلبة الخشني في قوم كانوا يأكلون في آنيتهم الميتة والخنزيرء 
ويشربون فيها الخمرء ولذا آمر بغسلها إن لم يوجد غيرهاء أما من يعلم أنهم لا يأكلون 
فيها الميتة ولا يشربون فيها الخمر فآنيتهم كآنية المسلمين. 

)١7٠١5(‏ ويدل على هذا ما رواه أبو داود الطيالسبى» قال: حدثنا حماد 
ابن زيد» عن أيوبء عن أب قلابة» 

أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله إ: بأرض أهلها أهل الكتاب» يأكلون 
لحم الخنزير» ويشربون الخمرء فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: دعوها ما وجدتم 
منها بدا فإذا لم تجدوا منها بدا فارحضوها بالماء» أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها 
وكلواء قال 1و ال و 

[أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني» واختلف في ذكر زيادة لحم الخنزير 
وشرب الخمر» والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة]. 

أن الدليل الثالث: 

)18-1١410(‏ ما رواه البخاري من طريق حميد» عن بكر عن أب رافع» 

عن آبي هريرة قال: لقيني رسول الله كله وأنا جنب» فأخذ بيدي فمشيت معه 
حتى قعد فانسللت» فأتيت الرحل» فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت 


.)1١١5( سنن أبي داود الطيالسى‎ )١( 
.)١١9( سبق تخريجه في المجلد الأول ح‎ (0 


يا أباهر؟ فقلت له» فقال: سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس”'. 

مفهومه: إن المشرك نجس . 

قلت: لا حاجة إلى الاستدلال بمفهوم الحديث, وعندنا منطوق الآية الكريمة: 
سما منرت َس © وقد أجبت عن الآية» وما كان جوابًا عن الآية كان جوايًا 
عن مفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

لا دليل من قال:إن المشرك ينجس بالموت: 

سوف أعقد إن شاء الله تعالى في الفصل التالي كلام أهل العلم في حكم ميتة 
الآدمي» وأذكر فيه أدلة كل قول» فانظره مشكورًا. 

لا الراجح من الخلاف: 


الراجح أن بدن المشرك طاهرء وأن نجاسته معنوية» والله أعلم. 


$ BB & 


00 البخاري )۲۸٥(‏ مسلم (۳۷۱). 


المبحث الثالث 


في نجاسة بني آدم بالموت 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا تغسيل الميت دليل على طهارة عينه؛ إذ لو كان نجس العين لما تعبدنا بغسله؛ 
لأن غسل ما هو نجس العين لا يزيده إلا تنجيسًا. 

لا المقصد الشرعي من غسل الميت معنيان: أحدهما غسل بمعنى الحدث, وهذا 
يكفي فيه غسلة واحدة إلى ثلاث» وغسل يرجع إلى نظافة بدنه» وهذا يرجع 
تقديره إلى الغاسلء قال كَلِلد لمن غسل ابنته: اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من 
ذلك إن راد ذلك" 


فقيل: تجسن مطلفاء وهو مذهب الحشية» وقول هدد المالكية: وقول عند 
الشافعية» وقول عند الحنايلة0©, 


)١(‏ البحر الرائق /١(‏ 57 27)» وقد حكم الحنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر الاختيار لتعليل 
المختار )١7/١(‏ المبسوط »)28/١(‏ بدائع الصنائع »)۷١ /١(‏ المداية شرح البداية» مطبوع 
مع شرح فتح القدير (1/ 5 »2٠١‏ وهل نجاسته نجاسة حدث» أو نجاسة خبث الصحيح في 
مذهب الحنفية أن نجاسته نجاسة خبث» باعتباره حيوانًا دمويًا فينجس بالموت» انظر حاشية 
ابن عابدين .)5١١/1(‏ 
وانظر مواهب الجليل /١(‏ 48)» المجموع (۲/ 0۷۹» 208٠١‏ )2 المغني (1/ 537 )» الإنصاف (۱/ ۳۴۷). 


وقيل: طاهر مطلقاء وهو الراجح في مذهب الشافعيةء والمالكية» والمشهور عند 


الحنابلة. 


وقيل: المسلم الميت طاهرء والكافر اميت نجس» وهو قول في مذهب المالكية"» 


وقول غود اة ی و اسار ابن 0 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


لادليل من قال: إن ميتة الآد مى طاهرة: 
5 الدليل الأول: 
)١19-1١4(‏ ما رواه البخاري من طريق حميد» عن بکر» عن ابي رافع» 


عن أبي هريرة قال: لقينى رسول الله کی ونا جنب» فأخذ بيدى فمشيت معه 


قال النووي في المجموع (۲/ 2014 :)08٠‏ «وأما الآدمي هل ينجس بالموت أم لا؟ فيه هذان 
القولان» الصحيح منه): أنه لا ينجسء اتفق الأصحاب على تصحيحه» ودليله الأحاديث السابقة 
والمعنى الذي ذكره». اه وانظر أسنى المطالب »)٠١ /١(‏ نهاية المحتاج (۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹). 
وانظر: مواهب الجليل )494/١(‏ الخرشي /١(‏ 288 ۸4)ء المغني (47/1)» كشاف القناع 
(۱۹۳/۱)» مطالب أولي النهى (۱/ ۲۳۳). 

قال في مواهب الجليل /١(‏ 44): «وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم والكافر» ولا 
أعلم أحدًا من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما».اه 

ساقه ابن قدامة احتمالآ قال في المغني :)57/١(‏ لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر؛ 
لاستواتهها في الآدمية» وني حال الحياة» ويحتمل أن ينجس الكافر بموته؛ لأن الخبر إنا ورد في 
المسلم» ولا يصح قياس الكافر عليه؛ لأنه لا يُصلى عليه» وليس له حرمة كحرمة المسلم. اه 
وقال في الإنصاف /١(‏ ۳۳۷): وقيل: ينجس الكافر» دون المسلم» وهو احتمال في المغني. قال 
المجد في شرحه» وتابعه في مجمع البحرين: ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم ولا 
يطهر بالغسل أبدًا كالشاة. وخص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الخلاف بالمسلم. وأطلقهم| 
ابن تميم في الكافر. اه 

يأخذ ابن حزم رحمه الله بظاهر حديث (إن المؤمن لا ينجس) فمنطوقه: أن المؤمن لا ينجس حيًا 
ولا مينّاه ومفهومه: أن الكافر نجس» حي ومينّاء ويؤيد هذا المفهوم منطوق الآية عنده: هتما 
لْمُعَرِووْبَ يح 4# وبالتالي يحكم على نجاسة لعاب الكافر وعرقه ولبنه وسائر أجزائه في الحياة 
والموت» انظر المحلى مسألة: (5 017 ۰۱۳۹ 1805017 .)3١‏ 


حتى قعد فانسللت» فآتيت الرحل» فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت 
يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجحس” . 


وجه الاستدلال: 
قوله: (إن المؤمن لا ينحس) هذا مطلق» وهو يشمل حال الحياة وحال الموت. 
2 الدليل القانى: 


)5١-1١5(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء 


عن عطاء» 


المو 


0010 


عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميت . 
ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم”". 

Of 1 

2 الدليل الغالك: 

قوله تعالى: ولق كرا بن ادم % [الإسراء: ۷[ 

وسهالاسعدلال: 


أن التكريم يقتضي بأن لا يحكم عليه بالنجاسة سواءً في حال الحياة أو في حال 


ب. 


لا ويمكن يجاب عنه: 
بأن هذا الدليل ليس نصا على طهارة الميت» كما أن الحكم على بوله وغائطه 


ومذيه بأنه نجسء لا ينافي تكريم الله له»» فكذلك الحكم على بدنه بأنه نجس حال 


البخاري (86؟) مسلم .)۳۷١(‏ 
المصنف (559/5). 

في باب غسل الميت ووضوته بالماء والسدر. 
سبق تخريجه. انظر المجلد الثاني» ح (5965). 


الموت لا ينافي التكريم» وقد يكون المراد من التكريم هو ما أعطاه الله لهذا المخلوق 
من عقل» وسخر له ما في السموات والأرض وغير ذلك من نعم الله على بني آدم. 

2) الدليل الرابع: 

يشرع للميت الغسل قبل الدفن» ولو كان نجس العين لما طهره الغسل» ولم يكن 
لمشروعيته فائدة» وهذا ما ينزه عنه الشارع. 

لا وأجيب: 

بأنه لو كان طاهرًا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة. 

لاوردهذا: 

بأن غسل الميت له مقصودان في الشرع» أحدهما: تعبدي» وهو بمنزلة رفع 
الحدث من الحي» فكا أن المسلم الحي طاهرء سواءً كان محدثًا أو غير حدث» فكذلك 
الميت» والطهارة من الحدث ليست طهارة عن نجاسة» وذلك لأن غسل الأعضاء 
المخصوصة في الوضوء لا دخل لما في مخرج البول والغائط والريح وسائر الأحداث» 
وإنا هي طهارة تعبدية. 

والثاني: وهي نظافة بدنه» ولهذا ترك عدد الغسلات فيه إلى تقدير الغاسل» 
قال ة: اغسلنها ثلانًا أو حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. 

ل الدليل الخامس: 

)5١-105(‏ ما روه مسلم» من طريق عبد العزيز بن حمد» عن عبد الواحد 
ابن حمزة» عن عباد بن عبد الله بن الزبير» 

أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه 
فآنكر الناس ذلك عليها فقالت: ما أسرع ما نسي الناسء ما صلى رسول الله بي على 
سهيل بن البيضاء إلا في المسجد'. 


03 مل (#يذة): 


وجه الاستدلال: 

كون المسلمين إلى يومنا هذا يصلون على موتاهم في المساجد» دليل على طهارة 
الميت» ولو كان الموت يجعل الآدمي نجسًا ما صلي على اميت في المسجدء مع الأمر 
بحفظ المساجد عن النجاسات» بل وعن القاذورات ولو كانت طاهرة كالبصاق 
والنخامة ونحوهما. 

لا دليل من قال:إن الميت نجس مطاقا: 

أت الدليل الأول: 

إذا كان الحيوان الطاهر المأكول اللحم إذا مات من غير تذكية أصبح نجسًا 
بالإجماع» فكذلك بدن الآدمي» فإن طهارته حال الحياة لا تمنع من نجاسته إذا مات» 
لكونه حيوانًا له نفس سائلة. 

Oa 

بآن هذا القياس في مقابل النص» فيكون قياسًا فاسدًاء فقد دلت النصوص على 
طهارة المسلم حيًا وميا كا ذكرناها في أدلة القول الأول» فيكون الآدمي مخصوصًا 
من الحيوان الذي له نفس سائلة» وينجس بالموت» كما خص السمك بطهارته ميتاء 
وإن كان له نفس سائلة. 

كما يمكن أن يقال: بأن هذا قياس مع الفارق» حيث إن الحيوان حلال الأكل 
خلقه الله ليكون مائدة تؤكل» ويفتقر عند التذكية إلى ذكر اسم الله عليه ليكون طاهرًا 
حلالاء بخلاف الآدمي فلا يحل أكله حيا ولا میا ىا هو معلوم» وإذا ثبت الفارق 
سقط القياس» والله أعلم. 

2 الدليل الثان: 

(۲۲-۱۰۵۱) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» عن منصورء 


زمزم» قال: فجعل الماء لا ينقطع» قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود. 
قال: فقال ابن الزبير: حسبكم"". 
بن الزبير: حسم 


(۲۳-۱۰۰۵۲) ما رواه ابن أبى شيبة» من طريق سعيد بن أي عروبة» عن قتادة» 


انزفوا ما فيها من ماء ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت 
أو الركن؛ فإغها من عيون ابن 


000 
00 


(۳) 
(€) 


2) 


[قتادة م يسمع من ابن عباس ]0 
أت) الدليل الرابع: 
)55-1١61(‏ ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر» 


عن أي الطفيل» قال: وقع غلام ف ماء زمزم فنزفت أي نزح ماؤها©». 


.)1١7/51( المصنف‎ 

والأثر قد أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور (۱۸۸)ء وابن المنذر في الأوسط (۲/ »)۲۷٤‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )١١//١(‏ من طريق هشيم» أخبرنا منصور به. 

المصنف (۱/ )١19١‏ رقم: 11/77. 

وقد تابع ابن سيرين قتادة في الرواية عن ابن عباس فقد أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۳) ومن 
طريقه البيهقي )۲٦٦/۱(‏ من طريق هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن ابن عباس. 

وابن سيرين لم يسمع من ابن عباس أيضًاى) أفاده البيهقي في سننه /١(‏ 3557 وني المعرفة /١(‏ 45). 
ورواه البيهقي في المعرفة /١(‏ 47) من طريق القعنبي» قال: حدثنا ابن يعة» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس. وابن طيعة فيه ضعف. 

فهذه ثلاثة طرق عن ابن عباس» وإن كان كل طريق منها ضعيمًا إلا أن هذه الطرق بمجموعها 
قد يشد بعضها بعضًا. وانظر إتحاف المهرة (68/5). 

شرح معاني الآثار (1//ا١).‏ 


اس ا 

وجه الاستدلال من هذه الآثار: 

لولم يكن الآدمي ينجس بالموت لما نجس ماء زمزم بموت الآدمي فيه» ولما كان 
هناك حاجة إلى ته 

لا ويجاب عن هذا من أربع وجوه : 

الوجه الأول: 

هناك من يضعف قصة وقوع الزنجي في بئر زمزم» وإلى هذا ذهب سفيان بن 
عيينة رحمه الله. 

فقد روى البيهقي بإسناده عن سفيان قوله: آنا بمكة منذ سبعين سنة لم أر أحدًا 
صغيرًا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه مات في زمزم» وما سمعت 
أحدًا يقول: ينزح زمزم'". 

الوجه الثاني: 

هذه الآثار إن صخت فهي موقوفة على صحابي» وفعل الصحابي حجة إذا لم 
يخالف المرفوع» وهنا قد خالف ما رواه أحمد. 

)560-1١55(‏ قال أحمد في مسنده: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الوليد ابن كثير» 
عن محمد بن كعب» عن عبيد الله بن عبد الله -وقال أبو أسامة مرة : عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع بن خديج- 


(۱) في إسناده جابر الجعفي» وهو متروك. 
وقال البيهقي في المعرفة /١(‏ 44): رواه جابر الجعفي مرة عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» ومرة 
عن أبي الطفيل نفسه» ثم قال: وجابر الجعفي لا يجتح به. 

.)40 /١( المعرفة‎ )۲( 


يلقى فيها الحيض» والنتن» ولحوم الكلاب؟ قال : إن الماء طهور لا ينحسه شىء . 


OF 


[صحيح بشواهده 

(51-1054) وروی أحمد أيضًاء قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سماك ابن 
حرب» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» قال : قال رسول الله کل :«الماء لا ينجسه شيء)". 

[سبق تخريجه]”*'. 

بل إن فعل ابن عباس بالأمر بنزح البئر على التسليم بصحته عنه معارض 
بها صح عن ابن عباس نفسه» 

)750/-١١05(‏ فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء 
عن عطاء 

عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا مينًا. 

وهذا نص صريح بأن الموت لا ينجس المؤمنء وإذا كان الموت ليس من أسباب 
النجاسة في حق المؤمنين» لم يكن من أسبابها في حق غيرهم» لأن الشيء لا يمكن أن 
يكون إذا لحق زيدًا لم ينجسه» وإذا لحق عمرًا نجسه» بل الحكم يكون شاملا لعموم 
الناس على صورة واحدة. 

الوجه الثالث: 

ربا نزح البئر لسبب آخر غير وقوع الحثة في البئر» فإنه يبعد أن يسقط أحد في 
بئر ويسلم من الجروحء وقد يغير الدم لون الماء وطعمه» ومعلوم أن الدم يحرم شربه» 


.)١١/۳(دنسملا‎ )١( 

(۲( انظر المجلد الأولء ح: (5). 

.)٠۰۸/١(دنسملا‎ )۳( 

(5) انظر )0١ /١(‏ الشاهد الثالث. 

.)٠١ 59( المصنف (5594/5).» وسبق تخريجه انظر‎ )٥( 


فنزحت من أجل ذلك» أو من أجل استقذار الماء. 

)58-١١800(‏ ويؤيد ذلك ما رواه البخاري» من طريق ابن شهاب» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» 

عن ميمونة» أن رسول الله كيه سئل عن فأرة سقطت في سمن» فقال: ألقوها 
وما حو اء فاطرحوه. وكلوا سمنکم'. 

فإذا كان هذا في الفأرة الميتة وهي بلا شك نجسة. وفي إناء السمن» وهو إناء 
صغير ليس كالبئر» والسمن ليس كاماء في دفعه للنجاسة» ومع ذلك لم ينجس 
السمن كله فا بالك بالبئر والذي غالبا ما يكون الماء فيه كثيرّاء ومع الآدمي وهو 
على الصحيح عين طاهرة» فإنه بلا شك يكون طاهرّاء وأن الآمر بنزح الماء إنها هو 
للاستقذار أو لحرمة شرب الدم وقد تغير الماء به» والله أعلم. 

الوجه الرابع 

أنكم تقولون بنزح البئر مطلقاء تغير الماء أو لم يتغير» مع أن الماء الكثير إذا وقعت 
فيه نجاسة ولم تغيره فهو ماء طهور بالإجماع كا نقلنا الإجماع على ذلك عند الكلام 
على سؤر الخنزير فلماذا أخ رجتم البئر من هذا الإجماع» وما الحاجة إلى نزحه» وبئر 
زمزم من الماء الكثير» وليس من الماء القليل. 

لا دليل من قال:إن الكافرالميت نجس بخلاف المؤمن: 

الدايل الأول: 

استدلوا بعموم قوله تعالى : لما الْمَعَ روت بص [التوبة :8 1]. 

فهذا مطلق يشمل حال الحياة وحال الموت. 

ا 


00 صحيح البخاري .)۲۳١(‏ 


معناه: أن غير المؤمن نجس. 

وقد أجبنا على هذه الأدلة في الكلام على طهارة الكافر في حال الحياة» ولا يوجد 
دليل على نجاسته في حال الوفاة» وترك غسله والصلاة عليه؛ لآنه ليس من أهل 
العبادة» وليس هذا راجعًا إلى نجاسته. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الأقوال تبين لنا أن القول بطهارة بني آدم أرجح من غيرهاء 
وذلك لقوة أدلتهم» وسلامتها من الاعتراض» على خلاف أدلة بقية الأقوال» فإنها 
لا تكاد تسلم من الاعتراضات. والله أعلم. 


$ BB $ 


الفصل الثاني 
في الحيوان غيرالآد مي 
المبحث الأول 
في الحيوان البري الحي غيرالمأكول 
الفرع الأول 


في طهارة الهرة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل ما شق التحرز منه فنجاسته معفو عنهاء كالهرة عللت طهارتها بكثر 
لتطواف. ويلحق ما ما كان مثلها. 


[م-٤۷٤]‏ اختلف العلماء في حكم الحرة من حيث الطهارة والنجاسة» 
فقيل: إن ال هرة عينها نجسة» ولكن سقطّثٌ نجاسة سؤرها لعلة التطواف عليناء 
وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه» وهذا مذهب الحلفية”'. 


(1) بدائع الصنائع /١(‏ 35 المبسوط /١(‏ ١١)ء‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)٨۸ /١(‏ 


وقيل: هى طاهرة» وهو مذهب المالكية, والشافعية» واا 
لادليل الحنفية: 


ل الدليل الأول: 

(59-105) ما رواه الترمذي في سننه» قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري» 
حدثنا العم ر بن سَليان» قال: سمعت أيوب حدك» عن محمد بن سيرين) 

عن أبي هريرة عن النبي بك أنه قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات 
أولاهن أو أخراهن بالتراب» وإذا ولغت فيه ال هرة غسل مرة. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: وقد روي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ية نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الحرة غسل 


(Da 
. مره‎ 


[المحفوظ أن غسل الإناء من ولوغ الكلب مرفوع» ومن ولوغ اهر موقوف على 
أبي هريرة» فلا حجة فيه فيما عارض المرفوع من حديث أبي قتادة]'". 


)١(‏ ذهب المالكية إلى جواز أكل لحم الهر مع الكراهة» انظر المدونة (5/ 5 2٠١‏ حاشية الدسوقي 
(1/ 9 » الخرشى .)١5/5(‏ 
وقال الباجي في المنتقى (1/ 57): الهرة عند مالك طاهرة العين. 
قال الشافعي في الأم (1/): ولا نجاسة في شيء من الأحياء ماسّت ماء قليلاء بأن شربت 
منه» أو أدخلت فيه شيئًا من أعضاتها إلا الكلب والخنزير» وإنما النجاسة في الموتى. اه وانظر 
المهذب مع المجموع (۲/ 0/6). 
واعتبر الحنابلة أن المرة وما دونها في الخلقة طاهرء انظر الفروع »)7557/١(‏ الإنصاف 
»)۳٤۳/۱(‏ كشاف القناع .)٥۷ /١(‏ 

0 سن انى (41): 

(۳) هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه معلول» فقد اختلف فيه على معتمر بن سليمان» فرواه سوار بن 
عبد الله العنبري كما في سنن الترمذي (41)» ومشكل الآثار للطحاوي »)۲٠٥۰(‏ 
ومحمد بن أبي بكر المقدمي كا في شرح معاني الآثار للطحاوي )۲١/١(‏ كلاهما عن المعتمر بن 
سليمان» عن أيوب به مرفوعًا. ِ 


وخالفهيا مسدى کا في سنن آي داود(9/) فروادعن المعتمر ين سلييات به موقوفا. 

قال ابن عبد اهادي في التنقيح :)5١ /١(‏ علة الحديث أن مسددًا رواه عن معتمر فوقفه» رواه 
عنه أبو داود. اه 

وقد رواه غير المعتمر بن سليمان» عن أيوبء موقوقا: 

رواه ابن أبي شيبة /١(‏ ۳۷) حدثنا عبد الوهاب الثقفي. 

وأبو داود (۷۲) والدارقطني (۱/ 15) من طريق حماد بن زيد. 

وعبد الرزاق كما في المصنف (55"), ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط 
(۲۷)» والدارقطني )٦۷ /١(‏ عن معمرء ثلاثتهم (الثقفي وحماد ومعمر) عن أيوب» عن 
ابن سيرين به موقوفا. 

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (۷/ )۷١‏ وفي شرح معاني الآثار )۲١ /١(‏ من طريق هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين به موقوفًا. وهذه متابعة لرواية أيوب الموقوفة. 

ورواه قرة بن خالد» عن ابن سيرين» واختلف على قرة فيه: 

فرواه أبو عاصم النبيل كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ ۲۱)ء ومشكل الآثار )۲۹٤۹(‏ 
ومستدرك الحاكم »)١١ /١(‏ وفوائد تمام »)١775(‏ ومعجم ابن المقرئ (378)» عن قرة بن 
خالد» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاء قال: الهرة مرة أو مرتين» قرة يشك. 

وخالفه أبو عامر العقدي» كا في العلل للداقطني (۸/ .)١١١‏ 

ومسلم بن إبراهيم كا في الأوسط لابن المنذر (١٠۲)ء‏ وسئن الدارقطني »)48/١1(‏ والحاكم 
»»57١/1(‏ والبيهقي (۱/ )۲٤۸ ۰۲٤۷‏ عن قرة به موقوفا على أبي هريرة. 

ورواه نصر الجهضميء عن قرة موقوفا كذلك. 

قال الحاكم: وقد شفى علي بن نصر الجهضميء عن قرة في بيان هذه اللفظة» فأخرجه الحاكم 
۱١۱ /۱(‏ والبيهقي (۱/ )۲٤۷‏ من طريق نصر بن علي الجهضمي» حدثنا أبي (علي بن نصر 
الجهضمي)» حدثنا قرة بن خالد» عن محمد بن سيرين» 

عن أبي هريرة» عن رسول الله بيا قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع 
مرات» أولاهن بالتراب» ثم ذكر أبو هريرة الهرء لا أدري قال: مرة أو مرتين. قال نصر بن علي: 
وجدته في كتاب أبي في موضع آخرء عن قرة» عن ابن سيرين عن أبي هريرة في الكلب مسنداء 
وني ال هر موقوفًا.اه 

ورواه أبو حاتم كا في العلل لابنه )٠١ /١(‏ عن أبي نعيم» عن قرة موقوفا كذلك, فهو لاء ثلاثة 
يروونه عن قرة» موقوفا مخالفين في ذلك رواية أبي عاصم عن قرة. - 


أت الدليل الثاني: 

(۳۰-۱۰۹) ما رواه أحمدء قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا عيسى بن المسيب» 
عن أبي زرعة» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: اهر سبع . 


اضف 


= فتبين من هذا أن أبا عاصم أدرج الموقوف من كلام أبي هريرة بالمرفوع» 
قال أبو حاتم کا في العلل لابنه /١(‏ ۲۰): كذا رواه أبو عاصم» وأخطأ فيه» ثم روى عن 
أبي نعيم» عن قرة» عن محمد موقوفا عليه. 
وروى الدارقطني )517/١1(‏ عن شيخه الحافظ أبي بكر النيسابوري قوله: كذا رواه أبو عاصم 
مرفوعًاء ورواه غيره عن قرة ولوغ الكلب مرفوعًاء وولوغ ار موقوفا. 
وقال البيهقي (۱/ :)۲٤۷١‏ وأبو عاصم الضحاك بن ع ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول 
أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب. 
وقال الدارقطني في العلل :)١117/4(‏ «والصحيح قول من وقفه عن أبي هريرة في ال هر خاصة». 
وقال البيهقي في المعرفة (594/7): «وأما حديث محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: (إذا ولغ 
اهر غسل مرة) فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه» عن النبي ية في ولوغ الكلب ووهموا فيه 
والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع» وني ولوغ ال هر موقوف». 
وقال البيهقي في الخلافيات (۳/ :)١١7‏ «غلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث» وقد بينه 
قرة» عن ابن سيرين بيانًا شافيًا» ثم ساق الحديث بإسناده من طريق قرة» ونقل كلام نصر بن 
علي الجهضمي المتقدم» ثم قال: وكذلك رواه حماد بن زيد» والمعتمر بن سليمان» عن أيوب» عن 
محمد عن أبي هريرة» قال: إذا ولغ ا هر غسل مرة. 
فعلى هذا الوجه رواية الحفاظ» فلا اعتبار برواية من رواه في ال هر مرفوعًا». 

)١(‏ المسند(557/5). 

05 ومن طريق وكيع أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١(‏ / ۳۷) رقم ۳٤۳‏ وإسحاق بن راهوية 
(17)» وأبو يعلى في مسنده (5040) والدارقطني (۱/ »)٦۳‏ والحاكم (560). 
ورواه أحمد (۲/ ۳۲۷)» والدارقطني /١(‏ "51) والحاكم (154)» والبيهقي (۱/ 0759 )101١‏ 
من طريق أبي النظر هاشم بن القاسم» أخبرنا عيسى بن المسيب به» وفيه قصة» وقال: السنور 
سبع بدلا من قوله: ا ر. = 


لادليل الجمهور: 

)۳٠-٠٠١٠١(‏ ما رواه مالك» عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حميدة 
نت غبيد يخ وفاعة» عن خالتها كبشة هت كعب ين مالك سوكانتث تحت ابن 
أبي قتادة الأنصاري- أنها أخبرتها: 

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًاء فجاءت هرة لتشرب منه» فأصغى 
ها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: 
فقلت: نعم» فقال إن رسول الله 44 قال: إنها ليست بنجس؛ إنا هي من الطوافين 
عليكم أو الطوافات'. 


= وأخرجهابن عدي (5/ 557) من طريق مسكين الحذاء» عن عيسى به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح» ول يخرجاه» وعيسى بن المسيب تفرد به عن أبي زرعة» إلا أنه 
صدوق» ول يجرح قط. اه 
قلت: روى الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: عيسى بن المسيب ضعيف الحديث» ليس بشيء. 
الجرح والتعديل (78//57). 
وقال أبو حاتم الرازي: عله الصدق ليس بالقوي» قيل: هو أحب إليك أم بكير بن عامر؟ قال: 
بكير أثبت عندي. المرجع السابق. 
وقال أبو زرعة: شيخ ليس بالقوي. المرجع السابق. 
قال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين للنسائي (5 57). 
وقال الدارقطني: ضعيف. لسان الميزان (5/ »)٠٠٠٥‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي 
(557/5). 
وقال أبو داود: هو قاضي الكوفة ضعيف. لسان الميزان (5/ ٠8‏ 5). 
وذكره العقيلي في الضعفاء (۳/ »)۳۸١‏ وقال: لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه. 
وني العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 5 5): قال أبو زرعة: لم يرفعه أبو نعيم» وهو أصح» وعيسى ليس 
بالقوي. اه 
أطراف المسند (۸/ ۱۲۷)» إتحاف المهرة (۰۲۰۳۳۷ 0371841 7). 

.)55 /١(أطوملا‎ )١( 


000 


في إسناده حميدة بنت عبيد بن رفاعة» روى عنها زوجها إسحاق بن عبد الله وابنها يحيى بن 
إسحاق» وذكرها ابن حبان في الثقات (5/ .)٠١‏ 

وني التقريب: مقبولة آي إن توبعت وإلا فلينة الحديث. 

وكبشة بنت كعب بن مالك» لم يرو عنها إلا حميدة» وذكرها ابن حبان في الثقات (0/ 45 7). 
على أن كبشة قد ذكر ابن حبان في ثقاته ونقله أبو موسى المديني عن جعفر أنها صحابية» انظر 
الثقات (۳/ /701), و /٥(‏ 5 075 کا ذكر ذلك ابن سعد أيضًا في طبقاته (۸/ .)701١‏ 

وقد جاء في سنن البيهقي /١(‏ 40 7): «قال أبو عيسى سألت محمدًا يعني: ابن إساعيل البخاري 
عن هذا الحديث فقال: جود مالك بن أنس هذا الحديث» وروايته أصح من رواية غيره». وكلمة 
(أصح) قد لا تدل على الصحة. 

وصححه أيضًا الترمذي» قال في السنن :)١167 /١(‏ «هذا حديث حسن صحيح» وهذا أحسن 
شىء روي في هذا الباب» وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» 
ات غ اتر سالاد 

وقال العقيلي في الضعفاء (۲/ :)١57‏ «إسناده ثابت صحيح). 

وقال الدارقطني في العلل (5/ )١77‏ بعد أن ساق الاختلاف في إسناده: «ورفعه صحيح» ثم 
قال: وأحسنها إسنادًا ما رواه مالك عن إسحاق» عن امرأته» عن أمهاء عن أبي قتادة» وحفظ 
أسماء النسوة وأنسابين» وجود ذلك ورفعه إلى النبي كَل .اه 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان حيث ذكراه في صحيحيهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
كما صححه ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 5 77). 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح. ولم يخرجاه على ما أصلاه في ترکه» غير أنهم| قد شهدا جميعًا 
مالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين» وهذا الحديث مما صححه مالك» واحتج به في 
الموطأً». ولم يتعقبه الذهبي. 

وقال البيهقي: إسناده صحيح كا في تلخيص الحبير /١(‏ 5 5)» وصححه النووي في المجموع 
(1/» »6 وابن تيمية کا في مجموع الفتاوى /7١(‏ 57). 

وأعله ابن منده» قال ابن دقيق العيد في الإمام /١1(‏ 5 71): «وأما أبو عبد الله بن منده فإنه أخرج 
هذا الحديث من رواية مالك في الموطأء ثم ذكر اختلاف رواياته» وقال: أم يحيى اسمها حميدة» 
وخالتها كبشة» ولا يعرف لما رواية إلا في هذاالحديث» ومحلها محل الجهالة» ولا يثبت هذا الخبر 
من وجه من الوجوه» وسبيله سبيل المعلول».اه ِ 


= فتعقبه ابن دقيق العيد بقوله: (إذا لم تعرف فا رواية إلا في هذا الحديث» فلعل طريق من 
صححه أن يكون اعتمد على إخراج مالك لروايتهما مع شهرته بالتشدد» نقلت من خط الحافظ 
أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وروايته من سؤالات أبي زرعة» قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: إذا روى مالك عن رجل لا يعرف» فهو حجة. 
قال ابن دقيق العيد: فإن سلكت هذا الطريق في تصحيح هذا الحديث (أعني: الاعتهاد على 
تخريج مالك له) وإلا فالقول ما قال ابن منده» وقد ترك الشيخان إخراجه في صحيحيههم!». انظر 
البدر المنير (۲/ .)١٤١ ۳٤۲‏ 
ورد ابن الملقن كلام ابن منده» في خلاصة البدر المنير :)٠١ /١(‏ وتعجب من الشيخ تقي 
الدين كيف تابع ابن مندة على هذه المقولة» وقال في البدر المنير: «قال شيخنا الحافظ أبو الفتح 
ابن سيد الناس اليعمري: بقي على ابن مندة أن يقول: ولم يعرف حاهما من جارح» فكثير من 
رواة الأحاديث مقبولون. 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (۲/ 57-1757 7): «استبعد كل البعد توارد الأئمة المتقدمين على 
تصحيح هذا الحديث مع جهالتهم بحال حميدة وكبشة» فإن الإقدام على التصحيح -والحالة 
هذه- لا يحل بإجماع المسلمين» فلعلهم اطلعوا على حالماء وخفي علينا».اه 
قلت: بل هذا يفصح عن منهج الأئمةء وأن مجهول الحال ليس مردودًا مطلقا. 
قال الذهبي في ميزان الاعتدال (ترجمة: )5١١7‏ في ترجمة حفص بن بغيل: قال ابن القطان: 
لا يعرف له حال» ولا يعرف. فتعقبه الذهبي بقوله: لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا؛ فإن ابن 
القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على 
عدالته» وهذا شيء كثير ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون» ما ضعفهم أحد 
ولا هم بمجاهيل».اه 
وقال في ترجمة مالك بن الخير: قال ابن القطان: هو ممن لم تثبت عدالته» فتعقبه الذهبي بقوله: 
يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة» وني رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص على 
توثيقهم» والجمهور على أن من كان من المشايخ» قد روى عنه جماعة» ولم يأت ب ينكر عليه أن 
حديثه صحیح). اه 
قلت: فإذا أضيف إلى ذلك تصحيح هؤلاء الأئمة لحديث حميدة وكبشة» فكيف يضعف الحديث 
ا 
وقال ابن سعد كما في الطبقات (۸/ :)٠١‏ أسلمت كبشة» وبايعت رسول الله كلا = 


[ تخريج الحديث ]. 

الحديث أخرجه مالك في الموطأ كما علمت من إسناد الباب» ومن طريق مالك أخرجه 
عبد الرزاق في المصنف (7017)» والشافعي في المسند (ص: ٩)ء‏ وني الأم »)7/١(‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (۱/ ")رقم 5 7" و (۷/ ۳۰۸ ) رقم ۳۱۳٤۸‏ وأحمد في مسنده (0/ ۳۰۳)» 
وأبو داود »)۷٥(‏ والترمذي (45). والنسائي (58, »)75٠‏ وابن ماجه (7717)» والدارمي 
(77). وابن الجارود (١٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /1١(‏ 018 ۱۹)» وني شرح 
مشكل الآثار (۳/ ۳۷۰)» وابن خزيمة (5 »2٠١‏ وابن حبان »)١7194(‏ والدارقطني »)۷١ /١(‏ 
والحاكم (071).» والبيهقي .)۲٤١ /١(‏ 

وقد توبع فيه مالك» تابعه حسين المعلم ومام بن يحيى. 

فقد أخرجه البيهقي )١ 55 /١(‏ من طريق حسين المعلم» عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة» 
عن أم يحيى» عن خالتها بنت كعب» قالت: دخل علينا أبو قتادة.. فذكرت الحديث. 

قال البيهقي: آم يحبى هي حميدة» وابنة كعب: هي كبشة بنت كعب. 

وقال مثله أبو زرعة وأبو حاتم» انظر علل ابن أبي حاتم /١(‏ 07). 

وأخرجه البيهقي أيضًا (۱/ 45 7) من طريقين عن همام» عن إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة» 
قال: حدثتني أم يحيى به. 

هكذا روى الحديث مالك» وحسين المعلم» وهمام هذا الحديث بهذا الإسناد: 

وخالفهم ابن عيينة» وعلي بن المبارك» وهشام بن عروة. 

أما رواية سفيان بن عبينة: 

فأخرجها عبد الرزاق )١١(‏ عن ابن عيينة» عن إسحاق بن عبد الله» عن امرأة» عن أمهاء 
وكانت عند أبي قتادة مثل حديث مالك. 

ورواه الحميدي كما في مسنده (470) عن ابن عيينة» عن إسحاق» قال: سمعت امرأة أظنها 
امرأة عبد الله بن أبي قتادة يشك سفيان أن أبا قتادة كان يأتيهم فيتوضأ عندهم فيصغي الإناء 
للهر» فيشربء فسألناه عن سؤرها فقال: إن رسول الله ب أخبرنا أنها ليست بنجسء فقال: إنها 
من الطوافين والطوافات عليكم. 

فأسقط ابن عيينة حميدة. 

وأخرجه عبد الرزاق (707) عن ابن جريج» عن هشام بن عروة» عن إسحاق» عن امرأة» عن 
أمهاء وكانت تحت أبي قتادة أن أمها أخبرتها أن أبا قتادة زارهم» وذكر نحو حديث مالك» وهذه 


موافقة لرواية عبد الرزاق عن ابن عيينة. َ 


= وقولم): عن أمها: تطلق الأم أحيانًا على الخالة» فإن صح الحمل كانت رواية هشام ورواية 
ابن عيينة من رواية عبد الرزاق عنه موافقة لرواية مالك وإلا كان هذا الخطأ من قبل هشام 
وابن عيينة. 
وقال الدارقطني في العلل (7/ :)١7١‏ «ورواه ابن نمير» عن هشام نحو هذاء وقال أبو معاوية: 
عن هشام» عن إسحاق من بني زريق» عن أبي قتادة» فنقص من الإسناد حميدة امرأة إسحاق. 
ورواه عبد الله بن إدريس وعبد الله بن داود الخريبي» عن هشام» عن إسحاق» عن أب قتادة» لم 
يذكر بينهما أحدًا. 
ورواه وكيع» عن هشام. وعلي بن المبارك» عن إسحاق» عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة عن أبي 
قتادة» وافق أبا معاوية في روايته عن هشام» ونقص من الإسناد امرأة إسحاق .... وأحسنها 
إسنادًا ما رواه مالك» عن» إسحاق» عن امرأته» عن أمهاء عن أبي قتادة» وحفظ أساء النسوة 
وأنسابين وجود ذلك ورفعه إلى النبي كَلِ). اه 
قال البيهقي «هكذا رواه مالك بن أنس في الموطأء وقد قصر بعض الرواة فلم يقم إسناده ....). 
وقال ابن عبد البر: «وقد روى هذا الحديث جماعة عن إسحاق كما رواه مالك» منهم همام 
ابن يحيى» وحسين المعلم» وهشام بن عروة» وابن عيينة» وإن كان هشام وابن عيينة لم يقيا 
إستاذة....). 
وقال الدارقطني في العلل (7/ :)١7١‏ «ورواه حماد بن سلمة» عن إسحاقء عن أبي قتادة 
مرسلا. 
ورواه عبد الله بن عمر» عن إسحاق» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يا قاله إسماعيل بن 
وكل هؤلاء رفعوه إلى النبي يِه ورواه عكرمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة موقوفاء 
ورفعه صحيح» ولعل من وقفه لم يسأل أبا قتادة هل عنده عن النبي كَل فيه أثر أم لا؟ لآم 
حكوا فعل أبي قتادة فحسب ...).اه 
انظر مشكورًا: إتحاف المهرة (4 ٠‏ 5) و (5077).» تحفة اللأشراف »)١١١١١(‏ أطراف المسند 
(۷/ €4 ١ه).‏ 
وللحديث شاهدان: 
الأول: حديث عائشة. 
أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (575)» قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد أخبرنا داود بن 
صالح التار» عن أمه» = 


عن عائشة أنها قالت في الهرة: إنما هي من الطوافين عليكم» ولقد رأيت رسول الله ياء يتوضاً 
وأخرجه أبو داود (77)» وأبو عبيد في كتاب الطهور (۷٠۲)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
0 3704)» والطبراني في الأوسط (2775). والدارقطني /١(‏ ١۷)ء‏ والبيهقي في السنن 
(557/1). وفي الخلافيات (7/ 44)» من طرق كثيرة عن عبد العزيز بن محمد به. 

وفي إسناده أم داود بن صالح» لم يرو عنها إلا ابنهاء ولم يوثقها أحد, فهي مجهولة العين. 

ومع ذلك فقد اختلف في وقفه ورفعه: 

قال الدارقطني في السنن :)۷١ /١(‏ «رفعه الدراوردي» عن داود بن صالح» ورواه عنه هشام 
ابن عروة» ووقفه على عائشة). اه 

قال ابن الملقن في البدر المنير (۲/ )٠١‏ بعد أن نقل كلام الدارقطني: «قلت: قال أحمد في داود 
ابن صالح: لا أعلم به بأسّاء فإِذًا لا يضر تفرده» لكن أمه مجهولة لا يعلم لما حال» ولهذا قال 
البزار: لا يثبت من جهة النقل» وقال الدارقطني في علله: اختلف في هذا الحديث فرفعه قوم 
ووقفه آخرون» واقتضى كلامه أن وقفه هو الصحيح». اه 

وقال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ :)۷٤‏ «تأملنا هذا الحديث فوجدناه يرجع إلى 
أم داود بن صالح» وليست من أهل الرواية التي يؤخذ مثل هذا عنهاء ولا هي معروفة عند 
أهل العلم».اه 

ورواه الدارقطني من طريق عبد ربه بن سعيد» عن أبيه» عن عروة بن الزبير» 

عن عائشة, أنها قالت: كان رسول الله يا يمر به ال هرء فيصغي ها الإناء» فتشرب» ثم يتوضا 
قال الدارقطني: عبد ربه: هو عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف. اه 

وأخرجه البزار في المسند ك| في كشف الأستار (١۲۷)ء»‏ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
»)١15١(‏ وابن عدي في الكامل (۷/ )» والخطيب في الموضح (۲/ ۱۹۲) من طريق عبد الله بن 
سعيد المقبري به. 

وعبد الله بن سعد القرى فعيك جد قال أنجدة مككر لديف متروك: وقال البخارى: 
تركوه. 

وقال يحيى بن سعيد: جلست إليه مجلسًا فعرفت فيه» يعني الكذب. 

وقال النسائي: ليس بثقة. وانظر تنقيح التحقيق (۱/ .)۲۷١‏ 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١19 /١(‏ من طريق صالح بن حسان. ثنا عروة» به مرفوعا. - 


وهذا ضعيف جدًاء فيه صالح بن حسان» قال أحمد وابن معين: ليس بشيء. 

وقال البخاري: منكر الحديث. 

وقال النسائي: متروك الحديث. 

وأخرجه ابن خزيمة »23١7(‏ والحاكم .)١6١/١(‏ والدارقطني »)1۹/١(‏ والبيهقي 
)١57/١(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي» قال: حدثنا سليمان بن مسافع» عن 
منصور بن صفية» عن أمه» 

عن عائشة مرفوعًا: إنها ليست بنجس» هي كبعض آهل البيت. 

وصححه الحاكم» وضعفه الذهبي في الميزان (۲/ ۲۲۳)» وقال: لا يعرف» أتى بخبر منكر» 
وكذا قال في المغني في الضعفاء (5 511). 

وتعقبه الحافظ في اللسان» فقال: وليس فيه نكارة كما زعم المصنف. اه 

والحق مع الذهبي والنكارة ليست في متنه» وإن| هي متوجهة إما لتفرد مسافع فيه عن منصورء 
وإما في رفعه» فقد أورده العقيلي في الضعفاء الكبير (۲/ )١5١‏ من طريق زهدم بن الحارث» عن 
عبد الملك بن مسافع الحجي» عن منصورء عن أمه» عن عائشة موقوفا عليهاء ورجح العقيلي 
وقفه. 

ولم أقف على راو يقال له عبد الملك بن مسافع وكنت أخشى أنه تحريف. إلا أن ابن حجر قد نقله 
في لسان الميزان ولم يتعقبه (۳/ .)٠٠١‏ 

وزهدم بن الحارث ليس بأرجح من عبد الله بن أبي جعفر الرازي. 

وقال ابن عبد الحادي في تنقيح التحقيق :)3519/١1(‏ سليمان بن مسافع لا يعرف» ولم يذكره 
ابن أبي حاتم في كتابه» وقد ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء» ورواه في ترجمته» وقال: لا يتابع 
عليه. اه 

ورواه إسحاق بن راهوية في المسند (؟5 42٠٠١‏ وعبد الرازق (57657)» وابن ماجه (/75), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١9 /١(‏ والدارقطني في السنن (۱/ ۰٥۲‏ 1۹)» وابن شاهين 
في ناسخ الحديث ومنسوخه ))١572157(‏ من طرق عن حارثة» عن عمرة» عن عائشة مرفوعا 
كنت أتوضاً أنا ورسول الله ية من إناء قد أصاب منه الهر قبل ذلك. 

هذا لفظ عبد الرزاق. 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 50): هذا إسناد ضعيف» لضعف حارثة بن أبي الرجال. 
وبه أعله ابن دقيق العيد في الإمام »)۲۳١ /١(‏ والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ 0 0).- 


فاشتمل الحديث على حكمين: 
الأول: طهارة عينهاء بقوله: إنها ليست بنجس. 
الثاني: طهارة سؤرها. ولا يلزم من طهارة الثاني طهارة الأول» لأنه قد يقال: إنه 
عفي عن السؤر لعلة التطواف» لكن لا قال: إنها ليست بنجس علمنا طهارة عينهاء 
والله أعلم. 
= فالخلاصة حديث عائشة رضي الله عنها لا يصح مرفوعًاء ولا موقوقًا. 
والحديث في البخاري ,))75٠١(‏ ومسلم (۳۱۹) عن عائشة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله 
ية من إناء واحدء ولم يذكروا إصابة الهرة. 
وروی الطحاوي (۱۹/۱) من طريق خالد بن عمرو الخرساني» قال: حدثنا صالح بن حيان» 
قال: حدثنا عروة بن الزبير» عن عائشة أن رسول الله ييه كان يصغي الإناء للهرة» ويتوضاً 
وفي إسناده خالد بن عمرو الخرساني» قال فيه أحمد: ليس بثقة. وقال أحمد: أحاديثه موضوعة. 
الشاهد الثاني: حديث أنس. 
رواه الطبراني في المعجم الصغير (۱/ ۲۲۷)» وأبو نعيم كما في أخبار أصبهان )۷١/۲(‏ من 
طريق جعفر بن عنبسة» قال: حدثنا عمر بن حفص المكي» عن جعفر بن حمد» عن أبيه» عن 
جده علي بن الحسين» 
عن أنس بن مالك» قال: خرج رسول الله بء إلى أرض بالمدينة يقال ها: بطحان» فقال: يا أنس 
اسكب لي وضوءًاء فسكبت له فلا قضى رسول الله َة حاجته» قبل إلى الإناء» وقد أتى هرء 
فولغ في الإناء» فوقف له رسول الله ي وقفة حتى شربء ثم توضأء فذكرت لرسول الله كلل 
مر المرء فقال: يا أنس إن ار من متاع البيت» لن يقذر شيئاء ولن ينجسه. 
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن جعفر إلا عمر بن حفص» ولا روى علي بن الحسين عن أنس 
حديثا غيره. اه 
وفيه جعفر بن عنبسة قال الحاكم: قال الدارقطني: يحدث عن الضعفاء» ليس به بأس. 
وقال البيهقي في الدلائل في إسناده هو فيه: إسناد مجهول. اللسان (۲/ .)57١‏ 
وقال ابن القطان: لا يعرف. 
وعمر بن حفصء قال الذهبي في الميزان: لا يدرى من ذا (۳/ .)١95‏ 
وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية /١(‏ 57). 


إلا أن الحنابلة أخذوا من طهارة الحرة أن ما كان مثلها فما دون في الخلقة فهو 
طاهر» وكأن الحكم علق في حجم الحيوان» وليس لعلة التطواف» والحديث صريح 
بأمبا أعطيت الهرة حكم الطهارة لمشقة التطواف لا غير ولم ينظر إلى حجم الهرة» فقد 
يقاس على الهرة كل حيوان حرم الأكل يشق التحرز منه» سواءً كان في حجم الهرة 
أو أكبر أو أصغر؛ لأن الحجم لا يؤثر في الطهارة والنجاسة» وقد يحكم على حيوان 
أصغر حجًا من الهرة بأنه نجسء إذا كان حرم الأكل» ولم يشق التحرز منه. 

فتعليق الحكم بحجم الحيوان فيه حذوران: 

الأول: إهمال العلة التي نص عليها النبي يَلِةّ: وهي علة التطواف. 

الثاني: إعمال علَّة م ينص عليها الرسول يل وهو حجم الحرة. وعليه فالمشقة 


هي علَّة الحكم لا غيرء والله أعلم. 


$ BB B8 


الفرع الثاني 


في الحيوان المركوب كالحمار والبغل 


سك كبر سد 2 
لا الأصل في الحيوان الطهارةء ولا يحكم بنجاسة شيء منها إلا بدليل. 

لا العلة في طهارة الحيوان البري» هل راجعة إلى الحياة؛ لأنه بالموت يكون نجسًا؟ 
وعليه فكل حيوان حي فهو طاهر بم في ذلك الكلب والخنزير» وما ورد في تطهير 
الإناء من ولوغ الكلب فهو تعبدي» لوجوب العدد في غسله. والنجاسة يكفي 
فيها غسلة واحدة تذهب بعينها. 

أو أن الحكم بالطهارة للحيوان راجع إلى إباحة الأكل؛ فما كان حرم الأكل فهو 
نجس. إلا أن يشق التحرز منه؟ 

0 علة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة» ومتنوعة» فالموت علة في نجاسة كل 
حيوان مطلقا إلا ميتة الآدمي» وميتة البحرء وما لا نفس له سائلةء والتذكية من 
أهلها علة في طهارة ما يؤكل من الحيوان البري» بخلاف ما لا يؤكل» والحيوان 
حرم الأكل نجس إلا أن يشق التحرز منه. 


[م-١۷٤]‏ اختلف العلماء في الحار والبغل: 


فتوقف الحنفية فيهم)|""". 

وقيل: إنهما طاهران» وإليه ذهب المالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد. اختارها 
ابن قدامة”". 

وقيل: امار والبغل نجسان» وهو المشهور في مذهب الحنابلة”". 

لادليل الجمهور: 

0 الدليل الأول: 

الأصل في الأعيان الطهارة» ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح» 
ولا دليل هنا. 

الدليل الفا 

قوله تعالى: # وال ولال وَالْحَمِيرَ لِرَحَكَبْوَهًا وَزِينَة 4 [النحل: ۸]. 

فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات في مقام الامتنان على عباده» في حل 
ركوبها واتخاذها زينة» ولو كانت نجسة لما أباحها هم. 

التثبل الغالك:! 


أن الحمار والبغل كانت تركب على عهد رسول الله كَل ولا بد أن يصيب 


.)57 مرقاة المفاتيح (؟/‎ »)0٠ /١( المبسوط‎ »)50 5 /١( البناية‎ »)١5٠ /١( البحر الرائق‎ )١( 
.)٠١ /١( حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ »)4١/١( (؟) التاج والإكليل‎ 
وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من‎ :)24٠ /۲( قال النووي في المجموع‎ 
.)70/87/1١( أحدهما. اه وانظر الأوسط‎ 
.)١٤١ /١( الإنصاف‎ »))۳۲١ /۱( وانظر المستوعب‎ 
«والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لآن النبي ي كان‎ :)٤ 5 /١( وقال ابن قدامة في المغني‎ 
يركبها في زمنه» وني عصر الصحابة» فلو كان نجسًا لبينه النبي كَل ولأ لا يمكن التحرز‎ 
منها لمقتنيهماء فأشبه السنور» وقول النبي وَكِ: إنها رجسء أراد أنها محرمة».اه‎ 
.)۱۸۸ /5( الدرر السنية‎ »)١57 /١( شرح الزركشي‎ )۳( 


الراكبّ شيء من عرقها ولعابهاء ولو كانت نجسة لبينه النبي 45 ولنقل توقي 
الصحابة لذلك. 

2) الدليل الرابع: 

أن الرسول ية حكم بطهارة الهرة لكونما من الطوافين علينا ىا تقدم ذكر 
الدليل وتخريجه. والحمار والبغل يشتركان في هذه العلة» خاصة قبل ظهور السيارات 
وانتشارهاء فقد كانت مركوب عامة الناس» ولا زالت مركوب كثير من الناس في 
المجتمعات الإسلامية الفقيرة» ويستعملها الرعاة في بواديهم» وإذا وجدت العلة 
وجد الحكم. 

لا دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل: 

2 الدليل الأول: 

(-35) ما رواه البخاري من طريق محمد بن سيرين» 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة» وفيه: فأصبنا من لحوم 
الحمر فنادى منادي النبي 45 إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس"". 

لا وأجيب: 

بأن الخلاف ليس في لحوم الحمر الأهلية وإنما في أبدانها حال الحياة» فالضمير في 
قوله: (فإنها رجس) عائد إلى اللحوم» وليس إلى الحمر» ونجاسة اللحوم لا يستلزم 
نجاسة الحيوان حال الحياة؛ لأن الحار لا تحله التذكية» فإذا ذبح كان ميتة» ونجاسة 
الميتة معلوم من الشرع بالضرورة. فالرسول 5 قال: إنها رجس لا قبل له: يا رسول 
الله أكلت الحمرء ولذلك أكفئت القدور بعد أن طبخت. 

ويحتمل أن قوله: إنها رجس: أي حرام» فلم يتعرض الحديث للنجاسة» كا في 
قوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها رجس» أي حرام» وإلا فالميس 


(۱) صحيح البخاري »)٤۱۹۸(‏ ورواه مسلم .)١155(‏ 


عن سس صب تطظيارة N‏ (الأفيان N‏ ل 
لايقال: إنه نجس» وكذلك الأنصاب والأزلام» والجواب الأول أقوى؛ لأن الغالب 
في إطلاق لفظة «رجس» على الحيوان إنما يراد بها أنه نجس» وإن كانت تطلق على غير 
المأكول والمشروب ويراد بها الحرام أحيانّاء والله أعلم. 

الدليل الان 

قالوا: إنه حيوان حرم أكله لا لحرمته» مع إمكان التحرز منه غالبا أشبه الكلب 
في النجاسة. 

لا وأجيب: 

بن الكلب ورد فيه نص على نجاسة سؤره» ووجوب غسل الإناء من ولوغه 
سبعًاء وحرم اقتناؤه إلا لحاجة» بخلاف الىار فإنه يجوز اقتناؤه للزينة» ولم يرد نص 
في غسل الإناء من ولوغه» ولم نؤمر بغسل ما أصاب ثيابنا من عرقه ولعابه» فأين وجه 
الشبه بين المقيس والمقيس عليه. 

وأما القول بأنه يمكن التحرز منه في الغالب ففيه نظرء إذ لا يمكن لراكبه 
التحرز من عرقه فبدنه يلامس بدن الراكب» فيعرق بدن الحمار خاصة في البلاد 
الحارة» فيصيب ثياب الراكب وبدنه» ولا بد. 

لا ذكرما أوجب للحنفية التوقف في البغل والحمار: 

حيث كان التوقف في المسألة لا يعتبر حكًاء لم أقدم ذكر أدلة الحنفية كالعادة حين 
ذكر الآدلة؛ فالتوقف ليس من أحكام الشرع» والمتوقف هو ملتبس عليه الآمر» فلم 
يحرر في المسألة قولًا فضا أن يحرر دليلًا» وما أوجب لهم التوقف هو تعارض الأدلة 
عندهم في طهارة سؤره» وفي حكم لحمه» فجاء عندهم ما يقتضي نجاسة سؤره» وما 
يقتضي طهارته» وجاء عندهم ما يقتضي تحريم لحمه. وما يقتضي إباحة أكلهاء فلا 
تعارضت الآدلة تو قفو ا وجعلو ا سور شا مشكوكا فيه: 


يقول السرخسبي: «أما سؤر ا مار فطاهر عند الشافعي رحمه الله تعالى» وهو قول 


ابن عباس رضي الله عنهماء فإنه كان يقول: الحمار يعلف القت والتبن» فسؤره طاهر. 
وعندنا مشكوك فيه غير متيقن بطهارته» ولا بنجاسته؛ فان ابن عمر رضي الله عنهما 
كان يقول: إنه رجس» فيتعارض قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهماء وكذلك 
الأخبار تعارضت في أكل لحمه فروي أن النبي بي هى عن أكل لحوم الحمر الأهلية 
يوم ن 

وروي أن أبجر بن غالب رضي الله عنه قال: لم يبق لي من مالي إلا حميرات فقال 
عليه الصلاة والسلام كل من سمين مالك" وكذلك اعتبار سؤره بعرقه يدل على 
طهارته» واعتباره بلبنه يدل على نجاسته؛ ولأن الأصل الذي أشار إليه رسول الله 
كله في المرة موجود في الحار؛ لأنه يخالط الناس لكنه دون ما في رة فإنه لا يدخل 
المضايق فلوجود أصل البلوى لا نقول بنجاسته» ولكون البلوى فيه متقاعدًا لا نقول 
بطهارته فيبقى مشكوكًا فيه» وأدلة الشرع أمارات لا يجوز أن تتعارض» والحكم فيها 
الوقف”". 

وهذه الأدلة التي ساقها السرخسي ليست متكافئة» حتى يقال: بالتعارضء فأثر 
ابن عباس لم يعارض الحديث المرفوع في النهي عن لحوم الحمر الأهلية» فإننا نقول 
بطهارة سؤرهاء وتحريم لحمهاء ولا تعارض. 

وأما الأحاديث التي ساقهاء فيقال: الحديث الضعيف لا يعارض به الحديث 
المتفق على صحته» فالنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت في حديث متفق على صحته. 
كما خرجته في أدلة القول الأول. 

وحديث (كل من سمين مالك) حديث مضطرب.» لا يثبت عن رسول الله جیا 

(۳۳-۱۰۹۲) فقد رواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا شعبة» عن عبيد بن 
الحسن» قال: سمعت عبد الله بن معقل يحدث عن عبد الله بن بسر» 
)١(‏ سيأق تخريجه قريبًا إن شاء الله تعالى. 
4 لمبسوط (49/1). 


عن ناس من مزينة الظاهرة. أن أبجر -أو ابن أبجر - سأل النبى ا فقال: 


يا رسول الله لم يبق لي مال إلا مري» فقال رسول الله كلةِ: أطعم آهلك من سمين 
مالك فإن) كرهت لهم جوال''' القرية'". 


00 
00 
(۳) 


[الحدیث فيه اضطراب كثير ] ”". 


الجوال: جمع جالة» والجلالة من الحيوان هي التي تأكل العذرة. 

مسند أبي داود الطيالسبى .)17١5(‏ 

فاإبكاف ی کر 

فرواه شعبة» اختلف عليه فيه: 

فرواه أبو داود الطيالسي في مسنده كما في إسناد الباب» ومن طريقه رواه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني »)١١75(‏ والطبراني في المعجم الكبير (75777/1) ح 2177 وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة »)١١١77(‏ عن شعبة» عن عبيد بن الحسن» عن عبد الله بن معقل» عن عبد الله بن بسرء 
عن ناس من مزينة أن أبجر أو ابن أبجر سأل النبي يك ... وذكر الحديث. 

وقد تفرد بروايته عن أبي داود الطيالسي يونس بن حبيب فقال في مسند أي داود الطيالسي: وفي 
المعجم الكبير للطبراني )7557/١1(‏ ح 5717» وفي معرفة الصحابة (عبد الله بن بسر). 

وأشار محقق المسند ط هجر )١501(‏ أن في بعض النسخ (عبد الله بن بشر). 

ورواه يونس بن حبيب عن أب داود كا في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فقال: (عبد الله بن 
شر 

وخالف إبراهيم بن مرزوق يونس بن حبيب» فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۰۳) 
من طريقه» قال: حدثنا أبو داود (يعني الطيالسي) غير أنه قال: عبد الرحمن بن معقل بدلا من 
عبد الله بن معقل. وهما أخوان: وقال: عبد الرحمن بن بشرء بدلا من عبد الله. 

وفي رواية أي دواد الطيالسي قوله (ناس من مزينة) مبهمون لا يعرف من هم» ولم يقل: من 
أصحاب النبي كَللةِ. 

ورواه روح بن عبادة» کا في شرح معاني الآثار للطحاوي في (54/ ۲۰۳). 

وأبو نعيم الفضل بن دكين کا في شرح معاني الآثار للطحاوي (54/ ۲۰۳)» كلاهما روياه عن 
شعبة» عن عبيد بن الحسن» عن عبد الرحمن بن معقل» عن عبد الرحمن بن بشرء أن ناسا من 
أصحاب النبي بيا من مزينة حدثوا عن سيد مزينة الأبجر أو ابن الأبجر. 

فروياه عن عبد الرحمن بن معقل بدلا من أخيه عبد الله» وعن عبد ال رحمن بن بشر بدلا من = 


عبد الله بن بشر وقيل: بسر» ووصفا المبهمين من مزينة بأمهم من أصحاب النبي كَل فإن كان 
محفوظًا فإسهامهم لا يضر إذا ثبتت صحبتهم. 

وني شرح معاني الآثار للعيني المسمى نخب الأفكار .27518/7١(‏ قال في إسناد الطحاوي 
(عبد الله بن معقل) بدلا من عبد ال رحمن بن معقل فلينظر ما هو الصحيح في نسخة شرح معاني 
الآثار. 

ورواه محمد بن جعفر» عن شعبة» واختلف على محمد: 

فرواه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص: )١1594‏ من طريق محمد بن المثنى» عن محمد 
بن جعفر» عن شعبة به كرواية روح والفضل بن دكين. 

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (5 )١١١‏ من طريق أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن جعفرء 
عن عبيد بي الحسن» سمعت عبد الله بن معقل» عن عبد الرحمن بن بشر» أن ناسا من أصحاب 
النبي ية حدثوا أن سيد مزينة ابن الأبجر أو الأبجر .. 

فذكر عبد الله بن معقل بدلا من عبد الرحمن بن معقل. 

فتبين أن أبا دواد الطيالسي رواه بقوله: عبد الله بن معقل» وقوله: (عبد الله بن بشرء أو عبد الله 
بن بسر). 

وخالفه روح بن عبادة» والفضل بن دكين» فقالا: عبد الرحمن بن معقل» وعبد الررحمن بن بشر. 
كرواية إبراهيم بن مرزوق عن أب داود الطيالسي» والله أعلم. 

ورواه محمد بن جعفر بالوجهين» مرة بذكر عبد الله بن معقل» ومرة بذكر عبد ال رحمن بن معقل» 
إلا أنه لم يقل أحد: عبد الله بن بشر إلا أبا داود الطيالسي. 

ورواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة ٠(‏ 575 7)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )١١171(‏ 
وإبراهيم بن طهمان كا في معرفة الصحابة لأبي نعيم )١١١5(‏ فروياه عن شعبة» عن عبيد 
بن الحسن » قال وكيع: عن ابن معقل. وقال إبراهيم: عن عبد الرحمن بن معقل» عن أناس 
من مزينة» قال إبراهيم: من أصحاب النبي وَل عن أبجر أو ابن أبجر. وأسقطا من إسناده 
عبد الرحمن بن بشر. 

ولم يصف وكيع المبهمين آم من أصحاب النبي ك. 

هذا هو الاختلاف على شعبة» والذي يمكن الترجيح فيه أن عبد الله بن بسر تفرد به أبو داود 
الطيالسي مالقا كل من رواه عن شعبة» فقد ذكروه باسم (عبد ال رحمن بن بشر). 

ا ا وسو ا رس ابس ارا ا 
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وعبد الرحمن بن بشر أخرج له مسلم حديثًا واحدًا متابعة» ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقال 
ابن حزم: هذا الحديث بطرقه باطل؛ لأا كلها من طريق عبد الرحمن بن بشرء وهو مجهول». 
وقال فيه ابن حجر: مقبول: أي حيث يتابع» وإلا فلين» وهذا أقرب ما يقال في مثله» والله أعلم» 
كيف وقد اختلف في إسناده» وعارض ما هو أصح منه ما هو في الصحيح. ورواه غير شعبة. 
رواه مسعر بن کدام» واختلف عليه فيه أيضًا: 

فرواه عبد الرزاق كما في المصنف (۸۷۲۸)» عن ابن عيينة» عن مسعر» عن عبيد بن الحسن» 
عن عبد الله بن معقل» أن رجلين من مزينة أتيا النبي يَليِ... وذكر الحديث» ولم يذكر أبجر أو 
ابن أبجر» وجعل عبد الله بن معقل يرويه مباشرة عن رجلين من مزينة من أصحاب النبي كيا 
وهذا منقطع» فإن ابن معقل إنءا رواه عن عبد الرحمن بن بشرء عن أناس من مزينة. 

ورواه ابن أبي عمر العدني» واختلف عليه: 

فرواه ابن أبي عاصم كا في الآحاد والمثاني )١1777(‏ عن ابن أبي عمر» عن ابن عيينة» عن مسعر 
به كرواية عبد الرزاق. 

ورواه أحمد بن عمرو الخلال المكي ىا في المعجم الكبير للطبراني (۲۹۹/۱۸) ح 257/8 حدثنا 
محمد بن أبي عمر العدني» حدثنا سفيان بن عيينة» عن مسعرء عن عبيد بن الحسن» عن رجل» 
عن رجلين من مزينة أتيا النبي يِه فقالا: إن السنة أصابتنا ... وذكر الحديث. فإذا حمل المبهم 
في قوله (عن رجل) أنه ابن معقل» تصبح الرواية موافقة لرواية عبد الرزاق» وابن أبي عاصم 
عن ابن عيينة» ولم يذكر في الإسناد أبجر أو ابن أبجر. 

ويكون هذا الإسناد ىا قلت منقطعًا فإن ابن معقل يرويه عن عبد ال رحمن بن بشر كما في رواية 
شعبة» وليس يرويه عن رجلين من مزينة من أصحاب النبي 4يا 

وخالف ابن عيينة كل من: 

محمد بن سليمان كما في سنن ابي داود (۳۸۱۰). 

وفهد بن سليمان» كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (5/ ۲۰۳)» 

وفضيل بن محمد الملطي كا في المعجم الكبير للطبراني (517/14) رقم 515 » ثلاثتهم رووه 
عن ابي نعيم (الفضل بن دكين)» حدثنا مسعر» عن عبيد بن حسن» عن ابن معقل؛ عن رجلين 
من مزينة» أحدهما عن الآخر: أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم» والآخر غالب بن الأبجر. 
قال مسعر: أرى غالبا الذي أتى النبي ية مبذا الحديث. 

وابن معقل هنا يرويه مباشرة عن رجلين من مزينة» على خلاف رواية شعبة. 

وعبد الله بن عمرو بن عويم مختلف في صحبته» انظر الإصابة .)١١۷ /٤(‏ ج 


ورواه وكيع كما في المعجم الكبير للطبراني )7117/١(‏ عن مسعر» عن عبيد بن الحسن» عن 
ابن معقل» عن أناس من مزينة الظاهرة» عن غالب بن الأبجر» فزاد في إسناده على ابن عبينة 
غالب بن أبجر . 

هذا هو وجه الاختلاف على مسعر» ورواه منصورء واختلف عليه: 

فرواه أبو داود )۳۸١۹(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ 48) والبيهقي في السنن الكبرى 
(۳۲/۹) من طريق إسرائيل» عن منصورء عن عبيد أبي الحسن؛ عن عبد الرحمن» عن غالب 
بن أبجر. 

وهذا مخالف لإسناد شعبة» حيث يرويه عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن معقل» عن عبد الرحمن 
ابن بشر» عن أناس من مزينة» عن بجر أو ابن أبجر. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (47778 7)» وابن أبي عاصم »)١١77(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
۲۰/0 والطبراني في الكبير (757377/1) رقم 2017١‏ من طريق شريك» عن منصورء 
عن عبيد بن الحسن» عن غالب بن ذيخ» هكذا في مصنف ابن أبي شيبة» وقال في رواية ابن 
أبي عاصم والطبراني: (ذريح)» وفي رواية الطحاوي عن غالب بن أبجر. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة غالب بن أبجرء ويقال: غالب بن ذيخ» ولعله جده. 
فأسقط عبد الرحمن بن معقل» وصار يرويه عبيد بن الحسن عن غالب دون واسطة» وشريك 
سيء الحفظ. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۸/ 776)ح574 من طريق حفص بن غياث» عن أبي عميس» 
عن عبيد بن الحسنء عن عبد الله بن معقل» عن غالب بن أبجر. 

فجعله من رواية عبد الله بن معقل بدلا من عبد ال رحمن» ورواه عن غالب بلا واسطة على 
خلاف رواية شعبة. 

قال أبو زرعة: الصحيح حديث شعبة» انظر العلل (۲/ ۷). 

قال الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۱۹۷): وفي إسناده اختلاف كثير: فمنهم من يقول: عن عبيد 
أبي الحسن. ومنهم من يقول: عبيد بن الحسن. ومنهم من يقول: عن عبد الله بن معقل. ومنهم 
من يقول: عبد الرحمن بن معقل. ومنهم من يقول: عن ابن معقل وغالب بن بجر ويقال أبجر بن 
غالب. ومنهم من يقول: غالب بن ذريح. ومنهم من يقول: غالب بن ذيخ ومنهم من يقول: عن 
أناس من مزينة عن غالب بن أبجر. ومنهم من يقول: عن أناس من مزينة أن رجلا أتى النبي كل. 
ومنهم من يقول: إن رجلين سألا النبي بيا وهذه الاختلافات بعضها في معجم الطبراني» 
وبعضها في مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق» وبعضها في مسند البزار وقال البزار: ولا يعلم- 


وذكر الطحاوي عن بعضهم جوابًا عن هذا الحديث» فقال: 

قد يجوز أن يكون الحمر التي أباح النبي 45 أكلها في هذا الحديث كانت وحشية» 
ويكون قول النبي كَلِ: فإن) كرهت لكم جوال القرية على الأهلية'"". 

وجوابًا آخر: أنه جاء في الحديث قيل للنبي كَلِِ: إنه قد أصابتنا سنة» وإن سمين 
مالنا في الحمير» فقال: كلوا من سمين مالكم» فأخبر أن ما كان أباح هم من ذلك كان 
في عام سنة فيكون إن أباحه لهم في حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة» 
فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة» وقد 
جاءت الآثار عن رسول الله َي مجيئا متواترا في نيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية'". 


= لغالب بن أبجر إلا هذا الحديث وقد اختلف فيه» ثم ذكر الاختلاف على ما تقدم. ثم قال: 
قال البيهقي في المعرفة: حديث غالب بن أبجر إسناده مضطرب وإن صح فإنا رخص له ثم 
الضرورة حيث تباح الميتة كا في لفظه انتهى. 
وذكر ابن حزم هذا الحديث وقال: «هذا كله باطل؛ لأا من طريق عبد الرحمن بن بشر وهو 
مجهول» والآخر من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن لويم» وهو مجهول. أو من طريق شريك 
وهو ضعيف» عن أبي الحسن ولا يدرى من هوء عن غالب بن ذيخ ولا يدرى من هو» ومن 
طريق سلمى بنت النضر الخضرية ولا يدرى من هي».اه 
وني كثير ما قاله ابن حزم نظر. 
وقال الخطابي في معالم السنن (5/ 5٠‏ ؟): «حديث ابن أبجر قد اختلف في إسناده». 
انظر تحفة الأشراف »)١٠١١۸(‏ إتحاف المهرة 51١ ٤(‏ ١١١)»ء‏ وقد نسبه الحافظ فيه إلى المسند» 
وقد قال محققه : ولم أجده في مسند أحمد مع شدة تتبعي له» وفحصي فيه خاصة» ولا في ترتيبه 
(الفتح الرباني) ولم يذكره المصنف في أطراف المسندء لا في أبجر بن غالب» ولا غالب بن أبجرء 
ولا ابن أبجرء ولاعزاه إلى المسند في ترجمته لأبجر في الإصابة أو التهذيب... وعزاه ابن كثير في 
جامع السنن والمسانيد إلى المسندء فالله أعلم. 

)١(‏ وهذا جواب ضعيف» حيث إن ذكر الحمر جاء في الحديث المذكور مطلقاء فينصرف غالبًا إلى 
الحمر الأهلية المعتادة» ولو أراد الوحشية لقيده» كا هو المعروف عن الشارع أنه متى أراد غير 
المعهود قيده بوصفه» والله أعلم. 


(۲) شرح معاني الآثار )7١/4(‏ بتصرف يسير جدًا. 


ع 


وهذا جواب قوي لو كان حديث ابن أبجر صحيحًاء أما إذا كان ضعفه با فلا 
حاجة لتلمس الجواب عن دليل لا يقوم بنفسه لضعفه. والله أعلم. 

E‏ بةامعتكوكاقيد هر عساولا رد 
القول به ولا اعتقاده؛ لأن الشك إنا هو أمر عارض يعتري المجتهد عند تعارض 
الأدلة» وما يكون مشكوكا فيه عند جتهد لا يكون مشكوكا فيه عند آآخر؛ لأن الشك 
في الشيء هو عجز عن الوصول إلى الحكم الشرعي» قطعيًا كان أو ظنيا والتوقف وإن 
صح أن يكون من آحاد المجتهدين لقصور أو تقصير لكن لا يصح كونه مذهبًا يدعى 
إليه وإلى تبنيه من أتباع المذهب الحنفي» بل يجب على غيرهم من علاء المذهب الحنفي 
الاجتهاد في الوصول إلى الحكم الشرعيء واختلاف الصحابة في شيء لا يوجب 
الشك في طهارة الشيء» فليس كل ما اختلف فيه الصحابة يكون حكمه مشكوكا 
فيه» وإلا أدى الأمر إلى الشك في كثير من الأحكام الشرعية؛ لأن الأمور التي اختلف 
فيها الصحابة أكثر من الأمور التي اتفقوا عليهاء بل يجب النظر في خلافهم» والأخذ 
بها هو أقرب إلى الكتاب والسنة وقواعد الشرع. 

ثم إن الأحكام الشرعية جميعها قد بينها الله سبحانه وتعالى بيانًا واضحًاءى] قال 
تعالى: «وَيَرَا لَك الْكبَ َي لَك تَيْءِ 4 [النحل: ۸۹]» ولكن هذا البيان 1 
يعلمه كل أحد» والخلاف إنها هو ناشئ عن اختلاف الأفهام؛ فالقصور والتقصير إن 
هو من قبل البشرء لا من قبل التشريع قطعا. 
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مدخل ب2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه» وإذا كان لسانه نجسًا م 
يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه. 

لا كل حيوان حرم الأكل فهو نجس على الصحيح» ولو في الحياة» إلا ما شق 
التحرز منه كالهر, أو كان التحريم لحرمته كالآدمي. 

وقيل: كل حي من ال حيوان فهو طاهر حتى الكلب والخنزير. 


[م-477] اختلف الفقهاء في نجاسة عين الكلب» وسيأتي الكلام على سؤره في 
باب مستقل إن شاء الله تعالى. 


فقيل: إن الكلب طاهر العين» وهو قول أبي حنيفة» ومذهب الالكية”", 


وقول الزهري”",. واختاره داود الظاهري”'. 


وقيل: إن الكلب نجس العين» معلمه وغير معلمه» وهو قول أبي يوسف ومحمد 


ابن الحسن من الحنفية”*'» والمعتمد في مذهب الشافعية"» والحنابلة”". 


000 


لا دليل من قال بطهارة عين الكلب: 
4 الدليل الأول: 
من الكتاب قوله تعالى: فوا عا سكع © [ المائدة :4]. 


وجه الاستدلال: 


أباح الله سبحانه وتعالى الأكل ما أمسكت الكلاب» ولم يأمرنا بغسل المكان 


لا خلاف عند الحنفية في نجاسة لحم الكلب» ولا في نجاسة سؤره» وإن) الخلاف عندهم في 
نجاسة عينه» فالقول بطهارة عينه هو قول أبي حنيفة» والقول بنجاستها هو قول أي يوسف 
ومحمد. وتظهر ثمرة الخلاف فيا لو وقع الكلب في بئر وأخرج حيّاء فعند أبي حنيفة الماء طاهرء 
وعند صاحبيه الماء نجس. 

وكذلك فيا لو انتفض الكلب المبتل بالماء» فأصاب رشاشه ثوب أحد أو بدنه فعلى رواية 
أبي حنيفة الثوب والبدن طاهران» وعلى رواية صاحبيه أا نجسان» وهكذاء انظر البناية 
(۱/ ۳۷ 870)» فتح القدير (۹۳/۱- »)٠١١‏ البحر الرائق »)٠٠۸ -٠٠١١/١(‏ حاشية 
ابن عابدين (۲۰۸/۱)» بدائع الصنائع .)٦۳ /١(‏ 

المدونة /١(‏ 5. 5)» الاستذكار (۲۰۸/۱» ۲۱۱)ء والتمهيد (۲۷۱/۱۸» ۲۷۲)ء الشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي 5٠ /١(‏ )» الجامع لأحكام القرآن /١1(‏ 54). 

المجموع (۲/ 0/5). 

المجموع (۲/ 285)» الاستذكار »)7١1١/١(‏ حلية العلماء .)١١١ /١(‏ 

انظر الإحالة على مذهب الحنفية في القول الأول. 

الآم (۱/ ۰٥‏ 5)» الوسيط (۱/ ١۳۰۹‏ ۳۳۸)» المجموع (۲/ 085)» روضة الطالبين »)۳١ /١(‏ 
مغني المحتاج /١(‏ ۷۸). 

الفروع /١(‏ ١١)ء‏ الكافي لابن قدامة /١(‏ ۸۹)ء المحرر /١(‏ ۸۷)ء الإنصاف »)۳٠١/١(‏ 
رؤوس المسائل .)۸٩ /١(‏ 


a EN GLE N SAN RED tese 

الذي أمسكته معه» مع أنه لا يخلو من التلوث بريق الكلب» ولو كان نجسًا لأمرنا 
بغسله» ولنقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسله. 

لا وأجيب: 

بأن الحنابلة يوجبون غسل ما أصاب فم الكلب من الصيد» قال البهوتي: ويجب 
غسل ما أصاب فم الكلب؛ لأنه موضع أصابته نجاسة» فوجب غسله كغيره من 
الثياب والأواني. 

وقال النووي في المجموع: «لنا خلاف معروف في وجوب غسل ما أصاب 
الكلب» فإن لم نوجبه فهو معفو عنه للحاجة والمشقة في غسله بخلاف الإناء»”". 

وبناء عليه فهناك قول في مذهب الشافعية وهو المشهور من مذهب الحنابلة 
بوجوب غسل ما أصابه فم الكلب» وإذا قلنا بالوجوب فلا طريق إلى إلزامنا بعدم 
الغسل». 

لا ورد عليهم: 

بأن اعتراض ال مالكية والحنفية بعدم وجود أمر من الشارع بغسل ما أصاب فم 
الكلب» وهذا حق» فليس هناك أمرء أما كونه يوجد قول بوجوب الغسل فهذا م 
نتعرض له» ولم ندع أن المسألة إجماع, إلا أن يقال: عدم الأمر اكتفاء بعموم أدلة تطهير 
التمحس: 

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الآية دليل عام على جواز أكل صيد الكلب المعلم 
للحاجة إلى ذلك» وليس في الآية ما يدل على طهارة الكلب» بل قد وردت أدلة 
أخرى بينت نجاسة الكلب» كحديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم...) وغيره من 
الآحاديث» فهذا دليل خاص تحمل عليه الآدلة العامة» كالآية ونحوهاء والله أعلم. 


2000 كشاف القناع (7/ )2 
(0) المجموع (۲/ .)٥۸١‏ 


أت الدليل الثاني: 

)”5-1١(‏ ما رواه البخاري في صحيحه: قال: وقال أحمد بن شبيب» حدثنا 
أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني حمزة بن عبد الله 

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله كيا 
فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك7". 

لا وأجيب بعدة أجوية: 

الأول: أن هذا كان في بداية الإسلام» وقبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب. 

وهذا الجواب قائم على الظن» ولا يعلم التاريخ حقيقة» بل إن الأمر بقتل 
الكلاب كان متقدمًا ثم نسخ» فلو عكس قائل المسألة وقال: إن التغليظ في نجاسة 
الكلب كان ذلك حين كان المسلم مأمورًا بقتلهاء فلا نسخ القتل خفف الأمر, لو قيل 
به كان أوجه من هذه الدعوى. 

الثاني: أن بول الكلاب لا خلاف في نجاسته» فكيف تستدلون على طهارتها 
با قام الإجماع على نجاسته؟ 

لا وأجيب: 

بأن حكاية الإجماع فيه نظرء فقد ذكر الحافظ في الفتح أن ابن وهب يرى أن جميع 
الأبوال طاهرة عدا بول الآدمي» كا أن هناك قولًا بجواز أكل لحم الكلاب» ويرى 
أن بول ما يؤكل لحمه طاهر» وهذا القول يخرق دعوى الإجماع”". 

الثالث: 

أن النجاسة كونها لم تغسل؛ لأن النجاسة قد تطهرها الشمس» وهو ما يسمى 
000 صحيح البخاري (21375» قال الحافظ في الفتح: زاد أبو نعيم والبيهقي في روايته) لهذا الحديث 


من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولًا بصريح التحديث. 
(۲( فتح الباري (۱/ ۲۷۸). 


عند بعض الفقهاء التطهير بالاستحالة» خاصة أن بلاد الحجاز بلاد حارة» فإذا 
أذهبت الحرارة لون النجاسة وريحها وطعمها طهر المحل. 

وهذا الجواب أقواها في نظري» والله أعلم. 

وهناك أدلة أخرى استدلوا بها على طهارة الكلاب» منها أدلتهم في طهارة سؤر 
السباع» وسوف نذكرها في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى» فانظرها غير مأمور. 

لا دليل من قال بنجاسة الكلاب. 

أت الدليل الأول: 

)50-1١54(‏ ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» 
عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله كَكِلةِ: 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب”". 

فقوله: (طهور إناء أحدكم) والطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة» 
ولا يتصور وجود الحدث على الإناء» فدل على نجاسته. 


)75-1١5(‏ وروی مسلم من طريق علي بن مسهر» عن الأعمش» عن أب رزين 


وأبي صالح» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَِِ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» 
ثم ليغسله سبع مرار'". 

لا وأجيب: 

بأن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب إنا هو للتعبد» وليس للنجاسة» يؤيد 
ذلك أمور: 


الأول: أمر بغسل الإناء مع أن الماء لم يتغير» وإنما ينجس الماء بالتغير بالنجاسة» 


فإذا وقعت نجاسة في الماء ولم تغيره لم ينجس على الصحيح من أقوال أهل العلم» 
وهذا دليل على أن الأمر بغسلها إنم| هو للتعبد. 

ثانيًا: غسل النجاسة معقول المعنى» والمطلوب غسلها حتى تذهب عينهاء فإذا 
ذهبت ذهب حكمها » فلم اعتبر العدد في غسل نجاسة الكلب دل على أن الغسل 
للتعبد» لأن دم الحيض وهو مجمع على نجاسته قد أمر الرسول جك بغسله بدون عدد 
کا في حديث أساء المتفق عليه. 

ثالثًا: استعمال التراب مع الماء على خلاف القياس في سائر النجاسات» كل هذا 
يدل على أن الأمر بغسلها إنم| هو تعبدي. 

رابعًا: أن قوله: «طهور إناء أحدكم» لا يدل على أن الإناء تنجسء قال ابن العربي: 

فإن قيل: «روي عن النبي 4ء طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 
سبعًاء والطهارة تقابل النجاسة» قلنا: لا يصح ما ذكرتم» بل يرد على المحل النجس 
وعلى الطاهرء قال الله تعالى: #وإن َم جثبا فأطهروا ¥ [النساء: ١٤]ء‏ وقال ككلل: 
(لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”". 

وليس هناك نجاسة» وقال في السواك في الفم: (السواك مطهرة للفم) وقال 
تحال : خد من أموظِمَ دة تطه رهم وترْكِم يبا © [التوبة: »]٠١7‏ وة المسآلة أن 
لفظ النجاسة يقتضي الطهارة» وأما لفظ الطهارة فلا يقتضي النجاسة. 

اوا 

أولا : أن قوله «طهور إناء أحدكم» دليل على ثبوت النجاسة؛ إذ الطاهر ليس 
بحاجة إلى تطهير. 


ثانيًا: أن قوله: «فليرقه» دليل على أن الماء تنجسء وإلا لما أمر بإفساد الماء وإراقته» 


(۱) مسلم (1575). 


(؟) عارضة الأحوذي .)١70 01175 /١(‏ 


وإذا ثبتت نجاسة لعابه» فعرقه وبوله ومنيه وسائر بدنه نجس من باب أولى؛ لأن فم 
الكلب أطهر ما فيه. 

والحق أن زيادة فليرقه في الحديث لا يثبتها آهل الحديث» ويرونها لفظة شاذة 7" 
ولكن يكفي قوله: (طهور إناء أحدكم) لإثبات نجاسة لعابه» فكذلك عرقه وبوله 
ومنيه وسائر بدنه. 

ثالثا: أما الخواب عن القول بأن الماء لا يدجسن إلا بالتغير» فنقول: هذه مسألة 
خلافية» وإن كنا نعتقد أن الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير» وإذا حكمنا بنجاسة 
الماء في ولوغ الكلب ل يلزم منه أن نقول بنجاسة كل ماء قليل حلت فيه نجاسة 
ولو لم يتغير؛ لأن الكلاب خصت ببعض الأحكام من دون سائر النجاسات» فمنها 
التسبيع» ومنها التتريب» فلا يقاس الآخف على الأغلظ. 

على أنه قد يقال: لا نسلم عدم التغير؛ لآن لعاب الكلب له لزوجة قد لا تتحلل 
في الماء فتظهر على شيء منه» فيكون هذا نوعا من تغير الماء عن طبيعته بالنجاسة» 
فينجس والله أعلم. 

وأما قول ابن العربي رحمه الله تعالى: إن لفظ الطهارة لا يقتضي النجاسة فليس 
بصواب» لأننا نقول: الطهارة إما أن تكون عن حدث وإما أن تكون عن نجاسة» 
والأمر بتطهير الجنب إنما هو عن حدث» وأما غسل الإناء فلا يمكن أن يحمل على 
طهارة الحدث» فيكون المقصود به طهارة الخبث» وأما حديث (السواك مطهرة) 
فالمقصود به الطهارة اللغوية: وهي النظافة» وآية الصدقة المقصود ا الطهارة من 
الذنوب» فهي طهارة معنوية. 

الدليل القان: 


)۳۷-١ :55(‏ مارواه أحمد. من طريق عيسى يعني: ابن المسيب» حدثني أبو زرعة 


.)۸١( سبق الكلام على شذوذ هذه اللفظة في المجلد الأول ح‎ )١( 


عن أبي هريرة قال: كان النبي 5ي يآ دار قوم من الأنصارء ودونهم دار قال: 
فشق ذلك عليهم فقالوا: يا رسول الله سبحان الله تأي دار فلان» ولا تأت دارنا قال: 
فقال النبي بي لأن في داركم كلبّاء قالوا: فإن في دارهم سنورّاء فقال النبي كَلِةِ: إن 
السكرر س 

[ضعيف وسبق تخريجه في طهارة اهر]. 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول بيه فرق بين اهر والكلب» فدل على نجاسة الكلب كما دل على 
طهارة ال حر. 

لا وأجيب: 

بأن الحديث ضعيف» ولم يذكر الرسول بيا في الحديث أن اهر طاهر حتى يقال 
بالمفهوم» فيقال: مفهومه أن الكلب نجسء وإنا قال: ال هر سبع» والسبع قد يكون 
طاهرًا وقد يكون نجسّاء وهذه مسألة سوف أبحثها في مبحث مستقل إن شاء الله 
ال 

9 الدليل الالتف: 

(78-10719) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب» عن ابن السباق» 
أن عبد الله بن عباس» قال: 

أخبرتني ميمونة أن رسول الله ءي أصبح يومًا واجمّاء فقالت ميمونة: يا رسول 
الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم» قال رسول الله كَِ: إن جبريل كان وعدن أن 
يلقاني الليلة فلم يلقني» أما والله ما أخلفني قال: فظل رسول الله يك يومه ذلك على 
ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لناء فأمر به فأخرج, ثم أخذ بيده ماء 


)١(‏ المسند(۲۷/۲). 
(۲) انظر حديث رقم )١٠١59(‏ من هذا الكتاب. 


فنضح مكانه» فلا أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة» 
قال: أجل ولكنا لا ندخل بیتا فيه كلب ولا صورة» فأصبح رسول الله لاء يومئذه 
فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغيرء ويترك كلب الحائط 
الكير. 

وجه الاستدلال: 

بأن النبي كَل نضح مكان الكلب» ولو كان محله طاهرًا لما نضحه؛ لأن فيه 
إضاعة للمال. 

والنضح هنا المقصود به الغسل. 

قال ابن الأثير: قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة» ومنه الحديث: نضح الدم 
عن جبينه'"". 

قال السيوطي في شر حه للحديث: ينضح الدم بكسر الضاد أي يغسله ويزيله”". 

وقال الطحاوي: فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل؛ لأن النضح قد يسمى 
غسلًا. قال رسول الله يَكل: إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يضرب 
البحر بجانبها)”". 


لا وأجيب: 
لو سلم أن النضح مكان الكلب المقصود به الغسل» لكان ذلك مجرد فعل» 


() النهاية في غريب الحديث (5/ .)72١‏ قلت: الحديث قد رواه مسلم (۱۹۷۲)»ء قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع ومحمد بن بشرء عن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» قال : 
كأني أنظر إلى رسول الله بي يحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه» فهو ينضح الدم عن جبينه. وهو 
في الصحيحين إلا أنه بلفظ: وهو يمسح الدم عن وجهه. 

(؟) الديباج /٤(‏ 07 5). 

(۳) شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 257). وهذا الحديث الذي ذكره الطحاوي ضعيف» انظر 
تخريجه في المجلد الثامن» ح (117/77). 


راقعل الجردل يدل عل الرجوب: 


لا ويرد عليه: 
بأن جبريل لا يخلف وعده وهو واجب عليه من أجل أمر مستحب» بل لأجل 


وقد يقال: سلمنا أن خروج الكلب من البيت كان واجبًا لدخول الملائكة, 
ولذلك من اقتنى كلبًا من غير حاجة نقص من أجره كل يوم قيراط» لكن النضح لم 
يدل الحديث على وجوبه» فربما كان خروج الكلب كافيًاء ولكن الرسول إن| نضحه 
طلبًا للكمال» وطلب الكمال ليس فيه إضاعة للمال» فتأمل. 

لا الراجح: 

بعد استغزاضن أدلة الأقوال“تجد أن القول يتجاسة الكلب قول قوري مداه 
ونجاسة لسان الكلب ظاهرة في السنة الصحيحة» ولا يوجد فرق بين لسان الكلب 
وبين سائر أعضائه» بل إن لسان الكلب قد يكون أطهر من سائر أعضائه. فإذا حكمنا 
بنجاسة فم الكلب حكمنا بنجاسة سائر الأعضاء ولا بد والله أعلم. 


$B B&B B8 


الفرع الرابع 


في نجاسة الخنزير 


€ TT ETT 
لا الخلاف في طهارة الخنزير يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في‎ 
الحيوان:‎ 

هل علة الطهارة هي الحياة» فلا نجاسة في حيوان حي» فإذا مات تنجس إلا 
ما استثني كميتة الآدمي» والبحر, وما لا نفس له سائلة» وما ورد في تطهير الإناء 
من ولوغ الكلب فهو تعبدي» لوجوب العدد في تطهيره» والنجاسة يكفي فيها 
غسلة واحدة تذهب بعينها. 

أو أن علة النجاسة ني الحيوان ترجع إلى تحريم الأكل» فكل حيوان حرم الأكل 
فهو نجس. إلا أن يكون آدميّاء أو يشق التحرز منه كاهر» الصحيح الثاني. 


فقيل: الخنزير نجس نجاسة عينية» وهو مذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية» 


والحنابلة »وقول ف مذهب المالكية7" . 


وقيل: إن عينه طاهرء بناء على أن كل حيوان حي» فهو طاهر» وهو المعتمد في 


مذهب المالكة") ورجحه الشوكاني“. 


ل من قال ر 

ل الدليل الأول: 

قال تعالى: أو لَحُمَ خير فَإِنَّهُه رج 4 [الأنعام : 55 .]١‏ 
والرجس: يأتي بمعنى النجس. 


قال الحصاص: واللحم وإن كان خصوصًا بالذكر فإن المراد جميع يع أجزائه. وإننا 


خص اللحم بالذكر؛ لأنه أعظم منفعته وما يبتغى منه» كا نص على تحريم قتل الصيد 
على المحرم والمراد حظر جميع أفعاله في الصيدء وخص القتل بالذكر؛ لآنه أعظم ما 
صد الصيك وكقرلة ال ا ا سر َأَسْمَوَأ إل ذه 
َه ودرأ ابي 4 [الحمعة:٩]»‏ فخص البيع بالنهي؛ لأنه كان أعظم ما يبتغون من 
منافعهم» والمعني جميع الأمور الشاغلة عن الصلاة. وإنا نص على البيع تأكيدًا للنهي 
عن الاشتغال عن الصلاة» كذلك خص لحم الخنزير بالنهي تأكيدًا لحكم تحريمه 
وحظرًا لسائر أجزائه » فدل على أن المراد بذلك جميع أجزائه وإن كان النص خاصًا 


000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


البناية على الهداية /١(‏ ١٠۳)ء‏ بدائع الصنائع »)57/١(‏ شرح فتح القدير »)١١١-۹٤/۱(‏ 
حاشية ابن عابدين »)7١7/١(‏ مغني المحتاج (۱/ ۷۸)) الأم (۱/ 25 5)» الوسيط »٠۹/۱(‏ 
۸ ۳۳۹)» المجموع (۲/ 2805)» روضة الطالبين »)۳١/١(‏ الفروع /١(‏ 770)» الكافي 
لابن قدامة /١(‏ 84)» المحرر /١(‏ ۸۷)ء الإنصاف .)٠١ /١(‏ رؤوس المسائل .)69/1١(‏ 
التمهيد .)۲١ /١(‏ 

الشرح الكبير بحاشية الدسوقي .)٠١ /١(‏ المدونة »)١ »٠ /١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
)8٠١ /۱(‏ الخرشى /١(‏ 85). 

السيل الجرار (۱/ ۳۸). 


E 

لااعتراض وجواب: 

حمل الشوكاني رحمه الله تعالى قوله: # فَإِنَّهُ رجش 4 على الحرام» وتحريم أكل 
لحم الخنزير إجماع لا خلاف فيه. 

لا وأجيب: 

بأن مله على الحرام فيه بعدٌ؛ لأنه يؤدي إلى التكرار ويناني البلاغة القرآنية 
فيكون تقدير الآية: قل لا أجد في أوحي إلى محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه حرام فيبعد أن يكون صدر الآية وآخرها على 
تكرار التحریم» بل قوله تعالى: # ِنَم رجش # تعليل للتحريم» ولیس تكرارًا له. 

والصحيح أن قوله: رجش 4 دليل على النجاسة» لكن هل هو دليل على 
نجاسة الخنزير أو على نجاسة لحمه عند إرادة أكله» فا هر لحمه رجس» وكذا الحمار 
لحمه رجس كا جاء في الحديث"» وذلك لا يتضمن حال الحياة؛ لأن الخنزير إذا 
فارقته الحياة فهو ميتة» سواءً مات حتف أنفه» أو مات عن طريق التذكية؛ لأن التذكية 
لا تعمل فيه الحل» وهو حرم الأكل» ولو قال: (أو خنزير فإنه رجس) لكان في الآية 
دليل على نجاسة عين الخنزيرء والله أعلم. 

2 الدليل الثاني: 

(۳۹-۱۰۹۸) ما رواه أب داود الطيالسي» قال: ثنا ماد بن زيد» عن أيوب» عن 
أبي قلابة» 

أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله إني بأرض أهلها أهل الكتاب» يأكلون 
لحم الخنزير» ويشربون الخمرء فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: دعوها ما وجدتم 


6 أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)١74‏ 
(؟) سبق ذكر الأدلة على تحريم الحمر الأهلية في مسألة مستقلة. 


منها بدا فإذا لم تجدوا منها بدا فارحضوها بالماء» أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها 
وكلوا. قال: وأحسبه قال: واشربوا". 

[أبو قلابة لم يسمع من أب ثعلبة الخشني» واختلف في ذكر زيادة لحم الخنزير 
وشرب الخمر» والحديث في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة]. 


وجه الاستدلال: 

أنه أمر بغسلها في الماء حين كان أهلها يطبخون في آنيتهم الخنزير» وهذا شأن 
النجاسات. 

اعتراض: 


أن نجاسة لحم الخنزير لا تعني نجاسة الخنزير حال ال حياة» وبينهما فرق. 

9 الذليل الدالك: 

قال النووي: نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير» 
وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع» ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير مادام حي . 

أت الدليل الرابع: 

الخنزير أولى بالنجاسة من الكلب؛ لأنه يحرم اقتناؤه بخلاف الكلاب فإنه مباح 
للحاجة» ويجب قتله من غير ضرر» ومنصوص على تحريمه. 

وقولنا: من غير ضرر: احتراز من العقرب. فإنه يباح قتلهاء وهي طاهرة» ولكن 
من أجل دفع ضررها”". 


.)1١١5( سنن أبي داود الطيالسى‎ )١( 

0( سيق تخريبه: انظر المجلد الأول» ج (114). 

(*) المجموع (۲/ 22587 ولم أقف عليه في كتاب الإجماع لابن المنذر» فليتأمل. 
(5) المهذب مع المجموع (087/1). 


لاواحب: 

بأنه لا يلزم من تحريم الأكل والاقتناء لزوم النجاسة» فالتحريم أعم من 
النجاسة» فقد يكون الشيء محرم الأكل وهو طاهر» كالسم ونحوه. كا أنه قد يحرم 
الاقتناء مع الطهارة كالتاثيل والأزلام ونحوها. 

2 الدليل الخامس: 

)50-1١059(‏ ما رواه مسلم» من طريق سفيان» عن علقمة بن مرڻد» عن 
سليمان بن بريدة» 

عن أبيه أن النبي بء قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير 
و 
فشبه اللعب بها بغمس اليد في هذه النجاسات. 
لكن قد يجاب عنه با قاله النووي في شر حه لصحيح مسلم» قال: ومعنى «صبغ 
يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهم|» وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهم. والله 
أعلم. 

يعني: وليس لمجرد تلوث اليد بهذه القاذورات» وتحريم الآكل مجمع عليه 
والنزاع في طهارة عينه حال الحياة» والله أعلم. 

2 الدليل الثالة: 

كل حيوان حرم الأكل الأصل فيه النجاسة مطلقًا حال الحياة وحال المات؛ 
ولكن استثني ما يشق التحرز منه لعلة التطواف» وبقي ما عداه على النجاسة» أرأيت 
إلى الهرء فإن الرسول 4 حين حكم بطهارتهاء لم يقل: إنه لا يوجد دليل يقتضي 
النجاسة» ولم ير كونها حية كافيًا في كونها طاهرة» بل إن التعليل يفهم منه الحكم 


بالنجاسة لولا وجود هذه العلة» فإنه قال: إنها من الطوافين عليكم» يعني: رفع 
الحكم بنجاسته دفعًا للحرج والمشقة عليناء لوجود علة التطواف» ومشقة التحرز 
منهاء والحكم يدور مع علته وجودا وعدمّاء فلو كان جنس المر لا يطوف عليناء 
وتوحش لكان مقتضى التعليل أن يعود الحكم عليها بالنجاسة» والله أعلم. 

وهذا أقوى دليل في نظري على الحكم بنجاسة كل حيوان محرم الأكل. 

لا وقديجاب عنه: 

بأن يقال: إن قوله: (إنها من الطوافين عليكم) تعليل لكون الله سبحانه وتعالى 
خلقها طاهرة» أي كيف تكون نجسة» وهي من الطوافين عليكم؟ فلأجل ذلك م 
يخلقها الله تعالى نجسة» ولا يستفاد من ذلك العكسء أن مالم يكن طوافًا كان نجسًا؛ 
لأن هذا يقتضي أن الأصل هو النجاسة» ومعلوم أن النجاسة حكم شرعي ناقل عن 
الأصل: الذي هو الطهارة. 

لا دليل من قال بالطهارة: 

أت الدليل الأول: 

قالوا: الأصل في الأشياء الطهارة» ولا نحكم بنجاسة عين إلا لدليل صحيح 
صريح يقتضي النجاسة» ولا دليل هنا. 

قال النووي رحمه الله مع أنه يتبنى مذهب الشافعية» قال: ليس لنا دليل واضح 
على نجاسة الخنزير في حياته'١".‏ وهذا من تمام عدله وإنصافه. 

اندلبل الغاني: 

إن تحريم أكل لحم الخنزير لا يقتضي نجاسته حال الحياة» فالحمار والبغل واهر 
محرمة الآكل» ومع ذلك هي طاهرة على الصحيح. 


(۱) المجموع (؟0/85/5). 


لا الراجح بين القولين: 

أرى أن القول بالنجاسة أقوى من حيث الدليل والتعليل» وتوجيه طهارة اهر 
واضح في أن كل حيوان حرم الأكل فهو نجس إلا ما يشق التحرز منه فإنه طاهر حال 
الحياة» والله أعلم. 


BB BB & 


الفرع الخامس 


في نجاسة سباع البهائم والطير 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 02 


والنجاسة في الحيوان: 


هل علة الطهارة هى الحياة» فلا نجاسة في حى حتى الكلب والخنزير» أو أن علة 
الطهارة هي إباحة الأكل» فكل حيوان حرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي» وما 
يشق التحرز منه كاهر. 


فقيل: إنها نجسة» وهو مذهب الحنفية"» والحنابلة”". 


)١(‏ وإن كان الحنفية يفرقون بين سؤر سباع البهائم» وسؤر سباع الطير على ما سيأتي ذكره عند 
الكلام على الأسآر إن شاء الله تعالى. انظر بدائع الصنائع /١(‏ 55)» المبسوط »)٤۸/١(‏ حاشية 
ابن عابدين (۱/ ۲۲۳)» البناية على الحداية /١(‏ 574 )» شرح فتح القدير .)١١١/١(‏ 

(۲) يرى الحنابلة نجاسة سباع البهائم والطير إلا الهر وما دونه في الخلقة فإنه طاهر عندهم» وقد 
سبق مناقشة تعليلهم النجاسة بالخلقة قياسًا على ال مر عند الكلام على حكم الهر. انظر الإنصاف 
(7”57/1)» رؤوس المسائل الخلافية /١(‏ ۳٩)»ء‏ الهداية (۱/ 757)» المبدع (١/١١٤)ء‏ مطالب 
أولي النهى (۱/ ۲۳۲). 


وقيل: إا طاهرة» وهو مذهب المالكة") والشافعية0". 
ذا دل هن قال بالتحاسة: 
ل الدليل الأول: 


)٤١-٠٠۷١(‏ ما رواه مالك في الموطاء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم 


ابن الحارث التيمى» عن يحيى بن عبد ال رحمن بن حاطب» 


أن عمر بن الخطاب خرج ني ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضًاء 


فقال عمرو بن العاص: لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض.» هل ترد حوضك 
السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوضء لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع 
وكرد علينا"؟. 


(€) 


[رجاله ثقات إلا أن إسناده منقطع]“. 


بناء على أصلهم في أن الحياة علة الطهارة» فكل حي طاهر عندهم. انظر: الاستذكار (۲/ »)١7١‏ 
الإشراف /١(‏ 57). الخرشي .)۸٤ /١(‏ 

بناء على أصلهم: في أن كل الحيوانات طاهرة خلا الكلب والخنزير» انظر روضة الطالبين 
(17/1)» كفاية الأخيار /١(‏ ١٤)ء‏ حاشيتا القليوبي وعميرة /١1(‏ 1۹)» مغني المحتاج .)۸١ /١(‏ 
الموطأً /١(‏ 77)» ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٠٠١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى .)55١ /١(‏ 

وأخرجه الدارقطني (۱/ ۳۲) من طريق حماد بن زيد» حدثنا يحيى بن سعيد به. وانظر إ تحاف 
المهرة .)٠١۸۳٤(‏ 

قال النووي في المجموع :)557/١(‏ هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحبى بن عبد الرحمن» 
لكنه مرسل منقطع؛ فإن يحبى وإن كان ثقة فلم يدرك عمرء بل ولد في خلافة عثمان» هذا هو 
الصواب» قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل» وكذا قاله غير 
ابن معين. إلخ كلامه رحمه الله. 

وقال ابن أبي حاتم وابن حبان مثل قول ابن معين بأنه ولد في خلافة عثمان. الجرح والتعديل 
(9/ ا الثقات (0/ .»)٥۲۳‏ وانظر جامع التحصيل (ص: ۲۹۸). 

وقال ابن عبد ال هادي في التنقيح :)۷١ /١(‏ «وفي إسناده انقطاع». 


وجه الاستدلال: 

لولا أنه كان إذا أخبر بورود السباع يتعذر عليهم استعماله لما نهاه عن ذلك. 

أن الكل شعت اول 

وثانيًا: ليس فيه دلالة» فإن قول عمر: فإنا نرد على السباع وترد علينا صريح 
أنه لا يؤثر ورود السباع على الماء حتى مع العلم بورودهاء ولو قال: لا تخبره» فإنا ‏ 
نكلف السؤال» عملا بالأصل لكان الاستدلال له وجه. 

2 الدليل التاني: 

(475-171) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» 
عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله» 

عن ابن عمر» قال: سئل رسول الله َء عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه 
من السباع والدوابء فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث'. 

[إسناده صحيح إن شاء الله]*". 

وجه الاستدلال: 

لولم يكن ولوغ السباع مؤثرًا في طهارة الماء لما قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
الخبث» فإن مفهومه إذا كان الماء دون القلتين فقد يحمل الخبث من ولوغ السباع 
والدواب. والله أعلم. 

لا وأجي حیب : 

بأن السباع والدواب منها ما هو نجس كالكلب» فالكلب داخل في لفظ السباع 
كما أنه داخل في لفظ الدواب» ومنها ما هو طاهرء فلا يدل على نجاسة كل السباع» 


.1975 المصنف (۱۳۳/۱) رقم‎ )١( 
.)۷۹( سبق تخريجه. انظر المجلد الأول» ح‎ )۲( 
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وإذا كان الكلب من جملة ما ينوب الماء لم يكن الحديث دالا على نجاسة كل سبع» وإنم| 
يدل على نجاسة السباع النجاسة التي من جملتها الكلب. 

ثانيًا: ورد في بعض ألفاظ الحديث: وما ينوبه من الكلاب والدواب. 

ثالثا: أن كلمة ينوبه لا تعني فقط الاقتصار على الولوغ» فقد تبول فيه أيضّاء 
وبوها غير ريقهاء والله أعلم. 

الدليل الثالثك: 

(87-117) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب» عن أبي إدريس الخو لاني» 

عن أب ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله ء4 هى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع» ورواه مسلو'"". 

2 الدليل الرابع: 

)٤٤-۱٩۷۳(‏ ما ورواه مسلم» قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري» حدثنا 
أبي» حدثنا شعبة» عن الحكم» عن ميمون بن مهران» 

عن ابن عباس قال هی رسول الله 45 عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي 
خلب من الطير'"". 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث دال على أن هذه السباع من البهائم والطير محرمة الآكل» وكل ما كان 
حرم الأكل لا لحرمتهاء وأمكن التحرز منها كانت نجسة. 

2 الدليل الخامس: 

ما قلناه سابقا في نجاسة الخنزير» نعيده هنا: فالهر» حين حكم الرسول كَل 
بطهارتباء لم يقل: إنه لا يوجد دليل يقتضي النجاسة» ولم ير في كونها حية كافيا 
)١(‏ البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲). 


.)۱۹۳٤( مسلم‎ (۲) 


لاعتبارها طاهرة» بل إن التعليل يفهم منه الحكم بالنجاسة لولا وجود هذه العلةه 
فإنه قال: إنها من الطوافين عليكم. يعني: رفع الحكم بنجاسته دفعًا للحرج والمشقة 
عليناء لوجود علة التطواف» ومشقة التحرز منهاء والحكم يدور مع علته وجودا 
وعدمًاء فلو كان جنس المر لا يطوف عليناء وتوحش لكان مقتضى التعليل أن 
يعود الحكم عليها بالنجاسة» وإذا كانت هذه السباع يمكن التحرز منها كانت 
نجسة ولابد. 

لا دليل من قال بطهارة سباع البهائم والطير: 

أت) الدليل الأول: 

الأصل في الأشياء الطهارة» ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح. 

لا وأجيب: 

بأننا سقنا الأدلة على نجاستهاء وهذا يكفي في النقل عن أصل الإباحة. 

2 الدليل الثاني: 

)45-1١1/(‏ ما رواه ابن ماجه حدثنا أبو مصعب المدني» حدثنا عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عطاء بن يسارء 

عن أي سعيد الخدري أن النبي ي سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة 
تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال: ها ما حملت في بطونها ولنا 
ما قر ظهور" 


.“[ 1 


.)0١19( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) الحديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختلف عليه في إسناده: 
فرواه أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القرشي كما في سنن ابن ماجه .)0١9(‏ 
وإسماعيل بن أبي أويس كا في مشكل الآثار للطحاوي (27517)» والسئن الكبرى للبيهقي 
(۲۸/۱) كلاهما عن عبد الرحمن بن زيد بن سلم» عن أبيه» عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. - 


© الدليل الفالت: 


(ه/ا١١55-1)‏ ما رواه الدارقطني من طريق أيوب بن خالد الحراني» حدثنا 


عن ابن عمر» قال: خرج رسول الله لاء في بعض أسفاره فسار ليا فمروا 


على رجل جالس عند مقراة له فقال عمر: يا صاحب المقراة أولغت السباع الليلة في 
مقراتك؟ فقال له النبى بي: يا صاحب المقراة لا تخبره» هذا متكلف» لما ما حملت في 
بطونهاء ولنا ما بقي شراب طهور"". 


(۱) 


(۲) 


[ضعيف جا 


وخالفه) ابن وهب فرواه كما في مشكل الآثار 4275541 وسنن الدارقطني (۳۱/۱) ومن 
طريقه ابن الجوزي في التحقيق )15/١(‏ فرواه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
عطاء» عن أبي هريرة. فجعله من مسند أبي هريرة. 

وني إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» جاء في ترجمته: 

قال البخاري: ضعفه علي جدا - يعني ابن المديني - التأريخ الكبير /٥(‏ 585). 

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين للنسائي (770). 

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. الكامل لابن عدي (7559/5). 

وقال علي بن المديني: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: له أحاديث حسان» وهو ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم» وهو ممن يكتب 
حديثه. المرجع السابق. 

وجاء في الضعفاء للعقيلي :)077١/7(‏ عامة أهل المدينة لا تريد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
إنه كان لا يدري ما يقول. 

قال الشافعي: ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال: أذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن 
أبيه عن نوح. تهذيب التهذيب .)١171/5(‏ 

انظر تحفة الأشراف .)5١1857(‏ إتحاف المهرة .)١951/5(‏ 

سنن الدارقطني »)757/١1(‏ ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في التحقيق .)55/1١(‏ 
وانظر إتحاف المهرة .)١١775(‏ 

في إسناده أيوب بن خالد» ذكره ابن حبان في الثقات (۸/ .)٠٠١‏ = 


أت الدليل الرابع: 


(57-101) ما رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن حمد. 


ورواه عن سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة (شك الربيع)ء كلاهما 


(إبراهيم وابن أي حبيبة) عن داود بن ا لحصين» عن أبيه» 


عن جابر» قال: قيل لرسول الله ا أنتوضاً ب) أفضلت الحمر؟ قال: وي أفضلت 


السباع كلها . 
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قال ابن عدي: حدث عن الأوزاعي بالمناكير» ثم قال: ولأيوب بن خالد غير ما ذكرت من 
الأخبار قل ما يتابعه عليها أحد. الكامل .)١۸ /١(‏ 

وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في أكثر أحاديثه. التنقيح .)59/1١(‏ 

وقال القاسم بن زكريا المطرز عن إبراهيم بن هانئ» ثنا أيوب بن خالد الحراني وكان ثقة. المرجع 


السابق: 
وني إسناده أيضًا محمد بن علوان» قال ابن الجوزي: متروك الحديثء نقله الذهبي في المغنى في 


وقال الأزدي: متروك. انظر ميزان الاعتدال (۳/ ١‏ 54). 

وهناك رجل اسمه محمد بن علوان يروي عن علي مرسلاء قال أبو حاتم في الجرح والتعديل 
(/ 24 ): مجهول. قال الحافظ في اللسان: أظنهما واحدًا. (4/ ۲۸۹). 

وقال ابن عبد ال حادي في التنقيح /١(‏ 59): هذا حديث منكر» ومحمد بن علوان ضعيف.اه 
الأم .)١/١(‏ 

ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن الکبری(۱/ ٤۹‏ ۲). 

وني أحد إسناديه إبراهيم بن محمد جاء في ترجمته: 

قال فيه أحمد: كان قدريًا معتز ليا جهميّاء كل بلاء فيه. 

وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه كلهم يقولون: كذاب» أو نحو هذا. 

وقال بحيى بن معين: كان فيه ثلاث خصال: كان كذايًاء وكان قدريّاء وكان رافضيًا. تهذیب 
الكيال (؟/ .)۱۸٤‏ 5 


الدليل الخامى: 
)58-1١170(‏ ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهور”"'» ومن طريقه ابن المنذر") 
قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر ني الحوض يصدر عنها الإبل» فتردها السباع 


وجه الاستدلال: 


طهارة سؤرها دليل على طهارة عينها. 


= ولا عبرة بتوثيق الشافعي رحمه الله؛ لأن الجرح إذا كان مفسرًا كان مقدمًا على التعديل» ولو 
كان من إمام واحد إذا لم يعرف أنه متشدد في الجرح» فكيف إذا اتفق الأئمة المعتبرون على تركه 
كالإمام أحمد والبخاري ويحبى بن معين ويحبى بن سعيد القطان والإمام مالك. 
وفي الإسناد الآخر: ابن أبي حبيبة» واسمه إبراهيم بن إسماعيل» قال البخاري كما في التاريخ 
الأوسط (۲/ :)٠١١‏ «عنده مناكير»). 
وضعفه النسائي» كما في الضعفاء والمتروكين له (۲). 
وقال الدارقطني: ليس بالقوي» وقال في الضعفاء والمتروكين: متروك. 
وضعفه ابن حجر في التقريب» ووثقه أحمد بن حنبل. 
وفي الإسنادين معًا: حصين والد داود. جاء في ترحمته: 
قال البخاري وأبو حاتم: حديثه ليس بالقائم. الضعفاء الكبير /١(‏ ١٠)ء‏ تبذيب الكمال 
001/7(« وتنقيح التحقيق ,)6١0/١(‏ وعبارة البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۷): حديثه 
ليس في وجه صحيح. 
وفي التقريب: لين الحديث. 
وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره» حتى كان لا يدري ما يحدث به» واختلط حديثه القديم 
بحديثه الأخير فاستحق الترك. التنقيح .)٠١ /١(‏ 

.)۲۳۸( الطهور‎ )١( 

.)31١ /١( (؟) الأوسط‎ 


لاوأجيب: 

الحديث ليس في مسألتناء بل يتحدث عن تأثير النجاسة تقع في الماء الكثير هل 
تضره أم لا؟ ولم يقل أبو هريرة: إن هذه الأشياء طاهرة» وإنم| قال: لا يحرم الماء شيء. 
بل إن السؤال دليل على أنها نجسةء وإنا لم تؤثر في الماء لكثرته» ولعدم تغيره بهاء 
والاستدلال ہا على طهارتها كالاستدلال به على طهارة الميتة والكلاب والحيضة 
حين سئل رسول الله 44 عن بئر بضاعة؛ وهي بثر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والنتن» فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء» فإذا كان الحديث لا يدل على طهارة هذه 
الأشياء الواقعة في بئر بضاعة» فلا يدل آثر أبي هريرة على طهارة سؤر السباع» والله 
أعلم. 

الدليل السادسن: 

أن السباع كالأسد والصقر ونحوها حيوانات يجوز بيعها والانتفاع بها من غير 
ضرورة» فكانت طاهرًا كالشاة7"'. 

لا وأجيب: 

أن اشتراط الطهارة في المبيع شرط مختلف فيه بين الفقهاء بعد اتفاقهم على تحريم 
بيع الميتة» واختلفوا في العلة هل هي النجاسة» فيحرم بيع كل نجس ؟ 

أو لآ الع لست مالا ماهر د عه شنط أن كون ها لذ ف االو وان 
يجيز الحنابلة بيعه مع أنه نجس عندهم» فليس كل ما جاز بيعه حكمنا بطهارته. 

الراجح والله أعلم: نجاسة هذه الحيوانات إلا ما كان يشق التحرز منها فهو 
طاهر لعلة التطواف» بصرف النظر عن حجمه» وهل هو أكبر من الهر خلقة أو مثله 
أو دونه؟ والله أعلم. 


$B BB & 


(1) المجموع /١(‏ 175)» المغني (59/1). 


المبحثٌ الثاني 
في الحيوان البري المأكول 
الفرع الأول 
في طهارة المأكول الحي أوالمذكى 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا كل حيوان مأكول اللحم فهو طاهر في الحياة» وكذا إن فارقته الحياة بذكاة 


[م-474] الحيوان مأكول اللحم» إما أن يكون حيّاء أو فارقته الحياة عن طريق 
التذكية الشرعية» فهذا القسم من الحيوان طاهر بالإجماع. 

قال ابن حزم: «وکل ما يؤكل لحمه فلا خلاف فيه أنه طاهر» قال تعالى: وجل 
e‏ يبب ورم يهم 1 لخت 7 [الأعراف: /ا61١]ء‏ فكل حلال طيب» وا 1 لطيب 
لایکون نجسًا بل هو طاهر»'. 


.)١١۷ /١( ۱۳۳ المحلى: مسألة:‎ )١( 


وقال ابن قدامة: «ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف)7". 

وقال الشيرازي: «إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه ... 
وإن ذبح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه کا ينجس بموته؛ لآنه ذبح لا يبيح أكل اللحم 
فنجس به كا ينجس با موت كذبح المجوسي)”". 
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.)١١/١( الكاني‎ )١( 
.)١١/١( المهذب‎ )0( 


الفرع الثاني 
في جاسة الحيوان البري بالموت 


المسألة الأولى 
في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة 


لتر 
لا إذا مات الحيوان فإما أن يموت حتف أنفه. أو بذكاةء فإن مات بالذكاة» فهو 
طاهر بالاتفاق إن كان مباح الأكل» ومختلف في طهارته إن كان حرم الأكل» وإن 
مات حتف أنفه. فإن كان بحربًا فهو حلال خلافًا لأبي حنفية» وإن كان بريًا ليس 


له نفس سائلةء فهو طاهر خلاًا للشافعی» وإن كان بريًا ذا نفس سائلة فهو 


نجس بالاتفاق. 


[م-580] أجمع العلماء على نجاسة الحيوان البري الذي له نفس سائلة إذا مات 
حتف ألفه بغير ذكاة» أو كانت التلكية غير معدرة شر غا“ . 


ويستثنى من ذلك ميتة الآدمي فإنه طاهر على الصحيح. 


)١(‏ سيأتي توثيق نقل الإجماع على نجاسة الميتة ضمن الأدلة إن شاء الله تعالى. 


رف اشر كان دهي إل ظهارة الج زلا أعلم أحدااسيقة إلى هذا القرن1". 
لا دليل الجمهور على نجاسة الميتة: 
ل الدليل الأول: 
فونه تحال :2 قل 51 دق 16 وه | 4 A E‏ أن كرك 
ولحم زِيرِ َد رجش 4 [الأنعام: 50 .]١‏ 
وقد رد الشوكاني هذا الاستدلال بقوله: 
إن الضمير راجع إلى أقرب مذكور» وهو لحم الخنزير» لإفراد الضمير بقوله: 
ةرجش 04. 

وهذا الجواب ضعيف» وقد يجاب بجواب أقوى من هذا بأن يقال: إن الآية 
سيقت لبيان تحريم الأكل» بقوله: #إعل طَاعِ ِيَطَعَمْهُه © ولا نزاع في تحريم أكل الميتة. 

وأما القول: بأنه رجسء فالرجس هو الشيء المستقذرء وليس نضًا في النجاسة. 
وهذا يقال لو كان هذا هو الدليل الوحيد في نجاسة الميتة» ويكفي في نجاسته ما حكي 
من إجماع على نجاستها. 

9 الدليل التاق 

)٤۹-۱۰۷۸(‏ ما رواه البخاري من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عطاء بن أبي رباح» 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله ئ4 يقول عام الفتح» 
وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول 
الله أرأيت شحوم الميتة» فإنها يطلى بها السفنء ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها 
الناس؟ فقال: لاء هو حرام» ثم قال: رسول الله ية عند ذلك: قاتل الله اليهود» إن الله 
)١(‏ الدراري المضية شرح الدرر البهية .)77/١(‏ 
0 الدراري المضية(1/ +0 


لما حرم شحومها جملوه. ثم باعوه» فأكلوا ثمنه. ورواه مسل . 

فالعلة في تحريم بيع الميتة عند جمهور الفقهاء: هو كونها نجسةء وخالف في ذلك 
ا ا إث العا كرا ليست ما 

الدليل القالثف: 

(00-101/9) ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم» أن عبد الرحمن بن وعلة 
أخبره» 

عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله ية يقول: إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر : 

فإذا كان ال جلد قبل الدبغ نجسًا كان ذلك دليلًا على نجاسة لحم الميتة؛ وذلك 
لآن نجاسة الجلد إن هو لاتصاله بشحم ولحم الميتة» فإذا دبغ قطع منه ما تعلق به من 
شحم ولحم ورطوبة» فبقي لحم الميتة نجسًا لعدم إمكان دبغه» 

قال ابن تيمية: فالميتة ثلاثة أقسام : 

«منها ما هو طاهر مطلقاء كالشعر إذا جز» سواءً جز في حال الحياة» أو بعد 
الموت. 

ومنها ما لا يطهر بحال كاللحم» والدم المسفوح. 

ومنه ما يحكم بنجاسته ما دام متصلا برطوبة النجاسة ودمهاء فإذا دبغ قطعت 
عنه هذه النجاسات» فأصبح طاهرًا. ونجاسة الجلد قبل الدباغ كنجاسة الثوب. فإذا 
دبغ قطعت عنه النجاسة)9". 


(۱) البخاري (7577”5)» ومسلم .)١1981(‏ 

(۲( مسلم (777)» وقد ورد بلفظ: إذا دبغ الإهاب فقد طهرء وبلفظ: «أي| إهاب دبغ» وتكلمنا على 
الراجح من اللفظين في /١(‏ 575) ح ٠١٤١‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى بتصرف (۲۱/ .)٠١١-۹۰‏ 


أت الدليل الرابع: 

الإجماع» قال ابن رشد: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء قد اتفقوا في أعيانها 
على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بائي ...». 

وقال ابن قدامة: «لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ » ولا نعلم أحدًا 
خالف فیه»)'. 

وقال النووي بعد حكمه بطهارة ميتة السمك والجراد: «وأما باقي الميتات 
فنجسة» ودليلها الإجماع)”". 

وقال ابن حزم: «واتفقوا أن لحم الميتة وشحمهاء وودكهاء وعضروفهاء وغهاء 
وأن لحم الخنزير وشحمه ... حرام كله» وكل ذلك نجس)©. 

كما حكى الإجماع ابن الرفعة من الشافعية". 

لا دليل الشوكاني على طهارة الميتة: 


ل الدليل الأول: 
الأصل في الأعيان الطهارة» ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح. 
لا ويجاب: 


بأن هذا أصل عظيم» وهو مسلم» ولكننا لا نسلم أن الميتة لم يأت فيها دليل على 
النجاسة» بل وردت أدلة من الآثر ومن النظر على نجاستها كا سبق» والله أعلم. 


.)٦١/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(0) المغني (١/۳٥)ء‏ وانظر الغرر البهية في شرح البهجة الوردية »25٠/١(‏ تحفة المحتاج 
(597/1) نباية المحتاج (۱/ ۲۳۸). 

.)٥۸١ /۲( المجموع‎ )9( 

(5) مراتب الإجماع (ص: ۲۳). 

(5) الغرر البهية شرح البهجة الوردية »)5٠ /١(‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج /١(‏ ۲۹۲)ء 
حاشية الشبراملسي (۱/ ۲۳۸). 


الدليل الان 

)0١-(‏ ما رواه البخاري من طريق يونس» عن ابن شهاب» حدثني عبيد 
الله بن عبد اللّه» 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال وجد النبي ياء شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة 
من الصدقة فقال النبي ياء هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلهاء 
ورواه مسلم'"". 

فقوله: (إن) حرم أكلها) دليل على أنه لا يحرم من الميتة إلا الأكل. 

لا وأجيب: 

بأن هذا الحديث دليل على جواز الانتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى» 
وليس فيه دليل على الطهارة» ولو أخذنا بظاهر الحصر لقلنا بجواز بيع الميتة» وقد 
جاء حديث جابر المتفق عليه في النهي عن بيع الميتة» وهو غير الأكل» وبالتالي ليس في 
الحديث دليل على طهارة أو نجاسة الميتة. 

لا الراجح من الخلاف: 

أن الميتة نجسة» ولم أقف على قول لأحد قال بطهارة الميتة قبل الشوكاني» وقد 
حكي الإجماع على نجاستهاء وعلى تحريم أكلهاء والله أعلم. 
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.)۳۹۳( صحيح مسلم‎ »)۱٤۹۲( صحيح البخاري‎ C9 


[م-581] اختلف العلماء في المقصود من قوم لا نفس له سائلة» هل يعني 
ذلك أنه لا دم له مطلقاء أو له دم ولكنه لا يسيل: 

فقيل: المعتبر السيلان» لا عدم أصل الدم. 

جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: «قوله: (لا دم له) أي سائل» 
فالمعتبر عدم السيلان لا عدم أصل الدم» حتى لو مات في الماء حيوان له دم جامد غير 
سائل لا ينجسه)7". 

وقال العمراني: «الحيوان الذي لا نفس له سائلة إذا ذبح لم يسل دمه عن 
ق 

وم يقل: لا دم له. 

وجاء في المصباح المنير: «النفس: وهو الدم» ومنه قوهم: «لا نفس له سائلة: 


.)٠١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:‎ )١( 
.)77/١( البيان للعمراني‎ )۲( 


أي: لا دم له يجري. وسمي الدم نفسًا؛ لآن النفس التي هي اسم لحملة الحيوان» 
قوامها بالدم. والنفساء من هذا»'. 

)٥۲-۱۰۸۱(‏ روى البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» أن 
زينب بنت أم سلمة حدثته» أن أم سلمة حدثتهاء قالت: 

بينا أنا مع النبي ية مضطجعة في خميصة إذ جضت فانسللت» فأخذت ثياب 
حيضتي» قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. ورواه 

فق 
مسل 

قال في الفتح: قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الده". 

قال ابن عبد البر: قوله: «(نفست) لعلك أصبت بالدم» يعني الحيضة» والنفس: 
الدم. ألا ترى إلى قول إبراهيم النخعي» وهو عربي فصيح» كل ما لا نفس له سائلة 
يموت في الماء لا يفسده. يعني: دما سائلة)©). 

وقالت المالكية: إن المقصود بقولنا لا نفس له سائلة: آي لا دم له» فإن وجد 
فيه دم» فان كان ذاتيا فلا يدخل في حكم ما لا دم له سائل» وإن کان الدم منقولًا 
أي طارتًا كالقمل والبعوض. فإن يصدق عليه أنه لا دم له لأننا نقول: لا دم لهه 
ولا نقول: لا دم فيه. 

قال الصاوي في الشرح الصغير: «قوله: (ما لا دم له) هو معنى قول غيره: 
(لا نفس له سائلة): أي لا دم ذاتي له» بل إن وجد فيه دم يكون منقولاء ويحكم 


.)١١۷١ المصباح المنير (ص:‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري (۲۹۸) ومسلم (595). 

)۳( فتح الباري (015/1). 

(6) انظر: التمهيد ك| في فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ )٤٥١١‏ وانظر في أسماء الحيض 
اللسان »)١١7/5( )١57/5(‏ وتاج العروس //٠١(‏ 55). والحاوي الكبير )۳۷۸/١(‏ 
والمجموع (۲/ ۳۷۸)» وعارضة الأحوذي لابن العربي .)٠٠٤ 27307 /١(‏ 


بنجاسة الدم فقط» فلذلك قال: (لا دم له) ولم يقل: (لا دم فيه)» . (النفس): هو 
الدم» فا لا نفس له سائلة: أي لا دم له جري. 

)٥۳-۱۰۸۲(‏ روی عبد الرزاق» عن معمر» 

عن يحيى بن أبي كثير» في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في 
الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضاً منه وما يكون في الماء ما ليس فيه عظم 
فلا بأس به”". 


ومذهب الحنفية أصح من حيث اللغة والشرع. 
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(۱) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)٤٤/١(‏ 
(0) المصنف (595) 


المطلب الثاني 


في طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي 


TT 
لا كل حيوان لا دم له» أو له دم لا یسیل فهو طاهر بالاتفاق إن كان حيّاء وطاهر‎ 
على الصحيح إن كان مينًا خلافًا للشافعي. والأصل فيه حديث غمس الذباب.‎ 
لا نجاسة الميتة تارة تكون لاحتقان الدم» كا هو الحال في المتردية والنطيحة»‎ 
:355 وتارة تكون لفساد التذكية» كذكاة المجومي والمشرك. يجمع ذلك قوله‎ 
ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه فکل» بخلاف ما لا دم له فلا ينحبس فيه‎ 


e |‏ 0 
4 ى م« 
و 


[م-587] اختلف العلاء في طهارة الحيوان الذي لا دم له يجري. 


فقيل: ظاهر مطلقا>سواة تولد من طاهر أومق تجسن وها عو مدهب الحثفيةة 
والمالكية» والشافعية» وقول ف مذهب الحنابلة. 


)1١(‏ أحكام القرآن للجصاص (”7/ 75)» المبسوط »26١/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 257» المدونة 
»»54/١(‏ مواهب الجليل »)817/١(‏ الشرح الكبير »)58/١(‏ الشرح الصغير مع حاشية 
الصاوي /١(‏ 55)» منح الجليل /١(‏ 55). الأم /١(‏ 225 فتح العزيز »)١71/١(‏ روضة 
الطالبين »)١١/١(‏ المغني .)5١/1(‏ 


قال النووي: «وأما الحيوانات» فطاهرة» إلا الكلب» والخنزير» وما تولد من 
أحدهما. ولنا وجه شاذ» أن الدود المتولد من الميتة نجس العين» كولد الكلب» وهذا 
الوجه غلط» والصواب: الجزم بطهارته)”". 

وقال الدردير في الشرح الصغير: «كل حي» ولو كلبًا أو خنزيرًا طاهر)”". 

وقال الخرشي: «الحيوان الذي لا دم له كالعقرب والذباب والخنافس وبنات 
وردان والجراد والدود والنمل وما في معناهاء وهو مراد أهل المذهب ب| لا نفس له 
سائلة طاهر». 

وقيل: إن تولد من شيء طاهرء فهو طاهر» وإن تولد من نجس» كصراصير 
الف فهو جي وهذا هو الشهور من مذهب اللبايلة» ووجة شاد عند 
الشافعية”؟'. 

لادذليل من قال بظهارة ها # نفس لداسائلة مظلقاء 

© الدليل الأول: 

الأصل في الحيوان الحي الطهارة» ولا يحكم بنجاسة حيوان حي إلا بدليل» ولا 
يوجد دليل على نجاسة الحيوان الذي لا دم له سائل. 


الدليل القانى: 
قوله تعالى عن النحل : ارج من بطونه اشرات خيلف ألو فيه شما س 4 
[النحل: 19]. 


.)١7/١( روضةالطالبين‎ )١( 

(۲) الشرح الصغير /١(‏ 57). 

(۳) شرح الخرشي .)8١/١(‏ 

(5) روضة الطالبين (١/١١)ء‏ الإنصاف (١/۳۳۸)ء‏ الكافي لابن قدامة »)١١/١(‏ المداية 
۲۲/0 بلغة الساغب (ص: ۳۷)»ء غاية المطلب في معرفة المذهب (ص: »)١‏ روضة 
الطالبين .)١17/1(‏ 


قال الجصاص: فيه بيان طهارة العسل ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت 
وفراخه فيه» وحكم الله تعالى مع ذلك بطهارته فأخبر عا فيه من الشفاء للناس» فدل 
ذلك على أن ما لا دم له لا يفسد ما يموت فيه". 

وإذا كانت ميتته طاهرة» كان في حال حياته طاهرًا من باب أولى. 

الدليل الغالثك: 

(8--05) ما رواه البخاري» من طريق عتبة بن مسلم مولى بني تيم» عن 
عبيد بن حنين مولى بني زريق» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وني الآخر داء”". 

وله شاهد من حديث ابي سعيد الخدري» 

(00-108) رواه أحمد رحمه الله من طريق ابن أبى ذئب» قال: حدثنى سعيد 
ابن خالد» عن أي سلمة» 

عن أبي سعيد الخدري عن النبي بيه قال: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم 
فامقلوه7". 

اتسا 
)0( أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۷۳). 
(؟) صحيح البخاري .)٥۷۸۲(‏ 
(۳) المسند (”/ 5 ؟). 
(5:) الحديث رواه أبو داود الطیالسی (۲۱۸۸)ء وعبد بن حميد في مسنده كما في المتتخب »)۸۸٤(‏ 

والنسائي في المجتبى (5775)) وأبو يعلى (۹۸7)» وابن حبان في الصحيح »)۱۲٤۷(‏ وفي 

الثقات (7”0/8/7) والبيهقي (۱/ )١57‏ من طريق ابن أبي ذئب به. 

وفي إسناده سعيد بن خالد: 

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١7/5(‏ ول يذكر فيه شيئًا. = 


وجه الاستدلال: 

قال ابن القيم: أمر النبي بيه بمقله: وهو غمسه في الطعام» ومعلوم أنه يموت 
من ذلك» ولاسيما إذا كان الطعام حاراء فلو كان ينجسه لكان أمرًا بإفساد الطعام» 
وهو ب إن| أمر بإصلاحه» ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنملة 
والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذ الحكم يعم بعموم علته» وينتفي بانتفاء سببه» 
ما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجس لانتفاء علته. 

وإذا كان لا ينجس بالموت» لم ينجس في الحياة من باب أولى. 

2) الدليل الرابع 

أن هذه الحيوانات ما يشق الاحتراز منهاء فلو حكمنا بنجاستها لوقع الناس في 
الحرج؛ لأنه يتعذر صون الأواني عنهاء والحرج مرفوع عن هذه الأمةء #وَمَاجَعَلَ 
ع لذبن من حرج © [الحج: ۷۸]. 


وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 01 7). 

وقال الدارقطني: مدني يحتج به. سؤالات البرقاني (۱۸۳)ء تبذيب التهذيب .)١18/5(‏ 

وقال الذهبي: صدوق» ضعفه النسائي. المغني في الضعفاء (١۲۳۷)ء‏ ونقل ذلك المزي في 
تهذيب الكمال ٠05 /١٠١(‏ 5). 

وفي التهذيب: ضعفه النسائي» لكن ذكر الحافظ عن النسائي أنه قال: في الجرح والتعديل: ثقة» 
فينظر أين قال: إنه ضعيف. 

وفي حاشية تحقيق تهذيب الكمال: «ذكر مغلطاي وابن حجر أن النسائي قال في كتاب الجرح 
والتعديل: ثقة» وذكر مغلطاي أنه بحث في تصانيف النسائي فلم يجد هذا القول -أعني 
تضعيفه- وذكر مغلطاي أيضًا أن ابن خلفون نقل توثيق النسائي له في ثقاته». 

وفي التقريب: صدوق. 

وانظر إتحاف المهرة .»)٥۸۲۳(‏ أطراف المسند (7/ *7737), تحفة الأشراف (577 5). 

.)۲٠١ زادالمعاد(۳/‎ )١( 


الدليل الخامس: 


(25-108) مارواه الدارقطنی» من طريق بقية» حدثنى سعيد بن أبى سعيد» 


عن بشر بن منصور» عن علي بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب» 


عن سلمان» قال: قال رسول الله 44: يا سان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة 


ليس لطا دم» فياتت فيه» فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. 


ا لجعلان أمواتًاء فنأخذ منه الماء. يعني: فيشربونه". 


قال الدارقطني: لم يروه غير بقية» عن سعيد الزبيدي» وهو ضعيف”'. 


2 الدليل السادس: 
(0-85) ما رواه عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن منبوذ» 


عن أمه. أنها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي بي قالت: فكنا نأتي الغدير فيه 
( 


[ ضعت ° 


سنن الدارقطني /١(‏ ۳۷)ء ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق /١(‏ 55) رقم ٤٥‏ . 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ ٠5‏ 5)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۱/ »)۲٠۳‏ 
من طريق بقية به. 

قال الحافظ في التلخيص :)38/١(‏ وفيه بقية بن الوليد» وقد تفرد به» وحاله معروف» وشيخه 
سعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول. وقد اتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن المجهولين واهية» 
وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضًا. وقال الحاكم أبو أحمد: هذا محفوظ. 

وساقه ابن عدي من منكرات سعيد بن أبي سعيد» وقال: وهذه الأحاديث يروا سعيد الزبيدي» 
عمن يرويه عنهم» وليس هو بكثير الحديث» وعامتها ليست بمحفوظة. الكامل (۲/ 505). 
وأورده الذهبي في الميزان (۳/ »)١5٠‏ وقال: أحاديثه ساقطة. 

انظر إتحاف المهرة (؟0915). 

المصنف (۲۹۷). 

في الإسناد: منبوذ» قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. فلم يصب. 

قال ابن معين: ثقة. الجرح والتعديل (۸/ ۱۸٤)ء‏ وتهذيب التهذيب (۱۰/ .)۲٠۳‏ = 


أت الدليل السابع: 

أن الميتة إنم) تنجست لاحتباس الدم فيهاء ولذلك إذا دبغ الإهاب وهو جزء من 
اميتة طهرء لما في الدباغ من قطع للدماء والرطوبات النجسة؛ وما لا نفس له سائلة 
ليس له دم مسفوح» فيكون طاهر حيًا وميثًا. 

لا دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدًا من نجس: 

أت الدليل الأول: 

أن ما استحال من النجاسة فهو نجس؛ لأن الفرع له حكم أصله» وما تولد من 
نجسة لا يمكن أن ينقلب إلى عين طاهرة» فإذا احترقت النجاسة وصارت رمادّاء 
أو وقع الخنزير في الملاحة» وصار ملحاء أو تكثف البخار المتضاعد من ماء نجس » 
فتحول إلى رطوبة» فإن كل هذا لا يحول الأعيان النجسة إلى طاهرة» فكذلك إذا تولد 
ما لا نفس له سائلة من النجاسات صارت عينه نجسة. 

لا ونوقش هذا: 

الصحيح أن الاستحالة مؤثرة» فالاستحالة تقلب الطيب إلى خبيث» كالغذاء 
ينقلب إلى عذرة» وتقلب الخبيث إلى طيب» كاللبن من دم الحجيض» وعلى القول 
= وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (۷/ 5 07). 

وقال الذهبي: ثقة. الكاشف .)٠٦۲٤(‏ 

ومثل هذا لا يقال له مقبول: أي لين الحديث إذا انفرد» لكن علة الإسناد آم منبوذ» حيث لم يرو 

عنها إلا ابنها منبوذ» وم يوثقها أحد فهي مجهولة. 

والأثر رواه ابن أبي شيبة »)٠١١١(‏ 

وأبو عبيد في كتاب الطهور (۱۸۷)» 


وإسحاق بن راهوية (۲۰۲۷)» 
البيهقي في السنن /١(‏ 759) من طريق الحميدي» أرب بعتهم عن ابن عيينة به. 


بنجاسة الخمر فإنها إذا انقلبت خلا بنفسها حكمتم بطهارتها وهكذا. 

قال ابن حزم: «وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادًا أو ترايًاء 
فكل ذلك طاهرء ويتيمم بذلك التراب» برهان ذلك أن الأحكام إنا هي على ما حكم 
الله تعالى بها فيه ما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله عز وجلء فإذا سقط ذلك 
الاسم فقد سقط ذلك الحكم» وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه. والعذرة غير التراب 
وغير الرمادء وكذلك الخمر غير الخل» والإنسان غير الدم الذي منه خلق» والميتة غير 
الات 

لا الراجح: 

الراجح قول من قال بطهارة ما لا دم له سائل. 


$B BB B8 


.)١۳١١ المحلى (مسألة:‎ )١( 


المطلب الثالث 


في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة 


رك لمر 2( 
لا كل حيوان لا دم له» أو له دم لا یسیل فهو طاهر بالاتفاق إن كان حيّاء وطاهر 
على الصحيح إن كان مينًا خلانًا للشافعي» والأصل فيه حديث غمس الذباب. 
لا نجاسة الميتة تارة تكون لاحتقان الدم فيهاء كما هو ال حال في المتردية والنطيحة» 
وتارة تكون لفساد التذكية» كذكاة اللجوسي والمشرك يجمع ذلك قوله كلة: 
ما أنمر الدم وذكر اسم الله عليه فکل» بخلاف ما لا دم له فلا ينحبس فيه 


| ىده 6ظ 
4 ى 0 
4 


[م-"487] تكلمت في المسألة السابقة عن خلاف العلماء في طهارة الحيوان إذا ل 
يكن له نفس سائلة حال الحياة» فإذا مات مثل هذا الحيوان» فهل ينجس بالموت عدا 
أنه ليس له دم» أو يكون حكمه میتا كحكمه حيًا ؟ 

اختلف العلماء في ذلك: 

فقيل: طاهر مطلقاء سواءً تولد من الطاهرات» أو تولد من غيرهاء وسواءً مات 
فیا تولد منه» أو مات في غيره» وسواءً كان مأكولًا كدود الفاكهة» أو غير مأكول 


وهذاهومذهي الخدفية0): والمالكية" وقول ق مذهب الشافعية: وقول فى 
مذهب الحنارلة. 

وقيل: نجسة مطلقاء لكن إن تولد من شيء طاهرء ومات فيا تولد منه» ل 
ينجسه» كدود التمر والتين والجبن يموت فيهاء وإن أخرج ومات في غيره» نجّسه: 


4. 


وهو مذهب الشافعية . 

قال النووي: «لا فرق في الحكم بنجاسة هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام» 
كدود الخل» والتفاح» وما يتولد منه» کالذباب» والخنفساء» لکن يختلفان في تنجيس 
ما ماتا فيه» وفي جواز أكله. فإن غير المتولدء لا يحل أكله» وفي المتولد أوجه. الأصح: 
يحل أكله مع ما تولد منه» ولا يحل منفردًا). 

وني أسنى المطالب: «فميتة دود نحو خل» وتفاح نجسة لكن لا تنجسه؛ لعسر 
الاحتراز عنها ويجوز أكله معه لعسر تمييزه بخلاف أكله منفرداء وأكله مع مالم يتولد 
منه). 

وقيل: إن تولد من شيء طاهرء فهو طاهر مطلقاء سواءً مات فيا تولد منه أم 
لاء وإن تولد من شيء نجس» كصراصير الكنف» فهو نجس» وهذا هو المشهور من 


.)57 /١( بدائع الصنائع‎ »)١١/١( أحكام القرآن للجصاص (۳/ 75)» المبسوط‎ )١( 

() المدونة »)٤ /١(‏ الشرح الكبير (١/۸٤)»ء‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي »)٤٤/١(‏ منح 
الجليل /١(‏ 55). 

(۳) الأم (1/ 0). 

.)٤١/١( المغني‎ )5( 

(5) روضة الطالبين »)2١15 /١(‏ قال الشافعي في الأم /١(‏ 5): «أحب إلي أن كل ما كان حرامًا أن 
يؤكل» فوقع في ماء» فلم يمت حتى أخرج منه لم ینجسه» وإن مات فيه نجسه» وذلك مثل 
الخنفساء والجعل والذباب والبرغوثء والقملة وما كان في هذا المعنى»). 

(5) روضة الطالبين(5/1١).‏ 

(۷) أسنى المطالب .)٠١/١(‏ 


مذهب الحنابلة. 

دليل من قال بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مطلقا: 

0 الدليل الأول: 

ما رواه البخاري» من طريق عتبة بن مسلم مولى بني تيم» عن عبيد بن حنين 
مولى بني زريق» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 45 قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في أحد جناحيه شفاء وني الآخر داء”". 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» 

وجه الاستدلال: 

أن النبي و أمر بغمسه في الطعام» ومعلوم أنه يموت من ذلك» ولاسيما إذا كان 
الطعام حارّاء فلو كان ينجسه لكان أمرًا بإفساد الطعام» وهو جي إن أمر بإصلاحه. 
ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنملة والزنبور والعنكبوت وأشباه 
ذلك إذ الحكم يعم بعموم علته» وينتفي بانتفاء سببه» فلا كان سبب التنجس هو 
الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقودًا في ما لا دم له سائل انتفى الحكم 
بالتنجس لانتفاء علته””". 

2 الدليل الغاني: 

أن الميتة إنم| تنجست لاحتباس الدم فيهاء قال ي: ما أخهر الدم» وذكر اسم الله 
عليه فكل 9 '. 
(1) الإنصاف »)۳۳۸/١(‏ الكافي لابن قدامة .)١77/1(‏ الحداية /١(‏ ۲۲)» بلغة الساغب (ص: 

۷) غاية المطلب في معرفة المذهب (ص: 7”0). 
(۲) صحيح البخاري .)٥۷۸۲(‏ 


(۳) زاد المعاد (9/ .)۲٠١‏ 
)€3 صحيح البخاري (لمىة 7 ومسلم (5؟١).‏ 


ولهذا إذا دبغ الإهاب وهو جزء من الميتة طهرء لما في الدباغ من قطع للدماء 
وليل من قال اة ةة ما تفس لذ نبائلة: 
أت الدليل الأول: 
وي سل سس ص صل سر 2 5 
من القرآن قوله تعا : حرمت عَلَيَهُ لمَيَتَُ 4 [المائدة: *]» وهذا ميتة. 
وقال تعالى: "قل ادف مآ أو إل رما عل طَاعِ يطع مهال أن يحوت 
مَيَسَةَ ‏ [الأنعام: 48 .]١‏ 
وهذا عام يشمل كل ميتة» سواءً كان له نفس سائلة أم لا 


وأجيب :5 


0 أ 


بأنكم لا تأخذون بعموم هذا اللفظء فهذا شعر الميتة إذا جز حال الحياة 
لا تقولون بنجاسته» وهو جزء من الميتة» وهذا جلد الميتة يطهره الدباغ» وهو جزء من 
الميتة» فكونه يخرج من هذا العموم الذباب ونحوه مما لا دم له ليس بمستنكر» فيكون 
قد خص من هذا العموم ما لا دم له» ىا خص غيره من الجلود إذا دبغت ونحوها. 

ب الدليل القاق: 

)088-1١80(‏ من السنة» ما رواه البخاري من طريق الزهري» قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 

أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة» أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل 
النبي بي عنها فقال: ألقوها وما حوها وكلوه. 

وجه الاستدلال: 


أنه تنجس ما حول الفأرة حين ماتت» وهذا دليل على نجاسة الميتة» وهو عام في 


.)0678( صحيح البخاري‎ )١( 


كل ميتة» ولا يخرج منه شيء إلا بدليل. 

قال ابن حزم: «العجب من تفريق أبي حنيفة ومالك بين ما لا دم له يموت 
في الماء وني المائعات» وبين ما له دم يموت فيهاء وهذا فرق لم يأت به قط قرآن ولا 
سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا قول صاحب» ولا قياس ولا معقول» والعجب من 
تحديدهم ذلك با له دم» وبالعيان ندري أن البرغوث له دم والذباب له دم. 

فإن قالوا: أردنا ما له دم سائل» قيل: وهذا زائد في العجب ومن أين لكم هذا 
التقسيم بين الدماء في الميتات؟ وأنتم مجمعون معنا ومع جميع أهل الإسلام على أن 
كل ميتة فهي حرام» وبذلك جاء القرآن» والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب 
الميت والخنفساء الميت حرام بلا خلاف من أحد» فمن أين وقع لكم هذا التفريق 
بين أصناف الميتات المحرمات؟ فقال بعضهم: قد أجمع المسلمون على أكل الباقلاء 
المطبوخ وفيه الدقش ال ميت» وعلى أكل العسل وفيه النحل الميت وعلى أكل الخل وفيه 
الدود الميت» وعلى أكل الجبن والتين كذلك» وقد أمر رسول الله ئة بمقل الذباب 
في الطعام. قبل لهم وبالله تعالى التوفيق: إن كان الإجماع صح بذلك كا ادعيتم» وكان 
في الحديث المذكور دليل على جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كا زعمتم» فإن 
وجه العمل في ذلك أحد وجهين: إما أن تقتصروا على ما صح به الإجماع من ذلك 
وجاء به الخبر خاصة. ويكون ما عدا ذلك بخلافه» إذ أصلكم أن ما لاقى الطاهرات 
من الأنجاس فإنه ينجسهاء وما خرج عن أصله عندكم فإنكم لا ترون القياس عليه 
سائغا أو تقيسوا على الذباب كل طائر» وعلى الدقش كل حيوان ذي أرجل» وعلى 
الدود كل منساب. ومن أين وقع لكم أن تقيسوا على ذلك ما لا دم له؟ فأخطأتم 
مرتين: 

إحداهما: أن الذباب له دم» والثانية: اقتصاركم بالقياس على ما لا دم له» دون 


أن تقيسوا على الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي روح. فإن قالوا: قسنا ما عدا 


ذلك على حديث الفأر في السمن. قيل لهم: ومن أين لكم عموم القياس على ذلك 
الخبر؟ فهلا قستم على الفأر كل ذي ذنب طويلء أو كل حشرة من غير السباع وهذا 
ما لا انفصال لهم منه أصلاء والعجب كله من حكمهم: أن ما كان له دم سائل فهو 
النجسء فيقال لهم: في فرق بين تحريم الله تعالى الميتة وبين تحريم الله تعالى الدم؟ 
فمن أين جعلتم النجاسة للدم دون الميتة؟ وأغرب ذلك أن الميتة لا دم لها بعد الموت 
فظهر فساد قوهم بكل وجه)'. 

لا والجواب على ما أثاره ابن حزم, أن يقال: 

أولا : ليس كل دم حرام؛ وإنما النص جاء في الدم المسفوح» فقال تعالى: ادما 
>4 
مَسَفُوحًا 4. 

انيًا: )٥۹-۱۰۸۸(‏ لا شك أن 2 تة كان من أ 

ثانيًا: )٥۹-۱٠۸۸(‏ لا شك أن تحريم الميتة كان من أسبابها انحباس الدم 
ولذلك روى البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن مسروق» عن عباية بن رفاعة» 

عن جده أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما آنهر الدم وذكر اسم الله 
فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم'". 

فقوله: ما نهر الدم» دليل على أن انحباس الدم وعدم إنباره مؤثر في حل الذبيحة. 

ثالثا: جاء في حديث ابن عباس في مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 

فالإهاب لما كان متصلًا برطوبة النجاسة ودمها كان نجسّاء فإذا دبغ قطعت عنه 
هذه النجاسات» فأصبح طاهراء فما بالك بالحيوان الذي ليس فيه دم أصلا. 

وقد ذكر ابن تيمية أن علة نجاسة الميتة» إن| هو لاحتباس الدم فيهاء فما لا نفس 
)١(‏ المحلى )١57/١(‏ وما بعدها. 


)۲( صحيح البخاري «(TEAN)‏ ومسلم (5؟9١).‏ 
(9) مسلم (755). 


کے ہے 2 کا سل ع موعت ق ع 


چ 
فلل یدق ما ایال اع اع و ان نی ا ما ا 
أۇ لحم خازير قله رجش 4 [الأنعام: .]١‏ 

وعفا عن غير الدم المسفوح» مع أنه من جنس الدم» والله سبحانه وتعالى حرم 
ما مات حتف أنفه» أو بسبب غير جارح حدد» فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة» والفرق بينهم| إنم| هو في سفح الدم» فدل على أن سبب التنجس هو احتقان 
الدم واحتباسه» ثم قال: ولا يعارض هذا بتحريم تذكية المرتد والمجوسي» ولو سفح 
الدم؛ لأن التحريم تارة يكون لاحتقان الدم» كا هو الحال في المتردية والنطيحة» وما 
صيد بعرض ال معراض» وتارة تكون لفساد التذكية» كذكاة المجومي والمشرك'. 

دليل من قال: يعطى حكم ما تولد منه: 

نظر الحنابلة إلى أصله. فإن تولد من نجس فهو نجس حيًا وميتاء وإن تولد من 
طاهر فهو طاهر حيًا وميتاء فالفرع له حكم أصله» ولا تأثير للاستحالة» ولا حكم 
للموت في نجاسته أو طهارته. 

وسبق ذكر دليلهم ومناقشته عند الكلام على طهارة ما لا نفس له سائلة» في حال 
الحياة» فأغنى ذلك عن إعادته هناء والحمد لله. 

والراجح: 

أن ما لأكفين لدسائلة ظاهر ححا وما مظلنا سوا ترلد من طاعر أو هخ 


نجس» وسواءً مات فيا تولد منه أو في غيره. والله أعلم. 


$B BB & 


2000 انظر مجموع الفتاوى (۲۱/ ۰۹۹ )٠١١‏ بتصرف يسير. 


المبحث الثالث 


في طهارة الحيوان البحري 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 

لا موت الحيوان حتف أنفه علة في نجاسته إلا ثلاثة: ميتة الآدمي» وميتة البحر, 
O N,‏ 

0 إذا مات الحيوان حتف أنفه فإن كان بحريًا فهو حلال خلافًا لأبي حنفية» وإن 
كان بريا ليس له نفس سائلة» فهو طاهر خلانًا للشافعي» وإن كان بريّا ذا نفس 
ا الاق 


فقيل: ميتة البحر طاهرة» ولا يباح منها إلا السمك خاصة بشرط أن يموت 
بسبب ظاهر» كانحسار الماء أو نبذه له» أو ضرب صياد ونحو ذلك» فإن مات حتف 
أنفه بغير سبب ظاهر وطفاء فأكله مكروه» وهذا مذهب الحنفية7". 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .)١5١/١(‏ بدائع الصنائع )۷۹/١(‏ و (07"5/60), حاشية 


ابن عابدين 1/0*° (TV‏ البناية ( 562 تبيين الحقائق (/ )ل المبسوط 
(0۷/1) و(١١1١1/لا5"5).‏ 


وقيل: إن مات ف البحر ما لا نفس له سائلة فهو طاهرء وإن مات ما له نفس 


سائلة فهو نجس» وهذا منسوب إلى أبي يوسف من الحنفية. 


إلا أن بعضهم استثنى كلب وإنسان وخنزير أل 


وقيل: إن ميتة البحر نجسة مطلقاء سواءً مات في البر أو في البحرء اختاره 


ابن نافع من المالكية". 


وقيل: ما مات في البحر فهو طاهر» وما مات في البر فهو نجسء وهذا اختيار 


ابن قاسم من المالكية. 


فمذهب الحنفية أضيق المذاهب فيا يتعلق بالآكل» ومن أوسع المذاهب 


في) يتعلق بالطهارة. 


000 
00 


(۳) 
(€) 


ماذتيل الحتسة غل اقنصار الابائحة عل مف السك خاصة: 
ل الدليل الأول: 


جاء التص من كتاب اله بتحريم البتة مطل في قوله تعال: ماحم 


.)٠١ /١( الجوهرة النيرة‎ 


انظر في مذهب المالكية: المدونة »)١ /١(‏ المنتقى للباجي /1۸ <« التفريع (۱/» 
137» ومختصر خليل (ص: »)١‏ القبس »)١75/١(‏ حاشية الدسوقي »)٤۹/١(‏ ومنح 
الجليل /١(‏ 55»» الخرشي (7/ ١۲)ء‏ الكافي في فقه آهل المدينة (ص: .)١185‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي .)57/١5(‏ المجموع »)۱۸١/١(‏ روضة الطالبين 
(/ ۷ مغني المحتاج )۷۸/١(‏ و (٤/۲۹۸)ء‏ إعانة الطالبين /١1(‏ ١۹)ء‏ نهاية المحتاج 
(۹/۱). 

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني )٤١/١(‏ و (۹/١٤٠۳)ء‏ شرح الزركشي )١١۷/١(‏ 
و(/ (٩٤۷‏ الإنصاف (۱۰/ »)۳۸٤‏ كشاف القناع (5/ 5 27١‏ المبدع (۱/ .)٠٠۴۳‏ 

حاشية الدسوقي »)59/١(‏ منح الجليل /١(‏ 55). 

انظر المراجع السابقة. 


لو ع لسالس 2 


كم الْمِنَةَ وَألدَّمَ © [النحل: .]١١١‏ 

واستثني الحديث من الميتات ميتة السمك وال جراد. فدل على أن ميتة غير السمك 
وال اد ليست 

)1١-1١89(‏ فقد روی آحد من طريق عبد ال رحن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه زيد بن أسلم» 

عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان 
فالجراد والحوت» وأما الدمان فالكبد والطحال. 

سوق 2 

© الدثيل الفان: 

استدلوا بعموم قوله تعالى: # ورم عليه م الْحَسَيِتَ 4 [الأعراف : .]٠١١‏ 

وجه الاستدلال: 

بآن ميتة البحر فيها عدا السمك تعافه الطباع السليمة» وما عافته فهو خبيث. 

لا وأجيب: 

بأن الحكم على الشيء بأنه خبيث يحتاج إلى حكم شرعي» وليس مرد ذلك إلى 
الطباع» ولا يوجد دليل شرعي يقضي بأن ميتة ما سوى السمك من الخبائث» بل 
يوجد دليل على أنها من الطيبات» كا سأذكره في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى. 

© الدليل الفالث: 

( ۱-۱۰۹۰ ) ما رواه آحد من طريق ابن آي ذتب» عن سعيد بن خالد» عن 
سعيد بن المسيب» 

عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب الدواء عند رسول الله يك وذكر 


)١(‏ المسند(؟//ا9). 
)۲( انظر (ص: ٠‏ من هذا الكتاب. 


الضفدع تكون في الدواء» فنهى رسول الله 5ي عن قتلها"". 


ا 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول َي حرم قتل الضفدع» وهو يستلزم تحريم أكلهاء وهذا حيوان غير 
السمك. 


.)٤۹۹/۳(دنسملا‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أبو داود الطيالسى (۱۱۸۳) وابن أي شيبة (5/ »)٦۲‏ وأبو داود »۳۸۷١(‏ 
86 وعبد بن حميد في العف "23 والنسائي (57557)» والفسوي في المعرفة 
(۱/ 586). والدارمي (۱۹۸۸)» والحاكم ٠١ /٤(‏ 5).» والبيهقي (۹/ 2554 2718). والمزي 
في #بذيب الكمال )505/1١١(‏ من طرق عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن خالد به. وصححه 
الحاكم» ولم يتعقبه الذهبي. 
في إسناده سعيد بن خالد: 
ذكره البخاري في التاريخ الكبير (۳/ 559). 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .)١5/5(‏ 
وابن سعد في الطبقات الكبرى الطبقات الكبرى »2777/١(‏ ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلا. 
وقال الدارقطني: مدني يحتج به. المرجع السابق» وانظر سؤالات البرقاني (187). 
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 017 7). 
وقال النسائى: ضعيف. نقله المزي في تهذيب الكمال /٠١(‏ 505)» والذهبى في المغنى في 
الضعفاء (۲۳۷۱). 0 
قال مغلطاي في إكمال تبذيب الكمال (0/ 3587): «قال النسائي في كتاب الجرح والتعديل: ثقة» 
والذي نقله عنه المزي متبعا صاحب الكمال: ضعيف ل أره في شيء من تصانيف النسائي فيا 
أعلم .... وهو الذي نقله عنه جماعة أيضا منهم ابن خلفون لما ذكره في كتاب الثقات» وفي كتاب 
المجروحين لابن حبان عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي: هو ثقة». 
وقال ابن جحر في التهذيب متعقبًا المزي في نقله التضعيف عن النسائي: قال النسائي في اجرح 
والتعديل: ثقة» فينظر في أين قال: إنه ضعيف».اه 
وقال الذهبي في المغني في الضعفاءء والحافظ في التقريب: صدوق. 
وبقية رجال الإسناد ثقات مشهورون. 
وانظر إتحاف المهرة »)٠١١١۸(‏ تحفة الأشراف »)4۷٠٠١(‏ أطراف المسند .)571١ /٠١(‏ 


بأن الضفدع ليس من حيوان البحر خاصة» بل هو يعيش في البحر كا يعيش في 
ا وأما الد ليل على أن السمك الطافى لذ مات حتف انفد حرام : 


)١۲-۱۰۹۱(‏ فهو ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن سليم الطائفي» قال: 
حدثنا إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككَِِ: ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه. 
وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه0". 


[ضعيف» والصواب وقفه عل جابر]20, 


(۱) سنن ابي داود .)۳۸۱١(‏ 

(۲) رواه إساعيل بن أمية» عن أبي الزبير» واختلف فيه على إسماعيل: 
فرواه يحيى بن سليم الطائفي كا في سنن أبي داو د »)۳۸۱٩(‏ وسنن ابن ماجه )۳۲٤١(‏ ومشكل 
الآثار للطحاوي (758 ٠‏ 5). والمعجم الأوسط »)۲۸۸١(‏ وسنن الدارقطني /٤(‏ ۲۹۸)» وسنن 
البيهقي (9/ ٠۲٠١‏ 757)؛ عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير به مرفوعًا. 
قال البيهقي: يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ» وقد رواه غيره عن إسماعيل بن 
أمية موقوفا. 
وذكر المزي في زيادته على تحفة الأشراف (۲/ ۲۸۷): أن إسحاق بن عبد الواحد الموصلي رواه 
عن يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن آمية» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كَل فجعله من 
مسند ابن عمر. 
وهذا من سوء حفظ يحيى بن سليم. 
ورواه إسماعيل بن عياش كما في سنن الدارقطني (5/ ۲۹۹) عن إسماعيل بن أمية» عن أب الزبيرء 
عن جابر موقوفا. قال الدارقطني: موقوف هو الصحيح. 
کا رواه ابن أبي ذئب عن جابر مرفوعًاء ولا يصح. 
أخرجه الترمذي في العلل الكبير(25757/57. والطبراني في الأوسط (2)25707. والخطيب 
في تاريخ بغداد )۱٤۸/۱١(‏ من طريق حسين بن يزيد الطحان» عن حفص بن غياث» عن 
ابن أبي ذئب» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعًا. 2 


000 


لادليل من قال: يباح حيوان البحركله: 
ل الدليل الأول: 
قال تعالى: تمل لك دارو ا [المائدة : 97]. 


قال ابن عباس: طعامه ميته . 


قال البخاري فيا نقله عنه الترمذي في العلل الكبير :)٤۳۹(‏ «ليس هذا بمحفوظ» ويروى عن 
جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا». 

وقد رواه أيوب كما في مصنف ابن أبي شيبة (۱۹۷۳۹). 

وعبيد الله بن عمر کا في سنن الدارقطني /٤(‏ ۲۹۸)» ومن طريقه البيهقي (9/ )۲٠١‏ كلاها 
عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر موقوقاء وهو الصواب. 

وقال أبو داود عقب روايته للحديث: «روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحاد» عن 
أبي الزبير» أو قفوه على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف» عن ابن أبي ذئب» 
عن أبي الزبير» عن جاير».اه 

ورواه الثوري عن أبي الزبير» واختلف عليه: 

فرواه أبو أحمد الزبير كا في سنن الدارقطني (5/ ۲۹۸)» وسنن البيهقي (4/ 755) عن الثوري» 
عن أب الزبير» عن جابر مرفوعًا. 

ورواه عبد الرزاق كا في المصئف (8577) عن الثوري به موقوقا. 

قال الدارقطني: ١م‏ يسنده عن الثوري غير أبي أحمدء وخالفه وكيع والعدنيان وعبد الرزاق 
ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري» رووه موقوقا وهو الصواب. 

وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم 
عن أبي الزبير موقوفا. وروي عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير. وابن أبي ذثب» عن أبي الزبير 
مرفوعًا ولا يصح رفعه» رفعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره.اه 

وقال البيهقي: نحو كلام الدارقطني. 

وانظر: إتحاف المهرة (۳۱۸۹)ء تحفة الأشراف .)١٠١۷(‏ 

أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الذبائح والصيدء باب قول الله تعالى: مأل كم 
صَيْدُ لس رِوَطْعَامُةُ #. قال الحافظ في الفتح: وصله الطبري من طريق أب بكر بن حفص» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. 


لا وأجيب: 


عو 


بأن المقصود من قوله: أجل ك صي ألَر ‏ هو فعل الصيد» وهو الاصطياد؛ 
لآنه هو الصيد حقيقة لا المصيد؛ لأنه مفعول فعل الصيد» وقوله: وحرم عليكم صيد 
البر ما دمتم حرمًا المراد منه الاصطياد من المحرم» لا أكل الصيد؛ لأن ذلك مباح 
للمحرم إذا لم يصطده بنفسه ولا غيره بأمره» فثبت أنه لا دليل في الآية على إباحة 
الآكلء بل خرجت للفصل بين الاصطياد في البحر وبين الاصطياد في البر للمحرم'"". 

ورد هذا الجواب: 

بأن إباحة الاصطياد يلزم منها إباحة الصيد. ولا يلزم من إباحة الصيد إباحة 
الاصطياد. 

2 الدليل الثاني: 

(5-1095) ما رواه أحمد» قال : حدثنا عبد ال حمن» عن مالك» عن صفوان 
ابن سليم» عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» 

عن المغيرة بن أبي بردة» عن أبي هريرة» عن النبي ياء قال في ماء البحر: هو 
الطهور ماؤه الحلال ميتته7": 

[صحيح وسبق تخريجه]”". 

فقوله:(الحل ميتته) يشمل جميع ميتات البحر سواءً كان سَمَكَا أو غيره. 

الذليل القالك: 

(15-1091) ما رواه البخاري من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار» 

أنه سمع جابرًا -رضي الله عنه- يقول : غزونا جيش الخبط N‏ 
)١(‏ بتصرف انظر بدائع الصنائع .)١ /٥(‏ 


(۲) امد (۲۳۷/۲). 
)۳( انظر المجلد الأول ح .)١(‏ 


فجعنا جوعًا شديدًاء فألقى البحر حوتًا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر» فأكلنا منه نصف 
شهرء فأخذ أبو عبيدة عظًا من عظامه. فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع 
جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلواء فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي يب فقال: كلوا 
ونا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم» فأتاه بعضهم فأكله. 

لا وأجاب الحنفية عنه بجوابين: 

الأول: أن الحوت نوع من السمك. 

الثاني: أن أكل ذلك الميت كان في حال ضرورة ومخمصة» وهي حال تباح فيها 
أكل الميتة مطلقا. 

لا ورد عليهم: 

أن الرسول إل قال: كلوا رزقا أخرجه الله فقوله: (كلوا) تعبير عن المستقبل؛ 
ثم إن الرسول ب أكل منه» وهو ني المدينة» وليس في حال الضرورة والمخمصة. 

وهذا القول هو الراجح. 


$B BB & 


000 صحيح البخاري »)٤۳٦۲(‏ ورواه مسلم بنحوه .)١975(‏ 


المبحثٌ الرابع 
في الجلالة 


الفرع الأول 
في تعريف الجلالة 


[م-585] اختلف آهل العلم في تعريف الجلالة على أقوال: 

فقيل: ما كان علفها النجاسة, ولم يخلط بغيره» وأنتن لحمها من ذلك. 

قال السرخسى: «تفسير الجلالة التى تعتاد أكل الجيف ولا تخلط, فيتغير لحمهاء 
ويكون لحمها منتنّاء فحرم الأكل؛ لأنه من الخبائث» والعمل عليها لتأذي الناس 
بنتنهاء وأما ما يخلط فيتناول الجيف وغير اليف على وجه لا يظهر أثر ذلك من لحمه. 
قلا بأس بأكله؛ والعمل عليه» حتى ذكر في النوادر: لو أن جديا غذي يلبن خدرير فلا 
بأس بأكله؛ لأنه لم يتغير لحمه» وما غذي به صار مستهلكاء ولم يبق له آثر» وعلى هذا 
نقول: لا بأس بأكل الدجاجة» وإن كانت تقع على الجيف؛ لأنها تخلط» ولا يتغير 

وقيل: الجلالة ما كان أغلب علفها النجاسة» وهو قول في مذهب الحنفية")» 
)١(‏ المبسوط(١١/5560).‏ 
)۲( بدائع الصنائع (0/ 79). 


وقول ف مذهب الشافعرة"» وهو مذهب الحنابلة7 . 


وقال الكاساني من الحنفية: يكره أكل لحوم الإبل الجلالة» وهي التي الأغلب 


من أكلها النجاسة”". 


وقيل: الجلالة: ما ظهر فيها أثر النجاسة من ريح ونتن» وهو قول في مذهب 


الحنفية9), ومذهب الشافعية . 


وهذا القول هو أقرب الأقوال؛ لأن النجاسة إذا لم يظهر لها أثر» وقد استحالت 


إلى مادة أخرى. فإن الاستحالة مؤثرة» فتعطى حكم ما استحالت إليهء إلا أنه في 
الحالة التى يظهر فيها أثر للنجاسة فإن هذا دليل على التغير بالنجاسة» فإذا كان الماء 


000 
00 


المجموع (4/ .)١‏ 
قال ابن قدامة في المغني (9/ ۳۲۹): «قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها. قال القاضي في 
المجرد : هي التي تأكل القذرء فإذا كان أكثر علفها النجاسة» حرم لحمها ولبنها. وني بيضها 
روايتان. وإن كان أكثر علفها الطاهرء لم يحرم أكلها ولا لبنها. وتحديد الجلالة بكون أكثر علفها 
النجاسة» لم نسمعه عن أحمد. ولا هو ظاهر كلامه» لكن يمكن تحديده بها يكون كثيرًا في مأكوهاء 

ويعفى عن اليسير»).اه 

بدائع الصنائع (79/0). 

قال في بدائع الصنائع (5/ ٠‏ 5): «ولا يكره أكل الدجاج المخلى» وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه 
لا يغلب عليه أكل النجاسة» بل يخلطها بغيرها وهو الحب فيأكل ذا وذا. 

وقيل: إنا لا يكره؛ لأنه لا ينتن كما ينتن الإبل» والحكم متعلق بالنتن؛ ولهذا قال أصحابنا: في 
جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر: إنه لا یکره أكله؛ لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن فهذا يدل على 
أن الكراهة في الجلالة لمكان التغير والنتن» لا لتناول النجاسة» وهذا إذا خلطت لا يكره» وإن 
وجد تناول النجاسة؛ لأا لا تنتن» فدل أن العبرة للنتن» لا لتناول النجاسة». 

قال النووي في المجموع (۹/ :)١‏ «الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة» وإنا الاعتبار 
بالرائحة والنتتن» فإن وجد في عرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة» وإلا فلا». اه 

وقال البيهقي في الشعب (5/ :)١9‏ وما روي عنه من النهي عن الجلالة وما قال فيها أهل العلم 
من أن المراد بها إذا ظهر ريح القذر في لحمها. اه 


الذي خلق طهورًاء ويدفع النجاسة عن غيره فإذا تغير بالنجاسة حكمنا له بالنجاسة» 
فا بالك بغير الماء» والله أعلم. 


BB BB & 


الفرع الثاني 


في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
لا النجاسة ني مقرها الباطن لا حكم ها 

لا انقلاب الأعيان له تأثير في الأحكام على الصحيح 

ل إن ا ا ين كا ال الح رطام عله 


طاهرًا. 
لا تغير الصفات دليل على تغير الذات. 


[م-587] اختلف أهل العلم على أقوال» 


فقيل: يكره كراهة تنزيه. وهو مذهب الحنفية"» والصحيح من قولي الشافعية"» 
وقول ف مذهب الحنابلة7". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۲۳)» الفتاوى الهندية (5/ ۲۸۹4)» بدائع الصنائع (5/ ٠‏ 25» الجوهرة 
لنيرة (۲/ 2١85‏ المبسوط /١١(‏ 506). 

(؟) مغني المحتاج (5/ ٤٠)ء‏ أسنى المطالب /١(‏ 07/8).» تحفة المحتاج (۹/ 0785 نهاية المحتاج 
(0/ ١ه‏ 1). 

.)0657/1١١( الإنصاف‎ )۳( 


وقيل: لا باس بذلك» وهو مذهب المالكية2"70. وإليه ذهب الحس: اصرف" 


وقيل: رم وهو قول في مذهب الشافي © والشهور من مذهب الات 


واختاره ابن حزم . 


لا دليل من قال بالكراهة أوالتحريم: 

أت) الدليل الأول: 

(5106-109) مارواه أحمد قال: حدنبثنا يحيى» عن هشام» حدثنا قتادة» عن 
كين 

عن ابن عباس قال: نہى رسول الله َيه عن لبن شاة الجلالة» وعن المجثمة» وعن 
الشرب من فى السقاء7 . 

4 

000 المدونة /١(‏ 57 25» والتاج والإكليل (2357/5» مواهب الجليل (۳/ .)71١‏ 
00 انظر المغني (4/ 779). 
)۳( المجموع (4/ .)١‏ 
)€( المغني (۹/ ۳۲۹)ء الإنصاف »)٠۹/۱۰(‏ شرح منتهى الإرادات (۳/ ١١٤)ء‏ كشاف القناع 


.)195 4۳/0 

.)٤١٠١ /۷( المحلى‎ 

.)۲۲٠٣/۱( المسند‎ 

الحديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة کا في مسند أحمد (۲۲۹/۱» ۲۹۳» ۱) وسئن 
أبي داود (3773785). والترمذي »)۱۸۲١(‏ والنسائي في المجتبى (58 5 5 ) وني الكبرى »)٤٥۲۲(‏ 
وابن الجارود في المنتقى (8417)» والدارمي ,.2356١١(‏ والطبراني »)7037/١١(‏ والبيهقي 
( ”03 بالنهي عن لبن الجلالة. 

ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» واختلف على سعيد: 

فرواه أبو عبد الصمد كما في مسند أحمد (۱/ ۳۳۹). 

وعبد العزيز بن عبد الصمد كا في صحيح ابن حبان .)٥۳۹۹٩(‏ 

وعبد الوهاب بن عطاء کا في مستدرك الحاكم (۲/ 5 ”) وسنن البيهقي (۹/ )۳۳٤‏ ثلاثتهم = 


عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به بلفظ: نبى عن لبن الجلالة كا هي رواية هشام الدستوائي 
عن قتادة. 

ورواه محمد بن جعفر عن سعيد كما في مسند أحمد (۱/ ۳۳۹) بلفظ: هى عن الجلالة» هكذا 
ورواه الترمذي )۱۸۲١(‏ عن ابن أبي عدي» عن سعيد» وقال: نحوه» يعني نحو رواية هشام. 
ورواه حماد بن سلمة» عن قتادة به بالنهي عن ركوب الجلالة. 

رواه أبو داود (۳۷۱۹) عن موسى بن إسماعيل. 

وابن خزيمة )7١0057(‏ من طريق أسد بن موسى. 

والبيهقي (5/ )۲٠٤‏ من طريق أسود بن عامر» ثلاثتهم رووه عن حماد بن سلمة» عن قتادة به 
بلفظ: نبى عن ركوب الجلالة. 

ورواه حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة كا في المعجم الكبير للطبراني »)١١/.09(‏ ومستدرك 
الحاكم /١(‏ 55 5) بلفظ هى عن الجلالة جملا ولم يذكر لبنًا ولا ركوبًا كرواية محمد بن جعفر 
عن سعيد بن بي عروبة. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١517/( »)١94/82557(‏ حدثنا يونس بن محمد. 

والدارمي (۰۱۹۷۰ ۲۱۱۷)» والبيهقي (0/ 705) و (۹/ ۳۳۱) عن عفان» كلاهما عن حماد بن 
سلمة» عن قتادة به مختصرًاء ولم يذكر ابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي في إحدى موضعيه الجلالة» 
وذكر البيهقي في الموضع الآخر عن عفان النهي عن ركوب الجلالة» كرواية الأكثر عن حماد. 
وأخرجه البخاري في صحيحه (2579) وابن ماجه .)27571١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
)۳٤۹/۱۱(‏ ح 8114377 » وابن حبان في صحيحه »)٥۳١١(‏ والحاكم في المستدرك 
(7270)» من طريق خالد الحذاء» عن عكرمة به» واقتصر البخاري وابن ماجه وابن حبان على 
النهي من الشرب من في السقاءء ولم يذكروا الجلالة. 

ورواه الطبراني في الكبير )١١87(‏ حدثنا السري بن سهل الجنديسابوري» حدثنا عبد الله 
ابن رشيد» حدثنا مجاعة بن الزبير» عن قتادة» عن عكرمة به» بالنهي عن الجلالة. وهذا إسناد 
ضعيف» شيخ الطبراني» وشيخه عبد الله بن رشيد فيهما ضعف. 

وأخرجه الطبراني )7717/١١(‏ ح ١١547‏ من طريق بسام الصيرفي» عن عكرمة» عن 
ابن عباس مرفوعًا بلفظ: هى رسول الله 4 عن الشاة الجلالة» وعن ثمن الكلب وعسب 
الفحل وكسب الحجام» وزاد فيه الصيرني النهي عن ثمن الكلب» وعسب الفحل» وكسب 
الحجام. وهو رجل صدوق. = 


© الدليل الفان: 


(55-10965) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيت عن 


ابن طاووس 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال نبى رسول الله 45 يوم خيبر عن 


لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. 


000 
00 


[رواه وهيب عن ابن طاووسن» فوصلة ورواه معمر عن ابن طاووس معضالة: 


وو ا 


وأخر جه البيهقي (9/ ۳۳۳) من طريق ابن يعة» عن أبي الزبير» عن طاووس» عن ابن عباس» 
أن رسول الله ق نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها. وانفرد ابن هيعة بهذا الإسناد» وبالجمع بين 
النهي عن لبن الجلالة وأكل لحومها. 

فملخص الحديث أن الحديث من رواية قتادة» يرويه هشام» وسعيد بن أبي عروبة بالنهي عن 
لبن الجلالة» ويرويه حماد بن سلمة» عن قتادة بالنهي عن ركوب الجلالة» والمحفوظ رواية هشام 
ومن وافقه» والله أعلم. 

انظر أطراف المسند (۳/ ۲۲۲)ء إتحاف المهرة (/60541)) تحفة الأشراف (5191051950). 
سنن ابي داود (۳۸۱۱). 

فرواه أحمد (۲/ ۲۱۹)» حدثنا مؤمل. 

والطبراني في المعجم الأوسط )۲۸٠۹(‏ من طريق إبراهيم بن الحجاج السامي. 

والحاكم »)۲٤۹۸(‏ والبيهقي (4/ ۳۳) من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي. ثلاثتهم عن 
وهيبء حدثنا ابن طاوس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

فيكون الإسناد: عمرو بن شعيب» عن أبيه (شعيب بن حمد) عن جده (عبد الله بن عمرو). 
ورواه سهل بن بكار» واختلف عليه: 

فرواه أبو داود وأبو داود »)7١١(‏ عن سهل بن بکار» عن وهيب به کا هی رواية الجماعة. 
ورواه النسائي في المجتبى (51 5 5) وفي الكبرى )557١(‏ أخبرني عثمان بن عبد الله بن خرزاذى 
قال: حدثني سهل بن بكار قال: حدثني وهيب بن خالد» عن ابن طاوس» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن محمد بن عبد الله بن عمروء قال مرة: عن أبيه» وقال مرة: عن جده. = 


الدليل الفالت: 


)17-١95(‏ ما رواه بو داود» قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج» أخبرني عبد الله 


ابن جهم» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن أيوب السختياني» عن نافع» 


عن ابن عمر قال: نى رسول الله يَِدِ عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو 


یشرب من آلبانها”". 


(۱) 
(۲) 


[حسن وعمرو بن أبي قيس قد توبع في أيوب]2". 


فإن كان ذكر محمد بن عبد الله بن عمرو محفوظًا في الإسناد ففيه علتان: 

الأولى: محمد بن عبد الله بن عمرو لم يوثقه أحد. وقال ابن حجر: مقبول» أي حيث توبع» وإلا 
فلين. 

العلة الثانية: أنه م يسمع من عمرو بن العاصء وإنما روايته على قلتها والاختلاف عليه فيها عن 
أبيه» قال المزي في #بذيب الكمال (70/ ١5‏ 0): روي له شىء يسير من الحديث على خلاف فيه). 
وصحح إسناده ابن عبد الحادي في التنقيح © / ۷۰ وحسن إستاده الحافظ في القت (14/8). 
وخالف وهيبًا معمر بن راشد» فرواه عبد الرزاق (۸۷۱۲) عنه» عن ابن طاووس» قال: أخبرني 
عمرو بن شعيبء قال: خبى رسول الله ء4 عن لحوم الإبل الجلالة وألبانهاء وكان يكره أن يحج 
عليها. وهذا معضل. 

ومعمر مقدم على وهيب» خاصة في آهل اليمن» فمعمر وشيخه ابن طاووس يمنيان. 
وأخرجه الدارقطني (5/ ۲۸۳)ء والحاكم (۲۲۹۹)» وعنه البيهقي (9/ 777) من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء عن آبيه» عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بنحوه. 
وصحح إسناده الحاكم» فتعقبه الذهبي بقوله: إساعيل وأبوه ضعيفان. اه 

انظر إتحاف المهرة .)١١1/44(‏ تحفة الأشراف »)۸۷۲١(‏ أطراف المسند (5/ 07) حيث ألحقه 
المحقق وفقه الله مستدركًا على ابن حجر عدم ذكره. 

سنن أبي داود (۳۷۸۷). 

أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 5 037» والبيهقي (9/ ۳۳۳) من عمرو بن أبي قيس» عن أيوب 
به. 

وأخرجه أبو داود (7051) والبيهقي (5/ )١55‏ من طريق عبد الوارث» عن أيوب به» بلفظ: 
ہی عن ركوب الجلالة. 2 


أت الدليل الرابع: 


)58-1١90(‏ رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا شبابة» حدثنا مغيرة بن مسلم» 


عن جابر» قال: نمى رسول الله ية عن الجلالة أن يؤكل لحمهاء أو يشرب لبنها . 
[حسن إن شاء الله]. 


= ورواهابن أي نجيح» عن جاهد» عن ابن عمر» واختلف على ابن بي نجيح فيه: 
فرواه محمد بن إسحاق, كا في سنن الترمذي (1875)» ومستدرك الحاكم (/54؟١75)‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي (9/ ۳۳۲) عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر. 
ورواه عبد الرزاق كا في المصنف (/171/). 
ووكيع کا في مصنف ابن آبي شيبة »)5571١(‏ كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن سفيان به 
فالراجح من رواية مجاهد أنها مرسلة. 
قال الترمذي: روى الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن جاهد» عن النبي الا مرسلا. 
ولا شك أن الثوري مقدم على ابن إسحاق. 
قال الترمذي في علله (ص: 4 )١‏ بعد أن ذكر رواية محمد بن إسحاق لابن أبي نجيح موصولة» 
قال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: روى سفيان الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد. قال: نى رسول الله 5يو عن لحوم الجلالة مرسل»).اه 
يشير البخاري إلا إعلال الرواية الموصولة. 
كما رواه عبد الرزاق في المصنف (۸۷۱۳)» وابن أبي شيبة أيضًا )١54/5(‏ من طريق الثوري» 
عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد مرسلا أيضًا. 
وخالف كل هؤلاء شريك» فرواه البيهقي في السنن الكبرى (۹/ ۳۳۲) من طريقه» عن ليث بن 
أبي سليم» عن مجاهد, عن ابن عباس. وهذا الإسناد منكر» تفرد به شريك» عن ليث. 
انظر إتحاف المهرة .)٠١١7(‏ تحفة (1/5/94). 

(۱) روا ابن أبي شيبة في مصنفه ٤(‏ 575 75).» وفي مسنده ىا في المطالب العالية (/77751). 

)۲( مغيرة بن مسلم هو السراج» صدوق الحديث» وكذا أبو الزبير وباقي رجاله ثقات» وقد حسن 
إسناده الحافظ في الفتح (4/ ۸٤1)ء‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة /٤(‏ 7377): رجاله 
ثقات. 


لا دليل من قال: لا بأس بالجلالة ركوبًا وحلبًا ولحمًا: 

أت الدليل الأول: 

إذا اعتبرنا أن الاستحالة مؤثرة في تحول العين النجسة إلى طاهر»ء كالخمرة تتحول 
إلى خل ونحوهاء فكذلك هذه النجاسة التي أكلتها الدابة قد تحولت إلى عين طاهرة» 
فلا يبقى ها حكم. والله أعلم. 

الدليل القاني: 

أن النجاسة في مقرها لا حكم اء فهذا البول والغائط من الإنسان ما دام في 
جوفه لا يحكم لمن يحمله بالنجاسة» فكذلك النجاسة التي أكلتها هذه الدابة لا يحكم 
لها بالنجاسة ما دامت في معدنهاء وبالتالي لا يمكن أن تتنجس الدابة الطاهرة بعذرة 
في جوفها. 

الدليل العالث: 

تنجس الدابة لما تحمل في معدتها من نجاسة إن| هو تنجس بالمجاورة, والماء إذا 
تروح بريح نجسة حكمنا له بالطهارة كا حكي ذلك إجماعا("» فكذلك تنجس الدابة 
إنا هو عن مجاورة النجاسة» فلا يحكم لما بالنجاسة. 

2) الدليل الرابع 

قالوا: إن المسلم قد يبتلى بشرب الخمرء والكافر يشربه ويأكل الخنزير» ولا 
يكون ظاهرهما نجسًا؛ إذ لو تنجسا ما طهرهما الاغتسال» ويلزم من قوهم: إن الجلالة 
نجسة أن تكون نجسة قبل أكل النجاسة؛ لأنها متولدة من المني» والمني من الد 
والدم عندهم نجس. 

2 الدليل الخامس: 

استلال بعضهم بقوله تعال: فل ل بدن مآ أفى إل رما مل كر ية 


0 قدمت بحا ف الماء المتغيربالمجاورة فى كاب الياه فى مسال سغلة. 


a E‏ ص کا ره 


إل أن د مَيمَة أو دما سفوا ولحم ازير ِن رجش [الأنعام: .]٠٤١‏ 

ولم تذكر الجلالة» وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن ما نهى عنه رسول الله كلل 
حكمه حكم ما نی عنه الله سبحانه وتعالى» وقد تكون الآية خرجت على سبب فيم| 
كان يحرمه أهل الجاهلية نما حكاه الله عنهم» وقد حرم الله أيضًا المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة» وحرم الرسول 5 كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب 
من الطب وهو زياد عل قوله تعاق: ظفل لا كدق ما أدب إل رما عل طاغير 
يطعم [الأنعام: .]٠٤١‏ 

لا الراجح من الخلاف: 

بعض أدلة المالكية فيه قوة» ولكن لا جال للنظر وني المسألة أثر صحيح» خاصة 
حديث ابن عباس فإن رجاله رجال الصحيح, لكن يقال: قوة أدلة المالكية تجعل 
الباحث يحمل الأحاديث على الكراهة بدلا من حملها على التحريم» فنقول: يكره أكل 
لحوم الجلالة ما دامت النجاسة لها أثر في لحمها ونتنها؛ لآن النهي من الشارع مشترك 
بين التحريم والكراهة» والأصل فيه التحريم إلا لقرينة» ومن القرائن أن يكون النهي 
من أجل الآداب لا من أجل العبادة» والطعام له أثر على الإنسان والحيوان» فإن 
الإنسان إذا أكل بعض الأكل وجد ريحه في عرقه كالحلبة والثوم» فما بالك إذا أنتن من 
أكل النجاسة» وكذلك الدابة تأكل الطعام الطيب فيظهر في لبنهاء ويخلط ها الأكل 
الرديء فيظهر أيضًا في جودة لبنهاء ومع ذلك لا يمكن أن يقال: إن لبن الحيوان 
نجس إذا ظهر فيه ريح النجاسة» لكن الكراهة ها وجه قوي جدًا. 

[م-447] ومتى يحل أكل الجلالة؟ 

يحل أكلها إذا ذهب عنها ريح النجاسة» وبعضهم لم يقيده بمدة معينة» وإنم| علقه 
على ذهاب النتن والقذر. 

وبعضهم قدره بثلاثة أيام» وقد روي في ذلك أثر صحيح عن ابن عمر 


رضي الله عنههما. 

(19-9) روى ابن بي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عمرو بن 
ميمون. عن نافع» 

عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الحلالة ثلائا. 


[صحيح]2. 


.5550/8 رقم‎ )١58/5( المصنف‎ )١( 

(7) ورواه عبد الرزاق في المصنف (۸۷۱۷) عن عبد الله» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يحجبس 
الدجاجة ثلانًا إذا أراد أن يأكل بيضها. 
وهذا إسناد صالح في المتابعات» وعبد الله العمري في حفظه شيء» لكنه قد توبع من عمرو بن 
ميمون. 
كما روى ابن أبي شيبة أيضًا )۱٤۸ /٥(‏ من طريق ابن ابي رواد» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان 
عنده إبل جلالة» فأصدرها إلى الحمى» ثم ردهاء فحمل عليها الرواحل إلى مكة. 
وهو في مصنف عبد الرزاق .)81/١١(‏ 
وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رواد» جاء في ترحمته: 
قال ابن عدي: في بعض رواياته ما لا يتابع عليه. الكامل (5/ ۲۹۰). 
وقال النسائي: لا باس به. تبذيب الكمال .)175/١1(‏ 
وقال أحمد بن حنبل: رجل صالح الحديث» وكان مرجئا وليس هو في التثبت مثل غيره. المرجع 
السايق. 
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. المرجع السابق. 
وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (۲/ 95). 
وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لا يدري ما يحدث به» فروى عن نافع 
أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنبا موضوعة, كان يحدث بها توهمًا لا تعمدّاء 
ومن حدث على الحسبان وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به وإن كان 
فاضلا في نفسه» وكيف يكون التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاء كثير البغض 
لمن انتحل السنن» ثم قال ابن حبان: روى عبد العزيز» عن نافع» عن ابن عمر نسخة موضوعة» 
لا بجحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار منها. المجروحين .)١١١/۲(‏ = 


وهذا أحسن ما ورد في حبس الحلالة. 

وقال في بدائع الصنائع: «والآفضل أن تحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها 
من النجاسة الما روي أن رسول الله ية كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله) 
وذلك على طريق التنزه وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عليهما الرحمة أنها تحجبس 
ثلاثة أيام كآنه ذهب إلى ذلك للخبر ولا ذكرنا أن ما في جوفها من النجاسة يزول في 
هذه المدة ظاهرًا أوغالًا". 

وقال الحافظ: وأخرج البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا آنا 
لا تؤكل حتى تعلف أربعين يومًا. 

وبعضهم حرمها مطلقا إذا تغذت على النجاسة» ولو علفت بعد ذلك بالحلال» 
كابن حزم رحمه الله» قال: ولا يحل أكل لحوم الجلالة » ولا شرب ألبانهاء ولاما تصرف 
منها؛ لأنه منها وبعضهاء ولا يحل ركويها". 

ثم قال: روينا عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلانًا حتى يطيب بطنها. 
قال أبو محمد: هذا لا يلزم لآنه إن كان حبسها من أجل ما في قانصتها ما أكلت فالذي 


= وذكره العقيلٍ في الضعفاء. الضعفاء الكبير (/7). 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق عابد ربا وهم» ورمي بالإرجاء. 
ومع متابعة عمرو بن ميمون عن نافع في حبس الجلالة يتقوى ما روى عبد العزيز بن أبي روادء 
والله أعلم. 
وروی عبد الرزاق أيضًا (۸۷۱۱) عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر أنه كره أن 
تركب الجلالة» أو أن يحج عليها. 
ولا شك أن الانتفاع بالركوب أخف من الأكل» والحيوان النجس يجوز الانتفاع به في غير 
الأكل» فا بالك بالحيوان الطاهر إذا أكل نجاسة» وما يرشح من عرق فله حكم عرق الحيوان 
الطاهر» وليس له حكم النجاسة» والله أعلم. 

.)5٠ /5( بدائع الصنائع‎ )١( 

.)۸٥ /5( المحلى‎ )0( 


في القانصة لا يحل أكله جملة؛ لآنه رجيع » وإن كان من أجل استحالة المحرمات التي 
أكلت فلا يستحيل لحمها في ثلاثة أيام» ولا في ثلاثة أشهر بل قد صار ما تغذت به من 
ذلك لحا من لحمهاء ولو حرم من ذلك لحرم من الثار والزرع ما ينبت على الزبل - 
وهذا خطأ. وقد قدمنا أن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق 
على ذلك الاسم وبالله تعالى التوفيق'. 

فكأن ابن حزم لا يرى علة في تحريم الجلالة إلا الاتباع فقطء وهو لا يرى 
الاستدلال بقول الصحابي رضي الله عنه» وهي مسألة خلافية» والجمهور على 
الاستدلال به» وأقل أحواله أن يكون من المرجحات إذالم يخالف ول يعارض نصًا. 

فعلى هذا يكون القول الراجح أن الجلالة يكره أكل لحمها ما دام النتن قد ظهر 
في لحمهاء فإذا ذهب النتن جاز أكلهاء والثلاثة أيام غالبا ما يكون كافيًا في إزالة النتن 
منها إذا حبست وعلفت طعامًا طيبًاء والله أعلم. 


BB B&B B8 


.)١١١ /5( المحلى‎ )١( 


ا مبحث الخامس 
في الأجزاء المنفصلة من الحيوان 
الفرع الأول 
في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان وهو حي 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا كل ما يقطع من البهيمة وهي حية ثما فيه حياة حيوانية فهو كميتته طهارة 
ونجاسة. 


[م-588] إذا انفصل من الحيوان عضو حال الحياة فما حكم هذا المنفصل؟ هل 
يعتبر طاهرًا أو نجسًا؟ 

إذا انفصل من الحيوان يد أو رجل» أو شحم» أو لحم» أو كرش أو أمعاء ونحوها 
بلا تذكية شرعية» فإن هذه الأشياء إذا انفصلت من الحي فلها حكم ميتته» فإن كانت 
ميتته طاهرة إجماعًا كانت هذه الأجزاء طاهرة إجماعًاء وإن كانت ميتته نجسة اتفاقًا 
كانت منه نجسة كذلك» وإن كانت ميتته مختلمًا فيها كان الخلاف في أجزائها كذلك» 
فمن رجح طهارة ميتته حكم بطهارتهاء ومن رجح نجاسة ميتته رجح نجاستهاء 
وهكذا: 


فالسمك والجراد مجمع على طهارة ميتتهما» فالعضو المبان منههما حال الحياة 
طاهر. 
وساق النووي خلاقًا في العضو المبان من السمك مع الاتفاق على طهارة 


۲ 


وما أجمع على نجاسة ميتته ما له نفس سائلة غير الآدمي والسمك كالاإبل والغنم 
والبقر فإن العضو المبان منها نجس» وحكي الإجماع على نجاسته'". 

قال النووي: «العضو المنفصل من حيوان حي - كألية الشاة وسنام البعير وذنب 
البقرة والآذن واليد وغير ذلك- نجس بالإجاع»". 

وما اختلف في نجاسة ميتته - كالآدمي وما لا نفس له سائلة - فا انفصل منه 
حال الحياة يكون على الخلاف”؟'. 


)١(‏ قال النووي في المجموع :)08١/7(‏ «وأما العضو المبان من السمك والجراد والآدمي كيده 
ورجله وظفره ومشيمة الآدمي ففيها كلها وجهان: 
أصحههم|: طهارتباء وهو الذي صححه الخ راسانيون كميتاتها. 
والثاني: نجاستها ....). 
وظاهر قول العمراني في البيان أن الوجهين في| قطع من السمكة إذا بقيت السمكة حية» قال في 
البيان /١(‏ 77 5): «فإن قطع من السمكة قطعةء وبقيت السمكة حية» فهل يحكم بطهارة تلك 
القطعة؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ ....). 

0( قال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ 177): «إن كان المبان جزءًا فيه دم كاليد والأذن والأنف 
ونحوها فهو نجس بالإجماع» وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوه فهو على 
الاختلاف)».اه 

.)٥۸١ /۲( المجموع‎ )9( 

(5) قال ابن قدامة في المغني (۸/ :)٠١۸‏ «ومن ألصق أذنه بعد إبانتهاء أو سنه» فهل تلزمه إبانتها؟ 
فيه وجهانء مبنيان على الروايتين» فيها بان من الآدمي» هل هو نجس أو طاهر؟ إن قلنا: هو 
نجس لزمته إزالتهاء مالم يخف الضرر بإزالتهاء کا لو جبر عظمه بعظم نجس . وإن قلنا بطهارتها 
لم تلزمه إزالتها. وهذا اختيار أبي بكرء وقول عطاء بن أبي رباح» وعطاء الخراساني» وهو = 


وقد سبق الحديث عن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي » فليرجع إليه. 

لا ومستند الإجماع في ذلك. 

(۷۰-۱۰۹۹) ما رواه أحمد من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 

عن أبي واقد الليثي قال: لما قدم رسول الله با المدينةء والناس يجبون أسنمة 
الإبل» ويقطعون أليات الغنم» فقال رسول الله 5ي: ما قطع من البهيمة وهي حية 


فهى ميتة”"". 
[الراجح أنه موسا ]3 
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= الصحيح؛ لأنه جزء آدمي طاهر في حياته وموته» فكان طاهرًا كحالة اتصاله».اه وانظر من 
المغنى أيضًا /١(‏ 57). 
ويرى ابن حزم كما في المحلى )١18١ /١(‏ مسألة: 9: أن ما أبين من المسلم فهو طاهرء وما أبين 
من الكافر فهو نجس تمشيًا مع مذهبه بنجاسة الكافر» وقد ذكر دليله في مسألة مستقلة في الباب 
الأول وسبق ترجيح طهارة الكافر مطلقًا حا ومينًا. 

.)۲۱۸/٥(دنسملا‎ )١( 

)۲( سبق تخريجه» انظر المجلد الأول ح .)١57(‏ 


الفرع الثاني 


في شعرالحيوان وريشه ووبره 


€ TT 
لا الأصل في الأشياء الطهارة.‎ 

لا كل جزء من البهيمة ثما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينحس بالموت» كالشعر 
والصوف. والظلف والقرن. 

لا الشعر حياته نباتيه» وليست حيوانية» فلا ينجس من البهيمة حية أو ميتة. 

لا إذا كان جلد الميتة إذا قطعت الرطوبات النجسة بالدباغ طهر فالشعر 
لا رطوبة فيه أصلاء فهو باق على طهارته. 

لا علة نجاسة الميتة ليس موتا فحسب. لأنه موجود ني السمك والجراد. بل 
لاحتباس الدماء النحسة فيهاء ولهذا لا ينحس بالموت ما لا نفس له سائلة. 


لا ما لا نفس له سائلة لا ينحس بالموت. وإن كانت حياته حيوانية» فالشعر 
والوبر والصوف مثله» أو أولى. 


[م-589] إذا جُرَّ الشعر والوبر من حيوان طاهر» وهو حي» فإنه طاهر 


بالإجماع”". 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارهاء وأوبارهاء وأصوافها جائز؛ 
إذا أخذ ذلك» وهى حية)7". 


وقال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء على أن جز الصوف عن الشاة» وهي حية 


حلال). 
[م-540] وأما إذا جر الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت» فقد اختلف 
العلماء في ذلك: 


فقيل: طاهر مطلقًاء سواءً أكان من حيوان طاهر آم نجس» وهو مذهب الحنفية» 
والمالكية» ورواية عن أحمد”*». إلا أن الحنفية استثنوا شعر الخنزير فقط. 


وقيل: الشعر في الطهارة تبع لذات الحيوان» فإن كان الشعر من حيوان طاهر في 
الحياة ولو كان غير مأكول» فشعره طاهر» وإن كان من حيوان نجس فالشعر تبع له» 


»)۱۸۳ /۲( وابن رشد في بداية المجتهد‎ »)۲۹7/١( نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع‎ )١( 
.)۹۸ /۲۱( وابن تيمية في الفتاوى‎ 

(؟) الإجماع (ص:5١).‏ وانظر الأوسط (۲/ ۲۷۳). 

(۳) التمهيد(07/9). 

(5) البناية على الهداية /١(‏ ۳۷۷)»ء البحر الرائق »)١١١ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص 2117٠١ /١(‏ 
١؛»‏ تبيين الحقائق »)757/١1(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 45)» الجوهرة النيرة »)١5/1١(‏ شرح 
فتح القدير »)45/١(‏ الفتاوى الحندية /١(‏ 5 7)» مجمع الأخبر في ملتقى الأبحر (۱/ 37 077 
حاشية ابن عابدين ))75١77/١(‏ حاشية الدسوقي ))٤۷ »55/١(‏ المنتقى »)۱۸١ /١(‏ تفسير 
القرطبي (۲/ »)75١19‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ »)١6١‏ مواهب الجليل »)۸٩ /١(‏ حاشية 
العدوي /١(‏ ٤۸٥)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »20١ ٠١ /١(‏ هذا قولهم في الشعر 
والوبر والصوف» وأما الريش من الميتة» فقد ذكر ابن عبد البر في الكافي مذهب المالكية» فقال: 
(ص: 1894) «لا يجوز الانتفاع بريش الميتة)» ونص على ذلك ابن الجلاب في التفريع ٠/8 /١(‏ 5)» 
واستثنى الباجي في المنتقى (۳/ 1117) الريش الذي لا سنخ له. مثل الزغب ونحوه. 
وانظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ 777): مجموع الفتاوى .)٦١۷ /۲١(‏ 


وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 

وقيل: إن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس إلا شعر الآدمي» وهو المشهور 
مذهب الشافعية(" ورواية عن أحمد”". 

وقيل: صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس قبل الدباغ طاهر بعده» وهو اختيار 
ا (O,‏ 
بن حزم . 

واشترط من قال بطهارته أن يجز جرًا. 

قال ابن نجيم: «شعر الميتة إنم) يكون طاهرًا إذا كان حلوقاء أو مجزوراء وإن كان 
موا فهو تج ١‏ 

وقال الدردير: «والمقصود با لجز: مايقابل التتف. فيشمل الحلق والإزالة بالنورة» 
فلو جزت بعد النتف» فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس» والباقى طاهر». 

وقد ذكرنا أدلة كل قول في بحث مستقلء في المجلد الأول المياه والآنية» فأغنى 
عن إعادته هنا. 

وقد ترجح لي أن رأي الحنفية والمالكية أقوى من حيث الدليل» وأن الشعر 
لا تدخله الحياة الحيوانية» والحياة النباتية لا تكفى لتنجيسه إذا فارقهاء وأنه لا 


فرق بين شعر الحيوان الطاهر بالحياة والحيوان النجس» ومن استثنى شعر الكلب 


(۱) الإنصاف (4۲/۱)» المبدع »)۷٦/١(‏ الفروع »)۷۸/١(‏ الكافي »)۲١ /١(‏ كشاف القناع 
/١(‏ /اه»» مجموع الفتاوى /۲١(‏ 211107 المغني .)٦١ /١(‏ 

(0) المجموع .2541/١(‏ المهذب (١/١١)ء‏ حلية العلماء :)47/١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 216 
۳( 

(۳) الإنصاف (4۲/۱)» الفروع /١(‏ ۷۸۰۷۷). 

.)۱١۸/١( المحلى‎ )5( 

.)١١7 /١1( البحر الرائق‎ )٥( 

(5) الشرح الكبير .)59/1١(‏ 


أو الخنزير إن كان في ذلك إجماع فالدليل الإجماع» وإن لم يصح في المسألة إجماع فلا 
فرق بين شعره وشعر غيره» وبهذا يتبن لنا أن الميتة ثلاثة أقسام : 

نجس مطلقًا لا يطهر بحال» وهو اللحم والدم. 

وطاهر مطلقاء وهو الشعر والوبر والصوف إذا جز جرًا. 

وطاهر بشرط قطع الرطوبة النجسة العالقة عن طريق الدباغ ونحوه» وهو 
الجلد. 

وهناك قول آخر لم أذكره لأنه راجع إلى أحد الأقوال السابقة» وهو أن الشعر 
طاهر بعد الغسل» وهو مروي عن عطاءء والحسن, والأوزاعي كما ذكر ذلك عنهما 
ابن قدامة والنووي» وهذا المذهب يرجع إلى قول من قال بطهارة الشعر؛ لأن الشعر 
والوبر والصوف لو كان نجس العين لما طهره الغسل. والله أعلم. 
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الفرع الثالث 


في طهارة العظم من الحيوان 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: - 
لا كل جزء من البهيمة نما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينجس بالموت» كالعظم» 


لا جلد الميتة إذا قطعت عنه الرطوبات النجسة بالدباغ طهر» فالعظم لا رطوبة 
فيه بأصل الخلقة, فهو باق على طهارته. 
لا ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» فالعظم مثله أو أولى. 


[م-541] عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعاء ا أن عظم 
الآدمي طاهر تبع لذاته على الصحيح» ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر لكرامة 
المؤمن» وتحريم المثلة في الكافر. 


)١(‏ انظر غمز عيون البصائر (5/ ١٠۲)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ ١٥)ء‏ تحفة 
المحتاج /١(‏ ١١١)ء‏ كشاف القناع /١(‏ ١١)ء‏ المحلى .)577/1١(‏ 


وإذا كان في العظم دسم فإن حكمه حكم الجلد واللحم. 

وإذا انفصل العظم من الحيوان في حياته» أو كان من حيوان غير مذكى كما لو 
كان من ميتة» سواءً أكان من مأكول اللحم أم من غيره فقد اختلف العلماء في طهارته 
على النحو التالي: 

فقيل: طاهر» وهو مذهب الحنفية» ورجحه ابن تيمية"'' إلا أن الحنفية يستثنون 
أمرين: 

الأول: عظم الخنزير. 

الثاني: ما أبين من الحي فهو عندهم كميتته» فيحكمون بنجاسة السن والأذن 
وغيرهما في حق غير صاحبهاء أما في حق صاحبها فطاهرة”". 

وقيل: إن العظم له حكم ميتته» فا كانت ميتته طاهرة فعظمه طاهرء 
وما كانت ميتته نجسة فعظمه نجس» وهو المشهور من مذهب المالكية» والشافعية» 
والحنابلة". 


(۱) الفتاوى الكبرى (۱/ ۲۹۷). 

)۲( الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: »)١57‏ البحر الرائق »))١١7 /١(‏ تبيين الحقائق »)۲٠١/١(‏ 
بدائع الصنائع /١(‏ ۳١)ء‏ الهداية شرح البداية (۳/ 55)» الجامع الصغير (ص: ۳۲۹)» أحكام 
القرآن للجصاص (۱/ ۱۷۰) و (۳/ ۳۳). 

(۳) المنتقى (۳/ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي ٤ /١(‏ 01".5). الخرشي (1/ ٩۸)ء‏ ختصر خليل (ص:۷)» 
حاشية العدوي »)٥۸١ /١(‏ الفواكه الدواني (۲/ ۲۸۷)ء التمهيد (9/ 57)» حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير .)٥١ /١(‏ 
وقال الشافعي في الأم /١(‏ ۲۳): ولا يتوضاً ولا يشرب في عظم ميتة» ولاعظم ذكي لايؤكل لحمه 
مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه؛ لأن الدباغ والغسل لا يطهران العظم».اه 
وانظر المجموع )۲۹١/١(‏ حاشية البجيرمي »)0375/١1(‏ وحاشية الشرواني »)١117/١(‏ روضة 
الطالبين ٤١ /١(‏ 55 )؛ مختصر الخرقي (ص: .)١15‏ المغني /١(‏ ١٠)ء‏ دليل الطالب (ص: 0)» 
المبدع /١(‏ 017/5 77)» كشاف القناع (207/1)» الإنصاف /١(‏ 47)» الكاني (1/ .)٠١‏ 


وقبل: لا يجوز بيع العظام» ويجوز الانتفاع بهاء وهو اختيار ابن حزم'"". 

وقال بعضهم: إن العظام نجسة» تطهر بالدباغ» ودباغها غليهاء اختاره بعض 
المالكية”" . 
من باب أولى؛ لآنه لا دم فيهاء وهذا جلد الميتة إذا دبغ وانقطعت عنه الرطوبة النجسة 
أصبح طاهراء فالعظام من باب أولى؛ إذ لا رطوبة فيها أصلاء أو أن الموت هو سبب 

وهل النمو والتغذية 5 هذه العظام من خصائص الحياة الحيوانية» فيدخله 
الموت» أو أن الموت خاص في الحس والحركة المستقلة» وليس في العظام شيء من 
ذلك» وبالتالي لا يلحقها الموت؟ 

وقد سبق ذكر هذه المسألة بأدلتها في بحث مستقل» ورجحت طهارة عظام الميتة 
مما أغنى عن إعادته في هذا الكتاب”". 
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)١(‏ قال ني المحلى :)۱١١ /١(‏ وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من ال حي بعض الحي» والتي 
مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص» وكل ذلك من الميتة ميتة» وقد صح تحريم النبي يا 
بيع الميتة» وبعض اليتة ميتة» فلا يحل بيع شيء من ذلكء والانتفاع بكل ذلك جائز» لقوله عليه 
السلام: «إن) حرم أكلها»» فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والادهان بشحومهاء 
ومن عصبها ولحمها. اه 

0) المنتقى شرح الموطأ (۳/ ۹١۱۳ء .)١۳١۷‏ 

(*) انظر كتابي أحكام الطهارة (باب المياه والآنية) (ص: 55 0). 


الفرع الرابع 


کی عضب الحيوان 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل جزء من البهيمة نما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينحس بالموت» كالعصب 
والعظم» والشعر» والظلف» والقرن. 

لا تنحيس الميتة تارة يكون لاحتقان الدم» كما هو الحال في المتردية والنطيحة» 
وتارة يكون لفساد التذكية» كذكاة المجوسي والمشرك يجمع ذلك قوله كَلل: 
ما أغبر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. 

لا ليس الموت فحسب هو علة النجاسة في الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما 
طاهران» بل لما فيهم| من الرطوبات السيالة والدماء النجسة. 

لا ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فالعصب مثله أو أولى. 

لا جلد الميتة إذا قطعت عنه الرطوبات النجسة بالدباغ طهر فالعصب طاهر منها 
بأصل الخلقة أو نجاسته عن مجاورة. 


[م-547] العصب إما أن ينفصل من الحيوان في حال الحياة» أو بعد مفارقته 


فإن انفصل من الحيوان في حال الحياة فإن كان من حيوان ميتته طاهرة كان 
طاهرًا بالاتفاق كا لو انفصل من سمك» وقد سبق الكلام على هذه المسألة عند 
الحديث على حكم ما أبين من الحيوان حال الحياة. 

وكذا لو انفصل العصب من حيوان مأكول بعد تذكيته التذكية الشرعية. 

[م-*597] وإن انفصل من حيوان حال الحياة» وكانت ميتته نجسة» أو انفصل 
من حيوان بعد أن مات حتف أنفه» فهل يعطى العصب حكم ميتته فيكون نجسّاء 
أو يكون طاهرًا باعتبار أن العصب لا دم فيه فينجس بالموت؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة. 

فقيل: العصب طاهرء إلا من الخنزير فإنه نجس» وهذا مذهب الحنفية . 

وقيل: العصب نجسء وهو مذهب الالكية”"'» والشافعية"» والحنابلة“) 
وقول في مذهب الحنفية”". 

لا دليل الحنفية على طهارة عصب الميتة: 


ل الدليل الأول: 


قالوا: إن علة نجاسة الميتة» إن هو لاحتباس الدم فيهاء ولذلك كان ما لا نفس 


)١(‏ بدائع الصنائع (0/ »)٠٤١١‏ البحر الرائق (1/ »)١١5‏ حاشية ابن عابدين »)٠١1/١(‏ شرح 
فتح القدير .)5١١957/1(‏ 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 5 4)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)٠١ /١(‏ 
الخرشي (۱/ »)۸٩‏ 

(۳) قال النووي في المجموع (۲/ :)08١‏ «(عصب الميتة غير الآدمي نجس بلا خلاف».اه ويقصد 
رحمه الله بقوله: بلا خلاف أي في المذهب. 

(5) المبدع /١(‏ 76). الفروع )١١١ /١(‏ الإنصاف /١(‏ 47) كشاف القناع /١(‏ ١٠)ء‏ مطالب أولي 
النهى /١(‏ 11). 

.)5١7/1١( المبسوط‎ )05( 


له سائلة» إذا مات لم ينجس؛ لأنه لم يكن فيه دم يحتبس فيه» فالعصب ونحوه أولى 
بعدم التنجس من هذاء فإن العصب ليس فيه دم سائل» ولا كان متحركا بالإرادة 
إلا على وجه التبع» فإذا كان الحيوان الكامل الإحساس المتحرك بالإرادة» لا ينجس 

الدليل الفا 

هذه الأشياء ليست بميتة» فليست داخلة في عموم تحريم الميتة؛ لأن الميتة من 
الحيوان في عرف الشارع اسم لما زالت حياته» ولا حياة في هذه الأشياء» وما لا تحله 
الحياة لا يحله الموت. 

فإن قبل: إنها داخلة في الميتة؛ لأن العصب تحس وتتألم. 

قيل لهم: أنتم لم تأخذوا في عموم اللفظء فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب 
والعقرب لا ينجس عند جماهير العلماء» مع أنه ميتة”". 

9 الدليل الثالك: 

أن طهارة العصب أولى من طهارة الجلد بالدباغ» فهذا الجلد جزء من الميتة» وفيه 
الدم كسائر أجزائهاء والنبي ييه جعل الدباغ طهارة له؛ لآن الدباغ ينشف رطوبته» 
فدل على أن سبب التنجس هو الرطوبات» والعصب ليس فيه رطوبة سائلة» فهو 
أولى بالطهارة من الجلد”". 

أت الدليل الرابع: 
رسول الله كيا عن الميتة: إنما حرم كلها“ وقد سبق الحديث بتمامه. 
2000 انظر مجموع الفتاوى (۲۱/ 444 )٠١١‏ بتصرف يسير. 


فهذا دليل على جواز الانتفاع بعصب الميتة» ولا يلزم من تحريم أكل الميتة 
نجاستهاء فالأكل شيء» والنجاسة شيء آخرء فلا تلازم بينهما. 

وقد يقال: ولا يلزم من جواز الانتفاع بعصب الميتة طهارته» فباب الانتفاع 
أوسع من باب الطهارة» فهذا الكلب نجس» ويجوز الانتفاع به بالصيد والحراسة 
ونحوهما. 

لا دليل الجمهور على نجاسة العصب: 

0 الدليل الأول: 

قوله تعالى: حْرّمَتَ عَلَيخهُ المَيَئَةٌ 4 [المائدة : ۳]ء والعصب جزء من الميتة. 

أ الدليل الان 

(71-1) مارواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن الحكم» 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل» 

عن عبد الله بن عكيم» قال : أتانا كتاب النبي كيا وأنا غلام» أن لا تنتفعوا 


بإهاب ميتة» ولا غضمي 


[رجاله ثقات» إلا أن عبد الله بن عكيم لم يث يثبت له سماع من النبي كَل فهو 
مرسل» وقد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرً|]". 


.)5١57/60( المصنف‎ )١( 
الحديث في إسناده اختلاف كثير» فرواه الحكم بن عتيبة» واختلف عليه:‎ )۲( 
فقيل: عن الحكم» عن ابن أي ليل» عن عبد الله بن عكيم مرسلا.‎ 
وقيل: عن الحكم عن عبد الله بن عكيم.‎ 
وقيل: عن ال حکم» عن رجال مجهولين» عن عبد الله بن عكيم.‎ 
وتارة يحدث به عبد الله بن عكيم مباشرة» وتارة يرويه عبد الله بن عكيم» عن مشايخ من جهينة.‎ 
ورواه القاسم بن خيمرة» واختلف عليه أيضًا:‎ 
= فقيل: عن القاسم» عن عبد الله بن عكيم» عن أشياخ من جهينة.‎ 


لاالراجح: 

بعد استعراض أدلة الفريقين يتبين لي أن العصب طاهرء وأن تحريم الأكل لا 
يلزم منه النجاسة» وأنه يجوز الانتفاع به» شأنه شأن العظم والظفر والقرن والحافر 
ونحوهاء والله أعلم. 
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= وقيل: عن القاسم» عن الحكم» عن ابن أبي ليل» عن عبد الله بن عكيم. 
وکا اختلفوا في إسناده» اختلفوا في متنه: 
فقيل: قبل وفاته بشهر. 
وقيل: قبل وفاته بشهر أو شهرين على الشك. 
وقيل: قبل وفاته بأربعين يومًا. 
وقيل: قبل وفاته بثلاثة أيام. وقد خرجت هذه التفصيلات في المجلد الأول ح .)١١١(‏ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا قال النبي 445: أيما إهاب دبغ فقط طهر. 


[م-545] اختلف العلماء في جلد الميتة» هل هو نجس أو متنجس يمكن أن 
يطهر بالدباغ ونحوه» وهل يباح الانتفاع به قبل الدبغ أو بعده؟ فأقول: 

اختلف العلاء على قولين: 

فقيل: إن جلد الميتة نجس» وليس متنجسّاء وعلى هذا لا يمكن أن يطهره 
الدباغ» وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقاء وهو مذهب مالك”"؛ والمشهور من 
مذهب الحنابلة7". 


)١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 455 225 التاج والإكليل »23١١/1١(‏ مواهب اليل »)٠١٠/١(‏ البيان 
والتحصيل (۱/ .»3٠١‏ التمهيد(51/6167/5١)و(177/1).‏ الكافي (ص‌:۱۸۹). 

(0) المبدع (١/١۷)ء‏ شرح العمدة »)١77/1١(‏ كشاف القناع /١(‏ 05)» الإنصاف »)87/١1(‏ 
الإقناع /١(‏ 17)» الفروع /١(‏ ۷۲)ء الكافي 2١9 /١(‏ المغني /١(‏ 017). 


وأما بعد الدبغ فيباح استعماله في يابس عندهماء وفي الماء عند المالكية. 


وقيل: إن جلد الميتة متنجس» وليس بنجس» وعلى هذا يمكن أن يطهره الدباغ 
على خلاف بينهم في عين الجلود التي يطهرها الدباغ. 


ال 00 


الكلب والختزير والمتولد من أحدهماء وهو مذهب الشافعية". 


وقيل: الدباغ لا يطهر إلا ما تحله الذكاة» وهو رواية عن مالك واختاره أبو ثور”*, 


070. 


ورجحه بعض ال حنابلة كالمجد وابن رزين وابن عبد القوي" » وابن تيمية 


)١(‏ والفرق بين الماء وبين غيره من السوائل كالعسل واللبن والسمنء قالوا: إن الماء له قوة الدفع 
عن نفسه لطهوريته» فلا يضره إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة» بخلاف غيره. 

)۲( الحداية شرح البداية »)۲۱/١(‏ البحر الرائق »)٠٠١١/١(‏ بدائع الصنائع (1/ 86 ). تبيين 
الحقائق /١(‏ ٤۲)ء‏ حاشية ابن عابدين (۱/ ۳٠۲)»ء‏ المبسوط (۱/ ۲٠۲)ء‏ حاشية الطحطاوي 
7/1١‏ 011). 

(۳) الأم )٩ /١(‏ حلية العلماء /١(‏ 97)» الإقناع للشربيني »)۲۸/١(‏ الوسيط »)۱١۹/١(‏ روضة 
الطالبين ١ /١(‏ 5)» المجموع .)۲۷١ /١(‏ 

)0( جاء في البيان والتحصيل :)٠١١/١(‏ «وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرًا؟ 
فقال: ألا يقال هذا في جلود الأنعام» فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون طاهرًا إذا دبغ» 
وهو نما لا ذكاة فيه» ولا يؤكل لحمه». اه 
ونقل ابن عبد البر هذا الكلام في الاستذكار .)۳۲٠/٠١(‏ وقال في التمهيد (5/ 187): 
«وقالت طائفة من أهل العلم لا يجوز الانتفاع بجلود السباع لا قبل الدباغ ولا بعده» مذبوحة 
كانت أو ميتة» ومن قال هذا القول: الأوزاعى وابن المبارك وإسحاق» وأبو ثور» ويزيد بن 
هارون».اه ۰ 

.)557/1١6( الاستذكار‎ )5( 

(0) الإنصاف (۱/ ۸۷). 

(۷) مجموع الفتاوى /7١(‏ 10). 


بعض أصحابه» وهو رواية ثانية عن ابن تيمية 


الظاهرية 


وقيل: الدباغ يطهر كل حيوان طاهر في الحياة» وهو رواية عن أحمد. واختارها 
)1( 


وقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير» وهو مذهب 
الك 

فتلخص لنا من هذا الخلاف ما يلي: 

قيل: الدباغ لا يطهر مطلقا. 

وقيل: يطهر مطلقًا. 

وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان. 

وقيل: يطهر ما تحله الذكاة. 

وقبل: يطهر ما كان طاهرًا في الحياة» وإن كان محرمًا أكله كالهرة ونحوها. 

وأما الانتفاع بالجلود» فقيل : 

يباح الانتفاع بالجلود مطلقاء سواءً دبغت أم لا”". 

وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ. 

وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس» وقيل: في يابس وماء. 

وقد ذكرت أدلة كل قول في هذه المسألة في المجلد الأول من كتاب الآنية» فأغنى 


ذلك عن إعادته هناء ولله الحمد. 


000 
00 


(۳) 
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.)۸٦/١( الإنصاف‎ 
»)٠١۷ /۳( وذكره مذهبًا لداود الظاهري ابن رشد في البيان والتحصيل‎ »)١١8/1١( المحلى‎ 
.)11/4/11١( وعون المعبود‎ 
ومسند أحمد‎ »)57/١( هذا القول يراه الإمام الزهري رحمه الله كا في مصنف عبد الرزاق‎ 
وحكاه ابن تيمية عن بعض‎ »)٠١١/۲۱( مجموع الفتاوى‎ »)٤۱۲۲( وأبو داود‎ »)50 /1( 
السلف.‎ 


الباب الثاني 


في فضلات الحيوان 
الفصل الأول 
في البول والغائط والروث 
المبحث الأول 
في بول الآدمي وعذرته 
الفرع الأول 
في بول الصبي والجارية 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: ( 


لا كل بول من الآدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» وإنا 
التخفيف في كيفية تطهيره. لاني طهارته. 

لا ليس كل ما ثبت التخفيف في طهارته كان طاهراء فالأمر بنضح بول الصبي 
لا ماثبت للغائط من حكم ثبت للبول» فبول من لا يأكل الطعام نجس قياسًا على 
غائطه. وروث ما يؤكل لحمه طاهر فكذلك بوله. وأما كيفية تطهير النجاسات 
فليست واحدة» فتطهير نجاسة الكلب ختلفة عن نجاسة غيره”'. 


(1) انظر شرح التلقين للمازري (۱/ .)۲٠۰‏ 


لا ما استثنى من النحاسات بتطهير خاص لا يقاس عليه غبره» كتطهبر بول 


تطهير الإناء من ولوغ الخنزير على صفة تطهير الإناء من ولوغ الكلب. 


[م-540] اختلف العلماء هل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام طاهر أو نجس؟ 

فقيل: نجسء وهو قول العامة""". 

وقيل: طاهر» وهو مذهب داود الظاهري”"» واختاره بعض الحنابلة”"'» ونصره 
اننا 

وأما الاختلاف في كيفية تطهيره فسوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب كيفية 
إزالة التجاسة: 

لادليل من قال بطهارته: 

ل الدليل الأول: 

(975) مارواه البخاري» من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله ابن عبد الله 
ابن عتبة» 

عن آم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله كيا 
فأجلسه رسول الله ی ني حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه. ولم يغسله. ورواه 


مسلم اسا“ 


)١(‏ سبق أن ذكرنا في تطهيره أقوال الأئمة الأربعة» هل يجب النضح أم الخسل» وكلهم يرون 
نجاسته» انظر العزو إليهم في المسألة التي قبل هذه. 

(5) طرح التثریب .)١5٠/7(‏ 

.)7777/1١( الإنصاف‎ )۳( 

(5) للشوكاني قولان في هذه المسألة» الطهارة والنجاسة, انظر الدراري المضيئة (۱/ 757)» والسيل 
الجرار .”3١ /١(‏ 70). 

.)۲۸۷( صحيح البخاري (۳۲۳)» ومسلم‎ )٥( 


الدليل الان 

(7-10) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي َي يؤتى بالصبيان» فيدعو لهم فأتي 
بصبي» فبال على ثوبه. فدعا بماء» فأتبعه إياه ولم يغسله. ورواه مسلم'". 

فهذان الحديثان دليلان على أنه يكفي في بول الصبي النضح» وأن الغسل غير 
واجب لقوله في الحديث: ولم يغسله. 

وهذا النضح خاص في بول الصبي» وأما الجارية فيجب غسله» 

(-5) لا رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى 
ابن الوليد» حدثني محل بن خليفة» 

حدثني أبو السمح» قال: كنت أخدم النبي يِه فكان إذا أراد أن يغتسل قال: 
ولني قفاك فأوليه قفاي» فأستره بى فاي بحسن أو حسين رضي الله عنهماء فبال على 
صدره» فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام'". 

آ ا 

فأخذوا من الاكتفاء بنضح بول الصبي أن بوله طاهرء إذ لو كان نجسًا لوجب 
غسله كبول الجارية» بل وكغيره من النجاسات. 

والصحيح أنه نجس. فالأمر بنضحه وبإتباع الماء إياه دليل على نجاسته» ولو 
كان البول طاهرًا لم يكن هناك حاجة إلى تطهيره؛ إذ الطاهر لا يطهر. 


(۱) صحيح البخاري (57"00), ومسلم (585). 

9) سنن أ ىواوه ۷0 

۳( وسوف يأتي تخريجه في كيفية التطهير بالنضح» وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب» وحديث 
أم الفضل وأم كرز الخزاعية وغيرهم» وقد خرجناها كاملة في كيفية التطهير بالنضح فأغنى عن 
إعادتها هنا. 


قال القرطبي في «المفهم»: والعجب ممن يستدل برش بول الصبي» أو بالآمر 
بنضحه على طهارته» وليس فيه ما يدل على ذلك؛ وغاية دلالته على التخفيف في نوع 
طهارته» إذ قد رخص في نضحه ورشه وعفا عن غسله تخفيمًا خص هذا التخفيف 
الذكر دون الأنثى لملازمتهم حمل الذكران لفرط فرحهم بهم لمحبتهم لمم -والله 
ا 

ولو أخذنا بقاعدة» أن كل ما ثبت التخفيف في طهارته كان طاهرًا لقلنا: بطهارة 
النعل الذي تصيبه النجاسة» فإن طهارته الدلك بالتراب» ومع ذلك هو نجس قبل 
الدلك» ولا عب عسل التعل متها 

ولقلنا بطهارة ذيل المرأة إذا أصابته نجاسة» فإن تطهيره بأن يمر على مكان 
طاهر» فيطهره ما بعده» ولا يجب غسله» وهو نجس قبل أن يمر على مكان طاهر» 
وهكذاء فليس التخفيف في طهارة بعض الأماكن دليلًا على طهارتهاء بل هي نجسة» 
وإن خفف الشارع في تطهيرهاء وهذا هو الراجح» والله أعلم. 
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.)٦٤٤/۲( المفهم‎ )( 


الفرع الثاني 


ذكرالعلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لالم تكشف النصوص الشرعية علة في التفريق بين بول الجارية والغلام. 
لا ما استثني من الأشياء ما لا يفهم معناه لا يقاس عليه. 

لا طريقة التطهير متلاقاة من الشرع. كغسل بول الجارية دون الغلام» ووجوب 
الغسل من المني والحيض دون البول والمذي» وإيجاب أربعة شهداء في الزنا دون 
القتل» ومثله كثير. 

لا العلة المستنبطة بالاجتهاد ليست بمنزلة العلة المنصوصة؛ لأن الاجتهاد بخطىئ 


والح 
لا طلب العلة ينبغي أن يكون مقصورًا على ما يفيد من تعدي الحكم إلى غيره 


CE 


[م-547] من المقطوع به أن الشارع لا يفرق بين متماثلين» ولا يجمع بين 


متفرقين» فإذا فرق الشارع بين متشابهين فإن هناك علة أوجبت مثل ذلك» وقد تعلم 
العلة» وقد لا تعلم» والعقول قاصرة عن إدراك علل جميع الأحكام, فالله سبحانه 
وتعالى حكيم» ولا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة»ء وإن كان طلب العلة ينبغي أن يكون 
مقصورًا على ما يفيد من تعدي الحكم إلى غيره ما يلحقه القياس» وإلا فالتسليم 
للنص الشرعي هو طريق المؤمنين: وماك مر 
أن يکن هنم رة # [الأحزاب: 1]. 

تما کان قول ومین دا دعو إل أله وَرَسُولو- لیک ينه أن سعدا ولع 4 
[النور: ١‏ 60]. 

ولا يعارض المؤمن النص بعقله فيهلك» ويكون حاله كحال إبليس الذي قال 


صل 
مو 


موقط دو و ےم م مد لور 
34 5 2 


معترضًا على أمر ربه: انا خیر مه خلقتنی من ار ونه ِن طن 4 [ص ٦:‏ ۷]. 


ي وح 2124 ا ند مير مهو ددرو 4 
ن لْموّمِن ولا مؤْمنةٍ إذا قضى الله ورسول 


فمنهم من أرجع ذلك إلى طبيعة بول الأنثى» وأنه يختلف عن بول الذكر فيرى 
بعضهم أن بول الأنثى أنتن رائحة وأثقل من بول الذكرء ولذلك أمر بغسله دون بول 
الغلام. 

)۷٩-۱۱۰(‏ وما يدخل في هذا ما ذكره أبو الحسن بن سلمة قال: حدثنا أحمد 
ابن موسى بن معقل» حدثنا أبو الييان المصري قال: سألت الشافعي عن حديث النبي 
كِْ: يرش من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية» والماءان جميعًا واحد؟ قال: لأن 
بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم والدم» ثم قال لي: فهمت؟ أو 
قال: لقنت؟ قال: قلت: لاء قال: إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه 
القصير» فصار بول الغلام من الماء والطين» وصار بول الجارية من اللحم والد» 
قال: قال لي: فهمت؟ قلت: نعم. قال: نفعك الله به. 


رواه أبو الحسن بن سلمة في زوائده على ابن ماجه» ى| في «سنن ابن ماجه». 

لا وقد يناقش: 

بأن هذا الفرق ليس خاصًا بالصبي» وإنما يصدق حتى في حق الرجل» ولا فرق 
بينه وبين بول الأنثى. 

ومنهم من أرجع ذلك إلى طريقة خروج البول فبول الغلام يخرج بقوة فينتشر 
فيشق غسله» ولذلك تسومح فيه» أما بول الأنثى فيكون مجتمعًا فيسهل غسله. 

ومنهم من أرجع ذلك إلى أن نفوس الناس تميل إلى الغلمان» فتحمله أكثر من 
غيره» فيكثر منهم التبول» ويشق عليهم غسله. 

والأخيران قريبان؛ لأن العلة فيه المشقة» وهي معتبرة شرعًا في تخفيف 
النجاسة» بل وفي العفو عنها كليّاك كا سيأتي أمثلة ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام 
على النجاسة المعفو عنها. 

والذي أميل إليه أن هذه المسألة مستثناة» وغير معقولة المعنى فلا يقاس عليها 
غيرهاء كا خصت نجاسة الكلب بالتطهير بالتسبيع والتتريب. 


BB BB & 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ .)۱۷١‏ 


الفرع الثالث 


في البول والغائط من الآدمي الكبير 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: E‏ 
لا كل بول من الآدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» وإنما 
التخفيف في كيفية تطهيره. لاني طهارته. 


لا كل بول من حيوان حرم الأكل فهو نجسء سواءً كان التحريم لحرمته 
كالادي .او لحاسته كالسباء إلا ما يشق التخرز منه. 
قي اق الح کا ات کر ك 


[م-5917 ] أجمع المسلمون على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير» ونقل 
الإجماع خلق من أهل العلم. 

قال الطحاوي: «فنظرنا في ذلك» فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع على آنا لحوم 
طاهرة» وأن أبوالهم حرام نجسة ...). اه 

وقال العيني: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من 
أهل الحل والعقد)”". 


6 شرح معاني الآثار (۱/ .)١ ٠٩‏ 
(؟) البناية (1/ لام" .)٤١١‏ 


وقال ابن رشد: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة» 


را يوك ابو ا و 


وقال ابن جزي: «وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعا)”". 
وقال أيضًا: «النجاسات المجمع عليها في المذاهب» ثم ذكر منها: بول ابن آدم 


ورجيعه)”". 


وقال النووي: «وأما بول لامي الكبير فنجس بإجماع المسلمين» نقل الإجماع 


فيها ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم». 


وقال العراقي: «فيه نجاسة بول الآدمي» وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن 


داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح» فنضحه ول 
يغسله» وهو مردود بالإجماع فقد حكى بعض أصحابنا الإجماع أيضا في نجاسة بول 


لصب 


000 
00 
(۳) 
(€) 
2) 
000 
0200 
(۸) 


رال انو اكان اجغرا غل انات ةالول" 

ونقل الإجماع كذلك في كتابه العظيم الأوسط”". 

وقال الزركشي: «نجس بلا نزاع» وهو البول والغائط)”". 

وقال الصنعاني في سبل السلام: والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي» 


بداية المجتهد (۲/ ۱۷۰۵ء .)١97‏ 
القوانين الفقهية (ص: 070 75). 
القوانين الفقهية (ص: 0770 75). 
المجموع (0717/7). 

طرح التثريب (۲/ .)١5٠‏ 
الإجماع (ص: 5 07. 

.)۱١۸/۲( الأوسط‎ 

شرح الزركسي (9/ 7 +4). 


لے 


وانظر للاستزادة كتاب إجماعات ابن عبد البر في العبادات 7". 


$B B&B & 


(۱) سبل السلام .)٤/۱(‏ 
(۲) نيل الأوطار .)١١/١(‏ 
(۳) (/۱6"(. 


المبحثٌ الثاني 
في بول وروث الحيوان 


الفرع الأول 
في بول وروث الحيوان المأكول 


ام 6 
ل الأصل في الأشياء الطهارة. 

لا كل بول أو روث من حيوان مباح الأكل فهو طاهر على الصحيح» لتجويزه 
ياء الصلاة في مرابض الغنم وإذنه في شرب أبوال الإبل. 

وقيل: 

لا كل الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغيره» لقوله: كان لا يستتر من البول. 


[م-5918] اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه» 
فقيل: هو طاهر مطلقاء وهو مڏذهب المالكية"» EN,‏ 


.)۲۷ القوانين الفقهية (ص:‎ 87:85 /١( الخرشي‎ »)45 /١( مواهب الجليل‎ )١( 
015 7/1١( والمسشترعب‎ 4)١181( سال خد رواية غيد الله (5/ )4 ومساكل ابن هان‎ -)9( 
المبدع (۱/ ۳۳۸)ء الإنصاف (۱/ ۳۳۹)ء الفروع (59075//1؟).‎ 


وقيل: نجس مطلقاء وهو مذهب الشافعية7'» وقول في مذهب الحنابلة(). 

وقيل: إن بول الحيوان نجس» وأما بول الطير» فإن كان يذرق في المواء 
كالعصافير والحام والخفافيش فهو طاهرء وإن كان لا يذرق في الهواء كالدجاج 
والبط فهو نجس. وهذا مذهب الحنفية7". 

وقيل: بطهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي» وهو مذهب داود الظاهري. 

لادليل من قال بالطهارة: 

أت الدليل الأول: 

الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل من القرآنء أو من السنة» أو من 
الإجماع على نجاستهاء ومن ادعى النجاسة فعليه الدليل» خاصة ونحن نعلم أن 
الصحابة كانوا أصحاب إبل وغنم فالحاجة داعية إلى بيان حكمها لو كانت نجسة» 
وليست البلوى في ولوغ الكلب في الآواني أكثر من البلوى في أبوال المواشي وروثهاء 
فلا لم يأت بيان بأنها نجسة علم أنها طاهرة. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «وبول ما أكل لحمه وروثه طاهره لم يذهب أحد من 
الصحابة إلى تنجسه» بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة»". 

أت) الدليل الثاني: 

(27-10) مارواه مسلم من طريق جعفر بن أبي ثور 


عن جابر بن سمرة» أن رجلا سأل رسول الله ا أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: 


.)77 5 /۱( نباية المحتاج‎ »)۷۹ /١( مغني المحتاج‎ »)٥٤۷ /۲( المجموع‎ )١( 

.)71١69/١( المستوعب‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع (۱/ »)575١‏ البحر الرائق (۱/ ۲۳۹)» حاشية ابن عابدين .)51١ /١1(‏ 
(5) المحلى .)١59/5(‏ 

(5) الفتاوى الكبرى (60/ 071). 


إن شئت فتوضاً وإن شئت فلا تتوضاً. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضاً 
من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 


قال: لا. 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بي أذن في الصلاة في مرابض الغنم» ومرابض الغنم لا تخلو من البول 
والروث» فدل على طهارتها. 


الدليل الال 

۷-0 ما رواہ البخازى: حدتنا :سيران بخ رب قال جا اد 
ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة 

عن أنس بن مالك قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم 
النبي 5 بلقاح وأن يشربوا من أبواها وألبانها. الحديث والحديث رواه مسل . 

وجه الاستدلال: 

كون النبي ية أمرهم بالشرب من أبوال الإبلء ولم يأمرهم بغسل الأواني 
منهاء ولو كانت نجسة ما أذن هم بالشرب» ولأمرهم بغسل الأواني منها. وهذا نص 
صريح في محل النزاع. 

2 الدليل الرابع: 

(۷۸-۱۱۰۷) ما رواه البخاري من طريق يونس» عن ابن شهاب» عن عبيد الله 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال طاف النبي 4 في حجة الوداع على بعير 
يستلم الركن بمحجن. ورواه مسله”". 


(۱) صحيح البخاري (۲۳۳)» ومسلم .)١5171(‏ 


وجه الاستدلال: 

إدخال البعير المسجد» والطواف عليه دليل على طهارة بوله» حيث لا يؤمن بول 
البعير في أثناء الطواف» ولو كان نجسًا لم يعرض النبي بي المسجد للنجاسة. 

0 الدليل الاس 

(۷۹-۱۱۰۸) ما رواه مسلم» قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» 
عن داود» عن عامر قال: 

سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله جي ليلة الجن» قال: فقال 
علقمة: أنا سألت ابن مسعود. فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ئي ليلة 
الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله كي ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية 
والشعاب» فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلا أصبحنا إذا 
هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك. فطلبناك فلم نجدكء فبتنا 
بشر ليلة بات بها قوم فقال: أتاني داعي الجن» فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن 
قال: فانطلق بناء فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم» وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لاء وكل بعرة علف لدوابكم. فقال 
رسول الله يَك: فلا تستنجوا بب)؛ فإنهم| طعام إخوانكم . 

وجه الاستدلال: 

أن النبي كَل هى أن نستنجي بالروث؛ لأنه علف دواب إخواننا من الجن» 
ومعلوم أنه إن هى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم» فلو كان البعر في نفسه نجسًا لم يكن 
الاستنجاء به ينجسه» ولم يكن هناك فرق بين البعر والمستنجى به» ثم إن البعر لو كان 
نجسًا لم يصلح أن يكون علقًا لقوم مؤمنين» فإنها تصير بذلك جلالة» ولو جاز أن 
تصير جلالة لجاز أن تعلف رجيع الإنس ورجيع الدواب» فلا فرق حينئذ» وكونه 


000 صحيح مسلم .)٤٥١(‏ 


شَّرَط في طعام الجن طهارة العظم» بقوله: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه» فكذلك 
لا بد أن يَشْرط في علف دوابهم نحو ذلك من الطهارة'"". 

الدليل السادس: 

(9١1-١60)مارواهابن‏ خزيمة في صحيحه» قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى؛ 
أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن عتبة بن أبي 
عتبة» عن نافع بن جبير» 

عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة» 
فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلًا أصابنا فيه عطش حتى ظننا 
أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن 
رقبته ستنقطع» حتى إن الرجل ينحر بعيره» فيعصر فرثه. فيشربه» ويجعل ما بقي على 
كبده» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرًاء فادع لنا 
فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم» فرفع يده فلم يرجعهم| حتى قالت السماء» فأظلمت» ثم 
سكبت فملأوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر”". 

[صحيح ]”". 


(۱) بتصرف مجموع الفتاوى (١؟/ .)٥۷۷‏ 

(؟) صحيح ابن خزيمة .21١١(‏ 

(۳) ومن طريق يونس أخرجه الطبري في تفسيره /١١(‏ 58). 
ورواه ابن حبان في صحيحه (۱۳۸۳)» والبزار في مسنده »)۱۸٤١(‏ والحاكم في المستدرك 
(» والبيهقي في دلائل النبوة (5/ ۲۳۱) من طريق حرملة بن يحيى» قال: حدثنا ابن وهب 
به. وهذه متابعة من حرملة ليونس بن عبد الأعلى. 
كما أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ 58) من طريق يعقوب بن محمدء ثنا عبد الله بن وهب به. 
وهذه متابعة أخرى. 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (۳۲۹۲) من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد» عن سعيد 
بن أبي هلال» عن عتبة بن أبي عتبة به. انظر إتحاف المهرة (517/7 .)١8‏ 


وجه الاستدلال: 

قال ابن خزيمة: لو كان ماء الفرث إذا عصر نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على 
كبده؛ فينجس بعض بدنه» وهو غير واجد لاء طاهر يغسل موضع النجس منه» فأما 
شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء للنفس 
بشرب ماء نجس؛ إذ الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك. والميتة والدم ولحم الخنزير 
نجس مرم على المستغني عنه» مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله» فكذلك جائز 
للمضطر إلى الماء النجس أن يجيي نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه 
بترك شربه» فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه» والعلم حيط أنه إن لم يجعل ذلك 
الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه» ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس 
بعض بدنه إحياء نفسه بذلك» ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك 
الماء» فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله”"". 

أت الدليل السابع: 

كان ا حب في عهد الصحابة ومن بعدهم يداس في البيادر عن طريق الدواب» 
ولا بد أن يصيب الحبوب شيء من أبوالها وأرواثهاء ولم ينقل عن النبي بيا ولا عن 
صحابته» ولا عن غيرهم أنهم كانوا يغسلون الحب بعد الفراغ من دياسهاء فلو كانت 
نجسة لوجب غسلهاء ولنقل الأمر بذلك من النبي ياف فلا لم يأمر بغسلها علم أن 
أبوا ها طاهرة. 

قال ابن تيمية حاكيًا عن عهد الصحابة: «فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع» 
ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب» ونتيقن أنه لا بد أن تبول على البيدر الذي 
يبقى أيامًا ويطول دياسها له» فهذه كلها مقدمات يقينية»”". 


(۱) صحيح ابن خزيمة -٥۳ /١(‏ 05). 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية /۲١(‏ 0/5). 


أت) الدليل الثامن: 
إجماع المسلمين على اتخاذ الام في المسجد الحرام من غير نكير» فهذا دليل على 


طهارتها؛ خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتطهير المسجد بقوله تعالى: #وطهرٌ 
سح ان ا احم رف ء سك رصم رس م 
سی لاط آیغیے وفيت ورڪ مسجو 4 [الحج:١].‏ 


ل الدليل التاسع: 


)۸۱-۱۱۱١(‏ ما رواه الدارقطني في سننه» من طريق سوار بن مصعب» عن 


مطرف بن طريف» عن أب الجهم» 


0010 


عن البراء» قال: قال رسول الله &: لا بأس يبول ما أكل لحمه”". 
TET‏ 

لادليل من قال بالنجاسة: 

0 الدليل الأول: 


(۸۲-۱۱۱۱) ما رواه البخاري» قال: حدثنا يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن 


سنن الدارقطنى .)١78/1١(‏ 
ومن طريق سوار بن مصعب أخرجه البيهقي في السنن »)٠٠۲ /١(‏ وابن الجوزي في التحقيق 


.)0١ ١/1١ 
قال أحمد ويحبى بن معين والنسائي والدارقطني: سوار بن مصعب متروك. انظر سنن الدارقطني‎ 
.)٠١١7/1١( والتحقيق‎ .))378/1١( 


قال الدارقطني: خالفه يحيى بن العلاء» ثم ساق الدارقطني إسناده /١(‏ ۱۲۸) من طريق عمرو 
بن الحصين. نا يحيى بن العلاء» عن مطرف» عن غارب بن دثار» عن جابر. 

وعمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء متروكان. 

قال الدارقطني: لا يثبت» عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان. 

قال ابن الجوزي: قال أحمد: يحبى بن العلاء كذاب يضع الحديث. التحقيق (۱/ 7 .)٠١‏ 

وقال الدارقطنى: متروك. وانظر إتحاف المهرة .)75379١١(‏ 


الأعمش» عن جاهد» عن طاوس» 


عن ابن عباس رضي الله عنهم| عن النبي ي أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إا 
ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. الحديث والحديث 
رواه مسلم بنحوه'"". 
وجه الاستدلال: 
قوله: «لا يستتر من البول» ف(أل) في البول عام لجميع الأبوال» سواءً جعلنا أل 
للجنس أو للاستغراق. 
وعلى فرض الاختصاص ببول الإنسان فإن سائر الأبوال تلحق به قياسًا. 


قال الخطابي: «في الحديث دلالة على أن الأبوال كلها نجسة مجتنبة من مأكول 
اللحم وغير مأكوله» لورود اللفظ به مطلقا على سبيل العموم)”". 


بأن اللام في كلمة (البول) للعهد الذهني» أي بول نفسه» وقد نص أهل المعرفة 


باللسان أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شىء معهود» فإن كان هناك 
شيء معهود لم يحمل على الجنسء والدليل على أن المقصود به بوله هو عدة أدلة: 


الأول: ما جاء في الصحيحين في رواية أخرى للحديث (أما أحدهما فكان 
لا یستتر من بوله). 


الثاني أن الحديث قد رواه ابن أبي شيبة حدثنا وكيع» وأبو معاوية» عن الأعمش. 
عن جاهد» عن طاووس» 


ثعاء ۳( 
عن ابن عباس بلفظ: لا يستبرئ من بوله ". 


(۱) صحيح البخاري (1751)) ومسلم (۲۹۲). 
(؟) معام السنن (۱۹/۱). 


(۳) رواهابن أبي شيبة في المصنف ٤(‏ ١١٠)ء‏ ورواه النسائي )7١794(‏ من طريق أبي معاوية وحله به.= 


ورواه النسائي من طريق منصورء عن مجاهد» عن ابن عباس""". 

والاستبراء: طلب البراءة من البول» وهو أن يستفرغ بقية البول» وينقي موضعه 
ومجراه» حتى يبرثههم| منه: أي يبينه عنهما كا يبرا من الدين والمرض» والاستبراء 
اساد الد کر ضور الول 

2 الدليل الثاني: 

(۸۳-۱۱۱۲) ما رواه عبد بن حميد» قال: خبرنا عبيد الله بن موسى» عن 
إسرائيل» عن أبي يحبى» عن مجاهد» 

عن ابن عباس.» قال: قال رسول الله كد إن عامة عذاب القبر في البول فتنزهوا 
ا 


“O ٠ | 


= ورواه ابن الجارود في المنتقى (10) والطحاوي في مشكل الآثار )٥۱۹١(‏ من طريق وكيع 
وحده به. 
(۱) النسائي .)5١54(‏ 
(۲) اللسان (۱/ ۳۳)» التوقيف على مهات التعريف (ص: 5 »)١‏ النهاية في غريب الحديث .)١١7 /١(‏ 
)۳( المتتخب من مسند عبد بن حميد (547)» وأخرجه الدارقطني )۱۲۸/١(‏ والحاكم )٠٥۳(‏ 
من طريق إسحاق بن منصورء عن إسرائيل به. قال الدارقطني: لا بأس به. وانظر إتحاف المهرة 
(9/ا/ام). 
)€3 في إسناده أبو يحيى القتات» جاء في ت رجمته: 
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل- أبو يحيى القتات؟ قال: روى عنه إسرائيل 
أحاديث كثيرة مناكير جدًا. الجرح والتعديل (۳/ .)٤١۲‏ 
قلت: وهذا منهاء فإن حديث ابن عباس في الصحيحين بغير هذا اللفظ. 
وقال الدوري عن يحيى بن معين: أبو يحيى القتات في حديثه ضعف. المرجع السابق. 
وروى الدارمي عن ابن معين أنه قال: ثقة. تبذيب التهذيب (۱۲/ .)٠۳‏ 
وقال أحمد: كان شريك يضعف أبا يحبى القتات. الجرح والتعديل (۳/ .)٤١١‏ 
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين له (517/5). = 


2 الدليل الفالت: 

)۸٤-۱۱۱۳(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن حاد» حدثنا أبو عوانة» عن 
الأعمشء عن أبي صالح» 

عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: أكثر عذاب القبر من البول'"". 

[رجاله ثقات» ورجح أبو حاتم الرازي والدارقطني وقفه» وهو مما لا يدرك 
برای 


= وذكره العقيل في الضعفاء (۲/ ۲۲۹» .)۲۳١‏ 
وقال علي بن المديني: قيل ليحيى بن سعيد: إن إسرائيل روى عن أبي يحبى القتات ثلاثائة» وعن 
إبراهيم بن مهاجر ثلاثاثة» فقال: لم يؤت منه» أتي منهما جميعًا. يعني من أبي يحيى ومن إبراهيم. 
وقال ابن سعد: أبو يحيى القتات فيه ضعف. المرجع السابق. 

.)۲٣/۲(دنسملا‎ )١( 

(؟) اختلف فيه على الأعمش: 
فرواه أبو عوانة کا في مصنف ابن أبي شيبة (۱/ »)۱۱١‏ ومسند أحمد (۲/ ۰۳۸۸ ۳۸۹)» وسنن 
ابن ماجه (۸٤۳)ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار »))2١957(‏ وابن المنذر في الأوسط (589)» 
والدارقطني »)21378/١(‏ والحاكم في المستدرك (2501» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ١7‏ 4) 
عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
ورواه ابن فضيل کا في علل الدارقطني (۸/ )۲٠۸‏ عن الأعمش به موقوفا على أبي هريرة. 
وسئل عنه الدارقطنی في علله (۲۰۸/۸)» فقال: يرويه الأعمش» واختلف عنه» فأسئده 
أبو عوانة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي يك وخالفه ابن فضيل» 
فوقفه» ويشبه أن يكون الموقوف أصح. اه 
وفي علل ابن ابي حاتم (0757/1: «سألت أبي عن حديث رواه عفان» عن أبي عوانة» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: أكثر عذاب القبر من البول. قال 
أبي: هذا حديث باطل. يعني: مرفوع». اه 
ونقله الحافظ في التلخيص وأقره» فقال :)٠٠١ /١(‏ أعله أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل.اه 
وقال الحافظ في إتحاف المهرة (5 /١‏ 587) ذكر الترمذي في العلل المفرد أنه سأل البخاري عنه» 
فقال: هو صحيح. = 


وجه الاستدلال: 

استنزهوا من البول عام في كل بول» وكا قلنا في توجيه حديث ابن عباس 
نقوله هنا. 

الجواب عن هذا الاستدلال: 

أولّا: الأحاديث ضعيفة» وهذا الحكم يريحنا من الجواب عنها. 

ثانيًا: أن المقصود به بول الإنسان» کا قدمنا في حديث ابن عباس. 

ثالثًا: أن البول الذي يصيب الإنسان» ويكون عامة عذاب القبر منه إنا هو بوله 
هوء وهو الذي يتعرض له في كل يوم» بل ربا في اليوم عدة مرات» وأما بول غيره 
فيندر أن يصيب أحدًا من الناس» فكيف يكون عامة عذاب القبر من شىء لا يكاد 
يصيب أحدًا من الناس» فتعين حمله على بول نفسه» والله أعلم. 

أت الدليل الرابع: 

)860-11١15(‏ ما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق» قال: ليس أبو عبيدة 
ذكره» ولكن عبد الرحمن بن الأسود: عن أبية؛ 

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي ئ4 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء 
فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فأنيته اء فأخذ 


= قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة» ولم يخرجاه. 
ورواه الدارقطني )١178/١1(‏ من طريق محمد السمان البصري» نا أزهر بن سعد السمان» عن 
ابن عون» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» أن رسول الله َء قال: استنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبر منه. 
قال الدارقطني: الصواب مرسل. 
قال الذهبي في ا مغني (۲/ “91 0): محمد بن صباح السمان البصري» عن أزهر السمان لا يعرف» 
وخبره منكر. وانظر لسان الميزان .)۲٠۳ /٥(‏ 
وانظر إتحاف المهرة »)١18١54(‏ أطراف المسند (۷/ ۱۹۸)» تحفة الأشراف .)٠٠٠١١(‏ 


الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس”'. 

فإن قيل: ليس في الحديث دليل على النجاسة. وإن) فيه ترك الاستنجاء بالروث» 
ولا يلزم من ذلك النجاسةء كم لم يلزم من ترك الاستنجاء بالعظم والمحترمات كونها 

فالجواب: أن الاعتماد على نجاستها ليس لترك الاستنجاء فيهاء ولكن لقول 
النبي يَكِِ: إنها ركس. والركس له معنيان: 

أحدهما: الركس بمعنى الرجيع. 

والمعنى الآخر: الركس: بمعنى النجس. 

ولا ينبغي أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأن الروث رجيع» فإن ذلك إخبار 
بالمعلوم» فيؤدي إلى الحمل عليه خلو الكلام من الفائدة» فوجب حمله على ما ذكرنا 
بأن معن الركس؟ الس 

وجنت 

بآن النهي عن الاستنجاء بالروث مركب من علتين» تنزل كل علة على محل: 
فالروث إن كان نجسًا فإنه لا يستنجى به؛ لأنه نجس» ونحن لا نقول: إن كل روث 
طاهر. 

وعليه يحمل كلام الرسول َة بقوله: إنها ركس. 

وإن کان الروث طاهرًا کا هو الحال هناء فإنه لا يستنجى به؛ لا لأنه لا يطهرء 
ولكن لأنه طعام دواب إخواننا من الجن كا جاء في الحديث» وذكرناه في أدلة القول 
الأول. 

ل الدليل الخامس: 

قال تعالى: # ورم عليه م أَلْحَسيتَ © [الأعراف: .]٠١١‏ 


(۱) صحيح البخاري .)١55(‏ 


ومعلوم أن الطباع الكريمة تستخبثه» وتحريم الشيء لا لكرامته واحترامه 
اليس له شر ها: 

لا وتعقب: 

الل لالس سر 
إلى الشرع؛ لأن الطباع قد تستقبح ما هو طيب» وتستطيب ما هو خبيث» والشرع 
فا مكو جل ا کی ار ان وخرت رلور ران 
مرابض الغنم» وهي لا تخلو من بولا وروثها. 

ثم إن كراهة الشيء طبعًا لا تقتضي نجاسته» فهذه النخامة مستقذرة طبعًاء وهي 
طاهرة. 

انيًا: قوله تعالى: #و يحرم عليه م َلْحَبِيِتَ % [الأعراف: 01151 فكل ما هو 
محرم» فهو خبيث» وليس كل محرم نجسّاء فالخبث والنجاسة غير متلازمتين» قال 
تعالى عن المال الردئ «إولا تَيَمَّمُوا الْكَتَ مِنْه تُنَففُونَ © [البقرة: /771]» والخبث هنا 
في الشيء الطاهر. 

وقال تعالى: # وَمَثَلُ مو حَيئَةَ كشَجَرَوَ حَِيِتَةٍ # [إبراهيم: 4 ؟]» والكلام 
ليس فيه ما هو نجس بالمعنى الاصطلاحي. 

9 الدليل السادس: 

القياس على بول الآدمي ورجيعه. فإذا كان بول الآدمي نجسًا بالإجماع فكذلك 
بول الحيوان بجامع أن كلا منهما قد استحال إلى فساد ونتن. 

اوا خوت 

بأن هذا قياس مع الفارق» حيث أذن الشارع في شرب أبوال الإبل دون بول 
الآدمي» وأذن بالصلاة في مرابض الغنم» ولم يأذن في الصلاة في موضع فيها بول آدمي 
أو رجيعه» وقياس بول ما يؤكل لحمه على بول ما لا يؤكل قياس مع الفارق» وهو 


قياس مصادم للنص فلا عبرة به. 

أت الدليل السابع: 

القياس على نجاسة القيء بجامع أن كلا منهها قد استحال إلى نتن وفساد في 
الباطن. 

ا د 

لا نسلم لكم بنجاسة القيء» ولا يوجد دليل على نجاسته» وإذا لم يسلم لكم 
الأصل لم يسلم لكم الفرع» وسوف يعقد إن شاء الله تعالى فصل خاص في حكم 
القيء. 

2 الدليل الثامن: 

هى النبي يك عن الصلاة في معاطن الإبل» وهذا يدل على نجاستها. وقد ذكر 
نص الحديث في أدلة القول الأول. 

لا وأجيب: 

أولا : بأنه لو كان النهي عن الصلاة في معاطن الإبل من أجل النجاسة ما صلى 
عليها رسول الله لاء وقد كان يصلي النافلة على بعيره. 

(85-1115) فقد روى الشيخان من طريق مالك» عن أبي بكر بن عمر بن 
عبد ال رحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» 

عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة, فقال 
سعيد: فلا خشيت الصبح نزلت فأوترت» ثم لحقته. فقال عبد الله بن عمر: أين 
كنت؟ فقلت: خشيت الصبح» فنزلت» فأوترتء فقال عبد الله: أليس لك في رسول 


الله اة أسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله ياه كان يوتر على البعر. 


انيًا: يقابل النهي هذا بإذنه في الصلاة في مرابض الغنم» فيقال: إن العلة ليست 


النجاسة» ولو كانت العلة هي النجاسة لم يكن هناك فرق بين بول الإبل والغنم» 
ولكن العلة شيء آخر: 


فقيل: إن الحكم تعبدي» فتكون علته مخفية عنا. 
وقيل: إنه يخشى إِنْ صلى في مباركها أن تأوي إلى هذه المبارك» وهو يصليء 


فتشوش عليه صلاته؛ لأنها كبيرة الجسم» ولأن من طبعها النفار المفضي إلى تشويش 


(87-1115) فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» أخبرنا يونس» عن 


الحسن» 


عن عبد الله بن مغفل» قال: قال رسول الله : صلوا في مرابض الغنم» 


ولا تصلوا ني أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين'. 


000 


[صحيح ]”". 


اللصنف (۱/ ۳۳۷) رقم ۳۸۷۷. 

الحديث رواه ابن أبي شيبة كا في إسناد الباب» ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه 
(۷۰۲). 

ورواه البيهقي في سننه (۲/ )٤٤۹‏ من طريق هشيم. 

ورواه أحمد في مسنده (5/ 85) حدثنا إسماعيل بن علية. وزاد قتل الكلب الأسود. وإباحة اتخاذ 
الكلب في الصيد والماشية. 

ورواه أحمد أيضًا /٥(‏ 205 /اه) حدثنا عبد الأعلى. 

ورواه الرواياني في مسنده )۸٩۸(‏ من طريق سفيان. 

ورواه ابن ماجه (59/) من طريق ابي نعيم» 

ورواه ابن حبان في صحيحه (2191) من طريق يزيد بن زريع» ستتهم (هشيم وابن علية 
وعبد الأعلى وسفيان ويزيد بن زريع وأبو نعيم) عن يونس» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل. 
وقد توبع يونس بن عبيد» تابعه أبو سفيان بن العلاء ومبارك بن فضالة. د 


قال ابن حبان في صحيحه: لو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل لأجل أنها 
خلقت من الشياطين لم يصل با على البعير؛ إذ محال أن لا تجوز الصلاة في المواضع 
التي قد يكون فيها الشيطان ثم تجوز الصلاة على الشيطان نفسه» بل معنى قوله كَلِ: 
إنها خلقت من الشياطين: أراد به أن معها الشياطين على سبيل المجاورة والقرب7". 

وقال ابن حبان في موضع آخر من صحيحه: قوله كَل فإنها خلقت من 
الشياطين: أراد به أن معها الشياطين» وهكذا قوله َلِ: فليدرأه ما استطاع فإن أبى 
فليقاتله؛ فإنه شيطان» ثم قال في خبر صدقة بن يسار» عن ابن عمر: فليقاتله؛ فإن 
ا 

وقيل: معناه أن من طبعها الشيطنة» وليس معناه أن مادة خلقها الشيطنة» فهو 
كقوله تعالى: 9 خلق لاضن نعل 4 [الأنبياء: 3 7]» يعني: طبيعته هكذاء فهي 


= فقد أخرجه أحمد (5/ 5 0) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق )۳١۷ /١(‏ حدثنا وكيع» عن 
أبي سفيان بن العلاء» عن الحسن به. 
وأبو سفيان بن العلاء لم أقف على أحد وثقه. لكن قال فيه يحبى بن سعيد القطان: كنت 
أشتهي أن أسمع من أبى سفيان حديث الحسن» عن عبد الله بن مغفل» كان يقول فيه: حدثني 
ابن مغفل. الجرح والتعديل (9/ ۳۸۱)ء كما أنه قد توبع في هذا الحديث» فإذا روى حديثا م 
ینکر عليه بل قد تابعه عليه الثقات» ولم نقف له على جرح كان هذا ما يقوي أمره» والله أعلم. 
وأخرجه أبو داود الطيالسي (417) وأحمد (877/5) وعلي بن الجعد )۳۱۸١(‏ وابن عدي في 
الكامل (5/ )۳۲١‏ من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن به. 
قال أبن عي إل 5+ ۴۳۴ اخديك عبد اللدسين مل رو نحو خب عش رجلا عق 
الحسن» وسماع الحسن من عبد الله بن مغفل صحيح»).اه 
وقد خرجت من هذه الطرق ما نص فيها على أن الإبل خلقت من الشياطين» وتركت غيرها مما 
لم يرد فيه موضع الشاهدء والله أعلم. 
وانظر إتحاف المهرة :.)١17515(‏ أطراف المسند (5/ 51١‏ 7).» تحفة الأشراف (4501). 

(۱) صحيح ابن حبان .)٦۰۳ /٤(‏ 

(۲) صحيح ابن حبان .)5١١/5(‏ 


لا تكاد تهدأء ولا تقر في العطن» بل تثور» فرب قطعت على المصلي صلاته» وشوشت 
عليه خشوعه» وهذه هي الشيطنة المذكورة في الحديث. 

ولذلك لما صلى عليها أمن من شرهاء بخلاف الصلاة في مباركهاء فقد تأتي إليه 
مجتمعة في حالة من النفار فتفسد عليه صلاته. 

وعلى كل حال فليس في نميه عن الصلاة في معاطن الإبل دليل على نجاسة بوها 
وروثها. 

أت الدليل التاسع: 

(۸۸-۱۱۷) ما رواه أبو يعلى» من طريق ثابت بن حماد أبو زيد» حدثنا علي بن 
زيد» عن سعيد بن المسيب» 

عن عمار» قال: مر بي رسول الله يد وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت» فأصابت 
نخامتي ثوبي» فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يديء فقال النبي كَلِ: يا عمار 
ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك. إنا تغسل ثوبك من 
البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء""". 

ا 

فقوله: (إنما تغسل ثوبك من البول) مطلق» فيشمل كل بول. 

والحديث ضعيف. فلا داعي للجواب عنه» ولو صح لم يسلم لهم الاستدلال به 
كما قدمناه في حديث ابن عباس (أما أحدهما فكان لا يستتر من البول). 

لا دليل الحنفية في التفريق بين ما يذرق في الهواء وبين غيره: 

الحنفية ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعية في نجاسة الأبوال كلها من الحيوانء إلا 
نهم خالفوهم في بعض الطيورء فقسموا الطيور إلى قسمين: 
)١(‏ مسند أب يعلى .)١151١(‏ 
() سبق تخريجه. في الطهارة بالاستنجاء والاستججار» ح (5 .)١9١‏ 


طير يذرق في الهواء كالعصافير والحام فذرقه طاهر. 
وطير لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط» فذرقه نجس. 
واستدلوا بطهارة ما يذرق في ال حواء بوجود الام في المسجد الحرام» مع الأمر 
بتطهير المساجد من البول والقذر: قال تعالى: اوھ ر يد إاطايفيت قاپروت 
اسجُور © [الحج: .]۲١‏ 
)۸٩-۱۱۱۸(‏ وروی مسلم في صحيحه من طريق عكرمة بن عمار» حدثنا 


رمي م 
ھا 


حدثني أنس بن مالك وهو عم إسحق» قال: قال رسول الله :إن هذه المساجد 
لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة 
القرآن أو ک| قال رسول الله عَلِه1"'. 

ولآن فضلات ما يطير في المواء لا رائحة له بخلاف ذرق الدجاج ونحوها ما 
لا يطير فإنه منتن. 

ولأن الذي يذرق في الهواء يشق التحرز منه» فلا يمكن صيانة الثياب عنه» 
فيكون طاهرًا دفعًا للحرج والمشقة. 

لا دليل داود على طهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي: 

أت الدليل الأول: 

الأصل في الأشياء الطهارة» ولا نعدل عنه إلا بدليل من نص أو إجماع» ولا 
يوجد ما يدل على نجاسة الأبوال» فتبقى طاهرة. 

لا ونوزع في هذا: 


أما الأصل فصحيح» وأما دعوى أنه لا يوجد دليل على نجاسة بعض الأبوال 


فغير مسلم» بل هناك أدلة كثيرة تدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه» منها ما ذكرنا 
في قوله عن الروث: إنها ركس. 

الدليل الغالك: 

(40-1119) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن أبان» عن أنس» قال: 
ل پاس سول دات ال 

ا 

لا الراجح من الخلاف: 

القول بطهارة بول ما يؤكل لحمه هو أقوى الأقوال» وأوسطهاء بين قول من 
يرى طهارة جميع الأبوال عدا بول الآدمي» وقول من يرى نجاسة كل الأبوال. 

ولا يمكن أن يباح لحمه؛ ثم يكون بوله نجسًا. 

ولأ تكن أن كون العلل واشرير أطير ول من السات وان کرت رق 
الكلب نجسّاء وبوله طاهرًاء وبوله أخبث من ريقه» لذا أجد مذهب المالكية والحنابلة 
أقوى الأقوال في هذه المسألة» والله أعلم. 


$B BB & 


.)۱٤۸۳( المصنف‎ )١( 

(1) في إسناده أبان بن أبي عياش» وهو متروك» ولا يميز بين قول الحسن وبين قول أنس» وقد رواه 
عبد الرزاق (۱۷۱۳۹) عن الثوري» عن أبان» عن الحسن من قوله» فلا يبعد أن تكون نسبته 
لأنس غلط من أبان بن أبي عياش. والله أعلم. 


الفرع الثاني 
في بول وروث الحيوان غير المأكول 


ل ل م 
لا بول الحيوان وروثه تبع للحمه. فم| كان منها محرمًا فهو نجس» وما كان منها 
212213131130000 


[م-444] اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي» 


4. 


فقيل: نجس » وهو مذهب الأئمة الارعة , 
وقيل: طاهرء وهو مذهب داود الظاهري'". والشعبي'"» والبخاري“› 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١(‏ ١٠)ء‏ الفتاوى المندية »)47/١(‏ شرح فتح القدير 
»)3507/١(‏ وحاشية ابن عابدين١/‏ ۳۱۹)» والبحر الرائق (1/ 5١‏ 7). 
وانظر في مذهب المالكية المدونة (١/١١١)ء‏ الخرشي /١(‏ 45)» الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي )28/١1(‏ و الشرح الصغير /١‏ 5 0). 
وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي الكبير (۲/ 59 7)» البيان للعمراني »)٤۱۸ /١(‏ فتح العزيز 
(1/ >» روضة الطالبين .)١57/1١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة الفروع »)3507/١(‏ الإنصاف (۱/ 4٠‏ 7)» كشاف القناع (۱/ ۱۹۳)» 
المستوعب :)777١7/١(‏ مطالب أولي النهى (۱/ 5 77). 

(؟) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: .)١7١‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۰۹) رقم ٤٤۲٠ء‏ قال: حدثنا ابن فضيل» عن ابن شبرمة» قال: كنت 
مع الشعبي في السوق» فبال بغل» فتنحيت عنه» فقال: ما عليك لو أصابك. وسنده حسن. 

)€( صحيح البخاري مع فتح الباري (۱/ »)۳۳١١۲۷۸‏ و المحلى )١95/1(‏ 


رحمهم الله جميعًا. 

لادليل من قال بنجاسة البول والروث: 

أت الدليل الأول: 

قالوا: إن لحم هذا الحيوان خبيث» فكذلك بوله“. 

2 الدليل الثاني: 

إذا كان الحيوان الطاهر الحلال الأكل إذا أكل العذرة حبس كا في الجلالة» فم 
بالك بحيوان قد خبث لحمه بنفسه» وليس عن طريق أكل العذرة المستحيلة إلى شيء 
آخرء ألا يكون نجسًا من باب أولى. 

2 الدليل الغالث: 

إذا كان ريق الكلب نجسّاء ويغسل منه الإناء سبعًاء فما بالك ببوله الذي هو 
أخبث وأنتن من ريقه» وقد سبقت هذه الأحاديث في نجاسة الكلب. 

ل الدليل الرابع: 

(4۱-۱۱۱۲۰) ما رواه ابن أبي شيبةء قال: حدثنا أبو أسامة» عن الوليد بن 
كثير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله» 

عن ابن عمرء قال: سئل رسول الله َء عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه 
من السباع والدواب» فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث”". 

[صحيح إن شاء الله» وسبق تخريجه]". 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول بي قضى بهذا الحديث الصحيح أن الماء الكثير لا يتأثر بسؤر السباع 
(۱) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٥۸٦۰٥۸٥‏ 


(0) المصنف (۱۳۳/۱) رقم .٠١١١‏ 
(۳) انظر تخريجه في المجلد الأول ح (۷۹). 


والدواب» ومفهومه أن الماء القليل قد يتأثر بسؤر السباع والدواب» وإذا كان هذا في 
سؤرها: أي بقية شرابهاء فما بالك ببوها وروثهاء فإنه أشد خبثًا ونتنًا من ريقها. 

2 الدليل الخامس: 

(45-1) ما رواه مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حميدة 
بنت عبيد بن رفاعة» عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أب قتادة 
الأنصاري- أنها أخيرتها: 

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاء فجاءت هرة لتشرب منه» فأصغى 
ها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: 
فقلت: نعم» فقال إن رسول الله 45 قال: إنها ليست بنجس؛ إن هي من الطوافين 
عليكم أو الطوافات'. 

[صحيح ]”". 

وجه الاستدلال: 

لما علل طهارة المرة بأنها من الطوافين عليناء علم أن المقتضي لنجاستها قائم» 
وهو كونها محرمة» لكن عارضه مشقة التحرز منهاء فطهرت لذلك دفعًا للحرج» 
ومعنى ذلك أن الهرة لو لم تكن طوافة علينا لكان سؤرها نجسّاء وإذا كان هذا في 
سؤرهاء فما بالك في بوطاء فإنه أشد نجاسة من سؤرها. 

2 الدلبل السااس: 

فذثبف عندنا أن الروت نوعاة: 

روث ما يؤكل لحمه» وهذا طاهرء لأدلة كثيرة ذكرناها في مسألة (بول مأكول 
اللحم)» وروث نجس» وهو روث ما لا يؤكل لحمه؛ 


.)55/١١(أطوملا‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )١٠١1( سبق تخريجه. انظر ح‎ (۲) 


(4-117) لما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق» قال: ليس أبو عبيدة 
ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود, عن أبيه» 

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي ئ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء 
فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة فأتيته بهاء فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس7". 

لا دليل من قال بالطهارة: 

أت الدليل الأول: 

الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي نص من كتاب أو سنة أو إجماع» ولا نص 
ولا إجماع في تنجيس غير بول الآدمي. 

لا وأجيب: 

قد قدمنا الأدلة على نجاسة سؤر الكلب» وعلى نجاسة سؤر الهرة لولا علة 
التطواف» وقدمنا أن الماء القليل قد يتأثر بسؤر الدواب والسباع» مع أن ريقها أطهر 
من بولهاء وكل هذه الأدلة صحيحة ظاهرة في نجاسة بول هذه الحيوانات» والله 
أعلم. 

© الدليل الفا 

(45-117) مارواه البخاري في صحيحه من طريق يونس» عن ابن شهاب» 
قال: حدثني حمزة بن عبد الله» 

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله كيا 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك”". 
(1) صحيح البخاري .)١95(‏ 


)۲( صحيح البخاري (175)» قال الحافظ في الفتح: زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتها لهذا الحديث 
من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولًا بصريح التحديث. 


لا وأجيب: 

بأن بوله لن يكون أطهر من ريقه» وقد حكمنا على ريقه بالنجاسة ىا في الحديث 
المتفق على صحته في غسل الإناء من ولوغ الكلب» ولكن عدم تطهير المكان من بول 
الكلب إما لكون الشمس حارة في بلاد الحجاز» فكانت تطهر الأرض بالاستحالة» 
فإذا أذهبت الشمس النجاسة لوئًا وطعًا وريحًا فقد طهر المكان» وربها كان مرور 
الكلاب ليس في موضع مصل المسلمين» بل في مؤخرة المسجدء فكان الأمر لا يتطلب 
المبادرة إلى تطهيره بالماء» بل يترك حتى تطهره الشمس. 

وقد يقال: إن هذا الأمر كان في ول الإإسلام» خاصة أن في بعض ألفاظه أن 
ابن عمر كان شابًا عزبّاء وكان ينام في مسجد رسول الله يك وقد تزوج ابن عمر في 
حياته َك كا في قصة طلاق ابن عمر للمرأة الحائض في عهد النبي كيا والحديث في 
الصحيحين. 

الدليل الالة: 

(5؟١40-1)‏ روى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» قال البخاري: صلى 


أبو موسى في دار البريد و السرقين والبرية إلى جنبه فقال هاهنا وثم سواء”"". 


)١(‏ رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم» في كتاب الوضوء. في باب أبوال الإبل والدواب والغنم 
ومرابضها. 
قال الحافظ في الفتح :)7757/1١(‏ وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة 
له» قال: حدثنا الأعمش» عن مالك بن الحارث هو السلمي الكوفي» عن أبيه» قال: صلى بنا 
أبو موسى في دار البريد» وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب» فقالوا: لو صليت على 
الباب فذكره. اه 
وقال في تغليق التعليق (۲/ :)١5١‏ ذكره البخاري في تاريخه عن أبي نعيم» ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف عن وكيع» عن الأعمش نحوه. 
وقال أيضا: حدثنا محمد بن عبيد» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن أبيه قال: كنا مع 


أي موسى بعين التمر في دار البريد» فأذن وأقام» فقلنا له: لو خرجت إلى البرية» فقال: ذاك وذا سواءً. - 


وجه الاستدلال: 


أن با موسى صلى على السرقين في دار البريد» وكانت تربط فيها الدواب ذوات 
الحوافر من خيل وبغال وحمير»ء ولو كان نجسًا لما صلى عليه. 


لا وأجيب: 


أولا : آن هذه الدواب الى ترد إل الريك طاهرة لأا إما تيل وبل فأكلها 
حلال» فكذلك بوهاء وإما بغال وحمر فهي طاهرة لمشقة التحرز منها ك| قدمنا بحثه 
في مسال مسكقلة: 


ثانيًا: قد يكون أبو موسى صلی بحائل. 


وهذا الاحتمال الأصل عدمه. ثم ظاهر اللفظ يأباه بقوله: صل على سرقين» 
ظاهره أنه مباشر له. 


الثا: على فرض أن يكون صلى على سر جين نجس» فهو فعل صاحبي قد خالفه 
غيره من الصحابة كابن عمر وغيره فلا يكون حجة» وقد قدمنا أدلة مرفوعة على 
نجاسة هذه الأبوال» وإنا يصار إلى الاستدلال برأي الصحابي بشرطين: 


الأول: ألا يخالف نصًا من كتاب أو سنة مرفوعة. 


= ومالك بن الحارث هو السلمي روى له مسلم من حديث الأعمش عنه» ووثقه يحبى بن معين» 
وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات. 
قلت روايتا ابن أبي شيبة التي أشار إليها الحافظ رحمه الله تعالى هي في المصنف» فروايته عن محمد 
بن عبيد فهي في (۱/ ۱۹۸) ح۲۲۹۸» وقد ذكر الحافظ لفظها. 
وأما رواية ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن الأعمش به» فذكرها ابن أبي شيبة في (۲/ )١119‏ بلفظ: 
كنا مع أبي موسى في دار البريد» فحضرت الصلاة» فصلى بنا على روث ونتن» فقلنا: تصلي بنا 
هناء والبرية إلى جنبك» فقال: البرية وهاهنا سواءً. اه 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )١7075(‏ عن الثوري» عن الأعمش به. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط )١197/7(‏ من طريق شريكء عن الأعمش به. 


الثاني: ألا يخالفه غيره من الصحابة» فإن خالفه غيره ذهبنا إلى الترجيح بينهما 
بحسب ما تقتضيه الأدلة والقواعد الشرعية. 

رابعًا: قال بعضهم: لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة من النجاسة شرطًا أو 
واجبًا في صحة الصلاة» وهو قول في مذهب المالكية. 

لا الترجيح: 

الراجح و الله أعلم بالصواب» مذهب القائلين بنجاسة أبوال البهائم الحية غير 
المأكولة» ألا أن يشق التحرز منهاء وذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من الاعتراضات 
القادحة. 
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الفصل الثاني 
ف المي والمذي والودي من الحيوان 
المبحث الأول 


في المي الخارج من الإنسان 
الفرع الأول 
في طهارة مني بني آدم 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل الفضلات المتولدة من أصل طاهر فحكمها حكم أصلهاء كالمني؛ 
والبيض» واللبن» والعرق» والعفو عن غسل المني آية طهارته. 

لا كل مني من الحيوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم» ولحمه نما حرم لحرمته» 
لا لنحاسته. 


لالم يأت أمر بالتطهر من المني» كما جاء الأمر بالتطهر من البولء والمذي» ودم 
الحيض وغيرهاء وما ورد من غسل وفرك موقوف على عائشة. وهو لا يدل على 
الجوب. 

لا لا تأثير للمخرج في طهارة أو نجاسةء فيخرج منه البول والمذي والودي» وهي 
أشياء نجسة» ويخرج منه الريح وهي طاهرة» وكذا المني ورطوبة فرج المرأة على 
الصحيح. 

لا ليس كل ما ينقض الطهارة فهو نجس كالريح والمني. 


[م-0٠5]‏ اختلف العلماء في مني الإنسان هل هو طاهر أم نجس» 
تقيل: اني نجس وهو مذهب النغية”» والالكية", وقول في مدهب 
الغا وقول في مذهب التابلة. 


وقيل: المي طاهر» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة"» ورجحه 


)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١۸)ء‏ المبسوط /١(‏ ١۸)ء‏ الاختيار لتعليل المختار (۱/ ۳۲)» شرح معاني 
الآثار /١(‏ 07). البحر الرائق (۱/ 770 775). 
(؟) قال ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ :)١١7”‏ ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر 
النجاسات إلا الغسل بالماء» ولا يجزئ فيه عنده الفرك» وأنكره» ولم يعرفه. اه 
وقال في القوانين الفقهية (ص: :)١١‏ لا يجوز الاستججار -يعني: بالحجارة- من المني ولا 
من المذي» ولا إن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب منها. اه وانظر حاشية الدسوقي 
(۱۱۱/۱)» مواهب الجليل (۱/ ٩۲۸)ء‏ مختصر خليل (ص: ١٠ء‏ التاج والإكليل /١(‏ 2585 
5 » المفهم للقرطبي /١(‏ /2)2005.» والمدونة 2١378 /١(‏ المنتقى شرح الموطا .)٠١١/١(‏ 
)۳( المجموع (؟/01/7). 
دع المغني »)١٠١/١(‏ الإنصاف ٠١ /١(‏ ١١٠)ء‏ وعن أحمد ثلاث روايات في المني: 
الأولى: أنه طاهرء قال في المغنى: وهو المشهور. 
اقاونة اوس كلد بويد Ea‏ 
الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره» ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون المرأة. 
(5) المجموع /5(:)١1557/١(‏ "2001 مغني المحتاج .)۸١ /١(‏ 
(7) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (۳۲/۱) رقم ٠٥۹ 02168 16٠‏ . وقال أحمد في مسائله 
رواية صالح (077/7): قلت لأبي الفراش يصيبه المني» يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخرء 
وسيل فق الى دارفال آين آل عن البول+ البول شدي وال يثرك» وقد جاه أله 
بمنزلة المخاطء يقوله ابن عباس. اه وانظر مسائل لح وواية ابن مات( ورواية 
عبد الله (۱/ 09) رقم 07. ومسائل أحمد وإسحاق (۱/ .)۲٥۷ ۰۱۹۲۰۱٥۷‏ 
وعن أحمد ثلاث روايات في المني: 
الأولى: أنه طاهرء قال في المغني: وهو المشهور. 
الثانية: أنه نجس كالدم» ويعفي عن يسيره. 
الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره» ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون 
المرأة. انظر المغني (0817/1)» الإنصاف (۱/ ٠ه"‏ 701). 


(0 


ابن حزم وابن و 

وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة اختلافهم في تفسير ما ثبت عن رسول الله 
ية في هذا من غسل المني رطبًاء وفركه يابسًا. 

فأخذ الحنابلة والشافعية من الاكتفاء بفركه يابسًا دلبلا على طهارته؛ إذ لو كان 
نجسًا لوجب غسله خاصة أن المني سائل ثخين» ويتشرب جزء منه الثوب» ولو 
كان المني نجسًا لجاء الأمر من الرسول بيه بغسله» خاصة أن البلوى فيه شديدة 
في الأبدان والثياب والفرش وغيرهاء فلا لم يأمرهم ييه بغسل ما أصابهم» وكان 
الثابت عنه جرد فعل» وأفعال الرسول ية المجردة لا تدل على الوجوب بل تدل على 
الاستحباب» علم أن المني طاهر. 

وأخذ الحنفية من فركه يابسًا وغسله رطبًا دليلا على نجاستهء فإن النجاسة قد 
تزول بالفرك كا تطهر النعلين بدلكهما في التراب» وذيل المرأة بمروره بتراب طاهر 
بعده» وهكذا. 

ورجح المالكية أحاديث الغسل على أحاديث الفركء ولم يروا أن النجاسة تزال 
بالفرك» بل لا بد من غسلها با ماء. 

وقد ذكرت أدلة الأقوال في كتاب أحكام الخلاء» في حكم الاستنجاء من المني» 
وله الحمدء وقد رجحت هنا القول بطهارة المني» ويكفي حجة لهذا القول أن الشارع 
لم يأت منه أمر بغسله» ولو كان نجسًا لجاء الأمر بغسله. والتوقي منه كا جاء الأمر 
بالاستتار من البول» وغسل دم الحيض» وغسل المذي» وغيرها من سائر النجاسات» 
ولا مع من قال بنجاسته إلا جرد أن عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله كلق 


)١(‏ قال في المحلى )٠١١ /١(‏ مسألة: 1771 : المنى طاهر في الماء كان أو في الجسد أو الثوب لا تجب 
)۲( مجموع الفتاوى .)08/8/51١(‏ 


وتفركه إذا كان يابسّاء ولو كان الفاعل هو النبي يكل لم يكن ذلك حجة على نجاسة 
المني؛ لآن أفعال النبي بيه المجردة لا تقتضى الوجوب. والله أعلم. 
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الفرع الثاني 


في المي الخارج بعد الاستجمار 


[م-0501]إذا خرج المني» وقد سبقه ا ستججار فاختلف العلاء القائلون بطهارة 
المني هل يبقى المني طاهرًا أم يتنجس؛ لاختلاطه بأثر البول المتبقي بعد الاستجار؟ 

فقيل: يتنجسء وإليه ذهب الشافعية. 

وقيل: لا يؤثر ذلك» ويبقى المني طاهرّاء وهو مذهب الحنابلة”". 

لادليل من قال بنجاسته: 

هذا القول مركب من مقدمة ونتيجة. 

المقدمة: أن الاستججار لا يطهر المحل» وإنم| يخفف النجاسة» فأثر النجاسة الباقية 
على المحل معفو عنها. 

النتيجة: إذا اختلط أثر البول بالمني الخارج تنجس المني» ولو كان الالتقاء في 
الباطن لم يضرء أما في الخارج فإنه يتجس المني. 

وحتى القائلون بنجاسة المني كالحنفية يرون أن طهارته بالفرك إذا كان يابسّاء 


.)۸١ /١( مغني المحتاج‎ )١( 
.)7170 /١( مطالب أولى النهى‎ »)٠۰٦ /۲۱( مجموع الفتاوى‎ (۲) 


فإذا سبقه استجار تعين الماء في تطهيره» ولا يجزئ الفرك» ولو كان يابسًا للعلة نفسها. 

وقال في الدر المختار: ويطهر مني يابس بفرك إن طهر رأس حشفة كأن كان 
جا اء ,اف 

قال ابن عابدين في حاشيته شرحًا هذا النص: «قوله: (إن طهر رأس حشفة) 
قيل: هو مقيد أيضًا بط إذا لم يسبقه مذي» فإن سبقه فلا يطهر إلا بالغسل. وعن هذا 
قال شمس الأئمة الحلواني: مسألة المني مشكلة؛ لآن كل فحل يمذي ثم يمني إلا 
أن يقال: إنه مغلوب بالمني» مستهلك فيه» فيجعل تبعًا. وهذا ظاهرء فإنه إذا كان 
كل فحل كذلك» وقد طهره الشرع بالفرك يابسًا يلزم أنه اعتبر مستهلكًا للضرورة» 
بخلاف ما إذا بال فلم يستنج حتى أمنى لعدم الملجئ. 

ثم قال: وقوله: (كأن كان مستنجيًا بباء): أي بعد البول» واحترز عن الاستنجاء 
با لحجر؛ لأنه مقلل للنجاسة لا قالع IT‏ 

وعليه فمذهب الحنفية يكفي فرك المني من رأس الحشفة بشرط أن يكون قد 
استنجى بماء» فإن كان استنجاؤه بحجر» فيجب غسل المني. والله أعلم. 

والعجيب: أن الحنفية لا يرون الاستنجاء واجِبًا إذا لم يتجاوز الخارج موضعه 
المعتاد» فكيف أوجبوا غسل المني من رأس الحشفة إذا كان قد استجمر! 

لا دليل الحنابلة: 

أن غالب الصحابة كانوا يستجمرون بالحجارة» حتى إن بعضهم أنكر استعمال 
الماء في إزالة النجاسة» وقد قدمنا ذلك في كتاب الاستنجاءء ومع ذلك لم يأمرهم 
الرسول ية بغسل المني» ولو كان غسله واجبًا لبينه كل لأمته. 

كما أن الصحيح أن الاستججار مطهرء وأما أثر الاستنجاء 


.)71١ /1( الدر المختار‎ )١( 
.)7١7 /١( حاشية ابن عابدين‎ (۲) 


فقيل: نجس» معفو عن يسيره. 

وقيل: طاهر”"". وحكي الإجماع على أنه معفو عنه. 

قال ابن قدامة: «وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع: 

أحدها: محل الاستنجاء» فعفي فيه عن أثر الاستجار بعد الإنقاء واستيفاء 
العدد بغير خلاف نعلمه. 

واختلف أصحابنا في طهارته» فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن 
المسلمة إلى طهارته» وهو ظاهر كلام أحمد» فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله: 
لا بأس به» ولو كان نجسًا لنجسه... وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل» بل 
هو نجس»”". أي نجس معفو عنه. 

وقال البهوتي: «وأثر الاستجمار نجس؛ لأنه بقية الخارج من السبيل» يعفى عن 
يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد» بغير خلاف نعلمه””". 

وقد ذكرنا الآدلة على أن الاستجار مطهر على الصحيح في كتاب الاستنجاء. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الفريقين نرى أن ما ذهب إليه الحنابلة من أن المني طاهرء 
ولو اختلط في أثر الاستجار أقوى حجة. والله أعلم. 
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.)١١١/١( ينغملاء)۱٠۹/١( الإنصاف‎ )١( 


)۲( المغني (1/ .)١١١‏ 
)۳( كشاف القناع (۱/ ۱۹۲). 


الفرع الثالث 


في طهارة ماء المرأة 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. 


[م-507] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل» اختلفوا في حكم مني 
المرأة. 


فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل» وهو الراجح في مذهب الشافعية» ومذهب 
ية 

والآدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها. 

وقيل: إن ماء ها نجس» وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة”". 


(۱) المجموع (؟/01/7). 

.)١١١ /١( المغني‎ (۲) 

(۳) المجموع (۲/ ١۷٥)ء‏ الإنصاف )١١/١(‏ المغني (011/1) ولم نتعرض لمذهب الحنفية 
والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة ال مني مطلقًا من الرجل والمرأة» وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في 
المسألة التي قبل هذه. والله أعلم. 


واستدلوا بأدلة القائلين بأن مني الرجل نجس» وسبق ذكر ذلك؛ ولأن رطوبة 
فرجها نجسة» فكذلك ماؤها. 

والصواب الأول» وسوف يأتي الكلام على رطوبة فرج المرأة» ولو قدر أن 
رطوبة فرج المرأة نجسة فإن اختلاط الماء في الباطن لا يضر. 
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ل 2 الكت الو شط لقره 
لا كل مني من الحيوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم» ولحمه إنا حرم لحرمته» 
لا لنحاسته. 


والقول المعتمد في مذهب المالكية'''» وقول للشافعية”". 


وقيل: طاهر إلا مني الكلب والخنزير أو ما تفرع من أحدهماء وهو الأصح عند 

الشافعية”". 

2000 البناية على الحداية /١(‏ ١۷۲)ء‏ حاشية ابن عابدين »)١٠١ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١٦ء‏ ١٦)ء‏ 
المدونة /١(‏ ١۲)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٥ ٥١ /١(‏ منح الجليل »)٥۳ /١(‏ 
حاشية الدسوقي ».)57/١(‏ الخرشي (۱/ 47). 

(0) انظر روضة الطالبين .)١7/1١(‏ 

)۳( مغني المحتاج »)8١ 1/9 /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ ٠٠۲)ء‏ روضة الطالبين .)١/١(‏ 


وقيل: إن كان من مأكول اللحم فهو طاهرء وإن كان من حرم الأكل فهو 
نجس. وهذا قول في مذهب الالكية» وقول في مذهب الشافعية''"» والمشهور في 
مذهبي اللشابلة7 , 

لا دليل من قال بنجاسة مني الحيوان مطلقًا: 

أت الدليل الأول: 

كل دليل استدلوا به على نجاسة مني الآدمي استدلوا به على نجاسة مني الحيوان» 
وقد سبقت أدلة الحنفية والمالكية على نجاسة مني الآدمي في مسألة مستقلة. 

الدليل الفا 

أن هذا المني نجس لأنه يجري مجرى البول. 

وقد أجبت على هذا الدليل في مسألة مني الآدمي. 

9 الدليل الالة: 

أن أصل المني دم» والدم نجس» فيكون نجسًا تبعًا لأصله. 

وقد أجيب عن قوم هذا في الأدلة السابقة. 

لا دليل من قال بطهارة مني كل حيوان عدا الكلب والخنزير: 

لا كان مذهب الشافعية طهارة كل حيوان عدا الكلب والخنزير جعلوا منيه تبعًا 
لبدنه» فا كان من حيوان طاهر عندهم كان منيه كذلك» وما كان من حيوان نجس 
عندهم كان منيه نجسًا. 

والشافعية لم يجعلوا حكم المني حكم البول؛ لأنهم يقولون بنجاسة البول مطلقًا 
)١(‏ علل الطهارة الخرشي في شرحه لمختصر خليل /١(‏ 4۲)ء بطهارة بول ما يؤكل لحمه» فإذا كان 

بوله طاهرًا كان منيه كذلك. وانظر قول الشافعية في روضة الطالبين .)١١ /١(‏ 


(۲) بلغة الساغب (ص: ۳۷)» الإنصاف (۱/ ۳۳۹)ء المستوعب (۱/ ١٠۳)ء‏ المبدع (۱/ ۳۳۸)» 
الفروع )٠٠۷ /١(‏ الإقناع .)١۳ /١(‏ 


من كل حيوان وطيرء وإنم| جعلوا العبرة لبدن الحيوان. 

لا دليل من فرق بين مني الحيوان المأكول وغيرالمأكول: 

0 الدليل الأول: 

قالوا: إن الحيوان المأكول بوله طاهر فكذلك منيه. 

لكن يشكل على هذا أخهم حكموا على بول الآدمي بالنجاسة» وحكموا على منيه 
بآنه طاهر» فإن كان المني تبعًا للبول فلاذا قالوا بطهارة مني الآدمي. 

الدليل التاق 

القياس على لبن الحيوان» فمادام أن لبن الحيوان المأكول طاهر» فكذلك منيه. 

الذي يظهر لي أن المني تبعًا لحكم الحيوان, فإذا كان الحيوان طاهرًا في الحياة فإن 
منيه طاهر؛ لأن المني فضلة كسائر فضلاته» فإذا حكمنا بالطهارة لعرق الحيوان وريقه 
فكذلك منيه لا برج عن سائر فضلاته. 

وإن حكمنا لعرقه وريقه بالنجاسة كان منيه أولى بهذا الحكم. 

ولآن كل حيوان منيه أصل له» فإذا كان طاهرًا حال حیاته» فيلزم أن يكون منيه 
كذلك» والله أعلم. 

وقد سبق لنا طهارة كل حيوان حلال الأكل» ونجاسة كل حيوان حرم الأكل 
كالكلب والخنزير إلا أن يشق التحرز منه. والله أعلم. 
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المبحث الثالث 


في نجاسة المذي 


الفرع الأول 
ق اسة هدي الانساك 
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مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
CLE CE‏ 
E‏ 

لا يوجب المذي ما يوجبه البول من نقض الطهارة» ووجوب التطهر منه. 

لا ما دار بين أصلين يلحق بالأشبه منهماء فالمذي متردد بين البول والمني» فمن 
قوی شبهه بالبول حكم بنجاسته» وعلله بآنه خارج من الفرج» ولا يخلق منه 
الولد. ولا يجب به الغسل» ومن قوى شبهه بالمني حكم بطهارته وعلله بأنه 
خارج بسبب الشهوة ويخرج أمامهاء والنصوص تؤيد الشبه الأول. 


[٠١ ٤-٠[‏ اختلف آهل العلم في نجاسة المذي» 


فقيل: ن > وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والمشهور من مذهب 


الجنابلة. 

وقيل: ا مذي طاهر» وهو رواية عن أحمد”". 

لادليل من قال:إن المذي نجس. 

ل الدليل الأول: 

(45-1175) ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن منذر بن يعلى -ويكنى 
أبا يعلى - عن ابن الحتفية» 

عن علي قال كنت رجلا مذاءًه وكنت أستحبي أن أسأل النبي بي لمكان ابنته 
فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأًء ورواه البخاري بنحوه". 

أت الدليل الثاني: 

(41-117) ما رواه أحمدء قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: أخيرنا 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق» عن أبيه» 

عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة» فكنت أكثر الاغتسال منهء 
فسألت رسول الله ية عن ذلك ؟ فقال: إنما يجزئك منه الوضوء. فقلت: كيف بما 
يصيب ثوب ؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى أنه 


0 


أضات”*. 


)١(‏ شرح معاني الآثار »)٥۸/١(‏ شرح فتح القدير /1١(‏ 077 المبسوط ))517/١1(‏ مواهب الجليل 
»)۲۸١ /١(‏ الخرشي »)٠١۹/١(‏ حاشية الدسوقي »)١١١/١(‏ فتح البر بترتيب التمهيد 
«YT /Y)‏ المجموع (۲/ »)٠١١‏ روضة الطالبين /١(‏ 1۷)ء مغني المحتاج (۱/ ۷۹)ء المغني 
(1/ 01 ) المبدع (۱/ »)٠١۹‏ الإنصاف (۱/ .)١٠١‏ 

(0) في المبدع شرح المقنع :)٠١۹/١(‏ وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني» اختاره أبو الخطاب في 
خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. وانظر المغني /١(‏ 017)» والإنصاف (۱/ .)١١‏ 


)۳( صحيح مسلم (۳۰۳)» وصحيح البخاري (559). 
(:) المسند (”/ .)٥۸٥١‏ 


ل الدليل الال 
(۹۸-۱۱۲۷) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن موسىء قال: أخبرنا 
عبد الله بن وهب» قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن حرام 


ابن حكيم» 
عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاريء قال: سألت النبي بي عا يوجب الغسل» 
وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذى, وکل فحل يمذى. فتغسل من ذلك 


(۱) رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق» فإنه صدوق» فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى. 
ا لحديث أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 88) 41/7» وأبو داود (١٠۲)»ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (۱۹۱۳)» والطبراني في الكبير (0095).» وابن خزيمة (7541)» وابن حبان كا في الموارد 
(0) عن إسماعيل بن علية به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۲۰)» والدارمي (۱/ 145) والطبراني (0045) من طريق يزيد بن 
هارون. 
وأخرجه الترمذي »)١1١0(‏ وابن ماجه (5057) من طريق عبدة بن سليمان. 
وأخرجه ابن ماجه (207) والطبراني في الكبير (5046) من طريق عبد الله بن المبارك. 
وأخرجه عبد بن حميد كا في المتتخب (278) والطحاوي في شرح معاني الآثار )٥۷ /١(‏ 
والطبراني في الكبير )٥٥۹۳(‏ من طريق حماد بن زيد. 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۹۱) من طريق محمد بن أبي عدي. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )0١97(‏ من طريق العلاء بن هارون» كلهم عن محمد بن إسحاق 
به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي 
مثل هذاء وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب» فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل» 
وهو قول الشافعي وإسحاق. 
وقال إسحاق: يجزئه النضح» وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. وانظر ح: (/71) 
انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (۲/ ٤١‏ 0)» تحفة الأشراف (5775). إتحاف المهرة 
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فرجك وأنثييك. وتوضأ وضوءك للصلاة. 


000 
00 
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سنن أبي داود (۲۱۱). 

في هذا الحديث ثلاث علل: 

الأولى: الأمر بغسل الأنثيين على اختلاف في ذكرها کا سيتبين» وقد روى البخاري »)۲٦۹(‏ 
ومسلم )۳٠۳-٠۷(‏ من حديث علي رضي الله عنه صفة تطهير المذي» فقال النبي بية: يغسل 
ذكره ويتوضاء ولم يذكر أنثيبه. 

العلة الثانية: في إسناده العلاء بن الحارث» قد اختلط» ولم يتميز لي من سمع منه قبل الاختلاط 
من سمع منه بعد. 

العلة الثالثة: معاوية بن صالح صدوق له أوهام» وقد تفرد به عن العلاء» وقد ضعفه الحافظ في 
التلخيص .)١١7/١(‏ 

والحديث مداره على العلاء بن الحارث» عن حرام بن حكيم» عن عمه. 

رواه عنه معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» واختلف على معاوية بن صالح: 

فرواه عبد الرحمن بن مهدي» عن معاوية بن صالح کا في مسند أحمد (5/ 47 7)» وسنن الترمذي 
(377). وني الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم »)۸٦٥(‏ وسنن ابن ماجه »)۱۳۷۸۰٦۱(‏ وسئن 
الدارمي »)٠١7/7(‏ وني معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي »)٠١١۸(‏ وصحيح ابن خزيمة 
»)3١7(‏ ومعجم الصحابة لابن قانع (؟/ 97)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (511)» ولم 
يذكر غسل الأنثيين» رواه أحمد بتمامه» واختصره الباقون. 

ورواه عبد الله بن وهب» عن معاوية بن صالح بذكر غسل الأنثيين: 

رواه أبو داود (۲۱۱)» حدثنا إبراهيم بن موسى. 

وابن الجارود في المنتقى (1)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١19945(‏ حدثنا بحر بن نصرء 
كلاهما رواياه عن ابن وهب» عن معاوية بن صالح به» بذكر غسل الأنثيين» واختصره الطحاوي 
على فضل صلاة التطوع في البيت. 

ورواه ابن قانع في معجم الصحابة (۲/ 45) من طريق إبراهيم بن المنذرء أخبرنا ابن وهب» 
أخبرنا معاوية بن صالح به» فقال: يغسل فرجه» ويتوضاًء ولم يذكر غسل الأنثيين. 

وتوبع ابن وهب على ذكر غسل الأنثيين تابعه عبد الله بن صالح كاتب الليث» حيث أخرجه 
الطبراني في مسند الشاميين (۱۹۸۹)ء والبيهقي في السنن الكبرى )4١١/7(‏ من طريقه» عن 
معاوية بن صالح به. = 


أت الدليل الرابع: 


(43-1174) ما رواه ابن ماجة» من طريق مصعب بن شيبة» عن آي ضيب 


ابن يعلى بن منية» 


عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر» فخرج عليهماء فقال: إني وجدت 


مذيًاء فغسلت ذكري» وتوضأت. فقال عمر: أو يحزئ ذلك؟ قال: نعم قال: أسمعته 


من رسول الله ؟ قال: نعم". 


[ قد : 2 
2 الدليل الخامس: 


(6١-١١٠١٠)روى‏ عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن مجاهد» عن 


ابن عباس» قال 5 المذي والودي والمني: من المني الغسل» ومن المذي والودي 
الوضوء. يغسل حشفته ويتوضاً". 


وكاتب الليث في حفظه شيء. 
وانظر مراجعة بعض طرق الحديث في إتحاف المهرة ١ ۰۷۱۷١(‏ ۷۱۷)» أطراف المسند (۳/ ۲۷)» 
تحفة الأشراف (20775 /077). 

سنن ابن ماجه (/ا٠0).‏ 

رواه أحمد /٥(‏ ١١١)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (459)» وعنه ابن ماجه (001) من طريق 
مصعب بن أبي شيبة به. 

وني إسناده أبو حبيب بن يعلى بن أمية» فيه جهالة» ذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه» فلم يذكر 
فيه شيئًا. الجرح والتعديل (94/ 0709. 

وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 01/5). 

وقال الذهبي في الميزان: تفرد عنه مصعب بن شيبة. 

وقال الحافظ في التقريب» وفي اللسان (۷/ ٥۸‏ 0): مجهول. 

ومصعب بن شيبة» قال فيه أحمد: أحاديثه مناكير» منها ... عشرة من الفطرة ... انظر ضعفاء 
العقيلي (1771)» وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: لا يحمدونه. 


(۳) المصنف (508). 


حكى الإجماع على نجاسته» وعلى وجوب الوضوء. 

قال ابن عبد البر: «وأما المذي المعهود المتعارف عليه» وهو الخارج عند ملاعبة 
الرجل أهله لما يجده من اللذة» أو لطول عزبة» فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث 
علي هذاء وعليه وقع الجواب» وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب 
الوضوء منه» وإيجاب غسله لنجاسته)7". 

وقال النووي: «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي». 

وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهر. 

لادليل من قال بطهارته: 

6 الدليل الأول: 

قالوا: إن المذي خارج بسبب الشهوة» فيكون طاهرًا. 

وكأن هذا القول قاسه على المني» ولو صح القياس لوجب فيه الغسل» فلا لم 
يجب فيه الغسل علم أن قياسه على المني لا وجه له. 


2 الدليل الثاني: 
(١1-11١١١)مارواه‏ عبد الرزاق» قال: عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» 


2000 انظر تخريجه في الطهارة بالاستنجاءء المجلد السابع» ح .)١595(‏ 
(؟) الاستذكار (199/1). 


.)٥۷١/۲( المجموع‎ )( 
.)٠١۹/۱( المبدع‎ )5( 


عن عمرء قال: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأناعلى المنبر ما أبالي بذلك. 

OF نقط‎ 1 

© الدليل الغالف: 

ربا يؤخذ من كونه ورد في بعض الأحاديث النضح في طهارته رب| يفهم بعضهم 
منه أن ذلك دليل على طهارته» كا قالوه في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» وليس 
في ذلك ما يدل على طهارته؛ لأنه لو كان طاهرًا لما وجب في حقه النضحء مع أن 
النضح مختلف فيه» هل المقصود به الغسلء أو مجرد الرش» وهل ذلك على البدن آم في 
الثياب خاصة» وسوف يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في كيفية تطهير النجاسات 
في باب مستقل بلغنا الله إياه بمنه وكرمه و رحمته. 

لاالراجح: 

أن المذي نجس» والخلاف في طهارته خلاف شاذ» والله أعلم. 


BB B&B & 


.)٦١۳( المصنف‎ )١( 

(۲) اختلف في سماع ابن المسيب من عمرء انظر خلاف أهل العلم في ذلك في مجلد الحيض والنفاس» 
اح (۲۵۷). 
وقد روى مالك في الموطأ )0١/١(‏ عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب قال: إني 
لأجد ينحدر مني مثل الخزيزة» فإذا وجد أحدكم» فليغسل ذكره وليتوضاً وضوءه للصلاةء 
يعني: المذي. وهذا إسناد صحيح» وهو أصح من الإسناد السابق. 


الفرع الثاني 


المذي تبع للبول» فما كان بوله نجسًا كان مذيه نجسّاء وما كان بوله طاهرًا فإن 
مذيه لن يكون أخبث من بوله» فحکمه) واحد. 

فالإنسان حين كان بوله نجسًا بالإجماع كان مذيه نجسّاء وكذلك الودي منه. 

وينبغي أن يكون حكم المذي من الحيوان حكم البول» وقد فصلنا مسألة بول 
الحيوان في مسألة مستقلة. 
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المبحثٌ الرابع 


فى نجاسة الودي 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهى: 


[م -845]اختلف العلماء في حكم الودي» 

فقيل: الودي نجس» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع »)5١ /١(‏ 

في مذهب المالكية: جاء في المدونة :)١7١ /١(‏ قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن 
الفرج يغسل عندنا من المذي» والودي عندنا بمنزلة البول. اه 

واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم: 

فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي» أنه يجب غسل الذكر كله» بخلاف الودي» 
فيغسل رأس الحشفة منه. 

وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار, والمذي لا بد 
من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر /7١(‏ ٠٠٠)ء‏ الخرشى »)٠١۹ /١(‏ الفواكه الدواني» 
حاشية العدوي »)١88/1(‏ وق مواهب الجليل (1/ )1١8‏ أن شاس تقل الإجماع على نجاسة 
الودي. اه وحاشية الدسوقي .)07/١(‏ 5 


وقيل: طاهر» وهي رواية عن أحمد"". 
اال على اسه الودى: 
ل الدلبل الأول: 


(1١1-؟7١1)‏ مارواه ابن أب شيبة» قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة» 


عن الركين» عن حصين بن قبيصة الفزاري» 


عن على قال: كنت رجلا مذاء» وكانت تحتى بنت رسول الله یا فكنت 


أستحي أن أسأله. فأمرت رجلا فسأله فقال: إذا رأيت المذي فتوضأء واغسل ذكرك 
وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل!". 


000 
00 
(۳ 


[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير حفوظ]. 
2 الدليل الثاني: 


)1١-115(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفیان» 


وقال الشافعي في الأم /١(‏ 77): كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول» أو مذي» أو وديء أو ما 
لا يعرفء أو يعرف» فهو نجس كله ما خلا المنى. اه 

بل قال النووي في المجموع (۲/ 010 اع ای ودی اد 

وانظر الفروع (۱/ »)۲٥۸‏ الإنصاف »)701١/١1(‏ كشاف القناع (۱/ .)٠۹۳‏ 

المبدع (559/1)» الإنصاف .)7”01١/١1(‏ 

.)694/١( المصنف‎ 

وأخشى أن تكون لفظة الودي تحرفت عن المني» وبالرجوع إلى مصنف ابن أبي شيبة تحقيق 
عوامة» وجدت الحديث بهذا اللفظ: إذا رأيت المذي فتوضاً واغسل ذكرك وإذا رأيت فضخ 
الماء فاغتسل.اه 

فليس فيه ذكر للودي» وهذا هو الصواب؛ لأن الودي لا يوجب الغسل بالإجماع. 

وروی ابن بشكوال في غوامض الأساء المبهمة (۲/ )٥١١‏ الحديث من طريق ابن أبي شيبة» 
بلفظ: وإذا رأيت نضح الماء فاغتسل. 

وانظر تخريج الحديث في المجلد السابع» ح .)٠١١١(‏ 


ع متصون هن جامب 

عن ابن عباسء قال: المني والودي والمذيء فأما المني ففيه الغسلء وأما المذي 
والودي ففيه) الوضوء. ويغسل ذكره'"". 

[صحيح]”". 

لا دليل من قال:إن الودي طاهر: 

قالوا: لا نعلم في الكتاب» ولا في السنة المرفوعة نصا بأن الودي نجسء وإذا 
كان كذلك فالأصل طهارته» ولا يكفي في كونه يخرج من مخرج البول حتى يعطى 
حكمه» فهذا المني يخرج من نفس المخرج» ومع ذلك فهو طاهر» وإذا كان يخرج عقب 
البول» كان الاستتحاء منه يسبت البولة لا بسسة. 

قلت: لا شك أن أكثر الأقوال على أن الودي يخرج عقب البول» لكن قال بعض 
الفقهاء: إن خروج الودي بعد البول غالب لا دائم» فقد يخرج بعد حمل شيء ثقيل» 


وقد يخرج وتجادةايالا سب 


BB BB B8 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۸٩‏ )رقم .۹۸٩‏ 

(0) انظر تخريجه في المجلد السابع (ص: .)۸١‏ 

(۳) قال في حاشية ابن عابدين :)١75 /١(‏ الودي ماء ثخين أبيض كدرء يخرج عقب البول. 
وقال في الفتاوى المندية :23١ /١(‏ «الودي بول غليظ. وقيل: ماء يخرج بعد الاغتسال من 
الجماع وبعد البول. كذا في التبيين».اه 
وقال في شرح خليل :)٠١١ /١(‏ «واعلم أن ودي المرأة يخرج أيضا بآثر البول إلا أنه حينئذ لا 
حكم له. نعم يكون ناقضًا فيا إذا حرج بأثر سلس بول» أو خرج عند حمل شيء ثقيل».اه 


الفصل الثالث 
في حكم الدم 
المبحث الأول 

في نجاسة دم الحيض 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهى: 


لا كل دم يخرج من فرج المرأة» ويمنع من الصلاة والجماع» فهو نجس» عكسه 
دم الاستحاضة. 


[م-500] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض بعض الفقهاءء وإليك النقول 
عن بعضهم. 

قال القرافي في الذخيرة في دم الحيض: «وهو نجس إجاعًا». 

وقال النووي بعد أن ساق حديث أساء في الأمر بغسل دم الحيض» قال: 

«والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين 
إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر» لكن المتكلمين 
لايعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول 


.)186 /1١( الذخيرة‎ )١( 


من أصحابنا وغيرهم ... إلخ كلامه رحمه الله". 

قال الشوكاني: «واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين كما قال النووي)”". 

لا مستند الإجماع على نجاسة دم الحجيض: 

استند الإجماع إلى أدلة كثيرة» نسوق منها ما يلي: 

38 الدليل الأول: 

٠١5-11‏ ) ما رواه البخاري من طريق هشام» قال: حدثتني فاطمة عن 
أسماء. قالت: جاءت امرأة إلى النبي كيا فقالت: 

أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» كيف تصنع. قال: تحته» ثم تقرصه بالماء 
وتنضحه. وتصلي فيه. ورواه مسلم'". 

قال الحافظ رحمه الله: (تحته): أي تحكه. كذا رواه ابن خزيمة» والمراد بذلك إزالة 


(ثم تقرصه): أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعهاء ليتحلل بذلك» ويخرج 
ما تشربه الثوب منه. 

(وتنضحه) قال الخطابي: أي تغسله. وقال القرطبي: المراد به الرش؛ لأن غسل 
الدم استفيد من قوله: (تقرصه بالماء». وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. قال 
يعود على الدم» فيلزم منه اختلاف الضمائر» وهو على خلاف الأصل. ثم إن الرش 
على المشكوك فيه لا يفيد شينًا؛ لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه» وإن كان متنجسًا ل 
يطهر بذلك» فالأحسن ما قاله ا لخطابي. 
(۱) المجموع (؟0175/5). 
(۲) نيل الأوطار .)٥۸/١(‏ 
(9) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 
(:) الفتح بتصرف يسير (۱/ .)٥۳۹‏ 


ع 


ل ا ا ا 
قال ابن الأثير قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة» ومنه الحديث: نضح الدم 
عن جبینه'. 
)1١١5-11*5(‏ قلت: الحديث قد رواه مسلم من طريق الأعمش» عن شقيق» 
كأني أنظر إلى رسول الله بي حكي نبا من الأنبياء ضربه قومه. فهو ينضح الدم 
ن ج 60 
قال السيوطي في شر حه للحديث ينضح الدم بكسر الضاد أي يغسله ويزيله". 
وقال الطحاوي: فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الغسل؛ لآن النضح قد يسمى 
شس قال رسول الله ككِْ: إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يضرب 
البحر بجانبها“. 
© الدليل الثاي: 
)٠١١-١٠۳١(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا حمد» قال: حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي 45 فقالت: يا رسول الله إن 
أستحاض فلا أطهر» مي ا ساي 
بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت“ 
)١‏ النهاية في غريب الحديث (5/ .)۷١‏ 
200 رواه مسلم (۱۹۷۲)» وهو في الصحيحين إلا أنه بلفظ : وهو يمسح الدم عن وجه. 
)۳( الديباج /٥(‏ 007). 
(:) شرح معاني الآثار للطحاوي »)٥۳ /١(‏ وإسناده ضعيف» وسبق تخريجه» في الحيض والنفاس» 
ح (۱۷۳۲). 
)2 رواه البخاري (۲۲۸)» ورواه مسلم (۳۳۳) دون قوله وقال أبي ... إلخ. 


وجه الاستدلال من الحديث: 
قرينة هنا. 

الدليل العالة: 

)1١7-5(‏ ما رواه البخاري من طريق عبد ال رحمن بن القاسم» حدثه عن 
أبيه» عن عائشة قالت: 
على ساك » ثم تصلي فيه'". 

أت الدليل الرابع: 

(۱۰۸-۱۱۳۷) مارواه أحمدء قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن سفيان» قال: 
حدثني ثابت أبو المقدام» قال: حدثني عدي بن دينار» قال: سمعت أم قيس بنت 
حصن قالت: 

سألت رسول الله ي عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع”'' واغسليه 
بالماء والند والسدر. 


.)۰۸( البخاري‎ )١( 
«قوله: (بصلع) ضبطه ابن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة‎ :)0/١( قال ابن حجر في التلخيص‎ )( 
وإسكان اللام ثم عين مهملة» وهو: الحجر. ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة‎ 
وفتح اللام» ولعله تصحيف؛ لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلكء كذا قال» لكن قال‎ 
الصاغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة: وني الحديث حتيه بضلع» قال ابن الأعرابي: الضلع‎ 
ههنا العود الذي فيه اعوجاج» وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة وزاد عن الليث» قال:‎ 
الأصل فيه ضلع الحيوان» فسمي به العود الذي يشبهه. قوله: (ثم اقرصيه) وقع في حديث‎ 
عائشة في الصحيحين فلتقرصه» ثم لتنضحه بال ماء. وقوله (فلتقرصه) بفتح التاء وضم الراء‎ 
ويجوز كسرهاء وروي بفتح القاف وتشديد الراء: أي فلتقطعه بالماء» ومنه تقريص العجينء قاله‎ 
أبو عبيد» وسئل الأخفش عنه فضم بإصبعيه الإبهام والسبابة وأخذ شيئًا من ثوبه بء وقال:‎ 

هكذا يفعل بالماء في موضع الدم». 


أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به» وقد تسكن اللام تخفيقًا. قال الخطابي: وإنا 
أمر بحكه لينقلع المتجسد منه» اللاصق بالثوبء ثم يتبعه الماء ليزيل الأثرء وزيادة 
السدر للمبالغة» وإلا فالماء يكفي» وذكر الماء لآنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من 
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المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضًاء ولا قائل به . 


ل الدليل الخامس: 


(۱۰۹-۱۱۳۸) مارواه أحمد» قال: حدثنا حسن» قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: 


حدثنا حيى بن عبد الله» أن أبا عبد الرحمن الحبل حدثه. 


عن عائشة زوج النبي ي آنا طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله ياء يصلي» 


فأشارت إلى رسول الله ي بثوب» وفيه دم فأشار إليها رسول الله جي وهو في الصلاة 
اغسليه» فغسلت موضع الدم ثم أخذ رسول الله يك ذلك الثوب فصلى فيه . 


٠. 1‏ الك 


المسند (5/ ١‏ ١)ء‏ وانظر تخريجه في الحيض والنفاسء المجلد الثامن» ح: (10/75). 
حاشية السندي على النسائي .)٠١١ /١(‏ 

المستد (55/5): 

الإسناد فيه ابن هيعة» وهو ضعيف» إلا أنه صالح في الشواهد. 

وفيه حيي بن عبد الله» ختلف فيه. 

فقال أحمد: حبي أحاديثه مناكير. تبذيب الكمال (5/ 08/8). 

وقال البخاري: فيه نظر انظر التاريخ الكبير (۳/ .)۷١‏ 

وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر الضعفاء والمتروكين له .)١77(‏ 

وقال بو أخيد ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. انظر الكامل في الضعفاء 
)٥٥۹ /۲(‏ وتہذیب الكمال (5/ .)٥۸۸‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ .)٠٠٠١‏ وفي التقريب: صدوق يهم. 

وانظر موضع الحديث من إتحاف المهرة (۲۲۹۸۱). أطراف المسند (۹/ 7/5). 


المبحثٌ الثاني 


في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 4 


لا دم الآدمي طاهر تبعًا لذاته كالسمكء. وإنما حرم أكل الآدمي لحر مته» 
لا لنحاسته. 


لا كل حيوان لا ينجس بالموت فدمه طاهر كالسمك. ومنه الآدمى. 
لا حرم الله جماع الحائض ونكاح الدبر لوجود النجاسة في المحل» وأباح جماع 
CET‏ 

لا كل دم يخرج من فرج المرأة» ويمنع من الصلاة والجماع» فهو نجس» عكسه دم 
الاستحاضة» وقد علل بأنه دم عرق» فليلحق به كل دم عرق. 

لا كل دم لا يمنع الصلاة. والصيام. والجماع. والاعتكاف في المسجد فهو دم 
طاهر والاستنحاء منه مستحب. 

لالم يمنع صاحب الجرح النازف من النزول في المسجد. ولو كان الدم نجسًا 
لوجب تنزيه المسجد. 

دم الاستحاضة. أو المعتبر الخارج. ولا تأثير للمخرج. حيث يخرج منه الطاهر 
كالريح والمني. ويخرج منه النجس كالبول والمذي» وهذا هو الصحيح. 


زفح +8] اش ختلف العلاء في نجاسة الدم: 


فقيل: إنه نجس» وهو مذهب الأئمة الأربعة" إلا نمم يرون العفو عن يسيره» 


فقيل: المرجع في تقدير القليل والكثير إلى العرف» فا اعتبره الناس كثيرًا فهو 


كثير» وما عده الناس قليلًا فهو قليل» وهو قول في مذهب الحنفية”» وقول في 
مذهب الحنابلة7". 


وقيل: القليل: مادون الدرهم» والكثير ما زاد عنه» وحقيقة الدرهم عند الحنفية 


هو الدرهم مالي وعند المالكية الدرهم الل 


(۱) 


وقيل: كل شخص د بحسبه» ف]| ف فحشر بنفسه فهو كثيرء والقليل: مالم يه يمحش » 


قال مالك في المدونة :)3١ /١(‏ «في الرجل يصلي» وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غير 
فيراه وهو في الصلاة» قال: يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه» ولو نزعه ل ر به بأسَاء وإن 
كان دما كثيرًا كان دم حيضة أو غيره نزعه» واستأنف الصلاة من أوا بإقامة» ولا يبني على 
شيء ما صلی ...2. إلخ آخر كلامه رحمه الله. 

وقال الشافعي في الأم /١(‏ 77): «وني هذا دليل على أن دم الحيض نجسء وكذا كل دم غيره». 
وقال ابن تيمية: لما سئل أحمد الدم والقيح عندك سواءَ؟ قال: الدم لم يختلف الناس فيه» والقيح 
قد اختلف الناس فيه».اه انظر شرح العمدة »)٠٠١ /١(‏ إغاثة اللهفان .)٠١١ /١(‏ 

وانظر: الأوسط لابن المنذر (۲/ »)٠١١‏ أحكام القرآن للجصاص »)١١/١(‏ الاجماع لابن حزم 
والمحلى (۷/ ۳۸۹). 

جاء في بدائع الصنائع :)۸٠ /١(‏ «روي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير 
الفاحشء فكره أن يحد له حذاء وقال: الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس» ويستكثرونه). 
الإنصاف .)3757/1١(‏ 

بدائع الصنائع »)8١ /١(‏ البناية على الحداية /١(‏ ۷۳۳)ء وقد قدروا الدرهم بمقدار عرض 
الكف. وقيل الدرهم مقداره مثقال» ومنهم من جمع بين القولين» فقال: إن التقدير بالوزن 
بالنسبة للنجاسة الجامدة» وبالعرض والمساحة بالنسبة للنجاسة المائعة. 

حاشية الدسوقي /١(‏ ۷۲)» المنتقى للباجي »)٠١ /١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)۷١‏ 


فيكون التقدير راجعًا إلى الشخص نفسه» وهذا هو الأصل المروي عن أبي حنيفة"» 
ونص عليه الإمام حمر . 


وفيه أقوال أخرى في تقدير القليل والكثير لا دليل عليهاء سنتعرض ها إن شاء 
الله تعالى في باب العفو عن النجاسات. 

وقيل: دم العرق من الإنسان طاهرء وقد أخذوه من قول الحسن: ما زال 
المسلمون يصلون في جراحاتهه”". 

واختاره بعض المتكلمين”؟» ورحجه الشوكاني» وشيخنا ابن عثيمين» والألباني. 

لادليل من قال بنجاسة الدم المسفوح: 

ل الدليل الأول: 

الإجماع على نجاسة دم الآدمي حكاه جماعة منهم الإمام أحمد وابن عبد البر کا 
في التمهيد» والنووي في المجموع وغيرهم. 

قال أحمد لما سئل عن الدم: الدم والقيح عندك سواءً؟ قال:«الدم لم يختلف الناس 


.)77؟١/1١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) جاء في مسائل أحمد رواية عبد الله :)۷١ /١(‏ «قرأت على أبي: كل ما خرج من السبيلين ففي 
قليله وكثيره الوضوءء وإذا كان من الجسدء فإذا كان فاحسًا أعاد» وإِن لم يكن فاحشًا لم يعد. 
قلت: ما الفاحش عندك؟ قال: ما يفحش عند الرجلء ما أحده بأكثر من هذا».اه 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ :)۲١‏ «وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس 
نجسء إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة» فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير» إذ 
القليل لا يكون مسفوحًاء فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها 
حكم المسفوح الكثير» وكان حكمها حكم القليل» ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة».اه 

(۳) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (47/1). 

(5) المجموع (015/17). 

(5) الدراري المضيئة »)77/١(‏ وتبعه صديق خان في الروضة الندية »)8١ /١(‏ تمام المنة في التعليق 
على فقه السنة (ص: 27)» الشرح الممتع .)٤٤١/١(‏ 


فيه» والقيح قد اختلف الناس فیه)'. 

وقال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع: «واتفقوا على أن الكثير من أي دم كان 
حاشا دم السمك» وما لا يسيل دمه نجس»"". 

قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلافا عن أحد 
من المسلمين» إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين» أنه قال: هو طاهرء 
ولكن المتكلمين لا يعتد مهم في الإجماع ...». إلخ كلامه رحمه الله" . 

وقال القرطبي: «اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس)). 


وقال ابن حجر: «والدم ر 


م چ و دع ع اك (OS‏ > م 35 كي > 0 
قوله تعالى قل أجدف مآ أوى إل محر عل طاعِ يَظْعَمَه إلا أن تكرت 
عد دج عي دص يج ب يجي کے e‏ - و عَم .>£ 4 ت G0‏ 
يلش و E‏ أو چ ا ته رخ فسقا هل لِحَيْر اله يو 4 
س ج ي ا م ر 2 


[الأنعام: ه6٠١‏ ]. 
لا وأجيب: 


أولا: تحريم الأكل لا يستلزم النجاسةء لأن الآية نصت على تحريم الأكل بقوله: 
على طاعم يطعمه. 
ثانيًا: الرجسء قد يراد به النجاسة المعنوية» قال تعالى: امارد أله ليذّهِبَ 


يد ريو ص يج < سورع 


عنحكم الربجس هَل الت 4 [الأحزاب: ۳۳]. 


.)٠٠١ /١( شرح العمدة لابن تيمية‎ )١( 
.)۱۹ (؟) مراتب الإجماع (ص:‎ 

© الجموع (8/ 813 

(4) تفسير القرطبي (؟/ 0177). 

(5) فتح الباري (۱/ 707). 


وقال تعالى عن المنافقين: عرص وتوم إن جس € [التوبة: 45]. 

ل الدليل العالت: 

(١١١11١)مارواه‏ البخاري في صحيحه؛ من طريق هشام» قال: حدثتني 
فاطمة» 

عن أسماء» قالت: جاءت امرأة إلى النبي ياف فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في 
الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته» ثم تقرصه بالماء» وتنضحه وتصلي فيه ورواه مسلم'. 

فهذا صريح في نجاسة دم الحيض» وسائر الدماء قياس عليه. 

أت الدليل الرابع: 

(11-1140١١)مارواه‏ البخاري من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بيا فقالت: يا رسول 
الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله كا4 لا إنما ذلك 
عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم» ثم صلي» ورواه مسلو”". 

فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله» ولو م يكن نجسًا لم يجب غسله. 

لا وأجيب: 

بأن الغسل بمثابة الاستنجاء من الدم الذي حكم له بأنه حيض حال إقباله 
وإدباره» فلم يتوجه الآمر بغسل دم الاستحاضة. والله أعلم. 

لا أدلة من قال:إن الدم طاهر: 

ل الدليل الأول: 

أن الصحابة أهل جهاد» والمجاهدون تكثر فيهم الجراح» فيصيب الدم 


(۱) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 
)۲( البخاري (؟7 2 ومسلم TIT‏ 


2 الدليل الثاني: 

أن الشهيد يدفن بدمه» ولا یغسل» ولو كان نجسًا لوجب غسله» وقوهم: إن 
العلة أنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسكء أو قوهم: إنه آثر عبادة 
كل ذلك ليس كافيًا في ترك النجاسة على بدن المسلم» فالدم يوم القيامة ليس هو الدم 
الذي يدفن على ثيابه» لأن الله ينشئه نشأة أخرىء وأثر العبادة لا يجعلنا نترك الميت 
متضمخًا بالنجاسة» وإذا ثبتت طهارة دم الشهيد فغيره قياس عليه. 

2 الدليل افالت: 

أن الرسول ل ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة» وهما أصحاب 
جرح ينزف» وهذا مظنة تلويث المسجد بالدم» فلو كان نجسًا لجاء الأمر بالنهي عن 
دخول ا مسجد کا منعت الحائض» بل منع من هو أقل من هذا ما يؤذي» کا منع من 
دخول المسجد من أكل كراثًا أو بصلاء مع الإجماع على طهارتهماء وبي عن النخامة 
في المسجد لاستقذارهاء ولو كانت طاهرة. 

)۱۱۲-۱۱٤۱(‏ فقد روى البخاري في صحيحه. من طريق هشام» عن أبيه» 

عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل» فضرب النبي بي خيمة 
في المسجد ليعوده من قريب» فلم يرعهم وني المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم 
يسيل إليهم» فقالوا: يا آهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو 
جرحه دما فيات فيهاء ورواه مسلم بنحوه""". 

)١11*-1١145(‏ وروى البخاري من طريق خالد» عن عكرمة» 


عن عائشة أن النبي ي اعتكف معه بعض نسائه» وهي مستحاضة ترى الد 


فربما وضعت الطست تحتها من الدم» وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن 
هذا شيء كانت فلانة تجده'"". 

وقد قال رسول الله ياء في الحديث الذي رواه مسلم: 

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا القذرء إنم)ا هي لذكر الله 
عز وجل» والصلاة» وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله 16". 

فإذا كان القذر لا يصلح للمسجد, وأقر الرسول بي المكلوم والمستحاضة في 
دخول المسجد مع أن الدم منهما قد ينزفء لم يكن هذا من المستخبث شرعا. 

أت الدليل الرابع: 

جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل» فلو كان الدم نجسًا لحرم الجاع كا حرم 
خال الحيض في قوله تعالی: قُلْ هُوَ اذى َأَعمرلُوأ ألنّسَآه في المح يض 4 [البقرة:؟57] 
وحرم نكاح الدبر للعلة نفسهاء فدم الاستحاضة ليس أذىء فلا يمنع من الجاع» ولا 
من التلطخ به. 

ولا يعترض عليه بالمذي» أو برطوبة فرج المرأة» فإنه لو منع الجاع بسبب ذلك 
لحرم الوطء فإن كل فحل يمذي» ومع ذلك فالمذي يخرج بعد الفراغ من الجاع» 
وانكسار الشهوة. 

9 الدليل الخامى: 

أن الآدمي ميتته طاهرة على الصحيح» فيكون دمه طاهرًا كالسمك. 

والعلة في نجاسة الميتة إما انحباس الدم فيهاء وإما فقد الأهلية من المذكي» يجمع 
ذلك قوله يَكِةِ: ما أخبر الدم» وذكر اسم الله عليه فكل. 

فلم كان انحباس الدم في بدن الميت الآدمي لا ينجسه» لم يكن نجسّاء ولو أبين 


عضو من الآدمي» لكان طاهرًا وإن كان فيه دم؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته» ولو 
كان دمه تحماء لكان العضو تجا أو منحسا: 

2 الدليل السادس: 

)١15-115(‏ ما رواه أحمد» من طريق محمد بن إسحاق» حدثني صدقة بن 
يسار» عن عقيل بن جابر» 

عن جابر بن عبد الله» قال: خرجنا مع رسول الله ي في غزوة ذات الرقاع» 
فأصيبت امرأة من المشر كين» فلا انصرف رسول الله ب قافلاء وجاء زوجها وكان 
غائباء فحلف أن لا ينتهي حتى يبريق دما في أصحاب محمد بيا فخرج يتبع أثر النبي 
لا فنزل النبي يا منزلاء فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه ؟ فانتدب رجل من 
المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله. قال: فكونوا بفم الشعب» 
قال: وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي» فلا خرج الرجلان إلى فم الشعب» قال 
Ss‏ 
أوله» فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرجل فلا رأى شخص 
الرجل عرف أنه ربيئة القوم» فرماه بسهم» فوضعه فيه فنزعه فوضعه» وثبت قاتاء ثم 
رماه بسهم آخر. فوضعه فيه» فنزعه فوضعه» وثبت قاتا ثم عاد له بثالث فوضعه فيه 
فنزعه فوضعه» ثم ركع وسجدء ثم آهب صاحبه» فقال: اجلس فقد أوتيت» فوثب» 
فلا رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به» فهرب فلا رأى المهاجري ما بالأنصاري من 
الدماء» قال: سبحان الله ألا أهببتني ؟ قال: كنت في سورة أقرؤهاء فلم أحب أن 
أقطعها حتى أنفذهاء فلا تابع الرمي ركعت» فأريتك» وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا 
أمرني رسول الله 4 بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذه"". 


1 المسستك 037/6 


[الديت صحف الاستاه متكر المنه ]0 

الدليل النامسن: من الآثار 

)١15-1155(‏ ما رواه ابن آبي شيبة» ومن طريقه أخرجه البيهقي» قال: حدثنا 
عبد الوهاب» عن التيمي» 

عن بكر قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه. فخرج شيء من دمه. فحكه 
بين أصبعيه. ثم صلى ول يتوضا”". 


)١(‏ والحديث أخرجه أحمد (/ لاه “ا 709), والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ »)٥۳‏ وأبو داود 
(219)» وابن خزيمة (75)) وابن حبان »2٠١957(‏ والدارقطني (۱/ ۰۲۲۳ 376)» والحاكم 
)7/١(‏ وصححه» والبيهقي (۱/ )١1١١‏ من طريق ابن إسحاق به. 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني والحاكم. 
وعلقه البخاري في صيغة التمريض» في كتاب الوضوء» قال: ويذكر عن جابر أن النبي ئل كان 
في غزوة ذات الرقاع» فرمي بسهم» فنزف الدم» فركع» وسجد» ومضى في صلاته. اه 
وفي إسناده عقيل بن جابر» لم يرو عنه إلا صدقة بن يسار» وذكره ابن حبان في ثقاته» ولم يوثقه 
أحد غيره. 
قال ابن عبد الحادي في التنقيح (۱/ ۲۹۲): «عقيل بن جابر فيه جهالة». 
وقال أبو حاتم الرازي: لا أعرفه. الجرح والتعديل .)75١182/57(‏ 
وأما نكارة المتن فإن الإنسان مأمور بحفظ نفسه» فلا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك» 
من أجل نافلة لا يضره لو قطع القراءة من غير سبب» فكيف إذا كان ذلك سبيلًا لحفظ نفسهء 
وحفظ أصحابه من المؤمنين الذين قد وكلوا له أمر حفظهم وحراستهم. 
وله شاهد ضعيف» أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ 277/8 ۳۷۹) من طريق الواقدي» قال: 
حدثنا عبد الله بن عمر» عن أخيه عبيد الله بن عمر» عن القاسم بن محمد» عن صالح بن خوات» 
عن أبيه خوات بن جبير الأنصاري» بنحوه. 
وإستاده نعي عدا فى إستاده الواقدي» وهو تروك والعمرى (عد اله بن غ اكير 


انظر طرق الحديث من: إتحاف المهرة )7٠١١5(‏ تحفة الأشراف (/591 7).» أطراف المسند (۲/ /5). 
(۲) البيهقي في السنن .)١6١ /١(‏ 


)١11١5-1155(‏ ومنها ما رواه عبد الرزاق"" وابن المنذر")» من طريق الثوري 
وابن عيينة» 


ا 


اختلاطه. 
۱۱۷-0) ومئها ما رواه عبد الرزاق29. ومن طريتله ابن الث فن 
طريق جعفر بن رقان» 


عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضى الله عنه أدخل أصبعه في أنفه. 
والراجح فيه أن إسناده منقطع» فقد رواه ابن أبي شيبة 


غيلان بن جامع» عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره. 


"اليو طرق م شعبة» عن 


والقول بأن هذه الآثار كان الدم فيها يسيرًا فعفي عنه. هي في الحقيقة دعوى في 
محل النزاع» فلا فرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة» كا لا فرق بين قليل البول 


.)٥۷١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟») رواه ابن المنذر في الأوسط )۱۷۲/١(‏ من طريق سفيان وحله به. 

(۳) ورواه أبو بكر الأثرم في سننه )١١١(‏ عن ابن عيينة وحده» وعلقه البخاري بصيغة الجزم» قال 
البخاري: وبزق ابن أبي وف دمّاء فمضى في صلاته. وانظر ح .)5٠9(‏ 

.)٠١١/١( المصنف‎ )6( 

(5) الأوسط (۱/ ١177‏ ). وانظر: (517). 

.)١587/١( المصنف‎ )5( 


وكثيره في الحدث. 

)١118-1١150(‏ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة من طريق خالد ومنصور» عن 
ابن سيرين» عن يحيى بن الجزار» 

أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم» قال: فلم يعد الصلاة. 

[صحیح]'. 

هذا فيا يتعلق بالخلاف في طهارة الدم» وظاهر الآدلة تدل على طهارته» وهو 
مقتضى القياس على طهارة ميتته» وطهارة ما أبين من الآدمي» وما حكي من إجماع إن 
كان حفوظًا فهو حجة؛ ولا اعتراض» ويجب التسليم» وإلا حمل الإجماع على أنه قول 
عامة العلماء» أو حمل الإجماع على دم الحيض» والله أعلم. 


$ BB & 


(۱) اختلف فيه على ابن سيرين: 
فرواه خالد ومنصور كا في المصنف. وذكرته في إسناد الباب. 
ورواه هشام بن حسان كا في الأوسط لابن المنذر في الأوسط .)٠١١/١(‏ 
ورواه عبد الرزاق في المصنف .)٥٥۹(‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في المعجم الكبير 
(558/9) ح 4715. وابن المنذر في الأوسط »)۲۳١/١(‏ عن معمر» عن قتادة» ورواية معمر 
عن قتادة فيها كلام» لكنها مقبولة في المتابعات. 
كلهم (خالد ومنصور وقتادة وهشام بن حسان)» رووه عن ابن سيرين» عن يحيى بن الجزار» 
عن أبن مسعود. 
ولفظ ابن المنذر: أن ابن مسعود نحر جزورًا فأصابه من فرثها ودمهاء فصلى ولم يغسله. وقد 
تصحفت في المطبوع كلمة (فرثها) إلى كلمة (قرشها). 
ورواه عبد الرزاق (215) عن الثوري» عن عاصم» عن ابن سيرين» عن ابن مسعود فأسقط 
عاصم من إسناده يحبى بن الجزار» ورواية الجماعة أولى. 


000 
00 


(۳) 


(6) 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا طهارة دم الشهيد فرع عن طهارة دم كل حيوان طاهر. 


[م-007] اختلف الفقهاء في دم الشهيد إذا لم ينفصل عن صاحبه» 
فقيل بطهارته» وهو مذهب الحنفية'''» والحنابلة”". 


وقيل: إنه نجس » وهو مذهب المالكية7" والشافي, وقول ف مذهب 


تبيين الحقائق »)79/١(‏ البحر الرائق »)١717/١(‏ حاشية ابن عابدين .)5١١ /١(‏ 

الإنصاف (۳۲۸/۱)» الفروع (۱/ ۲٠٠)ء‏ شرح منتهى الإرادات (١/۸٠٠)ء‏ كشاف القناع 
.)19١/1(‏ 

كتب المالكية تذكر من الدم النجس الدم المسفوح» ولا تستثني دم الشهيد» فظاهر كلامهم أنه 
اللخمي: الدم على ضربين: نجس ومختلف فيه: فالأول دم الإنسان» ودم ما لا يجوز أكله» ودم 
ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة» أو حين الذبح؛ لأنه مسفوح» واختلف فيا بقي في الجسم 
بعد الذكاة» وفي دم ما ليس له نفس سائلة» وفي دم الحوت».اه 

ابن عبد البر في التمهيد (5 7/ “47 7)» والاستذكار )١18/6(‏ أن الشهيد يدفن بدمه» ولم يستفد 
من ذلك طهارة دمه» وإنا علل ذلك باتباع الأثر في قتلى أحد» ولأنه يبعث يوم القيامة» اللون 
لون الدم» والريح ريح المسك. 

وقد يستفاد من هذا طهارة دمه؛ لأن أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة» والدم يوم القيامة 
غير الدم الذي كان عليه في الدنيا. 

حاشية الجمل »)۱۹٤ /١(‏ حاشية البجيرمي على ا منهج (۱/ »)٤۸۸‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (۱/ ۳۹۷). 


الحنابلة. 

لادليل من قال بطهارته: 

أت الدليل الأول: 

)١15-1١15(‏ ما رواه البخاري من طريق الليث» عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» 

عن جابر قال: قال النبي 5لا ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم. 

وجه الاستدلال: 

أنه لو كان الدم نجسًا لآمر بإزالته عن بدن الميت» فلا أمر بدفنهم بدمائهم دل 
ذلك على طهارته. 

قلت: هذا دليل على طهارة الدم مطلقاء دم الشهيد وغيره سواءً؛ لأن الحكم 
بالنجاسة هو حكم وضعيء أكثر من كونه حكن تكليفياء فلو كان الدم نجسًا لكان 
نجسًا على الشهيد وعلى غیره» فالخبيث لا يمكن أن يكون طيبًا إلا إذا تغيرت عينه 
باستحالة ونحوهاء فلم) لم يأمر بغسلها دل على طهارة دم الإنسان مطلقًا. 

الدليل الثاني: 

(1149-١170١)مارواه‏ البخاري من طريق مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َك قال: والذي نفسي بيده لا يكلم 
أحد في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة» واللون لون 
الدم» والريح ريح المسك. وأخرجه مسلم بنحوه". 


(۱) الإنصاف (۳۲۸/۱). 
)۳( صحيح البخاري (۲۸۰۳)» ومسلم .)۳٤۸٩(‏ 


وجه الاستدلال: 
حيث شبه لون ريح دم الشهيد بريح المسكء والمسك طاهرء فالدم إِذَا على 


بن هذا الحكم يوم القيامة» وأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنياء والدم 
الذي رائحته ريح المسك ليس هو الدم الذي على الميت» فهو دم آخرء فقد جاء في 
رواية مسلم إلا جاء يوم القيامة» وجرحه يثعب. اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 

نعم يؤخذ من الحديث فضل المطعون في سبيل الله. 

لا دليل من قال بنجاسته: 

أت الدليل الأول: 

كل الأدلة التي استدللنا بها على نجاسة الدم تصلح دليلًا على نجاسة دم الشهيد؛ 
لأنه من جنسه» وقد ذكرتها في المسألة السابقة» فأغنى ذلك عن إعادتها. 

ولأنه دم مسفوح» فيكون نجسًا كسائر الدماء» وعدم غسله من الشهيد لا لكونه 
طاهراء وإنما عدم غسله للنصء ولأنه أثر ناتج عن عبادة» وأثر العبادة له فضل» كا 
جاء في خلوف فم الصائم ونحوه. 

)١١1١1-1١150(‏ فقد روى البخاري من طريق معمر» عن الزهري» عن 
ن الست 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي بيا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به » ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحديث 


في مسلم . 


5 وهذالفظ البخاري.‎ )١( 


ل الراجح: 

سبق أن رجحنا طهارة دم الإنسان مطلقًا إلا دم ا لحيض» وعدم غسل دم الشهيد 
دليل على صحة هذا الاختيار» لا أنه مستثنى كما رأى بعض الفقهاء رحمهم الله جميعًا؛ 
إذ أن دم الشهيد في الدنيا كسائر الدماء من حيث الحكم» وإنما يفارق غيره من الدماء 
يوم القيامة فقطء والله أعلم. 
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= وأخرجه البخاري )۱۹۰٤(‏ ومسلم »)١١51(‏ من طريق ابن جريج » قال: أخبرني عطاء» عن 
أبي صالح الزيات» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَكِِ: قال الله كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي» وأنا أجزي به. والصيام جنة» وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله -زاد مسلم: يوم القيامة- من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهم إذا أفطر فرح وإذا 
لقي ربه فرح بصومه. 


المبحثٌ الرابع 


في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة 


[م-008] تكلمت في مسألة سابقة عن طهارة الحيوان الذي لا دم له يجري» 
كالبق والبعوض والخنفس ونحوهاء وهذا في] يتعلق بحكم عینه» وأما حكم دمه» 
فقد اختلف العلماء فيه طهارة الدم إذا كان من حيوان لا نفس له سائلة» على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: 

أن دمه طاهر تبعًا لذاته» وهو المعتمد في مذهب الحنفية» واختاره بعض المالكية» 
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة""". 

وقد ذكرت الأدلة على طهارة عينه في مسألة مستقلة» فأغنى ذلك عن إعادتها 
هناء وأقوى دليل في الباب: ما رواه البخاري» من طريق عتبة بن مسلم مولى بني تيم» 
عن عبيد بن حنين مولى بني زريق» 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: »)٠١١‏ المبسوط (۲/ ۸1 ۸۷)ء فتح القدير 


۲٠۸/۷‏ مواهب الجليل (١/4۸)ء‏ الإنصاف ,)7717/١(‏ المحرر »)25/1١(‏ الكافي 
(88/1) المغني (۱/ ١٤)ء‏ شرح منتهى الإرادات .)١١1//1(‏ 


عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فليغمسه كله ثم ليطرحه. فإن في أحد جناحيه شفاء» وني الآخر داء”"". 

وجه الاستدلال: 

قال ابن القيم: أمر النبي كَل بمقله: وهو غمسه في الطعام» ومعلوم أنه يموت 
من ذلك» ولاسيم| إذا كان الطعام حارّاء فلو كان ينجسه لكان أمرًا بإفساد الطعام» 
وهو ب إنا أمر بإصلاحه» ثم عدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنملة 
والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذ الحكم يعم بعموم علته» وينتفي بانتفاء سببه» 
فلها كان سبب التنجس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقودًا في ما 
لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجس لانتفاء علته". 

القول الثاني: 

أن ذاته طاهرة» ودمه نجس؛ لأن الدم الذي فيه ليس دمه وإن| هو منقول من 
غيره» كالقمل والبعوض ونحوهماء ويعفى عن قليله» وهذا مذهب المالكية» وقول 
في مذهب الشافعية» ورواية في مذهب الحنابلة» واختاره أبو يوسف من الحنفية» 
وريه اق جر 

قال الصاوي في الشرح الصغير: «قوله: (ما لا دم له) هو معنى قول غيره: (لا 
نفس له سائلة): أي لا دم ذاتي له» بل إن وجد فيه دم يكون منقولاء ويحكم بنجاسة 


.)01785( صحيح البخاري‎ )1١( 

.)5١١ /۳( زادالمعاد‎ )۲( 

(۳) مواهب الجليل /١(‏ ۹۸)ء منح الجليل »)۷١ /١(‏ التاج والإكليل /١(‏ ۹١٠)»ء‏ حاشية العدوي 
على شرح الخرشي /١(‏ ۸۲)ء التوضيح لخليل /١(‏ 75)» الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 
٤/0‏ الذخيرة للقرافي .)18١ /١(‏ المهذب .)256/١(‏ مغني المحتاج »)۱۹۳/١(‏ 
المجموع (7/ »)٠٤١‏ أسنى المطالب »)٠۷١ /١(‏ الحاوي الكبير (۲/ 57 7)» الكافي لابن قدامة 
(0/ م المحلى (۱/ )١67‏ وما بعدها. 


الدم فقطء فلذلك قال: (لا دم له) ولم يقل: (لا دم فيه)» '. 
فقوله: (إن وجد فيه دم يكون منقولًا) يقصد أن دم البعوض والقمل منقول من 
الإنسان» وليس دما ذاتيًا للحشرة» فينجس الدم دون الحيوان» والله أعلم. 


وجه هذا القول: 
أمنا طهارة ذاته؛ فلآن ذاته لا دم لهاء فكل ما کان لا دم له فإن ميتته طاهرة» والدم 
الذي فيه ليس دما ذاتيًا. 


وأما نجاسة الدم الذي فيه؛ فلأنه دم منقول من حيوان دمه نجس» فصار الدم 

القول الثالث: 

أن ذاته نجسة» ودمه نجس» ويعفى عنه في الثياب والبدن» ولو كان كثيرًا 
مالم يكن بفعله» وهو الأصح في مذهب الشافعية'". 

قال النووي: «وأما دم القمل والبراغيث والقراد والبق ونحوها مما ليس له نفس 
سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدماء» لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة»)”". 

وقال أيضًا: «أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرها مما لا نفس له 
سائلة فهو نجس عندنا .... واتفق أصحابنا على أنه يعفى عن قليله» وفي كثيره وجهان 
مشهوران أحدهما قاله الإصطخري لا يعفى عنه» وأصحهها باتفاق الأصحاب يعفى 


Oui 


.)٤٤/١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 

(0) المهذب /١(‏ ١٠)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ۱۹۳)» الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۷۸)» إعانة 
الطالبين .)٠١١/١(‏ 

.)56١5/7( المجموع‎ )9( 

.)١50 /9( المجموع‎ )5( 


وجه القول بالعفو: 

أما كون ذاته نجسة؛ فلآنه داخل في عموم الميتة. 

وأما وجه العفو عن دمه» فلأن ذلك مما تعم به البلوى» ويشق الاحتراز من 
ولهذا فرقنا بين ما كان من فعله» فلا يعفى عن كثيره» وما كان من غير فعله فيعفى 
عنه مطلقًا. 

ونوقش: 

بأن تحريم الميتة كان من أسبابها انحباس الدم فيهاء 

ولذلك روى البخاري في صحيحه من طريق سعيد بن مسروق» عن عباية بن 
رفاعة» 

عن جده أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما آنهر الدم وذكر اسم الله 
فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم. 

فقوله: (ما أغبر الدم)» دليل على أن انحباس الدم وعدم إنهاره مؤثر في حل 
الذبيحة. 

وجاء في حديث ابن عباس في مسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر”"". 

فالإهاب حين كان متصلًا برطوبة النجاسة ودمها كان نجسّاء فإذا دبغ قطعت 
عنه هذه النجاسات» فأصبح طاهراء فما بالك بالحيوان الذي ليس فيه دم أصلا. 

وقد ذكر ابن تيمية أن علة نجاسة الميتة» إن هو لاحتباس الدم فيهاء فما لا نفس 
له سائلة» ليس فيه دم سائل» فإذا مات لم يكن فيه دم يحتبس فيه» فلا ينجس والذي 
يوضح هذا أكثر أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا الدم المسفوح» قال سبحانه وتعالى: 


عم ممعم 0000 سح سا < ےک 
# قل لا جف مآ أوحى إل محَرَّمَا على اع يَظعَمَه إلا أن يكوت مي َة أو دما مَسَفُوحًا 
ولحم ازير نهرب شش 4 [الأنعام: .]١‏ 


000 مسلم (755). 


وعفا عن غير الدم المسفوح, مع أنه من جنس الدم» والله سبحانه وتعالى حرم 
ما مات حتف أنفه» أو بسبب غير جارح محدد» فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة» والفرق بينهم| إنم| هو في سفح الدم» فدل على أن سبب التنجس هو احتقان 
الدم واحتباسه» ثم قال: ولا يعارض هذا بتحريم تذكية المرتد والمجوسي» ولو سفح 
الدم؛ لأن التحريم تارة يكون لاحتقان الدم» ىا هو الحال في المتردية والنطيحة» وما 
صيد بعرض المعراض» وتارة تكون لفساد التذكية» كذكاة المجوسي والمشرك'. 

واعترض على هذا: 

بأن الأنعام إذا قطعت من أوساطها وخرجت دماؤها أنها نجست بالموت مع 
انتفاء الدم. 

ورد هذا الاعتراض: 

بأن الشرع لم يسلطنا على الحيوان إلا بشرط انتفاعنا به وأن نسلك أقرب الطرق 
في ذلك وأقرب الطرق هو الذكاة في الموضع المخصوص فمن عدل عنه لم يرتب 
الشرع على فعله أثرا فسوى بين هذه الصورة وبين التي احتقنت فيها الفضلات زجرًا 
ل 
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200 انظر مجموع الفتاوى (۲۱/ ۰۹۹ )٠١١‏ بتصرف يسير. 
(0) انظر الفروق للقراني .)١18١ /١(‏ 


المبحث الخامس 


فى علقة الحيوان الطاهر 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 0 


لا علقة الحيوان الطاهر» إن حكمنا عليها بالنظر إلى أصلها فأصلها المنى» وهو 
TT‏ 


طاهر» قال تعالى: # فر حَلقََا النطْفَةَ عَلَقَهَ 4 وإن حكمنا عليها بالنظر إلى حاهاء 
فهي دم جامد أشبه بدم الكبد والطحال» ولا تشبه دم الحيض السائل. 


لا الأصل في الأعيان الطهارةء ولا ينجس منها شىء إلا بدليل. 


4. 


فقيل: إنها نجسة» وهو مذهب الحنفية7" ووجه ف مذهب الشافعية7", 
والمشهور من مذهب الحنابلة7". 


)١(‏ البحر الرائق (۱/ ۲۳۹)ء حاشية ابن عابدين /١(‏ ۳۲۷)» المبسوط /١(‏ ١۸)ء‏ شرح فتح القدير 
(۲۰۱/۱) تبيين الحقائق (۱/ .)۷١‏ 

.)٥۷۸ /۲( المجموع‎ (۲( 

(۳) كشاف القناع .)۱۹١ /١(‏ وقال ابن قدامة في المغني /١(‏ 117 5): «أما العلقة» فقال ابن عقيل: 
فيها روايتان» كالمني؛ لأنها بدء خلق آدمي. والصحيح نجاستها؛ لأنها دم» ولم يرد من الشرع 
فيها طهارة» وقياسها على المني ممتنع» لكونها دما خارجا من الفرج» فأشبهت دم الحيض». اه 
وانظر الفروع (۱/ »)705١‏ مطالب أولي النهى (۱/ 777). 


وقيل بطهارتباء وهو وجه في مذهب الشافعية وصححه النووي '» واختاره 


5 التابلة . 
ادل من قال بالنساسة: 


القياس على دم الحيض» بجامع أن كلا منهما دم خارج من الفرج. 

لاواهيى: 

بأن القياس على دم الخيض قياس مع الفارق» حيث إن الحيض يتعلق به أحكام 
من ترك الصلاة والصيام» بخلاف العلقة. 

لادليل من قال بالطهارة: 

0 الدليل الأول: 

لا يوجد دليل على نجاسة العلقة» والأصل في الأعيان الطهارة. 

© الدليل القاني: 

أن العلقة أصلها مني» وهو طاهر على الصحيح كما قدمنا. 

وإن كان هذا الدليل يمكن مناقشته» بأن المني قد تحول إلى دم» فالعين الثانية 
صارت غير الأولى. 


)١(‏ قال الشيرازي في المهذب (01/8/7): «وأما العلقة ففيها وجهانء قال أبو إسحاق: هى نجسة؛ 
لأنه دم خارج من الرحم فهو كالحيض» وقال أبو بكر الصيرفي: هي طاهرة؛ لأنه دم غير 
مسفوح» فهو كالكبد والطحال». 
قال النووي في شرحه لمذه العبارة: هذان الوجهان في العلقة مشهوران» ودلیله) ما ذكره 
المصنف؛ أصحهها الطهارة» ونقله الشيخ أبو حامد عن الصيرفي وعامة الأصحاب» وصرح 
بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والرافعي في المحرر وآخرون».اه وانظر مغني المحتاج 
61/1 ). 

(۲) المغنى (١1//ا١5).‏ 


© الدليل الفالت: 

العلقة وإن كانت دمّاء إلا أنها ليست دما مسفو اء فهي تشبه دم الكبد والطحال 
ونحوهاء فتكون طاهرة. 

وهذا القول هو الراجح بناءً على أن الأصل في الأعيان الطهارة. 
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المبحث السادس 


ف دم القلب واللحم والدم الباق 
في العروق بعد الذج من الحيوان المأكول 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 

لا دم القلب واللحم والعروق دم ليس بحرام» وهل هو طاهر لمشقة التحرز, أو 
هو نجس عفى عنه؛ لأنه يسير؟ قولان. 

لا حرم الله الدم المسفوح. ودم القلب» واللحم والباقى في العروق» ولاك 
ونارة ل E‏ 


[م-١ ٥۱‏ ] اخ ختلف العلاء في هذا الدم, 
فقيل: طاهر» وهو مذهب الحنفية"» والمالكية"» والحنابلة”". 


.)37 27319 /۱( حاشية ابن عابدين‎ »)7 5١ /۱( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي /١(‏ 2207 الخرشي /١(‏ ۸۷)ء مواهب الجليل :)47/١(‏ حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير .)٤۸/١(‏ 

(*) مطالب أولي النهى (۲/ 5 77). الفروع (۱/ 5 15). 
وقال في الإنصاف /١(‏ ۳۲۷): «دم عروق المأكول طاهر على الصحيح من المذهب. ولو ظهرت 
حمرته نص عليه» وهو الصحيح من المذهبء وهو من المفردات؛ لأن العروق لا تنفك عنه. 
فيسقط حكمه؛ لأنه ضرورة. وظاهر كلام القاضي في الخلاف: نجاسته. = 


وقيل: نجس» ولكنه معفو عنه» وهو مذهب الشافعية"". 

ولا فرق كبير بين القولين» سواءً قلنا: إنه طاهر أصلاء أو قلنا: إنه نجس عفي 
عنه» لآن المحصلة النهائية أنه لا حكم له من حيث وجوب غسله. 

لا الدليل على طهارة دم العروق: 

ل الدليل الأول: 

قوله تعالى: #أو دما مَسَفُوحًا ولحم زر لَه رجش 4 [الأنعام: 140] » 
فنصت الآية على تحريم الدم المسفوح» وهذا غير مسفوح. 

2 الدليل اکان 

الإجماع» قال ابن تيمية: وقد ثبت أنهم يضعون اللحم بالقدر» فيبقى الدم في الماء 
تخلوطاء وهذا لا أعلم بين العلماء خلاقًا في العفو عنه". 

ومن قال بالعفو عنه» هل كان یری العفو بسبب كونه دما يسيرّاء فلو كان كثيرًا 
فإنه لا يعفى عنه؟ أو كان يرى العفو لمشقة التحرزء فيكون طاهرًا سواءً كان الدم 
يسيرًا أم لا؟ محل تأمل. 

قال ابن العربي: قال الإمام الحافظ: الصحيح أن الدم إذا كان مفردًا حرم منه 


= قال ابن الجوزي: المحرم هو الدم المسفوح. ثم قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلال 
اللحم بعد الذبح» وما يبقى في العروق فمباح. 
قال في الفروع: ولم يذكر جماعة إلا دم العروق. وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا أعلم خلافا في 
العفو عنه» وأنه لا ينجس المرق» بل يؤكل معها. انتهى 
قلت: وممن قال بطهارة بقية الدم الذي في اللحم غير دم العروق» وإن ظهرت حمرته: المجد 
في شرحه» والناظم» وابن عبيدان» وصاحب الفائق» والرعايتين» ونهاية ابن رزين» ونظمها 
وغيرهم). 

.)۷۸ /١( مغني المحتاج‎ »)7 5٠ /١( نهاية المحتاج‎ »)795 ۲۹۳ /١( تحفة المحتاج‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٠٥٤١‏ 


كل شىء» وإن خالط اللحم جاز؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه» وإنما حرم الدم بالقصد 
إل . 

وقال في الجوهرة النيرة: «أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر» وعن 
أبي يو سف أنه معفو عنه في الأكل» ولو احمرت منه القدرء وليس بمعفو عنه في الثياب 
والآبدان؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه في الأكل» ويمكن في غيره». 

والظاهر من التعليلات المذكورة ضمن كلام العلماء المنقول آنفا: أن الدم 
المخالط لغيره من اللحم والعروق طاهر لمشقة التحرز منه» وبناء على ذلك يكون 
طاهرًا قليله وكثيره عند من أطلقء ولم يقيده بقليل ولا كثير كابن العربي ومن نحا 


نحوه» والله أعلم. 
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(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۹۱). 
(؟) الجوهرة النيرة .)۳۸/١(‏ 


المبحث السابع 
في دم الكبد والطحال 


مدخل 2 ذحر الضابط الفقهي: 
لا حرم الله الدم المسفوح» ودم الكبد والطحال» ليس مسفوحًا. 


[م-١51]‏ الكبد والطحال من الحيوان الطاهر طاهران بالإجماع» نقل الإجماع 


5# )0 
النووي وغيره . 


وقال المرداوي: الكبد والطحال» وهما دمان» ولا خلاف في طهارت|ء 
فقيل: إنه دم طاهرء وإليه ذهب الحنفية”"'» والمالكية'". والحنابلة”؟'» والشافعية 


ف أجل الوجهين”2. 


000 


المجموع (۲/ 51/8 ) و (9/ ۷۷ء ۷۸). 

أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۲۹٤)ء‏ وقال في الجوهرة النيرة :)۳۸/١(‏ وكذلك دم الكبد 
والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة. اه 

الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۹۰). 

مطالب أولي النهى (۱/ 7175). 

انظر العزو التالي عن النووي. 


ع 


ل ااك ج وليه ذهب ا0 ف قن القول اا عد 
لا دليل الجمهور: 


ما رواه أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, عن أبيه زيد ابن 


اسلم» 


عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان 


فالجراد والحوت. وأما الدمان فالكبد والطحال”". 


(۳) 


[الراجح وقفه على ابن عمر» وقول الصحابي أحل لنا كذا في حكم المرفوع ]"". 


قال النووي في المجموع (۲/ 01/7): وأما الوجهان في دم السمك فمشهوران ونقله) الأصحاب 
أيضا في دم الجراد» ونقلهم| الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال» والأصح في 
الجميع النجاسة. 

المسند (۲/ 4۷). 

الحديث أخرجه ورواه الدارقطني في السنن (5/ »۲۷١‏ ۲ من طريق عبد الله بن زيد ابن 
أسلم» 

وأخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ ۳۸۸)» والبيهقي في السنن (9/ )۲۷٠١‏ من طريق إسماعيل 
ابن أبي أويس» عن عبد الرحمن وعبد الله وأسامة أبناء زيد بن أسلم» عن أبيهم به. 

وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم: 

فرواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما في مسند الشافعي (۲/ ۱۷۳)» ومسند أحمد (۲/ »)٩۷‏ 
ومسند عبد بن حميد ى) في المنتخب (۸۲۰)» وسنن ابن ماجه »)۳۳۱٤١ ,77١14(‏ وسنن 
الدارقطني »)3717١/4(‏ و السنن الكبرى للبيهقي .)٠٠ 5 /١(‏ 

وعبد الله بن زيد بن أسلم كما في سنن الدارقطني /٤(‏ ۰۲۷۱ ۲۷۲)» والكامل لابن عدي 
(۸۸/1(. 

وأسامة بن زيد بن أسلم كا في الكامل لابن عدي /١(‏ ۳۸۸)»ء والبيهقي في السنن )۲٠١ /٤(‏ 
من طريق إسماعيل بن أبي أويس عنه» 

ثلاثتهم أبناء زيد بن أسلم: (عبد الله وعبد الرحمن وأسامة)» عن أبيهم زيد بن أسلم» عن 
ابن عمر» عن النبي 4 | سبق. 

وأبناء زيد هؤلاء كلهم ضعفاء» وأمثلهم عبد الله وثقه أحمد وعلي بن المديني» وضعفه علي بن 0 


وإذا كانت الكبد والطحال حلال الأكلء مع أ دمان» دل ذلك على طهارتى|؛ 
إذ لا يؤكل إلا ما كان طاهراء فكذلك ما تحلب منهما لا بد أن يكون طاهرًا. 

الدليل القانى: 

أن المحرم هو الدم المسفوح» ودم الكبد والطحال ليس مسفوحًاء فيكون طاهرًا. 

لا دليل الشافعية على النجاسة: 

أن الدم المتحلب من الكبد والطحال دم مسفوح» فحقه أن يكون نجسّاء لكن 
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= المديني في رواية» وقال النسائي: ليس بالقوي» وضعفه ابن عدي وأبو زرعة ويحيى بن معين 
وغيرهم. 
وخالفهم سليمان بن بلال كا في السنن الكبرى للبيهقي )۲١ 5 /١(‏ فرواه عن زيد بن سل 
عن عبد الله بن عمر موقوقًا عليه» من قوله. 
وسليمان بن بلال مقدم على أولاد زيد بن أسلم. 
قال البيهقي عقب روايته: هذا إسناد صحيح» وهو في معنى المسند» وقد رفعه أولاد زيد عن 
أبيهم» ثم ساق روايتهم» ثم قال: والصحيح من هذا الحديث هو الأول. 
وكذلك رجح الدارقطني في علله أن الصواب الموقوف كما في نصب الراية .)7١7 /٤(‏ 
انظر: أطراف المسند (7/ ٤‏ "ا 00 7), إتحاف المهرة (57/7 4)» التحفة (517/7/8). 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا كل حيوان ميتته طاهرة» فدمه طاهر كالسمك والآدمى. 


فقيل: إنه طاهر» وهو مذهب الحنفية"» والحنابلة'"'» وقول في مذهب 


)05 أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 2175)» تبيين الحقائق »)۷١ /١(‏ فتح القدير )۸٤ /١(‏ وقال 
في بدائع الصنائع :)5١ /١(‏ «وأما دم السمك فقد روي عن أبي يوسف أنه نجس» وبه أخذ 
الشافعي اعتبارا بسائر الدماء» وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر؛ لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع 
دمه» ولو كان نجسًا لما أبيح؛ لأنه ليس بدم حقيقة» بل هو ماء تلون بلون الدم ؛ لأن الدموي 
لا يعيش في الماء» والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر ؛ لأنه ليس بمسفوح» 
ولهذا حل تناوله مع اللحم» وروي عن أبي يوسف أنه معفو في الأكل غير معفو في الثياب؛ 
لتعذر الاحتراز عنه في الأكل وإمكانه في الثوب.اه 
ولو عكس أبو يوسف لكان أقربء فالعفو في باب الملبوسات أولى من العفو في باب المطعومات» 
لأن أكل النجاسات قد يؤثر في البدن» بخلاف لبس النجس. فالعفو عنه في الأكل سبب في 
العفو عنه في الثياب من باب أولى» هذا لو قيل بنجاسة دم السمك». 

(؟) الإنصاف /١(‏ ۳۲۷) المبدع (١/۳۲۸)ء‏ المغني (1/ ».)5٠١‏ الفروع .)٠٠١ /١(‏ 


4. 


المالكية"2» ووجه في مذهب الشافعية. 

وقيل: نجسء اختاره أبو يوسف من الحنفية”"» وهو قول في مذهب المالكية*) 
والوجه المعتمد في مذهب الشافعية» واختيار ابن حزه”". 

لادليل من قال بطهارته: 

(515١١5-1؟15١)‏ حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله بَكِةِ: أحلت لنا ميتتان 
ودمان» فأما الميتتان فالجراد والحوت. وأما الدمان فالكبد والطحال. 

[سبق تخريجه والراجح وقفه» وله حكم الرفع]". 

وجه الاستدلال: 

قال أبو بكر الجصاص: لما أباح السمك با فيه من الدم من غير إراقة دمه» وقد 
تلقى المسلمون هذا الخبر بالقبول في إباحة السمك من غير إراقة دمه» وجب تخصيص 
الآية (يعني: قوله تعالى: أو دما مسفوحًا) في إباحة دم السمك؛ إذ لو كان محظورًا لم 
حل دون إراقة دمه كالشاة وسائر الحيوان ذوات الدماءء والله أعل. 

ب الدليل العاي: 

قالوا: إن دم السمك ليس بدم في الحقيقة» وذلك لآن الدم يسود إذا شمس» 


.)01" /١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) المجموع (۲/ ١۷٥)»الأشباه‏ والنظائر (ص: .)٤١١‏ 

.)۷١ /١( تبيين الحقائق‎ »25١ /١( بدائع الصنائع‎ )۳( 

(5) المدونة )١118/1(‏ الخرشي /1١(‏ ۹۳) حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 07). 

() قال النووي في المجموع (017/7/7): وأما الوجهان ني دم السمك فمشهوران ونقله) الأصحاب 
أيضا في دم الجراد» ونقلهما الرافعي أيضا في الدم المتحلب من الكبد والطحال» والأصح في 
الجميع النجاسة. وانظر الأشباه والنظائر (ص: .)٤١١‏ 

(5) المحلى (مسألة: .)١١5/١()١75‏ 

(۷) انظر (ص: )١١١‏ من هذا الكتاب. 

)۸( أحكام القرآن للجصاص .)١75 /١(‏ 


ودم السمك يَبيَص» ولأن طبع الدم حار وطبع الماء باردء فلو كان للسمك دم لم يدم 
سكونه في الماء”"". 

لادليل من قال بنجاسته: 

2 الدليل الأول: 

قال تعالى: # حرمت عَلیک لمَِئَهُ لدم © [المائدة: #]» وهذا عام في كل دم ومنه 
ف السك 

الدليل الثاني: 

ا 0 


َه على لاما هع .]١‏ 


الدليل القالت: 

من جهة القياس» أن دم السمك دم سائل» فوجب أن يكون نجسًا كسائر الدماء. 
لاوأجيب: 

بأن الاستدلال بالعام أو المطلق غير صحيح؛ لأن الخاص مقدم على العام» وقد 
دل الدليل على جواز أكل ميتة السمك. مع أن الدم منحبس فيهاء وقد أجاز الشافعية 
أكل السمك الميت» فكيف يكون الدم طاهرًا إذا كان محبوسًا في ميتته» ويكون نجسًا 
إذا خرج منها؟ فهذا دليل على ضعف قوطم. 
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.)۷٤۸/١( البناية‎ )١( 


الفصل الرابع 


ل م ااام 4 
لا كل قيء من الحيوان فإنه تبع لذاته طهارة ونجاسة؛ فا كان من حيوان 
طاهر كالإنسان. والحمارء والبغل؛ والهر فهو طاهر. وما كان من حيوان نجس 
كالكلب. والخنزير ونحوهما فهو نحس؛ لاختلاطه بالنحاسة. 

و قيل : 

لا القيء من الحيوان تبع لبوله» فإن کان بوله نجسًا كان نجسّاء وإن كان من 


حيوان بوله طاهر فهو طاهر. 


[م-017] إذا خرج القيء إلى الفم» ففيه أقوال: 
فقيل: نجس e‏ تغير أو لم يتغير» وهذا مذهب الحنفة» والمعتمد عند 


)١(‏ قال في بدائع الصنائع :)56/١(‏ «لا فرق بين أن يكون القيء مرة صفراء أو سوداءء وبين أن 
بنجاسات المعدة». وانظر تبيين الحقائق /١(‏ 94). البناية /١(‏ 6١؟7).‏ 


وعبر ابن حزم بالتحريم» بدلا من النجاسة» فقال: القيء حرام يجب اجتنابه 


من كل مسلم وكافر”". 


وقيل: طاهر مطلقاء تغير أو م يتغير» وهو قول الشوكاني. 


وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهرء وإن تغير ولو بحموضة فهو نجس» ولو 


1 يشبه أوصاف العذرة» وهذا اختيار الحسن من الحنفية“» والمالكية” "2 وقول في 


4. 


مذهب الشافعية”". 


000 
00 
(۳) 
(€) 


2) 


(0 


المجموع (۲/ ))٥۷١‏ ناية المحتاج /١(‏ ١٠٤۲)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ ۷۹). 

المحلى (مسألة: 57 .)١‏ 

.)٤١ /١( السيل الجرار‎ 

قال في تبيين الحقائق /١(‏ 4): «ولا فرق بين أنواع القيء؛ لأا نجسة» خلافا للحسن في الماء 
والطعام إذا لم يتغيرا». اه وانظر حاشية ابن عابدين (۱/ »)۳٠۹‏ البحر الرائق /١(‏ 717). 

قال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي :)0١/١(‏ «ومن الطاهر قيء: وهو 
الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة» إلا المتغير منه بنفسه عن حالة الطعام فنجسء ولو لم 
يشابه أحد أوصاف العذرة ..... إلخ كلامه رحمه الله. 

وقال في مواهب الجليل /١(‏ 44): كلام المصنف أن المتغير نجس كيفم| كان التغير» وعلى ذلك 
حملها سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب. 

وقال اللخمى: يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف العذرة» وتبعه عياض. 

وقاله أب إسساق ی وار وقد إن ابه انعد ن ق 
القيء على ثلاثة أقسام: - 

- ما شابه أحد أوصاف العذرة» أو قارا فنجس اتفاقا. 

- وما كان على هيئة الطعام لم يتغير فطاهر اتفاقاء لكن ألزم ابن عرفة من يقول بنجاسة الصفراء 
والبلغم أن يقول بنجاسة القيء مطلقا. 

- وما تغير عن هيئة الطعام ولم يقارب أحد أوصاف العذرة» قال ابن فرحون: بأن يستحيل عن 
هيئة الطعام ويستعد للهضم. وقال البساطي: بأن تظهر فيه حموضة» فإذا كان كذلك فهو نجس 
على المشهورء خلافًا للخمي وأبي إسحاق وابن بشير وعياض». 

المجموع (؟/١017).‏ 


وقيل: لا ينجس القيء إلا إذا أشبه أحد أوصاف العذرة» اختاره من المالكية 
ابن رشدء والقاضى عياض" . 

وقيل: قيء ما يؤكل لحمه طاهر» وأما غيره فنجس مطلقاء وهو مذهب الحنابلة". 

هذا مجمل الخلاف في مسألة القيء. 

ل دليل من قال يتحاسته مطلقًا: 

أت) الدليل الأول: 

(7-1155؟1) ما رواه أبو يعلى من طريق ثابت بن حماد أبي زيد» حدثنا علي 
ابن زيد» عن سعيد بن المسيب» 

عن عمار» قال: مر بي رسول الله يد وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت» فأصابت 
نخامتي ثوب فأقبلت أغسل ثوب من الركوة التي بين يديء فقال النبي بَكِْ: يا عمار 
ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك. إنا تغسل ثوبك من 
البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء”. 

ا 

الدليل انان 

أنه طعام مستخبث مستقذر لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه» فكان نجسًا 
كالبول: 

لا وأجيب: 


بأن الاستقذار الشرعي دليل على النجاسة» ولا يوجد هناء وأما استقذار الطبائع 


2000 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١١/١(‏ 
)۲( قال في شرح منتهى الإرادات :)٠١1/١(‏ والقيء ما لا يؤكل نجس. اه 
(5) انظر تخر يجه في المجلد السابع» ح: .)٠١١٤(‏ 


فلا يكفي للتنجيسء فإن الناس قد يستقذرون أشياء كثيرة» وهي طاهرة كالبصاق 
والنخامة ونحوهما. 

ل الدليل الثاني: 

قالوا: إن القيء ينقض الوضوءء وهذا دليل على نجاسته كالبول والغائط. 

والدليل على أن فيه الوضوءء 

)١55-116(‏ ما رواه البيهقي في الخلافيات» من طريق سهل بن عفان 
السجزي» حدثنا الجارود بن يزيد» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سعيد 
اااي 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 445: يعاد الوضوء من إقطار البول» والدم 
السائل» والقيء. ومن دسعة يملا بها الفم. والنوم المضطجع» وقهقهة الرجل في 
الصلاة. ومن خروج الدم'"". 

[ضعيف]'". 

)١17515-1155(‏ ومنها ما رواه الدارقطني من طريق سوار بن مصعب» عن زيد 
ابن علي» عن أبيه» 

عن جده قال: قال رسول الله كك القلس حدث”". 

قال الدارقطني: سوار متروك » ولم يروه عن زيد غيره. 

)١155-1155(‏ ومنها ما رواه أ حمد» قال: حدثنا إساعيل» أخبرنا هشام» عن 


(۱) الخلافيات للبيهقي (/19). 

(۲) قال البيهقي: «سهل بن عفان مجهولء والجارود بن يزيد ضعيف في الحديث» ولا يصح 
هذا)».اه 
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 777): «إسناده واه جدًا». 

)۳( سنن الدارقطني (۱/ »)٠٥١‏ وقد سبق الكلام عليه انظر ح: (/79). 


يحيى بن أبي كثير» عن يعيش بن الوليد بن هشام» عن معدان أو معدان» 

عن أبي الدرداء أن رسول الله یا قاء. فأفطر قال: فلقيت ثوبان في مسجد 
رسول الله بء فسألته عن ذلك فقال: آنا صببت لرسول الله ية وضوءه. 

[حسن» قال أحمد: جوده حسين المعلم]7". 

(17172-1155) ومنها ما رواه ابن ماجه» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا اليثم بن 
خارجة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن ابن أي مليكة» 

عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: من أصابه قيء» أو رعاف» أو قلس» 
أو مذي» فلينصرفء فليتوضاء ثم ليبن على صلاته وهو ني ذلك لا يتكله”". 

ا 

وهناك آثار عن بعض الصحابة في الوضوء من القيء والقلس ذكرناها في كتاب 
الوضوء» فارجع إليها إن شئت. 

وجه الشاهد من هذه الأحاديث: 

أن الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا إذا كان نجسّاء 
فحين توضاً من القيء» كان ذلك دليلًا على نجاسته. 

لا وأجيب: 

بأن القيء مختلف في نقضه للوضوء» وقد سبق بيان القول الراجح فيه في كتاب 
الوضوء»ء وعلى التسليم بأنه ينقض الوضوءء فهل ثبت أنه لا ينقض الوضوء إلا 
الشيء النجسء فهذه الريح تنقض الوضوء إجماعاء وهي طاهرة. 

وأما الجواب عن حديث ثوبان» وقوله رضي الله عنه: أنا صببت عليه وضوء» 
)١(‏ سبق تخريجه. انظر المجلد الثاني» ح (2791). 


(؟) سنن ابن ماجه .)١1771(‏ 
(۳) سبق تخريجه في المجلد الثاني» انظر ح (۳۹۲). 


فمن وجهين: 

الأول: أن الوضوء مجرد فعل من الرسول كَل والفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب. أقصى ما يدل عليه الفعل إذا كان على وجه التعبد أن يكون ذلك مستحباء 
ولذلك لما تيمم الرسول بء لرد السلام لم يقل أحد بوجوب التيمم لرد السلام. 

الثاني: أن الوضوء قد يكون بعد القيء من أجل النظافة» وإزالة القذر الذي 
يبقى في الفم» أو في البدن وربا في الأنف» لا من أجل كون القيء ناقضًا للوضوء 
فلا نستطيع أن نحكم على من تطهر بموجب الكتاب والسنة أن نحكم عليه بفساد 
عبادته إلا بدليل صريح على أن عبادته أصبحت باطلة» فما صح بموجب الكتاب 
والسنة لا يبطل إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع» أو قول صحابي لا مخالف له 
من الصحابة. 

لا دليل من قال بطهارته مطلقًا: 

أت الدليل الأول: 

الأصل في الآشياء الطهارة» ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شر عي صحيح» 
وحديث عار لا تقوم به حجة» وهو ضعيف جدًاء كما سبق بيانه عند تخريج الحديث. 

0 الدليل الغاني: 

أن هذا القيء مما تبتلى به الأمهات» ويكثر من الأطفال» فلو كان نجسًا لقامت 
الحاجة إلى بيانه بدليل صحيح صريح» لأننا نعلم أن كل حكم شرعي تحتاج إليه 
الأمة» ويكثر وقوعه وتكراره لا بد أن تأت فيه الأدلة صحيحة صريحة ب| تقوم به 
الحجة على الخلق» ويحفظ به الشرع عن رب العالمين» فلا يمكن أن يكون القيء 
نجسّاء وهو لا تكاد تسلم آم من التلوث به» ثم مع ذلك لا ياي في نجاسته إلا حديث 
ضعيف جدًاء فهذا تما يجعل الباحث يجزم بطهارته. 


لا دليل من قال: ينجس إن تغيروإ لا فطاهر: 
اعتبر الطعام عيتا طاهرة تغير بنجاسة» وكل شيء طاهر تغير بشيء نجس» 


يتغير بالنجاسة. 
لاويجاب عنه: 


بأن تغير الطعام إنما هو بسائل المعدة» والتي تسهله للهضم» وهذا السائل ليس 
بنجس حتى يحكم عليه بالنجاسة إذا غير أوصاف الطعام» فالصحيح أن الطعام 
طاهرء تغير بشيء طاهر» فلا يخرجه عن حكمه. 

لا دليل من قال: ينجس إن أشبه العذرة وإلا فطاهر: 

هذا القول يختلف عن القول الذي قبلهء لآن القول الذي قبله يرى أن الطعام 
طاهر تخیر بنجس فتنجس . 

وهذا القول يعتبر الطعام نفسه نجسّاء لأنه استحال إلى ما يشبه العذرة 
والاستحالة ها حكمهاء فى) أن الخبيث إذا استحال إلى طاهر أصبح طاهرًا ىا في 
الخمرة تتحول إلى خل» فكذلك الطيب إذا استحال إلى خبيث أخذ حكم الخبيث» 
كالطعام يتحول إلى عذرة. 

لادليل من قال: ينجس إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه: 

رأى أن القيء من الحيوان المأكول لا يمكن أن يكون أخبث من بوله» فإذا كان 
من یران يزله افرع کان ظاهكاة وإ كان م یران ذا شی اغ حك برل 
هذا الحيوان. 

ل الراجح: 

الذي أطمئن له أن قيء الحيوان ليس تبعًا لبوله» وإن| هو تبع لذاته» فإن كان من 
حيوان طاهر كالإنسان والحار والبغل وار فهو طاهرء وإن كان من حيوان نجس 


نجس» فا بالك بسائل معدته» وبناء على ذلك يكون القول بنجاسة القىء مطلقًا 
قول ضعيف» وذلك لعدم الدليل المعتمد على نجاسته» فيبقى طاهرًا على الأصل» 


والله أعلم. 


$ BB & 


ار سم € 
لا كل قلس من ال حيوان فإنه تبع لذاته طهارة ونجاسة» فما كان من حيوان 
طاهر كالإنسان. والحمار» والبغل؛ والهر فهو طاهر. وما كان من حيوان نجس 
كالكلب. والخنزير ونحوهما فهو نحس؛ لاختلاطه بالنحاسة. 

و قيل : 

لا القلس من ال حيوان تبع لبوله» فإن كان بوله نجسًا كان نجسّاء وإن كان من 


حيوان بوله طاهر فهو طاهر. 


فقيل: إن القلس نجس» وهو مذهب الحنفية» والحنابلة”". 


)١(‏ الحنفية يرون القلس نجسّاء وذلك لأنهم قد ذكروا في نواقض الوضوء كا في بدائع الصنائع 
( وغيره: أن الحدث اسم لخروج النجس.اه 
وقد اعتبروا أن القلس ينقض الوضوء بشرط أن يكون ملء الفم كالقيء عندهم» فهذا منهم ذهاب 
إلى نجاسة القيء» وإلا فخروج الطاهر عندهم لا ينقض الوضوء. وانظر المبسوط .)۷١ 21/5 /١(‏ 
(۲) قال في كشاف القناع (۲/ ۳۲۹): (وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه) كقلس. اه وهذا 
نص منهم على تنجس الفم بالقلس. 


وقيل: القلس حكمه حكم القيء في التفصيل» وهذا مذهب المالكية'. 

وقيل: القلس طاهر مطلقاء اختاره ابن رشد من المالكية0"©. 

وقيل: القلس تبع لذات صاحبه» فان كان من حيوان طاهرء فهو طاهر. وإن 
كان من نجس» فهو نجس» وهذا اختيار ابن حزم”". 

والآدلة في القلس هي الأدلة نفسها المذكورة في حكم القيء سواءً بسواي 

وما رجح هناك فهو الراجح هناء وهو أن القلس من الحيوان الطاهر طاهرء 
ومن الحيوان النجس نجس تبعًا لذاته» وللأدلة والتعليلات ذاتها؛ لآن القلس قيء 


$ B&B & 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :)١١ /١(‏ «والقلس كالقيء في التفصيل. وقد قدمنا مذهب المالكية في 
القيء في المسألة التي قبل هذه» وأنهم يقسمونه ثلاثة أقسام: 
-١‏ إذالم يتغير» فهو طاهر بالاتفاق. 
۲- إذا تغير تغيرًا يشبه العذرة» فهو نجس بالاتفاق. 
۳- إذا تغير» ولم يشبه العذرة» ففيه قولان: المشهور أنه نجس» وقيل: طاهر. وانظر مواهب 
الجليل /١(‏ 46). 

واختار بعضهم طهارة القلس مطلقًا. 

.)٤۹٦ ٩٥ ٩4٤ /١( مواهب الجليل‎ )۲( 

(۳) المحلى (مسألة: .)١١۹‏ 


الفصل السادس 


في طهارة رطوبة الفرح 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 4 
لا الأصل في الأشياء الطهارة. 

لا كل حيوان بوله طاهرء فرطوبة فرجه طاهرة من باب أولى. 

لا كل حيوان نجس الذات فرطوبة فرجه نجسة؛ لاختلاطها بالنجاسة. 

لا بقي النظر في الحيوان الطاهر إذا كان بوله نجسّاء فهل يقال: رطوبة الفرج تبع 
لذاته» وذاته طاهرة» أو يقال: رطوبة الفرج تبع لبوله» وبوله نجس» فهي نجسة» 
والصحيح الأول؛ لأن ذلك هو الأصل حتى يقوم دليل على النجاسة. 

لا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة. لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجهاء 
فيتنجس برطوبته» وكونها تفرك ال مني بعد تلوثها برطوبة فرج المرأة دليل على 
طهارتها. 


فإن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس» فهي نجسة تبعًا لذات الحيوان. 


وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر» فهي قسان: 


أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج» فهي طاهرة. 
وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته» فقال: وأما رطوبة الفرج 
الخارج» فطاهرة اتفاقًا(". 


وقال أيضًا: «مطلب في رطوبة الفرج» قوله: (الفرج): أي الداخل» أما الخارج 


فرطوبعه طاهرة اتفاقا. 
ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الآنف والفم والعرق الخارج من 
البدن. 


وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين آهل العلم» 
فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة» وهو مذهب أي حنيفة 
الشافعية» رجحه النووي وغيره)» وا لمشهور من مذهب الحنابلة)» رحجه 


0 وقول في مذهب 


ابن قدامة". 


وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة» اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية"» وقول 


.)۳۱۳ /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين .)١557/1١(‏ 

(۳) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح »)٦٤ /١(‏ الدر المختار (۱/ 549 7). 

(4) قال في روضة الطالبين :)۱۸/١(‏ وليست رطوبة فرج المرأة بنجس في الأصح.اه 
وقال في شرح صحيح مسلم :)١18/7(‏ «فيها يعني رطوبة فرج المرأة خلاف مشهور عندنا 
وعند غيرناء والأظهر طهارتها».اه وانظر المجموع (۲/ 208/4 089). 

(4) المبدع »)٠٠١ /١(‏ وقال في الإنصاف /١(‏ 41 7): وهو الصحيح من المذهب مطلقا. اه وانظر 
الكافي في فقه أحمد (۱/ ۸۷)» كشاف القناع (۱/ .)٠۹١‏ 

.)٠٠١ /١( المبدع‎ )5 ١ 5 /١( المغني‎ (0 

(۷) قال في الدر المختار المطبوع مع حاشية الدر المحتار :)۳٤۹/١(‏ «رطوبة فرج المرأة طاهرة 
خلافا لهم|».اه 


ف مذهب الشافعية» وقول ی مذهب الحنابلة7 . 


وقيل: إن رطوبة الفرج إن كانت من مباح الأكل فطاهرة» وإن كانت من غيره 


کالآدمی فنجسة» وهو المشهور من مذهب المالكية”". 


وقيل: ما أصاب منه في حال الجاع فهو نجس» وإلا فطاهر» اختاره القاضي من 


الحنارلة. 


لادليل من قال بطهارة رطوبة الفرج : 
4 الدليل الأول: 
عدم الدليل المقتضي للنجاسة» والأصل في الأشياء الطهارة» ولو كانت رطوبة 


الفرج نجسة لنقل إلينا تحرز الرسول ج من إصابة الرطوبة لثيابه» ولنقل إلينا غسله 
ما أصابه منهاء ولحاء الأمر من النبى بل لأمته بالتحرز منهاء والتطهر منها إذا لحق 
الثوب شيء من ذلك» فلا لم يأت شيء من هذا علم أن الرطوبة طاهرة. 


2 الدليل الثاني: 
قال ابن مفلح الصغير: كانت عائشة تفرك المني من ثوب رسول الله كلك وإنما 


قال الشيرازي في المهذب :)58/١(‏ «وأما رطوبة فرج المرأة» فالمنصوص أنها نجسة؛ لأنها 
رطوبة متولدة في محل النجاسة» فكانت نجسة. ومن أصحابنا من قال: هي طاهرة كسائر 
رطوبات البدن».اه 

.)075١/1( الإنصاف‎ »)5 ١5 /١( المغني‎ 

قال في الشرح الكبير في معرض كلامه على عدد النجاسات :)٥۷ /١(‏ (ورطوبة فرج) من غير 
مباح الأكل» أما منه فطاهرة إلا المتغذي بنجس. 

واشترط الدسوقي شرطين للقول بطهارة رطوبة فرج المرأة من مباح الأكل: 

ألا يتغذى بالنجاسات» وأن يكون الحيوان تمن لا محيض. 

وقال في مواهب الجليل :)٠١١ /١(‏ يستثنى من رطوبة فرج رطوبة ما بوله طاهر. اه 

.)5 ١5 /1( المغني‎ 


كان من جماع؛ لأن الأنبياء لا يحتلمون”''» وهو يصيب الرطوبة» ولأنه لو حكمنا 
بنجاستها لحكمنا بنجاسة منيها؛ لكونه يلاقي رطوبته بخروجه منه)”". 

وقال ابن قدامة: لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج 
من فرجهاء فيتنجس برطوبته”". 

9 الذليل الغالك: 

القول بنجاسة رطوبة فرج المرأة فيه حرج شديد» لن في التحرز منه مشقة كبيرة» 
أكثر من المشقة في التحرز من ولوغ الحرة ونحوهاء فلو كانت الرطوبة نجسة العين 
خفف ذلك من أجل المشقة» فكيف والأدلة على نجاستها ليست صريحة في الباب. 

لا دليل من قال: رطوبة الفرج نجسة: 

0 الدليل الأول: 

(۱۲۸-۱۱۷) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» 
قال: أخبرني أبو أيوب» 

قال أخبرني: بي بن كعب. أنه قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. 
قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. ورواه مسلم بنحوه. 

قال ابن حجر: 

قوله: «(يغسل ما مس المرأة منه) أي يغسل الرجل العضو الذي مس فرج المرأة 
من أعضائه» وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن المراد رطوبة فرجها)””. 


)١(‏ الأنبياء كغيرهم في هذاء ولم يثبت حديث صحيح في نفي الاحتلام عنه وَكِ. 
(۲) المبدع /١(‏ 556). 

© الى( 

.)٥۲۲( ومسلم‎ »)۲۸٤( البخاري‎ )5( 

() فتح الباري (۱/ ۳۹۸). 


الدليل الان 

)١119-115(‏ ما رواه البخاري من طريق يحيى» عن أبي سلمة» أن عطاء بن 
يسار أخيره. أن زيد بن خالد أخبره» 

أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال 
عثمان: يتوضاً کا يتوضاً للصلاة» ويغسل ذكره. 

قال عثمان: سمعته من رسول الله يلك فسألت عن ذلك عليّاء والزبر» وطلحة. 
وأبي بن كعب رضي الله عنهم» فأمروه بذلك”". 

وجه الاستدلال: 

قال النووي: هذان الحديثان (يعني: حديث أبي بن كعب وعثان) في جواز 
الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كا سبق في باب ما يوجب الغسل. وأما الأمر 
بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ» وهو ظاهر في الحكم بنجاسة رطوبة 
الفرج. 

لا واعترض على هذا التوجيه بجوابين: 

الأول: قالوا: إن غسل الذكر من الجماع مستحب» وليس بواجب. 

الثاني: قالوا: إن الوضوء» وغسل الذكر عند الإكسال منسوخان بأحاديث 
إيجاب الغسل”"» فالحكم الشرعي الأول في أول الإسلام كان في الإيلاج واجبان: 
الوضوة وغل الذكر, 

والحكم المتأخر: هو إيحاب غسل البدن» فنسخ الحكم الأول برمته» واستقر 
الحكم الثاني. 

والحقيقة أن كلام النووي عندي أقوى» وعند التأمل ليس فيه نسخ للحكم 


00 صحيح البخاري (۱۷۳)» ومسلم (075). 
(؟) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص: .)75-1١‏ 


الأول» بل زيادة عليه. 

فمن وجب عليه غسل بدنه كله فقد غسل في ذلك ذكره ضمنًا من باب أولى» 
فلم ينسخ الحكم بغسل العضو. 

ومن وجب عليه الغسل دخل في ذلك الوضوءء» فالوضوء وغسل الذكر دخلا 
تبعًا لوجوب الغسل. 

لكن لفظ مسلم (يغسل ما أصابه من المرأة) ولفظ البخاري (يغسل ما مس المرأةً 
منه). 

فالمغسول في اللفظ الأول يختلف عن المغسول في اللفظ الثاني» فالمغسول في 
قوله: (يغسل ما أصابه من المرأة» هو رطوبة فرج المرأة» سواءً على العضو أو على 
البدن أو عليه|. 

والمغسول في لفظ البخاري (يغسل ما مس المرأة منه) هو ذكره؛ لأنه هو الذي 
مس المرأة منه. 

فإن أخذنا بلفظ البخاري» وهو غسل الذكر فلم ينسخ؛ لأنه داخل في وجوب 
سل البذانه 

وإن أخذنا لفظ مسلم (يغسل ما أصابه من المرآة) فهل نسخ هذا الحكم أم لا؟ 
الأولى والله أعلم حمل لفظ مسلم على لفظ البخاري» وأن المقصود من اللفظين غسل 
الذكر» لا سيما أنه ورد في الصحيحين اللفظ الصريح في ذلكء قال: (في الرجل يأتي 
أهله ثم لا ينزل» قال: يغسل ذكره ويتوضاً). 

2 الدليل القالية: 


أن هذه الرطوبة في الفرج» ولايخلق منها الولدء فأشبهت المذي7". 


.)51١5 /١( المغني‎ )۱( 


لا وأجيب: 

بأنه ليس كل شيء في الفرج لا يخلق منه الولد فهو يشبه المذي» لأن الفرج يطلق 
على القبل والدبر ىا هو معلوم» ومع ذلك هذه الريح في الفرج» ولا يخلق منها الولد. 
وهي طاهرة. 

أت الدليل الرابع: 


قالوا: إنه عرق متولد من مكان النجاسة”'. 


لااعترض عليه: 
بأننا لا نسلم أن فرجها نجس؛ لأنه لو كان نجسا لحكمنا بنجاسة منيها لخروجه 
من الفرج. 


لا دليل من قال بطهارتها إن كانت من مباحة الأكل: 

قاس رطوبة فرجها على بوهاء فإذا كان بول ما يؤكل لحمه طاهرًا -ى) قدمنا في 
مسألة مستقلة- فرطوبة فرجها تأخذ حكمه. إلا المتغذي على النجاسة فهو في حكم 
الجلالة عنده» والجلالة بولها نجس عندهم» وقد نوقشت في مسألة مستقلة» أو كان 
ذلك بعد الحيضء فإنه يتنجس بدم الحيض. 

لا دليل من قال: ما أصاب منه في حال الجماع فنجس: 

لأن حال الجاع مظنة تلوثه بالمذي» فيتنجس لمخالطته النجاسة. 

والراجح: القول بالطهارة من الحيوان الطاهرء لآنه بمنزلة العرق» خاصة من 
الإنسان ومن الحيوان حلال الأكل» أما الأول فلعدم الدليل المقتضي للنجاسة كا 
قدمناء وأما الثاني فلأن بوله طاهر على الصحيح» فكذلك رطوبة فرجه من باب أولى» 
ولأن من قال بالنجاسة ليس له دليل يعتمد عليه؛ والله أعلم. 

BB 5 BF 


.)۸١ /١( مغني المحتاج‎ 000 


الفصل السابع 
في اللبن 


المبحث الأول 
في طهارة لبن الآدمي الحي 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: € 
لا كل الفضلات المتولدة من أصل طاهر فحكمها حكم أصلهاء كالمني؛ 
والبيض. واللبن» والعرق. 


[م-517] إن كان لبن المرأة من امرأة مسلمة حال الحياة فهو طاهر بالإجماع, 
لأن ماجاة ارك كان ذلك وليل عل طيارته: 


وإن كان من امرأة كافرة كان الخلاف فيه مبنيًا على طهارة الكافر» فمن رأى 
أن الكافر طاهرء كان لبن المرأة الكافرة طاهرّاء ومن رأى أنه نجس. كان لبن المرأة 
نجسّاء تبعًا لعينه كرأي ابن حزم( , وقد تقدم الخلاف في عين الكافر. هل هو طاهر 


أم نجس؟ ورجحنا طهارة عينه» وأن نجاسته نجاسة معنوية. 


.)١79 المحلى (مسألة:‎ )١( 


000 


المبحثٌ الثاني 
في طهارة لبن الآدمي الميت 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان» وهو حى. لا ينحس بالموتء كاللبن 
والإنفحة. والشعر. والصوف والوبر» عكسه اللحم والشحم. 


[م-0177] اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة» 


3 


فقيل: إنه نجس » وهوقول 5 مذهب المالكية7 وقول في مذهب الشافعية”" . 


وقيل: لبنها طاهرء وهو المعتمد في مذهب المالكية"» والمذهب عند الشافعية . 


الخرشي /١(‏ ١۸)ء‏ حاشية الدسوقي »)0١/١(‏ وقال القرطبي في تفسيره :2)137/١١(‏ فأما 
لبن المرأة اميتة فاختلف أصحابنا فيه» فمن قال: إن الإنسان طاهر حيًا وميتاء فهو طاهرء ومن 
قال: ينجس بالموت فهو نجس . إلخ كلامه رحمه الله. 

.)٠١»۲۹۹/۱( المجموع‎ 

قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير :)۱۸١ /١(‏ «وأما لبن الآدمي فطاهر مباح مطلقاء 
خرج في الحياة أو بعد الموت على المعتمد».اه وانظر منح الجليل /١(‏ /5). 

قال النووي في المجموع :)٠١ 27549 /١(‏ «إذا ماتت امرأة وفي ثديها لبن - فإن قلنا ينجس 
الآدمي بالموت - فاللبن نجس كا في الشاة. وإن قلنا بالمذهب: إن الآدمي لا ينجس بالموت 
فهذا اللبن طاهر؛ لأنه في إناء طاهر».اه 


وسوف تأت أدلة هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب أحكام المبتة 230 . 


لا دليل من قال:إن لبن المرأة الميتة نجس: 

هذا القول مبني على قول ضعيف» وهو أن الآدمي ينجس بالموت» وإذا نجس 
الظرف تنجس المظروفء وإذا لم تصح المقدمة لم تصح النتيجة» فالصحيح أن الآدمي 
طاهر حيًا وميتا» وهي مسألة خلافية» سبق بحثها ورجحت طهارة الآدمي الميت 
مطلقًا مسلا كان أو كافرًا فارجع إليها إن شئت» وعلى فرض التسليم بنجاسة الميت 
فإن اللبن لا تدخله الحياة» فلا يحله الموت» ونجاسة الظرف لا تعني نجاسة اللبن 


حتى يتغير بالنجاسة» والله أعلم. 


$B BB & 


40 في المبحث الخامس من الباب الرابع. 


البحث الاك O‏ 
في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية 


عله 


2 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 60 
لا لبن ا لحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة. 

وفيل: 

لا لبن الحيوان تبع للحمه إلا الآدمي فإنه طاهرء ولحمه حرام؛ لأن تحريمه لحرمته 
لا لنحاسته. 


[م-518] لا خلاف بين العلماء في طهارة لبنها. 


قال النووي: «الألبان أربعة أقسام: أحدها: لبن مأكول اللحم كالإبل والبقر 
والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود وغيرهاء وهذا طاهر بنص القرآن 
والأحاديث الصحيحة والإجماع»”"". 

فما القرآن فلقوله تعالى: 9[ ون رف لانو ره سیک ناف ونه ون َي 
فرت ودی لما حالصا سَآَدا ارين © [النحل: 13]. 


قال الكاساني: «خرجت الآية خرج الامتنان» و المنة في موضع النعمة تدل على 
الطهارة»'. 

(۱۳۰-٣۱٣۹)‏ وقد روى البخاري» من طريق يونس» عن ابن شهاب» قال 

قال أبو هريرة: أتي رسول الله ية ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن» 
فنظر إليهماء فأخذ اللبن. قال جبريل: الحمد لله الذى هداك للفطرة لو أخذت الخمر 
ا 

قال الشيرازي: «إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه» ويجوز 
الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة؛ لأنه جزء طاهر من حيوان 
طاهر مأكول» فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم». 

قال النووي في شرح هذه العبارة: «هذا الذي ذكره متفق عليه وقوله: (من 
حيوان مأكول) احتراز من أجزاء غير المأكولء فإنه لا يجوز الانتفاع بها بمجرد 


الذكاة)7". 


قلت: ومن ذلك اللبن» فإنه طاهر بعد التذكية» ك| أنه طاهر قبلها. والله أعلم. 


BB BB & 


.)١۳ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١154( ومسلم‎ »)٤۷۰٩( صحيح البخاري‎ (۲) 
.)١١٠/١( المجموع‎ (۳) 


المبحثٌ الرابع 


في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول 


لامدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 0 
كل ما يؤخذ من البهيمة نما لا تحله الحياة الحيوانية لم ينجس بالموت» كاللبنء 
والشعر. والريشء والوبر. 


لا كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان» وهو حى. لا ينحس بالموتء كاللبن 
والإنفحة. والشعر. والصوف والوبر» عكسه اللحم والشحم. 


[م-519] اختلف أهل العلم في لبن الميتة إذا كان من حيوان مأكول: 


فقيل: إنه طاهر» وهذا قول أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد'"» واختيار 


داود الظاهري"» ورجحه ابن و 

)١(‏ فتح القدير ,)45/١(‏ و (۳/١٠٠)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (١/۸١١)ء‏ المبسوط 
(5 372/5 )). تبيين الحقائق .)755/١(‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۱/ .)1١7 203١5‏ 

.)٩۲ /١( الإنصاف‎ »2٠١17/١( الفروع‎ »)51/١( المغني‎ )9( 

(5) مجموع الفتاوى (۱۰۳/۲۱)» الفتاوى الكبرى .)١۷١/١(‏ 


وقيل: نجس» اختاره أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية» وهو مذهب 


المالكية» والشافعية» والمشهور من مذهب الحنابلة”". 


ساپغا 


لا دليل من قال بالطهارة: 
4 الدليل الأول: 
قال تعالی: فل ود لك الات لیب ییک ياف مويو ن بین ری ود آنا اسا 


َأ َه ريي © [النحل 15 


وجه الاستدلال: 

فالآية عامة في سائر الألبان» ومن قيده في حال الحياة فعليه الدليل. 

لا ويناقش: 

بأن الامتنان إنها هو في شرب ألبان الأنعام في حال الحياة» وهو المعروف عند 


الناس لا في الصور النادرة والتي قد لا يحتاج إليها. 


الدليل القاني: 
قالوا: اللبن لا يجوز أن يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه. ويدل عليه أنه 


يؤخذ منها وهي حية فيؤكل» فلو كان ما يلحقه حكم الموت لم يحل إلا بذكاة الأصل» 
كسائر أعضاء الشاة. 


(1) بدائع الصنائع (۱/ ۳٦)ء‏ فتح القدير (91:45/1). 
(؟) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: ۱۸۸): «ولا تؤكل بيضة أخرجت من دجاجة ميتة» وكذلك 


لبن الميتة؛ لأنه في ظرف نجس؛ لأنه يموت بموت الشاة». اه وانظر حاشية الدسوقي .)٠١ /١(‏ 
وقال الشيرازي :)٠١ 07949 /١(‏ «وأما اللبن في ضرع الشاة الميتة فهو نجس ؛ لأنه ملاق 
للنجاسة» فهو كاللبن في إناء نجس».اه 

وقال النووي شارحًا هذه العبارة: «أما مسألة اللبن فهو نجس عندنا بلا خلاف» هذا حكم لبن 
الشاة وغيرها من الحيوان الذي ينجس بالموت»).اه 

.)٩۲ /١( الإنصاف‎ »)51/ /١( المغني‎ ))٠١١ /١( الفروع‎ 


وهذا معنى قول السرخسي: «لو كان اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب 
أيضا (يعني: ولو كان من بهيمة حية) فإن ما أبين من الحي ميتء فإذا جاز أن حلب 
اللبن » فيشرب عرفنا أنه لا حياة فيه » فلا يتنجس بالموت» ولا بنجاسة وعائه؛ لأنه 
في معدنه» ولا يعطى الشيء في معدنه حكم النجاسة)'. 

وسبق لي بحث (حكم ما أبين من الحيوان» وهو حي). 

2 الدليل القالك: 

قياس لبن الميتة على أنفحتهاء فإذا كانت الأنفحة طاهرة» وهي مأخوذة من وعاء 
نجس» فكذلك اللبن طاهرء ولو أخذ من وعاء نجس. 

قال ابن تيمية: «الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا جبن المجوسء وكان هذا ظاهرًا 
شائعًا بينهم» وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر؛ فإنه من نقل بعض 
الحجازيين» وفيه نظرء وأهل العراق كانوا أعلم بمذا؛ فإن المجوس كانوا ببلادهم. 
ولم يكونوا بأرض الحجاز»”". 

وفي طهارة الأنفحة خلاف. وسوف تناقش الآثار الواردة في طهارة الأنفحة في 
فصل مستقل - إن شاء الله تعالى - فانظره في بابه. 

لا دليل من قال بالنجاسة: 

أت الدليل الأول: 

قال تعالى: حرمت عا لک لْمِْتَةٌ 4 [المائدة .]١:‏ 

وهذا عام في جميع أجزاء الميتة» ومنه لبنها. 

لا وأجيب: 


بأن اللبن ليس جزءًا من الميتة» وقد تبين أنه إذا انفصل عنها في حال الحياة جاز 


.)۲۷/۲٤( المبسوط‎ )١( 
.)1١7 /5؟١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


شربه إجماعاء ولو كان جزءًا منها لأعطي حكم ميتته» ثم إن أجزاء الميتة ليست على 
درجة واحدة» فمنه الشعر والوبر والصوف. فهذا طاهر على الصحيح. 

ومنه الجلد» فهذا يطهر بالدباغ. 

ومنه اللحم فهذا حرم الأكل» وحكي الإجماع على نجاسته. 

2 الدليل الثاني: 

أنه لبن طاهر في ذاته» ولكنه تنجس لنجاسة الوعاء» فهو بمنزلة لبن طاهر صب 
في قصعة نجسة. 

قال ابن تيمية: واللبن والإنفحة لم يموتاء وإن| نجسههم| من نجسه| لكون) في 
وعاء نجس» فالتنجس مبني على مقدمتين: على أن المائع لاقى وعاء نجسّاء وعلى أنه 
إذا كان كذلك ضار نجس]1. 

لاوأجيب: 

قال أبو بكر الجصاص: إن قيل: ما الفرق بينه وبين ما لو حلب من شاة حية ثم 
جعل في وعاء نجس وبين ما إذا كان في ضرع الميتة؟ 

قيل: الفرق بينه| أن موضع الخلقة لا ينجس ما جاوره بها حدث فيه خلقة. 
والدليل على ذلك اتفاق المسلمين على جواز أكل اللحم با فيه من العروق مع مجاورة 
الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل لذلك» فدل ذلك على أن موضع الخلقة لا 
ينجس بالمجاورة لما خلق فيه. 

ودليل آخر» وهو قوله: من بين رث ود ملا حالصا عا أربي 4# [النحل: 57]» 
فهذا إخبار بخروجه من بين فرث ودم» وما نجسان مع الحكم بطهارته» ولم تكن 
مجاورته هم| موجبة لتنجيسه؛ لأنه موضع الخلقة» كذلك كونه في ضرع ميتة لا يوجب 


.)1١7 /5؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


00) 

وقال مثله ابن تيمية» قال: هذا القول مبني على مقدمتين: على أن المائع لاقى 
وعاء نجسّاء وغل أنه إذا كان كذلك ضار نجسًا, 

فيقال: لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة» وقد تقدم أن السنة دلت على 
طهارته» لا على نجاسته. 

ويقال ثانيًا: إن الملاقاة في الباطن لا حكم لماء كا في قوله سبحانه وتعالى: 
شیک ماف بطونه- من بين رن ودم لتا حالصا سا ريي 4 [التحل: »]٦١‏ وهذا 
يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في بطنه". 

الراجح والله أعلم: القول بالطهارة» لكن إن كان فيه أدنى تغير من طعم أو لون 
أو رائحة خبيثة» فهو نجس» وإن كان باقيًا على خلقته فهو طاهرء وإن قال الأطباء 
إن مثله يضر بالصحة لتلوثه بالميكروبات والجراثيم حرم تناوله ولو حكمنا بطهارته» 
لآجل الضررء لا لأجل تنجيسه» والله أعلم. 
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)01( أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)٠١۹‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)1١7 /5١(‏ 


المبحث الخامس 


في لبن الحيوان غير المأكول حيًا ومينًا 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهين: 

لا لبن ا لحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة. 

وفيل: 

لا لبن الحيوان تبع للحمه إلا الآدمي فإنه طاهرء ولحمه 
لا لنحاسته. 


حرام؛ لأن تحريمه لحر مته 


[م-570] اختلف العلماء في لبن الحيوان غير المأكول» سواءً كان في حياته» أو 
بعد موته على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

أنه طاهر مطلقًا حيًا وميّاء وإن حرم شربه» وهو قول في مذهب الحنفية» اختاره 
واوو ا 

جاء في فتح القدير: «وفي المحيط: ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية. وعن محمد 


.)119 /5( وانظر المحيط البرهاني (۱/ ۱۳۱)» المبسوط‎ »)١١5 /1( فتح القدير‎ )١( 


أنه طاهر» ولا يؤكل ... وني فتاوى قاضي خان: وني طهارة لبن الأتان روايتان»”". 

لا وجه القول بالطهارة: 

أما طهارة اللبن من الحيوان الحي غير المأكول» فلأن الحيوان طاهرء فاللبن 
المنفصل من الحيوان طاهر أيضًا. 

ولآن اللبن ليس جزءًا من الحيوان» ولو كان جزءًا من الحيوان لكان اللبن 
المنفصل من الحيوان المأكول له حكم ميتته؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته. 

وأما طهارة اللبن من الحيوان غير المأكول» وهو ميت» فلأن اللبن لا تحله الحياة» 
فلا ينجس بالموت» فإذا كان اللبن قبل الموت طاهرًا كان بعد الموت كذلك» وتحريم 
تناوله لا يعني نجاسته. 

القول الثاني: 

أنه نجس مطلقَاء وهو ظاهر الرواية عند الحنفية» ومذهب المالكية» والأصح في 
مذهب الشافعية» والمشهور من مذهب الحنابلة» ورجحه ابن حزم”". 

قال في المحيط البرهاني: «ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية)7". 

قال الخرشي: «لبن غير الآدمي تابع للحمه» فإن كان الحيوان مباح الأكل فلبنه 
طاهر .... وإن كان حرم الأكل فلبنه نجس». 


.)١١5/1(ريدقلا فتح‎ )١( 

(؟) المحيط البرهاني /١(‏ ١١١)ء‏ فتح القدير لابن امام /١(‏ 5١١)؛‏ حاشية ابن عابدين (5/ 5٠‏ 7)؛ 
الشرح الكبير للدردير ٠١ /١(‏ ١١)ء‏ القوانين الفقهية (ص: ۲۷)»ء البيان والتحصيل 
(۳/ ۹۳) البيان للعمراني (507/0). المجموع (7/ »)٠٠١‏ المهذب »)٤۷/١(‏ مغني 
المحتاج »)6١ /١(‏ إعانة الطالبين /١(‏ 85)» كشاف القناع »)١1946 /١(‏ المغني (9/ 207570 
مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۸/ ۳۹۷۸). 

.)١71 /١( المحيط البرهاني‎ )۳( 

() شرح مختصر خليل للخرشي (۱/ .)۸٥‏ 


وإذا كان نجسًا من الحيوان الحي» كان نجسًا من الحيوان الميت. 

وقال ابن قدامة: «حكم الألبان حكم اللحمان)”". 

وقال ابن حزم: «وكل ما حرم آکل لحمه فحرام بيعه ولبنه؛ لأنه بعضه» ومنسوب 
إليهء وبالله تعالى التوفيق» إلا ألبان النساء فهي حلال». 

واستدل أصحاب هذا القول: 


بأن اللبن تبع للحم» ولیس تبعًا لذات الحيوان» فإذا كان لحمه نجسًا كان لبنه 


۰ 24 . 
ونوقش من وجهين: 
الوجه الأول: 


أن هناك فرقًا بين اللحم وبين اللبن» فاللحم إذا انفصل من الحيوان كان له 
حكم ميتته» فلو قطعت ألية الحيوان المأكول» وهو حي كانت الألية للها حكم الميتة في 
الطهارة والنجاسة» وني حل الأكل» بخلاف اللبن فإنه ينفصل من الحيوان المأكول» 
ولا يعطى حكم میتته» بل يكون حلالاء فدل على أن الشريعة فرقت بين حكم اللبن 
وحكم اللحم. 

الوجه الثاني: 

أن لحم الميتة نجس بالإجماع» ولو كان من حيوان مأكولء وأما لبن الميتة إذا كان 
من حيوان مأكول فالصحيح طهارته قياسًا على أنفحتهاء ففارق اللبن اللحم. 

قال ابن تيمية: (الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا جبن المجوس. وكان هذا ظاهرًا 
شائعًا بينهم» وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر؛ فإنه من نقل بعض 
الحجازيين» وفيه نظرء وأهل العراق كانوا أعلم بهذا؛ فإن المجوس كانوا ببلادهم. 


.)7”565 /4( المغني‎ )١( 
.)491/( المحلىء مسألة‎ )۲( 


ولم يكونوا بأرض الحجاز)”". 

فإذا م يعط حكم لبن الميتة حكم لحمها في الحيوان المأكول. لم يعط حكم اللبن 
حكم اللحم في الحيوان غير المأكول. 

القول الثالث: 

أن اللبن تبع لذات الحيوان» وليس تبعًا للحمه» فما كان من حيوان طاهر في 
الحياة والممات كالآدمي» كان طاهرًا فيهماء وما كان من حيوان نجس في ا حياة والممات 
كالكلب والخنزير كان نجسًا فيهماء وإن كان من حيوان طاهر في الحياة فقط» كان 
اللبن طاهرًا من الحي» نجسًا من الميت. وهذا وجه في مذهب الشافعية”". 

واستدل أصحاب هذا القول: 

قياس اللبن على سؤر الحيوان» فالحيوان الطاهر سؤره طاهر» فكذا لبنه وعرقه» 
وأما الحيوان النجس فإن سؤره نجس فكذا لبنه. 

فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عبد الله بن عبد الله» 

عن ابن عمرء قال: سئل رسول الله ية عن الماء يكون بأرض الفلاة» وما ينوبه 
من السباع» والدواب» فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخنبث"". 

[صحيح إن شاء الله» وسبق تخريجه]!؟. 

وجه الاستدلال: 


أن الرسول بي قضى بهذا الحديث الصحيح أن الماء الكثير لا يتأثر بسؤر السباع 


.)1١7 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٥٠١ /۲( المجموع‎ )۲( 

(9) المصنف (۱۳۳/۱) رقم .٠١١١‏ 
() انظر تخريجه في المجلد الأول ح (۸۸). 


والدواب» ومفهومه أن الماء القليل قد يتأثر بسؤر السباع والدواب» وإذا كان هذا في 
سؤرها: أي بقية شرابهاء فاللبن مقيس عليه. 

وقد روى مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حميدة بنت عبيد بن 
رفاعة» عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أب قتادة الأنصاري- 
أها ارا 

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاء فجاءت هرة لتشرب منه. فأصغى 
ها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: 
فقلت: نعم» فقال إن رسول الله 45 قال: إنها ليست بنجس؛ إنم| هي من الطوافين 
عليكم أو الطوافات""". 

[صحيح ]”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي يك علل طهارة الهرة بأنها من الطوافين عليناء فعلم أن المقتضي لنجاستها 
قائم» لكن عارضه مشقة التحرز منهاء فطهرت لذلك دفعًا للحرج» ومعنى ذلك أن 
الهرة لولم تكن طوافة علينا لكان سؤرها نجسّاء وإذا كان هذا في سؤرها فاللبن مقيس 
عليه. 

ولعل هذا القول هو أقرب الأقوالء فاللبن تبع للذات» وليس تبعًا للحم. 


$B BB & 


.)٤٤/١(ًاطوملا‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )٠١55( سبق تخريجه» انظر ح‎ (۲) 


الفصل الثامن 
فى طهارة إنفحة الميتة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا إنفحة الميتة لا تحلها الحياة» فلا تنجس بالموت. فليست جَرءًا من الميتة. 


NT E 


[م-571] اختلف العلماء في إنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع» 


فقيل: إنها طاهرة» وهو مذهب أبي حنيفة"» ورواية في مذهب الحنابلة") 


رجحها ابن تيمية!". 


وقيل: إنها نجسة» وهو مذهب المالكة*) والشافعة» وا لمشهو رمن مذهب 


أحكام القرآن للجصاص »)١ 417 /١(‏ البحر الرائق (1/ »)١١7‏ حاشية ابن عابدين ))5١57/1(‏ 
المبسوط /۲٤(‏ ۲۷)» شرح فتح القدير »)4٦/١(‏ بدائع الصنائع .)57'/١(‏ 

الإنصاف (۱/ 47). مجموع الفتاوى .)٠١١/۲۱(‏ 

الإنصاف /١(‏ 47)» مجموع الفتاوى .)٠١١/۲۱(‏ 

تفسير القرطبي (۲/ »)77١‏ القوانين الفقهية (ص: .)٠١١‏ 

قال النووي في روضة الطالبين :)١7/١(‏ «وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو 
بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف»» وانظر مغني المحتاج .)۸٠ /١(‏ 


الحنابلة7 . 

وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس» وإن كانت مائعة فإنها مكروهة, وهذا اختيار 
آي يوسف» ومحمد بن الحسن من الحنفية9؟. 

لا دليل من قال بالطهارة: 

ل الدليل الأول: 

كل دليل ساقه الفقهاء على طهارة لبن الميتة فإنه دليل على هذه المسألة» إذ لا فرق 
بينهماء فك| أن لبن الميتة سائل في وعاء نجس» فكذا الأنفحة. 

2 الدلبل الٹان: 

)١171-11(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن شقيق» عن عمرو بن شرحبيل» قال: 

ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا: إنه يصنع فيه أنافيح المبتة» فقال: سموا عليه» وكلوه. 

[وهذا سند في غاية الصحة]7". 

2 الدليل العالك: 

(9-1151؟1) روى ابن أي شبية؛ قال : حدثنا الفضيل بن دكين عن عمرق 
ابن عثيان» 

عن موسى بن طلحة. قال : سمعته يذكر أن طلحة كان يضع السكين ويذكر 
(1) المبدع (١/٤۷)ء‏ شرح العمدة لابن تيمية /١(‏ 170)» الإنصاف /١(‏ 47)» كشاف القناع 

(01/1) المغني (۹/ 47 9). 
)۲( أحكام القرآن للجصاص »)١51/١(‏ البحر الرائق (1/ »)١١7‏ حاشية ابن عابدين .)5١577/1١(‏ 
(۳) المصنف (55577). 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (۸۷۸۲) عن معمر» عن الأعمش» حسبت أنه ذكره عن شقيق» 


أنه قيل لعمر: إن قومًا يعملون الجبن» فيضعون فيه أنافيح الميتة» فقال عمر: سموا الله وكلوا. 


اسم الله ویقطع» ويأكل". 
[صحيح ]. 
أت الدليل الرابع: 
۴-7 ماروق ابن أي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
جحش» عن معاوية بن قرة» 
عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال: لا بأس به ضع السكين واذكر اسم 
الله وكل”". 
ا 
2 الدليل الخامس: 
)١185-11(‏ روى الترمذي» قال: حدثنا إساعيل بن موسى الفزاري» 
عن سلمان» قال : سئل رسول الله ية عن السمن والجبن والفراء؟ فقال : الحلال 
ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفى عنه. 
[ضعيف مرفوعاء والمعروف أنه موقوف على سلمان]0*. 
(590) الصف :)١5552(‏ 
(۲) المصنف (55577). 
(۳) في إسناده جحش بن زياد» روى عنه جماعة» وسكت عليه ابن أبي حاتم» فلم يذكر فيه جرحًا. 
الجرح والتعديل (۲/ .)٠٥١١‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات .)١51/7(‏ وباقي رجال الحديث كلهم ثقات. 
() سنن الترمذي .)1١9/75(‏ 
(( رواه جماعة عن سلمان: 


الأول: سليان التيمى» واختلف عليه فيه: 
فرواه سيف بن هارون كا في سنن الترمذي (1777)» وابن ماجه (۳۳۹۷)» والضعفاء 2 


الكبير للعقيلي (۲/ ٤۱۷)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني )72١5/57(‏ ح 1175» ومستدرك الحاكم 
»)١٠١ /5(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۱۰/ ۱۲)» وأخبار أصبهان لأبي نعيم »)۲٠١ /١(‏ عن 
سليمان التيمي» عن أب عثمان» عن سلمان الفارسي مرفوعًا. 

وني إسناده سيف بن هارون» جاء في ترجمته: 

قال فيه أبو داود» ويحبى بن معين: ليس بشيء. 

وقال الدارقطني: ضعيف متروك. 

وقال النسائي: ضعيف. 

وقال ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة» وفي رواياته بعض النكرة. 

ووثقه أبو نعيم. انظر تبذيب الكمال (۱۲/ 0775. 

وقال الذهبي في استدراكه على المستدرك: ضعفه جماعة. 

وقال البخاري في) رواه عنه الترمذي (5/ :)١97‏ مقارب الحديث. وقال الحافظ في التقريب 
(۲۷۲۷): ضعيف. أفحش ابن حبان القول فيه. 

وخالفه سفيان بن عيينة ابن هارون» قال الترمذي في السنن (5/ ۲۲۰) وروی سفيان وغيره 
عن سليان التيمي» عن أبي عثان عن سلان قوله» وكأن الحديث الموقوف أصح. وسألت 
البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاء روى سفيان عن سليمان التيمي» عن أبي عثان 
عن سلمان موقوقًا .....). 

ولم أقف على رواية ابن عيينة الموقوفة التي جزم بها الترمذي والبخاري» بل وقفت في سنن 
البيهقي الكبرى /٠١١(‏ ۱۲) من طريق الحميدي» عن سفيان» حدثنا سليمان» عن ابي عثمان» عن 
سلمان رضي الله عنه - أراه رفعه - قال: إن الله عز وجل أحل حلالًا وحرم حرامًاء فم أحل فهو 
حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو. 

وهذه الرواية عن سفيان فيها الميل بلا جزم إلى رفع الحديثء إلا أنه ليس فيه ذكر للجبن. 
ورجح أبو حاتم الرازي في العلل كون الحديث مرسلاء فقد جاء في العلل لابن أبي حاتم 
(؟/١23):‏ «وسألته عن حديث رواه سيف بن هارون البرجي» عن سليان التيمي» عن 
أي عثمان النهدي» عن سليان» قال: سئل رسول الله ية عن الفراء والسمن والجبن؟ فقال: 
الحلال ما أحل الله في کتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. 

قال أبي: هذا خطأ رواه الثقات» عن التيمي» عن أبي عثمان» عن النبي بي مرسل» ليس فيه 
سلمان» وهو الصحيح».اه 


الثاني: سويد غلام سلمان» عن سلمان. 


رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ 48) قال حدثنا وكيع» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع» عن 
أبي العالية» عن سويد - غلام سلمان - وأثنى عليه خيرًا. قال: لما افتتحنا المدائن خرج الناس 
في طلب العدوء قال: قال سلمان: وقد أصبنا سلة» فقال: افتحوهاء فإن كان طعامًا أكلناه. وإن 
كان مالا دفعناه إلى هؤلاء قال: ففتحنا فإذا أرغفة حواري» وإذا جبنة وسكين» قال: وكان أول 
ما رت العرب الحواري» فجعل سلمان يصف هم كيف يعمل» ثم أخذ السكين وجعل يقطع»› 
وقال: بسم الله كلوا. 

وأبو جعفر الرازي» في حفظه شيء» إلا أنه لم ينفرد فيه. 

وأما الربيع بن أنس. قال فيه النسائي: ليس به بأس. 

وقال فيه أحمد العجلي: صدوق. 

وني التقريب (۱۸۸۲): صدوق له أوهام. 

وسويد» غلام سلان. ذكره البخاري في تاريخه الكبير القسم الثاني» من الجزء الثاني (ص: 5 5 )١‏ 
وقال: روى عنه الربيع بن أنس» وسمع سلان قوله. 

وني الجرح والتعديل (7757/5) سويد غلام سلان» وأثني عليه خيرّاء روى عنه الربيع بن 
أنسء ومن الناس من يقول الربيع بن آنس» عن أب العالية عن سويد» سمعت أبي يقول ذلك. 
اه 

وأخرج الحديث البيهقي (4/ )٠١‏ من طريق يعقوب بن القعقاع» عن الربيع بن أنس عن سويد 
به. 

وهذا إسناد حسن» فزال ما يخشى من سوء حفظ أبي جعفر الرازي. 

الثالث: عن أبي عبد الله الجدلي» عن سلمان. 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5 / ۰۳۱۹ ۳۲۰) ح(11594) من طريق عبد الغفار بن 
عبد الله الموصلي» حدثنا علي بن مسهر. عن أبي إسماعيل -يعني بشرًا- عن مسلم البطين» عن 
أبي عبد الله الجديل» عن سلان بنحوه. 

وني إسناده عبد الغفار بن عبد الله الموصلي» ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل» وسكت عليه. 

الرابع: أبو عبيد الله غير منسوب» عن سلمان. 

رواه البيهقي ني السنن (4/ )777١‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن عبد ال رحمن بن عبد الله بن سعد 
الدشتکي» حدثنا ابي قال: حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» حدثني يونس بن خباب» عن 
أبي عبيد الله» عن سلمان رضي الله عنه بمثله. = 


وكونه موقوقاء لا يعني أنه لا يستدل به. فهذا عمر بن الخطاب» وطلحة بن 
عبيد الله والحسن بن علي» وسلمان كلهم يرون طهارة الأنفحة» فإذا لم نجد في السنة 
المرفوعة حكًا فإنا لا نتجاوز ما اختاره الصحابة رضي الله عنهم» فسبيلهم سبيل 
المؤمنين. 

قال ابن تيمية في الفتاوى: ويدل لذلك أن سلان الفارسي كان هو نائب عمر 
ابن الخطاب على المدائن» وكان يدعو الفرس إلى الإسلام. وقد ثبت عنه أنه سئل عن 
شيء من السمن والجبن والفراء؟ فقال : الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم 
الله في كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفى عنه)27.اه 


= وفي إسناده: عبد الله بن أحمد بن عبد ال رمن بن عبد الله بن سعد الدشتكي. 
ذكره الذهبي في الميزان» وقال: حدث عنه علي بن محمد بن مهرويه القزويني» فذكر خيررًا 
موضوعًا. اه 
كا أن في إسناده يونس بن خباب» جاء في ترجمته: 
قال يحيى بن معين: رجل سوء. الجرح والتعديل (۹/ ۲۳۸). 
وقال أخرى: ليس بشىء. الكامل (۷/ 17/7). 
وفان فبوكانة ارو أى حر ضع OO a a‏ 
قال أحمد: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عن يونس بن خباب. اجرح والتعديل (۹/ ۲۳۸). 
قال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث» ليس بالقوي. المرجع السابق. 
وقال يحيى بن سعيد: كان كذابًا. ميزان الاعتدال. 
قال عباد بن عباد: لقيت يونس بن خباب» فسمعته يقول: قتل عثمان بنتي رسول الله وكةٍ. فقلت 
له: قتل واحدة فزوجه الأخرى؟ قال: قم عني فإنك صاحب هوى. الكامل (۷/ .)١١١‏ 
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (519). 
وقال العقيلي: كان من يغلو في الرفض. الضعفاء الكبير (5/ /59). 
وفي التقريب: صدوق يخطى. 
وأبو عبيد الله إن كان هو مولى عبد الله بن عباس» فلم يوثقه أحد إلا ابن حبان» ففيه جهالة» والله 
أعلم. 
وانظر إتحاف المهرة (091557). تحفة الأشراف (595 5). 

.)1١7 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


© الدليل السادس: 

(170-117) روى آبو داود» قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي» قال: ثنا 
إبراهيم بن عيينة» عن عمرو بن منصور» عن الشعبي» 

عن ابن عمر قال : أتى النبي مَك بجبنة في تبوك» فدعا بسكين» فسمى وقطع”". 


[انفرد إبراهيم بن عيينة بوصله» والراجح فيه الإرسال]”". 


(۱) سنن ابي داود (۳۸۱۹). 

(۲) اختلف فيه على عمرو بن منصور. 
فرواه إبراهيم بن عبينة کا في سنن أبي داود »)78١19(‏ ومسند البزار (0111)» وصحيح 
ابن حبان (0751)» والمعجم الصغير للطبراني »23١77(‏ والأوسط له (٤۸٠۷)ء‏ والمعجم 
الكبير (517//17) ح ١۹۹٠ء‏ والسنن الكبرى للبيهقي )5/٠١(‏ عن عمرو بن منصور» عن 
الشعبي» عن ابن عمر مرفوعا. 
وفي إسناده إبراهيم بن عيينة» جاء في تر جمته: 
قال فيه يحيى بن معين: كان مسدًاء صدوقًا. 
وقال أبو حاتم: شيخ يأتي بالمناكير. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال الحافظ في التقريب (۲۲۷): صدوق. بهم. 
وخالف عيسى بن يونس إبراهيم بن عيينة » فروى ابن أب شيبة في المصنف (۸/ )٠١٠١‏ حدثنا 
عيسى بن يونس» عن عمرو بن منصورء عن الشعبي قال: آتي النبي ية في غزوة تبوك بجبنة... 
وذكره. 
وتابعه قيس بن الربيع. 
رواه عبد الرزاق. )۸۷۹١(‏ عنه» أن عمرو بن منصور ال همداني أخبره عن الشعبي والضحاك بن 
مزاحم قال: أت رسول الله ككل بجبنة في غزوة تبوك» فقيل: يا رسول الله» إن هذا طعام يصنعه 
أهل فارس» أخشى أن يكون فيه ميتة» قال رسول الله ي: سموا الله عليه وكلوا. 
فعيسى بن يونس: روى له الجاعة. وهو مقدم على إبراهيم بن عيينة بكل حال» ولا مقارنة. وقد 
توبع عيسى بن يونس من قيس بن الربيع» وقيس قد اختلف فيه» إلا أنه صالح في المتابعات. 
وقال أبو حاتم الرازي كا في العلل لابنه :)١5//(‏ «ليس بصحيح» وهو منكر). وانظر تحفة 
الأشراف .)7١١5(‏ 


قال: 


أت الدليل السابع: 


ممعت امرأة يقال فا قللك: 


تحدث عن أم سلمة, آنا سئلت عنه -يعني الجبن- فقالت: كلواء واذكروا اسم 


الله عا )۱( 


[ضعيف]”". 

ب الدليا العام : 

(17-1177) ما رواه البيهقي من طريق مخرمة بن بكيرء عن أبيه 

عن أبي بكر بن المنكدرء قال: سألت امرأة منا عائشة عن أكل الجبن» فقالت 


عائشة: إن لم تأكليه. فأعطنيه آكل”". 


000 


(۳ 
(€) 
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مسند ابن الجعد (507). 

رواه علي بن الجعد في مسنده .)٤٥۲(‏ 

ومعاذ بن معاذ العنبري كا في السنن الكبرى للبيقهي )١/٠١(‏ كلاهما عن شعبة. 

ورواه ابن حبان في المجروحين )5١/7(‏ من طريق الثوري» كلاهما (شعبة والثوري) عن 
أبي إسحاق» عن تملك به. 

وتملك. لم يوثقها سوى ابن حبان. الثقات /٤(‏ ۸۸)» ولم يرو عنها سوى أبي إسحاق. والله 
أعلم» ففيها جهالة. 

.)5/٠١( البيهقي‎ 

أبو بكر بم المنكدر لم أقف على أحد صرح أنه سمع من عائشة» فالإسناد منقطع» فإن كان 
الإسناد على تقدير أنه يرويه عن امرأة عن عائشة» كان علة الإسناد المرأة المبهة» لا تعرف عينها. 
كما أن رواية محرمة بن بكير عن أبيه وجادة. 

قال يحبى بن معين: خرمة بن بكير ضعیف» وحديثه عن أبيه كتاب» ولم يسمعه من أبيه. اجرح 
والتعديل (۸/ ۳۹۳). = 


لا دليل من قال بالنجاسة: 
0 الدليل الأول: 


كل دليل ساقوه على نجاسة لبن الميتة فإنهم يسوقونه دليلًا هناء بجامع أن كلا 


منهما سائل في وعاء نجسء فيتنجس به» أو لآن الله حرم الميتة» وهذا منهاء وقد سبق 
الجواب عن ذلك في الحديث عن حكم لبن الميثة. 


2 الدليل الان 


(158-110) ما رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري» حدثني إبراهيم 


العقيل» حدثني عمي ثور بن قدامة» قال: 


جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع 


أهل الكدات0, 


000 


(۲) 


[إسناده فيه لين» وقد ثبت عن عمر خلافه بسند صحيح ]!". 


وقال ابن حبان: من متقني أهل المدينة» في سماعه عن أبيه بعض النظر. مشاهير علماء الأمصار 
.)12١5(‏ 

وقال في الثقات (۷/ :)0٠١‏ يحتج بروايته من غير روايته عن أبيه؛ لأنه لم يسمع من أبيه ما يروى 
عنه. 

وقال العلائي: أخرج له مسلم عن أبيه عدة أحاديث» وكأنه رأى الوجادة سببًا للاتصال» وقد 
انتقد ذلك عليه. جامع التحصيل (ص: 775). 

وقال الحافظ في التقريب: صدوقء وروايته عن أبيه وجادة من كتابه» قاله أحمد وابن معين 
وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلًا. 

سنن البيهقي »)5/١١(‏ ورواه البيهقي )1/١١(‏ من طريق شعبة» عن رجل من بني عقيل» عن 
عمه» قال: قرئ علينا كتاب عمر. 

قال البيهقي: هو إبراهيم العقيلي» وعمه ثور بن قدامة. 

في إسناده إبراهيم العقيلي» روى عنه شعبة وسفيان» وسكت عليه البخاري وابن أبي حاتم» ول 
يوثقه أحد سوى ابن حبان ذكره في ثقاته. = 


© الدلبل الفالت: 


0 )هاارؤاة البيقى عد طرق شعة ومقيان» عن ضور عن 


قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه: كلوا الجبن ما صنع المسلمون» وأهل 


الکتاں'. 


(۱) 
(۲) 


[إسناده حسن إن شاء الله تعالى]7". 


وهو خالف لما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أب معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن 
عمرو بن شرحبيل» عن عمر رضي الله عنه. 

ومخالف لما رواه البيهقي )5/٠١(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» قال: سمعت قرظة يحدث 
عن كثير بن شهاب» قال: سألت عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن الجبن؟ فقال: إن الجبن من 
الو وال اواو اروا اس اللناسلية :ولا فرك أعاد ان 

ورواه ابن حبان في الثقات (0/ )۳۳١‏ من طريق شريك» عن أبي إسحاق» عن قرظة بن أرطأة 
به. 

وقرظة بن أرطاة» ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا عليه» فلم يذكرا فيه شينًا. التاريخ الكبير 
(0/ ۱۹۳ وال جرح والتعديل (1/ 55 .)١‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ .)۳٤۸‏ 

وقال ابن المديني: مجهول کا في ميزان الاعتدال (۳/ ۳۸۷). 

قلت: قد توبع قرظة» قال ابن حجر في الإصابة (5/ ١‏ /01) أخرج ابن عساكر من طريق جرير» 
عن حمزة الزيات» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى كثير بن شهاب» مر من قبلك فليأكلوا الخبز 
الفطير بالجبن» فإنه أبقى في البطن. اه وهذا إسناد حسن. 

سنن البيهقي .)5/1١(‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 5١5(‏ 5 ؟) حدثنا عبيدة بن حميد» عن منصور به. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۹/ )7١ ١‏ ح 284/٠‏ من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد» 
عن عبيد بن أبي الجعد به. 

وعبيد بن أبي الجعد: هو أخو سالم بن أبي الجعد. سكت عليه البخاري في التاريخ الكبير 
(5/ 555). 0 


ل الدليل الرابع: 


)۱٤١-۱۱۹۹(‏ مارواه البيهقى من طريق على بن عباس» حدثنا محمد بن 


بشار» ثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن قتادة» 


عن علي البارقي» أنه سأل ابن عمر عن الجبن» فقال: كل ما صنع المسلمون» 


وأهل الكتاب'. 


| جس 
وكون ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم لا يأكلون إلا ما صنع المسلمون 


وأهل الكتاب ذلك لأن السخال والعجول تذبح لتؤخذ منها الإنفحة التي يصلح 
بها الجبن» فإذا كانت من ذبائح أهل الأوثان أو المجوس لم تحل ذبيحتهم» فكان 
الصحابيان رضي الله عنهما لا يريان طهارة الإنفحة من الميتة إذا جاءت من قبل أناس 


لاقل اريسي 
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وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يروي عن جماعة من الصحابة» روى عنه أهل الكوفة. 
الثقات .)۱١۸ /٠٥(‏ 

وقال ابن سعد: قليل الحديث. تهذيب التهذيب (۷/ .)٥۷‏ 

وفي التقريب: صدوق. 

.)٦/٠١( البيهقي‎ 

علي بن عباس بن الوليد أبو الحسن البجلي» المقانعي» قال فيه الذهبي: الشيخ المحدث الصدوق. 
انظر تر حمته في السير »)٤۳۰(‏ والأنساب (۱۲/ ٤۳۸)»ء‏ والشذارت (509/7). 

وعلى البارقي» سبقت ترجمته» قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئى. 

وباقي رجال الإسناد ثقات. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۳/ 407 017) ح 17751726» من طريق الصعق بن حزن» عن 
قتادة به. بأطول منه. قال الميثمي في مجمع الزوائد (5/ :)٤١‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح خلا شيخه» وهو ثقة». 

والصعق بن حزنء وثقة أبو زرعة» والنسائي وأبو داود» وقال أبو حاتم الرازي: ما به بأس» 
وقال الدارقطني: ليس بالقوي» وفي التقريب: صدوق بهم. 


الدليل الخامس: 

)١51-1170(‏ ما رواه البيهقي من طريق أبان بن أبي عياش» 

عن أنسء قال: كنا نأكل الجبن على عهد رسول الله ية وبعده لا نسأل عنه» 
وكان أنس لا يأكل إلا ما صنع المسلمون» وأهل الكتاب0©. 

الس ا 

لا دليل من فرق بين الجامد والمائع: 

لعلهم رأوا أن المائع قد يتأثر بمخالطته النجاسة» التي هي كرش الميتة» بخلاف 
الجامد فإن النجاسة لا تمازجه. وبالتالي يحافظ على طهارته. والله أعلم. 

لاالراجح من الخلاف. 

كما رجحنا طهارة لبن الميتة» فإننا نرجح هنا طهارة الإنفحة للسبب نفسه» ويكفي 
أن الحل هو قول عامة الصحابة» وقد ضعف ابن تيمية ما نقل عن بعض الصحابة من 
التحريم» وقال: والأظهر أن جبنهم حلال» وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهر؛ وذلك لآن 
الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوسء وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم» وما 
ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر فإنه من نقل بعض ال حجازيين وفيه نظر. 
وأهل العراق كانوا أعلم بهذاء فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز"". 

وحتى على القول بنجاسة الإنفحة, فإنها مستهلكة في الجبن» ولا يظهر لها طعم 
أو لون أو رائحة» فإن الكمية اليسيرة من الإنفحة تستخدم في كميات كبيرة من 
الجبن» والشيء إذا استهلك في الأعيان الطاهرة» ولم يظهر له أثر من طعم أو لون أو 
رائحة لم يكن له حكم» ولو خالط الأعيان الطاهرة» والله أعلم. 
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.)7/١١( سنن البيهقي‎ )١( 
فيه أبان بن أبي عياش» وهو متروك.‎ )۲( 
.)٠١۳/۲۱( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


مدخل 2 ذكر الضوايط الفتهية: 2 
لا الأصل في الأشياء الطهارة. 

لا القيح والصديد تبع للذات نجاسة وطهارة. 

لا خبث الرائحة لا يعني النجاسة» فالطعام واللحم قد يلحقه نتن وفساد مع 


[م-577] القيح والصديد نجس إذا كان من حيوان نجس في الحياة» أو كان 
نجسًا ميئّاء وخرجت منه في هذه الحالة. 

وإن خرج القيح والصديد من حيوان حال طهارته» فهل تكون هذه الأشياء 
طاهرة بناء على طهارة الحيوان» أو تكون نجسة؟ 

هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. 


فقيل: إنها نجسة» وهو رأي الأئمة الأربعة. 


وقيل: إنها طاهرة» وهو قول في مذهب الحنابلة"» رجحه ابن حزم" واختاره 


الشوكاق"“. 


لا دليل الجمهورعلى نجاسة القيح والصديد: 
2 الدليل الأول: 
كل دليل استدل به على نجاسة الدم فهو دليل على نجاسة القيح والصديد 


باعتبار أن أصله) دمان استحالا إلى نتن وفساد» فيكون لما حكم أصلهم. 


لا ونوقش هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: 
أن الدم طاهر على الصحيح, وإذا كان الأصل طاهرًا كان الفرع طاهرًا كذلك. 
الوجه الثاني: 
أن القيح والصديد ليسا بمنزلة الدم حتى عند القائلين بالنجاسة» قال 


ابن قدامة: القيح والصديد كالدم فيا ذكرناه» وأسهل وأخف منه حكًا عند أبي 
عبد الله لوقوع الاختلاف فيه» فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح 
والصديد كالدم» وقال أبو مجلز في الصديد لا شيء فيه إنا ذكر الله الدم المسفوح”. 
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بدائع الصنائع /١(‏ ١٠)»ء‏ المبسوط /١(‏ 077 العناية شرح المداية (۳۸/۱» ۳۹)» مواهب 
الجليل »)٠٠١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: ۲۷)ء المجموع (۲/ /ا/ا0)» روضة الطالبين 
۱۸/۷0 الفتاوى الكبرى (5/ ۳۱۳)) الفروع (۱/ "551)» الإنصاف (۱/ ۳۲۸). 

الفروع (۱/ 551)» الإنصاف (۳۲۸/۱). 

المحلى مسألة: ۱۳۹ (181/1). 

السيل الجرار /١(‏ 57). 

.)٠١١ /١( المغني‎ 

وأثر بي مجلز رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ )١١١‏ رقم 21707 عن وكيع» عن عمران بن 
حديرء عن أبي مجلز أنه كان لا يرى القيح شيا قال: إن ذكر الله الدم. وسنده صحيح. 


الوجه الثالث: 

القول بنا استحالا إلى نتن وفساد غير كاف للحكم بالنجاسة» فهذا الطعام 

2 الدليل القاي: 

الإجماع على نجاسة القيح والصديد» قال النووي: «القيح نجس بلا خلاف» 
وكذا ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق)""". 

والخلاف محفوظ كا قدمنا في عرض الأقوال في طهارة القيح» وأنه قول في 

لا دليل من قال بطهارة القيح والصديد: 

0 الدليل الأول: 

الأصل في الأعيان الطهارة» ولا نحكم بنجاسة شيء حتى يقوم دليل من الشرع 

الدليل الاق 

لا الراجح من الخلاف: 

القول بطهارة القيح والصديد هو الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يقتضي 
نجاسة هذه الأشياء» فتبقى على الأصل» وهو الطهارة حتى يثبت الدليل على 
نجاستهاء والله أعلم. 

5 BB $ 


ل ات اليوط مره 0 


لا البيض تبع لأصله. فما كان من حيوان طاهر فهو طاهرء وما كان من حيوان 
لا البيض ليس جزءًا من الحيوان فينجس بعدم الذكاةء وإنها هو مودع فيه» فأشبه 
الولد إذ اخرج حيًا من الميتة. 

لا كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان وهو حي لا ينجس بالموت» كالبيض 
واللبن» والإنفحةء والشعرء والصوف. والوبر» عكسه اللحم والشحم. 


[م-"077] إن خرج البيض من حيوان مأكول في حال حياته» أو بعد التذكية 
الشرعية» أو بعد موته» وهو ما لا يحتاج إلى التذكية كالسمك» فبيضه طاهر مأكول 


إجماعاء إلا إذا فسد» وسوف يأتي معنى الفساد في البيض في بحث مستقل إن شاء الله 
تعالى. 

نقل الإجماع على ذلك النووي رحمه الله تعالى» حيث قال: «البيض من مأكول 
اللحم طاهر بالإجماع)"". 

[م-575] وإذا انفصلت البيضة من حيوان مأكول بعد موته دون تذكية شرعية» 

فقيل: إنها طاهرة مطلقاء سواءً صلب قشرها أم لاء وهو مذهب الحنفية"» 
واختاره بعض الشافعية”"» وابن عقيل من الحنابلة7'. 

وقيل: إا نجسة مطلقًا سواءَ صلب قشرها أم لاء وهذا مذهب المالكية. 


وقيل: إن صلب قشرها فهي طاهرة» وإلا كانت نجسة» وهذا هو المشهور من 
مذهب الشافعية”") والحنابلة"» واختاره ابن حزم . 


20( بدائع الصنائع ۷٦ /١(‏ ۷۷)ء تبيين الحقائق (۱/ 055 ۲۷)» 


.)٠١/١( المجموع‎ )9( 

(5:) الإنصاف /١(‏ 245» وقال في المستوعب :)777/١(‏ وما جمد ولم يصلب قشره في طهارته 
وجهان. اه 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١(‏ 50)» مواهب الجليل /١(‏ 4۳)ء التاج والإكليل 
(177/1) الخرشي (۱/ 85). 

.)٠١/١( المجموع‎ )5( 

(۷) قال في المستوعب (۱/ ۳۳۳): وما صلب قشره من بيضها طاهر قولاً واحدًا. اه وقال في 
الإنصاف /١(‏ 45): إذا صلب قشر بيضة الميتة من الطير المأكول» فباطنها طاهر بلا نزاع ونص 
عليه» وإن لم يصلب فهو نجس على الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.اه وانظر 
المغني (۱/ ٥۷‏ 0/8)» شرح منتهى الإرادات (۱/ 77). 

(۸) المحلى» مسألة: .)40/5(1١١١١‏ 


لا دليل من قال بالطهارة مطلقًا: 

أت الدليل الأول: 

أن البيض لا تحله الحياة» فلا ينجس بموت الحيوان» مثله مثل لبن الميتة وقد 
قدمت أن الراجح طهارته» ومثله مثل الإنفحة» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أن 
الراجح طهارتباء فكذلك البيضة. 

الدليل آلتان: 

أن البيض هذا لو أخذ. واستخرج منه فرخه» كان الحيوان طاهرًا إجماعًاء فهذا 
دليل على طهارة البيض. 

الدليل العالك: 

أن البيض هو الأصل الذي يخلق منه الحيوان» وهو طاهرء فكذا أصله. 

أت الدليل الرابع: 

أن البيض محمي بغشاء رقيق» وهذا الغشاء بمثابة الجلد» يمنع من تسرب 
الجا إل البيضى: 

2 الدليل الخامس: 

أن البيضة تؤخذ من الطائر حال حياته» وهي طاهرة إجماعًا ى) قدمناء فلو كانت 
جزءًا منه كان ها حكم ميتته» لحديث ما أبين من حي فهو كميتته7". 

لا دليل من قال بالنجاسة مطلقًا: 

أن البيضة جزء من الميتة» والميتة نجسة» فكذلك بيضها. 

لا وأجيب: 


بأن البيض ليس جزءًا من الميتة» بل هو منفصل عنهاء وعلى التسليم فليس كل 


)210 سبق تخريجه في مبحث «حكم ما قطع من البهيمة» وهي حية» ورجحت أنه مرسلء والله أعلم. 


أجزاء الميتة نجسة» فهذا الشعر من الميتة طاهرء ولا ينجس بالموت» وكذلك عظم 
الميتة على الصحيح وقرنهاء وكذلك جلدها إذا دبغ» وهذا الأشياء تتكون منها الميتة» 
فا بالك بالبيض الذي هو بمنزلة الجنين من الميتة لا ينجس بنجاسة الأم» فلو خرج 
الجنين من الميتة حيًا كان طاهرّاء فكذلك البيضة إذا خرجت ولم تكن فاسدة فهي 
طاهرة» والله أعلم. 

لا دليل من قال: إن صلب قشرها فهي طاهرة وإلا فهي نجسة: 

قالوا: إذا تصلب قشر البيضة منع من تسرب النجاسة إليهاء بخلاف غير 
المتصلب. فإنه لا يمنع من التأثر بالنجاسة. 

لا وأجيب: 

على التسليم بهذاء فإننا نعرف أن النجاسة قد تسربت إليها أو م تتسرب بالفساد» 
فإذا خرجت البيضة غير فاسدة جزمنا أن النجاسة لم تتسرب إليهاء إذ لو تسربت إليها 
تبق البيضة على حالتها لم تتغير» بل لو تسرب إليها سائل طاهر لغير البيضة» فكيف 
إذا تسرب إليها شيء نجس؟. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأدلة يظهر أن القول بطهارة البيضة أرجح من حيث قوة 
الاستدلال» والحكم بالنجاسة يحتاج إلى دليل صحيح سالم من المعارضة. والله أعلم. 
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المبحثٌ الثاني 
في بيض غير مأكول اللحم 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا بيض الحيوان تبع لذاته» فما كان من حيوان طاهر فهو طاهرء وما كان من 
حيوان نجس فهو نجس. 

لا البيض النحس هل يشمل النجاسة باطن البيض وظاهره. أو الباطن فقطء 
وأما الظاهر فكله طاهر؟ 


[م-076] اختلف العلماء في البيض غير مأكول اللحم» 

فقيل: إنه طاهر» وهو مذهب المالكية''"» وأصح الوجهين في مذهب الشافعية”". 
وقيل: إنه نجس» وهو وجه ل مذهب الشافعية0 والمشهور من مذهب 
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١(‏ ١٤)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ ۳٩)ء‏ وقد أشار إلى خلاف 


في المذهب» فقد اختار بعضهم أن بيض الطير طاهرء وبيض السباع والحشرات تبع للحومهاء 
ورجح المصنف الطهارة مطلقًا. 


(۲) قال النووي في المجموع (۲/ 0175): البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع» ومن غيره فيه 


وجهان كمنيه. والأصح الطهارة. اه وانظر الأشباه والنظائر (ص: 58 5)» مغني المحتاج 
1/0 *(. 


() مغني المحتاج (5/ 7057)» إعانة الطالبين (۲/ .)٠١‏ 


الجنابلة. 

وقيل: إن بيضه تبع لأصله. فإن كان أصله طاهرًا كان بيضه طاهرّاء وإن كان 
أصله نجسًا كان بيضه كذلك ”. 

لا دليل من قال بالطهارة: 

الأصل في الأعيان الطهارة» ولا يوجد دليل يقضي بالنجاسة» وفرق بين الطهارة 
وبين إباحة الأكل» فليس كل حرم الأكل يكون نجسّاء وإن كان كل نجس فهو حرم 
الأكل» ومن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل. 

لا دليل من قال بالنجاسة: 

قال: ما دام أن لحمه محرم الأكل» فكذلك ما نتج منه» كاللبن والبيض ونحوهماء 
وتحريم الأكل من غير ضرر أو تكريم دليل على النجاسة. 

لا دليل من قال: إن البيض تبع لأصله: 

هذا القول قاس البيض على الحيوان» فإن كانت من حيوان نجس» كان بيضه 
نجسّاء وإن كانت من حيوان طاهر كان بيضه طاهرًا قياسًا على أصله. 

والذي يبدو أن القول بقياس البيض على أصله قول فيه قوة» جريًا على قاعدة: 
التابع تابع» ولأن البيض مستخلص من الحيوان» فهو جزء منه» فيكون حكمه تبعًا 
لأصله» والله أعلم. 
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2000 كشاف القناع (۱/ .)۱۹٩١‏ 


(۲) استفدت هذا من كلام ابن قدامة في حكم بيع بيض ما لا يؤكل لحمه» حيث يقول في المغني 
(5/ 176 ): «أما بیض ما لا يؤكل لحمه من الطير» فإن كان ما لا نفع فيه لم يجز بيعه» طاهرًا كان 
أو نجسًا. وإن كان ينتفع به» بأن يصير فرخاء وكان طاهرّاء جاز بيعه؛ لأنه طاهر منتفع به؛ أشبه 
أصله» وإن كان نجسّاء كبيض البازي» والصقرء ونحوه» فحكمه حكم فرخه. وقال القاضي: 
لا يجوز بيعه؛ لأنه نجس» لا ينتفع به في الحال. وهذا ملغى بفرخه» وبا لجحش الصغير».اه 


000 


00 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا تغير الطاهر بالنتن لا يصيره نجسّاء وإن كان مستقذرًا كالطعام واللحمء وإن 


ثبت الضرر في تناوله حرم» وإن كان طاهرًا. 


[م-571] البيض تارة يتغير بعفن» وتارة يصير دمًا. 

فإن تغير بعفن» فقيل: إنه طاهر» وهو مذهب الجمهور"". 
وقيل: نجس» وهو مذهب المالكية”". 

وإن تغير بأن صارت البيضة دمًا. 


مغني المحتاج (4/ 20700 حواشي الشرواني (۳۸۸/۹)» المجموع (۲/ ١۷٥٠)ء‏ الفروع 
(١/4لاء‏ 5148)» الإنصاف (١/۳۲۸)ء‏ كشاف القناع (١/١۱۹)ء‏ الموسوعة الكويتية 
7/8١‏ ؟). 
منح الجليل /١(‏ ۷٤)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ 4۳)ء الشرح الصغير /١(‏ 5 5)» حاشية الدسوقي 
(/0). 


فقيل: إنها نجسة» وهو مذهب الجمهور"". 

وقيل: إنها طاهرة» إذا قال أهل المعرفة: إنها صالحة للتخلق» وهذا مذهب 
الشافعية"» ووجه في مذهب الحنابلة". 

لا دليل الجمهور: 

أن الدم المسفوح نجسء وهذا منه» ولذلك نص الالكية لو أن الدم مجرد نقطة 
لم تنجس البيضة؛ لأن النقطة ليس من الدم المسفوح» فيفهم منه: أنه إذا كان أكثر من 
ذلك كان نجسًا. 

لادليل من قال بالطهارة: 

قال: إن هذا التغير من جنس اللحم إذا تغيرت رائحته» فلا يحكم له بالنجاسة» 
ومن جنس الماء إذا تغير بمكثه. وهذا أقرب القولين» والله أعلم. 
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)١(‏ العناية شرح الحداية /١(‏ ٤۸)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ 97)» الشرح الصغير /١(‏ 255» الفروع 
(۲۱۸/۱)» الإنصاف ,)778/١(‏ كشاف القناع »)١91١/١(‏ شرح العمدة (1/ .)٠١١‏ 

(۲) قال في إعانة الطالبين /١(‏ 84): «ولو استحالت البيضة دمّاء وصلح للتخلق فطاهرة» وإلا 
فلا». وقال أيضًا: «ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه المصنف في تنقيحه» 
وصحح في شروط الصلاة منه» وفي التحقيق وغيره أنها نجسة».اه وانظر الإقناع للشربيني 
( 4 حواشي الشرواني (۱/ ۲۹۸)»ء مغني المحتاج /١(‏ ١۸)ء‏ تحفة المحتاج (۲۹۸/۱). 

)۳( الفروع مع تصحيح الفروع (١/۲۱۸)ء‏ الإنصاف (۳۲۸/۱)» وهذا الوجه عند الحنابلة لم 
يشترطوا فيه صلاحيتها للتخلق ك| شرطه الشافعية. 


المبحثٌ الرابع 


سلق البيض بماء نجس 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 2 
لا إذا سلق البيض باء نحس» فهل قشر البيض له مسام يمكن أن ينفذ منه الماء 
النجس فيتنجس. أو لا مسام له فيكون معزولا بقشره عن الماء» فيكون بمنزلة 
الماء الس بالتتحاسة. 


[م-0737]إذا سلق | لبيض اء ذ نجس » 
فقيل: لايضره. وهذا مذهب الجمهور""'. 
وقيل: لايحل أكله. وهو مذهب المالكية”. 
لا دليل الجمهور: 


قالواة إذا سذلق القن بالا الج قات با الك اسفن الاب ناذا 


)١(‏ روضة الطالبين (۲۷۹/۳)ء مغني المحتاج (6/١٠٠)ء‏ المجموع (۲/۹)» شرح العمدة 
(۳۰/۱). 
(؟) التاج والإكليل /١(‏ ١١١)»ء‏ مواهب الجليل /١(‏ ١٠١١ء‏ الدسوقي .)٠١ /١(‏ 


كان ذلك لا يضر الماء» فكذلك لا يضر البيض. 

لادليل المالكية: 

أن البيض يتأثر بالماء» ويتعذر تطهيره منه» لسريان الماء النجس في مسامه. 

لا الراجح من القولين: 

ينبني على ما إذا كان لقشرة البيض مسام أو لا » فإن ثبت أن لها مسامًا فلا شك 
في نجاسة البيض حينئذ. لمخالطة ما بداخلها للنجاسة» وإن لم يثبت ها مسام ى| هو 
الظاهر فليست نجسة» وذلك لأن السائل الذي بداخلها قد تجمد بفعل الحرارة» فلم 
تصل إليه النجاسة» والله أعلم. 


$ BB & 


الباب الثالث 


في الآسار 
الفصل الأول 


في سؤرالآدمي 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل ذات طاهر فسؤرها طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن. 


[م-578] ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى طهارة سؤر الآدمي مطلقاء سواءً 
كان محدثًا آم غير حدث» وسواءً أكان رجلا أم امرأةّ واستثنى بعضهم سؤر الآدمي 
حال شرب الخمرء أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه» فلا بأس بسؤره. 


واشترط ابن حزم في طهارة سؤر الآدمي الكافر عدم ظهور أثر لعاب الكافر 


)١(‏ فتح القدير .23١8/١(‏ المبسوط /١(‏ 257 الحداية شرح البداية /١(‏ 271 تبيين الحقائق 
CFI)‏ بدائع الصنائع /١(‏ 257 » البحر الرائق (١/۳١١)ء‏ حاشية الدسوقي »)٤٥ /١(‏ 
)۲۲١ /1(‏ وقد ذهب الشافعية إلى طهارة سؤر جميع الحيوانات المأكول منها وغير المأكول عدا 
الكلب والخنزير وما تولد منهم|. 
وانظر الإنصاف (۱/ 55 ؟2» الکافی (۱/ ۱۳)ء الفروع (۱/ 2775 كشاف القناع (197/1). 


فيه» فإن ظهر تنجس السؤر؛ لأنه يرى نجاسة بدن الكافر وقد ذكرنا أدلته في مسألة 

لا الأدلة على طهارة سؤر الآدمي: 

أت الدليل الأول: 

عدم الدليل على نجاسة سؤر الآدمي» والأصل في الأشياء الطهارة. 

2 الدليل الثاني: 

إذا كان بدن الآدمي طاهرّاء فكذلك سؤره؛ لآن سؤره متحلب من بدنه» وقد 
تقدم ذكر الآدلة على أن بدن الآدمي طاهر في فصل مستقل. 

2 الدليل القالك: 

(-155١)مارواه‏ البخاري» من طريق الزهري» قال: 

حدثني أنس بن مالك رضي الله عنهء أنها خُلِيَت لرسول الله لاء شاة داجن 
وهي في دار أنس بن مالك» وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس» فأعطي رسول 
الله 5ا القدح» فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه» وعلى يساره أبو بكر وعن 
يمينه أعرابي فقال عمر - وخاف أن يعطيه الأعرابي- أعط أبا بكر يا رسول الله عندك 
فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن. ورواه مسلم بنحوه”". 

فإن قيل: هذا سؤر رسول الله يد ولیس سؤره كسؤر غيره» قيل: إن قوله 45 
الأيمن فالأيمن دليل على طهارة السؤرء ولو من غيره كَل ثم إن الأصل أن الرسول 
ية كغيره في الطهارة والنجاسة على الصحيح. 

وأصرح منه ما رواه البخاري» قال: حدثني أبو نعيم بنحو من نصف هذا 
الحديث» حدثنا عمر بن ذر» حدثنا مجاهد» 


أن أبا هريرة كان يقول: آلله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على 
الأرض من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يومًا 
على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته 
إلا ليشبعني» فمر ولم يفعل» ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته 
إلا ليشبعني» فمر فلم يفعل» ثم مر بي أبو القاسم ي فتبسم حين رآني» وعرف ما 
في نفسي وما في وجهي» ثم قال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق» 
ومضى. فتبعته فدخل» فاستأذن» فأذن لي» فدخل فوجد لبتا في قدح» فقال: من أين 
هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله 
قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى 
أهل ولا مال ولا على أحد إذا أنته صدقة بعث بها إليهم» ولم يتناول منها شيئّاء وإذا أتته 
هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك فقلت: وما هذا اللبن 
في أهل الصفة كنت أحق آنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى اء فإذا جاء أمرني 
فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة 
رسوله يك بد فتيتهم» فدعوتهم, فأقبلواء فاستأذنوا فأذن هم وأخذوا مجالسهم من 
البيت. قال: يا أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: خذ فأعطهم» قال: فأخذت 
القدح» فجعلت أعطيه الرجل» فيشرب حتى يروى» ثم يرد علي القدح» فأعطيه 
الرجل فيشرب حنى یروی» ثم يرد علي القدح فيشرب حتى یروی» ثم يرد علي القدح 
حتى انتهيت إلى النبي يِه وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح» فوضعه على يده 
فنظر إلي» فتبسم» فقال: أبا هرء قلت: لبيك يا رسول الله قال:بقيت أنا وأنت. قلت: 
صدقت يا رسول الله قال: اقعد.» فاشرب» فقعدت» فشربت فقال: اشرب» فشربت» 
فا زال يقول: اشرب حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا. قال: فأرني 
فأعطيته القدح» فحمد الله وسمى» وشرب الفضلة7". 


000 صحيح البخاري .)150١(‏ 


وجه الشاهد من الحديث: 

أن الصحابة رضي الله عنهم شرب بعضهم من سؤر بعضء ولو كان سؤر 
الآدمي نجسّالم يتناوله» ولم يشرب منه کيا 

لا وأما الدليل على طهارة سؤر المحدث: 

)١157-11175(‏ فهو ما رواه مسلم من طريق المقدام بن شريح عن أبيه» 

عن عائشة » قالت: كنت أشرب وأنا حائض » ثم أناوله النبي بيا فيضع فاه على 
موضع في فيشرب » وأتعرق العرق » وأنا حائض » ثم أناوله النبي ي فيضع فاه على 
موضع فّ. ولم يذكر زهير فيشرب '. 

قال القرطبي: «قوها: (أتعرق العرّق): أي العظم الذي عليه اللحم » وجمعه 
عراق » وأتعرقه: آكل ما عليه من اللحم » وهذه الأحاديث متفقة الدلالة على أن 
الحائض لا ينجس منها شيء» ولا يجتنب إلا موضع الأذى منها فحسب». 

وأما طهارة سؤر الكافر» فقد أباح الله لنا نكاح نساء أهل الكتاب» ومعاشرة 
الرجل للمرأة يقتضي منه أن يخالط ريقه ريقهاء وأن يمس بدنه بدنهاء وكذلك أباح 
الله لنا طعام أهل الكتاب» وقد ذبحوه في أيديهم» وطبخوه في آنيتهم» فإذا كانت 
أبدانهم طاهرة فكذلك سؤرهم» وقد سبق في فصل مستقل طهارة أبدان الكفار في 
أول الكتاب. 
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(۱) صحيح مسلم ٠(‏ *(. 
(۲) المفهم .)٥١۹/۱(‏ 


الفصل الثاني 
في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل بدن طاهر فسؤره طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن. 


[م-074] ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه. 

واستدلوا: 

أت الدليل الأول: 

الإجماع, فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه!". 

2 الدليل الثاني: 

أن لعاب الحيوان متحلب من لحمه» ولحمه طاهر فيكون سوّره طاهرًا أيضًاء 
لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه. 
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(۱) المبسوط (۱/ »)٤۸ ۰٤۷‏ تبيين الحقائق (۱/ »)۳١‏ شرح فتح القدير (١/۸١۱٠)ء‏ مواهب الجليل 
»)٥١١ 0‏ الخرشي »)50/١(‏ المجموع )٠٠٠ /١(‏ المغني /١(‏ 55). المحلى» مسألة: 
۳ )۳1/1( 

.)55 /١( المغني‎ )0( 


الفصل الثالت 


في طهارة سؤر الحيوان غيرمأكول اللحم 


اختلف العلاء في هذه المسألة اختلافا كثيرّاء ولم يطردوا القول في الحيوانات غير 
المأكولة لاختلافهم في طهارتهاء وذلك لأن الحيوانات غير المأكولة منها ما هو طاهر 
في الحياة» ومنها ما هو نجس متفق على نجاسته» ومنها ما هو مختلف في نجاسته» 
ولذلك سوف نعرض لذكر هذه الحيوانات على سبيل التفصيل» ويمكن لنا أن نقسم 
الحيوانات غير المأكولة إلى أقسام عدة» منها: 

- سؤر الهرة. 

وسؤر ا حار والبغل. 

وسؤر سباع البهائم والطير. 

وسؤر الخنزير. 


وسور الكلب» هذه أهم التقسيمات للحيوانات غير المأكولة. 
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المبحث الأول 
في سؤرالهرة وما دونها في الخلقة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
بنجسء وصرح بالعلة: إنها من الطوافين. 


[م-0570] اختلف العلماء في طهارة سؤر الرة: 

فذهب الحنفية إلى أن سؤر الهرة وحشرات البيوت كالفأرة والحية طهور 
مكروه'"". 

وذهب الأثمة الثلاثة إلى طهارة سؤرها بلا كراهة”". 


)١(‏ قال في المبسوط :)50/١(‏ «فأما سؤر حشرات البيت كالفأرة» والحية» ونحوهما في القياس 
فنجس؛ لأنها تشرب بلسانهاء ولسانها رطب من لعابهاء ولعابها يتحلب من لحمهاء ولحمها 
حرام» ولكنه استحسن فقال:طاهر مكروه؛ لأن البلوى التي وقعت الإشارة إليها في ال هرة 
موجودة هناء فإنها تسكن البيوت» ولا يمكن صون الأواني عنها».اه 
وانظر البناية /١(‏ 55 5) شرح معاني الآثار »)١9/1١(‏ إعلاء السنن للتهانوي »)۲۸۸/١(‏ 
مرقاة المفاتيح (۲/ )1١‏ شرح المشكاة للطيبي .)٠٠۸/۲(‏ 

(۲) الاستذكار ».)١١77/5(‏ البيان والتحصيل /١(‏ 55)» التمهيد (۱۸/۳)ء عارضة الأحوذي 
لابن العربي »)2177/١(‏ الوسيط للغزالي :)375١/١(‏ الأوسط /١(‏ ۲۷۷)ء روضة الطالبين 
۱٤۳/۲0‏ المبدع »)5517/1١(‏ الإنصاف »)۲٤۳/۱(‏ تنقيح التحقيق »)5737/١(‏ شرح 
الزركشي (۱/ ۱۳۹). 


وقيل: يغسل الإناء من ولوغ الحرة» قال به أبو هريرة"١'»‏ وسعيد بن المسيب "» 
.)0( 


و محمد بن ر وعطاء 2 وقتادة ¢ وا رضى الله عنهم حميعًا. 


لا دليل من قال: يكره سؤر الهرة: 
يرى الحنفية أن الهرة عينها نجسة» لكن سقطت نجاسة سؤرها لعلة التطواف» 


وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه. 


000 


00 


(۳) 


(€) 


(٥) 


(7) 


لا دليل من قال بطهارة سؤرها: 


)١55-1117(‏ روى مالك» عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 


رواه أبو داود (۷۲) عنه بسند صحيح. وقد جاء عن أبي هريرة خلافه» فعلى هذا يكون 
لأبي هريرة قولان في المسألة. 

فقد أخرجه أبو عبيد في الطهور (۲۲۲) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط )3١7 /١(‏ قال: نا 
علي بن معبد» عن أبي المليح: الحسن بن عمرو الفزاري» عن ميمون بن مهران» أنه سئل عن 
سؤر السنور؟ فقال: إن أبا هريرة كان لا یری بأسّاء ورب| كفى له الإناء» وقال: إنها هو من آهل 
البيت. وهذا سند صحيح أيضًا. 


روى ابن أبي شيبة (۳۸/۱) رقم 55 من طريق ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد بن 


وروى عبد الرزاق )۳٤١(‏ عن معمر» عن قتادة» قال: سألت ابن المسيب عن الهر يلغ في الإناء؟ 
قال: يغسل مرة أو مرتين. 
د مره اق مرون 


روى ابن آبي شيبة في المصنف (750) من طريق أيوب» عن محمد في الإناء يلغ فيه الهرء قال: 


يغسل مرة. وسنده صحيح. 
روى عبد الرزاق في المصنف (47) عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء: الهر؟ قال: هو بمنزلة 


الكلب» أو شر منه. وسنده صحيح. 
وروی ابن أبي شيبة )۳٤۲(‏ عن الحسن بن علي» قال: سمعت عطاء يقول في اهر يلغ في الإناء: 


روى ابن أبي شيبة (754) حدثنا غندر» عن هشام» عن قتادة» قال: يغسل مرتين أو ثلانًا. 
وسئله صحيح. 
روى ابن آبي شيبة )۳٤١(‏ حدثنا معتمر» عن يونس» عن الحسن أنه سئل عن الإناء يلغ فيه 


المنترو قال يغبيل : 


دا عق عيذ يخ رفاغ عن غالا كبشة نے كعين وخ سالك < وكانت حت 
ابن أبي قتادة الأنصاري- أنها أخبرتها: 

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاء فجاءت هرة لتشرب منه» فأصغى 
ها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: 
فقلت: نعم» فقال إن رسول الله 45 قال: إنها ليست بنجس؛ إنم| هي من الطوافين 
عليكم أو الطوافات"'"". 

[صحيح ]”". 

2 الدليل الثاني: 

)١50-1١1/5(‏ ما رواه إسحاق بن راهوية في مسنده'". قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن محمد نا داود بن صالح التهار» عن أمه. 

عن عائشة أا قالت في الهرة: إنم) هي من الطوافين عليكم» ولقد رأيت رسول 
الله ب يتوضاً بفضلها. 

[ضعیف» واختلف في وقفه ورفعه]. 

لا دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر: 

)١53-1١1/5(‏ ما رواه الترمذي في سننه» قال: حدثنا سوار بن عبد الله 
العنبري» حدثنا المعتمر بن سليان» قال: سمعت أيوب يحدث» عن محمد ابن سيرين» 

عن أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات 
أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. 


.)55 /١(أطوملا‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ )١٠١55( سبق تخريجه» انظر ح‎ (۲( 
۹ ح‎ )٤0۸ ٤۳١ /۲( المسند‎ (۳) 


)€3 سبق تخریجه» انظر ح (۱۰۹۰) فقد ذكرت تخر جه ضمن شواهده. 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: وقد روي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ية نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولخت فيه ال هرة غسل 


[المحفوظ أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة]7". 

الدليل ان 

)١1417-11175(‏ مارواه أحمد. قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا عيسى بن المسيب» 
عن أبي زرعة» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِةِ: ا هر سبع”". 

[ضعيف ]!1'. 

وإذا كان الهر سبعًاء فإن غسل الإناء منه واجب. 

ل الراجح: 

إذا كنا قد رجحنا طهارة عين الهرة» كما في الكلام على ذوات الحيوان» فإننا نطهر 
سؤره كذلك» وحديث أب قتادة نص في الموضوع في المسألتين: في طهارة عينه» وفي 
طهارة سؤره» حيث قال: إنها ليست بنجس» فنفى النجاسة عن ذاتها وجعله ذلك 


$B BB & 


5 سارى( 
)۲( سبق تخريجه. انظر ح .)٠١9/(‏ 
( المسدد (؟557/5). 


(5) سبق تخريجه انظر ح .)۱۰٥۹(‏ 


المبحثٌ الثاني 


في طهارة سؤر البغل والحمار 


€ TT 
لا الأصل ني الحيوان الطهارة» ولا يحكم بنجاسة شيء منه إلا بدليل.‎ 

لا كل حيوان حرم الأكل فهو نجس إلا أن يشق التحرز منه. الأصل في ذلك 
طهارة الهر» وغيره مقيس عليه. 

لا الخلاف في طهارة البغل وا حمار يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة 
في الحيوان البري: 

هل علة الطهارة هي الحياة» فلا نجاسة في حيوان حي» فإذا مات تنجس إلا 
ما استثني كميتة الآدمي» والبحرء وما لا نفس له سائلةء أو أن علة النجاسة في 
الحيوان ترجع إلى تحريم الأكل» فكل حيوان حرم الآكل فهو نجس إلا ما شق 
التحرز منه كاهر. 

لاعلة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة» ومتنوعة» فالموت علة في نجاسة كل 
حيوان إلا ميتة الآدمي» والبحر. وما لا نفس له سائلة» والتذكية من أهلها علة 
في طهارة ما يؤكل من ال حيوان البري» بخلاف ما لا يؤكلء والحيوان حرم الأكل 
نجس إلا الآدمي فلحرمته» أو كانت طهارته لمشقة التحرز منه. 


[م-57*1] اختلف العلماء في طهارة سؤر ال حار والبغل» 

فقيل: مشكوك فيه» وهذا مذهب الحنفية'» وبناء عليه يكون استعمال سؤرهما 
مكرومًا. 

وقيل: سؤرهما طاهر» وهو مذهب الالكية”"» والشافعية'"» ورواية عن 


حمر . 


وقيل: نجس» وهو المشهور من مذهب اا 

وهذه الأقوال مبنية على اختلاف الفقهاء في ذواتهاء فمن ذهب إلى نجاسة عين 
ا لجار والبغل ذهب إلى نجاسة سؤره» ومن رأى طهارته)| في حال الحياة ذهب إلى 
طهارة سؤرهماء ومن توقف في أعيانه| كالحنفية لاختلاف الأدلة رأى أن سؤرهما 
مشكوك فيه» وقد ذكرنا الخلاف وأدلته في ذات الحيوان حرم الأكل» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 
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)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١٠)»ء‏ تبيين الحقائق (١/٤۳)ء‏ الجوهرة النيرة »)٠١ /١(‏ البحر الرائق 
35٠١/١‏ »). الفتاوى المندية /١(‏ 755). 

() المنتقى للباجي »)٦۳ /١(‏ مواهب الجليل .)6١/١(‏ 

(9) المجموع (501//7). 

.)١97 /١( كشاف القناع‎ »)55577/١( الفروع‎ »)۳٤۲ /۱( الإنصاف‎ 2 

.)757/1١( الإنصاف‎ )5( 


المبحث الثالث 


في سؤر سباع البهائم والطير 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 2 


والنجاسة في الحيوان: 


هل علة الطهارة فيه هي الحياة» فلا نجاسة في حيوان حي حتى الكلب والخنزير» 
أو أن علة الطهارة هي إباحة الأكل» فكل حيوان حرم الأكل فهو نجس إلا 
ما شق التحرز منه كاهر. 


فقيل: سؤر سباع الطير طاهر» وسؤر سباع البهائم نجس» وهو مذهب 
ا 


وقيل: سؤرهما طاهر» وهو مذهب المالكية”''» والشافعية”". 


.)١۳ /۱( تبيين الحقائق‎ ء)٦١‎ ٦٤ /۱( بدائع الصنائع‎ »)٥١۰١۱/۱( المبسوط‎ )١( 

() المنتقى للباجي »)٦۲ /١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۳/ 57 5)» حاشية الدسوقي /١(‏ 5 5) وعبر 
بعضهم بكراهة سؤر ما لايتوقى النجاسة منها إلا أن يشق الاحتراز منه فلا كراهة. 

() المجموع (۲۲۳/۱). 


وقيل: سؤرهما نجس» وهو مذهب الحنابلة. 

وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في أعيانها هل هي طاهرة أم نجسة» وقد ذكرنا 
أدلة كل قول في مسألة مستقلةء إلا أن هنا كلامًا يزاد على ما ذكر» وهو وجه التفريق 
عند الحنفية بين سباع الطير» وبين سباع البهائم» مع أن ذواتها نجسة عندهم» قالوا في 
وجه التفريق: 

إن القياس نجاسة سؤرها على نجاسة لحمهاء ولكن ترك هذا القياس 
للاستحسانء وذلك أن سباع الطير تشرب بمنقارهاء وهو عظم جاف» بخلاف 
سباع البهائم التي تشرب بلسانهاء والذي يكون فيه رطوبة من لعابهاء وهو نجس» 
وسباع الطير تنقض من علو لتشرب من الأواني» وني الحكم بتنجيس آسارها حرج 
شديد» والحرج مرفوع عن هذه الآمة» والله أعلم. 

ل الراجح: 

قد سبق فيم مضى ترجيح أن أعيان السباع نجسة» ولكن هذا لا يكفي للحكم 
بنجاسة سؤرها؛ لأن نجاسة سؤرها مبني على مسألة أخرى» وهي إذا وقعت نجاسة 
في الماء» فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة» أو يشترط للحكم بالنجاسة أن يتغير 
أحد أوصاف الماء: طعمه أو لونه أو ريحه؟ 

فالعلاء متفقون على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه طهور» 


وقد نقل الإجماع على ذلك ابن امام من الحنفية ”''» وابن رشدء من المالكية"» 


(۱) كشاف القناع (۱/ ۱۹۲)» الإنصاف (۳۲۹/۱). 

(۲) شرح فتح القدير »)۷۷۰۷۸/١(‏ وانظر البناية (۱/ »)۳١۹‏ البحر الرائق /١(‏ 45). 

)۳( مواهب الجليل /١(‏ ١٥)ء‏ ونقل الإجماع كذلك ابن عبد البر كا في التمهيد (۸/۹٠۱)ء‏ وقال 
ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد :)٠٤١ /١(‏ «واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره 
النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه» وأنه طاهر». 
وقال الحطاب في مواهب الجليل :)٥١ /١(‏ الماء الكثير إذا خالطه شيء نجسء ولم يخيره» فإنه 
باق على طهوريته. اه وانظر الخرشي (۱/ ۷۷). 


وابق اندر من الشافعية”'". وعيد ال رجن بن قدامة من اللدابلة7". 

وطوائف من العلماء» منهم: الطبري”"» وابن حزم“ وابن تيمية ”» وابن 
قدامة"» وابن دقيق العيد"» والزركشي””» وابن رجب والعراقي في طرح 
التثريب”''©» وابن عبد الحادي”١"»‏ والشوكاني'"') وغيرهم. 

واتفقوا كذلك عل أن الماء إذا تخر بالتجابة فإنه بجی مطلقا كرا كان أو 

ومن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي”""' وابن نجيم”* ١‏ من الحنفية. 

وابو الو لين ادي و 


.)755١/١( الإجماع (ص: ۳۳)ء وانظر الأوسط‎ )١( 

.)١7 /١( الشرح الكبير‎ )۲( 

9) عبذيب الآثار (۲/ 719 ۲۳۳). 

(5) مراتب الإجماع (ص: .)١07‏ 

(5) نقد مراتب الإجماع (ص: .)١7‏ 

(0) المغني (۳۹/۱). 

(۷) إحكام الأحكام (۱/ 277 77). 

(۸) شرح الزركشي (۱/ 174). 

(9) القواعد (۲۹). 

(۱۰) طرح التثریب (۳۹/۱). 

.)57 مغني ذوي الأفهام (ص:‎ )١1١( 

16)نيل الأوطار /١(‏ 55). 

(1) شرح معاني الآثار »)2١7 /١(‏ ونقل الإجماع العيني كما في البناية »)٠١١ /١(‏ وابن الممام كما في 
شرح فتح القدير /١(‏ ۷۷)» وغيرهما. 

.)۷٤ /١( البحر الرائق‎ )١15( 

٥٦ /١( والمنتقى للباجي‎ »)٥۷ /١( وانظر مقدمات ابن رشد‎ )22706١ /١( مواهب الجليل‎ )٠١( 
فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا. وانظر‎ :)377/١( وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي‎ »9 
.)757( القوانين الفقهية‎ »)١١٤ ٠١ »5 7 /١( البيان والتتحصيل‎ 


وقال الشافعي رحمه الله: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه. أو لونه» كان 
نجسّاء يروى عن النبى بيه من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث» وهو قول العامةء لا 
أعلم بينهم فيه اختلاقًا("2» ونقله النووي أيضًا” . 


وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة, فغيرته» تنجس اتفاقا. 


مھ م 


ابن عبد البر”*» وأبو العباس بن سريج”"» وابن جرير الطبري» وابن المنذر”", 
وابن حبان": والقاضى عياض وابن القطان الفاسى"' وابن دقيق العيد!١‏ "ف 


OPIN CD 
وقد نقل الإجماع مجموعة من الشافعية» منهم الماوردي في الحاوي‎ »)١۳١/١( (؟) المجموع‎ 
الغرر‎ »)٤١/١( شرح المنهج‎ 070 ٠۳۳ ۰۳۲ /۲( والعراقي في طرح التثريب‎ .)75/١( 

.)7" 5 /١( البهية‎ 

(۳) مختصر الفتاوى المصرية (ص: .)١18‏ 

(5) التميهد (۱۸/ 7375 775)., ».)١7/19(‏ والاستذكار (۲۱۱/۱). 

() الودائع لنصوص الشرائع (۱/ ۹۳). 

(5) تبذيب الآثار .)۲۱۹٣۰۲۱۳/۲(‏ 

(۷( الأوسط /١(‏ ١٠۲)ء‏ والإجماع (ص: 77). 

(4) قال ابن حبان في صحيحه :)٥۹ /٤(‏ قوله صل الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء, لفظة 
أطلقت على العموم» تستعمل في بعض الأحوال» وهو المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة 
فتظهر فيهاء وتخص هذه اللفظة التي أطلقت على العموم ورود سنة» وهو قوله كَل: إذا كان الماء 
قلتين لم ينجسه شيء» ويخص هذين الخبرين الإجماع على أن الماء قليلًا كان أو كثيرًا فغير طعمه أو 
لونه أو ريحه نجاسة وقعت فيها أن ذلك الماء نجس بهذا الإجماع الذي يخص عموم تلك اللفظة 
المطلقة التي ذكرناها. اه 

.)5١0 /١( مواهب الجليل‎ )9( 

.)٤۹ /۱( حاشية الرهوني على شرح الزرقاني‎ )١( 

.)77 277 /۱( إحكام الأحكام‎ )١١( 


وابن الفاكهاني'» و الملقت2"0 وابن مفلح”", وغيرهه!. 

ومن النظر: أن الله سبحانه وتعالى حرم استعمال النجاسة» وال ماء المتغير بالنجاسة 
إذا استعمل فقد استعملت النجاسة» لظهور أثرها في الماء من لون أو طعم أو رائحة» 
والله أعلم. 

واختلفوا في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره: 

فالجمهور على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإن الماء ينجس مطلقاء تغير 
الماء أو لم يتغير» على خلاف بينهم في حد الماء الكثير والقليل. 

وذهب مالك في رواية المدنيين عنه”*'» وراية عن أحمد"' إلى أن الماء لا ينجس 
إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة» وهو الراجح» وقد ذكرت أدلة المسألة 
ومناقشتها في في المجلد الأول» فأغنى ذلك عن إعادتها هناء ولله الحمد. 

فالراجح أن الماء القليل إذا شربت منه السباع» ولم يتغير بهذا اللعاب» ولم يظهر 
للعاب أثر بالماء فإنه طهور. 
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.)۸٩ /١( مواهب الجليل‎ )۱( 

.)5٠ /١( نيل الأوطار‎ )۲( 

.)٥١/١( المبدع‎ )۳( 

(5) انظر إجماعات ابن عبد البر في العبادات .)١١١ /١(‏ 

(5) المدونة (۱/ ۱۳۲)» ورجحه ابن عبد البر في التمهيد (۱/ ۳۲۷)» والاستذكار (۲/١۳١٠)»ء‏ 
الخرشى »)7768١ /١(‏ وقال ابن رشد في بداية المجتهد /١(‏ 59 ؟7): «ويتحصل عن مالك في 
الماء اليسير تقع فيه الننجاسة ثلاثة أقوال: قول: إن النجاسة تفسده» وقول: إنها لا تفسده إلا أن 
يتغير أحد أوصافه. وقول: إنه مكروه). 

(5) المغني (1/ 071١‏ المحرر /١(‏ ؟7). 


المبحثٌ الرابع 


في سؤرالخنزير 


00 € 
لا الخلاف في طهارة سؤر الخنزير راجع إلى الخلاف في طهارة ذاته. 

لا الخلاف في طهارة ذات الخنزير يرجع إلى الاختلاف في علة الطهارة والنجاسة 
في الحيوان: 

هل علة الطهارة هي ا حياة» فلا نجاسة في حيوان حي حتى الكلب والخنزيرء أو 
أن علة الطهارة هي إباحة الأكلء فكل حيوان حرم الأكل فهو نجس إلا ما شق 
التحرز منه كالهر, الراجح الثاني. 


فقيل: نجس» وهو مذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية" والحنابلة“) 


)١(‏ البناية على الهداية »)۳٠١ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 57)» حاشية ابن عابدين »)۲٠۹/۱(‏ فتح 
القدير (1/ 945 .)١١١‏ 

(؟) مغني المحتاج (۷۸/۱) الأم ٥ /١(‏ ٦)ء‏ الوسيط )۰۳۰۹/۱ ۳۳۸ ۳۳۹)ء المجموع 
(؟/2086)؛ روضة الطالبين (۱/ .)١١‏ 

(۳) الفروع /١(‏ 3120). الكافي لابن قدامة /١(‏ ۸۹)ء المحرر /١(‏ ۸۷)ء الإنصاف /١(‏ ١٠۳)ء‏ 
رؤوس المسائل /١(‏ 69). 


وقول في مذهب المالكية. 

وقيل: طاهرء وهو المشهور من مذهب المالكية”". 

والخلاف في سؤر الخنزير راجع إلى الخلاف في ذاته» هل هو طاهر أو نجس» 
وقد ذكرنا أدلة كل قول في مسألة مستقلة» إلا أن نجاسة عينه لا يلزم منها نجاسة 
سؤره؛ لآن نجاسة سؤره مبني على مسألة أخرى» وهي إذا وقعت نجاسة في الما 
فهل ينجس بمجرد وقوع النجاسة» أو يشترط للحكم بالنجاسة أن يتغير أحد 
أوصاف الماء: طعمه أو لونه أو ريحه؟ 

وقد بحثت هذا الخلاف في المجلد الأول من كتاب المياه فانظره» وعليه فالراجح 
أنه إن ظهر أثر للعاب في الماء كان السؤر نجسّاء وإن لم يكن له أثر» فالماء باق على 
خلقته التي خلقه الله عليهاء لا يمكن أن يحكم بنجاسته إلا إذا ظهر أثر النجاسة من 


لون أو طعم أو رائحة» والله أعلم. 
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.)۳۲۰ /۱( التمهید‎ )١( 
أحكام القرآن لابن العربي‎ »)5 25 /١( المدونة‎ 226 /١( الشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ )۲( 
.)86 /۱( الخرشي‎ )8١ /۱( 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: َ 
لا نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه» وإذا كان لسان الكلب 
نجسًا لم يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه. 
لا علة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة» ومتنوعة: 


لا فكل حيوان مات حتف أنفه فهو نجس إحماعًا إلا ميتة الآدمي» والبحر» 


لا والتذكية من أهلها مطهرة إجماعًا لكل ما يؤكل من الحيوان البري» واختلف 
في تذكية ما لا يؤكل. 


لا كل حيوان حرم الأكل فهو نجس على الصحيح إلا أن يشق التحرز منه كاهر. 
وقيل: كل حيوان طاهر في الحياة حتى الكلب والخنزير. 


[م-575] اختلف العلماء في سؤر ا لكلب. 


فقيل: نجس وهو مذهب الجمهور من اة والشافعية20 


)00( شرح معاني الآثار /١(‏ 5 7)» المبسوط »)٤۸/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 55). 
(۲) المجموع شرح المهذب .)۲۲٠/١(‏ 


والحنابلة. 

وقيل: سؤره طاهر» وهو مذهب المالكية7". 

لادليل الجمهور: 

4 الدليل الأول: 

)١58-1111(‏ ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلةِ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات» أولاهن ET‏ 

ورواه من طريق علي بن مسهر» عن الأعمشء عن أبي رنين وأبي ج 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِْ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه» 


أن النبي ئي أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب» وجعله طهارة لهذا الإناء» كا 
أمر بإراقة سؤره» ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير. 

لا دليل المالكية على طهارة سؤره: 

ل الدليل الأول: 

من الكتاب قوله تعالى: # فوا عا أَصَسَكن ليم © [المائدة:4]. 


)١(‏ الفتاوى الكبرى »)٤۱۷/١(‏ الفروع )۳1/۱(« طرح التثريب (۲/ 42١١١‏ الإنصاف 
"٠١ /1(‏ كشاف القناع (۱/ ۱۸۱). 

(۲) مواهب الجليل »)۷٤ /١(‏ الخرشي :)7/١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 286 
.(A٦‏ 


)۳( صحيح مسلم (۹۱/ ۲۷۹). 
(4) المرجع السابق /۸٩(‏ ۴۷۹). 


وجه الاستدلال: 

أباح الله سبحانه وتعالى الأكل ما أمسكت الكلابء ولم يأمرنا بغسل المكان 
الذي أمسكته معه» مع أنه لا يخلو من التلوث بريق الكلب» ولو كان نجسًا لأمرنا 
بغسله» ولنقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسله. 

الدليل اكان 

)١54-111(‏ ما رواه البخاري في صحيحه: قال: وقال أحمد بن شبيب» 
حدثنا أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني حمزة بن عبد الله 

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله كيا 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك7". 

وقد أجبنا عن هذه الأدلة في ذكر الخلاف في عين الكلب» هل عينه طاهرة أم 
نجسة» فارجع إليه إن شئت. 

لا الجواب عن حديث الولوغ. 

فيمكن أن يجاب بأحد جوابين. 

الجواب الأول: أن زيادة «فليرقه» زيادة شاذة (". 

ومع الحكم بشذوذ «فليرقه)» فإن المعنى يقتضي تنجس الماء ولو لم يتغير» لأن 
الرسول ية أمر بغسل الإناء» وجعل ذلك طهارة للإناء. 

فقوله 5يا: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب. 


)00( صحيح البخاري (175)» قال الحافظ في الفتح: زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتها لهذا الحديث 
من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولًا بصريح التحديث. 

(۲) بحثت هذا الحديث وجمعت طرقه في أحكام المياه» وبينت أن علي بن مسهر قد خالف أكثر من 
خمسة عشر حافظًا رووا الحديث بدون هذه الزيادة» انظر المجلد الأول مسألة: الماء الراكد إذا 
لاقته نجاسة فلم تغيره. 


ومعلوم أن نجاسة الإناء إنم) جاءت من نجاسة الماء؛ لآن الولوغ إنما وقع على 
الماء» فتنجس الإناء لنجاسة الماء؛ ولأن النجاسة لو كانت للإناء وحده لأمر الرسول 
ييه أن يغسل من الإناء جهة الولوغ فقطء فلا أمر بغسل الإناء كله» علم أن النجاسة 
إنها سرت عن طريق الماء المتنجس. فإن قال قائل: إِذَا كيف حكمتم على الأمر بالإراقة 
بالشذوة؟ 

فالجواب: لا يلزم من الحكم بنجاسة الماء الحكم بوجوب إراقته؛ لآن الماء إذا 
تنجس لا يكون نجس العينء إذ يمكن تطهيره وإذا أمكن تطهيره أمكن الانتفاع به 
بخلاف ما إذا أوجبنا إراقته. 

الجواب الثاني: 

لا يعني ذلك إذا حكمنا بنجاسة الماء أن نقول بنجاسة كل ماء قليل حلت فيه 
نجاسة ولو لم يتغير؛ لآن الكلاب خصت ببعض الأحكام من دون سائر النجاسات» 
فمنها التسبيع» ومنها التتريب» فلا يقاس الأخف على الأغلظ. 

على أنه قد يقال: لا نسلم عدم التغير؛ لآن لعاب الكلب له لزوجة قد لا تتحلل 
في الماء فتظهر على شيء منه» فيكون هذا نوعًا من تغير الماء عن طبيعته بالنجاسة» 
فينجس والله أعلم. 

فالراجح أن سؤر الكلب نجس» خاصة إذا وقع الولوغ في الآنية؛ لآن الحديث إن| 
جاء نصا في الآنية: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» وأما إذا ولغ في البرك والمستنقعات 
الكبيرة فإن ذلك لا يضر الماء؛ لأن الماء في هذه الحال كثير» وقد كانت مياه المسلمين 
في الفلاة يردها السباع والكلاب» ولم ينقل نهم كانوا يجتنبون ذلك. والله أعلم. 
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الباب الرابع 
فى الجمادات 


الفصل الأول 
في طهارة الخمر 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا الأصل في الأعيان الطهارة. 

لا الحكم بنجاسة الشيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة. 
لا إراقة الخمرة في سكك المدينة دليل على طهارتها. 


[م-075] اختلف العلماء في الخمرة» هل هي طاهرة أم نجسة؟. 


فقيل: إنها نجسة نجاسة حسية» وهو مذهب الأئمة الأربعة"» واختيار 


ابن 0 ووجحة ادن ی 

)١(‏ حاشية ابن عابدين »)۳۲١ /١(‏ تبيين الحقائق »0777/1١(‏ المبسوط /١(‏ 257» بدائع الصنائع 
250 شرح فتح القدير /١(‏ ۷۹)ء المنتقى للباجي /١(‏ 57)» التاج والإكليل /١(‏ ۹۸)» 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)55/١(‏ حاشية الدسوقي »)٠١ .594/١(‏ الأم 
»)07/1١(‏ المجموع (۲/ 2015)» الإنصاف »)719/١1(‏ المغني (۱/ 59)» الفروع /١(‏ 57 5)) 
الكافي (۱/ ۸۸)» قواعد ابن رجب (ص: ۲۳۰)»ء كشاف القناع /١(‏ ۱۸۷). 

)٠١5/1١( 2171١ المحلى (مسألة:‎ )۲( 

.)75707/١1( الإنصاف‎ )۳( 


وقيل: الخمرة طاهرة» وإليه ذهب ربيعة الرأي”". والمزني من أصحاب 
الشافعي”"'» وداود الظاهري”"» ورجحه الشوكاني» والصنعاني. 

لا دليل من قال:إن الخمر نجسة: 

5 الدليل الأول: 

قال تحال .كايا الت اموا إا لكر والبي لااب الا وجي عن عمل 


ليطن هاوه عك حون 4 [المائدة: ۹۰]. 
وجه الاستدلال: 


أن الله تعالى وصف الخمر بأنها رجس» والرجس في عرف الشرع هو النجس 
ا 

لاوأجيب: 

بأن الرجس في الآية لا يراد به النجاسة الحسيةء لما يأتي: 

أولا : أن الله سبحانه وتعالى قرن الخمر بالميسر» والأنصابء والأزلام» وإذا 
كانت هذه الآ اء لسك تة نجاشة حسية: فكذلك الل ا 


6 الجامع لأحكام القرآن (57/ ۲۸۸). 

() المرجع السابق. 

.)٥۸١ /۲( المجموع‎ )9( 

(5) السيل الجرار /١(‏ 5 ”0 سبل السلام .)١١/١(‏ 

(5) وحاول المخالفون الخروج من هذا بقولهم: إن الميسر والأنصاب والآزلام خرجت بالإجماع على 
طهارتهاء وبقي ما عداها على النجاسة. 
فيقال: ما دام أن كلمة رجس ليست نصًا في النجاسة الحسية» لم يكن هذا الدليل حجة في 
النجاسة؛ لأن الإجماع دل على أن كلمة رجس قد تطلق على الشيء» وهو ليس بنجس. 
ثم إنه ليس هناك إجماع» فقد خالف ابن حزم» فقال بنجاسة الميسر والأنصاب والأزلام 


ثانيًا: أن الرجس هنا وصف بقوله: (من عمل الشيطان) فهو رجس عملي» أي 
معنوي» وليس رجسًا حسيًا» ولذلك قال القرطبي: من عمل الشيطان: أي بحمله 
وتزيينه. 

E‏ جاء في النجاسة المعنوية» قال تعالى: ِنَم 
ريد اله يذْهِبَ عنحكم ارحس آهل ألْبَيَتِ # [الأحزاب: ۳۳]ء وقال تعالى: #و عل 
e‏ 6 فاون 4 [يونس: 1۰°[ وقال تعالى: کرلک يكزا 20 
اجس س عل ا لذت لامور 4 [الأنعام: 178]» وقال سبحانه: قد وق يڪم 
من ریک رجش وَعَصَبٌ € [الأعراف: ۷۱]» وقال سبحانه: +9 وَآْمَا ألمت ف لوبهم 
ميو سهد [التوبة:76١]»‏ وقال سبحانه: 20 اعنم 
ا رجش # [التوبة: 4]» وقال: ابوا الت من لاون 4 [الحج:٠"].‏ 

ري 0 
في الآيات السابقة» والميسر والأنصاب والآزلام يراد مها النجاسة المعنوية» والخبر هنا 
إخبار عن الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» فالقول بأن الرجس في الخمر 
وحده فقط دليل على النجاسة الحسية» وعلى غيره ثما قرن معه يراد به النجاسة المعنوية 
فيه نوع تحكم لا دليل عليه. 

ولذلك لم ير النووي -وهو ممن يرى نجاسة الخمر- في الآية نضا على نجاسة 

«ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة لآن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من 
ذلك النجاسة» وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه التتحاسة)20, 

)15١-1119(‏ رابعًا: ساق ابن جرير الطبري من طريق عبد الله بن صالح» 
قال: حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» 


آذ سر 


(1) المجموع (؟/ 087). 


عن ابن عباس قوله: رجس من عمل الشيطان» يقول: سخط""". 

[ضعيف]'". 

2 الدليل العانية 

)١161-110(‏ ما رواه أبو داود الطیالسی» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» 

أن با ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله إني بأرض أهلها أهل الكتاب» يأكلون 
لحم الخنزير» ويشربون الخمرء فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ فقال: دعوها ما وجدتم 
منها بذّاء فإذا م تجدوا منها بدّا فارحضوها بالماء» أو قال: اغسلوها ثم اطبخوا فيها 
وكلوا. قال: وأحسبنه قال: واشربوا". 

[أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة» واختلف في ذكر زيادة لحم الخنزير وشرب 
ا لخمر» والحديث في الصحيحين» وليس فيه زيادة شرب الخمر وأكل لحم الخنزير]. 

لا وأجيب عن هذا بثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: أن هذا الحديث في الصحيحين» وليس فيه ذكر هذه الزيادة. 

الجواب الثاني: لو كانت العلة النجاسة لآمر بغسلها مباشرة» فالنهي عن 
استع الها مع وجود غيرها مطلق» سواءً تيقنا طهارتها أم لاء والأصل في النهي المنع» 
لکن لما قال سبحانه وتعالى: #وطعام اَن ونوا الدب للك 4 [المائدة: 5]» ومعلوم 
أن طعامهم مصنوع بأيدهم وأوانيهم» وأكل النبي جي طعام أهل الكتاب في أحاديث 
صحيحة» فدل على أن الغسل من باب الاحتياط والاستحباب. 


.)7 7 /۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) علي بن أبي طلحة قال الحافظ عنه في التقريب: أرسل عن ابن عباس» ولم يره. 
وعبد الله بن صالح كثير الخطأً. 

)۳( سنن أبي داود الطيالسي .)١٠١١5(‏ 

(5) سبق تخريجه في المجلد الأول ح .)١١9(‏ 


الجواب الثالث: أننا لو تنزلنا وقلنا بوجوب غسل الأواني» فإن غسل الأواني 
من آثر الخمر ليس فيه دليل على النجاسة؛ وإنم| لكون الخمر والخنزير يحرم تناوهماء 
فخشية الوقوع في المحرم أمر بغسل الأواني منهما. 

2 الدليل القالث: 

قوله تعالى: #وسقهم رجهم سَرَابا طَهورًا 4 [الإنسان: .]۲١‏ 

وجه الاستدلال: 

قال الشنقيطي: «وصفه شراب أهل الجنة بأنه طهور» يفهم منه أن خر الدنيا 
ليست كذلك» وما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خر الآخرة 
منفية عن خر الدنياء كقوله تعالى: ¥ لا فا ول ولاهم عنهايرفوت # [الصافات:47]» 
وقوله تعالى: # لا يصون عَنهَا ولا يفوت 4 [الواقعة:19]» بخلاف حمر الدنياء ففيها 
غول يغتال العقول» وأهلها يصدعون أي يلحقهم الصداع"". 

لا وأجيب بأجوبة منها: 

الأول: أن قوله تعالى: سه رم س رابا طهورا ‏ [الإنسان: ١‏ لا يوجد نص 
بآن المقصود به خمر الآخرة» وإنما هو شراب خصوص يشربه المؤمنون» فيطهرهم من 
الذنوب وعن خسائس الصفات» كالغل والحسدء فجاءوا الله بقلب سليم» ودخلوا 
الجنة بصفات التسليم» وقيل لهم حينئذ سلام عليكم طبتم فادخوها خالدين”". 

ثانيا: على التسليم بأن المراد به في قوله تعال: «إوَسَفَهمَ رمم سوبا هور 
[الإنسان: ١؟]‏ أن المراد به خمر الآخرة» فإن هذا لا يعني أن خمر الدنيا نجسء فلو أخذنا 
بالمفهوم -على ضعفه- فإنه يعني أن خمر الدنيا ليست بطهورء وما كان غير طهور لا 
يعني أنه نجس» بل قد يعني كونه طاهراء ومعلوم أن الطهور غير الطاهر. 


.)١78/5؟( أضواء البيان‎ )١( 
.)5٠ /17( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


أت الدليل الرابع: 

قالوا: إن الخمر عين يحرم تناولها من غير ضرر فيهاء فأشبهت الدم» يعني في 
النجاسة. 

ورده النووى بقوله:«هذا لا دلالة فيه لوجهين: 
ضرر فيهماء وهما طاهران-. 

والثاني: أن العلة في منع تناوهما مختلفة فلا يصح القياس؛ لأن المنع من الدم 
لكونه مستخبثاء والمنع من الخمر لكونها سببا للعداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة كا صرحت به الآية الكريمة ....00". 

قلت: والعجب كيف يقال: إنه لا ضرر فيه» مع أن العقل والنقل دالان على 
أضرار الخمر» وأي ضرر أكبر من كونه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» هذا مع 
ما يقع بسببه من العداوة والبغضاء بين المسلمين» فضلًا عا قد يؤول إليه الأمر من 
مضاره التي لا تحصى. فقد يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل والمال والعيال» وخسارة 
الدنيا والآخرة»ك| هو معلوم» نسأل الله العافية. 

هذه أضراره الدينية» وأضراره البدنية قد تكلم فيه الأطباء» با لا جال لذكره هنا. 

2 الدليل الخامس: 

أن الخمرة نجسة تغليظًا وزجرًا عنهاء قياسًا على الكلب» نقله النووي عن 


الخال وا 


9 رلك الشيزاني ن انيت الشبرع نم الجرع (/ 06۸۴ زاين مقلع ف الع رح 
المقنع (۲/ .)۲٤۲‏ 

42 المجموع (۲/ 015). 

)۳( المجموع (۲/ 0/7). 


تاواضب: 

بأن هذا الدليل ليس من أدلة الشرع المتفق عليها ولا المختلف فيهاء والكلب 
ليست نجاسته من باب الزجر والتغليظ» ولو قلنا: بأن الزجر والتغليظ سبب في 
النجاسة لنجسنا كثيرًا من المحرمات ما لم يقل أحد بنجاستهاء كنجاسة التماثيل 
والأصنام» لكونها من أشد المحرمات. 

الدليل السادس: 

إن النصوص الشرعية حرمت وجوه الانتفاع بالخمر» فأمرت بإراقتهاء ومنعت 
من التداوي بهاء وحرمت بيعهاء ومنع من تخليلهاء وكل هذه الأمور جاءت فيها 
نصوص صحيحة صريحة» فلو كانت طاهرة العين لأبيح التداوي بها أو الانتفاع بأي 
وحسن لوجر مدو كل هذا دلول على ا ا 

وإليك النصوص الشرعية التي تؤكد هذه الأحكام. 

(1979-11485) منها ما رواه البخاري من طريق يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء 
ابن أبي رباح» 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنه سمع رسول الله ءي يقول عام الفتح 
وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول 
الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ 
فقال: لا هو حرام ثم قال رسول الله ياء عند ذلك: قاتل الله اليهود, إن الله لما حرم 
شحومها جملوه. ثم باعوه» فأكلوا ثمنه. ورواه مسلم'". 

(107-1187) ومنهاء ما رواه مسلم من طريق زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن 
ابن وعلة رجل من آهل مصرء 


.)5955( صحيح البخاري (75775)) ومسلم‎ )١( 


أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى 
لرسول الله ي راوية خمر؟ فقال له رسول الله كَةِ: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: 
اشر ااا فقال له رسول الله هه بم ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها""". 

)١155-١(‏ ومنها ما رواه البخاري من طريق ثابت» 

عن أنس رضي الله عنه: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحةء وكان خمرهم 
يومئذ الفضيخ, فأمر رسول الله يك مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال 
لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء فخرجت فهرقتها فجرت ني سكك المدينة. الحديث» 
والحديث رواه مسلہ". 

)1١0--1١(‏ ومنها: ماروه مسلم من طريق شعبة» عن ساك بن حرب» عن 
علقمة بن وائل» عن أبيه وائل الحضرمى» 

أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي بء عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعها 
فقال: انا أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولکنه داء. 

)١91-115(‏ ومنها ما رواه مسلم من طريق عبد الرمن» عن سفيان» عن 
السدي» عن يحيى بن عبادء عن أنس أن النبى ييه سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ 
فقال: لا . 


(۱) صحيح مسلم .)۱٥۷۹(‏ 
(۲) صحيح البخاري »)۲٤٦٤(‏ ومسلم (71557). 
(۳) صحیح مسلم (۳۹۷۰). 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱۹۸۳). 


والأصنام ليست نجسة» فالنهي عن بيع الخمر جاء معللًا في الحديث: إن الله إذا حرم 
شيئًا حرم ثمنه» ولم يقل: إن الله إذا حرم شتا اقتضى نجاسته» وسائر وجوه الانتفاع 
بها حرم لا لنجاستهاء ولأن هناك أشياء نجسة» ولا يحرم الانتفاع باء ولذلك جاء 
في الحديث: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس» قال: لا. هو حرام. أي البيع» فجواز الانتفاع بشحوم الميتة لا يسوغ صحة 
البيع» ولو كانت النجاسة دليلًا على تحريم الانتفاع بها ما جاز الاستصباح بشحوم 
الميتة وطلي السفن بها ودهن الجلود وغير ذلك من وجوه الانتفاع. 

وهذا الكلب نجس» ويباح الانتفاع به في صيد وحراسة ونحوهما. 

لا دليل من قال:إن الخمر طاهرة: 

أت) الدليل الأول: 

اللجاسة حكي ی تاج إل دابل شرعيه وا يردن الخرع تصن ی 
النجاسة الحسية للخمرء والأصل في الأشياء الطهارة» والخمر طاهرة قبل تحريمهاء 
فكذلك بعد تحريمهاء والتحريم وحده لا يقتضي النجاسة. ألا ترى إلى السمء فإنه 
حرم الأكل» ومع ذلك ليس بنجس» وهي مصنوعة من أشياء طاهرة كالعنب 
ونحوه» وكونه يتخمر ويشتد ويغلي فهذا لا يقتضي النجاسة» فإن اللحم قد ينتن 
وتتغير رائحته» ومع ذلك لا يقال عنه: إنه نجس. 

2 الدليل القاي: 

(191-11485) ما رواه البخاري من طريق ثابت» عن انس رضي الله عنه» قال: 
أمر رسول الله ية مناديًا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: 
أخرج فأهرقهاء فخرجت فهر قنهاء فجرت ني سكك المدينة. الحديث» والحديث رواه 


مسل . 


وجلنف ابن عباس في مسلم في قصة الرجل الذي أهدى إلى رسول الله کل 
راوية خمر» فأخبره رسول الله ي بتحريمهاء فأراقها بين يدي رسول الله ی حتى 
ذغ ها فا وسبق ذكره دامة. 

وجه الاستدلال: 

لو كان الصحابة يعتقدون نجاستها لتحروا لإراقتها أماكن النجاسات» ولنهاهم 
رسول الله 44 عن إراقتها في الشوارع كا ماهم عن التخلي في الطريق والظل. 

(198-11480) فقد روى مسلم من طريق العلاء» عن آبیه» 

عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال: اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله 
قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهو”". 

لا وأجيب عن هذا الاستدلال: 

قال القرطبي: «إن الصحابة أراقوا هذا؛ لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها 
فيهاء إذ الغالب من أحوالهم أخهم لم يكن لهم كنف في بيوتمم» وقالت عائشة رضي الله 
عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت» 

ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخير ما وجب على الفورء 
وأيضًا فإنه يمكن التحرز منهاء فإن طرق المدينة واسعةء ولم يكن الخمر من الكثرة 
بحيث تصير نهرًا يعم الطرق كلهاء وإنها جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنهاء 
هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على 
مقتضى تحريمها من إتلافهاء ونه لا ينتفع بهاء وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك والله 


أعلم)”". 


200 صحيح مسلم (519). 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ ۲۸۸). 


لا ويمكن أن يتعقب هذا: 

أولا: قوهم إن الخمر كانت يسيرة» وجرت في مواضع يسيرة» ويمكن التحرز 
منها. 

هذا خلاف الحديث السابق» من قول الصحابي: حتى جرت في سكك المدينة» 
فظاهره نها جرت في جميع سكك المدينة» وأقل ما يدل عليه آنا جرت في غالب 
سكك المدينة. 

ثانيًا: قوله: يمكن التحرز منهاء فإن التحرز من بول الإنسان في الطريق أهون 
من التحرز من الخمرة التي جرت في غالب سكك المدينة» ومع ذلك لم يكن هذا مبررًا 
لأن يؤذن في التبول في الطريق. 

ثالثا: قوله: إن نقل الخمر خارج المدينة يلحقهم مشقة كبيرة» فهل كانت المدينة 
كبيرة جدًا؟ بحيث يلحقهم تلك المشقة» وهذا الفعل لن يتكررء بل إن المشقة تلحقهم 
في تحري البول خارج المدينة أكثر من نقل الخمر مرة واحدة والتخلص منها؛ لأن 
البول قد يفاجئ الإنسان وهو في الطريق» ويتكرر في اليوم عدة مرات» ومع ذلك 
لا يؤذن له بالبول في طريق الناس» مع كون البول يسيرّاء ويمكن التحرز منه. 

رابعا: قوله: إن في إراقتها في طرق المدينة فائدة من كونه يشتهر ليشيع العمل» 
فيقال: ألا يشيع العلم حتى تراق في طرق المدينة» ألا تحصل هذه الفائدة لو أريقت 
في الأماكن التي لا تطرق من جوانب الطريق» والأماكن الخالية في المدينة» مع نزول 
آيات القرآن في تحريمهاء وشدة عناية الصحابة بقراءة كتاب الله وتعلم ما فيه. 

أت الدليل الثالث: 

لم يأت نص من السنة بغسل الأواني من أثر الخمر» فالرجل الذي أهدى 
للرسول ية راوية خر لم يأمره النبي كَل بتطهير راويته منهاء بل اكتفى بإراقتها فقط. 

وقد كان المسلمون قبل تحريم الخمر تكون في أوانيهم» وربما أصابت شيئًا من 


أبدانهم وثياءهم» فلا نزل تحريمها وأراقوها م ينقل أن أحدًا منهم غسل شيئًا من ذلك 
من بدنه أو من ثيابه أو من آنيته» ولو كانت نجسة لفعلوا ولأمرهم النبي كَل بذلك. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الفريقين» أرى أن القول بالطهارة أقوى من حيث الأثر 
ومن حيث النظرء والقول بالنجاسة وإن كان قول الأكثر إلا أن هذا غير كاف في 
الحكم بالنجاسة» ويكفي القائلين بالطهارة الجواب عن أدلة القائلين بالنجاسة» فإن 
الأصل في الأعيان الطهارة» ومن ذهب إلى طهارة عين فإنه لا يطالب بالدليل» بل 
يكفيه الدليل السلبي» وهو عدم وجود دليل على النجاسة. وإن) يطالب بالجواب عن 
أدلة القائلين بالنجاسة» وقد فعلواء فكيف إذا كان القائلون بطهارة الخمر معهم دليل 
إيجابي على طهارته. ثم إن أصل تكوين الخمرة مواد طاهرة» فكيف تنجست» وهي لم 
تؤكل ولم تشرب» غاية ما في الأمر أنها تغيرت» وهذا لا يقتضي نجاستهاء والله أعلم. 


BB B&B B8 


الفصل الثاني 


في حكم الطيب الموجود فيه كحول 


0 TET 
لا الحكم بنجاسة شيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة.‎ 

لا الأصل في الأعيان الطهارة. 

لا إراقة الخمرة في سكك المدينة بلا تحفظ دليل على طهارتها. 

لا الكحول المستخدم ني العطور وغيرها لا يستخرج من الخمر أبدّاء وإنما يصنع 
بطرق كيماوية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو الإيثانول كما يسمى 


لا الحشيشة طاهرة مع أن نسبة الكحول الموجودة فيها أكثر من العطور. 


272 ] اختلف العلماء ف طهارة الكحول: 
فقيل: نجس» وهو اختيار الشنقيطى رحمه الله تعالى . 


وقيل: طاهر. وهو يلزم كل من قال بطهارة الخمر» وقد سبق بيان من قال بهذا 


.)١59/5( أضواء البيان‎ )١( 


القول في مسألة مستقلة. 
لا دليل من قال بالنجاسة: 


أت) الدليل الأول: 

هذه العطور ثبت أنها مسكرة» ويشربها بعض الفقراء بديلًا عن الخمر» أو في 
المواضع التي يمنع فيها بيع الخمر» وإذا كانت مسكرة» كانت خمرًا بمقتضى النص 
النبوي. 

(159-11) فقد روى مسلم في صحيحه؛ من طريق حماد بن زيد» حدثنا 
آيوب» عن نافع» 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله 45 کل مسكر خمرء وکل مسكر حرام» ومن 
شرب الخمر في الدنيا فمات» وهو يدمنها لم يتبء لم يشربها في الآخرة"". 

فقوله (كل مسكر) من آلفاظ العموم» فيشمل كل مسكرء سواءً كان من العطور 
أو عصير العنب أو غيرهما. 

)11١-1189(‏ وروی البخاري في صحيحه من طريق ابي حيان» عن الشعبي؛ 

عن ابن عمر» قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي 4 يقول: أما بعد 
أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعيرء والخمر: ما خامر العقل”". 

فقوله رضي الله عنه: (الخمر ما خامر العقل)؛ دليل على أنه ليس خاصًا بنوع 
معين» وإذا ثبت الإسكار في الطيب» ثبت له حكم الخمر» وذلك في: 

تحريم بيعها وشرائهاء كا في حديث: (إن الله حرم بيع الخمر ....). الحديث 
متفق عليه» وسبق تخريجه في حكم الخمر. 


(۱) صحيح مسلم (۰۳ م 
)۲( صحيح البخاري »)٤٦۱۹(‏ وهو في مسلم (71557). 


وتحريم الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه» ومن ذلك تحريم تخليلهاء كا جاء في 
موا ا i‏ 
عب اس ما ا ار 

الدليل الان 

إن الله سبحانه وتعاللى قال في الخمر: #فاجتنوه لعلَّكُم حون © [المائدة: 90] وهو 
أبلغ من النهي عن شربه» واستعاله في الأبدان والثياب مخالف للأمر الرباني. 

ال العالثك: 

كل دليل استدل به على نجاسة الخمر» يستدل به هنا على نجاسة هذه العطور. 

لا دليل من قال بطهارة العطور ونحوها: 

أت الدليل الأول: 

كل دليل سيق على طهارة الخمر يساق هناء وقد ذكرتها على وجه التفصيل في 

حكم الخمر فارجع إليها إن شئت. 

O 

أكثر القائلين بنجاسة الخمر يرى طهارة الحشيشة» مع أن نسبة الكحول الموجودة 
فيها ربا أكثر من العطورء وكونه صلبًا أو ساتلا لا يكفي لاختلاف الحكم» ولا يغير 
في حقيقته شيئًا. 

9 الدليل الثالة: 

الكحول يتكون في كثير من المأكولات» وجميع ما نخمره مثل الخمير والخبز 
والكعك و البسكويت... بل إن الكحول يتكون داخل أمعائنا بفعل البكترياء فهذا 
دليل أن الكحول لسن ا 


وإذا علمنا أن الكحول المستخدم من الكولونيا وغيرها لا يستخرج من الخمر 
أبدَا ...» وإنما يصنع بطرق كي|وية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو 
الإيثانول کا يسمى علميًاء فإنه ليس نجسّاء بل طهور لأنه مصنوع من مواد ليست 


00 . 


أت الدليل الرابع: 

على فرض أن الكحول نجسء فالتلبس بالنجاسة ليس حرامًا إلا إذا كان يريد 
فعل عبادة يشترط لفعلها الطهارة» ولذلك صرح الشافعية بأن الاستجار لا يجب 
على الفورء بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة”"'» وقاسوا إزالة النجاسة 
على بقية شروط الصلاة» فإذا دخل وقت الصلاة وجب الاستنجاء وجوبًا موسعًا 
e‏ 

)١111-1140(‏ ولا رواه البخاري من طريق ابن شهاب» قال: حدثني حمزة 
ابن عبد اللّه» 

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله كيا 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . 

وقد استدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة 
با لجفاف» لقوله: «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب 
الماء من باب الأولى» فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك 


() انظر الخمر بين الطب والفقه (ص: 07). 

(؟) المجموع )١57/١1(‏ إعانة الطالبين »)٠١١ /١(‏ الإقناع للشربيني /١(‏ 201)» حواشي الشرواني 
(/4» شرح زبد بن رسلان (ص: »)٥١‏ مغني المحتاج /١(‏ 57): أسنى المطالب 
(600/1)). 

(۳) حاشية البجيرمي على الخطيب .)١18١ /١(‏ 

.)175( صحيح البخاري‎ )٤( 


الدليل الخامسش: 

الطيب يغاير الخمر؛ لأن الطيب في أصله وضع للتطيب به لا للسكر» والخمر 
إنا وضع للسكر» فحرم بيعه وشراؤه» وإخراج الطيب عن أصله الذي وضع له 
لفعل شواذ من الناس لا يقتضي القول بتحريم بيعه مطلقَاء لكن من اشتراه ليسكر به 
حرم منه هذا الفعل» كشراء العنب لمن يريد عصره حرا والقول بتحريم بيع العطور 
يلزم منه القول بتحريم زراعة العنب وبيعه مطلقاء ولا قائل به وهكذا يلزم منه 
تحريم سائر الأشياء المباحة التي قد تستعمل في حرم الله. 

الدليل السادس: 

الكحول سائل» سرعان ما يتطاير ويتحول إلى غاز (بخار)» وهذا البخار يعتبر 
طاهرًا ولو كان أصله نجسّاء كما أن الخمر إذا تحول إلى خل أصبح طاهرًا عندكم. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الفريقين يتبين لي طهارة الكحول كا سبق ترجيح طهارة 
الخمرة في المسألة التي قبل هذه» ولكن مع ذلك إذا ثبت أن الكثير من هذه الأطياب 
مسكرة» فينبغي للمسلم أن يجتنبها تحقيقًا لقوله تعالى: اتوه للك تلش 4 
[المائدة: »]4١‏ والله أعلم. 
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[م-077] تقدم لنا الخلاف في حكم الخمر» وقد عرفنا أن علة النجاسة عند 
القائلين بها كونه مسكرًا مائعّاء وبقي لنا حكم الحشيشة المسكرة» وهي ذات جامدة 
فهل تكون نجسة أو يحكم لما بالطهارة» في ذلك خلاف: 

فقيل: إن الحشيشة طاهرة» وهو مذهب الحنفية"» المالكية”'"'» والشافعية"» 
وقول في مذهب الحنابلة» قال في غاية المطلب: وهو المشهور . 


وقيل: نجسة» اختاره بعض الشافعية*2» وهو قول في مذهب الحنابلة""» اختاره 


)١(‏ البحر الرائق /١(‏ ۲۷۷)ء وأباح الحنفية أكل القليل من الحشيشة غير المسكرة» وهذا ذهاب 
منهم إلى طهارتباء انظر حاشية ابن عابدين (5/ ۸٥٤)ء‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 


(ص: ¢3 
(۲) حاشية الدسوقي »)٥١ /١(‏ الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي /١(‏ 50)» مواهب 
الجليل .)4١ /١(‏ 


() أسنى المطالب /١1(‏ ١٠)ء‏ الغرر البهية شرح البهجة الوردية /١(‏ 2379 المنهج القويم (ص: »)٩٦‏ 
حواشي الشرواني »)7588/١(‏ شرح زبد ابن رسلان (ص: ۲۹)ء. 

() غاية المطلب في معرفة المذهب (ص: 77)» وانظر الإنصاف (۱/ ١۳۲۰‏ 7171). 

(5) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (۱/ 79). 

0 المبدع (51417/1؟)» متار السبيل (88/1)) 


ابن تيمية''"» قال في الإنصاف: نجسة على الصحيح”". 


وقيل: نجسة إن أميعت» وهو قول في مذهب الحنابلة”". 

لا دليل من قال طاهرة: 

4 الدليل الأول: 

ما سبق وذكر في طهارة الخمرء فكل دليل سقناه على طهارة الخمر فهو دليل 


يساق هنا على طهارة الحشيشة» بل هي أولى بالطهارة من الخمر. 


الدليل الان 
الإجماع» فقد حكى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرحه لفروع 


ابن الحاجب الإجماع على أنها ليست نجسة. وكذلك تقل الإجماع القرافي في القواعد“. 


لوقيل ف قال بالتحاسة: 


قال: إن علة النجاسة في الخمر هى الإسكار» وهى موجودة في الحشيشة» فيكون 


الحكم واحدًا لا فرق بين الخمر والحشيشة» وعليه فكل دليل ذكر في نجاسة الخمر 
يصلح أن يكون دليلا على نجاسة الحشيشة. 


-١‏ كونه مسكرًا. 


- وكونه مائعاء فإذا فقد واحدة من هذين حكم بطهارتهء والحشيشة وإن 


الفتاوى الكبرى (۳/ ۱۹٤)ء‏ الإنصاف (۱/ ۳۲۰)ء مجموع الفتاوى (۲۳/ .)١۸‏ 

.)381 5٠0 /۱( الإنصاف‎ 

غاية المطلب في معرفة المذهب (ص: 75)» الفتاوى الكبرى (۳/ ١9‏ 5)» الإنصاف 7٠ /١(‏ 
۱ المبدع (۱/ .)۲٤۲‏ 

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الحيتمي .)۲١١ /٤(‏ 


كانت مسكرة» إلا أنها جامدة» والجامد عنده سبب في الطهارة. 

وكونه جامدًا أو ساتلا ليس علة في الطهارة ولا في النجاسة» فإن الطاهرات 
والنجاسات منها الجامد ومنها السائل» وهذا القول أضعف الأقوال. 

لا الراجح من الخلاف: 

سبق أن رجحنا طهارة الخمر» والحشيشة مختلف فيها هل هي مسكرة أو خدرة» 
على قولين لأهل العلم» فمن رأى أنها خدرة لم ير نجاستهاء ومن قال: إنها مسكرة» 
اختلف في نجاستهاء والقائلون بالنجاسة ألحقوها بالخمرة» وقد ذكرت الخلاف في 
نجاسة الخمرة» وبيان القول الراجح في المسألة التي قبل هذه» والله أعلم. 


$ B&B & 


الباب الخامس 
في حكم الطهارة من النجاسة 


الفصل الأول 
في حكم إزالة النجاسة 


[م-078] لما تبين حكم الأعيان النجسة من الإنسان والحيوان والجاد» ومن 
الحي والميت» ومن المائع والجامد» ناسب معرفة حكم إزالة النجاسة» فأقول: 

يختلف حكم إزالة النجاسة من مسألة إلى أخرىء فهناك عبادات تصح ولو 
كان الإنسان متلبسًا بالنجاسة» ف-كون العبد يذكر الله لا يجب لذلك الطهارة من 
النجاسة» فيمكن للإنسان أن يذكر الله على أي حال من أحواله. 

)١1175-11941(‏ وقد روى مسلم من طريق البهي» عن عروة» عن عائشةء 
رضي الله عنهاء قالت: 

كان النبي َي يذكر الله على كل أحيانه'". 

وهذه الحائض قد اجتمع في حقها عدم الطهارة من الحدث والخبث» ومع ذلك 
لم تمنع من ذكر الله. 


(۱) صحيح مسلم (۱۱۷). 


قال رسول الله 45 لعائشة حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوني 
بالبيت حتى تطهري'. 

وقوله: (افعلي ما يفعل الحاج) دخل فيه جميع ما يفعله الحجاج من ذكر الله 
فهي تقف بعرفة» وتدعو هناك وتذكر الله» وتقف في المشعر الحرام وتذكر الله هناك 
وترمي الجمرات» وتذكر الله بعد رمي الجمرة الأول والوسطى» فهي ليست ممنوعة 
من ذكر الله. 

)١115--1(‏ وروى البخاري من طريق عاصم» عن حفصة» 

عن آم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى تخرج البكر من خدرهاء 
حتى تخرج الحيضء فيكن خلف الناس» فيكبرن بتكبيرهم؛ ويدعون بدعائهم» 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. 

وهو في مسلم» دون قوله: ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. 

كا آنه يصح وضوء الرجل ولو كانت هناك نجاسة على بدنه» فطهارة الخبث 
لا علاقة لما بطهارة الحدث» وإنا يكون الإنسان مطلوبًا أن يتخلى عن النجاسة إذا 
كان يريد أن يؤدي عبادة من شرطها أو من واجبها الطهارة من الخبث كالصلاة» 
وبالتالي يستطيع المسلم أن يمس المصحف ولو كان بدنه أو ثوبه عليه نجاسة ما دام 
أنه قد توضا؛ ويستطيع أن يلبس خفيه؛ لأن الطهارة من الخبث ليست شرطًا في مس 
الصحف» ولا شرطًا في لبس الخف. 

وهناك عبادات تجب لما الطهارة من النجاسة قبل التلبس بها وبعض الفقهاء 
يرى الطهارة شرطًا لصحة العبادة» وذلك في طهارة الثوب والبدن والبقعة في 
الصلاة» وهذا ما سوف يخصص له فصل مستقل إن شاء الله تعالى. 
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)01 صحيح البخاري (705)) ورواه مسلم أيضًا .)۱۲۱۱١(‏ 
)۲( صحيح البخاري »)91/1١(‏ مسلم .)۸٩٩(‏ 


الفصل الثاني 
في الصلاة مع التلبس بالنجاسة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
ار تلزم الشرطية حتى يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط. كا 
جاء في طهارة الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً. 


[م-519] إذا صلى المصلي» وهو متلبس بالنجاسة» عانًا مهاء قادرًا على إزالتهاء 
فا حكم ذلك» وهل تصح صلاته؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألةه 

فقيل: إن الطهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة» ومن صلى» وهو متلبس 
بالنجاسة» عانًا مها قادرًا على إزالتهاء فصلاته باطلة. 


صلل 


رهه 


وهذا مذهب ال حنفية 7" والشافعية(" والحنايلة")» وقول في مذهب المالكة. 
وقيل: الطهارة من الخبث سنة» اختاره بعض المالكية”". 

وقيل: إن صلى بالنجاسة ناسيًا أو جاهلًا أو مضطرًا أعاد صلاته في الوقت» وإن 
عانًا متعمدًا غير مضطر أعاد أبدّاه وهذا القول هو رواية ابن القاسم» عن مالك 
0( 


الله 


وقيل: تجب الطهارة من النجاسة؛ فإن صل بالنجاسة عانًا متعمدًا فصلاته 


صحيحة مع الإثم» ويعيد ما دام في الوقت وهو قول في مذهب المالكية"» اختاره 


000 


00 


(۳) 


(€) 
2) 


(0 


(V۷) 


بدائع الصنائع /١(‏ ۷۹ء ٤‏ ,) الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 5 5)» تبيين الحقائق .)٩٥ /١(‏ 
حاشية ابن عابدين (۱/ ٠7‏ 5)» البحر الرائق (۱/ ۲۸۱)» فتح القدير (507/1). 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام »23١١/١(‏ وقال النووي في المجموع (۳/ :)۱١۹‏ «مذهبنا 
أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف» وإن نسيها 
أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته».اه 

قال ابن قدامة في المغني ٠١ /١1(‏ 5) «وهو شرط لصحة الصلاة في قول أكثر أهل العلم». وانظر 
الإنصاف (۱/ ۸۳٤)ء‏ 

مواهب الجليل /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي .)7١١/1(‏ 

التاج والإكليل /١(‏ ۱۸۸)ء حاشية الدسوقي »)7١١/1(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
۲۰۰٤/۷‏ مواهب الجليل .)١171/1١(‏ 

التاج والإكليل (١/۱۸۸)ء‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۱/ ۳۳۳)» 
الخرشى .)1٠١١/١(‏ 

قال الباجي في المنتقى (1/ 1 4): «فأما إزالة النجاسة فإن أصحابنا العراقيين اختلفوا فيا حكوا 
عن مالك في ذلك: 

فحكى القاضي أبو محمد في المعونة عن مالك في ذلك روايتين. 

إحداهما: أن إزالتها واجبة وجوب الفرائض» فمن صلى بها عامدا ذاكرا أعاد أبدَّاء وهو الذي 
رواه أبو طاهر عن ابن وهب. 

والثانية: آنا واجبة وجوب السنن» ومعنى ذلك أن من صلى بها عامدا أثم ولم يعد إلا في الوقت 
استحبابًاء وهذا ظاهر قولي ابن القاسم. 0 


الشوكانق”. 

فبهذه الأقوال يتبين لنا أن الأقوال كالتالي. 

الأول: أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على اختلاف بينهم» هل 
تسقط مع اجهل والنسيان أو لا؟ 

الثاني: أنها سنة» ويستحب له أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت. 

الثالث: أن الطهارة واجبة للصلاة» وتصح الصلاة بدونها مع الإثم. 

لا دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة: 

1 الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالى: وتاب ك طهر [المدثر: 4]. 

أمر الله سبحانه وتعالى بطهارة الثياب» والمقصود فيه في الصلاة؛ لأن طهارتها 
خارج الصلاة ليست واجبة إجماعا. 

لا وأجيب بجوابين: 

الجواب الأول: 

أن المراد بالثياب غير اللباس» وإنا المقصود بالثياب القلب» وتطهيره من 
= وعلى الوجهين جميعا من صلى بها ناسيا أو غير قادر على إزالتها أجزأته صلاته ويستحب له 

الإعادة في الوقت. 

وذهب القاضى أبو الحسن إلى أننا إن قلنا: إنها واجبة وجوب الفرائض أعاد الصلاة أبدًا من 

صل بها ناسيا أو عامدًا. 

وإذا قلنا: إنها واجبة وجوب السنن أعاد الصلاة بدا من صلى مها عامدا » ومن صل بها ناسيا أو 

مضطرًا أعاد في الوقت استحبابًا. 

وقال القاضي أبو محمد مثل هذا في شرح الرسالة» وقال في تلقين المبتدئ: إنها واجبة لا خلاف في 

ذلك من قوله وإنما الخلاف في الإزالة هل هي شرط في صحة الصلاة أم لاء وهذا هو الصحيح 

عندي إن شاء الله وبالله التوفيق».اه وانظر فتح العلي المالك .)١١١/١(‏ 
)١(‏ السيل الجرار .)٠١۸/١(‏ 


الشرك» خاصة أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن» فهي قد نزلت قبل الأمر بالصلاة 
والوضوء. 

ولو حملنا الآية على طهارة الثياب الظاهرة» فإن الآية فيها الأمر بتطهير الثياب» 
وهو مطلقء ليس فيه أن ذلك خاص بالصلاة» فهل تقولون بوجوب طهارة الثياب 
من النجاسة مطلقاء ولو خارج الصلاة؟ فإن قلتم ذلكء فإن الإجماع منعقد على أنه 
لا يجب على الإنسان الطهارة من الخبث إلا حال الصلاة" وإن قلتم إن الآية مقيدة 
بالصلاة فقطء قلنا: لكم» إن الصلاة وقت نزول الآية لم تكن معلومة للرسول كلق 
وإنما علمه جبريل كيفية الصلاة بعد أن فرضها الله عليه ليلة الإسراء. 

وقد جاء في اللغة ما يدل على إطلاق الثياب على غير اللباس: 

يقال: فلان طاهر الثياب» إذا لم يكن دنس الأخلاق 

قال امرؤ القيس: ثياب بني عوف طهارى نقية. 

وقوله تعالى: مإوَنبكَ طهر [المدثر:4]» معناه: وقلبك فطهرء وعليه قول عنترة: 

فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 

أي شككت قلبه. وقيل: معنى وثيابك فطهر: أي نفسك. 

وقيل: معناه لا تكن غادراء فتدنس ثيابك؛ فإن الغادر دنس الثياب. قال ابن سيده: 
ويقال للغادر: دنس الثياب. 

وقيل: معناه: وثيابك فقصر؛ فإن تقصير الثياب طهر؛ لأن الثوب إذا انجر على 
الأرض لم يؤمن أن تصيبه نجاسة» وقصره يبعده من النجاسة. 

وقيل معنى قوله: وثيابك فطهرء يقول: عملك فأصلح. 

وروی عكرمة» عن ابن عباس في قوله عز وجل: للوَيَبِكََطْهَرَي [المدثر: 4]» 


() نقل الإجماع ابن حزم في المحلى (۳/ )7١7‏ مسألة: 57 7. 


يقول: لا تلبس ثيابك على معصية» ولا على فجور وكفرء وأنشد قول غيلان: 

إني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنعا"". 

واللفظ إذا منع مانع من حمله على ظاهره» وكان للتأويل وجه في اللغة العربية ‏ 
يمنع من حمله عليه» فالأصل في لفظ (الثياب) هو إطلاقها على اللباس الظاهرء لكن 
منع من ذلك ما سبق أن ذكرناه من كون الآية نزلت قبل فرض الصلاة والوضوء. 

الجواب الثاني: 

سلمنا أن المراد بالثياب اللفظ الحقيقي» وهو اللباس الظاهرء فإن غاية ما يستفاد 
من الآية الوجوب» والوجوب لا يستلزم الشرطية؛ لأن كون الشيء شرطًا: حكمٌ 
شرعيٌ وضعيٌ» لا يثبت إلا بتصريح الشارع بأنه شرطء أو بتعليق الفعل به بأداة 
الشرطه أو بنفي الفعل بدونه نفيًا متوجهًا إلى الصحة لا إلى الكمال» أو بنفي الثمرة 
ولا يثبت بمجرد الأمربه. 

فلم يأت من الشارع قوله: لا صلاة إلا بالطهارة من الخبثء أو من لم يتطهر من 
الخبث فلا صلاة له. أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بالتطهر من الخبث» كا قال في 
الطهارة من الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً”". 

وما دام أنه لم يأت ما يفيد الشرطية فلا يصح القول بالشرطية. 

لا ورد هذا الجواب: 

بأن قولكم: إن الآية نزلت قبل الأمر بالصلاة» وي هذا دليل على أن المراد القلب» 
فغير صحيح» لحواز أن يكون النبي بيه خص بذلك في أول الإسلام» وفرض عليه 


دون أمته» ثم ورد الأمر بذلك لأمته. 


(۱) لسان العرب (5/ 25١05‏ 0۰0(« القاموس المحيط (ص: 5) العين (5/ 2١/8‏ 9 مختار 
الصحاح (۲/ ۳۷۹)» وانظر أنيس الفقهاء (ص:47). 
© لار( و( 


وجواب ثان: وهو أن شرع من قبلنا شرع لناء فيحتمل أن يكون قد اتبع في 
الصلاة شرع من قبله من النبيين» فأوجب ذلك اتباعهم» وتأخر الأمر به بنص شرعنا 
غن ذلك الوقت: 
والذي يرجح أن المراد بالثياب اللباس الظاهر أننا لو حملنا الثياب على ترك 
المعاصي لكان في سياق الآيات تكرارء فإن قوله: وثيابك فطهر والرجز فاهجر؛ فإن 
هجر الرجز من معانيه هجر المعاصي» فتكون هذه قرينة على أن المراد بالثياب اللفظ 
الحقيقي المتبادر إلى الذهن» وهو طهارة اللباس الظاهر. 
وهذا الكلام جيد, إلا أن التعميم بعد التخصيصء والتخصيص بعد التعميم 
كلاهما وارد في كتاب الله. 
فمن الأول قوله تعالى: إن الله َه هوول و ريل وصح اومن وَالْمكديكَة 
بعد دك ظْهيرٌ © [التحريم: .]٤‏ 
فإن جبريل من الملاتئكة» فذكر الله سبحانه وتعالى عموم الملائكة بعد تخصيص 
جبريل بالذكرء وهذا منه. 
ومثال التخصيص بعد التعميم» قوله تعالى: # من کان عَدُوَا َه ومر ڪرو 
وَرُسُلِو- وَحبْريلَ وَميكَئلَ قت آله عد اگين f‏ :10۸ 
فهنا ذكر الملائكة على سبيل العموم ثم خص بالذكر جبريل وميكال» 
ومثله قو له تعالى: فظو عل أعل الا ت والتسكرة الشقط + زابمرة 0 
وليس هذا على وجه التكرار» بل لمزيد عناية واهتمام. 
والقول بن شرع من قبلنا شرع لنا فنكون مخاطبين بطهارة الثياب من النجاسة» 
هذا القول بعيد عن الصواب» فإن الصحابة لم ينقل عنهم أنهم كانوا يصلون على 
يقة آهل الكتاب» ولم يكلفوا بالصلاة إلا بعد الإسراء وهل يقول أحد: بأن أول 
الإسلام كان المسلمون مخاطبين في تعلم ديانة أهل الكتاب أو غيرها من الديانات؛ 


اشع سس ليم قر ا ترعهم »ا يتوم ران الإنعاة لوم 
يقم بمثل هذا لكان مفرطًا؟ أو نقول: إن الأصل براءة الذمة حتى يأتي الخطاب المكلف 
من الشارع» کا قال سبحانه: قل لہ دن مآ اوی إل محر ع طَاعِ يَعَمَهه إل 
SS E‏ © [الأنعام: 1 
ولم يعمل بقوله تعالی: ‏ عل الیم E‏ 
لمر وَالْمَسَوِ رکا لھم شحو ممما إلا ما حَمَلتَ طَهُورَهْمَاً أو لوا أو مَا 


م وےے ر 2 


اخلط بعر [الأنعام: 147]. 

وأما قولكم: إنه يجوز أن يكون الرسول قد خص بالتكليف في الطهارة من 
الثياب وني الصلاة» فإن كان الأمر من باب التجويز العقلي فهذا جائزء والأصل 
عدمه» وإن كان من باب الدعوى فأين الدليل على أن الرسول بيه قد كلف بالصلاة 
دون سائر أمته في أول الإسلام؟ والله أعلم. 

لا الدليل الثاني على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة: 

)١115-119(‏ ما رواه البخاري» من طريق هشام بن عروة» عن فاطمة 
بنث المتذره 

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أا قالت: سألت امرأة رسول الله با فقالت: يا 
رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول 
الله :: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة» فلتقرصه. ثم لتنضحه بماء ثم 
لتصلى فيه“ 

وجه الاستدلال: 

فكونه ية أمر بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه» دليل على امتناع 
الصلاة وعدم صحتها في الثوب المتنجس بدم الحيض» وإذا كان وجود دم الحيض 


.)۲۹۱( صحيح البخاري (۳۰۷)» ورواه مسلم بنحوه‎ C9 


مانعًا من صحة الصلاة فيه» فكذلك سائر النجاسات. 

لاوأجيب: 

بأن حديث أساء غاية ما فيه الدلالة على الوجوب» والوجوب لا يستلزم 
الشرطية. 

الدليل افا 

)١150-11945(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا عثان» قال: حدثنا جرير» عن 
منصورع عن مجاهد؛ 

عن ابن عباس قال: مر النبي 4 بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي 5: يعذبان» وما يعذبان في كبير» ثم 
قال: بلى» كان أحدهما لايستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة. اديت ورواة 
مسال رد 

وجه الاستدلال: 

أن العذاب على عدم الاستتار من البول يدل على أن التلبس بالنجاسات في 
الصلاة من الكبائر» وأن التنزه عن النجاسات من أوكد الواجبات» ويبعد أن تكون 
صلاته صحيحة ثم يعذب في قبره» فالذي يظهر أن صلاته غير صحيحة مع عدم 
التنوه مع البول» وعد امفيك لع الشرطبة. 

لا وأجيب عن هذا الدليل: 

بها أجيب به عن الأدلة السابقة» بأن الحديث دال على تأثيم من صلى في النجاسة» 
وليس فيه دليل على وجوب إعادة الصلاة على من صلى متلبسًا بالنجاسة» والوجوب 
لا يفيد معنى الشرطية» والعذاب على ترك الواجب لا يفيد بطلان الصلاةء لأن من 


ترك الو اجب ققد ادق العقاب يلاف اذوب 


(۱) صحيح البخاري ))75١57(‏ ومسلم (۲۹۲). 


أت الدليل الرابع: 

)١11-11946(‏ ما رواه الدارقطني من طريق روح بن غطيف. عن الزهري» 
عن أي سلمة؛ 

عن أي هريرة» عن النبي ئ قال: تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. 

قال الدارقطني: لم يروه عن الزهري غير روح بن غطيف» وهو متروك 
0006 

9 الدليل الخامس: 

)١172(‏ ما رواه الترمذي» قال: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا المقرئ» 
حدثنا يحيى بن آيوب» عن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصين» عن نافع» 

عن ابن عمر أن رسول الله 4 نى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة 
والمقبرة وقارعة الطريق وني الحمام وني معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله . 

ا 

ويغني عنه حديث صب ال اء على بول الأعرابي حين بال في المسجدء فإنه دليل 
على وجوب تطهير المسجد عن النجاسات» ووجوب طهارة بقعة المصلي» وليس فيه 


)١(‏ سنن الدارقطني )50١/١(‏ ورواه البيهقي في السنن (؟/ 5 )4٠‏ ونقل بإسناده عن يحيى بن 
معين أنه قال: بلغني عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: أخاف أن يكون هذا موضوعاء وروح 
هذا مجهول.اه 
وقال البخاري: هذا الحديث باطل» وروح منكر الحديث. الضعفاء الكبير (۲/ 07). 
وقال ابن حبان: هذا خبر موضوع لا شك فيه. المجروحين (۱/ ۲۹۹). 
وانظر إتحاف المهرة ( "27 .)7١‏ 

(۲) سنن الترمذي (755). 

(۳) سبق تخريجه في المجلد الرابع (ص: ۳۹۱) ح: 859 ضمن تخريج حديث أبي سعيد في النهي 
عن الصلاة في الحمام. 


دليل على أن الطهارة شرط. 

الدليل السادس: 

القياس على الطهارة من الحدثء فإذا كانت الطهارة من الحدث شرطًاء فإن 
الطهارة من الخبث كذلك. لأنها إحدى الطهارتين. 

لا وأجيب: 

بأن هناك فرقًا بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث؛ فلا يصح القياس 
مع وجود الفارق» فمن ذلك: 

أولا: طهارة الحدث من باب فعل المأمور. وأما طهارة الخبث فمن باب ترك 
المتحظور. 

ثانيًا: طهارة الحدث تشترط ها النية على الصحيح خلافا للحنفية» بخلاف 
طهارة الخبث فهي من باب التروك لا تشترط لما النية كترك الزنا والخمر ونحوها. 

وقد حكى جماعة الإجماع على أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية» منهم القرطبي في 
تفسيره”» وابن بشير وابن عبد السلام من المالكية”"» والبغوي» وصاحب الحاوي 
مو الشافعية”: 

افا طيارة ادك طيارة تيا عفية غير معقولة الع » قن الملحدتك 
وعرقه وريقه طاهرء وأما طهارة الخبث فإنها طهارة معللة بوجود النجاسة الحسية. 

رابعًا: طهارة الحدث الصغرى تختص بأعضاء خصوصة» ربا ليس لما علاقة 
بالحدث» فالحدث: الذي هو البول والغائط موجب لغسل الأعضاء الأربعة الطاهرة» 
بين| طهارة الخبث تتعلق بعين النجاسة أين ما وجدت. 
)١(‏ تفسير القرطبي /٥(‏ ۲۱۳). 


.)١5١ /١( مواهب الجليل‎ )۲( 
.)7054/١( المجموع‎ )9( 


خامسًا: طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان على الصحيح» بخلاف 
طهارة الخبث. 

لا دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة واجبة. وليست بشرط: 

أدلتهم هي أدلة القول الأولء إلا أنهم لا يرون في هذه الآدلة ما يقتضي الحكم 
بالشرطية» وأن الحكم بالشرطية يحتاج إلى نص بنفي القبول أو نفي الصحة عن الفعل» 
ولم يوجدء فبقيت هذه الأدلة دالة على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة. 

لا دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة: 

أت الدليل الأول: 

)١118-1190(‏ ما رواه أحمد. قال: ثنا يزيد آنا هماد بن سلمة» عن أبي نعامة» 
عن ابي نضرة» عن ابي سعيد الخدري» 

أن رسول الله ية صل فخلع نعليه» فخلع الناس نعاهم فلم| انصرف قال: لم 
خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن با خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها 
خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهم|". 

[صحيح ]'". 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول بء بنى على صلاته رغم أنه كان متلبسًا بالنجاسة» ولو كانت 
الطهارة من النجاسة واجبة أو شرطًا لاستأنف الصلاة. 

ا ف 

بأن الحديث دليل على أن من صل وني ثوبه نجاسة» ولم يكن عانًا بها فصلاته 


.)47 37٠ /"( المسند‎ )١( 
.)١599( انظر تخريجه في المجلد السابع» ح:‎ )0( 


صحيحة» وليس فيه ما يدل على أن التخلي عن النجاسة مستحب» وليس بواجب. 

9 الدليل القاني؛ 

)١19-114(‏ ما رواه البخاري من طريق ابي إسحاقء قال: حدثني عمرو 
ابن مون 

أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي ئ كان يصلي عند البيت» وأبو جهل 
وأصحاب له جلوس» إذ قال بعضهم لبعضء أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان 
فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم» فجاء به فنظر حتى إذا سجد 
النبي بيا وضعه على ظهره بين كتفيه» وأنا أنظر لا أغني شيئًا لو كان لي منعة قال 
فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله ٤‏ ساجد لا يرفع رأسه. 
حتى جاءته فاطمة» فطرحت عن ظهره. فرفع رسول الله َكِةِ رأسه ثم قال: اللهم 
عليك بقريقن ثلاث مرات. اديت ''. 


وجه الاستدلال: 
أن هذا السلى نجسء لأنه من ذبيحة أهل الآوثان» ولا يخلو من دم. 


بأن الأمر لعله كان قبل أن يتعبد باجتناب النجاسة في لباسه؛ لأن هذا الفعل 
كان بمكة قبل ظهور الإسلام, والأمر باجتناب النجاسة متأخر. 

وهذا الجواب جائزء إلا أن غير المقبول أنه عندما كان الكلام على قوله تعالى: 
ويك طهر [المدثر:4] قالوا: من الجائز أن يكون المسلمون مكلفين في شريعة من 
قبلهم باجتناب النجاسة» أو أن الرسول قد خص في هذا الواجب قبل الآمة» وعندما 
كان الدليل عليهم قالوا: إن هذا كان قبل أن تفرض الصلاة» وقبل أن يكون اجتناب 
النجاسة واجبّاء فهذا نوع من التناقض! 


(0 ضح البخاري (40؟)»وسلم (01941): 


لا الراجح من أقوال أهل العلم: 

بعد استعراض الأدلة نجد أن القول بأن اجتناب النجاسة في الصلاة واجب 
قول وسط بين قولين: القول بالشرطية» والقول بالاستحباب» وقد دلت الآدلة على 
وجوب اجتناب النجاسة» ولم يأت في الآدلة ما يدل على بطلان الصلاة إذا صلى وهو 
متلبس بالنجاسة» فيكون القول بالوجوب هو القول الراجح» والله أعلم. 


BB BB & 


الفصل الثالتٌ 


في اشتراط الفورية في إزالة النجاسة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 42 


لا كل نجاسة يكون مجرد التلطخ بها معصية فإزالتها على الفورء وكل نجاسة 
تكون إزالتها وسيلة لعبادة أخرى لم تجب إزالتها إلا حين تجب تلك العبادة. 

لا الأمر المطلق هل هو على الفور أم على التراخي؟ 

لا الواجب لغيره يجب عند وجوب ذلك الثشىء. 


[م-١‏ 5 5] إزالة النجاسة تارة تكون على الفور وتارة تكون على التراخي» فمثلًا 
إزالة النجاسة عن الكتب المحترمة» كالكتب السماوية» وكتب أهل العلم واجبة على 
الفور؛ لأن بقاءها على هذه الخال من المنكرات» 

(۱۷۰-۱۱۹۹) بدليل ما رواه مسلم» من طريق قيس بن مسلم» 

عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» 
فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: 


أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله ل يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان7". 

فقوله: «من رأى منكم منكرًا فليغيره» أي على الفور. 

قال النووي: إزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بها في بدنه ليس على الفور » 
وإنا تجب عند إرادة الصلاة ونحوهاء لكن يستحب تعجيل إزالتها”". 

فقوله: «التي لم يعص بالتلطخ بها» دليل على أن النجاسة إذا كان التلطخ بها 
معصية فإزالتها على الفور كا لو وقعت النجاسة على كتب محترمة شرعًا. 

وأما إذا كانت إزالة النجاسة واجبة للصلاة» فلا يجب إزالتها على الفور» بل 
يجوز تأخير ذلك حتى يريد الطهارة أو الصلاة"» ويستجب تعجيلها. 

لا واستدلوا بأدلة منها: 

الدليل الأول: 

قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة» فإذا دخل وقت الصلاة وجب 
الاستنجاء وجوبًا موسعًا بسعة الوقت» ومضيقا بضيقه كبقية الشروط°. 

2 الدليل الثاني: 

)١11١-١7(‏ ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب» حدثنا 
أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني حمزة بن عبد الله 

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله كيا 
(۱) صحيح مسلم .)٤۹(‏ 
(0) المجموع (؟/ .)57١‏ 
(۳) المجموع .)2١57/١(‏ إعانة الطالبين »23١17/1(‏ الإقناع للشربيني /١(‏ 07)» حواشي الشرواني 

»)۱۷٤/۱(‏ شرح زبد بن رسلان (ص: »)٥١‏ مغني المحتاج »)٤١/١(‏ أسنى المطالب 


(600/1)). 
() حاشية البجيرمي على الخطيب .)18١/1١(‏ 


فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك7". 

واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف» 
لقوله: «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من 
باب الأولى» فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك بغير تطهير. 

لا وأما الدليل غلى استحباب تعجيل إزالة التحاسة: 

(۱۷۲-۱۲۰۱) ما رواه البخاري رحمه الله» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
قال حدثنا همامء أخيرنا إسحاق» 

عن نس بن مالك أن النبي ئي رأى أعرابيًا يبول في المسجد» فقال: دعوه حتى 
إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه» ورواه مسلم'". 
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(۱) صحيح البخاري .)١75(‏ 
(۲( صحيح البخاري (۲۱۹). وصحيح مسلم (585). 


الفصل الرابع 
اشتراط النية في إزالة النجاسة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل ما كانت صورة فعله كافية فى تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية» 


[م-551] اتفق الجمهور على أن الطهارة من الخبث لا تشترط له نية7". 
وخالف أكثر المالكية فاشترطوا النية في طهارة الاستنجاء من المذي خاصة» 


وهو المعتمد في المذهب”". 
)١(‏ أما الحنفية فإنهم لا يشترطون النية لا في طهارة الحدثء ولا في طهارة الخبث» انظر في كتب 


(۲) 


الحنفية شرح فتح القدير /١(‏ ۲)» البناية في شرح الهداية »)۱۷١ /١(‏ تبيين الحقائق »)٥ /١(‏ 
البحر الرائق (١/٤۲)ء‏ بدائع الصنائع (١/۱۹)ء‏ مراقي الفلاح (ص:۲۹)ء أحكام القرآن 
للجصاص (۳/ ۳۳۷). 

وني مذهب الشافعي انظر المهذب »)١5 /١(‏ والمجموع »)٠١٤ /١(‏ 

وني مذهب الحنابلة مطالب أولي النهي »)٠٠٠١ /١(‏ انظر المبدع .)١١١ /١(‏ 

قال في حاشية الدسوقي :)١١7/١(‏ واعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف» قيل: إنه 
معلل بقطع المادة» وإزالة النجاسة. = 


وقال القرافي: تشترط النية في إزالة كل النجاسات» وهو قول شاذ""". 


وقد ذكرنا أدلتهم في آداب الخلاء» فأغنى ذلك عن إعادتها هناء ولله الحمد. 
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= وقبل: إنه تعبد» والمعتمد الثاني. (أي كونه تعبدًا) ثم قال: ويتفرع أيضًاء هل تجب النية في غسله أو لا 
تجب» فعلى القول بالتعبد تجبء وعلى القول بأنه معلل لا تجب» وا معتمد و جوبما. اه 
وأما ني غير المذي فقد صرحوا بن الاستنجاء يجزئ بلا نية» جاء في التاج والإكليل (۱/ ۲۲۹): 
قال ابن أبي زيد في الاستنجاء: ويجزئ فعله بغير نية» وكذلك غسل الثوب النجس.اه وانظر 
مواهب الجليل .)١١ /١(‏ 

.)١5١ /١( مواهب الجليل‎ )١( 


الفصل الخامس 


فما يعفى نة من النجاسات 


[م-057] يتفق الفقهاء على القول بالعفو في بعض أحكام النجاسة» ويختلفون 
في سبب هذا العفو» فبعضهم يرى أن قليل النجاسة معفو عنها بخلاف كثير النجاسة» 
ويستدلون على ذلك بالعفو عن أثر الاستجار بعد الإنقاء والعدد. وبعضهم يقسم 
النجاسة إلى مغلظة وخففة» والمغلظة يعفى فيها عن قدر الدرهم والمخففة يعفى عنها 
بمقدار ربع الثوب» وهكذاء وحتى يمكن وضع ضابط تقريبي للعفو عن النجاسة 
يمكن لنا أن نرجع سبب العفو من حيث الجملة إلى أمور منها: 

الأول: الاضطرارء وتعريف الاضطرار: «هي ال حالة الملجئة لتناول الممنوع 
شرعا»'» كالاضطرار إلى أكل النجاسة «(الميتة)» أو الاضطرار إلى لبس الثوب 
النجس في الصلاة لستر العورة المغلظة» ونحو ذلك. 

الثاني: مشقة الاحتراز من النجاسة» كا قال ية في اهر إنها ليست بنجس إنا 
هي من الطوافين عليكم والطوافات. فلعلة التطواف نفى عنها النجاسة. 


.)١٤١ /١( درر الحكام شرح مجلة الحكام‎ )١( 


ويقاس على الهرة البغل والحمار والفأرة؛ لمشقة الاحتراز منهاء فيعفى عن سؤرها 
وعرقها. 

وما يصعب الاحتراز منه العفو عم| يصيب القدم من النجاسة والاكتفاء بدلكها 
بالتراب» حيث يتكرر مرور الناس في الطرقات» وهي لا تخلو من النجاسات التي 
تعلق بأقدامهم» وقد تكون هذه الطرقات موحلة. 

وقد يتنجس ذيل المرأة ويتأثر هذه النجاسات فكان يكفي في ذلك مروره على 
تراب طاهر بعده. 

الثالث: عموم البلوى» ولذلك عفي عن أثر الاستجار وذلك أن الاستنجاء 
ما تعم به البلوى» ويضطر کل أحد إليه في كل وقت وکل مکان» ولا يمكن تأخيره 
فلو كلف إزالته بالماء شق وتعذر ذلك في كثير من الأوقات ووقع الحرج» والاكتفاء 
بالاستجار يبقى معه أثر لا يزال إلا بالماء» فعفي عنه. 

الرابع: عسر الإزالة» فلا يكلف الإنسان إزالة لون النجاسة وريحها إذا عسر 
عليه ذلك» ويكفي إزالة عينها. 

الخامس: كون الشيء يسيرّاء فالشريعة تعفو عن الشيء ال حقير غالبا في جوانب 
كثيرة من الشريعة» وليس فقط في باب النجاسة» كالعفو عن دم البراغيث» والبول 
الذي ترشش على الثوب بقدر رؤوس الإبر» وظهور شيء يسير من العورة أثناء 
الصلاة» والعمل الأجنبي القليل في الصلاة لا يبطلهاء والغرر اليسير في البيوع. 

فإذا عرفنا الضوابط التقريبية للعفو عن النجاسة بقي الأمر معلقًا على تحقيق 
المناطء هل هذه النجاسة داخلة في عفو الشارع عنها لكثرة وقوعها وتكرره ولوجود 
المشقة في الاحتراز منها أو للاضطرار إلى فعلهاء أو ليست كذلك فلا يعفى عنها؟ 
وكا قسنا الفأرة والحمار على المرة لعلة التطواف» نقيس غيرها عليهاء فما ظهر فيه 
مشقة من العحرز منه خففدا طهارته» وكا قسنا من به. سلس بول غل المستتحاضة 


في الصلاة في كونه لا عبرة بحدثه ويصلي ولو کان البول نازلّاء وكونه يؤذن له في 
الجمع بين الصلوات» وهكذا إذا ظهر لنا في نجاسة ما مشقة أو تكرار أو عموم بلوى 
أو اضطرار أو كونها نجاسة يسيرة عفونا عن ذلك قياسًا لما ليس فيه نص على ما فيه 


نص » والله أعلم. 
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ب 
LA‏ 
طهارة المعفو عنه حقيقة أو حكمية O‏ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا هل إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبًا لحكم جنسه عليه؟ أو أن 


إطلاق النجس على المعفو عنه حقيقة؛ لأنه يمنع لولا العذر» نظير الرخصة”". 


[م-"47 ]١‏ اختلف العلماء في المعفو عنه» هل يصبح طاهر العين بعد العفو عنه» 
أو أن حكم النجاسة سقط مع قيامهاء ويتبين أثر الخلاف بين القولين إذا قلنا: أكل 
المضطر للميتة» هل هو من باب الإباحة» أو من باب المعفو عنه» ولعل فائدة ذلك أنها 
على الثاني باقية على النجاسة» وإن| عفي عنها للأكل فيغسل فمه ويده للصلاة» وعلى 
الأول: لا يغسل”". 

ومثله: الهر قد حكمت السنة بطهارته لعلة التطواف ومشقة الاحترازء فإذا 
ذهبت علة التطواف» وكان اهر متوحشًا وليس طوافًا فهل يرجع إلى أصله من 


.)١۳ /١( انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
.)5577/57( انظر منح الجليل‎ )۲( 


النجاسة» أو يكون طاهرًا مطلقًا. 

وقد اختلف العلماء في هذه | لمسألة. 

فقيل: إن المعفو عنه طاهر حقيقة» وهو قول في مذهب الحنفية'"''» وقول في 
مذهب الحنابلة7". 

وقيل: إنه نجس» وإنا سقط حكم النجاسة» وهذا قول في مذهب الحنفية"» 
ومذهب المالكية“» والشافعية”*» والمشهور من مذهب الحنابلة" . 

لا دليل من قال: إنه طاهر: 

)17755-١0(‏ استدلوا بها رواه مالك من طريق حميدة بنت عبيد بن رفاعة» 
عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري- أنها 
أخيرتها: 

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًاء فجاءت هرة لتشرب منه» فأصغى 
ها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: 
فقلت: نعم» فقال إن رسول الله 45 قال: إنها ليست بنجس؛ إنم| هي من الطوافين 


.)۳۳۷ /۱( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الإنصاف .223١9/١(‏ وقال ابن قدامة في المغني :)٤١١ /١(‏ واختلف أصحابنا في طهارته» 
فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة إلى طهارته» وهو ظاهر كلام أحمد. فإنه قال 
في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به» ولو كان نجسًا لنجسه. 
ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لايطهر المحل» بل هو نجس. اه أي نجس معفو عنه.اه 

(۳) حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۳۷)» تبيين الحقائق /١(‏ ۷۲)» البحر الرائق (۱/ ۲۳۸). 

(5) مواهب الجليل /١(‏ 54)»: حاشية الدسوقي .)١١١/1(‏ 

(5) حيث اعتبر أثر الاستجار نجسّاء انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (١/۸٠۲)ء‏ تحفة المحتاج 
.»3١8/5(‏ الأشباه والنظائر (ص: »)۸٤‏ 

(5) المغني .)٤١١/١(‏ وقال البهوتي: وأثر الاستجار نجس؛ لأنه بقية الخارج من السبيل» يعفى 
عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد» بغير خلاف نعلمه. اه 


عليكم أو الطوافات”". 

[صحيح ]*". 

وجه الاستدلال: 

أنه نفى بي عن الحر النجاسة؛ مع تعليله طهارتها بعلة التطواف. أي مشقة 
التحرز منهاء فلو كانت المرة نجسة معفوًا عنها لم يقل عليه الصلاة والسلام: إنها 

لا دليل من قال: إنها نجسة: 

قالوا: الميتة نجسة» لكن أبيحت للمضطر للعذرء وهذا لا يحوها إلى عين طاهرة» 
ولذلك إذا زال العذر رجع التحريم. 

ولأن المستجمر في الحجارة يبقى بعده أثر من النجاسة في المحل» لا يزيله إلا 
الماءء وهذا الأثر عينه نجسة؛ لأنه جزء من الغائط» فكيف يكون المحل طاهرًا حقيقة 
والنجاسة لا تزال عليه؟ وإنها عفي عن حكمها تخفيمًا من الله سبحانه وتعالى» وتيسيرًا 
على المكلف. فالحمد لله على تيسيره ومنه. 

وسواءً رجحنا هذا أو ذاك» فالذي يعنينا من النجاسات هو حكمهاء فإذا سقط 
حكم النجاسة» وعفي عنهاء سواءً قلنا بعد ذلك: إن العين نجسة أو طاهرة لم يكن 
للخلاف أثرء والله أعلم. 
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.)٤٤/١(ًاطوملا‎ )١( 
.)۱۰۹۰( سبق تخريجه. انظر ح:‎ )۲( 


الفصل السادس 


مذاهب العلماء في العفو عن النجاسات 


€ TTT 
لا كل ما لا يمكن التحرز عنه أو يشق فهو عفو.‎ 

E N 

لا المشقة والحرج إنما يعتبران في غير المنصوص عليه وأما ما فيه نص فلا. 

لا يعفى عن النجاسة المخففة ما لا يعفى عن النجاسة المغلظة» ويعفى عن اليسير 
منها ما لا يعفى عن الكثير. 


[م-545] في معرض ذكر النجاسة المعفو عنها في كل مذهب لا حاجة لنا 
في بيان أن بعض الأعيان المعتبرة في بعض المذهب نجسة» هي في راجح الأمر من 
الأعيان الطاهرة؛ أو العكس؛ لأنه يفترض أننا قد حرر فيما سبق الراجح في كل 
الأعيان المختلف في طهارتهاء سواءً كان من إنسان أو حيوان أو جماد في الأبواب 
التي قبل هذا الفصل» وإنا أوردنا في هذا الفصل سرد النجاسات المعفو عنها في 
كل مذهب» فإن أردت أن تعرف هل النجاسة المذكورة في هذا المذهب هي حمًا من 


الأعيان النجسة أو الطاهرة فارجع إلى باب ذكر الأعيان النجسة» وراجع خلاف 
العلماء ومعرفة الراجح. 

القول الأول: مذهب الحنفية: 

ذهب الحنفية إلى العفو عن قليل النجاسة مطلقًا في حق المصلي في بدنه وثوبه 
وبقعته» إلا أن تقديرهم للقليل يختلف من نجاسة إلى أخرى» 

فتقدير القليل في النجاسة المخففة: هو مالم يفحش. 

وتقدير القليل في النجاسة المغلظة: هو قدر الدرهم. 

لا ويستدلون بأدلة منها: 

أولا: آن الاتتبجاء والامهعان لس بواجي دهي وس هذا أله بى 
عن غسل النجاسة من بول أو غائط في مكانه المعتاد. 

وقد نوقشت هذه المسألة في باب مستقل في كتاب أحكام الطهارة «آداب الخلاء» 
وترجح أن الامسجاء أو الايهجار زاج 

ويستدلون أيضًا بالعفو عن الأثر المتبقي بعد الاستجار وهو أثر لا يزيله إلا 
الماءء ومع ذلك عفي عنه» وهو دليل على العفو عن قليل النجاسة. 


)١(‏ جاء في حاشية ابن عابدين )٠۸ /١(‏ والبحر الرائق )751٠ /١(‏ أن المغلظة عند أبي حنيفة: ما 
ورد فيها نص لم يعارض بنص آخرء فإن عورض بنص آخر فمخفف. 
مثاله: دم الحيض نجس مغلظ؛ لورود النص على نجاسته» ولم يعارض بنص آخر. 
بنا بول ما يؤكل لحمه نجس مخفف؛ لأن حديث استنزهوا من البول يدل على نجاسته» 
وحديث العرنيين يدل على طهارته» فلا عورض بنص آخر دل على أن نجاسته مخففة. 
وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن النجاسة المغلظة: ما أجمع على نجاسته. والمخفف: ما اختلف 
الأئمة في نجاسته. فروث ما يؤكل لحمه مغلظ عند أبي حنيفة؛ لقوله كَلِ: «إنها ركس»» ولم 
يعارض بنص آخر. 
والروث عند صاحبيه خخفف لقول مالك وأحمد بطهارته. 


ويعفى عن النجاسة الكثيرة إن كانت في بقعة المصلي في موضع اليدين والركبتين؛ 
لأن وضعهم في حال السجود ليس بركن» ولا يعفى عن كثير النجاسة في موضع قدم 
المصلل؛ لأن القيام ركن. 

وأما في موضع السجود فاختلف في العفو عن النجاسة الكثيرة على قولين. 

فقيل: لا يعفى؛ لأن الجبهة أكبر من الدرهم. 

وقيل: يعفى؛ لأن فرض السجود يؤدى بقدر أرنبة الأنف» وهي أقل من 
الدرهم. 

والتفريق بين الركن والواجب تفريق بلا دليل 

كما يعفى عن النجاسة المتتضحة كرؤوس الإبرء وإن كثرت بشرط ألا ترىء فإن 
رؤيت وكان بحال لو جمعت بلغت أكثر من الدرهم وجبت إزالتها. 

وكالبول المتتضح والدم على ثوب القصاب 

كما يعفى عن النجاسة الكثيرة إذا كانت مختلطة في طين الشوارع وكانت طرق 
المصلي لا تنفك عنها النجاسات غالبا لكن مالم ير عين النجاسة فإن رأى عين النجاسة 
فلا يعفى إلا عن قليلها ى| سبق. 

كا يعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر ما م يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت 
فيتلون به الماء. 

کا يعفى عن ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور» كالبازي والصقر وإن كثر؛ لآنها 
تذرق في ال هواء» فيصعب الاحتراز منها" . 

القول الثاني: مذهب المالكية: 


يعفى في مذهب المالكية عا يعسر الاحتراز عنه من النجاسات كحدث 


(۱) حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح (ص: 0 560 حاشية ابن عابدين /١(‏ ۳۲۲)» 


شرح فتح القدير (۱/ )۲٠١-۲۰۲‏ 


مستنكح (أي ملازم كثيرًا) وكبلل باسور» وكثوب مرضعة أو جسدها إذا اجتهدت 
في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال البول فإذا أصابها شيء بعد التحفظ عفي 
عنه» ومثل المرضع: الكناف» أي الذي ينزح الكنف. والجزار» فيعفى عما أصابه]| بعد 
التحفظء فإن لم يتحفظا فلا عفو. 

- ويعفى عم| دون قدر الدرهم البغلي عن عين أو أثر من دم مطلقًا منه ومن غيره 
ولو دم حيض أو خنزير في ثوب أو بدن أو مكان. 

- ويعفى عن يسير الدم والقيح والصديد, فمثله مثل الدم من كل وجه. 

- ويعفى عن آثر موضع الحجامة إذا كان يتضرر بالغسل فلا يجب غسله» ولكن 
إن كان زائدًا عن قدر الدرهم مسح حتى يبرأء وإن كان أقل من الدرهم البغلي عفي 
عنه بلا مسح» ويستمر العفو إلى أن يبرأ ذلك الموضع. 

- ويعفى عما أصاب النعل والخفاف من أرواث الدواب وأبوالهاء بموضع 
يطرقه الدواب كثيرّاء فإن أصابت الثياب فلا عفوء وإن كانت النجاسة من غير 
أرواث الدواب وأبوالها فلا عفو أيضًاء ولا بد من غسله7". 


)١(‏ قال في مواهب الجليل :)٠١١ /١(‏ إذا كانت النجاسة يابسة فمعفو عن الذيل الواصل إليهاء 
وفي الرطبة قولان: المشهور لا يعفى» والثاني أنه يعفى. 
وقال أيضًا في المرجع المذكور :)١157/1(‏ ويعفى عن أثر ما يصيب الخف» وعما يصيب النعل 
من أرواث الدواب وأبوالحاء ولو كانت رطبة» كا قاله في المدونة» بشرط أن يدلك ذلك 
فإذا دلكه جاز له أن يصلي بذلك الخف والنعل» والعلة في ذلك المشقة» وهو الذي ارتضاه 
ابن الحاجب. 
وبعضهم ساوى بين الذيل والخف. فقال يعفى عنههم| ولو كانت النجاسة رطبة» وخرج حكم 
ذيل المرأة على كلام مالك في الخف. 
قال في مواهب الجليل :)٠١١ /١(‏ الأشبه أن ذلك فيا لا تنفك منه الطرقات من أرواث 
الدواب وأبوالهاء وإن كانت رطبة» فإن ذلك لا ينجس ذيلها للضرورة؛ كما قال مالك في الخف. 
قال سند: ولعمري أن تخريج ذلك على الخنف حسن؛ لأن غسل الثوب كل وقت فيه حرج = 


- كما يعفى عن الدم المباح في الصقيل كالسيف والسكين والمرآة وإن لم يمسحه 

- ويعفى عن أثر الدمل الواحد» ومثله اجرح الواحد مالم ينك: أي يعصر أو 
يقشر بلا حاجة» فإن عصره أو قشره بلا حاجة لم يعف عا زاد عن الدرهم» وإن 
عصره أو قشره لحاجة عفي عنه ولو كثر. 

وإن كثرت الدمامل فيعفى عنها مطلقاء ولو عصرها أو قشرها لاضطراره 
لذلك كالحكة والجرب. 

- كما يعفى عن آثر ذباب وناموس يحملها على أعضائه؛ ثم يحطها على الثوب 
أو البدن. 

- يعفى عن طين الشوارع المتنجس» سواءً كان الطين لسبب المطر أو الرش أو 
نحوهماء بشرط أن يكون الطين طريًا يخشى منه الإصابة» وأن لا تغلب النجاسة على 
الطين يقيتًا أو ظنّاء وأن لا يصيب الإنسان عين النجاسة غير المختلطة. 

- ويعفى عا يعلق من غبار النجس بذيل المرأة إذا أطالته للستر وليس للخيلاء 
وكذا ما يعلق برجل مبلولة من نجاسة يابسة إذا مر عليهاء وليس العفو عنها مترتبًا 
بمرورهما على ما يطهر هما . 

هذا جل ما يعفى عنه من النجاسات في مذهب المالكية» وهو كا سبق يرجع 


= ومشقة»ء ربا كانت فوق مشقة غسل الخف» فإن الخف يغسله وينزعه وينشف. والثوب إن 
تركه عليه مبلولا فمشقة إل مشقة؛ وإن نرغه فليس كل أحد يد كوبا آخر يلبسه: قال الطاب 
تعليقًا: وما قالاه ظاهرء لكنه خلاف مذهب المدونة. 
وقال في حاشية الدسوقي :)۷١ /١(‏ وحاصله أن الخف إذا أصابه شيء من النجاسات غير 
أرواث الدواب وأبواها كخرء الكلاب أو فضلة الآدمي أو أصابه دم فإنه لا يعفى عنه ىا مرء 
ولا بد من غسله. اه 


(1) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »)۷۸-۷١ /١(‏ 


إلى الضوابط التي ذكرت سابقا من مشقة التحرز وعموم البلوى والاضطرار ويسير 
التحاسة. 

القول الثالث: مذهب الشافعية: 

- يعفى عن أثر استجمار بمحله» وني الأصح أنه يعفى عنه ولو عرق محل الأثر 
الا ل الا حار ف 

- ويعفى عن شعر الحيوان الم ركوب النجس» ولو كان كثيرًا؛ لمشقة الاحتراز 
نے 

-ويعفى عن قليل بول الخفاش» وونيم الذباب» وبول وروث الزنابير 
والبعوض» وروث السمك في الماء ونحوها؛ لمشقة الاحتراز". 

- أما دم القمل والبراغيث والبق والقردان وغيرهما ما لا نفس له سائلة فقد 
اتفق أصحاب الشافعية على أنه يعفى عن قليله» وفي كثيره وجهان مشهوران أصحههم| 
العفو عنه. قال صاحب البيان هذا قول عامة أصحابنا. 

وأما دم الشخص نفسه» فضربان: 

الضرب الآول: ما يخرج من بثرة من دم وقيح وصديد» فله حكم دم البراغيث 
بالاتفاق » يعفى عن قليله قطعًاء وفي كثيره الوجهان: أصحهم العفو. 
الفصد والحجامة وغيرها. وفيه طريقان: 

الطريقة الأولي: أنه كدم البراغيث والبثرات فيعفى عن قليله» وفي كثيره الوجهان 
قال الرافعي: هذا مقتضى كلام الأكثرين. 
)١(‏ نهاية المحتاج .)٠١ /١(‏ 


(؟) مغني المحتاج .)۸١ /١(‏ 
(۳) مغني المحتاج (1/ )۸١‏ أسنى المطالب /١(‏ 11/0 )منظومة ابن العاد (ص: 218 19). 


الطريقة الثانية: وهو الأصح اختاره إمام الحرمين وسائر العراقيين أنه كدم 
الأجنبى. أي فلا يعفى عنه. 

وإذاعصر هو البثرة أو الدمل أو قتل البرغوث عفي عن قليله فقط دون كثيره'"". 

- وإذا تيقن نجاسة طين الشوارع فلا حلاف في العفو عن القليل الذي يلحق 
ثياب الطارقين. 

أما إذا غلب على الظن نجاسة طين الشوارع» فهناك قولانء الأول: يحكم 
بنجاسته» والثاني: بطهارته؛ بناء على تعارض الأصل والظاهر”". 

- كما يعفى عن ميتة ما لا نفس له سائلة إذا وقع في الماء شرط أن يكون الواقع 
قليلاء وألا يغير الماء» وهذا مبنى على مذهب الشافعية القائل بنجاسة ميتة ما لا نفس 
له سائلة7". 

- يعفى عن القليل من دخان وغبار النجاسة» وقليل دخان السرجين. 

- يعفى عن النجاسة التي لا يدركها البصر المعتدل» كنقطة خر لا تبصر لقلتهاء 
أما من كان بصره حادًا فأبصر تلك النجاسة فلا عبرة برؤيته". 

وقد قسم السيوطي النجاسات المعفو عنها في مذهب الشافعية أقسامًا تارة 
باعتبار مقدارهاء وتارة باعتبار محلهاء وننقله بحروفه؛ نظرًا لآن التقسيم يعين الطالب 
على الحفظ: 

قال السيوطى: «النجاسات أقسام: 
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)۲( المجموع (۱/ 0551 »)۲٠۲‏ نهاية المحتاج (۱/ ۲۸۰۲۷). 

)۳( حاشية البجيرمي على الخطيب (۱/ ۳۲۳)» شرح منظومة ابن العاد (ص: 00). 
(5) مغني المحتاج .)۸١ /١(‏ 

)ه( انظر حاشية البجيرمي /١(‏ ۸۸)» شرح منظومة ابن العاد (ص: /595). 


أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن. 

وهو: دم البراغيث والقمل والبعوض والبثرات والصديد والدماميل والقروح 
وموضع الفصد والحجامة» ولذلك شرطان: 

الشرط الأول: أن لا يكون بفعله» فلو قتل برغوثاء فتلوث به وکثر» لم يعف عنه. 

الشرط الثاني: أن لا يتفاحش بالإهمال؛ فإن للناس عادة في غسل الثياب» فلو 
تركه سنة مثا وهو متراكم لم يعف عنه. 

الثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره. 

وهو دم الأجنبي» وطين الشارع المتيقن نجاسته. 

الثالث: ما يعفى عن أثره دون عيئه. 

وهو أثر الاستنجاء» وبقاء ريح أو لون» عسر زواله. 

الرابع: ما لا يعفى عن عينه ولا أثره» وهو ما عدا ذلك. 

تقسيم ثان لما يعفى عنه من النجاسة. 

أحدها: ما يعفى عنه في الماء والثوب» وهو ما لا يدركه الطرف» وغبار النجس 
ا لجاف» وقليل الدخان والشعرء وفم المرة والصبيان. ومثل الماء: المائع» ومثل الثوب: 
البدن. 

الثاني: ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب والبدن» وهو الميتة التي لا دم لها 
سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب والدود الناشئ في المائع. 

الثالث: عكسه » وهو: الدم اليسير وطين الشارع ودود القز إذا مات فيه لا يجب 
غسله» صرح به ال حموي» وصرح القاضي حسين بخلافه. 

الرابع: ما يعفى عنه في المكان فقط» وهو ذرق الطيور في المساجد والمطاف. كا 
أوضحته في البيوع» ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه؛ 


لعسر تتبعها وهو الراجح. 

ثم أتبع ذلك السيوطي بوضع عنوان آخر» فقال: 

الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو: 

الصورة الأولى: الدم اليسير من كل حيوان يعفى عنه إلا منهماء ذكره في البيان 
قال في شرح المهذب: ولم أر لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته» قال الإسنوي: وقد 
وافقه الشيخ نصر المقدسي في المقصود. 

الصورة الثانية: يعفى عن الشعر اليسير إلا منهماء ذكره في الاستقصاء. 

الصورة الثالثة: يعفى عن النجاسة التي يدركها الطرف إلا منهماء ذكره في الخادم 
بحثًا. 

الصورة الرابعة: الدباغ يطهر كل جلد إلا جلدهما بلا خلاف عندنا. 

الصورة الخامسة: يعفى عن لون النجاسة أو ريحها إذا عسر زواله إلا منهماء 
ذكره في الخادم بحثًا. 

الصورة السادسة: قال في الخادم: ينبغي استثناء نجاسة دخان نجاسة الكلب 
والخنزير؛ لغلظههماء فلا يعفى عن قليلها .اه 

القول الرابع: مذهب الحنابلة: 

لا تختلف الرواية في مذهب أحمد أنه يعفى عن أثر الاستجار بعد الإنقاء والعدد. 

كما يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد في غير مائع ومطعوم من حيوان طاهر 
في الحياة» سواءً كان من مأكول اللحم أو من غيره كالهر» بشرط أن يكون من غير 
السبيلين» فإن وقع في مائع أو مطعوم أو كان من حيوان نجس كالكلب والخنزير 
أو خرج من أحد السبيلين فلا يعفى عن شيء من ذلك. 


.)577 الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:‎ )١( 


وأما القيء فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. 

وفيه قول ثان بأنه یعفی عن يسيره. 

كما أن ريق الحمار والبغل وعرقهما على القول بنجاستهما لا يعفى عن يسيره على 
الصحيح من المذهب. 

وفيه رواية ثانية أنه يعفى عن يسيره. 

كا أن ريق سباع البهائم -غير الكلب والخنزير- والطير وعرقها على القول 
بنجاسته لا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. 

وقيل: يعفى عن يسيره. 

كا أن بول الخفاش وكذا الخشاف وكذا الخطاف نجسء فلا يعفى عنه على 
الصحيح من المذهب. 

وعنديعى عن سيره 

ولا يعفى عن يسير بول كل بهيم نجس أو طاهر لا يؤكل» وينجس بموته على 
الصحيح من المذهب. 

وأما النبيذ النجس» فلا يعفى عن يسيره على الصحيح من المذهب. 

وی كو سير 

ويعفى عن دم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوها على القول بنجاستهاء 
وقد تقدم أن الراجح فيها الطهارة. 

ومنها يسير النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنها 
على القول بنجاسته» وقطع به الأصحاب. 

ومنها يسير سلس البول مع كيال التحفظ يعفى عنه» قال الناظم: وظاهر كلام 
الأكثر عدم العفو وعلى قياسه يسير دم الاستحاضة. 


ومنها يسير دخان النجاسة وغبارها وبخارها يعفى عنه مالم تظهر له صفة على 
الصحيح من المذهب. 

قال جماعة: يعفى عنه ما لم يتكاثف» وقيل: مالم يجتمع منه شيء ويظهر له صفة» 
وقيل: أو تعذر أو تعسر الاحتراز منه. 

وقيل: لا يعفى عن يسير ذلك. 

ومنها يسير نجاسة الجلالة قبل حبسها لا يعفى عنه على الصحيح من المذهب» 
وقیل: يعفى عنه”"". 

هذا جل ما يعفى عنه وما لا يعفى في مذهب الحنابلة» وكا قلنا: إن الشأن في هذا 
الفصل هو تحرير المذاهب دون تعرض لناقشتها؛ وذلك لأنه سبق أن تحرير الأعيان 
النجسة والطاهرة» والراجح فيها في أبواب وفصول ومباحث متقدمة» وأما الراجح 
في العفو فى| سبق محاولة ضبط ذلك من خلال ضوابط جامعة» 

فكل نجس يسير عرفا فهو معفو عنه على الصحيح» دون تفريق بين البول وبين 
الدم النجس» وسواءً كان من الإنسان أو من الحيوان» وسواءً تعلقت النجاسة في 
البدن أو في الثوب أو في المكان. 

ويقاس مالم يرد فيه نص بالعفو على ما ورد فيه النصء إذا اتحدا في العلة. 

کا أن كل ما يشق التحرز منه فهو عفو من غير فرق» وما جع کف ادن 
مِنْ حرج 4 [الحج: ۷۸]» وقال: مرد أله أن وف کہ 4 [النساء: ۲۸]» زیڈ 7 
يڪم اسر ولايد بكُمْالْعْسَرَ © [البقرة: 115]. 

كما أن الضرورة تبيح تعاطي النجاسات» سواءً في ستر العورة أو في أكل الميتة 


أو في غيرها. 


\ 


)١(‏ الإنصاف (۱/ ۳۳۱ »)۳۳١‏ المستوعب (۱/ 4075٠‏ المبدع »۲٤۹/۱(‏ ١٠٠)ء‏ مطالب أولي 
النهى .)۲۳١ /١(‏ 


كا أن كل ما تعم به البلوى فإنه مدعاة للتخفيف» وفقا للقاعدة الشرعية المشقة 
تجلب التيسير» هذه هى الضوابط الشرعية في العفو عن النجاسة» ويبقى على طالب 
العلم تحقيق المناط» في تنزيل هذه الضوابط على الأعيانء والله أعلم. 
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الفصل السابع 
فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة 


المبحث الأول 
إزالة التحاسة الكت الشرغية 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث تنبيه على النهي عن الاستنجاء بكل ما 
هو محترم من طعام أو كتب شرعية: أو مال له قيمة. 


[م-550] إزالة النجاسة بالمصحف الشريف كفر بالله وإلحاد به. 


قال النووي: «لو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالل غاًا ضار 
كافر ا حرتداء 

وأما إزالة النجاسة بالكتب الشرعية» فقد تكلم العلماء عن الاستنجاء به» ونهوا 
عن ذلك» وهل هو على التحريم أو الكراهة ؟ خلاف: 

فقيل: يكره» ويجزئ» وهو مذهب الحنفية'"". 
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وقيل: يحرم ويجزئ» وهو مذهب الالكية""". 

وقيل: يحرم ولا يجزئ» وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية”" والحنابلة'". 

لا تعليل الكراهة أو المنع: 

قالوا: إن الكتب الشرعية يجب احترامهاء لما فيه من علم محترم» وإزالة النجاسة 
مها إهانة لهاء وهذا منهى عنه. 

ولأن الكتب الشرعية تعتير من المال» فلها قيمة شرعاء وإزالة النجاسة ا إفساد 
هذا المال» وإفساد الأموال منهى عنه. 

ولآن الكت الشرغية لا كلو من أسراء الله سبحانه وتعال» ومن اديت شريفة 
يجب توقيرهاء ولا يجوز إهانتها. 

وقياسًا على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث؛ لأنه طعام إخواننا من الجن 
وطعام دوابهم» فإذا كان زاد الأبدان منهيًا عنه» فكذلك زاد الأرواح من العلوم 
الشرعية: 

والكراهة التي عند الحنفية لا يبعد أن تكون كراهة تحريم» لا كراهة تنزيه» 
والله أعلم. 

لت تت 

وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء مها- سواءً أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ». 

اه وانظر مواهب الجليل »)5857/١(‏ التاج والإكليل (١/٦۲۸)ء‏ مختصر خليل (ص: «(1٥‏ 

التمهيد (١//ا35).‏ 
(۲) قال النووي في المجموع (۲/ :)۱١۷‏ «من الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب 

التي فيها شيء من علوم الشرع» فإن استنجى بشيء عالًا أثم. وفي سقوط الفرض الوجهان: 

الصحيح لا يجزئه». وانظر الوسيط »)۳۰٦/۱(‏ المنهج القويم (ص: و لم شرح زبد 


ابن رسلان (ص: 55)»؛ روضة الطالبين /١(‏ /5). 
)۳( المغني »)2٠١5 /١(‏ الإنصاف .)١١١1١١ /١(‏ المبدع /١(‏ 4۳)» المحرر (١/١٠)ء‏ 


المبحثٌ الثاني 
فى إزالة النجاسة بالأطعمة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا النهى عن الاستنحاء بالعظم والروث تنبيه على النهي عن الاستنجاء بكل 
ما هو حترم من طعام» أو كتب شرعية» أو مال له قيمة. 


[م-057] نبي رسول الله ية عن الاستنجاء بالعظم والروث؛ لأنه طعام 
الجن وطعام دواءهم, فالنهي عن طعام الإنس وطعام دوابهم من باب أولى» 
والاستنجاء نوع من إزالة النجاسة عن البدن. 

وكا أنه إذا نبي عن الاستنجاء بها نبي عن التبول عليها من باب أولى. 

(178-170) فقد روى مسلم» قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى؛ 
عن داود» عن عامر قال: 

سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله جي ليلة الجن» قال: فقال 
علقمة: آنا سألت ابن مسعود. فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ئي ليلة 
الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله كي ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية 
والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلم أصبحنا إذا 


هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك» فطلبناك فلم نجدكء فبتنا 
بشر ليلة بات بها قوم» فقال: أتاني داعي الجن» فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآنء 
قال: فانطلق بناء فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم» وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لاء وكل بعرة علف لدوابكم. فقال 
رسول الله يَك: فلا تستنجوا بهم|؛ فإنهه| طعام إخوانكه”". 


000 
(۲) 


(۳) 


وهذا ذهب الأئمة الأربعة”" إلى تحريم الاستنجاء بالطعام. 
وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل الإنقاء عند الحنفية والمالكية. 


.)٤٥٩( مسلم‎ 

أطلق الكراهة في مراقي الفلاح (ص: )7١‏ قال: «ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي ...). 
إلخ. 

ويقصد بها كراهة تحريم كالجمهورء فإن الموجود ني الدر المختار (۱/ ۳۳۹) «وكره تحريً) بعظم 
وطعام وروث ... إلخ. وقال في البحر الرائق :)٠٠١ /١(‏ «والظاهر أنها كراهة تحريم. 

وقال ابن عبد البر من المالكية في كتابه الكافي (ص: :)١17‏ «وما يجوز أكله لا يجوز الاستنجاء 
به».اه وانظر حاشية العدوي على الخرشي »)١5١/١1(‏ مواهب الجليل »23287/١(‏ التاج 
والإكليل .)7387/١(‏ مختصر خليل (ص: .)١5‏ 

وني مذهب الشافعية: قال في المجموع (۲/ :)١١١‏ «لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا 
غيرهما من المطعوم» فإن خالف واستنجى به عصىء ولا يجزته هكذا نص عليه الشافعي» وقطع 
به الجمهور .... وإذا لم يجزته المطعوم كفاه بعده الحجر إن لم ينشر النجاسة».اه وانظر إعانة 
الطالبين (١/۸٠٠)ء‏ الإقناع للشربيني /١(‏ 5 5)» شرح زبد بن رسلان (ص:00). 

وفي مذهب الحنابلة انظر: كشاف القناع ,517/١(‏ 1۹)» المغني 4235١5 /١1(‏ الإنصاف 
(1/ ۱( المبدع /١(‏ 4۳)ء المحرر .)٠١ /1١(‏ 

نص على طعام البهيمة الحنفية في نور الإيضاح (ص: ١١)ء‏ حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۳۹). 
ومن الحنابلة دليل الطالب (ص: 25)» ومنار السبيل /١(‏ 275 المبدع »)97*/١(‏ الإنصاف 
1٠١ /1(‏ )» كشاف القناع .)59/١(‏ 


ولآن الاستنجاء بالطعام مناف لشكر النعمة وتعظيمهاء وعدم امتهانهاء وقد 
ينتفع بها حيوانء أو طير» أو غيرهما من دواب الأرض. 

وأجاز بعض الفقهاء إزالة النجاسة ببعض الأطعمة إذا اضطر إلى ذلك كا لو لم 
يكن هناك ماءء أو كان الماء لا يكفي في تطهير المحل المتنجس. 

)١1175-10(‏ واستدل لذلك بها ما رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق» 
حدثني سليمان بن سحيم» عن أمية بنت أبي الصلت› 

عن امرأة من بني غفارء قالت: أردفني رسول الله ِةٍ على حقيبة رحله. قالت: 
فوالله لنزل رسول الله ياء إلى الصبح فأناخ» و نزلت عن حقيبة رحله و إذا بها دم 
مني» فكانت أول حيضة حضتهاء قالت: فتقبضت إلى الناقة و استحييت» فلما رأى 
رسول الله ياء ما بي و رأى الدم» قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قالت: قلت: نعم قال: 
فأصلحي من نفسك, و خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاء ثم اغسلي ما أصاب 
الحقيبة من الدم» ثم عودي لمركبك. الحديث"". 

[ضعيف ]'". 

وجه الاستدلال: استعمال الملح في إزالة دم الحيض» والملح مطعوم. 

قال الخطابي تعليقًا على هذا الحديث: «فيه من الفقه أنه استعمل الملح في غسل 
الثياب وتنقيته من الدم» والملح مطعوم» فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان 
ثوبًا من إبريسم يفسده الصابون» وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه» ويجوز على هذا 
التدلك بالنخالة» وغسل الأيدي بدقيق الباقلى والبطيخ ونحو ذلك من الأشياء التي 
ها قوة الخلاء. 


وحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال:«دخلت الام بمصرء فرأيت الشافعي 


.)38٠١ المسند(5/‎ )١( 
.1714 وقع تخريجه في هذا المجلد (ص: ۲ ح:‎ (۲) 


يتدلك بالنخالة»'. 

وأجاز الحنفية وهو قول في مذهب الحنابلة'"» إزالة النجاسة بالخل» والخل 
قد قال فيه الرسول يَكِِ: نعم الإدام الخل”*). 

وقال النووي: «اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات كالخبز 
واللحم والعظم وغيرهاء وأما الثار والفواكه فقسمها الماوردي تقسيًا حستاء فقال: 
منها ما يؤكل رطبًا لا يابسّاء كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبّاء ويجوز يابسًا إذا 
كان مزيلا. 

ومنها ما يؤكل رطبًا ويابسًا وهو أقسام: 

أحدها: مأكول الظاهر والباطن» كالتين والتفاح والسفرجل وغيرهاء فلا يجوز 
الاستنجاء بشيء منه رطبًا ولا يابسًا. 

والثاني: ما يؤكل ظاهره دون باطنه. کا خوخ والمشمش وکل ذي نوی فلا يجوز 
بظاهره» ويجوز بنواه المنفصل. 

والثالث: ما له قشر ومأكوله في جوفه كالرمانء فلا يجوز الاستنجاء بلبه» وأما 
قشره فله أحوال: 

أحدها: لا يؤكل رطبا ولا يابسًا كالرمان» فيجوز الاستنجاء بالقشرء وكذا لو 
اتنج برماثة فيها عبها جاز إذا كانت مزيلة: 


والثاني: يؤكل قشره رطبًا ويابسًا کالبطیخ» فلا يجوز رطبًا ولا يابسًا. 


.)191//١( معالم السنن للخطابي مطبوع مع تبذيب السنن‎ )١( 

(؟) قال الزيلعي في تبيين ا حقائق /١(‏ 14): «يطهر البدن بالماء وبمائع مزيل كالخل وماء الورد. اه 
وعندما منعوا إزالة النجاسة باللبن والدهن لم يعللوا ذلك بأنه مطعوم» وإنما عللوا ذلك بأن فيه 
دسومة فيبقى بنفسه بالثوب فلا يزيل غيره». وانظر درر الحكام /١(‏ 5 5). 

.)27094/١1( الإنصاف‎ )۳( 


€3 رواه مسلم .)5١51١(‏ 


والثالث: يؤكل رطبًا لا يابسًا كاللوز والباقلاء» فيجوز بقشره يابسًا لا رطبًا. 

ثم قال: وقال البغوي: إن استنجى با مأكوله في جوفه كالجوز واللوز اليابس 
كره وأجزأه» فإن انفصل القشر جاز الاستنجاء به بلا كراهة» والله أعلم. 

والصحيح أن إزالة النجاسة بالأطعمة إن كان مع وجود الماءء واستوى الماء 
وغيره في النظافة» فأقل أحواله أن يكون مكرومّاء والقول بالتحريم وجيه جدًا؛ 
لأن في ذلك إفسادًا للطعام وامتهانًا له» وقد يأكله حيوان أو دواب الأرض» وليس 
هذا الصنيع من شكر النعمة» فإن احتاج له في زيادة تنظيف أو قلع لون النجاسة أو 
نحوهاء أو كان الماء غير متوفر» فإنه والله أعلم قد يباح في ذلك قدر الحاجة» قال ابن 
تيمية: لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة”". 
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© الج 
(5) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٤١١‏ 


المبحث الثالث 


في إزالة النجاسة بالعظام والروث 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 2 


لا النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه. والنهي عنه لغيره ل وحمي 
وبعبارة أخرى: 


لا كل منهى عنه له جهتان: أحدهما مأمور به. وهو الاستنجاء» والأخرى منهى 
عنه كونه في عظم أو روث فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي 
الفساد. 


لا الحكم بالنجاسة معللء فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها. 


[م-57 ©] منع الشافعية''"» والحنابلة" الاستنجاء بالعظام والروث وهو نوع 
من إزالة النجاسة عن البدن» واختاره ابن حزم من الظاهرية"". 


)١(‏ المهذب (١/۲۸)ء‏ حلية العلماء /١(‏ ١٠)ء‏ الإقناع للشربيني /١(‏ 255» إعانة الطالبين 
»2١8/1(‏ التنبيه (ص: .)١18‏ 

(0) الفروع /١(‏ 47)» كشاف القناع /١(‏ 1۹4)ء المبدع (1/ 47). المحرر .)٠١ /١(‏ 

.)١١١ /١( المحلى‎ )9 


وقيل: يستنجي بهاء وهو اختيار أشهب من المالكية'. 

وقيل: لا يستنجي بهاء وإن خالف وأزال النجاسة أجزأه» وهو مذهب 
الحنفية"» والمالكية”"» وابن تيمية من الحنايلة97'. 

(1725-170) والصحيح أنه لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث لما رواه 
البخاري» من طريق أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن الأسود, عن أبيه 

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي ئ الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة. فأتيته بهاء فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس". 

)1772١(‏ ولا رواه البخاري رحمه الله» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيدء قال: أخبرني جدي» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه كان يحمل مع النبي 4 إداوة لوضوئه وحاجته» 
فبين| هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: آنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارًا أستنفض 
بباء ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى 


جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من 


)١(‏ قال أشهب كا في المنتقى للباجي :)58/١1(‏ «ما سمعت في العظم والروث نبا عامّاء وأما أنافي 
علمي ف| أرى به بأسا». اه فواضح أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة لم يبلغه. 

(؟) ذكرنا العزو إلى كتبهم في المسألة المتقدمة في اشتراط طهارة ما يستنجى به» فانظره إن شئت. 

(9) قال في الخرشي ١ /١(‏ فإن أنقت -يعني: الاستججار بروث وعظم أجزأت. اه وانظر التاج 
والإكليل /١(‏ 7389)» الشرح الكبير .)١١5 /١(‏ المنتقى للباجي (١/1۸)ء‏ مواهب الجليل 
»)۲۹١ /(‏ حاشية الدسوقي »)١١54/١(‏ حاشية الصاوي 23١7 /١(‏ القوانين الفقهية 
(ص:۲٤)»‏ منح الجليل ..)1١57/١(‏ 

(5) الفروع (١/۳١١)»ء‏ المبدع »)47/١(‏ دليل الطالب (ص: 5)» 623١ /١(‏ منار السبيل 
(1/ ۲۳ الكافني (۱/ “01)» كشاف القناع (۱/ 19). 

(5) صحيح البخاري .)١51(‏ 


طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزاد. فدعوت الله هم 
أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا'". 
فإن كان العظم والروث طاهرين» فعلة النهي أنبما طعام إخواننا من الجنء 


وطعام دوابهم. 
وإن كان العظم والروث نجسينء فالعلة ماذكره رسول الله بَكِِ: فألقى الروثة 
وقال: هذا رک : 


فقوله كَل (هذا ركس): أي نجس. وقد سبق الكلام على أدلة الأقوال في 
المسألة في (الطهارة بالاستنجاء والاستجار) فأغنى عن إعادته كاملا هنا. 
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)۱( صحيح البخاري (۳۸۹۰). 
(۲) صحيح البخاري .)١155(‏ 


الباب السادس 


في كيفية إزالة النجاسة 


الفصل الأول 
في إزالة النجاسة بالماء 
المبحث الأول 
في مشروعية إزالة النجاسة بالماء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 25 
لا الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به. لا حصر الإجزاء فيه. 

لا بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلامًا. 

لا إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى. 

لا الماء أنزله الله طاهرًا مطهرّاء وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: 
وار تناک ٩‏ هرا وقال: لطر يد 4. 


[م-548] يجوز إزالة النجاسة بالماء» وهو مذهب الأئمة الأربعة في ذهابهم إلى 


مشروعية الاستنجاء بالماء 0 . 


ولا أعلم أحدًا منع من إزالة النجاسة بالماء إلا ما ورد عن بعض السلف من 


النهي عن الاستنجاء بالماء» والاكتفاء عنه بالاستججار با حجارة. وهو مرجوح'". 


000 


00 


انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۲۲۹)» بدائع الصنائع (۱/ »)۲١‏ تبيين 
الحقاتق /١(‏ ۷۷)» البحر الرائق »)٠٠ 5 /١(‏ الفتاوى الهندية .)٤۸/١(‏ 

وانظر في مذهب الالكية: المدونة »)١١١ /١(‏ المنتقى للباجي /١(‏ 55)» مواهب الجليل 
.(A/۱)‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ ١١١)ء‏ نهاية المحتاج (۱/ .)١59‏ 

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني »)٠١١ /١(‏ الفتاوى الكبرى .)1١5 /١( فاصنإلاء)۲١١ /١(‏ 
جاء في المنتقى للباجي :)51/١(‏ «كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك» 
ويقول ابن المسيب: إنما ذلك وضوء النساء»).اه 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف :)١57 /١(‏ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن همام» عن حذيفة» قال: سئل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذا لا تزال في يدي نتن. 

وسنده صحيح» وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح. 

وروی ابن أبي شيبة )١41"/١(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفرء عن نافع» قال: كان 
ابن عمر لا يستنجي بالماء. 

وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى. 

وروی ابن أبي شيبة (۱/ »)١57‏ قال: حدثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» قال: كان الأسود 
وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء» فيستنجيان بأحجاره ولا يزيدان عليهاء ولا يسان ماء. 
وإسناده صحيح. 

وروى ابن أبي شيبة أيضًا :)١157 /١(‏ حدثنا وكيع» عن مسعر» عن عبيد الله بن القبطية» عن 
ابن الزبير أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط» فقال: ما كنا نفعله. وهذا إسناد صحيح. 
وقال ابن حجر في الفتح (ح (٠٠١‏ تعليقا على ترجمة البخاري (باب الاستنجاء بالماء): روى 
ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء با ماي 
فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء» وعن ابن الزبير: ما 
كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي ية استنجى بالماء. وعن ابن حبيب 
من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء؛ لأنه مطعوم. اه = 


لا دليل من قال: يجوز إزالة النجاسة بالماء: 

2 الدليل الأول: 

)۱۷۸-۱۲١۷(‏ ما رواه البخاري من طريق هشام» قال: حدثتني فاطمة» عن 
أسراء؛ قالت: 

جاءت امرأة إلى النبي بيا فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ 
قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه" . 

ي الدليل القان: 

(۱۷۹-۱۲۰۸) ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا 
حماد بن زيد» عن ثابت» 

عن نس بن مالك» أن أعرابيًا بال في المسجدء فقاموا إليه» فقال رسول الله كلاة: 
لا تزرموه؛ ثم دعا بدلو من ماء» فصب عليه؛ ورواه مسلم'". 

2 الدثيل العالة: 

(-١180)مارواهالبخاريء‏ قال: حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا محمد 
ابن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» 

سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله ئي يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغلام 


إداوة من ماء وعنزة دستنحی بالماء7”" . 


= كذانقل ابن حجر عن ابن حبيب» مع أن الموجود عن ابن حبيب كما في حاشية الخرشي أنه 
يوجب الاستنجاء بالماء» ولا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالحجارة مع وجود الماء. والنقل 
هذا عكس ما نقله ابن حجر» وهو مقدم على نقل الحافظ؛ لأن هذا من كتب المالكية» وهم أعلم 
بمذهب أصحابهم. والله أعلم. 

(۱) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 

)۲( صحيح البخاري )1١075(‏ ومسلم (585). 

)۳( صحيح البخاري »)۱٥۲(‏ ومسلم (۲۷۱). = 


لا دليل من قال: لا يستنجي بالماء: 
ذكرت أدلتهم في الطهارة بالاستنجاء والاستجارء في مسألة: الاستنجاء بالماء» 
وأجبت عنهاء فأغنى ذلك عن إعادتها هنا. 
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= قال الأصيلي في الفتح (ح )١5١‏ متعقبًا على البخاري استدلاله هذا الحديث: بآن قوله: 
(فيستنجي به) ليس من قول أنسء وإنا من قول أبي الوليد» أحد الرواة عن شعبة» فقد رواه 
البخاري عن أبي الوليد» عن شعبة» عن أبي معاذ» واسمه عطاء بن أبي ميمونة» قال: سمعت 
أنس بن مالك يقول: كان النبي بي إذا خرج لحاجته» أجيء آنا وغلام» معنا إداوة من ماء 
يعني : يستنجي به. 
والدليل على أنها من قول أبي الوليد: بأن الحديث قد رواه البخاري عن سليان ابن حرب» عن 
شعبة به» کا في رقم )١05١1(‏ بلفظ: كان رسول الله ي إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا 
إداوة من ماء. فلم يذكر فيستنجي به» فتعقبه الحافظ في الفتح» فقال: لكن رواه عقبة من طريق 
محمد بن جعفر» عن شعبة به فقال: يستنجي بالماء. 
والإسماعيي» من طريق ابن مرزوق» عن شعبة به» بلفظ: فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا 
إداوة من ماء يستنجي منها النبي يَلِ. 
وللبخاري من طريق روح بن القاسم» عن عطاء بن أي ميمونة: (إذا تبرز لحاجته أتيته بماء» 
فيغتسل به). 
قلت: فهذه الطريق غير طريق شعبة. قال الحافظ: ولمسلم من طريق خالد الحذاء» عن عطاء» 
عن أنس» فخرج عليناء وقد استنجى بالماء. وهذه متابعة ثانية لشعبة. 
قال الحافظ: وقد بان بهذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس رضي الله عنه راوي 
الحديث» وكذا فيه الرد على من زعم أن قوله: يستنجي بالماء مدرج من قول عطاءء الراوي عن 
أنس» فيكون مرسلاء فلا حجة فيه ك| حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البونيء فإن رواية خالد 
الحذاء التي في مسلم» تدل على أنه قول أنس» حيث قال: (وقد خرج عليناء وقد استنجى بالماء). 


المبحثٌ الثاني 


في تعين الماء لإزالة النجاسة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: م 
لا الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به. لا حصر الإجزاء فيه. 

لا الاستنجاء عبادة معقولة المعنى. والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل» فلم يتعين 
الماء. 

لا النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. 

لا الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة. أو لا فيقاس 
عليه غيره؟ 

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس» فالصواب أنه يصح القياس على 
ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معلاه20. 


فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء الطهور. 


.)١١9/1١( انظر قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 


واختيار ابن تيمية 


وهو مذهب المالكية'» والشافعية" والحنابلة"» ومحمد وزفر من الحنفية . 
وقيل: النجاسة لا يتعين الماء لإزالة النجاسة» وهو المشهور من مذهب الحنفية*2 


(VU 


وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الجخيض والمذي لم يجر 


العدول إل غير 


(۱) 


(0 


وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين» فيجوز الاقتصار عليه. 


المقدمات لابن رشد /١(‏ 85 )» القوانين الفقهية -ابن جزي (ص: »)٠١‏ منح الجليل /١(‏ ١7)؛‏ 
الشرح الصغير .)١١/١(‏ 

مغني المحتاج /١(‏ ١١ء‏ ۱۸)» المجموع :)١57 /١(‏ روضة الطالبين (١/۷)ء‏ نهاية المحتاج 
(1/١ات).‏ 

الإنصاف »)709/١1(‏ كشاف القناع (۱/ ۱۸۱)» الفروع (۱/ 709). 

انظر بدائع الصنائع /١(‏ ۸۳)ء حاشية ابن عابدين ٠94 /١(‏ 37)» البناية .)۷١١ /١(‏ 

بدائع الصنائع /١(‏ 87)» البحر الرائق /١(‏ ۲۳۳)» مراقي الفلاح (ص ٤٦ء‏ 55)» رؤوس 
المسائل للزخشري(ص: 297 البناية )272١9 /١(‏ إلا أنهم نصوا على وجوب الاء في طهارة 
المذيء انظر شرح معاني الآثار /١(‏ ۸٤)ء‏ شرح فتح القدير /١(‏ ۷۲)» المبسوط (1/1). 
الإنصاف .)٠4/١(‏ الفروع (۱/ »)۲٥۹۹‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ 22577 (51/ )١١١١١١١‏ 
إلا أن ابن تيمية يرى أن النجاسة تزال بأي مزيل قالع للنجاسة» ولو لم يكن مائعًا بخلاف 
الحنفية. 

قال العيني في البناية :)۷٠۹ /١(‏ وشرط ثلاثة أشياء في إزالة النجاسة: 

الأول: كونه مائعًا يسيل كالخل ونحوه. 

الثاني: أن يكون المائع طاهرًا؛ لأن النجس لا يزيل النجاسة. 

الثالث: أن يكون المائع الطاهر مزيلا كالخل وماء الورد ونحوهماء واحترز به عن الدهن 
والدبس واللبن ونحوها؛ لأن بها تنبسط النجاسة, ولا تزول. 

وني الذخيرة روى الحسن عن أبي يوسف: لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى 
أذهب أثره جاز» إلخ كلامه رحمه الله. 

ومع ذلك فهم نصوا على طهارة بعض النجاسات بالدلك» وبعضها بالمسح بشروط معينة» 
كطهارة النعل والسكين» وسوف يأتي بسط هذه الأشياء في مسائل مستقلة إن شاء الله تعالى. 


ويجوز العدول إلى الماء؛ لأن الماء أقوى من غيره بالتطهير. 

وإن كان الشارع لم ينص على مادة التطهير» وجب الاقتصار على الماء فقط. وهذا 
القول اختيار الشوكاني رحمه الله""". 

وسبب الاختلاف بين الفقهاء: اختلافهم في فهم الأدلة الواردة في هذا الباب» 
فقد أرشد الرسول لاء إلى تطهير دم الحيض وبول الأعرابي والمذي والكلب يلغ في 
الإناء وآنية آهل الكتاب إذا لم يوجد غيرها ونحو ذلك إلى تطهيرها بالماء في أحاديث 
صحيحة» وكل هذه الأحاديث قد ذكرت في مسائل سابقة متفرقة» فأخذ منها 
الجمهور أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. 

وقاس عليه الحنفية كل مائع مزيل للنجاسة. 

وورد الاستجار بالحجارة» وهي إزالة للنجاسة بغير الماء» كا ثبت طهارة النعل 
بدلكها بالتراب» وذيل المرأة يمر بالمكان النجس يطهره ما بعده من التراب الطهورء 
والهرة تأكل الفآرة يطهره ريقهاء والخمر يتخلل فيطهر بنفسه بدون أن يضاف إليه ماء 
طهور» والمسلم يشرب الخمر فيطهر الريق فمه على القول بنجاسة الخمرة» فأخذ منها 
بعض العلماء جواز إزالة النجاسة بكل مزيل» سواءً كان مائعًا أو جامدًا. 

وأجاب الجمهور عن الاستجار بالحجارة بأنه خاص في موضعه لعموم البلوى 
فيه» فإذا تجاوز الخارج موضع العادة تعين الماء عند الجمهور”", وتعين المائع المزيل 
عند الحنفية”". ولا يوجد دليل على أن إزالة النجاسة بالأحجار خاص بالاستجارء 


.)59 /١( والسيل الجرار‎ ؛»)2١‎ /١( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(0) انظر في مذهب المالكية مواهب الجليل /١(‏ ١٠۲۸)»ء‏ الخرشي »)١54/١(‏ حاشية الدسوقي 
۱۱۲/۱۷ منح الجليل (۱/ ٠ .)1١5‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: الآم /١(‏ ۲۲)» روضة الطالبين »)1۸/١(‏ المجموع (۲/ .)١57‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع »)۸٩ /١(‏ الإنصاف /١(‏ ١٠٠)ء‏ كشاف القناع (57/1). 

(۳) البحر الرائق »)٠٠٤ /١(‏ مراقي الفلاح (ص: .)١18‏ 


والقياس يقتضي جواز إزالة النجاسة بالحجارة في أي موضع على البدن. 
كا حملوا تطهير النعل بالدلك على نجاسة يابسة لا تتعدی» فإذا دلكها بالتراب 
سقطت وأما المحل فلم يتنجس أصلاء وبعضهم يرى أن النعل نجس نجاسة معفوًا 
عنها تخفيهًا من الشارع» وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى» ومثله ذيل المرأة. 
وقد بحثت هذه المسألة بشىء من التفصيل في كتابي الحيض والنفاس رواية 
ودراية وترجح أن النجاسة متى زالت بأي مزيل فقد زال حكمهاء فأغنى عن إعادته 
اد 
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)١(‏ في مبحث (هل يتعين الماء لإزالة دم الحيض). 


المبحث الثالث 


تكرار الغسل في إزالة النجاسة 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 06 
لا النحاسة عبن خبيثة متى زالت زال حكمها. 

لالم يرد التكرار في غسل النجاسة إلا في تطهير الإناء من ولوغ الكلب» وني 
الست ار نلاا إذا أنقى با درا 

ل التكرار في غسل النجاسة راجع إما إلى تغليظ النجاسة كنجاسة الكلب» 
وإما إلى ضعف المطهر كالاستجار بالحجارة. 


[م-0٠06]‏ اختلف العلماء في وجوب تكرار غسل النجاسة بالماء» 


فقيل: إن كانت النجاسة مرئية كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينهاء 
وإن كانت غير مرئية وجب غسلها ثلانّاء وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب ونحوهاء 
وهذا مذهب الحنفية7". 

وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب» وهو مذهب 


() تبيين الحقائق /١(‏ 6 )» بدائع الصنائع /١(‏ ۸۸)ء مراقي الفلاح (ص: 55). الاختيار لتعليل 
المختار (۱/ ۰۳۰ ”7). شرح فتح القدير .)۲٠۹/۱(‏ 


مالك والشافعيةء إلا أن الشافعية ألحقوا الخنزير بالكلب”". 

وسوف يأتٍ الخلاف في كيفية التطهير من نجاسة الكلب والخنزير إن شاء الله تعالى. 

وقيل: يجب غسل جميع النجاسات سبعًاء إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل 
الطعام» والنجاسة التي على الأرض» وهو مذهب الحنابلة". 

لا سبب اختلاف الفقهاء في وجوب العدد: 

أن العدد ورد في غسل بعض النجاسات كغسل نجاسة الكلب» حيث ورد 
غسلها سبعًاء ىا ورد العدد في غسل اليدين من القيام من نوم الليل» وفهم منه 
بعض العلماء أن الغسل إن) هو لمظنة النجاسة» فقالوا: إذا كان العدد ورد في النجاسة 
المظنونة» فكيف بالنجاسة المتيقنة» كا ورد العدد في الاستججمار بالحجارة» فأخذ منه 
الحنابلة الأمر بغسل النجاسات سبعًاء وأخذ الحنفية الأمر بغسلها ثلانّا في النجاسة 
غير المرئية» وورد في غسل دم الحيض بدون عدد» فأخذ منه العلماء أن النجاسة تزال 
بدون عدد» ويكفي فيه غسلة تذهب بعين النجاسة» وهذا هو الراجح» وأنه يكفي في 
غسل النجاسات غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة» فإن لم تذهب كرر ذلك حتى 
تذهب. والله أعلم. 

وقد ذكرت أدلة كل قول ومناقشتها في كتاب الحيض والنفاس في مسألة في 
وجوب تكرار الغسل من دم الحيض» فأغنى ذلك عن إعادته هناء ولله الحمدء وقد 
ترجح لي أن النجاسة لا يشترط في إزالتها عدد معين» وإنا يغسلها حتى تذهب 
عينهاء فإذا ذهبت فقد زال حكمهاء إلا في طهارة الكلب فيجب غسلها سبعًا أولاهن 
بالتراب» وفي الاستجار بالحجارة لا بد من ثلاثة أحجار مع الإنقاء والله أعلم. 


(۱) المدونة /١(‏ 259)» بداية المجتهد (7/ ۲۲۲). مختصر خلیل(ص: 5). الخرشى .)١١5 /١1(‏ 

(؟) روضة الطالبين ٠۳١ /١(‏ 337)» المجموع (۲/ »)١١١‏ الأم »)5/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ ۸)» 
حاشية القليوبي وعميرة /١(‏ ۷۳). 

(۳) كشاف القناع (۱/ ۱۸۲)ء شرح منتهى الإرادات (1/ 7 .)٠١‏ 


المبحثٌ الرابع 
في بقاء لون أو رانحة النجاسة بعد التطهير 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيب: 


لا لون النجاسة وريحها إذا شق إزالتها عفي عنها. 


[م-501] إذا غسل المحل المتنجسء فإن بقي طعم النجاسة فهو ما زال نجسًا 


بلا خلاف؛ 
حكاه النووي ف الملجموع"» وعلل ذلك: بأن بقاء الطعم يدل على بقاء جزء 
من النجاسة. 


وحكى صاحب الإنصاف خلافا للحنابلة في الطعه”". 


وإن بقى اللون أو الرائحة أو هما معًا فقد اختلف العلماء. 


.)517/5( المجموع‎ )١( 


فقيل: لا يضر بقاء أحدهما أو بقاؤهما معًا إذا شق إزالتهماء وهو مذهب 
| / فة والمالكية7" واشنالة , 


وقبل: إن بقي اللون والرائحة معًا فإن المحل لم يطهرء وأما إن بقي أحدهما 
وشقت إزالته فلا يضرء وهذا هو القول المعتمد عند الشافعية . 
وقبل: يعفى عن اللون دون الريح» اختاره بعض الشافعية» والحنابلة". 
لا دليل من قال: لا يضر بقاء اللون والرانحة معًا: 
أت الدليل الأول: 
(۱۸۱-۱۲۱۰) ما رواه أحمد. قال: حدثنا موسى بن داود الضبى» حدثنا 
عن أبي هريرة» أن خولة بنت يسار أنت النبي ي في حج أو عمرة فقالت: يا 
رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد, وأنا أحيض فيه قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع 
الدم» ثم صلي فيه قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك 
ار 
و 
(۱) شرح فتح القدیر (۲۰۹/۱)» البحر الرائق (۱/ .)۲٤۹‏ 
(۲) قال في حاشية الدسوقي (۱/ :)۸١‏ ولا يشترط زوال لون وريح عسّراء بل يغتفر بقاء ذلك في 
الثوب» لا في الخسالة. اه وانظر مواهب الجليل /١(‏ ١١١)ء‏ الخرشي )١٠١ /١(‏ منح الجليل 
.(V۳/۱(‏ 
)۳( كشاف القناع (۱/ ۱۸۳)» الفتاوى الكبرى (۱/ ۲۹٤)ء‏ مطالب أولي النهى (۲۲۸/۱)» شرح 
منتهى الإرادات (۱/ ۱۰۳)» المبدع (۱/ ۲۳۹)» الإنصاف .)١١١۷ /١(‏ 
)£( المجموع (7/ 0517 2515 الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ۳١٤)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 
(۸/1) تحفة المحتاج .)١١۸/١(‏ 
(ه) مغني المحتاج .)۸٥ /١(‏ 
)١‏ الإنصاف (۳۱۷/۱). 
(۷) المسند (55/7"). 


[ضعيف» فيه ابن لهيعة» وقد اضطرب في إسناده]. 

2 الدليل الثاني: 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير النجاسات بالماء وحده» كما في غسل دم 
الحيض» ومعلوم أن الماء وحده ليس من شأنه إزالة أثر النجاسة» فلو كانت إزالة 
الأثر مشترطة لأرشد الشارع إلى مطهر آخرء كا أرشد في تطهير ولوغ الكلب إلى 
التراب مثلا. 


(۱) في إسناده ابن هيعة» وقد رأى بعضهم تحسين حديثه إذا كان من طريق من روى عنه قبل احتراق كتبه» 
خاصة أن هذا الحديث قد رواه عنه عبد الله بن وهب وقتيبة بن سعيد. 
والراجح أنه ضعيف مطلقاء لكن رواية العبادلة عنه أعدل من غيرها كما قال الحافظ» وهذه 
العبارة لا تقتضي تحسين حديثه» وقد نقلت ما يدل على ذلك من كلام أهل العلم» انظر المجلد 
العاشر (ص: 0707). 
وهذا الطريق بهذا الإسناد لا أعلم أحدًا تابع فيه ابن هيعة» فهو ضعيف» وقد اختلف عليه فيه: 
فرواه أحمد كا في إسناد الباب» عن موسى بن داود الضبي» عن ابن لميعة» عن عبيد الله 
ابن أبي جعفر» عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (۲/ )۳۸۰١‏ وأبو داود (7605) من طريق قتيبة بن سعيد. 
والبيهقي )٤٩۸/۲(‏ من طريق عبد الله بن وهب وعثمان بن صالح» ثلاثتهم عن ابن هيعة» عن 
يزيد بن أي حبيب» عن عيسى بن طلحة» عن أبي هريرة. 
فجعلوا حديث ابن يعة عن يزيد بن حبيب» وليس عن عبيد الله بن أبي جعفر. 
قال ابن رجب في فتح الباري (۲/ 87): «فابن يعة لا يحتج برواياته في مخالفة روايات الثقات» 
وقد اضطرب في إسناده» فرواه تارة كذلك» وتارة رواه عن عبيد الله ابن أبي جعفر» عن موسى بن 
طلحة» عن أبي هريرة» وخرجه الإمام أحمد من هذا الوجه أيضًاء وهذا يدل على أنه لم يحفظه». 
وأخرجه البيهقي في السنن (508/1) من طريق علي بن ثابت» عن الوازع بن نافع» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن خولة بنت نمار به. 
قال البيهقي: «قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه: قال إبراهيم الحربي: الوازع بن نافع غيره أوثق 
منه» ولم يسمع من خولة بنت نار أو يسار إلا في هذين الحديثين».اه 
انظر إتحاف المهرة .)١9737/7(‏ أطراف المسند (۷/ 5 57 )» تحفة الأشراف .)١57/857(‏ 


الدليل الفالت: 

1859-5 ) ما رواه البخاري من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قال: 

قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم 
قالت بريقهاء فقصعته بظفرها("'. 

وجه الاستدلال: 

أن الريق وحده لا يمكن أن يذهب بلون النجاسة» ولا يقطع رائحتهاء وهذا 
دليل على أن ذهاب اللون والرائحة ليس بشرط» خاصة إذا كان يتعسر إزالتهما. 

أت الدليل الرابع: 

(1875-5) مارواه البيهقي من طريق شعبة» عن يزيد الرشك» 

عن معاذة» قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الدم يكون في الثوب» 
فأغسله. فلا يذهب أثره. فقالت: الماء طهور. 


[صحيح ]'". 


.)۳۱۲( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي (508/17)» وهو في سنن الدارمي )٠١١7(‏ من طريق شعبة به» بلفظ: قالت لها 
امرأة الدم يكون الثوب» فأغسله» فلا يذهب؟ فأقطعه؟ قالت: الماء طهور. 
وهذا إسناد صحيح. 
وله طرق كثيرة عن معاذة » منها: 
فقد رواه الدارمي (۱۰۱۱) من طريق ثابت بن يزيد 
وابن المنذر في الأوسط )۷٠۸(‏ من طريق حماد بن زيد» كلاهما عن عاصم» عن معاذة العدوية» 
عن عائشة» قالت: إذا غسلت المرأة الدم» فلم يذهب» فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران. هذا 
لفظ الدارمي» ولفظ ابن المنذر بنحوه. 
وهذا إسناد صحيح. والزعفران هنا لا يزيل اللون» وإنما يستره فقط. 
ورواه أبو داود )۳١۷(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن (۲/ ٠8‏ 4) حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا 
عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثني أبي» حدثتني أم الحسن» يعني جدة أبي بكر العدوي» = 


الا 


2 الدليل الخامس: 


أن في اشتراط ذهاب اللون والرائحة فيه كلفة ومشقة» والحرج مرفوع عن هذه 


2 الدليل السادس: 


أن اللون والرائحة عرضء وليس عيتاء وبالتالي لا يضر بقاؤهما مع تعسر إزالتهما. 


عن معاذة» قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثويها الدم قالت تخسله» 
فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله ل ثلاث 
حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا. 

ورواه أحمد (5/ )۲٠١‏ عن عبد الصمد به» إلا أنه لم يذكر غسل الثوب من دم الحيض» وتغييره 
بشىء من الصفرة» وزاد أيضًا: لقد كان رسول الله بيه يصلى» وعلى ثوب عليه بعضه وعلى 
وني الإسناد أم الحسن جدة أبي بكر العدوي لم يرو عنها سوى عبد الوارث» وليس لها رواية إلا 
هذا الحديث» قال الذهبي عنها: لا تعرف» وفي التقريب: لا يعرف حاها. 

وقد انفردت عن معاذة بقوطما: ولقد كنت أحيض عند رسول الله بي ثلاث حيض جميعًاء ولا 
أغسل لي ثوبًا. 

ورواه البيهقي (508/17) من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
معاذة» أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن دم الحيض يكون في الثوب» فيغسل فيبقى 
أثره؟ فقالت: ليس بشيء. وهذا إسناد صحيح. 

وقد رواه معمر کا في مصنف عبد الرزاق (75؟١)‏ عن قتادة» أن عائشة سئلت عن دم الحيضة 
يغسل بالماء فلا يذهب أثره» قالت: قد جعل الله الماء طهورًا. وقتادة لم يسمع من عائشة» ومعمر 
ضعيف في قتادة» والمعروف رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن معاذة كا سبق. 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة )٠٠٠١(‏ من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن معاذة» 
أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: اغسليه بالماء؛ فإن الماء طهور. وهذا 
وقد روي أثر عائشة من غير طريق معاذة» رواه ابن أبي شيبة في المصنف )7١17(‏ عن وكيع. 
والدارمي )٠١7١(‏ أخبرنا سعيد بن الربيع» كلاهما عن علي بن المبارك» قال: سمعت كريمة» 


قالت؟ سمغت عائشة بنحوه. 


أت الدليل السابع: 

إذا باشر المستنجي الاستنجاء بيده فإنه مهما غسل يده فإنه يبقى فيها شيء 
من رائحة النجاسةء ولو كانت إزالة رائحة النجاسة شرطًا لأوجب الشارع على 
المستنجي إزالة هذه الرائحة من يده أو عدم مباشرة إزالتها بيده» ومع ذلك كان 
الصحابة يستنجون بالماء» ويباشرون ذلك بأيديهم» ولم يكن هناك مطهرات معطرة 
تذهب برائحة النجاسة» ولم يأت في الشرع ما يوجب ذلك» فدل على أن بقاء رائحة 
النجاسة ليس مؤثرًا في طهارة المحل. 

لادليل من قال: يشترط إزالة اللون والرانحة: 

قالوا: ما دام أن لون النجاسة أو رائحتها باقية فهذا دليل على وجودهاء وإذا 
كانت النجاسة موجودة فالمحل نجس؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

لاوأجيب: 

لا نسلم أن النجاسة موجودة مع بقاء اللون؛ لأن اللون كا قلنا عرض» فهذا 
الحناء يوجد لونه على البدن أو على الشعر ولا يمنع وصول الماء» ولو كان الحناء 
موجودًا لمنع وصول الماء» وعلى التسليم بأنه موجود فإنه معفو عنه. للمشقة في إزالته» 
ولا يكلف الله نفسًا إلى وسعها. 

لادليل من فرق بين الرانحة واللون: 

قالوا: إن قلنا يعفى عن اللون دون الريح؛ لأن المشقة في إزالة اللون ظاهرة» 
والمشقة مرفوعة» بخلاف الريح فلا يشق إزالتها. 

والحقيقة لو أن هذا القول عكس الحكم لكان ربا يكون له وجه؛ لأن اللون 
دليل على بقاء النجاسة بخلاف الريح» والفقهاء داتًا يخففون مسألة الريح» ولذلك 
قالوا لو تروح الماء بنجاسة مجاورة فهو طهورء بخلاف ما لو تغير لونه من النجاسة 


فإنه نجس» وهذا دليل على التفريق بين اللون والرائحة» وأن اللون أشد تأثيرًا من 
الرائحة» والله أعلم. 

لا القول الراجح: 

بعد استعراض أدلة الفريقين نجد أن قول الجمهور أقوى من حيث الدلالة» 
وأن اللون والرائحة إذا شق إزالته) فإن ذلك لا يؤثر على طهارة المحل» والله أعلم. 


$ BB & 


المبحث الخامس 


فيإضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أوالرانحة 


[م-507] اختلف العلاء في إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء: 
فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء» وهو مذهب الجمهور . 
وقيل: يستحب» وهوالمشهور من مذهب الحنابلة". 
وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب. وكلام أحمد يحتمله””". 
واختاره بعض الحنابلة في التراب . 
لا دليل من قال لا يجب الاستعانة بغيرالماء: 
4 الدلبل الأول: 
الأدلة التى سيقت في المسألة التى قبل هذه» من كون اللون والرائحة لا تجب 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع /١(‏ ۸۸)ء تبيين الحقائق .)۷١ /١(‏ 
وقال في مواهب الجليل» وهو مالكي: :)١155 0171 /١(‏ «إذا أمكن زوال اللون أو الريح بغير 
الماء لم جب» ثم نقل عن ابن العربي وابن الحاجب قوهما: لو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو 
صابون فالظاهر أنه لا يجب». اه وانظر حاشية الدسوقي /١(‏ ١۸)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة 
(ص: ۱۸). 
(۲) كشاف القناع (۱/ ۱۸۳)ء الإنصاف (۱/ .)١١۷١‏ 


)۳( الفروع /١(‏ ١٤۲)ء‏ الإنصاف .)١١۷/١(‏ 
(5) المرجعان السابقان. 


أن النصوص أرشدت إلى غسل النجاسة بالماء» وبعض النجاسات كدم الحيض 
لا يزيل الماء لون النجاسة» فلو كانت الإزالة واجبة لأرشد الشارع إلى مطهر آخرء 
فلا اكتفى بالماء علم أن إضافة غير الماء ليس بواجب. 

2 الدليل العالث: 

أرشد الشارع إلى إضافة التراب في تطهير ولوغ الكلب» ولم يرشد إلى ذلك في 
طهارة دم الحيض» مع كون الدم له لون يلصت بالثياب» بخلاف ريق الكلب» فلو 
كانت الإضافة واجبة في سائر النجاسات لأرشد إليها الشارع كا أرشد إليها في 
طهارة ولوغ الكلب» وما كان ربك نسيًا. 

لا دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة: 

4 الدليل الأول: 

(185-171) مارواه أحمد, قال: ثنايحيى بن سعید» عن سفيان» قال: حدثني 
ابت أبو المقدام» قال: حدثني عدى بن دينار» قال: 

سمعت آم قيس بنت محصن قالت:سألت رسول الله 4 عن الثوب يصيبه دم 
الحيض. قال: حكيه بضلع» واغسليه بالماء» والند. والسدر. 

[صحيح]'". 

وإنما لم نقل: إن الأمر للوجوب؛ لأنه قد ورد حديث أسماء الاقتصار على الما 


وهو متفق عليه. 


)١(‏ المسند الإمام أحمد (5/ .)٠١‏ وسبق تخريجه في المجلد الثامن» رقم: (١۱۷۳)ء‏ في الطهارة من 


أت) الدليل الثاني: 

(180-1715) مارواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق» حدثني سليمان بن 
سحيم» عن أمية بنت أبي الصلت» 

عن امرأة من بني غفار -وقد سماها لي- قالت: أتيت رسول الله ياء في نسوة 
من بني غفارء فقلنا له: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا -وهو 
يسير إلى خيبر - فنداوي الجرحىء ونعين المسلمين با استطعناء فقال: على بركة الله. 
قالت: فخرجنا معه» وكنت جارية حديثة» فأردفني رسول الله يك على حقيبة رحله» 
قالت: فوالله لنزل رسول الله كي إلى الصبح فأناخ» و نزلت عن حقيبة رحله و إذا بها 
دم مني» فكانت أول حيضة حضتهاء قالت: فتقبضت إلى الناقة و استحييت, فلا 
رأى رسول الله ية ما بي» ورأى الد قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قالت: قلت: 
نعم قال: فأصلحي من نفسكء و خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملځًاء ثم اغسلي ما 
أصاب الحقيبة من الدم» ثم عودي لمركبك. الحديث7". 


٠. 1‏ اللو 


.)"8٠١/5(دنسملا‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف؛ لجهالة أمية بنت أبي الصلت» لم يرو عنها سوى سليان ابن سحيم» وفي 
التقريب: لا يعرف حاها. 
واختلف في اسمهاء فقيل: أمية» وقيل: آمنة» انظر سنن البيهقي (۲/ /501). 
والحديث رواه أحمد ىا في إسناد الباب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد, عن أبيه» عن محمد بن 


وأخرجه أبو داود (711) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 07 4) من طريق سلمة بن 
الفضل» عن محمد بن إسحاق به. 


وأخرجه البيهقي في السنن (۲/ 0177 4) من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق به. 


فروي عنه ى| سبق. = 


0 الدليل الغالق: 

(185-1715) ما رواه أبو داود» من طريق عبد الوارث» حدثتني أم الحسن 
يعني جدة أبي بكر العدوي» 

عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الد 
قالت: تغسله» فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة» قالت: ولقد كنت أحيض 
عند رسول الله يك ثلاث حيض جميمًا لا أغسل لي ثوب . 

[ضعيف. وزيادة (كنت أحيض ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا) زيادة 
منكرة» تفردت بها أم الحسنء وفيها جهالة» والحديث ثابت عن معاذة من طرق 
أخرى دون هذه الزيادة]0". 

لا دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة: 

هذا القول لم يثبت عندي» وإنما ساقه ابن مفلح احتتالّاء فإن ثبت فلعل دليله» 
أنه مبني على وجوب إزالة لون النجاسة مع إمكان ذلكء وما لا يتم الواجب إلا به 


فهو واجب. والله أعلم. 


= وأخرجه الواقدي في المغازي (۲/ »)1۸٩‏ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (۸/ ۲۹۳) عن أبي 
بكر بن عبد الله بن أبي سبرة» عن سليمان بن سحيم» عن آم علي بنت أبي الحكم» عن آمية بنت 
قبس أبي الصلت. 
فزاد في إسناده أم علي بنت أبي الحكم» وجعله من مسند أمية بنت قيس. 
والواقدي متروكء وكذا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة. 

(۱) سنن أبي داود (/701). 

(۲) في إسناده أم الحسن جدة أبي بكر العدوي» لم يرو عنها إلا عبد الوارث بن سعيد» ولم يوثقها 
أحدء وفي التقريب: لا يعرف حاها. 
وقد رواه البيهقي في السنن (408/7) من طريق عبد الوارث به. 
وقد سبق تخريجه» واستكمال طرقه» انظر ح (۱۲۱۲). 
انظر إتحاف المهرة (۲۳۲۲۲)ء تحفة الأشراف .)17/91/1١(‏ 


ل الراجح: 

بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن القول الوسط. وهو استحباب إزالة اللون 
بادة أخرى إذا لم يذهب بالماء أقوى» لقوة أدلته وتعليلاته» ويكفي أنه مذهب لام 
المؤمنين رضي الله عنها عائشة الصديقة بنت الصديقء والله أعلم. 
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المبحث السادس 
ف اشتراط عصرالثياب النجسة عند غسل النجاسة 


مدخل ب ذكر الضابط الفقهي: 
LG IEC‏ 
بالعصر. وكذلك إذا انفصلت غير متغيره على الراجح. 


[م-067] اختلف العلماء في اشتراط العصر في الأشياء التي تتشرب النجاسة 


كالثياب ونحوهاء 


000 


فقيل: يشترط العصم »وهو مذهب الحنفية''". والحنابلة”". 


وقيل: لا يشترط عصرهاء وهو مذهب الالكية”"» والشافعية“» واختيار أبي 


بدائع الصنائع /١(‏ 2)88» تبيين الحقائق »)7/١1(‏ البحر الرائق (۱/ 54 7)» حاشية ابن عابدين 
)۲/۱( 

قال في الإنصاف :)۳٠١ /١(‏ يعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه في يتشر ب النجاسة» أو دقه 
أو تقليبه إن كان ثقيلًا على الصحيح من المذهب. وانظر الفروع (۲۳۹/۱)ء شرح منتهى 
الإرادات .)1١ 5 /1١(‏ 

التاج والإكليل /١(‏ ١١٠)ء‏ مواهب الجليل »)٠١۹١ /١(‏ الخرشي /١(‏ ١١١)ء‏ حاشية الدسوقي 
(۱/ *۸). 

قال النووي في شر حه لصحيح مسلم (۳/ :)35٠١‏ هل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه = 


يوسف من الحنفية7". 

لا دليل من قال يشترط العصر: 

0 الدليل الأول: 

)1872-١7(‏ ما رواه البخاري من طريق هشام» قال: حدثتني فاطمة» عن 
اسیا قالت: 

جاءت امرأة إلى النبي بيا فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ 
قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه" . 

وجه الاستدلال: 

قوله: (ثم تقرصه) قال ابن حجر: أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها 
ليتحلل بذلك» ويخرج ما تشربه الثوب منه"". 

لا وأجيب: 

بأن الحت والقرص ليس واجبّاء وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث ذلك في 
مسال مسق 

الدليل القاني: 


= وجهان: الأصح أنه لا يشترط. اه 
وقال في مغني المحتاج /١(‏ 805): ويسن عصر ما يمكن عصره خروجًا من الخلاف. اه وقال 
في روضة الطالبين /١(‏ ۲۸): ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الأصح بناءً على 
طهارة الغسالة. وإن قلنا بالضعيف: إن العصر شرط قام مقامه الجفاف على الأصح؛ لأنه أبلغ 
في زوال الماء. اه 

.)۸۸/١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 

(۳) فتح الباري تحت حديث: ۲۲۷. 


لا يستخرج أجزاء النجاسة من الثوب» وهذا اشترطنا العصر في الثياب. 

الدليل الثالة: 

أن غسالة النجاسة نجسة» وإذا كانت نجسة كان وجودها في الثوب سببًا في 
بقائه نجسّاء فيجب إخراجها من الثوب حتى يمكن الحكم له بالطهارة. 

لا دليل من قال: لا يشترط العصر: 

ل الدليل الأول: 

(۱۸۸-۷) ما رواه البخاري من طريق همام» أخبرنا إسحاق» 

عن أنس بن مالك أن النبي َي رأى أعرابيًا يبول في المسجد. فقال: دعوه حتى 
إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه ورواه مسله'"". 

وجه الاستدلال: 

معلوم أن الأرض تتشرب النجاسة» ومع ذلك اكتفى بصب الاء عليهاء فإن 
قيل: إن الأرض لا يمكن عصرها. قيل: يمكن نقل غسالة النجاسة» بل يمكن حفر 
الأرض المتنجسة قبل تطهيرهاء فلا لم يأمر بنقل غسالة النجاسة مع إمكانه علم أن 
المحل طهر بمجرد صب الماء عليه» فدل على أن عصر الثوب لإخراج غسالة النجاسة 
ليس شرطًا في الطهارة» والتفريق بين الأرض والثياب تفريق بغير دليل» بل قياس 
الثياب على الأرض هو الفقه» والله أعلم. 

© الدليل القاي: 

(184-171) ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا 
مالك» عن هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله ياء بصبي» فبال على ثوبه» فدعا 


بهاء» فأتبعه إياه. ورواه مسلم”". 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول بيا أتبع البول الماء» ولم يعصر الثوب. 

الدليل القالة: 

الأصل عدم وجوب العصرء ولم يأت في الشرع ما يرشد إلى عصر الثياب حين 
غسلهاء ولو كان العصر واجبًا لجاء الآمر به» ىا جاء في حت الدم وقرصه بالماء» ومن 
غسل ثوبه حتى ذهبت عين النجاسة وطعمها وريحها فقد طهر الثوب» وفعل ما أمر 
به. 

ل الدليل الرابع: 

ميقم دليل على أن غسالة النجاسة نجسة» وإذا انفصل الماء عن المحل ولم يتغير 
بالنجاسة فهو طهورء وإذا كان ذلك كذلك لم يكن إخراج الغسالة إخراجًا للنجاسة 
حتى يجب إخراجه بالعصر» وسوف تبحث غسالة النجاسة في بحث مستقل من هذا 
الباب إن شاء الله تعالى. 
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2000 صحيح البخاري (۲۲۲) ومسلم (585). 


المبحث السابع 
في حكم الحت والقرص 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا النحاسة عين خبيثة» متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها. 


[م-055] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص» 

فقيل: د يستحب» وهو مذهب المالكية7", الا 

وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهماء ولم يتضرر المحل اء وهو قول في 
مذهب الشافعية") والمشهور من مذهب الحنائلة0 . 

لا دليل من قال بالاستحباب: 

)١11:0-71(‏ ما رواه البخاري» من طريق مالك عن هشام» عن فاطمة بنت 
المنذر» عن أساءء قالت: 
)١(‏ مواهب الجليل .)٠٥۹/۱(‏ 
)۲( فتاوى الرملي .)٦١ /١(‏ روضة الطالبين /1١(‏ ۲۸)» أسنى المطالب .)١١/١(‏ 


(۳) انظر روضة الطالبين .)۲۸/١(‏ 
(5) الفروع »)55١/١(‏ شرح منتهى الإرادات 23١7 /١(‏ كشاف القناع .)۱۸١ /١(‏ 


سألت امرأة رسول الله یا فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوا 
الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله 45: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من 

وني رواية: قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه'"". 

وجه الاستدلال: 

بين الرسول في الثوب الذي أصابته نجاسة الدم أنها تحته ثم تدلكه بالماء» ثم 
تغسله» ثم تصلي فيه» وهذا على وجه الاستحباب؛ لأن غسل الدم كاف في طهارته» 
ولأن المطلوب إزالة النجاسة» فكيف زالت فقد زال حكمهاء ولم يتعين الحت 
والقرص في إزالتهاء فلو غسلت الدم حتى زالت عين النجاسة بدون حت وقرص 
فقد حصل المطلوب وطهر الثوب. 


لا دليل من قال بالوجوب: 
قوله كَِلهِ: (فلتقرصه) أمر منه كَل والأصل في الأمر الوجوب حتى يوجد 
صارف يصرفه عن ذلك. 


والراجح» والله أعلم أن زوال عين النجاسة إن توقف على الحت» ولم يذهب 
بالغسل فإنه واجب لا لذاته» وإنما لآن إزالة النجاسة واجب» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» وإن زال عين النجاسة بمجرد مرور الماء على الثوب فقد حصل 
المطلوب. والله أعلم. 
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(۱)( البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به. لا حصر الإجزاء فيه. 


[م-5055] لما كان المذي قد نص على تطهيره بالماء ناسب ذكر كيفية تطهيره في 
باب كيفية إزالة النجاسة بالماء» وقد اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي» هل يتعين 
الماع أو تكفي الحجارة؟ 

فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية'''» والمالكية”''» والشافعية”"» والحنابلة*) 


.)117//1( المبسوط‎ »)۷۲ /١( شرح فتح القدير‎ »)٤۸ /١( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(0) مواهب الجليل /١(‏ 286)» الخرشي :»)١54/١(‏ حاشية الدسوقي (١/؟١١)»‏ فتح البر 
بترتيب التمهيد (۳/ 377 7). 

(۳) المجموع »)١155/7(‏ روضة الطالبين (517//1)» مغني المحتاج (۱/ ۷۹). 

(4) الفروع »)5١4/١(‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۱)) الإنصاف (۱/ ۳۳۰)) المبدع (۱/ »)۲٤۹‏ 
الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني /١(‏ ۸۷)ء الكاني في فقه أحمد .)27/1١(‏ المغني 
.)١ ١7712‏ 


على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية» 


والشافعية"» ونسبه النووي للجمهور”". ورجحه ابن عبد البر. 


أو يجب غسل الذكر كله» وعليه أكثر أصحاب مالك وهو رواية عن أحمد"". 


أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين» ىا هو مذهب الحنابلة» وذكروه من 


المفردات 7 وهو مذهب ابن حزم . 


000 
00 
(۳) 
(€) 
2) 


(0 


(۷V) 


(۸) 
040 


4. 


وقيل: يجزئ الاستجارء وهو قول في مذهب الشافعية”. 
وقيل: المذي طاهر» وهو رواية عن حمر '. 
وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك: 


فمن أوجب غسل الذكر كله أخذه من حديث علي المتفق عليه» وفيه: «يغسل 


ذكره ويتوضاً» هذا لفظ مسلم» ورواه البخاري بنحوه"'. 


شرح معاني الآثار »)٤۸/١(‏ شرح فتح القدير /1١(‏ ۷۲)» المبسوط .)517/١1(‏ 

المجموع (۲/ ١١٠)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 1۷)ء مغني المحتاج /١(‏ ۷۹). 

.)١١٤/۲( المجموع‎ 

فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ .)١۲۳‏ 

مواهب الجليل /١(‏ ١۲۸)ء‏ الخرشي (١/۹٤۱)ء‏ حاشية الدسوقي »)١١١/١(‏ فتح البر 
بترتيب التمهيد (۳/ ۳۲۲). 

الكافي في فقه أحمد /١(‏ 57).» الإنصاف (۱/ .)١۳١‏ 

الفروع (۱/ »)7١5‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۱) الإنصاف (۱/ »)73٠‏ المبدع (۱/ »)۲٤۹‏ 
الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني /١(‏ ۸۷)ء الكاني في فقه أحمد .)27/1١(‏ المغني 
.)11١7/1(‏ 

.)١١۸/١( المحلى‎ 

.)١55/17( الملجموع‎ 


)١(‏ في المبدع شرح المقنع :)١59/1(‏ وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني» اختاره أبو الخطاب في 


خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. اه وانظر المغني /١(‏ 17 5)» والإنصاف .)١٤١/١(‏ 


(۱۱) صحيح مسلم (۳۰۳)» وصحيح البخاري (۲۹۹). 


فقوله: (يغسل ذكره): حقيقة في جميع الذكر» فهو مفرد مضاف» فيعم جميع 
الذكر. 

ومن قال: يغسل موضع الحشفة: قالوا: إن من غسل مخرج المذي من الذكر فقد 
غسل ذكره فإيجاب غسل الذكر كله لا دليل عليه من الشرع. 

وقد صح عن ابن عباس أنه يقول: تارة: (يغخسل ذكره) وتارة يقول: (يغسل 
حشفته) فدل على أن مراده بقوله: (اغسل ذكرك) أي الحشفة» وفهم الصحابي أولى 
من فهم غيره؛ لأنه عربي قح لم تدخل لسانه العجمة» وهو تمن روى عن علي حديث 
غسل الذكر من المذي» فلو كان يقتضي ذلك غسل الذكر كله لكان ابن عباس أولى 
بفهم ذلك من غيره. 

وقياسًا على البول فإن الإنسان لا يغسل فيه الذكر كله. 

ومن رأى أن الاستجار لا يكفي استدل بقوله في الحديث: (يغسل ذكره) فهذا 
دليل على أن الاستجار لا يكفي» قال ابن عبد البر: وليس في أحاديث المذي على 
كثرتها ذكر الاستججار""". 

وأما من قال: يغسل أنثييه: فاستدل بحديث علي» ففي رواية منه» قال: يغسل 
ذكره وأنثييه ويتوضا!". 

وهذه الزيادة لا تثبت عن النبي بي وقد ضعفها أحمد في سؤالات أب داود'". 

وأما من قال: إن الاستجمار يكفى» فقد قاسه على البول: 


6 


وقد عرضت أدلة كل قول» والجواب عنهاء فأغنى عن إعادته هنا . 


(۱) شرح الزرقاني (۱/ »)١716‏ التمهید (۲۱/ .)5١05‏ 

.)١؟5‎ /١1(دنسملا‎ )0( 

(۳) جاء في مسائل أحمد لأبي داود :)٠١7(‏ «قلت لأحمد: إذا أمذى يجب عليه غسل أنثييه؟ قال: ما قال 
غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة - يعني: في حديث علي» فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا».اه 

(4:) راجعهاني آداب الخلاء» من هذا الكتاب. 


المبحثٌ التاسع 
فى الكلام على غسالة النجاسة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لاغسالة النجاسة ما دامت على المحل فهى ليست نجسة. فلا موجب لإخراجها 
بالعصر. وكذلك إذا انفصلت غير متغيره على الراجح. 


[م-1207 الماء المستعمل في إزالة النجاسة قبل أن ينفصل عن المحل فإنه طهور 
مطلقًا تغير أو لم يتغير؛ لأننا لو قلنا ينجس بمجرد الملاقاة ما طهر المحل أبدَاء ول 
يمكنا في هذه الحال تطهير النجاسات إلا بالماء الكثير وهذا فيه حرج""". 

[م-501] وأما إذا انفصل عن المحل فلا يخلو إما أن يتغير بالنجاسة أو لا. 

فإن تغير الماء بالنجاسة» فهو نجس بالإجماع» وقد نقلناه عن جماعة من علماء 
المذاهب في مسألة سؤر سباع البهائم فانظره هناك. 

وإن كان الماء المنفصل ل يتغير» وهو ماء قليل» فقد اختلف العلماء في حكمه بناء 
على اختلافهم في وجوب تكرار الغسل» فبعضهم يرى وجوب تكرار غسل النجاسة 


.)5٠ /١( مطالب أولي النهى‎ )١( 


اا و بعضهم سبعاء وبعضهم يرى أنه يكفي غسل النجاسة مرة واحدة مالم تكن 
نجاسة كلب» وقد ذكرنا أدلة كل قول في مسألة سابقة» وترجح أن العدد لا يشترط 
في غسل النجاسات إلا نجاسة الكلب للنص عليها من الشارع. 


يسمى بغسالة النجاسة» إذا انفصل عن المحل» وهو لم يتغير هل يكون نجسًا أو طاهرًا 
أو طهورا؟ 


فقيل: الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى الغسلة 


الثالثة نجسء وهذا مذهب الحنفية. 


وقيل: الماء المنفصل طهور مالم يتغير بالنجاسة» وهو مذهب المالكية”» وهو 


الراجح 


وقيل: يكون طاهرًا غير مطهرء وهو الأصح عند الشافعية". 


بدائع الصنائع .2557/١(‏ البحر الرائق /١(‏ 555)» بريقة محمودية »)55٠/5(‏ حاشية 
ابن عابدين »)۲١ /١(‏ وهذا مبني على وجوب غسل النجاسات الحقيقية ثلاث مرات» وضد 
الحقيقية الحكمية» وهي طهارة الحدث. فلا يجب فيها العدد. وهذا بناء على قوهم بأن الحدث 
نوع من النجاسة» وانظر بدائع الصنائع /١(‏ ۸۷). 

تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك /١(‏ ١٤)ء‏ منح الجليل »)۷١ /١(‏ القوانين الفقهية 
(ص: ۳٣-٥‏ الخرشي »)٠ /١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 6 الاستذكار (۳/ .)۲٥۹‏ 
قال النووي في روضة الطالبين /١(‏ 75): «في غسالة النجاسة إن تغير بعض أوصافها بالنجاسة 
فنجسة» وإلا فإن كان قلتين فطاهرة بلا خلاف» ومطهرة على المذهب» والله أعلم. وإن كانت 


دونه فثلاثة أقوال» وقيل أوجه: 
أظهرها: وهو الجديد أن حكمها حكم المحل بعد الغسلء إن كان نجسًا بعد فنجسة, وإلا 
فطاهرة غير مطهرة. 


والثاني: وهو القديم» حكمها حكمها قبل الغسل فتكون مطهرة. 
والثالث: وهو حرج من رفع الحدث» حكمها حكم المحل قبل الغسل فتكون نجسة».اه 
وقال في المجموع (؟/ 5 5 5): «والأصح طهارة غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة» وقد= 


وقيل: المنفصل من الغسلة الأولى حتى الغسلة السادسة نجس» حتى ولو زالت 


عين النجاسة في الغسلة الأولى» والمنفصل من الغسلة السابعة طاهرء غير مطهرء 
والمنفصل من الغسلة الثامنة طهور. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة”'. 


وقد ذكرت أدلة المسألة في المجلد الأول» فأغنى ذلك عن إعادتها هناء ولله 


الحمد. 


(۱) 


$ BB & 


طهر المحل». وانظر شرح زبد بن رسلان .)٤ /١(‏ واشترط الشافعية للحكم بطهارة الغسالة 
شروطًا. 

قال العراقي في طرح التثريب (۲/ 175): «الصحيح عند أصحابنا طهارة غسالة النجاسة 
بشرط عدم تغيرهاء وبشرط طهارة المحل .... وزاد الرافعي شرطًا آخر» وهو ألا يزداد وزن 
الغسالة بعد انفصاله على قدره قبل غسل النجاسة به»).اه 

قال أبو الخطاب في الانتصار /١(‏ 585): يجب العدد في سائر النجاسات سبعًا نص عليه في 
رواية صالح وحنبل وأبي طالب والميموني. اه 

وفي مسائل عبد الله لأبيه /١(‏ 75): «سألت أبي عن الثوب يصيبه البول يجزيه أن يغمسه في 
الماءء أو لا بد من الدلك؟ فقال: يغسله سبعًاء ويعصره». وانظر مسائل ابن هانئ (۱/ ۲۷) 
رقم۱۳۷ء كشاف القناع »)757/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۱۰۲)»ء الفروع (۲۳۸/۱» 
9) الإنصاف )7”17/١(‏ 


الفصل الثاني 
في كيفية الت 1 4 بال ٠‏ 


المبحث الأول 
في تطهيربول الرضيع الذكر بالنضح 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 46 
لا كل بول من الآدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي لم يأكل الطعامء وإنما 
التخفيف في كيفية تطهيره. لاني طهارته. 

لا ليس كل ما ثبت التخفيف في طهارته كان طاهراء فالأمر بنضح بول الصبي 
لا إذا ثبت للغائط حكم ثبت للبول» فبول من لا يأكل الطعام نجس قياسًا على 
غائطه. وروث ما يؤكل لحمه طاهر فكذا بوله. وأما كيفية تطهير النجاسات 
فليست واحدة» فتطهير نجاسة الكلب ختلفة عن نجاسة غيره”'. 


[م-008] اختلف العلماء في بول الصبي والجارية هل حكمه| واحد أو لا؟ 


(۱) انظر شرح التلقين للازري .)۲٠۰ /١(‏ 


فقيل: يجب غسلهما معّاء وهو مذهب الحنفية”'» والمالكية”". 

وقيل: بول الجارية يغسلء وبول الغلام ينضح» وهو مذهب الشافعية"» 
والحنابلة“» وبه قال الحسن البصري» والزهري”"» وجماعة من أهل الحديث. 

وقيل: يكفي النضح فيها ما لم يطعاء فإذا طعا وجب غسلههماء وهذا القول 
مروي عن الحسن البصري» وسفيان» وأحد قولي الأوزاعي””". 

وقيل: ينضح بول الذكر مطلقاء كبيرًا كان أم صغيرّاء ويغسل بول الأنثى» وهو 
اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى'". 

لا دليل من قال لا فرق بين بول الصبي والجارية في وجوب الغسل: 

6 الذلبل الأول: 

(۱۹۱-۱۲۲۰) ما رواه أحمدء قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا هشام بن عروة» 

عن عائشة قالت: كان رسول الله َك يؤتى بالصبيان» فيدعو هم» وإنه آي 


)١(‏ تبيين الحقائق »)۷١ 259 /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 88)» شرح معاني الآثار »)4/١(‏ حاشية 
ابن عابدين (۳۱۸/۱). 

) المنتقى للباجي (۱/ ۱۲۹)» المخرشي (۱/ 45)» الاستذكار (؟//517). 

)۳( مغني المحتاج (1/ ٤۸ء‏ ۸۵( خباية المحتاج (۱/ 7704 ٠‏ 4 1)» المجموع (۲/ 0۸۹). 

(5) المبدع (۱/ ۰۳۲۰ )۳۲٢‏ كشاف القناع (۱/ ۳۲۱۷ء ۲۱۸)» الفروع (١/١٤)ء‏ الإنصاف 
(T/0‏ 

.)١١7/9(ديهمتلا‎ )5( 

(7) قال ابن شهاب کا في صحيح ابن حبان :)۲١١ /٤(‏ فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي 
حتى يأكل الطعام» فإذا أكل الطعام غسل من بوله. اه 

(۷) المحلى /١(‏ “177)» فقه الإمام الأوزاعي /١(‏ ۹۸). 

OID 0 


بصبىء فبال عليه. فقال رسول الله بَكِةِ: صبوا عليه الماء صب . 
[انفرد أبو معاوية عن هشام بقوله: صبوا عليه الماء صبًاء وحديث أبي معاوية 
3 ۵ )۲( 

عن هشام في بعضها كلام ]"'". 


)١(‏ المسند(55/5). 
)۲( والحديث مداره على هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
رواه أبو معاوية عن هشام کا في مسند أحمد (577/57)» ومسند إسحاق بن راهويه »)٥۸۷(‏ 
وشرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 4۳)ء بلفظ: (صبوا عليه الماء صبًا). 
وقد انفرد أبو معاوية عن هشام بهذا اللفظ» وقد قال فيه أحمد: في غير حديث الأعمش مضطرب 
لا يحفظها جیدا. 
وقال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام؟ قال: فيها أحاديث مضطربة» 
يرفع منها أحاديث إلى النبي بيا 
ورواه غير أبي معاوية عن هشام بأحد لفظين: 
اللفظ الأول: فدعا بماء فأتبعه إياه. أخرجه مالك بن أنس كما في الموطأ )٠٤١(‏ ومن طريق مالك 
أخرجه البخاري (۲۲۲). 
ورواه يحبى بن سعيد القطان كا في البخاري »)5٠657(‏ ومسند أبي عوانة (۱/ ۲۰) 
وعبد القدوس بن بكر بن خنيسء كما في مسند أحمد (5/ .)7١7‏ 
وشريك كا في مسند أبي يعلى في مسنده (4777) كلهم رووه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة. بلفظ: فدعا باء فأتبعه إياه. 
ورواه جرير بن عبد الحميدء عن هشام» کا في صحيح مسلم (385) بلفظ: فدعا بباء» فصبه 
عليه. 
وهي رواية بالمعنى لقوله (فأتبعه إياه) 
واللفظ الثاني: مثله إلا أنه زاد كلمة: وم يغسله. 
رواه عبد الله بن المبارك» كما في صحيح البخاري» 
ووكيع كا في مسند أحمد (7/ .)٥۲‏ 
وعبد الله بن نمير کا في صحيح مسلم (5857). 
وعيسى بن يونس كما في صحيح مسلم (585). 
وسفيان» کا في صحيح ابن حبان (۱۳۷۲). = 


وجه الاستدلال: 


أنه أمر بصب الماء على نجاسة بول الصبي صبًاء وهذا دليل على أنه لا يكفي 
النضح» بل لا بد من الغسلء ألا ترى لو أن رجلا أصاب ثوبه عذرة» فأتبعها الماء 
حتى ذهب بهاء أن ثوبه قد طهر. 

لا وأجيب بأجوبة منها: 

الجواب الأول: أن أبا معاوية قد تفرد بهذا اللفظ» عن هشام» وسائر الرواة عن 
هشام لم يذكروا ما ذكره أبو معاوية. 


الجواب الثاني: أن الحديث نص في قوله: (ولم يغسله) فإتباع الماء بدون غسل 


= ومحاضر كا في مسند أبي عوانة (۱/ ۲۰۲). 
وعبدة بن سليمان» كا في شرح معاني الآثار للطحاوي (917). 
وزائدة» ا في شرح معاني الآثار للطحاوي (47)» ثانيتهم رووه عن هشام به» وزادوا كلمة» 
ولم يغسله. فهي زيادة محفوظة بلا شك. 
وهناك بعض الرواة رووه باللفظين» مثل يحيى بن سعيد القطان» فقد رواه مرة بدون كلمة وم 
يغسله» ومرة رواه ذه الزيادة عند أحمد (5/ 67). 
ومثله عبد الله بن نمير» رواية مسلم والبيهقي فيها (وم يغسله) بين| رواية أبي عوانة (۱/ »)۲٠۲‏ 
بلفظ: فدعا باء» فأتبعه بوله. 
وكذلك أخرجه الحميدي /١1(‏ 88 ) عن سفيان» بلفظ: فآتبع بوله الماء» بينم| رواية ابن حبان (وم 
يغسله): 
فتبين من هذا التخريج: أخهم أجمعوا على قولهم: (فدعا بماء فأتبعه إياه) وزاد عليه جمع من الرواة» 
وقفت على ثانية منهم قولهم (ولم يغسله) ولم يقل أحد منهم (صبوا عليه الماء صبًا) وقد انفرد 
أبو معاوية عن هشام بلفظ (صبوا عليه الماء صبًا) وأخشى أن يكون هذا من الرواية بالمعنى التي 
لم توافق ألفاظ الرواية للحديث» كا أن رواة الحديث أجمعوا على أن الرسول ييه هو الذي باشر 
غسل النجاسة» لقولهم: (فأتبعه إياه) بينم رواية أبي معاوية كأنه باشر غسل النجاسة غيره» والله 
أعلم. 
انظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إتحاف المهرة »)۲۲٠٠۹(‏ أطراف المسند (۹/ ١١٠)»ء‏ تحفة 
الأأشراف (1759498. ١۱۹۹۷۲ ۰۱٦۷۷۰‏ ۱۷۱۳۷) 


وبدون أن يتقاطر الماء إن كنتم تسمون هذا غسلًا فالخلاف معكم لفظي» وإن كنتم 
تشترطون مع إتباع الماء أن يتقاطر وأن يعصر الثوب حتى يخرج منه الماء» فالحديث لم 
يدل عليه» بل صرح بنفيه. 

الجواب الثالث: على فرض صحة لفظ أبي معاوية فليس فيها ما يدل على وجوب 
الخسل» فإن مكاثرة المحل بالماء دون أن يصل إلى حد السيلان لا ينافي ذلك الصب» 
ولا يسمى غسلا عندناء فليس صب الماء مرادقًا للغسل» حتى يؤخذ من لفظ (صبوا) 
أن يكون هذا بمعنى الغسل» ولذلك جاء اللفظ صرحا بقوهم: (ولم يغسله) فلو كان 
الصب يعني الغسل لكان قوله: (ولم يغسله) تناقضًا في الحديث, كا لو قال: غسله 
ولم يغسله» وهذا واضح بين. 

2 الدليل الثاني: 

الأحاديث العامة الآمرة بوجوب الغسل من البول» منها: 

(۱۹۲-۱۲۲۱) ما رواه البخاري» قال: حدثنا عثان» قال: حدثنا جرير» عن 
ر ا 

عن ابن عباس قال: مر النبي 5 بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي 44: يعذبان» وما يعذبان في كبير. ثم 
قال: بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه 
مسلم بنحوه. 

(۱۹۳-۱۲۲۲) ومنها: ما رواه أبو يعلى» قال: حدثنا محمد بن أبي بکر» حدثنا 
ثابت بن حماد أبو زيد» حدثنا على بن زيد» عن سعيد بن المسيب» 

عن عمار» قال: مر بي رسول الله يلد وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت» فأصابت 
نخامتي ثوب فأقبلت أغسل ثوب من الركوة التي بين يديء فقال النبي بَكِْ: يا عمار 


(۱) صحيح البخاري ))5١15(‏ ومسلم (۲۹۲). 


ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك. إنا تغسل ثوبك من 
البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء0". 

عا 

لا وأجيب: 

أما حديث ابن عباس فهو في بول الكبير؛ لأنه في حق المكلف» وهو لا يكلف 
إلا وهو كبير» وأحاديث التفريق هي في بول الصبي» فلا يقضي الحديث العام على 
الحديث الخاصء وإنا الخاص مقدم على العام. 

وأما حديث عمار فهو ضعيف جدًا كا بيناء ومع ذلك لو صح لم يكن فيه دلالة 
وكان الجواب عنه كالجواب عن حديث ابن عباس» والله أعلم. 

2 الدليل الغالت: 

قالوا: لا فرق بين بول الغلام والجارية بعد سن الرضاع» فكيف يفرق بينهما 
قله" . 

لا وأجيب: 

بأن هذا النظر نظر فاسد؛ لأنه في مقابلة النص» فلا يقبل. 

لا دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام: 

4 الدليل الأول: 

195-177 ) ما ورواه البخاري» من طريق ابن شهاب» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» 

عن آم قيس بنت محصن أنها أنت بابن ها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله كيا 
)١(‏ مسند أب يعلى .)١511١(‏ 


20 انظر تخريجه في الطهارة بالاستنجاء والاستججمار» ح (5 .)١5١‏ 
(۳) شرح معاني الآثار /١(‏ 45). 


فأجلسه رسول الله کل في حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء فنضحه. ولم يغسله. ورواه 
سل قي 

2 الدليل الثاني: 

)١190-1775(‏ ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بي يؤتى بالصبيان» فيدعو هم» فاي 
بصبي» فبال على ثوبه» فدعا بماء» فأتبعه إياه ولم يغسله. ورواه مسله”". 

فهذان الحديثان دليلان على أنه يكفي في بول الصبي النضح» وأن الغسل غير 
واچب: 

2 الدليل القالك: 

(195-1775) ما رواه بو داود من طريق عبد الررحمن بن مهدي» حدثني يحيى 
ابن الوليد» حدثني محل بن خليفة» 

حدثني أبو السمح» قال: كنت أخدم النبي يِه فكان إذا أراد أن يغتسل قال: 
ولني قفاك, فأوليه قفاي» فأستره به» فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهماء فبال على 
صدره» فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام”". 

1] 


(۱) صحيح البخاري (۳۲۳)» ومسلم (۲۸۷). 

(۲( صحيح البخاري (7755)) ومسلم (585). 

(۳) سنن أبي داود .)۳۷٣(‏ 

(4) ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي أخرجه النسائي في المجتبى )۳١ ٤(‏ وني الكبرى (۲۹۳)» وابن 
ماجه (277)» والطبراني في الكبير (۲۲/ )۳۸٤‏ برقم: 40۸ والدولابي في الكنى والأسماء 
۲۲۲)» وابن خزيمة (۲۸۳)» والدارقطني (۱/ »)۱۳١‏ والحاكم »)١77/١(‏ وصححهء 
والبيهقي (۲/ 15 5)» وأبو نعيم في الحلية (9/ 57). 
وفي إسناده محل بن خليفة» جاء في ترجمته: = 


أت الدليل الرابع: 

(191-177) مارواه أحمد. قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة» 
عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبي الأسود الديليء 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: في الرضيع ينضح بول 
الغلام» ويغسل بول الجارية. 

قال قتادة: وهذا مالم يطع| الطعام» فإذا طعا غسلا جميعًا""". 


[رفعه هشام الدستوائي» عن قتادة» ورواه غيره عن قتادة موقوفا على علي» وهو 


= قال يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 517). 
وقال أبو حاتم الرازي: صدوق ثقة. المرجع السابق. 
ذكره ابن حبان في الثقات (0/ ٤٥۳‏ 5 55). 
وقال النسائي: ثقة. ت#بذيب الكمال (۲۷/ ۲۹۰). 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ :)١١7‏ حديث المحل الذي ذكر فيه الرش حديث لا تقوم به 
حجة» والمحل ضعيف. 
وقال أيضًا (۹/ )١١١‏ «رواية من روى الصب على بول الصبي واتباعه الماء أصح وأولى».اه 
فتعقبه الحافظ في التهذيب /٠١(‏ 5 2) فقال في ترجمة محل بن خليفة: «لم يتابع ابن عبد البر على 
ذلك». اه 
وقد تابع عبد الحق الإشبيلٍ ابن عبد البر كا في البدر المنير (۲/ 07 037. 
والحق أن الحديث حديث صحيح» ومحل بن خليفة قد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي» على 
ما عرف عن هؤلاء الأئمة من التشدد في التوثيق» كا وثقه أيضًا الدارقطني. 
وبناء على هذا يكون الحديث حستاء ولولا يحبى بن الوليد لكان الحديث صحيحًاء وللحديث 
شواهد سنتعرض لا في ذكر باقي الأدلة إن شاء الله تعالى. 
وانظر إتحاف المهرة (۳١۱۷۷)»ء‏ وقد فات الحافظ أن يعزوه إلى ابن خزيمة ولم يستدركه المحقق» 
مع أنه على شرط الحافظ» وانظر تحفة الأشراف .)٠١٠١۲(‏ 

.)91//1١(دنسملا‎ )١( 


)١(‏ الحديث مداره على قتادة» عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبيه» عن علي» ورواه عن قتادة جمع» 
منهم ٠‏ 
الأول: هشام الدستوائي» عن قتادة. 
أخرجها أحمد (۱/ ۹۷» /1717)» وأبو داود (۳۷۸)» والترمذي »251١(‏ وابن ماجه (075)» 
والبزار (۷۱۷)» وأبو يعلى في مسنده (۷٠۳)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ »)٩۲‏ 
وابن خزيمة »)۲۸٤(‏ وابن حبان )۱۳۷١(‏ والدارقطني (۱۲۹/۱)» والحاكم /١(‏ 2158 
5 ©؛» والبيهقي (۲/ )4١15‏ من طريق معاذ بن هشام. 
ورواه أحمد (077/1 1707) والدارقطني )١1719/١1(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 
كلاهما (معاذ بن هشام» وعبد الصمد) عن هشام الدستوائي» عن قتادة» عن أبي حرب بن أبي 
الأسود» عن أبيه؛ عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. 
وخالفه| مسلم بن إبراهيم» فرواه البيهقي (۲/ )4١6‏ من طريقه» عن هشام» عن قتادة» عن 
ابن أبي الأسود. عن أبيه عن رسول الله با . هكذا مرسلا. 
وقد ذكر البزار والدارقطني في العلل أن هشام رواه أيضًا موقوفاء ولم أقف على رواية الوقف. 
قال البزار في مسنده (۲/ 454 5): «وإنم| أسنده معاذ بن هشام» عن أبيه» وقد رواه غير معاذ عن 
هشام» عن قتادة» عن أبي حرب» عن أبيه» عن علي موقوفا). 
وقال الدارقطني في العلل (5/ :)١186‏ «رفعه هشام بن أب عبد الله من رواية ابنه معاذه 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» عن هشام» ووقفه غيرهما عن هشام). 
فقول الداقطني: ووقفه غيرهما عن هشام» وقول البزار: وقد رواه غير معاذ موقوفاء إشارة إلى 
أن الأكثر عن هشام موقوفاء لأن المعدود غالبًا هو المحصور. 
الطريق الثاني: سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» واختلف على سعيد: 
فرواه عبدة بن سليوان كما في مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة (1701)؛ 
وعثمان بن مطر کا في مصنف عبد الرزاق (58 )١‏ كلاهما روياه عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن أبي حرب بن أبي الأسود. قال: قال علي: بول الغلام ينضح» وبول الجارية يغسل. زاد عثمان 
ابن مطر: مالم يطعم. 
وليس في إسنادهما (أبو الأسود). 
ورواه يحيى بن سعيد. کا في سنن آي داود (۳۷۷)» ومن طريقه البيهقي (۲/ ))5١5‏ 
وابن المنذر في الأوسط (1۹)» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي حرب بن الأسود» عن أبيه- 


(أبي الأسود)» عن علي موقوفا. 

فزاد في إسناده لفظ: (عن أبيه)» وهو المحفوظ. ولو كانت هذه الزيادة لم تأت إلا من طريق يحبى 
ابن سعيد القطان لم أقدمه على عبدة بن سليمان في سعيد بن أبي عروبة» ولكن هشام الدستوائي 
قد تقدمت روايته» وقد ذكر في إسناده أبا الأسود, والله أعلم. 

وروي الحديث ابن أبي شيبة في المصنف -ت عوامة- )17٠0١(‏ حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
سعيد» عن قتادة» عن أبي جعفرء قال: دخل النبي ئي على أم الفضل» ومعها حسين» فناولته 
إياه» فبال على بطنه» أو على صدره» فأرادت أن تأخذه منه» فقال النبي يَكِِ: لا تزرمي ابني» لا 
تزرمي ابني» فإن بول الغلام يرشح أو ينضح. وبول الجارية يغسل. 

وهذا معضلء وقد علقه ابن المنذر في الأوسط (۲/ »)١55‏ قال: رواه إسحاق بن راهويه» عن 
عبدة» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن محمد بن علي بن الحسينء عن النبي بيا 

وقد رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳۳۸) قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن محمد بن علي أبي جعفرء عن أم الفضلء آنا تت النبي كلل 
بالحسين بن علي» فوضعته في حجره. فبال. قالت: فذهبت لآخذه. فقال: لا تزرمي ابني» فان 
بول الغلام ينضح أو يرش -شك سعيد- وبول الجارية يغسل. 

وهذا منقطع» محمد بن علي لم يسمع من أم الفضل. 

الطريق الثالث: 

شعبة» عن قتادة» ولم أقف عليه مسندًا. 

جاء في العلل الكبير للترمذي :)۳۸/١(‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: شعبة لا يرفعه» 
وهشام الدستوائي حافظ» ورواه يحبى القطان» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة فلم يرفعه». 
فرأى بعض المشايخ أن ذكر شعبة في هذا تصحيف» وأن الصواب: سعيد لا يرفعه» وهشام 
الدستوائي حافظ» واعتمد في هذا على أن من نقل كلام البخاري مثل البيهقي في السنن 
»)٤٠١ 0‏ وابن دقيق العيد في الإمام (۳/ ۳۹۸)ء وابن الملقن في البدر المنير )٥۳١ /١(‏ لم 
يذكروا شعبة» ك| أن من ذكر الاختلاف في هذا الحديث كالترمذي» والدارقطني» والبيقهي م 
يذكروا شعبة. 

وأميل إلى أن ذكر شعبة ليس تصحيفًا؛ لأن البخاري قد ذكر رواية سعيد, فيبعد أن يذكر سعيد 
مرتين» فالبخاري ذكر أن شعبة ل يرفعه» وهشام رفعه» وهو حافظء وأن ابن أبي عروبة رواه عن 
قتادة فلم يرفعه» فلو أن سعيد لم يذكر بعد لكان احتمال التصحيف واردًا. = 


2 الدليل الخامس: 
198-1770 ) ما رواه أحمد. قال: حدثنا عفان» حدثنا وهیب» قال: حدثنا 


وكون جمع من العلماء لا يذكرون شعبة عند ذكر الاختلاف على قتادة» فليس هذا كافيًا في الجزم 
بالتصحيف» فقد رواه همام عن قتادة موقوفاء وأكثر العلماء بمن فيهم البخاري لا يذكرون 
رواية همام» ولا يعني هذا أن همام لم يروه» كا أن البخاري لم يذكر الاختلاف على هشام في 
وقفه» ورفعه وإرساله» وكل ذلك روي عن هشام الدستوائي» وعدم ذكر ذلك لا يعني أن ذلك 
نوا 

وقد نقل مغلطاي في شر حه لابن ماجه عبارة الترمذي بذكر شعبة (۱/ .)٥٥۹‏ 

كا نقل الإشبيلي كلام البخاري في الأحكام الكبرى بذكر شعبة )۳۸١ /١(‏ إلا أنه لم يذكر سعيد 
ابن أبي عروبة» فإن كان ثمت تصحيف فهو قديم» والله أعلم. 

الطريق الثالث: همام» عن قتادة. 

ل أقف عليها مسندة» وقد ذكرها الدارقطني في علله )۱۸١ /٤(‏ عن همام» عن قتادة به موقوفا. 
فالخلاصة: 

أن ثلاثة من أصحاب قتادة رووه عن قتادة» 

فسعيد بن أبي عروبة وهمام روياها عن قتادة موقوفة. 

ووافقهها شعبة إذا كان ذلك محفوظًا. 

ورواه هشام» عن قتادة» واختلف عليه: فروي عن هشام مرفوعاء من رواية ابنه معاذ 
وعبد الصمد» وروي عنه موقوقاء وروي عن هشام رسا 

فعلى القول بأن ذكر شعبة تصحيفء فإن المقارنة ستكون بين سعيد بن أبي عروبة» وبين هشام 
الدستوائي» وكلاهما من الطبقة الأولى من أصحاب قتادة» ويترجح رواية ابن أبي عروبة بموافقة 
همام لسعيد بن أبي عروبة» وللاختلاف على هشام الدستوائي» فقد أشار البزار والدارقطني 
أنه لا يرويه عن هشام مرفوعًا إلا معاذ وعبد الصمدء وغيرهما رواه عن هشام موقوفا؛ لهذا 
رجحت رواية الوقف. والله أعلم. 

والراجح من حديث الإمام علي رضي الله عنه أنه موقوف عليه» ورأي الصحابي حجة فيا ل يخالف. 
قال الترمذي: حديث حسن. 

وقال الحافظ في التلخيص :)”8/١(‏ «إسناده صحيح» إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وني 
وصله وإرساله» وقد رجح البخاري صحته. وكذا الدارقطني».اه 

انظر أطراف المسند (5/ 97 5)» إتحاف المهرة (5757 »)١‏ تحفة الأشراف .)٠١١١١(‏ 


أيوب» عن صالح أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» 


عن أم الفضلء قالت: أتبت النبي بيا فقلت: إني رأيت في منامي أن في بيتي أو 


حجرت عضوًا من أعضائك. قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلامًاء فتكفلينه» فولدت 
فاطمة حستاء فدفعته إليهاء فأرضعته بلبن قثم» وأتيت به النبي بي يومًا أزوره» فأخذه 
النبي ي فوضعه على صدره. فبال على صدره» فأصاب البول إزاره» فزخخت بيدي 
على كتفيه» فقال: أوجعت ابني أصلحك الله -أو قال: رحمك الله- فقلت: أعطني 
إزارك أغسله. فقال: إنما يغسل بول الجارية» ويصب على بول الغلام. 


000 
00 


[صحيح ]'". 


.)١٤١ /5( المسند‎ 

الحديث يرويه عن لبابة آم الفضل رضي الله عنها خمسة: 

عبد الله بن الحارث» وعطاء الخرساني» وقابوس بن أبي المخارق» وابن عباس» وشداد بن 
عبد الله. 

أما رواية عبد الله بن الحارث: 

فأخرجها أحمد )7”4٠/5(‏ حدثنا عفان» حدثنا وهيب» قال: حدثنا أيوب» عن صالح 
أبي الخليل» عن عبد الله بن الحارث» عن لبابة به. 

وهذا أحسن إسناد روي فيه هذا الحديث» ورجاله كلهم ثقات. 

أما رواية عطاء الخرساني» فقد أخرجه أحمد (79/7”) من طريق حماد بن سلمة» أخبرنا عطاء 
الخرساني» عن لبابة أم الفضل» وعطاء لم يدرك أم الفضل» وقد أشار أحمد أن عطاء الخرساني 
دلسه عن لبابة» فقال عقبه حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد.» قال حميد: كان عطاء يرويه عن 
أبي عياض» عن لبابة. اه 

وأبو عياض هذا جهول. 

وأما رواية قابوس بن المخارق» فقد رواه ساك واختلف عليه اختلاقًا كثيرًا: 

فقيل: عن سباك عن قابوس» عن أم الفضل. 

رواه ابن أبي شيبة (۱۲۸۸) وإسحاق بن راهويه (7571/5)» وأبو داود (775): وابن ماجه 
»)٥۲۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 47) وابن خزيمة (3587). والحاكم (۱/ ۲۷۱)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (۳/ ١5‏ 5) من طرق عن أبي الأحوص. = 


وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 45) وابن أب الدنيا في العيال(579) والطبراني 
في المعجم الكبير (۳/ ۲۳) ١551‏ من طرق عن شريكء كلاهما (أبو الأحوصء وشريك) 
روياه عن سماك بن حرب» عن قابوس بن المخارق عن أم الفضل بنحوه. 

ورواه إسرائيل» واختلف عليه فيه: 

فرواه أحمد (7724/57) وأبو يعلى في مسنده )۷۰۷٤(‏ عن يحيى بن أبي بكير. 

وابن سعد في الطبقات (۸/ ۲۷۸) عن عبيد الله بن موسىء كلاهما عن إسرائيل» عن سماك به» 
كرواية أبي الأحوص» وشريك. 

ورواه إسحاق بن راهويه (۲۲۷۳)» قال: أخبرنا وكيع» أخبرنا إسرائيل» عن ساك بن حرب» 
عن قابوس بن المخارق أن الحسين بن علي كان في حجر رسول الله ياء فبال عليه» فقالت: 
أم الفضل يا رسول الله أرني ثوبك كي أغسله ... وذكر الحديث. وهذا مرسل. 

وقيل: سباك عن قابوس» عن أبيه» عن أم الفضل. 

رواه علي بن صالح» عن سباك واختلف على علي بن صالح فيه: 

فرواه معاوية بن هشام» كما في سنن ابن ماجه (۳۹۲۳) والمعجم الكبير للطبراني (75/ )٠٠‏ 
ح ۳۹ والدولابي في الذرية الطاهرة )١1١7(‏ عن علي بن صالح» عن سماك» عن قابوس بن 
المخارق, قال: قالت أم الفضل يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوًا من أعضائك ... وذكرت 
الحديث. وني إسناد الطبراني: حسن بن صالح» والصواب علي بن صالح. 

ورواه عثهان بن سعيد المري» واختلف عليه: 

فرواه علي بن عبد العزيز بن المرزبان» كما في المعجم الكبير للطبراني (۳/ ١؟)‏ ح 25077 و 
(/ ) ح e۳۸‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۱/ ۷۱)» وني معرفة الصحابة »)501١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ ١5‏ 5) عن عثمان بن سعيد» عن علي بن صالح» عن ساك عن 
قابوس» عن أبيه» قال: جاءت أم الفضل إلى رسول الله بل4... وذكر الحديث. فزاد في الإسناد 
والد قابوس مخالهًا رواية معاوية بن هشام» عن علي بن صالح. 

ورواه محمد بن سليمان الواسطيء کا في معجم ابن المقرئ (010) عن عثان بن سعيد» حدثنا 
مسعر بن كدام؛ عن سماك بن حرب» عن قابوس» عن أبيه به. 

وهذا الحديث معروف عن علي بن صالح» على خلاف عليه في ذكر والد قابوس» ولا يعرف من 
حديث مسعر بن كدام» والله أعلم. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )75١/75(‏ رقم 4١‏ من طريق أبي مالك الأشجعي» عن سماك بن 
حرب» عن قابوس الشيباني» عن أبيه» عن أم الفضل. بزيادة (عن أبيه). 


وهذه المتابعة لعلي بن صالح في زيادة (عن أبيه) لا يفرح بها لآن أبا مالك الأشجعي متروك. 
وقيل: عن سماك بن حرب» عن أم الفضل بإسقاط قابوس وأبيه من الإسناد. 

رواه داود بن أبي هند كا في تاريخ دمشق .)١١5 /١5(‏ 

وحاتم بن أبي صغيرة كما في الطبقات الكبرى لابن سعد (71/8/8) كلاهما عن سماك» عن 
آم الفضل أنها رت فيا يرى النائم ... وذكرت الحديث. 

وسماع داود وحاتم من سماك قديم» فهما مقدمان على إسرائيل» وأبي الأحوص وشريك. 
وقيل: سماك» عن قابوس يرفعه إلى النبي با 

أخرجه عبد الرزاق »)١541(‏ عن الثوري» عن سماك» عن قابوس عن رسول الله يا وهذا 
مرسل أيضًا. 

وقد سبق أن وكيع رواه عن إسرائيل» عن سماك» عن قابوس مرسلا. 

والذي أميل إليه أن سماك قد اضطرب فيه» وقد اختلف هل سمعه قابوس من أم الفضل أم 
سمعه من أبيه» عنها؟ 

قال ابن دقيق العيد في الإمام :)5٠١/7(‏ «ففي هذه الرواية إثبات الواسطة بين قابوس 
وأم الفضل» وذلك يقتضي أن رواية أبي الأحوص التي أخرجها أبو داود منقطعة وعبد الملك 
أبو مالك المتقدم في الإسناد قبله ضعفه الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم» وقال يحيى في رواية 
عباس: ليس بشيء. اه 

وقال في مصباح الزجاجة (5/ :)٠١١‏ هذا إسناد رجاله ثقات إن سلم من الانقطاع» قال المزي 
في التهذيب والأطراف: روى قابوس عن أبيه» عن أم الفضل». 

ورجح الدارقطني أنه عن سماك» عن قابوس» عن أم الفضل /١5(‏ ۳۹۳). 

وأما رواية ابن عباس عن آم الفضل» 

فرواه الحاكم في المستدرك (۳/ )۱۷١‏ من طريق إسماعيل بن عياش» حدثنا عطاء بن عجلان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أم الفضل . 

وهذا ضعيف جدَاء فيه عطاء بن عجلان متروك» وإسماعيل في روايته عن غير آهل بلده فيها 
اضطراب. 

وأما رواية شداد بن عبد الله» عن أم الفضل. 

فرواها الحاكم في المستدرك (17/7) من طريق محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» عن 
أبي عمار شداد بن عبد الله» عن أم الفضل. = 


0 الدليل السادس: 
(۱۹۹-۱۲۲۸) مارواه أحمد» قال: حدثنا أبو بكر الحنفى» قال: حدثنا أسامة 


عن أم كرز الخزاعية قالت: آي النبي ياء بغلام فبال عليه» فأمر به فنضح» وأتي 


بجارية فبالت عليه» فأمر به فغسل. 


(۲) 
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أت الدليل السابع: 


۲۰۰-۱۲۲۹۵) مارواه أبو داود» من طريق يونس» عن الحسن, عن أمه» 


وهذا الطريق تفرد به محمد بن مصعب» وني حفظه شيء خاصة فيم| يتفرد به عن الأوزاعي. والله 
أعلم. 

انظر إتحاف المهرة .)۲۳۳٤٠۰(‏ أطراف المسند (4/ ».)571١‏ تحفة الأشراف .)١18٠١50(‏ 
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وعلته الانقطاع حيث لم يدرك عمرو بن شعيب أم كرزء قاله المزي في تحفة الأشراف 
»)٠٠١/۳(‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)76/١(‏ «إسناده منقطع» عمرو بن 
شعيب لم يدرك أم كرز». اه 

والحديث اختلف فيه على أسامة بن زيد: 

فرواه أبو بكر الحنفي کا في مسند أحمد (5/ 577))» وسنن ابن ماجه (071)» والمعجم الكبير 
للطبراني (75/ )١178‏ ح ٠8‏ 4» عن أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أم كرز الخزاعية. 
ورواه عبد الله بن موسى كا في الأوسط للطبراني (5 87) عن أسامة بن زيد» عن عمرو بن 
شعیب» عن أبيه عن جده. 

قال الحافظ في التلخيص /١(‏ ۳۸): «فيه انقطاع» وقد اختلف على عمرو بن شعيب» فقيل : عنه» 
عن أبيه» عن جده» كالجادة» أخرجه الطبراني في الأوسط».اه 

أخطأ فيه عبد الله بن موسى التيمي» وهو ضعيف. فرواه على الجادة» قال البزار: لم يرو هذا 
الحديث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده إلا أسامة بن زید» تفرد به عبد الله بن موسى. 
وانظر إتحاف المهرة (/75777)., أطراف (577/94)» تحفة الأشراف .)1876٠0(‏ 


وكانت تغسل بول الجارية”'". 


000 
00 


[حسن موقوفاء وروي مرفوعًا ولم يصح]". 


سنن ابي داود (۳۷۹). 

في إسناده أم الحسن, قال الحافظ في التقريب: إنها مقبولة» يعني: في المتابعات» وإلا ففيها لين 
حيث التفرد» ولعلها أقوى درجة ما ذكر الحافظ» فقد روى لها مسلم حديث: (تقتل عمارًا الفئة 
الباغية)» وحديث: (كنا ننبذ لرسول الله يل في سقاء يوكى أعلاه). 

وذكرها ابن حبان في ثقاته (5/ .)5١57‏ 

وقال ابن حزم: ثقة مشهورة. المحلى (۳/ )١7377‏ فإذا اعتبرنا إخراج مسلم حديثها في صحيحه» 
يجعل حديثها على أقل الأحوال حستاء فإذا أضفت إلى ذلك توثيق ابن حبان وابن حزم تأكد 
الاحتجاج بهاء والله أعلم. 

قال ابن عبد البر (۹/ :)١١١‏ «أولى وأحسن شيء في هذا الباب ما قالته أم سلمة» قالت: بول 
الغلام يصب عليه الماء صبّا وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم».اه 

وصحح إسناده الحافظ في التلخيص /١(‏ ۳۸) وهذا ذهول منه عن ما قاله في أم ا لحسن» فإنه 
حكم عليها في التقريب بقوله: مقبولة» ولو قال: صحيح لقلت ربا صححه بالمجموع» ولكن 
حين حكم على إسناده بالصحة فهذا منه توثيق لأم ا لحسن» فتنبه. 

والحديث رواه أبو داود ک| في حديث الباب» ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن 
() من طريق يونس بن عبيد. 

وأخرجه ابن ورواه ابن أبي شيبة )١١5 /١(‏ من طريق الفضل بن دهم» كلاهما عن الحسن عن 
أمه» عن أم سلمة موقوفا عليها. 

والفضل بن دهم في حفظه شيء» إلا آنه قد زال ذلك في متابعة يونس» 

ورواه المبارك بن فضالة» واختلف عليه فيه: 

فرواه علي بن الجعد كا في مسنده )۳٠۹١(‏ عن المبارك» عن الحسنء عن أمه به موقوفًا على 
أم سلمة. 

وخالفه حوثرة بن أشرس كا في مسند أب يعلى (1۹۲۳) عن مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن 
أم سلمة زوج النبي ق عن النبي ق مرفوعًا بلفظ: بول الغلام يصب عليه الماء صبًا ما لم يطعم 
وبول الجارية يغسل غسلًا طعمت أو لم تطعم. 5 


2 الدليل الثامن: 

(۲۰۱-۱۲۳۰) ما رواه أحمد بن منيع في مسنده» قال: حدثنا ابن علية» حدثنا 
عمارة بن أبي حفصة» عن أبي مجلز» عن حسن بن علي» أو أن حسين بن علي» قال: 

حدثتنا امرأة من أهلي» قالت: بينا رسول الله ي مستلقيًا على ظهره يلاعب صبيًا 
على صدره. إذ بال فقامت لتأخذه. وتضربه. فقال يَلِِ: دعيه. إیتوني بكوز من ما 
فنضح الماء على البول حتى تفايض الاء على البول» فقال 44: هكذا يصنع بالبول» 
ينضح من الذكرء ويغسل من الأنثى0". 

[رجاله ثقات إلا أن ابن معين يرى أن رواية أي مجلز عن الحسن مرسلة]. 

لا اعتراض وجواب: 

اعترض الحنفية على هذا الاستدلال بقولهم: إن النضح الوارد في الحديث 
المقصود به الغسلء فإن النضح قد يطلق على الغسل. 


وروي مرفوعا من وجه آخرء ولا يصح. 
أخرجه أبو يعلى (1471) عن إسماعيل بن عياش. 
والطبراني في الكبير (7”557/77) ح 857 وني الأوسط (71757) من طريق عبد الرحيم بن 
سليمان» كلاهما عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسنء عن أمه» عن أم سلمة مرفوعًا. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحسنء عن أمه إلا إسماعيل» تفرد به عبد الرحيم. 
وقال أحمد: منكر الحديث. 
وأخرجه البيهقي (۲/ )5١5‏ من طريق كثير بن قاروندء أنبأ عبد الله بن حزم» عن معاذة بنت 
وم أقف على ترجمة لمعاذة بنت حبيش» وكذلك الراوي عنها عبد الله بن حزم. 
)١(‏ المطالب العالية »)١7(‏ وقال في إتحاف الخيرة المهرة (۱/ ۲۹۷): «هذه إسناد رجاله ثقات». 
(۲) انظر التهذيب .)1١09/7/11(‏ 


(۲۰۲-۱۲۳۱) فقد روى مسلم في صحیحه» قال: عن علي بن أبي طالب 
أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله بي فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف 
يفعل به» فقال رسول الله ككة: توضأء وانضح فرجك”". 

وقد رواه البخاري بلفظ: توضأء واغسل ذكرك". 

وفي رواية لمسلم: «يغسل ذكره ويتوضاً» '". 

فأطلق النضح على الغسل. 

لا وأجيب: 

لا إشكال في إطلاق النضح على الغسل وعلى الرش» وهو مشترك بينهماء وإذا 
جاءت قرينة تدل على أن المراد من النضح الرش تعين» وامتنع حمله على الغسل» 
فلا قال في الحديث: ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية» امتنع حمل النضح 
على الغسل» ولو حملنا على الغسل كان كلام الرسول َي في التفريق بين بول الغلام 
والحارية لغوًا لا فائدة منه. 

قال ابن دقيق العيد: «ورد في بعض الأحاديث التفرقة بين بول الصبي والصبية» 
فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهماء ولا فرق في الحديث بين النضح في الصبي 
والغسل في الصبية كان ذلك قويًا في النضح غير الخسل». 

لا دليل من قال يكفي النضح فيهما: 

قالوا: إن حكمههم بعد أن يطعا واحد وهو الغسلء فكذلك حكمه) قبل أن 
يطعا واحد وهو الاكتفاء بالرش» وهذا القول من أضعف ما قيل في المسألة» فلم 


95 س 


)۲( البخاري (559). 
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(:) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)۸١ ۸١ /١(‏ 


يأخذ بالعموم في وجوب غسل الأبوال كلها من غير فرق بين بول الصبي والجارية» 
وم بأل بأحاديف الباب في استثناء بول الغلام الذي لم يأكل الطعام» فأخذ ببعض 
الأحاديث الواردة في الغلام قبل أن يطعم» وألغى نص هذه الأحاديث في التفريق بين 
الغلام والجارية. 

لا دليل ابن حزم على التفريق بين بول الذكر مطلقًا وبول الأنش: 

لعله نظر إلى ظاهر الأحاديثء فوجد أن التفريق بين الغلام والجارية ثابت» 
والغلام في اللغة العربية الأصل فيه أنه يطلق على الصغير طعم أو لم يطعم» وقال 
الأزهري: سمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا غلام» وسمعتهم يقولون 
للكهل: غلام» وهو فاش في كلامهم . اه 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فالأحاديث المرفوعة لم تذكر قيد الإطعام. 

فهذا حديث أبي السمح قال: يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام. 

وحديث آم الفضل: إن يغسل بول الجارية» ويصب على بول الغلام. 

فعموم الأحاديث القولية لم تشترط الإطعام. 

والأحاديث التي اشترطت عدم الإطعام إما موقوفة كا في أثر علي رضي الله 
عنه» وأثر أم سلمة» وابن حزم لا يحتج بقول الصحابي» وإما ضعيفة» وإما حكاية 
فعل لم يقصد فيها التقيبد» کا في حديث آم قيس بنت محصن أنها آتت بابن لها صغير 
لم يأكل الطعام» فهذا بيان واقع» ولم يقصد تقييد الحكم الشرعي فيهاء ولهذا ذهب 
ابن حزم إلى التفريق بين بول الذكر وبين بول الأنثى» فالذكر صغيرًا كان أو كبيرًا 
ينضح بوله» والأنثى يغسل. 

لاويجاب على ابن حزم: 

أولّا: فهم الصحابة رضوان الله عليهم بأن المقصود بالغلام الذي لم يطعم حجة 


(۱) مختار الصحاح (ص: 575). 


على فهم غيرهم» نظرًا لقريهم من الوحي» وملازمتهم للرسول بيا فهم أعلم الناس 
بمراد الرسول وَكدٌ. 

ثانيًا: عندنا أحاديث عامة في وجوب التنزه من البول» ووجوب غسله» كحديث 
ابن عباس» وحديث بول الأعرابي في المسجد» وهو متفق عليه» وعندنا أحاديث 
تستثني من ذلك بول الصبي الذي لم يطعم» فيكفي في طهارته النضح. فيبقى الحكم 
خاصًا مهاء ويبقي ما عداه على وجوب غسله» والخاص دائً)ا مقدم على العام» والله 


ع 


أعلم. 
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المبحثٌ الثاني 
في تطهيرالمذي يصيب الثوب 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا النضح لفظ مشترك يني بمعنى الغسل كا يأتي بمعنى الرش في اللغة. 


[م-0094] علمنا كيفية تطهير المذي من البدن» وتبين أن الجمهور يرون وجوب 
غسله بالماء» على خلاف بينهم» هل يجب غسل رأس الحشفة من الذكر» أو يجب غسل 
الذكر كله» أو يجب غسل الذكر مع الأنثيين» واختلف العلماء في المذي يصيب الثوب» 

فقيل: لا بد من غسله. وهو مذهب الحنفة» والمالكية7" والشافعية9" وقول 
في مذهب الحنابلة“. 

(۱) شرح معاني الآثار »)٤۸/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 7 )» المبسوط .)517/١1(‏ 
(۲) مواهب الجليل /١(‏ 585). الخرشی »)۱٤۹/۱(‏ حاشية الدسوقي 56 فتح البر 

بترتيب التمهيد (۳/ ۳۲۳). 


() المجموع (۲/ ١١١)ء‏ روضة الطالبين »)717/١(‏ مغني المحتاج (۱/ ۷۹). 
(5) الكافي في فقه أحمد /١(‏ 55).» الإنصاف (۱/ .)١۳١‏ 


وقيل: يكفي فيه النضح» وهو رواية عن أحمد. وأحد القولين للإمام إسحاق”"', 
ورجحه ابن تيمية» وابن القيم'". 

لا دليل من قال: يجب غسل المذي: 

)3١7-175(‏ ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن منذر بن يعلى ويكنى 
أبا يعلى» عن ابن الحنفية» 

عن علي قال: كنت رجلا مذاءً وكنت أستحبي أن أسأل النبي بي مكان ابنته 
فأمرت المقداد بن الأسود» فسأله» فقال: يغسل ذكره ويتوضاً. ورواه البخاري بنحوه". 

والثوب مقيس على البدن» فإذا كان البدن يجب غسل المذي منه» فكذلك يجب 
في الثوب. والله أعلم. 

لا دليل من قال: يكفي فيه النضح: 

۲۰۲-7) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد 
ابن إسحاق» عن سعيد بن السباق» عن أبيه» 

عن سهل بن حنيف. قال: كنت ألقى من المذي شدة» فكنت أكثر الغسل منهء 
فذكرت ذلك لرسول الله بي فقال: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. قال: قلت: يا 
رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي؟ قال: إنم| يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث 
ترئ أنه صاب“ . 

سيق ا 
)»١(‏ سنن الترمذي (ح .)١١5‏ 


)۲( تهذیب السنن (۱/ »)١59 ۰۱٤۸‏ إعلام الموقعين (5/ ۰۲۷۷ ۲۷۸)» بدائع الفوائد (۳/ ١۹١٠ء‏ 
°( و )6 .(AA/‏ 

)۳( صحيح مسلم (۳۰۳)» وصحيح البخاري (۲۹۹). 

095١ /۷( المصنف‎ )0 

.)۳۷۸( في نجاسة المذي» ح (۱۱۲۹)» وانظر ح‎ )٥( 


لا وأجيب عن ذلك: 

بأن المراد بالنضح هو الغسل؛ لأن النضح لفظ مشترك بين الغسل وبين الرش» 
وإذا كان يجب غسل المذي من الذكرء وتَعَرّضِ الذكر للمذي أكثر من تعرض الثياب؛ 
لأنه يخرج أصلًا منه» ومع ذلك نص على غسله فكذلك الثوب يجب فيه الغسل؛ لأن 
البلوى بالبدن أكثر منه بالثياب. 

لا والدليل على أن النضح يراد به الغسل: 

)30١90-1775(‏ مارواه مسلم في صحيحه. قال: عن علي بن أبي طالب أرسلنا 
المقداد بن الأسود إلى رسول الله كي فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به» 
فقال رسول الله با: توضأء وانضح فرجك"". 

وقد رواه البخاري بلفظ: توضأء واغسل ذكرك7". 

وني رواية لمسلم: «يغسل ذكره ويتوضاً)» ". 

فأطلق النضح على الغسل. 

(505-1775) وروی البخاري من طريق هشام» قال: حدثتني فاطمة عن 
أسماء. قالت: جاءت امرأة إلى النبي بيا فقالت: 

أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» كيف تصنع. قال: تحته» ثم تقرصه بالماء 
وتنضحه. وتصلي فيه. ورواه مسلم . 

قال الحافظ: (تنضحه) قال الخطابي: أي تغسله. 


وقال القرطبي: المراد به الرش؛ لأن غسل الدم استفيد من قوله: «تقرصه بالماء». 


2000 مسلم (۳۰۳). 


(؟) البخاري (579). 


00 ل 


(5) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 


وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. 

قال الحافظ: فعلى هذا فالضمير في قوله: تنضحه يعود على الثوب» بخلاف تحته 
فإنه يعود على الدم» فيلزم منه اختلاف الضمائرء وهو على خلاف الأصلء ثم إن 
الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئًا؛ لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه» وإن كان 
متنجسًا لم يطهر بذلك» فالأحسن ما قاله الخطابي'". 


وقال ابن الأثير: قد يرد النضح بمعنى الغسل والإزالة» ومنه الحديث: نضح 


الدم عن جبينه . 


)3١17-175(‏ قلت: الحديث قد رواه مسلم من طريق الأعمشء عن شقيق» 

كأني أنظر إلى رسول الله اة يحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه» فهو ينضح الدم 
عن جبینه. 

قال السيوطي في شر حه للحديث: ينضح الدم بكسر الضاد أي يغسله ويزيله“. 

لاالراجح: 

أن المذي يجب غسله» سواءً كان على الثوب أو على البدن» ويكفى في غسله كف 
من ماء؛ لآن المذي عادة يكون يسيرًاء فيكفيه الماء اليسير» ولفظ النضح مع كونه يراد 
به الغسل في اللغة» فهو من مفردات محمد بن إسحاق» فإن حملنا النضح على الغسل 
في وجوب الغسلء وإن حملنا النضح على الرش ضعفنا حديث محمد بن إسحاق؛ 


(۱) الفتح بتصرف يسير (۱/ .)٤۳۹‏ 

20 النهاية في غريب الحديث (5/ .)7١‏ 

(۳) رواه مسلم »)2١19177(‏ وهو في الصحيحين إلا أنه بلفظ: «وهو يمسح الدم عن وجه». 
(5) الديباج (5/ 057 5). 


لأن الحديث إذا كان أصلًا في الباب» فلا نقبل ما ينفرد به الصدوق» وهذه قاعدة 
مهمة يغفل عنها بعض المتأخرين من له عناية بالتصحيح والتضعيف» وقد نبه عليها 
ابن رجب في كتابه العظيم شرح علل الترمذي» والله أعلم. 
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الفصل الثالتٌ 
في كيفية تطهير النجاسة بغيرالماء 
المبحث الأول 


في التطهيربالمسح 
الفرع الأول 
تطهيرالأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح 


مدخل 2 ذكر الضايط الفقهى: 2 
لا النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. 

لا تطهير النجاسة معقول المعنى» فمتى زالت أو أزيلت بأي مزيل زال حكمها. 
لا الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة؛ أو لا فيقاس 
عليه غيره؟ 

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس» فالصواب أنه يصح القياس على 
ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معله2". 


[م-50] اختلف العلاء في تطهير الأشياء الصقيلة هل تطهر بالمسح» أم لا بد 
من غسلها؟ 


.)١١۹ /۱( انظر قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 


فقيل: يطهرها المسح مطلقاء وهو مذهب الحنفية. 


وقيل: يعفى عن الشيء الصقيل من دم مباح إن خشي عليه الفساد» وهل يعفى 


عنه بدون مسح» أو بعد المسح؟ قولان في مذهب الالكية والمعتمد الأول" . 


وقيل: لا يطهر المسح مطلقاء وهو مذهب الشافعية"» والحنابلة. 

لا دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة: 

0 الدليل الأول: 

أن أصحاب الرسول ب كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم» فيصيبها الدم» ومع 


ذلك يصلون» وهي معهم حاملون ها ولم ينقل عن النبي ئي أنه أمرهم بغسلهاء ولو 
كان غسلها واجبًا لأمرهم به کا 


000 


09 


(۳) 
(€) 


البحر الرائق (2775/1)) بدائع الصنائع /١(‏ 85)» تبيين الحقائق /١(‏ ١۷)ء‏ البناية على الحداية 
(۸/1/). 

فقوله: يعفى عن الشيء الصقيل: معنى ذلك أن طهارته حكمية» وإلا فا محل نجس» إذ لو كان 
طاهرًا لما احتاج إلى العفو عنه. وقوله: إن خشي عليه الفساد بالغسل» هذا شرط العفوء فإن م 
يخش عليه من الفساد تعين الغسل. 

وسواءً مسحه من الدم أم لا على المعتمد: أي خلافا لمن علله بانتفاء النجاسة با لمسح» قال عيسى 
في روايته عن ابن القاسم» عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه. 

وقيل: إن العفو بشرط المسح» نقله الباجي عن مالك» وقال ابن رشد: إنه قول الأمبري. 
وفهم من قوله: من دم مباح: أن العفو خاص بالدم» وهو المفهوم من أكثر عباراتهم» ومقتضى 
كلام ابن العربي عدم التخصيص. وقال في التوضيح: أكثر أمثلتهم في السيف إنا هو في الد 
فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه» ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه. 
انظر مواهب الجليل »)٠١١/١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير »)۷۷/١(‏ الخرشي 
»)١١١ /0(‏ القوانين الفقهية (ص: 758). 

»)۸٩ /١( مغني المحتاج‎ 

المبدع (۱/ ۳۲۳)ء الإنصاف .)777/١1(‏ 


أت الدليل الثاني: 

أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها التجاسة: فإذ] ممعت حت 
كما كانت قبل إصابتها للنجاسة» وهذا هو المطلوب في الطهارة. 

الذليل العالث: 

أن النجاسة عين خبيثة» فمتى زالت فقد زال حكمها. 

لا دليل من قال: لا بد من غسلها: 

يرى أصحاب هذا القول أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق» وقد نوقشت أدلته 
مع بيان الجواب عليها في بحث مستقل تحت عنوان: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ 
فارجع إليه غير مأمور. 
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الفرع الثاني 


في الاستجمار بالحجارة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: f‏ 
لا استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي ا لجار فلا يجزئ غيره. ومنها ما هو 
معلل كالاستجمارء وهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم. 

لا لو كان الحجر متعيتا لكان تعليل الروثة بها ليست بحجر أولى من ردها بعلة 
ارك 


1م-511] اختلف العلماء في جواز الاستجار بالحجارة: 
فقيل: يجوز الاستجار بالحجارة» ولو مع وجود الماء والقدرة عليه» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة''"» مع أن الحجر قد لا ينقي المحل» فلا بد أن يبقى به أثر لا يزيله إلا 


,)7"١ حاشية الطحطاوي (ص:‎ .»)٠٠١١ /١( البحر الرائق‎ »)۳۳٣/١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)٤۸/١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)٤۸ /١( الفتاوى الهندية‎ 
القوانين الفقهية (ص: ۲۹)» شرح الزرقاني‎ »)۲۸١ /١( وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل‎ 
.)١5 التاج والإكليل (۱/ 7387)» الشرح الكبير (١/١١١)ء مختصر خليل (ص:‎ »)97 /0( 
»)٥۳/١( ۲۷)ء الإقناع للشربيني‎ /١( المهذب‎ )۲۲ /١( وانظر في مذهب الشافعية: الأم‎ 
.)١١97/5( المجموع‎ »250 /١( روضة الطالبين‎ 
المبدع (41/1)» المحرر‎ .23١9/١1( الإنصاف‎ »)84/١( وانظر في الفقه الحنبلي: الفروع‎ 
.)07 /١( عمدة الفقه (ص: 5). الكافي‎ »)٠١ /( 


الماءء وهذا من تيسير الشريعة» ومن التخفيف الذي وضعه الله سبحانه وتعالى عن 
عباده» خاصة أن الإنسان قد يحتاج إلى قضاء حاجته في مكان لا يوجد فيه ماء» فكان 
من سعة الله على عباده أن يسر لهم إزالتها بأي مزيل من أحجار ونحوها. 

وقيل: لا يجوز الاستجار بالحجارة إلا لمن عدم الماء» وادَّعى أن العمل 
بالاستججار قد ترك العمل به» اختاره ابن حبيب من المالكية”". 

وقد سبق ذكرنا أدلة كل قولء ومناقشتها وتبين أن الراجح منها جواز استعمال 
الحجارة في إزالة النجاسة» بل تجوز بكل مزيلء سواءً كان مائعًا أو جامدًاء فالحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمًا'". 
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(۱) قال ابن رشد في البيان والتحصيل (۱۷/ 585): قال ابن حبيب: لا نبيح اليوم الاستنجاء 
-يعني: بالحجارة- إلا لمن عدم الماء؛ لأنه أمر قد ترك» وجرى العمل بخلافه» على ما قاله 
ابن هرمز. اه 
وقال القرطبي في المفهم :)057١ /١(‏ وقد شذ ابن حبيب من أصحابناء فقال: لا يجوز استعمال 
الأحجار مع وجود الماء» وهذا ليس بشيء؛ إذ قد صح في البخاري من حديث أبي هريرة أن 
النبي ية استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أب هريرة يتبعه بها. اه 

2( انظر المسألة في المجلد السابع. 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا هل إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبًا لحكم جنسه عليه؟ أو أن 
إطلاق النجس على المعفو عنه حقيقة؛ لأنه يمنع لولا العذر» نظير الرخصة”". 


[م-577] معلوم أن الاستجار -وهو إزالة للنجاسة بالمسح- يبقى بعده أثر 


لا يزيله إلا الماءء فهل الاستجار والحالة هذه مطهرء أو أن المحل يبقى نجسًا معفوًا 


عله 


»في هذا اختلف العلماء. 
فقيل: طهارة الاستجار طهارة حكمية» أي يبيح للمسلم فعل الصلاة» وليس 


زاقمًا للتجاسة فالمخل تجسن ععفو عثة. 


وهذا مذهب المالكية”"'» والشافعية”". وقول فى مذهب الحنفية”*2» الحنابلة. 


انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير .)١۳ /١(‏ 

مواهب الجليل /١(‏ 50)» حاشية الدسوقي .)١١١/١(‏ 

حاشيتا قليوبي وعميرة »)۲٠۸ /١(‏ تحفة المحتاج (۲/ »)٠۲۸‏ الأشباه والنظائر (ص: .)۸٤‏ 
حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۳۷))ء تبيين الحقائق (۱/ ۷۲)ء البحر الرائق (۱/ ۲۳۸). 

المغني .)٤١١ /١(‏ وقال البهوتي: «وأثر الاستجمار نجس؛ لأنه بقية الخارج من السبيل» يعفى 
عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد» بغير خلاف نعلمه).اه 


وقيل: الاستجار طهارته طهارة حقيقية» وهوالقول الثاني في مذهب الحنفة» 
والحنابلة27". 
وقد ذكرت أدلة المسألة في المجلد السابع» في مسألة: الأثر المتبقي بعد الاستجمار 


$B B&B & 


.)۳۳۷ /۱( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الإنصاف .23١9/١(‏ وقال ابن قدامة في المغني :)٤١١ /١(‏ واختلف أصحابنا في طهارته» 
فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة إلى طهارته» وهو ظاهر كلام أحمد. فإنه قال 
في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به» ولو كان نجسًا لنجسه. 
ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل» بل هو نجس. اه أي نجس معفو عنه.اه 


الفرع الرابع 


وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة 


[م-0775] علمنا عند الكلام على كيفية التطهير بالماء: خلاف العلماء في وجوب 
العدد في إزالة النجاسة» وفي هذه المسألة نبحث وجوب العدد في التطهير با لمسح» فقد 
اختلف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة بالحجارةق 


فقيل: لا يجب العدد. بل المعتبر الإنقاء» فكيف حصل أجزأء وهو مذهب 
الحنفية" والمالكية”". 


وقيل: له یل من ثلاثة أحجار» فاکش وهو مذهب الشافعية0 والحنايلة9 


ءال5/1١( تبيين الحقائق‎ »)١9/١1( وما بعدهاء بدائع الصنائع‎ )١5١/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)٠٠۴۳ /١( البحر الرائق‎ )۷ 

(0) المنتقى »)58/١(‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك (۷۲/۱)» التاج والإكليل »)۲۷١ /١(‏ 
التمهيد »)١7/١١(‏ الكاني في فقه أهل المدينة (ص: »)١17/‏ مواهب الحليل /١(‏ ١۲۹)ء‏ بداية 
المجتهد /١(‏ 57). 

(۳) الام (55/1)» المجموع (7/ »223٠١‏ المهذب »27077/1١(‏ الإقناع للشربيني /١(‏ 5 0)» شرح زبد 
ابن رسلان (ص: ١٥)ء‏ مغني المحتاج .)٤١ /١(‏ 

(4) المغني (1/ 23١7‏ الفتاوى الكبرى 0274٠ ۳۳۹ /١(‏ المبدع /١(‏ ٤۹)ء‏ مختصر الخرقي (ص: 
۷ منار السبيل (۱/ ۲۳)» الكافي /١(‏ 07)» كشاف القناع /١(‏ 259» مجموع فتاوى ابن تيمية 
١١/51١‏ 6). 


واختيار ابن حزم'"". 
وقد ذكرت أدلة كل قول مع بيان الراجح منها في المجلد السابع فأغنى ذلك عن 
إغادته اء 


$B B&B B8 


.)٠١۸/١( المحلى‎ )١( 
انظر المناقشة في حمس عشرة صفحة (من ص:59" إلى ص:۳۸۳) من الكتاب المذكور.‎ )۲( 


المبحثٌ الثاني 


في التطهيربالدلك 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به. لا حصر الإجزاء فيه. 
لا الاستنجاء عبادة معقولة المعنى» والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل» فلم 
يتعين الماء. 

لا النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. 

لا الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة, أو لا فيقاس 
عليه غيره؟ 

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس» فالصواب أنه يصح القياس على 
ما ثبت خلانًا للأصل إذا كان معلا . 


[م-555] اختلف العلماء في التطهير بالدلك إلى أقوال: 
القول الأول: مذهب الحنفية: 


ذهب الحنفية إلى أن الدلك مطهر للنعل والخفاف خاصة., فلا يطهر بالدلك 


.)١١9/١( انظر قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 


البدن مطلقاء ولا يطهر الثوب بالدلك إلا في المني خاصة. ويشترطون أن تكون 
النجاسة لها جرم فإن كانت بولا لم يطهرها الدلك» ولا بد من الغسل» وهل يشترط 
في الجرم أن يكون جافا؟ 

فيه قولان: أحدهما قول أبي حنيفة حيث ذهب إلى اشتراط أن يكون جرم 
النجاسة جافاء فإن كان رطبًا تعين الغسل. 

وذهب أبو يوسف إلى عدم اشتراط الجفاف'. 

القول الثاني: مذهب المالكية : 

ذهب المالكية إلى التفريق بين ذيل المرأة والنعل» فإذا أصاب الذيل نجاسة فإنه 
لا يطهرها إلا الماء» وحمل حديث آم سلمة على القشب اليابس يعلق بالثوب ثم ينظفه 
ما بعده» وليس هذا من باب تطهير النجاسة» وإنما هو من باب التنظيف”. 

وأمافي النعل والخفاف فإن الدلك يطهر النعل من أرواث الدواب وأبوالها فقط 
يابسة كانت أو رطبة» فإن كانت النجاسة من غير أرواث الدواب وأبوالماء فإنه لا 


(1) البحر الرائق /١(‏ 275 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: »23١8‏ شرح فتح 
القدير (۱/ .)١98‏ 

(؟) قال ابن عبد البر في التمهيد» قال: )٠٠١ /١(‏ «اختلف الفقهاء في طهارة الذيل على المعنى 
المذكور في هذا الحديث: فقال مالك: معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه 
بالثوب شيء» فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينئذ تطهيرًا له» وهذا عنده 
ليس تطهيرًا من نجاسة؛ لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء» وإنما هو تنظيف؛ لأن القشب 
اليابس ليس بنجس ما مسه» ألا ترى أن المسلمين مجمعون على أن ما سفت الريح من يابس 
القشب والعذرات التي قد صارت غبارًا على ثياب الناس ووجوههم لا يراعون ذلك» ولا 
يأمرون بغسله ولا يغسلونه؛ لأنه يابس» وإن| النجاسة الواجب غسلها ما لصق منهاء وتعلق 
بالثوب وبالبدن. فعلى هذا المحمل حمل مالك وأصحابه حديث طهارة ذيل المرأة» وأصلهم: أن 
النجاسة لا يزيلها إلا الماء» وهو قول زفر بن الهذيل والشافعي وأصحابه وأحمد وغيره». 


يعني عن ولا بك ميل 


وهل الدلك في هذه الحالة مطهر أو يقال: إنه معفو عنه للمشقة» رجح ابن جزي 


الأول» ورجح خليل في ختصره وشراحه الثاني”"". 


الك 


(۲) 


(۳) 


القول الثالث: مذهب الشافعية: 
يجب غسل ذيل المرأة وأسفل الخف مطلقاء وهو قول الشافعى في الجديد"» 


قال في مواهب الجليل :)٠١١ /١(‏ إذا كانت النجاسة يابسة فمعفو عن الذيل الواصل إليهاء 
وفي الرطبة قولان: المشهور لا يعفى» والثاني: أنه يعفى. 

وقال في :)٠١١ /١(‏ ويعفى عن أثر ما يصيب الخف» وعما يصيب النعل من أرواث الدواب 
وأبوا هاء ولو كانت رطبة» كما قاله في المدونة» بشرط أن يدلك ذلكء فإذا دلكه جاز جاز له أن 
يصلي بذلك الخف والنعل» والعلة في ذلك المشقة» وهو الذي ارتضاه ابن الحاجب. 

وبعضهم ساوى بين الذيل والخف. فقال يعفى عنههم| ولو كانت النجاسة رطبة» وخرج حكم 
ذيل المرأة على كلام مالك في الخف. 

قال في مواهب الجليل /١(‏ 2357): الأشبه أن ذلك فيا لا تنفك منه الطرقات من أرواث 
الدواب وأبوالهاء وإن كانت رطبة» فإن ذلك لا ينجس ذيلها للضرورة؛ كما قال مالك في الخف. 
قال سند: ولعمري إن تخريج ذلك على الخنف حسن؛ لأن غسل الثوب كل وقت فيه حرج 
ومشقة» ربما كانت فوق مشقة غسل الخف. فإن الخف يغسله وينزعه وينشف. والثوب إن 
تركه عليه مبلولا فمشقة إلى مشقة» وإن نزعه فليس كل أحد جد ثوبًا آخر يلبسه. قال الحطاب 
تعليقًا: وما قالاه ظاهرء لكنه خلاف مذهب المدونة. 

وقال في حاشية الدسوقى :)۷١ /١(‏ وحاصله أن الخف إذا أصابه شىء من النجاسات غير 
اوا وات ر عكر قلات ا القن أن اماي كزان لا يدان ع عر 
ولا بد من غسله. اه 

القوانين الفقهية (ص: ۲۸)ء وانظر حاشية الدسوقي /١(‏ ٤۷)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ 2197 
.)١61*‏ 

قال الشيرازي في المهذب المطبوع مع المجموع (2514/5): فإن أصاب أسفل الخف نجاسة 
فدلكه على الأرض نظرت» فإن كانت نجاسة رطبة لم يجزه » وإن كانت يابسة فقولان : قال 
في الجديد : لا يجوز حتى يغسله؛ لأنه ملبوس نجس. فلا يجزئ فيه المسح كالثوب. وقال في 
الإملاء والقديم : يجوز. 5 


والشهور من متحت العا 


000 


وقال النووي في شرحه لهذا النص: قال الرافعي: إذا قلنا بالقديم وهو العفو فله شروط: 
أحدها: أن يكون للنجاسة جرم يلتصق بالخف » أما البول ونحوه فلا يكفي دلكه بحال. 
الثاني: أن يدلكه في حال الجفاف. وأما ما دام رطبًا فلا يكفي دلكه قطعًا. 

الثالث: أن يكون حصول النجاسة با مشي من غير تعمد فلو تعمد تلطيخ الخف بها وجب 
الغسل قطعًاء والقولان جاريان فيا لو أصاب أسفل الخف وأطرافه من طين الشوارع المتيقن 
نجاسته الكثير الذي لا يعفى عنه» وسائر النجاسات الغالبة في الطرق كالروث وغيره» واعلم 
أن الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى جزما بالعفو عن النجاسة الباقية على أسفل الخف» وهذا شاذ 
مردود والله أعلم. 

وقال النووي في المجموع أيضًا :)٠٤٤ /١(‏ إن المراد بالقذر (يعني في حديث أم سلمة في طهارة 
ذيل المرأة) نجاسة يابسة » ومعنى يطهره ما بعده» أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب 
ما علق به من اليابس» هكذا أجاب أصحابنا وغيرهم » قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: ويدل 
على هذا التأويل الإجماع أا لو جرت ثوا على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان 
طاهر» وكذا نقل الإجماع في هذا أبو سليمان الخطابي» ونقل المخطابي هذا التأويل عن آباء عبد الله 
مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله- وأما حديث أبي سعيد (يعني في طهارة النعل بالدلك) فلنا 
في المسألة قولان: القديم : أن مسح أسفل الخف الذي لصقت به نجاسة كاف في جواز الصلاة 
فيه» مع أنه نجس عفي عنه» والجديد: أنه ليس بكاف. اه 

قال صاحب الإنصاف (۱/ ۳۲۳): وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله. هذا 
المذهب وعليه الجمهورء قال في الفروع: نقله» واختاره الأكثر. ثم قال: 

وعنه يجزئ دلكه بالأرض. قال في الفروع: وهي أظهرء واختاره جماعة منهم ابن قدامة والمجد 
وابن عبدوس والشيخ تقي الدين. إلخ ثم قال: وحمل القاضي الروايات على ما إذا كانت 
النجاسة يابسة» وقال: إذا دلكها وهي رطبة لم يجزه رواية واحدة» ورده الأصحابء وأطلق 
ابن تميم في إلحاق الرطبة باليابسة الوجهين. ثم قال: 

وعلى القول بأنه يجزئ الدلك لا يطهره» بل هو معفو عنه على الصحيح من المذهب» قال المجد 
في شرحه: وهذا هو الصحيح. 

وقال أيضًا :)۳۲١ /١(‏ مفهوم كلام المصنف أنه إذا تنجس غير الخف والحذاء أنه لا يجزئ 
الدلك رواية واحدة» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب» وأحد الوجهين في ذيل المرأة. 
والوجه الثاني: يطهر بمروره على طاهر بذيلهاء اختاره الشيخ تقي الدين. اه وانظر المغني (1/ ١١‏ 4). 


وفي القديم للشافعي: التفريق بين ذيل المرأة والخف. فيغسل الأول ويعفى عن 
نجاسة تصيب أسف النعل بعد دلكها وهي يابسة"". 

فتلخص لنا من هذا الخلاف أقوال: 

الأول: أن الدلك يطهر مطلقاء في الرطب واليابس» في نعل المرأة وفي ذيلها. 

الثاني: أن الدلك لا يطهر مطلقًا. 

الثالث: أن الدلك يطهر النجاسة الحافة دون الرطبة. 

الرابع: أن الدلك يطهر الخف والنعل فقط دون ذيل المرأة. وبعض هذه الأقوال 
ذكرناها في الحاشية» ولم نذكرها في المتن؛ لأنها أقوال في بعض المذاهب ليست 
مشهورة» فلينتبه لهذا. 

وأما أدلة هذه المسألة فهي ترجع إلى مسألة بحثناها في فصل مستقل: وهي: هل 
يتعين الماء لإزالة النجاسة» أو أن النجاسة تزال بي مزيل كان؟ 

فمن رأى أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء المطلق منع إزالة النجاسة بالدلك» 
وأجاب عن حديث ذيل المرأة بها نقله ابن عبد البر في التمهيد, بأن المقصود به النجاسة 
اليابسة التي تعلق بالثوب» وهي نجاسة لا تتعدى» فالفرك يسقط النجاسة» والمحل لم 
يتنجس أصلاء وقد نقلنا كلامه عند عرض الأقوال. 

واعترض على هذا التفسير: بآن القشب اليابس لا يعلق بالثوب» وأي شيء 
يبقى حتى يقول 44: يطهره ما بعده. 

وأجيب: بأن القشب قد يكون له غبار يعلق بالثوب» فإذا مر على ما بعده طهره. 


)١(‏ ومذهب الشافعي في القديم قريب من مذهب المالكية» والفرق بينهما أن المالكية يشترطون في 
طهارة النعل بالدلك: أن تكون النجاسة من أرواث الإبل وأبوالماء وأما الشافعية فلا يقيدونها 
(۲) مواهب الجليل .)١57 /١(‏ 


أو يقال: المراد يطهره الطهارة اللغوية» وليست الطهارة الشرعية. 

وهذا الجواب ليس بسديد؛ لأن غبار النجاسة ليس بنجسء ولم يقم دليل على أن 
الغبار منه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس. 

وأما حمل اللفظ على الطهارة اللغوية: أي النظافة» فالطهارة إذا جاءت من 
الشارع فهي على حقيقتها الشرعية» فالأصل في كلام الشارع حمله على الحقيقة 
الشرعية حتى يمنع من ذلك مانع» ولم يوجد مانع يمنع من ذلك. 

ومن أجاز إزالة النجاسة بأي مزيل قالع للنجاسة أجاز إزالة النجاسة بالدلك. 

ومن اشترط أن تكون النجاسة يابسة: رأى أن هناك إجماعًا أن النجاسة الرطبة 
على الخف لا يكفي في تطهيرها الدلك» كا نقله النووي عن الخطابي ونقلناه عن 
النووي 7 والحقيقة أن المسألة ليس فيها إجماع» والأحاديث مطلقة» تشمل الرطب 
واليابس» بل إن الحديث نص في الرطب. 

(۲۰۸-۱۲۳۷) فقد روى أحمدء قال : ثنا أبو كاملء ثنا زهير -يعنى ابن 
معاوية- ثنا عبد الله بن عيسى» عن موسى بن عبد الله» قال: وكان رجل صدق» عن 
امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: 

يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال : أليس 


.)۷١ /١( حاشية الدسوقي‎ )١( 
وقال مالك: إن الأرض يطهر‎ :23١7 /١( (؟) وكلام الخطابي موجود في معام السنن» حيث يقول‎ 
بعضها بعصًاء إن هو أن يطأ الأرض القذرة» ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة» فإن بعضها يطهر‎ 
بعضًاء فأما النجاسة مثل البول ونحوه يصيب الثوب أو بعض الجسد فإن ذلك لا يطهره إلا‎ 

الغسل» قال: وهذا إجماع الأمة. اه 

قلت: على التنزل بأن كلام الخطابي صحيح في أن الأرض النظيفة تطهر الأرض النجسة: فإذا 
أمكن تطهير نجاسة الأرض بالتراب» أمكن تطهير سائر النجاسات بالقياس. وأما قوله: إن 
النجاسة مثل البول تصيب الثوب أو البدن لا يطهرها إلا الغسلء فاذا يقول في الاستججارء فإن 
الحجارة تطهر البول» وهو على البدن» فهذا كاف في خرق الإجماع المنقول» والله أعلم. 


بعدها طريق ھی أطيب منها؟ قالت: قلت : بلى قال : فهذه مبذه . 
فم 
[صحيح](". 
ومن قيد النجاسة بأن تكون في أرواث الدواب وأبوالها خاصة نظر إلى أن هذا 
النوع من النجاسة يشق الاحتراز منه» ويكثر في الطرقات فعفي عنهاء وخفف في 
طهارها بخلاف غيرها من التحاسات. 
وما سبق ترجيحه هناك بأن النجاسة أيّا كانت تزال بأي مزيل فهو الراجح هناء 


والله أعلم. 


$B BB & 


.)٤١١/دنسملا‎ )١( 
١٤۹۸: )۳۸۹ سبق تخر مجه في كتاب الطهارة بالاستنجاء والاستجبار المجلد السابع (ص:‎ )۲( 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به. لا حصر الإجزاء فيه. 

لا الاستنحاء عبادة معقولة المعنى. والتعبد فيها بالإزالة ا بالمزيل» فلم ن 
0 


لا النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. 


[م-595] إذا أصابت النجاسة أرضًاء فتركت حتى جفت» إما بفعل الشمس 
أو بفعل الريح أو بغيرهماء فذهبت عين النجاسة ولونها وريحهاء فهل هذا كاف في 
طهارتهاء أو لا بد من غسل النجاسة؟ 

فقيل: إن الجفاف يطهر الأرض في حق الصلاة فقط» ولا يجوز التيمم بهاء وهذا 
مذهب الحنفية(©. 


(1) البحر الرائق /١(‏ ۲۴۷)ء بدائع الصنائع /١(‏ ۹١۸)ء‏ البناية على الهداية /١(‏ ۷۲۸). 
وفرق الحنفية بين الصلاة والتيمم» بوجوه منها: = 


وقبل: لا تطهر الأرض بالجفافء بل لا بد من غسلهاء وهذا مذهب المالكية)» 
والشافعية"» والحنابلة"» واختيار زفر من الحنفية”). 

وقيل: الجفاف مطهر مطلقاء في حق الصلاة وفي حق التيمم وفي حق غيرهماء 
وشو ورای عن احيدة نصرها این تب 

لا دليل من قال:إن النجاسة يطهرها الجفاف: 

ی الدليل الأول: 

(۲۰۹-۱۲۳۸) ما رواه البخاري في صحیحه» قال: وقال أحمد بن شبيب» 
حدثنا أبي» عن يونس» عن ابن شهاب» قال : حدثني حمزة بن عبد الله 

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله كيا 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك" . 


استدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف» 


= الأول: يشترط في التيمم أن يكون التراب طاهرّاء وطهورًاء فإذا أصابت الأرض نجاسة فقد 
الوصفان معاء فإذا ذهبت النجاسة بالجفاف فقد أصبح التراب طاهراء ولم تثبت طهوريته» 
وحتى يتيمم به لا بد من ثبوت الوصفين معًا. 
الثاني: طهارة التراب وطهوريته ثبتت شرطًا بنص قطعي» وهو الكتاب العزيزه فلا ينسخ بخبر 
الواحد الظني! 
الوجه الثالث: الطهارة بالجفاف يبقى معه شيء يسير من النجاسة» وهو معفو عنه» ولا يعفى 
عن شيء من النجاسة في التيمم» وسبق لنا بحث ما يعفى عنه من النجاسات» والله أعلم. 

.)55 /١( المنتقى‎ 22377 /١( مواهب الجليل‎ »)٠٤١ /١( المدونة‎ )١( 

(0) المجموع (2)517/5. طرح التثريب (۲/ .)١55‏ 

(*) المبدع (718/1)» الفروع .)۲١١/١(‏ الإنصاف /١(‏ 237117 المغني (519/1). 

(5) انظر الكتب التي أحيل عليها في مذهب الحنفية من هذه المسألة. 

.)6١١ ٤۸١ /۲۱( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٥( 

(5) صحيح البخاري .)۱۷٤(‏ 


لقوله «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب 
الأولى» فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك 

ل الدليل الثاني: 

أن المطلوب زوال النجاسة, فإذا زالت فقد زال حكمهاء والجفاف خاصة في 
البلاد الحارة يذهب بالنجاسة لوئًا وطعًا وريحاء وهذا هو عين المطلوب. 

9 الدثيل العالث: 


)۲٠۰-۱۲۳۵‏ ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل الأزرق» عن ابن الحنفية» 
قال: إذا جفت الأرض فقد زكت7". 

[ني إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق ضعيف]”". 

لا ويجاب: 


بأن محمد بن الحنفية من التابعين» فيحتج له» ولا يحتج به. 


(۱) المصنف )59/1١(‏ رقم 577. 

(۲) جاء في ترجمته: 
قال أبو زرعة: ضعيف الحديث» واهي الحديث. الجرح والتعديل (۲/ .)١۷١‏ 
وقال النسائي: متروك. الضعفاء (77). وضعفه غيرهما. 
وروى ابن أبي شيبة /١(‏ 09) من طريق عبد العزيز بن مهران البصريء قال: رأيت الحسن 
جالسًا على أثر بول جاف» فقلت له: فقال: إنه جاف. 
وابن مهران قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. 
كما روى ابن أبي شيبة /١(‏ 09) من طريق الحارث بن عمير» عن أيوب» عن أب قلابة» قال: إذا 
جفت الأرض فقد زكت. اه 
والحارث بن عمير» قال فيه الحافظ في التقريب: وثقه الجمهورء وفي أحاديثه مناكير ضعفه 
بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهماء فلعله تغير حفظه في الآخر. 
وعلى كل حال هذه الآثار» وهي يستأنس بهاء ولكن ليست من الأدلة الشرعية؛ لأنها أقوال 
رجال تابعين غير معصومة. 


لا دليل من قال:إن الجفاف غير مطهر: 

أدلة أصحاب هذا القول هي أدلتهم على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهورء 
وقد سبق ذكر أدلتهم والجواب عليها في مسألة: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة؟ 
فانظرها مشكورًا هناك. 

فالراجح أن الجفاف مطهر بشرط أن يذهب معه أثر النجاسة. 
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المبحثٌ الرابع 


التطهيريا لاستحالة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا استحالة النجاسة إلى عين طاهرة بمنزلة إزالتها. 


[-07] قد تتحول العين النجسة إلى عين أخرى» سواءً بفعل آدمي» أو بمرور 
الوقت» أو بغير هما" فإذا تغيرت هذه العين النجسة إلى عين طاهرة فهل ننظر إلى 


)١(‏ وأضرب أمثلة في تحول العين من حقيقة إلى حقيقة أخرى: 
الأول: تحول الطعام الطيب إلى غائط خبيث. وهذا ممكن أن نسميه التحول عن طريق التغذية» 
وقد يكون عكس هذا الحال» كالجلالة التي تعلف النجاسة» والنبات يسمد بالنجاسة» فتتحول 
النجاسة إلى شيء طاهر. 
الثاني: التحول عن طريق المعالجة» كتحول مياه المجاري إلى ماء طهور عن طريق التقطير» و تحول 
النجاسة إلى رماد أو دخان أو غبار» ومثله البخار الخارج من فم الحيوان النجس كالكلب مثلًا 
فهل يعطى هذا البخار حكم الريقء أو يقال: إنه تحول إلى بخار فأصبح طاهرّاء ومثله بخار 
النجاسة كالمتصاعد من الغائط في أيام الشتاء» فلو أصاب ثوبًا رطبّاء هل ينجس بمثل هذا 
أو يكون البخار طاهرًا؟ 
الثالث: أن يتغير بنفسه. وذلك كانقلاب الخمر إلى خل» وانقلاب الدم إلى مسك» أو بمرور 
الزمن أو بفعل الشمس أو الريح وذلك كانقلاب العذرة إلى تراب. 
الرابع: التولد كأن تتولد الحشرات والدود من أعيان نجسة. 


أصلها فنحكم لا بالنجاسة, أو ننظر إلى حالما الحادث» فنحكم لا بالطهارة؟. 
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء» بعد اتفاقهم على طهارة الخمر إذا انقلب 
خا تغل القول نجاس اي 
واتفاقهم على طهارة الدم المنقلب إلى مسك. على القول بنجاسة الدم. 
فقيل : إن الاستحالة مطهرة» وهو مذهب الحنفية '2, ومذهب المالكية")» 
واختيار ابن حزم”"» ورجحه ابن تيمية. 
وقيل: لا تأثير لالاستحالة» وهو مذهب الشافىة") واا 
لا دليل من قال: إن الاستحالة مطهرة: 
ل الدليل الأول: 
القياس على الخمرة تنقلب خلا بذاتباء فقد أجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت 
من ذاتها حلت وجاز تناوها بالإجماع» فكذلك سائر المحرمات والنجاسات إذا 
انقلبت إلى عين مباحة صار لها حكم المباحات. 
قال ابن تيمية: «إذا انقلبت الخمر خلا بغير قصد آدمى فإنها طاهرة حلال باتفاق 
الا 
)0( أحكام القرآن للجصاص (۳/ »)٠۳‏ بدائع الصنائع /١(‏ 57). 
(۲) مواهب الجليل .)91//١1(‏ 
(۳) المحلى .)1٠١١/5(‏ 
() الفتاوى الكبرى .)55١/١(‏ 
)€ المجموع (۲/ 2947). تحفة المحتاج »)٠١۳ /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 577 7). 
(5) المغني /١(‏ ١٦ء‏ الإنصاف .)۳۱۸/١(‏ 
(۷) الفتاوی الكبرى .)55١/1١(‏ 
وقال ابن قدامة في المغني (4/ :)١57‏ «إذا انقلبت (يعني الخمرة) بنفسهاء فإنها تطهر وتحل » في 
قول جميعهم فقد روي عن جماعة من الأوائل» نهم اصطبغوا بخل خمر؛ منهم علي» وأبو الدرداء 
وابن عمر» وعائشة. ورخص فيه الحسن» وسعيد بن جبير» وليس في شيء من أخبارهم أنهم = 


لا واعترض عليه: 

بأن هذا خاص بالخمرة» وذلك لأن نجاستها كانت عن طريق الاستحالة» 
فتكون طهارتها عن طريق الاستحالة» وأما غيرها من النجاسات فإنها نجسة العين 
ابتداء بدون استحالة. 

لاورد عليهم: 

لا نسلم أن سائر النجاسات نجاستها ابتداء بدون استحالة» فهذا البول والغائط 
نجاسته عن طريق استحالة الطعام الطيب إلى خبيث» ومع ذلك تمنعون طهارته 
بالاستيحالة؛ فا الفرق؟ 

وهذا الدم تقولون بنجاسته» وهو مستحيل من الطعام أيضًاء وهذا المني طاهر 
عند المالكية والحنابلة» وهو مستحيل من الدم النجس عند الأئمة الأربعة. 

أت) الدليل الثاني: 

إذا كان الطعام الطيب إذا استحال إلى شيء خبيث كالبول والغائط أصبح له 
حكم البول والغائط من النجاسة» فكذلك الشيء النجس إذا استحال إلى طيب 
أعطي له حكم الطيب من الحل والطهارة. 

قال ابن حزم: «ومن خالف هذا لزمه أن يحرم اللبن؛ لآنه دم استحال لبناء وأن 
يحرم التمر والزرع المسقي بالعذرة والبول» ولزمه أن يبيح العذرة والبول» لأنبها طعام 
وماء حلالان» استحالا إلى اسم منصوص على تحريم المسمى به)”"". 

ومعلوم أنه إذا استحال الشيء بالشيء حتى لا يرى له ظهور يحكم له بالعدم» 
وعلى هذا فلو وقعت قطرة من لبن امرأة في ماء» فاستهلكت فيه» وشربه الرضيع 
= اقل خان ولا أنه القلب شمه لکن قو ب عر يقوله: لاحل خل خر أشيدت تحن یکرو 

الله هو يتولى إفسادها؛ ولأا إذا انقلبت بنفسها » فقد زالت علة تحريمهاء من غير علة خلفتهاء 

فطهرت. کال ماء إذا زال تغيره بمكثه).اه 
)١(‏ المحلى .)1٠١١/5(‏ 


حمس رضعات فأكثرء لم تنتشر الحرمة» ولو كانت قطرة خمر فاستهلكت في الماء البتة» 
لم يجلد بشربه» وهكذاء والاستهلاك بالشيء نوع من الاستحالة» ومع ذلك لم يعتبر 
الأصل بل اعتبر الحال. 

والفرق بين الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة وجود صفات فيهاء فإذا وجدت 
في الأعيان حكم لا بالطهارة أو بالنجاسة, فإذا لم توجد هذه الصفات التي تجعلنا 
نحكم للشيء بالنجاسة لم نحكم له بذلك. 

الدليل القالك: 

)5١1-175(‏ ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب» قال : حدثني حمزة ابن 
عبد الله 

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. في زمان رسول الله 
یہ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك7"". 

فهذا النوع من الطهارة» وهو ذهاب النجاسة عن طريق الشمس والريح 
استحالة للنجاسة بانقلاما إلى عين طاهرة. 

أت الدليل الرابع: 

(۲۱۲-۱۲۲۱) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل الأزرق» عن ابن الحنفية» 
قال: إذا جفت الأرض فقد زكت7". 

[ضعيف. وهو قول تابعي لا حجة فيه]. 

2 الدليل الخامس: 

قالو: إن المسلم قد يبتلى بشرب الخمر» والكافر يشربه ويأكل الخنزير» ولا يكون 
ظاهرهما نجسًا؛ إذ لو تنجسا ما طهرهما الاغتسال» ويلزم من قوهم: إن الاستحالة 


)۱( صحيح البخاري .)۱۷٤(‏ 
)۲( المصنف )٥۹/١(‏ رقم ٦‏ وسبق تخریجه» انظر ح: (۱۲۳۹). 


مؤثرة أن تكون الحيوانات نجسة؛ لأنها متولدة من المني» والمني من الدم» والدم 
عندهم نجس . 

لا دليل من قال: إن الاستحالة غيرمطهرة: 

4 الدليل الأول: 

)5١1-1755(‏ مارواه أحمد, قال: حدثنا يحيى» عن هشام» حدثنا قتادة» عن 
عكرمة» 

عن ابن عباس قال: نہى رسول الله َيه عن لبن شاة الجلالة» وعن المجثمة» وعن 
العرب من ف السقاء": 

[صحيح ]”". 

لا وأجيب بعدة أجوبة: 

الجواب الأول: 

بآننا إذا عرفنا الجلالة على القول الصحيح بأنها: هي الدابة التي ظهر فيها أثر 


4. 


النجاسة من ريح ونتن» وهو قول في مذهب الحنفية"» ومذهب الشافعية”؟). 

(1). المسند (5151/1): 

(؟) سبق تخريجه انظر (ح٤۱۰۹)»‏ وله شاهد من حديث جابر وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وقد تم تخريجهاء والحكم عليها في مسألة حكم الجلالة» فانظره هناك مشكورًا. 

)۳( قال في بدائع الصنائع (5/ ٠‏ 5): ولا يكره أكل الدجاج المحلي» وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه 
لا يغلب عليه أكل النجاسةء بل يخلطها بغيرهاء وهو ا لحب فيأكل ذا وذا. 
وقيل: إنا لا يكره؛ لأنه لا ينتن كا ينتن الإبل» والحكم متعلق بالنتن؛ ولهذا قال أصحابنا: في 
جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر: إنه لا یکره أكله؛ لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن فهذا يدل على 
أن الكراهة في الجلالة لمكان التغير والنتن» لا لتناول النجاسةء وهذا إذا خلطت لا يكره وإن 
وجد تناول النجاسة؛ لأا لا تنتن فدل أن العبرة للنتن» لا لتناول النجاسة. 

() قال النووي في المجموع (9/ :)07١‏ الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة» وإن| 
الاعتبار بالرائحة والنتن» فإن وجد في عرفها وغيره ريح النجاسة فجلالة» وإلا فلا. اه = 


ففي ا حالة التي يظهر فيها أثر للنجاسة دليل على تغير الطاهر بالنجاسة, فإذا 
كان الماء الذي خلق طهوراء ومنه تطهر الآعيان النجسة إذا تغير بالنجاسة حكمنا له 
بالنجاسة»ء فا بالك بغير الماء» فلا يكون في هذا دليل على أن الاستحالة غير مؤثرة» 
فإذا أكل الحيوان النجاسة ولم يظهر فيه نتنها نحكم لما بالطهارة؛ لأن النجاسة 
استحالت واستهلكت في العين الطاهرة» كا حكمنا للاء إذا وقعت فيه نجاسة ولم 


تغيره بأنه طهور. 
الجواب الثاني : 


)5١15-1747(‏ روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عمرو 
ابن ميمون» عن نافع» 

عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة الحلالة ثلائا. 

[إسناده صحيح]”". 

وهذا أحسن ما ورد في حبس الجلالة» فهذا دليل على أن الجلالة التي نبي عنها 
لتناولها النجاسة قد طهرت بالاستحالة» وذلك بحبسها فلا زال أثر النتن عن لحمها 
أصبحت طاهرة حلالا بدون غسل النجاسةء وإنما عن طريق الاستحالة أيضًا. 

الجواب الثالث: 

قيل: إن النهي للكراهة» وهو ما سبق ترجيحه في الخلاف في حكم الجلالة. 

الجواب الرابع: 

قيل: إن تحريم الأكل لا يعني النجاسة؛ فليس كل حرم نجسًا. وهذا الجواب 
= وقال البيهقي في الشعب :)١9/5(‏ وما روي عنه من النهي عن الجلالة وما قال فيها أهل العلم 

من أن المراد بها إذا ظهر ريح القذر في لحمها. اه 


.55708 رقم‎ )١58/0( المصنف‎ )١( 
.)1١94( سبق تخريجه في حكم الجلالة» ح‎ (۲) 


لعله من أضعفهاء فإن النهي إنم| هو بسبب النجاسة لا غير. 

اندلبل العاني: 

)5١15-174(‏ مارواه البخاري من طريق همام» أخبرنا إسحاق» 

عن نس بن مالك أن النبي ئي رأى أعرابيًا يبول في المسجد, فقال: دعوه حتى 
إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه» ورواه مسلو”"". 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول ية بادر إلى صب الماء على النجاسة» ولو كانت الاستحالة تطهره 
أو تطهره الشمس أو الريح أو الجفاف لتركه عليه الصلاة والسلام» ولا أمر بصب 
الماء عليه. 


لاويجاب عن هذا: 

بأن حديث الأعرابي مجرد فعل من الرسول بيا والفعل المجرد لا يدل على 
الوجوب. نعم فيه دليل على استحباب المبادرة إلى إزالة النجاسة؛ لأن الماء معلوم 
بأنه أسرع في إزالة النجاسة من الاستحالة؛ لآن الاستحالة ربا احتاجت إلى وقت 
طويل كي تتحول فيه النجاسة إلى عين طاهرة؛ ولأن بقاع المساجد أحب البقاع إلى 
الله تعالى» وأطهرهاء فيجب أن تكون هذه البقاع أطهر ما يكون وعلى أتم الاستعداد 
لأداء العبادة فيها بين لحظة وأخرى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًاء فالماء هو أسرع 
وسيلة في تطهير النجاسة وإزالتهاء فمن أجل ذلك بادر بصب الاء عليهاء وهذا 
لا يعني عدم زوال النجاسة بالجفاف. والله أعلم. 

لا الراجح من أقوال أهل العلم: 

الراجح أن الاستحالة مؤثرة سواءً في انقلاب العين الطاهرة إلى نجسة 
أو العكس. 


(۱) صحيح البخاري (۲۱۹)» وصحيح مسلم (585). 


قال ابن القيم: على هذا الأصل فطهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس؛ 
فإنها نجاسة لوصف الخبث» فإذا زال الموجب زال الموججبء وهذا أصل الشريعة 
في مصادرها ومواردهاء بل وأصل الثواب والعقاب» وعلى هذا فالقياس الصحيح 
تعدية ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت» وقد تَبَشٌ النبي بيه قبور المشركين 
من موضع مسجده» ولم ينقل التراب» وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن اللبن أنه 
يخرج من بين فرث ودم» وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة» ثم 
حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمهاء وكذلك الزرع والثار إذا سقيت 
بالماء النجسء ثم سقيت بالطاهر حَلّت؛ لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب» 
وعكس هذا أن الطيّب إذا استحال إلى خبيث صار نجسّاء كالماء والطعام إذا استحال 
بولا وعذرة» فكيف أثرت الاستحالة في انقلاب الطيب خبيثًاء ولم تؤثر في انقلاب 
الخبيث طيبًا؟ والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والخبيث من الطيب» ولا عبرة 
بالأصل» بل بوصف الشيء في نفسه'"". 

وقال ابن تيمية: «ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة» 
فإن نفس النجس لم يطهر بل استحال» وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس» وإن 
كان مستحيلًا منه» والمادة واحدة» كما أن الماء ليس هو الزرع والهواء والحب. وتراب 
المقبرة ليس هو الميت» والإنسان ليس هو المني» والله تعالى يخلق أجسام العام بعضها 
من بعض» وج بعضها إلى بعض» وهي تبدل مع الحقائق» ليس هذا هذا)”". 
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.)555 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)615-508/5١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الفصل الرابع 

في كيفية تطهير المائع المتنجس 
المبحث الأول 

في كيفية تطهيرالماءا لتئجحس 


الفرع الأول 
الماء المتغيربالنجاسة متنجس وليس نحجِسًا 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


[م-0717] اختلف العلماء في كيفية تطهير الماء» وقبل أن أذكر خلافهم ينبغي أن 
نعلم هل الماء نجس أو متنجس؟ 

الصحيح أن الماء متنجسء فهو كالثوب النجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه من باب 
أولى» وهذا مذهب الجمهور كما سيأتي التفصيل عنهم في كيفية تطهير الماء المتننجس» 
وهو اختيار ابن تيمية2"7» وصوبه في الإنصاف”". 

وقيل: نجاسته عينية. 


.)۸۷ /۱( الفروع‎ )١( 
.)٦۳ ء٦۲‎ /۱( الإنصاف‎ )۲( 


قال ابن مفلح في الفروع: وهو ظاهر كلام الأصحابء وتعقبه المرداوي في 
تصحيح الفروع"". 

وني قوله: إنها عينيه نظرء لأن الحنابلة قالوا: النجاسة العينية لا يمكن تطهيرهاء 
وهذا يمكن تطهيره”". 

وقيل: نجاسته نجاسة مجاورة سريعة الإزالة» ولهذا يجوز بيعه"". 

وقد ذهب أهل العلم في عصرنا كالمجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلام إلى 
تطهير مياه المجاري إذا عولجت بالطرق الحديثة» وزال تغيرها بالنجاسة عن طريق 
الترشيح والتقطير» وتحولت بذلك إلى مياه عذبة» فلا مانع من استعماها في الشرب 
وغيره» وسوف أنقل لكم نص قرار المجمع عند الكلام على كلام أهل العلم في كيفية 
تطهير المتنجس» وممكن أن نقسم لكم الكلام في تطهير الماء المتنجس إلى فروع. 
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.)۸۷ /۱( الفروع‎ )١( 


3-50 تصحيح الفروع /١(‏ ۸۷). 
(۳) الإنصاف .)577/١(‏ 


الفرع الثاني 


أن يزول تغيرالماء الكثيربنفسه 


700 0 
لا كل ماء كثير زال تغيره بنفسه فقد عاد طهورًا. 

لا النحس يطهر بالاستحالة, فالمتنجحس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة. 

لا انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي» وليس تعبديّاء كانتقال النجس 
إلى عبن طاهرة على الصحيح. 

لا حكم الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمّاء فينزل وجود أثر الشيء منزلة 
ل رن ا ا ل lL MENS‏ 
على انتفائه. 


لا ما دفع النجاسة عن غيره دفعها عن نفسه من باب أولى. 


[م-58] إذا زال تغير الماء بنفسه فإما أن يكون كثيرًا وإما أن يكون قليلاء على 


.)759 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص:‎ )١ 


خلاف بين أهل العلم في حد القليل والكثير”"". 


)00 اختلف الحنفية والشافعية في مقدار الماء القليل والماء الكثير» مع اتفاقهم أن الماء القليل ينجس 
ولو لم يتغير بخلاف الماء الكثير: 
فمذهب الحنفية في حد الماء القليل هو أن ينظرء فإن كانت النجاسة تخلص إلى الطرف الآخر 
لم يتوضا منه» وإن كانت لا تخلص إلى طرفه الآخر توضأ من الطرف الآخرء وكيف نعرف أن 
النجاسة تخلص إلى الجانب الآخر؟ على أقوال عندهم» أهمها ما بلي : 
الأول: أن الرد إلى ري المبتلى به» فإن غلب على ظنه وصول النجاسة إلى الجانب الآخر لم يتوضاً 
به» وإلا توضاً به» وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله» وقد رجحه ابن نجيم في 
البحر الرائق »,/8/١(‏ ۷۹)ء قال: وممن نص على أنه ظاهر المذهب شمس الأئمة السرخسى 
في المبسوط. وجاء في البناية في التحديد قال: فزن غلب عل القن وضوق التجاسة إل الخائب 
الآخر فهو نجس» وإن غلب عدم وصوها فهو طاهر»» وقال عنه: «هذا هو الأصح» وهو ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة». 
القول الثاني: قالوا: يعتبر الخلوص بالحركة» فإن كان إذا حرك أحد طرفيه تحرك الطرف الآخر 
تنجس» ولو لم يتغير» وإن كان لا يتحرك الطرف الآخر فلا ينجس إلا بالتغير» واختلفوا في نوع 
الحركة: 
فقيل: المعتبر حركة المغتسل» وهذا اختيار أبي يوسف» ومحمد في رواية؛ لأن الغالب في الحياض 
الاغتسال منهاء وأما الوضوء فإن| يكون في البيوت. 
وقيل: بحركة المتوضئ» وهو مروي عن أبي حنيفة. 
وقيل: المعتبر حركة اليد من غير وضوء ولا اغتسال. 
القول الثالث: قدره بالمساحة» على خلاف كثير بينهم» أشهرها عشرة أذرع في عشرة أذرع. 
القول الرابع: قالوا: يوضع في الماء صبغ» فحيثم) وصل الصبغ اعتبر وصول النجاسة. 
ومنهم من اعتبر التكدر. 
وأما مذهب الشافعية في حد القليل من الكثير» فجعلوا التقدير بالقلتين» فإذا بلغ الماء قلتين فهو 
كثير» لا ينجس إلا بالتغير» وإن كان دون القلتين نجس ولو لم يتغير» وهو المشهور من مذهب 
الحنابلة. 
وأما المالكية فيقدرون القليل بآنية الوضوء ونحوها. 
انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع /١(‏ ١۷)ء‏ شرح فتح القدير /١(‏ ۷۹)ء البناية ٠ /١(‏ 81- 
٤‏ ) المبسوط /١(‏ ۸۷)» المبسوط للشيباني /١(‏ 650)» البحر الرائق /١(‏ ۷۸). 
وانظر في مذهب الشافعية الم /١(‏ ۱۸)ء أسنى المطالب »)١5 /١(‏ المهذب .)١/١(‏ 


فإن كان كثيرًا وزال تغيره بنفسه» 


فقيل: إن الماء يتحول إلى طهور» وهو مذهب المالكة") الاق 


وقيل: إنه نجس» وهو قول في مذهب المالكية» وقول في مذهب الحنابلة. 
وقبل: إنه طاهر» وهو قول في مذهب الحنابلة”". 

لا دليل من قال:إن الماء يتحول إلى طهور: 

0 الدليل الأول: 

قالوا: إن الحكم بالنجاسة إنها هو لأجل التغير بالنجاسة» وقد زالت النجاسة» 


والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 


000 


)٥( 


2 الدليل الكاني: 


إذا كان الخمر إذا تحول بنفسه إلى خل أصبح طاهرًاء فكذلك الماء من باب أولى؛ 


الخرشي »)8١ 28٠ /١(‏ منح الجليل /١(‏ 57» ١٤)ء‏ حاشية الدسوقي »)٤١ »57/١(‏ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير »5١/1١(‏ 57). 

مغني المحتاج (۱/ ۰۲۲ ۲۳)» روضة الطالبين (۱/ ۲۱۰۲۰)» شرح زبد ابن رسلان (ص:۲۸» 
9) المهذب .)7/١(‏ 

.)١۸ /١( كشاف القناع‎ ء)٠١‎ /١( الكافي‎ .2677/١( الإنصاف‎ 

ومع أن هذا القول من المالكية يحكمون له بالنجاسة إلا أنهم قيدوا الحكم بالنجاسة مع وجود 
غيره» أما إذا لم يوجد إلا هو فيستعمله بلا كراهة مراعاة للخلاف. 

وهذا يدل على ضعف القول بنجاسته عندهم؛ لأنهم لو جزموا بالنجاسة لما صح استعماله 
مطلقاء سواءً وجد غيره أم لم يوجد؛ لأنه إذا لم يوجد إلا ماء نجس صار إلى التيمم» كا هو الحال 
إذا وجد ماء متغيرًا بالنجاسة» ثم إن استعاله وهو نجس عندهم لا يرفع الحدث من جهة» 
ويلوثهم بالنجاسة من جهة أخرى» ولكن لما كان هذا القول ليس محل الجزم عندهم ذهبوا إلى 
الجمع بينه وبين التيمم. اه 

المغني /١(‏ 207). المبدع /١(‏ 08)» الإنصاف (67/1).» الكاني /١(‏ ١٠)ء‏ كشاف القناع /١(‏ ۳۸). 
انظر المراجع السابقة. 


لآن الماء أضلة خلق ظهورًا مظهرًاء بخلاف الثم 

لا دليل من قال:إنه نجس: 

أت) الدليل الأول: 

قالوا: الأصل في إزالة النجاسة هو الماء المطلق (الماء الطهور) وهذا مالم يحصل 
هناء فيبقى نجسّاء ولو زال تغيره بالنجاسة. 

الدليل العاق: 

إذا زال تغير الماء النجس فإن) طهر عن طريق الاستحالة» والاستحالة عندنا 
غير مطهرة. 

وقد سبق بحث مستقل في طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة» مع ذكر حجج 
الفريقين» فارجع إليها غير مأمور. 

لا دليل من قال: يكون الماء طاهرًا غير مطهر: 

قالوا: لا يكون مثل هذا الماء طهورًاء وقد زالت به النجاسة» ولا يكون نجسّاء 
وهو ماء كثير غير متغير» قاسوه على الماء القليل إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة 
عندهم» فإنه عندهم يكون طاهرًا غير مطهر. 

وقد ترجح في بحث سابق أن الماء قسمان: طهور ونجس» ولا يوجد قسم من 
المياه يكون طاهرًا غير مطهر. 

الراجح: أن الماء إذا زال تغيره بنفسه فإنه يكون طاهرًا مطهراء وإنما حكم عليه 
بالنجاسة لتغيره بهاء وقد زال عنه هذا الوصف. فرجع إلى أصله. 

[م-559] هذا خلاف أهل العلم في الماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه» وهل 
يختلف الحكم إذا كان الماء المتغير بنفسه قلياا؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم في الماء النجس القليل إذا زال تغيره بنفسه: 


)١(‏ انظر كتابي أحكام الطهارة (مجلد المياه والآنية) من هذه السلسلة. 


فقيل: إذا وقعت في الأواني أو في الحوض الصغير نجاسة» فلهم في تطهير الماء 
بشرط زوال تغيره إن وجد ثلاثة أقوال: 

فقيل: إذا دخل فيه ماء آخر» وخرج الماء منه طهر وإن قل إذا كان الخروج حال 
دخول الماء فيه؛ لأنه بمنزلة الجاري. 

وقبل: لا يطهر إلا بخروج ما فيه. 

وقبل: لا يطهر إلا بخروج ثلاثة أمثال ما كان فيه من الماء» وسائر المائعات كالماء 
في القلة والكثرة» وهذا مذهب الحنفية7". 

لا تعليل الحنفية: 

أن الماء النجس إذا دخل فيه ماء آخر» وخرج الماء منه» وكان خروج الماء حال 
دخول الماء الجديد فيه؛ أصبح بمنزلة الماء الجاريء والماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير. 

وقيل: إنه لا يمكن أن يطهر بنفسه» وهو قليل» وهو مذهب الالكية'", 
Es‏ ولاب 

لأن الماء القليل عند الشافعية والحنابلة ينجس مطلقا إذا لاقى النجاسة ولو لم 
يتغير» فزوال النجاسة إن هو شرط في تطهير الماء الكثير» وأما الماء القليل فإنه ينجس 
بمجرد ملاقاته للنجاسة. 

وقد ذكرنا أدلة الجمهور على أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاته النجاسة» 
ولو لم يتغير وذلك في المجلد الأول» فأغنى ذلك عن إعادته هناء ولله الحمد. 
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(۱) تبيين الحقائق (۱/ ۲۳)ء بدائع الصنائع /١(‏ ۸۷)ء شرح فتح القدير .)۸١ /١(‏ 
)۲( الخرشي ۸١ /١(‏ ١۸)ء‏ منح الجليل /١(‏ 57» ۳٤)ء‏ حاشية الدسوقي »)٤۷ :57/١(‏ حاشية 

الصاوي على الشرح الصغير 25١ /١(‏ 57). 
(۳) المجموع (۱/ ۱۹۱-۱۸۳)» الحاوي (۱/ ۳۳۹)ء مغني المحتاج (۱/ ٠۲۲‏ ١۲)ء‏ روضة الطالبين 


(۲۱۰۲۰/۱)» شرح زبد ابن رسلان (ص: ۰۲۸/۱ ۲۹)ء المهذب (۱/ ۷). 
€3 الإنصاف .)55/1١(‏ الكاني »)١ ۰ /١(‏ كشاف القناع /١(‏ ۳۸)» المغني /١(‏ 207 المبدع /١(‏ 0۸). 


الفرع الثالث 
أن يزول تغيرالماء بإضافة ماء آخر عليه 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 
لا ورودالماء الطهور على الماء النحس للتطهير بمنزلة ورود الماء الطهور على 
الأعيان المتنجسة للتطهير. 


[م-1070] إذا زال تغير الماء النجس بإضافة ماء آخرء فهل يطهر؟ اختلف 
العلماء في ذلك 

القول الأول: مذهب المالكية: 

ذهب المالكية إلى أن الماء طهر مطاقا بإضافة ماء آخر عليه ولا يشترط أن يكون 
الماء المضاف قلتين» وإن) يشترط أن يزول تغيره بنفسه. وأن يكون الماء المضاف ماء 
مطلقًا: أي ليس ماء نجسّاء ولا ماء طاهرًا غير مطهر. وهذا مذهب المالكية. 

القول الثاني: مذهب الشافعية: 

قالوا: إن كان الماء قلتين فأكثر فإنه يطهر بإضافة ماء آخر عليه» سواءً كان المضاف 
)١(‏ الخرشي ۸١ /١(‏ ١۸)ء‏ منح الجليل /١(‏ 57» ١٤)ء‏ حاشية الدسوقي »)٤۷ 255 /١(‏ حاشية 

الصاوي على الشرح الصغير 25١ /١(‏ 57). 


طاهرًا أم نجسّاء قليلًا أم كثيراء صب عليه الماء أو نبع فيه فإذا زال تغيره طهر. 

وإن كان الماء دون القلتين فيكون تطهيره بن يزول تغيره بإضافة ماء آخر عليه 
حتى يبلغ قلتين» حتى ولو كان المضاف نجسّاء ما دام أنه إذا بلغ الماء قلتين فقد زال 
تغيره» فإنه يطهر. 

وأما إذا أضيف إليه ماء دون القلتين» ففيه وجهان عندهم: 

الوجه الأول: يكون طاهرًا غير مطهر. 

لماذا كان طاهرًاء وقد لاقى النجاسة» وهو قليل؟ 

قالوا: لآن الماء القليل إنها ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه» أما إذا ورد الماء على 
النجاسة کا هو الحال هنا فلا ينجس. 

وماذا ذا لا يكون طهورًا؟ 

قالوا: لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة. 

الوجه الثاني: قالوا لا يطهرء لأنه ماء استعمل في إزالة النجاسة» فيبقى نجسًا. 

القول الثالث: مذهب الحنابلة. 

أن يكون الماء دون القلتين» وفي هذه الحال إما أن تكون نجاسته بالتغير» أو 
بالملاقاة ولو لم يتغير. 

فيشترط لتطههير الماء المتنجس بالملاقاة شرط واحد» هو أن تضيف إليه قلتين من 
الماء الطهورء وبالتالي يصبح طهورًا فإن أضفت إليه دون القلتين لم يطهر. 

التعليل: لأن الماء القليل لا يدفع النجاسة عن نفسه» فكيف يدفعها عن غيره؟ 
لقوله ية في حديث ابن عمر:«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»". 
)١(‏ مغني المحتاج (۲۲/۱» ۲۳). روضة الطالبين »)5١ 07١ /١(‏ شرح زبد ابن رسلان (ص: 


.)7/١( المهذب‎ ) ١ 
(؟) سبق الكلام عليه» انظر المجلد الأول (ح: ۷۹)ء وأنه حديث صحيح.‎ 


لو قال قائل: لنفرض أن الماء المتنجس بالملاقاة قلة واحدة» فأضفت إليها قلة 
آخرى» حتى أصبح الماء قلتين» فهل يطهر؟ 

أكثر الأصحاب على أنه لا يطهر» وهو المشهور من المذهب» وحكى بعضهم 
وجها بالتطهير» وصوبه صاحب الإنصاف. 

وإن كانت نجاسة الماء القليل أو الكثبر بالتغير ففي هذه الحالة تضيف إليه قلتين 
من الماء الطهورء ثم تنظر هل زال التغير أم بقي؟ فإن زال فقد طهرء وإن لم يزل فإنك 
تضيف إليه حتى يذهب تغيره. 

أما إذا أضفت إليه دون القلتين فإن الماء يكون نجسّاء حتى ولو زال تغيره» وهذا 
هو المذهب. 

وقيل: يكون طهورًا حتى على قواعد المذهبء أو القائلين بالنجاسة ولو لم 
يتغير» قالوا: لأن الماء إن) ينجس بالنجاسة إذا كانت واردة عليه وهنا قد ورد الماء 
على النجاسة. 

ولو قلنا بنجاسة الماء هنا لقلنا بنجاسة الماء إذا صب على ثوب نجس. إلا أن 
يكون قلتين» ولا كان الدلو مطهرًا لبول الأعرابي» لأنه بالتأكيد ليس قلتين ولا حتى 
قلة» بل إن هذا أولى من تطهير الخمر القليل الذي استحال إلى خل فطهر. 

وهذه الطريقة في تطهير الماء عند الحنابلة رحمهم الله إذا كان تنجيس الماء بالتغير» 
سواءً كان قليلًا آم كثيرّاء ما لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة» فإن كانت 
النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة وكانت النجاسة لم تغير الماء» وكان لا يشق نزحه» 
فإن تطهيره بإضافة ما يشق نزحه» فيطهر بذلك. 

وإن كانت نجاسة الماء بالتغير» فإنه يضيف إليه ما يشق نزحه» بشرط زوال 
التغير» فإن زالت فقد طهر» وإلا فيضيف إليه حتى يزول أثر النجاسة7'. 


(۱) الإنصاف (۱/٦٦)ء‏ الکاني /١(‏ ١٠)ء‏ كشاف القناع .)782/1١(‏ 


وهذا التفريق بين نجاسة بول الآدمي وعذرته المائعة» وبين غيرها من النجاسات 
من المسائل التي انفرد بها المذهب الحنبلي. 

تلخص لنا ما سبق: أن التطهير بالإضافة عند العلماء يشترط له شروط: 

الشرط الأول: أن يكون الماء المضاف طهوراء وهذا شرط عند المالكية» والحنابلة» 
وليس بشرط عند الشافعية» إذ لا مانع أن تضيف عندهم ماء نجسًا إذا كان بإضافته 
سوف يؤول تخر الماء بالتتجاسة. 

الشرط الثاني: أن يكون المضاف كثيرًا -قلتان فأكثر- وهذا شرط للحنابلة» 
وليس بشرط عند المالكية» والشافعية. 

الشرط الثالث: أن يبلغ الماء قلتين بعد الإضافة» وليس بشرط عند المالكية» وأما 
الحنابلة فلا يكفي هذا عندهم؛ لأخهم يشترطون أن يكون المضاف نفسه قلتين. 

والراجح أن الماء إذا زال تغيره بإضافة ماء عليه طهرء سواءً كان المضاف قليلًا أم 
كثيرّاء وسواءً كان طهورًا أم نجسّاء ما دام أنه قد زال تغيره بعد الإضافة؛ لأن الحكم 
عليه بالنجاسة إنم| كان من أجل تغيره بالنجاسة» وقد زال» فيرجع إلى أصله» وهو أن 
الماء طهور. 

وقد ذكرنا أن المجمع الفقهي الإسلامي رجح طهارة مياه المجاري إذا عو لجت 
وذهب تغيرها بالنجاسة» وهذا أوان الوفاء با وعدنا به من نقل نص القرار» يقول 
القرار: 

صدر قرار من مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته الحادية عشرة» المنعقدة في مكة المكرمة يوم الأحد ۱۳ رجب 5094١ه‏ منه: 
«وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيماوية وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة 
النجاسة منه على مراحل: وهي الترسيب والتهوية وقتل الجحراثيم وتعقيمه بالكلور, 
بحيث لا يبقى للنجاسة اثر في طعمه ولونه وريحه» وهم مسلمون عدول موثوق 


بصدقهم وأمانتهم؛ قرر المجمع ما يأتي: 

أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما ياثلها ولم يبق للنجاسة أثر في 
طعمه ولا في لونه ولا في ريحه. صار طهورًاء يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به 
بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال 


هذه النجاسة منه إذا لم يبق ها أثر فيه» والله أعلم». اه 


$ BB B8 


الفرع الرابع 
أن يزول تغيرالماء بإضافة تراب أوطين 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا التراب أحد الطهورين يرفع الحدث بشرطه ويزيل الخبث» وهل يطهر الماء 
النبجس؟ قولان للتردد» هل التراب مزيل أو ساتر؟. 


[م-0171] اختلف العلماء في حكم الماء النجس يضاف إليه التراب أو الطين 
فيزول تغبره» هل يطهر بذلك؟ 
فقيل: يطهر بشرط أن لا يتغير الماء بالتراب والطين» وهذا مذهب المالكية") 


)١(‏ إذا زال تغير الماء بطرح الزعفران أو المسك فلا يطهر عند الشافعية؛ لأن الرائحة مستترة برائحة 
غيره» فالحاصل استتار لا زوال» فإن زال تغير الماء النجس بالتراب فقولان عند الشافعية؛ 
للتردد هل التراب مزيل أو ساتر» والصحيح أنه مزيل» فالتراب أطلق عليه طهور» والطهور: 
هو ما يطهر غيره» فيستخدم في رفع الحدث كالتيمم» ويستخدم في رفع الخبث» كتطهير الإناء 
من ولوغ الكلب» وتطهير النعل بدلكها بالتراب» وتطهير ذيل المرأة الذي أصابته نجاسة 
وغيرهاء والله أعلم. 

)١(‏ الخرشي »)8١ 08٠ /١(‏ منح الجليل /١(‏ ١٤ء‏ ١٤)ء‏ حاشية الدسوقي »)٤١ ء٤٦ /١(‏ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير .)٤١١٤١/١(‏ 


وعليه أكثر الشافعية'". 

وقيل: إذا زالت النجاسة طهر مطلقاء سواءً كان الماء كدرًا بها ألقي فيه أو كان 
صافيًا» وهو قول في مذهب الشافعية”"» واختاره ابن عقيل من الحنابلة”". 

وقيل: لا يطهر مطلقاء أي سواءً تكدر با ألقي فيه أم لاء وهو المشهور من 
مل ااا 

لا دليل من قال: إن الماء يطهر بإضافة التراب مطلقًا: 

0 الدليل الأول: 

قال: إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء وإذا كنا حكمنا له بالنجاسة لأنه 
متغير بهاء فنحكم له بالطهارة إذا زالت هذه النجاسة. 

© الدليل العاى: 

إن النجاسة تزال بأي مزيل كان» سواءً عن طريق إضافة ماء أو نزحه أو إضافة 
تراب أو غيره» ولا يتعين الماء لإزالة النجاسة» وقد قدمنا قرار مجمع الفقه الإسلامي 
أن المعالجة الكيمائية عن طريق التقطير والترشيح والتعقيم مطهر للماء النجس إذا زال 
تغيره بالنجاسة. 

الدليل الثالق: 

أن التراب أحد الطهورين» فهو يطهر النعل كا تقدم» ويطهر ذيل المرأة» ويطهر 
الأواني من ولوغ الكلاب بإضافته إلى الماء» ويطهر التراب أيضًا مكان البول والغائط 
)١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 2757 ۲۳). روضة الطالبين »)75١ ۰۲۰ /١(‏ شرح زبد ابن رسلان (ص: 

1 )) المهذب /١(‏ ۷). 
(؟) روضة الطالبين .)5١ 070 /1١(‏ 


(9) الإنصاف (55/1). 
(5) الإنصاف (575/1). المبدع /١(‏ 0۸)ء المغني (1/ 07). 


بل إن التراب خاصة يرفع الحدث عند فقد الماء» كما يرفع الخبث» فإذا زال تغير الماء 
النجس بسبب التراب فقد طهر. 

ولا يخفى قوة هذا التعليل في تطهير التراب للنجاسة الواقعة في الماء وغيره. 

لا دليل من قال: إن التراب لا يطهر مطلقًا: 

هذا القول يرى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق» وقد تقدمت أدلته كاملة 
والجواب عنها في بحث: هل يتعين الماء لإزالة النجاسة» وترجح هناك أن النجاسة 
تزال بأي مزيل كان. 

لا دليل من اشترط ألا يتكدرالماء بالتراب: 

إذا تكدر الماء بالتراب لا نستطيع أن نجزم بآن النجاسة قد زالت» فقد تكون 
استترت بسبب التكدر» ولو كان الماء صافيًا لأمكن الجزم ببقاء النجاسة أو زوااء 
وما دام أننا لا نستطيع أن نجزم بذهاب النجاسة» فالأصل بقاء النجاسة» استصحابًا 
للحال» والله أعلم. 

لا الراجح من الأقوال: 

هو القول بأن إضافة التراب تطهر مطلقًا بشرط زوال النجاسة» وكا عُلّلَ 
سابقًا: بأن بقاء النجاسة سبب في الحكم للماء بالنجاسة» وذهابها بأي طريقة كانت 
سبب بالحكم له بالطهارة» وأن النجاسة تزال بأي مزيل كان. والله أعلم. 


BB B&B & 


الفرع الخامس 


أن يزول تغيرالماء بالنزح 


TT‏ ا TR‏ م 
لا انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي» وليس تعبديّاء كانتقال النجس 
إلى عبن طاهرة على الصحيح. 

لا حكم الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمّاء فينزل وجود أثر الشيء منزلة 
El MEN‏ 
على انتفائه'"". 

لا الحكم بنجاسة الشيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة. 

لا الماء لا ينجس إلا بالتغير على الصحيح» وإذا زال تغيره فقد طهر. 


الماء حتى يزول التغير» فهل مثل هذا النزح يطهر الماء أو لا؟ 
فالحنفية يفرقون بين هذه المسألة وبين المسائل التي قبلها؛ وذلك لأن النزح غالبًا 
ما يكون لاء البئر» ومسائل البئر عندهم على خلاف القياس» بينم الجمهور يطردون 


.)759 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص:‎ )١ 


قواعدهم السابقة بين الماء الكثير والماء القليل» وحين كان التفصيل في مذهب الحنفية 
متشعبًا أحببت أن أفصل كل مذهب وأدلته قبل الانتقال إلى القول الثاني» وهكذا. 

القول الأول: مذهب الحنفية: 

يختلف الحكم عند الحنفية باختلاف البئر» وباختلاف حجم الحيوان» وهل 
أخرج الحيوان من البئر ميتا أو حيّاء فيمكن لنا تقسيم البئر إلى أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون البئر ليس معيئًا -أي ليس في داخلها عين تنبع- والحيوان 
قد مات في البثر أو وقع فيه ميتاء وكان الحيوان لم ينتفخ ول يتفسخ» فالحكم على النحو 
التالي: 

الأول: أن يكون الحيوان بحجم الفأرة والعصفورء فينزح منه عشرون دلوًا. 

ويستدلون لذلك با پروی عن أنس أنه قال في الفأرة إذا ماتت في البثرء 
وآخرجت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوًا. 


لوم أقف alk‏ 
الثاني: أن يكون الحيوان بحجم الدجاجة والسنور» فينزح منها أربعون دلوًا إلى 


)5١15-1745(‏ ويستدلون لذلك با يروى عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 
أنه قال: في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوًا. 
[ولم أقف عليه]”". 


)١(‏ نقله الزيلعي في نصب الراية (١/۸١١)ء‏ وقال: قال شيخنا علاء الدين: رواه الطحاوي من 
طرق» قال الزيلعي: ولم أجده في شرح معاني الآثار للطحاوي. 
وقال العيني في البناية (۱/ 548 5): «إن كان مراده أنه رواه في معاني الآثار» فليس له وجود فيه» 
ا6ق ر كل ا 

(۲) نقله الزيلعي في نصب الراية »)۱۲۸/١(‏ وقال مثل ما قال عن أثر أنس» قال: قال شيخنا علاء 
الدين: رواه الطحاوي من طرق» قال الزيلعي: ولم أجده في شرح معاني الآثار للطحاوي. 


الثالث: أن تكون النجاسة بحجم الشاة» أو تكون آدميّاء أو كلبًاء فإنه ينزح ماء 


البثر كله. 


ويستدلون بأدلة منها: 
ل الدليل الأول : 
(۲۱۷-۱۲۲۲) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» عن منصورء 


زمزم قال: فجعل الماء لا ينقطع» قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود. 
hM. NT‏ ك4 
قال: فقال ابن الزبير: حسبكم. 


0020 
[صحيح ]!". 
2 الدليل الثاني: 
)۲۱۸-۱۲٤۷(‏ ما رواه ابن أبى شيبة» من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» 


عن ابن عباس أن زنجيًا وقع في ماء زمزم» فأنزل إليه رجلا فأخرجه. ثم قال: 


انزفوا ما فيها من ماء» ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت 
أو الركن؛ فإغها من عيون الجنة'". 


000 


[ قتادة لم يسمع من ابن ما 
© الدليل القاليف: 


(519-175) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر» عن 


أبي الطفيل» قال: وقع غلام في ماء زمزم» فنزفت أي نزح ماؤها. 


.٠۷١١ رقم:‎ )١5١/١( المصنف‎ 

سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي» انظر ح )٠٠١١(‏ من هذا المجلد. 
المصنف )١5١/١(‏ رقم: .١977‏ 

سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي» انظر ح )٠١57(‏ من هذا المجلد. 
شرح معاني الآثار .)۱١ /١(‏ 


القعات ا 

الحالة الثانية: 

أن يكون البئر ليس مَعِيتاء والنجاسة لا جرم لماء كالبول وكالدابة تتفسخ بعد 
سقوطهاء فهذا يجب نزح البئر كله. 

الحالة الثالثة: 

أن يخرج الحيوان حيّاء ولیس ميتاء فينظر: 

فإن كان الحيوان خنزيرًا فإن البئر تنزح كلها قولًا واحدًا في مذهب الحنفية. 

وإن كان الحيوان كلبًاء ففيه خلاف مبني على اختلافهم في نجاسة عين الكلب» 
وقد تقدم تحرير مذهبهم. 

وإن كان الحيوان غيرهماء فإن النزح يتوقف على حكم سؤره. فإن كان سؤره 
نجسًا كالسباع» فإن البئر تنزح كلهاء وإن كان سؤره مكرومًا استحب النزح» ويلحق 
به ما كان سؤره مشكوكًا فيه. 

على خلاف بينهم في القدر المستحب نزحه. فمن قائل باستحباب نزح البئر 
كلهاء ومنهم من قدره بعدد من الدلاء. 

وأما الحيوانات التي سؤرها ليس بنجس» فإن كان عليها نجاسة حقيقية نزح 
البئر كله وأما إن كان الحيوان ليس بنجس فلا ينزح البئرء إلا أنه يستحب أن ينزح 
من وقوع البقر والغنم؛ لعدم خلو أفخاذها وأرجلها من النجاسة. 

الحالة الرابعة: 

أن يكون البئر معِيئًاء كلما نزح منها دلو جاء مكانه آخر» فإذا وقعت فيه نجاسة 


)00( وقع تخريجه في حكم ميتة الآدمي» انظر ح )٠١57(‏ من هذا المجلد. 


فقيل: ينزح منها مائتا دلو» وهو رواية عن محمد بن الحسن. 

وقيل: ينزح منها مائة دلو» وهو رواية عن أبي حنيفة. 

وقيل: ينزح منها حتى يغلبهم الماء» ول يقدّر حدًا للغلبة. 

وأجيب عن هذا بعدة أجوبة. 

الجواب الأول: 

هناك من يضعف قصة وقوع الزنجي في بئر زمزم» وإلى هذا ذهب الشافعي 
وسفيان بن عيينة رحمه الله والنووي وغيرهم. 

فقد روى البيهقي بإسناده عن سفيان قوله: أنا بمكة منذ سبعين سنة» لم أر أحدًا 
صغيرًا ولا كبيرًا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا: إنه مات في زمزم» وما سمعت 
أحدًا يقول: ينزح زمزم"". 

قال النووي: فهذا سفيان كبير آهل مكة» قد لقي خلائق من أصحاب ابن عباس 
وسمعهم » فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأنها إذا وقعت أن 
تشيع في الناس لاسيما أهل مكة» ولاسي| أصحاب ابن عباس وحاضروها؟ وكيف 
يصل هذا إلى أهل الكوفة ويجهله أهل مكة؟ 7". 

وقال أيضًا: إن هذا الذي زعموه باطل لا أصل له » قال الشافعي : لقيت جماعة 
من شيوخ مكة فسألتهم عن هذاء فقالوا : ما سمعنا هذا'". 

لا ورد هذا: 

بأنه لا يلزم من عدم سماع سفيان لهذا الخبر عدم وقوعه. ثم إن الراوي مثبت» 
وسفيان نافء والمثبت مقدّم على النافي» خاصة إذا كان الناني لم يشهد الأمر الذي 


.)40 /١( المعرفة‎ )١( 
.)١١۷/١( المجموع‎ )0( 
.)1517/1١( المجموع‎ )۳( 


نفاه» ولم يعاصره» ولا يشترط لقبول الحديث أن يكون راويه من أهل مكة» وقد 
انتشر الصحابة في الأمصارء فا يبعد أن ينفرد أهل الكوفة أو غيرهم عن مدني أو 
مكيء والله أعلم. 

الجواب الثاني: 

هذه الآثار إن صحت فهي موقوفة على صحابي» وفعل الصحابي حجة إذا م 
يخالف المرفوع» وهنا قد خالف السنة المرفوعة» 

(۲۲۰-۱۲۲۹) فقد روى أحمد. قال: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الوليد ابن كثير» 
عن محمد بن كعب» عن عبيد الله بن عبد الله -وقال أبو أسامة مرة : عن عبيد الله بن 
عبد ال رحمن بن رافع بن خديج-. 

عن أبي سعيد الخدريء قال : قيل : يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة» وهي بثر 
يلقى فيها الحيض. والنتن» ولحوم الكلاب؟ قال : إن الماء طهور لا ينجسه شيء . 

[صحيح بشواهده]”") 

(۲۲۱-۱۲۰۰) وروی أحمد قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن ساك بن 
حرب» عن عكرمة 

عن ابن عباس» قال : قال رسول الله كَكَِدِ: «الماء لا ينحسه شيء». 

فق رع 

الجواب الثالث: 

أن فعل ابن عباس بالأمر بنزح البئر على التسليم بصحته عنه معارض بها صح 


(1) المستل ۴3/0( 

)۲( انظر المجلد الأول ح (5). 

© المستد ۸/7 ): 

() انظر تخريجه »)١١ /١(‏ الشاهد الثالث. 


عن ابن عباس نفسه» 

)5597-1١761١(‏ فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمرو» عن عطاء» 

عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن ا مؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميت . 

وهذا نص صريح بأن الموت لا ينجس المؤمن» وإذا كان كذلك لم يكن سقوطه 
في البئر سببا في تنجيس البئر. 

الجواب الرابع: 

ربا نزح البئر لسبب آخر غير وقوع الحثة في البئر» فإنه يبعد أن يسقط أحد في بئر 
ويسلم من الجروح» فقد يكون دمه غلب على الماء» فغير لون الماء وطعمه» ومعلوم أن 
الدم يحرم شربه» فنزحت من أجل ذلك. 

(۲۲۳-۱۲۰۲) ويؤيد ذلك ما رواه البخاري» من طريق ابن شهاب» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» 

عن ميمونة» أن رسول الله بيه سئل عن فأرة سقطت في سمن. فقال: ألقوها وما 
حوهاء فاطرحوه. وكلوا سمنکہ". 

فإذا كان هذا في الفأرة الميتة وهي بلا شك نجسة. وني إناء السمن» وهو إناء 
صغير ليس كالبئر» والسمن ليس كال ماء في دفعه للنجاسة» ومع ذلك لم ينجس السمن 
كله» فا بالك بالبئر والذي غالبًا ما يكون الماء فيه كثيرّاء ومع الآدمي وهو على 
الصحيح عين طاهرة. 

الجواب الخامس: 

أنكم تقولون بنزح البئر مطلقاء تغير الماء أو لم يتغير» مع أن الماء الكثير إذا وقعت 


.)٤۹٥( المصنف (5597/5)» وسبق تخريجه» انظر في المجلد الثاني» ح:‎ )١( 
.)570( صحيح البخاري‎ )۲( 


فيه نجاسة ولم تغيره فهو ماء طهور بالإجماع» فا الحاجة إلى نزحه. وبئر زمزم من الماء 
الكثير» وليس من الماء القليل. 

وقد نقل الحنفية عن محمد قوله: «اجتمع رأبي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في 
حكم الماء الجاري؛ لأنه ينبع من أسفله» ويؤخذ من أعلاه» فلا ينجس بوقوع النجاسة 
فیه» كحوض الام إذا كان يصب فيه من جانب» ويغترف فيه من جانب آخر فإنه لا 
ينجس بإدخال اليد النجسة فيه» ثم قلنا: وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاءء ولا 
نخالف السلف؟ فتركنا القياس الظاهر بالخبر والأثر) . 

فيقال: هل تركتم قول ابن عباس لقول الرسول 5 في بئر بضاعة» وما دمتم 
أنكم قد صرحتم بأن قولكم هذا خلاف القياس» فهل يوجد في الشرع شيء خلاف 
القياس» أو أن أحكام الشريعة مطردة منتظمة» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرًا. 

وقد تركت أقوالًا وتفريعات وتفاصيل لا طائل من ذكرهاء وهي أقوال مر جوحة» 
وأخشى أن نفسد على القارئ فهمه هذه الأقوال مع تداخلهاء وكثرة تفريعاتها» وهي 
أقوال ضعيفة جدًا خالفة للسنة المرفوعة عن النبي بي كا أسلفناء والله أعلم. 

القول الثاني: مذهب المالكية في التطهير بالنزح: 

في المذهب المالكي قولان في الماء إذا زال تغيره بالنزح» 

فقيل: يعود طهورًا؛ وإنما زال حكم النجاسة لزوال عينها. 


وقيل: يستمر نجسّاء ووجهه: أن النجاسة لاتزال إلا با ماء E‏ 


»)۷١ ء۷٤‎ /١( بدائع الصنائع‎ ء)١١‎ /١( تبيين الحقائق‎ »)5 ١١-5408 /١( البناية على الحداية‎ )١( 
.)١١١ /١( البحر الرائق‎ 

(۲) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )51/١(‏ وقال ابن جزي في قوانينه (ص: ۲۸): وإذا وقعت 
دابة نجسة في بئر» وغيرت ال ماء» وجب نزح جميعه» فإن لم تغيره استحب أن ينزح منه بقدر الدابة 
والماء. 


القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة: 

أن الماء إذا نزح منه وزالت النجاسة وبقي بعد النزح قلتين فأكثر غير متغير فإنه 
يطهرء ولم يشترطوا مقدارًا للنزح» وإنا ينزح منه حتى يزول تغيره بالنجاسة» ويبقى 
بعد النزح ماء كثير. 

فإن بقي بعد النزح ماء قليل دون القلتين لم يطهر بالنزح؛ لأن الماء القليل عندهم 
ينجس ولو لم يتغير» وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة في الماء الراكد تقع فيه نجاسة ولم 
ر 

ويضيف المتقدمون من الحنابلة تفصيلًا آخرء وهو إن كانت النجاسة بول آدمي 
أو عذرته المائعة فلا بد أن يبقى بعد النزح ماء يشق نزحه» وهو غير متغير بالنجاسة» 
وأما المتأخرون من الحنابلة فلا يفرقون بين نجاسة بول الآدمي وعذرته المائعة» وبين 
غيرها من النجاسات. 

الراجح من أقوال أهل العلم: 

الراجح أن الماء ينجس بالتغير ويطهر بزوال ذلكء فإذا زالت النجاسة» فلم يبق 
ها أثر من طعم أو لون أو رائحة فقد طهر الماء» والله أعلم. 


$B B&B & 


.)۳۹ تكلمنا على هذه المسألة في كتاب أحكام الطهارة (المياه والآنية) (ص:‎ )١( 


المبحث الثاني 


في تطهيرالمائعات سوى الماء 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا حكم الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمّاء فينزل وجود أثر الشيء منزلة 
Md IM 1 [1 018‏ 
على انتفائه. 

لا انتقال المائع من الطهورية إلى النجاسة حسي» وليس تعبديّاء كانتقال النجس 
إلى عين طاهرة بالاستحالة على الصحيح""'. 

وقيل: 

لا كل مائع سوى الماء لا يدفع النجاسة عن غيره» فلا يدفعها عن نفسه. 

لا المخالط إذا استهلك هل يكون معدومًاء أو يبقى حكمه ويعد موجودًاء وإنما 


)١(‏ إذا كانت الأعيان النجسة إذا استحالت إلى طاهرة صار لما حكم الطاهر على الصحيح» 
والأعيان الطاهرة إذا استحالت إلى أعيان نجسة كانت نجسة» فكذلك المائع الطاهر إذا وقعت 
عليه نجاسة» ولم يظهر أثرها عليه كان له حكم الأعيان الطاهرة. 


خفى عن الحس فقط؟7"'. 
لاالماء له قوة الدفع عن نفسه. لخاصية تر كيبه. ولطافته» ورقته» با لا يشار که 


فيه سائر المائعات. 


[م-077] إذا وقعت نجاسة في شيء جامد فإنه يكفي في تطهيره أن يلقي 


النجاسة وما حوطاء ويكون الباقي طاهرًا لعدم تعدي النجاسة إلى باقيه. 


وأما إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء كالزيت والخل واللبن» فمتى نحكم له 


بالنجاسة؟ وهل يمكن تطهيره؟ 


000 


إذا اختلط المائع أو الطعام بشيء آخر أكثر منه حتى غلب عليه» فهل يعد المغلوب كالعدم 
لاحكم له» وتنقلب عينه» ويعطى الحكم للغالب» أو يبقى للمغلوب حکمه» ويعد موجوداء 
وإنها خفي عن الحس فقطء في هذا خلاف بين العلماء. 

ومن فروع هذه القاعدة: 

منها: إذا خالطت النجاسة الماء ولم تغيره يبقى طاهرًا؛ لآن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت 
أوصافه. لأنه باق على طهارته حيث لم يتغير» وهو المشهورء وإنما يكره استعماله استقذارًا. 
ومنها: إذا خالط قليل النجاسة طعامًا كثيرًا مائعّاء فهل تنقلب عينه إلى الذي خالطه» ويصير 
الطعام نجسًا؟ 

ومنها: لبن الأم إذا اختلط بمائع آخر حتى غلب عليه» لا تنقلب عينه» ويبقى للبن الأم حكمه 
وإن خفي» فتنتشر به الحرمة. وهو قول أشهب من المالكية. 

وقال ابن القاسم: تنقل عينه إلى عين الذي خالطه؛ ويعد كالعدم» ولا تنتشر به الحرمة» ولا يصير 
من شرب منه أخا من الرضاع. 

ومنها: من حلف: لا يأكل سمتاء فأكله بعد أن استهلك بلته في سويق» حنث؛ لأنه يمكن 
استخلاصه بالماء. انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها (؟/ 24170 ١۸۷)ء‏ شرح المنهج المنتتخب 
إلى قواعد المذهب أحمد المنجور »)١۲۷ /١(‏ خواتم الذهب على المنهج المتتخب (ص: »)٤۷‏ 
تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للغرياني (ص: ۲۷). 


فقيل: إذا خالطت النجاسة مائعًا غير الماء فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة» من 
ال وا والغافية" واا 


وقيل: بالتفرقة بين المائع المائي كالخل ونحوه» وغيره» فالمائع الذي يشبه الماء 
حكمه حكم الماء» وغير الماء كالزيوت والأدهان فتنجس بملاقاة النجاسة» قل أو 
كثر» تغير آم لم يتغير» وهو قول في مذهب الحنابلة””. 

وقيل: المائعات إذا وقعت فيها نجاسة لا تنجس إلا إذا تغير طعمها أو لونها أو 
ريحها بسبب النجاسةء إلا السمن الذائب تقع فيه الفأرة» فإنه يتنجس مطلقاء سواءً 


ماتت فيه» أو خرجت وهي حية» وهذا اختيار ابن حزم" . 


(۱) الفتاوى ال هندية /١(‏ 4 5)» وأحكام القرآن للجصاص )17170177/١(‏ المبسوط .)١198/١١(‏ 

(؟) حاشية الدسوقى »)59/1١(‏ وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: ۱۸۹): ولا تطهر الأدهان 
الجا رها تين نهب الله ر بن هن اد 
وانظر التمهيد (57/4)» مواهب الجليل »)١٠٤١-٠٠١ /١(‏ التاج والإكليل »)١١١/١(‏ 
الفواكه الدواني (۱/ ۸۸). 

(۳) قال النووي في المجموع (۲/ 370): إذا نجس الزيت والسمن والشيرج وسائر الأدهان» فهل 
يمكن تطهيره؟ فيه وجهان مشهوران» وقد ذكرهما المصنف في باب ما يجوز بيعه 
أصحههم عند الأكثرين: لا يطهر بالغسل ولا بغيره» لقوله يك في الفأرة تقع في السمن: إن كان 
مائعًا فلا تقربوه. ولم يقل اغسلوه» ولو جاز الغسل لبينه هم» وقياسًا على الدبس والخل وغيرهما 
من المائعات إذا تنجست. فإنه لا طريق إلى تطهيرها بلا خلاف. 
والثاني: يطهر بالغسل. وانظر المجموع أيضًا (9/ »)١‏ وحاشية البجيرمي (75/1)» روضة 
الطالبين (۳/ ۹٤۳)»ء‏ منهاج الطالبين .)5/١(‏ 

2 الإنصاف (۳۲۱/۱)ء كشاف القناع /1١(‏ 22184 المبدع (1/ ”537 ؟). 

(5) المغني /١(‏ ۳)» الإنصاف /١(‏ 276177 المبدع (07/1). 

OED O 


هذه الأقوال في حكم المائع إذا خالطته نجاسة» وأما خلافهم في إمكان تطهير 
ذلك المائع الذي وقعت فيه نجاسة» 

فقيل: إنه يمكن تطهير جميع المائعات إذا وقعت فيها نجاسة» وهو مذهب 
الحنفية'''» واختاره ابن القاسم وابن العربي من المالكية'"» وابن سريج من 
الشافعية”". 

وقيل: لا يطهن البئة وهو مذي امور من الالكية )> والقافعة 0 
وا 

وقيل: يمكن تطهير الزيت» ولا يمكن تطهير غيره من المائعات» وذلك لأن الماء 
لايخالط الزيت» بخلاف غيره» وهو قول في مذهب المالكية"» والحنابلة7". 

وقد ذكرت أدلة هذه الأقوال في المجلد الأول تحت عنوان: في المائع غير الماء 
تخالطه النجاسة» فأغنى ذلك عن إعادته هناء ولله الحمد. 


$B B&B & 


.)٤١ /١( الفتاوى الهندية‎ »)7 /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) عارضة الأحوذي (۷/ 707). الذخيرة /١(‏ 18)» الجامع لأحكام القرآن (5/ 2519 .)77١‏ 
(9) المجموع (؟/ .)57١‏ 

)€3 مواهب الجليل (۱/ 11 2١١0-١‏ الخرشي (۱/ 45 47)., الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)۲٠۹‏ 
0( روضة الطالبين /١(‏ ۲۹)ء المجموع (۲/ .)57١‏ 

.)0771١/1( الإنصاف‎ 0774 ١۳۲۳ /۱( المبدع‎ )5( 

.)١١5 21١ /١( مواهب الجليل‎ )۷( 

.)۳۲۳/۱( المبدع‎ )3771١/1١( الإنصاف‎ (A) 


الفصل الخامس 
ف كيفية تطهير الأرض المتنجسة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا النحاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها. 


اا اة عاد لاال دنال لمر ل الإرالة. 


[م-0175] اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الأرض المتنجسة 

فقيل: إن كانت الأرض رخوة» فيصب عليها الماء حتى يتخللهاء ويكون تخلله 
قاتا مقام العصر. 

وإن كانت الأرض صلبة» فإن كانت مستوية فتطهيرها يكون بحفر جزء منهاء 
ونقل ترابه» ولا ينفعها الغسلء وإن كانت غير مستوية» فيحفر في أسفلها حفرة» 
ويصب الماء عليها حتى يستقر في الحفيرة ثلاث مرات» وهذا هو مذهب الحنفية 
رحمهم ای . 

وقيل: الاكتفاء بصب الاء على الأرض مطلقاء وهو مذهب المالكية". 


.)۷١١ /١( البناية على الهداية‎ »)۲۳۸ ١۲۳۷ /۱( البحر الرائق‎ »)84 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)٠١۹/۱( مواهب الجليل‎ )۲( 


وقيل: إن كانت النجاسة لما جرم مختلط بأجزاء الأرض» فلا بد من إزالة 
التراب الذي اختلطت به النجاسة» وإن كانت النجاسة لا جرم ها كالبول مثلا 
فيكفي مكاثرة الأرض المتنجسة بالماء حتى يغمرهاء وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعية7)) والحبايلة0©, 

لا دليل من قال بوجوب حفر الأرض: 

4 الدليل الأول: 

(767١5-1؟5)‏ ما رواه أبو داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا جرير 
-يعني: ابن حازم- قال: سمعت عبد الملك -يعني: ابن عمير - يحدث عن عبد الله 
ابن معقل بن مقرن قال: صلى أعرابي مع النبي ي بهذه القصة - يعني: قصة بول 
الأعرابي في المسجد- قال فيه: وقال: يعني النبي كل خذوا ما بال عليه من التراب» 
فألقوه. وأهريقوا على مكانه ماء7". 

قال أبو داود: وهو مرسل ابن معقل لم يدرك النبي كَلةِ. 

[ضعيف» وزيادة خذوا ما بال عليه من | لتراب فألقوه زيادة منكرة» والحديث 
في الصحيحين وليس فيه هذه | لزيادة ]. 


.)۲۹/۱( روضةالطالبين‎ )١( 

() الإنصاف (۱/ »)۳۱١‏ الفروع (۲۳۸/۱)ء مجموع الفتاوى .)۷٤/۲١(‏ 

(۳) سنن أبي داود (۳۸۱). 

(5:) والحديث رواه أبو داود أيضًا في المراسيل (ص: )۷١‏ رقم ١١‏ بالإسناد نفسه» ومن طريق 
أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 7/8 5)» والدارقطني »)١77/١(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق /١(‏ ۷۷). 
قال الدارقطني: عبد الله بن معقل تابعي» وهو مرسل. 
وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. تنقيح التحقيق .)۲٠١ /١(‏ 
كما أن فيه علة أخرى, عبد الملك بن عمير مدلس» وقد عنعن» وهو مدلس مكثر. 
وله شاهدان: - 


الأول: من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» رواه الدارقطني(1/١17)»‏ من طريق 
أبي هشام الرفاعي: محمد بن يزيد» عن أبي بكر بن عياش» حدثنا سمعان بن مالك» عن أبي 
وائل» عن عبد الله قال: جاء أعرابي فبال في المسجد, فأمر رسول الله كي بمكانه» فاحتفر فصب 
عليه دلوًا من ماء» فقال الأعرابي: يا رسول الله المرء يحب القوم ولا يعمل عملهم» فقال رسول 
الله بي المرء مع من أحب. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١5 /١(‏ من طريق يحبى بن عبد الحميد الحاني» 
حدثنا أبو بكر بن عياش به. 

وفي إسناده سمعان بن مالك: 

قال أبو زرعة: هذا حديث منكر» وسمعان ليس بالقوي. الجرح والتعديل .)71١5/5(‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: لا أصل لهذا الحديث. العلل (۱/ 5 ؟). 

قال الدارقطني: سمعان مجهول. 

وفي إسناده أيضًا: أبو هشام الرفاعي: 

قال أبو حاتم الرازي: ضعيف» يتكلمون فيه» هو مثل مسروق بن المرزبان. الجرح والتعديل 
(0/؟؟١).‏ 

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين .)081١(‏ 

وقال العجلي: كوني لا بأس به» صاحب قرآن. معرفة الثقات (۲/ .)٤١٤‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان يخطىء ويخالف. الثقات .)٠١9/9(‏ 

والشاهد الثاني: من حديث أنس رضي الله عنه» رواه ابن الجوزي في التحقيق(١/۷۸)ء‏ وفي 
العلل المتناهية (۱/ ۳۳۳) برقم 40544 من طريق محمد بن صاعدء عن عبد الجبار بن العلاء» 
عن ابن عيينة» عن يحيى بن سعيدء 

عن أنسء أن أعرابيًا بال في المسجدء فقال النبي لا احفروا مكانه» ثم صبوا عليه ذنوبًا من ماء. 
والحديث معلول» والمعروف أنه مرسل» قال ابن الجوزي: قال الدارقطني: وهم عبد الجبار على 
ابن عيينة؛ لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عن يحيى بن سعيد فلم يذكر أحد منهم الحفر» 
وإنما روى ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاووسء أن النبي كَل قال: احفروا مكانه. 
مرسلاء فاختلط على عبد الجبار المتنان. اه 

قلت: مرسل طاووس أخرجه عبد الرازق في مصنفه /١(‏ 5 57) عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دینار عن طاووس. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١5 /١(‏ من طريق ابن عيينة به. 0 


قال الحافظ ابن حجر: «واحتجوا فيه - يعني الحنفية - بحديث جاء من ثلاث 
طرق» أحدها موصول عن ابن مسعود» أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف. قاله 
أحمد وغيره» والآخران مرسلان» أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل» 
والآخر من طريق سعيد بن منصور» ومن طريق طاووسء ورواته| ثقات» وهو يلزم 
من يحتج بالمرسل مطلقاء وكذا من يحتج به إذا اعتضدء والشافعي إنما يعتضد عنده إذا 
كان من رواية كبار التابعين» وكان من أرسل إذا سمى لا يسمي إلا ثقة» وذلك مفقود 
في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سنديب)ء والله أعلم». اه 

والراجح: أنه لا يحتج )في كل حال» حتى على فرض أن يقوي بعضهها بعضّاء 
فإننا نحكم بشذوذها؛ لآن الحديث في الصحيحين وني غيرهما من رواية الثقات» لم 
يذكروا إلا جرد صب الماء على البول» ولم يذكروا الحفر» ولو كان الحفر ثابتا لنقل 


ء 


لأهميته. 
«ولو كان نقل التراب واجبًا في التطهير لاكتفي به» فإن الأمر بصب الماء حينئذ 
يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود. وهو تطهير الأرض»". 
لا دليل من قال: يكفي صب الماء على الأرض حتى يذهب بالنجاسة. 
(550-1755) ما رواه البخاري من طريق الزهري» قال: أخبرني عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم النبي يا 


دعوه» وأهريقوا على بوله سجلا من ماءء أو ذنوبًا من ماء» فإن) بعثتم ميسرين» ول 


= وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية )5١١/١(‏ وابن حجر في تلخيص الحبير /١(‏ ۳۷) أن 
الدارقطني أخرج الحديث» ولم أقف عليه في سننه» فلعله في كتاب آخرء والله أعلم. 

(۱) فتح الباري (۱/ .)۳۲١‏ 

(؟) العدة شرح العمدة .)١۳٣/۱(‏ 


4 شو | .0( 
بوا عمو یں 00 


)555-1١566(‏ وروی مسلمء قال: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا عمر بن 
يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إسحق بن أبي طلحة» 

حدثني أنس بن مالك -وهو عم إسحق- قال: بين نحن في المسجد مع 
رسول الله 45 إذ جاء أعرابي فقام يبول ني المسجد فقال أصحاب رسول الله وَل مه 
مه. قال: قال رسول الله 45: لاتزرموه. دعوه. فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله كيل 
دعاه» فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي 
لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله يلد قال: فأمر 
رجلا من القوم» فجاء بدلو من ماء» فشنه عليه. ورواه البخاري دون قوله: إن هذه 
المساجد .... إل ". 

ول ينقل عن النبي بيني حديث صحيح أنه نقل التراب» أو أنه نقل غسالة الماع 

2 الدليل الغاق: 

من النظر قالوا: إذا غلب الماء على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها فقد طهرهاء 
ولا تضره ممازجته ها إذا غلب عليهاء سواءً كان الماء قليلا أم كثيرّا فقد جعل الله 
الماء طهورًاء وآنزله علينا ليطهرنا به» وقال الرسول كَلِ: «الماء لا ينجسه شيء) يعني: 
إلا ما غلب عليه من النجاسة فغيره» ومعلوم أنه لا يطهر نجاسة حتى يعازجهاء فإن 
غلب عليها ولم يظهر فيه شيء منهاء فالحكم له وإن غلبته النجاسة فالحكم ها إذا 
ظهر في الماء شيء منها . 

وقد أجمع العلماء على طهارة | لخمر» إذا صارت خلا من غير صانع» لاستهلاك 


.)۲۲۰( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (٩۲۸)ء‏ صحيح البخاري (۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 5070). 
(۳) الاستذكار .)۲٥۹/۳(‏ 


ما كان يخامر العقل منها بطريان التحليل عليه» فلأن تطهر النجاسة» ويزول حكمها 
باستهالاك الغا أول واس" 

الراجح من أقوال أهل العلم: 

أن حفر الأرض ليس بواجبء. وأنه يكفى صب الاء على النجاسة حتى تتحلل» 
وتستهلك في الماء» ويغلب عليهاء ويذهب عينها وطعمها ولونها وريحهاء وأن غسالة 
النجاسة طاهرة» وقد ذكرنا حكم غسالة النجاسة في حكم مستقل. 


$B BB & 


.)٤٥ /١( تهذيب المسالك‎ )١( 


الفصل السادس 
في كيفية تطهيربعض النجاسات المخصوصة 
المبحثٌ الأول 
في كيفية التطهيرمن ولوغ الكلب 
الفرع الأول 


في عدد الغسلات من نجاسة الكلب 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا التكرار في غسل النجاسة راجع: إما إلى تغليظ النحاسة كنحاسة الكلب» 
أو إلى ضعف المطهرء كالاستحار. 


[م-016] سبق لنا الخلاف في عين الكلب» وهل هو حيوان طاهر أو نجس» 
وذكرنا قولين في المسألة: 


أحدهما: أن الكلب طاهر العين» وهو قول آي حني فة ومذهب المالكية7". 


وقول الزهري"» واختاره داود الظاهري” . 


والثاني: أن الكلب نجس العين مطلقاء معلًا كان أو غير معلم» وهو قول أبي 


يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية*'» والمعتمد في مذهب الشافعية""» والحنابلة". 


غر 


3 


0 


(۸) 


وقد ذكرنا أدلة الفريقين» ورجحنا أن الكلب عينه نجسة. 

وقد اختلف القائلون بنجاسة الكلب» في كيفية تطهير الأواني من ولوغه؛ 
فقيل: يجب غسل النجاسة ثلاث مرات» من غير فرق بين نجاسة الكلب وبين 
من التجاسات غر اة“ 


لا حلاف عند الحنفية في نجاسة لحم الكلب» ولا في نجاسة سؤره» وإن) الخلاف عندهم في 
نجاسة عينه» فالقول بطهارة عينه هو قول أبي حنيفة» والقول بنجاستها هو قول أي يوسف 
وحمد» وتظهر ثمرة الخلاف في| لو وقع الكلب في بئر وأخرج حيّاء فعند أبي حنيفة الماء طاهرء 
وعند صاحبيه الماء نجس. 

وكذلك في لو انتفض الكلب المبتل بالماءء فأصاب رشاشه ثوب أحد أو بدنه» فعلى رواية 
أبي حنيفة الثوب والبدن طاهران» وعلى رواية صاحبيه أا نجسان» وهكذاء انظر البناية 
(۱/ ۳۷ 870)» فتح القدير (1/ 91- »)٠١١‏ البحر الرائق »)٠٠۸ -٠٠١١/١(‏ حاشية 
ابن عابدين (۲۰۸/۱)» بدائع الصنائع .)٦۳ /١(‏ 

المدونة ٥ /١(‏ 5)» الاستذكار (۲۰۸/۱» ۲۱۱)ء والتمهيد (۱۸/ ۰۲۷۱ ۲۷۲)ء الشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي ٠ /١(‏ 5)» الجامع لأحكام القرآن /١1(‏ 54). 

.)٥۸١ /۲( المجموع‎ 

المجموع (۲/ 085)» الاستذكار /١(‏ ١١۲)ء‏ حلية العلماء .)١١١ /١(‏ 

انظر الإحالة على مذهب الحنفية في القول الأول. 

الآم (۱/ 5.6)» الوسيط (۱/ ١۳۰۹‏ ۳۳۸)» المجموع (۲/ 085)» روضة الطالبين »)۳١ /١(‏ 
مغني المحتاج /١(‏ ۷۸). 

الفروع /١(‏ ١)ء‏ الكافي لابن قدامة /١(‏ ۸۹)ء المحرر /١(‏ ۸۷)ء الإنصاف »)۳٠١/١(‏ 
رؤوس المسائل /١(‏ ۸۹). 

تبيين الحقائق /١(‏ /)ء بدائع الصنائع (۱/ /8)» مراقي الفلاح (ص: .)٠٤‏ الاختيار لتعليل 
المختار (۱/ 070 775). شرح فتح القدير .)۲٠۹/۱(‏ 


التتريب» كا يندب إراقة الماء الذي في الإناء دون الأحواض ولا يجبء ولا يراق 
لأمهم يرون طهارة عين الكلب”. 


وقول الحنفية والمالكية أنه يغسل بدون إضافة التراب. 


وقيل: يجب غسل الإناء سبع مرات» إحداهن بالتراب» وهو مذهب الشافعية» 


والحنابلة7" . 


000 


(۳) 


وقيل: يجب غسله ثمان مرات» إحداهن بالتراب» وهو قول في مذهب الحنابلة”". 
لا دليل الحنفية على وجوب الغسل ثلاث مرات: 
2 الدليل الأول: 


(65١١1-/07؟757)‏ مارواه الطحاوي في شرح معاني الآثارء قال: حدثنا إساعيل 


قال في الشرح الكبير /١(‏ ۸): «وندب غسل إناء ماء ويراق ذلك ندبًا لا إناء طعام فلا يندب 
غسله ولا إراقته» بل يحرم لما فيه من إضاعة المال» إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم 
ولا حوض فلا يندب غسل ولا يراق». 

وقال في حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /١(‏ 87) «اعلم أن كون الغسل تعبدًا هو المشهورء 
وإنما حكم بكونه تعبدًا لطهارة الكلب» ولذلك لم يطلب الغسل في الخنزير. 

وقيل: إن تَدْبَ الغسل معلل بقذارة الكلب. 

وقيل: لنجاسته إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسلء فلو تغير لوجب. 

وعلى هذين القولين يلحق الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه» وعلى القول الأول 
يجوز شرب ذلك الاء» ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته. وعلى القول 
بالنجاسة فلا يجوز شربه ولا الوضوء به). 

الام (۱/ ۰٥‏ 5)» الوسيط (۱/ ۰۳۰۹ ۳۳۸)ء المجموع (۲/ 085)» روضة الطالبين (۱/ ۳۲)» 
مغني المحتاج /١(‏ ۷۸)» الفروع »)۲۳١ /١(‏ الكافي لابن قدامة /١(‏ 84)» المحرر /١(‏ ۸۷)» 
الإنصاف »)٠١ /١(‏ رؤوس المسائل /١(‏ 64). 

.)7”1١ /١( الإنصاف‎ »)۲١١ /١( الفروع‎ 


ابن إسحاق» قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب» عن عبد الملك» عن 
عطاء» عن أبي هريرة» 

في الإناء يلغ فيه الكلب أو اهر قال: يغسل ثلاث مرات . 

[المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعًا]”". 

قال الطحاوي: «لا كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ 
الكلب فيه وقد روى عن النبي به ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن 
الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي بي إلا إلى مثله» وإلا سقطت 
عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته»”". 

لا والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الصحابي لا يتعمد خالفة ما روى» ولكن قد يخالفه خطأء وليس 
بمعصوم» فقد ينسى ما روی» وقد يظن من عام أنه خاصء أو من مطلق أنه مقيده 
أو العكس. 

الوجه الثاني: ليس عندنا أن فعل أبي هريرة كان متأخرًا عن حديث الأمر بغسل 
الإناء سبعًا حتى يمكن أن نجزم بالنسخ» 

الوجه الثالث: فعل الصحابي لا ينسخ الحديث المرفوع؛ لأن الوحي معصوم 
بخلاف فعل الصحابي. 

الوجه الرابع: قد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: يغسل سبع مرات موقوفا عليه 
وهذا أصح إسنادّاء فلاذا يأخذ الحنفية برواية الثلاث» ولا يأخذون برواية السبع» مع 
أنه اجتمع في رواية السبع قوة الإسناد» وقوة المتن» وموافقة الموقوف للمرفوع» فهي 
)0( شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳). 


)۲( سبق تخريجه» انظرء المجلد الثامن» ح .)١۷٤۳(‏ 
)۳( شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳). 


أولى من رواية الأخذ بالثلاث. 

)73718-1١709(‏ فقد روى ابن المنذر من طريق حماد بن زيد. عن أيوب» عن 
ابن سيرين» عن أب هريرة» 

قال: إذا ولغ الكلب فاغسلوه سبع مرات» أولاهن بالتراب7". 

[إسناده صحيح» بل قال ابن حجر: إسناده من أصح الأسانيد]. 

قال الحافظ: «ثبت أنه أفتى -يعني أبا هريرة- بالغسل سبعًا. ورواية من روى 
عنه موافقة فتياه أرجح ممن روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد» ومن حيث النظر. 
أما النظر فظاهرء وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن ابن سيرين عنه» وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاء عنه. وهو دون الأول في القوة بكثير ... الخ». 

لا وأما الدليل على عدم التتريب: 

أولا : أن أكثر الرواة الذين رووا الحديث عن أبي هريرة لم يذكروا التراب» 
وهم خلق كثير» وانفرد بذكرها ابن سيرين رحمه الله تعالى عن أب هريرة» وقد تجنب 


)١(‏ الأوسط )٠١ /١(‏ ومن طريق حماد بن زيد أخرجه الدارقطني /١(‏ 54)» والبيهقي في السنن 
الكبرى .)۲٤۸/١(‏ 
وأخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور )۲۰٤(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب به. 
وأخرجه أبو داود (۷۲)ء ومن طريقه البيهقي كما في ا معرفة (۲/ )٦۰‏ عن أيوب عن ابن سيرين 
به موقوفا. 

(؟) الفتح (ح .)١۷١‏ وقال البيهقي في المعرفة (؟24/1): «لم يروه غير عبد الملك» وعبد الملك 
لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات». ثم قال أيضًا (۲/ :)5١‏ «ولمخالفته -يعني عبد الملك- آهل 
الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج. ولم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في 
الصحيح» وحديثه هذا مختلف عليه» فروي عنه من قول أبي هريرة. وروي عنه من فعله» فكيف 
يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاء برواية واحد قد 
عرف بمخالفته الحفاظ في بعض الأحاديث؟». اه 


البخاري في صحيحه الرواية التي فيها ذكر التراب للاختلاف في ذكرهاء فلعله لا 


يوك ا هاف 


قال البيهقي: «) يروه ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة؛ يعني بذكر التراب»'. 
ثانيًا: الاضطراب في ذكرهاء فبعض الروايات تقول: «أولاهن) وبع 


«أخراهن» وبعضها: «إحداهن») وبعضها: السابعة» وبعضها الثامنة» فهذاالاضطراب 
وجب ظط هله اللفظلة تيكرة اجنم ف هذ الفط لفان :ارذ والاضطرات: 


وما من علل الحديث. 

قال القرطبي: «هذه الزيادة مضطربة» وهذا لم يأخذ بها مالك» ولا أحد من 
ایحا : 

لا والجواب عن هذا: 


000 


00 


أولا : قد يقال: ابن سيرين إمام في الحفظ» وله عناية في الألفاظء وكون مثله 


سنن البيهقي »)75١ /١(‏ والمعرفة (۲/ 22/8 وهذا ذكر للجاعة الذين رووه بدون ذكر التراب 
من أصحاب أبي هريرة» 

الأول: الأعرجء رواه البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹) من طريق مالك» عن أب الزناد» عنه. 
الثاني والثالث: أبو صالح السمان» وأبو رزين» أخرجه مسلم (۲۷۹). 

الرابع: همام بن منبه» کا في مسلم (۲۷۹). 

الخامس: ثابت بن عياض الأحنف. كما في المسند (۲/ ١۲۷)ء‏ والنسائي (55)» وفي الكبرى (155). 
السادس والسابع: عبيد بن حنين وعبد ال رحمن بن أي عرف کا فمن اید (۲/ 1 
(EAT AA‏ 

الثامن: أبو سلمة» كا في المسند (۲/ ١۲۷)ء‏ وسنن النسائي (٤1)ء‏ وفي السنن الكبرى (/51). 
التاسع: أبو السدي عبد الرحمن بن بي كريمة» خر جه أبو عبيد في الطهور .)۲٠۳(‏ 

قال أبو داود في سننه بعد أن ذكر رواية ابن سيرين: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت 
الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. اه 
يشير بذلك إلى تفرد ابن سيرين بذكر التراب. 


.)05١/١( المفهم‎ 


ينفرد بلفظة فهو دليل على كونها محفوظة» وقد رواها مسلم في صحيحه. 

وهذا القول لا يشفي؛ لآن الإمام قد يخطئ وليس بمعصوم. 

ثانيًا: قد يقال أيضًا: إن ابن سيرين لم ينفرد مهاء فقد تابعه فيها غيره» 

فقد رواه الدارقطني' من طريق خالد بن يحيى الهلالي"» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة ويونس عن الحسن» عن أبي هريرة. فقال فيه: الأولى بالتراب". 

كما أخرجه النسائي من طريق معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن خلاس» 
عن أب رافع» عن أبي هريرة» وفيه ذكر التراب”*). 

إلا أن هذا الطريق في النفس منه شيء» 

أولًا : انفرد به معاذ بن هشام» وهو صدوق ربما وهم ولم يتابع في هذا الإسناد 
ولذلك قال البيهقي في سننه: «هذا حديث غريب إن حفظه معاذ بن هشام» عن أبيه 
فهو حسن؛ لأن التراب في هذا الحديث لم يروه ثقة غير ابن سيرين» عن أبي هريرة» 
وإنما رواه غير هشام عن قتادة» عن ابن سيرين کا تقدم».اه 

ثانيًا: أن سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد وسعيد بن بشير والحكم بن 


عبد الملك رووا الحديث عن قتادة» فقالوا: عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» وخالفوا 


.)55 /۱( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) وفي إتحاف المهرة (الذهلي). 

(۳) وخالد هذالم أقف على ترجمته, إلا أن يكون هو الذي ذكره ابن عدي في الكامل» قال: خالد بن 
يحبى أبو عبيد السدوسي البصري» حدث عن يونس بن عبيد وغيره ما لا يرويه غيره» وذكر من 
أفراده وغرائبه ثلاثة أحاديث» قال: ولخالد هذا غير ما ذكرت من الحديث إفرادات وغرائب 
عمن يحدث عنه» ولیس بالكثير» وأرجو أنه لا بأس به؛ لأني لم أر في حديثه متتا منكرًا. اه انظر 
تراجم رجال الدارقطني للوادعي رحمه الله (ص: .)7١5‏ 
وقال الذهبي: صويلح لا بأس به. 

© ست السات ۴۸ : 


معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادة» فرجعت رواية قتادة والله أعلم إلى رواية 


ابن رین خاصة أن الراوي عن ابن آي عروبة عبدة بن سليان» وهو من 
أصحاب سعيد القدماء» وكذلك أبان بن يزيد» وقد أشار البيهقى إلى هذا في) نقلناه 
كما أن هناك شاهدًا آخر على إضافة التراب إلى الماء من حديث عبد الله بن مغفل» 


(7319-175) فقد روى مسلم» من طريق شعبة» عن أب التياح» سمع مطرف 


ابن عبد الله يحدث» 

عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله يَكِةٍ بقتل الكلاب, ثم قال: ما باهم وبال 
الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم» وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء 
فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب”". 


وأما الجواب عن دعوى الاضطراب» في قوله: (إحداهن أو أولاهن أو أخراهن 
أو السابعة أو الثامنة أو بالشك )إل 


)00( وقد جعلت ال حمل على معاذ بن هشام» ولم أجعل المخالفة من أبيه ولذلك قال البيهقي رحمه الله: 
«إن كان معاذ حفظه. قال ابن التركاني تعليقًا على عبارة البيهقي: لقائل أن يقول: كان ينبغي أن 
يقول: إن كان هشام حفظه؛ لأنه هو الذي انفرد به» عن قتادة» ك بينه البيهقي» ولعله إنها عدل 
إلى ابنه معاذ لجلالة هشام الدستوائي. وابنه معاذ وإن روى له الجماعة لكن ليس بحجة. كذا قال 
ابن معين. وقال أبو أحمد بن عدي: ربا يغلط في الشيء» وأرجو أنه صدوق». اه 

(۲) روه النسائي (۳۳۹) من طريق عبدة بن سليهان» 
ورواه الطحاوي )١5١/١(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء» كلاهماء عن سعيد بن أبي عروبة. 
رواه أبو داود (۷۳) والدارقطني (۱/ 15) من طريق أبان بن يزيده 
ورواه الدارقطني (۱/ 255)» والبيهقي (۱/ )١ 4١‏ من طريق سعيد بن بشير» 
ورواه الدارقطني (1/ 15) من طريق الحكم بن عبد الملك» أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة وأبان 
وسعيد بن بشير والحكم بن عبد الملك) عن قتادة» عن ابن سيرين» عن أي هريرة. 

(۳) صحيح مسلم (۲۸۰). 


فالجواب ما ذكره العراقي حيث يقول: 

«الحديث المضطرب إن تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطرابء أما 
إذا ترجح بعض الوجوه فالحكم للرواية الراجحة. فلا يقدح فيها رواية من خالفهاء 
كما هو معروف في علوم الحديث». 

وإذا تقرر ذلك فلا شك أن رواية أولاهن أرجح من سائر الروايات؛ فإنه رواها 
عن خمد وق سين 010 

الأول: هشام بن حسان» قلت: وهو من أثبت أصحاب محمد. 

الثاني: حبيب بن الشهيد. 

الثالث: أيوب السختياني. 

وأخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام» فتترجح بأمرين: 

-١‏ كثرة الرواة 

-١‏ تخريج أحد الشيخين لماء وهما من وجوه الترجيح عند التعارض. 

وأما رواية أخراهن بالخاء المعجمة» والراء فلا توجد منفردة مسندة في شيء من 
كتب الحديثء إلا أن ابن عبد البر ذكر في التمهيد أنه رواها خلاس عن أبي هريرة 77 
كما سيآتي في الوجه الذي يليه إلا أبا رويت مضمومة مع أولاهن کا سيأتي. 

وأما رواية السابعة بالتراب فهي وإن كانت بمعناهاء فإنه تفرد بها عن محمد بن 
سيرين قتادة» وانفرد بها أبو داود» وقد اختلف فيها على قتادة فقال إبان عنه هكذاء 
وهي رواية أبي داود. 

وقال سعيد بن بشير عن قتادة الآولى بالتراب فوافق الجماعة» رواه كذلك الدارقطني 
في سننه» والبيهقي من طريقه» وهذا يقتضي ترجيح رواية أولاهن لموافقته للجاعة. 


(۱) الظاهر أنه سقط منه ذكر أبي رافع» فقد رواه النسائي کا سبق» عن خلاس» عن أبي رافع» عن 


آي هريرة. 


وأما رواية إحداهن بالحاء المهملة» والدال فليست في شيء من الكتب الستة» 
وإنا رواها البزاركى) تقدم. 

وأما رواية أولاهن أو أخراهن فقد رواها الشافعي » والبيهقي من طريقه بإسناد 
صحیح» وفيه بحث آذکره» وهو أن قوله: أولاهن أو أخراهن لا تخلو إما أن تكون 
مجموعة من كلام الشارع» أو هو شك من بعض رواة الحديث؟ 

فإن كانت مجموعة من كلام النبي ي44 فهو دال على التخيير بينهماء» ويترجح 
حينئذ ما نص عليه الشافعي رحمه الله من التقييد بب|؛ وذلك لأن من جمع بينهما معه 
زيادة علم على من اقتصر على الأولى أو السابعة؛ لأن كلا منهم حفظ مرة فاقتصر 
عليهاء وحفظ هذا الجمع بين الأولى» والأخرى فكان أولى. 

وإن كان ذلك شكًا من بعض الرواة فالتعارض قائم» ويرجع إلى الترجيح» 
فترجح الأولى كا تقدم» وما يدل على أن ذلك شك من بعض الرواة لا من كلام 
الشارع: قول الترمذي في روايته (أولاهن)» أو قال: (أخراهن بالتراب) فهذا يدل 
على أن بعض الرواة شك فيه» فيترجح حينئذ تعيين الأولى» وما شاهد أيضا من رواية 
خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة كا سيأتي في الوجه الذي يليه. وإذا كان ذكر الأولى 
أرجح ففيه حجة لما ذكر أصحابنا من كون التتريب في المرة الأولى أولى» وذكروا له 
معنى آخرء وهو أنه إذا قدم التتريب في الأولى فتناثر من بعض الغسلات رشاش إلى 
غير الموضع المتلوث بالنجاسة الكلبية لم يجب تتريبه» بخلاف ما إذا أخرء فكان هذا 
أرفق» لكن حمله على الأولوية متقاصر عا دلت عليه الرواية الصحيحة» فينبغي حمله 
على تعيين المرة الأولى والله أعلم» ”". اه كلام العراقي رحه الله تعالى. 

وقال الصنعاني: «رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتهاء وبإخراج الشيخين ها 
وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض)”". 


(). طرح التثريب (17/5). 
(۲) سبل السلام (۳۹/۱). 


وهذا وهم منه رحمه الله تعالى» فإن البخاري تجنب ذكر التراب في صحيحه. کا 
أشرت إلية.سابقًا: 

ومال النووي إلى صحة كل الألفاظ» فقد قال رحمه الله: قد روى البيهقي وغيره 
هذه الروايات كلهاء وفيه دليل على أن التقيد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط» بل 
المراد: إحداهن» وهو القدر المتيقن من كل الروايات. 

وأما قوله في حديث عبد الله بن مغفل: «وعفروه الثامنة بالتراب» وفي حديث 
أبي هريرة (سبعًا إحداهن بالتراب) فاختلف العلماء في الجواب عن هذا الاختلاف. 

فقيل: إن رواية أبي هريرة أولى» فتقدم على رواية عبد الله بن مغفل» قال البيهقي 
في المعرفة: «وإذا صرنا إلى الترجيح بزيادة الحفظء فقد قال الشافعي رحمه الله: 
أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره)”". 

وسبب آخر في ترجيح رواية أبي هريرة على رواية عبد الله بن مغفل» بكون 
الإجماع على خلاف رواية ابن مغفلء فإن الأقوال: ليست إلا الغسل ثلانًا أو سبعًاء 
ولم يقل أحد بغسل الإناء ثمان مرات. 

وأجاب الحافظ عن هذا بقوله: 

قال ابن دقيق العيد: «وفي هذا القول نظر؛ لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن 
البصري» وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه)”". 

وقيل: إن رواية ابن مغفل أولى؛ لأنه زاد الغسلة الثامنة» والزيادة مقبولة» 
خصوصًا من مثله» ومن أخذ بحديث عبد الله بن مغفل فقد عمل بحديث أب هريرة» 
وبين اک 
)١(‏ المعرفة (۲/ 24)» وقال مثله في السنن الكبرى (۱/ 57 7). 


)۲( فتح الباري .)75/4/1١(‏ 
(۳) الجوهر النقي .)۲٤١/۱(‏ 


وهناك من يقول: لو أخذنا بالترجيح أصلًا لم نأخذ بالقول بالتراب؛ لأن الرواة 
الذين رووا الحديث عن أب هريرة بدون ذكر التراب أكثر عددًا من ذكرهاء وبعضهم 
من أخص أصحاب أبي هريرة كالأعرج وأبي صالح السمان وغيرهما. 

وهناك من جمع بين الروايتين» فقال: «لما كان التراب جنسًا غير الماء» جعل 
اجتماعهما في المرة الواحدة معدودًا اثنتين. 

وتعقبه ابن دقيق العيد بأن قوله: وعفروه الثامنة بالتراب ظاهر في كونها غسلة 
مستقلة» لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسالات السبع كانت الغسلات 
ثانية» ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجارَّاء وهذا الجمع من مرجحات تعين 
التراب في الأولى». 

ونما يرجح كون التراب في الأولى أن الغسل بالتراب لو جعل في الثامنة لاحتاج 
إلى غسله بالماء بعد ذلك؛ لإزالة التراب» أما على القول بغسل الأولى بالتراب فإن الماء 
في الغسلات التالية يزيل أثر التراب» ويكون في هذا أدعى لنظافة الإناء» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يستحب غسله سبعًا ولا يجب: 

يرى المالكية أن الأمر بغسل الإناء ليس بسبب نجاسة الكلب» فهم يرون أن 
عينه طاهرة» وهذا ما حملهم على القول باستحباب الغسل سبعًاء لآن الغسل لو كانت 
العلة فيه النجاسة, لكان المطلوب الإنقاء» وقد يحصل في مرة واحدة. 

ولم يوجب المالكية إراقة الماء» لأن الماء عندهم لا ينجس إلا بالتغير» ولم يتغير 
الماء بسبب ولوغ الكلب» فلاذا يراق عندهم وهم يرون أنه ماء باق على خلقته» وقد 
سبق ذكر أدلتهم على طهارة الكلب في مسألة مستقلة» والجواب عنهاء فالراجح أن 

وأما قوهم إن الماء لا ينجس إلا بالتغير» فهذا هو الراجح من أقوال آهل العلم» 


(۱)( فتح الباري (۱/ ۳۹۸). 


لكن لا يعني أننا إذا حكمنا بنجاسة الماء إذا ولغ فيه الكلب أَنْ نقول بنجاسة كل 
ماء قليل حلت فيه نجاسة» ولو لم يتغير؛ لأن الكلاب خصت ببعض الأحكام من 
دون سائر النجاسات» فمنها الأمر بغسلها سبعًاء مع أن دم الحيض مع الإجماع على 
نجاسته لم نؤمر بغسله سبعًاء | في حديث أس)ء المتفق عليه» ومنها الأمر بالتتريب» 
وبالتالي لا يمكن أن يقاس الأخف على الأغلظ. 

على أنه قد يقال: لا نسلم عدم تغير الماء من لعاب الكلب؛ لأن لعاب الكلب له 
لزوجة قد لا تتحلل في الماء» فتظهر على شيء منه» فيكون هذا نوعًا من تغير الماء عن 
طبيعته بالنجاسة فينجس» والله أعلم. 

لادليل من قال بوجوب الغسل سبعًا مع التتريب: 

(۲۳۰-۱۲۰۹) ما رواه مسلم من طريق ابن سیرین» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كك طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات» أولاهن 
ا 

فقوله كَل (طهور إناء أحدكم) جعل طهارة الإناء متوقفة على الغسل سبع 
مرات أولاهن بالتراب» ومن نقص من هذا العدد فلم يحصل للإناء الطهور» ومعنى 
هذا أنه نجس» والطهارة: هي الطهارة الشرعية: لآننا لا نرجع إلى الحقيقة اللغوية إلا 
إذا امتنع حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية» ولم يمنع من ذلك مانع. 

وكون الطهارة تتوقف على هذا الفعل دليل أن الأمر ليس تعبديّاء ك قال ذلك 
المالكية» إذ لو كان تعبديًا لما كان هذا الفعل طهارة للإناءء لأن الطهارة لا تكون إلا 
من حدث أو نجاسة» والإناء ليس محلا لطهارة الحدث» فلم يبق إلا طهارة الخبث. 

وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم» والله أعلم. 
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الفرع الثاني 
في وضع الصابون والأشنان بدلا من التراب 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
0 إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى» والتعبد فيها بالإزالة» لا بالمزيل. 


[م-075] اختلف العلماء القائلون بإضافة التراب إلى الماء في تطهير نجاسة 
الكلب هل يقوم الأشنان والصابون مقام التراب؟ 

فقيل: لابد من التراب» ولا يقوم غيره مقامه» وهو مذهب الشافعية. 

وقيل: يقوم الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب» وهو مذهب 
الحنابلة". 

وقيل: إذا فقد التراب أو كان التراب يفسد المحل كا لو كانت نجاسة الكلب في 


4. 


الثياب ونحوها أجزأ الصابون ونحوه» وإلا فلاء وهو وجه في مذهب الشافعية””". 


(۱) غهاية المحتاج »)777/١(‏ روضة الطالبين (۱/ ۳۲)ء طرح التثريب (۲/ .)١١۳‏ 
(۲) كشاف القناع »)2509/1١(‏ الإنصاف .)71١١ /١(‏ 
(۳) غباية المحتاج (7775/1)» روضة الطالبين (۱/ ۳۲)ء طرح التثريب (۲/ .)٠١۳‏ 


لا دليل من قال: لا بد من التراب ولا يقوم غيره مقامه: 

0 الدليل الأول: 

أن النص إن ورد في التراب» ولو كان غير التراب يقوم مقامه لذكره الشارع. 

وقد يناقش هذا بأن أكثر المنظفات الموجودة اليوم لم تكن موجودة في عهد 
النبي بيه والتي قد يكون فيها من قوة إزالة النجاسة وما شابهها أكثر نما يوجد في 
التراب. 

2 الدليل الثاني: 

القياس على التيمم» فك| أن التيمم لا يكون إلا بالأرضء فكذلك هناء فالتراب 
والماء بينهما علاقة في باب الطهارة» فالتراب يرفع الحدث ويزيل الخبث» والماء يرفع 
الحدث ويزيل الخبث» ولا يرفع الحدث مائع آخر مهما كانت قوته في التطهير. 

قال ابن القيم: «وأما جمعها بين الماء والتراب في التطهير فلله ما أحسنه من جمع 
وألطفه وألصقه بالعقول السليمة والفطر المستقيمة» وقد عقد الله سبحانه وتعالى 
الإخاء بين الماء والتراب قدرًا وشرعاء فجمعهم الله سبحانه وتعالى حيث خلق منهم| 
آدم وذريته» وجعل منهما حياة كل حيوان» وأخرج منهما أقوات الدواب والناس 
والأنعام» وكانا أعم الأشياء وجودّاء وأسهله تناولا ...» إلخ كلامه رحمه الله 
ار 

لا دليل من قال: يجزئ عن التراب غيره: 

ل الدليل الأول: 

قالوا: إن الصابون والأشنان ونحوهما أقوى من التراب في الإزالة» ولا نص 
على التراب كان هذا تنبيهًا على أن غيره يقوم مقامه ما هو مثله أو أقوى منه. 


.)١١١/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 


الدليل الان 

قالوا: إذا كان يجوز الاستجار بكل جامد مزيل» مع أن النص إنا ورد في 
الحجارة. فكذلك هنا. 

لا دليل من قال: يجزئ عند فقد التراب: 

قالوا: قواعد الشريعة تدل على أن الواجبات كلها إن تجب مع القدرة عليهاء 
وعدم الضرر من استعالهاء فإذا عجز عن التراب أو خشي الضرر من استعماله لم 
يجب. والنص ورد في التراب» إشارة إلى أن الماء وحده لا يكفي في إزالة النجاسة» 
فإذا فقد التراب قام غيره مقامه» وكونه يغسل بالماء والصابون خيرًا من كونه يغسل 
بالماء وحده. 


وهذا القول وسط بين القولين السابقين» وهو أقواها عندي» والله أعلم. 
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الفرع الثالث 


في تعفيرالإناء بتراب نجس 


مدخل ے2 ذكر الضايط الفقهى: 


لاما كان نجسًا في نفسه. لا يمكن أن يطهر غيره. 


[م-01717] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب» 
هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟ 

فقيل: يشترط ذلك» وهو أصح الوجهين عند الشافعية"» ومذهب الحنابلة”". 

وقيل: يجزئ التراب النجس» وهو وجه في مذهب الشافعية”". 

لا دليل القائلين باشتراط الطهارة: 

46 الدلبل الأول: 

إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل» فا كان نجسًا في 
)١(‏ قال في روضة الطالبين /١(‏ 77): ولا يكفي التراب النجس على الأصح كالتيمم. اه وانظر 

مغني المحتاج /١(‏ ٤۸)ء‏ حاشيتا قليبوبي وعميرة .)۷٤ /١(‏ 


)۲( شرح منتهى الإرادات (۱/ ۹۸۰۹۷)ء كشاف القناع »)۲١٠۹ /١(‏ الإنصاف /١(‏ -۱۲"(. 
)۳( مغني المحتاج /١(‏ ٤۸)ء‏ حاشيتا قليبوبي وعميرة ٤ /١(‏ ۷)»ء روضة الطالبين .)١۲ /١(‏ 


نفسه لا يمكن أن يطهر غيره. 

2 الدثيل القان: 

إذا كان يشترط في التيمم طهارة التراب» فكذلك في طهارة الخبث؛ لأن طهارة 
الخبث إحدى الطهارتين. 

2 الدليل افالت: 

إذا نبي عن الاستجار بالنجسء وهو إزالة للنجاسة عن البدن» فكذلك إزالة 
النجاسة عن الآنية والثياب ونحوها. 

لا والدليل على أنه لا يستجمر إلا بطاهر: 

(۲۳۱-۱۲۹۰) مارواه البخاري» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا زهير» عن 
أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره» ولكن عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه 

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي ئ4 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة. فأتيته مباء فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس”". 

وجه الاستدلال: 

قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس في اللغة يحتمل أمرين: 

الأول: الركس بمعنى: الرجيع. 

والثاني: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي كَل تركه بأنه رجس . 

وقد قال بعضهم: ليس في الحديث دليل على اشتراط الطهارة» وإن) فيه ترك 
الاستنجاء بالروث» ولا يلزم من ذلك النجاسة» كا لم يلزم من تركه الاستنجاء 
بالعظم والمحترمات. 


0 عسي البعاري م 


فأجاب النووي بقوله: «إن الاعتاد في الاستدلال على قوله يَلِِِ: إنها ركس» 
وليس على مجرد تركه الاستنجاء بهاء قال: ولا يجوز أن يحمل على أنه مجرد إخبار 
بأنها رجيع» فإن ذلك إخبار بالمعلوم» فيؤدي م إلى خلو الكلام عن فائدة» 
ا : النجس)"". 

لا دليل من قال: لا يشترط طهارة التراب : 


9 الدليل الأول: 

قالوا: ليس في الحديث اشتراط طهارة التراب» وإنما الحديث فيه التعفير بالتراب» 
وهذا متحقق مع التراب النجس. 

2 الدليل القاني: 

على فرض أن يكون التراب نجسّاء فإنه سوف يتبع بالماء الطهور» وهذا كاف 
في تطهيره. 


الد النالك: 

قالوا من النظر: النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمهاء وقولكم: إن 
النجس لا يطهر» هل تقصدون لا يطهر حقيقة أو لا يطهر حكًا؟ 

ولا EEE E‏ 
به» ويقطع النجاسة. 

وإن قلتم: إنه لا يطهر حك فلا يوجد دليل على اشتراط طهارة التراب. 

فالراجح أن التراب النجس ممكن أن يطهر المحل إذا أتبع بالماء» ولم يكن التراب 
هو الغسلة الآخيرة» وهذه المسألة راجعة إلى مسألة أخرى وهي جواز الانتفاع بالشيء 
النجس على وجه لا يتعدى, والله أعلم. 
® 52 2 
)١(‏ المجموع (۲/ .)٥۷١‏ 


الفرع الرابع 


في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه 


[-0178] لو بال الكلب في الإناء» فهل يجب أن يغسل سبع مرات مع التراب» 
أو أن هذا مقصور على الولوغ فقط؟ 

اختلف العلماء في هذا. 

فقيل: يجب التسبيع مع التراب في نجاسة الكلب مطلقاء سواءً كانت من بوله 
أو عَرَّقه أو ريقه أو غيرهاء وهذا هو أصح الوجهين في مذهب الشافعية"» والمشهور 
من مذهب الحنابلة7". 

وقيل: التسبيع خاص بالولوغ فقط» وهو وجه في مذهب الشافعية'". 

وأما مذهب الحنفية والمالكية فهم لا يقولون بالتتريب أصلاء لا في الولوغ 
ولافي غيره. 
)١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 281 84)) روضة الطالبين (077/1. 


(۲) الإنصاف ٠١ /١(‏ ۲,») كشاف القناع (۱/ ۲۰۹)» الفروع (۱/ 2575 575). 
(۳) انظر المراجع التي أحلنا عليها في القول الأول. 


لا دليل من قال: يجب التسبيع من نجاسة الكلب مطلقًا: 

قالوا: إذا كان ريق الكلب نجسّاء ويغسل منه الإناء سبعّاء فما بالك ببوله الذي 
هو أخبث وأنتن من ريقه؟ 

لا دليل من قال: التسبيع خاص بالولوغ: 

الأصل في النجاسات أن تغسل حتى تذهب عين النجاسة, لا فرق في ذلك بين 
الدم والبول والسؤر النجس وغيرها من النجاسات» وسواءً كانت هذه النجاسة 
من الإنسان أو الحيوان» وورد في النص النبوي وجوب التسبيع والتتريب من ولوغ 
الكلب خاصة» وما كان ربك نسيًاء والرسول بي قد أعطي جوامع الكلم؛ فلا خص 
الولوغ بمذه الأحكام دون سائر النجاسات» دل على اختصاصه بذلك» وأما بوله 
وروثه فحكمه حكم سائر النجاسات من بول الآدمي وغائطه وحكم دم الحيض 
وغيره من النجاسات» وهو الغسل حتى تذهب عين النجاسة» ومن قال بوجوب 
غسلها سبعًا مع التراب فعليه الدليل» وقد يكون في الريق معنى لا يوجد في البول 
والدم وغيرهماء والله سبحانه وتعالى أعلم بها خلق» فقد يوجد في ريق الكلب نوع 
من الجراثيم لا يطهره إلا التراب» كا أخبر الرسول ية أن في أحد جناحي الذباب 
داء» وني الآخر شفاء» مع تماثل الجناحين خلّقَة» ومع ذلك لم يتماثلا حكّاء وكون 
ريق الكلب نجسّاء وبوله نجسًا لا يعني تمائلهها في طريقة التطهيرء وانظر إلى بول 
الصبي وبول الجارية» فمع نجاستها لم يتحدا في التطهير» فإذا فارقت نجاسة من 
النجاسات غيرها في طريقة التطهير قصرنا الحكم عليها حتى يوجد دليل صريح على 
تعدية الحكم إلى غيرهاء ولا دليل على تعدية الحكم إلى بول الكلب وروثه وعرقه إلا 
القياس على ريقه» والقياس في مثل هذا ضعيف. 

وهذا القول هو الراجح لقوة دليله» والله أعلم .. 

BB 5 BF 


الفرع الخامس 


في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب 


تكفى الغسلة الثامنة عن التراب. 
فقيل: لا يطهر» وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية”", ومذهب الحنابلة7". 
وقيل: يطهر مطلقًاء وهو وجه في مذهب الشافعية". 
وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده» وهو وجه ثالث ف مذهب 
الشافعية7 . 
لا دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب: 
قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهيرء فإذا استبدل القوي بالأقوى قام 
مقامه في التطهير. 
)2000 روضة الطالبين (۱/ ۳۲)»ء طرح التثريب (۲/ 2117 175). 
(۲) كشاف القناع (۱/ ۲۰۹)» الإنصاف (۱/ .0717-71١‏ 


(9) روضة الطالبين .)77/1١(‏ 


لا دليل من قال: لا بد من التراب: 

إن التراب ليس غسلة مستقلة حتى يقال: إن الماء أقوى من التراب» وإنا المقارنة 
بين غسله بالماء وحده» أو بالماء مع التراب» ولا شك أن الجمع بين التراب والماء 
في الإزالة أقوى من الماء وحده» ولهذا المعنى قصد الشارع من الجمع بينهما حصول 
الطهارة المستيقنة. 

قال ابن قدامة: «فأما الغسلة الثامنة فالصحيح أنها لا تقوم مقام التراب؛ لأنه إن 
كان القصد به تقوية الماء في الإزالة» فلا يحصل ذلك بالثامنة؛ لآن الجمع بينه) أبلغ في 
الإزالة» وإن وجب تعبدًا امتنع إبداله والقياس عليه)7". 

وقال العراقي: «وأما من قال من أصحابنا يكفي؛ لأن الماء أبلغ في التطهير من 
التراب فمردود؛ لأنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال» (". 

لا دليل من قال: يكفي إذا فقد التراب: 

أن الواجب هو التراب» فإذا تعذر فإما أن نقول: إنه يسقط التراب إلى غير بدل» 
أو يسقط إلى بدل وهو الغسلة الثامنة» ولو كانت الغسلة السابعة كافية في التطهير لا 
أوجب التراب» فالإناء بعد غسله سبع مرات ما زال نجسّاء يحتاج إلى التراب» وقد 
تعذر التراب فأقمنا الغسلة الثامنة مقامه» والله أعلم. 

الراجح والله أعلم» أن الغسلة الثامنة لا تقوم مقام التراب» ولو غسل الإناء مائة 
مرة» لآن الماء قد عمل عمله بغسله سبع غسلات» ولا معنى لتكرار غسله بالماء» وقد 
امتثل المطلوب. فالمعنى الذي في التراب ليس موجودًا في الماء مهما كان تكراره» وليس 
الهدف فقط هو النظافة» بل الهدف هو تطهير من نوع خاص. 

فالبول إذا غسلته مرة واحدة ذهبت بالنجاسة» فغسله مرة ثانية لا معنى لذلك» 


)00 المغني .)٤٦/١(‏ 
(۲) طرح التثريب /١(‏ ۱۳۳ 175). 


مرات» فلا معنى لوجود غسلة ثامنة أو عاشرة أو غيرهما؛ لأن الماء قد نظف المحل 
فيا يختص بالماء» وبقي معنى لا يذهب إلا بالتراب» وكأن التراب بمثابة التعقيم 
والوقاية من أمراض قد تكون موجودة في الإناء لا يذهب بها الماء» وإنما تحتاج إلى 
التراب لقطعهاء وبالتالي إذا لم يوجد التراب فلا داعي لتكرار الماء» وإنما الانتظار حتى 
يتوفر التراب وإن اضطر إلى استعمال الإناء فلا حرج فيه لسقوط التراب لتعذره» 
وذلك لأن الواجبات إن تجب بشرط القدرة» ولم يقدر على التراب فسقط نعم لو 
كان هناك ما يقوم مقام التراب من صابون ونحوه ربا كان وجوده يضيف إلى الإناء 
شينًا ليس موجودًا في الماء بخلاف تكرار الماء» والله أعلم. 


BB BB & 


[م-580] اختلف العلماء في التراب» هل يكفي ذره على الإناء» أو لا بد من 
مزجه بائع يوصله إليه؟ 

فقیل: لا يكفي ذره» بل لا بد من مزجه بائع يوصله إلى جميع أجزائه» وهو 
الأصح في مذهب الشافعية"» والحنابلة7". 

وقيل: يكفي ذره» وهو وجه في مذهب الشافعية”"» والحنابلة. 

لا دليل من قال: لا يكفي ذرالتراب: 

استدل بق وله ية في الحديث: «أولاهن بالتراب»» فالباء للمصاحبة أو للإلصاق» 
أي مصحوبًا بالتراب» فكونه جعل التراب داخلًا في مسمى الغسلات» فذر التراب 


)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »)۷۸/١(‏ طرح التثريب (۲/ ١١٠)»ء‏ حاشية البجيرمي 
.)٠١6/1(‏ 

.)3١١7/1( الإنصاف‎ )0( 

() طرح التثریب (۲/ 177). 

.)3١١/1١( صوبه صاحب الإنصاف‎ )٤( 


و س کا 

قال ابن دقيق العيد: «قوله مَك (فاغسلوه سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب) 
قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي: أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل» بل لا 
بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل»'. 

لا دليل من قال: يكفي ذرالتراب: 

استدل بحديث عبد الله بن مغفل «وعفروه الثامنة بالتراب» دليل على أنه يكفي 
الفعقير با لار ات درن أن يكو ضرا بالات حبك جعل الراب نشل عن لاء 

والأمر في هذا واسع» فإن غسل الإناء بالتراب وحده فليدلك الإناء بالتراب 
حتى يكون أقوى في التطهير» وإن خلطه بالماء أجزاً كذلك. والله أعلم. 


BB BB & 


.)١١۲ /۲( إحكام الأحكام (۱/ ۷۷)ء وانظر طرح التثريب‎ )١( 


المبحثٌ الثاني 
في كيفية الت 1 5 من نجاسة الخنزير 


مدخل 4# ذكر الضابط الفقهي: 
لا النجاسة عين خبيثة متى زالت أو أزيلت زال حكمها. 


سبق لنا خلاف العلماء في الخنزير هل هو طاهر أم نجس؟ وتبين فيما مضى أن 
الجمهور ذهب إلى نجاسة الخنزير”'. 


وقيل: إن عينه طاهر» بناء على أن كل حيوان حي فهو طاهرء وهو المعتمد في 
مذهب المالكية» ورجحه الشوكاني”". 


(1) البناية على الحداية /١(‏ 037 بدائع الصنائع (1۳/۱)ء شرح فتح القدير (۱/٤۹-١٠١)ء‏ 
حاشية ابن عابدين (۱/ 7 )7١‏ مغني المحتاج (۱/ 7/8) الأم (۱/ 8 5)» الوسيط (۱/ »)۳١۹‏ 
۸ ۳۳۹)» المجموع (۲/ ١۸٥)ء‏ روضة الطالبين (١/١۳)ء‏ الفروع /١(‏ 2775, الكافي 
لابن قدامة /١(‏ 84)» المحرر /١(‏ ۸۷)ء الإنصاف .)٠١ /١(‏ رؤوس المسائل .)69/1١(‏ 

(۲) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي /١(‏ 2260 المدونة /١(‏ 5 5)» أحكام القرآن لابن العربي 
8١ /۱(‏ )» الخرشي (۱/ 86)» السيل الجرار /١(‏ ۸). 


وقد سبق ذكر أدلة كل قول» ورجحت نجاسة عينه. 

[م-581] واختلف القائلون بنجاسته» في كيفية تطهير هذه النجاسة. 

فقيل: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من سائر النجاسات» وهو مذهب 
الحنفية» والقديم في مذهب الشافعي» وقول في مذهب الحنابلة. 

وقبل: يلحق الخنزير بالكلب في وجوب التسبيع والتتريب» وهو الجديد في 
مذهب الشافعية”''» والمشهور من مذهب الحنابلة". 

0 دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب: 

استدل بأن النص ورد في الكلب» والخنزير شر منه» لنص الشارع على تحريمه» 
وتحريم اقتنائه» بل إن الكلب مأذون في اتخاذ بعض أفراده ككلب الصيد والماشية 
والزرع بخلاف الخنزير فإنه منهي عن اتخاذه مطلقاء وإنما السنة لم تنص على الخنزير؛ 
لأ:هم لم يكونوا يعتادونه. 

لا دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات: 

0 الدليل الأول: 

الواجب في غسل نجاسة الخنزير غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة كسائر 
النجاسات» ولا يوجد نص من الشارع يوجب التسبيع والتتريب في نجاسة الخنزير» 
والأصل عدم الوجوب. 


))١١1١-95 /1( شرح فتح القدير‎ »)57 /١( بدائع الصنائع‎ »)75٠ /١( البناية على الهداية‎ )١( 
»٠۹/۱( الوسيط‎ ٠۰٥ /۱( مغني المحتاج (۱/ ۷۸)) الأم‎ »)7١ 5 /١1( حاشية ابن عابدين‎ 
الكافي‎ ,27570 /١( المجموع (۲/ 580): روضة الطالبين (۳۲/۱)ء الفروع‎ »)۳۳۹ ۸ 
.)3١١ /١( ۸۷)ء الإنصاف‎ /١( المحرر‎ »)84 /١( لابن قدامة‎ 

() المجموع (۲/ .)٥۸٠١‏ روضة الطالبين /١(‏ ۲). 

(۳) الفروع /١(‏ ١١٠)ء‏ الكاني لابن قدامة /١(‏ ۸۹)ء المحرر /١(‏ ۸۷)ء الإنصاف /١(‏ ١٠۳)ء‏ 
رؤوس المسائل .)۸٩ /١(‏ 


أت الدليل الثاني: 

القول بأن الخنزير لم يكن معتادًا عندهم» ولذلك لم ينص على كيفية التطهير منه 
ليس كافيًا لصحة القياس على الكلب» فإن الشريعة عامة» وبيانها للناس كافةء وكيف 
لا يكون معروفًا عندهم» والخنزیر مذكور في کتاب الله: e‏ اى إل 
محم عل طَاعِم يطعمه: إل ان کک E Ee‏ تَسَفُوحًا أو لحم حير 4 [الأنعام: 
.]١6‏ 

أت الدليل الثالث: 

القياس في كيفية التطهير ليس ب بصحيح» خاصة إذا كان الأصل المقيس عليه 
قد فارق سائر النجاسات» وخص بأحكام لم ياثله غيره فيهاء من وجوب العدد. 
وإضافة التراب» فهذه الأمور لا تدرك الحكمة منهاء فيكون القياس فاسدًاء والله 
أعلم. 


وهذا القول هو الراجح؛ لقوة أدلته وسلامتها من الاعتراض. 


$B BB B8 


المببحث الأول: تعريف النجاسة 000001 
المبحث الثاني: الأصل في الأشياء الطاهرة: 0 
المبحث الثالث: أقسام النجسات اذ[ ا 
الباب الأول: في الطاهر والنجس من الحيوان 1 
الفصل الأول: في طهارة بني آدم د 0000011111011 
الملبحث الأول: في طهارة المسلم 111 1 00 
المبحث الثاني: في طهارة المشرك E‏ 
الملبحث الثالث: في نجاسة بني آدم بالموت O‏ 
الفصل الثاني: في الحيوان غير الآدمي ااا 
المبحث الأول: في الحيوان البري الحي غير المأكول ا 


الفرع الأول: في طهارة الهرة O O O O‏ 


الفرع الثاني: في الحيوان المركوب كا حار والبغل e‏ 
الفرع الثالث: في نجاسة الكلب 0 0 ا0ا00 
الفرع الرابع: في نجاسة الخنزير ل 
الفرع الخامس: في نجاسة سباع البهائم والطير اا 
الملبحث الثاني: في الحيوان البري المأكول E‏ 
الفرع الأول: في طهارة المأكول الحي أو المذكى EE O a‏ 
الفرع الثاني: في نجاسة الحيوان البري بالموت Ves‏ 
المسألة الأولى: في نجاسة الحيوان البري بالموت مما له نفس سائلة 100 
المسألة الثانية: في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة ا ا 
المطلب الأول: المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة 0 
المطلب الثاني: في طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي VO‏ 
المطلب الثالث: في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة ةي 1011 
المبحث الثالث: في طهارة الحيوان البحري مود ب اع 1 
المبحث الرابع: في الجلالة ا O GS‏ 
الفرع الأول: في تعريف الجلالة o‏ 0000 
الفرع الثاني: في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها مو E‏ 
الملبحث الخامس: في الأجزاء المنفصلة من الحيوان و ا وي هذا 
الفرع الأول: في الشحم واللحم إذا انفصلا من الحيوان» وهو حي OV aies‏ 
الفرع الثاني: في شعر الحيوان وريشه ووبره OE a‏ 
الفرع الثالث: في طهارة العظم من الحيوان 000000000101 
الفرع الرابع: في عصب ال حيوان و ه255 
الفرع الخامس: في جلد الميتة 00 


الباب الثاني: في فضلات الحيوان A RAS‏ نل 


الفصل الأول: في البول والغائط والروث E‏ 
الملبحث الأول: في بول الآدمي وعذرته 250700000( 
الفرع الآول: في بول الصبي والجارية A a‏ 
الفرع الثاني: ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية .. 
الفرع الثالث: في البول والغائط من الآدمي الكبير 00 
المبحث الثاني: في بول وروث الحيوان 01 O‏ 
الفرع الأول: في بول وروث الحيوان المأكول a‏ 
الفرع الثاني: في بول وروث الحيوان غير المأكول ام 
الفصل الثاني: في المني والمذي والودي من الحيوان a‏ 
المبحث الأول: في المني الخارج من الإنسان 101111 
الفرع الأول: في طهارة مني بني آدم 0000 
الفرع الثاني: في المني الخارج بعد الاستجمار SS‏ 
الفرع الثالث: في طهارة ماء المرأة O‏ 


لحف العاق الى مق يوان مي SL‏ 
البحق الدالشدق تحاسة الى ااي N‏ 


الفرع الأول: في نجاسة مذي الإنسان 1 1 ز [ 1 E‏ 


الفرع الثاني: مذي الحيوان غير الآدمي E‏ 
الملبحث الرابع: في نجاسة الودي 0000000 


الفصل الثالث: في حكم الدم 00 
الملبحث الأول: في نجاسة دم الحيض ل 
المبحث الثاني: في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه عه لمعه عه عه عله عه عه عه 
المبحث الغالث: ف دم الشهيد es eae e‏ 
البحث الرابع: في دم الحيوان الذي لا نفس له سائلة 0 


المبحث الخامس: في علقة الحيوان الطاهر O‏ 
الملبحث السادس: في دم القلب واللحم والدم الباقي في العرق بعد الذبح من 
الحيوان المأكول اا 000 
المبحث السابع: في دم الكبد والطحال 0 000 
المبحث الثامن: في دم السمك ا 0 ا 
الفصل الرابع: في طهارة القيء E‏ 
الفصل الخامس: في طهارة القلس ا 
الفصل السادس: في طهارة رطوبة الفرج مد عد معد مي E‏ 
الفصل السابع: في اللبن e‏ 
المببحث الأول: في طهارة لبن الآدمي الي OT‏ لل 
الملبحث الثاني: في طهارة لبن الآدمي الميت AF scores‏ 
المبحث الثالث: في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية .. ۲۸١‏ 
المببحث الرابع: في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول TAV reine‏ 
الت الام ق لبن اطيواشغير الأكول ج وا TT‏ 
الفصل الثامن: في طهارة إنفحة الميتة yy‏ 
الفصل التاسع: في القيح والصديد ا 0 00000 
الفصل العاشر: في بيض الحيوان 0 0 ا 
الملبحث الأول: في بيض مأكول اللحم ات 
المبحث الثاني: في بيض غير مأكول اللحم 0 
المبحث الثالث: في البيض الفاسد TIA asas‏ 
المبحث الرابع: في سلق البيض باء نجس 5 
الباب الغالث: في الآسار 1 0700ا120 


الفصل الأول: في سؤر الآدمي ا ا ااا 


الفصل الثاني: في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه 0 
الفصل الثالث: في طهارة سؤر الحيوان غير المأكول لحمه 


المبحث الأول: في سؤر الهرة وما دونها في الخلقة 0 
المبحث الثاني: ف طهارة سوّر البغل وا لحار a ORR‏ 


المبحث الثالث: ف سوّر سباع البهائم والطير لاط وام سوا قط امس شو لاسا 


المبحث الرابع: ف سوّر الخنزير 1 
الملبحث الخامس: ف سؤر الكلب aE ETS MEE‏ 


الباب الرابع: في الجمادات O‏ 


الفصل الأول: في طهارة الخمر O‏ 


الفصل الثاني: في حكم الطيب الموجود فيه كحول yy‏ 
القصل القالق: ف اللشيشة المسكرة 00 


الباب الخامس: في حكم الطهارة من النجاسة 52500 


الفصل الأول: في حكم إزالة النجاسة 925000 


الفصل الثاني: في الصلاة مع التلبس بالنجاسة Es‏ 


الفصل الثالث: اشتراط الفورية في إزالة النجاسة a‏ 
الفصل الرابع: اشتراط النية في إزالة النجاسة ل 010000 


الفضل الاس فيا ئى عن من التتاساك 5 


مبحث: طهارة المعفو عنه حقيقة أو حكمية 5 
الفصل السادس: مذاهب العلماء في العفو عن النجسات 
الفصل السابع: فيا يحرم استعماله في إزالة النجاسة 00 
المبحث الأول: إزالة النجاسة بالكتب الشرعية 00 
المبحث الثاني: في إزالة النجاسة بالأطعمة 0 
الملبحث الثالث: في إزالة النجاسة بالعظام والروث . 


الباب السادس: في كيفية إزالة النجاسة E‏ 
الفصل الأول: في إزالة النجاسة بالماء 000001010101 
المببحث الأول: في مشروعية إزالة النجاسة بالماء O n‏ 
المبحث الثاني: في تعين الماء لإزالة النجاسة ا 
المبحث الثالث: تكرار الغسل في إزالة النجاسة 1 
المبحث الرابع: في بقاء لون أو رائحة النجاسة بعد التطهير 2 


المبحث الخامس: في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة .... ٤١١‏ 
المببحث السادس: في اشتراط عصر الثياب النجسة عند غسل التجاسة .. ٤۴١٠‏ 


المبحث السابع: في حكم الحت والقرص CSRS ORS‏ 
المببحث الثامن: في كيفية تطهير المذي O‏ 
المبحث التاسع: في الكلام على غسالة النجاسة 00000 
الفصل الثاني: في كيفية التطهير بالنضح 0 
المبحث الأول: في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح مدو مس مم EV‏ 
الببحث العاق: في تطهين الذي بصيب الوب 0 
الفصل الثالث: في كيفية تطهير النجاسة بغير الماء ع ادا معد EV‏ 
الملبحث الأول: في التطهير بالمسح ا ل 
الفرع الأول: تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح .. ٤۷١‏ 
الفرع الثاني: في الاستجار بالحجارة ئ- O O‏ 
الفرع الثالث: المسح هل يطهر حقيقة أو حك O‏ 
الفرع الرابع: في وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة VQ sss‏ 
المت القان: ف النطيير بالدلك ا 
اللبحث الثالث: التطهير بالجفاف ا 


المبحث الرابع: التطهير بالاستحالة ل ل 
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عو م و مي AN GLA‏ (الأفيان N‏ 201111110107 
الفصل الرابع: في كيفية تطهير المائع المتنجس تت 053200000 
المبحث الأول: في كيفية تطهير الماء المتنجس 000 
الفرع الأول: الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا 0 
الفرع الثاني: أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه 2530 
الفرع الثالث: أن يزول تغير الماء بإضافة ماء آخر عليه 52100 
الفرع الرابع: أن يزول تغير الماء بإضافة تراب أو طين TT‏ 
الفرع الخامس: أن يزول تغير الماء بالنزح ل 
المبحث الثاني: في تطهير المائعات سوى الماء 00 
الفصل الخامس: في كيفية تطهير الأرض المتنجسة 5 
الفصل السادس: في كيفية تطهير بعض النجسات المخصوصة e‏ 
المبحث الأول: في كيفية التطهير من ولوغ الكلب 50 
الفرع الأول: في عدد الغسلات من نجاسة الكلب ا 
الفرع الثاني: في وضع الصابون والأشنان بدلا من التراب اا 
الفرع الثالث: في تعفير الإناء بتراب نجس N‏ 
الفرع الرابع: في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه yT‏ 
الفرع الخامس: في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب O‏ 
الفرع السادس: في صفة التطهير بالتراب O‏ 
الملبحث الثاني: في كيفية التطهير من نجاسة الخنزير *ش*5 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد« فهذا هو المجلد السابع في سلسلة كتاب الطهارة» والمجلد الثاني في 
طهارة الخبث» وهو خصص للطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية (البول والغائط) 
عن طريق الاستنجاء والاستجارء وقد عرفنا في المجلد السابق الأعيان والنجسة» 
وكيفية الطهارة منهاء وهذا الكتاب يدخل في كيفية الطهارة من النجاسة إلا أنه في 
نجاسة خاصة تتعلق بحاجة الإنسان» وني محل محصوصء وهو القبل والدبر. 

وقد اعتنى الفقهاء في هذه الطهارة» وجعلوا ها بايًا مستقلا عن سائر النجاسات» 
ومن كمال هذه الشريعة أن ربطت الأمور الجبلية بأنواع من العبادات. فالناظر في 
الآداب الإسلامية» ومنها آداب الاستنجاء يلحظ كال هذه الشريعة وشموطاء 
بحيث جعلت المسلم في كل أحواله مرتبطًا بعبادة الله سبحانه وتعالى» فالبول والغائط 
من الآمور الجبلية» ولكن الشارع فتح لعباده في هذا الأمر أبوايًا من العبادات» ولولا 
ذلك لكان التقرب بها بدعة» وهكذا سائر الأمور الجبلية» فالأكل والشرب مجبول 
عليها الإنسان» ولكن ما يميز المسلم أن جعل من هذا الأمر الذي لا بد منه صفات 
تجعله مرتبطًا بالله. فالتسمية في أوله» والأكل في اليمين» وما يلي الإنسان» والحمد في 
آخره» ونحو ذلك هي من العبادات التي هي مصداق لقوله تعالى: إل إِنَّ صلق 


وشک وَحَيَاىَ وماق ورب الْعظِمِينَ (59) لا سرك له [الأنعام: 171 17]. 

وقوله تعالى: #مَافرطتانی الكت من َيه [الأنعام: ]. 

وهكذا البول والغائط ترتبط فيه مجموعة من العبادات تبدأ قبل الدخول في 
الأماكن المخصصة. وحال قضاء الحاجة» وتنتهي بعد الفراغ من حاجته» ومن هذه 
الآداب ما هو واجب يأثم الإنسان بتركه» ومنها ما هو مندوب» ومنها ما هو مكروه. 

وقد قال بعض الكفار ساخرًا من تعاليم الإسلام, بأنه يعلم حتى آداب الخلا 
فأجابه الصحابي سلمان جواب العزيز بدينه» 

)١1-170(‏ فقد روى مسلم من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الررحمن 
ابن یزید» عن سلمان» قال: قيل له: قد علمكم نبيكم 4 كل شيء» حتى الخراءة؟ ! 
قال: فقال: أجلء لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو 
أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم”". 

قال الطيبي: جواب سلمان من باب أسلوب الحكيم؛ لأن المشرك لما استهزأ كان 
من حقه أن هدد أو يسكت عن جوابه» لكن ما التفت سلان إلى استهزائه» وأخرج 
الجواب مخرج المرشد الذي يرشد السائل المجد يعني ليس هذا مكان الاستهزاء» بل 
هو جد وحق» فالواجب عليك ترك العناد والرجوع اليه'". 

فالحمد لله الذي هدانا هذا الدين العظيم» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

لا خطة البحث في هذا الكتاب: 

خطة البحث مكونة من أبواب وفصول ومباحث وفروع على غرار البحوث 
السابقة على النحو التالي. 


.)۲۹۲( صحيح مسلم‎ )١( 
.079 /۱( حاشية السندي على سنن النسائي‎ )۲( 


التمهيد: في التعريف اللغوي. 

الباب الأول: في حكم الاستنجاء 

الفصل الأول: خلاف العلماء في حكم الاستنجاء. 

الفصل الثاني: هل الاستنجاء على الفور أم على التراخي. 

الفصل الثالث: في العاجز عن الاستنجاء. 

الباب الثاني: في آداب الخلاء. 

الفصل الأول: ني آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة. 

المبحث الأول: حكم التسمية عند الدخول. 

المبحث الثاني: في حكم التعوذ من الخبث والخبائث. 

الفرع الأول: هذه الآداب خاصة في المكان المعد أم في كل مكان؟ 

الفرع الثاني: متى يقال الذكر الوارد في دخول الخلاء؟ 

الفرع الثالث: إذا دخل الخلاء بطفل فهل يعيذ الطفل بالذكر الوارد؟ 

المبحث الثالث: في حكم لبس الحذاء عند الدخول للخلاء. 

المبحث الرابع: في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند 
الخروج. 

الملبحث الخامس: في الاعتماء على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة. 

المبحث السادس: في الكلام أثناء قضاء الحاجة. 

الفرع الأول: في ذكر الله تعالى داخل الخلاء. 

الفرع الثاني: الكلام في الخلاء. 

المبحث السابع: في اللبث على الحاجة فوق الحاجة. 


المبحث الثامن: في حكم تغطية الرأس. 

المبحث التاسع: في مسح الذكر عند الفراغ من البول. 

المبحث العاشر: في نتر الذكر. 

المبحث الحادي عشر: في حكم قول غفرانك. 

فرع: مناسبة طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة. 

المبحث الثاني عشر: في حكم الحمد بعد الخروج من الخلاء. 
المبحث الثالث عشر: في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره. 
اللبحث الرابع عشر: في البول واقمًا. 

الفصل الثاني: في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان. 

المبحث الأول: في طلب المكان الرخو. 

المبحث الثاني: في حكم الاستتار. 

الفرع الأول: في حكم الابتعاد عن أعين الناس إذا كان في فضاء. 
الفرع الثاني: في حكم ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة. 
الفرع الثالث: في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض. 

الفرع الرابع: إذا لم يتمكن من قضاء الحاجة إلا بالنظر إلى عورته. 
اللبحث الثالث: في حكم استقبال الريح حال البول. 

المبحث الرابع: في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. 
المبحث الخامس: في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء. 
المبحث السادس: في استقبال النيرين (الشمس والقمر). 

الملبحث السابع: في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة. 
المبحث الثامن: البول في المسجد. 


المبحث التاسع: البول في الشق ونحوه. 

المبحث العاشر: البول على القبر. 

المبحث الحادي عشر: البول في الإناء. 

المبحث الثاني عشر: التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء. 
الباب الثالث: في صفة الاستنجاء والاستجمار. 

الفصل الأول: في التسمية عند الاستنجاء والاستجار. 

الفصل الثاني: حكم النية للاستنجاء. 

الفضل الثالك:بيدا الرجل بالقيل قبل الدير: 

الفصل الرابع: هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين؟ 
الفصل الخامس: في صفة الإنقاء. 

المببحث الأول: في صفة الإنقاء بالحجر. 

المبحث الثاني: في صفة الإنقاء بالماء. 

الفصل السادس: قول العلماء في الأثر المتبقي بعد الاستججار. 

فرع: ما تطاير من الماء وقت الاستنجاء. 

الفصل السابع: القول في قطع الاستنجاء على وتر. 

الفصل الثامن: في صفة المسح بالأحتجار: 

الفصل التاسع: لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس الذكر بها حال البول. 
المبحث الأول: هل يكره مس الذكر مطلقاء أو حال البول فقط؟ 
المبحث الثاني: إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟. 

المبحث الثالث: إشكال وجوابه. 


المبحث الخامس: حكم مس فرج المرأة. 

الفصل العاشر: الشك بعد الفراغ من الاستنجاء. 

الفصل الحادي عشر: نضح الماء على الفرج والسراويل. 
الباب الرابع: في الاستجمار. 

الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز الاستجمار. 

الفصل الثاني: في شروط الاستجار. 

الشرط الأول: في اشتراط ثلاثة أحجار. 

مبحث: في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب. 

الشرط الثاني: أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة. 

الشرط الثالث: أن يكون المستنجى به غير عظم وروث. 
مبحث: حكم النهي عن الاستنجاء بالعظام والروث. 

الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار. 
الشرط الخامس: أن يكون الحجر ونحوه منقيًا. 

خلاف العلماء في الاستنجاء بالزجاج. 

مبحث: إذا استنجى بزجاج فهل يجزئه الاستججار أو يتعين الماء؟ 
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون جامدًا. 

الشرط السابع: في اشتراط ألا يكون المستجمر به حممة. 
الشرط الثامن: في اشتراط أن يكون المستجمر به غير محترم. 
الث الأول: الامجاءبالكتب الشرعية: 

المبحث الثاني: الاستنجاء ب| هو طعام للآدمي وغيره. 


البح تة الثالك: ألا يكون المسعيجى به تحيوانًا. 


الفرع الأول: الاستنجاء بشيء من الحيوان متصل به. 

الفرع الثاني: الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل. 

فرع: ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه. 

الباب الخامس: في ما يستنجى منه. 

الفصل الأول: في الاستنجاء من البول والغائط. 

الفصل الثاني: في الاستنجاء من المذي. 

الفصل الثالث: في الاستنجاء من الودي. 

الفصل الرابع: في الاستنجاء من المني. 

الفصل الخامس: في الاستنجاء من الحدث الدائم. 

اللبحث الأول: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدنًا أم يعفى عنه. 
المبحث الثاني: في وجوب غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء. 
المبحث الثالث: شد عصابة الفرج عند الوضوء. 

الفصل السادس: في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة. 

الفصل السابع: في الاستنجاء من الريح. 

الباب السادس: في الاستنجاء بالماء. 

الفصل الأول: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء. 

الفصل الثاني: آي أفضل الاستنجاء أم الاستجار؟ 

الفصل الثالث: في الجمع بين الحجارة اء واا يقدم. 

الفصل الرابع: متى يتعين الاستنجاء بالماء؟ 

المبحث الأول: إذا تجاوز الخارج موضع العادة. 


الميحث الثاني: إذا استجمر بمنهى عنه ثم استجمر بعذه بمباح فهل يتعين الماء ؟ 


المبحث الثالث: في تعين الماء في الاستنجاء من المذي. 

المببحث الثالث: في تعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح. 

المبحث الرابع: هل يتعين الماء في بول المرأة؟ 

اللبحث الخامس: في تعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجار. 

المببحث السادس: في تعين الماء إذا خرج البول والغائط من غير السبيلين. 

الباب السابع: حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء. 

هذا ما وفقت لجمعه ودراسته» وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسائه الحسنى 
وصفاته العليا أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» مقربًا إليه» سببًا في مغفرته 
ورضوانه» مبعدًا لي عن سخطه وغضبه» وأن يرزق هذا البحث وغيره القبول 
والانتفاع من إخواني طلبة العلم» ون يغفر لي تقصيري وجهلي وتفريطي وإسرافي في 
أمري» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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الاستنجاء ومثله الاستجار والاستبراء والاستنقاء كلها ألفاظ لما علاقة في 
كتابناء ولذا يحسن بي قبل أن ندخل في تفاصيل أحكام هذه العبادة أن نقدم تعريفها 
اللغوي» وقد قبل: إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

تعريف الاستنجاء: 

الاستنجاء: من نجا ينجو نجوًا. يقال: نجا الشجرة ينجوها نجوًا: إذا قطعها 
من أصوها. 

قال شمر: وأرى الاستنجاء في الوضوء من هذا لقطعه العذرة بالماء. 


ونجا فلان ينجو نجوًا: إذا أحدث من ريح, أو غائط» يقال: ما نجا منذ أيام: 
أي ما أتى الغائط. 

والنجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. 

وفي الصحاح: استنجى: مسح موضع النجو أو غسله". 

وقدم المسح على الغسل؛ لأنه هو المعروف في بدء الإسلام» وإن| التطهر بالماء 
زيادة على أصل الحاجة. 

واستنجى: تحرى إزالة النجو أو طلب نجوة: أي قطعة مدر لإزالة الأذى» 


كقولهم: استجمر: إذا طلب جمارًا أو حجرًا. 


.)55٠7/5( حاشية الصحاح‎ )١( 


وقال ابن الأثير: الاستنجاء استخراج النجو من البطن» أو إزالته عن بدنه 
بالغسل والمسح. أو من نجوت الشجرة وأنجيتها: إذا قطعتهاء كأنه قطع الأذى عن 
نفسه» أو من النجوة للمرتفع من الأرض. كأنه يطلبها ليجلس عليها. 

تعريف الاستجمار. 

الاستجار: مأخوذ من الجار: هي الصغار من الأحجار» جمع جمرة» ومنها 
سموا المواضع التي ترمى جمارًا وجمرات لما بينهما من الملابسة. 

واستجمر: أي استنجى بالجهار: وهي الأحجار الصغار". 

وفي اللسان: قيل: الاستجار هو الاستنجاء» واستجمر واستنجى واحد". 

قلت: جاء هذا في حديث سلمان رضي الله عنه في مسلم: 

لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجار “. 

تعريف الاستطابة. 

الاستطابة: تطلق كناية على الاستنجاء. وسمي بها من الطيب؛ لأنه يطيب 
جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء: أي يطهره» ويقال منه: استطاب الرجل 
فهو مستطيب» و أطاب نفسه فهو مطيب» والمطيبء والمستطيب: المستنجي» مشتق 
من الطيب» وروي عن النبي أنه ى أن يستطيب الرجل بيمينه. الاستطابة و الإطابة 
كناية عن الاستنيجاء”". 


.)7057/١6( لسان العرب‎ )١( 
.)۸٩ المغرب (ص: ۸۸ء‎ .)73١7/7( (؟) تاج العروس‎ 
.)١5ا//5( اللسان‎ )*( 


€3 مسلم (؟51). 


.)٥٦۷/۱(ناسللا‎ )( 


)5-١5(‏ وقد روى أحمد. قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا يعقوب 
ابن عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن مسلم بن قرط» عن عروة بن الزبير» 

عن عائشة» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب ببنء فإغبن تجزئ عنه. 

تعريف الاستبراء: 

الاستبراء في اللغة: طلب البراءة. 

والاستبراء في الطهارة: طلب البراءة من البول: وهو أن يستفرغ بقية البول» 
وينقي موضعه وراه حتى يبرثهم| منه» أي يبينه عنهما کا يبرأ من الدين والمرض. 
والاستبراء: استنقاء الذكر عن البول. واستثيراً الذكر: طلب براءته من بقية بول فيه 
بتحريكه ونتره وما أشبه ذلك”". 

تعريف الاستنقاء. 

الاستنقاء: طلب النقاوة» وهي النظافة» ونقاه: أي نظفه. 

وقال في المغرب: الاستنقاء: المبالغة في تنقية البدن2. 

قلت: ومنه تنقيته من البول والغائط» وقد جاء في حديث حمنة بنت جحش 
مرفوعًا: إنا هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في 
علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصل ثلانًا وعشرين 
ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة. الحديث 9©. 


)١(‏ المسند »)١137”/7(‏ وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(9) اللسان (6/ )+ التوقيف عل مهات التعريكف (ص: 08): النهاية فى غريب الحديث 
٠ .)0۱۲/۷(‏ 

5 اللعرب ص ۷ 

0 سنن أبي داود (۲۸۷)» والحديث فيه ضعف» وقد خر جته في مسألة شد العصابة على الفرج عند 


وأما المعنى الاصطلاحي هذه الألفاظ» فلا يخرج عن المعنى اللغوي. ولذلك 
تعمدت ألا أذكر تعريفها الاصطلاحي. 


$B BB B8 


الباب الأول 
في حكم الاستنجاء 
الفصل الأول 
خلاف العلماء في حكم الاستنجاء 


TT‏ ل 
لا الأصل في الأمر الوجوب وني النهي التحريم. 
لا الأمر بصيغة الخبر يقصد به تو كيد الأمرء وتوكيده لا يعنى إلا الوجوب. قال 


كه في المذي: يغسل ذكره ويتوضا'. 

لا لا يلزم من العفو عن أثر النجاسة العفو عن عينها. 

لا كل نجاسة ظاهرة لا مشقة في إزالتها تجب إزالتها للصلاة. 

لا التخيير بين الحجارة والماء ينافي التعيين» ولا ينافي الوجوب كخصال الكفارة. 
وقيل: 

لا كل نجاسة لا يلزم إزالة أثرها لا يلزم إزالة عينها كدم البراغيث. 

لا كل نجاسة لا تجب إزالتها بالماء» لا تجب إزالتها بغر الماء قياسًا على أثر النجاسة. 


)١(‏ حديث يغسل ذكره ویتوضاً متفق عليه» وهو خبر بمعنى الأمرء ومثله قوله تعالى: 
وق لضان جام لعل ترو شیک من عاب ألم © فون اق... 4 الآنةة الضف 151 ]. 
أي: منوا بالله بدليل جزم الفعل في قوله: #(یغفر ل دوي ولك % فهو مجزوم بالطلب المراد 
بالخبر في تؤمنون بالله» انظر أضواء البيان (5/ .)١1‏ 


[م-587] اختلف العلماء في حكم الاستنجاء» هل هو واجب أم سنة؟ 

فقيل: إنه سنة"» وهو مذهب الحنفية» وقول في مذهب المالكية”". 

وقيل: إن الاستنجاء واجب» وهو قول في مذهب المالكية"» ومذهب الشافعية» 
تايل 

د لل من قال الاستتحاء سكة: 

4 الدليل الأول: 

قوله تعالى: «إيَتآمًا أل ٤امَنوا‏ لدا فَمَثُمْ إِلَ الصَلوة فاغی لوا ویک 
ویک لل َلْمَرَاِق 4# [المائدة: ]. 

قال الجصاص في بيان وجه الدلالة: 

حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على ما قلنا: 


أحدهما: إيجابه على المحدث غسل هذه الأعضاءء وإباحة الصلاة به» وموجب 


)١(‏ فلو ترك الاستنجاء لجازت صلاته ولكن مع الكراهة عند الحنفية» ومالك يستحب له الإعادة 
مادام في الوقت. 

(0) انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع »)۱۸/١(‏ البناية على الحداية »)۷١۸ ۷١۷ /١(‏ شرح 
فتح القدير /١(‏ ۱۸۷)ء تبيين الحقائق /١(‏ ١۷ء‏ ۷۷)ء حاشية ابن عابدين (۱/ 770). 
وانظر في مذهب الالكية: التمهيد كا في فتح البر (۳/ »)4١‏ المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 1۹)» 
مواهب الجليل (۱/ 177 2)» الفواكه الدواني »)17١ /١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٥۸١‏ 

)۳( الخلاف في المسألة عند المالكية يرجع إلى الخلاف في حكم إزالة النجاسة عن البدن والثوب هل 
يجب إزالتها أم يسن» على قولين في مذهبهم» أحدهما أنه سنة من سنن الصلاة» سواء كان قادرًا 
على إزالتها أو غير قادر» وسواء كان ذاكرًا اء أو غير ذاكر. 
وقيل: إنه واجب مع ذكر النجاسة» والقدرة على إزالتها. انظر كفاية الطالب »2117١/1١(‏ التاج 
والإكليل »)١1717/1١(‏ مواهب الجليل .)577/١(‏ 

(5) انظر في مذهب الشافعية: المجموع »)١١١/7(‏ روضة الطالبين /١(‏ ١٠)ء‏ المهذب (۱/ ۲۷)ء 
حلية العلماء »)١١ /١(‏ الإقناع للشربيني /١(‏ 017)» متن أبي شجاع (ص:7١).‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني »23٠١ /١(‏ شرح العمدة »)١١١ /١(‏ المحرر ))٠١ /١(‏ 
الإنصاف .)١١17/١(‏ الكافي .)١١ /١(‏ 


الاستنجاء فرضًا مانع ما أباحته الآية» وذلك يوجب النسخ» وغير جائز نسخ الآية 
إلا بها يوجب العلم من النقل المتواتر» وذلك غير معلوم في إيجاب الاستنجاء. ومع 
ذلك فإنهم متفقون على أن هذه الآية غير منسوخة, وأنها ثابتة الحكم» وفي اتفاقهم 
على ذلك ما يبطل قول موجبي الاستنجاء فرضا. 

والوجه الآخر من دلالة الآية: قوله تعالى: # أو جك أَحَد منک من عابط 4 
الآية: [المائدة: ٠]؛‏ فأوجب التيمم على من جاء من الغائط» وذلك كناية عن قضاء 
الحاجة» فأباح صلاته بالتيمم من غير استنجاء» فدل ذلك على أنه غير فرض . 

لا ويجاب عن هذا: 

بأن الذي يقوم إلى الصلاة لا يجب عليه الاستنجاء؛ فالاستنجاء واجب في حال 
خروج النجاسة من المخرج» لا في حال الوضوء» فلو قلنا بوجوب الاستنجاء عند 
كل وضوء لصح لكم الاستدلال» فالآية دليل على أن الاستنجاء ليس من أعمال 
الوضوء» وهذا لا نخالف فيه. 

ومثله يقال في قوله تعالى: # اوا أحَد يكم من عابط © [المائدة: 5]. 

2 الدليل الثاني: 

۳-7 ) مارواه أحد من طريق عيسى بن يوئثس» حدثنا ٹور بن يزيد؛ عن 
حصين ال حبراني» عن أبي سعد عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ِلةِ: 

من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لاء فلا حرج عليه. ومن استجمر 
فلیوتر» من فعل فقد آحسن» ومن لاء فلا حرج» ومن أكل فم تخلل فليلفظ» ومن أكل 
بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسن» ومن لاء فلا حرج» ومن أتى الغائط فليستترء 
فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل 
فقد أحسنء ومن لاء فلا حرج"2". 


.)۳۷١/۲(دنسملا‎ )١( 


000 


[إسناده ضعيف» يرويه مجهول. عن مجهول ]'". 


في الإسناد حصين الحبراني: 

ذكره البخاري» وسكت عليه. التاريخ الكبير (5//7). 

وقال أبو زرعة: شيخ. الجرح والتعديل (۳/ .)١99‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان (5/ ۲۱۱). 

وقال الذهبي: لا يعرف في زمن التابعين. ميزان الإعتدال /١(‏ 05 5)»» لسان الميزان (۷/ .)٠٠٠١‏ 
وقال الحافظ في التقريب: مجهول. 

وفي الإسناد أيضًا: أبو سعيد الحبراني: 

ذكره ابن حبان في الثقات (۳/ »)۲۷١‏ وقال: له صحبة. 

قال أبو زرعة: لا أعرفه. الجرح والتعديل (۹/ .)١۷۸‏ 

وقال العجلى: تابعى» ثقة. ثقات العجلى (۲/ 5 .)5١‏ 

وقل الخافظ: مجحهول. لسان الميزان (/9/ 455), 

وخطأ الحافظ في التهذيب من ادعى أنه صحابي» وقال: هما اثنان: الأناري» والحبراني» 
فأبو سعيد ال حبراني تابعي قطعًا. 

ومع أن الحافظ ضعف الحديث في التلخيص )۱۸١ /١(‏ وقال: «حصين الحبراني: مجهول». إلا 
أنه سها في الفتح (۱/ »)۳٤۸‏ فقال: (إسناده حسن». 

وقال النووي في المجموع (؟/ 47): «وأما حديث أبي هريرة فحسن» رواه أحمد. والدارمي» 
وأبو داود» وابن ماجه بأسانيد حسنة). 

[ تخريج الحديث]: 

الحديث مداره على ثور بن يزيد عن حصين الحبراني» عن أبي سعيد» وقيل سعد الخيرء عن ابي هريرة. 
أخرجه أبو داود )١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار(١/١١١).‏ والطبراني في مسند 
الشاميين (١۸٤)ء‏ والبيهقي )۹٤ /١(‏ من طريق عيسى بن يونس. إلا أن البيهقى اقتصر على 
او اا ی او که 

وأخرجه الدارمي (۲٦٦)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )۱١١/١(‏ وني مشكل الآثار 
(178)» وابن حبان )١51١(‏ والحاكم في المستدرك (177/4)» من طريق أبي عاصم. ولم 
يذكر ابن حبان قوله في الحديث: (ومن تخلل.. ومن لاك). 

وأخرجه ابن ماجه (۰۳۳۷ ۳۳۸ )۳٤۹۸‏ من طريق عبد الملك بن الصباح» 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )٤۸١(‏ من طريق عمرو بن خالد الحراني. أربعتهم عن ثور 
ابن يزيد به. 

وني رواية أحمد والبيهقى» والطحاويء قالوا: أبو سعد الخير. 

ووا ناودو دی ر را الطتعاري وعدم رواش ابو عانعن قارا أب سمو 


وجه الاستدلال: 

قال في نصب الراية: الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه نفى الحرج في ترکه» ولو کان فرضًا لكان في تركه حرج. 

الثاني: أنه قال: من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج» ومثال هذا لا يقال في 
المفروضء وإنا يقال هذا في المندوب إليه والمستحب. 

لاويجاب من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن نفي الحرج لا يرجع إلى الاستنجاء وإن) إلى الايتار» لأنه أقرب مذكور» وهو 
صفة في الاستنجاء» وسوف يأتي حكم الايتار فيه. 

الثاني: أن الحديث ضعيف» يرويه مجهول عن مثله» وسبق بيانه في التخريج. 

2 الدليل الغالك: 

قالوا: إن الفقهاء متفقون على العفو عن النجاسة اليسيرة» وهذا منها. 

لا ويجاب على هذا: 

أننا وإن سلمنا أن يسير النجاسات معفو عنها في الجملة» فإننا لا نسلم أن أثر 
الاستنجاء من البول والغائط من اليسير المعفو عنه» وإنا يعفى عن يسير النجاسة في 
حالتين: 

الأولى: أن يلحق في الاحتراز منها مشقة» ولذلك حكم الشارع بطهارة الهرة؛ 
لشقة الاتحتراز منها: 

الثاني: ألا يمكن إزالتهاء كالأثر المتبقي في الاستجار فإنه لا يمكن إزالته إلا 
بالماء» وطهارة من به سلس بول» والمستحاضة ونحو ذلك. 

وطهارة الاستنجاء لا تلحق مشقة بالاحتراز منهاء ويمكن إزالتها بيسر 


وسهولة» والبول والغائط من الأمور الجبلية التي تتكرر» وقد أمرنا بالاستنجاء منهاء 
وبين لنا الشارع صفة الأستجان وغدد الا حجار ولم ينقل في السنة أن الصحابة 
كانوا يتركون الاستنجاء للعفو عنهاء والله أعلم. 

2) الدليل الرابع 

قالوا: إن الاستنجاء لا يجب بالماء مع وجوده. والقدرة عليه» ومن غير ضرورة 
توجب تركه» فإذا ل يجب الاستنجاء بالماء» وهو آلة التطهير» فكيف يجب بالحجارة أو 
غيرها من المخففات» وهي ليست مطهرة0". 

لا ويجاب عن هذا من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن النجاسة عين خبيثة بأي مزيل زالت فقد زال حكمهاء ولا يتعين الماء في 
إزالة النجاسة» ولذلك جاء تطهير النعل وذيل المرأة بالتراب» وسوف نذكر أدلة هذه 


المسألة في مبخث مستقل. 
الوجه الثاني: 


كون الاستنجاء بالماء ليس واجبًا بعينه» لا يعني سقوط الاستنجاء» كا هو الحال 
ا عمال كفارة الأيهان» #إفكفدريه: إطعام عَمَرَةَ مَسَلكينَ من أَوْسَطِ ما 
ومون أهليكم أَوَكْسَوَتْهُمْ أو تحير رقَبَوٍ 4 [المائدة: ]۸٩‏ فلا يقال: كون الإطعام ليس 
واجبًا يدل على أن كفارة الآييان ليست واجبة» فالواجب في الاستنجاء أحد أمرين 
إما الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامه|. 
لادليل من قال بوجوب الاستنجاء: 
46 الدليل الأول: 


)٤-۱۲۹۳(‏ مارواه أ مد قال: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا محمد بن عجلان» 


(۱) تبيين ا حقائق (۱/ ۷۷)ء أحكام القرآن للجصاص (۱/ 59). 


حدثني القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: إن أنا لكم مثل الوالد أعلمكم» فإذا أتى 


أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروهاء ولا يستنج بيمينه» وكان يأمر بثلاثة 


أحجارء وينهى عن الروث والرمة. 


لك 
00 


ا 


.)٠٠١ /۲( المسند‎ 

رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان فإنه صدوق. 

والحديث مداره على ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
والحديث قد أخرجه الشافعي (۲۸/۱)» والحميدي (4۸۸)» وأحمد (۲/ »)۲٤۷‏ وابن ماجه 
"2 وأبو عوانة »)١١١(‏ والطحاوي »)2177*/1١(‏ والبيهقي (۱/ ۱۰۲)» من طريق سفيان 
وأخرجه أحمد ىا في حديث الباب» والنسائي »)5١(‏ وابن خزيمة »)86١(‏ وابن حبان »)١540(‏ 
والبيهقي (۱/ 416177) من طريق يحيى بن سعيد القطان. 

وأخرجه أبو داود (8)» والدرامي (1/54) من طريق ابن المبارك. 

وأخرجه ابن ماجه مختصرًا )7١157(‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي» 
قرنهما. 

وأخرجه أبو عوانة مختصرًا (0504) والطحاوي في شرح معاني الآثار )١11/1١(‏ من طريق 
صفوان بن عيسى. 

وأخرجه ابن حبان )١471(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/١؟١)‏ من طريق وهيب. 
والبيهقي (۱/ )٩۱‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» كلهم عن محمد بن عجلان» عن 
القعقاع بن حكيم به. 

وأخرجه يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم» واختلف على يزيد بن زريع: 

فأخرجه مسلم مختصرًا (157) وأبوعوانة 23٠١ /١(‏ من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي» 
عن يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم» عن سهيل بن أبي صالح» عن القعقاع بن حكيم» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة. 

وأخرجه البيهقي )٠١ 7 /١1(‏ من طريق أمية بن بسطام» عن يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم» 
عن محمد بن عجلان به كرواية الجماعة. 


وجه الاستدلال: 
قوله: (وكان يأمرنا بثلاثة أحجار) والأصل في الأمر الوجوب. 
"الدليل الكانى: 


)٥-۱۲(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا سریج» حدثنا ابن أبي حازم» عن أبيهء 


عن مسلم بن قرط» عن عروة بن الزبير» 


عن عائشةء أن رسول الله كَل قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 
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[لإسعاذة فيه ليخ] © 


المسند (5/ .)١١۳‏ 
رجاله كلهم ثقات إلا مسلم بن قرطء تفرد بالرواية عنه أبو حازم» وذكره البخاري في التاريخ 
الكبير وابن أبي حاتم» ول يذكرا فيه شيئًا. التاريخ الكبير (۷/ ١۲۷)ء‏ الجرح والتعديل 

(4/؟19). 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 517 5): وقال: يخطئ. 

وقال الذهبي: لا يعرف. الميزان .)86٠9(‏ 

وني التقريب: مقبول. وفي التهذيب: هو مقل جدًا. وإذا كان يخطئ مع قلة حديثه فهو ضعيف. 
وكنت قد حسنته سابقا اغتررًا بقول الدارقطني في سننه /١(‏ 5 5 00) إسناده حسن. وقد 
بينت في المجلد الأول أن تحسين الدارقطني في سننه لا يعني التحسين الاصطلاحي» بل يعني 
أنه غريب» وهو على ضعفه شاهد صالح لحديث أبي هريرة السابق. 

[ تخريج الحديث]. 

رواه سريج بن النعهان» عن عبد العزيز بن أبي حازم» واختلف فيه على سريج: 

فرواه أجمد (7/ ۱۳۳) عن سريج بن النعمان» عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» عن مسلم 
ابن قرط» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 

وخالف أحمد إسحاق الحربي» كا في العلل للدارقطني )3١5/١5(‏ فرواه عن سريج» عن 
عبد العزيز بن أبي حازم» عن هشام بن عروة» عن مسلم بن قرط» عن عروة» عن عائشة. 
فأبدل الحربي أبا حازم بهشام بن عروة. قال الدارقطني: وهم في هذا القول. يعني إسحاق 
الحربي. 0 


الدليل الغالث: 

(5-1775) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن عبد ال رحمن بن يزيد 

عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم 4٤‏ كل شيء حتى الخراءة» قال: فقال: 
أجل» لقد نہانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجى 


5 قلت: ويدل على وهمه أن جماعة رووه عن عبد العزيز بن أبي حازم كما رواه أحمد عن سريج. 
فقد رواه قتيبة بن سعيد كا في سنن والنسائي الكبرى »)٤١(‏ والمجتبى .)٤٤(‏ 
وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي كا في مسند أبي يعلى .)٤۳۷١(‏ 
وهشام بن سعد کا في شرح معاني الآثار للطحاوي .)١١١/1١(‏ 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كا في سنن الدارقطني /١(‏ 5 25» كلهم رووه عبد العزيز بن 
أي حازم» عن أبيه» عن مسلم بن قرط» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. لم يذكر أحد منهم في 
إسناده هشام بن عروة. 
كما رواه غير عبد العزيز بن أبي حازم بذكر أبي حازم. 
فقد أخرجه أحمد )٠١8/5(‏ وأبو داود (50) والدارمي (570) والبيهقي ))٠١7/١1(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد (۲۲/ )7٠١١‏ من طريق يعقوب بن عبد ال رحمن. 
وأخرجه الطحاوي )٠١١ /١(‏ من طريق عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث» قال: حدثني 
هشام بن سعد» كلاهما (يعقوب وهشام) عن أبي حازم به. 
قال الدارقطني في العلل (5 :)73١ 7/١‏ «واختلف فيه على هشام بن عروة» فقال إسحاق الحربي: 
عن سريج بن النعمان» عن ابن آبي حازم» عن هشام بن عروة» عن مسلم بن قرط» عن عروة» 
عن عائشة» وقد بينا أن ذلك وهم. 
وقال يونس بن بكير: عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. 
واختلف عن ابن عبينة» فقيل عن أبي الصباح الجوزجاني» عنه» عن هشام» عن أبيه» أحسبه عن 
عائشة. 
وخالفه الحميديء رواه عن ابن عيينة» عن هشام» عن أبيه» مرسلاء وهو الصحيح. عن هشام. 
وحديث أبي حازم» عن مسلم بن قرط» عن عروة» عن عائشة» متصل صحيح» عن أبي 
حازم». اه نقلا من العلل. 
ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم وحديث سلان الآتي وغيرهما. 


بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

وجه الدلالة: 

أننا إذا كنا نهينا أن نستنجي بحجر واحد أو حجرين» فا بالك بمن ترك 
الاستنجاء بالكلية» فهذا أولى بالنهي» والأصل في النهي التحريم. 

2) الدليل الرابع: 

معلوم أن البول والغائط نجسان بالإجماع» وقد كلف الإنسان بإزالة النجاسة 
عند فعل عبادة تشترط هما الطهارة» منها حديث أسماء في غسل دم الحيض» وهو في 
الصحيحين» ومنها حديث أنس في بول الأعرابي» وهو متفق عليه» والأحاديث في 
ذلك كثيرة» فنحتاج إلى دليل على جواز الصلاة» والإنسان لم يقم بالاستنجاء من 
البول والغائط» ولا دليل. 

ل الدليل الخامس: 

)١١(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا عثمان» قال: حدثنا جرير» عن 
منصورء عن مجاهد» 

عن ابن عباس قال: مر النبي 4٤‏ بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي 5: يعذبان» وما يعذبان في كبير» ثم 
قال: بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه 
مسلم بنحوه'". 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث وإن لم يكن صريحًا في وجوب الاستنجاء» لكنه صريح في وجوب 
إزالة النجاسة من البول» فيبقى الحديث شاملا لكل بول» سواء كان الأثر المتبقي بعد 


(۱) مسلم (۲۹۲). 
)۲( صحيح البخاري (5١5)؛‏ ومسلم (۲۹۲). 


البول» أو البول نفسه» فمن لم يوجب قطع نجاسة البول بعد الفراغ منه فعليه الدليل. 
وأخرت هذا الدليل؛ لأن دلالته ليست صريحة. 
الراجح من الخلاف: 
لا شك أن قول الشافعية والحنابلة في وجوب الاستنجاء أقوى من حيث الأدلة» 
وهو الذي يليق بدين الإسلام دين الطهارة والنظافة. 
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الفصل الثاني 
هل الاستنجاء على الفورأم على التراخي ؟ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأمر المطلق» هل هو على الفور» أم على التراخي؟ 
لا الواجب لغيره يجب عند وجوب ذلك الشىء. 


[م-"0/7]لما كان الاستنجاء هو من باب إزالة النجاسة» وإزالة النجاسة واجبة 
للصلاة صرح الشافعية بآن الاستجمار لا يجب على الفور بل يجوز تأخيره حتى يريد 
الطهارة أو الصلاة'» ويستحب تعجيله. 

لا الدليل بأن الاستنجاء على التراخي: 

ل الدليل الأول: 

)۸-۱۲٣۷(‏ ما رواه البخاري في صحيحه: وقال أحمد بن شبيب» حدثنا أبي» 
عن يونس» عن ابن شهابء قال: حدثني حمزة بن عبد الله 

عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله كيا 
فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك”". 
(1) المجموع (١/57١).إعانة‏ الطالبين ٠١1/10‏ )» الإقناع للشربيني (1/ 57)» حواشي الشرواني 

(/074)» شرح زبد ابن رسلان (ص: »)٥١‏ مغني المحتاج »)٤١/١(‏ أسنى المطالب 


(0/1ه). 
0 س الببهاري ۷5 


واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف» 
لقوله: (فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من 
باب الأولى» فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. 

أت الدليل الثاني: 

قياس إزالة النجاسة على بقية شروط الصلاة» فإذا دخل وقت الصلاة وجب 
ااا ا ا وق ی ا 

لاوالدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة. 

حديث أنس في تطهير بول الأعرابي» فقد بادر النبي بي في إهراق الماء على بوله» 

(4-1774) فقد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال 
حدثنا همام» أخبرنا إسحاق» 

عن أنس بن مالك أن النبي َي رأى أعرابيا يبول في المسجد. فقال: دعوه حتى 
إذا فرغ دعا باء فصبه عليه» ورواه مسلم'". 
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.)18١ /١( حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 


الفصل الثالث 


في العاجز عن الاستنجاء 


38 ش22. 6 
لا المحرم لغيره تبيحه الحاجة ككشف العورة. 

أو بعبارة أخرى: 

لا ما حرم تحريم الوسائل فالحاجة تبيحه. 

لا تجوز مباشرة الممنوع للتخلص منه'". 

لا ما جاز فعله مع الميت جاز فعله مع الحي؛ لأن حرمة الميت والحي واحدة(". 


[م-585] إذا عجز الإنسان عن الاستنجاء» فمن يرى أن الاستنجاء سنة فهذا 
واضح أنه لا يجب عليه شيء؛ لآنه لو تركه مع القدرة لم يأثم» فكيف إذا تركه مع عدم 


)١(‏ الأصل في مباشرة الممنوع التحريم» لكن إذا كان بنية التخلص فإن ذلك جائز» وللقاعدة هذه 
فروع منها: مسألتنا هذه مباشرة اليد بالنجاسة من المستنجي» أو من غيره مع عجزه بغرض إزالة 
النجاسة جائز. 
ومنها: إزالة الطيب من المحرم إذا تطيب ناسيًا أو جاهلا. 
ومنها لو لبس المحرم ثوبه جهلا أو لحاجة» فأراد خلعه» فله أن يخلعه ولو غطى رأسه. 
ومنها من طلع الفجر عليه» وهو يجامع زوجته» فنزع في الحال» فلا قضاء عليه» ولا كفارة؛ لأنه 
لا طريق للتخلص إلا بذلك. 
ومنها لوغصب رجل أرضًاء وسكن فيهاء فأراد إرجاعها إلى صاحبهاء فإن مشيها فيها للخروج 
منها جائز» ولا يؤاخذ بذلك. 

(؟) فإذا كان الميت ينجى فالحي المحتاج أولى؛ لكونه يتأذى ويؤذي غيره ببقاء النتن على جسله. 


القدرة عليه» وأما من يرى وجوب الاستنجاء مطلقًا أو يراه واجبًا إذا تجاوز المخرج 
المعتاد فهل ينجيه غيره أم لا؟ 

فقيل: يسقط عنه الاستنجاء» وهو مذهب الحنفية"» واختيار الشوكاني”". 

وقيل: إن أمكنه الاستنجاء بمن يجوز له النظر من زوجة أو أمة لزمه. وإلاسقط 
عنه» وهذا مذهب الحنابلة”"» ومثله مذهب المالكية في الرجل إلا أخهم قالوا في المرأة: 
لايجوز أن توكل غيرها بغسله من جارية أو غيرها لكن إن تطوع زوجها بغسله عنها 
فبها ونعمت» ولا يجب عليه ذلك» وإن أبى فلها أن تصلي بالنجاسة» ولا تكشف 
عورتها لأحد. 

لا دليل من قال بسقوط الاستنجاء عند العجز: 

0 الدليل الأول: 

كل الأدلة التي استدلوا على عدم وجوب الاستنجاء استدلوا بها هناء فإذا كان 
الاستنجاء ليس واجبّاء وكان كشف العورة للغير محرمّاء فلا يرتكب المحرم من أجل 
یق اذم من ا لااب 

وقد أجبت عن أدلتهم هناك في حكم الاستنجاء فانظرها هناك يا رعاك الله. 

ل الدليل الثاني: 

على التسليم بأن الاستنجاء واجب» فإن الواجبات كلها تسقط مع العجز» 
فالتكليف من شرطه القدرة» وهذا غير قادر. 


)001 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: »)237١‏ وفي الفتاوى الحندية ٠ /١(‏ 3): المرأة المريضة 
إذالم يكن ها زوج» وعجزت عن الوضوء. وها ابنة أو أخت توضئهاء ويسقط عنها الاستنجاء. 
كذا في فتاوى قاضى خان. 

(۲( السيل الجرار (۱/ ۳۳۲). 

.)١١ /١( كشاف القناع‎ )۳( 

() مواهب الجليل (۱/ ۳۱۳)» الفواكه الدواني .)١77 /١(‏ 


)1١-1779(‏ فقد روى البخاري من طريق مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: دعوني ما تر كتكم» إنم| آهلك من كان قبلكم 
سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم”". 

وجه الاستدلال: 

قوله يل (فأتوا منه ما استطعتم) وهذا لا يستطيع الاستنجاء. 

لا ويناقش: 

لا حلاف بأن الواجبات تسقط مع العجز, ولكن القدرة تارة يكون قادرًا بنفسه» 
ا بتكن اد کی فار من بني ا يكن غاا 

لادليل من قال: يلزمه إن كان عنده أمة أو زوجة متطوعة: 

لما كان كشف العورة للأمة والزوجة مباحاء كان مباشرة الزوجة والأمة 
للاستنجاء مباحًا أيضًا. 

والحقيقة أن الخلاف يرجع إلى حكم كشف العورة للحاجة» والذي أراه أن 
كشف العورة للحاجة جائز للأجنبي. 

أولّا: لأن كشف العورة محرم لغيره» وما كان محرمًا لغيره أباحته الحاجة وذلك 
كإباحة العراياء وإباحة كشف العورة للتداوي. 

فإذا جاز بيع العرايا والرجع في معرفة التساوي إلى الخرص لمجرد الحاجة إلى 
أكل الرطب تفكهّاء وقلنا: إنه من باب التفكه؛ لأن الإنسان يملك مرا لكن ليس 
عنده رطبء فإذا كان الشرع نظر إلى حاجة هذا الشخص في التفكه» فكونه يباح له 
أن يتخلص من النجاسات بواسطة شخص آخر أولى» خاصة أن بقاء النجاسة على 
البدن يؤذي الرجل كا يؤذي من يجالسه للرائحة الكريهة التي تنبعث منه. 


(۱) صحيح البخاري «(VTAN)‏ ومسلم .(ITTY)‏ 


ومثله التداوي فإنه لا يعتبر ضرورة بل يعتبر حاجة بدليل أنه يجوز ترکه» ول 
يرشد الرسول ييا المرآة السوداء إليه 

(۱۱-۱۲۷۰) فقد روى البخاري من طريق عمران أبي بكر قال: حدثني 
عطاء ابن أبي رباح قال: 

قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة 
السوداء أتت النبي ئي فقالت: إني أصرع. وإني أتكشف. فادع الله لي. قال: إن شئت 
صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبرء فقالت: إني 
أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف. فدعا ها. ورواه مسله”". 

فأرشدها إلى الصبرء ولو كان التداوي لازمًا لأرشدها إليه. 

(۱۲-۱۲۷۱) ومنها ما رواه البخاري من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: خرج علينا النبي 45 يومًاء فقال: عرضت 
علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الرهط والنبي 
ليس معه أحد. ورأيت سوادًا كصثيرًا سد الأفق» فرجوت أن تكون أمتي» فقيل: هذا 
موسى وقومه» ثم قيل لي: انظر فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا 
وهكذا فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألمًا 
يدخلون الجنة بغير حساب» فتفرق الناس ولم يبين هم فتذاكر أصحاب النبي كَل 
فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك, ولكنا آمنا بالله ورسوله. ولكن هؤلاء هم أبناؤناء 
فبلغ النبي 45 فقال: هم الذين لا يتطبرون ولا يسترقون ولا يكتوون» وعلى رہم 
يتوكلون ... الحديث رواه مسلم بنحوه'". 


)۲( صحيح البخاري »)٥۷٥۲(‏ وصحيح مسلم ( ۰ FY‏ 


فقوله: لا يسترقون: أي لا يطلبون الرقية. 

ومع ذلك أجاز الفقهاء كشف العورة للتداوي» مع أنه حاجة وليس ثمت 
ضرورة» مع أننا في الاستنجاء قد لا نحتاج إلى كشف العورة» وإنما يحتاج من ينجي 
غيره إلى مباشرة العورة بحائل فقط دون النظر إليها. وإذا كان الميت في غسله ينجى 
فالحي أولى بالاستنجاء من الميت لما يلي: 

أولّا: أن بقاء النجاسة على الحي يؤذيه أذى شديدًاء وإيذاء الحي أشد من إيذاء 
المييث» وجب إزالة كل أذى عنه متى ما كان مستطيعًا: 

ثانيًا: أن بقاء النجاسة على غيره يؤذي غيره من يخالطه. ولا بد للإنسان من 
المخالطة. 

ثالثًا: أن هذا المريض مكلف بأداء الصلاةء وجب ها الطهارة متى كان مقتدرًا 
بنفسه أو بغيره» وبقاؤه على حالته تلك يوجب له من الحرج والآلم النفسي مالم يعلم 
قدره إلا الله» فمن أجل هذا وغيره يجب تطهيره من النجاسة وتنقيته منها متى كان 
ذلك بالإمکان» والله أعلم. 


BB BB & 


الباب الثاني 
ف آذاب اغلا 
الفصل الأول 
في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة 
المبحثٌ الأول 
ف حكم التسمية عند الدخول 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيبت: 
لا الأصل في العبادات المنع» وني العادات الإباحة. 


لا التسمية قد تكون شرطًا كبا في التذكية» وقد تكون بدعة كالتسمية للدخول 
في الصلاة أو للأذان» وقد تكون مستحبة كالتسمية للأكل» وأحكامها قائمة على 
التوقيف. وليس الاستحسان. 


[م-5/805] ذهب الفقهاء إلى مشروعية التسمية عند دخول الخاد , 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الجوهرة النيرة /١(‏ 0)» شرح فتح القدير »)54/١(‏ درر الحكام 
(1/ 00 ). البحر الرائق /١(‏ 2507 الفتاوى الحندية »)7/١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 5 7). 
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي /١(‏ ١٠٠)ء‏ حاشية الصاوي /١(‏ ٩۸)ء‏ منح الجليل 
».)44/١(‏ الشرح الكبير ٠١5 /١(‏ 2» الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 717). 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع /١(‏ 288 المنثور في القواعد الفقهية (۱/ ۲۹۸)» أسنى 
المطالب ٠٤١ /١(‏ 58)» غهاية المحتاج »)١57 /١(‏ حاشية الجمل .)4١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني »)٠١١ /١(‏ الفروع »)١١١ /١(‏ الإنصاف »)457/1١(‏ كشاف 
القناع /١(‏ ۸٨)ء‏ مطالب أولي النهى /١(‏ 55). 


وقيل: لا تشرع التسمية مطلقاء وهو قول في مذهب المالكية. 

وقيل: لا تشرع عند الدخول» وتشرع عند الخروج» وهو قول في مذهب 
المالكية2©. 

لادليل من قال بمشروعية التسمية: 

2 الدليل الأول: الإجماع. 

وممن حكى الإجماع على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء النووي» قال: 
وهذا الأدب -يعني: قول بسم الله- متفق على استحبابه» ويستوي فيه الصحراء 
والسان. 

2 الدليل الثا: 

)175-1١7177(‏ قال الحافظ ابن حجر: روى العمري» من طريق عبد العزيز بن 
المختار. عن عبد العزيز بن صهيب» 

عن أنسء عن رسول الله ب إذا دخلتم الخلاء» فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من 
ليث والكباقث: 

[ذكر السمية في الحديك شاذ ]0 


.)١57”/1( الخرشي‎ )١( 

.)157/١( الخرشي‎ )0( 

) المجموع (۸۸/۱). 

)€( قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم» وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. قلت: 
هذه الزيادة شاذة» فقد رواه جماعة عن عبد العزيز بن صهيب» دون ذكر التسمية» منهم: 
الأول: شعبة» كما في مسند أحمد (۳/ 787)» والبخاري »)١57(‏ والترمذي (5)» وابن الجارود 
في المنتقى (۲۸)» ومسند أبي يعلى »)۳۹١٤(‏ ومسند أبي عوانة »)۲٠١ /١(‏ وشرح السنة للبغوي 
(185). 
الثاني: حماد بن زيد. كا في سنن أبي داود (5)» والترمذي (25» والدرامي (5919)» ومسند 
ابن الجعد »)١571/(‏ والبيهقي /١(‏ 40). 


© الدليل الغالك: 


)١15-1717(‏ روى ابن آبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» عن أي معشر» هو نجيح» 


عن أنسء أن النبي بي كان إذا دخل الكنيف. قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك 


من الخبث والخبائث''. 


(۱) 
(۲) 


[سئدة ضعيف]'". 


الثالث: هشيم بن بشيرء كا في مصنف ابن أبي شيبة »)١١/1١(‏ وأحمد (۳/ »)4٩‏ ومسند 
ابن الجعد ,)١5757(‏ ومسلم »)۳۷١(‏ وأبي يعلى (7407)» ومستخرج أبي نعيم على صحيح 
مسلم (875)): وابن حبان .)١501(‏ 

الرابع: إسماعيل بن علية» كما في المسند (7/ »)2٠١ ١‏ ومسلم (77/0)» والنسائي في السنن الكبرى 
(19)» والمجتبى (۱۹)» وابن ماجه (۲۹۸)» ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم .)۸۲١(‏ 
الخامس: حماد بن سلمة» کا في مسند أبي يعلى »)۳۹۱٤(‏ ومستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم 
»)۸۲٤(‏ وصحيح ابن حبان .)١5017‏ 

السادس: عبد الوارث» كما في سنن النسائي الكبرى »)44٠07 »۷٦٦٤(‏ وعمل اليوم والليلة 
»)۷٤(‏ وسنن البيهقي (۱/ .)٩٥‏ 

السابع: زكريا بن يحبى بن عمارة» كما في مسند ابن الجعد »)١571/(‏ وأبي يعلى (۳۹۳۱). 
الثامن: حماد بن واقد» كا في مسند ابن الجعد .)١571/(‏ 

التاسع: سعيد بن زيد» كا في الأدب المفرد (595). 

هؤلاء شعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وهشيم وإساعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد 
وزكريا بن يحيى وحماد بن واقد وسعيد بن زيد تسعة رواة» رووه عن ابن صهيبء فلم يذكروا 
البسملة» وخالفهم عبد العزيز بن المختار» فزادهاء ولا شك أنهم أكثر عددّاء ومنهم من هو 
مقدم على عبد العزيز بن المختار في الحفظ لو أنفرد كشعبةء فما بالك بهذا العدد. 

.)١١/١( المصنف‎ 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الطبراني في الدعاء (/70). 

ورواه ابن عدي في الكامل (۸/ ۳۲۱) من طريق الحسن بن عرفة» حدثنا هشيم به. 

وني إسناده أبو معشرء ضعيف سىء الحفظ» وقد تغير حفظه» وفي إسناده اختلاف» فقد ذكره 
ابن ایکا ق 6/03) حدقا أب ورغ عن مدي التكدن عن أل متش يوقا 


أت الدليل الرابع: 


)١15-١175(‏ ما رواه الترمذي» قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا 


الحكم بن بشير بن سلمان» حدثنا خلاد الصفار» عن الحكم بن عبد الله النصري» عن 
أبي إسحاق» عن أبي جحيفة» 


عن على بن أبي طالب رضى الله عنه» أن رسول الله ي قال: ستر ما بين أعين 


الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله. 


قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس 


بذاك القوي”". 


000 
00 


[إسناده ضعيف ](". 


قال أبي في كتابه: عن أبي معشر» عن حفص» عن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة» عن نس» عن 
النبي كل . 

وقال صاحب منتقى الأخبار أبو البركات :)91//١(‏ (ولسعيد بن منصور في سننه كان يقول: 
بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فينظر في طريق سعيد بن منصور» هل هو 
طريق متابع» أو أنه لا يخرج عا ذكرء فلعله يكون طریقا مستقلًا صحيحًا فيكون دليلًا على 
مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء» والله أعلم». 

سنن الترمذي .)6١05(‏ 

ورواه ابن ماجه (۲۹۷) حدثنا محمد بن هید به. 

وفي إسناده شيخ الترمذي وابن ماجه: محمد بن حميد الرازي» جاء في ترجمته: 

قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير /١(‏ 19). 

وقال أبو بكر بن أبى خيثمة: سئل يحبى بن معين» عن محمد بن حميد الرازي» فقال: ثقة» ليس به 
بأس» رازي كيس. الجرح والتعديل (۷/ ۲۳۲). 

وقال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: ابن حميد ثقة» وهذه الأحاديث التي يحدث بها 
ليس هو من قبله» إن| هو من قبل الشيوخ الذي يحدث به عنهم. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: سألني يحبى بن معين» عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهرء فقال 
أي شىء تنقمون عليه؟ فقلت: يكون في كتابه الثىء» فنقول ليس هذا هكذاء إن| هو كذا وكذاء 
وان لقال كرو عل لخدا ما قدم علينا بغداد» فأخذنا منه كتاب = 


6: 


يعقوب القمي» ففرقنا الأوراق بينناء ومعنا أحمد بن حنبل» فسمعناه ولم نر إلا خيرًا. المرجع 
السابق. 

وقال ابن عدي: وتكثر أحاديث ابن حميد التى أنكرت عليه إن ذكرناهاء على أن أحمد بن حنبل 
قد أثنى عليه خيرًا لصلابته في السنة. الكامل (5/ .)۲۷٤‏ 

وقال أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة -يعنى الرازي- «سألت أبا زرعة» عن محمد بن حميد, فأوماً 
بأصبعه إلى فمه. فقلت له: كان یکذب» فقال برأسه: نعم. قلت له: كان قد شاخ لعله» كان 
يعمل عليه» ويدلس عليه. فقال: لا یا بني کان یتعمد). تاريخ بغداد (۲/ .)۲٥۹‏ 

وكان أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه» لكن لما قال له أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة: قد 
صح عنه أنه يكذب» صار إذا ذكر عنده ابن حميد» نفض يده. المجروحين (۲/ 5 .)١١‏ 

واتبمه بالكذب النسائي» وقال مرة: ليس بشيء. تهذي التهذيب (9/ 5 .)١١‏ 

وقال صالح بن محمد: كنا نتهم ابن حميد. سير أعلام النبلاء /١١(‏ 5 60). 

وقال أبو على النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد» فإن أحمد بن 
حنبل قد أحسن الثناء عليه؟ قال: إنه لو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلًا. المرجع السابق. 
وقال أبو أحمد العسال: سمعت فضلك يقول: دخلت على ابن حميد» وهو يركب الأسانيد على 
المتون. المرجع السابق. 

قال الذهبي: آفته هذا الفعل» وإلا فما أعتقد فيه أنه يضع متناء وهذا معنى قوهم: فلان سرق 
الحديث. 

قال يعقوب بن إسحاق الفقيه: سمعت صالح بن محمد الأسدي يقول: ما رأيت أحذق بالكذب 
من سليان الشاذكوني» ومحمد بن حميد. المرجع السابق. 

ولم ينفرد به ابن هیده فقد تابعه غيره» فقد رواه البزار في مسنده )٤۸٤(‏ حدثنا يوسف بن 
موسی» قال: أخبرنا الحكم بن بشير به. 

ويوسف رجل صدوقء قال فيه أبو حاتم الرازي ويحيى بن معين: صدوق. 

وقال النسائى: لا بأس به. 

إلا أن الحديث له علتان أخريان: 

الأولى: عنعنة أبي إسحاق السبيعي» وهو مدلس مكثرء وقد تغير بآخرة. 

الثانية: الحكم بن عبد الله النصري. 

ذكره البخاري وابن أبي حاتم» فلم يذكرا فيه شينًا. التاريخ الكبير (۲/ ۳۳۷)» الجرح والتعديل 
.)07١‏ 

ولم يوثقه إلا ابن حبان, الثقات (5/ 187). 

وقال الذهبي في المغني: مجهول. 


وفي التقريب: مقبول» وهذه عبارة تليين من الحافظ. وليست عبارة تمتين. 

فهذا حديث ضعيف؛ ولا عبرة بإسناد الترمذي وابن ماجه لأن ابن حميد متهم بتركيب الأسانيد» 
والنظر في إسناد البزار» والبزار نفسه فيه كلام والله أعلم. 

والحديث له شواهد لا تخلو من ضعف. منها: 

الشاهد الأول: حديث أنس. 

أخرج تمام في الفوائد )۱۷٠۸(‏ من طريق بشر بن معاذ العقدي» ثنا محمد بن خلف الكرماني» ثنا 
عاصم الأحول» عن أنس به. 

ومحمد بن خلف ل أقف على ترجمته» فهو مجهول» وقد خولف. 

فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ )٩۳‏ رقم 791/70 حدثنا ابن فضيل» حدثنا عاصم 
الآحول» عن بكر بن عبد الله المزني» قال: كان يقال: إن من ستر ما بين عورات بني آدم» وبين 
أعين الجن والشياطين إذا دخل الكنيف». أن يقول أحدكم إذا وضع ثيابه: بسم الله. 

وهذا إسناد حسن إلا أن بكر بن عبد الله المزني تابعي» ولم ينسبه إلى النبي 4يا 

ورواه زيد العمي» عن أنس» فقد أخرجه الطبراني في الدعاء (/05» وتام الرازي في فوائده 
(۱۷۰۹)» وابن عدي في الكامل (۳/ ۱۹۸)ء والإساعيلٍ في معجم شيوخه »)٥۲۸/۲(‏ 
والسهمي في تاريخ جرجان (۱/ »)2)21٠‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق سعيد بن 
مسلمة» حدثنا الأعمشء عن زيد العمي» عن أنس. 

وهذا الإسناد له أكثر من علة: 

الأولى: ضعف زيد العمى. 

اقا زوا زيه العم عن أن مرسلة: 

ا سد ود ا عر لق ری مک اليش ف ده 

وقال ابن معين: ليس بشیء. 

وقال أبو حاتم الرازي: ای الوك داب ا ابتك اک 

العلة الرابعة: الاختلاف على زيد العمي» فرواه أحمد بن منيع في مسنده كا في المطالب العالية 
(۷) من طريق محمد بن الفضل بن عطية» عن زيد العمي» عن جعفر العبدي» عن أبي سعيد 
ا لخدري» فجعله من مسند أبي سعيد» وهذا شديد الضعف؛ لأن محمد بن الفضلء قال فيه أحمد: 
حديثه ليس بشیء» وقال مرة: كذاب. 

رال عرو عا را لديف قات 

وقد رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۲) من طريق أصرم بن حوشب» حدثنا يجيى بن 
العلاء» عن الأعمش» عن زيد العمي» عن أنس. = 


لاالراجح: 
أن التسمية ليست مشروعة في الدخول إلى الخلاء» وحديث أنس في الصحيحين 
ليس فيه ذكر للتسمية» والله أعلم. 
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= وأصرم كذاب» ويحيى بن العلاء متهم. 
هذا في ما يتعلق بحديث أنس» فحديث فيه مثل هذه العلل» كيف يعتبر به؟ وحديث أنس في 
الصحيحين وليست فيه هذه الزيادة. 
الشاهد الثاني: حديث ابن مسعود. 
رواه أبو بكر بن النقور» في الفوائد )١57 0158 /١(‏ من طريق محمد بن حفص بن عمر 
الضريرء ثنا محمد بن معاذ ثنا يحبى بن سعيدء ثنا الأعمش» عن أب وائل شقيق بن سلمة» عن 
ابن فد 
ومحمد بن حفص الضرير صدوق بهم كما في التقريب» وقد ينسب إلى جده أحيانًاء فيقال: محمد 
ابن عباد. 
الشاهد الثالث: معاوية بن حيدة. 
رواه أبو بكر بن النقور معلقًاء عن مكي بن إبراهيم» عن بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جده. 
وهذا حديث ضعيف» لم أقف على من وصله» ومن طوي من الإسناد قد يكون ضعيمًاء وقد 
يكون ضعيفًا جدَاء وما دام الأمر كذلك لا أستطيع أن أجزم» فأعتبر به وبالتالي لا أرى في 
التسمية حديثا صحيًاء ولا ما يعتبر به بالمجموع خاصة أن حديث الصحيحين ليس فيه ذكر 
البسملة» والله أعلم. 


المبحثٌ الثاني 
في حكم التعوذ من الخبث والخبائث 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
ل الفعل التعبدي المجرد من النبي بيا إذا لم يكن بيانًا لمجمل واجب فهو على الاستحباب. 


[م-587] يستحب أن يقول قبل الدخول: أعوذ بالله من الخبث والغبائث'. 

لاالدليل على المشروعية: 

)١١-٠۲۷٠١(‏ ما رواه البخاري من طريق شعبة» عن عبد العزيز بن صهيب قال: 

سمعت أنسًا يقول كان النبي 4 إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث. ورواه مسلم أيضًا". 

2 الدليل الثاني: 

الإجماع على مشروعية هذا الذكرء نقل الإجماع جماعة منهم النووي في المجموع”", 


)١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 55)» درر الحكام »)٠١ /١(‏ البحر الرائق »25557/1١(‏ الفتاوى الحندية 
(1/1)» حاشية ابن عابدين »)۳٤٤/١(‏ حاشية الدسوقي (١/١١٠)»ء‏ حاشية الصاوي 
65/1١‏ منح الجليل /١(‏ 4۹)ء الشرح الكبير (١/١١٠)ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 
۳ المجموع (۲/ /3594/1(:)8)» أسنى المطالب /١(‏ 065/4 5)» نهاية المحتاج »)١57 /١(‏ 
حاشية الجمل »)4١/١(‏ المغني »)3١١ /١(‏ الفروع »)١١١/١(‏ الإنصاف »)95/١(‏ كشاف 
القناع /١(‏ 58)» مطالب أولي النهى /١(‏ 55). 

)۲( صحيح البخاري »)١57(‏ مسلم »)۳۷١(‏ وقد سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه. 

)۳( المجموع (۲/ ۸۸). 


وابن قاسم في حاشيته على الروض”"» وغيرهم. 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: وهذا الأدب مجمع على استحبابه» 
ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء”". 

قال أحمد: ما دخلت قط المتوضاًء ولم أقلها إلا أصابني ما أكره". 

قال الخطابي: الخبث بضم الباء: جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يريد ذكران 
الشياطين وإنائهم. اه 

وقيل: الخبث: الشر والمكروه؛ والخبائث: الشياطين» فكأنه استعاذ من الشر 
وأهله. 

وقال ابن العربي: أصل الخبث في كلام العرب ال مكروه» فإن كان من الكلام فهو 
الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان من الطعام» فهو الحرام» وإن كان من 
الشراب فهو الضار. اه 

وقال الخطابي: عامة أصحاب الحديث يقولون الخبّث ساكنة الباء وهو غلط 
والصواب الخبّث مضمومة الباء“. 

وجاء في عون المعبود: قال ابن سيد الناس: وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي 
حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام» وحسبك به جلالة» وقال القاضي عیاض اکر 
روايات الشيوخ بالإسكان. وقال القرطبي: رويناه بالضم والإسكان”"”. 

وقال ابن تيمية: والأول أقوى -يعني الضم- لأن: فعيل: اذا كان صفة جمع على 


.)١١8/1( حاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) شرح النووي .)07١/5(‏ 

.)١١١ /1١( المغني‎ )9( 

(5) معالم السنن )١5/١1(‏ مع تهذيب السنن لابن القيم. 
(5) عون المعبود(۱/١١).‏ 


فعلاء مثله: ظريف: ظرفاء وكريم: وکرماء» وإنما يجمع على فَعُل إذا كان اسا مثل» 
رغيف: ورغف ونذير ونذر»ولانه أكفر 0" 

وقال ابن دقيق العيد: ذكر الخطابي في أغاليط المحدثين روايتهم له بإسكان 
الباء. ولا ينبغي أن يعد هذا غلطا؛ لأن فَعُل -بضم الفاء والعين- يخفف عينه قياسا. 
فلا يتعين أن يكون المراد بالخبث -بسكون الباء- ما لا يناسب المعنى» بل يجوز أن 
يكون -وهو ساكن الباء- بمعناه» وهو مضموم الباء. نعم من مله -وهو ساكن 
الباء- على ما لا يناسب» فهو غالط في الحمل على هذا المعنى» لا في اللفظ ". 

وقال الحافظ: يجوز إسكان الموحدة كا في نظائره ما جاء على هذا الوجه. 
كدب ووس | 
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(۱) شرح العمدة(۹۰۱۳۸/۱١١).‏ 
(۲) إحكام الأحكام .)45/١(‏ 
(۳) فتح الباري عند شرح حديث .)١57(‏ 


الفرع الأول 
في محل هذه الآداب 


لا الجمهور على أن التعوذ أدب لقضاء الحاجة وكشف العورة ودخول مكانها | 
فتشمل الصحراء والبينان. 


[م-0/17] اختلف العلماء في ذلك: 

فقيل: يشرع في البنيان وفي الصحراءء لكن إن كان المكان معدًا لقضاء الحاجة 
قال الذكر قبل دخوله المكان» وإن كان في الصحراء قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه. قال 
الحافظ: وهذا مذهب الجمهور”". 

وقيل: إن هذا الذكر خاص في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة”". 


)١(‏ انظر فتح الباري عند شرح حديث .)١57(‏ وانظر مواهب الجليل (١/١۲۷)»ء‏ الخرشي 
».)14/١(‏ المجموع (١/۸۸)ء‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة »)٤۷ /١(‏ حاشية البجيرمي 
(0۸/۱(. 

(۲) ذكره الحافظ في الفتح» وصحح خلافه» انظر فتح الباري عند الكلام على حديث .)١57(‏ 
وقال ابن دقيق العيد في شر حه لحديث أنس: «إذا دخل: يحتمل أن يراد به: إذا أراد الدخول. كا 
في قوله سبحانه 38 فَدَا أت القن . 
ويحتمل أن يراد به: ابتداء الدخول» وذكر الله تعالى مستحب في ابتداء قضاء الحاجة. فإن كان 
امحل الذي تقضى فيه الحاجة غير معد لذلك -كالصحراء مثلا- جاز ذكر الله تعالى في ذلك 
المكان» وإن كان معدا لذلك -كالكنف- ففي جواز الذكر فيه خلاف بين الفقهاء. فمن كرهه. 
هو محتاج إلى أن يؤول قوله:(إذا دخل) بمعنى: إذا أراد؛ لأن لفظة: (دخل) أقوى في الدلالة على 
الكنف المبنية منها على المكان البراح؛ أو لأنه قد تبين في حديث آخر المراد؛ حيث قال يَكلِ: ‏ = 


(177) ما رواه أحمد عن أسباط وعبد الوهاب» عن سعيد بن أبي عروبة» 


عن قتادة» عن القاسم الشيباني» 


عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله بي إن هذه الحشوش محتضرة: فإذا أراد 


أحدكم أن يدخلء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. 


00 


[رجاله ثقات» إلا أن قتادة قد اختلف عليه في إسناده]". 


(إن هذه الحشوش محتضرة, فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: ...) الحديث. وأما من أجاز ذكر 
الله تعالى في هذا المكان: فلا يحتاج إلى هذا التأويل. ويحمل: (دخل) على حقيقتها». اه نقلا من 
إحكام الأحكام /١(‏ 45). 

.)۳۷۳ /١( المسند‎ 

اختلف فيه على قتادة: 

فرواه الطيالسي (517/4)» وأبو داود (5)) وابن ماجه (۲۹7)» وابن خزيمة (259. والحاكم في 
المستدرك /١(‏ ۱۸۷) من طريق شعبة» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن زيد بن أرقم. ورجاله 
ثقات» وقد صرح قتادة بالتحديث. 

ورواه ابن أبي شيبة )١١ /١(‏ حدثنا عبدة بن سليمان. 

وأحمد /٤(‏ 7) حدثنا أسباط وعبد الوهاب بن عطاء. 

وابن ماجه (797) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى 

وأخرجه الحاكم (۱/ ۱۸۷) من طريق يزيد بن زريع وعبد الوهاب بن عطاء» كلهم عن سعيد 
ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن قاسم الشيباني» عن زيد بن أرقم. وقاسم الشيباني» صدوق 
يغرب» كذا في التقريب. 

وعبدة بن سليمان ويزيد بن زريع وعبد الوهاب بن عطاء كلهم تمن سمع من ابن أبي عروبة قبل 
اختلاطه» انظر الكواكب النيرات (ص: .)٠۹۰‏ 

والظاهر أنه لهذا الاختلاف تجنبه الشيخان» فلم يخرجاه» وإنا أخرجا حديث عبد العزيز بن 
صهيبء عن أنس» وسبق تخريجه. 

وقال ابن أبي حاتم: «سمعت أبا زرعة يقول: حديث زيد بن أرقم» عن النبي ئي في دخول 
الخلاء قد اختلفوا فيه» فأما سعيد بن أبي عروبة» فإنه يقول: عن قتادة» عن القاسم بن عوف» 
عن زيد» عن النبي يا وحديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنس أشبه عندي». اه 

وقال الحاكم: وكلا الإسنادين على شرط الصحيح» ولم يخرجاه بهذا اللفظ. 


وجه الاستدلال: 

أن الرسول ياء أمر بالاستعاذة» ثم علل الأمر بأن هذه الحشوش محتضرة» 
فظاهره أن غيرها ليس مثلها مالم يكن معدا لقضاء الحاجة» فوجود الشياطين في هذه 
الحشوش أكثر من وجودهم في غيرها. 

لا ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الحديث قد اختلف فيه على قتادة في إسناده. 

الوجه الثاني: 

أنه إنما سمي موضع الخلاء حشا؛ لأنهم كانوا يقضون حاجاتهم في البساتين؛ 
لأن الحش في اللغة: هو البستان. 

لا دليل من قال الذكرليس خاصًا في البنيان: 

)۱۸-٠۲۷۷(‏ ما رواه البخاري من طريق شعبة» عن عبد العزيز بن صهيب قال: 

سمعت أنسا يقول كان النبي صل الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إن 
أعوذ بك من الخبث والخبائث. ورواه مسلم أيضًا"©. 

فالخلاء: هو الموضع الذي يخلو الإنسان بنفسه لقضاء الحاجة» ولا يشترط أن 
يكون معدًا لقضاء الحاجة» كا أطلق الغائط على المكان المنخفض من الأرضء في 
قوله يَكةِّ: إذا أتيتم الغائط. 

وجاء في العين: الخلاء ممدود: البراز: وهو اسم للفضاء الواسع يكنى به عن 
قضاء الغائط ىا يكنى عنه بالخلاء. 

قال ابن حجر: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك» لكونها يحضرها 


)١(‏ صحيح البخاري »)١57(‏ مسلم (١۳۷)ء‏ وقد سبق تخريجه في المسألة التي قبل هذه. 


الشياطين» کا ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن» أو يشمل حتى لو بال في إناء 
مثا جانب البيت؟ الأصح الثاني”؟. 

وقد يقال: إن الخلاء وإن كان هذا هو أصل اسمه فإنه قد نقل إلى الأماكن المعدة 
لقضاء الحاجة» كما أن الغائط الأصل فيه الموضوع المنخفضء ونقل إلى ما يخرج من 
الإنسان. 

لاالراجح: 

الذي تيل إليه نفسي أن هذا الذكر لا يختص في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة» 
خاصة أن حديث زيد بن أرقم قد تكلم فيه» وحديث أنس أصح منه» وهو مطلق في 
أماكن الخلاء» والله أعلم. 
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(1) فتح الباري عند الكلام على حديث .)١57(‏ 


الفرع الثاني 


متى يقال الذكر الوارد في دخول الخلاء 


[م-588] الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة أآخرى» وهي ذكر 
الله في الخلاء» فمن منعه طلب أن يقال هذا الذكر قبل دخول الخلاء» ومن أجاز ذكر 
الله في الخلاء لم يمنع» وسوف نأتي على تفصيل هذه المسألة في مبحث مستقل إن شاء 
الله» والخلاف في هذه المسألة على خمسة أقوال: 

قيل: يقول هذا الذكر قبل دخول الخلاء إن كان المكان معدًا لذلك» وإلا قاله في 
أول الشروع كتشمير ثيابه» وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة. 

وقيل: يقوله قبل الدخول إن كان المكان معدًا لذلك» وإن كان في مكان لم يعد 
لذلك فإنه يقول هذا الذكر ما لم يجلس لقضاء الحاجة. وهو قول في مذهب المالكية. 

وقيل: يقوله: مالم يكشف عورته. وهو قول في مذهب المالكية. 

وقيل: يقوله مالم يخرج منه الحدث. وهو قول في مذهب المالكية. 

وقيل: يقوله مطلقاء ولو خرج منه الحدثء هو قول في مذهب المالكية أيضًا. 

وسوف تأت على ذكر أدلة المسألة» وعزو الأقوال إلى كتب المذاهب في مسألة 
ذكر الله في الخلاء إن شاء الله تعالى. 
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الفرع الثالث 


في إعاذة الطفل بالذكر الوارد 


۰ مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا التعوذ هل هو من آدب قضاء الحاجة» أو هو أدب لدخول مکانہاء أو لما معًا؟ 


[م-584] قال الرملي: «إذا دخل الخلاء بطفل لقضاء حاجة الطفل فهل يسن 
له أن يقول على وجه النيابة عن الطفل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك» أو يقول: اللهم 
إنه يعوذ بك» أو لا يسن قول شيء من ذلك؟ 

قال الرملي: فيه نظرء ولا يبعد أن يقول ذلك ويقول إنه يعوذ بك). 

والذي يظهر لي أن الجواب مبني على مسألة هل التعوذ من أجل دخول هذه 
الأماكن المحتضرة من الشياطين» أو من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة» أو منهما 
جميعًا؟ 

فإن كان من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة تعوذ للطفل فقط. وإن كان من 
أجل أن هذه الحشوش محتضرة؛ تكثر فيها الشياطين» فيتعوذ له وللطفل» فيقول: 
اللهم إنا نعوذ بك أو يتعوذ عن نفسه» ويعوذ الطفل بقوله: اللهم أني أعيذه بك من 
ا لخبث والخبائث» ونحو ذلك» 


)١(‏ ناية المحتاج »)١57 /١(‏ ونقله الجمل في حاشيته »)41/١(‏ وانظر حاشية البجيرمي على 
الخطيب (۱/ ۱۸۹). 


وتعويذ الطفل بالأذكار المشروعة وارد ني الشرع. 

)١19-1717(‏ فقد روى البخاري من طريق المنهال» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي 4 يعوذ الحسن والحسينء ويقول: 
إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلات الله التامة» من كل شيطان 
وهامة. ومن كل عين لامة”". والله أعلم. 


$ BB & 


(۱) صحيح البخاري (۳۳۷۱). 


المبحث الثالث 


ابنتهاب لبنس الا اعد الدخول خاد 


[م-510] استحب بعض فقهاء الشافعية""» والحنابلة"» لبس الحذاء عند 
دخول الخلاء. 

لا دلي لالاستحباب: 

۲۰-۱۲۷۹) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش» عن آي بكر بن 
عبدالله» عن حبيب بن صالح» قال: كان رسول الله 5ي إذا دخل الخلاء لبس حذاءه 
وغطى رأسه”. 

[إسناده ضعيف مع إرساله]. 

قال النووي: وقد اتفق العلماء على أن الحديث المرسل» والضعيف» والموقوف 
يتسامح به في فضائل الأعمال» ويعمل بمقتضاه وهذا منها". 

قلت: لنا غنية في العمل بالحديث الصحيح عن الضعيف» ثم العمل بالمرسل 
عند الشافعية يعمل فيه بشروط ل تتوفر في هذا المرسل» منها أن يكون رجاله ثقاناء 
وأن يعتضدء وهذا إسناده ضعيف» ولم يعتضد. 

)١(‏ قال النووي في المجموع :)٠١9/7(‏ «ويستحب أن لا يدخل الخلاء حافيّاء ذكره جماعة منهم أبو 

العباس بن سريج في كتاب الأقسام». وانظر أسنى المطالب /١(‏ 50)» تحفة المحتاج /١(‏ 10/7). 


(؟) انظر المغني »23١9/1(‏ الفروع (۱/ ١٠١)ء‏ كشاف القناع .)09/١(‏ 
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)٤(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى» انظر رقم )١١۳(‏ من هذا المجلد. 


(4) المجموع (؟/ .)١١١‏ 


الدليل الان 

من النظرء قالوا: إن لبس الحذاء يقي الرجل من النجاسة» فإذا دخل حافيًا قد 
تتنجس رجلاه» وقد يكون المحل غير طاهرء فقد يدخله الصغير الذي لا يتوقى 
عن نشر النجاسة في الأرض» فلبس الحذاء فيه حماية للقدم من التلوث بالنجاسة» 
وقد يصيب الإنسان شيء من الوسواس» هل تنجست قدماه أم لا؟ وقطع وسواس 
الشيطان مطلوب. 

قلت: هذا التعليل ظاهر» لكن ما دام أن المسألة لم يثبت فيها نص» فلو عبر 
بكلمة: ينبغي» أو الأولى أو أي عبارة أخرى لا تكون مشتملة على ألفاظ شرعية من 
الاستحباب» أو الكراهة» ونحوها لكان أفضل» والله أعلم. 


$B BB & 


المبحثٌ الرابع 
في حكم تقديم الرجل اليسرى 
عند الدخول واليمنى عند الخروج 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا اليمين تقدم في باب التكريم» واليسرى تقدم في عكسه. وما لا يمكن إلحاقه ف 
أحد منهماء فالأصل فيه اليمين. 


لرل ال عا رو 
لادليل المشروعية: 
2 الدليل الأول: الإجماع. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية درر الحكام /١(‏ 2)20» البحر الرائق »)50577/١(‏ الفتاوى المندية 
»)٥١ /١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 50 7). 
وانظر في مذهب الالكية: مواهب الجليل »)۲۷١/١(‏ التاج والإكليل »)۲۷۸/١(‏ حاشية 
التسوقى 41/13 عختصر خليل (ن:16) التمهيد 0۸١/1۸‏ اشرق 7/10 142): 
وانظر فى لاسي العاف اولذب U‏ ©+ اليه O ay OY a‏ 
المجموع (41/7). أسنى المطالب /١(‏ 55)» حاشيتا قليوبي وعميرة »)٤١ /١(‏ تحفة المحتاج 
(ك/لاه كه .)١‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة المغنى /١(‏ ١٠٠)»ء‏ أخصر المختصرات (ص: ٠‏ 2)5. الكافي في فقه أحمد 
(54/1)» المبدع (1/ ٠۸)ء‏ كشاف القناع (1/ 0۹)ء الفروع /١(‏ ۸۳)ء المحرر /١(‏ ۸)» عمدة 
الفقه (ص:5). 


قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه”"". ونقل الإجماع أيضًا ابن قاسم 


فى حام 0 


الدليل الثاي: 

جاءت نصوص كثيرة أن ما كان من باب التكريم قدم فيه اليمين» وما كان ضده 
قدم فيه اليسار» ومن هذه النصوص. 

(۲۱-۱۲۸۰) ما رواه أحمد. قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن أبي 
معشر» عن النخعي» عن الأسود. عن عائشة أنها قالت: 

كانت يد رسول الله ب اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان 
من أذى. 

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم 
عن عائشة نحوه. 

[الراجح في إسناده الانقطاع]". 


.)4١/5( المجموع‎ )١( 

.)١577/١( الروض‎ )۲( 

(۳) عبد الوهاب بن عطاءء وإن كان في التقريب: صدوق ربا وهم» إلا أنه من أصحاب سعيد 
المكثرين عنه» ومن سمع من سعيد قبل اختلاطه. 
قال الأثرم عن أحمد: كان عالما بعطاء. 
وأخرج مسلم حديث سعيد من طريق عبد الوهاب بن عطاء. فهذا دليل على أنه ثقة فيه. 
وقال ابن عدي: أرواهم عنه ‏ أي عن سعيد عبد الأعلى السامي» والبعض منها عن شعيب» 
وعبدة بن سليمان» وعبد الوهاب الخفاف. 
وقال الذهبي: روى الخفاف كل مصنفات سعيد بن أبي عروبة. الميزان (۲/ .)٠١١‏ 
وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات. 
وقد اختلف فيه على سعيد بن أبي عروبة: 
فرواه أحمد كا في المسند (5/ ١٠٠)ء‏ وأبو داود »)۳١(‏ والحاكم في المستدرك (١/۳١١)ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى »))21١7/١(‏ وفي شعب في شعب الإيمان )٥۸٤١(‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد بن أبي عروبة» عن أبي معشر» عن النخعي» عن الأسود» = 


عن عائشة على الاتصال. 

وخالفه كل من: محمد بن جعفر کا في مسند أحمد (5/ .)۲٠١‏ 

وعبدة بن سليمان كا في مسند إسحاق بن راهوية .)١779(‏ كلاهما روياه عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن أبي معشر» عن النخعي» عن عائشة بإسقاط الأسود. 

وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة. 

ورواه عيسى بن يونس واختلف على عيسى. 

فرواه أبو داود (۳۳)» ومن طريقه الحاكم في المستدرك )١١7/١1(‏ عن الربيع بن نافع» عن 
عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة» عن أبي معشر» عن النخعي» بإسقاط الأسود كا في 
رواية ابن جعفر وعبدة. 

ورواه أمية بن محمد الصواف كا في أخلاق النبي بي لأبي الشيخ (۱/ )۲٠١‏ عن نصر بن علي» 
عن عيسى بن يونس» عن سعيد به» بذكر الأسود. والربيع أوثق من الصواف. 

وعيسى بن يونس» وعبدة بن سليمان كلاهما رويا عن سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. 

بل قال يحيى بن معين: أثبت الناس سماعًا منه - يعني من سعيد بن أبي عروبة- عبدة بن سليمان. 
علوم الحديث (ص: 7017). 

واختلف في سماع محمد بن جعفر هل سمع من سعيد قبل اختلاطه أم بعده؟ 

فذهب عبد الرحمن بن مهدي کا في شرح علل الترمذي أن محمد بن جعفر سمع من سعيد بن 
أبي عروبة قبل الاختلاط. 

وخالفه عمرو بن الفلاس» فقال: سمعت غندرًا يقول: ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد» يعني 
أنه سمع منه قديًاء وأيًا كان فقد تابعه عيسى بن يونس» وعبدة بن سليمان» ومغيرة بن مقسم. 
ورواه مغيرة بن مقسم على الانقطاع أيضَاء فقد رواه أحمد (5/ )۱۷١‏ حدثنا هشيم» قال: أخبرنا 
مغيرة» عن إبراهيم» عن عائشة قالت: كان رسول الله ي يفرغ يمينه لمطعمه ولحاجته» ويفرغ 
شماله للاستنجاء ولا هناك. 

وهذا إسناد حسن إلى مغيرة. 

ورواه ابن ابي عدي» وخالف فيه جميع من سبق. فروه أحمد (5/ 516) قال: حدثنا ابن ابي عدي» 
عن سعيد» عن رجل» عن أبي معشر» عن إبراهيم» عن عائشة. 

فزاد ابن أبي عدي رجلا بين سعيد بن أبي عروبة» وبين أبي معشر. وقد قال أحمد: ابن ابي عدي 
جاء إلى ابن أبي عروبة بآخرة. يعني: وهو مختلط. نقله محقق كتاب الكواكب النيرات (ص: 
١‏ من شرح علل الترمذي (ل ۳۲۷) (ل ۳۲۸). 

فالراجح أن الحديث من رواية إبراهيم» عن عائشة» ولم يسمع منهاء وذكر الأسود شاذ في 
الحديث. والله أعلم. 

ورواه الأعمش» عن رجل» عن مسروق» عن عائشة. = 


(۲۲-۱۲۸۱) ومنها: ما رواه أحمد. قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة» عن 


عاصم» عن المسيب» 


عن حفصة زوج النبي بيا قالت: كان رسول الله 4ي إذا أخذ مضجعه وضع 


يده اليمنى تحت خده الآیمن» وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه» وكانت 
شماله لما سوى ذلك» وكان يصوم الاثنين والخميس"". 


0010 
00 


(إنشافه مقيظطوت]00, 


أخرجه أحمد في مسنده (5/ »)٠٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (70/517) عن ابن فضيل» عن 
الأعمش به. وهذا سند ضعيف للرجل المبهم. 

ورواه أبو نعيم في أخبار أصبهان )١155 /١(‏ من طريق السهمي» عن يحيى؛ عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة» قالت: كانت يمين رسول الله ية لطعامه وشرابه» وشاله لما سوى ذلك. 
والسهمي لم أعرفه. 

المسند (5/ ۲۸۷). 

في إسناده عاصم بن أبي النجود» فيه ضعف من قبل حفظه. وقد اختلف عليه فيه: 

فرواه زائدة» عن عاصم بن أبي النجود, عن المسيب بن رافع» عن حفصة. 

كما في مسند أحمد (7817//7)» ومصنف ابن أبي شيبة (١١١١)ء‏ والمنتخب من مسند عبد بن 
حميد )١655(‏ والمجتبى من سنن النسائي (777517) والسئن الكبرى له مختصرًا (۲۹۸۸)» 
ومسند أبي يعلى مختصرً | )۷٠۰۳۷(‏ والمعجم الكبير للطبراني (۲۳/ )7١7‏ رقم: 41 7. 

وهذا إسناد منقطع؛ لأن المسيب بن رافع لم يسمع من حفصة. 

ورواه أبو أيوب الأفريقي» عن عاصم» عن المسيب بن رافع» عن حارثة بن وهب الخزاعي» عن 
حقفصه. 

فجعل بين المسيب وحفصة حارثة بن وهب الخزاعي. 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير(9/ ۸)» وأبو داود (۳۲)» وأبو يعلى )۷٠٤۲(‏ و(50١7))‏ 
وهو في معجم شيوخه (۲۲۲)» وابن حبان »)٥۲۲۷(‏ والطبراني في الکبیر(۲۳/ ۲۰۳) رقم: 
7" والحاکم »23١4/5(‏ والبيهقي في السئن (۱/ ۱۱۳-۱۱۲) من طريق أبي أيوب عبد الله 
ابن علي الإفريقي» عن عاصم» عن المسيب بن رافع» عن حارثة بن وهب» عن حفصة. 

وقد قرن أبو داود وأبو يعلى والطبراني والبيهقي قرنوا بالمسيب بن رافع معبد بن خالد. 

وقد انفرد بهذا الإسناد أبو أيوب الإفريقي» واسمه عبد الله بن علي» قال أبو زرعة: ليس بالمتين» 
في حديثه إنكار. وذكره ابن حبان في الثقات. = 


(178-"77) ومنها: ما رواه مسلم من طريق يحيى بن أب كثير» عن عبد الله 
ابن أبى قتادة» 


عن أبيه قال: قال رسول الله كَِ: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه» وهو يبول 


= ورواه حماد بن سلمة» واختلف على حماد فيه: 
فرواه عفان تامًا ى) في مسند أحمد (5/ 7817)» وشعب الإيمان للبيهقي (71785). 
والنضر بن شميل كما في مسند إسحاق بن راهوية تامًا (۱۹۸۷)» وسنن النسائي مختصرًا 
۲)» وني الكبرى كذلك (5516). 
ومحمد بن الفضل كا في المتتخب من مسند عبد بن حميد (5 5 .)١8‏ 
وموسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود مختصرًا (7451). 
وعبد الأعلى بن حماد ك| في مسند أبي يعلى مختصرً | .)۷١٤۷(‏ 
وإبراهيم بن الحجاج السامي كما في مسند أب يعلى .)۷٠۳٤(‏ 
ويزيد بن هارون مختصرًا کا في مصنف ابن أبي شيبة (519141)» ومسند أبي يعلى الموصلي 
0وا الكبرق الان 119043 ): 
والحجاج بن منهال كما في المعجم الكبير للطبراني مختصرًا (71/ 5 )73١‏ رقم: 207 وعبد 
الواحد بن غياث كما في سنن البيهقي الكبرى (5/ ۰۲۹۲٤‏ ۲۹۵)» كلهم رووه عن حماد بن 
سلمة» عن عاصم بن أبي النجود» عن سواء الخزاعي» عن حفصة. 
وسواء الخزاعي فيه جهالة» روى عنه اثنان» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 
وخالفهم أبو نصر التمار (عبد الملك بن عبد العزيز) كا في المجتبى من سنن النسائي (717505) 
وني الكبرى (۲۹۸7) فرواه عن حماد» عن عاصم» عن سواء الخزاعي» عن أم سلمة مختصرًا 
بذكر صيام ثلاثة أيام من كل شهرء والخميس والجمعة. 
ورواه أبان» عن عاصم» عن معبد بن خالد» عن سواء» عن حفصة. 
فجعل بين عاصم وسواء معبد بن خالد. 
رواه أحمد مط ولا (1/ ۲۸۸)» وأبوداود مختصرًا (57 00 ) والنسائي في السنن الكبرى )١٠١570(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ )75١10‏ رقم: ۳۹٤‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة مختصرًا 
(۷)» والبيهقي في شعب الإيان (2472017)» وسواء ذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه 
غیره» وني التقريب مقبول. 
والحديث ضعيف» لاضطراب إسناده. والله أعلم. 


ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في الإناء. رواه مسلم» ورواه البخاري بغير 
هذا اللفظ. 
فالحديث ظاهر في إكرام اليمين» واختصاص اليسرى بالأذى. 
(35-1787) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك» عن آبي الزناد. عن الأعرج» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ياء قال: إذا انتعل أحدكم فليبداً 
باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال» ليكن اليمنى أوهم| تنعل» وآخرهما تنزع”". 
وهذا الحديث أيضًا ظاهر في إكرام اليمين. 
ومنها حديث تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد, واليسرى في خروجه» 
(50-1785) أخرجه الحاكم من طريق أبي خليفة القاضي» حدثنا أبو الوليد 
الطيالسى» ثنا شداد أبو طلحة» قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أنس بن مالك» 
أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى» وإذا خرجت 
[أرجو أن يكون حسم ]20 
(۱) مسلم (۲۹۷)ء ولفظ البخاري :)٠١٤(‏ (إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه)» وسوف يأتي 
مزيد بحث في مسألة الاستنجاء باليمين إن شاء الله تعالى. 
)۲( صحيح البخاري »)٥۸٥٦(‏ ومسلم )۲٠۹۷(‏ إلا قوله: لتكن اليمنى أوهما تنزع .. إلخ. 
(۳) رواه الحاكم في المستدرك »)۲۱۸/١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن (۲/ 47 5). 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد أبي طلحة 
الراسبي ولم يخرجاه» وأقره الذهبي» وصححه النووي في المجموع .)5١9/5(‏ 
والحق أن شداد لم يحتج به مسلمء وإنا أخرج له حديثا واحدًا في المتابعات» وقال البيهقي في 
السنن الكبرى: «تفرد به شداد بن سعيد» أبو طلحة الراسبى» وليس بالقوي». 
وسئل الدارقطني عنه» فقال: يعتبر به. انظر فتح الباري لابن رجب (7/ ۱۹۲). 


وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. 
وضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث» وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه. = 


قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب تقديم اليمنى في كل ما 
هو من باب التكريم كالوضوء»ء والغسل ولبس الثوب» والنعل والخف. والسراويل» 
ودخول المسجد» والسواك» والاكتحال وتقليم الأظفار» وقص الشارب» ونتف 
الإبط» وحلق الرأس والسلام من الصلاة» والخروج من الخلاء» والأكل والشرب» 
والمصافحة» واستلام الحجر الأسود. والأخذ والعطاء» وغير ذلك مما هو في معناه. 

ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك» كالامتخاط والاستنجاء» ودخول الخلاء» 
والخروج من المسجد» وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل» وفعل المستقذرات» 
وأشباه ذلك. 

وقال ابن تيمية: «قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها 
اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل» 
والابتداء بالشق الأيمن في السواك» ونتف الإبط» وكاللباس» والانتعال والترجل» 
ودخول المسجد والمنزل» والخروج من الخلاء» ونحو ذلك. 

وتقدم اليسرى في ضد ذلك» كدخول الخلاء» وخلع النعل» والخروج من 
المسجد. والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين» كالأكل والشرب 
والمصافحة» ومناولة الكتب» وتناو ضهاء ونحو ذلك. 

وان اف عند ذلك كات بالسرى» كالاستجارة ومين الذكره والا سارن 
والامتخاط. ونحو ذلك».اه 

ولو قيل: إن الأمور ثلاثة: 

ما كان ظاهرًا أنه من باب التكريم» فتقدم فيه اليمنى. 
= وقال أحمد: شيخ ثقة» ووثقه ابن معين والنسائي» فتوثيق هؤلاء مع جرح البيهقي وأبو أحمد 

الحاكم والدارقطني» وعبد الصمدء والعقيلي ينزل به عن مرتبة التوثيق إلا أن يكون صدوقاء 


وانفراد الصدوق بحديث لا يرويه غيره قد تكون علة في الحديث» فهذا ما جعلني لا أجزم 
بتحسينه» وفضلت بدلا من ذلك أن اختار لفظة: أرجو أن يكون حستاء والله أعلم. 


وما كان ظاهرًا أنه من باب الآذى» فتقدم فيه اليسرى. 

وما لا يمكن إلحاقه في أحد منهماء فالأصل فيه اليمين» 

(55-1786) لما رواه البخاري» قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا 
شعبة» قال: أخبرني أشعث بن سليم» قال: سمعت أبي» عن مسروق» 

عن عائشة قالت: كان النبي كَل يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره» في 
شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه'". 


(۱) صحيح البخاري ))١58(‏ ومسلم (514). 
والحديث مداره على الأشعث بن سليم» سمعت أبي يحدث عن مسروقء عن عائشة مرفوعا. 
وقد رواه جماعة عن الأشعث بن سليم على اختلاف في ألفاظهم» من تقديم وتأخير» وزيادة 
ونقص. 
فأحدها لفظ البخاري الذي قدمناه في الباب: (كان النبي يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره 
في شأنه كله). 
اللفظ الثاني: 
ما رواه أحمد (7/ 45) من طريق ہز. 
والبخاري (5710) من طريق سليمان بن حرب» كلاهما عن شعبة به» بلفظ: 
(كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله. في طهوره. وترجله» وتنعله). 
وهو عند مسلم (7518-51) دون قوله: (ما استطاع) مع تقديم وتأخير. 
اللفظ الثالث: 
بزيادة: الواو في قوله: (وني شأنه كله), بلفظ: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وني 
شأنه كله). 
قال الحافظ في الفتح :)١78(‏ «للأثر من الرواة بغير واو» وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواوء 
وهى التى اعتمدها صاحب العمدة». اه 
وهل بين هاه الألفاظ من اسغادقن؟ 
فالجواب: أما على إثبات الواوء فإن الحديث ظاهره» أن التيامن سنة في جميع الأشياء لا يختص 
بشيء دون شيء» ولفظ: (كل) صريح في العموم» خاصة وأنه جاء توكيدًا بكلمة: (شأنه) 
المفردة المضافة الدالة على العموم بذاته» فكيف بعد توكيده بكلمة: (كل) إلا أن هذا العموم قد 
خص منه ما جاء في حديث عائشة أيضًا: (كان يد رسول ية اليمنى لطهوره ولحاجته» وكانت 
اليسرى لخلائه» وما كان من أذى) فهذا نص أن الأذى والخلاء له اليسرى. 3 


لكان هذا القول أقرب إلى الصواب» وأوفق بالدليل» والله أعلم. 


$B B&B & 


= وأماعلى الرواية بدون واو فليس فيها هذا العموم» قال صاحب الفتح (37): وأما على 
إسقاطها فقوله: (في شأنه كله) متعلق ب يعجبه. لا بالتيمن. أي يعجبه في شأنه كله التيمن في 
تنعله .. إلخ آي لا يترك ذلك سفرًا ولا حضرًا ولا في فراغه» ولا شغله» ونحو ذلك». 
وجاء في بعض ألفاظ الحديث من دون قوله: (في شأنه كله) فقد رواه أحمد )١517/7(‏ عن محمد 
ابن جعفر» ورواه أيضًا (7/ ۲۰۲) عن يحيى بن سعيد القطان. 
وأخرجه البخاري (20477) عن أبي الوليد» ومن طريق عبدالله بن المبارك (070) كلهم عن 
شعبة به بدون قوله (في شأنه كله). 
ورواه مسلم (۲۹۸) والترمذي )5١08(‏ من طريق أبي الأحوص عن أشعث به. بدون ذكرهاء 
والراجح والله أعلم أنها محفوظة» لأن محمد بن جعفر» وعبدان قد صرحا في آخر الحديث عن 
شعبة بأن أشعث كان قد قال بواسط: (في شأنه كله) فبين شعبة أن كلمة (في شأنه كله) ثبتت في 
السماع القديم» والساع القديم مقدم على غيره. 


ا مبحث الخامس 


في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة 


د € 
لا كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي ي ولم يفعله ولم يكن هناك 
مانع من فعله فالمشروع تركه. 


لا الأصل في العبادات عدم المشروعية. 
لا الاستحباب حكم شرعي يقوم على دليل شرعي. 
لا الصواب لا يعرف بكثرة القائلين به. 


[o4۲-e]‏ استحب ا حنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة7" الاعتاد على 
الرجل السو سال فا الخاجة: 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق /١(‏ ۷۷)» نور الإيضاح (ص: »)١١‏ البحر الرائق 
(257/1) الفتاوى الحندية »)0٠ /١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 50 7). 
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل /١(‏ ۳۸۷)ء الخرشي »)١51/1(‏ حاشية الدسوقي 
3١6 /1(‏ ». الشرح الصغير /١(‏ ۸۷). 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (7/ 5 .223١‏ أسنى المطالب /١(‏ 55)» حاشيتا قليوبي 
وعميرة :)57:55/١(‏ حاشية البجيرمي »)57/١(‏ شرح زبد بن رسلان (ص:5 220 فتح 
الوهاب »)7١ /١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 56). 
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع »)١١5/١(‏ كشاف القناع »)٦١ /١(‏ مطالب أولي النهى 
»)٠١ /1(‏ أخصر المختصرات /١(‏ 40)» زاد المستقنع (ص: ۲۳)» المبدع »)۸١/١(‏ شرح 
العمدة »)١51١/١(‏ المحرر /١(‏ 9)» عمدة الفقه (ص: 5). 


وقيل: لا يستحب» اختاره بعض المحققين. 

دليل من قال بالاستحباب: 

2) الدليل الأول: من الأثر. 

)7517-١85(‏ ما رواه البيهقي من طريق زمعة"» عن محمد بن عبد الررحمن» 
عن رجل من بني مدلج» عن أبيه» قال: 

قدم علينا سراقة بن جعشم فقال: علمنا رسول الله ء4 إذا دخل أحدنا الخلاء أن 
يعتمد اليسرى» وينصب اليمنى'". 

[إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل ]9 . 

2 الدليل الثاني: من النظر. 

قالوا: الاعتماد على اليسرى أسهل في خروج الحدث» وحكمة ذلك: أن المعدة 
في الشق الأيمن, فإذا اعتمد على ذلك صار المحل كالمزلق لخروج الحدث» فهي شبه 
الإناء الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه» بخلاف ما إذا أقعد معتدلا. 


»)٠٠۹ /۱( وشيخنا ابن عثيمين في الشرح الممتع‎ »)55 /١( منهم الشوكاني كما في السيل الجرار‎ )١( 
وشيخه ابن باز عليهم| رحمة الله.‎ 

)۲( في المطبوع ربيعة» وهو خطأ. 

(۳) سنن البيهقي (45/1). 

() أخرجه ابن أبي شيبة وابن منيع في مسنديها كا في المطالب العالية (51)» والطبراني في الكبير 
)١1١ /۷(‏ رقم 5105 من طريق زمعة بن صالح به» والحديث ضعيف» فيه ثلاث علل: 
الأولل: ضعف زمعة بن صالح. 
الثانية: جهالة محمد بن عبد الر حمن. 
الثالثة: فيه رجلان مبهمان. المدلجي وأبوه. 
قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره» وفي إسناده من لا يعرف. تلخيص الحبير /١(‏ 84). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)3١77/١(‏ وفيه رجل لم يسم. 
وقال ابن دقيق العيد: وهذا في حكم المنقطع؛ لجهالة الرجل من بني مدلج» وجهالة أبيه. 


ويجاب: بأن هذا الكلام غير دقيق» والمرجع فيه إلى الطب» وليس لنظر الفقهاءء 
والغائط لا يخرج من المعدة مباشرة إلى الخارج حتى يقال: إن المعدة في الشق الأيمن» 
ويكون الاعتماد على اليسرى من أجل إفراغها من الفضلات. والله أعلم. 

ثم وقفت على كلام للدكتور محمد بن علي البار» نقله الشيخ ابن بسام في توضيح 
الأحكام» قال: «إن أحسن طريقة فسيولوجية لقضاء الحاجة؛ لإخراج الفضلات: 
الجلوس على الأرض» والاتكاء على الرجل اليسرى» وذلك أن شكل المستقيم -وهو 
آخر الأمعاء الغليظة- وفيه تخزن الفضلات على شكل (5) فإن اتكأ على اليسرى» 
صار مستقيً)» وسهل نزول الغائط» كا أن خلف المستقيم معى بكسر الميم» وفتح العين 
منونة غليظًا يدعى القولون السيني؛ لأنه على شكل (س) وكذلك يستقيم وضعه عند 
الاتكاء على الرجل اليسرى» وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضلات)'. 

ومن خلال قراءتي لبحوث الدكتور محمد بن علي البار باعتباره طبيبًا ذا توجهات 
إسلامية وله كتابات نافعة وفقه الله» وله جهد في عمل الدعوة يشكر عليه إلا أنني 
رأيت أنه يأخذ كلام الفقهاء غير المعصوم على أنه من الشريعة المعصومة» ثم يبحث له 
في الطب ما يؤكده» ليقال: إن الشريعة قد سبقت الطب إلى هذاء وهذا أرتاح إلى كلام 
الطبيب الذي ليس له خلفية شرعية في الاستدلال بكلامه وأفرح به أكثر من الطبيب 
الذي له ثقافة شرعية» وهي ليست بالقدر الذي يجعله يفرق بين الشريعة وبين كلام 
الفقهاء الذي لا دليل عليه. والله أعلم. 

8 الدثيل الالة: 

أن فق الاعم دعل السرى إكراما للبمين: 

ويجاب عنه: لو كان ذلك من باب إكرام اليمين لجاء الأمر به أو فعله من الرسول 
يك فلا لم ينقل الأمر به» ولا فعله» وكان يتكرر من الرسول ئة ومن صحابته علم 
أنه غير مشروع» والله أعلم. 


.)0735٠0 /١( توضيح الأحكام‎ )۱( 


دليل من قال: لا يشرع. 

الأصل عدم المشروعية» فمن استحب شيئًا فعليه الدليل» وما ورد في ذلك 
فليس بصحيح» ولا حسن» ولا ضعيف خفيف الضعف. وإثبات الأحكام الشرعية 
با لا تقوم به حجة لا يجوز. 


وهذا هو الراجح. 
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ا مبحث السادس 
في الكلام أثناء قضاء الحاجة 


الفرع الأول 
في ذكر الله تعالى داخل الخلاء 


2 Tay 
لا كان النبي بيا يذكر الله على كل أحيانه.‎ 
لا يجب حمل العام على عمومه. والمطلق على إطلاقه حتى يرد دليل التخصيص‎ 
أو التقييد.‎ 


]١۹۳-[‏ اختلف العلماء في ذكر الله داخل الخلاء»كآن يجيب المؤذن» أو يحمد 
الله إذا عطس» ومنه دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله» كورقة كتب فيها اسم من أسماء 
الله» وكالدراهم المنقوش فيها ذكر الله» ونحو ذلك على قولين: 

فقيل: يكره أن يذكر الله داخل الخلاء» وهو مذهب الحنفية» وقول في مذهب 
المالكية» ومذهب الشافعية والحنابلة. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: ۲۳)ء البحر الرائق /١(‏ 757)» حاشية ابن عابدين 
(25594/1»» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 377). 
وانظر قول المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)4١ 240 /١(‏ حاشية الدسوقي 
۱۰/0( الخرشي .)١55/١(‏ = 


ا السب ا اند عاض رقي ا 
وقيل: لا مانع من ذكر الله داخل الكنيف, فإذا عطس فليحمد الله ولو كان 


على حاجته» وهو قول مالك» ورجحه القرطبى من المالكية» وهو رواية عند أحمد. 


ورجحه ابن تيمية 


Os 


مه م 


وهذا المذهب منسوب إلى عبد الله بن عمرو رضى الله عنه» والنخعي» وابن سيرين 


وال 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ °۳ 1°(« المهذب ,))557/1١(‏ روضة الطالبين 
(01/1). 

وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع /١(‏ ۷۹)ء الفروع /١(‏ ۸۳)ء شرح العمدة(١/ )٠٤١‏ المحرر 
(/» عمدة الفقه (ص: 5 الكافي .)٥١/١(‏ 

الأوسط لابن المنذر (۱/ ۳۳۹). 

التاج والإكليل (۱/ ۳۹۲)» الفواكه الدواني (۲/ 27548 59 7). 

وني مواهب الجليل :)۲۷١ /١(‏ «روى عن مالك في العتبية: لا بأس أن يستنجي بالخاتم فيه ذكر 
الله). اه 

وأنكرها بعض أصحاب الإمام مالكء ظتا منهم أن ذلك يستلزم أن يتلطخ اسم الله الكريم 
وجاء في البيان والتحصيل :)7١/١(‏ «وسألت مالكًا عن لبس الخاتم فيه ذكر الله» أيلبس في 
الشمال» وهو يستنجي به؟ قال مالك: أرجو أن يكون خفيمًا. 

اليد ن شد رل ارچ أن يكون فقا يدل عل أله عند روه وأن عة أجلن ا 
إلخ كلامه. 

وقال في نفس الكتاب :)١717//١(‏ «وسئل أينزع الخاتم الذي فيه ذكر الله منقوش عند 
الاستنجاء؟ فقال: إن نزعه فحسن» وما سمعت أحدًا نزع خاتمه عند الاستنجاء. قيل له: فإن 
استنجی» وهو في يده فلا بأس به؟ قال: نعم». اه 

وذكر الحافظ في الفتح أن مالك يرى جواز ذكر الله تعالى في الخلاء. 

وانظر ترجيح القرطبي في تفسيره .)۳١١ /٤(‏ 

وانظر رواية الإمام أحمد في مسائل أبي داود »)٦٥(‏ ومسائل عبد الله »)١١١ /١(‏ كتاب التمام 
(27/1» شرح العمدة )١57/١(‏ الفروع .)١١5/١(‏ 

وانظر قول ابن تيمية الفروع /١(‏ 3775)» الإنصاف (۱/ 57790). 

انظر المرجع السابق» وانظر شرح صحيح مسلم للنووي (5/ ١٠)ء‏ وفتح الباري (ح57١).‏ 


ونقل الإجماع على جواز ذكر الله في القلب حال قضاء الحاجة. 

لا دليل من قال يكره ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة: 

ل الدليل الأول: 

أن الرسول بيه كان يتعوذ قبل دخول الخلاء» ولو كان الأمر غير مكروه لكان 
التعوذ مصاحبًا للفعل عند الشروع في قضاء الحاجة» فلا قدمه على سببه علم كراهيته 
له فيه. 

(۲۸-۱۲۸۷) فقد روى البخاري في الأدب المفردء قال: حدثنا أبو النعمان» 
حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا عبد العزيز بن صهيبء قال: 

حدثني أنسء قال: كان النبي بي إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائث”". 

[انفرد بقوله: إذا أراد أن يدخل سعيد بن زيد» عن عبد العزيز بن صهيب» 
والحديث في الصحيحين» من طرق عن عبد العزيز بن صهيب» بلفظ: إذا دخل 
الخلاء» ولم يقل: إذا أراد أن يدخل]”. 


.)١55 /١( حاشية العدوي على الخرشى‎ )١( 

(۲) الأدب المفرد (597). ۰ 

(۳) وسعيد بن زيد لا تحتمل مخالفته» وقد رواه البخاري )١57(‏ من طريق شعبة. 
ورواه مسلم (۳۷۵) من طريق حماد بن زيد وهشيم وإسماعيل بن علية» أربعتهم عن عبد العزيز 
ابن صهيب به» بلفظ: كان إذا دخل الخلاء وقيل: الكنيف. وسعيد بن زيد لم يتابع على قوله: إذا 
أراد أن یدخل» ولیس بالقوي حتى يقبل تفرده» فقد جاء في ترجمته: 
قال يحيى بن معين: ليس بقوي. قيل: يحتج بحديثه؟ قال: يكتب حديثه الجرح والتعديل 
.)5١/:5(‏ 
وقال الدوري: عن يحيى بن معين: ثقة. تاريخ ابن معين (۲/ .)۱۹۹٩‏ 
وقال النسائي: ليس بقوي. الضعفاء والمتروكين .)۲۷١(‏ 
وقال أبو عبيد الآجريء عن أبي داود: كان يحيى بن سعيد يقول: ليس بشيء. سؤالات الآجري 
(هه؟). = 


وقد يقال: إن هذه الرواية ليست معارضة لرواية الصحيحين» بل هي مبينة ها؛ 


فتكون معنى: إذا دخل الخلاء: أي إذا أراد أن يدخل؛ لأن إذا تأتي قبلية» وبعدية» 
ومصاحبة بحسب القرائنت”". 


الدليل القاني: 


(۲۹-۵) ما رواه مسلم» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر» حدثنا أبي» 


حدثنا سفيان» عن الضحاك بن عثان» عن نافع» 


000 


(۲) 


عن ابن عمر» أن رجلا مر ورسول الله ی یبول» فسلم» فلم يرد عليه" . 


وضعفه الدارقطني. تہذیب التهذيب /٤(‏ ۲۹). 

وقال ابن حبان: کان صدوقا حافظًاء من كان يخطئ في الأخبار» ويهم في الآثار حتى لا يحتج به 
إذا انفرد. المجروحين .)"7٠9/١(‏ 

وقال البخاري: قال مسلم: حدثنا سعيد بن زيد أبو الحسن صدوق حافظ. التاريخ الكبير 
)/ ؟لاة). 

ووثقه سليمان بن حرب والعجلي. الجرح والتعديل »)7١/5(‏ معرفة الثقات (۱/ .)١۹۹‏ 
وفي التقريب: صدوق له أوهام. 

فقوله تعالی: ‏ ذا قرات راسد سه : أي إذا أردت أن تقراأ. 

ومثله: إذا دخل الخلاء: أي إذا أراد أن يدخل. 

وأما البعدية: فقوله في الحديث: إذا كبر الإمام فكبروا. 

وأما المصاحبة» فقوله في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا. أي معه. كا تفيده رواية: وإذا قال 
الإمام ولا الضالين» فقولوا: آمين. 

ومثله قوله تعالى: ادا دحلم بوا موا عانم كم 4 والله أعلم. 

صحيح مسلم .)۳۷١(‏ 

والحديث مداره على نافع» عن ابن عمر» يرويه عن نافع ثقتان: 

الأول: الضحاك بن عثمان» كما في رواية مسلم المذكورة في الباب» أخرجها ابن أبي شيبة 
)۲٤۷ /(‏ رقم 270175 وأبو داود »)١5(‏ والترمذي »)٩۰۰۲۷۲۰(‏ والنسائي (۳۷)» 
وابن ماجه »)۳٥۳(‏ وأبو عوانة »)۲۱١ /١(‏ وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (815)) 
والطحاوي /١(‏ 85). وابن الجارود في المنتقى (۳۸)» وابن خزيمة (۷۳)» والبيهقي .)١١۸ /١(‏ 
الان بريد بن افا عن تاقم به نوزاد كن الم ارذ العا هد ارج ابر ارد 0 0 = 


واجيب: 


بأنه يحتمل أنه لم يرد عليه؛ لآنه على غير طهر» ك| جاء في بعض الأحاديث. 


(۳۰-۱۲۸۵) فقد روى أبو داود من طريق عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن 


قتادة» عن الحسن» عن حضين بن المنذر أي ساسان» 


عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي ي وهو يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه حتى 


توضأء ثم اعتذر إليه» فقال: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهرء أو قال: 
على طهارة0". 


000 
(۲) 


[صحيح ]”". 


حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي» حدثنا حيوة بن شريح» عن ابن الحاد» 
أن نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله ية من الغائط» فلقيه رجل عند بئر جمل» 
فسلم عليه» فلم يرد عليه رسول الله ٤ء‏ حتى أقبل على ا لحائط» فوضع يده على الحائط» ثم مسح 
وجهه ويديه» ثم رد رسول الله ية على الرجل السلام. 

وأخرجه البيهقي )3١7/١(‏ من طريق أبي داود. وجعفر بن مسافر في التقريب: صدوق ربا 
وهم» لكن قد تابعه ثقة» فقد أخرجه الدراقطني )73١/1(‏ من طريق الحسن بن عبد العزيز 
الجردي» أخبرنا عبد الله بن يحبى المعافري» نا حيوة بن شريح به. وهذا إسناد حسن. 

والتيمم لرد السلام له شاهد من حديث أبي الجهيم الأنصاري في الصحيحين» فقد روى 
البخاري رحمه الله (۳۳۷)» قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة 
عن الأعرج قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة 
زوج النبي بي حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاريء فقال أبو الجهيم 
الأنصاري: أقبل النبي ي من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه» فلم يرد عليه النبي كَل 
حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام. وأخرجه مسلم (779). 
كما أن له شاهدًا من حديث المهاجر بن قنفذ وغيره وسنأتي على ذكرها إن شاء الله تعالى. 

سنن أبي داود (/11). 

اختلف في لفظه: هل قال: أتيت النبي بء وهو يبول» أو قال: وهو يتوضأء وعلى اللفظ الثاني 
ليس فيه موضع شاهد لمسألتنا. 

والحديث رواه شعبة» ى| عند الحاكم .)٥۹۲(‏ = 


فالحديث ظاهر بأنه لم يترك السلام بناء على أنه في الخلاء» وأن ذكر الله مكروه 
في هذا المكان» وإنما ترك السلام؛ لأنه ليس على طهارة؛ لآنه لو سلم بعد الفراغ من 
البول لم يرد عليه أيضًاءٍ لآنه يصدق عليه أنه ليس على طهارة. 

3 الدليل الفالت: 


(۳۱-۱۲۹۰) ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا سويد بن سعید» حدثنا عيسى بن 


= وهشام الدستوائي كا في سنن الدارمي ))۲۹٤١(‏ والأوسط لابن المنذر »)١١١ /١(‏ والطبراني 
في الكبير (۳۲۹/۲۰) رقم ۷۸۰. 
ومعاذ بن معاذ» کا في سنن النسائي الكبرى (۳۷)»ء والصغرى (۳۸). ثلاثتهم عن قتادة به 
بلفظ: أنه سلم على النبي بيه وهو يبول» وأنه تيمم لرد السلام. 
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» واختلف على سعيد: 
فرواه روح بن عبادة کا في مسند أحمد (0/ ۸۰)» وسنن ابن ماجه .)70٠(‏ 
وعبد الوهاب بن عطاء» كا في شرح معاني الآثار .)۸٩ /١(‏ 
ويزيد بن زريع» کا في معجم الطبراني في الكبير (۳۲۹/۲۰) رقم "8١‏ ثلاثتهم رووه عن 
سعید» بلفظ: أنه سلم على رسول الله كله وهو يتوضاً. 
وخالفهم عبد الأعلى» کا في سنن أبي داود (۱۷)» وصحيح ابن حبان )8١7(‏ فرواه عن سعيد 
ابن أبي عروبة به» بلفظ شعبة وهشام الدستوائي ومعاذ بن معاذ. 
وأرى أن لفظ شعبة ومن معه أولى بالحفظ من لفظ سعيد؛ لأن سعيدًا واحد» وقد اختلف عليهء 
وهؤلاء حماعة» وقد جاء الحديث من غير طريق قتادة» وفيه ذكر البول» فقد رواه ابن أبي شيبة 
(74377/5) رقم 751775 حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا جرير بن حازم» قال: حدثنا الحسن» عن 
المهاجر, أنه سلم على النبي يكل وهو يبول» فلم يرد عليه حتى فرغ. 
وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات إلا زيد بن الحباب فإنه صدوق» إلا أن الحسن قد دلسه 
عن المهاجر. ولم يسمعه منه إن سمعه من حضين كا في طريق قتادة. 
ورواه أحمد (5/ »)8١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 85) من طريق حميد بن أبي حميد 
الطويل» عن الحسن» عن المهاجرء بلفظ: أن النبي ياء كان يبول» أو قد بال» فسلمت عليه» فلم 
يرد عليه حتى توضأء ثم رد علي. اه 
والشك هنا لا يقضي على يقين طريق قتادة» فالذي يظهر لي أن السلام على النبي ئي وهو يبول» 
وقد ذكره ثلاثة حفاظ من أصحاب قتادة: هم شعبة وهشام» ومعاذ بن معاذ» والله أعلم. 


يونس» عن هاشم بن البريد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 


عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي بي وهو يبول» فسلم عليه» فقال 


له رسول الله يَلِةّ: إذا رأيتني على مثل هذه ا حالة فلا تسلم علي؛ فإنك إن فعلت ذلك 
م أرد عليك'. 
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سنن ابن ماجه (57015). 

في إسناده سويد بن سعيد» قال الحافظ: وهو وإن أخرج له مسلم في صحيحه» فقد ضعفه 
الأئمة» واعتذر مسلم عن تخريج حديثه» بأنه ما أخرج له إلا ما له أصل من رواية غيره» وقد 
كان مسلم لقیه» وسمع منه قبل أن یعمی» ويتلقن ما ليس من حديثه» وإنها كثرت المناكير في 
روايته بعد عباه. النتكت .)5١١/١(‏ 

وقال ابن حجر أيضًا: فليس ما ينفرد به على هذا صحيحًا. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق في نفسه» إلا أنه عمي» فصار يتلقن ما ليس من حديثه» وأفحش ابن معين 
فيه القول. اه ۰ 

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ختلف فيه. 

قال ابن حبان: كان رديء الحفظ» كان يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه فل| كثر 
ذلك في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بضدها. المجروحين (۲/ .)١‏ 

قال سفيان كان ابن عقيل في حفظه شيء فكرهت أن ألقيه. الجرح والتعديل .)١55 /٥(‏ 
وقال يعقوب: ابن عقيل صدوق» وفي حديثه ضعف شديد جدًا وكان ابن عيينة يقول: أربعة 
من قريش يترك حديثهم, فذكره فيهم. 

وقال ابن المديني عن ابن عبينة رأيته يحدث نفسه فحملته على أنه قد تغير. تهذيب التهذيب 
(0"» . تہذیب الكمال .)7287/1١5(‏ 

وقال أبوحاتم: لين الحديث ليس بالقوي» ولا من يحتج بحديثه يكتب حديثه وهو أحب إل من 
تمام بن نجيح. الجرح والتعديل (0/ .)٠١١‏ 

وضعفه يحيى بن معين وابن المديني» والنسائي» وقال: أحمد منكر الحديث» وقال ابن خزيمة: 
لا أحتج به لسوء حفظه. الجرح والتعديل (05/ 2197)» تهذيب الكمال (١۱١/۷۸)ء‏ تهذيب 
التهذيب .)١17/5(‏ 

وقال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل = 


أت الدليل الرابع: 

(۳۲-۱۲۹۱) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا نصر بن على» عن أبي على الحنفى» 
عن همام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أنس قال: كان النبي 5 إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه'". 


= يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل» قال: محمد بن إسماعيل: وهو 
مقارب الحديث. سنن الترمذي (۱/ .)٩‏ 
وقال ابن عبد البر: هو أوثق من كل من تكلم فيه. قال الحافظ: وهذا إفراط. #بذيب التهذيب 
(133/5). 
ولا أعلم أين ذكر ذلك ابن عبد البر» والموجود في التمهيد :)١75 /۲١(‏ «ليس بالحافظ». 
فعلى هذا الأكثر على تضعيفه» فابن عبينة» ويحبى بن معين» وابن خزيمة» وابن حبان» ويعقوب 
ابن شيبة» وأبو حاتم الرازيء وابن المديني» والنسائي» والخطيب» كل هؤلاء تكلموا في حفظ 
ابن عقيل» ومن رفعه لم يرفعه إلى درجة الضبطء بل قال: مقارب الحديث» والله أعلم. 
وقال أبو حاتم الرازي كا في العلل لابنه (54): «لا أعلم روى هذا الحديث غير هاشم بن 
البريد». يشير إلى علة التفرد. 
وله شاهد من حديث ابن عمر» رواه ابن الجارود في المنتقی (75)» والبزار في مسنده (059/5) 
من طريقين عن عبد الله بن رجاء» أخبرنا سعيد بن سلمة» أخبرنا أبو بكر رجل من ولد 
ابن عمر» عن نافع» 
عن ابن عمر» أن رجلا مر برسول الله يِه وهو يبريق الماء» فسلم عليه الرجل» فرد عليه رسول 
الله كَل السلام» ثم قال: إنما رددت عليك السلام ني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد 
علي» فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي» فإني لا أرد عليك السلام. 
زيادة أنه رد عليه السلام وأخبره أنه إن سلم عليه فلن يرد عليه انفرد بذلك سعيد بن سلمة» 
وهو ضعيف. ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقد رواه مسلم (۳۷۳) وأبو داود »2١5(‏ والترمذي 
(40): من طريق الضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر أن رجلا مر» ورسول الله كلل 
يبول» فسلم عليه» فلم يرد عليه» وسبق تخريجه في الدليل الأول. 
وهو محمول على حديث المهاجر بن قنفذ في مسلم» وأنه تحرى الطهارة لرد السلام, والله أعلم» 
ولذلك قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي بيه تيمم ثم رد على الرجل السلا 
وسبق تخريجه في الدليل الأول» وانظر سنن أبي داود (771). 

(۱) سنن أب داود (۱۹). 


000 
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الحديث أعله جماعة بأنه من رواية همام عن ابن جريج» ولم يخرج الشيخان رواية همام عن 
ابن جريج» وأنه وهم في لفظه. وأن ابن جريج لم يسمعه من الزهري» وإنما سمعه من زياد بن 
سعد» عن الزهري» بلفظ آخر» وابن جريج مدلس» وقد عنعن فإذا قيل لم يسمعه من الزهري 
فهو على الانقطاع حتى يصرح بالسماع. 

قال أبو داود: هذا حديث منكرء وإنما يعرف عن ابن جريج» عن زياد بن سعد عن الزهري» 
عن أنس أن النبي بيا اتخذ خاتما من ورق» ثم ألقاه. والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام). 
ونقل البيهقي كلام أبي داود» وأقره» وقال: هذا هو المشهور عن ابن جريج» دون حديث همام. 
سنن البيهقى /١(‏ 46). 

ال اساي :هذا يديت غر عقو اهن ا 010۷/17 

وحكم الدارقطني بشذوذه. المرجع السابق» وانظر الجامع الصغير للسيوطي (۱/ 177). 
وضعفه النووي» وقال: ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. وقول الترمذي: إنه 
حسن مردود عليه. الخلاصة (۳۲۹). 

وقال ابن السكن: هو وهم. البدر المنير (۲/ .)١۳۷‏ 

ومثل به العراقي في ألفتيه وشرحها للحديث المنكر. الجامع الصغير للسيوطي (۱/ 177). 
وقال الحافظ: حديث معلول. كما في بلوغ المرام. 

فهذا أبو داود» والدارقطني» والنسائي» والبيهقي» والنووي» وابن حجرء وابن السكن» 
والعراقي» كلهم ضعفوا الحديث. 

وقال الترمذي: حسن غريب. سنن الترمذي »)۱۷٤١(‏ وفي بعض النسخ: حسن صحيح 
غریب . 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (۲/ ۳۳۸): «والصواب أنه حديث صحيح بلا شك ولا مرية... 
واعتمد على ثقة همام» ثم قال: وتفرده به لا يوهن الحدیث» وإنم| يكون غريبًا كما قال الترمذي». 
وقال المنذري: «الصواب عندي تصحيحه. فإن رواته ثقات أثبات!! وتبعه على ذلك أبو الفتح 
القشيري (ابن دقيق العيد) في آخر الاقتراح». تلخيص الحبير .)١٠١8221١1//1(‏ 

وقال ابن التركاني متعقبًا تضعيف البيهقي: «همام ثقة» وثقه ابن معين وغيره» وقال أحمد: ثبت 
في كل المشايخ» واحتج به الشيخان» وحديثه هذا قال فيه الترمذي: صحيح. والحديثان مختلفان 
متتا وسندًا؛ لأن الأول رواه ابن جريج بلا واسطة. والثاني بواسطة» فانتقال الذهن من الحديث 
الذي زعم البيهقي أنه المشهور إلى حديث وضع الخاتم -مع اختلافهم|- لا يكون إلا عن غفلة 
شديدة» وحال همام لا يحتمل مثل ذلك)». - 


الدليل الخامس: 
من النظرء قالوا: إن في ذلك تكريً لاسم الله سبحانه وتعالى» وتكريم اسماء الله 
تعالى» وإبعادها عن الأماكن الخبيثة» وصونها عن ذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى» 


= وقال أيضًا: «وقول البيهقي: هذا شاهد ضعيف فيه نظر؛ إذ ليس في سنده من تكلم فيه في 
علمت ... وذكر الدارقطني في كتاب العلل أن يحيى الضريس رواه عن ابن جريج كرواية همام» 
فهذه متابعة ثانية» وابن الضريس ثقة» فتبين بذلك أن الحديث ليس له علة» وأن الأمر فيه كا 
ذكره الترمذي من الحسن والصحة». اه 
[ تخريج الحديث]. 
الحديث أخرجه أبو داود )١9(‏ من طريق أبي على الحنفي. 
واا 1190401 الست رق الشائل الاي امو طاريق ا ان 
وأخرجه الترمذي )١1757(‏ والبيهقي في السنن /١(‏ 454) من طريق حجاج بن منهال. 
وأخرجه ابن ماجه (۳۰۳) من طريق أبي بكر الحنفي. 
راچ ار يدل فى سه ۴١2۳‏ وان اد 15 0 ولاكي 00۷9 الق 
٤ /۱(‏ ۹) من طريق هدبة» كلهم عن مام» عن ابن جريج» عن الزهري» عن أنس. 
وأخرجه الحاكم /١(‏ ۱۸۷)»ء وتام الرازي في الفوائد »)١55(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبحان 
»3٠١/(‏ والبيهقي /١(‏ 45)» والبغوي في شرح السنة (۱۸۹) من طريق يحيى بن المتوكل» 
عن ابن جريج به. بلفظ: أن رسول الله يَكِةٍ لبس خاتماء نقشه محمد رسول الله» فكان إذا دخل 
الخلاء وضعه. وهذه متابعة همام في رفعه. 
وهذه المتابعة لا ترفع الإعلال المتقدم من أن ابن جريج لم يسمعه من الزهري. وقد عنعنه» وقال 
أبو داود: أنه سمعه من زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخرء وحديث أنس في الصحيحين أن 
رسول الله ب اتخذ خاتا من فضة» ونقش فيه محمد رسول الله. ول يذكر ما ذكره ابن جريج من كونه 
إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه البخاري (10) ومسلم )۲٠۹۲(‏ من طريق شعبة» عن قتادة. 
ورواه البخاري (041/1) ومسلم (۲۰۹۲) من طريق عبد العزيز بن صهيب. 
ورواه البخاري )٥۸۷۰(‏ من طريق حميد بن أبي حميد» ثلاثتهم عن أنس» ولم يذكروا ما ذكره 
ابن جريج عن الزهري. 
بل إن يونس بن يزيد رواه عن الزهري عن أنس في صحيح مسلم )3١95(‏ وسنن النسائي 
(970190) ولم يذكر ما ذكره ابن جريج عن الزهري. 
ولفظ النسائي: أن النبي ئي اتخذ خاتما من ورق» وفصه حبشي» ونقش فيه محمد رسول الله. 
ولفظ مسلم: كان خاتم رسول الله ية من ورق» وفصه حبشي. والله أعلم. 


فإذا كان الإنسان يستحب له أن لا يذكر الله تعالى إلا على طهارة» ى| تقدم من حديث 
ابن عمر تعظيً) لله سبحانه» وهي طهارة من الحدث» فتعظيم الله عن نجاسة الخبث 
من باب أولى. 

2 الدليل السادس: 

(1-1189؟) روئ .ابن أي شيبة» قال: حدثنا عبد الرمن بن مهدي» عن 
زمعة» عن سلمة بن وهرام» 

عن عكرمة» قال: كان ابن عباس إذا دخل الخلاء ناولني خاتمه. 

[ضعيف فيه زمعة بن صالح» وقد توبع]"". 

لا دليل من قال: يذكر الله حتّى في الخلاء: 

ل الدليل الأول: 

)۳٤-۱۲۹۳(‏ ما رواه مسلم من طريق البهي» عن عروة» 

عن عائشة قالت كان النبي بي يذكر الله على كل أحيانه”". 

وجه الاستدلال: 

قوله يِه ني الحديث: (كل) وكل من ألفاظ العموم. وقوله: (أحيانه) أي أوقاته» 
وهي نكرة مضافة» فتعم كل وقت» ومنه حال قضاء الحاجة. 


.)٠١١/١( المصنف‎ )١( 
من طريق قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال:‎ )" 5٠ /۱( وقد روى ابن المنذر في الأوسط‎ 
يكره أن يذكر الله» وهو جالس على الخلاء» والرجل يواقع امرأته؛ لأنه ذو الجلال يجل عن ذلك.‎ 
والإسناد فيه قابوس بن أبي ظبيان» فيه ضعف» فلعل أحد الطريقين يقوي الأخر.‎ 
وإن كان هناك فرق بين حال البول والغائطء وحال الجاع» وإن كان يجمع بينهما كشف‎ 
العورات» فالبول والغائط لم يجعلهم الله صفة لأهل الجنة» بخلاف الجاع بل إن ذكر الله حال‎ 
الجماع فيه حمدة؛ لأن حال الجاع تكون مدعاة للانشغال عن ذكر الله» وسببًا في اللهو والنسيان»‎ 
فإذا تذكر الله في تلك الحال» كان ذكره محمودَاء والله أعلم.‎ 

(۲) صحيح مسلم (۳۷۳). 


لا وأجيب: 

بأن المقصود يذكر الله متطهرًا وحدثاء وجنبًاء وفي حال القعود والمشي» والقيام 
والاضطجاع» وليس المقصود أنه يذكر الله حال قضاء الحاجة؛ لأن الذي يظهر أن 
هذه الخال ليست داخلة في إطلاق الحديث. فالمطلق والعام إن يدخل فيه ما يتبادر 
إلى ذهن المخاطب دخوله» والله أعلم. 

2 الدلبل الغاني: 

قالوا: لا يوجد نص صريح في النهي عن ذكر الله» وقد شرع الله لنا ذكره في كل 
حال» وأمرنا أن نذكره ذكرًا كثيرّا» وحذر من نسيان ذكره» فلا نترك هذه النصوص 
إلا لنص صريح لا نزاع فيه» وما ذكرتموه لا يكفي لمعارضة ما ذكر: 

فقولكم: إن الرسول بيه كان يقول الذكر قبل دخول الخلاء» إذا سلم ذلك 
فيكون دليلًا على استحباب هذا الذكر قبل الدخولء ولا يلزم منه كراهية ذكره بعد 
الدخول؛ لأن ترك المستحب لا يلزم منه ارتكاب المكروه؛ مع أن رواية الأكثر للحديث 
كان يقول إذا دخل الخلاء» وتفرد بقوله: (إذا أراد أن يدخل) راو ليس بالقوي. 

وأما حديث تركه رد السلام على من سلم عليه» فقد سبق الجواب عليه ولا 
نجتهد في طلب العلة وقد نص عليها الشارع: (إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر). 

وأما حديث وضع الخاتم» فقد علمتم أنه معلول. 

وأما قولكم: إن فيه تكريًا لذكر الله فنحن لا نذكر الله إلا تكريًا وتعظيًا له. 

9 الدليل الثالث: 

(7”0-1745) ما رواه البخاري» قال: حدثنا عثان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» 
عن منصورء عن سالم» عن كريب» 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي 445: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي 


أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ فإنه إن يقدر 
بينهم] ولد ني ذلك لم يضره شيطان أبدًا. وأخرجه مسل . 

وجه الاستدلال: 

ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب التسمية على كل حال» وعند الوقاع. 

قال الحافظ: «فيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين: الخلاء 
والوقاع)”". 

فإذا كان الإنسان يذكر الله حال كشف العورة في الجاع» فلا مانع من ذكر الله 
حال البول والغائط. والله أعلم. 

أت) الدليل الرابع: 

كان رسول الله ية يقرأ القرآن» ورأسه في حجر عائشة» وهى حائض. فإذا كان 
قربه من النجاسة لا يمنعه أن يقرأ القرآن» لم يمنع حال قضاء الحاجة. 

(5-1795) فقد روى البخاري من طريق منصورء عن أمه؛ 

عن عائشة قالت: كان النبى جي يقرأ القرآن» ورأسه فى حجرى» وأنا حائض» 
ورواه مسلم بنحوه'". 

ل الدليل الخامس: 

الراجح من أقوال أهل العلم أن الحائض تقرأ القرآن» مع أن حدثها مستمرء 
ودم الحيض بمنزلة البول» بجامع أن كلا منهما نجس» ومنتن الرائحة» ومن مخرج 
واحد» ومع ذلك قد تقرأ القرآن ودمها يسيلء فا المانع أن تذكر الله بغير القرآن إذا 
احتاجت إلى ذلك حال قضاء الحاجة. 


(۱) صحيح البخاري (5784)» ومسلم .)١517”5(‏ 
(۲) فتح الباري (1/ 57 5). 


الدلبل السباس: 

كان معروفا ذكر الله في حال الخلاء عن بعض السلف» وهذا يذكر للاستئناس» 
وليس ذكره من باب الاحتجاج 

۲--۳۷) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية؛ عن ابن عون» عن 
محمد -يعني: ابن سيرين- سئل عن الرجل يعطس في الخلاء؟ قال: لا أعلم به بسا 
بذكر الله عز وجل'". 

(۳۸-۱۲۹۷) وروی أيضًا من طريق منصورء عن إبراهيم» قال: يحمد الله فإنه 
عد . 

[وسنده صحيح ]. 

(۳۹-۱۲۹۸) وروی ابن أبي شيبة أيضًاء قال: حدثنا ابن إدريس» عن حصين» 
عن الشعبي في الرجل يعطس على الخلاء» قال: يحمد اه“ . 

ارجا قات 

فهؤلاء ثلاثة من التابعين يرون أنه لا بأس بذكر الله في الخلاء. 

فالراجح من الخلاف: جواز ذكر الله تعالى ولو كان على حاجته» فإذا عطس فلا 
يمنع أن يحمد الله» وإذا سمع المؤذن فلا مانع من إجابته» ولم أقف على دليل صحيح 
صريح يمنع من ذكر الله حال قضاء الحاجة, والله أعلم. 
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.)1٠١8/١( المصنف‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)٠١۸/١(‏ 

.)1١87/١( المصنف‎ )۳( 

() إن سلم من تغير حصين» وقد أخرج مسلم لحصين من رواية ابن إدريس» ول أقف على من نص 
على أن رواية ابن إدريس قبل أو بعد تغير حصين» فالظاهر أن الإسناد صحيح إن شاء الله تعالى. 


مسألة 
بسملة المتوضيء ف الخلاء 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا إذا تعارض الأمر والنهي فإن كان الأمر للوجوب والنهي لغير التحريم قدم 
الأمر. وإلا قدم النهي. 


[م-545] إذا توضأ الرجل في الخلاء فهل يبسمل؟ 

أما من يرى وجوب التسمية في الوضوءء وكذلك من يرى إجابة المؤذن فإنه 
يفعل ذلك ولو كان في الخلاء؛ لأن المكروه تبيحه الحاجة» فلا يبقى مكرومًا مع 
الحاجة» فم بالك بالواجب. 

وأما من يرى سنية التسمية وإجابة المؤذن» فهنا تعارض الأمر والنهي على القول 
بكراهة ذلك» فهل يقدم الأمرء أو يقدم النهي؟ 

(40-1799) فالظاهر تقديم النهي؛ لما رواه البخاري من طريق مالك» عن 
أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة عن النبي 4 قال: دعوني ما تركتكم» إنما هلك من كان قبلكم 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» ورواه مسل . 


(۱) صحيح البخاري (۷۲۸۸)» مسلم (۱۳۳۷). 


فالأمر يتعلق بالاستطاعة» والنهي حتم تركه. 

وسوف نأتي على حكم التسمية في الوضوء في باب سنن الوضوء» والأقوال فيها 
ثلاثة: 

وقيل: بل هي من سنن الوضوء. 

وقبل: لا تشرع. 

ومع ذلك لا ينبغي أن يعطى حك عامّاء بل يرجع إلى طبيعة الخلاف» فليس كل 
خلاف يكون الراجح قويًاء والمرجوح ضعيفًاء ففي بعض المسائل تتجاذب الأقوال» 
فيكون أحدها قويّاء والآخر أقوى منه. وليست المقابلة بين ضعيف وقوي» والخلاف 
في التسمية ليس كالخلاف في إجابة المؤذن» وهكذاء وسوف نأتي في سنن الوضوء على 
أدلة حكم التسمية في الوضوءء وما فيه من آثار إن شاء الله تعالى. 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 23 
لا لے ع الكلام ف الخلاع هل يتعلق بالمكان أو حال قضاء الحاجة؟ 

لا الكراهة حكم شرعيء يفتقر إلى دليل شرعي. 

لا الأصل في العادات الإباحة. 


000 


00 
(۳) 


فقيل: يكره إلا لحاجة» وهو مذهب الجمهور”". 
وقيل: لا بت 5 60 
وقيل: يبرم اختاره ابن عبيدان من الحنابلة". 


انظر في مذهب الحنفية (ص: ۲۲)» شرح فتح القدير (۲۱۳/۱)» درر الحكام »)٤۹/١(‏ 
الفتاوى الهندية .)٠١ /١(‏ 

وني مذهب المالكية: التاج والإكليل (۱/ ۳۹۷). 

وني مذهب الشافعية: المجموع (۲/ ١١٠)ء‏ أسنى المطالب »)57/١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة 
»)55/١(‏ فتاوى الرملي (۱/ .)۳٤‏ 

وني مذهب الحنابلة: الفروع »)١١5 /١(‏ كشاف القناع /١(‏ 55). 

البحر الرائق .)٠٠٠١/١(‏ 

.)45/1١( الإنصاف‎ 


وقيل: يحرم إن كان الكلام من رجلين يضربان الغائط كاشفين عن عورتيه). 
وقيل: لا يكره» وهو الراجح. 
وظاهر كلامهم أن الكراهة لا تختص بحال قضاء الحاجة» بل ما دام في المكان 


المعد لقضاء الحاجة. 


واختار بعضهم أن الكراهة تختص بقاضي الحاجة دون المكان”". 
لادليل الكراهة: 


)٤۱-۱۳۰۰(‏ ما رواه أحمد من طريق عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير» 


حدثني أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله 5ي قال: لا يخرج الرجلان 


يضربان الغائط. كاشفان عورتباء يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك“ . 


000 


00 
(۳) 
(€) 


[إسناده ضعيف» وفيه اضطراب] . 


قال في مراقي الفلاح (ص: 57): «ولا يتكلم إلا لضرورة». وهذا الاستثناء ظاهره يدل على 
التحريم» وليس على الكراهة» لكن جاء في حاشية ابن عابدين /١(‏ "47 7) ما ظاهره أن التحريم 
خاص بمن جمع كل أوصاف حديث أبي سعيد الآني: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط ...) 
الحديث. 

أسنى المطالب (57/1). 

المسند 0 7). 

ضعيف» أولاً: لأن في إسناده هلال بن عياض» تفرد بالرواية عنه يحبى بن أي كثير. 

قال الذهبي: لا يعرف. كا في ميزان الاعتدال. 

وفي التقريب: مجهول. 

ثانيًا: أنه من رواية عكرمة بن عمار» عن يحبى بن أبي كثير» وفيها اضطراب. 

وقد ضعف حديثه عن يحيى كل من يحيى بن سعيد القطان» وأحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي 
وابن حبان وغیرهم» انظر الجرح والتعديل (۷/ »23٠١‏ الثقات (0/ ۲۳۳)ء ميزان الاعتدال 
(؟9١لاه).‏ 

ثالثا: الاختلاف في إسناده. فقد قال الدارقطني في العلل (۳- ورقة 778): يرويه يحيى بن = 


= أب كثير» واختلف عنه» فرواه عكرمة بن عمار» واختلف عن عكرمة أيضًا: فرواه الثوري» عن 
عكرمة» عن يحيى» عن عياض بن هلال» عن أبي سعيد» وكذلك قال عبد الملك بن الصباح» عن 
عكرمة. 

وقال عبيد بن عقيل: عن عكرمة بن عمار» عن يحيى» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. 

وقال أبان العطار» عن يحيى» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه. 

وقال مسكين بن بكير: عن الأوزاعي» عن يحيى» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر 

ابن عبد الله. 

وقال غير مسكين: عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» مرسلًا. 

وأشبهها بالصواب: حديث عياض بن هلال» عن ابي سعيد). 

[تخريج الحديث]. 

الحديث أخرجه أحمد ىا في حديث الباب» وأبو داود »)٠١(‏ والنسائي في الكبرى (۳۳)» 

وابن خزيمة في صحيحه »)7١(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ ۹٤)ء‏ والبيهقي في السنن /١(‏ 249 

۰ من طريق عبد الر من بن مهدي. 

وأخرجه ابن ماجه )۳٤۲(‏ عن عبد الله بن رجاء» كلاهما عن عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أي 

كثير» عن هلال بن عياض ... فذكره. 

قال أبو داود: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. 

وأخرجه ابن ماجه »)۳٤۲(‏ وابن خزيمة بعد ح )7١(‏ والحاكم في المستدرك (١//ا5١)‏ 

والبيهقي في السنن )٠٠١ /١(‏ من طريق سلم بن إبراهيم الوراق. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (۳۲)ء وابن ماجه »)۳٤۲(‏ والحاكم في المستدرك )١61//١1(‏ من 

طريق سفيان. 

وأخرجه ابن حبان )١577(‏ من طريق إسماعيل بن سنان» ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار به إلا 

أمبم قالوا: عياض بن هلال» بدلا من هلال بن عياض. 

قال ابن خزيمة: هذا الشيخ هو عياض بن هلال» روى عنه يحيى بن أب كثير غير حديث» 

وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: هلال بن عياض. 

ورواه الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق (۲/ )٤١‏ من طريق عمر بن 

يونس اليعامي ومن طريق أبي حذيفة (موسى بن مسعود) كلاهما عن عكرمة بن عمار به» فقال: 

عن هلال بن عياض. بمثل ما رواه ابن مهدي. 

قال الخطيب: وهكذا رواه أبان العطار» عن يحيى بن أبي كثير» وروی حرب بن شداد» وعلي بن 

المبارك» وهشام الدستوائي» عن يحيى» عن عياض بن هلال» وهو أصح. والله أعلم». اه = 


والحديث لو صح لدل على التحريم» وليس على الكراهة» لكن قالوا: إن 
التحريم خاص بمن جمع كل أوصاف الحديث» رجلان يمشيان إلى الغائط كاشفين 
عن عورتيهماء يتكلمان» فمن فعل بعض موجبات المقت» فقد ارتكب مكرومًا. 

قال الشوكاني: القرينة الصارفة إلى معنى الكراهة الإجماع على أن هذا الكلام 
غير حرم في هذه الحالة. 

لا دليل من قال: يكره التنحنح: 

لا أعلم له دليلاء والتنحنح ليس كلامّاء فلو تنحنح الإنسان» وهو في صلاته ل 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» من حديث يحيى بن أبي كثير» عن عياض بن هلال الأنصار» 
وإنما أهملاه لخلاف بين أصحاب يحيى بن أبي كثير فيه» فقال بعضهم: هلال بن عياض» وقد 
حكم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل في التاريخ» أنه عياض بن هلال الأنصاري» سمع أبا سعيدء 
سمع منه يحيى بن أبي كثير. قاله هشام» ومعمر» وعلي بن المبارك» وحرب بن شداد» عن يحبى 
ابن أبي كثير. 
وسواء كان عياض أو كان هلال بن عياض فهو ضعيف» فقد حكم الذهبي في الميزان على 
عياض بن هلال بأنه لا يعرف» ونقل عن يحيى القطان وأحمد والبخاري بأن أحاديث عكرمة 
ابن عمار» عن يحبى بن أبي كثير ضعاف» وليست بصحاح. والله أعلم. 
وخالف الأوزاعي عكرمة بن عمار» وهو أوثق منه فقد رواه الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن رسول الله مرسلا. 
أخرجه الحاكم (070) ومن طريقه البيهقي )٠٠١ /١(‏ من طريق الوليد» عن الأوزاعي» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن رسول الله يا. وهذا السند حسن إن سلم من عنعنة الوليد بن مسل 
فإنه يسوي حديث الأوزاعي. 
وني العلل لابن أبي حاتم )5١/١(‏ «قال أبي: الصحيح في هذا المعنى حديث الأوزاعي» 
وحديث عكرمة وهم). 
واختلف على عكرمة بن عمار: فرواه عبد ال حمن بن مهدي وسلم بن إبراهيم وسفيان الثوري» 
عن عكرمة» عن يحيى بن أبي كثير» عن عياض بن هلال» عن ابي سعيد کا سبق. 
ورواه الطبراني كما في مجمع البحرين (5 5 7) من طريق عبيد بن عقيل» حدثنا عكرمة بن عمار» 
عن يحبى بن أبي كثير» عن أي سلمة» عن أبي هريرة. 

.)٠١١ /١1( نيل الأوطار‎ )١( 


تبطل صلاته على الصحيح, ولو كان متعمدًا. 
وقد نص الشافعية على أنه لا يكره التنحنح. 
قال في تحفة المحتاج: «والأقرب أن مثل التنحنح عند طرق باب الخلاء من الغير 


ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ لا يسمى كلامّاء وبتقديره فهو لحاجة» وهي دفع دخول 
الغير عليه». اه 


لادليل من قال: لا يكره: 


حجته أن الكراهة حكم شرعيء يفتقر إلى دليل شرعيء ولا دليل على الكراهة» 
والأصل في مثل هذا الإباحة حتى يثبت النهي من الشارع» ولم يثبت نهي» والله أعلم. 
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.)١۷١ /١( تحفة المحتاج‎ (۱) 


000 


00 


(۳) 


المبحث السابع 


في اللبث على الحاجة فوق الحاجة 


مدخل ے2 ذكر الضابط الفقهي: 0 
لا حكم اللبث على الحاجة فوق الحاجة يرجع إلى حكم كشف العورة بلا حاجة 
إذا خلا من الناظر» هل الأصل فيه التحريم أو الكراهة» أو الإباحة؟ وسوف يأتي 
بحثها إن شاء الله تعاللى. 


لايغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 


[م-547] استحب الحنفية» والشافعية» أن لا يطيل القعود فوق الحاجة”". 
التحريم» وهر اوها 
والكراهة» والجواز بلا كراهة". 


قال في البحر الرائق /١(‏ 7557): ولا يطيل القعود على البول والغائط؛ لأنه يورث الباسورء أو 
وجع الكبد. اه وانظر حاشية ابن عابدين /١(‏ 2755 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
(/1). 

وانظر في مذهب الشافعية: تحفة المحتاج (١/۱۷۳)ء‏ المجموع (۲/ »)٠٠١‏ المنهج القويم 
/١(‏ ۷۷)ء حواشي الشرواني /١(‏ ۱۷۳)ء أسنى المطالب .)57/١1(‏ 

قال في كشاف القناع /١(‏ 51): ويحرم لبثه في الخلاء فوق حاجته. وانظر مطالب أولى النهى 
(/71۷۰(. 

.)١٠١ 2011١5 /١( تصحيح الفروع‎ »)٩4۷ ۹٦ /۱( الإنصاف‎ 


لادليل من منع المكث فوق الحاجة: 

الأول ال إن فيه كهنا لر ةا حاجة 

الثاني: ما يروى عن لقان الحكيم. 

(575-10) ذكره ابن المنذر بلا إسناد» قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: 
إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد. ويأخذ منه الناسور”". 

الثالث: الإجماع» قال النووي في المجموع: وهذا الآدب -يعني: عدم إطالة 
القعود- مستحب بالاتفاق”". 

وقال ابن قاسم رحمه الله في حاشيته: قد حكي الإجماع على تحريمه. 

قلت: وفي ذلك نظرء فلعله يعني الإجماع الذي نقله النوويء فإنه ينقل كثيرًا من 
إجماعات النووي» وهو إجماع على الاستحباب» لا على التحريم» وقد ذكرنا وجهًا في 
مذهب أحمد أنه يجوز بلا كراهة”. 

هذا غاية ما يمكن أن يستدل به لهذا القول. 

ويمكن مناقشة هذا القول با يلي: 

ما الجواب عن قوم بأنه كشف للعورة بلا حاجة» فسوف يأتي الجواب عنه في 
مسألة: رفع الثوب قبل الدنو من الأرض. 

وأما الجواب عن الاستدلال با يروى عن لقمان الحكيم» فهذا لا أصل له. 

قال الشوكاني: «و ما يضحك منه التمسك با روي عن لقمان الحكيم, أنه يورث 
الباسورء فيا لله العجب ممن لا يتحاشى عن تدوين مثل هذا الكلام في كتب الهداية» 
ولقد أبعد النجعة من اعتمد في مثل هذه المسألة الشرعية على لقان الحكيم». 
)١(‏ الأوسط(١/٠5").‏ 


(0) المجموع .)٠٠١/۲(‏ 
(9) انظر تصحيح الفروع .)١١57/١(‏ 
(5) السيل الجرار .)۷١/١(‏ 


وأما الجواب عن قوطم: بأنه يدمي الكبد. ويورث الناسور. 

فإن ذلك مرجعه إلى الطب» فإذا أخبر طبيب ثقة» ولو كافرًا بأن هذا يحصل منه 
ذلك» حرمناه. 

والعجب من الحنابلة كيف يعتبر رفع الثوب قبل دنوه من الأرض مكروما فقط 
مع أنه كشف للعورة بلا حاجة» ويعتبر إطالة ا مكث من المحرمات» مع أنه قد يقال: 
إن إطالة اللبث في الخلاء تبع لمر مباح» بخلاف من فعل ذلك ابتداء من غير حاجة» 
وقد يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الاستدامة» وقد يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاء 
فيتسامح في إطالة ا مكث» ما لا يتسامح في كشفه لعورته قبل دنوه من الأرض» والله 
أعلم. 

)٤۳-۱۳۰۲(‏ وأما ما رواه الترمذي في سننه» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
نيزك البغدادي» حدثنا الأسود بن عامر» حدثنا أبو محياة» عن ليث» عن نافع» 

عن ابن عمرء أن رسول الله كا قال: إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم 
إلا عند الغائط. وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستحيوهم وأكرموهم. 

قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجة وآبو غياة اسمه 
يحيى بن يعلى . 

[إسناده ضعيف]20. 

فالراجح: أن القول بالتحريم قول ضعيفء. وأما الكراهة فيتجه إلا أنه مبني على 
مسألة حكم كشف العورة والإنسان خال» فإن كان ذلك مباحًا فهو مباح» وإلا كان 


مكرومّاء ولا يتجاوز به الكراهة. 
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)١(‏ سنن الترمذي (۲۸۰۰)» وفيه الليث بن أبي سليم» متفق على ضعفه. 


المبحث الثامن 
في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لا استحباب تغطية الرأس صح عن أب بكر رضي الله عنه ومرد ذلك إلى العرف. 
وليس الشرع. 


[4۷-e]‏ استحب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» تغطية الرأس عند 
قضاء الحاجة. 

2 دليل الاستحباب: 

(*445-10) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش» عن أبي بكر 


.)6١ /١( الفتاوى الحندية‎ »)7557 /١( انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق‎ )١( 
حاشية‎ ء)۲۷١‎ /١( التاج والإكليل‎ »)۲۷١ /١( وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل‎ 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ »)٠٠١١/١( والشرح الكبير‎ »223١7/١( الدسوقي‎ 
.)١5:ص( مختصر خليل‎ »)۸۹ /۱( 
«قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي‎ :)٠١ 94 /۲( وني مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع‎ 
وآخرون: يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس» قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئًا‎ 
وضع كمه على رأسه). اه‎ 
.)٩۷ /١( الإنصاف‎ ))87 /١( وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع‎ 


عن حبيب بن صالح» قال: كان رسول الله جي إذا دخل الخلاء لبس حذاء» 
وغطى رأسه. 

[إسناده ضعيف مع إرساله]”". 

2 الدليل الان 

(50-105) ما رواه ابن عدي» من طريق محمد بن يونسء ثنا خالد بن 
عبد الرحمن المخزومي» ثنا سفيان الثوري» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» 

عن عائشة قالت: كان رسول الله بيا إذا دخل الخلاء غطى رأسه. وإذا أتى أهله 
غطى رأسه©. 


[موضوع]. 


.)45/١( سيق الببهقى‎ )١( 
ق فتاه ابو كريم عبد ابن أن مرب الان الكاي :يناه ل جه‎ (۲) 
.)١ /۲( قال يحيى بن معين: شامي ضعيف الحديث» ليس بشيء. الكامل‎ 
وقال عيسى بن يونس: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على أن يجمع لي فلاناء وفلاناء وفلاناء‎ 
لفعل» يعني: راشد بن سعد» وضمرة بن حبيب» وحبيب بن عبيد. المرجع السابق.‎ 
وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق.‎ 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» طَرَّقَهُ لصوص. فأخذوا متاعه» فاختلط.‎ 
وني التقريب: ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط.‎ 
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱/ 77) من طريق ابن المبارك» عن أبي بكر بن عبد الله به.‎ 
.)797 /5( الكامل‎ )۳( 
فيه محمد بن يونس الكديمي متهم بالوضع.‎ )5( 
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبى وعرض عليه شيء من حديثه» فقال: ليس هذا حديث آهل‎ 
.)١١١ /۸( الصدق. الجرح والتعديل‎ 
وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث وبسرقته» وادعى رؤية قوم لم يرهم» ورواية عن قوم‎ 
لا يعرفون» وترك عامة مشايخنا الرواية عنه» ومن حدث عنه نسبه إلى جده موسى بأن لا يعرف.‎ 
.)7597 /5( الكامل‎ 
وقال ابن حبان: كان يضع على الثقات الحديث وضعًاء ولعله قد وضع أكثر من ألف حديث.‎ 
.)١١١ /۲( المجروحين‎ 


© الدليل الفالت: 


)٤- ۳ + 6(‏ ما رواه ابن أى شيبة» قال: حدثنا ابن المبارك؛ عن پوئس» عن 


الزهري» قال: أخبرني عروة» عن أبيه 


أن أبا بكر الصديق قال وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين استحيوا من الله 


فو الذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء مغطى رأمي استحياء 


1 )1 
من ري . 


( 


وقال البيهقي: وروي عن ابي بكر» وهو عنه صحيح”". 
(8720) ومن الآثار» روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن عليةء 


عن ابن طاوس. قال: أمرني أبي إذا دخلت الخلاء أن أقنع رأسي. قلت: لم أمرك 


ذلك قال ادر 


أت الدليل الرابع: 
ذكر بعض الفقهاء جملة من التعاليل لاستحباب تغطية الرأس عند دخول 


اللات فقالوا منها: 


00 


يغطى رأسه حياء من الله سبحانه وتعالى. 


ولأنه قد يصل إلى شعره ريح الخلاء فيعلق به . 


.11717/ رقم‎ )1٠١ /1١( المصنف‎ 


سنن البيهقي .)45/1١(‏ 
المصنف )1١١/١1(‏ رقم .٠٠١١‏ 


الجامع الصغير للسيوطي (۱/ ١١٠)ء‏ فيض القدير .)١١۸/١(‏ 


وقال الحطاب: إن كشف الرأس حال قضاء الحاجة يصيبه مرض يقال له: 
اللوى يمنع الخارج!!7) 

والذي صح من هذه التعليلات ما ذكره الصديق رضي الله عنه: وهو الحياء من 
الله سبحائه وتعالى. 

ولولا ما صح عن الصديق رضي الله عنه لقلت: في استحباب هذا نظر؛ لأن 
العورة وهي العورة يباح للإنسان إذا أراد الاغتسال أن يغتسل وهو عريان» وإن 
كان الستر أفضل» كا فعله موسى عليه الصلاة والسلام وأيوب» وهذا ثابت عنهماء 
فكيف بتغطية الرأس. 

158-0) فقد روى البخاري من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن همام 
ابن منبه» 

عن أي هريرة عن النبي ءي قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم 
إلى بعض» وكان موسى ا يغتسل وحده. فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل 
معنا إلا أنه آدر» فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه» فخرج 
موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى» 
فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه. فطفق بالحجر ضربًاء فقال أبو هريرة: 
والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربًا بالحجرء ورواه مسله". 

(44-170) وروى البخاري من طريق الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام» 

عن أبي هريرة عن النبي يِل قال: بين| أيوب يغتسل عريانًا خر عليه رجل جراد 
من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه. فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى. قال: بلى 
يا رب» ولكن لا غنى بي عن بركتك”". 


.)١57 /۱( مواهب الجليل‎ )١( 


)۲( صح البخاري «(TVA)‏ وصحيع مسلم (۹). 
(۳) صحيح البخاري .)۷٤۹۳(‏ 


ومع ذلك يكفي في الاستحباب ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
فينبغي تعظيم ما يروى عن صحابة رسول الله 5 لمنزلتهم عند الله سبحانه 
وصحبتهم لرسول الله 4 وجهادهم في نشر الدين والعلم» وهذا من آحادهم» 
فكيف إذا كان هذا عن خليفة رسول الله ي ومن له سنة متبعة» فلا يعظم صحابة 
رسول الله إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا زنديق» ولا يبعد أن يكون الباعث على ذلك 
هو العرف» وليس النص الشرعي» والله أعلم. 
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المبحث التاسع 


في مسح الذكر عند الفراغ من البول 


مدخل 24 ذحر الضوابط الفقهيت: € 
لا الباقي ني المخرج من البول هل هو في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟ 

لا كل فعل توفر سببه على عهد النبي كَل ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله 
فالمشروع تركه. 

لا قال ابن تيمية: سلت البول بدعة. 


أي طلب البراءة من البول وذلك باستخراج ما في المخرج منه» وهو خاص بالبول 
دون الغائظط 20 وقد اختلف الفقهاء في حكمه: 


فقيل: يجب سل الذكر» وهو مذهب ال حنفية» والمالكية7" . 


)١(‏ قال الدسوقي في حاشتيه :23١ /١(‏ «قوله: مع سلت ذكرء هذا خاص بالبول» وأما الغائط 
فيكفي في تفريغ منه الإحساس بأنه لم يبق شيء ما هو بصدد الخروج». اه 

(0) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: ۷١١)»ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 4 4 7)» الدر المختار 
(/ 20"55555). نور الإيضاح :)١5 /١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 258 
9). 
وانظر في مذهب الالكية: القوانين الفقهية (ص: »)٤١‏ التاج والإكليل »)٤٠۸ ٤٨۷ /١(‏ 
مواهب الجليل /١(‏ ۱۸۲)» منح الجليل .)٠١ 5 /١(‏ 


وقيل: يستحب» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة7". 

وقيل: يختلف باختلاف الأشخاصء فمن كان من طبعه وعادته أنه لا يطهر إلا 
بالاستبراء فعله» ومن غلب على ظنه أنه طهر» استنجی» ولو لم يستبرئ» اختاره بعض 
الحنفية". 

وقيل: يكره» اختاره بعض المحققين كابن تيمية"» وهو الراجح. 

لادليل من قال بوجوب الاستبراء بسلت ونحوه: 

)٥١-۱۳۰۹(‏ ما رواه النسائي» قال: أخبرنا محمد بن قدامة» قال حدثنا جرير» 
عن متصور» عن جاه 

عن ابن عباس قال: مر رسول الله 45 بحائط من حيطان مكة أو المدينة» فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال رسول الله : يعذبان» وما يعذبان في كبير» 
ثم قال: بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله. وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث!». 

وجه الاستدلال: 

قالوا: الاستبراء: طلب البراءة من البول» وذلك باستفراغ ما في المخرج منه» 
كما يقال: براءة الرحم: خلوه من الحمل. فالبراءة من البول: خلو الذكر منه» وذلك 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب »)59/١1(‏ شرح البهجة »)١5١/١(‏ حاشيتا قليوبي 
وعميرة (1/ 57)» تحفة المحتاج (1/ 171)» نهاية المحتاج »)١ 5١ /١(‏ حاشية الجمل .)٩١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف »)٠١7/١1(‏ مطالب أولى النهى /١(‏ ١۷)ء‏ المبدع /١(‏ ۸۷)» 
الفروع /١(‏ 84)» شرح العمدة »)٠١١ /١(‏ المحرر »)4/١(‏ عمدة الفقه (ص: 5)» كشاف 
القناع /١(‏ 59). 

(0) مجمع الأخمر في شرح ملتقى الأبحر .)57//١(‏ 

(۳) الإنصاف »23١7/1(‏ شرح العمدة(١1/١5١).‏ 

.)5١54( النسائي‎ )5( 


لا وأجيب: 
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بأن رواية الأكثر: لايستتر. وفي رواية لمسلم : لا يستنزه» وهي بمعنى ا نتر 


ثم لوكان الاستبراء: هو سلت الذكر لنقل عن الرسول ية فعله» فلم يكن 


رسول الله َة یسلت ذکره» ولا یتنحنح» ولا يمشي خطوات قبل الاستنجاء» وكل 
ذلك من فعل أهل الوسوسة» ومن تلاعب الشيطان ب ببني آدم» ولم ينقل عن الصحابة 
فعل ذلك» ولو فعلوه لنقل عنهم» والله أعلم. 


الدليل القاني: 


قال محمد عليش: إن الاستبراء شرط مطلق في صحة الوضوء إجماعًاء وعلل 


ذلك: بآن الباقي من البول في المخرج خارج حكاء فهو مناف للوضوء» وشرط 
صحه ة الوضوء عدم الان" 


000 


(۲) 


والصحيح أن البول في الذكر ليس في حكم الخارج» ولا ينقض الوضوء إلا 


قلت: رواه البخاري (۱۳۷۸) عن عثان بن حمد» عن جرير به» بلفظ : (لا يستتر من بوله). 
ورواه البخاري أيضًا )1١04(‏ من طريق عبيدة بن حميد» عن منصور به» بلفظ (لا يستتر من 
البؤل): 

وطريق منصورء رواه عن مجاهد. عن ابن عباس. 

ورواه البخاري (۱۳۷۸) ومسلم )۲۹٤(‏ من طريق الأعمش» عن مجاهد» عن طاووس» عن 
ابن عباس» بلفظ: (لا يستتر من بوله)» وني رواية للبخاري (2005) (لا يستتر من البول). 
وفي رواية لمسلم )7١45(‏ من طريق عبد الواحد» عن الأعمش به» بلفظ: (لا يستنزه عن البول). 
قال الحافظ في الفتح /١(‏ ۳۱۸): «قوله لا يستتر كذا في أكثر الروايات. 

وني رواية ابن عساكر: (يستبرىء) بموحدة ساكنة: من الاستبراء. 

ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش (يستنزه) بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء. 

فعلى رواية الأكثر: معنى الاستتار: أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة -يعنى: لا يتحفظ منه- 
فتوافق رواية (لا يستنزه)؛ لأنها من التنزه: وهو الابعاد. ٠‏ 

وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج» من طريق وكيع» عن الأعمش: كان لا يتوقى. وهي 
مفسرة للمراد). 

.)1٠١ 5 /١( منح الجليل‎ 


بخروجه من الذكرء ومشاهدته» وإذا كان كذلك لم يجب الاستبراء منه» بل نقل 
ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه لا يجب إخراج البول الواقف". 

والغريب أن الذين قالوا بوجوب الاستبراء كالحنفية والمالكية هم الذين 
يقولون: إن الاستنجاء كله ليس بواجب» فلو ترك النجاسة على خرجيه لم يجب عليه 
غسلهاء فهلا قالوا ذلك في سلت الذكر. 

لادليل من قال بالسنية: 

(201-1) ممكن أن يستدل له با رواه البخاري من طريق عبد الله بن أبي قتادة» 

عن أبيه قال: قال رسول الله :: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناءء وإذا 
بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه» وأخرجه 
مسلم بنحوه'". 

فقوله: لا يسمح ذكره بيمينه» مفهومه أنه يمسح ذكره بشماله» ولا يقصد فيه 
الاستنجاء؛ لأنه قال بعده: ولا يتمسح بيمينه. 

لادليل من قال: لا يشرع: 

2 الدليل الأول: 

أنه لم يرد عن النبي ياء ولا أرشد إليهء وما کن ريك ًا [مريم: [٤‏ 

الدليل القاي: 

أنه مضر بالصحة» يورث السلس» وما كان كذلك يحرم فعله. 

الدثيل الات 

أن ذلك قد ينتهي به إلى الوسواس والعياذ بالله» والوسواس غلو في الطهارة وتعد 
وظلم» مع ما يحمل الإنسان من تفويت للواجبات» وأحيانًا في الوقوع في المحرمات. 


.)٠١١/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)551( ومسلم‎ »)٥٦۳۰( البخاري‎ )( 


أت الدليل الرابع: 

اعتبره ابن تيمية من البدع» قال في مجموع الفتاوى: «سلت البول بدعة» لم يشرع 
ذلك رسول الله ية والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له» والبول يخرج 
بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعه» وهو كما قيل: کالضرع» إن تركته قر» وإن حلبته درء 
وكلم| فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه» ولو تركه لم يخرج منه» وقد يخيل إليه أنه 
خرج منه شيء» ولم يخرجء والبول يكون واقمًا في رأس الإحليل لا يقطرء فإذا عصر 
الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع أو غيره خرجت الرطوبة» فهذا أيضًا بدعة» 
وذلك أن البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء» لا بحجر ولا أصبعء ولا 
غير ذلك» بل كلم| أخرجه جاء غيره؛ فإنه يرشح داتً))”". 

لا وجه من قال يفعله من يحتاج إليه: 

نقل النووي عن إمام الحرمين قوله: «إن المختار أن هذا يختلف باختلاف الناس» 
والمقصود أن يظن أنه لم يبق في مجرى البول شيء يخاف خروجه» فمن الناس من 
يحصل له هذا المقصود بأدنى عصرء ومنهم من يحتاج إلى تكراره» ومنهم من يحتاج إلى 
تنحنح» ومنهم من يحتاج إلى مشي خطوات» ومنهم من يحتاج إلى صبر لحظة» ومنهم 
من لا يحتاج إلى شيء من هذاء وينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة». 

قلت: إذا كان البائل يحتاج إلى شيء من ذلك فهذا دليل مرض لا صحة؛ لأنه 
خلاف الطبيعة» فينبغي له طلب العلاج» والحمد لله على العافية. 

الراجح: أنه لا يشرع له شيء من ذلك لعدم وجود دليل يدل على المشروعية» 
والله أعلم. 
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.)٠١١/۲١( مجمع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١5/5( المجموع‎ )0( 


المبحث العاشر 
في نترالذكر 


الفرع الأول 
في تعريف النتر 


تعريف النتر: 

قال في المصباح المنير: نترته نترًا من باب: قَتَلَ: جذبته في شدة» والنترة المرة» 
والجمع نترات» مثل سجدة وسجدات . 

وفي اللسان: التر: الجذب بجفاء واستنتر الرجل بوله: اجتذبه واستخرج بقيته 
فزع الذكر غيل ا 

ومنه نترني فلان بكلامه: إذا شدده لك وغلظه. واستنتر: طلب النتر» وحرص 


عليه» واهتم به'". 
5 5 
)١(‏ المصباح المنير (ص: *07). 


(۲) اللسان (ه/ .)١9٠‏ 
(9) الفائق في غریب الحديث (۳/ ٠5‏ 5). 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: م 
لا الباقي ني المخرج من البول هل هو في حكم الخارج أو في حكم الداخل؟ 

لا كل فعل توفر سببه على عهد النبي يَدة وم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله 
فالمشروع تركه. 

نال تة نر الذكر بدعة. 


[م-5494] حكم النتر يرجع إلى حكم الاستبراء من البول» فالقائلون بوجوب 
الاستبراء كالحنفية والمالكية يرون أن على البائل أن يستبرئ من بوله» سواء كان عن 
طريق النتر أو النحنحة أو المشي خطوات» أو عن طريق مسح الذكرء فلو توقف 
الاستبراء على النتر كان واجبًا عندهم”". وقد تكلمت في مسألة سابقة عن حكم 
الاستبراء بمسح الذكر من أصله إلى رأسه. 


)١(‏ انظر مواهب الجليل (۱/ ۲۸۲)ء حاشية الدسوقي »)23٠١ /١(‏ وقال الخرشي في شرح مختصر 
خليل :)١157/1(‏ السلت والنتر واجبان» قال الحطاب: وهو الذي يقتضيه كلام غير واحد من 
آهل المذهب» وانظر حاشية العدوي »)۲٠۹ /١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير .)۹١ 245 /١(‏ 


بين| الشافعية والحنابلة يرون استحباب النتر'"". 

وقيل: لا يشرع النتر» اختاره ابن تيمية رحمه اله" . 

لادليل من قال: النترمشروع: 

أت الدليل الأول: 

وجوب الاستبراء من البول» وقد سبق ذكر الأدلة عليه في مسألة مستقلة. وقد 
تمت مناقشة هذه الأدلة والجواب عنها ويزاد: بأن الرسول بيه كان من أكمل الناس 
طهارة واستتارًا من البول» فإن كان هذا الاستبراء الذي يذكرونه من النتر والنحنحة» 
والمثي» والقيام والقعود الخ إن كان فعله ية فأين الدليل على أنه فعله؟ وإن لم يفعله 
لم يكن هذا بيانًا للاستتار من البول المذكور في حديث صاحب القبرين المعذبين» 
وفيه: (كان أحدهما لا يستتر من بوله)» فلم يرشد الشرع إلا بالاستنجاء إما بهاء أو 


بأحجار» هذا هو حقيقة الاستبراء. 
أت الدليل الثاني: 
قالوا: إن التوقي من البول والاحتراز منه واجب إجماعاء وفي النتر تحقيق لذلك. 
لاويجاب: 
بأن الذي أوجب الاحتراز من البول والتوقي منه لم يفعله» ولو كان خيرًا لفعله» 
ولو فعله لنقل إلينا. 


إن الدليل القالث: 


اداه )مارواء اعرد قال: حدثنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق» عن 


)١(‏ المجموع (۲/١١٠)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ ۷٤)ء‏ تحفة المحتاج (١/١۷١)ء‏ إعانة 
الطالبين /١(‏ 7١١)؛‏ روضة الطالبين (257/1» شرح زبد بن رسلان (ص: 00). 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف /١(‏ ١٠٠)ء‏ أخصر المختصرات (ص: ١۹)ء‏ شرح العمدة 
٠١/1‏ المبدع /١(‏ ۸۷)ء عمدة الفقه (ص: ٦)ء‏ شرح منتهى الإرادات .)717/١1(‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى /٥(‏ ۱١۳۰)ء‏ وشرح منتهى الإرادات /١(‏ ۳۷)ء الإنصاف .)1١7/١1(‏ 


عيسى بن یزداد» 

عن أبيه قال: قال رسول الله كَِِ: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات'. 

[ضعيف ]”". 

لا دليل من قال لا يشرع النتر: 

الأدلة التي استدل بها من يقول: لا يشرع سلت الذكرء يستدل بها هنا على عدم 
مشروعية النتر» فلو كان النتر مشروعًا لفعله خير الخلق» ولو فعله لنقل إليناء هذا مع 
ما فيه من كونه مضرًا للذكر جالبًا للوسوسة. 

قال ابن تيمية: «التنحنح بعد البول والمشي» والطفر إلى فوق» والصعود في 
السلم» والتعلق في الحبل» وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك كل ذلك بدعة» ليس 
بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين» بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح» 
لم يشرع ذلك رسول الله 4ء وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله با 


.)"٤۷/0دنسملا‎ )١( 

(۲) الحديث له علتان: 
الأولى: جهالة عيسى بن يزداد. 
الثاني: كونه مرسلًا. 
قال يحيى بن معين عن عيسى بن يزداد: لا يعرف. الجرح والتعديل (5/ ۲۹۱). 
وقال أبو حاتم الرازي: لا يصح حديثه» وليس لأبيه صحبة» ومن الناس من يدخله في المسند 
على المجازء وهو وأبوه مجهولان. المرجع السابق. 
وقال البخاري: عيسى بن یزداد» عن أبيه» مرسلء لا يصح. التاريخ الكبير (5/ 91١‏ 7). 
وذكره ابن حبان في الثقات .)5١7/5(‏ 
[ تخريج الحديث]. 
الحديث رواه ابن أبي شيبة (۱/ :.)١59‏ وأحمد (5/ )۳٤۷‏ وابن ماجه (273757)»: وأبو داود في 
المراسيل (5) من طريق زمعة بن صالح. 
وأخرجه أحمد .)۳٤۷١ /٤(‏ والعقيلي في الضعفاء (۳/ ١۸ء‏ ۲ ) والبيهقي (۱/ ۱۱۳) من 
طريق زكريا بن إسحاق» كلاهما عن عيسى بن يزداد به. 


والحديث المروي في ذلك ضعيف. لا أصل له والبول يخرج بطبعه» فإذا فرغ انقطع 
بطبعه» وهو كا قيل: كالضرع إن تركته قر» وإن حلبته در». 


BB BB & 


.)1٠١97031١57/51١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحثٌ الحادي عشر 
في حكم قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 


[م-0٠1]‏ استحب الفقهاء أن يقول: إذا خرج من الخلاء غفرانك'. 

لا والدليل على هذا: 

)٥۳-۱۳۱۲(‏ مارواه أحمد. قال: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا إسرائيل» عن 
يوسف بن أبي بردة» عن أبيه قال: 

حدثتني عائشة أن النبي ئي كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك”". 


.)7 50 /١( انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
الفواكه الدواني‎ 02157 /١( الخرشي‎ ء»)۳۹١‎ /١( وانظر في مذهب المالكية:التاج والإكليل‎ 
منح‎ »)۹١ /١( حاشية الصاوي‎ 2٠١7 /١( (؟/ ۴۴۳ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 
.)49 /۱( الجليل‎ 
تحفة‎ »)١٠١ /١( وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ 40)» شرح البهجة - الأنصاري-‎ 
»)١ 57” /١( نهاية المحتاج‎ 4217/7 /١( المحتاج‎ 
»)٦۷ /١( كشاف القناع‎ ء)١١١‎ /١( الفروع‎ »)١٠١ /١( وانظر في مذهب الحنابلة: المغني‎ 
دليل الطالب (ص: ۷)» شرح العمدة‎ »)87 /١( المبدع‎ ء)٠١‎ /١( مطالب أولي النهى‎ 
حاشية الطحطاوي (ص:7”7).‎ »( 

.)١66 /5( المسند‎ )۲( 


000 


[ خی حا 


في إسناده يوسف بن أبي بردة» 

ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۹/ ۲۲۹). 

وذكره ابن حبان في الثقات. (۷/ 77/8). 

وقال العجلي: كوفي ثقة. معرفة الثقات (؟/ .)١۷١‏ 

وقال الذهبي: ثقة. الكاشف .)٠٤١۷(‏ 

كما صحح حديثه ابن حبان» وابن خزيمة» حيث خرجاه في صحيحيهماء كا سيأتي بيانه في 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح» يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى» ولم نجد أحدًا 
يطعن فيه» وقد ذكر ساع أبيه من عائشة. 

وذكر الشوكاني وأحمد شاكر أن أبا حاتم صحح حديثه هذا. سنن الترمذي »)١١ /١(‏ ونيل 
الأوطار /١(‏ ۸۸). 

والموجود ني العلل )٤١ /١(‏ قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: أصح حديث في هذا الباب 
حديث عائشة» يعني: حديث إسرائيل» عن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه» عن عائشة». اه 
فإن كان الشوكاني وأحمد شاكر أخذا ذلك من هذه العبارة» فهي ليست صريحة في التصحيح؛ 
لأن قوله: أصح حديث في هذا الباب» لا يلزم منها تصحيح الحديث» إلا أن يكون للشيخ أحمد 
شاكر والشوکاني مصدر آخر غير هذا. 

وفي التقريب: مقبول» يقصد بشرط المتابعة» والذي يظهر لي والعلم عند الله أن يوسف أرفع 
من حكم الحافظ» وحديثه إن لم يكن من قبيل الحديث الصحيح» فهو من قبيل الحديث الحسن 
لذاته» والله أعلم. 

[ تخريج الحديث] 

الحديث أخرجه أحمد (5/ »)١165‏ وأبو داود )۳١(‏ وابن الجارود (57)» والبغوي في شرح 
السنة (۱۸۸) من طريق هاشم بن القاسم. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١١/١(‏ وابن خزيمة (40)» والبيهقي في السنن (91//1) من طريق 
يحبى بن أي بكير. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۸/ )۳۸١‏ والترمذي () والدارمي (580) من طريق 
مالك بن إسماعيل. 

وأخرجه الحاكم »)٠١۸ /١(‏ والبيهقي في السنن (۱/ /41) من طريق عبيد الله بن موسى. 
وأخرجه البيهقي )97/١(‏ من طريق طلق بن غنام وأبي النضر. كلهم رووه عن إسرائيل» عن 


يوسف بن أبي بردة به. 


اة طاب المغفرة بعد قشاء الحاحة 


[م-1١6]ذكر‏ النووي وجهين: 

الوجه الأول: أنه استغفر من ترك ذكر الله تعالى» حال لبثه على الخلاء» وكان لا 
مجر ذكر الله تعالى إلا عند الجحاجة. 

وقد تعقبه بعضهم: بأنه امتنع عن ذكر الله بأمر الله» فهو محمود في ذلك غير 
مذموم» ومن فعل فعلًا محمودًا كان المناسب له الشكرء وليس الاستغفار. 

وممكن أن يقال: إن المرأة ناقصة عن الرجل في دينهاء وقد فسره النبي لاء بها إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم» مع أنها تركت الصلاة اتباعًا للشرع» وهي محمودة في تركها 
للصلاة» ولو فعلت لكانت مستحقة للذم. والذي يترجح لي أن المرأة لا ثاب غل 
تركها للصلاة؛ لآنها ليست مكلفة في الصلاة حال حيضهاء ثم تركت الصلاة لوجود 
عذر» وإن| هي ليست خاطبة بالصلاة حال الحيض» بخلاف من كان من عادته فعل 
شيء» وكان مخاطبًا به مطلوبًا منه فعله» ثم تركه لعذر» فإنه يكتب له» وقد بحثت هذه 
المسألة في كتابي الحيض والنفاس» وذكرت أقوال أهل العلم فيهاء والله أعلم. 

الوجه الثاني: 


قال النووي: «إنه استغفر خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله تعالى التي أنعمها 


(1) المجموع (7/ 40). 


عليه» فقد آطعمه» ثم هضمه» ثم سهل خروجه» فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ هذه 
النعمة» فتداركه بالاستغفار»'. 
وهذا ليس ببعيد» فإذا كان أكل الطعام من النعيم» وتمام ذلك بخروجه» فقد 


> سير 4 


قال تعالى: # ثم تلن يَوَمَيِذٍ عن ألتَحِيِِ 4 [التكاثر: ۸]. فناسب أن يطلب المغفرة» 
والله أعلم. 

الوجه الثالث: 

قال ابن القيم: «في هذا من السر -والله أعلم- أن النجو يثقل البدن ويؤذيه 
باحتباسه» والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه» فهما مؤذيان مضران بالبدن 
والقلب» فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه» وسأل أن يخلصه 
من المؤذي الآخرء ويريح قلبه منه» ويخففه. وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر 
الال 

فيكون بذهاب الأذى الحسي» تذكر الأذى المعنوي: وهو الذنوب» فسأل الله 
المغفرة. 

الوجه الرابع 

يذكره بعض الفقهاء» وليس له أصل. 

قال الخرشي: «لما كان خروج الأخبثين بسبب خطيئة آدم» وخالفة الأمر حيث 
جعل مكثه في الأرضء وما تنال ذريته فيها عظة للعباد» وتذكرة لما تؤول إليه المعاصى» 
فقد روي: أنه حين وجد من نفسه ريح الغائط» قال: أي رب» ما هذا؟ فقال تعالى: 
هذا ريح خطيئتك» فكان نبينا بيا يقول: حين خروجه من الخلاء: غفرانكء التفانًا 
إلى هذا الأصلء وتذكيرًا لأمته هذه العظة)". 
)١(‏ المصدر السابق. 


)۲( إغاثة اللهفان .٥۸ /١(‏ 0۹). 
© ا 


ولا يبعد أن يكون هذا التعليل من الإسرائيليات» خاصة أن النصارى هم الذين 
يرون أن بني آدم يحملون خطيئة أبيهم» فيحتاجون إلى الاستغفار عن ذنب لم يعملوه» 


والله أعلم. 


$ BB & 


المبحث الثاني عشر 
في حكم الحمد بعد الخروج من الخلاء 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 


[م-107] استحب الفقهاء أن يقول بعد خروجه من الخلاء: الحمد لله الذي 


أذهب عني الأذى وعافاني20". 


لادليل الاستحباب: 

أت الدليل الأول: 

04-96 )ها روا :ابن ماجه من طريق عبد الرهن الحارى» عن إساعيل 
ابن مسلم» عن الحسن وقتادة» 


.)٠١ /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)707 /١( انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق‎ )١( 
القوانين‎ »)٠١١/١( الشرح الكبير‎ »)۲۷١ /١( وانظر في مذهب الالكية: مواهب الجليل‎ 
.)49 /۱( منح الجليل‎ »)۲٤ الفقهية (ص: ۲۹)»ء الكافي في فقه آهل المدينة (ص:‎ 
الإقناع للشربيني‎ »)١١7 /١( وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/۲۹)ء إعانة الطالبين‎ 
.)0 5 /۱( شرح زبد بن رسلان‎ »)57/١( روضة الطالبين‎ 24 /1( 
الكافي في‎ »)8 /١( المحرر‎ »)817 /١( وانظر في مذهب الحنابلة: دليل الطالب (ص: ۷)ء الفروع‎ 
.)٦۷ /١( ۸۲)ء كشاف القناع‎ /١( فقه أحمد (494/1)» والمبدع‎ 


عن أنس بن مالك قال كان النبي بيا إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي 


أذهب عني الأذى وعافاني”". 


[إنكاده بع 

لم الدليل الثاني: 

(00-1715) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع» عن 
سفيان» عن منصورء عن أي علي » 

أن ا ذن كان يقل ]ذا رج من الخلاء: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني". 

[موقوف» وإستاده ضعيف]0, 


(۱) سنن ابن ماجه (۳۰۱). 

(۲) فيه علتان: 
الأولى: إسماعيل بن مسلم المكي» متفق على ضعفه» قاله في الزوائد. 
وقال البخاري: تركه ابن المبارك» وربا روى عنه» وتركه يحبى وابن مهدي. التاريخ الكبير 
يف4 
العلة الثانية: عنعنة عبد ال رمن المحاربي» وهو مدلس. 

.٠١ رقم‎ )١7/1١( المصنف‎ )9 

(5) فيه أبو علي الأزديء اسمه: عبيد بن علي ذكره البخاري» وسكت عليه. التاريخ الكبير /٥(‏ 5 55). 
وني التقريب: مقبول» وباقي رجال إسناده ثقات. 
وقد رواه المزي في التحفة (9/ )۱۹٩‏ من طريق ابن مهدي ومحمد بن بشر» كلاهما عن سفيان به. 
ورواه شعبة» واختلف عليه فيه: 
فرواه النسائي في اليوم والليلة کا في تحفة الأشراف (9/ ٩٤۱۹ء )۱۹١‏ من طريق يحيى بن بكير» 
عن شعبة» عن منصور» عن أبي الفيض» عن أبي ذر كان النبي به إذا خرج من الخلاء قال: 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. 
وخالف يحيى من هو أوثق منه لا سيم في شعبة» فرواه محمد بن جعفر» عن شعبة» عن منصورء 
قال: سمعت رجلا يرفع الحديث إلى أبي ذر قوله. نقلا من التحفة. 
ومد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة. 
وني العلل لابن أبي حاتم (۱/ ۲۷) رواه شعبة» عن منصورء عن الفيض بن أبي حثمة» عن أبي ذر. - 


0 الدليل الغالق: 


(075-115) مارواه ابن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدة» عن جبير» عن الضحاك» 


قال: كان حذيفة إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله... وذكر الحديث. 


000 
00 


[شضعيف چا 


فصار شعبة تارة يرويه عن منصور عن أبي الفيض» وقيل: الفيض بن أبي حثمة. 

وتارة يروية عن منصورء عن رجل يرفع الحديث إلى أبي ذر. 

ويرويه سفيان» عن منصورء عن ابي علي الأزدي: واسمه عبيد بن علي. 

جاء في العلل لابن أبي حاتم (۱/ ۲۷) «سألت أبي عن حديث رواه شعبة» عن منصور» عن 
الفيض بن أبي حثمة» عن أبي ذرء أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي عافاني 
وأذهب عني الأذى. 

فقال أبو زرعة: وهم شعبة في هذا الحديث» ورواه الثوري فقال: عن منصور» عن أب علي عبيد 
ابن علي» عن أبي ذر» وهذا هو الصحيح وكان أكثر وهم شعبة في أسماء الرجال. وقال أبي: كذا 
قال سفيان» وكذا قال شعبة» والله أعلم أمهما الصحيح» والثوري أحفظء وشعبة ربا أخطأ في 
أسماء الرجالء ولا يدرى هذا منه أم لا؟». اه 

وقال الدارقطني في العلل (7/ 715): «يرويه شعبة واختلف عنه» فرواه عبد الله بن أبي جعفر 
الرازي» عن شعبة» عن منصورء عن أبي الفيض» عن سهل بن أبي حثمة وأبي ذرء عن النبي يا 
وليس هذا القول بمحفوظ» وغيره يرويه عن شعبة» عن منصور» عن رجل يقال له الفيض» عن 
ابن أبي حثمة» عن أبي ذر موقوفاء وهو أصح). 

فإن رجحنا رواية سفيان» كانت علة الحديث أبا علي الأزدي» مع كونها موقوفة على أبي ذر. 
وإن رجحنا رواية شعبة» فإن شعبة قد اختلف عليه في الإسناد اختلافا يرد حديثه» وقد رجح 
الدارقطني الرواية الموقوفة» والله أعلم. 

مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ ؟١)‏ رقم .١١‏ 

في إسناده جويبر بن سعيد» 

قال فيه يحبى بن معين: ليس بشيء» ضعيف ما أقربه من عبيدة الضبي ومحمد بن سالم وجابر 
الجعفي. الجرح والتعديل (۲/ .)٥٤١‏ 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: جويبر بن سعيد كان خراسانيًا ليس بالقوي. 
المرجع السابق. = 


ل الدليل الرابع: 

(-2) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا إسحاق بن منصور» قال: حدثنا 
هريم» عن ليث» عن المنهال بن عمروء قال: 

كان أبو الدرداء إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أماط عني الأذى 
وعافاني”". 

[ضعيفتب]. 

فصار الحديث يروى من حديث أنس مرفوعاء وهو ضعيف» ومن حديث أبي ذر» 
والصواب موقوف من قوله» وفيه ضعف» وعن حذيفة» وهو ضعيف جدَاء وعن أبي 
الدرداء موقوقًا عليه وهو ضعيف» وعليه فلا يثبت في الباب شيء والله أعلم. 

قال أبو حاتم الرازي: «أصح حديث في هذا الباب -يعني في باب الدعاء عند 
الخروج من الخلاء- حديث عائشة)”". اه والذي فيه قول: غفرانك- وسبق الكلام 
ا 


4. 


= قال فيه النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين .)١55(‏ 
وقال في موضع آخر: ليس بثقة. #بذيب التهذيب .)٠١١/۲(‏ 
وقال الدارقطني وعلي بن الجنيد: متروك. الكامل (۲/ ۱۲۲)» ميزان الاعتدال (ت595١).‏ 
وقال ابن عدي: والضعف على حديثه ورواياته بين. الكامل (۲/ .)١157 21171١‏ 
وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألته -يعني أباه- عن جويبر فضعفه جدًا. تهذيب التهذيب 
.)١5/9(‏ 
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. المرجع السابق. 
وقال الحاكم أبو عبد الله: آنا أبرأ إلى الله من عهدته. المرجع السابق. 
وني التقريب: ضعيف جدًا. 
)١(‏ المصنف )١5/١(‏ رقم .٠١‏ 
(۲) فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف قد تغيرء كما أن المنهال بن عمرو لم يدرك أبا الدرداء. 
) العلل لابن أبي حاتم .)٤١ /١(‏ 


وقال الترمذي: لا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. 
وضعف الحديث النووي في الخلاصة". 
وقال في مصباح الزجاجة: هذا حديث ضعيف ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن 


النبي يي شىء . 


BB BB & 


.)۷( سنن الترمذي‎ )١( 
.)۱۷١/١( الخلاصة‎ )۲( 
.)٤٤/١( مصباح الزجاجة‎ )۳( 


000 


(۲) 


الفصل الثالث عشر 
في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره 


[م-07] يستحب له أن يدلك يده في الأرض أو بغيرها من المطهرات بعد غسل 
لقطع الرائحة عنها» وهو مذهب ا حنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 


وقيل: يجب غسلهاء وهو قول في مذهب الحنفية . 


انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق /١(‏ ۳٠٠)ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 750)» حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: »)١‏ الفتاوى اهندية »)5/١(‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام »)٠١ /١(‏ بدائع الصنائع »)١ /١(‏ بل إن الحنفية استحبوا أيضًا غسل اليد قبل 
الاستنجاء ك| استحبوه بعد الاستنجاءء انظر الإحالات السابقة. 

وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي »)٠٠١ /١(‏ التاج والإكليل (۲۹۹/۱)» الفواكه 
الدواني (۱/ ۱۳۲)» مواهب الجليل (7579/1). 

قال في الشرح الصغير :)47/١1(‏ «وندب بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده التي لاقى بها 
الأذى حال الاستنجاء بتراب ونحوه» كأشنان وغاسول وصابون». اه 

وني مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع :)١79/7(‏ «السنة أن يدلك يده بالأرض بعد 
غسل الدبر» ذكره البغوي والروياني وآخرون .٠...‏ إلخ كلامه رحمه الله. 

وانظر حواشي الشرواني »)۱۸٤/١(‏ شرح زبد ابن رسلان (ص: 4207 مغني المحتاج 
(5/5)»). أسنى المطالب /١(‏ 07). 

وانظر في مذهب الحنابلة: شرح العمدة /١(‏ 454)» كشاف القناع (1/ 255 المغني »)٠١7 /١(‏ 
مطالب أولي النهى /١(‏ ۷۳). 

قال في حاشية ابن عابدين /١(‏ 50 7): «قيل: يجب غسلها -يعني اليد- لأنها تتنجس بالاستنجاء 


وقيل: يسن وهذا هو الصحيح)». اه 


وهل يشترط ذهاب الرائحة» على قولين في مذهب الحنفية. 

لادليل الاستحباب: 

أت) الدليل الأول: 

08-1710 ) ما رواه البخاري من طريق سالم بن أبي الجعد» عن كريب» عن 

ابن عباس» 
عن ميمونة أن النبي يا اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط 

ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلا فرغ من غسله غسل رجليه”". 
ولفظ مسلم: ثم أدخل يده في الإناء» أفرغ بها على فرجه» وغسله بشماله. ثم 

ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًاء ثم توضأ وضوءه للصلاة". 
الدليل العانى: 

)٥۹-۱۳۱۸(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا حجاج» قال: أخبرنا شريك» عن 

إبراهيم بن جرير» عن أب زرعة» 
عن أب هريرة قال: كان النبي ي إذا دخل الخلاء دعا بماء» فاستنجى» ثم مسح 

بيده على الأرض ثم توضا”». 

)١(‏ جاء في حاشية ابن عابدين :)٤١ /١(‏ «قال في السراج: وهل يشترط فيه ذهاب الرائحة؟ قال 
بعضهم: نعم. فعلى هذا لا يقدر بالمرات» بل يستعمل الماء حتى تذهب العين والرائحة. وقال 
بعضهم: لا يشترطء بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر» وقدروه بالثلاث». اه 
والظاهر أن الفرق بين القولين: أنه على الأول يلزمه شم يده حتى يعلم زوال الرائحة» 
وعلى الثاني لا يلزمه بل يكفي غلبة الظن». اه نقلا من حاشية ابن عابدين. 
وقال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: :)١‏ (ايغسل حتى يقطع الرائحة الكريهة: 
أي عن المحل وعن أصبعه التي استنجى بها؛ لأن الرائحة أثر النجاسة» فلا طهارة مع بقائهاء 
والناس عنه غافلون». اه 


() صخي البيخاري (9): 


)۳( صحيح مسلم (۳۱۷). 
(:) المسند(”/ 565). 


[ د . ]20 
والدليل الأول كاف في الاستدلالء وهذا الأدب ظاهر أثرًّا ونظرّاء وهو شاهد 
على أن الدين الإسلامي ولله الحمد لم يترك صغيرة ولا كبيرة نما قد يحتاجها الإنسان 


»)٥٩( والنسائي‎ »)۳٥۸( وابن ماجه‎ »)٤٥( الحديث أخرجه أحمد (۲۱۳/۲) وأبو داود‎ )١( 
من طريق شريك» عن إبراهيم بن جرير به.‎ )٠١161١17/١1( والبيهقي‎ )١505( وابن حبان‎ 
واختلف على إبراهيم بن جرير:‎ 
فرواه شريك» عن إبراهيم بن جرير» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة كما سبق.‎ 
ورواه أبان بن عبد الله البجلي» واختلف عليه:‎ 
فرواه الدارمي (1۷۹) عن محمد بن يوسف.‎ 
من طريق شعيب بن حرب.‎ )5١( والنسائي‎ 
وابن ماجه (709) وابن خزيمة (89) من طريق أب نعيم.‎ 
من طريق محمد بن عبد الله أبي عثمان الكوفي» أربعتهم عن أبان» عن‎ 22١17 /۱( والبيهقي‎ 
إبراهيم بن جريرء عن أبيه جرير» فجعله أبان من مسند جريرء ولفظه: كنت مع النبي بياب فأتى‎ 
الخلاء. فقضى الحاجة. ثم قال: يا جرير هات طهوراء فأتيته بالماء» فاستنجى بالماء» وقال بيده‎ 
فدلك بها الأرض. قال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك.‎ 
وإبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه» فهو منقطع.‎ 
وخالفهم جماعة:‎ 
.)٠٠١ /۱( فرواه محمد بن عبد الله بن الزبير کا في مسند أحمد (۲/ 08”) والبيهقي‎ 
.)5175( وأبو داود الطيالسي كما في مسند أبي يعلى‎ 
ومحمد بن يوسف كا في سنن الدارمي (1۷۸). ثلاثتهم رووه عن أبان» عن مولى لأبي هريرة»‎ 
عن أبي هريرة بنحوه.‎ 
ومولى أبي هريرة هذا لم أعرفه» وقد جاء في سند البيهقي» قال: وأظنه قال: أبو وهب. اه‎ 
ولم يذكر في الرواة عنه سوى حميد بن سعيد»‎ )۷١١( وأبو وهب ذكره البخاري في الكنى‎ 
وسكت عليه فلم يذكر فيه شيئًا.‎ 
فهذا الاختلاف على أبان ما يضعف روايته» فإن رجحنا رواية شريكء فإنه هو علة الحديث؛‎ 
لأنه سىء الحفظ.‎ 

a GARE E فيه لظا ورمع‎ o e 
أبي هريرة فيه رجل مجهول» فالحديث ضعيف على أية حال» والله أعلم.‎ 


إلا وقد أرشد إليهاء فأين هذا من الديانات التى تدين بالقذارة والنجاسة» وصدق 
الله مما فرطم طتافیالکتب من سىء 4 [الأنعام: ۳۸]. 
وخير ال هدي هدي محمد يا فلا تجد خيرًا في أي نحلة أو ملة إلا وتجد في هذه 
مما رك اا اه الجن الوم ا ملت کم دين 
کر وى عر سر 


رگ r‏ لمي 01 5 
واتممت 2 ِعْمَت وَرَضِيِتٌ الاسلم دیا 4# [المائدة: ۲]. 


رضينا بالله رباء وبالإسلام دیتا وبمحمد کا نييًا. 
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المبحثٌ الرابع عشر 
في حكم البول واقمًا 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الأصل في العادات الإباحة. 
لا الأفعال الجبلية من الرسول ية على الإباحة. 


لا البول واققًا جائز إذا أمن التلوث والناظر. 


[م-105] اختلف الفقهاء في البول» والإنسان قائم: 


وك )۰ 7 ۲ +00 OI E‏ م 
فقيل: يكره من غير عذر» وهو مذهب الحنفية'''» والشافعية'''» ورواية عن 


حمر“ , 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »)٤٤/١(‏ البحر الرائق »)7507/1١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح (ص: »)١‏ الفتاوى الهندية (0/ ۳۷۹)» بريقة محمودية ٠ .)١١77/5(‏ 
(۲) قال في المهذب :)37/١(‏ «ويكره أن يبول قائ من غير عذر). اه 
وقال في المجموع (۲/ :)٠٠١‏ «يكره البول قاتا بلا عذر كراهة تنزيه» ولا يكره للعذر» هذا 


مذهبنا». اه 
وانظر إعانة الطالبين »)١١7 /١(‏ الإقناع للشربيني /١1(‏ ۸٥)ء‏ روضة الطالبين ))577/١(‏ أسنى 
المطالب .)٤۹/١(‏ 


.)44/١1( الإنصاف‎ )۳( 


وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر» وهو نص المدونة”"» والمشهور من 


مذهب الحنابلة27 . 


واستحب بعض المالكية البول جالساء وهو نص خليل في مختصره'". ولا يلزم 


من ترك المستحب الوقوع في المكروه. 


فن كان البول واا مى عدن جار بالاشاق 3 

لا دليل من قال: لا بأس بالبول قاث): 

0 الدليل الأول: 

لم يأت نبي من الشارع عن البول واقفًاء والأصل الإباحة حتى يأتي دليل يدل 


عل اله 


(€) 


2 الدليل الثاني: 


(50-119) ما رواه البخاري» قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة» عن 


قال في المدونة :)17١/1(‏ وقال مالك في الرجل يبول قائ| قال: إن كان في موضع رمل أو ما 
أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك» وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره 
له ذلك» وليبل جالسًا. 

قال في الفروع :)١١177/1(‏ ولا يكره البول قائياً وفاقا مالك. اه وانظر الإنصاف »)494/١(‏ شرح 
العمدة »)١51 /١(‏ كشاف القناع /١(‏ ١٠)ء‏ دليل الطالب (ص: ۷)ء منار السبيل .)57/١(‏ 
قال في ختصره (ص:5 :)١‏ ندب لقاضى الحاجة جلوس. اه 

وى ذلك أنه لا يكره لآ لاياوم مق توك الب الرقرع فى الكروم واا عاص به 
الخرشي )١5١/١1(‏ قال: ويجوز له القيام إذا أمن الاطلاع. 

ونص عليه الباجى في المنتقى حيث أجاز البول واققاء وقال عن الجلوس بأنه أفضلء قال في 
لمنتقى (1/ 1714): البول على قدر الموضع الذي يبال فيه فإن كان موضمًا طاهرًا دما لينا يمن 
فيه تطاير البول على البائل جاز أن يبال فيه قاتًا؛ لآن البائل حينئذ يأمن تطاير البول عليه» ويجوز 
أن يبول قاعدًا؛ لأنه يأمن على ثوبه من الموضع. والبول قاعدا أفضل وأولى؛ لأنه أستر للبائل. 
اه وانظر التاج والإكليل /١(‏ ١۳۸۷-۳۸)ء‏ حاشية الدسوقي .)٠١ 5 /1١(‏ 

م أقف على أحد منع البول قائ] لعذر» فهذا الشافعية والحنفية كرهوا البول قائ) وقيدوا الكراهة 
من غير عذرء انظر ما تقدم من مراجعهم. 


الأعمش» عن أبي وائلء 

عن حذيفة قال أتى النبى عي سباطة قوم فبال قاتاء ثم دعا باء» فجتته بهاء 
فتوضا. 

NE‏ الغالث: 

)٦۱-۱۳۲۰(‏ ما رواه أحمد, قال: أبي ثنا عفان» ثنا حماد بن سلمة» آنا عاصم بن 
ببدلة وحاد» عن أبي وائل» 

عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله بي أتى على سباطة بنى فلان» فبال قاتًا. قال 
حماد بن ای سليمان: ففحج رجليه”". 

[المحفوظ حديث أبي وائل» عن حذيفة» وحديث أبي وائل عن المغيرة وهم» 


والله أعلم]2. 


)١(‏ صحيح البخاري )١١15(‏ ومسلم (۲۷۳) وزاد: ومسح على خفيه. 

(۲) المسند (555/5). 

(۳) الحديث رواه عاصم بن بهدلة وحماد بن أبي سليمان» عن أبي وائل عن المغيرة. 
وخالفه] الأعمش ومنصورء والشعبي فرووه عن أبي وائل» عن حذيفة» وهو الصواب. 
قال الترمذي في سننه :)7١ /١(‏ حديث أبي وائل عن حذيفة أصح. 
وقال الدارقطني في العلل (۷/ )۹١‏ إن عاصًا وحمادًا وما فيه على أبي وائل» وقال: رواه 
الأعمش ومنصورء عن أبي وائل» عن حذيفة» عن النبي بيا وهو الصواب. اه 
وكذا قال البيهقي في سننه الكبرى (1/ .)٠١١‏ 
وقال ابن حجر في الفتح /١(‏ ۳۲۹): قال الترمذي: «حديث أبي وائل» عن حذيفة أصح -يعني 
من حديثه عن المغيرة- وهو كا قال» وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين» لكون حماد 
بن أبي سليمان وافق عاصً) على قوله: عن المغيرة» فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهماء فيصح 
القولان معّاء لكن من حيث الترجيح؛ رواية الأعمش ومنصور أصح من رواية عاصم وحماد» 
لكونها في حفظه| مقال». اه 
قلت: حديث حذيفة في الصحيحين» وسبق تخريجه. 
[ تخريج الحديث]. 
الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب عن عفان. = 


أت الدليل الرابع: 

(1901-) هع الآثارءها ووا این أن ا عن ابن ادريس :عن الأعمش: 
رایت عليًا بال قامّاء ثم توضأء ومسح على نعليه» ثم أقام المؤذن» فخلعهم)(". 
[رجاله ثقات]. 


= وأخرجه عبد بن حميد کا في المتتخب (0797)» وابن خزيمة (1۳) عن يونس بن محمد 
والطبراني في الكبير /7١(‏ 505) رقم 457 من طريق حجاج بن منهال وأسد بن موسى» 
أربعتهم» عن حماد بن سلمة به. 
وأخرجه ابن ماجه (7”07) والبيهقي في السنن الكبرى )٠١٠/١(‏ والطبراني في الكبير 
)]05/7١(‏ رقم 459» من طريق شعبة. 
وأخرجه عبد بن حميد (۳۹۹) والبزار في البحر الزخار (۲۸۹۱) من طريق أبي بكر بن عياش. 
والطبراني في الكبير (۲۰/ ٠5‏ 5) رقم 457 من طريق أب بكر بن أبي شيبة» ثلاثتهم عن عاصم به. 

.)١۷۳/١( المصنف‎ )١( 

(۲) أبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب» من رجال الجاعة» وقد وثقه ابن معين والنسائي 
وأبو زرعة» والدارقطني وغيرهم. 
ورواه عبد الرزاق (285) عن الثوري» عن الأعمش به. 
وأخرجه البيهقي (۱/ ۲۸۸) من طريق ابن نمير» عن الأعمش به مطولاء ولفظه: رأيت علي بن 
أبي طالب بالرحبة بال قاتا حتى أرغىء فأتى بكوز من ماء» فغسل يديه» واستنشق» و قضمض» 
وغسل وجهه وذراعیه» ومسح برأسه» ثم أخذ كمًا من ماء» فوضعه على رأسه حتى رأيت الماء 
ينحدر على لحيته» ثم مسح على نعليه» ثم أقيمت الصلاة» فخلع نعليه» ثم تقدم» فآم الناس. قال 
ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم» قال: إذا رأيت أبا ظبيان فأخبرني» فرأيت أبا ظبيان 
قاتا في الكناسة» فقلت: هذا أبو ظبيان» فأتاه» فسأله عن الحديث. 
ورواه عبد الرزاق (۷۸۳) من طريق يزيد بن أبي زياد» عن أبي ظبيان به. 
واختلف في سباع أبي ظبيان من علي» قال في التهذيب: «لا يثبت له سماع من علي. وسئل 
الدارقطني: ألقي أبو ظبيان عليًا؟ قال: نعم». اه 
وهنا أبو ظبيان يقول: رأيت عليًا. وقال الحافظ في التهذيب (777): «قد ثبت عن عمر وعلي 
وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قيامّاء وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش» 
والله أعلم» وم يثبت في النهي عنه شيء». اه 


الدليل الخامس: 
۴-79 مارواة ابن أى شيية قال حدثنا ابن إدرس» عن الأعمشن: 
عن زید» قال: رأيت عمر بال قامً). 


[صحيح ]""". 

لادليل من قال يكره البول قائمًا: 

(15-17) ما رواه أحمد. قال: وكيع» عن سفيان» عن المقدام بن شريح بن 
هانى» عن أبيه» 

قالت عائشة: من حدثك أن رسول الله يه بال قاتا فلا تصدقه. ما بال رسول 
الله ياء قاتا منذ أنزل عليه القرآن . 


[صحیح]". 
فقالوا: إن قول عائشة هذا ناسخ لحديث حذيفة. 
لاوأجيب عنه: 


قال الحافظ: «الصواب أنه غير منسوخ» والجواب عن حديث عائشة أنه مستند 


)١(‏ المصنف )١٠١ /١(‏ ورجاله ثقات. 

(0) المسند ۹۲/0): 

)۳( الحديث رواه أحمد أيضًا (7/ »)۲٠۳‏ وإسحاق بن راهوية في مسنده )١610(‏ عن وكيع» 
وأخر جه أحمد (7/ ۲۱۳) عن عبد الر حن بن مهدي. 
وأخرجه أبو عوانة في مسنده /١(‏ ۱۹۸) من طريق قبيصة. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 7571) والحاكم في المستدرك (145) والبيهقي في 
سننه الكبرى (۱/ ۱۰۱) من طريق أب نعيم» أربعتهم عن سفيان به. 
وأخرجه الحاكم (570) والبيهقي (۱/ )٠٠١ ۰٠١١‏ من طريق إسرائيل» عن المقدام به. 
وأخرجه الطيالسي »)٠١٠١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۱١/١(‏ والترمذي (۱۲)» والنسائي (۲۹)» 
وان اچ ۹۷ ہن ظريق فی که غو ادا په نوكر ولك سی اط ل 8 تر 
وزعم أبو عوانة في مسنده /١(‏ ۱۹۸) أن هذا الحديث ناسخ لحديث حذيفة رضي الله عنه!! 


إلى علمهاء فيحمل على ما وقع منه في البيوت» وأما في غير البيوت فلم تطلع هي 
عليه» وقد حفظه حذيفة» وهو من كبار الصحابة» وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة» 


فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن»'. 


الدليل الاق 


٠٥-۱۳۲ ٩(‏ ) ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا محمد بن يحيىء ثنا عبد الرزاق» ثنا 


عن ابن عمر» عن عمر قال: رآني رسول الله ياء وأنا أبول قاتا فقال: يا عمر 


لاتبل قات ف تلت قاتا بعد . 


0010 
00 
(۳) 


[إسناده ضعيف جد ومتنه منکر]. 


فتح الباري (ح 577). 

سنن ابن ماجه (۳۰۸). 

في إسناده عبد الكربم بن أبي أمية» وهو متروك» وقد خالف فيه عبيد الله بن عمر فقد رواه عن 
نافع» عن ابن عمر» عن عمر» قال: ما بلت قاتا منذ أسلمت» 

وهذا إسناد في غاية الصحة» إلا أنه موقوف على عمرء أخرجه ابن أبي شيبة )١١١ /١(‏ حدثنا 
ابن إدريس وابن نمير» عن عبيد الله بن عمر به. 

قال الترمذي :)١7(‏ وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث» ضعفه أيوب السختياني» وتكلم فيه» وروی عبيد الله بن عمر» عن نافع» فذكر حديث 
ابن أبي شيبة الموقوف» وقال: وهذا أصح. 

وأخرجه أبو عوانة (6/ )٠١‏ من طريق عبد الرزاق» عن ابن جريج به» وفيه زيادة النهي عن 
ال حلف بغير الله. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (0/ ١٤۳)»ء‏ والحاكم (23751)» والبيهقي في السنن الكبرى 
2١7/1‏ من طريق عبد الرزاق به. 

واختلف على ابن جريج» فرواه عبد الرزاق» عنه» عن عبد الكريم بن أبي المخارق» عن نافع» 
عن ابن عمر» عن عمر مرفوعًا. 

وأخرجه ابن حبان )١571(‏ من طريق هشام بن يوسف» عن ابن جریج» عن نافع به» فأسقط 
من إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق» فصار ظاهر الإسناد الصحة. = 


0 الدليل الغالك: 


ره 1-۲( ما رواه البخاري ف التاريخ الخ :> والبزار"» والطبراني و 


الأوسط”"» من طريق سعيد بن عبيد الله بن جبير» حدثنا عبد الله بن بريدة» 


عن أبيه» قال: قال رسول الله ية ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قاتاء أو 


يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته. أو ينفخ في سجوده. 


قال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» إلا سعيد» ورواه عن 


سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل. 


000 
00 
(۳) 
(6) 


[ضعفه الترمذي وغىره]. 


وقد قال ابن حبان: أخاف أن ابن جريج لم يسمع من نافع هذا الخبر. اه 

وخوفه متحقق» وقد قال في مصباح الزجاجة /١(‏ 55): «هذا إسناد ضعيف عبد الكريم متفق 
على تضعيفه وقد تفرد بهذا الخبر» وعارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقة المأمون المجمع 
على ثقته» ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر من طريق هشام بن يوسف» عن ابن جريج» 
عن نافع» عن ابن عمر؛ فإنه قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع» وقد صح 
ظنه» فإن ابن جريج سمعه من ابن أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن ماجه هذه». اه 


5/99 ةغ). 

كما في كشف الأستار (51 0). 

.0198مقر)١١19/5(‎ 

قال الترمذي :)۱۸/١(‏ «حديث بريدة هذا غير محفوظ». فاعترض عليه العيني في شرح 


البخاري (۳/ )٠١‏ وقال: «في قول الترمذي هذا نظر؛ لآن البزار أخرجه بسند صحيح». 
قال العلامة المباركفوري: «الترمذي من أئمة هذا الشأن» فقوله: حديث بريدة هذا غير حفوظ 
يعتمد عليه. وأما إخراج البزار حديثه بسند ظاهره الصحة فلا ينافي كونه غير حفوظ). اه 
ونقل هذا أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي .)۱۸/١(‏ 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۷٤(‏ «رجاله ثقات إلا أنه معلول». 

قلت: القول بأن إسناده صحيح فيه نظر» فإن سعيد بن عبد الله هو ابن جبير» قال عنه = 


ل الدليل الرابع: 


(17-17) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم» 


عن المسيب بن رافع» قال: قال عبد الله: من الجحفاء أن يبول قات . 


[المسيب لم يسمع من ابن مسعود]”". 
2 الدليل الخامس: 
(1۸-۳۲۷) ما رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل» عن علي» عن 


الحكم» عن أي نضرة» 


00 


عن جابر بن عبد الله قال: ہی رسول الله بَكِةِ أن يبول الرجل قات ©2. 
ا 

وأجابوا عن كون الرسول لاء بال قاتا بعدة أجوبة منها: 

الأول: أنه كان به بء وجع الصلب» وأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب» 


ولا دليل على هذا. 


الدارقطني كا في سؤالات الحاكم :)۳۳٤(‏ «ليس بالقوي» يحدث بأحاديث يسندهاء وغيره 
يوقفها». اه 

وفي التقريب: صدوق ربا وهم. اه وهذا من أو هامه. 

وهذا جرح مفسر مقدم على التوثيق المطلق من بعض الأئمة» وعلى فرض أن يكون ثقة فإن 
فيه علة أخرى» وهي المخالفة» فقد خالفه من هو أوثق منه» فقد رواه ابن أبي شيبة )١١١/١(‏ 
حدثنا وكيع» عن كهمس بن الحسن» عن ابن بريدة قال: كان يقال: من ال جفاء أن يبول قائّاء ول 
يرفعه. 

ورواه البيهقي (۲/ 75) من طريق جعفر بن عون» عن سعيد» عن قتادة» عن ابن بريدة» عن 
ابن مسعود موقوقًا عليه. 


المصنف )١١1/1١(‏ رقم 1755. 

قال أحمد: لم يسمع من ابن مسعود شيئًا. جامع التحصيل (ص: .)۲۸١‏ 

سنن البيهقى .)٠١7/١(‏ 

املع بح القق روهدت ايوش ا ی بلغال ای و 


الثاني: أنه فعل ذلك لوجع في مأبضه. 

(19-17) فقد أخرج الحاكم» وعنه البيهقي من طريق حماد بن غسان 
ا لجعفي» حدثنا معن بن عيسى» أخبرنا مالك بن أنس» عن آبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» أن النبي بي بال قاتا من جرح كان بمأبضه. 

[إسناده ضعيف]'. 

الثالث: قالوا: إنه لم يجد مكانًا يصلح للقعود. فاحتاج إلى القيام» وقد يكون 
خشي أن يرتد عليه بوله خاصة أنه بال على سباطة القوم. 

الرابع: قالوا: إنما بال قاثًا؛ لأها حالة يؤمن معها خروج الريح» ففعل ذلك 
لكونه قريبًا من الديار. 

)2١-(‏ ويؤيده ما رواه ابن المنذر» من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد» 
قال: قال عمر: البول قاتا أحصن للدبر”. 

[رجاله ثقات إلا أن سعيد بن عمرو بن سعيد لم يدرك عمر]. 

فالوجوه المتقدمة كلها ضعيفة» والصواب أنه فعل ذلك لبيان الجواز» بل إن 
العرب كانت تعد البول قاعدًا من شأن المرأة. 

(۷۱-۱۳۳۰) فقد روى أحمد» قال: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن عبد الرحمن بن حسنة» قال: 

كنت أنا وعمرو بن العاص جالسين» قال: فخرج علينا رسول الله بيا ومعه 
درقة أو شبههاء فاستتر مباء فبال جالسًا. قال: فقلنا: أيبول كما تبول المرأة؟! قال: 
فجاءناء فقال: أو ما علمتم ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كان الرجل منهم إذا 
(۱) قال الحاكم: هذا حديث صحیح» تفرد به حماد بن غسان» ورواته كلهم ثقات. قال الذهبي: حماد 

ضعفه الدارقطني قاله في التلخيصء وقاله في الميزان (۱/ 019). 


وقال في الفتح: لو صح لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي. 
(؟) الأوسط .)١١5/1١(‏ 


أصابه شيء من البول» فرضه. فنهاهم عن ذلك» فعذب ف قبره0". 


[صحيح ]”". 
قال السيوطي: قال الشيخ ولي الدين العراقي: هل المراد التشبه بها في الستر أو 
الجلوس أو فيهما؟ 


محتمل» وفهم النووي الآولء فقال في شرح أبي داود: معناه أنهم كرهوا ذلك» 
وزعموا أن شهامة الرجال لا تقتضى الستر على ما كانوا عليه في الجاهلية. 
بعضنا لبعض: يبول رسول الله بيه كا تبول المرأة» وهو قاعد. وفي معجم الطبراني: 
يبول رسول الله بيه وهو جالس كا تبول المرأة. وفي سنن ابن ماجة: قال أحمد بن 
عبد الرحمن المخزومي: كان من شأن العرب البول قامّاء ألا تراه في حديث 
عبد ال ررحمن بن حسنة يقول يقعد ويبول2. 

لا الراجح من الخلاف: 

جواز البول واققا بشرطه» وهو الأمخ من الناظرء وأما الآمخ من التلونك فليس 
يشرط لأن العلوث بالتبجاسة ليس رما و إن ب عليه أنيتخل من المجاسة عند 
إرادة العبادة التى من واجبها الطهارة كالصلاةء والله أعلم. 


.)١957/5(دنسملا‎ )١( 
وأبو يعلى (4۳۲)» وأبو بكر الشيباني في الآحاد‎ »)١٠١ /١( الحديث أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 
,)5755( وابن ماجه‎ )۳١( والنسائي في الكبرى (55). وني المجتبى‎ .)٥١ /5( والمثاني‎ 
وان حباة #0100 اوتا 14100 ) من طريق أي معا‎ 
وأخرجه الحميدي (۸۸۲) عن سفيان.‎ 
وأبو داود (۲۲) من طريق عبد الواحد بن زياد.‎ 
من‎ )٠١١/١( والبيهقي‎ »)21717/١1( وابن المنذر في الأوسط‎ )١171( وأخرجه ابن الجارود‎ 
طريق يعلى بن عبيد.‎ 
من طريق عبيد الله بن موسى» كلهم رووه عن الأعمش به.‎ )٠١ 5 /۱( وأخرجه البيهقي‎ 
.)۲۸/۱( شرح السيوطي للنسائي‎ )( 


المبحث السادس عشر 


استحباب أن يهئ ما یستجمربه قبل جلوسه 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا يشرع التأكد من وجود الماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامهم| قبل قضاء الحاجة. 


[م-ه ۰ 5] استحب المالكرة"» والشافعية”', والحنابلة9 أن یی ما يستجمر 


به قبل جلوسه. 
لادليل الاستحباب: 


ل الدليل الأول: 

(۷۲-۱۳۳۱) ما رواه أحمد. قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا يعقوب 
ابن عبد ال رحمن» عن أبي حازم» عن مسلم بن قرط» عن عروة بن الزبير» 

عن عائشةء أن رسول الله 5ي قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه 
بثلاثة أحجار يستطيب ببنء فإغهن تجزئ عنه. 


)١(‏ مواهب الجليل .22559/١(‏ التاج والإكليل »)7379/١(‏ مختصر خليل (ص: »)٠١‏ حاشية 
الدسوقي »23١6 /١(‏ الخرشي (1/ »)١57‏ القوانين الفقهية (ص: ۲۹)ء منح الجليل »)٩۸ /١(‏ 
حاشية الصاوي .)41/١(‏ 

(۲) المجموع .223١9/7(‏ تحفة المحتاج »)١77/١(‏ شرح البهجة »)١٠١ /١(‏ روضة الطالبين 
/١(‏ 565)» مغني المحتاج .)٤١ /١(‏ 

(۳) كشاف القناع /١(‏ 250)» مطالب أولي النهى .)٦۷ /١(‏ 

(5) المسند (5/ 17). 


[إسناده فيه لين ] (2. 

2 الدليل الثاني: 

(۷۳-۱۳۳۲) ما رواه الطبراني» قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن کامل» قال: 
حدثنا خلد بن خالد. قال: حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني» قال: حدثنا رباح بن 
زيد» عن معمر» عن سماك بن الفضلء عن أبي رشدين» 

عن سراقة بن مالك بن جعشم» أنه كان إذا جاء من عند رسول الله َي حدث 
قومه وعلمهم» فقال له رجل يومًا -وهو كأنه يلعب- ما بقي لسراقة إلا أن يعلمكم 
كيف التغوط؟ فقال سراقة: إذا ذهبتم إلى الغائط فاتقوا المجالس على الظل» والطريق» 
خذوا النبل» واستنشبوا على سوقکم» واستجمروا وترًا(". 

[إسناده ضعيف مع أنه موقوف ]"". 

قال النووي: النبّل بضم النون وفتح الموحدة: هي الحجارة الصغيرة©». 

9 الدليل القالة: 

من النظرء قالوا: لآنه إذا لم يعد الأحجار أو الماء» وتحرك لتحصيل المزيل ربا 
انتشرت النجاسة فلا يكفيه إلا الماء» وربا تلوثت ثيابه بالنجاسة» فكان الأفضل أن 
يعدها قبل جلوسه ليزيلها مباشرة. 
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.)١١١١( سبق تخريجه في مسألة حكم الاستنجاء» انظر رقم:‎ )١( 
.)٥۱۹۸( (؟) الأوسط‎ 

(۳) انظر تخريجه (ص: ۲۰۰-۱۹۹) ح1785. 

.)1١9/5( المجموع‎ )5( 


الفصل الثاني 
في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان 
المبجث الأول 
في طلب المكان الرخو 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهى: 


ل الاحتياط في توقي النجاسات مطلوب مالم يبلغ حد الوسوسة. 


[م-107] يستحب أن يطلب لبوله موضعًا رخوّاء وهو مذهب الأئمة الأربعة0". 
2 الدليل الأول: الإجماع. 


قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه". 


.)٠١ /١( انظر في مذهب الحنفية: الفتاوى الحندية‎ )١( 
والتاج والإكليل‎ .)١1719 /١( المنتقى شرح الموطأً‎ 2٠١1 /١( وني مذهب المالكية: الشرح الكبير‎ 
منح‎ »)۸۸ /١( الشرح الصغير‎ »)٠٤١ /١( الخرشي‎ »)۲۹۸/١( مواهب الجليل‎ ».)»507/١( 
.)٠٠١/١( الجليل‎ 
المنهج القويم (١/٦۷)ء الإقناع‎ )2357/١1( وني مذهب الشافعية: المجموع (48/7). المهذب‎ 
.)٤۸ /١( أسنى المطالب‎ »)١179/١( حواشي الشرواني‎ »)٨۸ /١( للشربيني‎ 
»)1١8/1( وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ ١٠)ء مطالب أولي النهى (53/1) المغني‎ 
.)٠١ /١( الكاني‎ »)4 /١( المبدع (1/ 87)» المحرر‎ 

(0) المجموع (۹۸/۲). 


الدليل الان 

أن طلب المكان الرخو مشروع حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله. 

(-71) فقد روى البخاري من طريق جرير» عن منصور» عن جاهد» 

عن ابن عباس قال: مر النبي 4٤‏ بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي 44: يعذبان» وما يعذبان في كبير. ثم 
قال: بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواة 
مسلم بنحوه'". 

قال الشوكاني: «إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل» 
فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام» وما يتسبب عن الحرام حرام». 

لاويجاب: 

بأن التخلي عن النجاسة واجب في عبادة تشترط لما الطهارة من النجاسة 
كالصلاة» وقبل ذلك مستحب. 

0 الدليل الفالة: 

(720-15) ما رواه أحمد» قال: حدثنا بهزء حدثنا شعبة» حدثنا أبو التياح» 
عن شيخ همه 

عن أبي موسىء قال: مال رسول الله ية إلى دمث إلى جنب حائط» فبال قال: 
شعبة: فقلت لأبي التياح جالسًا؟ قال: لا آدري» قال: فقال رسول الله كَلةّ: إن بني 


إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض. فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله". 


.)۲۹۲( ومسلم‎ ))5١15( صحيح البخاري‎ )1١( 


(۲) السيل الجرار .)55/5١(‏ 
(۳) المسند (3299/5). 


000 


إسناده ضعيف لإبهام شيخ أب التياح. 

والحديث أخرجه الطيالسي (214)» عن شعبة؛ عن أبي التياح» قال: سمعت رجلا أسود كان 
قدم مع ابن عباس البصرة» قال: لما قدم ابن عباس البصرة حُدِّث بأحاديث عن أبي موسى» عن 
النبي كيا فكتب إليه ابن عباس يسأله عنهاء فكتب إليه الأشعري: إنك رجل من أهل زمانك» 
وإني لم أحدث عن النبي يك منها بشيء إلا أن كنت مع رسول الله كلد فأراد أن يبول» فال إلى 
دمث حائط» فبال» وقال: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه با مقراضين» قال 
أبو سعيد: فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. هذا لفظ أبي داود الطيالسي» وهو صريح أن 
قوله: (فليرتد لبوله) من كلام أبي سعید» ولیس مرفوعا. 

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي داود الطيالسي (۳/ 55؟) إلا أنه جعل قوله: 
(فليرتد لبوله) مدرجًا من كلام رسول الله وَكةِ. 

وقد أخرجه أبو داود (۳) ومن طريقه البيهقي /١(‏ 297 44) من طريق حماد بن سلمة. 
وأخرجه أحمد (7”947/5) حدثنا محمد بن جعفر. 

وأخرجه أحمد )4١5 /٤(‏ عن وكيع» 

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (۳۲۹/۱) من طريق المقرئ» كلهم عن شعبة بإسناد 
أبي داود الطيالسي» وفيه: كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله» يتبعه» فقرضه 
بالمقراضين» وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. 

فظاهر قوله: (وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول) أن هذا من كلام أبي سعيد» ويتأكد ذلك بجزم 
أبي داود الطيالسى بذلك حيث قال: وقال أبو سعيد. 

وأخرجه البيهقي (۱/ )۹۳۰۹٤‏ من طريق وهب بن جرير» عن شعبة بإسناد أي داود الطيالسي 
إلأ أ أدرج قول أن سيد بانقديث. ۰ 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۹) من طريق ببهزء حدثنا شعبة» عن أبي التياح» عن شيخ هم» عن 
أبي موسی» فأسقط ذكر ابن عباس» وكتابته إلى ابي موسى» وجعل قوله: فإذا بال أحدكم فليرتد 
لبوله مرفوعًا من كلا رسول الله کيا 

والحديث صححه الحاکم» وضعفه ابن المنذر في الأوسط .0779/١1(‏ 

والحق أن زيادة (فليرتد لبوله) زيادة ضعيفة لمدارها على مبهم» وأما فعل بني إسرائيل فقد رواه 
البخاري موقوفة على أبي موسى فقد رواه البخاري (777) من طريق شعبة» 

ورواه مسلم (۲۷۳) من طريق جریر» كلاهما عن منصورء عن أبي وائل» قال: کان أبو موسى 
يشدد في البول» يقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. هذا لفظ البخاري» 


ومسلم بنحوه. = 


4 الدليل الرابع: 
(237-15) روى الطبراني في الأوسط من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني» 


حدثنا سعيد بخ ؤيد» عق واضل مول أي عيبثة» عن حبى بن عبيد» عن أبية: 


000 


عن أبي هريرة» قال: كان النبي كك یتبواً لبوله كما يتبواً لمنزله. 


[ضعيف» والمعروف أنه مرسل]'. 


وفعل بني إسرائيل جاء مرفوعًا بسند صحيح من حديث عبد ال رحمن بن حسنة» 

رواه أحمد )١195/5(‏ وأبو يعلى في مسنده (۹4۳۲)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/58؟)» 
والنسائي (۳۰)» وني الكبرى (77)وابن ماجه (77557)» وابن حبان »)۳٠۲۷(‏ عن أبي معاوية. 
ووو وارد واا ق ارك 11ل )نمع طريق عبد لاديف زياد. 

ورواه الحميدي في مسنده (407) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (۱/ )۱۸٤‏ عن سفيان. 
ورواه ابن أبي شيبة في مسنده (۷۳۸)» وفي المصنف (۳۹٠۱۲)ء‏ وأحمد في المسند (1/ »)١95‏ 
عن وكيع. 

ورواه أحمد )١1957/1(‏ عن يحيى بن سعيد القطان. 

وابن الجارود في المنتقى )۱١١(‏ من طريق يعلى بن عبيد. 

والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2705) من طريق أبي عوانة. 

والحاكم في المستدرك /١(‏ 185) من طريق معاوية بن عمروء وزائدة بن قدامة» كلهم عن 
الأعمشء عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن حسنة مرفوعًا في عمل بني إسرائيل إذا أصاب 
أحدهم البول» وفيه قصة بول النبي ئي قاعدًا. 

رواه يحيى بن إسحاق» واختلف عليه فيه: 

فرواه الطبراني في الأوسط )7١75(‏ حدثنا بشر بن موسىء قال: أخبرنا يحيى بن إسحاق 
السيلحيني» عن سعيد بن زيد» عن واصلء عن يحبى بن عبيد» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

ورواه ابن قانع في معجم الصحابة )١١1/4(‏ حدثنا بشر بن موسى» أخبرنا يحبى بن إسحاق» 
أخبرنا سعيد بن زيد أخو حماد» عن يحبى بن عبيد بن دحي» عن أبيه» ولم يذكر أبا هريرة. 

کا رواه الحارث بن أسامة كما في بغية الباحث (29) والمطالب العالية (75) وإتحاف المهرة 
(2557)» عن يحيى بن إسحاق به بدون ذكر أبي هريرة. وهذا هو المعروف. 

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )١185 /١(‏ أخبرنا مسلم بن إبراهيم. 

ورواه ابن عدي في الكامل (۳/ ۳۷۷) من طريق أبي عاصم» = 


قال السيوطي: «يتبواً بالحمز لبوله کا يتبواً لمنزله: أي يطلب موضعًا يصلح کا 
يطلب موضمًا يصلح للسكنى» يقال: تبوأ منزلًا: أي اتخذه» فالمراد: اتخاذ محل يصلح 
للبول فيه. قال الحافظ العراقى: واستعمال هذه اللفظة على جهة التأكيد. والمراد: أنه 
يبالغ في طلب ما يصلح لذلك» ولو قصر زمنه» كا يبالغ في استصلاح المنزل الذي يراد 
للدوام» وفيه أنه يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضًا لينة من نحو تراب أو رمل» 
لئلا يعود عليه الرشاش» فينجسه. فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود. والله أعلم)0". 

الدليل المنامس: 

(05١-/ل9)‏ روى أبو داود في المراسيل حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
الوليد بن مسلم» أخبرنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب» 

عن طلحة بن أبي قنانء أن النبي ي كان إذا أراد أن يبول فأتى عزارًا من الأرض 
أخذ عودًا فنكت به حتى يثري» ثم يبول . 

[ضعيف على إرساله]". 


= كلاهماعن سعيد بن زيد» عن واصل مولى أب عبينة» عن يحيى بن عبيد» عن أبيه» ولم يذكرا 
أبا هريرة. 
قال الهيثمي في المجمع :)7١ 5 /١(‏ رواه الطبراني في الأوسط» وهو من رواية يحبى بن عبيد بن 
دحي» عن أبيه» ولم ر من ذكرهماء وبقية رجاله موثقون. وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 
(594). 
وفي العلل لابن أبي حاتم (۸۷): «وسمعت أبا زرعة يقول في حديثه: رواه سعيد بن زيد» عن 
واصل مولى أبي عيينة» عن يحيى بن عبيد» عن أبيه» قال: كان رسول الله كك يتبوأ لبوله» فقال 
بو زرعة: هذا مرسل». وانظر المراسيل لابن أبي حاتم .)٤۸۸(‏ 
وقال أبو زرعة أيضًا في نفس الكتاب (/507): «ليس لوالد يحيى بن عبيد صحبة». 

.)448( الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) المطالب العالية .)۳١(‏ 

(۳) الحديث له أكثر من علة: 
منها: الإرسال. فقد نص البخاري في التاريخ الكبير بأن رواية طلحة بن أبي قنان» عن النبي ا 
مرسلة. التاريخ الكبير .)٤١ /٤(‏ 5 


2 الدليل السادس: 
١ TV)‏ -لمما) ما رواه ابن عدي 5 الكامل07", وابن حبان 8 المجروحين7", 


من طريق عمر بن هارون البلخي» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله 


ابن أبى قتادة» 
عن أبيه» قال: كان النبى بي يتبوأ للبول» كما يتبوأ الرجل لنفسه منزلا. 
[ ضعيف جا 
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= وأعله البوصيري في الإتحاف بعنعنة الوليد بن مسلم »)27077/١(‏ وقد يقال: إن الوليد بن مسلم 
قد صرح بالتحديث» واتهامه بتدليس التسوية إنا هو فيا يرويه عن الأوزاعي» والله أعلم. 
ومنها جهالة طلحة بن أبي قنان» قال ابن القطان كما في فيض القدير (0/ 44): «لم يذكر 
عبد الحق لهذا علة إلا الإرسال وطلحة هذا لا يعرف بغير هذا». اه 
ورواه الحارث بن أب أسامة كا في بغية الباحث (220. والمطالب العالية (١۳)»ء‏ وإتحاف المهرة 
(145) عن الحكم بن موسى» أخبرنا الوليد بن مسلم به. 

.)7١/5( الكامل‎ )١( 

.)4١/7( المجروحين‎ )۲( 

(۳) فيه عمر بن هارون البلخي» وهو متروك. 


المبحثٌ الثاني 
في استحباب الاستتار 
الفرع الأول 
في حكم التواري عن أعين الناس في الفضاء 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

ل الفعل التعبدي المجرد من النبي ب4 إذالم يكن بيانا لمجمل واجب فهو على الاستحباب. 
لا التواري عن الناس لقضاء الحاجة إن كان لستر البدن فهو مستحب. وإن كان 
لستر العورة فهو واجب. 

لا التواري عن الناس هل يشرع للبول والغائط, أو للغائط فقط؟ 


[م-5017] يندب لقاضى الحاجة إذا كان في الفضاء التباعد عن الناس» ذكر هذا 
الأداب كل من المالكية» والشافعية» والحنابلة. 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل /١(‏ 7175)» حاشية الدسوقي »23١7/١(‏ التاج 
والإكليل /١(‏ ١۲۷)ء‏ مختصر خليل (ص:9١)»‏ الشرح الكبير (١/١٠٠)ء‏ الشرح الصغير 
60 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ 47).» المهذب »)236/١1(‏ التنبيه (ص: »)١١۷‏ أسنى 
المطالب /١(‏ 56)» الإقناع للشربيني »))28/١(‏ روضة الطالبين »)٦٦/١(‏ شرح البهجة 
.)13١6/1(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع »)6١ /١(‏ الروض المربع /١(‏ ١)ء‏ مطالب أولي النهى 
:.)55/١(‏ أخصر المختصرات (ص: »)٩١‏ الفروع /١(‏ ۸۲)» شرح العمدة »)١47 /١(‏ المحرر 
A/D‏ 


لادليل المشروعية: 

أت الدليل الأول: 

(74-178) ما رواه البخاري من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
مسلم» عن مسروق» 

عن مغيرة بن شعبة» قال: كنت مع النبي في سفرء فقال: يا مغيرة خذ الإداوة» 
فأخذتهاء فانطلق رسول الله کی حتى توارى عني» فقضى حاجته. ایت ووا 

2000 
مسلم”". 

© الدليل الفا 

(80-19) ما رواه مسلم من طريق محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن 
الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي» 

عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله 5ي ذات يوم خلفه» فأسر إلي 
حديثًا لا أحدث به أحدًا من الناس» وكان أحب ما استتر به رسول الله اة لحاجته 
هدفء أو حائش نخل”". 

© الدثيل الفالت: 

(۸۱-۱۳۲۰) ما رواه أحمد» قال: حدثنا محمد بن عبید» حدثنا محمد بن عمرو» 
عن أبي سلمة» 

عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول الله ب في بعض أسفاره. وكان إذا 


ذهب أبعد ف المذهب» فذهب لحاجته وقال يا مغيرة اتبعنی اء فذكر الحديث”". 


.)۳٤۲( مسلم‎ (۲) 


.)۲٤۸/ 0 المسند‎ )۳( 


أت الدليل الرابع: 


)6875-1١55(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا عفان» حدثنا يحيى بن سعید» عن 


أبي جعفر الخطميء قال: حدثنا عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل» 


عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع النبي 4 حاجّاء فرأيته خرج من 


الخلاء فاتبعته بالإداوة أو القدح» فجلست له بالطريق» وكان إذا أتى حاجته أبعد”". 


000 


00 
(۳) 


[صحیح]". 


الحديث أخرجه الدارمي (570).» والطبراني في الكبير )٤۳۷ /۲١(‏ رقم ٤١٠٠ء‏ وابن المنذر في 
الأوسط )"71١/١(‏ من طريق يعلى بن عبيد به. 

وأخرجه أبو داود )١(‏ والطبراني في الكبير (577/70) رقم ٠١77‏ من طريق الدراوردي. 
وأخرجه الترمذي )7١(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي. 

وأخرجه النسائي )١17(‏ والطبراني في الكبير (/5757) رقم ۳١٠٠ء‏ وابن خزيمة (50)) 
والحاكم في المستدرك )٤۸۸(‏ من طريق إسماعيل: هو ابن جعفر بن أبي كثير القارئ. 

وابن ماجه (۳۳۱) والطبراني في الكبير )٤۳۷ /”٠(‏ رقم ٠١70‏ من طريق إسماعيل بن علية. 
وأخرجه البيهقي (۱/ )٩۳‏ من طريق يزيد بن هارون. كلهم رووه عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن المغيرة بن شعبة. 

ومحمد بن عمرو وإن كان صدوفًا فقد تكلم في روايته عن أبي سلمة إلا أنه قد توبع. 

فقد أخرجه الدارمي (571) قال: أخبرنا أبو نعيم» حدثنا جرير بن حازم» عن ابن سيرين» عن 
عمرو بن وهب» عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي 4 إذا تبرز تباعد. 

رقن طريق أن اتيم ارج ن قوق الاد 0910 وهذا إسناد صحيح» رجاله 
كلهم ثقات» وجرير بن حازم أخرج له الجماعة» وإنما ضعفه ابن معين وأحمد وابن عدي في قتادة 
خاصة» وإذا حدث من حفظه ربا وهم» والحديث قد جاء في الصحيحين بنحوه» وسبق تخريجه. 
المسند (۳/ 57 5). 

رجاله كلهم ثقات» وقد قال الحافظ في أبي جعفر عمير بن يزيد: صدوق» والحق أنه ثقة» فقد 
وثقه يحيى بن معين. الجرح والتعديل (5/ 371/9). 

وقال النسائي أيضًا: ثقة. #بذيب الكمال (۲۲/ ۳۹۲) وحسبك بهما. 

كما وثقه ابن نمير والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. معرفة الثقات (۲/ ۱۹۲)» ثقات ‏ = 


000 
00 


الدليل القامس: 
)۸۳-۱۳٤۲(‏ ما رواه آبو داود من طريق إسماعيل بن عبد الملك» عن أبي الزبير» 
عن جابر بن عبد الله أن النبي ية كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد”". 


20 ٠. | 


ابن حبان (۷/ ۲۷۲)» تہذیب التهذيب (۸/ .)١175‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان أبو جعفر وأبوه وجده قومًا يتوارثون الصدق بعضهم عن 
وقال الطبراني في الأوسط: ثقة. المرجع السابق. 

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة )٠٠١ /١(‏ رقم ١١19‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
طرق عن يحيى بن سعيد القطان به. 

وفي العلل لابن أبي حاتم )٥۷ /١(‏ سئل أبو زرعة عن حديث رواه يحيى بن سعيد القطان» 
عن أبي جعفر الخطمي» عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل» عن عبد الرحمن بن قراد» 
عن النبي كَل في الوضوءء ورواه غندر» عن شعبة» عن أبي جعفر المديني» عن عمارة بن عثمان 
ابن حنيف» قال: حدثني القيس أنه كان مع النبي ب فأتى بماء فغسل يده مرة» وغسل وجهه 
وذراعيه مرة» وغسل رجليه مرة بيديه كلتيهما. فقال أبو زرعة: الصحيح حديث يحيى بن سعيد 
القطان». اه 

قلت: حديث شعبة الذي أشار إليه ابن أبي حاتم أخرجه أحمد (5/ 27748)» والنسائي .)١١١(‏ 
سنن أبي داود (۲). 

الحديث فيه في إسناده إسماعيل بن عبد الملك. 

قال عمرو بن على: كان بحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن إساعيل بن عبد الملك بن 
أبى الصفيراء. الجرح والتعديل (۲/ .)۱۸١‏ 

وقال عمرو بن على: رايت عبد الرحمن -يعني ابن مهدي- وذكر إسماعيل بن عبد الملك. وكان 
قد حمل عن سفيان عنه» فقال: اضرب على حديثه. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث» وليس حده الترك. قيل: يكون مثل أشعث بن السوار 
في الضعف؟ فقال: نعم. المرجع السابق. 

وقال ابن حبان: كان سيء الحفظ» ردئ الفهم» يقلب ما يروي. المجروحين .)١١١/١(‏ = 


000 
(۲) 


الدليل السبافس: 

(85-17) ما رواه ابن ماجه من طريق يونس بن خباب» 
عن يعلى بن مرة أن النبي بي كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد”". 
[إسناده فيه ضعف] . 

أت الدليل السابع: 


)80-1١755(‏ مارواه أبويعلى في مسنده» قال: حدثني أبو بكر الرمادي» حدثنا 


وفي التقريب: صدوق كثير الوهم. 

[ تخريج الحديث]. 

الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۲١ /٦(‏ وعبد بن حميد في مسنده (01 »)٠١‏ والدارمي 
في المقدمة (17) وابن عبد البر في التمهيد (۱/ ۲۲۳) من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسماعيل 
ابن عبد الملك به» مطولاء وفيه قصة اجتماع الشجرتين ليستتر رسول الله كَل ببماء وفيه أيضًا أن 
امرأة عرضت صبيًا على رسول ج وكان فيه مس من شیطان» فأخرجه منه رسول الله کا 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۰۱/۱) ومن طريقه ابن ماجه (۳۳۵) عن عبيد الله بن موسى به 
مختصرّاء بلفظ: كان رسول الله بی لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. 

وأخرجه السراج في مسنده »)١7(‏ والحاكم في المستدرك )١5٠ /١(‏ من طريق عبد الحميد الحماني. 
وأخرجه السراج في مسنده »)١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٩۳ /١(‏ من طريق يونس بن 
بكير» كلاهما عن إسماعيل بن عبد الملك به. 

سنن ابن ماجه (۳۳۳). 

فيه يونس بن خباب» جاء في ترجمته: 

قال يحيى بن سعيد: كان كذابًا. ميزان الاعتدال .)4911١(‏ 

قال يحبى بن معين: يونس بن خباب رجل سوء. وقال أيضًا: لاشيء. الجرح والتعديل (۹/ ۲۳۸). 
وقال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث ليس بالقوي. المرجع السابق. 

وقال الجوزجاني: كذاب مفتر. أحوال الرجال (۲۲). 

وقال الدارقطني: كان رجل سوء. فيه شيعية مفرطة» كان يسب عثان» وحين سمعه عباد 
بن عوام يتهم عثان بقتل ابنتي رسول الله يَكدْ؟ قال له: قتل واحدة» فلم زوجه الأخرى؟!! 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (۳/ 5 77). 

قال في مصباح الزجاجة :)59/١(‏ إسناده ضعيف» لضعف يونس بن خباب. 

وفي التقريب: صدوق يخطى» ورمي بالرفض. 


عن ابن عمر قال: كان النبي ياء يذهب لحاجته إلى المغمس. قال نافع: نحو 


ميلين عن مك7 


(۳) 


(0 


(O [ 1 

2 الدليل الثامن: 

(85-1755) مارواه أب و يعلى من طريق يوسف بن عطية» عن عطاء بن أبي ميمونة» 
عن أنسء قال: كان رسول الله يك إذا انطلق لحاجته تباعد حتى لا يكاد یری . 


[ضعيف جدًا]0. 


مسند ابي يعلى (0557570). 

الحديث أخرجه السراج في مسنده (17) حدثنا محمد بن سهل العسكري. 

وأخرجه أبو بكر الإساعيلٍ في معجم شيوخه (۲/ )٦٠۹‏ حدثنا عمر بن الخطاب القشيري. 
وأخرجه الطبراني (۱۲/ )٤٥۱‏ رقم 21777728 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح ويحبى بن 
أيوب العلاف المصريان» كلهم عن سعيد بن أي مريم به. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲٠١ /١(‏ رواه أبو يعلى» والطبراني في الكبير والأوسطء 
ورجاله ثقات من أهل الصحيح. 

مسند ابي يعلى (75515). 

في إسناده يوسف بن عطية» جاء في ترجمته: 

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (۸/ ۳۸۷)» والأوسط (۲/ 777). 

قال يحبى بن معين وأبو داود: ليس بشيء. الجرح والتعديل (۲۲۹/۹)ء تهذيب التهذيب 
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وقال عمرو بن علي: كثير الوهم والخطأ. الجرح والتعديل (5/9؟7). 

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ضعيف الحديثء زاد أبو حاتم: منكر الحديث. المرجع السابق. 
وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (511)» والكامل (۷/ .)٠١١‏ 

وقال ابن عدي: عامة حديثه ما لا يتابع عليه. الكامل (/1/ .)٠١۳‏ 


وفي التقريب: متروك. 

والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما ني مجمع البحرين (1101) من طريق سعيد بن 

منصورء ثنا يوسف بن عطية» عن عطاء بن أبي ميمونة» ثنا أنس بن مالك أن رسول الله يلاء أمر 

الفضل بن عباس أن يعد له طهورًاء فانطلق رسول الله اة لحاجته» وكان إذا كانت له حاجة 

تباعد حتى لا يكاد يرى» فل| قضى رسول الله ي حاجته قبل راجعًاء فمر بامرأة عند قبر ميت 

هاء وهي تعدد وتعول» فقام رسول الله َيه عليهاء وهي لا تعرفه» فقال ها: اتقي الله واصبري. 

قالت: يا عبد الله إذهب لحاجتك. فقال ها ثلانّاء ثم انصرف» فجاء» فأخذ المطهرة من الفضل» 

فقام الفضلء فأتى المرأة» فقال لما: ما قال لك رسول الله كي؟ فقامت» فقالت: يا ويلها! هذا 

رسول الله ولم أعرفه» فسعت حتى لحقته على باب المسجدء فقالت: يا رسول اللّه» والله ما 

عرفتك. فقال لما رسول الله كِِ: الصبر عند الصدمة الأولى» قاها ثلاثا. 

وهذه الزيادة من تخليط يوسف بن عطية» وحديث أنس في البخاري (۱۲۸۳)» ومسلم (9757)) 

ولیس فيه زيادة: (أن رسول الله يي أمر الفضل بن عباس أن يعد له طهورًاء فانطلق رسول الله 

ية لحاجته. وكان إذا كانت له حاجة تباعد حتى لا يكاد يرى) فهى زيادة منكرة. 

اکن البوضيرى ف الإقات 803 وال لهذا إسناد فة عطاء ين أن يرل 

ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي» والعجلي وابن المديني» 

والدارقطني وغيرهم». اه 

قلت: ينبغي أن تكون علته يوسف بن عطية» فإن عطاء بن أبي ميمونة قد وثقه يحيى بن معين 

وأبو زرعة والنسائي» وقال أبو حاتم: صالح لا يحتج بحديثه» وكان قدريًا. وقال ابن عدي: في 

بعض أحاديثه بعض ما ينكر عليه. ووثقه يعقوب بن سفيان» واحتج به الجماعة سوى الترمذي» 

وليس له في البخاري سوى حديثه عن أنس في الاستنجاء» وفي التقريب: ثقة. فأقل أحواله أن 

يكون حسنًا. 

وقد خولف فيه يوسف بن عطية» فقد أخرجه الشيخان البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم )۲۷١(‏ من 
يق شعبة. 

وأخرجه البخاري (۲۱۷)» ومسلم (71/1) من طريق روح بن القاسم. 

وأخرجه مسلم (۲۷۰) من طريق خالد الحذاء» كلهم رووه عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس» 

كان النبي بي إذا خرج لحاجته أجيء آنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني: يستنجي به. 

وأخرجه البزار كا في كشف الأستار (۲۳۸) من طريق الأعمش» عن أنس أن النبي ية كان إذا 

أراد حاجة أبعد. والأعمش لم يسمع من أنس. 

وأخرجه ابن ماجه (۳۳۲) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا عمرو بن عبيد» عن 

عمر بن المثنى [وني المطبوع محمد» وهو خطأ والتصحيح من تحفة الأشراف »])۲۸۸/١(‏ = 


أت الدليل التاسع: 

(8-15) ما رواه أحمد. قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا عيسى 
ابن يونس» حدثنا ثور بن يزيد عن حصين ال حبراني» عن أي سعد 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكِْ من اكتحل فليوتر» من فعل فقد 
أحسن» ومن لاء فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لاء 
فلا حرج» ومن أكل ف تخلل فليلفظ؛ ومن أكل بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسن» 
ومن لاء فلا حرج» ومن أتى الغائط فليستتر, فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستديره» 
فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن» ومن لاء فلا حرج"". 

[ضعيف» يرويه جهول» عن مجهول]'". 

ولو كان الحديث صحيحًا لكان الاستتار واجبًا؛ فإذا كان تركه يفضى إلى أن 
يتلاعب الشيطان بمقاعد بني آدم» فكيف يكون الاستتار مستحبًا. 

2 الدليل العاشر: 


(84-1750) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق سعد بن طريف 


= عن عطاء الخراساني» عن أنس قال: كنت مع النبي بيا في سفر» فتنحى لحاجته» ثم جاء» فدعا 
بوضوء» فتوضاً. 
وهذا إسناد ضعيف جدّاء فيه عمرو بن عبيد التيمي. 
حدث أبو داود الطيالبى» عن شعبة» عن يونس قال: كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. 
الجرح والتعديل (555/5). 
وقال عمرو بن على: كان متروك الحديث» صاحب بدعة. المرجع السابق. 
وقال أبو حاتم الرازي: كان متروك الحديث. المرجع السابق. 
وني التقريب: اتهمه جماعة» مع أنه كان عابدًا. 
وفيه أيضًا: عمر بن المثنى قال عنه الحافظ في التقريب: مستور. 
9 المسنك 01/1/59 
)۲( وسبق تخر جه في حكم الاستنجاء» انظر رقم .)١555(‏ 


الإسكاف». عن عكرمة» 

عن ابن عباس قال كان رسول الله ي إذا أراد الحاجة أبعد المشي» فانطلق ذات 
يوم لحاجته» ثم توضأء ولبس أحد خفيه» فجاء طائر أخضرء فأخذ الخف الآخر 
فارتفع به ثم ألقاه. فخرج منه أسود سابح» فقال رسول الله يَكِِ: هذه كرامة أكرمني 
الله بباء ثم قال رسول الله 445: اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه» ومن 
شر من يمشي على رجلين» ومن شر من يمشي على أربع”". 

E [إمقاكه‎ 

هذه الأدلة من السنة» وقد كان يكفي ذكر الصحيح عن الضعيف» لكن أردت 
أن أستوعب تخريج الأحاديث لمن أراد أن ينظر في صحتهاء والله أعلم. 

ل الدليل الحادي عشر: 

استدلوا على مشروعية الإبعاد في الفضاء بالإجماع. 

قال النووي: وهذان الأدبان -يعني: البعد والاستتار - متفق على استحبابه|0©. 

وابتعاد الإنسان هل يشرع للبول والغائط. أو للغائط فقط؟ فقد يقال يشرع 
للغائط فقطء 


(40-15)لما أخرج مسلم من طريق الأعمش» عن شقيق» 
عن حذيفة قال: كنت مع النبي بي فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائّا. فتنحيت فقال: 
ادنه» فدنوت حتى قمت عند عقبيه» فتوضأ فمسح على خفيه. وأخرجه البخاري”'. 


فهنا بال الرسول ئي وأمر حذيفة أن يكون قريبًا منه: 


)0 المعجم الأوسط (97054). 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ )۲٠۳‏ فيه سعد بن طريف متهم بالوضع. 
(9) المجموع .)٩۲/۲(‏ 

)€3 البخاري »)۲۲٤(‏ ومسلم (۲۷۳). 


فقيل: فعله لبيان الجواز. 

وقيل: استدناه ليستتر به عن أعين الناس» واستدبره حذيفة» 

(41-1*59) فقد روى الطبراني حدثنا أحمد بن رشدين المصري» حدثنا خالد 
ابن عبد السلام الصدفي» حدثنا الفضل بن المختار» عن عبد الله بن موهب» عن 
عصمة بن مالك» قال: خرج علينا رسول الله ية في بعض سكك المدينة» فانتهى إلى 
سباطة قوم» فقال: يا حذيفة استرني”". 

وسكت عليه الحافظ في الفتح. 

وقيل: فعله؛ لأنه في البول خاصة»ء وهو أخف من الغائط؛ لاحتياجه إلى زيادة 
تكشف» ولم يقترن به من الرائحة. ولأن الغرض من الإبعاد هو التستر» وهو حاصل 
لمن بال قاتا بإرخاء ذيله» ودنوه من الساتر. 

وقيل: فعله؛ لأنه بال قائّاء ولو بال قاعدًا لتباعد, فلا بأس لمن بال قاتا أن يبول 
بقرب الناس؛ لأن البول قامًا أحصن للدبر””"» وقد روي عن عمره ولا أظنه يصح. 

(۰ 4۲-۱۳( فقد روى ابن المنذر» حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن 

قال عمر: البول قاتا أحصن للدبر“. 

۹۳-۳۴۱( وقد روئ ابن آي شيبة» قال: حدثنا ابن إدريس وابن ثمين» عن 
)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (۱۷۹/۱۷) رقم: .٤١١‏ 

2( في إسناده شيخ الطبراني أحمد بن رشدين متهم بالوضع» والفضل بن المختار متروك. 


)۳( انظر فتح الباري حديث (3556).: والأوسط (۱/ ۲۲۲). 
(5) الأوسط (۱/ ۳۲۲)» والأثر أخرجه البيهقي (۱/ )٠١7‏ من طريق إسحاق به وانظر ح (1779). 


عن عمر: مابلت قاتا منذ أسلمت. 


[إسناده صحيح ]. 


$B BB & 


.)١١١/١( المصنف‎ )١( 


0010 


.]۲۷ [الأعراف:‎ LU 


الفرع الثاني 


في سترالعورة عن الناس عند قضاء الحاجة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا التواري عن الناس لقضاء الحاجة إن كان لستر البدن فهو مستحب. وإن كان 
لستر العورة فهو واجب. 
لا ستر السوأة عن الناس مستقر في الفطرء وإنما سميت العورة سوأة؛ لأنه يسوء 
صاحبها انكشافها. 
لا عاقب الله آدم على معصيته أن بدت سوأته. 
لا اللباس: معنوي وهو لباس التقوى» وحسي» وهو نوعان: ضروري وهو 
ما يواري السوأة وتكميلي وهو لباس الزينة» قال تعالى: #إیوارى سوم وريا 
ولاك التي ذلك 0 [الأعراف: 75]. 


ل كشف العورة من فعل إبليس من لدن آدم إلى اليوم» قال تعالى: ينع عَتَهُمَا 


لحف ]٦‏ ذهب الفقهاء إلى وجوب ستر العورة عن الاس 


انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (۲/ ١۱۸)ء‏ شرح معاني الآثار »)٤۷١/١(‏ المبسوط 
150/1١‏ ». العناية شرح الهداية (۲۸/۱۰)» درر الحكام (1/ 2717 5 »)١١‏ واعتبر الزيلعي 
النظر إلى عورة الغير موجبًا للفسق انظر تبيين الحقائق (۳/ .)١95‏ 

وانظر في مذهب الالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)۷۳١/٤(‏ والخرشي 
(۲/1) حاشية العدوي (507/5). المنتقى شرح الموطاً (۲/ .)١‏ 3 


لاأدلة وجوب سترالعورة: 


د 


أما الكتاب فقال تعالى: فل للَمُؤْمن يَعْضْوأنَ برهم وَيحْمَظوا يجهر 
[النور: .]7١‏ 

(؟44-176) ومن السنة: ما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل 
ابن إبراهيم» عن بېز قال: حدثني أبي؛ 

عن جدي قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر قال: احفظ عورتك 
إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في 
بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله 
تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. 

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ہز فذكر مثله قال فالله عز وجل أحق أن 
يستحيا منه ووضع يده على فرجه""". 


[إسناده سين ]1 . 


= وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ ۲۳۷)ء وقواعد الأحكام في مصالح الأنام »)١١8 /١(‏ 
وطرح التثریب (۲/ ۲۲۷) و »21١7/5(‏ وحاشيتي قليوبي وعميرة (5/ .)77١‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى »)۳٠١ 2.785 /١(‏ الإنصاف (۲۸/۸)ء كشاف 
القناع .)٠٠١ /١(‏ 

.)٤۳ المسند(ه/‎ )١( 

(۲) الحديث مداره على بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده» وهذا الإسناد حسن لذاته. 
فقد أخرجه أحمد ىا في حديث الباب» وأبو داود ٠117‏ 5)» والترمذي (7779)» والنسائى في 
الکو ۸۷ والروياق ق ده ١‏ من قرخ فى بن سعد اقطان ` 
وأخرجه أحمد ک| في حديث الباب» والبيهقي (۱۹۹/۱) و (۲/ »)۲۲١‏ والروياني في مسنده 
(41) من طريق إسماعيل بن علية. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١٠١١(‏ وعنه أحمد (5/ 5)» والطبراني في الكبير )5١5 /١9(‏ رقم 
157. عن معمر. 0 


الدليل الان 


(40-176) روى مسلم من طريق زيد بن آسلم» عن عبد الرحمن ابن 


عن أبيه» أن رسول الله ية قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى 
عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في 
الثوب الواحد”". 

0 الدليل الثالث: من الإجماع . 

قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع”". 

ونقل الإجماع معه جماعة”". 


= وأخرجه أحمد (2/ 5)» والطبراني في الكبير ١7 /١19(‏ 5) رقم .441١‏ من طريق حماد بن زيد. 
وأخرجه الترمذي »)۲۷۹٤(‏ والروياني في مسنده (4۲۸)» والبيهقي (۱/ ۱۹۹)» (۲/ 770) 
من طريق معاذ بن معاذ. ٠‏ 
وأخرجه الترمذي (٤۲۷۹)»ء‏ وابن ماجه »)۱۹۲١(‏ والحاكم »)۷۳١۸(‏ والطبراني في الكبير 
9 )رقم 448 من طريق يزيد.بن :هارون. 
وأخرجه البيهقي (۷/ 44) من طريق سفيان. 
وأخرجه أبو داود ٠11‏ 4) من طريق مسلمة بن قعنب. 
وأخرجه ابن ماجه (۱۹۲۰) من طريق حماد بن أسامة. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير(9 17/١‏ 5) رقم 447. من طريق حماد بن سلمة. 
وأخرجه أيضًا (۱۹/ 17 4) رقم 447. من طريق عيد بن الفضل. 
وأخرجه أيضًا (517/19) رقم 446. من طريق النضر بن شميل. 
وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة )۸٦۳(‏ والطبراني في الكبير /١19(‏ 17 5) رقم 444 من 
طريق عيسى بن يونس. كلهم رووه عن بهز بن حکیم» عن أبيه؛ عن جده مرفوعًا. 
ورواه البخاري تعليقاء ذكره قبل حديث (۲۷۸) جازمًا به. قال الحافظ في الفتح: الإسناد إلى 
هز صحيح» ولهذا جزم به البخاري. وصححه الشوكاني في السيل الجرار /١(‏ 58). 

(۱) صحيح مسلم (۳۳۸). 

.)١۷١ /۳( المجموع‎ )0( 

(۳) انظر موسوعة الإجماع (۲/ .)۸٤ ٤‏ 


الفرع الثالث 


في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 6 
لا رفع الثوب قبل الدنو من الأرض إذا لم يكن هناك ناظر يرجع إلى حكم كشف 
العورة والإنسان خال. 
لا هل الأصل في كشف العورة بلا حاجة» ولا ناظرء التحريم» أو الكراهة, 
أو الإباحة؟ 
لا شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إذا ورد في شرعنا ما ينسخه؟ 


[م-504] استحب الفقهاء أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض» وبعضهم 


عبر بكراهة رفع الثوب. وهو مذهب الأئمة الأربعة". 
وقيل: يحرم. وهو رواية عن الإمام أحمد". 


على مراقي الفلاح (ص: OE‏ 
وني مذهب الالكية: التاج والإكليل »)۲٦۹/۱(‏ مواهب الجليل (۲۹۹/۱)» الخرشي 
»)١47/1(‏ حاشية الدسوقي (۱/ .)1١0‏ 
وفي مذهب الشافعية: المجموع (48/17)» المهذب (١/۲۹)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 55 المنهج 
وفي مذهب الحنابلة: المغني ٠١/4 /١(‏ 2» الفروع »)١١١١١١٠١ /١(‏ الإنصاف /١(‏ 240 المبدع 
6١ /1(‏ )» شرح العمدة .)501١/١1(‏ الكاني /١(‏ ١٠)ء‏ كشاف القناع .)١١ /١(‏ 

(5) الفروع (115/1). 


وقيل: يجوز بلا كراهة» يعني: ولم يكن ثم ناظر ينظر إلى عورته""". 
قال الطيبي: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع الثوب كشف للعورة» 


وهو لا يجوز إلا عند الحاجة» ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض”. 


لادليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض: 
0 الدليل الأول: 
الإجماع قال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق". 
2 الدثيل العاى: 


)45-1١55(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا وان 


الأعمشن» عن رجل» 


عن ابن عمر أن النبي بء كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من 


الأرض ». 


[إشتاده ضعيف] 0 


اختارها ابن تميم من الحنابلة» انظر الفروع .)١١7/١(‏ 

شرح المشكاة (۲/ )٤١‏ وهذا الكلام حسن» إلا أنه جعل كشف العورة لا يجوز مطلقا حتى ولو 
لم يكن هناك ناظر» وهي مسألة خلافية. 

المجموع (۲/ ۹۸). 

سنن أبي داود .)١5(‏ 

ومن طريق أبي داود أخر جه البيهقي /١(‏ 47). وفيه رجل مبهم» واختلف على الأعمش» فرواه 
وكيع» عن الأعمش» عن رجل» عن ابن عمر. 

ورواه أبو داود )١5(‏ والترمذي )١5(‏ والدارمي (157) من طريق عبد السلام بن حرب» عن 
الأعمش» عن أنس بنحوه» وم يسمع الأعمش من أنس. 

وضعف أبو داود في سننه بعد أن رواه من طريق عبد السلام بن حرب. 

وني علل الترمذي (ص: )١5‏ ذكر الحديث من مسند أنس ومن مسند ابن عمرء ثم قال: 
«فسألت محمدًا عن هذا الحديث أبه| أصح؟ -يعني: مسند أنس أم مسند ابن عمر- فقال: 
كلاهما مرسل» ولم يقل أا أصح». اه 


الدليل العالث: 


(8ة #أحالاة) ها وواد الطيزاق» هن طرق اتسين دن عة الله العيجا + تنا 


شريك» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 


عن جابرء أن النبي يَِةِ كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض”. 
[موضوع]”". 

لادليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض: 

ل الدليل الأول: 

دلت السنة على تحريم كشف العورة» ولو كان الإنسان خاليًا. 


(48-155) لما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإساعيل بن إبراهيم 


عن بېز قال حدثني ايء 


عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأي منها وما نذر؟ قال: احفظ 


عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم 


بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا 
خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه" . 


0010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


[إسناده حي ]ا 


ورواه ابن عدي في الكامل (۲/ 7714 من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي به. 
وفيه الحسين بن عبيد الله العجلي. 

قال الدارقطني: كان يضع الحديث. ميزان الاعتدال (5 .)7١7‏ 

وقال ابن عدي: يشبه أن يكون تمن يضع الحديث. الكامل (۲/ .)١٠٤‏ 

المسند (ه/ ۳ .)٤‏ 

سبق تخريجه. انظر رقم: ۱۳٣۲‏ . 


وجه الاستدلال: 


قال ابن حجر: «ظاهر حديث بهز يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز 
طا اک 

قلت: لأن وجوب ستر العورة عن الناس لا ينازع فيه أحد» فإذا كان الله أحق 
أن يستحيا منه من الناس» كان ستر العورة خاليًا أولى با منع هذا ما يفيده قوله: (فالله 
أحق) کا استدل به في قوله: (اقضوا الله فالله أحق بالقضاء). 

(44-1150) فقد روى البخاري» قال: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن أبي بشر 
قال: سمعت سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي ءي فقال له: إن أختي قد 
نذرت أن تحج» وإنها ماتت فقال النبي 5ي لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: 
نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء”". 

وكونه ثبت عن موسى وأيوب عليه السلام اغتسالما عريانين» فهذا في 
شريعتهماء وقد جاء في شريعتنا ما يدل على وجوب ستر العورة خاليًا. 

قال الشوكاني: «أصل ستر العورة الوجوب» فلا يحل كشف شيء منها إلا 
لضرورة» كا يكون عند خروج الحاجة» فالاستتار قبل حالة الخروج واجب» 
فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج الخارج» لا حال كونه قادّاء ولا حال كونه 
ماشيًا إلى قضاء الحاجة». 

لاويجاب عن هذا: 

بأن يقال: قوله: (فالله أحق بالقضاء)» هذا التعبير لا يدل على الوجوب» فالصيام 
عن الميت» ووفاء نذره لا يجب على غير الميت» وإن كان القضاء عنه من الوفاء له والبر 


© الل الخرار 640 


به» لكن الأصل في العبادة أنها واجبة على الإنسان نفسه» فإن تطوع أحد من الورثة 
كان محستاء فلا يدل تعبير (فالله أحق) على وجوب قضاء العبادة عن الميت» وإذا ل 
يدل تعبير (فالله أحق) على وجوب قضاء العبادة عن ا ميت لم يدل على على وجوب 


ستر العورة والإنسان خال» والله أعلم. 


$ BB & 


الفرع الخامس 
ا ااطظ راق كشف العو اما الغير تفضا الساحة 


ا 
لا المحرم لذاته تبيحه الضرورة. والمحرم لغيره تبيحه الحاجة. 


لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 


[م-١1١1]إذا‏ ل يتمكن الإنسان من قضاء الحاجة إلا بالنظر إليه» فعل ذلك بعد 
أن يأمرهم بكف أبصارهم. وبالإنكار عليهم إن لم يفعلوا؛ لأن كشف العورة حرم 
لغيره'''» فتبيحه مجرد الحاجة» فكيف وهو هنا مضطر إلى كشفهاء ولذلك يجوز كشف 
عورته للتداوي مع أن التداوي ليس بواجب» ولو تركه لا يلام. 

وأما الاستنجاء فهل يتركه باعتبار أنه لا يجب عليه فعله مع النظر إليه؛ لأن إزالة 
النجاسة ليست واجبة على الفور» ويحاول تخفيفها وتقليلها بنحو حجر ونحوه من 
تسا ما امك 

أو يقال: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» وما دام قد كشف عورته لقضاء 
الحاجة فليقطع النجاسة قبل سترهاء وهذا أقرب عندي والله”"”2 والله أعلم. 

BB 5 


(1) المحرمات قسمان: محرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة»ء كأكل الميتة. 
ومحرم لغيره تبيحه الحاجة» ويذكر العلماء له أمثلة» ككشف العورة للتداوي» ولبس الرجل 
لثوب الحرير لحكة ونحوها. 

(؟) حاشية ابن عابدين »)٥٤۹ /١(‏ مراقي الفلاح (ص: .)3١‏ 


المبحث الثالث 
في كراهية استقبال الريح 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
ل الاحتياط في توقي النجاسات مطلوب. مالم يبلغ حد الوسوسة. 


[م-١1١1]‏ يكره استقبال الريح حال البول» وهو مذهب الجمهور"'". 

لادليل الكراهة: 

أت الدليل الأول: 

)٠٠١-16(‏ ما رواه الطحاوي من طريق ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق /١(‏ 757)» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 
€<( 
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي »)٠١١ /١/١(‏ التاج والإكليل »)۲۷٠۰۲۷١ /١(‏ 
مواهب الجليل »)۲۷١ /١(‏ مختصر خليل (ص: ١٠)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
(41/1). 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع »)۱٠۹/۲(‏ أسنى المطالب »)٤۹/١(‏ شرح البهجة 
للأنصاري »)١7١/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 55)» تحفة المحتاج »)١19/١(‏ زبد 
ابن رسلان (ص: 07). 
وانظر في مذهب الحنابلة: دليل الطالب (ص: ۷)ء الإنصاف »23٠١/١(‏ منار السبيل 
736/١ (‏ المغني (۱/ ۱۰۷)» شرح منتهى الإرادات /١(‏ 075). 


عن أي هريرة عن رسول الله ياء قال: إذا خرج أحدكم لغائط أو بول فلا يستقبل 


القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستقبل الريح"". 


[زيادة ولا يستقبل الريح زيادة منكرة انفرد بها ابن هيعة» وهو ضعيف» وحديث 


أي هريرة في صحيح مسلم وليس فيه هذه الزيادة]. 


الدليل ان 


)1١1١-15(‏ ما رواه الدارقطني من طريق مبشر بن عبيد» حدثني الحجاج 


ابن أرطاة» عن هشام بن عروة» عن أبيه 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله كك 


فسأله عن التغوط. فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرهاء ولا يستقبل 
الربح» وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» أو ثلاثة أعواد, أو ثلاث حثيات 


ورات 


قال الدارقطني: لم يروه إلا مبشر بن عبيد» وهو متروك الحديث”". 
وجاء من مسند سراقة مرفوعاء والراجح وقفه. 

شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۳۳). 

حديث أبي هريرة في مسلم )۲٠٠(‏ من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة» بلفظ: إذا جلس 
أحدكم على حاجته» فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. اه 

سنن الدارقطنى .)057/1١(‏ 

قال ابن بي حاتم في العلل :)77/١(‏ «سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن ثابت فرخويه» عن 
عبد الرزاق» عن معمر» عن ساك بن الفضلء عن أبي رشدين الجندي» عن سراقة بن مالك» 
عن النبي يَكِِ: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة» واتقوا مجالس اللعن والظل» وقارعة 
الطريق» واستمخروا الريح» واستنشبوا على سوقكم» وأعدوا النبل. 

قال أبي: إن ما يرونه موقوف وأسنده عبد الرزاق بآخرة». اه 

وانظر الكلام على طرق الحديث وتخريجه في مسألة النهي عن البول في الطريق والظل النافع» 
والله أعلم. 


2 الدليل الفالت: 

)١1+8-175(‏ ما رواه ابن عدي من طريق يوسف بن السفر بن الفيضن 
أبي الفيضء ثنا الأوزاعي» عن يحيى» عن أبي سلمة» 

عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله َيه يكره البول في الهواء. 

حكم عليه ابن عدي بالوضع""". 

أت) الدليل الرابع: 

1١-1‏ ) قال الحافظ: روى ابن قانع عن الحضرمي رفعه: إذا بال أحدكم 
فلا يستقبل الريح ببوله» فترده عليه. 

قال الحافظ: إسناده ضعيف جدًا". 

2 الدليل الخامس: 

من النظر أن في استقبال الريح قد يتلوث بالنجاسة بأن يرتد عليه بوله. 

هذا ما وقفت عليه نما ورد في الباب» والمعتمد في الكراهة التعليل» وإلا فالدليل 
لا يثبت فيه شيء» والله أعلم. 
)١(‏ الكامل (۷/ »)2١77‏ ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي في السنن (۱/ ۹۸). 

قال ابن عدي: «وهذه الأحاديث» عن يحيى» عن أبى سلمة مع غيرها بهذا الإسناد يرويها كلها 

يوسف بن السفر» وهي موضوعة كلها». اه 

وقال الحافظ في التلخيص :)3١1//1١(‏ «وفي إسناده يوسف بن السفر» وهو ضعيف. اه 


قلت: هو أكثر من ذلك» فقد قال الجوزجاني عن يوسف: كان يكذب». أحوال الرجال (۲۸۵). 
وقال دحيم: ليس بشيء. الجرح والتعديل (۹/ ۲۲۳). 

وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث جدًا. المرجع السابق. 

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الأوسط (۲/ 777). 

وقال النسائى: ليس بثقة. لسان الميزان (777/5). 

وال الدارفطي» ر وة اهدي بب ارج السبائق. 

© خی ا ۷ 


المبحثٌ الرابع 


في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 2 


لا إذا خالف فعل الرسول بي قولهء حمل الأمر على الاستحباب, والنهي على 
الكراهة» إلا أن يدل دليل على اختصاص الفعل بالنبي بيا 

لا ما كان علته تكريم القبلة لم يختلف فيه الصحراء عن البنيان. 

لا القول مقدم على الفعل. 


الحاجة إلى سبعة أقوال» 
فقيل: يحرم مطلقاء وهو المشهور من مذهب الحنفية"» ورجحه من المالكية 
ابن العربي”", ورواية ٤‏ مذهب أجول 27 واختاره ابن حزم . 
وهو قول أبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة» وابن مسعود» ومجاهد» وإبراهيم 
النخعي» والثوري» وأبي ثور» وعطاء» والأوزاعي وغيرهم. 
(۱) شرح معاني الآثار (715/5)» حاشية ابن عابدين (۱/ »)۳٤١‏ البحر الرائق »)٠١١/١(‏ نور 
الإيضاح (ص: Ké‏ مراقي الفلاح (ص: (TY‏ 
(؟) عارضة الأحوذي (۱/ ۲۷). 


)۳( تصحيح الفروع .)١١١/1١(‏ 
)٤(‏ المحلى (۱۹۰۰۱۸۹/۱). 


وقيل: يجوز مطلقاء وهو قول عائشة رضي الله عنهاء وعروة» وربيعة» وداود. 
وقيل: بحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراءء ويجوز في البنيان ونحوه» 
وهو مذهب الالكية”"»والشافعية"» والحنابلة9» ونسبه الحافظ في الفتح إلى 
الجمهورء واختاره البخاري في صحيحه» قال ابن حجر: وهو أعدل الأقوال. 
وقيل: يكره استقبال القبلة واستدبارها”. 


وقيل: بحرم الاستقبال في الصحراء والبنيان» ويحل الاستدبار فيهماء وهو رواية 
عن آي حنيفة» وأحمر“. 


وقيل: يجوز الاستدبار في البنيان فقط» وهو وجه في مذهب الحنابلة97 . 


وقيل: إن التحريم مختص بأهل المدينة» ومن كان على سمتهاء وأما من كانت 
قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقاء وهذا أضعف 
الأقوال» والله أعلم. 


.)775/1١( المنتقى شرح الموطاً‎ )١ 

(0) المدونة 21١7/1‏ المنتقى شرح الموطاً .)775/١(‏ مواهب الجليل (۲۷۹/۱)» التمهيد 
»)٠۹/1(‏ التاج والإكليل ٠07 /١(‏ 2)5» الخرشي »)١57/١(‏ حاشية الدسوقي .)1١8/١(‏ 

(۳) الأم (2177/1)» المجموع (۱/ 47). اختلاف الحديث (ص: ۲۲۷)ء حلية العلماء (۱/ ۹١٠)ء‏ 
متن أبي شجاع (ص: ۱۸)» الإقناع للشربيني /١(‏ 57)» روضة الطالبين .)٠١ /١(‏ 

() المغني »)٠١۷ /١(‏ الفروع »)87/١(‏ الإنصاف /١(‏ ١٠٠)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 255)» الكافي 
(60/1). 

(5) حمل بعض الفقهاء القول بجواز استقبال القبلة واستدبارها على الجواز مع الكراهة. جاء في 
شرح البخاري للسفيري (۲/ :)"۲١‏ «إذا جاز للإنسان استقبال القبلة واستدبارها ببول أو 
غائط بالشروط المذكورة في غير الأخلية المعدة لذلك فهل هو جائز مع الكراهة أو بلا كراهة؟ 
جزم الرافعي تبعًا للمتولي أن الكراهة موجودة. 
واختار النووي أن الكراهة منتفية قال: لكن الأدب والأفضل الميل عن القبلة إذا أمكن بلا مشقة 
احترامًا لها». وانظر فتح القدير» والعناية شرح الهداية (۱/ 519). 

.)٠١١/١( الإنصاف‎ )5( 

.)٠١١/١( الإنصاف‎ )۷( 


لا دليل من قال بالتحريم مطلقًا في الصحراء والبنيان: 

أت الدليل الأول: 

)٠١5-15(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا علي بن عبد الله» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا الزهري» عن عطاء بن يزيد اللبثي» 

عن أبي أيوب الأنصاريء أن النبي بي قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشأم» فوجدنا 
مراحيض بنيت قبل القبلة» فننحرف ونستغفر الله تعالى» ورواه مسلم"". 

وجه الاستدلال من الحديث: 

أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها مطلق في الحديث» فيشمل ما إذا كان 
في الصحراء أو في البنيان» وهذا هو الذي فهمه أبو أيوب راوي الحديث رضي الله 
عنه» فإنه كان ينحرف عن القبلة في المرحاضء وهو بنيان» ويستغفر الله؛ لأنه اعتبر 
ذلك ذنبًا من فعله» ومشروع للمسلم أن يستغفر الله إذا رأى كثرة المعاصي حتى 
لا تشمله عقوبة عامة» وغضب من الله #وما کات آله معد بهم وهم يَسْتَغْْرُونَ 4 
[الأنفال: .]١۳‏ 

الدثيل الان: 

)1١9-17(‏ ما رواه مسلم من طريق سهيل» عن القعقاع» عن أبي صالح» 

عن أبي هريرة عن رسول الله ي قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها”". 


)۲( صحيح مسلم (5519). 


الدليل الفالت: 

)1١5-155(‏ ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد 

عن سلمان» قال: قيل له: قد علمكم نبيكم 4 كل شيء, حتى الخراءة؟! قال: 
فقال: أجلء لقد نانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين» أو 
أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم”". 

أت الدليل الرابع: 

(۱۰۷-۱۳۹۰) ما رواه الطبراني» قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا أحمد بن حرب 
الموصلي. حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي» عن إبراهيم بن طهمان» عن حسين ال معلم» 
عن يحبى بن أي كثير» عن أي سلمة» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله من لم يستقبل القبلة» ولم يستدبرها في 
الغائط كتب له حسنة» وحي عنه سيئة. 

قال الطبراني: لم يروه عن يحيى إلا حسین» ولا عنه إلا إبراهيم» ولا عنه إلا 
القاسم» تفرد به أحمد. 


[رجاله ثقات إلا أحمد بن حرب الموصلي وشيخه» وهما صدوقان]. 


(۱) صحيح مسلم (515). 

(؟) مجمع البحرين .)۳٤۲(‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲١١ /١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط» ورجاله رجال الصحيح, 
إلا شيخ الطبراني وشيخ شيخه. وهما ثقتان». 


إليك تراجم إسناده: 

20 درا چ 

شيخ الطبراني: هو أحمد بن محمد بن صدقة» ثقة حافظ. انظر تاريخ بغداد ٠ /٥(‏ 25» والتذكرة 
(7/54). 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أدركته» ولم أكتب عنه. الجرح والتعديل (۲/ .)٤۹‏ = 


2 الدليل الخامس: 


)1١8-15(‏ مارواه البزار في مسنده من طريق مسدد» قال: أخبرنا حصين 


ابن نمير قال: أخبرنا سفيان بن حسين» عن الحكم» عن إبراهيم» 


عن علقمة قال: قال رجل من المشر كين لعبد الله: إني لأحسب صاحبكم قد 


علمكم كل شيء» حتى علمكم كيف تأتون الخلاء. قال: إن كنت مستهزتًاء فقد 
علمنا أن لا نستقبل القبلة بفروجناء وأحسبه قال: ولا نستنجي بأيانناء ولا نستنجي 


بالرجيع» ولا نستنجي بالعظم» ولا نستنجي بدون ثلاثة أحجار 


000 
00 


600 
[أخطأ فيه سفيان بن حسين, والمحفوظ أنه من مسند سلمان]. 


وفي التقريب: صدوق. 

الثالث: القاسم بن يزيد الجرمي. 

قال أحمد: ما علمت إلا خيرًا. 

وقال أبو حاتم: صالح» وهو ثقة. 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربها خالف. (15/9) 

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس» ثقة. 

وقال أحمد بن أبي رافع :حدثنا القاسم بن يزيد الجرمي» وكان من خير أهل زمانه. 

وقال أبو زكريا يزيد بن محمد الأزدي: كان فاضلا ورعًا حسئًا من المعدودين في أصحاب سفيان. 
وإبراهيم بن طهمان ومن فوقه على شرط الشيخين. فالسند حسن إن شاء الله تعالى» وما أشار 
إليه الطبراني من التفرد» قد يكون علة» وقد يقال: هو علة لو كان تفرد بشىء لا يحتمل تفرده 
هارن ارو ن اغتباق ماقمل بعد حت قا مارح من اكع أن ما بار اشامن 
الطاعات» ففعله يكتب حسنة لفاعله» فالحديث لم ينفرد بشيء يوجب رده» والله أعلم. 

مسند البزار .)١5957(‏ 

دراسة الإسناد: 

حصين بن نمير» قال أبو زرعة: ثقة. الجرح والتعديل (۳/ /191). 

وقال أبو حاتم: صالح» ليس به بأس. المرجع السابق. 

وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ ۲۰۸). 

وروى عباس الدوري عن ابن معين قال: ليس بشيء. وروى إسحاق بن منصور عن 2 


2 الدلبل السادذس: 


)١٠١9-17550(‏ مارواه أحمد. قال: حدثنا يونس بن حمد» حدثنا ليث -يعنى: 


ابن سعد-» عن يزيد -يعني: ابن أبي حبيب- أنه سمع عبد الله بن الحارث الزبيدي 
3 کا اال مھ 2 ,ء۶ 5 لاع عو اع 
يقول: آنا أول من سمع النبي 4 يقول: لا يبول أحدكم مستقبل القبلة» وأنا أول من 
حدت الئاس بذلك27©, 


000 
00 


[صحيح ]”". 


ابن معين: صالح ذكره النباتي. ميزان الاعتدال .)51١1(‏ 

وني التقريب: لا باس به. 

روى له البخاري حديثًا واحدًا :)۳٤٠١(‏ عرضت علي الأمم. الحديث» وقد تابعه عليه جماعة. 
الثاني: سفيان بن حسين الواسطي» تكلم في روايته عن الزهري» وهذا الحديث ليس منها. 

قال أحمد بن حنبل في رواية المروذي: ليس هو بذاك في حديثه عن الزهري شيء. 

وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. 

والحکم ومن فوقه رجال ثقات مشهورون. 

وقد اختلف فيه على الأعمش. 

فرواه مسلم من طريق أبي معاوية» والثوري» ووكيع» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبدال رحمن 
ابن يزيد» عن سلمان. 

وخالفهم سفيان بن حسين» فرواه» عن الحكم» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ابن مسعود. 

ويغلب على ظني أن سفيان أخطأ فيه» ولذلك قال البزار بعد أن ساق الحديث: قال البزار: 
«وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا سفيان بن حسين» ولا نعلم رواه عن حصين بن 
نمير إلا مسدد» وإنما يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن 
يزيد» عن سلمان. 

ورواه منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن بعض أصحاب النبي 5 . 

وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠٠ /١(‏ «رواه البزار» ورجاله موثوقون». 
المسيد(195:/5): 

الحديث رجاله ثقات» 


وقد رواه أحمد /٤(‏ ۱۹۰) حدثنا يونس بن حمد. = 


ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (9 ١11١‏ )» وفي مسنده (2501» وابن أبي عاصم في الآحاد وا مثاني 
)7١55(‏ عن شبابة. 

وأخرجه أحمد (4/ ۱۹۱) حدثنا حجاج بن محمد. 

ورواه أحمد عن موسى» يعني ابن داود. 

وأخرجه ابن ماجه (711) حدثنا محمد بن رمح المصري. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۲۳۲) من طريق ابن وهب. 

والطبراني في الأوسط (717*/5) رقم ٠٠٠١‏ من طريق رشدين بن سعد. 

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة )4۳١(‏ من طريق أبي الوليد (هشام بن عبد الملك). 
وأخرجه ابن نعيم في الحلية (۷/ 777) من طريق عاصم بن علي» كلهم عن الليث بن سعد» عن 
وخالف كل من سبق عبد الله بن صالح» فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ ۲۳۳) من 
طريقه» قال: حدثنى الليث» قال: حدثنى سهل بن ثعلبة» عن عبد الله بن الحارث. وعبد الله بن 
صالح كثير الوهم» وهذا من أوهامه. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 717) والطبراني في الأوسط (50200)»: من 
وأخرجه أحمد )٠۹١ /٤(‏ وعبد بن حميد )٤۸۷(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ 7177) 
وابن قانع في معجم الصحابة »)۹۳١(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفرء كلاهما عن يزيد بن 
حبيب به. وهذه متابعة تامة لليث بن سعد من عمرو من الحارث» وعبد الحميد بن جعفر. 
ورواه ابن لهيعة» واختلف عليه فيه: 

فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۲۳۲) من طريق ابن أبي مريم» قال: حدثنا 
فجعل بين يزيد بن أبي جبيب وعبد الله بن الحارث جبلة بن رافع. 

وأخرجه أحمد (5/ ۱۹۰) حدثنا حسن» 

والطبراني في الأوسط »)٤۹۳۹(‏ وابن حبان )١519(‏ من طريق غوث بن سليان بن زياد 
كلاهما عن سليمان بن زياد الحضرمىء عن عبد الله بن الحارث به. 

ورواه الطبراني في الأوسط )٠٠٠١(‏ من طريق رشدين بن سعد. 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۲۳۲) من طريق ابن وهب» كلاهما عن ابن طيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن الحارث به» كرواية الليث. ولعل هذا هو الراجح في رواية 
ابن وهب» ورواية عبد الله بن وهب عن ابن يعة أعدل من غيرهاء لكونه عد ممن روى عن 
ابن ميعة قبل احتراق كتبه» والله أعلم. 


الذليل 'السادس, 

أن العلة في النهي تكريم القبلة» ولذلك قال: لا تستقبلوا القبلة. وهذا موجود 
في الصحاري والبنيان» ولو كان جرد الحائل كافيًا لجاز في الصحاري لوجود الجبال 
والأشجار بيننا وبين الكعبة» وأما جهة القبلة فلا حائل بيننا وبينها. 

قال ابن العربي: «ظاهر الأحاديث يقتضي أن الحرمة إن| هي للقبلة» لقوله: (لا 
تستقبلوا القبلة) فذكرها بلفظهاء فأضاف الاحترام لها». اه 

)١11١-14(‏ على أن الدارقطني روى في سننه من طريق زمعة بن صالح» 
عن سلمة بن وهرام» قال: 

سمعت طاووسًا قال: قال رسول الله ب إذا تى أحدكم البراز» فليكرم قبلة 
الله» فلا يستقبلهاء ولا يستدبرهاء ثم ليستطب بثلاثة أحجارء أو ثلاثة أعواد. أو ثلاث 
حثيات من تراب» ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج ما يؤذيني؛ وأمسك ما ينفعني'". 

[إسناده ضعيف» ورفعه منكر» والصواب وقفه على طاووس ]'". 

لا دليل من قال بالجواز مطلقًا: 

ل الدليل الأول: 

الأصل الحل» فلا يجوز المنع إلا بدليل لا معارض له» وقد نظرنا في الآدلة فإذا 


.)١١١ /1( سنن الدارقطني (051//1)» ومن طريقه رواه البيهقي‎ )١( 

(؟) زمعة بن صالح ضعيف» وقد خالفه سفيان بن عيينة» فرواه الدارقطني )08/١(‏ من طريق 
سفيان بن عبينة» عن سلمة بن وهرام» أنه سمع طاووسًا يقول: نحوه. ولم يرفعه. قال: قلت 
لسفيان: أكان زمعة بن صالح يرفعه؟ قال: نعم. فسألت سلمة عنه» فلم يعرفه. يعني: لم يعرف 
رچ 
وروي موصولًا عن طاووس» عن ابن عباس» عن النبي يلد رواه الدارقطني» وقال: لم يسنده 
ااه اك 
فصار الراجح عن طاووس من قوله؛ لأن سفيان أرجح من زمعة. 


هي متعارضة» فلم يجب العمل بشيء منهاء فرجعنا إلى الأصل» وهو الحل”". 

2 الدليل الثاني: 

)١١11١-159(‏ ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» 
حدثني أبان بن صالح» عن مجاهد بن جبر» 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله ي قد نانا عن أن نستدبر 
القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماءء قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل 
القبلة". 


[ جس 


.)۱١۹ /۳( التمهید‎ )۱( 

.)۳٠٣١ المسند(9/‎ )۲( 

(۳) إسناده حسن» رجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق» وهو صدوق» وقد صرح بالتحديث» والرواي 
عنه إبراهيم بن سعد» وكان بهتم ببيان ما سمعه ابن إسحاق مما لم پسمعه» قال أحمد: كان 
ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني» وإذا لم يكن قال: 
قال. قلنا. انظر تهذيب الكمال (715/ »257١‏ تاريخ بغداد /١(‏ 45 7)» موسوعة أقوال الإمام 
أحمد (۳/ ۲۳۹). وقد بين إبراهيم بن سعد أن محمد بن إسحاق قد سمع هذا الحديث. 
وأما أبان بن صالح» فقد قال المزي في الأطراف: أبان بن صالح ضعيف. 
قلت: تابع المزي رحمه الله ابن عبد البر وابن حزم» فقد قال ابن عبد البر كا جاء في التهذيب: 
أبان بن صالح ضعيف. 
وقال ابن حزم: ليس بالمشهورء فتعقبه) الحافظ في التهذيب» وقال: هذه غفلة منهماء وخطأ 
تواردا عليه» فلم يضعف أبان أحد قبلهماء وقد جاء في التهذيب: قال ابن معين والعجلي 
ويعقوب بن أبي شيبة» وأبو زرعة» وأبو حاتم: ثقة. 
وقال النسائي: لا بأس به. انظر الجرح والتعديل (۲/ ۲۹۷)» معرفة الثقات /١(‏ ۱۹۸)» الثقات 
5 » تبذيب الكمال (۲/ 4). 
وني حاشية سبط ابن العجمي على الكاشف» ذكر عن العراقي أنه وهم المزي في تضعيفه لأبان. 
وفي التقريب: وثقه الأئمة» ووهم ابن حزم فجهله» وابن عبد البر فضعفه. اه 
[ تخريج الحديث]. 
الحديث أخرجه أحمد كا في حديث الباب» وابن الجارود (١۳)ء‏ والطحاوي في شرح معاني = 


ولا يعتبر هذا الحديث عالقا لحديث أبي أيوب وسلان وأبي هريرة حتى يضعف 
لذلك؛ بل هو موافق ها في كونه ى عن استقبال القبلة أولاء ولكنه زاد أن الرسول 
كه رآه يفعل ذلك» ومخرج الحديث ليس واحدًا حتى يقال بشذوذه» فلا أجد مناصًا 
من قبوله. 

لا وقد أجيب عنه بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

أنه حكاية فعل للرسول بي فلا يقدم على القول» ولا يعارضه أيضّاء فيحتمل 
أن يكون خاصًا بالنبي بيا والقول تشريع للأمة. 


= الآثار (775/5). وابن حبان .)١570(‏ والدارقطني ,.58/١(‏ 46). والحاكم (؟55), 
والبيهقي /١(‏ 47) من طريق إبراهيم بن سعد. 
وأخرجه أبو داود (۱۳)» وابن ماجه (775)» والترمذي (4)» وابن خزيمة (5) من طريق 
جرير بن حازم» كلاهما عن ابن إسحاق به. 
قال الترمذي: حديث جابر حديث حسن غريب. 
واختلف على جابر» فروي عنه ى| سبق من مسنده. 
ورواه أحمد (5/ 0٠١‏ ثنا حسن بن موسى وموسى بن داود. 
ورواه الترمذي )٠١(‏ حدثنا قتيبة. 
ورواه الطبراني في الأوسط )1١/١1(‏ من طريق سعيد بن أبي مريم. 
كلهم عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» عن أبي قتادة» أنه رأى رسول الله كه يبول 
مستقبل القبلة. فجعله ابن لهيعة من مسند أبي قتادة. 
قال الترمذي: وحديث جابر» عن النبي يِه أصح من حديث ابن لهيعة» وابن هيعة ضعيف عند 
آهل الحدیث» ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه. 
وقال الطبراني: لا يروى عن أب قتادة إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن لهيعة. 
ورواه أحمد (۳/ )١7‏ حدثنا موسى بن داود 
ورواه أيضًا (۳/ )١١‏ حدثنا حسن بن موسى. 
ورواه ابن ماجه (۳۲۰) من طريق مروان بن حمد» ثلاثتهم عن ابن يعة» عن أبي الزبير» عن 
جابر بن عبد الله حدثني أبو سعيد الخدري, أنه شهد على رسول الله ية أنه زجر أن تستقبل 
القبلة لبول. ولفظ ابن ماجه بغائط أو ببول. وهذا من تخليط ابن طيعة. 


وهذا الاحتمال ضعيف؛ لأن الأصل التأسي بالنبي ية # لَمَدَكَانَ لك في رول 
آله اسر و تة 4 [الأحزاب: »]7١‏ حتى يأتي دليل صحيح صريح بأن ذلك خاص 
بالنبي ٤‏ 

الجواب الثاني 


تمل أنه كان ينول إلى ساتر» ولا يتعين الساتر أن يكون يناء؛ لآن ذلك هو 
المعهود من حاله َيه لبالغته في التسترء ولا فرق في الساتر بين الجدار والدابة وكثيب 
ال 
TT‏ 
TT‏ 
e‏ 
(۱۱۲-۱۳۷۰) ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء» عن خالد بن أبي الصلت» 
عن عراك» 
عن عائشة قالت: قال رسول الله 44: قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة0". 
[إسناده ضعيف]. 
)١(‏ المسند .)١710//5(‏ 
(۲) الحديث فيه أكثر من علة: 
الأولى: خالد بن أبي الصلت. 
قال البخاري: خالد بن أبي الصلت عامل عمر بن عبد العزيز» عن عمر بن عبد العزيز وعراك 
مرسل. التاريخ الكبير (۳/ .)٠١١‏ 
وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه فلم يذكر فيه شيئًا. اجرح والتعديل (۳/ 775). 


وقال الذهبي: لا يكاد يعرف. ميزان الاعتدال (570 7). 

وقال ابن حزم: مجهول. فتعقبه ابن مفوز» فقال: هو مشهور بالرواية» معروف بحمل العلم 
ولكن حديثه معلول. تہذیب التهذيب (۳/ .)۸٤‏ 

وقال ابن عبد البر: ليس خالد بن أبي الصلت بمجهول» لأنه يروي عنه خالد الحذاء والمبارك بن 
فضالة» وواصل مولى ابن عيينة» وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز» فكيف يقال فيه: مجهول؟ 
قلت: إن انتفت عنه جهالة العين» فهو مستور إذ لم يوثقه أحد. ولذلك قال في التقريب: مقبول. 
العلة الثانية: الاختلاف في سماع عراك من عائشة. 

فقد جزم الإمام أحمد بأن عراكًا لم يسمع من عائشة» فجاء في المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 
5+ «(قال أحمد بن هانئ سمعت أبا عبد الله وذكر حديث خالد بن أي الصلت» عن 
عراك» عن عائشة» عن النبي بيه حولوا مقعدتي ... الحديث فقال: مرسل. فقلت له: عراك بن 
مالك» قال: سمعت عائشة رضي الله عنهاء فآنكره» وقال: عراك من أين سمع عائشة: ماله 
ولعائشة؟ إنما يروي عن عروة» هذا خطأ». اه 

الثالثة: أن في إسناده اختلافًا كثيرّاء والصواب وقفه» كا رجحه البخاري وغيره. 

قال البخاري: قال موسى» حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن خالد بن أبي الصلت: كنا عند 
عمر بن عبد العزيز» فقال عراك بن مالك: سمعت عائشة قالت» قال النبي بي: حولوا مقعدي 
إلى القبلة بفرجه. 

وقال موسى: حدثنا وهيب» عن خالد» عن رجل» أن عراكًا حدث عن عمرة» عن عائشة» عن 
النبي ا 

وقال ابن بكير: حدثنى بكر» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك» عن عروة» أن عائشة كانت تنكر 
قوم لا تستقبل القبلة. قال البخاري: وهذا أصح>. التاريخ الكبير (۳/ 188). 

وفي علل الترمذي (ص: 14 «هذا حديث فيه اضطراب» والصحيح عن عائشة قولما». اه 
وقال أبو حاتم الرازي: «لم أزل اقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن اسحاق بن بكر 
ابن مضر أو غيره» عن بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» عن عروة» عن 
عائشة موقوف» وهذا أشبه». العلل لابن أبي حاتم (ح٠5).‏ 

[ تخريج الحديث]. 

الحديث أخرجه أبو داود الطیالسی »)١551١(‏ وأحمد ىا في حديث الباب» وأيضًا 27١19/5(‏ 
7< 4(« نان أشي SOE‏ ۳ وإسحاق بن راهوية »)٠١964(‏ وابن 
ماجه »)۳۲٤(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ »)٠١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(5/ 715)» والدارقطني (۱/ 259 »)٦۰‏ وابن المنذر في الأوسط )7”77/١(‏ من طريق حماد بن 
لليف gE‏ علقي أن eee e‏ 0 


قال ابن حزم: «حديث عائشة ساقط؛ لآن روايه خالد الحذاء» وهو ثقة» عن 
خالد بن أبي الصلت» وهو مجهول. ثم قال: ولو صح لما كان هم فيه حجة؛ لن نصه 
يبين أنه إنه| كان قبل النهي؛ لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله كك ينهاهم عن 
استقبال القبلة بالبول والغائط» ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك» هذا ما لا يظنه مسلم» 
ولا ذو عقلء وني هذا الخبر إنكار ذلك عليهم» فلو صح لكان منسوخا بلا شك». 
9 الدليل القالثف: 


(117-191) استدل بعضهم با رواه البخاري من طريق مالك» عن يحيبى 


= ورواه أحمد 7 ) وإسحاق بن راهوية »23١97(‏ والدارقطني )٥۹/١(‏ والبيهقي 
)47/١(‏ من طريق علي بن عاصم» عن خالد الحذاء به. 
وقيل: عن خالد الحذاء» عن عراك» دون ذكر خالد بن أي الصلت. 
رواه إسحاق بن راهوية )٠٠۹٤(‏ والدارقطني )094/١1(‏ من طريق أبي عوانة» والقاسم بن 
مطيب» ويحيى بن مطر فرقهم» عن خالد الحذاء» عن عراك» عن عائشة. 
وقيل: عن خالد الحذاء» عن رجل» عن عراك» عن عائشة. 
رواه ابن أبي شيبة )١5٠ /١(‏ وأحمد (5/ ۱۸۳)» وإسحاق بن راهوية في مسنده »)٠١97(‏ 
والدارقطني )٠١ /١(‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن خالد به بنحوه. 
وقيل: عن عراك عن عروة» عن عائشة موقوفًا عليها. 
ساقه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ »)٠١١‏ وابن أبي حاتم في العلل (ح »26٠‏ وذكرنا تصويب 
البخاري وأبي حاتم الرازي لهذا الطريق على غيره» وأن المعروف أن الحديث موقوف على 
عائشة» والله أعلم. 
والغريب مع هذا الاختلاف الكبير في إسناده نما يجعل الباحث يميل إلى اضطرابه لولا أن 
البخاري وأبا حاتم رجحا وقفه على عائشة» تجد الإمام النووي يقول في شر حه لصحيح مسلم 
بأن إسناده حسن. 
ويقول الكناني في مصباح الزجاجة :)57/١(‏ «وهذا الذي علل به البخاري ليس بقادح» 
فالإسناد الأول حسن رجاله ثقات معروفون» وقد أخطأ من زعم أن خالد بن أبي الصلت 
مجهول» أقوى ماعلل به هذا الخبر أن عراكًا لم يسمع من عائشة» نقلوه عن الإمام أحمد وقد ثبت 
ساعه منها عند مسلم» رواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 
کا رواه ابن ماجه عنه». اه 


ابن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» 

عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك 
فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدسء فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يومًا على ظهر 
بيت لناء فرأيت رسول الله به على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. الحديث27. 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بي نمى عن استقبال القبلة واستدبارهاء فكون الرسول بيه استدبر 
القبلة في حديث ابن عمر» وحديث جابر دليل على جواز استقباهاء فهذا دليل على أن 
النهي عن الاستقبال والاستدبار منسوخ» وآن الاستقبال والاستدبار كلاهما جائز. 

لا ونوزع هذا الاستدلال بما يلي: 

أما القائلون بالتحريم مطلقاء فأجابوا عن حديث ابن عمر بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

يحتمل أن يكون فعل ابن عمر قبل النهي عن استدبار القبلة؛ لأنه على البراءة 
الأصلية. 

قال ابن حزم: «ليس فيه -يعني: حديث ابن عمر- أن ذلك كان بعد النهي» 
وإذا لم يكن ذلك فيه» فنحن على يقين من أن ما في حديث ابن عمر موافق لما كان 
الناس عليه قبل أن ينهى النبي ية عن ذلك وهذا ما لا شك فيه» فحكم حديث 
ابن عمر منسوخ قطعًا بنهي النبي َء عن ذلك» هذا يعلم ضرورة» ومن الباطل 
المحرم ترك اليقين بالظنونء وأخذ المتيقن نسخه» وترك المتيقن أنه ناسخ» وقد رجحنا 
في غير هذا المكان أن كل ما صح أنه ناسخ» لحكم منسوخ» فمن المحال الباطل 
أن يكون الله تعالى يعيد الناسخ منسوخاء والمنسوخ ناسحًاء ولا يبين ذلك تبيانًا 
لا إشكال فيه؛ إذ لو كان هذا لكان الدين مشكلًا غير بين» ناقصًا غير كامل» وهذا 


باطل» قال الله تعالى: الوم ا كلت کک دیک [امائدة: *] وقال تعالى: سيين 
لتاس ما درل لمم © [النحل: 44]. انتهى کلام ابن حزم . 

الجواب الثاني: 

حديث ابن عمر فعل» وأحاديث النهي قول» والقول مقدم على الفعل؛ لأن 
الفعل قد يكون فعله معذورًاء أو ناسيًا بخلاف القول» وقد يكون الفعل خاصًا 
بالنبي ككلله. 

لاوردهذا: 

أن الأصل عدم العذر والنسيان» وكونه خاصًا بالنبي كَل سبق الجواب عليه. 

الجواب الثالث: 

أن حديث ابن عمر لو أخذنا به فليس فيه إلا جواز الاستدبار» ولیس فيه جواز 
الاستقبال. وهذا القول بناء على أن حديث جابر لم يثبت عندهم» أو لم يطلعوا عليه 
وسبق لنا أنه حديث حسن إن شاء الله تعالى. 

لا جواب القائلين بالتفريق بين الصحراء وغيرها: 

أن حديث ابن عمر دليل على جواز ذلك في البنيان» وأن المنع مختص بالصحراء؛ 
لأننا لما رأينا رسول الله ية استقبل القبلة واستدبرهاء واستحال أن يأتي رسول الله 
كل ما نبى عنه» علمنا أن الحال التي استقبل فيها القبلة واستدبرها غير الال التي 
هى عنهاء فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحاري» والرخصة في البيوت؛ لأن حديث 
ابن عمر في البيوت» ولم يصح لنا أن يجعل أحد الخبرين ناسخًا للآخر؛ لأن الناسخ 
يحتاج إلى تاريخ» أو دليل لا معارض له» ولا سبيل إلى القول بالنسخ ما وجد إلى 
استعمال الدليلين» والقول بالنسخ إبطال لأحدهما”". 


.)١9١/١(ىلحملا‎ )١( 
.)٠١١/۳( التمهيد بتصرف‎ )0( 


لادليل من فرق بين الصحراء والبنيان: 

46 الدليل الأول: 

حملوا حديث أبي أيوب الأنصاري: أن النبي بي قال: إذا أتيتم الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا. ورواه مسلم". 

ومثله حديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة حملوا هذه الأحاديث على الصحراء. 

وحملوا حديث ابن عمر رضي الله عنه|: لقد ارتقيت يومًا على ظهر بيت لناء 
فرأيت رسول الله ل على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. الحديع”". 

على جواز استدبار القبلة إذا كان ذلك في البنيان. 

وحملوا حديث جابر رضي الله عنه: كان رسول الله ي قد نهانا عن أن نستدبر 
القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماءء قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل 
القبلة". 

حملوا هذا الحديث على جواز الاستقبال إذا كان هناك ساتر من جدار أو غبره» 
مع أن حديث جابر ليس فيه ذكر الساتر» لكن قالوا: هو المعهود من حاله َي مبالخته 
في التستر حال قضاء الحاجة. 

قال الحافظ ابن حجر: «دل حديث ابن عمر على جواز استدبار القبلة في الأبنية» 
وحديث جابر على جواز استقبا هاء ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا بخص من 
عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط» ولا يلحق به الاستقبال قياسًا؛ 
لأنه لا يصح إلحاقه به» لكونه فوقه). 
(۱) صحيح البخاري (٤۳۹)ء‏ ومسلم .)۲۹٤(‏ 


(۳) المسند (7/ 051 


.)١55 الفتح (ح‎ )٤( 


الدليل الان 


)١١5-11/(‏ ما رواه ابو داود» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارسء ثنا 


صفوان بن عيسى» عن اللسن بن ذكوان» عن مروان الا صف قال: 


رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: 


يا أبا عبد الرحمن أليس قد نى عن هذا؟ قال: بلى إنما هى عن ذلك فى الفضاء. فإذا 
كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بس . 


000 
00 


[إسنادفيه لن 


سنن أبي داود .)١١1(‏ 

انفرد به الحسن بن ذکوان» ومثله لا يحتمل تفرده» فقد قال فيه: 

قال يحبى بن معين وأبو حاتم الرازي: ضعيفء زاد أبو حاتم: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (7/ 177). 
وقال ابن عدي: للحسن بن ذكوان أحاديث غير ما ذكرت» ولیس بالكثير» وني بعض ما ذكرت 
لايرويه غيره. على أن يحيى القطان وابن المبارك قد رويا عنه كما ذكرته» وناهيك للحسن بن 
ذكوان من الجلالة أن يرويا عنه» وأرجوا أنه لا بأس به. الكامل (۲/ 117 7). 

قلت: رواية يحبى بن سعيد القطان عنه ليست دليلًا على توثيقه» فقد قال علي بن المديني: حدث 
يحيى بن سعید» عن الحسن بن ذکوان» ولم يكن عنده بالقوي. الضعفاء الكبير (؟/ ۲۲۳)» 
الكامل (۲/ .)١١۷‏ 

وني التقريب: صدوق يخطى. ورمي بالقدر» وكان يدلس. 

وقال في مقدمة الفتح (ص: :)07١‏ «(ضعفه أحمد وابن معين» وأبو حاتم والنسائي وابن المديني» 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وأورد له حديثين عن حبيب بن ابي ثابت» عن عاصم بن 
ضمرة» عن علي. وقال: إنه دلسهاء وإنما سمعها من عمر بن خالد الواسطي» وهو متروك). اه 
[تخريج الحديث]. 

الحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى (۳۲)ء وابن خزيمة (250» والدارقطني »)58/١(‏ 
والحاكم في المستدرك (١١٠)ء‏ والسنن الصغرى للبيهقي (١/1۲)ء‏ والسنن الكبرى له 
0/1 من طريق صفوان بن عيسى به. 

قال الدارقطني في سننه :)٥۸ /١(‏ هذا صحيح» كلهم ثقات» مع أنه قال في العلل: ضعيف. كا 
نقل ذلك بشار عواد في تحقيقه البديع لتهذيب المزي .)١517//5(‏ 

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» فقد احتج بالحسن بن ذكوان» ولم يخرجاه» وأقره 
الذهبي. قلت: البخاري خرج له حديثا واحدًا له شواهد كثيرة. 


وجه الاستدلال: 
قالوا: إن قول ابن عمر: إن نبي عن هذا في الفضاء» يدل على أنه علم ذلك من 
رسول الله وَل فيكون له حكم الرفع. 


وأجيب : 


هذا القول من ابن عمر يحتمل أن يكون قال ذلك فهً) منه للفعل الذي شاهده 
من النبي بيه ورواه» فكأنه لما رأى النبي بي في بيت حفصة مستديرًا للقبلة» فهم 
اختصاص النهي بالبنيان» فلا يكون هذا الفهم حجة» ولا يصلح هذا للاستدلال به 
خاصة وقد عارضه غيره من الصحابة» منهم أبو أيوبء وإذا اختلف الصحابة لم يكن 
في قول أحد منهم حجة» هذا على التسليم بأن قول ابن عمر: إنها بي عن هذا بالفضاء 
صحيح» ومع تضعيفه فلا حاجة إلى هذا التوجيه» والله أعلم. 

2 الدلبل الفالة: 

من النظرء قالوا: إن التكريم وإن كان لجهة القبلة» فإن التفريق بين البنيان 
والصحراء له حظ من النظرء وذلك أن الأمكنة المعدة لقضاء الحاجة تكون مأوى 
للشياطين» فليست صالحة لكونها قبلة؛ ولأن الحديث يقول: إذا أتى أحدكم الغائط 
فلا يستقبل القبلة. وحقيقة الغائط: هو المكان المطمئن من الأرض في الفضاءء وهذه 
حقيقته اللغوية» فلا يدخل فيه البنيان أصلاء وإن كان قد صار يطلق على كل مكان 
أعد لذلك مجاراء فيختص النهي به؛ إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. قال الحافظ: 
وهذا الجواب للإسماعيل» وهو أقواها. 

وقالوا أيضًا: إن استقبال القبلة إن| يتحقق في الفضاءء وأما الجدار والأبنية» فإنها 
إذا استقبلت أضيف إليها الاستقبال عرقًا("©. 


.)١55 الفتح (ح‎ )١( 


ل الدليل الرابع: 

)١10-1707(‏ ما رواه الدارقطني من طريق موسى بن وارد. 

ورواه البيهقي'" من طريق يعقوب بن كعب الحلبي» كلاهما عن حاتم بن 
إسماعيل» عن عيسى بن أبي عيسى» قال: 

قلت للشعبي: عجبت لقول أب هريرة» ونافع عن ابن عمر. قال: وما قالا؟ 
قلت: قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال نافع» عن ابن عمر: 
رأيت النبي بي ذهب مذهبًا مواجه القبلة. فقال: أما قول أي هريرة ففي الصحراء. 
إن لله تعالى خلقا من عباده يصلون ني الصحراء, فلا تستقبلوهم» ولا تستدبروهم. 
وأما بيوتكم هذه التي يتخذونها للنتن» فإنه لا قبلة ها. 

ليف ا 

ومع ضعفه» فإن متنه منكر؛ فإنه علله بوجود المصلين في الصحراء, لا تكريًا 
للقبلة» وقد رده ابن العربي من خمسة أوجه: 

الأول: أنه موقوف على الشعبي. 

الثاني: أنه إخبار عن غيب» فلا يثبت إلا عن الشارع. 

الثالث: أنه لو كان لحرمة المضلين ما جاز التشريق والتغريب؛ لأن العورة 
ی عب باع الان وها ر اجار الات 

الرابع: أن النهي علل بحرمة القبلة» لقوله: لا تستقبلوا القبلة» فذكرها بلفظهاء 
وأضاف الاحترام ها 

الخامس: أن الإسناد فيه رجل متروك°. 
2000 سنن الدارقطني .)1١/١1(‏ 
5© سين البيق (9/1ة): 


)© فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط» وفي البيهقي: المخنياط» قال الحافظ عنه في التقريب: متروك. 
() انظر شرح ابن العربي .)٠١ /١(‏ 


وقال النووي: قول المصنف: ولأن في الصحراء خلمًا من الملائكة والجن 
يصلون. هكذا قال أصحابنا واعتمدوه» ورواه البيهقي بإسناد ضعيف» عن الشعبي 
التابعي من قوله. وهو تعليل ضعيف؛ فإنه لو قعد قريبًا من حائط» واستقبله» ووراءه 
فضاء واسع» جاز بلا شك» صرح به إمام الحرمين والبغوي وغيرهماء ويدل على ما 
قدمناه عن ابن عمرء أنه أناخ راحلته» وبال إليهاء فهذا يبطل هذا التعليل» فإنه لو 
كان صحيحًا لم يجر في هذه الصورة» فإنه مستدبر الفضاء الذي فيه المصلونء ولكن 
التعليل الصحيح أن جهة القبلة معظمة» فوجب صيانتها في الصحراء» ورخص فيها 
بالبناء للمشقة. اه 

لادليل من قال بكراهة الاستقبال والاستدبار: 

قالوا: إن الرسول يك إذا نهى عن شيء» فالأصل فيه التحريم» وإذا خالف 
النهي انتقل من التحريم إلى الكراهة. 

وأن الرسول يي إذا أمر بشيء اقتضى الوجوب. فإذا خالف ذلك الأمر انتقل 
الأمر إلى الاستحباب» فالرسول بيا هى عن الاستقبال والاستدبار مطلقاء ثم خالف 
ذلك في الاستدبار كا في حديث ابن عمر» وخالف ذلك في الاستقبال ا في حديث 
جابر» فانتقل النهي من التحريم إلى الكراهة» والله أعلم. 

فالأحاديث القولية مطلقة» تشمل الاستقبال والاستدبار» والصحراء والبنيان» 
وكون الرسول ية فعل ذلك في البنيان» هل ورد أن الرسول بيه بين أنه إنما خالف 
النهي؛ لأنه كان في البنيان» أم أن كونه في البنيان وقع اتفاقاء فهو وصف غير مؤثر في 
الحكم؟ الذي يترجح لي الثاني. ولو كان البنيان مؤثرًا لما أطلق الرسول بلا النهي في 
أحاديث كثيرة منها حديث أبي أيوب» وسلان وابن مسعود وأبي هريرة» وغيرها. 


والذي يؤيد ذلك حديث جابر» فإن الراوي لم يذكر أنه كان في البنيان» ولم يذكر 


(۱) المجموع (97//7). 


أن الرسول بي عمد إلى ساتر» فاعتاد أن البنيان مؤثر في الحكم» ويلحق به الساتر 
علة مظنونة مستنبطة» قد تكون علة مؤثرة» وقد لا تكون» وفهم جابر رضي الله عنه في 
حديثه قد بين أن الرسول ييه هى عن استقبال القبلة» ثم وقع منه مخالفة لما نهى» وهو 
واضح أن النهي كان مطلقاء وأن الرسول بلا قد خالف ذلك بعد أن نهى» واعتبار 
أن الفعل يكون ناسخًا للقول ضعيف أيضّاء فالراجح عندي القول بالكراهة. 

لادليل من قال يحرم الاستقبال مطلقًا ويحل الاستدبارمطاقًا: 

وأما الذين قالوا بتحريم الاستقبال في الصحراء والبنيان» وجواز الاستدبار 
فيه| فاستدلوا بتحريم الاستقبال بحديث أبي أيوب وسلان وغيرهما. وقد تقدم ذكر 
الأحاديث. 

واستدلوا بجواز الاستدبار مطلقًا بحديث ابن عمر: ارتقيت فوق ظهر بيت 
حفصة لبعض حاجتي .. الحديث. ومنعنا الاستقبال مطلقا؛ لأنه لم يقم دليل على 
جوازه”"» ولا يصح قياس الاستقبال على الاستدبار لعدم مساواة الفرع بالأصل» 
لكون الاستقبال أشد قبحًا من الاستدبار. 

لادليل من قال بجوازالاستدبارفي البنيان فقط: 

تمسك هذا القائل بظاهر حديث ابن عمرء فإنه كيه استدبر القبلة في البنيان» 
فيخصص النهي عن استدبار القبلة» ويبقى النهي عن الاستقبال مطلقًا بلا خصص» 
شاملا للصحراء والبنيان» والله أعلم. 

لادليل من قال: يحرم حتى في القبلة المنسوخة: 

أت الدليل الأول: 

)١115-171/5(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» من طريق سليان بن بلال» ووهيب» 


فرقهماء قالا: حدثنا عمرو بن يحيى المازني» عن أبي زيدء 


3غ إما لأنهم لم يطلعوا على حديث جابر» أو لم يصححوه. 


عن معقل الأسدي» وقد صحب النبى يلد قال: ہی رسول الله ی أن نستقبل 
القبلت بغائط أو بول 

[ضىیف)] ۹ . 
استقباله الكعبة» والله أعلم. 


.151١ 1567 المصنف (۱۳۹/۱) رقم‎ )١( 

(۲) فيه أبو زيد مولى بني ثعلبة» لم يرو عنه إلا عمرو بن يحيى المازني» ولم يوثقه أحد» وفي التقريب: 
مجهول. 
والحديث رواه سليمان بن بلال» واختلف عليه: 
فرواه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۳۹) ومن طريقه ابن ماجه (۳۱۹) وابن أبي عاصم في الآحاد وال مثاني 
(۱۰۷) حدثنا خالد بن خلد» عن سليمان بن بلال» عن عمرو بن يحيى المازني به» بلفظ: نہى 
رسول الله ية أن يستقبل القبلتين بغائط أو بول. 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۲۳۳) من طريق الحاني» ثنا سليمان بن بلال به 
بلفظ: أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. 
والحماني وإن كان مجروحًا إلا أنه قد توبع» فقد تابعه عبد العزيز بن حمد» وعبد العزيز بن المختارء 
فرواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٠١0/(‏ حدثنا يعقوب بن حميد» أخبرنا عبد العزيز بن 
محمد» عن عمرو بن يحيى المازني به» بلفظ الحاني بإفراد القبلة. 
وكذلك رواه ابن قانع في معجم الصحابة (۳/ /الا» ۷۸) من طريق عبد العزيز بن المختار» 
حدثني عمرو بن يحيى المازني به» بإفراد القبلة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)١5٠ /١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ ۳۹۱)ء وأبو داود »)٠١(‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة (۳/ ۷۸) والبيهقي »)٩١ /١(‏ وابن عبد البر في التمهيد ٠ ٤ /١(‏ ”27 
65 من طريق وهيب. 
وأخرجه أحمد (5/ )۲٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۲۳۳) وابن قانع في معجم 
الصحابة (۳/ 278 والطبراني في الكبير (۲۰/ 7775) رقم 05٠‏ من طريق داود العطار» كلاهما 
عن عمرو بن يحيى المازني به» بلفظ: القبلتين. 
ورواه أحمد (505/7) والطبراني في المعجم الكبير )۲۳٤/۲۰(‏ رقم ٥٤۹‏ من طريق 
ابن جريج» عن عمرو بن يحيى المازني به» بلفظ: القبلتين. وسواء كان الراجح فيه لفظ إفراد 
القبلة» أو ذكر بلفظ: النهي عن القبلتين» فإن مداره على أبي زيد» وهو مجهول. 


وفي هذا الإجماع نظرء فقد خالف فيه ابن سيرين وإبراهيم النخعي» نقله عنهما 
الحافظ في الفتح"". 

(۱۱۷-۱۳۷۵) وقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» عن ابن عون» 

عن ابن سبرين» قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتين”". 

[رجاله ثقات]. 

وقول التابعي: كانوا يكرهون يقصد به الصحابة رضوان الله عليهم» ولعل 
الصحابة كانوا يكرهون ذلك؛ لآن استقباهم بيت المقدس يستلزم استدبار الكعبةه 
فالعلة استدبار القبلة» لا استقبال بيت المقدس» فقد ثبت أن الرسول هة استقبل بيت 
المقدس حال قضاء الحاجة» كا في حديث ابن عمر» وقد تقدم. 

لا دليل من قال: التحريم خاص بأهل المدينة ومن على سمتها: 

وهذا القول هو أضعف الأقوال» وقد أخذوه من عموم قوله يَكِ:ْ (ولكن شرقوا 
أو غربوا) قاله أبو عوانة» صاحب المزني» وهذه ظاهرية بحتة» ولا يوجد حكم يخص 
به آهل المدينة دون غيرهم» والعلة تكريم القبلة» وهم وغيرهم سواء في ذلك. 

بقي أن نشير قبل ختام هذا البحث أن القائلين بالتفريق بين الصحراء والبنيان 
لا فرق عندهم في الساتر بين الجدار والدابة والوهدة» وكثيب الرمل» ونحو ذلك 
ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة فهل يحصل به الستر» وجهان عند الشافعية والحنابلة» 
الصحيح منهم| عندهما الاكتفاء بذلك حيث أمن التنجس؛ لأن المقصود ألا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها بسوأته» وهذا المقصود يحصل بالذيل» وبه قال المالكية". 
)١(‏ فتح الباري (ح .)١55‏ 


.)١797/١( المصنف‎ )۲( 


() حاشية العدوي على الخرشي »)157/١(‏ المجموع (۲/ 97)» تصحيح الفروع ))١١7/١(‏ 
كشاف القناع (1/ 18). 


وإذا قلنا: إن الساتر مؤثر في جواز الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة» 
ومعلوم أن الفضاء فيه جبال وأشجار وغيرهاء فهل يشترط مسافة معينة من الساتر 
حتى يكون مؤثراء أو يكفي وجود الساتر ولو بعد من الإنسان» وهل يشترط في 
الساتر قدرٌ معينٌ في ارتفاعه» أو لا يشترط. 

أما القائلون بالتحريم مطلقا كالحنفية فلا يحتاجون إلى هذا التفصيل. 

وأما القائلون بالتفريق بين الصحراء والبنيان» فهم يفصلون في ذلك: 

قال ابن ناجي من المالكية: لم أقف عندنا على مقدار السترة'. 

وأما الشافعية"» والحنابلة”"» فقالوا: إن كان قضاء الحاجة في بيت بني لذلك 
كالمررحاض ونحوه» فلا يشترط أن يكون قريبًا من الساتر» وإن كان في غيره» فقالوا: 
يشترط أن يكون بينه وبين الساتر نحو ثلاثة آذرع» فما دونهاء وأن يكون ارتفاع 
الساتر مرتفعًا قدر مؤخرة الرحل» فإن زاد ما بينهها على ثلاثة أذرع» أو قصر الحائل 
عن مؤخرة الرحل» فهو حرام. وإنا اعتبروا في المسافة ثلاثة أذرع كسترة الصلاة» 
واعتبروا مؤخرة الرحل في الارتفاع من أجل أن تستر أسفله ليحصل المقصود. 

وكل هذه الشروط تدل على أن اشتراط الساتر فيه ضعف؛ لأن كل هذه المقادير 
تحتاج إلى توقيف» ولا توقيف هنا. 

وهذا التفصيل لا يلزمنا إذا رجحنا القول بكراهة استقبال القبلة واستدبارها 
حال قضاء الحاجة» في الصحراء والبنيان» والله أعلم. 

BB 5 BF 


)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي »)١51/1(‏ وقد نص الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير 
(1/ 44) بقوله: «ويكفي أن يكون طوله ثلثي ذراع» وقربه منه ثلاثة أذرع فأقل» وعرضه منه 
مقدار ما يواري عورته». اه 


(0) المجموع (9/75). 
(۳) كشاف القناع (1/ .)٠١‏ 


ا مبحث الخامس 


في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء 


6 TET 
لا الأصل في العادات الحل.‎ 
لا النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط» هل هو للخارج النجس. أو لكشف‎ 
العورة ونحوها؟‎ 


لا أحكام القبلة توقيفية فيشرع استقباها في الدعاء» ويشرع استدبارها للإمام 
حال خطبة الجمعة» وينهى عنهم| حال قضاء الحاجة» وما سكت عنه فلا يشرع 
إلا بتوقيف. 

لا لا يستدل بالأخص على الأعم» ولا بالأخف على الأغلظ, فالنهي عن استقبال 
القبلة حال الغائط أخص من النهي عن كشف العورة حال استقباها. 


[م-11] اختلف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء: 
فقيل بك الانبال والاسعدبان وهو الشهو رمن متهن اة 

وقيل: يكره الاستقبال فقط» وهو المشهور من مذهب الحنابلة". 

وقيل: لا يكره الاستقبال والاستدبار حال الاستنجاء» ومثله الجماع» وخروج 


(1) حاشية ابن عابدين »)٠٠١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 05)» بدائع الصنائع (١/١١١)ء‏ الهداية 
شرح البداية /١(‏ 58). 
)۲( جاء في الفروع :)١١7/1١(‏ ويكره استقباها في فضاء باستنجاء. وانظر الإنصاف .)٠١١/١(‏ 


الريح» وهو المشهور من مذهب الشافعية"» وقول في مذهب الحنابلة'". 

وقال المراداوي من الحنابلة: ويتوجه التحريم'". 

ولم أقف على نص في مذهب الالكية إلا أن تكون مقيسة على الجاع» وهم قد 
نصوا على تحريم الوطء في الفضاء مستقبلًا القبلة أو مستدبرها“. 

ويرجع اختلافهم إلى اختلافهم في علة المنع من استقبال القبلة بالبول والغائط 
هل هو للخارج النجسء أو لكشف العورة ونحوها؟ 

فمن علل بالأول أباح الاستنجاء» ومن علل بالثاني منعه» والله أعلم. 

والصحيح جواز الاستنجاء مستقبل القبلة» لعدم وجود الدليل المقتضي 
للتحريم» أو الكراهة وماکان رک ضيّا € [مريم: 14]. 

ولآن الأصل في الأشياء الحل. فلا نحرم ولا نكره شيئًا إلا بنص. 

وتكريم القبلة في مثل هذا الأمر يحتاج إلى توقيف» نعم جاء النص فيه بالبول 
والغائط» فلا يتعداه إلى غيره» ولو كان الانحراف عن القبلة من شرع الله حال 
الاستنجاء أو الوطء لجاء النص فيه من الشرع لحاجة الناس إليه» بل قد بالغ الحنفية 
حتى كرهوا مد الرجل إلى القبلة في النوم وغيره عامدّاء وهذا تكلف لا يعرف عن 
)2 


.)45/7( المجموع‎ )١( 

.)1١7/1( الإنصاف‎ )0( 

.)1١77/1( الإنصاف‎ )۳( 

(5) جاء في المدونة :)21١0//1(‏ أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك؟ قال: لا أحفظ 
عن مالك فيه شيئّاء وأرى أنه لا بأس به؛ لأنه لا يرى بالمراحيض بأسّا في المدائن والقرى» وإن 
ونص المالكية على تحريم الوطء في الفضاء مستقبلا القبلة أو مستدبرهاء انظر حاشية الدسوقي 
08/١(‏ ۹٠ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)4۳/١(‏ الخرشي »)١57/١(‏ 
مواهب الجليل (۱/ ۲۸۰)» المنتقی شرح الموطأ (۱/ 377 .)١۳۷‏ 

.)5606 /١( حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


المبحث السادس 
في استقبال النيرين (الشمس والقمر) 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. 


[م-5١1‏ ]كره جمهور الفقهاء من الحنفية( وقول في مذهب المالكية”". وعليه 


يون لاني وا ل اتفال عن الف وال 


وقيل: يكره استقباله| واستدبارهماء اختاره بعض الحنفية"» وبعض الشافعية". 


البحر الرائق »)7057/١(‏ مراقي الفلاح (ص: ۲۳)» حاشية ابن عابدين (۱/ 547 7)» الفتاوى 
الهندية (1/ »)77٠‏ نور الإيضاح (ص: .)١5‏ 

التاج والإكليل .)5017/1١(‏ 

أسنى المطالب »)55/١1(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)٤٤ /١(‏ 

المغني .)٠١١۷/١(‏ مطالب أولي النهي »)517/١(‏ كشاف القناع »)5١/١(‏ الإنصاف 
(۱/*). 

قال في مراقي الفلاح (ص: ۲۳): «ويكره استقبال عين الشمس والقمر». اه 

وفي حاشية ابن عابدين :)۳٤١ /١(‏ «والذي يظهر أن المراد استقبال عينهم| مطلقاء لا جهتهاء 
ولا ضوئهماء وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين» ولو سحابًا فلا كراهة» وأن الكراهة إذا لم يكونا 
في كبد السماء» وإلا فلا استقبال للعين». اه 

حاشية ابن عابدين /١(‏ 0757 إلا أن الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص:5 *) 
أشار إلى أن الاستدبار لا يكره. 

أسنى المطالب »)57/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)٤٤ /١(‏ المجموع (۲/ .)١١١‏ 


وقيل: لا يكره مطلقًا الاستقبال والاستدبار» اختاره بعض الالكية"» وبعض 


الشافعية!" وبعض الخنايلة7)؛ ورجيحة الشوكان 19 


لادليل من قال بالكراهة: 
)١118-11/5(‏ ما رواه الحكيم الترمذي في كتاب المناهي» کا في تلخيص 


ا لحبير» من طريق عباد بن كثير» عن عثمان الأعرج» عن الحسن. 


قال: حدثني سبعة من أصحاب النبي بيا منهم أبو هريرة وجابر» وعبد الله بن 


عمرء وأنس بن مالك يزيد بعضهم على بعض في الحديث: أن النبي ء4 هى أن يبال 
في المغتسل» وغبى عن البول في الماء الراكد» ونبى عن البول في المشارع» وغهى أن يبول 
الرجل» وفرجه باد إلى الشمس والقمر ... وذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق. 


000 


(€) 
(0) 
(0 


[قال الحافظ: وهو حديث باطل لا أصل له» بل هو من اختلاق عباد]". 
9 الدليل القاني: 
أوردوا تعاليل فيها نظر كثير» فقالوا: كره؛ لأن معهما ملائكة؛ ولأن أساء الله 


الشرح الكبير (۱/ »)٠١9‏ منح الجليل (۱/ »)٠١ 4 2٠١7‏ وجاء في مواهب الجليل :)۲۸١ /١(‏ 
قال في التوضيح عن ابن هارون: إنه يجوز عندنا استقبال الشمس والقمر لعدم ورود النهي. 
وقال في المدخل في آداب الاستنجاء: لا يستقبل الشمس والقمر؛ فإنه ورد أنها يلعنانه» فأتى 
كلامه أنه في المذهب. فإنه قال قبل ذلك: وقد ذكر علماؤنا آداب التصرف في ذلك. انتهى ثم قال: 
تنبيه علم من كلام صاحب المدخل أن المنهي عنه في القمرين إن هو استقباهماء لا استديارهماء 
وصرح بذلك الدميري من الشافعية» وعد ابن يعلى في منسكه في الآداب أن لا يستقبل الشمس 
ولا يستدبرها. انتهى وقال المواق الجزولي في آداب الأحداث: لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا 
يستدبرهما. وقال ابن هارون: لا يكره ذلك. اه نقلا من مواهب الجليل. 

رجح النووي في المجموع عدم الكراهة (؟/ .)١١١‏ 

.)٠٠١/١( الإنصاف‎ 

.)۷١ /١( السيل الجرار‎ 

.)١18٠١ /١( تلخيص الحبير‎ 

وقال النووي في المجموع (۲/ :)١١١‏ ضعيف» بل باطل. 


مكتوبة عليهماء ولآنبا يلعنانه؛ ولآن نورهما من نور الله» وقيل: لشرفه) بالقسم اء 
فأشبهتا الكعية27, 

أما قولهم: إن معهم| ملائكة» فلا يقتضي ذلك كراهة؛ لآن كثيرًا من خلوقات الله 
قد وكل فيها ملائكة كالسحاب» والجبال وغيرهماء فهل يكره استقبال الغيم مثلا؟ 

وأما القول بأن أساء الله مكتوبة عليهماء فهذا يحتاج إلى توقيف» فأين الدليل 
عليه؟ 

وكذلك يقال عن قوهم: بأنه| يلعنان من يستقبله|. 

وأما قولهم بأن فيهما من نور الله» فلا شك أن نورهما نور خلوق» وليس المقصود 
بنور الله الذي هو صفته» وإذا كان كذلك فلا يقتضي هذا التعليل كراهة» ولو خذنا 
ذا التعليل لكرة استقيال ضوكهماء يث لا ستقبل ضوء الشمس والقمر حال 
البول» وأنتم إن كرهتم استقبال عينهما. 

وأما قوهم: إن الله قد أقسم اء فقد أقسم الله بالنجوم أيضّاء وأقسم بالضحى» 
وأقسم بالليل» فلا تقضى فيها الحاجات إِذَاء فهذه التعاليل هالكة. 

لادليل من قال: لا يكره استقبال الشمس والقمر: 

أت الدليل الأول: 

عدم الدليل على الكراهة» والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. 

2 الدليل الثاني: 

)١19-1/9(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا علي بن عبد الله» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا الزهري» عن عطاء بن يزيد اللبثي» 

عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي ب قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة 


.)١75 /١( حاشية ابن قاسم‎ »)١١١ /١( نيل الأوطار‎ »25١/1( كشاف القناع‎ )١( 


ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشأم» فوجدنا 
مراحيض بنيت قبل القبلة» فننحرف» ونستغفر الله تعالى» ورواه مسلم”". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (ولكن شرقوا أو غربوا) فيه الإذن باستقبال الشرق أو الغرب 
واستدبارهماء فلا بد أن يكونا أو أحدهما في الشرق أو الغرب» والله أعلم. 

لاالراجح: 

جواز استقبال النيرين. قال ابن القيم: لم ينقل عنه بلي في ذلك كلمة واحدة 
لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف» ولا مرسل» ولا متصل» وليس هذه المسألة أصل في 
الشرع'". 

وقال الشوكاني: وأما استقبال النيرين فهذه من غرائب آهل الفروع» فإنه لم يدل 
على ذلك دليل لا صحيح» ولا حسن» ولا ضعيف» وما روي في ذلك فهذا كذب 
على رسول الله بء ومن رواية الكذابين» وإن كان ذلك بالقياس على القبلة» فقد 
اتسع الخرق على الراقع» ويقال لهذا القائس: ما هكذا تورد يا سعد الإبل.. وأعجب 
من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين» فإن الأصل باطل» فكيف بالفرع» وكان 
ينبغي هذا القائس أن يلحق السماء, فإن لها شرفا عظياء لكونها مستقر الملائكةء ثم 
يلحق الأرض؛ لأنه مكان العبادات والطاعات» ومستقر عباد الله الصالحين» فحينئذ 
تضيق على قاضي الحاجة الأرض با رحبت» ويحتاج أن يخرج عن هذا العام عند 
قضاء الحاجة» وسبحان الله ما يفعل التساهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي 
يبكى لها تارة» ويضحك منها أخرى”"”. 

5 GB $ 


000 صحيح البخاري »)۳۹٤(‏ صحيح مسلم .)۲۹٤(‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة (۲/ 5 .)5١‏ 


.)۷١ /١( نيل الأوطار‎ )۳( 


المبحث السابع 
في البول في الطريق والظل النافع وتحت شجرة مثمرة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 0 
لا لیس للإنسان أن يفعل ما يؤذي الآخرين في أماكن اجتماعهم؛ ولو كان في 
أكل مباح كالبصل. 
لا من اذى الناس استحق لعنهم. 


لا انتفاع الإنسان بالأماكن العامة مقيد بألا يؤذي الآخرين. 


لا تقديم الصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 


فقيل: يكره البول فيهاء وهذا مذهب ال حنفية» واختاره بعض المالكية» وعليه 


اکر أصحاب الشافعية» ورواية ف مذهب احمر“. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق /١(‏ 427557 حاشية ابن عابدين »)۳٤۳ /١(‏ حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 78). 
والمقصود بالكراهة كراهة تنزيه؛ لأنه في حاشية الطحطاوي (ص: 57) خص الكراهة بها إذا 
كان الظل مباحًاء أما إذا كان مملوًا فيحرم فيه قضاء الحاجة. 
وجاء في النوادر والزيادة :)۲١ /١(‏ «ويكره أن يتغوط في ظلال الجدرء والشجر وقارعة الطريق 
وضفة الماء وقربه». اه وانظر مواهب الجليل :)7777/١(‏ حاشية الدسوقي ))٠١1/١(‏ 
الذخيرة »)۲١١ /١(‏ التاج والإكليل /١(‏ 072507 5). 
وانظر قول أكثر الشافعية في روضة الطالبين »)577/1١(‏ اختلاف الحديث (ص: »)٠١17‏ نهاية 
المحتاج »)١51 ١٠٤١ /١(‏ المهذب .)737/١1(‏ إعانة الطالبين .)١١١ /١(‏ 
وانظر رواية أحمد في الفروع »)١١7/1١(‏ الإنصاف (۱/ ۹۷ ۹۸). 


وقيل: اتقاء هذه الأماكن مندوب» وهذا هو المشهور من مذهب المالكية» وهي 
عبارة خليل في ختصره» وابن الحاجب في جامع الأمهات وغيرها. 

وقيل: يحرم البول فيهاء اختاره القاضي عياض من المالكية'". ورجحه النووي 
من الشافعية”"» وهو المشهور من مذهب أحمد. وجزم به في المغني وغيره2) 

لا أدلة القائلين بالتحريم: 

0 الدليل الأول: 

من الکتاب» قوله تعال: #8 والب يوري المؤمديرت وَالْمُؤْمكدت يعبر ما 


O OE ل أ‎ 2 0G 


ااا فقا احتملوا بهتتا ونما مسا © [الأحزاب: .]١۸‏ 

ولاشك أن الذي يتغوط في طريق الناس» وني ظلهم ومجالسهم أنه قد آذی 
المؤمنين بذلك. 

أت) الدليل الثاني: 


(۱۲۰-۱۳۷۸) مارواه مسلم من طريق العلاء» عن آبیه» 


)١(‏ اعتبر المالكية اتقاء الطريق والظل النافع من الآداب المستحبة انظر الخرشي »)١545 /١(‏ جامع 
الأمهات (ص: 2)27.» ولا يلزم من ترك المندوب الوقوع في المكروه. 

(۲) نقل العدوي في حاشيته على الخرشي :)١55 /١(‏ عن عياض القول بالتحريم» ونقل عن علي 
الأجهوري أنه قال: «وظاهر الحديث التحريم» وينبغي الرجوع إليه» إذ فاعل المكروه لا يلعن». 
اه وقال في حاشية الدسوقي :223١7/١1(‏ «قال شيخنا: والظاهر أن قضاء الحاجة في المورد 
والطريق والظل وما ألحق به حرام كا يفيده عياض. وقاله عج خلافًا لما يقتضيه كلام المنصف 
من الكراهة؛ لأنه جعل اتقاءها مندوبًا»» وانظر منح الجليل .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) قال النووي في المجموع :)٠١١ /١(‏ وظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو 
بعضها مكروه كراهة تنزيه» لا تحريم» وينبغي أن يكون محرمًا هذه الأحاديث» ولا فيه من إيذاء 
المسلمين وفي كلام الخطابي إشارة إلى تحريمه. اه 

(5) المغني .)3١8/1(‏ والمبدع (١/۸۳)ء‏ الفروع »)١١١/١(‏ الإنصاف /١(‏ ۹۷ ۹۸)» تصحيح 
الفروع »)١١١/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 54). 


عن أبي هريرة أن رسول الله َي قال: اتقو ا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول 
الله؟ قال: الذي يتخلى ني طريق الناسء أو في ظلهم”. 

الدليل الغالك: 

(۱۲۱-۱۳۷۹) ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن الحكم, عن نافع بن يزيد» 
حدثني حيوة بن شريح, أن أبا سعيد الحميري حدثه» 

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَِِ: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد 
وقارعة الطريق والظإ ”. 

[ضعیف]". 

ومعنى قوله: (اتقوا اللاعنين)» أو (الملاعن) يحتمل أن يكون المعنى: أي الملعون 
فاعلهم|. فيكون المراد من اسم الفاعل اسم المفعول. 

ويحتمل أن يكون المعنى: أي الجالبين للعن» أي الباعثين للناس عليه» فإنه سبب 
للعن من فعله في هذه المواضع» وهذا المعنى يرجع إلى الأول؛ لأن المسلمين لا يلعنون 
ولا ينبغي لهم أن يلعنوا أحدًا إلا لشخص مستحق للعن» ولو كان غير مستحق لنهى 


(؟) سنن أي داود (55). 


(۳) فيه أبو سعيد الحميري» لم يرو عنه إلا حيوة بن شريح» ولم يوثقه أحد. وني التقريب: مجهول» 
وروايته عن معاذ بن جبل مرسلة. 
والحديث أخرجه ابن ماجه (۳۲۸)» من طريق عبد الله بن وهب. 
والطبراني (۲۰/ ۱۲۳) رقم ۲٤۷‏ والحاكم (2045» والبيهقي (۱/ )٩۷‏ من طريق سعيد بن 
أبي مریم» كلاهما عن نافع بن يزيد به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. ولم يخرجاه. 
وصححه ابن السكن كما في تلخيص الحبير »)١15 /١(‏ وتعقبه الحافظ» فقال: فيه نظر؛ لأن أبا 
سعيد لم يسمع من معاذ» ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد. قاله ابن القطان. اه 
وقال في مصباح الزجاجة :)58/١(‏ هذا إسناد ضعيف,» فيه أبو سعيد الحميري المصري» قال 
ابن القطان: مجهول. وقال أبو داود والترمذي وغيرهما: روايته عن معاذ مرسلة. 


الشرع عن لعنه» فبأي المعنيين حملناه» فإنه دليل على أن صاحبه ملعون» والعياذ بالله» 


2 الدليل الرابع: 


(۱۲۲-۱۳۸۰) مارواه أحمد. قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن هشام» عن الحسن» 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِ: إذا سرتم في الخصب فأمكنوا 


الركات أسكانباء ولا تجاوزوا المنازل» وإذا سرتم في الجدب فاستجدواء وعليكم 
بالدلج؛ فإن الأرض تطوى بالليل» وإذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان» وإياكم 
والصلاة على جواد الطريق» والنزول عليها؛ فإنها مأوى الحيات والسباع» وقضاء 
الحاجة فإنها الملاعن7" . 


000 
00 


[ د . ]22 


مسند أحمد (۳/ .)٠۰٠۵‏ 

الحديث له علتان: 

الأولى: الانقطاع» فإن الحسن لم يسمع من جابر. 

قال علي بن المديني: لم يسمع من جابر. تبذيب التهذيب (۲/ .)۲۳١‏ 

وقال أبو زرعة: لم يلق جابرًا. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي سمع الحسن من جابر؟ قال: ما أرى» ولكن هشام بن حسان 
يقول: حدثنا جابر» وأنا أنكر هذاء وإنما الحسن عن جابر كتاب» معن أدرك جابرًا. اه 

العلة الثانية: هشام بن حسان ضعيف في الحسن» قال في التقريب: روايته عن الحسن وعطاء فيها 
مقال؛ لأنه قيل: كان يرسل عنها. 

وقال ال حيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )۲٠۳‏ رواه أبو يعلى رجاله رجال الصحيح. 

وقال الحافظ في التلخيص :)١58(‏ إسناده حسن. 

[ تخريج الحديث]. 

الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/51 47). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۱۱۹)» وأبو يعلى في مسنده (273714)» والنسائي في 
الكبرى )٠١1770(‏ من طريق يزيد بن هارون. 

وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (؟51) من طريق سويد بن عبد العزيز. وابن خزيمة 
(05)) من طريق يحيى بن يمان. = 


= كلهم (عبد الرزاق» ويزيد بن هارون» وسويد وابن يمان) رووه عن هشام بن حسان به. 
وأخرجه ابن ماجه (۳۲۹)» وابن خزيمة (/755) من طريق عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن 
محمد قال: قال سالمح: سمعت الحسن يقول: حدثنا جابر بن عبد الله» فذكره بنحوه. 
وهذا الحديث من هذا الطريق له علتان أيضًا: 
الأولى: ضعف سالم هذا. قال في مصباح الزجاجة :)59/١(‏ وهذا إسناد ضعيف» وسالم 
هذا: هو ابن عبد الخياط المكي البصري» ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وابن حبان 
والدارقطني. اه 
العلة الثانية: زهير بن محمدء جاء في التقريب: ثقة» إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» 
كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخر. 
وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه. فكثر غلطه. 
قلت: والراوي عنه عمرو بن أبي سلمة» شامي من أهل دمشق» ضعفه يحيى بن معين» وقال 
العقيلي: في حديثه وهم» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به» وني التقريب صدوق له 
أوهام. 
واختلف فيه على الحسن البصري: 
فرواه هشام بن حسان» وسالم المكي عن الحسن البصري» عن جابر» كما سبق. 
وأخرجه البزار في مسنده )۱۲٤۷(‏ من طريق يونس بن عبيد. 
وابن عدي في الكامل )1١1/0(‏ من طريق عمرو بن عبيد» كلاهما عن الحسن البصري» عن 
سعد بن أبي وقاصء قال: أمرنا رسول الله ق إذا تغولت لناء أو إذا رأينا الغول ننادي بالأذان. 
وقال البزار عقبه: لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه» ولا نعلم سمع الحسن من سعد 
شينًا. 
قال الحيثمي /٠١(‏ 174): «رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من سعد). 
قلت: إسناد البزار فيه شيخه محمد بن الليث الهداديء لم يرو له أحد من الكتب الستة» وقال 
العقيلي: لا يعرف. وقال الذهبي: لا يدرى من هو؟ وعرفه ابن حبان في الثقات» وقال: يخطئ 
ويخالف. 
وفي إسناد ابن عدي: عمرو بن عبيد ضعيف معتزلي» معلن بالبدعة ومن الدعاة لهاء قال 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (4757) عن ابن جريج» حدثت عن سعد بن أبي وقاصء قال: 
سمعت رسول الله ق يقول: إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا. 


الدليل الخامس: 

(۱۲۳-۱۳۸۱) مارواه أحمد من طريق عبد الله يعني ابن المبارك_قال: أخيرنا 
ابن لهيعة قال: حدثني ابن هبيرة» قال: أخبرني من سمع ابن عباس يقول: 

سمعت رسول الله يِه يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: ما الملاعن يا رسول 
الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق» أو في نقع ماء. 

[ضعیف]. 


قرف 


قال في فيض القدير: نقع ماء: أي ماء ناقع: أي مجتمع ومستنقع الماء 

الدليل المبافس: 

(۱۲۲-۱۳۸۲) ما رواه الطبراني» قال: حدثنا محمد بن حبان بن بكر الباهلي 
البصري ببغداد» ثنا كامل بن طلحة الجحدري» ثنا محمد بن عمرو الأنصاري» عن 
محمد بن سيرين» قال: 

قال رجل لأبي هريرة: قد أفتيتنا في كل شيء» يوشك أن تفتينا في الخرء. فقال: 
سمعت رسول الله 45 يقول: من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين . 


0(7 المسيل 095/3 

(۲) فيه راو مبهم» كما أن فيه ابن لهيعة» وإن كان الراوي عنه ابن المبارك» إلا أن الراجح فيه ضعفه 
مطلقاء ورواية العبادلة عنه أعدل من غيرهاء وهذا لا يعني التعديل» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
أن كثيرًا من أئمة الحديث يضعفونه مطلقا قبل احتراق كتبه» وبعدهاء من رواية العبادلة ومن 
رواية غيرهم في في المجلد العاشر /١(‏ 707) فانظره إن شئت. 
قال مغلطاي: «هو مرسل؛ لأنه أبهم الراوي فيه عن ابن عباس» وابن يعة مختلف فيه» لكن 
ذلك لا يقدح في إيراده شاهدًا لما قبله؛ لأن الشواهد لا يعتبر لها شرط الصحيح من كل وجه». 
انتهى نقلا من فيض القدير (۱/ ۱۳۷). 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد :)7١ 5 /١(‏ «رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة» ورجل لم يسم». اه 

(۳) فيض القدير .)١171//1١(‏ 


21 . ]20 
أت الدليل السابع: 
)١110-1787(‏ ما رواه ابن ماجه من طريق عمرو بن خالد» حدثنا ابن طيعة» 


عن قرة» عن ابن شهاب» عن سالم» 


عن أبيه» أن النبى بل هى أن يصلى على قارعة الطريق» أو يضرب الخلاء عليهاء 


أو يبال فيها". 


0010 


00 
(۳) 


02 ٠. | 


في إسناده محمد بن عمرو الأنصاري» جاء في ترجمته: 

قال يحيى بن سعيد القطان: روى عن الحسن أوابد. الجرح والتعديل (۸/ .)١۲‏ 

وقال أحمد بن حنبل: كان يحبى بن سعيد يضعفه جدًا. المرجع السابق. 

وقال ابن نمير: أبو سهل محمد بن عمرو بصريّ ليس يسوى شيثًا. المرجع السابق. 

وقال يحيى بن معين: ضعيف. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: عزيز الحديث» وأحاديثه إفرادات» ويكتب حديثه في جملة الضعفاء. الكامل 
(كره؟5؟). 

[ تخريج الحديث]. 

الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ ١٠٠۲)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ »)٠٠١‏ والحاكم 
(556) والبيهقى (۱/ .)٩۹۸‏ 

قال العقيلي: لا يتابع عليه. 

رواه ابن ماجه (۳۳۰). 

في إسناده ابن لميعة» وقد بينت في المجلد العاشر (ص: 707) أنه ضعيف مطلقًا. 

وفيه أيضًا: قرة بن عبد الررحمن» جاء في ترجمته: 

قال أحمد: منكر الحديث جدًا. الجرح والتعديل (۷/ .)17١‏ 

وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي. 

وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير. المرجع السابق. 

وقال في مصباح الزجاجة :)59/١(‏ هذا الحديث ضعيف؛ لضعف ابن يعة» وشيخه» ولكن 


للمثة: شواهد صحيحة). اه - 


ي الدليل الان: 


(۱۲۹-۸۹) ما رواه الطبرانی من طريق شعيب بن بيان» ثنا عمران القطان» 


عن قتادة» عن آي الطفيل» 


عن حذيفة بن أسيد, أن النبي 5ء قال: من آذى المسلمين في طرقهم» وجبت 


عا لعنته 000 


000 
00 


[إسناده فه لن 


[ تخريج الحديث]. 

والحديث أخرجه ابن ماجه کا في حديث الباب من طريق الذهلي. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/ ۲۸۱) رقم 177١‏ من طريق روح بن الفرج» كلاهما عن قرة 
ابن عبد الرحمن به. 

ورواه ابن عدي في الكامل (۳/ )٠١١‏ من طريق رشدين بن سعد حدثني قرة وعقيل» عن 


الزهري» عن سالم» عن أبيه. 
وانفرد رشدين بن سعد بذكر عقيل» ورشدين ضعيف» وقد قدم أحمد ابن طيعة عليه انظر 
الجرح والتعديل (7/ 01). 


ورواه الخطيب في تاريخ بغداد )507/١5(‏ من طريق أيوب بن سويد الرملي» عن يونس» عن 
الزهري به. وأيوب بن سويد الرملي ضعيف. 

المعجم الكبير (۳/ ۱۷۹) رقم .٠٠٠١‏ 

شعيب بن بيان» قال العقيلي: بصرى يحدث عن الثقات بالمناكير وكاد أن يغلب على حديثه 
الوهم. ضعفاء العقيلٍ (۲/ .)٠۸۳‏ 

وقال الجوزجاني: له مناكير. المغني في الضعفاء (۲۷۷۳). 

وقال الذهبي: صدوق. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق يخطى. 

وأما عمران القطان» فذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 57 ؟7). 

قال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. الجرح والتعديل (191/7). 

وقال ابن معين: ليس بالقوي. المرجع السابق. 

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين »)٤۷۸(‏ والكامل (5/ 88). 

وذكره العقيلي في الضعفاء (۳/ .)٠١‏ = 


أت الدليل التاسع: 


(17172-185) ما رواه الطبراني من طريق فرات بن السائب» عن ميمون 


ابن مهران» 


عن ابن عمرء قال: نبى رسول الله ية أن يتخلى الرجل نحت شجرة مثمرة 


ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار . 


لعف ج 
2 الدليل العاشر: 


)١18-(‏ ما رواه الطبراني من طريق رباح بن زيد» عن معمر» عن ساك 


ابن الفضل» فق أ رشدين» 


عن سراقة بن مالك بن جعشم» أنه كان إذا جاء من عند رسول الله َي حدث 


قومه وعلمهم, فقال له رجل يومًا -وهو كأنه يلعب- ما بقي لسراقة إلا أن يعلمكم 


000 
00 


وذكره يحبى بن سعيد القطان» فأحسن الثناء عليه. المرجع السابق. 

وقال ابن شاهين: من أخص الناس بقتادة. تاريخ أساء الثقات .)١١١١(‏ 

وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :)3١ 5 /١(‏ رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)۸١ /١(‏ إسناده حسن. اه 

واختلف على أبي الطفيل» فرواه قتادة كا سبق. 

ورواه ابن عدي في الكامل (۳/ ۲۱۳) من طريق زكريا بن حكيم الحبطيء ثنا عطاء بن السائب» 
عن أبي الطفيل» عن أبي ذر مرفوعًا: من آذى المسلمين في طرقهم أصابته لعنتهم. 

وزكريا بن حكيم ضعيف جدَاء والله أعلم. 

الأوسط (57/5”) رقم ۲۳۹۲. 

فيه فرات بن السائب» وهو متروك. 

ومن طريق فرات بن السائب أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 97)» والعقيلي في الضعفاء 
(558/7). وابن عدي في الكامل (5/ .)۲٤‏ 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ )٠١ ٤‏ «رواه الطبراني في الأوسطء وفي الكبير الشطر الأخير. 
وفيه فرات بن السائب» وهو متروك الحديث»). اه 


كيف التغوط؟ فقال سراقة: إذا ذهبتم الى الغائط فاتقوا المجالس على الظل» والطريق» 
خذوا النبل واستنشبوا على سوقكم» واستجمروا وترً'". 

[ضعيف موقوف]”". 

ل الدليل الحادي عشر: 

(۱۲۹-۱۳۸۷) ما رواه الخطيب في تاريخه. من طريق داود بن عبد الجبارء 
حدثنا سلمة بن المجنون» قال: 

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يك من تغوط على ضفة نهر يتوضاأً منه 
ويشرب. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين””. 


.)٥۱۹۸( الأوسط‎ )١( 
في إسناده أبو رشدين ا لجندي» واسمه زياد» ذكره ابن ابي حاتم والبخاري في التاريخ الكبير‎ )۲( 
.)٥٥١ /7( وسكتا عليه. الجرح والتعديل‎ 
وذكره ابن حبان في ثقاته» ول يوثقه غيره.‎ 
وقال البخاري: وروى معمر» عن ساك بن الفضلء عن أبي رشدين الجنديء قال سراقة في‎ 
.)7 07 /۳( الغائط. قال أبو عبد الله: لم أجده في العتيق. التاريخ الكبير‎ 
واختلف على معمر:‎ 
فرواه عنه رباح بن زيد القرشي» ىا في حديث الباب موقوفا على سراقة.‎ 
وخالفه عبد الرزاق» فرواه عن معمر به» مرفوعا. والمعروف وقفه.‎ 
«سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن ثابت فرخويه»‎ :)7”77/١( قال ابن أبي حاتم في العلل‎ 
عن عبد الرزاق» عن معمرء عن سماك بن الفضلء عن أبي رشدين الجندي» عن سراقة بن‎ 
مالك» عن النبى بي ... وذكر الحديث بطوله. قال أبي: إنا يروونه موقوقاء وأسنده عبد الرزاق‎ 
٠ بآخرة». اه‎ 
قلت: عبد الرزاق قد عمي في آخر عمره» فتغير.‎ 
«حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن الأصح وقفه» وكذا هو‎ :)۱۸۹ /١( وقال الحافظ في التلخيص‎ 
عند عبد الرزاق في مصنفه». اه‎ 
فإذا كان موقوفًا في مصنف عبد الرزاق كان هذا دليلًا على أنه قد اختلف على عبد الرزاق في‎ 
رفعه ووقفه» فيكون الوقف هو القديم. ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق» والله أعلم.‎ 
.)7057//( تاريخ بغداد‎ )9( 


[ ضعيف ج 

الدليل اللا عشر: 

(۱۳۰-۱۳۸۸) حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: اتقوا الملاعن. 

[رجح الدارقطني وقفه]. 

هذه الأدلة من السنة» وإن كان في بعضها ضعف. إلا أن أكثرها من الضعف 


المنجبر» وقد كان يكفي في الاستدلال حديث أب هريرة في مسلم» إلا أن الكتاب كان 
من شرطه أن يأتي على أغلب الأحاديث الواردة في الباب» الصحيح منها والسقيم. 
والله أعلم. 


لا تنبيهات على هذه المسألة: 
التنبيه الأول: 


الطريق إذا لم تكن مطروقة فلا بأس بالتبول فيهاء لقوله 45: (في طريق الناس) 


أي الذي يحتاجون إليه بطرقه. 


لك 


00 


في إسناده داود بن عبد الجبار المؤذن» وهو متروك, وقد كذبه ابن معين. 

وفيه سلمة بن المجنون: أبو شرعة» وهو مجهول. 

ذكره الدارقطني في العلل (5/ ۰۳۷۸ ۳۷۹)رقم ٠٦٤١‏ وفيه: سئل عن حديث قيس بن سعد» 
عن النبي 44: اتقوا الملاعن. 

فقال: يرويه بیان بن بشر وإساعيل بن أبي خالد» فرواه شعبة عن بيان» واختلف عنه» فرفعه 
ابن حميد الرازي» عن أبي داود» عن شعبة. 

ورواه أبو عباد جى بن عباد» عن شعبة» عن بيان» فقال: أظنه رفعه. 

ورواه غيرهما عن شعبة موقوفاء وكذلك رواه أبو الأحوص وخالد الواسطي» عن بيان. 

وأما إسماعيل بن أبي خالد» فرواه عن قيس موقوفا على سعد. والموقوف» هو المحفوظ. 

حدثنا ابن خلد» ثنا محمد بن سعيد بن غالب» ثنا أبو عباد يحيى بن عباد» ثنا شعبة» عن بيان» عن 
قيس» عن سعدء أظنه رفعه: قال إياكم والملاعن: أن يلقي أحدكم أذاه في الطريق فلا يمر به أحد 
إلا قال: من فعل هذا لعنه اللّه». اه 


وفي حديث أبي هريرة: (من سل سخيمته في طريق عامرة من طرق المسلمين) 
وسبق تخريجه. 

وفي حديث حذيفة: (من آذى المسلمين في طرقهم). 

والطريق المهجور لا يؤذي المسلمين» فالحكم يدور مع علته. 

التنبيه الثاني: 

الظل الذي لا ينتفع به فلا بأس بالتبول فيه» فالمراد هنا بالظل: هو الظل الذي 
اتخذه الناس مقيلًا ومنزلًا ينزلونه» وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته» ولأنه ثبت 
عن النبي ل کا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر 
به النبي كَل لحاجته هدف أو حائش نخل. 

وقال ابن خزيمة في تفسير قوله: هدف أو حائش نخلء فقال: الهدف: هو 
الحائط. والحائش من النخل: هو النخلات المجتمعات» وإنها سمي البستان حائشا 
لكثرة أشجاره» ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمسء فأما 
الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولا ظل» والنبي بيه قد 
كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش» وإن كان هما ظل انتهى'. 

ولقوله في حديث أبي هريرة: (قيل: وما اللعنان يا رسول الله: قال الذي يتبول في 
طريق الناس أو في ظلهم). 

فحين أضاف الظل إليهم علم أنه الظل الذي يستظلون به. أما الظل الذي لا 
يستظلون به» فليس هو من ظلهم» والله أعلم. 

التنبيه الثالث: 

ذكر بعض الفقهاء من الحنفية والمالكية بأنه يلحق بالظل في الصيف محل 
الاجتماع في الشمس في الشتاء. 


000 صحيح ابن خزيمة (۱/ ۳۷). 


وهذا قياس جلى؛ لأن العلة ليست من أجل الظل أو من أجل الشمس.ء إنا 
العلة أذية المؤمنين في أماكن اجتماعهم» ويدخل فيه محل مدارسهم» وأماكن بيعهم» 


ونحوها”". 
قال ابن عابدين: ينبغي تقييده بها إذا لم يكن محلا للاجتماع على حرم» أو مکروه» 
وإلا فقد يقال بطلب ذلك لدفعهم عنه. 


قلت: قد يقول قائل: إن النهي مطلق» فيدخل حتى هذا في النهي عن البول» وقد 
يقال: بأن ذلك يغتفر؛ لأنه من باب إزالة المنكر» كا أن هجر المسلم محرم» ويغتفر إذا 
كان ذلك رادعا له أو لغيره عن بدعة ونحوهاء لكن ينبغي ألا يفعل ذلك حتى يغلب 
على ظنه أن الفعل يحقق المصلحة منه» ولا يحملهم على منكر أكبر» ون النصيحة لا 
تجدي في تغيير المنكرء ولا يفعل ذلك إلا إذا كان ما يفعل في تلك الأماكن محرمّاء 
ولیس مكرومّاء والله أعلم. 

التنبيه الرابع: 

اشتملت الأحاديث على النهي عن الموارد. والمقصود بالموارد» قال الخطابي: هي 
طرق الماء» واحده: مورد . 

وفي فيض القدير: المراد مها: مناهل الماء» أو الأمكنة التي يآتي إليها الناس» 
ورجح الأول بموافقته لقوله في الحديث: (أو نقع ماء) والحديث يفسر بعضه بعضًاء 
وإرادة طرق الماء بعيدة هنا. والله أعلم”". 

أو يكون مقصوده النهي عن البول في الماء الراكد» وقد ذكرنا أحاديث النهي عنه 
في مباحث المياه» وذكرنا حكم البول في الماء الراكد» 
)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ 57 7) وحاشية العدوي على الخرشي .)٠٤١ /١(‏ 


(؟) معالم السنن (۱۹/۱). 
(۳) فيض القدير .)١1757/1١(‏ 


فقيل: يحرم البول في الماء القليل مطلقًا؛ لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره. 
ولأن الأصل في النهي التحريم. 

وقد اختار هذا بعض الحنفية وبعض المالكية» والنووي من الشافعية. 

وقيل: یکره مطلقاء كا هو مذهب الشافعية. 

وفرق الحنابلة بين البول والتخوط» فحرموا التغوط فيه» وكرهوا البولء والله 
أعلہ. 

التنبيه الخامس: 

قوله: (اتقوا اللاعنين) وقوله: (اتقوا الملاعن) قال النووي في الأذكار: «ظاهر 
هذه الأحاديث تدل على جواز لعن العاصي مع التعيين» أي أنه لو لم يجز لعنه كانت 
اللعنة على لاعنه» والمشهور حرمة لعن المعين. وأجاب الزين العراقي: بأنه قد يقال: 
إن ذلك من خصائص المصطفى بي لقوله: اللهم إني أتخذ عهدًا عندك أيما مسلم 
سببته أو لعنته. الحديث. والله أعلم»2. 

التنبيه السادس: 

قيد جمهور الفقهاء بأن تكون الشجرة لها ثمرة. 

قال النووي: وإنما لم يقولوا بتحريم ذلك؛ لأن تنجس الثار به غير متيقن". 

وني حاشية ابن عابدين: ذكر العلة» فقال: خوفًا من إتلاف الثمر» وتنجسه. 


والمتبادر أن المراد وقت الثمرة» ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ 757)» وحاشية العدوي على الخرشي .)١155 /١(‏ المجموع 
١9 308/5‏ ). 

(؟) نقلا من فيض القدير .)171//1١(‏ 

© اللجموع 0۴/0 


أو نحوه كجفاف أرض من بول» ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره» ولو مشمومًا 
لاحترام الكل» والانتفاع به(". 

قال النووي: وهذا الذي ذكره -يعني: من كراهية البول في مساقط الغا ر- متفق 
عليه ولا فرق بين الشجر المباح (غير المملوك) والذي يملكه. ولا بين وقت الثمرء 
وغير وقته؛ لآن الموضع يصير نجسّاء فمتى وقع الثمر تنجسء وسواء البول والغائط» 
وإنما ذكروا البول تنبيها للأعلى على الأدنى”". اه 

قلت: قد يأتي إلى الشجرة صاحبها لسقي أو تقليم أو غيره» ولولم يكن تحتها 
ثمرة» فيتأذى من النجاسة» ويدخل في عموم النهي عن أذية المؤمنين. 

وقيل: بتحريم ذلك» وهي رواية في مذهب أحمد بشرط أن يكون عليها ثمرة 
مقصودة» فإن لم يكن عليها ثمرة» ولم يكن لها ظل مقصود لم يحرم, والله أعلم. 
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.)۳٤۳ /۱( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)٠١”/5( المجموع‎ )0( 


المبحث الثامن 
التبول في المسجد 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا تنزه المساجد عن النجاسات وعن كل ما يستقدر من مخاط وبصاق وإن م 
ل إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. 


[م-11] يحرم البول في المسجد. 
وهل يحرم إذا بال في إناء في المسجد؟ فيه خلاف: 


فقيل: يحرم وهو مذهب الحنفرة» وظاهر مذهب المالكة") وهو أصح 
الوجهين ف مذهب الشافعية20, والمذهب عند الحنابلة27 . 


.)۲١ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:‎ »)507 /١( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )1١( 

(۲) قال في الشرح الكبير (5/ :)۷١‏ «وجاز إعداد إناء لبول أو غائط إن خاف بالخروج سبعًا». اه 
فكونه قيد البول في الإناء بالخوف من السبع» ظاهره أنه يجوز للضرورة» ويحرم بدونها. وانظر 
مواهب الجلیل (5/ ۱۳)» الخرشي (۷/ 207١‏ الفواكه الدواني (۲/ 3777). 

() قال في المجموع (7/ :)23٠١‏ «وفي تحريم البول في إناء في المسجد وجهان: أصحها يحرم». وفي 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: :)57١‏ «يحرم البول فيه» ولو في إناء». 
وانظر حلية العلماء (۳/ ۱۸۹)ء المنهج القويم (ص: ۷۷)ء روضة الطالبين »21757/١(‏ نماية 
المحتاج (۱/ .)١١۹‏ 

(4) قال في كشاف القناع :)٠١١ /١(‏ «ويحرم فيه -أي في المسجد- الاستنجاء والريح والبول ولو 
بقارورة؛ لأن هواء المسجد كقراره». وانظر الفروع (۳/ .)٠١١‏ 


وقيل: يجوز وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية. 

لا دليل من قال يحرم البول في المسجد: 

ل الدليل الأول: 

(1721-186) ما رواه البخاري من طريق شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 

أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجدء فتناوله الناس» فقال هم النبي يا 
دعوه» وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبًا من ماء؛ فإنم| بعثتم ميسرين. ول 
تبعثوا معسرين'". 

وجه الاستدلال: 

قال ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد: تعظيم المسجد وتنزيهه عن 
الأقذار» وأن الاحتراز من النجاسة كان مقررًا في نفوس الصحابة» ولهذا بادروا إلى 
الإنكار بحضرته كَل قبل استئذانه» ولا تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ولم ينكر النبي ياء على الصحابة» ولم يقل لهم: لم نبيتم الأعرابي؟ بل 
أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحةء وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء 
وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال 
المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء)”". 

۷ الدليل الان 

(۱۳۲-۱۳۹۰)ما رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار» حدثنا إسحق بن 
أبي طلحة» 
)١(‏ المجموع (۲/ 23٠١‏ البيان للعمراني (۳/ 519). 


00 صحيح البخاري (۲۲۰). 
إفرة فتح الباري (۱/ 775). 


حدثني أنس بن مالك -وهو عم إسحق- قال: بينما نحن في المسجد مع رسول 
الله َك إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله يَكِِ: مه مه. قال: 
قال رسول الله عَلةِ: لا تزرموه. دعوه» فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ي دعاه 
فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله 
عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله ياء قال: فأمر رجلا من القوم» 
فجاء بدلو من ماء» فشنه عليه. ورواه البخاري دون قوله: إن هذه المساجد ... إلخ""". 

فقوله: (إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من البول والقذر). 

نص على شيئين: النجاسات» وذلك مثل البول» فتنزه المساجد عن سائر النجاسات. 

والقذر: أي ما يستقذرء وإن لم يكن نجسّاء كالمخاط والبصاق والرائحة الكريهة 
كالثوم والبصل» ونحوهماء فينزه المسجد عنهاء وإِن لم تكن من النجاسات. 

2 الدليل الحالك: 

(172-141) ما رواه البخاري من طريق شعبة» قال: حدثنا قتادة» قال: 

سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي بَكِِِ: البزاق في المسجد خطيئة» وكفارتها 
دفنها. ورواه مسلو”". 

فإذا نزه المسجد من البصاق» وهو طاهرء فتنزيه المسجد من النجاسات أولى. 

ل الدليل الرابع: 

(۱۳٤-۹۲‏ ما رواه البخاري من طريق عبيد الله قال: حدثني نافع» 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بي قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه 
الشجرة -يعني الثوم- فلا يقربن مسجدناء ورواه مسلم'". 
(۱) صحيح مسلم (7586)» صحيح البخاري (۰۲۱۹ ۰۲۲۰ .)٦۰۲١‏ 


)۲( صحيح البخاري (5١5)؛‏ وصحيح مسلم .)٥٥۲(‏ 
)۳( صحيح البخاري »)۸٥۳(‏ مسلم (051). 


لا دليل من قال: يجوز البول في إناء في المسجد: 

(1726-1947) ما رواه أحمد» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ابن يعة» 
قال: كتب إلي موسى بن عقبة يخبرني عن بسر بن سعيد» 

عن زيد بن ثابت أن رسول الله ءي احتجم في المسجد. قلت لابن يعة: في 
مسجد بيته ؟ قال: لاء في مسجد الرسول 0 

[إسناده ضعيف]. 

وجه الاستدلال: 

إذا جازت الحجامة بالمسجد جاز البول قياسًا على الدم. 


ويجاب: 


ابن لهيعة ضعيف» وقد وهم فيه» ذكر ذلك مسلم في كتابه القيم التمييز» قال 
رحمه الله: «وهذه رواية فاسدة من كل جهة» فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعًاء 
وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده» وإنما الحديث أن النبي كَل احتجر في 
المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها .... ثم ساق بإسناده إلى موسى بن عقبة» قال: 
سمعت أبا النضر يحدث» عن بسر بن سعيد» عن زيد بن ثابت» أن النبي ياء اتخذ 
حجرة في المسجد من حصير» فصلى رسول الله بي فيها ليالي حتى اجتمع إليه أناس» 
ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح بأن يخرج إليهم ....)". 

ثالثا: لو تنزلناء وقلنا بصحة الحديث» فإنه لا يصح القياس» فالبول غير الد 
فإن قلنا بنجاسته» وهو قول ضعيف» فإن الدم يعفى عن يسيره» والبول لا يعفى 
عن يسيره» وإن قلنا بطهارة الدم» وهو الصحيح» فإنه لا جال لقياس النجس على 
)١(‏ المسند (ه/ .)١86‏ 


(۲) في إسناده ابن يعة» وهو ضعيف. 
(۳) التمييز (ص: ۱۸۷). 


الطاهرء وليس هذا موضع بحث طهارة الدم. 

(1325-145) وقد روى البخاري من طريق هشام» عن أبيهء 

عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل» فضرب النبي ي خيمة 
في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم -وني المسجد خيمة من بني غفار- إلا الدم 
يسيل إليهم» فقالوا: يا أهل الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو 
جرحه دمّاء فمات فيهاء ورواه مسلم» واللفظ للبخاري”". 
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المبحث التاسع 


في البول في الشق ونحوه 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا حكم مساكن الحشرات واهوام حكم الحشرات نفسها: فالحشرات والهوام 
اقسام: 
منها ما أمرنا بقتله ابتداء» لكونه معتديًا بطبعه» كالحية والعقرب. 
ومنها: ما نبينا عن قتله كالنملة والنحلة. 
ومنها ما سكت عنه. فهذا النوع والذي قبله لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى أو 
آذی» وحكم مساكنها حكمها. 
لا مالم نؤمر بقتله لا نعتدي على مساكنه لاحترامه» وما أمرنا بقتله لا نعتدي على 
مساكنه بالبول خوفًا من خروجه فنتلوث بالنجاسة. 


[م-/ا١1]‏ كره الفقهاء البول في الشق ونحوه كا جحر: وهو ما حفره اهوام 
والسباع لأنفسها. وهو مذهب الأئمة الأربعة'. 


»)۲۳ انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص:‎ )١( 
»)٠١ مختصر خليل (ص:‎ »)٠١١/١( وني مذهب المالكية: الخرشي (1/ ٤٤٠)ء الشرح الكبير‎ 
.)۳۹۹ ۰۳۹۸ /۱( التاج والإكليل‎ .) ٠١5 /۱( حاشية الدسوقي‎ 
المهذب‎ .)١594 ء٤۸‎ /١( أسنى المطالب‎ ء»)٠١١٠‎ ١٠٠١ /۲( وفي مذهب الشافعية: المجموع‎ 
.)١7:ص( التنبيه‎ »)٠١ /١( روضة الطالبين‎ »)75 /١( الإقناع للماوردي‎ »25/1( 
المبدع‎ »)417/١( الفروع (١/١١١)ء الإنصاف‎ .23١8/١( وفي مذهب الحنابلة: المغني‎ 
.)17 /١( كشاف القناع‎ ء)١١‎ /١( الكافي‎ ».)4 /١( المحرر‎ .)) 870 


في الثقب ونحوه- متفق عليه» وهى كراهة تنزيه" : 


لادليل الكراهة: 

ك الدليل الأول: 

الإجماع. قال النووي: وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة -يعني: من البول 
( 

2 الدليل الثاني: 

(۱۳۷-۱۳۹۰) ما رواه أحمد, قال: حدثنا معاذبن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» 


عن عبد الله بن سرجسء أن النبي ياء قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. الحديث 


: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال: إنها مساكن الجن”". 


[تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه» واختلف في ساع قتادة من عبد الله بن سر جس ]". 


.)٠١١/۲( المجموع‎ 


المسند (0/ 857). 

الحديث تفرد به معاذ بن هشام» عن أبيه. 

وكان يحيى بن سعيد لا يرضى معاذ بن هشام» وقال يحيى بن معين: صدوق» وليس بحجة» 
وقال مرة: ليس بثقة. وفي رواية ابن محرز عنه» قال: فلم يكن بالثقة» وإنما رغب فيه أصحاب 
الحديث للإسناد. 

وقال ابن عدي: له عن غير أبيه أحاديث صا حة» وهو ربا يغلط في الشيء بعد الشيء» وأرجو 
أنه صدوق» فإذا كان يغلط بالشىء» وتفرد بحديث فالنفس من ذلك فيها شىء. 

رار ان أو اف إلى کرد مان مام فال فى ارال 0 0دت ن مرچ 
ما يرويه غير معاذ بن هشام» عن آبيه» عن قتادة» عن عبد الله بن سرجس». 

كما أن العلماء قد اختلفوا في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس: 

فأثبت سماعه منه علي بن المديني» كما في تلخيص الحبير .)١٠١ 5 /١(‏ 

وأبو حاتم الرازي» كا في المراسيل لابنه (ص: .)۷١‏ 

وأحمد بن حنبل» في رواية ابنه عبد الله. 

وروى ابن أبي حاتم في المراسيل (ص: )١74‏ عن حرب بن إسماعيل» عن أحمد: ما أعلم قتادة 
روى عن أحد من أصحاب النبي 5 إلا عن أنس. قيل: فابن سرجس؟ فكأنه لم یره سماعًا. اه - 


وما يقال: إنبا مساكن ارم هذا قول قتادة: ليس قولا مرفوعاء وقد ساقه 
(18-145) وقد روى الطبراني» قال: حدثنا أبو مسلم الكشي» ثنا أبو عاصم» 
عن ابن عون» عن ابن سيرين قال: بينا سعد يبول قاتا إذ اتكأء فمات قتلته الجن فقالوا: 


رميناه بسهمين فلم بخطىء فۇادە. 


= فصار للإمام أحمد قولان في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس» وحديثنا هذا لم أجد طريقًا 
صرح به قتادة بالسماع من عبد الله بن سرجسء وقتادة مدلس» فمن يرد بمجرد العنعة» فهذه 
علة أخرى. 
واختلف قول الحاكم فيه» ففي المستدرك لم يستبعد سماعه منه» وني التهذيبء ذكر الحاكم بأنه ل 
يسمع من صحابي غير أنس. 
[ تخريج الحديث]: 
الحديث أخرجه أحمد ى) في حديث الباب» وأبو داود (59)» والنسائي في الكبرى (۳۰)» 
وني المجتبى »)۳٤(‏ وابن الجارود في المنتقى (٤۳)»ء‏ والحاكم »)۱۸١/١(‏ والروياني في مسنده 
»)٠٤١١(‏ والبيهقي /١(‏ 4)» والبغوي في شرح السنة (۱۹۲)» والمقدسي في الأحاديث المختارة 
(507/9) من طريق معاذ بن هشام به. 
والحديث سكت عليه أبو داود والمنذري» وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: هذا حديث على 
شرط الشيخين فقد احتجا بجيمع رواته» ولعل متوهمًا يتوهم أن قتادة لم يذكر سماعّاء وليس 
هذا بمستبعد» فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليان الأحول» 
وقد احتج مسلم بحديث عاصم» عن عبد الله بن سر جس» وهو من ساكني البصرة». اه 
قلت: لم يذكر لنا الحاكم جماعة الصحابة الذين روى عنهم قتادة» والمعلوم أنه لم يرو إلا عن 
أنس» واختلف في سماعه من عبد الله بن سرجس. فإذا كان عاصم بن سليمان الأحول قد شاركه 
في الرواية عن أنس وعن عبد الله بن سرجسء فكيف يكون روى عن جماعة من الصحابة ل 
يسمع منهم عاصم بن سليان الأحولء إلا إن كان مقصود الحاكم بأنه يرسل عنهم» فإذا كان 
كذلك فأي فائدة تذكر في روايته عنهم» والله أعلم. 

.)0709 المعجم الكبير للطبراني (”/ رقم‎ )١( 


000 


[ د . ]20 


وقال بعضهم: لعله أراد صغار الحيات» فإنها يقال ها جن» وجنان» وأحدها جان. 


ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة» قاله الهيمثي في مجمع الزوائد .)75١7/١(‏ 

والحديث أخرجه الحارث بن أبي أسامة» كا في بغية الباحث )٦۳(‏ قال: حدثنا أبو عاصم به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١1١7/1(‏ رقم 1777 حدثنا أبو أسامة وابن إدريس» عن ابن عون» عن 
ابن سيرين أن سعد بن عبادة بال قاتا اه 

وأخرجه الحاكم في المستدرك )٥۱۰۲(‏ من طريق بكار بن محمدء ثنا ابن عون به بلفظ: أن سعد 
ابن عبادة أتى سباطة قوم فخر ميتاء فقالت الجن: وذكر البيتين. 

ورواه ابن سعد ني الطبقات الكبرى (۳/ 111) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن ابن سيرين 
به بنحوه. 

وقد تابع محمد بن سيرين كل من قتادة» وعبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة» وعطاء بن 
أن رباح» وأبو رجاء العطاردي. 

أما متابعة قتادة» فأخرجها عبد الرزاق في مصنفه (1۷۷۸) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه 
الطبراني في الكبير (5/ رقم )077٠‏ والحاكم في المستدرك (۳/ “51 7) عن معمر» عن قتادة» 
قال: قام سعد بن عبادة يبول ... وذكر قول الجن. 

وهذا الإسناد فيه انقطاع أيضًاء فإن قتادة لم يدرك سعد بن عبادة. وقد قدمنا عن الأئمة أن قتادة 
لا يروي عن صحابي إلا عن أنس» واختلف في سماعه من عبد الله بن سرجسء وانظر جامع 
التحصيل (ص: 5 56). 

كا أن رواية معمر عن قتادة فيها كلام. 

وأما متابعة عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة: فأخرجها ابن سعد في الطبقات (۳/ »)٦١۷‏ 
و (۷/ ۳۹۰) من طريق الواقدي» قال: أخبرنا يحيى بن عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة» 
عن أبيه» فذكر بمعناه» وسياقه أطول. والواقدي متروكء فلا يفرح مهاء ويحيى قال فيه أبو حاتم: 
لا أعرفه. الجرح والتعديل (۹/ .)١١١‏ 

وما متابعة عطاء بن أبي رباح: فقد ذكره ابن عبد البر معلقا في الاستيعاب. المطبوع مامش 
الإصابة (۲/ ٠‏ 5) قال: روى ابن جريج» عن عطاء» فذكره ... وهذا ضعيف؛ لانقطاعه. 
وأما متابعة أبي رجاء العطاردي» فذكرها الذهبي في السير /١(‏ ۲۷۸) قال الأصمعي: حدثنا 
سلمة بن بلال» عن أبي رجاء» فذكره مختصرًا. ولم أقف على ترجمة سلمة بن بلال» والإسناد 
معلق» ولم يذكر الذهبي إسناده إلى الأصمعي لينظر فيه. هذا ما وقفت عليه في طرق الحديث» 
وكلها لا تخلو من ضعف. والله أعلم. 


© الدليل الفالت: 

من النظرء فإنه ينهى عن البول في الجحر؛ لأن في ذلك مفسدتين: 

الأولى: أن هذه ال وام قد تخرج من جحرهاء فيفزع منهاء فيتلوث بالنجاسة. 

الثانية: أن في ذلك اعتداء على هذه ال حوام» وإفسادًا لمساكنهاء دون أن تؤذيه» وقد 
علم أن الحشرات والحوام أقسام: 

منها ما أمرنا بقتله ابتداء» لكونه معتديًا بطبعه» كالحية والعقرب. 

وها :ماما عن قله 'كالتملة والتحلة: 

ومنها ما سكت عنه» فهذا النوع لا يعتدى عليه إلا إذا اعتدى أو آذى: ولذا 
جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ... 
الحديث. مع أن غمسه قد يكون سببًا في هلاكه أحيانًا ىا لو كان الشراب حارّاء أو 
دهتاء أو نحوهماء ولكنه حين اعتدى وسقط في الإناء أمرنا بذلك» ولم يأت نص بقتله 
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المبحث العاشر 
في البول على القبر 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا حرمة الميت كحرمة الحي. 


[م-118] اختلف العلماء في البول على القبر: 


فقيل: يكره البول على القبر» وهو مذهب الحنفية» ولعلها كراهة تحريم" وقول 
ملاعب ا 


وقيل: يحرم البول على القبر» وهو مذهب الجمهور'". 


)١(‏ قال ابن نجيم في البحر الرائق (۲/ ٠١9‏ ): «وفي المجتبى: ويكره أن يطأ القبر أو يجلس أو ينام 
عليه أو يقضى عليه حاجة من بول أو غائط». اه 
وانظر الكتاب فة (3/ ۴5( وتحفة الفقهاء .)۲١۷ /١(‏ وشرح معاني الآثار 25157/1١(‏ 
0۷(. 

(0) الإنصاف )٠٠١ /١(‏ قال المرداوي: «لو قيل بالتحريم لكان أولى» وكأنه لا يعلم أن هناك قولاً 
بالتحريم» بل قال المؤلف نفسه في الكتاب نفسه (۲/ :)٥ ٠١‏ لا يجوز التخلي عليه على الصحيح 
من المذهب» وقال في نهاية الأزجي: يكره التخلي. قال المرداوي: فلعله أراد بالكراهة التحريم» 
وإلا فبعيد جدّاء ويكره التخلي بينهاء وكرهه الإمام أحمدء زاد حرب: كراهية شديدة» وقال في 
الفصول: حرمته ثابتة» ولهذا يمنع من جميع ما يؤذي الحي أن ينال به» كتقريب النجاسة منه). 
انتهى. 

(۳) الأم (۱/ ۲۳۷۷ء ۲۷۸)ء مواهب الجليل (۳/۲٠٠)ء‏ حاشية الدسوقي »)٤۲۸/١(‏ التاج 
والإكليل ٠٠۲ /١(‏ المنتقى للباجي )4/۲(« حاشيتا قليوبي وعميرة »)٤١١ ٤1 /١(‏ 
الممجموع »)٠١/8/7(‏ روضة الطالبين (57/1) المغني (۲/ ۱۹۲)» الفروع (۲/ ١١۲)ء‏ المحى 
.)۱٤١ /٥(‏ 


وأما البول بقربه» فقيل: يكره البول بقربه". 

وقيل: لا يكره» وهو رواية عن أحمد2. 

لادليل من قال: يحرم البول عليه. 

ل الدليل الأول: 

(۱۳۹-۱۳۹۷) ما رواه مسلم من طريق سهیل» عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله بيا لآ يجلس أحدكم على رة فتحرق ثيابه» 


فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبرا”. 


وجه الاستدلال: 


إذا كان الجلوس على القبر محرمّاء فالبول والتغوط عليه أشد حرمة» مع أن 


أبا حنيفة“ ومالكًا'» فسرا الجلوس على القبر كناية عن الجلوس عليه لقضاء الحاجة» 


000 
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انظر المراجع السابقة. 

.)498/١( الإنصاف‎ 

.)91/1١( مسلم‎ 

شرح معاني الآثار للطحاوي .)0١77/١(‏ 

المنتقی للباجى (7/ 5 7). 

فقد رد ابن حزم على الحنفية والمالكية الذين حملوا النهي عن الجلوس على القبر» بأنه كناية عن 
الجلوس للغائط» فقال في المحلى (5/ :)٠١١‏ وهذا باطل بحت لوجوه: 

أوها: أنه دعوى بلا برهان» وصرف لكلام رسول الله بء عن وجهه. وهذا عظيم جدًا. 
وثانيها: أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعًا بقوله عليه السلام: (لأن يجلس أحدكم على جمرة» 
فتحرق ثيابه» فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)؛ وبالضرورة يدري كل ذي حس 
سليم أن القعود للغائط لا يكون هكذا ألبتة» وما عهدنا قط أحدًا يقعد على ثيابه للغائط إلا من 
لااصحة لدماغه. 

وثالثها: أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود. وما علمنا قط في اللغة = 


أت الدليل الثاني: 

ما رواه أحمد من طريق شعبة» عن محمد بن عبد ال رحمن الأنصاري» عن عمرة 

سمعت عائشة تقول: كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي. 

وكان مولى من أهل المدينة يحدثه عن عائشة عن النبي كيا 

[صحيح» وروي مرفوعًاء قال البخاري: وغير مرفوع أكثر]. 

ووقفه لا يؤثر على الاحتجاج به» لأن مثل هذا لا يقال بالرآي» والمقصود ككسر 
الحي بالإثم» وليس مطلقاء حيث لا قود في كسر عظم الميت. 

لادليل من قال: يكره البول بقريه: 

استدل هذا القول بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة» كا 
حملوا على النهي عن البول في طريق الناس وفي ظلهم على الكراهةء وقالوا: إن هذا 
قد يؤذي الأحياء تمن يآتي لزيارة القبور» ومثله البول بالقرب من القبر فإنه في معنى 
المنهي عنه» بجامع الأذية في الكل. 

لادليل من قال: لا يكره البول بقرب القبر: 


0 روي ابى ماح قال عدا مل بن إساغيل بن سمرة فا 


= جلس فلان بمعنى تغوط» فظهر فساد هذا القول» ولله تعالى الحمد». اه 
وقال ابن قدامة في المغنى (۲/ ۱۹۲): «ذكر لأحمد أن مالكًا يتأول حديث النبى بلا أنه نمى أن 
لين عل ایرو اي لدو فال ہیں ل بقوع ول يجيه راي مالك اه 

)١(‏ المسند (5/ .)٠٠١‏ وقد أخرجه إسحاق بن رواهويه »)١١1/١(‏ من طريق وهب بن جرير. 
والبخاري في التأريخ الكبير )١16١ /١(‏ عن آدم. 
وابن عبد البر في التمهيد (۱۳/ 2157 )١55‏ من طريق يحيى بن سعيد القطانء ثلاثتهم عن 
شعبة به. 
وقد رواه سعد بن سعيد» ومحمد بن عمارة» وحارثة بن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة 
مرفوعا. وقد رجح البخاري رواية الوقف» وحين كان القدر الموقوف صالخًا للاحتجاج 
اكتفيت بتخريجه موقوفا. 


المخاري» عن الليقابن سعد عن يزيد ين آي حبيب» عن آي الخير هرد بن عبد الله 
اليزني» 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 4ل4: لأن أمشى على جمرة أو سيف أو 
أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشى على قبر مسلم» وما أبالي أوسط القبور 
)۱( 


قضيت حاجتي» أو وسط السوق 
[المحفوظ فيه وقفه على عقبة] 2©. 
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(۱) سنن ابن ماجه .)١651/(‏ 

(۲) فقد رواه ابن أبي شيبة (۳/ 7؟) حدثنا شبابة» عن ليث بن سعد به» موقوفا على عقبة» والمحاربي 
مدلس» ولعل ذكره قضاء الحاجة في السوق» وفي مسند ابن أبي شيبة: والناس ينظرون أن يبين 
أن الوطء على القبر أشد حرمة» والله أعلم. 


المبحثٌ الحادي عشر 
التبول في الإناء 
مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 02 
ل الأصل في العادات الحل. 


لا الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي . 
لا الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب. مالم يبلغ حد 


الوسوسة. 


[م-4 [٦ ١‏ جوز البول ف إناء» وهو مذهب الشافعرة» واختاره ابن قدامة 2 
الغ" 
وقيل: يكره إن كان بلا حاجة» وهو مذهب الجنابلة". 


وخص المالكية الكراهة بالآنية النفيسة كالذهب والفضة». 


)١(‏ قال النووي في المجموع :)۱٠۸/١(‏ قال أصحابنا لا بأس بالبول في إناء. اه 
وانظر حلية العلماء (۳/ ۱۸۹)ء روضة الطالبين »255/١(‏ بل قال في شرح البجيرمي على 
الخطيب :)١91/١(‏ ويندب اتخاذ إناء للبول فيه ليلا للاتباع؛ ولأن دخول الحش يخشى منه 
ليلا. اه 

(؟) قال ابن قدامة في المغني )١١١ /١(‏ ولا بأس أن يبول في الإناء. 

(۳) الإنصاف ».)44/١(‏ الفروع /١(‏ ١۸)ء‏ منار السبيل »)757/١(‏ كشاف القناع »)٦۲/١(‏ 
مطالب أولي النهى .)٦۸ /١(‏ 

(5) قال في مواهب الجليل /١(‏ ۲۷۷): قال في المدخل: يكره البول في أواني النفيسة؛ للسرف» 
وكذلك يحرم في أواني الذهب والفضة؛ لحرمة اتخاذها واستعاها. اه 


لا دليل من جوز البول في إناء: 

4 الدليل الأول: 

الأصل الجوازء وقد حكى الشوكاني في جوازه الإجماع. 

قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل» وهذا ما لا أعلم فيه 
حلاق20, 

9 الدليل الان 

)١51-149(‏ ما رواه النسائي» قال: خبرنا عمرو بن علي» قال: حدثنا أزهر, 
أنبآنا ابن عون» عن إبراهيم» عن الأسود. 

عن عائشة قالت: يقولون: إن النبى بي أوصى إلى على» لقد دعا بالطست؛ ليبول 
فيهاء فانخنثت نفسه وما أشعرء فإلى من أوصى؟”". 

[صحيح ]!". 


.)١٠١ /1١( نيل الآوطار‎ )١( 

(۲) سنن النسائى (۳۳). 

05 ادت ا ن از 
فرواه النسائي (۳۳) عن عمرو بن علي. 
وابن حبان (5707) أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا نصر بن علي الجهضمي. 
والبيهقي /١(‏ 14) من طريق العباس بن محمد الدوريء ثلاثتهم عن أزهر به. بذكر البول 
وأخرجه البخاي (54559) حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أزهر به. وفيه: فدعا بالطست» 
فانخنث» فهات. فلم تذكر البول. 
وأخرجه البخاري (77/51) ومسلم )١1775(‏ من طريق إسماعيل بن علية» عن ابن عون به 
بلفظ: فدعا بالطست» فلقد انخنث في حجري. الحديث. ولم تذكر البول. 
ورواه الترمذي في الشائل (714) من طريق حميدة بن مسعدة البصري» 
وابن خزيمة (54) حدثنا أحمد بن عبدة الضبي» كلاهما عن سليم بن أخضرء عن ابن عون به 
بذكر البول. = 


الدليل الفالت: 


)١57-15(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عیسی» ثنا حجاج» عن 


ابن جريج» عن حكيمة بنت أميمة بنت رقيقة» 


عن أمها آنا قالت: كان للنبي ا قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل". 


[فيه لن 
لا دليل من قيده بالحاجة: 


لعلهم رأوا أن ذلك كان في وقت قبل أن تنتشر الحشوش في البيوت في المدينة» 


وكان الخروج لقضاء الحاجة ليلا فيه مشقة» أو رأوا أن في ذلك نجاسة للآنية» فيقيد 


بالحاجة» أو رأوا أن الأدلة الدالة على الجواز تشعر بقيد الحاجة؛ لأنها إما بوقت مرض 
النبى ية أو في وقت الليل» وكلها تدل على وجود الحاجة إلى هذا الفعل» فقيدوه 
بالحاجة, والله أعلم. 


000 


دليله أن الول فى الآنية الثمينة يدل عا الس ف والخلاء» وهذا مني عنه 
7 بول في الا بي يله ر واحٍ وهدا منهى 


وهذه الرواية توافق رواية أزهر من رواية عمرو بن علي» ونصر الجهضمي» وعباس الدوري عنه. 
فهل يحمل المجمل في هذه الرواية على الصريح في رواية النسائي» وأن الطست إن] دعا به للبول 
فيه» فيه احتمال. قال النووي في المجموع :)23١87/5(‏ «وهو محمول على الرواية الصحيحة 
الصريحة في البول». اه 

سنن أبي داود (5 ؟). 

في إسناده حكيمة بنت أميمة» لم يرو عنها إلا ابن جريج» ولم يوثقها إلا ابن حبان. الثقات 
(5/ 115)» وقال الذهبي في الميزان: غير معروفة. وفي التقريب: لا تعرف. 

[ تخريج الحديث]: 

الحديث أخرجه النسائي في الكبرى »)۳٤(‏ وفي الصغرى (۳۲)»ء وأبو بكر الشيباني في الآحاد 
والمثاني (۲٤۳۳)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (5 7/ 427١5‏ وابن حبان في صحيحه »)١575(‏ 
والحاكم في المستدرك (0۹۳)ء والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 49) من طريق حجاج بن محمد به. 


في آيات وأحاديث كثيرة» وليس النهى عاتدًا إلى ذات البول» وإنا ما يكون فيه من 
إسراف وخيلاء» ولا شك أن من يبول في آنية الذهب والفضة أنه مسرف» مع ما قد 
يقال: إن البول في آنية الذهب والفضة يدخل في الاستعال» وقد حررت الخلاف في 
حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب في مسألة مستقلة من هذا 
الكتاب. 

والقول الأول أقوى. وهو الراجح أن البول في الإناء جائز» والأصل الحل» 
والله أعلم. 
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المبحث الثاني عشر 1 


ف التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 0 
لا الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب. مالم يبلغ حد 
ا 


لا الأصل في النهي التحريم» إلا أن تدل قرينة على أن المراد به الكراهة. 
لا قطع كل ما يؤدي إلى الوسوسة مشروع. 


[م-570] استحب الجمهور أن يتحول عن موضع قضاء الحاجة عند 
إلا 5 ولأ يشير طين: 


الأول: أن يكون الاستنجاء بالماء» فإن كان الاستنجاء بالحجارة» فلا يشرع له 
التحول؛ لأن التحول قد يزيده تلوئًا. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 7545)» وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (075)» ومواهب 
الجليل »)70777/١(‏ وقال النووي في المجموع (۲/ :)٠١١‏ واتفق أصحابنا على أن المستحب 
أن لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجةء لئلا يترشش عليه» وهذا في غير الأخلية المتخذة 
لذلك. أما المتخذ لذلك كالمرحاض فلا بأس فيه؛ لأنه لا يترشش عليه؛ ولأن في الخروج منه إلى 
غيره مشقة» وقول المصنف والأصحاب: لا يستنجي بالماء في موضعه» احتراز من الاستنجاء 
بالأحجارء فإن شرطه أن لا ينتقل عن موضعه ىا سنوضحه إن شاء الله تعالى. وانظر تحفة 
المحتاج ٠١١ /١(‏ ١١١)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ١٠)ء‏ نهاية المحتاج »)١5١ /١(‏ وانظر المغني 
(24/1) كشاف القناع /١(‏ *71)» الروض المربع (1/ 075 زاد المستقنع (ص: "7؟7). 


الثاني: عند خوف التلوث» فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال» كما في المرحاض؛ 
لآن العلوت فيه مأمون: 

لادليل الاستحباب: 

أت) الدليل الأول: 

)١157--0(‏ روى الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي عوانة» عن داود بن 
عبد الله الأودي. 

عن حميد الحميري» قال: لقيت رجلا صحب النبي يا أربع سنين» كما صحبه 
أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله بي أن يمتشط أحدنا كل يوم» وأن يبول في 
مغتسله. الحديث20. 

[رجاله ثقات] 2. 

2 الدليل الثاني: 

)١55-1١505(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» أخيرنى 

عن عبد الله بن مغفل» قال: قال رسول الله بَكِ: لا يبولن أحدكم في مستحمه. 
ثم يتوضاً فيه؛ فإن عامة الوسواس منه". 

[اختلف في وقفه ورفعه» والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل]. 
)١(‏ مسند أحمد(5/١١١).‏ 
)۲( وسبق الكلام عليه في باب المياه» انظر رقم (19). 
(۳) المسند (ه/ 5 ه). 
(4) أشعث ورد في أكثر الرواة غير منسوب. 

وروى النسائي النسائي (77) من طريق ابن المبارك» عن معمر» عن الأشعث بن عبد الملك» 

فنسبه ابن المبارك وابن عبد الملك ثقة. 

ورواه أحمد »)٥٩ /٥(‏ وابن ماجه (5 7١‏ وعبد بن حميد (005) والروياني في مسنده (951) 


من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن أشعث بن عبد الله» وهذا صدوق. = 


قال الخطابي: «المستحم: المغتسل» ويسمى مستحًا باسم الحميم» وهو الماء ا لجار 
الذي يغتسل به وإنما نبي عن ذلك إذا لم يكن المكان جددًا صلبّاء أو لم يكن مسلك 
ينفذ فيه البول» ويسيل فيه الماء» فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه» فيورثه 
الوسواس ا 
$ 5 5 
= وقال الترمذي (۲۱): «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله). 
والأكثر على ذكر أشعث غير منسوب» ومعمر يروي عن الاثنين» وما دام أن الأمر يدور على ثقة 
أو صدوق» فكلاهما صالح للاحتجاج. 
والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4۷۸)ء ومن طريقه أخرجه أحمد كما في حديث 
الباب» وعبد بن حميد »)0٠5(‏ وأبو داود (۲۷)» وابن ماجه »)۳۰٤(‏ وابن الجارود (70)) 
والبيهقى (۹۸/۱). 
وأخرج المد 6۹ واليشاري فق الناريخ الكبير (414/1):والترمتي 413)»والسائق 
(5”) وابن حبان »)٠٠٠١(‏ والحاكم (515) من طريق ابن المبارك» أخبرنا معمر» حدثني 
أشعث به» بلفظ: بى رسول الله ية أن يبول الرجل في مستحمه. فإن عامة الوسواس منه. 
ورواه قتادة» واختلف عليه فيه: 
فرواه ابن أبي شيبة )٠١١ /١(‏ رقم ١١۲٠ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)47١/5(‏ والعقيلي 
في الضعفاء /١(‏ ۲۹)ء والبيهقي )۹۸/١(‏ من طريق شعبة» عن قتادة» عن عقبة بن صهبان» 
عن ابن مغفل» أنه سئل عن الرجل يبول في مغتسله. قال: يخاف منه الوسواس. وهذا موقوف» 
ورجاله ثقات. 
ورواه الحاكم (25717» وعنه البيهقي (۱/ ۹۸) من طريق يزيد بن زريع» ثنا سعيد بن بي عروبة» 
عن قتادة» عن عقبة بن صهبان» عن عبد الله بن مغفل» قال: نمي أو زجر أن يبال في المغتسل. 
ويزيد بن زريع سمع من سعيد قبل اختلاطه» فهنا اختلف شعبة وسعيد بن أبي عروبة في لفظه» 
ولفظ سعيد بن أب عروبة له حكم الرفع» ولفظ شعبة صريح بالوقف» وشعبة إمام. 
ورواه البيهقي )48/١(‏ من طريق يزيد بن إبراهيم التستري» حدثنا قتادة» عن سعيد» عن 
الحسن بن أبي الحسن» عن عبد الله بن مغفل» أنه كان يكره البول في المغتسل» وقال: إن منه 
الوسواس. 
وهذا موقوف أيضّاء إلا أن إسناده ضعيف» فيه يزيد بن إبراهيم التستري» وإن كان ثقة ثبتا إلا 
أن روايته عن قتادة فيها لين» وسعيد لم ينسب» فلم يتبين لي من هو؟ 
)١(‏ معام السنن .)۳١/١(‏ 


الباب الثالث 
في صفة الاستنجاء والاستجمار 
الفصل الأول 


في التسمية عند الاستنجاء والاستجمار 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيي: 
لا الأصل في العبادات الحضر. 


[م-171] أقف على كلام لأحد من أهل العلم أنه استحب للإنسان أن يسمي 
إذا أراد الشروع في الاستنجاء أو الاستججار. 

وقد ذكرنا الخلاف في مشروعية التسمية عند إرادة الدخول لمكان الخلاء في 
فصل مستقل» فلعلهم رأوا أن التسمية السابقة لدخول الخلاء إن| هي للبول والغائط 
والاستنجاء منهماء خاصة إذا علمنا أن الجمهور يكرهون ذكر الله في الخلاء» كما أني لا 
أعلم دليلا من السنة أن الرسول ييه كان يسمي عند مباشرته للاستنجاء فنستطيع 
أن تقول بان العهية غدد البنه بالامسجاء أو الاسععاز غير مشروغة فلا قائل بها 
فقهّاء ولم يرد فيها أثر منقول فيا أعلم, والله أعلم. 

)١55-1١50(‏ ولا يستدل للتسمية للاستنجاء با رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى 


ابن آدم» حدثنا ابن مبارك» عن الأوزاعي» عن قرة بن عبد ال رحمن» عن الزهري» عن 


عن ابي هريرة قال: قال رسول الله :٤‏ كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر 
الله فهو أبتر أو قال: أقطع”". 
[فإن إسناده ضعيف ومتنه مضطرب] . 


.)١۹/۲(دنسملا‎ )١( 
أما ضعف إسناده ففيه قرة بن عبد الرحهمن» وفي التقريب يقال: اسمه يحيى.‎ )۲( 
.)597 /۷( قال أحمد: منكر الحديث جدًا. الكامل (5/ “57)» لسان الميزان‎ 
»)171 /۷( وقال يحيى بن معين: ضعيف ال حديث. كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل‎ 
.) "809 /۸( تهذيب التهذيب‎ 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يروا مناكير. الجرح والتعديل‎ 
.)1 "1/0 
.)١۳۳ /۸( وقال النسائي: ليس بالقوي. تبذيب التهذيب‎ 
.)077( وذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار‎ 
وذكره في الثقات. ثقات ابن حبان (۷/ ۳۸۲) ورد قول ابن السمط أن قرة بن عبد الرحمن أعلم‎ 
الناس بالزهري» وقال: كيف يكون أعلم الناس بالزهري» وکل شيء روى عنه لا يكون ستين‎ 
قلت ما نسبه ابن حبان من قول ابن السمط إنها هو من قول الأوزاعي. انظر الجرح والتعديل‎ 
.)۳۳۳ /۸( وتہذیب التهذيب‎ .) 332170 
.)۳۳۳ /۸( وقال الآجري عن أي داود: في حديثه نكارة. #بذيب التهذيب‎ 
)٤۸١ /۳( وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير‎ 
وفي التقريب: صدوق له مناكير.‎ 
وقد اضطرب إسناده ومتنه.‎ 
أما اضطراب الإسناد فقيل فيه كما في إسناد الباب:‎ 
الأوزاعي عن قرة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة.‎ 
وقيل: الأوزاعي» عن الزهري به» سقط منه قرة.‎ 
وقيل: الأوزاعي» عن يحبى (قرة بن عبد الرحمن) عن أبي سلمة به» سقط منه الزهري.‎ 
وقيل: عن الزهري عن النبي ية مرسلا.‎ 
= وأما اضطراب المتن» فقيل:‎ 


(كل أمر لا يفتح بذكر الله ..). 

وقيل:(لا يبدأ فيه بحمد الله ....). 

وقيل: (لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ...). 

وقيل: (لا يبدأ بحمد الله والصلاة عل - أي على النبى َل فزاد الصلاة على النبى يَل. وإليك 
تفصيل ما أحمل من الإسناد والمتن: ٠‏ ۰ 

أما رواية: [ لا يبدأ فيه بذكر الله]: 

فرواها ابن المبارك كا عند أحمد (۲/ 0704 وموسى بن أعين کا في سنن الدارقطني (۱/ )۱١۹‏ 
كلاهما عن الأوزاعي» عن قرة» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وأما رواية: [لا يبدأ فيه بحمد الله]: 

فرواها جماعة: 

الأول: الوليد بن مسلم» كما في سنن أبي داود ٠(‏ 5/5)» والنسائي في عمل اليوم والليلة »)٤۹٤(‏ 
والدارقطني (۱/ ۲۲۹). 

لان عبيد ا بن مر یی کا سی این ماج 057 

الثالث: عبد الحميد بن أبي العشرين» كا في صحيح أبن حبان رقم .)١(‏ 

الرابع: شعيب بن إسحاق. كما في صحيح ابن حبان رقم (۲). 

الخامس: أبو المغيرة: عبد القدوس بن الحجاج الخولاني کا في سنن البيهقي (۳/ 270/8 )٠١9‏ 
خمستهم رووه عن الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة به» فتبين 
أن أكثر الرواة يروونه بلفظ (الحمد) وليس فيها شاهد على مسألتناء ولذا قال الحافظ في الفتح 
(۸/ ۲۲۰) «في تفسير قوله تعالى: فل ياه الدب تاوا ڪل مر سوام يا وبر 4 في 
الكلام على حديث هرقل» قال: وصححه ابن حبان وقي إسناده مقال» وعلى تقدير صحته» 
فالمشهور فيه بلفظ: حمد الله». اه 

وأما الرواية بلفظ: [لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم]: 

فقد رواه الخطيب في الجامع )١١٠١(‏ من طريق مبشر بن إسماعيل» عن الأوزاعي» عن الزهري 
به. 

وهذا الطريق كما أن فيه مخالفة في المتن» فيه خالفة في الإسناد» حيث أسقط من سنده قرة بن 
عبد الرحمن. 

وأما رواية: [لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عللّ]: 

فقد أخرجها الخليلٍ في الإرشاد (۱/ 44 5) من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي» عن يونس 
ابن يزيد عن الزهري» عن أبي سلمة به. = 


ومع ضعف الحديث فإن هناك عبادات لا تشرع فيها التسمية» منها الأذان» 
والدخول في الصلاة» فلا يقال: إن التسمية مشروعة في كل شيء, والاستنجاء شىء 
لأننا نقول: إن الاستنجاء يتكرر من النبي بيه كثيرّاء فهل نقل من فعله أنه كان 
يسمي» أو نقل من قوله: أن الإنسان يسمي إذا شرع في الاستنجاء؟ وإذ لم يوجد 
تكون التسمية في الاستنجاء بدعة» والله أعلم. 


$ BB B8 


= قال المناوي في فيض القدير :)١5 /٥(‏ «وقال الرهاوي غريب تفرد بذكر الصلاة. فيه إسماعيل 
ابن أبي زیاد» وهو ضعيف جدَاء لا يعتبر بروايته ولا بزيادته». 
قال الدارقطني: يضع الحديث» كذاب متروك. الضعفاء والمتروكين له (65). الكشف الحثيث 
(215) اللسان .)5١”/١/١(‏ 
وقال الخليلي: «ليس بالمشهورء كان يكون في دار المهدي. يقال: إنه كان يعلم ولد المهدي» وهو 
من جملة الحواشي» ويشحن هذا التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه عن ثور بن يزيدء 
وعن يونس الأيلي أحاديث لا يتابع عليها». الإرشاد (1/ .)791١‏ 
[وأما رواية الزهري عن النبي بيا مرسلًا]. 
فأخرجها النسائي (47) في عمل اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن عقيل» 
عن الزهري مرسلا وأخرجه (4948) عن عمود بن خالد» -حدثنا الوليد» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز» عن الزهري به. 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية كإزالة 
e‏ 


لا كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه يفتقر إلى نية كالصلاة والتيمم. 
وكل ما كان معقول المعنى أو غلبت عليه شائبته فإنه لا يفتقر إلى نية كإزالة 
النحاسة. 


لا الطهارة من الخبث من باب التروك لا يفتقر إلى نية. 


[م-؟171] اتفق الجمهور على أن الطهارة من الخبث لا تشترط له نية» ومنه 
الاستنجاء”'» وخالف أكثر المالكية فاشترطوا النية في الاستنجاء من المذي خاصة» 
وهو المعتمد في المذهب”". 


)١(‏ أما الحنفية فإنهم لا يشترطون النية لا في طهارة الحدثء ولا في طهارة الخبث» انظر في كتب 
الحنفية شرح فتح القدير /١(‏ ۲)» البناية في شرح الهداية /١(‏ 21177)» تبيين الحقائق »)٥ /١(‏ 
البحر الرائق /١(‏ 5 27)» بدائع الصنائع (١/۱۹)ء‏ مراقي الفلاح (ص: ۲۹)»ء أحكام القرآن 
للجصاص (۳/ ۳۳۷). 
وني مذهب الشافعي انظر المهذب (١/٤٠)»ء‏ والمجموع .)١١ ٤ /١(‏ 
وني مذهب الحنابلة مطالب أولي النهي .»)٠٠٠١ /١(‏ انظر المبدع .)١١١ /١(‏ 

(۲) قال في حاشية الدسوقي :)١١7 /١1(‏ «واعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف» قيل: 
إنه معلل بقطع المادة» وإزالة النجاسة. = 


وقال القرافي: تشترط النية في إزالة كل النجاسات» وهو خلاف شاذ0". 

لا دليل الجمهور على عدم اشتراط النية: 

2 الدليل الأول: الإجماع. 

حكى جماعة من آهل العلم الإجماع على أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية» 
منهم القرطبي في تفسيره'"» وابن بشير وابن عبد السلام من المالكية'"» والبغوي» 


4. 


وصاحب الحاوي من الشافعية“ . 

أت الدليل الثاني: 

قالوا: إن الطهارة من الخبث من باب التروك, وهو لا يحتاج إلى نية كترك الزنا 
والخمر» فلو أن المطر نزل على ثوب نجسء فزالت النجاسة طهر الثوب ولو لم ينو؛ 
لآن العامة عن غ م الث وال حكههاء 

لا دليل المالكية على اشتراط النية: 


)١155-150(‏ ما رواه البخاري من طريق زائدة» عن أبي حصين» عن أي 
عبد الرحمن» 
عن على قال: كنت رجلا مذاءء فأمرت رجلا أن يسأل النبى كك لمكان ابنته 


= وقيل: إنه تعبد» والمعتمد الثاني. (أي كونه تعبدًا) ثم قال: ويتفرع أيضًاء هل تجب النية في غسله 
أو لا تجب. فعلى القول بالتعبد تجب. وعلى القول بأنه معلل لا تجب» والمعتمد وجوبها». اه 
وأما في غير المذي فقد صرحوا بأن الاستنجاء يجزئ بلا نية» جاء في التاج والإكليل (۱/ ۲۲۹): 
«قال ابن أبي زيد في الاستنجاء: ويجزئ فعله بغير نية» وكذلك غسل الثوب النجس». اه وانظر 
مواهب الجليل .)١15١ /١(‏ 

.)١15١ /١( مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى /٥(‏ ۲۱۳). 

O a (۳) 

.)٠٤١/١( المجموع‎ )5( 


فسأل فقال: توضا واغسل ذكرك. 
الذكر» فيغسل مخرج الذكر من أجل النجاسة, أما بقية الذكر فالراجح عندهم أن 
وقال بعضهم: إن غَسْل الذكر إنما هو من أجل قطع مادة المذي» فهو كغسل 
التجاساته لا يقش إل ةة واللحتمد القول الأول" 
والراجح قول الجمهور وأن طهارة الخبث لا تفتقر إلى نية» وسوف يأتي بحث 
مستقل هل يغسل الذكر كله» أو يغسل رأس الحشفة منه» أو يغسل الذكر كله مع 
الأنثيين في الاستنجاء من المذي» وكلها أقوال فقهية للأئمة» رجحت منها أن غسل 
الذكر كله لا يجبء. وإنما الواجب غسل رأس الحشفة» وبالتالي يكون قول المالكية 
قولا مرجوحًاء لأنه بني على قول مرجوح» وهو وجوب غسل جميع الذكرء والله 


أعلم. 
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(۱) صحيح البخاري »)۲٦۹(‏ ومسلم (۳۰۳). 

(0) قال القاضي أبو الوليد كا في المنتقى للباجي :)٥١ /١(‏ الصحيح عندي أنه يفتقر إلى النية؛ 
لأنبا طهارة تتعدى محل وجوبها. وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل /١(‏ 385). الخرشي 
(1/؛» حاشية الدسوقي (۱/ ۱۱۲)» فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ .)١۲۳‏ 


الفصل الثالث 
يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل مسألة لا نص فيها من أمور العادات فالأمر فيها على التوسعة. 
لا الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. 


[م-177] اختلف الفقهاء أا أفضل يبدأ في الاستنجاء بالقبل أم بالدبر: 
فقيل: يبدأ بالدبر قبل القبل» وهو قول أب حنيفة رحمه الله0". 
وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر» وهو مذهب أبي يوسف ومحمد من الحنفية“ 


وقيل: يبدأ بالقبل قبل الدبر إلا إن كان القبل يقطر عند ملاقاة الماء لدبره» اختاره 
بعض المالكية”". 


قدم الدبر على القبل» اختاره بعض الشافعية9». 


.)7١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:‎ )١( 

(۲) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١‏ 7)» ول يذكر غيره ابن عابدين في حاشيته /١(‏ 40 7). 

(9) الشرح الكبير (١/١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي ».23١57/1(‏ الفواكه الدواني »)١١١ /١(‏ الخرشي 
»)١57/1(‏ حاشية العدوي »)۱۷٤ ١۷۳ /١(‏ حاشية الصاوي .)97//١1(‏ 

(5) المنهج القويم (ص: ”87)» إعانة الطالبين (١/۸٠۱)ء‏ حاشية البجيرمي »)57/١1(‏ حاشيتا 
قليبوبي وعميرة »)58/١(‏ مغني المحتاج »)57/١(‏ وأطلق النووي في كتابيه المجموع 
.)177/١(‏ وروضة الطالبين )7١/١(‏ تقديم القبل على الدبر مطلقاء ولم يفصل إن كان 
المستنجى به ماءً أو حجرًا. 


وقيل: يبدأ ذكر وبكر بقبل» والثيب تخير بأ) تبدأء وهو مذهب الحنابلة. 

وقيل: إن المرأة تتخير مطلقا بكرا كانت أو ثيبّاء وهو وجه في مذهب الحنابلة". 

هذه هي الأقوال في المسألة» ولا أعلم أن هناك نصًا في استحباب تقديم القبل 
أو العكس» وإنا المسألة مبنية على تعاليل استنبطها بعض القوم» ورأى آنا كافية في 
الاستحباب» فمن استحب تقديم القبل على الدبرء قال: من أجل أن يأمن التلوث 
عند الاستسجاء بالدير؟ لآن يذه قد تمس ذكره فتتتجسن يذه 

ومن استحب تقديم الدبر على القبل» قال: لأنه إذا قام بدلك دبره وما حوله 
قطر البول كا هو مشاهدء فلا تكون هناك فائدة في تقديم القبل» وهذا اختيار 
أبي حنيفة» وهو الذي جعل المالكية يستحبون تقديم القبل على الدبر إلا في رجل 
يعرف من نفسه أنه إذا مس الماء الدبر قطر بوله. 

وأما من فرق بين البكر والثيب» رأى أن البكر يخرج بوطا فوق الفرج» والعذرة 
تمنع نزول البول فيه» فأشبهت الرجل من هذا الوجه بخلاف الثيب» والصحيح أن 
المرأة ليست كالرجلء فإن ذكر الرجل يتدلى وقد يلوث اليد إذا لم يبدأ بالقبل قبل 
الدبر بخلاف المرأة. 

وبهذه التعليلات نعرف أنها كلها مبنية على استحسان ليس أكثر» وليس في 
المسألة نص» والأمر واسع» ولو كان هناك صفة مشروعة لجاء الشرع بها ومان 
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ريك يا € [مريم: 54] والله أعلم. 
© © © 


)١(‏ كشاف القناع /١(‏ ١٠)ء‏ الفروع /١(‏ ۸۹)ء وقال في الإنصاف :)٠١7/١(‏ يبدأ الرجل والبكر 


بالقبل على الصحيح من المذهب. اه 
(۲) شرح العمدة .)١1557/١(‏ الإنصاف .)٠٠١۷/١(‏ 


الفصل الرابع 


هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله. 
ويتفرع عليه: أن الواجب ظن الإنقاء في الاستنجاء. 
وفيل: 

لا لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين بلا مشقةء كا لمكي الذي يقدر على 
استقبال عين الكعبةء فلا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن. 
قلت: اليقين ثمكن في الماء مع المشقة, أما في الاستجار ففيه حرج لبقاء أثر لا يزيله 
إلا الماء. 


[م-5؟1] إذا علم هذا فقد اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يكفي فيه غلبة 
الظن» أو يكفى فيه ظن الإنقاء؟ 
فقيل: يكفي فيه غلبة الظن» وهو مذهب الجمهور"". 


.)7 50 /١( وحاشية ابن عابدين‎ ء)١۷‎ /١( انظر في مذهب الحنفية: الحداية شرح البداية‎ )١( 
.)٤١ /١( الثمر الداني شرح رسالة القيرواني‎ »2177 /١( وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني‎ 
إعانة الطالبين‎ 077 /١( روضة الطالبين‎ ء)٠١١‎ /١( وفي مذهب الشافعية: الإقناع للشربيني‎ 
.)57/١( مغني المحتاج‎ (١۷ /1( 
الفروع‎ »)40 /١( المبدع‎ »)١٠١ /١( الإنصاف‎ »)7١ /١( وني مذهب الحنابلة: كشاف القناع‎ 
.)1 7١/1١ 


وقيل: لا بد من اليقين» وهو قول في مذهب الحنفية""» وقول في مذهب 
الحنابلة". 

لادليل من قال: يكفي غلبة الظن: 

ل الدليل الأول: 

)١1517-1405(‏ ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن عائشة قالت كان رسول الله ب إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ 
وضوءه للصلاة» ثم اغتسلء ثم يخلل بيده شعره حتی إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول 
الله َء وسلم من إناء واحد» نغرف منه جميعًاء ورواه مسلم» واللفظ للبخاري”'”". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته) وغسل الجحنابة إحدى الطهارتين؛ لآن 
الطهارة إما عن حدث,ء وإما عن خبث» فإذا جاز الاكتفاء بالظن في طهارة الحدث» 
جاز في طهارة الخبث. 

لا ويناقش هذا الاستدلال: 

ولا : يحتمل أن يكون الظن هناء بمعنى العلم» فيكون معناه: حتى إذا ظن أنه 
قد أروى بشرته: أي حتى إذا علم. وإطلاق الظن على العلم كثير في اللغة العربيةه 


ےر 
جو و 


قال تعالى: إن ظتَنث أ من حِسَاِيَةُ © [ا حاقة: »]7١‏ وقال: #فظنوا ل مُوَاَحُوهًا # 
[الكهف: ١٠]ء‏ وقد يطلق العلم على الظن» قال تعالى: إن موه مؤت 4 [الممتحنة: 


٠‏ فالعلم هنا متعذر؛ لأن الإيوان أمر قلبي» لكن يراد به غلبة الظن. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 760). 


.)١١١ /١( الإنصاف‎ )0( 


ثانيًا: على التسليم أن الظن في الحديث على بابه» فلم يكتف بالظن» ألا ترى أنه 
حين ظن أنه أروى بشرته» أفاض عليه الماء ثلاث مرات» فيحصل العلم بتعميم الماع 


جاء العمل بالظن في كثير من العبادات» والطهارة من الاستنجاء مقيسة عليها. 

)١158-(‏ منها ما رواه البخاري من طريق منصورء عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: 

قال عبد الله: صل النبي ي - قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلم| سلم قيل 
له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذاء 
فثنى رجليه» واستقبل القبلة» وسجد سجدتین» ثم سلم» فلم أقبل علينا بوجهه قال: 
إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إنما آنا بشر مثلكم آنسی» کا تنسون» 
فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم 
لیسلم» ثم يسجد سجدتين. ورواه مسلم"". 

وجه الاستدلال: 

قوله: فليتحر الصواب. فالتحري عمل بالظن» وإذا جاز العمل بالظن في 
الصلاة وهي مقصودة, جاز العمل بالظن في الطهارة هاء والله أعلم. 

)١54-150(‏ ومنها: ما رواه البخاري من طريق أب أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة» 

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبى كَل 


.)٥۷۲( صحيح البخاري (501)» مسلم‎ )١( 
.)۱۹٥۹( صحيح البخاري‎ )۲( 


ولو أمروا بالقضاء لنقل» فإذا جاز التحري بدخول وقت الصلاة» جاز التحري 
للطهارة لما. 

الدليل افالت: 

قالوا: إن طلب اليقين في مثل هذه الأشياء يكون فيه حرج ومشقة» والحرج 
مدفوع عن هذه الآمة» قال سبحانه: وما جع کف لذبن من حرج 4 [الحج: ۷۸]» 
وقال سبحانه: #ما بريد أله لعل عَلَِحكُم يِّنْ حرج © االمائدة: 1]. 

لا دليل من قال: لا بد من اليقين: 

ل الدليل الأول: 

قالوا: اليقين لا يزول إلا بيقين مثله» والنجاسة متيقنة فلا بد من اليقين بزواهاء 
وإنا يكتفى بغلبة الظن إذا تعذر اليقين» واليقين هنا غير متعذر. 

الدليل الان 

)19١١0(‏ ربا يستدل بعضهم ب| رواه البخاري من طريق منصور» عن 
جاهد» 

عن ابن عباس قال: مر النبي ي بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي 44: يعذبان» وما يعذبان في كبير. ثم 
قال: بلى» كان أحدهما لايستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث وزواة 
مسلم بنحوه'". 

ويجاب بأن الحديث ليس في رجل يستنجي» ويعمل بغلبة ظنه» وإنها رجل 
لا يستنزه من بوله» ولا يقوم با أوجب الله عليه من الطهارة والتحرز من البولء والله 
أعلم. 
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(۱) صحيح البخاري ))5١15(‏ ومسلم (۲۹۲). 


الفصل الخامس 
في صفة الإنقاء 
المبحت الأول 
في صفة الإنقاء بالحجر 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي للمسألت: 


لا يسير النجاسة وأثرها معفو عنه على الصحيح للمشقة. 


فقيل: بقاء أثر لا يزيله إلا الماع وهو مذهب الشافعرة» والحنابلة". 


)١(‏ قال في الأم /١(‏ ۳۷): «فإن امتسح بثلاثة أحجارء فعلم أنه أبقى أثرًا لم يجزه. إلا أن يأتي من 
الامتساح على ما يرى أنه لم يبق أثرًا قائّاء فأما أثر لاصق لا يخرجه إلا الماء فليس عليه إنقاؤه؛ 
لأنه لو جهد لم ينقه بغير ماء». اه وانظر أسنى المطالب »)0١/١(‏ شرح البهجة »)٠١۲ /١(‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة »)٥١ /١(‏ تحفة المحتاج .)۱۸١ /١(‏ 

)۲( قال في كشاف القناع /١(‏ 59): والإنقاء بأحجار ونحوها كخشب وخرق: إزالة العين الخارجة 
من السبيلين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء» والإنقاء بالماء: خشونة المحل» وعوده كما كان» 
لزوال لزوجة النجاسة وآثارها». اه وانظر المبدع (1/ 45)» دليل الطالب (ص: 5)» الفروع 
(۱/ 240 الإنصاف (۱/ »223١١‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۳۹)ء مطالب أولي النهى .)۷١ /١(‏ 


ورجحه ابن تيمية”". 


والثاني أقوى؛ والقول الأول فيه حرج ومشقة» والحرج مرفوع عن هذه الأمة إن 
شاء الله؛ والنجاسة اليسيرة معفو عنها إجماعًا كا سيق بحثه إن شاء الله في فصل لا 
10 وقد اختار الحنفية والمالكية أن الاستنجاء كله ليس بواجب ما دام أن النجاسة م 


تتجاوز الموضع المعتاد» فم بالك بالآثر اليسير جدًا يبقى على المحل؟ 
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)١(‏ قال في الإنصاف :)3١١ /١(‏ حد الإنقاء بالأحجار: بقاء أثر لا يزيله إلا الماءء جزم به في 
التلخيص» والرعاية والزركشي» وقدمه في الفروع. 
وقال المصنف -يعني ابن قدامة- والشارح وابن عبيدان وغيرهم: هو إزالة عين النجاسة 
وبلتهاء بحيث يخرج الحجر نقيًا ليس عليه أثر إلا شيئا يسيرًا. فلو بقي ما يزول بالخرق لا با لحجر 
أزيل على ظاهر الأولء لا الثاني. اه وانظر المبدع /١(‏ 45). 

(۲) انظر الفروع .)40/١(‏ 


المبحثٌ الثاني 
في صفة الإنقاء بالماء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا النحاسة عبن خبيثة متى زالت زال حكمها. 


ل ۲ ]ا اختلف الفقهاء ف صفة الإنقاء با ماء» 


فقيل: لا يعتبر عدد معين» بل المطلوب أن يعود المحل كى| كان» وهو مذهب 
5 نة والمالكية9 2 والشافىة“ وقول 1 مذهب الحنارلة. 


)١(‏ بدائع الصنائع 27١ /١(‏ المداية في شرح البداية /١(‏ ۳۷)» البحر الرائق /١(‏ 807 7)» وسوف 
يأ أن الحنفية لا يرون العدد في الاستججار بالحجارة فضا أن يروا العدد في الماء. 

(؟) يرى المالكية أن العدد غير معتبر في الاستنجاء سواء كان بحجر أم باء» انظر المنتقى »)٦۸ /١(‏ 
شرح الزرقاني على موطأ مالك (۱/ ۷۲)ء التاج والإكليل /١(‏ ١۲۷)ء‏ التمهيد /١١(‏ ۷١)ء‏ 
الكافي في فقه أهل المدينة (ص: :)١7‏ مواهب الجليل »)۲۹١ /١(‏ بداية المجتهد /١(‏ 57): 
وسوف يأتي أدلتهم في الاكتفاء بحجر واحد في الشرط الأول من شروط الاستجارء فانظره 
غير مأمور. 

(۳) قال الشافعي في الأم /١(‏ 757): «وإذا استنجى بالماء فلا عدد في الاستنجاء إلا أن يبلغ من ذلك 
ما يرى أنه قد أنقى كل ما هنالك» ولا أحسب ذلك يكون إلا في أكثر من ثلاث مرات» وثلاث 
فأكثر». اه 

(5) المغني .2»3١57/1(‏ المبدع /١(‏ ۲۳۸)ء شرح العمدة /١(‏ ١۹)ء‏ الإنصاف ,)2717/١1(‏ الكافي 
.)4١/1(‏ 


وقيل: المطلوب غسل المحل سبع غسلات» وهو قول في مذهب الحنابلة"©. 
وقيل: ثلاث غسلات» وهو قول في مذهب الحنابلة"» والراجح الأول. 
لادليل من قال: لا يشترط في الاستنجاء عدد معين: 
أت) الدليل الأول: 
قالوا: القياس على الطهارة من دم الحيض» فإذا كان دم الحيض لا يشترط 

لطهارته عدد معين» فكذلك البول والغائط. 

)١1١١١-١-0(‏ فقد روى البخاري» قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا 
يحيى» عن هشام» قال: حدثتني فاطمة عن أساء» قالت: جاءت امرأة إلى النبي كلق 
فقالت: 

أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» كيف تصنع. قال: تحته» ثم تقرصه بالماء 
وتنضحه» وتصلي فيه. ورواه مسلم'". 

وجه الاستدلال: 

فهنا الرسول ياء لم يذكر عددًا في غسل نجاسة دم الحيض» والمقام مقام بيان» 
وجواب عن سؤال كيف يطهر الثوب» وقد أرشد الرسول بيا إلى حته» وقرصه. 
وغسله» مع أن الحت ليس بواجب مع الغسل» فيبعد أن ينص على ما ليس بواجب» 
ومهمل ما هو واجب» فدل على أن تكرار الغسل ليس بواجب» ولا فرق بين نجاسة 
تكون على الثوب أو نجاسة تكون على البدن؛ لأن المطلوب إزالة النجاسة في كل 
منهم). 

»)٠١7/1( وهي اختيار أكثر أصحابناء وانظر المغني‎ :)4١ /١( قال ابن تيمية في شرح العمدة‎ )١( 


الإنصاف (١/١١۳)ء‏ دليل الطالب (ص: .2١‏ المحرر /١(‏ 5)» منار السبيل /١(‏ ۷٥)ء‏ 
الكافي في فقه أحمد .)٩١ /١(‏ 


(۲) انظر المراجع السابقة. 
(9) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 


أت الدليل الثاني: 

(195-151) ما رواه البخاري من طريق أبي معاوية» حدثنا هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بيا فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كَِ: لا إنا ذلك عرق وليس 
بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي 

قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول اة أمرها بغسل الدم» بقوله 45: (فاغسلي عنك الدم» ثم صلي). 
ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي بي وقد علم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة كا هو مقرر في أصول الفقه. 

الدليل الفالت؛ 

(167-11)مارواه أحمد, قال: ثنايحيى بن سعید» عن سفيان» قال: حدثني 
ثابت أبو المقدام» قال: حدثني عدى بن دينار» قال: 

سمعت آم قيس بنت محصن قالت:سألت رسول الله ياء عن الثوب يصيبه دم 
الحيض. قال:حكيه بضلع» واغسليه بالماء والند وسدر. 

[صحيح ]!". 


)١(‏ رواه البخاري (۲۲۸)» ورواه مسلم (۳۳۳) دون قوله وقال أبي ... إلخ وسيأتي الكلام عليه في 
الاستحاضة إن شاء الله تعالى. 

(۲) المسند (7/ .)٠١‏ أبو المقدام اسمه: ثابت بن هرمز. 
وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين كا في الجرح والتعديل (۲/ ۹٥٤)ء‏ وتبذيب الكمال 
.(A*/0‏ = 


وجه الاستدلال: 


ليس واجباء ذ كف رفك ا او 


ووثقه أبو داود» ويعقوب بن سفيان وابن ن المديني وأحمد بن صالح كا في تهذيب التهذيب 
(؟/ .)١6‏ 

ووثقه الذهبي انظر الكاشف .)23٠١(‏ وليس له إلا هذا الحديث» وقد صححه ابن حبان» 
وابن خزيمة» وني التهذيب: «صححه ابن القطان» وقال عقبه: لا أعلم له علة» وثابت ثقة» ولا 
أعلم أحدًا ضعفه غير الدارقطني». 

قلت: كلام ابن القطان في بيان الوهم والإيمام ليس فيه تضعيف الدارقطني» فأخشى أن يكون 
هذا وهمًا من ابن حجرء أو يكون في نسخة أخرى غير المطبوعة» ولم أقف على تضعيف الدارقطني 
في غيره من الكتب. وإليك كلام ابن القطان» قال في بيان الوهم والإيبام (5/ :)۲۸١‏ «وهذا في 
غاية الصحة» فإن أبا المقدام: ثابت بن هرمز الحداد. والد عمرو بن أبي المقدام» ثقة» قاله أحمد بن 
حنبل» وابن معين» والنسائي» ولا أعلم أحدًا ضعفه». اه 

وعدي بن دينار. وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تبذيب التهذيب (۷/ .)٠١١‏ 
وباقي رجاله ثقات مشهورون. 

تخريج الحديث: 

الحديث أخرجه أحمد (0307/7)» والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ 5 5)» وأبو داود »)۳٣۳(‏ 
والنسائي في المجتبى (797. 795), وابن ماجه (1۲۸)» وابن خزيمة (۲۷۷)» وابن حبان 
(۱۳۹۲)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ 0٠‏ 8) من طريق يحيى بن سعيد. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١777(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير )١187 /۲١(‏ رقم: 
۷ 

وأخرجه أحمد (707/7), والدارمي (۱۰۱۹) وابن ماجه (1۲۸)» من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 
وأخرجه ابن نعيم في حلية الأولياء (۷/ )١177*‏ من طريق إسماعيل بن منصور» كلهم رووه عن 
سفيان» عن ثابت به. 

وأخرجه إسحاق بن راهويه (۲۱۷۷) وأحمد (7077/5) من طريق إسرائيل» عن ثابت 
أبي المقدام به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١٠١(‏ من طريق حجاج يعني ابن أرطأة عن ثابت به. 
وقد وقع تخريجه في المجلد الثامن» ح (5 19/7). 


أت الدليل الرابع: 

من النظرء قالوا: النجاسة عين محسوسة» ووجوب غسلها معلل ببقائهاء فإذا 
زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. 

لا دليل من قال: يجب غسل النجاسة في الاستنجاء سبع مرات: 

قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا(©. 

والجواب على هذا من وجهين. 

الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسندًا في كتب الحديث. إن ذكره الحنابلة في 
كتبهم الفقهية» فلا حجة فيه. 

الثاني: على فرض صحته قد روي ما يدل على أنه منسوخ. 

)١105-11(‏ فقد روى أحمد من طريق أيوب بن جابر» عن عبد الله -يعني 
ابن عصمة- عن ابن عمر قال: 

كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرارء والغسل من البول سبع 
مرار» فلم يزل رسول الله بي يسل حتى جعلت الصلاة خمسَاء والغسل من الجنابة 
مرة» والغسل من البول مرة . 

ضف 


.)۷١ /١( المغني‎ )۱( 
.)۱١۹/۲(دنسملا (؟)‎ 


(۳) الحديث أخرجه أبو داود (۷٤۲)»ء‏ والبيهقي في السنن /١(‏ ۷۹ء »)۲٠٤‏ والمعجم الصغير 
للطبراني (۱/ ۱۲۳)ح ۱۸۲ من طرق عن أيوب بن جابر به. 
وني إسناده أيوب بن جابر: ضعفه أبو حاتم الرازي» وابن المديني» ويحيى بن معين» وقال 
أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. انظر الجرح والتعديل (۲/ 7557). 
وضعفه النسائي. انظر الضعفاء والمتروكين (ص: 0). 
وفي الإسناد: عبد الله بن عصم. وقيل: عصمة. مختلف فيه. 0 


الدليل الان 
قالوا: ثبث الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعاء وغيرها من النجاسات قياشا 
عليه. 


0 


لا والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعًا: 


(150-141) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» قال: إن رسول الله ا قال: 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواه مسلو'"). 


وأجيب: 


بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يمكن قياس النجاسة العادية على النجاسة المغلظة» 
أرأيت نجاسة دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته كا قدمنا إلا أنه لم يرد فيه تكرار 
التي فيها ذكر التراب رواها مسلم في صحيحة» 

(195-141) قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» 
عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله کل 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ”". 
= قال أبو زرعة: ليس به بأس» وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. كا في الجرح 

واضطرب قول ابن حبان فيه» فذكره في المجروحين (۲/ 5)» وقال: منكر الحديث جدًا على قلة 

ثم رجع ابن حبان وذكره في الثقات (0/ /51)» وقال: بخطۍ كثيرًا. 


وفي التقريب: صدوق يخطى. أفرط ابن حبان فيه وتناقض. 
4 البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹). 


لا دليل من قال: يشترط ثلاث غسلات: 

ل الدليل الأول: 

(151-1515) روى مسلم من طريق أبي معاوية» ووكيع» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عبد ال ر حمن بن يزيد 

عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم يليد كل شيء حتى الخراءة» قال: فقال: 
أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

وجه الاستدلال: 

قالوا: إذا كان الاستجار لا بد فيه من ثلاثة أحجار» فكذلك الاستنجاء بالماء لا 
بد فيه من ثلاث غسلات. 

لا وأجيب: 

بأن هناك فرقا بين الماء والأحجارء فالأحجار لا تزيل النجاسة بالكلية» ولذلك 
اشترط العدد بخلاف الماء فإنه يزيل عين النجاسة حتى لا يبقي ها آثرًا. 

الدليل الغاي: 

(1515١-198)مارواه‏ مسلم من طريق خالد» عن عبد الله بن شقيق» 

عن أبي هريرة, أن النبي يا قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: 
ل 


وجه الاستدلال: 


إذا كان النبي ية أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يده ثلانًا معللًا بتوهم 


2000 مسلم (؟51). 


النجاسة» فوجوب الثلاث مع تحققها أولى. 


وأجيب: 


بأنه قد تقدم الخلاف في العلة من أمر القائم بغسل يده ثلانًا من نوم الليل» 
وأن هناك خلافاء هل غسل اليد تعبدي أو معقول المعنى؟ وهل هو للوجوب أم 
للاستحباب؟ ولو كان غسلها من أجل النجاسة لكفى غسلها مرة واحدة» ولن 
تكون أكثر نجاسة من دم الحيض» ومع ذلك لم يطلب تكرار الغسل. 

لاالراجح: 

أرى أن الاستنجاء بالماء ليس فيه عدد معين» وإنم| يغسل حتى يغلب على ظنه أن 
المحل رجع كما كان قبل البول والغائط» والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل السادس 
في الأثرالمتبقى بعد الاستجمار 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا يسير النجاسة وأثرها معفو عنه على الصحيح للمشقة. 


[م-5717] اختلف العلماء في آثر الاستججار: 

فقيل: نجس» معفو عن يسيره. 

وقيل: طاهر”. وحكي الإجماع على أنه معفو عنه. 

قال ابن قدامة: «وقد عفي عن النجاسات المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع: 

أحدها: محل الاستنجاء» فعفي فيه عن آثر الاستججار بعد الإنقاء واستيفاء 
العدد بغير خلاف نعلمه. 

واختلف أصحابنا في طهارته» فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن 
المسلمة إلى طهارته» وهو ظاهر كلام أحمد» فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله: 
لا بأس به» ولو كان نجسًا لنجسه. 

ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل» بل هو نجس». اه أي نجس 
معفو عنه(". 
ONY‏ 


وقال البهوتي: وأثر الاستجمار نجس؛ لأنه بقية الخارج من السبيل» يعفى عن 
يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد. بغير خلاف نعلمه. 

لا الدليل على أن الاستجمار مطهر: 

(1949-141) ما رواه الدارقطني» من طريق يعقوب بن حميد بن کاسب» 
أخبرنا سلمة بن رجاء» عن الحسن بن فرات القزاز» عن أبيه» عن أبي حازم الأشجعي. 

عن أبي هريرة» قال: إن النبي كَل ممى أن يستنجى بروث أو عظم» وقال: إا 
لا بطهران". 

[ضعيف» فيه ثلاثة ضعفاءء ابن كاسب» وسلمة» والحسن بن فرات يرويه 
بعضهم عن بعض» وقد انفردوا بقوهم: (إن] لا يطهران) ويصعب إلصاق الوهم 
بواحد منهم» حيث لا يوجد متابع لآي منهم]". 


.)١۹۲ /۱( كشاف القناع‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطنى (657/1). 

)۳( دراسة الإستاد: 
يعقوب بن حميد بن کاسب» جاء في ترجمته: 
قال النسائي ويحيى بن معين: ليس بشيء. الضعفاء والمتروكين »)٦۱١(‏ الجرح والتعديل 
.)5١5/9(‏ 
وقالا أيضًا في موضع آخر: ليس بثقة. تبذيب التهذيب .)7757/1١1(‏ 
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن يعقوب بن كاسب؟ فحرك رأسه. قلت: كان صدوقا 
في الحديث؟ قال: لهذا شروط وقال في حديث رواه يعقوب: قلبى لايسكن على ابن كاسب. 
المرجع السابق. ٠‏ 
وقال أبو داود السجستاني: رأينا في مسنده أحاديث أنكرناهاء فطالبناه بالأصولء فدافعناء ثم 
أخرجها بعد» فوجدنا الأحاديث في الأصول مغيرة بخط طري» كانت مراسيل فأسندها وزاد 
فيها. ضعفاء العقيلي /٤(‏ 57 5). 
وقال البخاري: لم يزل خيرّاء هو ني الأصل صدوق. المرجع السابق. 
وني التقريب: صدوق ربا وهم. قلت: لو قال: له أوهام أو كثير الوهم لكان أقرب» فقد = 


جرحه أبو داود والنسائي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم» وجرحهم له مفسر. 

سلمة بن رجاء» جاء في ترجمته: 

قال النسائي: كوني ضعيف. الضعفاء والمتروكين (57 7). 

قرئ على العباس بن محمد الدوري: سئل يحيى بن معين عن سلمة بن رجاء» فقال: ليس بشيء. 
اجرح والتعديل (5/ .)١5١‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: ما بحديثه بأس. المرجع السابق. 

وقال أبو زرعة: كوفى صدوق. المرجع السابق. 

وذكره العقيل في الضعفاء (۲/ .)٠٤۹‏ 

E,‏ عدي لاني مي قراب سلطا دن ule‏ «لا أعلم رواه عن 
فرات القزاز غير ابنه الحسن» وعن الحسن سلمة بن رجاء» وعن سلمة ابن كاسب» ولسلمة بن 
رجاء غير ما ذكرت من الحدیث» وأحاديثه أفراد وغرائب» ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع 
عليه». الكامل (۳/ .)77١‏ 

وقال الدارقطني: ينفرد عن الثقات بأحاديث. تهذيب التهذيب .)١71//5(‏ 

وني التقريب: صدوق يغرب. 

الحسن بن فرات القزازء جاء في ترجمته» 

قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال: الحسن بن فرات القزاز ثقة. الجرح والتعديل 
۲/۳( 

ذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)١156‏ 

وقال أبو حاتم منكر: الحديث نقله عنه ابنه في مقدمة الجرح والتعديل. 

وفي التقريب: صدوق بهم. 

وقد بين الدارقطني أن الوهم من الحسن بن الفرات» حيث انفرد بزيادة: إنه| لا يطهران» وقد 
رواه غيره عن أبيه» ولم يقل: إن لا يطهران. 

فقد رواه الدارقطني کا في العلل (۸/ ۲۳۹) من طريق نصر بن حماد» حدثنا شعبة» عن فرات» 
عن أبي حازم به بلفظ: نہی أن يستنجى بعظم أو روث. 

قال الدارقطني: وزاد الحسن بن فرات» عن أبيه» عن أبي حازم» عن أبي هريرة في آخره» وقال: 
إنما لا يطهران». اه 

ونصر بن حماد فيه ضعف. 

فهنا الدارقطني نسب التفرد إلى الحسن بن فرات» بين) ابن عدي أعله بسلمة بن رجاء كا تقدم. 
والحق أن الحديث فيه ثلاثة ضعفاء الحسن بن فرات» وسلمة بن رجاء» ويعقوب بن كاسب» 
وكل واحد يرويه عن الآخر منفردًا به» فيصعب جدًا إلصاق الوهم بواحد منهماء خاصة أنه 


الدليل الان 

أن النجاسة تزال بأي مزيلء ولا يتعين الماء في إزالتهاء فكيف زالت زال 
حكمهاء فإذا استنجى الإنسان» وأزال عين النجاسة فقد طهر المحل» والدليل على 
أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسة أحاديث كثيرة في تطهير ذيل المرأة بالتراب» وتطهير 
النعل بدلكه في التراب» 

)١50-1١514(‏ فقد روى أحمدء قال: ثنا أبو كامل» ثنا زهير -يعني ابن 
معاوية- ثنا عبد الله بن عيسى» عن موسى بن عبد الله» قال: وكان رجل صدق» عن 
امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: 

يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة» فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس 
بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه'". 


[صحيح ]”". 


لا يوجد متابع لآي منهم» والله أعمل. 
وقال الدارقطني في السنن :)١57(‏ «إسناده صحيح). قال ابن الملقن عقبه في البدر المنير 
(3050/7): (في سنده سلمة بن رجاء» قال يحيى بن معين: ليس بثىء» وقال ابن عدي: حدث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء وذكره ابن حبان في الثقات» وروى له البخاري في الصحيح» وفيه 
أيضًا يعقوب بن کاسب» قيل: روى عنه البخاري في صحيحه ول ينسبه. وقال يحيى والنسائي: 
ليس بشيء» ووثقه يحيى مرة». اه 
والنهي عن الاستنجاء بالعظم والروث محفوظ من حديث أبي هريرة في البخاري »)۳۸٦١(‏ 
وحديث ابن مسعود في البخاري »)١55(‏ وحديث سلان في مسلم »)۲٦۲(‏ وإنما الكلام 
على زيادة: (إنهم| لا يطهران) مع أن الرسول ية قد علل النهي عن الروث والعظام في حديث 
أبي هريرة في البخاري (٠٦۳۸)ء‏ بأنها طعام إخواننا من الجن» وكذا علله في مسلم من حديث 
ابن مسعود في قصة قراءة القرآن على الجن. وعلل النهي عن الروث في حديث ابن مسعود في 
البخاري بأنها ركس» ولم يذكر قط في الصحيحين ولا في غيرهما بأنها لا يطهران إلا في هذا 
الحديث» وقد تفرد به مجموعة من الضعفاء» فالضعف ظاهر على هذه الزيادة» والله أعلم. 
)١(‏ المسند (5/ .)٤١‏ 
(۲) انظر تخريجه (ص: ۳۸۹) ح: ۱٤۹۸‏ . 


)١51١1-1١519(‏ ومنها ما رواه أحمدء قال: ثنا يزيد» أنا حماد بن سلمة» عن 
بي نعامة» عن ابي نضرة» عن ابي سعيد الخدري» 

أن رسول الله ي صلى» فخلع نعليه» فخلع الناس نعاهم» فلا انصرف قال: لم 
خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن با خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها 
خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهم|". 

[صحيح ]”". 

)١55-1570(‏ ومنها ما رواه البخاري» قال: حدثنا بو نعيم» قال: حدثنا 
إبراهيم بن نافع» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قال: 

قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم» 
قالت بريقها فقصعته بظفرها””". 

فإذا كانت النعل تطهر بالتراب» وكان التراب لما طهورًاء وكان ذيل المرأة يطهره 
ما بعده من التراب الطيب» وكان الريق ربا طهر الثوب يصيبه شيء من دم الحيض» 
فكذلك مكان البول والغائط يطهره الأحجار ونحوهاء والله أعلم. 


BB BB & 


0(7 السك 07/0 
(0) انظر تخريجه في هذا المجلد, (ح .)١599‏ 
(۳) صحيح البخاري (۳۱۲). 


فرع 


ما تطاير من الماء وقت الاستنجاء 


مدخل إلى ضابط المسألت الفقهي: 
فا المشقة تجلب التيسير. 


[م-178] جاء في المعيار المعرب: وسئل أبو حفص عا تطاير في الثوب وقت 


فأجاب: إن كان أول شروعه فهو نجس» وإن كان ما بعده فهو طاهر. 

قلت: ينبغي أن يفصل إن كان يسيرًا جدًا فهو من المعفو عنه؛ لأن المشقة قد 
تلحق به» وقد حكي الإجماع في العفو عن أثر الاستججار مع بقاء قدر من النجاسة لا 
يؤيلها إلا الماءء وإن كان كديا عرفا كان النفصيل الذي ذكره جيدًا. 


BB BB & 


.)١٤/۱( وانظر النوازل الكبرى للوازاني‎ »)۱٤ /۱( المعيار المعرب‎ )١( 


الفصل السابع 


القول في قطع الاستنجاء على وتر 


دكن 2 دك الصريظ الشف م 
لا من استجمر فليوتر. 


لا الوتر مستحب فيه ورد في إيناره نص كالاستجمارء ولا يشرع ني التطهير بالماء. 
لا النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. هل هو راجع إلى طلب الإيتار 
فيكون مستحبًاء أو راجع إلى اختلاف الحجر عن الماءء فالماء يزيل العين والأثر 
ودلالته قطعية» فلا يشترط فيه عدد بخلاف الحجر فلا يزيل الأثر. ودلالته ظنية 
فاشترط فيه العدد. 


في وجوب الاستنجاء: 


فمن يرى أن الاستنجاء سنة» کےا هو المشهور من مذهب الحنفية27 والمالكية”" 


)١‏ انظر العزو إلى كتبهم في مسألة: حكم الاستنجاء. 
(۲) انظر العزو إلى كتبهم في مسألة: حكم الاستنجاء. 


أو يرى أن الاستنجاء واجب» ولكن لا يشترط ثلاثة أحجارء بل المقصود الإنقاء 


إذا أنقى . 


وأما من يرى وجوب الثلاث مسحات أو ثلاثة أحجار» فيكون قطعه على وتر 


أحجار فيستحب له حجر سابع» أما لو أنقى بثلاث أو خمس. فلا يستحب له الزيادة» 


وهذا مذهب الشافعية» والحنابلة". 


وقيل: يجب الوتر في الاستنجاء بالحجارة مطلقًاء اختاره بعض الشافعية"» 


وهو رأي ابن حزم 


000 


00 


(۳) 
(€) 


انظر مذهب الحنفية في استحباب قطعه على وتر شرح معاني الآثار (۱/ .)1717-171١‏ 

وقال ابن عبد البر في التمهيد /١١(‏ ۱۷): (ويجوز عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه الاستنجاء 
بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهب النجس؛ لأن الوتر يقع على الواحد فما فوقه» والوتر عندهم 
مستحب» ولیس بواجب» وإذا كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب. فالوتر فيه أحرى بن لا 
يكون واجبًا). اه 

وقال الزرقاني في شرحه /١(‏ ۷۲): «ذهب مالك وأبو حنيفة وداود ومن وافقهم في أن الإيتار 
مستحب فقط» لا شرط, ولا يخالفه حديث سلمان عند مسلم مرفوعا: (لا يستنج أحدكم بأقل 
من ثلاثة أحجار)؛ لحمله على الكمال» وكذا أمره لابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجارء لا أنه 
شرط كما قال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث؛ لتصريحه في هذه الرواية -يعني: من فعل فقد 
أحسن» ومن لا فلا حرج- بأن الأمر ليس للوجوب» وبه حصل الجمع بين الأدلة» وحمله على 
الزائد على الثلاثة إن لم تنق تحكم». اه وانظر المنتقى للباجي .)58/1١(‏ 

انظر في مذهب الشافعية: شرح النووي على مسلم (۳/ »)١77‏ شرح زبد ابن رسلان (۱/ »)٥١‏ 
أسنى المطالب ».2207/١(‏ المنهج القويم (١/۸۲)ء‏ الإقناع للشربيني /١(‏ 25)» المجموع 
(؟/7١1)»‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 20).» تحفة المحتاج /١(‏ 187). 

وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع ))۷١ /١(‏ المبدع /١(‏ 48)» المغني .)٠١١ /١(‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ »)٠۱۲١‏ طرح التثريب (۲/ .)٠١‏ 

. ٠١١ مسألة:‎ )١١8/1١( المحلى‎ 


لادليل استحباب قطع الاستنجاء على وتر. 

)177-147١(‏ ما رواه البخاري من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة أن رسول الله 5ي قال: إذا توضاً أحدكم فليجعل في أنفه. ثم لينثر» 
ومن استجمر فليوترء وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في 
وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسله"". 

2 الدليل القاي: 

)١115-157(‏ ما رواه مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبيرء 

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كَلِ: إذا استجمر أحدكم 
فليوتر"". 

ف الذليل العالكة 

)١110-1571(‏ ما روه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة» قال: 
قال رسول الله َكِِ: من توضاً فليستنثرء ومن استجمر فليوتر””. 

أت الدليل الرابع: 

(1515-1495) ما رواه ابن أى شی عن أن الأحوصن» عن عتصورمعن 
هلال بن يساف. 

عن سلمة بن قيسء قال: قال رسول الله كِِ: إذا توضأت فانتشر» وإذا استجمرت 


(O0 «f; 
فأوتر©.‎ 


2620 صحيح البخاري (17١)؛‏ وصحيح مسلم (۲۳۷). 
09 ميخ سا ۴0 


)۳( صحيح مسلم (۲۳۷). 
(5) المصنف (۱/ ۳۲) رقم ۲۷۳ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه .)5٠5(‏ 


)١151-1575(‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا حسن ويحيى بن إسحاقء قالا: 


حدثنا ابن لميعة» حدثنا أبو يونس» 


عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترّاء وإذا 


استجمر فليستجمر وترًا'". 


000 


(۲) 
(۳) 


[ضعيف من أجل ابن طيعة]2©. 


رجاله ثقات» وقد أخرجه أحمد )۳۳۹/٤(‏ والحميدي (807) والطبراني (۳۸/۷) رقم: 

۳ عن سفيان بن عيينة. 

وأخرجه أحمد أيضًا (4/ 9**, 5٠‏ "7) والطبراني (۷/ ۳۷) رقم 5707» وابن حبان )١575(‏ 

من طريق الثوري. 

وأخرجه أحمد (5/ 4٠‏ ”) والطبراني (۷/ ۳۷) رقم 7٠5‏ من طريق معمر. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (5 5) من طريق حماد. 

وأخرجه الترمذي (۲۷) من طريق حماد بن زيد وجرير. 

وأخرجه الطيالسي (٤۱۲۷)ء‏ والطحاوي (۱۲۱/۱) والطبراني (۷/ ۳۷) رقم 770/8 من 
يق شعبة. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (57*04) من طريق زائدة. 

وأخرجه أيضًا )17١١(‏ من طريق قيس بن الربيع. 

وأخرجه أيضًا )771١(‏ من طريق أبي عوانة» كلهم عن منصور» عن هلال بن يساف» عن 

سلمة بن قيس به. 

.)761١ /7( المسند‎ 

وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تمذيب الآثار (؟/44) من طريق ابن وهب» أخبرني 

ابن لميعة» أن أبا يونس حدثه» فذكره دون موضع الشاهد: وهو الاستججار. 

وابن وهب وإن كانت روايته عن ابن يعة أعدل من غيرها إلا أن ابن لهيعة ضعيف في كل أمره 

على الصحیح» وقد حررت الأقوال فیه» انظر ۳٠۲ / ٠١(‏ ) إن شئت. 

ورواه ابن لهيعة من مسند عقبة بن عامر رضي الله عنه» واختلف على ابن يعة في إسناده: 


فرواه حسن بن موسى كما في مسند أحمد .)١55/5(‏ = 


2 الدلبل السبافس: 


)١158-1١55(‏ ما رواه ابن خزيمة» قال: أخبرنا أبو غسان مالك بن سعد 


القيسي» نا روح -يعني: ابن عبادة- ثنا أبو عامر الخزاز» عن عطاءء» 


عن آي هريرة» أن النبي 4 قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر» فإن الله وتر يحب 


الوترء أما ترى السموات سبعًاء والأرض سبعًاء والطواف سبعًا ... وذكر أشياء0". 


000 
00 


[انفرد به أبو عامر صالح بن رستم» وهو کشر الخطأ]”". 


وعمرو بن خالد كا في شرح معاني الآثار للطحاوي .)077١/5(‏ 

وسعيد بن أبي مریم كا في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳۳۸) رقم: .٩۳۲‏ 

والقعنبي كما في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ ۳۳۸) ح 917 . 

وأبو عبد الرحمن المقرئ كما في المعجم الكبير للطبراني (۳۳۸/۱۷) ح 4٤‏ أربعتهم عن 
ابن لميعة» عن الحارث بن يزيد» عن عبد ال رحمن بن جبير» عن عقبة بن عامر» قال: هى رسول 
الله ية عن الكي» وكان يكره شرب الحميم» وكان إذا اكتحل اكتحل وترّاء وإذا استجمر 
استجمر وترًا. 

واقتصر الطحاوي على النهي عن الكي. 

ورواه أحمد )١57/5(‏ حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن جبيرء أنه سمع عقبة بن عامرء فذكره» فاستبدل ابن لميعة الحارث بن يزيد 
بعبد الله بن هبيرة» وهذا من سوء حفظه رحمه الله. 

وله طريق آخر إلى أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضّاء رواه أحمد (۲/ ۳۷۱) من طريق ثور بن يزيد« 
عن حصين ال حبراني» عن أبي سعد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِةّ: من اكتحل فليوتر» 
من فعل فقد أحسنء ومن لاء فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن 
لاء فلا حرج» ومن أكل فما تخلل فليلفظ» ومن أكل بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسنء ومن 
لاء فلا حرج» ومن أتى الغائط فليستتر, فإن لم يجد إلا أن يجمع كثييًا فليستدبره» فإن الشيطان 
يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن» ومن لاء فلا حرج. وسبق تخريجه في مسألة حكم 
الاستنجاء, رقم )١177(‏ فليراجع. 

صحيح ابن خزيمة (۷۷). 

تفرد به أبو عامر الخزاز صالح بن رستم» ومثله لا يحتمل تفرده» جاء في ترجمته: 

قال أحمد: صالح الحديث. الجرح والتعديل .)5٠7 /٤(‏ = 


أت الدليل السابع: 
)١159-1570(‏ ما رواه أبو يعلى» قال: حدثنا الأخسى أحمد بن عمران» حدثنا 


محمد بن فضيل وسمعته يقول: حدثنا إبراهيم الهجري» عن أبي الحوص» 


فاوتر 


000 
(۲) 


عن عبد الله عن رسول الله ية قال: إن الله وتر يحب الوترء فإذا استجمرت 
بلق 


سف جا“ 


وقال يحيى بن معين: لا شيء. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به» هو صالح» وهو أشبه من ابنه عامر. 
المرجع السابق. 

وذكره العقيلي في الضعفاء. (؟/ .)۲٠۳‏ 

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. تبذيب التهذيب (5/ 57 7). 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق. 

ووثقه أبو داود الطيالسى» وأبو داود السجستاني. تهذيب التهذيب (5/ 757). 

وقال ابن اا من الاد الاين قارا ف نامعل لمان 14-3 28 

وفي التقريب: صدوق كثير الخطاً. 

وقد رواه الطبراني في الأوسط (۷/ 44 ؟) من طريق إبراهيم بن بسطام الزعفراني. 

وأخرجه ابن حبان )۱٤۳۷(‏ والبزار كما في كشف الأستار (۲۳۹) من طريق محمد بن معمر. 
وأخرجه الحاكم (271)» ومن طريقه البيهقي )٠١ 5 /١(‏ من طريق الحارث بن أبي أسامة» 
كلهم عن روح بن عبادة به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه مبذه الألفاظ» وإن) اتفقا على: 
(ومن استجمر فليوتر) فقط. 

فتعقبه الذهبي بقوله: منكر. والحارث ليس بعمدة. 

قلت: لم ينفرد به الحارث» بل رواه محمد بن معمر وأبو غسان وإبراهيم بن بسطام كلهم رووه 
عن روح بن عبادة» لکن لا يحتمل تفرد أبي عامر الخزاز» فإنه ىا قال الحافظ: صدوق كثير 
الخطأء والله أعلم. 

مسند أبي يعلى .)0171١(‏ 


في إسناده أحمد بن عمران» وقال بعضهم: محمد بن عمران الأخنسي. 3 


لا دليل من قال:إن الإيتارواجب: 

استدل بحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعًا: ومن استجمر فليوتر. 

وبحديث جابر عند مسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. وسبق تخريجهما في أدلة 
القول الأول. 

وجه الاستدلال: 


قالوا: قول الرسول بيا: (من استجمر فليوتر) أمرء والأصل في الأمر الوجوب» 
ولا يوجد صارف يمنع من حمله على الوجوب. 


= قال البخاري: محمد بن عمران الأخسىء كان ببغداد يتكلمون فيه» منكر الحديث عن أبي بكر 
ابن عياش. التاريخ الكبير .)7١7 /١(‏ 
وقال ابن حبان: حدثنا عنه أبو يعلى مستقيم الحديث. الثقات (۸/ .)١١‏ 
وقال أبو زرعة: كتبت عنه ببغداد» وكان كوفيّاء وتركوه. الجرح والتعديل (۲/ 55) 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: لم أكتب عنه» وقد أدركته. قلت: وما حاله؟ قال: شيخ. 
وفي إسناده أيضًا: إبراهيم ال هجري, جاء في ترجمته: 
(۳۲۹/۱)» الطبقات الكبرى (5/ 5١‏ 3). 
وقال أبو حاتم الرازي: إبراهيم اللهجري ليس بقوي لين الحديث. المرجع السابق. 
وقال سفيان بن عيينة: أتبت إبراهيم الهجري» فدفع إلي عامة حديثه» فرحمت الشيخ» فأصلحت 
له كتابه» فقلت: هذا عن عبد الله» وهذا عن النبى مله وهذا عن عمر. الكامل .)5١1١/1١(‏ 
ومعنى هذا أن حديث الهجري من رواية سفيان صالحة» ولذلك كان ابن مهدي يحدث عن 
سفيان» عنه. ولا يحدث يحيى عن الهجري. انظر المرجع السابق. 
وفي التقريب: لين الحديث» رفع موقوفات. 
وقال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه عامتها مستقيمة المتن» وإن| أنكروا عليه كثرة روايته عن 
أبي الأحوص. اه قلت: وهذا الحديث منها. 
قال الحيثمي في مجمع الزوائد :)3١١/1(‏ فيه أحمد بن عمران الأخنسي متروك. 


والشافعية والحنابلة حملوا الآمر بالإيتار إن كان في الثلاث مسحات. فالأصل 
فيها الوجوب. وما زاد حملوه على الاستحباب» وأخذوا من مفهوم حديث سلان في 
مسلم: (ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار). 

فدل على أن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار محرم؛ لأنه الأصل في النهي» فصار 
الإيتار بثلاثة واجبء وما زاد على ا لثلاثة فقطعه على وتر مستحب. 

لادليل من قال: يحصل الإيتارولو بحجر واحد: 

۵ ۷ سلوا پا زواه أحد من طريق عيسى بن پو تس ححدثنا وو 
ابن يزيد عن حصين ال حبراني؛ عن أبي سعد» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكْةِ: من اكتحل فليوتر» من فعل فقد 
أحسن» ومن لاء فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لاء 
فلا حرج» ومن أكل فا تخلل فليلفظ؛ ومن أكل بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسن» 
ومن لاء فلا حرج» ومن أتى الغائط فليستتر, فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستديره» 
فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسنء ومن لاء فلا حرج . 

[ضعيف» يرويه جهول» عن مجهول]"". 

قالوا: فالمعقير بالاستجار: هو الإثقاء؛ دون العذد» فإن حصل بحجر واحدذ 
كفاه» وتحقق له سنة الإيتار. 

ورد عليهم: 

أو أن هذا انوت هته لايرو الا اديت اأص كددزة سلاد 
وحديث أبي هريرة» وحديث عائشة وغيرها. 

ثانيًا: لو ثبت أن الحديث صحيح» فلا بد من الجمع بينه وبين الأحاديث التي 
)١(‏ المسند .)712/1١/5(‏ 
(؟) سبق تخريجه في حكم الاستنجاءء انظرح: (۱۲۹۲). 


تنهى عن الاستنجاء دون ثلاثة أحجارء فيحمل الإيتار بها زاد على الثلاثة. 

ثالثا: إذا كان المقصود هو الإنقاء كا تقولون, فإنه معلوم أن الإنقاء لا يحصل 
بحجر واحد غالبّاء هذا من جهة. 

ولو كفى الإنقاء لم يكن لاشتراط العدد معنى في حديث سلمان وحديث 
أبي هريرة وحديث عائشة وغيرهاء فإنا نعلم أن الإنقاء قد يحصل بواحد» وليس 
هذا كالماء إذا أنقى كفى؛ لأن الماء يزيل العين والأثرء فدلالته قطعية» فلم يحنج إلى 
الاستظهار بالعدد. وأما الحجر فلا يزيل الأثرء وإنا يفيد الطهارة ظاهرًا لا قطعًاء 
فاشترط فيه العدد. 

)۱۷۱-۱٤۲۹(‏ رابعًا: يرد عليهم با رواه أحمد. قال: ثنا علي بن بحر» حدثنا 
عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن أبي سفيان» 

عن جابر قال: قال رسول الله بل: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاث . 

[إسناده حسن إن كان أبو سفيان سمعه من جابر» وقد رواه أبو الزبير عن جابر 
E ed‏ 

وسوف يأتي مزيد بحث في الكلام على مسألة هل يشترط ثلاثة أحجارء أم 
يكفي حجر واحد؟ 

وإنما الكلام في مسألتنا هنا هل قطع الاستنجاء على وتر تتحقق السنة فيه با حجر 
الواحدء أم تتحقق في| زاد على الثلاثة» والله أعلم. 

كما أن الكلام في قطعه بالأحجارء أم الماء فالصحيح أنه لا يشرع فيه الإينار لعدم 
الدليل وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الذي قبل هذاء والله الموفق. 
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.)5٠٠ /"9( المسند‎ )١( 
.١559:ح‎ )۳۰۲ انظر تخريجه (ص:‎ )0( 


الفصل الثامن 
في صفة المسح بالأحجار 


حر ل كر ا 
لا الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي. 


[م-170] اختلف الفقهاء في صفة المسح بالأحجار: 

فقيل: لا كيفية له» فكيف حصل الإنقاء أجزاً. رجحه السرخسى من الحنفية» 
ومال إليه ابن نجيم» وهو المنصوص عليه في السراج الوهاج والمجتبى'» وهو قول 

وقبل: كيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف. 

وبالثاني من خلف الى قدام» وبالثالث من قدام الى خلف إذا كان المخصية مدلاة» 

وإن كانت غير مدلاة يبتدىء من خلف الى قدام» والمرأة تبتدىء من قدام الى خلف 

خشية تلويث فرجهاء وهو قول في مذهب الحنفية'". 

)١(‏ قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: :)١‏ «قال السرخسي: لا كيفية لهه 
والقصد الإنقاء كا في السراج» قال ابن أمير حاج: وهو الأوجه في الكل». اه ونقل في البحر 
الرائق )٠٠۲ /١(‏ المجتبى ما نصه: «أن المقصود الإنقاءء فيختار ما هو الأبلغ والأسلم عن 
زيادة التلويث). وانظر حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۳۷). 


(۲) الإنصاف .)١١77/١1(‏ 
(۳) نور الإيضاح (ص: 215 .)١9‏ 


وقيل: كيفيته في المقعد في الصيف للرجل إدبار الحجر الأول والثالث» وفي 
الشعاء العكسء اغخاره يعض اة 


وقيل: يعم بكل حجر موضع النجوء وهو مذهب المالكية”", والحنابلة”". 
فقيل: يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى ويديره عليهاء ثم على اليسرى حتى 
يصل الموضع الذي بدأ منه» ثم يمر الحجر الثاني من أول الصفحة اليسرى إلى آخرهاء 


ثم عل اليمنى حتى يصل موضع ابتدائه» ثم يمر بالثالث عل المسربة» وهو الراجح في 
مذهب الشافعية 9 وذكره بعض اة واختاره القاضى من الحنابلة7 . 


الوجه الثاني: أن يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدهاء ثم بحجر اليسرى 
وحدهاء وبالثالث الم نة واختاره بعضص الحنارلة“. 


والوجه الثالث: يضع حجرًا على مقدم المسربة ويمره إلى آخرهاء ثم حجرًا على 
مؤخرة المسربة ويمره إلى أوهاء ثم يحلق بالثالث» حكاه البغوي قال النووي: وهو 
غريب. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ۳۳۷)ء ولعل التفريق بين الشتاء والصيف لتدلي الخصية» فيرجع إلى 
القول الثاني في مذهب الحنفية. 

(0) المنتقى للباجي »)58/١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ ۳١١)»ء‏ حاشية العدوي .)777/١(‏ 

(۳) قال في كشاف القناع )194/١1(‏ «بثلاثة أحجار -يعني الاستججار- تعم كل مسحة المسربة 
والصفحتين)». اه 

(5) قال النووي في المجموع (۲/ 0177 )١1715‏ واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الوجه الأول؛ 
لأنه يعم المحل بكل حجر. 

(5) الجوهرة النيرة ٠ /١(‏ 5) إلا أنه قال: ثم يمر الثالث على الصفحتين. 

(7) الإنصاف )١١١ /١(‏ إلا أنه قال: ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين. 

(۷) وهو قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية انظر المجموع (۲/ 5 ؟١).‏ 

(۸) قال في الإنصاف :)3١7/1(‏ قال المصنف -يعني ابن قدامة-: ويحتمل أن يجزئه لكل جهة 
مسحة لظاهر الخبر. 


واختلف الشافعية في هذا الخلاف. هل هو على الوجوب أو الاستحباب على 
قولین'. 

وقيل: يكفي لكل جهة مسحها ثلاثا بحجر» والوسط مسحه ثلانًا بحجر» وهو 
قول في مذهب الحنابلة". 

لا دليل من قال: لا كيفية للاستنجاء: 

2 الدليل الأول: 

قال: إن استحباب كيفية معينة تحتاج إلى توقيف من كتابء أو سنة» أو إجماع» أو 

الدليل الان 

قالوا: إن المطلوب في الاستنجاء هو الإنقاء وإزالة النجاسة فكيف زالت 
النجاسة حصل المقصود. فلا يتكلف صفة معينة. 

لا دليل من قال: يمسح بالأول من المقدم وبالثاني عكسه وبالثالث كالأول: 

علل هذا الاستحباب بأنه إذا بدأ من جهة الخلف في أول مرة ربا لوث الخصية 
بالنجاسة, فتنتشر النجاسة إلى غير موضعها المعتاد» ثم لا تكفي إزالتها بالأحجار في 
حقه» ولكن إذا بدأ من جهة المقدم أمن تلوث الخصية بالنجاسة» ولذلك قال: إذا 
كانت الخصية غير مدلاة بدأ من جهة الخلف. 

وهذا التعليل لا يكفى في استحباب هذه الصفة في الاستنجاء» بل إن التعليل 
)١(‏ الأول: قال النووي في المجموع (4/7؟7١):‏ الصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع 

جائز. وببذا قطع العراقيون والبغوي وآخرون من الخراسانيين» وحكاه الرافعي عن معظم 

الأصحاب. 

الثاني: حكى الخراسانيون وجها أنه خلاف في الوجوب» فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية 


الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى» وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني والغزالي. 
(0) الإنصاف .)١١77/١1(‏ 


السابق أقوى» وأن المقصود من الاستجار هو إزالة النجاسة» فكيف زالت حصل 
مقصود الشارع من مشروعية الاستججار. 

لا دليل من طلب تعميم المحل بكل حجر: 

قالوا: إن المطلوب أن يعم المحل بكل حجر حتى يصدق عليه أنه مسح المحل 
ثلاث مسحات,. فإذا لم تعم كل مسحة المحل كله لم تكن مسحة» بل كانت بعضها. 

لا دليل من فرق الأحجار بين الصفحتين والمسربة: 

(177-1470) ما رواه الدارقطني» قال: نا علي بن أحمد بن اليثم العسكري» 
أخبرنا علي بن حرب» نا عتيق بن يعقوب الزبيري» نا أبي بن العباس بن سهل ابن 
سعد» عن أبية) 

عن جده سهل بن سعد أن النبي بي سئل عن الاستطابة؟ فقال: أو لا يجد 
أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين» وحجرًا للمسربة. 
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80 سنن الدارقطي 85/63 
(۲) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل »)57١ /١(‏ والطبراني في الكبير 791/0 2)0» والروياني في 
مسنده »)2١١١/(‏ والبيهقي في سننه (۲/ 4 »)١١‏ والعقيلٍ في الضعفاء )۱١ /١(‏ من طريق عتيق 
ابن يعقوب به. 
وفي إسناده: أبي بن العباس بن سهل» جاء في ترجمته: 
قال البخاري: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (177/1). 
وقال أحمد: منكر الحديث. بحر الدم .)٤۹(‏ 
وقال يحبي بن معين: ضعيف. تبذيب الكمال (۲/ 7575). 
قال النسائي: ليس بالقوي. الكامل .)57١ /١(‏ 
وقال ابن عدي: ولأبي غير ما ذكرت من الحديث يسير» وهو يكتب حدیثه» وهو فرد في المتون 
والأسانيد. المرجع السابق. 
وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۲/ ۲۹۰). 
وقواه الدارقطني. انظر من تكلم فيه وهو موثق .)١5(‏ 2 


لاالراجح: 

أن الاستجمار لم يرد له في الشرع صفة معينة» بل المطلوب أمران: 

الأول: الإنقاء» وهو إزالة عين النجاسة» على الصفة المطلوبة التى قدمناها في 
صفة الإنقاء. 


الثاني: استعمال ثلاثة أحجار» بحيث لا يكتفى بحجر واحد» وكيف استعمل 
هذه الأحجار أجزأه» والكلام على استحباب صفة معينة يحتاج إلى توقيف» ولا 
توقيف في المسألة» والله أعلم. 
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= وي التقريب: فيه ضعف. 
فالحديث ضعيف» ولا يحتمل تفرد أبي بن عباس بهذا الحديث» قال العقيلي: روى الاستنجاء 
بثلاثة أحجار عن النبي بي جماعة منهم أبو هريرة وسلمان وخزيمة بن ثابت» وعائشة» والسائب 
ابن خلاد الجهني وأبو أيوب. ول يأت أحد منهم بهذا اللفظ ولأبي أحاديث لا يتابع منها على 
شيء. 
وقال الإمام الدارقطني في السئن: إسناد حسن» ولا يقصد الحسن الاصطلاحي عند المتأخرين» 
بل يقصد به الغريب كما بينت ذلك في كتاب المياه. 
وقال ا ميثمي في مجمع الزوائد :)5١١/7(‏ «رواه الطبراني في الكبير» وفيه عتيق بن يعقوب 
الزبيري» يقال: إنه حفظ الموطأ في حياة مالك». اه 


وينبغي أن يقول فيه: فيه أبي بن عباس» وقد تكلموا فيه. 


الفصل الناسع 


لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولايمس ذكره بها 


مدخل ف ذكر الضوابط الفقهيت. 6 
لا النهي عن مس الذكر باليمين حال البول» هل هو من باب تكريم اليمين 
باعتبار العضو طاهرًاء فيكون النهي للكراهة» أو من باب وقاية اليمين عن 
مباشرة النجاسة فيكون النهي للتحريم. 
لا الأصل في النهي التحريم ويصرف عنه إلى الكراهة لأدنى صارف. 


[11-e]‏ كره الفقهاء مس الفرج باليمين حال البول» واستنجاءه واستججماره 


اء وهو مذهب الأئمة”". 


وقيل: يحرم الاستنجاء باليمين» رجحه ابن نجيم من الحنفية”". واختاره 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع /١(‏ ۹١۱)ء‏ شرح فتح القدير (1/ 2517 العناية شرح 
الحداية »)۲٠١ /١(‏ الفتاوى اهندية »)6٠ /١(‏ حاشية ابن عابدين (۱/ 7199). 
وني مذهب المالكية: مواهب الجليل »)۲۹١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص:۲۹)» التاج والإكليل 
(88/1"» الخرشی (۱/ »)٠٤١‏ حاشية الصاوي (۱/ 40). 
ون فل ا ا 14:07 40 روه ا ای اا 
)٥۳ 0‏ المهذب /١(‏ ۲۸)ء حلية العلماء (1/ ١١٠)ء‏ حواشي الشرواني »)۱۸١ /١(‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة (1/ ١‏ 0)ء تحفة المحتاج (1/ ٠ .)180 1۸٤‏ 
وني مذهب الحنابلة: المغني »)٠١7 /١(‏ شرح العمدة )٠١١ /١(‏ المحرر /١(‏ ١٠)ء‏ الكافي 
»225/١(‏ كشاف القناع ».)5١/1١(‏ الفتاوى الكبرى »)٤٠١ /١(‏ الفروع .)١١١ /١(‏ 
(۲) البحر الرائق .)٠٠١ /١(‏ 


ابن حزم ورجحه الشوكاني”". 

وقيل: يكره مس الذكر باليمين» ومجرم الاستنجاء اء اختاره بعض الحنابلة 
وبعض الشافعية”". 

لادليل من قال: يحرم الاستنجاء باليمين: 

قال: ورد النهى عن الاستنجاء باليمين في أحاديث كثيرة» والأصل في النهى 
التحريم. ومن تلك الأحاديث مايلي: 

أت الدليل الأول: 

)1772-١(‏ ما رواه البخاري من طريق الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن عبد الله بن أبي قتادة» 

عن أبيه» عن النبي يك قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه» ولا يستنجي 
بيمينه» ولا يتنفس في الإناء» ورواه مسلم. 

2 الدليل الثاني: 

(174-157) ما رواه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية» عن الأعمشء عن 
إبراهيم» عن عبد الر حمن بن يزيد 

عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ٤‏ كل شيء حتى الخراءة» قال: فقال: 
)١(‏ المحلى ».23١8/١(‏ والعجبيب أن ابن حزم أباح للمرأة أن تمس فرجها باليمين حال البول» 

وحرم ذلك على الرجلء اتباعًا للظاهر» وجمودًا عليه. انظر المحلى .)7”1//1١(‏ 

وقد قال بالتحريم غير ابن حزم» قال ابن عبد البر في الكاني في فقه أهل المدينة (ص: /17): «ولا 

يجوز لأحد أن يستنجي بيمينه».اه 
(0) نيل الأوطار .)٠١١/١(‏ 
(۳) الفروع (١/4۳)ء‏ ونسبه ابن حجر في الفتح (ح )١157‏ لبعض الحنابلة» وذهب إليه بعض 

الشافعية» قال في المهذب (۲/ :)١16‏ «ولا يجوز أن يستنجي بيمينه». ونسبه النووي إلى سليم 


الرازي في الكفاية والمتولي» والشيخ نصر وأبي حامد. راجع المجموع (۲/ .)٠١١‏ 
€3 صحيح البخاري »)۱٥٤(‏ مسلم (۲۹۷). 


بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

2 الدليل الغالث: 

)۱۷٥۹-۱٤۳۳(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا محمد بن 
عجلان» حدثني القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: إن| آنا لكم مثل الوالد أعلمكم. فإذا أتى 
أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروهاء ولا يستنجي بيمينه» وكان يأمر بثلاثة 
أحجارء وينهى عن الروث والرمة". 

اخ 

أت) الدليل الرابع: 

)١175-١47(‏ روى أحمدء قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن أبي 
معشر» عن النخعي» عن الأسود. 

عن عائشة أنها قالت: كانت يد رسول الله بَكِةِ اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت 
اليسرى لخلائه وما كان من أذى. 

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم 
عن عاقشة تخود 

[الراجح في إسناده الانقطاع]. 

فهذه الأحاديث فيها النهي عن مس الذكر باليمين» وعن الاستنجاء باليمين» 
وأخذ بظاهرها ابن حزم ومن معه» فقالوا: يحرم الاستنجاء باليمين. 
(۱) مسلم(515). 


(9) سبق تخريجه. انظر ح (۱۲۹۳). 
(5) انظر تخريجه في رقم (۱۲۸۰). 


لادليل من قال: يكره الاستنجاء باليمين: 

حملوا النهي في الأحاديث السابقة على الكراهة» والقرينة الصارفة عندهم أن 
ذلك أدب من الآداب» فلا يصل النهي فيها للتحريم» فيحتمل أن تكون الحكمة من 
النهي كون اليد اليمنى معدة للأكل بهاء فلو استنجى بها لأمكن أن يتذكر ذلك عند 
الأكل فيتأذى بذلك. والله أعلم. 

لادليل من حرم مس الذكر باليمين وكره الاستنجاء بها: 

قالوا: ثبت النهي عن مس الذكر باليمين» وعن الاستنجاء باليمين كا في 
حديث أب قتادة المتقدم» لكن قالوا: إن الاستنجاء باليمين أقبح من مس الذكر حال 
البول؛ لأن في الأولى مباشرة إزالة النجاسة باليد اليمنى» وفي الثاني مسه فقط دون 
الاستنجاء» والذكر في نفسه طاهر» وليس بنجس» هذا حملنا النهي على الأصل في 
إزالة النجاسة باليمين» وأنه للتحريم» وحملنا النهي على الكراهة في مس الذكر؛ لأنه 
بضعة من الإنسان. والله أعلم. 

لاالراجح: 

أن القول بالتحريم قول قوي؛ لآن الصارف ليس واضحًا؛ نعم يتساهل الفقهاء 
بالصارف لو وجد» ويصرفون اللفظ من الوجوب للندب» ومن التحريم للكراهة 
لأدنى صارف» لكن لم يظهر لي حكمة كونه أدبا من الآداب أن نحمله على الكراهة, 
ولا يخفى أن هذا الصارف ليس نصًا منصوصًا عليه إنا هو شيء انقدح في النفس» 
وهي علة مستنبطة» فلا بد من حمله على الكراهة من قرينة جلية تكون سببًا في نقله من 
أصله الذي هو التحريم إلى الكراهة» والله أعلم. 


BB B&B & 


المبجث الأول O‏ 
هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط 


مدخل 24 ذكر الضوابط الفقهيب: 
لا النهى عن الأغلظ لا يشمل الأخف. 
لا النهي عن مس الذكر باليمين حال البول» إن كان من باب تكريم اليمين كان 
النهي مطلقاء وإن كان من باب وقاية اليمين عن مباشرة النجاسة كان النهي 
خاصًا بحال البول» وهو الراجح. 


[م-77"] اختلف الفقهاء هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول؟ 
فقيل: يكره مس الذكر باليمين مطلقا حال البول وغيره". 

وقيل: يكره حال البول فقط» وهو الظاهر'". 

لا دليل من قال: يكره حال البول: 

0 الدليل الأول: 

)19/1/-١876(‏ ما رواه مسلم من طريق همام» عن يحيى بن أبي كثير» عن 


عبد الله بن أبى قتادة» 


)١(‏ وهو ظاهر عبارة أحمد. قال في الفروع :2١75 /١(‏ «أكره أن يمس فرجه بيمينه» فظاهره مطلقاء 
وذكر صاحب المحرر» وهو ظاهر كلام الشيخ» وحمله أبو البركات ابن منجا على وقت الحاجة» 
لسياقه فيهاء وترجم الخلال رواية صالح كذلك». اه وانظر معالم السنن »)71/١(‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم »)٠١١/۳(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ))٠١7/1(‏ 
حاشية السيوطي على النسائي »)٤١ /١(‏ البحر الرائق »)٠٠١ /١(‏ أسنى المطالب /١(‏ "017). 

(؟) فتح الباري (ح »)٠١٤‏ البحر المحيط في أصول الفقه (5/ ۲۹). 


عن أبيه قال: قال رسول الله كَك: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه» وهو يبول 
ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في الإناء» ورواه البخاري بنحوه”". 

وفي رواية للبخاري: إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه. وتقدم تخريجها. 

فقوله: وهو يبول: أي حالة كونه يبول» فلا يتعدى النهي إلى غيرها؛ لأن الأصل 
ا لحل» فلا یکره شيء» ولا يحرم إلا بيقين. 

9 الدليل الان 

۱۷۸-7) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ملازم بن عمرو» عن عبد الله 
ابن بدر» عن قيس بن طلق» 

عن أبيه قال: خر جنا وفدًّا حتى قدمنا على رسول الله بلي فبايعناه وصلينا معه» 
فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا 
بضعة أو مضغة منك ”. 


[ضعق)]“. 


(۱) صحيح البخاري »)۱٥٤(‏ مسلم (۲۹۷). 

.)٠١١/١( المصنف‎ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة کا في حديث الباب» وأخرجه أبو داود (۱۸۲)» والترمذي »)۸٥(‏ 
والنسائي في الكبرى »)٠٦۲(‏ والمجتبى )٠٠١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)١5717/6(‏ 
وابن الجارود في المنتقى .)۲١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۷١ 2/5 /١(‏ وابن حبان 
(١٠١٠۵‏ والطبراني في الكبير »)۸۲٤۳(‏ والدارقطني »)١59/١(‏ والبيهقي في السنن 
(115/1) من طريق عبد الله بن بدر. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (577)» وأحمد (5/ ۲۳)ء وابن ماجه (5/7)» وابن الجارود 
في المنتقى .)۲١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۷١ /١(‏ والدارقطني ))١59/١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۱۰۳) من طريق محمد بن جابر» عن قيس بن طلق به. 
ومحمد بن جابر متكلم فيه» قد تغير بآخرة» قال الحافظ: صدوق» ذهبت كتبه» فساء حفظه» 
وخلط كثيراء وعمي» فصار يلقن» وقد تابعه عبد الله بن بدر کا سبق وتابعه غيره. = 


وأخرجه الطيالسي .)230١95(‏ وأحمد (/۲۲)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۷١ /١(‏ 
5)» والحازمي في الاعتبار (ص: ۸۲) من طريق أيوب بن عتبة» ثلاثتهم» (عبد الله بن بدرء 
ومحمد بن جابر» وأيوب) رووه عن قيس بن طلق به. 

وأيوب بن عتبة» وإن كان متك فيه إلا أن سليمابن داود بن شعبة اليمامي» قال: وقع أيوب بن 
عتبة إلى البصرة» وليس معه كتب» فحدث من حفظه. وكان لا يحفظء فأما حديث اليوامة ما 
حدث به» فهو مستقيم. 

وقد ضعفه كل من يحييبن معين وعلي بن المديني» وعمرو بن علي» ومسلم بن الحجاج» 
والبخاري» والنسائي» وابن حجر وغيرهم. 

والحديث مداره على قبس بن طلق» جاء في ترجمته: 

قال أحمد: غيره أثبت منه. وهذه العبارة من عبارات الجرح» بخلاف ما إذا قال: فلان أثبت منه» 
وذكر اسمه» فيحتمل أن يكون كل واحد منهم ثبئّاء وأحدهما أثبت من الآخر. 

وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق» فلم نجد من يعرفه با يكون لنا قبول خيره. 

وقال الدارقطني: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر» فقالا: 
قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة» ووهناه» ولم يثبتاه. 

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. #بذيب التهذيب (//07”). 

واختلف قول ابن معين فيه» فقد ضعفه في رواية كا نقل ذلك سبط ابن العجمي في حاشتيه على 
الكاشف» وذكر ذلك الحافظ الذهبي في الميزان. 

وأما ما أخرجه الحاكم )٠۳۹ /١(‏ ومن طريقه البيهقي /١1(‏ 175) عن عبد الله بن يحبى القاضي 
السرخسيء ثنا رجاء بن مرجي الحافظ» قال: اجتمعنا في مسجد الخيف آنا وأحمد بن حنبل وعلي 
ابن المديني ويحي بن معين» فتناظروا في مس الذكر» فذكر قصة» وفيها: ثم قال يحيى: ولقد أكثر 
الناس في قيس بن طلق» وأنه لا يحتج بحديثه ... إلخ المناظرة. 

ففي إسناده عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي» قال عنه في الميزان (۲/ 5 207: لقيه أحمد بن 
عدي» واتهمه في الكذب في روايته عن علي بن حجر ونحوه. وضعفها ابن التركاني في الجوهر 
النقي .)٠١ /١(‏ والمعتمد في تضعيف يحبى بن معين ما ذكره الذهبي وسبط ابن العجمي, لا 
هذه الرواية. 

ووثقه يحبى بن معين في رواية» قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين» قلت: 
عبد الله بن النعمان» عن قيس بن طلق؟ قال شيوخ بمامية ثقات. الجرح والتعديل (۷/ .)٠٠١‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات (0/ 17 7). 

وقال العجلي: يوامي تابعي ثقة. معرفة الثقات (۲/ .)7١١‏ 

ولا شك أن الإمام أحمد وأبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني والشافعي أولى من ابن حبان والعجلي. - 


وجه الاستدلال: 

قوله: (إنما هو بعضة منك): دل على جواز مسه بكل حال» خرجت حالة البول 
بحديث أبي قتادة المتفق عليه» وبقي ما عداها على الإباحة. 

لا دليل من قال يكره مس الذكر مطلقًا: 

0 الدليل الأول: 

ما رواه مسلم من طريق آيوب» عن يحيى بن ابي كثير» عن عبد الله بن ابي قتادة» 


عن أبى قتادة» أن النبى بل نى أن يتنفس في الإناء» وأن يمس ذكره بيمينه» وأن 
يستطيب بيمينه”". 


ونوقش هذا: 


بأن الحديث قد رواه غير أيوب عن يحيى بن أبي كثير بالتقييد بالبول» فيحمل 


= وأمايحيى بن معين فليس قبول توثيقه بأولى من قبول تضعيفه» فيتقابلان ويتساقطان. 
وأما ابن حجرء فقال في التقريب: صدوقء ومعلوم أن الحافظ رحمه الله وإن كان قد أعطي 
اعتدالّا وسبرًا للرجالء إلا أن عمدته كلام المتقدمين» وقد علمت أقوالهم فيه ولا أعلم أحدًا 
تابع قيس بن طلق في حديثه عن أبيه» والمتقدمون يعلون الحديث بالتفرد. ولو كان من ثقة» 
فكيف إذا كان متكلًا فيه من آئمة الجرح كالإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني 
والشافعي» فلا شك في تضعيف حديثه» والله أعلم. 
وله شاهد من حديث أب أمامة إلا أن ضعفه شديد» فلا يصلح في الشواهد» أخرجه ابن ماجه 
(584) من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة» قال: سئل رسول الله ية عن 
مس الذكرء فقال: إن هو جزء منك. وجعفر بن الزبير متروك الحديث. 
وله شاهد ثان» وهو ضعيف جدًا أيضًاء أخرجه الدراقطني )١59/١(‏ من طريق الفضل بن 
المختار» عن الصلت بن دينار» عن أب عثمان النهدي» عن عمر بن الخطاب وعن عبيد الله بن 
موهب» عن عصمة بن مالك الخطمى» وكان من أصحاب النبى بيه أن رجلا قال: يا رسول 
الله احتككت في الصلاة» ارت يدق فرجى» مقر ا 
وني الإسناد الفضل بن المختار» قال أبو حاتم: هو جهول» وأحاديثه منكرة» يحدث بالأباطيل. 
وذكر له في لسان الميزان حدیثاء وقال: هذا يشبه أن يكون موضوعًاء وانظرح: .)٤٤۲(‏ 

4 صحيح مسلم (۲۹۷). 


المطلق من هذا الحديث على المقيد» خاصة أن الحديث مخرجه واحد”". 

2 الذليل الثاني 

مارواه أحمد. قال: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن أبي معشر» عن النخعي» 
قرالا سدع غا آنا الت 

كانت يد رسول الله َة اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما 
كان من أذى. 

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم 
عن عائشة نحوه. 

[الراجح في إسناده الانقطاع]”". 

الدليل ااك 

ما رواه أحمد, قال: حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن عاصم» عن المسيب» 

عن حفصة زوج النبي كَل قالت: كان رسول الله كلا إذا أخذ مضجعه وضع 
يده اليمنى تحت خده الأيمن» وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه» وكانت 
شماله لما سوى ذلكء وكان يصوم الاثنين والخميس”". 

[إستاده مضطرب] ° 


)١(‏ راوه البخاري )٠١٤(‏ من طريق الأوزاعي. 
ورواه البخاري )١157(‏ ومسلم (7571) من طريق هشام الدستوائي. 
ورواه البخاري (5570) من طريق شيبان. 
ورواه مسلم (75717) من طريق مام كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير به بقيد البول. 
(۲) سبق تخريجه. انظر (ح ۱۲۸۰). 
(۳) المسند (5810//5): 
(4) سبق تخريجه انظر (ح ۱۲۸۱). 


أت الدليل الرابع: 

ما رواه ابن ماجه من طريق الصلت بن دينار» عن عقبة بن صهبان» قال: 

سمعت عثان بن عفان يقول: ما تغنيت» ولا تمنيت» ولا مسست ذكري بيميني 
منذ بايعت رسول الله ويا 

NCTE 

الدليل القامس: 

قالوا: إذا نمي عن مس الذكر حال البول» مع مظنة الحاجة في تلك الحالة» فيكون 
النهي في غيرها مع عدم الحاجة من باب أولى. 

لاالراجح: 

أرى أن أقواها القول بجواز مس الذكر في غير حالة البول» ولا يمكن القياس 
على النهي عن مسه حال البول؛ لأن الشارع حريص على عدم ملابسة النجاسة» 
أما إذا انقطع البول فلا فرق بين الذكر وغيره من الأعضاءء ولا يقاس الأخف على 
الأغلظ» ولو كان مسه منهيًا عنه مطلقًا لجاءت النصوص الواضحة التي تنهى عن 
مسه مطلقاء والإنسان قد لا ينفك عن الحاجة إلى مسه. فالقول بالمنع مع عدم قيام 
الدليل المانع فيه حرج وكلفة بلا دليل واضح» والله أعلم. 


BB BB & 


المبحثٌ الثاني 
ف صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا النهى عن الثىء لذاته يقتضى فساد المنهى عنه. والنهى عنه لغيره لا يقتضيه. 
لا الحكم بالنجاسة معلل فإذا زالت النجاسة بأي مزيل زال حكمها. 


[م-57”7] إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟ 

أما القائلون بالكراهة» فظاهر أنه يجزئ بلا إثم. 

وأما القائلون بالتحريم» فقد اختلفوا: 

ا ا + )0( 

فقيل: يجزئ مع الإثم'''. 

وقيل: لا زئ» وهو اختيار ابن حزم'". 

لا دليل من قال: لا يجزئ: 

أت الدليل الأول: 

أن النهي عن الشيء يقتضى فساده؛ لأننا إذا صححنا الفعل المحرم نكون بذلك 
قد رتبنا على الفعل المحرم أثرّا صحيحًاء وهذا فيه مضادة لله ولرسوله كَل ولأن 


.)۹۳/۱( الفروع‎ )١( 
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تصحيح الفعل المحرم فيه تشجيع على فعله. بخلاف ما إذا جعل لغوّاء فهذا يحمله 
غل تركة: 

لا ويناقش: 

بأن النهي عن الشيء لا يقتضي فساده مطلقًاء فإن كان النهي لمعنى في غير المنهي 
عنه صح الفعل مع الإثم. 

ولهذا لو كان الصوم يضر بالرجلء كان الصيام عليه حرمًاء فلو صام صح 
صومه» وكذلك لو غصب سكيئًا فذبح بها شاة» حلت الذبيحة» وإن كان استعمال 
السكين في الذبح محرماء ومثله مسألتنا فالاستنجاء باليمين منهي عنه ليس لذات 
الاستنجاء» وإنا إكرام لليمين» فإذا استنجى صح الاستنجاء. 

2 الدليل الثاني: 

)۱۷۹-۱٤۳۷(‏ ما رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن محمد 

قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله بل قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


وجه الاستدلال: 

قال ابن القيم: وقوله: (فهو رد) الرد: فَعْل بمعنى المفعول» أي فهو مردود. 
وعبر عن المفعول بالمصدر مبالغة» حتى كأنه نفس الرد» وهذا تصريح بإبطال كل 
عمل على خلاف أمره ورده» وعدم اعتباره في حكم المقبول» ومعلوم أن المردود هو 
الباطل بعينه»بل كونه ردًا أبلغ من كونه باطلاء إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه أو 
منفعته قليلة جدّاء وقد يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه» وأما المردود فهو الذي لم يجعله 


شينًا ولم يترتب عليه مقصوده أصلا . 


(۱) صحيح مسلم (۱۷۱۸). 
(۲) تبذيب السنن (۳/ 49). 


لادليل من قال يجزئ مع الإثم: 

46 الدليل الأول: 

قالوا: إن التحريم والصحة غير متلازمين» فتلقي الجلب منهي عنه» وإذا تُلْقِيَّ 
كان البيع صحيحًاء وللبائع الخيار إذا أتى السوق» فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع» 
ومثله الصلاة في الآرض المغصوبة» والصلاة في الثوب المسروق الصحيح صحة 
الصلاة مع الإثم» والله أعلم. 

ومن النظر: قالوا: لا يمكن أن نحكم بنجاسة المحل» مع زوال النجاسة» 
فالحكم مرتبط بعلته» فإذا ذهبت النجاسة طهر المحل. 

ولآن القاعدة الشرعية: أن العبادة الواقعة على وجه محرم: 

إن كان التحريم عائدًا إلى ذات العبادة» كصوم يوم العيد» لم تصح العبادة. 

وإن كان التحريم عائدًا إلى شرطها على وجه يختص بها كالصلاة بالثوب النجس 
على القول بأن الطهارة من النجاسة شرطء لم تصح إلا لعاجز أو عادم. 

وإن كان التحريم عائدًا إلى شرط العبادة» ولكن لا يختص بباء ففيها روايتان: 

فقيل: يصح» وهو الأرجح. 

وقيل: لايصح» وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 

وإن كان التحريم عاتدًا إلى أمر خارج لا يتعلق بشرطهاء كالوضوء من الإناء 
المحرم» فالراجح صحة العبادة» وعليه الأكثر. 

وهنا المنع ليس عائدًا على شرط العبادة التي هي الطهارة» وإنما عائد على أمر 
خارج» وهو الاستنجاء باليمين» فيصح الاستنجاء» وهل يستحق الإثم هذا عائد إلى 
حكم الاستنجاء باليمين» هل هو للتحريم أو للكراهة» والله أعلم. 
)١(‏ انظر بتصرف القاعدة التاسعة من قواعد ابن رجب الفقهية (ص: ؟١١)»‏ وفي مسألة اعتبار 


الطهارة من النجاسة شرطًا لصحة الصلاة خلاف بين أهل العلم» وإن كنت أميل إلى مذهب 
المالكية» وأن الطهارة منها واجبة» وليست شرطًاء وهذا مذهب الشوكاني رحمه الله تعالى. 


باليد اليسرى» لزم منه مس الذكر باليمين على القول بأنه منهي عن مسه مطلقاء وإن 
استنجى باليمين وقع في النهي» فما المخرج من ذلك؟ 

قال النووي: «الصحيح الذي قاله الجمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه» والذكر 
بيساره» ويحرك اليسار دون اليمين» فإن حرك اليمين» أو حركه) كان مستنجيًا 
باليمين» مرتكبًا لكراهة التنزيه)""". اه 

وقال الخطابي في معام السنن: «الصواب في مثل هذا أن يتوخى الاستنجاء 
بالحجر الضخم الذي لا يزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه» أو بالجدار» أو بالموضع 
الناتئع من وجه الأرض. أو بنحوها من الأشياء» فإن أدته الضرورة إلى الاستنجاء 
بال حجارة» والنبل ونحوهاء فالوجه أن يتأتى بأن يلصق مقعدته إلى الأرض» ويمسك 
الممسوح بين عقبيه» ويتناول عضوه بشاله» فيمسحه به» وينزه عنه یمینه) .اه 


وتعقبه ابن حجرء فقال: «وأثار الخطابي هنا بحثاء وبالغ في التبجح به» وقال عن 


)١(‏ ونسب ابن حجر في الفتح (ح51١)‏ هذا القول إلى إمام الحرمين» ومن بعده كالغزالي في 
الوسيط» والبغوي في التهذيب. قال ابن حجر: «ومن ادعى في هذه الحالة أنه يكون مستجمرًا 
بيمينه فقد غلط» وإنا هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء». اه 

(؟) معام السنن .)5١/١(‏ 


رأي الخطابي: بأنه هذه هيئة منكرة» بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات). 
وذكر النووي قولًا ثالتاء ونسبه لبعض أصحاهم: بأنه يأخذ الذكر بيمينه 
والحجر بيساره» ويحرك اليسارء لئلا يستنجي باليمين. حكاه صاحب الحاوي وغيره. 
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المبحثٌ الرابع 
حكم مس الدبر باليمين حال قضاء الحاجة 


مدخل ب4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا التنصيص على الذكر لا مفهوم له» فيلحق به الدبر قياسًا أو من باب أولى. 


[م-1705] المس وإن كان منصوصًا على الذكرء لكن يلحق به الدبر قياسّاء 

وقال ابن حزم: بأن النهي عن الاستنجاء باليمين خاص بالدبر» ويرى أن مسح 
البول باليمين جائز. 

وتعليل ابن حزم: بأنه لم ينه عنه» وإنها نبي عن الاستنجاء باليمين» ومسح البول 

وهذا القول ضعيف جدًا؛ لأنه إذا هى عن مس الذكرء وهو يبول» فنهيه عن 
مباشرة البول من باب أولى» ثم هل يسلم له بأن مسح البول لا يسمى استنجاء؟ 

فإذا نظرنا إلى أصل النجو في اللغة وجدنا أن من معانيه القطع» من قوهم: 
نجوت الشجرة: إذا قطعتها. وفي الاستنجاء من البول ونحوه قطع له» والمسح الذي 
لم يره ابن حزم استنجاء هو بحد ذاته قطع وإزالة للنجاسة» فاتضح أن مسح البول 
يسمى استنجاء» والله أعلم. 
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المبحث الخامس 
حكم مس فرح المرأة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 


نك ف حو الر جال نت فى حق النساء إلا ندل 


[م-77] التنصيص على ذكر الرجل لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك» وإنما 
خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبين» والنساء شقائق الرجال 
في الأحكام إلا ما خصه الدليل. 

وقال ابن حزم: ومس المرأة فرجها بيمينها وشالها جائز”". 

لا دليل ابن حزم: 

E‏ ل ل 
المرأة» وکل ما لا نص في تحريمه» فهو مباح بقوله تعالى: وقد فَصَلَلَكُم ماحم 
یکم % [الأنعام: 119]. 

وبحديث: (دعوني ما تركتكم). 

ولكن يقال: ورو ول وک لمر مم لمهأ ليوك 
م + الما 


.)١٠۱۸/١( المحلى‎ )١( 


الفصل العاشر 
الشك بعد الفراغ من الاستنجاء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا تأثير له على الصحيح. 
لا الشك بعد الفراغ من العبادة من باب تقديم الظاهر على الأصل. 


[م-172] لو شك بعد الا تنجاء هل غسل ذكره آم لاء وهل مسح اثنتين آم 
ثلانًا لم تلزمه إعادته کا لو شك بعد الوضوء”". 
وقد نص الفقهاء على أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها". 


.)١١7 /1( وانظر إعانة الطالبين‎ ء»)٠١١‎ /١( مواهب الجليل (18/5)» فتح المعين‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة في المغني (۳/ ۱۸۷): «وإن شك بعد الفراغ منه -أي من الطواف- لم يلزمه 
شيء). اه 
وقال أيضًا :)۸١ /١(‏ «وإن شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استئنافها؛ لأا عبادة شك في 
شرطها وهو فيهاء فلم تصح كالصلاة. إلا أن النية إن هي القصدء ولا يعتبر مقارنتهاء فمهم| علم 
أنه جاء ليتوضأ وأراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النية» وإن شك 
في وجود ذلك في أثناء الطهارة لم يصح ما فعله منهاء وهكذا إن شك في غسل عضو أو مسح 
رأسه. كان حكمه حكم من لم يأت به؛ لأن الأصل عدمه» إلا أن يكون ذلك وهما كالوسواس» 
فلا يلتفت إليه. وإن شك في شيء من ذلك بعد فراغه من الطهارة لم يلتفت إلى شكه؛ لأنه شك 
في العبادة بعد فراغه منهاء أشبه الشك في شرط الصلاة ...». إلخ كلامه رحمه الله. 
وقال الدسوقي في حاشتيه /١(‏ 5؟7١):‏ «إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه إلا إذا 


تبين له الحدث)». اه 


وساق العمراني في البيان في المسألة وجهين» والله أعله2". 

لا دليل القول بأن الشك بعد العبادة لا يؤثر: 

ل الدليل الأول: 

أن الالتفات إلى الشك بعد الفراغ من العبادة لو كلف به العبد لأدى ذلك إلى 
الحرج والمشقة. 

قال الزركشي: «فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل» وبين الشك بعد 
الفعل» فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدى إلى المشقة» فإن المصلي لو كلف أن يكون 
ذاكرًا ما ضل لتعذر غليه ذلك» ولم يطقه أحد فسومح فيه)". 

الدليل الان 

تقديم الظاهر على الأصل؛ لأن الظاهر من أفعال المكلفين أنها وقعت على 
الوجه الصحيح. 

قال ابن رجب في القواعد: «إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من 
العبادات في ترك ركن منهاء فإنه لا يلتفت إلى الشك» وإن كان الأصل عدم الإتيان به 
وعدم براءة الذمة» لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال» 
فيرجح هذا الظاهر على الأصل». 
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.)١57 /1( البيان‎ )١( 


(۲) المنثور في القواعد الفقهية (۲/ /781). 
(۳) القواعد لابن رجب» القاعدة :)١59(‏ (ص: .)*5٠‏ 


الفصل الحادي عشر 
نضح الماء على الفرح والسراويل 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لاما استحب لسبب خاص كدفع وسوسة ممن ابتلي بها يختص به» ولا عموم له 


[م-178] إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو سراويله 
بشیء من الماع إن كان الشيطان يريبه كثيراء وهو مذهب ال حنفية» والمالكىة. 
وقيل: يستحب مطلقاء وهو مذهب الشافعية» والحنابلة0" قطعًا للوسواس. 


وقيل: لا ينتضح في الاستنجاء كا لا ينتضح في الاستجار» وهو رواية عن 


اھر“ , 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (۱/ *707)» بدائع الصنائع /١(‏ ١١)ء‏ وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح (ص: ۲۹)ء وني الفتاوى الحندية /١(‏ 4 5): «ولو عرض له الشيطان كثيرًا لا 
يلتفت إلى ذلك كا في الصلاة» وينضح فرجه بماء حتى لو رأى بللا مله على بلة الماء. هكذا في 
الظهيرية». اه 
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل /١(‏ ۲۸۲)» المنتقى للباجي .)۸٩ /١(‏ 

(۲) في مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع (۲/ :)٠١١‏ يستحب أن يأخذ حفنة من ماء 
فينضح بها فرجه» وداخل سراويله أو إزاره بعد الاستنجاء دفعا للوسواس» ذكره الروياني 
وغيره. وجاء به الحديث الصحيح في خصال الفطرة وهو الانتضاح» والله أعلم. وانظر طرح 
التثريب (۲/ ۸٠‏ 85)» أسنى المطالب /١(‏ 07). 
وانظر في مذهب ال حنابلة: الفروع »)١77 /١(‏ الإنصاف (1/ ٠١9‏ ). المغني (1/ .)1١7‏ 

.)٠٠١۹/۱( الإنصاف‎ )177/١( الفروع‎ )۳( 


لادليل من قال: ينضح فرجه: 

أت الدليل الأول: 

)۱۸۰-۱٤۳۸(‏ مارواه أحمد. قال: حدثنا جریر» عن منصورء عن مجاهد. 
عن أبي الحكم أو الحكم بن سفيان الثقفي قال: رأيت رسول الله كله بال ثم 


توضأء ونضح فرجه. 


قال أحمد: حدثنا أسود بن عامر» قال: قال شريك: سألت أهل الحكم بن سفيان 


فذكروا أنه لم يدرك النبي وك . 
[اختلف في إسناده» وهل هو متصل أم منقطع]. 


000 
(۲) 


.)٤١١ /۳( المسند‎ 

اختلف في إسناده على هذا الوجه. 

فقيل: عن منصور» عن الحكم بن سفيان أو أبي الحكم بن سفيان» عن النبي 45ا 

أخرجه أحمد ى) في حديث الباب» والطبراني في الكبير )7١75(‏ من طريق جرير به. 

وأخرجه الطبراني أيضًا )۳٠۷۹(‏ من طريق أبي عوانة» 

وأخرجه الطبراني في الكبير )75١7/7(‏ رقم //7117» من طريق شعبة» كلاهما عن منصور به. 
واختلف على شعبة» فقيل: هذاء وقيل: عن الحكم أو أبي الحكم عن أبيه عن رسول الله كَل 
بزيادة أبيه» وسيأتي تخريجها. 

وقيل: عن منصور» عن مجاهد, عن الحكم بن سفيان» أو سفيان بن الحكم, عن النبي لا 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (587» /0/1) ومن طريقه عبد بن حميد كما في المتتخب (5/5) 
والطبراني في الكبير (7"11/5) عن معمر 

وأخرجه أحمد (5/ 0117/4 ۲۱۲) والطبراني (1۳۹۲) والحاكم (10) من طريق الثوري. 
وأخرجه الطبراني أيضًا )۳۱۸١(‏ من طريق مفضل بن مهلهل» 

وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة )3١77/١(‏ من طريق زائدة أربعتهم عن منصور عن 
مجاهد به. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١١ /١(‏ ومن طريقه ابن ماجه (51)» والطبراني في الكبير 
(۳۱۸۰)» و (۳۱۸۲) من طريق زكريا بن أبي زائدة. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )۳٠۷١(‏ وابن قانع في معجم الصحابة )3١77/١(‏ من طريق سلام 


ابن أبي مطيع. 0 


وأخرجه أيضًا (۳۱۸۳) من طريق قيس بن الربيع. ثلاثتهم عن منصور» عن مجاهد» عن الحكم 
ابن سفيان» عن النبي ي4 ولم يشك. 

وقيل: عن منصور» عن مجاهد» عن الحكم» أو أبي الحكم» عن أبيه عن النبي يَكِِ. فزاد كلمة عن 
رواه بو داود الطيالبي )١174(‏ ومن طريقه البيهقي )١71١ /١(‏ 

وأخرجه البيهقي في السنن (1/ )٠١١‏ من طريق حفص بن عمر كلاهما عن شعبة» عن منصورء 
عن مجاهد به. 

وقيل: عن منصور» عن مجاهد, عن الحكم بن سفيان» عن أبيه عن النبي 5لا 

وأخرجه النسائي في الكبرى »)٠١١(‏ وفي المجتبى (174) من طريق شعبة. 

والطبراني في الكبير (۳۱۷۸) من طريق وهيب» كلاهما عن منصور» عن مجاهد» عن الحكم بن 
سفیان» عن أبيه به. 

وقيل: عن منصور, عن مجاهد, عن الحكم أو ابن الحكم» عن أبيه. 

أخرجه أبو داود )١71/(‏ من طريق زائدة» عن منصور» عن مجاهد به. 

وقيل: عن مجاهد» عن رجل من ثقيف» عن أبيه. 

أخرجه الحاكم )1٠۹(‏ ومن طريقه البيهقي )١111/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن 
أبي نجيح عن جاهد به. 

وعندي أن هذا الاختلاف يرجع إلى اختلافين: 

هل هو عن الحكم بن سفيان» عن النبي كَكلة. 

أو عن الحكم بن سفيان» عن أبيه. 

وعلى تقدير أن يكون عن الحكم» عن النبي ا هل سمع الحكم بن سفيان من النبي يا فيكون 
متصلاء أو لم يسمع فيكون منقطعًا؟ 

وأما بقية الاختلافات هل هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم» أو أبي الحكم فإنما هو 
اختلاف في اسمه» وهو لا يؤثر إذا كانت عينه معروفة. 

واختلف في الراجح من هذين الاختلافين: فقد ذكر هذه الطرق ابن أبي حاتم في العلل» وصحح 
أبو زرعة: أنه عن مجاهد, عن الحكم بن سفيان» وله صحبة. 

ورجح أبو حاتم أنه عن الحكم بن سفيان عن أبيه. انظر العلل لابن أبي حاتم .)55/١(‏ 

وقال الترمذي على إثر حديث رقم (2)20: «وفي الباب عن أبي الحكم بن سفيان» و قال بعضهم: 
سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان» واضطربوا في هذا الحديث». اه كلام الترمذي 

وقال العلائي في جامع التحصيل (ص: :)١١١‏ «الحكم بن سفيان» وقيل: ابن أبي سفيان» 
وقيل: سفيان بن الحكم» ويقال أيضا: أبو ا لحكم» وقيل: غير ذلك الثقفي له في سنن أبي داود = 


وعلى تقدير صحته فليس فيه دليل؛ لأنه يحتمل أن يكون النضح هنا بمعنى 
الغسل» فيكون إشارة إلى الاستنجاءء | قال في المذي: توضأ وانضح فرجك كا هو 
في مسلم سواء بسواء» وفي حديث أساء في دم ا لحيض يصيب الثوب. في الصحيحين: 
قال: تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه» ثم تصلي فيه0". 

أت) الدليل الثاني: 

)۱۸۱-۱٤۳۹(‏ رواه أحمد, قال: ثنا عفان» ثنا: مادء ثنا علي بن زيد» عن سلمة 
ابن محمد بن عبار بن ياسرء 

عن عمار بن ياسرء أن رسول الله بي قال: إن من الفطرة -أو الفطرة- المضمضة 
والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقل الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط 
والاستحداد والاختتان والانتضاح. 

[ضعيك]1©. 

© الدليل الفالت: 

(1875-154) ما رواه الترمذي من طريق أبي قتيبة سلم بن قتيبة» عن الحسن 


ابن علي الماشمي» عن عبد ال رحمن الآعرج» 


= والنسائي وابن ماجه أن النبي بي بال ثم توضأء ونضح فرجه» وفي بعضها يقول: رأيت النبي 
ية وني رواية: عن الحكم بن سفيان» عن أبيه» وفيه اختلاف كثير. قال شريك النخعي: سألت 
أهل الحكم بن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي بي وأما بن عبد البر فصحح صحبته وسماعه» 
والله أعلم». اه 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۳۲۹): «وقال بعض ولد الحكم بن سفيان لم يدرك الحكم 
النبى ية . اه 
لامك أن تأحل الرجل أغلوريم عاي أن كليم خرن عل .ل هذا اقرف اي 
فكو:بم ينفون سماع سفيان بن الحكم من النبي ي دليل على عدم سماعه» ولو سمع لكان أهله 
أعلم به من الناس» والله أعلم. 

(۱) صحيح البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 

() المسند (555/5) انظر تخريجه في /٠١(‏ ۳۸۳) ح: 776017. 


فان 8 


عن أبي هريرة أن النبى اة قال: جاءني جبريلء فقال: يا محمد إذا توضأت 


نف 


[(ضعيف]". 


ل الدليل الرابع: 


)۱۸۳-۱٤٤۱(‏ مارواه أحمدء قال: حدثنا هيثم -قال عبد الله: وسمعته آنا من 


الميثم بن خارجة- حدثنا رشدين بن سعد» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة 


ابن الزبير» 


عن أسامة بن زيد عن النبي ئ4 أن جبريل عليه السلام لما نزل على النبي كَل 


فعلمه الوضوءء فل| فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها نحو الفرج قال 
فكان النبي ب يرش بعد وضوئه. 


000 


00 


(۳) 


[ضعف)]. 


سنن الترمذي (20) وقال بعده الترمذي: هذا حديث غريبء قال و سمعت محمدا يقول 
الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث. 

ورواه ابن ماجه (5775) وابن عدي في الكامل )7”71١/7(‏ والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 5 77) 
والمجروحين لابن حبان /١(‏ 710) وابن الجوزي في العلل المتناهية (2/7) من طريق سلم بن 
قتيبة به. 

وفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي» جاء في ترجمته: 

نال أو حاف الراري لمن شري تنكو ا زرك وغيف اوت ورن ف اديت ارت 
أحاديث أو نحو ذلك مناكير. الجرح والتعديل (۳/ .)٠١‏ 

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (۲/ ۲۹۸). 

وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهيرء فلا يحتج به إلا با يوافق الثقات. المجروحين 
(1/ 7 )). 

وقال ابن عدي: حديثه قليل» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. الكامل (۲/ ١‏ 77). 
في إسناده رشدين بن سعد» وهو رجل ضعيف» وستأتي ترجمته وافية في باب تغيير الشيب 
بالسواد من كتاب سنن الفطرة» فانظره غير مأمور. 

وقد اختلف فيه على الميثم بن خارجة: 

فرواه أحمد وابنه عبد الله كما في إسناد الباب» 1 


الدليل الخامس: 


)185-1١555(‏ ما رواه أبو داود» قال: أخبرنا قبيصة» أنباً سفيان» عن زيد بن 


أسلم» عن عطاء بن يسارء 


000 


عن ابن عباس أن النبي ياء توضأ مرة مرة» ونضح فرجه. 


00 3 5 


والحربي في غریب الحديث (۲/ .)۸٩٩‏ 

والدارقطني )١١١/1(‏ من طريق حمدان بن علي ثلاثتهم عن رشدين» عن عقيل» عن الزهري» 
عن عروة» عن أسامة بن زيد. وقرن الدارقطني بعقيل قرة. 

ورواه ابن لهيعة واختلف عليه فيه: 

فرواه الحارث كا في بغية الباحث (۷۲) حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عقيل 
ابن خالد» عن الزهري» عن عروة» عن أسامة بن زيد. عن النبي كا في رواية رشدين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۸۲) عن الحسن بن موسى. 

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (/7185) من طريق كامل بن طلحة. 

وأخرجه الدراقطنى )١١ /١(‏ من طريق حمدان بن على. 

اج ای 0151/0 من طريق عزف دين روسك ایاعر کا 
عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن أسامة بن زيد بن حارثة» عن أبيه. فجعله من مسند 
زيد بن حارثة. 

وابن طيعة» وهو ضعيف. 

ورواه الطبراني في الأوسط )١175/54(‏ من طريق سعيد بن شرحبيل» قال: أخبرنا الليث بن 
سعد» عن عقيل» عن ابن شهاب به بجعله من مسند زيد بن حارثة. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الليث إلا سعيد بن شر حبيل» والمشهور من حديث ابن طيعة. 
انفرد قبيصة عن سفيان بزيادة: ونضح على فرجه» ولم يذكرها أحد غيره» فذكر النضح غير 
محفوظ بهذا الحديث» خاصة وأن رواية قبيصة عن سفيان متكلم فيهاء وهذا الحديث قد اتفق 
رواته على أن الوضوء فيه مرة مرة» سواء ذكروه بهذا اللفظ المختصرء أو ذكروه على سبيل 
التفصيل بأن ذكروا غسل الوجه مرة وغسل اليدين مرة وغسل الرجلين مرة وهكذاء وكلا 
الروايتين في البخاري» والذي ساقه مختصرًا لم يتعرض لذكر أعضاء الوضوء بم فيها الرجلان» 
والذين ذكروه مفصلا اختلفوا في الرجلين» فبعضهم يذكر غسل الرجلين فقطء وبعضهم يذكر 
رش الرجلين» وبعضهم يذكر مسح القدمين وفيها النعلان» وقد خرجت هذه الروايات بشيىء- 


من التفصيل» وبيان الراجح منها في كتاب المسح على الحائل انظر (ح ۳۷) فمن أراد أن ينظر 
إلى الكلام على ألفاظه فلينظره مشكورًاء والذي أنا بصدده الآن بيان من خالف قبيصة بن عقبة 
بعدم التعرض للنضح. فقد رواه جماعة عن سفيان» ولم يذكروا ما ذكره قبيصة» منهم: 
الأول: محمد بن يوسف» كا عند البخاري »)١51(‏ ولفظه: أن النبى بيا توضاً مرة مرة. 
الان ی بح سید خرچ أب و دارد ۱۳( والنسائي (+6)موالتريلي (49) وان ماجه 
»)٤۱۱(‏ وابن حبان )١١90(‏ ولفظه أيضًا كلفظ محمد بن يوسف (توضأ مرة مرة). 
الثالث: وكيع» كما عند الترمذي (57) بالوضوء مرة مرة. 
الرابع: أبو عاصم النبيل كا عند الدارمي (597) والطحاوي )۲۹/١(‏ بذكر الوضوء مرة مرة. 
الخامس: أبو شهاب الحناط» كما عند أبي عبيد في كتاب الطهور .)١٠١7(‏ 
السادس: المؤمل بن إسماعيل؛ كما عند البغوي في شرح السنة (777). 
السابع: عبد الرزاق ىا في المصنف (۱۲۸)» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد .)١٠١ /١(‏ 
الثامن: زيد بن اباب كا في سنن البيهقي .)۲۸١/١(‏ 
التاسع: رواد بن الجراح كما في الكامل لابن عدي (۳/ .)١۷۷‏ 
فهؤلاء تسعة رواة رووه عن سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» ول 
يذكروا ما ذكره قبيصة» ومنهم من يقدم وحده على قبيصة كالقطان ووكيع. 
كما رواه عن زيد بن أسلم ثانية رواة» ولم يذكروا ما ذكره قبيصة» وإليك بيان رواياتهم: 
الأول: ابن عجلان عند ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷) رقم 55» وأبي يعلى (5857 7). والنسائي »)٠١1(‏ 
وابن ماجه »)٤۳۹(‏ وابن خزيمة »)١5/(‏ وابن حبان (۱۰۷۸ ٠١85‏ )» والبيهقي /١(‏ 250 
۳ ) وغيرهم. 
الثاني: سليمان بن بلال عند البخاري »)٠٤١(‏ وأحمد )۲۸٦/۱(‏ والبيهقي /١(‏ ۷۲) 
الثالث: هشام بن سعد عند أبي داود (۱۳۷) والحاكم (۱/ ۷٤۱)ء‏ والبيهقي (۱/ ۷۳) وفي 
المعرفة /١(‏ ۲۲۲). 
الرابع: الدراوردي» كا في الطهور لأبي عبيد (١٠١٠)ء‏ والنسائي »23١١1(‏ وابن ماجه »)٤٠۳(‏ 
والدارمي (1۹۷)»ء ومسند أبي يعلى (07710 771/7), والطحاوي (۱/ ۳۲ )١‏ والبيهقي 
(1/ 20 »» وابن حبان (5/ا١٠١).‏ 
الخامس: محمد بن جعفر بن كثير عند البيهقى /١(‏ ۷۳). 
الاد رر ون ع قل ا 31/1 ۴ 
الما : ألو یکر بن عرد عند عد الرزاق (35): 
الثامن: معمر» عند عبد الرزاق على إثر ح (۷۸۳). 
فكل هؤلاء لم يذكروا ما ذكره قبيصة» وبالتالي لا يشك الباحث بخطأ قبيصة» وأن الحديث ليس 
فيه ذكر النضح» خاصة إذا علمنا أن رواية قبيصة عن سفيان قد تكلم فيهاء والله أعلم. 


الدلبل الساذس: 


)١860-1١55(‏ ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا محمد بن بحيى» حدثنا عاصم 


عن جابر قال توضاً رسول الله کیا فنضح فرجه. 

[ضعيف]”". 

لادليل من قال: لا ينضح فرجه: 

0 الدلبل الأول: 

القياس على الاستجمار» كا أن الاستججار لا ينضح الإنسان فرجه» فكذلك 


لا ويناقش: 


بأن النضح في الاستجار غير متصور بخلاف الاستنجاء بالماء» كا أن هناك 


فرقا بين الاستججار والاستنجاء فيشرع في الاستججمار القطع على وتر على خلاف 
ف وجوب الثلااث» ولا يشرع ذلك ف الاستنجاء» ويعفى عن أثر الاستجار دون 


000 


أت) الدليل الثاني: 
أن الأحاديث الصحيحة في وضوء رسول الله بيه في الصحيحين وغيرها من 


سنن ابن ماجه (5515). 

في إسناده ابن أي ليل» سيء الحفظ» والله أعلم» وني إسناده أيضًا قيس بن الربيع مختلف فيه» قال 
عمرو بن على: كان يحيى وعبد ال رحمن لا يحدثان عن قيس بن الربيع» وكان عبد الرحمن حدثنا 
عنه قبل ذلك» ثم تركه. الجرح والتعديل (۷/ 45). 

وفي التقريب: صدوق» تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس من حدیثه» فحدث به» وانظر 
ترجمته وافية في باب دفن الظفر والشعر من باب سنن الفطرة من كتابي هذاء والله الموفق. 


حديث عثان وحديث عبد الله بن زيد وغيرهما لم تذكر النضح» وهي مقدمة على 
غيرها. 

لا ويناقش: 

أن المقصود بالنضح بعد البول» وليس في الوضوء إذا لم يتقدمه بول» ولعل 
الوضوء في الأحاديث السابقة يقصد با الاستنجاء بالماء؛ لأنه من المعلوم بأن 
الاستنجاء لا دخل له في الوضوء الشرعي. 

9 الدليل القالف: 

أن أحاديث النضح في الوضوء لا تخلو من مقالء وبالتالي لو كان النضح ثابتا 
لجاء فيه حديث صحيح» ولا أرى في مثل هذه المسألة التي تتكرر أن يتساهل فيها 
فيصحح النضح بالشواهد» بل كون الأحاديث التي جاءت فيها كلها ضعيفة دليل 
على ضعف القول. 

لا دليل من قال: ينضح إن كان الشيطان يريبه كثيرًا: 

رأى أن هذا من العلاج للوسواسء وأن فيه نوعًا من قطع الوسوسة, حتى إذا 
رابه شيء قال: هذا من الماء» والقول به كعلاج لقطع الوسواس جيد» ومجرب» ولكن 
لا يقال: إنه سنة» وإن| يفعله لعارضء وإن كان العبد يقدر على دفع الوسوسة بدونه 
فهو أحب إلي» ومتى ما فتح الإنسان بابًا للشيطان أفسد عليه عبادته إما بغلو وإما 


بتقصيرء والله المستعان وحده على شر الشيطان وشركه. 


$B B&B & 


الباب الرابع 
ف الاستجمار 


الفصل الأول 
خلاف العلماء في جوازا لاستجمار 


€ TET 
لا استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي ا لجار فلا يجزئ غيره. ومنها ما هو‎ 
معلل كالاستجمارء ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.‎ 
لا لو كان الحجر متعيتا لكان تعليل الروثة بنا ليست بحجر أولى من ردها بعلة‎ 
امار كين‎ 
لا النجاسة عين خبيثة بأي مزيل زالت فقد زال حكمها.‎ 


[م-774] اختلف العلماء في جواز الاستججار بالحجارة: 


فقيل: يجوز الاستجار بالحجارة» ولو مع وجود الماء والقدرة عليه» وهو مذهب 


e NAN 


ء)"١ حاشية الطحطاوي (ص:‎ ء)٠٠١١‎ /١( البحر الرائق‎ »)۳۳٣/١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)58/١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)٤۸/١( الفتاوى الهندية‎ 
القوانين الفقهية (ص: ۲۹)ء شرح‎ »)287/١( وانظر في مذهب الالكية مواهب الجليل‎ 
مختصر خليل (ص:‎ »)١١١ /۱( الشرح الكبير‎ :2587 /١( الزرقاني (۱/ ۹۳)» التاج والإكليل‎ 
= .)١6 


وقيل: لا يجوز الاستججار بالحجارة إلا لمن عدم الماء» وادعى أن العمل 


بالاستجار قد ترك العمل به» اختاره ابن حبيب من المالكية7 . 


الأدلة على جواز الاستجمار بالحجارة. 


4 الدليل الأول: 


)١85-١555(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا محمد بن 


عجلان» حدثني القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: إن أنا لكم مثل الوالد أعلمكم» فإذا أتى 


أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروهاء ولا يستنج بيمينه» وكان يأمر بثلاثة 


أحجارء وينهى عن الروث والرمة 


000 


00 
(۳) 


(7 


)۱۸۷-۱٤٤٥(‏ ما رواه أحمد» قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا 


وانظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ۲۲)ء المهذب /١(‏ ۲۷)ء الإقناع للشربيني »)٥۳ /١(‏ 
روضة الطالبين /١(‏ 50)» المجموع .)١١9/17(‏ 

وانظر في الفقه الحنبلي: الفروع (١/۸۹)ء‏ الإنصاف .23١9/١1(‏ المبدع (41/1)» المحرر 
3١ /(‏ 2» عمدة الفقه (ص: 5). الكافي .)٥١ /١(‏ 

قال ابن رشد في البيان والتحصيل /١7(‏ 585): «قال ابن حبيب: لا نبيح اليوم الاستنجاء 
-يعني: بالحجارة- إلا لمن عدم الماء؛ لأنه أمر قد ترك» وجرى العمل بخلافه» على ما قاله 
ابن هرمز). اه 

وقال القرطبي في المفهم :)57١ /١(‏ «وقد شذ ابن حبيب من أصحابناء فقال: لا يجوز استعمال 
الأحجار مع وجود الماء» وهذا ليس بشيء؛ إذ قد صح في البخاري من حديث أبي هريرة أن 
النبي ية استعمل الحجارة مع وجود الماء في الإداوة مع أبي هريرة يتبعه بها». اه 

المسند (؟/ .)٠٠١١‏ 

رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان» فإنه صدوق» وسبق تخريجه, انظر ح: (۱۲۹۳). 


يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن مسلم بن قرط عن عروة بن الزبير» 

عن عائشة» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن» فإنهن تجزئ عنه. 

[إسناده فيه لين ]"". 

الدليل القالة: 

)188-١547(‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
معاوية ووكيع» عن الأعمش ح 

وحذثنا حيى بن حنى» واللفظ له أخيرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عبد ال رحمن بن يزيد 

عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ج كل شيء حتى الخراءة» قال: فقال: 
أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظه'”". 

أت الدليل الرابع: 

)۱۸۹-۱٤٤۷(‏ ما رواه الطبراني» قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا 
عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا الحقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن عثمان بن أبي سودة» 
عن أبي شعيب الحضرمي» 

عن أبي أيوب الأنصاريء قال: قال رسول الله بك إذا تغوط أحدكم فليتمسح 
بثلاثة أحجار, فإن ذلك كافيه. 


1 الم 17/5 
(۲( سبق تخريجه انظر ح ١1771١‏ . 


فرق مسلم (۲۹۲). 
(4) مجمع البحرين .)١٠١٤(‏ 


000 


[ د ]20 
ل الدليل الخامس: 


)١190-155(‏ ما أخرجه الطبراني من طريق أبي غسان محمد بن يحيى الكناني» 


تفرد به الطبراني» وهو محل للغرائب والمنكرات» وفي إسناده شيخ الطبراني بكر بن سهل 
الدمياطي» ضعفه النسائي كما في المغني في الضعفاء (۹۷۸). 

وجاء في لسان الميزان: حمل الناس عنه وهو مقارب الحال. 

وقال البيهقي في الزهد: أخبرنا الحاكم وجماعة قالوا حدثنا الأصم حدثنا بكر بن سهل حدثنا 
عبد الله بن محمد بن رمح بن المهاجرء آنا بن وهب» عن حفص بن ميسرة» عن زيد بن أسلم» 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من معمر عمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف 
الله عنه الجنون والجذام والبرصء فإذا بلغ الخمسين لين الله عليه حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه 
الله الإنابة» وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء» وإذا بلغ الثانين قبل الله حسناته» 
وتجاوز عن سيئاته وإذا بلغ التسعين غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وسمي أسير الله في 
الأرض» وشفع في أهل بيته. 

ومن وضعه ما حكاه أبو بكر القتات مسند أصبهانء أنه سمع أبا الحسن بن شنبوذ المقري» قال: 
سمعت بكر بن سهل الدمياطي: يقول هجرت أي بكرت يوم الجمعة» فقرأت إلى العصرء ثمان 
ختمات فاسمع إلي هذا وتعجب. انتهى. 

وقد ذكره ابن يونس في تاريخ مصر وسمي جله نافعًاء ولم يذكر فيه جرحًا. 

وقال مسلمة بن قاسم: تكلم الناس فيه» ووضعوه من أجل الحديث الذي حدث به» عن سعيد 
ابن كثير» عن حبي بن أيوب» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد رفعه: اعروا النساء يلزمن 
الحجال. قال الحافظ: والحديث الذي أورده المصنف ل ينفرد به» بل رواه أبو بكر المقري في 
فوائده» عن أبي عروبة الحسين بن محمد الحراني» عن مخلد بن مالك ا حراني» عن الصنعاني» وهو 
حفص بن ميسرة به أملاه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في المجلس التاسع والسبعين من أماليه 
وقال: إنه حديث حسن» وإما حديث مسلمة فأخرجه الطبراني عنه. لسان الميزان .)51١ /١(‏ 
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (5/ )١7/5‏ رقم ٠٠٠١‏ وفي الأوسط (۳/ )۲۸١‏ رقم 
657" وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ :)۲۱١‏ «رجاله موثوقون إلا أبا شعيب صاحب 
أبي أيوب لم أر فيه تعديلا ولا تجريحًا». اه 

وتضعيفه ببكر بن سهل أولى من تضعيفه بأبي شعيبء ذلك أن أبا شعيب من التابعين» والجهالة 
فيهم أخف من الجهالة في من دونهم حيث انتشر علم الجرح والتعديل» واستقرت قواعده» 
وكان له أئمته المعروفون. 


حدثني أبي» عن ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» قال: أخبرني ابن خلاد 

آنا أباه سمع من النبي ي يقول: إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات. 

[ ضیف :. 

9 الدليل السادس: 

)١191-1559(‏ ما رواه أحمد. قال: ثنا علي بن بحر» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن الأعمش »عن ا شاف 

عن جابر قال: قال رسول الله : إذا استجمر أحدكم فلس تعر فلاا 

[إسناده حسن إن كان أبو سفيان سمعه من جابر» ورواه أبو الزبير عن جابر في 


مسلم» وم يقل: ثلانًا]©. 


)١(‏ في إسناده والد أبي غسان يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل» وسكت عليه فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (9/ .)٠۷١‏ 
وكذلك ذكره البخاري» وسكت عليه. التاريخ الكبير (۸/ ۲۹۷)» ولم يوثقه أحد. 

.)٠٠١ المسند(۳/‎ )۲( 

)۳( قال وكيع» عن شعبة: حديث أب سفيان عن جابر إن هي صحيفة» وني رواية إنها هو كتاب. 
وقال أبو خيثمة» عن سفيان بن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر إنا هي صحيفة. 
وقال شعبة: سمع أبو سفيان من جابر أربعة أحاديث» قال: ويقال إن أب سفيان أخذ صحيفة 
جابر وصحيفة سليمان اليشكري. جامع التحصيل (ص: .)۲٠۲‏ 
قلت: ولعلها هى الأحاديث التى أخرجها البخاري عنه في صحيحه مقرونًا بغيره. 
رادت اعرد ابن أوشية 10 0 تدكا را 
وأخرجه ابن خزيمة (77) من طريق جرير وعيسى بن يونس» وسفيان الثوري. 
وأخرجه البيهقي (۱/ )٠٠١‏ من طريق جابر» كلهم عن الأعمش به. 
وتابع أبو الزبير طلحة بن نافع» فآخرجه عبد الرزاق (5 ۹۸۰)» ومن طريقه أحمد (/ )۲۹٤‏ 
ومسلم (۲۳۹)» وأبو عوانة (۱/ ۲۱۹) حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: إذا استجمر أحدكم فليوتر. ولم يقل أبو الزبير ثلاثا. 
وأخرجه أحمد (775/7) من طريق ابن يعة» حدثنا أبو الزبير به» بلفظ: إذا تغوط أحدكم 
فليمسح ثلاث مرات. وهذا إسناد فيه ابن يعة. 


أت الدليل السابع: 


)١195-15450(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن نمير وعبدة» عن هشام 


ابن عروة» عن عمرو بن خزيمة» عن عمارة بن خزيمة» 


فيها رجيع 


000 
00 


عن خزيمة بن ثابت» قال: قال رسول الله يَكِدِ: الاستطابة بثلاثة أحجارء ليبس 


00 
22] ٠. د‎ [ 


.٠٠١١ رقم‎ )١57/١( المصنف‎ 

في إسناده عمرو بن خزيمة» 

ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ ۲۲۰). 

وسكت عليه البخاري وابن أبي حاتم» فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. التاريخ الكبير 
۳۲۷/۲ اجرح والتعديل (779/5). 

وفي التقريب: مقبول: أي حيث يتابع» ولم أعلم أحدًا تابعه في هذا الإسناد. 

[ تخريج الحديث] 

أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۱۳) من طريق محمد بن بشر. 

وأخرجه أحمد (0/ ۲۱۳)» وابن ماجه (15”) من طريق وكيع. 

وأخرجه أحمد (5/ )7١5‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١1507(‏ عن ابن نمير. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١507(‏ عن عبدة. 

وأخرجه الدارمي )77/1١(‏ من طريق علي بن مسهر. 

وأخرجه الطحاوي )١1١/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن سليهان» كلهم عن هشام بن عروة» 
عن عمرو بن خزيمة به. 

واختلف على هشام بن عروة. 

فرواه عنه من سبق: ابن نمير» وعبدة» ومحمد بن بشر ووكيع» وعلي بن مسهرء وعبد الرحمن بن 
سليمان» كلهم عن هشام» عن عمرو بن خزيمة» عن عمارة بن خزيمة» عن خزيمة بن ثابت. 
ورواه مالك كما في الموطأ (۱/ ۲۸). 

وأحمد في المسند (0/ )7١5‏ عن يحيى بن سعيد» كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن رسول 
الله ية سئل عن الاستطابة» فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وهذا مرسل. 

ورواه سفيان بن عيينة» عن هشام» واختلف على سفيان» = 


ي الذليل الثامن: 


ما ثبت من فعله يياه أنه اكتفى با لحجارة في الاستنجاء» من ذلك: 


فرواه ابن ماجه )7١6(‏ حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا سفيان بن عبينة» حدثنا هشام به» كرواية 
الجماعة (ابن نمير وعبدة ووكيع). 

وواه الشافعي في مسنده (ص: 17) عن سفيان بن عبينة» أخبرني هشام بن عروة» قال: أخبرني 
أبو وَجُزة» عن عمران بن حدير» عن عمارة بن خزيمة» عن أبيه به. 

ورواه الحميدي في مسنده (577) بمثل طريق الشافعي» إلا أنه سقط منه عمران بن حدير. 
ووراه أبو معاوية» واختلف عليه: 

فرواه أبو داود )5١(‏ ومن طريقه البيهقي )٠١١/١(‏ حدثنا عبد الله بن محمد النفيل» ثنا 
أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة» عن عمارة بن خزيمة» عن خزيمة بن 
ثابت» بمثل حديث الجاعة. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ 87) رقم ۳۷۲۳ من طريق عثان بن بي شيبة» وإسحاق بن 
راهوية كلاهما عن أبي معاوية» عن هشام» عن عبد ال رحمن بن سعد» عن عمرو بن خزيمة» عن 
عمارة بن خزيمة به. فجعلوا بين هشام وبين عمرو بن خزيمة عبد الرحمن بن سعد. 

وأخرجه أحمد (0/ )7١5‏ عن يحيى بن سعيد» قال: أخبرني رجل» عن عمارة بن خزيمة به. وهذا 
إسناد ضعيف؛ لأن فيه مبهًا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير /٤(‏ ۸۷) رقم ۳۷۲۹ من طريق هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عمارة بن خزيمة» عن خزيمة به. 

وساق الترمذي الاختلاف في إسناده» ثم قال: «سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: الصحيح 
ما روى عبدة ووكيع» وحديث مالك عن هشام بن عروة عن النبي ٤ي‏ صحيح أيضًا». اه 
وفي العلل لابن أبي حاتم ٤ /١(‏ 0): «سئل أبو زرعة عن اختلاف الرواة في خبر هشام بن عروة 
في الاستنجاء» رواه وكيع وعبدة» عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة» عن عمارة بن 
خزيمة» عن أبيه خزيمة» عن النبي بل قال: ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» ومنهم من يقول: 
عن هشام بن عروة» عن من حدثه» عن عمارة بن خزيمة» عن أبيه عن النبي ياء فقال أبو زرعة: 
الحديث حديث وكيع وعبدة). اه 

وني سنن البيهقي )٠٠١ /١(‏ عن علي بن المديني أنه قال: «الصواب رواية الجماعة» عن هشام 
ابن عروة» عن عمرو بن خزيمة .... يعني رواية وكيع وعبدة وابن نمير ومن تابعهم. 

وإذا كان الراجح في إسناده أنه من رواية عمرو بن خزيمة» فقد علمت أن عمرو بن خزيمة م 
يوثق أحد إلا ابن حبان» فيكون الإسناد فيه ضعف. إلا أنه صالح في الشواهد. والله أعلم. 


)198-١1561(‏ ما رواه البخاري رحمه الله» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيدء قال: أخبرني جدي» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه كان يحمل مع النبي 4 إداوة لوضوئه وحاجته» 
فبين| هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارًا أستنفض 
بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى 
جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من 
طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزاد. فدعوت الله هم 
أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا(". 

ل الدليل التاسع: 

)۱۹٤-۱٤٥۲(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا زهير» عن 
أي إستحاق قال: لبس أبو عبيدة ذكره ولك عبد الرهن بن الأسود» عن ابه 

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي 4 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء 
فوجدت حجرين» والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة» فأتيته بهاء فأخذ 
الحجرين. وألقى الروثة وقال: هذا ركس . 

فلجميع هذه النصوص يزم المسلم أن الحجارة تكفي في إزالة النجاسة من 
البول والغائط» مع أن الحجر قد لا ينقي المحل» فلا بد أن يبقى به أثر لا يزيله إلا الماع 
وهذا من تيسير الشريعة» ومن التخفيف الذي وضعه الله سبحانه وتعالى عن عباده 
خاصة أن الإنسان قد يحتاج إلى البول والغائط في مكان لا يوجد فيه ماء» فكان من 
سعة الله على عبادة أن يسر لهم إزالتها بأي مزيل من أحجار ونحوها. 

وللاستجار بالحجارة شروط» سوف نذكرهاء ونذكر كلام أهل العلم حوها إن 
شاء الله تعالى في المباحث التالية. 


000 صحيح البخاري .)١551(‏ 
(0) البيان والتحصيل (۱۷/ .)٤۸٤‏ 


لادليل من قال: الاستجمارلا يجزي إلا لمن عدم الماء: 

لا أعلم له دليلا من السنة على أن الاستنجاء بالحجارة مشروط بعدم القدرة على 
الماء» وأحاديث الاستججبار مطلقة» وليست مقيدة. 

قال ابن رشد: «لا اختلاف في أن من اكتفى في استنجاته بالأحجار دون الماءء 
فصل أن صلاته تامة» ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره» لما جاء أن النبي عليه السلام 
سئل عن الاستطابة» فقال: أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجارء إلا أن الماء أطهر وأطيب» 


ومن قدر على الجمع بين الأحجار والماء فهو أولى وأحسن)”". 


$B BB & 


(۱) البيان والتحصيل .)٤۸٤/۱۷(‏ 


الفصل الثاني 
في شروط الاستجمار 


الشرط الأول 
في اشتراط ثلاثة أحجار 
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TT 
لا اشتراط ثلاثة أحجار» هل يراد بالحجر معناه» فيكفي ثلاث مسحات. أو يراد‎ 
لفظه فلا بد من أحجار ثلاثة» وإذا كان الاستجار معقول المعنى بالإجماع ترجح‎ 
الأول على الثاني.‎ 
لا النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار, يحتمل أن يكون ذلك على‎ 
الاستحباب منه للوترء ويحتمل أنه أراد به العدد الذي لا يطهر ما هو أقل منه؛‎ 
لاختلاف الحجر عن الماءء فالماء يزيل العين والأثر ودلالته قطعية» فلا يشترط فيه‎ 
عدد. بخلاف الحجر فلا يزيل الأثر. ودلالته ظنية» فاشترط فيه العدد.‎ 
لا لو كان المطلوب الايتار مطلقًا لما نص على الثلاث؛ لأن الايتار يحصل بأقل‎ 
كالواحد وبأكثر كالخمس.‎ 


[م-150] اختلف الفقهاء هل يشترط في الاستجار ثلاثة أحجارء آم لا؟ 


فقيل: لا يجب العددء بل المعتبر الإنقاء» فكيف حصل أجزأء وهو مذهب 


اللبتفية» والمالكيةة). 


وقيل: لا بد من ثلاثة أحجارء فأكثرء وهو مذهب الشافعية» والحنابلة", 


واختيار ابن حزم" . 


لادليل الحنفية والمالكية على الاكتفاء بحجر واحد: 
0 الدليل الأول: 
)١196-1561(‏ ما رواه البخاري من طريق عبد ال رحمن بن الأسود» عن أبيه؛ 


أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبى بل الغائط. فأمرن أن آتيه بثلاثة أحجار» 


فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. فأخذدت روثة فأتيته مهاء فأخذ 


الحجرين. وألقى الروثة وقال: هذا وكش" . 


000 


00 


(۳) 
(€) 


وجه الاستدلال: 


قال الطحاوي: ففى هذا الحديث ما يدل أن النبى بيه قعد للغائط في مكان 


انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار )١١١/١(‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع »)١9/1(‏ 
تبيين الحقائق /١(‏ ٦۷ء‏ ۷۷))» البحر الرائق .)٠٠۳ /١(‏ 

وانظر في مذهب المالكية: المنتقى /١(‏ 1۸)» شرح الزرقاني على موطأ مالك /١(‏ ۷۲)» التاج 
والإكليل /١(‏ ١۲۷)ء‏ التمهيد »)17/١١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص: »)١7‏ مواهب 
الجليل »)۲۹١ /١(‏ بداية المجتهد /١(‏ 57). 

انظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ؟5)» المجموع (۲/ ١١٠)ء‏ المهذب (١/۲۷)ء‏ الإقناع 
للشربيني /١(‏ 4 0)» شرح زبد بن رسلان (ص: 27)» مغني المحتاج /١(‏ 50). 

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني »)223١ 7 /١(‏ الفتاوى الكبرى (۳۳۹/۱ 0375٠‏ المبدع 
/١(‏ 44)» مختصر الخرقي (ص: »)١7‏ منار السبيل (۱/ ۲۳)» الكاني /١(‏ 07)» كشاف القناع 
(/», مجموع فتاوى ابن تيمية .)5١١/571١(‏ 

.)1١8/1١( المحلى‎ 

صحيح البخاري .)٠٥١(‏ 


ليس فيه أحجارء لقوله لعبد الله: ناولني ثلاثة أحجار» ولو كان بحضرته من ذلك 
شيء لما احتاج إلى أن يناوله من غير ذلك المكان» فل أتاه عبد الله بحجرين وروثة» 
فألقى الروثة» وأخذ الحجرين» دل ذلك على استعماله الحجرين» وعلى أنه قد رأى 
أن الاستجار بها يجزيء» ولو كان لا يجزئ الاستججار با دون الثلاث لا اكتفى 
بالحجرين» ولأمر عبد الله أن يبغيه ثالثاء ففي ت ركه ذلك دليل على اكتفائه بالحجرين”". 

وطريق آخر للاستدلال على جواز الأقل من ثلاثة: 

أن الرسول بي طلب من ابن مسعود ثلاثة أحجارء فأتاه بحجرين» فإما أن 
يكون ابن مسعود لم يآته بالثالث» أو أنه أتاه به» وعلى الحالين ففيه دليل على عدم 
اشتراط ثلاثة أحجار؛ لأنه ية اقتصر في الموضعين على ثلاثة» فحصل لكل منهما أقل 
من ثلاثة. 

لا وأجيب عن هذا الدليل: 

قالوا: کون الرسول ب م يطلب حجرًا ثالثًا لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر 
الأول في طلب ثلاثة أحجار, فلم يجدد الآمر بطلب الثالثء أو اكتفى بطرف أحدهما 
عن الثالث؛ لأن المقصود بالثلاث أن يمسح بها ثلاث مسحات» وذلك حاصل ولو 
بواحد. 

قال ابن حزم رحمه الله: «وليس في الحديث أنه عليه السلام اكتفى بالحجرين؛ 
وقد صح أمره َي له أن يأتيه بثلاثة أحجار» فالأمر باق لازم» لابد من إبقائه». 

أما قولكم: إنه استعمل في الموضعين ثلاثة» فحصل لكل منههما أقل من ثلاثةء 
فيحتمل أنه لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد» خاصة إذا علمنا أن الرسول كَل 
من عادته إذا أراد الغائط أبعد» حتى يستتر عن أعين الناس» بحيث لا يراه أحد, ول 


(۱) شرح معاني الآثار /١(‏ ۱۲۲). 
(0) المحلى .)١١7/١(‏ 


يكن يفعل هذا في البول» فقد بال ية قانّاء وحذيفة عند عقبه» فقول ابن مسعود: 
(أتى الغائط. فأمرني) ظاهره أنه لم يأمره حتى أتى مكان قضاء الحاجة» وهذا يرجح 
أنه كان للبول فقط. 

وقال الحافظ: وعلى تقدير أن يكون خرج منهماء فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل 
بالمسح في الأرضء وللدبر بالثلاثة» أو مسح من كل منههما بطرفين. 

وأجاب ابن حزم بجواب آخر» وقصر وجوب ثلاثة أحجار للغائط فقط دون 
البون: 

قال رحمه الله: «فإن قيل: أمره عليه السلام بثلاثة أحجارء هو للغائط والبول 
معّاء فوقع لكل منهما أقل من ثلاثة أحجار. 

قلنا: هذا باطل؛ لأن النص ورد بن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» ومسح 
البول لا سم امكيجاء)”, 

وهذا أضعف الأجوبة. 

وقال ابن حزم أيضًا: «فإن بدأ بمخرج البول» أجزأت تلك الأحجار بأعيانها 
لمخرج الغائط» وإن بدأ بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار إلا ما كان لا رجيع 
عليه فقط» والله أعلم»2". 

)١195-154(‏ وقد روى أحمد رحمه الله من طريق معمر» عن أبي إسحاق» عن 
علقمة بن قيس» 

عن ابن مسعود أن النبي 5 ذهب لحاجته. فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة 
أحجار» فجاءه بحجرين وبروثه» فألقى الروثة وقال: إنها ركس ائتني بحجر””". 


.)١١١ /١( المحلى‎ )١( 
.)٠٠۸/١( (؟) المرجع السابق‎ 
.)55٠١ /1١( المسند‎ )۳( 


[منقطع]. 

ب الدليل القاني: 

)۱۹۷-۱٤٥٥(‏ استدلوا بها رواه أحمدء قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: 
حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا ثور بن يزيد» عن حصين الحبراني» عن أبي سعد» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلةِ: 

من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لاء فلا حرج عليه. ومن استجمر 
فلیوتر» من فعل فقد آحسن» ومن لاء فلا حرج» ومن أكل فم تخلل فليلفظ» ومن أكل 
بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسن» ومن لاء فلا حرج» ومن أتى الغائط فليستترء 


»)٥١ /۱( والدارقطني‎ »))4451١( الحديث أخرجه أحمد كما في حديث الباب» والطبراني‎ )١( 
من طريق عبد الرزاق» عن معمر به.‎ )٠١7 /١( والبيهقي في السنن‎ 
کر ارط( 8 طرق أ کال ام کو أن اسان‎ 
الاو ورغ واو حا : رانا ب مو عا ا ارا هر ق‎ 
وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن شعبة» قال: كنت عند أبي إسحاق» فقال له رجل: شعبة‎ 
يقول إنك لم تسمع من علقمة؟ قال: صدق شعبة. المرجع السابق.‎ 
وقال يحبى بن معين ىا في تاريخه (۲/ 58 5): رأى علقمة» وم يسمع منه. اه‎ 
»)۲١۷ /١( وأثبت الكرابيسي ساع أبي إسحاق من علقمة في نقله عنه الحافظ في الفتح‎ 
والأول أرجح» فقد نص كل من شعبة ويحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة أربعة أئمة على‎ 
عدم سماعه منه» ثم أبو أسحاق نفسه قد صرح بأنه م يسمع من علقمة شيئّا ويكفي هذا في‎ 
غلط الكرابيسي.‎ 
وعلى التنزل أن يكون أبو إسحاق سمع من علقمة مع أن هذا افتراض بعيد» فإن هذه الزيادة‎ 
,)١5( يحكم بشذوذهاء فقد رواه البخاري (157). والنسائي (۳۹/۱) وابن ماجه‎ 
والطبراني في الكبير‎ »)٠۲۲ /١( وأبو يعلى (0171)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
من طريق زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن‎ )2١8/١( والبيهقي في السنن‎ »))4467( 
عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود» وليس فيه هذه الزيادة.‎ 
وأحمد (۱/ ۳۸۸)» والترمذي (217)» والشاشي في مسنده‎ .)١ 57 /١( ورواه ابن أبي شيبة‎ 
والطبراني في الكبير (946557) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن‎ ».)47١( 
عبد الله» وليس فيه زيادة علقمة. وأبو عبيدة وإن كان لم يسمع من أبيه فهو في حكم المتصل.‎ 


فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل 
فقد أحسن, ومن لاء فلا حرج . 

[ضعيف. يرويه مجهول. عن مجهول]'". 

الدليل الغالك: 

من النظرء قالوا: إن المقصود من الاستنجاء: هو الإنقاء» فلا معنى لاشتراط 
الزيادة بالثلاث بعد حصوله» ولهذا لولم يحصل الإنقاء بالثلاث يزاد عليها إجماعاء 
لكونه هو المقصود. 

وأجيب عن هذا: 

قولكم: إن المقصود: هو الإنقاء غير صحيح» فلو كان المقصود هو الإنقاء لخلا 
اشتراط العدد عن فائدة» فلما اشترط العدد لفظاء وعلم الإنقاء به معنى» دل على 
إيجاب الأمرين» ونظيره العدة بالقروء» فإن العدد معتبر» ولو تحققت براءة الرحم 
بقرء. 

ورد هذا الجواب: 

بأن العدة بالقروء فيها حكم كثيرة غير براءة الرحم» منها زيادة الأجل في حق 
الزوج في إرجاع زوجته» والنظر في الأصلح لمما. 

لادليل الشافعية والحنابلة على اشتراط الثلاث: 

ن الدليل الأول: 

(۱۹۸-۱٤٥7)‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو 
معاوية ووكيع» عن الأعمش ح 

وحدثنا يحيى بن بحيىء واللفظ لهء أخيرنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
7( المستك(۲/١۷):‏ 
(۲) سبق تخر يجه في حكم الاستنجاء» انظر (ح .)١5557‏ 


إبراهيم» عن عبد الر حمن بن يزيد 

عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم ٤‏ كل شيء حتى الخراءة» قال: فقال: 
أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظه”". 


وجه الاستدلال: 
قوله: (نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)ء والأصل في النهي التحريم» 
ولا صارف له عنه. 


الدليل الان 

)۱۹۹-۱٤٥۷(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن سعید» حدثنا محمد بن 
عجلان» حدثني القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إنما آنا لكم مثل الوالد 
أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروهاء ولا يستنج بیمینه 
وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن الروث والرمة"". 

[ سا 

وجه الاستدلال: 

قوله: (وكان يأمر بثلاثة أحجار) والأصل في الأمر الوجوبء ولا صارف له عنه. 

9 الدليل القالك: 

(۲۰۰-۱) ما رواه أحمد من طريق أبي حازم» عن مسلم بن قرط» عن 
عروة بن الزبير» 


(۱) مسلم (5517). 


(؟) المسند(؟/ .)55١‏ 
(۳) رجاله كلهم ثقات إلا ابن عجلان» فإنه صدوق» وسبق تخريجه انظر (ح 175717) 


عن عائشة» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن» فإنهن تجزئ عنه”". 

[فيدلين]20, 

وجه الاستدلال: 

قوله يك فليذهب معه بثلاثة أحجار. فهذا أمر» والأصل فيه الوجوب. 

ل الدليل الرابع: 

)۲۰۱-۱٤۹(‏ ما رواه الطبراني» قال: حدثنا بکر» ثنا عمرو بن هاشم» ثنا 
الحقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن عثمان بن أبي سودة» عن أبي شعيب الحضرمي» 

عن أبي أيوب الأنصاري» قال: قال رسول الله يَكِِ: إذا تغوط أحدكم فليتمسح 
بثلاثة أحجارء فإن ذلك كافيه. 

[ضعيف ]!1'. 

2 الدليل الخامس: 

)0١7-١54(‏ ما أخرجه الطبراني من طريق أبي غسان محمد بن يحيى الكناني» 
حدثني أبي» عن ابن خي ابن شهاب» عن عمه» قال: أخبرني ابن خلاد 

آنا أباه سمع من النبي بي يقول: إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات. 

[ضعيف]". 

الدليل السبادس: 

)1١*-1555(‏ ما رواه أحمد. قال: ثنا علي بن بحر»ء حدثنا عيسى بن يونس» 
(۲) سبق تخريجه انظر ح: ۱۲٣۱‏ . 
(۳) مجمع البحرين .)١٠٤(‏ 


(4) سبق تخريجه انظرح: ١551‏ . 
لله سبق تخريجه, انظر (ح: .)١55/‏ 


عن الأعمش» عن أي سفبان: 

عن جابر قال: قال رسول الله بل: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاث . 

[إسناده حسن إن كان أبو سفيان سمعه من جابر» ورواه أبو الزبير عن جابر في 
ليوا E‏ 

أت الدليل السابع: 

)5١5-157(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن نمير وعبدة» عن هشام 
ابن عروة» عن عمرو بن خزيمة» عن عمارة بن خزيمة» عن خزيمة بن ثابت» قال: 
قال رسول الله وَكِّ: الاستطابة بثلاثة أحجارء ليس فيها رجيع©. 

[استاده فيه لين 10 

أت) الدليل الثامن: 

من النظرء قالوا: ليس الحجر كالماءء إذا أنقى كفى؛ لأن الماء يزيل العين والأثر 
فدلالته قطعية» فلم يحتج إلى الاستظهار بالعدد» وأما الحجر فلا يزيل الآثر» وإنما يفيد 
الطهارة ظاهرًا لا قطعًاء فاشترط فيه العدد ©. 

لا جواب الحنفية والمالكية عن أدلة الشافعية والحنابلة: 

أجابوا عن الأحاديث السابقة بأن ذكر الأحجار الثلاثة خرجت مخرج الغالب 
والعادة؛ لأن النقاء يحصل بها غالبّاء أو أن الثلاثة تحمل على الكمال والاستحباب2©. 


.)5٠٠ المسند(9"/‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. انظر (ص: ۳۰۲) ح: .١559‏ 

(9) المصنف )١57/1(‏ رقم 1507. 

.)١405-0( سبق تخريجه. انظرح:‎ )٤( 

(5) معالم السنن »)١501١/1(‏ المجموع (۲/ .)١١١‏ 

(5) انظر شرح معاني الآثار (۱۲۱/۱)» مواهب الجليل (۱/ ۲۹۰). 


وقال ابن الهمام: وما رووه من الأحاديث متروك ظاهرهاء فإنه لو استنجى 
بحجر واحد له ثلاثة أحرف جاز بالإجماع”". 

لا ويجاب عن هذا: 

بأن حمل الأحاديث على الاستحباب خلاف الأصلء لإن الأصل في الأمر 
الوجوب» وفي النهي التحريم. 

كما أن القول بأنها خرجت مخرج الغالب يحتاج إلى دليل» وكا قلنا سابقاء لما كان 
الماء يطهر طهارة كاملة» لم يشترط عدد» ولا كانت الحجارة يبقى منها أثر معفو عنه» 
اشترط لحصول العفو عن هذا النجاسة عدد معين» وهو ثلاثة أحجار. 

أما قولكم: إن الأحاديث التي تنص على ثلاثة أحجار متروك ظاهرها بالإجماع 
کا لو استسحى بجر واحد له ثلاث شعب: 

فيقال: حكاية الإجماع ليست دقيقة» فإن ابن المنذر وابن حزم يريان وجوب 
ثلاثة أحجارء ولا يكفي ثلاث مسحات بحجر واحد له شعب. 

وعلى التنزل فمن تمسح بثلاث مسحات لا يكون بمنزلة من تمسح بحجر واحد 
مرة واحدة. فالقول الراجح أنه لا بد من ثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات. والله أعلم. 


$ BB & 


(0 شرح فع القدير ١٤‏ 


ا مبحث الأول 


في الاكتفاء حجر واحد له ثلاث شعب 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: م 
لا اشتراط ثلاثة أحجار» هل يراد بالحجر معناه» فيكفي ثلاث مسحات» أو يراد 
لفظه فلا بد من أحجار ثلاثة؟ وإذا كان الاستجمار معقول المعنى بالإجماع ترجح 
الأول على الثاني. 


[م-151] اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجارء هل المطلوب ثلاث 
مسحات» بحيث يكفى الحجر الواحد إذا كان ذا ثلاث شعب» أو لا بد من ثلاثة 


أحجار. 
والحنابلة. 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ ۲۲)ء المهذب /١(‏ ۲۷)ء تحفة المحتاج /١(‏ 2187 المنهج 
القويم /١(‏ 267» الإقناع للشربيني /١(‏ 5 22» التنبيه (ص: »)١18‏ شرح زبد ابن رسلان (ص: 
۲(. 
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع /١(‏ 269 المغني ١ ٠0 /١(‏ المبدع /١(‏ 45)). الفروع 
(40/1) المحرر /١( فاصنإلاء)٠١ /١(‏ ١١١)ء‏ مطالب أولي النهى /١(‏ ۷۸). 


وقيل: لا بد من ثلاثة ألحجاز مطلقاء هورؤاية عن أجرة» واعشاره ابن اندر“ 
ورجحه ابن حزم'". 

لا دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب: 

قالوا: إن الشارع لما نص على ثلاثة الأحجار أراد من المستجمر ألا يكتفي بمسح 
المحل مرة واحدة» بل يكرر المسح ثلاث مرات» فكان المعنى ثلاثة أحجار: أي ثلاث 
مسبحات» وإذا كان ذلك كذلك كان هذا عاصلا ولو حجر واحده والدليل عل 
صحته أنه لو مسح بطرف واحد وروماه» ثم جاء شخص آخرء فمسح بطرفه الآخر 
لأجزأهما بلا خلاف» واعتبر لكل واحد منهما مسحة. وأيضًا لو استجمر» ثم كسر 
المتنجس منهاء واستجمر به ثانية لعد حجرین» وكذا لو غسله» ثم استنجى به. 

لا دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار: 

46 الدليل الأول: 

حديث سلمان رضي الله عنه: (ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) فمن 
استنجى بحجر واحد ثلاث مسحات يكون قد استنجى بحجر واحد» وقد وقع في ما 
عب عنه رسول الله 6ك ولو كان ا لقصو د ثلاث مسحات لناء برا النضء والرسؤل 
يك أعطي جوامع الكلم» فل لم يأت نص بالتعبير بالمسح» لزم الأخذ بظاهر النص» 
وأنه لا بد من ثلاثة أحجار. 

ل الدليل الثاني: 

قال ابن المنذر: ليس لو الأمر اة أحجار من أحهد أمريخ: إما أن يكوت أريد 
بها إزالة نجاسة» فإن كان هكذا فبا أزيلت النجاسة يجزي بحجر وغير حجر ولو 
أثيلف بير واحك 


.)٠١/١(ررحملا‎ 223١6 /١( المغني‎ )١( 
.)3605/١( (؟) الأوسط‎ 


. ٠١١ مسألة:‎ )١١8/١( المحلى‎ )۳( 


أو يكون عبادة فلا يجزي أقل من العدد. 

أومعى ثالقا: 

فيقال: أريد بها إزالة نجاسة وعبادة» فللا بطل المعنى الأول لم يبق إلا هذان 
المعنيان» ولا يجزي في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لآن العبادات لا يجوز أن 
ينتقص عددهاء والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل» وذلك موجود في حديث 
سلان: (لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار) وكل| أمر الناس بعدد شيء لم يجز أقل 
منه» ولايجزي أن ترمي الجمرة مع سبع حصيات» مع أن قول رسول الله ي مستغنى 
به عن غيره» ولا تأويل لما قال: (لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار) لمتأول معه . 

وهذا الكلام جيدء إلا أن قياسه على الرمي فيه نظر» فالرمي عبادة غير معقولة 
المعنى» بخلاف إزالة النجاسة. 

فالراجح مذهب الشافعية والحنابلة» وأن المقصود من ثلاثة الأحجار تكرار 
المسح ثلاث مرات» كم أن المعتبر بقطع الاستنجاء على وتر إنم| هو في المسح» وليس 
في عدد الأحجار, فلو مسح المستنجي ست مرات من ثلاثة أحجار لم يكن قد أتى 
بسنة الإيتار؛ لأن الإيتار المقصود به في عدد المسحات. لا عدد الأحجار. والله أعلم. 
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.)"605/١(طسوألا‎ )١( 


الشرط الثاني 
أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا رد الشارع الروثة» وعلل ذلك بأنها ركس؛ لهذا عدي الاستجمار إلى كل طاهر 


+ 


1م-157] اختلف العلماء هل يشترط طهارة ما يستجمر به؟ 
فقيل: يشترط أن يكون طاهرّاء لا نجسّاء ولا متنجسًا”"» وهو مذهب المالكية» 
والشافعية» والحنابلة". 


وقيل: جزئ الاستجوار بكل ما يزيل العينخ من طاهر ونجس» وهو مذهب 


)١(‏ النجس: ما كانت عينه نجسة. والمتنجس: ما طرأت عليه النجاسة. 

(۲) انظر في مذهب الالكية: المنتقى /١(‏ 1۸ء 234» التاج والإكليل »)5١5 /١(‏ مواهب الجليل 
(1/ ۲۸۹)» حاشية الدسوقي »)١١١ /١(‏ حاشية الصاوي 3١١ /١(‏ »2» القوانين الفقهية (ص: 
۲ الخرشي »)۱٤۹/۱(‏ منح الجليل .)1١7/1١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: الم (۱/ ۲۲)ء تحفة المحتاج »)۱۷١ /١(‏ المهذب »)۲۸/١(‏ إعانة 
الطالبين »)٠١8/١(‏ حلية العلماء »)١75 /١(‏ المجموع (۲/ .)١١١‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى /١(‏ ۷۷)ء المبدع /١(‏ ١4)ء‏ دليل الطالب (ص: 
5)» الفروع /١(‏ 4۲)ء المحرر /١(‏ ١٠)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 1۸)ء الكافي /١(‏ 0177). 


الحنفية2"7 وقول للإمام الطبري رهه الله" واختاره ابن تيمية0". 


لا الدليل على اشتراط الطهارة: 
ل الدليل الأول: 
)75١0-1557(‏ ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود. عن أبيه 


أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي مَك الغائط, فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجارء 


فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة» فأنيته اء فأخذ 


الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس . 


00 


(€) 


وجه الاستدلال: 

قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس في اللغة يحتمل أمرين: 
الأول: الركس بمعنى: الرجيع. 

والثاني: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي كَل تركه بأنه رجس . 


قال في بدائع الصنائع /١(‏ ۱۸): «فإن فعل ذلك -يعني من الاستنجاء بالعظم والروث-فإنه 
يعتد به عندناء فيكون مقيً) سنة» ومرتكبًا كراهة» ويجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان» 
فيكون بجهة كذاء وبجهة كذا a‏ ". وانظر العناية شرح الهداية »)75١5/1١(‏ شرح فتح القدير 
»»517/١(‏ الجوهرة النيرة ٠ /١(‏ 5)» والفتاوى الهندية »)0٠ /١(‏ مراقي الفلاح (ص: »)١9‏ 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 2.59 »)١‏ البحر الرائق »)٠٠١ /١(‏ حاشية 
ابن عابدين (۱/ ۳۳۹). 

انظر فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ 47). 

كما أجاز الاستججار بالروث أشهب من المالكية وأبو الحسن القاضي» انظر المنتقى للباجي 
٠ ۸/۱‏ 

قال ابن تيمية کا في الفروع (۱/ ۱۲۳): وانفرد شيخنا بجزائه بروث وعظم» وظاهر كلامه وبم| 
نبي عنه» قال: لأنه ل ينه عنه لأنه لا ينقي» بل لإفساده» فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم» 
فهذا أولى. 

صحيح البخاري .)١55(‏ 


وقد قال بعضهم: ليس في الحديث دليل على اشتراط الطهارة» وإن) فيه ترك 
الاستنجاء بالروث» ولا يلزم من ذلك النجاسة» كا لم يلزم من تركه الاستنجاء 
بالعظم والمحترمات. 

فأجاب النووي بقوله: «إن الاعتماد في الاستدلال على قوله بي (إنها ركس) 
وليس على مجرد تركه الاستنجاء بهاء قال: ولا يجوز أن يحمل على أنه مجرد إخبار 
بأنها رجيع» فإن ذلك إخبار با معلوم» فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام عن فائدة» 
فوجب حمل الكلام على ما ذكرناه من تفسير الركس بمعنى: النجس)"". 

الدليل القاي: 

)750١1-1١474(‏ ما رواه الدارقطني» من طريق يعقوب بن حميد بن کاسب» 
أخبرنا سلمة بن رجاء» عن الحسن بن فرات القزاز» عن أبيه» عن أبي حازم 
الأشجعي, عن أبي هريرة» قال: إن النبي بي نمى أن يستنجى بروث أو عظم» وقال: 
إا لا بطهران". 

[ضعيف ]1 

2 الدلبل الالة: 

من جهة النظرء قالوا: إن النجس: نجس في نفسه» فلا يمكن أن يطهر غيره. 

أت) الدليل الرابع: 

قالوا: إن الاستجمار رخصة عندهم؛ لأن الأصل في إزالة النجاسة هو الماع 
والرخصة لا تحصل بحرام» يعني: بملابسة النجاسة. 

والصحيح أن الاستجار على وفق القياس» وليس هو رخصة. لأن إزالة 
)١(‏ المجموع (۲/ .)٥۷١‏ 


(۲) سنن الدارقطني .)057/1١(‏ 
(۳) وسبق تخريجه. انظر ح: .)١511‏ 


النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل زال حكمهاء ولا يختص هذا في محل الاستججار» كما 
قدمنا في دلك النعل بالتراب'» وفي تطهير ذيل المرأة"» ونحوهما. 

لادليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجِسًا: 

قالوا: إن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمهاء وحديث ابن مسعود 
غايته عدم الاستنجاء بالنجس» لكن إذا استنجى فقد طهر مع الإثم» لكن لا يمكننا 
الحكم بنجاسة المحل» وقد ارتفعت النجاسة» فالنهي والصحة غير متلازمين» فقد 
تجتمع الصحة والتحريم. 

لاالراجح: 

القول بصحة الاستنجاء بالنجس» ولا يقال هذا القول ابتداء» لكن لو استنجى 
أحد بها نبي عن الاستنجاء به» وجاء يسال هل يجزئه ذلك؟ قلنا: بجزئك» ولا تعد. 


BB BB B8 


. ۱٤۹۹ سبق تخريجه من حديث أبي سعید» والحديث صحيح انظرح‎ )١( 
انظر تخريجه من حديث أمرأة من بني عبد الأشهل» ومن حديث أم سلمة» والحديث صحيح‎ )0( 
. ۱٤۹۸ انظر: (ص: ۳۸۹) ح:‎ 


الشرط الثالث 


أن يكون المستنجى به غيرعظم وروث 


مال 2 د كر اا و CC‏ 
لا النهى عن الشىء لذاته يقتضى فساد المنهى عنه. والنهى عنه لغيره لا وہ 


وبعبارة أخرى: 


لا كل منهى عنه له جهتان: أحدهما مأمور به. وهو الاستنجاء» والأخرى منهى 
عنه كونه في عظم أو روث فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي 
الاد 

لا الحكم بالنجاسة معللء فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها. 


الظاهرية'. 

)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/۲۸)ء‏ حلية العلماء /١(‏ ١٠)ء‏ الإقناع للشربيني 
/١(‏ 5 26).» إعانة الطالبين (1/ 2١٠١/2‏ التنبيه (ص: .)١1/‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع /١(‏ 47): كشاف القناع /١(‏ 219 المبدع /١(‏ 47).» المحرر 
.)٠١/1(‏ 
وانظر قول ابن حزم في المحلى .)١١١ /١(‏ 


وقيل: يستنجي بهاء وهو اختيار أشهب من المالكية. 


وقيل: لا یستنجی ck‏ وإن خالف واستنجی أجزأه. وهو مذهب الحنفية7" 


والمالكية9, وابن تيمية من الحنابلة. 


لا دليل من قال: لا يستنجي بعظم وروث: 

0 الدليل الأول: 

(1555-/75017) ما رواه البخاري من طريق عبد ال رحمن بن الأسود. عن أبيه 
أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي ئ4 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء 


فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. فأخذدت روثة» فأنيته مهاء فأخذ 


الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركسر”. 


2 الدليل الثاني: 


)3١8-1577(‏ ما رواه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية» عن الأعمش» عن 


إبراهيم» عن عبد الر حن بن يزيد 


عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم يك كل شيء حتى الخراءة» قال: فقال: 


أجل» لقد نہانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجى باليمين» أو أن نستنجى 


قال أشهب كا في المنتقى للباجي :)18/١1(‏ «ما سمعت في العظم والروث نيا عامّاء وأما أنافي 
علمي فا أرى به بأسا». اه فواضح أن النهي عن الاستنجاء بالعظم والروثة لم يبلغه. 

ذكرنا العزو إلى كتبهم في المسألة السابقة في اشتراط طهارة ما يستنجى به» فانظره إن شئت. 
قال في الخرشي )١5١/١(‏ «فإن أنقت -يعني: الاستجار بروث وعظم أجزأت». اه وانظر 
التاج والإكليل (١/۲۸۹)ء‏ الشرح الكبير 22١5 /١(‏ المتتقى للباجي »)58/١1(‏ مواهب 
الجليل /١(‏ ١۲۹)ء‏ حاشية الدسوقي .)١١5/١1(‏ حاشية الصاوي .223١7/١(‏ القوانين 
الفقهية (ص: 7 5).؛ منح الجليل .)٠١١/١(‏ 

الفروع »)١١۳/١(‏ المبدع (١/4۲)ء‏ دليل الطالب (ص: 5)»: /١(‏ ١٠)ء‏ منار السبيل 
(1/ 377 )» الكاني (۱/ 517 )» كشاف القناع (۱/ 19). 

صحيح البخاري .)١55(‏ 


بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. 

2 الدليل الغالع: 

(۲۰۹-۱۷) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن سعید» قال: 
أخبرني جدي» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه كان يحمل مع النبي ي إداوة لوضوئه وحاجته» 
فبين| هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: آنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارًا أستنفض 
بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى 
جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من 
طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزاد. فدعوت الله هم 
أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا". 

ل الدليل الرابع: 

)51١-147(‏ ما رواه مسلم من طريق زكرياء بن إسحق» حدثنا أبو الزبير» 

أنه سمع جابرًا يقول: ہی رسول الله ي أن يتمسح بعظم أو ببعر". 

ل الدليل الخامس: 

۲۱۱-۱۵) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عجلان» حدثني القعقاع بن 
حكيم؛ عن أي صالح» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: إن آنا لكم مثل الوالد 
أعلمكم. فإذا آتی أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروهاء ولايستنجي بيمينه» 


وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن الروث والرمة). 


4 مسلم (515). 


)۲( صحيح البخاري (37855). 


)۳( صحيح مسلم (۲۹۳). 
)٤(‏ المسند(5؟/ .)56٠١‏ 


]حا 

قال الطحاوي: الرمة: العظام. 

2 الدليل السادس: 

(۲۱۲-۱۲۷۰) ما رواه أحمد» قال: حدثنا يحيى بن غيلان» قال: حدثنا المفضل» 
قال: حدثني عياش بن عباس» أن شييم بن بيتان آخبره» أنه سمع شيبان القتباني 
يقول: 

استخلف مسلمة بن خلد رويفع بن ثابت الأنصاري على أسفل الأرض» قال: 
فسرنا معه قال: قال لي رسول الله 445: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي» فأخبر 
الناس أنه من عقد لحيته» أو تقلد وترّاء أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدًا كل 


برىء منه0" , 


[(ضعرف]©2. 


(۱) سبق تخريجه. انظر (ح: .)١17571‏ 

(؟) المسند(9/5١1١).‏ 

(۳) في إسناده شيبان القتباني» ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل .)١٠١ /٤(‏ 
وفي التقريب: مجهول. 
وني إسناده اختلاف على عياش بن عباس: 
فرواه أبو داود (757) ومن طريقه البيهقي في السنن »)٠١١/1(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)35١95(‏ والبزار كا في البحر الزخار (۷١۲۳)ء‏ والطبراني في الكبير )٤٤۹١(‏ من 
طريق المفضل بن فضالة» عن عياش بن عباس» عن شييم» عن شيبان القتباني» عن رويفع. 
وقيل: عن شييم, أنه سمع رويفع» بإسقاط شيبان. 
أخرجه أحمد (5/ ٠١8‏ ) حدثنا يحيى بن إسحاق. 
وأخرجه أيضًا )1١8/4(‏ حدثنا حسن بن موسى فرقهماء عن ابن يعة. 
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى )4۳۳١(‏ وني المجتبى »)0٠71(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )١177/1(‏ من طريق حيوة بن شريح» كلاهما (ابن لهيعة وحيوة) عن عياش بن عباس» 
عن شييم» قال: حدثنا رويفع. = 


أت الدليل السابع: 


(141-*3517) ما رواه عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم 


ابن آي المخارقء أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره» أن محمد بن قيس مولى 


أن سهل بن حنيف أخيره. أن رسول الله جي قال له: أنت رسول إلى أهل مكة. 


قل: إن رسول الله 45 أرسلني يقرأ السلام عليكم» ويأمركم بثلاث لا تحلفوا بغير 
الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة'". 


000 
00 


ا 


وقيل: عن شييم» عن آي سالمء عن شيبان بن أمية» عن رويفع» فجعل بين شييم» وبين رويفع 
رجلين. 

أخرجه أحمد )۱٠۸ /٤(‏ حدثنا يحيى بن إسحاق من كتابه» قال: أخبرنا ابن يعة» عن عياش بن 
عباس» عن شييم به» بذكر بعضه. وهذه الأسانيد كلها على اختلافها فيها شيبان بن أمية» وهو 
مجهول کا قدمناء والله أعلم. 

فائدة: قال في التطريف في التصحيف (ص: :)١‏ «قال ثابت بن قاسم السرقسطي في كتاب 
الدلائل غريب الحديث: هكذا في الحديث» من عقد لحيته» وصوابه والله اعلم: من عقد لحاء» 
من قولك: لحيت الشجرء ولحوته إذا قشرته» وكانوا في الجاهلية يعقدون لحاء الحرم» فيقلدونه 
أعناقهم» فيأمنون بذلك» وهو قوله تعلل: لا وا سیر نوكا لر ارام ولا دى ولا 
لْمَكيدَ ‏ فلا أظهر الله تعالى الاسلام هى عن ذلك من فعلهم» وروى أسباطء عن السدي 
في هذه الآية» أماشعائر الله فحرم الله» وأما اهدي والقلائد» فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء 
الشجر شجر مكة فيقيم الرجل بمكة حتى إذا انقضت الأشهر الحرم» وأراد أن يرجع إلى أهله 
قلد نفسه وناقته من لحاء الشجرء فيأمن حتى يأتي أهله. قال ابن دقيق العيد في الامام: وما أشبه 
ما قاله بالصواب» لكن ل نره في رواية نما وقفت عليه». اه 

مصنف عبد الرزاق .)٠١۹۲۰(‏ 

في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف جدًا. 

كما أن في إسناده الوليد بن مالك ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/ .)١١‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 7 00). 

وقال ابن حجر: مجهول غير مشهور. تعجيل المنفعة .)١١٠١١(‏ ٍِ 


والعلة في النهي: إما أن يكون الروث والعظم طاهرين» أو نجسين: 

فإن كانا طاهرين» فالعلة فيه أنبه| طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم. 

)۲۱٤-۱٤۷۲(‏ لما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحبى بن سعيدء قال: 
آخبرني جدي» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه كان يحمل مع النبي ي إداوة لوضوئه وحاجته» 
فبين| هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: آنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارًا أستنفض 
بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى 
جنبه» ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من 
طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزاد. فدعوت الله هم 
أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا(". 

وروى مسلم من طريق عبد الأعلى» عن داود» عن عامر» عن علقمة» 

عن ابن مسعود» وفيه: قال رسول الله عَلِةِ: ناي داعي الجن» فذهبت معه. 
فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بناء فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم» وسألوه الزاد 
فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لاء وکل بعرة 


= ومحمد بن قيس» قال علي بن المديني: لا يعرف. لسان الميزان .)۳٤۹ /٥(‏ وقال الحافظ في 
تعجيل المنفعة (959): ليس بمشهور. 
[ تخريج الحديث]: 
الحديث رواه أحمد (۳/ )٤۸۷‏ عن عبد الرزاق به. 
وأخرجه الدارمي (574) والحاكم (۳/ 417) من طريق أبي عاصم. 
وأخرجه الحارث في مسنده كا في بغية الباحث (17) من طريق جرير» كلاهما عن عبد الكريم 
بن أبي المخارق به. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٤( ء)٠٠٠١ /١(‏ ۱۷۷): «رواه أحمد. وفيه عبد الكريم بن 
أي المخارق» وهو ضعيف». اه 
وقال ابن حجر في التلخيص: رواه أحمد» وإسناده. اه 

.)2855( صحيح البخاري‎ )1١( 


علف لدوابكم. فقال رسول الله يَْةّ: فلا تستنجوا بب)؛ فإنهم| طعام إخوانكم. 
وإن كان العظم والروث نجسين» كان علة النهي النجاسة» 
(517١7115-1)لما‏ رواه البخاي من حديث ابن مسعود رضى الله عنه» قال: اتی 

النبي بيا الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجرين والتمست الثالث 

فلم جد فأخذت روثة, فأتيته اء فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس . 
وسقنا إسناده في أول دليل في مسألتنا هذه. فقوله وَكِهّ: هذا ركس: أي نجس کا 

بيناه من قبل» ولا ينبغي أن يفسر الركس بمعنى الرجيع» فإن ذلك إخبار بالمعلوم» 

فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام من فائدة» والله أعلم. 
لادليل من قال: يجوز الاستنجاء بالعظم والروث: 
لا أعلم له دليلاء وقد صرح أشهب بأنه لا يعلم فيه ياء وهذا دليل على أنه 

لم يبلغه النهي» ولو بلغه لقال به؛ لأن النهي ثابت في صحيح البخاري ومسلم من 

حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما كى| سقناه في أدلة القول الأول. 
لادليل من قال: لا يستنجي. وإذا استنجى أجرأ: 
قالوا: إن كان العظم والروث طعام إخواننا من الجن, فإن هذا لا يمنع من صحة 

الاستنجاء؛ کا لو استنجى بثوب غیره» فكونه قد اعتدى على ثوب غيره لم يمنع من 

الاستنجاء به» وإن كان العظم والروث نجسين فإن هذا أيضًا لا يمنع من صحة 
الاستنجاء؛ لأن العظم نجاسته لا تتعدى كما لو كان خاليًا من الرطوبة» وكذلك البعر 
الناشف لا تتعدى نجاسته إلى البدن» فهو يزيل النجاسة» ولا يننجس غيره» وبالتالي 
فإن النهي عن الاستنجاء منهم| منفك عن كونه| ينظفان المحل» وكيف نحكم على 

المحل بالنجاسة وقد زالت عينها؟ 

وهذا أقرب الأقوال. أنه لا يستنجي بهاء وإن فعل أجزأ إذا أنقت المحل» والله أعلم. 


)١(‏ مسلم(460). 
0 سح البخاري (165): 


0 
النهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم 


ه252 0 
لا الأصل في النهي التحريم. 

لا النهي عن الاستنجاء لا يعني النهي عن سائر الانتفاعات بسبب أنه طعام 
الجن ودوابهم. 

لا ظاهر النهي عن الاستنجاء يشمل المملوك والمباح. 

لا الإخبار بالغيبيات الواجب فيه التسليم؛ لأنه خبر من لا ينطق عن الهوى. 


النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث من الإخبار بالغيبيات التي يجب فيها 
التسليم» والسؤال: هل يشمل النهي المملوك أو يختص بالمباح؟ 

ظاهر النصوص الإطلاق» فقد يقال: إن هذا خاص بالمباح؛ لآن النهي لما كان 
من أجل طعام الجن ودوابهم فهو معارض بالملكية السابقة» ومن ملك شيئًا اختص به. 

وقد يقال: حتى المباح فهو لمن سبق» ووضع اليد عليه تجعل المستجمر أحق به 
من غيره» ومع ذلك لما نبي عن الاستنجاء | مع سبق يده عليهما دل على أنه منهي 
عع الانتسياة نولو كان لا 


المالك وواضع اليد على غيره» أما في حال الاختيار ففي الحجارة غنية عنهماء والنهي 
عن الاستجار لا يعني النهي عن سائر الانتفاعات الأخرى بحجة أنه طعام الجن 


ودوامهم فحاجة الإنسان مقدمة على غيره؛ لأن الأصل أن الله أباح لنا جميع ما على 

ارق إلا ماک عله 
وأما كيف يطعمه الجن ودوابهم فهذا أمر غيبي لم يكشف لنا إلا أنه لا يعني 

الاستهلاك كا يفعل الآدمي بطعامه؛ لأننا نشاهد العظام والروث تبلى وتفسد» ومع 

ذلك فالمسلم منهي عن الاستنجاء ببهماء ولو فسدتاء والله أعلم. 
إذا علم ذلك نأتي إلى بحث ما كلفنا به» وما لم نكلف به فالواجب التفويض؛ 

لآنه خبر من لا ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى» فأقول: 

للكراهة أم للتحريم؟ 
فقيل: يكره. اختاره بعض الحنفية7". 
وقيل: يكره في العظم والروث الطاهرين» وهو مذهب الالكية'". 
وقيل: يجرم. اختاره بعض الحنفية"» وبعض المالكية*» وهو مذهب الشافعية, 

والحنابلة7 . 

)00 كتب الحنفية نصت على كراهة الاستنجاء بعظم أو روث كا في بدائع الصنائع »)١18/١(‏ وتبيين 
الحقائق »)728/١1(‏ والجوهرة النيرة ٠ /١(‏ 5)» والبحر الرائق )٠٠١ /١(‏ وأكثر كتبهم لم تفسر 
الكراهة هل هي للتحريم أو للتنزيه. إلا آن ابن عابدين قال في حاشيته /١(‏ ۳۳۹): «أما العظم 
والروث فالنهي ورد فيهما صريحًا في صحيح مسلم لما سأله الجن الزاد» فقال: لكم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحا وكل بعرة علف لدوابكم» فقال النبي بي 
فلا تستنجوا ببا؛ فإن| طعام إخوانكم» وعلل في الحداية للروث بالنجاسة» وإليه يشير قوله في 
حديث آخر: (إنها ركس) لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم». اه 

(۲) مواهب الجليل (۱/ ۲۸۸)ء الشرح الكبير (1/ .)١١5‏ 

(۳) مراقي الفلاح (ص: .)5١‏ 

(5) الكافي في فقه أهل المدينة .)١١ /١(‏ 

(4) المهذب (١/۲۸)ء‏ حلية العلماء /١(‏ ١٠)ء‏ الإقناع للشربيني (١/٤٥)ء‏ إعانة الطالبين 
(۱/ ۱۰۸( التنبيه (ص: .)١18‏ 

(5) الفروع /١(‏ 47)» كشاف القناع (1/ 254 المبدع /١(‏ 47)» المحرر (1/ .)٠١‏ 


لا دليل من قال: يكره: 

قالوا: إن الأصل في النهي التحريم» لكن مقتضى التعليل بأنه زاد إخواننا من 
الجن جعلنا نحمل النهي على الكراهة دون التحريم. 

لادليل من قال: يحرم: 

قالوا: الأصل في النهي التحريم» ولا توجد قرينة صارفة للنهي عن هذا الأصل. 

بل قالوا: إن مقتضى التعليل يقتضي التحريم؛ لأن العظم والروث لما كان طعام 
إخواننا من الجن» كان في الاستنجاء به» تعد وإفساد لهء أما التعدي فظاهرء فلأن كل 
عظم وروث جعل من طعامهم وطعام دوابهم» فكانوا احق به. 

وأما الإفسادء فلأن هذا الطعام إذا استنجي به أدى إلى إفساده عليهم» وما جمع 
بين التعدي والإفساد كيف لا يكون حرامًا؟ 

لا دليل من قال: يكره إن كان العظم والروث طاهرين ويحرم إن كانا نجسين: 

لعلهم سبب التفريق عندهم إن العظم والروث إن كانا طاهرين كان في 
الاستنجاء بها ملابسة للنجاسة» وهي مكروهة عندهم» بخلاف ما إذا كانا طاهرين. 

ولو عكسوا لم يبعدواء لأن العظم والروث إن كانا نجسين فاستعال النجاسة 
على وجه لا يتعدى لا يمنع منه» كا انتفع من شحم الميتة» فإنه يطلى به السفن ويدهن 
به الجلود ويستصبح به الناس كا في حديث جابر المتفق عليه. 

)75١5-141/5(‏ فقد روى البخاري من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن عطاء بن ابي رباح» 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| أنه سمع رسول الله ءي يقول عام الفتح» 
وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول 
الله أرأيت شحوم الميتة» فإنها يطلى بها السفن. ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها 


الناس؟ فقال: لا هو حرام» ثم قال رسول الله 5ي عند ذلك: قاتل الله اليهود؛ إن الله 
لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» ورواه مسلم”". 

وأما إذا كان العظم والروث طاهرين فإن فيه كا بينا سابقا تعديًا وإفسادًا فينبغي 
أن يكون حرامّاء لو قيل هذا لم يبعد. 


لاالراجح: 
أن النهي للتحريم» لآنه الأصل في نبي رسول الله كيا وإذا خالف» واستنجى 
به» فهل يجزئه أم لا؟ 


أما القائلون بالكراهة فظاهرء وأما القائلون بالتحريم فهل يصح أم لا فيه 
خلاف بيناه في مسألة مستقلة في اشتراط أن يكون المستنجى به طاهراء وفي ما سبق 
من الفصول» والله أعلم. 


BB B&B B8 


(۱) صحيح البخاري (۲۲۳۲)» ومسلم .)۱٥۸۱(‏ 


الشرط الرابع 


في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 0 
لالما خص النهي بالعظم والروثة دل على جواز غيرهماء ولو م يكن حجرًا. 
لا تعليل الشارع الروثة بأنها ركسء يقتضي اعتبار غير الحجر وإلا لعلل بها 


لا الاستنجاء عبادة معقولة المعنى» والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. فلم يتعين 
ا 


لا النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. 


[م-155] اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجار من الأحجارء أو 
فقيل: يجوز الاستجار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوهاء 
وهو مذهب ال حنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 


»)٤۸/١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »)757 /١( انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق‎ )١( 
حاشية‎ »)5 ٠ /١( الجوهرة النيرة‎ »)۳۳۷ /١( حاشية ابن عابدين‎ »)٤۸ /١( الفتاوى النهدية‎ 
= الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص‌:۲۹).‎ 


وقيل: لا يجوز إلا الماء أو بالأحجار ونحوها ما هو من جنس الأرضء ولا يجوز 
بالورق والخشب وغيرها من غير جنس الأحجارء وهو اختيار أصبغ من المالكية"» 
وابن حزم من الظاهرية'". 

لادليل الجمهور على جواز الورق والخشب: 

0 الدليل الأول: 

)5١7-1١515(‏ ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن سعید» قال: 
أخبرني جديء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه كان يحمل مع النبي 4 إداوة لوضوئه وحاجته» 
فبين| هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: آنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارًا أستنفض 
بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى 


جنبه» ثم انصرفت. الحديث”". 


فقوله: (ولا تأتني بعظم ولا روثة) لما خص النهي بالعظم والروثة دل على جواز 


= وانظر في مذهب المالكية: المنتقى ٦۷ /١(‏ 1۸)ء حاشية الدسوقي »)١١7/١(‏ مواهب الجليل 
(67/1 التاج والإكليل »)7587/١(‏ حاشية الصاوي »)٠١١ 7٠١ /١(‏ مختصر خليل 
(ص: .)۱١‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ 77)» المهذب (١/۲۸)ء‏ حلية العلماء »)2١175 /١(‏ الإقناع 
للشربيني »)٥٤ /١(‏ أسنى المطالب »)٠١ /١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »258/١(‏ المجموع 
/۳°. 
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع /١(‏ ١4)ء‏ الفروع /١(‏ 47)» المحرر »)٠١ /١(‏ الكافي في فقه 
أحمد /١(‏ 01)» المغني (1/ ٠١7‏ 2)» كشاف القناع (54)» الإنصاف »223١94/١1(‏ مطالب أولي 
النهى .)777/١(‏ 

.)5877/١( مواهب الجليل‎ )١( 

.)1١8/١( المحلى‎ )0( 

(۳) صحيح البخاري .)۳۸٦۰(‏ 


الدليل الان 

)75١18-141/(‏ ما رواه البخاري من طريق عبد ال رحمن بن الأسود. عن أبيه 

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي 4 الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء 
فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده. فأخذت روثة. فأتيته بهاء فأخذ 
الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بي علل منع الاستنجاء بها بكونها ركسّاء ولم يعلل بكونها ليست 
حجرًا. وهذا يعني جواز الاستنجاء بكل طاهر منق مالم يكن رجسًا أو محترمًا. 

© الدليل الغالث: 

(۲۱۹-۱۷۷) ما رواه البيهقي» قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن 
عبد الجبار السكري ببغداد» نا إسماعيل بن محمد الصفارء ثنا عباس بن عبد الله 
الترقفي» نا يحيى بن يعلى» نا أبي» عن غيلان» عن أبي إسحاق» 

عن مولى عمر يسار بن نميرء قال كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال: ناولني 
شيئا أستنجي به قال: فأناوله العود والحجر أو يأتي حائطًا يتمسح به» أو يمس 
الأرض ولم يكن يغسله. 

قال البيهقي: وهذا أصح ما روي في هذا الباب وأعلاه”. 

[رجاله ثقات إلا أن غيلان بن جامع لم أقف هل سمع من أبي إسحاق قبل أو 


بعد تغيره]7". 


.)151( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن البيهقي .)١١١/1١(‏ 

(۳) غيلان بن جامع من رجال مسلم» ومع ذلك لم يخرج مسلم حديث أبي إسحاق من رواية غيلان» 
ولا أحد من الكتب الستة إلا النسائي فقد أخرج له حديثا واحدًا قد توبع عليه (/01/9 9) بلفظ: 
(أفضل ما غيرتم به الشمط الحناء والكتم). 


أت الدليل الرابع: 

(7750-141) ما رواه الدارقطني من طريق مبشر بن عبيد» حدثني الحجاج 
ابن أرطاة» عن هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: مر سراقة بن مالك المد لجى على رسول الله كيا 
فسأله عن التغوط. فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرهاء ولا يستقبل 
الربح» وأن يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» أو ثلاثة أعواد, أو ثلاث حثيات 
من تراب 

قال الدارقطني: لم يروه إلا مبشر بن عبيد» وهو متروك الحديث"". 

2 الدليل الخامس: 

(5751-141/9) ما رواه الدارقطني» قال: أخبرنا عبد الباقي بن قانع» أخبرنا 
أحمد ابن الحسن المضري» أخبرنا أبو عاصم» أخبرنا زمعة بن صالح» عن سلمة 
ابن وهرام» عن طاوس» 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج 
بثلاثة أعواد, أو ثلاثة أحجارء أو بثلاث حثيات من التراب. قال زمعة: فحدثت به 
ابن طاوسء فقال: أخيرني أبي عن ابن عباس بهذا سواء(". 

[موضوع]"". 

(۱) سنن الدارقطني (01/1)» وانظرح: (1709). 

(۲) سنن الدارقطني (۱/ .)٥۷‏ 

(۳) قال الدارقطني: لم يسنده غير المضري» وهو كذاب متروك» وغيره يرويه عن أبي عاصم» 
عن زمعة» عن سلمة بن وهرام» عن طاوس مرسلاء ليس فيه عن ابن عباس» وكذلك رواه 
عبد الرزاق وابن وهب ووكيع وغيرهم عن زمعة. ورواه ابن عيينة عن سلمة بن وهرام عن 
طاوس قوله» وقد سألت سلمة (السائل ابن عيينة) عن قول زمعة: أنه عن النبي بي فلم يعرفه. 
على هذا فالمرفوع ضعيف جدًا أو موضوع» والمرسل ضعيف؛ لأن فيه زمعة بن صالح» وهو 
ر ضعيف» والمعروف أنه من قول طاوس موقوقًا عليه. = 


© الدليل الفادس: 

من النظرء قالوا: إن النجاسة عين خبيثة» متى زالت بأي مزيل زال حكمهاء 
وليس التعبد بالمزيل» ولكن التعبد بالإزالة» فا حجر وما كان مثله أو أنقى منه يحصل 
به المقصود» وهو طهارة المحل» والله أعلم. 

لا دليل ابن حزم على وجوب الاقتصار على الماء أو الحجارة: 

يرى ابن حزم أن الاستنجاء يقتصر على ما ورد فيه النص» وقد جاء الاستنجاء 
بالماء في أحاديث كثيرة سوف نسوق ما وقفنا عليه منها في باب الاستنجاء بالماء» وجاء 
الاستنجاء بالحجارة» وقد ذكرنا ما وقفت عليه منها في باب الاستجار بالحجارة» وم 
يرد النص في الاستنجاء إلا بالماء أو الحجارة» فطلب الاستنجاء بغيرهما لم يدل عليه 
الدليل» فلا يجوز الاستنجاء به» ولا يرى ابن حزم القياس حتى يقيس على الحجارة 
غيرها ما يزيل النجاسة» أو ربا يكون أنقى منها في الإزالة. 

لا ويرد على ابن حزم: 

كيف جوزت الاستجار بالرمل والتراب مع أنه لم يأت به نص» فإن كان الدليل 
هو الاستجار بالحجارة» فهذا باب من القياس» وأنت لا ترى القياس» وإن كان 


= وهو كذلك في مصنف ابن أبي شيبة )١57 /١(‏ قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا أبو بشر» عن 
طاووس» قال: الاستنجاء بثلاثة أحجار» قال: قلت: فإن لم أجد ثلاثة أحجار؟ قال: فثلاثة 
أعواد» قلت: فإن لم أجد ثلاثة أعواد؟ قال: فثلاث حفنات من تراب. وسنده صحيح إلى 
طاووس. 
ورواه البيهقي )١١١ /١(‏ من طريق هشيم به. وقال: «هذا هو الصحيح عن طاووس من قوله» 
وكذلك رواه سفيان بن عيينة» عن سلمة بن وهرام» عن طاووس. ورواه زمعة بن صالح» عن 
سلمة» فرفعه مرسلا ٠...‏ ثم ساقه البيهقي بإسناده )١١١/1(‏ من طريق عبد الرزاق» عن زمعة 
ابن صالح» عن سلمة بن وهرام» قال: سمعت طاووسًا قال: قال رسول الله ي فذكره. 
قال البيهقي: هكذا رواه ابن وهب ووكيع وغيرهم عن زمعة. حتى قال: ولا يصح وصله 


ولارفعه). 


اتباعًا للدليل فلا أعلم نصًا في السنة في الاستجار بالرمل والتراب. 
واستدل بعضهم من وجه آخرء فقال: إن الاستجار رخصة» فيقتصر بها على 
ماوردة". 
وقال ابن المنذر: «لا نحفظ عن رسول الله شيئًا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء 
بغير الحجارة» ومن استنجى بالحجارة کا أمر به رسول الله ٤ء‏ فقد أتى با عليه 
وإن استنجى بغير الحجارة» فالذي نحفظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: ذلك 
جائز» والاستنجاء بالحجارة أحوط)2". 


$ BB & 


(۱) مواهب الجليل .)۲۸٦/۱(‏ 
(۲) الأوسط (١/ه").‏ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الاستنجاء با لا ينقي مخالف لمقصود الشارع. 


[م-157] اشترط الفقهاء أن يكون الحجر أو ما يقوم مقامه منقيًا("©. 
لأن المقصود من الاستجار هو الإنقاء» فالذي لا ينقى لا حاجة إلى الاستجار 
به» وعليه: 


فقيل : یکره الاستجار بزجاج» وهو مذهب ا حنفية7 . 


)١(‏ البحر الرائق (۱/ )۲٠۲‏ نور الإيضاح (ص: »)١5‏ الدر المختار (۱/ ۳۳۷) وقال ابن عابدين في 
حاشيته /١(‏ ۳۳۷): ١ل‏ يرد به حقيقة الإنقاء» بل تقليل النجاسة». 
قلت: الذي يقلل النجاسة يحصل به الإنقاء تدريجيًا. 
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل »27587/١(‏ التاج والإكليل »)7387/١(‏ الشرح 
الككبير 13 (١۴‏ شض غيل لض 15 ): 
وقال النووي من الشافعية في المجموع (۲/ )١١١‏ «اتفق الأصحاب على أن شرط المستنجى به 
أن يكون قالعًا لعين النجاسة». اه 
وانظر في مذهب الحنابلة المبدع /١(‏ 4۳)ء الفروع /١(‏ 47). المحرر .)٠١ /١(‏ 
وقال في كشاف القناع /١(‏ 59): «والإنقاء بأحجار ونحوها: إزالة العين الخارجة من السبيلين 
حتى لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الخ وقد بينا في مسألة مستقلة صفة الإنقاء بالحجر» فارجع 
إليه إن شئت» غير مأمور». اه 

(0) تبيين الحقائق /١(‏ 078 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5٠ /١(‏ 7). 


وقيل: لا يجوز الاستجار بالزجاج» وهو مذهب الجمهور"". 

لاعلة الكراهة عند الحنفية: 

بينا في حكم الاستنجاء أن الحنفية لا يرونه واجبّاء وإنا يرون تركه مكرومّاء 
فإذا استنجى بأداة لا تنقي بقي حكم الكراهة لم يرتفع» والله أعلم. 

لا علة النهي عن الاستنجاء بالزجاج: 

علل الفقهاء النهي عن الاستنجاء بالزجاج بأمرين: 

الأول: أنه لا ينقي» والمقصود من الاستجار هو الإنقاء» فإذا كان الزجاج لا 
ينقي المحل كان الاستنجاء به عبثا. 

الثاني: أن الزجاج قد يضر بالمقعدة. 

والذي يظهر من التعليل أنه لا يوجد نص في النهي عن الاستنجاء بالزجاج 
أو با حجر الأملسء وإذا استنجى به فإن تم المقصود» وأزل عين النجاسة فقد طهر 
المحل» وإن لم ينق فإنه يكون مطالبًا بالاستنجاء حتى يطهر المحل» والله أعلم. 


$ BB & 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي »)١١١/١(‏ الخرشي »)٠٠١ /١(‏ التاج والإكليل 
(۲۸۹/۱)» مواهب الجلیل (۱/ »)۲۸٦‏ مختصر خليل (ص: .)١5‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين .)58/١(‏ وقال النووي في المجموع (۲/ 175): 
«واتفقوا - يعني أصحابهم- على أن الزجاج والقصب الأملس وشبهها لا يجزئ». 
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع /١(‏ 59)» المغني 23١ 5 /١(‏ المبدع /١(‏ 97)» شرح 
العمدة (۱/ .)٠١۹‏ 


فرع 


في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا ما قارب الثشىء هل يعطى حكمه؟ 
لا الاستجار هل هو رخصة. أو عزيمة؟ 


لا الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة؛ أو لا فيقاس 
عليه غيره؟ 


وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس» فالصواب أنه يصح القياس على 
ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معلاا. 

وعلى القول بأنه رخصة: 

لا هل النجاسة القريبة من محل الاستنجاء» يكفي فيها الاستجار بالحجارة؛ لأن 
ما قارب الشيء يعطى حكمه. 

أو لا بد من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في الاستجمار بالحجارة قاصرة على محل 
الاستنجاء. دون ما قرب منه؟ 


[م-1547] اختلف الفقهاء في هذه المسألة: 


.)١١9/١( انظر قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 


فقيل: إن كان حين استنجى بالزجاج بسط النجاسة بحيث تعدت محلهاء فإن 
الماء يتعين في هذه الحالة» وإلا فتكفيه الحجارة» وهذا مذهب المالكية”"» والشافعية”". 

وني مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال في إذا استجمر بمنهي عنه» ثم استجمر بمباح: 

فقيل: لا يجزئ مطلقاء ويتعين الماء. 

وقيل: يجزئ مطلقًا الاستججار بالحجارة. 

وقبل: إن أزال شيئًا أجزأء وإلا تعين الماء“. 

وأما من يرى أن الاستجار مجزئ» ولو تعدت النجاسة مخرجها المعتاد. فإنه 
ليس بحاجة إلى هذا التفصيل» وهو الراجح» وسوف يأتي الكلام في مسألة مستقلة: 
خلاف الفقهاء فيا إذا تجاوزت النجاسة خرجها المعتاد» في بحث: متى يتعين الماءء 
فانظرء إن شعت 


$B B&B & 


.)١15١/1١( الخرشي‎ )١( 
.)175 /5( المجموع‎ )0( 


الشرط السادس 


في اشتراط أن يكون المستجمر به جامدًا 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الاستنجاء عبادة معقولة المعنى» والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل» فلم يتعين 
الححر. 
لا النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. 
لا الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة. أو لا فيقاس 
عليه غيره؟ 
وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس» فالصواب أنه يصح القياس على 
ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًه20. 
وقيل: 
لا كل مائع غير الماء لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره. 


[م-148] اختلف الفقهاء فيا يستجمر به هل يشترط أن يكون جامدّاء أو 
يجزئ الاستنجاء بكل رطب أو مائع غير الماء؟ 


.)١١9/١( انظر قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 


فقيل: يجزئ كل مزيل للنجاسة سواء كان مائعًا أو جامدًا أو رطبًاء وهذا مذهب 
الحنفية» واختيار ابن تيمية. 


وقيل: لا يجزئ إلا ما كان جامدّاء أما الرطب والمائع من غير الماء فلا يجزئ 
الاستنجاء به» وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة9'. 

لادليل الحنفية على إزالة الاستجمار بكل مائع ورطب: 

قالوا: إن كل مائع مزيل فإنه يطهر النجاسة» قياسًا على إزالة النجاسة بالماء بناء 
على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعًا لتلك النجاسة. والمائع قالع فهو محصل 
ذلك المقصود فتحصل به الطهارة. 

وقيدوا المائع بكونه مزيلًا ليخرج الدهن والسمن واللبن وما أشبه ذلك؛ لأن 
الإزالة إنم| تكون بآن يخرج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئا فشيئّاء وذلك إنما يتحقق 
فيها ينعصر بالعصر بخلاف الخل وماء الباقلاء الذي لم يشخن فإنه مزيل» وكذا الريق» 


.)١٤ /١( ۳۴۷)ء الحداية شرح البداية‎ /١( حاشية ابن عابدين‎ ء)٠٠٤‎ /١( البحر الرائق‎ )١( 
«الراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى‎ :)575 /۲١( قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
زالت باي وجه كان زال حكمها؛ فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء لكن لا يجوز استعمال‎ 
الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛ لما في ذلك من فساد الأموال كا لا يجوز‎ 
الاستنجاء مها». اه‎ 

(۲) انظر في مذهب المالكية: منح الجليل »2٠١7/١(‏ حاشية الدسوقي »)١١١ /١(‏ التاج والإكليل 
(6/1» مواهب الجليل /١(‏ ۲۸۷)» القوانين الفقهية (ص: ۲۹). 
وني مذهب الشافعية» قال في المهذب /١(‏ ۲۸): «أما غير الماء من المائعات فلا يجوز الاستنجاء 
به؛ لأنه ينجس بملاقاة النجاسة فيزيد في النجاسة». اه 
وانظر المجموع (۲/ 177)» تحفة المحتاج /١(‏ 11/7)» دقائق المنهاج (ص: *77)» المنهج القويم 
(ص: .)۸١‏ وقال في حلية العلماء :)١57/١(‏ «ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه: وهو 
كل جامد طاهر منق. الخ فنص على اشتراط الجامد». 
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع /١(‏ 14)» الإنصاف .)١١١/١(‏ المبدع (1/ 97)) 
المحرر /١(‏ ١٠)ء‏ الكافي في فقه أحمد .)٥١ /١(‏ 


وعلى هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى أزال أثر القيء"» 
وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة بها حتى ذهب الأثر» أو شرب خمرًا ثم تردد ريقه في 
فيه مرارًا طهر( حتى لو صلى صحت صلاته". 

لادليل الجمهور على اشتراط الماء أو الجامد: 

قالوا: جاءت أحاديث كثيرة في الاستنجاء بالماء“» كما جاءت أحاديث كثيرة 
بجواز الاستججار بالحجارة”» قالوا: والأصل في النجاسات كلها أنها لا تزال إلا 
با لماءء جاء الاستججمار بالأحجار على خلاف الأصل فقبلناه في حله» ولا نتعداه لغيره؛ 
فلا نزيل النجاسة بالأحجار إذا كانت النجاسة على غير المخرجء ولا نزيلها بوائع غير 
الماء لعدم الدليل» بل إن المائع غير الماء قد ينشر النجاسة أكثر؛ لأنه سوف يتنجس 
المائع بمجرد الملاقاة» فيكون ما يصيب البدن منه يكون نجسّاء والنجس لا يطهر. 

لا والدليل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء أدلة كثيرة منها: 

قوله تعالى: وینرل علیکم من الما مآ اھ رکم يد 4 [الأنفال: .]1١‏ 


وجه الاستدلال: 
قال النووي: ذكر الله سبحانه امتناتاء فلو حصل -يعني التطهير - بغيره لم يحصل 
الان 


2 الدليل الثاني: 
(7-15؟١5١)‏ مارواه البخاري من طريق يحيى بن سعید» قال: 


)١(‏ هذا بناء على القول بنجاسة القيء» والصحيح طهارته» وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام 
النجاسات بلغنا الله إياه بلطفه و رحمته. 

(؟) وهذا بناء على أن الخمر نجسة» والصحيح أن نجاستها معنوية» وأن عينها طاهرة. 

(۳) البحر الرائق (۱/ ۲۳۳) مع تصرف يسير. 

(6) ذكرت ما وقفت عليه منها في باب الاستنجاء بالماء. 

(5) ذكرت ما وقفت عليه منها في باب الاستجار بالحجارة. 

.)١57/١( المجموع‎ )5( 


سمعت أنس بن مالك: قال جاء أعرابي» فبال في طائفة المسجدء فزجره الناس» 
فنهاهم النبي بيا فلم قضى بوله أمر النبي 4 بذنوب من ماء» فأهريق عليه. ورواه 
مسلو'"". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ييه حين أراد تطهير المسجد من بول الأعرابي أمر بالماء لقوله في 
الحديث: (أمر النبي يك بذنوب من ماء) فهذا الآمر دال على اختصاص الماء بالتطهير. 

© الدليل الفالت: 

)۲۲۳-۱٤۸۱(‏ ما رواه البخاري من طريق هشام» قال: حدثتني فاطمة» 

عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي بي فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب 
كيف تصنع؟ قال: تحته. ثم تقرصه با ماء» وتنضحه وتصلي فیه» ورواه مسلم'". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي ئة أرشد في تطهير الثوب من دم الحيض إلى الماء» ولم يرشد إلى غيره» 
فتعين الماء لإزالة النجاسة من دم الحيض» لكونه منصوصًا عليه وباقي النجاسات 
مقيسة عليه. 

لا وأجيب عن هذه الأدلة: 

بأن هذه الأدلة تدل على أن الماء يزيل النجاسة» وهذا لا إشكال فيه» وهو محل 
إجماع» لكن ليس فيها دلالة على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء .. وفرق بين المسألتين. 

أت الدليل الرابع: 

قالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع وجوده» فكذلك إزالة 
النجاسة لا تكون إلا بالماء. 


(۱) صحيح البخاري (۲۱۹)» ومسلم (585). 


وأجيب: بأن القياس على طهارة الحدث قياس مع الفارق. 

أولا «ظهارة الت من باب فل الأمون وأا طيارة اة فن باب قر 
الور 

ثانيًا: طهارة الحدث تشترط ها النية على الصحيح خلافا للحنفية» بخلاف 
طهارة الخبث فهي من باب التروك لا تشترط لما النية كترك الزنا والخمر ونحوها. 

تالناة ا ادت طا فة عة غير مرل الع + بدن الخدت 
وعرقه وريقه طاهرء وأما طهارة الخبث فإنها طهارة معللة بوجود النجاسة الحسية. 

رابعًا: طهارة الحدث الصغرى تختص بأعضاء خصوصة» ربا ليس لما علاقة 
بالحدث» فالحدث: الذي هو البول والغائط موجب لغسل الأعضاء الأربعة الطاهرة» 
بين| طهارة الخبث تتعلق بعين النجاسة ينا وجدت. 

خامسًا: طهارة الحدث لا تسقط بالجهل والنسيان على الصحيح بخلاف طهارة 
الخيث. 

لا دليل من قال: تزال النجاسة بأي مزيل: 

أت الدليل الأول: 

الاستججار ليس رخصة على خلاف القياس فلا نتعداه إلى غيره» بل يقال: إذا 
صح الاستجار بالحجارة صح إزالة النجاسة بأي مزيل قياسًا عليه. 

2 الدليل القاق: 

صح تطهير النعلين بالتراب» وهو غير الماء» وليس في محل الاستججار» 

)5١5-1١585(‏ فقد روى أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن أبي نعامة» عن 
بي نضرة» عن ابي سعيد الخدري» 

أن رسول الله ءي صلى» فخلع نعليه. فخلع الناس نعالهم, فلا انصرف قال: 


لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن با خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها 
خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهم)”". 
فم 

وصح تطهير ذيل المرأة بغير الماء» وفي غير محل الاستتجمار أيضًا. 

)5١15-1١48(‏ روى أحمد, قال: ثنا أبو كامل» ثنا زهير -يعني ابن معاوية- ثنا 
عبد الله بن عيسى» عن موسى بن عبد الله» قال: وكان رجل صدق» عن امرأة من بني 
عبد الأشهل قالت: قلت: 

يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة» فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس 
بعدها طريق هی أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه مبذه"”". 

[إسناده صحيح ]”*. 

فسقط دعوى أن إزالة النجاسة في الاستجار بالحجارة على خلاف القياس» 
وأنه لا يتعدى فيها محلهاء بل تزال النجاسة بأي مزيل كان. 

ل الدليل الرابع: 

من النظرء قالوا: إن النجاسة عين خبيثة للها طعم أو لون أو رائحة» والمطلوب 
إزالة كل ذلك فإذا ذهب طعمها ولونها ورائحتها بأي مزيل زال حكمها وأصبح 
المحل طاهرًا. وهذا هو القول الراجح» والله أعلم. 


BB & 
.)4۲۲١/۳(دنسملا‎ )١( 


(۳) انظر تخريجه ح: .)۱٤۹۹(‏ 
(9) المسند (5/ ه7ة). 


(5) انظر تخريجه (ص: ۳۸۹) ح: ۱٤۹۸‏ . 


الشرط السابع 


ألا يكون المستجمر به حُْمَمَّة 


000 


00 


(۳) 


0 O TET 

ل الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل. 
لا الاستجمار عبادة معقولة المعنى» والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. 
لا الاستجار عين خبيثة متى زالت زال حكمها. 


[-149] وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم ومثله الرماد. 
فقيل: يكره الاستنجاء به وهو مذهب ال حنفية» وقول في مذهب المالكية0". 


وقيل: لا يجزئ مطلقاء اختاره العراقيون من الشافعية". 


قال النووي في المجموع (۲/ :)٠١١‏ «الحممة: بضم الحاء» وفتح الميمين خففتين: وهي الفحم» 
وكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه» وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث). 

وقال الخطابي: الحمم الفحم» وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها. 

وقال البغوي: «المراد به: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمزء فلا يقلع النجاسة». اه 

انظر في مذهب الحنفية: نور الإيضاح (ص: »)١5‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 
۳) مراقي الفلاح (ص: »)7١‏ حاشية ابن عابدين (۱/ 5١‏ 7). 

وفي مذهب المالكية» قال ابن عبد البر في الكافي (ص: :)١7‏ «ويكره الاستنجاء بالحممة). 
وانظر مواهب الجليل (۱/ ۲۸۸). 

قال النووي في المجموع (۲/ 1775): «وأما الفحم فقطع العراقيون بأنه لا يجزئ». وانظر المهذب 
(۸/1). 


وقبل: إن كان صلبًا لا يتفتت أجزاً الاستنجاء به» وإن كان رخوًا يتفتت لم 


جزئ» اختاره الخرسانيون من الشافعة'. 


وقيل: جزرئ الاستنجاء بال حممة» وهو قول ف مذهب المالكة". 
لادليل من قال: بالكراهة أوالمنع: 


(15-158؟١5)‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي» ثنا 


ابن عیاش عن یی بن أى غمرو السيباق» عن عبد اللدين الديلمي» 


عن عبد الله بن مسعود» قال: قدم وفد الجن على رسول الله يِل فقالوا: يا محمد 


انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقًا. قال: 


فنهى 


000 


00 


(۳) 


الى لعن ذلك" . 
[ذكر الحممة شاذة فحديث ابن مسعود ف مسلم ولیس فيه إلا العظم 


قال النووي في المجموع (۲/ 175): «وقال الخرسانيون: اختلف نص الشافعي فيه -أي في 
الاستنجاء بالفحم- قالوا: وفيه طريقان: الصحيح منهما أنه على حالتين: فإن كان صلبًا لا 
يتفتت أجزأ الاستنجاء به» وإن كان رخوًا يتفتت لم يجزئ. وقيل: فيه قولان مطلقا». اه وانظر 
روضة الطالبين /١(‏ 1۸)ء مغني المحتاج .)٤١/١(‏ 

قال في مواهب الجليل /١(‏ ۲۸۸): الم يذكر المصنف حممة» وتقدم ذكرها في كلام ابن الحاجب. 
وقال في التوضيح: الحمم: الفحمء ثم قال: وأما الحممة فقال المصنف: الأصح فيها عدم 
الجواز. وقال التلمساني: إن ظاهر المذهب الجواز» والنقل يؤيده» قال أشهب في العتبية: سكل 
مالك عن الاستنجاء بالعظم والحممة؟ قال: ما سمعت فيها ياء ولا أرى بها بأسّا في علمي. 
انتهى» ثم قال في التوضيح: قيل: وإنا منعت الحممة؛ لأنها تسود المحل» ولا تزيل النجاسة 
انتهى. قلت (القائل ا لحطاب): ما ذكره عن التلمساني هو في شرح الجلاب له» وأصله لصاحب 
الطراز» ونصه: «أما الفحم فظاهر المذهب جوازه» وقد تردد فيه قول مالك. قال ابن حبيب: 
استخف مالك ما سوى الروث والعظم» وقد كرهه جماعة لما فيه من التسخيم انتهى. وقال في 
الإكال: المشهور عن مالك النهي عن الاستنجاء بالحممة. قال في كتاب الطهارة: فقد رجح كل 
واحد من القولين» فينبغي أن يكون في ذلك خلاف» وقد جزم في الشامل بالجواز» والله تعالى 
أعلم». انتهى نقلا من مواهب الجليل. 

سنن ابي داود (79). 


000 


في إسناده إسماعيل بن عياش» وهو وإن كانت روايته عن أهل بلده لا بأس بهاء إلا أن حديث 
ابن مسعود في صحيح مسلم ولم يذكر الحممة» ما يدل على أن ذكرها ليس محفوظاء وجاء ذكر 
النهي عن طعام الجن وطعام دواءهم في حديث أبي هريرة» فلم يذكر إلا العظم والروثة» لهذا 
أرى أن ذكر الحممة ليس محفوظا. 

وقد توبع فيه إسماعيل بن عياش» تابعه فيه بقية بن الوليد» إلا أنه مدلس» وقد عنعن» فقد 
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۲/ ۳۷) رقم ۸۷١‏ من طريق بقية» عن الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي عمرو السيباني به. فخرج إسماعيل بن عياش من عهدته. ومع ذلك يبقى الخوف 
من الشذوذ واردًا. 

قال الدارقطني في سننه (07/1): إسناد شامي ليس بثابت. والذي يظهر أنه لحظ فيه الشذوذء 
وإلا فإسناد أبي داود رجاله كلهم ثقات إلا إسماعيل بن عياش» وهو صدوق في ما روى عن 
آهل الشام» وقد توبع» والله أعلم. 

[تخريج الحديث]. 

الحديث رواه أبو داود كا في إسناد الباب» ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن 
( ,)© والبغوي )١14١(‏ من طريق حيوة بن شريح. 

ورواه الدارقطني )517/١1(‏ من طريق هشام بن عمار» كلاهما عن إسماعيل بن عياش به. 
ورواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق بقية» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي عمرو السيباني 
به. وسبق الإشارة إليها. 

کا جاء حديث ابن مسعود من طريق آخر» فقد أخرجه أحمد (۱/ /401) عن عتاب وعلي بن 
إسحاق» عن عبد الله» أخبرنا موسى بن علي بن رباح» قال: سمعت أب يقول: عن ابن مسعود 
أن رسول الله كي أتاه ليلة الجن» ومعه عظم حائل» وبعرة» وفحمة» فقال: لا تسنجين بشيء من 
هذا إذا خرجت إلى الخلاء. 

ورواه الدارقطني »227/١(‏ والبيهقي في السئن )٠١9/١(‏ من طريق ابن وهب» حدثني 
موسى بن علي بن رباح به. والله أعلم. 

ووهم ابن عبد الحادي في التنقيح )7357/١(‏ فاعتقد أن عبد الله: هو ابن يعةء وإنا هو 
ابن المبارك» وموسى بن علي بن رباح وإن كان قد روى عنه ابن هيعة» لكن عتاب وعلي 
ابن إسحاق إنما رويا عن عبد الله بن المبارك» كما في #بذيب المزي» والله أعلم. 

ورجال إسناد أحمد كلهم ثقات إلا أن علي بن رباح قال فيه الدارقطني: لا يثبت سماعه من 


ابن مسعود» ولا يصح. ع 


أت الدليل الثاني: 

)۲۲۷-۱۲۸٠٩(‏ ما رواه البزار» من طريق أبي السود قال: أخبرنا ابن طيعة» 
عن ابن المغيرة -يعني عبيد الله- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 

عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه قال: نمى رسول الله 5 أن 
يستنجي أحد بعظم أو روثة أو حممة". 

[ضعیف]”. 

2 الدلبل الفالت: 

من النظر: قالوا: إن الحممة إن كانت صلبة فقد تسود الجسم» وإن كانت تتفتت 
فلا يحصل منها الإنقاء المطلوب. 

لادليل من قال يجزئ الاستنجاء بالحممة: 

0 الدليل الأول: 

لم يثبت نبي عن الاستنجاء بالحممة» والأصل الجواز» فقد نقل عن مالك أنه 
قال: ما سمعت فيها ی" . 


= وحاول ابن الترىاني في الجوهر النقي )٠٠۹ /١(‏ أن يدفع كلام الدارقطني» فقال: «إن مسلا 
أنكر في ثبوت الاتصال اشتراط السماع» وادعى اتفاق أهل العلم على أنه يكفي إمكان اللقاء 
والسماع» وعلي هذا ولد سنة حمس عشرة كذا ذكره أبو سعيد بن يونس» فسماعه من ابن مسعود 
مكن بلا شك؛ لأن ابن مسعود توفي سنة 77» وقيل: سنة ٠۳‏ من ال هجرة». اه 
قلت: كلام الدارقطني الجزم بعدم السماع. حيث قال: لا يثبت ساعه ولا يصح» فقوله: 
ولا يصح دليل على أنه علم أنه لم يسمع منه» ولا كل من أمكن لقيه جزم بسماعه» فإذا علمنا بأن 
ا العم يعدم ا و بالصواع بالك ستو المحم هو الاي قي قاين 

.)371/87( مسند البزار المسمى بالبحر الزخار‎ )١( 

(۲) قال الميثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)۲٠۹‏ رواه الطبراني في الكبير والبزار» وهذا لفظه» وفيه 
ابن هيعة» وهو ضعيف. 

(۳) مواهب الجليل (۲۸۸/۱). 


© الدليل الان 

كونها قد تتفتت هذا لا يكفي دليلًا في المنع» فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى 
الاستنجاء بالرمل» وهو أكثر نعومة من الفحم إذا تتفتت» ومع ذلك فالرمل ينقي» 
وكونبها قد تسود الجسم, فإنها عين طاهرة لا تنجس البدن حتى يتقى هذاء وقد يحتاج 
إلى الاستنجاء بهاء ويكفي أن الكلام هذا لا يصح أن يكون دليلًا شرعيًا في المنع من 
الانهجاديا, 

لاالراجح: 

إن ثبت النهي عن الاستنجاء بالحممة قلت به» وإن كان النهي غير حفوظ» وهو 
الظاهرء فالأصل الجوازء والله أعلم. 


$B BB & 


الشرط الثامن 
أن يكون المستجمر به غيرمحترم 


المبحث الأول 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 2 
لا كل ما يؤدي إلى إضاعة المال سوى الماء والحجارة في الاستنجاء فالمسلم منهي 
عنه. 

لا كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه. أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به 
لا يجوز الاستنحاء به. 


[م-1020] لا يستنجي بالكتب الشرعية» وهل هو على التحريم أو الكراهة 
خلااف؟ 

فقيل: يكره. وجزئ» وهو مذهب الحنفية7". 

وقيل: يحرم وجزئ» وهو مذهب المالكية”". 


.)١5 نور الإيضاح (ص:‎ »)۳٤١ /۱( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) قال العدوي في حاشيته على الخرشي :)٠١١ /١1(‏ «أما المحترم من مطعوم» ومكتوب» وذهب» 
وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء مها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ». 
اه وانظر مواهب الجليل /١(‏ 2587 التاج والإكليل (١/387)؛‏ مختصر خليل (ص: »)٠١‏ 
التمهيد (۱/ 51 7). 


وقيل: يحرم ولا يجزئ» وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية» والحنابلة. 

لا تعليل الكراهة أو المنع: 

قالوا: إن الكتب الشرعية يجب احترامهاء لما فيه من علم محترم» والاستنجاء بها 
إهانة» وهذا منهي عنه. 

ولآن الكتب الشرعية تعتبر من المال» فهي لها قيمة شرعاء والاستنجاء مها إفساد 
لهذا المال» وإفساد الأموال منهي عنه. 

ولأن الكتب الشرعية لا تخلو من أس)ء الله سبحانه وتعالى ومن أحاديث شريفة 
يجب توقيرهاء ولا يجوز إهانتها. 

وقياسًا على النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث؛ لأنه طعام إخواننا من الجن 
وطعام دوابهم» فإذا كان زاد الأبدان منهيًا عنه» فكذلك زاد الأرواح من العلوم 
الخ ع 

والكراهة التي عند الحنفية لا يبعد أن تكون كراهة تحريم» لا كراهة تنزيه. 

لا تعليل من قال:إن استنجى بهاء فأنقى أجرأ: 

قالوا: إن النجاسة قد زالت» فلا يمكن أن نحكم للمحل بالنجاسة وقد زالت 
عين النجاسة» والتحريم والصحة غير متلازمين» خاصة أن النهي عن الاستنجاء بها 
لمعنى آخر وهو احترام ما فيهاء فكا نصحح الصلاة في الأرض المغصوبة» والصلاة 
في الثوب المسروق؛ لأن النهي ليس عائدًا للصلاة» وإنا لوصف الغصب والسرقة» 


)١(‏ في مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع (۲/ ۱۳۷): من الأشياء المحترمة التي يحرم 
الاستنجاء بها الكتب التي فيها شيء من علوم الشرع» فإن استنجى بشيء عانًا أثم. وفي سقوط 
الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه. وانظر الوسيط .)3077/١1(‏ المنهج القويم (ص: ۷۹» 
۰ شرح زبد ابن رسلان (ص: 55)): روضة الطالبين (۱/ 58). 
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني ٠١5 /١(‏ )» الإنصاف )١١١ 011١١ /١(‏ المبدع ))91/١(‏ 
المحرر .)٠١ /١(‏ 


وهذا لا يختص بالصلاة» فكذلك الاستنجاء بالكتب الشرعية» والله أعلم. 

لا تعليل من قال: لا يجزئ: 

ل الدليل الأول: 

أن الاستججار بغير الماء رخصة؛ لأن الأصل أن الاستنجاء يكون با ماء وحدهء 
والرخصة لا تستباح بمعصية. 

9 الدليل القاني: 

أن هذا الف لأمر الله ورسوله» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» فإذا صححنا 
الفعل المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرّا صحيحًاء وهذا فيه مضادة 
لله ولرسوله كيا ولأن تصحيح الفعل المحرم فيه تشجيع على فعله» بخلاف ما إذا 
جعل لغوّاء فهذا يحمله على تركه. 


)3١18-١0(‏ وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن 


محمد قال 
أخبرتنى عائشة أن رسول الله بل قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
2000 
ركه . 


وقد سبق أن نقلنا كلام ابن القيم في شر حه لقوله: فهو رد. وأن الرد: قعل بمعنى 
المفعول» أي فهو مردود» ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه» بل كونه ردًا أبلغ من 
كونه باطلاء إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه أو منفعته قليلة جدّاء وقد يقال لما ينتفع به 


ثم يبطل نفعه» وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيئًا ول يترتب عليه مقصوده أصاًه”". 
لا الراجح من الخلاف: 
أرى أن القول بتحريم الاستججار بالكتب الشرعية هو القول الراجح» وإذا 


(۱) صحيح مسلم (۱۷۱۸). 
(9) ديت الستن 4۹/۳ 


خالف فعليه التوبة وعدم العود إلى هذا الفعل» مع الإجزاء. وقوهم: إن الاستنجاء 
بغير الماء رخصة» والرخصة لا تستباح بالمعصية غير مسلم لا في مقدمتها ولا 
في نتيجتهاء أما المقدمة: وهو قوهم: إن الاستججار رخصة» فنقول: الصحيح أن 
الاستججار ليس برخصة., وأن النجاسة إذا زالت بأي مزيل زال حكمهاء وقد ناقشنا 
هذا في مسألة مستقلة» وقدمت أدلة كثيرة على إزالة النجاسة بغير الماء» فإذا لم تصح 
المقدمة لم تسلم النتيجة» وعلى فرض أن تكون المقدمة صحيحة فلا نسلم النتيجة» 
وأن الرخصة لا تستباح بمعصية» بل الرخصة إذا حصل سببها أبيحت» ففي المسح 
على الخفين يمسح المسافر مطلقًا سواء كان المسافر في سفر طاعة أم معصية» وكذلك 
يقصر الصلاة ويفطر في رمضان؛ لأن النصوص مطلقة غير مقيدة» ولا يقيد النص 
الشرعي إلا نص مثله» وقد ناقشت هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابي المسح على 
الجائل» فليراجعه من شاء» والله أعلم. 


$B B&B & 


المبحثٌ الثاني 
ألا يكون المستنج به مطعومًا 


€ N نكر‎ 2 

لا كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه» أو لكونه مطعومّاء أو لتعلق حق الغير 
لا النهي عن الاستنجاء ب) هو طعام للجن ودوابهم تنبيه على ما هو أعلى منه من 
النهى عن الاستنحاء بطعام الآدمي ودوابه. 


[م-101] ذهب الأئمة الأربعة إلى تحريم الاستنجاء بالطعام. 


وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل الإنقاء عند الحنفية والمالكية. 


وقيل: 5 يجزرئى» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 


)١(‏ أطلق الكراهة في مراقي الفلاح (ص: )3١‏ قال: «ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي... 
الخ. ولعلها كراهة تحريم كالجمهورء فإن الموجود في الدر المختار (۳۳۹/۱) «وكره تحريًا 
بعظم وطعام وروث ..2 إلخ. وقال في البحر الرائق :)٠٠١ /١(‏ «والظاهر أنها كراهة تحريم». 
وقال ابن عبد البر من المالكية في كتابه الكافي (ص: ۱۷): «وما يجوز أكله لا يجوز الاستنجاء 
به». اه وانظر حاشية العدوي على الخرشي (١/١١٠)ء‏ مواهب الجليل .28577/١(‏ التاج 
والإكليل (۱/٦۲۸)»ء‏ ختصر خليل (ص: .)١5‏ 
وفي مذهب الشافعية: قال في المجموع (۲/ :)٠١١‏ «لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا 
غيرهما من المطعوم» فإن خالف واستنجى به عصىء ولا يجزته هكذا نص عليه الشافعي» وقطع 
به الجمهور .... وإذا لم يجزته المعطوم كفاه بعده الحجر إن لم ينشر النجاسة». اه وانظر إعانة 
الطالبين (١/۸٠٠)ء‏ الإقناع للشربيني /١(‏ 5 5)» شرح زبد بن رسلان (ص:05). 
وفي مذهب الحنابلة انظر: كشاف القناع »517//١(‏ 1۹)ء المغني (1/ 423١5‏ الإنصاف 
(١١١١/1‏ المبدع (١/4۳)ءالمحرر‏ (1/ .)٠١‏ 


ومثل طعام الآدمي طعام البهيمة فلا يستنجي به20. 

لا دليل المنع من الاستنجاء بالطعام: 

2 الدليل الأول: 

)۲۲۹-۱٤۸۷(‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» 
عن داو غم عافر قال: 

سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ي ليلة الجن» قال: فقال 
علقمة: أنا سألت ابن مسعود. فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ئي ليلة 
الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله كي ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية 
والشعاب. فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلا أصبحنا إذا 
هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك» فطلبناك» فلم نجدك فبتنا 
بشر ليلة بات بها قوم فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن 
قال: فانطلق بناء فأرانا آثارهم وآثار نیرانہم» وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لاء وكل بعرة علف لدوابكم. فقال 
رسول الله :فلا تستنجوا بب)؛ فإنهم| طعام إخوانكه'". 

وجه الاستدلال: 

إذا هى الشارع عن الاستنجاء بالعظم والروث؛ لأنه طعام الجن وطعام دوابهم» 
فالنهي عن طعام الإنس وطعام دواءهم من باب أولى. 

الل الان 

أن الاستنجاء بالطعام مناف لشكر النعمة وتعظيمهاء وعدم امتهانهاء وقد ينتفع 
)١(‏ نص على طعام البهيمة الحنفية في نور الإيضاح (ص: :)١7‏ حاشية ابن عابدين (۱/ .)١۳۹‏ 


ومن الحنابلة دليل الطالب (ص: 5)» ومنار السبيل (1/ 55)» المبدع /١(‏ 4۳)» الإنصاف 
(1/ ۱۱۰( كشاف القناع .)19/١(‏ 


.)55٠0( مسلم‎ (۲) 


بها حيوان أو طير أو غيرهما من دواب الأرضء وعلى هذا ما يفعله بعض الناس من 
وضع بقايا الطعام مع حفائظ الأطفال المتنجسة» ودفعها على عمال النظافة واختلاطها 
بها من المنكر الذي يجب الابتعاد عنه شكرًا لنعمة الله» وحرصًا على المحافظ عليها. 
وأما أدلة الخلاف هل يجزئ في| لو خالف واستنجى بطعام وأنقى المحل فانظره 
في المسألة التي قبل هذه» وهي الاستنجاء بالكتب الشرعية؛ فإن الأدلة فيها واحدة» 


والراجح في هذه المسألة هو ما رجحته في المسألة التي قبل هذه» من صحته مع 
الإثم» والله أعلم. 
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المبحث الثالث 


أن يكون المستنج به مباحًا 


ا 

لا يجوز الاستنحاء به. 

ل هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؟ 

لا تحريم الغصب خطاب تكليفي» هل يكون له أثر على صحة الطهارة» وهي 
خطاب وضعى. 


[م-107] تارة يطلق المباح في مقابلة المحرم» وتارة يطلق المباح ويراد به غير 
المملوك» وهو المقصود به هنا. 

فا لجمهور على صحة الاستنجاء بالمغصوب”'. 
(1) البناية شرح الهداية /١(‏ ۹١۷)ء‏ حاشية ابن عابدين (1/ 41١‏ 7)» التمهيد في تخريج الفروع على 


الأصول (ص: ٤۲۹)ء‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب :)59/١(‏ حاشية البجيرمي على 
الخطيب .)۱۸١ /١(‏ 


واختار الحنابلة بأنه لا يصح الاستجار بشيء مخغصوب كورق وحجر ونحوهاء 
قال المرداوي: وهو من المفرادت'. 

لادليل اشتراط الإباحة: 

4 الدليل الأول: 

)۲۳۰-۱٤۸۸(‏ فقد روى البخاري من طريق أيوبء عن محمد عن ابن أبي بكرة» 

عن أب بكرة ذكر النبي ءي قال: فإن دماءكم وأموالكم» قال حمد: وأحسبه 
قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهر كم هذاء ألا ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب'". 

9 الدليل الكاني: 

إذا صححنا الاستجاء بالمغصوب فقد رتبنا على الفعل المحرم أثرّا صحيحًاء 
وهذا فيه مضادة لله ولرسوله عَللِهِ. 

(۲۳۱-۸۹) وقد روى مسلم من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم بن 
محمد قال: 


أخبرتني عائشة أن رسول الله ي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 


)١(‏ قال في الإنصاف )٠١۹ /١(‏ «ظاهر كلام المصنف جواز الاستجار بالمغصوب ونحوه» وهو 
قول في الرعاية» ورواية خرجة. 
واختار الشيخ تقي الدين في قواعده على الصحيح من المذهب - وعليه الأصحاب- اشتراط 
إباحة المستجمر به» وهو من المفردات». اه وانظر شرح العمدة /١(‏ ١٠٠)ء‏ كشاف القناع 
(54/1). 

(؟) البخاري »23١6(‏ ومسلم .)١519(‏ 


(۳) صحيح مسلم (۱۷۱۸). 


ومعنى رد: أي مردود عليه» والوضوء بالماء المغصوب خلاف أمر الله ورسوله كَلل. 

قال ابن حزم رحمه الله: «من توضأً بهاء مغصوبء أو أخذ بغير حق» أو اغتسل 
به» أو من إناء كذلك» فلا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء 
وذلك الإناء في غسله ووضوئه حرام» وبضرورة يدري كل ذي حس سليم أن الحرام 
المنهي عنه هو غير الواجب المفترض عمله. فإذ لا شك في هذا فلم يتوضأ الوضوء 
الذي أمره الله تعالى به والذي لا تجزئ الصلاة إلا به» بل هو وضوء حرم هو فيه 
عاص لله تعالى» وكذلك الغسلء والصلاة بغير الوضوء الذي أمر الله تعالى به وبغير 
الغسل الذي أمر الله تعالى به لا تجزئ» وهذا أمر لا إشكال فيه. ونسأل المخالفين 
لنا عمن عليه كفارة إطعام مساكين» فأطعمهم مال غيره» أو من عليه صيام أيام, 
فصام أيام الفطر والنحر والتشريق» ومن عليه عتق رقبة فأعتق أمة غيره» أيجزيه ذلك 
ما افترض الله تعالى عليه؟ فمن قوطم: لا. فيقال لهم: فمن أين منعتم هذا وأجزتم 
الوضوء والغسل باء مغصوب وإناء مغصوب؟ وكل هؤلاء مفترض عليه عمل 
موصوف في مال نفسه» حرم عليه ذلك من مال غيره بإقراركم سواء بسواء. وهذا لا 
سبيل هم إلى الانفكاك منه. وليس هذا قياسّاء بل هو حكم واحد داخل تحت تحريم 
الأموال» وتحت العمل بخلاف أمر الله تعالى وقد قال رسول الله كَِِ: من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد. وكل هؤلاء عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى وأمر رسول 
الله يَكةٌ فهو مردود بحكم النبي ES‏ 

لاويجاب عن كلام ابن حزم: 

أن التحريم والصحة غير متلازمين» فتلقي الجلب منهي عنه» وإذا َي كان 
البييع صحيحًَاء وللبائع الخبار إذا أتى السوق» فثبوت الخيار فرع عن صحة البيع؛ 
ولأن النهي ليس بسبب الطهارة» وإنما عائد إلى أمر خارج» وهو الغصب. 


.)۲١۸۰۲۰۷/۱( المح‎ )( 


وأما القياس على صيام أيام الفطر فلا يصح» ذلك أن النهي عائد في الصيام 
إلى ذات العبادة» فلا يصح صومه فيهاء بخلاف الاستجار بالمغصوب. فالنهي ليس 
عائدًا إلى الطهارة» وإنا هو إلى أمر خارج» وهو الخغصب. 

وأما القياس على ما إذا وجب عليه طعام فأطعم المساكين طعام غيره» فإن كان 
الطعام قد تصرف فيه المساكين فيصح إطعامه هم» ويستقر عليه الضمانء ولا فائدة 
من القول بأنه لا يصح إطعامه إياهم مع القول بجوب ضمنه؛ لآنه بضانه ما دفع قد 
ملك هذا الطعام» فصح إخراجه إياه» وأما الإعتاق فلا يملكه» ولا يكون العبد حرا 
فعتقه إياه كعدمه؛ لأنه لم يصادف ملكاء فالعبد باق على ملك صاحبه» وتبقى ذمته 
مطالبة بالإعتاق» والله أعلم. 


وانظر بقية الأقوال وأدلتها ومناقشتها في باب المياه» في الوضوء بالماء المحرم. 
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المبحثٌ الرابع 
ألا يكون المستنجى به حيوانًا 


الفرع الأول 


4 


مدخل 4# ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا حرمة الحيوان بمنع إيلامه» لا بمنع ابتذاله بخلاف المطعوم. 
لا تنجس بدن الحيوان في مقابلة منفعة الآدمي لا يوجد ما يمنع منها مع الحاجة. 
وقيل: 

لا النهي عن الأدنى يتضمن النهي عن الأعلى. 

لا النهي عن الاستنجاء بطعام دواب الجن تنبيه على النهي عن الاستنجاء 
بحيوان الآدمي من باب أولى؛ لأنه أشد حرمة. 


والصوف والأذن ونحوها: 


فقيل: يكره الاستجار بشىء متصل بحيوان» وهو مذهب المالكرة. 


0 الشرع الک( (0١۴‏ مواهب الخليل (4/1), 


وقيل: لا يجوز الاستنجاء اء وعليه أكثر الشافعية"» والمشهور من مذهب 
الا 

وقيل: يصح الاستجار با اتصل بالحيوان» واختاره الماوردي والشاشي من 
الشافعية”". والأزجي من ال حنابلة2). 

لادليل من حرم الاستنجاء بما هو متصل بحيوان: 

5 الدليل الأول: 

قالوا: إن الحيوان محترم فأشبه الاستنجاء بالطعام. 

2 الدليل القاى: 

القياس على النهي عن الاستنجاء بعلف الدواب. فإذا كان قد نبي عن الاستنجاء 
بعلف الدواب» فالاستنجاء بها أولى بالنهي. 

لادليل من قال: بالجواز: 

0 الدليل الأول: 

قالوا: الأصل الجواز» ومن منع كلف الدليل» وقد نبي عن الاستنجاء بالروث 
والعظام» ولم يأت نبي عن الاستنجاء بالحيوان. 


)١(‏ قال النووي في المجموع (1728/7): الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان 
في حال اتصاله» كالذنب والأذن» والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها. إلخ كلامه. وانظر 
أسنى المطالب .)١١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (١/۸٤)ء‏ ومغني المحتاج /١(‏ 57)» المنهج 
القويم (ص: »)6١‏ وأما الحنفية فلم أجد أحدًا نص على هذه المسألة» وقد نقلها ابن عابدين عن 
الشافعية وأقرهاء انظر حاشية ابن عابدين 5٠ /١(‏ 3). 

(۲) شرح العمدة .)٠١١ /١(‏ الكافي في فقه أحمد /١(‏ 2)07» المغني (1/ 5 »2٠١‏ مطالب أولي النهي 
(1/”» الإنصاف .)١١١/1(‏ 


.)184/9( المجموع‎ 
ON O 


الدليل الان 

قالوا: إن حرمة الحيوان بمنع إيلامه» لا منع ابتذاله بخلاف المطعوم. 

© الدليل الثالث: 

إذا صححنا الاستنجاء بالشعر والصوف إذا جز من الحيوان» صح الاستنجاء 
)ا وهما على الحيوان» غاية ما هنالك أن الحيوان قد تنجس» وتنجس بدن الحيوان في 
مقابلة منفعة الآدمي لا يمنع منها. 

لادليل من قال: يكره الاستنجاء بالحيوان: 

قال: إن في الاستنجاء به تنجيسًا لبدن الحيوان الطاهرء وتنجيسه بلا حاجة 
مكروه. 

لاالراجح: 

جواز الاستنجاء به إذا احتاج إليه الإنسان كا لو لم يجد بقربه إلا ذيل حيوان 
طاهر» لكن مع الحاجة قد يتجه القول بأنه خلاف الأولى» والله أعلم. 
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ال 7 
لا الاستنحاء عبادة معقولة المعنى. والتعبد فيها بالإزالة» لا بالمزيل. 


لا النجاسة عين خبيثة» متى زالت بأي مزيل زال حكمها. 


الكلام في الاستنجاء بالجلد يرجع إلى مسألتين سبق بحثه|: 

الأولى: اشتراط طهارة المستنجى به» وقوله في الروث إنها ركس. 

وعليه جاء التفريق بين المدبوغ وغيره على القول بأن الدباغ يطهر. 

وأما على القول بآن الدباغ لا يطهر نجس العين» فهل منع الاستجار بالنجس 
مطلقاء أو أن المنع خاص بالنجاسة التي تتعدى؟ 

المسألة الثانية: هل تشترط الحجارة في الاستجارء أو يجوز الاستجار بكل مطهر 
منق» ولو كان من غير الحجارة؟ 

[م-155] إذا علم ذلك أقول: اختلف الفقهاء في الاستنجاء بالجلد. 

فقيل: يجوز بالجلد المدبوغ دون غيره» وهو المشهور من مذهب الشافعية”". 
)١(‏ قال في الأم /١(‏ ۲۲): «فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجي به».اه وقال في 

المجموع (1794/7): أصحها عند الأصحاب يجوز بالمدبوغ دون غيره» وهو نصه في الأم. اه 


وانظر أسنى المطالب »)5٠ /١(‏ شرح البهجة »)٠٠١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)٤٩ /١(‏ 


وقيل: يجوز بالجلد مطلقًا مدبوعًا كان أو غير مدبوغ» وهو قول في مذهب 
الشافعية» وقول في مذهب الحنابلة”". 

وقيل: لا يجوز مطلقّاء وهو قول في مذهب الشافعية". 

وقيل: لا يجوز إن كان مذكى» وهو قول في مذهب ال حنابلة”. 

وقيل ان كان عدي 

لا وجه من قال: يجوز بالجلد إن كان مدبوعًا: 


بالثياب جائز. 
ثم إن الدباغ مطهر له على الراجح» فيكون الاستنجاء بجلد طاهر منق أشبه 
الاستنجاء بالخزف. 


لا وجه من قال: لا یستنجی به إن كان غيرمد بوغ: 

إن كان من ميتة فمانع الاستنجاء به هو النجاسة» والاستنجاء بالنجس عنده لا 
يجوز» وقد ناقشت هذه المسألة في مبحث مستقل» وهو اشتراط طهارة ما يستنجى به 
فليراجع. 

وإن كان من حيوان مذكى فإنه رطب» فينشر النجاسة» ولا يزيلهاء وقد ذكرنا 
في مبحث مستقل هل يشترط أن يكون جامدًاء والجمهور على اشتراطه» والصحيح 
خلافه. 


.)179/5( المجموع‎ )١( 
.)١١77/1١( الإنصاف‎ )0( 
.)١١۹ /۲( المجموع‎ (۳) 
.)١١77/١( الإنصاف‎ 2١1١7 /1١( الفروع‎ )( 
انظر المراجع السابقة.‎ )5( 


لا دليل من قال: يشترط أن يكون مذكى: 

من اشترط أن يكون مذكى حتى يخرج من كون الجلد نجسّاء لأن النجس عنده 
لا يطهر» والصحيح أن النجس إن كان منقيًا جاز الاستجار به إلا العظم والروث. 

لا دليل من قال بالجواز مطلقًا: 

قال: إن المقصود هو الإنقاء» فإذا أنقى الجلد وطهر المحل حكمنا بطهارة المحل» 
سواء كان الجلد مدبوعًا أم غير مدبوغ. 

لا والراجح: 

جواز الاستنجاء به مطلقاء ولا يوجد دليل يمنع من الاستنجاء به. وعلى فرض 
أن يكون الاستنجاء به ينجسه» فإن تنظيفه مكن» كا لو وقع على الثوب نجاسة. والله 


ع 


أعلم. 
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الفرع الثالث 
ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا منع ال دعل منع الئل 


[م-150] لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم 


والطعام'. 

لا وجه القول بالمنع: 

إذا نبي عن الاستنجاء به» فالبول عليه من باب أولى» وهذا ما يسميه الفقهاء 
بالقياس الجلي. 


BB BB & 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين »)۳٤١ /١1(‏ المجموع »)٠١۹/۲(‏ أسنى المطالب »)٤۸/١(‏ تحفة 
المحتاج (۱/ 0117/1 .)١۷١‏ 
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 8 :)٠١‏ «ولا يبول على ما نبي عن الاستجار به؛ لأن هذا أبلغ من 
الاستجار به» فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه». اه وانظر الإنصاف »)٠٠١ 2,494 /١(‏ 
كشاف القناع /١(‏ 55)» مطالب أولي النهى .)۷١ /١(‏ 


الباب الخامس 


في ما يستنجى منه 


الفصل الأول 
ف الاستنجاء من البول والغائط 


مدخل ے2 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا الحكم بنجاسة شيء. وما يوجبه متلقى من الشارع» لا من النظر. 

لاالمني طاهر على الصحيح ويوجب الغسل والبول نجس بالإجماع ويوجب 
ل 


[م-157] أجمع العلماء على مشروعية الاستنجاء من البول والغائطء بالماء أو 
بالأحجار على خلاف بينهم هل هو واجب أو مستحب -على التفصيل المذكور في 
حكم الاستنجاء- وذلك للإجماع على نجاسة البول والغائط وقد نقل الإجماع على 
نجاستهم| خلق كثير من العلماء: 

منهم الطحاوي والسرخسي والعيني وعلي القارئ» وابن عبد البر وابن جزي 
وابن رشد» وابن المنذر والنووي والخطابي وابن تيمية وغيرهم» وإليك النقول عنهم: 


قال الطحاوي: لحوم بني آدم قد أجمع أنها لحوم طاهرة» وأن أبوالهم حرام 
تة 

وقال العيني: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من 
أهل الحل والعقد». 

وقال علي القاري: «قال أبو حنيفة: لو قلت بالرأي لأوجبت الغسل بالبول؛ أي 
لأنه نجس متفق عليه» والوضوء بالمني؛ لأنه نجس مختلف فيه)0". 

وقال ابن عبد البر: «أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس». 

وقال ابن رشد: «وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع ... 
وذكر منها: بول ابن آدم ورجیعه)“. 

وقال ابن جزي: «وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعا». 

وقال أيضًا: «النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم 
الكبير ورجيعه)”". 

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على إثبات نجاسة البول)". 

وقال النووي: «فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين» نقل الإجماع 
فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم» ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع)20. 


)00( شرح معاني الآثار /١(‏ ۹٠٠)»ء‏ وانظر المبسوط للسرخسي .)٠١ /١(‏ 
(۲) البناية .)۷۳۸/١(‏ 

() شرح مشكة المصابيح .)١٠١ /١(‏ 

.)٠١۹/۹(دیهمتلا‎ )( 

.)١97 ۰۱۷۰۵ /۲( بداية المجتهد‎ )٥( 

() القوانين الفقهية (ص: 078 075). 

(۷( الإجماع (075. 


وقال أبو الخطاب: «البول مجمع على نجاسته)0". 

وحكى الإجماع الزركشي في شرحه”". 

وقال ابن تيمية: «قد أجمع السلدوة غل جواز الاسصوار)””. 

وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول» منها: 

)۲۳۲-۱٤۹۰(‏ مارواه البخاري من طريق جرير» عن منصور» عن مجاهد, 

عن ابن عباس قال: مر النبي 4 بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي 4: يعذبان» وما يعذبان في كبير. ثم 
قال: بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه 
مسلم بنحوه. 

فظاهر الحديث أن ترك الاستنجاء كبيرة من كبائر الذنوب» كيف والطهارة 
تتعلق بأعظم أركان الإسلام العملية» ألا وهي الصلاة. 

)770-١54(‏ وروى البخاري من طريق الزهريء قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» 

أن أبا هريرة قال: قام أعرابي» فبال في المسجدء فتناوله الناس» فقال لهم النبي 
يك دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء؛ فإن| بعثتم ميسرين وم 
تبعثوا معسرین . 


.)٤۸٥ /١( الإنتصار‎ )١( 

(0) شرح الزرکشي .)١55/1(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۲/ .)١۱١۷‏ 

(5) صحيح البخاري »)۲۱١(‏ ومسلم (۲۹۲). 
(5) صحيح البخاري (۲۲۰). 

(5) البخاري (50705)) ومسلم .)۲۸٤(‏ 


(7-1445؟) وروی البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة آم المؤمنين آنا قالت أتي رسول الله َء بصبي» فبال على ثوبه» فدعا 
اء فأتبعه إياه. ورواه مسله'". 


$B BB & 


الفصل الثاني 


ف الاستنجاء من المذي 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيب: 
لا كل شىء يجب الاستنجاء منه فهو نجس» كالبول» والمذى. 


ل الأمر بالغسل دليل على الإجزاء به. لاا على حصر الإجزاء به. 


[م-1017] ذهب الأئمة الأربعة إلى مشروعية الاستنجاء من المذي على خلاف 
بينهم هل يجب الماء» أو تكفي الحجارة؟ 
فقيل: يجب غسل موضع الحشفة فقط» وهو مذهب الحنفية''' والشافعية"» 


ونسبه النووي للجمهور”". ورجحه ابن عبد البر”». 
مالك©. 


.)117//1( المبسوط‎ »)۷۲ /١( شرح فتح القدير‎ »)٤۸ /١( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) المجموع »)١55/7(‏ روضة الطالبين (517//1)» مغني المحتاج (۱/ ۷۹). 

.)١15/5( المجموع‎ )9( 

(5) فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ .)١۲۳‏ 

(4) مواهب الجليل /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ الخرشي :)١54/١(‏ حاشية الدسوقي (١/؟١١)»‏ فتح البر 
بترتيب التمهيد (۳/ 377 7). 


وقيل: يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين» وهو مذهب الحنايلة» وذكروه من 


المفردات") وهو مذهب ابن حزم'". 


4. 


وقيل: يجزئ الاستجار» وهو قول في مذهب الشافعية””". 

وقيل: المذي طاهر» وهو رواية عن أحمر. 

لا أماالدليل على مشروعية الاستنجاء من المذي: 

حكي الإجماع على نجاسته» وعلى وجوب الوضوء. 

قال ابن عبد البر: «وأما المذي المعهود المتعارف عليه وهو الخارج عند ملاعبة 


الرجل أهله لما يجده من اللذة» أو لطول عزبة» فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث 
الوضوء منه» وإيجاب غسله لنجاسته)2. 


وقال النووي: «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي)2©. 


وسبق لنا أن الإمام أحمد في رواية عنه يرى أن المذي طاهرء فالخلاف محفوظ, 


لكنه خلاف شاذ. 


لادليل من قال: يغسل موضع الحشفة: 
(595١0-1؟؟)‏ ما رواه مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية وهشيم» عن 


الفروع (۱/ »)7١5‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ ۲۱)) الإنصاف (۱/ ۳۳۰)) المبدع (۱/ »)۲٤۹‏ 
الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني /١(‏ ۸۷)ء الكاني في فقه أحمد .2)27/1١(‏ المغني 
(/۲). 

.)١١۸/١( المحلى‎ 

.)١١٤ /۲( المجموع‎ 

في المبدع شرح المقنع :)١59/1(‏ «وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني» اختاره أبو الخطاب في 
خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة». اه وانظر المغني /١(‏ 17 5)» والإنصاف .)075١/١(‏ 
الاستذكار (۱۹۹/۱). 

المجموع (؟/١/01).‏ 


الأعمش» عن منذر بن يعلى -ويكنى أبا يعلى- عن ابن الحنفية» 

عن علي قال كنت رجلا مذاءًه وكنت أستحبي أن أسأل النبي صل الله عليه 
وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأء فووا 
البخاري بنحوه'". 

وجه الاستدلال: 

قالوا: إن من غسل مخرج المذي من الذكر يصدق عليه أنه غسل ذكره» وليس 
المقصود غسل الذكر كله: 

الدليل الغاني: 

أن ابن عباس تارة يقول: (يغسل ذكره) وتارة يقول: (يغسل حشفته) فدل على 
أن مراده بقوله: (يغسل ذكره) أي الحشفة» وفهم الصحابي أولى من فهم غيره؛ لأنه 
عربي قح لم تدخل لسانه العجمة» وهو تمن روى عن علي حديث غسل الذكر من 
المذي» فلو كان يقتضي ذلك غسل الذكر كله لكان ابن عباس أولى بفهم ذلك من 
غيره» كما أن ابن عباس لم يذكر غسل الأنثيين» فلو كان غسل الأنثيين محفوظًا من 
حديث علي لقال به» خاصة أنه کا قلنا: من روى عن علي حديثه في طهارة المذي» 
وإليك تخريج الروايات التي جاءت عن ابن عباس. 

(75725-154) روى عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن مجاهد. 

عن ابن عباس .. من المني الغسل» ومن المذي والودي الوضوء, يغسل حشفته ويتوضأ”". 

[إسناده صحيح ]. 

وهذا يفسر ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفيان» عن 
بتصوريعن جاهله 


2000 صحيح مسلم (۳۰۳)» وصحيح البخاري (519). 
(۲) المصنف (508). 


عن ابن عباس» قال:... فأما المني ففيه الغسل» وأما المذي والودي ففيها 
الوضوء» ويغسل ذكره'". 

[إسناده صحیح]". 

فصار مقصود ابن عباس بقوله: يغسل ذكره؛ أي: يغسل حشفته. 

2 الدليل الفالعة: 

من النظر قال الطحاوي في شرح معاني الآثار: رأينا خروج المذي حدثاء فأردنا 
أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب به؟ فكان خروج الغائط يجب به غسل 
ما أصاب البدن منه» ولا يجب غسل ما سوى ذلك إلا التطهر للصلاة» وكذلك 
خروج الدم في أي موضع خرج -نفي قول من جعل ذلك حدنًا- فالنظر على ذلك أن 
يكون كذلك خروج المذي» الذي هو حدث» ولا يجب غسل غير الموضع الذي أصاب 


.٩۸٤ رقم‎ )89 /١( مصنف ابن أب شيبة‎ )١( 

() ورواه عبد الرزاق في المصنف )1١1١(‏ عن الثوري» عن منصور به. 
واختلف على الثوري فيه» فرواه وكيع وعبد الرزاق» عن الثوري» عن منصورء عن جاهد» عن 
ابن عباس. 
ورواه الطحاوي )٤۷ /١(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن الثوري» عن منصورء عن مجاهد» 
عن مؤرق العجلي» عن ابن عباس» فزاد مؤرقًا في الإسناد. 
ومؤمل سيء الحفظ؛ وتابع مؤمل بن إسماعيل كل من: 
الأول: عبد الله بن الوليد العدني ىا في الأوسط لابن المنذر )٠١١ /١(‏ والعدني هذا قال عنه في 
التقريب: صدوق رب أخطأ. 
الثاني: الحسين بن حفص» كما في سنن البيهقي »)١١5 /١(‏ وهو صدوق. 
ورواه الطحاوي )٤۷/۱(‏ من طريق هلال بن يحيى بن مسلم» قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
منصور به. بزيادة مؤرق العجلي. وهلال له ترجمة في لسان الميزان» قال ابن حبان: كان يخطئ 
كثيرًا على قلة روايته» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فالمحفوظ رواية وكيع وعبد الرزاق» وكل 
من خالف وكيعًا في هذا الإسناد فهو دونه في الحفظ» وعلى فرض أن يكون ذكر مؤرق العجلي 
محفوظاء فإنه ثقة» وثقه النسائي وابن سعد» وزاد: عابد. ووثقه الذهبي في الكاشف. والعجلي» 
وني التقريب: ثقة عابد. 


من البدن غير التطهر للصلاة» فثبت ذلك أيضًا با ذكرنا من طريق النظرء وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. 

لا دليل من قال: يجب غسل ذكره كله ولا يكفي الاستجمار: 

)570/-١5696(‏ ما رواه البخاري من طريق زائدة» عن أبي حصين» عن اي 
عبد الرحمن» 

عن على قال كنت رجلا مذاءً فأمرت رجلا أن يسأل النبى يك مكان ابنته فسأل 
فقال توضأ واغسل ذكرك". 

فقوله 45: اغسل ذكرك» حقيقة في جميع الذكر» فهو مفرد مضاف» فيعم جميع 
الذكر. 

فيغسل مخرج الذكر من أجل النجاسة» أما بقية الذكر فهل غسله تعبدي غير 
معقول المعنى» بحيث يحتاج الأمر إلى نية؟ أو غسله من أجل قطع مادة المذي» فهو 
كغسل النجاسات. لا يفتقر إلى نية» قولان في مذهب مالك . 

وقوله في الحديث: (يغسل ذكره) دليل على أن الاستججمار لا يكفي» قال ابن 
عبد البر: «وليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجار». 

وقال ابن دقيق العيد: «الحديث دليل على تعين الماء فيه دون الأحجار؛ لأن 
ظاهره يعين الغسل» والمعين له يقع الامتثال إلا ره . 
(۱) شرح معاني الآثار .)٤۸/١(‏ 
(۳) قال في حاشية الدسوقي :)١١7 /١1(‏ «واعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف» قيل: 

إنه معلل بقطع المادة» وإزالة النجاسة. 

وقيل: إنه تعبد» والمعتمد الثاني. ثم قال: ويتفرع أيضًاء هل تجب النية في غسله أو لا تجب» فعلى 

القول بالتعبد تجب» وعلى القول بأنه معلل لا تجب» والمعتمد وجوبها». اه 


©( شرح الزرقاني ».)١175 /١(‏ التمهيد (١؟/ .)٠٠١‏ 
(5) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ ۷۷). 


لادليل من قال: يغسل ذكره وأنثييه: 
4 الدليل الأول: 
)578-1١595(‏ مارواه أحمدء قال: حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عروة» 


عن أبيه: قال: قال علي كنت رجلا مذائه وكنت أستحي أن أسأل النبي 4ل 


لمكان ابنته. فأمرت المقداد. فسألهى فقال: يغسل ذكره وأنثييه یشو ضا 


000 
00 


[إسناده منقطع» وذكر غسل الأنثيين ليس محفوظًا]"". 


.)١55 /1( المسند‎ 

جاء الأمر بغسل الأنثيين من حديث علي» ومن حديث رافع بن خديج. 

أما حديث علي فورد من ثلاثة طرق» الأول: عن عروة بن الزبير عن علي» وهو منقطع كا سأبين 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

ومن طريق شريك» عن الركين بن الربيع» عن حصين بن قبيصة» عن علي» وهو منكرء تفرد به 
شريك» وخالفه من هو أوثق منه في ركين بن الربيع. 

ومن طريق سليمان بن حيان» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن عبيدة السليماني» عن 
علي بن أبي طالب» وهو طريق شاذ. 

وجاء الأمر بغسل الأنثيين من حديث رافع بن خديج» وهو ضعيف» وفي إسناده اختلاف» 
وإليك بيان هذه الطرق. 

الطريق الأول: طريق عروة» عن علي. 

فقد نص العلماء على أن عروة لم يسمع من علي بن آبي طالب» وممن صرح بعدم السماع أبو 
حاتم وأبو زرعة وابن حجر وغيرهم» انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: .)١54‏ والعلل 
لابن ابي حاتم /١(‏ 5 0)» وتلخيص الحبير .)١11//1(‏ 

والحديث أخرجه عبد الرزاق (2507 )٦٠۳‏ عن معمر وابن جريج. 

وأخرجه أحمد )١17177/1(‏ حدثنا يحيى بن سعيد. 

وأخرجه أبو داود (۲۰۸) من طريق زهير. 

وأخرجه النسائي في الكبرى »)۱٤۸(‏ وفي المجتبى )١07(‏ من طريق جرير» كلهم عن هشام به. 
وق لفظ جريرة قال (يغسل مذاكيره) بدلا من قوله: (يغسل أنعيه). 

وقال أبو داود بعد حديث (۲۰۸): ورواه ابن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
المقداد. عن النبي بي ولم يذكر أنثييه. = 


قلت: وإن كان عدم ذكر الأنثيين هو الراجح في الحديث. إلا أن ذكر المقداد وهم من 
ابن إسحاق» وذلك لآن يحيى بن سعيد القطان» ووكيعًاء وزهيرًاء ومعمرّاء وابن جريج رووه 
بدون ذكر المقداد ى| سبق في التخريج» وذكر أبو داود أيضًا أن الثوري وابن عيينة والمفضل بن 
فضالة رووه عن هشام» ولم يذكروا المقداد. 

أما طريق عبيدة السليماني» عن علي. 

فقد رواه أبو عوانة (۱/ 777) من طريق سليمان بن حيان» عن هشام بن حسان» عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة السليماني» 

عن علي بن أبي طالب» قال: كنت رجلا مذاء» فاستحييت أن أسأل النبي بي فأرسلت المقداد. 
فسأل النبى بيا فقال النبى كَلِِ: يغسل أنثييه وذكره» ويتوضأ وضوءه للصلاة. 

وا بن اة ا خر روى له اليخارى عابت و راف ان عة واالتجل وان الى 
وقال ابن معين: صدوق» وليس بحجة. 

وقال ابن عدي: إن آتي من سوء حفظه. فيغلط» ويخطئى. 

وقال أبو بكر البزار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظاء وأنه روى عن الأعمش وغيره 
أحاديث ل يتابع عليها. 

وقال النسائي: ليس به بأس. 

وفي التقريب: صدوق يخطئ. 

وباقي رجال الإسناد ثقات» فهذا أحسن إسنادًا جاء الأمر فيه بغسل الأنثيين» إلا أن أبا خالد 
الأحمر لا تحتمل غالفته للجمع الكثير ممن روى الحديث بدون ذكرها كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تغال: 

وأما طريق شريك. 

فأخرجه أحمد »)٠٤١ /١1(‏ قال: حدثنا يزيد» أنبأنا شريك» عن الركين بن الربيع» عن حصين بن 


قبيصه» 

عن علي قال: كنت رجلا مذاء» فاستحيبت أن أسأل رسول الله ية من أجل ابنته» فأمرت 
المقداد. فسأل رسول الله بَِةِ عن الرجل يجد المذي فقال: ذلك ماء الفحل» ولكل فحل مائ 
فليغسل ذكره وأنثييه» وليتوضأ وضوءه للصلاة. 

وزيادة غسل الأنثيين منكر في هذا الطريق» تفرد بها شريك» عن الركين» وهو سيء الحفظ» وقد 
رواه من هو أوثق منه عن الركين» ولم يذكروا فيه غسل الأنثيين» منهم: 

الأول: زائدة بن قدامة» كا في صحيح البخاري (779)» ومسند أبي داود الطيالسي »)١55(‏ 
وابن أبي شيبة :)89/١(‏ وأحمد (۱٣/۱‏ والنسائي »)١١7 21١١/١(‏ والطحاوي 
»)»55/1١(‏ وابن خزيمة (۱۸). = 


الثاني: عبيدة بن حميد التيمي» كنا في المسند »)23١9/1(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 89)» وأبي داود 
(750)» والنسائي (۱۹۳)» وابن خزيمة .)7١(‏ 

فلو انفرد شريك بغسل الأنثيين ل يقبل تفرده» فكيف وقد خالف من هو أوثق منه. 

وأما حديث رافع بن خديج:. 

فأخرجه النسائي )١60(‏ أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: أنبأنا أمية» قال: حدثنا يزيد بن زريع» 
أن روح بن القاسم حدثه» عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» عن إياس بن خليفة» عن رافع بن 
خديج أن عليًا أمرعمارًا أن يسأل رسول الله يا عن المذي» فقال: يغسل مذاكيره» ويتوضاً. 
وقوله: مذاكيره: المراد به الذكر وما يتصل به» وإلا فليس في الجسم إلا ذكر واحدء انظر فتح 
الباري (۱/ 779)» شرح معاني الآثار (57/1). 

وهذا إسناد ضعيف» فيه إياس بن خليفة لم يوثقه إلا ابن حبان» ولم يرو عنه أحد غير عطاء. 
وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف. 

وأما قول الحافظ فيه: صدوق» ففيه تساهل لا يخفى. 

وقد اختلف فيه على عطاء: 

فقيل: عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» عن إياس بن خليفة» عن رافع بن خديج» كا سبق. 
وقيل: عن ابن جريج وعمرو بن دينار» عن عطاء» عن عائش بن أنس البكريء عن علي. وليس 
فيه غسل الأنثيين. 

وقيل: عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس. وليس فيه أيضًا غسل الأنثيين. وهاك بيانها: 
أما طريق عائش بن أنسء عن علي. 

فأخرجه أحمد (5/ 770 71") حدثنا سفيان» عن عمروء عن عطاء» عن عائش بن أنس 
سمعه عن على -يعنى على منبر الكوفة- كنت أجد المذي» فاستحييت أن أسأله أن ابنته عندي» 
تفلل لحار سل شماه فقا يكن مه الوضوة, 

ومن طريق سفيان أخرجه الحميدي (۳۹)» وأبو يعلى في مسنده (5557)» والنسائي في الكبرى 
)16١(‏ وفي المجتبى »)٠١٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)47//١(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد .)۲٠۳/۲۱(‏ 

وأخرجه عبد الرزاق (2501» والطبراني في الكبير (۲۳۸/۲۰) من طريق معمر» عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء» عن عائش بن أنسء قال: قال علي للمقداد» فجعله من مسند المقداد» وزاد: 
ابقل رة ثم ليو ضاق يضح فرجحة. 

وأخرجه عبد الرزاق .)٥۹۷(‏ 

وأحمد /٦(‏ 5) حدثنا يحبى بن سعید» كلاهما عن ابن جریج» ثنا عطاء» عن عائش بن أنس 
البكري» قال: تذاكر علي وعمار والمقداد المذي» فقال علي: إني رجل مذاء وإني استحيي أن = 


أسأله من أجل أن ابنته تحتي» فذكر نحوه» وفيه: غسل الذكر ونضح الفرج. 

وعائش بن أنس لم يرو عنه أحد غير عطاءء ولم يوثقه أحد إلا ابن حبان» وجهله الذهبي في 
الميزان. 

واختلف فيه على ابن جریج» فرواه عنه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرزاق» عن ابن جريج» 
عن عطاء» عن عائش بن أنس. عن علي کا تقدم. 

وخالفه| مخلد بن يزيد» فرواه ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» عن علي کا في سنن 
النسائي (575)» وليس فيه غسل الأنثيين. 

ورواه سعيد بن منصور کا في التمهيد (۲۱/ ۲۰۳) عن سفيان» عن عمرو بن دينار. عن عطاء. 
عن ابن عباس» عن علي. 

هذا ما وقفت عليه من الروايات في ذكر غسل الأنثيين» فمن حديث علي إما شاذة أو منكرة» 
فجاء ذكرها من حديث عروة» عن علي» وهو منقطع. 

ومن طريق شريك» وهو سيئ الحفظ» وقد خالفه زائدة وعبيدة بن حميد» فروياه عن شيخ 
شريك» ولیس فيه ذكر غسل الأنثيين. 

وجاءت من مسند رافع بن خديج» تفرد مها إياس بن خليفة» وهو في حكم المجهول» لم يرو عنه 
إلا عطاءء ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقد اختلف في إسناده. 

ومن طريق عائش بن نس» عن علي» والمعروف أنه ليس فيه غسل الأنثيين على أنه قد اختلف 
على عائش» وعائش ل يرو عنه إلا عطاء» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 

وأحسن إسناد جاء فيه غسل الأنثيين هو طريق سليمان بن حيان» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن عبيدة السليماني» عن علي. 

ولا يحتمل مخالفة سليمان بن حيان لجمع من الرواة رووه عن علي» لم يذكروا ما ذكره» وأخشى 
أن يكون هذا من أخطائهء فقد قال ابن عدي: إنا أتي من سوء حفظه. فيغلط ويخطئ» وني 
التقريب: صدوق يخطئ» وهاك ما وقفت عليه من الرواة الذين رووا الحدث عن علي» وليس 
فيه غسل الأنثيين: 

الأول: محمد بن الحنفية» عن علي بن أي طالب رضي الله عنه. 

کا في صحيح البخاري (10/82177)» ومسلم (۳٠۳)»ء‏ وعبد الرزاق (2355» ابن أبي شيبة 
(807/1) رقم 4٩۸‏ وأحمد (۱/ 87)» والنسائي في الكبرى .)١59(‏ والطحاوي .)55/١(‏ 
الثاني: ابن عباس» عن علي. 

وهو في صحيح مسلم »)۳٠۳(‏ وأخرجه أحمد (1/ 23١5‏ والنسائي (418,» 575), 
وابن خزيمة (۰۲۲ ۲۳)» والطحاوي .)57/١(‏ = 


الثالث: أبو عبد الرحمن السلمى» عن على. 

وهر ق ضحم البخاري 09350 احرج اى 01810 وتهن:40184/13 رالات 
»)٠٠١۲ /۱(‏ وابن الجارود في المنتقى (5).» وابن خزيمة (۱۸). 

الرابع: حصين بن قبيصة» عن علي. 

كما في مسند الطيالسى »)١55(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ٩۸)ء‏ وأحمد (۱/ ۰۹٠۱ء »)٠٠١‏ وأبي داود 
ae O‏ 

الخامس: عبد الرحمن بن أب ليلى» عن علي. 

كما في مسند أحمد (۱/ ۸۷)» وابن أبي شيبة /١(‏ ۸۷)» والترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه (5 »)٥٩‏ 
والبزار (570)» وأبي يعلى (۷٥٤١١٤٠)»ء‏ والطحاوي )57/١(‏ أخرجوه من طرق عن يزيد 
ابن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي. وني الإسناد ضعف من أجل يزيد بن 
أبي زياد» جاء في التقريب: ضعيف» كبر» فتغير» وصار يتلقن» وكان شيعيًا. اه لكنه سند صالح 
في المتابعات إن شاء الله تعالى. 

السادس: هانئ بن هانئ» عن علي . 

كما في مسند أحمد »)٠١8/1(‏ والطحاوي )57/1١(‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
هانئ بن هانئ» عن علي . 

السابع: عائش بن أنس» عن علي. 

كا في مسند أحمد (5/ 0). و »)۳۲٣ ۳۲۰/۵٣‏ والحميدي (۳۹). والنسائي ))١55(‏ 
والطحاوي )٤۷ /١(‏ وغيرهم وقد سبق الكلام على هذا الطريق. 

الثامن: سليمان بن يسار عن المقداد. 

كما في الموطأ ٠ /١(‏ 5)» وعبد الرزاق »25٠5(‏ وأحمد (5/ 5)» وابن ماجه »)5٠5(‏ وابن الجارود 
(5)» والبيهقي في السنن (۱/ »)١١5‏ وابن خزيمة (۲۱)» وابن حبان (۱۱۰۱)» كلهم رووه 
من طريق سالم أبي النضرء عن سليمان بن يسارء عن المقداد بن الأسودء أن علي بن أبي طالب 
أمره أن يسأل رسول الله ية عن الرجل إذا دنا من أهله. فخرج منه المذي» فذكر نحو ما تقد 
وفيه: إذا وجد ذلك أحدكم» فلينضح فرجه بالماء» وليتوضاً وضوءه للصلاة. 

هذا لفظ مالك في الموطأء قال ابن عبد البر: «هذا إسناد ليس بمتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم 
يسمع من المقداد» ولا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما». اه 

قلت: موضع الشاهد منه أنه لم يذكر غسل الأنثيين» وقد رواه بكير بن عبد الله الأشج» عن 
سليوان بن يسار» عن ابن عباس» عن علي» كما في صحيح مسلم ,07207-١9(‏ وهذا سند 
متصل» وقد خرجت هذه الرواية في ما سبق» وليس فيها ذكر الأنثيين. = 


أت الدليل الثاني: 

)۲۳۹-۱٤۹۷(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن موسی» قال: أخيرنا 
عبد الله بن وهب» قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن العلاء بن الحارث» عن حزام 
ابن حکیم» 

عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري» قال: سألت النبي بي عا يوجب الغسل» 
وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي» وكل فحل يمذي» فتغسل من ذلك 
فرجك وإنثييك» وتوضاً وضوءك للصلاة'. 

[ضعیف]. 

لادليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة: 

0 الدليل الأول: 

القياس على البول» بجامع أن كلا منهما سائل نجس» خرج من خرج واحد» 
فإذا ثبتت الطهارة من البول بالحجارة ثبتت الطهارة بالحجارة من المذي» ولا فرق» 
ولا يجمع الشارع بين متفرقين» ولا يفرق بين متاثلين. 


= فهؤلاء ثانية رواة رووه عن علي» ليس في روايتهم ذكر الأنثيين» وبعض الطرق جاءت في 
الصحيحين كطريق محمد بن الحنفية» وبعضها في البخاري وحده كطريق أبي عبد الرحمن 
السلمي» وبعضها في مسلم وحده كطريق ابن عباس» عن علي» والقصة واحدة لا تحتمل 
التعدد ورواية الأكثر السالمة من الضعف أولى من غيرها. والله أعلم. 

.)۲۱۱( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) في إسناده العلاء بن الحارث» قد اختلط ولم يتميز لي ما سمع منه قبل الاختلاط ممن سمع منه 
بعد» كا أن معاوية بن صالح صدوق له أوهام» وقد تفرد به عن العلاء» وقد ضعفه الحافظ في 
التلخيص .)١١١ /١(‏ 
والحديث أخرجه ابن الجارود (۷)» والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق »)١١١/١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (7/ ١١‏ 5)» والمقدمي في الأحاديث المختارة (۹/ )5١7‏ من طريق 
معاوية بن صالح به. وانظر ح: )١5571(‏ 


الدليل الان 


أن الماء لا يتعين في إزالة النجاسات. فالنجاسة تزال بأي مزيل كان سواء كانت 


النجاسة مذيًا أم بولا أم غائطًا أم غيرها من النجاسات» وقد دلت أحاديث كثيرة على 
اعتبار التطهير بغير الماء» أسوق منها: 


تطهير ذيل المرأة» وتطهير النعل» وتطهير دم الحيض» وغيرها من النجاسات. 


)510-١594(‏ فقد روى أحمد. قال: ثنا أبو كامل» ثنا زهير -يعني ابن 


امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: 


يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة» فكيف نصنع إذا مطرنا؟ قال: أليس 


بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه". 


000 


[صحيح ]”". 


.)٤١١ /5( المسند‎ 

رجاله ثقات» والجهالة بالصحابية لاتضر. 

وقد رواه أبو داود (27"85)» وابن الجارود في المنتقى (577 »)١‏ والبيهقي في السنن (۲/ 5 47 ) من 
طريق زهير بن معاوية. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )1١7(‏ وعنه ابن ماجه (0177)» وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (7”4057)» وابن الجارود في المنتقى »)١47(‏ والطبراني في المعجم الكبير (75/ )۱۸٤‏ 
اح 507» وأبو نعيم في معرفة الصحابة )۸٠۷۸(‏ من طريق شريك بن عبد الله كلاهما (زهير 
وشريك) عن عبد الله بن عيسى به. 

وخالفهم قيس بن الربيع» كا في مصنف عبد الرزاق »)٠٠١(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 
(185/15) ح ٤٥١‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )۸٠۷۹(‏ فرواه عن عبد الله بن عيسى» 
فقال: عن سالم بن عبد الله» عن امرأة من بني عبد الأشهل. ولعل الوهم من قيس بن الربيع» 
ولا أعتقد أنه تحريف» فقد أشار إلى الاختلاف أبو نعيم في معرفة الصحابة. 

(5/ ۲۹۰ وأبو يعلى (5981:5975).» وأبو داود (۳۸۳)» والترمذي »)۱٤١(‏ وابن ماجه = 


)551-1١599(‏ ومنها ما رواه أحمدء قال: ثنا يزيد» أنا هماد بن سلمة» عن 


بي نعامة» عن ابي نضرة» عن ابي سعيد الخدري» 


أن رسول الله ي صلى» فخلع نعليه» فخلع الناس نعاهم» فلا انصرف قال: لم 


خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن بها خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها 
خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهم|”". 


000 
00 


[صحيح ]”". 


»)٥۳١(‏ والدارمي (١٤۷)ء‏ والمنتقى لابن الجارود .)١57(‏ والمعجم الكبير للطبراني 
(094/7") من طريق محمد بن إبراهيم التيمي» عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
أنها سألت أم سلمة» فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذر» فقالت أم سلمة: قال 
رسول الله وَةّ: يطهره ما بعده. 

وفي السند جهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. لم يرو عنها إلا محمد بن إبراهيم 
التيمي. فهي مجهولة عينا. 

وقال ابن حجر في التقريب: مقبولة. يعني: حيث توبعت» وإلا فحديثها فيه لين. وذكر أن 
اسمها حميدة» ولم يجزم بذلك. وكأن ابن حجر اعتبر جهالتها جهالة حال» ولعل السبب في 
ذلك أنها من التابعين وأن مالكًا قد أخرج الحديث في كتابه الموطأء وقال الفسوي في المعرفة 
۳/0): «ومن كان من أهل العلم» ونصح نفسه علم أن كل من ذكره مالك في موطئه» 
وأظهر اسمه ثقة تقوم به الحجة». انتهى 

وهذا الكلام قد يكون مقبولًا في الجملة» على أن الحديث له شاهد صحيح قد سقته أولا. والله 
أعلم. 

.)97 073٠١ /( المسند‎ 

أبو نعامة» ثقة. روى له مسلم. 

وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به. انظر الجرح والتعديل .)4١/5(‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ .)٠١١‏ 

وأبو نضرة العبدي. روى له مسلم. 

وقال أحمد: ما علمت إلا خيرًا. ووثقه يحيى بن معين» وأبو زرعة. انظر الجرح والتعديل: 
01/1١‏ ؟). 0 


(58175-16) ومنها ما رواه البخاري» قال: حدثنا بو نعيم» قال: حدثنا 
إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قال: 

قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم» 
قالت بريقهاء فقصعته بظفرها”"'. 


= ووثقه النسائي كما في لسان الميزان (۷/ /79). 
وقال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله» كثير الحديث» وليس كل أحد يحتج به. انظر الطبقات 
الكبرى (۲۰۸/۷). 
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ )5٠١‏ وقال: كان من فصحاء الناس» فلج في آخر عمره» وكان 
واعتمد الذهبي كلام ابن حبان» فقال في الكاشف (5075): «فصيح بليغ مفوه ثقة يخطي». 
وني التقريب ثقة. وباقي رجاله مشهورون. 
[تخريج الحديث] 
الحديث أخرجه الدارمي (۱۳۷۸)ء وأبو يعلى »20١45(‏ والبيهقي في السنن (7/ 507) من 
طرق عن حماد بن سلمة به. وصححه الحاكم )۲٠١ /١(‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود 
(160) من طريق حماد بن زيد» عن أب نعامة به. ولعله خطأً؛ فإني لم أقف على أبي نعامة من 
شيوخ حماد بن زيد. والله أعلم. 
أما حديث أبي هريرة عند أبي داود :)۳۸٠١(‏ إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. 
فإنه حديث ضعيف قد اضطرب إسناده على الأوزاعي» وعلى سعيد بن أبي سعيد. فالأوزاعي 
تارة يرويه عن ابن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. 
وتارة يرويه منقطعًاء فيقول: نبئت أن سعيد بن ابي سعيد كما عند أبي داود (787). 
وتارة يرويه متصلا دون واسطة عن سعيد بن أبي سعيد كما عند ابن حبان .)١407(‏ وتارة يرويه 
عن محمد بن الوليد» عن سعيد بن أبي سعيد. ويجعله من مسند عائشة. ک| عند أبي داود .)١507(‏ 
واختلف فيه أيضًا على سعيد بن أبي سعيد, فتارة يرويه عن أبيه» عن أبي هريرة. وتارة يرويه عن 
القعقاع بن حكيم» عن عائشة. کا في سنن أبي داود (/7872741). 
قال ابن عبد البر في التمهيد (۱۳/ ١١٠):«حديث‏ مضطرب الإسناد» لا يثبت» اختلف في 
إسناده على الأوزاعي» وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافا يسقط الاحتجاج به). اه فيكفي 
الاحتجاج بحديث أبي سعيد. 


2000 صحيح البخاري (؟١7).‏ 


الدليل الفالت: 

من النظر: أن النجاسة عين خبيثة للها طعم» أو لونء أو رائحة. والمطلوب هو 
إزالة كل ذلك فإذا ذهب طعمهاء ولونها ورائحتها بأي مزيل زال حكمهاء وأصبح 
المحل طاهراء والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

هذا ما وقفت عليه من أدلة كل قول» والحق أن غسل الأنثيين لا يثبت الأمر 
فيه» وأحاديث الصحيحين ليس فيها غسل الأنثيين» وأما هل تكفي الحجارة أم لا؟ 
فالحديث نص على الماء» فمن عمل به» فهو أسعد بالدليل» ومن طهره بغيره» فالقياس 


جوازه» والله أعلم. 


$ B&B $8 


الفصل الثالث 
ف الاستنجاء من الودي 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
ل الأمر بالغسل دليل على الاجتزاء به» لا على حصر الإجزاء به. 


[م-128] الودي نجس» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 


وقيل: طاهر» وهو رواية عن أحمد”". 
وعلى القول بنجاسته» فهل يجب الماء في الاستنجاء منه» أم يكفي فيه الحجارة؟ 
اختلف الفقهاء. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع /١(‏ ١٠)ء‏ وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل 
١54 /1(‏ «أن شاسًا نقل الإجماع على نجاسة الودي». اه وانظر الخرشي /١(‏ 97)) حاشية 
الدسوقي .)201/١1(‏ 
وقال الشافعي في الأم /١(‏ 77): «كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول» أو مذيء أو وديء أو 
ما لا يعرف» أو يعرف» فهو نجس كله ما خلا المني». اه 
بل قال النووي في المجموع (7/ :)01/١‏ «أجعت الأمة على نجاسة المذي والودي». اه 
وانظر الفروع /١(‏ 3558)» الإنصاف (1/ 54١‏ 7), كشاف القناع (۱/ .)١91"‏ 

(؟) المبدع (3549/1)» الإنصاف (۱/ .)١٤١‏ 


000 


00 


فقيل: يجب منه ما يجب من البول» وهو قول الجمهور'". 
وقيل: لا بد من الماء في إزالته» وهو قول في مذهب المالكية"» وقول في مذهب 


وجاء في المدونة :)١17١ /١(‏ «قال مالك: المذي عندنا أشد من الودي؛ لأن الفرج يغسل عندنا 
من المذي» والودي عندنا بمنزلة البول». اه 

واختلف أصحاب مالك في فهم عبارة إمامهم: 

فقيل: يحتمل قول مالك المذي أشد من الودي» أنه يجب غسل الذكر كله» بخلاف الودي» 
فيغسل رأس الحشفة منه. 

وقال بعضهم: معنى المذي أشد من الودي؛ لأن الودي يستنجى منه بالأحجار, والمذي لا بد 
من غسله. انظر التمهيد لابن عبد البر »)٠٠٠١ /۲١(‏ الخرشى »)١54 /١(‏ حاشية العدوي على 
كفاية الطالب .)١١۳/١(‏ ۰ 

قال في الفواكه الدواني :)١١١ /١(‏ «وأما الودي فهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول يجب منه 
ما يجب من البول». قال النفرواي في شرح هذه العبارة: « يجب منه ما يجب من البول: أي إن 
يغسل منه محل الأذى فقطء ويجزي فيه الاستجار بالحجر كالبول). 

وني مذهب الشافعية» قال في المهذب :)517/١(‏ «وأما الودي فهو نجسء لما ذكرت من العلةء 
ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكمه». اه وانظر المجموع (۲/ ١‏ 201» والإقناع للشربيني 
(1/ 00)» تحفة المحتاج /١(‏ ١۱۸)ء‏ حاشية الجمل .)91//١(‏ 

وقال في مغني المحتاج :)١6١ /١(‏ «ويجب الاستنجاء: إزالة للنجاسة من كل خارج ملوث» 
ولو نادرًا كدم ومذي وودي» لا على الفور بل عند الحاجة إليه» (بماء) على الأصل في إزالة 
النجاسة (أو حجر)». اه 

وانظر في مذهب الحنابلة: قال ابن تيمية في شرح العمدة :)٠١١/١(‏ (إذا لم تتعد النجاسة 
موضع الحاجة فإنه يجزئه الاستججار اذا أنقى وأكمل العدد. سواء في ذلك جميع ما يستنجى منه 
من البول والمذي والودي والدم وغير ذلك». اه 

وقال ابن قدامة في الكافي :)87/١(‏ «والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول» حكمه حكم 
البول؛ لأنه في معناه». اه 

وقال في المغني /١(‏ 1 5): «آما الودي: فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر» فحكمه حكم 
البول سواء؛ لأنه خارج من خرج البول» وجار مجراه». اه 

سبق في القول الأول مذهب المالكية» وأن أصحاب مالك اختلفوا في تفسير عبارة إمامهم: 
الذي أشد من الودي على قولين: 

الأول: المذي يجب منه غسل الذكر كله» والودي يجب غسل رأس الحشفة» وعلى هذا التفسير = 


لا دليل من قال: يتعين الماء: 


6 الدليل الأول: 


)555-١1601١(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا حسين بن على» عن زائدة» 


عن الركين» عن حصين بن قبيصة الفزاري» 


عن على قال: كنت رجلا مذاء. وكانت تحتى بنت رسول الله كلق فكنت 


أستحي أن أسأله» فأمرت رجلا فسأله فقال: إذا رأيت المذي فتوضأء واغسل ذكرك 
وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل”". 


0010 


00 
(۳) 


[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير حفوظ]. 


يجب غسل رأس الحشفة بالماء من الودي. 

والثاني: قالوا: إن الودي يستنجى منه بالأحجاره والمذي يجب فيه الماء. انظر الخرشى (۱/ »)١59‏ 
والتمهيد لابن عبد البر ٠ .)٠٠١/۲۱(‏ 

قال النووي في المجموع :)22155/١(‏ إذا كان الخارج نادرًا كالدم والقيح والودي والمذي 
وشبهها فهل يجزئه الحجر؟ فيه طريقان: 

الصحيح منهما - وبه قطع العراقيون أنه على قولين: أصحهما يجزئه الحجر» نص عليه في المختصر 
وحرملة؛ لآن الحاجة تدعو إليه» والاستنجاء رخصة» والرخص تأت لمعنى ثم لا يلزم وجود 
ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه. وانظر المهذب (۱/ ۲۹). 

القول الثاني: يتعين الماء. 

.)۸۹٩ /١( المصنف‎ 

وأخشى أن تكون لفظة الودي تحرفت عن المني» فتكون العبارة وإذا رأيت المني فضخ الماء 
فاغتسل» خاصة أن الودي مجمع على أنه لا يوجب الغسل» ولا يوجب الغسل شيء سوى ال مني» 
وقد وقفت على رواية أبي بكر بن أبي شيبة من رواية ابن بشكوال في غوامض الأساء المبهمة 
)٥۱۳ /0(‏ فقد روى الحديث من طريق ابن أبي شيبة» وقال: وإذا رأيت نضح الماء فاغتسل. 
وهذا أرجح. 

وقد اختلف فيه على زائدة بن قدامة: 

فرواه عنه حسين بن علي بزيادة ذكر الودي أو المني على الخلاف السابق. ٍ 


أت الدليل الثاني: 

1-59 )ما رواه ابن أي شبية قال: حدثنا وكيع» قال: حدثنا سفیان» 
عن متصور عن جاهده 

عن ابن عباس» قال: المني والودي والمذيء فأما المني ففيه الغسلء وأما المذي 
والودي ففيهم| الوضوء» ويغسل ذكره'". 

[صحيح ]”". 

لادليل من قال: يكفي فيه الاستجمار: 

ذكرنا أدلتهم في باب الخلاف في الاستنجاء من المذي» فارجع إليها إن شئت» 
فلا داعي لإعادتها هناء والله أعلم. 

لادليل من قال:إن الودي طاهر: 

قالوا: لا نعلم في الكتاب» ولا في السنة المرفوعة نصا بأن الودي نجسء وإذا 
كان كذلك فالأصل طهارته» ولا يكفي في كونه يخرج من من مخرج البول حتى يعطى 
حكمه» فهذا المني يخرج من نفس المخرج» ومع ذلك فهو طاهر» وإذا كان يخرج عقب 
البول» كان الاستتجاء مته سيب البو ل لا مه 


قلت: لا شك أن أكثر الأقوال على أن الودي يخرج عقب البول» لكن قال بعض 


= ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده .)١55(‏ 
ورواه البخاري (۲۹۹) وابن حزم في المحلى )٠٠١/١(‏ من طريق أبي الوليد الطيالسي. 
ورواه أحمد ٠١ /١(‏ وأبو يعلى الموصلي )١۲(‏ عن عبد الرحهمن بن مهدي. 
ورواه الطحاوي )57/١(‏ من طريق عبد الله بن رجاء كلهم رووه عن زائدة به» بذكر الوضوء. 
وغسل الذكرء ولم يتعرضوا للودي ولا للمني. 
وتابع أبو بكر بن عياش زائدة كما في صحيح ابن خزيمة (14) ولم يذكر إلا الوضوء 

.۹۸٤ مصنف ابن أي شيبة (۱/ 89)رقم‎ )١( 

(1) وسبق تخريجه. انظر ح: .)١595(‏ 


الفقهاء أن خروج الودي بعد البول غالب لا دائم» فقد يخرج بعد حمل شيء ثقيل» 


وقد يخرج ديالا سیت . 


BB BB & 


(1) قال في حاشية ابن عابدين :)٠٠١ /١(‏ الودي ماء ثخين أبيض كدر» يخرج عقب البول. 

وقال في الفتاوى المندية :)٠١ /١(‏ «الودي بول غليظ. وقيل: ماء يخرج بعد الاغتسال من 
الجماع وبعد البول. كذا في التبيين». اه 

وقال في شرح خليل /١(‏ 357): «واعلم أن ودي المرأة يخرج أيضا بأثر البول إلا أنه حينئذ 
لا حكم له نعم يكون ناقضًا فيا إذا خرج بأثر سلس بول» أو خرج عند حمل شيء ثقيل». اه 
وقال في المهذب :)۲۹/١(‏ الودي يخرج مع البول» فتعقبه النووي في المجموع (۲/ »)٥۷١‏ 
وقال: الأجود أن يقال: عقبه. أي عقب البول. 

وقال نحوه في مطالب أولي النهى (۱/ 5 77). 


الفصل الرابع 


ف الاستنجاء من المى 


00 ETT 
ل الأصل في الأشياء الطهارة.‎ 
لا كل شيء لم نؤمر بغسله. لا يجب الاستنجاء منه.‎ 
لا غسل المني مجرد فعل لا يدل على الوجوب. ولم يصح في الأحاديث الأمر‎ 
لا المني أصل الآدمي فكان طاهرًا كالتراب.‎ 
وقيل:‎ 
لا لا يعتبر الشيء بفرعه فالمني كالعلقة أصل ا حيوان الطاهرء وهما نجسان.‎ 
لا وسبب الخلاف:‎ 
تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن» وبين أن يشبه بخروج‎ 
الفضلات الطاهرة كالعرق ونحوه:‎ 
فمن حمل الغسل» وهو مجرد فعل على النظافة» واستدل من الفرك على الطهارة‎ 
وعلى أصله في أن الفرك لا يطهر المتنجس ألحقه بالعرق فلم يره نجسا.‎ 
ومن رجح حديث الغسل على الفرك» وفهم منه النجاسة» أو كان من أصله أن‎ 
النجاسة تزول بالفرك قال: الفرك يدل على نجاسته ىا يدل الغسل.‎ 


[م-109] إذا علم ذلك نأتي إلى تحرير الأقوال بأدلتها: 
فقيل: يستنجي منه إن كان رطبًا بكل مائع مزيل"» ولا يكفي الاستجار 


بالحجارة» وإن كان يابسًا ففيه قولان في مذهب الحنفية: 


000 


00 


فقيل: يكفي فركه» اختاره الكرخي من الحنفية. 
وقيل: لا يكفي بل لا بد من غسله» وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. 


وإنما قلت المائع» ولم أقل الماء؛ لأن الحنفية يرون أن النجاسة تزال بكل مائع» بخلاف الحدث 
فيشترط الماء» قال الزيلعي في تبيين الحقائق :)۷١ /١(‏ «وأما الثاني: وهو ما يطهر به النجس» 
یگل ماقع يمكن إا کال نسر اد 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع /١(‏ ۸۳): «وأما ما سوى الماء من المائعات الطاهرة» فلا خلاف 
في أنه لا تحصل به الطهارة الحكمية: وهي زوال الحدث. وهل تحصل به الطهارة الحقيقية» وهي 
إزالة النجاسة عن الثوب والبدن» اختلف فيه» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف تحصل. وقال محمد 
وزفر والشافعي: لا تحصل ...). إلخ كلامه. 

قال في بدائع الصنائع :)۸٤ /١(‏ وإن جف -يعني: المني- فهل يطهر بالحت؟ روى الحسن عن 
أبي حنيفة أنه لا يطهر. وذكر الكرخي أنه يطهر. وجه رواية الحسن أن القياس أن لا يطهر في 
الوب إا الل ا عرفا ايج تأنه ووه فى ارب وار ك لقن اا مخ أن ل 
يحتمل الفرك على أصل القياس. 

وجه قول الكرخي: أن النص الوارد في الثوب يكون واردًا في البدن من طريق الأولى؛ لأن 
البدث أقل قفرا من القرب» رالات في الندن يعمل عمل القرك ق الوب ف إؤالة الق انظر 
المبسوط »)8١/١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ”7)» شرح معاني الآثار /١(‏ 4201 البحر 
الرائق (۱/ 770 73785). 

وقال في الدر المختار /١(‏ 7”17): «ويطهر مني يابس بفرك إن طهر رأس حشفة كأن كان 
مستنجيًا ب|ء). اه 

قال ابن عابدين في حاشيته شرحًا هذا النص: «قوله: إن طهر رأس حشفة. قيل: هو مقيد أيضًا 
بها إذا لم يسبقه مذي» فإن سبقه فلا يطهر إلا بالغسل. وعن هذا قال شمس الأئمة الحلواني: 
مسألة المني مشكلة؛ لأن كل فحل يمذي ثم يمني إلا أن يقال: إنه مغلوب بالمني» مستهلك فيه» 
فيجعل تبعًا. وهذا ظاهرء فإنه إذا كان كل فحل كذلك» وقد طهره الشرع بالفرك يابسًا يلزم أنه 
اعتبر مستهلكًا للضرورة» بخلاف ما إذا بال فلم يستنج حتى أمنى لعدم الملجئ. : 


وقيل: يتعين الماء وحده» ولا يجزئ الفرك» اختاره أبو يوسف من الحنفية"» 


وهو مذهب المالكية7 . 


000 


00 


(۳) 


(€) 


وقيل: لايستنجى منه بناء على أن المنى طاهر» وهو مذهب الشافعية”"» والحنابلة“)» 


ثم قال: وقوله: كأن كان مستنجيًا بماء: أي بعد البول» واحترز عن الاستنجاء بالحجر؛ لأنه 
مقلل للنجاسة لا قالع لها». اه 

وعليه فمذهب الحنفية يكفي فرك المني من رأس الحشفة بشرط أن يكون قد استنجى بماء» فإن 
كام کا یی بجت كيل الي وا ا 

قال في تبيين الحقائق :)۷١ /١(‏ «وعن أبي يوسف أنه لا يجوز تطهير البدن إلا بالماء؛ لأنها نجاسة 
يجب إزالتها فلا يجوز بغير الماء كا لحدث). اه 

وقال في بدائع الصنائع /١(‏ 87): «وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين الثوب والبدن» فقال في 
الثوب تحصل -يعني: الطهارة بكل مائع مزيل- وقال في البدن: لا تحصل إلا بالماء». اه 
وفيه قول ثان عن أبي يوسف كقول أبي حنيفة» والله أعلم. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ :)١١7‏ «ولا يجزئ عند مالك وأصحابه في المني ولا في سائر 
النجاسات إلا الغسل بالماء» ولا يجزئ فيه عنده الفرك» وأنكره» ولم يعرفه». اه 

وقال في القوانين الفقهية (ص: :)5١‏ «لا يجوز الاستججار -يعنى: بالحجارة- من المنى ولا 
من المذي» ولا إن تعدت النجاسة المخرجين أو ما قرب منها». اه وانظر حاشية الدسوق 
»)01١/1(‏ مواهب الجليل (۱/ ٤۲۸)ء‏ مختصر خليل (ص: .)١9‏ التاج والإكليل (۱/ 18 
5» المفهم للقرطبي /١1(‏ 58 05)» والمدونة .)3١8/1(‏ المنتقى شرح الموطأ .)٠٠١ /١(‏ 
قال النووي في المجموع :)١57/١(‏ «والمني طاهر لا يجب الاستنجاء منه» وهو محمول على من 
خرج منه مني» ولم يخرج غيره» وصلى بالتيمم لمرضء أو فقد الماء فإنه تصح صلاته ولا إعادة» 
كما ذكرنا في دم الحيض» أما إذا اغتسل من الجنابة فلا بد من غسل رأس الذكر» والله أعلم». اه 
انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (۱/ ۳۲) رقم 15١ 1594 ۱٤۸‏ . وقال أحمد في مسائله رواية 
صالح (57/7): «قلت لأبي الفراش يصيبه المني» يبسط عليه؟ فقال: المني شيء آخر» وسهل 
في المني جدّاء وقال: ين المني من البول» البول شديد» والمني يفرك» وقد جاء أنه بمنزلة المخاط» 
يقوله ابن عباس». اه وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ /١(‏ 75)» ورواية عبد الله (۱/ )٤۹‏ 
رقم ؟5. ومسائل أحمد وإسحاق (۱/ .)۲٤۷ ۰۱۹۲۰۱٥۷‏ 

وعن أحمد ثلاث روايات في المني: 

الأولى: أنه طاهرء قال في ا مغني: وهو المشهور. = 


ورجحه ابن حزم'". 


لا دليل من قال يستنجى من المني وأنه نجس: 


0 الدليل الأول: 


(550-1603) ما رواه البخاري من طريق سالم بن أبي الجعد» عن كريب» عن 


أن النبي بيا اغتسل من الجنابة» فغسل فرجه بيده» ثم دلك بها الحائط» ثم 


غسلهاء ثم توضأ وضوءه للصلاة» فلا فرغ من غسله غسل رجليه. رواه البخاري 
ومسلم واللفظ للأول. 


قال ابن تيمية: الاستنجاء من المني فعل النبي ية وأصحابه على الدوام 


ولا أعلم إخلاهم به بحال20. 


000 


(۲) 


الثانية: أنه نجس كالدم» ويعفئ عن يسيره. 

الثالثة: أنه لا يعفى عن يسيره» ويجزئ فرك يابسه من الرجل والمرأة. وقيل: من الرجل دون 
المرأة. انظر المغنى ١5 /١(‏ 5)» الإنصاف (۱/ 75٠‏ 351). 

تانق الل OE‏ سنال ١‏ «المني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو الثوب لا تجب 
إزالته» والبصاق مثله ولا فرق». اه ۰ 

صحيح البخاري (7570)» ومسلم (7117). 

شرح العمدة »)١177/1(‏ وقال أيضًافي مجموع الفتاوى /۲١(‏ 095): «الاستنجاء منه مستحب 
كما يستحب إماطته من الثوب والبدن» وقد قيل: هو واجب. كما قد قيل: يجب غسل الأنثيين 
من المذي» وكا يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج» فهذا كله طهارة وجبت 
لخارج» وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجيسه بل سبب آخرء کا يغسل منه سائر البدن» 
فالحاصل أن سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة بل سبب آخر» فقولهم: يوجب طهارة 
الخبث وصف ممنوع في الفرع» فليس غسله من الفرج للخبث» وليست الطهارات منحصرة في 
ذلك كغسل اليد عن القيام من نوم الليل» وغسل الميت والأغسال المستحبة» وغسل الأنثيين» 
وغير ذلك فهذه الطهارة إن قيل بوجوبهاء فهي من القسم الثالث» فيبطل قياسه على البول؛ 
لفساد الوصف الجامع». اه 


أت) الدليل الثاني: 

الآدلة الذالة غل تجاسة المى» وإذا كان تجا كان الاستتحاء منه مشروعاء 
ومن هذه الأدلة. 

(555-1005) مارواه أبويعلى من طريق ثابت بن حماد أبي زيد» حدثنا علي بن 


عن عمارء قال: مر بي رسول الله كيا وأنا أسقى ناقة لي فتنخمت» فأصابت 
نخامتي ثوبيء فأقبلت أغسل ثوب من الركوة التي بين يدي» فقال النبي كَللْ: يا عمار 
ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك. إن تغسل ثوبك من 


رضخ 


البول والغائط والمنى من الماء الأعظم والدم والقيء. 


[فعيف ا 


.)١1511١( مسند أب يعلى‎ )١( 
في إسناده ثابت بن مادء‎ )۲( 
.)١7177//١1( قال الدارقطنى: ثابت بن حماد ضعيف جدًا. سنن الدارقطنى‎ 
وقال ابن ع بعد أن سباق اله جل من الخاديه الى جال وها رارت بن عاد لد عم‎ 
الأحاديث أحاديث يخالف فيها وني أسانيدها الثقات» وأحاديثه مناكير ومقلوبات. الكامل‎ 
.)48/5( 
.)١۷١/١( وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ, مجهول بالنقل. الضعفاء الكبير‎ 
وقال البيهقي: هذا باطل لا أصل له» وإنما رواه ثابت بن مادء عن علي بن زيد» عن ابن المسيب»‎ 
.)١5 /١( عن عمار» وعلي بن زيد غير محتج به» وثابت بن حماد متهم بالوضع. سنن البيهقي‎ 
وقال ابن تيمية: «هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث»» نقله عنه ابن عبد اهادي في‎ 
.)١٠٤/۱( التنقيح‎ 
وقال أيضًا في مجموع الفتاوى (۲۱/ 515): «أما حديث عبار بن ياسر» فلا أصل له». اه‎ 
تخريج الحديث:‎ 
»)٥١۳( الحديث أخرجه أبو يعلى كما في إسناد الباب والطبراني في الأوسط كا في مجمع البحرين‎ 
وابن عدي في الكامل (۲/ /9) من طريق محمد بن أبي بكر.‎ »)17 /١( والعقيلي في الضعفاء‎ 
وأخرجه ابن عدي أيضًا (۲/ ۹۸) من طريق إبراهيم بن عرعرة» كلاهما عن ثابت بن حماد‎ 
2 ابي زيد به.‎ 


ورواه إبراهيم بن زكرياء واختلف عليه: 

فرواه الدارقطني (۱/ ۱۲۷) من طريق محمد بن شوكر بن رافع الطوسي. 

والبزار ا في كشف الأستار :)۲٤۸(‏ حدثنا يوسف بن موسىء كلاهما عن إبراهيم بن زكرياء 
عن ثابت بن حماد به» كرواية محمد بن أبي بكر وإبراهيم بن عرعرة. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير كا في نصب الراية )۲١١ /١(‏ ومسند عبار لعله في المفقود من 
المعجم الكبير رواه من طريق علي بن بحرء ثنا إبراهيم بن زكرياء ثنا ماد بن سلمة» عن علي بن 
زيد به سندا ومتنا. 

وهذا الاختلاف من إبراهيم بن زكرياء وهو ضعيف» وزيادة حماد بن سلمة وهم منه» على أن 
رواية البزار ليس فيها ذكر المني. 

وقد حاول الزيلعي في نصب الراية أن يقوي حديث ثابت بن حماد بمتابعة إبراهيم بن زكرياء 
فقال :)۲٠١ /١(‏ «وجدت له متابعًا عند الطبراني رواه في معجمه الكبير من حديث حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد به سندًا ومتتاء وبقية الإسناد حدثنا الحسين بن إسحاق التستريء ثنا 
علي بن بحرء ثنا إبراهيم بن زكريا العجلي» ثنا حماد بن سلمة به. واعلم ني وجدت الحديث 
في نسختين صحيحتين من مسند البزار من رواية ثابت بن حماد» وليس فيه المني» وإنما قال: إن 
يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم. انتهى. قال البزار: وثابت بن حماد كان ثقة» ولا 
يعرف أنه روى غير هذا الحديث. انتهى نقل البزار ذلك عن شيخ شيخه إبراهيم بن زكريا. 
وقال البيهقي في سننه الكبرى في باب التطهير بالماء دون المائعات: وأما حديث عمار بن ياسر 
أن النبي بء قال له: يا عمار ما نخامتك إلى آخره فهو باطل لا أصل له إنما رواه ثابت بن حماد» 
عن علي بن زيد» عن ابن المسيب» عن عمار» وعلي بن زيد غير حتج به» وثابت بن حماد متهم 
بالوضع.انتهى ثم قال: وقال شيخنا علاء الدين -يعني: ابن التركاني- ما رأيت أحدًا بعد 
الكشف التام جعله متهمًا بالوضع غير البيهقي» وقد ذكره في كتاب المعرفة في الحديث» ولم ينسبه 
إلى الوضعء وإنما حكى فيه قول الدارقطني وقول ابن عدي المتقدمين» والله أعلم». 

والحق أن الحديث لو لم يختلف فيه على إبراهيم بن زكرياء لكان الحديث ضعيفاء ولا تنفعه 
متابعة حماد بن سلمة؛ لأن علته حينئذٍ تكون من إبراهيم نفسه» ومن علي بن زيد» فكيف وقد 
اختلف فيه على إبراهيم بن زكرياء هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد ذكر الدارقطني والبيهقي 
وابن عدي وكلهم من الحفاظ ذوي الاستقراء» نصوا على أن ثابت بن حماد تفرد به» فهذا دليل 
على أن طريق حماد بن سلمة وهم» والله أعلم. 

قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 55): «رواه البزار والطبراني من طريق إبراهيم بن زكرياء عن 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» ولكن إبراهيم ضعيف» وقد غلط فيه» إنا يرويه ثابت بن 
حماد». اه 


عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطبء أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب 
فيهم عمرو بن العاص» وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبًا من بعض 
المياهء فاحتلم عمر» وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء» فركب حتى جاء 
الماءء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص: 
أصبحت ومعنا ثياب» فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب: واعجبًا لك يا عمرو 
ابن العاص. لئن كنت تجد ثيابًا أفكل الناس يجد ثيابًا؟ والله لو فعلتها لكانت سنةء بل 
أغسل ما رأيت» وأنضح مالم أر. 

[إسناده منقطع]. 

وجه الاستدلال: 

قال الباجي: قوله (فجعل يغسل ما رأى من الاحتلام حنى أسفر) يريد أنه تتبع 
ما كان في ثوبه من المني حتى أسفر الصبح» رأى أن تطهير ثوبه الذي هو فرضء أولى 
من مبادرة أول الوقت الذي هو أفضلء وهذا يدل على نجاسة المني؛ لأن اشتغاله 
به وتتبعه له حتى ذهب أكثر الوقت وخيف عليه من ضيقه» وأنكر عليه عمرو بن 
العاص التأخير» وأمره باستبدال ثوب دليل على نجاسة الثوب عندهم» ولو لم يكن 
نجسًا عندهم لما اشتغل عمر بغسله» ولو اشتغل به لقيل له: تشتغل عن الصلاة بإزالة 
مالم تلزم إزالته". 


.)٠٥١/١(ًاطوملا‎ )١( 

(0) قال النووي في المجموع :)3777/1١(‏ يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر» بل ولد في خلافة عثمان» 
هذا هو الصواب» قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد ال رحمن بن حاطب عن عمر باطل» وكذا قاله 
غير ابن معين. إلخ كلامه رحمه الله وانظر المجلد الأول ح: (۷۷). 

.)1١/1( المنتقى‎ )۳( 


لاويجاب: 

ربا كان مصحوبًا بمذي» فغسله من أجل ذلك» وقد كان يفرك من ثوب رسول 
الله یا فركًا فيصل فيه. 

)۲٤۲۸-۱۰‏ ومنها ما استدل به فقهاء الحنفية ثما يروى عن النبي كَل أنه قال 
لعائشة: إذا وجدت المني رطبًا فاغسليه» وإذا وجدته يابسًا فحتيه. 

[لا أصل له]. 

)١54-1600(‏ ومنها ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبدان» قال: أخبرنا 
عبد الله» قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري» عن سليمان بن يسار 

عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي بيا فيخرج إلى الصلاة 
إن بقع الماء في ثوبه. ورواه مسلم بنحوه". 

وجه الاستدلال: 

قالوا: إن غسل المني دليل على نجاسته؛ لأن الطاهر لا يطهرء ولا يقال: إن 
غسله للنظافة؛ لأن الأصل في الغسل أنه للنجاسة» إذ هي المأمور بغسلها. 

لا وتعقب هذا: 

بأن عائشة رضى الله عنها كانت تفركه يابسّاء ولا تغسله. فلو كان نجسًا لما 
اكتفت بفركه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن هذا جرد فعل من عائشة» وفعل 
الرسول بيا المجرد لا يدل على الوجوب» فكيف بفعل غيره» ثم إن الثوب قد يغسل 
من المخاط والبصاق وكل ما يستقذرء ولا يكون هذا كافيًا في الدلالة على نجاسته. 


)١(‏ ل أقف عليه مسندًا في كتب السنة» وقد قال ابن الجوزي في التحقيق :)٠١1//١(‏ هذا الحديث 
لا يعرف» وإنا المنقول أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها. 
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 41): «لم أجده هذه السياقة». اه 
وقال في التلخيص /١(‏ *7”): «وأما الأمر بغسله فلا أصله له». 

(؟) البخاري (۲۲۹)» ورواه مسلم بنحوه (۲۸۹). 


الدليل الخامس: 

)150١-10(‏ ما رواه مسلم من طريق أبي معشرء عن إبراهيم» عن علقمة 
والأسوة» 

أن رجلا نزل بعائشة؛ فأصبح يغسل ثوبه. فقالت عائشة: إنها كان يجزئك إن 
رأيته أن تغسل مکانه» فإن لم تر نضحت حوله» ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول 
الله کا فر گا فيصل فيه. 

وجه الاستدلال: 

قال القرطبي: وهذا من عائشة يدل على أن المني نجس» وأنه لا يجزئ فيه إلا 
غسله» فإنها قالت: إن|: وهي من حروف الحصرء ويؤيد هذا ويوضحه قوها: فإن 
لم تر نضحت حوله. فإن النضح إن مشروعيته حيث تحققت النجاسة» وشك في 
الإصابة» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث أصبح يغسل جنابة من ثوبه» 
فقال: أغسل ما رأيت وأنضح مالم أر". 

فإن قيل: ألم تقل: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ية فركاء فيصلي فيه» 
ألا يدل هذا على طهارته؟ 

قيل: لا يدل؛ لآن النجاسة تزال بأي مزيل» والفرك في حق النجاسة اليابسة 
كاف في تطهيرهاء ىا كانت طهارة النعل بدلكه في الأرض» وسنذكره إن شاء الله 
مخرجًا في أدلة القول الثاني. 

2 الدلبل الغالث: 

قالوا: إن المني فضلة مستحيلة عن الغذاء يخرج من خرج البول» فكانت نجسة 
كالبول» ولا يرد علينا البصاق والمخاط والدمع والعرق؛ لأا لا تخرج من مخرج البول". 


.)658/1( المفهم‎ )١( 
.)55٠ /۳( (؟) بدائع الفوائد‎ 


لا وأجيب: 


بأن حكمك بالنجاسة إما أن يكون للاستحالة عن الغذاء» أو للخروج من 


مخرج البول» أو لمجموع الأمرين: 
فالأول باطل؛ إذ مجرد استحالة الفضله عن الغذاء لا يوجب الحكم بنجاستهاء 
كالدمع والمخاط والبصاق. 


وإن كان لخروجه من خرج البول» فهذا إن| يفيدك أنه متنجس لنجاسة جرا 
لا أنه نجس العين كا هو أحد الأقوال فيه» وهو فاسد؛ فإن المجرى والمقر الباطن 
لا يحكم عليه بالنجاسة» وإنا يحكم بالنجاسة بعد الخروج والانفصال» ويحكم 
بنجاسة المنفصل لخبثه وعينه لا لمجراه ومقره» وقد علم بهذا بطلان الاستناد إلى 
مجموع الأمرين» والذي يوضح هذا أنا رأينا الفضلات المستحيلة عن الغذاء تنقسم 
إلى: 

طاهر: كالبصاق والعرق والمخاط. 

ونجس: كالبول والغائط» فدل على أن جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاسة» 
ورأينا أن النجاسة دارت مع الخبث وجودا وعدمًا فالبول والغائط ذاتان خبيثتان 
مان مو دان مير تان عن سائر فقا ع الا د بريادة اقرف وال والاسقدان» 
تنفر منه| النفوس» وتنأى عنه| وتباعدهما عنها أقصى ما يمكن» فلا يلحق المني 
بالبول والغائط بل يلحق بالمخاط والبصاق"'". 

أت الدليل الرابع: 

قالوا: إن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة كالبول والغائط والمذي. والمني من 
الأحداث الموجبة للطهارة» فيكون نجسًا. 


لا وأجيب: 

لا نسلم أن الأحداث الموجبة للطهارة كلها نجسة» فأكل لحم الإبل حدث على 
الصحيح يوجب الطهارة» وليس بنجس. 

ومس الفرج على الصحيح حدث» ولم يكن ثمة نجاسة» بل لو مس بولا أو 
غائطًا لم ينتقض وضوؤه» بخلاف ما لو مس ذكره. 

والريح طاهرة» ومع ذلك هي حدث إجماعًاء ولم يوجب كونها حدنًا أن يستنجى 
منهاء ولا أن تغسل الثياب والأبدان بسببها. 

وهذا الجاع الخالي من الإنزال يتطهر منه» ولم يدل على حصول نجاسة. 

قال الشافعي رحمه الله: «أرأيت الرجل إذا غيب ذكره في الفرج الحلال» ول 
يأت منه ماء» فأوجبت عليه الغسل» وليست في الفرج نجاسة» وإن غيب ذكره في دم 
خنزير أو خمر أو عذرة» وذلك كله نجسء أيجب عليه الغسل؟ فإن قال: لا. 

قيل: فالغسل» إن كان إنما يجب من نجاسة كان هذا أولى أن يجب عليه الغسل 
مرات ومرات من الذي غيبه في حلال نظیف» ولو كان يكون لقذر ما يخرج منه كان 
الخلاء والبول أقذر منه» ثم ليس يجب عليه غسل موضعههما الذي خرجا منه» ويكفيه 
من ذلك المسح بالحجارة» إلخ كلامه رحمه الله)'. 

فدل على إن إيجاب الغسل ليس معناه نجاسة المني» وإلا لوجب الغسل من 
البول والغائط» للإجماع على نجاستهم|. 

2 الدليل الخامس: 

قالوا: إن المني خارج من أحد السبيلين» فكان نجسًا كسائر النجاسات من 
البول والغائط والمذي والودي. 


)001 الأم (01/1). 


ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي البدن ليست نجسة» وفي أسافله تكون 

لا وأجيب: 

بأن قياسه على جميع الخارجات بجامع اشتراكهن في المخرج ليس دليلًا شرعيّاء 
وهو منقوض بالدبرء فإنه خرج الريح الطاهر» وخرج الغائط النجسء وبالفم فإنه 
خرج النخامة والبصاق الطاهرين» ومخرج القيء النجس على قول. 

9 الدليل السناوس : 

قياس المني على المذي» فالمني من جنس المذي؛ وذلك أن المذي يخرج عند 
مقدمات الشهوة» والمني يخرج عند استكالما. 

قال الباجي: «دليلنا من جهة القياس أنه مائع تثيره الشهوة» فوجب أن يكون 
نجسًا كالمذي)70". 

لا وأجيب: 

بأن المني غير المذي» فالأول يتكون منه الولد الذي هو أصل الإنسان, والمذي 
بخلافه» ألا ترى أن عدم الإمناء عيب» وكثرة الإمذاء ربا كانت مرضًاء وكون 
الجامع بين المني والمذي هو الشهوة قياس لا يصح؛ وذلك لأن الشهوة ليست هي 
مناط التنجيس حتى تكون علة في إلحاق الفرع بالأصل. 

قال ابن القيم: المني والمذي هما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض 
والرائحة والطبيعة فدعوى أن المذي مبدأ المني» وأنه مني لم تستحكم طبخه دعوى 
مجحردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي فلا تكون مقبولة"'". 


.)٠١١/١( المنتقى‎ )١( 
.)٦۳۹ /۳( (؟) بدائع الفوائد‎ 


لادليل من قال بطهارة المني: 

ل الدليل الأول: 

الأصل في الأعيان الطهارة» ولا يقال بنجاسة شيء حتى يأتي دليل صحيح 
صريح سالم من المعارضة» ولا دليل على نجاسة المني. 

الدليل الكاى: 

قالوا: لو كان المني نجسًا لجاء الأمر من الرسول بي بغسله» خاصة أن البلوى 
فيه شديدة في الأبدان والثياب والفرش وغيرهاء فلا لم يأمرهم ئة بغسل ما أصابهم 
علم أن المني طاهرء إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وقد أمر النبي كلل 
الخائض أن تغسل ما أصاب ثوا من دم الحيض» مع أن البلوى في المني أكثر وأشد. 
وأمر بغسل المذي أيضًاء ولم يأمر بغسل المني» فعلم أن غسله ليس واجبّاء وأن عينه 

9 آل القالث: 

(501-1509) مارواه مسلم» قال: حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم» 
حدثنا أبو الأحوصء عن شبيب بن غرقدة» عن عبد الله بن شهاب الخولاني» قال: 
كنت نازلا على عائشة» فاحتلمت في ثوبي» فغمستهما في الماء» فرأتني جارية لعائشة» 
فأخبرتهاء فبعثت إلي عائشة» فقالت: 

ما ملك على ما صنعت بثوبيك. قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. 
قالت: هل رأيت فيهما| شيئًا. قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته. لقد رأيتني وإني 
لأحكه من ثوب رسول الله اء يابسًا بظفري". 

وجه الاستدلال: 


أن عائشة كانت تفر که من ثوب رسول الله ی فركّاء وهذا دليل على طهارته؛ إذ 


000 صحيح مسلم (۲۹۰-۱۰۹). 


لو كان تجا لوحب غسلة كسار التجاسات 

لا وأجيب بأجوبة منها: 

أولا : ثبت في طهارة النعل الدلك بالتراب» وكان ذلك طهارة له. 

)١505-151١(‏ فقد روى أحمدء قال: يزيد» آنا هماد بن سلمة» عن أبي نعامة» 
عن أبي نضرة» عن ابي سعيد الخدري» 

أن رسول الله ي صلى» فخلع نعليه» فخلع الناس نعاهم» فلا انصرف قال: لم 
خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني 
فأخبرني أن با خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها 
خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهم)”". 

[صحيح ]'". 

فإذا كان الدلك في النعل لم يدل على طهارة الأذى الذي في النعل» لم يكن ذلك 
المني دليلا على طهارة المني. نعم يصح الاستدلال على طهارة المني لو أن عائشة تركت 
المني على ثوب رسول الله بی فلم تغسله رطبّاء ول تفركه يابسّاء أو اكتفت بفركه» وهو 
رطبء أما ما دامت تغسله رطبّاء وتفركه يابسًا فليس فيه دليل على طهارته» والله أعلم. 

ثانيًا: ذكر بعض الحنفية: أن هذه الآثار إنا جاءت في ذكر ثياب ينام فيهاء ول 
تأت في ثياب يصلي فيهاء وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس 
بالنوم فيهاء ولا تجوز الصلاة فيهاء وأما الثياب الذي يصلي فيها فإن عائشة كانت 
تغسله من الثوب» فقد قالت رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي كلا 
فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه". 


)١(‏ المسند(9؟/ 5١‏ ؟45). 


(۲) انظر تخريجه ح: .)١1599(‏ 
)۳( البخاري (۲۲۹)» ورواه مسلم بنحوه (۲۸۹). 


)50-161١(‏ وقد روى أحمد, قال: ثنا حجاج وشعيب بن حرب قالا: ثنا 


ليث» قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن خديج» 


عن معاوية بن أبي سفيان» أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي ء4 هل كان رسول 


الله بيا يصلي في الثوب الواحد الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم» إذا لم يكن فيه أذى”". 


000 
00 


[صحيح ]”". 


المسند (575/5). 

الحديث رواه أحمد ىا في إسناد الباب عن حجاج وشعيب بن حرب. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۸) رقم 841١‏ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني »)٠۷۳(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (۷/ 5017 ) عن شبابة. 

وأخرجه أبو داود (7”77) والنسائي في السئن الكبرى (۲۸۷) وفي المجتبى )۲٠١(‏ والبغوي في 
شرح السنة (؟07) من طريق عيسى بن حماد. 

وأخرجه ابن ماجه ٠(‏ 5 0) من طريق محمد بن رمح. 

وأخرجه الدارمي )۱۳۷١(‏ وابن خزيمة (1/17) وابن حبان (۲۳۳۱) من طريق أبي الوليد الطيالسي. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۷۱۲۲) من طريق هاشم بن القاسم. ٠‏ 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )2١ /١(‏ والبيهقي (۲/ )5٠١‏ من طريق ابن وهب» 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۰/ )۲۲١‏ رقم »4٠5‏ من طريق عبد الله بن عبد الحكم» 
كلهم عن الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب به. 

وأخرجه أحمد (7/ )۲٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق. 

والدرامي )۱۳۷١(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر. 

وأخرجه الطحاوي .)٠١ /١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۲۰/ )۲۲١‏ رقم »508»5٠5‏ من 
طريق عمرو بن الحارث» 

وأخرجه الطحاوي )٠١ /١(‏ من طريق ابن لميعة وجعفر بن ربيعة» كهلم عن يزيد بن 
أبي حبيب به. وهؤلاء تابعوا الليث بن سعد في روايته عن يزيد بن أبي حبيب. 

وقال البخاري في الصلاة /١(‏ 5764): باب وجوب الصلاة في الثياب ... ومن صلى في الثوب 
الذي يجامع فيه مالم ير فيه أذى. 

قال الحافظ في الفتح (5577/1): يشير إلى ما رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان من طريق معاوية بن أبي سفيان» أنه سأل أخته أم حبيبة» هل كان رسول الله كلا 
يصلي في الثوب الذي يجامع فيه. قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى» وهذا من الأحاديث التي تضمنتها 
تراجم هذا الكتاب بغير صيغة رواية حتى ولا التعليق». اه 


وقد روي عن عائشة ما يوافق ذلك» 


(505-151) فقد روى أبو داود» قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ» حدثنا أبي» 


خدثنا الا شعت عن ينه ین سيرين عن عبد الله ین شقيق: 


000 
00 


عن عائشة قالت: كان رسول الله كي لا يصلى في شعرنا أو لحفنا. 
قال غبيد الله: شك ای 


[ أنكره الإمام أحمد أشد الإنكارء والمعروف فيه ذكر اللحاف فقط]. 


سنن ابي داود (/751). 

الحديث مداره على أشعث» 

يرويه خالد بن الحارث كا في سنن الترمذي .)٠٠١(‏ والمنتقى لابن الجارود »)١75(‏ وشرح 
معاني الآثار للطحاوي .)6١ /١(‏ 

وسفيان بن حبيب كا في سئن النسائي (01557). 

ومعتمر بن سليمان کا في سنن النسائي (01775). 

ومحمد بن جعفر كما في سنن البيهقي (۲/ ٠9‏ 5) أربعتهم رووه عن آشعث» عن محمد بن سيرين 
به بذكر اللحاف فقط دون ذكر الشعار. 

ويرويه معاذ بن معاذ واختلف عليه: 

فرواه ابن حبان في صحيحه (۲۳۳۰) أخبرنا أبو خليفة» قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ» قال: 
حدثنا أي معاذ بن معاذ» قال: حدثنا أشعث بن سوار به» بلفظ: (كان النبى بيه يصلى في حفنا). 
وهذه رواية منقلبة دون شك. 1 ۰ 

فقد رواه أبو داود في السنن (/71) حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا الأشعث به 
بلفظ: (لا يصلى في شعرنا أو لحفنا) بزيادة شعرنا. قال عبيد الله: شك أبي. يعني هل قال: شعرنا 
أو قال: لحفنا. " ۰ 

ورواه أحمد ني العلل )٥۹۸۲(‏ وابن حبان في صحيحه (777725) عن القواريري» 

والحاكم (۱/ )٠٠۲‏ والبيهقي في السنن (7/ ٠١-509‏ 5) من طريق يحيى بن محمد البختري» 
كلاهما عن معاذ بن معاذ به: (كان لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا) بالجمع بدون شك. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يتعقبه الذهبي بشيء» والصحيح أنه ليس على 
شرط واحد منهماء فإن أشعث بن عبد الملك لم يخرج له مسلم» وخرج له البخاري تعليقًا. فتبين 
أن معاذ بن معاذ انفرد بزيادة ذكر الشعار» وهو الثوب الذي يلبس على الجسد. = 


فثبت با ذكرنا أن رسول الله كي م يكن يصلي في الثوب الذي ينام فيه إذا أصابه 
شيء من الجنابة» وثبت أن ما ذكرته عائشة» من فرك ا مني من ثوب رسول الله كك إن 
هو في ثوب النوم» لا في ثوب الصلاة""". 
وأن آم حبيبة زوج النبي ية أطلقت على المني اسم الأذى, والأذى هو النجس» 
م ال ا کے ہے مور کا ور كي 0 
كما قال تعالى: 9# وسكلوتك عن الْمَحِيضٍ فل هو آذ [البقرة: ۲۲۲]. 
لا ورد هذا بعدة أجوبة: 
الجواب الأول: 
أن حديث عائشة كان لا يصلي في لحاف نسائه» قد أنكره الإمام أحمد أشد 
الإنكار» ونقلنا عنه ذلك في تخريج الحديث. 
ولو صح لم يكن هذا دليلًا على نجاسة المني» فإن لحاف المرأة قد يصيبه من دم 
حيضهاء وهي لا تشعر. 
الجواب الثاني: 
أن ترك الصلاة في لحاف المرأة ليس بواجب» فقد ورد أنه كان يصلى وعليه 
ثوب» ور بعضه على ر بعض نسائه» وهي حائض'". 
= قال أحمد في العلل: ما سمعت عن أشعث حديثًا أنكر من هذاء وأنكره أشد الإنكار. 
وقال ابن رجب في فتح الباري (۲/ ۸۷): «وقد أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا» وني إسناده 
اختلاف على ابن سيرين» وقد روي عنه أنه قال: سمعته منذ زمان» ولا أدري تمن سمعته» ولا 
أدري أسمعه من ثبت أولا؟ فاسألوا عنه .....). اه 
)١(‏ انظر شرح معاني الآثار بتصرف يسير .)٥١ /١(‏ 
(؟) اختار الشوكاني أن ترك لحاف النساء مستحب» وليس بواجبء ونقله عنه أحمد شاكر في تحقيقه 
مندوب فقطء عملا بالاحتياط. وبهذا يجمع بين الأحاديث». 
وقيل: إن ذلك مباح» وهو ما اختاره أحمد شاكر» فقال متعقبًا لكلام الشوكاني: «لا دليل على 
الندب؛ لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه» وإنما كان تارة يفعل» وتارة يترك» وهو الجمع 
الصحيح بين الروايات» فهو أمر مباح». 


الجواب الثالث: 

أن النساء لا يكره هن الصلاة في ثياب الحيضء وإنا الخلاف في الرجالء وهذا 
دليل على أن الحامل على الكراهة ليس النجاسة. 

جاء في فتح الباري لابن رجب: «قال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر 
وأشهر. قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على 
النساء. 

وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لمن الصلاة في ثياب الحيض بغير 
خلاف. إن الخلاف في الرجال. 

والأحاديث التى أشار إليها في الرخصة متعددة: 

ففي صحيح مسلم» عن عائشة» قالت: كان النبي يصلي من الليل وأنا إلى جنبه» 
وأنا حائض» على مرط» وعليه بعضه إلى جنبه”". 

وخرج النسائي» عن عائشة» قالت: كنت أنا ورسول الله 4ة نبيت في الشعار 
الواحد» وأنا حائض طامث. فإن أصابه مني شىء غسلت ما أصابه» لم يعده إلى غيره» 
ثم صلى فيه" . 

وخرج أبو داود وابن ماجه» عن ميمونة» قالت: إن النبي ية صلى وعليه مرط» 
وعلى بعض أزواجه منه» وهي حائض» وهو يصلي» وهو عليه" . 
2000 صحيح مسلم .)0١5(‏ قال النووي في شرحه لمسلم: «وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض» 

وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على حائض أو غيرها». 
)۲( رواه أبويعلى »)٤۸۰۲(‏ وأبو داود (۲۹۹)» والنسائي (584) من طريق يحيى بن سعيد القطان» 

عن جابر بن صبح» قال: سمعت خلاسًا يحدث عن عائشة» وسنده صحيح. 
() رواه أحمد(770/7), والحميدي »)273١5(‏ وأبو يعلى »)۷۰۹٥(‏ وأبو داود (759)» وابن ماجه 


(727)» وأبو عوانة »)١5757(‏ وابن حبان (۲۳۲۹)» والبيهقي في السنن (7/ ٠9‏ 5) من طريق 
سفيان بن عيينة» عن الشيباني» عن عبد الله بن شداد» عن ميمونة» وإسناده صحيح. 


وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة» قال: قام النبي 4 يصلي» وعليه طرف 
اللحاف» وعلى عائشة طرفه» وهي حائض لا تصلي'”". 

قال أبو عبيد في غريبه: الناس على هذاء يعني على عدم كراهيته». اه نقلًا من 
فتح الباردئ لابن رين 

الوجه الرابع: 

أن قول أم حبيبة: (إذا لم يكن فيه أذى) لا يدل على أن مرادها بالأذى المني لا 
بمطابقة» ولا تضمنء ولا التزام» فإنها إن أخبرت بأنه يصلي في الثوب الذي يضاجعها 
فيه ما لم يكن فيه أذى» فلو قال قائل: بأن المراد بالأذى: دم الحيض كان أقرب. وعلى 
التنزل أن مرادها المني» فالأذى ليس نصًا في النجاسة» فقد قال تعالى: بس كان ينكم 
عيضا َو بو اذى من رَأبِو- يديد 4 [البشرة: 1١۹١‏ والآذى ف الآية ليس الشجس: 

ل الدليل الرابع: 

بأنه ورد أن النبي كان يسلت المني من ثوبه» وهو رطب» من غير غسل» وهذا 
يدل على طهارته؛ لأن سلت الرطب لا يزيل العين بالكلية» بخلاف ما قد يقال في 
فرك اليابس. 

)١100-151(‏ فقد روى أحمد. قال: حدثنا معاذ بن معاذ» قال: حدثنا عكرمة 
ابن عمار» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» 


عن عائشةء قالت: كان رسول الله ي يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخرء ثم 


)١(‏ رواه يونس بن أبي إسحاق» واختلف عليه فيه» فرواه (5/ 77) حدثنا محمد بن فضیل» قال: 
حدثنا يونس بن عمروء عن العيزار بن حريث» عن عائشة. 
ورواه أحمد )٤١١ /٥(‏ حدثنا وكيع» عن يونسء عن العيزار بن حريث» عن حذيفة. 
ورواه أحمد (5/ ٠٠‏ 5) حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس» عن الوليد بن العيزار» قال: قال حذيفة. 
فاضطرب فيه يونس بن آبي إسحاق. 

(؟) فتح الباري لابن رجب (۲/ ۸۷). 


يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه. 


ين ]0 


ل الدليل الخامس: 


ورد أن النبي كي ربا صلى» وهو في ثوبه» فتحته عائشة من ثوبه» وهو في الصلاة» 


وهذا فيه إشارة إلى أن إزالته من باب الاستقذار؛ لأنه لم يكن يتفقد ثوبه قبل صلاته. 


)١55-١151١:(‏ فقد روى ابن خزيمة» قال: حدثنا الحسن بن مده قال: 


دتا إسحاق »يعس : الآزرق: فال خد ا عمد ين فیس عو غارب بن دار 


(۱) 


(۲) 


عن عائشة» أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله يا وهو يصلي”". 


الحديث أخرجه أحمد ا في حديث الباب» وابن خزيمة (5915) وابن الجوزي في التحقيق 
)٠١/1(‏ من طريق معاذ بن معاذ العنبري. 

وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده )١1١/5(‏ أخبرنا النضر بن شميل. 

وأخرجه ابن خزيمة )۲۹٤(‏ من طريق أبي الوليد وأبي قتيبة سلم بن قتيبة» 

وأخرجه البيهقي (۲/ )٤۱۸‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن يزيد بن ميمون بن مهران» كلهم عن 
عكرمة بن عبار به 

وفي إسناده عكرمة بن عمار» تكلم في روايته عن يحيى بن أبي كثير» 

ووثقة ابن معين» وابن المديني» وأبو داود السجستاني» ووكيع» والدارقطني. 

وقال ابن معين: كان ابن عبار أميّا وكان حافظًا. الجرح والتعديل (۷/ ١٠)ء‏ تهذيب الكمال 
0/50١‏ 65). 

وقال أبو حاتم الرازي: كان صدوقاء ورب وهم في حديثه» وربما دلس» وفى حديثه عن يحيى بن 
أبى كثير بعض الاغاليط. المرجع السابق. 

وقال أحمد بن حنبل: عكرمة بن عار مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة» وكان حديثه 
عن إياس بن سلمة صالخا وحديثه عن يحبى بن أبى كثير مضطربًا. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق يغلطء وفي روايته عن يحيى بن ابي كثير اضطرابء ولم يكن له کتاب» 
وباقي رجال الإسناد ثقات» وقد صحح إسناده ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)0/9/57١(‏ 


صحيح ابن خزيمة (۲۹۰). 


الدليل السادس: 

قالوا: كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه» ومعلوم أن المني يصيب 
أبدان الناس وثياءهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر ما يلغ اهر في آنیتهم» فهو طواف 
الفضلات» بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والمخاط حتى لا يصيب 
ثيابه» ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع» وهذه المشقة الظاهرة توجب 
طهارته لو كان المقتضي للتنجيس قاتّاء آلا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة 
فاجتزأ فيها بالجامد مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل 

أت الدليل السابع: 

(7561-151) ما رواه الشافعی» قال: أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار وابن جریج» كلاهما يخبر عن عطاء» 

عن ابن عباس أنه قال فى المنى يصيب الثوب: أمطه عنك. قال أحدهما: بعود أو 
إذخرة» وإنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط". 

[صحيح موقوفاء وروي مرفوعًا ولم يصح]". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٥۹۲‏ 
(0) الأم(5/1ه). 
(۳) رواه الشافعي في الأم )07/1١(‏ من طريق عمرو بن دينار. 

وأخرجه الشافعي في الأم )205/1١(‏ ابن المنذر في الأوسط )٠١۹/۲(‏ من طريق ابن جريج» 

كلاهما عن عطاء» عن ابن عباس موقوفا عليه. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )۱٤۸/١١(‏ رقم 21١775١1‏ والدارقطني )۲٤/١(‏ من طريق 

إسحاق الأزرق» أخبرنا شريك» عن محمد بن عبد ال رحمن بن أبي ليل» عن عطاء» عن ابن عباس» 

عن رسول الله ي مرفوعًا. 


وابن جريج وعمرو بن دينار ثبت من طريق ابن أبي ليل» فإنه من رواية شريك عن ابن أب ليل» 
وكلاهما في حفظه شيء. = 


أت) الدليل الثامن: 

قال الشافعي في الأم: بدأ الله جل وعز خلق آدم من ماء وطين» وجعلهما معًا 
طهارة» وبدأ خلق ولده من ماء دافق» فكان في ابتدائه خلق آدم من الطهارتين اللتين 
هما الطهارة دلالة أن لا يبدأ خلق غيره إلا من طاهر لا من نجس. 

لا وأجيب: 

بن قولكم إن المنى مبدأ خلق بشرء فكان طاهرًا كالتراب غریب فالتراب وضع 
طهورًا ومساعدًا للطهور في الولوغ» ويرفع الحدث أو حكمه» فين ما يتطهر به إلى ما 
يتطهر منه؟ على أن الاستحالات تعمل عملهاء فأين الثواني من المبادىء» وهل الخمر 
إلا ابنة العنب» والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة ها إلى النجاسة» 
ثم إلى الدم» ثم إلى لني 

لا ورد هذا الجواب: 

أما كون المني يتطهر منه» فقد أجبنا على هذاء وأن هذا لا يقتضي تنجيسه. 

وأما اعتبار الإحالة» فهذا صحيح» وهو حجة عليكم» فالاستحالة تقلب 
الطيب إلى خبيث» كالغذاء ينقلب إلى عذرة» وتقلب الخبيث إلى طيب» كاللبن من دم 
ا لحيض» فلو اعتبرنا الإحالة لحكمنا بطهارة المني» فإن كان المني قد استحال من الدم» 
فالدم على الصحيح طاهر» وسوف نذكر الخلاف فيه إن شاء الله في باب النجاسات. 


وإن كان قد استحال من البول والغائطء فأين الغائط النتن من المنى ذي الرائحة 


= قال البيهقي (۲/ :)٤۱۸‏ «هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعًا ولا يصح 


رفعه). 
وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)٥۹١ /۲١(‏ «وأما رفعه إلى النبي ئة فمنكر باطل لا أصل 
له). 


وقال أيضًا(١241/71):‏ «أهل نقد الحديث والمعرفة به ليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم». 
(۱) بدائع الفوائد (۳/ .)٦۳۹‏ 


الطيبة» فلو أعطينا الاستحالة حكمها لحكمنا بطهارة المني» والله أعلم. 

أت الدليل التاسع: 

قالوا: إن المني مبتدأ خلق الأنبياء والرسل وبني آدم الذين كرمهم الله» فلا يليق 
أن يكون أصل هؤلاء نجسًا. 

قال ابن القيم: الله تعالى أحكم من أن يجعل محال وحيه ورسالاته وقربه مبادئهم 
نجسة» فهو أكرم من ذلك» وأيضا فإن الله تعالى أخبر عن هذا الماء وكرر الخبر عنه في 
القرآن» ووصفه مرة بعد مرة» وأخبر أنه دافق يخرج من بين الصلب والترائب» وأنه 
استودعه في قرار مكين, ولم يكن الله تعالى ليكرر ذكر شيء كالعذرة والبول ويعيده 
ويبديه ويخبر بحفظه في قرار مکین» ويصفه بأحسن صفاته من الدفق وغيره» ول 
يصفه بالمهانة إلا لإظهار قدرته البالغة أنه خلق من هذا الماء الضعيف هذا البشر 
القوي السوي» فالمهين ههنا الضعيف» وليس هو النجس الخبيث» وأيضا فلو كان 
المني نجسّاء وكل نجس خبيث لما جعله الله تعالى مبدأ خلق الطيبين من عباده 
والطيبات» وهذا لا يتكون من البول والغائط طيب» فلقد أبعد النجعة من جعل 
أصول بني آدم كالبول والغائط في الخبث والنجاسة والناس إذا سبوا الرجل قالوا: 
أصلة یت وهو حيبت الأضا 0 

وتعقب هذا الاستدلال: 

بأنه ليس عيبا أن يكون أصل خلق الإنسان نجسّاء ولا يلحقهم عيب من ذلك 
كما أن الله يمحل خواص عباده ظروفا وأوعية للنجاسة كالبول والغائط والدم والمذي 
ولا يكون ذلك عائدًا عليهم بالعيب والذم. 

ورد هذا الجواب: 


بأن الاتسان لبس ظرفا [التيحاسة البقةه وإنا تصن الفضلة بولا وغاطا إذا فارقت 


(1) المرجع السابق (/ .)٠٤١‏ 


محلها فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة» وإلا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب 
غير خبيث؛ فالمؤمن لا ينجس كم أخبر المصطفى بلي ولا يكون وعاء للنجاسة”"". 

الراجح من الخلاف. 

القول بطهارة المني قول قوي جدًاء والاستنجاء منه ليس بواجب» ويكفي حجة 
هذا القول أن الشارع لم يأت منه أمر بغسله» ولو كان نجسًا لجاء الأمر بغسله والتوقي 
منه كا جاء الأمر بالاستتار من البول» وغسل دم الحيض» وغسل المذي» وغيرها من 
سائر النجاسات» ولا مع من قال بنجاسته إلا مجرد أن عائشة كانت تغسله من ثوب 
رسول الله ي وتفركه إذا كان يابسّاء ولو كان الفاعل هو النبي كَل م يكن ذلك 
حجة على نجاسة المني؛ لأن أفعال النبي بيا المجردة لا تقتضي الوجوب» فكيف 
بفعل عائشة رضي الله عنهاء والله أعلم. 


$B B&B & 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ 779). 


الفصل الخامس 
ف الاستتحاء من الحدت الدائم 


المبحث الأول 
هل يعتبرالخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه 


اك ار 7 
لا الوقت سبب في وجوب الصلاة» وليس حدنًا يوجب خروجه الوضوء. 

لا الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا. 

لا كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاةء لا ينقض خارج الصلاة. 

لا لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء, والذي يخرج في 
أضعاف الوضوء. والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث. 


[م-10] اختلف العلماء هل يعتبر خروج دم الاستحاضة؛ وكذا من به حدث 
دائم هل يعتبر حدثا يوجب الوضوءء وبالتالي يكون الاستنجاء منه مشروعًا أم لا؟ 
فقيل: يعتبر حدثّاء على حلاف بينهم هل يجب الوضوء منه لوقت كل صلاة کا 
هو مذهب الحنفية”"» والحنابلة”"» أو لكل فريضة مؤداة أو مقضية بخلاف النافلة» 


)؟77/١( البحر الرائق‎ )2١0 5 /١( الاختيار لتعليل المختار (7/ /00) حاشية ابن عابدين‎ )١( 
بدائع الصنائع‎ )15 /١( تبيين الحقائق‎ )۱۸١ مراقي الفلاح (ص١6) شرح فتح القدیر(۱/‎ 
.)3 8/1 

() المغني )57١/١(‏ شرح منتهى الإرادات )١١١ /١(‏ كشاف القناع )١٠١ /١(‏ الإنصاف 
(۱/ ۳۷۷) الفروع (۲۷۹/۱) شرح الزركشي (۱/ .)٤۳۷‏ 


كما هو مذهب الشافعية”2» أو يجب الوضوء لكل صلاة مطلقًا فرصا كانت أو نفلا 
خرج الوقت أو لم يخرج» وهو اختيار ابن حزم" 

وقيل: لا يعتبر خروج دم الاستحاضة حدثًا ناقضًا للوضوء» بل يستحب منه 
الوضوء ولا يجب. وبالتالي لا يستنجي منه. وهو مذهب المالكية» وهو الراجح”'" 

لا دليل من اعتبرالخروج الدائم للبول ونحوه حدتًا: 

0 الدليل الأول: 

(58-1517١)مارواه‏ البخاري» قال:حدثنا حمد» قال: ثنا أبو معاوية» حدثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي يا فقالت: يا رسول الله إنى امرأة 
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أستحاض فلا أطهرء تدع الصلاة؟ فقال رسول الله #: لا؛ إن ذلك عرق» وليس 
بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 


.)١57/0178 /١( روضة الطالبين‎ :»)١١ 1١ /1( مغني المحتاج‎ »)2047 ۳٦۳ /١( المجموع‎ )١( 

(۲) المحلى (مسألة: .)١158‏ 

(۳) قال صاحب مواهب الجليل :)۲۹١ /١(‏ «طريقة العراقيين من أصحابناء أن ما خرج على وجه 
السلس لا ينقض الوضوء مطلقا وإنما يستحب منه الوضوء ..... والمشهور من المذهب طريقة 
المغاربة أن السلس على أربعة أقسام: 
الأول: أن يلازم» ولا يفارق» فلايجب الوضوء» ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه فلا ينتقض وضوء 
صاحبه بالبول المعتاد. 
الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته» فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد أو 
ضرورة فلا يستحب. 
الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته» ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان .. 
والرابع: أن تكون مفارقته أكثر. فالمشهور وجوب الوضوء خلافا للعراقيين فإنه عندهم 
مستحب». اه 
وانظر حاشية الدسوقي )١١7/١1(‏ وانظر بهامش الصفحة التاج والإكليل. 
وانظر الخرشي (۱/ 157)» فتح البر في ترتيب التمهيد »)٥۰۸/۳(‏ الاستذكار (۳/ 2570 
27 القوانين الفقهية لابن جزي (ص ۲۹). 


قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. 
[زيادة قال هشام: قال أبي» الراجح آنا موقوفة على عروة» ورفعها غير 
محفوظ ]”". 


(۱) صحيح البخاري (۲۲۸). 
(۲) سبب اختلاف العلماء في دم الاستحاضة» هل هو حدث أم لا؟ اختلافهم في قول هشام: (وقال 
أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى بجيء ذلك الوقت) هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل 
هي متصلة أو معلقة؟ وعلى تقدير كونها مرفوعة» هل هي محفوظة أو شاذة؟ 
فالحديث مداره على هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
ورواه عن هشام جمع كثير على اختلاف يسير في متنه» وبعضهم يذكر هذه الزيادة وبعضهم لا 
يذكرها. 
وقد جاءت الزيادة بالوضوء من طريق أبي معاوية عن هشام به. 
واختلف على أبي معاوية فيه» فروى بعضهم الحديث عن أب معاوية دون ذكر الزيادة» وبعضم 
رواه عن أبي معاوية مصرحًا برفعهاء وبعضهم روى الزيادة عن أبي معاوية موقوفة على عروة. 
ومن روى الزيادة أبو حمزة السكري» واختلف عليه أيضًا: 
فروي عنه مرفوعًاء وروی عنه مرسلا. 
وروى الزيادة أيضًا حماد بن زيد. وحماد بن سلمة عن هشام» إلا أنهها ذكرا الوضوء ولم ينصا 
على التكرار لكل صلاة بل قال: (فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي) فك أن الاغتسال يكفي 
فيه الامتثال مرة واحدة» ولا يطلب تكراره عند كل وقت صلاة» فكذلك الوضوء بحسب 
لفظ الحمادين» على أن حماد بن سلمة قد روى عنه عفان» وهو من أثبت أصحابه ولم يذكر عنه 
الوضوء. 
ومن روى الزيادة أيضًا أبو عوانة (الوضاح بن عبد الله اليشكري) وأبو حنيفة واختلف عليهم| 
فيه کا سياتي. 
هؤلاء هم الذين انفردوا بذكر الزيادة على الخلاف السابق» وخالفهم جمع كثير» وفيهم من هو 
أحفظ منهم» فقد روى الحديث عن هشام ستة عشر حافظًا ولم يذكروهاء منهم مالك» ووكيع» 
ويحيى بن سعيد القطان» وزهير» وسفيان بن عبينة» وأبو أسامة» والليث ابن سعد» وعمرو بن 
الحارث» وعبدة» ومحمد بن كناسة» ومعمر» وجعفر بن عون» والداروردي» وعبدالله بن نمير» 
وسعيد بن عبد الرحمن. هذا بعض من وقفت عليه تمن رواه عن هشام ولم يذكر الزيادة» فلو 
كان من ذكر هذه الزيادة ل يضطرب فيها لكانت شاذة؛ لأن الحكم عند أهل الحديث للأحفظء 
وللأكثر عددًا على من دونهم» كما فصلت ذلك في بحث زيادة الثقة. = 


وقد حكم بضعف هذه الزيادة الإمام مسلم» والنسائي» والبيهقي» وأبو داود كا سيأتي» وضعفه 
ابن رجب في شر حه لصحيح البخاري قال (۲/ ۷۲): «والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في 
الحديث من قول عروة: فقد روى مالك» عن هشام» عن أبيه أنه قال:ليس على المستحاضة إلا 
أن تغتسل غسلا واحدًاء ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة». اه كلام ابن رجب. 

فهنا فصل مالك الحديث المرفوع من الموقوف في روايته عن هشام» فحين روى المرفوع لم يورد 
قال هشام: قال أبي ثم توضئي لكل صلاة» وحين روى الموقوف لم يذكر المرفوع» والله أعلم. 
هذا الكلام المجمل حول الحديث» وأما تفصيله فإليك بيانه: 

فالحديث کا ذكرت سابقًا مداره على هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» وله طرق كثيرة إلى 
هشام. 

الأول: أبو معاوية عن هشام» واختلف على أبي معاوية. 

فرواه يحيى بن يحيى کا في صحيح مسلم (۳۳۳). 

وإسحاق بن إبراهيم كما في سنن النسائي (709). 

ويعقوب بن إبراهيم كا في سنن الدارقطني )73١ 7 /١1(‏ ثلاثتهم عن أبي معاوية» عن هشام به 
بدون ذكر الوضوء لكل صلاة. 

ورواه هناد كا في سنن الترمذي )١1715(‏ عن أبي معاوية به» بذكر الوضوء» وروايته صريحة 
بالرفع. 

ورواه البخاري (۲۲۸) عن محمد بن سلام» عن أبي معاوية بذكر الزيادة وقد سقت لفظه في 
الباب موقوفة على عروة بسند ظاهره التعليق؛ لأنه قال بعد ذكر الحديث» وقال هشام قال أبي» 
ويحتمل أنه موصول بالإسناد نفسه. 

وكذلك رواه إسماعيل بن قتيبة» عن يحيى بن يحيى» عن أبي معاوية عند البيهقي »)٤ 4 /١(‏ قال 
هشام: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة. 

وإسماعيل بن قتيبة ثقة له ترجمة في السير (۱۳/ 5 5 7). 

واختلف العلماء في هذه الزيادة» هل هي معلقة أم لا؟ وهل هي موقوفة أو مرفوعة؟ 

قال البيهقي في السنن /١(‏ ۳۲۷): «وفيه زيادة الوضوء لكل صلاة» وليست بمحفوظة». 
وقال أيضًا /١(‏ 55 7): «والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير». 

وقال الزيلعي في نصب الراية :)۲١١ /١(‏ «وهذه اللفظة -أعني: توضئي لكل صلاة- هي 
معلقة عند البخاري» عن عروة في صحيحه .... وقد جعل ابن القطان في كتابه مثل هذا 
تعليقًا». اه 

قلت: ذكر مسلم أنه ترك تخريجها في كتابه من طريق حماد» عن هشام» وكذلك أشار النسائي إلى 
أنها غير محفوظة» وسوف يأتي نقل كلامهم| عند الحديث على زيادة حماد. = 


وقال بعضهم: إنها مرفوعة. 

قال الحافظ في الفتح (۱/ 5١‏ 5) ح ۲۲۸ «وادعى بعضهم أن هذا معلق» وليس بصواب» بل هو 
بالإسناد المذكور» عن محمد» عن أبي معاوية» عن هشام» وقد بين ذلك الترمذي» وادعى آخر 
أن قوله: (ثم توضئي) من كلام عروة موقوفًا عليه» وفيه نظر؛ لأنه لو كان من كلام عروة لقال: 
(ثم تتوضأ) بصيغة الإخبار» فللا أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قوله: 
(فاغسلي). اه. 

قلت: ظاهر نقل البخاري أا موقوفة عليه» خاصة أن هشامًا لايروي الحديث إلا عن أبيه» 
ولا يشاركه شيخ آخرء فلماذا إِذَا قال» قال هشام: قال أبي» ولو أن هشامًا يروي الحديث عن 
أكثر من شيخ لأمكن أن يقال: إن هشامًا أراد أن يفصل زيادة أبيه عن لفظ مشايخه الآخرين» فلا 
لم يكن له شيخ إلا أبوه» علمنا أن هشامًا أضاف إلى أبيه هذا الكلام» ولم يقصد رفعهاء وكون 
هذه الكلمة جاءت صريحة في رواية الترمذي فهذا من الاختلاف على أبي معاوية» ويرجح كونها 
موقوفة أيضًا أن الإمام مالكا رحمه الله روى الحديث عن هشام فذكر المرفوع» ولم يذكر الزيادة» 
وروى الزيادة عن هشام موقوفًا على عروة دون ذكر المرفوع» ففصل المرفوع عن الموقوف كا 
روى الحديث ابن أبي شيبة )١١9/١(‏ عن أبي معاوية عن هشام عن عروة قال: (المستحاضة 
تغتسل وتتوضا لكل صلاة) موقوفقًا عليه. 

کا رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۱۹) عن حفص عن هشام به قرنه بأبي معاوية موقوفا على عروة 
فصار الحديث عن أبي معاوية» تارة يروى بدون زيادة الوضوء. 

وتارة تروى عنه صريحة بالرفع. 

وتارة تروى عنه موقوفة على عروة. 

وهل السند معلق أو موصول ظاهره التعليق؟ وإن كنت أميل إلى أنه موصول بالإسناد نفسه» 
إلا أن الأمر بالوضوء لكل صلاة موقوف على عروة. 

وأبو معاوية قد قال فيه أحمد: في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها جيدًا. 

وقال أبو داود: قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية عن هشام؟ قال: فيها أحاديث مضطربة» 
يرفع منها أحاديث إلى النبي كيا 

وني التقريب: ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد بهم في حديث غيره. 

وقد جاءت الزيادة في غير طريق أبي معاوية ىا في الطريق الآتي: 

الطريق الثاني: 

أبو حمزة» محمد بن ميمون السكري» عن هشام به. 

فقد تابع أبو حمزة أبا معاوية بذكر الزيادة بالأمر بالوضوء لكل صلاة» لكن قد اختلف عليه فيه. 
فرواه ابن حبان ٤(‏ 170) من طريق علي بن الحسن بن شقيق» أخبرنا أبو حمزة عن هشام بن = 


عروة به» وفيه: (فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيهاء فإذا أدبرت 
فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة). 

لكن رواه البيهقي (۱/ 45 0) من طريق عبدالله بن عثان» ثنا أبو حمزة» قال: سمعت هشامًا 
يحدث عن أبيه» أن فاطمة بنت أبي حبيشء قالت: يا رسول الله: إني أستحاض فلا أطهر ... 
الحديث» وقال فيه: (فاغتسلي عند طهرك وتوضئي لكل صلاة). فصار الحديث يروى عن 
أبي حمزة تارة مرسلاء وتارة موصولا. 

وجاءت الزيادة من طريق الحمادين كا في الطريق التالي. 

الطريق الثالث والرابع: 

حماد بن سلمة» وحماد بن زيد عن هشام به. 

فقد جاء ذكر الزيادة أيضًا من طريق حماد بن سلمة عن هشام» إلا أنه لم يأمرها بالوضوء لكل 
صلاةء بل أمرها بالوضوء عقب غسل الدم» فكا ذكرت سابقًا: أنغسل الدم يكفي في الامتثال 
مرة واحدة عند إدبار الحيضة» ولا يطلب تكراره عند كل وقت صلاة» فكذلك الوضوء بحسب 
لفظ حماد بن سلمة. 

فقد أخرج الحديث الدارمي (۷۷۹): أخبرنا حجاج بن منهال» ثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» 

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأترك 
الصلاة؟ قال: لاء إنها ذلك عرق» وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. ٠‏ 

قال هشام: فكان أبي يقوله: تغتسل غسل الأول» ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي. 
قلت: ني هذا الحديث دليل ظاهر على أن هشامًا يُتبِع الحديث المرفوع بكلام لأبيه موقوفا علي 
فلا يبعد أن يكون بعض الرواة أدرج الموقوف في المرفوع» كا ذكر ابن رجب ونقلت كلامه 
سابقا. 

وقد اختلف على حماد بن سلمة: 

فرواه حجاج بن منهال» عن حمادء عن هشام به كما سبق بذكر الزيادة. 

ورواه ابن عبدالبر في التمهيد کا في فتح البر (۳/ 17 0) من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به 
وليس فيه (وتوضئي) وعفان من أثبت أصحاب حماد بن سلمة» فهو مقدم على غيره. 

ولم ينفرد حماد بن سلمة بلفظ: (وتوضئي) دون قوله: (عند كل صلاة) بل تابعه على هذا حماد 
بن زيد» فقد أخرجه النسائي (7715) أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي» عن حماد» عن هشام به» 
وفيه (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» وتوضئي وصلي؛ فإنما 
ذلك عرق» وليست بالحيضة. قبل له: فالغسل؟ قال: وذلك لايشك فيه). = 


قال أبو عبدالر من (النسائي): وقد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر 
فيه (وتوضئي) غير حماد, والله تعالى أعلم. 

وأخرجه مسلم (۲۳۳): حدثنا خلف بن هشام» حدثنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة به ثم 
قال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. اه. 

يشير إلى زيادة الأمر بالوضوءء ولعله تركها للخلاف فيها. قال البيهقي في السنن /١(‏ 5 5 "0: 
«وكأنه يعني مسلً) ‏ ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام). اه. 

فهذا حماد بن سلمة» وحماد بن زيد روياه بلفظ: (فاغسلي عنك الدم» وتوضئي وصلي».» ولم يقل: 
(عند كل صلاة). وهذا وجه من المخالفة. 

الطريق الخامس: 

أبو عوانة عن هشام به. 

أخرجه ابن حبان )٠١١٠١(‏ بلفظ: (سئل رسول الله ئ4 عن المستحاضة فقال: تدع الصلاة 
أيامهاء ثم تغتسل غسلًا واحدّاء ثم تتوضأ عند كل صلاة)» فيظهر أنه روى الحديث بالمعنى 
فاختصره. 

الطريق السادس: 

عن أبي حنيفة عن هشام به. 

رواه أبو نعيم الفضل بن دكين» عن أبي حنيفة» واختلف على أب نعيم به. 

فرواه الطحاوي (۱/ )٠١۲‏ عن فهد بن سليان» قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبوحنيفة رحمه 
الله» عن هشام به» بذكر الوضوء لكل صلاة. 

وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد کا في فتح البر (۳/ ١١45٠١‏ 2) من طريق محمد بن الحسين بن 
سماعه» قال: حدثنا أبو نعيم به» ولم يذكر زيادة الوضوء لكل صلاة. 

الطريق السابع: يحبى بن سليم» عن هشام. 

أخرجها السراج كما في فتح الباري (707)» والدارقطني معلقا في العلل(5- ورقة ۲). 
الطريق السابع: الحجاج بن أرطاة» عن هشام. أخرجها الطبراني في الكبير )7”51١/75(‏ ح 
AV |‏ 

الطريق الثامن: محمد بن عجلان عن هاشم به. كا في سنن البيهقي .)٤٤/١(‏ وعلقه 
الدارقطني في العلل (5-ورقة 77). 

هذا ما وقفت عليه تمن ذكر الزيادة» ولا يخلو أحد من الرواة ممن ذكر هذه الزيادة إلا وقد خالف 
واختلف عليه فيهاء فأبو معاوية تارة يذكرهاء وتارة لايذكرهاء وتارة مرفوعة» وتارة موقوفة. 
واپ و رة السكري:تارة يروي المدية مرساك وتارة موصولا. 

وأما الحادان فقد خالفا غيرهما بذكر الأمر بالوضوءء ولم يذكرا بأنه عند كل صلاة» على أن = 


حماد بن سلمة قد روى عنه عفان وهو من أثبت أصحابه ولم يذكر عنه هذه الزيادة» وكذا 
أبوحنيفة تارة يذكرهاء وتارة لايذكرهاء والذي لم يختلف عليه هو أبو عوانة فقد ذكرهاء وقد 
روى الحديث بالمعنى» وهو ثقة إلا أن غالفته لاتحتمل» فقد روى الحديث عن هشام أئمة ثقات 
أعلى قدراء وأكثر عددًا فلم يذكروا هذه الزيادة وإليك بيانهم: 

الأول: إمام دار الهجرة مالك بن أنس. 

أخرجه في الموطأ »)1١1/١(‏ ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2707). والنسائي (755)) 
وأبو عوانة (۱/ ۳۱۹)» والدارقطني »)275١77/1١(‏ وابن حبان »)١70٠(‏ والبيهقي (۱/ ۳۲۹» 
»"0١‏ والبغوي (775). 

الثاني: وكيع. 

أخرجه أحمد (5/ »)۱۹٤‏ ومسلم (۳۳۲)» والترمذي »)١170(‏ والنسائي (03709» وابن ماجه 
TEY‏ 

الثالث: زهير. 

أخرجه البخاري (۳۳۱)» وأبو داود (۲۸۲). 

الرابع: يحيى بن سعيد القطان. 

عند أحمد (5/ .)١115‏ والدارقطني .)75١7/1(‏ 

الخامس: جعفر بن عون» عند الدارمي »)۷۷٤(‏ وأبي عوانة في مسنده (۱/ 719)» وابن الجارود 
في المنتقى .)١١7(‏ 

السادس: معمر عند عبدالرزاق في المصنف .)١١٠١١(‏ 

السابع: عبدالعزيز بن محمد عند مسلم (۳۳۳). 

الثامن والتاسع: جرير» وابن نمير عند مسلم (۳۳۴۳). 

العاشر: عبدة عند الترمذي »))۱۲١(‏ والنسائی (7049). 

الحادي عشر: سفيان بن عبينة. ٠‏ 

عند البخاري (۳۲۰)» والحميدي (۱۹۳)» والبیهقی (۱/ ۳۲۷). 

الفاق عفن آبو أسامة عد البشاري (6 0 واليبيقي ٠۲٤/07‏ 

الثالث عشر: محمد بن كناسة کا عند البيهقى (۱/ 4 77). 

الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» والليث ابن سعده 
وعمرو بن الحارث كما عند أي عوانة (۱/ ۳۱۹)» والطحاوي (۱/ »)٠١١ ١۱١۲‏ فهؤلاء ستة 
عشر حافظًا رووا الحديث عن هشام ولم يذكروا زيادة الوضوء لكل صلاةء وهو المحفوظ في 
أرى. والله أعلم. 


وأما تحرير بعض ألفاظ الحديث والاختلاف بينهم: = 


أت) الدليل الثاني: 


(509-1510) ما رواه أحمد» قال: ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن حبيب بن أبي 


ثابت» عن عروة» عن عائشة» 


جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبى بي فقالت: يا رسول الله إن امرأة 


أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: لاء اجتنبي الصلاة أيام محيضكء ثم 
اغتسلي» وتوضئي لكل صلاةء ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير'". 


000 


[الحديث ضعيف» وفيه عنعتة حبيب بن أى ثابت» وعروة مختلف فيه» فيل: 


عروة المزني» وهو مجهولء وقيل: عروة بن الزبير]”". 


فبعضهم يقول: (وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي). 

وبعضهم يقول: (وإذا أدبرت). 

وبعضهم يقول: (فاغتسلي وصلي)» فقد خر جت هذه الألفاظ في كتابي الحيض والنفاس» وبينت 
الراجح منهاء ولا تعلق له في هذا البحثء فارجع إليه إن شئت. 

.)5١ 5 /5( المسند‎ 

الحديث ذكر له ثلاث علل: 

الأول: عنعنة حبيب بن أبي ثابت» وهو مدلس مكثر ذكره في المدلسين الذهبي» والعلائي» 
والمقدسي» والحلبي» وابن حجر. 

وني التقريب: ثقة فقيه جليل» كان كثير الإرسال والتدليس. 

العلة الثانية: اختلافهم في عروة» من هو؟ هل هو عروة المزني فيكون مجهولًا أو هو ابن الزبير 
فيكون منقطعًا؛ لأن حبيبًا لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا. 

قال أحمد. ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي والثوري: لم يسمع حبيب بن أبي ثابت 
من عروة شينًا. المراسيل لابن أبي حاتم (ص 78)» سنن الترمذيء الجرح والتعديل (۳/ »)٠١١‏ 
والمراسيل (ص ۲۸)ء سنن البيهقي .)١57/١1(‏ 

وقال يحبى بن معين كما في تهذيب الكمال (0/ 077 قال أحمد بن سعيد بن أبي مريم قيل 
ليحيى: حبيب ثبت؟ قال: نعم» إنم| روى حديثين. قال: أظن يحبى يريد منكرين: حديث تصلي 
المستحاضة وإن قطر الدم على الحصيرء وحديث القبلة للصائم. 

وروى الدارقطني /١(‏ ۱۳۹): عن علي بن المديني» قال: سمعت يحيى -يعني: ابن القطان- 
وذكر عنده حديث الأعمش» عن حبيب عن عروة» عن عائشة: تصلي وإن قطر الدم على = 


الحصيرء وني القبلة. قال يحيى: احك عني أا شبه لاشيئ. 

ونقله أبو داود »)۱۸١(‏ والنسائي في السنن )٠١5 2٠١ 5 /١(‏ عن ابن القطان. 

وهناك من أثبت سماع حبيب من عروة بن الزبير. 

قال أبو داود في السنن :)۱۸١(‏ «قد روى حمزة الزيات» عن حبيب» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة حديئًا صحيحًا». اه 

يقصد حديثًا ثابنًا ذلك أن حديث حمزة الزيات» ليس من قبيل الصحيح» فإنه في التقريب: 
صدوق زاهد رب| وهم. اه وقد تكلم فيه بعضهم. 

وقال ابن عبدالبر في الاستذكار (۳/ 07): وحبيب بن أب ثابت لاينكر لقاؤه عروة» لروايته 
عمن هو أكبر من عروة» وأجل وأقدم موتاء وهو إمام من أئمة العلماء الأجلة. 

قلت: قد جزم الأئمة بعدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة: كسفيان» وأحمد. وابن القطان» 
والبخاري» ويحيى بن معين» وأبي حاتم الرازي وغيرهم» وليس عند ابن عبد البر إلا مجرد 
إمكان اللقي» وكم من راو عاصر رواة ولم يسمع منهم» فلا يكفي هذا الاحتمال لرد ما جزم 
به الأئمة» وأبو داود حكى عن حمزة الزيات عن حبيب عن عروة حديثا صحيحًاء ولم يذكر 
الحديث حتى ينظر فيه» فإن صح فإن الانقطاع يكون للعنعنة حيث لم يصرح في التحديث في 
جميع طرقه وهو مدلس مكثر. 

وممن صرح في أن عروة هو ابن الزبير» ابن ماجه في سننه (4 57)» والدراقطني (۱/ ۲۱۲). 
وقد رواه أحمد (5/ 5 »27١‏ وابن أبي شيبة )١18/١(‏ ول ينسبا عروة. 

كما رواه جمع كثير كما سيأتي في تخريج الحديث ولم ينسبوا عروة. 

قال الزيلعي في نصب الراية :)٠٠١ /١(‏ «واعلم أن أبا داود لم ينسب عروة في هذا الحديث. كا 
نسبه ابن ماجه» وأصحاب الأطراف لم يذكروه في ترجمة عروة بن الزبير» وإنا ذكروه في ترجمة 
عروة المزني» معتمدين في ذلك على قول ابن المديني: إن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة 
ابن الزبير» ورواه أحمد. وإسحاق بن راهويه» وابن أبي شيبة» والبزار في مسانيدهم» ولم ينسبوا 
عروة. ولكن ابن راهويه» والبزار أخرجاه في ترجمة عروة بن الزبير» عن عائشة». اه 

العلة الثالثة: الاختلاف في وقفه ورفعه. 

قال الدارقطني في السنن )5١١/١(‏ بعد أن ساق رواية علي بن هاشم» عن الأعمش» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة عن عائشة مرفوعًا. 

قال الدارقطني: تابعه وكيع» والحربي» وقرة بن عيسى» ومحمد بن ربيعة» وسعيد بن محمد 
الوراق» وابن نمير عن الأعمش فرفعوه. 

ووقفه حفص بن غياث» وأبو أسامة» وأسباط بن حمد» وهم أثبات. = 


تخريج الحديث: 

بعد استعراض علل الحديث نأتي إلى تخريجه. فالحديث مداره على الأعمش» عن حبيب 
ابن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وذكرت القصة 
مرفوعة إلى النبي 5يا 

وله طرق كثيرة إلى الأعمش. 

فقد رواه أحمد ىا قدمت في الباب (5/ 5 »)27١‏ وإسحاق بن راهويه كما في مسنده (555) 
وابن أبي شيبة ا في المصنف (17750)» وأبو داود كما في السنن (۲۹۸) عن وكيع» عن الأعمش 
به» ولم ينسب عروة» ولم يذكر أبو داود (وإن قطر الدم على الحصير). 

ورواه الدارقطني (۲۱۲/۱) من طريق محمد بن إسماعيل الحساني» ومن طريق يوسف بن 
موسىء فرقهماء عن وكيع به» ولم ينسبا عروة. 

وأخرجه ابن ماجه (5 57): حدثنا علي بن حمد» وأبو بكر بن أبي شيبة» 

وأخرجه الدارقطني )۲٠۲/۱(‏ من طريق محمد بن سعيد العطارء ثلاثتهم (علي بن محمد 
وأبو بكر بن أبي شيبة» والعطار) رووه عن وكيع به» ونسبوا عروة إلى بن الزبير. هذا بالنسبة 
للاختلاف على وكيع» وأعتقد أن رواية ابن ماجه والتي نسب فيها عروة إلى ابن الزبير أنها لفظ 
علي بن محمد وأن ابن أبي شيبة لم ينسب عروة؛ لأنه رواه في المصنف غير منسوب» ولكن حين 
قرن ابن ماجه رواية ابن أبي شيبة بعلي بن محمد ول يبين اللفظ لمن احتمل أن يكون اللفظ هماء 
وكان الرجوع للمصنف هو الحكم في ذلك» والله أعلم. هذا بالنسبة للاختلاف على وكيع. 
ورواه أبويعلى »)٤۷۹۹(‏ والدارقطني (۱/ ۲۱۲) من طريق عبد الله بن داود. 

ورواه أبو يعلى (41/494) من طريق عتام بن علي» وعبيد الله بن موسى. 

وأخرجه أحمد (7/ 57) والدارقطني (۲۱۱/۱) عن علي بن هاشم» 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ .)٦۰۲‏ وني مشكل الآثار (۲۷۳۱) من طريق يحبى بن 
عيسى . 

وأخرجه الدارقطني )75١14073715073772037037١/1(‏ من طريق قره بن عيسى» وسعيد بن محمد 
الوراق الثقفي» ومحمد بن ربيعة» وعبدالله بن نمير فرقهم» ثانيتهم رووه عن الأعمش» عن 
عروة غير منسوب به. 

واختلف على الأعمش: 

فرواه وكيع» وعبدالله بن داود» وعلي بن هاشم» ويحيى بن عیسی» وقرة بن عيسى» وسعيد بن 
محمد الوراق» ومحمد بن ربيعة» وابن نمير كلهم رووه عن الأعمش به مرفوعًا كا سبق. 
ورواه الدار قطني )75١7/1(‏ من طريق حفص بن غياث» وأبو أسامة فرقهماء عن الأعمش به 
موقوفًا على عائشة. 

قال الدارقطني بعده: وتابعه) أسباط بن محمد. 


الدليل الغالق: 


(550-151) مارواه الدرامی» قال: أخبرنا محمد بن عيسىء ثنا شريك» عن 


أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن حله» عن النبي َي قال: 


المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهرء فإذا كان عند انقضائها 


اغتسلت وصلت» وصامت» وتوضأت عند كل صلاة 2. 


000 
00 


[ضعيف جا“ 


سنن الدارمى (۷۹۳). 

يدت زاف ين فيال النخعي» سيء الحفظ. انظر الجرح والتعديل (5/ ١٠۳)ء‏ تاريخ بغداد 
(/ ۲۷۹) تبذيب التهذيب (5/ ۲۹۳)» الكامل (5/5). 

وقال أبو زرعة: كان كثير الحديث» صاحب وهم» يغلط أحيانًاء فقيل له: إن شريكًا حدث 
بواسط بأحاديث بواطيل» فقال أبو زرعة: لا تقل بواطيل. المرجع السابق. 

وذكره العقيلٍ في الضعفاء. الضعفاء الكبير (۲/ .)١191‏ 

وقال ابن حبان: كان في آخر عمره يخطئ في| يروي» تغير حفظه. فساع المتقدمين عنه الذين 
سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط» مثل يزيد بن هارون» وإسحاق الأزرق» وسمع المتأخرين 
عنه بالكوفة» فيه أوهام كثيرة. الثقات (5/ 45 4). 

وفي التقريب: صدوق يخطئ كثيرّاء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. اه 

وحدد ابن حبان تاريخ توليه القضاء عام خمسين ومائة. 

وفي الإسناد: أبو اليقظان: اسمه عثان بن عمير. 

قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (5/ ))١171‏ الضعفاء الكبير (۳/ .)١٠١‏ 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديث» كان شعبة لا يرضاه. وذكر أنه حضره» فروى 
عن شيخ. فقال له شعبة: كم سنك؟ فقال كذا. فقال شعبة: فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين. 
الجرح والتعديل (57/ .)١51١‏ 

وضعه أحمد» وقال عنه البخاري: منكر الحديث. تهذيب الهذيب (۷/ 177). 

وقال في الكبير: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. التاريخ الكبير (7/ 50 ؟). 

وقال الدارقطني: متروك» كما في سؤالات البرقاني .)١١٠١(‏ 

وقال أيضًا: زائغ لم يحتج به. كا في سؤالات الحاكم 01 5). 

وقال ابن حبان: كان ممن اختلط» حتى لا يدري ما يحدث. لا يجوز الاحتجاج بخبره الذي = 


وافق الثقات» ولا الذي انفرد به عن الأثبات» لا ختلاط البعض بالبعض. المجروحين (۲/ 15). 
وني الإسناد أيضًا: جد عدي بن ثابت الأنصاري. 

قال الترمذي: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث» فقلت: عدي بن ثابت» عن 
أبيه» عن جده» جد عديء ما اسمه؟» فلم يعرف محمد اسمه» وذكرت لمحمد قول يحيى بن 
معين: أن اسمه دينار» فلم يعباً به. سنن الترمذي .)۱۲١(‏ 

وقال الحربي في العلل: ليس حد عدي بن ثابت صحبة. 

وقال أبو علي الطوسي: جد عدي مجهولء لا يعرف» ويقال: اسمه دينار» ولا يصح. تبذيب 
التهذيب (۲/ .)١١‏ 

وقال البرقي: لم نجد من يعرف جده معرفة صحيحة. تهذيب التهذيب (۲/ .)١١‏ 

وساق الحافظ ابن حجر الاختلاف في اسمه على خمسة أقوال» ثم قال: ولم يترجح في اسم 
جده إلى الآن شيئ من هذه الأقوال» وأقرما للصواب أن جده» هو جد أمه: عبد الله بن يزيد 
الخطمي. والله أعلم. تهذيب التهذيب .)١7//7(‏ 

كما أن والده ثابتا الأنصاريء قال فيه أبو حاتم: مجهول الحال. الجرح والتعديل (۲/ 555). 
وقال الذهبي: والد عدي بن ثابت مجهول ا حال؛ لأنه ما روى عنه إلا ولده. الميزان (۱/ 779). 
وفي التقريب: مجهول الحال. 

تخريج الحديث: 

الحديث مداره على شريك» عن أب اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده» أخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف (۱۳۷۳)» وفي مسنده (/74)» وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد وا مثاني 
(05١5؟).‏ 

وأبو داود (۲۹۷) من طريق عثان بن أبي شيبة. 

وأخرجه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث (44). 

والدارمى (۷۹۳) أخبرنا محمد بن عيسى. 

وا اوی 1 ا 

وأخرجه أيضًا (1717) حدثنا علي ابن حجر. 

وأخرجه ابن ماجه (775) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإساعيل بن موسى. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲/ 787) ح 457 من طريق أبي نعيم (الفضل بن دكين) 
وأبي الوليد الطيالسي» وزكريا ين يحبى زحمويه. 

وأخرجه الطحاوي )٠١7/١1(‏ والبيهقي (۱/ ۰۱۱۹ )۳٤۷‏ من طريق يحيى بن يحبى. 
وأخرجه الطحاوي )٠١١/١(‏ من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني» كلهم عن شريك» عن 
أبي اليقظان به. 

ورواه الطحاوي بالإسناد نفسه» إلا أنه جعله من مسند علي. وأظن الاختلاط فيه من شريك» 
فإنه قد تغيرء وقد وقع لي تخريجه في المجلد الثامن» ح: ١59/‏ . 


أت الدليل الرابع: 
)١11١-١1(‏ ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق بشر بن الوليد الكندي» 


ثنا أبو يوسف القاضي» عن عبد الله بن علي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 


الآآو ت 


000 
00 


عن جابر: عن رسول الله يا أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. 


قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي» وهو عبدالله بن علي» 
( 


1 5 3 الك 


المعجم الأوسط .)١570(‏ 

ورواه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 517 ") من طريق بشر بن الوليد به. 

كال القن رة ان 06 0 ر بر إذاكان وروي عرو افق إلذان لاش 
زهي اما ا ا ا ا ۰ 
وضعفه ابن حجر في التلخيص ط العلمية .)٤١١ /١(‏ 

قلت: في إسناده: بشر بن الوليد الكندي: صاحب أبي يوسف. ذكره ابن أبي حاتم» وسكت 
عليه» فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (7”59/17). 

ووثقه الدارقطني ومسلمة» وكان أحمد يثني عليه. تاريخ بغداد (۷/ ۸۰)» لسان الميزان 
(؟/ 5”). وذكره ابن حبان في الثقات. (۸/ 57 .)١‏ 

وقال ابن سعد: تكلم بالوقف» فأمسك أصحاب الحديثء وتركوه. الطبقات الكبرى (۷/ 08 7). 
وقال الآجري: سألت أبا داود: بشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا. تاريخ بغداد (۷/ )۸١‏ لسان الميزان 
(۲/ (. 

وقال صالح جزرة: هو صدوق» لكنه لا يعقل» قد كان خرف. المرجعين السابقين. 

وقال البرقاني: ليس هو من شرط الصحيح. المرجع السابق. 

أبو يوسف القاضي: هو يعقوب بن إبراهيم» صاحب أبي يوسف» صدوق. 

قال ابن كامل: لم يختلف يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل» وعلي بن المديني في ثقته في النقل. 
وقال ابن معين في رواية الدوري: أبو يوسف أنبل من أن يكذب. الجرح والتعديل .)7١١/9(‏ 
وقال أيضًا: ثقة إلا أنه ربا غلط» كا في رواية محمد بن سعد العوفي. تاريخ بغداد /١5(‏ 757). 
وقال البيهقي في السنن :)۳٤۷ /١(‏ «أبو يوسف ثقة. إذا كان يروي عن ثقة. = 


الدليل الخامس: 

(5575-150) ما رواه الطبراني في الأوسطء قال: حدثنا مورع بن عبدالله» ثنا 
الحسن بن عيسىء ثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن الحكم بن عتيبة 
عن جعفر» عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله جَلةِ: 


= وقال عمرو بن علي: أبو يوسف صدوق كثير الغلط. تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۹۲)» تاريخ بغداد 
(5١9/1؟59).‏ 
وكان ابن المبارك سيء الرأي فيه جدّاء وقد تركت نقل كلامه عمدًا. انظر الكامل (۷/ 5 »)١5‏ 
تاريخ بغداد .)۲٤۲ /۱٤(‏ 
وقال الإمام البخاري: تركوه. التاريخ الكبير (۸/ .)١۹۷‏ 
وقال أحمد: صدوقء ولكنه من أصحاب أب حنيفة لا ينبغي أن يروى عنه شيء. الجرح والتعديل 
(۹/*). 
وقال ابن حبان: كان شيخا متقنّاه لم يكن يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع» وكان يباينهما في 
الإيهان والقرآن ..... لسنا من يوهم الرعاع ما لا يستحله» ولا تمن يحيف بالقدح في إنسان وإن 
كان لنا مخالفاء بل نعطي كل شيخ حقه ما كان فيه» ونقول في كل إنسان ما يستحقه من العدالة 
والجرح. أدخلنا زفرًا وأبا يوسف في الثقات لما تبين لنا من عدالتهم| في الأخبار. إلخ كلامه رحمه 
الله تعالى. الثقات (۷/ .)٠٤٠١‏ 
والذي ترجح لي في أبي يوسف ما قاله الإمام أحمد وأنه صدوق» ولكن كون الإمام أحمد ترك 
الرواية عنه لكونه صاحب أب حنيفة هذا لا يقدح في صدقه. والعدالة في الرواية مبنية على 
الصدق. والله أعلم. 
عبدالله بن علي» أبو أيوب الإفريقي. 
قال أبو زرعة: ليس بالمتين» في حديثه إنكار. وذكره ابن حبان في الثقات. 
عبدالله بن محمد بن عقيل. 
سبق تحرير الكلام فيه» وأكثر الأئمة على ضعفه. 
وني التقريب: صدوق» وني حديثه لين» ويقال: تغير بآخره. 
فالإسناد صالح في الشواهد. 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۲۸۱) فيه عبدالله بن محمد بن عقيل» وهو مختلف في 
الاحتجاج به. 


المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيهاء ثم تغتسل غسلًا 
واحدًا ثم تتوضاً لكل صلاة0". 

[إسناده ضعيف ]20 . 

فتبين أن الأمر بالوضوء لكل صلاة من حديث عائشة» المحفوظ أنه موقوف 
على عروة» ورفعه شاذ» والشاذ غير صالح للاعتبار. 

ومن حديث غيرها ضعيف» ومن بحسن بالشواهد مطلقاء فإن الحديث عنده قد 
يرقى إلى الحسن. 

فحمل الحنفية والحنابلة على أن المراد: توضئي لكل صلاة: أي لوقت كل صلاة. 

وحمل الشافعية على أن المراد: توضئي لكل صلاة فريضة» بخلاف النافلة» 
فاعتبروه خروجه حدنًا في صلاة الفرض» ولم يعتبروه حدنًا في صلاة النفل. 

وحمله ابن حزم على ظاهره» فقال بوجوب الوضوء لكل صلاة» وقد ذكرنا دليل 
كل قول في كتابي الحيض والنفاس» فليراجعه من شاء؛ لأن البحث هنا هو في اعتبار 
الخارج حدثاء وليس في ما يترتب على ذلك من حيث الصلاةء والله أعلم. 

لا دليل المالكية على أن الخارج الدائم لا يجب منه الوضوء: 

2 الدليل الأول: 

قالوا: إن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه» وإذا كان كذلك» 
كانت طهار ت مسفحية لا واجية: 

الدليل الفاق: 

إذا كان دم الاستحاضة لايبطل الطهارة بعد الوضوءء وقبل الصلاة» لم يكن 
)١(‏ الأوسط(1985١).‏ 
(0) تفرد به الطبراني» وهو محل للغرائب والمنكرات» وشيخ الطبراني لم أقف عليه وجعفر لم ينسب 


حتى يتبين لي من هو؟ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ١۲۸)ء‏ وفيه جعفر عن سودة لم 
أعرفه. وسماه في نصب الراية (۱/ )3١7‏ أبو جعفر. 


حدنًا يوجب الوضوء عند تجدد الصلاة أو خروج الوقت» ولذا حملنا الأمر على 
الأ ستاب 

0 الدليل الغالك: 

دم العرق لاينقض الوضوء. فلو خرج دم من عرق اليد أو الرجل لم ينتقض 
وضوؤه على الصحيح» فكذلك دم الاستحاضة» فإنه دم عرق كا في أحاديث 
الصحيحين» ولا يقال: إن خروجه من الفرج جعل حكمه يختلف؛ لأن المني يخرج 
من الفرج» ومع ذلك هو طاهر. 

أت) الدليل الرابع: 

من النظرء قال ابن المنذر في الأوسط: «والنظر دال على ما قال ربيعة -يعني: 
في عدم وجوب الوضوء- إلا أنه قول لا أعلم أحدًا سبقه إليه. وإنما قلت: النظر 
يدل عليه؛ لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوءء والذي 
يخرج في أضعاف الوضوء» والدم الخارج بعد الوضوء؛ لأن دم الاستحاضة إن كان 
يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء. فإذا كان هكذاء 
وابتدأت المستحاضة في الوضوء» فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء 
وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء؛ لأن الدم الذي يوجب الطهارة في 
قول من أوجب على المستحاضة الطهارة قائم. 

وإن كان ما يخرج منها بين أضعاف الوضوءء وما خرج منها قبل أن تدخل 
الصلاة» وما حدث في الصلاة منه لاينقض طهارة» وجب كذلك أن ما خرج منها 
بعد فراغها من الصلاة لا تنقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة هذا الذي 
يدل عليه النظر». اه . 


فالراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله» ولا ينهض عندي تحسين الأحاديث 


.)١١٤/١( الأوسط‎ )١( 


الضعيفة بالشواهد؛ لآن اللفظ في حديث عائشة بالأمر بالوضوء لكل صلاة شاذء 
والشاذ لا يصلح للشواهد» وما عداه لا يكفي للتحسين بمثل هذه المسألة التي يحتاج 
إليهاء وقد وقعت في عهد النبي كك وتكرر وقوعه مرات» فلو كان الأمر بها حفوظًا 
لجاءت الأحاديث الصحيحة التي تبين وجوب الوضوء بصورة تقوم بمثلها الحجة. 
والله أعلم. 

ولو قلنا: بموجب حديث: توضئي لكل صلاة» لكان الوضوء واجبًا لكل 
صلاة» فرصا كانت أو نفلاء خرج الوقت أو لم يخرج» وهذا رأي ابن حزم» للأمر 
بالوضوء لكل صلاة. 

وأما حمل الأمر بالوضوء لكل صلاة: أي لوقت كل صلاة» ىا هو مذهب 
الحنفية فيحتاج الأمر إلى دليل على أن المراد الوقت» وليس خروج الوقت حدثاء 
ويكفي أن حملهم خلاف ظاهر اللفظ بلا مسوغ. 

والجواب عما قاله الحنفية رحمهم الله: أن إطلاق الصلاة قد يطلق ويراد بذلك 
الوقت إذا صح إنما يصح لقرينة تمنع من إرادة الصلاة نفسهاء وإلا فالآصل في الكلام 
عدم الحذف وعدم التقدير» ولا قرينة هنا تمنع من إرادة الصلاة» أي فعلهاء فوجب 
حمل اللفظ على ظاهره» لو قلنا بصحة الحديث. 

وأما حمل الشافعية الصلاة بأن المراد مها الفريضة دون النافلة» فهذا من أضعف 
الأقوال. 


BB BB & 


المبحثٌ الثاني 


الكلام في غسل فرح من به حدث دائم عند الوضوء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ 


[م-171] لم يذكر ذلك الحنفية» ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب 
عندهي"”) وغسله انا هو من قبيل الاستنجاء 0 
وأوجب غسل الفرج الشافعية» والحنابلة". 


(1) قال في الاختيار :)7”7/١(‏ «والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلا الريح».اه 
ولا شك أن دم الاستحاضة خارج من أحد السبيلين» فالاستنجاء منه ليس بواجب عندهم» 
وانظر بدائع الصنائع /١(‏ ۱۸). وهو رأي مرجوح» تمت مناقشته في حكم الاستنجاء. 

(؟) الحنفية لم يوجبوا غسله حتى ولو أصاب ثوبها. 
قال في البحر الرائق :)7717/١(‏ «وينبغي لصاحب الجرح أن يربطه تقليلا للنجاسة» ولو 
سال على ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيدًا بأن لايصيبه مرة أخرى» وإن كان يصيبه المرة بعد 
الأخرى أجزأه. ولايجب غسله ما دام العذر باقيّاء وقيل: لا يجب غسله أصلاء واختار الأول 
السرخسيء والمختار ما في النوازل: إن كان لو غسله تنجس ثانيًا قبل الفراغ من الصلاة جاز ألا 
يغسله. وإلا فلا». اه وهذا مقيس عليه. ولم أتعرض لمذهب مالك؛ لأننا عرفنا مذهبه أنه لا 
يوجب الوضوء من الخارج» فإذا كان لا يوجب الوضوء منه» لم يوجب غسل الفرج أيضًا. 

(۳) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج »)١١١/١(‏ روضة الطالبين »)١"1/ /١(‏ حاشية 
البييجوري (۱/ ۲۱۲). 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف /١(‏ ۳۷۷)ء كشاف القناع /١(‏ ١٠١)ء‏ المحرر /١(‏ ۲۷)» 
المغني (1/ .)57١‏ 


وهل يكفي غسله مرة واحدة» أو تغسله لكل صلاة؟ 

المشهور من مذهب الشافعية ما قاله النووي: «وأما تجديد غسل الفرج وحشوه. 
وشده لكل فريضة» فينظر فيه: فإن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثيرء أو 
ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد» وإن لم تزل العصابة عن موضعها 
ولا ظهر الدم» ففيه وجهان لأصحابناء أصحه|: وجوب التجديد کا يجب تجديد 
الوضوء».اه'. 

وأما المشهور من المذهب الحنبلي» أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم 
تفرط”(”. وفي مذهب الحنابلة قولان آخران: 

قيل: يلزمها ذلك. 

وقيل: يلزمها إن خرج شيء» وإلا فلا" . 

لاأدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج: 

استدلوا بأدلة عامة» وخاصة. 

أما الدليل الخاص. 

(165-"571) فاستدلوا با رواه البخاري من طريق أبي معاوية» حدثنا هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بيا فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يَكِ: لاء إنم) ذلك عرق» وليس 
() شرح النووي لصحيح مسلم (59/5). 


(۲) قال في الإنصاف (7/ ۳۷۷): اوهو صحيح» وهو المذهبء وعليه جمهور الأصحاب» وقدمه في 
الفروع وغيره» وجزم به المصنف والشارح» وصححه المجد في شرحه ...) إلخ كلامه رحمه الله. 
وقال في كشاف القناع :)3١5 /١(‏ «ولا يلزمها إذن إعادة شده» ولا إعادة غسله لكل صلاة 
إن لم تفرط في الشد للحرج» فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته؛ لأنه حدث 
أمكن التحرز منه». اه 

)۳( الفروع (۱/ ۲۷۹) الإنصاف /١(‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 


بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 
ورواه مسله. 

وجه الاستدلال: 

قوله 5ي في الحديث: (فاغسلي عنك الدم وصلي). 

قال ابن رجب في شرحه للبخاري: واختلفوا هل يجب عليها غسل الدم» 
والتحفظ والتلجم عند كل صلاة؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد. 

وربا يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور في أن الأمر المطلق هل يقتضي 
التكرار أم لا؟ وفيه خلاف مشهورء لكن الأصح هنا أنه لا يقتضي التكرار لكل 
صلاة» فإن الأمر بالاغتسال وغسل الدم إنها هو معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها فإذا 
قبل: إنه يقتضي التكرار» فالجواب أنه لم يقتضه إلا عند إدبار كل حيضة فقط). اه" . 

وأما الأدلة العامة: 

فهي من قبيل القياس» فيقاس غسل الفرج من دم الاستحاضة بأحاديث 
الاستنجاء والاستجمار» بجامع أن كلا منها قطع للنجاسة من السبيلين. وأحاديث 
الاستنجاء كثيرة» ويكفي منها: 

(؟555-107) ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد 
الرحمن بن يزيد» عن سلمان» قال: 

قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجلء لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي باليمين» أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن 
نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم”". 


0 مر 


ولا يسلم القياس إلا بتحقق أمرين: 

أوهم|: أن يكون غسل الفرج قاطعًا للخارج» كما أن الاستنجاء يقطع الخارج. 
وها لا قى هتا أن الاستنجاء هنا لن يقطع دم الاستحاضة. 

وتان أن يكون دم الاستحاضة نجسّاء كالحال في الاستنجاء من البول 
والغائط» وأما من رأى أن دم الاستحاضة طاهر؛ لأنه دم عرق» مثله مثل دم سائر 
العروق من البدن» فلا يسلم القياس» ولا يوجب غسل الفرج؛ لأنه كالمني لا يجب 
الاستنجاء منه» ولو كان دم الاستحاضة نجسًا لمنع الزوج من جماع امرأته كالحيض» 
فكل دم لا يمنع الصلاة لا يمنع الجماع, والله أعلم. 

لا دليل الحنفية على أن الاستنجاء لا يجب : 

سقت أدلتهم في مسألة مستقلة في حكم الاستنجاء» وأجيب عنهاء فانظرها غير 


اد 
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المبحث الثالث 


شد عصابة الفرج عند الوضوء 


[م-577] ذهب الحنفية ‏ والشافعية”" والحنابلة " إلى أنه يجب على المستحاضة 


قال في البحر الرائق /١(‏ ۲۲۷): «ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشوء أو كان لو 
جلس لايسيلء ولو قام سال وجب رده». 

وقال ابن امام في فتح القدير :)۱۸١ /١(‏ «ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشوء 
أو كان لو جلس لا يسيل» ولو قام سال وجب رده فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب 
عذر». اه وانظر مراقي الفلاح (ص١5).‏ 

قال النووي في الروضة :)١717//١(‏ «فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم» 
وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعًا للنجاسة وتقليلاء فإن اندفع به الدم» وإلا شدت مع ذلك خرقة 
في وسطهاء وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين» فكل هذا واجب إلا أن تتأذى بالشد أو تكون 
صائمة» فتترك الحشو وتقتصر على الشد». 

وقال في مغني المحتاج :)١١١/١(‏ (تشده - يعني فرجها - بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين» 
تخرج أحدهما من أمامها والآخر من خلفهاء وتربطه| بخرقة تشدها على وسطها كالتكة» فإن 
احتاجت في رفع الدم أو تقليله إلى حشو بنحو قطن» وهي مفطرة» ولم تتأذ به وجب عليها أن 
تحشو قبل الشد والتلجم» وتكتفي به إن لم تحتج إليهماء أما إذا كانت صائمة أو تأذت باجتماعه 
فلا يجب عليها الحشو). 

وقال أيضًا (۱/ :)١١7‏ «ويجب تجديد العصابة» وما يتعلق بها من غسل وحشو في الأصحء 
قياسًا على تجديد الوضوء. 

والثاني: لا يجب تجديدها؛ لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارهاء ومحل الخلاف إذا 
لم يظهر الدم على جوانب العصابة» ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له وقع» وإلا وجب 
التجديد بلا خلاف؛ لأن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها». 

وانظر كلام النووي في شرح صحيح مسلم .)۲١ /٤(‏ 

قال: ابن قدامة في المغني ١ /١(‏ 57):«والمستحاضة تغسل المحل» ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه- 


أن تشد فرجها وتعصبها. 


وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة؟ على الخلاف السابق في غسل الفرج. 


لاالأدلة على وجوب التلجم والتحفظ: 


ل الدليل الأول: 


(5590-1571) ما رواه مالك في الموطأء قال: عن نافع» عن سليمان بن پسار» 


عن أم سلمة زوج النبي كله أن افرأة كانت هراق الدماء في عهد رسول الله کل 
SS‏ 


الذي أصايهاء DDT‏ ب O‏ 
ه | )۱( 
نم لصي" '. 


000 


[والحديث رجاله ثقات» إلا أنه أعل بالانقطاع» وفي إسناده اختلاف]. 


ليرد الدم» لقول النبي بي لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: (أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب 
الدم)ء فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها 
على الفرج». 

ثم قال: «فإذا فعلت ذلك» ثم خرج الدم» فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة» 
وإن كان لغلبة الخارج وقوته» وكونه لايمكن شده أكثر من ذلك لم تبطل الطهارة؛ لأنه لايمكن 
التحرز منه» فتصلي ولو قطر الدم». 

الموطأ (57/1). 

الحديث فيه اختلاف في إسناده» رواه أيوب ونافع» عن سليمان بن يسار» واختلف عليه|. 

أما رواية أيوب عن سليمان: فقد اختلف فيه على أيوب: 

فرواه وهیب» كما في مسند أحمد (57/ ۰۳۲۱ ۳۲۲) وسئن أبي داود (۲۷۸) وسنن الدارقطني 
(۲۰۸/۱)» وسئن البيهقي (۱/ 5 77). 

وسفيان كا في مسند الحميدي »)7١5(‏ وسنن الدارقطني (۱/ ۲۰۷). 

وعبد الوارث كما في سنن الدارقطني )۲٠۸/١(‏ ثلاثتهم (وهيب» وسفيان» وعبد الوارث) 
رووه عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضتء وكانت = 


ل ل ا ل ل ل 
بيا فقال: تنظر أيام قرئهاء أو أيام حيضهاء فتدع الصلاة» وتغتسل في سوى ذلك» وتستثفر 
بثوب» وتصلي. هذا لفظ أحمد. 

وخالفهم كل من إسماعيل بن علية في مصنف ه ابن أبي شيبة )۱٠۸ /١(‏ وسنن الدارقطني. 
وحماد بن زيد في سنن الدارقطني (۲۰۸/۱) فروياه عن أيوب» عن سليمان» أن فاطمة بنت 
حبيش استحيضت: فأمرت أم سلمة أن تسآل ها التي يلك .... الحديث. 

فصار وهيب» وسفيان وعبد الوارث يرويانه عن أيوب» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة. 
وحماد وإسماعيل بن علية يرويانه عن أيوب» عن سليمان أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت 
مرسلا. هذا فيما يتعلق برواية أيوب» عن سليان. 

وأما رواية نافع عن سليمان: 

فاختلف على نافع فيه: 

فرواه موسى بن عقبة» واختلف عليه: 

فرواه الطبراني كما في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ ۲۹۳) ح ۹٤1٦ء‏ وسنن البيهقي /١(‏ 5 77) 
من طريق خالد بن نزار» عن إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن سلييان» عن 
مرجانة» عن أم سلمة. 

وخالفه ابن أبي حازم كما في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ 786) ح 47١‏ فرواه عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة. وهذا هو المحفوظ» وذكر مرجانة لا يعرف 
إلا في هذا الطريق. 

ورواه الليث كم في سنن أبي داود »)۲۷١(‏ وسنن الدارمي »)۸٠۷(‏ وسنن البيهقي (۱/ 3771). 
وصخر بن جويرية کا في سنن أب داود (/711)» ومنتقى ابن الجارود (١١١)ء‏ وسنن الدارقطني 
(۱/ ۲۱۷ وسنن البيهقي (۱/ ۳۳۳). ٠‏ 
وجويرية بن أسماء کا في مسند أبي يعلى »)1۸۹٤(‏ وسنن البيهقي (۱/ ۳۳۳). 

وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة كا في سنن البيهقي (۱/ ۳۳۳)» أربعتهم رووه عن نافع» عن 
سليمان بن يسار» عن رجل» عن أم سلمة. فزادوا ذكر واسطة بين سليمان وبين أم سلمة 
وخالفهم كل من مالك كا في الموطأً /١(‏ ) ومسند أحمد (5/ »)۳۲١‏ ومسند إسحاق »)۱۸٤٤(‏ 
وسنن أبي داود (71/5)» وسنن النسائي (۲۰۸» 23050).: وني الكبرى .)7١5(‏ ومشكل الآثار 
(۷۲۰). ۰ 

وجرير بن حازم کا في مشكل الآثار )۲۷۲٢(‏ رواياه (مالك وجرير) عن نافع» عن سليهان بن 
يسار» عن أم سلمة» كرواية أيوب عن سليمان من رواية وهيب وسفيان وعبد الوارث عنه. 
ورواه عبيد الله بن عمر. واختلف على عبيد الله فيه: 

فرواه أبو أسامة كا في مصنف ابن أبي شيبة »)١7557(‏ وسئن النسائي »)١ ٤(‏ وابن ماجه = 


(57)» والمعجم الكبير للطبراني (۲۳/ 786) ح ۹4۱۷ء وسنن الدارقطني (۱/ .)۲٠۷‏ 

وابن نمير کا في مصنف ابن أبي شيبة »)۱۳٤١(‏ ومسند أحمد (7597/7)» والمعجم الكبير 
للطبراني (۲۳/ ۳۸۵) ح ٩۱۷‏ . 

ومعتمر بن سليهان کا في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ )۳۸١‏ ح .٩۱۷‏ 

وعبدة بن سليمان ا في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ ۲۷۱) ح 2018 أربعتهم» عن عبيدالله» 
عن نافع» عن سليمان» عن أم سلمة» ولم يذكرا واسطة بين سليمان» وبين أم سلمة. 

وخالفه| أنس بن عياض كما في سنن أبي داود (77/7)» ومن طريقه البيهقي (۱/ ۳۳۳)» فرواه 
عن عبيد الله» عن نافع عن سليمان» عن رجل» عن أم سلمة» بزيادة الواسطة. 

وقد يقال: إن ابن نمير وأبا أسامة أرجح من أنس بن عياض» وهذا صحيح لكن يقال لم ينفرد 
أنس بن عياض بذكر الواسطة بين سليمان وأم سلمة» فقد رواه الليث» وصخر بن جويرية» 
وجويرية بن أساء» وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» أربعتهم رووه عن نافع» عن سليمان» عن 
رجل عن أم سلمة. بزيادة الواسطة. 

فإن قيل: إن مالكًا رواه عن نافع» عن سليمان عن أم سلمة دون واسطة بين سليمان وأم سلمة 
ومالك مقدم على غيره. قلت هذا الكلام صحيح لولا رواية عبيد الله بن عمر العمري» حيث 
اختلف عليه أيضًا في ذكر الواسطة بين سلييان وأم سلمة لهذا لا أجد مرجحًا بين الروايتين» 
وعبيد الله بن عمر مقدم على مالك في نافع عند أكثرهم. 

لهذا رجح بعض العلماء أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة. 

قال البيهقي (۱/ 777): «هذا حديث مشهورء أودعه مالك بن أنس الموطأء وأخرجه أبو داود 
في كتاب السنن» إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة». 

وكذا قال المنذري. وخالفهما ابن التركاني في الجوهر النقي (۱/ ۳۳۳)» فقال: «أخرجه أبو داود 
ق دمن ديت آيرب الان عن لات عن امسلية كرواية مالك عن نافد .وقد 
ذكره البيهقي فيا بعد. قال صاحب الإمام: وكذلك رواه أسيد» عن الليث. وراه أسيد أيضًا 
عن أبي خالد الأحمر: سليمان بن حيان» عن الحجاج بن أرطاة» كلاهما عن نافع» عن سليمان بن 
يسار» عن أم سلمة. وذكر صاحب الكمال أن سليمان سمع من أم سلمة» فيحتمل أنه سمع هذا 
الحديث منهاء ومن رجل عنها». اه 

قلت: هذا احتمال» والاحتياط للرواية ألا يقبل فيها ما كان من باب الاحتمالات» فالاحتمال 
غالبًا يسقط الدليل لا يقويه» والله أعلم. 

وقال النووي: إسناده على شرطهم|. اه والنووي رحمه الله على طريقة الفقهاء يحكم داثً) للزيادة 
سواء كانت في الإسناد أو في المتن» فإذا أرسله جماعة» ووصله ثقة» أو أوقفه بعضهم ورفعه آخرء 
أو زاد لفظة لا يذكرها غيره ممن روى هذا الحديثء اعتبر النووي الاتصالء والرفع» والزيادة 
مقبولة» وهذا لا يتآتى على منهج جمهور أهل الحديث. 


وجه الاستدلال: 

قوله: (ثم لتستثفر بثوب). 

قال ابن منظور في اللسان: «وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي 
بهاء وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان الدم وهو مأخوذ من: تقر 
الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. 

وني نسخة: وتوثق طرفيهاء ثم تربط فوق ذلك رباطًاء تشد طرفيه إلى حقب 
تشده کا نشد الثفر حت ذنت الداية)7, 

وقال في تاج العروس: «والاستثفار أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويًا 
ثم يخرجه» والرجل يستثفر بإزاره عند الصراع» إذا هو لواه على فخذيه فشد طرفيه في 
حجزته وزاد ابن ظفر في شرح المقامات: حتى يكون کالتبانء وقد تقدم أن التبان هو 
السراويل الصغيرء لا ساقين له ....» إلخ كلامه". 

وورد كذلك التلجم والتحفظ في حديث حمنة بنت جحش» 

(5155-1575) فقد رواه أحمدء وفيه: فقلت: يا رسول الله إني استحاض 
حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام قال: أنعت لك 
الكرسف؛ فإنه يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إن انج 
نحًا... الحديث20". 


.)٠١6/5(ناسللا‎ )١( 

(۲) تاج العروس .)١58/5(‏ 

(۳) المسند (5729/57)» وبقية الحديث: قال: سآمرك بأمرين أا فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر» 
فإن قويت عليهماء فآنت أعلم. فقال ها: إنها هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة 
أيام أو سبعة في علم الله» ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستيقنت» واستنقأت 
فصلي أربعًا وعشرين ليلة أو ثلانًا وعشرين ليلة» وأيامهاء وصوميء فإن ذلك يجزئك» وكذلك 
فافعلي في كل شهرء کا تحيض النساء وکا يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على 
أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعًاء ثم تؤخرين = 


000 


[ وال حديث ضعيف]20. 


المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر 
وتصلين» وكذلك فافعلي» وصلي وصومي» إن قدرت على ذلك. قال رسول الله كَكئِِ: وهذا 
أعجب الأمرين إلي. 

الحديث مداره على ابن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» عن 
أمه حمنة بنت جحش. 

رواه أحمد (5794/57): وإسحاق بن راهويه في مسنده (۲۱۹۰)» وأبو داود (/7/1)» والترمذي 
)١1(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (717/11)» والطبراني في المعجم الكبير )75١8/575(‏ ح 
007. والدارقطني (۱/٤۲۱)ء‏ والحاكم (۱/ 10/7 »)١07‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
( من طريق زهير بن محمد الخرساني 

ورواه أحمد (7/ »)۳۸١‏ وابن أبي شيبة في المصنف (1155)» وابن أبي عاصم في الآحاد وال مثاني 
(۳۱۹۰)» وابن ماجه (1۲۷)» والطحاوي في مشكل الآثار (۲۷۱۸)ء والطبراني في الكبير 
0 ح۲٥ »٥‏ والدارقطني (۱/ )75١5‏ من طريق شريك. 

ورواه وعبد الرزاق في المصنف »)١١1/5(‏ وابن ماجه (1۲۲)» وابن أبي عاصم (۳۱۸۹)» 
وابن المنذر في الأوسط (۸۱۰)» والطبراني (717//75) ح001» من طريق ابن جريج 

ورواه الدارقطني »)٠١ /١(‏ والحاكم »)2١17/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)۷١٦۷(‏ 
والبيهقي (۱/ ۲۳۸) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي. 

ورواه الشافعي في الأم )٠١ /١(‏ ومن طريقه الدارقطني )35١6 /١(‏ عن إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيى. 

ورواه الدارقطني )35١5/١(‏ من طريق عمرو بن ثابت» كلهم (زهير بن حمد» وشريك» 
وابن جريج» وعبيد الله بن عمرو الرقي» وإبراهيم بن حمد» وعمرو بن ثابت) رووه عن ابن 
عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش. 
والحديث ضعيف لا يلى: 

آ ر انقره فيه اند عقي بو لاسر غل هه 

قال ابن عيينة: أربعة من قريش يترك حديثهم» فذكر ابن عقيل منهم. وسبق أن حررت القول 
فيه. ومن أخطائه ما رواه أحمد (۱/ :)٠٠۲‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ابن عقيل» عن محمد 
بن علي بن الحنفية عن أبيه أن النبي بيه كفن في سبعة أثواب. فإن هذا مخالف لما في الصحيحين 
من أن النبي بيه كفن في ثلاثة أثواب. 

ثانيًا: أن أحاديث الصحيحين ترد المستحاضة إلى عادتهاء وحديث ابن عقيل يردها إلى غالب 
النساء لا إلى عادتها ولا إلى التمييز» ولا أعلم له متابعًاء فانفراده بمثل هذا الحكم لايجعل 2 = 


مقدمًا على حديث الصحيحين. 

فهذه قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش صريحة بردها إلى عادتهاء فقد روى البخاري 
(07): من طريق مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت 
فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهرء أ فأدع الصلاة؟ فقال رسول الله َكِِ: إنن) ذلك 
عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي. فقوله: فإذا ذهب قدرها صريح بردها إلى العادة. 

ورواه البخاري (770) من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ: ولكن دعي الصلاة قدر الأيام 
التي كنت تحيضين فيها. 

ورواه ابن حبان )١1705(‏ بسند صحيح من طريق أبي عوانة عن هشام به بلفظ: (تدع الصلاة 
أيامها). 

ورواه البخاري (770): من طريق ابن عيينة عن هشام به: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 
وإذا آدبرت فاغتسلى وصلى). 

وزو فيسل ۴۴۳ من طريق وكيم عن عام يه شين الل إلا انقاللإقاقسيل منك الدع 
وصلي)» والمقصود بالإقبال والإدبار: إقبال وقت الحيض وإدبار وقته جمعًا بينه وبين ما سبق. 
كما أن أم حبيبة قد ردها الرسول بالا إلى عادتها. 

فقد روى مسلم (575-76) عن عائشة رضي الله عنها قال: إن أم حبيبة سألت رسول الله ككل 
عن الدم؟ فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمّاء فقال ها رسول الله : (امكثي قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك» ثم اغتسلي وصلي). 

فهذه أحاديث الصحيحين ظاهرها ترد المستحاضة إلى عادتها. 

وهنا حديث ابن عقيل رحمه الله ردها إلى غالب الحيض,» فقال: (تحيضي ستة أيام, أو سبعة أيام)؛ 
فلم يردها إلى عادتهاء وقد تكون عادتها أكثر أو أقل» ولم يردها إلى التمييز. 

وقد قال الخطابي في معالم السنن /١(‏ ۱۸۳): «إنا هي امراة مبتدأة لم يتقدم ها أيام» ولا هي 
مميزة لدمهاء وقد استمر بها الدم حتى غلبهاء فرد الرسول ية أمرها إلى العرف الظاهرء والأمر 
الغالب من أحوال النساء» كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من 
عادتهن... إلخ». 

قلت: أين الدليل من الحديث على أنها مبتدأة» هذا أولا. 

وثانيًا: آنا لاتستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. 

فهذا لاسبيل إليه من الحديث» والرسول بء م يسأها هل أنت مبتدأة؟ وهل لك عادة مستقرة 
من قبل؟ وهل تميزين بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟ 

فلو وقع ذلك لكان له وجه في حمل الحديث على المبتدأة غير المميزة» و لما كانت هناك مخالفة = 


= لأحاديث الصحيحينء ولكن لما ترك الرسول بي الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة 
العموم في المقال. 
فالحديث ظاهره رد المستحاضة مطلقا إلى عادة النساء. 
ثالنًا: أن الحديث أمرها في الجمع بين الصلوات» وأحاديث المستحاضة في الصحيحين من 
أحاديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة لم يرشدها إلى الجمع. كا 
أن الحديث دليل على من يقول بالجمع الصوري. وقد يستدل بهذا الحديث لو ثبت على من ينكر 
الجمع في الإقامة والسفر إلا في عرفة» ويحمل الأحاديث على الجمع الصوري» وهو تأخير أولى 
الصلاتين وتعجيل الثانية» فالأولى في آخر الوقت» والثانية في أول الوقت» وإنم| قصد من الجمع 
لأهل الأعذار التخفيف عليهم» والجمع في هذه الصورة فيه حرج ومشقة» ومن يعلم الوقت 
ودقته» والناس في ذلك الوقت لم يكن لديهم ساعات كما هي ا حال في هذا العصر» حتى يوقع 
أولى الصلاتين في آخر الوقتء بين| تقع الصلاة الثانية في أول الوقت 
كلام أهل العلم في الحديث: 
ضعفه أبو حاتم في العلل (۱/ ١‏ 0)ح177» قال ابنه: سألت ابي عن حديث رواه ابن عقيل» عن 
إبراهيم بن حمد» عن عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض» فوهنه» ولم يقو 
إسناده. 
وضعفه الدارقطني کا في شرح ابن رجب للبخاري (۲/ »)٥٤‏ ولم أجده في السنن له» لکن 
قال محققو شرح ابن رجب إنه موجود في كتاب العلل الدارقطني» وأحالوا على (5 ب / ق 
١-آ)»‏ وبعد الرجوع إلى المطبوع لم أجد أنه ضعفه» وإنما صحح أنه من مسند حمنة» وضعفه 
من مسند جابر» وهذا لا يقتض الصحة المطلقة انظر العلل /٠١(‏ 51 7). 
فل الخيفن اين 1091:7103 "قوقال ابن دة ارصم بوا من الوجومة لاي انرا عق 
ترك حديث ابن عقيل». 
وحمل الحافظ قول ابن منده بكونهم أجمعوا على ترك حديثه يعني مَنْ خرج الصحيح» فليس له 
في الصحيحين رواية. 
وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج به. 
وأما الإمام أحمد .. فاختلف النقل عنه» والراجح عنه تضعيفه. 
قال الترمذي :)577/1١(‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن صحيح» 
وقال: يعني الترمذي: وهكذا قال أحمد: هو حديث حسن صحيح». 
فهذا النقل من الترمذي عن أحمد. لايقدم على نقل أبي داود» فإن أبا داود من تلاميذ أحمد 
الملازمين لهء وله عنه مسائل مشهورة. فقد قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث في السنن 
(۲۸۷) قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء). = 


وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (۲/ 55): «والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ 
به» وقال: ليس بشيء. 

وقال مرة: ليس عندي بذلك» وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادًاء يعني: أنه لم يردها إلى 
غالب النساء بل ردها إلى العادة. 


وقال أحمد أيضًا: في نفسي منه شيء. 

ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة» والأخذ به!!. اه كلام 
ابن رجب رحمه الله». 

قلت: والقول بالحديث, والأخذ به لا يعني صحته في نفسه مالم يصرح المحدث بأنه صحيح» 
وكم من حديث ضعيف في الترمذي ويصرح الترمذي بأن العمل عليه» ولا يعني كون العمل 
عليه أن يكون صحيحًا في نفسه» وأقربها عندي حديث: (الماء طهور لاينجسه شىء إلا ما غلب 
غل مه ولوق ور 5 لايك سس سياه قروو ا عا ` 

فقول أبي بكر الخلال بأن أحمد يقول بحديث حمنة ويأخذ به ليس صرحا في كونه صحيحًا عنده. 
وفي التمهيد لابن عبدالبر :)5١ /١7(‏ «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في الحيض 
حديثان» والآخر في نفسي منه شيء» قال أبو داود: يعني أنه في الحيض ثلاثة أحاديث» هي 
أصول هذا الباب: ۰ ۰ 

أحدها: حديث مالك» عن نافع» عن سليمان بن يسار. 

والآخر: حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

والثالث: والذي في قلبه منه شىء» وهو حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل». 
وقال القطاي في معام النتن 1018/5 «رقد فرك بعس الغلا القوك متا الخ لأن 
ابن عقيل راويه ليس بذاك». 

وصححه البخاري» قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. 
لكن البيهقي نقل عبارة البخاري بأتم ما نقل الترمذي إلا أنه ساقها بلاغا. 

قال البيهقي :)7729/١(‏ بلغني عن أبي عيسى الترمذي» أنه سمع محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة هو قديم» لا أدري سمع منه عبدالله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل يقول: 
هو حديث صحيح). 

والبلاغ ضعيف للجهل بالواسطة بين البيهقي والترمذي. 

وقد أجاب الشوكاني بجواب واضح فقال في النيل (۱/ ۳۳۸): 

إبراهيم بن طلحة مات سنة ١١١ه‏ عشر ومائة فيا قاله أبو عبيد القاسم بن سلام» وعلي بن 
المديني» وخليفة بن خياط» وهو تابعي سمع عبدالله بن عمرو بن العاصء وأبا هريرة» وعائشة- 


وجه الاستدلال: 

قوله: (تلجمي)» قال ابن منظور في اللسان: تلجمت المرأة» إذا استثفرت 
لمحيضها. واللجام: ما تشده الحائض» وني حديث المستحاضة: (تلجمي) أي شدي 
لجامّاء وهو شبيه بقوله: (استثفري) أي: ألجمي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم» 
تشبيهًا بوضع اللجام في فم الدابة. © 

وقال: نحوه في تاج العروس ". 

وكانت النساء تستثفر ولو لم تجب عليها الصلاة حرصًا على عدم تلوثها في الدم. 

(751172-1575) فجاء في حديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي كَل وفيه: 

إن رسول الله ي مكث تسع سنين لم يحج» ثم أذن في الناس في العاشرة أن 
رسول الله بء حاج» فقدم المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله كلك 
ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه. حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس 
محمد بن أبي بكر« فأرسلت إلى رسول الله ي كيف أصنع؟ قال: اغتسلي» واستثفري. 


وأحرمي”"» والله أعلم. 


$ BB & 


= وابن عقيل سمع عبدالله بن عمر» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» والربيع بنت معوذ» 
فكيف ينكر سماعه من محمد بن إبراهيم بن طلحة لقدمه. وين ابن طلحة من هؤلاء في 
القدم» وهم نظراء شيوخه في الصحبة» وقريب منهم في الطبقة» فينظر في صحة هذا عن 
البخاري)» اه. 

.)٥١٤/۱۲(ناسللا‎ )١( 

(0) تاج العروس (574/117). 


(۳) صحيح مسلم .)١518-1١51/(‏ 


الفصل السادس 


ف الاستنجاء من البعرالناشف والحصاة والدود 


مدخل 2 ذحر الضابط الفقهي: 
لا الاستنجاء من النجاسة عبادة معقولة المعنى» مطلوب إزالتهاء والحكم يدور 
مع علته وجودًا وعدمًا. 


[م-17] إذا خرج البعر ناشمًا وكذلك الحصاة والدودء فاختلف الفقهاء هل 


فقيل: لا يستلجى» وهو مذهب ال حنفية» والمالكية» والأظهر عند الشافعية» 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق )٠٠۲ /١(‏ وقال: إنه صرح به في السراج الوهاج» وانظر 
حاشية ابن عابدين .)۳۳١ /١(‏ 
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي »)1١17"/١1(‏ مواهب الجليل /١(‏ ٤۲۸)ء‏ التاج 
والإكليل .)3591١/١(‏ المنتقى /١(‏ 55). 
وني مذهب الشافعية» جاء في روضة الطالبين /١(‏ 1۷): فإن لم يكن ملوثّاء كدود وحصاة 
بلا رطوبة» لم يجب الاستنجاء على الأظهر. قال النووي: والبعرة اليابسة كالحصاة» وصرح 
به صاحب الشامل وآخرون. اه وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص: 285)» مغني المحتاج 
27 أسنى المطالب /١(‏ 44)» حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 60). 
كشاف القناع »)7١ /١(‏ منار السبيل »)٠١ /١(‏ وانظر المغني »)٠٠١ /١(‏ والإنصاف(١17/1١))‏ 
تحفة المحتاج .)۱۸١ /١(‏ 


وقيل: يشرع الاستنجاء» وهو قول في مذهب الشافعية'''» والمشهور من مذهب 


الحنابلة7 . 


(3) 
(۲) 


لا دليل من قال: لايستنجي: 

0 الدليل الأول: 

الاستنجاء إنم| شرع لإزالة النجاسة» ولا نجاسة هنا. فالاستنجاء والمحل نظيف 
بالعبث. 

2 الدليل الثاني: 


قالوا: الحصاة طاهرة خاصة إذا خرجت» وهي ناشفة» فهي تشبه الريح» بل هي 


مغني المحتاج /١(‏ ١٤)»ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .)٥١ /١(‏ 

عبارة الحنابلة: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح» والاستثناء معيار العموم» فلا لم يستثن 
إلا الريح دل على وجوبه فيم| عداه» ومنها الحصى والدود والبعر الناشف. 

وقال في الإنصاف :)١١7/١(‏ قوله: (ويجب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح) شمل كلامه 
الملوث وغيره» والطاهر والنجسء أما النجس الملوث فلا نزاع في وجوب الاستنجاء منه. 
وأما النجس غير الملوث والطاهر: فالصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب: وجوب 
الاستنجاء منه» وهو ظاهر كلام الخرقي» والحداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والتلخيصء والبلغة. قال الزركشي وابن عبيدان وغيرهما: بل هو ظاهر قول أكثر أصحابناء وقدمه 
في المغني» والشرح» والفروع» والرعايتين» والحاويين» والزركشي» وغيرهم. قال المرداوي: وهو 
ضعيف. وانظر المبدع /١(‏ 18). 

وقيل: لا يجب الاستنجاء للخارج الطاهر وهو ظاهر المحرر» والمنورء والمنتتخب. فإنهم قالوا: 
وهو واجب لكل نجاسة من السبيل [وكذا قيده المجد في شرح المداية. قال ابن عبدوس في 
تذكرته: ويجزئ أحدهما لسبيل] نجس بخارجه. قال في التسهيل: وموجبه خارج من سبيل 
سوى طاهرء وقيل: لا يجب للخارج الطاهرء ولا للنجس غير الملوث. قال المصنف وتبعه 
الشارح والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل. وكذلك إذا كان الخارج 
طاهراء كالمني إذا حكمنا بطهارته؛ لأن الاستنجاء إنا شرع لإزالة النجاسة. ولا نجاسة هنا. 
قال في الفروع: وهو أظهرء قال في الرعاية الكبرى: وهو أصح قياسًا. قلت: وهو الصواب. 
وكيف يستنجي أو يستجمر من طاهر؟ أم كيف يحصل الإنقاء بالأحجار في الخارج غير الملوث؟ 
وهل هذا إلا شبيه بالعبث؟ وهذا من أشكل ما يكون. فعلى المذهب يعايى بها. وأطلق الوجوب 
وعدمه ابن تميم» والفائق. وانظر المغني .)٠٠١ /١(‏ 


أولى من الريح بعدم الاستنجاء؛ لآن الريح لها رائحة منتنة بخلاف الحصاة. وكيف 
يستنجي أو يستجمر من طاهر؟ 

فإن قيل: قد يتصور وجود بلة يسيرة. 

قیل: إن كان يسيرًا فهو معفو عنه» كا يعفى عن أثر الاستجمار» وإن كانت البلة 
كثيرة خرج البحث عن مسألتنا؛ لآن البحث في| لو خرجت ال حصاة ناشفة» أو البعرة 
جافة. 

لادليل من قال: يستنججي منها: 

لا أعلم له دليلا من كتاب أو سنة إلا القياس على البول والغائط» وهو قياس 
مع الفارقء لأن البول الغائط نجسان ملوثان» فيحتاج المحل إلى الإنقاء منهماء وأما 
الحصاة والدودة وحتى البعرة الناشفة فهي أشياء غير ملوثة» فالمحل يعتبر طاهرًا فلم 
يحتج إلى تطهير. 

وهذا القول هو الراجح» وهو المتعين؛ لآن مشروعية الاستنجاء معلل بوجود 
النجاسة» فإذا لم توجد انتفى الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته» والله أعلم. 
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الفصل السابع 


في الاستنجاء من الريح 


مدخل 2 ذحر الضوابط الفقهيت: 
لا كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي 3 ولم يفعله» وم يكن هناك 
مانع من فعله. فالمشروع تر که. 
لا الحكم على شيء بأنه نجس وكذا ما يوجبه متلقى من الشرع» ولا مدخل 
للعقل فيه. 


[11-e]‏ لا يشرع الاستنجاء من الريح» وهو مذهب ال حنفية» والمالكية» 
والشافعية» والحنابلة. 


)١(‏ في مذهب الحنفية: قال ابن عابدين في حاشيته :)۳١ /١(‏ «الاستنجاء على خمسة أوجه: ثم 
قال: والخامس: بدعة» وهو الاستنجاء من الريح». اه 
وانظر مراقي الفلاح (ص: ۱۸)»ء بدائع الصنائع /١(‏ ۱۹)ء حاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح (ص: 25)» البحر الرائق »)٠٠١ /١(‏ الفتاوى النهدية .)٤١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الالكية: المدونة .))١١١ /١(‏ المنتقى للباجي /١(‏ 55)» مواهب الجليل 
۸٠٠/1‏ حاشية الدسوقي (118/1) التاج والإكليل (1/ ١۲۸)ء‏ الفواكه الدواني 
(۲/ ۱۳۲( مختصر خليل (ص: »)١5‏ رسالة القيرواني (ص: .)١5‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ ١١١)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)58/١(‏ المهذب 
(1/ ۲۷)» المنهج القويم (ص: 1/9)» شرح زبد بن رسلان (ص: 7 0)» إعانة الطالبين »)٠١١ /١(‏ 
تحفة المحتاج .)١85 /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني 3٠١ /١(‏ )» الإنصاف »)١١5011١7 /١1(‏ الفروع .)١١9/1(‏ 


وقیل: يستنجى» اختاره حنابلة الشام)» وهو خللاف شاذ. 
وهل الاستنجاء منها على الكراهة أو التحريم فيه خلاف: 


4. 


الريح بأنه بدعة”"» واختاره بعض الشافعية. 


وقيل: يكره الاستنجاء من الريح» وهو مذهب المالكرة*) والشافعية ©. 


4 


وقيل: لا يكره الاستنجاء من الريح إن خرجت والمحل رطب» قاله بعض 


الشافعية7 . 

لادليل من قال: لا يستنجي: 

4 الدليل الأول: 

الإجماع على أن الاستنجاء لا يجب من الريح» حكى الإجماع جماعة منهم النووي 
في المجموع"» وابن قدامة في المغني”"» وغيرهما. 

9 الدليل القاني: 


الأصل عدم الوجوب حتى يوجد دليل من كتاب أو سنة أو إجماع على مشروعية 


.)١١۹/۱( الفروع‎ )١1١15111/1( الإنصاف‎ )١( 

(0) انظر العزو إلى كتبهم في ما تقدم» وخاصة الفتاوى النهدية /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين 
(۱/ ۳۳۰)» ومراقي الفلاح (ص:۱۸). 

.)۱۸١ /١( تحفة المحتاج‎ (۳) 

(5) حاشية الدسوقي ».)١١7/1(‏ الفواكه الدواني .)٠١١ /١(‏ 

() إعانة الطالين .)1١1//1(‏ 

.)۱۸١ /١( تحفة المحتاج‎ )5( 

(۷) قال النووي في المجموع (۲/ :)١١١‏ «أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم 
ولمس النساء والذكر» وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب. والشيعة لا يعتد بخلافهم». اه 

(۸) قال ابن قدامة في المغني :)٠٠١ /١1(‏ اليس على من نام» أو خرجت منه ريح استنجاء» ولا نعلم 
في هذا خلافا». اه 


الاستنجاء, ولم ينقل أن الرسول ية استنجى من الريح» ولا صحابته الكرام» ولا أنه 
أمر بالاستنجاء منهاء وهذا كاف في عدم المشروعية. 
الدليل الغالك: 
لأنه يلقاه. فإن قيل: تصحبه أجزاء نجسة. قيل: هذا لا سبيل إلى علمه» ولو ثبت فقدر 
ذلك وأكثر منه يبقى بعد مسح الأحجارء ومع ذلك يحكم بطهارة المحل بعده'. 
ل الدليل الرابع: 
الاستنجاء» فإذا خرجت الريح لم يكن على السبيل منها شيء من الغائط» فيكون 
الاستنجاء عبثا؛ لأن المحل نظيف. 
وبعضهم يعلل بقوله: إن الريح عرض بإجاع الأصوليين". 
ل الدليل الخامس: 
(518-1575) مارواهابن عدي”"» ومن طريقه أبو القاسم الجرجاني في تاريخ 
عن جابر أن النبي بي قال: من استنجى من الريح فليس منا. 
[ضعيف جا“ 
)١(‏ مواهب الجليل .)585/1١(‏ 
(0) الفروع .)١19/1(‏ 
(۳) الكامل .)١/٤(‏ 
() تاریخ جرجان (ص: ۳۱۳) رقم ٥٤۷‏ . 
)0( قال محمد بن زياد بن زبار: رأيت شرقي بن قطامي ولم أسمع منه» نقله عنه أبو حاتم في الجرح 
والتعديل .)۲٥۸/۷(‏ 


وقال يحيى بن معين: لا شيء. تاريخ بغداد (5/ ١‏ ؛»؛ وميزان الاعتدال (۳/ )٥٥۲‏ وتحرفت 
في الجرح والتعديل إلى قوله: لا أحد. 5 


كاذتيل مو قال :شرع الام تجا متها 

ذهب إلى أن الريح نجسة» وأنها خرجت وقد لا مست النجاسات. 

قالوا: ولآن الفرج ترمص كا ترمص العين!! 

والصحيح الأول» وأا طاهرة» وكون رائحتها خبيثة لا يكفي دليلًا على 
نجاستهاء ولو كانت نجسة لوجب غسل الثياب إذا خرجت الريح ولاقت ثيابًا 
رطبة» والله أعلم. 
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= وقال الذهبي: كان شاعرًا مشهورًا قل ما روى من الحديث. المرجع السابق. 
وني إسناده أيضًا: شرقي بن قطامي» جاء في ترجمته: 
قال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي الحديث» ليس عنده كثير حديث. الجرح والتعديل (5/ 717). 
وذكره ابن حبان في الثقات (59/5 5). 
وضعفه الساجي. المغني في الضعفاء .)۲۷١۷(‏ 
وقال شعبة: ماري وردائي للمساكين إن لم يكن شرقي كذب على عمر. لسان الميزان (7/ .)١57‏ 
وقال اليوسفي: كان كذابًاء ويكنى أبا المثنى. المرجع السابق. 


الباب السادس 


في الاستنجاء بالماء 


الفصل الأول 
خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء 


€ الوا‎ ey 
لا بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلاقًا.‎ 
لا إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو ولى.‎ 
لا الماء أنزله الله طاهرًا مطهرّاء وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى:‎ 
.4 اولان الما مآ وا وقال: اھ رکم بو‎ 


[11-e]‏ جوز الاستنجاء با ماء» ونجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادرًا على 
الماع وهو مذهب الجمهور. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير »)75١7 /١(‏ تحفة الفقهاء .)١١ /١(‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام »)58/١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 770). 
وانظر في مذهب المالكية: جامع الأمهات (ص: 25)» الذخيرة للقرافي »)7١08/1١(‏ مواهب 
الجليل .)۲۷١/١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ۳۷)ء الحاوي الكبير »)23١6 /١(‏ البيان للعمراني 
(۲۸/1)» روضة الطالبين (١/١۷)ء‏ فتح العزيز /١(‏ 5/5). 
وانظر في مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف »)٠١5 /١(‏ شرح منتهى الإرادات .)١۸ /١(‏ 


وقيل: لا يجوز الاستنجاء بالماء» حكي هذا القول عن بعض السلف» وهو مرجوح"". 
لا دليل من قال: يجوز ا لاستنجاء بالماء: 

0 الدليل الأول: 

(554-1571) ما رواه البخاري من طريق شعبة» عن عطاء بن أبي ميمونة» 
سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله 5ي يدخل الخلاء» فأحمل أنا وغلام 


إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء". 

)١(‏ جاء في المنتقى للباجى :)577/١(‏ «كان سعيد بن المسيب وغيره من السلف يكرهون ذلك» 
ووا ا ود النساء»). اه 
وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف :)١57 /١(‏ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن همام» عن حذيفة» قال: سكل عن الاستنجاء بالماء؟ فقال: إذا لا تزال في يدي نتن. 
وسنده صحيح» وقد صحح إسناده الحافظ بالفتح. 
وروی ابن أبي شيبة )١47 /١(‏ حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر» عن نافع» قال: كان 
ابن عمر لا يستنجي بالماء. 
وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى. 
وروی ابن أبي شيبة (۱/ »)١57‏ قال: حدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» قال: كان الأسود 
وعبد الرحمن بن يزيد يدخلان الخلاء» فيستنجيان بأحجارء ولا يزيدان عليهاء ولا يمسان ماء. 
وإسناده صحيح. 
وروى ابن أي شيبة أيضًا :)١57 /١(‏ حدثنا وكيع» عن مسعرء عن عبيد الله ببن القطبية» عن 
ابن الزبير أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر الغائط» فقال: ما كنا نفعله. وهذا إسناد صحيح. 
وقال ابن حجر في الفتح (ح ١‏ تعليقًا على ترجمة البخاري (باب الاستنجاء بالماء): (روى 
ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء با ماي 
فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء» وعن ابن الزبير: ما 
كنا نفعله. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي بي استنجى بالماء. وعن ابن حبيب 
من المالكية أنه منع الاستنجاء با ماء؛ لأنه مطعوم». اه 
وابن حبيب له في المسألة قولان» أحدهما ما ذكره ابن حجرء والثاني: لا يستجمر مع وجود الماء. 
انظر مواهب الجليل /١(‏ ۲۸۳). 

(۲) صحيح البخاري »)۱٥۲(‏ ومسلم (۲۷۱). = 


الدليل الان 

)770١-157(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا حجاج» قال: أخبرنا شريك» عن 
إبراهيم بن جرير» عن أبي زرعة» 

عن أبي هريرة قال: كان النبي ي إذا دخل الخلاء دعا بواء» فاستنجى» ثم مسح 
بيده على الأرض ثم توضأ”". 


1 5 3 الك 


= قال الأصيلي في الفتح (ح )١6١‏ متعقبًا على البخاري استدلاله بهذا الحديث بأن قوله: «(فيستنجي 
بها من قول أنسء وإنما من قول أب الوليد. أحد الرواة عن شعبة» فقد رواه البخاري عن 
أبي الوليد» عن شعبة» عن أبي معاذء واسمه عطاء بن أبي ميمونة» قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: كان النبي بي إذا خرج لحاجته» أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء» يعني: يستنجي به. 
والدليل على أنها من قول أب الوليد بأن الحديث قد رواه البخاري عن سليهان بن حرب» عن 
شعبة به» کا في رقم )١51(‏ بلفظ: كان رسول الله ئ إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام معنا 
إداوة من ماء. فلم يذكر فيستجي به» فتعقبه الحافظ في الفتح» فقال: لكن رواه عقبة من طريق 
محمد بن جعفر» عن شعبة به» فقال: يستنجي بالماء. 
والإسماعيي» من طريق ابن مرزوق» عن شعبة به» بلفظ: فأنطلق أنا وغلام من الأنصار معنا 
إداوة من ماء يستنجي منها النبي بيا 
وللبخاري من طريق روح بن القاسم» عن عطاء بن أبي ميمونة: «إذا تبرز لحاجته أتيته بها 
فيغتسل به. 
قلت: فهذه الطريق غير طريق شعبة. قال الحافظ: ولمسلم من طريق خالد الحذاء» عن عطاء» 
عن أنس» فخرج عليناء وقد استنجى بالماء. وهذه متابعة ثانية لشعبة. 
قال الحافظ: وقد بان ذه الروايات أن حكاية الاستنجاء من قول أنس رضى الله عنه راوي 
ادك اا لوغ ي وض اذاف مي اا رع هو قزل عطات الروك عن 
آنس» فيكون مرسلاء فلا حجة فيه كما حكاه ابن التين عن أبي عبد الملك البوني» فإن رواية خالد 
الحذاء التي في مسلم» وقد ذكرناها تدل على أنه قول أنس» حيث قال: (وقد خرج عليناء وقد 
استنجى بالماء)). 

9 الست (9/ 5015): 

(۲) سبق تخريجه. انظر (ح ۱۳۱۸). 


5 ناملا 000000-00-00 موشوعي أحكام الطهارة لا ا E‏ 
الدلبل العالث: 
(9؟15-١17)‏ ما رواه امد قال: حدثنا بهزء قال: حدثنا همام» قال: حدثنا 
قتادة» عن معاذة» 


عن عائشة قالت: مرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر الخلاء والبول» فإنا نستحيي 


أن ننهاهم عن ذلك وإن رسول الله يك كان يفعله0". 


000 
00 


[(صحيح مرفوعا من طريق قتادة» وموقوفا من طريق يزيد الرشك]0©. 


المسند (5/ ه94 .)١5١‏ 

رجاله كلهم ثقات» وقد توبع فيه قتادة» کا سيأتي في تخريجه. 

والحديث يرويه ابن سيرين» ومعاذة وأبو عمار البصري» عن عائشة على خلاف بينهم في رفعه 
ووقفه على النحو التالي: 

أما طريق معاذة بنت عبد الله عن عائشة مرفوعًا. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )٠٤١ /١(‏ عن عبد الرحيم بن سليمان. 

وأحمد (73777/7) عن يزيد بن هارون. 

وأخرجه أيضًا (5/ )۱۷١‏ عن محمد بن جعفر. 

وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده )۱١۷۹(‏ عن عبدة بن سليمان. 

وأبو يعلى )٤٥۱٤(‏ من طريق محمد بن بكر. 

وأخرجه البيهقي )٠٠١ /١(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء» كلهم (عبد الرحيم» ويزيد بن 
هارون» ومحمد بن جعفر» وعبدة» ومحمد بن بكرء وعبد الوهاب بن عطاء) رووه عن سعيد بن 
أبي عروبة. 

وعبدة بن سليوان وعبد الوهاب بن عطاء ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط» وكذلك محمد بن 
جعفر على الصحيح. 

وأخرجه أحمد ىا في حديث الباب» وأبو يعلى في مسنده (5854) وابن المنذر في الأوسط 
(5 من طريق همام. 

وأخرجه الترمذي (۱۹)» وابن حبان (57 4 )١‏ والنسائي في المجتبى (57)» وفي الكبرى (55)» 
والبيهقي )٠١7/1١(‏ من طريق أبي عوانة» ثلاثتهم (سعيد بن أبي عروبة» وهمام» وأبو عوانة) 
رووه عن قتادة» عن معاذة» عن عائشة مرفوعا. 

وأخرجه أحمد (5/ )١١5 01١‏ حدثنا يونسء ثنا أبان» عن قتادة ويزيد الرشك» عن معاذة به. - 


فهنا أبان يروي الحديث من طريق يزيد الرشك مرفوعًا. 

وكذا رواه ابن الأعرابي في معجمه »275١79(‏ والطبراني في مسند الشاميين (۱۲۸۳) من طريق 
ابن شوذب» عن يزيد الرشك مرفوعاء وني إسناده الطبراني شيخه بكر بن سهل فيه ضعف» وفي 
إسناد ابن الأعرابي شيخه (ابن أبي أسامة) متهم. 

والمحفوظ أن قتادة وحده يرفعه» ويزيد الرشك يرويه عن معاذة» عن عائشة موقوفا عليها. 
فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١7777(‏ حدثنا ابن علية» عن يزيد الرشك» عن معاذة» عن 
عائشة موقوفًا عليها. 

وأشار البخاري في التاريخ الكبير (5/ )٠١‏ أن أبا قلابة ويزيد الرشك روياه عن معاذة» عن 
عائشة موقوفًا عليها. 

وذكر ابن أبي حاتم في العلل (۲/ 57) أن شعبة يرويه عن يزيد الرشك» عن معاذة موقوفا عليها 
أيضًا. 

وكذلك روى البخاري في التاريخ الكبير (4/ )7٠٠١‏ من طريق الحسن» عن معاذة (أم الصهباء) 
عن عائشة موقوفًا عليها. 

ورجح أبو رزعة كا في العلل لابن أبي حاتم )٤١ /١(‏ رواية قتادة المرفوعة. 

وقال البيهقي )٠١١ /١(‏ «ورواه أبو قلابة وغيره» عن معاذة العدوية» فلم يسنده إلى فعل النبي 
لد وقتادة أحفظ). 

ورواه الطبراني في الأوسط )۸۹٤۸(‏ من طريق عبد الله بن المغيرة» حدثنا هشام بن حسان» عن 
عائشة بنت عرار» عن معاذة به» مرفوعا. 

وعبد الله بن المغيرة ضعيف الحديث» وشيخ الطبراني مقدام بن داود الرعيني» ضعيف الحديث 
أيضًا. 

وأما طريق ابن سيرين عن عائشة موقوقًا عليها: 

فرواه ابن أبي شيبة )٠٤١ /١(‏ حدثنا هشيم» قال: أخبرنا منصورء عن ابن سيرين» عن عائشة 
موقوفًا عليها. 

ورجاله ثقات» وقد صرح هشیم بالتحديث إلا أن ابن سيرين لم يسمع من عائشة» کا أخبر 
بذلك أبو حاتم وابن معين وغيرهما. 

وأما طريق أي عمار» عن عائشة مرفوعًا. 

فوراه أحمد (5/ 97) وإسحاق في مسنده )١1777(‏ والبيهقي في السنن )٠١7/١(‏ من طريق 
الأوزاعي» حدثني أبو عمار» عن عائشة مرفوعًا. 

قال البيهقي: «قال أحمد: هذا مرسل» أبو عمار لا أراه أدرك عائشة». 

ورواه أبو سليهان عن عائشة مرفوعاء رواه الطبراني في الأوسط )٥٤١٥(‏ من طريق أيوب بن 
عتبة» عن بحيى بن أبي كثير» عن أبي سليان به. وأيوب ضعيف الحديث. = 


أت الدليل الرابع: 

(:715-15) ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا هناد بن السري» ثنا 
أبو الأحوص. عن منصورء عن إبراهيم؛ عن الأسود. 

عن عائشة» قالت: ما رأيت رسول الله بي خرج من غائط قط إلا مس ماء. 


[المحفوظ أنه عن إبراهيم» عن رسول الله مرسل]". 


= وقال الدارقطنى في العلل /1١5(‏ /57): «اختلف في رفعه على معاذة: 
فرواه» قتادة» عن معاذة مرفوعًا. 
ورواه أيوب» عن أبي قلابة» عن معاذة» واختلف عنه في رفعه: 
فرفعه معمر» وحماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن معاذة» عن عائشة. 
ووقفه إبراهيم بن طهمان» عن أيوب. 
ورواه يزيد الرشك واختلف عنه: 
فرفعه أبان العطار» وعبد الله بن شوذب» عن يزيد الرشك. 
ووقفه شعبة» وحماد بن زيد» عنه. 
ورواه عاصم الأحولء عن معاذة» عن عائشة؛ موقوفا أيضًا. 
ورواه ابن حسان» واختلف عنه؛ 
فرواه عمر بن المغيرة» عن هشام بن حسان» عن عائشة بنت عرار» عن معاذة» عن عائشة» 
ورفعه إلى النبي كَكة. 
وتابعه زائدة» عن هشام بن حسان» على إسناده» إلا أنه وقفه على عائشة. 
ورواه عبد الله بن رجاء المكي» عن هشام» عن معاذة» عن عائشة» مرفوعاء وأسقط منه عائشة 
ووقفه إسحاق بن سويد» عن معاذة» ورفعه صحيح. 
ورواه يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة» مرفوعا. 
وكذلك قال الأوزاعي: عن أبي عمار» عن عائشة». اه نقلا من علل الدارقطني. 
(۱) سنن ابن ماجه (5705). 
002 رواه منصورء واختلف عليه: 
فرواه أبو الأحوص كا في سنن ابن ماجه (55”)» وابن حبان في صحيحه »)۱٤٤١(‏ عن 
منصوره عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. 
وخالفه جرير کا في مسند إسحاق بن راهويه (5 )١١١‏ فرواه عن منصورء عن إبراهيم» قال: لم 
ير رسول الله ية صاتًا في العشر قط» ولا خرج من الخلاء إلا مس ماء. 


الدليل القامس: 

)71/-١671(‏ ما رواه إسحاق بن راهوية في مسنده» قال: أخبرنا يحيى بن 
آدم» نا شريك» عن جابر» عن زيد العمي» عن ابي الصديق الناجي» 

عن عائشة» أن رسول الله ية غسل مقعدته ثلانًا. وقال ابن عمر: قد فعلناه 
فوجدناه دواءً وطهورًا". 

[ضعيف جدا]20. 

ولا أعلم دلي في مشروعية العدد في الاستنجاء بالماء» إنا جاء العدد في 
الاستجمار بالحجارة في أ 

لادليل من قال: لا يستنجي بالماء: 

46 الدليل الأول: 


حاديث صحيحة سوف نعرض ها إن شاء الله تعالى. 


لا ويناقش: 

بأن هذا نظر في مقابل النص» فيكون نظرًا فاسدّاء فقد ثبت تطهير دم الحيض 
بالماء» وتطهير بول الأعرابي بالماء» وأحاديثهها في الصحيحين» فدل على أن ذلك لا 
يعتبر امتهانًا للماء» وقد أنزل الله الماء مطهرًا قال تعالى: رتاو ن السا مآ طَهُورًا 4 


.)1505( مسند إسحاق‎ )١( 

)۲( فيه جابر الجعفي رافضي» وفيه شريك سيء الحفظ» وزيد العمي ضعيف أيضًاء فهو مسلسل 
بالضعفاء. 
ورواه ابن ماجه (3057) من طريق وكيع» عن شريك به. 
وقال في مصباح الزجاجة /١(‏ 05): «هذا إسناد فيه زيد العمى» وهو ضعيف» وجابر هو 
الجعفي» وإن وثقه شعبة وسفيان الثوري فقد كذبه أيوب السختياني وزاده» بل قال أبو حنيفة: 
مارأيت أكذب من جابر الجعفي وكذبه غيرهم. انتهى. 
ورواه محمد بن يحبى ابن عمر العدنيٍ في مسنده عن وكيع بإسناده ومتنه». اه 


[الفرقان: 54]» فامتن الله علينا بكونه مطهرًا لنا من النجاسات والأحداثء فترك 
التطهر بالماء حالف للمقصد الشرعي من إنزاله. 

2 الدليل الثاني: 

أن في الاستنجاء بالماء تلمًا للماء. 

لاويناقش: 

بأن إتلاف الماء في مقابل منفعة» وأي منفعة تحصيل الطهارة الواجبة لأعظم 
أركان الإسلام العملية وهي الصلاة» فلا يعتبر ذلك منهيًا عنه» وإنا المنهي عنه 
إتلاف المال بلا منفعة» ولذلك الوضوء والغسل فيه استهلاك للاء» ولا يعتبر ذلك 
إتلاقًا منهيًا عنه. 

2 الدليل الفالكة 

أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء. 


وأجيب : 


بأن هذا التعليل لا يرجع إلى استعمال الماء» وإنما لمباشرة اليد بالنجاسة» ويمكن 
علاج ذلك بتنظيف اليد بعده بالصابون ونحوه» وغاية ما فيه تفضيل الحجارة 
على الماءء مع أن الماء أبلغ في التطهير» ويمكن إرسال الماء على المحل بدون مباشرة 
النجاسة, فلا يبقى باليد نتن» والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل الثاني 
أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الغاية من الاستنجاء التطهير, والماء أبلغ في ذلك؛ لأنه قالع للنجاسة» والحجر 


و و٠‏ انا 


[11-e]‏ الاستنجاء بالماء أفضل» وهو مذهب الأئمة الرس 
وقيل: الاستجار أفضل» وهو رواية عن أحمد”"» ومنقول عن بعض السلف””. 


انظر مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (؟2)207/7.» تبيين الحقائق /١(‏ ۷۷)» البحر 
الرائق /١(‏ 5 75)» الفتاوى الحندية »)٤۸ /١(‏ حاشية ابن عابدين .)١۳۸ /١(‏ 

وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل /١(‏ ١۲۸)ء‏ شرح الزرقاني على موطاً مالك »)۷٤ /١(‏ 
حاشية الدسوقي »)١١١ /١(‏ الفواكه الدواني .)٠١۳ /١(‏ 

وار اه الشافعية: المجموع (7/ ١٠١١ء‏ الإقناع للشربيني /١(‏ 2255» التنبيه (ص: 
» روضة الطالبين /١(‏ ١۷)ء‏ شرح زبد الرسلان (ص: »)٥١‏ مغني المحتاج .)٤١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف /١(‏ ١٠٠)ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية »)١٠١ /۲١(‏ المغني 
(۱۰۱/۱) مواهب الجليل (۱/ 7585). 

ذكرها صاحب الفروع .)١١9/١(‏ 

قدمت أقوالهم مسندة في مسألة: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء» وني المغني :)٠١١/١(‏ 
وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنه أنكرا الاستنجاء بالماء. وقال سعيد بن المسيب: 
وهل يفل ذلك إلا السا وقال غطاء: غسل الدبر عدث» وكان الس لا مشج بالماء» 
وروي عن حذيفة القولان جميعًاء وكان ابن عمر لا يستنجي با ماء ثم فعله. 


لادليل من قال: الماء أفضل: 

ل الدليل الأول: 

قالوا: إن الماء قالع للنجاسة» والحجر خفف لماء وما كان قالعًا للنجاسة فهو 
أفضل. 

أت الدليل الثاني: 

(731/5-1575) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن العلاء أخبرناء معاوية 
بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح» 

عن أبي هريرة عن النبي يلاء قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء مِأفِيه رجال 
يبو أن يط روأ قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية”". 

[إسناده ضعيف] . 

2 الدلبل الفالة: 

قالوا: إن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات» وقد نص عليه في تطهير بول 
الأعرابي» وني تطهير الثوب من دم الحيض» وني تطهير المذي وني غيرهاء بينا يرى 
كثير من الفقهاء أن الاستجار على خلاف الأصل» وأنه رخصة تخفيفًا عن الأمة؛ لأن 
الماء قد لا يكون موجودًا في كل مكان, والبول والغائط قد يأتي فجأة. 

لا تعليل من قال: الحجر أفضل: 

التعليل الأول: 

أنه هو المعروف عند أكثر الصحابة. 

ويجاب: 


بن الحجر في بلاد | لحجاز متوفر أكثر من الماء والذي يجلب من الآبار. 


(۱) سنن أبي داود .)٤٤(‏ 
(۲) انظر تخريجه وافيًا في المسألة التى بعد هذه. 


التعليل الثاني: 

أن الماء مطعوم» فيجب تكريمه» والاستنجاء به إهانة له. 
التعليل الثالث: 

أن في الاستنجاء بالماء تلقًا للماء. 

التعليل الرابع: 

أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء. 


وقد أجبت عن هذه الأدلة في ما سبق. والقول الأول هو الراجح. 


$B BB & 


الفصل الثالث 


في الجمع بين الحجارة والماء 


مباشرة النجاسة إن كان الأصل فيها المنع وإنما جازت من أجل التخلص منهاء 
فاستعمال الحجارة قبل الاستنجاء يخفف أثر النجاسة قبل مباشرتهاء وهذا مطلوب 
في الجملة. 

وإن كانت مباشرة النجاسة ليست ممنوعة في الشرع إلا في وقت تكون الطهارة 
من النجاسة مطلوبة للصلاة لم تكن هذه المصلحة ظاهرة. 

[م-177] إذا علم ذلك نأتي إلى أقوال آهل العلم في الجمع بين الحجارة والماء. 

ذهب الجمهور إلى استحباب الجمع بين الحجارة والماءء فيقدم الحجارة لتخفيف 
النجاسة» ثم يتبعها الماء. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع »)5١/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ ۷۷)ء البحر الرائق 
304/1 حاشية ابن عابدين (١/۳۳۸)ء‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 
۰ شرح فتح القدير .)۲۱٤/۱(‏ 
وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني /١1(‏ ۳١٠)ء‏ شرح الزرقاني /١(‏ ١۷)ء‏ مواهب الجليل 
0/ 2585 القوانين الفقهية (ص: ۲۹)» وقال العدوي في حاشيته /١(‏ 5 77): «حاصل ما في 
ذلك المقام أن الجمع بين الماء الحجر هو الأفضل على الإطلاق» ثم يلي ذلك الجمع بين الماء وغير 
الحجر من كل طاهر منق» ثم الماء وحده» ثم الحجر وحده» ثم غير الحجر وحده من كل طاهر 
منق. فالمراتب خمسة لا ثلاثة کا ذكره بعض الشراح». اه 
وانظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ ۳۷). روضة الطالبين »)۷١/١(‏ الإقناع للشربيني 
207)» شرح زبد بن رسلان (ص: 07). 
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع .)١177 /١(‏ المبدع /١(‏ ۸۸)ء الإنصاف :)٠١ 4 /١(‏ حاشية 
الروض (١/۱۳۸)ء‏ شرح العمدة »)٠١١ /١(‏ الكاني /١(‏ 07). 


وقيل: لا تجزئ الحجارة مع القدرة على الماء» اختاره ابن حبيب من المالكية. 

و ف ااا الات برهو تحب تدم ميجون عق البناك»: 
وسبق ذكر دليله والجواب عنه. 

ومنع بعض العلماء المعاصرين الجمع بينهماء واعتير الجمع بين الحجارة والماء من 
البدع» حيث لم يثبت في السنة الجمع بينه". 

لادليل من قال باستحباب الجمع بين الحجارة والماء: 


ذكروا دليلين» صريح ضعيف. وصحيح غير صريح. 

ل الدليل الأول: 

(۲۷۰۹-۱۰۳۳) ما رواه البزار» قال: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد ابن 
محمد بن عبد العزيز» وجدت في كتاب أبي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 

عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية في هل قباء فيه جال شوت أن يط روأ 
واه ب لهرت 4 فسأهم رسول الله َك فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. 

قال البزار: «لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز» ولا عنه 
إلا ابنه». اه 

[ضعيف جدًاء والمعروف من حديث أهل قباء ذكر الاستنجاء بالماء دون ذكر 
الا 


)2000 البيان والتحصيل /١17(‏ 25/5)» المفهم للقرطبي /١(‏ ١٠٥)ء‏ ونقل خلافه عن ابن حبيب» فقد 
قال الحطاب في مواهب الجليل /١(‏ ۲۸۳): «وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء 
بالماء لأنه مطعوم. ثم قال: والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستججار مع وجود الماء». اه 
وعليه فيكون هناك قولان متقابلان عن ابن حبيب: الأول: المنع من الاستنجاء بالماء» والمنع من 
الاستنجاء بالحجارة. 

(۲) تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص: 59). 

(۳) لم يروه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيزء انفرد به عنه ابنه أحمد بن محمد وأحمد وأبوه لا يحتج 
ا = 


في إسناده محمد بن عبد العزيز بن عمر. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه فقال هم ثلاثة إخوة محمد بن عبد العزيز» وعبد الله بن 
عبد العزيزء وعمران عبد العزيز» وهم ضعفاء الحديث ليس لهم حديث مستقيم» وليس لمحمد 
عن أبى الزناد والزهري وهشام بن عروة حديث صحيح. الجرح والتعديل (۸/ ۷). 

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير .)١١۷ /١(‏ 

وقال النسائى: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (/07). 

وال ابن خبان كاف ن بر غو النفاك اللمدالذتف» وذ انق أ بالطاماض عن اقزاء اقات 
حتى سقط الاحتجاج به» وهو الذي جلد بمشورته مالك بن أنس. المجروحين (۲/ 7717). 
وقال الدارقطنى: ضعيف. لسان الميزان (0/ 7559). 

وقرإسات مذ ايع عد رن دين عبد العزيز مجهول ا حال لم يوثقه أحد. 

كما أن في إسناده أيضًا: عبد الله بن شبيب» ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بأنه رفيق أبيه 
بمدينة الرسول كَل وقد سمع منه والده» ول يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا (5/ 87). 

وقال ابن حبان: أخبرنا عن شيوخنا يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به لكثرة ما 
خالف أقرانه في الروايات عن الأثبات. المجروحين (۲/ .)٤١‏ 

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. لسان الميزان (۳/ ۲۹۹). 

وقال فضلك الرازي: يحل ضرب عنقه. تاريخ بغداد (4/ 51/5). 

ومع ضعف إسناده فقد انفرد هؤلاء الضعفاء بذكر الجمع بين الحجارة والماء» والمعروف من 
حديث أهل قباء الاستنجاء بالماء وحده» جاء من عدة أحاديث منها: 

الحديث الأول: 

ما رواه الطبراني في المعجم الكبير )٦۷ /١١(‏ ح 1١١565‏ والحاكم /١(‏ ۱۸۷) وعنه البيهقي 
)1١5/1(‏ من طريق ابن إسحاق» عن الأعمش» عن مجاهدء 

عن ابن عباس: هإفِيهِ رجال نحو أن بطم روأ © قال: لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله كلا 
إلى عويم بن ساعدة» فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فقالوا: يا نبي الله ما خرج 
منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره. - أو قال مقعدته- فقال النبي كَلةّ: ففي هذا. قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وقد حدث به سلمة بن الفضل هكذا عن محمد 
ابن إسحاق. وأقره الذهبي. 

قلت: قال أبو حاتم في العلل (۲/ :)۲٠١‏ «الأعمش قليل السماع من مجاهد. وعامة ما يروي 
عن مجاهد مدلس». 

ومع ضعف إسناده إلا أنه أقوى من طريق البزار» وله شواهد کا سيأتي. = 


الحديث الثاني: 

ما رواه أحمد (۳/ 577) والطبري في التفسير /١١(‏ ١1۹)»ء‏ والطبراني في الكبير )١5٠ /١190(‏ 
رقم ۳٤۸‏ عن حسين بن محمد» حدثنا أبو أويسء ثنا شر حبيل» عن عويم بن ساعدة الأنصاري» 
أنه حدثه أن النبي بي أتاهم في مسجد قباء» فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء 
والطهور في قصة مسجدكم» فاذا هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: والله يا رسول الله 
ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا ىا 
غسلوا. 

وأخرجه الطبري في تفسيره )١ /١١(‏ والطبراني في الأوسط (25885) وني الصغير (۸۲۸) 
من طريق إسماعيل بن صبيح اليشكري. 

وأخرجه ابن خزيمة (۸۳) والحاكم (۱/ )١155‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويسء كلاهما عن 
أبى أويس به. 

وني إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله الماني» جاء في ترجمته: 

قال النسائى: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (51/5). 

قال الناز قطي ان حفظه کی می مكل فيه 04 

وني إسناده أيضًا شرحبيل بن سعد٬‏ جاء في ترجمته: 

قال ابن أبى ذئب: حدثنا شرحبیل بن سعد» وكان متهًا. الجرح والتعديل /٤(‏ ۳۳۸). 

وقال الدوري» عن يحيى بن معين» قال: شرحبيل بن سعد ليس بشيء» هو ضعيف. المرجع 
السابق. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن شرحبيل بن سعد» وقيل له: في حديثه لين؟ قال: نعم 


وقال أبو زرعة: مديني» فيه لين. المرجع السابق. 

كما أن فيه علة أخرى. وهو سماع شرحبيل من عويم؛ قال ابن حجر: وني ساعه من عويم فيه 
نظر؛ لأن عويًا مات في حياة الرسول ية ويقال: في خلافة عمر رضى الله عنه. بذيب التهذيب 
١ .)0۸/۲(‏ 

وقد صححه الحاكم. 

وقال الميثمي في مجمع الزوائد :)2517/١(‏ «رواه أحمد والطبراني في الثلاثة» وفيه شرحبيل بن 
سعد» ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة» ووثقه ابن حبان». اه 

وجاءت متابعة لشرحبيل بن سعد فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١5١/١(‏ حدثنا 
هشيم» عن عبد الحميد بن جعفر» عن مجمع بن يعقوب بن مجمع» أن رسول الله ٤ي‏ قال لعويم 
ابن ساعدة: ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ قالوا: نغسل الأدبار. 2 


ومجمع لم يدرك عويًا؛ لأن عويًا مات في خلافة عمر رضي الله عنه» ومجمع مات سنة ستين 
ومائة» وقيل: بعدها. 

الحديث الثالث: 

ما رواه أبو داود (5 5) والترمذي (۳۱۰۰)» وابن ماجه (701) قالوا: حدثنا محمد بن العلاء 
أخبرناء معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن إبراهيم بن أبي ميمونة» عن أبي صالح» 
عن أي هريرة عن النبي ية قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه جال منوت أن بطم روأ 
قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. 

ومن طريق أب داود رواه البيهقي .)٠١5 /١(‏ 

وإنكاده شعت ف إستاده يونس بن الحارث: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذكر أبى يونس بن الحارث, فقال: أحاديثه مضطربة. قال: 
وسألته مرة أخرى» فضعفه. الجرح والتعديل (9/ ۲۳۷). 

وقال يحيى بن معين: ضعيف لا شيء. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي. المرجع السابق. 

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (570). 

وذكره العقيلي في الضعفاء .)575١ /٤(‏ 

وني إسناده أيضًا إبراهيم بن أبي ميمونة» لم يرو عنه إلا يونس بن الحارث» ولم يوثقه إلا ابن حبان 
حيث ذكره في الثقات (7/ »)١9‏ وفي التقريب: مجهول الحال. 

الحديث الرابع: 

ما رواه ابن ماجه (705) قال: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عتبة بن 
أبي حكيم» حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال: 

ل ا أن هذه الآية نزلت فيد 
جالعو أن بنط روا وال ت ْمَل ر 4 قال رسول الله يكلك: يا معشر الأنصار إن الله 
قد أثنى عليكم في 0 فا وك قالوا: نتوضاً للصلاة ونغتسلء من الجنابة ونستنجي 
بالماء» قال: فهو ذاك فعليكموه. 

وأخرجه الحاكم )١55 /١(‏ وعنه البيهقي )2٠١5 /١(‏ من طريق محمد بن شعيب بن شابور» 
حدثني عتبة بن أبي حكيم به. 

وفي إسناده عتبة بن أبي حكيم: 

قال الجوزجاني: يروي عن أبي سفيان طلحة بن نافع حديثًا يجمع فيه جماعة من أصحاب النبي 
كك م نجد منها ثم الأعمش ولا ثم غيره مجموعة. يعني: حديثنا هذا. أحوال الرجال (0709). 
وكان أحمد يلينه. بحر الدم (579). 


فيد 


وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل /٥(‏ /7010). 

وقال عباس الدوري والمفضل بن غسان الغلابي» عن يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو بكر بن 
أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف ال حديث. تهذيب الكمال (۱۹/ .)7١7‏ 

وقال الآجريء عن أبي داود: سألت يحيى بن معين عنه» فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر 
الحديث. 

وقال أبو حاتم الرازي: كان أحمد بن حنبل يوهنه قليلًا. الجرح والتعديل (5/ .)۷١‏ 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي» عن دحيم: روى عنه الشيوخ» لا أعلمه إلا مستقيم الحديث. 
المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: صالح لا بأس به. الجرح والتعديل (7/ .)3717١‏ 

وقال النسائي: ضعيف» وقال في موضع آخر: ليس بالقوي. المرجع السابق. 

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 

وفي التقريب: صدوق يخطى كثيرًا. 

كا أن في إسناده هشام بن عمار» قال الحافظ في التقريب: صدوق كبر» فصار يتلقن» فحديثه 
القديم أصح. 

وقال أبو داود ك في التهذيب: قد حدث هشام بأرجح من أربععائة حديث ليس ها أصل. 
وقال أبو حاتم: هشام صدوق» ولا كبر تغير حفظه» وكل ما دفع إليه قرأه» وكل ما لقن تلقن» 
وكان قديًا أصح 

ولم يخرج له البخاري في صحيحه سوى حديثين قد توبع عليهما. 

كا أن أبا سفيان طلحة بن نافع مختلف فيه» وقال ابن عيينة: أحاديثه عن جابر صحيفة» وقال 


شعبة: لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث. اه 

وليس له في البخاري إلا أربعة أحاديث مقرونًا فيها بغيره» فالحديث إسناده ضعيف. 

وقد ضعفه الحافظ في التلخيص »)20١/١(‏ وابن التركاني في الجوهر النقي »)٠٠١ /١(‏ 
وحسن إسناده الزيلعي في نصب الراية .)5١9/1(‏ 

الحديث الخامس: ۰ 

ما رواه أحمد (1/7) قال: ثنا يحيى بن آدم» ثنا مالك -يعني: ابن مغول- قال: سمعت يسارًا 
أبا ا لحكم غير مرة يحدث عن شهر بن حوشب» عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول 
الله ب علينا في قباء» قال: س 
يعني: :كلد N E‏ الثتا رتت اقاقة قالرايا رسوك 
الله: إنا نجده مكتوبًا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. 

ورواه ابن أبي شيبة (۱/ )۱٤۱١‏ حدثنا يحيى بن آدم به. 3 


أت الدليل الثاني: 

وأما الدليل الصحيح في الجمع بين الحجارة والماء» إلا أنه ليس صرحًا. 

(75171-1675) ما رواه البخاري من طريق عمرو بن يحيى بن سعید» قال: 
أخبرني جدي» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنه كان يحمل مع النبي ي إداوة لوضوئه وحاجته» 
فبين| هو يتبعه بهاء فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة» فقال: أبغني أحجارًا أستنفض 
بهاء ولا تأتني بعظم ولا بروثة» فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى 
جنبه. ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت. فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من 
طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين» ونعم الجن» فسألوني الزاد. فدعوت الله هم 
أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعامًا. 


= ورواه الطبري في تفسيره )۳١/١١(‏ من طريق ابن المبارك» عن مالك بن مغول به. 
وفي إسناده شهر بن حوشب» مختلف فيه» والأكثر على ضعفه. وني التقريب: صدوق كثير 
الإرسال والأوهام. 
وقد اختلف على شهر بن حوشب» فرواه الطبراني في الكبير (4/١؟١)‏ رقم 06 وفي 
الأوسط (۳/ ۲۳۱) رقم )۳٠٠۷(‏ من طريق يحيى بن العلاء» عن ليث» عن شهر عن أبي إمامة. 
وهذا إسناد ضعيف جدّاء أو موضوع. 
يحيى بن العلاءء جاء في ترجمته: 
قال أحمد: كذاب يضع الحديث. تهذيب التهذيب (۱۱/ ۲۲۹)» الكشف الحثيث .)۸٤١(‏ 
وقال وكيع: كان یكذب» حدث في خلع النعلين عشرين حديثا. ت#هذيب الكمال (۳۱/ .)٤۸٤‏ 
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (/171). 
وقال يحبى بن معين: ليس بثقة. ضعفاء العقيلي (5/ .)٤١۷‏ 
وليث بن أبي سليم ضعيف هو الآخر. 
ورواه الطبراني في الأوسط كا في مجمع البحرين (/75) من طريق سلام الطويل» عن زيد 
العمي» عن أبي عثمان الأنصاري» عن ابن عمر» عن عبد الله بن سلام نحوه. 
وسلام الطويل متروك» وزيد العمي ضعيف» فالإسناد ضعيف جدًا. 

.)2870( صحيح البخاري‎ )١( 


وجه الاستدلال: 

قوله: (كان يحمل مع النبي ء44 إداوة لوضوئه وحاجته) فالماء كان للوضوء 
والحاجة» أي لطهارة الحدث والخبث. قال: فقال: (أبغني أحجارًا استنفض بها) وقد 
طلب الرسول ية الحجارة» فيبعد أن يسعى أبو هريرة بحمل الماء لحاجة النبي كلق 
ثم لا يستعمله» وهو أولى من الحجارة» وأشد أنقاء» فربها طلب الحجارة ليخفف أثر 
النجاسة» ثم يزيل عينها بالماءء وهو ليس صرحا بأنه استعملهم| معًا. 

الدليل الفالك: 

أن الرسول بيا ربم| جمع بين التراب والماء في طهارة غير الاستنجاء» والاستنجاء 

)۲۷۷-٠٠۳١(‏ قال البخاري من طريق الأعمش» عن سال بن أبي الجعد» عن 
كريب» عن ابن عباس» 

عن ميمونة» أن النبي ية اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده» ثم دلك بها 
الحائط ثم غسلهاء ثم توضاً وضوءه للصلاة» فل) فرغ من غسله غسل رجليه. رواه 
البخاري اللفظ له ومسلم ©.صحيح البخاري: (9855) 

ولفظ مسلم: ثم أدخل يده في الإناء» ثم أفرغ به على فرجه» وغسله بشماله» ثم 
ضرب بشماله الأرض. فدلكها دلكًا شديدًاء ثم توضأ وضوءه للصلاة. الحديث. 

أت) الدليل الرابع: 

۲۷۸-۳۷) من الآثار» ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا يحيى بن يعلى» 
عن عبد الملك بن عمير قال: قال علي: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرّاء وإنكم 
لرن قلطا قأتيعوا اللنيدارة بالا : 


.)١57/١( المصنف‎ )0( 


[إسناده ضعيف](2. 

لادليل من قال: لا يجمع بين الحجارة والماء: 

قال بعض العلماء المعاصرين: «الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء لم يصح 
عنه اة فأخشى أن يكون من الغلو في الدين؛ لأن هديه بيا الاكتفاء بأحدهماء وخير 
اهدي هدي محمد ياء وشر الأمور محدثاتها»(". 


وأخشى أن يكون المنع منه فيه غلو أيضّاء وإزالة النجاسة ليست كالعبادات 


)١(‏ عبد الملك بن عمير لم يسمع من علي» وقد ذكر المزي أنه رأى عليّاء ولم يذكر أنه روى عنه» وإذا 
كان تاريخ وفاته سنة 15١ه‏ ومات وله ثلاث ومائة سنة» فيكون مولده على هذا سنة ٣٣‏ 
وقد مات علي رضي الله عنه سنة أربعين» فيكون عمره على ذلك سبع سنوات» فلا أرى أنه يصح 
له سماع» وإن كان أحد قال: إنه سمع منه» فيحتمل على أنه قيل: إن وفاته سنة ؟١٠ه‏ على ما 
ذكره خليفة بن خياط في طبقاته .)١51(‏ 
وعبد الملك بن عمير مدلس» ولم يصرح بالسماع» وانظر حاشية محقق تهذيب الال للمزي 
للأستاذ بشار عواد» والله أعلم. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (۱/ :)7١9‏ إسناده جيد. 
وقد رواه الدارقطني في العلل )٠١ /١(‏ عن الثوري» عن عبد الملك بن عمير به. 
وأخرجه البيهقى في السنن )2٠١77/١(‏ من طريق زائدة ومعمرء عن عبد الملك به. وليس 
في رواية فخ (فأديعنوا الحجارة بالماء)» قال: ليس هذا من قديم حديث عبد الملك» فإن 
عبد الملك يروي عن الشباب. 
وقال الدارقطني في العلل (5/ 5 5): رواه الجماعة عن عبد الملك بن عمير» منهم سفيان الثوري 
وعلي بن صالح ومسعر وحبان بن علي وزائدة» واختلف عنه: فقال معاوية» عن زائدة والباقون 
معه عن عبد الملك بن عميرء قال: قال علي. 
وخالفهم عمرو بن مرزوق» عن زائدة فقال: عن عبد الملك بن عمير» عن كردوس الثعلبي» 
عن علي» قاله سعيد» عن عثمان الآهوازي» عنه. 
وقال جرير بن عبد الحميد: عن عبد الملك بن عمير» عن رجل» عن علي؛ ولم يسمعه وكذلك 
رواه السدي» عن رجل لم يسمه» عن علي. 
وقيل: عن السدي» عن عبد خير. ولا يثبت في هذا عبد خيرء والله أعلم. 

(0) تهام المنة (ص: .)٠١‏ 


فمناديل الورق ليست موجودة في ذلك العهد» ولو أزال بها الإنسان ابتداء» ثم أتبع 
الماء لكان ذلك من النظافة» وباب التروك أخف من باب فعل المأمورات. والله أعلم. 
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الفصل الرابع 
می يتعين الاستنجاء بالماء 


ا مبحث الأول 


إذا تجاوز ا لخارجح موصع العادة 


ل م ا 
لا ما قارب الثشىء هل يعطى حكمه؟ 
لا الاستجحار هل هو رخصة. أو عزيمة؟ 
وعلى التسليم بأنه رخصة: 


الاستنجاء. دون ما قرب منه. 


[م-178] سبق أن ذكرنا الأدلة الكثيرة على جواز 
السواد الأعظم من الناس» واختلف الفقهاء في بعض الصور» هل يجزئ الاستجمار 
أو يتعين الماء» فمن هذه الصور التي يتعين فيها الماء عند بعض الفقهاء إذا تجاوز 


لا الاستنجاء عبادة معقولة المعنى. والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. 


هل النجاسة القريبة من محل الاستنجاء. يكفى فيها الاستجمار بالحجارة؛ لأن 


أو لا بد من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في الاستجمار بالحجارة قاصرة على حل 


الاستججار» وهو مذهب 


فقيل : لانجزئ الحجارة» وهومذهب ال حنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة"» 


إلا أن الحنفية قالوا: يكفي أي مائع طاهر مزيل”". 


واختلفوا فى مقدار التجاوز؛ 


فقيل: أن يكون انتشار النجاسة أكثر من قدر الدرهم مع سقوط موضع 


الاستنجاء» وهو مذهب الحنفية7" . 


زفقل إذا اتشر اتعشارًا كرا وهو ها زاغل ما جرت العادة بعلويقه کان هى 


إلى الألية. وهو مذهب المالكية» والشافعية“. 


(۱) 


انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق /١(‏ 5 75)» مراقي الفلاح (ص: »)١18‏ الفتاوى اهندية 
(58/1). مجمع الأخبر (77/1)» حاشية ابن عابدين (۱/ ۳۳۹). 

وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل »)۲۸٠١ /١(‏ الخرشى :)١59 .٠٤۸/١(‏ حاشية 
الدسرقی 7١(‏ 11۴( مت اليل 9/50 1). ٠‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (۱/ ۲۲)» المجموع (۲/ »)١57‏ روضة الطالبين /١(‏ 1۸)» حلية 
العلماء /١(‏ 257» المهذب (۱/ ۲۸)ء شرح زبد ابن رسلان (ص: 51)» مغني المحتاج /١(‏ 50). 
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع /١(‏ ٩۸)ء‏ شرح العمدة »)١91//١(‏ الإنصاف »)٠٠١ /١(‏ 
كشاف القناع »)57/١(‏ مطالب أولي النهى »)۷٤ /١(‏ الفروع .)11١ 21١19 /١(‏ 

انظر البحر الرائق /١(‏ 5 70). 

البحر الرائق /١1(‏ 5 75)» وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف. فلو كان المجاوز للمخرج لا يجاوز 
قدر الدرهم في نفسه» وإن| بضم ما على المخرج إليه» فإنه لا يتعين الماء» ويكفي الحجارة؛ لأن ما 
على المخرج ساقط شرعاء وهذا لا تكره الصلاة معه فبقي المجاوز غير مانع» خلافا لمحمد بناء 
على أن ما على المخرج في حكم الباطن عندهماء وفي حكم الظاهر عنده. 

وقال البحر الرائق )٠٠١ /١(‏ نقلا من السراج الوهاج: «هذا حكم الغائط إذا تجاوز» وأما 
البول إذا تجاوز عن رأس الإحليل أكثر من قدر الدرهم» فالظاهر أنه يجزئ فيه الحجر عند 
أبي حنيفة» وعند محمد لا يجزىء فيه الحجر إلا إذا كان أقل من قدر الدرهم». اه 

قال النووي في المجموع (7/ :)١57‏ قال أصحابنا: إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال: 
أحدها: أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار بلا خلاف. 

الثاني: أن يجاوزه» ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس» فيجزئه الحجر أيضا؛ لأنه يتعذر = 


000 


00 


وقيل: إلى نصف الألية اختاره بعض الحنابلة. 
وقيل: المخرج فقط» وهو قول في مذهب ال حنابلة أيضًا". 


وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقاء تجاوز الخارج أو لم يتجازوء وهو اختيار ابن تيمية”". 


الاحتراز من هذا القدر. 

الحال الثالث: أن ينتشر ويخرج عن المعتاد» ولا يجاوز باطن الألية» فهل يتعين الماء أم يجزئه 
الحجر؟ فيه قولان (أصحهم) يجزئه الحجر. وهو نصه في الأم (والثاني) يتعين الماء نص عليه في 
المختصر والقديم. 

الرابع: أن ينتشر إلى ظاهر الأليتين» فيتعين الماء قولا واحدًا في المذهب. اه بتصرف يسير. 
وهل يتعين الماء في الجميع» أو يقتصر بالماء على الموضع الذي تعدى به الخارج عن موضعه؟ 
قال العدوي في حاشيته على الخرشي :)۱٤۸/١(‏ يغسل الكل» ولا يقتصر على غسل ما جاوز 
المعتاد؛ لأنهم قد يغتفرون اليسير منفردًاء دونه مجتمعًا. 

وقال النووي في المجموع (۲/ :)١57‏ «إن كان متصلا تعين الماء في جميعه كسائر النجاسات 
لندوره» وتعذر فصل بعضه عن بعضء وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في الذي على 
ظاهر الآلية» وأما الذي لم يظهر ولم يتصل فهو على الخلاف والتفصيل السابق إن لم يجاوز العادة 
أجزأ الحجر. وإن جاوزه فقو لان أصحه|: يجزئه أيضا». اه 

والمشهور من مذهب الحنابلة: أنه إذا تجاوز الخارج موضع العادة وجب الماء. 

وقيل: يستجمر بالصفحتين والحشفة» ولا يجب الماء لغير المتعدي. 

قال ابن رجب في قواعده (ص: ۳۹): «لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب 
غسل الجميع أو القدر المجاوز المطيم العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة؟ على وجهين. 
أشهرهما: أن الواجب غسل المتعدى خاصة» وهو قول القاضى (الكبير) وربا نسبه إلى نص 
او جيه إل هط ودا ل واا 

والثاني: يلزمه غسل الجميع وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغير ولم يحك فيه خلاقًا». اه وانظر 
الفروع :)١١19617١ /١(‏ وكشاف القناع .)55/1١(‏ المحرر 23١ /١(‏ المبدع /١(‏ ۸۹)» 
الإنصاف .)٠٠١ /١(‏ 

اختلف الحنابلة» فحده ابن تيمية كا في المستدرك على مجموع الفتاوى (۳/ ۲۳): بأن ينتشر 
الخارج إلى نصف باطن الألية فأكثر» والبول إلى نصف الحشفة فأكثر» وقال ابن عقيل: وحد 
المخرج نفس الثقب» وقال الخرقي: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. 

قال في الاختيارات (ص: :)4١‏ «ويجزرئ الاستجار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة 
وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار» ولم ينقل عنه يك في ذلك تقدير». اه 


لا سبب الاختلاف: 

اختلاف الفقهاء في الاستجار هل هو رخصة. فلا يستعمل إلا فيا جرت فيه 
العادة» أو ليس برخصةء فيستعمل مطلقا سواء تجاوز الحدث الموضع المعتاد أم لا؟ 

وعلى القول بأنه رخصة» فلا يستعمل إلا في الموضع المعتاد» فإذا تجاوز الخارج 
الموضع المعتاد» فهل النجاسة لا تزال إلا بالماء فيتعين كمذهب الجمهورء أو تزال بكل 
مائع مزيل طاهر كمذهب الحنفية» أو تزال بكل مزيل مائعًا كان أو غير مائع» كما هو 
اختيار ابن تيمية؟ 

وهذه مسألة بحثناها في مسألة مستقلة» وذكرنا أدلة كل قولء فلا داعي لإعادتها. 

لادليل من قال: يتعين الماء إذا انتشر الخارج: 

4 الدليل الأول: 

قالوا: الرخصة في استعمال الحجارة ورد في المحل المعتاد؛ للمشقة في غسله. 
لتكرار النجاسة فيه» فا لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء. 

الدليل العا 

لو كانت النجاسة عل سائر البدن تین الاب کا لو كان البول أو الغا غل بد 
الإنسان أو ثوبه» فإذا كانت النجاسة على غير المخرج المعتاد» تعين الماء قياسًا عليها. 

لا دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطاقًا تجاوز أم لا: 

ل الدليل الأول: 

قال: استعمال الحجارة في الاستجيار جاء في النصوص مطلقاء غير مقيد بأن 
تكون النجاسة على المخرج المعتاد» وما كان مطلقًا من النصوص لا يجوز تقييده إلا 

أت) الدليل الثاني: 

أين الدليل على أن استعال الحجارة في الاستجار رخصة» حتى يقال: 


لا تستعمل الرخصة إلا بمقدار ما ورد» بل إن القول في تعين الماء في إزالة النجاسة 
قول تخالفه النصوص الكثيرة» منها طهارة النعل بدلكه بالتراب'"» ومنها طهارة ذيل 
المرأة”"» فليس الاستججمار على خلاف القياس» بل إنه دليل على جواز إزالة النجاسة 
بكل مزيل. 

فإن قيل: إن الاستججار قد يبقى بعده أثر يسيرء قلنا: إن اليسير من النجاسات 
معفو عنه مطلقًا في مكان الاستجمار وفي غيره. 

لا الراجح: 

أن النجاسات كل النجاسات تزال بأي مزيل كانء فالحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء فمتى زالت النجاسة زال حكمهاء فالتعبد في الطهارة من النجاسة 
بالإزالة لا بالمزيل» والله أعلم. 


(؟) سبق أن ذكرنا الأحاديث في الباب وخرجناها. 


المبحثٌ الثاني 


إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر 
بعده بمباح فهل يتعين الماء؟ 


[م-1194] إذا استجمر بمنهي عنه» ثم استجمر بمباح» فاختلف الفقهاء هل 
يتعين الماء في مثل هذه الصورة» أم يكفي الأحجار؟ 

فقيل: إن أنقى المنهي عنه أجزأ مع الإثم. وهو مذهب الحنفية والمالكية. 

وقيل: لا يجزئ. ولو آنقى» لكن إن انتشرت النجاسة تعين الماء» ويكفيه الحجر 
إن ل تنتشر. وهو مذهب الشافعية. 

وقيل: يتعين الماء» ولو أنقى المنهي عنه» ولا يكفيه الحجارة» وهو المشهور عند 
متأخري الحنابلة. 

وسبق بحث هذه المسألة والإحالة على المراجع في أكثر من مسألة منها لو 
استنجى بمطعوم وآنقى» أو استنجى بروث أو عظم كذلك» ومنها لو استنجى 
بزجاج» فارجع إليها غير مأمور. 
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المبحث الثالث 
يتعين الماء ف الاستنجاء من المذي 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

دماح و ابول مج اندي 

لا الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به. لا حصر الإجزاء فيه. 

[م-١11]‏ اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي» هل يتعين الماء» أو تكفي 
الحجارة؟ 


فقيل: يتعين الماء وهو مذهب ا حنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة7 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح معاني الآثار »)48/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 077 المبسوط 
(1۷/1). 
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل /١(‏ ٠۲۸)»ء‏ الخرشي /١(‏ ۹٤٠)ء‏ حاشية الدسوقي 
(۱/ ۱۱۲ فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ ۳۲۳). ۰ 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ »)٠١١‏ روضة الطالبين »)٦۷ /١(‏ مغني المحتاج 
(74/۱). 
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/٤٠۲)ء‏ شرح منتهى الإرادات »)۲١/١(‏ الإنصاف 
(1/ #0 المبدع (1/ 44 275)» الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني /١(‏ ۸۷)» الكافي في 
فقه أحمد (05/1) المغني .)١١7/1(‏ 


والشافعية» ونسبه النووي للجمهور”''» ورجحه ابن عبد البر". 

أو يجب غسل الذكر كله» وعليه أكثر أصحاب مالك" وهو رواية عن أحمد©. 

أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين» كما هو مذهب الحنابلة» وذكروه من 
المفردات» وهو مذهب ابن حزم . 

وقيل: يجزئ الاستجارء وهو قول في مذهب الشافعية". 

وقيل: المذي طاهرء وهو رواية عن أحمد". 

وقد سبق لنا عند ذكر ما يستنجى منه بحث الاستنجاء من المذي» وذكر أدلة كل 
قول» والراجح» والله أعلم. 
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.)١15/5( المجموع‎ )١( 

(؟) فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ .)١۲۳‏ 

(۳) انظر ما سبق من العزو إلى كتب المذهب. 

(5) الكافي في فقه أحمد (557/1). الإنصاف (۱/ .)١۳١‏ 

.)١١۸/١( المحلى‎ )0( 

.)١١١ /۲( المجموع‎ )5( 

(۷) في المبدع شرح المقنع :)١59/1(‏ «وعن أحمد أن المذي طاهر كلمني» اختاره أبو الخطاب في 
خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة». اه وانظر المغني /١(‏ 17 5)» والإنصاف (۱/ .)١٤١‏ 


المبحث الثالث 
/ 


يتعين الماء ف الاستنجاء من الدم والقيح 


[م-1171] إذا خرج من مقعد الرجل دم أو قيح وصديد بسبب بواسير أو خرج 
من فرج المرأة دم لمرض أو حيض”'» فهل يجزئ الاستجار أو يتعين الماء؟ 

فيه خلاف. 

فقيل: يتعين المائع» ولا تكفي الحجارة» وهو مذهب الحنفية"» ومذهب 
المالكية"» وقول في مذهب الشافعية . 


)١(‏ قال النووي في المجموع (۲/ :)٠٤١‏ «فإن قيل: لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في 
حق المغتسلة؛ لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيضء فيقال: صورته فيا إذا انقطع 
دم الحائض ولم تجد ما تغتسل به. أو كان مها مرض ونحوه ما يبيح لها التيمم؛ فإنها تستنجي 
بالحجر عن الدم» ثم تتيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلي» ولا إعادة». اه 

0 قال في نور الإيضاح (ص: 5 :)١‏ «ويفترض غسل مافي المخرج عند الاغتسال من الجحنابة والحيض 
والنفاس وإن كان ماني المخرج قليلا». اه 
وقال في تبيين الحقائق /١(‏ ۷۸): «يجب الاستنجاء بالماء إذا جاوزت النجاسة المخرج؛ لأن 
ما على المخرج من النجاسة إن| اكتفى فيه بغير الماء للضرورة» ولا ضرورة في المجاوز فيجب 
غسله» وكذا إذا لم يجاوز وكان جنبا يجب الاستنجاء بالماء لوجوب غسل المقعدة لأجل الجنابة» 
وكذا الحائض والنفساء لما ذكرنا». اه فقوله: وكذا الحائض والنفساء أي يجب الماء» ولا يكفى 
الحجارة. ٠‏ 

(۳) حاشية الدسوقي »)١١١/1(‏ الفواكه الدواني (۱/ »)۱١۳‏ مواهب الجليل /١(‏ 785). 

(4) قال الشافعي في الم /١(‏ ۲۲): «وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفهاء 
فسالت دما أو قيا أو صديدًا لم يجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء» ولا يجزيه الحجارة» والماء = 


وقيل: يجزئ الحجرء وهو أصح القولين في مذهب الشافعية”"» وهو الراجح. 

وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسائل السابقة» والخلاف فيها يرجع إلى مسألة: هل 
الاستجمار رخصة فيقتصر فيه على ما ورد من بول أو غائط في الموضع المعتاد. أو على 
وفق القياس فيقاس على البول والغائط كل خارج نجس» وقد أجبت على هذاء وأن 
الاستجار على وفق القياس. 

إلا أن الطهارة من دم الحيض والنفاس هي طهارة من الحدث» وليست من 
الخبث فقطء فلا يجزئ فيها الاستجارء اللهم إلا أن تكون المرأة عادمة للاء» ويكون 
التيمم هو المشروع في حقها فإنها تستجمرء ثم تتيمم» والله أعلم. 


$B BB & 


= طهارة الأنجاس كلهاء والرخصة في الاستنجاء بالحجارة في موضعها لا يعدى بها موضعهاء 
وكذلك الخلاء والبول إذا عدوا موضعه| فأصابوا غيره من الجسد لم يطهرهما إلا الماء». اه 
وقال في البحر الرائق /١(‏ 755): «وآراد بالماء هنا كل مائع طاهر مزيل بقرينة تصريحه أول 
الباب وهو أولى من حمله على رواية محمد المعينة للماء». اه 

)١(‏ قال النووي في المجموع (7/ :)١55‏ «إذا كان الخارج نادرًا كالدم والقيح والودي والمذي 
وشبهها فهل يجزته ا لحجر؟ فيه طريقان: 
الصحيح منهما -وبه قطع العراقيون أنه على قولين» (أصحهها) يجزئه الحجرء نص عليه في 
المختصر وحرملة؛ لأن الحاجة تدعو إليه» والاستنجاء رخصة» والرخص تأت لمعنى, ثم لا يلزم 
وجود ذلك المعنى في جميع صورها كالقصر وأشباهه. 
(والقول الثاني) يتعين الماءء قاله في الأم» ويحتج له مع ما ذكره المصنف بالحديث الصحيح أن 
النبي يَكِ: «أمر بغسل الذكر من المذي». اه 


المبحثٌ الرابع 
هل يتعين الماء في بول المرأة؟ 


مدخل ے2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا ماثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. 
لا الاستنجاء عبادة معقولة المعنى» والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. 


[م-177] يجزئ المرأة الاستجار من الغائط بالاتفاق» واختلفوا في البول. 
فقيل: لا جرع الاستجرار مطلقا بكرًا كانت أو ثيابًاء بل يتعين الماء» وهو مذهب 
المالكة. 


وقيل: يجزئ البكر» وهو مذهب الشافعية"» والحنابلة» واختلفوا في الثيب. 


فقيل: لايجزئ الاستجار بحقها مطلقاء وهو وجه شاذ في مذهب الشافعية9», 
وقول في مذهب الحنابلة2 . 


.)١5 الفواكه الدواني (۱/ ۱۳۳)ء مواهب الجليل (۱/ 7585).» مختصر خليل (ص:‎ )١( 

(۲( المجموع :»)١7/8/7(‏ حاشية البجيرمي /١(‏ 57)» روضة الطالبين .)72١/1١(‏ 

.)1١5 /١( المغني‎ )3٠١5/1( الإنصاف‎ ء)۹١‎ /١( المبدع‎ )۳( 

() قال النووي في المجموع :)۱١۸/۲(‏ قطع الماوردي بأن الثيب لا يجزئها الحجرء حكاه المتولي 
والشاثبى وصاحب «البيان» وجهّاء وهو شاذ. 

.)٠٠١/۱( المغني‎ )5( 


وقيل: يجزئ الاستججمار بحقها مطلقاء وهو قول في مذهبهم|". 

وقبل: إن نزل البول إلى ظاهر المهبل» كا هو الغالب لم يكف الا الماء» وإلا كفى» 
وهو الراجح عند الشافعية”" والحنابلة". 

لا دليل من قال يتعين الماء في بول المرأة مطلمًا: 

هذا القول يرى أن المرأة لا يجزما المسح بالحجر من البول لتعديه خر جه إلى جهة 
المقعدة» وحملوا كلام ابن المسيب قوله عن الاستنجاء بالماء: هذا وضوء النساءء قالوا: 
يريد أن ذلك إن يكون في حق النساءء فإن المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول؛ 
لأنه يتعدى مخرجه ويجري إلى مقاعدهن وكذلك الخصي”©. 

فرجع الدليل إلى مسألة إذا تجاوز الخارج موضع العادة» وقد ذكرنا بحثه في 
مسألة مستقلة. 

لادليل من قال: يتعين الماء إذا نزل إلى ظاهر المهبل: 

دليله ما ذكرناه في مسألة مستقلة من أن الخارج إذا تعدى الموضع المعتاد وجب 
الماءء وأن حقيقة الاستنجاء إنا هو في إزالة الخارج على مخرج البول والغائط, فإذا 
كانت النجاسة ليست عليهها فلا يسمى استنجاءء وإذا ل يكن استنجاء تعين الماء؛ لأن 
الاستجار إنا ورد رخصة في مكانه المعتاد. وقد أجبت عنه هناك وأنه لا يوجد قيد 
في الاستججار أن يكون على الموضع المعتاد. 

لا دليل من قال: يجزئ الاستجمار مطاقًا: 

9 الدليل الأول: 

قال: إن الأحاديث في الاستججار وردت مطلقة» في حق الرجل والمرأة» ولو قدر 
)١(‏ المغني .)٠٠١/١(‏ 
)۲( حاشية البجيرمي /١(‏ ١٦)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ١۷)ء‏ المجموع .)١17/87/5(‏ 


(۳) المغني /١(‏ ١٠٠)ء‏ الإنصاف .)٠١١/١(‏ 
(5) مواهب الجلیل (۱/ 7585) بتصرف يسير. 


أنها وردت في الرجال فا ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل» ولا يوجد دليل يخص 
المرأة من الاستتجمار بالأحجار» فمن ادعى خروج المرأة فعليه الدليل. 

2 الدليل الثاني: 

أن نزول البول إلى ظاهر المهبل معتاد من المرأة» فلم يخرج عن قاعدتكم إن 
الخارج تجاوز الموضع المعتاد» وما كان معتادًا لم يستثن من الاستججارء وهذا على وفق 
ما قعداقوه 

2 الدليل الالت: 

قدمنا أن الصحيح في إزالة النجاسة إزالتها بأي مزيل» فإذا زالت فقد زال 
حكمهاء واشتراط أن تكون النجاسة على المخرج شرط غير معتبر على الصحيح» 
بدليل مسألتناء فالمرأة معتاد أن البول قد ينزل على ظاهر المهبل» ومع ذلك لم تأت 
نصوص من الشرع تمنع المرأة من الاستجار» والله أعلم. 
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ا مبحث الخامس 


هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجمار؟ 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
LTE‏ 
لا المتولد من المأذون فيه لا أثر له» بخلاف المتولد من المنهي عنه. 


وعليه فلو عرق محل الاستجمار وسال إلى غيره من البدن عفي عنه في الأصح. 


[م-1775] إذا عرق فسأل آثر الاستجار على بدنه أو سراويله» فهل ينجس 
أم لا؟ 

فيه خلاف. 

فقيل: إنه نجس . 

وقيل: طاهرء ولا تتنجس الملابس بذلك. 

وهذه المسألة ترجع إلى مسألة سابقة قد تم بحثهاء بعد الاتفاق على أن أثر 
الاستجمار معفو عنه» فهل هو طاهر آم نجس؟ 


فمن قال: إنه نجس فإنه ينجس الثياب والماء والأبدان إذا سال أثر الاستججار. 


ومن قال: إن الاستجار مطهرء فإنه لا ينجس الثياب ولا الأبدان ولا المياه فيا 
لو جلس في ماء قليل فسال أثر الاستجارء فإن أردت الوقوف على أدلة كل فريق 
فارجع إليه في مسألة آثر الاستجار هل هو طاهر أم نجس؟ 


$ BB B8 


المبحث السادس 


هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين 


ل 2 ا لك الي ل ا 
لا الاستنجاء عبادة معقولة المعنى. والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. 


لا النحاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها. 


[م-1725] قد يفتح للإنسان فتحة في بدنه يخرج منها البول والغائط تكون بديلة 
عن السبيلين» فإذا خرج منها الحدث هل يكفي الاستجمار آم يتعين الماء؟ 

فقيل: إذا انسد المخرج المعتادء وكانت الفتحة تحت المعدة أجزأ الاستجمار قولًا 
واحدًا في مذهب المالكية» واختاره بعض الحنابلة". 

وإن كانت الفتحة فوق المعدة» أو لم ينسد المخرجان فقولان في مذهب المالكية 
أرجحه) وجوب الماء؛ لآنه غير ناقض. 

وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقًا إذا انسد المخرج سواء كانت الفتحة فوق أو تحت 
المعدة» وهو وجه في مذهب الحنابلة". 
)01 مواهب الجليل (۱/ ۰۲۸٩‏ ۲۹۳)»ء الخرشي (١/۸٤۱)ء‏ حاشية الدسوقي .)١١١/١(‏ 


(؟) اختاره ابن عقيل والمجد وجماعة من الحنابلة انظر الإنصاف )۱١۸/١(‏ المبدع /١(‏ 40). 
() الإنصاف .)3١17/1(‏ المغني .)1١77/1(‏ 


وقيل: لا يجزئ فيه الاستججار مطلقاء وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. 

لا دليل من قال: يجزئ فيه الاستجمار مطلقًا: 

قدمنا في مسألة مستقلة أن النجاسة أي نجاسة لا يتعين في إزالتها الماء» بل 
إذا زالت بأي مزيل زال حكمهاء وسقنا الأدلة على ذلك من تطهير النعل بالتراب 
وكذلك ذيل المرأة وغيرها وقد خرجناها في مكانماء ومثله الاستجار بالأحجار 
عزيمة وليس رخصة حتى يقيد ذلك بالسبيلين» والله أعلم. 

لا دليل من قال: يتعين الماء: 

رأوا أن الاستجمار رخصة ورد في نجاسة معينة وهي البول والغائط على خرج 
معين هما السبيلان» أما إذا خرج من غير السبيلين فإنه خرج نادر بالنسبة إلى سائر 
الناس فلم يثبت فيه أحكام الفرج؛ ولآن لمسه لا ينقض الوضوء. ولا يتعلق بالإيلاج 
فيه شيء من أحكام الوطء أشبه سائر البدن. 

والصحيح أن هذه التعاليل لا علاقة لها في إباحة الاستجار على المخرجين فا 
أبيح الاستججمار على السبيلين لكون مسه ناقضّاء ولا لكون الفرج محلا للوطء؛ فهذه 
أوصاف لا علاقة ها بالاستجمارء وبالتالي لا يستدل بها على رد الاستججار على غير 
السبيلين» وإنما أبيح الاستجمار نظرًا إلى أنه محل تنجس» وأمكن إزالته بحجر أو ورق 
ونحوهاء وهذا لايمنع من إزالته من سائر البدن إما بالقياس الجلي» أو بعموم النص. 

لا دليل من فرق بين ما تحت المعدة وما فوق المعدة: 

رأى أن ما تحت المعدة يلحق بالبول والغائط؛ لآن الجسم يكون قد انتهى من 
الانتفاع منه وحوله إلى فضلات» وأما ما فوق المعدة فيلحق بالقيء» وهذا له وجه 
من النظر من حيث الحكم في إلحاقه بالطاهرات أو بالنجاسات» لكننا لا نقصر إزالة 


200 كشاف القناع »)٦١ /١(‏ المبدع .)4٠ /١(‏ الإنصاف (١/۷١٠)ء‏ المغني »)٠١١/١(‏ تصحيح 
الفروع (۱/ ۱۷۸۰۱۷۷). 


النجاسة بالاستجار على البول والغائط» بل إن سائر النجاسات تزال بأي مزيل 
طاهر» نعم نقول ما كان فوق المعدة تمكن أن نحكم له بالطهارة» فإن الصحيح أن 
القيء طاهر» وليس بنجس. وبالتالي لا يحتاج إلى استنجاء أو استجراره والله أعلم. 

لا دليل من اشترط أن ينسد المخرج المعتاد: 

لأنه لا يعطى حكمه حتى يقوم مقامه» ولا يقوم مقامه حتى ينسد المخرج 
الأصلي. 

والراجح كما قلنا أن الاستجار يجزئ مطلقاء وأن النجاسة تزال بأي مزيل» وأن 
الاستجار عزيمة وليس رخصة. وأنه على وفق القياس» والله أعلم. 


$B B&B & 


الباب السابع 


حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء 


_ 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الأصل براءة الذمة وعدم التكليف. 
لا إذا صح وضوء الرجل مع وجود نجاسة على بدنه صح وضوؤه مع وجود 
نجاسة على المخرج؛ إذ لا فرق. 


[م-7176] اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يشترط أن يكون قبل الوضوء أم 
يجوز تقديم الوضوء عليه؟ 

فقيل: يصح الوضوء قبل الاستنجاء» ويستحب أن يكون الوضوء بعده» وهو 
مذهب الحنفية» والمالكية"» والشافعية”". 


)١(‏ نص الحنفية على أن الاستنجاء من سنن الوضوءء» وإذا كان كذلك كان تقديمه على الوضوء سنة 
عندهم» قال في حاشية ابن عابدين :)١77 /١(‏ عد في المنية الاستنجاء من سنن الوضوء» وفي 
النهاية: أنه من سنن الوضوء بل أقواها؛ لأنه مشروع لإزالة النجاسة الحقيقية» وسائر السنن 
لإزالة الحكمية» وجعل في البدائع سنن الوضوء على أنواع: نوع يكون قبله» ونوع في ابتدائه 
ونوع في أثنائه» وعد من الأول الاستنجاء الجر ومن الغا الاستتجاء بالماء: وانظر بدائع 
الصنائع .)۱۸/١(‏ 

(۲) انظر الفواكه الدواني »)171/١(‏ كفاية الطالب »)۲٠۸/١(‏ الثمر الداني »)5١/١(‏ رسالة 
القيرواني (ص: »)١4‏ الخرشي .)١51/١(‏ 

(۳) قال الشيرازي في المهذب :)71/١(‏ «ويستنجي قبل أن يتوضا فإن توضأ ثم ستنجى صح = 


ورواية في مذهب الجنابلة. 

وقيل: لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء» وهو المشهور من مذهب الحنابلة". 
لادليل الجمهور: 

ل الدليل الأول: 


فالأصل عدم التكليف» فمن توضأ قبل أن يستنجي» وكان قد لف على يده خرقة 


2 الدليل الان 
قياس النجاسة التي على السبيلين بالنجاسة على غير السبيلين» فإذا كان يصح 


وضوء الرجل مع وجود نجاسة على البدن» فكذلك ينبغي أن نصحح الوضوء مع 
وجود نجاسة على المخرج؛ إذ لا فرق. 


الدليل العالث: 


حقيقة الوضوء هو مرور الماء على أعضاء الوضوء» وقد فعل» فيجب أن يرتفع 


حدثه. 


00 
(۲) 


الوضوء». اه وأشار النووي في المجموع (۲/ 4117 )١١4‏ «أنه لا خلاف بين الأصحاب على 
صحة الوضوء قبل الاستنجاء. وأن من حكى فيه خلافا منهم فقد غلط». 

وقال النووي في الكتاب نفسه (۲/ :)١17177‏ «السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف» 
وليأمن انتقاض طهره». اه 

وقال في التنبيه (ص: :)١8‏ «والاستنجاء واجب من البول والغائط» والأفضل أن يكون قبل 
الوضوء فإن أخره الى ما بعده أجزأه». اه وانظر الإقناع للشربيني /١(‏ 017)» روضة الطالبين 
(1/1/ع). 

.)١15 /١( الفروع‎ (١٠١ /١( الإنصاف‎ »23١ /١( شرح العمدة (157/1)» المحرر‎ 

شرح العمدة (177/1)» المحرر »)23١ /١(‏ الإنصاف ,»)١١5/١(‏ كشاف القناع »)۷١ /١(‏ 
الفروع /١(‏ 5؟١).‏ 


لادليل من قال: يجب تقدم الاستنجاء على الوضوء : 

(717/4-157590) استدلوا بها رواه مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
وكيع وأبو معاوية وهشيم» عن الأعمش. عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى» عن 
ابن الحنفية» 

عن علي قال كنت رجلا مذاء» وكنت أستحبي أن أسأل النبي يك مكان ابنته 
فأمرت المقداد بن الأسود. فسأله. فقال: يغسل ذكره ويتوضاً. ورواه البخاري 
بنحوه. 

لا وأجيب: 

أولا: أن رواية البخاري: توضأ واغسل ذكرك» فقدم ذكر الوضوء. 

)۲۸٠-٠١۳۸(‏ قال البخاري: حدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا زائدة» عن أبي 
حصين» عن أبي عبد الرحمن» 

عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي ئل لمكان ابنته فسأل 
فقال توضأ واغسل ذكرك". 

ثانيًا: أن الواو لا تقتضي ترتيبّاء بل هي لمطلق الجمع قال تعالى: ‏ يمري ممق 
اريك واسج دی وارگیی مع الکو 4 [آل عمران: 57]. فعطف الركوع على السجود. 
فإذا قلت: جاء محمد وصالح» فقد يكون قدوم محمد سابقًا لقدوم صالح» وقد يكون 
متراخيًا عنه» وقد يكون قدومهم معًا. 

لاالراجح: 

جواز تقدم الاستنجاء على الوضوء؛ لأن الاستنجاء طهارة خبث لا علاقة ها 
بطهارة الحدث» إن) يكون الإنسان مطلوبًا أن يتخلى عن النجاسة إذا كان يريد أن 


2000 صحيح مسلم (۳۰۳)» وصحيح البخاري (519). 
Naas 10‏ 


يؤدي عبادة من شرطها الطهارة من الخبث كالصلاة على قول» وبالتالي فيستطيع 
أن يمس المصحف قبل الاستنجاء؛ ويستطيع أن يلبس خفيه قبله؛ لأن الطهارة من 
الخبث ليست شرطًا في مس المصحف» ولا شرطًا في لبس المخف. قال ابن حجر رجه 
لله: يجوز تقديم غسله - أي الذكر - على الوضوءء وهو أولى» ويجوز تقديم الوضوء 
على غسله» لکن من يقول بمسه» يشترط أن يكون ذلك بحائإ . 
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التمهيد: في التعريف اللغوي E‏ 
الياف الأول: في حكم الاستنجاء 5175 
الفصل الأول: خلاف العلماء في حكم الاستنجاء ا 
الفصل الثاني: هل الاستنجاء على الفور أو على التراخي 2577 
الفصل الثالث: في العاجز عن الاستنجاء 100 
الباب الثاني: في آداب الخلاء 010010 


الفصل الأول: في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة 


الملبحث الأول: في حكم التسمية عند الدخول 000 
المبحث الثاني: في حكم التعوذ من الخبث والخبائث 5000 
الفرع الأول: في محل هذه الآداب ay‏ 
الفرع الثاني: متى يقال الذكر الوارد في دخول الخلاء O‏ 


الفرع الثالث: في إعاذة الطفل بالذكر الوارد yy‏ 


المبحث الثالث: استحباب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء yS‏ 


المبحث الرابع: في حكم تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمن عند الخروج .. ٠٤‏ 


المبحث الخامس: في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة 0 
الملبحث السادس: في الكلام أثناء قضاء الحاجة 0 
الفرع الأول: في ذكر الله تعالى داخل الخلاء 0 
مسألة: في بسملة المتوضئ في الخلاء O‏ 
الفرع الثاني: في الكلام في الخلاء ب 111 
المبحث السابع: في اللبث على الحاجة فوق الحاجة ا a‏ 
المبحث الثامن: في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة CS‏ 
الملبحث التاسع: في مسح الذكر عند الفراغ من البول E‏ 
ليحت الغاشر: فى نان الذكر 0 
الفرع الأول: في تعريف النتر E‏ 
الفرع الثاني: في حكم نتر البول ذخأم 0 
المببحث الحادي عشر: في حكم قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء eee‏ 
فرع: مناسبة طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة يم 
المبحث الثاني عشر: في حكم الحمد بعد الخروج من الخلاء los‏ 
المبحث الثالث عشر: في حكم تنظيف اليد بعد غسل دبره I‏ 
المبحث الرابع عشر: في حكم البول واقمًا N‏ 
المبحث الخامس عشر: استحباب أن ہیی مايستجمر به قبل جلوسه سن 
الفصل الثاني: في آداب قضاء الحاجة المتعلقة با مكان مع اجو E‏ 
المبحث الأول: في طلب المكان الرخو 0 
الملبحث الثاني: في استحباب الاستتار ا E‏ 


الفرع الأول: في حكم التواري عن أعين الناس في الفضاء eee‏ 
الفرع الثاني: في ستر العورة عن الناس عند قضاء الحاجة 00000000 

الفرع الثالث: في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض ESO‏ 
الفرع الرابع: إذا أضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة OV i:‏ 
المبحث الثالث: في كراهية استقبال الريح O‏ 
المبحث الرابع: في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط ا 
المبحث الخامس: في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء مسي AO‏ 
المبحث السادس: في استقبال النيرين (الشمس والقمر) o‏ 
المببحث السابع: البول في الطريق والظل النافع و تحت شجرة مثمرة e‏ 
المببحث الثامخ: البول فى المسجد 1-1-9 2122 
المبحث التاسع: البول في الشق ونحوه ااا ا 
المبحث العاشر: في البول على القبر ا 0 ا 
المبحث الحادي عشر: البول في الإناء PE‏ 


المبحث الثاني عشر: في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء ... 5 757 


الباب الثالث: في صفة الاستنجاء والاستجار E‏ 
الفصل الأول: في التسمية عند الاستنجاء والاستجار ا OV‏ 
الفصل الثاني: حكم النية للاستنجاء ال ل TV‏ 
الفصل الثالث: يبدأ الرجل بالقبل قبل الدبر ورين 
الفصل الرابع: هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين E oo‏ 
الفصل الخامس: في صفة الإنقاء E SSS Ea‏ 


المبحث الأول: في صفة الإنقاء بالحجر a‏ 000 


المبحث الثاني: في صفة الإنقاء بالماء tasa‏ 
الفصل السادس: قول العلماء في الأثر المتبفي بعد الاستجار 0 
مخ ما تطاير عن الماء.ؤقت الاستتجاء ا 
الفصل السابع: القول في قطع الاستنجاء على وتر 1000 
الفصل الثامن: في صفة المسح بالا حجار a‏ 
الفصل التاسع: لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها ... 
المبحث الأول: هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط 
المبحث الثاني: في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع Es‏ 
المحعت القالع؟ إشكال وعحوابه E‏ 
المبحث الرابع: حكم مس الدبر باليمين حال قضاء الحاجة a‏ 
المبحث الخامس: حكم مس فرج المرأة N‏ 
الفصل العاشر: الشك بعد الفراغ من الاستنجاء 1510 
الفصل الحادي عشر: نضح الماء على الفرج والسراويل TT‏ 
الباب الرابع: في الاستجمار اه 
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز الاستجار لظ 
الفصل الثاني: في شروط الاستججار 5757785 
الشرط الأول: في اشتراط ثلاثة أحجار 00 شظظ”ظ”( 
الملبحث الأول: في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاثة شعب 5757 
الشرط الثاني: أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة 0000 


الشرط الثالث: أن يكون المستنجي به غير عظم وروث 000 
فرع: النهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم ene ae a‏ 


الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار 


الشرط الخامس: أن يكون الحجر ونحوه منقيًا e‏ 
فرع: في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج 52 
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون المستجمر به جامدًا yS‏ 
الشرط السابع: ألا يكون المستجمر به حممة اه 
الشرط الثامن: أن يكون المستجمر به غير محترم 0 
العف الأول الأمتجاء بالكتب الشرعية r‏ 
الملبحث الثاني: ألا يكون المستنجى به مطعومًا yy‏ 
المبحث الثالث: أن يكون المستنجى به مباحًا E‏ 
المبحث الرابع: ألا يكون المستنجى به حيوانًا E‏ 
الفرع الأول: الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلا به 0 
الفرع الثاني: الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل 0 
الفرع الثالث: ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه م 
الباب الخامس: فيا يستنجى منه اه 
الفصل الأول: في الاستنجاء من البول والغائط O‏ 
الفصل الثاني: في الاستنجاء من المذي 7 بتبب- 2 
الفصل الثالث: في الاستنجاء من الودي ل 
الفصل الرابع: في الاستنجاء من المني O‏ ل 
الفصل الخامس: في الاستنجاء من الحدث الدائم 000 
اللبحث الأول: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثا أم يعفي عنه 


المبحث الثاني: الكلام في غسل فرج من بيده حدث دائم عند الوضوء 


الملبحث الثالث: شد عصابة الفرج عند الوضوء 0ك 
الفصل السادس: في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة والدود 25225 
الفصل السابع: في الاستنجاء من الريح 12101000 
الباب السادس: في الاستنجاء بالماء ا 
الفصل الأول: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء yy‏ 
الفصل الثاني: أمب| أفضل الاستنجاء أم الاستجار انرو 
الفصل الثالث: في الجمع بين الحجارة والماء 00000006 
الفصل الرابع: متى يتعين الأستنجاء بالماء 000 
الح الاوك إذا تجاوز الخارج موضع العادة بزب 
المبحث الثاني: إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين بالماء .. 
المبحث الثالث: يتعين الماء في الاستنجاء من المذي لك 
المبحث الرابع: يتعين الماء في الاستنجاء من الدم والقيح 00 
المبحث الخامس: هل يتعين الماء في بول المرأة 100( 
المبحث السادس: هل يتعين الماء إذا عرق فسال أثر الاستجار 00 
المبحث السابع: هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين 100 
الباب السابع: حكم الترتيب بين الاستنجاء والوضوء a‏ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى 
آله وصعحه أجعين. 

أما بعد. فهذا هو المجلد الثامن في سلسلة كتاب أحكام الطهارة» والكتاب 
الثالث والرابع في الطهارة من الخبث» وهو خاص في الطهارة من الحيض والنفاس» 
ولئن جمع الحيض والنفاس بين طهارة الحدث والخبث إلا أنه فيه طهارة الخبث ألصق 
منه في الحدث لقوله تعاللى: 

ولوت عن ميض فهو اَی 6 [البقرة: [YY‏ 

وقد قيل في معنى الأذى: النجس. 

ولأن موجب طهارة الحدث هو نزول الخبث أو انقطاعه» فكان متقدمًا عليه. 

ولأن طهارة الحدث فيه لا تصح قبل طهارة الخبثء لهذا جعلته في قسم الطهارة 
من الخبث» وأخرته عن الاستنجاء؛ لأن طهارة الاستنجاء عامة» وهذا خاص بالنساء. 

قال الدارمي رحمه الله: «الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه)'. 


وقال النووي: «اعلم بأن باب الحيض من عويص الأبواب» وما غلط فيه كثيرون 
من الكبار لدقة مسائله» واعتنى به المحققون» وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة». 


.)۱۸١ /۲( المجموع‎ )١( 


وقال أيضًا: «وقد رأيت ما لا يحصى من المرات» من يسأل من الرجال والنساء 
عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق 
المعتنين بباب الحيض»''. 

وقال ابن نجيم: «معرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات» لما يترتب عليها 
ما لا بحصى من الآحكام» كالطهارة» والصلاة» وقراءة القرآن» والصوم» والاعتكاف. 
والحج» والبلوغ» والوطء»ء والطلاق» والعدة» والاستبراء وغير ذلك من الأحكام. 
وكان من أعظم الواجبات؛ لأن عظم منزلة العلم بالشيء» بحسب منزلة ضرر الجهل 
به: وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها» ”". 

لا وترجع صعوبة الحيض لأمور منها: 

الأول: كون الحيض ما يختص به النساء. ويتعذر على الفقيه الوقوف على طبيعة 
الحيض بالحس والمشاهدة. 

الثاني: تكلف الفقهاء في تقعيد قواعد مرجوحة لا دليل عليهاء ثم رد مسائل 
الحيض المختلفة إلى تلك القواعد المرجوحة, ما زاد الملوضوع تشعبًا وتعقيدًا. 

وقد أحسن الشوكاني حين قال: «وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في 
المستحاضة» واضطربت أقوالهم اضطرايًا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة» فا ظنك 
بالنساء الموصوفات بالعي في البيان» والنقص في الأديان» وبالغوا في التعسير حتى 
جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيرواء والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها)". 

والملاحظ أن أحاديث الحيض أحاديث معدودة كلها تدل على يسره وسهولته» 
ولو كانت أحكام الحيض متشعبة كما يراه الفقهاء لكثرت الأحاديث التي تبين 
)١(‏ المجموع (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) البحر الرائق »)١99 /١(‏ ولعله يقصد بالنسبة للأحكام الفقهية» وإلا فضرر الجهل بمسائل 


الاعتقاد أشد من غيرها. والله أعلم. 
(9) النيل (۱/ 07506 ح۳۹۸. 


أحكامه بيانًا تقوم به الحجة» وتفهمه عامة النساء. 

ولذلك قال أحمد: «الحيض يدور على ثلاثة أحاديث» حديث فاطمة» وأم حبيبة) 
وحمنة» وفي رواية عنه حديث أم سلمة مكان حديث أم حبيبة»7". 

الثالث: تناول المرأة حبوبًا في منع الدورة والحمل نما قد يسبب اضطرابًا في 
عادتها يصعب أحيانًا ردها إلى كلام أهل العلم. ويتحير في أمرها طالب العلم. 

الرابع: عدم تحكيم السنن الواردة في الحيض» ومعارضتها بأقوال الرجال 
والتكلف في صرفها عن ظاهرها. 

الخامس: قلة الكتب الطبية المتخصصة من الأطباء الموثوق بهم والتي يستعين بها 
الفقيه على فهم طبيعة الحيض» وتنزيل الأحكام الشرعية بناء على فهمها. 

وقد حاولت قدر الإمكان أن أقر بعض الكتب الطبية في الحيض والنفاس» 
خاصة في تلك المسائل التي هي محل خلاف بين الفقهاءء ومردها إلى الأطباء» وذلك 
مثل نحو حيض الحامل» وتخلق الجنين» وتكرار الحيض في الشهر أكثر من مرة 
ونحوهاء وقد حملني ذلك على مراجعة بعض الاختيارات» ومن أهم الكتب الطبية 
التي رجعت إليها مجموعة من مؤلفات الدكتور: محمد علي البار» خاصة كتابيه: خلق 
الأنسان بين الطب والقرآن» والجنين المشوه» والأمراض الوراثية. 

ومنها كتاب الإنسان هذا الكائن العجيب» للدكتور تاج الدين الجاعوني» في 
ثلاثة أجزاء. 

ومنها كتاب الآيات العجاب في رحلة الإإنجاب» د. حامد أحمد حامد. 

ومنها كتاب روعة الخلق» ترجمة ماجد طيفور. 

ومنها كتاب ٠٠١‏ سؤال وجواب في النساء والولادة للدكتورة سلوى بهكلي. 


ومنها كتاب: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» د. محمد نعيم ياسين. 


.)١١٤١ /1١( المغني‎ 2000 


ومنها كتب فقهية اعتنت بنقل كلام الأطباء» مثل كتاب الحيض والنفاس 
بين الفقه والطب. د. عمر الأشقرء والمرأة الحامل في الشريعة الإسلامية ليحيى بن 
عبد الرحمن الخطيب. 

خطة البحث: 

يشتمل الكتاب على مقدمة» وخاتمة» وعلى ثانية أبواب» ويشتمل كل باب منها 
على فصول» والفصول على مباحث وفروع ومسائلء على النحو التالي: 

المقدمة: وتشتمل على مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الحيض. 

المبحث الثاني: في أساء الحيض. 

المبحث الثالث: في تاريخ الحيض. 

المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة. 

الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث وقته ومقداره. 

ويشتمل على تسعة فصول: 

الفصل الأول: في السن الذي تحيض فيه المرأة. 

المبحث الأول: التحديد بالسن تقريب لا تحديد. 

الملبحث الثاني: المعتبر بالتحديد السنون القمرية. 

الملبحث الثالث: في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض. 

الفصل الثاني: منتهى سن الحيض عند النساء. 

مبحث: إذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد. 

الفصل الثالث: في إمكان الحيض من الحامل. 

الفصل الرابع: في أقل الحيض. 


المبحث الأول: أثر اختلاف العلماء في أقل الحيض على عدة المطلقة. 
المبحث الثاني: في الدم إذا نقص عن أقل الحيض. 

الفصل الخامس: في أكثر الحيض. 

الفصل السادس: في غالب الحيض. 

الفصل السابع: في أقل الطهر. 

الفصل الثامن: في أكثر الطهر. 

الفصل التاسع: في غالب الطهر. 

الباب الثاني: في المبتدأة. 

ويشمل على فصلين: 

الفصل الأول: في حكم المبتدأة. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض. 
المبحث الثاني: أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض. 

المبحث الثالث: أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض. 
الفصل الثاني: في ثبوت العادة للمبتدأة. 

الباب الثالتُ: في الطوارىء على الحيض. 

ويشتمل على ستة فصول: 

الفصل الأول: إذا زاد الدم على عادة المرأة. 

الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها. 

الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين. 


الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت. 

الفصل الخامس: في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله. 
الفصل السادس: في الصفرة والكدرة. 

المبحث الأول: آلوان الدم الخارج من المرأة. 

المبحث الثاني: حكم الصفرة والكدرة. 

الفرع الأول: في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة. 
الفرع الثاني: في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل. 

الباب الرابع: في طهارة الحائض. 

ويشتمل على ثلاثة فصول» وسبعة مباحث» وتسعة فروع» وستة مسائل. 
الفصل الأول: في خالطة الحائض وطهارة عرقهاء وسؤرهاء وثيابها. 
الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث. 

ويشتمل على مباحث: 

المبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض. 

المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل. 

المبحث الثالث: في صفة الغسل من المحيض. وفيه فروع: 
الفرع الأول: في اشتراط النية للطهارة. 

الفرع الثاني: في استحباب التسمية في غسل الحيض. 

الفرع الثالث: في وضوء الغسل. وفيه مسائل: 

المسالة الأولى: حكم الوضوء في الغسل الواجب. 

المسألة الثانية: في موضع الوضوء من الاغتسال. 

المسألة الثالثة: في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال. 


المسألة الرابعة: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل إذا لم تتوضاً. 
المسألة الخامسة: في غسل الرأس في وضوء الغسل. 
المسألة السادسة: في تثليث الوضوء في الغسل. 

الفرع الرابع: في نقض المرأة رأسها في غسل المحيض. 
الفرع الخامس: في غسل المسترسل من الشعر. 

مسالة: في اسساب الام في الاغتسال: 

الفرع السادس: في التثليث في غسل البدن. 

الفرع السابع: في صفة غسل الرجلين. 

الفرع الثامن: الفرق بين غسل الجنابة» وغسل الحيض. 
الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزئ. 

الفصل الثالث: في طهارة الحائض من دم الحيض. 
المبحث الأول: في نجاسة دم الحيض. 

المبحث الثاني: في تعين الماء في إزالة دم الحيض. 

المبحث الثالث: في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض. 
المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض. 

الباب الخامس: فيم| يتعلق بالحائض من أحكام العبادات. 
ويشتمل على خمسة فصول. 

الفصل الأول: في الحائض» وتعبدها بكتاب الله. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المببحث الأول: في قراءة القرآن للحائض. 

المبحث الثاني: في مس الحائض والمحدث المصحف. 


المبحث الثالث: في سجود التلاوة والشكر من الحائض. 

الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة. 

ويشتمل على سبعة مباحث: 

اللبحث الأول: تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب ها القضاء. 
المبحث الثاني: في جلوس ال حائض في مصلاها تذكر الله بمقدار الصلاة. 
المبحث الثالث: في احتساب أجر الصلاة للحائض. 

الملبحث الرابع: في استحباب قضاء الصلاة للحائض. 

الفرع الأول: في قضاء ركعتي الطواف للحائض. 

الملبحث الخامس: في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت. 

المبحث السادس: في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت. 
اللبحث السابع: في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة. 

الفصل الثالث: أحكام الحيض من حيث الصوم. 

ويشتمل على أربعة مباحث: 

الملبحث الأول: يحرم الصوم» ويجب القضاء إذا طهرت 

المبحث الثاني: في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار. 
المبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجرء ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح. 
المبحث الرابع: في سقوط الكفارة إذا أفطرت با لجاع ثم نزل الحيض. 
المبحث الخامس: في أحكام الحيض من حيث المسجد. 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: في مكث الحائض بالمسجد. 


المبحث الثالث: في اعتكاف الحائض. 

فرع: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة. 

الفصل الخامس: في أحكام الحيض من حيث المناسك. 

ويشتمل على ثانية مباحث: 

المبحث الأول: في إحرام الحائض والنفساء. 

المبحث الثاني: في اشتراط الطهارة للطواف. 

المبحث الثالث: في الحائض إذا اضطرت للطواف. 

المبحث الرابع: في سعي الحائض بين الصفا والمروة . 

المبحث الخامس: في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج. 

المبحث السادس: في سقوط طواف الوداع عن الحائض. 

الملبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع» وطهرت قبل مفارقة 
القيان: 

المبحث الثامن: لا يستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد الحرام. 

المبحث التاسع: في طواف الوداع للمستحاضة. 

الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية. 

ويشتمل على فصول: 

الفصل الأول: في وطء الحائض. 

المبحث الأول: في تحريم وطء الحائض في فرجها. 

المبحث الثاني: في مباشرة الحائض فيا بين السرة والركبة. 

المبحث الثالث: في الاستمتاع با تحت الإزار بالنظر واللمس. 


المبحث الرابع: في كفارة من جامع امرأته وهي حائض. 


المبحث الخامس: في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض. 
المبحث السادس: في كفر من استحل جاع الحائض في فرجها. 
المبحث السابع: جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر. 

المبحث الثامن: في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلا أو ناسيًا. 
الملبحث التاسع: في إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض. 

المبحث العاشر: في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض. 

الفصل الثاني: في طلاق الحائض. 

الفصل الثالث: في الخلع وقت الحيض. 

المبحث الأول: تعريف الخلع. 

الملبحث الثاني: في حكم الخلع. 

المبحث الثالث: في صحة خلع الحائض. 

الباب السابع: في أحكام الاستحاضة. 

ويشتمل على سبعة فصول» وعشرة مباحث» وأربعة فروع. 

تمهيد: ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: في تعريف الاستحاضة 

المبحث الثاني: في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 

الفصل الأول: في حكم المستحاضة المبتدأة. 

ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الآول: تحرف المتدأة» وم تكون سحخاضة؟ 


الملبحث الثاني: في حكم المستحاضة المبتدأة» وفيه فرعان: 


الفرع الأول: في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة. 
الفرع الثاني: في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير مميزة. 
الفصل الثاني: في تقدير طهر المستحاضة المبتدأة. 
الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة. 

ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: في المستحاضة المعتادة المميزة. 

المبحث الثاني: في المستحاضة المعتادة غير المميزة. 
الفصل الرابع: في المرأة المستحاضة المتحيرة. 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: في المستحاضة المتحيرة بالعدد. 
المبحث الثاني: في المستحاضة المتحيرة بالوقت. 
المبحث الثالث: في المتحيرة بالعدد والوقت. 

الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة. 

ويشتمل على 

المبحث الأول: في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة. 
الفرع الأول: في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء. 
الفرع الثاني: في شد عصابة الفرج عند الوضوء. 
الفصل السادس: في وجوب الغسل على المستحاضة. 
الفصل السابع: في وطء المستحاضة. 

الباب الثامن: في أحكام النفاس. 


ويشتمل على تمهيد» وإحدى عشر فصلاء وثلاثة مباحث» وثلاثة فروع. 


التمهيد: في تعريف النفاس لغة واصطلاحًا. 

الفصل الأول: بأي شيء يثبت حكم النفاس. 

الفصل الثاني: في أحكام السقط. ويشتمل على: 

المبحث الأول: في أسباب السقط. 

المبحث الثاني: في الحكم التكليفي للإجهاض. وفيه: 

الفرع الأول: في الإجهاض بعد نفخ الروح. 

الفرع الثاني: في الإجهاض قبل نفخ الروح 

الفرع الثالث: في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح. 

الملبحث الثالث: في وقت تخلق الجنين. 

الفصل الثالث: في حكم الدم النازل مع الولادة. 

الفصل الرابع: في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة. 

الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين. 

الفصل السادس: في المرأة تلد ولا ترى دمًا. 

الفصل السابع: في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين. 

الفصل الثامن: في أقل النفاس. 

الفصل التاسع: في أكثر النفاس. 

الفصل العاشر: في ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين. 

الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس. 

الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث. 

هذا وأسأل الله العظيم أن يجعل العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يكتب له القبول. 
كتبه 


المقدمة 
المبحث الأول 


تعريف الحيض 


تعريف الحيض اصطلاحًا”"': 

لا يمكن أن نقدم تعريقًا للحيض يكون محل اتفاق بين الفقهاءء لاختلافهم في 
اشتراط بعض الأوصاف» حيث يختلفون في الدم من الحامل» والدم من البنت قبل 
تسع سنين هل يلحق بالحيضء أو يكون دم فساد. 


NEE NEE‏ بكر انا أكون مضد ةا ار ا 
والجمع:نسَاء حوائض وحُيّضٌ على فعّل. 
وقال الليث: احبص مَعْرُوف» والحَيْضَة: المرة الْوَاحِدَة الحيضَةٌ بالكسر الاسمء وتطلق على 
الخرقة التي تِستَثِرٌ بها المرأة. قالت عائشة رضي الله عنها: ليتني كنت جِيصة مُلقاةً. 
والمستحاضة المزأة الي يسيل مِنّْها ادم قلا يرقا ولا ييل من المحيضيء ولكنه دم عِرْق. 
ويقال: حائض. وهل يقال: حائضة؟ 
قال ابن منظور: الأصل أن الماء إن| تلحق للفرق بين المذكر والمؤنث. وأما ما لا يكون للمذكر 
فقد استغنى فيه عن علامة التأنيث فإذا قيل: امرأة حامل: فهذا نعت لا يكون إلا للمؤنث» وأما 
إذا حملت المرأة شيئًا على ظهرها فهي حاملة لا غير لأنه يشترك فيه المذكر والمؤنث. 
هذا قول أهل الكوفة» وأما أهل البصرة» فإنهم يقولون: هذا غير مستمر؛ لأن العرب قالت: 
رجل أيم» وامرأة أيم» ورجل عانس وامرأة عانس. انظر اللسان (۷/ »)١57‏ وتاج العروس 
١١‏ 55)» تهذيب اللغة (0/ .)٠١۳‏ 


لذا سأختار من التعريفات أشملها ما أمكن. 

قبل في تعريفه: «هو الدم الخارج من فرج المرأة» التي يمكن حملها عادة» من غير 
ولادة ولا مرض» ولا زيادة على الأمد». 

فقوله: (الخارج من فرج المرأة): خرج به الدم الخارج من الدبر. 

وقوله: (التي يمكن حملها): خرج بذلك الصغيرة جدًا التي لا يمكن أن تحيض. 

وقوله: (من غير ولادة): خرج بذلك دم النفاس. 

وقوله: (ولا مرض): أخرج دم النزيف وشبهه. 

وقوله: (ولا زيادة على الأمد): خرج بذلك دم الاستحاضة”". 

تعريف آخر: قيل هو «دم طبيعة وجبلة» يرخيه الرحم» يعتاد أنثى إذا بلغت» في 
أوقات معلومة)70. 

فقوله: (دم جبلة وطبيعة): أي خلقة كتبه الله على بنات آدم. فخرج بذلك دم 
الاستحاضة. والنزيف؛ فإنه دم مرض . 

وقوله: (يرخيه الرحم): قال الفقهاء المراد به قعر الرحم» فخرج بذلك ما يخرج 
من أدنى الرحم كالاستحاضة. 

وقوله: (يعتاد أنثى): إشارة إلى أنه ليس بدم فساد» بل خلقه الله لحكمة غذاء 
الولد وتربيته. 

وقوله: (إذا بلغت): إشارة إلى أن دم الحيض علامة من علامات البلوغ» كا جاء 
)١(‏ القوانين الفقهية (ص:٠").‏ 
(۲) انظر: تعريفات أخرى للالكية» مواهب الجليل /١(‏ 7537)» منح الجليل ))١159 /١(‏ 

الشرح الصغير »2750177/١(‏ الشرح الكبير »)١71/١(‏ أسهل المدارك /١(‏ ١٦)ء‏ المقدمات 


.)1١7؟6‎ /١( 
.)1١١ /۱( شرح منتهى الإرادات‎ )۳( 


في حديث عائشة مرفوعًا (لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار) وسيأتي تخريجه. إن شاء 
الله تعالى277, 

وقوله: (ني يام معلومة): إشارة إلى أن دم الحيض لا يكون مستمرًا بخلاف 
الاستحاضة فقد يستمر مع المرأة سنوات”". 


هذا ما اخترته في تعريف الحيض. والتوسع في التعريف غير محمود. 


$ BB & 


(۱) انظر: رقم .)١55/(‏ 
69 انظر: المبدع شرح المقنع (۸/۱٥۲)ء‏ كشاف القناع .)١957/1(‏ 


[م-1177] للدم المعتاد الذي يخرج من المرأة أسماء كثيرة منها: 
الأول: الحيض» وهو أشهرها. 
الثاني: الطمث. والمرأة طامث. 


وكذلك قيل: إذا افتض الرجل البكرء قد طمثهاء أي أدماها“. 

قال تعالی: لفو قرت لر لھ بیت اض که وآ جا [الرحن: 0]. 

الثالث: العراك. 

)١-1889(‏ جاء في حديث جابر عند مسلم من طريق أب الزبير» 

عن جابرء أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله بء بحج مفرد» وأقبلت عائشة 
)١(‏ ظاهر الكلام أن الطمث من أسماء الدم» لا من أسماء الحيض» كا هو ظاهر الآية الكريمة» لكن 

جاء في اللسان (۷/ »)٠٤١‏ وتاج العروس :)55/١١(‏ «قال ابن خالوية حاضت» وتّفست» 

ونُفست» ودرست» وطمثت» وضحکت» وکادت» وأكبرت» وصامت)»» فذكر الطمث من 


أسماء الحيض. 
(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۳). 


وفي اللسان: العراك: الحجيض. ونساء عوارك: أي 00 
الرابع: الضحك» والمرأة ضاحك. 
واستدل على هذا بقول الله تعالى: # ومر انه فایمة فَصحِكتَ 4 [هود: »]۷١‏ فقد 


حكى ابن جرير الطبري للآية عدة تفسيرات» منها: أن ضحكت: أي حاضت”») 


وقال صاحب اللسان: ضحكت المرأة: حاضت. 
وروى الأزهري عن الفراء أنه قال عن هذا التفسير: لم أسمعه من ثقة". 
الخامفس: الأكبار» واستدلوا غل ذلك. 


(5-1650) با رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» من طريق علي بن عبد الله 


ابن عباس» عن أبيه» 


200 حو 2 


عن جده في قوله: فما رأينه: اکر رش ۳۱ قال: حضن. 
[ضعيف]). 


ومن اللغة» قال ابن جرير في تفسيره: «زعم بعض الرواة: أن بعض الناس 


أنشده ؤ أكرق يمع حصن چ لا أحسب أن له أصيلة؛ لأنه ليس مروف عند 


.)551//١١( اللسان‎ 

تفسير الطبري (۷/ .)۷١‏ 

.)55١ /١١( اللسان‎ 

هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )١١05١(‏ من طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله 
ابن عباس» عن أبيه» عن جده» وعبد الصمدء ذكره العقيلي في الضعفاء» وقال: عبد الصمد» عن 
أبيه» عن جده» حديثه غير محفوظ» ولا يعرف إلا به. الضعفاء الكبير (۳/ .)۸٤‏ 

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكر شيئًا. الجرح والتعديل (5/ .)٠١‏ 

وقال الذهبي: حدث عن أبيه» بحديث: «أكرموا الشهود»» وهذا منكر وما عبد الصمد بحجة. 
الميزان (؟/ .)57١‏ 

وترجم له الخطيبء. وأطال في سيرته. تاريخ بغداد (۱۱/ ۳۷). 


الرواة وذلك قوله: 
نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أَكْبَرْن إكبارًا 

وزعم أن معناه: إذا حضن)0". 

وجاء في اللسان: «وأما قوله تعالى: ًا ا ايف [¥١‏ 

فأكثر المفسرين يقولون: أعظمنه. 

وروي عن مجاهد أنه قال: أكبرنه: حضن» وليس ذلك بالمعروف في اللغة. 

قال أبو منصور: إن صحت هذه اللفظة في اللغة بمعنى الحيض» فلها مخرج 
حسن» وذلك أن المرأة أول ما تحيض فقد خرجت من حد الصغر إلى حد الكبر» فقيل 
ها: أكبرت: أي حاضت» فدخلت في حد الكبر الموجب عليها الأمر والنهى. 

وروى عن أب الهيثم أنه قال: سألت رجلا من طيء. فقلت له: يا أخا طيء ألك 
زوجة؟ قال: لا والله ما تزوجت» وقد وعدت في ابنة عم لي. قال: وما سنها؟ قال: قد 
کو ته وکو تقال وما أكرف؟ قال: حاضت. 

قال أبو منصور: فلغة طيء تصحح أن إكبار المرأة أول حيضهاء إلا أن هاء 
لكايه ف قوله تعال: #أ كرتم تنفي هذا المعنى» فالصحيح أن لما رأين يوسف 

وروی الأزهري بسنده عن ابن عباس» في قوله تعالى: 29 رهد أ رند 
[يوسف: »]۳١‏ قال: حضن . 

فإن صحت الرواية عن ابن عباس سلمنا له" وجعلنا الهاء في قوله : ا ر 
هاء وقفة لا هاء الكناية. والله أعلم بيا أراد". 


.)5١5/١57( تفسير الطبري‎ )١( 
.))١65٠ ( وسبق أنه لا ر يصح انظر: رقم‎ (۲) 
.)١١١/١(ناسللا‎ )۳( 


السادس: الإعصار. 

قال في اللسان: «المعصر : التي بلغت عصر شبابها وقيل: أول ما أدركت وحاضت. 
وقال منصور بن مرثد الأسدي. 

جارية بسفوان دارها تمشي الهوينا ساقطًا خمارها 

قد أعصرت أو قد دنا إعصارها)0". 

السابع: النفاس. 


5 ۳ روئ البخاري من طريق یی ين أن كثبر» عن أن سلمة أن 


أن أم سلمة حدثتهاء قالت: بينا آنا مع النبي بيا مضطجعة في خميصة إذ حضت» 


فانسللت» فأخذت ثياب حيضتى» قال: أنفست؟ قلت: نعم. فدعان فاضطحعت 
معه ف الخميلة. ورواه مسل" . 


قال في الفتح: قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الده”". 
قال ابن عبد البر: قوله: «(نفست) لعلك أصبت بالد» يعنى الحيضة» والنفس: 


الدم. ألا ترى إلى قول إبراهيم النخعي» وهو عربي فصيح: كل ما لا نفس له سائلة 
يموت في الماء لا يفسده. يعنى: دما سائكة) © , 


000 
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اللسان /٤(‏ 5لاهة). 

صحيح البخاري (۲۹۸) ومسلم (5957). 

فتح الباري (0175/1). 

انظر: التمهيد كا في فتح البر (۳/ 07 5) وانظر في أسماء ا لحيض اللسان (5/ »)١757/6( )١57‏ 
وتاج العروس »)٤٤/٠١(‏ والحاوي الكبير )۳۷۸/١(‏ والمجموع (۳۷۸/۲)» وعارضة 
الأحوذي لابن العربي .)5١5 0707 /١(‏ 


المبحث الثالث 


ف تاريخ ابتداء الحيض 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم. 


[م-/717] اختلف العلماء في ابتداء الحيض على قولين: 

الأول: أن ابتداء الحيض ل يزل في النساء منذ خلقهن الله. 

القول الثاني: أن ابتداء ا لحيض كان أول ما أرسل على نساء بني إسرائيل. 
لا أدلة القول الأول: 

46 الدليل الأول: 


(4-0) روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت 


على رسول الله کا وأنا ایک قال: مالك» أنفست؟ قلت: نعم: قال: إن هذا أمر 


كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج» غير ألا تطوفي بالبيت. ورواه مسله". 


وجه الاستدلال: 
قوله في الحديث: «کتبه الله على بنات آدم) فهذا دليل على أن الحيض لازم للنسا 


وقوله: (كتبه الله) تدل على اللزوم والثبوت» والكتابة نوعان: 

شرعية» کا في قوله تعالى: كب ّم أَلصَيَام © [البقرة: 187]. 

وقدرية. كا في قوله تعالى: كسب آله لالت أنأ وسل [المجادلة: ١؟].‏ 

قال ابن رجب: «وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبي كَلِ: إن هذا 
شيء كتبه الله على بنات آدم. وهو استدلال ظاهر حسن. ونظيره استدلال الحسن 
على إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام بعموم قول الله عز 
وجل: ا لی حکقکم ن ضَعْفٍ ثم جع من بَحَدِ صَعْفٍ فة ثم جع من بعد وو 
صَعَفًا وَسَّيْبَةَ # [الروم: .]٥ ٤‏ 

2 الدليل الان 

)0-1١556(‏ وقوله يَلئِةِ: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم جاء من حديث 
جابر عند مسلہ". 

الدليل اكان 

(5-1645) روى ابن المنذر في الأوسطء قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى» ثنا أبو 
الربيع» ثنا عباد بن العوام» ثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة التي نبي عنهاء قال آدم: رب زينته 


)۲( شرح البخاري (۲/ .)١7‏ 


(۳) صحيح مسلم -۱۳١(‏ ۱۲۱۳). 


لي حواء» قال: فإني قد أعقبتها ألا تحمل إلا كرمّاء ولا تضع إلا كرمّاء وأدميتها في 
الشهر مرن" فرنت”" حواء عند ذلك. فقيل ها: الرنة عليك وعلى بناتك””". 
[صحيح ]!*. ومثله لا يقال بالرأي. 


(7-1855) وروی ابن جرير الطبري في تفسيره قال: حدثني يونس» قال أخبرنا 


- 
0 


سس ول | سس وو 


ابن وهب» عن عبد ال رحمن بن زيد: لوهم فيها أَرُوج مُطهسَرَة © [البقرة: 5" ]. قال: 
المطهرة التى لا تحيض ... قال ابن زيد: وكذلك خلقت حواء حتى عصت. فلا 
عصت. قال الله: إن خلقتك مطهرة» وسأدميك كما أدميتث هذه الشحرة2. 


[صحيح إلى عبد الر حمن بن زيد بن أسلم ]0 . 


)١(‏ وهذا والله أعلم لا يعارض أن غالب النساء تحيض» وتطهر في كل شهر مرة؛ لأن المرأة تحيض 
في ول الشهرء ثم تحيض في آخره» فتكون كا لو أا حاضت في الشهر مرتين» وقد وجدت في 
الطب ما يؤكد أن المرأة لا تحيض إلا في الشهر مرة واحدة فقط» وسوف أنقل كلام الأطباء في 
هذه المسألة أثناء البحث إن شاء الله. 

)۲( رنت: من رن يرن» والرنة» والرنين: أي الصياح عند البكاء» والصوت الحزين عند البكاء أو 
الغناء. قال الشاعر: 

عمدًا فعلت ذاك بيد أني خشيتإن هلكت م ترني 

.)۲١١۱/۲( الأوسط‎ )۳( 

(4) وأخرجه الحاكم (۲/ ۳۸۱) من طريق عمرو بن محمد الناقدثنا عباد بن العوام به. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ في الفتح :)٥۳۲ /١(‏ «وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس: 
أن ابتداء الحيض كان على حواء» بعد أن هبطت من الجنة» وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها. 

(5) تفسير الطبري .)٥٥١(‏ 

(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ضعفه علي بن المديني جدًا. التاريخ الكبير (0/ ۲۸)» الضعفاء 
الصغير .)7١8(‏ 
وقال النسائى: ضعيف. الضعفاء والمتروكين له .)١٠١(‏ 
وقال ابن سعد كان كدر اديت و ا ا الطيقانت اکر دار ۴ 
وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء» ضعيف. تبذيب الكمال (۱۷/ .)١١5‏ 
وضعفه هنا لا يؤثر؛ لأن المتن من کلامه» وقد صح عنه؛ ولم يروه هو عن غيره» وفرق بين 
الاستشهاد بكلامه» وبين الاحتجاج بروايته» وقد ترجمت له للفائدة. 


أدلة القول الثاني: 

)۸-٠١٤0(‏ روى عبد الرزاق عن الثوري» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن أبي 
معمر» عن ابن مسعود قال: 

كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا فكانت المرأة ها الخليل» تلبس 
القالبين تطول با لخليلهاء فآلقي عليهن الحيض» فكان ابن مسعود يقول: أخروهن 
حيث أخرهن الله. فقلنا لأبي بكر: ما القالبين؟”" قال: رقيصان من خشب. 


(4-1850) روى عبد الرزاق في المصنف» عن معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه: 

عن عائشة» قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشبء يتشرفن 
للرجال ني المساجد» فحرم الله عليهن المساجد. وسلطت عليهن الحيضة. 

[رجاله ثقات» إلا أن رواية معمر عن هشام فيها كلام. وهو شاهد لأثر 


ايخ عباس ]0, 
الجمع بين القولين: 
لبس في الأثرين ما يدل عل آن ابتداء وجود الحبض كان في بنات بني إسرائيل 
فأثر ابن مسعود فيه: (فألقى عليهن الحيضة). 
وأثر عائشة فيه: (وسلطت عليهن الحيضة). 


(۱) جاء في اللسان (184/1) القوالب: جمع قالب» وهو نعل من خشب كالقبقاب» وتكسر لامه 
وتفتح» وقيل: إنه معرب. 

(۲) المصنف (١٠١١)ء‏ واعتبر الحافظ تدليس الأعمش من المرتبة الثانية كما في مراتب المدلسين. 
وأبو معمر: اسمه عبد الله بن سخبرة الكوفي» وقد صححه الحافظ في الفتح /١(‏ 0717). 

.)0١١5( المصنف‎ )۳( 


قال ابن حجر في الفتح: ويمكن أن يجمع بينهماء مع القول بالتعميم بأن الذي 
أرسل على نساء بني إسرائيل» طول مكثه» عقوبة لمن لا ابتداء وجوده”". 

هذا جمع من رجح أن الحيض كان لازمًا للنساء منذ خلقهن الله. 

وأما جمع من رجح أن أول وجوده كان في بني إسرائيل» فقال كا في الفتح: 
«وليس بينهما مخالفة» فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم» فيكون قوله: (بنات آدم) 
عام أريد به ا لخصوص». 


قلت: يمنع منه ما صح عن ابن عباس» وأن الحیض كان في حواء. 
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(۱) فتح الباري (۱/ .)٥۳۲‏ 

(۲) فتح الباري (۱/ 077). 

(۳) شرح ابن رجب لصحيح البخاري )١١1/7(‏ فتح الباري )077/١1(‏ الأوسط لابن المنذر 
١1١/5١‏ 6). 


المبحثٌ الرابع 


الحيض دليل على بلوغ المرأة 


مدخل 2 ذحر الضوابط الفقهيت: € 
لا المني والحيض علامتان على بلوغ النكاح» الأول يخلق منه الوالدء والثاني 
لا كل سن لا يمكن أن تحمل معه الأنثى لا يمكن أن تحيض معه. 


تعريف البلوغ اصطلاحًا("©: 


)١(‏ بلغ الشيء يبلغ بلوعًا وبلاعًا: وصل وانتهى. والبلوغ: الوصول إلى الغرض المقصود من دين أو 
دنياء وبلغ الصبي: احتلم وأدرك وقت التكليف» وكذلك بلغت الفتاة» ومنه قوله تعالى: فل 
توا كيه إلا بش الاش [التحل: ۷]. 
وتأتي بلغ: شارف على الوصولء وإن لم تدخله» کا في قوله تعالى: # کإذابلش جهن ای كوه 
بِمَعَرُوِ # [الطلاق: ۲]. 
وهل يقال: جارية بالغ بدون هاء؟ 
روى الأزهري عن عبد الملك» عن الربيع» عن الشافعي أنه قال: جارية بالغ. 
قال الأزهري: والشافعي فصيح» وقوله حجة في اللغة» قال: وسمعت فصحاء العرب يقولون: 
جارية بالغ» وهكذا قوهم: امرأة عاشق ولو قال قائل: جارية بالغة لم يكن خطا؛ لأنه الأصل. 
انظر تاج العروس (۱۲/ ۷)ء واللسان (۸/ .)٤۱۹‏ 


وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ. 
وبه ينتهى حد الصغر في الإنسان. 


وللبلوغ علامات طبيعية» منها ما هو حل وفاق» ومنها ما هو حل خلاف ومنها 


ما هو مشترك بين الذكر والأنثى ومنها ما هو خاص بأحدهما. 


ومن هذه العلامات: 
[م-78] العلامة الأولى: الحيضء وتختص الأنثى به» قال ابن حجر في الفتح: 


«أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء». 


)٠٠١-٠١٤۸(‏ ومن السنة ما رواه أحمد من طريق حماد. عن قتادة» عن ابن 


سيرين» عن صفية بنت الحارث» 


000 
00 
(۳) 
(6) 


عن عائشة»ء عن النبي 5ي قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار'". 
[اضطرب فيه قتادة» والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة» وليس بالمتصا » وله 


شاهد من حديث ای قتادة إلا أنه ضعيف ]9. 


انظر المطلع على ألفاظ المقنع (ص: /0)» جامع العلوم في اصطلاحات الفنون .)١١١ /١(‏ 
المسند (569/50). 

اختلف في الحديث على قتادة: 

فقيل: عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن ابن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عائشة 
مرفوعًا. 

رواه ابن أبي شيبه (5771) وإسحاق بن راهوية »)١7/85(‏ حدثنا يحيى بن آدم. 

وأحمد (7/ )١6١‏ حدثنا أبو كامل وعفان» 

ورواه أيضًا(18/57١5)‏ ثنا ہز ويونس» 

ورواه أبو داود (151) ابن خزيمة (77/5) والحاكم (۱/ )50١‏ والبيهقي (۲/ 777) من طريق 
حجاج بن منهال. 

وأخرجه الترمذي (۳۷۷) من طريق قبيصة. 

وأخرجه ابن ماجه (155) وابن الجارود (۱۷۳)» وابن خزيمة (7175) والبيهقي (۲/ ۲۳۳) 


وتابع حماد بن زيد حماد بن سلمة كا في المحلى لابن حزم (مسألة: .)١١19‏ 

فرواه من طريق محمد بن الجارود بن القطان» عن عفان» عن حماد بن زيد» عن قتادة به. 
وإسناد ابن حزم بقوله: (حماد بن زيد) خطأ قطعًاء لما بلي: 

أولًّا : أن الإمام أحمد رواه في مسنده (5/ )٠١١‏ عن أي كامل وعفان كلاهماء عن مادء عن 
قتادة. 

والمقصود به حماد بن سلمة؛ لأنه قرنه بأبي كامل» وأبو كامل ليست له رواية عن حماد بن زيد» 
ولايروى إلاعن حماد بن سلمة» وهذا من أوضح الأدلة أن عفان في رواية أحمد يروي عن حماد 
ابن سلمة. 

ثانيًا: أن المزي في تهذيب الكمال (۷/ 7519) قال: «قد اشترك في الرواية عن الحادين جماعة» 
وانفرد بالرواية عن كل واحد منه| جماعة» إلا أن عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه في 
روايته عنه» وقد يروي عن حماد بن سلمة فلا ينسبه ....». إلخ كلامه رحمه الله. 

فهنا المزي رحمه الله» وقد عرف بالتتبع» يقول: إن عفان لا يروي عن حماد بن زيد إلا وينسبه» فلا 
لم ينسبه في رواية أحمد عن عفان عن حاد» علمنا أنه حماد بن سلمة. 

وجه ثالث: أن عفان لو رواه عن حماد بن زيد لذكره أصحابه» وأشار إليها العلماء المتقدمون» 
فكونها لا تأتي إلا في هذا الإسناد النازل» دليل على عدم ثبوتها. 

رابعًا: أن حماد بن زيد قد روى الحديث» وروايته مشهورة من غير هذا الطريق» فقد رواه 
أبو داود (157) قال: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين» أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية أم طلحة الطلحات» فرأت بنات ها فقالت: 
إن رسول الله يا دخل» وني حجرت جارية» فألقى إليها حقوه» وقال لي: شقيه بشقتين» فأعطي 
هذه نصقّاء والفتاة التي عند أم سلمة نصمًاء فإني لا أراهما إلا وقد حاضتا. ۰ 
وهذا إسناد منقطع؛ ابن سيرين لم يسمع من عائشة. 

وجاءت لهذا الطريق متابعة من هشام بن حسان: 

فرواه ابن أبي شيبة »217١5(‏ قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن محمد أن عائشة قالت: 
وذكر القدر المرفوع من الحديث. 

فهنا أيوب» وهشام بن حسان يخالفان قتادة» فيرويانه عن ابن سيرين» عن عائشة منقطعًا. 
بين) ماد بن سلمة» رواه عن قتادة» عن ابن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عائشة متصلاء 
ولا أراه إلا من حماد بن سلمة» ورواية هشام وأيوب عن ابن سيرين أرجح» لم يلي: 

أولًا : أن هشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين» وقد تابعه ثقة (أيوب). 

ثانيًا: أن حماد بن سلمة قد تغير حفظه» ولذلك قال البيهقي كا في التهذيب: «هو من أئمة 
المسلمينء إلا أنه لما كبر ساء حفظه. فلذا تركه البخاري -يعني: في الاحتجاج- وأما مسلم 
فاجتهد» فأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره» وما سوى حديثه عن ثابت لا = 


يبلغ اثني عشر حديثًا أخرجها في الشواهد».اه 

وحاول المعلمي -رحمه الله- أن يدفع عنه تهمة التغير» فقال في التنكيل /١(‏ 757): «هذا 
-يعني: ما كان من تغيره- لم يذكره إلا البيهقي» والبيهقي أرعبته شقائق أستاذه ابن فورك 
المتجهم. الذي حذى ابن الثلجي في كتابه الذي صنفه في تحريف أحاديث الصفات» والطعن 
فيها». ثم ساق كلام البيهقي الذي نقلناه آناء وقال: «وأما التغير فلا مستند له». 

قلت: اعتقاد أن البيهقي قال ذلك تقليدًا لشيخه الخلفي ظن لا يعتمد على دليل» ولم ينفرد 
البيهقي بذلك» بل قاله أبو حاتم في الجرح والتعديل» ولم ينقله ابن حجر ولا المزي في ترجمة 
حماد بن سلمة» بل ذكرا ذلك في ترجمة أبي الوليد الطيالسى. 

قال ابن آي حاتم ق اجرب والتحديل 00/0 مل آي عن أي ارايت وجا جين اهال 
فقال: أبو الوليد عند الناس أكثر» كان يقال سماعه من حماد بن سلمة فيه شيء» كأنه سمع منه 
بآخرة» وكان حماد ساء حفظه في آخر عمره». اه 

إلا أنه يشكل على هذا الوجه الأخير أنه قد رواه عنه عفان» وعفان من أثبت أصحاب حماد. 
وممن رجح رواية هشام وأيوب على رواية حماد الإمام الدارقطني» انظر العلل له (5/ .)٤١١‏ 
وقيل: عن قتادة عن الحسن عن النبي اة مرسلًا. 

أخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ )٠٠١١‏ ومن طريقه البيهقي (۲/ 777) عن يحبى بن أبي طالب» 
حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء» حدثنا سعيد -يعني: ابن أبي عروبة- عن قتادة» عن الحسن» أن 
رسول الله َة قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخار. 

وفي هذا الإسناد يحيى بن أبي طالب. 

وثقه الدارقطني» وضعفه بعضهم» وانظر ترجمته في حديث رقم (59) وعبد الوهاب ابن عطاء 
من أصحاب سعيد القدماء» وتمن سمع منه قبل تغيره» وهو من المكثرين عنه. وهذا الإسناد 
وإن كان فيه لين إلا أنه قد توبع. 

فقد أخرج عبد الرزاق (007) عن معمر» عن عمرو (يعني: ابن دينار) 

ورواه ابن أبي شيبة (؟1715) قال: حدثنا عيسى بن يونسء كلاهما عن الحسن رفعه. 

وقيل: عن الحسن موقوقًا عليه. 

رواه ابن أبي شيبة (۲/ )5٠‏ من طريق ربيع» وهشام فرقهماء عن الحسن» قال: إذا حاضت 
الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخار. وهذا موقوف عليه. 

فعلى هذا روى الحديث عن الحسن مرسلا وموقوفًا عليه. ومرسلات الحسن كما قال الإمام أحمد 
وغيره: شبه الريح» وهي من أضعف المرسلات. 

وأشار أبو داود بالرواية المرسلة إلى إعلال الحديث اء فقال بعد أن ذكر رواية حماد عن قتادة» 
عن صفية» عن عائشة مرفوعا. قال أبو داود: ورواه سعيد -يعني: ابن عروبة- عن قتادة» عن 


الحسن عن النبي ڪيا - 


وقال الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع معه :)٠١١/١(‏ «وعلته ابن أبي عروبة - عنى بها 
روايته عن قتادة عن الحسن مرسلا). 

وقيل: عن قتادة موقوفًا. 

رواه شعبة» وسعيد بن بشيرء عن قتادة موقوقاء ذكره الدارقطني في العلل »)57١/١5(‏ فقال 
عن حديث (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار) قال الدارقطني: يرويه محمد بن سيرين» 
واختلف عنه؛ 

فرواه» قتادة» عن ابن سيرين. 

واختلف عن قتادة» فأسنده حماد بن سلمة» عن قتادة» عن ابن سيرين» عن صفية بنت الحارث» 
عن عائشة» عن كَكة. 

وخالفه شعبة» وسعيد بن بشير» فروياه عن قتادة» موقوفا ...». 

وشعبة من أثبت الناس في قتادة وقد توبع. 

فتلخص من هذا أن الاختلاف على قتادة على هذا النحو. 

يرويه ماد بن سلمة» عن قتادة» عن ابن سيرين» عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعًا. 
ويرويه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن الحسنء عن النبي بيا مرسلاء وقد توبع ابن 
أبي عروبة. 

ويرويه شعبة» وسعيد بن بشيرء عن قتادة موقوفا. 

فالحديث فيه اضطراب من رواية قتادة» فالراجح رواية ابن سيرين عن عائشة» ولم يسمع منها 
وقد رجح الدارقطني رواية ابن سيرين المنقطعة» ولعل سبب الترجيح» ما يلي: 

أولًا : الاضطراب في رواية قتادة. 

ثانيًا: أن رواية ابن سيرين عن عائشة جاءت من طريق هشام بن حسان» وأيوب» وهشام من 
أثبت الناس في ابن سيرين» وإذا ضعفنا رواية ابن سيرين عن عائشة؛ فإن لها شاهدًا ضعيفًا من 
حديث أب قتادة. 

أخرجه الطبراني في الصغير (ص 7 0): «حدثنا محمد بن أبي حرملة الكلابي» بمدينة قلزم» 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيل» حدثنا عمرو بن هشام البيروتي» حدثنا 
الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» قال: قال رسول الله ككلِ: 
لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتهاء ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر. 
والحديث ضعيف» فيه عمرو بن هشام البيروتي» قال عنه العقيل: عمرو بن هشام» عن ابن 
عجلان مجهول بالنقل» لا يتابع على حديثه. 


والمقصود بالحائض من بلغت سن المحيض» ولا يراد بها المرأة في أيام الحيض؛ 
لأن الحائض ممنوعة من الصلاة. 

[م-174] العلامة الثانية من علامات البلوغ: الاحتلام. 

والمقصود به خروج المني من الرجل أو المرأة بلا علة» يقظة» أو منامًا. 

لقوله تعالى: ولا َم الأطقلل نكم الحا يدوأ ما اسو لوست هن 
له © الآية [النور: 59]. 

فحين بلغ الأطفال الحلم كلفوا بوجوب الاستئذان» بين قبل البلوغ كان 
الخطاب موجهًا إلى أوليائهم. 

قال سبحانه: ل يتايها الب ءامو لش تز ا ینونک أل م1 6 3 yC‏ 
ا لم منک 4 الآية [النور:۸٥].‏ 

وقال تعالى: وبوا ایی خی إا بوا يكح قن ءاسح مهم رشا درالم 
آمو 4# [النساء: .]١‏ 

فجعل الله سبحانه وتعالى بلوغ النكاح موجبًا لارتفاع الولاية عن اليتيم» بشرط 
كونه راشدًا. 

)١١-1849(‏ ولا رواه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» 

عن أبيه رضي الله عنه» أن رسول الله ٤ء‏ قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم؛ 
وسواك» ويمس من الطيب ما قدر عليه؛ رواه البخاري» ومسلم واللفظ له . 


= وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه» وكان قليل الحديث» ليس بذاك» كان صغيرًا حين كتب عن 
الأوزاعي. وفيه إسحاق بن إسماعيل» له ترجمة في التهذيب» وسكت عليه الحافظ ولم يذكر أن 
أحدًا وثقه. 
وفي الباب آثار عن أم سلمة» وعن ابن عمر» وعن أبي هريرة» وعن غيرهم وفيها الصحيح» 
وفيها الضعيف المنجبرء والله أعلم. 

(۱) صحيح البخاري (8557)» ومسلم (۷/ 8557). 


فجعل الاحتلام محلا للتكليف. 

وقال الحافظ في الفتح: «أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم 
به العبادات» والحدود وسائر الأحكام»'. 

العلامة الثالثة: الإنبات. 

[م-180] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ إلى 
أقوال منها: 

القول الأول: 

ليس الإنبات بعلامة مطلقاء لا في الحقوق الواجبة للخالق» ولا في حقوق 
الآدميين. وهو مذهب الحنفية". 

القول الثاني: 

الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر» وني حق الله وحق المخلوق. وهو 
المشهور من مذهب المالكية» ومذهب الحنابلة» ورواية عن أبي يوسف من الحنفية". 

القول الثالث: 

قال بعض المالكية: الإنبات علامة على البلوغ في حق الآدميين من قذف» وقطع. 
)١(‏ فتح الباري (0/ .)61١‏ 


(؟) رد المحتار (91//5). وقال: «لا اعتبار لنبات العانة» خلافا للشافعي ورواية عن أبي يوسف». 
وانظر: البحر الرائق (۳/ 47) فتح القدير كتاب الحجرء فصل في حد البلوغ (7175/9). 

)© انظر رواية أبي يوسف في: حاشية ابن عابدين /٥(‏ /91). 
وانظر في مذهب المالكية» الشرح الكبير للدردير (۳/ ۲۹۳)ء حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير (۳/ 077 5)»: وقال في أسهل المدارك (۲/ :)٠١۹‏ «ومتى نبت شعر العانة الخشن» كان 
ذلك علامة على التكليف بالنسبة لحقوق الله تعالل» من صلاة وصوم ونحوهماء وحقوق عباد 
الله على التحقيق». 
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر /١(‏ 51”) الفروع (5/ 717) الإنصاف )”7١ /١(‏ المبدع 
(/ ۳۳۲) معونة أولى النهي شرح المنتهى .)07٠ /٤(‏ 


وقتل» وأما في حقوق الله فليس بعلامة. 
قالت الشافعية: الإنبات علامة على البلوغ في حق صبيان الكفار. 
وأما في حق المسلمين فاختلفوا فيها على وجهين» أصحهم أنه ليس علامة على 

البلوغ في .0 60 
لا الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ: 

)١15-1١660(‏ ما رواه أحمد من طريق سفيان» عن عبد الملك بن عمير» قال: 
سمعت عطية القرظي» يقول: عرضنا على النبي بيا يوم قريظة» فكان من أنبت 
[صحيح لغيره]”*. 

)١(‏ مواهب الجليل /٥(‏ 24) وانظر: بهامشه التاج والإكليل (5/ 54) وقال عن ابن رشد: «بأنه لا 
خلاف عنده أنه لايعتبر البلوغ بالإنبات فيا بينه وبين الله تعالى. واختلف في قول مالك فيمن 
وجب عليه حد وقد أنبت» ولم يبلغ أقصى سن من لا يحتلم وادعى أنه لم يحتلم والأصح عندي 
من القولين أن يصدق» ولا يقام عليه حد للشك في احتلامه». 

(0) مغنى المحتاج (/1) روضة الطالبين )۱۷۸/٤(‏ المهذب (۱/ ۳۳۷ ۳۳۸) الوجيز 
(۷1/۷0). 

:)۳١*/4(دكتسملا‎ )۳( 

)€( هذا الإسناد مداره على عبد الملك بن عمير» عن عطية القرظي . 
وعبد الملك قد روى له الجماعةء وتكلم فيه أحمدء فقال: ضعيف جدًا. الجرح والتعديل 


.)۰ /٥( 
وقال أيضًا: مضطرب الحديث جدًا مع قلة روايته» ما أرى له خسائة حديث. تبذيب الكمال‎ 
.(۷* /۱۸( 


وقال ابن معين: مخلط. كا في رواية إسحاق بن منصور عنه» يشير إلى أنه اختلط في آخر عمره» 
وإلا فقد قال: ثقة» إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. كما في رواية ابن البرقى عنه. #هذيب 
التهذيب (515/57"). = 


وقال أبو حاتم: ليس بحافظ» وهو صالح الحديث. تغير حفظه قبل موته. الجرح والتعديل 
(ه/ ۳۰(. 

وقال مرة: لم يوصف بالحفظ. المرجع السابق. 

وقال النسائى: ليس به بأس. تبذيب الكمال (۱۸/ 317١‏ 7). 

وقال ابن نمير: كان ثقة ثبتًا. التهذيب (7715/5). 

وني التقريب: ثقة فصيح» عالم تغير حفظه» وربا دلس. 

قلت: أما التدليس فقد صرح بالتحديث في بعض طرقه» وأما الاختلاط فقد روى عنه هذا 
الثوري» وشعبة» وأبو عوانة» وقد خرج الشيخان حديث عبد الملك بن عمير من رواية هؤلاء 
عنه. ولعل من ضعفه إن| ضعفه بسبب تغيره» ولذلك قال الحافظ في هدي الساري ( ص7 0): 


«أخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج» ومن رواية بعض المتأخرين عنه في 
المتابعات» وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه؛ لأنه عاش ٠١7‏ سنين» ولم يذكره ابن عدي 
في الكامل» ولا ابن حبان». اه 

قلت: لم أجعله ثقة» بل هو أدنى مرتبة» إعمالًا لجرح الإمام أحمدء وقول أبي حاتم: ليس 
بالحافظ». ه لكنه ليس ضعيقًاء وقد احتجا به في الصحيح» فتوسطت وجعلته في مرتبة الحسن. 
والله أعلم. 

تخريج الحديث: 

الحديث رواه الثوري» کا في مسند مصنف عبد الرزاق »)١/17/57(‏ ومسند أحمد (5/ ,)951١‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة »۳۳۱۱۲١(‏ ۳۳۹۸۸)» وسئن أبي داود »)55٠54(‏ وسئن الترمذي 
(1584) وسنن ابن ماجه »2551541١(‏ والآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (۲۱۸۹)»ء الطبراني 
EYAZ (T/۷)‏ 

وسفيان بن عيينة» کا في مسند أحمد /٥(‏ ۳۱۲)» ومسند الحميدي (۸۸۸)» وسئن النسائي 
»)۳٤۳۰(‏ وسنن ابن ماجه (57 75)» وسنن الدارمي (575 7)» وشرح معاني الآثار للطحاوي 
(/27»). والمعجم الكبير للطبراني (۱۷/ )١175‏ ح ٤۳۲‏ . 

وشعبة كا في مسند أبي داود الطيالسي )١785(‏ وسنن النسائي (59/1)» ومنتقى ابن الجارود 
»)٠١٤١(‏ ومستخرج أبي عوانة (551/8. »)2548٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني (۱۷/ )١١۳‏ 
45*89 ومستدرك الحاكم (۲/ ».)١77‏ وسنن البيهقي .)٥۷ /٦(‏ 

وأبو عوانة كا في سنن أبي داود (5 50٠‏ 5)» وسنن النسائي الكبرى (8570). والمعجم الكبير 
للطبراني (۱۷/ )١1754‏ ح۳۳٤»‏ وسئن البيهقي الكبرى (9/ 57). 

وهشیم» کا في مسند أحمد (5/ ۳۸۳) وسنن سعيد بن منصور (35970)» والمعجم الكبير 
للطبراني (۱۷/ 55١)؛‏ وصحيح ابن حبان .)٤۷۸۰(‏ = 


لا وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. 


(132-1661) فقد روى ابن ابی شيبة» قال: حدثنا عبد الله بن نمير» قال: حدثنا 


كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتلوا امرأة» ولا صبيّاء وأن تقتلوا من جرت 
عليه المواسي. 
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= ومعمر كا في مصنف عبد الرزاق »)۱۸۷٤۲(‏ والمعجم الكبير للطبراني /١11/(‏ 75١)ح١47.‏ 
وجرير بن عبد الحميد ىا في صحيح ابن حبان .)٤۷۸۱(‏ 
وحماد بن سلمة كا في المعجم الكبير للطبراني )١55 /١1/(‏ ح٠٤»‏ والمستدرك (۳/ ۳۲)» 
وسنن البيهقي الكبرى (5/ /91). 
وأبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن كا مستخرج أبي عوانة .)٦٤۸۳(‏ 
وزهير كا في المعجم الكبير للطبراني (۱۷/ 715١)ح4175.‏ 
ويزيد بن عطاء كا في المعجم الكبير للطبراني )٠٠١ /١1(‏ ح٤١٤‏ . 
٠‏ كلهم عن رووه عن عبد الملك بن عمير» عن عطية القرضي به. 
وأما المتابعة لعبد الملك بن عمير. 
فقد أخرجه النسائي في الكبرى» في السير (6514) والحاكم في المستدرك »)١177*/7(‏ من طريق 
ابن جريج. 
وأخرجه الحميدي )۸۸٩۹(‏ وأبو عوانة في مستخر جه (251417/7» والطبراني في الكبير )١70 /١11(‏ 
ح۳۹٤‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )۲٠١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ”177) من طريق 
سفيان بن عيينة» كلاهما عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
قال النسائي والحاكم: عن عطية (رجل من بني قريظة). 
وقال الحميدي» والطبراني» عن مجاهد. سمعت رجلا في مسجد الكوفة يقول: كنت يوم حكم 
سعد في بني قريظة غلامًا ... وذكر الحديث بنحوه. 
والحديث فيه عنعنة ابن أبي نجيح» وهو مدلس» وقد قال ابن حبان كما في التهذيب: لم يسمع 
التفسير من مجاهد وجعله الحافظ في المرتبة الثالثة (۷۷). 
فهذه متابعة صا حة لعبد الملك بن عمير» كا يشهد لذلك أيضًا ما ذكرته من الآثار. والله أعلم. 
)١(‏ المصنف (5810//5) ح۳۳۱۰۹. 


(؟15-155١)‏ وروى ابن أبِي شيبة أيضًاء قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله» فذكر نحوه”". 


[صحیح]. 
فالمالكية في المشهور» وكذا الحنابلة ملوه علامة على البلوغ مطلقًا في حق المسلم 


وأما الشافعية فحملوا الحديث على الكفار» باعتبار أن ذلك كان مع بني قريظة. 

ولأن المسلم يمكن الرجوع إلى أقاربه لمعرفة سنه» وقد يستعجل الإنبات بدواء 
دفعًا للحجر عن نفسه وتشوفا للولايات» بخلاف الكافر. 

وهذا التفريق ضعيف» فما صح أن يكون علامة حسية على بلوغ صبيان الكفار 
صح أن يكون علامة في حق المسلمين. 

وأما بعض المالكية فخصوه فيم| بين الآدميين من الحقوق. وهذا ضعيف أيضًا؛ 
لأن النهي عن قتل النساء في الجهاد» وكذلك النهي عن قتل الصبيان هو حق لله 
سبحانه وتعالى» والله أعلم. 

[م-581] العلامة الرابعة: البلوغ بالسن» اختلف الفقهاء فيه: 

فقيل: تمام حمس عشرة سنة» للذكر والأنثى. 

وهو مذهب الشافعية» والحنابلة» واختاره ابن وهب من المالكية» وهو رواية 


عن أبي حنيفة اختارها او ووس ومحمد من الحنيفة”". 


.)۳۳١۱١۱۹( المصنف‎ )١( 

)۲( انظر رواية أبي حنفية في البحر الرائق (۳/ 45) وفتح القدير (9/ 7175). 
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (۲/ )١15‏ روضة الطالين )۱۷۸/٤(‏ المهذب 
١1ل (TYA «TV‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر /١(‏ 47 7) الفروع )7”١7/5(‏ الإنصاف (0/ )۲١‏ المبدع 
(5/ 0777 معونة أولى النهى شرح المنتهى .)07٠ /٤(‏ 
وانظر قول ابن وهب في أسهل المدارك (7/ )١59‏ مواهب الحليل (5/ 59). 


وقيل: للغلام أن يتم له ثاني عشرة سنة. وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة. 

وني المذهب المالكي أقوال» أشهرها بلوغ ثماني عشرة سنة”". 

وقيل: تسع عشرة. 

وقيل: سبع عشرة. 

وقیل: ست عشرة”". 

واختار ابن حزم: تمام تسع عشرة؛ لكونه أكثر ما قيل. 

لا دليل من قال: يحصل البلوغ بتمام همس عشرة سنة: 

)١16-1١68(‏ استدلوا بها رواه مسلم من طريق عبيد الله» عن نافع» 

عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله 5ء يوم أحد في القتال» وأنا ابن أربع 
عشرة سنة فلم جزني» وعرضني يوم الخندق» وأنا ابن حمس عشرة سنة فأجازني. 

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز» وهو يومئذ خليفة» فحدثته هذا 
الحديث, فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير» فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان 
ابن حمس عشرة سنة» ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. 

وأخرجه البخاري من طريق عبيد الله بن عمر به. وليس فيه قوله: فاجعلوه في 
العبال. 

لااعتراض: 

اعترض ابن حزم على الاستدلال بهذا الحديث» بأن الرسول بء لم يقل: إن 
)١(‏ البحر الرائق (۳/ 47)» فتح القدير (177/9؟). 
(۲) لم يذكر الصاوي غيره في حاشيته على الشرح الصغير (”/ 5 50). وقال في أسهل المدارك 

(/ ۹): «ومنها بلوغ ثاني عشرة سنة على المشهور). 
(۳) مواهب الجليل (5/ 09). حاشية الدسوقي (9/ ۲۹۳). 


(5) المسألة )١١9(‏ من المحلى. 
)0( صحيح البخاري (7557115)) ومسلم (1854). 


أجزته| من أجل أنه ابنا مس عشرة سنة» فيحتمل أنه أجازهما يوم الخندق؛ لأنه لم 
يكن قتال» وإنما كان فيه حصار للمدينة فينتفع بالصبيان» ولم يجزه يوم أحد؛ لآنه كان 
يوم قتال وقد بعدوا فيه عن المدينة» فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد0". 


فيجاب: بأن هذا خلاف ما فهمه نافع وعمر بن عبد العزيز رحمها الله. 

لا دليل من قال: إن البلوغ بالسن يكون بثاني عشرة: 

ا لدا سا المعدقية ا ا ی يلم اشد أشد | 
في شرح ي: قو : 


فاق خشرة ست کا قال این عباس ۹ 


000 
(۲) 
(۳) 


[ أقف على إسناده]". 


انظر: المحلى (مسألة: .)١١9‏ 

الحداية (9/ ۲۷۷). 

لم يذكر إسناده» ورجعت إلى تخريجه في نصب الراية للزيلعي )١17/5(‏ فاكتفى بقوله: غريب» 
ولم يذكر إسناده. وقال الحافظ في الدراية: لم أجده. وإذا قال الزيلعي: غريب فإنه يقصد أنه لم 
يقف له على أصل أو إسناد» وليس مقصوده الغريب الاصطلاحي. 

ووجدت في تفسير ابن أبي حاتم ما يخالفه فقد روى في تفسيره (5/ )١519‏ من طريق عبد الله 
ابن عثمان بن خثيم» عن مجاهد. عن ابن عباس (أشده) قال: ثلاث وثلاثون. قال: وروي عن 
جاهد وقتادة نحو ذلك. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا عبد الله بن عثمان بن خثيم» مختلف فيه» وني التقريب صدوق» 
وقد سبقت ترجته» انظر تخريج (ح5١).‏ 

وقد اختلف في إسناده على عبد الله بن خثيم: 

فرواه ابن إدريس عنه» عن مجاهد» عن ابن عباس کا سبق. 

ورواه الطبراني في الأوسط (1۸۲۹) من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا صدقة بن يزيد» عن 
عبد الله بن عثوان بن خيثم»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: في قوله تعالى: مأحَوََإدَابلَ 
سدم قال: ثلاث وثلاثون» وهو الذي رفع عليه عيسى بن مريم. 

فجعل بدلا من مجاهد سعيد بن جبير 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن خيثم إلا صدقة بن يزيدء تفرد به الوليد بن مسلم. 
وهذا إسناد ضعيف» فيه الوليد بن مسلم» وهو إن صرح بالتحديث من شيخه إلا أنه متهم 
بتدليس التسوية» وقيل: إنه متهم بتسوية أحاديث الأوزاعي خاصة. فالله أعلم. = 


)١15-1856(‏ وروی ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق عبد الله بن لهيعة حدثني 
ر ی از کے 


عطاء ابن دينار» عن سعيد بن جبير: قوله: حى بلع أده قال: ثاني عشرة سنة. 
[ضعيف من أجل ابن لهيعة» وعطاء بن دينار روايته عن سعيد بن جبير صحيفة ]. 
وقبل في تفسير الأشد غير ذلك. 
ومن الأدلة النظرية: 
قالوا: إن أقصى سن لا يحتلم فيها الإنسان ثانية عشر عام(" يعني فإذا بلغها 

فلابد من الاحتلام إلا لعلة» ولذلك حدوه بثمانية عشرة عامًا. 
وهذا الكلام لا يصلح أن يكون دليلًا يعتمد عليه في التحديد بالسن؛ لأنه قد 

يقال: ما الدليل على أن الثانية عشر عامًا هي أقصى سن من لا يحتلم. 
لا وجه قول من فرق بين الذكر والأنثى: 
قالوا: بآن الأنثى أسرع نموًا من الغلام» فزادوا سنة في حق الغلام لاشتمالها على 

الفصول الأربع التي منها ما يوافق المزاج لا عالة". 


= وفي الإسناد: صدقة بن يزيد» تجنبه أصحاب الكتب الستة. 
قال أحمد: حديثه ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (5/ »)۲۹٠١‏ الجرح 
والتعديل »)57١/5(‏ الكامل لابن عدي (5/ ۷۷)» الضعفاء الكبير (70577/5). 
وذكره ابن الجارود» والعقيلي» والساجي في الضعفاء. اللسان (۳/ /11). 
وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» وحديثه بعضها مما يتابع عليهاء وبعضها 
مما لا يتابعه أحد عليها. الكامل (5/ ۷۹). 
وقال أبو زرعة الدمشقى: ثقة. اللسان (۳/ .)١81/‏ 
وقال أبو حاتم: الح ارح والغديل (4/ ۱ 
وقال يعقوب بن سفيان: حسن الحديث. اللسان (۳/ ۱۸۷). 
وتجنبه أصحاب الكتب الستة. 
)١(‏ تفسير أبي حاتم (86089). 
(۲) مواهب الجلیل (09/5). 
689 الببحر الرافق (//45): 


وكون الأنثى أسرع نموًا هذا أمر حسوس» لكن تحديده بالسنة يحتاج إلى توقيف. 
ولا دليل هنا. 

لا دليل ابن حزم على أن البلوغ بالسن لا يكون إلا بتمام تسع عشرة. 

قال ابن حزم: «وأما استكال التسعة عشر عاماء فإجماع متيقن» وأصله أن 
رسول الله بي ورد المدينة» وفيها صبيان» وشبان» وكهول» فألزم الأحكام من خرج 
عن الصبا إلى الرجولة» ولم يلزمها الصبيان» ولم يكشف أحدًا من كل من حواليه من 
الرجال: هل احتلمت يا فلان؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل حضت يا فلانة؟ 
هذا أمر متيقن لا شك فيه» فصح يقيتا أن هناك ستا إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن 
ينزل» أو ينبت» أو يحيض إلا أن يكون فيه آفة تمنع من ذلك» كا بالأطلس آفة منعته 
من اللحية لولاها لكان من أهل اللحى بلا شك. هذا أمر يعرف با ذكرنا من التوقف 
وبضرورة الطبيعة الجارية في جنيع آهل الأرضء ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة 
أهل كل ملة وبلدة في ذلك0©. 

لاويجاب عن قول ابن حزم: 

الاستدلال بالإجماع لا يصح إلا لو كان الإجماع منهم على أن من نقص عن تسع 
عشرة عامًا م يصل إلى مرحلة البلوغ, أما كونهم اتفقوا على أن من أتم تسع عشرة سنة 
فقد بلغ» فلا يصح هذا دليلًا لرد ما دوها من مسائل الخلاف» وهذا بين. 

أرأيت لو أنهم اتفقوا على استحباب شىء واختلفوا في وجوبه» فكونهم اتفقوا 
على استحبابه لا يكون دليلًا لرد خلافهم في الوجوب. والله أعلم. 


BB BB & 


.)١١9 المحلى (مسألة:‎ )١( 


الباب الأول / 


ف أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته 
الفصل الأول 
في السن الذي تحيض فيه المرأة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: ا( 
لا كل سن لا يمكن أن تحمل معه الأنثى لا يمكن أن تحيض معه. 
لا المني والحيض علامتان على بلوغ النكاح» الأول يخلق منه الوالدء والثاني 


لا كل أمر وجب تحديده. ولم يرد في تحديده نصء فالواجب الرجوع في حده إلى 
ما وجد من العادات الجارية» ولم يوجد ني جاري العادة حدوث الحيض لأقل من 


تسع سنوات. 
لا العادة حكمة في كل شىء لا تحديد فيه من الشرع. قال يَة: ى) تحيض النساء 
وکا يطهرن لميقات حيضهن وطهرن. 


لا كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد. 
لا الآيسة والصغيرة لا تحيضان. 


[م-187] اختلف العلماء في الزمن الذي تحيض فيه المرأة. 
وهو المعتمد عند الحنفية» واختاره بعض المالكية» والمشهور من مذهب الشافعية» 
والحنابلة0©. 


وقيل: يمكن أن تحيض البنت وعمرها ست سنوات!!» وهو قول أبي النصر 
محمد بن سلام من الحنفية'"". 

وقيل؟ أدلى سن يض به المرأة سبع سنين اختاره ب عض ال 

وقيل: انتا رة سنة: وهو قول بعض الحنفية “ ورواية عن الإمام أحمد 
اختارها أبو يعلى من الحنابلة". 


وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة» اختاره ابن رشد من المالكية0© 


وابن تيمية من الحنابلة. 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط للس ر خسی (۳/ »)١59‏ البحر الرائق /١(‏ ١٠)ء‏ تبيين الحقائق 
(1/ 04)» بدائع الصنائع )4١/1(‏ مراقي الفلاح (ص07). 
وانظر قول بعض الالكية: الخرشي /١(‏ 5 2356)» منح الجليل /١(‏ ۷١١)»ء‏ حاشية الدسوقي 
١۸ /1(‏ الشرح الصغير /١(‏ ۸٠۲)»ء‏ أسهل المدارك /١(‏ ۸۷). 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ »)5٠٠‏ روضة الطالبين /١(‏ ١١٠)»ء‏ مغني المحتاج 
)3١8/1(‏ نهاية المحتاج (۱/ 54 ۳۲)» الحاوي الكبير /١‏ ۳۸۸). 
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع )7١7/١(‏ شرح منتهى الإرادات )١١1/1(‏ المغني 
)47/١(‏ المحرر (۲۹/۱) الكافي /١(‏ 75) الروض المربع /١(‏ 5 47) الإنصاف /١(‏ 00 *) 
الفروع )٠٠١ /١(‏ المبدع شرح المقنع /١(‏ 717) شرح العمدة .)٤۸١ /١(‏ 

(0) المبسوط - السرخسي (۳/ .)٠٤۹‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: فتح القدير .)١1١ /١(‏ وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي. 

.)۲٠١ /١( والفروع‎ »)٠١ /١( انظر: الإنصاف‎ )5( 

(5) مقدمات ابن رشد(۱/ ۱۳۰). 

(۷) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 


لادليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين 

ل الدليل الأول: 

)17-١555(‏ روى الترمذي”"» والبیهقی"» كلاهما تعليقًا: 

قال البيهقى: وروينا عن عائشة رضى الله عنها قالت: 

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. 

قال البيهقي: تعني -والله أعلم- فحاضت فهي امرأة. 

[ضعيف لتعليقه» ومع كونه معلقًا فهو موقوف على عائشة]". 

ولا دلالة فيه على المسألة؛ لأننا نسأل: هل إذا بلغت الجارية تسع سنين صارت 

امرأة مطلقاء أو يقرظ ايض ؟ 
فإن قيل: إنها امرأة مطلقًا حتى ولو لم تر الحيض» فهذا لا أعلم أحدًا قال به. 

التحديد؛ لأنهم يقولون أيضًا: إذا رأت الجارية الحيض» وهي ابنة تسع سنين فهي 

امرأة» والله أعلم. 
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(۲) سنن البيهقي (۱/ ۳۲۰). 

(۳) وروي مرفوعًا: أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ ۲۷۳) من طريق عبيد بن شريك» 
حدثني سليمان بن شرحبيل» حدثنا عبد الملك بن مهران» ثنا سهل بن أسلم العدوي» عن 
معاوية بن قرة» قال: سمعت ابن عمر فذكره مرفوعًا. 
وفيه عبد الملك بن مهران. 
قال أبو حاتم وابن عدي: مجهول. الكامل (5/ 0701 الجرح والتعديل (5/ .)71٠١‏ 
وقال العقيلي: صاحب مناكير» غلب عليه الوهم» لا يقيم شيئًا من الحديث. الضعفاء الكبير 
)۳/۳( 

وقال أبو حاتم: مجهول. الجرح والتعديل (5/ .)١۷١‏ 
وقال أبو علي بن السكن: منكر الحديث. اللسان /٤(‏ 19). 
ومن دونه لا يعرفون. انظر: إرواء الغليل .)١1865(‏ 


وربا قالت عائشة هذا بها عرفت من نفسها. 

(55--186) فقد روى البخاريء قال: حدثنا محمد بن يوسف. عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها: 

أن النبي كَل تزوجهاء وهي بنت ست سنين» وأدخلت عليه» وهي بنت تسع»› 
ومكثت عنده تسعا. وهو في مسله'"". 

ولا يفهم من الحديث التحديد. 

2 الدليل الثاى: 

من النظر. قال ابن قدامة: «دم الحيض إن| خلقه الله لحكمة تربية الحمل به» فمن 
لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته» فينتفي لانتفاء حكمته» كالمني فإنه| متقاربان 
في المعنى» فإن أحدهما يخلق منه الولد» والآخر يربيه ويغذيه» وکل واحد منهما لا 
يوجد من صغير. ووجودهما علم على البلوغ. وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين 
فكان ذلك أقل سن تحيض له الجارية). 

9 الدليل القالتت: 

قالوا: إن المرجع في هذه المسألة إلى الوجود؛ لآنه لم يأت تحديد ذلك من الشرع»› 
ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيها دون هذا السن”". 

قال الشافعي: «أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة» يحضن لتسع 
سنين» وقد رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة )2). 
(۱) صحيح البخاري »)٩۱۳۳(‏ ومسلم .)١577(‏ 
(0) المغني (۱/ .)٤٤۷‏ 
(۳) المغني /١(‏ 417 4) وما ذكره ابن قدامة» هو دليل عليهم لا هم؛ لأن الحيض إذا كان مرجعه إلى 

الوجود» فلماذا التحديد بالسنء لماذا لا يكون المرجع إلى وجود الدم الذي يصلح بأن يكون 


حيضًا بسبب لونه أورائحته أو ثخونته؟ 
() الحاوي /١(‏ ۳۸۸)» هاتان روايتان عن الشافعي: أما الأولى فهي قوله: «أعجل من سمعت = 


والشافعى أخبر بيا وجد» وإلا يمكن على مذهبه أن يكون لها تسعة عشر عامًا 


وشيء. 
وقد جاء في المبسوط للسرخسي: «ابنة أبي مطيع البلخي» صارت جدة وها من 
العمر تسعة عشر عامًا». 


وحساب ذلك أن يكون أبو مطيع زوج ابنته» وهي بنت تسع سنين فوضعت لأقل 
الحمل: أي بعد ستة أشهر» وكانت أنثى» وزوجها هي الأخرى» وعمرها تسع سنين» 
فوضعت لأقل الحمل هي الأخرى» فأصبحت الأم جدة» وعمرها تسعة عشر عامًا. 

لا دليل من قال: يمكن أن تحيض الجارية وعمرها ست سنوات: 

لا أعلم له دليلاء لا من الأثرء ولا من النظر. وإنما قال ذلك أبو نصر محمد بن 
سلام» وقد سئل كما في المبسوط: عن ابنة ست سنين إذا رأت الدم» فهل يكون هذا 
دم حيض؟ 

فأجاب: إن تمادى بها مدة ا لحيض» ولم يكن نزوله لآفة» فهو حيض”. 

فهذا جواب على سؤال افتراضي لا دليل عليه» لا من الآثر» ولا من النظر ولم 
يكن سؤالَا عن أمر واقع حتى يبنى عليه حكم. والله أعلم. 

لادليل من حدد سن الحيض بسبع سنين: 

)١19-1680(‏ استدلوا بها رواه أحمد من طريق سوار أبي حمزة» عن عمرو بن 
= من النساء ...2 فهي ثابتة عنه» ذكرها في الأم /١(‏ 254). وأما الرواية الثانية» وهي قوله: «وقد 

رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة ٠...‏ فهذه لم تثبت عنه» فقد رواها البيهقي )7١9/1(‏ من 

طريق أحمد بن طاهر ابن حرملة» قال: حدثني جدي» عن الشافعي قال: رأيت بصنعاء جدة لها 


إحدى وعشرين سنة. 
وأحمد بن طاهر هذا كذبه الدارقطني» وقال ابن عدي: حدث عن جده» عن الشافعي حكايات 
بواطيل» يطول ذكرها. انظر الميزان .)٠٠١ /١(‏ 

.)١59/”( المبسوط‎ )١( 

.)١٤۹/۳( المبسوط‎ )۲( 


شعيب عن أبيه: عن جده قال: قال رسول الله يل مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» 
واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا 
ينظرن إلى شيء من عورته» فإنم| أسفل من سرته إلى ركبته من عورته”". 

اکر تفرد يه سوا عل غالذف قيه ق اه :وله شواهد صو چا ا ]فل 
حديث في الباب حديث عبد الملك ب بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده» وهو 
ضعیف]. 

وجه الاستدلال: 

قالوا: إن الأصل في الأمر الوجوب. ولا يؤمرون إلا إذا كانوا بالغين؛ لآن غير 
البالغ قد رفع عنه القلم. 

وهذا الاستدلال فيه ضعف؛ لآن الأمر لم يوجه للصبيان» وإنما خوطب به 
الأولياء» من باب التربية» وتعويدهم على الصلاة وتدريبهم عليهاء حتى إذا بلغوا كان 
قيامهم بالأمر سهلاء ولو كان الخطاب موجه إليهم ل الا 

ولذلاك ف سورة التون قال مات وتال نهنا ات او اک 
الى ملكت مککت ینک لين للخو للم منک 4 [النور: 0]. 

وحين بلغوا وجه الخطاب إليهم مباشرة فقال سبحانه: #وَإدَابَلم الْاطْفلُ ونكم 
الام فسْسَمذِوأ © [النور: 5]. 

لا دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة: 

)35١-166(‏ استدلوا بها روي مرفوعا عن أب أمامة رضى الله عنه: ذراري 
المسلمين يوم القيامة تحت العرش» شافع ومشفع» من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة» ومن 
بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله. 

.)۱۸۷ المسند(۲/‎ )١( 
.)۲۳۸۷( (؟) انظر تخريجه في المجلد العاشرء ح:‎ 


ES 5 

ظاهره أن التكليف منوط ببلوغ هذا السن؛ ولأن لفظ الذراري يشمل الذكر 
فالات 

لادليل من قال بعدم التحديد: 

0 الدلبل الأول: 

التحديد يحتاج إلى توقيف ولا يوجد دليل من الكتاب» ولا من السنة على القول 
بالتحديد» فمتى وجد الدم الذي يمكن أن يحكم له بأنه حيض في لونه» ورائحته» 
وثخونته» فهو حيضء ولو كان هناك تحديد بحيث لا يعتبر الدم قبله» ولا بعده حيضًا 
لوجب على الرسول بء أن يبينه للأمة» ولو بينه لنقلوه» ولحفظه الله سبحانه وتعالى 
لنا؛ حيث تعهد سبحانه وتعالى بحفظ الشريعة. 

0 الدليل الاي 

قال تعالى: چو وسلو لک عن المحيض كل غر أذ 6 [البقرة: .[YYY‏ 


وجه الاستدلال: 
علق الله سبحانه وتعالى الحكم بوجود الدم» الذي هو أذىء» فإذا وجد الأذى 


وجد الحيض. 


)00( الحديث رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ :)١5‏ وعنه الديلمي في مسنده من طريق ركن 
أبي عبد الله» عن مكحول» عن أب أمامة مرفوعًا. 
ونسبه السيوطي في الجامع الصغير كا في فيض القدير /١(‏ 0675 إلى أي بكر في الغيلانيات. 
وفيه علتان: أحدهما: مكحول لم يسمع من أب أمامة. انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 
۲( 
العلة الثانية: فيه ركن بن عبد الله» قال فيه النسائي والدارقطني: متروكء انظر اللسان .)٤١١(‏ 
وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (۳/ .)١٤١‏ 
وقال ابن معين: ليس بثقة. الكامل (۳/ .)٠١١‏ 


قال شيخ الإسلام في الفتاوى: «لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة» ولا لأكثره» 
فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض» وإن كانت دون تسع سنين» أو فوق خمسين؛ 
وذلك لآن أحكام الحيض علقها الله سبحانه وتعالى على وجوده» ولم يحدد الله سبحانه 
وتعالى» ولا رسوله سنًا معيتاء فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علق عليه الأحكام» 
وتحديده بسن معين يحتاج إلى فلل من الاب او ال رادلل ف دا 

وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات: «فأما الطفلة الصغيرة فا رأت من الدم 
حكم له بأنه دم علة وفساد؛ لانتفاء الحيض مع الصغرء وليس له حد من السنء إلا 
ما يقطع النساء أن مثلها لا تحيض» وأما اليفعة التي تشبه أن تحيض فا رأت من الدم 
حكم له بأنه حيض» وكان ذلك دلالة على البلوغ)”". 

وقال في مواهب الجليل: «وسن النساء قد يختلف في البلوغ» فالواجب أن يرجع 
في ذلك إلى ما يعرفه النساء» فهن على الفروج مؤتمنات» فإن شككن أخذ في ذلك 
بالأحوط)””. 

وقال السعدي: «الحيض هو دم طبيعة وجبلة» وذلك يختلف باختلاف النساء 
والأحوال والفصولء. والقوة والضعف. وغيرهاء فكونه يربط بسن معين» ومقدار 
معين» ويلغى ما سواه مع ماثلته له» فمع كونه مخالقًا لظاهر النصوص الشرعية» فإنه 
مناف للأحوال الطبيعية. 

يوضح هذا القول الصحيح» أن القول الذي تقولونه» مع أنه لا يدل عليه كتاب 
ولا سنة» فإنه لا يمكن أن يبنى على قاعدة من القواعد» ولا أصل من الأصول ... إلى 
آخر كلامه رحمه الله تعالی. 


.)۲۳۷ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١ /١( (؟) المقدمات‎ 
.)751//1١( مواهب الجليل‎ )۳( 
.)741/١( فقه الشيخ السعدي‎ )5( 


وهذا القول هو الراجح» إلا أنني أقطع أن سن السابعة لا يمكن أن يكون زمن 
حيض؛ لأن الرسول بيا جعل الطاب فيه للأولياء» فقال: مروا أبناءكم بالصلاة 
لسبع» وسبق تخريجه. ولم يؤمر الولي بعقاب الولد في تلك السن؛ لأا ليست سنا 
صالحة للتكليف. 
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المبحث الأول 
التحديد بالسن تقريب لا تحديد 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهى: 


لاال الذى عض فيه المرأة تفرك لا ديد لفارت ال اء 


[م-187] علمنا في المسألة السابقة خلاف العلاء في أقل سن تحيض فيه المرأق 
فكان العلماء على قولين: أحدهما يذهب إلى تقديره بالسن» والآخر يذهب إلى عدم 
التحديد. 

فأما القائلون بالتحديد بالسن فقد اختلفوا هل هذا تحديد أم تقريب؟ على 
قولين: 

القول الأول: 

أنه تحديد» فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض» وهذا مذهب الحنفية» 
وأحد الوجهين في مذهب الشافعية» والمشهور من مذهب الحنابلة. 

قال في الإنصاف: «وحيث قلنا: أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد» فلا بد من 


)١(‏ البحر الرائق (١/١٠)ء‏ الحاوي الكبير (١/۳۸۹)ء‏ فتح العزيز »24١١/7(‏ المجموع 
(؟/ ١١‏ 6). 


أنه تقريب. وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية» وصححه الرويانيء 
والرافعي» وغيرهما. 

فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم» واليومين. 

قال الدارمي: لا يؤثر الشهر» والشهران”". 

وقال النووي في الروضة: «وهذا الضبط للتقريب على الأصح. فلو كان بين 
رؤية الدم» واستكال التسع على الصحيح» ما لا يسع حيضًا وطهراء كان ذلك الدم 
حيضًّاء وإلا فلا" . 
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.)٠١١ /۱( الإنصاف‎ )١( 


.)٤١١/۲( المجموع‎ )0( 
.)١75/١(ةضورلا‎ )9( 


المبحثٌ الثاني 
المعتبربالتحديد السنون القمرية 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا لاعبرة في الأمور الشرعية بتوقيت غبر التوقيت القمري» قال سبحانه وتعالى 
عن الأهلة: كل هی مَوَاقِيثٌ انه وَألْحَيّ 4 [البقرة: 9 ]. 


[م-585] لم يختلف القائلون بتحديد السن الذي تحيض فيه المرأة أن المراد 

بالسنين: هي السنون القمرية. 
A‏ ج کی ل مدي 3 سمه 

قال تعالى: يلوك عن لالد ر ف هى موقي للا وَألْصَيّ 4 [البقرة: 184]. 

فقوله سبحانه: لإِمَوقِيتُ لاس # إشارة إلى أنها مواقيت عالمية» لعموم الناس 
مسلمهم وكافرهم. ولا عبرة بتوقيت غير التوقيت القمري. وقد أشار سبحانه بأثه 
0 

أ دة التهور عند أا اسا ع عَشَرَ سرا فى كتب اه يوم حَلقَ 

الات a‏ اا حر الآية [التوبة: .]۳٠١‏ 


)5١١-١-6(‏ ومن السنة ما رواه مسلم من طريق ابن شهاب» عن سعيد بن 


عن أي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كك إذا رأيتم الملال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يومًا. ورواه البخاري”". 
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(۱) صحيح مسلم (۱۰۸۱-۱۷)» ورواه البخاري بنحوه (۱۹۰۹). 


المبحث الثالث 


في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تحيض 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل دم لا ايكون حيضًاء ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد. 

لا الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيضء ودم نفاس» ودم فساد» ويقال له دم 
استحاضة. 

لا كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرهاء وإما هرمهاء فا تراه من الدم 
لا يمكن أن يكون حيضًا. 

لا إذا وجد الحيض كان علامة على إمكان الحمل من المرأة إلا لعلة. 
لا الآيسة والصغيرة التي لا يمكن حملها لا بحيضان. 


[م-180] إذا قلنا بالتحديد» ون أدنى سن تحيض فيه المرأة تسع سنين» أو اثنتا 
عشرة سنة» فرأت الدم قبل ذلك» فماذا يكون؟ 

فقيل: دم علة وفساد. 

وقيل: دم استحاضة. 


وقيل: لا فرق بين دم العلة والفساد» وبين دم الاستحاضة؛» فكل واحد منها 
يطلق على الآخر؛ لأن دم الاستحاضة دم علة ومرض. 

وإذا كان الفساد يقابله الصحيح» أو الصحة؛ فإن دم الاستحاضة ليس عن 
صحة» بل هو عن علة ومرض فيكون فسادًا. 

وهل الخلاف لفظيء لا يتجاوز المصطلح؟ آم بينهما فرق في الأحكام؟ قد 
يقال: إن الخلاف لفظي؛ لأن دم الفساد» ودم الاستحاضة كل منهم لا يمنع الصلاة 
والصيام ونحوهما. 

وقد يقال: إن الخلاف ليس لفظيًا؛ فإن دم الاستحاضة له أحكام من العمل 
بالعادة إذا أقبلت» أو العمل بالتمييزء بين| دم الفساد هو كالجرح» وكمن به سلس 
بول؛ لأنه قد يحصل من الصغيرة التي لا تحيض فلا يمكن أن ينزل عليه أحكام 
الحيض. كما لا يمكن أن ينزل عليه أحكام الاستحاضة. 

إذا عرفت ذلك» فإليك النقول عن أهل العلم. 

قال ابن نجيم في البحر الرائق: «قال بعضهم إن ما تراه المرأة قبل استكمال 
تسع سنين فهو دم فساد» ولا يقال له استحاضة؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا على 
صفة لاتكون حيضًا؛ ولهذا قال الأزهري: الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته 
المعتادة)'. 

قلت: التعليل ليس بجيد؛ لأن الدم الذي تراه قبل تسع سنين على القول 
بالتحديد يصدق عليه أنه على صفة لا تكون حيضًا. 

وقال الشافعي كما في المجموع: «لو رأت الدم قبل استكمال تسع سنين» فهو دم 
فساد. ولا يقال له استحاضة؛ لأن الاستحاضة لا تكون إلا على إثر حيض -ثم قال 


في فصل المميزة-: «ولو رأت الدم خمسة عشر يومًا دما أسود» ثم رأت أحمرء فالأسود 


.)٠١ /١( البحر الرائق‎ )١( 


حيض وفي الأحمر وجهان: 

قال أبو إسحاق: هو استحاضة. 

وقال ابن جريج:هو دم فساد لا استحاضة؛ لآن الاستحاضة ما دخل على إثر 
حيض في زمانه» ثم جاوز خمسة عشر»'. 

وقال الماوردي في الحاوي الكبير: «النساء على أربعة أضرب: طاهر» وحائض» 
ومستحاضة» وذات فساد. 

فأما الطاهر: فهي التي ترى النقاء. ومعناه: أن تستدخل القطن فيخرج نقيًا. 

وأما الحائض فهي التي ترى الدم في زمان يكون حيضًا. 

وأما المستحاضة: فهي التي ترى الدم في إثر الحيض على صفة لا تكون حيضًا. 

وأما ذات الفساد فهي التي تبتدىء بدم لايكون حيضًا»2". 

قال النووي بعد نقله لكلام الحاوي: «وحاصله أن الاستحاضة لا تطلق إلا على 
دم متصل با لحیض» ولیس بحيضء وأما ما لا يتصل بالحيض فدم فساد» ولا يسمى 
استحاضة» وقد وافقه عليه حماعة. 

وقال الأكثرون: يسمى الجميع استحاضة. قالوا: والاستحاضة نوعان: نوع 
يتصل بدم الحيض. وقد سبق بيانه. 

ونوع لا يتصل به» كصغيرة لم تبلغ تسع سنين رأت الدم» وكبيرة رأته وانقطع 
لدون يوم وليلة. فحكمه حكم الحدث. 

قال النووي: وهو الأصح الموافق لما سبق عن الأزهري وغيره من أهل اللغة» 
أن الاستحاضة دم يجري في غير أوانه»2. 


.)۸١ /۲( المجموع‎ )١( 
.)١۹۰ /۱( الحاوي الكبير‎ )۲( 


(۳) المجموع (۳۸۱/۲). 


وقال ابن رشد في المقدمات: «والدم الذي تراه المرأة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: دم 


(۱) 8 


حيض» ودم استحاضة ويسمونه دم علة وفساد. ودم نفاس» 


$B BB B8 


.)١؟5‎ /١(تامدقملا‎ )١( 


الفصل الثاني 


عتثهى سح الحيطن علد النساء 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفتهية: € 
ل كل امرأة لا يمكن حملها هرمها فما تراه من الدم بعد انقطاعه لا يكون حيضًا. 
لا استمرار الحيض مع المرأة علامة على إمكان حملها. 

لا إذا استمر الحيض مع المرأة لم تكن آيسة إذا أمكن أن يأتي منها الولد. 

لا ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا؛ لتعذر الحمل. 

لا كل من انقطع حيضها فهي آيسة حتى يرجع» ولو كانت شابة. 

وفيل: 

لا لاحد لمنتهى سن الحيض عند النساء» والمرجع فيه إلى قنوط المرأة من عودة 
الدم. 

لا علق الله غباية الحيض باليأس منه. واليأس» هو القنوط» وهو ضد الرجاء. وم 
يعلقه ببلوغ سن معينة. 

لا كل دم لا يكون عن نفاس» ولا علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر 
تو 

لا وصف الله ا لحیض بأنه أذى. فمتى وجد وجد حكمه. 


[م-187] اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال: 


فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة» وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية» واختاره 


وقيل: منتهى الحيض حمس وخمسون سنة» وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية". 


وقيل: لاحيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ”"» وهو رواية 


عن أحمد^) واختاره المحاملى من الشافعية. 


وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة» وقبلها يسأل عنها النساء» وهو المشهور المعتمد 


في مذهب المالكية" . 
)١(‏ انظر قول الحنفية في البحر الرائق »)7١ 5 /١(‏ حاشية ابن عابدين ١5 /١(‏ 7). 


وانظر قول ابن شعبان من المالكية في مواهب الجليل /١(‏ 03517)» المنتقى للباجي .)٠١١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (۱/ »)7١7‏ شرح منتهى الإرادات ))١1١5 117 /١(‏ 
المحرر »2757/١(‏ المغني /١(‏ 40 5).» الكاني »)۷١ /١(‏ شرح الزركشي /١(‏ 407)» مسائل 
أحمد رواية ابنه عبدالله (ص٦٤)»‏ الروض المربع /١(‏ 2575» الإنصاف »)2577/1١(‏ الفروع 
(1/ )شرح العمدة .)58١/1(‏ 

وانظر قول إسحاق في المغني لابن قدامة /١(‏ 504 4). 

الفتاوى الحندية »)۳١/١(‏ البناية للعيني /١1(‏ 2515» البحر الرائق »)7١١/١(‏ فتح القدير 
(٠١ /0(‏ حاشية ابن عابدين (۱/ “07 37)» مراقي الفلاح (ص۷٥)»‏ بدائع الصنائع (1/ ١‏ 5). 
البحر الرائق .)5١1١/1١(‏ 

.)5 55 /١( المغني‎ 23555 /١( الفروع‎ »)3577/١( الإنصاف‎ 

نهاية المحتاج /١(‏ 7:75). 

مواهب الجليل /١(‏ 3775)» منح الجليل »2171//١1(‏ الخرشي »)٠٠٤ /١(‏ عقد الجواهر الثمينة 
(1/ ۷۰)» الذخيرة للقرافي (۱/ .)۳۸١‏ 

فمذهب المالكية أن من تجاوزت السبعين فهي آيسة مطلقًا وقبل بلوغها الخمسين فهو تحجيض» 
وما بين الخمسين إلى السبعين يسأل النساء عن دمهاء فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فهو 
حيضء وإلا فلا. 


وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه» تصوم» وتصلل» 
وتقضي الصوم احتياطًا. وهو اختيار الخرقي من الحنابلة. 

وقيل: نساء العجم إلى خمسين» ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة. 
وهو رواية عن أحمد”". 

وقبل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء» وهو رواية عن أبي حنيفة"» 
واختاره ابن رشد من المالكية“» والماوردي من الشافعية وكذلك ابن تيمية من 
اة 

لا دليل من قال: لا حيض بعد الخمسين: 

)55-157٠(‏ قال ابن قدامة: روي عن عائشة أا قالت: إذا بلغت المرأة مسين 
سنة خرجت من حد الحيض”". 

قال الزركشي: ذكره أحمد في رواية حنبل عنه". 

وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدًَا بعد الخمسين. 

قال الزركشي: رواه الدارقطني”". ول قف 00 


(۱) شرح الزركشي /١(‏ 25577 المغني (۱/ 55 5). 

(0) الإنصاف (١/١١٠)ء‏ المغني (1/ 55 5). 

(۳) حاشية ابن عابدين /١(‏ 017 305). 

.)۱۳۰ /۱( مقدمات ابن رشد‎ )٤( 

(5) الحاوي (۳۸۸/۱)» قال: «فأما زمان الحيض» فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين» وأكثره 
غير حدود؛ لأن ما كان الحد فيه معتيرًاء وم يكن في الشرع محدودّاء كان الرجوع في حده وتبيانه 
إلى الوجود. وهو يختلف باختلاف البلاد لحرها وبردها». 

(5) مجموع الفتاوى »)٠١ /١9(‏ الاختيارات الفقهية (ص: ۲۸). 

(۷) المغني (4756/1). 

(۸) شرح الزركشي لمختصر الخرقي /١(‏ 5 57). 

(9) انظر المرجع السابق. 

12 أقف عليه في الكتب المؤلفة عن أحمد, ولا في سنن الدارقطني» وقد سبقني من بحث = 


ولا يعلم ثبوت ذلك عن عائشة» وعلى فرض ثبوت ذلك عنها؛ فإنها قد تكون 
فال ذلك اء عل غالب السات أو اء عل مع القت ميخ من السا ريس عام 
في كل الساء. 

قال ابن قدامة: «وما ذكر عن عائشة لا حجة فيه؛ لأن وجود الحيض أمر 
حقيقي» المرجع فيه إلى الوجود» والوجود لا علم ها به» ثم قد وجد بخلاف ما قالته؛ 
فإن موسى بن عبد الله بن حسن قد ولدته أمه بعد الخمسين» ووجد الحيض بعد 
الخمسين فلا يمكن إنكاره. 

فإن قيل: هذا الدم لیس بحيض مع كونه على صفته وفي وقته وعادته بغير نص» 
فهذا تحكم لا يقبل».اه 

لا دليل من حد سن اليأس بالستين أو السبعين أو نحوهما: 

قال في شرح العمدة: «لا يختلف المذهب أن لانقطاع الحيض غاية إذا بلغتها 
المرأة ل تحض بعدهاء بل يكون الدم حينئذٍ دم فساد؛ لأن الله تعالى قال: # وال بيسن 
مِنَلْمَْحِيضٍ 4 [الطلاق: 4]» ولو أمكن أن الحيض لا ينقطع أبدًاء لم ييئسن أبدًَا؛ ولأنه 
لم يوجد حيض معتاد في بنت المائة ونحوها فإن وجود شيء من ذلك فهو دم فساد 


= عنهما فلم يجدهما. انظر إرواء الغليل 27٠١ /١(‏ شرح الزركشي »)٠٥١/١(‏ والروض المربع 
(9/1). 
بل الوارد عن أحمد ما يخالف هذين الآثرين» ففي مسائل عبد الله بن أحمد لا بنه (ص: 45) 
«سألت أبي عن امرأة قد أتى عليها نيف وخمسون سنة, ولم تحض منذ سنة» وقد رأت منذ يومين 
دما ليس بالكثير» ولكنها إذا استنجت رأت دما قليلاء ولم تفطر ولم تترك الصلاة. ما ترى ها؟ 
فقال أبي: لا تلتفت إليه» تصوم وتصلي, فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلانّا فهذا حيض» وقد 
رجع» تقضي الصوم. قلت: فالصلاة؟ قال: لا تقضي». اه 
وني الأوسط لابن المنذر (350557/7): «قال أحمد بن حنبل في المرأة التي قعدت بعد خمسين سنة 
من الحيض» ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة» قال يشبه أن يكون هذا حيضا». 
فعلى هذه الرواية يرى الإمام أحمد أن المرأة قد يحكم لما بالميض ولو بعد الخمسين. 


كالصغيرة. وهذه الغاية ستون سنة في إحدى الروايات؛ لأن ما قبل ذلك قد وجد 
حيض معتاد بنقل نساء ثقات». اه 

وإذارأيت هذا الاختلاف بينهم» فبعضهم يقول: حمس وخُسون سنة» وبعضهم 
ستون» وبعضهم سبعون. رأيت أن كل واحد منهم قال بحسب ما كان غالبًا في 
بيئته» ومشهورًا بين نسائه» وكلها تدل على أنه ليس في المسألة نص وإلا لما كان هذا 
الاختلاف. واليأس ليس ستا محددًا متى ما بلغته أصبحت يائسة» بل هو وصف 
لن الرأة کا أن الیش لس سنا جرد بلوغه تكون حائفا سس یف نه 
فاليأس من المحيض كا تقتضيه معنى الكلمة لغة: هو القنوط من رجوعه» وانقطاع 
الرجاء بنزوله» ولهذا سوى الله في العدة بين المرأة التي لا تحيض» وبين المرأة اليائسة 
من المحيض بجامع أن كلا منهما لا تحيض. 

لا دليل من قال:الدم من الخمسين إلى الستين مشكوك فيه: 

قال الخرقي: «وإذا رأت الدم وها مسون سنة» فلا تدع الصوم ولا الصلاة 
وتقضي الصوم احتياطًا. فإن رأته بعد الستين فقد زال الإشكال» وتيقن أنه ليس 
ف لصوم وتصل و ي 

ولعل الخرقي حين رأى أن في مذهب أحمد قولين: 

الأول: أنه لا حيض بعد خمسين سنة. 

الثاني: أن الغاية في الحيض ستون سنة. 

تعارض عنده هذان القولان» فأعرض عنههماء وقال: إن ما بينهما مشكوك فيه 
لا تترك له الصلاة ولا الصوم؛ لآن وجوبها متيقن فلا يسقط بالشك» وتقضي الصوم 
المفروض احتياطًا؛ لأن وجوبه كان متيقئاء وما صامته في زمن الدم مشكوك في 


.)٤٤٥ /١( المغني‎ )1( 


صحته» فلا يسقط به ما تيقن وجوبه"". 

وقال الزركشي: «كأن الخرقي رحمه الله تعارضت عنده هذه الأقوال فأعرض 
عنها وقال: إن ما بينهها مشكوك فيه» فتصوم وتصلي؛ لاحتال كونه دم حيض» 
وأداء الصلاة لا يلزمهاء والصوم الواجب تقضيه لعدم صحته منها على هذا 
التقدير». 

قلت: هذا القول في غاية الضعف؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على العبد 
صيام يوم واحد مرتين؛ ولآن الشك ليس في أحكام الله» وإنما هو وصف عارض 
يطرأ على الشخص إما لقصور في البحث» أو لتردد في أدلة ظاهرها التعارض» وما 
يكون عند فلان من شك وتردد لا يكون عند الآخر. 

لا دليل من قال: لا حد بالسن لمنتهى الحيض: 

أت) الدليل الأول: 

من القرآن الكريم قوله تعالى: 9# ولوك عن ألْممَحِيضٍ 4 [البقرة: 5؟1]. 

فأخبر الله سبحانه وتعالى عن المحيض بأنه هو الأذى الخارج من الفرج فإذا 
وجد هذا الأذى وجد حكمه» فكيف نحكم لهذا الدم قبل تمام الخمسين بشهر بأنه 
حيض وبعد تمام الخمسين نحكم بأنه دم فساد» مع أن الدم هو الدم» والرائحة هي 
الرائحة» ومثله يقال لمن حد سن اليأس بالستين أو بالسبعين أو بغيرهما. 

الدليل الثاني: 

قوله تعالى: ¥ لالض من فيك # [الطلاق: 5]. 

فعلق الله سبحانه نهاية الحيض باليأس» ولم يعلقه ببلوغ سن معينة» والمرأة التي 
ما زال حيضها مطردًا مستمرًا على صفته ولونه كيف يقال عنها بأنها آيسة من المحيض 
)١(‏ انظر المرجع السابق. 
(0) الزركشي في شرح الخرقي /١(‏ 557). 


لمجرد بلوغها خمسين سنة أو ستين سنة ولو كان لليأس سن معين لقال: واللائي بلغن 
سيق س 

قال ابن تيمية: «واليأس المذكور في قوله تعالى: # وَل يمى ميض 4 
[الطلاق: 4] ليس هو في الوصول إلى سن معين» ولو كان ذلك في بلوغ سن لبينه النبي 
كه وإنما هو أن تيئس المرأة نفسها من أن تحيض» فإذا انقطع دمها ويئست من أن 
يعود فقد يست من المحيضء ولو كانت بنت أربعين» ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين 
أنها لم تكن آيسة ... ومن لم يجعل هذا هو اليأس فقوله مضطرب»)2". 

© الدليل القالث: 

اليأس في اللغة هو القنوطء وهو نقيض الرجاء". فكيف يقال للمرأة وهي 
ترجو الحيض في أوقاته» ويأتيها على صفته المعهودة بأنها يائسة. 

قال تعالى: # لما سوأ مِنهُ لصوا ياف [يوسف: :]6١‏ أي لما ينسوا من 
استخلاصه. 

وقال تعالى: للت لا اتش ين روح أله ل الوم لْكفْرون # [يوسف: ۸۷]: أي 
لا يقنط من رحمته وفرجه”"». فإذا انقطع رجاء المرأة من نزول الحيض فقد بلغت 

سن اليا مته آما لسن الباس بالآبة ف قوله تعال: ٭ وال بن اض 
[الطلاق: ]٤‏ ببلوغ سن معينة فهو غير معروفة باللغة» والمرجع إنا هو إلى اللغة حيث 
م ترد له حقيقة شر عية. 

2 الدليل الرابع 

لم يأت في الكتاب ولا في السنة تحديد لمنتهى سن الحيض بغير اليأس» فأحكام 
(۱) مجموع الفتاوى (۱۹/ .)١٤١‏ 


(0) انظر اللسان (559/5). 
(۳) انظر تفسير القرطبي (۷/ .)۲۸٩‏ 


الحيض علقها الله ورسوله على وجوده» وأحكام الطهارة علقت على إدباره» ولم يحدد 
الله ورسوله لذلك ستا معيتاء فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام 
عليه» وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من السنة» ولا دليل على ذلك. 

ل الدليل الخامس: 

)۲۳-٠١۹۱(‏ ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول 
الله ئي فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال 
رسول الله يَكِِ: لاء إنم) ذلك عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» 
وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجبيء ذلك الوقت. 

ورواه مسلم إلا قوله: قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة ... إلخ. 

وجه الاستدلال: 

علق الرسول ئة أحكام الحيض على إقباله» كا علق أحكام الطهارة على إدباره» 
وم يعلقها على بلوغ سن معينء فإذا أقبل الحيض في أي زمن حتى ولو بعد الخمسين 
تركت الصلاة» وإذا أدبر الحيض حكم بطهارتها. 

2 الدليل السادس: 

(75-1655)مارواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن أبي 
عدي» عن حمد» -يعنى: ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن فاطمة بنت أبي حبيش» قالت: إنها كانت تستحاضء فقال ها النبي كَلهِ: 

إذا كان دم الحيضء فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة» 
فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. 


2000 البخاري «(TTA)‏ ومسلم TTT)‏ ع" 


[الحديث فيه انقطاع واضطراب بالإسناد» ومخالف لما في الصحيحين من قصة 
فاطمة]. 

وانظر تخريجه في أحكام الاستحاضة» ح .)١1179(‏ 

وجه الاستدلال: 

في الحديث أمر المرأة إذا رأت الدم الأسود المعروف بأنه دم حيض بأن تترك 
الصلاة» وإطلاق الحديث يشمل المسنة. 

أت الدليل السابع : 

اضطراب آقوال القائلين بالتحديد دليل على ضعفهاء فبعضهم حدد ذلك 
بخمسين» وبعضهم بالستين» وبعضهم بالسبعين» كل هذا يدل على أنه ليس في المسألة 
نص قاطع» وسنة واضحة» وهي أقوال مبنية على الرأي المحض وأحسن أحواها أن 
يكون كل واحد منهم حكم بحسب أهل بلده» وهذا يختلف باختلاف حرارة البلاد 
وبرودتهاء وقوة طبيعة النساء وضعفها في تلك البلاد. 

ورغم قوة آدلة هذا الفريق إلا أنه مبني على الافتراض فلم توجد امرأة في 
السبعين تحجيضء ويأتي منها الولد» ووجد بعد الخمسين بشكل نادر جدّاء والحيض 
والحمل متلازمان» فلا يوجد حمل من امرأة لا تحيض ولو كانت شابة» وإنا يظهر 
استعداد المرأة للحمل والنكاح بظهور الحيض وانتظامه» لهذا إذا انقطع الرجاء من 
حمل المرأة كان علامة على دخوها سن اليس ولو كان ذلك مبكرًا من عمرها. والله 


ع 


أعلم. 


)١(‏ نقل الشيخ جاسم مهلهل في كتابه (الطهارة عند المرأة ص: 5 )١‏ عن الدكتور عبد الله ابن محمد 
العجمان» دكتور قسم النساء في مستشفى بالكويت قال: «أقل سن تحيض له المرأة تسع سنوات 
عندنا في الكويت» وسبع سنوات في الحند. وهذا الفارق في السنوات نتاج أولا: طبيعة الطقس. 
وثانيًا: طبيعة الأكل والمستوى الاقتصادي للشعوب. وثالثا: طبيعة الحياة الاجتماعية». اه 


قال ابن رشد: «وأما العجوز التي لا تشبه أن تحيض فا رأت من الدم حكم له 
من السنين إلا ما يقطع النساء على أن مثلها لا تحجيضص)7". 
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.)١7١ /١( المقدمات‎ )١( 


فرع 


إذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد 


ماحل 2 در الوت ا 0 
لا كل امرأة لا يمكن حملها هرمها فما تراه من الدم بعد انقطاعه لا يكون حيضًا. 
لا الآيسة والصغيرة التي لا يمكن حملها لا بحيضان. 

لا كل امرأة لا يمكن أن تحمل إما لصغرهاء وإما هرمهاء فا تراه من الدم 
لا يمكن أن يكون حيضًا. 


[م-1817] إذا انقطع الدم عن المرأة الكبيرة لكونها كبيرة» ودام انقطاعه سنوات 
ثم عاودها الدم فيا الحكم؟ 

الجواب: إذا كانت صفرة أو كدرة فلا تلتفت إليه؛ لأن الصفرة والكدرة في 
سلطان الحيض وزمانه» ووقت نزول العادة حيض» أما هذه فقد يئست» كا أن الدم 
إن كان مجرد قطعة من الدم لم يكن متصلًا فكذلك لا تلتفت إليه؛ لأن ذلك ربا كان 
ناتجًا عن حمل المرأة شيمًا ثقيلًا نزل على أثره قطعة من الدم. فإن كان الدم جاريّاء ولا 
يكون حيضًا؟ والأقوال لا تخرج عن ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه دم فساد» يكون حكمه حكم من به حدث دات » فلا تترك 
الصلاة والصيام» وهذا أحد القولين في مذهب المالكية» وبه قال أحمد وإسحاق. 

قال أحمد في المرأة الكبيرة ترى الدم: لا يكون حيضًاء هو بمنزلة الجرح» وإن 
اغتسلت فحسن”"» فلم يجعل حكمها كحكم الاستحاضة» وذلك بالعمل بالتمييزء 
أو العادة؛ لأنه لا يرى أن يتأتى منها الحيض» وهي بهذا السن. 

وقال ابن رشد: «وأما العجوز التي لا يشبه أن تحيض» فا رأت من الدم حكم له 
بأنه دم علة وفساد؛ لانتفاء ا لحيض مع الكبر» كما ينتفي مع الصغر)”". 

لا وجه القول بأنه دم فساد: 

أنه دم امرأة لا يمكن أن تحمل» فلم يمنع الصلاة والصيام. 

قال إسحاق: حكمها حكم المستحاضة إذا جاوزت الخمسين؛ لأنها لا تلد بعد 
ا 

وهذا التعليل لا يبعد من جهة الطب» ذلك أن الحيض هو جدار يبطن به الرحم 
استعدادًا لتخصيب البويضة» حتى تعلق به» ومن ثم ينمو الجنين وتتكون المشيمة» 
كما سيأتي بيانه عند الكلام كيف تحيض المرأة» وما دام أن المرأة لا يمكن أن تحمل» فلا 
يمكن أن تحيض. 


القول الثاني: 
إن كان الدم على صفة دم الحجيض» فإنه حيضص» اختاره بعض المالكية» ورجحه 


ابن حزم» وابن نم 

(1) يتفق المالكية بأن الدم إذا عاد على الكبيرة فإنه لا عبرة به في العدة» واختلفوا به في العبادة على 
قولين» هذا أحدها. انظر المنتقى للباجي /١(‏ ١٠٠)ء‏ المقدمات الممهدات /١(‏ ١)ء‏ المغني 
7/1 » وانظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (0755. 

.)7”0/١( المقدمات‎ )۲( 

)۳( مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (07557. 

420 المتتقى للباجي /١(‏ 1715). المحلى لابن حزم مسألة (۲۹۰)» مجموع الفتاوى (۱۹/ 54 ؟). 


لاوجه هذاالقول: 

بآن كل دم حمل صفات دم الحيض فهو حيض. 

ولأن الطهر لا حد له» فقد يطول بالمرأة حتى تظن أنها آيسة» وبعود الدم تبين 
أنها لم تكن كذلك. 

ولأن الله أخبر عن الحيض بأنه أذى» فإذا وجد الأذى فقد وجد الحيض. 

قال في المحلى: «وإن رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة 
والصوم والطواف والوطءء» برهان ذلك قوله ية - الذي ذكرناه قبل بإسناده-: (إن 
دم الحيض أسود يعرف). 

وأمر رسول الله ب إذا رأته بترك الصلاة» وقوله عليه السلام في الحديث: (هذا 
شيء كتبه الله على بنات آدم) فهذا دم آسود» وهي من بنات آدم» ولم يأت نص ولا 
إجماع بأنه ليس حيضًاء كا جاء به النص في الحامل» فإن ذكروا قول الله عز وجل 
أ ول سیم لض من سای إن ري دعن نه شمر 4 الطلاق: 4]. 
قلنا: إن) أخبر الله تعالى عنهن بيأسهن» ولم يخبر تعالى أن يأسهن حق قاطع لحيضهن» 
وم ننكر يأسهن من الحيض لكن قلنا: إن يأسهن من الحيض ليس مانعًا من أن يحدث 
الله تعالى لمن حيضًاء ولا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون ولا رسوله بء وقد قال تعالى 
وَالْمَوعِد من انسل الت لا برجو نِكلحَا © [النور: .]١‏ فأخبر تعالى أبن يائسات من 
النكاح» ولم يكن ذلك مانعًا من أن ینکحن بلا خلاف من أحد, ولا فرق بين ورود 
الكلامين من الله تعالى من اللائي يئسن من المحيض. واللائي لا يرجون نكاحًاء 
فكلاهما حكم وارد في اللواتي يظنن هذين الظنين» وكلاهما لا يمنع نما يئسن منه من 
المحيض والنكاح)"". 


وقال ابن تيمية: «إذا انقطع دمها ويئست من أن يعود» فقد يئست من المحيض» 


.)556 المحلى (مسألة:‎ )١( 


ولو كانت بنت أربعين» فإذا تربصت وعاد الدم» تبين أنها لم تكن آيسة)'. 

ودليل آخر أن الله سبحانه وتعالى علق أحكام الحيض على وجوده» فقال 
سبحانه وتعالى ©( ولوت عِنِ الْمَحِيض ف هو اذى فاعرلا ينآ ف المح يض )*: 
[البقرة: ۲۲۲]. فإذا وجد الأذى وجد حكمه. ولا فرق بين كونه يتقدمه طهر طويل» 
أو طهر قصيرء ما دام أن هذا الدم له لون دم الحيض» ورائحته النتنة التي تعرفها المرأة 
من عادتبها. 

القول الثالث: 

لا نحكم له بأنه حيض حتى يتكرر ثلاث مرات» وقد جاء في مسائل الإمام 
أحمد. رواية ابنه عبد الله «سألت أبي عن امرأة قد أتى عليها نيف وخمسون سنة» ول 
تحض منذ سنة» وقد رأت منذ يومين دما ليس بالكثير» ولكنها إذا استنجت رأته» ول 
تفطر» ولم تترك الصلاة. ما ترى ها؟ 

فقال أبي: لا تلتفت إليه» تصوم وتصلي» فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلانًا 
فهذا حيض» وقد رجع تقضي الصوم. قلت: فالصلاة؟ قال: لا . 
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)۲٤/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)55 مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:‎ (۲) 


الفصل الثالث 
في إمكان الحيض من الحامل 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل. 
شع الل لان 


[م-188] اختلف العلماء في الحامل هل تحيض آم لا؟ 


فقيل: له نحيض» وهو المشهور من مذهب الحنفة"» والحنابلة9" والقديم من 
قول الشافعي'”". 


)1( فتح القدير »)١857/١(‏ تبيين الحقائق »)٦۷ /١(‏ بدائع الصنائع (/625». البحر الرائق 
(۲۲۹/۱)» مراقي الفلاح (ص: /01)» حاشية ابن عابدين »)۲۸١ /١(‏ البناية (۱/ .)5901١‏ 

() انظر مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج »)۷٠١١(‏ الإنصاف »)١۷ /١(‏ المحرر ))55/1١(‏ 
المغني /١(‏ 447)» شرح الزركشي »)45٠ /١(‏ كشاف القناع »)27١7/١(‏ شرح منتهى 
الإرادات »)١١5 /١(‏ زاد المعاد (5/ ١١٠)ء‏ تنقيح التحقيق (517/1). 

(۳) قال النووي في الروضة :)۷٤ /١(‏ «ما تراه الحامل من الدم فيه قولان: القديم: أنه دم فساد. 
والجديد: الأظهر أنه حيض». 


وقيل: بل تحيض» وهو مذهب المالكرة» والشافعية ف الحديد0", ورواية عن 


أحمد. بل حك أله رجع إليه7". 


لا أدلة من قال:الحامل لا تحيض: 


)550-1١65(‏ روى الدارقطنی» قال: أخبرنا أبو محمد بن صاعد» أخبرنا 


عبد الله بن عمران العائذي بمكة» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن مسلم 
الجندي» عن عكرمة عن ابن عباس قال: 


نبى ا أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. 
قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن ابن عباس إلا 


العائذي اه يعني أنه انفرد بوصله وغيره يرسله. 


[صحيح بمجموع طرقه]. 


000 


00 


الموطاً /١(‏ ١٦)ء‏ المدونة »)١58 /١1(‏ التمهيد (فتح البر) (۳/ 91 5)» الاستذكار (۳/ ۱۹۷)» 
القوانين الفقهية (ص: ,)7١‏ الخرشي .)75١5/1(‏ مختصر خليل (ص: ۱۹)» المنتقى للباجي 
۲١/1‏ الشرح الصغير »)5١١7/١(‏ حاشية الدسوقي »)١194/١(‏ مواهب الجليل 
(۳۹۹/۱)» شرح الزرقاني على ختصر خليل (۱/ 175)» منح الجليل .)178/1١(‏ 

المجموع »)5١١/7(‏ روضة الطالبين ,)١/5 /١(‏ مغني المحتاج ».)١١86119/١(‏ نهاية 
المحتاج )٠١ /١(‏ المبسوط لابن المنذر (۲/ ۲۳۸)ء حاشية القليوبي وعميرة .)٠٠۸/١(‏ 
قال ابن تيمية في الاختيارات (ص: :)١‏ «الحامل قد تحيض» وهو مذهب الشافعي» وحكاه 
البيهقي رواية عن أحمد. بل حكي أنه رجع إليه». 

سنن الدارقطنى (۳/ /751). 

في هذا الك عمرو بن مسلم» ضعفه أحمد. وابن القطان» وقال النسائي: ليس بالقوي. 
واختلف فيه قول يحيى بن معين» فقال مرة: ليس بالقوي كا في رواية عباس الدوري. تبذيب 
الکال .)۲٤۳/۲۲(‏ 

وقال أخرى: لا بأس به كما في رواية إبراهيم الجندي عنه. ت#بذيب التهذيب .)١١۹ /٥(‏ 

وفي التقريب: صدوق له أوهام. 

وقد اختلف عليه في هذا: 

فرواه الدار قطني: كا في هذا الإسناد من طريق ابن عيينة» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» 
عن ابن عباس مرفوعًا. 0 


ورواه معمر کا في مصنف ابن أبي شيبة (11/570) عن عمرو بن مسلم» عن طاووس أن 
رسول الله ية أمر مناديًا ... فذكر نحوه مرسلا. 

والذي يظهر أن الوصل ليس من ابن عيينة» ولكنه من الراوي عنه» عبد الله بن عمران 
العائذي» ولذا نقل الدارقطنى عن شيخه ابن صاعد: «قال لنا ابن صاعد: وما قال في هذا 
الخاد مغن ابح عاي إلا الايا مرل كرو واوا اجيم فين ارال ا 
يتعقب الدارقطني شيخه كالموافق له. والعائذي له ترجمة في الجرح والتعديل (0/ ١١٠)ء‏ قال 
أبو حاتم: صدوق. 

فعلى هذا علة هذا الحديث هي الإرسال علة إلا أن له شواهد, منها. 

الشاهد الأول: حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: 

رواه أحمد (۳/ 57) حرق کی بن إمتساق: وأسود بن عامرء قالا: أخبرنا شريك» عن 
أبي إسحاق وقيس بن وهب» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
ية قال في سبي أوطاس: لا توطأ حامل -قال أسود حتى تضع- ولا غير حامل حتى تحجيض 
حيضة -قال يحيى: أو تستبري بحيضة. 

وهذا إسناد ضعيف أيضًا من أجل شريك؛ فإنه سيء الحفظ. 

وأخرجه أبو داود (7151)» والدارمي (257945)» والدارقطني /٤(‏ ١١١)ء‏ والبيهقى في السنن 
اک 4810 )درا شاك فق اللبعدرك 90903 )امن طريق د عن قيس بن روخب 
وحده به. قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 

قلت: لا ينبغي أن يكون على شرط مسلم» فإن مسلا إن| أخرج لشريك مقرونًا. 
وقال ابن عبد ال هادي »)5117/١1(‏ والحافظ في التلخيص :)7١5 /١(‏ إسناده حسن. اه ولو 
قالا: حديث حسن لحمل على المجموع» أما أن يكون إسناده حستا فإن شریکًا لا يبلغ حديثه 
حديث الحسن لذاته. 

الشاهد الثاني: رواه ابن أبي شيبة )17/46١(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر» عن داود» عن الشعبي» قال: 
قلت له: إن أبا موسى هى حين فتح تستر: لا توطأ ا حبالى» ولا نشارك المشركين في أولادهم» 
فإن الماء يزيد في الولد. أشيء قاله برأيه؟ أو شيء رواه عن النبي كَلِِْ؟ فقال: نبى رسول الله بيا 
يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو غير حامل حتى تستبراً. 

إسناده حسن إلا أنه مرسل» ورجاله ثقات» إلا أبا خالد الأحمرء وثقه ابن المديني وابن سعد 
وقال النسائي: ليس به بأس» وقال ابن معين: صدوق» وليس بحجة» وتكلم فيه البزار» وقال 
الذهبي: غيره أثبت منه» وفي التقريب: صدوق يخطئ. 

انظر الضعفاء للعقيلٍ (۲/ 4 »)١١‏ الطبقات الكبرى (5/ ١۳۹)ء‏ الجرح والتعديل ))٠١75/5(‏ 
(الکامل (۳/ ۲۸۱)ء تہذیب الكمال (۱۱/ ٤۳۹)ء‏ وتبذيب التهذيب .)١159/5(‏ = 


الشاهد الثالث: روى أحمد )٠١۸/٤(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة )717١١(‏ عن يحيى بن 
إسحاق وقتيبة بن سعيد. 

ورواه أحمد /٤(‏ ۱۰۹) حدثنا حسن بن موسى» 

ورواه الطبراني في الكبير ٠7 /٤(‏ 5) ح 477٠0‏ من طريق سعيد بن أبي مريم» وعبد الله بن محمد 
الفهمي. خستهم عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن حنش الصنعاني» عن رويفع بن 
ثابت» قال: قال رسول الله بي لا يحل لأحد -وقال قتيبة: لرجل- أن يسقي ماءه ولد غيره» ولا 
يقع على أمة حتى تحيض» أو يبين حملها. 

وهذا الإسناد فيه ابن لهيعة إلا أن قتيبة بن سعيد ويحيى بن إسحاق ممن روى عنه قبل احتراق 
کتبه» فتكون روايتهما عنه أعدل من غيرهاء وإن كان ابن هيعة في نفسه لا يخلو من ضعفء انظر 
سير أعلام النبلاء (۸/ ۷١)ء‏ وقد توبع ابن هيعة. 

فقد رواه محمد بن إسحاق واختلف عليه فيه: 

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱۷۷٤۹(‏ عن عبد الرحيم بن سليمان. 

ورواه أحمد )۱٠۸ /٤(‏ حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة» كلاهما (عبد الرحيم ويحيى) عن 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن آبي مرزوق مولى تجيب» عن رويفع بن ثابت 
الأنصاري. 

وني هذا الإسناد انقطاع بين أبي مرزوق وبين رويفع بن ثابت. 

وخالفه| كل من: 

أبو معاوية کا في مصنف ابن أبي شيبة (1171/50) وسئن سعيد بن منصور (۲۷۲۲)» وسنن 
أبي داود »)۲٠١۹(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم .)۲۷٠١(‏ 

وإبراهيم بن سعد كا في مسند أحمد »)٠٠۸ /٤(‏ والكبير للطبراني /٥(‏ ۲۷)ح 585 5» ومعرفة 
الصحابة لأبي نعيم .)77٠١(‏ 

وأحمد بن خالد كا في سنن الدارمي »)۲٤۷۷(‏ والمعجم الكبير للطبراني /٥(‏ 75)ح 5/87 25 
ومعرفة الصحابة لأبي نعيم .)۲۷٠٠١(‏ 

ومحمد بن سلمة کا في سنن أبي داود .)75١9/(‏ 

وابن المبارك كا في معرفة الصحابة لأبي نعيم .)۲۷٠١(‏ 

وزهير بن معاوية كا في معرفة الصحابة لأبي نعيم »)۲۷٠١(‏ كلهم رووه عن محمد بن إسحاق» 
قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن حنش الصنعاني» عن رويفع 
ابن ثابت الأنصاري. 


= وهذا أرجح» فقد توبع فيه ابن إسحاق في هذا الطريق» فقد رواه ابن الجارود في المنتقى )17١7(‏ 
والطبراني في الأوسط »)۳۲۰٤(‏ والكبير »)۲۸/١(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5599), 
والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق )9١/1(‏ من طريق عبد الله بن يوسف» 
حدثنا بكر بن مضر» 
ورواه الطبراني في الكبير )۲٠/١(‏ من طريق ابن طيعة» كلاهما عن جعفر بن ربيعة» عن 
أي مرزوق» عن حنش الصنعاني» عن رويفع. وإسناد ابن الجارود رجاله كلهم ثقات. 
وفيه اختلاف ثالث على ابن إسحاق: 
فرواه أحمد )٠٠۹ /٤(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۹۹۸)» من طريق إبراهيم بن سعد 
عن ابن إسحاق» حدثني عبيد الله بن أبي جعفر المصريء قال: حدثني من سمع حنشًا الصنعاني 
يقول: سمعت رويفع بن ثابت الأنصاري» يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعن 
ذهبًا بذهب إلا وزنًا بوزن» ولا ينكح ثيبًا من السبي حتى تحيض. 
وهذا الإسناد ضعيف لإبهام في إسناده. وفيه اختلاف رابع على ابن إسحاق. 
فقد روی البزار في مسنده )772١5(‏ من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن ابي حبيب» عن أبي الحسنء عن رويفع. 
فأسقط من الحديث أبا مرزوق» وأبدله بأبي الحسن. وأبو الحسن هذا مجهول. 
وقد رواه الترمذي (۱۱۳۱) وابن حبان (5/50) من طريق ابن وهب» عن يحيى بن أيوب» عن 
ربيعة بن سليم» عن بسر بن عبيد الله» عن رويفع. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا حى بن أيوب 
فإنه صدوق يخطى» وقد تفرد بهذا الطريق. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. اه والحسن عند الترمذي هو الضعيف إذا روي من غيره 
وچ 
وربيعة بن سليم قيل هو أبو مرزوق» وقيل: أبو مرزوق اسمه حبيب بن الشهيد» فإن كانا واحدًا 
فهذا اختلاف على أبي مرزوق» فتارة يحدث به عن حنش الصنعاني» عن رويفع» وتارة يحدث به 
عن رويفع مباشرة بلا واسطة» وكلا الطريقين رواهما ابن إسحاق. 
وتارة يحدث به عن بسر بن عبيد الله»عن رويفع» وهذا الطريق انفرد به يحيى بن أيوب» وهو 
صدوق يخطئىح. 
لهذا أجد أرجح الطرق عن ابن إسحاق ما تابع فيه الحارث بن يزيد» وجعفر بن ربيعة» حيث 
رواه الحارث ولم يختلف عليه فيه عن حنش الصنعاني» عن رويفع. 
وكذا رواه جعفر بن ربيعة» عن أبي مرزوق» عن حنش الصنعاني به. 
وهي رواية الجماعة» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي مرزوق» عن حنش 
الصنعاني به» فيكون المحفوظ من حديث رويفع ما رواه الحارث وأبو مرزوق» عن حنش = 


وجه الاستدلال: 


أن الرسول بيا جعل وجود الحيض علا على براءة الرحمء ولو كانت الحامل 
تحيض ما جاز وطؤها بمجرد الحيض. 

لا وأجيب: 

قال ابن عبد البر: «ليس في قوله عليه السلام: (لا توطأ حامل حتى تضع» ولا 
حائل حتى تحيض) ما ينفي أن يكون حيض على حمل؛ لأن الحديث إن! ورد في سبي 
أوطاسء حين أرادوا وطأهن, فأخبر أن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع» والحائل 
لا براءة ل رحمها بغير الحجيض. لا أن الحامل لا تحجيضص)20. 

وقال ابن القيم: «النبي به قسم النساء إلى قسمين: 

حامل» فعدتها وضع الحمل» وحائل» فعدتها بالحيض. 

ونحن قائلون بموجب هذاء غير منازعين فیه» ولكن أين فيه ما يدل على أن ما 
تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم وتصلي» هذا أمر آخر لا تعرض للحديث به. 
ولهذا يقول القائل بأن دمها دم حيض هذه العبارة بعينهاء ولا يعد هذا تناقضًا ولا 
خللا في العبارة. 

وقال أيضًا: قولكم إنه جعله دليلًا على براءة الرحم من الحمل في العدة 
وا لارا عله وليه ظاه | أو فا 

الأول: صحيح. والثاني: باطل؛ فإنه لو كان دليلًا قطعيًا لما تخلف عن مدلوله. 


= الصنعاني» عن رويفع» وما عدا ذلك يكون شاذَاء والله أعلم. 
وطريق جعفر بن ربيعة إسناد رجاله كلهم ثقات» فيكون صحيحًاء وطريق الحارث فيه ابن 
هيعة كا قد علمت» فيكون الحديث قد صح من رواية حنش الصنعاني» وبه يتقوى حديث 
ابن عباس» وحديث أبي سعيد» ومرسل الشعبي» وقد ذكر الحافظ في التلخيص شواهد أخرى 
ضعيفة ارجع إليها .)١ ٤ /١(‏ والله أعلم. 

(۱) فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ ۰٤۹۸‏ 599). 


ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيض» وهذا لم يقله أحد» بل أول مدة 
الحمل من حين الوطء» ولو حاضت بعده عدة حيض» فلو وطئهاء ثم جاءت لولد 
لأكثر من ستة أشهر من حين الوطءء ولآقل منها من حين انقطاع الحيض لحقه 
نسبه اتفاقاء فعلم أنه أمارة ظاهرة» وقد يتخلف عنها مدلولها تخلف المطر عن الغيم 
الرطب. 

وبهذا يخرج الجواب عا استدللتم به من السنةء فإنا بها قائلون» وإلى حكمها 
صائرون» وهي الحكم بين المتنازعين""". 

ولا أرى أن جواب ابن عبد البر وابن القيم قد أجاب عن الإشكال» فإن 
الرسول ييه منع من إتيان الحامل» وأذن في إتيان الأمة بعد الحيض» ولو كان مما 
يصح أن تكون حاملًا لمنع من إتيانها كما منع من إتيان الحامل» فلا أذن في إتياها بعد 
الحيض كان هذا دليلا على عدم وجود الحمل. 

ل الدليل الثاني: 

(55-1855) ما رواه مسلم رحمه الله من طريق سفيان» عن محمد بن عبد 
الرحمن مولى آل طلحة» عن سالم» عن ابن عمر: 

أنه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر للنبي كَل فقال: مره فليراجعهاء 
ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملة 0. 

جاء في التنقيح: «قال أبو بكر الأثرم لأبي عبد الله ما ترى في الحامل ترى الدم 
تمسك عن الصلاة؟ 

قال: لا. قلت: أي شيء أثبت في هذا الباب؟ 


فقال: آنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» عن سالم» 


.)53 85 زادالمعاد(5/ ه0718‎ )١( 
.)١51/١ /0( مسلم‎ (۲) 


عن أبيه» أنه طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر النبي بيا فقال: مره فليراجعهاء 
ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا. 

فآقام الطهر مقام الحمل. فقلت: فإنك ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا 
تكون إلا طاهرًا؟ قال: نعم» . 

2 الدليل الغالة؟ 

قالوا: طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره إجماعاء ولو كانت تحيض 
لكان طلاقها في زمن الدم وني طهرها بعد المسيس بدعة عملا بعموم الخبر”. 

لا وأجيب با يلي: 

قال ابن القيم: في حديث ابن عمر إباحة الطلاق إذا كانت حائلًا بشرطين: 
الطهر» وعدم المسيس. فأين هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها. 

وقولكم: إن الحامل لو كانت تحيض لكان طلاقها في زمن الدم بدعة» وقد اتفق 
الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة» وإن رأت الدم. 

قلنا: إن النبي بيه قسم أحوال النساء التي يراد طلاقها إلى: 

- حال حمل. 

- حال خلو منه. 

وجواز طلاق الحامل مطلقًا من غير استثناء» وأما غير ذات الحمل فإنما أباح 
طلاقها بالشرطين المذكورين» وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد» بل 
على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق» وأن غيرها إن| تطلق طاهرًا غير مصابة» ولا 
يشترط في الحمل شيء من هذاء بل تطلق عقيب الإصابة» وتطلق وإن رأت الدم فى) 
لا يحرم طلاقها عقيب إصابتهاء لا يحرم حال حيضهاء وهذا الذي تقتضية حكمة 


2000 التنقيح - ابن عبد اهادي (1/ 515) 
(؟) زادالمعاد (5757/5؟). 


الشرع في وقت الطلاق إذنًا ومنعّاء فإن المرأة متى استبان حملها كان المطلق على بصيرة 
من آمره» وم يعرض له من الندم ما يعرض له بعد الجاع ولا يشعر بحملهاء فليس 
ما مُنِع منه نظير ما أذن فيه لا شرعًا ولا واقعًا ولا اعتبارّاء ولا سيا من علل المنع من 
الطلاق في الحيض بتطويل العدة» فهذا لا أثر له في الحمل. 

أت الدليل الرابع: 

قالوا: إن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبتا وغذاء 
للحملء فالخارج وقت الحمل يكون غيره» فهو دم فساد. 

لا وأجيب: 

قال ابن القيم: «وهذا من أكبر حجتنا عليكم؛ فإن هذا الانقلاب والتغذية 
باللبن إن يستحكم عند الوضع» وهو زمن سلطان الرضاعء وارتضاع المولود» وقد 
أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض» ومع هذا لو رأت دما في وقت عادتها لحكم 
له بحكم الحيض بالاتفاق» فلأن يحكم له بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم 
فيها انقلابه ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى. وهب أن هذا كا تقولون» فهذا إن 
يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن» وهذا بعد أن ينفخ فيه الروح» فأما قبل 
ذلك فإنه لا ينقلب لبتا لعدم حاجة الحمل إليه. وأيضًا فإنه لا يستحيل كله لبتاء بل 
يستحيل بعضه. ويخرج الباقي'". 

2 الدليل الخامس : 

قال تعالى 4# والمطلقت برص بانفسھن نله درو # [البقرةة 97 ]. 

وقال سبحانه: #إوأوكث كمال لله أن يَصَعَنَّ لَه 4 [الطلاق: .]٤‏ 

قالوا: فلو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها ثلاث حيض» فل| كان الدم الذي 
قد تراه الحامل لا ينقضي به العدة لم يكن حيضًا بل استحاضة. 
)١(‏ زادالمعاد .)۲۳٣/٤(‏ 
(۲) انظر المرجع السابق» والصفحة نفسها. 


لا ورد هذا الاستدلال: 


بأن الله سبحانه وتعالى جعل عدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراءء 


ولو أمكن انقضاء عدة الحامل بالأقراء لأفضى ذلك بأن يملكها الثاني أو يتزوجها 
وهي حامل من غيره» ف فيسقي ماؤه زدع غيره0". 


والحمل يسيطر على ما عداه من العدد» فهو يلغي بأن يكون عدة ويلغي غيره کا 


لو مات رجل عن امرآته» وهي حامل» ووضعت بعد موته بلحظة فان عدتها تنقضي. 
بين| المتوفى عنها زوجها بلا حمل» عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام» ولهذا لو حاضت 
الحامل ثلاث حيض مطردة كعادتها تمامًا فإن عدتها لا تنقضي. 


وإنا 


الك 
)۲( 


تبين من هذا أن إلغاء الاعتداد بالحيض زمن الحمل» ليس لأنه ليس حيصًاء 
لآن ا لحيض لا يصلح أن يكون عدة مع الحمل. 

0 الدلبل السادس: 

(77-1555) روى الدارمي من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطر عن عطاء 
عن عائشة في الحامل ترى الدم» قالت: تغتسل وتصلي. 

[حسن لغيره]”". 


زاد المعاد (775/5). 

أخرجه الدارمي في سننه کا في إسناد الباب (۹۳۳) من طريق سعيد بن أبي عروبة. 

وأخرجه أيضًا (975) من طريق هما 

وأخرجه الدارقطني (۱/ ۲۱۹) من طريق يعقوب بن القعقاع ثلاثتهم (سعيد وهمام ويعقوب) 
عن مطر» عن عطاء» عن عائشة في الحامل ترى الدم. قالت: تغتسل وتصلي. 

في إسناده مطر بن طهمان الوراق سيء الحفظ» خاصة في| يرويه عن عطاء. 

وقال أحمد: مطر في عطاء ضعيف ال حديث. انظر الجرح والتعديل (۸/ ۲۸۷)» الطبقات الكبرى 
(/ 4 55)» الضعفاء والمتروكين للنسائي (0571). 

قلت: وهذا الأثر هو من حديثه عن عطاء. 

وأخرجه عبد الرزاق )١7١5(‏ ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۲۳۹) قال: = 


أت الدليل السابع: 


(258-1655) قال الزركثي: «روي عن ابن شاهين» 


أخبرنا محمد بن راشدء قال: حدثنا سليان بن موسى» عن عطاء به. بلفظ: إذا رأت الحامل 
الصفرة توضأت وصلت. وإذا رأت الدم اغتسلت وصلت» ولا تدع الصلاة على كل حال. 
وني إسناده سليمان بن موسىء في حفظه شيء» وهو صدوق. 

وفي الإسناد: محمد بن راشد. اختلف فيه. 

وثقه أحمد ودحيم» وابن المديني» وقال يعقوب بن شيبة وابن المبارك: صدوق. 

وقال الدارقطني: ضعيف عند آهل الحديث. السنن (17/ 179/5). 

وهذا من الدارقطني ليس مجرد حكم على الرجل» بل حكم منه» ونقل عن رجال أهل الحديث. 
واختلف قول النسائي فيه» فقال مرة: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. تبذيب 
التهذيب (۹/ »)٠٤١‏ وقال أيضًا: ثقة. الضعفاء والمتروكين .»)٥٤۸(‏ اللسان (90/ ,)01١9‏ 
تہذیب التهذيب .)١5٠0/9(‏ 

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تحدث عن كل أحد. قال: عمن؟ فذكر له محمد بن راشد» 
فقال: أحفظ عن الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن» فهذا لا يختلف فيه أحد. وآخر يهم» والغالب 
على حديثه الصحة» فهذا لا يترك حديثه» وآخر مهم» والغالب على حديثه الوهم» فهذا يترك 
حديثه. ضعفاء العقيلي /٤(‏ 19). 

وفي التقريب: صدوق يبم» ورمي بالقدر. 

فالأثر بمجموع الطريقين يكون ثابتا عن عائشة قوها: إن الحامل لا تحيض» ومع كونه موقوفا 
على عائشة إلا أنه ثبت عنها أن الحامل تحيض» بل رجحه أحمد على هذا الأثر. 

ففي زاد المعاد (5/ 5 "71): 

«قال إسحاق بن راهوية: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي» 
واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال لي: أين أنت من خبر المدنيين» خبر 
أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها فإنه أصح. 

قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد رحمه الله». 

وهذا كالصريح من أحمد رحمه الله بأن دم الحامل دم حيض» وسوف نأتي على أثر أم علقمة عن 
عائشة في أدلة القول الثاني. 

وقال ابن قدامة في المغنى /١(‏ 57 5): «وروي عن عائشة -يعنى القول بأن الحائض تصلى إذا 
فاا ا اعا اتا ا ۰ ٠‏ 


عن ابن عباس أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى» وجعل الدم رزقًا للولد. 
[ أقف على إسناده لأنظر في ثبوته عن ابن عباس ]". 

وقد ناقش ابن القيم كون الحامل لا تعيض من أجل تغذية الجنين من وجهين: 
أولًّا : أن هذا يتصور بعد نفخ الروح فيه. 

وقد يجاب عنه بأن التغذية لا يقصد بها اللبن فقط» فجدار الرحم ينمو عليه 


الجنين من حين علوقه إلى حين ولادته» وتتكون منه المشيمة. 


وثانيًا: أنه منتقض بالمرضع. فالمرضع لا تحيض غالبا من أجل إرضاع الولدء 


وإذارأت الدم فهو حيض بالاتفاق. 


زمن 


© الدليل النامن: 

الحس والواقع يشهد بآن الحامل لا تحجيض. 

قال أحمد: إنها يعرف النساء الحمل بانقطاع الده". 
أت الدليل التاسع: 


قياس الحامل على الآيسة. فما تراه الآيسة من الدم لا يحكم له بأنه حيض؛ لأنه 
لا يعتادها ا لحيض غالبا فكذلك الحامل إذا رت الدم لا يحكم له بأنه حيض؛ 


لأنه زمن لا يعتادها غالبًا. 


وني الآيسة إذا عاد لها دم الحيض بعد انقطاعه هل تترك العبادة خلاف بين آهل 


العلم» فبعضهم ضاف أنه دم فساد؛ لأن دم الجيض ينزل مع إمكان الحمل. وانقطاعه 


000 


(۲) 


(۳) 


شرح الزرکشي (١/١55)؛‏ ونسبه لابن شاهين أيضًا العيني في عمدة القارئ (۳/ ۲۹۲)» 
وابن التركاني في الجوهر النقي (۷/ 57 5). 

قال محقق شرح الزركشي وفقه الله )40١ /١(‏ «ولم أجد هذا الأثر في كتب الحديث المطبوعة 
مسندًاء ولم أقف على شيء من مؤلفات ابن شاهين ». اه 


.)5 55 /١( المغني‎ 


دليل على وجود الحمل» فإذا لم يمكن أن تحمل المرأة لم يمكن أن تحيض» وبعضهم 
جعله حيضًاء ولم يربطه بالحمل. 

هذا ما تيسر لي جمعه من أدلة القائلين بآن الحامل لا تحيض. ونسبه ابن قدامة بأنه 
قول جمهور التابعين» منهم عطاء'”"'» والحسن”"» وجابر بن زيد» وعكرمة» ومحمد 
بن المنكدر» والشعبي”" ومكحول» وحماد» والثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفةه 
وابن المنذرء وأبوعبيد» وأآبو ثورء واختلف فيه على عائشة. 

لا أدلة القائلين بأن الحامل تحيض : 

0 الدليل الأول: 

قال تعالى: شلوك عَنِ ألْمَحِيضِ أذ 4% [البقرة: 777]» فإذا وجد 
الأذى وجد حكمه» والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 

0 الدذليل الفاق 

(۲۹-۱۹۷) روى الشيخان» من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككل 
قال في الحيض: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم .. الحديث قطعة من حديث طويل”". 

وجه الاستدلال: 


خرجت الصغيرة جدًا التي لم تبلغ؛ لأن الحيض علامة على البلوغ كما بيناء 


(۱) سنن الدارمي (۹۳۸) بإسناد صحيح عنه وانظر ۰٩۹ ٤۳(‏ 44777 5 45) فقد ساقه من طرق كثيرة 
عن عطاء» وبعضها عن عطاء والحكم بن عتيبة. 

)۲( انظر سنن الدارمي (4۳۹) بإسناد صحيح عنه (43725 ١‏ 415) ورواه الدارمي (477) من طريق 
هشام عن الحسن» قال: إن كانت تريه کا كانت تريه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة» وإن 
كان إنما هو في اليوم أو في اليومين لم تدع الصلاة. 

(۳) سنن الدارمي (410) وإسناده صحيح. 

.)۹۳۱( سنن الدارمي‎ )٤( 

.)٤٤١/١( المغني‎ )5( 

.)١5١١(ملسمو‎ »)۲۹٤( البخاري‎ )5( 


وخرجت الآيسة كا في قوله تعالى: وَألىبَيسَنَمِنَالْمْحِيضٍ 4 [الطلاق: »]٤‏ وبقي 
ما عداهما. ومن أراد إخراج الحامل» وأنها لا تحيض فعليه الدليل من الكتاب» أو من 
السنة» ولا دليل. 

لا ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

لو كان دم الذي تراه الحامل هو دم جبلة وطبيعة لم ينقطع عن غالب النساء إذا 
حملن» فالشيء إذا خالف المعتاد لم يكن له حكم المعتاد» فقد كانت المرأة تحيض كل 
شهر مرة حتى إذا حملت انقطع ذلك عن أغلب النساء فإذا وجد منهم من خالف 
ذلك كان ذلك الدم دم علة ومرض» وليس دم جبلة وطبيعة. 


الوجه الثاني: 

القول بأنه لا يوجد دليل على أن الحامل لا تحيض فقد أوردت الحديث الصحيح 
في النهي عن نكاح الأمة الحائل حتى تحيض» فجعل الحيض علامة على براءة الرحم 
من الحمل. 

© الدليل الفالكة 

قال ابن القيم: «لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتهاء ولا سيما في أول 
حملهاء وإنا النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده» وقد كان حيضًا قبل الحمل 
بالاتفاق» فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي دليل من الشرع يرفع حكمه» والحكم 
إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه» فكيف نحكم له بأنه حيض قبل 
الحمل» وبعده لا نثبت له نفس الحكم» مع أن الدم هو الدم» والرائحة هي الرائحة» 
هذا تفريق بين متماثلين»"". 


(۱) انظر بتصرف يسير زاد المعاة (4/ ۴۳۵). 


لاويجاب: 

بأن القول بأنه لا نزاع بأن الحامل قد ترى الدم: إن كان المقصود كل امرأة 
حامل أو أكثرهن» أو الكثير منهن فهذا الواقع لا يؤيده» وإن كان المقصود أن آحادًا 
النساء قد ترى الدم» وهي حامل فهذا صحيح.ء ولكن لا يعني أنه حيض. کا أن 
آحادًا من النساء ينزل معها الدم» وهي ليست حاملاء ولا يكون حيضًاء بل يكون 
استحاضة. 

أت الدليل الرابع: 

الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام قسان: حيض» 
واستحاضة. ولم يجعل لما ثالثا. وهذا ليس باستحاضة؛ فإن الاستحاضة الدم المطلق» 
والزائد على أكثر الحيض. أو الخارج عن العادةي وهذا ليس واحدًا منها فبطل أن 
يكون استحاضة فهو حيض» ولا يمكنهم إثبات قسم ثالث في هذا المحل» وجعله دم 
فساد؛ فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو إجماع, أو دليل يجب المصير إليه» وهو منتف. 

لا ويناقش: 

بأن الدم التي تراه الحامل هو دم خارج عن العادة» فيكون استحاضة» 
ولا يشترط في دم الاستحاضة أن يزيد على أكثر الحيض» كا لو رأت بنت صغيرة لما 
خمس سنوات الدم فلا يمكن أن يعتبر حيضًاء وليس لثلها عادة. 

الدليل الخامس: 

حيض المرأة: خروج دمها في أوقات معلومة لغة وشرعًاء وهذا كذلك» وقد رد 
النبي َك المستحاضة إلى قدر عادتهاء قال رسول الله كِِ: (اجلسي قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيها)» فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه. فإذا جرى دم 
الحامل على عادتها المعتادة ووقتها من غير زيادة ولا نقصان. ولا انتقال دلت عادتها 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 


على أنه حيض» ووجب تحكيم عادتها وتقديمها على الفساد الخارج عن العادة. 


لاويجاب: 


بأن المستحاضة ترد إلى قدر عادتبا لكوبها امرأة اختلط حيضها باستحاضتهاء 


والحامل لا تحجيض فلم يختلط دم الاستحاضة في دم الحيض حتى نحكم العادة. 


000 
00 
(۳) 


2 الدليل السادس: 
(0-16554") روى الدارمي» قال: أخبرنا حجاج. ثنا حماد. عن يحيى بن سعید» 


عن عائشةء نها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض”. 


زاد المعاد (5/ 770). 

سنن الدارمى (۹۲۸). 

ووواة لای ا ع ا کی یکو کی سید قال د 
لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. 

وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن فيه انقطاعًا؛ فإن يحبى بن سعيد لم يدرك عائشة. 

قال علي بن المديني: لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس. قلت: لم يذكر المزي من شيوخه 
عائشة» بل ولا ذكر من شيوخه امرأة غير عمرة بنت عبد الرحمن» وهي تابعية. وليحيى متابع 
فقد روته أم علقمة عن عائشة. أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲۳۹/۱) من طريق ابن وهب» 
أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن بكير بن عبد الله» عن أم علقمة» 

عن عائشة زوج النبي بيا أنما سئلت عن الحامل ترى الدم. أتصلي؟ قالت: لا تصلي» حتى 
يذهب الدم. 

وابن لهيعة هنا الراوي عنه عبدالله بن وهب» وهو ممن أمسك عن الرواية عنه بعد احتراق كتبه» 
وقد تابعة ثقة الليث بن سعد. 

وفي الإسناد: أم علقمة واسمها مرجانة. 

روى ها البخاري تعليقاء في كتاب الحيض» باب :)١1(‏ إقبال المحيض وإدباره» روى عنها ابنها 
علقمة كا في الموطأ /١(‏ 24)» وبكير بن عبد الله الأشجء كما في سنن البيهقي 275/١ 251١ /١(‏ 
07 

وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات (577/0). 

وذكرها الذهبي في الميزان (5/ )51١‏ من المجهولات. 0 


لا أجاب أصحاب القول الأول عن أثر عائشة : 

بن كلامها حمول على ما تراه قريبًا من الولادة بيوم أو يومين» وأنه نفاس جمعًا 
بين قوليها. 

قلت: هذا الجواب من الممكن أن يقبل لو قالت: لا تصلي» وأما مع التصريح 
بأنه حيض كا في رواية يحبى بن سعيد» عنها فلا يصح هذا الاحتمال. 


= وفي التقريب: مقبولة» يعني حيث توبعت. 

والذي أراه أن حديثها في مرتبة الحسن لذاته. 

أولا : لأنها من التابعين» والكلام في التابعين قليل» واشتراط أن يوجد فيه نص على توثيقها 
متعسر؛ لقلة الكلام في الرواة» ولكون الكذب في عهدهم لم يتفش. 

ثانيًا: البخاري قد علق في كتاب الحيض» في باب )١4(‏ إقبال الحيض وإدباره أثرّا عن عائشة 
بصيغة الجزم» وهذا يقتضي صحته إلى من علقه عنهاء وهو لا يعرف إلا من رواية أم علقمة» عن 
عائشة» فلو كان فيها ما يقدح في روايتها لعلقه البخاري عنهاء عن عائشة. 

ثالنًا: أن مالكًا أخرج لها في الموطأ /١1(‏ ۹٥)ء‏ ومعلوم شدة الإمام مالك وتنقيته للرجال» وهي 
مدنية» ومالك من أعلم الناس في أهل المدينة. والله أعلم. 

وقد نقلت في أدلة القول الأول ترجيح الإمام أحمد لرواية أم علقمة عن عائشة؛ على رواية عطاء 
عنها. وبالتالي فالأثر عن عائشة إذا انضم إلى الطريق الأول يكون صحيحًا لغيره. 

وروى مالك في الموطأ )5١ /١(‏ أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن 
الصلاة قال يحيى: قال مالك وذلك الأمر عندنا. 

وقد رواه الدارمي (471) حدثنا خالد بن خلدء حدثنا مالك به. وهذا إسناد صحيح. 

وروى الدارمي (4۲۷) أخبرنا حجاج» ثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر بن عبد الله المزني 
أنه قال: ام رأتي تحيض» وهي حبلی. [صحيح ]. 

قال أبو محمد الدارمي: سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض» وهي حبلى. 

وروى الدارمي أيضًا (477) أخبرنا أبو النعمان, ثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء عن مجاهد وما 
َي الْأَريِكامٌ4 [الرعد: ۸]ء قال: إذا حاضت المرأة» وهي حاملء قال: يكون ذلك نقصانًا 
من الولد» فإذا زادت على تسعة أشهر كان تّامًا لما نقص من ولدها. 

وهذا سند صحيح عن مجاهد. وثبت مثله عن عكرمة. 

ومن قال إن الحامل تحيض: قتادة وربيعة» ومالك والليث بن سعد» وعبد الرحمن بن مهدي. 
وإسحاق بن راهوية» وجماعة. انظر التمهيد ک| في فتح البر (۳/ 44 5)» وزاد المعاد /٤(‏ 774). 


لا والراجح: 

بالرجوع إلى كلام الأطباء» وهم آهل الاختصاص» وبعد مراجعة المراجع الطبية 
تبين لي أن الحامل لا يمكن أن تحيض بحالء وأن ما تراه المرأة من الدم لا ينطبق عليه 

لا بد من التصور أولّا كيف يحدث الحيض؟ ثم بعد ذلك إذا عرف مصدر دم 
الحيض كان من السهولة معرفة هل الحامل تحيض آم لا؟ 

يقرر الأطباء أن الدورة تبدأ مباشرة بعد الحيض؛ حيث يكون الغشاء المبطن 
للرحم رقيقا وبسيطاء ولا تزيد ثخونته عن نصف ميليمتر» ثم تأتي مرحلة النمو 
بواسطة تأثير هرمون الأنوثة «الاوستروجين) الذي تفرزه حويصلة جراف من 
المبيضء فينمو الرحم وأوعيته الدموية» وكذلك تنمو غدد الرحم» وتبدو كالأنابيب 
... ويبلغ ثخونة غشاء الرحم في هذه المرحلة خمسة ميليمترات... ثم تأتي بعد 
ذلك مرحلة الافراز بواسطة تأثير هرمون الحمل (البروجسترون) الذي تفرزه 
حويصلة جراف بالمبيض بعد خروج البويضة منهاء وتدعى الحويصلة عندئلٍ الجسم 
الأصفر .. وينمو غشاء الرحم نموًا عظيًاء ويبطن الغشاء بطبقات وثيرة من الدماء 
والغذاء» وتنمو غدد الرحم نموًا هائلا استعدادًا لعلوق البويضة الملقحة (النطفة 
الأمشاج) .. وتبلغ ثخونة غشاء الرحم في هذه المرحلة ثانية ميليمترات (أي ١5‏ 


ضعف ما كان عليه عند بدء الدورة)'. 


)١(‏ يقول الدكتور البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص: :)۷١‏ «ينمو الرحم نموًا 
هائلاء وينمو حجمه من شق صغير لا يتسع لأكثر من ميليمترين ونصف إلى عضو ضخم تبلغ 
سعته سبعة آلاف ميليمتر). 
ويقول أيضًا: باختصار إن نمو الرحم أثناء الحيض هو أعظم وأسرع نمو في جسم الإنسان» 
حتى أخطر السرطانات» وأسرعها نموًا لا تنمو مثل نموه. إن الرحم الذي يبلغ طوله ثلاث 
بوصات» وعرضه بوصتين» وسمكه بوصة» قبيل الحمل ينقلب كيانه انقلابًا تامًا أثناء الحمل ... 
ويتضاعف وزنه با يحمله مئات المرات». اه 


فإذ حصل الحمل بإذن الله» وعلقت البويضة استمر الرحم في النمو» ويصبح 
الجسم الأصفر هو جسم ال حمل المي له بواسطة إفراز هرمون الحمل» إما إذا قدر 
الله ولم يحصل الحمل فإن الرحم تنقبض أوعيته الدموية انقباضًا شديدًا تمنع فيه تغذية 
الغشاء حتى يتفتت ويسقط الغشاء المبطن بالدماء والغدد على شكل دم الحيض» 
وينهار البناء بكامله» ويبكي الرحم دما هو دم الحيض”. 

هكذا يحصل حيض المرأة» فإذا كان كذلك ففي ضوء هذه المعطيات الطبية لا 
e a yy‏ 

ويقول الدكتور حي الدين كحالة اختصاصي أمراض وجراحة النساء والتوليده 
يؤكد أن الدورة الشهرية للمرأة (الطمث) هي القاعدة التي تيء الرحم للحمل» 
وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما ينزل من دم على المرأة الحامل هو 
الحيض الطبيعي للمرأة» بل هو دم مرضي» يسمى في الفقه استحاضة. 

وذكر أن ما تتوهمه الحامل حيضًا: هو في حقيقته دم خلاف طبيعة الحيض» وله 
أسيات كثيرة مها 

-١‏ نزول الدم الناتج عن انفجار حويصلة البويضة» يظهر بعد أسبوعين من 
حمل المرأة. 

؟- نزول دم ناتج عن انغماد البويضة في الرحم بشكل يؤثر على جدار الرحم» 
ويسبب نزيقًاء وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الحمل. 

۳- نزول دم قد يستمر من ثلاثة أسابيع إلى تسعة: الأولى من الحمل بسبب عدم 
امتلاء تجويف الرحم بالجنين. 

- نزيف ناتج عن التهاب في عنق الرحم في أي وقت من الحمل. 

- نزيف ناتج عن لحمية في عنق الرحم في أي وقت من الحمل. 


.)۷۷ انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص:‎ )١( 


1- جرح في المشيمة يؤدي إلى نزيف. 

۷ مرضي سرطاني. 

- نزف في حالة حمل هاجر في الأنبوب» حيث يكون الرحم خالياء وينمو 
الجنين في أنبوب الرحه. 


$B B&B & 


)١(‏ نقله صاحب كتاب أحكام المرأة الحامل (ص: ۲۷) من بحث في أقل مدة الحيض والنفاس 
والحمل وأكثرها وقائع الندوة الثالثة الطبية للفقه الطبي. نبيه الجيار. الكويت /١8‏ 19/1//5م. 


الفصل الرابع 


في أقل الحيض 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
لا الإجماع على أنه لا حد لأقل النفاس» والحيض مثله. 

لا المقادير سبيلها التوقيف. وإذا لم يوجد امتنع التحديدء ولا يصح في أقل 
لا الحيض في النصوص مطلق» فيصدق على القليل والكثير. 


[م-184] اختلف العلماء في أقل الحيض. 
فقيل: أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 
وقيل: أقل مدة الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين» وهذه رواية الحسن عن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »)۲۸٤ /١(‏ فتح القدير )١1١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 00) البحر الرائق 
)۲١/1(‏ البناية /١(‏ 515) مراقي الفلاح (ص: 017)» بدائع الصنائع »)5٠ /١(‏ المبسوط 
»)١537/(‏ الاختيار لتعليل المختار .)755/1١(‏ 


وقبل: لا حد لأقله ولو دفعة» وهذا مذهب مالك2. 


وقيل: أقل الحيض يوم وليلة» وهو المشهور من مذهب الحنابلة"» وعليه جماهير 


الشافعية. 


وقبل: أقل الحيض يوم بدون ليلة» وهو رواية عن الشافعي» AT‏ 
ل أدلة القائلين بأن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها: 
ل الدلبل الأول: 


وده ١‏ -١ام)‏ روى الطبراني من طريق الفضل بن غانم» حدثنا حسان بن 


إبراهيم» عن عبد اللاك عن العلاء بن |الحارث20, عن مكحول» 


000 
(۲) 


(۳) 


) 


nn 


( 


2) 


(0 


المبسوط (۳/ 57 .)١‏ البحر الرائق »)۲١١ /١(‏ تبيين الحقائق .)٠١ /١(‏ 
المدونة /١(‏ ١١٠)ء‏ مقدمات ابن رشد (١/۸١۱)»ء‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ۱ فتح 
البر بترتيب التمهيد (۳/ ۹۳٤)ء‏ الخرشي (١/٤٠۲)ء‏ الشرح الصغير »)۲٠۸/١(‏ حاشية 
الدسوقي /١(‏ ۸١۱)ء‏ أسهل المدارك /١(‏ ۸۷ت))» القوانين الفقهية (ص: ١‏ 0» بداية المجتهد 

مع الهداية (۲/ ۳۷)» منح الجليل .)١١۷ /١(‏ 

المغني »)۳۸۸/١(‏ الكافي (١/٤۷)ء‏ المحرر »)۲٤/١(‏ الإنصاف (١/۸٥۳)ء‏ الإقناع 
»)55/١(‏ كشاف القناع »)۲٠۳/۱(‏ شرح منتهى الإرادات (١/١٠١)ء‏ شرح الزركشي 
))505/١(‏ الروض المربع »)٤١١ /١(‏ الفروع »)٠٠١ /١(‏ شرح العمدة .)٤١٤ /١(‏ 
المجموع (۲/ ١٠٤)ء‏ روضة الطالبين (١/١١)»ء‏ مغني المحتاج »23١9/١1(‏ نهاية المحتاج 
(50/1”), الأم (1/ ٤٦)ء‏ الحاوي الكبير (١/۳۲٤)ء‏ متن أبي شجاع (ص: ۷)ء حاشية 
القليوبي وعميرة (44/1). 

انظر في مذهب الشافعية: المراجع السابقة. 

وانظر في رواية أحمد في الإنصاف ,)2768/١(‏ الفروع /١(‏ 576). 

قوله العلاء بن الحارث خطأء فقد أخرجه الطبراني في الأوسط(507) فساه العلاء بن كثير» 
وقال ابن حبان في المجروحين (۲/ )۱۸١‏ ومن أصحابنا من زعم أنه العلاء بن الحارث» وليس 
كذلك؛ فإن العلاء بن الحارث حضرمي» وهذا من موالي بني أمية» وذاك صدوقء وهذا ليس 
بشيء). اه ومن قال: أنه العلاء بن كثير الدارقطني. 


عن أبي أمامة» عن النبي ياء قال: « أقل الحيض ثلاث» وأكثره عشر). 
[ضعيف جذاء عبد الملك مجهول. وشيخه العلاء متروك» ومكحول لم يسمع من 


أي أمامة]. 


2 الدثيل القان: 


(5-161) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن أحمد بن أنس الشامي» 


حدثنا حماد ابن المنهال البصري» عن محمد بن راشد» عن مكحول» 


عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله عَلةِ: أقل الحيض ثلاثة أيام, وأكثره 


عشرة أيام. 


(00 


00 


[(ضعيف جدا]". 


رواه الطبراني في المعجم الكبير (70/5)» وفي مسند الشاميين )١15١5(‏ من طريق الفضل بن غانم. 
ورواه الدارقطني (۱/ ۲۱۸) من طريق عمرو بن عون» ومن طريق إبراهيم بن مهدي المصيصي» 
ثلاثتهم عن حسان بن إبراهيم به. 

قال الدارقطنى: «وعبد الملك هذا رجل مجهول. والعلاء هو ابن كثير» وهو ضعيف الحديث. 
واا فو أن 0 

قلت: قول الدارقطنى عن العلاء ضعيف» هو يستحق أكثر من ذلك. 

فال ا اس وق 

ورال اين الف ت اديع جد اكا و 

رال الان هه رة ادكه رل ررر راي لديف 

وقال البخاري وأبو حاتم الرازي: منكر الحديث. الجرح والتعديل (5/ »)٠١‏ التاريخ الكبير 
٥/0‏ الكامل (5/ ۲۱۹)ء ضعفاء العقيلٍ (۳/ .)٤١‏ 

ورواه ابن حبان في المجروحين (۱/ )۱۸١‏ من طريق سليمان بن عمر أبي داود النخعي» عن يزيد 
ابن جابر» عن مكحول به. ولا يفرح ببذه المتابعة؛ فإنها أشد ضعمًَاء ففيها سليمان ابن عمر. 
قال أحمد: كذاب. 

وقال البخاري: هو معروف بالكذب. انظر الميزان (۲/ »)۲۱١‏ واللسان (۳/ .)٩۷‏ 

سنن الدارقطني (۱/ ۲۱۹)» وقال: ابن منهال مجهول» ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف. 
قلت: ومكحول لم يسمع من واثلة کا أفاده أبو حاتم. المراسيل لابنه (ص: ۲۱۳)» كما أن في 
الإسناد محمد بن راشد ختلف فيه» وقد سبقت ترجمته في الكلام على حديث (۲۷). 


2 الدليل الفالت: 


(1--73) ما رواه ابن عدي" من طريق الحسن بن دينار» عن معاوية بن 


قرة» عن أنس بن مالك أن رسول الله كي قال: 


الحيض ثلاثة أيام, وأربعة وحمسة وستة وسبعة وثانية وتسعة وعشرة» فإذا 


جاوزت العشرة فمستحاضة. 


000 
(۲) 


[ضعيف جدا]". 


.)١١/۲( الكامل‎ 

في الإسناد ا لجسن بن دينار. قال البخاري: تركه يحيى وعبد الر من (ابن مهدي) وابن المبارك» 
ووكيع. التاريخ الكبير (۲/ ۲۹۲). 

وقال ابن سعد وأبو داود: ليس بشیء. الطبقات الكبرى (۷/ ۲۷۹). 

وقاك ابر يعن كدري ال ان 

وقال النسائي: ليس بثقة. تبذيب التهذيب (۲/ .)١5٠‏ 

وقال أبو حاتم: متروك الحديث» كذاب. وتركه أبو زرعة» وقال: اضربوا عليه. الجرح والتعديل 
.)3١‏ 

وروی ابن عدي في الكامل (177/7) من طريق حماد بن زيد» عن الجلد بن أيوب» عن معاوية 
ابن قرة» عن أنس مرفوعا. 

قال حماد بن زيد وذكر الجلد بن أيوب» فقال: عمدوا إلى شيخ لا يميز بين قرء وحيض» فحملوه 
على أمر عظيم» فكان في أوله يقول: عن غير أنس» فحملوه إلى أن قاله عن أنس. الجرح والتعديل 
(؟/258))» تعجيل المنفعة .)١50(‏ 

وقال الدارقطنى: متروك. اللسان (۲/ 1777)» تعجيل المنفعة .)١55(‏ 

قال ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث. اللسان (۲/ 1890). 

وكان ابن علية يرميه بالكذب. المجروحين .)35١١ /١(‏ 

وقال ابن حبان: هو صاحب حديث الحيض» يرويه عن معاوية بن قرة» عن أنسء وهذا 
موضوع عليه» ما أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله يك أفتى ببذا. المجروحين .)75١١ /١(‏ 
وساق الدارقطني (۱/ ۲۱۰) بسنده عن حماد بن زيد» قال: ذهبت آنا وجرير بن حازم إلى الجلد 
ابن أيوب» فحدثنا بهذا الحديث في المستحاضة تنظرء ثلاثاء خحمساء سبعًاء عشرًاء فذهبنا نوقفه» 
فإذا هو لا يفصل بين الحيض والاستحاضة. 0 


أت الدليل الرابع: 


(9/ا6١74-1)‏ روى ابن عدي من طريق محمد بن سعيد الشامی» حدثني 


عبدالر من ابن غنم» قال: 


سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله 4 يقول: لا حيض دون ثلاثة 


أيام» ولا فوق عشرة أيام» فما زاد على ذلك فهي مستحاضة. فا زاد تتوضأ لكل صلاة 
إلى أيام أقرائهاء ولا نفاس دون أسبوعين, ولا نفاس فوق أربعين» فإن رأت النفساء 
الطهر دون الأربعين صامت وصلت. ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين . 


000 
00 


[موضوع. والإجماع على أنه لاحد لأقل النفاس]". 


وروی الدارقطني (۱/ )5١١‏ من طريق عبد الله بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن المنذر» عن 
إسماعيل بن داود» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ عن عبيد الله بن عمر, عن ثابت» 

عن أنس قال: هى حائض فيا بينها وبين عشرة» فإذا زادت» فهى مستحاضة. 

وهذا له ثلاث علل: ٠‏ 

أحدها: عبد الله بن شبيب» ذاهب الحديث» وقال الدارقطنى: غيره أثبت منه.انظر ميزان 
الاعتدال (۲/ 78 )» تذكرة الحفاظ (۲/ »)٦١۳‏ اللسان (۳/ 98 ؟). 

العلة الثانية: في الإسناد: إسماعيل بن داود بن خراق» قال فيه البخاري: منكر الحديث. التاريخ 
الكبير /١(‏ ٤۳۷)ء‏ الضعفاء للعقيلي (۱/ ۹۳). 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًا. الجرح والتعديل (۲/ 17171748). 

وقال أبو داود: لا يساوي شيئًا. اللسان ٠7 /١(‏ 5). 

وقال ابن حبان: يسرق الحديث» ويسويه. المجروحين (۱/ .)٠١۹‏ 

العلة الثالثة: أنه من رواية الدراوردي قد ذكر الأئمة بأن روايته عن عبيد الله بن عمر منكرة» 
قلب أحاديث عبد الله العمري الضعيف» فجعلها عن عبيد الله الثقة. 


OTN 
فيه محمد بن سعيد المصلوب. قال أحمد: قتله أبو جعفر في الزندقة. حديثه حديث موضوع.‎ 
.)53 /( برح والتعديل‎ 


وقال أيضًا: عمدًا كان يضع الحديث کا في رواية أبي داود عنه. ضعفاء العقيل (5/ ۷)» الكشف 
الحثيث (558). 5 


الدليل الشامس: 

(/76-1610) روى ابن الجوزي في العلل المتناهية» من طريق أبي داود النخعي» 
حدثني أبو طوالة» 

عن أبي سعيد الخدري, عن النبي بي قال: أقل الحيض ثلاث» وأكثره عشرء 
وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يومًا(". 

[موضوع فيه أبو داود النخغي معروف بالكذب]. 

0 الدليل السادس: 

(35-161/5) ذكر ابن حبان في الثقات» ولم يصل سنده» وابن الجوزي في 
التحقيق”"» والعلل المتناهية» معلقًا قالا: روى حسين بن علوان» عن هشام» عن أبيه. 


عن عائشة, عن النبى جياه قال: أكثر ا لحيض عشر» وأقله ثلاث. 


= وقال أيضًا: كان كذايًا. المجروحين (۲/ .)۲٤۷‏ 
وقال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: وذكره منهم. الكشف الحثيث 
(5). 
ورواه العقيلي في الضعفاء (5/ )5١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل /١1(‏ ۳۸۳) مختصرًا من 
طريق محمد بن ا حسن الصدفي» عن عبادة بن نسي» عن عبد ال رحمن بن غنم» عن معاذ بن جبل» 
قال: قال رسول الله يَكِِ: لا حيض أقل من ثلاث» ولا فوق عشر. وأعله العقيلي بمحمد بن 
الحسن الصدفيء وقال: ليس بمشهور بالنقل» وحديثه غير محفوظ. 
وقال الذهبي في الميزان (۳/ "517): محمد بن الحسن» عن عبادة بن نسي في الحيض لا يصح 
حديثه. 
وقال الذهبي في تنقيح التحقيق :)4٠ /١(‏ محمد بن حسن الصدفي واو. 

.)٠٤١( العلل المتناهية‎ )١( 

(0) تقدمت ترحمته» انظر حديث .)7١(‏ 

.)۲١١/١( التحقيق‎ )۳( 

(5) العلل المتناهية .)۳۸١/١(‏ 


(موضوع]"". 

فكل هذه الأحاديث ضعفها من النوع الشديد الذي لا ينجبر» وفيها الموضوع. 

أت الدليل السابع: 

أصح حديث استدلوا به إلا هم أخطؤوا الاستدلال به: 

(700-161/6) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» 

عن عائشة أن فاطمة بنت بي حبيش سألت النبي يَلِ: قالت إني أستحاض فلا 
أطهرء أفأدع الصلاة» فقال: لا؛ إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي!”". 

وجه الاستدلال: 

قوله يَكِِ: (قدر الأيام) فالأيام جمع» وأقل الجمع ثلاثة. 

لا وأجيب: 

بان الحديث قد يكون جرئ خرئ الأغلب» فلا يراد به التحديد» أو.يكون 
ذلك في امرأة عرف أن حيضها كان أيامّاء وعلى كل فالحديث ما قيل في أقل الحيض 
حتى يكون دليلًا على الحصرء ولذا جاء في الأحاديث الأخرى: امكثي قدر ما 
كانت تحبسك حيضتك» وبعضها حده في الإقبال والإدبار بدون تحديد» وإذا تطرق 
الاحتمال إلى الدليل لم يصح الاستدلال. 

قال ابن عبد البر: «وليس هذا عندي حجة تمنع من أن يكون الحيض أقل من 
ثلاث؛ لأنه كلام خرج في امرأة علم أن حيضها أيام» فخرج جوابها على ذلك» وجائز 


)١(‏ في إسناده الحسين بن علوان» كذابه أحمد ويحيى بن معين» وقال أبو حاتم: واه» ضعيف» متروك 
الحديث. الجرح والتعديل (۳/ »)51١‏ والمجروحين /١(‏ 2755 51505). 
وقال النسائي: متروك الحديث الكامل لابن عدي (909/7). وانظر تاريخ بغداد (۸/ 57). 
(۲) البخاري (0"50). 


أن يكون الحيض أقل من ثلاث؛ لأن ذلك موجود في النساء غير مدفوع)0". 

وقال ابن رجب: «وأجاب من خالفهم بجوابين: 

أحدها: أن المراد بالأيام الأوقات؛ لأن اليوم قد يعبر به عن الوقت» قل أو كثر. 
قال تعالی: الا يهم لیس مصروفًا عنم © [هود: 4]. 

والمراد: وقت يجيء العذاب. وقد يكون ليلاء وقد يكون نهارّاء وقد يستمر» وقد 
لايستمر. ويقال: يوم الجمل» ويقال: يوم صفين. وكل منهم| كان عدة أيام. 

والثاني: أن النبي بي رد امرأة واحدة إلى عادتهاء والظاهر أن عادتها كانت أيامًا 
متعددة من الشهرء إما ستة أيام» أو سبعة. فليس فيه دليل على أن حيض كل امرأة 
يكون كذلك00. 

2 الدليل النامن: 

ما رواه مسلم من طريق ابن المحاد» عن عبد الله بن دينار» 

عن عبد الله بن عمر» عن رسول الله يا أنه قال: يا معشر النساء تصدقن» وأكثرن 
الاستغفار. فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله 
أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول الله. وما نقصان العقل والدين؟ قال: 
أما نقصان العقل» فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وقكث 
الليالي» ما تصلي وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين””". 

لا وأجيب: 


بن البخاري ومسلم روياه من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه: أليس إذا 


(۱) التمهيد کا في فتح البر (0/ 497) 
00 شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)١95‏ 


)۳( صحيح مسلم .)۲٥۰(‏ 


بناء على غالب النساءء والحديث لم يذكر في بيان تحديد أقل الحيض. 

أت الدليل التاسع: 

حكى بعض الحنفية الإجماع من الصحابة على أن أقل الحيض ثلاثة أيام. 

قال الكاساني: «روي هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك» وعمران بن حصين» وعثان بن أبي العاص 
الثقفي رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحيض ثلاث» أربع» هس» ست» سبع» ثمان» 
تسع» عشرء ولم يرد عن غيرهم خلافه فيكون إجماعًا)0". 

قلت: قد علمت بأنه لا يصح في هذا الباب شيء» وهي تدور على وضاع أو 
متهم ولو كان هناك إجماع ما صح خلافه عن عطاءء ومالك» وأحمد. والشافعى» 
وجمهور العلماء. 

ل الدليل التاسع : 

من القياس» ولولا أنهم ذكروه ما ذكرته؛ لأنه من الضعف بحيث لا يحتاج إلى 
جواب عنه» وكلامهم هذا يقدح في القياس» وهو من أدلة الشرع المعتبرة على الراجح 
إذا أحسن الاستدلال به. 

قال السرخسي رحمه الله في المبسوط : «إن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام اعتبارًا بأقل 
مدة السفر فإن كل واحد منه| يؤثر في الصوم والصلاة» وقد ثبت أن أقل مدة السفر 
ثلاثة أيام ولياليها فكذلك». 

لا دليل من قال: أقل الحيض ثلاثة أيام بليلتيها المتخللتين: 

استدلوا بالآدلة السابقة من أقل الحيض ثلاثة أيام» كا روي من حديث أب أمامة, 


.)5٠ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١٤۷/۳( المبسوط‎ )۲( 


ومعاذ» وأنسء وأبي سعيد الخدري» وغيرهم. 

وجه الاستدلال: 

أن الأحاديث ذكرت ثلاثة أيام» واليوم غير الليلة» فالأصل هي الأيام» 
وما يتخللها من الليالي» فإنه يتبعها ضرورة» والضرورة ترتفع بالليلتين المتخللتين» 
yg‏ 
قوله تعالى سب يال كمي بَا © [ال حاقة: ۷]. فاليوم الثامن لم تدخل ليلته. 

رقا سم لو وام هم كرد تفي اكله ذل ثة أيام أما إذا علمنا أن أدلتهم 
ا چا كان و ااال ةا 

لا دليل من قال: أقل الحيض يوم وليلة: 

أت) الدليل الأول: 

قال ابن قدامة: «الحيض ورد في الشرع مطلقا من غير تحديد» ولا حد له في 
اللغة» ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة كا في القبض والإحراز 
والتفرق وأشباههاء وقد وجد حيض معتاد يومًا. 

وقال ابن المنذر: قال الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيًا يرون أنه 
حيض تدع له الصلاة. 

وقال الشافعي: رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يومًا». 
)١(‏ وهناك قول ثالث في مذهب الحنفية أعرضت عن ذكره ضمن الأقوال في المسألة» ولا مانع من 

الإشارة إليه. فقد قال أبو يوسف: أقل مدة الحيض يومان, والأكثر من الثالث. 

وجهه: أن أكثر الشيء يقام مقام الكل» وقد رده الكاساني في بدائع الصنائع ٠ /١(‏ 5)» فقال: 

«وهذا على الإطلاق غير سديدء فإنه لو جاز إقامة يومين وأكثر اليوم الثالث مقام الثلاثة لجاز 


إقامة يومين مقام الثلاثة لوجود الأكثر». اه 
)۲( المغني (۱/ ۳۸۹). 


لاويناقش: 

بأن الحيض إذا لم يوجد له تحديد في اللغة ولا في الشرع» علق الحكم بوجوده. 
فإذا الأذى وجد الحيضء وإذا لم يوجد فهي طاهرة. 

2 الدليل الفاق 

التتبع والاستقراء» حيث لم يوجد حيض أقل من ذلك عادة مستمرة في عصر من 
الأعصارء فلا يكون حيضًا. 

ع م 

قال الشافعي: « قد رأيت امرأة أثبت لي آنا لم تزل تحيض يومّاء ولا تزيد عليه)""". 

لا وأجيب با يلي: 

قال الشيخ إبراهيم البيجوري: «الاستقراء كان من الإمام الشافعي رحمه الله 
لنساء العرب» ومعلوم أنه لم يتتبع نساء العالمين حتى يكون استقراء تامّاء بل ولا نساء 
وهو إن) يفيد الظن» فهو دليل ظني» . 

قلت: حتى كلمة الشافعى لا تدل على أنه كان عن بحث واستقراء» بل إنه أفاد 
أنه وجد امرأة تحيض يومًاء ولا يعنى أن هذا كان نتيجة بحث» واستقراء» ولذا وجد 
غيره من تحيض أقل من يوم» 

فقدروى الدارة قطني وا 7 لبيهقي”*' من طريق العباس بن حمد» حدثنا محمد بن 
مصعب» قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأة تحميض غدوة» وتطهر عشية2. 
)١(‏ الأآم(54/1). 
(۲) حاشية البيجوري .)١51/١(‏ 
(6) .سكن الدارقطتي (84/1). 
(5) السنن الكبرى .)۲١/۱(‏ 


)0 فيه محمد بن مصعب» تكلموا في سوء حفظه. 
قال النسائي: ضعيف. تهذيب التهذيب (9/ .)٤١ ٤‏ = 


وقول الشافعي: تحيض يومّاء الظاهر أنه يعني مع ليلته» فإنه إذا أطلق اليوم 
دخلت الليلة» وإذا أطلقت الليلة دخل اليوم. 


قال تعالى: قال ٤ایک‏ أََا نُكَي الاس تة ايار إِلَامسَرَا 4 [آل عمران: »]4١‏ 


مع قوله سبحانه : قال ءَايَتلَكَ نلک ال لات کلم الاس بت ال سوا [مريم: .]٠١‏ 
فأطلق اليوم وأريد به مع ليلته. 
9 الدليل العالف: 
(7”8-161/5) ما رواه الدارمي7"» أخبرنا يعلى» ثنا إسماعيل» عن عامر -يعني 
الشعبي - قال: 
جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها. فقالت: قد حضت في شهر ثلاث 
قال: يا أمير المؤمنين» وأنت ها هنا. قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة 


= وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل .)1١7/8(‏ 
وقال أيضًا: لم يكن محمد بن مصعب من أصحاب الحديث» كان مغفلا. كا في رواية عبد الله بن 
أحمد الضعفاء الكبير /٤(‏ 17/8). 
وقال الخطيب البغدادي: كان كثير الغلط لتحديثه من حفظه» ويذكر عنه الخير والصلاح. 
تاريخ بغداد (717/5/7). 
قال أحمد: حديثه عن الأوزاعي مقارب» وأما عن حماد بن سلمة ففيه تخليط» فقيل: تحدث عنه؟ 
قال: نعم. تهذيب الكيال (75/ .)55١‏ 
وقال صالح بن محمد: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة» وقد روى عن الأوزاعي غير 
حديثء وكلها مناكير ليس لما أصول. تبذيب التهذيب (9/ 5 .)5٠‏ 
وفي التقريب: صدوق كثير الغلط. 
وقد يقال: إن كثرة الغلط تتوجه لما يتوقف على الحفظ من الأحاديث المرفوعة» وأما شيء وقع 
للأوزاعي وأخبر عنه» فيبعد وقوع الخطأ فيه وليس بمتهم حتى يتعمد الكذب» فالظاهر 
صحته» خصوصًا وأن الإمام أحمد ذكر أن حديثه عن الأوزاعي مقارب» والله أعلم. 

(1) سنن الدارمي .)۸٥٥(‏ 


أهلها من يرضى دينه وأمانته» تزعم آنا حاضت ثلاث حيض» تطهر عند كل قرء 
وتصلي» جاز هاء وإلا فلا. قال علي: قالون. وقالون بلسان الروم أحسنت. 

[رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًاء فالشعبي لم يسمعه من علي]'. 

وجه الاستدلال: 

قالوا: قد اتفق شريح وعلي رضي الله عنهماء والإمام علي له سنة متبعة على أن 
أقل ا لحيض يوم وليلة» ولا يمكن أن تحيض في شهر ثلاث مرات إلا في هذه الصورة؛ 
وذلك بآن تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر ثلاثة عشر يومّاء ثم تحيض يومًا وليلة» وتطهر 
ثلاثة عشر يومّاء فالمجموع ثانية وعشرون يومّاء ثم تحيض يومًا وليلة فتخرج من 
العدة بعد تسعة وعشرين يومًا. 


(۱) رواه الدارمي كما في إسناد الباب (855) أخبرنا يعلى يعني ابن عبيد. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )١9797(‏ أخبرنا وكيع. 
ورواه سعيد بن منصور في سننه )۱۳٠٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (۷/ 1 4) عن 
أبي شهاب» ثلاثتهم حدثنا إسماعيل بن أبي خالد به. 
وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض. في كتاب الحيض (5)» باب (75) إذا حاضت في شهر 
ثلاث حيض. قال: ويذكر عن علي وشريح. قال الحافظ في الفتح: «وإنا لم يجزم به للتردد في 
سماع الشعبي من علي» ولم يقل: إنه سمعه من شريح فيكون موصولا». 
وقال الدارقطني في العلل /٤(‏ 41) سمع منه حرفا -يعني عامرًا من علي- ما سمع غير هذاء 
يعني: حديث ١جلدتها‏ بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله يك . 
وقالةابى أن ساني سكل أي عن الفرائقى الث بزواها الشعيى عن عل قال عمد .ها قا 
الشعبي على قول علي» وما أرى عليًا كان يتفرغ لهذا». 
التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل (ص: ؟0) 
وأخرجه البيهقي: (۷/ )5١19‏ من طريق حميد بن مسعدة أخبرنا خالد بن الحارث عن سعيد» 
عن قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرني» أن شر حًا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها ... فذكر نحو 
قال ابن رجب في الفتح (1/ :)61١‏ «وهذا الإسناد فيه انقطاع؛ فإن الحسن العرني لم يدرك علي 
قاله أبو حاتم الرازي». 


لا ويجاب عن هذا: 

أولا: أن الأثر إسناده منقطع» والمنقطع ضعيف. 

ثانيًا: ليس في القصة ما يدل على أنها حاضت يومًا وليلة» وطهرت ثلاثة عشر 
يومّاء ولذلك جاء في شرح ابن رجب لصحيح البخاري"'": «قال حرب الكرماني» 
حدثنا إسحاق» أخبرنا أبي» قال: سألت ابن المبارك» فقال: أرأيت قول سفيان: تصدق 
المرأة في انقضاء عدتبا في شهر»ء كيف هذا؟ وما معناه؟ 

قال: قل ثلانًا حيضًاء وعشرًا طهراء وثلانًا حيضًا.كذا قال». اه 

وبناءَ على هذا التفسير على أن أقل الحيض ثلاث» فيكون مجموع الحيض ثلاث 
مرات» كل واحد منها ثلاثة أيام» فمجموعها تسعة أيام» ويكون مجموع الطهر 
عشرين يومّاء كل طهر عشرة أيام» فالمجموع تسعة وعشرون يومًا. وهذا أيضًا تفسير 
إسحاق بن راهويه» کا ذكره ابن رجب عنه في شرحه. 

وثالتًا: الأثر لا يدل على التحديد» فلو ادعت المرأة انقضاء عدتها بأقل من شهرء 
فأين الدليل من الأثر على أنه لن يسمع بينتهاء فقد يقع من امرأة أقل من شهر. والأثر 
لا يمنع منه. 

ومن قال بأن أقل الحيض يوم وليلة عطاء بن أبي رباح. 

(734-161/9) فقد روى الدارمي» أخبرنا الحكم بن المبارك» نا مخلد بن يزيد 
عن معقل بن عبيد الله» عن عطاء» قال: أدنى الحيض يوه”". 

اخس . 
(۱) فتح الباري (۲/ .)۱٤۸‏ 
0 سنن الدارمي (۸46): 


() قال الحافظ في الفتح /١(‏ 076): «إسناده صحیح)» والحق أنه حسن» الحكم» وخلد كل واحد 
منهما صدوق له أوهام» ومعقل صدوق يخطئ. 


والقول بتحديد أقل الحيض قول ضعيف. 

قال ابن رجب: «لم يصح عند أكثر الآئمة في هذا الباب توقيت مرفوع» ولا 
موقوف» وإنم| رجعوا فيه إلى ما حكي من عادات النساء خاصة» وعلى مثل ذلك 
اعتمد الشافعي» وأحمد. وإسحاق» وغيرهم»'. 

قلت: تحكيم عادة النساء إنا تعطي حك غلبيًاء وهي لا تدل على التحديد في 
كل النساء» فأين الدليل على أن هذا الحكم الأغلبي حداء فما نقص عنه فلا يمنع من 
الصلاة ولا من الصيام» حتى ولو كان في لون دم الحيض» وطبيعته» ورائحته» فلا 
شك في ضعف هذا القول. 

لا دليل من قال: أقل الحيض يوم بدون ليلة: 

قال الماوردي: «كان الشافعي يرى أن أقله يوم وليلة» إلى أن أخبره عبد الرحمن 
ابن مهدي أن عندهم امرأة تحيض غدوة» وتطهر عشية»)0". 

وقد قال الشافعي: «قد رأيت امرأة أثبت لي أنها لم تزل تحيض يومّاء ولا تزيد 
لے )۳ . 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في تفسير عبارة إمامهم: «لم تزل تحيض يومًا» مع 
قوله أقل الحيض يوم وليلة» هل هما قول واحدء أم قولان؟ 

قال في المهذب: «وأقل الحيض يوم وليلة. وقال في موضع آخر: يوم. فمن 
أصحابنا من قال: هما قولان. ومنهم من قال: هو يوم وليلة قولا واحدّاء وقوله: 
يوم» أراد بليلته. 

ومنهم من قال: يوم قولًا واحدًاء وإنما قال: يوم وليلة قبل أن يثبت عنده اليو 
(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)١9١‏ 


(۲) الحاوي الكبير .)٤١۳/۱(‏ 
)۳( الأم (1/ 54). 


فلما ثبت عنده رجع إليه. والدليل عليه أن المرجع في ذلك إلى الوجود» وقد ثبت 
الوجود في هذا القدر. 
وقال الأوزاعى: رحمه الله: عندنا امرأة تحيض غدوة» وتطهر عشية. 


وقال عطاء رحمه الله : رایت من الساء مخ حيضن يوماء وتحيض خسة عشر 
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وقال أبو عبد الله الزبيري رحمه الله: كان في نسائنا من تحيض يوماء وتحيض 
کسه عر پرا 

وهذه الأقوال فيها رد على من أدعى أن أقل الحيض ثلاثة أيام 

لا دليل من قال: لا حد لأقله: 

0 الدليل الأول: 

قال تعالى: وسکلوتك مكل لكك ا كلد أ 4% [البقرة: ۲۲۲]ء فإذا وجد 
الأذى وجد الحيض» سواء كان أكثر من يوم وليلة» أو أقل» فالحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء وقد أمر الله باعتزال النساء في المحيض. ولم يحده بحد» بل علق الحكم 
على وجوده» فيجب اعتزالها ولو كان الدم أقل من يوم وليلة. 

2 الدليل الثاني: 

قال تعالى: 9# ولا رون حى يهر 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

وجه الاستدلال: 

نہی الله سبحانه وتعالى عن إتيان الحائض حتى تطهرء ولو كان الحيض له حد 
معين إذا نقص أو زاد بحيث يتحول إلى استحاضة؛ لجعل غاية النهي إلى مضي أيام 


معينة: عشرة أيام» أو خمسة عشر يومّاء ولم يعلقه على الطهارة. 


.)78/١( المهذب‎ )۱( 


© الدليل الغالك: 

القول بالتحديد يحتاج إلى دليل» وما دام لم يثبت في هذا دليل فلا يجوز القول به. 

قال ابن القيم: «ولم يأت عن الله ولا عن رسوله» ولا عن الصحابة تحديد أقل 
الحيض بحد أبدَاء ولا في القياس ما يقتضية»'. 

والذين قالوا: بأن أقله يوم وليلة معترفون بأنه لم يثبت عن النبي ياء ولا عن 
الصحابة في هذا شيء» وإنما حكموا العادة. 

وأين الدليل على تحكيم العادة في مثل هذا حتى يصير حدًا إن نقص عنه لم 
يمنعها الصلاة والصيام. 

أت الدليل الرابع: 

(/50-161) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن عائشة أا قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله يَكةِ: يا رسول الله 
إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله 444: إنا ذلك عرق وليس بالحيضة:. فإذا 
أقبلك الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» ورواه 
مسلم'". 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول ية علق أحكام الحيض على إقبال الحيض وإدباره» ولم يعلقه بمضي 
مدة معينة» فعلم أن لا تحديد لأقل الحيض. 

2 الدليل الخامس: 

لو كان تحديد الفقهاء معتيرًا لوجب على الرسول باه أن يبينه» لحاجة الأمة إليه» 


(۱) أعلام الموقعين (۱/ ۲۹۷). 
)۲( صحيح البخاري ))7١5(‏ ورواه مسلم (۳۳۳). 


ولعموم البلوى فيه» فلا لم يبينه» علم أنه ليس من الشرع. 

قال ابن تيمية: «علق الله باسم الحيض أحكامًا متعددة» في الكتاب وفي السنةه 
ولم يقدر لأقله. ولا لأكثره» ولا الطهر بين الحيضتين. مع عموم بلوى الأمة في ذلك 
واحتياجهم إليه»واللغة لا تفرق بين قدر وقدرء فمن قدر في ذلك حدًا فقد خالف 
الكتاب والسنة)20©. 

© الدلبل السادس: 

الحيض نوع من الحدث. فلا يتقدر أقله بشيء كسائر الأحداث”". 


أت الدليل السابع: 

القياس على النفاس» فى| أن النفاس لا حد لأقله. فكذلك الحيض. والحيض 
والنفاس أحكامههم| متشاہة. 

لاالراجح: 


أرى -والله أعلم- أن القول الراجح هو القول بعدم التحديد؛ لأنه لم يثبت 
فيه شيء» وكل شيء ورد في الشرع مطلقًا فهو على إطلاقه. وكذا النصوص العامة 
هي على عمومها حتى يأتي ما يخصصهاء وتقييد المطلق» وتخصيص العام لا يجوز إلا 
بنص مثله أو إجماع؛ لأنه إخراج لبعض أفراده» وتحكيم عادة النساء في أقل الحيض 
وأكثره ضعيف» لتفاوت النساء في مثل هذاء وصعوبة استقراء مثل ذلك والاطلاع 
عليه» وبناء الأحكام عليه. وكيف يكون للرجال أن يقفوا على حقيقة أقل الحيض 
عند النساء» والأمر يتعلق بالنساء والرجال لا يشبهونهن في ذلك؟! 
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.)۲۳۷ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١٤۷/۳( المبسوط‎ )۲( 


المبحث الأول 


أثرالاختلاف في أقل الحيض على عدة المطلقة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: CC‏ 
لا لا فرق بين العبادة والعدة في أقل الحيض. 

لا كل حيض منع من الصلاة والصوم فهو معتبر في العدة. 

لا إذا كان للمرأة عادة معلومة فادعت خلاف ما عرف من عادتها طلبت منها 
البينة؛ لدعوها خلاف الظاهر. 


لا حقوق الخلق يحتاط ها أكثر من حقوق الخالق. 


[م-140] القائلون بتحديد أقل الحيضء وهم الجمهور اعترضوا على من قال: 
بأنه لا حد لأقل الحيضء بأن المرأة المطلقة قد تدعي خروجها من العدة خلال ثلاثة 
أيام» بل ربا أقل» وبالتالي فلا بد من القول بتحديد أقل الحيض» وأقل الطهر. 

لا وللجواب على هذا الإشكال. أن يقال: 

القائلون بأنه لا حد لأقل الحيض قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين أو ثلاثة: 

منهم من فرق بين العدة والاستبراء» وبين العبادة كا مالكية. 


ومنهم من لم يفرق بينهما مطلقًا كابن حزم. 

وآخر وقف موققًا متوسطاء قال: إذا ادعت خلاف الظاهر كلفت البينة» وهذا 
رأي ابن تيمية. 

وهذا الرأي وإن كان يبدو قويًا إلا أن البينة في مثل هذا تكاد تتعذر» ثم إن المرأة 
مؤتمنة على عدتهاء والمؤتمن على شيء يقبل قوله. 

هذا ملخص الأقوالء وإليك النقول عنهم جميعّاء سواء من ادعى بأن أقل 
ا لحيض له حد معين» أو من قال: بأنه لا حد لأقل الحيض. 

لا كلام القائلين بأنه لا حد لأقل الحيض: 

قال الكشناوي من المالكية: «وأقله -يعني الحيض- في العبادة دفعة واحدة» 
فيجب عليها الغسل بالدفعة»ويبطل صومهاء وتقضي ذلك اليوم» وأما في العدة 
والاستبراء فلا يعد حيضًا إلا ما استمر يومّاء أو بعض يوم له بال). 

فإذا كان أقل الطهر عند المالكية خمسة عشر يوماء فلا يمكن أن تنقضى عدتبا إلا 
بأكثر من شهر» سواء قلنا: (القرء) هو الحيض. أو قلنا: المراد به الطهر. 

وقال ابن تيمية: «قال في المحرر: وإذا ادعت انقضاء عدتبا بالأقراء» أو الولادة 
قبل قوها إذا كان مكتاء إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل قوها إلا ببينة. 

قال أبو العباس: قياس المذهب المنصوص: أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر 
كلفت البينة» لا سيا إذا أوجبنا عليها البينة فيا إذا علق طلاقها بحيضهاء فقالت: 
حضت» فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح» فيتوجه 
أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة)(©. 

ويشكل على قول ابن تيمية رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى جعل النساء مؤتمنات 


.)۸۷ /١( أسهل المدارك‎ )١( 
)٥۸۷:ص( الاختيارات‎ )۲( 


على عددهن. قال تعال: ولا حل طن أن يکن ماحل الَف مهن إن مون لله 
وا لآ 4 [البقرة: ۲۲۸]. 

وذكر ابن رجب قال: روى الأعمش» عن مسروق» عن أبي بن كعب» قال: إن 
من الأمانة أن اتتمنت المرأة على رحمها("©. 

وکل من كان موتمَنًا فإنه يقبل قوله 

ووافق ابن القيم شيخه ابن تيمية» فقال رحمه الله: «فإن قيل: ينبغي إن كان ليس 
لأقله حد لو ادعت انقضاء عدتها في أربعة أيام تباح للأزواج. 

قيل: إن العدة ليس من هذا؛ لأن قوله: َة فوع # يريد الأقراء الكاملة» 
وأقل الكاملة أن تكون في شهر» لحديث علي مع شريح». 

قلت: لا أعلم أن هناك قرءًا كاملاء وآخر ناقصّاء فالقرء هو القرء» قد يطول 
وقد يقصر» لكن لا يوصف بالكمال والنقص. 

وخالفهم ابن حزم» فلم يفرق بين العبادة» وبين العدة والاستبراء» فقال رحمه 
الله: وأما من فرق بين الصلاة والصوم وتحريم الوطءء وبين العدة» فقول ظاهر 
الخطأء ولا نعلم له حجة أصلاء لا من قرآن ولا من سنة صحيحة: ولا سقيمة» ولا 
إجماع» ولا من قول صاحب» ولا من قياس» ولا من احتياط» ولا من رأي له وجه!! 
فوجب تركه. 

وأشار ابن حزم إلى أن القول بعدم التفريق بين العبادة وبين العدة هو قول 
الأوزاعي» وداود الظاهري» وأحد قولي الشافعي”" 

لا كلام القائلين بتحديد أقل الحيض. 

اختلف الجمهور القائلون بتحديد أقل مدة الحيض» متى تصدق المرأة في دعوى 
(۱) شرح ابن رجب للبخاري .)١577/١(‏ 


(۲) سبق تخريجه في رقم (08» وبينت أن في إسناده انقطاعًا. 
۳) المحلى (مسألة 555). 


انقضاء عدتهاء وذلك لاختلافهم في أقل الحيض» وفي أقل الطهر. وإليك النقول 
e‏ 

قال ابن رجب: «ومذهب أب حنيفة لا تصدق في دعوى انقضاء العدة في أقل 
من ستين يومًا. واختلف عنه في تعليل ذلك» فنقل عنه أبو يوسف آنا تبدأ بطهر 
كامل خمسة عشر يوماء ويجعل كل حيضة خمسة أيام» والأقراء عندهم حيض. 

تقل عنه -أي عن أبي حنيفة- الحسن بن زياد أنه اعتبر أكثر الحيض» وهو 
عندهم عشرة أيام» وأقل الطهرء وهو خمسة عشر يومًاء وبدأ بالحيض. 

وقال صاحباه: أبو يوسف ومحمد: لا تصدق إلا في كال تسعة وثلاثين يومًا؛ 
بناءَ على أقل الحيض» وهو عندهم ثلاثة» وأقل الطهر وهو خمسة عشر. 

وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من أربعين يومّاء وهو أقل ما تحيض 
النساء فيه وتطهرء وهذا كقول أبي يوسف ومحمد ... ومنهم من قال: إن| يقبل ذلك 
بغير بينة في حق من ليس ها عادة مستقرة» وأما من ها عادة منتظمة فلا تصدق إلا 
ببينة عل الأصح. كذا قال صاحب الترغيب. 

وقال ابن عقيل في فنونه: لا يقبل مع فساد النساء» وكثرة كذببن دعوى انقضاء 
العدة في أربعين ولا خمسين يومًا إلا ببينة تشهد أن هذه عادتهاء أو أنها رأت الحيض 
ع ها ان و و ن 

وقال إسحاق وأبو عبيد: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهرء إلا أن تكون ها 
عادة معلومة قد عرفها بطانة أهلها المرتضى دينهن وأمانتهن فيعمل بها حينئذٍ» ومتى 
لم يكن كذلك فقد وقعت الريبة فتحتاط» ويعدل الأقراء بالشهورء.كا في حق الآيسة 
والصغيرة ». انتهى كلامه رحمه الله . 


وأما المذهب الحنبلي فيقسمون الوقت إلى ثلاثة أقسام: 


000 شرح ابن رجب لصحيح البخاري (۲/ .)۱٤١‏ 


وقت لا تسمع دعواها مطلقاء ولا ينظر فيهاء حتى ولو ادعت بينة» كما لو 
ادعت انقضاء عدتها بثانية وعشرين يومًا؛ لأنهم بنوا على قواعدهم بأن أقل الحيض 
يوم وليلة» وأقل الطهر ثلاثة عشر يومّاء فلا يمكن بناءً عليه أن تنقضي عدتها بهذه 
المدة فأقل. 

والثاني: تقبل عادتها بلا بينة» کا لو ادعتها بزمن معتاد» كشهرين ونصف مثلا؛ 
لأن المرأة مؤتمنة على عادتها. 

والثالث من الأوقات: لو ادعت انقضاء عادتها بشهر مثلّا تسمع دعواهاء وينظر 
فيهاء ولا يقبل قوها إلا ببينة» اعتمادًا على قصة شريح مع علي» وسندها منقطع. كا 
مر معنا . 

والذي يتر جح لي أن التفريق بين العبادة والعدة قول لا دليل عليه» فما دام يحكم 
له بأنه حيض مانع من الصلاة والصيام فهو معتبر في العدة إلا أن قبول قول المرأة 
في الصورة النادرة ينبغي الاحتياط فيه لا تفريقا بين العبادة والعدة» وإنم) حفظًا 
للحقوق. 

فإن كانت عادتها مطردة مستمرة لا تحيض إلا يومّاء أو أقل أو أكثر» كان قبوها 
في العادة جاريًا على أن هذه عادتها. 

وإن ادعت خلاف عادتها المعلومة المستمرة فالظاهر لا يؤيد دعواهاء فكونها 
تدعي خلاف عادتهاء وأنها جاءتها مهذه الصورة النادرة المستمرة» ثم تكررت ثلاث 
مرات متتالية» وهي على هذه الصورة النادرة على خلاف ما يعلم من عادتهاء فهذا 
يحدث في النفس شيئًا من قبول دعواهاء فتكلف البينة» إن لم يصدقها زوجها. والله 
ا 

BB BB BF 


(۱) الروض المربع مع حاشية العنقري (۳/ »)۱۸١‏ الكافي (۳/ ٠5‏ 7)» المبدع (۷/ ۳۹۹). 
(۲) وانظر زيادة بحث في مسألة أقل الطهر. 


[م-141] إذا قيل: إن أقل الحيض يوم وليلة على المذهب المرجوح» ثم وجدنا 
امرأة يأتيها الدم مستمرًا ومطردًا أقل من ذلك بلون دم الحيض ورائحته المعهودة. 
اختلفوا في هذه المسألة» وذكرها النووي» وذكر فيها أوجهًا: 


أحدها: لا يعتبر حال هذه» بل الحكم على ما عهد؛ لأن بحث الأولين أوفى. 

قال إمام الحرمين: والذي أختار» ولا أرى العدول عنه الاكتفاء بها استقرت 
عليه مذاهب الماضين من آئمتنا في الأقل والأكثرء ولو فتحنا باب اتباع الوجود في 
كل ما بحدث» وأخذنا في تغيير ما يعهد تقليلا وتكثيراء لاختلطت الأبواب» وظهر 
الاضطرابء والوجه اتباع ما تقرر للعلاء الباحثين قبلنا. 

قلت: هذا القول إما دليل على ضعف اعتبار الوجود دليلًا في أقل الحيض؛ لأنه 
ثبت أنه يوجد أقل من ذلك» وأن اعتبار الوجود يؤدي إلى اضطراب الأقوالء وإما أن 
يكون هذا القول دعوة إلى التقليد الملحض» وعدم الأخذ بالدليل» وأن بحث الأولين 
مقدم مطلقا؛ لكونه صدر منهم فقط. والتقليد بدعة» وقد بدأت الأمة تتخلص من 


مستنقعه» معظمة للدليل الصحيح» والقول المبني عليه. 

قال النووي: الوجه الثاني: أنه يعتبر حال هذه المرأة ليكون هذا حيضها وطهرها؛ 
لأن الاعتماد على الوجود» وقد حصل» وهذا القول يتمشي مع القول الراجح» بأنه لا 
حد لأقل الحيض» بل العبرة بالوجود» فمتى وجد الأذى وجدالحيض . 
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.)٤٠١ /۲( المجموع - النووي‎ )١( 


6 TTT TT 
لا جعل الله سبحانه وتعالى عدة المطلقة ثلاثة قروء» وجعل مقابل ذلك في اليائسة‎ 

ثلاثة أشهر ليكون ني كل شهر منها حيض وطهر. 
لا لا بد من المصير إلى تحديد أكثر الحيض» كا قيل في تحديد أكثر النفاس؛ لتتميز 


الحائض من المستحاضة. 
0 إذا كان الحيض لا يمكن أن يكون شهرًا كاملا فهذا مصير إلى القول بنوع من 
التحديد. 
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لا إذا كان أقل الطهر في الطب خسة عشر يومًا وهو قول الجمهور» صار أكثر 
الحيض خمسة عشر يومًا؛ لأن الأصل في المرأة أن تحيض وتطهر في الشهر مرة. 
لا القول بأنه وجد امرأة تحيض سبعة عشر يومّاء وهو أكثر ما وجدء كالقول بأنه 
وجد امرأة حامل تحيض. مع قول الطب بأنه يستحيل الحيض مع الحمل. 


[م-147] اختلف العلماء في أكثر الحيض إلى أقوال. 
فقيل: أكثر الحيض خمسة عشر يومًا. 


من الظاهرية 


000 


وهو مذهب المالكية, والشافعية» والحنابلة2©0. 
وقيل: أكثر الحيض عشرة أيام» وهو مذهب الحنفية". 


وقيل: أكثر الحيض سبعة عشرة يومّاء وهو رواية عن الإمام أحمد””". وابن حزم 


(EJ 


وقيل: لا حد لأكثر الحيض» وهو اختيار ابن تيمية“. 

لا أدلة الجمهور على أن أكثر الحيض خسة عشر يومًا: 

أت الدليل الأول: 

)4١-1١61/4(‏ قال السخاوي: روي عن ابن عمر مرفوعا: 

النساء ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر 


انظر في مذهب المالكية: المدونة »)215١ /١(‏ فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ »)٤۹۳‏ مقدمات ابن 
رشد (217177/1)» الكاني في فقه أهل المدينة (ص: .)7١‏ الخرشي /١(‏ 5 2750» الشرح الصغير 
»)۲٠۹/1(‏ حاشية الدسوقي »)١118/1(‏ أسهل المدارك /١(‏ ۸۷)ء بداية المجتهد مع المداية 
(5/ ۳۷)» القوانين الفقهية (ص: ١۳)ء‏ منح الجليل .)١717/١(‏ 

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ »)٤٠١١‏ روضة الطالبين /١(‏ ١١٠)»ء‏ مغني المحتاج 
)٠١94/1١(‏ نباية المحتاج ()6 المبسوط لابن المنذر »)۲۲۷/١(‏ الحاوي الكبير 
٤۳٤ /۱(‏ متن أبي شجاع (ص: ۷). 

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف »)١۸/١(‏ المحرر (١/٤۲)ء‏ الكافي /١(‏ ١۷)ء‏ الشرح 
الكبير ».)2361/١(‏ المبدع (۲۷۰/۱) كشاف القناع (۲۰۳/۱)ء شرح منتهى الإرادات 
»)۱۱٤/۱(‏ شرح الزركشي :»)509/١(‏ حاشية ابن قاسم »)۳۷٤/۱(‏ الفروع »)۲٠١ /١(‏ 
تنقيح التحقيق .)5١15 /١(‏ 

شرح فتح القدير /١(‏ 111 )» المبسوط - السرخسي(۳/ »)٠٤۸‏ البناية »)57١ /١(‏ حاشية ابن 
عابدين »)۲۸٤ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 200» البحر الرائق (١/٠١٠۲)»ء‏ مراقي الفلاح (ص: 
۷) بدائع الصنائع ٠ /١(‏ 5) المبسوط (۳/ »)١٤١‏ الاختيار لتعليل المختار .)77/1١(‏ 
الفروع /١(‏ 555).» الإنصاف )27587/١1(‏ المبدع (۱/ .)۲۷١‏ 

المحلى (مسألة: .)۲١۷‏ 

مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷)» الاختيارات الفقهية (ص: ۲۸). 


دهرها لا تصلي. وقال بعضهم: شطر عمرها. 
لا سل ل 
وجه الاستد لال عندهم: 


قالوا: الشطر النصف» ومعلوم أن المرأة تحيض غالبًا في كل شهر مرة» ولهذا جعل 
الله عدتبا ثلاث حيض» والآيسة والتى لا تحيض لصغر ثلاثة أشهر» ومن جلست في 
حيضها من كل شهر خمسة عشر يومًا لا تصلي» فقد جلست شطر عمرها عن الصلاة. 


)١(‏ قال البيهقي في معرفة السنن (۲/ :)٠٤١‏ طلبته كثيررا فلم أجده في كتب أصحاب الحديث» ول 
أجد له إسنادًا بحال. 
وقال ابن الجوزي في التحقيق /١(‏ 777): «هذا لفظ لا أعرفه». 
وقال الحافظ في التخليص /١(‏ ۲۷۸): لا أصل له بهذا اللفظء وقال الحافظ أبو عبد الله ابن منده 
فيا حكاه ابن دقيق العيد في الإلمام عنه: ذكر بعضهم هذا الحديث» ولم يثبت بوجه من الوجوه» 
ثم نقل كلام البيهقي وابن الجوزي. ثم قال: الحافظ: وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم 
أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. 
وقال النووي: في شرحه: باطل لا يعرف. 
وقال في الخلاصة: باطل لا أصل له. 
وقال المنذري: لا يوجد له إسناد بحال. اه 
قلت: حديث ابن عمر في مسلم» ولیس فيه موضع الشاهد» وهو قوله: (شطر دهرها) فقد روی 
مسلم عنه» عن النبي كَل أنه قال: يا معشر النساء تصدقن» وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكن أكثر 
أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن» 
وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذي لب منكن. فقالت: يا رسول 
الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل» فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» 
فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي» وما تصلي وتفطر في رمضان, فهذا نقصان الدين. 
وني البخاري )۳۰٤(‏ ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخدري نحوه. وفيه: قلن وما نقصان 
ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: 
فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان 
دينها. 
وهذه الأحاديث لا دلالة فيها على أن أكثر الحيض خسة عشر يومًا. 


الل الان 

قال ابن قدامة: «الحيض ورد في الشرع مطلقًا من غير تحديد. ولا حد له في 
اللغة» ولا في الشريعة فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة كا في القبض والإحراز 
والتفرق وأشباههاء وقد وجد حيض معتاد يومًا. 

قال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يومّاء وتحيض خسة عشر يومًا 

وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم» قال: سمعت شريكًا يقول: عندنا امرأة تحيض 
كل شهر خمسة عشر يومًا حيضًا مستقعًا». 

2 الدليل الالت: 

لا يمكن أن يزيد الحيض عن خمسة عشر يومًا لأمرين: 

الأول: لو زاد الحيض عن خمسة عشر يومًا كان حيض المرأة في الشهر الواحد 
أكثر من طهرهاء وهذا محال!! 

وتعقبه ابن حزم» فقال: «من أين لكم أنه حال؟ وما المانع إن وجدنا ذلك ألا 
يوقف عنده؟ فما نعلم منع من هذا قرآن ولا سنة أصلاء ولا إجماع» ولا قياس» ولا 
قول صاحب)”". 

الأمر الثاني: أن الخيض لو كان أكثر الشهر؛ فإن الأكثر يثبت له حكم الكل وإذا 
ثبت له حكم الكل صارت مستحاضة؛ لأن من أطبق عليها الشهر كاملا صارت 


لاوتعقب: 


بأن هذا فيه تكلف إذ کف يلحق من زاد برا واا عل عيينة غهر دل 
فيكون حكمها حكم من أطبق عليها الدم كل الشهر. 


(۱) المغني (۱/ ۳۸۹). 
(؟) المحلى (مسألة .)۲٠۷‏ 


2) الدليل الرابع 

التتبع والاستقراء» فقد تتبع السلف أكثر الحيض فوجدوه لا يزيد على خمسة 
عشر يومًا. 

قال النووي: «ثبت مستفيضًا عن السلف من التابعين فمن بعدهم أن أكثر 
الحيض خسة عشر يومًاء وأنهم وجدوه كذلك عيانّاء وقد جمع البيهقي أكثر ذلك في 
كتابه ا لخلافيات» وفي السنن الكبير» منهم عطاء» والحسن» وعبيد الله بن عمر» ويحيى 
ابن سعيد» وربيعة» وشريك» والحسن بن صالح» وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم 
الله . 

لا أدلة القائلين بأن أكثرالحيض عشرة أيام: 

0 الدليل الأول: 

(575-1680) روى ابن عدي في الكامل”", 

غو اس رضي الله عنه. أن رسول الله بل قال: الحيض ثلاثة أيام, وأربعة. 
وخسة» وستة» وسبعة» ثانية» وتسعة» وعشرة» فإذا جاوز العشرة فهي مستحاضة. 
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أت الدليل الثاني: 

(5--575) روى الطبراني»» من حديث أب أما 
الله ا قال: أقل الحيض ثلاث» وأكثره عشر 


أما 


مة رضي الله عنه أن رسول 


.)5١١/5(عومجملا‎ )١( 

(؟) الكامل في الضعفاء .)١١١/۲(‏ 

(۳) انظر تخريجه في حديث رقم (1/ا6١).‏ 
(5) المعجم الكبير .)۷١۸١(‏ 


[شعيف ل 
ل الدليل الال 


(45-1585) روى الدارقطني» من حديث واثلة بن الأسقع» قال: قال رسول 


الله 6 أقل الحيض ثلاث أيام, وأكثره عشرة أيام. 


[ ت 
أت الدليل الرابع: 


(50-1517) روى ابن عدي» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 


ءي يقول: لا حيض دون ثلاثة أيام» ولا فوق عشرة أيام» فما زاد على ذلك فهي مستحاضة. 


[موضوع ]'". 

2 الدليل الخامس: 

(55-1685) حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي لي قال: 
أقل الحيض ثلاثء وأكثره عشرء وأقل ما بين الحيضتين خسة عشر يومًا. 
[موضوع]. 

8 الدليل المادس: 

)4!/-1١646(‏ حديث عائشة رضى الله عنهاء رواه ابن حبان معلقًا بلفظ: أكثر 


الحيض عشر» وأقله ثلاث . 


وهذه الأحاديث ضعفها شديد لا ينجبر» وبعضها موضوع. 


انظر تخريجه في حديث رقم .)١1559(‏ 
انظر تخريجه في حديث .)١91١(‏ 

انظر تخريجه في رقم .)١51/7(‏ 

انظر تخريجه في حديث رقم .)١51/7(‏ 
انظر الكلام عليه في حديث رقم .)١91/5(‏ 


قال ابن المنذر: «ذكر الميموني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: أيصح عن رسول 
الله كل شيء في أقل الحيض وأكثره. قال: لا. قلت: أفيصح عن أحد من أصحاب 
رسول الله ؟ قال: لا. قلت: فحديث أنس؟ قال: ليس بشيء» أو قال: ليس 
يصح. قلت: فأعلى شيء في هذا الباب؟ فذكر حديث معقل» عن عطاء: الحيض يوم 
وليلة)20. 

وقال ابن رجب: «هذه الأحاديث المرفوع منها باطل» لا يصح» وكذلك 
الموقوف طرقه واهية» وقد طعن فيها غير واحد من الأئمة الحفاظ). 

قلت: الطرق الموقوفة سأذكر تخريجها في الأدلة الآتية» إن شاء الله تعالى. 

أت الدليل السابع: 

)48-١185(‏ ما رواه الطبراني من طريق عمرو بن الحصين» ثنا محمد بن عبد 
الله بن علاثة» ثنا عبدة بن أب لبابة» عن عبد الله بن باباه. 

عن عبد الله بن عمروء قال: رسول الله ي: للحائض ما بينها وبين عشرء فإذا 
رأت الطهر فهي طاهرء وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة» تغتسل وتصلي» فإن 
غلبها الدم احتشت واستثفرت» وتوضأت لكل صلاة» وتنتظر النفساء ما بينها وبين 
الأربعين» فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرء وإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة 
تغتسل وتصليء فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة». 

قال الطبراني: لم يروه عن عبدة إلا ابن علاثة» تفرد به عمرو'". 

اق 
)١(‏ الأوسط (۲۲۹/۲). 
(۲) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)١9١‏ 
(۳) في الأوسطء كا في مجمع البحرين .)٠٠۳(‏ 
(5) فيه عمرو بن الحصين العقيلي» ذاهب الحديث» وقال الدارقطني: متروك. انظر الجرح والتعديل 


وقال الخطيب في ترجمة ابن علاثة: قد أفرط أبو الفتح في الميل على ابن علاثة» وأحسبه وقعت = 


2 الدليل الثامن: 


(59-1580) روى الدارقطني من طريق خلاد بن أسلم» أخبرنا محمد بن 


و فضيا عن أ" شعث» عن الحسن» 


عن عثمان بن أبي العاص» قال: لا تكون المرأة مستحاضة في يوم ولا يومين» ولا 


(۲) 
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إليه روايات لعمرو بن الحصين» عن ابن علاثة» فنسبه إلى الكذب لأجلهاء والعلة في تلك من 
جهة عمرو بن الحصين؛ فإنه كان كذابًا. تاريخ بغداد /٩(‏ ۳۸۸). 

وفي التقريب: متروك. 

سنن الدارقطتی (1/ ١1؟).‏ 

الانيعاة فيه فهك بن سوان الكت عات رر عه خد قفي هو احا اوي 
فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (۱۹۲۹۸) أخبرنا محمد بن فضيل» عن أشعث» عن قيس» عن 
عثمان بن أبي العاص. 

ورواه الدارقطني (۱/ )3١١‏ من طريق خلاد بن أسلم» أخبرنا محمد بن فضيل» عن أشعث» 
عن الحسن» عن عثمان بن أبي العاص. 

وهذا الطريق تابعه عليه هشام بن حسان» فقد رواه الدارقطني (۱/ »)35١١‏ قال: حدثنا عثمان 
ابن أحمد الدقاق» حدثنا يحيى بن أبي طالب» أخبرنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام بن حسان» عن 
الحسن أن عثمان ابن أبي العاص الثقفي» قال .... فذكر نحوه. 

فهذه متابعة من هشام بن حسان لأشعث. إلا أن رواية هشام عن الحسن فيها كلام. 

وفي الإسناد: يحيى بن أبي طالب» مختلف فيه. 

قال الدارقطني: لا بأس به عنديء لم يطعن فيه أحد بحجة. تاريخ بغداد .)۲۲١ /١5(‏ 

وقال الحافظ: وثقه الدارقطني» وهو من أخبر الناس به. لسان الميزان (5/ .)۲٠۲‏ 

وقال أبو حاتم:محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ .)١75‏ 

وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب. تاريخ بغداد /١54(‏ ۲۲۰)» قال ابن حجر: عنى في 
کلامه» ولم يعن في الحديث. قلت: هو جرح» ومن كذب في كلامه فقد اتهم. 

وقال أبو عبيد الآجري: خط آبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب. تاريخ بغداد(5 .)77١ /١‏ 
وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق الحافظ: ليس بالمتين. المرجع السابق. 

وقال مسلمة بن قاسم: ليس به باس» تكلم الناس به. انظر اللسان (4779). 


أت الدليل التاسع: 

(080-158) ما رواه الدارقطني من طريق هارون بن زياد القشيري» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة, 

عن عبد الله» قال: الحيض ثلاث.وأربع» وخس» وست» وسبع» وثمان» وتسع» 
وعشرء فإن زاد فهي مستحاضة. 

قال الدارقطني: لم يروه عن الأعمش ببذا الإسناد غير هارون بن زياد القشيري» 
وهو ضعيف الحديث. وليس لهذا الحديث عند الكوفيين أصل عن الأعمش . وال 
أعلہ. 

هذا ما وقفت عليه من أدلة الحنفية» وعلى كثرتها إلا أن المرفوع منها ضعيف 
لا ينجبر» والموقوف ضعيف لا حجة فيه. والله أعلم. 

لا دليل من قال: أكثرالحيض سبعة عشريومًا: 

0 الدليل الأول: 

یری ابن حزم أن ما زاد على سبعة عشر يومًا فإنه ليس بحيض إجماعا!! 

قال رحمه الله: «قد صح عن رسول الله يك أن دم الحيض أسود. فإذا رأته المرأة 
لم تصل» ووجب الانقياد لذلك» وصح آنا ما دامت تراه فهي حائض» لما حكم 
الحيض مالم يأت نص أو إجماع في دم أسود أنه ليس حيضًاء فقد صح النص بأنه قد 
يكون دم أسود» وليس حيضًاء ولم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شيء» فوجب أن 
نراعي أكثر ما قيل» فلم نجد إلا سبعة عشر يومًاء وقلنا بذلك» وأوجبنا ترك الصلاة 
برؤية الدم الأسود هذه المدة لا مزيد فأقل» وكان ما زاد على ذلك إجماعا متيقتا أنه 
لع 


(۱) سنن الدارقطني (۲۰۹/۱). 
(۲) المحلى (مسألة: .)۲١۷‏ 


قلت: لا تثبت تثبت دعوى الإجماع مع وجود الخلاف؛ لأن هناك من قال: لا حد 
راا و لدم كر ا م سه 
یعرف» إن كان مبنيًا على حديث: (إن دم ا لحیض دم أسود يعرف) کا هو معلوم من 
تصحيح ابن حزم له» فالراجح أنه حديث ضعيف» مضطرب الإسناد» ومنكر المتن» 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله في باب الاستحاضة. وقد ضعفه أبو حاتم والنسائي. وإن 
كان مبنيًا على الرأي المحض؛ فإنه خخالف لما جاء من أن الصفرة والكدرة في زمن 
العادة حيض» وهذه المسألة بحث مستقل إن شاء الله تعالى. 

ل الدليل الثاني: 

قال ابن حزم: «قد روي من طريق عبد الرحمن بن مهدي أن الثقة أخبره أن امرأة 
كانت تحيض سبعة عشر يومًا. ورويناه عن أحمد بن حنبل» قال: أكثر ما سمعناه سبعة 
عشريومًا. وغخ نساء الماجحشوق: أبن كن جضن سبعة عشر يوم" 

قلت: ليس في هذا ما يدل على التحديد. 

لا دليل من قال: لا حد لأكثرالحيض : 

أت) الدليل الأول: 

قال تعالى : 38 سکاو ما ا لكك عَنِ لمحي فل هو ادى [البقرة: .]۲٠۲‏ 

ماي م ل 
موجود» ول يعلقه على مضي خمسة عشر يومًاء أو على سبعة عشر يومّاء أو أقل أو 
اک 

© الدليل الان 

القول بالتحديد يحتاج إلى دليل» وما دام لم يثبت في هذا شيء فلا يجوز القول 
به. والقائلون بالتحديد معترفون بأنه لم يثبت يثبت عن النبي 4 في ذلك شيء عدا 


الحنفية وأدلتهم شديدة الضعف» وإنا حكموا العادة والوجود في زمانهم, ولا دليل 
من القرآن ولا من السنة على الرجوع إلى العادة حتى تصير حدًا بحيث عل الدم 
الذي قبل تمام خمسة عشر يومًا بساعة تُجْعَل حيضًا مانعًا من الصلاة والصوم» والدم 
الذي بعد تمام خمسة عشر يومًا تُجْحَل استحاضة. والدم هو الدم» واللون هو اللونء 
والرائحة هي الرائحة. فهذا تفريق في الحكم بين متماثلين» بلا دليل واضح من الشرع. 

الذليل النالث: 

(01-1589) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله كل 
فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله وَكِ: 
لاء إنها ذلك عرق» وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 

وجه الاستدلال: 

أن الرسول بي علق أحكام الحيض على إقباله» وعلق أحكام الطهارة على 
إدباره» ولو كان له حد لا يتجاوزه لقال: فإذا مضى خمسة عشر يومّاء أو سبعة عشر 
يومًا فاغتسلي وصلي. 

أت) الدليل الرابع: 

لو كان التحديد معتبرًا لوجب على الرسول اة أن يبينه للأمة» لكونه يتعلق 
به أعظم العبادات وهي الصلاة» بل يتعلق به ركنان من أركان الإسلام: الصلاة 
والصيام» ويتعلق به ما يتعلق من استحلال الفروج» وخروج المراة م خا 
والحكم ها ببراءة رحمها إلى غير ذلك من الأحكام» فلو كان التحديد معتبرًا لبينه 


0) TTT) ومسلم‎ «(TTA) البخاري‎ 2000) 


الرسول بي لعموم البلوى به» فلم) لم يبينه علم أن هذا التحديد غير معتبر شرعًا. 

قال ابن تيمية: «اسم الحيض علق الله به أحكامًا متعددة من الكتاب والسنةه 
ولم يقدر لأكثره ولا لآقله» ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك» 
واحتياجهم إليه» واللغة لا تفرق بين قدر وقدر» فمن قدر في ذلك قدرّاء فقد خالف 
الكتاب والسنة)20©. 

وهذا القول هو القول الراجح» ومع ذلك إذا أطبق على المرأة الحيض» واستمر 
شهرًا كاملا فهي مستحاضة؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل عدة المرأة ذات الأقراء في 
الطلاق ثلاثة قروء. 

فقال سبحانه: 0 والمطاقنت بردي بص بانفسهن له فو 4 [البقرة: ۲۲۸]» 
وجعل عدة اليائسة من المحيض والصغيرة التي لا تعيض ثلاثة ة أشهر» فقال سبحانة: 
لی ایض من ایگ إن ارب فوم نة هر وال رع 4 
[الطلاق: ]٤‏ فجعل بإزاء كل شهر طهرًا وحيضًاء فكونه يطبق عليها الدم الشهر كاملا 
نعلم أن هذا الدم منه ما هو حيض» ومنه ما هو استحاضة وليس بحيض». 

والطب يؤكد حقيقة أن الحيض لا يمكن أن يأتي في الشهر مرتين: 

ففي سؤال وجه لإحدى أخصائيات النساء والولادة» يقول السؤال: 

دورتي الشهرية منتظمة» ولكنها تأت في الشهر مرتين: أي في بدايته ونهايته» 
فهل يمكن أن يتم التبويض مرتين في الشهر؟ 

وكان جواب الدكتورة: لا يمكن أن تتم عملية التبويض مرتين في الشهر 
الواحد» حتى وإن جاءت الدورة الشهرية مرتين أو ثلاث مرات في الشهر الواحدء 
كا في بعض الحالات المرضية. إلخ كلامها". 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 
(؟) مائة سؤال وجواب في النساء والولادة-الدكتورة سلوى محمد ببكلي (ص: 177 ) السؤال .٠۳‏ 


وأرى والله أعلم أن السائلة لم تأتها الدورة في الشهر مرتين؛ لأنها ذكرت آنا 
تأتيها في بداية الشهر ونهايته» فالحيضة النازلة في نهاية الشهر هى للشهر المستقبل» 
وليس للشهر الماضي» فتكون دورة واحدة كل شهر. 
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[م-*197] ذهبت الشافعية» والحنابلة إلى أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة. 
وحكاه النووي اتفاقا9؟ . 


لا الأدلة على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة. 
ل الدليل الأول: 


)٥۲-۱٥۹۰(‏ ما رواه أحمد من طريق عبد الله بن محمد يعنى ابن عقيل بن أبي 


طالب» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ ,»)5٠7‏ روضة الطالبين »)١١١/١(‏ نهاية المحتاج 
(۱/ ۳۲۷ متن أبي شجاع (ص: ۷)» مغني المحتاج .)١١9 /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر /١(‏ ۲۷)» المبدع »)۲۷١/١(‏ المغني »)107/١(‏ كشاف 
القناع »)27١7/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ١٠١)ء‏ الكافي /١(‏ ١۷)ء‏ حاشية ابن قاسم 
(۱/ 7/0”). الفروع (27177/1» وقال في الإنصاف (۱/ 0775): «غالب الحيض ست أو سبع» 
لكن لا تجلس أحدهما إلا بالتحري على الصحيح من المذهب». 

)۲( المجموع (7/ 5 50). ولم أقف على نص في المسألة في كتب الفقه لدى الحنفية ولا المالكية من 
خلال المراجع المتوفرة لدي والتي أحيل عليها في مسائل الخلاف. وقد رمز لها ابن مفلح في 
الفروع بحرف الواو (و) أي وفاقًا للأئمة» وهذا يعني أن المسألة ليست إجاعًاء وإلا لرمز لها 
بحرف العين (ع). والله أعلم. 


عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة» فحئت 
رسول الله 5ي أستفتيه وآخبره» فوجدته في بيت أخني زينب بنت جحش» قالت: 
فقلت: يا رسول الله إن لي حاجة, فقال: وما هي؟ فقلت: يا رسول الله إني أستحاض 
حيضة كثيرة شديدة» فا ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ قال: أنعت لك 
الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي قالت: إنما أنج 
ثجا. فقال لها: سآمرك بأمرين أبب| فعلت فقد أجزآ عنك من الآخرء فان قويت عليهم| 
فآنت أعلم» فقال ها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام؛ أو 
سبعة في علم الله» ثم اغتسلي حتى إذا رأيت انك قد طهرت» واستيقنت واستنقأت» 
فصل أربعًا وعشرين ليلة» أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامها. وصومي» فان ذلك يجزتك» 
وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وکا يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن» 
وإن قويت على أن تؤخري الظهرء وتعجلي العصرء فتغتسلين» ثم تصلين الظهر 
والعصر جميعاء ثم تؤخرين المغرب. وتعجلين العشاء» ثم تغتسلين» وتجمعين بين 
الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر. وتصلين وكذلك فافعلي» وصلي» وصومي إن 
قدرت على ذلك وقال رسول الله: وهذا أعجب الأمرين إلى . 

[ضعيف. وله أكثر من علة]. 

قوله في الحديث: (تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام)» ثم قال: (كا تحيض النساء 
وكما يطهرن). والمقصود به: غالب النساء؛ لاستحالة إرادة كلهن لاختلافهن. 

قال النووي: «واختلفوا في (أو) في قوله (ستة أيام أو سبعة أيام). 

فقيل: شك من الراوي» هل قال: هذاء أو قال: هذا. 

وقيل: (أو) للتخيير» واختلفوا في معناه. 

فقبل: تخيير تشهي» إن شاءت جلست ستة أيام» وإن شاءت جلست سبعة. 


. ٠١١٤ و‎ ١91/5: المسند (5754/5)» وانظر تخريجه. ح‎ )١( 


وقيل: تخيير با يليق بالمرأة» وذلك بأن ترجع إلى عادة أختهاء وأمهاء ولداتها من 
أقاريهاء فإذا كان أكثر أقاربها ستة أيام قدمتهاء أو سبعة فكذلك. 

وقيل: يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لما عادة فيم| تقدم ستة أيام أو سبعة 
أيام إلا أنها قد نسيتهاء فلا تدري أيبه| كانت» فأمرها أن تتحرى وتجتهد. وتبني أمرها 
على ما تيقنته» أو غلب على ظنها من أحد العددين» لقوله: (في علم الله) أي في) علم 
الله من أمرك. 

وقيل: إن هذه المرأة عادتها تارة تكون ستة أيام» وتارة تكون سبعة أيام. 

والقولان الأخيران فيهما ضعف؛ لأنها على افتراض أمرء والظاهر خلافه. 

والراجح: أنها ترجع إلى عادة لداتها من أقاريهاء والله أعلم». 
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000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


مدخل في ذكرالضوابط الفقهية: 


لا لا بد من طهر يفصل بين الحيضتين. 
لا إذا كان الحيض انهدام بطانة الرحم» فاقل الطهر ما يتمكن فيه الجسم من 
بناء بطانة جديدة للرحم» وأقله عند الأطباء وجمهور الفقهاء خمسة عشر يومًا. 


[م-144] اختلف العلماء في أقل الطهر 
فقيل: أقل الطهر خمسة عشر يومًا. 


وهو مذهب الحنفة» والمالكة”") والشافىة"› ورواية عن حمر , 


بدائع الصنائع »)٤١ /١(‏ المبسوط »)۱٤۸/۳(‏ شرح فتح القدير »)2١77 /١(‏ تبيين الحقائق 
(۱/ 1۲)» رد المحتار /١(‏ 3586). البحر الرائق »)5١5/1١(‏ مراقي الفلاح (ص:0۷» 08). 
الاختيار لتعليل المختار(۱/ ۲۹). 

المدونة »)١57 /١(‏ المقدمات لابن رشد )١57/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص: »)7"١‏ 
الشرح الصغير(1/ ۹٠۲)ء‏ أسهل المدارك (87/1)» القوانين الفقهية (ص: ۳۲)ء وقال الخرشي 
:)23٠5/١(‏ «أقل الطهر خمسة عشر يومًا على المشهور. وقيل: عشرة أيام» وقيل: خمسة أيام» 
وتظهر فائدة التحديد لأقل الطهر فيا لو حاضت مبتدأة» وانقطع عنها دون خمسة عشر يومّاء ثم 
عاودها قبل تمام طهر تام فتضم هذا الثاني للأول» لتتم منه خمسة عشر يومّاء بمثابة ما إذا لم ينقطع» 
ثم هو دم علة» وإن عاودها بعد تمام الطهر فهو حيض مؤتنف». وانظر الشرح الكبير .)١١۸/١(‏ 
المجموع (5؟/ 5 »)5٠‏ روضة الطالبين (١/١١)»ء‏ مغني المحتاج »23١9 /١1(‏ نهاية المحتاج 
(۳۲۹/۱)» متن أبي شجاع (ص: ۷)» الحاوي الكبير /١(‏ 0 57). 

.)7717/1١( الفروع‎ ,)3708/1١( الإنصاف‎ 


وقيل: أقل الطهر ثلاثة عشر يومّاء وهو المشهور من مذهب الحنابلة0©. 
وقيل: أقل الطهر بين الحيضتين تسعة عشر يومّاء اختاره من الحنفية أبو حازم 


القاضى» وأبو عبد الله البلخى. 


القولين عن إسحاق» ورجحه ابن حزم وابن تيمية. 


وقيل: أقله خسة أيام» وهذا القول هو رواية ابن الماجشون عن مالك . 
وقيل: أقله ثانية أيام. وهي رواية سحنون عن مالك . 
وقيل: أقله عشرة أيام» وهي رواية ابن القاسم عن مالك . 


وقيل: لا حد لأقل الطهرء وهو قول في مذهب المالكية» ورواية عن أحمد» وأحد 
( 


لا دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشريومًا: 

2 الدليل الأول: 

)٥۳-۱٥۹۱(‏ ما یروی عن ابن عمر مرفوعا: تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي. 
[لا أصل له]". 


الإنصاف .)258/١(‏ الفروع .)571/١1(‏ الكافي /١(‏ ۷٥)ء‏ المحرر (۱/٤۲)ء‏ الإقناع 
(1/ 250 المغني (۱/ ۳۹۰)ء كشاف القناع 27١7 /١(‏ شرح منتهى الإرادات »)١١5/1(‏ 
حاشية ابن قاسم /١(‏ ١۳۷)ء‏ شرح العمدة (١/۷۸٤)»ء‏ شرح الزركشي .)51١١/١(‏ 

.)5٠ /١( بدائع الصنائع‎ 

انظر المقدمات لابن رشد (2377/1). الكاني ‏ ابن عبد البر (ص: ١)ء‏ الشرح الصغير 
)»3١9/1(‏ القوانين الفقهية (ص: 77). 

انظر المرجع السابق. 

انظر المرجع السابق. 

انظر قول المالكية في الإشراف »)٠۹١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: 17١‏ ). المعونة /١(‏ ۱۸۹). 
وانظر رواية أحمد في فتح الباري لابن رجب (1/ 17 0)» الفروع /١(‏ 227717 شرح الزركشي 
(/» الإنصاف .)75947/١1(‏ المحلى (۲/ .)3٠١‏ مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 

انظر تخريجه في حديث رقم .)١51/9(‏ 


فإذا كانت المرأة تقكث شطر (نصف) عمرها لا تصلي» والحيض مرة واحدة في 
الشهرة معتى ذلك أا يفن خسة غشر يومًا من كل شهرء وإذا كان كذلك كان 
الطهر خحمسة عشر يومًا. 

الدليل القاني: 

قالوا: الشهر لا يخلو غالبا من حيض وطهرء وقد أثبتنا أن أكثر الحيض خمسة 
عشر يومّاء وإذا كان كذلك لزم أن يكون أقل الطهر ما تبقى من الشهر» وهو خمسة 
عشر يومًا. 

9 الد الال 

قال النووي: لآنه ‏ يعني كون الطهر خمسة عشر يومًا أقل ما ثبت وجوده'. 

وهذه الآدلة ضعيفة؛ لأا مبنية على أمر ضعيف» فليس مسلً) أن أكثر الحيض 
خمسة عشر يومّاء کا أنه غير مسلم أنه أقل ما ثبت وجوده» بل هذا الكلام دعوى لا 
ذليا غليها. 

لا دليل من قال: أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا: 

ل الدليل الأول: 

(04-15945) روى الدارمي» قال: أخبرنا يعلى» ثنا إسماعيل» عن عامر قال: 

جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: قد حضت في شهر ثلاث 
حيض فقال علي لشريح: اقض بينهما. قال يا أمير المؤمنين» ونت ههنا. قال: اقض 
بينهما. قال: يا أمير المؤمنين. وأنت ههنا. قال: اقض بينهماء فقال: إن جاءت من 
بطانة أهلها من يرضى دينه وأمانته تزعم آنا حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء 
وتصلي جاز ها وإلا فلاء فقال علي: قالون» وقالون بلسان الروم أحسنت”". 
)١(‏ انظر المجموع .)٠١٤/۲(‏ 


(۲) سنن الدارمى (6604). 


أن هذه المرآأة حاضت أقل الحيض يومًا وليلة» وطهرت ثلاثة عشر يومّاء 
ثم حاضت أقل الحيض يومًا وليلة» ثم طهرت ثلاثة عشر يومّاء فالمجموع ثانية 
وعشرون يومّاء ثم حاضت يومًا وليلة» فخرجت من العدة بشهر. 

لا وأجيب با بلي: 

أولا : أن هذا الأثر ضعيف لانقطاع إسناده. 

ثانيًا: قدمنا في بحث أقل الحيض أنه على فرض صحة الأثر فإن هذا التفسير 
لايتعين» ولذا فسره ابن المبارك كا في شرح صحيح البخاري لابن رجب أنها 
خاضت لاا ر طهر ت عة اه ردك ر هذا التفسرعن إسحاق أا 

ثالثا: من أين لكم من الأثر أنها لو ادعت أقل من شهر أنه لن يسمع دعواهاء 
ولن يطلب منها بينة» فهذا لا سبيل إليه من الأثر. 

2 الدليل الثاني: 

لقداثيت أن أكثر ابض سيعة عشر يومًا: 

قال الإمام أحمد: أكثر ما سمعناه سبعة عشر يومًا. وقد خرجته في بحث أكثر 
الحيض» وإذا كان أكثر الحيض كذلك. والمرأة تحيض وتطهر في الشهرء فعليه يكون 
الباقي من الشهر ثلاثة عشر يومّاء وهو أقل الطهر. 

وقد ضعفت القول بأن أكثر ا لحيض سبعة عشر يومًا في بحث أكثر الحيض. 

لا دليل من قال: أقل الطهر تسعة عشر يومًا: 

استدل له بها ذكره النووي: «أكثر الحيض عندهم عشرة» والشهر يشتمل على 


(۱) انظر تخريجه في حديث رقم .)١191/57(‏ 
00 شرح ابن رجب لصحيح البخاري (۲/ .)۱٤۸‏ 


طهر وحيضء وقد يكون الشهر تسعة وعشرين يومّاء منها عشرة للحيضء فيكون 
الباقي للطهر»”". 

لا وأجيب: 

بأن هذا القول مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام» وقد استدلوا لذلك 
بأحاديث باطلة» وآثار موقوفة ضعيفة» وإذا كان لا يثبت في أكثر الحيض شيء كا 
قدمناء يكون ما بني عليه ضعيمًا أيضًا. 

لا دليل من قال: أقل الطهر عشرة أوثمانية أو خسمة: 

هذه الأقوال ساقها ابن رشد في المقدمات”"» وضعفهاء ورجح عليها ما روى 
عن مالك موافقا لقول الجمهورء ثم تلمس دليلًا هذه الأقوال» فقال: 

«وأما سائر الأقاويل -يعني بأن أقل الطهر عشرة أو ثانية» أو خسة- لا ملحظ 
عليها في القياس وإن| أخذت من عادة النساء؛ لآن كل ما وجب تحديده في الشرع» 
ولم يرد به نص لزم الرجوع فيه إلى العادة كنفقة الزوجات» وشبه ذلك» وقد حكى 
ابن المعدل عن ابن الماجشون أنه وجد من النساء من يكون طهرها خمسة أيام وعرف 
ذلك بالتجربة من جماعة النساء». اه 

قلت: كونه يوجد من النساء من يكون طهرها خمسة أيام دليل على أنه لا يوجد 
حد لأقل الطهرء فهو شاهد على ضعف القائلين بالتحديد» ولا يصح دليلًا على أن 
أقله خسة أيام؛ لآنه قد يوجد من يكون طهرها أقل من ذلك. 

لا دليل من قال: لا حد لأقل الطهر: 

0 الدليل الأول: 

القول بالتحديد لا يجوز إلا بدليل» ولا دليل على التحديد. 


.)٤۱۱/۲( النووي‎ )١( 
.)١١١/١( المقدمات الممهدات‎ )۲( 


الدليل الان 

ا لحيض هو إقبال دم الحيضء والطهر هو انقطاعه» إما بالجفاف أو برؤية القصة 
البيضاء. هذه حقيقة الطهرء سواء طال أم قصرء إلا أن انقطاع دم الحيض الساعة 
والساعتين لا يسمى طهرًا. 

(06-159) روى البخاري" ومسلم'"» من حديث عائشة رضي الله عنها 
في قصة فاطمة بنت أبي حبيش. قال كَلِلةِ: 

فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 

إلا أن أصحاب هذا القول قد اختلفوا فيا لو ادعت انقضاء عدتها في شهر 
فأقل هل تكلف البينة آم لا؟ على قولين: 

الأول: رأي ابن حزم» بأنه لا فرق في أقل الطهر بين العبادة والعدة. 

الثاني: رأي ابن تيمية رحمه الله أنها إن ادعت خلاف الظاهر كلفت البينة. 

قال ابن تيمية كا في الاختيارات: «ويتوجه آنا إذا ادعت الانقضاء في أقل من 
ثلاثة أشهر كلفت البينة». 

وقد فصلت الخلاف في هذه المسألة في بحث مستقل. ورجحت أن المرأة 
مصدقة مؤتمنة على ما في رحمها. 

قال سبحانه وتعالى : ولا يحل هی أن يَكْسْمنَ مَاحَلنَ ألَُفَأَيحَامهنَّ © [البقرة: ۲۲۸]» 
والأصل أن من كان مؤتتا يقبل قوله مع يمينه» لكن إن كان لها عادة مستقرة» وادعت 
خلافها كلفت البينة؛ لأن الأصل بقاء عادتها على ما هي عليه فكونها تدعي خلاف 
غاد ھا و گر ر ذلك قلخت مر ات مها قا بعد جا لا وت الظاس. 

BB BB BF 


000 صحيح البخاري .)7١5(‏ 


َ TET 

لا لا حد لأكثر الطهر؛ لأن من النساء من لا تحيض. 
لا الطهارة هي الأصل› والحيض عارض. فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم 
' على الأصل وإن طال. 


[م-140] أجمعوا على أن أكثر الطهر لا حد له وإليك النقول من كتب الفقهاء. 

قال في بدائع الصنائع» وهو من الحنفية: «وأما أكثر الطهر فلا غاية له» حتى إن 
المرأة إذا طهرت سنين كثيرة فإنها تعمل ما يعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأئمة؛ 
لأن الطهارة في بنات آدم أصل» والحيض عارض. فإذا لم يظهر العارض يجب بناء 
الحكم على الأصلء وإن طال»'. 

وقال ابن رشد» وهو من المالكية» في المقدمات: «وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن 
المرأة ما دامت طاهرة تصلي وتصوم» ويأتيها زوجهاء طال زمان ذلك أو قصر». 


.)5٠ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١557/1١( المقدمات‎ )۲( 


وقال النووي من الشافعية في المجموع: «أكثر الطهر لا حد له ودليلها في 
الإجماع» ومن الاستقراء أن ذلك موجود ومشاهدء ومن أظرفة ما نقله القاضي 
أبو الطيب في تعليقه» قال: أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا وليلة» 
وهي صحيحة تحبل وتلد». 

وقال ابن تيمية الحنبلي رحمه الله: «وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لآن من النساء 
من تطهر الشهر والسنة» كما أن منهن من لا تحيض أبدَا»”". 

فصارت مسألة لا حد لأ كثر الطهر محل إجماع لا خلاف فيه. 


$ BB & 


.)٤١۹/۲( المجموع‎ )١( 
.)٤۷۸/١(ةدمعلا شرح‎ )۲( 


[1471-e]‏ نص الشافعرة"» والحنابلة0", على أن غالب الطهر ثلاثة وعشرون» 


أو أربعة وعشرون يومًا؛ لأنه سبق أن دللنا أن في كل شهر حيضًا وطهرًّاء وإذا كان 

غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام» فالباقي من الشهر يكون طهرًا. 
(05-1595)لما رواه أبوداود من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم 

ابن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش قالت: 
كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله بي أستفتيه وأخيره. 


فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش» فقلت: يا رسول الله إنى امرأة أستحاض 


)١(‏ روضة الطالبين »)175/١(‏ المجموع )٠١٤/۲(‏ قال النووي: «غالب الحيض ست أو سبع 
بالاتفاق». 
خباية المحتاج (۱/ 20771 قال: «وغالب الحيض ست أو سبع» وباقي الشهر غالب الطهرء 
لقوله ية لحمنة بنت جحش: (تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كا تيحض النساء 
ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) أي التزمي الحيض وأحكامه فيا علمك الله من عادة 
النساء من ستة أيام أو سبعة. والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة». اه وانظر مغني 
المحتاج .)1١9/1١(‏ 

(؟) الفروع (۱/ ۲۹۷) المبدع (۲۷۱/۱)» كشاف القناع (؟/ .)7١7‏ 


حيضة كثيرة شديدة فا ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم فقال: أنعت لك 
الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثويًا. فقالت: هو 
أكثر من ذلك إنما أثج ثجًا. قال رسول الله يك سآمرك بأمرين يها فعلت أجزأ عنك من 
الآخر وإن قويت عليه) فأنت أعلم, فقال ها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان 
فتحيضي سنة أيام أو سبعة يام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقأت فصلي ثلانًا وعشرين ليلة أو أربعًا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك 
يجزيك» وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وکا يطهرن ميقات حيضهن 
وطهرهن» وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال 
رسول الله ية وهذا أعجب الأمرين إلي. 


[ضعيف]27. 
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. ۱٥۲٤ و‎ ١917/5 سنن أبي داود (۲۸۷)» وانظر تخريجه ح:‎ )١( 


الباب الثاني 


تعريف المبتدأة: 

هي من رأت الدم أول مرة في سن من يصلح أن يأتيها الحيض. 
أقسام المبتدأة: 

تنقسم المبتدأة إلى ثلاثة أقسام: 

الأولى: أن يأتيها الدم ويتجاوز أقل الحيض» ولا يتجاوز أكثره. 
الثانية: أن يأتيها الدم ويتجاوز أكثر الحيض. 

الثالثة: أن يأتيها الدم» وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض”. 
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(۱) القول بأقل وأكثر الحيض مبني على القول بذلك» وقد بينت فيم سبق أن الراجح عدم التحديد. 


الفصل الأول 
في حكم المبتدأة 


ا مبحث الأول 
في المبتدأة إذا لم يتجاوزدمها أكثرالحيض 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة. 

لا كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملا فهو استحاضة. 

ل إذا كان لا بد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس» فما جاوز أكثر الحيض فهو 
استحاضة؛ لآن للأكثر حكم الكل. 


[م-1917] اختلف العلماء في حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فا 
دون: 

فقيل: حيض تترك له الصلاة والصيام» ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض» على 
خلاف بينهم في أكثر الحيض. 


وهو مذهب ال حنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد”". 
وقيل: تترك الصلاة والصيام يومًا وليلة» ثم تغتسل وتصلي» وتتوضأ لوقت 


كل صلاة» ولا توطأء فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فا دونه اغتسلت مرة ثانية عند 
انقطاعه» ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث» فا تكرر ثلانًا فهو عادتماء ووجب 
عليها إعادة ما صامته فيه من صيام واجب؛ لأنه تبين آنا صامته في زمن الحيض. 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة". 


وقيل: لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض» وهذا 


القول رواية عن محمد بن ال حنفية» ووجه لاخ سرج من الشافعية”". 


وقيل: تترك الصلاة والصوم ستة أيام أو سبعة أيام» ثم تغتسل وتصلي وتصوم 


وإن استمر ہا الدم» وهو رواية عن حمر . 


000 


00 


(۳) 
(€) 


وقيل: تجلس عادة نسائها كأمهاء وعمتهاء وخالتهاء وهذا القول رواية عن 


انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق /١(‏ 7570)» تبيين الحقائق /١(‏ 255 المبسوط (۳/ »)٠١١‏ 
البناية /١(‏ 579)» شرح فتح القدير (2178/1)» وانظر العناية مطبوعًا في حاشيته. بدائع 
الصنائع .)5١/1(‏ 

وانظر في مذهب المالكية: وانظر في مذهب المالكية: بداية المجتهد مع الهداية (۳۸/۲)» مقدمات 
ابن رشد (2171/1» المدونة .)٠١١/١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 20757 وانظر بهامشه التاج 
والإكليل /١(‏ 27717 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .)1192158/١(‏ منح الجليل 
(/57» أسهل المدارك (۱/ ۸۷) فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ 41 5)» الكافي لابن عبد البر 
(ص: 0 

وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي ٠7 /١(‏ 5)» المجموع (۲/ ١8‏ 4)» مغني المحتاج »)١١١ /١(‏ 
روضة الطالبين »)١57 /١(‏ الوجيز »)۲١/١(‏ حلية العلماء /١(‏ 7585). 

وانظر رواية أحمد: المبدع (۱/ ۰۲۷۲ /ا/71)» الفروع (۱/ 0579 »)۲۷١‏ الإنصاف (۱/ .)١٠١‏ 
المحرر(١/‏ 5 7)» كشاف القناع »)27١ 5 /١(‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى »)٤۷۷ /١(‏ المغني 
0/1 2» شرح الزركشي (۱/ 23755). الإقناع (۱/ 66). المبدع (۱/ ۲۷۹ ۲۷۷). 
الحاوي (5077/1). المجموع (511//5). 

.)50/8/1( المغني‎ 27595671١ /١( الفروع‎ »)2375٠ /١( انظر الإنصاف‎ 


امں. 


وقيل: دم المبتدأة حيض» سواء كان أقل من يوم وليلة» أو أكثر من خمسة عشر 


يومّاء ما لم تكن مستحاضة وذلك أن يطبق عليها الدم شهرًا كاملاء وهو اختيار 


ابن تيمية 


(+ 


لا دليل من قال: لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثرالحيض : 

0 الدليل الأول: 

قال تعالى: 3 و ی A‏ 6 [البقرة: [YY‏ 

فالأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه أذى» وأنه حيض حتى نتيقن أنه استحاضة. 


قال ابن رشد: «ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه دم حيضء ومحكوم له 


بحكمه حتى يعلم أنه ليس دم حیض». 


© الدليل الثاني 


قالوا: لأننا حكمنا بأن ابتداء الدم حيض» مع جواز أن يكون استحاضة» 


فكذلك الحكم في أثنائه ما دام لم يتجاوز أكثر الحيض» فكل دم في أيام الحيض يمكن 
أن يجعل حيضًا فإنه حيض 0 . 


9 الدليل القالك: 


دم الحيض دم جبلة وطبيعة» ودم الاستحاضة دم عارض رضن عارض» 


والأصل الصحة والسلامة من المرض”. 


انظر الفروع »)۲۷١ .779/١(‏ المغني (408/1» 2504) الإنصاف »)۳٠١/١(‏ المبدع 
.(VV<۷1/1(‏ 

الاختيارات (ص:۲۸). 

في المقدمات (۱/ .)۱١۹‏ 

انظر المغني ٠4 /١(‏ 5))» الممتع في شرح المقنع - التنوخي .)۲۹۸/١(‏ 

المغني (5094/1). 


أت الدليل الرابع: 

احتهال كونه دم استحاضة» وأنه قد يستمر معهاء هذا احتهال وشك» والاحتمال 
والشك لا يقدم على الأصل. 

لا دليل الحنابلة على التكرارثلاتًا: 

الحنابلة يقولون: تجلس أقل الحيض يومًا وليلة» ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم 
جاريّاء ودليلهم على جلوسها أقل الحيض؛ لأن الصلاة واجبة في ذمتها بيقين» وقد 
شكت في الزائد» فقد يكون حيضًاء وقد يكون استحاضة» فلا تترك اليقين بالشك. 

وأما كونها تغتسل بعد مضي يوم وليلة؛ فلأنه آخر حيضها حكاء أشبه آخر 

وأما كون زوجها لا يطأها؛ لاحتال أن تكون حائضًاء وإنا أوجبنا العبادات 
احتياطًا. 

وأما كونها تغتسل وتصلي عند انقطاع دمها إذا انقطع لأكثر الحيض فا دون؛ 
فلأنه يحتمل أن ذلك آخر حيضهاء فلا تكون طاهرًا بيقين إلا بالغسل حينئذ. 

وأما كوبا تفعل ذلك ثلاثاء فالتعليل فيه أن التكرار اغتير فيه العلاث كالمعتدة 
لا يحكم ببراءة ذمتها من العدة بأول حيضة. وكالمعتدة في الشهورء وخيار المصراةء 
ونحوها. 

فعلى هذا إن تكرر في الثلاث على قدر واحد» صار ذلك عادة لتكراره ثلاثاء وإلا 
فلا لما ذكرنا. 

وإن تكرر افا مل أن يكون في الشهر عشرة وق الثاني الى عشي ون 
الثالث ثلاثة عشرء فالعشرة متكررة ثلانًاء فهي عادة» وما عدا ذلك ليس بعادة إلا أن 
يتكرر بعد ذلك. 


ولو فرضنا أن عادتما أصبحت عشرة أيام» وكانت تصلي وتصوم فيا بين اليوم 
واليلة وبين العشرة» وتبين لنا بالتكرار أا أيام حيض» فيجب عليها أن تقضي كل 
صوم واجب صامت فيه؛ لأنها تبين نها صامت وهي حائضء فلا يصح الصوم منهاء 
وعلى هذا يلزمها إعادة الصيام مرة أخرىء أما الصلاة فلكونها لا تقضى» لا يجب 
عليها إعادتها. 

هذا ملخص مذهب الحنابلة» وهو من أضعف الأقوال» وفيه حرج ومشقة» 
راظن أن هذا اذب سجر علا وان كان هو الشهور مئ المذهب» ولول أن 
هذا الكتاب يعق بذكر مذهب الأثمة ما عرحت عليه 

قال ابن تيمية: «وهذا القول باطل لوجوه: 

أحدها: أن الله تعالى يقول: 

وا ات آله لل وما َد د هدم حَقَ َي ھر ما تفوت 4 
[التوبة: »]١5١‏ فالله تعالى بين للمسلمين في المستحاضة وغيرها ما تتقيه من الصلاة 
والصيام» في زمن الحيض» فكيف يقال: إن في الشريعة شكًا مستمرًا يحكم به الرسول 
ية وأمته» نعم قد يكون شك خاص ببعض الناس» فأما أن يكون شك في نفس 
الشريعة فهذا باطل. 

الثاني: أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين» ولا الصيام مرتين إلا بتفريط 
من العبد» فالصواب الذي عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كا أمر بحسب 
وسعه» فلا إعادة عليه)0©. 

لا دليل من قال: لا تصلي حتى يستمربها الدم أقل مدة الحيض: 

قالوا: لآن رؤية الدم قد يجوز أن تكون حيضًا تدع فيه الصلاة» ويجوز أن يكون 
دم فساد» تلزم فيه الصلاة» فلم يجز إسقاط فرض الصلاة بالشك والتجويز'". 


.)٦۳۲/۲١( في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5057/1١( الحاوي‎ )0( 


ورده الماوردي» فقال: هذا التعليل فاسد من وجهين: 

أحدهما: غير المبتدأة إذا بدأت برؤية الدم تدع الصلاة» وإن كان هذا التجويز 
مو 

والثاني: المعتادة إذا تجاوز دمها قدر العادة تدع الصلاة» وإن كان هذا التجويز 
موجودًا. وإذا بطل ببذين ما علل به من هذا التجويز» وجب أن يعتبر الغالب من 
حالماء وهو أن ما ابتدأت برؤيته حیض . 

لا دليل من قال: تترك الصلاة والصيام ستة أيام أو سبعة أيام فقط: 

هذا القول رواية عن أحمد كا تقدم» وظاهره آنا تجلس ستة أيام أو سبعة آيام» 
ثم تغتسل وتصلي» ولو كان الدم جاريّاء ثم تغتسل عند انقطاعه حتى يتكرر ذلك 
ثلاثاء ويتبين لما عادة ووقت» على قاعدة الحنابلة في معرفة العادة. 

قال ابن قدامة: «روى حرب» قال: سألت أبا عبد الله» قلت: امرأة أول ما 
حاضت استمر بها الدم. كم يومًا تجلس؟ 

قال: إن كان مثلها من النساء من يحضن فإن شاءت جلست ستا أو سبعًا حتى 
يتبين ها حيض ووقت» وإن أرادت الاحتياط جلست يومًا واحدًا أول مرة حتى 
يتبين وقتها»”". 

لا ودليلهم على اعتبارستة أيام أو سبعة أيام: 

(1696-/01) حديث حمنة بنت جحش عند أحمد» وفيه: 

فتحيضي ستة أيام أو سبعة يام في علم الله ثم اغتسلي””". 
)١(‏ انظر المرجع السابق. 


(0) المغني (509/1). 
(9) المسند (5/ ۳۹٤)ء‏ وانظر تخريجه. ح: ١917/5‏ و ٠١۲٤‏ . 


والحديث ضعيف. وسيأتي تخريجه في باب الاستحاضة» وقد ضعفه أبو حاتم 
الرازي وغيره0". 

وفي التمهيد لابن عبد البر: «قال أبو داود: سمعت أحمد ابن حنبل يقول في 
الحيض: حديثان» والآخر في نفسي منه شيء. 

قال أبو داود: يعني أن في الحيض ثلاثة أحاديث» هي أصول هذا الباب. 

أحدها: مالك» عن نافع» عن سليمان بن يسار. 

والآخر: حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

والثالث: الذي في قلبه منه شيء» هو حديث حمنة بنت جحش» الذي يرويه 
این عقيل»)”". 

لا وجه من قال: تجلس المبتدأة عادة أمهاء وأختها وعمتها وخالتها: 

قالوا في تعليل ذلك: إن شبه المرأة بقريباتها أقرب من شبهها بغالب النساء. 

قال ابن قدامة: «روى الخلال بإسناده عن عطاء: في البكر تستحاض» ولا تعلم 
لما قرءّاء قال: لتنظر قرء أمهاء أو أختهاء أو عمتهاء أو خالتهاء فلتترك الصلاة عدة 
تلك الأيام» ولتغتسل وتصل. 


)١(‏ ضعفه أبو حاتم الرازي في العلل لابنه »25١ /١(‏ كما ضعفه الدار قطني» وابن منده» ونقل 
الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل» فإنه تفرد بروايته» والمعروف عن 
الإمام أحمد أنه ضعفه» ولم يأخذ به» وقال: ليس بشيء. وقال مرة: ليس عندي بذلك وحديث 
فاطمة أصح منه» وأقوى إسنادًا. 
وقال مرة: في نفسي منه شيء لكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة» 
والأخذ به. انظر شرح ابن رجب للبخاري (۲/ 55). 
والأخذ بالشيء لا يعني تصحيح إسناده» فلا يلزم من كون الإمام أحمد قال به فقهًا أن يكون 
عنده صحيحًاء أو حستًا؛ لأن المجتهد قد يضعف الحديث من حيث السند» ويعمل به من حيث 
النظر» أو من حيث عمومات أخرى. والله أعلم. 

(؟) التمهيد .)5١/1١5(‏ 


قال مل قال أب و عدا هذا خسن واسسحسده دا 

والراجح قول الجمهورء أنها تترك الصلاة ة إذا رأت الدم؛ لأن الأصل في الدم 
الذي تراه المرأة قد خرج من رحمها أنه دم حيضء ولا تترك هذا الأصل حتى تتيقن 
أنه استحاضة؛ ولأن ما خرج من فرج المرأة الأصل فيه أنه أذى» وقد قال سبحانه: 
وسکلوتك عن المحيض فل هو أذ 6 [البقرة: ۲۲۲]. 

والأصل السلامة» وأنه دم طبيعة لا دم علة ومرض» لكن إن أطبق الدم على 
المرأة جميع الشهر» أو تجاوز أكثر الحيض» وهو خمسة عشر يومًا علم أنه استحاضة؛ 
لأن الأكثر له حكم الكل» وباب الاستحاضة سوف يأتي إن شاء الله في باب مستقل. 


$ BB $ 


)001 المغني (509/1). 


المبحثٌ الثاني 
أن يتجاوزدم المبتدأة أكثرالحيض 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا إذا تجاوز دم المرأة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة. 


[م-148] إذا تجاوز الدم مع المبتدأة أكثر الحيض» على القول بأن لأكثره حدَاء 
فكم تجلس المرأة وهي ليست للا عادة معلومة. 

فقيل: تجلس عشرة أيام. والباقي من الشهر طهرء وهو مذهب الحنفية"؛ لأنه 
أكثر الحيض عندهم. 

وقيل: تجلس خمسة عشر يومّاء وهو مذهب المالكية”"؛ لآنه أكثر الحيض عندهم. 

لا وتعليلهم: 

أن الدم إذا زاد على أكثر الحيض» لا يمكن جعله حيضًاء فجعلناه استحاضة. 
(1) بدائع الصنائع »)5١/1١(‏ البحر الرائق /١(‏ 2575» مراقي الفلاح (ص: 228» تبيين الحقائق 

(57/1)» المبسوط (۳/ »)٠١١‏ البناية (559/91). 


(؟) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ۲)ء أسهل المدارك /١(‏ ۸۷)ء بداية المجتهد مع الهداية 
(۳۸/۲) المدونة .)١161/1(‏ 


وقيل: لا تخلو المبتدأة إما أن تكون مميزة. أو لا. 

فإن كانت غير ميزة» وهي التي بدأ بها الدم على صفة واحدة» ففيها قولان: 

الأول: تجلس أقل الحیض؛ لأنه متيقن» وما زاد مشكوك فيه» فلا يحكم بكونه 
حيضًاء وهو أحد القولين في مذهب الشافعية» وصححه جمهورهم”. 

وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء» وهو ست أو سبع» أو غالب عادة نسائها. 
وهذا مذهب الحنابلة'"'» ووجه في مذهب الشافعية””". 

(5--088) لحديث حمنة بنت جحش» وفيه: 

تحيضي ستة أيام؛ أو سبعة يام في علم الله ثم اغتسلي”». 

وإن كانت المبتدأة ميزة» بحيث يكون بعض دمها أسود. وبعضه أحمرء وم يعبر 
الأسود أكثر الحيض» ولم ينقص عن أقله. فالأسود حيضهاء والأحمر استحاضة. هذا 
هو مذهب الشافعية» والحنابلة". 

واستدلوا بأحاديث سوف يأتي بسطها ومناقشتها في باب الاستحاضة» إن شاء 
الله تعالى. 

لاالراجح: 

أن الحيض لا بد من تحديد أكثره كالقول في النفاس» وقد قدره جمهور الفقهاء 
(۱) المجموع (۲/ ١١٤)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ١٠٤٠ء‏ ١٤٠)»ء‏ مغني المحتاج »)١١١ 21١7 /١(‏ 

نهاية المحتاج (۱/ ۳٤١‏ 577 01. 
(۲) كشاف القناع (۱/ ۲۰۹ الإنصاف (۱/ ۳٦۲‏ 51 المبدع )1/ «(VV «V€‏ الفروع 

.)۲۷١ 1‏ شرح منتهى الإرادات (١/١١١)ء‏ المغني .)٤١١/١(‏ 
(۳) انظر المجموع )٤۲۸/۲(‏ روضة الطالبين (۱/ .)١57 ١٠٤١‏ 
(5) المسند »)٤۳۹ /٩(‏ وانظر تخر یجه» رقم ١91/5‏ و ٠١١٤‏ . 


(5) المجموع (۲۸/۲٤)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ ١١٤٠)ء‏ مغني المحتاج .)١١١ /١(‏ 
(7) كشاف القناع (١/١٠۲)ء‏ وشرح منتهى الإرادات )١١١/١(‏ المغني .)٤١١/١(‏ 


والطب بخمسة عشر يومًاء يا قدر الطب وجمهور الفقهاء أقل الطهر بخمسة عشر 
يومّاء والأصل في المرأة أنها تحيض وتطهر في الشهر مرة واحدة. فإذا جاوز المبتدأة 
دمها أكثر الحيض كانت مستحاضة» وإذا حكمنا باستحاضتهاء فاذا تعمل؟ وهى 
ليس لا عادة. سوف يأتي بسط ذلك في كتاب الاستحاضة. 


$B BB & 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لا لاحد لأقل الحيض كالنفاس. 


[م-149] إذا انقطع دم المبتدأة قبل أن يبلغ أقل الحيض فليس بحيض عند 
الحنفية» والشافعية”"» والحنابلة". 

وقيل: يعتبر حا وهو مذهب المالكرة. 

وسبب الخلاف: خلافهم في أقل الحيض. فمن حد أقل الحيض بزمن معين» 
وهم الجمهورء قالوا: إذا نقص عن أقله فلا يعتبر حيضًا. 

أما الذين قالوا: لا حد لأقله» بل تعتبر الدفعة من الدم حيضًاء فلا تأتي هذه 
المسألة على قواعدهم. 
)١(‏ البحر الرائق »))25١ 7 /١(‏ البناية »)51١5 /١(‏ مراقي الفلاح (ص: »)٥۷‏ شرح فتح القدير 

IID 
.)507 /١( مغني المحتاج (١/۹٠٠)ء روضة الطالبين (١/١١١)ء المجموع‎ )۲( 


() المغني (۱/ ۳۸۸)ء الإنصاف (۸/۱١)ء‏ المحرر (۱/ 5 7)» كشاف القناع (۱/ .)٠٠۳‏ 
(5) ال مدونة »)٠١١ /١(‏ مقدمات ابن رشد /١(‏ ١١۲)ء‏ الكاني في فقه أهل المدينة (ص: .)١١‏ 


وقد فصلنا هذه المسألة» وأدلة كل فريق في الباب الأول: في الخلاف في أقل 
الحيضء فارجع إليها إن شئت غير مأمور. 


BB BB & 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا إذا سبق للمبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليهاء وهو أقرب من 
ردها ل عادة لاع 


[م-١٠7]‏ اختلف العلماء في ثبوت العادة للمبتدأة: 


فقيل : تلزنف العادة بمرة المفداًة: وهى مدهب المالكية "و وقول أى يرسق من 


الحنفية”" وقيل الفتوى عليه عندهو'". والمشهور من مذهب الشافعية. 
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وقيل: تثبت العادة بمرتين» وهو قول أبي حنيفة وحمد» ووجه للشافعية”', 


ورواية ف مذهب الحنابلة9 . 


شرح الزرقاني لمختصر خليل »)١174 /١(‏ حاشية الدسوقي .)159/١1(‏ مواهب الجليل 
8/1 ). 

تبيين الحقائق /١(‏ 54)» بدائع الصنائع /١(‏ 57): البحر الرائق (۱/ 775). 

البحر الرائق (۱/ 5 57). 

المجموع (۲/ "47 5): روضة الطالبين .)٠٤١ /١(‏ 

تبيين الحقائق /١(‏ 55)» بدائع الصنائع /١1(‏ 57): البحرالرائق (۱/ 5 77). 

المجموع (۲/ 577). 

الفروع (۱/ ۲۹۹)ء الإنصاف (۱/ 751). 


وقيل: لا ب تثبت العادة حتى تتكرر ثلاث مرات» وهو المشهور من مذهب 


الحنابلة. 


لا أدلة من قال: تثبت العادة بمرة: 

من لزان قو کا 20 4 ر 

فسمى الثاني عودّاء وهو لم يسبق إلا مرة واحدة. 

04-1590 ) من السنة: ما رواه مالك» عن نافع» عن سليمان بن يسار» 


عن أم سلمة زوج النبي إلا أن امرأة كانت تبراق الدماء في عهد رسول الله يكل 


فاستفتت ها أم سلمة رسول الله يك فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت 
ی ¿ من الشه قبل أن بص يبها الذى أصابباء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء 
فإذا خلفت ذلك فلتغتسل» ثم لتستثفر بثوب» ثم لتصل”". 


الممتع شرح المقنع - | لتنوخي /١(‏ ۲۸۷)» الإنصاف (۱/ .)۳۷١‏ 

.)57 /1١( الموطأ‎ 

الحديث اختلف في إسناده. 

فقيل: عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة 

وقيل: عن سليمان» عن رجل» عن آم سلمة 

وقبل عن سليمان» أن فاطمة بنت حبيش استحيضت» فأمرت أم سلمة 

وقيل: عن سليمان» عن مرجانة» عن آم سلمة. 

أما رواية سليمان بن يسار» عن أم سلمة مرفوعًا. 

فرواها أيوب, واختلف عليه فيه: 

فرواه وهيب كما في مسند أحمد (7/ 2771١‏ ۳۲۲)» وسنن أبي داود (۲۷۸) وسئن الدارقطني. 
وسفيان کا في مسند الحميدي »)۳۰٤(‏ والطبراني في الكبير (۲۳/) ح 2414 ومشكل الآثار 
للطحاوي (۲۷۲۳)» وسنن الدارقطني (۱/ ۲۰۷). 

وعبد الوارث» كما في سنن الدارقطني أيضًا (۱/ ۲۰۸) ثلاثتهم عن وهيب قال: حدثنا أيوب» 
عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت» وكانت تغتسل في مركن هها» = 


فتخرج» وهي عالية الصفرة والكدرة» فاستفتت لها أم سلمة رسول الله كيا فقال: تنظر أيام 
قرئهاء أو أيام حيضهاء فتدع الصلاة» وتغتسل فيا سوى ذلك» وتستثفر بثوب» وتصلي. 

هذا لفظ أحمد. وليس في هذا موضع شاهد للباب» وهو قوله (قبل أن يصيبها الذي أصابها).وم 
يرد هذا اللفظ إلا في رواية مالك عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة. 

ورواه حماد بن زيد كا في سنن الدارقطني (۲۰۸/۱)» والتمهيد لابن عبد البر ,»)057/1١5(‏ 
عن سليمان بن يسارء أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت» حتى كان المركن ينقل من تحتهاء 
وأعلاه الدم.قال: فأمرت أم سلمة أن تسأل ها النبي كَللِ. 

ورواه ابن علية کا في مصنف ابن أبي شيبة )١14 /١(‏ وسنن الدارقطني (۱/ ۲۰۸) عن أيوب» 
عن سليمان بن يسار أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضتء فسألت رسول الله ياء أو قال سئل 
ها النبي َلك وم تذكر آم سلمة. 

فواضح أن طريق أيوب قد اختلف في وصله وإرساله. 

ورواه نافع عن سليان» واختلف على نافع: 

فرواه مالك عن نافع» عن سليمان» عن أم سلمة» كرواية أيوب عن سليان. 

رواه مالك في الموطأ /١(‏ 57) ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)١١187(‏ 
والشافعي في مسنده (ص: )٤‏ وأحمد في المسند (7/ )7١١‏ وإسحاق بن راهويه »)١85 ٤(‏ 
وأبو داود (7175) والنسائي (۰۲۰۸ 56 7). وني الكبرى :)7١5(‏ ومشكل الآثار للطحاوي 
(۲۷۲۰)» والبغوي (750). 

ورواه جرير بن حازم کا في مشكل الآثار للطحاوي (۲۷۲۲) عن نافع» عن سليمان بن يسار 
أن أم سلمة سألت النبي كي عن فاطمة ابنة أبي حبيش وكانت تهراق دمًا... فذكر نحوه» فقال: 
أن أم سلمة» ولم يقل عن أم سلمة» وهذا ظاهره الإرسال. 

ورواه جماعة عن نافع» وخالفوا مالكًا في إسناده» منهم. 

صخر بن جويرية کا في سنن أبي داود (۲۷۷)» ومنتقى ابن الجارود »)١١17(‏ وسئن الدارقطني 
(۱/ ۲۱۷)» وسنن البيهقي الكبرى (۱/ 377097). 

وجويرية بن أسماء» كا في مسند أبي يعلى »)1۸۹٤(‏ والمنتقى لابن الجارود »)١١17(‏ وسئن 
البیهقی الكبرى .)۳١۳ /١(‏ 

ويحيى بن سعيد ک| عند الطحاوي في مشكل الآثار .)۲۷۲١(‏ 

وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة كا في سنن البيهقي الكبرى (۱/ ۳۳۳)ء كل هؤلاء رووه عن نافع» 
عن سليمان بن يسار» عن رجل» عن أم سلمة» فجعلوا بين سليمان» وبين أم سلمة رجلا مبهًا. 
ورواه الليث بن سعد. واختلف عليه فيه: 


فرواه أحمد بن عبد الله بن يونس كا في سنن الدارمي .)۷۸٠(‏ = 


وقتيبة بن سعید» ويزيد بن عبد الله بن موهب كما في سنن أب داود (71/5). 

ويحيى بن بكير کا في سنن البيهقي الكبرى /١(‏ ۳۳۳)ء أربعتهم رووه عن الليث» عن نافع» 
عن سليهان» عن رجل» عن أم سلمة» كرواية صخر بن جويرية ومن معه بذكر واسطة بين 
سليمان وأم سلمة رضي الله عنها. 

وخالفهم عبد الله بن صالح» فرواه كا عند الطحاوي في مشكل الآثار (71/77) عن الليث» 
عن الزهري» عن سليمان بن يسار أن رجلا من الأنصار أخبره» عن أم سلمة ... فذكر نحوه. 
وهذا وهم من عبد الله بن صالح» حيث انفرد بذكر الزهري في إسناده» وخالف رواية الجماعة 
عن الليث» وعبد الله بن صالح كثير الغلط. 

ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع بالوجهين: 

فرواه أبو أسامة كا في مصنف ابن أبي شيبة (1747)» وسئن النسائي (5 8 7)» وسئن ابن ماجه 
(577). والمعجم الكبير للطبراني (۲۳/ )۳۸١‏ ح 4۱۷ وسنن الدارقطني (۱/ .)۲٠۷‏ 

وعبد الله بن نمير ىا في مصنف ابن أبي شيبة »)١7557(‏ ومسند أحمد (5/ ۲۹۳)» ومشكل 
الاثار للطحاوي (۲۷۲۲)ء والمعجم الكبير للطبراني (۲۳/ )۳۸١‏ ح /4117. 

ومعتمر بن سليهان کا في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ 7”805) ح .٩۱۷‏ 

وعبدة بن سليمان كا في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ ۲۷۱) ح 201 أربعتهم عن عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن سليمان» عن أم سلمة» ولم يذكر واسطة بين سليان وبين أم سلمة» كرواية 
مالك» عن نافع . 

وخالفه| أنس بن عياض كما في سنن أبي داود (77/7)» ومن طريقه البيهقي (۱/ ۳۳۳) فرواه 
عن عبيد الله بن عمر بزيادة الرجل المبهم بين سليان وأم سلمة. 

ولا شك أن رواية ابن نمير وأبو أسامة ومن معهم| أرجح من رواية أنس بن عياض» خاصة أن 
رواية الجماعة قد وافقت رواية مالك» فاجتمع مرجحان: أحدهما في العدد» فهم أربعة» وأنس 
ابن عياض واحد» ومرجح خارجيء وهو موافق رواية الجماعة لرواية مالك عن نافع. 

وأما رواية سليمان عن مرجانة» عن أم سلمة. 

فرواه موسى بن عقبة» واختلف علي فيه: 

فرواها البيهقي (۱/ )۳۳٤‏ من طريق إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
سليمان بن يسار» عن مرجانه» عن أم سلمة» فأدخل مرجانة بين سليمان وبين أم سلمة. 
وخالفه ابن أبي حازم ىا في المعجم الكبير للطبراني (۲۳/ )۳۸٩‏ ح 47١‏ فرواه عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن سليهان» عن آم سلمة» كرواية مالك. 

فرجح بعض العلماء أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة. ١‏ 


وجه الاستدلال من هذا الحديث: 

قوله: (قبل أن يصيبها الذي أصابها)» فأحاها على ما سبق» ولو كان مرة واحدة. 

لا وأجيب من وجوه: 

أحدها: أن الحديث منقطع كما قال الإمام النسائي والبيهقي وابن رجب. 

الثاني: أن الحديث في استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش» کا جاء مصرحًا به في 
بعض طرقه» وذكرت ذلك في التخريج» وقصة استحاضتها روتها عائشة رضي الله 
عنها في الصحيحين» بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي 
وصلي)» ولیس فيه قبل أن يصيبها ما أصابها. 


= قال النسائي في السنن الكبرى على إثر ح (7175) حديث سليمان» عن أم سلمة لم يسمعه من 
أم سلمة» بينهما رجل. اه 
وقال البيهقي /١(‏ ۳۳۳): هذا حديث مشهورء أودعه مالك بن أنس الموطأء وأخرجه أبو داود 
في كتاب السئنء إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة. 
وكذا قال المنذري. وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (59/7): «فتبين بهذا أن سليان لم 
يسمعه من أم سلمة». 
وخالفهم ابن التركاني في الجوهر النقي /١(‏ ۳۳۳)» فقال: «أخرجه أبو داود في سئنه من حديث 
أيوب السختياني» عن سليمان» عن أم سلمة» كرواية مالك» عن نافع». وقد ذكره البيهقي فيا 
بعد. قال صاحب الإمام: وكذلك رواه أسيد» عن الليث. وراه سيد أيضًا عن أبي خالد الأحمر: 
سليمان بن حيان» عن الحجاج بن أرطاة» كلاهما عن نافع» عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة. 
وذكر صاحب الكمال أن سليمان سمع من أم سلمة» فيحتمل أنه سمع هذا الحديث منهاء ومن 
رجل عنها». اه 
قلت: هذا احتمال» والاحتياط للرواية ألا يقبل فيها ما كان من باب الاحتمالات» فالاحتمال 
غالبًا يسقط الدليل لا يقويه. 
وقال النووي: إسناده على شرطههم|. اه والنووي رحمه الله على طريقة الفقهاء يحكم دام للزيادة 
سواء كانت في الاسناد أو في المتن» فإذا أرسله جماعة» ووصله ثقة» أو أوقفه بعضهم ورفعه آخرء 
أو زاد لفظة لا يذكرها غيره ممن روى هذا الحديث» اعتبر النووي الاتصالء والرفع» والزيادة 
مقبولة» وهذا لا يتأتى على منهج جمهور أهل الحديث. والله أعلم 


الثالث: أن قوله قبل أن يصيبها ما أصابهاء يعني قبل أن تصاب بهذا المرض» 
وليس صريًا أنه ردها إلى آخر عادة مرت عليهاء حتى ولو خالف ذلك عادتها 
المستقرة. 

لا دليل من قال:إن العادة تثبت بمرتين: 

0 الدليل الأول: 

قال الشوكاني: «قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة من عاد إليه يعود: إذا 
رجع» فدل ذلك على أنه لا يقال عادة إلا لما تكرر» وأقل التكرار يحصل بمرتين»'. 

وقال ابن قدامة: «والعادة مأخوذة من المعاودة» ولا تحصل المعاودة بمرة واحدة)”(". 

لا دليل من قال: العادة تثبت بثلاث مرات: 

0 الدليل الأول: 

(50-159)مارواه أبوداود: حدثناء محمد بن جعفر بن زیاد» حدثنا عثمان ابن 
أبي شيبة» قال» ثنا شريك» عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه؛ 

عن جده» عن النبي 4 في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل 
وتصلي» والوضوء عند كل صلاة'". 


اا 


.)٠٤١ /١( السيل الجرار‎ )١( 

9 الع 0 ۹۷: 

(۳) السنن (۲۹۷). 

0) هذا الإسناد فيه علل منها: 
أحدها: ما قاله الترمذي: تفرد به شريك» عن أبي اليقظان» وشريك كثير الخطأ. 
العلة الثانية: شيخ شريك أبو اليقظان: اسمه عثان بن عمير» متروك» قال ابن معين: ليس 
حديثه بشیء. 
وقال:البحاوض ب ارجات م اهي يوقا الا قطي ر الحديث. الجرح والتعديل 
.)١5١/5(‏ الضعفاء الكبير (”/ ١١5؟).‏ د 


وقال أيضًا: زائغ لم يحتج به. كا في سؤالات الحاكم (501). 

العلة الثالثة: في إسناده والد عدي ثابت الأنصاري لم يرو عنه غير ابنه» ولم يوثقه أحد» فهو 
مجهول. 

قال أبو حاتم: مجهول الحال. الجرح والتعديل (۲/ .)55١‏ 

وقال الذهبي: والد عدي بن ثابت مجهول ا حال؛ لأنه ما روى عنه إلا ولده. الميزان (۱/ 0759). 
وفي التقريب: مجهول الحال. 

العلة الرابعة: في الإسناد أيضًا: جد عدي بن ثابت الأنصاري. 

قال الترمذي: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث» فقلت: عدي بن ثابت» عن 
أبيه» عن جده» جد عديء ما اسمه؟» فلم يعرف محمد اسمه» وذكرت لمحمد قول يحيى بن 
معين: أن اسمه دينار» فلم يعباً به. سنن الترمذي (۱/ ۲۲۱). 

وقال الحربي في العلل: ليس لحد عدي بن ثابت صحبة. 

وقال أبو علي الطوسي: جد عدي مجهولء لا يعرف» ويقال: اسمه دينار» ولا يصح. تبذيب 
التهذيب (؟7/5١).‏ 

وقال البرقي: لم نجد من يعرف جده معرفة صحيحة. تهذيب التهذيب (۲/ .)١١‏ 

وساق الحافظ ابن حجر الاختلاف في اسمه على خمسة أقوال» ثم قال: ولم يترجح في اسم 
جده إلى الآن شىء من هذه الأقوال» وأقرمها للصواب أن جده» هو جد أمه: عبد الله بن يزيد 
الخطمي. والله أعلم. عبذيب التهذيب (119//5). 

إذا علم ذلك فالحديث مداره على شريك» عن أب اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه؛ عن 
جده» أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (۷۹۸). 

والدارمى (۷۹۳) أخبرنا محمد بن عيسى. 

الى (1845) عيرها ق 

وأخرجه أيضًا (1717) حدثنا علي بن حجر. 

وابن ماجه (575) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإساعيل بن موسى. 

وأخرجه الطحاوي )٠١١ /١(‏ من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني» 

والحارث في مسنده كما في بغية الباحث (5 )٠١‏ حدثنا إسحاق. 

وأخرجه الطبراني في الكبير (7”877/77) ح 457 من طريق أبي نعيم» وأبي الوليد الطيالسي» 
وزكريا بن يحيى زحمويه. 

والبيهقي في السنن الكبرى (۰۱۱۹/۱ )۳٤۷‏ من طريق يحيى بن يحيى. كلهم عن شريك بن 
عبد الله به. 

ورواه الطحاوي بالإسناد نفسه. إلا أنه جعله من مسند على. وأظن الاختلاط فيه من شريك» 
نإنه قله ی ودوت فى رچ اسن ق الاد الاب 0۸ 


وجه الأمعدلال: 

قوله: (أيام أقرائها) الإقراء: جمع» وأقل الجمع ثلاثة. 

ل الدليل الثاني: 

كل شىء اعتبر فيه التكرار» اعتبر فيه الثلاث. فالأقراء في عدة الحرة لا بد فيها 
من ثلاثة قروء» والشهور في عدة الآيسة» والتي لا تحيض لا بد فيها من ثلاثة شهورء 
وخيار المصراة جعل له الخيار ثلاثة أيام» ومهلة المرتد» وتعليم الكلب في الوجه 
الصحيح"". 

لا والراجح: 

أرى والله أعلم أن المرأة المبتدأة التي جاءتها العادة مرة واحدة» ثم استحاضت 
فكونها ترد إلى عادتها أقرب من كونها ترد إلى عادة غالب النساء أو إلى أقل الحيض. 
وأما المرأة إذا كان لها عادة مستقرة كخمسة أيام من كل شهر ثم زادت يومين في آخر 
حيضة حاضتها قبل استحاضتها فإنها ترد إلى عادتها المستقرة» ولا ترد إلى آخر عادتها؛ 
لأن ما كان متكررًا مدة طويلة لا يقدم عليه ما كان معها مرة واحدة» خاصة أن لفظ 
العادة اسم لما يعتادء ولا يعتاد إلا إذا عاود مرة» ومرتين» وثلانًا. والله أعلم. 


$B B&B & 


)۱( انظر الممتع شرح المقنع - التنوخي /١(‏ ۲۸۷). 


الباب الثالث 


في الطوارئ على الحيض 


يقصد بالطوارئ على الحيض ما يط رأ على عادة المرأة من زيادة» أو نقص» أو تقدم 
أو تأخرء أو تغير للون الدم من الصفرة والكدرة ونحوهماء أو ما يحدث بفعل المرأة 
من استعجال للدم قبل أوانه» أو رفع له قبل نزوله» إلى غير ذلك» وسوف أذكر كلام 
الفقهاء في هذه المسائل إن شاء الله» مبيتا الراجح منها حسب ما ظهر لي. والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل الأول 
إذا زاد الدم على عادة المرأة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل زيادة في عادة المرأة فلها حكم العادةء ما لم يصل إلى حد الاستحاضة. 

لا إذا كانت عادة المرأة تقبل النقص فهي تقبل الزيادة» إلا أن يطبق الدم على 
المرأة شهرًا كاملاء أو يزيد عن أكثر الحيض. 


[م-١١7]‏ إذا كان للمرأة عادة مستقرة» خمسة أيام من كل شهرء فاستمر معها 
الدم ثانية أيام» فاذا تصنع؟ 

اختلف فيها العلماء إلى أقوال منها: 

القول الأول: مذهب الحنفية. 

قالوا: إذا زادت عادة المرأة» فإن كانت عادتها عشرة أيام -وهي عندهم أكثر 
الحيض- فا زاد فهو استحاضة؛ لأن الحيض عندهم لا يمكن أن يكون أكثر من 
عشرة أيام. وستأتي إن شاء الله أحكام المستحاضة. 


)١(‏ البحر الرائق (۱/ 5 77)» شرح فتح القدير (1/ 2107/5 /2171)» تبيين الحقائق /١1(‏ 215)» البناية 
- للعيني /١(‏ 575)» بدائع الصنائع .)5١/1(‏ 


وإن كانت عادتها أقل من عشرة أيام» فاستمر معها الدم وزاد على عادتها وانقطع 
لعشرة أيام فا دون. 

قال ابن الهمام: «فالكل حيض بالاتفاق» وإنا الخلاف هل يصير عادة لاء أم 
اال 

قلت: من اشترط في انتقال العادة التكرار» كأبي حنيفة» ومحمد لم يعتبرا الزيادة 
عادة» وإن اعتبراها حيضًاء حتى تتكرر الزيادة مرتين. 

ومن لم يشترط في انتقال العادة التكرار» اعتبر الزيادة عادة» وألغى العادة السابقة 
كأبي يوسف. وقد فصلت أدلتهم في مسألة مستقلة. 

وإذا زاد الدم على عادتهاء فهل تستمر على ترك الصلاة والصيام؟ 

وجهان في مذهب الحنفية: 

الأول: آنا تصلي وتصوم؛ لاحتمال أن يجاوز الدم عشرة أيام» فتكون مستحاضة» 
فما دام أن الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة. فلا تترك من أجلها الواجبات 
حتى يعلم أن الزيادة حيض» وذلك بانقطاعها لعشرة أيام فا دون» وهذا اختيار أئمة 
بلخ”". 

وقيل: تترك الصلاة والصيام استصحايًا للحال؛ ولان دم ايض دم صحة» 
ودم الاستحاضة دم علة» والأصل هو الصحة والسلامة من المرض. 
المجتبى. 

واشترط ابن نجيم أن يكون بعده طهر صحيح» وهو خمسة عشر يومًا فأكثر, 
قال في البحر الرائق: «لو زاد عن العادة -يعني الدم- ولم يزد على الأكثر» فالكل 


(۱) شرح فتح القدير (١//ا/ا١).‏ 
(۲) البناية /١(‏ 5560). 


حيض اتفاقا بشرط أن يكون بعده طهر صحیح» وإنا قيدناه به؛ لأنها لو كانت عادتها 
خمسة أيام مثا من أول كل شهرء فرأت ستة أيام» فإن السادس حيض أيضّاء فإن 
طهرت بعد ذلك أربعة عشر يومّاء ثم رأت الدم؛ فإنها ترد إلى عادتها خسة أيام 
واليوم السادس استحاضة”". 

أما إذا زاد الدم على عشرة أيام؛ فإنها مستحاضة. فهل ترد إلى عادتهاء أو إلى أكثر 
الحيض؟ 

الحواب: ترد إلى عادتها. 

(51-154) لقول النبي 45: الممتحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. 

OTE 

ولأن ما رأته من الدم في أيام عادتها حيض بيقين» وما زاد على العشرة فهو 
استحاضة بيقين. وما بين ذلك متردد بين أن يلحق با قبله فيكون حيضًا فلا تصلي» 
وبين أن يلحق با بعده فيكون استحاضة» والصلاة والصيام واجبان بيقين» فلا 
يتركان بمجرد الشك. 

هذا مذهب الحنفية في) إذا زادت عادة المرأة وكانت الزيادة متأخرة عن العادة. 

أما إذا زادت عادة المرأة» وكانت الزيادة متقدمة عن العادة فإن الحكم عندهم 
يختلف. وإليك تفصيله. 

فقد ساق السرخسي في المبسوط مذهب الحنفية» وأسوقه ببعض التصرف. 

قال السرخسي: صاحبة العادة إذا رأت قبل عادتها دمّاء فهو على ثلاثة أوجه: 


أحدها: حيض بالاتفاق. وفي وجه: اختلفوا فيه وني وجه: روايتان عن أبي حنيفة. 


.)757 5 /١( البحر الرائق‎ )١( 
.)١197١ سبق تخريجه, انظر (ح:‎ )۲( 


الوجه الأول: 

رأت قبل عادتها مالا يمكن أن يجعل حيضًا بانفراده» مثل أن ترى قبل عادتها 
يومًا أو يومين -لأن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام- ورأت في عادتها ما يمكن أن 
يجعل حيضًا بانفراده ثلاثة أيام فأكثر» ولم يجاوز الكل عشرة أيام» فالكل حيض 
بالاتفاق؛ لأن ما رأته قبل أيامها غير مستقل بنفسه» فيجعل تبعًا لما رأته في أيامه. 

الوجه الثاني: 

أن ترى قبل عادتها يومًا أو يومين» وترى في عادتها يومًا أو يومين» بحيث لا 
يمكن جعل كل واحد منهم| حيضًا بانفراده» ما لم يجتمعاء أو ترى قبل عادتها ثلاثة 
أيام» ولا ترى في عادتها شيئّاء فعند أبي يوسف ومحمد الكل حيض» وعند أبي حنيفة 
لا يکون شيء من ذلك حيضًا. 

لا وجه قولم): 

إن الحيض مبني على الإمكان. والمتقدم قياس المتأخر» فكا جعل المتأخر عند 
الإمكان حيضًاء فكذلك المتقدم. 

لا وجه قول أي حنيفة: 

أن المتقدم دم مستنكر» مرئي قبل وقته» فلا يكون حيضّاء كالصغيرة جدًا إذا 
رأت الدم؛ ولأن العادة لا تثبت إلا بالتكرار» ولا يقاس المتقدم على المتأخر؛ لأن 
المتأخر استبقاء» والمتقدم ابتداء» والاستبقاء أقوى من الابتداء. 

الوجه الثالث: 

إذا رت قبل عادتها ما يكون حيضًا بانفراده» ورأت عادتهاء فعلى قول أبي يو سف 
ومحمد لا إشكال فالجميع حيض بشرط ألا يجاوز الدم أكثر الحيض عندهم -ومقداره 
عشرة أيام- واعتبروه حيضًا قياسًا على ما إذا كانت الزيادة متأخرة عن العادة. 


وعن أبي حنيفة روايتان: 


ورواية أبي يوسف عن أب حنيفة: الجميع حيض. والمتقدم تبع للأصل. 

قلت: هذا القول ضعيف: 

أولا : لأنه مبني على أن أكثر الحيض عشرة أيام» وما عداه فهو استحاضة» وقد 
بينت في مسألة مستقلة بأنه لا حد لأكثر الحيض. 

ثانيًا: اشتراط أن يكون ما بعد الدم الزائد طهرًا صحيحًاء وهو خمسة عشر يومًا 
فأكثر» لا دليل عليه. وقد سبق أن بينت في مسألة مستقلة بأنه لا حد لأقل الطهر. 

القول الثاني: مذهب المالكية”". 

مذهب المالكية فيه عدة أقوال سنذكرها إن شاء الله» وهي كالتالي: 

القول الأول: 

أنها تجلس عادتهاء وتستظهر ثلاثة أيام» ومحل الاستظهار بالثلاثة» ما لم تجاوز 
نصف الشهرء فمن اعتادت نصف الشهر فلا استظهار عليهاء ومن عادتها أربعة عشر 
يومًا استظهرت بيوم فقطء ومن كانت عادتها ستة أيام استظهرت بثلاثة أيام» ثم 
اغتسلت» وصامت» وصلت. 

هذا قول مالك» وأصل مذهبه. والمذكور في المدونة» ولم يبين مالك رحه الله إن 
كان يطؤها زوجها فيما بينها وبين الخمسة عشر يومًا أم لاء ومن ثم اختلف أصحابه 
على قولين: 

الأول: أنها بعد الاستظهار تكون مستحاضة؛ فتغتسل وجوبًاء وتصلي» وتصوم» 
وتطوف إن كانت حاجة» ويأتيها زوجهاء وهو ظاهر رواية ابن القاسم» عن مالك في 


.)١18١ /۳( المبسوط مع بعض التصرف‎ )١( 
.)١6١ /1( المدونة‎ »)١١١ /١( المنتقى للباجي‎ )7”78/١( (؟) مواهب الجليل‎ 


المدونة. وعلى هذه الرواية» تغتسل عند تمام خمسة عشر يومًا استحبابًا لا إيجايًا. 

الثاني: أنها تجلس أيامها المعتادة والاستظهارء ثم تغتسل استحبابًا وتصلي 
احتياطاء وتصوم» وتقضي الصيام» ولا يطؤها زوجهاء ولا تطوف طواف الإفاضة» 
إلا بعد تمام الخمسة عشر يومًاء فإذا بلغت الخمسة عشر يومًا اغتسلت إِيجاباء وكانت 
مستحاضة» وهذا دليل رواية ابن وهب عن مالك في كتاب الوضوء من المدونة. 

والقول الأول هو الراجح من مذهب مالك» اختاره صاحب الشرح الصغير"» 
ومختصر خليل”"". 

وقال في حاشية الدسوقي :«هذا مذهب المدونة). 

لا وجه اعتبار الاستظهار بثلاثة أيام: 

قال الباجي في المنتقي: «وجه رواية الاستظهار أن هذا خارج من الجسد أريد 
التمييز بينه وبين غيره» فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام. أصل ذلك لبن المصراة». 

ويقصدون بلبن المصراة ما رواه مسلم» قال: 

(55-10) مارواه مسلم من طريق سهيلء عن أبيه؛ 

عن أبي هريرة أن رسول الله 44 قال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة 
أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر“ . 

وهذا من أعجب الاستدلالات» ولا أدري ما وجه الشبه بين المصراة» وبين من 
زادت عادتهاء ويحق لي العجب» ويطول عجبي على من فتح باب القياس» ولو لم يكن 


.)5١١ /١(ريغصلا الشرح‎ )١( 

عسي خا ص 0۹ 

(۳) حاشية الدسوقي .)١159/١(‏ 

(6) المنتقى شرح الموطأ - للباجي (۱/ .)١١١‏ 
(٥)‏ رواه مسلم (5؟5١).‏ 


هناك أصل جامع. وهذا الغلو في القياس هو الذي فتح الباب للجمود على ظاهر 
النصوصء وعدم قبول القياس الصحيح. 

وبقي في مذهب مالك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تقعد إلى تمام الخمسة عشر يومّاء ثم تغتسل» وتصلي» وتكون 
مستحاضة» وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض خسة عشر يومًا فما زاد فهو 
استحاضة» وقد أوضحت خلاف العلماء في أكثر الحيض» وأدلتهم في مسألة مستقلة» 
فارجع إليها إن شئت. 

الثاني: أنها تقعد أيامها المعتادة» ثم تغتسل وتصلي» وتكون مستحاضة من غير 
استظيان: وهلا قول عمد يخ سلمة: 

لا دليل هذا القول: 

قوله في الحديث الصحيح: (اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك). 

وبناء عليه فالعادة عنده لا تقبل الزيادة» والمرأة مأمورة إذا زادت عادتها أن 
تجلس قدر عاذ ماه وما ؤاد فهو استحاضة: 

لاويجاب: 

بأن هذا الحديث في امرأة ثبت أنها استحاضت» لا في امرأة زادت عادتها فقطء 
فالعادة | أنها عرضة للنقص» فهي عرضة للزيادة. 

الثالث: أنها تقعد أيامها المعتادة» ثم تغتسل» وتصلي» وتصوم» ولا يأتيها زوجهاء 
فإن انقطع عنها الدم ما بينها وبين خمسة عشر يومّاء علم أنها حيضة» وانتقلت إليهاء 
و م يضرها ما صامت» ولا ما صلت. يريد: وتغتسل عند انقطاعه. 

وإن تمادى بها الدم على خمسة عشر يومًا علم أنها كانت مستحاضة» وأن ما مضى 


من الصلاة والصيام كان في موضعه. 


لاوجه هذاالقول: 

أن هذه الزيادة لا يعلم هل هي حيض أو استحاضة؟ فتجلس قدر عادتهاء ثم 
تصلي» فإن انقطع لأقل من خمسة عشر يومّاء أعادت الصيام الواجب الذي صامته؛ 
لأنه تبين أن الدم حين انقطع لأقل الحيض أا صامت وهي حائضء وإن تجاوز الدم 
چا عش يوكا + حكمنا ان ما ؤادغل غاا كانت ساف 

وهذا قول ضعيف؛ لأنه يوجب على المرأة الصيام مرتين» فمن صام وامتثل 
الآمر الشرعي بحسب طاقته فلا يلزم بالإعادة» ولم يوجب الله سبحانه وتعالى صيام 
يوم مرتين. 

هذه ملخص الأقوال في مذهب المالكية» وقد ساقها ابن رشد في المقدمات. 

القول الثالث: مذهب الشافعية“. 

إذا كانت للمرأة عادة» دون خمسة عشر يومّاء فرأت الدم وجب عليها الإمساك 
كما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر يومًاء ويكون الجميع 

قال النووي في المجموع: «ولا خلاف -يعني في المذهب- في وجوب هذا 
الإمساك, ثم إن انقطع من خمسة عشر يومّاء فما دونهاء فالجميع حيض» وإن جاوز 
خمسة عشر يومّاء علمنا نها مستحاضة. فترد إلى عادتهاء فتغتسل بعد الخمسة عشر 
يومّاء فتقضي صلاة ما زاد على عادتهاء وإن استمر بها الدم في الشهر الثاني» وجاوز 
العادة اغتسلت عند مجاوزة العادة» لأننا علمنا في الشهر الأول آنا مستحاضة". 

وهذا القول جيد» إلا أن تحديده بخمسة عشر يومًا ضعيف؛ لأنه مبني على أن 
)١(‏ المقدمات .)١7١ /١(‏ 


(۲) المجموع (5/ 550 557). 
(۳) المجموع (۲/ 55٠‏ 557). 


أكثر الحيض خمسة عشر يومًاء وفيه خلاف سبق تحريره. 

القول الرابع: مذهب الحنابلة. 

أن من زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة يام من كل شهر فيصير ثانية» 
فلا تلتفت إلى الزيادة الخارجة عن العادة» فإذا مضت عادتها اغتسلت وصلت» 
وصامت ما وجب فيه» ثم تغتسل في المرة الثانية وجوبًا عند انقطاعه»ء فإذا تكررت 
الزيادة ثلاث مرات» صارت الزيادة عادة» وتعيد ما صامته أو طافته من طواف 
فرض. 

فالخلاصة: أن الزيادة في مذهب الحنابلة» لا تعتبر حتى تتكرر ثلانّاء وهذا 
المذهب ضعيف أيضًاء وهو مذهب مهجور. 

لاالراجح: 

أن الزيادة حيض» ما دام أن الدم لم يستمر معها الشهر كاملاء ولم يتجاوز أكثر 
ما قيل في أكثر ا لحيض» وهو سبعة عشر يومّاء فإن استمر معها الشهر كاملاء أو تجاوز 
أكثر ما قيل في أكثر الحيض صارت مستحاضة. وسيأتي إن شاء الله تعالى أحكام 
اممشتخاضة: 

لا الأدلة على ذلك: 

2 الدليل الأول: 

(77-170) ما رواه مالك في الموطأء عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه مولاة 
عائشة أم المؤمنين» 

آنا قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفرة من 
دم الحيضة» فتقول لن: لا تعجلن» حتى ترين القصة البيضاء”". 
)١(‏ الإنصاف )”58/١(‏ المبدع /١(‏ ١۲۸)ء‏ المغني »)٤١۲ /١(‏ المحرر /١(‏ 5 7)» شرح منتهى 


الإرادات (۱/ ۱۱۹)ء كشاف القناع (۱/ .)١٠۲‏ 
(۲) الموطاً(۹/۱٥).‏ 


[حسن» وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على الصفرة والكدرة]. 

وجه الاستدلال: 

قال ابن قدامة في المغني: «لو لم تعد الزيادة حيضًا للزمها الغسل عند انقضاء 
العادة» وإن كان الدم جاريًا). 

الدليل التاق؛ 

قولة تعالى: :ل وسلو تك عَنِ لمحي فل هوأ [البقرة: »]۲۲١‏ فما دام الدم 
موجوداء فالآأذى موجود. وكيف يقال بأن الدم قبل تام العادة بدقائق حيض» وبعد 
تمامها ليس بحيض. والرائحة هي الرائحة» واللون هو اللون. 

9 الدليل العالت: 

لو كان ما زاد على خمسة عشرء أو ما زاد على عشرة أيام استحاضة» أو لا يعتبر 
حيضًا حتى يتكرر ثلانّاء لو كان ذلك معتبرًا لبينه الرسول ئلا لأمته ولا وسعه تأخير 
بيانه؛ إذ لا يجوز تأخيره عن وقته» كيف وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان 
ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه» وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ذكر العادة 
ولا بيانما إلا في حق المستحاضة لا غير”". وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية» قال رحمه 
الله: «وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة» أو نقصء أو انتقال فذلك حيض حتى 
تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم ...»26. 

وقال السعدي رحمه الله: «وأما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر 
ثلاناء فهو قول ليس العمل عليه» ولم يزل عمل الناس جاريًا على القول الصحيح 
الذي قاله في الإنصاف: لا يسع الناس إلا العمل به» وهو أن المرأة إذا رأت الدم 


.)475/١1( المغني‎ )١( 
FENN O 
في الاختيارات (ص۲۸).‎ )۳( 


جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء 
تقدمت عادتها أو تأخرت» وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام» وترى الدم 
سبعة» فإنها تنتقل إليها من غير تكرار» وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة 
رضي الله عنهن والتابعين من بعدهم» حتى الذي أدركنا من مشايخنا لا يفتون إلا 
به» لأن القول الذي ذكروا لا تنتقل إلا بتكراره ثلاتًا قول لا دليل عليه» وهو مخالف 
للدليل 0 


$ BB & 


.)۳۳۸/۱( فقه السعدي‎ )١( 


الفصل الثاني 
ف طهارة المرأة قبل تمام عادتها 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا وجود الأذى دليل على وجود الحيض. وانقطاعه دليل على طهارة المرأة. 
لا الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 


[م-7١7]‏ اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتادة إذا انقطع دمها دون عادتها فإنها 
تطهر بذلك» ولا يجب عليها إتمام عادتها بشرط ألا يكون انقطاع الدم دون أقل الحيض 
عندهم» إلا أن الحنفية كرهوا للزوج وطأها حينئذ حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت. 


لا التعليل عندهم: 


لأن عود الدم في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب7". 


)١(‏ والصحيح أن هذا الشرط لا حاجة له مع الترجيح أنه لا حد لأقل الحيض. 

() شرح فتح القدير )17١ 0170 /١(‏ البناية للعيني /١(‏ ١٥٦٠ء‏ 107) قال في شرح فتح القدير 
:)١ 2١ /1(‏ («إذا انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة في حيض أو نفاس» اغتسلت حين تخاف 
فوت الصلاة وصلت» واجتنب زوجها قربانها احتياطاء حتى تأتي على عادتهاء لكن تصوم 
احتياطاء ولو كانت هذه هي الحيضة الثالثة انقطعت الرجعة احتياطًاء ولا تتزوج بزوج آخر 
احتياطًاء فإن تزوجها رجل إن لم يعاودها الدم جاز .... وإن عاودها إن كان في العشرة ولم يزد 
على العشرة فسد نكاح الثاني ... إلخ ما ذكره رحمه الله. 
وانظر الأصل (۱/ .)١۳۷‏ 


وذهب المالكية» والشافعية"» والحنابلة”", إلى أنه لا يكره وطؤها وحكمها 
حكم الطاهرة بعد انقطاع الدم عنها. 

ولا وجه لنع الحنفية» لآننا من لم تمنع من الصلاة والصيام لم تمنع من الجاع . 

ولأننا حكمنا لما أنبا حائض ومنعنا زوجها من إتياتها حين كان الأذى موجودًا 
فحين ارتفع الأذى ارتفع المنع. قال تعالى: # وَيسَكَنوك عن الْمَحِيضٍ قُلْ هو اذى 
َأعَمرلُوا آلِنْسَآه في المح يض 6 [البقرة: 175]. 

فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء بل إذا كان يؤذن للزوج أن يجامعهاء وهي 
مستحاضة على الصحيح» ودم الاستحاضة ينزل» فكونه يؤذن لها والمحل طاهر لا 
أذى فيه من باب أولى. 

وكون الدم قد يعود في العادة لا يكفي هذا لمنع زوجها؛ لأن الأصل استصحاب 
الحال» وإذا تحققنا من رجوع الدم منع الزوج من الجاع . 


$B B&B & 


)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص۳"۲) وانظر المقدمات )۱۲۸/١(‏ واشترط أن يكون قبله وبعده 
طهر فاصل. 

() المجموع (۲/ )٤٤۷‏ الحاوي (579/1). 

(۳) حاشية ابن قاسم )۳۹١ /١(‏ كشاف القناع ۲٠٤ /١(‏ 27300 الممتع شرح المقنع - التنوخي 
»2947/١(‏ كشاف القناع )۲٠۸ /١(‏ وقال: «ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار؛ لأنه رجوع إلى 
الأصل» وهو العدم». وانظر الفروع /١(‏ ١١۲)ء‏ شرح منتهى الإرادات (1/ »)١١5‏ وقال: 
«ولا يكره وطؤها: أي من انقطع دمها أثناء عادتهاء واغتسلت زمنه إلى زمن طهرها في أثناء 
حيضها؛ لأنه تعالى وصف ال حيض بكونه أذى» فإذا انقطع الدم» واغتسلت فقد زال الأذى». 
اه وانظر المبدع »)۲۸١ /١(‏ المحرر /١(‏ 5 7). 


الفصل الثالث 


ف النقاء المتخلل بين الدمين 


۹ TT ay 
لا عود الدم بعد الطهارة من الحيض لا يعتبر حيضًا حتى يسبقه طهر صحيح.‎ 
لا توقف نزول الدم لا يعتبر جفافًا حتى يجف المحل» ويخرج القطن كما دخل.‎ 

لا الفترة حيض. والنقاء طهرء والفرق بينههما: أن الفترة: يتوقف فيها نزول 

الدم» ويبقى في المحل أثر بحيث لو أدخلت فيه قطنة لخرج عليها أثر من حمرة» 

أو صفرة: أو كدرة» فهي ني هذه الحالة حائض طال ذلك أم قصرء وأما النقاء: أن 


لا استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع. 


[م-7١7]‏ إذا كانت المرأة أحيانًا ترى دمّاء وأحيانًا ترى نقاء. فهل هذا النقاء 
يعتبر له حكم الحيض» أم تعتبر فيه المرأة طاهرة؟ 
في هذا خلاف كبير بين الفقهاء .. وأحيانًا في المذهب الواحد عدة أقوال. 


والمهم أولا أن أحرر الأقوال في كل مذهب دون أن أتعرض ها بالنقاش حتى 
يمكن أن يستوعبها القارئ» ثم أختم هذه الأقوال بالقول الراجح الذي أراه. وإليك 
أقوال المذاهب. 


القول الأول: مذهب الحنفية. 
في مذهب الحنفية خمسة أقوال» رواها خمسة من أصحاب أبي حنيفة. 
القول الأول: 


إذاكان الطهر الغاصل بين الدمين أقل من خسة عر يرما لا يكو ن فاص ييخ 


الدعين بل يجعل كالدم المتوالي» وهذا رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. 


کال سعدا رات يرما ا ركلا عفر طا ورا حقاء فالفاضل آل من 


خمسة عشر يومًا. فعلى رواية أبي يوسف أن عشرة الأيام الأولى منذ رأت الدم يعتبر 
حيصا" » ويحكم ببلوغها. 


الدهن. 


(۳) 


لاوجه هذاالقول: 
أن الطهر بين الدمين يعتبر طهرًا فاسدًا؛ لأن أقل الطهر الصحيح خسة عشر 


ولآن الطهر إذا كان لا يصلح للفصل بين الحيضتين» فلا يصلح للفصل بين 


قال في الهداية: «والأخذ ذا القول أيسر)””. 
القول الثانى: عند الحنفية: 


شرح فتح القدير )١7 /١(‏ البناية - العيني )٠٠١ /١(‏ البحر الرائق )۲٠١/١(‏ الاختيار 
لتعليل المختار )77/١(‏ تبيين الحقائق )5١ /١(‏ المبسوط (۳/ )٠١١‏ الأصل )107/١(‏ 
حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۹۰) بدائع الصنائع ٤۳ /١(‏ - 5 5). 

فإن قيل: لماذا لم يعتبروا إلا بعشرة أيام» مع أخهم اشترطوا أن يكون الفاصل أقل من خمسة عشر 
يومّاء فالجواب: أن الحيض عندهم لا يزيد عن عشرة أيام» وإنا اشترطوا أقل من خمسة عشر 
يومًا؛ لأن أقل الطهر عندهم خمسة عشر يومّاء فاشترطوا أن يكون أقل منه» حتى لا يبلغ أقل 
الطهر. والله أعلم 


الحداية (1/ ۱۷۳). 


رواية محمد عن أبى حنيفة» ولمحمد روايتان": 


الأولى: أن الطهر إذا تخلل بين الدمين في المدة الصالحة للحيض: عشرة فأقل» 
فهو كالدم المتوالي» وإلا فلا. 

مثاله: رأت امرأة مبتدأة يومًا دمّاء وثانية أيام طهرّاء ويومًا دما فالعشرة حيض. 

مثال آخر: امرأة مبتدأة رأت الدم يومّاء وتسعة أيام طهرّاء ثم رأت يومًا دما 
فالجميع إحدى عشرة» فلا يصلح أن يكون حيضًا؛ لأن أكثر الحيض عندهم عشرة 
أيام. 

لاوجه هذاالقول: 

أن استيعاب الدم مدة ا لحيض ليس بشرط بالإجماعء فيعتبر أوله وآخره. 

دليل آخر: قالوا: قياسًا على اشتراط النصاب في الزكاة» فال النصاب وحده 
شرط لوجوب الزكاة» ونقصانه في أثناء الحول لا يؤثر. 

ورده ابن نجيم» فقال: «قياسها على النصاب غير صحيح؛ لأن الدم منقطع في 
أثناء المدة بالكلية» وفي المقيس عليه يشترط بقاء جزء من النصاب في أثناء ا لحول» وإنا 
الذي اشترط وجوده في الابتداء والانتهاء تمامه)”". 

الرواية الثانية لمحمد بن الحسن» وهو القول الثالث للحنفية: 

قال: إذا كان الطهر المتخلل أقل من ثلاثة أيام» فإنه لا يعتبر فاصلًا مطلقًا حتى 
ولو كان الطهر أكثر من مجموع الدم الأول والثاني» ويكون الطهر بمنزلة الدم المتوالي. 

وإن كان الطهر ثلاثة أيام فصاعدًا فينظر: فإن كان مقدار الطهر مساويًا مجموع 
الدم الأول والثاني» أو كان الطهر أقل منهما في العشرة أيام» فإن الطهر في هذه الحال 
ا 


© ا0 والبحر الاق 0:55:53 وؤذكر أن لحمةوواقة: والمسرظ 09۷707 
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لاوجه هذاالقول: 

اجتمع مبيح وحرام فغلب جانب الحرام» فالدم يوجب حرمتهاء والطهر يوجب 
حلهاء فغلب جانب التحريم. 

وإن كان الطهر أكثر من مجموع الدم الأول والثاني» فإن الطهر حينئذ يعتبر 
فاصلا: وق النظر: إن أمكن أن عل الحد الدمين ضا به جع حيضاء 
والآخر استحاضة» وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضًا بنفسه جعل أسرعههم| 
حيضًاء والثاني استحاضة. 

وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضًا بنفسه» إلا أن يجمع الدم الأول مع الثاني» 
كان الجميع استحاضة. ولم يجعل شيء من ذلك حيضًا. 

أمثلة ثلا سق 

رأت امرأة مبتدأة يومين دمّاء وسبعة أيام طهرّاء ويومًا دما فلا يعتبر شيء من هذا 
حيضًا؛ لآن الطهر أكثر من مجموع الدم الأول والثاني» فلا يضم الثاني إلى الأول؛ لأن 
الطهر في هذه الخال فاصل بين الدمين» والدم الأول بنفسه لا يعتبر حيضًاء وكذلك 
الدم الثاني بنفسه لا يعتبر حيضًا؛ لأن أقل واحد منهم لم يبلغ أقل الحيض ثلاثة أيام. 

مثال آخر: رأت امرأة مبتدأة الدم ثلاثة أيام» ثم طهرت خمسة آيام» ثم رأت يومًا 
دمّاء فالطهر خمسة أيام» فهو أكثر من مجموع الدمين» فيعتبر فاصلاء فلا يضم الأول 
للثاني» والدم الأول يصلح لأن يكون حيضًا؛ لأنه ثلاثة أيام» فهو حيضها والثاني 
استحاضة. 

مثال ثالث: رأت ثلاثة أيام حيضًاء وثلاثة أيام طهرّاء ثم رأت يومًا دمّاء فالجميع 
حيض؛ لأن مجموع الدم الأول والثاني أكثر من الطهر. 

مثال رابع: رأت يومين دمّاء وثلاثة أيام طهراء ويومًا دمًا. فالجميع حيض؛ لأن 
مجموع الدم مساو للطهر» فغلب جانب الدم. 


هذان قولان لمحمد بن الحسن. 

ولا أدري كيف تعقل المرأة الأمية هذا التفصيل! ومتى كانت مسائل الحيض 
نذا التعقيك: 

القول الرابع: رواية ابن المبارك وزفر عن أبي حنيفة. 

قالوا: إذا بلغ مجموع الدم في أيام ا لحيض العشرة أقل الحيض» وهو ثلاثة أيام» 
فهو حيض» ولا عبرة بالطهر في العشرة. 

فلو رأت يومًا دما في أول العشرة» ثم سبعة أيام طهرّاء ثم رأت يومين دمّاء كان 
الجميع حيضًا؛ لآن الدم بلغ أقل الحيض وهو ثلاثة أيام. 

أما لو رت يومًا دما في أول العشر ثم رأت ثانية أيام طهرًا ثم رأت يومًا دما فلا 
يعتبر الدم حيضًا؛ لأنه لم يبلغ أقل الحيض. 

ولو رأت يومًا دما في أول العشرء ويومًا في وسطهاء ويومًا في آخر العشر كان 

لا وجه هذه الرواية: 

أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام» فإذا رأت دما أقل من ثلاثة أيام» لم يكن الدم 
صا ًا لأن يكون حيضًاء فكذلك الطهر لا يصلح أن يكون حيضًا من باب أولى. 

وإذا كان الدم صا ًا لأن يكون في نفسه حيضًا اعتبر الدم حيضًاء فإن كان الطهر 
صا ًا أن يكون حيضًا اعتبر تبعًا لذلك» وإلا بقي الدم وحده حيضًا ولم يتبع الدم. 

القول الخامس: رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. 

قال: إذا كان الطهر المتخلل بين الدمين» دون ثلاثة أيام» لا يصير فاصلاء فكان 
كله كالدم المتوالي ... وإذا بلغ الطهر ثلاثة أيام بلياليها كان فاصلًا مطلقّاء سواء كان 
الدم أكثر من الطهرء أو مساويًا له» أو أقل منه. 


لو رأت ساعة دمّاء وثلاثة أيام إلا ساعة طهرّاء وساعة دمّاء فالكل حيض؛ لأن 
الطهر لم يبلغ ثلاثة أيام فلم يعتبر فاصلاء واعتبر الجميع حيضًا. 

مثال آخر: لو رأت يومين دمّاء وثلاثة أيام طهرًا ويومين دمّاء لم يكن شيء منه 
حيضًاءٍ لأن الطهر حين بلغ ثلاثة أيام كان فاصلاء فلم يضم الأول للثاني» والأول 
بنفسه لا يصلح أن يكون حيضًا. وكذا الثاني لا يصلح بنفسه أن يكون حيضًاء فلم 
يعتبر الجميع حيضًا علا أن مجموع الدم الأول والثاني أكثر من الطهر. 

مثال ثالث: رأت ثلاثة أيام دمّاء وثلاثة يام طهرّاء ثم ثلاثة أيام دمّاء فالطهر 
فاصل بين الدمين؛ لأنه بلغ ثلاثة أيام» ولا كان الدم الأول والدم الثاني يصلح 
كل واحد منه| أن يكون حيضًا بنفسه» اعتبر الأول لأنه أسرعههما إمكانًاء والثاني 
استحاضة: 

هذه هي الروايات في مذهب الحنفية» وقد أكثرت من الأمثلة ليتضح القول 
للقارئ» وكلها مبنية إما على مجرد الرأي المحضء أو بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة أيام» وقد بينت أنه لا حد لأقل الحيض وأن حد أكثر الحيض بعشرة أيام 
قول ضعيف في مسألة مستقلة فارجع إليها إن شئت. 

والمتأخرون من الحنفية يرجحون رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة. على رواية 
محمد بن الحسن» قال ابن نجيم: «الأخذ بقول أبي يوسف أيسرء وكثير من المتأخرين 
أفتوا به؛ لأنه أسهل على المفتي» والمستفتي» ولأن في قول محمد وغيره» تفاصيل يحرج 
الناس في ضبطهاء وقد ثبت أن الرسول ية ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما) 7" 


وقال الزيلعي والعيني: نحوه”". 


.)5١5/1( البحر الرائق‎ )١( 
.)٠٥١/١( والبناية‎ »)65 /١( (؟) تبيين الحقائق‎ 


القول الثاني: مذهب المالكية في الحيضة المتقطعة. 

قالوا: المرأة إذا أتاها دم» ثم انقطع» ثم نزل دم آخر» فإن كان بين الدمين طهر 
صحيح خمسة عشر يومًا فالدم الثاني حيض مستأنفء وإن كان الطهر لا يبلغ نصف 
شهر كأن يأتيها الدم يومًا ثم تطهر يومين ثم يأتيها يومًا آخر وهكذاء فإنها تلفق أيام 
الدم بعضها على بعض .. فإن كانت مبتدأة فإنها تلفق أيام الدم فقط خمسة عشر يومّاء 
ولا تلفق الطهر. 

وإن كانت معتادة تلفق مقدار عادتها ويام الاستظهار ثلاثة أيام» فما نزل عليها 


وحكم الملفقة أنها تغتسل وجوبًا كلا انقطع دمها وتصوم» وتوطأ. 
هذا ملخص مذهب المالكية. 


القول الثالث: مذهب الشافعية إذا رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء . 

وقبل التفصيل في المذهب نبين أن القول في المسألة كا قال النووي: في) إذا 
كان النقاء زائدًا على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض» فأما الفترات فحيض بلا 
خلاف. والفرق بين الفترة والنقاء» هو ما نص عليه الشافعي في الام والشيخ أبو 
حامد الاسفرائينى» وصاحبه القاضى أبو الطيب الطبري على أن الفترة: هى الحالة 
التي ينقطع فيها جريان الدم» ويبقى لوث وأثر بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة 
يخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة» فهي في هذه الحالة حائض قولا 
واحدًا طال ذلك أم قصر. 


)١(‏ الشرح الصغير )5١7/١(‏ أسهل المدارك (۸۹/۱) مقدمات ابن رشد )177/١1(‏ مواهب 
الجليل (۱/ ۰۳۹۹ ۳۷۰) منح الجليل (۱/ 159 .)17١‏ 

(۲) المجموع (۲/ )١۱۷‏ مغني المحتاج (1/ )١١9‏ الحاوي /١(‏ 5 57). 

.)٥١١ /۲( المجموع‎ (۳) 


وذكر النووي أيضًا: أن الخلاف إن هو في الصلاة والصوم والطواف والقراءة 
والغسلء والاعتكاف والوطء ونحوهاء وأما في العدة فلا خلاف أن النقاء ليس بطهر 
في انقضاء العدة» وكون الطلاق سنا" وحكاه إجماعًا صاحب مغني المحتاج”". 

هذا إذا لم يعتبر خلاف ابن حزم» فإن ابن حزم لا يمانع أن تنقضي العدة بثلاثة أو 
أربعة أيام ىا قدمنا ني الخلاف في أقل الطهر. إذا تصور هذاء نأتي إلى المسألة في مذهب 
الشافعية فنقول: 

المرأة إذا رأت يومًا دما ويومًا نقاء» فلها حالان: 

الأولى: أن ينقطع دمهاء ولا يتجاوز خمسة عشر يومًا. 

الثانية: أن يتجاوز دمها خمسة عشر يومًا. 

الحالة الأولى: إذا لم يتجاوز ففيه قولان مشهوران. 

أحدها: أن أيام الدم حيض» وأيام النقاء طهر. 

التعليل: لآن الدم إذا دل على الحيض» وجب أن يدل النقاء على الطهر. وهذا 
سس قول اللفظ أو التلفيق: 

الثاني: أن أيام الدم وأيام النقاء كلها حيض. ويسمى قول السحب واختلف 
الشافعية في الأصح منهما. 

قال النووي: ااصحح الأكفرون قول الح 

وقال الماوردي: «الذي صرح به الشافعي في سائر كه أن كل ذلك حيض أيام 
الدم وأيام النقاء) © ). 


)01 المجموع أيضًا (018/5). 
)۲( مغني المحتاج .)١١9/1(‏ 
(۳) المجموع .)١۱۸/۲(‏ 
(Ea (9‏ 


ووجهه: أن عادة النساء في الحيض مستمرة بآن يجري الدم زمانّاء ويرقاً زماناء 
ولیس من عادته أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته» فلا كان زمان إمساكه حيضًاء 
لكونه بين دمين» كان زمان النقاء حيضًا لحصوله بين دمين. فعلى هذا تكون الخمسة 
عشر كلها حيضًا. يحرم عليها في يام النقاء ما يحرم عليها في يام ا لحيض. 

وسواءً قلنا بالتلفيق أو بالسحب إذا رأت النقاء في اليوم الثاني عملت عمل 
الطاهرات بلا خلاف؛ لأنا لا نعلم أنها ذات تلفيق لاحتمال دوام الانقطاع» قالوا: 
فيجب عليها أن تغتسل وتصوم» وتصلي» ولا قراءة القرآن» ومس المصحف 
والطواف. والاعتكاف» وللزوج وطؤها. فإذا عاودها الدم في اليوم الثالث تبينا أنها 
ملفقة فإن قلنا بالتلفيق» تبين لنا صحة الصوم والصلاة» ونحوهاء وإن قلنا بالسحب 
تبين لنا بطلان العبادات التي فعلتها في اليوم الثاني فيجب عليها قضاء الصوم 
والاعتكاف والطواف» والمفعولات عن واجب. 

هذا حكم الشهر الأول فإذا جاء الشهر الثاني فرأت اليوم الأول وليلته دما 
والثاني وليلته نقاء. 

فقيل: تعمل كالشهر الأول» وهكذا لو جاءها في الشهر الثالث والرابع. 

وقيل: البناء فيها على القول بثبوت العادة بمرة أو مرتين» فإن أثبتنا العادة بمرة» 
وقلنا بالسحب. فلا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم في فترة النقاء. 

الحالة الثاني: أن ترى يومًا دما ويومًا نقاء ويتجاوز خمسة عشر يومّاء فهذه 
مستحاضة اختلط حيضها باستحاضتها. قال النووي: «هذا هو الصحيح المشهور 
الذي نص عليه الشافعي في كتاب الحيض» وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين 
والمتأخرين)(". وسيأتي أحكام المستحاضة في باب مستقل إن شاء الله تعالى. 

المذهب الحنبلي في إذا رت المرأة يومًا دما ويوم نقاء 9 


.)077/1( المجموع‎ )١( 
.)۲۸۹ ۰۲۸۸ /۱( المبدع‎ )۲٤ /1( المحرر‎ »)7١15 /۱( كشاف القناع‎ )۲( 


المشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهم| 
أكثر ا لحيض» وهو خمسة عشر يومّاء فيكون الدم المتجاوز استحاضة» ويكره وطؤها 
في آيام النقاء. 

لا دليل الحنابلة على كون النقاء طهرًا: نص ونظر. 

أما النص فقو له تعالى: 9 وسكلو تك عَنٍ ألْمَحِيضٍ قل هْوَ أذ ... 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

فإذا ارتفع الأذى زال حكمه. 

(54-100) ومن الأثر ما رواه الأثرم عن أحمد كا في شرح ابن رجب 
للبخاري”". قال أحمد: حدثنا ابن علية» ثنا خالد الحذاء» 

عن أنس بن سبرین» قال: استحيضت امرأة من آل آنس فأمروني فسألت 
ابن عباس» فقال: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي» وإذا رأت الطهر ساعة 
فلتغسل ولتضل. 

[صحيح ]'". 

قال ابن رجب: البحراني قيل: هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد. 

وأما النظر؛ فإننا إن) حكمنا على المرأة بكونها حائضًا لوجود الدم» فكذلك 
نحكم على المرأة بالطهارة لانقطاعه» فإذا كان الدم دليلًا على وجود الحيض» فكذلك 
انقطاعه دليل على الطهارة. 


.)175/57( شرح ابن رجب للبخاري‎ )١( 

(۲) ورواه ابن أبي شيبة (1717/5) الدارمي (۷۹۱) عن ابن علية به. 
ورواه الدارمي (۷۹۲) وأبو زرعة في تاريخ دمشق (۲۰۹۳) من طريق يزيد بن زريع» حدثنا 
خالد الحذاء به. 
وذكره أبو داود معلقًا على إثرح (187) قال: روى أنس بن سيرين؛ قال: استحيضت امرأة من 


آل أنس ... فذكر نحوه. 


وقيل: إذا كان انقطاع الدم أقل من يوم فليس بطهر» وإن بلغ يومًا فأكثر فهو 
معت وهو رواية عن امد . 

دليلهم: 

قالوا: لأن الدم يجري مرة» وينقطع أخرىء وني إيجاب الغسل على من تطهر 
ساعة حرج» ينتفي بقوله سبحانه وتعالى: وما جع مک ادن من حرج 4 
[الحج:۷۸]. 

ولآننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرّاء ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم أفضى 
إلى أن لا يستقر للها حيض» فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرًا إلا أن 
ترى ما يدل عليه» مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتهاء أو ترى القصة البيضاء”". 

وإذا قلنا بانقطاع الدم لا نعني مجرد وقوف جريان الدم فقطء بل المقصود آنا لو 
احتشت بقطنة في فرجها رجعت القطنة بيضاءء لا أثر فيها من صفرة أو كدرة: أما إذا 
عادت القطنة وفيها أثر صفرة أو كدرة أو نحوهما فلا يعتبر الحيض منقطعًا ىا أسلفنا 
في الكلام على مذهب الشافعية» وكا سوف نبين أن الصفرة والكدرة حيض» ولأن 
محل الإيلاج في الحيض لا يعتبر من باطن البدن» بل يعتبر من خارج البدن» فوجود 
الأذى في هذا المحل يدل على وجود الحيض» ولذلك منع الرجل من الجاع ما دام 
الأذى موجودًا في موضع الإيلاج. وهذا القول أقرها للصواب. والله أعلم. 


BB BB & 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۱۷۷)» المغني (۱/ .)٤۳۷‏ 
9 المغني 4179071١‏ 


الفصل الرابع 


إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا إذا وجد الأذى وجد الحيضء سواء تقدم أو تأخر. 
لا علقت أحكام الحيض على وجوده بشرط أن يسبقه طهر صحيح» وأحكام 
الطهر على انقطاعه تقدم الحيض أو تأخر. 


[م-5 [۷١‏ إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت» وهو ما يسمى بانتقال العادة عن 
موضعهاء وقد سبق لنا بحث با ت تثبت به عادة المبتدأة؟ 

ھل كنت بمرة» أو بعرثية» أو كلاتك؟ 

وهذه المسألة مفرعة عليها؛ لأن من يرى أن العادة تثبت بمرة يقول: إذا تقدمت 
العادة» أو تأخرت» وصلح الدم أن يكون حيضًا لها فهو عادتهاء وكذا إذا تأخرت. 

وأما مرخ یری التكران فلا يراه غادة تی تتكرر: 

والحنفية يفرقون بين تقدم العادة بالموضعء وبين تقدمها بالعدد ... فإذا رأت 
قبل عادتها دما أو بعد عادتها متصلة بهاء فهذا عندهم يبحث في زيادة العادة ونقصهاء 


وقد بحثناه في مسألة مستقلة» لكن الكلام على الانتقال في الموضع لا على زيادة العادة 
والأقوال في المسألة كالتالي: 

قيل: إذا تقدمت العادة أو تأخرت فهي عادتها بشرط أن يتقدمها طهر صحيح» 
وهو مذهب المالكيةء والشافعية» وأبي يوسف من الحنفية. 

وقيل: لا يكون عادة حتى يتكرر مرتين» وهو مذهب أبي حنيفة» وصاحبه 
جمد ورواية عن أحمد””. 

وقيل: لا يكون حيضًا حتى يتكرر ثلاث مرات» وهو المشهور من مذهب 
ا 

لا دليل القائلين بأن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض : 

4 الدليل الأول: 

من القرآن» قوله تعال: 3 وا ع ایس فل هو اَی 6 [البقرة: [YY‏ 
فإذا وجد الأذى وجد الحيض» سواء تقدم أو تأخر. 

اندلبل العاني: 

(59-10) روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن محمد 

عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي 5ي لا نذكر إلا الحج» فلا جئنا سرف 
طمثت» فدخل علي النبي ي وأنا أبكي, فقال ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله آي لم 
أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 


.)77///١( مواهب الجليل‎ »)۲٠١ /۱( انظر في مذهب المالكية: الشرح الصغير‎ )١( 
)١568 /١( وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ 47 5)» روضة الطالبين‎ 
.)47 /١( بدائع الصنائع‎ »)255 /١( وانظر قول أبي يوسف في: تبيين الحقائق‎ 

(؟) انظر الراجع السابقة» وانظر أيضًا البحر الرائق /١(‏ 5 77). 

(۳) الفروع (۱/ ۲۹۹)» الإنصاف (۱/ .)١١١‏ 

4 الإنصاف »)۳۷١ /١(‏ الممتع شرح المقنع - التنوخي /١(‏ ۲۸۷). 


آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حتى تطهري. والحديث رواه أيضًا 
مسلو'"". 

وجه الاستدلال: 

قال ابن قدامة: «والظاهر أنه لم يأت في العادة؛ لأن عائشة استكرهته» واشتد 
علبهاةء وكف حن رأته» وقالت: وددت أني لم أكن حججت العام» ولو كانت لما 
عادة تعلم مجيئه فيهاء وقد جاء فيها ما أنكرته» ولا صعب عليها). 

2 الدليل الغالث: 

لو كانت العادة إذا تقدمت أو تأخرت لا تعتبر عادة ولا حيضًا حتى يتكرر 
مرتين أو ثلانّاء لبينه الرسول اة لأمته» ولو بينه لنقل إليناء وما دام أنه لم يبينه فليس 
التكرار بشرط» وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط. 

لا دليل من قال يشترط التكرار مرتين : 

أت) الدليل الأول: 

قال السرخسي: «العادة مشتقة من العود» ولن يحصل العود بدون تكرار)”". 

قلت: تسميتها عادة تسمية عرفية» ولم أقف على هذه التسمية من الشارع وقد 
راجعت في الحاسب الآلي الموسوعة الحديثية لأربعائة كتاب» كما راجعت المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث النبوي فلم أجد فيه تسمية الحيض عادة مرفوعاء أو 
موقوقاء وم أجد إلا قولًا لعطاء في سنن الدارمي: قال: إن كان للنفساء عادة» وإلا 
جلست أربعين ليلة©). 

ومثل هذا التعليل المشتق من تسمية عرفيه لا يصلح أن يلغي الدم الذي تراه 
() البخاري (2373205, ومسلم (۱۲۱۱-۱۱۹). 
(0) المغني .)٤١١ /1١(‏ 


.)١776 /۳( المبسوط‎ )۳( 


2 


المرأة مطابقا لدم الحيض في اللون والصفة والرائحة ثم لا تعتبره حيضًا لمجرد تقدمه 
أو تأخره. 

2 الدليل الثاني: 

قال السرخسي: «الشيء لا ينسخه إلا ما هو مثله أو فوقه. 

قال تعالى: ما تخ من ءَايةٍ أو يها تَأْتِ كير ينها أ مله [البقرة: .]٠١‏ 

والأول متأكد بالتكرار فلا ينسخه إلا ما هو مثله في التأكد». 

والاستدلال هذا عجيب» والقياس على الآية أعجب؛ لأن المذكور في النسخ هو 
في الآيات» لا في الدماء» وعلى التنزل فإن عادة تكررت سنوات. يلغيها عندهم عادة 
جديدة تكررت مرتين» فلا هي مثلها ولا هي خير منها. 

لا دليل الحنابلة على اشتراط التكرار: 

انظر أدلة الحنابلة على اشتراط التكرار ثلاث مرات في مبحث» متى تكون 
الممتدأة معتادة. 

والعجيب أن الحنابلة لا يعتبرون التكرار في نقص العادة ويشترطونه في زيادتها 
وتقدمها وتأخرهاء مع أن النقص نوع من تغير العادة فإذا نقصت عادة المرأة ولو مرة 
واحدة انتقلت إليها وأصبحت هي عادتهاء وألغت عادتها السابقة فلو استحيضت 
بعده جلست عادتها الناقصة» ولم تجلس عادتها المتكررة. 

* والراجح: القول الأول بآن العادة إذا تقدمت أو تأخرت فهي حيض» وأن 
الحكم يدور مع علته» فإذا انقطع الدم فهي طاهرةء وإذا جاءها الدم فهي حائض» هذا 
هو الأصل. ولا نجعله دم استحاضة إلا إذا تبين أنه دم علة ومرض كا لو استمر عليها 
الشهر كاملا أو تجاوز أكثر ما قيل في أكثر الحيض» أو لم يسبقه طهر صحيح. والله أعلم. 

B&B‏ تت 
)١(‏ المبسوط (۳/ .)٠۷١‏ 


الفصل الخامس 
في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 


لا تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله يتوقف على الباعث على 
ذلك. فإن كان الباعث مباحًا جازء وإلا منع . 


أولا: تعاطي المرأة ما يقطع حيضها. 

أما تعاطي المرأة ما يقطع حيضهاء فإن الحكم يختلف تبعًا للحامل على ذلك. 

فقد يكون الحامل على ذلك المحافظة على صحة الآم» أو على مصلحة الولد. 

وقد يكون الحامل على ذلك تنظيم الحمل. 

وقد يكون الحامل عليه الحرص على إتمام المناسك. 

وقد تتعاطاه من أجل قطع النسل إما لعدم رغبة في الولد مطلقاء أو اكتفاء بعدد 
معين» أو لغير ذلك من الدوافع» وسوف أناقش هذه الأمور حالة حالة. 

الحالة الأولى: 

[م-5١٠]‏ إذا تعاطت المرأة ما يقطع الحيض عنها خوفًا على صحتها بأن أخبرها 
طبيب ثقة أن الحمل فيه خطورة على حياتهاء سواء كان ذلك أثناء الحمل أو عند 


الولادة» فإنه يجوز للمرأة بل قد يتعين منع الحمل؛ لآن تعاطي ما يضر بحياتها لا 
تجوز» وكذلك لو أخيرها طبيب ثقة أا إذا لت فسوف يولد الولد متشوها تشوها 
غير محتمل يصعب معه الحياة. ولكن يجب التأكد من خبر الطبيب؛ فإن كثيرًا ما يقرر 
الطبيب شيئًا ولا يتحقق» وكم من امرأة أخبرها طبيب بأنه سوف يكو ن لها كذا وكذا 
وكتب الله ها الحمل» ولم يعرض ها شيء ما قالواء فمن المهم أن يكون الطبيب قويًا 
أمينًا غير متهم» ولا يشترط أن يكون مسلً). 

جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة» جاء فيه: «أما تعاطي أسباب منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر 
محقق» ككون المرأة لا تلد ولادة عادية» وتضطر معها إلى إجراء عملية لإخراج الجنين» 
فإنه لا مانع من ذلك شرعاء وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخر شرعية أو صحية 
يقررها طبيب مسلم ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق على 
أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين». 

الحال الثانية: 

[م-7١7]‏ إذا كان الحامل على ذلك تنظيم الحمل» لكون المرأة يتتابع حملهاء 
وتريد أن تباعد بين فترات الحمل لتتمكن من القيام بحق الحضانة والرعاية لطفلهاء 
وكان ذلك برضا الزوج» وكان الدواء المتعاطي لا ضرر فيه على صحة المرأة» ولا 
يتسبب في منع الحمل مستقبلاء وكان ذلك مبنيًا على خبر طبيب ثقةء والمقصود بالثقة 
أن يكون قويًا بعمله متا فيه غير متهم. ولا يكون في هذا الدواء عدوان على حمل 
قائم فلا بأس. 

]۷٠۷-[‏ والخلاف في هذه المسألة مبني على حكم جواز العزل عن المرأة. 
وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم. 


.)5١5 /5( نيل المآرب‎ )١( 


تل اعرد لحرا بادا لجار إن جرم" 
وقيل: بالجواز مطلقاء إلا أن تركه أفضل. وهو أصح القولين في مذهب 


وقيل: يجوز إن أذنت الزوجة الحرة» وهو قول الجمهور””. 
لا دليل من قال بمنع العزل: 
(55-105) ما رواه مسلم من طريق أبي الأسود. عن عروة» عن عائشة» 


عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة. قالت: حضرت رسول الله كلل فى 


أناس. وهو يقول: لقد ممت أن أغبى عن الغيلة» فنظرت في الروم وفارس فإذا 


هم يغيلون أولادهم فلا يضر ولادهم ذلك د 


4 
2 
شتا 


شيئًاء ثم سألوه عن العزل فقال رسول 


الله ياء ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي #وإدا ألْموردَةٌ 
e‏ العريو 0 


لا دليل جواز العزل: 


(50-150) ما رواه البخاري من طريق سفيان» قال: عمرو: أخبرني عطاء 


سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه» قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. 


(€) 


ورواه مسلم» وزاد: قال سفيان: لو كان شىء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. 


المحلى (مسألة .)٠۹١۷‏ 

إحياء علوم الدين (۲/ 07). 

انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (۳/ 0١ 5٠٠‏ 5)» البناية .)۷١۸ /٤(‏ 

وانظر في مذهب مالك البيان والتحصيل )٠١۱/۱۸(‏ قال ابن رشد: «والذي عليه ههور 
العلماء بالأمصار مالك وأصحابه والشافعى وأبو حنيفة إباحة العزل». وقال قبل: «والذي 
عله هرر الحا ابات اروا 

وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف (۸/ »)۳٤۸‏ المبدع (۷/ .)١95‏ 

صحيح مسلم .)۱٤٤۲(‏ 

صحيح البخاري »)٥۲۰۸(‏ ومسلم .)١550(‏ 


رفنت فا س أن قزل فان :قال من عند فم امسا 

1۸-٠٦١ 0(‏ )وني رواية لمسلم» قال: حدثني أب و غسان ال مسمعي» حدثنامعاذيعني 
ابن هشام» حدثني أبي» عن أبي الزبيرء 

عن جابر» قال: كنا نعزل على عهد رسول الله 5 فبلغ ذلك نبي الله كك فلم 
ينهنا0 . 

لا دليل من علقه بإذن الزوجة: 

ل الدليل الأول: 

قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ 
ووافقه في نقل الإجماع أبن هبيرة)". 

وسبق لك أن الشافعية يرون جواز العزل مطلقًا في أصح القولين في مذهبهم. 

2 الدليل القاني: 

(59-150) ما رواه أحمد» قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ابن يعة» 
عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري» عن حرر بن أبي هريرة» عن أبيه. 

عن عمر بن الخطاب: أن النبي ي نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. 

[ضعیف] . 
)١(‏ انظر بيانه في فائدة: قول الصحابي كنا نفعل» هل له حكم الرفع أم لا؟» وقد ذكرت الخلاف فيه» 

بعد بحث مسألة الصفرة والكدرة» فانظره هناك. 


(۲) صحيح مسلم (۱۳۸/ .)١55٠‏ 
(۳) نقله ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 785). 
(5) إسناده ضعيف من أجل ابن طيعة. 
ومحرر بن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۸/ .)٤٠۸‏ = 


الدليل الثالثك: من الأثار. 


)72١-10(‏ أخرج ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن مهدي» ويزيد بن هارون» 


عن هشام الدستوائي» عن يحيى بن أبي كثير عن سوار الكوفي» 


عن عبد الله قال: يستأمر الحرة» ويعزل عن الأمة. 

|د . 

أت الدليل الرابع: 

(-91) ما رواه عبد الرزاق» قال: عن الثوري» عن عبد الكريم الجزري» 


عن عطاء» 


عن ابن عباس» قال: تستأمر الحرة في العزل. ولا تستأمر الأمة. 


وذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه غيره. الثقات .)55٠١ /٥(‏ 

وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة» وقال: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى 
(ه/ :6 5). 

وقال الذهبي: وثق. الكاشف (0108) وهذه طريقة غالبًا فيمن وثقهم ابن حبان وحده. 

وني التقريب: مقبول. 

والحديث أخرجه ابن ماجه (۱۹۲۸) حدثنا الحسن بن علي الخلال» ثنا إسحاق بن عيسى به 
وضعفه البوصيري في الزوائد. وانظر علل الدارقطني (7/ ۹۳). 

المصنف (۳/ 5 )0١‏ رقم /1555. ۰ 

وفيه سوار الكوفي» قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن سوار الكوني الذي 
روى عن ابن مسعود في العزل» وروی عنه يحيى بن أب كثير» فقال يحيى: هو شبه لا شىء. 
الجرح والتعديل (4/ ١۲۷)ء‏ والضعفاء للعقيلي (۲/ .)٠١۹‏ ۰ 
وقال ابن عدي تعليقا على هذه القصة: «ولا أعلم لسوار الكوفي إلا ما ذكر في هذه الحكاية 
-يعني في العزل- من رواية يحيى بن أبي كثير عنه». الكامل (7/ ١‏ 50). 

وذكره أبن سان ف النقاك ۳۴/5( 

وقال ابن حجر: لا يعرف. اللسان الميزان .)٠٠١۷١(‏ 

وأخرج الحديث العقيلي في الضعفاء )١19/5(‏ من طريق مسلم -يعني بن إبراهيم- قال: 
حدثنا هشام الدستوائي به. 


[رجاله ثقات» وتكلم ابن معين في حديث عبد الكريم عن عطاء]. 

ولا تعارض بين حديث جابر» وبين حديث جدامة بنت وهب؛ لآن الرجل 
إنما يعزل هربًا من الحمل» فأجرى قصده ذلك مجرى الوأد. لا أنه وأد شرعًا. وأن 
حقيقة الوأد أن يجتمع فيه القصد والفعل» والعزل ليس فيه إلا جرد القصد. وهذا 
وصفه بكونه خفيّك فجعله وأدًا من جهة اشتراكه) في قطع الولادة. وإذا لم يكن وأدًا 
ظاهرًا لم يكن له حكم الوأد. نعم يدل على كراهية العزل؛ لأن تكثير النسل مقصود 
من جهة الشرع» مرغب فيه» وإذا كان هناك حاجة للعزل لم يكن هناك كراهية؛ لأن 
من القواعد أن لا كراهة مع الحاجة ولا تحريم مع الضرورة. 

الحالة الثالثة: إذا كان الحامل على منع الحيض منع الولد خوف الفقر. 

إذا كان الحامل على منع الدورة خوف الفقرء سواء كان الفقر متحققا أو خوفاء 
فإن هذا لا يجوز؛ وهو من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى هو 
الرزاق ذو القوة المتين. 


قال سبحانه: مووَمَا من داب في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله ررفُهَا ب [هود: .]٦‏ 


)١(‏ المصنف .)2١5077(‏ قال ابن معين: حديث عبد الكريم عن عطاء حديث رديء. فظاهره 
أن عبدالكريم ضعيف في شيخه عطاء. انظر تهذيب الكمال (۱۸/ ۲٠٠)ء‏ وتهذيب التهذيب 
دم 
وحمله ابن عدي على حديث معين لا مطلقًاء كحديث عائشة: كان النبى بيا يقبلها ولا يحدث 
COVE eager‏ 
وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح» وله شاهد ضعيف من قول ابن عمر» أخرجه البيهقي 
)۲۳١ /۷(‏ من طريق أبي معاوية» عن أبي عرفجة» عن عطية العوفيء 
عن ابن عمر قال: يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة. وإسناده ضعيف. فيه عطية العوفي» ضعفه 
العلماء. انظر الجرح والتعديل (7/ ١۳۸)ء‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي(١۸٤)ء‏ ثقات العجلي 
(؟/ 1١5٠‏ )14/0( 
وقال ابن حجر: تابعي» معروف» ضعيف الحفظ» مشهور بالتدليس القبيح. مراتب المدلسين 
(YD‏ 


وأنكر الله سبحانه وتعالى على أهل الجاهلية قتل أولادهم دفعًا للفقر أو خوقًا منه. 
I A‏ 


فقال سبحانه: ڳو تقلا او کد ڪُم من لمكي ن ررقم وإ كاه © [الأنعام: 


0 وقال: :9 ولا نلوا ود حَنْية ملق عض ره ولا € [الإسراء:‎ .]١ 

الحالة الرابعة: إذا كان منع الحيض من أجل إتمام النسك. 

[م-8١7]‏ إذا كان الحامل على المرأة في تعاطيها ما يمنع عادتها من أجل حرصها 
على إتمامها مناسكها وتخشى أن تعيق رفقة. أو تخشى عدم تمكنها من إتمام مناسكها 
فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. 

(7225-151) روى عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» 

قال: سئل عطاء عن امرأة تحيض يجعل ها دواء فترتفع حيضتهاء وهي في قرئها کا 
هي» تطوف؟ قال: نعم» إذا رأت الطهرء فإذا هي رأت خفوقًا ول تر الطهر الأبيض فلا. 

(75-11) وروی عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» قال: أخبرنا واصلء مولى 
ابن عبينة» عن رجل سأل ابن عمرء 

عن امرأة تطاول بها دم الحيضة فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها فلم ير 

[ضعيف عن ابن عمر للرجل المبهم» صحيح إلى ابن أبي نجيح ]. 

مع أن الدم إذا تطاول بالمرأة حتى صارت مستحاضة. فإنها تكون مريضة» 
وتعاطي ما يقطع الدم عنها يكون من قبيل التداوي المباح. 


.)١5١9( المصنف‎ )١( 
.)١55١( المصنف‎ )۲( 


الحالة الخامسة: 

[م-9١77]‏ إذا كان منع الحيض من أجل الصيام في شهر رمضان مع المسلمين» 
فإني أكره لها هذا لأن الحيض أمر كتبه الله عليها. 

(-721) روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم» قال: سمعت 
القاسم يقول: سمعت عائشة تقول: 

خرجنا لا نرى إلا الحج فلا كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله 5ي وأنا 
أبكي» قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم» قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي 
ما يقضي الحاج غير أن لا تطوني بالبيت ... والحديث رواه مسلم. 

وجه الشاهد من الحديث: 

قوله كَكِِ: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم). وقلنا في سبق: أن الكتابة هذه 
قدرية» فلترصّ المرأة با قدر الله لماء وقد تضطرب عادة المرأة بعد تركها لهذه الأدوية» 
ولا تنتظم لها عادة» وقد تقلق في عباداتها من صلاة وغيره بحيث لا يستقيم لها طهر 
فالأولى اجتناءها في مثل هذه الحالة. 

الحالة السادسة: إذا كان منع الحيض لقطع النسل مطلقا. 

[م-١١7]‏ إذا كان الحامل على تعاطيها ما يمنع حيضها منع الحمل منعًا مستمرًا 
فإن هذا لا يجوزء حتى ولو رضي الزوج. 

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي”» وفيه: أن مجلس مجمع الفقه 
الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس في الكويت من: ١‏ إلى ٦‏ جمادي الأولى 
4 ه بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تنظيم 
النسل واستماعه للمناقشات التي دارت حوله» وبناء على أن من مقاصد الزواج في 


.)١51١١( ومسلم‎ »)۲۸٥( صحيح البخاري‎ )١( 
.)088/09/5 .د/١( رقم‎ (۲) 


الشريعة الإسلامية الإنجاب» والحفاظ على النوع الإنساني» وأنه لا يجوز إهدار هذا 
المقصد؛ لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل» 
والحفاظ عليه» والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت 
الشرائع برعايتها. 

قرر ما يلي: 

أولّا: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب. 

ثانيًا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة» وهو ما يعرف ب 
(الإعقام) أو (التعقيم) مالم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. 

ثالثا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحملء 
أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاء بحسب تقدير 
الووجين غن تشاون بينهها وتراض» بشرط ألا يترتب عل ذلك ضرر» وأن تكون 
الوسيلة مشروعة. ولا يكون فيها عدوان على حمل قائم. والله أعلم". 

الحالة السابعة: 

[م-١١7]‏ إذا كان منع الحيض بنية الإضرار بالآخرين فلا يجوز كا لو تناولت 
المانع» وكانت معتدة لرجل يجب عليه نفقتها فأرادت إطالة المدة لتزداد النفقة فهذا 
الفعل محرم. هذا في يتعلق بمنع نزول الحيض. 

ثانيًا: الكلام في إذا تناولت المرأة دواء يعجل بنزول دم الحيض. 

إذا اولت المرأة دواء يعجل بنزول دم الحيض» جاز لما إذا كان لها غرض 
صحيح» والغرض الصحيح لا يكون إلا بشرطين: 

الأول: ألا يكون ذلك حيلة لإسقاط حق عليهاء سواء كان هذا الحق لله أو 
لادمي. 


.)5١7/5( نيل المآرب‎ )١( 


فمثال حق الله: أن تتناول ما يعجل بعادتهاء أو يطيلها هربًا من صيام رمضان 
في أيام الحر» وتريد أن يكون قضاؤها في أيام البرد فهذا لا يجوز؛ لأن التحايل على 
إسقاط الواجبات لا يسقطهاء والتحايل على فعل المحرمات لا يبيحها. 

ومثال حق الآدمي: أن تكون مطلقة طلاقا رجعيًا. وتحاول أن تعجل بحيضها 
لتسقط حق الزوج في الرجعة فهذا أيضًا لا يجوز. 

وقد ذهب الحطاب في مواهب الجليل: أن الدم يكون ملغيًا في باب العدة» وإن 
كان مانعًا من أداء الصلاة والصياه”". 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك بموافقة الزوج؛ لأن الحيض يمنعه من كمال 
الاستمتاع» والله أعلم. 


$ BB & 


.)۳٣١ /۱( مواهب الجليل‎ )١( 


الفصل السادس 


المبحث الأول 
ألوان الدم الخارج من المرأة 


[م-7١7]‏ قبل أن نبحث عن حكم الصفرة والكدرة ينبغي أن نعرف ألوان 

الأول: مذهب الحنفية: قسموا ألوان الدم إلى ستة أقسام : 

الأول: السوادء الثاني: الحمرة» الثالث: الصفرة» الرابع: الكدرة» الخامس: 
التربية» السادس: الخضرة. 

والدم الأسودء والأحمر معروفان» وهما الأصل في لون الدم» بل الأصل في الدم 
أن يكون لونه أحمر إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير دم الحيض أسود. 

وأما الصفرة والكدرة» فقال النووي: نقلًا عن الشيخ أبي حامد» هما ماء أصفر 
وماء كدر وليسا بدم. 

وقال إمام الحرمين: هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة» وليس على لون 


وأما التربية: وهو ما يكون لونه كلون التراب» وهو نوع من الكدرة"". 

وأما الخضرة فلم يثبت هذا اللون إلا الحنفية» وهم ختلفون فيه» فأنكره بعضهم» 
وقال مستبعدًا وجوده: كأنها أكلت فصيلًا؛ لأن الدم في الأصل لا يكون أخضرء 
وقيل: هو نوع من الكدرة'". 

هذه ألوان الدماء عند الحنفية. 

القول الثاني: ألوان الدماء عند المالكية أربعة أنواعء”". 

الأول: الأسود. الثاني: الصفرة» الثالث: الكدرة» الرابع: الترية. 

وقد تم تفسير الثلاثة الأولء أما الترية فقيل: الترية: فعيلة من لفظ الوراء؛ لأا 
ترى بعد الصفرة والكدرة» فعلى هذا هي دون الصفرة. 

وقيل: دم فيه غبرة يشبه لون التراب» فيكون على هذا مساويًا للتربية عند 
الحنفية. 


وقال أحمد بن المعدل: الترية» هي الدفعة من دم الحيض لا يتصل بها من دم 
ا لحيض ما يكون حيضة كاملة. 

وقال ابن عبد البر: أول الحيض دم» ثم صفرة» ثم ترية» ثم كدرة» ثم يكون 
ريقا كالفضةء ثم ينقطع©. 


.)٠١١ /۳( المجموع (517/7))» وانظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 

.)١6١ /"( المبسوط‎ )۲( 

(۳) حاشية الدسوقى .)١197//١(‏ الخرشى ١(‏ / ۲۰۳) المنتقى للباجى .)١١9 / ١(‏ 

۰ ٠ ا‎ (€) 

(4) شرح البخاري لابن رجب (۲/ .)۱۲٤١‏ 

(0) وقد وجدت هذا النص في الاستذكارء وليس فيه ذكر الترية» انظر الاستذكار (۳/ .)٠۹١‏ 
والخلاصة: أن الترية ترجع إلى الصفرة والكدرة» وقد دمج المالكية بين الدم الأسود والأحمر 
فلم يذكروا اللون الأحمر من ألوان الدماء. 


والذي يظهر أن الترية ترجع إلى الصفرة والكدرة 

فقد روى الدارقطني» قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» أخبرنا يحيى بن 
أبي طالب» ثنا عبد الوهاب» أنا هشام بن حسان عن حفصة» 

عن أم عطية أنها قالت: كنا لانرى الترية بعد الطهر شيئّاء وهي الصفرة والكدرة. 

[والإسناد فيه ضعف] وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. 

القول الثالث: مذهب الشافعية في ألوان الدم. 

قسم بعض الشافعية الدماء إلى خمسة: الأول الأسود. الثاني الأحمر الثالث 
الأشقرء الرابع الأصفرء الخامس الأكدر”". 

قسم الحنابلة الدماء إلى أربعة أقسام : 


الأول: الأسود. الثاني: الحمرة» الثالث: الصفرة» الرابع: الكدرة". 
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(۱) سنن الدارقطني (۱/ ۲۱۹). 

)۲( قال في مغني المحتاج )١١١ /١(‏ عن المميزة: «فإن ترى في بعض الأيام دما قويّاء وفي بعضها دما 
ضعيمًاء يعني بأن ترى ذلك في أول الحيضة كالأسود والأحرء فهو ضعيف بالنسبة للأسودء 
قوي بالنسبة للأشقرء والأشقر أقوى من الأصفرء وهو أقوى من الأكدر). 

(۳) كشاف القناع (۱/ ۲۱۳)» شرح منتهى الإرادات (۱/ .)١١١‏ 


ET‏ ال ا 
لا من ألغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في امرأة صحيحة» واک 


مستحاضة» وني وقت عادة المرأة» وهذا خلاف النصوص الصحيحة. 

لا إذا كان التمييز لم يقدم على العادة في المستحاضة.ء وقد اختلط حيضها 
باستحاضتها فكونه لا يقدم التمييز على الصحيحة ني وقت العادة من باب أولى. 
لا حديث (إن دم الحيض دم أسود يعرف) حديث منكرء لا يمكن أن يبنى عليه 
أصلء» وهو مخالف 0 ومتنًا لأحاديث الصحيحين. 


[م-7١7]‏ اختلف العلماء في الصفرة والكدرة: 
فقيل: الصفرة والكدرة حيض ا ف أيام العادة وغيرهاء وهو مذهب 
المدونة"» والأصح عند الشافعية”". 


© الدونة(181/1) ؤقال ق عاف التسوق (133//1): وهو المتهوره مقدمات ابن رقيذ 
(۱/ ۱۳۳ المنتقى للباجي (۱/ ۱۱۸) الاستذكار (/ ۱۹۳)» مواهب الجليل (۱/ 915), 
منح الجليل 2١59 /١(‏ شرح الزرقاني (۱/ 177). 

06 قال الوت ى زوعنة الطالين عن الم والغزرة (1/ 608+ والفسيم انها ج 
السواد). = 


وقيل: الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقاء وهو اختيار الظاهرية''. 


وقيل بالتفصيل: الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض» وبعد الطهر ليست 
بحيض» وهو مذهب الحنفية7" والحنابلة9 واختاره ابن الماجشون من المالكرة*) 


وجعله المازري والباجي هو المذهب عند المالكية» واختاره أبو سعيد الاصطخري 


مع الشافعية!”". 

ونسب ابن بطال وابن رجب القول به إلى جمهور العلماء» وقال ابن رجب: حتى 
إن منهم من نقله إجماعًا كعبد ال رحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه". 

واختلفوا في الصفرة والكدرة إذا زادت على أيام العادة متصلة بها ولم تكن في 
أيام العادة» ولم تتجاوز أكثر الحيض» على ثلاثة أقوال: 

فقيل: حيض» وهو قول أبي حنيفة» وبه يقول كل من رأى أن الصفرة والكدرة 
حيض مطلقاء كمالك والشافعي. 


= وانظر المهذب (۳۹/۱)ء البيان /١(‏ ١٠)ء‏ المجموع (۲/ »)٤١١‏ الحاوي (۱/ ۳۹۹)» مغني 
المحتاج »)١١١/١(‏ نهاية المحتاج »)75٠ /١(‏ وانظر المبسوط لابن المنذر (۲/ ۲۳۳)» معالم 
التق (44/5): 

.)١١١/۲( انظر المحلى لابن حزم (مسألة: 2777 2579» فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع /١(‏ ۳۹)ء حاشية ابن عابدين /١(‏ ۲۸۹)» المبسوط - السرخسي (۳/ »)٠١١‏ 
تبيين الحقائق »)٠١ /١(‏ البناية للعيني »)577/١1(‏ فتح القدير »)١١۲/١(‏ البحر الرائق 
»)۲٠۲/۱(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ /71). 

(۳) كشاف القناع (۲۱۳/۱)» شرح منتهى الإرادات »)2237١ /١(‏ المحرر ))۲١/١(‏ المبدع 
»288/١(‏ المغني »)5١11/١(‏ شرح الزركشي /١(‏ ١٤)ء‏ الفروع (١/۲۷۲)ء‏ حاشية 
ابن قاسم ))2379577/1١(‏ الإنصاف (739/57/1)» الإقناع (۱/ 59). 

(5) مواهب الحليل (۱/ 755)» مقدمات ابن رشد (۱/ ۱۳۳)» الخرشی /١(‏ 2707» الكافي في فقه 
أهل المدينة (ص: »)١‏ الشرح الصغير ٠ .)۲٠۷ /١(‏ 

(5) المنتقى للباجي (۱۱۸/۱))» المهذب (۱/ ۳۹)ء الوسيط .)٤١۸ /١(‏ 

(7) شرح البخاري لابن بطال (۱/ »)٤٥۷‏ فتح الباري لابن رجب .)١777/17(‏ 


وقيل: ليس بحيضء وهو قول أبي سعيد الاصطخري من الشافعية» وبه يقول 
كل من يرى أن الصفرة والكدرة ليست حيصا مطلقًا كالظاهرية. 

وثالثها لأيلتفت إله حى بكرو مرن أو تلائ وهو قول الإمام حمر . 

وقيل: الصفرة حيضء وأما الكدرة فليست بحيض إلا أن يتقدمها دم» وهذا هو 
اختيار أبي يوسف من الحنفية". 

هذا ملخص الأقوال في المسألة. 

لا فلل من قال:الصفرة والكدرة عيض مطلفا: 

أت الدليل الأول: 

قوله تعالى: 3# حى يَطْهُرَنَ #6 [البقرة: ۲۲۲]. 

والمرأة التي ينزل منها الكدرة والصفرة لم تطهر بعد. 

2 الدلبل الغانى: 

(26-151) استدلوا با رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن فاطمة بنت المنذر » 

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا في حجرها مع بنات ابتتهاء فكانت إحدانا 
تطهر. ثم تصلي» ثم تنكس بالصفرة اليسيرة» فتسأهاء فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن 

اسا 
(۲) المبسوط السرخسي (۳/ »)٠١١‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۳۹)ء تبيين الحقائق /١(‏ 08). 
(۳) المصنف )40/١(‏ رقم ٠٠١8‏ سنئده حسن» رجاله كلهم ثقات إلا ابن إسحاق فإنه صدوق» 

وقد صرح بالتحديث عند الدارمي )۸٦١(‏ وعند ابن المنذر في الأوسط (۲/ 5 77). 


وقد رواه ابن أبي شيبة )39٠١4(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى )7777/١(‏ عن عبد 
الأعلى بن عبد الأعلى. = 


وجه الاستدلال: 

أن أسماء رضى الله عنها أمرتبن باعتزال الصلاة من الصفرة» ولو كانت بعد 
الطهر والاغتسال حتى ولو كانت الصفرة يسيرة. 

لا وأجيب: 

بأنهذا مخالف لما روي عن عائشة؛ وعلي بن أبي طالب» وأم عطيةء بل ظاهر كلام 
أم عطية أن له حكم الرفع كا سيأتي تقريره. وقد يفسر قوها: (كانت إحدانا تطهر) أي 
تطهر بالجفاف لا برؤية البياض» فكانت الواحدة منهن إذا طهرت بالجفاف اغتسلت 

وابن المنذر في الأوسط (7/ 714) من طريق زهيرء ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق» قال: حدثتني 

وقد أنكر هشام بن عروة زوج فاطمة بنت المنذر أن يكون ابن إسحاق سمع من زوجته شيئًا. 

وقال هشام: أهو كان يدخل على امرأتي. 

وجاء في الميزان (۳/ )٤۷۱‏ من ابي بشر الدولابي» ومحمد بن جعفر بن يزيدء حدثني ابو داود 

سليهان بن داود» قال: قال يحبى القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب» قلت: وما يدريك؟ 

قال: قال لي وهيب» فقلت لوهيب: وما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس. فقلت لمالك: وما 

يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة. قال: قلت شام بن عروة: وما يدريك؟ قال: حدث عن 

امرأتي فاطمة بنت المنذر» وأدخلت علي وهي بنت تسع» وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى. 

قال الذهبي في الميزان (۳/ :)51/١‏ «وهذا غلط بين» ما أدري ممن وقع من رواة الحكاية» فإنها 

أكبر من هشام بثلاث عشرة سنة» ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت بضعًا وعشرين سنة» 

وأخذ عنها ابن إسحاق وهي بنت بضع وخمسين سنة أو أكثر». ااه 

قلت: اتهامه بالكذب من أجل هذه القصة فيه جناية» وقد صرح بالتحديث» وقد عرف 

بالتدليس» وقد قال عنه شعبة: ابن إسحاق إمام من أئمة المسلمين. 

قال الذهبي: وما يدري هشام بن عروة» فلعله سمع منها في المسجد» أو سمع منها وهو صبي» 

أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب» فاي شىء في هذاء وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت. 

وقال أيضًا: «أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم». اه. ثم إنه ليس الرجل 

الوحيد الذي روى عنهاء فقد ذكر المزي في تبذيبه تمن روى عنها محمد بن سوقة. 

فإسناده حسن» ولا يلتفت لما قيل. 


وصلت ثم يرين بعد ذلك الصفرة اليسيرة فتنهاهن عن الاستعجال» وأن يعتزلن 
الصلاة ست يرين البلا خالا والقصوة معنا القضة البيضنة بكرن مظابقًا 1 
روي عن عائشة» ولو كان المقصود بقوها: (إحدانا تطهر) بالقصة البيضاء ما تشوفت 
لرؤيته مرة ثانية؛ لأن المرأة ترى القصة مرة واحدة عقب الحيضة. والله أعلم. 

الدليل الان ؛ 

إذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيضًاء فكذلك إذا كانت بعد الطهر؛ 
لأنكم إما أن تقولوا: بأها حيض مطلقاء في العادة وبعدهاء أو تقولوا: ليست بحيض 
مطلقاء فأما أن تعتبروها في زمن مانعة من الصلاة والصيام» وفي زمن ليست مانعة» 
فهذا خطأً يخالف القواعد. 

لا وأجيب : 

بآن الفريق.ين زمن العادة وغيرها إا فاه تكًا للتصوصنء» لا أن ذلك وفقا 
للقياس» والنص مقدم على القياس. 

وقد يقال: إن الصفرة والكدرة على وفق القياس» وذلك آنا إذا كانا في زمن 
العادة والحيض» كان هذا وقت سلطان الدم» فهما أثر من آثاره؛ لآن العادة تبداً 
ضعيفة» ثم تشتد ثم تتدرج بالضعف حتى تطهر المرأة» وما دامت في وقت الدم فقد 
أعطيت حكمه؛ لأن الكدرة أثر من آثاره» بخلاف ما إذا كان بعد الطهر فإنها ليست 
فرع آل اي 

ولأن الرسول ئي في المستحاضة لم يردها إلى التمييز» بل ردها إلى عادتهاء 
بصرف النظر عن لون الدم» هل كان أسود أو أحمرء هل له رائحة» أو ليس له رائحة» 
فقدم الشرع العادة على اللون» ومن آلغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في 
وقت عادة المرأة» وهذا خلاف النصوص. كما سيأتي بيانه في المستحاضة» والله أعلم. 


ا دل هق قال ان الصفرة والعدرة ليست خبطا مطلفا: 


(5-515)استدلوابارواهأبوداود»قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا حمدابن 


أبي عدي» عن محمد -يعني: ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب» عن عروة ابن 
الزيينة 


عن فاطمة بنت أبي حبيش» قال: إنها كانت تستحاض. فقال ها النبى كَكِِ: إذا 


كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاةء وإذا كان 


الآخر فتوضئي وصلي 


000 
00 


(0) 


[حديث منكر ]*". 
وجه الاستدلال : 


أن الرسول بء لم يأمرها بالإمساك عن الصلاة إلا إذا رأت الدم الأسود. وأما 


سنن أبي داود .(A0‏ 

الحديث ضعيف» وله أكثر من علة: 

أحدها: تفرد محمد بن عمرو بهذا الأصل عن ابن شهاب» ولا يحتمل تفرده بمثل ذلك» فحديث 
عروة عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش» رواه هشام بن عروة» عن أبيه عروة» 
عن عائشة في الصحيحين وغيرهماء ورواه عن هشام عدد لا يحصون كثرة. 

وتابع حبيب بن أبي ثابت هشامًاء ولم يقل أحد منهما: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) إلا محمد 
ابن عمروء فتفرد محمد بن عمرو بهذا الإسناد عن الزهري» عن عروة» وخالفته هشام وحبيب 
ابن أبي ثابت» لا يحتمل» وأين أصحاب الزهري عن هذا الحديث لو كان مما رواه الزهري عن 
عروة» ومحمد بن عمرو خفيف الضبط. 

العلة الثانية: الاضطراب في السند» فمرة حدث به محمد بن أبي عدي فجعله من مسند فاطمة» 
ومرة جعله من مسند عائشة» والأول من کتابه» والثاني من حفظه. فإن رجحنا ما كان في كتابه 
فهو منقطع» وإن رجحنا ما ذكره من حفظه» فهو متصل الإسناد» ولا شك أن الكتاب مقدم على 
الحفظ» عند علماء الملصطلح» فيكون على هذا منقطعًا؛ لأن عروة لم يسمعه من فاطمة. 

هذه العلل ضعف الحديث أبو حاتم والنسائي» وسوف أتكلم عليه بشيء من التفصيل إن شاء 
الله في باب الاستحاضة» وأذكر من خرجه مع أبي داود إن شاء الله» وأقارنه بحديث عائشة في 
الصحیحین» انظر ح: 1979. 


إذا رأت غيره فإنها تصلي» والصفرة والكدرة ليست دما أسود. وبالتالي فهي مأمورة 
بالصلاة إذا رأته. 

لا وأجيب : 

أولا: الحديث منكر منقطع الإسناد. حالف لما في الصحيحين في قصة استحاضة 
فاطمة بنت أبي حبيش» حيث ردها النبي إلى العادة» وأمرها أن تجلس قدر عادتهاء ول 
يردها إلى العمل بالتمييز» فكيف نردها إلى الدم الأسود. ونلغي العادة» فظاهر من 
الشرع أنه يقدم سلطان العادة على التمييز» ومن ألغى الكدرة في أيام العادة فقد قدم 
سلطان اللون على سلطان العادة» وهذا مخالف لما في الصحيحين. 

ثانيًا: أن هذا الحكم خاص بال مستحاضة» وهي التي اختلط دم حيضها بدم 
استحاضتها وكان التمييز بين الدمين لا يمكن إلا باللون» لا أن هذا حكم مطلق 
لكل امرأة» ولو لم تكن غير مستحاضة؛ فضلًا أن يدعى أن هذا في امرأة ليس لها 
عادة» أو نسيت عادتهاء فردها النبي بي إلى التمييز» مع أن الحديث واحد في قصة 
استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش» ومع أنه لم بجر ذكر للعادة مطلقًا في حديث محمد 
ابن عمروء وم يسأها النبي بي هل أنت مبتدأة ليس لك عادة؟ فضلا أن يفترض أن 
لها عادة ونسيتهاء فالمستحاضة إذا عملت بحديث فاطمة بنت أبي حبيش إما أن تأخذ 
بالعادة ك في الصحيحين» وهو حديث مجمع على صحته» أو تأخذ بالتمييز مطلقا كا 
في هذا الحديث المخالف لما في الصحيحين» ولا خيار ثالث. 

ثالثا: أنه مقيد بحديث أم عطية: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا) 
وسيأتي تخريجه. ومقيد بأثر عائشة: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) وسيأتي 
إن شاء الله تخريجه» وعليه فيكون ما عدا الدم الأسود ليس حيضًاء إلا في زمن العادة 
فإنه حيض حتى ولو كان صفرة وكدرة جمعًا بين هذا الحديث وما روي عن أم عطية 
وعائشة. والله أعلم. 


الدليل الان 

)9010/-1١51(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا 
إسماعيل» عن أيوب» عن محمد -يعني ابن سيرين-. 

عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا(". 

فكلمة (شيء) نكرة في سياق النفي فتعم» فلا تعد الصفرة شيئًا لا قبل الطهر 
ولا بعد الطهر. 

قلت: قد روته حفصة بنت سيرين عن أم عطية بزيادة: (كنا لا نعد الصفرة 
والكدرة بعد الطهر شيئًا). وهي زيادة وإن لم يخرجها البخاريء إلا أنه اعتمدها في 
فقه ترجمته» فقال: باب الصفرة والكدرة في غير أيام ا لحيض. 

وإذا اختلف على أم عطية بين حفصة وأخيهاء وكل منها ثقة» فإما أن يكون هذا 
الاختلاف سببًا في رد الآثر والحكم عليه بالاضطراب» وإما نسلك مسلك الترجيح 
بينهماء وإذا كان هناك نظر للترجيح فأثر حفصة أولى للأسباب التالية: 

آولة: أن شفص هام أنه .وتروى هذا الأ ر عن امرأة لها وا خض السا 
فقط. ولا شك أن اهتام المرأة في نقل ما يخصهاء ودخول المرأة على مثلهاء وسماعها 
منها أيسر من دخول الرجل على المرأة وسماعه منها. 

ثانيًا: أن أثر حفصة يتفق مع أثر عائشة» لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء 
كا يتفق مع أثر أساء. اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك» حتى لا ترين إلا البياض 
خالصًاء وكل هؤلاء نساء» وهن أعلم في نقل ما يخصهن. فإذا رأيت مجموعة هذه 
الآثار رأيتها مرجحًا آخر لأثر حفصة»ء عن أم عطية» بينا ابن سيرين لم يشهد له أي 
أثر من آثار الصحابة. 


ثالثا: أن الطب يشهد لأثر حفصة؛ لأن الحيض ليس دما خالصًا كدم العرق» 


(۱) صحيح البخاري (7755). 


وإنما الدم مكون منه» فجدار الرحم يبطن من أوعية دموية» وغدد» ونحوهاء لهذا فيه 
اللون الأسود. واللون الكدرء والأحمرء والأصفرء والله أعلم. 

0 الدليل الغالك: 

قال تعالى: 38 وسلو لعن المتخيض فل هوأر [البقرة: ۲۲۲]. فالأذى: هو 


النحس» ولا نحس إلا الدم. 
لا وأجيب: 


على التسليم بأن الصفرة والكدرة ليست بنجسة» فإن الأذى يطلق على غير 
النجاسة» قال تعالى: ہی کان منک مَرِيضًا أو يود دى من أو 4# [البقرة: “14]» فالأذى 
يطلق على ما يتأذى منه» سواء كان طاهرًا أو نجسًا على أننا لا نسلم بطهارة الصفرة 
والكدرة» وهي من بقايا دم الحيض» فإذا كنا عرفنا كيف يحدث الحيض للمرأة» وأن 
ا لحيض عبارة عن انهدام الغشاء المبطن للرحم» وهو متكون من أوعية دموية وغدد» 
ونحوها فلم يكن الحيض هو الدم الخالص بل كل ما نزل من جدار الرحم يعتبر 
حيضًاء وهو يتفاوت في أول الحيض وفورته» وآخره. 
هذه أدلة من رأى أن الصفرة والكدرة ليست حيضًاء وعمدتهم حديث (إن دم 
ا لحیض دم أسود يعرف) وهو حديث منكر كما تقدم. 
قال ابن حزم: «إذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة 
والصوم» وحرم وطؤها على بعلها وسيدهاء فإن رأت أثر الدم الأحمر» أو كغسالة 
اللحم» أو الصفرة» أو الكدرة أو البياض» أو الجفوف التام فقد طهرت»'. 
وقال أيضا: «وجدنا النص قد ثبت وصح أنه لا حيض إلا الدم السود وما 
عداه ليس حيضًاء لقوله عليه السلام: (إن دم الحيض أسود يعرف) فصح أن المتلونة 
الدم طاهرة تامة الطهارة» لا مدخل لما في حكم الاستحاضة» وأنه لا فرق بين الدم 


.)555( المحلى مسألة‎ )١( 


الأحمر» والقصة البيضاء)2". 
لا دليل من فرق بين الكدرة في أول الحيض وفي آخر الحيض: 
قال أبو يوسف: إن الكدرة لا تكون حيضًا إلا إذا كانت في آخر أيام ا لحيض. 
وجه ذلك ما ذكره الكاساني» قال: «إن الحيض» هو الدم الخارج من الرحمء لا 
من العرق» ودم الرحم يجتمع فيه زمان الطهر ثم يخرج الصافي منه» ثم الكدر. ودم 
العرق يخرج الكدر منه أولا ثم الصانيء فينظر: إن خرج الصافي أولًا علم أنه من 
الرحم فيكون حيضًاء وإن خرج الكدر أولا علم أنه من العرق فلا يكون حيضًا)". 
وهذا التعليل مبني على الرأي المحض. لا على قول الأطباء» ولا على نص 
شرعي» والنصوص ل تفرق إلا بين الكدرة في زمن العادة» وبين الكدرة بعد الطهرء 
بل إن دم المرأة ينزل ول ما ينزل ضعيمًا في غزارته ولونه» ثم يشتد» ثم يضعف حتى 
ينقطع» والضعف كا يكون في سيلانه» يكون في لونه ورائحته. والله أعلم. 
لا دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض إن كانت في زمن الحيض: 
(1--28) استدلوا بها رواه مالك» قال: عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه 
مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: 
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفرة من 
دم الحيضة» فتقول هن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء". 
احا : 
)١(‏ المحلى مسألة (559). 
(؟) بدائع الصنائع (79//1). 
(۳) الموطأ (09/1). 
(4) صححه النووي في المجموع »)٤١١/۲(‏ وسكت عليه الحافظ في الفتح )088/١(‏ وفي 
التلخيص /١(‏ ١١)»ء‏ وعلقه البخاري عن عائشة جازمًا به في كتاب الحیض باب )١9(‏ إقبال 
الحيض وإدباره» وقد علم أن البخاري إذا علق شيئًا بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه = 


وجه الاستدلال: 
أنها اعتبرت الصفرة في زمن العادة حيضًاء حتى ترى علامة الطهر. 
لا وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيصا بعد الطهر: 
)۷۹-۱٦۱۷(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيلء» أخبرنا مادء 
عن قتادة عن أم الهذيل (حفصة بنت سيرين). 
عن أم عطية ة -وكانت بايعت النبي يَلِِ- قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة 
بعد الطهر شیا 


= عنه» فإذا علقه عن عائشة كان صحيحًا إلى عائشة. 
والآثر فيه أم علقمة» ذكرها ابن حبان في ثقاته /٥(‏ 557). 
وفي التقريب: مقبولة» يعني بالمتابعة» وإلا فلينة الحديث. 
وذكرها الذهبي في الميزان من المجهولات (5/ الترجمة٤‏ 44). والراجح أنها حسنة الحديث. 
والذي أراه أن حديثها في مرتبة الحسن لذاته. 
أولا : لأنها من التابعين» والكلام في التابعين قليل» واشتراط أن يوجد فيه نص على توثيقها 
متعسر؛ لقلة الكلام في الرواة» ولكون الكذب في عهدهم لم يتفش. 
ثانيًا: البخاري قد علق في كتاب الحيضء في باب )١4(‏ إقبال الحيض وإدباره أثرّا عن عائشة 
بصيغة الجزم» وهذا يقتضي صحته إلى من علقه عنهاء وهو لا يعرف إلا من رواية أم علقمة» عن 
عائشة» فلو كان فيها ما يقدح في روايتها لعلقه البخاري عنهاء عن عائشة. 
ثالثا: أن مالكًا أخرج لا في الموطأ (1/ ۹٥)ء‏ ومعلوم شدة الإمام مالكء وتئقيته للرجال» وهي 
مدنية» ومالك من أعلم الناس في أهل المدينة. والله أعلم. 
أن الإمام أحمد قد أوماً إلى صحة ما روته عن عائشة. 
ففي زاد المعاد (5/ :)۲١١‏ «قال إسحاق بن راهوية: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل 
الا O‏ ار قال: فقال لي: 
أين أنت من خبر المدنيين» خبر أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها فإنه أصح» قال إسحاق: 
فرجعت إلى قول أحمد رحمه الله). 
وهذا صريح من أحمد وإسحاق إلى الاحتجاج بأم علقمة 

(۱) سنن أبي داود (/701). 


000 


الأثر رواه قتادة» عن حفصة» عن أم عطية. 

ورواه عن قتادة جماعة منهم: 

حماد بن سلمة واختلف عليه فيه: 

فرواه موسى بن إسماعيل كما في سنن أبي داود (۳۰۷)» وسنن البيهقي (۱/ ۳۳۷). 

وحجاج بن منهال ك| سنن الدارمي )۸۷١(‏ ومستدرك الحاكم /١(‏ 17/4) كلاهما عن قتادة» 
عن أم الهذيل (حفصة بنت سيرين) عن أم عطية. 

إلا أن حجاجًا قال (بعد الغسل) بدلا من قوله (بعد الطهر) والمعنى قريب. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

والصحيح أنه ليس على شرط البخاري» ولكن هل يكون على شرط مسلم» فمسلم خرج لاد 
ابن سلمة» لكن قال الحاكم: لم يخرج مسلم لاد بن سلمة في الأصولء إلا ما كان من حديثه عن 
ثابت» وقد خرج له في الشواهد عن طائفة» وانظر مزيد بحث هذه النقطة في تخريجي للحديث 
السابع» وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة: 

وخالفه) عبد الرحمن بن مهدي» فرواه عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أم ال هذيل» عن عائشة. 
أخرجه أحمد في العلل» كا في رواية ابنه عنه )١9571/‏ حدثني أبي» قال: حدثني عبد الرحمن بن 
مهدي به. 

قال: قال أبي: إنها هو قتادة عن حفصة عن أم عطية». اه 

ولعل هذا بسبب تغير حماد بن سلمة في آخر عمره. 

وقد توبع حماد بن سلمة» تابعه جماعة» منهم: 

شعبة» عن قتادة» رواه حرب في مسائلة عن الإمام أحمد» عن غندر» عن شعبة» عن قتادة به» نقل 
ذلك ابن رجب في شرح البخاري (۲/ .)۱٥١‏ 

كما رواه أيضًا أبان کا سنن البيهقي /١(‏ ۳۷۳). 

ورواه يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة كما في المعجم الكبير (75/ )٦٤‏ ح ۹۲١۱ء‏ كلاثما 
أبان وسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة به» ويزيد من روى عن سعيد قبل اختلاطه. 

فصار مجموع من يرويه عن قتادة: شعبة» وحماد بن سلمة» وأبان» وسعيد بن أبي عروبة. 

ورواه آیوب» عن ابن سيرين» 

واختلف على أيوب : 

فرواه معمر کا في مصنف عبد الرزاق (١۱۲۱)»ء‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه 
.)٤۷(‏ = 


وإسماعيل بن علية کا في صحيح البخاري (777)» وسنن أبي داود (۳۰۸)» وسنن النسائي 
(754)» والحاكم (۱/ »)۱۷٤‏ والبيهقي (۱/ ۳۳۷)» كلاهما عن أيوب» عن ابن سيرين» عن 
أم عطية بلفظ: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا) ولم يقل: (بعد الطهر)ء إلا أن البخاري ترجم 
له بقوله: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام ا لحيض). 

وهذا ذهاب من البخاري رحمه الله إلى تصحيح زيادة: (بعد الطهر). 

وخالفهم| وهيبء كما في رواية ابن ماجه (/151) قال: حدثنا محمد بن يحيى - يعني: الذهلي ‏ ثنا 
محمد بن عبد الله الرقاشي» ثنا وهيب» عن أيوب» عن حفصة» عن أم عطية قالت: كنا لا نعد 
الصفرة والكدرة شيئًا. 

قال محمد بن يحبى: وهيب أولاهما عندنا بهذا. فهذا ترجيح من محمد بن يحيى الذهلي لرواية 
وهيب» عن أيوب عن حفصة» على رواية معمر» وابن علية عن آيوب» عن محمد بن سيرين» 
عن أم عطية. 

قال ابن رجب في شرح البخاري (7/ :)١150‏ وفيه نظر يعني: ترجيح الذهلي. 

وقال الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (7771): «وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية 
إسماعيل أرجح لموافقة معمر له؛ ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره» ويمكن أن 
أيوب سمعه منهما». اه 

قلت: وهناك ترجيح من جهة المتن لم يشر إليها الحافظان» وهو أن لفظ ابن سيرين ليس فيه (بعد 
الطهر) ولفظ حفصة كما رواه عنها قتادة» بزيادة (بعد الطهر) فلا رواه أيوب» واختلف عليه. 
فقيل؛ عن ابن سيوين ول عن حفضة, 

رجعنا إلى المتن» فوجدنا رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية ليس فيها لفظة (بعد الطهر) 
والمحفوظ من رواية حفصة زيادة هذه اللفظة» فتقوى عندنا أن ذكر حفصة في رواية أيوب 
وهم. وأن المتن هو لفظ ابن سيرين عن أم عطية. والله أعلم. 

ورواه يحيى بن أبي طالب» واختلف عليه فيه : 

فرواه الحاكم )۱۷٤/١(‏ حدثنا الحسن بن يعقوب العدلء ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا 
عبد الوهاب بن عطاء حدثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية. 

ورواه الدارقطني (۱/ ۲۱۹) حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق» ثنا يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد 
الزعايه» أخيزنا مهام ين حصالا عن اعا عن أم عطي آنا الت كا لا تر الثزية يد 
العشاء شيئّا وهي الصفرة والكدرة. 

فهنا جعل رواية هشام عن حفصة» بينم سند الحاكم جعل رواية هشام عن ابن سيرين. 
ومدار هذا الاختلاف على يحيى بن أبي طالب وهو ختلف فيه» وقد تقدمت ترجمته في خلاف 
العلماء في أكثر الحيض» في حاشية الدليل الثامن من القول الثاني. 0 


وعلى فرض أن تكون أم عطية قد اختلف عليهاء فإن هذا قد يوجب طرح ما 
روي عنهاء ويبقى أثر عائشة صحيحًا للاحتجاج. 

هذه هي أهم الأقوال في المسألة» مع بيان أدلتهاء وهناك أقوال أخرى مبنية على 
الرأي المحض» أسوقها في ختام هذا البحث استكالا للفائدة» وقد ساقها النووي 
أوجهًا في الروضة فقال: 

أحدها: إن سبق الصفرة والكدرة دم قوي من سواد أو حمرة فالصفرة والكدرة 
بعد حيضء وإلا فلا. 

وقيل: إن سبقها دم قوي» وتعقبها دم قوي» فهما حيضء وإلا فلا. ويكفي في 
تقديم القوي وتأخره أي قدر كان» ولو لحظة على الأصح. 

وقيل: لا بد من يوم وليلة'". 

هذا أهم ما ورد في المسألة من أقوال. الراجح كا أشرت أن الصفرة والكدرة في 
زمن العادة حيض» فكل أذى يخرج من الرحم في وقت العادة فهو حيض» سواء كان 
الدم أسود, أو أحمرء أو كان كدرة أو صفرة. 

لأنه لا عبرة في اللون زمن العادة» ولو كان الاعتماد على اللون لكان ذلك 
عملا بالتمييز» ولبين عملا بالعادةة وإذا ل يعمل بالتمييز زمن اختلاط ايض 
بالاستحاضة» فتجلس وقت عادتها مطلقاء لم يعمل بالتمييز وقت العادة زمن 
الصحة, وعدم اختلاطه بغيره. 

ثانيًا: أن ما يخرج من الرحم ليس الدم وحده؛ لأنه ليس الحيض هو سيلان 
عرق حتى يكون الخارج هو الدم الخالصء وإنما الحيض هو انهدام بطانة الرحم 


= والأثر ثابت عن حفصة وابن سيرين» وقد رواه الطبراني /۲٠(‏ 14) من طريق زائدة عن هشام 
ابن حسان عن حفصة به. 
وهذا الطريق يرجح أن رواية هشام عن حفصة» وليست عن ابن سيرين. والله أعلم. 

.)١167/1١( روضة الطالبين‎ )١( 


والتي تكونت استعدادًا لتلقي الجنين» فإذا لم يحصل التخصيب انهدم هذا الجدار, 
وهو يتكون من أوعية دموية وغدد» ونحوها فلم يكن الحيض دما خالصًا بل كل ما 
نزل من جدار الرحم يعتبر حيضًاء وعلى هذا أعطى الشرع حكم الكدرة والصفرة 
حكم الدم من المستحاضة. ففي وقت العادة تجلس وتدع الصلاة والصيام» وفي غير 
وقت العادة لا عبرة به» كا لا عبرة في دم المستحاضة في غير وقت العادة» ويكفي أن 
القائلين بأن الحيض هو الدم الأسود لا يعرف هذا القول حسب اطلاعي إلا عن 
الظاهرية» وأما أكثر العلماء فهم يرون أن الكدرة والصفرة إما حيض مطلقًا كالمالكية 
والشافعية» وإما حيض وقت سلطان العادة وزمانهاء ىا هو مذهب جماهير آهل 


العلم حتى حكاه بعضهم إجماعاء والله أعلم. 


$B BB & 


الفرع الأول 


في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة 


[م-5١7]‏ إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة» وقد تحققت أنها حائض بنزول دم 
ا لحيض المعروف فلا إشكال فيه على القول الراجح. 

أما لو رأت صفرة وكدرة قبل التحقق من نزول دم الحيض» فهل يحكم له بأنه 
دم حيض؟ وللجواب على هذا نقول : 

أولا: إن كانت في وقت العادة فلا إشكال؛ لأن الصفرة والكدرة في زمن العادة 
حيض كم) رجحنا. 

وإن كانت في غير وقت العادة» فقد نقول: بأنها ليست حيضّاء اعتبارًا بأنها رأتها 
بعد الطهرء وقد ثبت لنا حديث: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا». 

وقد يقول قائل: بأن العادة قد تتقدم» وقد تتأخر» وقد تزيد» وقد تنقص. فلاذا 
لا تعتبر حيضًا؟ 

وللجواب على هذا أن نقول: إن كانت الصفرة والكدرة مصحوبة بأوجاع 
العادة المعروفة لدى غالب النساءء وكانت الصفرة والكدرة متصلة بالعادة المعروفة» 
بحيث رأت الصفرة أو الكدرة في اليوم الأول والثاني» وفي اليوم الثالث نزل معها 


دم الحيضء فإنها تعتبرها حيضًاء وإن تقدمت عن زمن العادة المعروف. 

أما إذا م تكن مصحوبة بآلام العادة» أو لم يتصل بها دم الحيض» بحيث رأت 
صفرة أو كدرة ثم انقطعت فلا تعتبر حيضًا. 

وإن شكت المرأة» فالأصل أنها طاهرة؛ لأن هذه الصفرة قد جاءت بعد الطهر 
ومن غير زمن العادة فلا تعتبر حيضًا. والله أعلم. 


$ BB & 


[م-15١2]‏ قول الصحابي: (كنا نفعل) أو (كانوا يفعلون)» كقول أم عطية رضي 
الله عنها: (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا). هل يكون له حكم الرفع؟ أو 
يكون موقوفًا؟ وهل يكون حكاية لإجماع؟ أو حكاية لأكثرهم؟ 

هذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول وبحثت في مصطلح الحديث» وسوف 
شير إلى مقاصد كلامهم بإيجاز .. والأقوال فيها كالآتي : 

قيل: إنه مرفوع مطلقًا -يعني له حكم الرفع- قال الحافظ: «وهو الذي اعتمده 
الشيخان في صحيحيههمء وأكثر منه البخاري»'. 

وقيل: موقوف مطلقًا. 

وقيل: التفصيل بين أن يضيفه إلى زمن النبي بي فيكون مرفوعاء أولا يضيفه فلا 
يكون له حكم الرفع» ونسبه الحافظ إلى الجمهور”". 

وقيل في التفصيل: الفرق بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون 
)١(‏ التكت(6/5١0).‏ 
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مرفوعًاء أو يخفى فيكون موقوفا. 

وعلى تقدير كونه موقوفًا فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟ 

فجزم بعضهم بأنه إن كان في اللفظ ما يشعر به مثل: كان الناس يفعلون كذا 
فمن قبيل الإجماع وإلا فلا. 

هذه عمدة الأقوال في المسألة. وأرجحها قول الجمهور بأنه: إن أضيف إلى عهد 
النبي ية فهو على الصحيح له حكم الرفع» وأقوى دليل في ذلك : 

)60١-151(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» قال 
عمرو: أخبرني عطاء سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه» قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. 

ورواه مسلم"". وزاد: قال سفيان: «لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن». 

قال الحافظ في الفتح: «استدلال جابر بالتقرير من الله غريب» ويمكن أن يكون 
استدل بتقرير الرسول ي لكنه مشروط بعلمه بذلك. ويكفي في علمه به قول 
الصحابي إنه فعله في عهده. والمسألة مشهورة في الأصولء وني علم الحديث» وهي: 
أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي كَل كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لآن الظاهر 
أن النبي ئ اطلع على ذلك وأقره» لتوفر دواعيهم على سؤاهم إياه عن الأحكام» 
وإذا لم يضفه فله حكم الرفع عند قوم. وهذا من الأول» فإن جابرًا صرح بوقوعه في 
عهده وَكِلةِ. وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك» والذي يظهر لي أن الذي 
استنبط ذلك سواء كان هو جابرًا أو سفيان أراد بنزول القرآن ما يقرأء أعم من المتعبد 
بتلاوته أو غيره» ما يوحى إلى النبي كَل فكآنه يقول: فعلناه في زمن التشريع» ولو 
كان حرامًا لم نقر عليه ..» إلخ كلامه رحمه الله" . 


قلت: الظاهر من حال الصحابة رضى الله عنهم» وحرصهم على إصابة الحق» 


.)١555( ومسلم‎ ۲ ٠۸( صحيح البخاري‎ (۱) 
.(A/ ٠( الفتح‎ 49) 


والسؤال عنه أخهم لا يقدمون على أمر من أمور الدين والنبي كَل بين أظهرهم إلا إذا 
كان غائًا به» فيكون من السئة التقريرية. 

والذين ردوه إن حجتهم أن يكون النبي ئي ل يطلع على ذلك حتى يكون 
إقرارًا. وعلى التسليم أنه لم يطلع» فقد اطلع الله سبحانه وتعالى» والزمن زمن تشريع» 
فسكوت الوحي عن ذلك إقرار من الله سبحانه لهذا الفعل. 

لا وأقوى دليل للمانعين من الاحتجاج: 

۸۱-۱۹۱۵) مارواه أحمد من طريق محمد بن إسحاقء عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن معمر بن أبي حبيبة» عن عبيد بن رفاعة بن رافع» عن رفاعة بن رافع» وكان عقبيًا 
بدريًا قال: 

كنت عند عمرء فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس برأيه في المسجد. في الذي 
يجامع ولا ينزل. فقال: أعجل به فأتى به. فقال: يا عدو نفسه أوقد بلغت أن تفتي في 
مسجد رسول الله ئي برأيك؟! قال: ما فعلت» ولكن حدثني عمومتي عن رسول 
الله بيا قال: أي عمومتك؟ 

قال: أبي بن كعب» وأبو أيوب» ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي: ما يقول هذا 
الغلام؟ 

فقلت: كنا نفعله في عهد رسول الله ي قال: فسألتم عنه رسول الله ِ؟ قال: 
كنا نفعله في عهده فلم نغتسلء» قال: فجمع الناسء واتفق الناس على أن الماء لا يكون 
إلا من الماء إلا رجلينء علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبلء قالا: إذا جاوز الختان 
الختان» فقد وجب الغسل. فقال علي: يا أمير المؤمنين» إن أعلم الناس بهذا أزواج 
رسول الله بيا فأرسل إلى حفصة:, فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال: فتحطم عمر -يعني: تغيظ- ثم قال: 


لا يبلغنى أن أحدًا فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة. 


[في إسناده عبيد بن رفاعة لم يوثقه إلا ابن حبان والعجبي ]'". 
وجه الشاهد من القصة: 


أن الصحابة أو كثيرًا منهم» وهم من أهل بدرء كانوا يرون أن الماء من الماء وكان 


بعضهم يفعل ذلك على عهد رسول الله بيا ومع ذلك لم يأت الوحي بإنكار فعلهم» 
وما خالفهم من الصحابة إلا رجلان وعائشة» وكان الصواب مع هذا العدد القليل. 
ثم إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حين قال له رفاعة: كنا نفعله في عهد رسول الله 
كله لم يعتبر ذلك حجة» واكتفى به بل قال: هل سألتم عنه رسول الله كَكهِ؟ك فلم ير عمر 
فعل الشيء في عهده بيه زمن التشريع حجة إلا إذا علم بأن الرسول بيا قد اطلع عليه. 


000 
(۲) 


والذي أرى أن هذه القصة ليس فيها حجة؛ لأن قوله: (كنا نفعله على عهد 


.)١١١ /5( المسند‎ 

والحديث أخرجه أحمد )١١5 /٥(‏ من طريق ابن إدريس وزهير. 

وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 85)» وعبد الله بن أحمد في زوائده (5/ ».)١١5‏ والطحاوي )58/١(‏ 
عن عبد الأعلى» ثلاثتهم عن ابن إسحاق به. 

وفي إسناده عبيد بن رفاعة لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي. 

وتابع ابن هيعة محمد بن إسحاق» فأخرجه الطحاوي )08/١(‏ من طريق أب عبد الرحمن المقرئ 
قال: حدثنا ابن لميعة» عن يزيد بن أبي حبيب به. 

والراوي عن ابن لهيعة عبد الله بن يزيد المقرئ» وهو ممن أمسك عن الرواية عن ابن يعة لما ظهر 
لهم اختلاطه» ولذا عد مع العبادلة من جعلت روايتهم عن ابن لميعة أعدل من غيرها. 

كما تابعهم| الليث بن سعد واختلف على الليث» فرواه الطبراني (577 54) من طريق عبدالله بن 
صالح» حدثني الليث» حدثني يزيد بن أبي حبيب به. 

وخالفه يحيى ين عبد الله بن بکیر» ا في شرح معاني الآثار للطحاوي )294/١(‏ فرواه عن 
الليث» قال: حدثني معمر بن أبي حبيبة» عن عبيد الله بن عدي عن خيار قال: تذاكر أصحاب 
رسول الله َء عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة» فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان 
فقد وجب الغسل. وقال بعضهم: إن! الماء من الماء. وذكر نحو الحديث السابقء إلا أنه ليس في 
القصة ذكر زيد بن ثابت ولا أبي بن كعب» أو رفاعة بن رافع. 


رسول الله)» من الجاع وعدم الاغتسال كان من الممكن أن يكون حجة لو أن 
الرسول بي لم يبلغ أحدًا من الآمة بخلافه» أما وقد بلغ فلا يلزم أن يبلغ كل فرد بعينه» 
فهؤلاء الذين لم يغتسلوا استصحبوا حكًا سابقا قد ثبت نسخه» وقد قام الرسول كيا 
بتبليغ بعض أفراد الأمة بنسخه. فكأنه بلغ الآمة كلها. 

ومثل هذه القصة ما رواه البخارى : 

(85-17) قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا ماد عن أيوب» عن نافع 

أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي كَل 
وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية» ثم حدث عن رافع بن خديج أن 
النبي بيا مى عن كراء المزارع» فذهب ابن عمر إلى رافع» فذهبت معه. فسأله. فقال: 
نبى النبي بي عن كراء المزارع» فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على 
عهد رسول الله 5ل بها على الأربعاء وبشيء من التبن. 

1١)‏ 85-5 ) وني رواية له قال: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل عن 
ابن شهاب» أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| قال: 

كنت أعلم في عهد رسول الله ل أن الأرض تكرىء ثم خشي عبد الله أن يكون 
النبي ياء قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض”. والحديث في 

0 | 

وجه الاستدلال: 

أن ابن عمر حكى عن بعض الصحابة بأنهم كانوا يكرون الأرضء ولم يكن 
هناك نبي من النبي بي مع أنه أضاف الفعل إلى زمن التشريع» واستصحب ابن عمر 
هذا الحكم فكان يفعله في عهد النبي ياء واستمر على فعله زمن الخلفاء الراشدين 
)۲( صحيح البخاري (57595). 


من غير نكير» ثم علم فيما بعد من رافع بن خديج أن النبي ئة قد نهى عن ذلك» 
وكون ابن عمر حين بلغه النهي ترك ذلك إن| فعله من باب: دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» ولذلك كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال: زعم ابن خديج أن رسول الله 
كله هى عنهاء ولم ينسب ذلك إلى الرسول ي مباشرة» وكا أن هذا يفهم من قوله: 
«زعم» ولم يقل أخبرناء أو قال لنا. والله أعلم. 

ولكن الجواب عن هذا هو ما ذكرناه عن الحديث الأول» وهو أن الرسول كلا 
لا يلزمه أن يبلغ كل فرد بالأمة» فإذا بلغ من تقوم به الحجة» وتحفظ به الشريعة كفى. 

والذي تلخص لي أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل» أو كانوا يفعلون» غير مضاف 
إلى عهد الرسول بيا فإنه لا يكون مرفوعا؛ لآن الإقرار منه لاء منتف في غير عهده 
ية وهل يكون حجة؟ 

الجواب: إن خالف مرفوعًا لم يلتفت إليه أبدًا. وإن خالف موقوقًا على صحابي 
آخر نظر في أدلة كل قول. وإن لم يخالف فإنه حجة لا لاعتبار كونه مرفوعًا ولكن 
باعتبار أنه قول لبعض الصحابة لا يعلم له خالف» وقول الصحابة مقدم على قول 
غيرهم» فهم أقرب من غيرهم لفهم الشرع» وقد عاصروا الوحي» وهم آهل اللسان. 

وقد اختلف العلماء في عده إجماعًا. 

فحكى الآمدي في الإحكام أن جمهور العلماء يعدونه إجماعًا؛ لأن الصحابي إذا 
قال: (كانوا يفعلون كذا) فإن هذا يفيد إضافة الفعل المحكي إلى جميع أهل الإجماع 
من ذلك العصرء فيكون الصحابي بتلك الصيغة قد نقل لنا الإجماع» وقد ذهب إلى 
ذلك أبو الخطاب في التمهيدء وشيخه أبو يعلى في العدة. 

واختار بعض الأصوليين بأنه لا يفيد الإجماع مالم يصرح الصحابي بنقل الإجماع 
عن أهله» وهم أهل ال حل والعقد. 

BB 5 BF 


الباب الرابع 
في طهارة الحائض 


الفصل الأول 
في مخالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيابها 


مدخل ب ذكر الضابط الفقهي: 


ولا يتنشر إلى بقية البدن الطاهر. والحائض محدثة و متنحسة. 


[م-7١71]‏ لا خلاف بين العلماء في طهارة جسد الحائض» وعرقهاء وسؤرهاء 
وجواز النوم معهاء وأكل طبخهاء وعجنهاء وما مسته من المائعات» ومساكنتها من 
غر راه إلا خا لا يت عن اب عا ورل قاد اليك السلا 


لا والأدلة على هذه المسألة كثيرة: 
0 الدليل الأول: 
(85-177) مارواه مسلم من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» 
)001 انظر المصنف لعبد الرزاق »)١7775(‏ ومسند أحمد (5/ ۳۳۲)» وسأخرج ما روى عنه إن شاء 


الله في القول الثاني. 
(۲) انظر قوله منسوبًا ومخرجًا في أدلة القول الثاني. 


عن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها وم 
يجامعوهن في البيوت» فسأل أصحاب النبي يا فأنزل الله تعالى: 3 وَيِسحَلُوتلَكَ عن 
المح لهو ادى الوأ لَه في لّمح يض 4 [البقرة: ۲ ] » فقال يَلكَهِ: اصنعوا 
كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا 
شيئًا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير. وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن 
اليهود تقول كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله عة حتى ظننا أن قد 
وجد عليهماء فخرجاء فاستقبلهم| هدية من لبن إلى النبي بيا فأرسل في آثارهما فسقاهما 
فعرفا أنه لم جد عليهم|". 

وفي رواية للنسائي: وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع”". 

أت الدليل الثاني: 

(86-157) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة أن 
زينب بنت أم سلمة حدثته» 

أن أم سلمة حدثتها قالت: بينا آنا مع النبي بي مضطجعة في خميصة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال: أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه 
في الخميلة. والحديث رواه مسله. 

قال النووي: «فيه جواز النوم مع الحائض» والاضطجاع معها في لحاف واحد 
إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيا بين السرة والركبة» أو يمنع الفرج 
وحده عند من لا يحرم إلا الفرج. 

قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض» ولا قبلتهاء ولا الاستمتاع بها فيا فوق 


(۱) صحيح مسلم (۳۰۲) 
(۲) سنن النسائي (۲۸۸). 


السرة وتحت الركبة» ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات» ولا يكره غسلها 
رأس زوجهاء أو غيره من محارمهاء وترجیله» ولا یکره طبخها وعجنهاء غير ذلك 
من الصنائع» وسؤرها وعرقها طاهران. وكل هذا متفق عليه» وقد نقل الإمام 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه» في مذاهب العلاء إجماع المسلمين على هذا 
كله ودلائله من السنة ظاهرة مشهورة. 

وأما قوله تعالى: 38 شلوك عَنِ الْمَحِيضٍ 6 [البقرة: ۲۲۲]» فالمراد: اعتزال 
وطئهن» ولا تقربوا وطأهن)”"2, والله أعلم. 

وقال ابن قدامة في المغني: «كره النخعي الوضوء بسؤر الحائض» وقال جابر بن 
زيد: لا يتوضا به للصلاة©. 

قلت: السؤر هو البقية من الشيء» فلعلها قالا ذلك من أجل حديث: (نبى 
رسول الله ية عن الوضوء بفضل المرأة » وفضل المرأة وسؤرها بمعنى واحد» لكن 
لا ينبغي أن بخص هذا بالحائض» بل هو حكم معلق بالمرأة سواء كانت طاهرة أو جنبًا 
أو حائضًا وليس هذا موضع بحث هذه المسألة» والراجح أن النهي ليس للتحريم» 
وعليه فيكون تخصيص هذا بالخائض ليس سديدًا. 

2 الدليل الغالف: 

(85-157) روى مسلم» من طريق مسعر وسفيان» عن المقدام بن شريح عن أبيه» 

عن عائشة» قالت: كنت أشرب وأنا حائضء ثم أناوله النبي بي فيضع فاه على 
موضع في فيشربء وأتعرق العرق» وأنا حائض.ء ثم أناوله النبي بَكدٍ فيضع فاه على 
موضع فّ. ولم يذكر زهير فيشرب"". 


200 شرح النووي لصحيح مسلم (571377/7). 
(۲( المغني (۱/ ۲۸۲). 


)۳( صحيح مسلم (۳۰۰). 


قال القرطبي: قوطا: «(أتعرق العرّق): أي العظم الذي عليه اللحم» وجمعه 
عراق» وأتعرقه: آكل ما عليه من اللحم» وهذه الأحاديث متفقة الدلالة على أن 
الحائض لا ينجس منها شيء» ولا يجتنب إلا موضع الأذى فحسب”". 

أت الدليل الرابع: 

(87-157) ما رواه مسلم من طريق ابن شهاب» عن عمرة» 

عن عائشة. قالت: كان رسول الله ب4 يخرج إلي رأسه من المسجدء وهو مجاور, 
فأغسله وأنا حائض. ورواه البخاري”". 

قال الحافظ: «وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة» وعلى أن حيضها لا يمنع 
ملامستها)70. 

2 الدليل الخامس: 

(88-1575) ما رواه مسلم من طريق القاسم بن محمدء 

عن عائشة» قالت: قال لي رسول الله يَِْةّ: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: 
فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك . 

ففي هذا الحديث دلالة على أنه لا ينجس من الحائض إلا موضع الأذى, فك| أن 
حيضتها ليست في يدهاء فهي ليست في شيء من جسمها إلا موضع خروج الأذى. 
والله أعلم. 

9 الدليل السادس: 

(89-1570) ما رواه مسلم من طريق طلحة بن يحيى» عن عبيد الله بن 
عبد الله» قال: سمعته» 


.)669/1( المفهم‎ )١( 


(9) الفتح في شرحه لحديث (۲۹۹) 


.)۲۹۸( صحيح مسلم‎ )٤( 


عن عائشة قالت: كان النبى بيه يصلى من الليلء وأنا إلى جنبهء وأنا حائض 


وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه"". 


قال النووي في شرحه لمسلم: 
«وفيه جو از الصلاة بحضرة الحائض» وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى 


وبعضه على حائض أو غيرها». 


أت الدليل السابع: 


(40-157) مارواه أحمد”" قال: حدثنا يحيبى بن سعيد القطان» عن جابر بن 


سمعت عائشة قالت: كنت أبيت أنا ورسول الله يك في الشعار الواحد» وأنا 


طامث حائض. فإن أصابه مني شىء غسله» لم يعدٌ مكانه وصلى فيه. 


۳( 
(صحيح | '. 
صحيح مسلم .)0١5(‏ 
المسند (5/ 5 5). 
رجاله ثقات. وقال الأزدي عن جابر بن الصبح: لا تقوم به حجة. اه. تبذيب التهذيب 
5/١‏ ). 


والأزدي نفسه غير مرضي» ولم يتابع على ذلك. 

قال ابن معين: ثقة. كا في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (۲/ .)٠٠١‏ 

وقال البخاري: سمع منه يحبى بن سعيد القطان» وقال: هو أحب إلى من المهلب بن أي حبيبة. 
التاريخ الكبير (۲/ .)۲٠۷‏ 

ووثقه النسائي. #بذيب التهذيب (275/7). فالراجح أن إسناده صحيح. 

الحديث أخرجه أبو داود (7579:731757) ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي /١(‏ 17") قال: 
حدثنا مسدد. ۰ 

وأخرجه النسائى (27/85 ۳۷۲) أخيرنا محمد بن المثنى. 

والترجها بويعل ف و ا ی 

وأخرجه الدارمي )٠١٠١(‏ أخبرنا أبو الوليد الطيالسي» ومن طريق أبي الوليد أخرجه النسائي 
(۷۷۳)ء والدولاي في الكنى (۱۳)ء كلهم عن يحبى بن سعيد القطان به. 


قال ابن منظور في اللسان: «الشعار: ما ولي شعر جسد الإنسان» والجمع: 
أشعره وش" : 

وني المثل: هم الشعار دون الدثار» يصفهم بالمودة والقرب. 

وفي حديث الأنصار: أنتم الشعار» والناس الدثار”". أي أنتم الخاصة والبطانة 
كما سماهم عيبته» وكرشه» والدثار: الثوب الذي فوق الشعار».اه 

قلت: جاء في البخاري ومسلم» في قصة غسل ابنته زينب» وفي آخره: فألقى إلينا 
حقوه» فقال: (أشعرنها إياه)". 

فإذا كان الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد» وكانت تبيت هي ورسول الله كل 
في شعار واحد» وهي حائض» فإما أن يقال: هذا بالنسبة لغالب الجسم؛ لآن عائشة 
لا بد أن تكون قد لبست الإزارء لأنه ثبت عن الرسول به أنه كان لا يباشر الخائض 
حتى تلبس الإزار. وقد يقال: إن هذا لمن راد أن يباشر» وهو أخص من حالة النوم. 
والظاهر من حال النساء إذا حضن أن يلبسن على فروجهن ما يمنع انتشار النجاسة 
على سائر ثيابين 

فإن قيل: هذه الأدلة يعارضها حديث عائشة» 

(41-1579) وهو ما رواه أبو داود» قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ» حدثنا 
أبي» حدثنا الأشعث» عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق» 

عن عائشة قالت: كان رسول الله 45 لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. 

قال عبيد الله: شك أبي. 
)١(‏ اللسان(7/5١5).‏ 
(۲) قوله: «أنتم شعارء والناس دثار». رواه البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم )3١5١(‏ من حديث 

عبد الله بن زيد بن عاصم. 


)۳( صحيح البخاري )١١155(‏ ومسلم (۹۳۹). 
(5) سنن أبي داود .)۳٣۷(‏ 


[أنكره الإمام أحمد. والمعروف فيه ذكر اللحاف فقط]0". 


لاويجاب عن هذا الحديث: 

الجواب الأول: 

أن حديث عائشة كان لا يصلي في لحاف نسائه» قد أنكره الإمام أحمد أشد 
نكا 

الجواب الثاني: 


أن ترك الصلاة في لحاف المرأة ليس بواجب» فقد ورد أنه كان يصلي وعليه 
ثوب» وبعضه على بعض نسائه» وهي حائض. 

الجواب الثالث: 

أن النساء لا يكره لمن الصلاة في ثياب الحيض» وإنا الخلاف في الرجال» وهذا 
دليل على أن الحامل على الكراهة ليس النجاسة. 

جاء في فتح الباري لابن رجب: «قال أبو بكر الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر 
وأشهر. قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على 
النساء. 

وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لمن الصلاة في ثياب الحيض بغير 
خلاف. إنما الخلاف ني الرجال. 


(۱) انظر تخريجه ح: (1517). 

(؟) اختار الشوكاني أن ترك لحاف النساء مستحب» وليس بواجبء ونقله عنه أحمد شاكر في تحقيقه 
لسنن الترمذي (591/1) فقال: «كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء» وإنما هو 
مندوب فقطء عملا بالاحتياط. وبهذا يجمع بين الأحاديث». 
وقيل: إن ذلك مباح» وهو ما اختاره أحمد شاكرء فقال متعقبًا لكلام الشوكاني: «لا دليل على 
الندب؛ لأنه لم يطلب ذلك في حديث نعلمه» وإنما كان تارة يفعل» وتارة يترك» وهو الجمع 
الصحيح بين الروايات» فهو أمر مباح». 


والأحاديث التي أشار إليها في الرخصة متعددة0". 

وخرج أبو داود وابن ماجه» عن ميمونة» قالت: إن النبي ية صلى وعليه مرط» 
وعلى بعض أزواجه منه» وهي حائض» وهو يصلي» وهو عليه””". 

وخرج الإمام أحمد من حديث حذيفة» قال: قام النبي ية يصلٍ» وعليه طرف 
اللحاف» وعلى عائشة طرفه» وهي حائض لا تصلي”. 


قال أبو عبيد في غريبه: الناس على هذاء يعني على عدم كراهيته». اه نقلا من 


فتح الباري لابن رجب”". 


القول الثاني: 

قول ابن عباس وعبيدة السلاني بوجوب اعتزال الحائض”*. 

روي هذا عن ابن عباس» ولا يثبت عنه» وروي عن عبيدة السلاني وهو شاذ» 
وابعدلرا بابل: 


(۱) رواه أبويعلى »)٤۸۰۲(‏ وأبو داود (2579» والنسائي (584) من طريق يحيى بن سعيد القطان» 
عن جابر بن صبح» قال: سمعت خلاسًا يحدث عن عائشة» وسنده صحيح. 

(؟) رواه أحمد(7720/7)» والحميدي »)27١5(‏ وأبو يعلى »)72١45(‏ وأبو داود (۳۹۹)» وابن ماجه 
(201. وابن الجارود في المنتقى (21777). والطبراني في الكبير (8/75) ح 44 وابن خزيمة 
(0774» وأبو عوانة »)١5757(‏ وابن حبان (۲۳۲۹)» » والبيهقي في السنن )4٠09/5(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» عن الشيباني» عن عبد الله بن شداد» عن ميمونة» وإسناده صحيح. 

(۳) رواه يونس بن أبي إسحاق» واختلف عليه فيه» فرواه (5/ ۳۲) حدثنا محمد بن فضيل» قال: 
حدثنا يونس بن عمروء عن العيزار بن حريث» عن عائشة. 
ورواه أحمد )٤١١ /٥(‏ حدثنا وكيع» عن يونسء عن العيزار بن حريث» عن حذيفة. 
ورواه أحمد (5/ ٠٠‏ 5) حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس» عن الوليد بن العيزار» قال: قال حذيفة. 
فاضطرب فيه يونس بن أبي إسحاق. 

(5) فتح الباري لابن رجب (۲/ ۸۷). 

(5) تفسير الطبري (25757 5755). 


4 الدليل الأول: 

قوله تعالى: 9# فَأعَمرِلُوأ سء فى المح يض 6 [البقرة: 175]. 

واعتزال النساء: هو اعتزال لجميع بدنهاء ومن باشرها لا يصدق عليه أنه اعتزها. 

لا وأجيب: 

بأن الذي يوضح القرآن هو الرسول كلد وقد بعثه الله سبحانه وتعالى ليبين 
للناس ما نزل إليهم» وقد قال 5ء في حديث أنس عند مسلم: (اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح). وسيأتي في بحث ما يحل للرجل من امرأته استقصاء الأدلة في ذلك. 

الدليل الفان: 

i)‏ -91) أخرج عبد الرزاق”"» وأحمد”", وأبو داود» والنسائي”» وابن 
جرير الطبري'". والبيهقي”", واللفظ للبيهقي» رووه كلهم من طريق الزهري» عن 
حبيب مولى عروة بن الزبير» أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي لاء أخبرته 

آنا أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس في رسالة» فدخلت عليه فإذا فراشه 
معزول عن فراش امرأته. فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتهاء ثم ذكرت ذلك. 
فقالت ها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك» فرجعت إليها فسألتها عن 
ذلك» فأخيرتها أا إذا طمثت عزل فراشه عبد الله عنهاء فأرسلت ميمونة إلى عبد الله 
ابن عباس فتغيظت عليه. وقالت: أترغب عن سنة رسول الله يا فو الله إن كانت 


.)١7795( المصنف‎ )۲( 


( الس ا 0 
)٤(‏ السنن 5519). 
)٥(‏ سنن النسائي (۱/ .)۱۸٩‏ 
(5) في التفسير (57 57). 
(۷) السنن الكبرى (1/ 711). 


المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيهاء ثم يباشرها بسائر جسده. 

[ضعيف]”". 

وعلى فرض صحته فإنه لا يتوقع من ابن عباس رضي الله عنه) أن تبلغه سنة 
المصطفى ثم يبقى على رأيه المخالف لفعل الرسول يله بل والمخالف لقوله» فكونه 
لم يعترض على ميمونة دليل منه على التسليم والقبول لما خبرته» وإذا رجحنا رجوعه 
عنه لم يبق قولا له. والله أعلم. 

وقد ثبت عن ابن عباس خلافه بدليل أصح منه. 

(--485) فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريق محمد بن 
عمروء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: قال ابن عباس: 

إذا جعلت الحائض ثويّاء أو ما يكف الأذى. فلا بأس أن يباشر جلدها زوجها”". 


اخسن 


(1) في الإسناد حبيب مولى عروة» روى له مسلم حديثًا واحداء ولم يوثق» وني التقريب: مقبول. 
يعني : إن توبع . 
قلت: إخراج مسلم حديثه يرفعه درجة» لكن في الإسناد ندبة مولاة ميمونة أيضًاء لم يرو عنها 
إلا حبيب وذكرها ابن حبان في الثقات (5/ 5/17 )» وفي التقريب مقبولة» يعنى: في المتابعات. 
وذكرها الذهبي في المجهولات كا في الميزان (5/ .)51١‏ 
فالإسناد ضعيف إلى ابن عباس . 

)۳( وهذا إسناد حسن» لولا أن أبا حاتم قال في الجرح والتعديل (۷/ ت57 )٠١‏ رواية محمد بن 
فقد روى ابن أبي شيبة )١7811(‏ وابن جرير الطبري (١١٠٠٤)ء‏ وابن المنذر في الأوسط 
(/ 27 عن ابن إدريس» عن يزيد بن ابي زياد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه. 
ويزيد ضعيف فهذه متابعة صالحة للطريق الأول. 
ورواه ابن جرير الطبري (5755) من طريق الحكم بن فضيل» عن خالد الحذاء» عن عكرمة» 
عن ابن عباس. = 


ومن وأ هذا الراى غبيدة السلياق: 
(45-17) فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره: من طريقين» عن محمد 
ابن سيرين» قال: قلت لعبيدة السلاني: 


ما محل لى من امرأق إذا كانت حائضّاء قال: الفراش واحدء واللحاف شتى. 


[صحیح]. 

وهذا موقوف عليه» ولا حجة في قول أحد مع قول الرسول ياء وفعله» وقول 
عبيدة لا يخرق الإجماع المؤيد بالسنة الصحيحة الصريحة ما دام أن الآمر لم يثبت عن 
ادع غای: 

قال النووي: «وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره» من أنه لا يباشر شيئًا 
منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف» ولا مقبول» ولو صح عنه لكان مردودا 
بالأحاديث الصحيحة المشهورة» المذكورة في الصحيحين وغيرها من مباشرة النبي 
ية فوق الإزار» وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده)”". 

وقال الشوكاني: «وأما ما يروى عن ابن عباس» وعبيدة السلاني» أنه يجب على 
الرجل أن يعتزل فراش امرأته إذا حاضت فليس بشيء». 
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= والحكم بن فضیل» وثقه يحيى بن معين في رواية» قال في أخرى: لا بأس به» ىا وثقه أبو داود» 
وقال أبو زرعة: شيخ ليس بذاك. الجرح والتعديل (۱۲۹/۳)» تاريخ بغداد (۸/ »)۲۲١‏ لسان 
الميزان (۲/ ۳۳۷). 
وقال ابن عدي: هو قليل الرواية» وما تفرد به لا يتابعه عليه الثقات. الكامل (۲/ .)١٠١‏ 
فإذا أعملنا التعديل والجرح» قلنا: صدوق يخطئ كا يعمل ابن حجر في التقريب. 

.)57155 25757( تفسير الطبري‎ )١( 

0) افر عسل 4/5 

(۳) تفسير فتح القدير .)5777/١(‏ 


الفصل الثاني 

في طهارة الحائض من الحدث 
المبحث الأول 

في حكم غسل المرأة من الحيض 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا قال تعالى: ‏ فَإِدَا تظهَرَنَ © فأضاف الفعل إليهن» وليس انقطاع الحيض من 
فعلهن. فدل على وجوب الاغتسال بعد الحجيض. 


[م-7١71]‏ اتفق العلماء على أن الغسل يجب من الحيض. 


عد 


أر م م .ص Sr CoE IT TA E TANIN‏ ء له ع عر صؤوم 95 2 
لقوله تعالى: 38 ولا رون حى بطهر فإذا تهر فأنوهرى من حَيت مركم اله إن 
211 يام سس شثر وو اا وي سمس 
لله يحب المَوَّبِينَ وبا لمتطهربت» 6 [البقرة: [rr‏ 


وجه الاستدلال: 


أن المرأة يلزمها تمكين زوجها من الوطء» ولا يجوز ذلك إلا بالخسل» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 


فإن قيل: أين الدلالة من الآية على أنه لا يجوز الوطء إلا بعد الاغتسال؟ 


لافالجواب: 

أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم بجواز إتيان الزوجة بشرطين: 

الأول: انقطاع الدم لقوله تعالى: 1# ولا كفوشن حى يَطهُرَنَ 4 [البقرة: 715]. 

فقوله: 98 ر مُرَنَ 4 أي بانقطاع دم الحيض. 

الشرط الثاني: 98 فَِدا طهر بالتشديد: أي اغتسلن؛ لأن كلمة (تطهر) تستعمل 
فيا يكتسبه الإنسان بفعله» وهو الاغتسال من الماء. 

وسيأتي تحرير الخلاف في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

(40-10) وروی البخاري من طريق هشام بن عروة» قال: أخبرني أبي» 

عن عائشة رضي الله عنهاء أن فاطمة بنت أي حبيش سألت النبي بي قالت: إني 
أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال: لاء إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قد 
الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي”. 

فقوله يَكِِ: (ثم اغتسلي وصلي) أمر بالاغتسال» والأصل في الأمر الوجوب. 

وقال النووي: «أجمع العلماء على وجوب الغسل بسبب الحيض» وبسبب 
النفاس» ومن نقل الإجماع فيهما ابن المنذر» وابن جرير الطبري وآخرون». 

نقل الإجماع جماعة» منهم الكاساني من الحنفية”"» وابن مفلح من الحنابلة. 
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)00( صحيح البخاري .)۳۲١(‏ وقد رواه الشيخان أيضًا بلفظ : (فاغسلي عنك الدم ثم صلي). 
() المجموع (؟18/5١).‏ 

۳( بدائع الصنائع .)١١۸/١(‏ 

.)۱۸١ /١( المبدع‎ )( 


هل الموجب خروج الدم؟ آم انقطاعه؟ أم إرادة الصلاة؟ أم الموجب الجميع 
(خروج الدم وانقطاعه وإرادة الصلاة)؟ إلى أقوال: 

اختاره بعض الحنفية'» وقول العراقيين من الشافعية”". 

اختاره بعض الحنفية”"» وأبو حامد من الشافعية“» وهو مفهوم كلام الخرقي. 


(1) تبيين الحقائق للزيلعي .2١7/١(‏ البحر الرائق »)٦۳ /١(‏ العناية شرح المداية مطبوع بهامش 
فتح القدير(١/ »)٠١‏ البناية للعيني /١(‏ ۲۷۸)ء حاشية ابن عابدين .)٠١١ /١(‏ 

(۲( انظر روضة الطالبين »)8١/١(‏ المجموع (۲/ ۸٦۱)ء‏ مغني المحتاج .)٦۹/١(‏ 

(۳) انظر البحر الرائق /١(‏ ١١)ء‏ وانظر المراجع السابقة للأحناف. 

() انظر المجموع .)۱١۸/۲(‏ 

(4) انظر المغني (۲۷7/۱)ء والإنصاف (۲۳۸/۱) الفروع .)۲٠١/۱(‏ 


الك واا" 

وقيل: الموجب للغسل إرادة القيام إلى الصلاة. 

اختاره بعض الحنفية0 وهووجه 0 مذهب الشافعة. 

وقيل: الغسل يجب بمجموع خروج الدم وانقطاعه والقيام إلى الصلاة. وهو 
وجه ٤‏ مذهب الشافعية” . 

لا تعليل من قال: الموجب للغسل خروج الدم: 

التعليل الأول: 

قالوا: إذا خرج الدم فقد نقض الطهارة الكبرى» وإن لم يجب الغسل مع سيلان 
الدم؛ لأنه ينافيه» فإذا انقطع أمكن الغسل. فوجوبه من أجل الحدث السابق. 

التعليل الثاني: أن الحيض أوجب الغسل من وجهين: 

الأول: من حيث كونه سببًا في منع الصلاة والصيام ونحوهما. 

الثاني: أننا لا يمكن أن نعتبر انقطاع الدم» وهو نوع من الطهارة موجبًا للطهارة» 
فمحال أن الطهارة توجب الطهارة» وإن) الموجب للطهارة هو النجاسة. إنا أجل 
الاغتسال إلى حين انقطاع الحيضء لأنه لا فائدة من الاغتسال حينئذ. 

لا دليل من قال: الموجب للغسل انقطاع الدم: 

قالوا: لآن الدم ما دام باقيًا لا يمكن الغسلء وما لا يمكن لا يكون واجبًا. 
)١(‏ الشرح الكبير المطبوع ببامش حاشية الدسوقي »)٠۳١ /١(‏ منح الجليل ,)١77 /١(‏ مواهب 

الجليل /١(‏ ٤۳۷)»ء‏ الشرح الصغير (157/1). أسهل المدارك /١(‏ 54). 
(۲) كشاف القناع »)١577/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)۸١/١(‏ الفروع /١(‏ ١٠۲)ء‏ الإنصاف 

(۳۸/۱). 
(۳) شرح فتح القدير /١(‏ 55). 


(5) المجموع (۲/ »)١١۸‏ الروضة .)۸١/١(‏ 
() انظر المراجع السابقة. 


ورد عار 

بن الحائض لا يمكنه الصيام بخروج الدم» وهو واجب عليها. 

ولأن النجاسة حصلت بخروج الدم» فوجب التطهير عنده» إذ التنجس 
ووجوب التطهير متلازمان. 

لادليل من قال: يجب بإرادة القيام إلى الصلاة: 

ولعل ملحظ هذا القول هو أن الإنسان لا تجب عليه الطهارة الصغرى والكبرى 
إلا إذا وجب عليه فعل عبادة تشترط لها الطهارة» فإذا طهرت المرأة بعد طلوع الشمس 
لم يجب عليها الاغتسال إلا عند إرادة فعل صلاة الظهر في وقتهاء ولعلهم ذكروا 
الصلاة وأرادوا بها المثال. أي ومثل الصلاة سائر العبادات التي تشترط لما الطهارة» 
ولأن الحدث الأصغر والأكبر إنها أمرنا بالطهارة منهما عند القيام إلى الصلاة» قال 
تحال: ااا الت ءامن ذا فن إل الصّلزة اعساو ویک ...4 إلى 
قوله: وان 6 ج فَأَطْهرُوأ © [المائدة: .]١‏ 

وأدلة هذه القول مجموع أدلة جميع الأقوال السابقة» وهي أن خروج الدم موجب 
للحدث الأكبرء وانقطاعه وإرادة الصلاة موجبان للطهارة كذلك. 

والراجح من هذه الأقوال: 

أن خروج الدم موجب للغسلء لكن انقطاعه شرط للصحة»ء وهذا الوجوب 
على التراخي» وليس على الفورء فإذا وجبت عبادة تشترط ها الصلاة وضاق وقتها 
ولم يبق من وقتها إلا ما يكفي للغسل والصلاة وجب الغسل حينئذ. والله أعلم. 
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صفة الغسل من الحيض» كصفة الغسل من الجنابة إلا في أشياء يسيرة اختلف 
الفقهاء فيها وسوف نأتي على أحكام الغسل من الجنابة حكمًا حكن مبيتا ما هو فرض 
ما هو سنة؟ وخلاف العلماء في ذلك. 
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000 


تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع له في إتيانماء وذلك إنما يحصل إذا قصدت من 


الفرع الأول 


في اشتراط النية للطهارة 


مدخل ب ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا العبادة المعقولة المعنى لا تشترط ها النية قولا واحدّاء كالطهارة من النحاسة» 
ااه ل ل MM‏ رادا كالضاد: والر طاو قله 
شبه من العبادتين» والصحيح اشتراط النية له. 

لا الأعمال كلها إما مطلوب أو مباح» والمباح لا يتقرب به إلى الله قصدًاء فلا 
معنى للنية فيه والمطلوب إما نواه أو أوامرء والنواهي كلها يخرج الإنسان من 
عهدتها وإن لم يشعر بباء والنية فيها شرط للثواب لاني الخروج من العهدة. 
والأوامر على قسمين: الأول منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته. 
كأداء الديون» والودائع» والغصوب. ونفقات الزوجات فإن هذه الأفعال يخرج 
الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها. 

والقسم الثاني من الأوامر ما تكون صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته 
المقصودة منه.» كالصلوات. والطهارات» والصيام. والنسك. فإن المقصود منها 


أجله سبحانه وتعالى» فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم ال 


انظر الذخيرة للقرافي .)٠٤١ /١(‏ 


[م-4١]‏ اختلف العلماء هل النية شرط في الطهارة من الحيض آم لا؟ 

فقيل: النية شرط لطهارة الحدث الأصغر والأكبرء بالماء والتيمم. 

وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

وقيل: سنة في طهارة الوضوء والغسل» شرط في التيمم» وهو مذهب ال حنفية”". 
وقيل: يجزئ الوضوء» والغسلء والتيمم بلا نية» وهو قول الأوزاعي”" 
وسبب اختلافهم بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات تردد الوضوء بين 


أن يكون عبادة محضة, أعني غير معقولة المعنى» وإن| يقصد بها القربة فقط» كالصلاة 


وغيرهاء وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى» » كغسل النجاسة» فإنهم لا ختلفون أن 
العجادة اللتحفية متنعرة إن نرق والغياذة ليون امعد غير مقر A NR‏ 


فيه شبه من العبادتين” 


لك 


(۲) 


(۳) 
0 
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#6 الحمهورهلى أن اة شرن 

0 الدليل الأول: 

قوله تعال: ایا الد اموا ادا فر إل الصلؤة عسوا مجر € 


انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي /١(‏ 4۳)» الخرشي (١/۱۲۹)ء‏ الشرح الصغير 
»)١٠١ ٠/0‏ القوانين الفقهية (ص: .)١9‏ منح الجليل »)۸٤/١(‏ مواهب الجليل 
(۱/ ۲۳۰ الکاني (۱/ ۱۹). 

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع /١(‏ ١٠)ء‏ الروضة /١(‏ ١٤)ء‏ مغني المحتاج »)٤۷ /١(‏ 
نباية المحتاج »)١57 /١(‏ الحاوي الكبير (۱۸۷)» متن أبي شجاع (ص: 0). 

معونة أولي النهى شرح المنتهى »)١1111(‏ الممتع شرح المقنع )۱۷١/١(‏ المحرر »)١١/١1(‏ 
كشاف القناع /١(‏ 86)» المغني(۱/ ».)١57‏ الكافي (۱/ ۲۳)» المبدع .)١١١/١(‏ 

فتح القدير /١(‏ 4077 البناية في شرح الحداية (2177/1)» تبيين الحقائق »)١ /١(‏ البحر الرائق 
( 355 )). بدائع الصنائع (۱/ ۱۹)» مراقي الفلاح (ص: 59). 

الأوسط لابن المنذر 31١ /١(‏ 7). 

انظر بداية المجتهد .)٠١١/١(‏ 


إلى أن قال: مون متم جَنْبًا فهرو # [المائدة: <]. 

وجه الاستدلال: 

يي ل 
الصلاة» والشرطية مأخوذة من لفظ: #إإِدًا ‏ في قوله: دا فُمَثْمَ # فإذا كان قد 
شرط إرادة الصلاة في فعل الطهارة كان من فعله مريدًا للتبرد» أو النظافة لم يفعله على 
الشرط الذي شرطه الله» وذلك يوجب أن لا يجزته. 

وقوله تعال: 4 كُمثُمَ إلى أَلصَلَوْوَ © [الائدة: 5]» أي أردتم القيام إلى الصلاة» 
كقوله تعالی: # وَِدَا قرات اكسود باه # [النحل: ۹۸]ء أي إذا أردت قراءته. 

قال ابن قدامة: «قوله تعالى: لدا فُمَّمْ إِلَ الصَلوةِ فأَعْسِلُوا وجو 4 أي 
للصلاة» كا يقال: إذا لقيت الأمير فترجل: أي له. وإذا رأيت الأسد فاحذر: أي منه)'. 

ل الدليل الثاني: 

(45-15) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيدء قال: أخبرني محمد 
ابن إبراهيم» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله كيل 
يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه. ورواه مسلم'". 

وجه الاستدلال: 

قال النووي: «لفظة: (إنما) للحصرء وليس المراد صورة العمل» فإنها توجد بلا 
نية» وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية» ودليل آخرء وهو قوله كلل: (وإنما 
)١(‏ المغني .)٠١١/١(‏ 
(۲) صحيح البخاري (57894): ومسلم (۱۹۰۷). 


لكل امرئ ما نوى) هذا لم ينو الوضوء» فلا يكون له)'. 


وقال ابن قدامة: «نفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية». 


علصا لمن 4 [الزمر: .]١4 031١‏ 

والإخلاص: إنا هو النية» والوضوء من الدين» فوجب أن لا يجزئ بغير نية» 
والدليل على أن الوضوء من الدين: 

(91-17) ما رواه مسلم من طريق أبي سلام» 

عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله بَكِِّ: الطهور شطر الإيمانء والحمد 
لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرض» 
والصلاة نور والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس 
يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها". 

فإذا كان المقصود بالإيمان هو الصلاة كا في قوله تعالى: وما كان أله لِيْضِيعَ 
ایتک 24 [البقرة: “57 .]١‏ والصلاة عبادة» فشطرها كذلك. 

والوضوء مع كونه وسيلة لبعض العبادات» فهو عبادة مستقلة بنفسه أيضًا رتب 
الشارع عليها ثوابًا عظيًا. 

(48-1515) فقد روى مسلم من طريق مالك بن أنس» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه 

عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: إذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن» فغسل 


.)١١/١( المجموع‎ )١( 
.)١155/1( المغني‎ )0( 


وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا 
غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء 
فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» حتى 
يخرج نقيا من الذنوب'". 

فدل الحديث على أن الوضوء عبادة» والعبادات المحضة لا تصح إلا بنية» لأنها 
قربة إلى الله تعالى» وطاعة له» وامتثال لأمره» ولا يحصل ذلك بغير نية. 

أت الدليل الرابع: 

القياس على طهارة التيمم» بجامع أن كلا منها طهارة عن حدث. 

ل الدليل الخامس: 

الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح» والمباح لا يتقرب به إلى الله تعالى» فلا معنى 
للنية فيه» والمطلوب نواه وأوامرء فالنواهي يخرج الإنسان من عهدته وإن لم يشعر 
بباء فضا عن القصد إليها. فزيد المجهول حرم الله علينا دمه وعرضه» وقد خرجنا 
عن العهدة وإن لم نشعر به. نعم إن شعرنا بالمحرم ونوينا تركه حصل لنا الثواب مع 
الخروج من العهدة. 

والأوامر منها ما يكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديون» 
والودائع» ونفقة الزوجات والأقارب» فإن المقصود من هذه الأمور انتفاع أربابه» 
وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل» فيخرج الإنسان من عهدتها وإن لم ينوها. 

ومنها ما لا يكون صورة فعله كافية في حصول المقصود كالصلوات» والصيام» 
والنسك» فإن المقصود منها تعظيم الله تعالى والخضوع له» وذلك إنا يحصل إذا 
قصدت من أجله» وهذا هو الذي أمر الشرع فيه بالنيات» والطهارة من هذا الباب”. 


2000 صحيح مسلم .)۲٤٤(‏ 
(۲) مواهب الجليل (۱/ ۱۳۲). 


لا أدلة من قال:إن النية ليست شرطًا في الوضوء وف التيمم: 

0 الدليل الأول: 

قوله ال خزيما ا ار اموا ذا قث إل الحاو اغا فقوف 
وَيدِيَكْمْ إلى ألْمرافق ‏ إلى قوله تعالى: #وإن كحم جثبا اروا 4 [المائدة: 5]. 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء والغسل أمرًا مطلقا دون قيد النية» ولا يجوز 
تقييد المطلق إلا بدليل» فمن غسل أعضاءه» ومسح رأسه فقد امتثل الأمر وصح 
وضوؤه» وكذلك من غسل بدنه. 

لاونوقش: 

بأن القيام إلى الصلاة يعني القيام بقصد الصلاة» وهذه هي النية. 

2 الدليل الثاني: 

وله تعالى: 8 اعا ادت اموا لا ترا القتكؤة ہشکر حي لرا ما 
ولون وحنب لدعاری یسیل I TS‏ 

وجه الاستدلال: 

DSS 
ولم يشترط النية» فيقتضي انتهاء حكم النهي عند الاغتسال» ولو م يكن معه نية".‎ 

لا ويناقش: 

بأن اغتسال الجنب إذا قصد به الصلاة فقد نوى ما تشترط له الطهارة» وهذا 
كاف في تحصيل النية. 


.)۱۹/۱( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 


2 الدلبل العالث: 

قال تعالى بعد أن ذكر طهارة الوضوء والغسل: 

ما یرید الله له لیل َلِمَحكُم ين رچ وکن بريد ليِطهَرَكُمَ € [المائدة: .1٦‏ 

ل الطهارة لا يقف على النية» بل على استعمال المطهر في محل قابل 

لاط 007 

يوضح ذلك أيضًا أن النية إن اعتبرت بجريان الماء على الأعضاء فهو حاصل 
نوى أو لم ينو. وإن اعتبر لإزالة الحدث المتعلق بالأعضاء فإن الخبث المتعلق مها أقوى 
من الحدث» وزوال هذا الأقوى لا يتوقف على النية» فكيف للأضعف. 

2) الدليل الرابع 

(/44-1579) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 

إن رجلا أتى النبي بيا فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء 
فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل ذراعيه ثلانّا ثم مسح برأسه. 
وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإمهاميه على ظاهر أذنيه ثم غسل رجليه 
ثلانًا ثلانّاء ثم قال: هكذا الوضوء, فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. أو 
«ظلم وأساء)”". 

[حسن ]2. 

وجه الاستدلال: 


فهذا الرجل وهو أعرابي كا في بعض الروايات» كان يجهل الطهورء وقد سأل 


.)۱۹/۱( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
.)175( سنن أب داود‎ )۲( 
.)0/8/( سبق تخريجه في المجلد الثالث» انظر ح:‎ )9( 


عن الوضوء فلو كانت النية من شرائطه التي يتوقف عليها صحة الوضوء لذكر النبي 
يا النية له. فلم| لم يذكرها علم أنها ليست بشرط. 

لا وأجيب: 

بأن النبي بي قد علم المسيء صلاته كيفية الصلاة» ولم يذكر له النية» وقد قلتم 
بوجوبها للصلاة ف) الفرق؟ 

9 الدليل الاس 

۱۰۰-۵( ما رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن» عبد 
الله بن رافع مولى أم سلمة 

عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة ا 

لغسل الجحنابة؟ قال: لا إنا يكفيك أن تحثي على رأسك 
عليك الماء فتطهرين ٠"‏ 

وجه الاستدلال: 

قوله: (إنما يكفيك) ساقه مساق الحصر. ولم يذكر النية. 

قلت: السؤال عن الكيفية» ولذا قال ية لعار» 

(-١١١1)كماني‏ البخاري» ومسلم" في صفة التيمم: (إن| كان يكفيك 
أن تصنع هكذا) وذكر صفة التيمم» ولم يذكر له النية» وأنتم تقولون باشتراط النية 
في النيجم. 

2 الدليل السادس 

القياس على إزالة النجاسة؛ فإذا كانت طهارة الخبث لا تتوقف على نية فعدم 
توقف طهارة الحدث على النية أولى؛ وإنما قلنا إن طهارة الخبث أولى؛ لأن سببها 


ثلاث حثيات, ثم تفيضين 


2000 مسلم (۳۳۰). 


©9 البخاري 0۷5 ومسل لاز 


وموجبها أمر حسي» وخبث مشاهد؛ ولأنه لا بدل لها من التراب» فقد ظهرت قوتها 
او 

لا وأجيب: 

هناك فرق بين طهارة الحدث» وطهارة الخبث» 

فالأولى عبادة غير معقولة المعنى لاختصاصها بالأعضاء الأربعة» بخلاف 
طهارة الخبث؛ فهي معللة» وني مكان الخبث. 

وطهارة الحديث من باب فعل المأمور. وطهارة الخبث من باب ترك المحظورء 
فالمطلوب التخلي منهاء فهي من باب التروك ولهذا لو صلى ناسيًا حدثه أعاد. بخلاف 
طهارة الخبث» فا كان من باب فعل المأمور وجبت له النية كالصلاة» وما كان من 
باب التروك لم تجب كالنجاسة وترك الزنا ونحوهما. 

أت الدليل السابع: 

قال تعالى: وران اَمِل مء طهُويًا # [الفرقان: ۸٤]ء‏ فإذا كان الماء خلق 
ظهورًاه قهذة علعه وطبيعقة» ]| غتلق الما مروا وخلق مرا سانا كل ذلك 
طبعه ووصفه الذي جعل عليه» فكا أنه لا يحتاج إلى النية في حصول الري والتبريدء 
فكذلك في حصول التطهير» فإذا كان الماء خلق طاهراء وطاهريته لا تتوقف على نية» 
فكذلك طهوریته'. 

لاويجاب: 

لا نقاش بأن الماء الأصل فيه أنه طهورء ولكن الطهارة منها ما هي عبادة غير 
مرا ال يشارط لسحضيليا الت وعيادة غير معقولة الع لا زط فا ال 

أت الدليل الثامن: 


المراد من الوضوء النظافة» والوضاءة» وقيام العبد بين يدي الرب تبارك وتعالى 


.)۱۸١/۳( بدائع الفوائد - ابن القيم‎ )١( 


على أكمل أحواله» مستور العورة» متجنبًا للنجاسة» نظيف الأعضاء وضيئهاء وهذا 
حاصل بإتيانه بهذه الأفعال» نواها أو لم ينوهاء يوضحه أن الوضوء غير مراد لنفسه» 
بل مراد لغيره» والمراد لغيره لا يجب أن ينوى؛ لأنه وسيلة. وإنا تعتبر النية في المراد 
لنفسه إذ هو المقصود المراد". 

لاونوقش: 

كون الطهارة من الحدث وسيلة للعبادة لا يكفي في عدم اشتراط النية» ذلك 
أن الوسائل قسان: وسيلة لغيره» وهي مقصودة بنفسها كالوضوء» ووسيلة ليست 
مقصودة لذاتها كإمرار الموسى على رأس الأقرع عند التحلل» فا كان من الأول 
وجبت له النية بخلاف الثاني فإنه غير مشروع على الصحيح. 

وقياس طهارة الحدث على طهارة الخبث لا يصح» كا تقدم» ولهذا تجد سبب 
الحدث ليس مرتبطًا في حل طهارة الحدث» فالبول والغائط سبب للحدث» ومحلهما 
الفرج قبلا كان أو دبرّاء والطهارة من الحدث متعلقة بأربعة أعضاء» ليس منها ما هو 
سبب للحدث. 

وأما طهارة الخبث فهي معقولة المعنى» ومحل التطهير متعلق بمحل الخبث» لهذا 
كانت الا لست شرا فبها. 

لا دليل من قال:النية شرط في طهارة التيمم دون طهارة الماء: 

أما أدلتهم في أن النية ليست شرطًا في طهارة الماء فذكرتها فيا سبق. 

وأما وجه التفريق بين التراب وطهارة الماء» فذكروا وجوهًا منها: 

الأول: أن التيمم في اللغة: القصد. وذلك يدل على اشتراط النية فيه» بخلاف 
الوضوء والغسلء فإن النية قدر زائد على مرور الماء على الأعضاء المغسولة, فإذا جرى 
الماء على أعضاء الوضوءء» أو عم الماء جميع البدن فيصدق عليه أنه امتثل الأمر الشرعي 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۱۷۸). 


بقوله: فاعسا E O‏ إلى الْمَرَافقِ وامسحوأ روسكم وركم 
الک 5 6 

وقوله: ا لاجمب لا عاری سیل حى تفقوا 4 [المائدة: 1]. 

فهذا الأمر تحصيله لا يتوقف على النية. 

الثاني: الماء مطهر بنفسه» فلم يفتقر إلى قصد فإذا وجدت النظافة به على أي وجه 
كان فقد حصل المقصود. بخلاف التراب فإنه ملوثء وإنما جعل طهارة عند الحاجة» 
والحاجة إن| تعرف بالنية . 

لا ويجاب عن هذا يجوابين: 

الأول: أن يقال: وكذلك التراب ملوث بنفسه» فلم يفتقر إلى قصد, فإذا وجد 
التلوث به على أي وجه كان فقد حصل المقصود. 

الوجه الثاني: لا نسلم أن التراب غير مطهرء فإنه قد ثبت أنه مطهر للحدث 
واشت ا 

فالدليل على أنه مطهر من الأحداث قوله تعالى: فلم دوا مآ سَيَمّمُوأ 
صعیدا طَيّبًا فامسحوا پو جو وڪ EEE E‏ 
من رچ وللکن بريد ليطَهَرَكُم € [المائدة O:‏ 

فنص على أن الغاية من مشروعية التيمم إرادة التطهير مع نفي الحرج عن هذه 
الأمة. 

ومن السنة» قال رسول الله ية ى| في حديث جابر (وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا » فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ...) الحديث » والحديث رواه 
مسلم» واللفظ للبخاري”") 


فحكم الرسول بي على أن الأرض جعلت طهورًا للمسلم. 

فهذا دليل على أن التراب مطهر للحدث. وأما طهارة الخبث بالتراب فذلك مثل 
الاستججار» ومثل طهارة النعل بالتراب» وطهارة ذيل المرأة بمروره على تراب طاهرء 
فالقول بأن التراب غير مطهر غخالف لنصوص الكتاب والسنة» والتفريق بين الوضوء 
والتيمم» فلا تجب النية في طهارة الوضوء» وتجب النية في طهارة التيمم تفريق بين ما 
جمع الله سبحانه وتعالى» فقد جمع بينهما في آية المائدة» ذاكرًا سبحانه وتعالى الوضوء 
بقوله: ادا كُمَثُمَ إلى ألصَلوة © إشارة إلى النية» وقال في التيمم يما © إشارة 
إلى قصد الصعيد» فمن فرق بينهم| فقد فرق بين ما جمع الله» وقوله في غاية الضعف. 

لاالراجح: 

أن النية شرط في طهارة الحدث مطلقاء سواء كان بالماء أو بالتراب» وليست 
شر طًا في طهارة الخبث» فإذا زال الخبث ولو بنفسه فقد طهر المحل» والله أعلم. 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 2 
لا لا تشرع التسمية للدخول ني الصلاة» وهي المقصودة من الطهارة» فوسيلتها 
(الوضوء والغسل) من باب أولى. 

لالم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة» ولا في الغسل من الحيض» لا في 
حديث صحيح. ولا ضعيف. 


[م-١77]‏ إذا توضأت قبل الغسل» فإن حكم التسمية في هذا الوضوء حكم 
التسهية ف الوضوء» وقد فصلت الخلاف فيه في كتاب الوضوء» فانظره هناك 


ورجحت قول مالك في رواية أن التسمية لا تشرع في الوضوء. 

وأما إذا لم تتوضاً المرأة في غسلها من الحيض» فهل تسمي الحيض؟ في هذا 
خلاف بين أهل العلم: 

فقا تسح لا السمية وعذااملهب اللنشية والشا ف 


(۱) انظر في مذهب ال حنفية: مراقي الفلاح (ص:57) حاشية ابن عابدين )٠١١ /١(‏ وقال في بدائع 
الصنائع: «وأما آدابه -يعني الغسل- فا ذكرنا في الوضوء» فجعل آداب الوضوء آدابًا للغسل» 
ومعلوم أن من آداب الوضوء عندهم التسمية. انظر البدائع .)١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (۲/ »)۲٠١‏ مغني المحتاج /١(‏ ۷۳). 


وقيل: التسمية من الفضائل» وهذا هو المشهور من مذهب المالكة. 
وقيل: تجب التسمية: وهو مذهب الحنابلة7 . 


والراجح آنا لا تشرع» وهي خرجة على قول عند المالكية بعدم استحبابها في 


الوضوء ۳( 


لا دليل الجمهورعلى استحباب التسمية: 


)1١5-155(‏ مارواه أحمد, قال: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن مبارك» عن 


الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة 


عن أي هريرة قال: قال رسول اله ِ: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر 


الله فهو أبتر أو قال: أقطع . 


(۲) 


[إسناده ضعيف ومتنه مضطرب] . 
الدليل الثاني من القياس: 


قالوا: إذا كائت اللسمية مشروعة في الطهارة الصخرى كانت مشروعة في 


الشرح الصغير »)۱۷١/١(‏ القوانين الفقهية (ص:275). المدخل لابن الحاج (۲/ »)٠۷١‏ 
الفواكه الدواني »)١517//١1(‏ حاشية الدسوقي .)٠١١/١(‏ 

الإنصاف »)101/١(‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى (۱/ 4 ٠‏ 4)» كشاف القناع (1/ »)٠١١‏ 
الروض المربع (۱/ 57 7). 

وفرق بعض المالكية بين الوضوء والغسل» فأوجبوا النية في الغسل دون الوضوء» ووجه 
التفريق عندهم: أن الوضوء فيه معنى النظافة؛ لكونه يتعلق بالأعضاء التي يتعلق بها الوسخ 
غالبا بخلاف الغسل. انظر التوضيح لخليل شرح مختصر ابن الحاجب /١(‏ 17/8). 

انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)١1١7 /١(‏ وقال في جامع الأمهات (ص: :)٥١‏ 
«الفضائل التسمية» وروي الإباحة» والإنكار». قال خليل في التوضيح 3535/1١‏ ): «رواية 
الإنكار: أهو يذبح؟ ما علمت أحدًا يفعل ذلك». اه وهذا وإن كان في الوضوءء فالقول في 
الغسل مخرجه عليه. 

.)١۹ /۲( المسند‎ 

سبق تخريجه» انظر المجلد السابع (ح .)١507‏ 


الطهارة الكبرى من باب أولى» لأنها صغرى وزيادة". 

3 دليل الحنابلة على وجوب التسمية: 

لما كان الحنابلة يوجبون التسمية في الطهارة الصغرى أوجبوها في الطهارة 
الكبرى من باب القياس'". 

لا والراجح أا لا تشرع: 

أولا : الأصل في العبادات الحظرء حتى يرد دليل صحيح على المشروعية» 
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وأحاديث الاغتسال من الجنابة ومن الحيض ليس فيها ذكر التسمية #وما كن ريك 


واستحباب التسمية في كل شيء ليس على إطلاقه» فهناك أمور تكون التسمية 
فيها من البدع: كالتسمية للأذان» والتسمية للصلاة» والتسمية لرمي الجمرات» فلم 
ينقل عن النبي بيا أنه كان يسمي هذه العبادات» فإذا لم ترد التسمية في غسل الجحنابة ل 
تستحب في غسل الحيض؛ لأن صفة الغسل الواجبة فيهما واحدة» وقد ينفرد الحيض 
باستحباب بعض الأفعال الخاصة كا سيأتي إن شاء الله. 

وإليك بعض أحاديث الاغتسال من الحيض والجنابة» لترى أن التسمية لم ترد 

الحديث الأول: 

)1١*-1541(‏ ما رواه مسلم من طريق شعبة» عن إبراهيم بن المهاجر» قال: 
سمعت صفية تحدث» 

عن عائشة» أن أسماء بنت شكل سألت النبي ئي عن غسل المحيض؟ فقال: 
تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهاء قَتَطَهّر فتحسن الطهور, ثم تصب على رأسها فتدلكه 


.)1954/1( المبدع‎ )١( 


دلكًا شديدّاء حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة نمسكة 


طهر بها. فقالت أساء وكيف تَطَهّرُ ہا؟ فقال: سبحان الله تطهرين بها. فقالت 
عائشة. وكأنها تخفي ذلك: تت تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الحنابة؟ فقال: تاخن 


ماءً فتطهر فتحسن الطهورء بسع لظو انو E ea‏ 
شؤون رأسهاء ثم تفيض عليه الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار, لم يكن 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين”) 

ورواه البخاري بأخصر من هذا" . 

ووجه الدلالة ظاهرء وهو أنه قد وقع هذا الحديث جوابًا عن كيفية الغسل من 
المحيضء وقد ذكر أمورًا مستحبة كالسدرء فلو كانت التسمية مشروعة لأرشد عليها 


الحديث الثاني: 


)٠١4-1555(‏ ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 445 إذا اغتسل من الجنابة غسل 
يديه وتوضاً وضوءه للصلاة ثم اغتسلء ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد 
أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. ورواه مسله””". 

فهذه صفة غسل النبي ية من الجنابة وليس فيها ذكر البسملة. 

الحديث الثالث: 

)1١6- ١59‏ ما رواه مسلم من طريق الأعمش» عن سالم ب بن أبي الجعد. عن 
كريب فخ ابد عباس قال: 


(۱) صحيح مسلم (۳۳۲). 
(؟) صحيح البخاري »)۳٠١(‏ وسيأت تخريجه في حكم الوضوء لغسل الجنابة: ح: .)١5151/(‏ 
)۳( البخاري (۲۷۲) ومسلم .)۳١١(‏ 


حدثتني خالتي ميمونة» قالت: أدنيت لرسول الله يا غسله من الجنابة» فغسل 
كفيه مرتين أو ثلاناء ثم أدخل يده في الإناء» ثم أفرغ بها على فرجه؛ وغسله بشماله» ثم 
ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًاء ثم توضأ وضوءه للصلاة» ثم أفرغ على 
رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل سائر جسده. ثم تنحی عن مقامه ذلك فغسل 
رجليه. ثم أنيته بمنديل فرده. ورواه البخاري”". 

وهذا الحديث كغيره ليس فيه التسمية» فيبعد أن تكون التسمية مشروعة ثم لا 
تنقل من قوله 5 ولا من فعله. 

الحديث الرابع: 

(5-1554١1)مارواه‏ مسلم من طريق سفيان» عن أيوب بن موسى» عن سعيد 
ابن أبي سعيد المقبري عن» عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» 


رأسى» أفأنقضه لغسل الجناية؟ قال: لاء إنها يكفيك أن تحثى على رأس ثلاث حثيات» 
ثم تفيض نفيضين عليك الماء فتطهر ا 


وهذا الحديث كغيره ليس فيه ذكر للتسمية. 
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(۱) البخاري )۲٥۷(‏ ومسلم (۳۱۷). 
)۲( صحيح مسلم (۳۳۰). 


000 


الفرع الثالث 
في وضوء الغسل 
المسألة الأولى 
حكم الوضوء في الغسل الواجب 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصغر يندرج في الأكبر. 


[م-١؟7]‏ اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجحنابة. 
وهو مذهب الجمهور من ال حنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 


انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير »227/١(‏ تبيين الحقائق )١ 5 /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 5 7)» 
حاشية ابن عابدين »)٠١١ /١(‏ البناية »)٠١۸ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 07). 

وانظر في مذهب المالكية: مختصر خليل (ص:5١)»‏ منح الجليل (۱/ 2318)» الكافي (ص:٤۲)»‏ 
الشرح الصغير /١(‏ 1777)» حاشية الدسوقي »)١1777/١(‏ القوانين الفقهية (ص:77). 

ونظر في مذهب الشافعية: المجموع (؟5/1١75)»‏ روضة الطالبين »)۸۹/١(‏ مغني 
المحتاج /١(‏ “9 نهاية المحتاج .)۲۲١ /١(‏ 

وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع )٠١١ /١(‏ الإنصاف /١(‏ ۲٠٠)ء‏ معونة أولي النهى 
شرح المنتهى ٠" /١(‏ 5) الممتع شرح المقنع (۱/ 777)» المغني (۱/ ۲۸۷)» الفروع .)7١ 5 /١(‏ 


وقبل: الوضوء شرط في صحة الخسل» وهو رأي داود الظاهري'. 

وقيل: سنة في غسل الجحنابة» وليس مشروعا في غسل الحيض» وهو اختيار 
آنه (D8‏ 
م 

لا أدلة الجمهور على أن الوضوء ف الغسل سنة: 

أت الدليل الأول: 

٠ 5‏ ت ت 2 ۶> ورو لمم رو ه 

لم يذكر الوضوء في القرآن» بل قال تعالمى: ون كم جنْبًا فَأطَهَرُوا © [المائدة: <]» 
ولو كان الوضوء واجبًا لذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. 

2 الدليل القاني: 

)1١17/-1١1546(‏ ما رواه البخاري من حديث طويلء في قصة الرجل الذي 
أصابته جنابة ولا ماء» فقال له الرسول كَل خذ هذا فأفرغه عليك”". 

ولو كان الوضوء واجبًا لبينه النبي ية له» ولم يطلب منه الرسول بلا إلا مجرد 
إفراغه عليه. 

2 الدثيل الثالث: 

)1١8-1545(‏ مارواه مسلم من طريق سفيان» عن أيوب بن موسى» عن 
سعيد بن آبي سعيد المقبري عن» عبد الله ابن رافع مولى أم سلمة» 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله» إني امرأة أشد ضفر رأسي» 
فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم 
تفيضين عل عليك الماء فتطهر و 


(۱) انظر المجموع (۲/ )5١6‏ الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 595). 
(۲) المحلى (المسألة 184). 
(۳) صحيح البخاري (۳۳۷). 


€3 صحيح مسلم (۳۳۰). 


وجه الدلالة: 

عبر ب (إن|) الدالة على الحصرء واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء. 

2 الدليل الرابع 

حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء. 

قال الحافظ في الفتح: «قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب). 

وقال ابن عبد البر: الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوءء 
بقوله عز وجل: 8و لا جما ا عاری سيل حى تَعْتيوا 4 [النساء: «4]» وقوله: مون 
E‏ َأطهروا © [المائدة: .]٦‏ 

ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري. 

لا دليل من قال: الوضوء شرط في صحة الغسل: 

لعل داودالظاهري رأى أن قوله تعالى: وان كنم ج جما فَأطهَروأً © [المائدة: 3]. 

فقوله سبحانه: #أمَأطْهَروا# أمر» والأصل في الأمر الوجوب» وهو مجملء 
وكل فعل يقع بيانًا هذا المجمل يكون له حكم المجمل» فيكون واجبًا مثله. 

وهذا الاستدلال ممكن أن يسلم لو أنه لم يأت عن النبي ييه ما يدل على صحة 
الغسل بلااوضوء, كحديث الأعرابي» وحديث أم سلمة» وقد سقناهما في أدلة الجمهور. 

لا دليل ابن حزم على أن الوضوء لا يشرع في غسل الحيض: 

رى ابن حزم أن الدليل الذي جاء فيه ذكر الوضوء في غسل الحيض كان 
عن طريق إبراهيم بن المهاجر وهو ضعيف. ولا يرى ابن حزم قياس الحيض على 
الجنابة. 


() في شرحه لحديث .)۲٥۹(‏ 


(؟) التمهيد (۳/ )5١5‏ كما في فتح البر. 
(۳) انظر المحلى المسألة (189). 


والحديث الذي ضعفه ابن حزم رواه ابن أبي شيبة» قال: 
1١9-1759‏ ) حدثنا أبو الأحوص. عن إبراهيم بن مهاجر» عن صفية ابنة شيبة» 
عن عائشة قالت: دخلت أسياء يدت شكل عل رسول الله ِء فقالت: يا 


رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ 


قال: تأخذ سدرتها وماءها فتوضأء وتغسل رأسها وتدلكه حتى تبلغ الماء 


أصول شعرهاء ثم تفيض الماء على جسدهاء ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. فقالت: يا 
رسول الله كيف أتطهر با؟ قال: تطهري بها. قالت: عائشة: فعرفت الذي يكني عنه 
E‏ فقلت ها تتبعي أثر الده. 


(۱) 
(۲) 


[صحیح» وذكر الوضوء فيه حسن]. 


المصنف (655). 

الحديث مداره على صفية بنت شيبة» عن عائشة. 

ويرويه عنها اثنان: 

الأول: ابنها منصورء وروايته خرجة في الصحيحين» وفي غيرهماء وليس في روايته ذكر الوضوء. 
الثاني: إبراهيم بن مهاجرء وقد زاد فيه ذكر الوضوء» وتارة يذكر الوضوء بلفظ مجمل» يحتمل 
أنه أراد الوضوء» ويحتمل أنه أراد به إزالة النجاسة. وتارة يصرح بذكر الوضوء كا في رواية 
أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عند أبي داود )7١5(‏ وابن شيبة /١(‏ ۷۸) ح .۸٦٤‏ 
فرواية مسلم )۳۳۲-٣١(‏ قال: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهورء ثم 
تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا ..) الحديث. 

فقوله: (فتطهر فتحسن الطهور) جاء في شرح النووي (5/١؟):‏ 

(التطهر الأول تطهر من النجاسة» وما مسها من دم الحيض» هكذا قال القاضي عياض قال: 
والأظهر والله أعلم أن المراد بالتطهر الأول الوضوء). 

قلت: حمله على الوضوء أولى كا جاء مفصلًا في رواية أبي الأحوص التي قدمناها في الباب 
ولفظها: (تأخذ سدرتها وماءهاء فتوضأء وتغسل رأسها). 

وإذا كان الراجح ذلكء ول يأت ذكر الوضوء إلا في رواية إبراهيم بن مهاجر مخالمًا من هو أوثق 
منه أعني منصورًا فهل تعتبر زيادته محفوظة؟ أو تعتبر شاذة لمخالفتها لمن هو أوثق؟ خاصة أن 
إبراهيم بن مهاجر أيضًا قد زاد فيه صفة الغسل أيصًاء ولم يذكر في رواية منصور. = 


= ولا شك أن منصورًا مقدم على إبراهيم بن مهاجر في الحفظ والإتقان» فمنصور أخرج له 
الشيخان» أما إبراهيم بن مهاجر فقد تجنبه البخاري» وتكلم فيه جماعة» وإليك أهم ما قيل فيه: 
قال أحمد: ليس به بأس. وكذا قال الثوري. الجرح والتعديل (۲/ 177). 
وقال النسائي في موضع آخر: لا بأس به. تهذيب الكمال .)7١١/7(‏ 
وقال النسائي ويحبى القطان: ليس بالقوي. الجرح والتعديل (۲/ ١١١)ء‏ الضعفاء والمتروكين (۷). 
وضعفه يحيى بن معين» وقال ابن عدي: ... حديثه يكتب في الضعفاء. الكامل (۲۱۳/۱). 
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي» هو وحصين بن عبد الرحمن» وعطاء بن السائب قريب 
بعضهم من بعض» فمحلهم عندنا حل الصدق» يكتب حديثهم» ولا يحتج بحديثهم. قلت 
لأي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ 
قال: كانوا أقوامًا لا يحفظونء فيحدثون بط لا يحفظون, فيغلطون. ترى في حديثهم اضطرايًا ما 
شئت. الجرح والتعديل (۲/ 1757). 
وقال الدارقطني: حدث بأحاديث لا بتابع عليها. #بذيب التهذيب .)١577/١(‏ 
وفي التقريب: صدوق» لين الحفظ. 
هذا ما قبل في إبراهيم بن مهاجرء فهل ترى زيادته الوضوء في حديث صفية شاذة. لمخالفته 
منصورًا وهو أوثق منه؟ فإن حكمنا بشذوذ الزيادة فإن مشروعية الوضوء لغسل الحيض ثابت 
في قياسه على غسل الحنابة. وإن حكمنا بحفظها فالأمر ظاهر. 
ونفسي تميل إلى كون الوضوء محفوظًا في رواية إبراهيم» لأن رواية منصور فيها اختصار. 
فلفظ البخاري من حديث منصور عن أمه عن عائشة :)7١15(‏ أن امرأة من الأنصار قالت 
للنبي :كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلانّاء ثم إن النبي كلل 
استحيى وأعرض بوجهه» أو قال: توضئي بهاء فأخذتها فجذبتها فأخبرتها ب يريد النبي بيا 
فهنا الصحابية رضي الله عنها سألت النبي بي عن كيفية الاغتسال من المحيض» واقتصر 
منصور في روايته عن أمه بذكر تطهير الفرج» وهو لا يكفي في الغسل من المحيض. 
ويبعد أن تسأل المرأة عن صفة الغسل من المحيض ولا يجيبها إلا على تطهير الفرج من أثر الد 
فالباحث هنا يجزم بوقوع اختصار في رواية منصور» وترجمة البخاري تشير إلى قبول ما ورد من 
الحديث ممن ليس على شرطه. ولهذا ترجم البخاري للحديث بثلاثة أشياء» دلك المرأة نفسها 
عند غسل الحيض» والثاني كيف تغتسل والثالث أخذها فرصة ممسكة؛ قال ابن رجب رحمه الله 
في شرح البخاري (۲/ 44) وليس في حديث منصور سوى الفرصة الممسكة» ولكنه أشار إلى أن 
الحكمين الآخرين قد رويا في حديث صفية عن عائشة من وجه آخر لكن ليس هو على شرطه» 
فخرج الحديث بالإسناد الذي على شرطه. ونبه بذلك على الباقي. - 


قلت: فاعتاد البخاري صفة الغسل في فقه ترجمته ذهاب منه إلى تصحيح ما ورد في طريق 
إبراهيم بن مهاجر. 

بل جاء في مسلم (۳۳۲-۹۰) من طريق سفيان عن منصور الإشارة إلى تعمد الاختصار 
ولفظه: عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي بي كيف تغتسل من حيضتها؟ قال: فذكرت أنه 
علمها كيف تغتسل» ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. 

فقوها: (علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك) إشارة إلى أن رواية منصور لم تقتصر على 
ذكر تطهير الفرج بفرصة من مسك. وأنه طوى صفة الغسل للعلم به. 

ولفظ النسائي(٠١٠):‏ فأخبرها كيف تغتسل ثم قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. 
تخريج الحديث: 

الحديث مداره على صفية بنت شيبان» عن عائشة» ورواه عن صفية اثنان: . 

الأول: منصورء عن صفية بنت شيبان. 

رواه سفيان كما في مسند الحميدي )١717(‏ وصحيح البخاري »)۳۱٤(‏ وصحيح مسلم (۳۳۲)» 
وسئن النسائي )۲١۱(‏ ومستخرج أبي عوانة (۱/ ۳۱۷)» وصحيح ابن حبان (۱۱۹۹)» وسنن 
البيهقي /١(‏ ۱۸۳). 

ووهيب» كما في مسند أحمد (5/ ۱۲۲)» وصحيح البخاري »)۳۱١(‏ وصحيح مسلم (۳۳۲)» 
وسنن النسائي (/571). 

و الفضل بن سليهان» كما في صحيح البخاري »)۷۳١۷(‏ وصحيح ابن حبان »)٠٠٠١(‏ كلهم 
عن منصور بن عبد ال رحمن الحجبي» عن أمه صفية بنت شيبة» عن عائشة. 

الطريق الداق : إبراهيم بن مهاتر عن صغية يدث ية به 

فيرويه جماعة عنه منهم أبو عوانة» وأبو الأحوص» وشعبة» وإسرائيل» وقيس بن الربيع. يزيد 
بعضهم على رواية بعض. وإليك تخريج رواياتهم: 

فرواه قيس بن الربيع كا في مسند أبي داود الطيالسي .)١551(‏ 

وأبو عوانة ى) في مسند أحمد (5/ 184)» وسنن أبي داود (716). 

وأبو الأحوص كا في مصنف ابن ابي شيبة (8515)» وسنن ابي داود »)۳۱٤(‏ وساق مسلم سند 
أبي الأحوص (۲۳۲) ولم يذكر لفظه. 

وشعبة ک| في مسند أحمد (5/ »)۱٤۷‏ وصحيح مسلم (۲۳۲-۹۱)» وسنن أب داود (715)) 
وسنن ابن ماجة »)1٤۲(‏ وسنن البيهقي .)۱۸١ /١(‏ 

وإسرائيل كما في سنن الدارمي (۷۷۳) وسنن ابن الجارود في المنتقى »)١11(‏ كلهم عن إبراهيم 
بن مهاجر» عن صفية بنت شيبة به. 


المسألة الثانية 


في موضع الوضوء من الاغتسال 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
ل الوضوء في الحنابة قبل الاغتسال» وغسل الحيض مقيس عليه. 


[م-777] أما في الجنابة فالأحاديث صريحة في أن الوضوء قبل الاغتسال. 

وأما في الحيض فهل يكون الوضوء قبل الاغتسال أم بعده؟ 

فالأصل أن الحيض مقيس على الجنابة» لكن قال ابن رجب: «وقال يعقوب 
ابن بختان: سألت أحمد عن الحائض متى تتوضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت 
واغتسلت» وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت. 

وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره. فإنه لم يرد في السنة تقديمه كا 
في غسل الجنابة» وإنما ورد في حديث أبي الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر: (توضاً 
وتغسل رأسها وتدلكه) بالواوء وهي لا تقتضي ترتيبّاء فيحصل من هذا أن غسل 
الحيض والنفاس يفارق غسل الحنابة من وجوه. 

أحدها: أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره» وغسل الجنابة 


السنة تقديم الوضوء فيه على الخسل»'. 

قلت: حديث أبي الأحوص جاء بالترتيب أيضًا في رواية أبي داود» قال: 

)١12١-1540(‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» أخبرنا سلام بن سليم» عن إبراهيم 
ابن مهاجر» عن صفية بنت شيبة» 

عن عائشة» قالت: دخلت أسماء على رسول الله ية فقالت: يا رسول الله كيف 
تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ فقال: تأخذ سدرتها وماءها فتوضأء ثم تغسل 
رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها .. وذكر الحديث”". 

فقوله: (توضاً ثم تغسل رأسها) دليل على تقديم الوضوء على الغسلء إلا 
أن الحديث قد رواه البغوي من طريق أبي داود نفسه”"» ورواه ابن أبي شيبة» عن 
أبي الأحوص به بلفظ '(توضا وتغسل رأسها)ورواية (الواو) لاتعارض رواية (ثم) 
خاصة أنه قد قدم الوضوء بالذكر» وعلى فرض أن الترتيب بين الوضوء والاغتسال لم 
يرد في الحيضء فإنه مقيس على الجنابة. 

ولا أرى لها أن تتوضاً بعد الاغتسال إذا لم تتوضاً قبله؛ لأنه لم يرد عن الرسول 
يك أنه توضأ بعد غسله من الجنابة» والغسل وحده كاف في رفع الحدث إلا إن مست 
فرجها فقد انتقضت الطهارة الصغرى ومس الفرج على الراجح ناقض للوضوء 
مطلقًا سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. 


BB B&B B8 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۹۸). 

)۲( سنن أبي داود »)۳۱٤(‏ وانظر ح: .)١751/(‏ 
(۳) شرح السنة .)٠١۳(‏ 

.)۷۸/١( المصنف‎ ):( 


المسألة الثالثة 


في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الغسل 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لام يحفظ في وضوء الغسل من الجنابة تكرار لغسل أعضائه. 

لا التكرار في الغسل لا فضيلة فيه إلا في غسل الكفين وفاقاء وغسل الرأس على 
قول. 

لا إذا توضاً الجنب والحائض قبل الغسل نوى بوضوئه الجنابة» ولا يلزمه إعادة 
غسل أعضاء الوضوء عند الاغتسال. 


[م-777] إذا توضأت المرأة لغسل الحيض» فهل تغسل بقية بدنها دون أعضاء 
الوضوء؟ أو يلزمها غسل بدنها مع أعضاء الوضوء؟ فتكون غسلت أعضاء الوضوء 
مرتين» مرة في الوضوء» ومرة في الغسل. هاتان مسألتان: 

الأولى: هل تكرر غسل أعضاء الوضوء مرة في الوضوء» ومرة في الغسل. 

والثانية: هل يشرع التثليث في غسل البدن» بحيث يغسل بدنه ثلانًا عند الغسل. 

وسوف أناقش المسألة الأولى أعني: هل تكرر غسل أعضاء الوضوء مرة في 
الوضوءء ومرة في الخسل» وأما المسألة الثانية فسوف يأتي الحديث عنها في مبحث 


خاص. 


)١111-1549(‏ فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله ك إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه» وتوضأ 
وضوءه للصلاة» ثم اغتسل» ثم يخلل بين شعره» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده» ورواه مسلو"". 

فقولها: (ثم غسل سائر جسده) أي بقية جسده. وقد ذكر الزبيدي: أن كلمة 
سائر الناس: أي الباقي من الناس”". 


وله شاهد من حديث ميمونة من رواية مسلم له» في صفة غسل النبي ئ4 من 


الجنابة. 
)١15-1760(‏ وفيه: (ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه. ثم غسل 
سائر جسده)27". 


(۱) البخاري (۲۷۲)» ومسلم (917). 

)۲( انظر تاج العروس (5/ 5/84). وفي حديث أبي موسى في البخاري )۳٤۱۱(‏ ومسلم »)۲٤۳۱(‏ 
قال: قال رسول الله يكم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون 
ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فمعنى (سائر 
الطعام) أي على بقيته. 
وقال ابن الأثير في النهاية (۲/ ۳۲۷): «والسائر: الباقي» والناس يستعملونه بمعنى الجميع» 
وليس بصحيح» وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث» وكلها بمعنى باقي الشيء». اه 
وذكر الزبيدي في تاج العروس (7/ 584 ) إلى أن في السائر قولين: 
الأول: وهو قول الجمهور من أئمة اللغة وأرباب الاشتقاق أنه بمعنى الباقي» ولا نزاع فيه 
بينهم» واشتقاقه من السَّوْرء وهو البقية. 
والثاني: أنه بمعنى الجميع» وقد أثبته جماعة وصوبوه» وإليه ذهب الجوهريء والجواليقي» 
وحققه ابن بري في حواشي الدرة» وأنشد عليه شواهد كثيرة» وأدلة ظاهرة» وانتصر لهم الشيخ 
النووي في مواضع من مصنفاته» وسبقهم إمام العربية أبو علي الفارسي» ونقله بعص عن تلميذه 
ابن جني... إلخ كلامه رحمه الله. ولا مانع أن يكون معنى كلمة (سائر) مشتركا بين المعنيين» 
والأصل فيها أن تكون بمعنى الباقي إلا إن دلت قرينة على أن المراد بمعنى سائر: الكل فيقبل. 

٠ س‎ 


إحداهما: أنه لا يلزمه سوى الغسل» وهو من أجنب من غير أن يوجد منه حدث 
أصغرء فهذا لا يلزمه أكثر من الغسلء فإن بدأ بأعضاء الوضوء فغسلها لم يلزمه سوى 
غسل بقية بدنه بغير تردد» وينوي بوضوثه الغسل لا رفع الحدث الأصغر» وهو ظاهر. 

الثاني: أن يجتمع عليه حدث أصغر وجنابة» كأن يحدث. ثم يجنب. فهل يتداخل 
الوضوء مع الغسل أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء». اه بتصرف”. 

قلت: وملخص الأقوال في المسألة كالآتي: 

قيل: إذا نوى الطهارة الكبرى» أجزأه عن نية الطهارة الصغرى» وهو مذهب 
المالكية”" » والشافعية" ". 

وقيل: يجزئ ولو لم ينو أحدهماء باعتبار أن النية ليست بشرط» وهو مذهب 
ال اك 

وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية» فعلى هذا إما أن يتوضأ 
قبل الغسل أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين» وهو مذهب الحنابلة”2» ووجه في 


4. 


مذهب الشافعية” . 
وقيل: يجب الوضوء. إما قبل الغسل وإما بعده» ولا تتداخل النيتان» وسواء 


)١(‏ في شرحه للبخاري (؟1705). 

(؟) حاشية الدسوقي /١(‏ ١٠٠))ء‏ فتح البر بترتيب تمهيد ابن عبد البر (۳/ ١0‏ 4) القوانين الفقهية 
(ص: ۲۳)ء شرح الزرقاني لمختصر خليل »)٠٠١ /١(‏ مختصر خليل (ص: »)٠١‏ منح الجليل 
377/1 »). التاج والإكليل المطبوع بہامش مواهب الجليل .)718/١(‏ 

(۳) الأم (1/ »)5٠‏ المجموع (۲/ ۲۲۳)» الحاوي الكبير (1/١77)؛‏ روضة الطالبين (1/ 5 20 89). 

©( البناية (۱/ “111)» تبيين الحقائق /١(‏ 0)» البحر الرائق »)۲٤ /١(‏ بدائع الصنائع (۱/ .)٠۹‏ 

() كشاف القناع »)١۳١/١(‏ المحرر /١(‏ ١۲)ء‏ شرح منتهى الإرادات (١/۸۸)ء‏ الإنصاف 
(559/1) المبدع (۱/ )۲١٠١۲٠١‏ الفروع ))٠٠١ /١(‏ المغني (۱/ ۲۸۹). 

() المجموع (۲/ ١۲۲)»ء‏ روضة الطالبين ٥٤ /١(‏ ۸۹). 


وجد منه الحدث الأصغر أو لم يوجد» وهو رواية في مذهب أحمد”""» ووجه في مذهب 
الشافعية. 

وعلى هذه الرواية تغسل أعضاء الوضوء مرتين» مرة في الوضوءء ومرة في 
الغسل. 

وقيل: يجب الوضوء وغسل بقية البدن» وهو وجه في مذهب الشافعية””". 

وفرق ابن حزم بين غسل الجنابة وبين غيره كغسل الجمعة ونحوها فقال في غسل 
الجنابة: إذا نوى الوضوء أجزأه» وإن لم ينوه لم يجزه» وقال في غيره من الاغتسالات: 
لا بد أن يأتي بالوضوء مفردًا بنية الوضوء. 

هذا ملخص الأقوال في المسألة» وإليك الأدلة. 

لا دليل القائلين بأن نية الطهارة الكبرى تجزئ عن نية الصغرى: 

ل الدليل الأول: 

ال لاجمب ا عاری سبي کی تيلوا # [النساء: 47]. 

وجه الاستدلال: 

جعل الله سبحانه وتعالى الغسل غاية المنع من الصلاة» فإذا اغتسل يجب آلا 
يمنع منهاء ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لذكرها سبحانه. 

الدليل الثاني: 


(6--73١1١)مارواه‏ البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل» وفيه: 


(۱) الفروع (۱/ 3١5‏ الإنصاف .)5591/١(‏ 
(؟) الروضة (/ 25)» المجموع (۲/ ۲۲۳). 
(۳) انظر المصدر السابق. 

(:) المحلى المسألة .)٠۹١(‏ 


قال النبي بي للرجل الذي أصابته جنابة: خذ هذا فأفرغه عليك. 

وجه الاستدلال: 

أن هذا الرجل كان يجهل التيمم حتى أخبره با فلو كانت نية الحدث الأصغر 
شرطًا لأخبره النبي يَكلِِهِ لأن جهله بذلك قد يكون أولى من جهله مشروعية التيمم. 

الدليل الثالك: 

(5-1765١١)مارواه‏ مسلم من طريق سفيان بن عيينة» عن أيوب بن موسی» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنء عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» 

عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر ر آسي» 
أفآنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
تفيضين عليك الماء فتطهرير". 

وجه الاستدلال: 

قوله 445: (إنما يكفيك) فهذا دليل على الحصرء وقوله: (فتطهرين) الطهارة هنا 
مطلقة» فتشمل جيع أنواعهاء الصغرى والكبرى» فدل على أن فعلها هذا يجزئ في 
حصول الطهارة ولو كانت نية الحدث الأصغر شرطًا لبينه ها النبي ككة. 

أت الدليل الرابع: 

)١115-1761(‏ ما رواه أحمد من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرد» 

عن جبير بن مطعم قال: تذاكر غسل الجنابة عند النبي يا فقال رسول الله 
كِِ: أما أنا فآخذ ملء كفي ثلانّاء فأصب على رأسي» ثم أفيضه بعد على سائر 


ls 


.)٤٤( البخاري‎ )١( 


)۲( صحيح مسلم (۳۳۰). 
(۳) المسند(٤/ .)۸١‏ 


وقد صرح أبو إسحاق بالتحديث عند البخاري'. 

2 الدليل الخامس: 

)١11١5-176(‏ ما رواه عبد الرزاق”"» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أي 
قلابة» عن عمرو بن بجدان» عن أبي ذر 

أنه أنى النبي ي وقد أجنبء فدعا النبي ي بهاء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي يَكِِ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم, وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته. فان ذلك هو خير. 

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذرء قال فيه أحمد: لا أعرفه]". 

وجه الاستدلال من الحديث: 

قوله بَلكِدِ: فليمسه بشرته ولم يذكر اشتراط نية الحدث الأصغرء فإذا مسه بشرته 
فقد تطهر. 

2 الدلبل السادسن: 

حكى بعض العلماء الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل» قال ابن عبد 
البر: «الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء ... وهذا إجماع 
لا خلاف فيه بين العلماء)27). 


)١(‏ الحديث في البخاري (765)» ومسلم (۳۲۷) دون قوله: (ثم أفيض بعد على سائر جسدي). 
ولفظ مسلم عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله با فقال بعض القوم: أما 
آنا فإني أغسل رأسى كذا وكذاء فقال رسول الله يَلْةّ: أما أنا فأفيض على رأسى ثلاث أكف. اه 
ولفظ الى دلالة فيه على مسألتناء لكن لفظ أحمد ظاهر الدلالة» ك كان هو الدليل 
الوحيد في المسألة لحققت هل زيادة أحمد محفوظة أو شاذة؟ ولكن الأدلة في هذه المسألة كا قرأت 
كثيرة مستفيضة. 

.)41١7( المصنف‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه في المجلد الأول» انظر (ح: .)١١‏ 

(5) التمهيد» کا في فتح البر (۳/ ١8‏ 5). 


وقال في الفتح: «نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. قال 
الحافظ: «وهو مردود» فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور» وداود وغيرهما إلى أن الغسل 
لاينوب عن الوضوء للحدث»''. 


أت الدليل السابع: 
من حيث التعليل» قالوا: بأ) عبادتان من جنس واحدء فتدخل الصغرى في 
الكبرى کا لو حج قارنًا. 


لا دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبرليست واجبة: 

ذكرت أدلة الحنفية في خلاف العلماء عن حكم النية في الاغتسال من الحيض» 
وأجبت عنهاء فارجع إليهاء فلا داعي لإعادتها. 

لا دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض: 

)١1172-1756(‏ ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريء قال: 
أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر» قال سمعت رسول الله كك يقول: 

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إلى امرأة ينكحهافهجرته إلى ما هاجر إليه'". 

وجه الاستدلال: 

أنه إذا لم ينو الحدث الأصغر لم يصح منه؛ لأن الحديث صريح بأن صحة الأعمال 
متوقفة على النية» وأن لكل امرئ ما نوى» وما دام أنه لم ينوه فكيف يحسب له عمل. 


واستثنوا الموت» فإنه يجب غسل الميت» والوضوء في غسله سنة فقط. 


.)۲٤۸( في شرحه لحديث‎ )١( 
.)۱۹۰۷( واللفظ له» ورواه مسلم‎ »2١1( رواه البخاري‎ (۲) 


لا وعللوا هذا الاستثناء: 

بأن غسل الميت تعبدء ولیس عن حدث» لأنه لو كان حدثا لم يرتفع مع بقاء سببه 
كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم» وليس غسل الميت عن نجاسة» لأنه لو كان عنه 
لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس» وهو الموت» وكون الوضوء مستحبًا في حق الميت. 

(18-1155١1١)لم‏ رواه البخاري من طريق خالد» عن حفصة بنت سيرين» عن 
أم عطية» قالت: قال النبي كَل لحن في غسل ابنته: 

ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ورواه مسله”". 

لا دليل من قال لا يجب غسل أعضاء الوضوء مرة أخرى: 

استدلوا بدليلين: أثري ونظري. 

)١114-171/(‏ أما الأثر ففيما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» 

عن عائشة قالت: كان رسول الله ي إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه» وتوضاً 
وضوءه للصلاة ثم اغتسلء ثم يخلل بيديه شعره» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته» 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده'". 

وقد قدمت أن كلمة: (سائر جسده) تعني: بقية جسده. 

الدليل الكاني: 

قد يستدل له بأنه لا يمكن رفع الحدث الأصغر والأكبر باق» وعليه فتكون نيته 
في الوضوء» هي نية الغسلء وإنما بدأ بمواضع الوضوء لشرفهاء وإذا كانت نيته هي 
الغسل لم يحسن تكرار غسل مواضع الوضوء؛ لأن الحدث قد ارتفع عنهاء ولا يشرع 
التكرار إلا في حق الرأس. والفرق بين أن يتوضاً بنية رفع الحدث الأصغرء وبين أن 
يغسل أعضاء الوضوء بنية الغسل أنه لو أحدث أثناء الوضوء فمن قال: يتوضاً بنية 


200 البخاري )١571(‏ ومسلم (979). 
)۲( رواه البخاري (۲۷۲) واللفظ له» ومسلم .)7١5(‏ 


رفع الحدث عليه أن يعيد الوضوء إذا أراد أن يأتي بسنة الوضوء» أما من قال: أنه جرد 
تقديم أعضاء الوضوء لشرفهاء والنية هي نية الغسل فإنه لو أحدث في أثنائه بنى. 
قال النووي: ١ل‏ يذكر الجمهور ماذا ينوي بهذا الوضوء. قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح: لم أجد في مختصر ولا مبسوط تعرضًا لكيفية نية هذا الوضوء إلا لمحمد بن 
عقيل الشهرزوري فقال: يتوضاً بنية الخسل» قال: إن كان جنبًا من غير حدث أصغر 
فهو کا قال" وإن كان جنبًا حدٿا کا هو الغالب» فينبغي أن ينوي هذا بوضوئه 
هذا رفع الحدث الأصغرء لأنا إن أوجبنا الجمع بين الوضوء والغسل فظاهرء لأنه 
لا يشرع وضوءان» فيكون هذا هو الواجب» وإن قلنا بالتداخل كان فيه خروج من 


الخلاف». 
وقال ابن الحاجب المالكي في جامع الأمهات: «ويجزئ الغسل عن الوضوء 
والوضوء عن غسل حله). 


قال خليل في التوضيح شار حًا هذه العبارة: «ويجزئ ... الوضوء عن غسل محله» 
ما لو توضأء ثم ذكر أنه جنب» أنه لا يلزمه أن يأتي في غسله على أعضاء الوضوء» وقد 
نص اللخمي على ذلك أيصًا»”. 

وقال اللخمي في التبصرة: «ثم يتوضأ كما يتوضاً للصلاة» وينوي الجنابة» وإن 


نوی الوضوء اچ 


)١(‏ قد ضرب النووي للجنب من غير حدث صورًا أشهرها: 
أن ينزل المتطهر المني من غير مباشرة تنقض الوضوء. بنظر أو استمناء» أو مباشرة فوق حائل» 
أو في النوم قاعدّاء فهذا جنب لا خلاف» وليس دتا على المذهب الصحيح المشهورء الذي قطع 
به الجمهور. 

.)5١١/5( المجموع‎ )0( 

(۳) التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب »)١179/١(‏ وقال اللخمي في التبصرة :)١5٠ /١(‏ 
الولو توضاً ثم تذكر أنه جنب أجزأه أن يبني على المغسول من وضوئه». 

.)١١١/١( التبصرة‎ )( 


لا دليل ابن حزم في التفريق بين غسل الجنابة وبين غيره: 

قال ابن حزم: «وأما غسل الجنابة والوضوء فإنه أجزأ فيهما عمل واحد بنية 
واحدة لما جميعّاء للنص الوارد في ذلك» ثم ذكر حديث ميمونة من رواية مسلم له 
وفيه: ثم غسل سائر جسده» فقال: فهذا رسول الله ية م يعد غسل أعضاء الوضوء 
في غسله للجنابة» ونحن نشهد أن رسول الله ب ما ضيع نية كل عمل افترضه الله 
عليه فوجب ذلك في غسل الجنابة خاصة» وبقيت سائر الأغسال على حكمها»)”". 

يعني: فلا يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر. 

ويناقش ابن حزم في كون نية الحدث الأصغر فرضًا من حديث ميمونة» فلا 
يستطيع أن يثبت أن الرسول بي قد نوى الحدث الأصغرء وإذا لم يثبت ذلك فليس 
في الحديث حجة له. والله أعلم. 

لا الراجح: 

بعد استعراض الأقوال والآدلة أجد أن القول بأن نية الحدث الأكبر تكفي عن 
نية الحدث الأصغر أقوى من حيث الدليلء والله أعله2". 


$ BB & 


.)٩٥ المحلى (مسألة:‎ )١( 

(0) في شرح الزركشي )۳٠٤١-۳۱۲(‏ حكى قولاً آخر م أذكره ضمن الأقوال في المسألة» حيث قال 
:)"١5/1(‏ «وتوسط أبو بكر الشيرازيء فقال: يتداخلان في| يتفقان فيه ولا يسقط ما ينفرد 
به الوضوء عن الغسل من الترتيب» والموالاة» والمسح» وإن لم يقل بإجزاء الغسل عن المسح» كا 
لا يسقط ما ينفرد به الغسل من تعميم البدن ونحوه». اه 


المسألة الرابعة: 
حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل إذا لم تتوضأ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
إذ كا ا لسر راحتا ف الطيار: الكرى. فل اد 
والامتدشاق؛ لا جرء منه: 


[م-5؟72] إذا رجحنا بأن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة والحيض» فهل 
المضمضة والاستنشاق واجبان فيهماء أو حكمهم| حكم الوضوء باعتبار أنهما جزء من 
الوضوء. 

هذه مسألة اختلف فيها العلماء: 

فقيل: المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في الوضوء وهو 
مدب اة 


(۱) شرح فتح القدير (0٦ 255 /١(‏ البناية /١(‏ ۰ ) تبيين الحقائق /١(‏ 5» 1۳(« البحرالرائق 
٤۷ /1(‏ حاشية ابن عابدين »)٠١١/١(‏ مراقي الفلاح (ص:57)» بدائع الصنائع /١(‏ ١١)ء‏ 


وقيل: مسنونان فيهماء وهو مذهب المالكية"" والشافعية'". 

وقيل: واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى» وهو مذهب الحنابلة”". 
وقيل: واجبان في الوضوء دون الغسل". 

وقيل: الاستنشاق واجب فيههماء والمضمضة سنة. 

لا دليل من أوجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء: 


4 الدليل الأول: 
قوله تعالى: وان م جنب َأَطْهَرُوأ # [المائدة: ]. 
وجه الاستدلال: 


فأوجب الله تطهير جميع البدن من المكلف» فدخل فيه كل ما يمكن إيصال إليه» 
إلا ما كان فيه حرج ومشقة كداخل العينين» والقلفة» لنفي الحرج عن هذه الملة» ولا 
حرج في داخل الفم والأآنف» فشمله| نص الكتاب من غير معارض» وهذا افترض 
غسلههم| عن النجاسة لكون) في حكم الخارج من البدن» وليس الباطن» فيفترض 
أيضًا غسله) في غسل الجنابة والحيض”". 


)١(‏ الخرشي .)2170-17/1١(‏ منح الجليل (١/۱۲۸)ء‏ مواهب الجليل »)۳٠۳/١(‏ القوانين 
الفقهية (ص:۲۲)ء مقدمات ابن رشد /١(‏ 87)» بداية المجتهد مع الهداية (۲/ ١١)ء‏ الكافي 
في فقه أهل المدينة (ص :۲۳ 5 7)» حاشية الدسوقي (17757/1)» الشرح الصغير -١18/1١(‏ 
۷{ 

(؟) الأم (١/١٤)ء‏ المجموع (١/١۳۹)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 0۸ 88)» مغني المحتاج /١(‏ ۷۳- 
0۷(. 

(۳) الفروع »)١55/١(‏ الإنصاف (١/١١٠ء‏ ١١٠)ء‏ المحرر (١/١۱ء »)۲١‏ كشاف القناع 
(٠١٤ /1(‏ معرفة ولي النهى شرح المنتهى (۱/ ٠7‏ 5). المبدع (۱/ ۱۲۲)»ء الكاني (۱/٣۲)ء‏ 
الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (۱/ 09). 

.)197 20167 /١( الإنصاف‎ .)١177 /١( المبدع‎ ٠٤١ ۱٤٤ /١( انظر الفروع‎ 4 

(5) انظر المصدر السابق. 

0( الهداية مع شرح فتح القدير /١(‏ 255» بدائع الصنائع .)١١ /١(‏ 


© الدليل الان 


(۱۲۰-۱۹۰۸) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا نصر بن على» أخبرنا الحارث بن 


وجيه» حدثنا مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين 


عن أي هريرة قال: قال رسول الله يَكَِةِ: تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعرء 


وأنقوا البشرةة". 


000 
00 


[ضعف] . 


سنن أبي داود .)۲٤۸(‏ 

في إسناده: ا لحارث بن وجيه» ضعفه الدارقطني وأبو حاتم» وذكره العقيلي في الضعفاء وقال 
البخاري وأبو حاتم: في حديثه بعض المناكير. 

وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. الجرح والتعديل (۳/ 47)) الضعفاء الكبير ))7١17/1١(‏ 
الضعفاء الصغير (٤٤)ء‏ العلل للدارقطنى (8/ .)١١7‏ 

واللفنيك اخرجه أبى اود 0۲0 والر می( © واب ماجه 6680/9 والبواز ۴ة 
والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 11/5) عن نصر بن علي. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )۱۷١ /١(‏ من طريق محمد بن أبي بكر. 

وأخرجه تمام في فوائده (871)» وابن عدي في الكامل (۲/ »)١97‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(837/5”) والبيهقي في السنن الكبرى (۱۷۹/۱) من طريق أبي عمر الحوضي» ثلاثتهم عن 
الحارث بن وجيه به. 

قال أبو داود: هذا حديث منكر. 

وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه» حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ 
ليس بذاك. وقد روى عنه غير واحد من الأثمة» وقد تفرد هذا الحديث عن مالك بن دينار. 
ورواه العقيلي في الضعفاء )5١17 /١(‏ وقال: لا يتابع عليه» وله غير حديث منكر. 

وني العلل لابن أبي حاتم )٥۳(‏ قال أبو حاتم: «حديث منكر» والحارث ضعيف الحديث». 
وقال الدارقطني في العلل (۸/ :)٠١7”‏ هذا الحديث «يرويه الحارث بن وجيه» عن مالك بن 
دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي لا 

وغيره يرويه عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا. 

ورواه أبان العطار» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي هريرة. 

ولا يصح مسندًا. والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف». 


وجه الاستدلال عندهم: 

أن الأنف لا يخلو من شعرء فيجب إيصال الماء إلى أصول هذا الشعر؛ لأن تحت 
كل شعرة جنابة» وقوله: (وأنقوا البشرة) ففي الفم بشرة» وعليه فيجب إيصال الماء 
إلى داخل الفم» وهذا يعني: وجوب المضمضة والاستنشاق. 


لا وأجيب: 

بأن الحديث ضعيف» ولو صح لحمل على الشعر النابت على البشرة الظاهرة. 
وقوله: «وأنقوا البشرة» أي البشرة الظاهرة. 

الدتيل الثالك: 

)١51١-1759(‏ ما رواه الدارقطني7"» من طريق بركة بن محمد أخبرنا يوسف 
ابن أسباط» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» (عن ابن سيرين)227) 

عن أبي هريرة: أن النبي ية جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلانًا فريضة. 


[الحديث موضوع ]"". 


.)١18/1( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) سقطت كلمة (ابن سيرين) من المطبوع في السنن» والتصحيح من العلل »)۱١۸/۳(‏ 
وابن عدي في الكامل (۲/ .)٤١‏ 

(۳) ومن طريق بركة بن محمد رواه ابن عدي في الكامل (۲/ /7ا5). 

قال الدارقطني :)١١5/1(‏ «هذا باطل لم يحدث به إلا بركة» وبركة هذا يضع الحديث» ثم 

صوب الدارقطني ما رواه من طريقين عن وكيع» عن سفيان» عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين» 

قال: سن رسول الله ية الاستنشاق في الحنابة ثلاثا. 

وتابع وكيعًا عبيد الله بن موسىء فرواه الدارقطني (۱/ )١١10‏ من طريقه» عن سفيان به بلفظ: 

ل: أمر رسول الله ياء بالاستنشاق من الحنابة ثلاثا. 

وقال الدارقطني في العلل )٠١ 5 /١(‏ يرويه بركة بن محمد بن زيد الحلبي» وقيل الأنصاري 

عن يوسف بن أسباط. عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن 

النبي کي 

وتابعه سليوان بن الربيع النهدي» عن مام بن مسلم» عن الثوري. وكلاهما متروك. وهو وهم.= 
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الواجب على صحة القول به مرة إجماعا. 


2 الدليل الرابع: 


)١1575-15(‏ ما رواه أحمد"» قال: حدثنا حسن بن موسی» حدثنا حماد 


بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» عن على بن أبي طالب قال: سمعت 


رسول الله 444 يقوله: 


علي : 
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من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء» فعل الله به كذا وكذا من النار. قال 


[ المرفوع ضعيف» وصحح وقفه ]". 


والصواب ما رواه وكيع وغيره» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين مرسلًا أن 
النبي ية سن الاستنشاق في الحنابة ثلاثا. وبركة الحلبي متروك). اه 

وقال ابن الجوزي في التحقيق (77//1): «وهو حديث موضوع. لم يروه غير بركة ابن محمد 
وكان كذايًاء وقد ذكرته في الموضوعات». 

.)45 /١( المسند‎ 

فيه عطاء بن السائب. 

وقد اتفقوا على أن شعبة» وسفيان ممن سمع منه قديًا. 

قال يحيى بن سعيد القطان: ما حدث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين» 
كان شعبة يقول: سمعتههم| منه بآخرة عن زاذان. الجرح والتعديل (7/ 2777 الضعفاء الصغير 
3027" والتاريخ الكبير (5/ 579). 

واستثنى بعض العلاء حماد بن زيد» وقال: إنه سمع منه قديًا» منهم يحيى بن سعيد القطان» 
والنسائي» وأبو حاتم. الضعفاء الكبير (۳/ ۳۹۸)»ء الكاشف - الذهبي (۳۷۹۸)» الكواكب 
النيرات (ص: .)5١‏ 

واختلفوا في ساع حماد بن سلمة: 

فقال ابن معين» وأبو داود» والطحاويء وحمزة الكتاني» وابن الجارود» ويعقوب ابن سفيان 
وغيرهم: حماد بن سلمة قديم السماع عن عطاء. الكامل (5/ ١١۳)»ء‏ الكواكب النيرات (ص: 
۱ = 


وخالفهم عبد الحق في الأحكام» فقال: سمع منه بعد الاختلاط» واعتمد كلام العقيلي. 
ورجح الحافظ في التهذيب (۷/ “147) أن حمادًا سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده» إلا أنه في 
التلخيص )۲٤۸/۱(‏ ح ۱۹١‏ رجح أن سماع حماد بن سلمة كان قبل الاختلاط. 

وسواء رجحنا أن سماع حماد بن سلمة كان قبل الاختلاط» أو بعده» فقد تابعه شعبة» وحتى إن 
رجحنا أن حديث شعبة هذا هو أحد الحديثين الذين سمعهه| شعبة من عطاء بعد اختلاطه» فإن 
متابعة حماد بن سلمة تقوي رواية شعبة. 

إلا أنه يعكر عليه أن رواية شعبة هذا الحديث قد قال عنها الدارقطني في العلل أا تصحيف» 
قال فى العلل 4 0 واا ع ان من نهاك ال سيعت يذكر عن عطاه يق 
الساتب فصحفه الراوي فقال: شعبة». 

وقد رواه حماد بن زيد عن عطاء بن السائب به موقوفًا على علّ. 

ولخ قل ج ابو سلف ف حادس ما ا رن کی رر جاو 
شاذة لمخالفته من هو أوثق. وإعلال رواية حماد بن سلمة بالمخالفة عندي أقوى من إعلاها 
بأنه سمع من عطاء بعد الاختلاط» خاصة أن أكثر العلماء على أن سماعه من عطاء كان قبل 
الاختلاط. 

فإن قيل: أليس شعبة وحماد بن سلمة مجتمعين أرجح من حماد بن زيد؟ 

فالجواب: أن حماد بن زيد أرجح من حماد بن سلمة في الحفظ» فحماد بن سلمة تجنب البخاري 
الاحتجاج به» بخلاف حماد بن زيد فحديثه في الصحيحين, وأما متابعة شعبه فقد كان من 
الممكن أن يجعل الحديث محفوظًا بها لولا أمرين: 

أحدهما: أن الدارقطني يذكر أن رواية شعبة تصحيف. ول تثبت عنده رواية شعبة لهذا الحديث. 
والثاني: على فرض أن يكون شعبة قد روى هذا الحديث فقد قيل: إن هذا الحديث واحد من 
حديثين رواهما شعبة عن عطاء بعد الاختلاط فبقيت رواية حماد بن زيد أرجح» ويكون الحديث 
موقوفا على عل. 

ورواية شعبة التي ذكرتهاء قال يحبى القطان: لم أسمع أحدًا يقول في حديثه القديم شيئًا -يعني: 
عن عطاء بن السائب- وحديث سفيان وشعبة عنه صحيح» إلا حديثين من حديث شعبة 
سمعه| بآخره عن زاذان. 

قال ابن الكيال: والعجب منه أنه لم يذكرهما. قال عبد القيوم محقق الكواكب النيرات: وقد 
بذلت مجهودي أن أقف على الحديثين الذين سمعهما شعبة عن عطاءء عن زاذان» فوجدت 
في غرائب شعبة لابن المظفر حديثًا واحدًا بهذا السندء وهو حديث علي رضي الله عنه يقول: 
سمعت رسول الله 5ة يقول: من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يصبها الماء فعل به 
كذا وكذا من النار. = 


قال علّ: فمن ثم عاديت رأسي. غرائب شعبة [ل77-أ]. ولم أجد الحديث الثاني». اه 
الحديث أخرجه الطيالسي (117/5): 

وأخرجه أحمد )٠١١ /١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )۱۷١ /١(‏ عن عفان. 

وأخرجه أحمد (۱/ 45) حدثنا حسن بن موسى. 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)47/١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (0949) حدثنا أسود بن عامر. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد )٠١۳ /١(‏ في زوائد المسند حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي» ومحمد 
ابن أبان بن عمران الواسطي. 

وأخرجه البزار في مسنده )۸١۳(‏ من طريق أبي الوليد. 

وأخرجه الدارمي )۷١١(‏ أخبرنا محمد بن الفضل. 

وأخرجه أبو داود )۲٤۹(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل. 

وأخرجه الطبري في تبذيب الآثار (۳/ ١۲۷)ء‏ والبيهقي (۱/ )۱۷١‏ من طريق حجاج بن 
منهال» (عشرتهم) رووه عن حماد بن سلمة به. 

ورواه ابن المظفر في حديث شعبة )۲٤(‏ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد» حدثنا علي بن 
سهل بن المغيرة» وعيسى بن جعفر الوراق» قال: حدثنا عفان» قال حدثنا ماد بن سلمة وشعبة» 
قالا: أنباً عطاء بن السائب» عن زاذان به. 

وم أقف على طريق آخر يروي عن شعبة هذا الحديث إلا هذا الطريق» وقد قال الدارقطني في 
العلل أن ذكر شعبة تصحيف. » وسأنقل كلامه تامًا من العلل إن شاء الله تعالى» وقد رواه أحمد 
ابن حنبل عن عفان فلم يذكر شيخًا له غير حماد بن سلمة. 

وني العلل للدارقطني (۳/ ۲۰۸) قال: 

«يرويه عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي. حدث به عنه حماد بن سلمة» وشعبة وحفص بن 
عمر. 

ورواه عبد الله بن رشيد» عن حفص بن غياث» عن الأعمش وليثء عن زاذان عن علي. 
وروي عن حماد بن زيد» عن عطاء» عن زاذان عن علي موقوفا. 

وكذلك قال الأسود بن عامر» عن حماد بن سلمة. 

ورفعه عفان عن حماد بن سلمة» وشعبة عن عطاء» وعطاء تغير حفظه» والمحفوظ عن عفان عن 
حماد قال: سمعته يذكر عن عطاء بن السائب فصحفه الراوي فقال: شعبة». 

وقال ابن حجر في التلخيص (١/759)ح :۱۹١‏ وإسناده صحيح» فإنه من رواية عطاء بن 
السائب. وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط» لكن قيل إن الصواب وقفه على علي. = 


وجه الاستدلال: 

قوله: (من ترك موضع شعرة ..)» فكلمة (شعرة) نكرة في سياق الشرط» فيعم 
كل شعرة» حتى شعر الأنف. 

لا وأجيب: 

بأن الحديث ضعيف» وعلى فرض صحته فإنه محمول على الشعر الظاهرء 
ولذلك قال علي بن أبي طالب: ومن ثم عاديت شعر رأسي. 

2 الدليل الخامس: 

قالوا: الفم والآنف عضوان يجب غسله) من النجاسة» فكذا من الجنابة كا في 
الأعضاء. 

لا وأجيب بمايلي: 

قال النووي: «هذا منتقض بداخل العينء أما قولهم: داخل الفم والأنف في 
حكم ظاهر البدن» بدليل عدم الفطر» ووجوب غسل نجاستها. فجوابه: أنه لا 
يلزم من كونهه| في حكم الظاهر في هذين الأمرين أنه يجب غسلهماء فإن داخل العين 
كذلك بالاتفاق» فإنه لا يفطر بوضع طعام فيهاء ولا يجب غسلها في الطهارة» ويحكم 
بنجاستها بوقوع نجاسة فيها. 

وأما قول: لا تنجس العين عند أبي حنيفة» فإنه لا يوجب غسلها. 


قال الشيخ أبو حامد: قلنا هذا غلطء فإن العين عنده تنجس» وإن| لا يجب غسلها 


= وقال الصنعاني في سبل السلام /١(‏ 97): «وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن 
عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره» فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة» ومن 
روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة» وحديث عل هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط 
أو بعده ؟. فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه» وقيل: الصواب وقفه على 
عن رضي الله عنه). 


عنده لكون النجاسة الواقعة فيها لا تبلغ قدر درهم...) إلخ كلامه رحمه الله . 

لا أدلة القائلين بأن المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل مطلقًا: 

استدلوا بأدلة كثيرة سقناها في مسألة: هل تكفي نية الطهارة الكبرى» عن نية 
الطهارة الصغرى» وذكرنا تلك الأدلة للاحتجاج للالكية والشافعية على أن نية 
الطهارة الكبرى كافية في رفع الحدثين: الأصغر والأكبر. 

ومن تلك الأدلة: 

قوله تعالى: #ولا+ تيال عایری سَِيلٍ کی یاو 0 [النساء: »]٤١‏ ولم يذكر 
سيق ول امهنا نا 

(1371-"177) ومنها قوله بي في حديث عمران بن حصين الطويل للرجل 
الذي أصابه جنابة ولا ماء: فناوله الرسول ية ماءَ» وقال له: «اذهب فأفرغه عليك». 
رواه البخاري”") 

)١15-157(‏ ومنها ما رواه مسلم» عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول 
الله إني امرأة أشد ضفر رأمي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنم| يكفيك أن تحثي على 
رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين". 

وإذا كان الوضوء ليس واجبًا في الطهارة الكبرى» فكذلك المضمضة 
والاستنشاق لايا جزء منه. 

ولا يقال: إذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الطهارة الصغرى وجبت في 
الطهارة الكبرى من باب أولى؛ لأن هناك فروضًا في الطهارة الصغرى لا تجب في 
الكبرى كالترتيب» والموالاة» وهذا القول هو الراجح. والله أعلم. 


© الجر ۴/05 
)۲( البخاري »)۳٤٤(‏ والحديث في مسلم (185) باختلاف يسير. 


)۳( صحيح مسلم (۳۳۰). 


لا دليل من قال: بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل: 

هذا القول هو مذهب الحنابلة» ولما كان دليل الحنابلة في وجوب المضمضة 
والاستنشاق في الطهارة الكبرى اعتمادًا على وجوبها في الطهارة الصغرى أصبحت 
مضطرًا لذكر أدلتهم على وجوب المضمضة الاستنشاق في الطهارة الصغرى لينظر 
أولّا هل يصح القول بوجوبها في الطهارة الصغرى؟ وإذا صح هل يسلم لهم قياس 
الكبرى على الصغرى؟ وإليك أدلتهم. 

ل الدليل الأول: 

١115-1777‏ ) ما رواه أبو داود» قال:حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرينء قالوا: 
حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» 

عن أبيه لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ 
الوضوء» وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائً)". 

والحديث قطعة من حديث طويل» والشاهد من هذا الحديث. قوله: (بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صاتا). 

وني رواية لأبي داود» وزاد فيه: (إذا توضأت فمضمض) . 

[ الحديث صحيح وزيادة الأمر بالملضمضة شاذة]". 


(۱) سنن ابي داود .)١57(‏ 

.)١55( السئن‎ )۲( 

(۳) الحديث مداره على إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه. 
ورجاله ثقات» ويرويه عن إساعيل جماعة منهم يحيى بن سليم» وسفيان الثوري» وابن جريج» 
وداود بن عبد الرحمن العطار» والحسن بن علي. 
ويرويه ابن جريج ويحيى بن سليم مطولا ومختصرًا. 
ويرويه الثوري مختصرّاء إلا أن رواية الثوري عند عبد الرزاق (74) والبيهقي )٠١ /١(‏ فيها 
إشارة إلى تعمد اختصارهاء فإن لفظه قال: عن لقيط بن صبرة أنه أتى النبى لاء فذكر أشياء. 
فقال له النبي ياة: أسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع .. الحديث. = 


فقوله: (فذكر أشياء) هذه الأشياء المبهمة هي ما جاء مفصلًا في رواية ابن جريج ويحبى بن 
سليم المطولة. 

ثم إن في رواية داود بن عبدالرحمن العطار» عند الحاكم .)١5/ /١(‏ ورواية الحسن بن علي عند 
الطيالسي )١٤١(‏ النهي عن ضرب الضعينة كا يضرب الأمة» وهي جزء من الرواية المطولة 
مايشهد آن اديت لم يكن مقتصرا عل إسباغ الوضوءة بل إن البخاري في الأدب المقرد قد 
أخرج الرواية المطولة من طريق داود بن عبد الرحمن العطار» فهذه متابعة ثانية على ذكر الرواية 
مطولة» ويكفي متابعة ابن جريج ليحيى بن سليم على الرواية المطولة لنعلم أن الرواية بقصتها 
الطويلة محفوظة في الحديث. 

إلا أن الحديث فيه زيادتان انفرد فيهما بعض الرواة» ولم يتابع عليهماء فأجدني أرجح كونه| 
الأولى: رواية أبي داود: (إذا توضأت فمضمض). 

الثانية: زيادة: (إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صاتا) فزاد فيه المبالغة في 
المضمضة. 

وسوف أبين وجه کون شاذتين عند تخريج الحديث. 

فالحديث کا سبق مداره على إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه مرفوعًاء 
وله طرق كثيرة إلى إسماعيل. 

رواه يحبى بن سليم کا في مصنف ابن أبي شيبة مختصرًا (219/1 ۳۳) ومن طريق ابن 
أبي شيبة أخرجه ابن ماجه (/501) وابن حبان (۱۰۸۷)» ورواه ابو داود في سننه مطولا 
»)١55(‏ والنسائي مطولًا (۸۷)ء ومختصرًا »)1١5(‏ وسنن الترمذي مختصرًا (۷۸۸)» وصحيح 
ابن خزيمة مختصرًا )١16١(‏ وصحيح ابن حبان مطولا »)۱۰٥٤(‏ ورواه الحاكم )١58/١(‏ 
ومن طريقه البيهقى مختصرً| .)727/1١(‏ 

وداود بن عبد ا العطار ىا في الأدب المفرد للبخاري »)١57(‏ ومستدرك الحاكم 
8/1١‏ ة١).‏ 

والحسن بن علي بن أب جعفر كا في سنن أبي داود الطيالسي (11251) بزيادة: (ولا تضرب 
ضعينتك كما تضرب أمتك)؛ كلهم رووه عن إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» 
عن أبيه. 

ورواه سفيان الثوري واختلف عليه: 

فرواه عبد الرزاق (۷۹) عن الثوري به» بلفظ: (أنه أتى النبي ئي فذكر أشياء. فقال النبي 4ي 
أسبغ الوضوءء وخلل الأصابع» وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صاتً)). 5 


وقوله: (إذا استنثرت) المقصود به الاستنشاقء لأن المبالغة في الاستنثار لا تؤثر في الصائم» 
فالذي يؤثر هو الاستنشاق» وهو جذب الاء بقوة إلى داخل الأنف» وليس فيه ذكر للمضمضة. 
ورواه وكيع کا في مسند أحمد (5/ ۳۳)» وسئن الترمذي (۳۸)» وسنن النسائي (۸۷)» وليس 
فيه ذكر للمضمضة» ورواية النسائي: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاتا). 

وتابع وكيعًا يحيى بن آدم كا في سنن النسائي .)١١5(‏ 

ومحمد بن كثير كا في سنن البيهقي )2١ /١(‏ فروياه عن سفيان بدون ذكر المضمضة. 
وخالف ابن مهدي وكيعًا ويحبى بن آدم ومحمد بن كثير» وعبد الرزاق» فرواه أبو بشر الدولابي 
كما في كتاب (الوهم والإويهام) )٥۹۳ /٥(‏ قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن مهدي. عن 
سفيان عن إساعيل به بلفظ: (إذا توضأت فأبلغ المضمضة والاستنشاق مالم تكن صاتا ) فزاد 
الأمر بالمبالغة بالمضمضة. 

وذكره الزيلعي في نصب الراية .)٠١/١(‏ 

وصححه ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام /٥(‏ ۱۹۳) وقال: ابن مهدي أحفظ من وكيع 
وأجل قدرًا. 

وعذا العلام من ابن القطان فيه رک 

أولا: لأن وكيعًا تابعه يحيى بن آدم» ومحمد بن كثير» وعبد الرزاق ول يتابع ابن مهدي. 

ثانيًا: أن رواية وكيع» ويحبى بن آدم» ومحمد بن كثير وعبد الرزاق عن سفيان موافقة لرواية يحبى 
ابن سليم» وابن جريج» وداود بن عبد الرحمن العطارء والحسن بن علي في روايتهم عن إسماعيل 
ابن كثير. 

ثالمًا: أن المخالفة قد لا تكون من ابن المهدي» حتى تكون المقارنة بينه وبين غيره. 

والذي أميل إليه أن المخالفة من أبي بشر الدولابي» فقد قال الدارقطني: تكلموا فيه. 

يكاق ابو سعد و نين امل الفا كاذ رع يحي وزقال ای متهي 

انظر شذرات الذهب (۲/ .)55١‏ 

ورواه ابن جريج» واختلف عليه فيه: 

فرواه عنه جماعة: منهم يحيى بن سعيد القطان» ىا في مسند أحمد »)۲١١ /٤(‏ ومستدرك الحاكم 
»)۱٤۸/۱(‏ وسئن البيهقى .)0١/1١(‏ 

الثاني: عبد الرزاق كما في المصنف (80). 

الثالث: حجاج بن محمد كما عند الحاكم »)١4/8/١(‏ كلهم رووه عن إسماعيل بن كثير» عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه» وفيه: المبالغة بالاستنشاق إلا للصائم» ول يذكروا المضمضة. 
وخالفهم أبو عاصم (الضحاك بن مخلد)» فرواه عن ابن جريج» واختلف على أبي عاصم فيه. 
فرواه الدارمي )2١5(‏ عن أبي عاصم» عن ابن جريج» عن إسماعيل به بلفظ: (إذا توضأت = 


الدليل الان 


(55-157١)مارواه‏ الدارقطني من طريق عصام بن يوسفء أخبرنا عبد الله 


ابن المبارك» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن عروة» 


عن عائشة» أن رسول الله بي قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى 


لا بد منه. 


000 
00 


[ ضعيف» والمعروف أنه سليمان بن موسى عن النبي ية مرسلا]”". 


فأسبغ وضوءك» وخلل بين أصابعك) ولم يذكر المضمضة كرواية ا لجاعة. 

ورواه أبو داود (5 )١5‏ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» قال حدثنا أبو عاصم به. 

وزاد: (إذا توضأت فمضمض) فخالف فيه جنيع من رواه عن ابن جريج» كمثل يحيى بن سعيد 
القطان» وعبد الرزاق» وحجاج بن محمد. بل خالف جميع من رواه عن إساعيل ابن كثير» 
كسفيان الثوري» ويحيى بن سليم» وداود بن عبد الرحمن العطارء والحسن بن علي فكلهم م 
يذكروا قوله: (إذا توضأت فمضمض). 

ولهذا حكمت بشذوذها. والله أعلم. وإذا كانت شاذة ل يكن فيه دليل على وجوب المضمضة. 
سنن الدارقطني .(A /١(‏ 

في إسناده عصام بن يوسف البلخي. 

قال ابن عدي: روى عصام عن الثوري» وغيره أحاديث لا يتابع عليها. الكامل (5/ 0 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان صاحب حديثء ثبتا في الرواية. ربا أخطأ الثقات 


.)٥۱/۸( 
.)٠١۸ /٤( وقال ابن سعد: كان عندهم ضعيفًا في الحديث. لسان الميزان‎ 
وفي إسناده سليان بن موسى.‎ 


اختلف فيه» وقد حررت الكلام فيه فيا سبق انظر الحديث رقم (۲۷). 

وفي التقريب: صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل. 

وبقية الإسناد: رجاله كلهم ثقات. 

والكديث جلك ن وعيله وإرسالة: 

فيرويه عصام بن يوسف» عن المبارك» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة مرفوعا. 

ورواه الدارقطني )۸٤/۱(‏ من طريق وکيع» عن ابن جريج» عن سليان بن موسى» عن 
النبي بيا مرساا. = 


ب الدلبل العالث: 


(556١1-/ا؟١)‏ ما رواه الدارقطني من طريق علي بن يونس عن إبراهيم بن 


طهان» عن جابر» عن عطاءء 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله : المضمضة والاستنشاق من الوضوء 


الذي لا يتم الوضوء إلا اء والأذنان من الرأس. 


[ الحديث ضعيف جدا]. 


أت) الدليل الرابع: 


(1711١58-1١)مارواه‏ الدارقطني» من طريق هدبة بن خالد» وداود بن المحبر» 


كلاهما عن حماد بن سلمة» عن عبار بن أبي عمار عن أبي هريرة قال: 


000 
(۲) 


فصار الحديث يرويه عصام بن يوسف عن ابن المبارك. 

ويرويه وكيع کا في سنن الدارقطني /١(‏ 85) كلاهماء عن ابن جريج عن سليان بن موسی» 
وعصام يوصله إلى عائشة» ووكيع يرسله عن سليهان بن موسى عن النبي كك. 

قال الدارقطني (5//1): تفرد به عصام» عن ابن المبارك» ووهم فيه» والصواب عن ابن جريج» 
عن سليمان بن موسى مرسلًا عن النبي يِه وأحسب عصامًا حدث به من حفظه فاختلط عليه» 
فاشتبه عليه بإسناد حديث: ابن جريج عن سليمان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: (أيما 
امرأة تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل). والله أعلم. 

وقال البيهقي /١(‏ 07): «وهكذا -يعني رواه مرسلا- سفيان الثوري» وسفيان بن عيينة» 
وغيرهما عن ابن جريج». 

سنن الدارقطني (۱/ .)٠٠١‏ 

NT 

ومع شدة ضعف جابر فقد اختلف في إسناده: 

فرواه علي بن يونس» عن إبراهيم بن طهمان» عن جابر ا لجعفي» عن عطاء» عن ابن عباس کا في 
إسناد الباب. 

ورواه أبو مطيع الحكم بن عبد الله كا في سنن الدارقطني (۱/ »)٠١١‏ عن إبراهيم بن طهمان» 
عن جابر» عن عطاء عن النبي ية مرسلا. قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب. 

ولا يعني الصواب الصحة؛ لأن في كلا الإسنادين جابر الجعفي» وهو متهم. 


أمرنا رسول الله ية بالمضمضة والاستنشاق”". 

[ضعيف]!". 

الدليل الخامسى: 

أحاديث الأمر بالاستنشاق» هى دليل على وجوب الاستنشاق صراحة 
والمضمضة ضمتا؛ لأنما كالعضو الواحد» فإيجاب أحدهما إيجاب للآخر. 

ألا ترى أنه لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق» ومن عادة الأعضاء المستقلة 
في الوضوء آلا ينتقل إلى عضو حتى يفرغ من العضو الذي قبله» بخلاف المضمضة 


.)١1١5/1( سنن الدارقطني‎ )١( 
لم يسنده عن حماد غير هذين» وغيرهما يرويه عنه» عن عمار» عن‎ :)١١77/١1( قال الدارقطني‎ (۲) 


النبي ية ولا يذكر أبا هريرة. 
يفاك ايوش 401117 :أن بجوية يرن مر ة توي عله رف :ول رار 


وأما متابعة داود بن المحبر فلا يفرح بهاء لأنه ضعيف جدًا. تقدمت ترجمته في حاشية حديث 
رقم (۱۹) فارجع إليه غير مأمور. 

فإذا كان هدبة قد اختلف عليه في وصله وإرساله» ومتابعة داود وجودها كعدمهاء فلا شك أن 
رواية الإرسال عن هدبة أرجح من رواية الوصل لموافقتها رواية غيره عن حماد. والله أعلم. 
ورجح ابن عبد المادي في التنقيح )7”77/١(‏ رواية الإرسال» وقال: «إذا روى بعض الثقات 
حديثًا فأرسله» ورواه بعضهم فأسنده» فقد اختلف أهل الحديث في ذلك» فحكى الخطيب أن 
أكثر أصحاب الحديث يرون أن الحكم في هذا للمرسل. 

وعن بعضهم أن الحكم للأكثر. 

وعن بعضهم أن الحكم للأحفظ. 

وصحح الخطيب أن الحكم لمن أسنده إذا كان عدلًا ضابطًاء وسواء كان المخالف واحدًا أو 
جماعة. 

والصحيح أن ذلك يختلف. فتارة يكون الحكم للمرسل» وتارة يكون للمسندء وتارة للأحفظء 
ورواية من أرسل هذا أشبه بالصواب» وقد صحح الدارقطني وغيره إرساله» والله أعلم». 


والاستنشاق فإنه يمضمض ثم يستنشق ثم يرجع إلى المضمضة فالاستنشاق وهكذا. 

فهذا يدل على أن في حكم العضو الواحدء فالأمر بأحدهما أمر بالآخر. 

ومن الأحاديث الآمرة بالاستنشاق والاستنثار: 

179-170 )مارواهالبخاري من طريق مالك.عن أب الزناد. عن الأعرج» عن 
أبي هريرة أن رسول الله ياء قال: 

إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر» ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ 
أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين 
بانت يده. 

وني رواية لمسلم من طريق معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو 
هريرة عن محمد رسول الله ياء فذكر أحاديث منها وقال رسول الله : إذا توضاً 
أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. 

وحاول النووي أن يحمل الأمر على الاستحباب» مع أنه خلاف الأصلء فقال: 
«من لم يوجبه حمل الأمر على الندب» بدليل أن المأمور به حقيقة وهو الانتثار ليس 
بواجب بالاتفاق» فإن قالوا: ففي الرواية الأخرى: إذا توضأ فليستنشق بمنخريه من 
الماء ثم لينتثر» فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب» لآن حمله على الندب محتم ليجمع بينه 
وبين الأدلة الدالة على الاستحباب». 

وتعقب الشوكاني في النيل”""» دعوى النووي حكاية الإجماع على أن الانتثار ليس 
بواجب فقال: «ذهب أحمد» وإسحاقء وأبو عبيد وأبو ثور» وابن المنذر» ومن أهل 
البيت الهادي» والقاسم» والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثارء 


وبه قال ابن أبي ليل» وحماد بن سليمان». 


(۱) البخاري )١57(‏ ومسلم (۲۳۷). 
(0) نيل الأوطار /١(‏ ۱۷۷). 


ثم قال الشوكاني: «وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار متعقب 
ذا 

قلت: قد يسلم بوجوب الاستنشاق للأمر به» لكن لا يسلم قياس المضمضة 
على الاستنشاق» فإن الأنف يحتاج إلى التنظيف أكثر من الفم» وهو موضع آذى» وهو 
بمثابة منق للهواءء» نما يحمله من أتربة وغبار» فيحتاج إلى تعاهده بالتنظيف» ولذلك 
أمر المسلم إذا استيقظ من نوم الليل كا في الصحيحين أن يستثثر ثلاثاء بنا الفم 
هو نظيف أبِدَا بها فيه من اللعاب» ولذا لم أقف على حديث صحيح يأمر بالمضمضة 

بخلاف الاستتشاق. 
هله أذلة اطنايلة عل وجروب الفنفضة والاسكتشاق» ورآيتا أن الآدلة عل 

وجوب المضمضة ضعيفة» فإذا كانت كذلك فلا يصح قياس الحدث الأكبر على 

الحدث الأصغرء على أنها لو كانت الأدلة صحيحة وسالمة من القدح لم يسلم لهم 
قياس الحدث الأكبر على الأصغرء فإن هناك فروضًا في الحدث الأصغر لا تجب 
في الحدث الأكبر» والعكس» وجميع أحاديث الغسل ليس فيها الأمر في المضمضة 

والاستنشاق» ولو كانا واجبين لبينه الرسول يَلةِ. 
لا دليل من قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة : 

)١10١-1774(‏ استدلوا بها رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف» 

قال: أخبرنا مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن آبي هريرة أن رسول الله ي قال: 
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. ورواه مسله". 

)١(‏ ل أقف على قول لأحمد يقول بوجوب الاستنثار في كتب الحنابلة كا مغني» والفروع» والإنصاف. 
وغيرها. وأما أبو عبيد فالموجود في كتابه (الطهور ص: ۳۳۷) وجوب المضمضة والاستنشاق» 
والاستنشاق آكد. 
وكذلك الثابت عن ابن المنذر كما في كتابه الأوسط )۳۷۹/١(‏ وجوب الاستنشاق دون 
المضمضة. كا سوف أعرض رأيه عند ذكر هذا القول. 

)۲( البخاري )١17(‏ ومسلم (۲۳۷). 


قال ابن المنذر: «والذي به نقول: إيجاب الاستنشاق خاصة دون المضمضة. 
لثبوت الأخبار عن النبي بإ أنه أمر بالاستنشاق» ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه 
أمر بال 

وقال ابن عبد البر: «وحجة من فرق بين المضمضة والاستنشاق أن النبي كلل 
فعل المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندوب إليهاء ليست بواجبة إلا بدليل» وفعل 
الاستتثار وأمر به» وأمره على الوجوب أبدّاء إلا أن يتبين غير ذلك من مراده»””". 

وهذا القول أقرب من القول بوجوب المضمضة والاستنشاق» وإن كان قد يقال: 
إذا م يصح في المضمضة دليل» فالاستنشاق جزء منه» فيكون الأمر به للاستحباب» 
وليس للوجوبء وعلى القول بوجوب الاستنشاق في الوضوء فإنه لا يصح دليلًا على 
وجوبه في الغسل . 

لا دليل من قال: المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل: 

أدلة هذا القول مركبة من أدلة قولين قد سبقا. 

فأدلتهم على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء هي آدلة الحنابلةه 
وأدلتهم على كونها سنة في الغسل هي أدلة المالكية والشافعية. 

والراجح عندي أن المضمضة سنة في الوضوء والغسلء» وأما الاستنشاق 
فقد يقال بوجوبه في الوضوء دون الغسلء كا هو ظاهر النصوصء وقد يقال بأن 
المضمضة إذا لم تثبت في الوضوء فالاستنشاق جزء منهاء فيكون الأمر بالاستنشاق 
للاستحباب» وأما قياس الغسل على الوضوء فلا يصح. والله أعلم. 
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.)۳۷۹/۱( الأوسط‎ )١( 
.)۲۰۸/۳( التمهيد کا في فتح البر‎ )( 


المسألة الخامسة 
في غسل الرأس في وضوء الغسل 


مدخل 4 ذحر الضوابط الفقهيت: 
لا غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه. لكنه في الوضوء المفرد مكروه؛ 


لمخالفته السنةء وني الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه؛ لأن غسل الرأس 
فرضء والمسح يندرج في الغسل. 

لالم أقف على حديث واحد يصرح بمسح الرأس في غسل الجنابة. 

لا كل الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة تذكر صراحة غسل الرأس» 
وليس في حديث منها ذكر للمسح. 


[م-75/] وهذه المسألة هي مقيسة على غسل ال حنابة. 

فإذا توضأ المجنب وبلغ في الوضوء رأسه فهل يمسحه؟ أو يقال: لا داعي 
لمسحه ما دام أنه سوف يغسله؟ 

أما الوضوء بدون اغتسال فالمشروع فيه المسح» واختلفوا: هل يجزئ الغسل؟ 
على ثلاثة أقوال: 


الجواز مع الكراهةء والمنع مطلقاء والجواز إن مر بيده على رأسه وليس هذا 
موضع بحثها. 

أما في الاغتسال للجنابة والحيض. 

فا لحنفية والمالكية" والشافعية”"» والحنابلة2» يرون مسح الرأس؛ لآنهم 
يرون إتمام الوضوء قبل غسل الرأس وإفاضة الماء. 

وذكر ابن رجب: عن ابن عمر أنه لم يكن يمسح رأسه. بل يصب عليه الماء صبًا 
ويكتفي بذلك» ونص عليه إسحاق”» ونقله أبو داود عن أحمد كا في المسائل7 . 


ا 00 + (A)‏ 
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة'" ورواية ابن وهب عن مالك 3 


ول يأت دليل صريح بمسح الرأس في الوضوءء وإنا الأدلة إما أن تذكر بأنه 
توضأ وضوءه للصلاة» وهذا مجملء أو تذكر بأنه توضأ غير رجليه» وهذا الاستثناء 
قد يكون فيه دلالة على مسح الرأس» وقد يكون الراوي لم يستثن الرأس لأنه قد 
غسل وهو مسح وزيادة» وأما الأحاديث التي تأي صريحة بذكر الوضوء مفصلًا فإنها 


)١(‏ العناية المطبوع مع شرح فتح القدير (١/۸٥)ء‏ مراقي الفلاح (ص:55)» بدائع الصنائع 
»)١ /۱(‏ البحر الرائق (۱/ 07)» تبيين الحقائق »)١ 5 /١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 251 0/8). 

(؟) الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1737/1). المتقى للباجي /١(‏ 47)» مواهب 
الجليل /١(‏ 715)» ورجح في تنوير المقالة في شح الرسالة )04٠ /١(‏ أنه لا يمسح رأسه إذ لا 
فائدة في المسح مع الغسلء» منح الجليل .)١١۸ /١(‏ 

(۳) مغني المحتاج /١(‏ ۷۳)» نهاية المحتاج »)۲٠٠١ /١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 89)» الحاوي (۱/ .)۲٠۹‏ 

(5) كشاف القناع »)١57 /١(‏ الفروع »23١ 5 /١(‏ الإنصاف /١(‏ ۲٠٠)ء‏ معونة ولي النهى شرح 
المنتهى ١" /١(‏ 5). المغني /١(‏ ۲۸۷). 

(4) في شرحه للبخاري (579/1). 

(5) مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: .)١9‏ 

)۷( بدائع الصنائع (۱/ .»)١‏ البحر الرائق /١(‏ 207).» العناية »)٥۸/١(‏ شرح فتح القدير 
(0۷.0۸/۱). 

.)6 5٠ /١( تنوير المقالة‎ »)47 /١( المنتقى‎ )۸( 


تذكر غسل الرأس بدل مسحه» فهل يقال إن في الرأس صفتين: له أن يمسحه ثم 
یغسله» وله أن يكتفي بغسله. 

أو يقال يجب رد الأحاديث المجملة بذكر الوضوء إلى الأحاديث التي فصلت 
الوضوء وذكرت غسل الرأس ولم تذكر مسحه» المسألة محتملة» وإن كنت أميل إلى 
الاقتصار على غسل الرأس» لأنه لا معنى لمسحه وهو سوف يغسل فرضًا. 

)١1١١١-6(‏ وهذا نص حديث ميمونة كما رواه البخاري من طريق 
الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد. عن كريب» عن ابن عباس» قال: 

قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي 45 ماء للغسل» فغسل يديه مرتين 
أو ثلانّاء ثم أفرغ على شماله» فغسل مذاكيره» ثم مسح يده بالأرض» ثم مضمض 
واستنشق» وغسل وجهه ويديه. ثم أفاض على جسده. ثم تحول من مكانه فغسل 


قدميه7 . 


وهو في مسلم'" بغير هذا اللفظ. 

وأما حديث عائشة ففيه: (توضأ وضوءه للصلاة) فحملها بعضهم على أن المراد 
الوضوء الكامل بها في ذلك مسح الرأس. 

(158-117)لما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله 45 إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضاً 
وضوءه للصلاةء ثم اغتسل» ثم يخلل بيده شعره» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته 
أفاض عليها الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده رواه البخاري واللفظ له 
ومسله. 


فقوها: (توضأ وضوءه للصلاة). قد يراد به الوضوء الكامل» وقد يقال باعتبار 


(۲) صحيح مسلم (۳۱۷). 
)۳( البخاري (۲۷۲) ومسلم(5١7).‏ 


الأغلب» فهذه ميمونة رضي الله عنها تقول: (توضاً وضوءه للصلاة). والمراد غير 
رجليه. فإذا صح إطلاق الوضوء على غسل جميع أعضاء الوضوء غير الرجلين» صح 
إطلاق الوضوء على الوضوء الكامل غير الرجلين والرأس» خاصة أن الرأس لم يترك 
بل غسل غسلًا وهو مسح وزيادة» وكوننا نحمل حديث عائشة على حديث ميمونة 
في صفة غسل الرأس أولى من مله على صفتين» خاصة أننا لم نقف على حديث واحد 
عن رسول الله ية يصرح بالمسح للرأس. والله أعلم. 

وحديث ميمونة الذي فيه بأن النبي بيه توضأ وضوءه للصلاة وتبين أنه ل 
يغسل رجليه إلا في آخر غسله. 

(1-11) رواه البخاري من طريق الأعمشء عن سال بن أبي الجعد. عن 
كريب» عن ابن عباس» عن ميمونة» 

أن النبي ية اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط» ثم غسلهاء 
ثم توضأ وضوءه للصلاة» فلا فرغ من غسله غسل رجليه. رواه البخاري» واللفظ 
له ومسله”". 

فإذا صح أن تقول ميمونة: توضأ وضوءه للصلاة والمراد غير رجليه صح أن 
قول عائشة: (توضأ وضوءه للصلاة) أي وغسل رأسه بدل مسحه» وحمل ما أجمل من 
حديث عائشة عل ما فسر من حديث ميمونة. بل جاء الوضوء مفضلا عند أحد") 
سلد جسن مخ حديث عائشةة و ضر حت يغسل الرأس يذل مسحه: 
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(۱) صحيح البخاري (۲۹۰)» ومسلم (۳۱۷). 

(؟) المسند (45/7). ولفظه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله يا إذا 
أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلانّاء ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله» فيغسل فر جه حتى 
ينقيه» ثم يغسل يده غسلا حسناء ثم يمضمض ثلاثاء ويستنشق ثلاثاء ويغسل وجهه ثلاثاء 
وذراعيه ثلانّاء ثم يصب الاء على رأسه ثلاناء ثم يغتسلء فإذا خرج غسل قدميه. انظر تخريجه في 
أدلة الجمهور في المسألة التالية. 


المسألة السادسة 
في تثليث الوضوء في الغسل“ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 

لا استحباب التثليث يرجع إلى الخلاف في حقيقة الوضوء,. هل هذا الوضوء 
هو جزء من غسل البدن, وإنما صورته صورة الوضوء, وقدم في هذا الغسل 
أعضاء الوضوء لشرفهاء وإذا كان الوضوء غسلًا لم يكن التثليث فيه مشر وعَاء 
أو أن هذا الوضوء قبل الغسل هو وضوء بنية رفع الحدث قبل ارتفاع الحدث 
الأكبر» فيأخذ حكم الوضوء, ومنها التثليث؟ 


[م-7؟7] اختلف العلماء في مشروعية تكرار غسل الأعضاء في وضوء الغسل: 
فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلانًا ثلانًا. 
)١(‏ سبب الخلاف الفرق بين الوضوء من الحدث الأصغرء والوضوء في الغسل» فالأول يرفع 


الحدث. والثاني جرد البداءة بمواضع الوضوء لشرفهاء وإلا فالحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء 
الحدث الأكبر. 


وهو مذهب الحنفية""» والشافعية'"» والحنابلة"» وبه قال سفيان الثوري“» 
وإسحاق بن راهويه*'» ووجه في مذهب المالكية" . 

وقيل: يتوضأ مرة مرة» وهو وجه في مذهب المالكية". 

ورجحه القاضي عياضء قال في الإكمال: «ل يأت في شيء من وضوء الجنب ذكر 
التكرار» وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه)". 

قال خليل تعليقًا: «لا فضيلة في تكراره» يريد؛ لأنه -أي وضوء الجنب- من 
الغسلء ولا فضيلة في تكراره)”". 

وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلانًا وعلى تثليث صب 
الماع عل الراس 3 

لا دليل الجمهور على استحباب التثليث في وضوء الغسل. 


)١155-117(‏ ما رواه أحمد') قال: حدثنا عفان» قال: ثنا ماد بن سلمة» 


(1) مراقي الفلاح (ص:5 5705)» بدائع الصنائع /١(‏ 5 '7), حاشية ابن عابدين .)١91/0155/1١(‏ 
شرح فتح القدير .)08/1١(‏ 

(؟) مغني المحتاج /١(‏ ۷۳)ء نهاية المحتاج »)۲٠٠١ /١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 89)» الحاوي (۱/ .)۲٠۹‏ 

(۳) الكشاف (١/؟5١).»‏ الفروع (۱/٤۲۰)ء‏ الإنصاف »)5077/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(۱/ 5ى)ء الكافي (59/1). المحرر .)5١ /١(‏ 

(5) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (۱/ ۲۳۸). 

(4) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (۱/ ۲۳۸). 

(7) الشرح الصغير /١(‏ 1777)» حاشية الدسوقي /١(‏ ١١١)ء‏ منح الجليل .)١178/١(‏ 

(۷) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة »2)254٠ /١(‏ مختصر خليل (ص١25)»‏ حاشية الدسوقي 
2 التاج والإكليل مامش مواهب الجليل .)7"١5 /١(‏ 

(۸) إكمال المعلم (۲/ .)۸٤‏ 

(9) التوضيح لخليل شرح جامع الأمهات لابن الحاجب تحقيق أحمد نجيب .)٠١۸ /١(‏ 

() شرح ابن رجب لصحيح البخاري (۱/ ۲۳۸). 

.)957/5( المسند‎ )١١( 


عن عطاء بن السائب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 

أن عائشة قالت: E‏ أراه أ يمل مرو جناب يفال يديه 
ثلاثاء ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله» فيغسل فرجه حتى ينقيه» ثم يغسل يده غسلا 

حستاء ثم يمضمض ثلانًاء ود يستنشق ثلانّاء ويغسل وجهه ثلانّاء وذراعيه ثلانّاء ثم 
يصب الماء على رأسه ثلاثاء ثم يغتسل» فإذا خرج غسل قدميه. 

[انفرد بذكر التثليث في الوضوء عطاء بن السائب على اختلاف عليه» وليس 


E للق‎ 


)١(‏ الحديث مداره على أبي سلمة عن عائشة» ويرويه عن أبي سلمة عطاء بن السائب» وبكير بن 
عبد الله الأشج» ورواية بكير في مسلم» وليس فيها التثليث» بل لم يذكر الوضوء. 
وأما عطاء بن السائب فقد رواه عنه زائدة» وحماد بن سلمة» وعمر بن عبيد الطناني» وذكروا 
فيه تثليث الوضوءء ورواه شعبة عن عطاء, ولم يذكر التثليث» بل ذكر المضمضة والاستنشاق» 
وظاهره أنه مرة واحدة» وشعبة عندي أرجح» وعلى فرض أن عطاء بن السائب لم يختلف عليه 
فقد انفرد بذكر التثليث. 
وقد قال فيه ابن مهدي: ليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب» ويزيد بن أبي زياد ليث أحسنهم 
حالا عندي» وقرنه ابن مهدي برجال ضعفاء» وفضل عليه ليثا. وقال نحوه جرير. وقال 
ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب» وجميع من روى عن عطاء روى 
عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. وقال شعبة: حدثنا عطاء بن السائب وكان نسيًا. وأثنى 
0 ش 
قال أحمد: من سمع منه قدا كان صحيحًاء ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء» سمع منه قدي 
شعبة وسفيان وقال نحوه يحبى بن معين» وقال النسائي: ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير. وقد 
سبقت ترجمته. وليس المقصود هنا تضعيف عطاء مطلقاء لكن انفراده بمثل هذه السنة عن 
أحاديث الصحيحين, والاختلاف عليه في ذكر التثليث يجعلني لا أقبل روايته في هذا خاصة. 
وني التقريب: صدوق اختلط. اه 
وانظر تحرير من سمع منه قبل الاختلاط في أدلة القول الأول في بحث: حكم المضمضة 
والاستنشاق في الغسل. وهذا لم ير الإمام أحمد في المنصوص عنه التثليث في الوضوء. قال 
ابن رجب في شرحه للبخاري (۱/ ۲۳۸): «لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلانّاء وعلى 
تثليث صب الاء على الرأس». ولو كان أحمد يراه ثابتًا لقال به» وإن كان أصحابه يرون التثليث 
حتى في البدن. وحديث ميمونة أرجح من حديث عطاء بكل حال» وإليك تخريج الحديث: = 


الحديث كا قلنا مداره على أبي سلمة عن عائشة» يرويه عن أبي سلمة عطاء وبكير الأشج. 
أما رواية بكير فهي عند مسلمء وليس فيها التثليث. رواه مسلم »)۳۲١(‏ وأبو عوانة في 
مستخرجه )۸٥۸(‏ وابن المنذر في الأوسط (۲/ )٠٠١‏ من طريق خرمة بن بكير» عن أبيه» عن 
أي سلمة» 

عن عائشة قالت: كان رسول الله 5 إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم 
صب الماء على الأذى الذي به بيمينه» وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. 
قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحد ونحن جنبان. ورواه أبو عوانة 
(۱/ ۲۹۷) من طريق ابن وهب به. 

وأما رواية عطاء: فرواها عنه حماد بن سلمة» وزائدة» وعمر بن عبيد الطناني وشعبة» وجرير ... 
وإليك تخريجها: 

الأول: حماد بن سلمة عن عطاء به. وقد سقنا لفظهاء وأكثر العلماء على أن سماع حماد كان قبل 
الاختلاط» وقيل إنه سمع منه قبل وبعد. 

أخرجه الطيالسي )١51/5(‏ ومن طريق أب داود أخرجه البيهقي /١(‏ 107/5). 

وأخرجه أحمد (977/57) حدثنا عفان» 

وأخرجه أبو يعلى الموصلي )٤٤۸١(‏ حدثنا إبراهيم بن الحجاج. 

كلاهما عن حماد بن سلمة به. 

الثاني: زائدة عن عطاء بن السائب به. وزائدة من روى عنه قبل الاختلاط. 

أخرجه أحمد (5/ )٠٠١‏ عن معاوية بن عمرو. 

وأخرجه أحمد ».)١11١/57(‏ وابن أبي شيبة (1۸7)» والنسائي (747) حدثنا حسين بن علي» 
ا من ا إلذ انه ل يذكر يال الوه ر ايفين رذ اللضيفنة مهات وة 
معاوية بن عمرو عند أحمد لم يذكر التثليث» ولفظ الحسين بن علي ذكر التثليث. 

الثالث: عمر بن عبيد الطناني عن عطاء به» وعمر سمع من عطاء بعد الاختلاط. 

رواه إسحاق بن راهويه في مسنده »)٠٠٤۳(‏ ومن طريق إسحاق بن راهوية أخرجه النسائي 
(75557)» و ابن حبان (۱۱۹۱) عن عمر بن عبيد به» بذكر الوضوء ثلانًا. 

الطريق الرابع: شعبة عن عطاء به» وخالف من سبق فلم يذكر تثليث المضمضة والاستنشاق. 
أخرجه أحمد (۱/ 217/7 117/5) حدثنا محمد بن جعفر» 

وأخرجه أحمد (5/ )١57‏ والنسائي (5 5 7) عن يزيد 

ورواه النسائي (55 ؟) من طريق النضرء ثلاثتهم عن شعبة عن عطاء بن السائب به» بلفظ: قالت: 
كان يؤتى بإناء فيغسل يديه ثلاثاء ثم يصب من الإناء على فرجه» فيغسله» ثم يفرغ بيده اليمنى على 
اليسرى فيغسلهاء ثم يمضمض ويستنشقء ثم يفرغ على رأسه ثلاناء ثم يغسل سائر جسده. - - 


لا دليل من قال: الوضوء في الغسل مرة مرة إلا الكفين والرأس: 

أما دليل من استحب تثليث الكفين والرأس فقط دون أعضاء الوضوء. 

فقد استدلوا بحديث ميمونة. 

(170-117) روى البخاري من طريق الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» 
عن کریب» عن ابن عباس» قال: 

قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي 45 ماء للغسل» فغسل يديه مرتين 
أو ثلانّاء ثم أفرغ على شماله» فغسل مذاكيره» ثم مسح يده بالأرض» ثم مضمض 
واستنشق» وغسل وجهه ویدیه» ثم أفاض على جسده. ثم تحول من مكانه فغسل 
قدميه. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري"". 


فار عيدنا الآن: 

أولا غل الکن قبل اا بار 

وثانيًا: أعضاء الوضوء ما عدا الرأس. 

ثالثا: الراس. 

اول ال ف غسل الجن 

أما الكفان فالمشروع في حقهما غسلها ثلاتًا كا في حديث عائشة عند مسل 
من طريق وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي كَل اغتسل من الجحنابة فبداً 
فغسل كفيه ثلاثًا .. الحدیث”. 

وني حديث ميمونة السابق: «فغسلهم مرتين أو ثلانًا». 

رواه إسحاق في مسنده (57 »)٠١‏ فذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثاء والإفراغ على رأسه ثلانًا. 


(۱) البخاري (5505) ومسلم (۳۱۷). 
(؟) مسلم (715-15). 


وهذه السنة ثابتة في كل وضوء وغسلء ومنه إذا قام من الليل» وأراد غمس يده 

ثانيًا: السنة في أعضاء الوضوء ما عدا الرأس. 

أما أعضاء الوضوء ما عدا الرأس فيغسلان مرة واحدة كما قدمنا من حديث 
ميمونة .. حيث لم تذكر التثليث إلا في الكفين والرأس. ومعنى ذلك أن ما عداهما 
كان يغسل مرة واحدة. 

والذي يجعلنا نرجح أنه لا يثلث في وضوء الغسلء لأننا نقول لا يشرع في غسل 
البدن من الجنابة التثليث إلا في الرأس على الراجح من أقوال أهل العلم. 

وسبق لنا قول القاضي عياض في الإكال: «ل يأت في شيء من وضوء الجنب 
ذكر التكرار» وقال بعض شيوخنا: إن التكرار في الغسل لا فضيلة فيه)”". 

وقال خليل تعليقًا «لا فضيلة في تكراره» يريد؛ لأنه -أي وضوء الجنب- من 
الغسلء ولا فضيلة في تكراره)”". 

وقال ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثًا وعلى تثليث صب 
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وإذا سلم هذاء فإن الوضوء كذلك لا يشرع فيه التثليث؛ لأن الوضوء يكون بنية 
رفع الحدث الأكبرء لا بنية رفع الحدث الأصغر؛ لآن الحدث الأصغر لا يرتفع مع 
بقاء الأكبر» وإذا كان كذلك فإن أعضاء الوضوء سوف يكتفى بغسلها في الوضوءء 
ولن تغسل مرة ثانية في غسل الحنابة بل يغسل بقية البدن» والوضوء في الحقيقة غسل 
للبدن من الجنابة» إلا أنه قدم أعضاء الوضوء في الغسل لشرفها كما قال ي في تغسيل 
(1) إكال المعلم (۲/ .)۸٤‏ 


(؟) التوضيح لخليل شرح جامع الأمهات لابن الحاجب تحقيق أحمد نجيب .)107/8/١(‏ 


اغسلنها وابدأن بمواضع الوضوء منها. متفق عليه”". 

وإذا كان لا يشرع التثليث في البدن على الصحيح» فلا يشرع التثليث في الوضوء. 

والبخاري رحمه الله لا يرى غسل أعضاء الوضوء مرة أخرىء بل يتوضاً ثم 
يغسل بقية بدنه» قال رحمه الله في صحيحه: (باب: من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر 
جسده» ولم يعد غسل مواضع الوضوء فيه مرة أخرى)”". 

وقال الحافظ: «واستدل به البخاري على أن الواجب في غسل الجنابة مرة 
واحدة» وعلى أن من توضاً بنية الغسلء ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد 
الوضوء من غير حدث»)7”". 

(175-171) وقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» 

عن عائشة قالت: كان رسول الله ا إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه» وتوضاً 
وضوءه للصلاة» ثم اغتسل» ثم يخلل بيديه شعره» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته» 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده. رواه البخاري» واللفظ له 
ومسلم”". 

فقوها: (ثم غسل سائر جسده) أي بقية جسده. 

فتبين من هذا الكلام: أن الوضوء قبل الغسل نيته رفع الحدث الأكبر» وإن 
غسل أعضاء الوضوء لا يعاد غسلها مرة أخرى عند غسل البدن» وأن البدن كا أنه 
لا يشرع فيه التثليث» لا يشرع أيضًا في وضوء الغسل كا هو ظاهر حديث ميمونة» 
وأن التثليث في الوضوء لم برو في شيء من الأحاديث المرفوعة إلا ما كان من رواية 
عطاء بن السائب» عن أبي سلمة عن عائشة» وقد خالف بكير الأشج عطاء بن 
)١(‏ البخاري (۱۹۷)» ومسلم (۹۳۹). 
(۲) كتاب الغسل باب .)١5(‏ 


(9) الفتح في شرحه لحديث .)۲٤۹(‏ 
)€3 البخاري (۲۷۲) واللفظ له ومسلم .)7١5(‏ 


السائب فلم يذكر التثليث» وأن أصحاب عطاء قد اختلفوا عليه» فأحفظهم شعبة لم 
يرو عنه التثليث. والله أعلم. 

ثالعًا: السنة في غسل الرأس. 

أما السنة في الرأس: فالذي تدل عليه الأحاديث أنه يخلل أولّا شعره با ماء حتى 
فاظن أنه قدا روئ يقر تد صت الاه غل شهر راه لاا كان الخال أولا لل 
رة الاس وعنب الاه بعد اا ا اليل الق رعذ الفا م أحيانا 
وليست واجبة. 

وهي ما ذكر في حديث عائشة دون ميمونة. 

)١۳۷-۱۹۷٠١(‏ فقد رواه البخاري من طريق هشام» عن آبيه» 

عن عائشةء أن النبي ي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه» ثم توضاً 
كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب على 
رأسه ثلاث غرفات بيديه. ثم يفيض الماء على جلده كله" . 

ورواه مسلم» من طريق أبي معاوية عن هشام به» وفيه: 

(ثم يتوضأ وضوءه للصلاةء ثم يأخذ الماءء فيدخل أصابعه في أصول الشعر 
حتى إذا ری أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده. 
ثم غسل رجليه)”". 

قال ابن رجب في شرحه للبخاري: «وهذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة 
ثابتة عن النبي بي م يتنبه ها أكثر الفقهاء» مع توسعهم للقول في سنن الغسل وآدابه» 
ول أرمن صرح به منهم إلا صاحب المغني من أصحابناء وأخذه من عموم قول أحمد: 


(؟) البخاري (/55). 
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الخسل على حديث عائشة وكذلك ذكره صاحب المهذب من الشافعية)'. 

وصفة غسل الرأس في الثلاث غرفات» هل يعم رأسه في كل غرفة؟ أو يفرغ 
واحدة على شقه الأيمن وأخرى على شقه الأيسر؟ وثالثة على وسطه؟ من غير تعميم 
للرأس بكل واحدة. 

(1728-171) فقد رواه الشيخان من طريق القاسم» 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجحنابة دعا 
بشيء نحو الحلاب, فأخذ بكفه. بدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيه 
فقال با على رأسه. هذا لفظ مسلم". 

ولفظ البخاري: «فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسر فقال با على 
وسط رأسه)». ورواه مسلم. 

قال القرطبي كا في المفهم: «ولا يفهم من هذه الثلاث حفنات أنه غسل رأسه 
ثلاث مرات؛ لأن التكرار في الغسل غير مشروع» لما في ذلك من المشقة» وإنما كان 
ذلك العدد؛ لأنه بدأ بجانب رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم على وسط رأسه كا في 
حديث عائشة)". 

وتعقب ابن رجب كلام القرطبي في شرحه للبخاري: فقال عن كلامه (وهو 
خلاف الظاهر» قال: «والظاهر والله أعلم أنه يعم رأسه بكل مرة» ولكن يبدأ في 
الأولى بجهة اليمين» وفي الثائية بجهة اليسار» ثم يصب الثالثة على الوسطى]7». 


.)71١١/1١( شرح ابن رجب للبخاري‎ )١( 
.)۳۱۸( (؟) البخاري (558) ومسلم‎ 
.)0077/1١( المفهم‎ )9( 
.)559/١1( شرح ابن رجب للبخاري‎ )٤( 


(۱۳۹-۱۷۷) فرواه البخاري: «ثم صب على رأسه ثلاث غرف بیدیه). 

ولفظ مسلم: «حفن على رأسه ثلاث حفنات). 

)١50-171(‏ وروی مسلم من طريق جبير بن مطعم قال: 

«تماروا في الغسل عند رسول الله يِه فقال بعض القوم أما آنا فإني أغسل رأسي 
كذا وكذاء فقال رسول الله 5:: أما آنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف» رواه مسلم. 

ولفظ البخاري: «فأفيض على رسي ثلاثا» وأشار بيديه كلتيه|0©. 

وهل هناك فرق بين المرأة والرجل؟ 

)١51-151/9(‏ روى البخاري» قال: حدثنا خلاد بن يحيى» قال: حدثنا 
إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة» 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلانًا 
فوق رأسهاء ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر"». 

قال ابن رجب: «وظاهر هذا أن المرأة يستحب لا بعد أن تصب على رأسها 
ثلاثاء أن تأخذ حفنة بيدها فتصب على شق رأسها الأيمن» ثم تأخذ حفنة أخرى. 
فتصبها على شقه الأيسر» فيصير على رأسها مس حفنات)©. 

وهذا الاستدلال لا يسلم إلا بعد التسليم أن قول الصحابي: (كنا نفعل) ولم 
يضفه إلى زمن النبي ئي أن له حكم الرفع. 

قال في الفتح: «وللحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاع النبي ييل على ذلك» 


(۱) صحيح البخاري .)۲٤۸(‏ 

(۲( صحيح مسلم .)7١5(‏ 

(۳) البخاري »)۲۰٤(‏ ومسلم (۳۲۷). 
)٤(‏ صحيح البخاري (۲۷۷). 

(5) شرح البخاري لابن رجب .)55١ /١(‏ 


وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي: (كنا نفعل كذا) حكم الرفع 
سواء صرح بإضافته إلى زمنه 45 آم لا. وبه جزم الحاكم)”"©. 

وقد عرضت آقوال الأصوليين في قول الصحابي: (كنا نفعل) عند الكلام على 
الصفرة والكدرة» فارجع إليه. 

فإن سلمت دعوى أن لما حكم الرفع كان في غسل رأس المرأة صفتان: تارة 
بثلاث غرفات» وتارة بخمس حفنات» وإن كان قول الصحابي: (كنا نفعل) موقوفا 
عليه فإن الثلاث مقدمة على الخمس؛ لأن الثلاث صريحة بالرفع. 

)١155-15(‏ فقد روى مسلم من طريق عبد الله بن رافع» مولى أم سلمة» 

عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي» أفأنقضه 
لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لاء إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
تفيضين عليك الماء فتطهرين”". 

)۱٤۳-۱۹۸۱(‏ وروی مسلم من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي 
الزبير عبيد ابن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن 
ينقضن رؤوسهن فقالت: 

يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. أفلا 
يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله عة من إناء واحدء 
ولا أزيد أن أفرغ على ر اسي ثلاث إفراغات””. 

فهذان الحديثان صريحان بالرفع» وآن المقدار للرأس ثلاث غرفات كالرجل. 


)١55-1787(‏ وأما ما رواه أحمد) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 


.)۲۷۷( في شرحه لحديث‎ )١( 


)۲( صحيح مسلم (۳۳۰). 


)۳( صحيح مسلم (۳۳۱). 
(:) المسند .)۱۸۸/٣(‏ 


زائدة» عن صدقة (رجل من أهل الكوفة)» حدثنا جميع بن عمير""» حدثني عبد الله 
بن ثعلبة» قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة فسألت إحداهما: كيف كنتن 


تصنعن عند الغسل؟ فقالت عائشة: 


كان رسول الله ب يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات» 


ونحن نفيض على رؤوسنا حمسا من أجل الضفر. 


الك 
00 


|[ ي [, 


في المطبوع: جميع بن نمير» وهو خطأً. 

في إسناده صدقة وشيخه جميع بن عمير» ضعفيان. 

أما جميع بن عمير فلم يوثقه إلا العجلي» وقال أبو حاتم: محله الصدق» صالح الحديث» هذا 
أحسن ما قيل فيه» 

وقد قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (۲/ 57 7)» وهذا منه جرح. 

وقال ابن عدي: وما قاله البخاري كما قاله» في أحاديثه نظر» ثم قال: وعامة ما يرويه لا يتابعه 
عليه أحد, على أنه قد روى عنه جماعة. الكامل (۲/ .)١١١‏ 

وذكره ابن حبان في المجروحين (۲۱۸/۱) قال: «وكان رافضياء يضع الحديث» وساق بسنده 
إلى ابن نمير قوله: جميع بن عمير من أكذب الناس» وكان يقول الكراخي تفرخ في السماء ولا 
تقع فراخها». ثم عاد ابن حبان وذكره في الثقات (5/ !!)١١5‏ 

قال الذهبي: واهٍ. الكاشف (١٠۸)»ء‏ وقال في المغني: وأحسبه صادقاء وقد رماه بعضهم 
بالكذب. المغني /١(‏ الترجمة .)١١0/8‏ 

وني التقريب: صدوق يخطئ ويتشيع. وانظر معرفة الثقات للعجلي (۲۷۲/۱)» والكامل 
لابن عدي (؟157/5١).‏ 

وأما صدقة بن سعيد الحنفى فلن يوثقه إلا ابن حبان. الثقات (557/57). 

ردقال ف کار ب عاتب ايب الفولايي £75 

وقال الساجي: ليس بشيء. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل .)57١ /٤(‏ 

وفي التقريب مقبول» يعنى في المتابعات. 

وال الله و ا زر 

ا او اعد ی اا ا ا کو ین مهای را 
زائدة. 


وأخرجه ابن ماجه (01/5) من طريق عبد الواحد بن زياد كلاهما عن صدقة بن سعيد الحنفى به. 


فهذا الحديث مع ضعفه» وكونه ليس صرحا في الرفع» وصيغته مختلف فيها هل 
تكون مرفوعة أو موقوفة» إلا أنه يشهد له ما رواه البخاري عن عائشة. 


BB BB & 


(۱) صحيح البخاري (۲۷۷). 


الفرع الرابع 
في نقض المرأة رأسها في غسل الحيض 


الا سامت 
ل1 لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة. 


[VYV-e]‏ اختلف الفقهاء 3 هذه المسألة: 


فقيل: لا تنقض رأسها في غسل الجنابة والحيض. 


وهو مذهب المالكرة) والشافعية(", ورواية عن حمر“ . 
وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة» وهو مذهب الحنفية©). 


)١(‏ مختصر خليل (ص:15١).‏ الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 4 7). الشرح الصغير »)١79 /١(‏ أسهل 
المدارك (١/1۸)ء‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل »2٠١١/1(‏ حاشية الدسوقي ))١75 /١(‏ 
منح الجليل (۱/ ٣۱۲۹ء‏ ۱۲۷)»ء مواهب الجليل (۱/ ١١١١١٠)ء‏ المدونة .)١1"5 /١1(‏ 

(؟) الأم 5٠ /١(‏ ) وقال: «إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرهاء فليس عليها أن تنفضه في غسل 
الجنابة» وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان»» مغني المحتاج /١(‏ ۷۳)» المجموع 
)3١5 /(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 5 77)؛ روضة الطالبين /١(‏ ۸۸)» الحاوي (۱/ 2575 555). 

)۳( المغني (1/ .59/8 ). المبدع (1917//1)» الكاني /١(‏ ١٠)ء‏ الفروع 273١5 /١(‏ الإنصاف .)5077/١(‏ 

(5) مراقي الفلاح (ص ٤۲:‏ 57)» بدائع الصنائع »)٤ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 5 25» تبيين الحقائق 
»)١5 /1(‏ حاشية ابن عابدين »)٠١١ /١(‏ شرح فتح القدير )08/١1(‏ وانظر العناية مطبوعة 
معه (09/1). 


وقيل: لا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض» وهو المشهور من مذهب 


الحنابلة")» واختاره الباجي من المالكية(", وابن حرم من الظاهرية”". 


لا دليل من قال: لا تنقض رأسها مطلقًا في الحيض والجنابة: 


0 الدليل الأول: 


(50-178١)مارواه‏ مسلم: حدثنا عبد ين حميد» أخبرنا عبد الرزاق» عن أيوب 


ابن موسى» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع» مولى أم سلمة» عن 
أم سلمة قالت: قلت: 


يا رسول الله. إني امرأة أشد ضفر رأسى, أفأنقضه لغسل الحنابة والحيضة؟ قال: 


لاء إن يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. 


[ؤبادة واللخيضة فادها 


كشاف القناع »2١155 /١(‏ الفروع ))٠٠١ /١(‏ الإنصاف ».)5557/١(‏ المغني (۱/ ۲۹۸)» شرح 
منتهى الإرادات /١(‏ 87)» الكافي /١(‏ ١٠)ء‏ المحرر (۲۱/۱)» المبدع (1917/1). 

.)97/1١( المنتقى‎ 

المحل (مسألة .)١195‏ 

صحيح مسلم (۳۳۰). 

الحديث مداره على أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة عن أم سلمة. 

ويرويه عن أيوب كل من: 

سفيان بن عيينة کا في مصنف ابن أبي شيبة (۷۹۲)» ومسند أحمد (5/ ۲۸۹)ء ومسند إسحاق 
(۱۸۱)» ومسند أبي يعلى (/7961)» وصحيح مسلم (۳۳۰-۵۸)» وسنن أي داود (١551)؛‏ 
وسنن الترمذي »)٠٠١(‏ وسنن النسائي (51 7)» وسنن ابن ماجه (21077» ومنتقى ابن الجارود 
(4)» والمعجم الكبير للطبراني (7977/77) ح ۰19۸ وصحيح ابن حبان (۱۱۹۸)» وسنن 
البيهقي الكبرى .)178/١1(‏ 

وقد أخرج الحديث الحميدي (۲۹۲) قال: حدثنا أيوب بن موسىء و سقط من إسناده سفيان 


ابن عيينة» وقد رواه أبو عوانة في مستخر جه (/67) من طريق الحميدي» قال: حدثنا سفيان. = 


أت الدليل الثاني: 

)١155-185(‏ ما رواه مسلم من طريق إساعيل بن علية عن أيوب عن آبي 
الزبير» عن عبيد بن عمير» قال: 

بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء -إذا اغتسلن- أن ينقضن رؤوسهن» 
فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. أفلا 
يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل آنا ورسول الله ية من إناء واحده 


= وروح بن القاسم» کا في صحيح مسلم (۳۳۰) ومستخرج أبي عوانة (879)» كلاهما (سفيان 
ابن عيينة» وروح) عن أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عبد الله بن رافع» عن أم 
سلمة» وليس في حديثه| ذكر للحيضة. 
ورواه الثوري عن أيوب بن موسی» واختلف عليه 
فرواه يزيد بن هارون كا في مسند أحمد (7/ »)١ ٤‏ عن الثوري» وليس فيه ذكر الحيضة» وهي 
موافقة لرواية روح بن القاسم» وابن عبينة. 
ورواه عبد الرزاق عن الثوري واختلف عليه» 
فرواه إسحاق بن إبراهيم الدبري ىا مصنف عبد الرزاق »223١57(‏ والمعجم الكبير الطبراني 
)١95/7(‏ رقم۷٥٦»‏ ومستخرج أبي عوانة (871) دون ذكر الحيضة. 
وخالفه ابن عبد حميد کا عند مسلم »)۳۳١(‏ وأحمد بن منصور الرمادي كما في سنن البيهقي 
»)۱۸١ /1(‏ فروياه عن عبد الرزاق بذكر زيادة: (والحيضة). 
ورواية عبد الرزاق الموافقة لرواية يزيد بن هارون عن الثوري والموافقة لرواية ابن عيينة 
وروح ابن القاسم أرجحء وقد تغير حفظ عبد الرزاق بآخرة بعد ما عمي» فزيادة الحيضة 
شاذة. والله أعلم. 
وقد ذهب إلى شذوذها ابن القيم في تهذيب السنن )۲۹١ /١(‏ قال: «اتفق ابن عيينة وروح بن 
القاسم عن أيوبء فاقتصرا على الجنابة» واختلف فيه على الثوري» فقال يزيد بن هارون عنه 
ما قال ابن عبينة وروح» وقال عبد الرزاق عنه: (أفأنقضه للحيضة والجنابة؟)» ورواية الجماعة 
أولى بالصواب» فلو أن الثوري لم يختلف عليه لرجحت رواية ابن عيينة وروح» فكيف وقد 
روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة» ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست 
محفوظة».اه 
قلت: كيف لو وقف ابن القيم على أن عبد الرزاق أيضًا قد اختلف عليه. 


ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات”". 

والحديث لم يتعرض لغسل الجنابة» بل للغسل» فهو مطلق يشمل كل غسلء 
فهي أنكرت عليه كونه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» لو كان هناك 
فرق بين غسل وغسل لبينته رضي الله عنها. 

8 الدليل العالع: 

)۱٤۷-۱۹۸٥(‏ ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
إبراهيم بن المهاجر» قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة» 

أن أسماء سألت النبي بي عن غسل المحيضء فقال: تأخذ إحداكن ماءها 
وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى 
تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بہاء فقالت 
أسماء: وكيف تطهر بهاء فقال: سبحان الله تطهرين بباء فقالت عائشة -كأنها تخفي 
ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة» فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن 
الطهور أو تبلغ الطهور. ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم 
تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن 
يتفقهن في الدين”". 

وجه الإستدلال: 

في الحديث أمر الرسول ية أساء أن تدلك رأسها دلكًا شديدَاء ولو كان النقض 
واجبًا لبينه النبي 4 ل ها. والله أعلم. 

ل الدليل الرابع: 

ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن مسهر» عن عبيد الله -يعني العمري- 
عن نافع: 


00 صحيح مسلم (۳۳۱). 
)۲( صحيح مسلم (۳۳۲). وقد سبق تخريجه. والكلام عليه انظر (ح: .)١5151/‏ 


أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن يغتسلن من الجنابة والحيض» فلا ينقضن 
رؤوسهنء ولكن يبالغن في بلها. 


)١58-185(‏ مارواه أبو داود: حدثنا نصر بن علي» حدثنا عبد الله بن داود» 
عن عمر بن سويد» عن عائشة بنت طلحة 
الله َل حلات ومحرمات. 


[صحيح ]”". 

لا دليل من قال: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة: 

)١59-178190(‏ استدلوا بما رواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عوف. قال: 
قرأت في أصل إسماعيل (ابن عياش)» قال ابن عوف: وحدثنا محمد بن إسماعيل» عن 
أبيه» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» قال: أفتاني جبير بن نفير عن 
الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم نهم استفتوا النبي كَل عن ذلك فقال: 


)١(‏ المصنف )۷٤/١(‏ رقم800. 
(؟) سنن أبي داود (7565)» ورجاله كلهم ثقات. 
والحديث أخرجه أبو داود )٠١٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )١18١/١(‏ من طريق عبد الله 
ابن داود. 
وأخرجه أحمد (1/9/57) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. 
وأخرجه إسحاق )٠١77(‏ أخبرنا عبيد الله بن موسى. 
وأخرجه أيضًا )٠١71(‏ أخبرنا الملائي» أربعتهم عن عمر بن سويد به. 
والضاد: ما يلطخ به الشعرء ما يلبده ويسكنه» فا معنى أنها تغسل رأسها وقد ضمدته لعدم 
نقض الضفائر. 


أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما المرأة فلا عليها 
أن لا تنقضه» لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. 

[إسناده حسن لغيره» وكون المرأة لا تنقض شعرها صحيح من غير هذا 
الحديث]270. 

لا دليل من فرق بين الجنابة والحيض: 

(160-158) استدلوا با رواه البخاري» قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل» قال: 
حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله 5ي موافين هلال ذي 
الحجة. وني الحديث «فأدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى النبي بي فقال: 
دعي عمرتك» وانقضي رأسك. وامتشطي» وأهلي بحج». الحديث» والحديث رواه 
مسلم أيضًا"". 

وترجم له البخاري: (باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض). 

وانتقد ابن رجب هذا الاستدلال فقال: «وهذا الحديث لا دلالة فيه» فإن غسل 
عائشة الذي أمرها النبي بي به م يكن من الحيض» بل كانت حائضًاء وحيضها حيائذٍ 
موجود» فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة» ولم تحتج إلى هذا السؤال» 
ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضهاء وتبل بالحج فهو غسل الإحرام في حال 


)١(‏ محمد بن عوف ثقة لكن يرويه عن إسماعيل بن عياش صحيفة من غير سماع أو إجازة فهي على 
الانقطاع» ثم رواه عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه» ولم يسمع من أبيه فهي ضعيفة أيضًا 
فلعل أحد الطريقين يقوي الآخرء وأما إسماعيل بن عياش فإنه صدوق في روايته عن أهل بلده» 
وهذا منها. وانظر ترجمته في ح "771. 
فإن ضمضم بن زرعة حمصي» وهو صدوق بم» وبقية رجال الإسناد ثقات. 

(۲) البخاري (۳۱۷) ومسلم .)١11١١-1١١5(‏ 


الحيضء کا أمر أسماءبقث عمس لما نفست بلي الخليفة آن تغتسل ول" . 

ثم قال: «وقد يحمل مراد البخاري -رحمه الله- على وجه صحيح» وهو أن النبي 
5ي إنها أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام؛ لأن غسل الإحرام 
لا يتكرر» ولا يشق نقض الشعر فيه» وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى؛ 
بخلاف غسل الجنابة فإنه يتكرر فيشق النقض فيه» فكذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر)"”". 

قلت: كونه أمر عائشة في غسل الإحرام بنقضه لا يقال بأن نقضه واجب في 
غسل الحيض؛ لأنه لم يثبت إلا في غسل الإحرام» وغسل الإحرام سنة» وكونه في 
حديث عائشة في قصة أسماء بنت شكل لم يأمرها بنقضه دليل على أنه ليس بواجب في 
غسل الحيض» وكذلك لا يقال إن الحائض مأمورة بالامتشاط عند غسل المحيض. 


(6١-١5١4)مارواه‏ الطبراني في الكبير من طريق سلمة بن صبيح اليحمدي» 
حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِةِ: إذا اغتسلت المرأة من حيضهاء 
نقضت شعرها وغسلته بخطمي وأشنان» وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها 


(۳ 


الماء وعصرته 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري .)23١5/7(‏ وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (ص:9١٠)‏ 
في اختصار الحديث: «قد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى» مثل 
ما اختصر بعضهم من حديث عائشة في حيضها في احج أن النبي بيه قال لحاء وكانت حائضًا: 
«انقضي شعرك, وامتشطي»» وأدخله في أبواب غسل الحيض» وقد أنكر أحمد على من فعله لأنه 
يخل بالمعنى» فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه» بل في غسل الحائض إذا 
أرادت الإإحرام» وهي حائض». اه 

(؟) المرجع السابق (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) معجم الطبراني الكبير .)٠٠١ /١(‏ 


2 الدليل الثالث: 

الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي عنه في 
غسل الجنابة» لأنه يكثر فيشق ذلك فيه» والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل 
في الوجوب"'". 


لاويجاب عنه: 

بآن الواجب هو غسل الشعر على خلاف في هذاء فإذا تحققنا من وصول الماء إلى 
باطن الشعر فقد فعل الواجب» سواء كان الشعر مظفورًاء أو غير مظفور. 

أت) الدليل الرابع: 

من القياس» وقد سبق الإشارة إليه» وهو أن الرسول ئي أمر عائشة عند 
الاغتسال للإحرام أن تنقض شعر رأسهاء فإذا أمرت بنقض شعرها في غسل الإحرام 
وهو سنة» فكونها تؤمر بنقضه في غسل الحيض وهو واجب من باب أولى7". 


)١(‏ كذافي إسناد الطبراني (سلمة بن صبيح) ولم أجد من ذكره» وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(1/ ۲۷۳)» وأظن أن أحمد بن داود المكي أخطأ في اسمه. فقد أخرجه الدارقطني في الأفراد كا 
في نصب الراية )۸١ /١(‏ ومن طريقه أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه (۲/ .)١٤‏ وأخرجه 
البيهقي (۱/ )۱۸١‏ من طريق مسلم بن صبيح» حدثنا حماد بن سلمة به» فقال: (مسلم بن صبيح 
بدلا من سلمة بن صبيح)ء والذي يرجح: أن هناك خطأ وأن الدارقطني والخطيب جزموا بأن 
مسلم بن صبيح قد تفرد به عن حماد» وقال الخطيب: مسلم بن صبيح بصري يكنى أبا عثمان. 
ومسلم بن صبيح له ذكر في الإكال لابن ماكولا ولم أقف على من ذكره بجرح أو تعديل. انظر 
الإكال .)١0721 1107١ /٥(‏ 
وسواء كان الراوي سلمة أو مسلا فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. 
وقال ابن رجب في شرحه للبخاري )٠١9/7(‏ ليس بالمشهور. 

۳ انظر المغني (5/+), 


(۳) عمدة القارئ (۳/ ۲۸۸). 


لا وأجيب: 

بأن القول باستحبابه لا بأس به» أما القول بوجوبه فليس بظاهر» وقد أمرها أن 
تمتشط فهل تقولون بوجوبه أيضًا؟. 

فالقول الراجح أنها لا تنقض رأسها لا في الحيض ولا في الجنابة. 


$ BB B8 


الفرع الخامس 
في غسل المسترسل من الشعر 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الواجب غسل الرأس» ولم يرد ني النصوص غسل الشعر إلا أن يراد بالرأس الشعر. 


إذا رجحنا أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرهاء فهل يجب غسل ظاهر الشعر 
وباطنه؟ أم هل يجب غسل ظاهره فقط؟ أم يجب غسل أصول الشعر (بشرة الشعر) 
دون المسترسل؟ 

[-۷۲۸] هذه مسألة اختلف فيها العلماء: 

فقيل: يجب غسل ما استرسل من الشعر. 

وهو مذهت المالكية0': والشافعية"" والشهور من هذهب الحنابلة7. 


)١(‏ الشرح الصغير (2»2314/1» مختصر خليل (ص:5١)»‏ أسهل المدارك /١(‏ 258)» حاشية الدسوقي 
۳/۷0 منح الجليل (۱/ ۰۱۲۹ ۱۲۷)» مواهب الجليل /١(‏ ١١١)ء‏ المدونة (1/ 175). 

(؟) مغني المحتاج /١(‏ ۷۳)ء نهاية المحتاج /١(‏ 5 77)» روضة الطالبين /١(‏ ۸۸) المجموع .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) كشاف القناع ةك 56 الفروع .»)۲۰١/۱(‏ الإنصاف ,)55657/١(‏ شرح الزركشي 
»)777/١(‏ شرح منتهى الإرادات (۱/ 886 )» الكافي (۱/ 56) المبدع (1917//1). 


وقيل: , يجب وهو مذهب الحنفية( واختاره ابن قدامة من الحنابلة7" . 
لا أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل: 


)١1575-1١159(‏ ما رواه أبو داود من طريق الحارث بن وجيه» حدثنا مالك بن 


دينار» عن محمد بن سيرين 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكلِِ: تحت كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر 


واو اال 


[ضعيف. وسبق تخریجه]. 
ب الدليل الغان: 
(1741-"101) ما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن زاذان» 


عن علي ابن أبي طالب» قال: سمعت رسول الله بي يقول: من ترك موضع 


شعرة من جنابة لم يصبها ماء. فعل الله به كذا وكذا من النارء قال علي: ومن ثم عاديت 


5 
2 


سعري 


2) 


[المرفوع ضعيف» وصحح وقفه]. 
قلت: ولا دلالة فيه؛ لأن التوعد على ترك موضع الشعرة» لا ترك الشعر نفسه» 


وموضع الشعر هو بشرة الرأس» وهذه يجب غسلها اتفاقا. 


000 


إفة 
)۳( 
)€( 
)0 
0( 


مراقي الفلاح (ص:57)) البحر الرائق /١(‏ 05)» تبيين الحقائق »)٠١ /١(‏ حاشية ابن عابدين 
إن كان مضفورًا .)75/١(‏ 

0) "٠1١ /١( المغنى‎ 

سنن ابي داود )۲٤۸(‏ 

.)45 /١( المسند‎ 


سبق تخریجه» | نظر ح(150١).‏ 


© الدليل الغالك: 

(165-1795١)مارواه‏ ابن ماجه» قال: حدثنا هشام بن عمارء ثنا يحجيى بن حمزة» 
حدثني عتبة بن أبي حكيم» حدثني طلحة بن نافع» حدثني أبو أيوب الأنصاري, أن 
النبي 45 قال: 

الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة. وأداء الأمانة. كفارة لما بينها قلت: وما 
أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة» فإن تحت كل شعرة جنابة. 

[ضعيف]7. 

ولا دلالة فيه» فإن قوله: (تحت كل شعرة) دليل على وجوب غسل البشرة من 
الرأس وليس هذا محل نزاع. 


.)09/( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ضعفه الحافظ في التلخيص )754/١(‏ وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن طلحة 
ابن نافع لم يسمع من أبي أيوب» وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص:١٠٠)‏ والجرح والتعديل 
(5/.ت2087). قلت: قطع أبو حاتم أن نافعًا لم يسمع من أبي أيوب فيكون قوله في الإسناد 
حدثني أبو أيوب تصرف في الصيغة. 
وفيه: عتبة بن أبي حكيم فيه لين» ضعفه النسائي» وقال أيضًا ليس بالقوي. تهذيب التهذيب 
(۷/ ۸۷)» الضعفاء والمتروكين (575). 

وقال يحيى بن معين: ضعيف» كا في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (5/ .)71٠١‏ 

وقال أيضًا: ثقة. ىا في رواية عباس الدوري والغلابي. تهذيب التهذيب (۷/ ۸۷). 

وقال أبو داود: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. كا في رواية الآجري. المرجع السابق. 

وقال ابن أي حاتم: سمعت أبي يقول: كان أحمد يوهنه قليلاء ثم قال: وسئل أبي عنه» فقال: 

صالح» لا بأس به. الجرح والتعديل (5/ .)71٠١‏ 

وقال دحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث. تهذيب التهذيب (۷/ ۸۷). 

والحديث أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)06١١(‏ والسراج في مسنده »)۱۸٤١(‏ 

والطبراني في الكبير (٩۳۹۸)ء‏ وني مسند الشاميين (۷۳۲)» والبيهقي في الشعب )۲۷٤۸(‏ من 

طريق يحيى بن حمزة به. 


ل الدليل الرابع: 

ثبت أن الرسول يا كان يخلل شعره في غسل الجحنابة» وتخليل الشعر إيصال الماء 
إلى باطنه» وفعله يك بيان للمجمل في قوله: وان كم جنا فأَطَهَرُوأ © [المائدة: <]. 

)١19١50-19(‏ فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة» عن آبيه» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 445 إذا اغتسل من الجنابة غسل 
يديه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم اغتسل» ثم يخلل بيده شعره» حتى إذا ظن أنه قد 
أروى بشرته أفاض عليها الماء ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسله. رواه البخاري» 
واللفظ له» ومسل" . 


لا وأجيب: 


أن التخليل ليس للشعر حتى يقال: إنه من أجل إيصال الماء إلى باطنه» بل 
التخليل كان لغسل بشرة الرأس» وقول عائشة صريح في هذا: (حتى إذا ظن أنه قد 
أروى بشرته أفاض عليه الماء». ولو سلم فإنه فعل لا يدل على الوجوب» وليس له 
حكم المجمل حتى يكون بيانًا للمجمل» لأنكم لا تقولون بوجوب التخليل» ولیس 
النزاع في الاستحباب. 

ل الدليل الخامس: 

)١155-159(‏ مارواه مسلم من طريق جعفرء عن آبیه» 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: كان رسول الله 4ء إذا اغتسل من جنابة 
صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء. فقال له الحسن بن محمد: إن شعري كثير قال 
جابر: فقلت له: يا ابن أخي كان شعر رسول الله يا أكثر من شعرك وأطيب. وهو 


ف البخاري» بنحوه”". 


2000 البخاري (۲۷۲) واللفظ له ومسلم )۳١١(‏ 
)¥( صحيح مسلم (۳۲۹). انظر البخاري (555). 


وجه الاستدلال: 

أن جابرًا رضي الله عنه» حين اعترض عليه بأن الشعر كثير فلا تكفي ثلاث 
حفنات لم يقل: لا يجب غسل الشعرء بل قال: إن شعر الرسول ئة أكثر» ما يدل على 
أله مقر غسا, الشحر: 

لا وأجيب: 

بأن المرفوع من حديث جابر: (صب على رأسه ثلاث حفنات) ولم يقل: (صب 
على شعره) فالواجب غسل الرأس» وحين اعترض الحسن بن محمد بأن شعره كثير» 
كان دمل ری 

الأول: بأن شعري كثير فيمنع وصول الماء إلى بشرة ال رأس. 

والثاني: يحتمل قوله: (إن شعري كثير) فيتطلب ماءً أكثر من أجل غسله» وإذا 
ورد الاحتمال بطل الاستدلال» فرجعنا إلى القدر المرفوع من الحديث وهو: كون 
الصب على الرأس فقطء ثم إننا نقول بوجوب غسل الشعرء ولكن نشترط أن يكون 
على بشرة تجب غسلها 

الدليل السادس: 

قالوا: شعر الرأس شعر نابت في محل الغسل» فوجب غسله كشعر الحاجبين 
وأهداب العينين. 

ورده ابن قدامة: «وأما الحاجبان فيجب غسلههم)|؛ لآن من ضرورة غسل بشرتها 
غسلهماء وكذا كل شعر» من ضرورة غسل بشرته غسله» فيجب غسله ضرورة لأن 
الواجب لا يتم إلا به»'. 

أت الدليل السابع: 


(6ه69١ا-لاه١)‏ ما رواه أحمد من طريق زائدة» عن صدقة (رجل من أهل 


.)٠۲ /1( المغني‎ CC» 


الكوفة)» ثنا جميع بن عمير» حدثني عبد الله بن ثعلبة» قال: 

دخلت مع أمي وخالتي على عائشة» فسألت إحداهما: كيف كنت تصنعين عند 
الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله بك يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفيض على 
رأسه ثلاث مرات» ونحن نفيض على رؤسنا خمسًا من أجل الضفر”". 

وجه الاستدلال: 

أنها زادت في غسل رأسها من أجل الضفرء وهذا يدل على وجوب غسله. 

Es 

بأن الحديث ضعيف» وقد سبق تخريجه. وفي الصحيحين عن عائشة وصف 
الغسل للرأس» ولم تذكر الضفر. 

)10١8-(‏ فقد روى البخاري من طريق صفية بنت شيبة» 

عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيدا ثلانًا 
فوق رأسهاء ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن» وبيدها الأخرى على شقها الأيسر””. 

وق هذا اديت ذكرت غائشة أن تلاا فوق رأسهاء وواحدة لشق رآسها 
الأيمن» وأخرى لشقه الأيسر. 

)٠١۹-۱۹۹۷(‏ وروى البخاري من طريق القاسم» 

عن عائشة: قالت: كان النبي ياء إذا اغتسل من ال جنابة دعا بشيء نحو الحلاب» 
فأخذ بکفه» فبدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرء فقال بها على وسط رأسه. ورواه 


مسلم أيضًا. 


.)1887/5( المسند‎ )١( 
.)١185( انظر رقم‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري (۲۷۷). 

(5) البخاري (۲۸)» ومسلم (۳۱۸). 


فصار الغسل لفوق الرأس» ولشقه الأيمن» ولشقه الأيسر» وليس به تعرض 
للضفائر. 
ل الدليل الثامن: 


)١5١-1١59/(‏ ما رواه ابن أبى شيبة» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 


إبراهيم» عن همام» 
عن حذيفة» قال» قال لامرأته:خللى رأسك بالماءء لا تخلله النارء قليل بقاياه 
عليه”". 


CO] 1‏ 
لا والجواب عن الأثر: 


ثانيًا: أنه طلب تخليل الرأسء لا تخليل الشعر» وبينهما فرق» فتخليل الرأس من 
أجل إيصال الماء إلى بشرة الرأس» وهو مشروع كما كان الرسول 44 يخلل شعره 
بيده حتى إذا ظن أنه أروى بشرته» أفاض الماء ثلاث مرات» ثم أفاض الماء على سائر 


حجسلهة. 
فتبين من هذه الأدلة أن الصحيح منها ليس بصريح» وأن الصريح منها ليس 


.)۷٤/١( المصنف‎ )١( 

(۲) ورواه عبد الرزاق )٠١67(‏ عن معمر» عن الأعمش» عن إبراهيم» أن حذيفة بن اليهان ... 
إلخ وإبراهيم لم يدرك حذيفة. وسند ابن أبي شيبة أضبط؛ فإن أبا معاوية من أثبت أصحاب 
الأعمشء وقد رواه عن إبراهيم» عن همام عن حذيفة. 
وكذا رواه ابن المنذر في الأوسط (۲/ 177) من طريق ابن نمير» عن الأعمش عن إبراهيم» عن 
همام به. وكذا رواه البيهقي (۱/ )1١‏ من طريق منصورء عن إبراهيم» عن همام به. 
فرواية أبي معاوية» وابن نمير» ومنصورء مقدمة على رواية معمرء والله أعلم. 


لا أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولاا لمسترسل من الشعر: 
0 الدليل الأول: 
أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس» وفرق بين غسل 


الرآمين وغسل القع فلي كان الواتجب فمل الشسر لذكر»: وما كان ا © 


[مريم: 15]. 

وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها: 

(151-1799) حديث جبير بن مطعم في البخاري» ومسلم: 

ولفظ البخاري قال رسول الله ي: أما آنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على 
رأسي ثلانًاء وأشار بيديه كلتيهما. 

وفي رواية لمسلم: فيه أما آنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. 

)١115- ۰)‏ ومنها حديث جابر في البخاري» ومسلم» وفيه: 

كان النبي بي بأخذ ثلاث أكف فيفيضها على رأسه .. وذكر بقية الحديث. هذا 


ولفظ مسلم: كان رسول الله 5 إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث 
حفنات من ماء”". 


(17-170) وحديث جابر في مسلم» 

أن وفد ثقيف سألوا النبى بي فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ 
فقال يَكِ: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلانًا”". 

)١155-1170(‏ وفي حديث عائشة في صفة غسل الرسول بي من الجنابة كما في 


200 البخاري (5 75) ومسلم (۳۲۷). 
)۲( البخاري (555) ومسلم (۳۲۹). 


00 خخ مل 


البخاري: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات”" 

ولفظ مسلم: حفن على رأسه ثلاث حفنات”" 

(1160-10) وني حديث ميمونة في البخاري: ثم أفاض على رأسه الماء0". 

ولفظ مسلم: «ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات)2). 

(155-1170) وحديث أم سلمة في مسلم: إنما يكفي أن تحثي على رأسك 
ثلاث حثيات .. الحديث”. وسوف أسوقه بتمامه في الدليل الثاني. 

(1717-1170) وحديث عائشة في مسلم: لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله كلل 
من إناء واحد» ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات” 

وإذا كان لا يجب مسح المسترسل من الشعر في الطهارة الصغرىء لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: #وامسحوا روسكم © [المائدة: 1]. ولم يقل: بشعوركم. 

فكذلك لا يجب غسل المسترسل منه في الطهارة الكبرى؛ لأن الأحاديث لا تذكر 
إلاغسل الرأس» ولا تذكر غسل الشعرء وليس الاحتياط في إيجاب غسل المسترسل 
منه» بل الاحتياط عدم الجزم بالوجوب. وتأثيم الناس حتى يثبت دليل صحيح 
صريح خال من النزاع. 

فإن قيل: أليس قوله تعالى: #فَأطهروأ © يشمل جميع البدن؟ 

قيل: بلى» ولكن المسترسل من الشعر ليس من البدن» فنحن نوجب غسل ما 
كان سات ا للبدق مصلا يمن أصول الشعر واليس المسترسل مه 


.)558( البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم مسلم .)۳۱١(‏ 
(9) البخاري .)۲۷٤(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم (۳۱۷). 
(5) صحيح مسلم (۳۳۰). 
(5) صحيح مسلم (۳۳۱). 


أت) الدليل الثاني: 

(118-1705) ما رواه مسلم» من طريق سفيان - عن أيوب بن موسى» عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن آم سلمة رضي 
الله عنها قالت: قلت: 

يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي» أفآنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إن 
TT‏ ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين”". 

وجه الاستدلال: 

أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت رسول الله 5ة أنها تشد ضفر رأسهاء فلم 
يأمرها بنقض ضفرهاء ولو وجب غسل باطن الشعر» لوجب نقضه ليعلم أن الماء قد 
وصل إليه» ولا كفاه ثلاث حثيات. 

قال ابن قدامة: «ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في العادة)”©. ولو كان 
واجبًا لقال: «أن تحني على شعرك» بدلا من قوله: «على رأسك». 

© الدثيل الثالت: 

)١19-1170(‏ ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن آبي 
الزبير» عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن 
أن ينقضن رؤوسهنء فقالت: 

يا عجبًا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن. أفلا 
يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله عة من إناء واحدء 
ولا أزيد أن أفرغ على ر اسي ثلاث إفراغات“ 


(۱) صحيح مسلم (۳۳۰). 
)۲( المغني (۱/ .)٠۲‏ 


60 اسىل 090 


وجه الاستدلال منه كوجه الاستدلال من حديث أم سلمة. 

أت الدليل الرابع: 

قال ابن قدامة: «ولآن الشعر ليس من أجزاء الحيوان -يعني المتصل بل هو في 
حكم المنفصل- بدليل أنه لا ينجس بموته» ولا حياة فيه -يعني حياة حيوانية بل 
حياته كحياة الزرع - ولا ينقض الوضوء مسه من المرأة» ولا تطلق بطلاقة» فلم يجب 
غسله للجنابة كثيابها»”". 

2 الدليل الخامس: 

(۱۷۰-۱۷۰۸) ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
إبراهيم بن المهاجر» قال: سمعت صفية بنت شيبة» تحدث عن عائشة 

أن أسماء سألت النبي بي عن غسل المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها 
وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى 
تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بهاء فقالت 
أسماء: وكيف أتطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرين بها فقالت عائشة -كأنها تخفي 
ذلك-: تتبعين أثر الدم» وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذ ماءً فتطهر فتحسن 
الطهور. أو تبلغ الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم 
تفيض عليها من الماء» فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعهن الحياء 
أن يتفقهن في الدين». 

وجه الاستدلال: 

قوله: (ثم تصب على رأسها فتدلكه) أي تدلك رأسهاء فلم يأمرها إلا بدلك 
الشعر الذي على رأسهاء بدليل قوله: (حتى تبلغ شؤون رأسها) والشؤون كما قال 


)00 المغني (1/ 707). 
(۲) رواه مسلم .)705-51١(‏ 


ابن الأثير: هى عظامهء وطرائقه ومواصل قبائله”"» وكذا هو في اللسان". 
والمقصود من ذلك أصول شعر رأسها حتى يبلغ بشرة الرأس» ولم يذكر غسل 
ضفائرها. 
وهذا القول هو الراجح. والله أعلم. والقول الأول أحوط. 
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.)٤۳۷ /۲( النهاية‎ )١( 
("۱/۱ )0( 


مسألة 


في استحباب التيامن في الاغتسال 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
ا لضي 
وفي غسل الرأس على احتمال» هل قصد بذلك التكرارء أو الاستيعاب؟ 


[م-4؟77] أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص: 

(۱۷۱-۱۷۰۹) فقد روى مسلم من طريق القاسم» 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجحنابة دعا 
بشيء نحو الحلاب, فأخذ بكفه. بدأ بشق رأسه الأيمن» ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيه 
فقال با على رأسه. ورواه البخاري بنحوه. 

وأما التيامن في البدن فليس فيه حديث صريح في غسل الجنابة والحيض» ولكن 
فيه حديث أم عطية رضي الله عنها: 

)۱۷۲-۱۷۱١(‏ قال البخاري: حدثنا مسدد» قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا 


خالد. عن حفصة بنت سيرين» 


.)۳۱۸( البخاري (558) ومسلم‎ )١( 


عن أم عطية» قالت: قال النبي ي لحن في غسل ابنته: ابدأن بميامنهاء ومواضع 
الوضوء منها. رواه البخاري ومسلو'"". 

(۱۷۳-۱۷۱۱) وفيه حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري» ومسل" 
من طريق شعبة» عن الأشعث بن سليم» سمعت أبي يحدث عن مسروق 

عن عائشة قالت: كان النبي 44 يعجبه التيمن في تنعله» وترجله. وطهوره. وني 
شأنه كلو , 


$B BB & 


2000 البخاري )١571/(‏ ومسلم -٤۲(‏ 4۳۹). 
(۲) البخاري )555()١54(‏ ومسلم (514). 
)۳( انظر تخريجه في المجلد السابع (ح .)١586‏ 


الفرع السادس 
في التثليث في غسل البدن 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 

لا لا يشرع التثليث في غسل الجنابة إلا في موضعين: في غسل الكفين قبل 
الاستنحاء.» وهذا صريح» وفي غسل ا على احتمال» هل قصد بذلك 
التكرار» أو الاستيعاب؟ 


[م-9770] اختلف العلماء في تثليث البدن في الغسل: 
فقيل: يستحب» وهو مذهب الحنفية''"» والشافعية”"» والمشهور من مذهب 
الجائلة37 , 


وقيل: لا يستحب» وهو المشهور من مذهب المالكية . واختاره ابن تيمية من 


)1( بدائع الصنائع »)٤ /١(‏ شرح فتح القدير .)٥۸/١(‏ 

)۲( روضة الطالبين /١(‏ ١۹)ء‏ مغني المحتاج /١(‏ 5 7)» المجموع (7517/7) قال النووي: «المذهب 
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يستحب إفاضة الماء على جميع البدن ثلاث مرات». 

.)7١ /١( المحرر‎ .)157 /١( كشاف القناع‎ ,»)7١ 5 /١( الفروع‎ .)557/١( إفرة الإنصاف‎ 

)٤(‏ نصت كتب المالكية على أن من سنن الغسل تثليث الرأسء ومعناه أنه لا يشرع التثليث لما عدا 
وصرح بعضهم بأنه لا يشرع تثليث البدن. بل كره كثير منهم التثليث في أعضاء الوضوء فضلا 
عن الغسل. انظر المسألة في الكتب التالية. د 


الحنابلة"» وهو الراجح. 

وقيل: يستحب التكرار في غسل الحيض دون الجنابة» وهو رواية عن أحمد”". 

ل أدلة الجمهور في استحباب غسل البدن ثلانًا: 

أت الدليل الأول: 

)۱۷٤-۱۷۱۲(‏ روى مسلم من طريق هشام» عن أبيه 

عن عائشةء أن النبي بيا اغتسل من الجنابة» فبدأ فغسل كفيه ثلانًا0". 

والوضوء جزء من غسل الجنابة» فإذا ثلث فيه غسل الكفين كان التثليث في 
سائره مشروعا. 

© الدلبل الغاني: 

)١125-171(‏ ما رواه أحمدء قال: من طريق حماد بن سلمة» عن عطاء 
ابن السائب» عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن 

أن عائشة قالت: كان رسول الله بي إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه 
ثلانّاء ثم يأخذ بيمينه ليصب على شماله» فيغسل فرجه حتى ينقيه. ثم يغسل يده غسلا 


2 
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حسناء ثم يمضمض ثلاثاء ویستنشق ثلاثاء» ويغسل وجهه ثلاثاء وذراعيه ثلاثاء ثم 


= الشرح الصغير (۱/ ۱۷۲)» بمختصر خليل (ص: »)٠١‏ وشروحه الخرشي »217١/١(‏ وقال 
في حاشية العدوي المطبوع ببامش شرح الخرشي: «ليس شيء في الغسل يندب فيه التكرار غير 
الرأس» شرح الزرقاني .)٠٠٤/١(‏ منح الجليل /1١(‏ 2179 2170)» وذكر فيه كراهة تثليث 
أعضاء الوضوء؛ ونص على استحباب التثليث في الرأس. 
وقال في الشرح الكبير /١(‏ 217 ۱۳۷): يندب بدؤه بأعضاء وضوئه كاملة مرة بنية رفع 
الجنابة» فلا يندب التثليث بل يكره». 

.)7١ 5 /١( الفروع‎ )۲٠۳/۱( الإنصاف‎ )١( 

(۲) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)۹٩‏ 


)۳( صحيح مسلم .)۳۱۹-۳١(‏ 


يصب الماء على رأسه ثلانّاء ثم يغتسل» فإذا خرج غسل قدميه”". 

وجه الاستدلال: 

إذا ثبت التثليث في الوضوءء وهو جزء من غسل الجحنابة» كان التثليث في سائر 
البدق مقيسا علية, 

لا وأجيب: 

أما التثليث في الوضوء من الحدث الأصغر فهذا ثابت في السنة الصحيحة» 
ولكن لا يسلم القياس لاختلاف الموجب. وما يجب في هذا قد لا يجب في ذاك 
كالترتيب والموالاة» وإذا اختلفا فیا جب اختلفا فيا پستحب. 

وأما التثليث في وضوء الغسل من الجنابة فالصحيح أنه لا يشرع» وقد بينا في 
مسألة مستقلة شذوذ حديث عطاء بن السائب عن أبي سلمة فقد رواه بكير الأشج 
عن أبي سلمة به ولیس فيه ذكر التثليث كما في مسلم» كما اختلف أصحاب عطاء في 
ذكر التثليث» فرواه شعبة عن عطاء» وهو من أثبت من روى عنه وم يذكر التثليث» 
وحديث ميمونة في غسل الجنابة فيه تفصيل الوضوء ول تذكر تثليثًا. 

انظر مسألة الخلاف بين العلماء: هل يسن تثليث أعضاء الوضوء؟ وما هو 
الراجح منها؟ 

2 الدليل العالة: 

(175-1715) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي» 
ومسدد قالا: حدثنا ماد عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 

كان رسول الله 45 إذا اغتسل من الجنابة -قال سليمان- يبدأ فيفرغ بيمينه على 
شماله. وقال مسدد: غسل يديه يصب الإناء على يده اليمنى» ثم اتفقا: فيغسل فرجه. 
وقال مسدد: يفرغ الإناء على شماله -ورب| كنت عن الفرج- ثم يتوضأ وضوءه 


(1) المستد (45/5). والتغليث فيه لین بمحفوظ وقد سبق تخريج الحديث» انظرح: (۱۹۷۲). 


للصلاة» ثم يدخل يديه في الإناءء فيخلل شعره» حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو 
أنقى البشرة أفرغ على رأسه ثلانّاء فإذا فضل فضلة صبها عليه”". 
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[الحديث صحيح. إلا زيادة: (فإذا فضل فضلة صبها عليه) فليست محفوظة ]'". 


سنن أبي داود (57؟). 

الحديث مداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا. 

رواه حماد بن زيد کا في إسناد أبي داود هذاء بزيادة: (فإذا فضل فضلة صبها عليه). 

ولم ينفرد حماد بن زيد ذه الزيادة» بل تابعه عليها غیره» قال ابن رجب في شرحه للبخاري 
25/1 وروى وهب هذا الحديث عن هشام» وقال فيه: (ثم أفاض الماء على جسده فإن 
بقي من الإناء شيء أفرغه عليه). ورواه أيضًا مبارك بن فضالة عن هشام بنحوه. خرجها 
ابن جرير الطبري. اه 

وقد رجعت إلى تفسير الطبري ولم أجد هذه المتابعات في مظانهاء فلعلها في كتب أخرى للطبري. 
ولم ينسب وهبًا هذا فلم أعرفه» ولم أجد من تلاميذ هشام في تهذيب المزي أحدًا اسمه وهب» 
وقد رجعت إلى أطراف المزي في رواية هشام عن أبيه عن عائشة» ولم أجد من الرواة أحدًا اسمه 
وهب فلعله: (وهيب). وعلى كل فهذه الزيادة شاذة لأنه قد رواه جمع عن هشام ولم يذكروهاء 
وإليك ما وقفت عليه منهم. 

الأول: مالكء كما في الموطاً /١(‏ 55).» والبخاري )١58(‏ والنسائي »)۲٠١ 2315 /١(‏ 
والبيهقي (۱/ 217/80 .)۱۹٤‏ 

الثاني : سفيان بن عيينة. کا في مسند الحميدي (1775)» والترمذي (5 »2٠١‏ والنسائي /١(‏ 175). 
الثالث: وكيع بن الجراح» كما في المصنف لابن أبي شيبة (1/ )٦٤‏ ومسلم (715). 

الرابع: حماد بن سلمة. كا في مسند أحمد .)٠١١/١(‏ 

الخامس: ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (449) وقد صرح بالتحديث. 

السادس: عبد الله بن المبارك كما في البخاري (۲۷۲). 

السابع: جعفر بن عونء كا في الدارمي )۷٤۸(‏ والبيهقي /١(‏ ۷۳). 

الثامن: أبو معاوية» في صحيح مسلم »)۳٠١(‏ البيهقي /١(‏ 175). 

التاسع» والعاشرء والحادي عشر: جرير» وعلي بن مسهر» وابن نمير» كما في مسلم .)7١15(‏ 
الثاني عشر: زائدة» كا في مسلم )۳٠١(‏ والبيهقي .)١77 /١(‏ 

فهؤلاء اثنا عشر حافظًا رووه عن هشام بدون ذكر زيادة مادء فلو كانت محفوظة لذكروها أو 


وجه الاستدلال: 

قوله: (فإذا فضل فضلة صبها عليه). لا تسمى فضلة إلا بعد الفراغ من 
الاغتسال» وكونه صبها على بدنه بعد الفراغ من الاغتسال فيه تكرار الغسل للموضع 
الذي أصابه الماء» وإذا جاز تكراره أكثر من مرة جاز ثلانًا. 

أت الدليل الرابع: 

)17١15(‏ مارواه أحمد. قال: حدثنا وكيع» حدثني فضيل بن مرزوق» عن عطية» 

عن أبي سعيد الخدري قال: سأله رجل عن الغسل من الجنابة» فقال: ثلاثاء 
فقال: إني كثير الشعرء قال أبو سعيد: كان رسول الله ية أكثر شعرًا منك وأطيب”©. 

.[ ٠ د‎ 

وقال ابن رجب في شرح البخاري: «عطية هو العوفي» فيه ضعف مشهورء 
ولعله أراد الثلاث في غسل الرس وهذا قال له السائل: إن شعري كثير). 

وقد خرجه أبو نعيم: الفضل بن دكين في كتاب الصلاة له» عن فضيل بن 
مرزوق» عن عطية قال: سأل رجل أبا سعيد الخدري» كم يكفي لغسل رأسه؟ قال: 
ثلاث حفنات» وجمع يديه» وذكر بقية الحديث»” . 


.)05 المسند(5/‎ )١( 
رواه أبو نعيم الفضل بن دكين كما الصلاة (۷۲)ء ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن الجعد في‎ )۲( 
.)۲۰ ٤۲( مسنده‎ 
حدثنا يحيى بن آدم.‎ )0 ٤ /۳( ورواه أحمد‎ 
وابن ماجه (01/7) من طريق وكيع»‎ :۷۰٥ رقم‎ )57/١( ورواه ابن أبي شيبة‎ 
ورواه ابن ماجه (01/7) من طريق ابن فضيل (محمد بن فضيل بن غزوان) أربعتهم (أبو نعيم‎ 
ويحيى بن آدم» ووكيع وابن فضيل) عن فضيل بن مرزوق به.‎ 
وني إسناده عطية العوني كثير الخطأء وضعفه أحمد والنسائي والثوري» وأبو حاتم» وغيرهم.‎ 
.)5171/1( شرح ابن رجب‎ )۳( 


الدليل الخامس: 

(17070-715)مارواه أبوداود» قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراسانى» حدثنا 
ابن أبي فديك» عن ابن أبي ذئب» عن شعبة -يعني مولى لابن عباس - قال: 

إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الحنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
مرار» ثم يغسل فرجه» فنسي مرة كم أفرغ, فسألني كم أفرغت؟ فقلت: لا أدرى. 
فقال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم يفيض على 
جلده الماءء ثم يقول: هكذا كان رسول الله لاء يتطهر”". 

آ2 5 [. 

وكأن الإمام أحمد رحمه الله فهم من الحديث التسبيع في غسل البدن. 

قال ابن رجب: «وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يغتسل من الجنابة بسبع 
مرار وقال: هو من حديث شعبة يعني: مولى ابن عباس مشهور عنه)”". 

وهكذا فهم أبو الطيب محمد شمس الحق أبادي» قال: «الظاهر من هذا الحديث 


(۱) سنن أبي داود (51457). 
(۲) فيه شعبة بن دينار القرشي مول ابن عباس» سيء الحفظ . 
قال مالك: ليس بثقة. تهذيب التهذيب .)٠٠۳ /٤(‏ 
وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف (۲۲۷۹)» تهذيب الكمال (۱۲/ .)٤۹۷‏ 
وقال مثله الجوزجاني. #بذيب التهذيب .)٠۳ /٤(‏ 
وقال أحمد: ما أرى به بأسّا. المرجع السابق. 
وقال يحيى بن معين في رواية الدوري: ليس به بأس. 
وقال في رواية ابن أي خيثمة: لا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب .)7١7/5(‏ 
وقال ابن عدي: ول أر له حديئًا منكرًا جدَاء فأحكم له بالضعف» وأرجو أنه لا بأس به. الكامل 
(T/0‏ 
وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ. 
(۳) شرح ابن رجب للبخاري (۱/ ۲۹۷). 


أن النبي ئ كان يغسل أعضاءه في الغسل سبع مرار»'. 

والظاهر أن التسبيع كان في غسل الفرجء لأنه لم يذكر التسبيع إلا في غسل اليد 
اليسرى» واليد اليسرى هي التي يغسل بها المرء فرجه قبل الاغتسال. 

قال ابن رجب: «وليس في هذه الرواية التسبيع سوى في غسل يده اليسرى قبل 
الاستنجاء» ويحتمل أن المراد به التسبيع في غسل الفرج خاصة» وهو الأظهر)”". 

وذكر ابن عبد البر في التمهيد» قال: عن شعبة مولى ابن عباس» عن ابن عباس 
أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعًا وفرجه سبعًا». 

فنص على غسل الفرج» وإن كان هذا الاحتمال يضعفه أن شعبة كان يفرغ 
على ابن عباس» ولا يمكن أن يكشف ابن عباس عورته لشعبة وعلى كل فالحديث 
تعاب TET‏ 

لا دليل من قال: لا يستحب التثليث في غسل البدن من الحدث الأكبر: 

قالوا: الأحاديث الصحيحة في صفة غسل النبي بي من الجنابة لم يرد فيها أنه 
غسل بدنه ثلاناء وإذا لم يرد» لم يكن مشروعًاء فحديث عائشة» وحديث ميمونة في 
الصحيحين وحديث أم سلمة في مسلم وغيرها من الأحاديث لا تذكر التثليث. 

قال ابن رجب: «حكت ميمونة غسل النبي ي ولم تذكر في غسل شيء من 
أعضائه عددًا إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل» مع شك الراوي هل كان غسلهم| 
مرتين أو ثلانًا؟ وهذا الشك هو من الأعمش»» ثم قال: «وأطلقت الغسل في الباقي» 
فظاهره أنه لم يكرر غسل شيء من جسده بعد ذلك» لا في الوضوء ولا في الغسل 
ریل )0 


.)۲۸۸/۱( عون المعبود‎ )١( 

(۲) شرح ابن رجب للبخاري (۱/ ۲۹۷). 
(۳) فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ ١17‏ 5). 
(5) شرح ابن رجب للبخاري (۱/ 515). 


وقال البخاري: باب الغسل مرةءثم ذكر حديث ميمونة وفيه: (ثم أفاض على 
جسده)'. قال الحافظ: «قال ابن بطال» لم يقيده بعدد» فيحمل على أقل ما يسمى 
وهو المرة الواحدة» لأن الأصل عدم الزيادة عليها». 


وهو اختيار ابن تيمية رهه الله" . 


وقال السعدي رحمه الله: «والصحيح أن التثليث لا يشرع في الغسل إلا في غسل 
الرأس؛ لأن ذلك هو الوارد في صفة غسله» فلم يثبت عنه سوى هذاء وقياس الوضوء 
على الغسل غير مسلم لوجود الفارق من وجوه كثيرة» انتهى كلامه رحمه الله'". 

قلت: يضاف إلى الرأس غسل الكفين ثلانًا في ابتداء الغسل» فإنه قد ثبت فيه 

لادليل التفريق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة: 

وفرق بعضهم بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة» فقال في التكرار في غسل 
الحيض ولم يستحبه في غسل الحنابة. 

فقد نقل ابن رجب عن يعقوب بن بهتان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم 
مر ةباد قال کا تغسل ا 

وقال ابن رجب أيضًا: «غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة» بخلاف 
غسل الجنابة. هذا ظاهر كلام أحمد)0". 

لا والدليل على استحبابه التثليث في غسل الميتة: 

(۱۷۸-۱۷۱۷) ما رواه البخاري» قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله» قال: 
(۱) صحيح البخاري .)۲٥۷(‏ 
(۲) الإنصاف .)567/1١(‏ 
(۳) المختارات الحلية (ص٤۲).‏ 


O Ne 3 


حدثني مالك» عن أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» 

عن آم عطية: رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله اء حين توفيت ابنته 
فقال: اغسلنها ثلانًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن في 
الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني» فلم فرغنا آذناه» فأعطانا حقوه» 
فقال: أشعرنها إياه. ورواه مسل . 

ولعل من الق الحيض بغسل اليت رأ أا غسلان يستتحب فيهها استعيال 
السدر» ولا يستحب في غسل الجحنابة» والراجح مذهب المالكية» وأنه لا يشرع التثليث 
في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة» ولا حاجة إلى استعمال القياس مع ورود صفة 
الغسل من الجنابة والحيض من الشارع. والله أعلم. 


BB BB & 


200 البخاري )۱۲٥۳(‏ ومسلم (۹۳۹). 


- 


000 
(۲) 


(۳) 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا إن غسل رجليه في الوضوء لم يعد غسله) في الغسلء وإن لم يغسل رجليه في 
الوضوء غسله في الغسل. 

لا غسل الرجلين سواء قدمهم| أو أخرهما هما يغسلان بنية رفع الحدث الأكبرء 
لا بنية رفع الحدث الأصغر. 


[م-71] إذا اغتسلت المرأة للحيض» وبدأت بالوضوءء فهل تغسل رجليها 
الف الفقهاء فى ذنك. 

هلا لاله مم الأضوة ول توخر طسلين) اقا اسل 

وهومذهبا لحنفية''2» وقول في مذهب المالكية”"» وقول في مذهب الشافعية"» 


شرح فتح القدير .)0//١(‏ 

قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير /١(‏ 21777: الهم -يعني أهل المذهب- طريقتان 
في الوضوء: التثليث» وعدمه» وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس» وتأخيرهما بعد تمام الغسل». 
ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل .)118/١(‏ 

قال النووي في روضة الطالبين /١(‏ ۸۹): «تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى 
الفراغ» أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأمهما أفضل ؟ قولان» المشهور أنه لا يؤخر). 


ورواية عن أجد0(". 


و تخسا مع الوضوء» وهو مذهب المالكية0", والمشهور عند 


الشافىة . 


وقيل: يغسلهم| مع الوضوءء ويعيد غسله| بعد تمام الغسلء وهو المشهور من 


مذهب الحنارلة. 


وقبل: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهماء وإلا فالتقديه©. 
وقيل: التقديم في غسل الرجلين والتأخير سواء. وهو رواية عن أحمد“. 
لا دليل من قال يؤخر غسل رجليه: 


(۱۷۹-۱۷۱۸) استدلوا با رواه البخاري من طريق الأعمشء عن سال بن أبي 


ا لجعد» عن كريب» عن ابن عباس» 


عن ميمونة قالت: سترت النبي 5 وهو يغتسل من الجنابة» فغسل يديه» ثم 


صب بيمينه على شماله» فغسل فرجه وما أصابه» ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض» 
ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه» ثم أفاض على جسله الماء» ثم تنحى فغسل 


قلميه. ورواه مسلم أيضًا بنحوه7". 


000 
(۲) 


:)۸۸/١( لخي‎ ۲١ /1( المستوعب‎ (۴١ /1( الفروع‎ 


التفريع - ابن الجلاب (1/ ٤۱۹)ء‏ أسهل المدارك /١(‏ ۷١)ء‏ الشرح الصغير (۲/ )١۷١‏ المعونة 
(۱۳۲/۱)» وقال في جواهر الإكليل :)77/١(‏ «ثم أعضاء وضوئه كاملة -أي يخسله)- فلا 
يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله». اه 

روضة الطالبين /١(‏ 69). 

الانضاق ١35‏ عمو 

(€ /١( الفروع‎ 

المغني - ابن قدامة (۲۸۹/۱)» الفروع .)۲٠٤/١(‏ 

صحيح البخاري (۲۸۱)» مسلم (۳۱۷). 


لا دليل من قال: لا يؤخرغسل القدمين: 

(180-11719) استدلوا با رواه البخاري رحمه الله من طريق هشام بن عروة» 
عن أبيه» 

عن عائشة زوج النبي بي أن النبي بي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه» 
ثم يتوضأ كما يتوضأً للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره» ثم يصب 
على رأسه ثلاث غرف بیدیه» ثم يفيض الماء على جلده كله. ورواه مسلم بنحوه”". 

لا دليل من قال: التقديم والتأخيرسواء: 

لعل من خير بينهها رأى أن حديث عائشة وحديث ميمونة صفتان في الغسل» 
فأ فعل فقد فعل السنة. 

ل دليل من قال: إن التقديم والتأخيريتعلق بالمكان: 

قال: الظاهر أنه غسل قدميه في حديث ميمونة عند الحاجة كما لو كانت الأرض 
طيتاء ولو لم يغسله| لتلوثت رجلاه بالطين» ويدل هذا أن النبي كَل مو يغسل قدميه 

قال النووي: كان النبي بيه يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين» 
لا لأجل الحنابة". 

لا دليل من قال يغسل القدمين مرتين مع الوضوء وف نهاية الغسل: 

(۱۸۱-۱۷۲۰) استدلوا بحديث عائشة عند مسلم من طريق عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 

كان رسول الله بيا إذا اغتسل من ال جنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرغ بيمينه على 


شماله» فيغسل فرجه» ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» حتى إذا رأى أن قد استبرأء حفن 
على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه”". 


)00( صحيح مسلم (2717)» وقد انفرد أبو معاوية بقوله: (ثم غسل رجليه)» وجميع من رواه عن 
هشام لم يذكروا هذه الزيادة» ورواية أبو معاوية عن هشام بن عروة متكلم فيهاء كا ذكرت ذلك 
في باب الاستحاضة في زيادة الوضوء لكل صلاةء فارجع إليها إن شئت. 
وقد رواه البخاري )۲٤۸(‏ من طريق مالك» 
ورواه (۲۷۲) من طريق ابن المبارك» 
ورواه(517) من طريق حماد. 
ورواه مسلم )3١1(‏ من طريق جرير» وعلي بن مسهر» وابن نمير» ووكيع» وزائدة» ثانيتهم» 
رووه عن هشام به فلم يذكروا ما ذكره أبو معاوية. وهذه المقارنة فقط في الصحيحين» ولو 
تتبعت المسانيد والسئن والمعاجم لتحصل لي أكثر من هذا العدد. 
قال الحافظ في الفتح )٤۷۷ /١(‏ ح 5/4 7: «استدل بهذا الحديث -يعني حديث عائشة- على 
استحباب إكمال الوضوء قبل الخسل» ولا يؤخر غسل رجليه إلى فراغه» وهو ظاهر من قوله: 
(كا يتوضأ للصلاة) وهذا هو المحفوظ في حديث عائشة من هذا الوجه؛ لكن رواه مسلم من 
رواية أبي معاوية» عن هشام» فقال في آخره: (ثم أفاض على سائر جسده. ثم غسل رجليه) 
وهذه الزيادة تفرد مها أبومعاوية دون أصحاب هشام» قال البيهقي: وهي غريبة صحيحة» قلت 
-القائل الحافظ-: لكن في رواية أبي معاوية عن هشام مقال. نعم له شاهد من رواية أبي سلمة» 
عن عائشة» أخرجه أبوداود الطيالسبي» فذكر حديث الغسل كما تقدم عند النسائي» وزاد في 
آخره» فإذا فرغ غسل رجليه. فإما أن تحمل الروايات عن عائشة على أن المراد بقولها: وضوءه 
للصلاة: أي أكثره» وهو ما سوى الرجلين» أو يحمل على ظاهره» ويستدل برواية أبي معاوية على 
جواز تفريق الوضوء. ويحتمل أن يكون قوله في رواية أبي معاوية: (ثم غسل رجليه) أي أعاد 
غسلهم) لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء». اه 
قلت: الشاهد الذي أشار إليه الحافظ من رواية أبي سلمة» عن عائشة» أخرجها أبو داود الطيالسى 
NDA‏ ا الا ا ا 
عن عائشة» قالت: كان رسول الله يي إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه» ثم أخذ بيمينه» 
فصب على شماله فغسل فرجه» حتى ينقيه» ثم مضمض ثلاثء واستنشق ثلانًاء وغسل وجهه 
ثلانّاه وذراعيه ثلانًا ثلانّاه ثم صب على رأسه وجسله بالماء» فإذا فرغ غسل قدميه». اه 
ورواه أحمد في المسند (47/57) ثنا عفان» ثنا هماد بن سلمة به. وقد انفرد حماد بن سلمة بهذا عن 
جميع من رواه عن عطاء بن السائب» وقد تكلمت على هذا الطريق في مسألة مستقلة » انظرح: 
(117)) فارجع إليه إن شئت. 


الشاهد قوله يَكِِ: (ثم يتوضاً وضوءه للصلاة)» ثم قال: (ثم غسل رجليه) 
فالحديث ظاهره أنه غسل رجليه مرتين» مرة مع الوضوء ومرة بعد تمام الغسل. 
والله أعلم. 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

القولان: بتقديم الرجلين أو تأخيرهما هما اللذان لما حظ من النظرء أما بقية 
الأقوال في المسألة كتعليقه بالحاجة كالطين ونحوه فلا يظهر لي رجحانه. 

وحديث عائشة وقوله: (ثم توضأ وضوءه للصلاة) ظاهره الوضوء كاملا 
لكن لا يمنع من إطلاق الوضوء ويراد به أكثره» كا جاء في حديث ميمونةء فإنهم 
لا يختلفون أنه توضأً إلا رجليه» ومع ذلك جاء في حديث ميمونة أنه توضا للصلاة. 

(۱۸۲-۱۷۲۱) فقد روى البخاري من طريق الأعمشء عن سام بن أبي الجعدء 
عن كريب» عن ابن عباس» عن ميمونة» 

أن النبي 45 اغتسل من الجنابة» فغسل فرجه بيده» ثم دلك بها الحائط» ثم 
غسلهاء ثم توضأ وضوءه للصلاةء فلم فرغ من غسله غسل رجليه. 

فهنا في الحديث ذكر أنه توضأ وضوءه للصلاة» ثم ذكر بعد تمام الغسل غسل 
الرجلين» فالمراد توضاً وضوءه للصلاة غير رجليه» فأطلق الوضوء والمراد غير 
رجليه» فلا يمنع أن يكون الوضوء في حديث عائشة المراد به غير رجليه. 

خاصة إذا قلنا إن رواية أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في 
صحيح مسلم تؤيد ما ذكر» تؤيدها أيضًا رواية حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» 
عن أبي سلمة» عن عائشة. 

قال الحافظ في الفتح متعقبًا النووي في قوله: «أصحهه وأشهرهما ومختارهما 
أنه يكمل وضوءه. قال: لأن أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك». اه كلام 
النووي. 


قال ابن حجر معقبًا: «كذا قال» وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح 
بذلك» بل هي إما محتملة كرواية: (توضاً وضوءه للصلاة) أو ظاهرة في تأخيرهما 
كرواية أبي معاوية المتقدمة» وشاهدها من طريق أبي سلمة» ويوافقها أكثر الروايات 
عن ميمونة» أو صريحة في تأخيرهما كحديث الباب -يعني رواية التصريح في رواية 
ميمونة: وفيه: (توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه)- وراويها مقدم في الحفظ والفقه 
على جميع من رواه عن الآعمش» وقول من قال: إنها فعل ذلك مرة لبيان الجوازء 
متعقب» فإن رواية أحمد» عن أبي معاوية» عن الأعمش ما يدل على المواظبة: ولفظه: 
كان رسول إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل 
فرجه» فذكر الحدیث» وني آخره: (ثم يتنحى فيغسل رجليه))”) 

وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش» وحديثه عنه في الصحيحين. 

وقول الحنفية: إن الحامل على غسل الرجلين؛ لأن المكان كان قد اجتمع فيه ماء 
مستعمل» فيغسل القدمان من الغسالة”"» قول ضعيف؛ لأن الماء المستعمل طهور 
على الصحيح. والله أعلم. 
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)١۳١ ۲۹/۱ والرواية التي أشار إليها الحافظ هي في المسند‎ .5 59 )٤۷۷ /۱( الفتح‎ )١( 
ولفظها بتمامها: عن ميمونة» قالت: كان رسول الله بي إذا اغتسل من الحنابة يبدأ فيغسل يديه»‎ 
ثم يفرغ بيمينه على شم اله فيغسل فرجه» ثم يضرب يده على الأرض» فيمسحهاء ثم يغسلهاء ثم‎ 
يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده» ثم يتنحى فيغسل رجليه.‎ 
وهذه الرواية فيها أيضًا قوله: (يتوضأ وضوءه للصلاة) ومع ذلك فالمراد غير رجليه» فإذا صح‎ 
أن يطلق على من غسل أعضاءه غير رجليه أنه توضأ وضوءه للصلاة» لم يكن حديث عائشة‎ 
صريًا أنه أكمل الوضوءء وكان المجمل في حديث عائشة حمولا على المبين. والله أعلم.‎ 

(؟) مراقي الفلاح (ص: 45). 


الفرع الثامن 


الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة 


[م-777] قال ابن رجب: «غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من 
وجوه 

أحدهما: أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره» وغسل 
الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل». 

وأخذه ابن رجب من سؤال يعقوب بن بختان لأحمد: وسألت أحمد عن الحائض 
متى توضا؟ 

قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت واغتسلت» وإن شاءت اغتسلت ثم 
ا 

وعلق على هذا ابن رجب فقال: «وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء 
وتأخيره» فإنه لم يرد في السنة تقديمه -ك| في غسل الجنابة- وإنا ورد في حديث أبي 
الأحوص» عن إبراهيم بن المهاجر: «توضأ وتغسل رأسها وتدلكه» بالواو» وهي لا 
تقتضي ترتيبًا»""". 


490 شريع ابو رجه للبغاري 4/6 ): 


قلت: قد قدمت بأن تقديم الوضوء على غسل الحيض ثابت» وناقشت هذه 
المسألة في فصل مستقل» وهذا الذي ذكره لا يصح ذكره من الفروق بين الغسلين. 

والثاني: قال ابن رجب موصولا با تقدم: «أن غسل الحيض يستحب أن يكون 
بماء وسدرء ويتأكد استعمال السدر فيه» بخلاف غسل الجنابة»). 

قلت: الدليل على استعمال السدر مع الماء في غسل الحيض. 

(۱۸۳-۱۷۲۲) ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
إبراهيم بن المهاجر» قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة» 

أن أسماء بنت شكل سألت النبي بيا عن غسل ال محيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن 
ماءها وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا 
حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» وذكر بقية الحديث. وقد خرجته فيا 

وقد فهم القرطبي رحمه الله في المفهم أن السدر يستعمل لإزالة ما عليها من 
نجاسة الحيضء لا أنها تستعمله في غسل بدنها. 

قال رحمه الله: «قوله: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها» السدر: هنا هو الغسول 
المعروف» وهو المتخذ من ورق شجر النبق» وهو السدرء وهذا التطهر الذي 
أمر باستعمال السدر فيه» هو لإزالة ما عليها من نجاسة الحيض» والغسل الثاني 
للحيض»'. 

فجعل القرطبي أن قوله : (فتطهر فتحسن الطهور) هو إزالة ما عليها من 
نجاسة دم الحيض بالماء والسدر. وقوله: (ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا 
حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء) هذا وهو غسل الحيض وهو بالماء 


وحذده. 


.)088/١( المفهم‎ )۱( 


والذي يظهر لي أن قوله: (تأخذ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور) المقصود 
به الوضوء خاصة بدليل الرواية المفصلة عند أبي داود: (تأخذ سدرها وماءها فتوضأ 
ثم تغسل رأسها» الحديث ...20 

فالصحيح أن السدر تستعمله في غسل بدنها كا يستعمل في غسل الميت» فتغسل 
به بدنها. 

ففي شرح البخاري لابن رجب «قال الميموني: قرأت على ابن حنبل: أيجزئ 
الحائض الغسل بالماء؟ فأملى علي : 

إذا لم تجد إلا هو وحده اغتسلت به. قال النبي يَكِِ: (ماءك وسدرتك)» وهو أكثر 
من غسل الجنابة. قلت: وإن كانت قد اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحب إلي أن 
تعود لما قال». 

فهذا فارق صحيح بين غسل الحيض وغسل الحنابة» وإذا لم تجد السدر يكفي ما 
ينوب منابه من الصابون ونحوه من المطهرات. 

الفارق الثالث: 

يستحب للحائض أن تأخذ شيئًا من مسك فتجعله في قطنة أو خرقة أو نحوها 
وتدخلها في فرجها بعد اغتسالها ومثلها النفساء. 

(185-177)لما روى البخاري من طريق منصور بن صفية» عن أمه» 

عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي 45 عن غسلها من المحيض 
فأمرها أن تغتسل» قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر 
بها؟ قال: تطهري ببا. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله تطهري بهاء فاجتبذتهاء فقلت: 


(۱) سنن أب داود .)7١5(‏ 
(۲) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)۹٩‏ 


تتبعي بها أثر الدم. ورواه مسلم أيضًا0"©. 

قال ابن رجب: «وعلل أحمد ذلك بأنه يقطع زفورة الدم» وهذا هو المأخذ 
الصحيح عند أصحاب الشافعي أيضًا). 

وشذ الماوردي فحكى في ذلك وجهين: 

أحدهما: أن المقصود بالطيب تطييب المحل ليكمل استمتاع الزوج بإثارة الشهوة 
وكال اللذة. 

والثاني: لكونه أسرع إلى علوق الولد. 

قال: فإن فقدت المسكء وقلنا بالأول أتت با يقوم مقامه في دفع الرائحة. 

وإن قلنا بالثاني فما يسرع إلى العلوق كالقسط والأظفار ونحوهما قال: واختلف 
الأصحاب في وقت استعماله» فمن قال بالأول: قال: بعد الغسل. ومن قال بالثاني: 
فقبله» ثم قال: 

«والصواب أن المقصود به تطبيب المحل» وأا تستعمل بعد الغسل» ثم ذكر 
حديث عائشة أن أسماء بنت شكل سألت النبي بيه عن غسل المحيضء فقال: (تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهر فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه» ثم 
تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها)2". 

قال: وقد اتفقوا على استحبابه للزوجة وغيرهاء والبكر والثيب. والله أعلم. 
)١(‏ البخاري )”١5(‏ ومسلم .)۳۳١(‏ قال ابن رجب في شرح البخاري (457/7): «والمسك هو 

الطيب المعروف» هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهورء وزعم ابن قتيبة والمخنطابي: أن الرواية 

مسك بفتح الميم» والمراد به الجلد الذي عليه صوفء وأنه أمرها أن تدلك به مواضع الدم». 

ورد ابن رجب كلام الخطابي وابن قتيبة» وقال: إن أحمد والشافعي أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ 

الحديث ورواياته من مثل ابن قتيبة والخطابي ومن حذا حذوهما تمن يفسر اللفظ بمحتملات 


اللغة البعيدة. اه بتصرف يسير. 
(۲) رواه مسلم (۲۳۲). 


قال: واستعيال الطيب سنة متأكدة یکره تركه بلا عذر". 

وقول النبي 4: (خذي فرصة نمسكة فتطهري بها»» وني رواية: (توضئي بها) 
يدل على أن المراد به التنظيف والتطيب والتطهير. 

ولذلك سماه تطهيرًا وتوضئاء والمراد الوضوء اللغوي الذي هو النظافة. 

وقد ترجم البخاري رحمه الله فقال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. 

(185-11775) وساق البخاري رحمه الله» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن حفصة» عن أم عطية عن النبي كيا 

قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًاء 
ولا نکتحل» ولا نتطیب» ولا نلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصبء وقد رخص لنا 
عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من عيض في نبذة من كست آظفارء وكنا ننهى عن 
اتباع الجنائز". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «المراد بالترجمة أن تطيب المرأة عند الغسل من 
المحيض متأكد بحيث أنه رخص للحادة التي حرم عليها استعمال الطيب في شيء 
منه خصوص)» ثم نقل عن النووي: «ليس القسط والظفر من مقصود الطيب» وإنا 
رخص فيه للحادة إذا اغتسلت من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة. 

وقال المهلب: رخص ها في التبخر لدفع رائحة الدم عنها لما تستقبله من 
صلاة)20 , 

وقال ابن رجب: «كذلك قول عائشة: «تتبعي به مجاري الدم) إشارة إلى إدخاله 


الفرج. 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)٠١٠١ ١۹۹‏ 
(۲) صحيح البخاري (۳۱۳). 
(۳) فتح الباري في شرحه لحديث (۳۱۳). 


واستحب بعض الشافعية استعمال الطيب في كل ما أصابه دم ا لحيض من الجسد 
أيضًاء لأن المقصود قطع رائحة الدم حيث كان. 

ونص أحمد على أنه لا يجب غسل باطن الفرج من حيض ولا جنابة ولا استنجاء. 

قال جعفر بن حمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تدخل يدها؟ 

قال: لا إلا ما ظهر ولم ير أن تدخل أصابعها ولا يدها في فرجها في غسل ولا 


0 ي( 
و 
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(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)3٠١‏ 


الفرع التاسع 


صفة الفسل الكامل وال 


[م-"7/] ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا فرق بين غسل الحنابة وغسل الحيض» 
فقد روى ابن أبي شيبة» قال ر حه الله تعالى: حدثنا علي بن مسهر» عن عبيد الله -يعني: 
ابن عمر - عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد. 

وسنله صحيح. 

ورواه الدارمي من طريق الأوزاعي» عن عطاءء والزهري به" . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد كا في فتح البر: قال مالك: اغتسال المرأة من 
المحيض كاغتساطا من الحنابة". 

وقال الشافعي في الأم: وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان. 

ولعل قوهم: «غسل الحنابة والحيض واحد» يعني في يجب لا فيا يستحب» 
فالسدر» والمسك يستحبان في غسل الحيض والنفاس» ولا يستحبان في غسل الحنابة 
کا قد أوضحت. 
)١(‏ المصنف )۷٤/١(‏ رقم .۸٠ ٤‏ 
).سنن الدارمي ,)١٤۷(‏ 


(۳) فتح البر (7/ .)57١‏ 
(5) الأم (1/ .)4١‏ 


وإذا كان غسل الجنابة والحيض واحدًاء فسوف نفصل الاغتسال من الجنابة مال 


يرد ذكره مفصلا في غسل الحیض» وسنعتمد إن شاء الله على مشروعيته والاستدلال 


عليه من وروده في غسل ال حنابة. 
فأقول وبالله التوفيق: 


الغسل نوعان: كامل - ومجزئ» أما صفة الكامل. 
فأولا: أن تنوي» وقد ذكرنا موقف العلماء من حكم النية» فالجمهور على أن النية 


شرطء والأحناف على أن النية مستحبة» وا حق مع الجمهور. 


ثالًا: غسل اليدين ثلانًا قبل إدخاها في الإناء. 


(18-1175)لما رواه البخاري ومسلم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 


رسول الله ية إذا اغتسل من الحنابة يبدأ فيغسل يديه ... الحديث”'. وهذا مستحب» 
إلا إن كانت قائمة من نوم الليل فالحنابلة يوجبونه'". 


000 
00 
(۳) 


(€) 


والجمهور على استحبابه'". 
(1872-7) وفي حديث ميمونة في البخاري» ومسلم: 


ik 5 0‏ 
فغسل يديه مرتين أو ثلاثا“. 


الإنصاف (۱/ 17١‏ )» الكاني (۱/ 23775 الفروع »)١44 /١(‏ كشاف القناع /١(‏ 97). 


تبيين الحقائق ٠۳ /١(‏ 5)» البحر الرائق »)١9 218 /١(‏ شرح فتح القدير »)٠١ /١(‏ البناية 
»)2374/١(‏ بداية المجتهد مع المداية »)٠٠١/١(‏ الشرح الصغير »)2١8/١(‏ الخرشي 
٠۳۲ /۱(‏ 177)» حاشية الدسوقي .)47/١1(‏ الأم /١(‏ 5 7)) مغني المحتاج /١(‏ 017)» نهاية 
المحتاج .)۱۸١ /١(‏ 

صحيح البخاري (۲۷۲)» ومسلم (۳۱۷). 


(۱۸۸-۷۲۷) وني حديث عائشة عند مسلم: أن النبي ياء اغتسل من الجنابة 
فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا20. 

رابعًا: غسل الأذى الذي على البدن. 

(184-1177)لما رواه مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 
5 إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي 
به بيمينه» وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه”". 

قلت: وهذا الأذى إن كان يمنع وصول الماء كانت إزالته واجبة وإ لا فمستحبة. 

خامسًا: تنظيف اليد بعد غسل الأذى. 

(-١11)لما‏ روى البخاري» ومسلم» واللفظ له: 

عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله ياء غسله من الجنابة فغسل 
كفيه مرتين أو ثلاناء ثم أدخل يده في الإناء» ثم أفرغ به على فرجه» وغسله بشماله» ثم 
ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا ... الحديث2. 

فيستحب بعد غسل الأذى على البدن» أن تدلك يدها لتطهرهاء إما بالأرض» أو 
بالحائط» أو ما يقوم مقامهما من الصابون ونحوه. 

سادسًا: البداءة بالغسل بأعضاء الوضوء. 

وهو سنة» ومحله قبل الاغتسال» وتتوضاً إلا في رأسها فإنها تغسله بدل مسحه» 
ولا يشرع في هذا الوضوء غسل الأعضاء ثلانًا بل تكتفي بغسلها مرة واحدة بنية 
رفع الحدث الأكبر» ثم تغسل بقية بدنها ولا تعيد غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية» 
ولا تنقض شعرها لغسل الجحنابة والحيض ولا لغيرهماء ويستحب ا غسل ما استرسل 
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(۲) صحيح مسلم (۳۲۱). 
)۳( البخاري )۷(« ومسلم (1۷(. 


من الشعر» وسواء دخل الماء إلى باطن الضفائر أم لا. 

والسنة في غسل الرأس أن تخلل شعرها بالماء حتى إذا ظنت أنها قد أروت بشرة 
رأسها أفاضت عليه الماء ثلاثاء مبتدأة بجانب رأسها الأيمن» ثم الأيسر ثم الأوسطء 
تعم رأسها في كل حفنة» ولا أن تغسل رجليها مع الوضوءء» وها أن تؤخر غسل 
رجليها إلا بعد الفراغ من الغسل. 

سابعًا: ثم تفيض الماء على ما تبقى من بدنها مرة واحدة. 

ثامتًا: يستحب لما أن يكون مع الماء سدر أو ما يقوم مقامه من صابون وغيره» 
وهذه للحائض والنفساء خاصة. 

تاسعًا: فإذا فرغت من غسلها أخذت قطعة من القطن» ووضعت فيها شيئًا من 
المسك ونحوه وتتبعت بها أثر الدم. 


والغسل المجزي: أن تنوي وتعم بدنها بالغسل مرة. 
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الفصل الثالتٌ 
في طهارة الحائض من دم الحيض 


المبحث الأول 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 


[م-74] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاءء وإليك النقول 
عن بعضهم. 

قال القرافي: «(وهو نجس إجاعا'. يعني دم الحيض. 

وقال الشوكاني: «واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين»". 

وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم» وإطلاقه يشمل الحيض. 

قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلافا عن أحد 
من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهرء 


.)۱۸١ /۱/۷( الذخيرة‎ )١( 
.)0/ /1١( نيل الأوطار‎ (۲) 


ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه 
جمهور آهل الأصول من أصحابنا وغيرهم» لا سيا في المسائل الفقهيات)'. 

لا الأدلة على نجاسة دم الحيض: 

0 الدليل الأول: 

)١191-117(‏ ما رواه البخاري من طريق هشام» قال: حدثتني فاطمة 

عن أسماء» قالت: جاءت امرأة إلى النبي ياي فقالت: أرأيت إحدانا تحيض 
في الثوب» كيف تصنع. قال: تحته. ثم تقرصه بالماء» وتنضحه. وتصلي فيه. ورواه 
مسلم'". 


قال الحافظ رحمه الله: (تحته): أي تحكه. كذا رواه ابن خزيمة» والمراد بذلك إزالة 


(ثم تقرصه): أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعهاء ليتحلل بذلك» ويخرج 
ما تشربه الثوب منه. 

(وتنضحه) قال الخطابي: أي تغسله. وقال القرطبي: المراد به الرش؛ لآن غسل 
الدم استفيد من قوله: «تقرصه بالماء». وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب. قال 
على المشكوك فيه لا يفيد شينًا؛ لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه» وإن كان متنجسًا لم 
يطهر بذلك. فالأحسن ما قاله الخطابي””. 


)١(‏ المجموع (207/7» وقول النووي عن نجاسة الدم بأنه إجماع غير مسلم» بل الراجح طهارة 
الدم إلا دم الحيض. 

() البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 

(۳) الفتح بتصرف يسير (۱/ .)٤۳۹‏ 


قلت: النضح يأتي في اللغة بمعنى الغسل» كا يأتي بمعنى الرش» قال ابن الأثير: 

(195-11) قلت: الحديث قد رواه مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا وكيع ومحمد بن بشر» عن الا عمش » عن شقيق» 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهقال: كأني أنظر إلى رسو ل الله کیا يحكى نبا 
من الأنبياء ضربه قومه» فهو ينضح الدم عن جبينه”". 

قال السيوطي في شر حه للحديث ينضح الدم بكسر الضاد أي يغسله ويزيله”". 

وقال الطحاوي: «فقد يجوز أن يكون أراد بالنضح الخسل؛ لآن النضح قد يسمى 
غسلًا قال رسول الله َلِ: إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها يعني يضرب البحر 
بجانبها)2). 

وهذا الحديث الذي ذكره الطحاوي. 

(-197) قد رواه أحمد من طريق جريرء عن ابن الخريت, عن أب لبيد قال: 

خرج رجل من طاحية مهاجرًا يقال له بيرح بن أسدء فقدم المدينة بعد وفاة 
رسول الله 4 بأيام» فرآه عمر رضي الله تعالى عنه» فعلم أنه غریب فقال له: من 
أنت؟ قال من آهل عمان. قال: نعم. قال: فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه. فقال: هذا من آهل الأرض التي سمعت رسول الله بي يقول: إنى لأعلم 
أرضًا يقال ها عمان» ينضح بناحيتها البحر» بها حي من العرب» لو أتاهم رسولي 
ما رموه بسهم» ولا حجر" . 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث (5/ .)۷١‏ 
2( رواه مسلم (۱۹۷۲)» وهو في الصحيحين إلا أنه بلفظ: (وهو يمسح الدم عن وجهه). 
(۳) الديباج (507/5). 


(5) شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ 517). 
() المسند(١/55).‏ 


)١115-(‏ مارواه البخاري من طريق معاوية» حدثنا هشام بن عروة» عن 


أبيه» عن عائشة قالت: 


جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبى ييا فقالت: يا رسول الله إني امرأة 


أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة» فقال رسول الله بي: لا إنما ذلك عرق وليس 
بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 
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قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت”". 


أبو لبيد لم يدرك عمر فضلاً عن أبي بكر. 

قال ابن المديني: لم يلق أبا بكر. انظر تهذيب التهذيب (401//8). 

وقال المفضل بن غسان الغلابي: لم يلق أبو لبيد عمر» ولكنه لقي علي بن أبي طالب. انظر تهذيب 
الکال (5؟/ .)356١‏ 

وقال ابن كثير: هذا إسناد منقطع من ناحية أبي لبيد» فإنه لم يلق أبا بكر وعمرء وإنا له رؤية 
لعلي» وإن| يحدث عن كعب بن سور وضربه من الرجال» وهو من الثقات. انظر الجامع الكبير 
للسيوطي 51 .)1١‏ 

وقال أحمد بن حنبل: كان أبو لبيد صالح الحديث» وأثنى عليه ثناء حستا. انظر الجرح والتعديل 
(187/0). 

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (5 »)2٠١‏ والعقيلي في الضعفاء (5/ 18) وال حارث في مسنده 
كما في بغية ا لحارث »2٠١178(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۲۹۲)» من طريق جرير بن 
حازم» عن الزبير بن الخريت به. 

ويشهد للمرفوع ما رواه مسلم (5555)) قال: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مهدي بن 
ميمون عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسبي» سمعت أبا برزة يقول: بعث رسول الله كلل 
رجلا إلى حي من أحياء العرب» فسبوه وضربوه» فجاء إلى رسول الله ية فأخبره» فقال رسول 
الله يَكةِ: لو أن أهل عبان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. 

رواه البخاري (۲۲۸)» ورواه مسلم (۳۳۳) دون قوله وقال أبي ... إلخ وسيأتي الكلام عليه في 
الاستحاضة إن شاء الله تعالى. 


وجه الاستدلال من الحديث: 

قوله: (فاغسلي عنك الدم) أمرها بغسل الدم» وهذا يدل على أنه نجس» فإن 
قيل: الغسل لا يدل على النجاسة» فعائشة كانت تغسل المني من ثوبه» والمني طاهرء 
فالجواب عنه: أن النبي يي لم يأمر عائشة بغسل المني» فهي حكاية فعل من عائشة» 
بخلاف الأمر بغسل الدم» فهو أمرء والأصل في الأمر الوجوب. 

© الدليل القالك: 

)١190-1175(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا يحيى بن سعید» عن سفیان» قال: 
حدثني ثابت أبو المقدام» قال: حدثني عدى بن دينار» قال: 

سمعت أم قيس بنت حصن قالت: سألت رسول الله بي عن الثوب يصيبه دم 
الحيض. قال: حكيه بضلع”"» واغسليه بماء وسدر. 

[رجاله ثقات]. 


)١(‏ قال ابن حجر في التلخيص :)255/1١(‏ قوله بصلع ضبطه بن دقيق العيد بفتح الصاد المهملة 
وإسكان اللام ثم عين مهملة: وهو الحجرء ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة 
وفتح اللام» ولعله تصحيف؛ لأنه لا معنى يقضي تخصيص الضلع بذلك. كذا قال» لكن قال: 
الصغاني في العباب في مادة ضلع بالمعجمة وني الحديث حتيه بضلع. قال ابن الأعرابي: الضلع 
ههنا العود الذي فيه اعوجاج» وكذا ذكره الأزهري في المادة المذكورة وزاد عن الليث» قال: 
الأصل فيه ضلع الحيوان فسمي به العود الذي يشبهه. قوله ثم اقرصيه وقع في حديث عائشة 
في الصحيحين فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء وقوله فلتقرصه بفتح التاء وضم الراء ويجوز كسرها 
وروي بفتح القاف وتشديد الراء أي فلتقطعه بالماء ومنه تقريص العجين قاله أبو عبيد» وسئل 
الأخفش عنه فضم بإصبعيه الإمهام والسبابة وأخذ شيئا من ثوبه بها وقال هكذا يفعل بالماء في 
موضع الدم. 

(۲) المسند (5/ .)٠١‏ وأعله العقيلي بتفرد أبو المقدام به» واسمه: ثابت بن هرمز» قال العقيلي في 
الضعفاء الكبير :)۲۸/١(‏ ١لم‏ يتابع عليه ثابت بن هرمز». اه 
قلت: قد وثقه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين كما في العلل ومعرفة الرجال (۳/ 45)» والجرح 
والتعديل (۲/ ۹٥٤)ء‏ وتبذيب الکال (5/ .)۳۸١‏ = 


قال السندي: حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام: أي بعود وفي الأصل واحد 
أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به» وقد تسكن اللام تخفيقًا. قال الخطابي: وإنا 
أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوبء ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة 
السدر للمبالغة وإلا فالماء يكفي» وذكر الماء لأنه المعتاد» ولا يلزم منه أن غيره من 
المائعات لا يجزئ» كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضًاء ولا قائل به 


= ووثقه أبو داود» ويعقوب بن سفيان وابن المديني وأحمد بن صالح كا في تبذيب التهذيب 
(؟/ .)١6‏ 
ووثقه الذهبي انظر الكاشف .)23٠١(‏ وليس له إلا هذا الحديث» وقد صححه ابن حبان» 
وابن خزيمة. 
وفي التهذيب: صححه ابن القطان» وقال عقبه لا أعلم له علة» وثابت ثقة» ولا أعلم أحدًا 
ضعفه غير الدارقطني. انظر بيان الوهم والإيهام (5/ .)۲۸١‏ 
وعدي بن دينار. وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تبذيب التهذيب (۷/ .)٠١١‏ 
وباقي رجاله ثقات مشهورون. 
والحديث رواه الثوري کا في مصنف عبد الرزاق »)۱۲۲١(‏ ومسند أحمد (7/ »)١٠١‏ والتاريخ 
الكبير للبخاري (۷/ ٤‏ 5 )» وسنن أب داود (771)» والدارمي (5 ٠”‏ ۱ وسئن النسائي (۲۹۲» 
5 ؛ وسنن ابن ماجه (1۲۸)» والمعجم الكبير للطبراني (75/ ۱۸۲) ح 47 4» وصحيح 
ابن خزيمة (۲۷۷)» وصحيح ابن حبان (1795)» والسئن الكبرى للبيهقي (؟//501). 
وإسرائيل کا في مسند إسحاق بن راهويه (۲۱۷۷)» ومسند أحمد (72057/5). 
وقيس بن الربيع كا في المعجم الكبير للطبراني (5 07/7) ح 2١57‏ 
وشريك كا ذكر ذلك العقيلي في الضعفاء /١(‏ ۲۸)ء أربعتهم عن أبي المقدام ثابت بن هرمز» عن 
عدي بن دينار» عن أم قيس. 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١٠١(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر. عن حجاج» عن ثابت» عن 
عدي بن دينار» أن أم حصين سألت النبي ية عن دم الحيض .... وذكره. 
ولم يقل أحد: (أم حصين) إلا حجاج بن أرطأة» وهو وهم» وصوابه أم قيس بنت محصن. 
وحجاج ضعيف. 
وحسنه الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (۲۲۹)» وصححه ابن القطان كما نقلنا كلامه آنفا. 

.)١98 /١( حاشية السندي على النسائي‎ )١( 


الدليل الخامس: 

(195-117/75) ما رواه أحمد» قال: حدثنا حسن» قال: حدثنا ابن لهيعة» قال: 
حدثنا حيي بن عبد الله» أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه» 

عن عائشة زوج النبي بيا أنها طرقنها الحيضة من الليل ورسول الله ئي يصلي 
فأشارت إلى رسول الله بء بثوب» وفيه دم» فأشار إليها رسول الله ٤ي‏ وهو ني الصلاة 
اغسليه فغسلت موضع الدم» ثم أخذ رسول الله كي ذلك الثوب فصلى فيه . 


[ضعف ]20 
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.)55/50( المسند‎ )١( 
(؟) الإسناد فيه ابن لميعة» وهو ضعيف» إلا أنه صالح في الشواهد.‎ 
وفيه حيي بن عبد الله» ختلف فيه.‎ 
.)58/8 /5( تقال أعذ: حبي أحاديثه مناكير. تبذيب الكمال‎ 
.)۷١ /۳( وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير‎ 
.)١77( وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر الضعفاء والمتروكين له‎ 
وقال أبو خد ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا روى عنه ثقة. انظر الكامل في الضعفاء‎ 
.)588/5( وتذيب الكمال‎ ) 9/0 
وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 770). وفي التقريب: صدوق يهم.‎ 
»)۳۷ /۳( وشيخ أحمد هو الحسن بن موسى الأشيب» ثقة. انظر ترجمته في الجرح والتعديل‎ 
.)۳۲۳ /۲( والثقات (۸/ ۱۷۰)» والتهذيب‎ 


المبحث الثاني 
في تعين الماء في إزالة دم الحيض 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
ل إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى» والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. 


لا النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها. 


[vYo-e]‏ اختلف العلاء ف هذه المسألة. 


وهو مذهب المالكية7 والشافعية”" والحنابلة9 ومحمد وزفر من الحنفرة. 


وقيل: النجاسة تزال بأي مائع مزيل طاهرء ولا يتعين الماء» وهذا هو المشهور 


المقدمات ابن رشد /١(‏ 67)» القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: »)١‏ منح الجليل 07١ /١(‏ 
الشرح الصغير .)7”١/1(‏ 

مغني المحتاج »)۱۸١۷ /١(‏ المجموع 0١ /١(‏ ». روضة الطالبين /١(‏ ۷)» غهاية المحتاج 
(0/1). 

الإنصاف (۳۰۹/۱)» كشاف القناع (۱/ ۱۸۱)» الفروع (۱/ .)٠٠١۹‏ 

انظر بدائع الصنائع /١(‏ ۸۳)» حاشية ابن عابدين ٠9 /١(‏ 37)» البناية .)۷١١ /١(‏ 


من مذهب الحنفية”"2» وبه قال ابن تيمية إلا أنه م يشترط أن يكون المزيل مائعًا". 

وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى 
غيره. 

وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين» فيجوز الاقتصار عليه. 

ويجوز العدول إلى الماء؛ لآن الماء أقوى من غيره بالتطهير. 

وإن كان الشارع لم ينص على مادة التطهير» وجب الاقتصار على الماء فقط. وهذا 
القول اختيار الشوكاني رحمه الله(" . 

لا أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء: 

ذكرت أدلتهم في الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية» في شروط الاستجار» 
الشرط السادس» فأغنى ذلك عن إعادته هناء والحمد لله. 

لا أدلة الحنفية وابن تيمية بأنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسة: 

ذكرت أدلتهم في الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية» في شروط الاستجار» 
الشرط السادس» فأغنى ذلك عن إعادته هناء والحمد لله. 

لا أدلة الحنفية على أنه يشترط أن يكون المزيل مائعًا ولولم يكن ماء: 

قالوا: إن كل مائع مزيل فإنه يطهر النجاسة» قياسًا على إزالة النجاسة بالماء بناء 
على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعًا لتلك النجاسة. والمائع قالع فهو محصل 
ذلك المقصود فتحصل به الطهارة. 

وقيدوا المائع بكونه مزيلًا ليخرج الدهن والسمن واللبن وما أشبه ذلك؛ لأن 
الإزالة إنم| تكون بآن يخرج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئا فشيئّاء وذلك إنما يتحقق 


)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 87)» البحر الرائق /١(‏ ۲۳۳)» مراقي الفلاح (ص ٤٦ء‏ 55)» رؤوس 
المسائل (ص: 47)» البناية (۱/ .)1/١9‏ 

إفهة الإنصاف (۳۰۹/۱)» الفروع .)559/1١(‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ .)١١١١١١١ /۲۱(۰)٥۲۲‏ 

(۳) انظر نيل الأوطار /١(‏ ١2)؛‏ والسيل الجرار /١(‏ 59). 


فيها ينعصر بالعصر بخلاف الخل وماء الباقلاء الذي لم يشخن فإنه مزيل» وكذا الريق» 
وعلى هذا فرعوا طهارة الثدي إذا قاء عليه الولد ثم رضعه حتى أزال أثر القيء”"2, 
وكذا إذا لحس أصبعه من نجاسة بها حتى ذهب الأثر» أو شرب خمرًا ثم تردد ريقه في 
فيه مرارًا طهر حتى لو صلی صحت صلاته'". 

لا دليل الشوكاني على تقسيمه النجاسة إلى ثلاثة أقسام: 

احتج الشوكاني: أن ما نص الشارع على تطهيره بالماء» كنجاسة دم الجيض» 
وبول الأعرابي إذا كان على الأرض»ء وبول الجارية» ونحوها. لا يجوز العدول إلى 
غير الماء. 

والتعليل: لآن الشارع لما نص على الماء تعين» ولأن الماء لا يساويه غيره في قوة 
التطهير. 

أما النوع الذي نص على تطهيره بغير الماء كطهارة النعلين» وذيل المرأة بالتراب» 
وكالاستنجاء بالحجارة» فهذا النوع يجوز الاقتصار على التراب والأحجار لورود 
النص به» ويجوز العدول إلى الماء؛ لأن الماء أقوى من غيره في التطهير. 

وأما النجاسة التي لم ينص الشارع على مادة تطهيرهاء فيجب الاقتصار على الماء؛ 
لأن تطهيره با ماء متيقن» وطهارته بغير الماء مشكوك فيهاء فلا نترك اليقين إلى الشك©). 

وظاهر هذا القول القوة» ولكن عند التأمل تراه ظاهرية واضحة» إذ لا فرق بين 
أن تكون النجاسة على ذيل المرأة فتزال بالأحجارء أو تكون على وسط الثوب فيتعين 
الماء كطهارة بول الجارية» فإن بول الجارية أرشد الرسول بيا إلى تطهيره بالماء. 


)١(‏ هذا بناء على القول بنجاسة القيء» والصحيح طهارته» وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام 
النجاسات بلغنا الله إياه بلطفه و رحمته. 

(؟) وهذا بناء على أن الخمر نجسة» والصحيح أن نجاستها معنوية» وأن عينها طاهرة. 

(۳) البحر الرائق (۱/ ۲۳۳) مع تصرف يسير. 

(5) انظر بتصرف السيل الجرار /١(‏ 4 5)» ونيل الأوطار .)۷١ /١(‏ 


المبحث الثالث 


في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض 


ارم 0 
لا النجاسة عين خبيثة» متى زالت بأي مزيل زال حكمها. 

لالم يرد التكرار ني إزالة الخبث إلا في طهارة الإناء من ولوغ الكلب» وهو غير 
مقيس» وني طهارة الاستجمارء إذا أنقى دون الثلاث؛ لضعف المطهر. 


فقيل: إن كانت النجاسة مرئية» كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينهاء 
وإن كانت غير مرئية» وجب غسلها ثلاثاء وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب» ونحوهاء 
وهذا مذهب الحنفية. 

وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب» وهو مذهب 
مالك والشافعية إلا أنهم ألحقوا الخنزير بالكلب©". 


(۱) تبيين الحقائق /١(‏ ١۷)»ء‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۸۸)ء مراقي الفلاح (ص: 5 الاختيار لتعليل 
المختار (۱/ ۰۳۰ ۳۹)ء فتح القدير .)۲٠۹/۱(‏ 

(5) المدونة /٠١(‏ 1۹)ء بداية المجتهد (۲/ ۲۲۲)» مختصر خلیل(ص:۹)» الخرثى .)١١5 /١(‏ 

(9) روضة الطالبين »"١/١(‏ الع 551/59 الام واب مقي امكاح ( ن 
حاشية القليوبي وعميرة /١(‏ 1/7). 


وقيل: يجب غسل جميع النجاسات سبعًاء إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل 
الطعام» والنجاسة التي على الأرض. وهو مذهب الخنابلة. 

لا دليل من قال: لا يشترط التكرارفي غسل النجاسات : 

ل الدليل الأول: 

(-1972) ما رواه البخاري من طريق هشام» قال: حدثتني فاطمة عن 
أسماء» قالت: جاءت امرأة إلى النبي كيا فقالت: 

أرأيت إحدانا تحيض في الثوب» كيف تصنع. قال: تحته» ثم تقرصه بالماء 
وتنضحه» وتصلي فيه. ورواه مسلم'". 

وجه الاستدلال: 

فهنا الرسول بء لم يذكر عددًا في غسل نجاسة دم الحيض» والمقام مقام بيان» 
وجواب عن سؤال كيف يطهر الثوب» وقد أرشد الرسول بيا إلى حته» وقرصه. 
وغسله» مع أن الحت ليس بواجب مع الخسل» فدل على أن التكرار ليس بواجب. 

2 الدليل الثاني: 

(۱۹۸-۱۷۳۷) روى البخاري من طريق أبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه. 

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بيا فقالت: يا رسول 
الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة» فقال رسول الله كي: لا إنا ذلك 
عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الام لصي 

قال: وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت”". 
)١(‏ كشاف القناع (۱/ ۱۸۲)ء شرح منتهى الإرادات .)1٠١7/1(‏ 
() البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 


)۳( رواه البخاري (۲۲۸)» ورواه مسلم (۳۳۳) دون قوله وقال أبي ... الخ وسيأتي الكلام عليه في 
الاستحاضة إن شاء الله تعالى. 


وجه الاستدلال: 

أن الرسول ي أمرها بغسل الدم» بقوله ء4: (واغسلي عنك الدم ثم صلي). 
ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي كيا 

9 الدليل اكات 

(۱۹۹-۱۷۳۸) ما رواه أحمد من طريق الثوري» قال: حدثني ثابت أبو المقدام» 
قال: حدثني عدى بن دينار» قال: 

سمعت آم قيس بنت محصن قالت:سألت رسول الله 44 عن الثوب يصيبه دم 
الحيض. قال:حكيه بضلع» واغسليه بالماء والسدر. 

[رجاله ثقات]'. 

وجه الاستدلال: 

الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله» وقد ذكر السدر مع كونه 
ليس واجبّاء فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه. 

أت الدليل الرابع: 

من النظرء قالوا: النجاسة عين محسوسة» ووجوب غسلها معلل ببقائهاء فإذا 
زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. والله أعلم. 

لادليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا: 

0 الدليل الأول: 

۲۰۰-۱۷۳۵) قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغعسل 
الأنجاس سبعًا". 


(۱) المسند (7/ 705). وقد سبق تخريجه انظر (ح 19/75). 
(0) المغني .)۷١ /١(‏ 


لا والجواب على هذا من وجهين: 


الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسندًا في كتب الحديث» إنما ذكره الحنابلة في 


(۲۰۱-۱۷۲۰) فقد روى أحمد. قال: حدثنا حسين بن حمد» حدثنا أيوب بن 


جابر» عن عبد الله» يعنى ابن عصمة» 


عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار» والغسل 


من البول سبع مرار» فلم يزل رسول الله يك مسأل حتى جعلت الصلاة خمسَاء والغسل 
من الحنابة مرة» والغسل من البول مرة7". 


000 


[ضعيف]0". 


.)٠١۹ /۲( المسند‎ 

فيه أيوب بن جابر. 

ضعفه أبو حاتم الرازي» وابن المديني» ويحيى بن معين» والنسائي وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث ضعيف. انظر الجرح والتعديل (۲/ 57 7)» الضعفاء والمتروكين للنسائي(ص: 5). 
وضعفه الذهبي انظر الكاشف .)0١7(‏ 

وقال معاوية بن صالح: ليس بشيء. انظر تهذيب التهذيب (۱/ .)۳٤۹‏ 

وذكره ابن حبان في المجروحين 42١717 /١(‏ وقال: يخطئ. حتى خرج عن حد الاحتجاج به 
لكثرة وهمه. 

وني الإسناد: عبد الله بن عصم. وقيل: عصمة. مختلف فيه. 

قال أبو زرعة: ليس به بأسء وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. كا في الجرح 
والتعديل (5/ .)2١17‏ وقال: مثله الذهبي في الكاشف. 

واقطرب قول ابن اة فيه فذكره اق المجروحين (8/8)ه وقال: متك ر دريف عدا عل قلة 
روايته» يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أا موهومة أو موضوعة. 
ثم رجع ابن حبان وذكره في الثقات (0/ »)٥۷‏ وقال: يخطئ كثيرًا. 

وني التقريب: صدوق يخطئ» أفرط ابن حبان فيه وتناقض. = 


أت الدليل الثاني: 

قالوا: ثبت الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعًاء وغيرها من النجاسات مقيس 
عليها. 

لا والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعًا: 

(307-11741) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» 

عن أب هريرة» قال: إن رسول الله ياد قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبعًا. ورواه مسله'". 

لا وأجيب: 

بأن نجاسة الكلب مغخلظةء ولا تقاس النجاسة المعتادة على النجاسة المغلظة. 
آرآیت دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته کا قدمنا إلا أنه لم يرد فيه تكرار الغسل» 
ولم يرد ذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا نجاسة الكلب» والرواية التي 
فيها ذكر التراب. 

)۲۰۳-۱۷٤۲(‏ رواها مسلم من طريق هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين؛ 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 45: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب”". 

لادليل الحنفية على التفريق بين النجاسة المرئية وغيرالمرئية: 

قالوا: بأن النجاسة إذا كانت مرئية كالدم ونحوه فطهارتها زوال عينهاء 
= والحديث أخرجه أحمد (۲/ ۱۰۹) ومن طريقه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه )٤٥(‏ 

من طريق حسين بن حمد. 

وأخرجه أبو داود )۲٤۷(‏ والمعجم الصغير للطبراني /١1(‏ 177١)ح‏ ۲ والبيهقي في السئن 

55/1 2)» عن قتبية بن سعيد» كلاهما عن أيوب بن جابر به. 


2000 البخاري (۱۷۲)» ومسلم )7/94 ؟). 
000 مسيم ميلم 0۷۹0 


ولا عبرة فيها بالعدد؛ لأن النجاسة في العين» فإذا زالت العين زالت النجاسة» وإن 


8 


ذلك. 


(*€-\V€)‏ ما رواه الطحاوي من طريق عبد السلام بن حرب» عن 


عبد الملك» عن عطاء 


000 
00 


عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو اهر قال يغسل ثلاث مرار”". 
[المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعًا]". 


شرح معاني الآثار (۱/ ۲۳). 

في إسناده عبد السلام بن حرب. مختلف فيه. 

سئل عنه ابن المبارك» فقال: قد عرفته. وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه. انظر ضعفاء العقيلي 
0 ) وقيل لابن المبارك في عبد السلام» فقال: ما تحملني رجلي إليه. تهذيب الكمال (/57/1). 
وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث» وكان عسرًا. الطبقات (57/ .)۳۸١‏ 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» في حديث لين. 

وقال الترمذي: ثقة حافظء وقال أبو حاتم: ثقة صدوقء وقال يحيى بن معين: ثقة» والكوفيون 
يوثقونه» وقال مرة: صدوق. وقال الدارقطني: ثقة حجة» تذكرة الحفاظ »)۲۷١ /١(‏ الجرح 
والتعديل (41//7)» تہذیب التهذيب (5/ ۲۸۲). 

وقال النسائي في التمييز: ليس به بأس. 

وق ااه أي اعد املك بن أن سلياة: 

قال الترمذي: ثقة مأمون لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة. 

وقال الثوري: حفاظ الحديث أربعة» فذكره منهم. وسماه هو وابن المبارك: الميزان. انظر تبذيب 
التهذيب (7657/5). 

وفي التقريب: صدوق له أوهام. والحق أنه ثقة» فقد وثقه أحمدء ويحيى بن معين» والنسائي» 
وابن سعد والترمذي» وابن عبار الموصلي» والثوري وابن المبارك والدارقطني. وأخذ عليه 
وهمه في حديث الشفعة» ثم ماذا؟ ومن الذي لا بهم؟ ولذلك لم يمنع هذا الوهم من أن يوثقه 
الأئمة. قال يحيى بن معين عندما سئل عن حديث الشفعة» قال: هو حديث لم يحدث به إلا 
عبد الملك» وقد أنكره الناس عليه» ولكن عبد الملك ثقة صدوق لم يرد على مثله. د 


وقال أحمد: هذا حديث منكرء وعبد الملك ثقة. انظر #بذيب التهذيب (57/ 307). 

والحديث مداره على عبد الملك بن أبي سليمان. وقد اختلف عليه فيه. فمنهم من يرويه عنه 
موقوفا من قوله» ومنهم من يرويه من فعل أبي هريرة. ومنهم من يرويه مرفوعًاء مع أن الحديث 
فيه خالفة لجميع من روى الحديث عن أبي هريرة» ورواياتهم في الصحيحين وغيرها مرفوعة» 
وفيه الأمر بغسلها سبعًا. فلو صح عن أبي هريرة موقوفًا عليه لم يكن فيه حجة؛ لأن الموقوف لا 
حجة فيه مع معارضته للمرفوع. والله أعلم. 

وإليك تخريج الحديث. 

رواه الطحاوي كا في إسناد الباب من طريق عبد السلام بن حرب» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاء» عن أبي هريرة موقوفًا عليه من قوله. 

ورواه الدارقطني (557/1) من طريق ابن فضيل» عن عبد الملك بن أبي سليان به. بلفظ: كان 
إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات. وهذا موقوف على أي هريرة إلا أنه من 
فعله. 

ورواه إسحاق الأزرق» عن عبد الملك بن أبي سليمان واختلف عليه فيه. 

فرواه الدارقطني (15/1) من طريق سعدان بن نصرء عن إسحاق الأزرق» عن عبد الملك بن 
سليمان» عن عطاء» عن أبي هريرة موقوفًا عليه من قوله. 

ورواه حسين الكرابيسي كا في الكامل لابن عدي (777/5) عن إسحاق الأزرق» عن 
عبد الملك بن سليمان» عن عطاء» عن الزهري مرفوعا. وهذا مرسل» وقد خالف الكرابيسي في 
إسناده حيث أبدل أبا هريرة بالزهري» وأرسله عن الزهري مرفوعًا. 

ورواه عمر بن شبة كا في الكامل لابن عدي (۲/ ٦٦۳)»ء‏ حدثنا إسحاق الأزرق» حدثنا عبد 
الملك بن سليمان» عن عطاء» عن الزهري نحوه موقوفًا على الزهري. 

قلت: لم يرفعه إلا الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي» ولم يقل أحد: عن عطاء عن الزهري إلا 
هوء وهو خطأ. 

ورواية سعدان بن نصر عن إسحاق الأزرق الموقوفة أرجح» وهي موافقة لرواية عبد السلام بن 
حرب» ورواية ابن فضيل كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء» عن أبي هريرة موقوفا 
عليه ولیس فيها ذكر للزهري» والله علم. 

قال ابن عدي: وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعا إلى النبي كَل وعلى ما ذكر في متنه من 
الإهراق والغسل ثلاث مرات. والحسين الكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس 
من المسائل» وكان حافظًا لها ولم أجد منكرًا غير ما ذكرت من الحديث» والذي حمل أحمد بن 
حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن. فأما في الحديث فلم أر به بأسّا. = 


قال الطحاوي: «فل) كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ 
الكلب فيه» وقد روي عن النبي ية ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع لأنا نحسن الظن 
به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي بي إلا إلى مثله» وإلا سقطت عدالته 
فلم يقبل قوله ولا روايته». 


= وقال الخطيب: كان فاهمًا عانًا وله تصانيف كثيرة في الفقه وفي الأصول تدل على حسن فهمه 
وغزارة علمه. وقال أيضًا: تكلم فيه أحمد بسبب مسألة اللفظ في القرآن» وكان هو أيضًا يتكلم 
في أحمد» فتجنب الناس الأخذ عنه لهذا السبب. تاريخ بغداد (۸/ 15). 
وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: يغسل سبع مرات موقوفا عليه» وهذا أصح. فقد روى أبو داود 
في السنن (۷۲)» وابن المنذر في الأوسط »03٠5 /١(‏ والدارقطني »)٠٤ /١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى )۲٤۸/۱(‏ من طريق حماد بن زيد. 
وأخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور (5 )7٠١‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم؛ 
ورواه أبو داود (۷۲) من طريق المعتمر بن سليمان» ثلاثتهم عن آيوب» عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» قال: إذا ولغ الكلب فاغسلوه سبع مرات» أولاهن بالتراب. 
قال الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (177): «وثبت أنه أفتى -يعني أبا هريرة- بالغسل 
سبعًا. ورواية من روى عنه موافقة فتياه أرجح ممن روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن 
حيث النظر. أما النظر فظاهرء وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن ابن سيرين عنه. وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان 
عن عطاء عنه. وهو دون الأولى في القوة بكثير ... إلخ». 
وقال البيهقي في المعرفة (۲/ 54): ١ل‏ يروه غير عبد الملك» وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه 
الثقات». ثم قال أيضًا :)51١/5(‏ «ولمخالفته -يعني عبد الملك- ولمخالفته أهل الحفظ والثقة 
في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج» ولم يحتج به محمد بن إساعيل البخاري في الصحيح. 
وحديثه هذا ختلف عليه» فروي عنه من قول أبي هريرة. وروي عنه من فعله. فكيف يجوز 
ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطاء برواية واحد قد عرف 
بمخالفته الحفاظ في بعض الأحاديث). اه 
وقال الدارقطني في العلل (۸/ )٠١١‏ «ورواه جماعة من التابعين عن أبي هريرة» منهم عبيد 
ابن حنين» وعبد الرحمن بن أبي عمرة» وعبد الرحمن الأعرج» وعقبة بن أبي الحسناء اليعامي» 
وأبو صالح السمان» عن أبي هريرة فاتفقوا على أن يغسل من ولوغ الكلب سبع مرات» وخالفهم 
عطاء بن أبي رباح فرواه عن أبي هريرة أنه يغسل ثلانًا. ولم يرفعه. قاله عبد الملك بن أبي سليمان». 


قلت: الصحابي لا يتعمد مخالفة ما روى» ولكن قد يخالف ما يروي وليس 
بمعصوم» فقد ينسى ما روی» وقد يظن من عام أنه خاصء أو من مطلق أنه مقيد. 
أو العكس. 

وقال البيهقي منتقدًا الطحاوي فيا قال: «استدل به -يعني الطحاوي- على 
نسخ السبع على حسن الظن بأبي هريرة بأنه لا يخالف النبي بي فيا يرويه عنه. وهل 
أخذ بالأحاديث الثابتة عن النبي بيه في السبع» وبا روينا من فتيا أي هريرة بالسبع» 
وبا روينا عن عبد الله بن المغفل عن النبي كَلة). 

ل الدليل الثاني للحنفية: 

)3١0-175(‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وحامد بن 
عمر البكراوي قالا: حدثنا بشر بن المفضل» عن خالد» عن عبد الله بن شقيق» 

عن أبي هريرة أن النبي بي قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانًا فإنه لايدورى اين انث بد" 

وجه الاستدلال: 

قال الطحاوي: «كانوا يتغوطون أي: يقضون حاجتهم» ویبولون» ولا يستنجون 
بالماء» فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم؛ لآنهم لا يدرون آين باتت أيديهم من أبدانهم» 
وقد يجوز أن يكون كانت في موضع قد مسحوه من البول أو الغائط فيعرقون فتنجس 
بذلك أيديهم فأمرهم النبي يك بغسلها ثلانّاء وكان ذلك طهارتها من الغائط أو البول 
إن كان أصاماء فلا كان ذلك يطهر من البول والغائط وهما أغلظ النجاسات كان 
أحرى أن يطهر با دون ذلك من النجاسات»”. 


قلت: قد بينت في كتاب الياه أن الأمر بغسل اليدين ثلانًا ليس واجبّاء ىا 


() رواه مسلم (۲۷۸). ورواه البخاري ول يقل: ثلانًا. 
(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ ۲۲). 


أن الحنفية يقولون إذا غمس يده في الإناء لم يتنجس الماء» ولو كان غسل اليد من 
نجاسة لتنجس الماء بغمس اليد فيه قبل غسلهاء ولكن غسل اليدين ثلانًا هو من 
سنن الوضوءء والغسلء وكان النبي 4 يواظب على المداومة على غسلها قبل 
التطهرء ويتأكد هذا الاستحباب إذا كان قاتا من النوم» ولو كان غسله) عن نجاسة 
لكان حكم اليدين حكم نجاسة دم الحيض» وأنتم لا تشترطون عددًا في نجاسة دم 
ا لحيض» بل يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. 

قال البيهقي في المعرفة: «زعم الطحاوي أنه تتبع الآثار» ثم روى الأحاديث 
الصحيحة في ولوغ الكلب» وترك القول بالعدد في تطهير الإناء منه» واستعمال 
التراب فيه. وجعل نظير ذلك الأحاديث التي وردت في غسل اليدين قبل إدخالهم| 
الإناء» وهو يوجب غسل الإناء من الولوغ» ولا يوجب غسل اليدين قبل إدخاهها 
الإناء» فكيف يشتبهان؟)20. 

لاالراجح: 

أن النجاسة تزال بأي مزيل» والمطلوب إزالتهاء وإذا زالت عين النجاسة ولو 
بغسلة واحدة زال حكمهاء وطهر المحل» والله أعلم. 


BB B&B & 
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مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا للطهر عند النساء علامتان: إما الحفوف: وهو خروج الخرقة جافة. وإما 
القصة البيضاء: وهو ماء أبيض كالجيرء وتعتمد المرأة ما اعتادت عليه من علامة 
طهرها. 


فقيل: إذا انقطع الحيض طهرت مطلقاء سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا 


وهذا مذهب الحنفية0") والشافعية9) والحنابلة0". 


)١(‏ قال في فتح القدير تعليقًا على أثر عائشة (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) قال: «مقتضى 
هذا المروي أن مجرد الانقطاع دون رؤية القصة البيضاء لا تجب معه أحكام الطاهرات» وكلام 
الأصحاب فيا يأتي كله بلفظ الانقطاع» حيث يقولون: وإذا انقطع دمها فكذاء وإذا انقطع فكذا» 
انتهى كلامه» والذي يعنينا أن ابن الممام صرح أن كلام الأصحاب يعلقون الطهر بالانقطاع: أي 
دون رؤية القصة البيضاء. والله أعلم. 

(0) قال النووي في المجموع (۲/ 577): «علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر أن ينقطع خروج 
الدم» وخروج الصفرة والكدرة» فإذا انقطع طهرت سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء آم لا). 

(۳) قال في نيل المآرب :)3١8/1(‏ «وإن طهرت أثناء عادتها طهرًا خالصًا لا تتغير معه القطنة إذا 
احتشتهاء ولو أقل مدة فهي طاهرة» تغتسل وتصلي» وتفعل ما تفعله الطاهرات». 
ذكر ابن مفلح في الفروع أنه ظاهر المذهب» قال :)771/١(‏ «أن يكون النقاء خالصًا لا تتغير 
معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب» ذكره صاحب المحرر» وجزم به القاضي وغيره». 


وقيل: إن كانت تمن يرى القصة البيضاءء فلا تطهر حتى تراهاء وإن كانت ممن لا 


يراها فطهرها الجفوف. وهو المنصوص عليه في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله . 


وقيل: من كان طهرها القصة البيضاء ورأت الجفوف فقد طهرت» ولا تطهر 


التى طهرها الجفوف برؤية القصة البيضاء حتى ترى الجفوف”". 


وقيل: للطهر علامتان: الجفوفء والقصة البيضاءء فأيبا رأته المرأة كان علامة 


على طهرها. وسواء كانت المرأة تمن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف. وبه 
قال ابن حبيب من أصحاب مالك رحمه الله . 


وقيل: متى رأت أثر الدم الأجمرى أو كغسالة اللحم» أو الصفرة أو الكدرة» أو 


البياضء أو الجفوف التام فقد طهرت» وهذا مذهب ابن حزه). 


فتبين من هذا أن الأقوال كالآتى: 
الأول: أن العبرة بالجفوف مطلقا. 
الثانى: أن القصة البيضاء مقدمة على الجفوف إن كانت تراها. 


FU ف‎ 


الثالث: أن الجفوف مقدم على القصة البيضاء فيم لو كانت تراهما. 


المدونة .)١١ 45٠ /١(‏ قال: «إذا علمت أا قد طهرت اغتسلت إن كانت ممن ترى القصة 
البيضاء. فحين ترى القصة البيضاء» وإن كانت من لا ترى القصة البيضاء فحين ترى اللحفوف). 
نسبه ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ )٠۹١‏ إلى ابن حبيب» ونسبه خليل في التوضيح إلى 
ابن حبيب وابن عبد الحكم, انظر التوضيح .07"0٠ /١(‏ 

والذي نقله ابن رشد عن ابن حبيب أنه لا فرق بين الجفوف والقصة البيضاء فأيهها رأت فقد 
طهرت» وقد ذكرت هذا القول بعده فتأمل. 

بداية المجتهد مع الحداية (۲/ 5 0). وقال عبد الوهاب البغدادي في المعونة :)١45 /١(‏ «وللطهر 
علامتان: الجفوف والقصة البيضاء» وكل واحد منهما يكون علامة لطهر من جرت عادتها به. 
وإن رأته غير من جرت عادتها به كان طهرًا ها أيضًا لإمكان انتقال العادة على اختلاف بين 
أصحابنا في ذلك». 

المحلى (مسألة: 5؟5). 


الرابع: أن الجفوف والقصة البيضاء كلاهما علامة على الطهر. 

الخامس: متى رأت أثر الدم الأحمر» أو كغسالة اللحم» أو الصفرة أو الكدرة» 
أو البياض» أو الجفوف التام فقد طهرت. 

لا أدلة من قال: العبرة بالجفوف: 

قال ا 3 ول الف عن ا َل هْوَأدكى الآية [البقرة: 719]. 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالىل وصف الحيض بكونه أذىء فإذا ذهب الأذى ارتفع 
الحيض ”.قال تعلل: ولا فرُع ع به ارد اوک من بث مرکم 
أ 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

فقوله سبحانه وتعالى: حى يَطَهُرَنَ 4 فمن انقطع عنها دم الحيض حتى عاد 
المحل إلى ما كان قبل الحيض فقد طهرت منه. ولم يجعل النهي ممتدًا حتى ترى السائل 
الأبيض. 

لا أدلة من قال: العبرة برؤية القصة البيضاء: 

)۲٠٠-٠۷٤٠١(‏ ما رواه مالك في الموطأء قال: عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه 
مولاة عائشة أم المؤمنين» أنها قالت: 

كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من 
دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول هن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد 
بذلك الطهر من الحيضة”". 

[عسن ]1 
)١(‏ نيل المآرب .)1١8/1(‏ 


(۳) الموطاً(۹/۱٥).‏ 
)۳( انظر تخريجه والكلام عليه في بحث الصفرة والكدرة» ح .)١115(‏ 


قال الحافظ: «القصة: هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال 
مالك: سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر»'. 

وقد اختلف الناس في معنى القصة البيضاء إلى قولين: 

الأول: أن القصة البيضاء عبارة عن سائل أبيض يخرج عقب الدم من النساء 
في آخر الحيض» يكون علامة على طهرهاء ولا تطهر بدونه» وقيل: إنه يشبه الخيط 
الأبيض. وهذا قول مالك وغيره. 

وقيل: معنى القصة البيضاء أن تخرج القطنة بيضاء ليس فيها شيء من الصفرة 
ولا الكدرة» فيكون ذلك علامة نقائها وطهرها”". 

حكى الخطابي عن ابن وهب أنه قال في تفسير القصة البيضاء: رأت القطن 
الأبيض كأنه هو" . 

قال ابن رجب: «واختلف قول أحمد في تفسير القصة البيضاءء فنقل الأكثرون 
عنه أنه شيء أبيض يتبع الحيضة ليس بصفرة ولا كدرة» فهو علامة الطهر» وحكاه 
أحمد عن الشافعي». 

ونقل حنبل عن أحمد أن القصة البيضاء هو الطهر وانقطاع الدم. وكذلك فسر 
سفيان الثوري القصة البيضاء بالطهر من الحيض». اه كلامه رحمه الله0. 

قل القضة البيضاء معلوعة لا كف عل الام لكنه عند غالب الفماء: 
وليس كلهن» فكنت إذا سئلت من قبل بعض النساء وسألتهن عن علامة الطهر 


(۱) فتح الباريء قاله الحافظ في شرحه لحديث (۳۲۰). 

(۲) انظر شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۱۲۳). 

(۳) انظر أعلام الحديث (۱/ 3775)» ونقله ابن رجب في شرحه للبخاري (۲/ 177). 
(6) انظر الأم (55/1). 

(5) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)١55‏ 


فكان الغالب منهن يرين هذا السائل الأبيض» وبعضهن: تقول: إنها لا تراه» ولكنها 
تشعر بالطهارة إذا جفت. 

لا دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف: 

قال عيسى بن دينار:القصة البيضاء أبلغ في براءة الرحم من الجفوف7". 

وقال الحافظ: «إن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر -يعني في أثناء ا لحيض - 
فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض» بخلاف القصة البيضاء»”". 

ويرى ابن القاسم من المالكية أن القصة أبلغ من الجفوف. قال خليل في 
التوضيح: «وجه قول ابن القاسم: أن القصة لا يوجد بعدها دم» والجفوف قد يوجد 
بعده دم)". 

لا وجه قول من قال: يقدم الجفوف على القصة البيضاء: 

جاء في الاستذكار: «أن أول الحيض دم» ثم صفرة» ثم كدرة» ثم يكون نقاء 
كالفضة» ثم ينقطع» فإذا انقطع قبل هذه المنازل فقد برئت الرحم من الحيض)!”. 

وقال خليل في التوضيح: «القصة من بقايا ما يرخيه الرحم» والجفوف بعده». 

لا دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت: 

لعله لا حظ أن كل واحد منهما علامة على خلو الرحم من الحيض» وإذا 
كانت عادة المرأة قد تنتقل» وتزيد وتنقصء فلا مانع أن تتغير علامة الطهر كغيرهاء 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (5/5؟١).‏ 

(۲) فتح الباري» قاله في شرحه لحديث (۳۲۰). 

.)٣٥١ /۱( التوضیح‎ )۳( 

() نقله ابن رجب في شرحه للبخاري )۱۲٤١/۲(‏ وقال: «كالفضة» والمطبوع من الاستذكار 
«كالقصة» بالقاف بدلا من الفاء. 

.)١98 /۳( الاستذكار‎ )٥( 

.)20٠/١( التوضيح‎ )5( 


والمطلوب هو التأكد من خلو الرحم من الحيض سواء كان دما أو صفرة أو كدرة» 
فأي أمارة على دلت على هذا يكون قد حصل المقصود. 

لا دليل من قال: تطهر بانقطاع الدم الأسود: 

قدذكرت أدلة هذا القول في باب الصفرة والكدرة» وأجبت عن أدلته» وعمدتهم 
حديث: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) وهو حديث منكرء انظر (ح: .)١959‏ 

وأثر أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيتاء ويفسرون الطهر 
بانقطاع الدم. وقوله تعالى: 3 حى طهر # ويفسرون ذلك أي حتى تنقطع النجاسة 
التي هي الدم خاصة. 

لا والراجح: 

أن المرأة حسب عادتها إن كان طهرها رؤية السائل الأبيض تنتظر حتى تراه 
وإن كان طهرها بالجفوف طهرت برؤيته» وكلا العلامتين يصلح أن يكون علامة 
على طهر المرأة. والله أعلم. 
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الباب الخامس 
فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات 
الفصل الأول 


المبحث الأول 
في قراءة القرآن للحائض 


مدخل 4 ذحر الضوابط الفقهيت: 

لالم يصح حديث في منع الحائض من قراءة القرآن. 

لا الحيض حدث وخبث. وكلاهما لا يمنعان من قراءة القرآن. أما الحدث فقد 
قال الرسول بل فيه: إن المؤمن لا ينبحس. أى بالحدث» وأما الخبث فمن تنحس 
بدنه بنجاسة لم يمنع من قراءة القرآن بالاتفاق. 


[م-778] اختلف العلماء في هذه المسألة: 


4 


فقيل: لا تقرأ الحائض شيئًا من القرآن. 


وهو مذهب الحنفية7 2 والشافعية(" والمشهور من مذهب الحنابلة7" . 


وقيل: لا تمنع الحائفض حال نزول الدم» وأما إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال» 


تالف اللالكية إل قوليت: 


واختيار ابن حزم» وابن تيمية”". 


000 


00 


الأول: وهو المعتمدء أا تمنع» سواء كانت متلبسة بجنابة قبل الحيض أم لا. 
والثاني: لا تمنع إذا انقطع الحيض إلا إذا كانت متلبسة بجنابة قبله. 


وقيل: لا تمنع الحائض مطلقا من قراءة القرآن» وهو قول للشافعي في القديم» 
( 


المبسوط (7/ »)٠١١‏ العناية على الحداية 22178-١1571377 /١(‏ البناية - العيني )٦٤۳ /١(‏ وذهب 
إلى منع الحائض حتى من قراءة التوراة والزبور؛ لآن الكل كلام الله إلا ما بدل منها وخرّف!! 
وانظر: فتح القدير »)١18-١51//1(‏ تبيين الحقائق »)٥۷ /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 5 4) مراقي 
الفلاح (ص: .)٠١‏ 

المجموع (۲/ ۳۸۷)ء روضة الطالبين ۸٠ /١(‏ 87)» مغني المحتاج /١(‏ 77)» نهاية المحتاج 
۱۲ ۲۲۰) الحاوي الكبير /١(‏ ٤۳۸)ء‏ متن أبي شجاع (ص: ۷). 

كشاف القناع »)١917//١(‏ شرح منتهى الإرادات(1/1١١)»‏ الإنصاف (07517/1» المبدع 
)۲٠١ /1(‏ المغني /١(‏ ۳۸۷)» الممتع شرح المقنع - التنوخي »)۲۷۸/١(‏ معونة أولي النهى 
/١(‏ 50ة»). الكافي .)208/1١(‏ 

الخرشي »)۲٠۹ /١(‏ حاشية الدسوقي »)٠١١ /١(‏ الشرح الصغير )73١77/1(‏ المنتقى للباجي 
(1/ 55)» مواهب الجليل »)۳۷١ /١(‏ شرح الزرقاني لمختصر خليل »)۱۳۸/١(‏ أسهل 
المدارك )۷١١۷١ /١(‏ 

انظر قول الشافعي في القديم روضة الطالبين /١(‏ ٦۸)ء‏ وقال في المجموع (۲/ ۳۸۷): «حكى 
الخراسانيون قولًا قدي للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن» وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه ا 
قال: قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن» فاختلفوا في أي عبد الله» فقال بعض الأصحاب: 
أراد به مالكاء وليس للشافعي قول بالجواز. اختاره إمام الحرمين» والغزالي في البسيط. 

وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي» وجعلوه قولًا قديًا. قال الشيخ أبو محمد وجدت 
أبا ثور جمعهم| في موضعء فقال: قال أبو عبد الله ومالك. 

وانظر قول ابن حزم في المحلى (مسألة: .)١١5‏ 

وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: 5 ”7): «يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب» وهو 


مذهب مالك» ورواية عن أحمد. وإن خشيت نسيانه وجب). 


وقيل: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين. وهو قول ابن عقيل من ال حنابلة0". 


وقيل: تمنع إلا من قراءة ما دون الآية» وهو رواية عن أبي حنيفة» اختارها بعض 


أصحابه» ومنهم الطحاوي”". 


لا أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن: 
استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها: 


ل الدليل الأول: 


۲۹۷-0( دتا عل بن حجر والمسن بن غرفت فالا سدثنا إسباغيل 


ابن عياش» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر عن النبي ئ قال: 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


لاثقراً الحائض ولا الحنب شيئا من القرآن". 
1 : 20 


.)۲٤۳/۱( الإنصاف‎ 

شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ ١۹)ء‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۳۸)ء مختصر الطحاوي (ص: ۱۸)» 
فتح القدير (1/ »)۱١۷‏ المبسوط (۳/ .)٠١١‏ 

سنن الترمذي (171). 

مدار الإسناد على موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. 

وله طرق إلى موسى. 

الطريق الأول: إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة. 

وهذا الطريق ضعيف؛ لأن إسماعيل صدوق في روايته عن أهل بلده (الشام)» مخلط في غيرهم» 
وهذا من رواية إسماعيل عن الحجازيين» وهي ضعيفة» وقد اختلف على إسماعيل بن عياش: 
فرواه علي حجر كما في سنن الترمذي (۱۳۱)» 

والحسن بن عرفة كما في سنن الترمذي »)۱١١(‏ وسنن الدارقطني )1117/١(‏ وسنن البيهقي 
(۸۹/۱)» وتاريخ بغداد (۱/ .)١56‏ 

وهشام بن عمار کا في سنن ابن ماجه »)٥۹٥(‏ 

وعبد الله بن يوسف كما في شرح معاني الآثار (/55)» 

وداود بن رشيد کا في سنن الدارقطني (۱/ ۱۱۷)» = 


والفضل بن زياد» كا في الضعفاء الكبير للعقيلي »)4١ /١(‏ كلهم رووه عن إسماعيل بن عياش» 
عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» مرفوعا. 
ورواه سعيد بن يعقوب الطالقاني» وإبراهيم بن العلاء الزبيدي كا في سنن الدارقطني 
(1/ ۱۷( فرقهماء عن إسماعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر» عن نافع 
به. فزاد في الإسناد عبيد الله بن عمر» وأظن هذا من تخليط ابن عياش رحمه الله فإن الطالقاني 
ثقة» والزبيدي مستقيم الحديث. 
قال ابن عدي في الكامل (۱/ ۲۹۸): «زاد في هذا الإسناد إبراهيم بن العلاء وسعيد بن يعقوب 


لطالقاني» فقالا: عبيد الله وموسى بن عقبة» وليس لهذا الحديث أصل من حديث عبيد الله». اه 
قال عبد الله بن أحمد ا في الضعفاء للعقيل :)٩١ /١(‏ «عرضت على أبي حديثًا حدثناه الفضل 
ابن زياد الطستي» قال: حدثنا إسماعيل معان ... فذكر إسناده ومتنه. 

قال أبي: هذا باطل. أنكر على إسماعيل بن عياش. قال العقيلي: يعني: أنه وهم من إسماعيل 
بو عياش 

وقال ابن أبي حاتم في العلل )54/١(‏ رقم :١١5‏ «سمعت أبي» وذكر حديث إسماعيل بن 
عياش» عن موسى بن عقبة... وذكر الحديث. فقال أبي: هذا خطأء إنا هو عن ابن عمر قوله). 
وقال البيهقى في معرفة السئن والآثار /١(‏ 777): «وهذا حديث ينفرد به إسماعيل بن عياش» 
دا سامير عن أهل الحجاز» ضعيفة لا يحتج بها أهل العلم بالحديث. قاله: أحمد بن 
حنبل» ويحيى بن معين» وغيرهما من الحفاظ» وقد روي هذا عن غيره» وهو ضعيف". 

وضعف ال حديث الحافظ في التلخيص (۱/ )51١‏ رقم 117. 

الطريق الثاني: 

عبد الملك بن مسلمة» حدثني المغيرة بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة به. 

أخرجه الدارقطني )1١17/1(‏ حدثنا محمد بن حمدوية المروزي» حدثنا ابن حماد الآملي» حدثنا 


عبد الملك بن مسلمة» حدثني المغيرة بن عبد الرحمن به. 

وني الإسناد: عبد الملك بن مسلمة. 

قال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث» ليس بالقوي» حدثني بحديث في الكرم عن النبي كل 
عن جبرائيل عليه السلام بحديث موضوع. 

وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» هو منكر الحديث. الجرح والتعديل (5/ 0 

وقال ابن حبان: شيخ يروي المناكير الكثيرة التي لا تخفى على من عني بعلم السنن. المجروحين 
(۳/۲(. 

وقال ابن يونس: منكر الحديث. لسان الميزان (5/ 58). = 


أت) الدليل الثاني: 


)۲٠۸-۱۷٤۷(‏ ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم بن أحمد بن مروان» ثنا 


عمر بن عثمان بن عاصم» ثنا محمد بن الفضل عن آبيه» عن طاوس» 


عن جابرء قال: قال رسول الله يَلِةِ:ْ لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن 


EE 


000 
00 


[ضعيف جدًاء وروي موقوقاء وفيه ابن هيعة]. 


وقال الحافظ في التلخيص :)٤١ /١(‏ «(صحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ 
فإن فيها عبد الملك بن مسلمة» وهو ضعيف» فلو سلم منه لصح إسناده» وإن كان ابن الجوزي 
ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك؛ فإن مغيرة ثقة» وكأن ابن سيد الناس تبع في 
ذلك ابن عساكر في قوله في الأطراف: إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبى» وليس كذلك» 
بل هو آخر). ٠‏ 

الطريق الثالث: 

رواه الدارقطني (۱/ ۱۱۸) من طريق محمد بن إسماعيل الحساني» عن رجل» عن أبي معشر» عن 
موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي ية قال: الحائض والجنب لا يقرآن القرآن. 
وهذا إسناد بين الضعف» فيه رجل مبهم. وفيه أبو معشر نجيح بن عبد ال ررحمن» وهو ضعيف» 
ضعفه النسائي وابن سعد» وابن عديء وقال فيه البخاري: منكر الحديث. انظر الطبقات 
الكبرى (5/ 14 2)5) الضعفاء والمتروكين للنسائي »)٥۹١(‏ الضعفاء الصغير .)١۸١(‏ 

قال ابن مهدي: كان أبو معشر تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (۸/ 597). الضعفاء للعقيلي 
.(T*A/0‏ 

وقال أحمد: كان صدوقاء لكنه لا يقيم الإسنادء وليس بذاك. 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث. 

وقال أبو زرعة: هو صدوق في الحديث» وليس بالقوي. الجرح والتعديل (۸/ 5917). 

رواه الدارقطني (۲/ ۸۷). 

في الإسناد محمد بن فضل. 

كذبه يحيى بن معين. وقال مرة: ليس بشيء. الجرح والتعديل (//057), الضعفاء للعقيلٍ 
.)37١ /5(‏ الكامل (5/ .)١151‏ 

وسئل عنه أحمد» فقال: ذاك عجب» يجيئك بالطامات» ولم يرضه. = 


© الدليل الغالق: 

القياس على الجنب؛ لأنه إذا منع الجنب منعت الحائض؛ لأن حدث الحيض 
أغلظ» حيث يمنع من الصيام» وقضاء الصلاة. وأحاديث منع الجنب من قراءة 
القرآن منها: 

)۲۰۹-۱۷٤۸(‏ مارواه أحمد» قال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا شعبة» عن عمرو 
ابن مرة» عن عبدالله بن سَلمة» عن علي» قال: 

كان رسول الله يك يقرئنا القرآن مالم يكن جنًا0". 

[ضعيف» والمعروف أنه موقوف على عل ]". 


= وقال أيضًا: ليس بشيء. وقال مرة: حديثه حديث آهل الكذب. الجرح والتعديل (۸/ »)٥٦‏ 
الكامل .)١١١/١(‏ 
وفي الإسناد: إبراهيم بن أحمد بن مروان. 
قال الدارقطني: ليس بالقوي. لسان الميزان (۱/ ۲۷). تاريخ بغداد (5/ 0). 
ورواه الدارقطني )١7١/١(‏ من طريق يحيى -يعني ابن أبي أنيسة- عن أب الزبير» عن جابر 
موقوفا عليه. قال الدارقطني بعده: يحيى : هو ابن أبي أنيسة ضعيف» وضعفه الحافظ في التقريب. 
كلك تيل هر اد هن ذلك. کال هآ تيدين أن اة راع ني فإ کاب 
رل اجن لمن عن ركم ت فاا الفقيل ۹/5 اقرع وان 0۷۹5 
وقال أحمد أيضًا والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. الجرح والتعديل (۹/ ۱۲۹)» تهذيب 
التهذيب »)2111/١11١(‏ الضعفاء والمتروكين للنسائي (579). 
وقال عمرو بن علي: اجتمع أصحاب الحديث على ترك حديثه إلا من لا يعلم. 
وقد روي عن جابر بسند أمثل من هذا لكنه موقوف عليه» فقد روى ابن المنذر في الأوسط 
(/97) من طريق ابن وهب» عن ابن ميعة» عن أبي الزبير أنه سأل جابرًا عن المرأة الخائض 
والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال جابر: لا. 
وهذا الأثر وإن كان من رواية ابن وهب. عن ابن ميعة» وقد أمسك عن الرواية عنه بعد احتراق 
كتبه» إلا أن الراجح في ابن يعة الضعف مطلقًا. 

.)87/١(دنسملا‎ )١( 

(۲) في الإسناد عبد الله بن سَلِمة» لم يرو عنه غير عمرو بن مرة على الصحيح. 5 


قال شعبة: سمعت عبدالله بن سلمة يحدثناء وكان قد كبرء فكنا نعرف وننكر. تهذيب الكمال 
(16/ 60). 

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير /٥(‏ 14). 

وقال النسائي: يعرف وينكر. الضعفاء والمتروكين له »)۳٤۷(‏ لسان الميزان (۲/ .)٤١١‏ 

وقال الدارقطني: ضعيف. السنن .)١7١/7(‏ 

وقال ابن حبان: يخطى. الثقات (60/ .)١7‏ 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (5/ .)١79‏ 

وقال: يعقوب بن شيبة: ثقة. مهذيب التهذيب .)5١7/7(‏ 

وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (0/ ۷۳). 

فالأكثر على ضعفه» وعلى التنزل بأنه ثقة» فقد تغير» وحدث بهذا الحديث بعد أن كبر قال عمرو 
ابن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فيعرف» وينكرء كان قد كبر وبالرغم من أن شعبة كان 
يقول: هذا الحديث ثلث رأس مالي» فإنه كان يقول أيضًا: روى عبد الله بن سلمة هذا الحديث 
بعد ما كبر. وإذا كان قد رواه زمن تغيره لم يقبل منه. 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث. 

فذكر الشافعى رحمه الله أن أهل الحديث لا يثبتونه. قال البيهقى رحمه الله في معرفة السنن والآثار 
5 «ذكره لاف یی ديت علب كناب جام الطهورو ةم قال: وأحب للجنب 
والحائض أن يدعا القرآن حتى يطهرا احتياطًا لما روي فيه» وإن ل يكن أهل الحديث يثبتونه. 

قال البيهقي: وإن| توقف الشافعي رحمه الله في ثبوت الحديث؛ لأن مداره على عبد الله بن سلمة 
الكوفي» وكان قد کبر» وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة» وإنما روى الحديث بعد ما كبر» 
قاله شعبة». اه 

وقال الخطابي في معالم السنن :2)2357/١(‏ «كان أحمد يوهن حديث علي هذاء ويضعف أمر 
عبد الله بن سلمة». اه 

وقال النووي في المجموع (۲/ :)۱۸١‏ «قال الترمذي: حسن صحيح» وقال غيره من المحققين: 
هو حديث ضعيف). 

وقال النووي في الخلاصة :)۲٠۷ /١(‏ «قال الترمذي: هو حسن صحيح» وخالفه الأكثرون» 
فضعفوه). 

واقتصار النووي على الترمذي فيمن صحح الحديث ليس بدقيق» فقد صححه جماعة غير 
الترمذي» قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 757): «(صححه الترمذي» وابن السكن» وعبد الحق» 
والبغوي في شرح السنة» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قوله: هذا الحديث ثلث رأس 
مالي» وقال شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه. = 


= وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وعبد الله بن سلمة لا مطعن فيه». اه 
وقال الحافظ في الفتح ٠8 /١(‏ 5): «والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح للحجة».اه 
لكن قال الحافظ في التقريب: صدوقء تغير حفظه» فإذا كان قد تغير حفظه» وصرح شعبة بأنه 
حدث به في حال الكبر» بعد ما تخیر فكيف يكون حستا. 
[ تخريج الحديث ] 
الإسناد كا ذكرنا مداره على عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي مرفوعًا. ويرويه 
عن عمرو بن مرة جماعة» وهم شعبة» والأعمش» ومحمد بن عبد الرحمن بن أب ليلى» ومسعرء 
وإليك تخريج رواياتهم: 
الطريق الأول: شعبة» عن عمرو بن مرة. 
رواه الطيالسى .)٠١١(‏ 
ODE a‏ 
وأحمد )۸٤ /١(‏ حدثنا يحيى -القطان-» ومن طريق يحيى أخر جه ابن الجارود في المنتقى (15). 
وأخرجه أحمد (۱/ ۱۰۷) وأبو يعلى (2505» 508). والبزار (۷۰۸)» وابن ماجه (095), 
وابن خزيمة (۲۰۸)» والحاكم (1//5١1٠)عن‏ محمد بن جعفر». 
ورواه أحمد (1/ 54؟١)‏ حدثنا وكيع. 
ورواه أحمد /١(‏ 87) حدثنا أبو معاوية. 
وأخرجه الحميدي (01) عن سفيان بن عيينة» ومن طريق سفيان أخرجه ابن حبان )۷۹٩(‏ 
0 )والدارقطني (۱/ ۱۱۹). 
وأخرجه أبو يعلى (۲۸۷) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.. 
وأخرجه النسائي )۲٠١(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم» 
وأخرجه أبو يعلى (401) حدثنا على بن الجعد» ومن طريق على بن الجعد أخرجه البغوي في 
شرح السنة (۲۷۳). ١‏ 
وأخرجه أبو داود (۲۲۹) حدثنا حفص بن عمر» 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ 49) من طريق يحيى بن أبي بكير. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۸۷) من طريق وهب بن جريرء وأبي الوليد 
الطيالسي» وعبد الرحمن بن زياد» وحجاج» كلهم عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة» عن علي مرفوعا. 
الطريق الثاني: الأعمش» عن عمرو بن مرة. 
أخرجه ابن أبي شيبة» (۱۰۷۸» )١١١17‏ والترمذي )١55(‏ والبزار »027١57(‏ والطحاوي 
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وأخرجه والترمذي )١57(‏ والبزار )7١5(‏ من طريق عقبة بن خالد. 

وأخرجه النسائي (۱/ )١45‏ من طريق عيسى بن يونس. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (1791) من طريق جعفر بن الحارث» كلهم عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي مرفوعا. 

وذكره الدارقطني في العلل (5587/7). فقال: هو حديث يرويه عمرو بن مرة» عنه 
-أي عن عبد الله بن سلمة- حدث به أصحاب عمرو بن مرة عنه كذلك. 

ورواه الأعمش عن عمرو بن مرة» واختلف عنه: 

فرواه عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة -على الصواب- عن عبد الله بن 
سلمة» عن علي. 

وتابعه حفص بن غياث» عن الأعمش بذلك مثله. 

وخالفه) أبو جعفر الرازي» وجنادة بن مسلم» ومحمد بن فضيل» فرووه عن الأعمشء عن 
عمرو بن مرة» عن أبي البختري» عن علي. إلا أن ابن فضيل وقفه» والآخرينٍ رفعاه. 
وخالفهم أبو الأحوصء فقال: عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن علي موقوفا مرسلا ... 
إلخ كلامه رحمه الله 

الطريق الثالث: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة. 

أخرجه أحمد )٠١١ /١(‏ والبزار (۷٠۷)ء‏ عن أبي معاوية» 

وأخرجه الحميدي »)٥۷(‏ وأبو يعلى (/5 7 5 07: 01/4) عن سفيان بن عيينة. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١٠١1/4(‏ الترمذي )١57(‏ عن حفص بن غياث» 

وأخرجه الترمذي )١557(‏ من طريق عقبة بن خالد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)٠١1/4(‏ وأبو يعلى (171) عن وكيع. 

وأخرجه النسائي (777) من طريق عيسى بن يونس. 

وأخرجه البزار )۷٠۷(‏ من طريق حفص. 

وأخرجه الطحاوي (۱/ ۸۷) من طريق یحی بن عيسی» خمستهم رووه عن ابن أبي ليلى» عن 
عمرو بن مرة به. 

وابن أبي ليل» وإن كان فيه ضعف من قبل حفظه إلا أنه قد توبع. 

قال الدارقطني في العلل موصولًا بكلامه السابق (۳/ :)٠١١‏ ورواه ابن أبي ليل» عن عمرو 
ابن مرة -على الصواب- عن عبد الله بن سلمة» عن علي» رواه جماعة من الرواة عن ابن أبي ليل 
كذلك. وخالفهم يحيى بن عيسى الرملي من رواية إسماعيل بن مسلمة بن قعنب» فرواه عن 
ابن أبي ليلى» عن سلمة بن كهيل؛ عن عبد الله بن سلمة» ووهم فيه» والصواب: عن عمرو بن 
مرة» والقول قول من قال: عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي». 


الطريق الرابع: مسعر» عن عمرو بن مرة. 

أخرجه الحميدي )٥۷(‏ وابن حبان (۷۹۹)» والدارقطني (۱/ ۱۱۹) عن سفيان» عن مسعر به. 
هذا الكلام في| يتعلق برواية عبد الله بن سلمة. وقد تفرد بروايته عن علي مرفوعًا. 

فإن قيل: قد أخرجه أحمد (5/ )١١١‏ أبو يعلى (775) عن عائذ بن حبيب» حدثني عامر بن 
السمط 

عن أبي الغريف» قال: أتي علي بوضوء» فمضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاناه وغسل 
يديه وذراعيه ثانا ثلانّاه ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه. ثم قال: هكذا رأيت رسول كلل 
توضأء ثم قرأ شيئًا من القرآن» ثم قال: هذا لمن ليس بجنب. فأما ا جنب فلا ولا آية. 

فهذه متابعة من أبي الغريف لعبد الله بن سلمة في روايته عن علي مرفوعًا. 

فالجواب على هذا الكلام من وجهين: 

الأول: درجة أبي الغريف. فقد ضعفه بعضهم بأبي الغريف بحجة أنه لم يوثقه إلا ابن حبان» 
والحق أنه قد وثقه يعقوب بن شيبة كا في المعرفة والتاريخ (۳/ »)٠٠١‏ وذكره البرقي فيمن 
احتملت روايته» وقد تكلم فيه» وقال الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالتشيع. 

وأما أبو حاتم الرازي فقد خسفه. وهو من المتشددين في الجرح غالبا فقال: كان على شرطة 
علي» وليس بالمشهورء قيل: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهرء وهذا 
شيخ قد تكلموا فيه» من نظراء أصبغ بن نباتة. الجرح والتعديل .)7١7/5(‏ وأصبغ» قد قال 
فيه الحافظ: متروك. اه وباقي رجاله ثقات إلا شيخ أحمد فإنه صدوق. 

الأمر الثاني: وهو المهم» أن الحديث ظاهره أن لفظه كله مرفوع» ويحتمل أن المرفوع ينتهي عند 
قوله: (هكذا رأيت رسول الله ياء يتوضأ). وأما قوله: (ثم قرأ شيئًا من القرآن» ثم قال: هذا 
لمن ليس بجنبء وأما الجنب فلا ولا آية) فيحتمل أنه من فعل علي وقوله موقوفا عليه ويحتمل 
أن يكون موصولًا بالقدر المرفوع» ومع الاحتمال يطلب مرجح لأحد الأمرين» فوجدت 
الدارقطني في سننه (۱/ ۱۱۸) قد أخرجه من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا عامر بن السمطء 
حدثنا أبو الغريف الهمداني» قال: كنا مع علي في الرحبة» فخرج إلى أقصى الرحبة» فوالله ما أدري 
أبولّا أحدث أم غائطًا؟ ثم جاء فدعا بكوز من ماء» فغسل كفيه» ثم قبضههما إليه» ثم قرأ صدرًا 
من القرآن» ثم قال: اقرؤا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة» فإن أصابته جنابة» فلا ولا حرفا 
واحِدًا. 

وقال الدارقطني: هو صحيح عن علي. 

فرواية يزيد بن هارون عن عامر بن السمط صريحة بالوقف. 

وأخرجه عبد الرزاق )١170(‏ عن الثوري» عن عامر الشعبي» قال سمعت أبا الغريف 
الحمداني» يقول: ... وذكر الأثر موقوقا على علي. = 


وجه الاستدلال: 


أن تبليغ القرآن من الرسول ئي واجب» وكونه يترك هذا الواجب يدل على 
أنه إنما يتركه لما هو أوجب منه» وإذا منع الجنب منعت الحائض؛ لأن الحيض أغلظ. 
حيث يمنع الصوم» وقضاء الصلاة» وانظر أدلة منع الجنب من قراءة القرآن في أدلة 
من يفرق بين الحيض والجحنابة. 

لا ونوزع هذا الاستدلال با يلي: 

أولّا: قراءة الرسول َة منها ما هو واجب» ومنها ما هو على سبيل الاستحباب» 
كالتعبد بتلاوته» وتبليغ الرسول ئة واحدًا من أمته تبليغ للأمة» فأكثر ما تكون 
قراءته له بيه على وجه الذكر والتعبد فإذا كان كذلك» كان حديث عل لو صح مجرد 
فعل من الرسول ي والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. 


= وأظن قوله (عامر الشعبي) خطأء بل هو عامر بن السمط. وقد راجعت ترجمة أبي الغريف في 
تهذيب المزي ول أجد من تلاميذه عامر الشعبي. 
ورواه شريك» عن عامر بن السمط به» موقوفا على علي» كما في المصنف لابن أبي شيبة .)1١85(‏ 
ورواه ابن المنذر في الأوسط (97/»45/7) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي (الطحان)» 
ومن طريق إسحاق بن راهوية» فرقهماء عن عامر بن السمط به» موقوفًا على عللّ. 
فيكون على هذا رواه الثوري» ويزيد بن هارون» وإسحاق بن راهوية» وخالد بن عبد الله 
الطحان. وشريك» خمستهم رووه عن عامر بن السمط عن أبي الغريف. عن علّ موقوفا عليه. 
وخالفهم عائذ بن حبيب» فرواه عن عامر بن السمط» عن علي بلفظ محتمل للرفع والوقف. 
ورواية الجماعة مقدمة على رواية عائذ على القول بالتعارض؛ لأن الواحد من هؤلاء مقدم على 
عائذ بن حبيب ولا مقارنة. فتكون رواية عائذ بالرفع شاذة لمخالفتها من هو أوثق. وإن كنت 
أرجح أن الروايتين موقوفتان على علي» لأن الرواية المحتملة ترد إلى الرواية الصريحة. والله 
أعلم. 
فإن قيل: هذا الموقوف ألا يقوي رواية عبد الله بن سلمة المرفوعة. 
فالجواب أن الموقوف غالبا علة برد المرفوع» فكون عبد الله بن سلمة هو الذي تفرد برفعه» مع 
كونه قد تغير» وحدث به في زمن الكبر» كل هذا دليل على خطئه ووهمه. وإن كانت طريقة 
جمهور الفقهاء لا يعللون المرفوع بالموقوف» ولكن طريقة جمهور المحدثين أدق وأحوط. 


قال ابن خزيمة: «لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة؛ لأنه ليس 
فيه نبي.وإن| هو حكاية فعل)"". 

وقال ابن حزم: «فأما منع الجنب من قراءة القرآن فاحتجوا با رواه عبد الله بن 
سلمة» عن علي بن ابي طالب» رضي الله عنه» أن رسول الله ي ى يكن يحجزه عن 
القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا لا حجة فيه؛ لأنه ليس فيه نبي عن أن يقرأ الجنب 
القرآن» وإنم| هو فعل منه عليه السلام لا يلزم» ولا بين عليه السلام أنه إن| يمتنع من 
قراءة القرآن من أجل الجنابة» وهو عليه السلام لم يصم قط شهرًا كاملا غير رمضان. 
ولم يزد قط في قيامه على ثلاث عشرة ركعة» ولا أكل قط على خوان» ولا أكل متكنّاء 
أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضانء أو أن يتهجد المرء بأكثر من ثلاث عشرة 
ركعة» أو أن يأكل على خوان» أو أن يأكل متكنًا؟ هذا لا يقولونه» ومثل هذا كثير 
جدّاء وقد جاءت آثار في نبي الجنب» ومن ليس على طهر عن أن يقرأ شيًا من القرآن» 
ولا يصح منها شيء)"". 

)۲٠٠-۱۷٤۹(‏ ومنها ما رواه الدارقطني» من طريق أب نعيم النخعي (عبد 
الرحمن ابن هانى)» أخبرنا أبو مالك النخعي» عن عبد الملك بن حسين» حدثني أبو 
إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي. 

قال أبو مالك: وأخبرني عاصم بن كليب» عن أبي بردة» عن أبي موسى كلاهما 
قال: قال رسول الله کا 

يا علي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي» وأكره لك ما أكره لنفسي» لا تقرأ القرآن 
وأنت جنب» ولا أنت راكع» ولا أنت ساجد. ولا تصل.وأنت عاقص شعرك 
ولا تدبح تدبيح الحمار. 


.۱۸٤ رقم‎ )١557 /١( تلخيص الحبير‎ )١( 
.)١١5 المحلى (مسألة‎ )0( 


قت 
)5١11-10760(‏ ومنها ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق 


عبد الله بن يعة» عن عبد الله بن سليمان» عن ثعلبة بن أبي الكنود» عن مالك بن 
عبادة الغافقى» قال: 


)١(‏ سنن الدارقطني .)١١8/١(‏ مدار هذه الأسانيد على أبي نعيم النخعي. 
قال أحمد: ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/ ۲۹۸)» الضعفاء للعقیلي (۲/ 59 7). 
وقال ابن عدي: عامة ما له لا يتابعه عليه الثقات. الكامل (5/ .)١٠١‏ 
وقال ابن معين: بالكوفة كذابان: أبو نعيم الكوفي» وأبو نعيم ضرار بن صرد. الجرح والتعديل 
/٥(‏ ۹۸). 
وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به يكتب حديثه. الجرح والتعديل /٥(‏ ۲۹۸). 
وقال ابن حبان: ربا أخطأ. الثقات (۸/ 1/1 7). 
وقال الذهبي: مختلف في توثيقه. الكاشف .)١۳۳٤(‏ 
وني الإسناد: أبو مالك النخعي. 
ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال ابن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (0/ 51 7)) الضعفاء 
للعقيلٍ (۳/ ۲۲). 
وقال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال أيضًا: متروك الحديث. تهذيب التهذيب 


4/0( 
وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. التاريخ الكبير »)٤١١٠/١(‏ الكامل في الضعفاء 
(ه/ ١‏ (. 


وقد اختلف على أبي إسحاق» فرواه عنه النخعي كا في حديث الباب. 

ورواه سفيان كا في مصنف عبد الرازق .)١7571(‏ 

وابن أبي شيبة »)۱١١۳(‏ قال: حدثنا وكيع» كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن الثوري عن 
أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» قال: اقرا القرآن على كل حال ما لم تكن جنب . 

فقد رواه سفيان عن أبي إسحاق» وخالفه النخعي في أمرين: 

الأول: في الرفع» حيث رفعه» ووقفه سفيان. 

الثاني: في الزيادة في المتن. 

ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة )١79(‏ حدثنا سفيان» 

ورواه ایا )١175(‏ حدثنا زهيرء كلاهما عن أبي إسحاق» عن من سمع عليًا به. ولد آم 
الحارث لشدة ضعفه. 


أكل رسول الله ي وهو جنب» فأخبرت عمر بن الخطابء فجرني إلى رسول 


الله َلك فقال: يا رسول الله إن هذا أخبرني أنك أكلت» وآلث جتب قال: نعم إذا 
توضأت أكلت وشربت» ولكني لا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل”". 


قال: 


[ضعيف» ولو صح لكان حكاية فعل في الجنب خاصة ]”". 

(۲۱۲-۱۷۵۱) ومن أدلة منع الجنب من قراءة القرآن ما رواه عبد الرزاق» 
عن الثوري» عن الأعمش» عن أب وائل» عن عبيدة السلماني» قال: 

كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن» وهو جنب. 


[رجاله ثقات» والكراهة عند السلف تأت بمعنى التحريم» وعمر له سنة متبعة؛ 


0010 


شرح معاني الآثار (۱/ ۸۸). 

في إسناده عبد الله بن هيعة» وهو ضعيف. 

وفي إسناده أيضًا: ثعلبة بن أبي الكنود. وقيل: ثعلبة أبو الكنود. 

ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عليه. التاريخ الكبير (۲/ »)٠۷١‏ الجرح والتعديل 
)7/۳( 

وذكره ابن حبان في الثقات /٤(‏ 49). 

وأما عبد الله بن سليان فلم ينسبه» لكن قال صاحب كشف الأستار عن رجال معاني الآثار 
(ص: 55): «أظنه عبد الله بن سليهان بن زرعة». اه 

وقد وقفت على رواية عند البيهقي في الخلافيات (۲/ )3١‏ فوجدته منسويّاء وإذا هو ليس 
بأبي زرعة» وإنما هو عبد الله بن سليمان بن أبي سلمة. قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. الجرح 
والتعديل .)۷٤ /٥(‏ 

وقال يحبى بن معين: ثقة. المرجع السابق. 

وقال أبو عامر العقدي: حدثنا عبد الله بن سليمان» شيخ من أهل المدينة لا بأس به. هذيب 
الكمال »)25١/1١5(‏ تبذيب التهذيب .)75١57/60(‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطى. الثقات (۷/ 18). 

والحديث أخرجه الدارقطني في السئن (۱/ )١١9‏ والطبراني في الكبير (۱۹/ )۲۹١‏ ح 25557 
والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 89) من طريق ابن هيعة به. 

وقابع الواقناق ابن قار رم ا لان الوافدي مرو ققد ارج البييقى ن شارات 
(؟/ ۲۰) من طريقه» عن عبد الله بن سليمان ابن أبي سلمة» عن ثعلبة به. 


لأنه من الخلفاء الراشدين المأمورين باتباع سنتهم]. 
والجواب: أن الصحابة ختلفون» والكراهة مشتركة بين التحريم وغيره. 
(۲۱۳-۱۷۰۲) ومنها ما رواه ابن أ شيبة» حدثنا غندر» عن شعبة» عن حاد» 


عن إبراهيم» أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات» وهو يقرئ رجلا القرآن» فبال 


)١(‏ رواه الثوري واختلف عليه: 
فرواه عبد الرزاق (21707» وأبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة (170) عن الثوري» 
عن الأعمش» عن أب وائل» عن عبيدة السلماني» عن عمر. 
وخالفهم| أيوب بن سويد» وهو ضعيف» فرواه البيهقي (۱/ 89) من طريقه» عن الثوري» عن 
الأعمش» عن أي وائل» عن عمر بإسقاط عبيدة. 
قال البيهقي: «ورواه غيره عن الثوري» عن الأعمش. عن آبي وائل» عن عبيدة» عن عمر» وهو 
الصحيح». 
قلت: قد رواه جماعة عن الأعمش بذكر عبيدة» فقد رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 4۷)ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار )١ /١(‏ عن حفص بن غياث 
ورواه ابن أبي شيبة )91//١(‏ عن أبي معاوية. 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )4١ /١(‏ من طريق زائدة. 
وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (495/7) من طريق محمد بن داسه» أربعتهم عن الأعمش» عن 
شقيق (أبي وائل) به. بلفظ: قال عمر: لا يقرأ الجنب القرآن. 
وقد صحح إسناده في التلخيص .)178/١(‏ 
ورواه الدارمي (497) أخبرنا أبو الوليده 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۱/ )۸٩‏ وني الخلافيات (۲/ ۳۹) من طريق سليمان بن 
حرب» كلاهما عن شعبة» حدثنا ا لحکم» عن إبراهيم» قال: كان عمر يكره أن يقرأ -أو ينهى- 
أن يقرأ الجنب والحائض. قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض. وهذا منقطع» إبراهيم لم 
يدرك عمر. 
قال الذهبي في الميزان /١(‏ 5): «استقر الأمر على أن إبراهيم حجة» وأنه إذا أرسل عن 
ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة». اه 


أبي سليمان فإنه صدوق له أوهام]2". 


)5١15-11707(‏ ومنها ما رواه الدارقطني من طريق أبي نعيم» أخبرنا زمعة بن 


صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» قال: 


كان ابن رواحة مضطجحًا إلى جنب امرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة 


فوقع عليهاء وفزعت امرأته. فلم تجده في مضجعه» فقامت وخرجت,. فرأته على 
جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة» فقال: ؟ فقالت: ! 
ریته» در إلى الب مهيم مهيم! لو 
أد ر كتك حيث رأيتك لوجأت بين كتفيك مبذه الشفرة. قال: وأين رأيتينى؟ فقالت: 


7 


ريتك على الجارية. فقال: ما رأيتيني» وقد نمبى رسول الله ياء أن يقرأ أحدنا القرآن» 
وهو جنب» قالت: فاقراً» فقال: 


أتانا رسول الله يتلو كتابه كا لاح مشهور من الفجر ساطع 
أتى با هدى بعد العمى فقلوبنا به موقناتأنماقالواقع 


رواه ابن أبي شيبة )91/١(‏ ورواه أيضًا )44/١1(‏ حدثنا وكيع» عن شعبة به. إلا أن وكيعًا 
خالف غندرًا في لفظه. فلم يذكر الجنابة. ولفظه: عن عبد الله أنه كان معه رجلء فبال» ثم جا 
فقال له ابن مسعود: اقره. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )4١ /١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (4/ )٠٤١‏ ح 
4 7 من طريق حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة» عن حماد الكوفي به. ولم يذكر أيضًا 
الجنابة» ولفظه: أن ابن مسعود كان يقرئ رجلاء فلا انتهى إلى شاطى الفرات كف عنه الرجل» 
فقال: مالك؟ قال: أحدثت. قال: اقرأء فجعل يقرأء وجعل يفتح عليه. وهذا الأثر فيه أن 
المحدث هو الرجل» وليس ابن مسعود» بخلاف الأول. 

وأخرجه عبد الرزاق )١1714(‏ عن معمر» عن عطاء الخرساني» قال: كان ابن مسعود يفتح على 
الرجلءوهو يقرأء ثم قام» فبال فأمسك الرجل عن القراءة» فقال له ابن مسعود ..... وتركه 
محقق الكتاب فراعًا. وعطاء الخرساني لم يسمع من ابن مسعود. والأكثر على عدم ذكر الجنابة 
وإنا هو في قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر. والله أعلم. 


فقالت: آمنت بالله» وكذبت البصر. ثم غدا على رسول الله ياء فأخبره. فضحك 


حتى رأيت نواجذه كَل. 


000 


00 1 [| 


سنن الدار قطني (۱/ .)١7١‏ 
وهذا الإسناد له أكثر من علة: 

العلة الأولى: في إسناده زمعة بن صالح» ضعفه أحمد. وابن معين. وذكره العقيلي في الضعفاء. 
انظر تاريخ ابن معين (۲/ 17/4 )» الجرح والتعديل (۳/ 5 57)» الضعفاء الكبير (۲/ 45). 
وقال البخاري: يخالف في حديثه. تركه ابن مهدي أخيرًا. التاريخ الكبير (۳/ ١‏ 50). 

وقال النسائى: ليس بالقوي» مكى» كثير الغلط عن الزهري. الضعفاء والمتروكين (770). 
وق قريب و ارول 

ومع ضعفه فإن روايته عن سلمة أشد ضعقًاء قال عبد الله بن أحمد سألته -يعني أباه- عن سلمة 
ابن وهرام» فقال: روى عنه زمعة أحاديث مناكير» أخشى أن يكون حديثه حديثا ضعيفا. العلل 
رواية عبد الله بن أحمد (071/1) رقم 9 ". وانظر الجرح والتعديل »)١7/5 /٤(‏ ضعفاء 


ال 0 
الثقات (599/5). 


وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بروايات الأحاديث التي يروا عنه غير زمعة. الكامل 
(/33738). تبذيب الكمال (۱۱/ ۳۲۸)ء تبذيب التهذيب .)١51١/5(‏ 

العلة الثانية في الحديث: الانقطاع. حيث لم يسمع عكرمة من ابن رواحة. 

قال ابن عبد المادي في التنقيح (1١/577):«رواه‏ الدارقطني هكذا مرسلا». وقال مثله السبكي 
في طبقاته (۲/ 5560). 

وقال النووي في المجموع (۲/ ۹١٠):«ولكن‏ إسناد هذه القصة ضعيف» ومنقطع). 

هذا ضعفها من قبل الإسناد» وقد أنكر متنها الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه: (۳/ :)4۷١‏ 
«أما وجه حكمي بوضعها؛ فهو ما فيه من نسبة تعمد الكذب من صحابي من الأنصار الأولين 
الصادقين الصا حين» وتسميته الشعر قرآنًا: أي نسبته إلى الله عز وجل القائل فيه: #وماهوبقول 
سَاعِرٍ#» وإقرار النبي بي له على ذلك بالضحك الدال على الاستحسان» كما صرح به في بعض 
الروايات» وقد صرح العلماء بأن من نسب إلى القرآن ما ليس منه كان مرتدًا». اه 

والحديث أخرجه الدارقطني كا في حديث الباب» ومن طريقه البيقهي في الخلافيات (۲/ .)١‏ 
وأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ )١09 /١(‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات- 


(؟/7"0) حدثنا أبو نعيم به بلفظ: نى رسول الله كك أن يقرأ أحدنا منها القرآن وهو جنب. 
واختلف على زمعة فيه» فرواه عنه أبو نعيم كا سبق عن زمعة» عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن رواحة منقطعًا. 

وخالفه عمر بن زريق كما في سنن الدارقطني )١7١7/١1(‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات 
٠ (T/1)‏ ْ 

وسعيد بن زكريا کا عند ابن عساكر في تاريخ دمشق(۲۸/ (۱۱١‏ فروياه عن زمعة بن صالح» 
عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس» فوصلاه. 

ولعل هذا التخليط من زمعة بن صالح» فإنه کا عرفت من ترجمته. 

ورواه إسماعيل بن عياش كما في سنن الدارقطني »2١١١ /١(‏ عن زمعة بن صالح» عن سلمة 
بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عبد الله بن رواحة. وهذا اختلاف ثالث في إسناده» 
ولو كان مثل ذلك ثابتا لويثبت خلافه عن ابن عباس» فإن ابن عباس لا يرى بأسّا بقراءة الجنب 
للقرآن» والله أعلم. 

والقصة ذكرت من روايات مرسلة مختلفة» منها: 

الرواية الأولى: 

ما رواه ابن أبي شيبة في | لمصنف (2757015)» ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن قدامة في 
إثبات صفة العلو (01) حدثنا أبو أسامة» عن أسامة» عن نافع» قال: كان لعبد الله جارية» فكان 
یکتم امرأته غشيانهاء قال: فوقع عليها ذات يوم فجاء إلى امرأته فابمته أن يكون وقع عليهاء 
فأنكر ذلك. فقالت: اقرأ إذاء فقال: 

شهدت بإذن الله أن محمدًا رسول الذي فوق السموات من عل 

ون أبايحبى ويحيى كليها له عمل في دینهمتقبل 

فقالت: أولا ذلك. اه 

وأخرجه ابن عساكر )١١177/7/(‏ من طريق أبي أسامة» 

ورواه ابن عساكر في تاريخه (۲۸/ )١١7‏ والذهبي في سير اعلام النبلاء (۲۳۸/۱) من طريق 
ابن وهب. كلاهما عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع به. وهذه القصة ضعيفة أيضًا: 

أولا: إسنادها منقطع» نافع لم يدرك ابن رواحة. 

ثانيًا: ليس فيها أن ابن رواحة ذكر ذلك للرسول بي وأقره على فعله. 

ثالمًا: الأبيات الشعرية مختلفة عن رواية زمعة بن صالح. والله أعلم. 

الرواية الثانية: 

أخرج الدارمي في الرد على الجهمية(87) من طريق قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» أنه 
حدثه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية له» ... فذكرها. = 


وقدامة لم يوثقه أحد غير ابن حبان حيث ذكره في الثقات (۷/ 5٠‏ 037» وني التقريب مقبول: أي 
في المتابعات» كما أن فيه علة أخرى قدامة لم يدرك ابن رواحة ولا امرأته. قال الذهبي في العلو 
(ص: 57): روى من وجوه مرسلة. والله أعلم. 

الرواية الثالثة: 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۸/ »)١١۲‏ والذهبي في السير (۲۳۸/۱) من طريق 
محمد بن حرب» أخبرنا محمد بن عباد» أخبرنا عبد العزيز ابن أخي الماجشون» قال: بلغنا أنه 
كانت لعبد الله بن رواحة جارية يستسرها سرًا عن أهله. فبصرت به امرأته يومًا قد خلا ہاء 
فقالت: لقد اخترت أمتك على حرتك» فجاحدها ذاك. قالت: إن كنت صادقًا فاقرأ آية من 
القرآن» فقال: 

شهدت بأن وعدالله حق وأن النار شف و الكافرين 

قالت: فزدني آية أخرىء فقال: 

وأن العرش فوق الماء اف وفوق العرش رب العالين 

فقالت: زدني أخرىء فقال: 

وتحملهملائككة شداد ملائكة الإله مسومينشا 

فقالت: آمنت بالله» وكذبت البصرء فأتى ابن رواحة رسول الله كيه فحدثه» فضحك رسول الله 
يك ولم يغير عليه. 

وهذا الإسناد ساقها بلاغَاء فهو منقطع» والأبيات التي فيه تختلف عن الروايتن السابقتين» 
فتكون الأبيات ذكرت على ثلاث روايات. 

الرواية الرابعة: 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (78/ )١1١5‏ من طريق الوليد بن شجاع بن السكوني» 
حدثني عبد الله بن وهب» عن عبد الرحمن بن سلان بن الماد أن امرأة ابن رواحة رأته على 
جارية» فذكر نحوه ... وهذا إسناد منقطع» ابن الماد لم يدرك ابن رواحة» وم يذكر أن رسول الله 
ية اطلع على ذلك وأقره» كما أن فيه اختلافا على عبد الله بن وهب في إسناده» فقيل هذاء وقيل: 
عنه» عن أسامة بن زيد الليثي» عن نافع» عن عبد الله بن رواحة» وقد توبع على هذا الإسناد. 
تابعه أبو أسامة» وسبق الكلام عليه. 

الرواية الخامسة: 

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۸/ )١1١5‏ من طريق أبي بكر محمد بن يحيى بن العباس 
الصولي» أخبرنا عون -يعني ابن محمد- عن أبيه» عن اليثم -وهو ابن عدي- قال: ذكروا أن 
عبد الله بن رواحة ابتاع جارية وذكره. إلا أنه ذكر أن امرأته وجدته مرتين» وسألته فقرأ عليه 
مرة: قوله = 


هذه أدلة منع الجنب من قراءة القرآن» وإذا كان الجنب ممنوعًا كانت الحائض 
أولى بالمنع؛ لآن حدثها أغلظ» وقد عرفت أن هذه الأدلة ليست قوية» فلا تكفي في 
التحريم. 

وقد قال بالمنع جماعة من التابعين» منهم عطاء بن أن رباح» ومجاهد"» 
وأبو وائل شقيق بن سلمة”"» والزهري”*» وإبراهيم النخعي”*» والشعبي. 

لا أدلة القائلين بجوازقراءة الحائض القرآن: 

46 الدليل الأول: 

أمر الله بتلاوة القرآن» وتدبره قال تعالى: # كب أله ليك مرك ليرا ءابو 


رم وور 


كه A TAR‏ 5 چ A‏ سه جح رح له 5 
ودگ ر أولواالاَبکی 4 [ص: ۲۹]» وقال تعالى: # ألا درون لمات ام َل فوب 


= شهدت بأن وعد الله حق ... إلخ الأبيات» وفي المرة الثانية» قرأ عليها: وفينا رسول الله يتلو 
كتابه ... إلخ الأبيات. وأن الرسول ياء قال له: هذا لعمري من معاريض الكلام» إن خياركم 
وهذا الإسناد فيه ضعف» ومنقطع أيضًا. وعون بن محمد لم يرو عنه أحد إلا محمد بن يحبى 
الصولي» ولم يوثقه أحد. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (۲/ 795). 
وقال الحافظ: أخباري» ما حدث عنه سوى الصولي. لسان الميزان (5/ ۸۸). 
فالقصة كل شواهده معضلة» وفيها اختلاف في متنهاء وقد ضعفها جماعة منهم النووي كما في 
المجموع (7/ )١59‏ وابن عبد الحادي في التنقيح (577/1)» والذهبي في العلو (ص: 57). 
وصحح إسنادها ابن عبد البر في التمهيد )597/١(‏ وقال في الاستيعاب :)4٠٠/۳(‏ 
«رويناها من وجوه صحاح). 
وقال محمد بن عثان الحافظ: رويت هذه القصة من وجوه صحاح. انظر اجتماع الجيوش 
الإسلامية .)٠٤١(‏ ولم يتعقبه ابن القيم في شيء. والحق مع من ضعف هذه القصة. والله أعلم. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق (۱۲۰۳) وسنده صحيح. 

(۲( ورواه ابن أبي شيبة (۱/ /41) رقم ٠١7‏ وسنده صحيح» إلا أنه في منع الجنب. 

)۳( رواه ابن أبي شيبة (۱/ /91) رقم: ۱۰۸٩‏ وسنده صحيح. 

)٩(‏ ورواه عبد الرزاق (۱۳۰۲) وسنده صحيح. 

)0( رواه ابن أبي شيبة (۱/ 19) ١١١5‏ وسنده صحيح. 


جح سا وہ 


أَقَمَانُهَآ # [عمد: 4؟]» وهذا الأمر بالتدبر مطلق» فمن ادعى المنع في بعض الأحوال 
كلف أن يأتي بالبرهان0". 

2 الدليل الثاني: 

لو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لحاءت الأحاديث الصحيحة 
الصريحة بمنعهاء كا جاءت في منعها من الصلاة والصيام» فلما كانت الأحاديث 
الواردة لا تقوم بها حجة علم أن الشرع لم يمنعها من ذلك» وكل شيء يحتاج إليه 
في الشرع» ويتكرر» وتكون حاجته عامة ليست مقصورة على فرد معين» لا بد وأن 
تأي النصوص فيه صحيحة صريحة واضحة تقوم بمثلها الحجة. قال سبحانه وتعالى: 
##وماحكات آله لل وما بد د دنهم حوبي لهم اقوت إن َه كل 
شَيْءِ عَليم ‏ [التوبة:١٠٠].‏ 

الدليل القالك: 

)١5١15-11755(‏ استدلوا بها رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسم» 
عن القاسم بن حمد» 

عن عائشة» قالت: خرجنا مع النبي 5ي لا نذكر إلا الحج» فلا جئنا سرف 
طمثت» فدخل علي النبي بي وأنا أبكي» فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله آي لم 
أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 
آدم» فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حنى تطهري. ورواه مسله”". 

وجه الاستدلال: 

احتج به البخاري في صحيحه على أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن؛ لأنها ل 
تنه إلا عن الطواف» فلا أبيح لها جميع أفعال المناسك» وهي مشتملة على ذكر وتلبية 


.)١١5 المحلى (مسألة:‎ )١( 
.)١5١١( ومسلم‎ .)72١5( رواه البخاري‎ (۲) 


ودعاء إلا الطواف» دخل في ذلك قراءة القرآن» ومنع الحائض من قراءة القرآن إن 
كان لكونه ذكرًا فلا فرق بينه وبين ما ذکر» وإن كان المنع تعبدّاء فيحتاج إلى دليل 
خاص»ولادلا 00 

والذي يظهر لي أن الحديث ليس فيه دليل؛ لأن الطواف استثني من أفعال 
المناسك» فحين قال ها يَلِِ: (افعلي ما يفعل الحاج) دخل فيه جميع أفعال المناسك من 
الرمي» والوقوف» والسعيء والمبيت. وقوله 45 (غير ألا تطوفي في البيت) فأخرج 
من أفعال المناسك الطواف» وبقي ما عداه. وليست قراءة القرآن من أفعال المناسك 
الخاصة» حتى تدخل في عموم: (افعلي ما يفعل الحاج)» ويؤكد هذا أن من أفعال الحج 
الصلاة» فهل يقال بجواز الصلاة للحائض؛ لأنه لم يستثن إلا الطوف. 

2 الدليل الرابع: 

إذا كان الجنب على الصحيح لا يمنع من قراءة القرآن» وهو حدث أكبر لم تمنع 
الحائض من باب أولى؛ لأن الجنابة من كسب العبد» ويملك رفعهاء والحيض ليس 
من كسب المرأة» ولا تملك رفعه» وقد يطول اء وقد تتعرض لنسيان ما حفظت» 
وإليك الأحاديث الدالة على جواز قراءة القرآن للجنب 

)35١11-1155(‏ ما رواه مسلم من طريق البهي» عن عروة» 

عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: كان النبي بء يذكر الله على كل أحيانه”". 

وجه الاستدلال: 

قولها رضي الله عنها: (يذكر الله على كل أحيانه). 

قال ابن حجر: «والذكر آعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره» وإنما فرق بين الذكر 
والتلاوة بالعرف)2. 


.)6 57 /۱( فتح الباري» بتصرف يسير‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (۱۱۷). 
(۳) الفتح» في شرحه لحدیث (700). 


فإذا كان لفظ الذكر يشمل قراءة القرآن» وكان لفظ الذكر مطلقًا في الحديث» 
فمن قيد الذكر بيا عدا القرآن فعليه الدليل. 

وحاول أن يرده ابن رجب» فقال: «ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن 
للجنب؛ لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن»). 

وهذا غير صحيح؛ لأن قوله: «الذكر إذا أطلق لا يراد به القرآن» هل يريد 
لا يراد به القرآن شرعًا أم عرقًا؟ 

فإن كان يقصد العرف فمسلم والعرف يختلف من قوم إلى قوم» ومن زمان 
إلى آخرء وأما في الشرع فإن القرآن كله يسمى الذكرء قال سبحانه وتعالى: # إِنَا 
کن برلا اکر ونا َه فظوت [الحجر: 4] وقال سبحانه: اتاک آل ڪر 
شب لئاس ما درل نهم ولم تفکروت 4 [النحل: ]٤٤‏ » والآيات في هذا كثيرة» 
والحقيقة الشرعية في النصوص الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. 

)7١177-1163(‏ ومنها ما روى ابن المنذرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء ثنا 
زياد بن أيوب» حدثنا أبو عبيد» حدثنا عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي» قال: 

قرأ ابن عباس شيئًا من القرآن» وهو جنب» فقيل له في ذلك» فقال: ما في جوفي 
أكثر من ذلك 


[حسن]. 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)٤٥‏ 

(۲) الأوسط (۲/ ۹۸). وإسناده حسن لولا عبيد بن عبيدة لم أقف على ترجته» لكنه لم ينفرد به» فقد 
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (۲/ ۹۸) من ثلاثة طرق عن ابن عباس» غير هذا الطريق» وذكره 
البخاري تعليقًا بصيغة الجزم عن ابن عباس. قال البخاري في كتاب الحيض» باب (۸) تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا. 
وما دام أن البخاري علقه عن ابن عباس بصيغة الجزم فإنه صحيح أو حسن إلى من علقه عنه 
كما ذكر ه العلماء في الحكم على تعليقات البخاري. 


الدليل الخامس: 

(۲۱۸-۷۷) ما رواه مسلم من طريق أبي عاصم» عن ابن جريج, قال: 
حدثنا سعيد بن حويرث» 

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي بي قضى حاجته من الخلاء, فقرب إليه طعام 
فأكل ولم يمس ماء. 

قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي بي قيل له: إنك لم 
تتوضاًء قال: ما أردت صلاة فأنوضاً. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث”". 

وجه الاستدلال: 

أن النبي بي قال: (ما أردت صلاة فأتوضاً) فمعناه أن الوضوء لا يجب إلا 
للصلاة» ولا يجب الوضوء لغير الصلاة من قراءة القرآن للجنب والحائض وغيرهما. 
وانظر مزيد شرح للاستدلال بهذا الحديث في مسألة جواز مس المصحف» وسأذكرها 
أن اء الله تحال بعد هذه المسالة. 

لا دليل من فرق بين الحيض والجنابة: 

قالوا: التفريق قائم من جهة الآثر والنظر. 

أما الآثار» فيرون أن أحاديث منع الحائض شديدة الضعف» وأحاديث منع 
الجنب صالحة للاحتجاج» إما بنفسهاء أو بجمع طرقها .. كحديث علي» وحديث 
مالك بن عبادة الغافقي» ومن الآثار أثر عمر رضي الله عنه» وأثر ابن مسعود» وآثر 
ابن رواحة. وسبق ذكر هذه النصوص وتخريجها ني أدلة القول الأول. 

وأما من جهة النظر: 

قالوا: إن مدة الحيض قد تطول» فيخشى عليها النسيان» وهي غير قادرة على 
رفع المانع بخلاف الجنب فهو قادر على رفعه. 


(۱) صحيح مسلم .)۳۷٤١۱۲۱(‏ 


بآن أحاديث نبي الجنب ليست قوية أيضًاء وعلى التسليم بصحتها فهي جرد 
فعل من النبي 4ء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» والرسول وي4 قد كره ذكر 
الله إلا على طهارة عندما تيمم لرد السلام» فهل يقال: باشتراط الطهارة لرد السلام. 
ثم إن قولكم: إن الحيض قد يطول» ولا يملك الإنسان رفعه» فهذا ليس دليلا؛ لأن 
القراءة إن كانت حرامًا عليها فلا ببيخها ها طول أمدهاء وإن كانت حلالا فلا معتى 
للاحتجاج بطول المدة» وقد يندفع هذا المحذور بتذكر القرآن بالقلب» وهو غير 
ممنوع» وإذا أبحتم القراءة للحائض» وهي أشد حدثا من الجنب؛ لأن الحائض تمنع مما 
يمنع منه الجنب وزيادة» كالوطء والصوم» إذا جاز مع ذلك القراءة للحائض» جاز 
للجنب من باب أولى» وأما ما نقل عن الصحابة» فلا حجة فيه مع اختلافهم» فابن 
عباس لا يرى مانعًا من قراءة الجنب للقرآن. 

لا دليل من أذن في قراءة الآية والآيتين: 

)5١19-1175(‏ استدلوا بها جاء في حديث أبي سفيان الطويل في كتاب رسول 
الله ب إلى هرقل الروم» رواه البخاري من طريق شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني 
عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» أن عبد الله بن عباس أخيره» 

أن أبا سفيان بن حرب آخبره»آن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا 
تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله ب ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه 
وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم؛ وني آخر الحديث: قال: ثم دعا 
بكتاب رسول الله ياء الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقل فقرأه 
فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 
سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك 


جد« م رد 


لله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و قل يهد لكت تاوا 


.............................. طهارة الخبث (الطهارة من الدماء الطبيعيت) E css‏ 


54 


4 اک روص م ال 0 0 دور مه و ص 5 38 و 
إل ڪلمتر سوام متا وبکر ألا ميد إل أله ولا كرك پود ولا خد مضنا 


2 رس كه 6 سر جام 


عضا رايا من دون الل إن وا فقو 
الحديث. ورواه مسله. 


ورواه ابن حزم» وقال: «بعض الآية» والآية قرآن بلا شك» ولا فرق بين أن 
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يباح له آية» أو أن يباح له أخرى. أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى)”". 
وقال ابن رجب: «وأما الاستدلال بحديث الكتاب إلى هرقل فلا دلالة فيه؛ 
لأنه إن كتب ما تدعو الضرورة إليه للتبليغ»". 
وقال الحافظ ابن حجر: «وأما الجنب فيحتمل أن يقال: إذا لم يقصد التلاوة 
جاز» على أن في الاستدلال بذلك من هذه القصة نظراء فإنها واقعة عين لا عموم لاء 
فقيد الجواز على ما إذا وقع احتياج إلى ذلك كالإبلاغ والإنذار ىا في هذه القصة» وأما 
الجواز مطلقًا حيث لا ضرورة فلا يتجه)©). 
وقد يقال: إن ذكر الآية يحتمل أن يكون من باب الاقتباس» فهل أراد الرسول 
بي الاقتباس؛ لأنه معلوم أن الإنسان إذا نطق لفظًا ولم ينو به قرآنًا لم يكن له حكم 
القرآن» كا لو قال: بسم الله الرحمن الرحيم» أو قال: الحمد لله» أو قال: سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. إلخ أو أن الرسول بي قال ذلك قبل نزول 
الآية»فوافق لفظه لفظها لما نزلت. أو أنه قال ذلك امتثالا لأمر الله والذي يؤيد أن 
الرسول ية راد أن ذلك من كلامه زيادة الواو في الآية فإنها ليست من القرآن» وقد 
يكون للواو توجيه آخر لو أن الرسول بيا أراد بذلك القرآن» وليس هذا محل ذكرها. 
وقد اختلف العلماء في تمكين الكافر من تلاوة القرآن. 
(۱) البخاري (7)» ومسلم (۱۷۷۳). 
(۲) المحلى (مسألة: .)١١5‏ 


© شرع ابن رجحب للتغارق 49/90 ): 


قال ابن رجب: «اختلف أصحابنا في ذلك» فمنهم من منعه مطلقاء ومنهم من 
رخص فيه مطلقاء ومنهم من جوزه إذا رجي من حال الكافر الاستهداء والاستبصارء 
ومنعه إذا م يرج ذلك» والمنقول عن أحمد أنه كرهه. وقال أصحاب الشافعي: إن لم يرج 
له الاستهداء بالقراءة منع منهاء وإن رجي له ذلك لم يمنع على أصح الوجهين»'. 

هذه أدلة الأقوال» والراجح -والله أعلم- القول بجواز القراءة مطلقًا للحائض 
والجنب» وهو مذهب البخاري كا أسلفناء واختاره ابن المنذر» وقال تعليقًا على 
حديث عائشة: كان النبي كَل يذكر الله على كل أحيانه» قال: «الذكر قد يكون بقراءة 
القرآن» وقد يكون بغيره» فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله فغير جائز أن يمنع منه أحد 
إذا كان النبي بي لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه» وحديث علي لا يثبت إسناده؛ 
لأن عبد الله بن سلمة تفرد به» وقد تكلم فيه عمرو بن مرة» قال: سمعت عبد الله بن 
سلمة.وإنا لنعرف وننكرء فإذا كان هو الناقل لخبره» فجَرّحَهء بطل الاحتجاج به 
ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع من القراءة من أجله؛ لأنه لم ينه عن القراءة» فيكون 
الحنس ممنوعا متها" . 


BB B&B B8 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)٤۹‏ 
(۲) الأوسط .)٠٠١١/۲(‏ 


المبحث الثاني 


مدخل 4# ذكر الضابط الفقهي: 0 
لا مس المصحف وسيلةء والغاية منه القراءة» وإذا لم تجب الطهارة للغاية لم تجب 
في وسيلته» خاصة إذا كانت الوسيلة غير مقصودة لذاتها. 

قا الوسائل نوعان: وسيلة لغيره» وهي مقصودة بنفسها كالوضوء ووسيلة 
ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل» ومس 
المصحف من الثاني. 


]۷۳۹-٥[‏ اختلف العلماء في وجوب الطهارة لمس المصحف. 
فقيل: يحرم على المحدث مس المصحف. وهو مذهب الأثمة الأربعة0". 


(1) فتح القدير /١(‏ 378)» تبيين الحقائق /١(‏ 0۷ 28)» البحر الرائق (1/ »)7١1١‏ بدائع الصنائع 
٤ T/1)‏ مراقي الفلاح (ص: .)٠‏ وانظر في مذهب المالكية مختصر خليل (ص:: »)١‏ 
الخرشي »)٠١١ /١(‏ حاشية الدسوقي (١/١٠٠)ء‏ الكافي (ص: »)۲١‏ مواهب الجليل 
«(T*T/1)‏ منح الحليل (0۱۷/۱ c1۸‏ القوانين الفقهية (ص: «(o‏ الشرح الصغير 
4/5 » وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (١/١۳)ء‏ روضة الطالبين (۱/ ۷۹)» 
المجموع (7/ ۷۷)ء الحاوي الكبير .)١50 ٠٤١ /١(‏ وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع 
١٤ /1(‏ المحرر »)١7/1(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۷۷)ء الإنصاف (۱/ 23777 المغني 
)9١7/1(‏ الفروع /١(‏ 188 ) الكافي .)٤۸/١(‏ 


وقيل: تستحب له الطهارة» ولا تجب. قال البيهقي: اختارها العراقيون"» وهو 
مذهب الظاهرية”"» واختيار ابن المنذر . 

تا أدلة الحبهور على أغ اط الطهارة: 

0 الدليل الأول: 

من الكتاب قول تعال: ةكم © كتلس َك( لبشه إل 
الْمطْهرونَ 4 [الواقعة: لا-74]» فالآية خبر بمعنى النهي» أي لا يمس المصحف إلا 
المطهر: والمطهر هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبرء ومنه الحيض. 

لاواجيت: 

بان المراة بالطهروة الملاتكة. والضمين:ق قوله: 18 لايس 4 يعود إلى آفرب 
مذكورءوهو الكتاب المكنون. 

وهذا قول ابن عباسي وتال مالك لأسيو ما سمحت فق هذه الآبة ف ل 


)00( قال في مجموع الفتاوى :)577/17١(‏ «قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي بي كتبه له» وهو أيضًا 
قول سلمان الفارسيء وعبد الله بن عمرء وغيرهماء ولا يعلم لما من الصحابة مخالف». 

(۲) الخلافيات للبييهقي (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۳) المحلى (مسألة .)١١5‏ 

.)٠١۳١/۲( الأوسط‎ ):( 

(5) انظر تفسير الطبري »2509/1١(‏ وأحكام القرآن - الجصاص (0/ »)٠١‏ تفسير ابن كثير 
(344/5)» وتفسير السيوطي (/2737» وني معنى المطهرون أقوال: 
فقيل: المراد بهم الملائكة» فيكون المقصود بالمطهرين: أي المطهرين من الذنوب. 
وقيل: المطهرون من الأحداث والأنجاس. 
وقيل: المطهرون من الشرك. 
وقيل: معنى: لا يمسه: أي لا يقرؤه إلا المطهرون: أي إلا الموحدون. 
وقيل: المراد: لا جد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون: أي المؤمنون بالقرآن» قاله ابن العربي» 
وهو اختيار البخاري» قال النبي يَلِ: ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد 4 نبيًا. 5 


ا 


a 
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قال ابن المنذر: #قال اسن وان جر وعامنه والضخاك» وابو العالية: 
المراد بالآية: الملائكة»)". 

وجواب ثان عن الآية: 

قالوا: إن ما ورد في الآية ليس أمرّاء وإن| هو خبرء والله سبحانه وتعالى لا يقول 
إلا حقاء ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص جلي» أو إجماع 
متيقن» ولما كان المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجل لم يعن 
المصحف.وإن) عنى كتابًا آخر» وهو الكتاب المكنون. 

ولواب الأول أقوئء لأن الخبر قد يان بمعتى الأمرء قال تعال: 98 الزان 
کح للا زانية أو مقركة 1 الور *], 'وقال سجاه 
وتعاى: # والمطلقت يربص با نشهن َة وو © [البقرة: ۲۲۸]»ء بل إن النهي إذا 


= وقيل: لا يعرف تفسيره إلا من طهره الله من الشرك والنفاق. 
وقيل: لا يوفق للعمل به إلا السعداء. 
وقيل: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون. انظر تفسير القرطبی (۲۲۹/۱۷)» وزاد المسير (۸/ »)٠١١‏ 
فم القدير 93+ لي آي اعرد 009/0 

)١(‏ الموطاً(۱۹۹/۱). 

(؟) أخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر» عن أنس رضي الله عنه: لا يمسه إلا المطهرون قال: 
الملائكة عليهم السلام» وانظر تفسير القرطبي (۱۷/ .)۲٠١‏ 

(۳) الأوسط »23١7/1(‏ وذكرهم ابن كثير في تفسيره (5/ ۲۹۹) وزاد عليهم: عكرمة» وأبوالشعثاء 
جابر بن يزيد» وأبو نهيك» والسدي» وعبد ال حمن بن زيد ب بن أسلم» وقتادة. اه 
وقال السيوطي في تفسيره (//51): أخرج آدم بن أبي إياس» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء والبيهقي في المعرفة» عن مجاهد رضى الله عنه» قال: القرآن في كتابه المكنون: الذي لا 
بسدك مين كراب ر اغا لبمس إلا الطيروة: ان اااي اا اه 


جاء بصيغة الخبر فالمراد منه توكيد النهي» وكأنه أمر لا يمكن تخلفه» وتوكيد النهي 
لا يعني إلا التحريم. 

وقالوا أيضًا: في قوله: # ايمس إِلَاالْمَطَهَرُوتَ 4 المطهرون: اسم مفعول» 
ولو كان يريد المتطهر لعبر باسم الفاعل» كما قال تعالى: ل اه يحب وَين ويب 
المت پر 4 [البقرة: 717]. 

9 الدليل القاني: 

)53١١-11754(‏ ما رواه الدارقطني من طريق سعيد بن محمد بن ثواب» حدثنا 
أبو عاصم» حدثنا ابن جریج» عن سليمان بن موسى قال: سمعت سال ما يحدث 

عن أبيه قال قال النبي بَكِِ: لا يمس القرآن إلا طاهر“ 

[ضعيف» والمعروف أنه من فعل ابن عمر]. 


(۱) سنن الدارقطني .)١57/1(‏ 

(۲) الحديث رواه البيهقى /١(‏ ۸۸) من طريق الدارقطنى. 
ورواه الطبراني في الكبير 18711) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0۷۳) من 
طريق سعيد بن محمد بن ثواب الحصري» عن أبي عاصم» عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى به. 
ورواه في الصغير (۲/ ۱۳۹) بالإسناد نفسه» وقال: لم يروه عن سليمان بن موسى إلا ابن جريج» 
ولا عنه إلا أبو عاصم» تفرد به سعيد بن محمد. 
وحسن إسناده ابن حجر. قال في التلخيص (۱/ ۲۲۸) «إسناده لا بأس به». وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد(1١/777)‏ «رواه الطبراني في الكبير والصغير»ورجاله موثوقون». 
والحق أنه ضعيف. 
آولا :فيه سلبان بن موسى الأشدق, شاف فيه 
وثقه دحيم» وابن سعد» وأثنى عليه الزهري. #بذيب الكمال »)47/1١7(‏ الجرح والتعديل 
(2351/5).» الطبقات الكبرى (۷/ /501). 
وقال الدارقطني في العلل: من الثقات. أثنى عليه عطاء والزهري. تبذيب التهذيب /٤(‏ ۱۹۷) 
وقال البخاري: عنده مناكير. الضعفاء الصغير. (ص: 01) رقم ١47‏ . ضعفاء العقيلي (۲/ .)١4٠‏ 
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (۲/ .)١5٠‏ 
وقال ابن المديني: مطعون عليه. ضعفاء العقيلي (۲/ .)١5٠‏ 0 


© الدليل الغالك: 
(551-117) ما رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن إبراهيم المنقري» 


عن حكيم بن حزام 


000 
00 


أن النبى بي قال له: لا تمس القرآن إلا وأنت على طهر”". 


[إسناده ضعيف] . 


وقال أيضًا: من كبار أصحاب مکحول» وخولط قبل موته بيسير. #بذيب التهذيب /٤(‏ ۱۹۷). 
وقال أبو حاتم: محله الصدق» وني حديثه بعض الاضطرابء ولا أعلم أحدًا من أصحاب 
مكحول أفقه منه» ولا أثبت منه. الجرح والتعديل .)١5١/5(‏ 

وقال النسائي: أحد الفقهاء» وليس بالقوي. وقال في موضع آخر: في حديثه شيء. تبذيب 
التهذيب .)١191//5(‏ 

وني التقريب: صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل. فالراجح أن سليمان 
ابن موسى صدوق له آوهام» لا يقبل ما تفرد به» وقد خولف كما سيأتي. 

ثانيًا: فيه سعيد بن محمد بن ثواب. 

قال فيه ابن حبان: مستقيم الحديث. الثقات (۸/ ۲۷۲). 

وترجم له الخطبيب البغدادي في تاريخه» وسكت عليه» ولم يذكر فيه شيئًا. تاريخ بغداد 
(9/ 45). 

الثالث: المخالفة» فرواه عبد الرزاق في المصنف :)17١5(‏ عن مالك» عن نافع» قال: كان 
ابن عمر لا يقرأ القرآن إلا طاهر. 

فهذا إسناد صحيح» وهي حكاية فعل لا تدل على اشتراط الطهارة لمس المصحفء وهو المعروف 
عن ابن عمر» واستحباب الطهارة لمس المصحف لا ينازع فيه أحد» بل استحبت الطهارة لما هو 
أقل من ذلك كرد السلام. 

سنن الدارقطني (۱/ ۱۲۲). 

تفرد به مطر الوراق» وهو كثير الخطأء والراوي عنه سويد أبو حاتم سيء الحفظ» والرواي عن 
سويد إبراهيم والد إسماعيل بن إبراهيم مجهول الحال. والراوي عنه ابنه إسماعيل بن إبراهيم 
ضعيف. روى له ابن ماجه حديثا واحدًا في كتمان العلم. قال العقيلي عن هذا الحديث: ليس 
لحديثه أصل مسنئدء إن| هو موقوف» من حديث ابن عون. الضعفاء للعقيلي ١ .)17/4 /١(‏ = 


ل الدليل الرابع: 
(۲۲۲-۱۷۹۱) ما رواه الطبراني في الكبير حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي؛ 
حدثنا يعقوب بن حميد» حدثنا هشام بن سليمان» عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن 


= وقال الذهبي في الميزان: الصواب موقوف. الميزان .)7١5 /١(‏ 
وفي التقريب: لين الحديث. فالحديث مسلسل بالضعفاء. 
وقد ضعفه الحافظ في التلخيص /١(‏ ۲۲۷). وقال النووي: «المعروف في كتب الحديث والفقه 
أنه عن عمرو بن حزم). 
وقال ابن حجر في التلخيص» ثم إن محبي الدين في الخلاصة ضعف حديث حكيم بن حزام» 
وعمرو بن حزم» جميعّاء فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك. والله أعلم». اه 
قلت: كلام النووي لا يدل على أنه لم يقف عليه» والله أعلم؛ لأن قوله: «والمعروف في كتب 
الحديث أنه عن عمرو بن حزم» يقابل المعروف المنكر» فهو يرى أن جعله من مسند حكيم 
ابن حزام قد يكون وهمًا من الراوي؛ لأنه تفرد به مطر الوراق» وهو كثير الخطأء والراوي عنه 
سويد بن إبراهيم الجحدري» وهو سيء الحفظ. ولا يعرف عن حكيم بن حزام إلا بهذا الإسناد. 
وحزام» وحزم متقاربان» فقد يكون جَعله من مسند حكيم بن حزام من قبيل الوهم» وهو 
لاينافي قول النووي: حديث حكيم بن حزام ضعيف؛ لأن الحديث المنكر من أنواعه. 
ويحتمل أن يكون كلام الحافظ له وجه؛ لأن النووي ذكر كتب الفقه» فقال: «والمعروف في 
كتب الحديث والفقه» ومعلوم أن كتب الفقه ليست تعتمد في غالبها على الأسانيد» حتى يكون 
المعروف في مقابل المنكر. بل لا تعزو الأحاديث إلى مصادرهاء ورب حديث في الصحيحين 
تجد بعض الكتب الفقهية تعزوه إلى الأثرم أو إلى الخلال من المصادر النكرة غير المشهورة. والله 
المستعان. 
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (7115) والأوسط (7:905), ومجمع البحرين (5757) 
والحاكم في المستدرك (۳/ )٤٨١‏ وعنه البيهقي في الخلافيات )٥٠١ /١(‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم صاحب القوهي» قال: سمعت أب يقول: حدثنا سويد أبو حاتم به. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الحازمي: حسن غريب. خلاصة البدر المنير /١(‏ /07) رقم .٠١١‏ 
قال ابن عبد الحادي: رواه أبو القاسم اللالكائي بإسناده» وفيه نظر. تنقيح التحيقيق .)5١5 /١(‏ 
وقال ابن حجر: في إسناده أبو حاتم» وهو ضعيف» وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به. 
تلخيص الحبير (۱/ ۲۲۷) رقم .١7/5‏ 


سعيد بن عبد الملك» عن المغيرة بن شعبة» قال: 

قال عثمان بن أبي العاص -وكان شابًا“- وفدنا على النبي بيا فوجدني أفضلهم 
أخدًا للقرآن» وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي بي قد أمرتك على أصحابك, 
ونت أصغرهم» فإذا أنمت قومًا فأمهم بأضعفهم؛ فإن وراءك الكبير والصغير 
والضعيف وذا الحاجة» وإذا كنت مصدقا فلا تأخذ الشافع: وهي الماخض,» ولا الربى» 
ولا فحل الغنم» وحزرة الرجل هو أحق بها منك ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. 
واعلم أن العمرة هي الحج الأصغرء وأن عمرة خير من الدنيا وما فيها وحجة خير 
من عمرة(". 


[ضعيف جدا]9. 


)١(‏ في المطبوع (سابًا)» ولعلها شابًا. 
() الطبراني في الكبير .)۸۳۳١(‏ 
(۳) شيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكي فيه جهالة. 
وفيه هشام بن سليمان المكي. 
قال أبو حاتم فيه: مضطرب الحديث» ومحله الصدق» ما أرى به بأسًا. الجرح والتعديل 
(57/9). 
وقال العقيلي: في حديثه عن غير ابن جريج وهم. ضعفاء العقيلٍ /٤(‏ ۳۳۸)ء تبذيب التهذيب 
(۸/۱۱(. 
وفي التقريب: مقبول» يعني: إن توبع» وإلا فلين الحديث. 
وني الإسناد: إسماعيل بن رافع» متروك الحديث. 
قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (77). 
وقال النسائي أيضًاء والدارقطني» وعلي بن الجنيد» والبزار: ليس بثقة. تهذيب التهذيب 
(0۸/۲(. 
وقال آبو داود: ليس بشيء» سمع من الزهري» فذهبت کتبه» فكان إذا رأى كتابًاء قال: هذا قد 
سمعته. تهذيب التهذيب .)50/8/١(‏ 
وفي الإسناد أيضًا: محمد بن سعيد بن عبد الملك. 
قال الذهبي: تابعي» صغير» أرسل لا يدرى من هو. الميزان (۳/ 055). = 


الدليل الخامس: 

۲۲۳-۱۷۲) ما رواه علي بن عبد العزيز في منتخبه» قال رحمه الله: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل» قال: حدثنا مسعدة البصري» عن خصيب بن جحدر» عن 
النضر بن شفي» عن أبي أسراء الرحبي» 

عن ثوبان» قال: قال رسول الله كَكِِ: لا يمس القرآن إلا طاهرء العمرة الحج 
الأصغر. وعمرة خير من الدنيا وما فيهاء وحجة أفضل من عمرة. 

اعت سم 

قال ابن القطان: «وهو إسناد في غاية الضعف. ولم أجد للنضر بن شفي ذكرًا 
في شيء من مظان وجوده. وهو مجهول جدًا. وأما الخصيب بن جحدرء فقد رماه 
ابن معين بالكذب» واتقى أحمد بن حنبل حديثه» وإنما كان يروي ثلاثة عشر أو أربعة 


= وقال ابن حبان: يروي المقاطيع عن أهل المدينة. الثقات (5/ .)٤١١‏ 
وقال أبو حاتم الرازي: لا أعرفه. الجرح والتعديل (۷/ 575). 
واختلف فيه على إسماعيل بن رافع. 
فرواه الطبراني» من طريق هشام بن سليمان» عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن سعيد بن 
عبد الملك» عن المغيرة» عن عثان بن أبي العاص. 
ورواه ابن أبي داود في المصاحف (ص: 145) عن إسماعيل بن رافع» عن القاسم ابن أبي أبزه» 
عن عثان بن أبي العاص. 
قال الحافظ في التلخيص :)77/8/١(‏ «وني إسناد ابن أبي داود انقطاع» وني رواية الطبراني: من 
لايعرف».اه 
قلت: مداره على إسماعيل بن رافع» وهو رجل متروك» وقد تفرد بزيادة لا تمس القرآن إلا وأنت 
على طهر» وقد روى مسلم (578) وغيره حديث عثان بن أبي العاص الثقفي» بأمره بإمامة 
الصلاة» والتخفيف فيهاء لأن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة: ولم يذكر زيادة إسماعيل بن رافع. 
(۱) بیان الوهم والإيهام (/ 578). 
(۲) في المطبوع: فهو جد مجهول» والتصويب إن كان صحيحًاء فهو من نصب الراية للزيلعي 
(1994/1). 


وقال أبو حاتم: له أحاديث مناكير. 

وأما مسعدة البصري: فهو ابن اليسع» خرق أحمد بن حنبل أحاديثه» وتركه. 
وقال أبو حاتم: إنه يكذب على جعفر بن محمد)”". فهو إسناد مظلم. 

2 الدليل الشادس: 

حديث عمرو بن حزم» وهو حديث طویل» من كتاب كتبه رسول الله َء لأهل 
اليمن» وسنذكره بطوله لنرى ما توبع فيه ما انفرد به. 

)۲۲٤۲-۲‏ فقد روى ابن حبان من طريق الحكم بن موسی» قال: حدثنا 
يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» حدثني الزهري» عن أب بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم» عن أبيه» 

عن جده أن رسول الله ءي كتب إلى اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» 
وبعث به مع عمرو بن حزم» فقرئت على أهل اليمنء وهذه نسختها: 

من محمد النبي 5 إلى شر حبيل بن عبد كلال» والحارث بن عبد كلال ونعيم بن 
عبد كلال قَيْل(" ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد. 

فقد رجع رسولكم» وأعطيتم الغنائم مس الله. وما كتب الله على المؤمنين من 
العشر في العقار» وما سقت السماء أو كان سيا أو بعلا ففيه العشر إذ بلغ خمسة 
أوسق» وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وني كل 
حمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع 
وعشرين ففيها ابنة تخخاضء فإن لم توجد بنت مخاضء فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خسًا 
وثلاثين» فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين» فإذا 
زادت على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين» فإن زادت على ستين 
2000 بیان الوهم والإيهام (517/7). 
لتب اتلك مدا ج 


واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خسة وسبعين» فإن زادت على خمس وسبعين واحدة 
ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا 
الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومئة» فا زاد ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين 
حقة طروقة الجمل. وني كل ثلاثين باقورة بقر وني كل أربعين شاة سائمة إلى أن تبلغ 
عشرين ومئة فإن زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين فإن 
زادت واحدة فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاثة مائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة» ولا تؤخذ 
في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم, ولا يجمع بين متفرق» ولا 
يفرق بين مجتمع خيفة الصدقةء وما أخذ من الخليطين فإنه) يتراجعان بينهما بالسوية. 
وني كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم, فا زاد ففي كل أربعين درهم» وليس 
فيها دون خمس أواق شيء. وني كل أربعين دينارًا دينار» وإن الصدقة لا تحل لمحمد. 
ولا لأهل بيته وإنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين أو في سبيل الله 
وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس في 
عبد المسلم ولا فرسه شيء» وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله» وقتل 
النفس المؤمنة بغير الحق» والفرار في سبيل الله يوم الزحف. وعقوق الوالدين» ورمي 
اللحصنةء وتعلم السحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم وإن العمرة الحج الأصغر. 
ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك» ولا عتق حتى يبتاع» ولا يصلين 
أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء» ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه 
وبين السماء شيء» ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم 
عاقصًا شعره» وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» 
وإن في النفس الدية مائة من الإبل» وني الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وني اللسان 
الدية» وفي الشفتين الدية» وي البيضتين الدية» وني الذكر الدية» وفي الصلب الدية» وني 
العينين الدية» وفي الرجل الواحدة نصف الديةء وفي المأمومة ثلث الدية» وني الجحائفة 


ثلث الدية» وني المنقلة حمس عشرة من الإبلء وفي كل أصبع من الأصابع من اليد 
والرجل عشر من الإبل» وفي السن خمس من الإبل» وفي الموضحة خمس من الإبل» وإن 
الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب. 


قال أبو حاتم: سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من آهل دمشق 


ثقة مأمون وسليان بن داود اليامي لا شيء وجميعه| يرويان عن الزهري. 


لك 


[ضعيف جدًاء والصحيح أنه مرسل]2. 


اختلف فيه على الحكم بن موسى: 

فرواه عمرو بن منصور كا في سنن النسائي مختصرً| .)٤۸٥۳(‏ 

وأبو داود كا في المراسيل مختصرًا (559)؛ 

والدارمي )١171(‏ وذكر منه ما يتعلق بالزكاة خاصة. 

محمد بن يحيى وإبراهيم بن هانئ كما في سنن الدارقطني (۱/ .)١77‏ 

صالح بن عبد الله بن محمد بن حبيب الحافظ» | في مستدرك الحاكم (۱/ ۳۹۰ ۳۹۷) وعنه 
البيهقى /١(‏ ۸۷). 

وأب وعدا غ بن راهم بن م العيدق اق مر ك كاف 4871 #اوعه اله 
.(V"/۸)‏ 

وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوني» كا في السنن الكبرى للبيهقي )۸٩ /٤(‏ وني الخلافيات 
.)٥°۱/۱(‏ 

الحسن بن سفيان» وأحمد بن الحسن الصوفي» وأبي يعلى» وحامد بن محمد بن شعيب» ومحمد 
ابن عبد الله بن عبد العزيز كا في الكامل لابن عدي (1/8/6؟) كلهم (غمروين متصورء وأبو 
داود» والدارمي» ومحمد بن يحيى» وإبراهيم بن هانئ» وصالح بن عبد الله» ومحمد العبدي» 
وأحمد الصوفي» والحسن بن سفيان» وأبي يعلى» وابن شعيب» ومحمد بن عبد الله بن عبد العزيز) 
رووه عن الحكم بن موسىء عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري» عن أب بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عن جده. 

ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل كما في سنن الدارقطني (7/ ۲۰۹) عن الحكم بن موسى» أخبرنا 
إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن آبيه» عن 
جده أن النبي بيا كتب كتابًا له إذ وجهه إلى اليمن» فذكر بعض أحكام الديات. 

وهذا الخطأ من قبل إسماعيل بن عياش فإن روايته عن غير آهل بلده فيها ضعف. 

وکا اختلف فيه على الحكم بن موسی» اختلف فيه على يحيى بن حمزة: 5 


فرواه الحكم بن موسىء عنه» عن سليمان بن داود» عن الزهري» عن أب بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم» عن أبيه؛ عن جده. 

وخالفه محمد بن بكار بن بلال» فرواه عن يحيى بن حمزة» عن سليان بن أرقم» قال: حدثني 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم به. 

فالحكم يقول: سليمان بن داود. 

ومحمد بن بكار يقول: سليمان بن أرقم. 

وسليمان بن داود: صدوق وسليمان بن أرقم: متروك. فأبهم| أرجح ؟ 

فبعضهم صحح أن يكون الحديث عنهما جميعًاء إلا أنهم اختلفوا في سليمان بن داود» فبعضهم 
يقول: خولاني» وبعضهم يقول: سليمان بن أبي داود» وبعضهم يوثقه» وبعضهم يضعفه. 
وممن ضعفه يحيى بن معين» وأحمد بن حنبل. 

قال ابن معين في رواية ابن طهمان عنه برقم ١(‏ 5» 57» 417) وسليمان بن داود الشامي» روى 
عن الزهري حديث عمرو بن حزم» ليس هو بشيء» وسليان بن داود اليعامي» ليس هو بشيء» 
ولم يتابع سليمان بن داود في حديث عمرو بن حزم أحد» وليس في الصدقات حديث له إسناد). 
وقال أيضًا:سليمان بن داود ليس يعرفء ولا يصح هذا الحديث. الكامل (۳/ 7175). 

وقال يحبى أيضًا كا في رواية عثمان بن سعيد: سليمان بن داود ليس بشيء. الجرح والتعديل 
(5/ ۱۱۰( الكامل (۳/ 1/5؟). 

وقال البخاري عن سليمان بن داود: فيه نظر. وهذا جرح شديد عنده التاريخ الكبير (5/ .)٠١‏ 
وقال أبو زرعة الدمشقي: عرضت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة في 
الديات» فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة» يقال له: سليمان بن أبي داود» ليس بشىء. الكامل - 
ابن عدي (۳/ ٠ .)۲۷٣‏ 

وقال ابن عدي: رجل مجهول. المرجع السابق. 

وقال محمد بن يحيى: رواه سليمان بن داود بطوله -يعني حديث الصدقات- وهو مجهول. 
الضعفاء للعقیلى .)١717/7(‏ 

وقال ابن خزيمة: لا يجنج به. تبذيب التهذيب (4/ 118). 

وضعفه الزيلعي في نصب الراية (۳/ 47 37). 

وبعضهم حسن حديث سليمان بن داود. 

قال عثمان بن سعيد: «أرجو أنه ليس كما قال يحيى بن معین» وقد روى عنه يحيى بن حمزة 
أحاديث حسانًا كلها مستقيمة» وهو دمشقي خولاني». التاريخ (ص: 2177 »)١١٤‏ الكامل 
(۳/ 70/5). وقال ابن حبان: ثقة. الثقات (7/ 41 7). 

وقال أبو حاتم: لا بأس به» يقال: إنه سليمان بن أرقم. والله أعلم. 


= وقال الدارقطني: لا باس به. وقال مرة ضعيف. تبذيب التهذيب (5/ .)٠١١‏ 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق. 
وبعضهم رجح أن سليمان بن داود» وسليمان بن أرقم واحد. 
قال أبو حاتم: «قد كان يحيى بن حمزة قدم العراق فيرون أن ال نعت» وأن الاسم 
داود» ومنهم من يقول: سليان بن داود الدمشقي» شيخ ليحيى بن حمزة» وما أظن أنه 
هو). الميزان (۲/ .)5١57‏ 
والذي يترجح لي أن الحديث حديث سليان بن أرقم» وأن الحكم بن موسى أخطأ عندما قال: 
سليمان بن داود. وإليك الأدلة. 
قال الحافظ ابن منده: رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري» هو 
الصواب. 
وقال صالح جزرة: «حدثنا دحيم» قال: نظرت في أصل كتاب يحبى حديث عمرو بن حزم في 
الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم فكتب عني مسلم). الميزان (۲/ )۲١١‏ وفيه فكتبت هذا 
الكلام عن مسلم»وهو خطأ. انظر تلخيص الحبير (5/ 7”0). 
وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخ دمشق /١(‏ 505): «حدثت أنه وجد في كتاب يحيى بن حمزة» 
عن سليمان بن أرقم؛ عن الزهري» ولكن الحكم بن موسى لم يضبطه». اه 
وفي تحفة الأشراف (۸/ 417 :)١‏ «نسبه إلى أبي داود في المراسيل» فقال: وعن هارون ابن محمد بن 
بكار بن بلال» عن أبيه. وعمه» كلاهماء عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن أرقم» عن الزهري» 
عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عن جده. 
وعن ابن هبيرة» قال: قرأت في أصل يحيى بن حمزة» حدثني سليمان بن أرقم بإسناده نحوه. وعن 
الحكم بن موسىء عن يحبى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري نحوه. قال أبو داود: 
هذا وَهُم من الحكم: يعني قوله: ابن داود». اه وانظر تبذيب التهذيب (5/ .)٠١١‏ 
وقال أبو داود أيضًا: «لا أحدث به» وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود وقد 
حدثني محمد بن الوليد الدمشقي أنه قرأه في أصل يحيى بن حمزة: سليان بن أرقم». تلخيص 
الحبير (5/ 0 7). 
وقال أبو داود أيضًا: والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه. المراسيل (ص: ۲۱۳). 
وقال النسائي بعد أن خرج في المجتبى رواية الحكم بن موسىء قال: خالفه -يعني الحكم بن 
موسى- خالفه محمد بن بكار بن بلال» أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن عمران العنسي» ثنا 
محمد بن بكار بن بلال» ثنا يحيى» ثنا سليمان بن أرقم» حدثني الزهري به» وساق الحديث» ثم 
قال: وهذا أشبه بالصواب. = 


وقال أبو الحسن الحروي: الحديث في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم. 
الميزان (؟5/١1١5).‏ 

وقال الذهبي: ترجح أن الحكم بن موسى وَهِمَء ولابد. 

فهذا أبو الحسن الهروي» وصالح جزرة» ودحيم» والحافظ ابن مندة» وأبو الحسن الهروي» 
وأبو زرعة الدمشقي» وأبو داود. والذهبي» وابن حجرء كا في التهذيب .)١55 /٤(‏ كلهم 
يرون أن الحكم بن موسى أخطأ بذكر سليهان بن داود» وإنما هو سليان بن رقم کا هو في كتاب 
يحي بن حمزة. 

قال الحافظ ابن حجر: أما سليهان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق» لكن الشبهة دخلت 
على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلطفياسم والد سليمان» فقال: سليمان بن 
داود» وإنما هو سليمان بن أرقم. 

وقال الزيلعي: «وقال بعض الحفاظ من المتأخرين ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة 
الأربعة بالقبول» وهي متوارثة كنسخة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وهي دائرة على 
سليمان بن أرقم؛ وسليمان بن داود الخولاني» عن الزهري» عن ابي بكرء عن عمرو بن حزم» عن 
أبيه» عن جده» وكلاهما ضعيف. بل المرجح في روايتهم| سليمان بن أرقم» وهو متروك». نصب 
الراية (۳/ 537 7). 

فهذه النقول تقطع الشك باليقين أن الحكم أخطأ بقوله: ابن داود. وإذا كان الحديث عن سليمان 
ابن أرقم فهو ضعيف جدَاء وعلى التسليم بأن ذكر سليمان بن داود محفوظ في الحديث؛ فقد 
خولف في الزهري» خالفه من هو أحفظ منه. 

فقد رواه يونس بن يزيد کا في سنن النسائي (5/.55) 

وسعيد بن عبد العزيز كما في سنن النسائي (5/57)) كلاهما عن ابن شهابء قال: قرأت كتاب 
رسول الله يك الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران وكان الكتاب عند أبي بكر بن 
حزم فكتب رسول الله َيه هذا بیان من الله ورسوله: وای ا ا اوو بالْعمود 4 
وكتب الآيات منها حتى بلغ: إن لَه سر ساب 4. ثم كتب هذا كتاب ال جراح في النفس مائة 
من الإبل نحوه. 

ولفظ سعيد بن عبد العزيز: عن الزهري» قال: جاءني أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من 
أدم عن رسول الله يك هذا بیان من الله ورسوله: يادا لذت متو َوهو لَعْقُودٍ 4 فتلا 
منها آيات» ثم قال: في النفس مائة من الإبل» وني العين خمسون» وفي اليد خسون» وفي الرجل 
خمسون» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة حمس عشرة فريضة» وفي 
الأصابع عشر عشرء وني الأسنان حمس حمس وني الموضحة حمس. 0 


ويونس بن يزيد من رجال الجماعة» ومن أصحاب الزهري» وقد تابعه سعيد بن عبد العزيزء 
فتبين من هذا أن المعروف في كتاب ابن حزم أنه مرسلء والمسند إنا هو من طريق سليمان بن 
أرقم» وهو متروك. 

والمرسلء تارة عن الزهري. كا تقدم. 

وتارة: عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

وتارة: عن محمد بن عمرو بن حزم. 

وتارة: عن عبد الله بن أبي بكر. وكلهم من التابعين. 

وأما ما كان من مرسل عبد الله بن أبي بكر فهو في الموطأ )۱۹۹١ /١(‏ ومصنف عبد الرزاق 
(251747» ومسند الشافعي »)۳٤۷(‏ عن عبد لله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه 
رسول الله ية لعمرو بن حزم: أن لا يمس القرآن إلا طاهر. 

وأما مرسل أبي بكر والد عبد الله» فأخرجه مالك (۱/ )۸٤٩‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم» عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم في العقول.. 
وذكر ما يتعلق بالديات. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (ص: 403747 والنسائي 
(48010) والبيهقي (۸/ ۷۳ ۸۲). 

وأخرجه الدارقطني (۱/ )۱۲١‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن عبد الله بن أبي بكر« 
عن آبیه» قال: كان في كتاب رسول الله هة لعمرو بن حزم ألا تمس القرآن إلا على طهر. 

قال الدارقطني: مرسل» رواته ثقات. 

وأخرجه الدارقطني )١1١١/1(‏ من طريق ابن إدريس» أخبرنا محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده» قال: كان في كتاب رسول الله يَكِةٍ حين بعثه إلى 
نجران مثله سواء. 

وأخرجه الدارقطني )١17١/١(‏ من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن عبد الله ومحمد ابني 
أبي بكر بن حزم» عن أبيهما أن النبي اة كتب كتابًا فيه: (لا يمس القرآن إلاطاهر). 

وأما مرسل محمد بن عمرو بن حزم: 

فأخرجه عبد الرزاق» مختصرًا (/177205) عن معمرء عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن محمد 
ابن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده. 

قال ابن حجر: وجده» هو محمد بن عمرو ولد في عهد النبي 4 ولكنه لم يسمع منه. 

ومن طريق عبدالرزاق أخرجه الدارمي )١177(‏ وابن الجارود في المنتقى )۷۸٤(‏ وابن خزيمة 
»)١19/5(‏ والدارقطني (۳/ ۲۱۰). 

وأخرجه البيهقي ني الخلافيات (۱/ )2٠٠0‏ من طريق إسماعيل بن ابي آويس» حدثني آي = 


وما ورد مسندًا لا تقوم به حجة؛ لأنه إما من رواية متروك, وأما المرسل فإسناده 
صحيح» ولكن المرسل من قسم الضعيف. 

وبعضهم احتج به لا من جهة الإسناد. ولكن من جهة تلقي العلاء له بالقبول» 
قال ابن حجر: «صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأثمة» لا من حيث 
الإسناد. بل من حيث الشهرة. 

فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب 
رسول الله ویار 

وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند آهل السبر» معروف ما فيه عند آهل 
العلم» معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في جيئه» لتلقي الناس 
له بالقبول والمعرفة. 

وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ إلا آنا نرى أنه كتاب غير مسموع ممن 
فوق الزهري. 

وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتايًا أصح من كتاب 
عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله كي والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. 
= عن عبد الله ومحمد ابني أبي بكرء يخبرانه» عن أبيهما (أبي بکر)» عن جدهما (محمد بن عمرو بن 

رسول الله ء4 الذي كتبه لعمرو ابن حزم حين أمره على اليمن؛ كتب لرسول الله لاء منها: أن 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱/ )۳۹١‏ من طريق إسماعيل بن أبي أويس به» ختصرًاء بلفظ : 

فإذا بلغ قيمة الذهب مائتي درهم» ففي كل أربعين درهمًا درهم. اه ولم يذكر لفظ البيهقي. 

وكونه يرسل تارة عن عبد الله بن أبي بكر» وتارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وتارة 

حكى ما فيه. 


فالراجح من حديث عمرو بن حزم أنه مرسل. وأما المسند منه فإنه من طريق سليمان بن أرقم» 
وهو متروك. 


قال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب 
بالصحة, ثم ساق ذلك بسنده إليهم|)”". 

وقال ابن تيمية: «قال أحمد لا شك أن النبي يه كتبه له». 

لا مناقشة هذا الكلام: 

أولا : مناقشة دعوى تلقي الناس له بالقبول» كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر. 
المقصود بالناس: هم العلماء» فهي حكاية عن الإجماع. 

وهل هي حكاية للإجماع بها ورد فيه من أحكام» أو الإجماع على صحة الكتاب 
وثبوته» ولا يلزم منه الإجماع على دلالته؛ لأنه قد يصح الدليل» وينازع في الاستدلال» 
كلاهما محتمل» وإن كان الراجح أن المقصود الإجماع على صحة الكتاب» ودعوى أن 
الكتاب متلقى بالقبول يدخلها ما يدخلها. 

ثانيًا: إثبات هذا التلقي؛ فإن كثيرًا من الفقهاء قد يدّعون في أحاديث آنا 
تلقاة في القبول» وعند التمحيص لا تثبت هذه الدعوى» ول أر البخاري ومسلا قد 
خرجا في صحيحيهم| أحاديث اعتمادًا على تلقي الناس ها بالقبول» وإنا المعتمد هو 
الإسناد» وقد ضعف هذا المرسل داود الظاهري» وابن حزم» وابن المنذرء وخلافهم 
معتبر» وهو يبطل دعوى الإجماع؛ لأنهم من جملة المؤمنين الداخلين في قوله تعالى: 


ع ا“ 010 41 مح سس آذ و مه و ر EKG‏ را عدت لس 08 
ومن لِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما تبي له الهدى وتي عير سيل الْمُؤْمِنِينَ وَل ما تول 


مہ ت 


عا 
2 اش اي ا ر ف غ عبن 


لو جھتم وَسَدْتَّمَصِرًا # [النساء: ١٠٠]ء‏ هذا إن كانت دعوى الإجماع على 
صحة الكتاب» وإن كانت دعوى الإجماع على ما ورد فيه من أحكام؛ فإن الخلاف في 
مس المصحف محفوظ من لدن التابعين إن لم يكن من لدن الصحابة. 


الا“ عبارة ابن عبد البر ف التمهيد تاف عن العبارة التى نقلها الحافظ. فقد 


.)۳٦/٤( تلخيص الحبير‎ )١( 
.)515/57١( مجموع الفتاوى‎ )( 


بالقبول ....» إلخ'' وفرق بين قوله: «تلقي الناس له بالقبول»» وبين قوله: «تلقي 
جمهور العلماء ..» فإن اللفظ الثاني يثبت أن التلقى ليس من كافة العلماء» وإنما هو من 
<تمهورهم. 

رابعًا: على فرض أن دعوى التلقي بالقبول مسلم؛ فإن مسألة مس المصحف 
مستثناة» أرأيت الصحيحين قد قال بعض أهل العلم: إن أهل العلم قد تلقاهما الناس 
بالقبول» ومع ذلك لا يدخل في هذا التلقي ما تكلم فيه الأئمة كالدارقطني وغيره. 

فإذا كنا نستثني الأحاديث التي تكلم فيها العلماء من هذا التلقي» استثنينا أيضًا 
مس المصحف من ثبوت التلقي لثبوت النزاع فيها؛ إذا لا يمكن إثبات الإجماع وضده 
في آن واحد. فإن قال قائل: لا يمكن أن نحتج بهذا المرسل في الدماء والآموال» ثم 
لا يحتج به في هذه المسألة» التي هي أهون بكثير من انتهاك مال المسلم أو دمه» بل قد 
انعقد الإجماع على استحباب الطهارة لمس المصحف. 

لافالجواب: 

أن ما يتعلق بالأموال والدماء ليس الاعتماد على هذا المرسل» بل الاعتماد على 
أحاديث أخرى ثابتة عن رسول الله عة . 
)١(‏ التمهيد, کا في فتح البر (۳/ /51 0). 

البخاري )١555(‏ وأحمد (۱۲-۱۱/۱) وأبو داود )١551(‏ والنسائي )١1/0(‏ ومسند 

أبي يعلى (۱۲۷). 

ومن مسند عمر في مسند أبي يعلى )٠۲١(‏ إلا أنه عن نافع» أنه قرأ كتاب عمر» فهو وجادة» 

وحديث ابن عمر عند أبي داود )١1574(‏ والترمذي )55١1(‏ الدارمي (223770))» والحاكم 


وهو صالح في الشواهد. 
وحديث ابن مسعودء عند أحمد (۱/ )5١١‏ والترمذي (1۲۲) وابن ماجة .)۱۸١ ٤(‏ = 


وحديث معاذ بن جبل» عند أحمد (۲۳۰/۵» "الالا, )55٠‏ وعبد الرزاق )٦۸٤١(‏ 
وأبي داود (151/7 (١٥۷۸۰۱٥۷۷‏ والترمذي (5717) والنسائي (7/5؟) وابن ماجه (۱۸۰۳) 
والدارمي (23775).» والبيهقي (48/5). والحاکم (۳۹۸/۱)» وابن خزيمة .)۱۹/٤(‏ هذا 
فيا يتعلق بالصدقات. 

وأما نفي الزكاة في العبد والفرس» فهو في البخاري ,)١5717(‏ ومسلم (987) من حديث 
أبي هريرة. وكون الصدقة لا تحل لمحمد» ولا لآل محمد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة 
(۱۰۷۲) من حديث طويل. 

ويشهد للسبع الموبقات» وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري (71/57) ومسلم (69). 
وأما قوله: لا طلاق قبل إملاك؛ ولا عتق حتى يبتاع» فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه» عن جده. عند أبي داود» في الطلاق (۲۱۹۰) والترمذي (۱۱۸۱) وابن ماجه (517 )7١‏ 
وأما قوله: (لا يصلين أحدكم ني ثوب واحد» وشقه باد) فقد جاء من حديث أبي هريرة عند 
البخاري (09”) ومسلم (1817/5). 

ويشهد للعقص في الصلاة حديث ابن عباس في مسلم (597) وحديث أبي رافع» عند عبد 
الرزاق (7/ ۰۱۸۳ 185) ح۲۹۹۰ ۲۹۹۱. وأبِي داود (157) والترمذي )۳۸٤(‏ وابن ماجه 
(؟5١٠)‏ والبيهقى )٠١9/7(‏ وابن خزيمة .)41١1١(‏ 

اا اللي كشوك لحت هى الله من عتم وو عق مد الام 40017 ران ارد 
05855510 6) والنسائى (۸/ )5٠‏ والدارقطنى (۳/ 5 )٠١‏ والبيهقى (۸/ 58) وابن ماجه 
٠ ۰ ۰ .070(‏ 

وحديث ابن عمر عند عبد الرزاق (9/ ۲۸۱) ,.17271١7‏ وأحمد (357/7) وأبى داود (5559) 
لار ٠9/9‏ 0 رالات ۸00 رادان ن ف قل ف الست وعدي 
أبي موسى الأشعري في دية الأصابع عند أحمد (5/ )٠١ 5 ٠٤٠۳١ ٠١‏ وأبي داود (240057 
۷ ) والنسائی (557/8) والدارمی (۲۳۹۹)» وابن حبان كما في الموارد »)۱٥۲۷(‏ 
وأ N‏ رفي جد شعي عل ار )عن عير وق فى ا 
إذا استوعب جدعه الدية» وفي العين خمسون» وفي اليد خمسون» وني الرجل خمسون. وفي الحائفة 
ثلث» وني المنقله حمس عشرة» وني الموضحة خمسء وني السن خمسء وني كل إصبع مما هناك 
عشر عشر» وإسناده فيه ضعف. 

ومنها حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن رسول الله بي وفيه تقويم الدية على 
أهل الدنانير والدراهم» والبقر والشاة. وفيه ذكر عقل الأنف والعين والرجل واليدء والمأمومة 
والجائفة» والمنقلة» والواضحة» والأسنان. والحديث عند أحمد (۲/ ۱۸۳۰۱۸۲ ۸٦۰۱۸٥‏ 
"١14‏ وأبي داود (50575)» والنسائي )580١1(‏ وابن ماجه (57720) وتبين ان = 


لا واستشكل الاستدلال به من حيث المعنى: 

قالوا: إن اطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أوالحيض 
أو الحدث الأصغر لا يصح حقيقة ولا مجارَّاء فا مؤمن طاهر داتًا» سواء كان ا أ 

فقوله: (لا يمس القرآن إلا طاهر) يحتمل أن المعنى: لا يمس القرآن إلا مؤمن. 
يؤيده کون الرسول ب قد بعثه إلى نجران» وفيها مشركونء وقد قال تعالى: الما 
المت ردت ڪس [التوبة: 78]. 

)۲۲٣-۱۷(‏ وروی البخاري» من طريق أبي رافع» 

عن أبي هريرة» قال: لقيني رسول الله ٤ي‏ وأنا جنب» فأخذ بيدي» فمشيت معه 
حتى قعد» فانسللت» فأتيت الرحل» فاغتسلت ثم جئت» وهو قاعد, فقال: أين كنت 
يا أبا هر. فقلت له فقال: سبحان الله. يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. ورواه مسلم'". 

(1-1۷7٥ (‏ وروی مسلم» قال: حدثنا بحيى بن بحيى » قال قرأت على 
مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر» قال: نہی رسول الله 5 أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو. 

ويحتمل أنه طاهر من الحدث الأكبر. ويحتمل أنه طاهر من الحدث الأصغر. 
ويحتمل أنه طاهر من النجاسة الحسية» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل 
الاستدلال. 


= المسلمين لم يحكموا في دمائهم مرسل عمرو بن حزم» وليست هذه كل الأحاديث» وبعضها 
يشهد لبعض» لكن يبقى النظر: هل مجموع هذه الأحاديث التي وردت في مس المصحف 
يرقى مجموعها إلى الاحتجاج» مع أن عامتها ضعيفة جدّاء أو أا لا تصلح للحجة» هذه مسألة 
فيها حلاف بعد القطع بأن آحادها لا تقوم بها حجة» ولعله يترجح للقارئ أحد القولين بعد 
الاطلاع على آدلة القول الثاني. 

(۱) رواه البخاري (185) ومسلم (۳۷۱). 


لا ويجاب على هذا: 
بأن القرآن والسنة كانت تخاطب جماعة الصحابة بوصف الإيمان والإسلام 
(١‏ يانه اليرت ١ائ‏ ...4 قل إتنؤبييت.... 4 وتم النؤ الین ما 


رح 


باه ورَسُولو ...4 من آلْمُسيليت وَآلْسْنِْمَتٍِ ...4 ولم يخاطب القرآن جماعة 
الصحابة بصفة الطاهرين» فلم يقل: يا أا الطاهرون .. 

فيبقى الطاهرء هل هو من الحدث أو من النجاسة؟ 

أما من تطهر من الحدث» وعلى بدنه نجاسة فإنه لا يمنع من مس المصحف. إذا 
كانت النجاسة لا تتعدى. لا أعلم في المسألة خلافًاء فخرجت طهارة الخبث» وبقيت 
طهارة الحدث» ونحن نقول بشموها للحدثين الأصغر والأكبر» فلا يمنع من حمل 
المشترك على جميع أفراده» وعدم إخراج واحد منها إلا بدليل. والله أعلم. 

(5--35772) وقد روى البخاري من طريق عروة بن المغيرة» 

عن أبيه. قال: كنت مع النبي َك في سفر فأهويت لأنزع خفيه. فقال: دعهماء 
فإني أدخلتهم| طاهرتين» فمسح عليهم|. ورواه مسله”". 

فوصف الرسول بلا قدميه بعد الوضوء بأنها طاهرة: أي من الحدث. 

وقال تعالى: ون تم جثُبًا مَأَطْهّرُوأ... © إلى قوله: ما بريد أله لكل 
يڪم من حرج وکن برد ليطهَركُم 4 [المائدة: 5]. 

فسمى الله الاغتسال من الجنابة طهارة» مع أنه َي هو القائل: إن المؤمن لا 

(73718-170) روى مسلم من طريق مصعب بن سعدء قال: دخل عبد الله بن 


عمر على ابن عامر يعوده. وهو مريض. فقال: 


.)۲۷٤( ومسلم‎ )5١5( البخاري‎ )۱( 


ألا تدعو الله لي يا ابن عمرء قال: إني سمعت رسول الله ية يقول: لا تقبل صلاة 
بغير طهور. ولاصدقة من غلول وكنت على البصرة "2. 

والطهور: اسم لما يتطهر به. وهذا الكلام صحيح لو أن حديث: لا يمسك 
القرآن إلا طاهر متصل وصحيح الإسنادء فالمتصل ضعيف جدًاء وصحيح الإسناد 
مرسلء وكلاهما ليسا بحجة. 

2 الدليل الساوس: 

(559-174) ما رواه الدارقطني من طريق إسحاق الأزرق» أخبرنا القاسم 

خرج عمر متقلدًا السيف. فقيل له: إن ختنك وأختك قد صبواء فأتاهما عمرء 
وعندهما رجل من المهاجرينء يقال له خباب» وكانوا يقرؤون طه» فقال: أعطوني 
الكتاب الذي عندكم أقرأه» وكان عمر يقرأ الكتاب» فقالت له أخته: إنك رجس» 
ولا يمسه إلا المطهرونء فقم فاغتسل أو توضأء فقام عمر فتوضاًء ثم أخذ الكتاب» 
فقراً طه. 

قال الدارقطني: القاسم بن عثان ليس بقوي'". 
(1) رواه مسلم (5؟؟). 
(0) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (۲/ /2501» قال: أخبرنا إسحاق الأزرق به. 

ومن طريق إسحاق الأزرق أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ 027577 وأبو يعلى 

الموصلي كا في التنقيح »)5١7/١(‏ والطبراني في الأوسط (280). والحاكم في المستدرك 

(5/ 50) والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ ۸۸) 

وفي إسناده القاسم بن عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربا أخطأ. الثقات (0701/0. 

وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۷/ .)١١5‏ 

قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها. لسان الميزان (5/ 77 5)» تنقيح التحقيق .)٤١١ /١(‏ 

وذكره العقيلي في الضعفاء» وقال: حدث عنه إسحاق الأزرق أحاديث لا يتابع منها على شيء. 

ضعفاء العقيلي (۳/ .)5/١‏ 

قال الدارقطني: ليس بقوي» كما في متن الباب. = 


ونقل كلامه ابن عبد الماد وأقره» ولم يتعقبه. التنقيح (١2515/1/ا51).‏ 

وله شواهد ضعيفة» منها: 

الشاهد الأول: ما رواه البزار في مسنده )5٠٠ /١(‏ ح ۲۷۹ حدثنا الحسن بن الصباح» ومحمد 
ابن رزق الله قالا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» عن أسامة بن زيد» عن أبيه» عن جده» قال: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتحبون أن أعلمكم أول إسلاميء قال: قلنا: نعم. فذكر قصة 
إسلامة بطوهاء وفيه: فقلت: ما هذه الصحيفة ها هنا؟ فقالت لي: دعنا عنك يا ابن الخطاب 
فإنك لا تغتسل من الجنابة» ولا تتطهرء وهذا لا يمسه إلا المطهرونء فما زلت بها حتى أعطتني 
إياها ... وذكر بقية القصة. 

وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة )۲۸١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية )٤١/١(‏ والحاكم في 
المستدرك (15/4) والبيهقي في الدلائل )7١77/7(‏ من طرق عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني» 
ثنا إسامة بن زيد به. 

وهذا إسناد ضعيف» فيه إبرهيم يم الحنيني: 

قال البخاري: في حديثه نظر. التاريخ الكبير (۱/ .)١۷۹‏ 

وقال النسائي: ليس بثقة. الضعفاء والمتروكين .)٤٤(‏ 

وقال ابن عدي: الحنيني مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل .)۳٤۱١/۱(‏ 

وقال أبو زرعة: صالح. الجرح والتعديل .)7١8/5(‏ 

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (1/ ۹۷). 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان يخطئ. الثقات .)١١6(‏ 

كما أن في الإسناد: أسامة بن زيد بن أسلم» ضعيف الحديث. 

وقال أحمد: منكر الحديث» ضعيف. الجرح والتعديل (۲/ .)۲۸١‏ 

وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء» کا في رواية الدوري. المرجع السابق. 

وقال أيضًا: ضعيف. كا في رواية ابن أبي خيثمة. المرجع السابق. 

وذكره العقيلي في الضعفاء. ا لضعفاء الكبير .)7١ /١(‏ 

وقال النسائى: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (67). 

ؤقال أبن سا كان كثر اديه ولمس حب الطقات القرى زد 141 

الشاهد الثاني: 

رواه الطبراني (۲/ ۹۷) من طريق إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن ربيعة» ثنا أبو الأشعث» 
عن ثوبان» قال: قال رسول الله 445: اللهم أعز الإسلام بعمر بن ا لخطاب» وقد ضرب أخته في 
أول الليل وهي تقراً: را رك اى حا حتى أظن أنه قتلهاء ثم قام من السحر فسمع 
صوعا تق رأ ارا ياس رك رى حَلَقَ 4 فقال: والله ما هذا بشعرء ولا همهمةء ثم ذكر ذهابه إلى = 


وهذا الأثر مع كونه موقوفاء يشكل عليه أن الكافر لا تصح منه العبادة» ولو 
توضأ وقت كفره أو اغتسل لم تصح منه الطهارة حال كفره» وقوها: إنلك رجس: أي 
نجس» ومعلوم أن الكافر نجاسته معنوية» وليست حسية» وهو رجس بكفره. 

أت الدليل السابع: 

(۲۳۰-۱۷۹۹۵) ما رواه الدارقطني من طريق شجاع بن الوليد. 

ومن طريق أب معاوية» كلاهما عن الأعمشء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن 


= رسول الله جي وإسلامه. 
وهذا القصة فيها اختلاف في متنها وإسنادها ضعيف جدًا 
فيها: يزيد بن ربيعة: 
قال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث» منكر الحديث» واهي الحديث» وفي روايته عن 
أبي الأشعث» عن ثوبان تخليط كثير. الجرح والتعديل (9/ 7571). 
وقال البخاري: حديثه مناكير. التاريخ الكبير (۸/ 3777057). 
وقال النسائي: متروك الحديث شامي. الضعفاء والمتروكين (1577). 
وقال في التمييز: ليس بثقة. لسان الميزان (5/ .)۲۸١‏ 
وقال الدارقطني: دمشقي متروك. المرجع السابق. 
قال أبو مسهر: كان قدي غير متهم ما ينكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث» ولكني أخشى عليه سوء 
الحفظ والوهم. الكامل (۷/ .)٠۹‏ 
الشاهد الثالث: 
ما أخرجه أبو نعيم في الحلية )5٠ /١(‏ من طريق إسحاق بن عبد الله عن أبان بن صالح عن 
مجاهد, عن ابن عباس بنحو الرويات السابقة. 
وهذا الإسناد ضعيف جدَاء فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. 
قال البخاري: تركوه. التاريخ الكبير »)۳۹١ /١(‏ الضعفاء الصغير .)7١(‏ 
وقال النسائى: متروك الحديث. الضعفاء المتروكين .)٥١(‏ 
قال له«الوهري خا سمعه يرسل الألحاديث: قاتلك اله يا ابن آي قرئةة ما أجراك عل اش آلا 
تسند أحاديثك» بأحاديث ليس لها خطم» ولا أزمة. تهذيب التهذيب .)۲٠١ /١(‏ 
الشاهد الرابع: 
ذكر قصة إسلام عمر بن الخطاب ابن إسحاق صاحب السيرة انظر سيرة ابن هشام )71٠١ /١(‏ 
ورواها البيهقي في الخلافيات من طريق ابن إسحاق (01!//1). 


ابن يزيد» عن سلمان قال: 
كنا معه في سفر» فانطلق فقضى حاجته» ثم جاء» فقلت: أي أبا عبد الله توضاً 


لعلنا نسألك عن آي من القرآن» فقال: سلوني فإني لا أمسه؛ إنه لا يمسه إلا المطهرون, 
فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضاً. 
[صحیح» وصححه الدارقطنى]7". 


)١(‏ اختلف فيه على الأعمش: 
فرواه أبو معاوية كا في سنن الدارقطني .)٠١٤١ /١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي .)۹١ /١(‏ 
ووكيع کا في مصنف ابن أبي شيبة (۱/ 48) وسنن الدارقطني (۱/ .)٠۲٤١‏ 
وشجاع بن الوليد كما في سنن الدارقطني (۱/ 5 .)١7‏ 
وابن فضيل كما في سنن الدارقطني (۱/ 5 )١17‏ من طريق عبد الله بن عمر عنه» 
كلهم (أبو معاوية» ووكيع» وشجاع» وابن فضيل) عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد» عن سلمان. 
وخالفهم أبو الأحوص فرواه الدارقطني (۱۲۳) من طريقه» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن سلان. 
وتابع أبا الأحوص يحيى بن العلاء | في مصنف عبد الرزاق )١۳۲١(‏ عنه » عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة به» قال: أتينا سلان الفارسي» فخرج علينا من كنيف له. فقال: لو توضأت 
يا أبا عبد الله» ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا. فقال: إنما قال الله: 98 فيكتي کون اش آذ 
يمس إِلَاألْمْطَهَوُوتَ € وهو الذكر الذي في السماء الذي لا يمسه إلا الملائكة؛ ثم قرأ علينا من 
القرآن ما شئنا. 
والراجح رواية وكيع وأبي معاوية» ومن وافقهم| عن الأعمش؛ لأن أبا معاوية من أوثق الناس 
في الأعمشء وقد تابعه وكيع. ولم يذكر أحد علقمة في الإسناد إلا أبا الأحوصء ولم يتابعه إلا 
يحبى بن العلاء» وهو متهم بالوضع. 
قال أحمد: كذاب يضع الحديث. تهذيب التهذيب (۱۱/ ۲۲۹)» الكشف الحثيث .)85٠(‏ 
وقال وكيع: كان يكذب» حدث في خلع النعلين عشرين حديثًا. تبذيب الكمال (۳۱/ .)٤۸٤‏ 
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين .)٦۲۷(‏ 
وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. ضعفاء العقيلي .)٤١۷ /٤(‏ 
ثم إن يحيى بن العلاء زيادة توهم أن سلمان لا يرى بأسّا بمس المصحف؛ حيث قال: إنما قال 
الله: لا يمسه إلا المطهرونء وهو الذكر الذي في الساء» فمفهومه أنه لا مانع من مسه» وهي 
تخالف رواية الجاعة. والله أعلم. 


لا ويجاب: 

بأن استدلال سلمان رضي الله عنه على وجوب الطهارة من الآية فيها نزاع» وقد 
خالفه في ذلك ابن عباس» وهو أفقه وأعلم بكتاب الله» ووافقه على ذلك أنس رضي 
لله عنه» وقد فسرا رضي الله عنهما (المطهرون) بالملائكة» والضمير في قوله: (لا يمسه) 
يعود إلى أقرب مذكورءوهو الكتاب المكنون» وقال مالك: «أحسن ما سمعت في 
هذه الآية 95 ليمش إل المطهرو ع الآية الى فى عبس قول 
الله تبارك وتعال : ا5ن © قن كه کے © وطن مكبو( ترفو طهر ة(8) 
SC OF‏ [عبس: [۱٦-۱۱‏ . 

قال ابن المنذر: «قال أنس”". وابن جبير» ومجاهد. والضحاك. وأبو العالية: 
المراد بالآية: الملائكة . 

ولو أراد به الطهارة ال لقال: المتطهرون» كما قال تعالى: قلا 
هر كَأوهرى من سیت مرإ امه بُ الوب لهرت 4 فأضاف 
الطهارة إلى فعلهم بقوله ا 25 e‏ 

الدليل الثامن: 


(۲۳۱-۱۷۷۰) روى مالك في الموطأء عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن آي 


)١(‏ انظر تفسير الطبري »2504/1١(‏ وأحكام القرآن - الجصاص (50/ »)٠١‏ تفسير ابن كثير 
۹/0) وتفسير السيوطي (55/8). 

.)١199/1(أطوملا‎ )۲( 

(۳) أخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر» عن أنس رضي الله عنه: لا يمسه إلا المطهرون قال: 
الملائكة عليهم السلام» وانظر تفسير القرطبي /١1/(‏ 770). 

(:) الأوسط (۱/ ۱۰۳)» وذكرهم ابن كثير في تفسيره (5/ ۲۹۹) وزاد عليهم: عكرمة» وأبوالشعثاء 
جابر بن يزيد» وأبو نهيك» والسديء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقتادة. اه 
وقال السيوطي في تفسيره :)۲٦/۸(‏ أخرج آدم بن أبي إياسء وعبد بن حيد٬‏ وابن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقى في المعرفة» عن مجاهد رضى الله عنه» قال: القرآن في كتابه المكنون: الذي لا 
يعسد شي من تراب ولاغباره لا يمسه إلا الطهرون» قال: الملائكة عليهم السلام. أله 


وقاص» عن مصعب بن سعد بن أبي وقاصء أنه قال: 

كنت أمسك المصحف على سعد بن أي وقاصء فاحتككت. فقال: لعلك 
مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأء فقمت فتوضأت ثم رجعت”". 

[صحیح]. 

لا وأجيب عن هذا لأثر يجوابين: 

أحدهما: مع صحة إسناده» إلا أنه ليس صريحًا في وجوب الوضوء؛ لآن الوضوء 
لا نزاع في كونه مشروعًا لمس المصحف» ولكن النزاع هل يجب أو لايجب. والصحابة 
من أحرص الناس على الخير» وأكملهم في طلبه» ولا غرابة أن يطلب من ابنه الطهارة 
لقراءة القرآن ومسه. 

ثانيًا: أن هذا الآثر قد وقع فيه خلاف على سعد من جهة وجوب الوضوء لمس 
الذكر”". 


.)٤١/۲(ًاطوملا‎ )١( 

2 فقد اختلف على إساعيل بن محمد» فرواه مالك» عن إسماعيل بن محمد بالوضوء من مس 
الذكر» من أجل مس المصحف. 
ورواه الطحاوي (۱/ ۷۷) من طريق عبد الله بن جعفر» عن إساعيل بن محمد به. بلفظ: كنت 
احتككت. فقال: اغمس يدك في التراب» ول يأمرني أن أتوضاً. 
ورواه إسماعيل بن أبي خالد» واختلف عليه فيه: 
فورواه الطحاوي (١//ا/)‏ من طريق عبد الله بن رجاء» حدثنا زائدة» عن إساعيل بن 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١15١ /1١(‏ عن وكيع» عن إساعيل بن أبي خالد» به. وفيه: 
فقال له توضاً. 
ورواية مالك أرجح. 
أولا: لإمامته وحفظه. 
وثانيًا: لأنه قد تابعه على ذلك الحكم» فقد أخرجه الطحاوي )777/١(‏ من طريق شعبة» قال: 


هذا ما أمكنني جمعه من أدلة القول الأول. والله أعلم. 

لا أدلة القائلين بجوازمس المصحف بدون طهارة: 

ل الدليل الأول: 

عدم الدليل المقتضي لوجوب الطهارة» والأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل 
صحيح على وجوب الطهارة لمس المصحف. والأدلة التي احتج بها من منع لا يصح 
منها شيء» لأنها إما حديث مرسل» وقد ناقشت الاستدلال به والجواب عن دعوى 
أنه متلقى بالإجماع . 

وإما حديث ضعيف جدًاء أو ضعيف فقط. 


وإما موقوف على صحابي قد يكون خالفه غيره كاستدلال سلمان رضى الله عنه 


على وجوب الطهارة بمس المصحف بقوله تعالى: # لايمسة إِلَاالْمطْهَرُونَ # وقد 
خالفه ابن عباس وأنس في وجه الاستدلال. 


وأما آثار غاية ما يدل عليه بعضها على مشر وعية الطهارة لمس المصحف» وهى 


= وثالثا: أن عبد الله بن جعفرء لا يقارن بمالك» وعبد لله بن رجاءء لا يقارن بوکیع» أما عبد الله بن 
جعفر. فالأكثر على أنه صدوق» فمثل هذا لا يمكن أن يقدم على مالك. 
كما أن عبد الله بن رجاء» قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يهم. فأين هذا من وكيع. 
وأما الاختلاف على سعد في الوضوء من مس الذكر» فإنه محفوظ. 
فقد رواه عبد الرزاق (575) عن ابن عيينة. 
ورواه الطحاوي /١(‏ ۷۷) من طريق زائدة» 
ورواه أيضًا من طريق هشيم» كلهم ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن ابي حازم» 
عن سعد بعدم الوضوء من مس الذكر. وقد صرح هشيم بالتحديث. 
وقال ابن عبد البر في التمهيدء کا في فتح البر (1/ 778 075٠‏ اختلف فيه على سعد بن 
أي وقاصء فروى عنه أن لا وضوء على من مس ذكره. هذه رواية أهل الكوفة عنه. ذكره 
عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إساعيل ابن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عنه. وروی عنه 
آهل المدينة إيجاب الوضوء منه» من رواية مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن مصعب 
ابن سعد» عنه. وذكرت لفظها في معرض الاحتجاج بالطهارة من مس المصحف. 


ليست محل خلاف» كأثر سعد بن أبي وقاص وابن عمر. 

ي الدليل الحاي: 

الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معر فتها لا بد أن يبينها الرسول بي بيانًا عامّاء ولا 
بد أن تنقلها الأمة» فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه» فلو كانت الطهارة واجبة لمس 
المصحف لحاءت الأدلة الصحيحة على بيانه؛ لأن هذا الأمر يحتاجه غالب المسلمين» 
ولا يستغني عنه أحد منهم؛ لأن حاجة المسلمين إلى قراءة كتاب الله» وتدبره» والعمل 
به» كحاجتهم إلى الطعام والشراب والنفسء فإن في قراءة القرآن حياة أرواحهم, كا 
أن في الطعام قوام أبدانهم» فلاذا لم يأت دليل صحيح يقطع النزاع في هذه المسألة 
المهمة. أتكون أذكار دخول المنزل» والخروج منه» وركوب الدابة» وأذكار السفر, 
وغيرها من الأذكار المستحبة تأتي فيها الأدلة صحيحة صريحة» وتكون الأدلة في 
مس المصحف لقراءة القرآن أشرف الكلام: كلام الله سبحانه وتعالى» وحجته على 
خلقه» والهادي إلى سبيل السلام» والأمة مضطرة لمسه وتعلمه» مع كل هذه الحاجة 
تأتي الأدلة على وجوب الطهارة له إما مرسل» أو حديث ضعيف. فهذا يدل على أن 
الممسآلة لا بیت فيها عي أصلا: 

8 الدليل القالتت: 

(۲۳۲-۱۷۷۱۷) ما رواه مسلم من طريق أبي عاصم» عن ابن جریج» قال: 
حدثنا سعيد بن حویرث» 

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي بي قضى حاجته من الخلاء» فقرب إليه طعام 
فأكل ولم يمس ماء. 

قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي بي قيل له: إنك لم 


توضأء قال: ما أردت صلاة فأتوضاً. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث”". 


ورواه عبد بن حميد کا في المتتخب من طريق معمر» عن آيوب» عن ابن 
أي مليكة» وعن عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس. وفيه: إن 
أمرتم بالوضوء للصلاة. 

وسنده صحيح» وفيه التعبير با حصر ب (إنا). 

وقد استدل به ابن تيمية على عدم وجوب الطهارة للطواف» وغفل أن يستدل به 
أيضًا على عدم وجوب الطهارة لمس المصحف. وقد ذكرت كلامه في بحث اشتراط 
الطهارة للطواف» فانظره غير مأمور. 

أت) الدليل الرابع: 

القياس على قراءة القرآن» فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائزة بالإجماع» 
فكذلك مسه من باب أولى؛ لأننا قد تعبدنا بقراءة القرآن» ول نتعبد بمجرد مسه بدون 
قراءة» والأدلة على جواز قراءة القرآن من غير طهارة كثيرة. 

أولا: الإجماع. قال النووي في المجموع: «أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن 
للمحدث» والأفضل أن يتطهر ها). 


(۱) رواه أحمد (۱/ ۲۸۲) حدثنا وهيب. 
وعبد بن حميد كا في المتتخب (110) من طريق معمرء 
وآ مد (۱/ »)۳٣۹‏ وأبو داود )۳۷٣۰(‏ والترمذي »)۱۸٤۷(‏ والطبراني في الكبير )١77 /١1١(‏ 
ح ۱۱۲٤١١‏ وابن خزيمة (۳۵) من طريق إسماعيل بن إبراهيم» ثلاثتهم عن آيوب» عن ابن 
أبي مليكة» عن ابن عباس. 
ورواه أبو داود الطیالسی ط دار هجر (۲۸۸۸) وأحمد (۱/ ۲۲۱ ۲۸۳)ء وابن أبي شيبة 
في المصنف »)۲٤۹٤۹(‏ والحميدي في مسنده »)٤۸٤(‏ ومسلم »)۳۷٤(‏ وعبد بن حميد کا 
في المتتخب (540) وعلي بن الجعد في مسنده »)١771(‏ وأبو عوانة في مستخرجه »)۷٦۸(‏ 
والدارمي (71)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )4١ /١(‏ من طرق عن عمرو بن دينار» 
ورواه الدارمي بإثر حديث (7017/7)» وأبو عوانة في مستخرجه (1/59ء ٠/الاء ١‏ /ا/ا) من ثلاثة 
طرق فرقهم» عن ابن جریج» كلاهما (عمرو بن دينار» وابن جريج) عن سعيد بن الحويرث» 
عن ابن عباس. وقد صرح ابن جريج بالتحديث. 


قال إمام الحرمين والغزالي في البسيط: ولا نقول: قراءة المحدث مكروهة» فقد 
صح أن النبي ييه كان يقرأ مع الحدث”". 

(۲۲۲-۱۷۷۲) وروی مسلم من طريق البهي» عن عروة» 

عن عائشة قالت: كان النبى َيه يذكر الله على كل أحيانه". 

فقوهما: (يذكر الله) مطلق يشمل قراءة القرآن» ويشمل غيره من الأذكارء 
وتسمية (ذكر الله بقراءة القرآن) تلاوة اصطلاح حادث» وإلا فالذكر يشمل هذا 
وهذاء بل إن أولى الذكر وأشرفه ما كان قراءة لكتابه. 

فإذا كانت الغاية من مس المصحف هو القراءة» ولا تجبالما الطهارة بالإجماعء 
فمس المصحف التي هي وسيلة له لا تجب كذلك. فإذا لم تجب الطهارة في الغاية ل 
تجب في وسيلته» خاصة إذا كانت الوسيلة غير مقصودة لذاتها. 

الدليل الخامس: 

إذا كان مس المصحف بالعصا جائرَّاء أو من وراء حائل» فمسه باليد مثله أو 
أولى؛ لآن يد المسلم طاهرة. 

(775-10737) لما رواه مسلم» قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وأبو 
كامل ومحمد بن حاتم» كلهم عن يحيى بن سعید» قال زهير: حدثنا يحبى» عن يزيد 
بن كيسان» عن ابي حازم» 

عن أبي هريرة» قال: بينم رسول الله بي في المسجد. فقال: يا عائشة ناولينى 
الثوب» فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته””". 

فإذا كانت الحيضة ليست في اليد» كانت اليد طاهرة. 

.)۸۲ /۲( المجموع‎ )١( 


() وواه مسلم (۳۷۳). 
0 روا0 


وإذا لبس المرء قفارًا جاز له مسه» فكيف يكون القفاز أطهر من يد المسلم. 

© الذلبل السادس: 

)۲٣٣-۱۷۷۲(‏ استدلوا بها جاء في حديث أبي سفيان الطويل في كتاب رسول 
الله 5ي إلى هرقل الروم» 

فقد روى البخاري من طريق شعيب» عن الزهري» قال: أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود» أن عبد الله بن عباس آخبره» 

أن أبا سفيان بن حرب آخبره» أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا 
تجارًا بالشام في المدة التي كان رسول الله صل الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار 
قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الروم» وني آخر الحديث: 
قال: ثم دعا بكتاب رسول الله 5ة الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى» فدفعه إلى 
هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و لفل اهل 

24 بت عد رك‎ EE 
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FG AE‏ 21 نا قثو ارا a a‏ ذال 
عمران: 174]» الحديث قطعة من حديث طويل. ورواه مسلم'". 

قال ابن حزم: «فإن قالوا: إن! بعث رسول الله اة إلى هرقل آية واحدة, ولم يمنع 
بيه من غيرهاء وأنتم آهل قياس» فإن لم تقيسوا على هذه الآية ما هو أكثر منهاء فلا 
تقيسوا على هذه الآية غبرها». 

وكون الرسول ئي بعث ببذه الآية القرآنية الكاملة إلى الكفار» وهم يجمعون 


(۲) المحلى (مسألة: .)١١١‏ 


بين نجاستي الشرك والنجاسة الحسية» والحدث دليل على عدم اشتراط الطهارة لمس 
المصحف. 

وعندي أن هذا الاستدلال لا يسلم من النزاع. 

قال الحافظ في الفتح: «وقد أجيب ممن منع ذلك -وهم الجمهور- بأن الكتاب 
اشتمل على أشياء غير الآيتين» فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسيرء 
فإنه لا يقصد منه التلاوة» ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة في مصلحة 
قال النووي: لا بأس أن يعلم النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن بدي به)0". 

أت الدليل السابع: 

إذا كان يجوز عند أكثر المانعين» إن لم يكن كلهم جواز مس الصبي اللوح 
المكتوب فيه القرآن» فالبالغ أولى؛ لأن الصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كا يحافظ 
عليها البالغ المكلف. 

9 الدليل التامد: 

ذكر ابن الجوزي في تفسيره. والشوكاني في النيل» وفي فتح القدير"» والقرطبي 
في تفسيره”"» عن ابن عباس أنه يرى جواز مس المصحف للمحدث حدنًا أصغرء 
وذكر معه جماعة من التابعين كالشعبي وغيره» فإذا ثبت هذا عن ابن عباس» لم يصح 
دعوى إجماع الصحابة على ذلك. والله أعلهم. 

أت الدليل التاسع: 

أكثر المسلمين لا يحفظون القرآن» وإذا منعناهم من مس المصحف إلا على طهارة 
(۱) فتح الباري (۱/ )٥۳۷‏ ح 7060. 
(۲( فتح القدير .)١1١ /٥(‏ 


(۳) تفسير القرطبي (۲۲۹/۱۷). 
(4) ولم أقف على إسناده عن ابن عباس لأنظر فيه. والله أعلم. 


فإن طائفة كبيرة قد تحجم عن قراءته إما عجرًا في تحصيل الطهارة أو قد لا يكون الماء 
في المتناول» وإن لم يكن معدومّاء وما دامت الأدلة ليست بالقوية» وهي معارضة 
لأدلة أخرى» وحرصًا على تيسير قراءة القرآن لعموم المسلمين في كل الأوقات» فإن 
النفس قد يكون فيها حرج في إيجاب مثل هذاء نعم الطهارة عبادة عظيمة» وهي تكفر 
السيئات» وهي عبادة مقصودة لذاتهاء كا أخها مشروعة بالإجماع لذكر الله بل حرص 
الرسول ب ألا يرد السلام إلا على طهارة» ولكن مع ذلكء فإن الجزم بالإيجاب أمر 
ليس بالسهل» ويخشى الإنسان أن يكون قد ضيق أمرًا فيه سعة» ولا نقول إلا اللهم يا 
مفهم سليمان فهمناء ويا معلم داود علمناء اللهم أرنا الحق حقاء وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلاء وارزقنا اجتنابه. 

وبعد تحرير هذا البحثء. كانت هناك مذاكرة مع بعض المشايخ» بين لي فيها 
طریقا آخر لمرسل عمرو بن حزم یری أنه يتقوى به مرسل عمرو بن حزم. 

(73725-11175) فقد روى عبد الرزاق في المصنف» عن معمر» عن عبد الله بن 
عبد ال رحمن الأنصاري» عن ابن المسيب» قال: 

قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء ثم أخبر بكتاب كتبه النبي كَل لآل 
حزم في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» فأخذ به وترك أمره الأول . 

[رجاله ثقات إن ثبت ساع ابن المسيب له من عمر» وعلى تقدير أنه منقطع»› 
فمرسلات ابن المسيب من أصح المراسيل» والله أعلم]". 


.)۱۷۷١١( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) اختلف في سماع سعيد من عمر» 
قال عبد الله بن وهب: سمعت مالكّاء وسئل عن سعيد بن المسيب» قيل: أدرك عمر؟ قال: لا 
ولكنه ولد في زمان عمرء فل كبر أكب على المسألة عن شأنه وأمره حتى كأنه رآه. قال مالك: 
بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. تهذيب 
الكمال .)۷٤/١١(‏ 5 


إلا أن هذا الحديث لم يحل المشكلة» فهو يثبت صحة كتاب عمرو بن حزم 
بالجملة» ولا يثبت ما ورد فيه من ألفاظ. ولو جاءت من طرق شديدة الضعف. 


خاصة أن هذا الأثر لم يعرج على مسألتناء وهو آلا يمس القرآن إلا طاهرء والله أعلم. 


$ BB & 


= وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: سعيد بن المسيب قد رأى عمرء وكان 
صغيرًا. قلت ليحيى: يقول: ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر؟ قال يحيى: ابن ثان سنين 
يحفظ شيئًا. المرجع السابق. 
وقال إسحاق بن منصور: قلت ليحيى بن معين: يصح لسعيد بن المسيب سماع من عمر؟ قال: 
لا المراسيل ابن أبي حاتم (صن: .)7١‏ 
وقال أبو حاتم الرزاي: سعيد بن المسيب عن عمر مرسل» يدخل في المسند على المجاز. 
وقال أيضًا: لا يصح سماع لسعيد بن المسيب عن عمر إلا رؤيته على المنبر ينعي النعمان بن مقرن. 
المرجع السابق. 


المبحث الثالث 


في سجود التلاوة والشكر من الحائض 


[م-٠25]‏ اختلف الفقهاء في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة: 

فقيل: إن سجود الصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة» من طهارة الحدث 
والخبث» وستر العورة» واستقبال القبلة. 

وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة'"". 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (۲/ »)٠١‏ البناية (77)» تبيين الحقائق )۲٠۸/۱(‏ بدائع 
الصنائع /١(‏ 185)» تحفة الفقهاء .)77777/١(‏ وقال السرخسي في المبسوط (۲/ :)١‏ «وليس 
على الحائض سجدة قرأت أو سمعت؛ لأن السجدة ركن من الصلاة» والحائض لا تلزمها 
الصلاة». اه 
وانظر في مذهب المالكية: الشرح الصغير »)271//١(‏ المعونة »)۲۸١ /١(‏ التفريع /١(‏ ١۲۷)ء‏ 
التاج والإكليل لمختصر خليل - المواق (۲/ »)٠١‏ الثمر الداني (ص: »)۲۲١‏ الفواكه الدواني 
.)٠١٠٠٠١/(‏ وجاء في القوانين الفقهية (ص: 17) «يمنع الحيض والنفاس اثني عشر شيئًا 
منها السبعة التى تمنعها الجنابة: وهى الصلوات كلهاء وسجود التلاوة ومس المصحف ودخول 
المسجد.... إلخ كلامه رجه الله تعال. 
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (۲/ 41). مغني المحتاج (۱/ ۲۱۷)» الحاوي »)۲١٠/۲(‏ 
المجموع (577/5). 
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (۲/ 5/8 7)» الإنصاف (۲/ ۱۹۳)) المبدع (7377/7)» المستوعب 
(؟/557). 


وقيل: لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة» وهو مذهب ابن عمر”'"» وابن المسيب» 


اشح" واختيار ابن حزم وابن تم وابن القيم“. 


ادل اتح وغل اشتراظ) لظهارة: 
قالوا: إن السجود صلاة» وقد جاء في الشرع إطلاق السجود على الصلاة» فهذا 


دليل على أن له حكم الصلاة 


۲ ۲۳۷-۱۷۷) فقد روى البخاري من طريق عبيد الله قال: أخبرني نافع» 


عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله 45 سجدتين 


قبل الظهر» وسجدتين بعد الظهرء وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء 


وسجدتين بعد الحمعة» فأما المغرب والعشاء - زاد مه لم والجمعة - ففى بيته" . 


000 


00 


(7700-17) وروى البخاري من حديث حفصة أن النبى ية كان يصلى 


سجديتن خفيفتين بعد ما يطلع الفجر'". 


رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم؛ في كتاب سجود سجود القرآن» باب (5) سجود المسلمين 
مع المشركين» وسيأت نصه قريبًا إن شاء الله تعالى . 

قال ابن قدامة في المغنى (7320/8/5): «يشترط لسجود التلاوة ما يشترط من الطهارتين من 
الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية» لا نعلم غلامًا إلا ماروي عن عثيان بن 
عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسهاء وبه قال سعيد ابن المسيب» قال: 
ويقول: اللهم لك سجدت» وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث 
كان وجهه). اه 

قال ابن حزم في المحلى (5/ )١505‏ «وأما سجودها على غير وضوء» وإلى غير القبلة كيف ما 
يمكن فلأنها ليست صلاة» وقد قال عليه السلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» فما كان أقل 
من ركعتين فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة كركعة الخوف والوتر وصلاة الجنازة» ولا 
نص في أن سجدة التلاوة صلاة». اه 

مجموع الفتاوى (۲۳/ .)٠١١‏ 

تهذيب السنن /١(‏ 08). 

صحيح البخاري (۱۱۷۲)» ومسلم (۷۲۹). 

صحيح البخاري (۱۱۷۲)» وهو في مسلم (۷۲۳) بغير هذا اللفظ. 


فلو لم يكن السجود صلاة ما أطلق السجود على الصلاة» وإذا كان السجود 
صلاة. 

(۲۳۸-۱۷۷۸) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أب عوانة» عن ساك بن 
حرب» عن مصعب بن سعدء قال: 

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر یعوده» وهو مريض. فقال: ألا تدعو الله لي يا 
ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله ياء يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. ولا صدقة 
من غلول وكنت على البصرة. 

لا وأجيب عن ذلك : 

قال ابن حزم في المحلى: «لا يكون بعض الصلاة صلاة إلا إذا تمت کا أمر بها 
المصلي» ولو أن امرأ كبر وركع» ثم قطع عمدًا لما قال أحد من أهل الإسلام إنه صلى 
شيئّاء بل يقولون كلهم إنه لم يصل» فلو أتمها ركعة في الوتر» أو ركعتين في الجمعة 
والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف» ثم نقول لهم: إن القيام بعض 
الصلاة» والتكبير بعض الصلاة وقراءة أم القرآن بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن 
لا تجيزوا لأحد أن يقوم» ولا أن يكبر» ولا أن يقرأ أم القرآن. ولا يجلسء ولا يسلم 
إلا على وضوءء فهذا ما لا يقولونه» فبطل احتجاجهم. وبالله تعالى التوفيق»”" . 

وقال ابن القيم: «قياسه على الصلاة ممتنع لوجهين: 

أحدهما: أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع؛ إذ لا قراءة فيه» 
ولا ركوع» ولا فرضًا ولا سنة ثابتة بالتسليم» ويجوز أن يكون القارئ خلف الإمام 
فيه» ولا مصافة فيه» وليس إلحاق محل النزاع بصورة الاتفاق أولى من إلحاقه بصورة 


ا 


2000 صحيح مسلم .)۲۲١(‏ 
(۲) المحلى .)٠١5/1١(‏ 


الثاني: أن هذا القياس إن) يمتنع لو كان صحيحًا إذا لم يكن المقيس قد فعل في 
عهد النبي يا ثم تقع الحادثة» فيحتاج المجتهد أن يلحقها با وقع على عهده ياء من 
الحوادث أو شملها نصه» وأما مع سجوده وسجود أصحابه» وإطلاق الإذن في ذلك 
من غير تقييد بوضوء» فيمتنع التقييد به)'. 

2 الدليل الان : 

قال القرطبي: «لا حلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من 
طهارة حدث ونجس إلا ما ذكره البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
أنه كان يسجد على غير طهارة» وذكره ابن المنذر عن الشعبي». 

لا ويجاب عن ذلك : 

أولا: أن الصواب لا يعرف بالكثرة» ومع ذلك فهو معارض با قاله ابن القيم 
رحمه الله في تهذيب السنن بآن القول بعدم اشتراط الطهارة هو قول كثير من السلف 
حكاه عنهم ابن بطال في شرح البخاري”". 

لا دليل من قال: لا تشترط الطهارة: 

ل الدليل الأول: 

عدم الدليل الموجب للطهارة. والآصل براءة الذمة حتى يرد دليل عليها. 

2 الدليل الثاني: 

(۲۳۹-۱۷۷۹۵) ما رواه البخاري» من طريق أيوب» عن عكرمة» 

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن النبي ل سجد بالنجم» وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس“. 
)١(‏ تهذيب السنن /١(‏ 06). 
(۲) تفسير القرطبي .)۳٥۸/۷(‏ 


(۳) تهذيب السنن /١(‏ 00). 
(4) صحيح البخاري .)1١1/1(‏ 


وجه الاستدلال: 

قال الحافظ ابن حجر: «بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين 
كانوا عند قراءة الآية على وضوء؛ لآنهم لم يتأهبوا لذلك» وإذا كان كذلك فمن بادر 
منهم إلى السجود خوف الفوت بلا وضوءء وأقره النبي بي على ذلك استدل بذلك 
على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء» ويؤيده أن لفظ المتن: 
(وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس) فسوى ابن عباس في نسبة 
السجود بين الجميع» وفيهم من لا يصح منه الوضوءء فيلزم أن يصح السجود ممن 
كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء. والله أعلم)0". 

9 الذليل الفالك: 

(510-17) ما رواه البخاري من طريق عبيد الله» عن نافع» 

عن ابن عمرء قال: كان النبي كَل يقرأ السجدة» ونحن عنده» فيسجد ونسجد 
معه» فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعًا يسجد عليه. ورواه مسله”" . 

قال ابن القيم: «المسلمون الذين سجدوا معه ئي لم ينقل أن النبي ئي أمرهم 
بالطهارة» ولا سألهم هل كنتم متطهرين أم لا ؟ ولو كانت الطهارة شرطًا فيه للزم 
أحد الأمرين: 

إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة. 

وإما أن يسألهم بعد السجود؛ ليبين لهم الاشتراط» ولم ينقل مسلمٌ واحدًا 
منهما ... ولقد كان النبي ية يقرأ عليهم القرآن في المجامع كلهاء ومن البعيد جدًا 
أن يكون كلهم إذ ذاك على وضوء وكانوا يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكانًا 
لجبهته» ومعلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضئ وغيره. 


2000 فتح الباري (؟/ )17٠١5‏ ح .٠١/1‏ 
(۲) صحيح البخاري (۱۰۷۵)» ومسلم (01/5). 


فإن قيل: لعل الوضوء تأخرت مشروعيته عن ذلك» وهذا جواب بعض الموجبين. 

قيل: الطهارة شرعت للصلاة من حين البعث» ولم يصل قط إلا بطهارةء أتاه 
جيريل فعلمه الطهارة والصلاة). 

2 الدليل الرابع: 

)551١-(‏ ما رواه الترمذي من طريق سفيان» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن محمد بن الحنفية» 

عن علي» عن النبي 4: مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليها 
اله | 0 

[حسن ]7 

ل الدليل الخامس: 
تعالی عنهما يسجد على غير وضوء . 

قال ابن تيمية: «كان ابن عمر يسجد على غير وضوءء ومن المعلوم أنه لو كان 
النبى ية بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا ما يعلمه 
عامتهم؛ لأنهم كانوا يسجدون معه» وكان هذا شائعًا في الصحابة؛ فإِذًا لم يعرف عن 
أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة» وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم 
وأتبعهم للسنة» وقد بقي إلى آخر الأمرء ويسجد للتلاوة على غير طهارة» كان هذا مما 
يبين أنه لم يكن معروقا بينهم أن الطهارة واجبة اء ولو كان هذا ما أوجبه النبي كل 
(1) ديب الس (04/1): 
ONEN ©‏ 
(۳) انظر تخريجه في المجلد التاسع» رقم .)۱۸١۹(‏ 


(5) رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم» في كتاب سجود سجود القرآن» باب )٥(‏ سجود المسلمين 
مع المش ركين. 


لكان ذلك شائعًا بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة. وابن عمر م 
يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيهاء ولكن سجودها على طهارة أفضل 
باتفاق المسلمين». إلخ كلامه رحمه الله" . 

هذا فيه| يتعلق الكلام بسجود التلاوة» والراجح فيه أن الطهارة ليست بشرط 
كما تبين لنا من خلال الأدلة. 

أما سجود الشكر: وهو السجود الذي سببه شكر الله سبحانه وتعالى عند تجدد 
النعم أو اندفاع النقم» فالخلاف في اشتراط الطهارة له كالخلاف في سجود التلاوة» بل 
هو أضعف؛ لأن سجود الشكر ختلف في مشروعيته بين الفقهاء ك سيأتي تحريره إن 
شاء الله تعالى في بحث صلاة التطوع» بخلاف سجود التلاوة فإنه مشروع بالإجماع. 

فالمشهون من مذهب الشافعية» وانايلة"+ أن سجود الشكر يشترط له ما 
يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة» وستر العورة» واجتناب النجاسة. 

واختار بعض المالكية بأنه لا : 3 تشترط له الطهارة» مع أن المالكية مختلفون في 

حکمه» فأكثرهم على أن سجود الشكر مكروه. واختار بعضهم أنه جائز (مباح) . 

وكونه لا تشترط له الطهارة» هو اختيار ابن تيمية” ٤‏ 

لا أدلة من قال بوجوب الطهارة: 

أدلتهم في اث شتراط الطهارة لسجود الشكر هو عين أدلتهم في سجود التلاوة من 
كونه يطلق السجود ويراد به الصلاة؛ ولآنه ركن في الصلاة» وبعض الصلاة صلاة» 
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۷۸/۲۱). 
(۲) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (۷۹/۲)ء (57-58/5)؛ روضة الطالبين 7١ /١(‏ 

. )47 /۲( نهاية المحتاج‎ »)۲٠١ /١( مغني المحتاج‎ )٥ 

وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع /١(‏ 45 4)» شرح منتهى الإرادات (۱/ 27557 »)۲٠٤‏ 

.)15١ 2105/8 /1( الكافي‎ 


(۳) الشرح الصغير (۱/ ۲۲٤)ء‏ مواهب الحليل (۲/ ۰٦)ء‏ منح الجليل (۱/ 7707). 
(5) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۷۷). 


وقياسًا على سجود السهو .. إلخ أدلتهم التي ذكرنها هناك. 

لادليل من لم يشترط الطهارة: 

عللوا ذلك مع كونه لم يرد الأمر بالطهارة له» ولم يأمر النبي ئة أصحابه 
بالطهارة له فإن الأخبار السارة قد تأتي بغتة للعبد. وهو على غير طهارة» فلو تراخى 
حتى يتطهر لفاتت المناسبة» وهذا هو الراجح» والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل الثاني 
في أحكام الحائض من حيث الصلاة 


المبحث الأول 
تحرم الصلاة من الحائض ولا يستحب لها القضاء 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا سقوط الواجبات عن المكلف. ووجوب قضاتها متلقى من جهة الشارع. 


[م-751] يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب ها أن تقضي» هذا قول 
العلماء من السلف والخاف'. 


وخالف في ذلك بعضص الخوارج» فقالوا بوجوب القضاء على الحائض”". 


000 بدائع الصنائع /١(‏ ۳۲)ء تبيين الحقائق .)57/١(‏ مقدمات ابن رشد »)47/١(‏ بداية المجتهد 
مع الهداية (۲/ 09)» وقال: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل 
الصلاة ووجوبها ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي ».)57١ /١(‏ المجموع (۲/ 07717 
الإقناع (1/ /١‏ 77)» الكافي - ابن قدامة /١(‏ 77). 

(؟) بداية المجتهد مع الحداية (۲/ »)٠١‏ البحر الرائق .)7١ 5 /١(‏ 


لا أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي 

أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة» منها: 

2 الدليل الأول: 

)۲٤۳-۱۷۸۳(‏ روى البخاري من طريق زيد بن أسلم» عن عياض بن عبد الله 

عن أبي سعيد الخدري» قال: خرج رسول الله حي في أضحى -أو فطر- إلى 
المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن. فإني أريتكم أكثر أهل النار. 
فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير ما ريت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى» قال: فذلك 
من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى» قال: فذلك من 
نقصان دينهاء وأخرجه مسل . 

(515-1178) وأخرج مسلم نحوه من حديث عبد الله بن عمر 


(510-1785) وروی البخاري من طريق اي معاوية» قال: حدثنا هشام 


(0 


ابن عروة» عن أبيه» 

عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بي فقالت يا رسول 
الله إني امرأة استحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ب: لاء إنما ذلك 
عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
e‏ 

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت”". 


(۱) صحيح البخاري (5 »)۳١‏ ومسلم (60). 


)۲( صحيح مسلم (۹). 
)۳( صحيح البخاري .)۲۲١(‏ 


وأخرجه مسلم» دون قوله» قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة .. إلخ. 

وجه الاستدلال: 

قوله يَكِِ: (فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة)» فإنه نص صريح لوجوب ترك 
الصلاة زمن الحيض. 

ل الدليل الثاني: 

الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة 
عن الحائض في آيام حيضها». 

وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة . 
قال: «وهذا نص صحيح في أن الحائض تترك الصلاة ليس عن النبي 5ي في هذا 
الباب أثبت من جهة نقل الآحاد العدول والأمة مجمعة على ذلك» ثم قال: «وما أجمع 
المسلمون عليه فهو الحق» والخير القاطع للعذر. 

وقال الله عز وجل: ويم ع عبر سيل الْمُؤمِنِينَ دكا ول و 0 
وسَاءَتَمَصيًا © [النساء: ١٠٠]ء‏ والمؤمنون هنا: الإجماع؛ لأن الخلاف لا يكون معه 
اتباع غير سبيل المؤمنين» لأن بعض المؤمنين مؤمنون» وقد اتبع المتبع سبيلهم» وهذا 
واضح يغني عن القول فيه)”". 

وقال النووي: «أجمعت الأمة على أنه يحرم عليها الصلاة فرضها ونفلهاء وأجمعوا 
على أنه يسقط عنها فرض الصلاة» فلا تقضي إذا طهرت. 

قال أبو جعفر ابن جرير في كتابه اختلاف الفقهاء: «أجمعوا على أن عليها اجتناب 


.)۳۳۳( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۲٠۲/۲( الأوسط‎ )۲( 


() التمھید کا في فتح البر (۳/ ۰٥۱٤‏ 15 6). 


كل الصلوات وأا إن صلت أو صامتء أو طافت لم يجزها ذلك عن فرض أو نفل 
كان عليها)7". 

وقال النووي في شرح مسلم: «أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب 
عليها الصلاة ولا الصوم في الحال)”". 

ونقل الإجماع القرطبي في المفهم شرح مسلم'”". 

لا وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة: 

ل الدليل الأول: 

(7555-1785) ما أخرجه البخاري من طريق قتادة» قال: حدثتني معاذة» 

أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت. فقالت: أحرورية 
أنت؟ كنا نحيض مع النبي ئا فلا يأمرنا به» أو قالت: فلا نفعله. 

قولها: فلا يأمرنا به. قال ابن حجر في الفتح: «عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في 
الاستدلال على عدم الوجوب لاحتال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء 
والله أعلم). 

لكن قال ابن رجب: «نساء النبي بء إذا كن يحضن في زمانه فلا يقضين الصلاة 
إذا طهرن فإنما يكون ذلك بإقرار النبي بي على ذلك وأمره به. فإن مثل هذا لا 
يخفى عليه» ولو كان القضاء واجبّا عليهن لم همل ذلك» وهو لا يغفل عن مثله لشدة 
اهتمامه بأمر الصلاة). 


.)785 787 /۲( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)٦۳۷ /۱( (؟) شرح مسلم‎ 

(9) المفهم (۲۷۰/۱) 

(4) صحيح البخاري (۳۲۱). 

)2 فتح الباري (۱/ ١0571)ح77”31.‏ 

0 شرح ابن رجب للبخاري (۲/ 1777). 


)۲٤۷-۱۷۸۷(‏ قلت: قد رواه مسلم من طريق معمر عن عاصم 

عن معاذة» قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاةء فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل: قالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة. 

0 الدليل القاى: 

الإجماع» قال ابن رجب: «وقد حكى غير واحد من الآئمة إجماع العلماء على أن 
الحائض لا تقضي الصلاة» وأنهم لم يختلفوا في ذلك منهم الزهريء والإمام أحمد. 
وإسحاق بن راهويه» والترمذي» وابن جريرء وابن المنذر» وغيرهم)”". 

وقال الترمذي في السنن: وقد روي عن عائشة من غير وجه» أن الحائض 
لا تقضي الصلاة» وهو قول عامة الفقهاءء لا اختلاف بينهم» في أن الحائض تقضي 
الصوم» ولا تقضي الصلاة'". 

وقال ابن حزم: ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئًا من الصلاة التي مرت في 
يام حيضهاء وتقضي صوم الأيام التي مرت بها في آيام حيضهاء وهذا نص مجمع 
لآ فال فيه و 

(518-1178) وروی عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاء قال: قلت 
له: أتقضي الحائض الصلاة؟ قال: لاء ذلك بدعة. 


[صحيح ]**. 
(5514-17) وروی عبد الرزاق» قال: عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن 


2000 صحيح مسلم (1720-519) 
0 شرعابن رجب اوی 0۹/7 


)۳( سنن الترمذي /١(‏ 75780). 
() المحلى» مسألة .)٠١۷(‏ 
(5) المصنف (2/8ا7١).‏ 


عكرمة قال: سئل أتقضى الحائض الصلاة؟ قال: لاء ذلك بدعة. 


[وجاله ثقنات ]00 

لا دليل من ذهب إلى وجوب قضاء الصلاة من الخوارج: 

وبالرغم من أن هذا الخلاف شاذ. ولا يعتد به» إلا ني ما سقت دليلهم إلا لبيان 
باطلهم» من ردهم السنة الصحيحة» وتحكيم العقل في أمور الشرع. 

قال ابن حجر: «من أصوهم المتفق عليها بينهم -يعني اللخوارج- الأخذ بها دل 
عليه القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا». 

وخاب وخسر من رد السنة بالقرآن» وقد نزل القرآن باتباع السنة: 

قال سبحانه: وما انلك الرسول دو وا IS‏ [الحشر: ۷]. 

وقال سا ن يطح آَلرَسُولَ َد أَطَاع أله 4 [النساء: .]۸٠‏ 

وكيف يصلي الإنسان؟ وكيف يؤدي زكاته؟ لولا أن بيان ذلك جاء في السنة. 
فليس في كتاب الله إلا الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. 

(500-11740) وأما ما روى أبو داود» قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن يحيى» 
أخبرنا محمد بن حاتم -يعني حِبّي- حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن نافع» 
عن كثير بن زياد» قال: حدثتني الأزدية -يعني: مّسّة- قالت: حججت فدخلت على 
أم سلمة» فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. 

فقالت: لا يقضين» كانت المرأة من نساء النبي بيا تقعد في النفاس أربعين ليلة 
لا يأمرها النبي َي لقضاء صلاة النفاس” . 


)١7ا7/5( المصنف‎ )١( 
ح۳۲۱.‎ )٥٦۰ /۱( فتح الباري‎ (۲) 
.)۳۱۲( سنن أبي داود‎ )۳( 


[ضعيف]”2. 
قال ابن رجب في شر حه للبخاري: في سنن ابي داود بإسناد فيه لين أن سمرة بن 

جندب كان يأمر النساء بقضاء صلاة الحيض ”. 
إا كان الا اة ضعيفا كلذ يفيت هذا إن شاء اللاعن سمرة» ولو ثبت فلس 

لأحد حجة بعد كلام رسول الله كيا 
قال ابن حجر تعليقًا على قول البخاري”": لا تقضى الحائض الصلاة. 
قال الحافظ: «نقل ابن المنذر» وغيره إجماع العلماء على ذلك» وروى عبد الرزاق 

عن معمر أنه سأل الزهري عنه» فقال: اجتمع الناس عليه» وحكى ابن عبد البر عن 
طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه. وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت 

عليه آم سلمة» لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب» كم قاله الزهري» وغيره). 
وربما استدل بعض الخوارج بالقياس على وجوب قضاء الصوم» فإذا كانت 

تؤمر بقضاء الصوم فكذلك الصلاة فإنها من أهل التكليف. 
وهذا قياس في مقابلة النصء فيكون فاسدًا. 
فقد أخرج البخاري تعليقًا في صيغة الجزم» قال البخاري: «وقال أبو الزناد: إن 

السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي فا يجد المسلمون بدا من اتباعهاء 

من ذلك أن الحائض تقضي الصيام» ولا تقضي الصلاة». 

)١(‏ وهذا إسناده فيه ضعف. من أجل مسة الأزدية» روى عنها كثير بن زياد قال ابن حجر في 
التهذيب: ذكر الخطابي وابن حبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضًا. وذكرها الذهبي في 
المجهولات في الميزان» ونقل عن الدارقطني قوله فيها: لا يحتج ببها. انظر الكلام على هذا 
الحديث بالتفصيلء في النفاس» في بحث: أكثر النفاس. 

0 شرح ابن رجب للبخاوي 70 .0۴٤‏ 

0 ق كباب ایض يات 2 


() فتح الباري .)٥٥۹/۱(‏ 
)0( في كتاب الصوم باب .)٤١(‏ 


وقوله: على خلاف الرآي» يقصد به في بادي الرأيء وإلا فالشرع 
لايخالف العقل إذا كان النظر صحيحًاء لكن العقل عاجز عن إدراك الحكمة في كل 
أوامر الله» وإلا فالله لا يفرق بين متماثلين» ولا يجمع بين متفرقين» ولا يأمر ولا ينهى 
إلا لحكمة وهو الحكيم العليم. 

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي: «وأمر الحائض 
بقضاء الصوم وترك أمرها بقضاء الصلاة» إن هو تعبد صرف لا يتوقف على معرفة 
حكمته» فإن أدركناها فذاك» وإلا فالأمر على العين والرأس» وكذلك الشأن في جميع 
أمور الشريعة» لا ىا يفعل الخوارج» ولا كا يفعل كثير من آهل هذا العصرء يريدون 
أن يحكموا عقوم في كل شأن من شؤون الدين» فا قبلته قبلوه» وما عجزت عن 
فهمه وإدراكه أنكروه وأعرضوا عنه» وشاعت هذه الآراء المنكرة بين الناس»وخاصة 
المتعلمين منهم» حتى ليكاد أكثرهم يعرض عن كثير من العبادات» وينكر أكثر 
أحكام الشريعة في المعاملات اتباعًا للهوى» ويزعمون أن هذا هو ما يسمونه روح 
التشريع» أو حكمة التشريع» وإنه ليخشى على من يذهب هذا المذهب الرديء أن 
يخرج من ساحة الإسلام المنيرة إلى ظلام الكفر والردة» والعياذ بالله من ذلك» ونسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا باتباع الكتاب والسنة» والاهتداء بهديه|»". 

وقد تلمس بعض العلاء الحكمة من التفريق بين الصلاة والصيام» 

قال ابن رجب: «وقد فرق كثير من الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي 
بين قضاء الصوم والصلاة بأن الصلاة تتكرر كل يوم وليلة حمس مرات» والحيض 
لا تخلو منه كل شهر غالبّاء فلو أمرت الحائض بقضاء الصلاة مع أمرها بأداء الصلاة 
في أيام طهرها لشق ذلك عليهاء بخلاف الصيام فإنه إن يجيء مرة واحدة في السنة 
فلا يشق قضاؤه. 


() شرح سنن الترمذي /١(‏ 7170). 


ومنهم من قال: جنس الصلاة يتكرر في كل يوم من أيام الطهرء فيغني ذلك 
عن قضاء ما تركته منها في الحيض بخلاف صيام رمضان فإنه شهر واحد في السنة 
لا يتكرر فيهاء فإذا طهرت الحائض أمرت بقضاء ما تركته أيام حيضها لتأتي بتهام 
عدته المفروضة في السنة كا يمر بذلك من أفطر لسفر أو مرض”. 

هذا في) يتعلق بالصلاة وحكم قضائها. 


$B BB B8 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)۱۳٩١‏ 


المبحثٌ الثاني 


في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدرالصلاة 


0 TT 
لا العبادات مبناها على التوقيف» وليس على الاستحسان المصادم للنص.‎ 

ل تسقط الصلاة عن الحائض إلى غير بدل» ومن شرع لها عبادة بدلا عن الصلاة 
فقد ابتدع. 


لا العبادات مبناها على التوقيف وليس على الرأى المحض. 


[م-757] قال النووي: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف» أنه 
ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح» ولا ذكر في أوقات الصلوات» ولا في غيرهاء 
ومن قال ہذا الأوزاعي ومالك والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه وأ وره حكاه 


عنهم ابن جرير"". 
وقيل: يستحب لما ذلك» وهذا مذهب ال حنفية» واختاره جماعة من السلف”". 


.)۳۸١ /۲( في المجموع‎ )١( 

(؟) جاء في البحر الرائق :)٠٠۳ /١(‏ «وأما أئمتنا فقالوا: إنه يستحب ها أن تتوضأ لوقت كل 
صلاة» وتقعد على مصلاها تسبح وتبلل» وتكبر». 
وقال أيضًا: وصحح في الظهيرية أنها تجلس مقدار أداء فرض الصلاة كيلا تنسى العبادة. = 


لا دليل من استحب لها الذكر وقت الصلاة: 

2 الدليل الأول: 

(501-1141) روى ابن خزيمة في صحيحه من طريق أيوب بن سويد» عن 
عتبة بن أبي حكيم» عن أبي سفيان طلحة بن نافع» 

عن عبد الله بن عباس» قال : كان النبى َيه وعد العباس ذودًا من الإبل» فبعثنى 
إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة بنت الحارث. فنام رسول الله 45 فتوسدت 
الوسادة التي توسدها رسول الله يدك فبت عنده» وكانت ليلة ميمونة بنت الحارث» 
فنام النبي يلاء غير كثير » فتوسدت التي توسدها رسول الله يلك فنام النبي 45 غير 
كبير أو كثير» ثم قام عليه السلام فتوضأء فأسبغ الوضوء, وأقل هراقة الماء ثم افتتح 
الصلاة الصلاةء فقمت فتوضأت. فقمت عن يساره» وأخلف بيده فأخذ بأذق فأقامنى 
عن يمينه» فجعل يسلم من كل ركعتين» وكانت ميمونة حائضًاء فقامت فتوضأت. 
ثم قعدت خلفه تذكر الله" . 


= وروی ابن أبي شيبة في المصنف (١٠۷۳)ء‏ قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن يزيد بن إبراهيم» 
عن الحسن» قال: سمعته يقول في الحائض: تتوضأ عند كل صلاة وتذكر الله. وإسناده صحيح. 
وروى ابن أبي شيبة في المصنف - تحقيق عوامة- (57 7/) من طريق عبد الملك» عن عطاء أنه 
كان يقول في الحائض: تنظف. وتتخذ مكانًا في مواقيت الصلاة» وتذكر الله فيه. 
وإسناده صحيح» وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي. اه 
وقال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ :)٠١١‏ «وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضاً في 
وقت كل صلاة مفروضة» وتستقبل القبلة» وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة» منهم 
الحسن» وعطاءء وأبو جعفر محمد بن علي» وهو قول إسحاق» وروي عن عقبة بن عامر أنه كان 
يأمر الحائض بذلك وأن تجلس بفناء مسجدهاء خرجه الجوزجاني. وقال مكحول: كان ذلك 
من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن». 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف - تحقيق عوامة- )۷۳٤۹(‏ من طريق جابر» عن أبي جعفرء قال: 
إنا لنأمر نساءنا في الحيض أن يتوضأن في وقت كل صلاة» ثم يجلسن» ويسبحن» ويذكرن الله. 
وإسناده ضعيف جذاء فيه جابر الجعفي متروك الحديث. 

(۱) مسند الشاميين (5 *#الاء ۷۳۷). 


[منكر تفرد به أيوب بن سويد الرملي» وقد رواه جماعة في الصحيحين» وليس 


فيه ما فعلته ميمونة رضى الله عنها](". 


2 الدليل القان: 


)۲٠۹۲-۱۷۹۲‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق سعيد بن أبي أيوب» 


قال: حدثنی خالد ابن يزيد الصدفي» عن أبيه؛ 


0010 


عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر المرأة الحائض في وقت الصلاة أن تتوضأ و تجلس 


الحديث أخرجه ابن خزيمة )٠١97(‏ وابن المنذر في الأوسط (0/ )١910‏ حدثنا إبراهيم بن 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /۱١(‏ 175) وني مسند الشاميين )۷۳٤(‏ من طريق محمد بن 
سماعة الرملي» 

وأخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 175) في الأوسط (۷۲۲۹) من طريق محمد بن أبان البلخي» 
ثلاثتهم عن أيوب بن سويد الرملي به. 

وني إسناده: أيوب بن سويد الرملي. 

ضعفه أحمد, وقال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم الرازي: لين 
الحديث. الكامل (۱/ ۹٠)ء‏ الضعفاء للعقيل (۱/ »)١١1‏ #بذيب التهذيب .)١١٤ /١(‏ 
وفيه أيضًا: عتبة بن أبي حكيم. 

وقال مرة: ضعيف ال حديث. كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (7/ 006 

وقال أيضًا: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. كما في رواية أبي داود عنه #بذيب الكمال 
ال *). 

وضعفه النسائي. وقال مرة: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (81/5). 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل /٥(‏ 0107 7). 

وقال أبو حاتم: كان أحمد يوهنه قليلًا. 

وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (۲/ ۱۳۲): «وهذا غريب جذاء وأيوب بن سويد الرملي 
ضعيف). 

والحديث في البخاري (۱۳۸) وني صحيح مسلم (771) من حديث ابن عباس» وقصة أنه بات 
عند خالته ميمونة» وصلاته مع رسول الله ئي في صلاة الليل» وقيامه عن يسار النبي ياء وأخذ 
النبي 45 بإذن ابن عباس حتى جعله عن يمينه» وليس فيه قيام ميمونة خلف النبي كيا 


بغناء ا مسجد وتذكر الله وتبلل وتسبح”©. 

[ضعيت] 7 

والحق أن استحباب ذلك بدعة. 

قال ابن رجب: «وأنكر ذلك أكثر العلماء» وقال أبو قلابة: قد سألنا عن هذا فا 
علدنا له أضلة: 

وقال سعد بن غبد العرية :ها تعر ف هذا ولكتنا تكرعة: 

وقال ابن عبد البر: على هذا القول جماعة الفقهاء. وعامة العلماء في الأمصار»". 

وقول أبي قلابة الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب. قد رواه ابن أبي شيبة» قال 
رحمه الله: 

(701-119) حدثنا معتمر» عن أبيه» قال: قيل لأبي قلابة: الحائض تسمع 
الأذان فتوضأء وتكبر» وتسبح؟ قال: قد سألنا عن ذلك ف| وجدنا له أصلا. 

[صحيح ]”*. 

(505-117945) وروی ابن ابي شيبة» قال رحمه الله: حدثنا ابن مهدي» عن 
شعبة» قال: سألت الحكم وحمادًا فكرهاه". 

ولسنا نمنع الحائض من ذكر الله تعالى» فإن ذكر الله مستحب في كل حين» لكن 
استحبابه على هذه الصفة بدعة. 


فأولا: أين الدليل على مشروعية الوضوء للحائض؟ 


)١(‏ المصنف (۸٤۷۳)»ء‏ وأخرجه الدارمي (9177) من طريق سعيد بن أبي أيوب» قال: حدثني 
خالد بن يزيد الصدفي به. ٠‏ ۰ 

(۲) في إسناده خالد بن يزيد وأبوه لم أقف الما على ترجمة. 

(۳) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)17١‏ 

(5) المصنف -ابن أبي شيبة (۱۲۸/۱) رقم .۷۲٠١‏ 

)0 المصنف (۱۲۸/۱) رقم .۷۲٠۹۸‏ 


قال النووي: «إذا قصدت الطهارة تعبدًا مع علمها بأنها لا تصح فتأثم بهذاء 
لأنها متلاعبة بالعبادة» فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف. 
وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت» وإن أمسكت بلا 
قصد لم تأثم0". 

ثانيًا: لا يكفي أن يكون أصل العبادة مشروعًاء حتى يكون فعلها مشروعًا في 
وقت خصوص. فكل من تحرى وقنًا معيتا في أداء عبادة معينة» فإن كان هناك دليل 
على تحريه هذا الوقت وإلا كان تحريه ها بدعة» ولا يشفع له أن أصلها مشروع. فنقول 
ف مسآلدنا هله: 

أين الدليل على تحريا للذكر أوقات الصلاة؟ 

بل تذكر الله في غير أوقات الصلوات من الذكر المطلق والمقيد» ولا يكون ذلك 
بسبب الحيضء بل لأن ذكر الله مشروع في كل وقت. 

(300-11745) قال رسول الله عو لعائشة حين حاضت: افعلي ما يفعل الاج 
غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري”". 

وقوله: (افعلي ما يفعل الحاج) دخل فيه جميع ما يفعله الحجاج من ذكر الله 
فإنها تقف بعرفة وتدعو هناك وتذكر الله» وتقف في المشعر الحرام» وتذكر الله هناك 
وترمي الجمرات» وتذكر الله بعد رمي الجمرة الأول والوسطى» فهي ليست ممنوعة 
من ذكر الله لكن استحبابه على صفة خصوصة يحتاج إلى دليل. 

نعم جاء لها ذكر معين من الممكن أن يكون من الذكر المقيد. 

)159١1-5(‏ فقد روى البخاري من طريق عاصم» عن حفصة» 

عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى تخرج البكر من خدرهاء 


(1) المجموع (۲/ ۸۲). 
)۲( رواه البخاري )7١6(‏ ومسلم أيضًا. 


يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وهو في مسلم» دون قوله: ويدعون بدعائهم 
يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته'"". 
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(۱) صحيح البخاري (4۷۱)» مسلم (695). 


المبحث الثالث 
في احتساب أجرالصلاة للحائض 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الحائض ليست مكلفة في الصلاة» وتأثم بالتعبد بهاء وإذا أثيبت فإنما تثاب على 
الامتثال بترك الصلاة» لا على اعتبارها في حكم المصلي. 


[م-757] قال الحافظ في الفتح: الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض» 
لكنها ناقصة عن المصلي» وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كا يثاب المريض 
على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟ 

قال النووي: الظاهر أنها لا تثاب. والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية 
الدوام عليها مع أهلية» والحائض ليست كذلك وعندي (أي عند الحافظ ابن حجر) 
في كون هذا الفرق مستلزمًا لكونها لا تثاب - وقفة)7". 

وقيل: تثاب الحائض على ترك ما حرم عليها من العبادات إذا نوت الامتثال 
بالترك لا على العزم على الفعل لولا الحيض”. 


(۱) فتح الباري في شرح حديث(5 .)7١‏ 
(۲) انظر حاشية القليوبي .)494/١(‏ 


والذي يظهر -والله أعلم- أنها لا تعطى ثواب المصلي؛ وفرق بينها وبين المريض؛ 
لأن المريض مكلف بالأداء لولا العجزء ولذلك لو تحامل على نفسه وصلىء قبلت 
صلاته» ول يفعل محرمّاء بين الخاتض ليست مكلفة في أداء الصلاةء أرأيت الإنسان 
حين لا يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لا يقال: يعطى ثواب المصلي؛ لأنه 
إن منع من قبل الشرع. نعم تثاب على كونا التزمت ذلك النهي من الشارع ثواب 
امتثال» لا ثواب أداء للصلاة» والله أعلم. 
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المبحثٌ الرابع 


ف استحباب قضاء الصلاة للحائض 


00 2 
لا هل سقوط القضاء عن الحائض سببه التخفيف عنها؛ لكثرة دوران الصلاة» 
ولهذا تقد تقضي الصوم» فيكون سقوط الصلاة رخصة وليس عزيمة» والأخذ 
بالرخص ليس بواجبء أو أن سقوط القضاء عزيمة» وليس برخصة؛ ووجوب 
الصيام خارج عن القياس» فيحرم قضاء الصلاة عليها؟ الراجح الثاني. 

لا السنة التركية كالسنة الفعلية» وقضاء الحائض للصلاة بدعة. 

لا الأصل في العبادات المنع إلا بدليل. 

لا الأصل أن من أمر بترك شيء لم يؤمر بقضائه إلا الصوم في حق الحائض 
والنفساء فإنه خارج عن الأصل . 


[م-٤٤۷[]‏ سبق أن ذكرنا أن العلماء مجمعون على أن القضاء لا يجب على 
الخائض. ولم يخالف في ذلك إلا ب بعض الخوارج» وكون القضاء لا يجب عليها فهل 
تمنع من القضاءء لأن نفي الوجوب قد لا يستلزم نفي الاستحباب؟ 


00 أحكام الطهارة‎ E ase 
وقد وجدت قولين لهل العلم تمن يقولون بان القضاء لا يجب:‎ 


القول الأول: 
جاء في الفروع لابن مفلح: «قيل لأحمد في رواية الأثرم: فإن أ حبت أن تقضيها؟ 


قال: لا. هذا خلاف -يعني السنة- فظاهر النهي التحريم)”". 


ثم إن السنة التركية كالسنة الفعلية» ولذلك حكم عطاء» وعكرمة بأن ذلك 


بدعه. 


(7617-117410) فقد روى عبد الرزاق في المصنف: أخبرنا ابن جريج» 


عن عطاء. قال: قلت له: أتقضى الحائض الصلاة؟ قال: لا ذلك بدعة. 


[صحيح ]”". 
(۲۹۸-۱۷۹۸) وروی عبد الرزاق عن معمر» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن عكرمة قال: سئل أنقضى الحائض الصلاة؟ قال: لا ذلك بدعة. 


[ورجاله ثقات 2 


(55091-11/99) وروى البخاري من طريق قتادة» قال حدثتنى معاذة أن امرأة 


قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض 
مع النبي ياء فلا يأمرنا به. أو قالت فلا نفعله. 


فكون أمهات المؤمنين لا يفعلن القضاءء دليل على أنه غير مطلوب. والعبادة إذا 


كانت غير مطلوبة فهي محرمة. 
(۱) الفروع (550/1). 
(۲) المصنف (ه/ا7١).‏ 
(۳) المصنف .)۱۲۷١(‏ 
©( صحيح البخاري (۳۲۱). 


وفي رواية لمسلم: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة'". 

فقوله: (ولا نؤمر) نفي للأمر مطلقاء سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. 
والله أعلم. 

القول الثاني: 

أن القضاء ليس بحرام ولكنه مكروه فقط. وهو وجه في مذهب الشافعي. 

وقال ابن مفلح ف الفروع: «ويتوجه احتمال ا 

قال في مغني المحتاج: «وهل يحرم قضاؤها أو يكره؟ -يعني قضاء الصلاة 
للحائض-: فيه خلاف ذكره في المهمات» فنقل فيها عن ابن الصلاح» والمصنف عن 
البيضاوي أنه يحرم؛ لأن عائشة رضي الله عنها نبت السائل عن ذلك؛ ولأن القضاء 
محله في) أمر بفعله» وعن ابن الصلاح» والروياني» والعجلي» أنه مكروه. بخلاف 
المجنون والمغمى عليه. فيسن لم القضاء)7'. 

قال البيضاوي: والأوجه كما قال شيخنا عدم التحريه". 

لا وسبب الخلاف والله أعلم الخلاف في تعليل الأمر بسقوط القضاء: 

فمن نظر إلى أن سقوط القضاء عنها كان السبب فيه التخفيف عنهاء نظرًا لكثرة 
الصلوات ودورانهاء لم يمنعها من قضاء الصلوات؛ لأن سقوط الصلاة كان رخصة 
وليس عزيمة والأخذ بالرخص ليس بواجب» وأقوى دليل لهم على أنه رخصة كون 
الصيام يجب قضاؤه على الخائض. 


(۱) صحيح مسلم .)۳۳٣(‏ 
(؟) مغني المحتاج (۰۱/ ۰۱۰۹ ۲۷١ )۱۳١/۱( )۱١١‏ نهاية المحتاج - الرملي (۱/ )95*٠ ٣۳۲۹‏ 


وكذلك (۳۹۳/۱). 
(۳) الفروع .)550/١(‏ 
)٤(‏ مغني المحتاج (1/ .)١١١ ١٠١9‏ 
(5) انظر نهاية المحتاج (۱/ ۳۲۹ )7”7*٠‏ وكذلك (۱/ ۳۹۳). 


وقال بعضهم: بل سقوط القضاء عزيمة» وليس برخصة» ووجوب الصيام 
خارج عن القياس» وهؤلاء يحرمون قضاء الصلاة عليها. 

وقد نقل النووي في المجموع''' عن الغزالي في التفريق بين وجوب قضاء الصوم 
دون الصلاة على الحائضء قال: ونحن نقرر الفرق فنقول: العزيمة الحكم الثابت 
على وفق الدليل» والرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لمعارض راجح» وإنا 
كان سقوط قضاء الصلاة عن الحائض عزيمة؛ لأنها مكلفة بترك الصلاة. فإذا تركتها 
فقد امتثلت ما أمرت به من الترك» فلم تكلف مع ذلك بالقضاءء ولا نقول الفرق بين 
الصوم والصلاة كثرتهاء وندوره» فيكون إسقاط قضائها تخفيمًا ورخصة؛ بل سبب 
إسقاط قضائها ما ذكرناه» وهذا يقتضي إسقاط قضاء الصوم أيضًاء لكن للشرع زيادة 
اعتناء بصوم رمضان» فأوجب قضاءه بأمر محدود في وقت ثان» وتسميته قضاء مجاز. 
وهو في الحقيقة فرض مبتدأء فمخالفة الدليل إن حصلت فهي وجوب قضاء الصوم 
لا في عدم قضاء الصلاة» فثبت أن عدم قضاء الصلاة ليس رخصة”. 

قلت: الشافعية يرون أن وجوب قضاء الصوم لم يكن بالأمر السابق وإنا بأمر 
جديد. قال في مغني المحتاج: «وهل تنعقد صلاتها أو لا؟ فيه نظر والأوجه عدم 
الانعقاد.لأن الأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد» ووجوب القضاء 
عليها في الصوم بأمر جديد من النبي يك فلم يكن واجبًا حال الحيض والنفاس؛ لأنها 
ممنوعة منه» والمنع والوجوب لا يجتمعان»)27. 

قلت: قد يقال: عدم القضاء هو الذي على خلاف الأصلء فالأصل أن من أمر 
)١(‏ المجموع ول .)1١‏ 
(0) المجموع .)1١١1١9/1(‏ 
(۳) مغني المحتاج :)3١١ /١(‏ وكتب لي ناصر الفهد معلقا على نسبة هذا القول للشافعية» فقال: ليس 

هذا للشافعية فقط» بل هو مذهب كثير من العلماء في ختلف المذاهب» وهو اختيار ابن تيمية لذلك 


يرى أن تارك الصلاة والصوم عمدًا لا يقضي» لعدم وجود الأمر له بالقضاء وأما كون القضاء 
بالأمر السابق فقد ذكر أنه للحنفية فقط» أما الجمهور فعلى أنه لابد من أمر جديد للقضاء. اه 


بشيء ثم تركه لعذر قضاه بزوال ذلك العذر كالنائم والناسي عن الصلاة» وكذلك 
قضاء الصيام على وفق القياس لكن الصلاة هي التي جاء النص بأنها لا تقضى ولولا 
هذا النص لقضيت» فلا يحتاج الصوم إلى أمر جديد بالقضاء لأن القضاء على وفق 
الأصل. 

قال النووي في المجموع: «قال الرافعي: فالحاصل أن من لم يؤمر بالترك 
لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء» فإذا لم يؤمر كان تخفيمًاء ومن أمر بالترك فامتثل الأمر 
لا يؤمر بالقضاء إلا الحائض والنفساء في الصوم فإنه| يؤمران بتركه وبقضائه» وهو 
خارج عن القياس للنص» والله أعلم». 


$B BB & 


.)١١/۳( المجموع‎ )( 


الفرع الأول 


في قضاء ركعتي الطواف للحائض 


[م-55/] استثنى بعض العلماء ركعتي الطواف» فقال النووي في المجموع: 
«قال أبو العباس ابن القاص في التلخيص» والجحرجاني في المعاياة: كل صلاة تفوت 
في زمن الحيض لا تقضى إلا صلاة واحدة» وهي ركعتا الطواف فإنها لا تتكرر)”". 

وقال المرداوي: «ولا تقضي الصلاة» ولعل المراد إلا ركعتي الطواف؛ لأنها نسك 
لا آخر لوقتهاء فيعاياءها. رد شيخنا وابن نصر الله على المصنف كونها تقضىء والذي 
يظهر لي أن محل ذلك إذا قلنا تطوف الحائض» فإذا طافت فإنها لا تصلي حتى تطهر. 
وقد أومأ إليه شيخنا أيضًا»". 

وقال النووي في المجموع: «أنكر الشيخ أبو علي السنجي هذاء وقال: هذا 
لا يسمى قضاء؛ لآن الوجوب لم يكن في زمن الحيض» ولو جاز أن يسمى هذا قضاء 


)١(‏ المجموع (؟0785/1). 

6 تصحيح الفروع» المطبوع مع الفروع /١(‏ ؛©؛ وقال: «وللشافعية في) إذا طافت ثم حاضت 
قبل صلاة الركعتين وجهان في قضائهماء اختار الشيخ أبو علي: عدم القضاءء واختاره النووي في 
شرح المهذب» واختاره ابن القاص والجرجاني والنووي في شرح مسلم» وحكى عن الأصحاب 
القضاء). 


لجاز أن يسمى قضاء فائتة كانت قبل الحيض» وهذا الذي قاله أبو علي هو الصواب» 
لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف» فإن قدر أنها طافت ثم 
حاضت عقيب الفراغ من الطواف صح ما قاله أبو العباس -يعني من قضاء ركعتي 
الطواف- إن سلم لما ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصورة. والله أعلم»2". 


$B BB & 


:)۸٤/۲( الجموع‎ 9 


ا مبحث الخامس 


في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهية: € 
لا العبادة المؤقتة بوقت يمكن إيقاعها في بعضه كالصلاةء باذا يتعلق الوجوب 
من الوقت؟ هل يتعلق بأوله. أو بآخره. أو بجزء من الوقت غير معين؟ 

لا وجوب الصلاة متعلق بوقتها لكنه غير معين» وإنا يتعين الوقت إذا أوقع 
المكلف العبادة فيه» أو بقي منه مقدار ما يؤدي به الصلاة. 


لا إذا وجد العذر المسقط للصلاة قبل تعين الوقت سقطت الصلاة» ولا عبرة بما 
وجد من الوقت في أوله أو وسطه سائًا من العذرء وكذلك إذا ارتفع المانع آخر 
الوقت فطهرت الحائض وجبت الصلاة» ولا عبرة بوجود العذر أول الوقت» 
00 


لا الصلاة واجب موسع» والواجب يتعلق بجميع الوقت» فمن صلاها في آخر 
الوقت كمن صلاها في أوله أداء لا قضاءء فمن أخرها عن أول وقتها لم يأثم؛ 
لأنه لم يتعين؛ ولأنه فَعَلَ ما يجوز له فعله. فإذا طرأ مانع قبل تعين الوقت سقطت 
الصلاة. 


[م-57] هذه المسألة يسميها بعض الفقهاء إذا طرأ المانع بعد دخول وقت 
الصلاة وقبل أن يصلي .. ىا لو طرأ جنون» أو إغماء» أو حيض أو نفاس بعد دخول 
وقت الصلاة» فهل يجب قضاء تلك الصلاة بعد ارتفاع المانع أي بعد أن يفيق المجنون 
والمغمى عليه» وتطهر الحاتض والنفساء ... والذي يعنينا في هذا الباب إذا طرأ 
الحيض أو النفاس بعد دخول وقت الصلاة» هل يجب على المرأة القضاء آم لا؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ستة أقوال: 


فقيل: لايجب عليها مطلقا. سواء حاضت في أول الوقت أو آخره» وهو مذهب 
الحنفية”""2» ورواية في مذهب المالكية"» وهو مذهب ابن حزم”"» وخرجه ابن سريج 


4. 


قولًا في مذهب الشافعية. 

وقيل: إذا حاضت المرأة» وقد بقي من صلاة الصبح ما يسع ركعة كاملة 
بسجدتيها سقطت صلاة الصبح» وإن كان الباقي من الوقت حين حاضت أدنى من 
ركعة وجب عليها القضاء؛ لأنها استقرت عليها في ذمتها. 

وأما الصلاة التي تجمع مع غيرها كا لو نسيت صلاة الظهر حتى دخل وقت 
العصر ثم حاضت المرأة» أو كانت مسافرة فأخرت صلاة الظهر لتجمعها مع العصرء 
فلم) دخل وقت صلاة العصر حاضت. فإن كان بقي من الوقت ما يسع عدد ركعات 
الصلاة الأولى وركعة واحدة من الصلاة الثانية سقطت الصلاتان» وإن بقي من 


.)٠١ /١( بدائع الصنائع‎ )٠١ /١( المبسوط للس رخسي (۲/ 215 ١٠)ء الأصل‎ )١( 
«ومتى طرأ الحيض في أثناء الوقت سقطت تلك‎ :)17١/١( قال ابن امام في فتح القدير‎ 
الصلاة» ولو بعد ما افتتحت الفرض».‎ 
«ما بقي شيء من الوقت فالصلاة لم تصر ديتا في ذمتها».‎ :)٠١ /۲( وقال السرخسي في المبسوط‎ 
.)١١١ /5( (؟) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر‎ 
.)١076 /۲( المحلى‎ )۳( 
.)۷١/١( المجموع‎ )5( 


الوقت أدنى من هذا إلى ركعة كاملة سقطت الثانية ووجب قضاء الأولى» وإن كان 
الباقي من الوقت أقل من ركعة كاملة وجب قضاء الأولى والثانية» وهذا هو المشهور 
من مذهب المالكية'. 

وقيل: إن أدركت من أول الوقت قدرًا يسع تلك الصلاة» وجب القضاء وإن 
كان الذي أدركته من الوقت لا يسع تلك الصلاة فلا يجب عليها القضاء”"» وهو 
مذهب الشافعية”". 

وقيل: إن أدركت من الوقت مقدار ركعة كاملة» وجب القضاء و إلا فلاء اختاره 
بعض الشافعية» ومنهم أبو يحيى البلخي”. 

وقبل: إن أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام» ثم حاضت» وجب عليها 
القضاءء وهو المشهور من مذهب الحنابلة©. 


وقيل: إن كان الباقى من الوقت حين حاضت مقدار ما يمكنها أن تصلى فيه 


فليس عليها قضاء تلك الصلاةء وإن كان دون ذلك فعليها القضاء وهو اختيار زفر 


»)۲۳۹/۱( الفواكه الدواني‎ »25 ٠4 /۱( مواهب الجليل‎ »)187 /١( الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
المدونة (ص:‎ ».)5577/١( النوادر والزيادات (١/٤۲۷)»ء التهذيب في اختصار المدونة‎ 
الشرح الصغير‎ »)١59/١1( شرح الزرقاني لمختصر خليل‎ »)757١/1( حاشية الخرشي‎ )۳ 
.)١١١ /5( فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر‎ »)”337/1( 

0( لا يعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن تقديم الطهارة قبل الوقت» إلا إذا كانت 
الطهارة لا يمكن تقديمها كالمستحاضة. فيعتير إمكان فعلها. 

() المجموع (۳/١۷)ء‏ فتح العزيز (۸۸/۳» 84)» مغني المحتاج »)١77/١(‏ نباية المحتاج 
(/ ۹۷)». روضة الطالبين (۱/ 218/8 1894). 

(:) انظر المجموع »)7١/7(‏ ومغني المحتاج /١(‏ 117)» وروضة الطالبين (۱/ 2184 .)١189‏ 

(4) الكافي(48/1). الفروع (۳۰۹/۱)ء المحرر(59/1). الإنصاف )١551(‏ المبدع /١1(‏ 0501 
الإقناع .)۸١ /١(‏ 


من الحنفية'''» ورجحه ابن تيمية من الحنابلة'"". 

لا وسبب الخلاف في هذه المسألة: 

اختلافهم في مسألة أصولية» هل الصلاة تجب في أول الوقت أو في آخره؟ 

وهل إذا دخل الوقت ومضى معه مقدار ما يسع الأداء أصبحت الصلاة ديتا 
في ذمة المكلف» فلو سافر من بلده لم يقصر تلك الصلاة؛ لأنها وجبت عليه في وقت 
الحضرء أو أن الصلاة لا تجب في أول الوقت على التعيين» وإنما تجب في جزء من 
الوقت غير معين» فإذا شرع في أول الوقت وجبت في ذلك الوقت» وكذا إذا شرع 
في وسطه أو آخره» ومتى لم يعين بالفعل حتى بقي من الوقت مقدار ما يسع الصلاة 
وجب عليه تعيين ذلك الوقت ويأثم بترك التعيين. 

أو أن الصلاة في أول الوقت سنة وفي آخره واجب» ويلزم منه أن يكون فعل 
المندوب أفضل من فعل الفرض؟ 

هذا سبب الخلاف» وأدلته تبحث في أصول الفقه ... وفي أقسام الواجب في 
كونه ينقسم إلى قسمين: واجب موسع» وواجب مضيقء إذا عرفنا ذلك نأتي إلى ذكر 
المسألة. 

وإليك أدلة كل قول من الأقوال التي ذكرناها. 

لا دليل الحنفية على أنها إذا حاضت في الوقت لا يجب عليها القضاء: 

أت) الدليل الأول: 

قالوا: إذا بقي شيء من وقت الصلاة لم تصبح الصلاة ديتا في ذمة المرأة بل هي 
)١(‏ الأصل »)770/١(‏ المبسوط للسرخسي (7/ 2١5‏ ١٠)ء‏ فتح القدير .)1١/١(‏ الأصل 

.)46 /۱( بدائع الصنائع‎ »)0"٠0/1( 
(؟) قال في الاختيارات (ص: 57): «ومن دخل عليه الوقت» ثم طرأ عليه مانع من جنون أو‎ 


وزفر» ورواه زفر عن أبي حنيفة». اه 


في الوقت» فإذا حاضت فقد تعذر عليها الأداء بسبب الحيض» وذلك غير موجب 
للقضاءء فما إذا حاضت بعد خروج الوقت فإن الصلاة تصبح ديئًا في ذمتهاء قبل 
وجود الحيض. 

الدليل القاني: 

أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ليس معصية» فإذا حاضت فقد وجد المانع قبل 
أن تتعين الصلاة عليها. 

قال ابن حزم في المحلى: «برهان قولنا هو أن الله تعالى جعل للصلاة وقنًا محدودّاء 
أوله وآخره» وصح أن الرسول بي صلى الصلاة في أول وقتهاء وفي أخر وقتهاء فصح 
أن المؤخر هما إلى آخر وقتها ليس عاصيًا؛ لآنه عليه السلام لا يفعل المعصية» فإذ هي 
ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد وها تأخيرهاء فإذا لم تتعين عليها حتى 
حاضت فقد سقطت عنهاء ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها 
بعد مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضيًا لها لا مصليّاء وفاسقا بتأخيرها عن 
وقتهاء ومؤخرًا ها عن وقتها وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد)”". 

9 الذليل الدالقة 

أن القضاء إن يجب بأمر جديد» ولا أمر هنا يلزم بالقضاء. 

لا دليل المالكية على وجوب القضاء إذا بقي من الوقت أقل من ركعة. 

2 الدليل الأول: 

(510-18) استدلوا با رواه البخاري من طريق زيد بن أسلمء عن عطاء 
ابن يسار» وعن بسر بن سعيد» وعن الأعرج يحدثونه. 

عن أبي هريرة أن رسول الله ب4 قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 


.)۲١۸ المحلى (مسألة:‎ )١( 


أدرك العصرء ورواه مسلم'. 

وجه الاستدلال: 

قالوا: إن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقتهاء فإذا حصل الحيض وقد 
بقي من الوقت مقدار ركعة كاملة» فقد حصل العذر في وقتهاء فسقطت. أما إذا 
حصل الحيض وقد بقي أقل من ركعة» فقد خرج وقت الصلاة» واستقرت في ذمته» 
كما لو حاضت بعد خروج الوقت» فإذا طرأ الحيض بعد ذلك فقد حصل العذر 
خارج وقتها فيجب عليه القضاء”". 

9 الدليل الاق 

القياس على إدراك الجمعة» فإن من أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام فقد أدرك 
الجمعة» ومن أدرك أقل من ركعة صلى ظهرًا. 

لا وأجيب: 

بأن الركعة اعتبرت في الجمعة للمسبوق؛ لأن الجماعة شرط لصحتهاء فاعتبر 
إدراك الركعة في الجمعة لتلا يفوته الشرط في أكثرهاء وقياسًا على إدراك الجماعة. 

لا دليل الشافعية على أن القضاء يجب بإدراك وقت يسع فعل الصلاة: 

ار 

لال موا لصََلَوة لدُلُوكِ آَلشَّمِيس 4# [الإسراء: ۷۸]. 

فذلوك الشحس آرل وقتهاء فدل عل أن الرجرب يتعلق باول الوقتة فإذا 
أدركت من الوقت ما يسع تلك الصلاة فقد وجبت عليها لتمكنها من الفعل في 
الوقت فلا يسقط با يطرأ بعده» فإن أدركت أقل من ذلك ل يلزمها القضاء» وكونه 
يجوز للمرأة تأخيرها إلى آخر وقتها لا يسقط عنها ما وجب عليها من الصلاة بأوله. 


لا وأجيب: 


بأن الوجوب يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله تعالى: ال عَسَتٍ لل # 
[الإسراء: ۷۸]. فلو كان الوجوب يتعين في أول الوقت كان من صلى في وسطه أو في 
آخره قضاء لا أداء. 

الدليل القاني: 

القياس على الزكاة» فلو ملك نصابًا وتم عليه الحول وتمكن من أدائه» فلم يخرج 
حتى هلك المال استقرت في ذمته”") 

لاويناقش: 

بأن تأخيره عن إخراج الزكاة بعد تمام الحول» وتمكنه من الأداء تفريط منه» فلم 
تسقط عنه» بخلاف الصلاة» فإن الصلاة في آخر الوقت أداء كالصلاة في أول الوقت. 

2 الدليل العالث: 

(551-1) واستدل بعضهم با رواه الترمذي» قال: حدثنا أحمد بن منيع» 
حدثنا يعقوب بن الوليد المدني» عن عبد الله بن عمر» عن نافع 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِةِ: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 
والوقت الآخر عفو الله" . 

[ ذخ ضعيف 15 أو موضوع]". 

.)1707 /1( ومغني المحتاج‎ )۷١/۳( المجموع‎ )١( 
.)۱۷۲( سنن الترمذي‎ )۲( 
في الإسناد يعقوب بن الوليد.‎ (۳) 

قال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر كان من الكذابين الكبار» وكان يضع الحديث» تمذيب التهذيب 

.)۸/۱( 

TT‏ آخر: : ليس بثقة. 


والحديث أخرجه الترمذي (177) والدارقطني أيضًا »)759/١(‏ والبيهقي /١(‏ 475) عن 
أحمد بن منيع. 

وأخرجه الحاكم (۱۸۹/۱) من طريق علي بن معبد» كلاهما عن يعقوب بن الوليد به. 

وفي سنن البيهقي (۱/ )٤٤٥‏ قال عبيد الله بن عمر بدلا من عبد الله بن عمر. قال ابن عدي: هذا 
الحديث بهذا الإسناد باطل إن قيل فيه عبيد الله أو عبد الله. 

وقال الخلال كما في الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (5/ 21/5 :)۷١‏ «أخبرنا الميموني» قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول: لا أعرف شيئًا يثبت في أوقات الصلوات» أوها كذاء وأوسطها كذاء 
وآخرها كذا. يعنى: مغفرة ورضوانًا ..... ليس هذا يثبت). 

وله واد علي مالک لاوت الأ شعن سا 

الشاهد الأول: 

ما رواه الدارقطني (۱/ )۲٤۹‏ من طريق الحسن بن حميد بن الربيع» حدثني فرح بن عبيد 
المهلبي» حدثنا عبيد بن القاسم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» 

عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِِ: أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله عز 
وجل. 

وني إسناده: الحسن بن حميد. 

قال ابن الجوزي كا في تنقيح التحقيق :)559/١(‏ هو كذاب ابن كذاب. 

وفي نصب الراية للزيلعي /١(‏ 577 7) «قال أحمد بن عبدة الحافظ: سمعت مطيئًا يقول: وقد مر 
عليه اکن ب خيد بن الزبيع هذا كذايه» ارو كذاية ]ابن كذاب)ء اله 

وفيه: عبيد بن القاسم» قال الحافظ في التقريب: متروك كذبه ابن معين» واتهمه أبو داود بالوضع. 
الشاهد الثاني: 

أخرج الدارقطني /١1(‏ 54 7)» وابن عدي في الكامل /١(‏ 27057» والبيهقي في السئن )٤١ /١(‏ 
من طريق إبراهيم بن زكريا من أهل عبدسي» أخبرنا إبراهيم يعني: ابن عبد الملك بن أبي محذورة 


عن جدي قال: قال رسول الله ل أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله وآخر 
الوقت عفو الله. 


وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالأباطيل. الكامل .)59077/١(‏ 

وقال ابن الجوزي كا في تنقيح التحقيق :)159/١(‏ هو مجهول» والحديث الذي رواه منكر. 
الشاهد الثالث: 

روى ابن عدي ني الكامل (۲/ ۷۷) من طريق بقية» عن عبد الله مولى عثمان بن عثمان» حدثني 


عبد العزيز» حدثني محمد بن سيرين. 5 


وجه الاستدلال: 

قالوا: إن الرضوان من الله إنا يكون للمحسنين» والعفو يشبه أن يكون 
للمقصرين» فدل على أن الوجوب متعلق في أول الوقت. 

ويشكل عليه أن التأخير لا إثم فيه» فكيف يكون فاعله مقصرًا؟ 

لا وأجابوا بوجهين: 


أحدهما: أنه مقصر بالنسبة إلى أول الوقت» وإن كان لا إثم عليه. 
والثاني: أنه مقصر بتفويت الأفضلء كما يقال: من ترك صلاة الضحى فهو 


مقصر» وإن ل يآثم'". 


= عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِهِ: أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله. 
قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد لا يرويه غير بقية» وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية 
عن المجهولينء لأن عبد الله مولى عثمان بن عفان» وعبد العزيز الذي ذكرا في هذا الإسناد لا 
يعرفان. 
الشاهد الرابع: 
رواه البيهقي في المعرفة (۲/ ۲۸۹) من طريق أبي محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سهل 
الدباس ب قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن إسحاق الكاتب المديني» قال: حدثنا إبراهيم 
ابن المنذر الحزامي» قال: حدثنا موسى بن جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جده» عن علي قال: قال 
رسول الله يَكِةِ:ْ أول الوقت رضوان الله» وآخره عفو الله. 
فابن الدباس وشيخه مجهولان. كا أن المعروف أنه عن جعفر بن محمد» عن أبيه» موقوفا. 
قال البيهقي کا في تلخيص الحبير (۱/ ۳۲۲) ح٠٠۲:‏ «إسناده فيا أظن أصح ما روي في هذا 
الباب» قال الحافظ ‏ يعني: على علاته مع أنه معلول» فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد 
عن أبيه موقوفا. 
قال الحاكم: لا أحفظه عن النبي بيا من وجه يصح» ولا عن أحد من أصحابه» وإن) الرواية فيه 
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر). 
قلت: الأثر المقطوع رواه البيهقي )477/١(‏ من طريق أبي أويس» عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: أول الوقت رضوان الله» وآخر الوقت عفو الله. 

000 المجموع (1717/7). 


لكن يغني عن هذا الجواب أن الحديث لا تقوم به حجة» فلا يلزم الإجابة عليه. 
لا دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدارركعة: 


(5757-1805)استدلوابم|رواهالبخاري من طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة بن 


عبد الرحمن» 

عن أي هريرة» أن رسول الله ل قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة. وأخرجه مسله". 

وجه الاستدلال: 


أن من أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك وقت الصلاة» فأصبحت 
في ذمته» فيجب عليه قضاؤها”". 


)2000 البخاري (5/0)» صحيح مسلم (/501). 

(؟) اختلف العلماء في المقصود بحديث: (من أدرك ركعة من الصلاةء فقد أدرك الصلاة). 
فقيل: المراد: فقد أدرك وقت الصلاة» وعليه فمن أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة فقد 
أدرك وقتها وكأا وقعت أداء. وحملوا حديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
على حديث أبي هريرة من رواية عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة: من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» متفق عليه وسبق تخريجه قبل قليل. 
وقيل: المراد إدراك الجماعة» ويشهد له ما خرجه مسلم من رواية يونس عن ابن شهاب عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك 
الصلاة. 
وكل من خرج الحديث عن ابن شهاب لم يقل: (مع الإمام) إلا يونس» واختلف عليه فيها. 
وسيأتي الكلام قريبًا على ألفاظ حديث ابن شهاب. 
وقيل: المراد بالصلاة الجمعة. 
والجمعة داخلة في عموم الصلاة» ولذلك قال ابن خزيمة على رواية من أدرك من الجمعة ركعة 
قال هذا الخبر روي بالمعنى لا باللفظ؛ لأن النبى كيا إذا قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أخرك المبلاة» كانت الضارات كلها داع قوذ ان ا رغيرها نالرات ,اط 
بتصرف يسير (صحيح ابن خزيمة (۳/ ۱۷۳). 
وانظر شرح ابن رجب للبخاري (5/ )١5١15‏ وفتح الباري لابن حجر حديث (0۸۰). = 


وحديث أبي هريرة: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) مداره على ابن شهاب» عن 
أبي سلمة عن أي هريرة. 

وقد رواه مالك» وابن عيينة» والأوزاعي» وعبيد الله بن عمر» وشعيبء وإبراهيم بن أي عبلة» 
وابن ال حاد» كلهم رووه عن الزهري بلفظ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ..) زاد 
عبيد الله بن عمر: (فقد أدرك الصلاة كلها) فزاد كلمة: (كلها). والمعنى واحد. 

ورواه يونس عن ابن شهاب واختلف على يونس فيه: 

فرواه ابن وهب عن يونس كا في مسلم (157-/501) وزاد كلمة: (مع الإمام) بلفظ: (من 
أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة). 

ورواه ابن المبارك عن يونس كما في مسلم (/501) وأبي عوانة (۲/ )6١‏ والدارقطني في العلل 
(۲۲۳/۹) من طريق عثان بن عمر كلاهما عن يونس به كلفظ الجماعة بدون زيادة: (مع 
الإمام). فإن كان أحد من المتقدمين تكلم في زيادة يونس فإني أوافقه على أنها غير حفوظة وإلا 
ورواه معمر عن الزهري. ولم يضبطه. فتارة يرويه كرواية الجماعة وهي المحفوظة. وتارة بلفظ 
حديث عطاء بن يسار» وبسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة قال: من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصرء وهذا اللفظ شاذ من رواية ابن شهاب» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وثابت من 
رواية حديث عطاء بن يسار والأعرج» وبسر بن سعيد عن أي هريرة. 

وممن حكم بشذوذه الدارقطني في العلل /۹٩(‏ 777). 

فذكر أن المحفوظ عن معمر ما يوافق رواية الجماعة» وإليك تخريج مروياتهم بألفاظها. 

كما سبق أن ذكرت أن الحديث مداره على ابن شهاب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ويرويه عن 
ابن شهاب جماعة. 

الأول: مالك عنه أخرجه الموطأً )٠١ /١(‏ والبخاري )٥۸١(‏ ومسلم /١١١(‏ 107) والنسائي 
(505)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١15١ /١(‏ وني مشكل الآثار (۲۳۲۰) وابن حبان 
»)١158(‏ والبغوي في شرح السنة )٠٠١(‏ ولفظه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 
الثاني: سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب به. 

أخرجه الحميدي (455) وأحمد )۲٤۱/۲(‏ ومسلم (200) والترمذي (2155) وابن ماجه 
)١1(‏ والدارمي )١17١1(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )۲۳۲١(‏ والبغوي في شرح السنة 
)٤١١(‏ بمثل حديث مالك. 

الثالث: الأوزاعي عن الزهري به. 0 


أخرجه مسلم (5017) والنسائي (205) والدارمي )۱۲۲١(‏ وأبو عوانة (۲/ ۸۰» )۸١‏ 
وابن خزيمة )۱۸٤۹(‏ والبيهقي (۳/ )۲٠۲‏ بلفظ: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة». 
الرابع: عبيد الله بن عمر عن الزهري. 

عند أحمد (۲/ )۳۷١‏ ومسلم )5١1/(‏ والبيهقي (۱/ ۳۷۸) وزاد عبيد الله (فقد أدركها كلها). 
الخامس: شعيب عن الزهري. أخرجه أبو عوانة (؟/ )۸٠‏ بلفظ (من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدركها) ولا فرق بينه وبين رواية مالك إلا بتقديم «من الصلاة» فلفظ مالك: (من أدرك 
ركعة من الصلاة ...)» ولفظ شعيب والأوزاعي (من أدرك من الصلاة ركعة) وقد ترجم 
البخاري بلفظ (من أدرك من الصلاة ركعة) وساق حديث مالك: (باب من أدرك ركعة من 
الصلاة) قال الحافظ في الفتح (؟/ )٠٠١١‏ وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم 
البخاري مما يترجم بلفظ الحديث» لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا قد ورد 
من وجه آخرء بذلك اللفظ المغاير فلله دره ما أكثر اطلاعه. 

السادس: إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري به رواه أبو عوانة بلفظ مالك (۲/ .)۸١‏ 

السابع: معمر عن ابن شهاب به. 

رواه عبد الرزاق عن معمر بلفظينء تارة يوافق رواية الجماعة کا في المصنف (۳۳۹۹) ومن طريق 
عبد الرزاق أخرجه أحمد (۲/ )١۷١ /۲۷١‏ بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 
ومهذا اللفظ أخرجه أبو عوانة (۱/ ۱۷۲/ ۱۷۳) من طريق محمد بن مهملء ثنا عبد الرزاق به» 
وتارة يرويه عبد الرزاق عن معمر بلفظ: (من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدركهاء ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها). 

كما في مصنف عبد الرزاق (75؟١١7)‏ وعنه أحمد (7/ 755) وبهذا اللفظ أخرجه ابن الجارود في 
المنتقى )٠١۲(‏ حديئًا محمد بن يحيىء ثنا عبد الرزاق به. 

والعهدة ليست على عبد الرزاق» بل على شيخه. لأنه قد أخرجه أحمد (۲/ )۲٠١‏ عن 
عبد الأعلى عن معمر به بذكر العصر والفجر وكذا أخرجه ابن خزيمة (4/5) من طريق معتمر 
عن معمر به. وقد نقلنا قريبًا عن الدارقطنى أنه قال: «بأن المحفوظ عن معمر حديثه من أدرك 
ركا من اناا رق ارج سملم 0 فين ايع البارك هن مر وقيرة عن الزهري 
وقال ابن رجب في شرح البخاري (0/ :)١8‏ «والمحفوظ عن الزهري في حديثه «من أدرك 
ركعة من الصلاة». 

الثامن: يونس عن الزهري. 

خرجتها ني أول الكلام وذكرت أنه زاد فيها عند مسلم (من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام 
فقد أدرك الصلاة). 


لا دليل الحنابلة على أنها إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام وجب القضاء: 

أت الدليل الأول: 

)۲٣۳-۱۸۰۳(‏ استدلوا بها رواه البخاري من طريق يحيى» عن أبي سلمة» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته'"". 

وجه الاستدلال: 

قول الرسول يَكِِ: (إذا أدرك أحدكم سجدة) أي مقدار سجدة» وذكر السجدة 
تنبيهًا على أن الإدراك يحصل بجزء حتى يكون مدركًا بتكبيرة الإحرام. 

والصحيح أن المراد بالسجدة هي الركعة لما بلي: 

أولا: أن الزهري قد رواه عن أبي سلمةء عن أبي هريرة بلفظء (من أدرك ركعة 
من الصلاةء فقد أدرك الصلاة) وسبق تخريجه. 

ورواه جماعة عن أي هريرة بلفظ: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح ... الحديث في الصحيحين وسبق تخريجه قبل قليل. 

ثانيًا: أن عائشة رضي الله عنها قد روت مثل هذا الحديث, ثم قالت في آخره: 
والسجدة إنا هي الركعة. 

(5115-0) فقد روى مسلم من طريق الزهريء قال: حدثنا عروة عن 

عائشة قالت: قال: رسول الله كَلِ: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب 
الشمسء ومن الصبح قبل أن تطلع فقد أدركهاء والسجدة إنما هي الركعة”". ويحتمل 


أن يكون الإدراج تمن دون عائشة» وحينئذ لا يكون فيه حجة. 


Oz O 
.)1١09( صحيح مسلم‎ (۲) 


ثالمًا: قد ورد في السنة الصريحة إطلاق السجدة على الركعة. 

(510-1805) فقد روى البخاري» قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا 
يحبى بن سعيد» عن عبيد الله قال: أخبرني نافع» 

عن ابن عمر قال: صليت مع النبي 44 سجدتين بعد الظهر. وسجدتين بعد 
المغرب» وسجدتين بعد العشاء» وسجدتين بعد الجمعة» فأما المغرب والعشاء ففي 
بيته؛ وأخرجه مسله0". 

(0--515) وروی مسلم من طريق سعيد بن أبي هند» أن أبا مرة مولى 
عقيل» حدثه» 

أن آم هانئ حدثته عن رسول الله ي في قصة اغتسال النبي بيا عام الفتح وفيه: 
ثم قام فص ثمان سجدات وذلك ضحى”". 

والمراد: ثان ركعات ... والأمثلة في هذا كثيرة. 

قال القرطبي: «أهل الحجاز يسمون الركعة تة : 

9 الدليل الكانى: 

أن الحكم إذا علق بالإدراك» فإن الإدراك يستوي فيه القليل والكثير» كما يجب 
على المسافر الإتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة. 

لا دليل من قال:إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما لايسع لفعل الصلاة وجب القضاء. 

0 الدليل الأول: 

قالوا: بأن الصلاة: لا يجب فعلها في أول الوقت وإذا حاضت المرأة ولم يجب 
عليها بعد فعل الصلاة» لم يجب عليها القضاء؛ لأنه إذا كان قد أذن لا في التأخير» فيا 


(۱) صحيح البخاري (۱۱۷۲)» صحيح مسلم (5 ۱۰ - ۷۲۹). 


(۲) صحیح مسلم (۷۲ - ۳۳۷). 
)۳( المفهم (۲/ ۲۲۷). 


ترتب على المأذون غير مضمون» ولكن إذا بقي من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فقط 
فقد وجب عليها فعل الصلاة. فإذا كان الباقي من الوقت لا يتسع لفعل الصلاة فقد 
استقرت في ذمتها فوجب عليها القضاء إذا حاضت. 

9 الدليل القاني: 

أن هذا يقع كثيرًا في نساء الصحابة» ولو كان يجب على المرأة القضاء لأمرها 
الرسول ية ولو أمرها لنقل» فلا لم ينقل علم أن القضاء ليس بواجب. 

(5572-1800) وقد روى البخاري من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» 

عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: دعوني ما تر كتكم» فإنما هلك من كان قبلكم 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» ورواه مسلم بأطول من هذا(". 

استدل به البيهقي رحمه الله" على مسألتنا هذه وهذا ذهاب منه إلى أنه لا یری 
وجوب القضاء على الحائض إذا حاضت في وقت الصلاة وهذا القول هو الراجح» 


والله أعلم. 


BB BB & 


(۲) في السنن الكبرى (۱/ ۳۸۸) 


المبحث السادس 


في وجوب الصلاة على الحائض إذا طهرت في الوقت 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 4 
لا كل صلاة يخرج وقتها على المرأة وهي حائض فلا يجب عليها قضاؤها مطلقاء 
سواء كانت تجمع إلى غيرها أو لا. 


لا من أدرك من الوقت أقل من ركعة فلم يدرك الوقت. 


[م-7417] يطلق الفقهاء على هذه المسألة (زوال المانع) بينم يسمون التي قبلها 
(حدوث المانع) وزوال المانع يشمل الحائض والنفساء إذا طهرتاء ويشمل المجنون 
والمغمى عليه إذا أفاقاء والصبي إذا بلغ» والكافر إذا أسلم وأمثالهم. 

وقد اختلف الفقهاء في الحائض والنفساء إذا طهرتا. 

فقيل: إذا طهرت المرأة من الحيض» وكانت عادتها أقل من عشرة أيام وأدركت 
من الصلاة قدرًا يسع الغسل وتكبيرة الإحرام وجبت عليها تلك الصلاة وحدها 
ولا تقضي معها ما يجمع إليها. فإن أدركت من الصلاة مقدارًا لا تستطيع فيه الغسل 
فليس عليها قضاء تلك الصلاة وإن كانت عادتها عشرة أيام (أكثر الحيض عندهم) 
فإنها إذا أدركت من الوقت شيًا قليلًا أو كثيرّاء وجبت عليها تلك الصلاة» سواء 


تمكنت فيه من الاغتسال أو لم تتمكن وهذا مذهب الحنفية. 
وقيل: إذا طهرت قبل الغروب بمقدار يسع خمس ركعات في الحضرء أو ثلانًا في 


السفر. وجبت عليها الظهر والعصر. 
وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدهاء وإن بقي أقل من ركعة 
:5 سقطت الظهر والعص, ُ 


وإن طهرت قبل الفجر بمقدار أربع ركعات» وجب عليها المغرب والعشاء 
وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العشاء وحدهاء وإن بقي أقل من ركعة 
سقطت المغرب والعشاء. 

وإن طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها الصبح وإلااسقطت. 
وهذا مذهب المالكية» ومذهب الشافعي في القديم. 

وقيل يجب عليها فعل الصلاة إذا أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة» 
وهو قول للشافعية» ورواية عن أحمد””. 

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وجبت عليها تلك الصلاة 
فإن كانت الصلاة هي العصر أو العشاء وجبت مع العصر الظهر» ومع المغرب العشاء 
وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية. قال النووي: باتفاق الأصحاب*» 


.07"١١ /١( الأصل - محمد بن الحسن الشيباني‎ ))17١/1( فتح القدير‎ )٠١ /۲( المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب المالكية: منح الجليل /١(‏ ٦١۱۸ء‏ ۱۸۷)ء الشرح الصغير (۱/ 4 7”, 20770 
أسهل المدارك »)١58/١(‏ حاشية الدسوقى 2١187 /١(‏ 187)» مواهب الجليل» حاشية 
الخرشی .)۲۲۰١۲۱۹/۱(‏ ۰ 
اظ درل لاني فق التاديم فى كاب امرخ ري اهاب 0 

(۳) المهذب .)٥۳/١(‏ المجموع (58/7)» الإنصاف »)579/١(‏ الفروع (١/١٠)ء‏ المبدع 
(۱/). 

€3 انظر المجموع (۳/ 1۹)ء روضة الطالبين 7/1١(‏ 01857 ۱۸۷)ء مغني المحتاج /١(‏ ١١٠)»ء‏ نباية 
المحتاج (۱/ .)۳۹١ ۰۳۹٤‏ 


والمشهور من مذهب الحنابلة. 

لا دليل من قال:إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام وجبت الصلاة. 

ل الدليل الأول: 

(318-180) استدلوا بها رواه البخاري من طريق يجي» عن آبي سلمة» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِِ: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فليتم صلاته'". 

ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها"". 

وقد أجبت عن هذا الحديث في المسألة السابقة وبينت أن المراد بالسجدة هي 
الركعة» ودللت على ذلك من السنة فارجع إليه إن شئت. 

الدليل القاى: 

أن الصلاة تجب بإدراك جزء من الوقت كا يجب على المسافر الإتمام إذا اقتدى 
بمقيم في جزء من صلاته. 

لا دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدارركعة: 

0 الدليل الأول: 

(5194-0) استدلوا با رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسار» وعن بسر بن سعيد» وعن الأعرج يحدثونه. 

عن أبي هريرة أن رسول الله ب4 قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
)١(‏ المحرر (١/۲۸)ء‏ الإنصاف .)59/١(‏ الفروع .)2705/١(‏ المبدع (١/١٠)ء‏ الكافي 

(45/1)» كشاف القناع (۱/ 509). 


© ع الا 
)۳( صحيح مسلم .)٩(‏ 


الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصرء ورواه مسله". 

وجه الاستدلال: 

قوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس) يقتضي 
أن الحاتض إذا لم تدرك من الوقت مقدار ركعة فقد فاتها الوقت» ومن فاته الوقت 
فقد سقطت عنه الصلاة» كا يقتضي فساد قول من قال: من أدرك تكبيرة وجبت عليه 
الصلاة. 

9 الدليل الثاني 

لم يختلف في الجمعة أنه من لم يدرك ركعة منها لم يدركهاء فالإدراك لا يكون إلا 
بإدراك ركعة كاملة". 

لا دليل من قال: تجب الظهر بإدراك وقت العصرء والمغرب بإدراك العشاء. 

الدليل الأول: 

(۲۷۰-۱۸۱۰) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن محمد 
ابن عثمان المخزومي» قال: أخبرتني جدتي» عن مولى لعبد الرحمن بن عوف. قال: 

سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصرء 
وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء". 

E) 


(۱) صحيح البخاري »)٥۷٩۹(‏ وصحيح مسلم (۱۹۸۰۱1۳). 
)۲( انظر الاستذكار ط دار الكتب العلمية /١(‏ 5 5). 


(۳) المصنف (۱۲۳/۲) رقم .۷۲٠٤‏ 
(5) قال الحافظ في تلخيص الحبير (۱/ ٤‏ 5 7) ح۲۸۲: مولى عبد الرحمن بن عوف لم يعرف حاله. 
واختلف على محمد بن عثمان ا مخزومي» فرواه ابن أبي شيبة (۲/ .)١77”‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في الآوسط(۲/ 57 7) عن حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن عثان المخزومي» قال: أخبرتني = 


الدليل الان 
(۲۷۱-۱۸۱۱) مارواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا هشيم» عن يزيد» عن مقسم» 


قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. 


ورواه ابن المنذر من طريق أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد به واللفظ لابن المنذر. 
01 
9 الدليل الثالف: 


قالوا: بأن الصلاتين المجموعتين وقت إحداهما وقت للأخرى في حق المعذور 


كالمسافر ونحوه» فهؤلاء مثلهم من أهل الأعذارء فإذا أدرك العصر فقد أدرك الظهرء 
وإذا أدرك العشاء فقد أدرك المغرب. 


000 
(۲) 


جدتي» عن مول لعبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن بن عوف. 

ورواه البيهقي في المعرفة (۲/ )۲٠١۷‏ من طريق الدراوردي» عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن 
ابن سعيد بن يربوع» عن جده عبد ال رحمن» عن مولى لعبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف» 
فذكر بدلا من جدته جده» والإسناد على كل ضعيف؛ لأن مداره على مولى عبد الرحمن بن 
عوف» وهو لا يعرف. 

رواه ابن أبي شيبة (؟/ ۱۲۳) رقم .7١5‏ 

ورواه الدارمي )۸۸٩(‏ من طريق أبي بكر بن عياش. 

ورواه ابن المنذر في الأوسط (7/ 57 7) من طريق أبي عوانة كلاهما عن يزيد بن أب زياد به. 
ويزيد بن أبي زياد قال فيه في التقريب ضعيف. کبر» فتغير» وصار يتلقن» وكان شيعياء 
واختلف على يزيد بن أبي زياد» فرواه هشيم وأبو عوانة وأبو بكر بن عياش» عنه» عن مقسم» 
عن ابن عباس کا تقدم. 

ورواه البيهقي (۱/ ۳۸۷) من طريق زائدة» حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن طاوسء عن ابن عباس. 
ورواه البيهقي في السنن (۱/ ۳۸۷) من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاوس وعطاء عن 
ابن عباس» وليث ضعيف» وقد تغير. 


وقد قال بهذا القول جماعة من التابعين منهم عطاء» وطاووس”» ومجاهد“ 
وا هيم النخعي 29 والحكه*. 

وهذا القول ضعيف. 

أولا : لعدم الدليل الموجب لقضاء الصلاتين» فلو كانت تدرك الظهر بطهارة 
الحائض في وقت العصر لبينه النبي كَل ولو بينه لنقل إلينا. فلا م ينقل علم أن ذلك 
لاحب وما ورد عن عبد ال رن بن غرف وابق غياس لأ كيت عنه] كا قرات: 

ثانيًا: أن هذا القول مخالف للسنة الصريحة من حديث أبي هريرة: (من أدرك من 
العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) وهو متفق عليه وسبق تخريجه 
ولو كانت تدرك الظهر لقال: فقد أدرك العصر والظهر. 

وثالثًا: أنه خالف للقياس. فلو أنه وجبت عليه صلاة الظهرء ثم طرأ مانع ل 
يلزمه إلا قضاء الظهر فقط» مع أن وقت الظهر وقت هما وللعصر عند العذر والجمع» 
فما الفرق بين المسألتين؟ 

رابعًا: قد بينا الإجماع على أن الحائض لا تقضي الصلاة التي مرت عليها وهي 
حائض لحديث عائشة في مسلم. وكنا نمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة©. 


ولو آنا ضلت ضصلاة الظهر وقد خرج وقتها وهي حائض لكانت مأمورة 


)01 المجموع (18/7) رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۱۲۳) ۷۲۰۷» ۷۲٠١‏ وعبد الرزاق )۱۲۸١(‏ من 

STAVE (۲(‏ ن أبي شيبة (7/ ١7١1701777‏ بأسانيد صحيحة عنه. 

)۳( رواه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۲۳) رقم ۷ ٩‏ بسند صحيح عنه. 

(5) رواه ابن أبي شيبة )٠١۳ /١(‏ حدثنا هشيم عن مغيرة وعبيدة أخبراه عن إبراهيم» فهذا سند 
صحیح» ورواه ابن أبي شيبة )١75 /١(‏ رقم ۷۲۰۹ حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن 

(5) رواه عبد الرزاق (۱۲۸۲)» وابن أبي شيبة (۱/ 175) ۷۲۱۱ بسند صحيح. 

(7) صحيح مسلم (716-79). 


بقضاء بعض الصلاة وهي حائض. 

لا دليل من قال:إذا أدركت من العصرما يسع الظهر وركعة وجبتا: 

فالظهر تشارك العصر في الوقت؛ لأنها تجمع إليهاء وحقيقة الجمع أن تقع 
الصلاتان في وقت العصرء ولا يمكن أن تقع الصلاتان في وقت العصر إلا إذا 
فرغت من الأولى» وأدركت ركعة من الثانية قبل خروج وقتها". 

وإنا اشترطنا إدراك ركعة من الأخرى لقوله لَه من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» وسبق تخريجه. 

فقوله: (فقد أدرك العصر) دليل على أن الظهر تفوت في حق الحائض إذا لم تدرك 
من وقت العصر إلا مقدار ركعة منهاء فإن أدركت زيادة على الركعة وقتا يسع صلاة 
الظهر فقد أدركت الظهر مع العصرء فإن أدركت أدنى من ذلك إلى ركعة كاملة فقد 
أدركت العصر وحدهاء وإن أدركت أدنى من الركعة فلم تدرك الصلاتين معًا. 

وكذا إذا طهرت قبل الفجر فلا بد من إدراك أربع ركعات» ثلاث للمغرب 
وركعة للعشاء ولا فرق في المسألة هذه بين المقيم والمسافر» لأن المغرب لا تقصر. 

وهذا القول مبني على أن وقت العصر وقت لا وللظهر في حال العذر» وكذا 
وقت العشاء والمغرب» وقد بينت ضعف هذا القول في القول الذي قبل هذا. 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

أن الصلاة إذا خرج وقتهاء والمرأة حائض أنه لا يجب عليها القضاء مطلقاء 
سواء كانت تجمع مع غيرهاء أو لاء وأنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة» فقد 
أدركت الصلاة» والسنة صريحة في هذاء والمقصود بالركعة ليس مجرد ركوع» بل ركعة 
كاملة بقيامها وسجودهاء وأنها إذا طهرت بعد منتصف الليل لم تجب عليها صلاة 


.)18 /7( المجموع‎ »)۲٠۷ /١( الإشراف للقاضي آبي محمد‎ )١( 


العشاء» ولا صلاة المغرب؛ لأن وقت العشاء يخرج بمنتصف الليل» ولم يأت في السنة 
ما يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجرء والله أعلم. 


$B B&B & 


المبحث السابع 


٤‏ اشتراط ادراك وقت يسع للطهارة 


[م-758] بينا في المسألة السابقة بماذا تدرك الحائض الوقت» على خلاف بين 
العلماء» هل تدرك الوقت بإدراك ركعةء أو بإدراك مقدار تكبيرة الإحرام» فهل 
يشترط أن تدرك مع ذلك وقتا يسع للطهارة باعتبار أن تحصيل الطهارة شرط في 
إدراك الوقت؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة. 


وقول 2 مذهب الشافعية0", واختاره ابن حزم" . 
وقيل: لايشترط ذلك» وهو مذهب الشافعية والحنابلة . 


(۱) منح الجليل /١(‏ 0187 ۱۸۷) الشرح الصغير (۱/ 775, ١۲)»ء‏ أسهل المدارك »)٠١۸/١(‏ 
حاشية الدسوقي (۱/ 2187 ۱۸۳)ء حاشية الخرشي (۱/ ۰۲۱۹ ۲۲۰). 

(۲( المجموع 0 ۷). المهذب /١(‏ 50)» روضة الطالبين 2.1857/١(‏ ۱۸۷)» مغني المحتاج 
١7١ /1١(‏ نباية المحتاج (۱/ .)۳۹٥ ۳۹٤‏ 

(۳) المحلى (مسألة: 559). 

2( المجموع 0 ۷) المهذب .)٦١ /١(‏ روضة الطالبين (١/١۱۸ء‏ ۱۸۷)» مغني المحتاج 
۳١ /1(‏ نهاية المحتاج ۳۹٤ /١(‏ ١۳۹)ء‏ الإنصاف /١(‏ 57 5) المبدع )٠٤/١(‏ المغني 
(؟/5ة). 


لا دليل من اشترط للوجوب زمن الطهارة: 

قال ابن حزم: «إن الله عز وجل لم يبح الصلاة إلا بطهور» وقد حد الله للصلاة 
أوقاتهاء فإذا لم يمكنها الطهورء وني الوقت بقية» فنحن على يقين من آنا لم تكلف 
تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها»". 

لا دليل من لم يشترط إدراك زمن يسع للطهارة: 

4 الدليل الأول: 

(--7377) روى البخاري من طريق ابن شهاب عن أي سلمة بن عبد الرحمن» 

عن أي هريرة أن رسول الله كيه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث لم يتعرض لاشتراط الطهارة» وما ورد مطلقًا يجب العمل به على 
إطلاقه» و تخصيص العام وتقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل. 

2 الدليل الغاني: 

أن الحائض سقطت عنها الصلاة بالحيض» ووجبت عليها بانقطاعه» وفوات 
الوقت بالاشتغال بالطهارة لا يسقط ما وجب عليها قبل ذلك. وإنما تسقط الصلاة 
عن الحائض ما دامت حائضًاء فإذا طهرت صارت كالجنبء يلزمها صلاة وقتها التي 
طهرت فيه . 

لا الراجح: 

أن إدراك الوقت لا يشترط له إدراك زمن الطهارة» ىا قالوا إذا طهرت الحائض 
قبل الصبح» ثم صامت واغتسلت بعد طلوع الصبح صح صومهاء وهذه المسألة 
مثلهاء وسيأتي مزيد إيضاح لمسألة الصوم إن شاء الله تعالى في فصل مستقل. 


.)559 المحلى (مسألة‎ )١( 
.)١١١ /٤( انظر فتح البر ترتيب التمهيد‎ )۲( 


الفصل الثالث 
أحكام الحائض من حيث الصوم 
المبحث الأول 
يحرم الصوم ويجب القضاء إذا طهرت 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 


لا وجوب العبادة وتحريمهاء ووجوب القضاء متوقف على النص. 


[م-ة75] روى عبد الرزاق» قال: عن معمر» 

عن الزهري قال: الحائض تقضي الصوم. قلت: عمن؟ قال: هذا ما اجتمع 

(1--7171) فروى البخاري من طريق زيد بن آسلم» عن عياض بن عبد الله 

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ية في أضحى أو فطر إلى المصلى» 
فمر على النساءء فقال: يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: 
وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله. 


قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان 
عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. 
ورواه مسله. 

(7725-1815) وحديث ابن عمر في مسلم» وفيه: وتمكث الليالي ما تصلي» 
وتفطر في رمضان» فهذا نقصان الدين”". 

لا وأما وجوب القضاء: 

(۲۷۰۹-۱۸۱۰۵) فقد روى مسلم من طريق عاصم» عن معاذة قالت: 

سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 
أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"”". 


ورواه البخاري من طريق قتادة عن معاذة به بنحوه . 


ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب قضاء الصوم. 
وقال الترمذي في السنن: «قول عامة الفقهاءء. لا اختلاف بينهم» في أن الحائض 
تقضي الصوم؛ ولا تقضي الصلات. 
وقال ابن حزم: «وتقضي صوم الأيام التي مرت بها في أيام حيضهاء وهذا نص 
مجمع لايختلف فيه أحد)” . 
BB BB‏ 
)١(‏ صحيح البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (80). 


هم صحيح مسلم (9/ع). 


Oe © 


.)۲٠۳/۲( في الأوسط‎ )٥( 
.)7170 /۱( سنن الترمذي‎ )5( 
المحلى» مسألة (/51؟7).‎ )۷( 


المبحثٌ الثاني 
في إمساك الحائض عن الأكل إذا طهرت في أثناء النهار 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لا من أذن له في الأكل أول النهار أذن له في الأكل آخره. 


[۷١ ٠-٠[‏ اختلف العلماء في الحائض تطهر أثناء النهار» هل يجب عليها الإمساك 


بقية النهار؟ 


فقيل: يجب عليها الإمساك بقية النهار» وهو مذهب الحنفية"» والمشهور من 


مذهب الحنابلة27 . 


000 


00 


(۳) 


(€) 


وقيل: 5 يجب عليها الإمساك بقية يومها وهو مذهب المالكية9 والشافعرة*» 


المبسوط (7/ /01) مراقي الفلاح (ص:758)» حاشية رد المحتار (508/5)» فتح القدير 
)1/1(« البناية العيني (۳/ .)۷١٤١‏ 

الكافي /١(‏ 4057 المبدع (۳/ ١١)ء‏ شرح منتهى الإرادات ))٤۷۲ /١(‏ المقنع (ص: »)٦۳‏ 
المحرر (۲۲۷/۱). 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)5١5 /١(‏ الشرح الصغير /١(‏ 2589» وقال: ولا يندب 
ها الإمساك. التفريع /١(‏ 705), أسهل المدارك /١(‏ 576). 

المهذب ,)١85(‏ المجموع (597/57). 


ورواية في مذهب الحنابلة. 

واستحب ها بعض الشافعية إخفاء الإفطار, لئلا تتعرض إلى التهمة والعقوبة'". 

لا أدلة القائلين بوجوب الإمساك: 

4 الدليل الأول: 

قالوا: إنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام» فإذا طرأ بعد الفجر أوجب 
الإمساك» كقيام البينة بالرؤية» فمن صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في 
أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار والقضاء". 

2 الدليل القاني: 

أنها أبيح ها الفطر» عندما كان السبب موجودًاء فإذا زال السبب المبيح وجب 
ايها الأمساك. 

2 الدليل الفالف: 

أن الإمساك حق للوقت؛ لأنه وقت معظم. 

أت الدليل الرابع: 

كل من أدرك جزءًا من وقت العبادة لزمته تلك العبادة» فمن أدرك جزءًا من 
وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة» وكذلك من أدرك جزءًا من وقت الصيام لزمه 
الأساك: 

لا ويناقش: 

بأن من أدرك جزءًا من وقت الصيام لزمه قضاء ذلك اليوم» وليس الإمساك 


(1) المغني (/ 03888 المبدع .)١١/۳(‏ 

(1) المهذب (1854/1)» شرح روض الطالب /١(‏ 5 57). 

© الف ۴۸۸/0 تضرف يس وار اليل 09/13 السوط 0۸00 
(4) ارط( 4ة 


فيه؛ لأن لا فائدة من إمساك بعض يوم إذا لم يكن مسقطًا للقضاء» وكيف يجب عليه 
أكثر نما يجب على غيره» حيث يجمع له بين القضاء والإمساك. 

الدليل الخامس: 

قالوا: لو أكلت ولا عذر ها اهمها الناس» والتحرز من مواضع التهم واجب. 

لا دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك: 

أت الدليل الأول: 

۲۷۹-۸۱7 )ماروا ابن أبي شيبة» قال ر حه الله : حدثنا وكيع» عن بن عون» عن 
ابن سبرین» قال: 

قال عبد الله: من أكل أول النهار فليأكل في آخره. 

PF [منقط‎ 

2 الدليل الفاى: 

قال ابن حزم: لا يختلف المخالفون لنا في أن التي طهرت من المحيض والنفاس 
والقادم من السفرء والمفيق من المرض لا يجزئهم صيام ذلك اليوم» وعليهم قضاؤه. 
فصح أنهم في هذا اليوم غير صائمين أصلاء وإذا كانوا غير صائمين فلا معنى 
لصيامهم, ولا أن يؤمروا بصوم ليس صومًاء ولا هم مؤدون به فرضًا لله تعالى» ولا 
هم عاصون له بتركه”". 
)١(‏ المصنف (۲/ ۲۸۷) رقم ٠4٠٤٤‏ واختلف على ابن عون: 

فرواه وكيع» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن عبد الله بن مسعود» كا في أثر الباب. 

ورواه سعيد بن منصور في سننه (۲۷۹) أخبرنا هشيم» قال: أخبرنا خالد» ومنصور» عن 

ابن سبريد:غرد ییازان قال قل ارخ مسعوه عن رجل سجر وهو يرى أن عليه ليلا 

وقد طلع الفجرء قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. 

فيكون المحفوظ أنه من رواية ابن سيرين» عن يحيى الجزار» عن ابن مسعود. ولم أقف على سماع 


الجزار من ابن مسعود» فيكون منقطعًاء والله أعلم. 
(؟) المحلى (مسألة .)/5١‏ 


2 الدليل الفالت: 

إذا كان يجوز لما الأكل في أول النهار ظاهرًا وباطنًا بغير شبهة» جاز لما الأكل في 
آخره كسائر الأيام. 

ل الدليل الرابع: 

الصوم: هو الإإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة» فإذا كان 
كذلك لم ينطبق على الحائض التي طهرت في أثناء اليوم» ولم يعتبر فعلها صومًا شرعَاء 
فلا معنى لإمساكها. 

ل الدليل الخامس: 

قالوا: إن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة» بدليل أن أوله يفسد بفساد آخره» 
فلا يجوز أن يكون آخر العبادة واجبّاء وأولها غير واجب» كالصلاة الواحدة. 


والراجح أننا لا نجمع عليها وجوب الإمساك ووجوب القضاء. 


$B B&B & 


.)5١ا//1١(فارشالا‎ )١( 


المبحث الثالث 


في المرأة تطهر قبل الفجر 
ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح 


ا ل 4 
لا إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث. 
لا النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم» والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس 


بشرط. 
لا كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل. 
لا وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الحنابة. 


[م-261] إذا طهرت المرأة من الحيض ليلاء ونوت الصيام» وأخرت الغسل إلى 
اختلف العلماء في ذلك. 


الفجر أجزأهاء وإن كان الوقت ضيقًا لا يتسع للغسل لم يصح صومها". 
وهذا مذهب ال حنفية» واختاره من المالكية عبد الملك» وميد ين مسلية, 
وقيل: صيامها صحيح. وهو مذهب الجمهور'”". 
وقيل: لا يباح الصيام مطلقًا حتى تغتسل» وهو قول في مذهب الحنابلة*» 
وحكي قولا للأوزاعي©. 


)١(‏ إلا أن الحنفية يستثنون ما لو كان حيضها أكثر الحيض عندهم (عشرة أيام) أو كان نفاسها أكثر 
النفاس عندهم (أربعين يومًا) ففي هذه ال حالة إذا طهرت قبل الفجر صح صومها إذا أمكنها أن 
تنوي» ولو لم تدرك من الوقت ما يتسع للغسل. ووجهه: أن المرأة إذا طهرت لأكثر الحيض أو 
النفاس فإنها تخرج من الحيض والنفاس بمجرد انقطاع الدم, أما إذا انقطع الحيض لدون عشرة 
أيام» أو انقطع النفاس لدون أربعين يوماء فإن مدة الاغتسال محسوبة من الحيض والنفاس» 
فلا بد أن تدرك من الليل ما يتسع فيه للاغتسال. انظر بدائع الصنائع (۲/ 89) وقال في فتح 
القدير :)۱۷١ /١(‏ «واعلم أن مدة الاغتسال معتبرة من الحيض في الانقطاع لأقل من العشرة» 
وإن كان تمام عادتهاء بخلاف الانقطاع للعشرة». اه 

(0) انظر المعونة على مذهب مالك »)58١/١(‏ التفريع .۳٠۰۸/١(‏ 709). الجامع لأحكام القرآن 
- القرطبي (777/7). والموجود في تفسير القرطبي منسوبًا لعبد الملك هو أنه إذا طهرت قبل 
الفجرء ولم تغتسل فإن يومها يوم فطر مطلقا. بينم الموجود في التفريع التفصيل: إن طهرت قبل 
الفجر في وقت يمكنها فيه الاغتسال ففرطت» فلم تغتسل» ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها 
كالجنب؛ وإن كان الوقت ضيقًا لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها. وقد أشار إلى مثل ذلك 
القرطبى رحمه الله. 

)۳( المدونة (701/1) وفيه: «وسألت مالكًا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان» قال: 
إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر» وصيامها مجزئ عنها». 
الخرشي (۲/ 417 7)» ختصر خليل (ص: »)۷١‏ والمعونة على مذهب مالك »)٤۸١ /١(‏ التفريع 
(08/1 0" الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (777/7) ونسبه قولا للجمهورء الإقناع 
لابن المنذر(١/‏ 22395. البيان للعمراني (7/ »)٠٠١‏ روضة الطالبين (۲/ »)٦۸‏ الإنصاف 
(5/1"”) المبدع (517/1). 

.)۲١۲/۱( المبدع‎ )۳٤۹/۱( الإنصاف‎ )5( 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)۳۲١/۲(‏ ونسبه ابن قدامة في المغني /٤(‏ ۳۹۳) قولا للأوزاعيء 
والحسن بن حيّ» وعبد الملك بن الماجشون» والعنبري. 


لا دليل الجمهورعلى صحة صومها: 

46 الدليل الأول: 

من القرآن الكريم» قوله تعالى: اونما كت مه کم وكأ 
اقرا حي يكور انط اليك حلط لوي نابر [لبترة: +11 . 


وجه الاستد لال: 
أن الله سبحانه وتعالى لما أباح المباشرة إلى تبين الفجر» علم أن الغسل إن| يكون 
تغل 


2 الدليل الثاني: 

1717-1811 ) مارواه مسلم من طريق عبد الله بن كعب الحميريء أن أبا بكر 
حدثه» أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها يسأل عن الرجل يصبح 
جنبّاء أيصوم؟ فقالت: 

کان رسول الله اء يصبح جنبا من جماع, لا من حلم» ثم لا يفطرء ولا يقضي. 

وني رواية: يصبح جنبًا من غير احتلام» ثم يصوم'". 

0 الدليل الالت: 

(۲۷۸-۱۸۱۸) ما رواه مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني عبد الملك بن أبي 
بكر بن عبد الرحمن» عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقص» 
يقول في قصصه: 

من أدركه الفجر جنبًا فلا يصم» فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه» 
فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة 
رضي الله تعالى عنهماء فسأهم) عبد الرحمن عن ذلك» قال: فكلتاهما قالت: كان 


)۱( المغني (5/ ۳۹۳). 
)۲( رواه مسلم (۱۱۰۹). 


النبي ب يصبح جنبًا من غير حلم» ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان» 
فذكر ذلك له عبد الرحمنء فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة 
فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله - قال: فذكر 
له عبد الرحمن» فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك. قال: نعم قال: هما أعلم» ثم رد 
أبو هريرة ما كان يقول ني ذلك إلى الفضل بن العباس» فقال أبو هريرة: سمعت ذلك 
من الفضل ولم أسمعه من النبي 45. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. 
قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان. قال: كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم 
يصوم. رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم"". 

وجه الاستدلال من الحديثين: 

إذا كان طلوع الفجر على الصائم وهو جنب لا يفسد صومه. لم يفسد من 
الحائض إذا طهرت من الدم؛ لأن كلا منهما يملك أن يرفع حدثه متى شاء. فا حائض 
عندما انقطع دمها قد طهرت من الخبث» وبقيت طهارتها من الحدث» فأصبح حدثها 
بعد انقطاع دمها لا يوجب إلا الغسل كالجنب تامًاء وصفة الغسل فيه| واحدة في 
الجملة ىا بينا في صفة الغسل. فيكون حكمه) واحدًا. والله أعلم. 

لا دليل من قال: لاا يصح صومها مطلمًا حتى تغتسل قبل الفجر: 

قالوا: حدث الحيض يمنع الصوم» وإذا أصبحت وهي ل تغتسل فيومها يوم 
فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرة» وليست كالجنب؛ لأن الاحتلام لا ينقض الصوم» 


لا وأجيب: 


قال ابن قدامة: «ما ذكروه لا يصح» فإن من طهرت من الحيض ليست حائضًاء 
وإنما عليها حدث موجب للغسلء فهي كالجنب فإن الجاع الموجب للغسل لو وجد 


.)١97571١9575( والبخاري‎ »)3١١9( مسلم‎ 200 


في الصوم أفسده كالحيض»'. 

لا دليل من اشترط أن تطهرمن الحيض في وقت يسعها فيه الاغتسال. 

الخلاف في الحائض إذا طهرت قبل الصبح» كالخلاف في من طهرت قبل خروج 
وقت الصلاة» هل يشترط لوجوب الصلاة أن تدرك من الوقت زمنًا يتسع للغسل» 
أو أن إدراك الوقت لا يشترط له إدراك زمن الطهارة» وقد سقنا الخلاف في هذه 
المسألة فأغنى ذلك عن إعادتها هنا. 

لا وأجيب: 

بأن القياس مع الفارق» فالطهارة شرط لصحة الصلاة على القول بأن وجوب 
الصلاة يشترط له إدراك زمن يسع فعل الطهارة بخلاف الصيام فالطهارة ليست 
شرطًا في صحة الصوم» والله أعلم. 

ل الراجح: 

أن الحائض لما طهارتان: طهارة من الخبث» وهذا شرط في صحة الصوم» وهذا 
يتحقق بانقطاع دم الحيض» ورؤية علامة الطهرء وهو ليس من كسبها. 

وطهارة من الحدث: وهذا يكون بالاغتسال» وهو شر ط للصلاة» وإتيان الزوج» 
وليس شرطًا لصحة الصوم» والله أعلم. 


$ BB & 


000 المغني (5/ ۳۹۳). 


المبحثٌ الرابع 2 


في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض 


[م-707] إذا جامع الرجل امرآته في رمضان» وهي طاهرة» وكان ذلك 
برضاهاء ثم نزل عليها دم الحيض في نفس اليوم» فهل تجب عليها الكفارة أو تسقط. 

في ذلك خلاف بين العلماء. 

فقيل: لا كفارة عليهاء وهو مذهب الحنفية”2» وقول في مذهب الشافعية”". 


وقيل: تجب عليها الكفارة. وهو مذهب المالكية9, والحنابلة9 2 وقول 5 


(۱) الاختيار لتعليل المختار(۱/ »)١17١‏ فتح القدير )۳۳۷/١(‏ المبسوط (۳/ .)۷١‏ 

(۲) قال النووي في روضة الطالبين /١(‏ ۳۷۹):«ولو طرأ جنون أو موت أو حيضء فقو لان:أظهر ما 
السقوطء والمسألة في الحيض مفرعة على أن المرأة إذا أفطرت با لجاع لزمتها الكفارة». وانظر 
المجموع .)075٠/7(‏ 

)۳( قال في الخرشي (۲/ 701): «ومنها من عادته أن تأتيه الحمى في كل ثلاثة أيام» أو في كل أربعة أيام 
مثلاء فأصبح في اليوم الذي تأتيه فيه مفطرًاء ثم أن ا لحمى أتته في ذلك اليوم الذي أفطر فيه فا مشهور 
أن عليه الكفارة» ولا يعذر في ذلك» ومثله من عادتها الحيض في يوم معين» فأصبحت في ذلك اليوم 
طاهرة» فأفطرته. ثم جاءها الحيض في بقية ذلك اليوم» أي فعليها الكفارة .٠...‏ إلخ كلامه. 
والمالكية يوجبون الكفارة على من أفطر عامدًا من غير جماع» فإذا كانت الكفارة تجب على 
امرأة غلب على ظنها أنها تحيض في ذلك اليوم» فأفطرت قبل نزوله» وجبت عليها الكفارة» 
فوجوبه على امرأة جامعت زوجها وهي صائمة» ولا تتحرى الحيضء ثم حاضت» وجوبه في 
هذه الصورة أولى. والله أعلم وانظر حاشية الدسوقي /١(‏ 017) ويستثنون في وجوب الكفارة 
امرأة أفطرت في الجماع» ثم تبين أنه يوم عيد» أو أفطرت» ثم تبين ها أن الحيض أتاها قبل فطرهاء 
فهنا لا يوجبون الكفارة في هذه الصورة. وانظر أسهل المدارك (1/ 7571). 

(4) كشاف القناع (777/57) قال: «ولو جامع -وهو صحيح- ثم جن أو مرض أو حاضت المرأة 
أو نفست المرأة بعد وطئها لم تسقط الكفارة». 


مذهب الشافعرة» واختاره زفر من الحنفية7" . 


دل الشئفية على قوط العفارة: 


قالوا: ا لحيض ينافي الصوم» وصوم واحد لا يتجزأء فتقرر المنافي في آخره يمكن 


شبهة المنافاة في وله" . 


فلما خرج هذا اليوم عن كونه مستحقاء فلم يجب بالوطء فيه كفارة» كصوم 


المساقزة أو کا لو قاست اله عل اهن وال 


ونوقش هذا: 


«والوطء من المسافر الصيام وطء مباح؛ لأن الفطر قد أبيح له» فكيف أفطر 


سواء كان با لجاع أو بالأكل فهو لم ينتهك محرمًا بخلاف مسألتناء وكذا إذا تبين أنه من 
إنا هو الوطء المفسد لصوم رمضان». 


لا تعليل الجمهور على وجوب الكفارة: 

التعليل الأول 

الكيعى ایا ا ا 
التعليل الثاني: 


أن هذا أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجاع تام» فاستقرت الكفارة عليه» کا لو 


لم يطرأ عذر". 

.)717/4/1١( روضة الطالبين‎ )١( 
.)۷١ /۳( المبسوط‎ )۲( 

(۳) الأوسط .)۷١/۳(‏ 
5 اللغتي ۷۸/5 

(5) المرجع السابق» ونفس الصفحة. 


انظر المغني /٤(‏ ۳۷۸). 


الفصل الرابع 
في أحكام الحائض من حيث المسجد 
المبحث الأول 
في مكث الحائض بالمسجد 


حل 2 لك N‏ 
لا قال النبي 5 للحائض: لاتطوفي حتى تطهري» فقوله: (حتى تطهري) رتب 


الحكم على سببهء فالظاهر أن المنع من الطواف لعدم الطهارة» لا لعدم دخول 
المسحد. 


لا الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد م 
لا المشرك أخبث من الجنبء وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع 
ل 


لا إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله ل تمنع الحائض ولا الجنب 


من باب أولى. 


فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه. 

وهو مذهب أب حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد0". 

وقيل: يجوز للحائض المكث فيه» وهو مذهب داود وابن حزم'", واختيار 
الم 

لا أدلة الجمهور القائلين بالمنع: 

0 الدليل الأول: 

(۲۷۹-۸۱۹) مارواه البخاري من طريق يزيد بن إبراهيم؛ عن محمد بن سيرين؛ 

عن أم عطيةء قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين» وذوات الخدور 
فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهمء ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة: 
يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلباما . 


وجه الاستدلال: 


أن الرسول اة أمر الحيضء أن يعتزلن المصلى والمراد به مكان الصلاةء فهذا 
نص في منع الحائض من الدخول في المسجد. 


»)٦۳١ /١( البناية‎ »)١58 /١( فتح القدير‎ ء»)٠٠٠١‎ /١( انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق‎ )١( 
.)05/1١( تبيين الحقائق‎ 
منح الجليل‎ »)187/١( وانظر في مذهب الالكية: التفريع لابن الجلاب (235077/1» المعونة‎ 
الشرح الصغير‎ »)7 57 /١( مواهب الجليل‎ »)۱۷٤ ۱۷۳ /١( حاشية الدسوقي‎ »)175/1( 
.("۱۲/۱( 
»)٤١۳١ /١( الوسيط الغزالي‎ ») ١197 /۲( المجموع‎ »)55 /١( وانظر في مذهب الشافعية: المهذب‎ 
.)١۸١ /١( الحاوي الكبير‎ »)٠٠۹ /١( مغني المحتاج‎ 
.)٠٠١ /١ المبدع‎ »)١91//1( وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (۱/ ١٠۲)ء كشاف القناع‎ 

(؟) المحلى (مسألة 557). 

.)١١١ /۲( المجموع‎ )9( 

(4) صحيح البخاري ))70١(‏ رواه مسلم (695). 


لا ورد عليهم بأقوال منها: 

قيل: إن الأمر باعتزال الحيض المصلى للندب؛ لأن المصلى ليس بمسجد فيمتنع 
الحيّض من دخوله» ونسب ابن حجر هذا القول للجمهور”". 

والأصل أن أمر الرسول ٤ي‏ باعتزال الحائض المصلى للوجوب» ولا يصرف 
للندب إلا لقرينة» وأما قوم إن مصلى العيد ليس بمسجد فهذه مسألة محل نزاع° 
ولا يكفي هذا صارقا للأمر من الوجوب إلى الندب. 

وقيل: إن اعتزال الحيّض المصلى إن هو حال الصلاة ليتسع على النساء الطاهرات 
مكان صلاتہن ثم يختلطن ببن» ورجحه ابن رجب . 

وهذا الافتراض لا دليل عليه من اللفظء فإن الأمر باعتزال المصلى مطلق وليس 
مقيدًا بحال الصلاة» وتقييد ما أطلقه الرسول بي لا يجوز إلا بدليل. 

وقيل: المراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها لدليلين: 

)۲۸٠-۱۸۲۰(‏ الأول: أن مسلا أخرجه من طريق هشام» عن حفصة بنت سيرين: 

عن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله بء أن نخرجهن في الفطر والأضحى 
العواتق. والحبّض. وذوات الخدور. فأما ا لحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير» 
ودعوة المسلمين. قالت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها 
من جلبابها”'". 


(۱) الفتح (775). 


(۲) قال ابن رجب في شر حه للبخاري (۲/ :)۱٤١‏ «قد قيل: بأن مصلى العيدين مسجدء فلا يجوز 
للحائض المكث فيه» وهو ظاهر كلام بعض أصحابناء منهم ابن أبي موسى في شرح الخرقي» 
وهو أيضًا أحد الوجهين للشافعية». 
ثم قال أيضًا: «وقيل: إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة» في حال اجتماع 
الناس فيه دون غيره من الأوقات ٠...‏ إلخ كلامه رحمه الله. 

(۳) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)١57‏ 

(4) صحيح مسلم (۱۲/ )۸۹١‏ الحديث رواه محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين عن أم عطية:= 


فقال: (يعتزلن الصلاة)» فعلم أن المراد باعتزال المصلى» الصلاة نفسها. 

الثانى: أن النبى بي وأصحابه كانوا يصلون بالفضاء. وليس بالمسجد. فإذا 
طلب منهن اعتزال المصلى علم أن المراد الصلاة. 

وحتى لا يقطع الحيّض صفوف الطاهرات» طلب منهن أن يكن خلف 
الصفوف. 

)181١-187(‏ فقد رواه البخاري» من طريق عاصم الأحول عن حفصة» 
حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس» فيكبرن بتكبيرهم. ويدعون بدعائهم يرجون 
بركة ذلك اليوم وطهرته. 

هذا لفظ البخاري» وأخرجه مسلم عدا قوله: (يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته) 
فقد انفرد مها البخاري'. 

وكون الحيض خلف الناس لا يلزم منه أن يكن خارج المصلى. 

والحقيقة أن هذا الحديث محتمل» فيحتمل أن الأمر باعتزال المصلى المقصود به 
الصلاة ... كا ورد عند مسلم» وهذا يرجحه أن المصلى على عهد النبي بي م يكن 
مسجدًاء بل كان في الصحراء» فلا يكون له حكم المسجد. 
= فقد رواه أيوب کا ني البخاري »۳۲٤(‏ 41/5) ومسلم (۱۰/ ۸۹۰)» ويزيد بن إبراهيم کا عند 

البخاري (751)» وابن عون كا في البخاري (481) ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أم عطية 

بالأمر باعتزال المصلى. لم يختلف على محمد في ذكر المصلى. 

وروته حفصة عن أم عطية» واختلف على حفصة في لفظه.. فرواه عنها أيوب كا في البخاري 

(480) بالأمر باعتزال المصلى كا هي رواية محمد بن سيرين. 

ورواه عاصم الأحول عنهاء كا في البخاري (/91)» ومسلم )۸۹١(‏ وفيه: (أن يكن خلف 

التاس): 

ورواه هشام» عن حفصة بالأمر باعتزال الصلاة كا في رواية مسلم )۸۹١(‏ والله أعلم. 

00( صحيح البخاري )91/١1(‏ ومسلم (۱۱/ 840). 


ويحتمل أن النهي عن الصلاة المراد به المصلى» وهذا أضعف من الاحتمال 
السابق» ومع الاحتمال لا يصلح هذا الدليل حجة في المسألة» فيطلب المنع من دليل 
آخر. 

أت) الدليل الثاني: 

(۲۸۲-۱۸۲۲) ما رواه أبو داود قال: حدثنا مسدد» قال: حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد قال: حدثنا فلت بن خليفة» قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة» قالت: 

سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله ياء ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجدء ثم دخل النبي بي ولم يضع القوم شينًا 
رجاء أن ينزل فيهم رخصة؛ فخرج إليهم بعدٌ فقال: وجهوا البيوت عن المسجد فإني 
لا أحلٌّ المسجد لحائض ولا جنب“ 


[ضعف]. 


(۱) سنن أبو داود (۲۳۲). 

(۲) ضعيف» ضعفه بعضهم بأفلت بن خليفة» كابن حزم» وابن المنذر» والخطابي في معالم السنن. 
قال ابن حزم في المحلى :)١185/17(‏ «أفلت غير مشهور» ولا معروف بالثقة» وحديثه هذا 
باطل». 
وقال ابن المنذر في الأوسط (۲/ :)١١١‏ «حديث عائشة ... غير ثابت؛ لأن أفلت مجهولء؛ لا 
يجوز الاحتجاج بحديثه». 
وقال الخطابي في معالم السنن (1/ :)٠١۹‏ «ضعفوا هذا الحديثء وقالوا: أفلت راويه مجهول. لا 
يصح الاحتجاج بحديثه». 
والحق أن أفلت صدوق قد قال فيه أحمد: ما أرى به بأسًا. ى) في الجرح والتعديل (۲/ .)٤١‏ 
وقال الدارقطني: صالح. تهذيب الكمال (۳/ ٠‏ ”07 #بذيب التهذيب .)07”7١ /١(‏ 
وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (؟07"5477/1. 
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات لابن حبان (57/ ۸۸). 
وقال الذهبي: صدوق. الكاشف رقم (551). وكذا قال ابن حجر في التقريب. 
لکن في إسناده ج حا للد ا ار سي ل 
العجلي (۲/ .)55٠‏ الثقات .)١7١/5(‏ 3 


وحسن حديثها ابن القطان الفاسي كما في بيان الوهم والإيهام (6/ 3775). 

وقال البخاري: عند جسرة عجائب. التاريخ الكبير .)۷١/۲(‏ 

وقال الدارقطني: يعتبر بحديثها إلا أن يحدث عنها من يترك. سؤالات البرقاني للدارقطني. 
والاعتبار بحديثها لا يعني الاحتجاج بها. 

وقال عبد الحق الإشبيلٍ كما في بيان الوهم والإيبام (5/ )۳۳١‏ «(جسرة ليست بمشهورة». 

وفي التقريب: مقبولة. يشير إلى أن حديثها فيه لين عند التفرد. ولا أعلم أحدًا تابع جسرة. بل إنه 
قد اختلف عليها في هذا الحديث كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

وقوى الحديث بعضهم. 

فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1771) وهذا ذهاب منه لتصحيح الحديث؛ لأنه قد رسم 
كتابه بالصحيح» وحسن إسناده ابن القطان کا في كتاب الوهم والإيهام (0/ ۳۳۲)» وتابعه 
الزيلعي في نصب الراية »)١95 /١(‏ وحسنه ابن سيد الناس كما في الهداية في تخريج أحاديث 
البداية (5/ 731). 

والحديث اختلف فيه على جسرة: 

فرواه موسى بن إسماعيل كم في التاريخ الكبير للبخاري .)١7١١(‏ 

ومسدد کا في سنن أبي داود (۲۳۲) وسئن البيهقي الكبرى (۲/ 57 5). 

رل ون ادك اق مع أبن خرينة 0۷ كلامو عن عبد الواحم بين ا ا 
أفلت بن خليفة» حدثتنى جسرة بنت دجاجة» قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله كل 
وو سرت ا ا ف الو ا ا 

وخالف محدوج أفلت بن خليفة» فرواه عن جسرة» عن أم سلمة. 

أخرجه ابن ماجه (555) والطبراني في المعجم الكبير (۲۳/ ۳۷۳)ح “8/7, وابن أبي حاتم في 
العلل /١(‏ 49)» والبيهقي في السئن الكبرى (۷/ 50) من طريق أبي الخطاب الهجري» عن 
عدي الذغل» عن جره قالك: حرفي آم سلمة قالت :دعل رسول الله له قاد باعل 
صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. 

زاد الطبراني وابن أبي حاتم في العلل: إلا للنبي وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعلي. 

قال أبو زرعة: يقولون: عن جسرة» عن أم سلمة» والصحيح عن عائشة. 

وقال ابن حزم: «أما محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة» وأبو الخطاب الهجري 
مجهول). المحلى (مسألة 5557). 

وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۸/ 5 47). 

وقال البخاري: فيه نظر. الكامل لابن عدي (5/ 5 ؛ 5)» ميزان الاعتدال (۳/ 57 5). 

وني التقريب: مجهول. ١‏ 


الدليل الثالث: 

)۲۸۳-٣‏ ما رواه البخاري» قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم بن حمد» عن 

عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله 4 لا نذكر إلا الحج» فلا جئنا سرف 
طمثت» فدخل عل النبي بي وأنا أبكي» فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله آي لم 
أحج العام. قال: لعلك نُفِست؟ قالت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 


= وقوله: «إلا للنبي» ولأزواجه» وعلي» وفاطمة» قد قال البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة أفلت 
(۷1۰): لكر اعدنها ضيائن. كال +وكال حت وع ادن ندا لاعن عات عن الى 
كل سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر وهذا أصح». ١‏ 
قلت: قد أخرج البخاري (577) ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد وفيه: ١لا‏ يَبْقَينَ في 
المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر». 
ورواه البخاري (571) من حديث ابن عباس: سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة 
أبي بكر. 
إلا أن يقال: إن النبي بي مستثنى باعتباره إمام المسلمين» وآله تبع له في حياته» فلا انقضت 
مدته من الدنياء وخرج مودعًا للناس أمر بسد الأبواب كلها إلى المسجد غير باب أبي بكر» وهذا 
الجمع يقال لو صح الحديث لكن حديث جسرة لا يثبت. 
وقال ابن القيم في تهذيب السنن )٠١۸/١(‏ عن استثناء علي وفاطمة وأزواج محمد قال: «هذا 
الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة» ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث». 
قلت: استثناء علي ورد من حديث سعد بن مالك عند أحمد (۱/ )۱۷١‏ والترمذي (۳۷۲۷) 
ومن حديث ابن عباس عند الترمذي (۳۷۳۲) وفيهما ضعف. 
وقال ابن رجب في شرح البخاري :)771١/١(‏ «روي عن النبي كَل أنه قال: لا أحل المسجد 
لخائض ولا جنب» أخرجه أبو داود من حديث عائشة» وابن ماجه من حديث أم سلمة» وفي 
إسناديي) ضعف. وعلى تقدير صحة ذلك فهو محمول على اللبث في المسجد. 
وقال عبد الحق الإشبيلٍ كا في بيان الوهم والإيهام لابن القطان /٥(‏ ۳۲۷): ١لا‏ يثبت من قبل 
إسناده). 
وقال ابن رشد كا في بداية المجتهد المطبوع مع الهداية (۲/ :)7١‏ «وهو حديث غير ثابت عند 
أهل الحديث». 


آدم» فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوني بالبيت حتى تطهريء ورواه مسله”". 
فحملوا منعها من الطواف من خوف المكث في المسجد فإنها منوعة منه عندهم 
لما قد يترتب على ذلك من تلويث المسجد. 

وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن النهي صريح في المنع من الطواف» وهو أخص 
من المكث» فلو منعها من المكث لدخل في ذلك الطواف وليس العكس» ثم إن حمل 
النهي على المكث صرف للنهي عن ظاهره» وحمله على أمر لم يذكره الرسول كل 
في الحديث» ويؤدي إلى تعطيل ما نص عليه رسول الله 5ة ولو كانت علة النهي 
للحائض من الطواف خوف التلوث لأرشدها الرسول بيا إلى الاستثفار كا أرشد 
إل ذلك أساءبيث عمهيس حبث ولدت ف الميقات. 

(584-1875) فقد روى مسلم من حديث جابر الطويل في حجة النبي كَل 
وفيه: خرجنا معه -يعني النبي بي حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس 
محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله بء كيف أصنع؟ قال: اغتسلي» واستثفري 
بثوب وأحرمي””". 

ولو كانت العلة خوف التلويث لما كان النهي عن الطواف حتى تغتسل الحائض»› 
ولكان النهي يمتد إلى حين انقطاع دم الحيض. 

(180-1875) فقد رواه مسلم بلفظ: «افعلي مايفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
الیک سن ل 

ولو كانت العلة وف العلويث لتحت المستحاضة من دخول المسجد. 

(185-7877) فقد روى البخاري من طريق خالد الحذاء» عن عكرمة» عن عائشة: 
)١(‏ صحيح البخاري (705). رواه مسلم (۱۲۱۱/۱۲۰). 


)۲( صحيح مسلم .)۱۲۱۸/۱٤۷(‏ 
۳( صحيح مسلم (۱۲۱۱/۱۱۹). 


أن النبي بيا اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم» فربما وضعت 
الطست تحتها من الده. 

وقد يستدل بحديث عائشة على عكس قوهم» فيستدل به على جواز المكث في 
المسجد لآن قوله: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت). فيقال: إن الاستثناء 
معيار العموم» فلم يستثن الرسول 4 إلا الطواف» ومعلوم أن الحاج يمكث في 
المسجدء ولو كان لا يحل ها لنهاه النبي ية عنه» وبهذا الاستدلال قال ابن حزم» فقد 
قال: «لو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ 
حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف في البيت» ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لما 
دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك» ويقتصر على منعها من الطواف)”". 

وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن الطواف استثني من أعمال المناسك: 
فكأنه قال: افعلي جميع المناسك ما عدا الطواف» والمكث في المسجد ليس من الأعمال 
الخاصة بالمناسك» والله أعلم. 

أت الدليل الرابع: 

القياس على الجنب. فإذا كان الجنب ممنوعًا من المكث في المسجد كانت الحائض 
أولى؛ لأن حدث الحيض أغلظ؛ حيث تمنع من الصيام ولا يمنع الجنب من ذلك 
ولا تقض الخائض الصلاة» والجنب مأمور بفعلها إذا تطهر. 

والدليل على منع الجنب قوله تعالى: # تاعا الي ءامنوا لا مروا ألككرة 
واش شگری حی نموا ما ولون ولا جشہا إل عار یسیل کی تيلوا 4 [النساء: .]٤۳‏ 

(۲۸۷-۸۲۷) فقد روى عبد الرزاق» قال: عن معمر» عن عبد الكريم 


الحزرى» عن أبى عبيدة بن عبد الله» 


.)۳۰۹( صحيح البخاري‎ )١( 
المحلى مسألة (؟555).‎ )۲( 


قال: ولا جب لَاعَابرِك سيل # [النساء: [٤۳‏ . 


[أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ورأى بعضهم أن حديث أبي عبيدة في حكم 


المتصل]". 


(۱) 
(۲) 


(۲۸۸-۱۸۲۸) وروی ابن المنذر» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أب نعيم» ثنا 


.)١١١۳( المصنف‎ 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري (5 405) وابن المنذر في الأوسط )٠١1//57(‏ 
والبيهقى (۲/ .)٤٤۳‏ 

ورواه ابن أبي شيبة )٠۳١ /١(‏ رقم :٠٠١١١‏ حدثنا شريك بن عبد الله» عن عبد الكريم عن 
أبي عبيدة من قوله ... ولم يذكر عن ابن مسعود» وهذا من سوء حفظ شريك. 

وقال الترمذي كما في السئن (۲۸/۱» ۳۳۷)ء والنسائي كا في السنن »)١5٠5(‏ وابن حبان 
كما في الثقات »)١٦١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ »)۷١‏ وني المعرفة (7/ )١4‏ و 
۳۷۰) وابن عبد الحادي كما في تنقيح التحقيق (۳/ ۹): أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. 
وانظر التمهيد (5/ ۳۷)» (۲۰/ ۲۳۲). 

وقال الحافظ في التقريب: والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه. 
وروى شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سألت أبا عبيدة» هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: 
ما أذكر منه شينًا. المراسيل لابن أبي حاتم »4٥۲(‏ 405)» الطبقات الكبرى (5/ »)۲٠١‏ جامع 
التحصيل (775). 

إلا أن هذا لا يمنع من تصحيح هذا الأثر عند بعض العلاء» فقد صحيح الدارقطني إسناد 
أبي عبيدة عن أبيه في السنن (۳/ “11771) وقال: أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه» وبمذهبه وفتياه .... 
وقال في العلل :)۳٠۸ /٥(‏ «قيل ساع أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه صحيح ؟ قال: 
مختلف فيه» والصحيح عندي أنه لم يسمع منه» ولكنه كان صغيرًا بين يديه ...». وانظر البدر 
المنير (5/ 045). 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5/ 5 ٠‏ 5): «يقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» لكن هو 
عالم بحال آبیه» متلق لآثاره من أكابر أصحاب أبيه ek‏ ولم يكن في أصحاب عبد الله من يتهم 
عليه حتى يخاف أن يكون هو الواسطة» فلهذا صار الناس يحتجون برواية ابنه عنه» وإن قيل: إنه 
م يسمع من أبيه). 

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (5/ :)٠١‏ «أبو عبيدة شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه» 
وعنده من العلم ما ليس عند غيره». وانظر شرح معاني الآثار (۱/ 48). 


أبو جعفر الرازي» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 


عن ابن عباس قال: ولا جبًاإ ا عارى سيل قال: إلا وأنت مار فيه”". 
لا وأجيب يحجوابين: 

أحدهما: أن الأثر ضعيف”". 

الثاني: أنه قد صح عن ابن عباس خلاف: 


(۲۸۹-۱۸۲۹) فقد روى ابن جرير من طريق محمد بن جعفر» قال: حدثنا 
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عن ابن عباس في قوله: #وَلَاجَمَبًلَاعَابِكِسَبيلٍ # قال: المسافر. وقال ابن المثنى: 


السفر””". 


000 


00 


(۳) 
(€) 


فهذا سند في غاية الصحة» ولا تضر عنعنة قتادة وقد جاء حديثه من طريق شعبة . 


(۲۹۰-۱۸۳۰) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا علي بن هاشم» عن 


الأوسط (۲/ )٠٠١١‏ ورواه الطبري في تفسيره (4055) من طريق عبد الله بن موسى» عن 
أبي جعفر الرازي به. 

فيه أبو جعفر» وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم من قبل حفظه» وقال فيه أحمد: ليس بقوي في 
الحديث وقال مرة: صالح الحديث. 

وقال ابن معين: يكتب حديثه» ولكنه يخطئ. وقال مرة: صالح. وقال أخرى: ثقة» وهو يغلط 
فيا بورق عن وة 

وقال عمرو بن علي: فيه ضعف» وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. 

وقال أبو زرعة: شيخ بهم كثيرًا.وني التقريب:صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة. 
وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۱/ ٠7‏ 0) حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عبد الرحمن 
الدشتكي» أخبرنا أبو جعفر به. 

تفسير الطبري (40717). 

والأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )405١(‏ من طريق هشام عن قتادة به. ورواه ابن 
أبي شيبة (1/ 5 )١5‏ رقم 217764 حدثنا وكيع» عن ابن أبي عروبة عن قتادة به. ومن طريق ابن 
أبي عروبة أخرجه ابن المنذر في الأوسط .)223١8/7(‏ وقال السيوطي في تفسيره (۲/ 51 0): 
«وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس به). 


ابن أبي ليل» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله» وزر» عن علي «إوَلَاجنْبَ لَاعَارِقِ 
سيل 4 [النساء: ١٤]ء‏ قال: المار الذي لا يجد الماء يتيمم» ويصلي. 

ورواه ابن جرير الطبري» وابن المنذر”» من طريق ابن آي ليل إلا أن 
ابن المنذر لم يذكر عباد بن عبد الله» وابن جرير رواه عن عباد أو عن زر. 

[وهذا الإسناد فيه ضعف منجرر] . 

وقد فسر قوله تعالى: ##حَابي سَبِيلٍ © بالمسافرين جماعة من التابعين» منهم 
مجاهد”*'» وعمرو بن دنار" وسعيد بن جبير'"» وسلی‌ان بن موسى”"» والحكم 


ابن ت وا / 5 بن سل 


.٠١١۳ رقم‎ )١55 /١( المصنف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (4079). 

.)۱١۸/۲( الأوسط‎ )۳( 

(5) لأن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليل فيه ضعف من قبل حفظه» لكنه توبع» فقد خر جه البيهقي 
0 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله وليس هو المسعودي» عن المنهال بن عمرو» عن 
زر بن حبيش» 
عن علي قال: أنزلت هذه الآية في المسافر # ولا جما إلا عارى سيل حى تَعْتَِنُوا © قال: إذا 
أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء» فإذا أدرك الماء اغتسل. 
وقال السيوطي في تفسيره (۲/ 57 0): «أخرج الفريابي» وابن أبي شيبة في المصنف» وعبد 
ابن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه عن علي في قوله: وَل 
جب عاك سَبِيلٍ # قال: نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي. 

(5) رواه عبد الرزاق »2١515(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (4051)., (4055)., (4650), 
من طرق عن مجاهد. 

(5) رواهعبد الرزاق )١1١15(‏ بسند صحيح عنه. 

(۷) رواهابن جرير الطبري في تفسيره (4050) بسند صحيح عنه. 

(۸) روا ابن أبي شيبة (۱/ )١56‏ رقم ١777‏ بسند صحيح عنه. 

(4) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره )4080١1(‏ بسند صحيح عنه. 

)٠١(‏ رواه ابن أبي شيبة )١545 /١(‏ رقم ١775‏ بسند صحيح» ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره 
(4051) من طريق شيخ ابن أبي شيبة. 


وذهب عطاء» واو وإبراهيم يم النخعي"» إلى أن معنى قوله: رک 


ل 
في معنى الآية قولان: 

الأول: أن معنى قوله: لجسب لاعارى سيل أي لا يقرب الصلاة الجنب 
إلا أن يكون مسافرًا فيتيمم ويصلي وهذا التفسير هو الثابت عن ابن عباس وعلي 
وجماعة من التابعين. 

الثاني: أن معنى قوله: و لاجمب لَاعَاِكِسَبِيلٍ # أي: لا تقرب موضع الصلاة 
وأنت جنب إلا أن تكون مارًا في المسجد غير ماكث فيه. 


وعليه فيكون معنى قوله: لا تمربأ ألكّسكرة# أي لا تقربوا مواضع 
الصلاة“. ولكل قول عندي مرجح. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (۱/ )١175‏ بسند رجاله ثقات وفيه عنعنة ابن جريج عن عطاء لكنه مكثر عن 

(۲) رواهابن جرير الطبري (4055) بسند رجاله ثقات وفيه عنعنة قتادة» وهو مدلس مكثر 

)۳( رواه ابن أبي شيبة /١(‏ 175) رقم ١905‏ بسند صحيح. 

() انظر تفسير القرطبي (0/ »23٠١‏ تفسير مجاهد »)۱١۸/۱(‏ زاد المسير (۲/ ١۹)ء‏ فتح القدير 
(1/» مشكل إعراب القرآن (۱۹۸/۱)» تفسير ابن كثير (۱/ 007) ورجح أن المراد 
بقوله: «إلا عابري سبيل» آي المجتاز مرًا. قال ابن كثير: «لو كان معنيًا به المسافر لم يكن 
لإعادة ذكره في قوله: مإوَإِنَكُتُم حى أوَعَلَ سَمَرِ 4 معنى مفهوم». وانظر أحكام الجصاص 
70 ورجح أن المراد به المسافر» قال: «وما روي عن علي وابن عباس في تأويله أن المراد 
المسافر الذي لا يجد الماء فيتيمم أولى من تأويل من تأوله على الاجتياز في المسجد؛ وذلك لأن 
قوله تعالى لا مروا ألصَلةوَأَنْرٌ سَكَرَئ © :بي عن فعل الصلاة في هذه الحال» لا عن 
المسجد؛ لأن ذلك حقيقة اللفظ» ومفهوم الخطاب» وحمله على المسجد عدول بالكلام عن 
حقيقته إلى المجاز بأن تجعل الصلاة ة عبارة عن موضعهاء كا يسمى الشيء باسم غيره للمجاورة 
أل لآل عيوب ينه كن واد بال ف لاق صو ون8 رارك م ا الضلذة وم 
أمكننا استعمال اللفظ على حقيقته لم يجز صرف ذلك عن الحقيقة» وفي نسق التلاوة ما يدل على 
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أن المراد حقيقة الصلاة وهو قوله تعالى حى تَحلَمُوأ ما كَُولُونَ 4). 


فأما ترجيح أن المراد به المجتاز» وليس المسافر» فير جحه أن الله سبحانه وتعالى قد 
بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالى: ##وَإن كنم سى أوعل سَمَرِ 
وج عد جك يخ نَ الْمَابِط أو و لمستم السا فلم دوا ماء َمِمَموأ . Q..‏ الآية [السة: 
5]» فلو كان يقصد بقوله: إلا عابري سبيل هو المسافر, لم يكن لإعادة ذكره معنى 

وأما ترجيح تفسير مإْعَارِِسَبِيلٍ © بالمسافر» فيكفي أنه تفسير اثنين من الصحابة 
رضي الله عنهماء ابن عباس» وعلي بن أبي طالب» ولأنه لا يحتاج إلى تقدير في الآية, 
فمعنى إلا دروا ألصكوة # على حقيقته وليس مواضع الصلاة كما فسرها أصحاب 
القول الأول ... وتفسير الصحابة أحب إلى نفسي وإن كان قد يبدو لفهمي القاصر 
خلاف المعنى. والله أعلم. 

وعلى القول بأن الجنب منهي عن المكث في المسجد. فقياس الحائض عليه ليس 
دليلًا مسلا من كل وجه .. 

أولاة لقح القاس كل هلاه الأموى. 

وثانيًا: الجنب بيده أن يتطهرء ففي الآية حث له على الإسراع على التطهر 
أما الحائض فلا تملك أمرها. 

الدليل الخامن: 

(۲۹۱-۱۸۳۱) ما رواه البخاري من طريق معمر» عن الزهري» عن عروة» 

عن عائشة رضي الله عنها أمها كانت تر جل النبي ڪي وهي حائض وهو معتكف 
في المسجد» وهي في حجرتها يناو ها رأسه. ورواه مسلم بنحوه'. 

وجه الاستدلال: 

قالوا لو كانت الحائض تدخل المسجد لما أحوجت عائشة النبي بيه إلى هذا 
الفعل» ولبادرت إليه. 


لا وأجيب: 

بأن مثل هذا لا يلزم منه تحريم دخول الحائض» وقد يكون هذا الفعل من حسن 
معاملة الرسول 4 لآهله» فلم يرغب في تكليفهم بالخروج من البيت. 

وقد تكون عائشة تعتقد أن المسجد ليس سحلا لغسل الرأس» وكان الترجيل معه 
e‏ 

(۲۹۲-۱۸۲۲) كما روى البخاري من طريق منصور» عن إبراهيم» عن الأسود. 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي 5ء يباشرني» وأنا حائض» 
وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف. فأغسله وأنا حائض. 

ولفظ مسلم: وهو جاور - فأغسله وأنا حائض”'. 

وقد يكون في المسجد رجال أجانب» ولم يحب الرسول ذكَلةٍ أن يطلعوا على 

ذلك» وغايته أنه فعل لا يرقى إلى تحريم دخول الحائض المسجد. 

لا أدلة القائلين بجواز مكث الحائض في المسجد: 

في الحقيقة أن أصحاب هذا القول ليسوا بحاجة إلى دليل؛ لأن المطالب 

بالدليل من منع ذلك» أما هؤلاء فيكفي أن يجيبوا عن أدلة القول الأول إجابة مقنعة» 
فإن فعلوا كفاهم دليلًا .. ومع ذلك فسوف نسوق بعض الأدلة التي ذكروهاء وإن 
كان بعضها فيه نزاع کا سنری. 

0 الدلبل الأول: 

الأصل الحلء وبراءة الذمة» ولم يرد دليل صحيح صريح في منع الحائض من 
المكث في المسجد ولا يجوز منع الحائض إلا بدليل صحيح سالم من المعارضة ولم 
يصح في هذا الباب شيء. 


0 الدليل الان 

۲۹۳-۷) ما رواه البخاري من طريق حيد» عن بکر» عن أبي رافع 

عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله ٤ء‏ وأنا جنب» فأخذ بيدي» فمشيت معه 
حتى قعد» فانسللت» فآتيت الرحل فاغتسلت» ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت 
يا أبا هريرة؟ فقلت له: فقال: سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينبحس. ورواه 
مسلم'". 

وجه الشاهد منه» قوله: (إن المؤمن لا ينحس). 

فإذا كان المؤمن لا ينجس فال حائض والجنب ونحوهما أجسامهم طاهرة؛ لأنهم 
من جملة المؤمنين» والطاهر لا يمنع من دخول المسجد. 

والحقيقة أن قوله: (إن المؤمن لا ينجس) يحتمل أن المؤمن لا ينجس بالحنابة» 
لأنه معلوم أن المؤمن كغيره تلحقه النجاسة الحسية كا لو وقع عليه بول أو غائط» 
ودم الحيض مجمع على نجاسته. 

ويحتمل أن معنى قوله: (إن المؤمن لا ينجس) بمعنى أنه طاهر بإيمانه فهي طهارة 
معنوية» كا أن المشرك نجس بالشرك نجاسة معنوية» وإن كان بدنه طاهرًا حسّاء 
وعلى كلا المعنيين لا يصلح دليلا لمسألتنا. 

2 الدليل الالت: 

)١195-147"5(‏ ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه» قال: حدثنا عبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم 

عن عطاء بن يسارء قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله اة بجلسون في 
المسجد وهم مجنبون إذا توضوا وضوء الصلاة'". 


)١(‏ البخاري (7586)» ومسلم )۳۷١(‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) تفسير ابن كثير (۲/ ۳۱۳). 


[اختلف فيه على هشام بن سعد والمحفوظ أنه عن زيد بن أسلم عن رجال من 
أصحاب النبى بلي وليس فيه (إذا توضؤوا) الدالة على الشرطية]. 
وجه الاستدلال: 


أن الوضوء لا يرفع الجنابة» فإذا جاز جلوس الجنب بالوضوء دل على جواز 
دخول المسجد للجنب» والمحفوظ من لفظه ليس فيه ما يدل على الشرطية» وإنا 
لفظه: (كان الرجل منهم يجنب» ثم يتوضأء ثم يدخل المسجد) فتكون دلالته 
حكاية فعل لا يدل على وجوب الوضوءء حتى ولو صح لفظ: (إذا توضؤوا) 
فاشتراط الوضوء للمكث في المسجد دليل على جواز دخول الجنب مع بقاء حكم 
الحدابة ., 


(۱) اختلف في على هشام بن سعد: 
فرواه الدراوردي كا في سنن سعيد بن منصور (/5141)» عن هشام بن سعد عن زيد بن اسل 
عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي كَل يجلسون في ا مسجد وهم مجنبون 
إذا توضؤوا وضوء الصلاة. 
بلفظ يشعر بالشرطية: (إذا توضؤوا). 
ورواه وكيع ىا في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق عوامة )١1671(‏ عن هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم قال: كان الرجل منهم يجنبء ثم يتوضأء ثم يدخل المسجد فيجلس فيه.اه 
فهنا سقط من الإسناد عطاء بن يسار. 
ووكيع أثبت من الداروردي ولا مقارنة» وقد ذكره عن زيد ولم يذكر عطاء بن يسار» وقد توبع 
وکيع» ول يتابع الدراوردي» 
قال ابن كثير في تفسيره (۲/ ۳۱۳) روى حنبل بن إسحاق صاحب أحمدء قال: حدثنا أبو نعيم» 
قال: حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله كَل يتحدثون في 
المسجد وهم على غير وضوءء وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضاًء ثم يدخل المسجد فيتحدث. 
وهنا تابع أبو نعيم وكيعًا في عدم ذكر عطاء. وذكره أن إسناده على شرط مسلم. وزيد بن أسلم 
لم يرو عن صحابي إلا ابن عمر» وسمع منه حديثين. 
ولفظ وكيع وأبي نعيم ليس فيه لفظ (إذا توضؤوا) الدال على الشرطية» فتكون الدلالة فيه 
حكاية فعل لا تدل على الوجوب. 


وأجيب عن هذا الأثر بأكثر من جواب: 

الجواب الأول: أن الأثر ضعيف. 

الجواب الثاني: على تفسير: ولا جما لابق سيل حى تيلوا © [النساء: ]٤١‏ 
بآن المقصود به المجتاز فإنه يعارض هذا الأثر» فإن الآية تضمنت نبي الجنب عن المكث 
في المسجد وجعلت غاية النهي هي الاغتسالء بين| الأثر جعل غاية النهي الوضوء. 

الجواب الثالث: أن الآثر لم يحك عنهم أن هذا الفعل منهم كان زمن التشريع» بل 
صريح في أن زيد بن أسلم رآهم» وهذا يدل على أنه كان ذلك بعد وفاة النبي يه و 
يجك عن عموم الصحابة حتى يكون حكاية للإجماع» فلا يصلح للاحتجاج. 

ل الدليل الرابع: 

(۲۹۰-۱۸۳۰) مارواه مسلم» قال: حدثنايحيى بن يحيى» وأبو بكر ابن أبي شيبة» 
وأبو كريب» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن ثابت ابن عبيد» عن القاسم بن 
محمكل» 

عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يَِْةّ: ناوليني الخمرة من المسجد قالت: 
فقلت: إني حائض» فقال: إن حيضتك ليست في يدك . 

وهذا الحديث لا دلالة فيه على المكث بكل حال» وإنا النزاع هل يدل على جواز 
المرور فيه لتناول حاجة في المسجد أم لا؟ فمن منع المكث له أن يقول: ليس فيه إلا 
جواز المرور» ومع ذلك دلالته على جواز المرور فيها نزاع؛ لأن العلماء قد اختلفوا في 
معناه على قولين أو ثلاثة ولكل وجهة. 

والحديث محتمل» ومع الاحتمال لا يصح الاستدلال. 

وإليك الأقوال في معنى الحديث. 


ك4 صحيح مسلم (۱۱/ ۲۹۸). 


فقيل: إن الخمرة هي التي كانت في المسجد وأخذوا الحديث بظاهره. 

(7395-5) واستدلوا لقوهم با أخرجه أحمد. قال: ثنا سفيان» عن منبوذ» 
عن أمه. قالت: 

كنت عند ميمونة فأناها ابن عباس» فقالت: يا بني» مالك شعثًا رأسك؟ قال: أم 
عمار مرجلتي حائض. قالت: أي بني وأين الحيضة من اليد؟ كان رسول الله ياء يدخل 
على إحدانا وهي حائض» فيضع رأسه في حجرهاء فيقرأ القرآن وهي حائض. ثم تقوم 
إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. أي بني وأين الحيضة من اليد؟”". 

[ضعيف]”". 

وعلى هذا القول يكون معنى: (إن حيضتك ليست في يدك) تحتمل معنين: 

الأول: أن حيضتك في تقدير الله سبحانه وتعالى» كقوله ئة في الحديث المتفق 
عليه: (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم). 

المعنى الثاني: أن يدك هي التي سوف تباشر الخمرة» ويدك طاهرة» فليست 
اة في اليل: 


.)۳١/٣دنسملا‎ )١( 
(؟) رواه أحمد (771/7). والحميدي (۳۱۲)» وابن أبي شيبة في المصنف (١٠٠١)»ء والنسائي في‎ 
الج ۴۸۲۷۳ وأبو يعل (1:+/0:.والطيراق في الكبير (94/ 1/4 88 من طريق‎ 

سفيان. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف »)۱۲٤۹(‏ وإسحاق بن راهويه ))27١757(‏ وأحمد ()» والطبراني 
في الكبير (5 ”/ ) ح۲۲ من طريق ابن جریج» كلاهما عن منبوذ به. 

ومنبوذء قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول» فلم يصب. 

فقد قال فيه ابن معين: ثقة. الجرح والتعديل (۸/ ۱۸٤)ء‏ وتبذيب التهذيب .)7١17/1١١(‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (۷/ 5 07). 

وقال الذهبى: ثقة. الكاشف (5575). 

ول هذا لا يقال له مشر ل أ لن الخديث :]ذا رة لكن غلة الاد آم بوت حت ل يرو 
عنها إلا ابنها منبوذ» ولم يوثقها أحد فهي مجهولة. 


القول الثاني في معنى الحديث: أن الرسول بيه طلب أن تناوله الخمرة وهو 
في المسجد» وعائشة حائضء فيكون معنى ناوليني الخمرة من المسجد أي من قبل 
المسجد كا تقول: أعطني الثوب من النافذة أي من جهة النافذة. 

فقد نقل النووي عن عياضء قال: «معناه أن النبي ياء قال لها ذلك من المسجد: 
أي وهو في المسجد. لتناوله إياها من خارج المسجدء لا أن النبي ية أمرها آن تخرجها 
له من المسجد؛ لأنه ية كان في المسجد معتكقاء وكانت عائشة في حجرتها وهي 
حائض. لقوله يَليْةِ: (إن حيضتك ليست في يدك) فإنها خافت من إدخال يدها في 
المسجدء ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى»'. 

فعلى هذا يكون الحديث فيه إشارة لمنع الحائض من دخول المسجد إذا حملناه على 
هذا المعنى» بل يدل على منع المرور فيه فضلا عن المكث. 

(۲۹۷-۱۸۳۷) ويشهد لهذا التأويل ما رواه مسلم من طريق يحيى بن سعید» 
عن يزيد بن كيسانء عن ابي حازم» 

عن أبي هريرة قال: بينم رسول الله بء في المسجد. فقال: يا عائشة ناوليني 
الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك فناولته. 

المعنى الثالث: 

قالوا: يحتمل الحديث (ناوليني الخمرة من المسجد) أي من المصلى» ولا يلزم أن 
يكون المصلى في المسجد» حتى الموضع الذي يصلي فيه من البيت يسمى مصلى» وهو 
مسجدء لأنه موضع للسجود. 

(۲۹۸-۱۸۳۸) ويشهد لهذا ما رواه أحمد من طريق ابن جریج» قال: أخبرني 
منبوذ أن أمه أخبرته آنا بينا هي جالسة عند ميمونة زوج النبي ً4 إذ دخل عليها 
ابن عباس» فقالت: مالك شعثا؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض. فقالت: أي بني 
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وأين الحيضة من اليد؟ لقد كان النبي بيا يدخل على إحدانا وهي متكئة حائض» قد علم 
آنا حائض» فيتكىء عليهاء فيتلوا القرآن وهو متكئ عليهاء أو يدخل عليها قاعدة وهي 
حائض فيتكىء في حجرهاء ويتلو القرآن في حجرها وتقوم وهي حائض فتبسط له الخمرة 
في مصلاه. وقال ابن بكر: خمرته فيصل عليها ني بيتي» أي بني وأين الحيضة من اليد؟. 

[ضعيف أم متبوذ مجهولة ]2 

وإذا احتمل الحديث هذه الاحتمالات لم يصلح دليلاء لا للمانعين» ولا للمجيزين. 

2 الدليل الخامس: 

(۲۹۹-۱۸۳۹) ما رواه البخاري من طريق هشام» عن أبيه 

عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها وكانت معهم» وفيه 
قصة» وني آخر الحديث: فجاءت إلى رسول الله ية فأسلمت. قالت عائشة: فكان ها 
خباء في المسجد أو حفش ... الحديث". 


وجه الدلالة: 

أن الرسول بي م يأمرها وقت حيضتها أن تعتزل المسجد وليس في الحديث أنها 
كانت عجورًاء حتى يمكن أن تكون يائسة من المحيض. 

قال ابن رجب: «استدل بحديث عائشة طائفة من أهل الظاهرء على جواز 
مكث الحائض في المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبًا. وفي ذلك 
نظر؛ لأنها قضية عين لا عموم لهاء ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجورًا قد يئست 
من الحيض)9. 


9 المسيل ۲2/0 


(۲) سبق تخریجه» انظر ح: .)۱۸۳١(‏ 


وقول ابن رجب: «قضية عين لا عموم لها»» يصح لو أنه كان هناك دليل صريح 
في منع الحائض من المكث في المسجد فيقال: إن هذه قضية عين لا يمكن أن تعارض 
ما صح في منع الحائض» أما إذا لم يرد دليل صريح فالدليل هذا متوجه على جواز 
مكث الحائض في المسجد. والله أعلم. 

الدليل السادسن: 

إذا كان المشرك يدخل المسجد. ويمكث فيه» ولا يبعد أن يكون جنبّاء فالحائض 
اومن امقر لك 

)730١-1840(‏ فقد روى البخاري من طريق الليث» قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد» 

أنه سمع أبا هريرة» قال: بعث رسول الله يك خيلا قبل نجد. فجاءت برجل من 
بني حنيفة» يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد, فخرج إليه النبي 
يك فقال: أطلقوا ثمامةء فانطلق إلى نخل قريب من المسجد, فاغتسل ثم دخل المسجد 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله. وقد اختصره البخاري2". 

وأجاب النووي على هذا الدليل بقوله: «القياس على المشرك جوابه من وجهين: 

الأول: أن الشرع فرق بينها!! فقام دليل تحريم مكث الجنب» وثبت أن النبي 
5ة حبس بعض المش ركين في المسجدء فإذا فرق الشرع لم يجز التسوية. 

الثاني: أن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد, فلا يكلف بهاء بخلاف المسلم» وهذا 
كما أن الحربي لو أتلف على المسلم شيا لم يلزمه ضانه» لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف 
المسلم والذمي إذا أتلفا». 

هذه أدلة كل فريق» والقائلون بجواز مكث الحائض في المسجد يكفيهم دليلا 
أن معهم الأصل» وهو الحل» وبراءة الذمة» والقول بالتحريم فيه احتياط إلا أن أدلته 


(۱) صحيح البخاري (577)» وقد رواه البخاري )۳٤۷۲(‏ ومسلم (1775) بأطول من هذا. 
)۲( المجموع (۲/ 185). 


محتملة» ولا يستطيع الباحث أن يجزم بتحريم المكث» فمن أراد الاحتياط فالاحتياط 
بابه واسع» والاحتياط في الاختيار للنفس غير الاحتياط في تحرير الأقوال» وبيان 
الأرجح والأقوى. فسلوك الاحتياط عند التحريم والتحليل للغير ألا يتجرأ طالب 
العلم على تحريم شيء حتى يتبين له وجهه با يستطيع به الجزم أو غلبة الظن بأن هذا 
حرام. قال سبحانه: # ولا ولوا لماتصف ال كم الْكزب هدا حل وهلذًا حرام 
نتروا عل أ ْكِب # [النحل: 01117 ولا يكفي أن يكون هذا القول قد ذهب إليه 
الجمهورء فإن الحق لا يعرف بالكثرة. 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيي: 

لا الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد. لم 
يمنع الحائض. 

لا المشرك أخبث من الجنب, وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع 
ات 


لا إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله» لم تمنع الحائض من باب 


[م-765] اختلف العلماء فيا لو احتاجت المرأة إلى العبور في المسجد من دون 
أن فكت فيه 


- 
5 


فقيل: لا يجوز لها المرور مطلقا سواء أمنت التلويث آم لا. 
وهو مذهب الحنفة» والمالكية7" ووحه ف مذهب الشافعية اختاره إمام 
الحرمين”7". 


(۱) تبيين الحقائق (27/1) المبسوط (۳/ (٠١١‏ البحر الرائق )۲٠١ /١(‏ فتح القدير »)١١١ /١(‏ 
البناية /١(‏ 2575)» مراقي الفلاح (ص۸٥).‏ 

(0) القوانين الفقهية (ص١0»‏ الشرح الصغير »)75١10 /١(‏ حاشية الدسوقي (1/ ۱۷۳ 107/4) 
الخرشي (۱/ ۲۰۹)» منح الجليل (۱/ 175). 

(۳) المجموع (۲/ ۳۸۸). 


وقبل: يكره العبور» فإن كان لعذر لم يكره» وهو وجه في مذهب الشافعية» 
اختاره منهم ابن إسحاق المروزي والبندنيجي. 

وقبل: يجوز العبور إذا أمنت التلويث» فإن خافت التلويث منعت» وهو المشهور 
من مذهب الحنابلة. 

وهذه الأقوال قبل أن ينقطع دم الجيضء أما إذا انقطع دم الحيض وقبل الاغتسال. 

فالشافعية" والحنابلة”"» يجيزون عبورها. 

وأجاز الحنابلة لبثها في المسجد إذا توضأت كالجنب عندهم» لأن الوضوء يخفف 
الحدث فيزول بعض ما يمنعه» ومسألة اللبث في المسجد سبق مناقشتهاء فحصل من 
هذه الأقوال أن المسألة كالتالي: 

المنع مطلقاء والجواز مطلقاء والجواز بشرط انقطاع الدم» والكراهة من العبور 
لغير حاجة» وجواز لبثها في المسجد إذا انقطع دم الحيض بشرط الوضوء. 

لا أدلة القائلين بتحريم مرورالحائض في المسجد: 

استدلوا بأدلة تحريم مكث الحائض في المسجد» وقد سبق ذكرها في المسألة 

السابقة» فإذا حرم المكث عندهم حرم المرور فيه لأن المرور نوع من المكث» ولأنهم 
لحظوا في تحريم المكث تحريم دخول الحائض المسجدء فإذا كان دخول المسجد محرمًا 
على الحائض كان المكث والمرور تمنوعين على الحائض .. 

لا أدلة القائلين بجواز مرورالحائض في المسجد: 

4 الدليل الأول: 

)۰۱-۱۸٤۱(‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا يحيى بن يحيى» وأبو بكر ابن ابي 
(۱) مغني المحتاج »)۱١۹/۱(‏ نهاية المحتاج (۳۲۸۰۳۲۷/۱)ءالمجموع (۳۸۹/۲). 


(۲) انظر المراجع السابقة. 
)۳( تقدم أن المشهور من مذهب الحنابلة أنه يجوز العبور ولو لم ينقطع الدم بشرط أن تأمن التلويث. 


شيبة» وأبو كريب» ثلاثتهم عن أب معاوية» عن الأعمشء عن ثابت بن عبيد» عن 
القاسم بن حمد» عن عائشة قالت: 

قال لي رسول الله يَلِةِ: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت» فقلت: إني حائض» 
فقال: إن حيضتك ليست في يدك”". 

وقد ناقشت اختلاف العلماء في دلالة الحديث» وأن الحديث يحتمل المرور في 
المسجدء ويحتمل أن المراد بالمسجد المصلى الذي في المنزل» ويحتمل أن الرسول جلا 
هو الذي في المسجد, وأن عائشة كانت في البيت ومع الاحتمال لا يمكن الجزم بدلالة 
الحديث على المراد. انظر أدلة كل احتمال في أدلة المسألة السابقة. 

© الدليل النان؟ 

e‏ أا ا ا رتش كر عق 
موا ما ولون وَلَاجَنْبًا ل عارى سيل حى تلوأ 4. فإذا صح للجنب أن يعبر 
الجدجا ناك ماقي ا لا الآية على المراد» واختلاف العلماء 
في تفسيرها. 

وقد ثبت عن ابن عباس وعلي بن آبي طالب بأن المراد بعابري السبيل المسافرون 
إذا لم يجدوا الماء يتيممون» وهو قول جماعة من التابعين انظر المسألة التي قبل هذه. 

وعلى تسليم إباحة العبور للجنب يبقى هل يسلم هم قياس الحائض عليه فإن 
حدث الحيض أغلظ من حدث الحنابة» فإن الحائض متلبسة بالحدث وبالنجاسة» أما 
الجنب فهو حدث فقطء ولذا يصح صيام الجنب ولا يصح صيام الحائض. 

ومع ضعف الدليلين إلا أن هذا القول هو الصحيح؛ لأنه لم يرد دليل صحيح 
صريح في منع الحائض من المكث فضلا عن العبور. 


ك4 صحيح مسلم (۱۱/ ۲۹۸). 


لا أدلة القائلين بالجوازإذا انقطع الدم وقبل الاغتسال: 

لعل هؤلاء فهموا أن العلة في المنع هو خوف تلويث المسجد. فإذا انقطع الدم 
أصبحت الحائض عندهم بمنزلة الجنب فطهرت من النجاسة الحسية» وبقي الطهارة 
من الحدث» وإذا كان الجنب له أن يعبر المسجدء فالمرأة بعد انقطاع الدم ها ذلك قياس 
عليه. 

لا أدلة القائلين بكراهة العبور: 

لعل سبب الكراهة عندهم. 

أولا: اتخاذ المسجد طريقاء والمساجد لم تبن هذا 

)۳۰۲-۸٤۲(‏ ولذا روى مسلم» قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب» حدثنا 
عمر بن يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إسحاق ابن أبي طلحة» حدثني 
أنس بن مالك» وهو عم إسحاق» قال: 

بينم نحن في المسجد مع رسول الله ءي إذ جاء أعرابي» فقام يبول في المسجد. 
فقال أصحاب رسول الله كلد مه مه. قال: قال رسول الله كلِ: لا تزرموه دعوه. 
فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله بء دعاه» فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول» ولا القذر, إنما هي لذكر الله عز وجل» والصلاة» وقراءة القرآن أو كا 
قال رسول الله 4 قال: فأمر رجلا من القوم» فجاء بدلو من ماء» فشنه عليه" . 

فقوله 5: (إنما هي لذكر الله عز وجلء والصلاة» وقراءة القرآن»» إشارة إلى أنها 
م تبن لاتخاذها طرقا. 

ثانيًا: الاحتياط والخروج من خلاف العلماء» وإذا كان هناك حاجة للعبور 
ارتفعت الكراهة؛ لآنه معلوم أن الضرورة ترفع التحريم» والحاجة ترفع الكراهة. 


00 صحيح مسلم /٠١١(‏ 589). 


لا أدلة القائلين بجواز اللبث إذا انقطع دمها بشرط الوضوء: 

(۳۰۳-۳) استدلوا با رواه سعيد بن منصور في سننه» قال: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي» عن هشام بن سعد» عن زيد بن سلم» 

عن عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله يك يجلسون في المسجد 
وهم مجنبون إذا توضؤا للصلاة . 

وسبق تخريجه"» وقد ناقشت الاستدلال بهذا الحديث في أدلة المسألة التي قبل 
هذه فارجع إليه. 

والراجح كما قلت سابقا: جواز مكث الحائض وعبورها المسجد بشرط أن 
تأمن التلويث؛ لأن المساجد يجب صيانتها حتى من البصاق الطاهر فضلا عن الدم 
النجس . والله أعلم. 
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.)۳۱۳ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.187 5 انظر حديث رقم‎ )۲( 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا اعتكاف الحائض مبني على مسألة حكم لبثها في المسجد. 


لا الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد لم 


لا المشرك أخبث من الجنبء وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع 
ال 
لا إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله. ل تمنع ا لحائض ولا الجنب 


E 


[م-1700] اخ ختلف العلاء في هذه المسألة: 

فقيل: لا يصح. وهو مذهب الأئمة الأربعة". 
)١(‏ بدائع الصنائع »)223١8/7(‏ فتح القدير (۲/ ٠٠‏ 5)» بداية المجتهد مع الحداية (5/ )۲٠٠١‏ الشرح 

الصغير (١7//1/اء‏ ۷۳۸)» المقدمات - ابن رشد )7501/١(‏ واشترط لصحة الاعتكاف 


الصوم» ومعلوم أن الحائض لا تصوم» فلا يصح اعتكافها عندهم. 0 


وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختیار ابن حزه0". 
لا دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض: 
أت) الدليل الأول: 


الإجماع قال ابن قدامة: «وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد ... وأما 


خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لآن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد» فهو 
كالجنابة» وآكد منه). 


وقال ابن رشد: «ولا خلاف في أحسب عندهم أن الحائض تبني». 
الدليل العاي: 


أن الاعتكاف عبادة من شر طها أن تكون في مسجدء والحائض ممنوعة من اللبث 


في المسجد. وقد بينت في مسألة مستقلة الخلاف في هذه المسألة» وبينت أن الراجح أن 
الحائض يجوز لما ا مكث فيه. والله أعلم. 


(€) 


ثم إن مسألة أن يكون الاعتكاف من المرأة في مسجد ليست محل إجاع. 


وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: :)٠١١‏ «والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على 
اعتكافه ساعة يصح المريض» وتطهر الحائض» ويرجع كل واحد منها إلى مسجده ساعتئذ في 
ليل أو نهار». اه وانظر روضة الطالبين - النووي (۲/ ۳۹7)ء المهذب »)٠٠١ /١(‏ المجموع 
(5/ 9١م‏ ۰ ) كشاف القناع (۲/ 0790/8 المغني (5/ .)٤۸۷‏ 

المحلى (مسألة 576). 

المغني /٤(‏ 5817). وانظر موسوعة الإجماع .)٠١١ /١(‏ 

بداية المجتهد مع الهداية (5/ 775): ومعنى قوله «تبني» أن الحيض قطع الاعتكاف» ولكن بعد 
طهارتها ترجع وتبني علي ما مضى من اعتكافهاء ولو كان الحيض لا يقطع اعتكافها لما كان هناك 
حاجة إلى القول بالبناء. ولكن عبارته ليست صريحة بالإجماع» لأن قوله «(عندهم) قد يقصد به 
عند الأئمة الأربعة. والله أعلم. 

أما اعتكاف الرجل» فقد قال ابن قدامة في المغني (5/ )57١‏ «ولا يصح الاعتكاف في غير 
مسجدء إذا كان المعتكف رجلاء لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلاقًا». اه 0 


الذلبل العالث: 

قالوا: إن من شرط الاعتكاف أن تكون المرأة صائمة» والحائض ليس عليها 
صيام'". 

)7١5-1854(‏ فقد روى أبو داود من طريق عبد الرحمن يعني -ابن إسحاق- 
عن الزعري» عن عرو 

عن عائشة آنا قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًاء ولا يشهد جنازة» 
ولا يمس امرأة. ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا 
بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. 

قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه: قالت: السنة. قال أبو داود جعله 


قول عائشة. 


= وقد ذكرابن رشد في البداية (4/ 557) أن ابن لبابة ذهب إلى صحة الاعتكاف في غير المسجد 
مطلقًا للرجال والنساء. لأن قوله تعالى 9#وَلا تکشروش وَأَنسّمْ عَلكمُونَ فى الْمَسجِدٍ # ليس 
دليل خطاب» وإنم| نمي عن المباشرة إذا كان الاعتكاف في المسجدء فأما إذا كان الاعتكاف في 
غير المسجد فله حكم آخر. 
وأما المرأة فقد اختلفوا في اشتراط اعتكافها أن يكون في مسجد فذهب الحنفية إلى جواز 
اعتكافها في غير مسجدء بل قالوا: إن مسجد بيتها أفضل هماء قال في بدائع الصنائع (؟/ :)١١١‏ 
«وأما المرأة فذكر في الأصل أا لا تعتكف إلا في مسجد بيتهاء ولا تعتكف في مسجد جماعة» 
وروى الحسن» عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة» وإن شاءت اعتكفت في 
مسجد بيتهاء ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها». اه 
وهذه مسألة تخص باب الاعتكاف» لكن أحببت أن أشير إلى أنها ليست محل وفاق» وإن كان 
الراجح عندي وجوب كون الاعتكاف في مسجد. 

)٠١۹/۲( وهو مذهب الحنفية والمالكية يشترطون الصوم للاعتكاف. انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
بخلاف الشافعية‎ .)177/١( الهداية‎ »)١٠١ /۳( مختصر الطحاوي (ص 687).» المبسوط‎ 
الوجيز‎ »)4 54 /١( والحنابلة فإهم يصححون الاعتكاف ولو بدون صوم. انظر مغني المحتاج‎ 
.)5١ ختصر المزني (ص:‎ »2( 


[ضعيف مرفوعًاء ورجح البيهقي أن يكون من كلام الزهري أو عروة]2". 


(۱) رواه أبو داود في السنن (7517)» ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي /٤(‏ ١۲)»ء‏ وقال: قد 
ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة» وأن من أدرجه في الحديث 
وهم فيه» فقد رواه سفيان الثوري» عن هشام بن عروة» عن عروة: قال المعتكف لا يشهد جنازة» 
ولا يعود مريضًاء ولا يجيب دعوة» ولا اعتكاف إلا بصيام» ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. 
وعن ابن جريج» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب أنه قال: ا معتكف لا يعود مريضا ولا يشهد 
جنازة. 
قلت: رواية ابن جريج عن الزهريء رواها الدارقطني (۲/ )۲١٠‏ من طريق القاسم بن معن» 
ومن طريق حجاج» كلاهماء عن عبد الملك بن جريج» عن محمد بن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب» وعن عروة بن الزبير» عن عائشة أنها أخبرتاهما أن رسول الله بي كان يعتكف العشر 
الأواخر من شهر رمضان» حتى توفاه الله ثم اعتكفن أزواجه من بعده» وأن السنة للمعتكف 
أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسانء ولا يتبع جنازة» ولا يعود مريضًاء ولا يمس امرأة» ولا يباشرهاء 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» ويأمر من اعتكف أن يصوم. 
قال الدارقطني: يقال: إن قوله وإن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي بي وأنه من 
كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. اه وقد صرح ابن جريج بالتحديث في طريق 
حجاج. 
وقال البيهقي في المعرفة (5/ 745): وقد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث -يعني 
حديث أن النبي يك كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ... الحديث. إلى قوله والسنة 
في المعتكف أن لا يخرج» ولم يخرجا الباقي لاختلاف الحفاظ فيه: فمنهم من زعم أنه من قول 
عائشة ومنهم: من زعم أنه من قول الزهري» ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة؛ فقد 
رواه سفيان الثوري» عن هشام بن عروة» عن عروة» قال: المعتكف لا يشهد جنازة» ولا يعود 
مريضًاء ولا يجيب دعوة» ولا اعتكاف إلا بصيام» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. اه. 
وقال البيهقي: :)7١9/5(‏ «روى أبو بكر الحميدي» عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل 
ابن عالك: نالك اه آنا ره و شان عل هبر بو نعيد ی كان ع 
اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام» فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم» فقال عمر بن 
عبد العزيز: أمن رسول الله يلك قال: لا. قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فمن عمر؟ قال: 
لا. قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: فانصرفت» فوجدت طاوسا وعطاء فسألتهما عن 
ذلك فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه وقال 
عطاء ذلك رأي. هذا هو الصحيح موقوف» ورفعه وهم» وكذلك رواه عمرو بن زرارة» 5 


الشاهد من الحديث: قوله «ولا اعتكاف إلا بصوم»» والحديث لا حجة فيه مع 
ضعفه» وقد جاء في الصحيح ما يشهد لصحة الاعتكاف بدون صوم. 

(7"005-1856) فقد روى البخاري من طريق عبيد الله أخبرني نافع» عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهم|: 

أن عمر سأل النبي بياب قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام. قال: فأوف بنذرك. ورواه مسله". 

قال ابن قدامة: «لو كان الصوم شرطًا لما صح اعتكاف الليل؛ لأنه لا صيام 
فه). 

والراجح أن الليلة تطلق» ويراد بها اليوم» ويطلق اليوم وتدخل الليلة» ولذلك 
رواه مسلم» بلفظ اليوم. 

(705-1855)» فقد رواه مسلم من طريق آیوب» أن نافعًا حدثه» أن عبد الله 
ابن عمر حدثه» 

أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ياء وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف. 
فقال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام» فكيف 
ترى. قال: اذهب فاعتكف يومًا ... الحديث”". وقال تعالى في سورة آل عمران: 


قال ايك الائ ڪرم الاس تة يا ِلَارصَرًا ¥ [آل عمران: .]4١‏ 


= عن عبد العزيز موقوقاء وهو فيم أنبأني أبو عبد الله إجازةء أن أبا الوليد أخبرهم» ثنا عبد الله بن 
محمد بن شيرويه» حدثنا عمرو بن زرارة» حدثنا عبد العزيز» فذكره موقوفا ختصر اء قال: فقال: 
قد ساقه البيهقي بإسناده مرفوعاء وحكم بوهمه. وصحح الموقوف عن ابن عباس. 

)001 صحيح البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم .)١1595(‏ 

(5) المغنى (5/ ۹٥0٤ء‏ 550). 


وقال سبحانه في مريم: ا يمك اكلم الات بت َال سيا 
[مريم: »]٠١‏ لكن الدلالة من الحديث على عدم اشتراط الصوم» ليس في ذكر الليلة» 
ولكن كونه 4 م يذكره لعمرء ولو كان الصوم شرطًا لبينه النبي 5ل له» وتأخير 
البيان عن وقته لا يجوز. والله أعلم. 

لا دليل القائلين بصحة الاعتكاف مع الحجيض: 

4 الدليل الأول: 

لم يأت نبي من الشرع ينهى الحائض من الاعتكاف» أو ينهاها عن الدخول في 
مسجد وإذا لم يأت نبي» وكان الاعتكاف مطلوبًا شرعاء كان الاعتكاف مشروعا 
للحائض كغيرهاء ومن منع الحائض فعليه الدليل. ولا دليل. 

قال ابن حزم: «وجائز للحائض والنفساء أن يتزوجاء وأن يدخلا المسجد. 
وكذلك الجنب؛ لأنه لم يأت بي عن شيء من ذلك» وقد قال الرسول وَكِِ: المؤمن لا 
نلمحي ا 

© الدليل الان 

)۳٠۷-۱۸٤۷(‏ ما رواه البخاري من طريق خالد» عن عكرمة» 

عن عائشة» قالت: اعتكفت مع رسول الله 4 امرآة من أزواجه فكانت ترى 
الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي”". 

وجه الاستدلال: 

أن الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف» لم يمنع الحائض. 

9 الدليل القالك: 

كل الأدلة التي ذكرتها في جواز دخول الحائض المسجد» هي دليل على صحة 
)١(‏ المحلى (مسألة 557). 
(؟) صحيح البخاري .)٠١(‏ 


اعتكاف الحائض؛ لأن من منع عمدته إما المنع من دخول المسجد» وهو مرجوح» أو 
اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف» وهو ضعيف. 

والراجح أن المرأة لا تمنع من الاعتكاف» وهي حائضء فإن حقيقة الاعتكاف 
مكث في مقام محصوصء فلا يشترط فيه الطهارة من الحيض» كما لا يشترط فيه 
الصيام كا لو وقفت بعرفةء فإنه يصح وقوفها مع كونها حائضًا مفطرة غير صائمة. 
والله أعلم. 
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فرع 


اذا حاضت المرأة وهى معتكفة 


[م-757] أما الذين لا يشترطون الطهارة للاعتكاف» فهذا واضح آنا تمضي في 
اعتكافهاء وأما على قول الجمهور الذين يشترطون الطهارة من الحيض» فقد اختلفوا 
في الواجب على المرأة في هذه الحالة. 

فقيل: ترجع إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت وبنت على ما مضى 

وهو هلسن ال واخالكية7 والشافسيية7. 

وقيل: إن كان للمسجد رحبة استحب ها أن تخرج إليهاء وتضرب خباءها فيهاء 
وإن لم يكن فيه رحبة رجعت إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت» فأتمت اعتكافها. وهذا 
مذهب الحنابلة©. 


.)5٠0٠/؟(ريدقلا فتح‎ )١( 
(؟) قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 177): «والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على‎ 
اعتكافه ساعة يصح المريض» وتطهر الحائض» ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في‎ 

ليل أو نهار». اه 
(۳) قال في روضة الطالبين :)5٠7/7(‏ «إذا حاضت المرأة المعتكفة لزمها الخروج» وهل ينقطع 
تتابعها؟ إن كانت المدة طويلة لا تنفك عن الحيض غالبًاء لم ينقطع» بل تبني إذا طهرت كالحيض 
في صوم الشهرين المتتابعين» وإن كانت تنفك» فقولان» وقيل: وجهان» أظهرهما: ينقطع». 
() المغني /٤(‏ /5481)» الإقناع (۱/ 983780 07375). 


وقال إبراهيم النخعي: تضرب فسطاطها في دارهاء فإذا طهرت قضت تلك 
الأيام» وإن دخلت بينًا أو سققًا استأنفت . 

لا دليل الجمهور على جواز خروجها إلى منزلها إذا حاضت: 

قالوا: لما وجب عليها الخروج من المسجدء لم يلزمها الإقامة في رحبته» كالخارجة 
لعدة» أو خوف الفتنة. 

وناقش ذلك ابن قدامة» فقال: «وفارق المعتدة؛ فإن خروجها لتقيم في بيتهاء 
وتعتد فيه» ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة» وكذلك الخائفة من الفتنة» فلا تقيم 
في موضع لا تحصل السلامة بالإقامة فيه)”". 

ويمكن أن يستدل لهم بأمها حين منعت من المسجدء وعبادة الاعتكاف متعلقة 
بالمسجد» تساوى ما عداه من الأمكنة» فلا فضل للرحبة على غيرها. ولذلك لو 
نذرت اعتكافها في مكان له فضل على غيره تعين» ىا لو نذرت الاعتكاف في المسجد 
الحرام» لم يجز اعتكافها في غيره. فإذا كان المكان لا فضل له على غيره لم يتعين. 

لا دليل من استحب أن تمكث في رحبة المسجد: 

(708-18) قال ابن قدامة: روى أبو حفص بإسناده»عن المقدام بن شريح» 

عن عائشة» قالت: كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله بيا بإخراجهن من 
المسجد, وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن. 

[ أقف على إسناده]". 
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)0 المغني .)٤۸۷ /٤(‏ 
(۲( المغني (5/ .)٤۸۷‏ 
(9) المغني »)٤۸۷ /٤(‏ ولم أقف على إسناده بعد البحث عنه. 


الفهرس العام 


تمهيد ف نه مو وس ود ا بن ور ا نل لول برا لل O SS‏ 
المقدمة 000000111 
المبحث الأول: تعريف الحيض E Sa‏ 
المبحث الثاني: في آساء الحيض E‏ 
الملبحث الثالث: في تاريخ ابتداء الحيض E‏ 
المبحث الرابع: الحيض دليل على بلوغ المرأة 0 
الباب الأول: في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته 000000 
الفصل الأول: في السن الذي تحيض فيه المرأة 5 
المبحف الآول: التسدوف الس ويب لا ديد 0 0 0 0000 0000 
المبحث الثاني: المعتبر بالتحديد السنون القمرية OO‏ 
المبحث الثالث: في دم الصغيرة التي لا يمكن أن تعيض اموه واكم موا O‏ 
الفصل الثاني: منتهى سن الحيض عند النساء I‏ 
مبحث: إذا انقطع الدم عن الكبيرة ثم عاد 0 


الفصل الثالث: في إمكان الحيض من الحامل ل 
الفصل الرابع: في أقل الحيض ESR OO OG ORS‏ 


ااا في الدم إذا تقص عن أقل الحيض E‏ 
الفصل الخامس: في أكثر الحيض 00 E‏ 
الفصل السادس: في غالب الحيض e‏ 
الفصل السابع: في أقل الطهر E oA‏ اا 
الفصل الثامن: في أكثر الطهر ا ا 1 
الفصل التاسع: في غالب الطهر Reni‏ الس ل ال و وو CE‏ 
الباب الثاني: في المبتدأة E‏ 
تمهيد: في تعريف المبتدأة وبيان أقسامها E‏ 
الفصل الأول: في حكم المبتدأة كفن عن اسن عه للم لو اللا انوي للا 
المبحث الأول: في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض .... ٠٤١‏ 
المبحث الثاني: أن يتجاوز دم المبتدأة أكثر الحيض ممما سي OD:‏ 
البحث الثالث: أن ينقطع دم المبتدأة لأدنى من أقل الحيض TT‏ 
الفصل الثاني: في ثبوت العادة للمبتدأة م 1 
الباب الثالث: في الطوارئ على الحيض ا 
الفصل الأول: إذا زاد الدم على عادة المرأة ا ا 
الفصل الثاني: في طهارة المرأة قبل تمام عادتها موسا يي اح سو قرا 
الفصل الثالث: في النقاء المتخلل بين الدمين 1 0 00000000 
الفصل الرابع: إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت O‏ 
الفصل الخامس: في تعاطي دواء يقطع الحيض أو يعجل نزوله ١‏ 
الفصل السادس: في الصفرة والكدرة AV SS‏ 
الملبحث الأول: ألوان الدم الخارج من المرأة E‏ 


المببحث الثاني: حكم الصفرة والكدرة O O O oo‏ 


الفرع الأول: في رؤية الكدرة قبل التحقق من نزول العادة o‏ 
الفرع الثاني: في الاحتجاج بقول الصحابي كنا نفعل e‏ 
الباب الرابع: في طهارة الحائض 10000000000 2131# 
الفصل الأول: في خالطة الحائض وطهارة عرقها وسؤرها وثيامها e‏ 
الفصل الثاني: في طهارة الحائض من الحدث و و ا 
الملبحث الأول: في حكم غسل المرأة من الحيض o‏ 
المبحث الثاني: خلاف العلماء في الموجب للغسل 0 
المبحت الثالق: في صفة الغسل هن المخيضص 50 
الفرع الآول: في اشتراط النية للطهارة ا 
الفرع الثاني: استحباب التسمية في غسل الحيض 0 
الفرع الثالث: في وضوء الغسل 1 O‏ 
المسألة الأولى: حكم الوضوء في الغسل الواجب ا O‏ 
المسألة الثانية: في موضع الوضوء من الاغتسال yy‏ 
المسألة الثالثة: في غسل أعضاء الوضوء مرة ثانية في الاغتسال 200 
المسألة الرابعة: حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل إذا لم تتوضاً 0 
المسألة الخامسة: غسل الرأس في وضوء الغسل 0000 
العا السادسة؟ لليف الوضوع فق الغسل 10000001 
الفرع الرابع: نقض المرأة رأسها في غسل المحيض a‏ 
الفرع الخامس: في غسل المسترسل من الشعر E‏ 
مسألة: استحباب التيامن في الاغتسال ا 20 
الفرع السادس: التثليث في غسل اليدين yy‏ 
الفرع السابع: في صفة غسل الرجلين O‏ 


الفرع الثامن: الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة o‏ 


الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزئ o‏ 
الفصل الثالث: في طهارة الحائض من دم الحيض 0100 
اللحق الأول في نجاسة دم الحيض ا ل 
المبحث الثاني: تعين الماء في إزالة دم الحيض 500 
المبحث الثالث: في وجوب تكرار الغسل من دم الحيض 000 
المبحث الرابع: علامة الطهر عند الحائض MS‏ 
الباب الخامس: فيا يتعلق بالحائض من أحكام العبادات 530 
الفصل الأول: في تعبد الحائض بكتاب الله 000 
المبحث الأول: خلاف العلماء في قراءة القرآن للحائض ا 
المبحث الثاني: في مس الحائض والمحدث المصحف a‏ 
لمحف الثالث: ف سحوة الدلاوة والشكر من الاتض yy‏ 


الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة 00 


الملبحث الأول: تحريم الصلاة من الخائض ولا يستحب لما القضاء 0 
المبحث الثاني: جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة 00 


المبحث الثالث: في استحباب أجر الصلاة للحائض ل 


المبحث الرابع: ف استحباب قضاء الصلاة للحائض 0000008 


الفرع الأول: في قضاء ركعتي الطواف للحائض 1000 
المبحث الخامس: في قضاء الصلاة إذا طرأ الحيض في الوقت 58 


الست الاد ف وجرب الصا عل اتخافضن إذا طيرت فق ارقت .: 
المبحث السابع: في اشتراط إدراك وقت يسع للطهارة ara ok‏ 1 


الفصل الثالث: أحكام الحائض من حيث الصوم ا 
الملبحث الآولة يحرم الصوم وچب القضاء إذا طهرت ies‏ 


المبحث الثاني: في إمساك الحائض عن الطعام إذا طهرت في أثناء النهار .. 


7⁄۹ 


الملبحث الثالث: في المرأة تطهر قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الصبح .. 5١9‏ 
المبحث الرابع: في سقوط الكفارة إذا أفطرت بالجماع ثم نزل الحيض ... 575 


الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد 0 000000 
المبحث الأول: في مكث الحائض بالمسجد O‏ 
المبحث الثاني: مرور الحائض في المسجد بلا مكث +86ذ1000 1 0 21010 
المبحث الثالث: في اعتكاف الحائض GO SESS‏ 
فرع: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة و ا ا كم 
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الفصل الخامس 
ق اكام الحااض من حب المتانساك 


المبحث الأول 
في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 2 
لا لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث. 

لا كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره. ولو كان محدنًا؛ لأن 
الإحرام بالنسك نية الدخول فيه. 

لا إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات 
الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء. 


[م- [۷٥۷‏ يصح الإحرام من الحائض والنفساءء والآدلة على صحة إحرامه) 


كثيرة» منها: 

ل الدليل الأول: 

الإجماع. حكاه ابن عبد البر”"» والنووي”"» وغيرهما أن الحيض والنفاس 
لا يمنعان من صحة الإحرام. 


200 التمهيد .)71١6 /١9(‏ 
)۲( شرح النووي ۶ حيح مسلم (۸/ ۱۸۷)» في باب إحرام النفساء» واستحباب اغتساها للإحرام» 


أت) الدليل الثاني: 

)۳۰۹-۱۸٤۹۵(‏ روى البخاري من طريق ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي بيا قالت: خرجنا مع النبي كلل 
في حجة الودا ؛ فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهم| جميعًاء فقدمت مكة, وأنا حائض ولم أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبي كَل فقال: انقضي رأسك وامتشطي 
وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلا قضينا احج أرسلني النبي ي مع عبد الرحمن 
ابن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت» فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا واحدًا بعد 
أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنم| طافوا طوافًا واحدًا. 

ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه'". 

وجه الاستدلال: 

قوله كَكِِ: (وأهلي بالحج) مع كونها حائضًاء فهذا دليل على صحة إحرام الحائض. 

الذليل ا 

(۳۱۰-۱۸۰) ما رواه مسلم من طريق عبدة بن سليمان» عن عبيد الله بن 
عمر» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن 
أي بكر بالشجرة فأمر رسول الله اء أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل””". 


60320 صحيح البخاري (كهه١ا)‏ ومسلم ))١5١١(‏ وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: باب: 
كيف تبل الحائض» والنفساء. قال الحافظ: أي كيف تحرم. 


(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۳). 
)۳( صحيح مسلم .)١١١9(‏ 


(۳۱۱-۱۸۵۱) ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه . 


وهذا دليل على صحة الإحرام من النفساء. والله أعلم. 
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2000 مسلم (۱۲۱۸). 


المبحثٌ الثاني 


في اشتراط الطهارة للطواف 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: € 
لا لا يلزم من اشتراط الطهارة من الحيض للطواف اشتراط الطهارة من الحدث 
الأصغر. 


لا ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض يكون من شرطها الطهر من 
الحدث» أصله الصوم» تمنع منه الحائض ولا تشترط له الطهارة. 


[م-258] اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف: 

فقيل: الطهارة من الحيض» بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. 
وهو المشهور من مذهب المالكية ''"» والشافعية"» والحنابلة”". 

وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة» ويصح الطواف بدونهاء 
)١(‏ المنتقى - الباجي »)۲۹١/۲(‏ مواهب الجليل /١(‏ 07175 القوانين الفقهية - ابن جزي 

(ص 5ش ). الخرشي (۲/ 3715). 


(؟) المجموع - النووي (۸/ ١۱)ء‏ حاشية البيجوري .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) انظر الإنصاف (٤/۱۹)ء‏ الفروع (۱/ 077 2551 المبدع (۳/ .)۲١١‏ 


وتجبر بدم» وهو الراجح عند الحنفية"2, ورواية عن أحمد”". 

وقيل: الطهارة واجبة من الحيض» سنة من الحدث الأصغر. وهو اختيار 
ا 

لا الأدلة على اشتراط الطهارة من الحيض والحدث الأصغر: 

0 الدليل الأول: 

(7315-18655) روى البخاري» قال: حدثنا أصبغ» عن ابن وهب» أخبرني 
عمرو» عن محمد بن عبد ال رحمن» ذكرت لعروة» قال: 

فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي 4 أنه 
توضأء ثم طافء ثم لم تكن عمرة. الحديث؟. 

وجه الاستدلال: 

أولا: أن هذا الفعل امتثال لقوله تعالى: «#وَلْمِطُوَفوابَْسَيْتِ ألمي ق 4# [الحج: ۲۹]. 

ثانيًا: قد روی مسلم في صحیحه» 

۳۱۳-۷۲) من طريق ابن جريجء أخبرني أبو الزبير 

أنه سمع جابرًا يقول: رأيت النبي حي يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: 
لتأخذو | مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه". 

قال الشنقيطي: وضوء النبي بي لطوافه» قد دل دليلان على أن الوضوء لازم 
لابد منه. 
(۱) البحر الرائق (۱/ »)7١‏ فتح القدير )١77/1(‏ بدائع الصنائع (۲/ 179) المبسوط(98/4). 
(f)‏ المبدع (551/1). 
(۳) مجموع الفتاوى (198/77)» وانظر أعلام الموقعين (۳/ 5 7). 
(5) رواه البخاري »)١115(‏ ومسلم )١7725(‏ وفي مسلم: قصة. 
(5) صحيح مسلم (۱۲۹۷). 


أحدهما: أنه ياء قال في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. 

وهذا الأمر للوجوب والتحتم» فلا توضاً للطواف لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء 
للطواف امتثالًا لأمره» في قوله بي خذوا عني مناسككم. 

الثاني: أن فعله في الطواف من الوضوء له» ومن هيئته التي أتي به عليها كلها 
بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى: ول يطوفوأيابَيَت ألم يني © وقد تقرر في 
الأصول أن فعل النبي 4 إذا كان لبيان نص من كتاب الله. فهو على اللزوم والتحتم» 
ولذا أجمع العلماء على قطع يد السارق من الكوع؛ لأن قطع النبي ئي للسارق من 
الكوع» بيان وتفصيل لما أجل في قوله تعالى: قط موأ أيدِيَهَمَا #؛ لأن اليد تطلق 
على العضو إلى المرفق» وإلى المتكب". 

وقال النووي في شرحه لهذا الحديث: «(لتأخذوا عني مناسككم) فهذه اللام 
لام الأمر» ومعناه: خذوا عني مناسككم» وهكذا وقع في رواية غير مسلم» وتقديره: 
هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج» 
وصفته» وهي مناسككم فخذوها عني» واقبلوها واعملوا بهاء وعلموها الناس» 
وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج)”". 

لا وأجيب عن هذا الدليل: 

أما كونه لما طاف توضاء فهذا وحده لا يدل على الوجوب؛ فإنه كان يا يتوضاً 
لكل صلاة حتى ولو كان طاهرّاء وتيمم لرد السلام» وقال: إني كرهت أن أذكر الله 
على غير طهر. 

لا وأما الجواب عن قوله: لتأخذوا عني مناسككم. 

قال ابن القيم: «أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعلء فإذا كان قد فعل فعا 


.)5١7 /0( أضواء البيان‎ )١( 


)۲( شرح النووي لصحيح مسلم (9/ 54) ح ۱۲۹۷ . 


على وجه الاستحباب» فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه وتأسينا به» مع أنه كيه فعل في 
حجته أشياء كثيرة جدًا لم يوجبها أحد من الفقهاء»”". 

وعلى كل حال لا أرى الاستدلال بمثل هذا الأمر العام المشتمل على أحوال 
وهات وصفانت وأقوال» أحكاميها شف لا أرى أن يسعدل خل وچوا ذا 
العموم. فقوله يَلِ: (خذوا عني مناسككم) يدل على كونه مشروعاء وأنه من أفعال 
المناسكء أما دلالته على الوجوب فيحتاج إلى دليل خاص. كا أن دلالته على الشرطية 
أو الركنية يحتاج إلى دليل خاص كذلك. فإذا كان ورود الأمر الخاص فيه نزاع في 
دلالته على الوجوب كا هو معلوم في أصول الفقه» ف| بالك في حديث: (خذوا عني 
مناسككم) والذي يشمل جميع أفعال المناسك. 

2 الدليل الغاني: 

)73١5-1865(‏ ما رواه البخاري رحمه الله من طريق عبد ال رحمن بن القاسمء 
قال: سمعت القاسم يقول: 

سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج» فلم كنا بسرف حضت» فدخل 
علي رسول الله ي وأنا أبكي. قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر 
كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوني بالبيت. قالت: وضحى 
رسول الله کی عن نسائه بالبقر. ورواه مسله”". 

وني رواية لهم|: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. 

وفي رواية لمسلم (حتى تغتسلي). 

لا وأجيب عن هذا الدليل: 

بأن الحائض إنا منعت من الطواف من أجل المكث في المسجد. 


.)٥١/١( تهذيب السنن‎ )١( 
.››.۱ /١١9( ومسلم‎ »)۲۹٤( صحيح البخاري‎ (۲) 


)3١15-1855(‏ لما رواه مسلم من طريق آیوب» عن محمد 


عن أم عطية قالت: أمرنا تعني النبي َل أن نخرج في العيدين العواتق وذوات 


الخدور وأمر الحيّض أن يعتولن مضل الستلمين: ورواة البخاري”". 
6 ورد هذا لكوات: 


تعليل النهي بأنه من أجل المكث في المسجد ليس ظاهرًا من الحديث» وصرف 
للفظ عن ظاهره» وكان من الممكن أن يقول بي4: غير ألا تمكثي في المسجد. ولأن 
النهي عن المكث أعم من النهي عن الطواف. فلو نبى عن المكث لدخل فيه الطواف» 
بخلاف العكس» فحين هى عن الطواف» وهو أخص من المكث لم يدخل المكث فيه» 
وهو ظاهر. 

ولو كان النهي من أجل صيانة المسجد خوفًا من التلوث لم يجعل النهي ممتدًا 
حتى الاغتسالء كما في رواية مسلم: (حتى تغتسلي)؛ لآن الحائض لا تغتسل إلا وقد 
انقطع دم الحيض» فلا جعل غاية النهي الاغتسال فلا يكفي حتى ولو طهرت من 
الدم» ما دام أنها لم تتطهر. 

ولو كانت العلة صيانة المسجد لا أذن الشارع للمستحاضة في دخول المسجد 
والاعتكاف فيه مع خروج الدم» فعلم بهذا أن العلة ليست صيانة المسجد من التلوث. 

نعم الحديث لا يصلح دليلًا على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر؛ لأن 
الحديث في الطهارة من الحيض» وهو من جنس الحدث الأكبرء وبالتالي فالحديث 
نص على اشتراط الطهارة من الحيض فقط» وليس كل شيء اشترط له رفع الحدث 
الأكبر يلزم منه رفع الحدث الأصغرء فقراءة القرآن على مذهب الجمهور تجوز 
للمحدث حدثا أصغرء ويمنع الجنب من القراءة عندهم» فليس بينهما تلازم. 


© الدليل الفالت: 

(715-1855) ما رواه البخاري من طريق الزهري» حدثني عروة بن الزبير 
وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. 

أن عائشة زوج النبي بيا أخبرتمماء أن صفية بنت حبي زوج النبي ياء حاضت 
في حجة الوداع فقال النبي بي أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله 
وطافت بالبيت» فقال النبي يَكِةّ: فلتنفر. ورواه مسلم"". 

وجه الاستدلال من الحديث: 

وجه الاستدلال منه كالاستدلال بالحديث الذي قبله» والجواب عن ذلك هو 
الجواب عنه. 

أت) الدليل الرابع: 

017-1800 مارواه الترمذي من طريق جرير» عن عطاء بن السائب» عن طاوس» 

عن ابن عباس أن النبي ياء قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم 
تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. 

قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن 
ابن عباس مو قرفا ولا تعرفة مرفوعًا إلا من حديك عطاء ين السائب. 

لا وأجيب عن الحديث بأجوبة منها: 

الجواب الأول: 

أن الحديث ضعيف» وقد رجح جمع من الأثمة وقفه على ابن عباس”". 
(۱) صحيح البخاري »)٤٤۰۱(‏ ومسلم .)١1١١/185(‏ 


)۲( هذا الحديث مداره على طاوس» عن ابن عباس» واختلف على طاوس في رفعه ووقفه: 
فرواه عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم والحسن بن مسلم عن طاوس» عن ابن عباس 


مرفوعا. = 


= ورواه عبد الله بن طاوس» وإبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس موقوقًاء ورجح 
جمع من العلماء الرواية الموقوفة» قلت: إذا لم تعل الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة فالحكم 
باضطراب رواية طاوس» عن ابن عباس هو المتحتم» وقد اختلف على طاوس: 

فرواه جمع عنه» عن ابن عباس مرفوعًا وموقوقًا. 

ورواه حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس» عن ابن عمر موقوفًا عليه ومرفوعًاء قال الدارقطني 
في العلل (۱۳/ )١177*‏ «وقول من قال عن ابن عمر أشبه».اه 

هذا من حيث الإجمالء وأما التفصيل» فقد رواه عن طاوس جماعة» وإليك ما وقفت عليه منهم: 
الطريق الأول: عطاء بن السائب» فرواه عنه جماعة» واختلف على عطاء بن السائب: 

فرواه جرير كا في مسند أبي يعلى (70494)» وسنن الترمذي »)45٠0(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(۲۷۳۹) والسنن الكبرى للبيهقى (81//60). 

وموسى بن أعينء كما في سنن الدازمي »)۱۸٤۸(‏ ومنتقى ابن الجارود (571)» والكامل 
لابن عدي /٥(‏ 7575). 

وابن عيينة کا في مستدرك الحاكم (۱/ 54 25» ثلاثتهم رووه عن عطاء بن السائب» عن طاوس» 
عن ابن عباس مرفوعا. 

ورواه الفضيل بن عياض» عن عطاء بن السائب: واختلف على الفضيل بن عياض: 

فرواه عنه أسد بن موسىء کا في شرح معاني الآثار (178/5)» ومشكل الآثار للطحاوي 
(/ا9ه). 

وسعيد بن منصور كا في المنتقى لابن الجارود »)57١(‏ وشرح معاني الآثار (۲/ 1078)» مشكل 
الآثار للطحاوي (47/7 0)» والسنن الكبرى للبيهقي(0/ 65). 

ومحمد بن المتوكل بن أبي السري» كما في صحيح ابن حبان (۳۸۳۳)» ثلاثتهم عن فضيل بن 
عياض» عن عطاء» عن طاوس به مرفوعاء | هي رواية الجاعة. 

وخالفهم ابن أبي شيبة فرواه في مصنفه (۱۲۸۰۸) عن فضيل بن عياض» عن عطاء» عن 
طاوس به» إلا أنه جعله موقوفا على ابن عباس ولم يرفعه. 

ورواه الحميدي عن فضيل بن عياض» واختلف على الحميدي: 

فرواه الدارمي »)۱۸٤۷(‏ 

وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱۲۸/۸) من طريق بشر بن موسى» ومن طريق إسماعيل بن 
عبد الله» ثلاثتهم عن الحميدي» عن فضيل بن عياض» عن عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس 
مرفوعًا كرواية الجماعة. 

وخالفهم عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة فرواه الحاكم في المستدرك (7/ ۲۹۳) من طريقه» عن 
ا لحميدي» عن فضيل بن عياض» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس = 


مرفوعاء فاستبدل طاوس بسعيد بن جبير» وأخشى أن يكون هذا خطأء فإن البيهقي قد رواه في 
المعرفة عن طريق الحاكم (۷/ )۲۳١‏ كرواية الجاعة بذكر طاوس» عن ابن عباس. 

وقد يكون عطاء بن السائب سمعه من طاوس ومن سعيد بن جبير. 

فقد روى الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۷) من طريق الحسن بن موسى الأشيب» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: قال 
الله تعالى لنبيه كلا طهر بب لطَبِِينَ وَالمكدينَ رسجو © [البقرة: ١١‏ ] فالطواف 
قبل الصلاة.وهذا موقوف» مع أن حماد قصر في لفظه فلم يشبه الطواف بالصلاة» وحماد ممن 
روى عن عطاء قبل الاختلاط. 

وقد رواه غير عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير تامًا بإسناد صحيح إلا أنه جعله مرفوعًاء 
وفيه تشبيه الطواف بالصلاة. 

فقد رواه الحاكم في المستدرك (۲/ 07757 757177) من طريق مكرم البزاز» حدثنا يزيد بن هارون 
أنبأ القاسم بن أبي أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال الله تعالى لنبيه طهر 
ّى للطَايعِينَ وَالْعَكفِينَ فِينَ داك أَلشجُودِ؟ فالطواف قبل الصلاة» وقد قال رسول الله كله: 
الطراف ات مد أن لل قد ]سل ااي تو تاك فلت ينطاق إلا يكير 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير. 

وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم» وإنا المشهور لاد بن سلمة» عن عطاء. 
قلت: رواية حماد عن عطاء» عن سعيد قد اقتصرت على أن الطواف قبل الصلاة» ولم تذكر 
تشبيه الطواف بالصلاة. ومذ رجح الحافظ أن يكون القدر المرفوع مدرجًاء فقال في التلخيص 
7/1 «فأوضح الطرق وأشملها رواية القاسم» عن أبي آيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» فإنها سالمة من الاضطراب» إلا أني أظن أن الرواية فيها إدارجًا). 

فتبين بهذا أن ذكر سعيد بن جبير حفوظ» وليس وهمّاء والله أعلم. 

ورواه جعفر بن سليمان عن عطاء بن السائب موقوقًا إلا أنه خالف في إسناده: 

فأخرجه عبد الرزاق في المصنف )4۷۹4١(‏ عنه» عن عطاء بن السائب» عن طاوس أو عكرمة» 
أو كليه) أن ابن عباس» قال: الطواف صلاة» ولكن قد أذن لكم بالكلام» فمن نطق فلا ينطق 
إلا بخير. 

وزيادة عكرمة تفرد بها جعفر بن سليهانء إلا أنه ذكره بالشك (عن طاوس أو عكرمة) والأثر 
حفوظ عن طاوس» فيطرح شك جعفرء ويبقى المحفوظ من روايته عن عطاء بن السائب 
موقوفا على ابن عباس. 5 


ورواه الثوري» عن عطاء» واختلف على الثوري فيه. 

فرواه الحارث بن منصور کا في سنن البيهقي (5/ ۸۷) عن سفيان» عن عطاء به موقوقاء وهذا 
ورواه عبد الصمد بن حسان رواه الحاكم في المستدرك )504/١1(‏ من طريق محمد بن صالح 
الهمداني» حدثنا عبد الصمد» حدثنا سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب به» مرفوعا. 
والمحمداني فيه لين» كا أن مما يرجح رواية الحارث» أن الحديث روي من غير طريق عطاء موقوفا 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

ورواه أبو حذيفة موسى بن مسعود واختلف عليه: 

فرواه المقدسى في الأحاديث المختارة (55) من طريق إسماعيل بن عبد الله (سمويه)ء حدثنا 
أو حذيفة عو سيان اوري عن حظلة عن طاوس دعن ابم غياسنء قآل+ لا أعلم إلا رقعه. 
ورواه الطبراني في الأوسط )۷۳۷١(‏ من طريق أحمد بن ثابت» أخبرنا أبو حذيفة موسى بن 
مسعود» حدثنا سفيان» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمرء لا أعلمه إلا عن النبى يا قال: 
الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام. ۰ 

واستبدل أبو حذيفة عطاء بن السائب بحنظلة» وابن عباس بابن عمر. وقد جعل الحديث 
مرفوعًاء وقد خالفه غيره فرواه عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمر موقوقاء وأبو حذيفة 
سىء الحفظ. 

قال الدارقطني في العلل (۱۳/ :)١71‏ «اختلف فيه على طاوس: 

فرواه حنظلة بن أبي سفيان» عن طاوس» واختلف عنه؛ 

فرواه الثوري» عن حنظلة» عن طاوسء عن ابن عمر. 

رفعه أبو حذيفة» عن الثوري» ووقفه مؤمل. 

وكذلك رواه ابن وهبء وأبو عاصم» وإسحاق بن سليان الرازي» عن حنظلة» موقوفا. 
ورواه الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن رجل أدرك النبي بيا لم يسمه عن النبي 4يا 
ورواه عطاء بن السائب» عن طاوس» عن ابن عباس» واختلف عنه في رفعه. 

رفعه فضيل بن عیاض» وجریر» وموسى بن أعين بن ابي جعفر. 

ورواه إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس. 

وقول من قال: عن ابن عمرء أشبه». 

فرواية الثوري عن عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس أقواها عندي رواية الحارث عن سفيان» 
عن عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس موقوفة. 

وقد رجح ابن حجر رواية الثوري الموقوفة» قال في التلخيص: «فإن اعتل عليه بأن عطاء بن 
السائب اختلط» ولا يقبل إلا رواية من رواه عنه قبل الاختلاط» أجيب بأن الحاكم أخر جه من - 


رواية سفيان الثوري» عنه» والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه بالاتفاق» وإن كان الثوري قد 
اختلف عليه في رفعه ووقفه» فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيصًاء والحق أنه من رواية سفيان 
موقوف» ووهم من رفعه».اه 

ورواية طاوسء عن ابن عمر الراجح فيها الوقف أيضًاء ىا ذكر ذلك الإمام الدارقطني ولعل 
ما جعل الدارقطني يرجح رواية ابن عمر الموقوفة لكثرة الاضطراب في رواية طاوس» عن 
ابن عباس» والله أعلم. 

هذا ما خص رواية عطاء بن السائب» عن طاوسء وفيها اختلاف كثير عليه كما رأيت. 
الطريق الثاني: ليث بن أبي سليم» عن طاوس به مرفوعًا. 

أخرجه الطبراني في الكبير(٥‏ 45 »2٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (0/ ۸۷) وهذا سند ضعيف 
من أجل ليث بن أبي سليم. 

الطريق الثالث: الحسن بن مسلم» عن طاوس به مرفوعًا. 

أخرجه أحمد (۳/ ١4‏ 5) و (5/ 14) عن عبد الرزاق وروح. 

وأخرجه النسائي في المجتبى (۲۹۲۲)» وني الكبرى (۲/ ٠5‏ 5) من طريق حجاج بن محمد وابن 
وهب» أربعتهم (عبد الرزاق» وروح» وحجاج» وابن وهب) عن ابن جريج» عن الحسن بن 
مسلم» عن طاوس» عن رجل أدرك النبي يي قال: قال النبي بي ... وذكره مرفوعا. ولعل 
الصحابي المبهم: هو ابن عباس. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» وهو من غير طريق عطاء, قال الإمام أحمد بعد روايته للحديث: 
لم يرفعه محمد بن أبي بكر. 

فهذه الثلاثة طرق هي الطرق التي جاء فيها الأثر مرفوعًا. وأقواها طريق الحسن بن مسلم عن 
طاوس» إلا أنه لم يصرح باسم ابن عباس» وأما عطاء بن السائب فالرواية عنه مضطربة» فروي 
عنه موقوفا ومرفوعًاء وقد تغير حفظه في آخرة» وليث بن أبي سليم» مشهور بالضعف. 
الطريق الرابع: عبد الله بن طاوس» عن طاوس: 

أخرجها عبد الرزاق في المصنف (4۷۸۹)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (0/ 85, ۸۷)» عن 
معمر» 

ورواه سفيان بن عينة كا في المصنف لابن أبي شيبة (١١۸١١)ء‏ وأخبار مكة للفاكهي )١٠۷(‏ 
كلدهنامن عبد اله ین طاوسي» ن أبيده عن ابن عباس موقو قا هذا إسفاة رخال كلهم قا که 
ول يختلف على عبد الله بن طاوس» وهو أقوى من روى هذا الأثر عن أبيه. 

الطريق الخامس: إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» واختلف على إبراهيم بن ميسرة: 

فرواه ابن جريج کا في مصنف عبد الرزاق (۹۷۹۰). 

وأبو عوانة كما في سنن النسائي الكبرى (۲/ .)٤١١‏ = 


الجواب الثاني: 

أن متنه شاهد على أنه ليس من كلام رسول الله كه فالحديث يعتبر الطواف 
كالصلاة إلا في الكلام» وقد قال علماء الأصول: الاستثناء معيار العموم» بمعنى آنا 
تثبت للطواف جميع أحكام الصلاة إلا ما استثني» وعند التأمل نرى أنه يجوز بالطواف 
الأكل والشرب» وليس فيه تسليم»ولا دعاء استفتاح» ولا استقبال القبلة» ولا تجب 
له قراءة الفاتحة» وله أن يقطع طوافه لشهود صلاة الجنازة» أو لحضور الجاعة» ثم 
يبني على طوافه بخلاف الصلاة» ولا يحتاج فيه إلى تسوية صفوف» ولا تقديم الرجال 
على النساء» وله أن يطوف وهو عاري الكتفين» وبالتالي فهذه المخالفات تدل على 


= وابن عيينة كا في السنن الكبرى للبيهقي (81/5)» كلهم رووه عن إبراهيم بن ميسرة» عن 
طاوس» عن ابن عباس موقوقًا. 
وخالفهم محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير» فرواه الطبراني (۱۱/ )34١ 05٠‏ من طريقه» عن 
إبراهيم بن ميسرة به مرفوعاء ورفعه منكر؛ قال الحافظ في التلخيص :)7577/١1(‏ «رفعه محمد 
بن عبد الله بن عبيد بن عمير» وهو ضعيف». 
وقال البيهقي (87/5): «ورواه الباغندي» عن عبد الله بن عمران» مرفوعًاء ولم يصنع شينّاء 
فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا». اه كلام البيهقي رحمه الله. 
فتلخص لنا أن طاوسًا قد اختلف عليه في رفعه ووقفه» فرواه عنه ابنه عبد الله» وإبراهيم بن 
ميسرة» عن طاوس موقوفا. 
ورواه عطاء بن السائب» وليث بن أبي سليم مرفوعا. 
ورواه الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن رجل أدرك النبي بيا ولم يسم الصحابي. 
والسبيل إما أن تعل الرواية عن ابن عباس المرفوعة بالرواية الموقوفة» ويكون المحفوظ فيها 
الوقف» وأما أن يحكم على رواية ابن عباس بالاضطرابء وتكون رواية ابن عمر الموقوفة هي 
الأشبه ك قال الدارقطني. 
وقد رجح كونه موقوفا على ابن عباس جمع من الأئمة. قال الحافظ في التلخيص :)٠٠١ /١(‏ 
«رجح الموقوف النسائيء والبيهقي» وابن الصلاح» والمنذري» والنووي».اه 
وقال الترمذي رحمه الله (۳/ ”47): «روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره» عن طاوس» عن 
ابن عباس موقوفَاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب».اه 
ورجح وقفه أيضًا ابن تيمية رحمه الله تعالى. مجموع الفتاوى (۲۱/ 71/5) .)١777/757(‏ 
وصحح وقفه ابن عبد الحادي کا في فيض القدير (5/ ۲۹۳). 


أن الكلام ليس من الرسول ا ولوان معن أله لوَجَدُوأفِهِ حًا كيرا 4 
[النساء: 457]. 

لا وقد رد بعضهم هذا الجواب: 

بأن هذا الحديث على فرض صحته يشبه حديث أبي هريرة في الصحيح 

(7"18-185) فقدروى البخاري» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا 
عبد الواحد» قال: حدثنا الأعمشء قال: سمعت أبا صالح يقول: 

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله كد صلاة الرجل في الجماعة تضعف 
على صلاته في بيته وني سوقه خمسة وعشرين ضعقاء وذلك أنه إذا توضأء فأحسن 
الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم بخط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة» وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلا 
اللهم صل عليه؛ اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. 

والذي ينتظر الصلاة لا يلزمه ما يلزم المصلي» فله أن يأكل ويلتفت عن القبلة» 
وغيرهاء فقد يكون الطواف صلاة من أجل أن الصلاة شرعت لإقامة ذكر الله قال 
تعالى: اَم أَلصَّلَوةَ زكر *# [طه: »]٠١‏ والطواف إن شرع لإقامة ذكر الله وإن 
كانت الصلاة في اللغة: الدعاء» والطواف يدعو به الطائف ما شاء من أمور الدنيا 
والآخرة. 

قال الكاساني: «يحمل على التشبيه كا في قوله تعالى: #إوأزوجه امه أي 
کا و0 لطر قحا ناذه ]ماق اراب أو فى آمل اقرف طراف 
الزيارة؛ لأن كلام التشبيه لا عموم له فيحمل على المشابهة في بعض الوجوه» عملا 
ا 


(۱) صحيح البخاري »)1٤۷(‏ وهو في مسلم بغير هذا اللفظ (71/5 - 149). 
(؟) بدائع الصنائع (174/7)» وانظر المبسوط (8/2/5). 


وهذا الكلام ليس دقيقا؛ لأن هناك فرقًا بين أن أقول الطواف كالصلاة في الأجر 
والمثوبة» وبين أن أقول: الطواف صلاة إلا في الكلام» فهذا واضح أن الحديث لم 
يتعرض للثواب» وإن| تعرض فيم| يجب ويلزم ويمنع. 

الجواب الثالث: 

نفسي تميل إلى أن المحفوظ في لفظه: الطواف صلاة فأقلوا فيه الكلام» فيكون 
المقصود بأن الطواف دعاءء فأقلوا فيه الكلام» ولا يقصد بالصلاة الحقيقة الشرعية. 

فإن قيل: أليس بعد الطواف صلاة ركعتين؟ والصلاة تشترط فيها الطهارة» من 
أجل هذا يلزمه أن يطوف متطهرًا. 

فالجواب: 

قال ابن تيمية: «وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجوبم) لم تجب 
فيها الموالاة» وليس اتصالم| بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة» 
ومعلوم أنه لو خطب محدثًا ثم توضأ وصلى الجمعة جاز» فلأن يجوز أن يطوف محدثاء 
ثم يتوضأًء ويصلي الركعتين بطريق الأولى. 

وهذا كثيرًا ما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف» فإنه يجوز له 
أن يتطهر ويصلي. وقد نص على أنه إذا خطب» وهو حدث جاز»'. 

ل الدليل الخامس على اشتراط الطهارة. 

استدل بعضهم بقو له تعالى: ولد واا لبهي مکات ليت أن اشر لع 

وجه الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن الطواف ذكر مع الصلاة» فإذا كانت الصلاة تشترط لما الطهارة» 
فكذلك الطواف» بل إن تقديم الطواف على الصلاة يدل على أن الطهارة فيه أولى. 


.)1١7 مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 


الوجه الثاني: 

إذا وجب تطهير مكان الطائف» فبدنه من باب أولى. 

لا وأجيب: 

بأن هذه الدلالة دلالة اقتران» وهي من أضعف الدلالات» ولا يلزم من اقترانم) 
اشتراكههما في الحكم. 

قال تعالى: #ڪلوا من مَمَرِوءإِدا تمر 

والأكل مباح» فهل إتيان حقه يوم حصاده تقولون: إنه مباح؟ ثم إنه قال في الآية 
الأخرى: وھد إل ندع وَإِسْمَهِيلَ أن طهر ببق لطاب تفي البح 
َلسّجُود © [البقرة: .]٠١١‏ 

هل تقولون: إن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا على طهارة؛ لأآنه قرن بالصلاة» 
فإذا سقطت الدلالة من هذه الآية» سقطت من تلك. 

وكونه قدم الطواف على الصلاة ليس دليلا على كونه أولى بالطهارة من الصلاة» 
فقد يكون قدم باعتبار أن الطواف أخص بالبيت من الصلاة» فالصلاة يصليها 
الإنسان في كل المساجد, بل في الأرض كلها. وأما الطواف فلا يطوف الإنسان إلا في 
هذا البيت» والله أعلم. 

وأما الأمر بتطهير ال مكان» فالمراد من الشرك» وهو نجاسة معنوية» ومن الخبث 
وهو نجاسة حسية» وأما المؤمن فإنه ليس بنجس» ولا ينجس بالحدث» ولا يمنع 
المحدث من دخول البيت» فليس مقصودًا في الآية. 

2 الدليل السادس: 

أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت» فكانت الطهارة شرطًا فيها كالصلاة. 


و < م سا 


. ر ع 
أثمر وءاتوا حَقَّهُديَوْمَ حصكادو. 4 [الأنعام: .]١١‏ 


قال ابن تيمية:وهذا القياس فاسدء فإنه يقال: لا نسلم أن العلة في الأصل كونها 
متعلقة بالبيت» ولم يذكروا دليلا على ذلك» والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك 


بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة. 

وأيضًا فالطهارة إن وجبت لكونها صلاة» سواء تعلقت بالبيت أولم تتعلق» 
ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضًا شرطًا فيهاء ولم تكن 
متعلقة بالبيت. وكذلك أيضًا إذا صلى إلى غير القبلة ىا يصلي المتطوع في السفرء 
وكصلاة الخوف راكبًا؛ فإن الطهارة شرط» وليست متعلقة بالبيت» حتى قال: ثم 
هناك عبادة من شرطها المسجدء ولم تكن الطهارة شرطًا فيها كالاعتكاف. 

لا دليل من قال الطهارة واجبة ويصح الطواف بدونها وتجبربدم: 

استدلوا: على أن الطهارة واجبة بقوله تعالى: #وَليِطْوَفوا يليت الْعَضِيقِ 4 
[الحج: 1۲۹. 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالآية بالطواف» وهو اسم للدوران حول البيت» 
وذلك يتحقق من المحدث والطاهرء فاشتراط الطهارة في الطواف يكون زيادة على 
النصء ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد» ولا بالقياس؛ لأن الشرطية لا تثبت 
إلا بدليل قاطع» فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد؛ لأنه يوجب العمل» ولا يوجب 
علم اليقين» والشرطية إنما تثبت بها يوجب علم اليقين فلم تصر الطهارة شرطًاء 
ولكنها واجبة» والدم يقوم مقام الواجبات في الحج". 

وهذا القول منهم ضعيف؛ لأن التفريق بين ما هو قطعي الدلالة» وما هو 
ظني الدلالة» والأول يصلح أن يكون دليلًا على الفرضء والثاني يكون دليلًا على 
الواجبات دون الشروط والأركان» والتفريق بين الواجب والفرض كل هذه الأمور 
مرجوحة لا تقوم على دليل صحيح» ولا يوافقهم فيها الجمهور. ثم الراجح من خبر 


.)5١7/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.07"8/5( انظر المبسوط - السرخسي‎ )۲( 


الآحاد أنه يفيد العلم مالم يعارضه ما هو أقوى منه» وتجويز الخطأ في خبر الآحاد تجويز 
عقلي» والأصل عدمه» ولو فتح الباب للتجويز العقلي هدم الشرع» وهي لا تخرج عن 
أوهام ووساوس. لا تبنى على أسسء إنم| بنيت على شفا جرف هارء وقد كان البلاغ 
في الرسالة يقوم على خبر الواحد» وهو أصل الشرع» فقد كان الرسول بيه يرسل 
الآحاد من الصحابة لتبليغ رسالته» وتقوم الحجة به» فغيره من باب أولى. وليس هذا 
مقام بسط الكلام بالاحتجاج بخبر الواحد. 

آدلة القائلين ان الطهارة من اتحيحن رط وهن الحدث الأ اة 

أما الدليل على كون الطهارة من الحيض شرطًا. 

فالإجماع. قال ابن عبد البر: الحائض لا تطوف بالبيت» وهو أمر مجتمع عليه 
لا أعلم فيه خلاف. 

وقال ابن رشد: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء» وذكر منهاء 
قال واقالت: فيا أحسيب الطواف]0, 

قال النووي: «وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء. 
وأجمعوا على أنه لا يصح منهما طواف مفروض ولا تطوع» وأجمعوا على أن الخائض 
والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه» نقل الإجماع في هذا 
كله ابن جرير وغيره)”". 

وقال ابن تيمية: «وأما الذي لا أعلم فيه نزاعًا أنه ليس ها أن تطوف مع الحيض» 
إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فا أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليهاء وتأثم 
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.)556 /۱۷( التمهید‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد مع الهداية (۲/ 209 .)٠١‏ 
(9) المجموع .)۳۸١/۲(‏ 

() مجموع الفتاوى (505/55). 


وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج حال 
الحيض فإجماع متيقن مقطوع به لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه”". 

لا وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة: 

الدليل الأول: 

عدم الموجب للطهارة» والأصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل الصحيح الصريح. 

قال ابن تيمية: «لم ينقل أحد عن النبي ب لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف أنه 
أمر بالوضوء للطواف مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة» وقد اعتمر عمرًا 
متعددة» والناس معتمرون معه» فلو كان الوضوء فرضًا في الطواف لبينه النبي بيا 
بيانًا عامّاء ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه» ولم هملوه)”". 

وقال ابن القيم: «لم ينقل أحد عن النبي ييه أنه أمر المسلمين بالطهارة» لا في 
عمرته» ولا في حجته» مع كثرة من حج معه واعتمر» ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا 
ولا يبينه للأمة» وتأخير البيان عن وقته متنع». 

قلت: وقد طاف مع الرسول كَل في حجته خلق كثير» وكثير منهم حديث عهد 
بالإسلام» ومع ذلك لم يأمرهم بالطهارة» وقد ينتقض وضوء كثير منهم أثناء الطواف» 
ومع هذا الاحتمال القوي» لم يبين الرسول ية آنه يلزمهم الطهارة في الطواف. مع أن 
الرسول ية قد أخبر أنه يعلن أفعاله ليأخذ الناس مناسكهم فقد كان الرسول كلل 
يشعر بأنه قد لا يحج العام القابل» وكان كا تنبأ النبي 4يا 

2 الدليل التاني: 

(۳۱۹-۱۸۹) مارواه أحمد من طريق سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن محمد بن ال حنفية» 
)١(‏ المحلى (مسألة 555). 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۷۳). 
(۳) تهذيب السنن (۱/ 207 07). 


عن أبيه» قال: قال رسول الله كِِ: مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم. 

[حسن» وابن عقيل مختلف فيه» والأكثر على ضعفه. وهذا الحديث من أحاديثه 
المقبولة» حيث يشهد له عمومات أخر» كحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ونحوهاء 
ويتقى من حديثه ما ينفرد به ما لا يوجد ما يعضده]!". 


.)١؟7‎ /1١( المسند‎ )١( 
(؟) في الإسناد: ابن عقيل» أكثر العللاء على تضعيفه» كابن عبينة» ويحيى بن معين» والنسائي‎ 
وابن خزيمة» وابن حبان» ويعقوب بن شيبة» وأبو حاتم الرازي» وابن المديني» والخطيب» كل‎ 
هؤلاء تكلموا في حفظ ابن عقيل» ومن رفعه لم يرفعه إلى درجة الضبطء بل قال: مقارب الحديث.‎ 

وقال: أحمد منكر الحديث. كا في رواية حنبل عنه. المرجع السابق. 

ومن رفعه من العلماء لم يرفعه إلى درجة الضبطء بل قال: مقارب الحديث. 

وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يحتجان بحديثه» وليس بذاك 
المتين المعتمد. تهذيب الكمال (١١/۷۸)ء‏ تبذيب التهذيب (17/5). 

وقال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد 
ابن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل» قال: محمد ابن 
إساعيل: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي .)4/١(‏ 

أخرجه أحمد. عن وكيع كم في متن الباب» ومن طريق وكيع أخرجه كل من أبي يعلى في مسنده 
(17) وأبي داود (2518:51)» والترمذي (۳) والبزار (577) والدارقطني (۱/ .)07”5٠‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (75179).عن الثوري. 

وأحمد (۱/ ۱۲۹) عن عبد ال من بن مهدي. 

والدارمي (7817)» والطحاوي (۱/ ۲۷۳) من طريق محمد بن يوسف الفريابي» 

والدارقطني (۱/ )7١‏ من طريق زيد بن الحباب» ويزيد بن أبي حكيم» 

والبيهقي (۲/ )٠١‏ من طريق أب نعيم» وأخرجه أيضًا /١(‏ ۱۷۳) من طريق محمد بن كثير» 
كلهم عن سفيان» عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. 

وللحديث شواهد منها: 


الشاهد الأول: حديث أبي سعيد. 
أخرجه الترمذي (۲۳۸)» قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا محمد بن الفضيل» 


وأخرجه ابن ماجه (71/7) من طريق علي بن مسهرء 1 


والبيهقي (۲/ 85) من طريق أبي معاوية» 

رواه العقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۲۹) من طريق مندل» كلهم عن أبي سفيان طريف السعدي» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يكم مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» الحسن عند الترمذي هو الضعيف إذا روي من أكثر من 
وجه. 

وفي إسناده طريف السعدي» متفق على تضعيفه. 

قال أحمد: ليس بشيء» ولا يكتب عنه. الجرح والتعديل (5/ 2547» الضعفاء للعقيلٍ 
(/). 

وقال أبو داود: ليس بشيء» وقال مرة: واهي الحديث. #بذيب التهذيب .)١١ /٥(‏ 

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين له .)١١۸(‏ 

وقال مرة: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (5/ ».)١١‏ تبذيب الكمال (۱۳/ ۳۷۷). 

ووهم حسان بن إبراهيم الكرماني» حيث ظن أن أبا سفيان: هو أبو سفيان الثوري» فرواه عنه 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» فأصبح الإسناد وكأنه صحيح. 

فقد رواه الحاكم (۱/ )١7‏ والبيهقي (۲/ ۳۸۰) من طريق حسان بن إبراهيم» عن ابي سفيان 
سعيد بن مسروق الثوري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد» فذكره. قال الحاكم: صحيح على شر ط 
مسلم» وقد نبه على وهم حسان بن إبراهيم بن حبان في المجروحين »)۳۸١ /١(‏ فقال: «وقد 
وهم حسان بن إبراهيم الكرماني في هذا الخبر» فتوهم حسان لما رأى أبا سفيان أنه والد الثوري» 
فحدث عن سعيد بن مسروقء ولم يضبطه. وليس لهذا الخبر إلا طريقان: 

أبو سفيان» عن نضرة» عن أبي سعيد. 

وابن عقيل» عن ابن الحنفية» عن علي. وابن عقيل قد تبرأنا من عهدته فيم| بعد). اه. 

ونقل ابن حجر في التلخيص (۱/ ۳۹۰) نحوه عن ابن حبان» وأقره؛ ول يتعقبه. 

الشاهد الثاني: حديث جابر رضى الله عنه. 

روا ا کاو اط انی 19/43 قال ره ال دا ستيان ين طا ایی وحن أن كين 
الاك ع ار قال: قال رسول الله ي: مفتاح الصلاة الوضوءء 
ومفتاح الجنة الصلاة. 

ورواه أحمد (۳/ ٠‏ 7) والترمذي (5)» والطبراني في الأوسط (5775). الصغير (595) عن 
الحسين بن محمد. 

والمروزي في تعظيم قدر الصلاة )۱۷١(‏ من طريق يحيى بن حسان. = 


= وابن عدي في الكامل (۳/ )١05‏ من طريق عبد الصمد بن النعمان» كلهم عن سليان بن قرم 
ابن معاذ به. 
وني الإسناد سليمان بن قرم الضبي» ونسبه أبو داود الطيالسي إلى جده. 
قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين .)751١(‏ 
وقال ابن معين: ليس بشىء. الكامل (۳/ .)٠٠١‏ 
رال انا عاذ ا متاق ارسي ولي اا ارم كاه ارون 
)۲/۱( 
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمتين. 
وقال أبو زرعة: ليس بذاك. الجرح والتعديل (1757/5). 
وذكره الحاكم في باب من عيب على مسلم إخراج حديثهم» وقال: غمزوه بالغلو في التشيع» 
وسوء الحفظ حميعًا. تهذيب التهذيب .)307/1١7(‏ 
وذكر العقيلي حديث علي» وحديث أبي سعيد المتقدمين» وقال: إسنادان لينان» وهما أصلح من 
حديث سليمان بن قرم. ضعفاء العقيلي (۲/ 1175). 
وقال أحمد: لا أدري به بأسَاء ولكن كان يفرط في التشيع. ضعفاء العقيلٍ (1757/5). 
وفي الإسناد أيضًا: أبو يحيى القتات. 


قال أده روى عد إسرائيل أحاديك کر اک جا وكاة شرياف ضیف کی القنات. 
#بذيب التهذيب .)7١077/١7(‏ 

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: في حديثه بعض ما فيه» إلا أنه يكتب حديثه. الكامل - ابن عدي (۳/ ۲۳۷). 
وقال ابن معين: في حدیثه ضعف. كا في رواية الدوري عنه. 

وقال أيضًا: ثقة» كا في رواية عثمان الدارمي» تبذيب الكمال (5 ٠١/7‏ 5). 

وني التقريب: لين الحديث. 

الشاهد الثالث: حديث ابن عباس. 

رواه الطبراني في الأوسط (4771) من طريق سعدان بن يحبى» حدثنا نافع مولى يوسف 
السلمي» عن عطاء» عن ابن عباس» عن رسول الله كيا قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ )٤۸‏ من طريق سعدان بن يحيى» عن نافع به. 

وهذا ضعيف جداء فيه نافع مولى السلمي» أبو هرمز. 

قال يحبى بن معين: ليس بثقة» كذاب. كما في رواية ابن أبي مريم عنه. 5 


وجه الدلالة: 


قال ابن تيمية: «في هذا الحديث دلالتان: 


وقال أيضًا: ليس بشيء؛ كما في رواية أي يعلى» والدوري عنه. الكامل »)٤۸/۷(‏ والجرح 
والتعديل (// 500). 

وقال أيضًا: كان ضعيفًاء لا يكتب حديثه. كما في رواية محمد بن عثمان عنه. الضعفاء للعقيلي 
(5/ 85 ). 

وقال النسائي: ليس بثقة. الكامل (۷/ 54)» لسان الميزان (5/ .)١55‏ 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير حفوظ, والضعف على روايته بين. الكامل (۷/ /5). 
وقال الحافظ في التلخيص :)7391١/١(‏ متروك. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۳۹۳) أخبرنا أبو خالد الأحمر» عن ابن كريب» عن أبيه» عن 


ابن عباس موقوفا عليه. 

وني إسناده محمد بن كريب مولى ابن عباس ضعيف» وقال الدارقطني: متروك. 

الشاهد الرابع: حديث عبد الله بن زيد. ۰ 

رواه الحارث في مسنده» كما في بغية الباحث »)١19(‏ قال: حدثنا محمد بن عمرء ثنا يعقوب بن 
محمد بن أي صعصعة» عن أيوب بن عبد الرحمن ابن أي صعصعة» عن عباد بن تميم» 

عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي يا قال: افتتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
التسليم. 

ومن طريق محمد بن عمر رواه الروياني في مسنده »)٠١١١(‏ والدارقطني في السنن .)7571١/1١(‏ 
وا تهات ذا ل موده ی كور راقنم وهو کو 

الشاهد الخامس: 

ويشهد له أثر موقوف عن ابن مسعود» جاء عنه بسند صحيح» قال أبو نعيم في كتاب الصلاة» 
كما في تلخيص الحبير (۱/ 941١‏ 7) حدثنا زهيرء ثنا أبو إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله 
فذكره بلفظ: مفتاح الصلاة التكبير» وانقضاؤها التسليم. 

وهو ني معجم الطبراني في الكبير »)471١(‏ قال: حدثنا محمد بن النضر الأزديء ثنا معاوية بن 
عمروء ثنا زائدة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» 

عن عبد الله قال: تحريم الصلاة التكبير. وتحليلها التسليم» وإذا سلمت فجعلت بك حاجة 
فانطلق قبل أن يقبل بوجهه. 

وعنعنة أبي إسحاق على القول بأنها علة زالت برواية البيهقي للأثر /١(‏ 10/7) من طريق شعبة» 
عن أبي إسحاق؛ لأنه لا يحمل عنه إلا ما سمعه؛ لا ما دلسه. وقد صححه البيهقي» كا صححه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص (۱/ .)391١‏ 


إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» فما لم يكن تحريمه التكبير 
وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة. 

الثانية: أن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهورء وكل صلاة مفتاحها الطهورء 
فتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم» فليس 
مفتاحه الطهور). 

وقال: «الطواف ليس له تحريم ولا تحليل» وإن كبر في أوله فكا يكبر على الصفا 
والمروة وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريًا» ولهذا يكبر كلما حاذى الركن» 
والصلاة ها تحريم؛ لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالَا له من الكلام والأكل 
والضحك والشرب وغير ذلكء فالطواف لا يحرم شيئّاء بل كل ما كان مباحًا قبل 
الطواف في المسجدء فهو مباح في الطواف» وإن كان قد يكره ذلك؛ لأنه يشغل عن 
مقصود الطواف). 

حتى قال: «ولا يعرف نزاع بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالأكل والشرب 
والقهقهة» كا لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك» وكا لا يبطل الاعتكاف 
بذلك». 

9 الدليل الثالة: 

قال ابن تيمية: «يثبت أيضًا أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة» 

(۳۲۰-۱۸۹۰) لما ثبت في صحيح مسلم» من حديث ابن جريج» حدثنا سعيد 
ابن الحارث» عن ابن عباس» 

أن النبي ياء قضى حاجته من الخلاء» فقرب له طعام» فآكل» ولم يمس ماء. قال 
ابن جريج: وزادني عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحارث أن النبي ياء قيل له: إنك لم 
تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضاً. 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)۲۷١‏ 


قال عمرو: سمعته من سعيد بن الحارث27“. 

ثم قال: «ما أردت صلاة» فأتوضاًء يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد 
اة وأث وضوءه لا سو ذلك .سحي ولیس بواجي اناف 

وهذا الاستدلال من ابن تيمية ظاهرء إلا أنه لم يستدل به على عدم الوضوء لمس 
الملصحف. 

أت الدليل الرابع: 

وإن لم يكن هذا بمنزلة الدليل» ولكنه من باب الاستئناس بأقوال بعض السلف 
المتقدمين» حيث يكون للإنسان أسوة بمن تقدم رحمهم الله رحمة واسعة. 

(7757-181) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» قال: سألت 
حمادًا ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة» فلم يروا به بأسًا. 

[وهذا إسناد في غاية الصحة]”". 

(7757-187) وروى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن مغيرة» 
عن إبراهيم أنه قال في المرأة تطوف ثلاثة أشواطء ثم تحجيض. قال: يعتد به. 

[وهذا إسناد حسن» إن سلم من تدليس مغيرة]"". 

(۳۲۳-۱۸۳) وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن ليث؛ عن عطاء 
قال: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًاء ثم حاضت أجزأ عنها“. 

(7755-187) وروی ابن أبي شيبة أيضًاء قال: حدثنا أبو خالد» عن حجاج» 
)١(‏ انظر الكلام على الحديث» من حيث الاختلاف في لفظه رقم ( ١/ا/١).‏ 
(۲( المصنف (۳/ ۲۸۳) رقم 14754 . وغندر من أثبت الناس في شعبة. ونقله ابن تيمية في الفتاوى 


۷0 قال: «قال عبد الله بن أحمد» حدثنى أبي» حدثنا سهل بن يوسف» أنباً شعبة» عن 


حماد ومنصورء قالا: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت» وهو غير متوضی» فلم يريا به بأسّا. 
(9) المصنف (۱۹۳/۳) رقم 11475. 
)٤(‏ المصنف (۳/ ۱۹۳) رقم ١٠٤٠ء‏ وني إسناده ليث بن أبي سليم. 


عن عطاء» قال: تستقبل الطواف أحب إلي» وإن فعلت فلا بأس به. 

[حسن عن عطاء بمجموع الطريقين]"". 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف» وأما الطهارة من الحدث 
الأصغر فليست شرطًا فيه» لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه السنة خروجًا 
من الخلاف» خاصة أن الطهارة لا نزاع في مشروعيتها. والطواف ركن الحج والعمرة 
مقصود لذاته» وغيره من الأعمال تبع له. 


$B BB & 


)١(‏ المصنف (۳/ ۱۹۳) رقم ١١٤١۸‏ . قال الحافظ في الفتح (۳/ ٦٤٤‏ )ح ٠٠١١‏ وذهب جمع من 
الكوفيين إلى عدم الاشتراط -يعني الطهارة في الطواف- قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر حدثنا 
شعبة سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم 
يروا به بأساء وروي عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم حاضت أجزأ عنهاء 
وني هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب: انفرد أبو حنيفة بآن الطهارة ليست 
بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم إن فعله.اه قال الحافظ: ولم 
ينفردوا بذلك كا ترى فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة لكن عند أحمد رواية أن الطهارة 


المبحث الثالث 


في الحائض إذا اضطرت للطواف 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل الشروط والواجبات في الشرع معلق وجوبها بالقدرة» وتسقط بالعجز. 


[م-764] خلصنا من البحث السابق أن الطهارة من الحيض شرط لصحة 
الطواف كما أن الطهارة شرط لصحة الصلاة» وبقي أن نبحث في| لو عجزت المرأة 
عن تحقيق هذا الشرطء بأن كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر» فهل يصح 
طوافها في مثل هذه الحال؟ آم لا يجوز لما الطواف؟ في هذه المسألة وقع خلاف بين 
العلماء: 

فقيل: لا يصح طوافها بحال. 

وهو مذهب المالكرة) والشافعية”", والمشهور من مذهب الحنابلة0 . 

وقيل: الطهارة من الحيض ليست بشرط» ولكنها واجبة تجبر بدم. 

)١(‏ مواهب الجليل (/ /507)» المنتقى للباجي (۲/ 274٠‏ القوانين الفقهية (ص: 84). الخرشي 


(؟/715)» المعونة »)١187 /١(‏ حاشية الدسوقي (۲/ .)١١‏ 


() الحاوي (۱/ »)۳۸٤‏ المهذب .)578/١1(‏ المجموع (۸/ .)١١‏ 
(۳) المغني (5/ ۲۲۳). كشاف القناع (۲/ 585)» الفروع (۳/ 25٠7‏ المبدع (۳/ »)۲۲١‏ الإنصاف 


)شرح الزركشي (۳/ .)۱۹١‏ 


وهو مذهب الحنفرة» ورواية عن امد“ واختلفوا في الدم هل هو شاة آم 
بدنة. فقيل بدنة» وهو مذهب ا حنفية. وقيل شاة. 

وقيل: إذا عجزت عن الطهارة صح طوافها ولا يحتاج إلى جبران» وهو اختيار 
ابن ھا وابن القيم“» وهو الصواب. 

لا أدلة الجمهور على أنه لا يصح طوافها بحال: 

سبق أن ذكرنا أدلتهم في مسألة اشتراط الطهارة للطواف» والجواب عليهاء 
فارجع إليها إن شئت 

لاأدلة الحنفية على أن الطهارة واجبة وليست بشرط وتجبربدم: 


e 


استدلوا بقوله تعال: # ول یطوق سيب اليبق 4 [الحج: ۲۹]. 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالآية بالطواف» وهو اسم للدوران حول البيت» 
وذلك يتحقق من المحدث والطاهرء فاشتراط الطهارة في الطواف يكون زيادة على 
النص» ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحد, ولا بالقياس؛ لآن الشرطية لا تبت 
إلا بدليل قاطع» فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد؛ لآنه يوجب العمل» ولا يوجب 
علم اليقين» والشرطية إن تث, تثبت با يوجب علم اليقين فلم تصر الطهارة شرطًاء 
ولكنها واجبة» والدم يقوم مقام الواجبات في الحج””. 

لا وهذا الكلام مدخول من أكثر من وجه: 

أولا: قوله: إن خبر الواحد يوجب العملء ولا يوجب علم اليقين» فإن كان 
(۱) المبسوط ‏ السرخسي (٤/۳۸)ء‏ بدائع الصنائع (؟/2314» فتح القدير (۳/ )١١‏ البحر الرائق 

6/١ 
.)١5/5( الإنصاف‎ )۲۲١ /۳( الفروع (۳/ 2207 المبدع‎ )۲( 
.)١5/5( الاختيارات (ص: /17") مجموع الفتاوى (757/ ۲۱۳)» الإنصاف‎ 0 


(4) أعلام الموقعين (۳/ .)5١1-١5‏ 
() انظر المبسوط - السرخسي (27”8/5). 


مقصوده أن خبر الآحاد لا يوجب العلم بل يوجب مجرد الظن فغير مسلم؛ لأن 
قوله: «لا يوجب علم اليقين» فاليقين يقابله الشك والظن» والصحيح أن خبر الآحاد 
يوجب العلم» وإن كان قد يتفاوت فالحديث المشهور ليس كالغريب» والمتفق عليه 
ليس كالحديث الذي انفرد به أحد الصحيحين, لكن دلالته على العلم ثابتة وكون 
التصور العقلي لا يمنع خطأ الثقة» لو فتحنا هذا التجويز العقلي لهدمت أدلة الشرع» 
وأصبح الدليل الشرعي إذا ل يوافق هوى المبتدع أدخل فيه احتمال الخطأ من الثقة» 
فالأصل عدم الخطأء ولا يحكم بخطأ الثقة إلا بدليل واضح بين. 

ثانيًا: الآدلة من الشرع على قبول خبر الآحاد في أمور الاعتقاد» وني الأمور 
العملية أكثر من أن تحصى وليس هذا موضع بحثهاء بل إن الرسول اة اكتفى بتبليغ 
الشرع وقيام الحجة بخبر الآحاد» فأرسل رسله إلى الملوك ليبلغوا عنه رسالته. وقامت 
الحجة على هؤلاء ببؤلاء الرسل وهم آحاد. 

وإن كان مقصوده بأن خبر الآحاد لا يوجب العلم اليقيني» بل يوجب العلم 
النظريء المتوقف على النظر والاستدلال والبحث عن أحوال الرجال فلا نزاع في 
هذاء لكنه بعد البحث والاستدلال يفيد العلم القطعي إذا خلص الباحث إلى صحة 
ا لحديث فإذا دل خبر الآحاد على اشتراط شيء قلنا: إنه شرط ولو كان صادرًا من 
خبر الآحاد. والله أعلم. 

لاأدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها: 

أت) الدليل الأول: 

قالوا: إن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة» فمن عجز عن 
تحقيق شر ط» أو ركن أو واجب سقط عنه. 
)١(‏ وهذا اليقين لا يحصل إلا عند طالب الحديث» وهو ما يتميز به عن غيره من طلبة العلم» ومن 


لم يشتغل بالحديث فليس له إلا التقليد» والتقليد لا يعطي القلب هذا اليقين الجازم وإذا ما 
تعارض عند المقلد تصحيح وتضعيف في حديث واحد عن الأثمة فلا تسأل عن حاله. 


والدليل على هذه القاعدة نصوص كثيرة» منها قوله تعالى: #فانقوا له ما 
سْتَطعَم 4 [التغاين: 1]. 

(7”70-1855) ومنها ما رواه البخاري من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي لاء قال: دعوني ما تركتكم» فإنم| آهلك من كان قبلكم 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم؛ فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم بأطول من هذا(". 

وجه الاستدلال: 

(وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)» فالقيام بالأوامر حسب الاستطاعة. 

(37525-0) ومنها ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طههمانء. قال: 
حدثني الحسين المكتب» عن ابن بريدة» 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه» قال: كانت بي بواسير» فسألت النبي كلل 
عن الصلاة؟ فقال: صل قاتاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى جنب”". 

أت) الدليل الثاني: 

اشتراط الطهارة في الصلاة آكد من الطواف» وإذا كانت شروط الصلاة تسقط 
بالعجز» فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. 

وهذا الكلام مبني على مقدمتين ونتيجة: 

المقدمة الأولى: أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف. 

المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة تسقط في العجز. 

النتيجة: أن الطهارة في الطواف تسقط بالعجز كالصلاة. 


(۱) صحيح البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 
(۲) صحيح البخاري .)١١١1/(‏ 


أما المقدمة الأولى: وهي أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد منه في الطواف 
فالدليل على صحة هذه المقدمة. 

أولا : أن اشتراط الطهارة في الصلاة مع المقدرة عليها مجمع عليه» بخلاف 
الطهارة في الطواف فإنهم مختلفون في اشتراطهاء فقد قال بعض العلماء بأن الطهارة 
سنة في الطواف كا قررته في مسألة مستقلة. 

وقيل: بل واجب يجبر بدم. 

وقيل: شرط. 

قال ابن القيم: «ولا ريب أن وجوب الطهارة» وستر العورة في الصلاة آكد من 
وجوبها ني الطواف. فإن الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق» وكذلك صلاة 
العريان» وأما طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر ففي صحته 
قولان مشهوران» وإن حصل الاتفاق بأنه منهي عنه في هذه ا لجال». 

قلت: أما المحدث حدثا أصغر فلم يثبت لي أن الشارع قد هى عنه. فتأمل» وكذا 
الجنب إلا لمن قاسه على الحائض. 

ثم قال ابن القيم موصولًا بالكلام السابق: «وكذلك أركان الصلاة وواجباتها 
آكد من أركان الحج وواجباته» فإن واجبات الحج إذا تركها عمدًا لم يبطل حجه» 
وواجبات الصلاة إذا تركها عمدًا بطلت صلاته»”. 

فمن هذا الكلام يتبين لنا أن المقدمة الآولى صحيحة» وأن اشتراط الطهارة في 
الصلاة آكد منه في الطواف. 

أما المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة تسقط بالعجزء فقد اختلف العلماء فيها 
على خمسة أقوال: 


.)١١ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١١/۳( (؟) المرجع السابق‎ 


فقيل: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم» فإذا قدر على ذلك قضى ما 


وجب عليه. وهو مذهب الثوري» والأوزاعي. وأبي حنيفة. 


(TYV-1A7V)‏ وحجتهم ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة» عن ساك بن 
حرب» عن مصعب بن سعد قال: 


دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مریض» فقال: ألا تدعو الله لى يا 
ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله كَل يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة 
هن غلول7. 

وقيل: لا يصلى ولا قضاء عليه» وهو المشهور من مذهب مالك7, 


وهذا أضغخف الأقوال» وقد قاسوه على المغمى عليه والمجنون والحائض°)» 


وقيل: يصلي ويعيد. وهو المشهور من مذهب الشافعي» ورواية في مذهب 
مالك220 , 


»)۳۲۸ ۰۳۲۷ /۱( انظر مذهب الثوري: الأوسط لابن المنذر (؟/ 50)» المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)۲۲۲ /۲( شرح البخاري لابن رجب‎ 
شرح‎ »)٤١ /۲( وانظر مذهب الأوزاعي: المغني لابن قدامة (۱/ ۳۲۸)» الأوسط لابن المنذر‎ 
.)۲۲۲ /۲( البخاري لابن رجب‎ 
البحر الرائق‎ »)١١ /١( وانظر قول أبي حنيفة في: حاشية رد المحتار (۱/ 707)» بدائع الصنائع‎ 
.)١5١ 0169 /۱( نصب الراية‎ )16١/1( 

(۲) صحيح مسلم .)۲۲٤(‏ 

(۳) منح الجليل(171/1) الشرح الصغير (1/ »)۲١٠ 70١‏ مواهب الجليل )77٠0 /١(‏ الخرشي 
606١/1‏ 

(6) انظر الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه .)۲١٠/١(‏ 

() المجموع (۲/ ١١۳)ء‏ مغني المحتاج »)22٠١ 51١5 /١(‏ الأوسط (۲/ 55). 

(7) انظر: الخرشي (۱/ ۲۰۰)» مواهب الجليل .)۳٣۰ /١(‏ 


وقيل: يصلي وتستحب له الإعادة» وهو منسوب للشافعي في القديو”") 

وقيل: يصلي ولا يعيد» ويسقط عنه فرض الطهارة وهو الصحيح» وهو المشهور 
من مذهب أحمد”", ورجحه ابن المنذر”"» وعليه بوب البخاري©) 

لا واستدلوا لهذا القول بدليل عام» وخاص: 

أما العام: فقوله تعالى: # لا َكَل آله سال وسَعهها © [البقرة: 183]. 

وقوله تعالى: مإَأئْفوالَه متعم © [التغابن: 1 

وأما الدليل الخاص: فمنها ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه» 

عن عائشة: أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت, فبعث رسول الله کل رجلا 
فوجدهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماءء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله كل 
فأنزل الله تعالى آية التيمم» فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرًاء فوالله ما نزل 
بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. ورواه مسله©. 

وجه الاستدلال: 

أن هؤلاء كان فرضهم قبل نزول آية التيمم الوضوء بالماء فقط فحين عدموا الماء 
صلوا في تلك الحال بغير طهور ولم ينتظر حتى يجدوا الماء» ولم يؤمروا بالإعادة» فكان 
الحكم واحدًا فيمن فقد الماء والتراب يصلي ولا إعادة عليه» ولا ينتظر حتى يجد ماء 
أو ترابًا» وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا. 

وهذا القول هو الصوابء وبترجيح هذا القول» أصبحت المقدمة الثانية 
صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا سلمت المقدمتان» صحت النتيجة. 


.)٠١١/١( انظر المجموع (۲/ ١۳۲)»ء مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) كشاف القناع (۱/ ۱۷۱)ء شرح منتهى الإرادات .)45/١(‏ 
(۳) الأوسط(55/5). 

(5) كتاب التيمم» الباب الثاني» قال: باب إذا لم جد ماءً ولا ترايًا. 
(٥)‏ صحيح البخاري (77775). ورواه مسلم .)751//١١9(‏ 


ونعيد ذكر المقدمتين لطول الفصل: 

الأولى: أن اشتراط الطهارة في الصلاة آكد من اشتراط الطهارة في الطواف. 

المقدمة الثانية: أن الطهارة في الصلاة إذا عجز عن تحقيقها سقطت. 

النتيجة أن الطهارة في الطواف إذا عجزت المرأة عن تحقيقها سقطت عنها قياسًا 
على الطهارة في الصلاة. 

وقد نافح ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم عن هذا القول» ونصراه في كلام طويل 
ىا أورده مختصرّ ا قدر الإمكان. 

ساق ابن القيم في أعلام الموقعين الأقوال في المسألة: فقال: «ثبت عن النبي كَل 
آنه قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوني بالبيت حتى تطهري». 

فظن من ظن أن هذا حكم عام في جميع الأحوال والأزمان» ولم يفرق بين حال 
القدرة والعجزء ولا بين زمن إمكان الاحتباس ها حتى تطهر وتطوف» وبين الزمن 
الذي لا يمكن فيه ذلك وتمسك بظاهر النص. 

ونازعهم في ذلك فريقان: 

الفريق الأول: صحح الطواف مع الحيض» ول يجعلوا الحيض مانعًا من صحته 
بل جعلوا الطهارة واجبة تجبر بدم» كا يقول أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وهي أنصهم| عنه. 

وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة ارتباط الشرط 
بالمشروطء بل جعلوها واجبة من واجباته» وارتباطها به كارتباط واجبات الحج به 
يصح فعله مع الإخلال بها ويجبرها الدم. 

الفريق الثاني: جعل وجوب الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة سائر شروط 
الصلاة وواجباتها التي تجب وتشترط مع القدرة وتسقط مع العجز. 

قالوا: وليس اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها له بأعظم من اشتراطها 


للصلاة» فإذا سقطت بالعجز عنهاء فسقوطها في الطواف بالعجز عنها أولى وأحرى. 

قالوا: وقد كان في زمن النبي بيا وخلفاته الراشدين تحتبس أمراء الحج للحيض» 
حتى يطهرن ويطفن» وهذا قال النبي بي في شأن صفية وقد حاضت: (أحابستنا 
هي؟ قالوا: إنها قد أفاضتء قال: فلتنفر إِذَا)؛ وحينئذ كانت الطهارة مقدورة لها 
يمكنها الطواف بهاء فأما في هذه الأزمان التي يتعذر إقامة الركب لأجل الحيض فلا 
تخلو من أقسام: 

أحدها: أن يقال لها: أقيمي بمكة» وإن رحل الركب حتى تطهري وتطوفي» وقد 
يكون لا نفقة هاء ولا مكان تأوي إليه بمكة» وقد يعرض ها من يستكرهها على الفاحشة. 

القسم الثاني: أن يقال: يسقط طواف الإفاضة للعجز عن شرطه» وهذا مع أنه 
لا قائل به» فلا يمكن القول به فإنه ركن الحج الأعظمء وهو الركن المقصود لذاته 
والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له. 

القسم الثالث: أن يقال: إذا علمت أو خشيت مجىء الحيض في وقته جاز لها 
تقديمه على وقته. 

وهذا كالذي قبله» لا يعلم به قائل. 

القسم الرابع: أن يقال: إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأتي في يام الحج» 
وأنها إذا حجت أصابها الحيض هناك سقط عنها فرضه حتى تصير آيسة» وينقطع 
حيضها بالكلية. 

وهذا القول وإن كان أفقه من الذي قبله. فإن الحج يسقط لما هو دون هذا من 
الضرر» ومع هذا ممتنع لأكثر من وجه. 

الوجه الأول: لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء أو أكثرهن. 

الوجه الثاني: القول بسقوط الحج بالعجز عن بعض الشروط قول باطل» فإن 
العبادات لا تسقط بالعجز عن شرائطها وواجباتهاء ولا عن بعض أركانها لقوله 


تعال؛ اهما ستطعم 4 را وجيت الفلا« بحسي ا ان 

الوجه الثالث: القول بعدم وجوب الحج على من تخاف الحيض لا يعلم به قائل. 

القسم الخامس: أن يقال: إذا لم يمكنها الطواف» ولا المقام بمكة أن ترجع وتبقى 
محرمة تمتنع من النكاح ووطء الزوج إلى أن يمكنها الرجوع» فإن لم يمكنها بقيت 
خرمة إل أن موعت. 

لا وهذا تمتنع من وجوه: 

أولًا: أن الله لم يأمر أحدًا أن يبقى محرمًا إلى أن يموت» حتى المحصر بعدو له أن 
يتحلل باتفاق العلماء» والمحصر بمرض أو فقر له أن يتحلل على الأرجح من أقوال 
أهل العلم. 

ثانيًا: أن في هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج من غير تفريط منه ولا 
عدوان» وهذا خلاف الأصول. فإن الله لم يوجب الحج على الناس إلا مرة واحدة» 
وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك بسبب جنايته على إحرامه» وإذا أوجبه على من 
فاته الوقوف بعرفة فذلك بسبب تفريطه. 

ثالثا: أن هذه المرأة إذا أمكنها العودة فلا يؤمن أن يصيبها الحيض كا أصابها في 
المرة الأولى» وهو أمر تمكن جدًاء ولا يستحيل حدوثه» فيقال ها: إذا لم يمكنك البقاء 
اذهبي إلى بلدك وارجعي مرة أخرىء والله سبحانه وتعالى لم يجعل على الأمة مثل هذا 
ا لحرج» ولا ما هو قريب منه. 

القسم السادس: أن يقال لها: تحللي كا يتحلل المحصرء مع بقاء الحج في ذمتهاء 
فمتى قدرت على الحج لزمهاء ثم إذا أصابها ذلك تحللت» وهكذا أبدَا حتى يمكنها 
الطواف طاهرًا. 

فهذا التقدير وإن كان أفقه من التقدير الذي قبله؛ فإن هذه منعها خوف المقام 
من إتمام النسك» فهي كمن منعها عدو من الطواف في البيت» ومع هذا فالتقدير 


ضعيف» فإن الإحصار حقيقته أمر عارض للحاج يمنعه من الوصول إلى البيت في 
وقت الحج» وهذه متمكنة من البيت» ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب 
نفقة» وإذا جعلنا هذه كالمحصر أوجبنا عليها احج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض 
منهاء والعذر للتحلل بالإحصارء وإذا كان الحيض لا يسقط فرض الحج عليها 
ابتداء»» فلا يكون موجيًا للتحلل والإحصار. 

القسم السابع: أن تستنيب من يحج عنهاء وتكون كالمعضوب العاجز عن الحج 

وها القرل رلا لامرجد اعد قال 

وثانيًا: أن المعضوب الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي لا يرجو زوال عذره؛ 
أما من كان يرجو زوال غذره فلس له أن تیب واطائض لا تاس من زوال 
عذرها لجواز أن تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم» وقد ينقطع دمها قبل سن اليأس 
لعارض من فعلها أو من غير فعلهاء فليست كالمعضوب لا حقيقة ولا حكًا. 

فإذا م يمكن فعل جميع هذه الحالات لم يبق ها إلا أن يقال: تطوف الحائض 
بالبيت والحالة هذه» وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض 
والطواف معه» وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة» بل يوافقها كا تقدم إذ غايته 
سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه» ولا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام 
مع ضرورة. 

فإن قيل: في ذلك محذوران: 

أحدهما: دخول الحائض المسجد. 

والثاني: طوافها في حال الحيض. 

لا أما الجواب عن الأول فمن وجوه: 

أحدها: أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تمنع من دخول المسجدء 


فلم يأت دليل صحيح صريح في منعها وقد بينت هذه المسألة في مسألة مستقلة. 

الثاني: على فرض أنها ممنوعة» فالضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب» 
فإنها لو خافت من عدوء أو من يستكرهها على الفاحشة» أو أخذ مااء ول تجد ملجاً 
إلاادخول المسجد جاز ها دخوله مع الحيض. وهذه الحائض تخاف من بقائها في مكة 
أن يتعرض ها أحد باعتداء على عرض أو مال. 

الثالث: أن طوافها بمنزلة المرور في المسجد» ويجوز للحائض المرور فيه إذا أمنت 
التلويث» وقد ناقشت هذه المسألة في مسألة مستقلة. 

الرابع: أن دم الحيض في تلويثه المسجد كدم الاستحاضة» والمستحاضة يجوز لما 
دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقًا وذلك لأجل الحاجةء وحاجة هذه أولى. 

أما الجواب عن المحذور الثاني: وهو كونها تطوف مع الحيض» فقد ذكرت الأدلة 
الإيجابية لجوازه وهو مبني على دليلين: 

الأول: أن جميع الشروط في العبادة تسقط مع العجز. 

الثاني: القياس على سقوط الطهارة في الصلاة عند العجز عنها فكذلك الطواف7". 

فالراجح من هذا الخلاف أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف» وأن 
الحائض إذا كانت لا تتمكن من البقاء لحين طهارتها إما خوفًا على نفسهاء أو على 
ماهاء أو تعذر بقاء الرفقة» أو لم يرض عرمها في الانحباس من أجلهاء ولم تكن من 
أهل هذه البلاد بأن كانت من مصر آخر لا تتمكن من العودة إلى البيت مرة أخرى 
فالقول بصحة طوافها متوجه. أما إن كانت من أهل هذه البلاد» والطريق آمنة» 
والمحرم يتطوع في الرجوع معها متى شاءت» وتستطيع تحمل النفقة فإنها ترجع إن 
شاءت إلى بلدها وإذا طهرت رجعت وطافت. والله أعلم. 

BB 5 BF 


(۱) أعلام الموقعين (۳/ »)۲۱-۱٤‏ مجموع الفتاوى (۲۹/ .)۲۳٠-۲۱٤‏ 


المبحثٌ الرابع 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الحائض مأمورة بأن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف. والاستثناء معيار 
العموم. 


[م-١7]‏ لا يوجد دليل يمنع الخائض من السعي بين الصفا والمروة» بل هناك 
دليل إيجابي على أن للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة. 

(3558-1854) فقد روى البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسمء عن 
القاسم بن حمد» 

عن عائشة» قالت: خرجنا مع رسول الله ء4 لا نذكر إلا الحج» فلا جئنا سرف 
طمثت,. فد خلت علي النبي ٤ي‏ وأنا أبكي. فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله آي 
لم أحج العام. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شىء كتبه الله على بنات 
آدم» فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوني بالبيت حتى تطهريء ورواه مسله”". 

فالحديث لم يستثن من أفعال المناسك شيئًا إلا الطواف» ولا يقال: إن السعي بين 
الصفا والمروة طواف بينهماء لأن الطواف إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى الطواف بالبيت» 


000 صحيح البخاري »)۳۰١(‏ وصحيح مسلم (۱۲۱۱/۱۲۰). 


وكما يقال: الاستثناء معيار العموم» فلا استثنى الطواف بقى ما عداه جائرًا. 

قال ابن حزم: «ولها -يعني الحائض - أن تطوف بين الصفا والمروة» لأنها لم تنه 
إلاعن الطواف بالبيت فقط)7"'. 

(۳۲۹-۱۸۹) ويشكل على هذا ما رواه مالك: عن عبد ال رحمن بن القاسم» عن أبيه» 

عن عائشة آنا قالت: قدمت مكة وأنا حائضء فلم أطف بالبيت»ولا بين الصفا 
والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول الله يكت فقال: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري)”". 

[زيادة: (ولا بين الصفا والمروة) زيادة شاذة]. 

قال ابن عبد البر: «هكذا قال يحجيى عن مالك في هذا الحديث غير ألا تطوفي 
بالبيت» ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري» وقال غيره من رواة الموطأ: غير ألا 
تطوفي بالبيت حتى تطهري لم يذكروا (ولا بين الصفا والمروة) ولا ذكر أحد من رواة 
الموطأ في هذا الحديث (ولا بين الصفا والمروة) غير يحبى في علمت» وهو عندي وهم 
منه» والله و 
)١(‏ المحلى (۷/ .)۱۸١‏ 
(0) الموطاً(۱۱/۱٤)‏ ح٤۲۲.‏ 
(۳) التمهيد كا في فتح البر (۸/ .)٤۸۸‏ قلت: خالف يحيى بن بحيى جماعة رووه عن مالك بدونهاء 


وإليك بعض من وقفت عليه منهم: 

الأول: عبد الله بن يوسف» عند البخاري .)١560٠0(‏ 

الثاني: عبد الله بن مسلم القعنبي كما عند أبي يعلى (51 0 4). 

الثالث: خالد بن خلد عند الدارمي .)١1855(‏ 

الرابع: الشافعي كما في مسنده (779//1). 

الخامس: أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري. الموطأ بروايته )١1775(‏ وابن حبان (5 ۳۸۲)» 
والبغوي في شرح السنة .)١91١5(‏ 

السادس: محمد بن الحسن الشيباني. الموطأ بروايته (5564). 

السابع: عبد الله بن وهب» كما مستخرج أبي عوانة .)١۱۷۸(‏ = 


(۳۳۰-۱۸۷۰) وأما ما جاء عن ابن عمر عند ابن أبى شيبة: حدثنا أبو معاوية» 


عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» 
عن ابن عمر قال: تقض الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وبين الصفا 
0 
[(صحيح ] 


فهذا مع كونه موقوفًا على ابن عمر إلا أنه حمول على الرأي الذي يقول: إن 
السعي لابد أن يتقدمه طواف» فلا يصح السعي من الحائض إذا لم تكن قد طافت 
بالبيت» والذي يجعلنى أحمله على هذا المحمل. 

(۳۳۱-۱۸۷۱) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى» عن 


= فهؤلاء سبعة رواة رووا الحديث عن مالك بدون هذه الزيادة»ى| روى الحديث جماعة عن شيخ 
مالك بدون هذه الزيادة» ما يجعل الباحث يجزم بوهم يحيى بن يحيى» وإليك بعضهم: 
الأول: عبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري »)٠١(‏ ومسلم )١١١١-٠۲١(‏ وأكتفي 
بالصحيحين عن غيرهما. 
الثاني: سفيان بن عبينة كا عند البخاري (2795 »)٥٥0۹ ٥0٤٩ ۰00٤۸‏ ومسلم -١1١9(‏ 
»0١‏ وأكتفى بالصحيحين عن غيرهما. 
الثالث: عاد بن سم ک) عند الطبالمي (2151)). وأحمد (5194-5)., وصحيح مسلم 
(۱۲۱۱-۱۲۱)» وسنن أبي داود (۱۷۸۲). 
الرابع: عمرو بن الحارث كا في موطاً عبد الله بن وهب .)١5١(‏ 
الخامس: محمد بن إسحاقء كم في مسند أحمد (5/ ۲۷۳). 
فهؤلاء رووه عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك» عن القاسم» عن عائشة بدون زيادة: (ولا 
بين الصفا والمروة). 
كما رواه جماعة عن القاسمء ولم يذكروا فيه هذه الزيادة» ورواه عروة» عن عائشة كذلك» وقد 
تركت تخريج هذه الطرق اقتصارّاء والله أعلم. 

.٠٤١١١ 0785 /۳( المصنف‎ )١( 

(۲) وصحح إسناده الحافظ في الفتح في شرحه لحديث .)٠١١١(‏ 


عن ابن عمرء قال: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة 
فلتسع بين الصفا والمروة. 

[صحيح ]'"". 

وتقدم السعي على الطواف فيه تفصيلء أما في العمرة فهو إجماع لا يصح أن 
يتقدم السعي على الطواف. 

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن المعتمر لا يسعى بين الصفا والمروة حتى 
يطوف بالبيت» وعليه يحمل فعل عائشة رضي الله عنها لما حاضت. فإنها لم تسع بين 
الصفا والمروة» لأنها كانت قد أحرمت بالعمرة»)2". 

وأما تقديم سعي الحج على طواف الحج ففيه خلاف بين العلماء» ليس هذا 
موضع بحثه؛ لأنه من مباحث الحج الخاصة» لا تعلق له بالحيض» وعمدة من جوز 
ذلك. 

(۳۳۲-۱۸۷۲) ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا 
مالك» عن ابن شهاب» عن عيسى بن طليحة» 

عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله ياء وقف في حجة الوداع وجعلوا يسألونه. 
فقال رجل: لم أشعر حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج» وجاء آخر فقال: م 
أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج فما سئل النبي كَل يومًا إِذْ عن شيء 
قدم ولا أخرء إلا قال: افعل ولا حرج. ورواه مسله”". 

وجه الاستدلال: 


قوله: فما سئل النبي بيا يومئذ -يعني يوم النحر- عن شيء قدم ولا خر إلا 


.١5395 )۲۸۷ /۱( المصنف‎ )١( 
.(YAY /۸( التمهيد» ك) في فتح البر‎ (۲) 
.)۱۳١۹/۳۲۷( ومسلم‎ »)۱۷۳١( صحيح البخاري‎ (۳) 


قال: (افعل ولا حرج)ء ويدخل في ذلك الطواف والسعي؛ لأنهما من الأعمال التي 
تعمل يوم النحرء والله أعلم. 

وقد رأى جماعة من التابعين جواز السعي بدون طهارة. 

(/7703-141) فقد روى ابن أبي شيبة» عن حفص بن غياث» عن حجاج» قال: 

سألت عطاء عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت. قال: تسعى بين الصفا والمروة0". 

[حسن لغیره» فيه حجاج بن أرطاة» ولكن له متابع ]. 

(775-1410) فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى» عن هشام» 
عن الحسن وعطاءء قالا: تسعى بين الصفا والمروة” . 

[وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات وهشام بن حسان وإن كان في روايته عن 
الحسن وعطاء مقال إلا أن هذا ينقل فتوى سمعها منهماء ومثل هذا يبعد فيه الوهم] 

وهو مذهب إبراهيم النخعي» والحكم» وحماد'". 


$B BB & 


.١5796 )۲۸۷ /۳( المصنف‎ )١( 
.١57945 )۲۸۷ /۳( المصنف‎ )0( 
.)۲۸۷ /۳( رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنهم. انظر المصنف‎ )۳( 


المبحث الخامس 
في المرأة عيض قبل ظلواف العمرة وتخشى فوات الحم 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة جائز بالإجماع من غير 
خشية فوات الحج» فمع خشيته من باب أولى. 


[م-711] اختلف العلماء في ذلك. 
فقيل: ترفض العمرة» وتبل بالحج. وهذا مذهب الحنفية""". 
وقيل: تدخل الحج على العمرة» فتصير قارنة» وهذا مذهب المالكة") 


والشافعية29 والحنابلة9) واختاره ابن حزه0. 


000 


فتح القدير (۳/ ۲۳)) المبسوط (5/ ”7 75). 


انظر الموطأ »)5١5 »5١١/١(‏ التفريع »)۳۳١/١(‏ المعونة /١1(‏ 2204 المنتقى للباجي 
(9/ 50). أسهل المدارك (۱/ 0377١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (9/ .)٠٠١‏ 

الأم (؟/57١)»‏ المجموع (۷/ 159. »)٠١١‏ مغني المحتاج ١5 /١(‏ 0). 

الإقناع /١(‏ 775)» المستوعب /١(‏ '777)» المحرر )۲۳١/١(‏ المغني (0/ /37537). 

المحلى (۷/ 737 ۲۳۹). 


لادليل الحنفية على رفض العمرة: 

أت الدليل الأول: 

(۳۲۹-۱۸۷۰) روى البخاري من طريق ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي كيا قالت: خرجنا مع النبي كلل 
في حجة الودا ؛ فأهللنا بعمرة» ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل بالحج مع 
العمرة» ثم لا يحل حتى يحل منهم| جميعاء فقدمت مكة, وأنا حائض ول أطف بالبيت 
ولا بين الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبي يا فقال: انقضي رأسك وامتشطي 
وهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلا قضينا احج أرسلني النبي بيا مع عبد الرحمن 
ابن أبي بكر إلى التنعيم» فاعتمرت» فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافًا واحدًا بعد 
أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنم| طافوا طوافًا واحدًا. 

(777*5-14175) وروی البخاري من طريق هشام» عن أبيه به» وفيه: 

أظلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي بيا فقال: ارفضي عمرتك» 
وانقضي رأسك وامتشطي» وأهلي بالحج» فلم| كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد ال رحمن 
إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي””". 

لا وجهالاستدلال من الحديثين: 

أولّا : قوله بي: (ارفضي عمرتك) وقوله: (دعي عمرتك) صريح بأن الحائض 
إذا خشيت فوات الحج بأنها ترفض عمرتها. 

ثانيًا: قوله ب4 (هذه مكان عمرتك) ولو كانت العمرة الأولى باقية لم تكن هذه 
مكانهاء فلا تحل الثانية مكان الأولى إلا إذا كانت الأولى قد بطلت. 


.)١5١١( ومسلم‎ »)١5557( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۷۸۳( صحيح البخاري‎ (۲( 


ثالنًا: قالت عائشة رضي الله عنها كا في رواية لمسلم: أيرجع الناس بحجة 
وعمرة وأرجع بحجة. 

المَّا: (۳۳۷-۱۸۷۷) روى مسلم من طريق عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون» 
عن عبد الرحمن بن القاسم» عن آبيه» 

عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: خرجنا مع رسول الله اء لا نذكر إلا 
الحج» حتى جئنا سرف» فطمثت .... وفيه: قلت: يا رسول الله يرجع الناس بحجة 
وعمرة» وأرجع بحجة؟ قالت: فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني على جمله. قالت: 
فإني لأذكر. وأنا جارية حديثة السن» أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جئنا 
إلى التنعيم» فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا'. 

فقولا رضي الله عنها: (يرجع الناس بحجة وعمرة» وأرجع بحجة) صريح أنها 
لم تكن قارنة» وإلالما قالت ذلك؛ لأن القارن قد رجع بحج وعمرة. 

رابعًا: قوله: (انقضي رأسك وامتشطي) دليل على أنها لم تكن محرمة؛ لأن 
الامتشاط لا يجوز للمحرم. هذه أوجه الاستدلال من الحديث. 

وقد ناقش الجمهور هذه الاستدلالات» وأجابوا عنهاء وإليك بيانها: 

لا الجواب عن قوله 4 (دعي عمرتك) أو (ارفضي عمرتك). 

أجابوا عنهم| بعدة إجابات. 

الجواب الأول: 

إعلال هذه اللفظة» فقد ذهب بعضهم إلى شذوذهاء وأنها غير محفوظة. 

قال ابن قدامة:«فأما حديث عروة» فإن قوله: (انقضي رأسك» وامتشطي» 


ودعى العمرة) انفرد به عروة» وخالف به سائر من روى عن عائشة حين حاضت» 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۱۱/۱۲۰). 


وقد روی ذلك طاوس» والقا 0 والأسووة وعمرة) عن عائشة. ذ يذكروا 
سم 


000 


00 


(۳) 


(€) 


رواية طاوس» عن عائشة رواها أحمد )۱۲٤/٦(‏ ومسلم (۱۲۱۱-۱۳۲ ) من طريق وهيب» 
عن عبد الله بن طاوس» عن آبيه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أهلت بعمرة» فقدمت وم 
تطف بالبيت حتى حاضت» فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج» فقال ها النبي بيا يوم 
النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك» فأبت» فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت 
بعد الحج. 

رواية القاسم» عن عائشة. 

رواه عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم» عن عائشة. ىا في البخاري (595 75٠05‏ ١٠٠٠ء‏ 
4 2؛©» ومسلم .)1١7 ۱۲٣ ١۱۲۰ ۰۱۱۹ /١5١١(‏ والحميدي »)۲۰٣(‏ وأحمد 
28518١ 5 /5(‏ ». وابن ماجه (759777).» والدارمى (5 ۱۹۰)» وابن خزيمة (75975), 
وابن حبان (5 25/7 والبيق OUD ERGE OETA‏ 

وروا ان غر عن سا(009 و0 0 ¥ O‏ 
ورواه يحيى بن سعید» عن القاسم به. رواه البخاري (۲۹۰۲) ملحقا سنده بعد ذكره لحدیث 
يحيى بن سعيل» عن عمرة. 

ورواه أفلح بن حميدء عن القاسم. رواه البخاري ))17/882١57٠0(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ (۱۲۳» 
5 2» وابن خزيمة (۳۹۰۷)» وابن حبان (71/90). 

ورواه أيمن بن نابل» عن القاسم» كما في رواية البخاري .)٠١١۸(‏ 

ورواه عبيد الله بن عمر» عن القاسم. رواه أحمد (5/ ۰۹۹ ۰۱۹۲ ۱۹۳)» ومسلم -١15(‏ 
۱. وابن حبان (۰ ۳۹۰ 5 ۳۹۰)» والبيهقي (5/ ۲). 

رواية الأسود عن عائشة. 

رواها إبراهيم النخعي» عن الأسود» عن عائشة به. کا في مسند أحمد (5/ ۰۱۲۲ ١۱۷١‏ 17 ا 
64 307). والبخاري (1۷۸۷» 011/57 )١195١‏ ومسلم 2594158:1157/1751١(‏ 
۷ ) والنسائي (۲۸۰۳)» وابن ماجه (070177» والطحاوي (۲/ 777- 2775), والبيهقي 
585/0١‏ 1). ۰ 
رواية عمرة عن عائشة. رواها عن عمرة يحيى بن سعيد, كما في رواية الموطاً (۱/ ۳۹۳)ء 
الشافعي (/6 البخاري (301/1, ۰۱۷۲۰ 5907) ورواه مسلم ,))١5١١/١155(‏ 
والنسائي /٥(‏ ۱۷۸)» وابن ماجه (۲۹۸۱)» والبيهقي (5/ 5). 

ورواه عن عمرة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» كا في رواية مالك (1/ 517)» 
والبخاري (۳۲۸)» ومسلم (1511-785)» والنسائي (۱/ »)۱۹٤‏ والطحاوي (574/7)) 
والبيهقي .)۱١۳ /٥(‏ 2 


ذلك» وحديث جابر وطاوس مخالفان هذه الزيادة» وقد روى حماد بن زيد» عن هشام 


بن عروة» عن أبيه» عن عائشة حديث حيضهاء فقال فيه: حدثنى غير واحد أن رسول 
الله ياء قال ها: دعي العمرة» وانقضى رأسك» وامتشطي» وذكر تمام الحديث. وهذا 
يدل أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة”"» وهو مع ما ذكرنا من مخالفته بقية 


00 


وهناك رواة آخرون رووه عن عائشة لم يذكرهم ابن قدامة رحمه الله» منهم: 

مجاهد» وصفية بنت شيبة» وعبد الله بن عبيد الله بن مليكة» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» 
وذكوان» وأبو سلمة. 

أما رواية مجاهد عن عائشة» فقد رواها مسلم .)١١١١/١۳۳(‏ 

وأما رواية صفية بنت شيبة» فقد رواها مسلم أيضًا .)١١١١/۱۳۲(‏ 

وأما رواية عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» عن عائشة» فقد رواها أحمد (5/ 55 7)» والبخاري 
(5985). 

وأما رواية عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» فقد رواها البخاري »)۲۹٥۸۰۱۷۸٤(‏ ومسلم 
.»3١1/15(‏ وأبو داود »)١145(‏ والترمذي »)4۳٤(‏ وابن ماجه (۲۹۹۹). 

وأما رواية ذكوان» عن عائشة. فقد رواها الطيالسي »)٠١٤١(‏ ومسلم (TINT /٠١١١(‏ 
وابن خزيمة (۲۹۰7)» وابن حبان »)۳۹٤۱(‏ والبيهقي /٥(‏ ۱۹). 

وأما رواية أي سلمة» عن عائشة. فيرويها عن أبي سلمة محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي كا 
في رواية أحمد (7/ ۸٩‏ 87) ومسلم (985/ .)١151١‏ 

والزهري» عن أبي سلمة» کا عند أحمد (5/ ۸۲) والبخاري 5٠1(‏ 5)» ومسلم (۱۲۱۱/ ۳۸۲» 
(AT‏ 

قد اختلف على حماد بن زيد» فرواه جماعة عنه» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة على الاتصال» 
ققد اکر چ او ذاوه 11/9/70 )اسع طرق باب اليد سرف مطو ا مقرو ا روان ره 
والنسائي (۲۷۱۷) من طريق يحيى بن حبيب بن عربي. 

ورواه ابن خزيمة (5 )١10‏ مختصرّاء وابن حبان (۳۷۹۲) مطولا. من طريق أحمد بن المقدام 
العجلي» كلهم رووه عن حماد بن زيد» عن هشام» عن عروة» عن عائشة متصلة. 

وأما الرواية المنقطعة التي أشار إليها ابن قدامة فرواها ابن عبد البر في التمهيد. ك| في فتح البر 
)من طريق محمد بن عبيد» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: خر جنا مع رسول الله ياء موافين هلال ذي الحجةء فقال النبي يَلِّ: من شاء 
أن يهل بحج فليهل» ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل» فمنا من أهل بحج» ومن من أهل بعمرة = 


الرواة» يدل على الوهم مع مخالفتها الكتاب والأصول؛ إذ ليس لنا موضع آخر يجوز 
فيه رفض العمرة مع إمكان إتمامها)"". 

وقال ابن القيم: «تعليل هذه اللفظة وردها -يعني دعي عمرتك- بأن عروة 
انفرد بہاء وخالف بها سائر الرواة» وقد روى حديثها طاوسء والقاسم» والأسود. 
وغيرهم» فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة». 

قلت: قد ورد أن القاسم بن محمد تابع عروة بن الزبير في الموطأء 

(۳۳۸-۱۸۷۸) قال مالك: عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيهء 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ءي عام حجة الوداع» 
فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله يكِِ: من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة» ثم 
لايحل حتى يحل منهم| جميعاء قالت: فقدمت مكة. وأنا حائض» فلم أطف بالبيت» ولا 
بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله اة فقال: انقضى رأسك. وامتشطى» 
وأهلي بالحج. ودعي العمرة. قالت: ففعلت فلا قضينا الحج أرسلني رسول الله كلل 
مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم» فاعتمرت» فقال: هذا مكان عمرتك» 
= حتى إذا كنت بسرف حضت» فدخل عل النبى ب ونا أبكى. فقال: ما شأنك؟ فقلت: وددت 

أني لم أخرج العام» وذكرت له محيضهاء قال عروة: فحدثني غير واحد أن رسول الله ي قال ها: 

دعي عمرتك, وانقضي رأسك» وامتشطي» وافعلي ما يفعل الحاج المسلمون في حجهم قالت: 

إلى التنعيم» فأهلت منه بعمرة. 

ورجح ابن عبد البر: رواية حماد» وأن الكلام لم يسمعه عروة من عائشة. 

وعندي والله أعلم أن خطأ حماد بن زيد أقرب من خطأ الجماعة, هذا على الجزم بآن الخطأ من 

حمادء ولا يمكن الجزم به» وقد اختلف على حاد» والأكثر على أنه متصل مرفوع» وإذا لم يكن 

محمد بن عبيد له متابع فالجزم بخطته متعين. والله أعلم. 
)١(‏ المغني )۳۷١ ,779 /٥(‏ وذكر نحوه ابن القيم في زاد المعاد (۲/ 179)» ولعلي أسوق كلامه 


(؟) _زادالمعاد (159/9). 


فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منهاء ثم طافوا طوافا 
آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج 
والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا. 

وحدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك""". 

ففي هذه الرواية تابع فيها القاسم بن محمد عروة بن الزبير بقوله: (دعي 
عمرتك). 

[هذه المتابعة خطأ قطعًاء التبس على بحيى الراوي عن مالك حديث مالك» عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» بحديثه عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسمء 
عن عائشة» وكل من رواه عن عبد الرحمن بن القاسم على كثرتهم لم يذكروا هذا عنه]”". 


.)5٠١ /١(ًأطوملا‎ )١( 
«روى يحيى عن مالك بهذا الإسناد. عن عبد الر حمن‎ :)777 /١4( قال ابن عبد البر في التمهيد‎ )( 
ابن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» ولم يتابعه عليه أحد فيما علمت من روة الموطأء وإنا هذا‎ 
الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة -هكذا بهذا‎ 
الإسنادء وهو عند يحيى بهذا الإسناد كذلك أيضًاء وبإسناد آخرء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن‎ 
أبيه» عن عائشة» فانفرد يحيى لهذا الحديث بهذا الإسناد» وحمل عنه هذا الحديث مبذين الإسنادين»‎ 

عن مالك في الموطأء وليس ذلك عند غيره في الموطأ- والله أعلم. 

ثم قال: «وأما قوله: (انقضي رأسك وامتشطي...) فهذا لم يقله أحد عن عائشة غير عروة» 
لا القاسم» ولا غيره». 

وقال أيضًا في التمهيد (۸/ ۱۹۹): «وهذا شيء لم يتابع يحبى عليه أحد من رواة الموطأ في 
علمت» ولا غيرهم عن مالك» أعني إسناد عبد الرحمن بن القاسم في هذا المتن» وإنما رواه 
أصحاب مالك كلهم كما ذكرنا عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة». 

وقال أيضًا (۸/ :)٠٠١‏ «فحصل ليحيى حديث هذا الباب بإسنادين» ولم يفعل ذلك أحد غير 
وإنما هو عند جميعهم. عن مالك بإسناد واحد» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» وهو 
المحفوظ المعروف عن مالك» وسائر رواة ابن شهاب». 

وقال أيضًا (۸/ ۲۰۲): «كل من رواه عن مالك بتمامه أو مختصرًا لم يروه عنه إلا بإسناد واحد» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» إلا يحيى صاحبناء فإنه رواه بإسنادين» عن عبد الرحمن 
ابن القاسم» عن أبيه» عن عائشة» وعن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة فأعضل). اه = 


الجواب الثاني: 

قال ابن عبد البر: «جماعة من أصحابنا تأولوا قوله: (ودعي العمرة) دعي عمل 
العمرة» يعني الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» وكذلك تأولوا من روى: 
(واسكتي عن العمرة) ورواية من روى: (وأمسكي عن العمرة): أي أمسكي عن 
عمل العمرة» لا أنه أمر برفضهاء وابتداء الحج وإنشائه كا زعم العراقيون»'. 

وقال ابن القيم: قوله «(دعي العمرة) أي دعيها بحالماء لا تخرجي منهاء وليس 
المراد تركهاء قالوا: ويدل عليه وجهان: 

أحدهما: قوله: (بسعك طوافك لحجك وعمرتك). 

الثاني: قوله: (كوني في عمرتك) قالوا: وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته 
من التناقض»". 

الجواب الثالث: 

قالوا: كانت عائشة يومئذ مهلة بالحج» ولم تكن مهلة بعمرة» وإذا كانت مهلة 
بالحج سقط القول عنا في رفض العمرة؛ لأها لم تكن مهلة بعمرة””. 

(۳۳۹-۱۸۷۹) فقد روى البخاري من طريق عمرة» قالت: سمعت عائشة 
رضي الله تعالى عنها تقول: 

خرجنا مع رسول الله 45 لخمس بقين من ذي القعدة» ولا نرى إلا ا لحج» حتى 
= وانظر الموطأ برواية أبي مصعب الزهري ح )١١٠١ ء٠١١۲ ٤(‏ والموطاً برواية الشيباني ح (”555» 

57) تجد صحة ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد. 

فرجع اللفظ إلى عروة» وصحت دعوى تفرد عروة بقوله: (دعي عمرتك) عن سائر الرواة. 

والله أعلم. 
)١(‏ التمهيد (۸/ 5152715). 


(؟) زادالمعاد .)١59/7(‏ 
(۳) التمهيد (۸/ ۲۱۷). 


إذا دنونا من مكة أمر رسول الله كيه من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ 
فقيل: ذبح النبي ٤ي‏ عن أزواجه. قال يحبى: فذكرت هذا الحديث للقاسم, فقال: 
أتتك بالحديث على وجهه. ورواه مسلم'. 

(350-18) وتابع الأسود بن يزيد النخعي عمرة» فقد روى البخاري من 
طريق إبراهيم» عن الآسود» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي 
4 ولا نرى إلا الحج» فقدم النبي #5 فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة» ولم يحل» 
وكان معه اهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه. وحل منهم من لم يكن معه 
المدي. فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجناء فلم| كان ليلة الحصبة ليلة النفرء 
قالت: يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال: ما كنت تطوفين 
بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت: لا. قال: فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم» فأهلي بعمرة» 
وموعدك مكان كذا وكذاء فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم» فأهللت بعمرة 
وحاضت صفية بنت حبي فقال النبي كَلِةِ: عقرى حلقى إنك لحابستنا أما كنت 
طفت يوم النحر. قالت: بلى. قال: فلا بأس انفري» فلقيته مصعدًا على هل مكة, وأنا 
منهبطة, أو أنا مصعدة وهو منهبط”". 

كما تابعهما القاسم بن حمد» عن عائشة. 

)۳٤۱-۱۸۸۱(‏ كما تابعه| القاسم بن حمد» عن عائشة» فقد روى البخاري 
من طريق عبد ال رحمن بن القاسم» قال: سمعت القاسم يقول: 

سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج» فلم| كنا بسرف حضت» فدخل 
علي رسول الله ي وأنا آبكي» قال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه 


.)١5١١-1١76( صحيح البخاري (۱۷۲۰)» ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۱۱-۱۲۸( (؟) صحيح البخاري (11/57)» ومسلم‎ 


الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوني بالبيت. قالت: وضحى 
رسول الله کي عن نسائه بالبقر. ورواه مسله”". 

(475-185") وروی مسلم من طريق حاد» عن عبد الرحمن» عن» أبيه» عن 
عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: 

لبينا بالحج» حتى إذا كنا بسرف حضت» فدخل علي رسول الله 5ا وأنا أبكي 
وساق الحديث بنحو حديث الماجشون .... 

فهذه عمرة» والأسود» والقاسم يتابع بعضهم بعضًا أن عائشة قالت: خرجنا 
لا نرى إلا الحج» وقالت: لبينا بالحج. وإذا كانت عائشة حاجة سقط القول برفض 
العمرة كا يقول الحنفية. 

وهذا القول مع أنه قد قيل به" إلا أنه ضعيف عندي» ومن تأمل الأحاديث 
تبين أن عائشة أحرمت بالعمرة» وأنها لم ترفض العمرة بل أدخلت ال حج على العمرة. 

فقد روى البخاري ومسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة» أنها قالت: خرجنا مع رسول الله حي عام حجة الوداع» فأهللنا بعمرة .. 
الحديث من حديث طويل ىا“ . 

وقوها: (فأهللنا بعمرة) تقصد نفسها رضي الله عنها. 

وما من طريق عقيل» عن ابن شهاب به» وفيه: خرجنا مع رسول الله کا فمنا 
من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج .... ولم أهلل إلا بعمرة". 


.)۱۲۱۱-۱۱۹( ومسلم‎ »)۲۹٤( البخاري‎ )١( 
.)۱۲۱۱-۱۲۱( (؟) رواه مسلم‎ 

(۳) ساقه ابن عبد البر في التمهيد (۸/ ١17‏ 7) وضعفه. 
(5) صحيح البخاري »)٤۳۹٥(‏ ومسلم (۱۲۱۱-۱۱۱). 
(5) صحيح البخاري (۳۱۹)» ومسلم .)١1711-1١١7(‏ 


وتابع هشام بن عروة ابن شهاب. فرواه البخاري من طريق أبي معاوية”'» ومن 
طريق أبي أسامة”"» ومن طريق يحيى بن سعيد””. 

ورواه مسلم» من طريق عبدة بن سليمان”*'» ومن طريق ابن نمیر» ومن طريق 
وكيع"» كلهم» عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة» وفيه: فأهل بعضهم 
بعمرة» وبعضهم بحج» وكنت آنا من أهل بعمرة. 

وجاء أيضًا من غير حديث عائشة نها كانت من أحرم بعمرة. 

)۳٤۳-۱۸۸۳(‏ فقد روى مسلم من طريق الليث بن سعدء عن أبي الزبيرء 

عن جابر رضي الله تعالی عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله لاء بحج مفرد 
وأقبلت عائشة رضى الله تعالى عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عر كت» حتى إذا قدمنا 
طفنا بالكعبة والصفا والمروة» فأمرنا رسول الله جي أن يحل منا من لم يكن معه هدي» 
قال فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب» ولبسنا ثيابنا 
وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل رسول الله كَل 
على عائشة رضي الله تعالى عنهاء فوجدها تبكي» فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني آي 
قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل؛ ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج 
الآن» فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» ثم آهلي بالحج. ففعلت ... 
الحديث» ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة» ثم قال: قد 
حللت من حجك وعمرتك جميعًا. فقالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف 


.)۱۷۸۳( صحيح البخاري‎ )1١( 
.)۳۱۷( صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۱۷۸١( صحيح البخاري‎ )۳( 


)€( صحيح مسلم .)١1١١/١١6(‏ 
)0 صحيح مسلم .)۱۲۱۱/۱۱١(‏ 
0( صحيح مسلم (۱۲۱۱/۱۱۷). 


بالببت حتى حججت,. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن» فأعمرها من التنعيم وذلك 
ليلة ا لحصة . 

وجابر من أكثر الناس عناية بحجة النبي بيا وقد صرح رضي الله عنه أن عائشة 
كانت ممن أهل بالعمرة» ونا حاضت» وأنها قالت للرسول كَل حل الناس ولم 
أحلل» ولم أطف بالبيت» والناس يذهبون إلى الحج الآن: أي لم تحلل من عمرتهاء وأن 
الرسول ية قال ما: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاء وأن طوافها للعمرة بعد 
نسكها لم يكن إلا من باب تطييب خاطرهاء حيث قالت للرسول 44: يا رسول الله 
إني أجد ني نفسي أني لم طف بالبيت حتى حججت. فهذا الحديث يوضح ما أجمل من 


الروايات الأخرى. 
بقي الجواب على الروايات التي سقناهاء والتي فيها: (خرجنا لانرى إلا الحج). 
لا الجواب على ذلك من وجوه: 


أحدها: قول عائشة رضي الله عنها: خرجنا لا نرى إلا الحج» أو قالت: لبينا 
بالحج. فهذا والله أعلم أنه كان منهم نية قبل أن يدخلوا في النسك خاصة أنهم كانوا 
لا يرون العمرة في أشهر الحج» وعليه فيكون معنى خرجنا لا نرى: أي لا نعتقد. کا 
تقول: أرى كذا: أي أعتقده وأظنه» وحين قال هم رسول الله يَكِةِ: من أحب أن بهل 
بالحج فليهلل» ومن أحب أن بهل بالعمرة فليهلل» فأحرمت عائشة بالعمرة» خاصة 
أنها روت عن رسول الله ية قوله: (لولا أن أهديت لأهللت بعمرة). والذي يؤيد 
ذلك نا سقناه هن الروايات أن عائشة أحرمت بالعمرة» ولان قرغا خرجا لاثرئ 
إلا احج كونها ربطت ذلك بالخروج دليل على أن ذلك كان نية ها عند خروجها. 

وقال ابن القيم: غاية من زعم أنها كانت مفردة قولها: خرجنا مع رسول الله 
ةِ لا نرى إلا الحج. فيا لله العجب!! أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج» بل خرج 


Oem 0) 


للحج متمتعّاء كا أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقول: خرجت 
لغسل الجنابة» وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذ كانت لاترى إلا أنه الحج حتى 
أحرمت بعمرة بأمره بي وكلامها يصدق بعضه بعصا . 

وجه آخر: ذكره ابن عبد البر» قال: «ليس في رواية من روى عن عائشة: كنا مهلين 
بالحج. وخر جنا لا نرى إلا الحجء بيان أنها كانت مهلة با لحج» وإنها هو استدلال؛ لآنه 
يحتمل أن تكون أرادت بقوها: خرجناء تعني خرج رسول الله بي وأصحابه مهلين 
با لحج» تريد بعض أصحابه» أو أكثر أصحابه. والله أعلم» وليس الاستدلال المحتمل 
للتأويل كالصريح» وقد صرح جابر بأنها كانت مهلة يومئذ بعمرة» كا قال عروة 
عنهاء قالوا: والوهم الذي دخل على عروة» والله أعلم» إنا كان في قوله: (انقضي 
راسك وامتشطي» ودعي العمرة وأهلي با لحج)». 

والذي ذكرته أرجح» ولا يحتمل الحذف والتقدير. 

وجه ثالث: أن عائشة أحرمت أولا بالحج» ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي 
ية صحابه بفسخ الحج إلى العمرة. ثم لما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل 
منها وأدركت الإحرام بالحج أمرها النبي كَل بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت 
مدخلة للحج على العمرة وقارنة. 

وهذا ضعيف؛ لأن النبي ياء إن أمر الصحابة أن يحلوا بعد طوافهم وسعيهم» 
ولو كانت عائشة قد طافت لم تحتج إلى إدخال العمرة على الحج. والله أعلم. 

لا الجواب عن قوله ييي هذه مكان عمرتك: 

أجابوا بعدة أقوال: 


القول الأول: قال ابن القيم: قوله: (هذه مكان عمرتك) فعائشة أحبت أن تأي 


.)١072١ زادالمعادت(؟/‎ )١( 
.)5؟١/8(ديهمتلا‎ )۲( 


بعمرة مفردة» فأخبرها النبي ئي أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتهاء وأن عمرتها 
قد دخلت في حجهاء فصارت قارنة» فأبت إلا عمرة مفردة كا قصدت أولاء فلا 
حصل لا ذلك» قال: هذه مكان عمرتك)”". 

فهذه عمرة مفردة مكان عمرتك المفردة التي لم تتم لك منفردة» كا تمت لسائر 
أمهات المؤمنين» وكا تمت للناس الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة 
وتحللوا منها قبل يوم التروية ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية فحصلت هم 
عمرة منفردة. 

القول الثاني: أحرمت أولَا بالحج كما صح عنها في رواية الأكثرين» وكا هو 
الأصح من فعل النبي ييه وأكثر أصحابه. ثم أحرمت بالعمرة حين أمر النبي كلل 
أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. ثم لما حاضتء وتعذر عليها إِتمام العمرة والتحلل 
منهاء وأدركت الإحرام بالحج» أمرها النبي بي بالإحرام بالحج» فأحرمت به» 
فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة". 

وهذا ضعيف؛ لأنه مبنى على أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بالحج أولًا 
وقد بينت بالأحاديث الصحيحة أن عائشة أهلت بالعمرة» ولم تهل بالحج. 

القول الثالث: بضعف رواية: (هذه مكان عمرتك). 

قال مالك: ليس العمل عل حديث عروة عن عائشة عندنا قدي ولا حدية“. 

فقيل تفرد عروة» عن عائشة بقوله: (هذه مكان عمرتك)» وهي غير حفوظة» 
فا قيل: بشذوذ (دعي عمرتك) يقال: هنا. وقد جاء عن النبي يي قوله: يسعك 
طوافك لحجك وعمرتك. 


.)١ 0771803159 زادالمعاد(5؟9/‎ )١( 


(5) الديباج على صحيح مسلم (۳/ .07١9‏ 
(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (۳/ ۳۰۱)ء الديباج على صحيح مسلم (۳/ .)۳٠۹‏ 


(755-188) فقد روى مسلم من طريق عبد الله بن طاوس» عن أبيه 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أهلت بعمرة» فقدمت, ولم تطف بالبيت 
حتى حاضت» فنسكت المناسك كلهاء وقد أهلت بالحج» فقال ها النبي بي يوم 
النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك,ء فأبت. فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم» 
فاعتمرت بعد الحج"". 

وفي رواية جابر عند مسلم» وفيه: «حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا 
والمروة» ثم قال رسول الله: قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا. فقالت: يا 
رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت» قال: فاذهب بها يا 
عبد الرحمن» فأعمرها من التنعيم». 

لا الجواب عن قوله 5 انقضي رأسك وامتشطي. 

أجابوا عدة إجابات» منها. 

الجواب الأول: شذوذ هذه اللفظة» كما قدمنا النقل عن ابن قدامة» وابن 
عبد البر» وابن القيم» وغيرهم. 

الجواب الثاني: على فرض أن اللفظ حفوظ» فهو دليل على أنه يجوز للمحرم أن 
يمشط رأسه. ولا دليل من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع على منع المحرم من تمشيط 
رأسه. وهذا قول ابن حزم" . 

الجواب الثالث: آنا كانت مضطرة إلى ذلك» فرخص للا كما رخص لكعب بن 
عجرة. 
وهذا ضعيف؛ لأنها لو كانت مضطرة لجاء ذكر ذلك في الحديث» وقوله لاء هها: 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۱۱-۱۳۲). وهو في مسند أحمد .)١75/5(‏ 


(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۳). 
(۳) زادالمعاد (7/ .)١59‏ 


.)١٠١/۳( المفهم‎ )5( 


«انقضي رأسك» لم يكن بناء على طلب منها في نقض رأسها أو بسبب ألم برأسها. 
ولو كان محرمًا تمشيط شعرهاء وكانت مضطرة لنقضه لوجب عليها فدية كا وجب 
على كعب بن عجرة. والله أعلم 

الجواب الرابع: أن ذلك خاص بها. ولذلك قال مالك: حديث عروة» عن 
عائشة ليس عليه العمل عندنا قدي ولا حدية“. 

ودعوى الخصوصية تحتاج إلى توقيف» ودعوى ترك العمل ليس دليلا على 
الخصوصية. ولم يترك العمل به كلية بدليل أن ابن حزم یری أنه لا حرج عليها کا 
قدمنا. 

الجواب الخامس: أن المراد بالنقض والامتشاط: تسريح الشعر لغسل الإهلال 
بالحج» ولعلها كانت لبدت رأسهاء ولا يتأتى إيصال الماء إلى البشرة مع التلبيد إلا 
بحل الضفرة» وتسريح الشعر» ويتأيد بها في حديث جابرء أنه ية قال ها: (فاغتسلي» 
ثم أهلي بالحج)””. 

ودعوى أنها كانت ملبدة رأسها مجرد توهم» وأين الإشارة إليه من الحديث. 
فأقوى الإجابات عندي أنه يجوز للمحرم أن يمشط شعره» وأن يسرحه خاصة المرأة 
إذا اغتسلت اشتدت حاجتها إلى تسريحه. والله أعلم. 

لا دليل الجمهور على أن الحائض تحرم بالحج وتصيرقارنة: 

4 الدليل الأول: 

الإجماع» قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم بالعمرة إدخال 
الحج على العمرة» مالم يبتدئ الطواف بالبيت لعمرته» هذا إذا كان في أشهر الحج)”". 
)١(‏ المفهم .)١٠/۳(‏ 


.)5١6 /١6( التمهيد‎ )۳( 


قال ابن قدامة: «إدخال العمرة على الحج جائز بالإجماع من غير خشية الفوات» 
فمع خشيته أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» أن لمن أهل 
بعمرة أن يدخل عليها الحج» مالم يفتتح الطواف بالبيت»)'. 

ونقل الإجماع ااا رشن" 

الدليل الان 

أن النبي كَل أمر من كان معه هدي في حجة الوداع أن بهل بالحج مع العمرة"". 

2 الدليل الغالث: 

قال الله تعالى: # اموا الح وَالْعمرَةَو [البقرة: “14]. فالحج والعمرة لا يتأتى 
الخروج منهما إلا بإتحامهم|”*. 

أت) الدليل الرابع: 

الأحاديث الصحيحة التي تصرح آنا كانت قارنة. منها 

(750-1886) ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن 
عائشة رضى الله تعالى عنهاء 

أا أهلت بعمرة. فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت,ء فنسكت المناسك 
كلها وقد أهلت با لحج» فقال ها النبي ية يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك» 
فأبت. فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج". 

(55-185") ومنها أيضًا حديث جابر رواه مسلم من طريق الليث بن سعد 


.)١١۹ /٥( المغنى‎ )١( 

)۲( انظر البيان والتحصیل (۱۷/ ۳۲۷). 

.)۳١۹ /٥( المغني‎ )۳( 

e 9‏ ع 

(5) صحيح مسلم (۱۲۱۱-۱۳۲). وهو ني مسند أحمد (5/ .)۱۲١‏ 


عن جابر رضي الله تعالی عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله اء بحج مفرد 
وأقبلت عائشة رضي الله تعالى عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت ... ثم دخل 
رسول الله ء4 على عائشة رضي الله تعالى عنهاء فوجدها تبكي» فقال: ما شأنك؟ 
قالت: شأني أني قد حضت» وقد حل الناس» ولم أحللء ولم أطف بالبيت» والناس 
يذهبون إلى الحج الآنء فقال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» ثم آهلي 
بالحج» ففعلت» ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة» والصفا والمروة: ثم 
قال: قد حللت من حجك وعمرتك حميعًا .... الحديث27". 


BB B&B B8 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۱۳). 


المبحث السادس 
طواف الوداع يسقط عن الحائض 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل طواف لا يعتبر نسكا في حق المقيم بمكة: فإنه يسقط عن ا معذور» كطواف 
الوداع للحائض. 


[م-267] إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. 
وهو مذهب الحنفية"» والمالكية”» والشافعية”» والحنابلة9)» وهو قول عامة 
الصحابة والفقهاء“. 

وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع» ويجب عليه 
المقام حتى تطوف. 

وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع» 
وبقي هذا القول مذهبًا لعمر"". 


(۱) فتح القدير (۲/ 20054 ) بدائع الصنائع (۲/ .)١57‏ 

.)5١5 /١١(أطوملا‎ )۲( 

() الأم (۲/ )٠١ ٤‏ الوسيط - الغزالي (؟/ 517) روضة الطالبين (۳/ .)١١9‏ 

(5) المستوعب /٤(‏ ۲۹۸) شرح الزركشي (۳/ ۲۸۸) كشاف القناع (۲/ 017). 

)٥(‏ انظر: المصنف لابن أبي شيبة في الآثار عن المرأة تحيض قبل أن تنفر» خاصة الأثر عن القاسم بن 
محمد (17717175) وقد ذكرت لفظه في الأدلة. 

0( انظر: الفتح )51/1١(‏ وانظر: ما سقته من أدلة في البخاري ومسلم على رجوع ابن عمر وزيد 
ابن ثابت. 


لا أدلة الجمهورعلى سقوط طواف الوداع: 

4 الدليل الأول: 

)۳٤۷-۱۸۸۷(‏ روى الإمام البخاري من طريق الأعمش» حدثني إبراهيم» عن الأسود» 

عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: حاضت صفية ليلة النفرء فقالت: ما أراني 
إلا حابستکم» قال النبي ب: عقرى حلقى: أطافت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: 
فانفری» ورواه مسلو'". 

2 الدليل الثاني: 

(758-188) روى الإمام البخاري من طريق ابن طاوسء عن أبيه» عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: 

آمر الاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن الحائض . ورواه 
مسلم'". 

لا الدليل على رجوع زيد وابن عمر عن قولهما: 

)۳٤۹-۱۸۸٩(‏ روى مسلم من طريق ابن جریج» أخبرني الحسن بن مسلم» 

كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون 
آخر عهدها بالبيت؟ فقال ابن عباس: إما لا. فسل فلانة الأنصاريةء هل أمرها بذلك 
رسول الله َِِ؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك» وهو يقول: ما أراك 


إلا قد صدقت”". 


(۱) صحيح البخاري (۱۷۷۱)» ومسلم .)١5١١(‏ 
(۲) صحيح البخاري (11/50) ومسلم (۱۳۲۸). 
(۳) صحيح مسلم (۱۳۲۸-۳۸۱). 


(700-184) وأمارجوع ابن عمرء فقدروى البخاري من طريق وهيب» حدثنا 
ابن طاوس» عن أبيه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: 
وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر» ثم سمعته يقول بعد: إن النبي 45 رخص هن . 

جاء في فتح الباري: «قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار» ليس على 
الحائض التي قد أفاضت طواف وداع» وروينا عن عمر بن الخطاب» وابن عمر» وزيد 
بن ثابت» أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع» وكأنهم أوجبوه عليها 
كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنهاء ثم أسند عن عمر 
بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت» 
فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس» حتى تطهر وتطوف بالبيت» وقد ثبت 
رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك» وبقى عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة”". 

وينبغي أن يضاف إليهم جابر بن عبد الله فإنه كان ممن يرى أن على الحائض 
طواف الوداع. 

(7"601-14891) فقد روى ابن أبي شيبة» قال: ثنا وكيع» عن معمر» عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن طاوس» قال: 

ما رأيت ابن عباس خالفه أحد ني شيء فتركه حتى یقرره» فخالفه جابر بن 
عبد الله في المرأة تطوف, ثم تحيضء فقال ابن عباس: تنفر» فأرسلوا إلى امرأة كان 
أصاءها ذلك فوافقت ابن عباس . 

[صحیح]. 


(1) صحيح البخاري .)١755(‏ 
0 فتح الباري )٤۱۸/۱(‏ ح۲١۱۷‏ . 
(9) المصنف .)١7110776(‏ 


وفيه إشارة إلى رجوع جابر؛ لآنه أشار أن ابن عباس ل يتركه» حتى يقرره» وأنهم 
أرسلوا إلى امرأة كان أصابها ذلك» فوافقت ابن عباس» ولا يسع جابرًا إلا الرجوع 
لقول الرسول كك 

لا القول بسقوط طواف الوداع هو قول عامة الصحابة: 

(73075-1845) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن أبي فروة» قال: 

سألت القاسم بن محمد عن امرأة زارت البيت يوم النحر, ثم حاضت يوم النحر» 
فقال: يرحم الله عمر. قال أصحاب محمد: قد فرغت إلا عمرء فإنه كان يقول: يكون 
آخر عهدها بالبیت'. 


[صحیح]. 

وأبو فروة هذا هو عروة بن الحارث من رجال الشيخين. 

لا دليل عمرعلى وجوب طواف الوداع على الحانض: 

(7301-189) روى ابن أبي شيبة»قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا أبو عوانة» عن 
يعلى بن عطاء» عن الوليد بن عبد الرحمن» عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي» قال: 

سألت عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيضء فقال: آخر عهدها 
بالبيت. فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله ي فقال عمر: أربت عن يديك» 
سألتني عن شيء» سألث عنه رسول الله کل کیا آخالفه". 

[الحديث إسناد رجاله ثقات]2. 


.)١١١۷٤١( المصنف‎ )١( 

.)١١١۷۹( المصنف‎ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه أحمد (۳/ )٤١١‏ حدثنا ہز وعفان قالا: ثنا أبو عوانة به بلفظ: سألت عمر بن 
الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت» ثم تحيض. قال: ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١۳۳۳١١(‏ وني المسند )٥۷١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(/ ۲) ح 07 لاا عن عفان وحده به. 5 


والجواب: عن هذا القدر المرفوع يحتمل عدة إجابات: 

الأول: أن نسلك مسلك الترجيح» فيقال: الأحاديث التي ترخص للحائض 
بأن تترك طواف الوداع أقوى وأكثر. لحديث عائشة في الصحيحين» وحديث 
ابن عباس فيه أيضًاء وحديث أم سليم وابن عمر وغيرهم من الأحاديث» ومعلوم 
أن كثرة الأحاديث» وكون بعضها في الصحيحين قرينة قوية على ترجيحها على غيرهاء 
بل لم يعارضها إلا هذا الحديث عن الحارث بن عبد الله الثقفي. 

الجواب الثاني: 

أن نقول بالنسخ» فالأحاديث التي ترخص للحائض بتركها للطواف كانت في 
حجة الوداع فتكون ناسخة وهذا ما رجحه الطحاوي"". 

الجواب الثالث: 

أن يحمل حديث الحارث إذا كان في الزمان نفس» وفي الوقت مهلةء أما إذا 
أعجلها السير كان ها أن تنفر من غير وداع وهو اختيار الخطابي”". 

الجواب الرابع: 

قال بعضهم: إن الحارث بن عبد الله بن أسامة مختلف في صحبته» وعليه يكون 
حديثه مرسلا. وهذا القول ليس بشيء. 

الجواب الخامس: 

أن عمر حين سئل عن الحائض قال:و ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت» كما 
= وأخرجه أبو داود )۲۰۰٤(‏ حدثنا عمرو بن عون» 

والنسائى في الكبرى ١180(‏ 5 ) أنبأ قتيبة بن سعيد» 

ا ليرا فق ات لكين زمار 0م ےن کے سول بز کا 

والطحاوي (۲۲۳۲) من طريق أبي داود (الطيالسي)ء كلهم عن أي عوانة به. 


)0( شرح معاني الآثار (؟/ .)۲۳١‏ 
(؟) معالم السنن للخطابي (۲/ .)٤۲۹‏ 


في رواية أحمدء فوافق كلام عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع: (لا ينفرن أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت الطواف) وحين سمع منه الحارث قوله: (ليكن آخر عهدها 
الطواف بالبيت) قال الحارث كذلك أفتاني رسول الله بَلِ: أي لا ينفر أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت الطواف» وكان قصد الحارث حين سأل عمر يريد دليلًا 
خاصًا لا دليلًا عامّاء فأجابه عمر بالحديث العام» والذي هو عند الحارث» ويبعد 
أن يكون عند الحارث حديث خاص عن رسول الله ي ثم يطلب العلم من غيره. 
وعلى هذا يكون باقي الصحابة الذين قالوا: تنفر» قد وقفوا على المخصص المخرج 
للحائض» و بهذا يزول الاشكال» ولأن من قال: تنفر» قوله هذا خلاف القياس. فلا 
يقولونه إلا بتوقيف» بخلاف من قال: لا تنفر» فقد يكون أخذ بالعموم. والله أعلم 
وهذا الوجه إن قال به أحد فهو قوي. 

فالراجح أن طواف الوداع يسقط عن الحائض» وهو قول عامة الصحابة كا 


صيق. 


BB B&B & 


المبحث السابع 
إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع 
وطهرت قبل مفارقة البنيان 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا من لم يفارق بنيان مكة لم يفارق مكة, أصله المقيم» لا يترخص أحكام السفر 
حتى يفارق البنيان. 


[م-777] إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع» ثم طهرت» فهل يلزمها 
الرجوع إلى مكة للطواف؟ 

فقيل: يلزمها طواف الوداع مالم تبلغ مسافة قصر 

وهو مذهب الحنفية”"2» والشافعية في أحد القولين. 

وقيل: يلزمها العود مالم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية". 
)١(‏ قال في الفتاوى الهندية /١(‏ 775): «حائض طهرت قبل أن تخرج من مكةء يلزمها طواف 

الصدرء وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر» وطهرت فليس عليها أن تعودا. 


وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق بنيان مكة» وهو مذهب الحنابلة"» والصحيح 
من الوجهين عند الشافعية”". 

لادليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر: 

قال النووي: «ولو طهرت الحائض أو النفساءء فإن كان قبل مفارقة بناء مكة 
لزمها طواف الوداع لزوال عذرهاء وإن كان بعد مسافة قصر لم يلزمها العود بلا 
خلاف». 

لا دليل من علق الرجوع ما لم تفارق البنيان: 

قالوا إذا م تفارق البنيان فهي في حكم المقيمة» وليست في حكم المسافرة» بدليل 
أنها لا يمكن أن تستبيح رخص السفر. وإذا كانت مقيمة وجب عليها الطواف؛ لأنها 
خاطبة به» مثلها مثل من لم يشرع في السفر. 

قال ابن قدامة: «إذا نفرت الحائض بغير وداع» فطهرت قبل مفارقة البنيان» 
رجعت فاغتسلت» وودعت؛ لأنها في حكم الإقامة بدليل أا لا تستبيح الرخص» 
فإن لم يمكنها الإقامة فمضت» أو مضت لغير عذرء فعليها دم» وإن فارقت البنيان ل 
يجب الرجوع؛ لأنها قد خرجت عن حكم الحاضر». 

لا دليل من علق الرجوع ما لم تفارق الحرم: 

لعلهم يرون الحرم بمثابة البلد الواحد. فإن كان كذلك فهذا ليس بجيد» بدليل 
أن أهل مكة مع رسول الله ب4 صلوا معه بمكة صلاة المقيم» ثم صلوا معه في منى 
صلاة المسافر» مع نمم لم يفارقوا الحرم» فليس الحرم بمثابة البلد الواحد. والله أعلم. 


.)7 41 /0( الإنصاف (07/4) كشاف القناع (۲/ 245) والمبدع (/ /001) المغني‎ )١( 
.)١٠١ /١( (؟) المجموع (۸/ 3055)). مغني المحتاج‎ 

۳( النووي في المجموع (۸/ .)٠٠١‏ 

.)٤١/٥( المغني‎ )5( 


والراجح والله أعلم أن حكم المرأة في هذا معلق بالترخص في أحكام السفر» 
فإذا بدأت تترخص في أحكام السفر لم يجب عليها الرجوع» ومعلوم أن المسافر يحق له 
الترخص في أحكام السفر متى فارق البينان. والله أعلم. 


$ BB & 


المبحث الثامن 
لا يستحب للحائض والنفساء 
الدعاء عند باب المسجد الحرام 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المشروعية. 


[م-14"] بينت فيها سبق أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء وقد 
قبل الانصراف إلى بلدها للدعاء. 


ولا أعلم لهم دليلًا على الاستحباب» بل الدليل على خلافه. 


)١(‏ قال النووي في المناسك (ص: 55 5): «ولا يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء» ولا دم 
عليها لتركه؛ لأنها ليست مخاطبة به» لكن يستحب للا أن تقف على باب المسجد الحرام وتدعو). 
اه وقال في مغني المحتاج بعد أن ذكر ما يقوله الحاج بعد طواف الوداع من دعاء الملتزم» 
قال(1/١01):‏ «فإن كانت حائضًا أو نفساء استحب أن تأتي بجميع ذلك -يعني من دعاء 
الملتزم- على باب المسجد وتمضي». 

)۲( كشاف القناع (۲/ »)٥۹۸‏ الفروع (۳/ .)٥۲۲‏ وقال في المحرر :)۳٤۹/۱(‏ «ولا وداع عليها 
مع حيض ونفاس» ولا دم بسبب ذلك» لكن يسن لما أن تقف عند باب المسجد فتدعو». 


(705-184) فقد روى البخاري من طريق الزهري» حدثني عروة بن الزبير 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أن عائشة زوج النبي كَل أخبرته| 

أن صفية بنت حبي زوج النبي بيا حاضت في حجة الودا > فقال النبي كلل: 
أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت» فقال النبي 4ي 
فلتنفر. ورواه مسلم'". 

فلم يأمرها ية أن تذهب إلى باب المسجد» وتدعوء ولو كان خيرًا 
لسبقونا إليه. 


$ BB & 


(۱) صحيح البخاري »)٤٤٩۱(‏ ومسلم (۱۲۱۱/۳۸۲). 


المبحث التاسع 


طواف الوداع للمستحاضة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا لاتمنع المستحاضة من دخول المسجد في الأيام التي تصلي فيها. 

لا من صح منه الاعتكاف في المسجد صح منه طواف الوداع. 

لا المستحاضة إن نفرت في أيام عادتها فلا وداع عليهاء وإن نفرت بعد إدبار 
عادتها لزمها الطواف؛ لكونها في حكم الطاهرات. 


[م-76] معلوم أن المرأة المستحاضة إذا أقبلت حيضتها تركت الصلاة» وكانت 
في حكم الحائض» وإذا أدبرت اغتسلت وصلت» وأصبحت في حكم الطاهرات. 


(7”00-18465) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية» حدثنا هشام بن 


عروة» عن أبيه؛ 

عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي» فقالت: يا رسول الله 
إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يَكِِ: لا إنم) ذلك عرق 
وليس بحيضء فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 


قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. ورواه مسلم إلا 
قوله: قال أبي ثم توضئي لكل صلاة ... إلخ20. 

فقوله: (فإذا أقبلت فدعي الصلاة) أي: فأنت حائض» وإذا كانت حائضًا لم 
يصح منها طواف» وسقط عنها طواف الوداع» وكان لا أن تنفر. 

وقوله: (وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي) أي: فأنت طاهرة» وإذا كانت 
طاهرة كان عليها ما على الطاهرات من وجوب طواف الوداع. 

قال النووي: «وأما المستحاضة إذا نفرت في يوم حيضها فلا وداع عليهاء وإن 
نفرت في يوم طهرها لزمها الوداع»”". 

وإذا كانت المستحاضة تصلي» كان عليها الطواف» لاسي إذا علمنا أن المستحاضة 
لا تمنع من دخول المسجد» حتى على قول من يمنع الحائض من ذلك. 

(05-45") فقد روى البخاري من طريق خالد الحذاء» عن عكرمة» 

عن عائشة» قالت: اعتكفت مع رسول الله 4 امرآة من أزواجه فكانت ترى 
الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي”". 

وإذا كانت المستحاضة تعتكف» مع كون الاعتكاف ليس واجبًا عليهاء فكونها 
تطوف الطواف الواجب من باب أولى. 


$B B&B & 


2000 صحيح البخاري (۲۲۸)» ومسلم (۳۳۳-۹۲). 
(0) المجموع (۸/ .)٠٠١١‏ 
)۳( صحيح البخاري .)7١١(‏ 


الباب السادس 


ف أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية 


الفصل الأول 
في وطء الحائض 
المبحثٌ الأول 
في تحريم وطء الحائض في فرجها 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


414 


ليست في يدك. 


لا منع وطء الحائض من أجل الأذى فاختص بمحله كالدبر. 


[م-77] أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها حال 
ا لحيض» وممن نقل الإجماع ابن المنذر في الأوسط”"» وابن حزم في مراتب الإجاع» 
وابن قدامة)» والنووي"» ونقل الإجماع أيضًا خلق كثير من المفسرين» والمحدثين» 


.)۲٠۰۸/۲( الأوسط‎ )١( 
.)51١5 /١( المغني‎ 200 


والفقهاء منهم الطبري رحمه الله في تفسيره"'» والقرطبي في التفسير'"» وابن كثير في 
اة : ۳ وا مي 
واستثنى الحنابلة للرجل الذي به شبق أن يطأ امرأته وهي حائض» بشرط ألا 
تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج» ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأء وليس عنده غير 
زوجته الحائض» بحيث لا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمه. 
وهذا الاستثناء من الحنابلة داخل في تحليل الحرام للضرورة لقوله تعالى: إل ما 
م ع ل خية 5 5 عدم عرض عر ارد مق . إن <+ سسا 
٨۸‏ وقوله تعالى: يريد أنه بكم اسر ولايد بِكُمالشسرَ 4 [البقرة: 0144© 
وأما الاستمتاع فيهم| فوق السرة وتحت الركبة» فقد حكى بعضهم الإجماع على 
جوازه» منهم ابن قدامة”. 
وقال النووي بعد أن ساق خلاف العلماء في الاستمتاع فيم بين السرة والركبة» قال: 
وأما ما سواه -يعني سوى ما بين السرة والركبة- فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين» 
نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي» وابن الصباغ» والعبدري وآخرون)”". 
(7320172-1895) وأما ما يروى عن ابن عباس من طريق حبيب مولى عروة ابن 
الزبير» أن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي ئي أخبرته 
أنها أرسلتها ميمونة إلى عبد الله بن عباس فى رسالة. فدخلت عليه فإذا فراشه 
معزول عن فراش امرأته. فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها ثم ذكرت ذلك 
9( سين الطبري (/881): 
(؟) الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۸۷). 
(۳) تفسير القرآن العظيم »)5١ /١(‏ تحقيق الشيخ مقبل الوادعي وفقه الله. 
)€( مجموع الفتاوى .)575/7١(‏ 
(5) انظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (۱/ 577). المبدع (۲۲۱/۱)» كشاف القناع (۱/ .)٠۹۸‏ 
(5) المغني .)٤٠٤/١(‏ 
(۷) المجموع (۲/ ۳۹۳). 


فقالت ها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك فرجعت إليه فسألتها عن 
ذلك فأخيرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنهاء فأرسلت ميمونة إلى عبد الله 
ابن عباس» فتغيظت عليه» وقالت: أترغب عن سنة رسول الله كَكَه؟ فوالله إن كانت 
المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشرها بسائر جسده. 
اشفا" 

(708-1844) وأما مارواه ابن جرير الطبري بسند صحيح» عن محمد بن 
سيرين» قال: قلت لعبيدة: 

ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى”". 

فهذا لا حجة فيه؛ لأنه موقوف على تابعي» مخالف لما جاء عن النبي كه ومع 
هذا فله تأويل مقبول» قال ابن رجب: «الصحيح عن عبيدة ما رواه وكيع في كتابه» 
عن ابن عون» عن ابن سيرين» قال: سألت عبيدة ما للرجل من امرأته إذا كانت 
حائضًا؟ قال: الفراش واحد» واللحاف شتى» فإن لم يجد بدا رد عليها من طرف ثوبه. 

وهذا إن| يدل على أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد» حتى 
يسترها بشیء من ثيابه. وهذا ما لا خلاف فيه)”". 

(7”04-1849) وأما ما رواه أحمد» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن هيعة» 


عن يزيد بن أي حبيب» عن سويد بن قيس» عن أبن قريظة الصدفي) قال: 


(۱) سبق تخريجه انظرح (150). 
(۳) سبق تخريجه انظر ح (۱۹۳۲). 
(۳) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ 70). 
(6) هكذافي المطبوع» وفي تعجيل المنفعة :)١571(‏ ابن قريظ بدون التاء المربوطة. 
وني الإكمال للحسيني (قريط) بالطاء. الإكال للحسيني (۲٤۱۲)ء‏ وكذا هو في شرح ابن رجب 
للبخاري (77/7). 
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۸/ 45 4) فقال: ابن قرط أو ابن قَرط. اه 
وذكره في الجرح والتعديل (۹/ 75 7) فيمن عرف بابن عامر بن قرط أو قريط. 


قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله بي يضاجعك وأنت حائض؟ 
قالت: نعم» إذا شددت على إزاريء ولم يكن لنا ذاك إلا فراش واحد فلما رزقني الله 
فراشًا آخر اعتزلت رسول الله کل . 

شف 

(-55”) وروی أبو داود» قال: حدثنا سعيد بن عبد الجبار» حدثنا عبد 
العزيز - يعني ابن محمد - عن أبي اليهان» عن أم ذرة؛ 

عن عائشة آنا قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصيرء فلم نقرب 
رسول الله ٤ء‏ ولم ندن منه حتى نطهر"". 

[ضعیف]. 


.)41١/5(دنسملا‎ )١( 
(؟) الحديث فيه: ابن يعة» وهو ضعيف» إلا أن الراوي عنه قتيبة بن سعيد» وروايته عنه قبل‎ 
احتراق كتبه. وهي كرواية العبادلة أعدل من غيرها وإن كان ابن يعة ضعيمًا مطلقاء وفيه‎ 
عنعنة ابن طيعة أيضّاء وهو مدلس إلا أنه قد توبع» تابعه عمرو بن الحارث عن ابن آي حبيب‎ 

كما في التاريخ الكبير (۸/ 4 5 5) إلا أنه قال: يزيد بن قيس بدلا من سويد بن قيس به. 
وقد عد أبوحاتم سويد بن قيس ويزيد بن قيس واحدًا کا في الجرح والتعديل لابنه (9/ 785). 
وقد نقل الحافظ ابن رجب في شرح للبخاري (23777/7)) رواية عمرو بن الحارث» من مسند 
بقي بن خلد» فقال: عن ابن حبيب» عن سويد بن قيس» عن ابن قرظ أو قرط الصدفي» فذكر 
سويد بن قيس كرواية ابن لهيعة» وهذا يرجح أنه لا اختلاف في إسناده. 
فتبقى علة الحديث ابن قرط الصدفي. فإنه مجهول لم يرو عنه إلا سويد بن قيس ولم يوثقه أحد. 
قال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ 77): «ابن قرظ - أو قرط - الصدفي» ليس بالمشهورء 
فلا تعارض روايته عن عاشة رواية الأسود بن يزيد النخعي. 
وقد تابع الأسود على روايته كذلك عن عائشة: عمرو بن شرحبيل - أو عمرو بن ميمون - على 
اختلاف فيه -» وأبو سلمة وعبد الله بن أبي قيس» وشريح بن المقدام» وجميع بن عمير» وخلاس 
وغيرهم» وروايات هؤلاء عن عائشة أولى من روايات ابن قريط». 

0 مشن أي کاود 9 ۷): 

60 في الإسناد: أبو اليمان» واسمه كثير بن يمان» وقيل: كثير بن جریج» روى عنه اثنان. 
ذكره ابن حبان في الثقات (۷/ ١‏ 70)» ولم يوثقه أحد غيره. = 


(551-154+51) وروی ابن أي شيبة» قال: حدثنا الفضل بن دكين: عن أي 


سألت سالا عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض. فقال: نحن آل عمر فنعزهن. 
[حتمل للتحسين]2". 
وضعف إسناده ابن رجب ". 

وخرج القاضي إسماعيل» من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أب أمامة, 
قال: قال عمر: كنا نضاجع النساء في المحيضء وني الفرش واللحف قلةء فأما 


إذا وسع الله الفرش واللحف فاعتزلوهن كا أمر الله عز وجل . 


000 
00 


(۳) 
(6) 


وذكره البخاري في التاريخ الكبير» ولم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (۷/ .)۲٠۲‏ 

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۷/ 185). 

وني التقريب مستور. 

كما أن في إسناده أم ذرة» روى عنها ثلاثة» ولم يوثقها أحد» وني التقريب: مقبولة. يعني: حيث 
توبعت وإلا ففيها لين. 

قال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ ۳۷) «أبو الان وأم ذرة ليسا بمشهورين» فلا يقبل 
تفردهما با خالف رواية الثقات الحفاظ الأثبات. 

وخرجه بقي بن مخلد. عن الحاني» حدثنا عبد العزيز» عن أبي الرجال» عن أم ذرة عن عائشة 
قالت: كنت إذا حضت ل أدن من فراش رسول الله بء حتى أطهرء والحاني متكلم فيه».اه 
كلام ابن رجب. 

. ۱۹۸۲۳ )٥۲ 5 /۳( المصنف‎ 

في الإسناد شيبة بن هشام الراسبي» روى عنه شعبة» وحماد بن زيد» وأبو هلال الراسبي. ذكر 
ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (77”7/4) وسكت عليه فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 
وذكره البخاري في التاريخ الكبير» وسكت عليه. التاريخ الكبير (5/ 57 ؟). 

وذكره ابن حبان في الثقات. (5/ 55 5). 

وقد يقال: إن الرجل من التابعين» وروى عنه أكثر من واحد» خاصة شعبة» وقد قال الذهبى 
عامة شيوخ شعبة مقبولون» ولم يضعفه أحد من الأئمة» فمثل هذا يقبل حديثه. والله أعلم. ۰ 
شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۳۸). 

شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۳۷). 


$B BB & 


)١(‏ قال يحيى بن معين: ليس بثقة» كا في رواية الدوري عنه. الكامل (۲/ ١١٠)ء‏ ضعفاء العقيلي 
(0/ ۸۲ تہذیب الكمال /٥(‏ ۳۲). 
وقال غندر: رأيت شعبة راكبًا على حمار» فقيل له: أين تريد يا أبا بسطام؟ قال: أذهب فأستعدي 
على جعفر بن الزبير» وضع على رسول الله كيا أربعمائة حديث كذب. الكشف الحثيث »)۱۹٤(‏ 
وتبذيب الكمال (0/ ۳۲). وضرب أحمد على حديث جعفر بن الزبير. #بذيب الكمال (0/ .)١۲‏ 
وقال عمرو بن علي: متروك الحديث. كثير الوهم. الجرح والتعديل (۲/ .)٤۷۹‏ 


المبحث الثاني 


في مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة 


ل كت N‏ 02 
ليست في يدك. 


لا قال تعالى عن الحيض: و9 هُوَ أذ فَأعََُوأْ # فذكر اخم بعد الوصف بالفاء» 
فدل على أن الوصف هو العلة» لاسيما وهو مناسب للحكم. كآية السرقة. 
لا الأمر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس» وهو خصوص بالفرج» فيختص 


الحكم بمحل سببه. 


]ين ا من عا النصل السابق» شري الوطة فى ار وخر 
إجماع. 

وتبين لنا جواز الاستمتاع فيهما فوق السرة ودون الركبة» وأن القول به كالإجماع, 
وإن كان فيه خلاف فلعله لا يصح. وهو شاذ مخالف للأدلة الكثيرة وسوف نأتي على 
كرهازة كناد اذ 


وأما مباشرة المرأة الحائض فيا بين السرة والركبة عدا الفرج ففيه خلاف بين 
العلاء. 


فقيل: بحرم عليه الاستمتاع با تحت الإزار» وهو ما بين السرة والركبة» وهو 
مذهب ال حنفية ۳ والمالكية 0 والشافعية 200 
واختاره عمد بن الحسن من الحنفية وأصبغ وابن حبيب من المالكرة“) وقواه 
النووي من الشافعية”", وابن حزم من الظاهرية”". 

وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا جب . 


وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلاء وهو وجه في 

مذهب الشافعية''. 

)١(‏ فتح القدير(317/1١)»‏ تبيين الحقائق (017//1) البحر الرائق (70/1 - )۲٠۹‏ البناية للعيني 
»)55٠/1١(‏ حاشية رد المحتار (۱/ ۲۹۲). 

(0) الخرشي (۰۸/۱٠۲)ء‏ حاشية الدسوقي (۱۷۳/۱)ء الشرح الصغير ,))05١17-1518/1(‏ 
الكافي (ص٠)ء‏ القوانين الفقهية (ص١7)؛‏ مواهب الجليل (۱/ ۳۷۳-٤۳۷)ء‏ منح الجليل 
١175 /1(‏ )» أسهل المدارك .)۹١ /١(‏ 

(۳) الأم »)٥۹/١(‏ المجموع (۳۹۲/۲)ء الروضة »)١١/١(‏ مغني المحتاج »)١٠١ /١(‏ نهاية 
المحتاج .)۳١ /١(‏ 

(5) المغني ».)5١5 /١(‏ الكاني /١(‏ ۷۳)ء المحرر /١(‏ ١۲-٠۲)ء‏ الإنصاف )٠١ /١(‏ الكشاف 
(۱۹۸/1)» شرح منتهى الإرادات »)١١١ /١(‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى /١(‏ 577). 

(5) البحر الرائق (١/۰۸٠۲)ء‏ فتح القدير »)١77/١(‏ فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر 
(ع/١5”ة).‏ 

(5) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (١/۳۷۳)ء‏ القوانين الفقهية (ص١")»‏ 
المقدمات الممهدات ».)١175 /١(‏ البحر الرائق .)۲٠۸/١(‏ 

(۷) المجموع (۲/ ۳۹۳) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل. 

(۸) المحلى المسألة .)57٠(‏ 

(9) المجموع (۳۹۳/۲). 

.)۳۸١ /١( المجموع (۳۹۳/۲)» الحاوي‎ )۱١( 


لا أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار. 
من القرآن: قوله تعالى: 3 لق a‏ ملهو أَدى الوا يسام 

فى أَلّمَحِيض 4 [البقرة:۲۲۲]. 

وجه الاستدلال: 

ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض. فلا دلت الأحاديث على جواز 
الاستمتاع منها بها فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع . 

لا وأجيب: بأن المحيض يحتمل معنيين: 

الأول: أن يكون مصدرًا من حاضت المرأة حيضًا ومحيضًاء وعلى هذا التأويل 
يتو جه استدلالکم. 

والثاني: يحتمل أن المراد بالمحيض في الآية اسم لمكان الحيض» كالمقيل» والمبيت")» 
وعلى هذا المعنى يكون تخصيص موضع الدم بالاعتزال دليلا على إباحته فيها عدا 
وهذا التأويل أرجح من الأول لأمرين: 

أحدهما: لو أراد بالمحيض الحيضء لكان أمرًا باعتزال النساء في مدة الحيض 
بالكلية» والإجماع على خلافه. 

الثاني: أن هذا التفسير موافق لسبب نزول الآية. 

(315-140) فقد روى مسلم من طريق حماد بن سلمة» حدثنا ثابت» 


عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء وم يجامعوهن 
في البيوت» فسأل أصحاب النبي بيا النبي كل فأنزل الله تعالى 2[ ويسكلوتك عن 
لْمَحِيضٍ قُلْ هو أدى ماعا لَه فى المح يض ... 4 الآية [البقرة:987]. فقال رسول 
الله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود. فقالوا: ما يريد هذا الرجل 


أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضيرء وعباد بن بشرء فقال 


.)٤٠١ /١( والمغني لابن قدامة‎ .)55 /١١( انظر: تاج العروس‎ )١( 


يا رسول الله: إن اليهود تقول كذا وكذاء فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله ل 
حتى ظننا أنه قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهم| هدية من لبن إلى النبي ب فأرسل في 
أثرهما فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهم|. 

وجه الاستدلال: 

قوله يَْةِ: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) دليل على أن المحرم هو الوطء في 
الفرج» وأن المراد بالمحيض هو مكان الحيض. 

2 الدليل الثاني: 

(--31235) ما رواه البخاري من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن الأسوةع 

عن عائشة قالت: كنت أغتسل آنا والنبي بء من إناء واحد. كلانا جنب» وكان 
يأمرني فأتزر» فيباشرني وأنا حائض» وكان يخرج رأسه إِيّ وهو معتكف وأنا حائض. 

وأخرجه مسلم» من طريق جرير» عن منصور به بلفظ: كانت إحدانا إذا كانت 
حائضًا أمرها رسول الله ٍي فتأتزر بإزار ثم يباشرها”". 

الذليل القالية: 

(555-1405) ما رواه البخاري من طريق عبد الواحد» قال: حدثنا الشيباني» 
قال: حدثنا عبد الله بن شداد» قال 

سمعت ميمونة: كان رسول الله ب إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهي حائض. 

ورواه مسلم» من طريق خالد بن عبد الله» عن الشيباني به بلفظ: کان رسول الله 
5ي يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض'". 


(۱) صحيح البخاري (۲۹۹) مسلم (۲۹۳). 
)۲( صحيح البخاري (۳۰۳)» ومسلم (5915). 


لا وأجيب عن هذين الحديثين: 

الجواب الأول: 

أن هذين الحديثين هما حكاية فعل للرسول بيا ليس فيها النهي عن المباشرة 
في تحت الإزار» والفعل لا يقدم على القول» وحديث: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) 
سنة قولية» وهو صريح بالجواز. 

الجواب الثاني: 

أن هذا الفعل من النبي 4 في فور الحيضة واشتدادها. 

(7350-140) فقد روى البخاري من طريق عبد ال رحمن بن الأسود. عن أبيه؛ 

عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائصًاء فأراد رسول الله ية أن 
يباشرهاء أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. وأيكم يملك إربه كما كان 
رسول الله ي يملك إربه. وأخرجه مسلم". 

(55-19405") وروی ابن ماجه» قال: حدثنا الخليل بن عمروء ثنا ابن سلمة» 
عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن 
خديج» عن معاوية بن أبي سفيان» 

عن أم حبيبة زوج النبي 5ي قال: سألتها كيف تصنعين مع رسول الله بي في 
الحيضة؟ قالت: كانت إحدانا في فورها أول ما تحجيضء تشد عليها إزارًا إلى أنصاف 
فخذيهاء ثم تضطجع مع رسول الله علا . 

[حسن إن سلم من عنعنة ابن إسحاق» ويشهد له حديث عائشة الصحيح]. 

قال ابن رجب في شرح البخاري: وني هذا الحديث مع حديث عائشة الثاني 
الذي خرجه البخاري هاهنا دلالة على أن النبي ب إنما كان يأمر الحائض بالاتزار في 


(؟) سنن ابن ماجه (57). 


أول حيضها -وهو فور الحيضة وفوجها- فإن الدم حينئذ يفور لكثرته» فكلما طالت 
مدته قل الدم - وهذا ما يستدل به على أن الأمر بشد الإزار لم يكن لتحريم الاستمتاع 
بها تحت الإزار» بل خشية من إصابة الدم والتلوث به» ومبالغة في التحرز من إصابته. 
وقد روى محمد بن بكار بن بلال» أخبرنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن 
أمه» عن أم سلمةء قالت: كان رسول الله يا يتقي سورة الدم ثلانّاء ثم يباشر بعد 
ذلك» وهذا الإسناد وإن كان فيه لين» إلا أن الأحاديث الصحيحة تعضده وتشهد 
له. اه“ كلام ابن رجب وحديث أم سلمة سبق أن مر معنا. 

فملخص الجواب عن حديث عائشة وحديث ميمونة» في كون الرسول ئلا 
يباشر من نسائه وهي حائض إذا اتزرت 

إما أن يقال: هذا فعل» والفعل لايدل على الوجوب» بل غاية ما يدل عليه 
استحباب ذلك الفعل» والأحاديث القولية صريحة بجواز مباشرة الحائض لجميع 
بدنها ما عدا الفرج. 

وإما أن يقال: إن الرسول بيه كان يفعل ذلك في فور الحيضة ووقت شدتها 
حرصًا واتقاء للدم والله أعلم. 

ل الدليل الرابع: 

)۳٣۷-۱۹۰۷(‏ ما رواه أبو داود من طريق اليثم بن حميد» قال: حدثنا العلاء 
ابن الحارث» عن حرام بن حکيم» 

عن عمه أنه سأل رسول الله 445: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما 
فوق الإزار. وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا وساق الحديث” . 


أبو زرعة» حدثنا محمد بن بكار به. وفي الإسناد: سعيد بن بشير» وهو ضعيف. 
(۲) سنن ابي داود (517). 


2 الدليل الخامس: 

(--718) ما رواه الطبراني من طريق عبد الله بن عمرو -يعني الرقي- 
عن زيد -يعني ابن أبي أنيسة- عن أبي إسحاق» عن عاصم بن عمرو» عن عمير مولى 
عمر» قال: 

جاء نفر من العراق إلى عمرء فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناك لنسألك عن 
ثلاث. قال: ما هي؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعًاء ما هي؟ وما يحل للرجل من 
امرأته حائضًا؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا والله يا أمير 
المؤمنين» ما نحن بسحرة, قال: أفكهنة أنتم؟ قالوا: لاء فقال: لقد سألتموني عن ثلاث 
ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ٤ي‏ عنهن قبلكم, فقال: أما صلاة الرجل 


2١‏ فيه العلاء بن الحارث قد اختلط ولم أجد أحدًا نص على من سمع منه قبل الاختلاط تمن سمع 
منه بعد» فلم يتميز لي الرواة عنه ولذا ضعفته» وقد يقال: إن الهيثم بن حميد كونه يروي عن 
مكحول» ومكحول شيخ للعلاء بن الحارث» فهذا يدل على أنه من قدماء أصحاب العلاء بن 
الحارث» فلعله تمن لم يدرك تغيره. إن كان قال به أحد فهو مقبول. 
كما أن الميثم بن حميد تفرد بذكر مباشرة الحائض» ورواه معاوية بن صالح» عن العلاء بن 
الحارث» ولم يذكر مباشرة الحائض. 
والحديث رواه الدارمي ))٠١1/5(‏ وأبو داود (۲۱۲) والبيهقي في الكبرى )7١7/١(‏ عن 
اهيثم بن حميد. 
وأخرجه أحمد )۳٤۲ /٤(‏ و /٥(‏ ۲۹۳)» والدرامي »)٠١17(‏ والترمذي (۱۳۳)» وابن ماجه 
»232378551١(‏ وابن خزيمة (۱۲۰۲) عن عبد ال رحمن بن مهدي. 
وأخرجه أبو داود (١١؟)‏ وابن الجارود في المنتقى (۷) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(4/1”*) من طريق عبد الله بن وهب» 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 1١‏ 4) من طريق عبد الله بن صالح ثلاثتهم (ابن مهدي 
وابن وهب وعبد الله بن صالح) عن معاوية بن صالح. 
كلاهما (معاوية بن صالح» والحيثم بن حميد) روياه عن العلاء بن الحارث به ولفظ معاوية بن 
صالح ليس فيه مباشرة الحائض. 


في بيته تطوعًا فنور» فنوّر بيتك ما استطعت» وأما الحائض فلك ما فوق الإزار» وليس 
لك ما تحته. وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك. ثم تدخل يدك في 
الإناء» فتغسل فرجك وما أصابك» ثم توضاً وضوءك للصلاة» ثم تفرغ على رأسك 
ثلاث مرات وتدلك رأسك كل مرة'. 


000 
(۲) 


[ضعیف» وفيه اختلاف كثير على عاصم بن عمرو]"". 


مجمع البحرين .)59١1(‏ 

اختلف فيه على عاصم بن عمروء ومدار هذا الإسناد عليه. 

فرواه أبو إسحاق» عن عاصم بن عمروء واختلف على أي إسحاق: 

فقيل: عن أبي إسحاق» عن عاصم بن عمرو» عن عمير مولى عمر» عن عمر. 

رواه زيد بن أبي أنيسة كا في سنن ابن ماجه بإثر ح (177/5)» وشرح معاني الآثار للطحاوي 
0 ) والبيهقي في السنن (۱/ 717) عن أبي إسحاق به. 

وتابع زيدًا رقبة بن مصقلة» وأبو حمزة السكري فروياه عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن عمير 
أو ابن عمير» كا ذكر ذلك الدارقطني في العلل (۲/ .)١95‏ 

وعلة هذا الطريق عمير مولى عمر» ذكره ابن حبان في الثقات» (0/ /701)» ولا أعلم أحدًا وثقه 
غيره» فهو مجهولء وني التقريب: مقبول» يقصد إن توبع وإلا فلين. 

وقيل: عن أبي إسحاقء عن عاصم بن عمروء أن نفرًا أتوا عمر. 

رواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق (۹۸۷) وابن المنذر في الأوسط (۲/ .)۲٠۷‏ 

وإسرائيل كا في مصنف عبد الرزاق (۹۸۸)» وشرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ 20377 
ويونس بن أبي إسحاق وأبو بكر بن عياش ذكر ذلك الدارقطني في العلل (۲/ »)١95‏ أربعتهم 
رووه عن أبي إسحاق» عن عاصم بن عمرو البجلي أن نفرًا أتوا عمر فسألوه. وهذا عن عاصم 
مرسلء لم يذكروا واسطة بين عاصم وعمر. 

وتابع أبا إسحاق من هذا الطريق كل من: 

طارق بن عبد الرحمن البجلي» کا في سنن سعيد بن منصور »)۲٠٤۳(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
(2501))» وسنن ابن ماجه (171/0). 

ومالك بن مغول كما في مختصر قيام الليل للمروزي (۱/ ۸۱)» 

وحجاج بن أرطأة كا ذكر ذلك الدارقطني في العلل (۲/ )۱۹١‏ أربعتهم رووه عن عاصم بن 
عمرو أن نفرًا من أهل العراق قدموا على عمر فسألوه» لم يذكروا بين عاصم وعمر أحدًاء وهذا 
مرسل» عاصم لم يدرك عمر رضي الله عنه. = 


قال أبو زرعة: كا في المراسيل لابن أبي حاتم (ص67١):‏ عاصم بن عمرو البجلي عن عمر 
مرسلء وكذا قال المزي في #بذيب الكمال (۱۳/ .)٥١۳‏ 

وقيل: عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب. 

رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق» عن عاصم» عن أحد النفر الذي أتوا عمر كا في مسند 
علي بن الجعد (/707). وشرح معاني الآثار للطحاوي (۳/ ”207 

وتابع أبا إسحاق على هذا الطريق: 

شعبة کا في مسند أحمد .)١5/١(‏ 

والمسعودي كما في سنن أبي داود الطيالسي ط هجر (4 54)» ومن طريق آبي داود أخرجه الطحاوي 
قي شرع مغاق الآثار (6/ +08 كلاهنا عن عاص عن رجل من الذين سالوا عر رضي الله 
عنه. 

إلا أن أبا داود الطيالسي في المسند رواه عن المسعودي» عن عاصم بن عمروء عن أحد الذين توا 
عمر بن الخطاب. 

وني شرح معاني الآثار رواه أبو داود الطيالسي عن المسعودي» عن عاصم بن عمروء أن قومًا 
أتوا عمر» ولعل ما في المسند أرجح» وهو موافق لما ذكره الداقطني في العلل .)١9577/5(‏ 
وهذا ضعيف أيضًا لأن الواسطة بين عاصم وبين عمر مبهم. 

هذه وجوه الاختلاف على عاصم بن عمرو البجلي» وقد رجح الدارقطني من هذه الطرق 
حديث عاصم بن عمرو» عن عمير مولى عمر» کا في العلل »)١97/7(‏ وإن كان التريجح لا 
يعني الصحة بل يعني بالنسبة للاختلاف في إسناده» وقد علمت ما في عمير. 

قال الدارقطني في العلل )١95/5(‏ س5١75:‏ «رواه زيد بن أبي أنيسة» ورقبة بن مصقلة» 
وأبو حمزة السكري» عن أبي إسحاقءعن عاصم بن عمرو» عن عمير أو ابن عمير. 

ورواه زهير» ويونس بن أبي إسحاق» ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق» وإسرائيل بن يونس 
ابن أبي إسحاق» وأبو بكر بن عياش» وعبد الكريم بن دينار» وغيرهم» فرووه عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن عمروء عن نفر لم يسمهم» عن عمرء إلا أن يونس بن أبي إسحاق» وأبا بكر بن 
عياش لم يذكرا بين عاصم وعمر أحدًا. 

ورواه ابن عجلان عن أبي إسحاق» فأرسله عن عمر. 

ورواه طارق بن عبد الرحمن» وحجاج بن أرطأة» ومالك بن مغول عن عاصم مرسلًا عن عمر. 
وقال المسعودي وشعبة: عن عاصم بن عمروء عمن لم يسمه» عن عمر. وقد أدرك عبد الله بن 
نمير عاصم بن عمرو هذاء والحديث حديث زيد بن أب أنيسة ومن تابعه. 

وروى هذا الحديث معاوية بن قرة» قال: حدثنى أحد الرهط الثلاثة الذين سألوا 
عمرا اه. كلام الدارقطني ر حه الله تعالى. ٠‏ 


الدليل المادس: 


(759-190) ما رواه مالك في الموطأء قال: عن زيد بن أسلمء 


أن رجلا سال الرسول كله فقال: ما يحل لی من امرأي وهی حائض. فقال رسول 


الله يَكِ: لتشد عليها إزارهاء ثم شأنك بأعلاها. 


1 3 لكونه موس 0١]‏ 


أت الدليل السابع: 


(۳۷۰-۱۹۱۰) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني» 


حدثنا بقية بن الوليد» عن سعد الأغطش -وهو ابن عبد الله- عن عبد الرحمن بن 
عائذ الأزدي -قال هشام: هو ابن قرط أمير م ص- عن معاذ بن جبل قال: 


سألت رسول الله ي عا يحل للرجل من امرآته» وهی حائض. قال: فقال: 


ما فوق الإزار» والتعفف عن ذلك أفضل”". 


00 


[ضعيف]0". 


الموطأ (۱/ 76) رقم ٩۳‏ وقد رواه الدارمي )١١77(‏ أخبرنا خالد بن خلد» ثنا مالك بن أنس 
به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (۷/ .)١91١‏ 

قال ابن عبد البر في التمهيد. كا في فتح البر (7/ 57/8): «لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث 
مسندًا بهذا اللفظ: (أن رجلا سأل رسول الله ية هكذا) ومعناه صحيح ثابت». اه. 

وجاء مرسلا من طريق آخرء فقد روى ابن الجوزي في التحقيق (۱/ )1١05١‏ رقم ۲۹۵ بسنده 
عن عطاء بن يسار» قال رجل: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «تشد 


إزارها ثم شأنك بأعلاها». 


سنن ابي داود (۲۱۳). 

الحديث رواه أبو داود )١١(‏ عن هشام بن عبد الملك اليزني. 

ورواه الشاشی في مسنده (1172970) حدثنا العسقلاني يعنى: عيسى بن أحمد بن وردان» 

ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۲/ ۲۲۲) حدثني الوليد بن عتبة» ثلاثتهم عن 
بقية بن الوليد به. 


وهذا حديث ضعيف» في إسناده: بقية متهم بتدليس التسوية» وقد عنعن» وشيخه سعد = 


ب الذليل الثامن: 


)"١-1(‏ ما رواه الطبراني من طريق أبي نعيم ضرار بن صرد.ء ثنا 


عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن رجلا قال: يا رسول الله مالي من امرأتي وهي 


حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك ہا . 


000 
00 


[منكر, والمعروف أنه عن عطاء عن النبي ية مرساًا]". 


الأغطش» لم يوثقه إلا ابن حبان حيث ذكره في الثقات» وقال أبو داود: ليس بالقوي» وقال 
عبد الحق الإشبيل: في إسناده بقية» عن سعد الأغطش» وهما ضعيفان. الأحكام الوسطى 
8/1 » ونقله الحافظ في التهذيب (۳/ 17 5). 

وفي إسناده أيضًا: عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يسمع من معاذ. 

قال أبو حاتم: ل يدرك معادًا. المراسيل لابن أبي حاتم (ص75١).‏ 

وقال أبو داود عقب روايته للحديث. وليس هو -يعني الحديث ‏ بالقوي. السنن (717). 
وقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :)1١/9(‏ من طريق داود بن الزبرقان» عن 
أبي عبد الله القسام» عن عطاء؛ عن معاذ بن جبل بمثله. وابن الزبرقان متروك. 

المعجم الكبير .)١١1565(‏ 

رواه عبد العزيز بن محمد واختلف عليه فيه: 

فرواه سعيد بن منصور كما في التحقيق لابن الجوزي (510) عن عبد العزيز بن محمد» عن 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجل» يا رسول الله: ما يحل لي من امرأي وهي 
حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها. وهذا رجاله ثقات إلا أنه مرسلء وهو المعروف. 
ورواه ضرار بن صرد كما في المعجم الكبير (17575١٠١)؛‏ عن عبد العزيز بن حمد» عن صفوان بن 
سليم» عن عطاء بن يسار وزيد بن أسلم عن ابن عباس. 

وهذا منكر» ضرار بن صرد» قال فيه البخاري: متروك الحديث. ضعفاء العقيلٍ (۲/ ۲۲۲). 
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين .)7١١(‏ 

وقال أيضًا في موضع آخر: ليس بثقة. تبذيب التهذيب (5/ .)5٠٠‏ 

وذكره سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث فيمن رمي بوضع الحديث. .)١١(‏ 

وذكره الدارقطني في الضعفاء. .0701١(‏ 

وقال أبو حاتم: صاحب قرآن» وفرائض» صدوقء يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل 
(5/ ه5ة). 


فهذه الأحاديث التي تصرح بأن للزوج ما فوق الإزار» كلها ضعيفه. لا تخلو من 
مقال» فلا تعارض ما صح عن رسول الله يك بقوله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 

وقد يقال: إن قوله: (لك ما فوق الإزار) لا تحرم ما تحت الإزار إلا بالمفهوم. 
وحديث: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) منطوقه أنه لا يحرم من الحائض شيء إلا 
الفرج خاصة. والمنطوق مقدم على المفهوم. والله أعلم. 

قال ابن رجب: «وأما الأحاديث التي رويت عن النبي ية أنه سئل عما يحل من 
الحائض؟ فقال: (فوق الإزار) فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلوا أسانيدها من 
لين» وليس رواتها من المبرزين في الحفظ. ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه 
من مباشرة النبي 4 للحائض من فوق الإزار. 

وقد قيل: إن الإزار كناية عن الفرج» ونقل ذلك عن اللغة» وأنشدوا فيه شعرًا. 

قال وكيع: الإزار عندنا: الخرقة التي على الفرج». اه كلام الحافظ ابن رجب 


رحمه الله . 


وروى القول بأن للزوج ما فوق الإزار عن علي بن أبي طالب» وعائشة 
وابن عباس رضي الله عنهم. 

(۳۷۲-۱۹۱۲) فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبد الأعلى» عن برد» عن 
مكحول» عن علي» قال: لك ما فوق الإزار". 

[ يسمع مكحول من علي ]”". 


(91--718) وأما ما جاء عن عائشة فقد روى مالك» قال: عن نافع» أن 


4 شرح ابن رجب للبخاري (۲/ 77). 

٠۱١۸١١ رقم‎ )٥۲٤ /۳( المصنف‎ )0( 

(۳) مكحول معروف بالتدليس» وقد عنعن» کا أنه لم يسمع من علي» قال ابن أي حاتم» عن أبيه: 
سألت أبا مسهر» هل سمع مكحول من أصحاب النبي كَلِةِ؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس بن 
مالك. قلت: واثلة؟ فأنكره. المراسيل (7/ ١1١؟).‏ 


عبيد الله بن عبد الله بن عهر أرسل إل عائشة اها 


هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلهاء ثم 


اشر ھا إن خا 


1 الف 
وقد روى مسروق عن عائشة أنه يحل للزوج كل شيء إلا فرجها وسوف ياي 


ذكره في أدلة القول الثاني» فيكون لعائشة في المسألة قولان: 


وأما ما يروى عن ابن عباس. 


)۳۷٤-۱۹۱(‏ فقد أخرجه ابن جرير الطبري» قال: حدثنا أبو كريب» وأبو 


السائب» قالا: حدثنا ابن إدريس» عن يزيد» 


مافوق لازا" 


000 
00 


(۳) 
(€) 


1ه ۰ 2 


الموطأ )08/1١(‏ رقم 40. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 5 07): حدثنا وكيع» عن الأوزاعي» عن ميمون بن مهران» عن 
عائشة آنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار. 

وأخرجه الدارمي :23١7”8(‏ أخبرنا محمد بن يوسف» ثنا الأوزاعي به. 

تفسير الطبري (5777). 

رواه يزيد بن أبي زیاد» واختلف عليه فيه: 

فرواه ابن إدريس كما في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق عوامة »)۱۷٠۸۷(‏ وتفسير الطبري 
»)٤۲۹۲(‏ والأوسط لابن المنذر (۲/ )۲٠۷‏ عن يزيد بن أبي زياد عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» موقوفا عليه. 

ورواه جرير کا في مصنف بن أبي شيبة (۱۷۰۸۸). 

وخالد بن عبد الله کا في سنن الدارمي (59 »23١‏ فروياه عن يزيد بن أبي زياد» قال: سمعت 
سعيد بن جبير يقول: لك ما فوق الإزار» ولا تطلع على ما تحته. هذا لفظ ابن أبي شيبة» ول يذكر 
خالد النهي عن الاطلاع على ما تحته. 

وهذا من تخليط يزيد بن أبي زياد» جاء في التقريب: ضعيف» كبر فتغير وصار يتلقن» وكان شيعيًا. 


وقد روى عن ابن عباس ما يخالف هذاء كا في أدلة القول الثاني. 

ومن قال بهذا القول -أعني أن للزوج أن يستمتع بها فوق الإزار- شريح”", 
وطاووس» وعبيدة'"» وقتادة» وغيرهم. 

لا أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة. 

ل الدليل الأول: 

من القرآن: قوله تعالى: ل واو عن ایض فل هر اذى اغا 
َلينَسَآءَ في المح يض مه [البقرة:777]» فالمراد باعتزال النساء في المحيض اعتزال 
فروجهن. 

(77/0-19415) أولا: لما روى ابن جرير الطبري» قال: حدثني علي بن داود» 
قال: حدثني أبو صالح» قال: حدثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله 
فاع روا نآ ف ألْمَحِيضٍ ‏ اعتزلوا نكاح فروجهن”. 


[ضعيف]0"'. 


(۱) أخرجه عبدالرزاق »)١۲۳۹(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (5771) وإسنادهما صحيح. 

(؟) أخرجه عبدالرزاق )١7155(‏ بسند صحيح. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 5 07) رقم ١7/70‏ بسند ضعيف فيه أشعث بن سوار. 

(5) أخرجه عبدالرزاق (۱۲۳۹) ورجاله ثقات» وإن كان سماع معمر من قتادة فيه كلام لأنه 
سمع من قتادة وهو صغير» وقتادة بصري وساع معمر من أهل البصرة فيه كلام. انظر: شرح 
ابن رجب للبخاري (۱/ ۲۹۹). 

(5) تفسير الطبري .)575١1(‏ 

0) فيه علي وهو ابن أبي طلحة:؛ لم يسمع من ابن عباس» قاله ابن معين كما في سؤالات ابن طهمان 
عنه» انظر الترجمة »)۲٠١(‏ وذكر المزي عليًّا هذاء وذكر في شيوخه ابن عباس ول يعلق» فهل هذا 
يدل على أنه یری ساعه منه؟ عندي شك بذلك. 
وني الإسناد أيضًا أبو صالح المصريء كاتب الليث» لخص الحافظ حاله في التقريب» فقال: 
صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه» وكانت فيه غفلة. 


وثانيًا: أن المحيض في الآية اسم لمكان الحيض كال مقيل والمبيت. قاله ابن عقيل: 
وهو ظاهر كلام أحمد". 

وثالثا: قال ابن تيمية» قوله تعالى: هو اذى فَأَعمَلُوأْ # فذكر الحم بعد الوصف 
بالفاء» فدل على أن الوصف هو العلةء لاسي| وهو مناسب ۰ السرقة» 
ارح ان ا فيختص الحكم 
بمحل سببه'"" 

2 الدليل القاني: 

(-1725") مارواه مسلم» قال: حدثني زهير بن حرب» حدثنا عبد الرحمن 
ابن مهدي» حدثنا ماد بن سلمة» حدثنا ثابت» 

عن أنسء أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم, لم يؤاكلوهاء ولم يجامعوهن 
في البيوت» فسأل أصحاب النبي يا النبي بيا فأنزل الله تعالى: 3# ويسكلوتك عن 
الج A‏ قاعزلا َلِنْسَلهُ فى لمحي * [البقرة:777]» فقال رسول الله 
يَكِِ: اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... الحديث ". وقد سقت الحديث بتمامه في أدلة 
أصحاب القول الأول. 

ورواه أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي به» وفيه: اصنعوا كل شيء إلا الجاع . 

فلم يستثن الرسول 5ي إلا الجماع» وما عداه فهو مأمور به أمر إرشاد وإباحة» 
وهذا الحديث تضمن تفسير قوله تعالى: فاعرلا لَه في لْمَحِيضَ 4[البقرة:۲۲۲] 
وأن المقصود اعتزال الوطء في الفرج» فلم يبق مجال للاجتهاد في تفسير الاعتزال ولا 
في تفسير كلمة «المحيض)» وقد جاءت مفسرة من النبي وَل 


.)7575 /1( انظر: المبدع شرح المقنع‎ )١( 
انظر: المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ 0 


)۳( صحيح مسلم (۳۰۲). 
(5) المسند (۳/ .)۱٣٣-۱۳۲‏ 


© الدليل الغالق: 

(۳۷۷-۱۹۱۷) ما رواه مسلمء قال: حدثنا يحيى بن يحبى» وأبو بكر ابن 

عن عائشة» قالت: قال رسول الله َية: ناولينى الخمرة من المسجد قالت: فقلت: 
إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك . 

وجه الاستدلال: 

دل ما في هذا الحديث على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة فهو على الطهارة .. 
ودل على أن الحيض ليس يغير شينًا من المرأة ما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض 
و 

أت الدليل الرابع: 

(۳۷۸-۱۹۱۸) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا مادء 
عن أيوب» عن عكرمة» 

عن بعض أزواج النبي بي قالت: إن النبي بي كان إذا أراد من الحائض شيئًا 
ألقى على فرجها ثوب" . 

[اختلف في رفعه ووقفه» ولم يثبت سماع عكرمة من أزواج وخ]. 
(۱) صحيح مسلم (۲۹۸). 
(9) .انظر التمهيد عار ۷۴): 
(۳) سنن ابي داود (۲۷۲). 


فرواه حماد بن سلمة عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي به مرفوعاء ا في إسناد 
أبي داود المتقدم. 2 


وقد صحح إسناده ابن عبدالهادي”". 

2 الدليل اللنامس: 

)۳۷۹-۱۹۱٩(‏ ما رواه ابن جرير الطبري» قال: حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا 
عبد الوهاب» قال: حدثنا أيوب» عن كتاب أبى قلابة: 

أن مسروقًا ركب إلى عائشة» فقال: السلام على النبي بء وعلى أهل بيتهء فقالت 
أستحبي !! فقالت: إن أنا أمك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ 
قالت: كل شىء إلا فرجها". 


= ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره (5755) من طريق ابن علية» عن أيوب عن عكرمة» عن أم 
سلمة قالت في مضاجعة الحائض: لا بأس بذلك إذا كان على فرجها خرقة. 
ورواه ابن أبي شيبة (۳/ )٥۲۳‏ رقم ١181١‏ عن ابن علية» عن خالد -يعني الحذاء- عن 
عكرمة» عن أم سلمة موقوفا. 
فالموقوف فيه التصريح باسم زوج النبي بيا وأنها أم سلمة رضي الله عنهاء فإن كان الحديث 
واحدًا كا يدل عليه اتحاد خر جه» واتحاد موضوعه. ففيه علتان: 
الأولى: لم أجد أحدًا صرح بسماع عكرمة من أم سلمة» وتهذيب المزي لم يذكر أم سلمة من شيوخ 
عكرمة» كا أني راجعت ترجمة أم سلمة فلم أجد من الرواة عنها عكرمة مولى ابن عباس» ول 
أجد من شيوخ عكرمة من أزواج النبي يي إلا عائشة» وقد اختلف كلام أبي حاتم في سماع 
عكرمة منها فقال في الجرح والتعديل (۷/ ۷): بأن عكرمة سمع من عائشة» بين في المراسيل 
لابنه (ص128١)‏ قال: سمعت أبي يقول: عكرمة لم يسمع من عائشة» ثم وقفت بعد ذلك على 
كلام لعلي بن المديني وفيه التصريح بأنه لم يسمع من أزواج النبي اة شينًا. 

جاء في جامع التحصيل )٥۲(‏ «قال ابن المديني: لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي ككل 

شيكًا). 
العلة الثانية: الاختلاف في وقفه ورفعه كما تبين. 

.)089 /١( في تنقيح التحقيق‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (148؟47). 


[صحیح]'. 

قال ابن رجب» قال: «احتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من 
الحائض» وهي أعلم الناس بهذه المسألة» فيتعين الرجوع فيها إلى قوهاء كما رجع إليها 
في الغسل من التقاء الختانين» وكذا في المباشرة للصاتم»2". 

وممن قال بهذا القول من التابعين إبراهيم النخعي"» والحسن» وعطاء”*', 


(۱) رواه أيوبء واختلف عليه فيه: 
فرواه عبد الوهاب كا في تفسير الطبري (۸٤۲٤)»ء‏ عن كتاب أبي قلابة أن مسروقًا ركب إلى 
عائشة» فجعل الصيغة (أن مسروقا) ولم يقل: عن مسروق. 
ورواه معمر کا في مصنف عبد الرزاق »)١١70(‏ عن أيوب» عن أبي قلابة» عن مسروق» قال: 
دخلت على عائشة. 
ولم يذكر المزي من شيوخ أبي قلابة مسروقاء كا لم يذكر في تلاميذ مسروق أبا قلابة» مع القطع 
بأن أبا قلابة قد أدرك مسروقاء فليتأمل. 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۳۸) من طريق عبيد الله الرقي» عن أيوب» عن 
أبي قلابة أن رجلا سأل عائشة ما يحل للرجل من امرأته ... وذكره ولم يسم الرجل. 
وأعاده الطحاوي (۳/ ۳۸) بالإسناد نفسه إلى عبيد الله الرقي» فقال: عن أيوب» عن أبي معشرء 
عن إبراهيم» عن مسروق» عن عائشة. 
فأسقط أبا قلابة» وجعل بين أيوب ومسروق رجلين» لهذا أرى أن طريق أيوب» عن أب قلابة 
فيه اضطراب» ولكن فيه طريقان حفوظان» وسالمان من الاختلاف عن مسروق. 
فقد رواه الدارمي )٠١7”4(‏ بسند حسن من طريق مروان الأصغر» عن مسروق به. 
ورواه الطبري في التفسير (57541) من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سالم بن 
أبي الجعد» عن مسروق به. وسنده صحيح» وما يخشى من عنعنة قتادة فقد زال أثرها بالمتابعة. 
ورواه الطحاوي (۳۸/۳) من طريق حكيم بن عقال» عن عائشة» وسنده صالح في 
المتابعات. 

(۲) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (۲/ ۳۳). 

(۳) رواه الدرامي )١١*4(‏ بسثد حسن. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۳/ )٥۲١‏ رقم ۱۹۸۲۷ بسند فيه لين» فيه الربيع بن صبيح» لكن رواه 
الطبري في تفسيره (57057) بسند صحيح عنه. 

(5) رواه الدارمي )1١17(‏ بسند صحيح عنه. 


ومجاهد”"2. والحكم”» والشعبي» وبه قال سفيان الثوري» والأوزاعي)› 
وإسحاق”"» وأبو ثور" وابن المنذر"», وداود الظاهريء ووافقه ابن حزه". 
في الفرج» وله أن يشفر ولا يولج». 

ثم أجاب عن أدلة المانعين واحتج عليهم بحديث آنس» حين سأل النبي ياء عن 
ذلك فقال رسول الله 445: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. 

وعلق ابن حزم على هذا الحديث قائلًا: «هذا الخبر بصحته» وبيان أنه كان إثر 
نزول الآية هو البيان عن حكم الله تعالى في الآية» وهو الذي لا يجوز تعديه» وأيضًا؛ 
وتكون الآية حينئذ موافقة للخبر المذكور» ويكون معناها: فاعتزلوا النساء في موضع 
الحيض ....) إلخ كلامه رحمه اث '. 


)١(‏ روا الدارمي (57 572150 »23١‏ والطبري في تفسيره (/475) من طريقين عن ليث عن مجاهد 
وأحد الطريقين صحيح لذاته» والآخر صحيح لغيره. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۳/ 075) بسند صحيح» قال الحكم: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا 
تدخله. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۳/ 5 07) من طريقين بإسناد صحيح عنه. 

(5) انظر: فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (۳/ )47٠‏ وشرح ابن رجب للبخاري (۲/ 7) 
الأوسط لابن المنذر )۲٠۸/۲(‏ والمغني )5١5 /١(‏ والمجموع (۲/ .)۲۹٤‏ 

0 نقل ابن رجب في شرح البخاري (۲/ 77) أن الأوزاعي لا يحرم من الحائض سوى الإيلاج في 
فرجهاء بينم| نقل ابن عبد البر في التمهید» کا فتح البر (۳/ )٠٠١‏ بأن له منها ما فوق المتزر. 
(7) حكاه الكوسج في مسائل أحمدء وإسحاق )١5/١(‏ وانظر: الأوسط لابن المنذر )۲٠۸/۲(‏ 
والنووي في المجموع (۲/ )۲۹۲٤‏ وشرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۳۳) والمغني /1١(‏ 515). 

(۷) انظر: شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۳۳). 

(۸) الأوسط (۲۰۸/۲). 

(9) فتح البر ترتيب التمهيد (۳/ )۳٠١‏ والنووي في المجموع (۲/ )۲۹٤‏ المحلى (مسألة: .)٠٠١‏ 
)٠١(‏ المحلى (مسألة .)5١١‏ 


لا دليل من قال يستحب أن يباشرها من فوق الإزار ولا يجب: 

هذا القول عمدته الجمع بين حديث أنس في قوله 445 (اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح) رواه مسلم وسبق ذكره بتهامه. 

وبين حديث غائشة وميمونة وكوث الرسول كل إذا أراد أن يباشر أحذا من 
نسائه أمرها فاتزرت» مع كونه 44 أملكنا لإربه» فأخذوا من أمره السابق بأنه أمر 
إرشاد وإباحة» وأخذوا من فعله به استحباب أن تكون المباشرة من فوق الإزار. 

قال ابن المنذر: الأعلى» والأفضل اتباع السنة واستعالحاء ثبت أن النبي اة أمر 
عائشة رحمها الله أن تترزء ثم يباشرهاء وهي حائض. ولا يحرم عندي أن يأتيها دون 
الفرج إذا اتقى موضع الأذى. 

والفرج بالكتاب» وباتفاق آهل العلم حرم في حال الحيض. 

وسائر البدن إذا اختلفوا فيه على الإباحة التي كانت قبل أن تحيض» وغير جائز 
تحريم غير الفرج إلا بحجة» ولا حجة مع من منع ذلك ... إلخ كلامه رحمه الله" . 

وقال النووي: «وأما مباشرة النبي كَل فوق الإزار فمحمولة على الاستحباب» 
جمعًا بين قوله ا وفعله)”". 

لا دليل من قال: يجوز مباشرة ما تحت الإزارإن وثق بضبط نفسه : 

لا ينبغي أن يكون هذا القول قولًا مستقلاء بل يرجع هذا القول إلى القول 
الأول» وهو جواز المباشرة لما تحت الإزار؛ لأن هذا الشرط معتبر عندهم» ومثله 
المباشرة للصائم» والقبلة له» فإذا ترتب على ارتكاب المباح أمرًا محظورًا حرم المباح. 

قال النووي في المجموع: «إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن الفرج» 
لضعف شهوة» أو شدة ورع جاز وإلا فلاء حكاه صاحب الحاوي ومتابعوه عن 


.)5١8/5؟5(طسوألا‎ )١( 
.)۳۹۳/۲( المجموع‎ )۲( 


أبي الفياض البصري وهو حسن»'. 

واستحسنه ابن رجب» وقال: «في كلام عائشة ما يشهد له. فإنها قالت: وأيكم 
يملك إربه» كا كان رسول الله ية يملك إربه؟ ويشهد لهذا مباشرة المرأة في حال 
الصيام» فإنه يفرق فيها بين من يخاف على نفسه ومن يأمن. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي 44 يقبل ويباشر وهو صائم» وكان 
أملككم لإربه». اه كلام الحافظ ابن رجب”". 

قلت: كان رسول الله ييه أملك الأمة لإربه» ومع ذلك كان يباشر من فوق 
الإزار» فليست المباشرة فوق الإزار خاصة لمن خشي الوقوع في المحرم» فالقول 
باستحبات أن يكون ذلك من فرق الإزار مطلقًا هو الآقرب: إلا أن يقالة إن الرستول 
يك كان يفعل ذلك تشريعًا لغيره من ليس بمعصوم» لكن من الممكن أن يبين بالقول 
ولايترك المباشرة لما تحت الإزار. 


$B BB & 


.)۳۹۳/۲( المجموع‎ )١( 
.)۳۷ /۲( في شرح البخاري‎ )۲( 


المبحث الثالث 
في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا ليس شيء من الزوجة حرامًا على الزوج إلا الدبر مطلقاء والقبل في حال 
الحيض. 


[م-118] اختلف جمهور العلاء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء با تحت 
الإزار في حكم الاستمتاع بها تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين: 
فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار؛ لأن النظر ليس أعظم 
من التقبيل ومع ذلك يجوز. 
اختاره ابن نجيم من الحنفية”"» وبعض المالكية"» وبعض الشافعية". 


(۱) البحر الرائق (۲۰۹۰۲۰۸/۱). 

(؟) انظر: حاشية العدوي المطبوع مع الخرشي (١/۸٠۲)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ ١۷١)»ء‏ حاشية 
البنان على شرح الزرقاني .)١۳۷ /١(‏ 

.)١١١ /١( مغني المحتاج‎ (۳) 


وقال بعضهم: لا يجوز”"؛ لأنه مدعاة لجماعهاء فيحرم لخبر من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه؛ ولآنه استمتاع ب| لا يحل مباشرته. 

وفرق المالكية بين اللمس والنظر فاللمس فيه قولان أشهرهما المنع» وأما النظر 
فيجوز ولو التذ به . 


$B B&B & 


»)۲٠۷ /١( انظر: منحة الخالق على البحر الرائق» مطبوع بهامش البحر الرائق لابن عابدين‎ )١( 
حاشية الطحطاوي (١/١٠٠)ء الشرح الصغير (١/١٠۲)ء حاشية الدسوقي على الشرح‎ 
روضة الطالبين‎ .»3 ١ /1( المنتقى للباجي 36 مغني المحتاج‎ »)١۷۳/١( الكبير‎ 
.)1 "5 /1( 

(0) انظر حاشية الدسوقي .)١9/7 /١(‏ 


المبحثٌ الرابع 


في كفارة من جامع امرأته وهي حائض 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 2 
لالم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته. وهي حائض. 
لا الكفارات بمنزلة الحدود؛ لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على 
الصحيح. 

لا جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس. 

لا النصوص في عصمة مال المسلم قطعيةء فلا تنتهك إلا بنص متيقن. 


[14-e]‏ اختلف الفقهاء ف هذه المسألة: 


فقيل: عليه التوبة والاستغفار» وتستحب له الكفارة. 
وهو مذهب الحنفة"» والقول الحديد ف مذهب الشافعي”". 
() البناية للعيني )15١/١(‏ عمدة القارئ (۳/ )۲٠٠‏ البحر الرائق )۲٠۷/١(‏ فتح القدير 


A/D 
.)١۳۲ /۱( ناية المحتاج‎ ١ /١( مغني المحتاج‎ )۴١۹ /۲( المجموع‎ (۲) 


وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار» وهو مذهب المالكرة» ورواية عن 


حمر“ , 


بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار 


وقيل: تجب عليه الكفارة» وهو المشهور من مذهب الحنابلة". 
واختلفوا في تقدير الكفارة. 

فقيل: هي على التخيبر» دينار أو نصفه» وهو المشهور عند الحنابلة“. 
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار» وإن كان أصفر فنصف دينار”» 

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار» وإن كان في إدبار الدم 


(0 


وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار» وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل 


الاغتسال فنصف ديئار. وهو قول قتادة والأوزاغي 737, 


000 
00 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(0 
(Vv) 
(۸) 
04) 


وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر”". 


وقيل: عليه عتق رقبة» وهو قول سعيد بن جبير”". 


أسهل المدارك )٠١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص ٥‏ ©2) بداية المجتهد مع الهداية (۲/ .)۷١‏ 
الإنصاف )”0١/١1(‏ الإقناع /١(‏ 15) المستوعب /١(‏ 07 5) الكاني .)۷٤ /١(‏ 
كشاف القناع (۱/ )3١١ 05٠٠‏ الفروع /١(‏ 517) الإقناع /١(‏ 15). 
انظر: الإنصاف )”61١/1(‏ الفروع )١17 /١(‏ المستوعب .)407/١(‏ 

.0"07 ۰۳١۱ /۱( الإنصاف‎ 

انظر: الإنصاف »)2701١/١(‏ الفروع /١(‏ 577). 

انظر: الأوسط (۲/ 25٠١‏ فقه الأوزاعى .)١١١/١(‏ 

انظر: الدارمي .)١١١١(‏ ۰ 

الأوسط (؟/ .)5١١‏ 


)2 رواه عبد الرزاق )١571(‏ من طريق هشام عن الحسن» وروى معمر عن الحسن: ليس عليه 


شیء» يستغفر الله. 


لاأدلة القائلين بوجوب الكفارة: 


)۳۸٠-۱۹۲۰(‏ ما رواه أحمد من طريق شعبة» عن الحكم» عن عبد الحميد بن 


عبد ال رمن عن مقسم» 


عن ابن عباس» عن النبي ٤ي‏ في الذي ياي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينارء 


أو نصف ديئار. 


000 


[الصحيح وقفه على ابن عباس» وني متنه اختلاف كثير]”". 


الحديث مداره على مقسم وعكرمة كلاهماء عن ابن عباس» وهو عن الأول أشهر وكان مقسم 
تارة يرفعه» وتارة يوقفه ... على اختلاف كثير في متنه کا سنبين. 

ومقسم جاء في ترجمته: 

قال مهنا: قلت لأحمد: من أثبت أصحاب ابن عباس فقال: ستة نذكرهم. قلت له: فمقسم؟ 
قال: دون هؤلاء. هدى الساري (ص .)٦۲۲‏ 

وقال أبو حاتم الرزاي: صالح الحديث. لا بس به. 

وضعفه ابن سعد وقال ابن حزم: ليس بالقوي» وذكره البخاري في كتاب الضعفاء وقال 
الساجي: تكلم الناس في بعض روايته. انظر الجرح والتعديل (۸/ »)5١5‏ الطبقات الكبرى 
(571/5)» تہذیب التهذيب .)555/1١١(‏ 

وقال الحافظ في التلخيص (۱/ ۲۹۲)ح۲۲۸:«ما أخرج له البخاري إلا حديثا واحدًا في تفسير 
النساء قد توبع علي»).اه 

ووثقه يعقوب بن سفيانء والدار قطني. تہذیب التهذيب .)5077/١١(‏ 

وقال الذهبي: صدوق من مشاهير التابعين» ضعفه ابن حزم» وقد وثقه غير واحد» والعجب 
أن البخاري أخرج له في صحيحه وذكره في كتاب الضعفاء. انظر الميزان (5/ »)۱۷١‏ وإذا كان 
قد أخرج له في المتابعات لم يكن في صنيع البخاري ما يتعجب منه. 

وفي التقريب: صدوق وكان يرسل. وماله في البخاري سوى حديث واحد. 

وقد روى الحديث عن مقسم جماعة» وما رواه أحد منهم مرفوعًا إلا وقد رواه موقوفاء وعندي 
-والله أعلم- أن التردد في وقفه ورفعه من مقسم» وممن دونه ... وإليك بيان هذه الطرق عن 
مقسم: 

الطريق الأول: عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس. 

رواه شعبة» عن الحكم» واختلف على شعبة: 2 


فرواه يحجيى بن سعيد القطان ىا في مسند أحمد (۱/ ۲۳۰)» وسنن أب داود :)75١58237575(‏ 
وسنن وابن ماجه (150) وسنن النسائي (۲۸۹) والمعجم الكبير للطبراني )1١5١55(‏ 
ومستدرك الحاكم (۱/ 2311/1 ۱۷۲). 

ومحمد بن جعفر کا في مسند أحمد (۱/ ۲۳۰)» 

وابن أبي عدي كما في سنن ابن ماجه (550)» 

ووهب بن جرير كا في منتقى ابن الجارود .)۱٠۸(‏ 

والنضر بن شميل كما في سنن البيهقي (١/١٤٠۳)ء‏ كلهم رووه عن شعبة» عن الحكم» عن 
عبد الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعا. 

ورواه سعيد بن عامر» عن شعبة مرفوعًا وموقوقًا ... 

فأما الرواية المرفوعة فهي عند ابن الجارود »)١١١4(‏ وجاء في آخره: قال شعبة: أما حفظي فهو 
مرفوع» وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع» فقال بعض القوم: حدثنا بحفظك» ودع ما قال 
فلان وفلان. فقال: والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح» وإني حدثت بهذا أو سكت عن 
هذا. 

وأخرجه الدارمي »223١١1(‏ والنسائي في الكبرى (4049) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة 
موقوقًا. 

ورواه جماعة عن شعبة موقوفاء منهم: 

.)7 ١5 /١( والبيهقي‎ »)١١١( عبد ال رحمن بن مهدي كا في منتقى ابن الجارود‎ - ١ 

۲ - أبو الوليد كا في سنن الدارمي ٠ .)١١١5(‏ 

OEE DN E EF 

.)7 16 "15 /۱( وسليمان بن حرب كما في سنن البيهقي‎ - ٤ 

قال البيهقي: وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم» وحفص بن عمر الحوضيء وحجاج بن منهال ... 
قلت: وأشار أحمد إلى أن مهز رواه أيضًا موقوفا كا في متن الباب. 

هذا فيها يتعلق في الاختلاف على إسناد شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن» عن مقسم» عن ابن عباس» وخلاصته أمران: 

أحدهما: أن الحديث يرويه يحيى بن سعيد القطان» ومحمد بن جعفرء وابن أبي عدي» ووهب 
ابن جرير» والنضر بن شميل» عن شعبه» عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد ال رحمن» عن مقسم» 
عن ابن عباس مرفوعًا. 

ويرويه عبد الرحمن بن مهدي» وأبو الوليد» وعفان» وسليمان بن حربء وبهز بن آسد» ومسلم 
ابن إبراهيم» وحفص بن عمر الحوضي» وحجاج بن منهال» عن شعبة به موقوقًا. - 


ويرويه سعيد بن عامر عن شعبة مرفوعًا وموقوقًا. 

الثاني: أن شعبة يرويه عن الحكم عن عبد الحميد» عن مقسم بذكر عبد الحميد بين الحكم بن 
عتيبة» وبين مقسم. 

ولم ينفرد شعبة بذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن في الإسناد» بل جاء أيضًا من طريق قتادة 
فرواه روح بن عبادة ىا في سنن النسائي الكبرى (5 .)41٠١‏ 

وعبد الله بن بكر كما في سنن النسائي الكبرى (5 )43٠١‏ 

وسعيد بن عروبة كما في سنن البيهقي الكبرى .)١٠١ /١(‏ 

OD ae o a and چو ا‎ 
(٦ 

كلهم رووه عن عن قتادة» قال» قال: حدثني الحكم بن عتيبة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عن مقسم» عن ابن عباسء فهنا في الإسناد ذكر عبد الحميد بن عبد الرحمن من غير طريق شعبة» 
عن الحكم» وسوف يآتي الكلام على طريق قتادة بمفرده إن شاء الله. 

وقيل: الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس بإسقاط عبد الحميد بن عبد ال حمن, على اختلاف على 
الحكم في رفعه: 

فرواه سفيان بن حسين کا عند الطبراني في الكبير (۱۲۱۳۰) ورجاله ثقات. 

ورقبة بن مصقلة كا عند الطبراني في الكبير أيضًا )١7112١(‏ بسند حسن. 

وليث بن أبي سليم کا عند الطبراني أيضًا )٠١۱۳۳(‏ وسنده ضعيف. 

ومطر الوراق كما عند الطبراني »2١17117(‏ والبيهقي )٠١١ /١(‏ وسنده ضعيف. 

كلهم رووه عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعا وفيه: يتصدق بدينار أو نصف دينار. 
وخالفهم الأعمش» وعمرو بن قيس الملائي» فروياه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
موقوقًا. 

رواه الدارمي )١1١١7(‏ من طريق حفص بن غياث عن الأعمشء عن الحكم» عن مقسم عن 
ابن عباس موقوفا وفيه: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) ورجاله ثقات. 

ورواه النسائي في الكبرى )41٠١(‏ والطبراني في الكبير )١1174(‏ من طريق إساعيل بن 
زكرياء عن عمرو بن قيس اللائي» عن الحكم» عن مقسم به موقوفا إلا أنه قال: (يتصدق 
بنصف دينار) ورجاله ثقات إلا إسماعيل بن زكريا فإنه صدوق. 

فتبين لنا من تخريج طريق الحكم» أن فيه أربع علل: 

العلة الأولى: أن الحكم تارة يوقفه وتارة يرفعه. 

فقد أخرجت طريق شعبة عن الحكم» عن عبد الحميد» عن مقسم عن ابن عباس» وبينت "١‏ = 


الاختلاف على شعبة في وقفه ورفعه» فقد رواه خمسة حفاظ عن شعبة مرفوعًا على رأسهم يحيى 
ابن سعيد القطان» ومحمد بن جعفر. 

ورواه ثمانية حفاظ عن شعبة موقوفاء وعلى رأسهم عبد الرحمن بن مهدي» وعفان وسليمان بن 
حرب. 

وقد مال العلامة أحمد شاكر إلى كونه مرفوعًاء وحجته أن شعبة كان يقول بعد روايته للحديث: 
«أما حفظي فمرفوع» وأما فلان وفلان فقالا: غير مرفوع». 

فقال أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه للسنن :)٠٠١ /١(‏ «هذه الروايات عن شعبة» يفهم منها 
أنه كان واثقاء وموقنًا برفعه» ثم تردد واضطرب حين رأى غيره يخالفه فيرويه موقوقًاء ثم جعل 
هو يرويه موقوفا أيضاء وهذا عندنا لا يؤثر في يقينه الأول برفعه» وقد تابعه فيه غيره ٠...‏ إلخ 
كلامه رحمه الله. 

وعمدة هذا الترجيح بأن الحفظ القديم مقدم على الشك الطارىء» وهذا الكلام جيدء لو كان 
الاختلاف فيه فقط على شعبة» وكان حفظه الأول مرفوعًا ثم طرأ الشك» لكن الاختلاف في 
الحقيقة على شيخ شعبة» الحكم بن عتيبة نفسه» فكان يرويه تارة موقوفًا وتارة مرفوعًا. 

وكان شعبة سمعه من الحكم مرفوعًا ... ثم سمعه منه موقوقاء فترك رفعه له لا أن شعبة إن 
ترك رفعه لأن غيره خالفه في الحكم. 

قال أبو حاتم كا في العلل لابنه )١٠-٠١ /١(‏ رقم :١17١‏ «اختلفت الرواية» فمنهم من يروي 
عن مقسم عن ابن عباس موقوقاء ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي اة مرسلا. وأما من 
حديث شعبة» فإن يحيى بن سعيد أسنده. وحكي أن شعبة أسنده» وقال: أسنده الحكم لي مرة 
ووقفه مرة). 

ففي هذا الكلام فائدتان: 

الأولى: أن الشك في وقفه ورفعه من شيخ شعبة. 

الثانية: أن شعبة سمعه من الحكم مرفوعًا وموقوفا. لقوله: «أسنده الحكم لي مرة» ووقفه مرة». 
فلما رأى شعبة أن شيخه لم يضبط حديثه تارة يرفعه وتارة يوقفه رجع عن رفعه له» وصرح بأن 
رفعه له من قبل جنون منه» فلا سبيل إلى الاحتجاج برواية الراوي وقد صرح بخطته فيها. 
فقد أخرج ابن الجارود في المنتقى :)١١١(‏ حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال: ثنا بندار» قال: 
ثنا شعبة بهذا الحديث ولم يرفعه. 

فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه. قال: كنت مجنونًا فصححت). 

العلة الثانية: أن الحكم بن عتيبة تارة يرويه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم» عن 
ابن عباس. 5 


وتارة يرويه عن مقسم مباشرة» عن ابن عباس. 

وتارة يرويه عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وقد اختلف العلماء هل سمع الحكم من مقسم هذا الحديث أم لا؟ مع أن الحكم مشهور بأنه 
كفن الأوسال: 

فقال أبو حاتم في العلل )١١ /١(‏ «الحكم لم يسمع من مقسم هذا الحديث». 

وقال البيهقي :)٠١ /١(‏ «هكذا رواه جماعة عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم. 

وني رواية شعبة عن الحكم دلالة على أن الحكم لم يسمعه من مقسم» إنها سمعه من عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم».اه 

وذكر ابن حجر في التهذيب» في ترجمة الحكم بن عتيبة (۲/ :)٤١٤‏ «قال أحمد وغيره: لم يسمع 
الحكم حديث مقسم» كتاب إلا خمسة أحاديث». اه 

ولم يذكر الإمام أحمد الأحاديث الخمسة لكن عدها يحيى بن سعيد القطان كا في التهذيب: 
حديث الوتر» والقنوت» وعزمة الطلاق» وجزاء الصيد» والرجل يأتي امرأته وهي حائض. 
وني العلل رواية عبدالله بن أحمد /١(‏ ۱۹۲): «قال عبد الله بن أحمد. عن أبيه ا 
الحكم عن مقسم أربعة أحاديث»» فذكرهاء ولم يذكر منها حديث الحائض إذا أتاها زوجها. 
والحكم ذكر عنه التدليس والإرسال» ولم أقف على رواية أنه قال: حدثني مقسم. 

قال شعبة: الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال: سمعت» اه وهذا هو التدليس. 

وقال ابن حبان في الثقات: كان يدلس. 

ومن ذكره بالتدليس النسائي» والذهبي» والمقدسي» والحلبي» والعلائي. 

وعلى كل حال سواء سمع منه أو لم يسمع» فقد عرفنا الواسطة بينهماء وهو ثقة» فلا يكون هذا 
الأمر علة مؤثرة في الحديث بخلاف العلة الأولى. 

وأما رواية الحكم عن عكرمة عن ابن عباس. 

فقد أخرجها النسائي في السنن الكبرى :)4٠١7(‏ أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: آنا أسباط 
ابن حمد» عن أشعث» عن الحكم» عن عكرمة» عن ابن عباس في الرجل يقع على امرآته» قال: 
يتصدق بدينار أو نصف دينار. 

وهذا سند ضعيف» فيه أشعث بن سوار الكندي» وقد توبع» فقد أخرجه النسائي في السنن 
الكبرى )91١5(‏ من طريق محمد بن عيسى» والطبراني )١١١75(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
شيبة الجدي» كلاهما عن شريك» عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رجلا وقع على 
امرأته وهي حائض» قال: يتصدق بنصف دينار. 

وهذا سند ضعيف أيضًا فيه شريك وخصیف» وكلاهما في حفظه شيء. = 


وقد اختلف على خصيف کا سيأي» فروى عنه مرفوعًاء وموقوفًا على ابن عباس» ومرسلًا عن 
مقسم» عن النبي يإ وسيآتٍ الكلام على رواية خصيف إن شاء الله. 

العلة الثالثة: الاختلاف في كلمة (أو) بقوله (دينار أو نصف دينار) هل هي للشك أو للتخيير أو 
للتنويع. 

فالقول الأول: اختار ابن عباس رحمه الله أن (أو) للتنويع» ولا شك أن الصحابي أدرى بها روى» 
وإذا رجحنا أن الأثر أصله موقوف عليه» فتفسيره لقوله أولى من تفسير غيره له. 

فقد روى البيهقي (۱/ ۳۱۹) من طريقين عن أبي العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق 
الصنعانيء ثنا أبو الجواب» حدثنا سفيان الثوري» عن ابن جريج عن عطاء 

عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار» وإن أتاها 
في غير الدم تصدق بنصف دينار. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أبا الجواب فإنه صدوق» وأبو الجواب هو أحوص. 

قال ابن معين: ثقة. 

وقال مرة: ليس بذاك القوي. الجرح والتعديل (۲/ ۳۲۸) تبذيب الكمال (۲/ ۲۸۸). 

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. الجرح والتعديل (۲/ ۳۲۸). 

وقال ابن حبان: كان متقتا» وربا وهم. الثقات (5/ .)۸٩‏ 

وني التقريب: صدوق ربا وهم. 

وأما عنعنة ابن جريج فإنها لا تضر وشيخه عطاء؛ فإنه مكثر عنه جذاء ويكفي قوله فيا رواه 
عبد الرزاق عنه اختلفت إلى عطاء ثماني عشرة سنة. وقد توبع ابن جريج. 

فقد رواه أبو داود (3575)» والحاكم (۱/ ۱۷۲)» والبيهقي (۱/ ۳۱۸) من طريق علي ابن الحكم 
البناني» عن أبي الحسن الجزري» عن مقسم» عن ابن عباس قال: إذا أصابها في أول الدم فدينار» 
وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. 

وأبو الحسن الجزري لم يرو عنه إلا علي بن الحكم البناني. 

قال فيه ابن المدينى: مجهول. تبذيب التهذيب /١7(‏ ۷۷). 

وقال الحاكم ار »))377/١(‏ أبو الحسن عبد الحميد بن عبد ال رحمن الجزري ثقة 
مأمون. 

قال أحمد شاكر: ١ل‏ يتعقبه الذهبي في مختصره»اه. يريد أن يشير إلى موافقة الذهبي للحاكم؛ 
لكن قال الذهبي في الميزان (4/ )20١5‏ تفرد عنه علي بن الحكم البناني اه ولم ينقل الذهبي عن 
أحد توثيقه ما يدل على أنه جهول. 

وني التقريب مجهول. 5 


ومع ذلك هو سند صالح في المتابعات يقوي طريق ابن جريج» فهذا هو القول الأول: أن (أو) 
للتنويع. 

القول الثاني: قالوا إن (أو) في قوله (يتصدق بدينار أو نصف دينار) للشك. فقد أخرج الدارمي 
:)3١(‏ حدثنا أبو الوليد» ثنا شعبة» عن الحكم» عن عبد الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس 
في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. 

قال شعبة: شك الحكم. 

ورجح العلامة أحمد شاكر أن شعبة فهم من كلمة (أو) أنها للشك» ورجح أن (أو) للتخيير. 
والحقيقة أن الحكم قد صرح بالشك» وليس قول شعبة: شك الحكم فهً منه» فقد أخرجه 
عبد الرزاق (۱۲۹۲) عن ابن جريج قال: كان الحكم بن عتيبة عن مقسم يقول: لا أدري قال 
مقسم دينارًا أو قال: نصف دينار» وكا وقع الشك من الحكم وقع الشك من مقسم أيضًا ىا 
سباق 

القول الثالث: ذهب الإمام أحمد أن (أو) للتخيير» فقد نقل المخطابي في معالم السنن :)١۷١۳ /١(‏ 
«أن أحمد بن حنبل كان يقول: هو خير بين الدينار ونصف الدينار. وهذا من أضعفهاء ولا 
أعرف له شبهًا في الكفارات» أن يكون الإنسان مخيرًا في جنس واحدء بمعنى أن نصف الدينار 
واجب والنصف الآخر مستحب» فالصدقة المستحبة مفتوحة ليس لما حد» والمعروف في 
الكفارات التي تأت على التخيير أن يكون كل واحد منها واجبًا لا بعينه» وذلك مثل كفارة 
اليمين» فالتخيير بين الإطعام» والكسوة» وتحرير الرقبة كل واحد منها واجب لا بعينه» ومثله 
المحرم في كفارة حلق الرأس من الأذى» بخلاف قوله: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)» فإن 
الدينار ليس واجبّاء والنصف منه واجب على القول بالتخيير. 

العلة الرابعة: الاختلاف على الحكم في متنه. 

فتارة يقول: (دينار أو نصف دينار) على الخلاف السابق في (أو). 

وتارة يجزم بأن الواجب نصف دينار بدون (أو). 

وتارة يجزم بأن الواجب دينار فإن لم يجد فنصف دينار. 

لاشك أن أكثر الروايات عن الحكم لفظها: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) على الخلاف في 
معنى (أو) كا سبق وقد عزوت طرق الحكم فيا سبق من رواية شعبة وغيره فارجع إليها في 
أول البحث. 

وقد أخرجه النسائي في الكبرى )41٠١(‏ والطبراني في الكبير )١7١179(‏ من طريق إسماعيل 
ابن زكرياء عن عمرو بن قيس الملائي» عن الحكم» عن مقسم عن ابن عباس موقوفا: يتصدق 
بنصف دينار. 


ورجاله ثقات إلا إسماعيل بن زكريا فإنه صدوق. د 


وقد تابعه خصيف. عن مقسم» عن ابن عباس. 

کا في سنن الدارمي (۱۱۰۹) من طريق سفيان الثوري عن خصيف به» وكذا رواه 
ابن جريج عن خصيف كا في سنن النسائي الكبرى .)41٠١9(‏ 

وخصيف سيىء الحفظ» وتغير بآخره» إلا أن سوء حفظه قد زال بمتابعة عمرو بن قيس الملائي. 
وتغيره فإن الذي ذكر ذلك يحيى بن سعيد القطان, قال: «كنا تلك الأيام نتجنب حديث 
خصيف» وما كتبت عن خصيف بالكوفة شيئاء إن كتبت عن خصيف بآخرة» وكان يحبى 
فهذا النص من يحيى فيه فوائد: 

أولا: أن خصيمًا حديثه حين كان بالكوفة لم يتغير» وسفيان الثوري كوفي» وهو ممن رواه عن 
ثانيًا: أن يحيى بن سعيد القطان من صغار أصحاب خصيف. فابن جريج والثوري أكبر من 
القطان ستا وهما من روياه عن خصيف. فهذه قرينة أن روايتهم| عنه كانت قبل تغيره. 

ومع ذلك فقد اختلف على خصيف وسيأتي الكلام على طريقه بطريق مستقل. 

هذان نوعان من الاختلاف على الحكم في متنه. 

أحدهما: يتصدق بدينار أو نصف دينار. 

والثاني: يتصدق بنصف دينار». 

وأما اللفظ الثالث عن الحكم فقد رواه الطبراني في الكبير »)١1١75(‏ والبيهقي /١(‏ 1"16- 
7 من طريق هدبة بن خالد» حدثنا ماد بن الجعد, ثنا قتادة» حدثني الحكم ابن عتيبة» عن 
عبد الحميد بن عبدالرحمن» عن مقسم» عن ابن عباس» أن رجلا أتى النبي بي فزعم أنه وقع 
على امرأته وهي حائضء فأمره النبي كك أن يتصدق بدينار» فإن لم يجد فنصف دينار. 

فهذا اللفظ أوجب الدينار مطلقا إلا عند العجز عنه فنصف دينار. 

وني الإسناد حماد بن الجعد ضعفه جماعة منهم ابن معين والنسائي. 

وقال ابن حبان: منكر الحديث. 

وقال أحمد شاكر في تحقيقه للسنن :)30١/١1(‏ «وأنا أرجح أنه ثقة؛ لأن أبا داود الطيالسي 
تلميذه قال: كان إمامنا أربعين سنة ما رأينا إلا خيرًا. قال شاكر: والنفس تطمئن إلى شهادة من 
عرفه أربعين سنة» وروى عنه). 

قلت: حتى ولو كان ثقة» فقد رواه شعبة عن الحكم بنفس الإسناد» وخالفه في المتن» فهذا اللفظ 
إما شاذ أو منكر. 

ورواه بلفظ حماد بن الجعد أيضًا سعيد بن أبي عروبة» عن عبد الكريم أبي أمية» عن عكرمة عن 
ابن عباس كما في سنن البيهقي (۱/ ۳۱۷). 5 


وهذه المتابعة لحاد من الجعد لايفرح بها؛ لأن عبدالكريم أبي أمية متروك. ومختلف عليه في 
الحديث اختلافًا كثيرًا سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى. 

ولعل قوله: (فإن لم يجد فنصف دينار)» أدرجها حماد بن الجعد» وكانت من تفسير قتادة. 

فقد أخرجه البيهقي )۳٠١ /١(‏ من طريق يحيى بن أبي طالب» أنبأ عبد الوهاب بن عطاء. ثنا 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن مقسم» عن ابن عباس» أن النبي 4 أمره أن يتصدق بدينار 
أو نصف دينار» ففسره قتادة» قال: إن كان واجذا فدينار» وإن لم يجد فنصف دينار. 

ويحيى بن أبي طالب مختلف فيه» وسيأتي الكلام عليه» وقتادة قد عنعن وهو مدلس» وقد اختلف 
على قتادة» وسيأتي الكلام على طريقه بحديث مستقل. 

إلى هنا انتهى الكلام على طريق الحكم بن عتيبة»ومع كون طريقه من أحسن طرق هذا الحديث 
إلا أنه تبين لنا أن فيه اختلافا كثيرًا. 

وفي بيان هذا الاختلاف يتبين لنا خطأ العلامة أحمد شاكر حين احتج لتصحيح رواية: 
«دينار أو نصف دينار) بقوله: «وهذه الرواية -يعني بدينار أو نصف دينار- هي اللفظ في جميع 
الروايات التي ذكرناها على الحكم بن عتيبة ... ثم ذكر من تابعه عليها». 

فقد تبين أن الحكم تارة يقول: (دينار أو نصف دينار) وكلمة (أو) تحتمل التنويع» وتحتمل 
الشكء وتحتمل التخيير. 

وتارة يقول: (نصف دينار) بالجزم. 

وتارة بالتفصيل عن ابن عباس: إن أصابها في الدم فدينار» وإن أصابها بانقطاع الدم فنصف 
دينار. 

وتارة يقول: (دينار فإن لم يجد فنصف دينار). 

وتارة يرفعه» وتارة يوقفه» إلا أن هذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لإمكان الترجيح» 
فالراجح أنه موقوف على ابن عباسء وأن اللفظ: (دينار أو نصف دينار) والله أعلم. 

الطريق الثاني: طريق خصيف. عن مقسم. 

وخصيف وثقه أبو زرعة: وابن سعد, والعجلي. الجرح والتعديل (۳/ ٠7"‏ 5)» الطبقات الكبرى 
(۷/ ۲ ) ثقات العجلي /١(‏ 17770). 

وقال أبو حاتم: صالح يخلط» وتكلم في سوء حفظه. الجرح والتعديل (۳/ .)٠١۳١‏ 

وقال أحمد بن حنبل: ليس بقوي في الحديث. وقال أيضًا: مضطرب الحديث. ضعفاء العقيلي 
۳۱/۲ الكامل (۳/ 59)» تبذيب التهذيب (۳/ .)١177‏ 

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (۷۷). 

وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. = 


وقال الذهبي في الكاشف وابن حجر في التقريب: صدوق سيء الحفظ, زاد ابن حجر: خلط 
بآخره» وزاد الذهبي: ضعفه أحمد. الكاشف .)١1789(‏ 

ومع سوء حفظ خصيف فقد اختلف عليه فيه ... 

فروي عنه» عن مقسم» عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا ومرسلا. 

وروي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس. 

واختلف عليه في متنه أيضًا فروي: (يتصدق بنصف دينار). 

وروي: (يتصدق بدينار). 

وإليك بيان هذا الاختلاف» فرواه شريك» واختلف عليه فيه: 

فرواه حسين بن محمد بن بهرام عند أحمد (۱/ ۲۷۲). 

وأبو الوليد (هشام بن عبد الملك) كا في سنن الدارمي .)١١١5(‏ 

ومحمد بن الصباح البزاز عند ابي داود (5757)» والبيهقي (۱/ .)۳۱١‏ 

وعلي بن حجر عند الترمذي »)١177(‏ والنسائي في الكبرى (۹۱۱۳). 

كلهم رووه عن شريك» عن خصيف» عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعًا في الرجل يأتي امرأته 
وهي حائض» قال: يتصدق بنصف دينار. 

وخالفهم محمد بن عيسى الطباع كا في سنن النسائي الكبرى .)41١5(‏ 

وعبد الرحمن بن شيبة الجدي كا في المعجم الكبير للطبراني »)٠٠٠٠٠(‏ كلاهما عن شريك» 
عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي يك في الذي يأتي أهله وهي حائض؟ قال: 
يتصدق بنصف دينار. 

ولا أدري هل هذا التخليط من شريك أو من شيخه خصيف. فإن كلا منهما سىء الحفظ, ولا 
يبعد أن يكون هذا من شريك» فقد تفرد بذكر عكرمة؛ وقد رواه غير شريك عن خصيف» فلم 
يذكر عكرمة في إسناده. 

فرواه سفيان الثوري» عن خصیف» واختلف على سفيان به: 

فرواه عبد الرزاق (۱۲۹۳) عن الثوري» عن خصيف» عن مقسم» أن رسول الله ئة أمر رجلا 
أتى امرأته حائضًا أن يتصدق بنصف دينار. وهذا مرسل. 

ورواه الفريابي محمد بن یوسف» واختلف عليه فيه. 

فرواه النسائي في السنن الكبرى »241١١1(‏ أخبرنا محمد بن ميمونء قال: أخبرنا الفريابي» قال: 
أنا سفيان به مرسلاء كرواية عبد الرزاق. 

وأخرجه الدارمي »)۱٠٠۹(‏ أخبرنا محمد بن يوسف -يعني الفريابي- حدثنا سفيان» عن 
خصيف» عن مقسم» عن ابن عباس قال: قال النبي ٤ي‏ في الذي يقع على امرأته وهي حائض 
يتصدق بنصف دينار» فوصله. 5 


0 والفريابي ثقة. وفيه كلام يسير جدًا في روايته عن الثوري خاصة. 

ورواه الدارقطني (۳/ ۲۸۷) من طريق عبد الله بن يزيد بن الصلت» عن سفيان عن خصيف» 
وقرن به غيره عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا. 
وهذا الطريق ضعيف لضعف ابن الصلت. 
ورواه ابن جريج عن خصيف واختلف على ابن جريج فيه. 
فرواه عبد الرزاق (۱۲۹۲) عن ابن جريج. عن خصيف. عن مقسم مرسلًا. 
ورواه النسائي في الكبرى )4٠١4(‏ من طريق حجاج - يعني المصيصي الثقة - عن ابن جريج» 
عن خصیف» عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعًا وفيه: فأمره بنصف دينار فصار ابن جريج تارة 
يرويه مرسلا وتارة يرويه موصولا. 
ورواه النسائي في الكبرى :)41١١(‏ أخبرنا هلال بن العلاء» قال: أخبرنا حسين قال: 
أخبرنا أبو خيثمة قال: أخبرنا خصيف. عن مقسم مرسلا وفيه: فأمره بنصف دينار يتصدق 
به. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا شيخ النسائي» وهو صدوق. 
ورواه معمر کا في مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۱) عن خصيف. عن مقسم» عن ابن عباس» قال: 
إذا أصابءها حائضًا تصدق بدينار. وخالف فيه من ناحيتين: 
الأولى: أنه رواه موقوقا ... والأكثر عن خصيف إما على رفعه أو على إرساله. 
الثانية: أنه قال: (يتصدق بدينار) مع أن أكثر من رواه عن خصيف قال: يتصدق بنصف دينار. 
ورواه الدارقطني (۳/ ۲۸۷) من طريق عبد الله بن حرر» عن خصيف به مرفوعًا. وعبد الله بن 
حرر متروك. 

هذا هو الاختلاف على خصيف» وعلى ضعفه فإن في الرواية عنه اضطرابًا كثيرًا فلا يمكن 
أن يفرح به كمتابعة لطريق الحكم؛ لأنه خالف الحكم في لفظه من جهة» فإن أكثر الروايات عنه 
يتصدق بنصف دينار» ثم الاختلاف عليه في وصله وإرساله. 
الطريق الثالث: طريق قتادة بن دعامة. وقد اختلف عليه في الإسناد. 
فقيل: قتادة» عن مقسم. 
وقيل: قتادة» عن عبد الحميد» عن مقسم. 
وقيل: قتادة حدثني الحكم بن عتيبة» عن عبد الحميد بن عبد ال رحمن» عن مقسم. 
وروی عنه مرفوعًا وروی عنه موقوفا. 
وإليك تخريج هذه الطرق: 
فرواه سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» واختلف على سعيد بن أبي عروبة: 
فرواه يزيد بن هارون کا في مسند أحمد (۱/ ۲۳۷). = 


وعبد الوهاب بن عطاء کا في مسند أحمد /١1(‏ ۲۳۷)» وسنن البيهقي الكبرى .)١٠١ /١(‏ 
وعبدة بن سليمان كما في سنن النسائي الكبرى )41١١5(‏ ثلاثتهم (يزيد» وعبد الوهاب» وعبدة) 
رووه عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعَاء وفيه: (أن يتصدق 
بدينار أو نصف دينار) وكل هؤلاء رووا عن سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه. 

وخالفه) روح بن عبادة ىا في سنن النسائي الكبرى (5 .)41٠١‏ 

وعبد الله بن كبر كا في سنن النسائي الكبرى (٤٠٠4)ء‏ وسنن البيهقي /١(‏ 715)) كلاهما 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة عن عبد الحميد» عن مقسم به. مرفوعاء فزادوا في الإسناد: 
عبد الحميد بين قتادة ومقسم. 

وروح بن عبادة» وعبد الله بن بكر سمعا من سعيد بن أبي عروبة قبل تغيره على الراجح من 
أقوال أهل العلم. انظر: حاشية الكواكب النيرات تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي (ص9 7١‏ 
1۲( 

وکل من تقدم رووه مرفوعا. 

ورواه عاصم بن هلال كما في سنن النسائي الكبرى )41١7(‏ عن قتادة» عن مقسم» عن 
ابن عباس موقوقا. 

وهذا سند ضعيف فيه عاصم بن هلال. 

وجميع هذه الطرق على اختلافها عن قتادة» قد عنعن فيها قتادة» وهو مدلس مكثر. 

ورواه حماد بن الجعد كما في المعجم الكبير للطبراني :»)١١١70(‏ وسنن البيهقي /١(‏ 110- 
25 حدثنا قتادة» حدثني الحكم بن عتيبة» عن عبد الحميد بن عبد ال رحمن» عن مقسم» عن 
ابن عباس» أن رجلا أتى النبي ية فزعم أنه وقع على امرأته وهي حائضء فأمره النبي كَل أن 
يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار. 

وهنا صرح قتادة بالتحديث» والإسناد وإن كان فيه ضعف يسير من قبل حماد بن الجعد» وهو 
أضعف إسنادًا من الطريقين السابقين المرفوعين» إلا أن شعبة قد تابعه فرواه عن الحكم» عن 
عبد الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس. 

فهذا الإسناد كإسناد حماد بن الجعد سواء بسواء. 

قال البيهقي في السنن الكبرى :)7١05 /١(‏ ال يسمعه قتادة من مقسم» وقال أيضًا: «ولم يسمعه 
أيضًا من عبد الحميد»» ثم ساق حديث قتادة عن الحكم عن عبد الحميد» عن مقسم. 

فرجع طريق قتادة إلى طريق الحكم بن عتيبة» وقد أشبعنا طريق الحكم بن عتيبة بحثًا مبينًا 
الاختلاف على الحكم في إسناده» فارجع إليه إن شئت. 

الطريق الثالث: عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية البصري» عن مقسم. 0 


وعبد الكريم ضعيف جدًاء قال فيه أيوب: كان غير ثقة. لقد سألني عن حديث لعكرمة, ثم 
قال: سمعت عكرمة. ضعفاء العقیلي (۳/ 57)» الكامل (778/0). 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين .)٤١١(‏ 

واعتذر ابن عبد البر عن مالك في روايته عنه بقوله: اكان مجمع على ضعفه. ومن أجل من 
جرّحَه أبو العالية» وأيوب مع ورعه» عَرَّ مالكًا سمته» ولم يكن من أهل بلده».اه تهذيب 
التهذيب (5/ 770). 

وهذه الطريق -على شدة ضعفها- فيها علل أخرى» منها: 

الاختلاف في وقفه ورفعه» أو هو من قول مقسم» الراوي عن ابن عباس. 

ومنها: الاختلاف هل قال: (دينار أو نصف دينار)» أو جزم ب (نصف دينار)» وفي بعضها 
التفصيل: (إن كان الدم كذا فدينار» أو كذا فنصف دينار). 

ومنها: الاختلاف في إسناده. 

فقيل: عن عبد الكريم» عن مقسم عن ابن عباس. 

وقيل: عن عبد الكريم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 

ومنها: الاختلاف في عبد الكريم هل هو ابن أبي المخارق المتروك؛ أو هو ابن مالك الثقة. 
وإليك بيان هذا الاختلاف بالتفصيل. 

أما الاختلاف في وقفه ورفعه. فقد أخرجه البيهقي )7117/١1(‏ من طريق هشام الدستوائي» 
حدثنا عبد الكريم أبو أمية» عن مقسم» عن ابن عباس. في الذي يأتي امرأته وهي حائض» قال: 
يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا موقوف. 

وإسناده إلى عبد الكريم كلهم ثقات ولكن ما ينفع وعبد الكريم ضعيف جدًا؟ 

وني هذا الإسناد فائدة أخرى» وهي التصريح أن عبد الكريم هو أبو أمية المتروك. ولنا في هذا 
وفمةه. 

وتابع سفيان بن عيينة هشامًاء إلا أنه اختلف على سفيان. 

فرواه أحمد بن حنبل في العلل /١(‏ ۱۷۸) عن سفيان» حدثنا عبد الكريم» عن مقسم به موقوقاء 
كرواية هشام الدستوائي. 

قيل لسفيان: يا أبا حمد» هذا مرفوع» فأبى أن يرفعه» وقال: آنا أعلم به» يعني أبا أمية. 

ورواه إسحاق بن راهوية كما في سنن النسائي الكبرى )41١1(‏ أخبرنا سفيان بن عيينة» عن 
عبد الكريم عن مقسم» عن ابن عباس» عن النبي يل في الذي يأتي امرأته وهي حائض» إن كان 
الدم عبيطا فدينار» وإن كان فيه صفرة فنصف دينار. 

فصار الحديث عن سفيان بن عبينة يرويه أحمد موقوفاء ويرويه إسحاق بن راهويه مرفوعًاء 
والبلاء فيه من عبد الكريم. 5 


ورواه جماعة عن عبد الكريم» عن مقسم» عن ابن عباس مرفوعًا: 

فرواه ابن جريج ومحمد بن راشد کا في مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۲» 17504 »)۱۲٣١‏ 
والمعجم الكبير للطبراني :»)١71754(‏ وسنن البيهقي )7”١7/١(‏ بلفظ: (من أتى امرأته في 
حيضتها فليتصدق بدينار» ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل فنصف دينار). 

ورواه أبو حمزة السكري كا في سنن الترمذي (/171). 

وأبو جعفر الرازي کا في مسند أبي يعلى (57”7 7)» وسنن الدارمي »)١١١١(‏ والمعجم الكبير 
للطبراني »)١7175(‏ وسنن الدراقطني (۳/ ۲۸۷) وسنن البيهقي (711/1). 

وعبد الله بن محرر مقرونًا معه غيره کا في سنن الدراقطني /١(‏ ۲۸۷)» ثلاثتهم (السكري» 
وأبو جعفر» وعبد الله بن حرر) عن عبد الكريم به بلفظ: (إن كان دما أحمر فدينار» وإذا كان 
دمًا أصفر فنصف دينار). 

ورواه الحجاج بن أرطأة كما في سنن النسائي الكبرى .)۹۱٠۸(‏ 

وأبو الأحوص كا في سئن النسائي كلاهما (حجاج وأبو الأحوص) عن عبد الكريم به بلفظ: 
(يتصدق بنصف دينار). فخالفا في لفظه. 

ورواه سعيد بن أبي عروبة» واختلف عليه فيه: 

فرويناه فيها سبق» عن سعيد عن قتادة عن مقسم» وسبق الكلام عليها في طريق الحكم. 
ورواه عبد الله بن بكر كا في المنتقى لابن الجارود )١١١(‏ عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
عبد الكريم به بلفظ: (يتصدق بدينار أو نصف دينار). 

والسند إلى عبدالكريم سند صحيح. 

ورواه البيهقي (۱/ ۳۱۷) من طريق يحيى بن أبي طالب» أنباً عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
سعد عق عبد اک ی اا أذ« لبي كله آي أن ن ار ارف ا 

وفسر ذلك مقسم» فقال: إن غشيها في الدم فدينار» وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل 
فنصف دينار. فجعل التنويع هذا من قول مقسم» ولیس من قول ابن عباس. 

وخالف روح بن عبادة عبد الوهاب بن عطاء» وعبد الله بن بكر» فأخرجه البيهقي /١(‏ 11 7) 
من طريق أبي قلابة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي عروبة» عن عبد الكريم أبي أمية» 
عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا فذكر عكرمة بدلا من مقسم» ولفظه: أن رسول الله بل قال 
في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار» فإن ل جد فنصف دينار» وفسره مقسم فقال: 
إذا كان في إقبال الدم فدينار» وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار.. 

وأبو قلابة: صدوق يخطى» وتغير حفظه بآخره» وقوله: (يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف 
دينار) مع أن المشهور في الحديث: (يتصدق بدينار أو نصف دينار)» وتفسير مقسم غير مناسب 
للفظ الحديث؛ لأن تفسير مقسم يصلح لو أن اللفظ جاء بقوله: (يتصدق بدينار أو نصف = 


دينار) فهذا يمكن أن يقال: إن تفسير مقسم يرجح أن (أو) ليست للشك ولا للتخيير» وإنا هي 
للتنويع» وما دام أن اللفظ دينار فإن لم يجد فنصف دينار» ل يبق للتفسير مجال.. 

فتبين من هذه الطرق: أنه روي الحديث عن عبد الكريم موقوفاء وروي مرفوعًا. 

وروي عن عبد الكريم» عن مقسم» عن ابن عباس» وقيل: عبد الكريم» عن عكرمة» عن 
ابن عباس. 

ولم يسلم لفظ الحديث من الاختلاف. 

فروي بلفظ: (إن كان الدم عبيطًا -وفي رواية أحمر- فدينار» وإن كان في الصفرة فنصف دينار). 
وجعل هذا التفصيل مرفوعا إلى النبي بيا هكذا رواه أبو جعفر الرازي وسفيان» وأبو حمزة 
السكري» عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا. 

وروي بلفظ: (من أتاها في حيضتها فليتصدق بدينار» ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل 
فنصف دينار). 

وهذا اللفظ يختلف عن اللفظ الأول لأنه جعل النصف دينار بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال» 
وجعل الدينار وقت نزول الدم مطلقًا سواء كان أحمر أو أصفر. 

وممن روى هذا اللفظ عن عبد الكريم ابن جريج» ومحمد بن راشد. 

ومنهم من جعل التفصيل من قول مقسم» ولم يجعله مرفوعًاء ولا موقوفاء كرواية عبد الوهاب 
ابن عطاء عن سعيد بن أي عروبة» عن عبد الكريم. 

وقد رجح العلامة أحمد شاكر أن التفصيل من قول مقسم. 

وني الحقيقة لا يمكن لنا أن نركن إلى هذه الرواية» والتي مدارها على رجل متروك, ونترك ما 
ثبت عن ابن عباس من قوله بسند حسن» فقد روى البيهقي (۱/ ۳۱۹) من طريق أبي الجواب» 
حدثنا سفيان الثوري عن ابن جريج» عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يأتي امرأته وهي 
حائض. قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار» وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار. 

وله متابع عند أبي داود (776)) والحاكم (۱/ ۱۷۲)» والبيهقي (۳۱۸/۱) من طريق أبي الحسن 
الجزري عن مقسم عن ابن عباس وسنده ضعيف إلا أنه صالح في المتابعات. 

كا أن الرواية التي جعلت التفصيل من كلام مقسم فيها أكثر من علة» فلا يمكن أن تعارض ما 
ثبت عن ابن عباس. 

العلة الأولى: أن مدار الإسناد على عبد الكريم بن أبي المخارق وهو متروك. 

العلة الثانية: أن من رواه عن سعيد بن أبي عروبة» وجعله من قول مقسم: هما روح بن عبادة» 
وعبد الوهاب بن عطاء على اختلاف عليهم في إسناده. = 


فالراوي عن روح هو أبو قلابة» وهو صدوق يخطى» وتغير حفظه بآخرة» وقد استبدل مقس 
بعكرمة» ولم يتابع على ذكر عكرمة. 

والراوي عن عبد الوهاب يحبى بن أبي طالب» وهو مختلف فيه. 

فقال الآجري: خط أبو داود سليان بن الأشعث على حديث يحيى بن أبي طالب. لسان الميزان 
(T/0‏ 

وقال موسى بن هارون قوله: «أشهد على يحيى بن أبي طالب أنه يكذب». قال الحافظ ابن حجر: 
عنى في کلامه» ولم يعن في الحديث. قلت: الكذب جرح على كل حال. تاريخ بغداد /١5(‏ ١١5)؛‏ 
لسان الميزان (377/5). 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. تاريخ بغداد .)57١ /١5(‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 5 17). 

وقال الدارقطني: لا باس به عندي» ولم يطعن فيه أحد بحجة. 

انظر: تاريخ بغداد .»)7١١/١5(‏ وسير أعلام النبلاء »)1۱۹/١١(‏ وشذرات الذهب 
01/١‏ ). 

العلة الثالثة: أن عبد الله بن بكر قد رواه عن سعيد بن أبي عروبة» وخالف فيه عبد الوهاب بن 
عطاء» وروح بن عبادة» فرواه عن سعيد بلفظ: (فليتصدق بدينار أو نصف دينار)» من غير 
العلة الرابعة: أن سعيد بن أبي عروبة قد كثر الاختلاف عليه نما يضعف روايته: 

قبل عن بعر عن كاده ضن ی عن ابن عباس 

وقيل: عن سعيد عن عبد الكريم عن مقسم مرفوعا. 

وقيل: سعيد بن أبي عروبة» عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا فجعل بدلا 
من مقسم عكرمة. 

العلة الخامسة: أن سفيان بن عيينة» وأبو حمزة السكري» وابن جريج وهما ثقات» وأبا جعفر 
الرازي» ومحمد بن راشد كل هؤلاء الخمسة رووه عن عبد الكريم وجعلوا التفصيل مرفوعا. 
فالذي أميل إليه أن اللفظ المشهور عن عبد الكريم» هو ما رواه البيهقي )۳١۷ /١(‏ من طريق 
هشام الدستوائي» ثنا عبد الكريم أبو أمية عن مقسم» عن ابن عباس موقوفًا عليه (يتصدق 
بدينار أو نصف دينار) على خلاف في تفسير (أو) کا سبق. 

قال البيهقي: وهذا أشبه بالصواب. 

كا اختلفوا في عبد الكريم» هل هو ابن أب المخارق البصريء أبو أمية المتروك» أو هو عبد الكريم 
ابن مالك الثقة. = 


فأكثر الطرق عن عبد الكريم غير منسوب. 

وجاء عند الدارقطني 0 ۲۸۷) من طريق عبد الله بن محرر» عن عبد الكريم بن مالك» 
وعبد الله بن محرر متروك. 

فرواه البيهقي )7117/١1(‏ بسند صحيح إلى هشام الدستوائي» قال: حدثنا عبد الكريم أبو أمية. 
وتابعه أبو جعفر الرازي كما في مسند أبي يعلى »)۲٤۳۲(‏ والمعجم الكبير للطبراني »)١١٠۳١(‏ 
وسنن البيهقي »)۳١١ /١(‏ والبغوي في شرح السنة (7105) 

وأبو جعفر وإن كان سيء الحفظء فقد تابعه ثقة هشام الدستوائي» فتبين من هذا أن المعروف في 
طرق عبد الكريم أنه ابن أبي المخارق» وقد أخطأ العلامة أحمد شاكر حين جزم أنه ابن مالك 
الثقة. هذا ما بخص طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق. 

الطريق الرابع: طريق يعقوب بن عطاء» عن مقسم. 

أخرجه الدارقطني (۳/ ۰۲۸۲ ۲۸۷)» والبيهقي (۱/ ۳۱۸) من طريق أبي بكر بن عياش» عن 
يعقوب بن عطاء» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ياء في الذي يقع على امرأته 
وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. 

قال البيهقي: ويعقوب بن عطاء لا يحتج بحديثه. 

الطريق الخامس: علي بن بذيمة» عن مقسم. 

أخرجه الدارقطني (/ ۱۸۷) من طريق عبد الله بن حرر» عن علي بن بذيمة» وقرن به غيره» 
عن مقسم به مرفوعا ... وعبد الله بن محرر متروك وقد سبق. 

وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۸۷) من طريق عبد الله بن يزيد بن الصلت» عن سفيان» عن علي بن 
بذيمة» وقرن معه غيره» عن مقسم به مرفوعا: من أتى امرأته في الدم فعليه دينار» وفي الصفرة 
نصف دینار. 

وعبد الله بن يزيد بن الصلت ضعيف جدّاء وسبقت ترجمته. 

الطريق السادس: ابن أبي ليل» عن مقسم. 

أخرجه الدارمي :)١١15(‏ أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن ابن أبي ليلي» عن مقسم» عن 
ابن عباس موقوفا قال: يتصدق بديئار أو نصف دینار. 

وأخرجه الدارمي أيضًا (۱۱۱۸) أخبرنا عبيد الله بن موسىء عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن 
ابن عباس في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار. وابن أبي ليل ضعيف من 
قبل حفظه. 

هذا فيه| يتعلق بطريق مقسم عن ابن عباس. 

وقد رواه عكرمة عن ابن عباس. = 


أخرجه أحمد (۱/ )۲٤١‏ حدثنا يونس» 

وأخرجه أحمد أيضًا )73١7/١(‏ حدثنا شريح» 

وأخرجه أحمد أيضًا (۱/ 517 7) حدثنا أبو كامل. 

وأخرجه الطبراني )۱۱۹۲١(‏ من طريق حجاج بن المنهال» كلهم عن حماد بن سلمة» عن عطاء 
العطار» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله بي قال: يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف 
دینار. 

وأخرجه البيهقي (۱/ ۳۱۸) من طريق يزيد بن زريع» عن عطاء العطار به. 

وفي إسناده: عطاء بن عجلان العطارء قال يحيى بن معين: عطاء العطار» ليس بثقة. تهذيب 
التهذيب (۷/ 187 ).» الجرح والتعديل (7/ 770). 

وقال في موضع آخر: كذاب. ضعفاء العقيلي (۳/ ٠07‏ 5). 

وقال عمر بن علي: كان كذابًا. الجرح والتعديل (7/ 0 77). 

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (5/ 251/7)» والضعفاء الصغير (۲۷۹). 

وقال أبو داود: ليس بشیء. #بذيب الكمال (۲۰/ 45). 

بش قبل الاتظري البح ن هذا انيت آنا دقل لك على لاان ما قالوه ت 
ذهب فريق من العلماء إلى تصحيحه مرفوعًا. على رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل» 
والحاكم» وابن القطان الفاسي» وابن دقيق العيد» وابن حجر. 

جاء في تلخيص الحبير /١(‏ ۲۹۳): قال الخلال عن أبي داود» عن أحمد: ما أحسن حديث 
عبد الحميد؟ فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. 

وقال ابن حجر أيضًا في التلخيص: «والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير 
جدًا ... وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث» والجواب عن طرق الطعن فيه 
بها يراجع منه -وسوف أنقل لك كلام القطان بطوله- ثم قال: «وأقر ابن دقيق العيد تصحيح 
ابن القطان وقواه في الإمام» وهو الصواب» فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف 
أكثر نما في هذاء كحديث بئر بضاعة» وحديث القلتين ونحوهما. 

وقال الحاكم في المستدرك :)١97/١(‏ «هذا حديث صحيح» فقد احتجا جميعًا بمقسم 
ابن بجرة). 

قلت: لم يحتج مسلم بمقسم» وما خرج له البخاري إلا حديثا واحدًا قد توبع فيه. 

وأطال الكلام ابن القطان الفاسي في تصحيحه للحديث في كتابه بيان الوهم والإيهام وأورد لك 


خلاصة منه: 5 


قال رحمه الله (5/ :)۲۷١‏ بعد أن بين بعض الاختلاف على بعض الرواة: «والصواب أن ننظر 
رواية كل راو بحسبهاء ويعلم ما خرج عنه فيهاء فإن صح من طريق قبل» ولو كانت له طرق 
أخرى ضعيفة. وهم إذا قالوا: هذا روي فيه (بدينار). وروي فيه: (بنصف دينار») وروي 
باعتبار صفات الدم» وروي دون اعتبارهاء وروي باعتبار ول الحيض وآخره» وروي دون 
ذلك» وروي بخمس دينار» وروي بعتق نسمة قامت من هذا في الذهن صورة سواء» وهو عند 
التبيين والتحقيق لا يضره» ونحن نذكر الآن كيف هو صحيح بعد أن نقدم أن نقول: 

يحتمل قوله: (دينار أو نصف دينار) ثلاثة أمور. 

أحدها: أن يكون تخييرًا. 

ويبطل هذا بأن يقال: التخيير لا يكون إلا بعد طلب» وهذا وقع بعد الخبر» إذ حكم التخيير 
الاستغناء بأحد الشيئين؛ لأنه إذا خير بين الشىء وبعضه. كان بعض أحدهما متروكا بغير بدل. 
الأمر الثاني: أن يكون شكًا من الراوي. 2 

الثالث: أن يكون باعتبار حالين. وهذا هو الذي يتعين منهاء ونبينه الآن فنقول: قال أبو داود: 
حدثنا مسدد» قال: حدثنا يحجيى» عن شعبة» حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الررحمن» عن 
مقسم» عن ابن عباس» عن النبي ياء في الذي ياتي امرأته وهي حائض» قال: يتصدق بدينار أو 
نصف دینار. 

قال أبو داود: «كذا الرواية الصحيحة: (بدينار أو بنصف دينار) ورب لم يرفعه شعبة. وهذا ليس 
فيه توهين له» لاحتمال أن يكون عنده فيه المرفوع» والموقوف» ويكون ابن عباس رضي الله عنه 
قد رواه» ورآه فحمله» و أفتى به. 

قلت: فرق بين أن يرويه موقوفاء أو أن يسأل فيفتي به. والمحدثون يفرقون بين هذا وهذاء وإن 
كان الفقهاء لا يفرقون بين الرواية والفتوى» فيحملون الموقوف على المرفوع ظتا منهم أن هذا 
منه من قبيل الفتوى» ولا يتمشى هذا على طريقة المحدثين» بل إن المحدثين يذهبون إلى أبعد من 
هذا فيفرقون بين ما سمعوه في المذاكرة» وإن كان على سبيل الرواية» وبين غيره؛ لأن المذاكرة قد 
يتساهل الشيخ في النص المروي.. فلله درهم» وأين هذا من طريقة الفقهاء والأصوليين فيا إذا 
تعارض الوصل والإرسالء أو الرفع والوقف. فإنهم يحكمون لمن وصله أو رفعه مطلقا ما دام 
أن الراوي مقبول الرواية!! 

نعود إلى كلام ابن القطان ... قال: «فأما طريق بي داود فصحيح» فإن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب اعتمده أهل الصحيح» منهم البخاري» ومسلم» ووثقه النسائي والكوني. 
ويحق له» فقد كان محمود السيرة في إمارته على الكوفة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ضابطا 
لما يرويه» ومن دونه في الإسناد لا يسأل عنهم. = 


ويتكرر على سمعك من بعض المحدثين أن هذا الحديث في كفارة من أتى حائضًا لا يصحء 
فلتعلم أنه لا عيب له عندهم إلا الاضطراب زعموا. 

ثم قال: «فنقوله: الرجال الذين رووه مرفوعًا ثقات» وشعبة إمام أهل الحديث كان يقول: أما 
حفظي فمرفوع» وقال فلان وفلان إنه كان لا يرفعه» فقال له بعض القوم: يا أبا بسطام» حدثنا 
بحفظك ودعنا من فلان وفلان» فقال: والله ما أحب أني حدثت بهذا أو سكت أو أني عمرت في 
الدنيا عمر نوح في قومه فهذا غاية التثبت منه. 

وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه فوقفه على ابن عباس» كان ماذا؟ ليس إذا روى الصحابي 
حديثا عن النبي بل يجوز له بل يجب عليه أن يقلد مقتضاه فيفتي» هذا قوة للخبر لا توهين له. 
فإن قلت: فكيف با ذكر ابن السكنء قال: حدثنا يحيى وعبد الله بن سليمان وإبراهيم» قالوا: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا شعبة بالإسناد المتقدم مثله موقوفاء فقال له رجل: 
إنك ترفعه» فقال: إني كنت مجنونًا فصححت. 

قلنا -القائل ابن القطان- نظن أنه رضى الله عنه» لما أكثر عليه في رفعه إياه توقى رفعه» لا لأنه 
برترقو لك اما e‏ 

وأبعد من هذا الاحتمال أن يكون شك في رفعه في ثاني حال فوقفه» فكان ماذا فلا نبالي ذلك 
أيضًاء بل لو نسى الحديث بعد أن حدث به لم يضره. فإن أبيت إلا أن يكون شعبة رجع عن 
رفعه» فاعلم أن غيره من أهل الثقة والأمانة أيضًا قد رواه عن الحكم مرفوعاء كا رواه شعبة 
فيه| تقدم - وهو عمرو بن قيس ال ملائي» وهو ثقة» قال فيه عن الحكم ما قاله شعبة من رفعه إيا 
إلا أن لفظه: (فأمره أن يتصدق بنصف دينار)ء وذلك لا يضره. فإنه إن! حكى قضية معينة» وهو 
مؤكد لما قلناه: من أن دينارًا أو نصف دينارء إنه| هو باعتبار حالين» لاتخيير ولا شك. 

ورواه أيضًا مرفوعًا هكذا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن المذكور قتادة» وهو من هوء ثم ساق 
إسناد النسائي للحديث من طريق روح بن عبادة» وعبد الله بن بكرء قالا: حدثنا ابن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن عبد الحميد» عن مقسم» عن ابن عباس أن رجلا غشى امرأته وهي حائض» 
فأمره النبي ب أن يتتصدق بدينار أو نصف دينار. 

لم قال القطان: دا شان ديت مقس ولو تعنم فيد رقا رسالا وألقاظا ار لا بسح 
منها شىء غير ما ذکرناه). 

تعدا العلد مدخو من وجو 

أولا: أن العلة ليست شك شعبة الطارىء؛ بل شك شيخه الحكم بن عتيبة» وقد سمعه شعبة 
من الحكم تارة مرفوعًا وتارة موقوفا فترك رفعه» وقد نقلنا صريح عبارة شعبة قال: أسنده لي 
الحكم مرة» وأوقفه أخرى» وكون الحكم يشك في رفعه تارة يرويه مرفوعًا وتارة موقوفا هذا 
دليل على عدم ضبطه ... وقد أشبعنا هذه المسألة بحثا في أول البحث فلا نرجع إليه. 5 


= ثانيًا: قوله: إن عمرو بن قيس الملائي قد رواه عن الحكم مرفوعاء فالذي وقفنا عليه من رواية 
عمرو بن قيس أنه رواه موقوفًا ولم أقف عليه مرفوعًا من طريقه» ولم يذكر لنا ابن القطان من 
الذي رواها. انظر رواية عمرو بن قيس الملائي الموقوفة في سنن النسائي الكبير :)4٠٠١(‏ 
والطبراق ق الكبير (1178؟1) وإستادهما حسن: 
وقد رواه الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا أيضًا. انظر سنن الدارمي 
0)وسلله صحيح. 
ثالنًا: رواية قتادة التي أشار إليها ابن القطان قد بينا الاختلاف على قتادة» فروي عن قتادة عن 
مقسم» وروي عن قتادة عن عبد الحميد» وقد بينت أن طريق قتادة المحفوظ فيه قتادة عن الحكم 
عن عبد الحميد» عن مقسم عن ابن عباس. فرجع طريق قتادة إلى طريق الحكم فا أضاف شيئًا. 
وما عداه من الطرق كطريق خصيفء أو عبد الكريم بن أبي المخارق» فالأول مضطرب. والثاني 
ضعيف جدا. 
القول الثاني: ممن ضعف الحديث مرفوعا. 
ضعفه الإمام الشافعي رحمه الله جاء في تلخيص الحبير (1/ ۲۹۳): قال البيهقي: قال الشافعي 
في أحكام القرآن» لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. 
وضعفه ابن عبدالبر» وسوف أنقل كلامه في أدلة القول الثاني. 
وقال النووي في المجموع :)794١/17(‏ «اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس 
واضطرابه. 
وروي موقوقًاء وروي مرسلاء وألوانًا كثيرة» وقد رواه أبو داود» والترمذي والنسائي وغيرهم» 
ولايجعله ذلك صحيحًاء وذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين» وقال: هو صحيح» وهذا 
الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث» والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح» 
وقد قال الشافعي في أحكام القرآن: هذا حديث لا يثبت مثله» وقد جمع البيهقي طرقه» وبين 
ضعفها بيانًا شافيّاك وهو إمام حافظ متفق على إتقانه وتحقيقه. فالصواب أنه لا يلزمه شيء والله 
أعلم». اه كلام النووي. 
وحكاية الاتفاق عند النووي كثيرة» ولا يوافق على كثير منهاء بل إن ابن المنذر على تساهله في 
حكاية الإجماع أقرب منه» ويستطيع الباحث أن يجمع مؤلمًا فيها قال فيه النووي: ضعيمًا أو 
صحيحًا باتفاق المحدثين والتحقيق خلافه. 
ومن قال لا يلزمه شيء من السلف جماعة؛ منهم: 
- ابن سيرين» رواه عبدالرزاق (21771 )1١1118‏ عنه بسند صحيح» وكذلك الدارمي 
.)١ 2١59‏ = 


كادليل القائلين با ته لا ضغب عليه إلا التوية والاستغفان 
0 الدليل الأول: 
عدم الدليل الموجب للكفارة. 


قال ابن عبدالبر: «(وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة» 


اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة» وأن الذمة على 
البراءة» ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه» ولا 
مطعن عليهء وذلك معدوم في هذه المسألة)2 , 


وقال ابن المنذر: «الكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله عز وجل» أو يثبت 


عن النبي كَل أنه أوجبهاء ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك والله أعلم». 


000 
(۲) 


- عطاء رواه عبدالرزاق )١779(‏ بسند صحيح قال: لم أسمع فيه بكفارة معلومة فليستغفر الله. 
ورواه الدارمى (۰۱۰۹۷ .)١١١١‏ 

Oe a سود واعي‎ 

- ومنهم ابن أبي مليكة رواه الدارمي .)١١١١(‏ 

- ومنهم القاسم بن حمد» رواه الدارمي عنه )١١99(‏ بسند صحيح. 

وروى عبد الرزاق (17170) والدارمي )١١١7(‏ من طريقين عن أيوب عن أبي قلابة» أن رجلا 
قال لأبي بكر الصديق: رأيت في المنام أبول دمّاء قال: أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض» 
فاستغفر الله ولا تعد. 

ولم يدرك أبو قلابة أبا بكر. 

وقال ابن حزم في المحلى (مسألة “77): «ومن وطئ حائضًا فقد عصى الله سبحانه وتعالى» 
وفرض عليه التوبة واللاستغفار» ولا كفارة عليه في ذلك». 

وقال أيضًا: «إذا لم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض فماله حرام» فلا يجوز أن يلزم حكًا 
أكثر ما ألزمه من التوبة من المعصية التي عمل والاستغفار والتعزير» لقول الرسول وَكِ: من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» وقد ذكرناه بإسناده». 

التمهيد كا في فتح البر 757/7 5). 

.)۲٠۲ /۲( الأوسط‎ 


وذكر ابن المنذر: بأن القول بأن لا غرم عليه في ماله» ولكن يستغفر الله هو قول 
عطاء» وإبراهيم النخعي» ومكحول» وابن أب مليكة» والشعبي» والزهري» وربيعة» 
وابن أبي الزناد» وحماد بن أبي سليمان الكوفي» وأيوب السختياني» ومالك بن أنس» 
والليث بن سعد» وسفيان الثوري والشافعي» والنعان» ويعقوب"". 

© الدليل الان 

دليل نظري» قالوا: إن الجماع في الفرج حال الحيض حرم لعلة الأذى» فلا 
يوجب ذلك كفارة» كالوطء في الدبر» ومن عصى الله فإن فرضه التوبة والاستغفارء 
ولا كفارة عليه في ذلك. 

وقال ابن حزم: «إذا لم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض فاله حرام فلا 
يجوز أن يلزم حك أكثر ما ألزمه الله من التوبة من المعصية التي عمل والاستغفار 
والتعزير لقول الرسول يَكِِ: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده وقد ذكرناه بإسناده)”". 

لا دليل القائلين باستحباب الكفارة: 

لعل القائلين بالاستحباب ذهبوا إلى ذلك من باب الاحتياط» فإنهم حين رأوا 
الاختلاف في الحديث والاضطراب في إسناده ومتنه لم يجزموا بالوجوب» وحين 
رأوا ثبوت ذلك عن ابن عباس من قوله قوي عندهم القول بالاستحباب. واستدل 
بعضهم على أن الأثر للاستحباب من وجه آخر. 

قال أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي: «إذا ثبت أن أصل الحديث الأمر 
بالتخيير بين الدينار وبين نصف الدينار» فأرى أن الأمر فيه ليس للوجوب. وإنا 
هو للندب؛ لأن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب على الحقيقة» ولا يكون للندب 
إلا مجارّاء والمجاز لابد له من قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي» والقرينة هنا في نفس 


.)5١١-5١١ الأوسط(؟/‎ )١( 
.)777 (؟) المحلى (مسألة‎ 


اللفظ؛ لأن التخيير في المأمور به بين أن يكون قليلًا أو كثيرًا من نوع واحد» يدل على 
أن الزائد على القليل ليس واجبّاء لأن الدينار الواحد له نصفان» وقد أمر مخيرًا بين 
أدائه كله» وبين أداء نصف من نصفيه» فإذا أدى النصف كان آتيا بالمأمور به في أحد 
شقي الأمر» ولم يأت إلا ببعضه في الشق الآخر وبرئت ذمته با أتاه من المأمور به« 
فكان الذي لم يأت به غير واجب عليه» بنفس دلالة اللفظ» فدل لفظ الأمر» على 
أن بعض مدلوله ليس مرادًا به الوجوب فخرج بذلك عن الحقيقة إلى المجازء وإذا 
خرج في بعض مدلوله عن الحقيقة هذه القرينة القاطعة» خرج في كل مدلوله» لامتناع 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معّاء وتحقيق ذلك في موضعه من علم الأصول». 
اه كلام شاكر"". 

لا دليل القائلين إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار: 

عمدة القائلين في ذلك بأن ذلك قد ورد عن ابن عباس من قوله» وهو صحابي 
عربي اللسان» ترجان القرآن وحبر الأمة» وهو أدرى با روى» وتفسيره مقدم على 

والذي يرجح ذلك أن احتمال كون (أو) في قوله «يتصدق بدينار أو نصف دينار» 
للشك بعيد» وإن كان قد حصل الشك لبعض الرواة؛ لأن الشريعة في نفسها لا يمكن 
أن يكون فيها حكم مشكوك فيه» وهي من لدن حكيم خبير» والشك وصف عارض 
قد يطرأ على الإنسان لضعفه وعجزه» وأما حقيقة الأمر فالشريعة ليس فيها شك. 

وتحتمل أن (أو) للتخيير» فلا احتملت هذا وهذا رأينا أن تفسير ابن عباس في 
كون (أو) للتنويع هو الفيصل. 

(۳۸۱-۱۹۲۱) فقد روى البيهقي» من طريق آبي الجواب» حدثنا سفيان 


الثوري» عن ابن جريج عن عطاء 


.)507” /١( سنن الترمذي‎ )١( 


عن ابن عباس» في الرجل يأتي امرأته وهي حائض. قال: 

إن أتاها في الدم تصدق بدينارء وإن أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار”". 

[وإسناده حسن» وسبق الكلام عليه عند الكلام على حديث ابن عباس]. وقد 
توبع ابن جريج ... فقد رواه أبو داود"» وال حاکم» والبيهقي” من طريق علي بن 
الحكم البناني» عن أبي الحسن الجزري» عن مقسم» عن ابن عباس موقوفا عليه. 

[وهذا سند ضعيف» لكنه صالح في المتابعات وسبق الكلام عليه]. 

لا دليل من قال: هو مخيربين دينار ونصف دينار: 

دليلهم أن التفصيل الوارد إن كان الدم كذا فدينار أو كذا فنصف دينار لم يثبت 
منه شيء مرفوع» وأن القدر المرفوع منه هو 

(۳۸۲-۱۹۲۲) مارواه أحمد من طريق شعبة» عن عبد الحكم عن عبد الحميد بن 
عبد ال رحمن» عن مقسمء 

عن ابن عباس» عن النبي ٍي في الذي يأني امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار 
أو نصف دينار© . 

وليس في الحديث ما يدل على أن (أو) للشك فبقي أنه خير بين الدينار أو نصف 
دينار. 

فإن قبل: إن التخيير في الجدس الواحد ينافي الوجوب. فإذا كان مخيرًا بين نصف 
دينار» وبين إخراج دينار ... لم يكن إخراج الدينار واجبًا. 

وإذا كان الأمر كذلك خرج الأمر من كونه يراد به الوجوب» إذ لا يمكن أن 
)1( سنن البيهقي (۱/ ۳۱۹)» وانظر تخريج ح: (۱۹۲۰). 


)۲( سئن أبي داود(5560). 
(۳) المستدرك .)۷۲/١(‏ 


© سنن الببهقي 14/0 
)2 المسند (۲۲۹/۱» ۰)؛) وسبق تخریجه» انظر ح: (۱۹۲۰). 


يكون الأمر ف شيءَ واحد قر كا بين الوجوب والاستحباب» فبعضه واجب» 
أجاب ابن قدامة» بقوله: «فإن قيل: فكيف يخير بين شىء ونصفه؟ قلنا: ىا 
يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامهاء فأ فعل كان واجبًاء كذا ها هنا»©. وهذا 
الجواب فيه ما فيه؛ لأن العقوبات لا تقاس على الرخص. 
لا دليل من قال: عليه خمسا دينار: 
(۳۸۳-۱۹۲۳) ما رواه الدارمي» قال: أخبرنا محمد بن يوسف. ثنا الأوزاعي» 
عن يزيد بن أبي مالك» عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب. قال: 
كان لعمر بن الخطاب امرأة تكره الجماع» وكان إذا أراد أن يآنيها اعتلت عليه 
بالحيض. فوقع عليها فإذا هي صادقةء فأتى النبي بي فأمره أن يتصدق بخمسي 
دينار”” . 
[ضعيف](2". 
لا دليل من قال: يعتق نسمه أو قال: عليه كفارة من جامع في نهاررمضان: 
لا أعلم لهذين القولين دليلاء من الكتاب ولا من السنة» ولاامن قول صاحب» 
وإنا نسب القول بإعتاق رقبة لسعيد بن جبير» حكاه ابن المنذر عنه في الأوسط”' ول 
أقف على إسناده. 
0 للحي (4160/10): 
(۲) سنن الدارمى .)١١١١(‏ 
(۳) للانقطاع بين عبد الحميد» وعمرء كا أن فيه اختلافا في إسناده» فقد قال أبو داود في السنن بعد 
حديث (3577) وروى الأوزاعي» عن يزيد بن أبي مالك» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن 
النبي يك قال: أمره أن يتصدق بخمسي دينار. قال أبو داود: وهذا معضلء فهنا سقط عمر. 
وقال البيهقي في السنن )۳٠١ /١(‏ رواه إسحاق الحنظلي عن بقية بن الوليد» عن الأوزاعي بهذا 


الإسناد عن عمر بن الخطاب أنه كانت له امرأة تكره الرجال» فكان كل أرادها اعتلت بالحيضة. 
(:) الأوسط(5/ .)5١١‏ 


وحكى القول بكفارة من جامع أهله في نهار رمضان للحسن. 

(7”84-19475) رواه عبد الرزاق» قال: أخبرنا هشام» 

عن الحسن أنه كان يقيسه بالذي يقع على أهله في رمضان'. 

[وهشام في روايته عن الحسن فيها كلام» قيل: إنه كان يرسل عنه]. 

ورواه الدارمي: وفيه رجل مبهه'". 

والراجح لي أن من جامع امرأته في فرجها حال الحيض أنه لا يجب عليه شيء» 
وعليه التوبة والاستغفار» وإن أخرج دينارًا أو نصفه فإنه مستحب لقول ابن عباس» 
ولا يثبت عندي مرفوعا عن النبي يي والله أعلم بالصواب. 


$ BB & 


.)۱١١۷( المصنف‎ )١( 
.)۱۱١( سنن الدارمي‎ )۲( 


ا مبحث الخامس 


في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل مؤتمن فإنه مصدق في يخير به. ومنه المرأة تخر بنزول عادتهاء أو انقضاء 
عدتها في مدة يمكن تصديقها. 


[م-١17/]‏ قال ابن نجيم» نقلا عن السراج الوهاج قال: «إذا أخبرته با لحيض» 
إن كانت فاسقة لا يقبل قوطاء وإن كانت عفيفة يقبل قوطاء ويترك وطؤها. 

وقال بعضهم: إن كان صدقها ممكتاء بن كانت في أوان حيضها قبلت» ولو 
كانت فاسقة كا في العدة وهذا القول أحوط وأقرب إلى الورع. 

قال ابن نجيم: فعلم من هذا أنها إذا كانت فاسقة ولم يغلب على ظنه صدقهاء بأن 
كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قوطا اتفاقًا»". 

قلت: قد يتمكن الزوج من الوقوف على صدقها من كذبها قبل الجاع 
والوسائل كثيرة» لأن الحيض أمر محسوسء معلوم بالمشاهدة والرائحة. 

BB BB B8 


.)۲٠۷ /١( البحر الرائق‎ )١( 


المبحث السادس 
في كفرمن استحل جماع الحائض في فرجها 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 


yT 


للآية الكريمة» والأحاديث الصحيحة» ثم قال: «قال أصحابنا وغيرهم: من استحل 
وطء الحائض حكم بکفره» ومن فعله جاهلًا وجود الحيضء أو تحریمه» أو ناسيّاء أو 
مكرمّاء فلا إثم عليه ولا كفارة)0". 

وجزم بكفره من ال حنفية السرخسي"» وابن اهام . 

والدليل على كفره أنه مكذب للقرآن في قوله تعالى: 3 مَعَمَرْلُوا سه في 
لْمَحِيِضٍ 4 [البقرة:۲۲۲]. 
)1١(‏ المجموع (۲/ ۳۸۹). 


(۲) المبسوط (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) فتح القدير .)١55/1(‏ 


وقوله ي في الحديث الصحيح: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم 
وسبق تخريجه. 

وجاء في البحر الرائق لابن نجيم» قال: «صحح أنه لا يكفر صاحب الخلاصة» 
ويوافقه ما نقله أيضًا من الفصل الثاني في ألفاظ الكفر من اعتقد الحرام حلالاء أو على 
القلب» يكفر إذا كان حرامًا لعينه» وثبتت حرمته بدليل مقطوع به» أما إذا كان حرامًا 
لغيره بدليل مقطوع به أو حرامًا لعينه بأخبار الآحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا. 
فعلى هذا لا يفتى بتكفير مستحله لما في الخلاصة أن المسألة إذا كان فيها وجوه توجب 
التكفير ووجه واحد يمنع» فعلى المفتي أن يميل إلى ذلك الوجه»'. 

والراجح الأول: فكل ما كان مجمعًا على تحريمه» فإن من استحله» ومثله لا 
يجهل الدليل على التحريم فإنه يُعَلّمه فإن أصر حكم بكفره. 

وسواء كان الدليل من القرآن أو من السنة المتواترة» أو من أخبار الآحاد ما دام 
أن التحريم لا خلاف فيه بين العلماء. أما إذا اختلف في تحريمه. فاستحله أحد فلا 
يكفر» بناء على أن التحريم منازع فيه. 
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.)۲٠۷ /١( البحر الرائق‎ )١( 


المبحث السابع 
جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا الكبائر حدودة. وليست معدودة» ولم يصح في الأدلة ما يدخل جاع الحائتض 
في حد الكبيرة. 


في الشريعة ذنوب مجمع عليها أنها من الكبائر» وهناك ما يسمى اللمم والتي لا 
يسلم منها أحد. 

وقال تعالی: # ألْدِبنَ نبو کر اد نوجش أ ا الس [النجم: [rr‏ 

وقال تعالى: ن نبوا ڪبایر ما نون عَنْهُ نکر نکم سيتَايَكُع 4 
[النساء: .]۳١‏ 

وقال سات وتعال: الین نبو ن کبک ر الام وَالْمُوئحِسَ ودا ما عضبوأ هم 
يَعْفْروَ 4# [الشورى: /9]. 

[-727] وقد اختلف العلماء في جماع الرجل لزوجته حال الحيض» هل هو 
ملحق بالكبائر؟ 


فقيل: من أتى امرأته وهي حائض عاكًا بالحرمة عامدًا مختارًا فقد ارتكب كبيرة 


4. 


من كبائر الذنوب» وهو مذهب الحنفية» والشافعة. 

وقيل: يأثم ولا يكون مرتكبًا لكبيرة لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه وهو 
المشهور من مذهب الحنابلة". 

لا دليل الحنفية والشافعية على أن جماع الحائض كبيرة: 

ل الدليل الأول: 

(80-1975”) ما رواه أحمد» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا ماد بن سلمة» 
قال: أخبرنا حكيم الأثرم» عن أي تميمة الهجيمي» 

عن أبي هريرة» أن رسول الله ٤ا‏ قال: من أتى حائضًا أو امرأة في دبرهاء أو كاهتا 
فصدقه. فقد برئ ما أنزل على محمد. 

وفي رواية: فقد كفر با أنزل على محمد . 


[ضعيف]©. 


.)09( مراقي الفلاح‎ »)۲٠۷ /۱( البحر الرائق‎ )١( 

(0) المجموع (۲/ ۳۸۹). 

(۳) المبدع (7557/1)» كشاف القناع .)٠٠١ /١(‏ 

(5) المسند ۸/7 ) 

(5) الحديث أخرجه أبو نعيم في كتاب الصلاة )٠١(‏ ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن أبي شيبة 
)٥۲۳/۳(‏ رقم 17807 والدارمي )١177(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ »)٤٤‏ وني 
مشكل الآثار (51170). 
وأخرجه الترمذي »)٠١(‏ والنسائي في الكبرى (40117) من طريق عبد الرحمن بن مهدي 
و ہز بن أسد. 
ورواه أحمد (؟/517/7)» وابن ماجه (1۳۹)» والخلال في السنة »)2١401(‏ والنسائي في السنن 
الكبرى (89717) عن وكيع» أربعتهم (أبو نعيم» وعبد الرحمن» وبهز» ووكيع) عن حماد بن 
سلمة به» بلفظ: (فقد كفر با أنزل على محمد). 
ورواه يحيى بن سعيد القطان. واختلف عليه: 
فأخرجه الترمذي (1375). والنسائي في الكبرى (۹۰۱۷) عن بندار» حدثنا يحبى بن سعيد 
مقرونًا برواية عبد الرحمن بن مهدي وببزء عن حماد به» بلفظ: (فقد كفر با أنزل على حمد). = 


= وروا أبو داود )۳۹۰٤(‏ عن مسدد» عن يحيى بن سعيد» عن حماد بلفظ: (فقد برئ بها أنزل على 
تحمد). 
وتابعه على هذا اللفظ موسى بن إسماعيل كما في سنن ابي داود (5 079 
ويزيد بن هارونء كا في المنتقى لابن الجارود في المنتقى .)٠١1(‏ 
وعفان كا في مسند أحمد (508/5). 
والنضر بن شميل كما في مسند إسحاق بن راهويه (5/5) 
وروح كما في السنة لأبي بكر الخلال »)٠١١۲(‏ 
وأبو كامل كا في السنة للخلال )١4171(‏ ستتهم رووه عن حماد بن سلمة» بلفظ: (فقد برئ با 
أنزل على محمد). 
قال البخاري: «لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة» انظر التاريخ الكبير )١۷-٠١/۳(‏ 
وانظر مراسيل العلائي (ص‌۲۰۱) رقم (۳۰۹). 
وحكيم الأثرم. قال فيه البخاري: حكيم الأثرم عن أبي تميمه الهجيمي» عن أبي هريرة: «من أنى 
كاهنًا ...) هذا حديث لا يتابع عليه. التاريخ الكبير (7/ .)١7‏ 
وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث ولیس له غيره إلا اليسير. الكامل (5197/5). 
وقال النسائى: ليس به بأس. تبذيب الكمال (۷/ 177 .)3١‏ 
وقال ابن المديني: ثقة عندنا. #بذيب التهذيب (؟/./88). 
وساق ابن أبي حاتم بإسناده» عن محمد بن يحيى النيسابوري» قال: قلت لعلي بن المديني: حكيم 
الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا. 
وفي رواية: لا أدري من أين هو؟ 
ولعله يريد بقوله: (من أين هو) جهالة في بلده» أو ني اسم أبيه» لأنه ورد عنه لا أدري بن من 
هوء وهو ثقة. اه انظر: حاشية تبذيب الكمال (۷/ .)۲٠۸۰۲۰۷‏ 
وني التقريب فيه لين. قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن 
أبي تميمة المجيمي» عن أي هريرة» وإنا معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ» وقد روي 
عن النبي بي قال: (من أتى حائضًا فليتصدق بدينار)» فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر 
فيه بالكفارة. وضعف محمد -يعني البخاري- هذا الحديث من قبل إسناده».اهوقد ضعف 
الحديث البخاري كما نقل الترمذي في سننه (۱/ 57 7). 
وقال البزار کا في تلخيص الحبير (۱/ ۳۷۰) هذا حديث منکر» وحكيم لا يحتج به. 
وقال المناوي في فيض القدير (5/ 5 7): «قال البغوي: سنده ضعيف. قال المناوي: وهو كما قال. 
وقال ابن سيد الناس: فيه أربع علل: التفرد عن غير ثقة» وهو موجب للضعف» وضعف رواته» 
والانقطاع» ونكارة متنه» وأطال في بيانه. وقال الذهبي في الكبائر: ليس إسناده بالقائم».اه = 


وج الاسعدلال: 
قوله: (فقد كفر) لا شك أن هذا اللفظ لو صح لفهم منه أنه كبيرة من كبائر 
والكفر هنا لا يراد به الكفر المخرج من الملة. 
فقال السرخسى في المبسوط: «(فقد كفر بيا أنزل على حمد) مراده: إذا استحل 

ذلك الفعل)”". ولا يظهر لي هذا القيدء لأن الحديث خلا منه. 
وقال المناوي: «ومن لم يستحلها -يعني هذه الأفعال- فهو كافر بالنعمة» على ما 

مر غير مرة» وليس المراد حقيقة الكفرء وإلالما أمر في وطء الحائض بالكفارة كما بينه 

الترمذي”". وعلى هذا فالمراد فقد كفر: أي بالنعمة. 
وقال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ)". 
قال: «أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق. 
الثاني: المراد به كفر النعمة وحق الإسلام. 
الثالث: أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 
الرابع: أنه فعل كفعل الكفار. 
الخامس: المراد حقيقة الكفر» ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين. 
السادس: حكاه الخطابي وغيره» أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح» يقال: 

تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه. 
قال الأزهري في كتابه «تهذيب اللغة»: يقال للابس السلاح كافر. 

.)١6؟‎ /9( المبسوط‎ )١( 


© اقفن ای( 
(۳) سنن الترمذي .)۲٤۳٩/۱(‏ 


والسابع: قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا فقال بعضكم 
بعضًا. اه 

وإطلاق الكفر وإرادة الكفر الأصغر كثير في الشرع. 

(3868-0) فقد روى البخاري: حدثنا سليان بن حرب» حدثنا شعبة» 
عن متصور» قال سمغت أباؤائل يحدث:؛ 

عن عبد الله قال: قال رسول الله : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأخرجه 

2000 
مسلم”. 

(۳۸۷-۱۹۲۷) كما أخرج البخاري من طريق أبي زرعة» 

عن جريرء أن النبي ياء قال في حجة الوداع: استنصت الناسء فقال: لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخرجه مسلم'”". 

وقتال المسلم ولو كان عدوانًا لا يخرج به المسلم عن الإسلام» ولا يكفر به كفرًا 
يخرج عن الملة.. قال سبحانه وتعالى: اكيب كت الصا في الْصَْلَ ...4 إلى قوله 
ا طمن عق ین لنيد شن دابا بالمعروف وأداء لَه بحسن 7 [البقرة: ۱۷۸] 
فلم تنتف الإخوة مع القتل .. 
[الحجرات: 4]. 

إلى قوله: لتا الْمومُِوتَ لوه فَأصلِحوأ بين لويف © [الحجرات: .]٠١‏ 

(۳۸۸-۵) ومنها حديث أب ذر في البخاري من طريق الحسين» عن عبد 
الله بن بريدة» قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي» حدثه 

عن أبي ذرء أنه سمع النبي بي يقول: ليس من رجل ادَّعى لغير آبیه» وهو يعلمه 


(۱) صحيح البخاري (/5)» ومسلم (15). 


إلا كفر» ومن ادّعى قومًا ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. ورواه مسلم”". 

(-384) ومنها ما رواه مسلم من طريق الشعبي» 

عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع 
إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي 5ي ولكني أكره أن يروى عني ههنا 
بالتضيرة. 

فالمراد أن الكفر قد يطلق ويراد به كفر لا يخرج عن الملة.. لكن يعد من كبائر 
الذنوب ... أو من أكيرها. 

2 الدليل الثاني: 

الذليل الثاى عل أن إثبان الائض كبيرة من كبائر الذثوب. 

(۳۹۰-۱۹۳۰) ما رواه أحمد: من طريق شعبة» عن الحكم» عن عبد الحميد بن 

عن ابن عباس» عن النبي ي في الرجل الذي يأ امرأته. وهي حائض يتصدق 
بدينار» أو نصف ديئار. 

[المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس]. 

وجه الاستدلال: 

أن الفعل لما رتبت عليه عقوبة (كفارة) ... دل على أنه ليس من الصغائر» فكل 
فعل رتبت عليه عقوبة دنيوية أو أخروية» أو رتب عليه وعيد بغضب أو لعن» أو 
نحوها فإن هذا دليل على أن الفعل كبيرة» لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن 
الكبائر حدودة وليست معدودة. 


000 صحيح البخاري (/790), ومسلم .)1١(‏ 


)۲( صحيح مسلم (18). 
)۳( المسند (۱/ ۲۲۹ - ۰)» وسبق تخریجه» انظر ح: (۱۹۲۰). 


لا دليل الحنابلة بأن وطء الحائض ليس كبيرة: 

قال البهوتي في كشاف القناع: «ووطؤها -أي الحائض- في الفرج ليس بكبيرة» 
لعدم انطباق تعريفها عليه)”". 

فلما لم تصح أدلة القول الأول: (من أتى حائضًا فقد كفر با أنزل على محمد) لم 
يكن هذا الفعل داخلًا في حد الكبيرة» والله أعلم. 

والعجيب أن الحنابلة يرون وجوب الكفارة» وهي عقوبة» ومع ذلك لا يقولون 
بأجاكيرة. 

ويجيبون عن هذاء بيا قاله ابن مفلح الصغير: «إنها شرعت الكفارة زجرًا عن 
مغاودثة: وها أي وجوها غن التغرر 200 

قلت: لو وجبت الكفارة لكانت نوعًا من التعزير؛ لأن التعزير قد يقع على 
البدن» وقد يقع على المال. 

والراجح كا اسلفنا أن الكفارة ليست واجبة» وأن جاع الحائض لا يدخل في 
حد الكبيرة» والله أعلم. 


$ BB & 


2000 كشاف القناع .)۲٠١ /١(‏ 
(5) المبدع 555/1 


المبحث الثامن 


في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلا أو ناسيًا 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا الجاهل في الشريعة يجري مجرى الناسي على الصحيح؛ لعدم تعمد المخالفة» فلا 
كفارة ولا إثم للعفو عن الخطأ والنسيان مالم يقصرء وإلا أثم. 

لا الجاهل أولى بالمعذرة من الناسي مالم يقصر في معرفة الحكم. 

لا الجهل والنسيان يعذر بهم) في حق الله تعالى في المنهيات دون المأمورات» والأصل 
فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة» ولم يؤمر بالإعادة. 

لا كل من علم تحريم شيء» وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك. 

لا إعذار الجاهل من باب التخفيف» لا من حيث جهله؛ إذ لو عذر من أجل 
جهله لكان الجهل خيرًا من العلم؛ لأنه بحط عن العبد أعباء التكليف. 


1م-'"/ا/] قال ابن قدامة: «على وجهين: 
أحدهما: تجب لعموم الخبر؛ ولأنها كفارة تجب بالوطء أشبهت كفارة -الوطء 
في الصوم والإحرام- قلت: وهذا هو المشهور عند الحنابلة ثم قال: والثاني: لا تجب؟ 


لقوله عليه السلام: «عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان» ولأنها تجب لمحو المأثم» فلا 
تجب مع النسيان ككفارة اليمين» فعلى هذا لو وطئ طاهرًا فحاضت في أثناء وطئه لا 
كفارة عليه» وعلى الرواية الأولى عليه الكفارة..)'. 

قلت: الصحيح أن الوطء في الصوم والإحرام كغيره لا يجب على الناسي 
والجاهل به شيء» فالصحيح لو قلنا بوجوب الكفارة أن الجاهل والناسي لا شيء 
عليه بدلالة الكتاب قال تعالى: اوی عم تام فيما أُحَطأُم بو وَلدكن ما 
مدت فوفك 4 [الأحزاب: 0]. 

(۳۹۱-۱۹۳۱) وأخرج مسلم من طريق وکیع» عن سفیان» عن آدم بن سليمان 
مولى خالد» قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث 

عن ابن عباس» قال: لما نزلت هذه الآية: # ون تدوأ ماق انشرڪ م اوت موه 
یحاس ب کم يو د 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ قال: دخل قلوہم منها شيء لم يدخل قلوہم من 
شيء» فقال النبي 5:: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمناء قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم» 
قأنؤل الله تعاق : کک تك ا سا( وشح لاما کت وکا نا اکت ريا 
لا ارما إن سيا أو خا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ قال: قد فعلت: َا ولا تحمل 
عاص كما ملعل ارح من يتا قال: قد فعلت. اوعفرا ایتا 
ا 4 [البقرة: ]۲۸٠١‏ قال: قد فعلت”'. 

۳۹۲-۱۹۳۲) وأخرج البخاري من طريق هشام» حدثنا ابن سيرين» 

عن أبي هريرة 4 عن النبي 4 قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومهء فإنا 
أطعمه الله وسقاه. وأخرجه مسل" . 


.)٤۱۸ /١( المغني‎ 00 


(۲) صحيح مسلم .)١55(‏ 
)۳( صحيح البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)١١55(‏ 


والاستدلال مبذه الأحاديث أولى من الاستدلال بحديث: عفى لأمتى الخطاً 
والنسيان؛ للاختلاف في صحته. 
فالناسي والجاهل إذا كان مثله يجهل لا شيء عليهما على القول بوجوب الكفارة. 


والمقصود بالجاهل من يجهل التحريم» أما إذا كان يعلم بالتحريم» ويجهل 
الكفارة» فإن ذلك لا يسقط الكفارة عنه. لأنه فعل فعله وهو يعلم أنه حرم. 


$ BB & 


المبحث التاسع 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا إخراج القيمة في الزكوات والكفارات» هل هو من باب إخراج الواجب» أو 
بدل الواجب. 

لا الأصل إخراج الواجب» ويجوز إخراج القيمة ني غير العتق إذا تعذر الواجب» 
وكذا إذا أخرجت الفضة عن الذهب أو العكس؛ لأن الأثان مقصودهما واحد 
أو كان الباعث على ذلك مصلحة الفقير» والأصل فيه حديث: (ففي حمس 
وعشرين بنت مخاض. فإن لم يكن فابن لبون ذکر). 


[م-5//] قال ابن قدامة: «يجزئ نصف دينار من أي ذهب إذا كان صافيًا من 
الغش» ويستوي تبره ومضروبه لوقوع الاسم عليه» وهل يجوز إخراج قيمته؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لآن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال» على أي صفة 
كان من المال» فجاز بأي مال كان» كالخراج والجزية. 


والثاني: لا يجوز؛ لأنه كفارة» فاختص ببعض أنواع المال» كسائر الكفارات» 


فعلى هذا الوجه» هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟ 

فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة» والصحيح جوازه» لما ذكرنا؛ ولأنه 
حق ئ فيه عد القن فاج أ فيه الآخر كسائر القو ق . 

واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضر وبا ". 

قال ابن مفلح ف الفروع: «(وهو أظهر»". 

وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة. 


$ BB B8 


9 المختي (415/1). 
(؟) الاختيارات (ص٤").‏ 
(۳) الفروع .)۲٦۲/۱(‏ 


المبحث العاشر 
في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا المرأة كالرجل في التكليف إلا بدليل. 


[م-7/5/] قال ابن قدامة: «المنصوص أن عليها الكفارة» قال أحمد في امرأة 
غرت زوجها: إن عليه الكفارة وعليها؛ وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة فأوجبها 
على المرأة المطاوعة ككفارة الوطء في الإحرام. 

وقال القاضي في وجه وجوبها على المرأة وجهان: 

أحدهما: لا يجب؛ لآن الشرع لم يرد بإيجابها عليهاء وإن) يتلقى الوجوب من 
الشرع» وإن كانت مكرهة أو غير عالمه فلا كفارة عليهاء لقوله عليه السلام: عفى 
لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»". 

قلت: الأولى في الاستدلال بأن المكره لا شيء عليه بقوله تعالى: إلا من 


7 5 عن عي ايع‎ e 
فإذا كان يعذر بالإكراه حتى بالكفر‎ 1٠١7 أ رة ولب ممن لمن © [النحل:‎ 


- 


فما دونه من باب أولى. 


.)٤۱۸/١( المغني‎ 00 


ولو قلنا بوجوب الكفارة» فالرجل مثل المرأة سواء إن طاوعته وكانت عالمة 
بالتحريم وجبت عليها الكفارة وإن كانت ناسية أو جاهلة فلا شىء عليها. 
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مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الصحة والبطلان من أحكام الوضع»› والإباحة والتحريم من أحكام التكليف. 
والتحريم لا ينافي الصحة. 


لا الأصل في الطلاق أنه يوجب الفرقة من حيث حكمه الوضعي» بصرف النظر 
عن إباحته أو تحريمه كطلاق الحائض على الصحيح. 

لا التحريم دليل على التأثيم» وأما الصحة والبطلان فتطلب من دليل آخر. 

لا الربا حرم بالإجماع ووجوب رد الزيادة دليل على صحة العقدء وإلا لوجب 
الفسخ. 

لا النهي عن طلاق الحائض ليس عائدًا لذات الطلاق» وإنما هو معلل بتطويل 
العدة؛ لأن أيام الحيض لن تحسب من العدة» وهي في الغالب ستة أيام» ومثل هذا 
لا يمنع الصحة. 

لا زيادة عدة المطلقة بالحيض عن غيرها ستة أيام ليست بأطول من طلاق ا لحامل 
في أول حملها؛ إذ قد تبلغ عدتها تسعة أشهرء ومع ذلك لم يمنع ذلك من وقوع 
طلاقها. 


[م-7/] أجمع العلماء على أن طلاق الحائض محرم بدعي مخالف للسنة. 

وإذا طلقها فهل يقع آم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. 

فقيل: بقع مع التحريم. وهو مذهب الجمهور من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة. 


وقيل: لا يقع» وهو مذهب الظاهرية”") واختاره ابن تيمية 29 وابن القيم“)» 


والشوكاني”". 
لاأدلة الجمهور على وقوع الطلاق: 


2 الدليل الأول: 

من القرآن: قوله تعالى: # الطَلَقُ تان امسا عون أو سرح باحس 4 
[البقرة: ۲۲۹]. 

5 ےم صر ے مو 2 كج لديو 

وقوله تعالی: # إن طَلَمَهَا ما ڪل لمن بعد حى تسَكمَ دوجا عي 4 [البقرة: ۲۳۰]. 

وقوله تعالى: # والمط لقت ربص با نمسهن نه روو © [البقرة: ۲۲۸]. 


وجه الاستدلال: 
أن هذه الآيات تدل على وقوع الطلاق مطلقًا في حال الحيض أو الطهر أو 


(۱) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (۳/ ۹۳)ء المبسوط للسرخسي (5/ ۷١١٠ء‏ ۷٥)ء‏ فتح 
القدير (۳/ 5/7 )» تبيين الحقائق (۲/ “97 ».)١‏ العناية (۳/ .)٤۸١‏ 
وانظر في مذهب الالكية: مختصر خليل (ص: »)٠١١‏ التلقين /١(‏ ١١۳)ء‏ الكافي في فقه أهل 
المدينة (ص:7717)» القوانين الفقهية (ص:١٠65١).‏ 
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (۳/ 01 37), المهذب .)٠١١/۲(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (۳/ »)١57‏ المحرر (7/ ١‏ 6). 

(۲) المحلى» (مسألة: .)١959‏ 

(۳) مجموع الفتاوى > ة). 

(5) زادالمعاد(5/ ”"5). 

(5) الروضة الندية (۲/ 55)» نيل الأوطار (777/5). 


غيرهماء ولم اخص حالًا دون حال» فوجب أن تحمل الآيات على إطلاقهاء ولا يجوز 
تقييدها إلا بكتاب» أو سنة» أو إجماع» ولا يوجد ما بخصصها". 

لا وأجيب: 

بأن الطلاق إذا أطلق لا يراد به إلا الطلاق الشرعي. 

قال ابن القيم في زاد المعاد: «دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص 
الطلاق» وشموها للنوعين إلى آخر كلامكم فنسألكم ما تقولون فيمن ادعى دخول 
أنواع البيع المحرم والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح» وقال: شمول الاسم 
الصحيح من ذلك والفاسد سواء» بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخوها 
تحت ألفاظ العقود الشرعية» وكذلك العبادات المحرمة المنهي عنها إذا ادعي دخوها 
تحت الألفاظ الشرعية» وحكم لا بالصحة لشمول الاسم لماء هل تكون دعواه 
صحيحه أو باطلة؟ 

فإن قلتم: صحيحة» ولا سبيل لكم إلى ذلك كان قولّا معلوم الفساد بالضرورة 
من الدين. 

وإن قلتم: دعواه باطلة» تركتم قولكم» ورجعتم إلى ما قلناه. 

وإن قلتم تقبل في موضع وترد في موضع. قيل لكم: فرقوا لنا تفريقا صحيحًاء 
مطردّاء ومنعكسّاء معكم به برهان من الله بْنَ ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ 
النصوصء فيثبت له حكم الصحة» وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حكم البطلان» 
وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التي يحسن كل أحد 
مقالتها ومقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على من يحتج لقوله لا بقوله» وإذا كشف الغطاء 
عما قررتموه في هذه الطريق» وجد غير محل النزاع جعلتموه مقدمة في الدليل وذلك 
عين المصادرة على المطلوب» فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق المحرم المنهي عليه 


.)٩۸ /٤( المنتقى للباجي‎ )١( 


تحت قوله: # وَلِلْمُطَلَقتِ ملم [البقرة FEN‏ 

9 والمطلقت يربص ب اسه ن َة فو [البقرة:18؟] وأمثال ذلك. وهل 
سلم لكم منازعكم ذلك حتى تجعلوه مقدمة لدليلكم)”". 

أت الدليل الثاني: 

(۳۹۳-۱۹۳۲) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن نافع» 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله یا فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك» فقال رسول الله جَكَِِ: 
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحیض» ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد 
وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق ها النساء. وأخرجه 
مسلم'". 

وجه الاستدلال: 

فقوله يك (مره فليراجعها) هذا اللفظ لا نزاع في ثبوته» وثبوت المراجعة دليل 
على أن الطلاق واقع» وأنه معتد به» والمراجعة بدون وقوع الطلاق محال. وهذا من 
أقوى الأدلة لهذا القول. 

لا وأجيب: 

عن قوله: (فليراجعها) بعدة إقوال: 

منها: أن المقصود: فليراجعها: أي فليردها إلى بيته» وكان من عادة المطلقة أن 
تخرج من بيت الزوج» فأمر بإرجاعها. 

وقيل: المقصود: فليراجعهاء أي فليراجع بدنهاء قال ابن تيمية: «جرت العادة 
من الرجل إذا طلق امرأته اعتزها ببدنه» واعتزلته ببدنهاء فقال لعمر: مره فليراجعهاء 


)١(‏ زادالمعاد(594/5). 
)۲( صحيح البخاري »)٥۲٥۱(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 


ولم يقل: فليرتجعهاء والمراجعة مفاعلة من الجانبين: أي ترجع إليه ببدنها فيجتمعان 
كا كانا؛ لأن الطلاق لم يلزمه)0". 

وقال لي بعض الإخوة في المذاكرة: أن ابن عمر حين توهم وقوع الطلاق خاطبه 
الرسول ئي حسب ظنه وفهمه الخاطئ, فأمره الرسول بيا بالمراجعة مع أن الطلاق 
رت 

قال ابن القيم: «المراجعة وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان: 

أحدها: ابتداء النكاح» لقوله تعالی: إن طلقھا قا جتاح مما أن يا جعا إن نآ أن 
يُقَِمَا حُدُود أله 4 [البقرة:170] ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق ها 
هنا الزوج الثاني وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتدأً. 

وثالثها: الرد الحسي الذي كان عليها أولا كقوله لأبي النعمان بن بشيرء لما نحل 
ابنه غلامًا خصه به دون ولده» قال له: رده. فهذا رد ما لم تصح فيه الحبة الجائرة التي 
سماها الرسول ئة جورّاء وأخبر أنها لا تصلح» وأها خلاف العدل ومن هذا قوله لمن 
فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع» وليس هذا الرد مستلزمًا 
لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعها ك كاناء وهكذا الأمر 
بمراجعة ابن عمر امرآته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كا كان قبل الطلاق» وليس في 
ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة)”". 

ولم يذكر المعنى الثاني للمراجعة»ء لها هي الأصل» وهي إرجاع المرأة المطلقة 
الرجعية إلى عقد الزوجية. 

وقد بين ابن القيم في تهذيب السنن المعنى الثالث للإرجاع.. فقال: «وأما قول 
النبي اة مره فلي راجعهاء فهو حجة على عدم الوقوع» لأنه لما طلقهاء والرجل من 


.)”8 /۲۲( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
زادالمعاد(54/4).‎ )9( 


عادته إذا طلق امرأته أن يخرجها عنه أمره بأن يراجعهاء ويمسكهاء فإن هذا الطلاق 
الذي أوقعه ليس بمعتبر شرعاء ولا تخرج المرأة عن الزوجية بسببه» فهو كقوله كل 
لبشير بن سعد في قصة نحله ابنه» وذكر نحوًا ما نقلناه عنه من الزاد. ثم قال: فكذلك 
أمره برد المرأة ورجعتها لا يدل على أنه لا يكون إلا بعد نفوذ الطلاق» بل لما ظن 
ابن عمر جواز هذا الطلاق فأقدم عليه قاصدًا لوقوعه» فرد إليه النبي ييه امرأتى 
وأمره أن يردهاء ورد الشيء إلى ملك من أخرجه لا يستلزم خروجه من ملكه شرعًا 
كما ترد العين المغصوبه إلى مالكها ويقال للغاصب ردها إليه ولا يدل ذلك على زوال 
ملك صاحبها عنها..» إلخ كلامه”". 

والحقيقة هذا الجواب من ابن القيم ليس بالذي يشفي الصدرء فلا يزال في النفس 
شيء» فقوله: إن إطلاق المراجعة على ابتداء التكاح فهي ليست في مسألتناء والتعبير 
(أن يتراجعا) يختلف عن قوله: (فليراجعها) فإن الآول مفاعلة من الطرفين؛ لآن 
ابتداء النكاح لابد فيه من الرضا منهماء والمراجعة حق للزوج ولو لم ترض الزوجة» 
وأما قوله: إن الرجل من عادته إذا طلق زوجته أن يخرجها عنه» فأمره أن يراجعهاء 
ويمسكها فهذا لا يظن من ابن عمرء وقد كان الطلاق منه بعد سورة الطلاق لقوله 
ية في الحديث: (فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء)» وقد قال سبحانه في 
سورة الطلاق: لا روهت من متهن لانرج [الطلاق:1]» وحرص 
ابن عمر على السنة معلوم» وليس في الحديث ذكر أن ابن عمر قد أخرجها من بيته 
حتى يقال المراد (فليراجعها) الرد الحسي» وجميع طرق الحديث لم تتعرض لهذاء 
فاعتقاد أن ابن عمر قد أخرجها من بيته فأمره أن يردها إلى بيته دعوى لا دليل عليهاء 
ولو أخرجها لأنكر الرسول ئي إخراجها من بيته» ولم يسأل الرسول ئة عمر» هل 
أخرجها من بيته؟ وسؤال عمر لم يتعرض هذاء فمن أين أخذ ذلك ابن القيم رحمه الله 
من الحديث؟ 


(00) ڈیب الستن (8/ 6 1). 


وأما قوله في هبة الولد (رده) فهذا على حقيقته» لأنه قد أعطاه إياه فخرج من 
يده» فاحتاج الأمر إلى رده» وهو استعمال للفظ في حقيقته» فلا دليل فيه على مسألتنا. 

ولو أراد الرسول ييه بقوله: (فليراجعها) صورة اللفظ ول يرد الحقيقة الشرعية 
بمعنى أن يبقيها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك فلاذا يأمر 
بإمساكها بعد مراجعتها فقد قال له كَِ: (مره فليراجعها ثم ليمسكها) فالمراجعة رد 
للمرأة لعصمته» وإمساكها إبقاء ها على عقد الزوجية» والله أعلم. 

أما قول ابن تيمية: بأن المراد فليراجعها: أي لا يعتزل بد:ها؛ لأن العادة جرت أن 
المطلق يعتزل بدن المطلقة» فهو وإن كان من أحسن ما قيل إلا أنه يشكل عليه أنه قال 
في الحديث: مره فليراجعهاء ثم ليمسكها. فالإمساك بعد المراجعة لا يقصد إمساك 
بدنهاء وإنا الإبقاء على عقد الزوجية» وهذا الأمر بالإمساك جاء بعد الأمر بالمراجعة» 
فلو كانت زوجته لأمكنه إمساكها من غير مراجعة. والله أعلم. 

وأما القول: بأن الرسول به قال ذلك لابن عمر بناء على ظنه بأن الزوجة قد 
طلقت فإنه بعيد جدا؛ لأن الرسول لا يمكن أن يعطي لفظًا شرعيًا بناء على فهم 
باطل. 

9 الدليل القالف: 

(945-195") ما رواه البخاري معلقا وفي بعض النسخ مسندًا: حدثنا أبو 
معمرء حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: 
سيت غل نطاب 
)01( صحيح البخاري (*0757). وني النسخة التي شرحها الحافظ ابن حجر: (حدثنا أبو معمر) قال 

أبو معمر) وبه جزم الإسماعيلي» ثم قال الحافظ: «وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن 


عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري ختصرًاء وزاد: حين طلق امرأته» سأل عمر النبى كَل 
عن ذلك». وسيأتي استكال تخريجه عند الكلام على رواية أي الزبير عن ابن عمر إن شاء الله تعالى. 


وجه الاستدلال: 

قول الصحابي رضي الله عنه: (حسبت) على البناء للمجهول. وفي عهد النبوة 
لابد أن يكون الحاسب لذلك هو النبي بي كقول الصحابي: (أمرت أو بيت عن 
كذا)» في عصر الوحي فإن الآمر والناهي هو الرسول حي ونه مرفوع حكرًّاء وعلى 
أقل أحواله أن يكون ذلك موقوفًا على ابن عمر. وهو صاحب القصةء وهو راوي 
الحديث فإذا قال: إنها حسبت عل تطليقة كان ذلك مقدمًا على قول غيره» كا أنه حين 
اختلف ابن عباس وميمونة» هل تزوجها رسول الله ڪيه وهو حرم أو وهو حلال قدم 
قول ميمونة لكونها صاحبة القصة. فكذلك هنا. 

بل قال الحافظ في الفتح: «لاينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي: 
(أمرنا بكذا) فإن ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي ئة على ذلك ليس صرحاء 
وليس كذلك في قصة ابن عمرء فإن النبي ئي هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد 
لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه 
حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي اة بعيدًا جدًا 
مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك» وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة 
شينًا برأيه وهو ينقل أن النبي بي تغيظ من صنيعه» كيف لم يشاوره فيا يفعل»'. 

وحاول ابن القيم أن يرد الحديث باحتمال فيه غرابة» فقال رحمه الله في #هذيب 
السنن: «لم يذكر فاعل الحسابء فلعل أباه حسبها بعد موت النبي ئي في الوقت 
الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث» وحسبه عليهم اجتهادًا منه ومصلحة رآها 
للأمةء لئلا يتتابعوا في الطلاق المحرم» فإذا علموا أنه يلزمهم وينفذ عليهم أمسكوا 
ا 


(۲) تبذيب السنن .)٠١١/۳(‏ 


وتعقبه الحافظ ابن حجر في الفتح» فقال: «غفل رحمه الله عا ثبت في صحيح 
مسلم من رواية انس بن سيرين» على وفاق ما روى سعيد بن جبير» وني سياقه ما 
يشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبي بي ولفظه: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق» 
فقال: طلقتها وهي حائضء فذكر ذلك عمر للنبي بيا فقال: مره فليراجعهاء فإذا 
طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتهاء ثم طلقتها لطهرها. قلت: فاعتددت بتلك 
التطليقة. فقال: مالي لا أعتد بهاء وإن كنت عجزت واستحمقت. 

وعند مسلم أيضًا من طريق ابن أخي ابن شهاب» عن عمه» عن سا م في حديث 
الباب: وكان عبدالله بن عمر طلقها تطليقة. فحسبت من طلاقهاء فراجعها كما أمره 
رسول الله ي ...2 إلخ ما ذكره في الفتح رحمه الله . 

2 الدليل الرابع: 

أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض» وهو صاحب القصة» وأعلم 
الناس بهاء ومن أشدهم اتباعًا للسنن» وتحرجًا من غالفتها. 

وإليك الأدلة على كون ابن عمر يرى آنا حسبت عليه بتطليقة. وأنه يرى وقوع 
طلاق الحائض. 

(7390-1915) منها ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن قتادة» قال: سمعت يونس بن جبيره قال: 

سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائضء فأتى عمر النبي ئي فذكر 
ذلك له. فقال كَِنْدِ: لبراجعهاء فإذا طهرت. فإن شاء فليطلقها. قال: فقلت لابن عمر» 
احتسبّتٌ با؟ قال: ما يمنعه. أرأيت إن عجز واستحمق. وهو في البخاري وليس فيه 


قوله: (ما بخ ونا کا (أرايية ان غ وان 


000 الفتح (9/ ٤٤٤)ح‏ 57601. 
9 فج سلم ١115-19‏ البشاري (/470) وسسلم 48750 


وفيه: (فقلت لابن عمر: أيحسب طلاقه ذلك طلاقًا؟ قال: نعم. أرأيت إن عجز 
وا 57 8 


[وسنده صحيح ]. 

(975-1915") وني رواية لمسلم» من طريق عبد الملك» عن أنس بن سيرين 
قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلق؟ فقال: طلقتها وهي حائضء فذكر ذلك 
لعمرء فذكره للنبي بيا فقال: مره فليراجعهاء فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: 
فراجعتهاء ثم طلقتها لطهرهاء قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي 
حائض. قال: مالي لا أعتد بهاء وإن كنت عجزت واستحمقت”". 

ورواه البخاري» ومسلم» من طريق شعبة» عن أنس بن سيرين به. وفيه: قلت 
تحتسب قال: فمه؟. 

وفي لفظ مسلم: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فمه". 

قال البغوي: الأرأيك ]عجر واستحيةق) ماه أرآيت إن عجر و«امعحمق 
أيسقط عنه الطلاق حمقه» أو يبطله عجزه؟ فهذا من باب المحذوف المدلول عليه 
ال ا 

قلت: قوله (عجز) أي عن الصبر عن الطلاق حتى تطهر فيوقع الطلاق في زمن 
الطهر» ودفعه عجزه عن الصبر إلى وقوع الطلاق في زمن الحيض. 

وقوله: (واستحمق) أي فعل فعل الأحمق بمخالفة المشروع فعجزه واستحاقه 
لآ يمنع وقوع طلاقه. 
)١(‏ المسند(؟/57). 


LHe ا‎ 
.)١5171-١5( ومسلم‎ )٥۲٥۲( صحيح البخاري‎ (۳) 
oN 


وقال ابن حجر: «قوله: فمه؟ أصله: فاء وهو استفهام فيه اكتفاء: أي فا يكون 
إن لم تحتسب» ويحتمل أن تكون الماء أصلية» وهي كلمة تقال للزجر: أي كف عن 
هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق بذلك. 

قال ابن عبد البر: قول ابن عمر (فمه) معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد مها؟ 
إنكارًا لقول السائل: أيعتد اء فكأنه قال: وهل من ذلك بد0©. 

وقوله: (أرأيت إن عجز واستحمق) أي إن عجز عن فرض فلم يقمه» أو 
استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرًا له؟ 

وقال الخطابي: في الكلام حذف: أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه 
الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه».اه 

وقد روى مسلم» من طريق الزبيدي» عن الزهري» عن سام بن عبد الله 

عن عبد الله بن عمرء وفيه: قال ابن عمر: فراجعتهاء وحسبت ها التطليقة التي 
طلقتها”". 

وقد كان نافع وسالم وهما أحفظ من روى عن ابن عمر وأثبت من روى عنه» 
كانا إذا سئلا عن التطليقة التي فعلها ابن عمر هل اعتد بها قالا: نعم. 

فقدروى مسلم» قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا عبيد الله عن نافع» 
عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله وهي حائض فذكر الحديث وفي 
آخره: قال عبيد الله قلت لنافع: ما صنعت تلك التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها"". 

ورواه مسلم من طريق محمد (وهو ابن أخي الزهري)» عن عمه (ابن شهاب)» 
عن سال بن عبد الله 

أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي كَل 
(۱) الفتح .)٥۲٥۳(‏ 


(۲) صحيح مسلم .)۱٤۷۱(‏ 
(۳) صحیح مسلم .)۱٤۷۱-۲(‏ 


فتغيظ رسول الله يَلَةٍ.. وذكر الحديث وفي آخره: وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة 
فحسبت من طلاقهاء وراجعها عبد الله ى| أمره رسول الله ي . 

ومن الأدلة على أن ابن عمر يرى وقوع طلاق الحاتضء أنه كان يفتي أنه من 
طلق امرأته ثلاثا في الحيض لم تحل له» ولو جاز أن تكون الطلقة الواحدة في الحيض 
لا يعتد مها لكانت الثلاث أيضًا لا يعتد بها قاله ابن عبد البر في التمهيد» وقال: «وهذا 
ما لا إشكال فيه عند كل ذي فهم».اه'". 

قلت: والدليل على ما قاله ابن عبد الير 

(۳۹۷-۱۹۳۷) ما رواه مسلم» قال: حدثني زهير بن حرب» حدثنا إسماعيل» 
عن آيوب» عن نافع» 

أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر النبي ئا فأمره أن يراجعهاء ثم 
يمهلها حتى تحيض حيضة آخرى» ثم يمهلها حتى تطهرء ثم يطلقها قبل أن يمسهاء 
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق ها النساء» فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق 
امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله ياء أمره أن 
يراجعهاء ثم يمهلها حتى تحيض حيضة آخری» ثم يمهلها حتى تطهر, ثم يطلقها 
قبل أن يمسهاء وأما أنت طلقتها ثلانًا فقد عصيت ربك في أمرك به من طلاق امرأتك 
وبانت منك. وهو في البخاري من طريق الليث عن نافع" . 

2 الدليل الخامس: 

(۳۹۸-۱۹۳۸) ما رواه الدارقطني» قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» أخبرنا 
الحسن بن سلام» أخبرنا محمد بن سابق» أخبرنا شيبان» عن فراس» عن الشعبي» قال: 

طلق ابن عمر امرأته واحدة» وهي حائض. فانطلق عمر إلى رسول الله كلل 
)١(‏ صحيح مسلم .)۱٤۷۱-٤(‏ 


)۲( التمهيد كا في فتح البر /٠١(‏ 517). 
)۳( صحيح مسلم »)۱٤۷۱-۳(‏ البخاري .)٥۳۳۲(‏ 


فأخبره. فأمره أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتهاء وتحتسب ببذه التطليقة والتي 
طلق أول مرة9". 


000 
(۲) 


:  ]نسحت[‎ 


سنن الدارقطني .)١١ /٤(‏ 
وقد أخرجه البيهقي (۷/ ۳۲۹) من طريق أحمد بن زهير بن حرب» عن محمد بن سابق به. 
رش ادا رظ عاف بح اداد اق طقل ار نار ار ا 166 
وشيخه الحسن بن سلام قال الدارقطني عنه کا في تاريخ بغداد ( ۷/ :)۳۲١‏ ثقة صدوق» وانظر 
سير أعلام النبلاء (۱۳/ .)١97‏ 

ومحمد بن سابق روى له البخاري حديثًا واحدّ في الوصايا وقد تابعه عليه عنده عبيد الله بن 
موسی» عن شيبان» وروی له مسلم الباقون إلا ابن ماجه. 

وقال فيه النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (70/ ۲۳۳)» وتہذیب التهذيب (9/ .)٠١ ٤‏ 
وقال يعقوب بن شيبة: كان شيخًا صدوقًا ثقة» وليس ممن يوصف بالضبط للحديث. تهذيب 
التهذيب (۹/ »)١165‏ تاريخ بغداد /٥(‏ ۳۳۸). 

وقال ابن العباس بن عقدة: سمعت محمد بن صالح يعني كيلجه» وذكر محمد بن سابق فقال: 
كان خيارًا لا بأس به. تبذيب الكمال (70/ ۲۳۳)ء وتہذیب التهذيب (9/ »)١15 ٤‏ تاريخ بغداد 
(ه/ ۳۸(. 

وقواه أحمد: هدي الساري (ص”7١5).‏ 

وقال ابن معين: ضعيف» كما في رواية ابن خيثمة. الجرح والتعديل (۷/ ۲۸۳). 

وفي التقريب: صدوقء وقال الذهبي: هو ثقة عندي. الميزان (7/ .)٥٥١‏ 

وفراس: قال الحافظ ابن حجر: «صاحب الشعبي مشهورء وثقه أحمد. ويحيى بن معين» 
والنسائي» والعجلي وابن عمار وآخرون. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة في حديثه لين. وقال علي بن المديني» عن يحيى بن سعيد القطان: ما 
أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء. قلت: كفى بها شهادة من مثل ابن القطان» وقد احتج به 
الجاعة» وحديثه في الاستبراء لم يخرجه الشيخان».اه كلام الحافظ. هدي الساري (ص8١1).‏ 
فالحديث إسناده حسن» وقول الشعبي طلق ابن عمر امرأته هل هي على الاتصال بحيث يقال: 
إن التابعي إذا كان قد أدرك الصحابي» وروى قصة حدثت لهذا الصحابي مع رسول الله وَل 
فهي على الاتصال» كا لو حدث نافع بقصة حدثت لابن عمر مع رسول الله 4ء فلا يقال: إن 
هذا مرسلء أو يقال: إن الشعبي لم يذكر أنه سمعه من ابن عمر» بل ذكر قصة وقعت في وقت 
الرسول يك وهو لم يدركهاء ولم يذكر الواسطة» فهي من صور الإرسالء فيها خلاف. إلا أن 
الشعبي لم ينفرد بذكر مثل هذه القصة» فقد روى مثلها نافع» وسالم عن ابن عمرء والله أعلم. 


الدلبل السبافس: 

۳۹۹-۱۹۳۹۵) ما رواه الطبراني في الأوسط, قال: حدثنا موسى بن هارون» 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني» حدثنا سعيد بن عبد الر حن الجمحي» عن عبيد 
الله ابن عمرء عن نافع» 

عن ابن عمرء أن رجلا أتى عمر. فقال: إني طلقت امرأتي البتةء وهي حائضة 
فقال عمر: عصيت ربكء وفارقت امرأتك» فقال الرجل: فإن رسول الله جي أمر 
ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعهاء فقال عمر إن رسول الله َك أمره أن يراجع 
بطلاق بقي له» وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأنك. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ عن عبيد الله بن عمر إلا سعيد بن 
عبد ال رحمن تفرد به الترجماني""". 

[حسن» وله شاهد من قول ابن عمر]”". 


.)۸٠۲۹( الأوسط‎ )١( 

(۲) موسى بن هارون الحمال. 
قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: أحسن الناس كلامًا على حديث رسول الله يلاء ثلاثة: علي 
ابن المديني في وقته» وموسى بن هارون الحمال في وقته» والدارقطني في وقته. تاريخ بغداد 
(۱۳/ 250 )» تذكرة الحفاظ (579/5). 
وقال الخطيب: كان ثقة عاًا حافظًا. انظر: تاريخ بغداد (17/ .)٥١‏ 
وقال الذهبي: الحافظ, الإمام ا لحجة» محدث العراق. تذكرة الحفاظ (۲/ 559). 
وذكره الحافظ تمييرًاء وقال: ثقة حافظ كبير. كا في التقريب. 
-إسماعيل بن إبراهيم الترجماني. 
قال يحبى بن معين: ليس به بأس» كما في رواية أحمد بن حنبل عنه. وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح 
والتعديل .)١51//5(‏ 
وقال أبو داود والنسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (۳/ ۱۳) وتبذيب التهذيب (۱/ ۲۳۷). 
وقال ابن سعد: كان صاحب سنة» وفضل وخير. الطبقات الكبرى (۷/ .)۳۸١‏ 
ووثقه ابن قانع» وابن حبان تبذيب التهذيب (۱/ ۲۳۷)» ثقات ابن حبان ١ .)٠١١/4(‏ = 


وقال الذهبي: صدوق. الكاشف. (0755). 

وفي التقريب: لا بأس به. 

- سعيد بن عبد ال رحمن الجمحي» من رجال مسلم. 

قال ابن معين: ثقة. الجرح والتعديل (5/ »)5١‏ الكامل (۳/ 799). 

قال فيه أحمد: ليس فيه بأس. كان قاضي عسكر المهدي. الجرح والتعديل .)5١/5(‏ 

وني رواية أبي داود عنه: ليس به بأس» حديثه مقارب. تهذیب الكمال .)078/١١(‏ 

وقال النسائي: لا بس به. تبذيب الكمال »)2078/١٠١(‏ وتبذيب التهذيب (5/ .)٠١‏ 

وقال أبو حاتم الرزاي: صالح. الجرح والتعديل .)5١/5(‏ 

وقال العجلي: ثقة. ثقات العجلي (5/ .)5٠7‏ 

ووثقه ابن نمير» وموسى بن هارون» والعجلي» والحاكم أبو عبدالله. تهذيب التهذيب (5/ .)0٠‏ 
وقال يعقوب بن سفيان: لين الحديث. المرجع السابق. 

وقال ابن حبان: يروي عن عبيد الله بن عمر» وغيره من الثقات أشياء موضوعة» يتخايل إلى من 
سمعها أنه كان المعتمد لها. المجروحين /١(‏ 777). 

وعلق الذهبي متعقبًا: «وأما ابن حبان» فإنه خساف قصاب». 


وني التقريب: صدوقء له أوهام وأفرط ابن حبان في تضعيفه. اه. 

والحديث رواه الدراقطني (8037//5)» والبيهقي (۷/ 5 77) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به. 
وقال الهيثمي (54/ 77”5) رجاله رجال الصحيح» خلا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني» وهو ثقة. 
ويشهد لكلام عمر ما صح عن ابنه» فقد روى أحمد (8/7) والنسائي (37051). والدارقطني 
(۲۸/5)» والبيهقى (۷/ 517 ”) عن إسماعيل بن علية» 

رورا أحد ے1 66/7 اعد ارهاب بو عب ایت اھا عن ابوك عن ناف أن 
ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض» فسأل عمر النبي 44 فأمره أن يراجعهاء ثم يمهلها 
حتى تحيض حيضة أخرىء ثم يمهلها حتى تطهرء ثم يطلقها قبل أن يمسهاء قال: وتلك العدة 
التي أمر الله عز وجل أن يطلق ها النساء» فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض» فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة» أو اثنتين» ثم إن رسول الله ب أمره أن يراجعهاء ثم 
يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى» ثم يمهلها حتى تطهرء ثم يطلقها قبل أن يمسهاء وأما أنت 
طلقتها ثلاتًا فقد عصيت الله ما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك. 

ومن طريق أيوب أخرجه عبد الرزاق )٠١905(‏ ومسلم )١14171-(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۳/ 07) إلا أخهم اقتصروا على القدر المرفوع منه. 

وأخرجه أحمد (۲/ »)۱۲١‏ والبخاري »)٥۳۳۲(‏ ومسلم »)١51/١/1(‏ وأبو داود (۲۱۸۰)» 
والبيهقي (۷/ 5 77) من طرق عن الليث» عن نافع به. 


قال الدارقطني: قال لنا أبو القاسم: روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر فيه 
كلام عمر» ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي7". 

قلت: الرواة الذين رووا الحديث عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر في 
قصة طلاقه امرأته وهي حائض» هذا حديثء وحديثنا هذا حديث آخر ليس فيه 
ذكر قصة طلاق ابن عمر وإنا هو في قصة رجل طلق امرأته وأبانها وهي حائض» 
فاستفتى عمر وأفتى له بأنه قد أبان امرأته» وحين ذكر له قصة ابن عمر معترضًا مها 
على فتوى عمر» أخبره عمر بأن ابن عمر قد حسبت طلقته» ولكنه قد بقي له من 
طلاقها فالحديث في قصتين مختلفتين عندي» فلا يقال الرواة الذين رووا هذا الحديث 
عن عبيد الله لم يذكروا فيه كلام عمر» نعم لو كانت القصة واحدة في الحديثين» ثم زاد 
فيها سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء لكانت زيادته قد يحكم لها بالشذوذ إذا خالفت 
من هو أوثق منه» والله أعلم, إلا أن يقال: تفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ببذه 
القصة عن بقية تلاميذ أصحاب عبيد الله جعلها شاذة» فإن عبيد الله بن عمر لو كانت 
هذه القصة من حديثه لرواها أكابر أصحابه» ولا غفلوا عن ذكرهاء والمتقدمون من 
أئمة الحديث ربا أعلوا الحديث بمثل هذا إذا كان المتن مما يستنكرء وأما إن كان المتن 
مستقيً قبلوه» بخلاف المتأخرين فلا يعتبرون التفرد من الثقة علة في الحديث مطلقًا. 
على أن عناية المحدثين بالآثار المرفوعة أكثر من عنايتهم بالآثار الموقوفة» والتفرد 
بالآثار كثير» بخلاف المرفوع؛ وما وقع للرجل من طلاق امرآته ملحق بالآثارء 
وليس بالسنة المرفوعة» وقصة ابن عمر لم تكن مقصودة في هذا الآثر إلا على سبيل 
الاستفهام من الفتوى» والله أعلم. 

وفي القصة دليل من وجه آخر: وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو 
من الخلفاء الراشدين يرى وقوع طلاق الحائض» وهو الذي راجع رسول الله 5 في 


(۱) سنن الدارقطني /٤(‏ ۸). 


طلاق ابن عمر» وكان الرسول ب قد كلفه أن يبلغ ابنه بمراجعة زوجته» فيبعد أن 
يفهم عمر وابنه فهًا غير مراد لرسول الله وَكل. 

أت الدليل السابع: 

(500-1940) ما رواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا ابن أبي ذئب» عن نافع» 

عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ئ فذكر ذلك له 
فحعلها واحدة. 


[جميع رجاله ثقات. إلا أني أخشى أن يكون الحديث لما اختصر روي بالمعنى؛ 
فقد رواه جماعة عن نافع ولم يذكروا ما ذكره ابن أبي ذئب إلا أنه قد توبع» فقد تابعه 


(1) مسند الطيالسي (18). 

2( والحديث رواه البيهقي (۷/ 777 من طريق أبي داود الطيالسي» 
ورواه الدارقطني (5/ )٩‏ من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق وابن أبي ذئب عن 
نافع به. 
وني الفتح (27851) قال الحافظ بعد ذكره هذه الرواية» وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن 
ابن أبي ذئب» أن نافعًا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر رسول الله كيا 
عن ذلك» فقال: مره فلي راجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي 
ية وهي واحدة. قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أي سفيان أنه سمع سالا يحدث عن 
أبيه عن النبي كَل بذلك. 
فهؤلاء الثلاثة رووه عن ابن أبي ذئب: أبو داود الطيالسي» ويزيد بن هارون وابن وهب. 
وقد رواه جماعة عن نافع به» بغير لفظ ابن ابي ذئب إلا أن يكون حديث ابن ابي ذئب حديثًا 
آخر ولا إخاله فقد رواه مالك» وعبيد الله بن عمر» والليث» وأيوب» وغيرهم» عن نافع عن 
ابن عمر مطولًاء ولم يذكروا فيه ما ذكره ابن أبي ذئب عن نافع (فجعله واحدة) إلا أن متابعة 
ابن جريج عن نافع به ... ورواية الشعبي عن ابن عمر مرفوعاء ورواية سعيد بن جبير عن 
ابن عمر تبعد احتمال شذوذ ابن أبي ذئب» وإليك ألفاظهم. 
الأول: مالك عن نافع: 3 


أخرجه مالك في الموطاً )01/7/١(‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على 
عهد رسول الله يا فسأل عمر بن الخطاب رسول الله بي عن ذلك» فقال رسول الله يَكَِه: مره 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق 
قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق ها النساء. 

ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق )٠١907(‏ والبخاري )0705١(‏ ومسلم )١51/1(‏ وأبو 
داود (۲۱۷۹) والنسائي (۳۳۹۰) والدارمي (5517) والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(/ “01) والبيهقي في السنن (۷/ 73717) والبغوي في شرح السنة .)71701١(‏ 

الطريق الثاني: عبيد الله بن عمر عن نافع: 

أخرجه أحمد (۲/ ٤‏ 5): حدثنا يحبى» عن عبيد الله» أخبرني نافع» عن ابن عمر أنه طلق امرأته 
وهي حائضء فأتى عمر النبي اة فاستفتاه فقال: مر عبد الله فليراجعها حتى تطهر من حيضتها 
هذه» ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليفارقها قبل أن يجامعها أو ليمسكهاء فإنها العدة 
التي أمر أن تطلق لها النساء. 

وقد أخرجه النسائي (۳۳۸۹) وابن حبان (4771) من طريق يحيى بن سعید به. 

وقد أخرجه الطيالسي (1867) وابن أبي شيبة )١1171/75(‏ ومسلم (۲ )١1517/1١-‏ والنسائي 
۳۹۲ ) وابن ماجه (۲۰۱۹) وابن الجارود في المنتقى )۷۳٤١(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۳/ ٤‏ 0) وابن حبان (5777) والدارقطني (5/ ۷> ۰۸ )١١‏ من طرق عن عبيد الله بن 
عمر به. 

الطر يق الثالث: أيوب عن نافع: 

رواه أحمد (5/9) والنسائي (27551), والدارقطني »)۲۸/٤(‏ والبيهقي (7”537/1) عن 
إسماعيل بن علية» 

ورواه أحمد أيضًا (۲/ 14) حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد» كلاهما عن أيوب» عن نافع» أن 
ابن عمر طلق امرآته تطليقة وهي حائض» فسأل عمر النبي َا فأمره أن يراجعهاء ثم يمهلها 
حتى تحيض حيضة أخرىءثم يمهلها حتى تطهرء ثم يطلقها قبل أن يمسهاء قال: وتلك العدة 
التى أمر الله عز وجل أن يطلق ها النساء» فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى 
امي ل آما ا وا وتوف ثم إن وسول الل كله أمره أن رجات 
يمهلها حتى تحيض حيضة أخرىء ثم يمهلها حتى تطهرء ثم يطلقها قبل أن يمسهاء وأما أنت 
طلقتها ثلانًا فقد عصيت الله ما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك. 

ومن طريق أيوب أخرجه عبد الرزاق )٠١955(‏ ومسلم )١14171-(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۳/ “01) إلا أنهم اقتصروا على المرفوع منه. 

الطريق الرابع: الليث عن نافع. 0 


(1451-١501)فقد‏ أخرجه الدارقطنيء قال: أخبرنا أبو بكر يعنى النيسابوري 


أخبرنا عياش بن محمدء نا أبو عاصم» عن ابن جريج عن نافع 


010 
(۲) 


لك 


عن ابن عمر أن رسول الله بل قال: هي واحد 
[رجاله ثقات]”". 


أخرجه أحمد (۲/ )١175‏ حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته 
وهي حائض تطليقه واحدة» على عهد رسول الله يَكِِهِ فقال عمر: يا رسول الله إن عبد الله طلق 
امرأته تطليقه واحدة وهي حائض. فأمره رسول الله بء أن يراجعهاء ويمسكها حتى تطهرء 
ثم تحيض عنده حيضة أخرىء ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتهاء فإن أراد أن يطلقها فليطلقها 
حين تطهر قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لما النساء» وكان عبد الله إذا 
سئل عن ذلك قال لأحدهم: آما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين» فإن رسول الله يلل أمرني 
بهاء فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت الله تعالى فيا 
أمرك من طلاق امرأتك. 

وأخرجه أحمد (۲/ »)۱۲١‏ والبخاري »)٥۳۳۲(‏ ومسلم (۱/ »)۱٤۷١۱١‏ وأبو داود (۲۱۸۰)» 
والبيهقي (۷/ 4 7") من طرق عن الليث به. 

من الدازقطي 1/40 

وعكس العلامة أحمد شاكر فاستدل بالحديث على عدم وقوع الطلاق» فقال في كتابه (نظام 
الطلاق في الإسلام) (ص: :)7١‏ «ومن الغريب أن هذه الروايات ذكرت في معرض الاستد لال 
على وقوع الطلقة التي كانت في الحيض! وفهموا من قوله: (وهي واحدة) أن الضمير يعود 
إلى تلك الطلقة!! حتى إن ابن حزم وابن القيم لم يجدا لما خلصًا من هذه الحجة إلا أن يزعم| 
أن الكلمة في السياق محتملة أن لا تكون من كلام النبي بَكِِ: أي كأنها مدرجة من الراوي» أو 
يتأولاها بتأول غير جيد» مع أن سياق الكلام صريح في أنها من الحديث المرفوع» وخاصة رواية 
الدارقطني من طريق يزيد بن هارون. والصحيح الواضح أن قوله: هي واحدة إنما يراد به 
الطلقة التي ستكون في الطهر الثاني في قبل العدة؛ لأنه أقرب مذكور إلى الضمير» بل إنه لم يذكر 
غيرها في اللفظ النبوي الكريم» وطلقة الحيض أشير إليها فيه فقط» وفهمت من سياق الكلام» 
فلا يمكن أن يعود الضمير إليهاء ويكون معنى قوله: (هي واحدة) إن طلق كما أمر كانت طلقة 
واحدة» ولا تكون طلقة ثانية» لعدم الاعتداد بالأولى التي كانت لغير العدة» فتكون هذه الرواية 
مؤيدة لرواية أي الزبير» ودليل على بطلان الطلاق في الحيض ).اه 

وهذا الذي ذكره أحمد شاكر لا يؤيد عليه؛ لأن الطلقة الثانية لم تقع» وقد أشار الرسول إلى أنها- 


ب الذليل الثامن: 

(405-1445) مارواه الدارقطني» قال: أخبرنا عثان بن أحمد الدقاق» أخبرنا 
عبد الملك بن محمد الرقاشى» حدثنا بشر بن عمر» أخبرنا شعبة» عن أنس بن سيرين» 
عن ابن عمر» وذكر الحديث. 

وفيه: فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم . 

[ حسن], 

فتبين من هذه الأدلة أن الاستدلال على وقوع الطلاق كالآتي: 

١‏ - قوله 4 في الحديث المتفق عليه: «مره فليراجعها» وحمله على الرد الحسي 
أي إرجاعها إلى بيته لا يقبل. 

أولا: أن اللفظ إذا جاء عن الشارع وكان له حقيقة شرعية» فإنها مقدمة على 
الحقيقة اللغوية والعرفية. 

ثانيًا: ل یسال رسول الله 5ة هل أخرجها ابن عمر من بيته حتى يطلب منه 
إرجاعها إلى البيت. 


ثالثا: أن وقوع الطلاق من ابن عمر بعد نزول سورة الطلاق» وبعد النهي 


= غير لازمة بقوله: إن شاء أمسك وإن شاء طلق» فكون الرسول يعتبرها واحدة لطلقة لم يعلم 
وقوعها بعد ويترك طلقة قد وقعت في الحيض بعيد جدَّاء بل إن اللفظ عند أبي داود الطيالسي لم 
يتعرض للطلقة الثانية» ولفظه: عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائضء فآتى عمر النبي كلل 
فذكر ذلك له. فجعلها واحدة. اه فلم يشر في الحديث إلى الطلقة الثانية. 

(۱) سنن البيهقي (5/ 5). 

(۲( والدقاق وإن كان قد روى عن عبد الملك بعد تغيره» إلا أنه قد توبع» تابعه أبو بكر أحمد بن 
سلمان الفقيه عند البيهقي في السنن (۷/ 3777). 
وقد رواه البخاري من طريق شعبة» عن قتادة» عن يونس بن جبير» عن ابن عمر سأل النبي كل 
فذكر نحوه» واستشهد به الدارقطني على صحة الأثر السابق. 


1 ر ر 
الصريح عن إخراج المطلقة من بيت الزوجية: إلا روش من وهن ولا 
رخ * [الطلاق:١]»‏ ولا نظن بابن عمر مخالفة السنة» ولو ثبت أن ابن عمر 
أخرجها من بيتها منعنا هذا الاحتمال لأن ابن عمر غير معصوم» ولكنه لم يثبت» 
فكيف يحمل اللفظ على أمر لم يتعرض له في الحديث البتة وعلى التنزل أن يقال: إن 
لفظ: (مره فليراجعها) يحتمل المراجعة الشرعية ويحتمل المراجعة الحسية» فإذا حملنا 
هذا اللفظ المتشابه» على بقية الألفاظ» وهو كون ابن عمر روى عنه مرفوعا وموقوقاء 
أنبا حسبت عليه طلقة» تَعَيْن أن قوها: (مره فلي راجعها) المراد به المراجعة الشرعية لا 
غير» مع أنه من المسلم أنه إذا ورد لفظ له حقيقتان: شرعية ولغوية» قدمت ال حقيقة 
الشرعية؛ لأن الكلام ورد على لسان الشارع» ومثله الصلاة والصيام وغيرهما ما له 
حقيقتان. 

۲ - مارواه سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت على بتطليقة» وهو في 
البخاري في بعض النسخ معلقاء وفي بعضها مسندًا"» والمعلق بالنظر إلى من أسنده 
الله كك فقد أجبت عليه فيم| سبق» وأن قوله: (حسبت علي بتطليقة) أبلغ من قوله: 
(أموناء وهينا). 

۳ - ثبت عن ابن عمر مرفوعا أن النبي بيه عدها واحدة منها رواية الشعبي عن 

ومنها رواية أبي داود الطيالسي بسند رجاله رجال الشيخين» عن ابن أبي 
ذئب» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا ... وتابع أبا داود الطيالسي يزيد بن هارون 


وابن وهب. 


(1) صحيح البخاري (0869). 


ومنها رواية ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر» عند الدارقطني. 

4 - ما ثبت عن ابن عمر موقوفًا عليه من طرق أنه عدها طلقة» وراوي القصة 
قوله مقدم على قول غيره» وقد أنكر على من سأله هل احتسبت عليه طلقة كيف لا 

ومنها: رواية يونس بن جبير» عن ابن عمر في الصحيحين. 

ومنها: رواية أنس بن سيرين في الصحيحين. 

ومنها: رواية سالم عن أبيه عند مسلم» قال ابن عمر: «فراجعتها وحْسِّت لها 
التطليقة التي طلقتها. 

وكان نافع وسالم يرون أن الطلقة التي وقعت من ابن عمر حسبت عليه» وهما 
من أجل من روى عن ابن عمرء وقوهم| ثابت في صحيح مسلم. 

5 - ذكرت أن عمر يرى وقوع طلاق الحائض» وقد كان هو الذي راجع رسول 
الله 45 بطلاق ابن عمر لزوجته» وعلم إنكار الرسول 45 على ابن عمر فعله» ونقل 
كلام الرسول 45 لابنه عبد الله فهل يظن من عمر وابنه أن يفهما خلاف ما يريد 
الرسول 45ة؟ 

5- لا يعلم لعمر ولا لابن عمر رضي الله عنهما خالف من الصحابة» والله أعلم. 

لا أدلة القائلين بأن طلاق الحائض لا يقع: 

الدليل الأول: 

من القرآن الكريم: قال تعالى: # الق مركا مساك عزون أو شري 
اخسن © [البقرة: ۲۲۹]. 
وجه الاستدلال من الآية من وجهين: 
الأول: قال الشوكاني في نيل الأوطار: د دعي ي الطلاق- إلا المأذون في 


فدل على أن ما عداه ليس بطلاق لما في هذا التركيب الصيغة الصا حة للحصرء أعني 
تعريف المسند إليه باللام الجنسية"". 

الوجه الثاني: قال ابن القيم في زاد المعاد: أن الله سبحانه وتعالى إن أمر بالتسريح 
بإحسان» والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما فلا عبرة به البتة". 

لا وأجيب: 

بأن الآية ليست في موضع النزاع» وليست الآية مسوقة هنا لبيان الوقت الذي 
يجوز فيه الطلاق» والوقت الذي لا يجوز ذلك فيه. 

والمقصود من الإمساك بمعروف» أو التسريح بإحسان» النهي عن إمساك المرأة 
بقصد إضرارها. 

(5075-946) فقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره» من طريقين بسند 
صحيح» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: 

كان الرجل يطلق ما شاء» ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته» 
فغضب رجل من الأنصار على امرأته» فقال ها: لا أقربك ولا تحلين مني» قالت 
له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقكء فإذا دنا أجلك 
راجعتك. قالت: فشكت ذلك إلى النبي لاء فأنزل الله تعالى ذكره: # الطكى مان 
مساك عزون أَوَْترِيع بحسن 4 اه. 

فأمر أن يكون إمساك المرأة مصحوبًا بالمعروف وأن يكون تسريحها مصحوب 
بالإحسان لا لقصد الإضرار مها" . 

وروى ابن جرير الطبري مثله عن قتادة. 
)١(‏ نيل الأوطار (55827/5). 


(۲) الزاد(5/ 50). 
(۳) تفسير الطبري .)٤۷۸٤( )٤۷۸۳(‏ 


أت الدليل الثاني: 
)5٠5-(‏ مارواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم» عن القاسم» قال: 
أخبرتنى عائشة أن رسول الله ية قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


وو 
ورواه البخاري ملق 
وجه الاسغدلال: 


قال ابن القيم في #بذيب السنن: «إن المطلق في الحيض» قد طلق طلاقًا ليس عليه 
أمر الشارع» فيكون مردودًا فلو صح ولزم لكان مقبولًا منه وهو خلاف النص. 

وقوله: (فهو رد) الرد: فَعْل بمعنى المفعول» أي فهو مردود وعبر عن المفعول 
بالمصدر مبالغة» حتى كأنه نفس الردء وهذا تصريح بإبطال كل عمل على خلاف أمره 
ورده» وعدم اعتباره في حكم المقبول» ومعلوم أن المردود هو الباطل بعينه» بل كونه 
ردا أبلغ من كونه باطلاء إذ الباطل قد يقال لما لا نفع فيه أو منفعته قليلة جدّاء وقد 
يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه» وأما المردود فهو الذي لم يجعله شيا ولم يترتب عليه 
مقصوده أصلا)0". 

أما الأستدلال يحديث: امن عمل عملا ليس غليه أمرثا فهو ردا فالعمل به 
تقديم للعام على الخاص» والذي قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) هو 
الذي حكم بإيقاع طلاق الحائض» وعدها طلقة» ك| سقناه في أدلة القول الأول ... 
ثم ليس كل شيء حرم لا يصح. فالتحريم والصحة ليسا متلازمين» فقد يحرم الشيء 
ويصح» وقد يحرم ولا يصح. فالنهي لا يقتضي الفساد في كل الصورء إلا إذا كان 


(۱) صحيح مسلم (۱۷۱۸). 
(؟) باب )۳٤(‏ البيوع: باب النجش» ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. 
(۳) تبذيب السنن (۳/ :)4٩‏ 


عائدًا لذات المنهي عنه. بخلاف ما إذا كان النهي عائدًا لشرطه» أو عائدًا لأمر خارج 
عنه» ومن الأمثلة التي تقرب هذا: تلقي الركبان منهي عنه» فإذا حصل التلقي جعل 
للبائع الخيار إذا أتى السوق» وثبوت الخيار فرع عن صحة البيع. 

وهذا الظهار قد حكم الله سبحانه وتعالى بأنه منكر من القول وزور» ومع 
ذلك إذا قاله الرجل ترتب على ذلك أثره» وهو تحريمه الزوجة إلى أن يُكمْره فكذلك 
الطلاق البدعي حرم ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع ولا فرق بينهما. 

وقد أجاب ابن حجر على استدلال ابن القيم المتقدم بقوله: «القياس في معارضة 
الل قاسد الأعتبار وقد عووض قياس اخسن من قياسة كقال ابن قيد ال اليس 
الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بهاء وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي» فكيفم| 
وقع أوقعه سواء أجر ني ذلك أو آثم» ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي 
أخف حالَا من المطيع».اه 

2 الدليل الغالك: 

(5005-1944) ما رواه أحمد. قال: حدثنا روح» حدثنا ابن جریج» أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمرء وأبو الزبير يسمعء فقال: 

كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: إن ابن عمر طلق امرأته على 
عهد رسول الله يا فقال النبي کي لبراجعها علّ ولم يرها شيئًا. وقال: فردّهاء 
إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر. وقرأ النبي مَل ©ويَأي الى إا طقسم 
ليآ مَطَلُِوهُنَ ‏ [الطلاق:١]‏ في قبل عدتہن. قال ابن جريج: وسمعت مجاهدًا يقرؤها 
EG‏ 

[صحيح» وزيادة لم يرها شيئًا زيادة شاذة]". 
)١(‏ المسند(؟/ .)6١‏ 


(؟) قوله: (ليراجعها علي ولم يرها شيئًا وقال فردها ...) فيه تقديم وتأخير. 
والصواب كا في لفظ أبي داود: (فردها على ولم يرها شيئّاء وقال: إذا طهرت..) الخ. = 


وزيادة (فلم يرها شيئًا ...) قد أعلت با يلي: 

الأول: مخالفة أبي الزبير لجميع من رواه عن ابن عمر حيث لم يقل أحد منهم (ولم يرها شيئًا)؛ 
واتفاق هؤلاء الحفاظ على خلاف ما انفرد به أبو الزبير» وكثير منهم مقدم على أبي الزبير يجعلها 
غير محفوظة. 

الثانية: أن أبا الزبير مختلف عليه فيهاء فقد رواه بعضهم عن ابن جريج ولم يذكروا قوهم» ول 
يرها شيمًا. 

فأما العلة الأولى: وهي مخالفة أبي الزبير لجميع من رواه عن ابن عمر. 

فقد روى الحديث نافع» وسالمء وعبد الله بن دينار» ويونس بن جبير» وسعيد بن جبير» ومحمد 
ابن سيرين» ونس بن سيرين» وطاووسء وأبو وائل» وبشر بن حرب» والشعبي» وميمون بن 
مهران»كل هؤلاء رووه ولم يذكروا ما ذكره أبو الزبير» ولو خالف أبو الزبير نافعًا وحده» أو 
سالا وحده. لم يقبل منه فكيف بكل هؤلاء فقد رووه كلهم ولم يذكروا: قوله: (ولم يرها شيئًا». 
وني قراءة سريعة لترجمة أبي الزبير ندرك الفرق بينه وبين نافع وسالم ومن ذكر معهم|. 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم :سألت أبا زرعة عن أب الزبير. فقال: روى عنه الناس. 

قلت: يحتج بحديثه؟ قال: إن يحنج بحديث الثقات. الجرح والتعديل (۸/٤۷)ء‏ تهذيب 
التهذيب /٩(‏ ۳۹۰). 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وهو أحب إلي من أبي سفيان. الجرح والتعديل 
(۸/ 75)» تبذيب الكمال (75/ 7 .)5١‏ 

وقال الشافعي: أبو الزبير يحتاج إلى دعامة. الجرح والتعديل (۸/ 4 07. 

وقال ابن عيينة: أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير» إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه. تهذيب 
التهذيب (۹/ ۳۹۰). 

وقال أحمد: كان أيوب السختياني يقول: حدثنا أبو الزبير» وأبو الزبير أبو الزبير. قلت: لأبي كأنه 
يضعفه؟ قال: نعم. الجرح والتعديل (۸/ ٤۷)ء‏ تبذيب الكمال (77/ ٠7‏ 5). 

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق» وإلى الضعف ما هو. تہذیب التهذيب /٩(‏ ۹۰). 

وقال النسائي: ثقة. المرجع السابق. 

وقال ابن معين: ثقة» كا في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة عنه. 

وقال مرة: صالح» كا في رواية إسحاق بن منصور. الجرح والتعديل (۸/ ٤۷)ء‏ تبذيب التهذيب 
(4/). 

وقال أحمد: قد احتمله الناس» وأبو الزبير أحب إلي من أبي سفيان؛ لأن أبا الزبير أعلم بالحديث 


وفي التقريب: صدوق. = 


فمثل أب الزبير لا يقارن بنافع» ولا بسالم» ولا بسعيد بن جبير» ولا بالشعبي» ولا بغيرهم. 
قال أبو داود بعد أن ساق حديث أي الزبير (515): قال: روى هذا الحديث عن ابن عمر: 
يونس بن جبير» وأنس بن سيرين» وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلم» وأبو الزبير» ومنصور 
عن أبي وائل معناه كلهم: أن النبي بي أمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك. 

قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن» عن سالم» عن ابن عمر .... والأحاديث كلها 
على خلاف ما قال أبو الزبير). 

وقال ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر :)٤۷٤/١٠١(‏ «قوله في هذا الحديث 
(ولم يرها شيئًا) منكر عن ابن عمر» لما ذكرنا عنه أنه اعتد مهاءولم يقله أحد عنه غير أبي الزبيرء 
وقد رواه عنه جماعة جله» فلم يقل ذلك واحد منهم» وأبو الزبير ليس بحجة فيم| خالفه فيه مثله» 
فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ .... وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك» 
وليس من خالف الىاعة الحفاظ بشىء فيا جاء به). 

وال الخخطاى ف مسال الکن ۹۹/0 دیق یر تین جر ات من عل لاقي قال قال لهل 
الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. 

ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال: نافع أثبت من أبي الزبيرء 
والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفاء وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت». 
وإليك مرويات من روى الحديث عن ابن عمر. 

الأول: نافع عن ابن عمر. 

سبق لي تخريج رواية نافع» في القول الأول عند تخريج رواية أبي داود الطيالسي» فارجع إليها. 
الثاني: سالم عن ابن عمر. 

أخرجه البخاري )٤۹۰۸(‏ من طريق عقيل» عن ابن شهاب. قال: أخبرني سال 

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أخبره أن طلق امرأته وهي حائض» فذكر عمر لرسول الله 
َك فتغيظ فيه رسول الله ٤یہ‏ ثم قال: ليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن 
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرّاء قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله. 

ومن طريق عقيل أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (/ 57) والدارقطني (5/5) 
والبيهقي (۷/ 5 377). 

وأخرجه أحمد )1١/7(‏ من طريق محمد بن أي حفصة»ء حدثنا ابن شهاب به. 

وأخرجه البخاري )١١70(‏ وأبو داود (۲۱۸۲) والدارقطني )٦ /٤(‏ من طريق يونس بن يزيد 
الأيلي» عن ابن شهاب به. ج 


وأخرجه النسائي (۳۳۹۱) والبيهقي (7/ 7”75) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي عن 
ابن شهاب به. 

وأخرجه الدارقطني )٦/٤(‏ من طريق صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري به. 

وأخرجه أحمد (۲/ )٠١١‏ ومسلم »)١4171-5(‏ والدارقطني (25/5» والبيهقي (۷/ 5 097 
من طريق يعقوب بن إبراهيم» أخبرني ابن أخي ابن شهاب» عن عمه (الزهري) به. 

وأخرجه أحمد (757/5)): أخرجه ابن أبي شيبة )۱۷۷۲١(‏ ومسلم »)١51/1-5(‏ وأبو داود 
(۱۸۱)». والترمذي »)1١737(‏ والنسائي (۳۳۹۷)» وابن ماجه (۲۰۳۳)» وأبو يعلى 
(2540))» وابن الجارود »)۷۳١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ »20١‏ والدارقطني 
0) والبيهقي (۷/ 775) عن وكيع» حدثنا سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن مول 
أبي طلحة» عن سالم» عن ابن عمر أنه طلق ام رأته وهي حائض فسأل عمر النبي بيا فقال: مره 
فلي راجعهاء ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملا. 

ول يقل أحد من الرواة: (أو حاملًا) إلا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ... 

وأخرجه أحمد (۲/ ١٦)ء‏ والنسائي (۸١٠)ء‏ وأبو يعلى (2071)» من طرق عن حنظلة عن 
سالم به مختصرًا. 

الطريق الثالث: يونس بن جبير عن ابن عمر. 

أخرجه البخاري )٥۲٥۸(‏ حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا مام بن يحيى» عن قتادة» عن 
أبي غلاب يونس بن جبير» قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائضء فقال: أتعرف 
ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق» وهي حائضء فآتى عمر النبي َا فذكر ذلك له» فأمره أن يراجعها 
فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. فهل عد ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. 
وأخرجه أحمد (۲/ 57 ) من طريقين عن سعيد بن أ عروبة. 

رار جه البخاري 69889 ومسل (149/1/5) من طريق فة هشاغن فا به. 
وأخرجه أحمد )0١/0(‏ والبخاري )٥۳۳۳(‏ ومسلم 9-0 )١591(-‏ وأبو داود 
)75١185(‏ والترمذي )١١75(‏ والنسائي (۳۳۹۹» )75٠٠‏ وابن ماجه )7٠١77(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (۳/ 01) والدارقطني (8/4) والبيهقي في السنن (۷/ 078 من طريق 
محمد ين شيرين) عن يولس بيه 

الطريق الرابع: سعيد بن جبير عن ابن عمر. 

أخرجه البخاري (0707) حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. 

كدق النسوطة الى رها اكا رن حر ف لقعم محرت در ديك ا قال اهاد 
قوله: «حدثنا أبو معمر» كذا في رواية أبي ذر وهو ظاهر كلام أبي نعيم في المستخرج وللباقين» = 


وقال أبو معمر» وبه جزم الإساعيلي».اه يعني معلقًا. 

ثم قال الحافظ :«وقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه» مثل ما 
أخرجه البخاري مختصرًا». 

وقد أخرجه الطيالسي (۱/ ۱۸۷) حدثنا هشام» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر 
قال: طلقت امرأتي وهي حائض فرد النبي بي ذلك علي حتى طلقتهاء وهي طاهر. وأخرجه 
النسائي (۳۳۹۸) والطحاوي (7/ 07) من طريق هشيم قال: أخبرنا أبو بشر به. وانظر 
عبد الرزاق .)٠١966(‏ 

ولقد فهم بعض العلماء المعاصرين» أن في هذه الرواية متابعة لأبي الزبير في عدم احتساب 
الطلقة. ولم يتبين لي ذلكء لأنه لم يصرح أن الطلقة لم تحسب» غاية ما فيه أنه سكت عن ذلك في 
رواية بي بشر عن سعيد بن جبير» وصرح في رواية أيوب عن سعيد» فتحمل الرواية التي سكت 
فيها عن احتساب الطلقة» بالرواية المصرحة بذلك وهكذا طريق الراسخين في العلم يحملون 
المتشابه على المحكم والمجمل على المبين» والله أعلم. 

الطريق الخامس: أنس بن سيرين عن ابن عمر. 

أخرجه البخاري )٥۲٥۲(‏ حدثنا سليهان بن حرب» حدثنا شعبة» عن أنس بن سيرين» قال: 
سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته» وهي حائضء فذكر عمر للنبي كَل فقال: ليراجعها. 
قلت: تحتسب. قال: فمه؟ 

وأخرجه أحمد .5١/17(‏ 4 ۷۸) ومسلم )١511-١7(‏ وابن الجارود في المنتقى (0 071 
والطحاوي (۳/ 27) والدارقطني /٤(‏ 1-5) من طرق عن شعبة به. 

السادس: طاوس عن ابن عمر. 

أخرجه أحمد (۲/ )١55‏ حدثنا عبد الرزاق وروح» عن ابن جريج» أخبرني ابن طاوس عن أبيه 
أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضًاء فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: 
نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضًاء فذهب عمر إلى النبي يك فأخبره الخبر» فأمره أن يراجعها. 
قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك قال روح: أن يرجعها. 

وهو عند عبد الرزاق في المصنف )١٠١971(‏ ومن طريقه أخرجه مسلم )١517/1-١11(‏ والبيهقي 
1/۷( 

السابع: أبو وائل عن ابن عمر. 

أخرجه ابن أبي شيبة (01//5) رقم 111/75 قال: أخبرنا أبو الأحوص» عن منصور عن 
أبي وائل» قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض» فأتى عمر النبي بيا فأخبره» فقال النبي كَكلِ: 
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا في غير جماع. 

وأخرجه البيهقي (717/1) من طريق سفيان» عن منصور به. 5 


الثامن والتاسع: بشر بن حرب» وابن سيرين» عن ابن عمر. 

رواه أبو داود الطيالسي :)١877(‏ حدثنا حماد بن سلمة» عن بشر بن حربء قال: سمعت 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: طلقت امرأتي» وهي حائضء فقال لي رسول الله ئي راجعها 
حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهر» فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. فقال ابن عمر. فطلقتهاء 
ولو شئت لأمسكتها. 

وقال أبو داود: وحدثنا حماد بن سلمة» عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله. 

وبشر بن حرب: صدوق فيه لين» والإسناد الآخر إسناد صحيح. 

العاشر: الشعبي عن ابن عمر. 

رواه الدارقطني )١١ /٤(‏ أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق» أخبرنا الحسن بن سلام» أخيرنا محمد 
ابن سابق» أخبرنا شيبان» أخبرنا فراس» عن الشعبي» قال: طلق ابن عمر امرأته واحدة» وهي 
حائضء فانطلق عمر إلى رسول الله ياء فأخبره الخبر فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق في 
عدتهاء وتحتسب بهذه التطليقة التي طلق أول مرة. 

وسبق تخريجه في أدلة القول الأول الدليل الخامس. 

الحادي عشر: ميمون بن مهران عن ابن عمر. 

رواه البيهقي (۷/ 777) من طريقين عن أبي العباس الأصم» أخبرنا محمد بن إسحاق» أخبرنا 
علي بن معبد» أخبرنا أبو المليح» عن ميمون بن مهران 

عن ابن عمرء أنه طلق امرأته في حيضتها قال: فأمره رسول الله َة أن ير تجعها حتى تطهرء فإذا 
طهرت» فإن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يجامع. 

الثاني عشر: عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

ادل 4 ©١‏ والبيهقي (۷/ 776) من طريق خالد بن خلد» حدثني سليمان 
-وهو ابن بلال- حدثني عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أنه طلق امرأته» وهي حائض» فسأل 
عمر رسول الله يِه وقال: مره فليراجعها حتى تطهر» ثم تحيض حيضة أخرىء ثم تطهرء ثم 
يطلق بعد أو يمسك. 

فهؤلاء الرواة رووا الحديث عن ابن عمرء ولم يذكروا أن النبي ئ م برها شيئًا. 

ومن هذه الروايات يؤخذ مايل: 

الأول: روى الحديث جاعة بلفظ: (حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهر فإن شاء طلق قبل أن يجامع 
وإن شاء أمسك). 

ومن روى هذا الحديث بهذا اللفظ نافع.. وكذلك رواه الزهري عن سام عن ابن عمر مثل 
رواية نافع. وتابعه)| عبد الله بن دينار» وبشر بن حرب ومحمد بن سيرين عن ابن عمر وتقدم 


تخريج مروياتهم. 2 


ورواه جماعة عن ابن عمر: (بأن النبي بي أمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم إن شاء طلق» وإن 
شاء أمسك)» منهم يونس بن جبير» وسعيد بن جبير»و نس بن سيرين» وأبو وائل» فلعل 
هؤلاء اختصروا الحديث؛ لأن القصة واحدة. 

انيّا: رواية الزهري عن سالم» عن ابن عمر كرواية نافع (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر). 
وانفرد محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعا (مره فليراجعها ثم 
ليطلقها طاهرًا أو حاملًا»» رواه مسلم» ولا أعرف أحدًا تابع محمد بن عبد الرحمن بذكر الحمل 
من حديث ابن عمر» ولذلك لا أراه محفوظًا. 

ثالتا: رواه ابن أي ذئب» وابن جريجء عن نافع» عن ابن عمرء أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى 
عمر النبي بي فجعلها واحدة. 

وتابعهم| الشعبي عن ابن عمر مرفوعًا ورواه سعيد بن جبير عن ابن عمر: حسبت عل بتطليقة. 
وقد رواه مالك وعبيد الله بن عمر» والليث» وأيوب» وغيرهم عن نافع ولم يذكروا ما ذكره 
ابن أبي ذئب» وابن جريج عن نافع» إلا أن قولهم (فليراجعها) مؤيد بالمعنى لما ذکراه» كما أن 
متابعة ابن جريج والشعبي وسعيد بن جبير تبعد احتمال الشذوذ في رواية ابن أبي ذئب. 
رابعًا: انفرد أبو الزبير عن ابن عمر بقوله: (ولم يرها شيئًا) فخالف اثني عشر حافظًا رووا 
الحديث عن ابن عمر ولم يذكروا ما ذكره. 

العلة الثانية: 

أن حديث: (فردها علي وم يرها شينًا) مداره على ابن جريج عن أب الزبير عن ابن عمر. 

وقد اختلف على ابن جريج في ذكرها. 

فرواه عبد الرزاق في المصنف .)٠١9550(‏ 

وروح كما في رواية أحمد (۲/ )8١- 8٠١‏ كلاهما عن ابن جريج به. بذكر قوله: ولم رها شيئًا. 
ورواه حجاج بن محمد المصيصي كما في رواية مسلم )١4171-١5(‏ والنسائي (۳۳۹۲) والمنتقى 
لابن الجارود (۷۳۳). 

وأبو عاصم كا في رواية مسلم »)١51/١(‏ والطحاوي )0١/7(‏ كلاهما عن ابن جريج به ولم 
يذكرا قوله: (ولم يرها شيئًا). 

ولا شك أن رواية ابن جريج الموافقة لرواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة من الرواية الأخرى. 
وذكر الحافظ في الفتح متابعًا لأبي الزبير في شرحه لحديث (2707) قال: «روى سعيد بن 
منصور من طريق عبد الله بن مالك» عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائضء فقال رسول الله 
َة ليس ذلك بشىء). 

وو مقو عا پر غا ووی ضع انا شور اكره ارو ا ا ول و 


معتبر» فحاله مجهولة وني التقريب مقبول يعني في المتابعات. 


لا والجواب عن هذا الحديث: 

أولا: ضعف قوله: (ولم يرها شيئًا) فقد حكم بضعفها الشافعي وأبو داود 
وابن عبد البر والخطابي وغيرهم. 

ثانيًا: على فرض ثبوتها ... فإنه لابد إما من الترجيح» أو الجمع بين هذا الحديث 
والأحاديث التي تدل على وقوع الطلاق. 

فأما الترجيح فلا شك أن الأحاديث التي تثبت وقوع الطلاق أقوى إسنادًا 
وأكثر عددّاء وقد سقتها في أدلة القول الأول. 

قال الحافظ في الفتح: «وأما قول ابن عمر: إنها حسبت عليه بتطليقه» فإنه وإن 
لم يصرح برفع ذلك إلى النبي اة فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حسبت عليه 
فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتد بهاء أو لم يرها شيئًا على المعنى الذي ذهب إليه 
المخالف؛ لأنه إن جعل الضمير للنبي ية لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به 
النبي كك في هذه القصة بخصوصها؛ لأنه قال: إنها حسبت عليه بتطليقه» فيكون من 
حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئًا. 

وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه» واهتمام أبيه بسؤال النبي ئة عن ذلك ليفعل 
ما يأمره به؟ وإن جعل الضمير في قوله: لم يعتد بها أو ل يرها) لابن عمر لزم منه 
التناقض في القصة الواحدة» فيفتقر إلى الترجيح» ولا شك أن الأخذ با رواه الأكثر 
والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور. والله أعله". 

هذا جواب من رام الترجيح بين الأحاديث. 

وأما من رام الجمع بينهماء فإن الأحاديث التي تدل على وقوع الطلاق مع 
صحتها صريحة لا تحتمل التأويل. 

وأما حديث أبي الزبير (فردها علي ولم يرها شيئًا) فمحتمل للتأويل. 


() فتح الباري .)447/1١(‏ 


قال ابن عبد البر: قوله: (ولم يرها شيئًَا) لو صح فمعناه عندي» والله أعلم ول 
يرها شيئًا مستقيّاء لكونها لم تقع على السنة. 

وقال المخطابي بعد أن ضعف رواية أبي الزبير: وقد يحتمل أن يكون معناه ولم 
يرها شيئًا تحرم معه المراجعة» أو لم يرها شيئًا جائرًا في السنة ماضيًا في الاختيار وإن 
كان لازمًا له مع الكراهة. 

وحمله الشافعي قوله: (لم يرها شيئًا) أي لم يعدها شيئًا صوايًا غير خطأ بل يؤمر 
صاحبه أن لا يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة» ولو كان طلقها طاهرًا لم يؤمر بذلك» 
فهذا كا يقال للرجل إذا أخطأ في فعله» أو أخطأ في جوابه لم يصنع شيتًاء أي: لم يصنع 

هذا سبيل من رام الجمع» وفي كلا الآمرين في حال الترجيح, أو الجمع يبقى 
القول بوقوع الطلاق قولًا لا يمكن دفعه لكثرة رواياته. 

2) الدليل الرابع: 

احتج القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع 

(405-1445) بها رواه ابن حزمءبإسناده من طريق محمد بن بشار» أخبرنا 
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» أخبرنا عبيد الله بن عمر» عن نافع مولى ابن عمرء 

عن ابن عمر أنه قال ني الرجل يطلق امرأته وهي حائضء قال ابن عمر: لا يعتد 
زززك, 

وصحح إسناده الحافظ في الفتح في كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد 
بذلك الطلاق»و هو كا قال. 

كما صحح إسناده ابن القيم في تهذيب السنن". 


.)١95ه5 المحلى (مسألة‎ )١( 
.)٠١١/۳( تهذيب السنن‎ )۲( 


وجه الاستدلال: 

قالوا: إن قول ابن عمر: (لا يعتد لذلك) أي لا يعتد بتلك الطلقة وإذا كان لا 
يعتد بها فكأنها لا شيء فلم تحتسب. 

لا وأجيب: 

بأن اللفظ فيه اختصار موهم» 

07-1450 5) فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر» عن نافع» 

عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة”". 

وأخرجه البيهقي» من طريق يحبى بن معين» أخبرنا عبد الوهاب الثقفي به» قال 
يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي”". 

فتبين أن حديث عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي هو في نفي الاعتداد بتلك 
الخيضة» وليس في نفي الطلاق في الحيض. 

ونفي الاعتداد بتلك الحيضة معناه الاعتداد في غيرهاء فهو يومئ إلى وقوع 
الطلاق في الحيض. فلو كان لا يقع لم يحتج إلى التأكيد إلى نفي الاعتداد بتلك الحيضة؛ 
لأنها لن تعتد بتلك الحيضة ولا بغيرها. لكن لما كان الطلاق معتبرًا أشار إلى عدم 
الاعتداد بتلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق. 

وقد أوقع الاختصار الذي في رواية ابن حزم» أوقع ابن حزم وابن القيم إلى 
الجزم بأن ابن عمر قد اختلف عليه في احتساب ذلك الطلاق منه وإلى تقوية رواية 
أبي الزبير هذه الرواية الموقوفة» فتبين ولله الحمد أنه لا دليل فيهاء وآن ابن عمر لم 
يختلف عليه في وقوع الطلاق. 

ولو فرضنا ان قوله: (لا يعتد مها..) أي لا يعتد بتلك الطلقة لكان معناه أنه قد 
)١(‏ المصنف (08/5) رقم .٠۷۷٤١‏ 
(؟) سنن البيهقي .)٤۱۸/۷(‏ 


اختلف على عبد الوهاب الثقفي فرواه محمد بن بشار بلفظ: (لا يعتد بها ...). 

ورواه ابن أبي شيبة» ويحيى بن معين عنه: (لا يعتد بتلك الحيضة) وهما أرجح 
وأقوى منه حفظًاء بل كل واحد منهم| بانفراده مقدم عليه مع أن حمل الرواية المجملة 
على الرواية المبينة هو المتعين. 

بل إن عبيد الله بن عمر الذي روى عنه عبد الوهاب الثقفي قوله: (لا يعتد 
لذلك) كان يروى عنه من قوله ومن روايته عن نافع نها حسبت على ابن عمر. 

08-1950 5) فقد أخرج الدارقطني» من طريقين عن محمد بن عبد الأعلى 
الصنعاني» أخبرنا معتمر بن سليمان» قال: سمعت عبيد الله» عن نافع» عن عبدالله أنه 
طلق امرأته وهي حائض تطليقة» فانطلق عمر فأخبر النبي ي بذلك وذكر الحديث. 

وفيه: قال عبيد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة» غير أنه خالف السنة. 

[وسنده صحيح] فهذا من قوله يدل على أنها وقعت عليه واحدة. 

وأما ما كان من روايته عن نافع. فقد أخرجه مسلم: من طريق عبد الله بن نمير» 
حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وذكر الحديث» قال عبيدالله: قلت لنافع: ما 
صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد ما . 

9 الدليل الخامس: 

قال ابن القيم في هذيب السئن: من النظر قالوا: إن مفسدة الطلاق الواقع 
في الحيض لو كان واقعًا لا يرتفع بالرجعة والطلاق بعدهاء بل إنا يرتفع بالرجعة 
المستمرة التي تلم شعث النكاح وترقع خرقه» فأما رجعة يعقبها طلاق فلا تزيل 
مفسدة الطلاق لو كان واقعًا". 


.)۷ /٤( سنن الدارقطني‎ )١( 


)۲( صحيح مسلم .)۱٤۷۱-۲(‏ 
(۳) تہذیب السنن (۳/ .)٩۷‏ 


وقال ابن تيمية: «لو كان الطلاق قد لزم م يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها طلقة 
ثانية فائدة» بل فيه مضرة عليهماء فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص والإجماع 
وحينئذ يكون في الطلاق مع الأول تكثير الطلاق» وتطويل العدة وتعذيب الزوجين 
معا . 

وقال أيضًا: «ولو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه 
الله ورسوله» وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدهاء والأمر برجعة 
لا فائدة فيها مما تنزه عنه الله ورسوله؛ فإنه إن كان راغبًا في المرأة فله أن ير تجعهاء 
وإن كان راغبًا عنها فليس له أن يرتجعها فليس في أمره برجعتها مع لزوم الطلاق له 
مصلحة شرعية بل زيادة مفسدة» ويجب تنزيه الرسول كَكِةٍ عن الأمر بها يستلزم زيادة 
الفساد». 

والجواب عن هذا بأن يقال: هذا النظر ممكن أن يكون جيدًاء لولا أنه في مقابل 
النص» والمفسدة والمصلحة ليست عقلية حضة» والشرع مقدم على النظر القاصرء 
وكل نظر في مقابل النص فهو فاسد. هذا من جهة» ومن جهة أخرى لا نقول لمن 
طلق امرأته: راجعهاء وسيكون لزامًا عليك طلاقها بعد طهرهاء وإنا نقول: إذا ل 
يراجعهاء فقد وقع الطلاق مع الإثم إن كان عانًاء وإذا راجعها ورأى أن يمسكها فله 
ذلك إلا أنه تعد عليه طلقة. 

ل الدثيل السادس: 

استدل ابن القيم في تهذيب السنن: على أن قول ابن عمر: (أرأيت إن عجز 
واستحمق) أن ابن عمر ليس عنده سنة عن رسول الله َة بوقوع الطلاق في الحيض؛ 
لأن قوله: (أرأيت) رأي محضء وكيف يظن بابن عمر أنه يکتم نصا عن رسول الله 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۳۳/ .)۲٤‏ 


بيا في الاعتداد بتلك الطلقة ثم يحتج بقوله: (أرأيت إن عجز واستحمق) وقد سأله 
مرة رجل عن شيء فأجابه بالنص فقال السائل: أرأيت إن كان كذا وكذا؟ قال: اجعل 
ارايت بال 

والجواب عن هذا أن ابن عمر لم يكتم النص عن رسول الله بي ويعتذر 
لابن القيم أنه لم يقف على كثير من الروايات عن ابن عمر في التصريح بوقوع الطلاق 
من ذلك رواية الشعبي عن اين عمر.. 

ومن ذلك ظنه تفرد ابن وهب» عن ابن أبي ذئب» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعاء حتى شك ابن القيم في لفظ الحديث هل هو من كلام ابن وهب أم من كلام 
ابن أبي ذئب أم من كلام نافع» أم من كلام ابن عمر ... مع أن اللفظ صريح في الرفع» 
ولا يحتمل الشك وكذلك ظن تفرد ابن وهب» ولم يقف على المتابعات لابن وهب 
كمتابعة أي داود الطيالسي» ويزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب به. 

وكذلك متابعة ابن جريج لابن أبي ذئب» وقد سقتها كلها. 

وأما الاستدلال بالرأي مع الدليل الشرعي» فإنه معروف في أقوال الصحابة» 
ولا يقدح هذاء بل إن اتفاق النظر العقلي للدليل النقلي يشرح الصدرء كا في قول 
إبراهيم: #وَلكن لَيَظَمَِينَ قَلى © [البقرة:٠٠۲]‏ وكا قيل صحيح العقل لا يخالف 
صريح النقل. 

وكا قال أحد الصحابة للرسول ييا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر قال: 
(أرأيت لو وضعها ني حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال). 

(404-19459) وروى البخاري» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية 
سمعت رسول الله 5 يقول: تخرج الات وذوات التقويةه او العرائق ذوانف 
الخدور» والحيض» وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين» ويعتزل الحيض المصلى. قالت 


.)٠٠١١/۳( تهذيب السنن‎ )١( 


حفصة آلحيض؟ فقالت: أليس تشهد عرفة» وكذا وكذا. والحديث رواه مسلم بنحوه 
دون قول حفصة'. 

فهنا أم عطية مع احتجاجها بقول الرسول إا وكفى به حجة» احتجت بالقياس. 

أت الدليل السابع: 

قال ابن القيم في زاد المعادء قال: «لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب 
أو سنة أو إجماع متيقن» فإذا أوجدتمونا واحدًا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به 
ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك)”". 

لا والحواب: 

أننا نوافقكم على هذا الدليل» وقد أثبتنا الآدلة المتكاثرة» عن ابن عمر مرفوعا 
وموقوقًا عليه بوقوع الطلاق» والمعارض لا ينهض على رد هذه الأحاديث إما 
لشذوذه» أو لكونه غير صريح» ويعارض هذا الدليل بمعارض آخرء أن الطلاق 
الأصل فيه أنه يخرج المرأة من عصمة الرجل فمن ادعى أن هناك طلاقًا لاغيًا لا تأثير 
له فعليه الدليل. والقول بتحريمه غير كافِ» لآن التحريم تعلقه بالإثم لا بالصحة» 
فالتحريم والصحة غير متلازمين. 

2 الدليل الثامن: 

قالوا: «إن الحكمة في منع الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه أن ذلك يطيل 
على المرأة العدة» فإنها إن كانت حائضًا لم تحتسب الحيضة من عدتهاء فستنتظر حتى 
تطهر من حيضهاء وتتم مدة طهرهاء ثم تبدأ العدة من الحيضة التالية» وإن كانت 
طاهراء ومسها في الطهر فإنها لا تدري با تعتد: آبالحيض آم بوضع الحمل إذا كانت 
جلت من ذلك المسس؟ 


(۱) صحيح البخاري (5 77), ومسلم 0-١ ٠(‏ 694). 
(؟) زادالمعاد(5/ 55). 


فلو كانت الروايات التي يحتج بها القائلون بوقوع طلقة ابن عمر في الحيض 
صحيحة لكان الأمر بمراجعتها ثم التربص بها إلى أن تطهرء ثم يطلقها إن شاء في 
الطهر الثاني قبل أن يمس -: أمرًا بإطالة عدتها زمتا أكثر ما أريد من الرفق بها)0©. 


أن يقال: قد اختلف العلماء في الحكمة من منع الطلاق في الحيض إلى ثلاثة 
أقوال: 


قال ابن تيمية: «وتنازعوا في علة منع طلاق الحائضء هل هو تطويل العدة كا 
يقول أصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد؟ 

أو لكونه حال الزهد في وطئها فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطء لكون 
الطلاق ممنوعًا لا يباح إلا لحاجة» كا يقول أصحاب أبي حنيفة» وأبو الخطاب من 
أصحاب أحمد؟ 

أو هو تعبد كا يقول بعض المالكية؟ على ثلاثة أقوال». 

فإذا كانت العلة غير متصوض عليهاء لا جوز أن نترك التصوص المرفوغة 
والموقوفة عن ابن عمر في الاعتداد بتلك الطلقة لعلة مستنبطة» قد تكون هي العلة» 
وقد تكون العلة غيرها. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى إذا راجعهاء ثم طلقها بعد حيضتها التالية» فما 
دامت في عقد الزوجية لا يقال: إها في عدة» وأن عدتها طالت» وأن الضرر قد لحقها 
في ذلك؛ لأنها ما زالت زوجة:» لما حقوق الزوجة من النفقة والميراث» ونحوهما حتى 
تحيض الحيضة التالية» فيقع الطلاق» وهو غير ملزم للزوج» بل إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك. والله أعلم. 


.)۲۹ نظام الطلاق في الإسلام  أحمد شاكر (ص:‎ )١( 


أت الدليل التاسع: 

أننا إذا أوقعنا الطلاق» ثم أمرناه بالمراجعة وجوبًاء ثم طلق مرة ثانية» يكون وقع 
منه طلقتان» وهو لم يرد إلا طلقة واحدة» وتضررت المرأة بوقوع الطلقتين» وهي لا 
ذنب لما. 

لا وأجيب: 

بأن كلا من الطلقتين قد وقعت باختيار الرجل وإرادته» فالأول طلق في زمن 
الحيض» وهو حرم» فكان عقوبته أن أمر بالمراجعة» والطلاق الثاني وقع أيضًا باختياره 
دون إكراه» وأما المرأة فالطلاق حق للرجل» وليس للمرأة. 

2 الدليل العاشر: 

معلوم أن الرجل إذا طلق زوجته» ثم أراد أن يراجعها كان مأمورًا بالإشهاد 
والنبي ي م يأمر ابن عمر بالإشهاد, فهذا دليل على أنه لم بحسب ما وقع طلاقا. 

روى ابن جرير الطبري في تفسيره» قال: حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح» قال: 
ثنا معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قال: 

إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتبا أشهد رجلين. كما قال الله: لإوَأشيدُوأ 
دوق عَذْلٍ نك ”عند الطلاق وعند المراجعة. 

قال ابن جرير في تفسير الآية: مإوَأَشْهِدُوأ دَوَقَ دل مَك أشهدوا على 
الإمساك إن أمسكتموهن» وذلك هو الرجعة. ذوي عدل منكم: وهما اللذان يرضى 
دیتھا وأمالفي]|”. 


(۱) بتصرف مجموع الفتاوى (۳۳/ 44). 
(۲) تفسير الطبري (7571/5). 
(9) المراجع السابق )70١/١17(‏ سورة الطلاق. 


قلت: عدم النقل هنا ليس نقلًا للعدم» وما المانع أن يكون ابن عمر قد أشهد 
عدلين» خاصة أن عمر قد علم ذلك. ويبقى أن هذا لا يقوى أن يكون دليلًا بنفسه. 
فضلًا عن معارضته للأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر 
مرفوعًا وموقوقًا أن فعله حسب عليه طلقة. والله أعلم. 

فالقول الراجح أن طلاق الحائض يقع مع الإثم. 

والقائلون بأنه لا يقع ليس عندهم من الأدلة المرفوعة إلا حديث أبي الزبير 
عن ابن عمر.. ولا يجوز الأخذ به ... مع وجود ثلاثة من الحفاظ يروونه عن 
ابن عمر مرفوعًا بوقوع الطلاق منهم الشعبي» وسعيد بن جبير» عن ابن عمر» 
وابن أبي ذئب وابن جريج كلاهما عن نافع عن ابن عمر.. فكيف ترجح رواية أبي 
الزبير على روايات هؤلاء. 

فإذا أضفت إلى هؤلاء الثلاثة» ثلاثة آخرين رووه عن ابن عمر موقوقا بها يوافق 
الرواية المرفوعة أصبحوا ستة من الحفاظ منهم سالم» ونافع» وأنس بن سيرين. 

مع أن رواية أبي الزبير قد قدمت هما تأويلا صحيحًا يوافق رواية الجماعة وأن 
قوله: (لم يرها شيئًا) أي لم يرها صوابًاء أو م يرها شيئًا جائرًا وقد أثبتنا أيضًا الخلاف 
على أبي الزبير في ذكرهاء فقد روى الحديث حجاج بن محمد المصيصي وأبو عاصم 
وهما ثقتان وروايتهما في مسلم روياه عن ابن جريج عن آي الزبير عن ابن عمر وليس 
فيه: (ولم يرها شيتًا) فروايته) الموافقة لرواية الجماعة أولى بالقبول» والله أعلم. 

وإذا طلق الرجل في الحيض أمر بالمراجعة كا أمر الرسول ية ابن عمر» إلا أن 
تكون الطلقة هي الطلقة الثالثة. 


وقد أطلت الكلام في هذه المسألة» وربا أعدت الكلام الواحد أكثر من مرةء 


لأن الفتوى عند بعض مشايخنا تخالف ما رجحت. فأردت أن أكرر الكلام ليتضح 
أكثر فأكثر. والله أسأل أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا 


اجتنابه. 


$B B&B B8 


الفصل الثالث 
في الخلع وقت الحيض 


المبحث الأول 
تعريف الخلع 


و الخلع: 
اختلف الفقهاء في تعريفه تبعًا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقا أو فسًاء ولذا 
سوف أذكر من التعاريف ما يكون صا ًا لكلا القولين. 
قال البهوتي الحنبلي في تعريفه: «هو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة»)”". 


)١(‏ جاء في لسان العرب (177/8): خلع امرأته خلعًا بالضم. وخلاعًاء فاختلعت» وخالعته: أزالها 
عن نفسه» وطلقها على بل منها. فهي خالع. والاسم: الخُلّعة» وقد تخالعاء واختلعت منه 
اختلاعا فهي مختلعة. 
ثم قال: وسمي ذلك الفراق خلعًاء لأن الله تعالى جعل النساء لباسًا للرجال والرجال لباسًا 
فقال سبحانه: هی لبا شلک نسم لباس لَهُنَّ 4 [البقرة:۱۷۸] وهي ضجيعه وضجيعته فإذا 
افتدت المرأة بعال تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه» وخلع كل واحد 
منهم| لباس صاحبه ... ثم نقل عن ابن الأثير قوله: وفائدة الخلع إبطال الرجعة إلا بعقد جديد. 
وانظر تاج العروس .)30٠١ /١١(‏ 

(؟) الروض المربع (ص057). 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل فراق بين الرجل وزوجته لم يكن ناشئًا عن طلاق فهو فسخ على الصحيح. 


[1م-17١1/1]‏ اختلف العلماء في جواز الخلع على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: 

لا يجوز الخلع» وبه قال بكر بن عبد الله المزني. 

لا دليل القول بأنه لا يجوز: 

استدل أبو بكر پان قوله تعالى: فل جاح ماف مدت يو % [البقرة: 79؟] 
منسوخ بقوله: ون ارتم سبال دوچ كَحكات روچ وَءَاتَنُْم إِحَدَحْهُنَ 
قارا مَل تَأْحْدَُوأْمِنَه كَسيعًا © [النساء:٠‏ ؟]. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار )١115/11(‏ ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح في 
شرحه للبخاري كتاب الطلاق: باب الخلع وكيف الطلاق فيه .)٤۹۷ /۱١(‏ قال: أخرجه 
ابن أبي شيبة وغيره عنه ولم أجده في المصنف. 
ونقل كلام ابن عبد البر صاحب المغني .)51/4/١١(‏ 


لا وأجيب: 

قال ابن عبد البر: «وهذا خلاف السنة» الثابتة في أمر رسول الله ئة ثابت بن 
قيس بن شماس أن يأخذ من زوجته ما أعطاها ويخلي سبيلها. ولا ينبغي لعالم أن يجعل 
شيئًا من القرآن منسوححا إلا بتدافع يمنع من استعماله و تخصيصه ثم بين ابن عبد البر 
أن قوله: مفلا جاح عَلمَافا دت و © [البقرة:۲۲۹] أي بالتراضي منهماء وحمل قوله 
عز وجل: قا تَأَحْدُوأْمِنَهُ شيعا أي: بغير رضاهاء وعلى كره منهاء وإضرار بها. 
ومهذا صح استعمال الآیتین»'. 

وقال ابن حجر في الفتح» عن قول بكر بن عبد الله المزني: «تعقب مع شذوذه» 
بقوله تعالی في النساء أيضًا: إن طبن لك عن سی نه دسا فَكلُوهمسَامَرِيَكا 4 [النساء: 4]. 

وبقوله تعالى: 387 بتاع ا أن تيح يما نا [السات 4 
وبالحديث -يعني حديث ابن عباس - في قصة امرأة ثابت بن قيس -وسيأتي تخريجه- 
وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه» وانعقد الإجماع بعده على اعتباره» ون آية النساء 
مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخريين”" 

القول الثاني: 

لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلاء وبهذا قال ابن سيرين وأبو قلابة. 

لا دليل من قال: لا يحل الخلع إلا في حالة الزنا: 

)5٠١-1460(‏ رواه ابن أبي شيبة» قال: أخبرنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» 

عن أب قلابة وابن سيرين قالا: لا بحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها؛ لأن 
الله يقول: إلا أن يَأَتِينَ َة مي 4 [النساء: 19]. 

[صحيح ]”". 


.)١7/5 /١( الاستذكار‎ )١( 
.)5917//1١١( فتح الباري‎ )۲( 
.۱۸٤١۷ رقم‎ )١١١ /5( المصنف‎ )9( 


لا وأجيب: 

قال ابن عبد البر: «وهذا عندي ليس بشيء؛ لأن الفاحشة قد تكون في البذاء 
والجفاء» ومنه قيل للبذي فاحش ومتفاحش وعلى أنه لو اطلع منها على الفاحشة 
كان له لعامهاء وإن شاء طلقهاء وأما أن يضارها حتى تفتدي منه باللها فليس ذلك له. 
وما أعلم أحدًا قال له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير 
أبي قلابة» والله أعلم)2". 

وقال الله عز وجل: هال أن يحَاآ ألا يِْيمَا حُدودَأَطَه 4 [البقرة: 114] يعني : في حق 
العشرة» والقيام في حق الزوج» والقيام بحقهاء فلا جناح عليه في| افتدت به. 

القول الثالث: 

وهو قول العلماء قاطبة -إلا من تقدم ذكره في القولين السابقين- أن الخلع جائز 
إذا خاف كل من الزوجين» أو أحدهما ألا يقيها حدود الله قال تعالى: إن خف آل 
یق جدود اللہ ل جاح ماقا ادت يو 4 [البقرة:۲۲۹]. 

لاواستدل هذاالقول: 

)٤۱۱-۱۹۰۱(‏ با رواه البخاري من طريق أيوب» عن عكرمة» 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى 
النبي بيا فقالت: يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق. إلا أني أخاف 
الكفر. فقال رسول الله يَئِّ: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فرددت عليه» فأمره 
ففارقها". 

وهذا هو القول الراجح. 

BB BB F&F 


.)۱۸۱/۱۷( الاستذکار‎ )١( 
.)0715( صحيح البخاري‎ (۲( 


المبحث الثالث 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. 

لا أذن الشارع لثابت بن قيس بالخلع من غير استفصال» هل كانت حائضًا أو 
طاهرًا طهرًا جامعها فيه» فدل ذلك على صحة وقوعه مطلقًا. 


[م-8/ال] الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في مسألة: هل الخلع طلاق 
آم فسخ؟ 

فمن رأى أنه طلاق» صار الخلاف فيه كالخلاف في طلاق الحائض» وقد حررت 
مسألة طلاق الحائض في مسألة مستقلة. 

ومن رأى أنه فسخ» وليس بطلاق ل يمانع من الخلع في زمن الحيض ولم يحرمه”". 

ولهذا يجب أن نحرر هل خلع الحائض طلاق أم فسخ؟ 


.)١5٠ /۲( الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 


فذهب الحنفية» والمالكية» والشافعى في الجديد» ورواية عن أحمد”". إلى أن 


الخلع طلاق يقع به طلقة بائنة. 


وقيل: هو فسخ إلا إن نوى به الطلاق» فيقع طلاقَاء وهو المشهور من مذهب 


ا لحنابلة"» والقول القديم للشافعي”. 


)5(«< | . 


وقيل: هو فسخ مطلقا نوى به الطلاق أو لم ينوء وهو اختيار ابن تيمية 
لا دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو. 
ل الدليل الأول: 


)٤۱۲-۱۹۰۲(‏ ما رواه البخاري من طريق عبد الوهاب الثقفى» عن خالد 


الحذاء عن عكرمة» 


عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قبس أتت النبى ياء فقالت: يا رسول الله إن 


ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال 


000 


00 
(۳) 


(€) 


انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ».)١72١/5(‏ البناية (5/ »)٠٥۸‏ تبيين الحقائق (۲/ »)۲٠٦۸‏ 
شرح فتح القدير (5/ ١١7).وانظر‏ في مذهب الحنابلة: الكافي (۳/ 55 »)١‏ الإنصاف (۸/ 797 
04 

انظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (5/ »)١9‏ الخرشي (5/ »)١١‏ المنتقى للباجي (5/ »)٦۷‏ 
مختصر خليل (ص57١)»‏ القوانين الفقهية ا الكافي» ابن عبد البر (ص:717/5)» 
الشرح الصغير .)55١/١(‏ 

وانظر قول الشافعي في الجديدني: الأم (5/ »)١1948‏ روضة الطالين (۷/ 377375)» نهاية المحتاج 
0 /۷(. 

وانظر رواية أحمد في: الكاني لابن قدامة (۳/ »)٠٤١‏ الإنصاف (۸/ ۳۹۳-۳۹۲). 

.)١٤١ /٥( الفروع‎ )5١5 /5( كشاف القناع‎ 

مغني المحتاج (۳/ 774) روضة الطالبين (۷/ )۳۷١‏ منهاج الطالبين مطبوع بهامش مغني 
المحتاج (۳/ ۲۹۸). 

مجموع الفتاوى (۳۲/١٠۳)ء‏ الاختيارات الفقهية (ص:١١2)»‏ الجامع للاختيارات 
(T/7)‏ 


رسول الله عَلِةِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله علا : اقبل الحديقة 
و للم ]+ لليقة7 . 


.)٥۲۷۳( صحيح البخاري‎ )1١( 
واختلف فيه خالد الحذاء:‎ 
»)۳٤٦۳( وسنن النسائي‎ »)٥۲۷۳( فرواه عبد الوهاب الثقفي كا في صحيح البخاري‎ 
عن خالد الحذاء‎ )۴٠١ /۷( ح ۱۹۹۹ء وسنن البيهقي‎ )۳٤۷ /۱۱( والمعجم الكبير للطبراني‎ 
عن عكرمة عن ابن عباس» موصولا.‎ 
ورواه خالد بن عبد الله الطحان كا في صحيح البخاري (01174)» وسنن البيهقي الكبرى‎ 
)عن خالد الحذاء» عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي ... وذكر نحو حديث الثقفي»‎ /( 
وفيه: (وقال: تردين حديقته؟ قالت نعم: فردتهاء وأمره يطلقها).‎ 
قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي 4 وطلقهاء فهذا خالد‎ 
الطحانء وإبراهيم بن طههمان روياه عن خالد الحذاء عن عكرمة مرسلًا.‎ 
)۳٠١ /١١( والطبراني في الكبير‎ »)7١57( ورواه سعيد بن أبي عروبة» كما في سنن ابن ماجه‎ 
ح 11875و (111/55) ح 041. والسنن الكبرى للبيهقي (۷/ 11 037: ومعرفة الصحابة‎ 
.)۷٠١۲( لأبي نعيم‎ 
وهمام کا في السنن الكبرى (۷/ ”17 7) كلاهما عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس موصولة.‎ 
كما رواه أيوب بن أب تميمة» عن عكرمة» موصولا ومرسلا.‎ 
والبيهقي في‎ »)۷١١( أما الرواية الموصولة فأخرجها البخاري (27177) وابن الجاورد في المنتقى‎ 
السنن الكبرى (۷/ ۳۱۳)ء من طريق جرير بن حازم»‎ 
ح 047 من طريق حماد بن سلمة»‎ )7١ ١/7 5( ورواه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
من طريق إبراهيم بن طهمان. ثلاثتهم عن أيوب» عن‎ )75٠( وأخرجه ابن الجارود في المنتقى‎ 
عكرمة»‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهم) قال: جاءت ام رأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ياء فقالت: يا‎ 
رسول الله! ما أنقم على ثابت في دين ولا خلقء إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله لْ: فتردين‎ 
عليه حديقته؟ قالت: نعم» فرددت عليه وأمره ففارقها.‎ 
ويحمل قوله: (ففارقها) أي طلقها بحسب رواية خالد الحذاء» ولو كان مجرد رد الحديقة تحصل‎ 
به الفرقة لما احتاج إلى قوله: (وأمره ففارقها)» والله أعلم.‎ 
ولم يذكر إبراهيم بن طهمان في آخره وفرق بينهما.‎ 
20717 /۷( ووهيب کا في سنن البيهقي‎ »)٥۲۷۷( ورواه ماد بن زيد کا في صحيح البخاري‎ 
عن أيوب» عن عكرمة أن حبيبة ... فذكره مرسلاء.‎ 


وجه الاستدلال: 

لو كان جرد قبول العوض تحصل به الفرقة ويكون فسحَّاء لما أمره بطلاقها بعد 
قبوله الحديقة. 

لاوالجواب: 


أن هذا الحديث يصلح ردًا لمن قال: إن الخلع فسخ ولو نوى به الطلاق ما دام قد 
دخله المال» أما من قال: إن الخلع فسخ بشرط ألا ينوي به الطلاق فلا يكون الحديث 
حجة عليه؛ لأن هذا قد ذكر به صريح الطلاق. قال الحافظ في الفتح: «قوله: (طلقها) 
يحتمل أن يراد طلقها على ذلك» فيكون طلاقًا صر يجا على عوض» وليس البحث فيه» 
إنها الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق 
بصراحة ولا كناية» هل يكون الخلع طلاقا أو فسحًا؟". 

وأجاب الشوكاني على هذا الحديث في النيل: «وأجيب بأنه ثبت من حديث 
المرأة صاحبة القصة عند أبِي داود والنسائي ومالك في الموطأ بلفظ: (وخل سبيلها). 


وصاحب القصة أعرف بها. 
وأيضًا ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الرّبيّع وأبي الزبير كا ذكره 
الصنف». 


2 الدلبل الغاني: 

)٤۱۳-۱۹۰۳(‏ روى الدارقطني من طريق محمد بن أبي السري» أخبرنا رواد 
أخبرنا عباد بن كثير» عن أيوب» عن عكرمة» 

عن ابن عباس أن النبي ي جعل الخلع تطليقة بائنة. 


.)607/1١( فتح الباري‎ )١( 
.)7556 /5( نيل الأوطار‎ )0( 


[ضعيف جدّاء والثابت عن ابن عباس خلافه | سيأني]0©. 
ل الدثيل الال 
)5١5-195:5(‏ روى مالك في الموطأء عن نافع» 


أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم 
ينكره» وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة”". 


2 الدليل الرابع: 
(515-195) روى مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جمهان - مولى 


الأسلميين- عن أم بكرة الأسلمية» نها اختلعت من زوجها عبدالله بن أسيد» فأتيا 
عثهان بن عفان في ذلك, فقال: هی ڌ تطليقة إلا أن تكون سميث شيئاء فهو ما سميبت”". 


00 
(۳) 
(€) 


د 1 20 


.)٤٦ ۰٤٥ /٤( سنن الدارقطني‎ 

ورواه أبو يعلى في معجمه (۲۳۰)» والبيهقي في السنن )۳۱٦/۷(‏ من طريق عبدالله بن 
عبد الصمد بن أبي خداش. 

ورواه تمام في فوائده (۷۲۸) من طريق الحسن بن قتيبة» كلاهما عن أبي عصام رواد بن الجراح 
به. 

وني إسناده: رواد ضعيف الحدیث» وشيخه عباد بن كثير» ضعيف جدًاء وكانت صا مًاء ولكن 
فيه غفلة. قال فيه أحمد: روى أحاديث كذب» وكان صالًا. وقال فيه النسائى: متروك. 

قال البيهقي:«تفرد به عباد بن كثير البصري» AA‏ ادي سيان وى د مع 
والبخاري» وتكلم فيه شعبة بن الحجاج» وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة 
بخلافه» على أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا نوی به طلاقَاء أو ذكره. 

الموطأ (0577/5). 

الموطأ برواية محمد بن الحسن (22777. والموطأ برواية أبي مصعب الزهري .)١517(‏ 

ورواه الشافعي في مسنده (717/7) عن مالك. = 


الدليل الخامس: 

(415-1585) روئ ابن أي شيبة» قال: أخبرنا ابن ادريس» عن موسى بن 
مسلم» عن مجاهد. قال: 

قال علي: إذا خلع الرجل أمر أمراته من عنقه. فهي واحدة. وإن اختارته. 

[إسناده منقطع» مجاهد لم يسمع من علي ]". 

الدليل السادس: 

17-1900 5) روى ابن ابي شيبة» قال: أخبرنا وكيع وابن عيينة» عن ابن أبي 
ليل» عن طلحة, عن إبراهيم» 

عن عبد الله قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا فى فدية أو إيلاء. 


= ورواه ابن أبي شيبة )١18471(‏ من طريق وكيع» 
ورواه وأيضًا (18575) من طريق حفص بن غياث» 
ورواه الدارقطني (۳/ ۳۲۱) من طريق سفيان» كلهم عن هشام به. 
وني إسناده: جمهان مولى الأسلاميين. ذكره ابن حبان في الثقات .)١1١8/5(‏ 
وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة. #بذيب التهذيب (۲/ .)۹١‏ 
وذكره ابن أبي حاتم: ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (۲/ 55 6). 
قال علي بن المديني: أمي من ولد عباس بن جمهان. ثقات ابن حبان /٤(‏ ۱۱۸). 
وقال أبو حاتم: هو جد جدة علي بن المديني ابنة عباس بن جمهان. الجرح والتعديل (۲/ 47 0). 
وقال ابن القيم: جمهان الرواي هذه القصة» عن عثان» لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين. 
وقال ايضًا: طعن فيه أحمد. والبيهقي وغيرهما. قال شيخنا يعني ابن تيمية ‏ وكيف يصح عن 
عثمان» وهو لا يرى فيه عدة» وإنما يرى فيه الاستبراء بحيضة» فلو كان عنده طلاقًا لأوجب فيه 
العدة. زاد المعاد .)١99 /٥(‏ 

)١(‏ المصنف (18577)» وموسى بن مسلم» هو الطحان الصغير» فات المزي أن يذكر من شيوخه 
مجاهدًاء وقد نص البخاري في التاريخ الكبير 100 5957)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(/158) على سماعه من مجاهد» لكن قد نص يحيى بن معين» وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة 
على أن مجاهدًا لم يسمع من علي. انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: 5 .)35١ 727١‏ والله أعلم. 


أت الدليل السابع: 

قال ابن حجر: حجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقًا ولو كان 
فسحًا لما جاز على غير الصداق كالاقالة". 

ويقابل هذا النظر بنظر آخر. ولو كان الخلع طلاقًا ما كان على عوض» ولو کان 
الخلع طلاقًا لحق له أن يراجعها. 

ل أدلة القائلين بأن الخلع فسخ: 

0 الدليل الأول: 

من القرآن: قال الله تعالى: # أَلطَلَقُمرَّنَانِ » [البقرة:۲۲۹]ء ثم قال: # إن طَلَمَهَا 

لا جل لم بعد حَقَّ نكم دوجا حرم 4 [البقرة:10] فهذه ثلاث تطليقات. 

وقال بينهما: فلا جاح هماقا مدت وء فذكر الله الخلع بين الطلاق» ولو 
كان الخلع طلاقاء لكان الطلاق أربعًا. وهذا من أقوى الأدلة. 

)٤۱۸-۱۹۰۸(‏ روى ابن أب شيبة» قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو يعني ابن 
دينار» عن طاوس» 

عن ابن عباس قال: إنما فرقة وفسخ» وليس بطلاقء وذكر الله الطلاق ني أول 
الآية» وني آخرهاء والخلع بين ذلك. فليس بطلاق: # الطَلَنُ نان فإمساك مَعْرُوٍ 


)١(‏ المصنف (18479) وفيه ابن أبي ليل» وسيء الحفظ» كا أن إبرهيم لم يسمع من عبد الله بن 
مسعود. واختلف على ابن أبي ليلي: 
فرواه وكيع وابن عيينة کا سبق في متن الباب. 
ورواه علي بن هاشم ىا في المصنف (5/ )٠١١‏ عن ابن أبي ليلٍ» عن علقمة» عن عبد الل 
فوصله» والمحفوظ رواية وكيع وابن عيينة» وأخشى أن يكون الخطأ من ابن أب ليل» فإنه سيء 
الحفظ. والله أعلم. 

(۲) انظر: فتح الباري شرح حديث .)٥۲۷۷(‏ 


)5١4-1464(‏ ما رواه عبدالرزاق» عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة 
-أحسبه- عن ابن عباس» قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق» يعني الخلع””. 

[صحیح]. 

2) الدليل الرابع 

(5750-190) ما رواه الترمذي من طريق الفضل بن موسىء عن سفيان» 
أنبآنا محمد بن عبدالرحمن» وهو مولى آل طلحة» عن سليهان بن يسارء 

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء» أا اختلعت على عهد رسول الله يا فأمرها 
النبي بيا أو أمرت أن تعتد بحيضة. 

قال أبوفيسى: حديث الربيع» الصحيح أنها أعريك أن ا ف 

[صحیح» إلا أن المحفوظ أن الآمر ها عثان بن عفان رضي الله عنه ]|2 . 


.۱۸٤٤١ رقم‎ )١۲۳ /٤( المصنف‎ 000 

(۲) ورواه عبدالرزاق في المصنف .)١١1/7/١(‏ والبيهقى .)71١5/10(‏ 

© مش عبد الرؤاق 14/03 ۰ 

() سنن الترمذي .)١١85(‏ 

(5) أخرجه الترمذي ».2)23١85(‏ وابن الجارود في المنتقى (7717) والبيهقي في السنن الكبرى 
)٠٥١ /۷(‏ من طريق الفضل بن موسى» عن سفيان به» بلفظ: (فأمرها النبي اء أو أمرت أن 
تعتد بحيضة) على الشك. ٠‏ 
وأخرجه البيهقي أيضًا (۷/ )٠٠٥١‏ من طريق وكيع» عن سفيان به» بلفظ: (فأمرت أن تعتد 
بحيضة). 
فقول الترمذي: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة» ومعناه أن الترمذي يرجح لفظ البناء 
للمجهول على لفظ: فأمرها النبي 4لا 0 


وله شاهد من حديث ابن عباس. 


)45١١-١5(‏ رواه أبو داود من طريق هشام بن يوسف» عن معمر» عن 


عمرو بن مسلم» عن عكرمة» 


000 
00 


عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس» اختلعت منه. فجعل النبى ية عدتها حيضة0". 
[عمرو بن مسلم فيه لين» وقد اختلف على معمر في وصله وإرساله]'". 


وكذلك رجح البيهقي» فإنه قال عقب رواية وكيع: «وهذا أصح» وليس فيه من أمرهاء ولا على 
عهد النبي كلد وقد روينا في كتاب الخلع» أنها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. 

قلت: قد أخرج النسائي »)۱۸۷-۱۸١/١(‏ وابن ماجه )۲٠۸٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(550/75)ح ۰1۷۲ من طريق إبراهيم بن سعد» 

وأخرجه الطبراني في الكبير (75/ 57) ح ۸۰ من طريق يونس بن بكير» كلاهما عن ابن 
إسحاق» قال إبراهيم بن سعد: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربيع بن 
معوذ به» وفيه التصريح بان زمن خلعها كان على عهد عثمان. وسنده حسن. 

كما أخرجه ابن أبي شيبة (2218505» قال: أخبرنا يحجيى بن سعيد» عن عبيد الله بن عمرء عن 
نافع» عن ابن عمر» أن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثان» فقال: تعتد بحيضة. وهذا 
سند على شرط الشيخين. 

سنن ابي داود (۲۲۲۹). 

اختلف فيه على معمر.. 

فرواه هشام بن يوسف كم في سنن الترمذي »)۱۱۸٥(‏ ومستدرك الحاكم (2707/5)) والمعجم 
الكبير للطبراني /١١(‏ ۷٠۲)ء‏ وسنن الدارقطني (۳/ ١٠٠)ء‏ وسنن البيهقي (7/ »)٤٥١‏ عن 
معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًا. 

وخالفه عبدالرزاق كا في المصنف »)١۱۱۸١۸(‏ ومستدرك الحاكم (۲/ »)۲٠١‏ وسنن البيهقي 
6٠ /۷(‏ 5)» وسنن الدارقطني (7/ 057 7) عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. 
قال أبو زرعة عن هشام بن يوسف» وعبدالرزاق. ومحمد بن ثور: كان هشام أكبرهمء 
وأحفظهم» وأتقنهم. اه 

وقد يكون هذا الاختلاف من عمرو بن مسلم» قال فيه أحمد بن حنبل: ضعيف» وقال مرة: ليس 
بذاك. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. وضعفه يحيى بن سعيد القطان» وابن معين. 


وجه الاستدلال: 

ES OES 
أن الخلع فسخ» وليس بطلاق» وذلك أن الله تعالى قال: # والمطلقت برب‎ 
بأنشسهن تة روو © [البقرة:۱۲۸]. فلو كانت مطلقة لم يقتصر على قرء والح‎ 
القياس» فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت فيه حيضة كالمسبية» والأمة‎ 
المستبرأة» والحرة» والمهاجرة» والزانية إذا أرادت أن تنكح».اه‎ 

2) الدليل الرابع 

نل لح ابي 01 

الدليل الخامس: 

قال ابن القيم في زاد المعاد: «الذي يدل على أنه ليس بطلاقء أن الله سبحانه 
وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوف عدده ثلاثة أحكام: 

أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 

الثاني: أنه محسوب من الثلاث. 

الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء. وقد ثبت بالنص والإجماعء أنه لارجعة في 
الخلع» وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة. 

ثم قال: وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير 
جنسه» فهذا مقتضى النص والقياس» وأقوال الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود 
00 معام اسن( 184): 
(۲) الاستذكار (185/119). 


ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسحًا بأي لفظ كان» حتى بلفظ الطلاق» ومن 
اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود. جعله بلفظ الطلاق طلاقَاء 
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيهاء لا صورها 
وألفاظهاء وبالله التوفيق» وما يدل على هذا أن النبي ب أمر ثابت بن قيس أن يطلق 
امرآته في الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة» وهذا صريح في أنه فسخ» 
ولو وقع بلفظ الطلاق'". 

ولا يظهر لي أن العدة لما كانت حيضة دل ذلك على أنه فسخ بل لما كانت المرأة 
في عدتها بائنة لم تحتج أن تعتد بثلاثة قروء» فيكفى في ذلك حيضة واحدة دليلًا على 
براءة رحمها. والله أعلم. 

لادليل من قال الخلع فسخ إلا إن نوى به الطلاق: 

2 الدليل الأول: الإجماع. 

نقل ابن حجر في الفتح» عن الطحاوي الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق 
وقع الطلاق» وأن محل الخلاف في إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوه". 

وذكر مله ابن قدامة77. 

2 الدليل الثان: 

(475-1947) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال 
أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله 
يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
(۱) زادالمعاد (35/4). 


(۲( الفتح (/071/1). 
5 ال( ۷/۱). 


أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 

الدليل الال من النظر: 

قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق» فقد أتى بكناية الطلاق» فكان 
طلاقا7 , 

لاالراجح: 

أرى أن الخلع لا يكون طلاقا بأي لفظ وقع الخلع» والله أعلم. 
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(۱) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم »)۱۹١۷(‏ وقال: بالنية. 
(0) المغني .)۲۷١ /۱١(‏ 


الباب السابع 
في أحكام المستحاضة 


مويك 
ا مبحث الأول 


في تعريف الاستحاضة 


تعريف الاستحاضة اصطلاحًا(": 

عرفها العيني من الحنفية» فقال: «اسم لما نقص عن أقل الحيضء أو زاد على 
آک6 

وهذا التعريف مبني على التسليم في أن الحيض له أقل وأكثر.. وهي مسألة فيها 
نزاع» سبق وأن حررته في مسائل الكتاب. 

وقال في الاختيار لتعليل المختار: «الاستحاضة: الدم الخارج من الفرج دون 


الربحم 

)١(‏ الاستحاضة: يقال للمرأة: استحيضت» فهي مستحاضة» وهو استفعال من الحيض»› 
ويقال حاضت المرأة وتحجيضت تحيض حيضًا ومحاضًا ومحيضًا: إذا سال الدم منها في أوقات 
معلومة» فإذا استمر الدم بالمرأة بعد أيام حيضها المعتاد قيل: استحيضت فهي مستحاضة. انظر 
اللسان (۷/ »)١57‏ المصباح (ص: .)۸١‏ 

(۲) البناية (1/ 515). 

(۳) الاختيار لتعليل المختار .)77/1١(‏ 


وهذا تعريف: لا أراه وافيًا بالمقضود» ولا مطابقا لما جاء عن الأطباء فإن 
الاستحاضة دم عرق» وقد يكون من الفرج» وقد يكون من أدنى الرحم» وقد يكون 
أعلاه""» المهم أن دم الاستحاضة دم مرض وعلة» فمن أين كان مصدره» فهو غير 
دم الحبلة والطبيعة. 


)١(‏ انظر أحكام المراة الحامل ‏ الخطيب (ص: .)١5‏ وقد ذكر الدكتور عبد الله بن عبدالمحسن 

الطريقي في كتابه أحكام مباشرة النساءء نقلا من: 
principles Gynecology Fourth Edition‏ 

قال: «الاستحاضة تعني نزول دم من خلال فرج المرأة في وقت غير الحيض المألوف» وذلك من 
مصادر مختلفة» وهي مايلي: 
١‏ - وجود أورام بجسم الرحم» مثل ورم ليفي خاصة إذا تكون وانبعج من خلال جدار الرحم» 
نما يؤدي إلى تقلص الرحم في محاولة جادة منه -بمشيئة الله- إلى إخراج هذا الورم من جوف 
الرحم. وفي هذه الحالة تحدث استحاضة في غير موعد العادة. 
١‏ - وجود ورم خبيث بجسم الرحم يؤدي إلى خروج الدم بغير انتظام في أوقات غير أوقات 
الحيض المألوفة. 
ويحدث هذا في الغالب لدى النساء المسنات في عمر الستين فما فوق. 
۳- وجود قرحة بعنق الرحم» وهي توجد لدى كثيرمن النساء خاصة المرضعات والحوامل» أو 
اللائي يستعملن حبوب منع الحمل لمدة طويلة. 
5 - وجود ورم خبيث في عنق الرحم يؤدي إلى نزول الدم في غير أوقات العادة بدون سبب 
ظاهر» يصاحبه قيح ورائحة متعفنة» وقد يخرج أثناء ا لجاع» أو عقبه. 
- وجود التهابات أو أورام أو أجسام غريبة في الفرج» وهذا يحدث غالبا عند النساء المسنات» 
أو الفتيات قبل البلوغ» ومرات قليلة لدى النساء فيا بين 4 - ٠١‏ سنة» لاستعالهن ما يسمى 
بالمطهرات لحاية الفرج من الإفرازات اعتقادًا منهن بأن هذه الإفرازات ضارة. والعكس 
صحيح؛ إذ أن المطهرات تعيق الإفرازات الحمضية عن أداء دورها الطبيعي» وتحدث نزيفا إلى 
خارج الفرج. 
7- وجود التهابات» أو أورام بفتحة الفرج» تحدث نزيمًا لدى المرأة. 
- يحدث كثيرًا خروج دم يسير جدًا من عنق الرحم عند الكشفء أو عند أخذ عينة أو مسحة 
من عنق الرحم. ومثل هذا لا ضرر منه. اه 
وهناك سبب آخر» وهو العامل الوراثي» ولذا نجد بنات جحش كلهن أو غالبهن استحيضت» 
وتكراره في بيت واحد يؤكد أن العامل الوراثي له دور في هذا بإذن الله. والله أعلم». 


تعريف المالكية: 

عرفها ابن رشد في المقدمات: «ما زاد على دم الحيض والنفاس. وهو دم علة 
وفساد». 

تعريف الشافعية: 

قال في مغني المحتاج:«الاستحاضة دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال 
له العاذل» وسواء خرج إثر حيض أو لا)0". 

سبق أن بينت أن دم الاستحاضة أسبابه كثيرة» فقد يكون المرض من الرحمء 
وقد يكون المرض من الفرج» وقد يكون من أدنى الرحم أو من أقصاهء فلا يصح 
التحديد بأنه من أدنى الرحم. 

تعريف الحنابلة: 

قال في كشاف القناع «سيلان الدم في غير أوقاته» من مرض وفساد من عرق فمه 
في أدنى الرحم يسمى العاذل»". 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: 

قول ابن رشد فيم| تقدم عن دم الاستحاضة: ما زاد على دم الحيض والنفاس فيه 
نظر؛ لأن العادة قد تزيد كما بيناه في باب الطوارئ على الحيض. لكن المعنى اللغوي 
واضح أن الاستحاضة ليست مرد زيادة الدم على العادة. فقد جاء في اللسان: 
«المستحاضة التي لا يرقا دم حيضها»2. 

وقوله أيضًا: أن يستمر بالمرأة خروج الدم. فالاستحاضة في الحقيقة هي استمرار 
الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدّاء أو يكون انقطاعه عنها مدة يسيرة. 
)١(‏ المقدمات .)١١٤١/١(‏ 
(؟) مغني المحتاج .)1١8/1(‏ 


2 كشاف القناع .)١195/1(‏ 
(5) اللسان(۷/ ؟55١).‏ 


وهذا المعنى اللغوي هو الذي تؤيده الأحاديث الشرعية ومنها حديث عائشة في 
قصة فاطمة بنت أبي حبيش. 

(575-195) فقد رواه البخاري من طريق آبي معاوية» حدثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه؛ 

عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أي حبيش إلى النبي كلد فقالت: 
يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفادع الصلاة؟ فقال رسول الله كِ: لا إن 
ذلك عرق» وليس بحيض.ء فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم» ثم صلي. وأخرجه مسل . 

الشاهد قوها: إني أستحاض فلا أطهر. 

وقول أهل اللسان والفقه يخرج من عرق» جاء مرفوعاء من حديث عائشة 
المتقدم» ومن حديثها في قصة استحاضة أم حبيبة وهو في الصحيحين رواه البخاري» 
ومسل 

(5755-197) وأما تسمية أهل اللسان والفقه للعرق بالعاذل» فقد روى 
7 أخبرنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عمار بن أب عمار» 
عن ابن عباس: أنه سئل عن المستحاضة., فقال: ذلك العاذل يغذو. 


أبو عبيد في غريبه 


1 5 0 
قال أبو عبيد: العاذل: اسم العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة. 


وقوله: يغذو. أي يسيل. ويقال له: عرق عاند. 


(۱) صحيح البخاري (۲۲۸)ء ومسلم (78-77). 
(۲( صحيح البخاري (۳۲۷)» ومسلم .)۳۳٤(‏ 

(۳) غریب الحديث (775/5). 

(5) رجاله ثقات إلا عار بن أبي عمار صدوق رب) أخطأ. 
(5) تبذيب اللغة .)١91/7(‏ 


(455-1975) فقد روى النسائي» قال: أخبرنا محمد بن بشار» قال: حدثنا 
محمد قال: حدثنا شعبة عن عبد ال رحمن بن القاسم» عن أبيه» 

عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله كه قيل ها: 
إنه عرق عاندء فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصرء وتغتسل ما غسلا واحدّاء 
وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لما غسلا واحدًاء وتغتسل لصلاة الصبح 
غسلا واحدًا. 

[رجاله ثقات إلا أنه معلول بالإرسال» وسيآتي تخريجه في أحكام الاستحاضة]. 

٤۲۹-۱۹77‏ ) وأخرج أبو عبيد» قال: أخبرنا أبو النضرء عن شعبة» عن مجاهد» 

عن ابن عباس قال: إنه عرق عاند» أو ركضة من الشيطان" . 

قال: وقوله: «عاند» قال أبو عبيد: العرق العاند الذي عند وبغى كالإنسان 
يعاند عن القصد. فهذا العرق في كثرة ما يخرج من الدم بمنزلته» شبه به لكثرة ما 
يخرج منه على خلاف عادته. 

وعد العرق وعَنْد: سال فلم يكد يرقاً. وأعند أنفه كثر سيلان الدم منه. ودم 
عاند یسیل جانبًا. اه بتصرف”"©. 

وكونه دم علة وفساد» فمعناه: أنه ليس كدم الحيض» فدم الحيض دم جبلة 
وطبيعة يرخيه الرحم بعد البلوغ في أوقات معتادة بين| دم الاستحاضة دم عارض 
لمرض فكون العرق ينفجر وينزف منه الدم ذلك دليل على علة في المرأة. 

تعريف الاستحاضة في الطب: 

جاء في توصيات الندوة الثالثة للفقه الطبي المنعقدة في الكويت: أن كل دم 


.)۲۰۱۱( انظر تخريجه ح:‎ »)7١1( سنن النسائي‎ )١( 
.)5780- 575 /5( غریب الحديث‎ )۲( 


( تاج العروس (8/؟1). 


ان 


هذا ما تبسر في شرح تعريف الاستحاضة. 
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.)١5 أحكام المرأة الحامل - الخطيب (ص:‎ )١( 


المبحث الثاني 


في الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 


20 6 
لا الدم الخارج من الفرج ثلاثة: دم حيض» ودم نفاس» ودم فساد. ويقال له دم 
استحاضة. 

لا كل دم لم يتقدمه طهر صحيح» أو زاد على أكثر الحيض فهو استحاضة. 

لا كل دم تراه المرأة فهو حيض إذا تقدمه طهر صحيح حتى نتيقن أنه استحاضة؛ 
لأن الاستحاضة مرض والأصل الصحة. 

لا ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

لا كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد واستحاضة. 
لا كل امرأة لايمكن أن تحمل إما لصغرهاء وإمالرمها فما تراه من الدم لا يمكن 
أن يكون حيضًا. 

لا كل دم لا يكون حيضًاء ولا نفاسًا فهو دم استحاضة وفساد. 

لا ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا لتعذر الحمل» وهو دم 
فساد على الصحيح. 


لا كل دم لا يكون عن نفاس» ولا عن علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر 


[م-179/] لا شك أن هناك فرقًا بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ لأن الشارع 
فرق بينهم| في الأحكام» ولو كانا متماثلين لما فرق بينهما وسوف أسوق في هذا الفصل 
الفرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة سواء من خلال الأحاديث المرفوعة إن 
أمكن, أو من كلام أهل الفقه. 

فالشرع صرح بأن الاستحاضة دم عرق.. إشارة إلى أن ذلك كالنزيف من هذا 
العرق الذي انفجر. 

أما الحيض فهو دم جبلة وطبيعة» والحيض في نظر الأطباء وأهل الاختصاص 
ينزل من الغشاء المبطن لجدار الرحم في حالة عدم حدوث إخصاب للبويضة فبعد 
خروج البويضة من المبيضء يتأهب الغشاء المبطن لجدار الرحم» ويستعد لاستقبال 
وغرس البويضة الملقحة» فإذا لم يحدث جماع يؤدي إلى إخصاب البويضة» ينهدم هذا 
الغشاء» وينزل على شكل دم» ولهذا أطلق على دم الحيض» بأنه دموع الغشاء المبطن 
لجدار الرحم حزئًا لما أصابه من خيبة أمل. 

لا ومن الفروق المحسوسة بين دم الحيض ودم الاستحاضة: 

الأول: اللون. 

فدم الحيض دم يميل إلى السواد» ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى الصفرة. 

)5772-١90(‏ فقد روى البخاري رحمه الله» قال: حدثنا قتيبة» حدثنا يزيد بن 
زريع» عن خالد» عن عكرمة 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله بيا امرأة مستحاضة 
من أزواجه فكانت ترى الحمرة والصفرة» فربم| وضعنا الطست تحتها وهي تصلي”". 
)١(‏ منقول من كتاب الحيض لإبراهيم الجمل (ص۳١)‏ نقله من مذكرات طبية للدكتور أحمد 


إسماعيل الجراح بمستشفى أحمد ماهر بالقاهرة. 
Os O‏ 


قال ابن رجب في شرحه للبخاري: وفي حديث عائشة ما يدل على أن دم 
الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته". 

(578-1954) وروى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا إساعيل بن علية» عن خالد 
-يعني الحذاء- عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس» فأمروني 

فسألت ابن عباس» فقال: أما ما رأت الدم البحراني» فلا تصليء وإذا رأت الطهر 


ولو ساعة من النهار فلتغتسل ولتصل”". 


۳( 
[صحيح | '. 
قال ابن الأثير: «دم بحراني: شديد الحمرة» كأنه نسب إلى البحر» وهو اسم قعر 
الرحم». 


وفي تاج العروس: «دم بحراني: أي أسود» نسب إلى بحر الرحم» وهو عمقه. 
وقال قبل: البحر: عمق الرحم وقعرهاء ومنه قيل للدم الخالص الحمرة بحراني». 


2) 


وقال ابن رجب: البحراني: هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد 
)577-1١959(‏ وروی أبو داود» قال: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي 
عدي» عن محمد -يعني: ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن فاطمة بنت أبي حبيش» أنها كانت تستحاضء فقال ها النبي ب4 إذا كان 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۸۲). 

.)١١١۷( المصنف‎ )۲( 

(۳) ورواه الأثرم عن أحمد کا في شرح ابن رجب للبخاري .)۱۷١/۲(‏ والدارمي )8٠١(‏ عن 
ابن علية. 
ورواه الدرامي (۸۰۱) حدثنا يزيد بن زريع» كلاهما عن خالد الحذاء به. 
وقال البيهقى في السنن :)75٠/١(‏ «وقرأته في كتاب ابن خزيمة» عن زياد بن أيوب» عن 
ابو عا ا وکر زا اکر چ 

(5) تاج العروس (5/ 07078). 

.)١75 /5( شرح ابن رجب‎ )٥( 


دم الحيض فإنه أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة» فإذا كان الآخر 


فتوضتي وصلي 
[الحديث إسناده منقطع» ومتله منکر]". 


000 
00 


(۱) 


سنن أبي داود .)۰٤(‏ 

الحديث فيه اختلاف في إسناده ومتنه» وله أكثر من علة: 

العلة الأولى: التفرد حيث تفرد به محمد بن عمرو مبذا الأصل عن ابن شهاب» ولايحتمل تفرده 
بمثل ذلك. 

قال الدارقطني في العلل :)١57 /١5(‏ «أما الزهري فتفرد بهذا الحديث عنه محمد بن عمرو بن 
علقمة). 

وإذا اطلعت على ترجمة محمد بن عمرو لم تجده بالمتين الذي يعتمد على تفرده بمثل هذا الأصل. 
قال ابن معين عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ 

قال: كان يحدث مرة عن بي سلمة بالشيء من رأيه» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. الجرح والتعديل (۸/ .07"١‏ 

وقال أبو حاتم: صالح الحديث» يكتب حديثه» هو شيخ. الجرح والتعديل (۸/ .07١‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان يخطيء. الثقات (۷/ /371/1). 

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» يستضعف. الطبقات الكبرى (0/ 577 ). 

وقال يعقوب بن شيبة: هو وسطء وإلى الضعف ما هو. تهبذيب التهذيب (177737/91). 

وقال علي: قلت ليحيى - يعني ابن القطان -: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو 
تشدد؟ قلت: لا: بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد» كان يقول حدثنا أشياخنا أبو سلمة ويحيى 
ابن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالكًا عنه» فقال فيه نحو مما قلت لك. الكامل 
(27/5» تہذیب الكمال (75/ .)5١7‏ 

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (9/ ۳۳۳) 

وقال في موضع آخر: ثقة. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق له أوهام. 

العلة الثانية: أن هذا الحديث مخالف في لفظه لأحاديث الصحيحين في قصة استحاضة فاطمة 


ذلك أن قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في دوواين السنة محفوظة» فرواها محمد بن عمرو 
وذكر فيها أن النبي كك قال لما: إن دم الحيض دم أسود يعرف. 
ار صر آولا يدها إل الین 1 


= وثانيًا: أن ما عدا الدم الأسود ليس بحيض. 
وكل من روى قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين وفي غيرهما لم يذكر أحد 
منهم قوله: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) إلا محمد بن عمروء وهو ممن لا تحتمل خالفته» وقد 
رد الرسول بيا فاطمة إلى عادتهاء وليس إلى التمييز بين الأسود وغيره. 
فروى البخاري )۳٠١(‏ من طريق مالك عن هشام عن عروة 
عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال 
رسول الله يَكِِ: إننا ذلك عرق» وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب 
قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. 
فقوله (فإذا ذهب قدرها) صريح باعتبار العادة .. 
قال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ 08): «والأظهر -والله أعلم- أن النبي يي إنا ردها إلى 
العادة لا إلى التمييز» لقوله: (فإذا ذهب قدرها)».اه 
ورواه البخاري (776): من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ: (ولكن دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيها). 
ورواه أبو عوانة عن هشام به عند ابن حبان (17706): (تدع الصلاة أيامها). 
ورواه البخاري )77١0(‏ من طريق ابن عيينة عن هشام به بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). 
ورواه البخاري (۳۳۱) من طريق زهير. 
ومسلم (۳۳۳) من طريق وكيع» كلاهما عن هشام به بنفس لفظ ابن عبينة» إلا أنه قال: (وإذا 
أدبرت فاغسلي عنك الدم). 
وهذه الرواية علقت الحكم بإقبال الحيض وإدباره» فظاهر الحديث أنه يردها إلى التمييز» وهذا 
ما فهمه الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 07*4)ح7 70 حيث قال: «والحديث دليل على أن المرأة 
إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة. تعتبر دم الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره فإذا 
انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث فتتوضاً لكل صلاة» إلخ 
كلامه رحمه الله. 
والصحيح أنه حمول على ردها إلى العادة ولا تعارض بينه وبين ما سبق من الروايات وقوله: 
(فإذا أقبلت) يعني: وقت الحيضة وزمنهاء وقوله: (وإذا أدبرت): أي أدبر وقتها جمعًا بينها 
ونين الروايات السابقةة لآن في رواية أي خزة عن عشام به عند ابن حبان (154): (فإذا أقبل 
الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت نحيضين). 
ففي هذه الرواية جمع بين قوله: (فإذا أقبل الحيض) وبين قوله: (فدعي الصلاة عدد أيامك) فلو 
كان يقصد من إقبال المحيض وإدباره التمييز» ما قال: (فدعي الصلاة عدد أيامك). = 


وهذا واضح بين» فتبين من هذا التحرير أن حديث عروة عن عائشة في قصه استحاضة فاطمة 
بنت أبي حبيش كما في الصحيحين ردها إلى العادةء بنا حديث محمد بن عمرو» عن ابن شهاب» 
عن عروة ردها إلى التمييز. 

وقد روى أحمد في المسند (5/ ۰۳۲۱ ۳۲۲)» وأبو داود (۲۷۸) عن عفان. 

ورواه الحميدي »)۳۰٤(‏ والطبراني في الكبير (۲۳/) ح ۹ ومشكل الآثار للطحاوي 
(2371). وسنن الدارقطني (۱/ ۲۰۷) عن سفيان. 

ورواه الدارقطني أيضًا(١/8١7)‏ من طريق عبد الوارث ثلاثتهم عن وهيب قال: حدثنا أيوب» 
عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة بلفظ: أن فاطمة استحيضت» وكانت تغتسل في مركن هاء 
فتخرج» وهي عالية الصفرة والكدرة» فاستفتت لها أم سلمة رسول الله ياي فقال: تنظر أيام 
قرئهاء أو أيام حيضهاء فتدع الصلاة» وتغتسل فيما سوى ذلك» وتستثفر بثوب» وتصلي. وهذا 
لفظ أحمد. ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة» وقد سبق تخريج هذا 
ا لحدیث» انظر ح (09). 

وهذه قصة استحاضة فاطمة من طريق آخر غير طريق عروة» وفيه ردها إلى العادة» وليس إلى 
التي 

وإذا تلمسنا حكم المستحاضة من غير قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش» فقد روى مسلم 
(75-74) من طريق عروة» عن عائشة في قصة استحاضة آم حبيبة» وقد قال ها النبي كي 
امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك. 

فردها إلى العادة» ولم يردها إلى التمييز بين الدم الأسود وغيره. 

فتبين أن الحكم الشرعي في المستحاضة المعتادة أنها ترد إلى عادتهاء لا إلى التمييز» وتبين بهذا 
نكارة ما رواه محمد بن عمرو في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش. 

قال النسائي في السنن (۱/ »)2١77‏ قد روى هذا الحديث غير واحدء ولم يذكر أحد منهم ما ذكره 
ابن أبي عدي. اه يشير إلى إعلاله. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :)١117(‏ «سألت أبي.. وذكر الحديث فقال أبي: لم يتابع محمد بن 
عمرو على هذه الرواية» وهو منكر). 

وقال الدارقطني في العلل :)٠١7/١5(‏ «وروى محمد بن عمرو بن علقمة هذا الحديث» عن 
الزهري» عن عروة» عن فاطمة بنت أبي حبيش. 

وقال مرة: عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن فاطمة بنت أبي حبيش» وأتى فيه بلفظ أغرب 
به» وهو قوله: إن دم ا لحيض دم أسود يعرف». 

العلة الثالثة: اللاضطراب في السند» فمرة حدث به محمد بن أبي عدي من كتابه فجعله عن عروة» 


عن فاطمة بنت أبي حبيش» وعروة لم يسمع من فاطمة. = 


وحدث به أخرى من حفظه فجعله عن عروة عن عائشة فوصله. 

والكتاب مقدم على الحفظ فيكون على هذا منقطعًا؛ لأن عروة لم يسمعه من فاطمة» وهو إسناد 
واحد مداره على محمد بن ابي عدي»عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب. 

وقيل:عن ابن شهاب عن عروة عن أسماء بنت عميسء انفرد به سهيل بن أبي صالح. 

هذا الاختلاف في الإسناد. 

قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام (501): «وهو فيا أرى منقطع» وذلك أنه حديث 
انفرد بلفظه محمد بن عمروء عن الزهري» عن عروة» عن فاطمة أنها كانت تستحاض. 

فهو على ذلك منقطع؛ لأنه قد حدث به مرة أخرى من حفظه» فزادهم فيه: عن عائشة فيا بين 
عروة وفاطمة فاتصل» فلو كان بعكس هذا كان أبعد من الريبة -أعني أنه يحدث به من حفظه 
مرسلاء ومن كتابه متصلًا- فأما هكذا فهو موضع نظر». 

تخريج الحديث: 

الحديث رواه محمد بن ابي عدي من كتابه. عن محمد بن عمروء عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
فاطمة. 

أخرجها أبو داود (۲۸7» »)۳١ ٤‏ ومن طريقه البيهقي في السنن /١(‏ 0776). 

وأخرجه النساني في المجتبى (2710 757) وني الكبرى »)١٠١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)۳٤۸۳(‏ وأبو أحمد الحاكم في فوائده (55) والدارقطني ,)776/١(‏ والحاكم 
(230374/1))» وأبو نعيم الأصفهاني في الطب النبوي )٤۳١(‏ عن محمد بن المثنى» 

ورواه البيهقى في السنن الكبرى (۱/ 775) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل. 

وابق ار ن لاوط ار )تو طرق عمد بن عى كاذه (غيد اشن احا رمد بن 
يحبى) عن أحمد بن حنبل» 

وكلاهما (محمد بن المثنى وأحمد بن حنبل) روياه عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو» عن 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة. 

قال أبو داود: قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذاء ثم حدثنا به بعد 
حفظاء فقال: حدثنا محمد بن عمروء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن فاطمة كانت 
تستحاض ... فذكر معناه. 

وقال نحوه النسائي (2757), وأبو أحمد الحاكم (257. وابن أبي عاصم في الآحاد وال مخاني 
(7”547) والدارقطني في السنن /١(‏ 3775)» وأبو نعيم الأصفهاني في الطب النبوي .)٤١(‏ 
وقال أحمد بن حنبل كما في السنن الكبرى للبيهقي /١(‏ 775): «كان ابن أبي عدي حدثنا به عن 
عائشة» ثم تركه».اه ٠‏ 

والذي يظهر أن ابن عدي تركه لما تردد فيه هل هو من مسند عائشة» أو من مسند فاطمة. = 


)٤۳٠-۱۹۷۰(‏ وروى الدارقطني» من طريق إبراهيم بن مهدي المصيصي» عن 
حسان ابن إبراهيم» عن عبد الملك» عن العلاء» عن مكحول» 
عن أبي أمامة» عن النبى ييه قال: أقل ما يكون المحيض عن الجارية البكر 


= ويترجح الكتاب على الحفظ من وجهين: 
الأول: أن الكتاب أضبطء لأن الوهم يتطرق إلى الحفظ بخلاف الكتاب. 
الوجه الثاني: أن رواية الكتاب هي الرواية المتقدمة» ورواية الحفظ كانت متأخرة؛ لأن محمد بن 
الى واا عن ابن أن عدي من كانه وقال# ك حا فة رال مقلم عل الأتأغير. 
وإذا كان هذا هو المعروف فهي رواية منقطعة؛ لأن عروة لم يسمع من فاطمة بنت أبي حبيش. 
وذكر الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ )٠١٤‏ أن أحمد بن حنبل رواه عن محمد بن أبي 
عديء فأوقفه على عروة. 
قال الطحاوي: «ذكر لنا أحمد بن شعيب أنه أنكر عليه -يعني محمد بن المثنى- لما حدث به 
كذلك -يعني عن عائشة- وقيل له: إن أحمد بن حنبل قد كان حدث به عن محمد بن أبي عدي 
فأوقفه على عروة» ولم يتجاوز به إلى عائشة» فقال: إن| سمعته من ابن أبي عدي من حفظه». 
وقد سبق لنا أن البيهقي وابن المنذر في الأوسط قد رويا رواية أحمد بن حنبل عن ابن أبي عدي» 
عن محمد بن عمرو» عن عروة» عن فاطمة» فالله أعلم بالصواب. 
وأما الرواية الموصولة» فهو ما حدث به ابن أي عدي من حفظه» عن محمد بن عمرو» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
أخرجها أبو داود (5857)» والنسائي »5١7(‏ 20777 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
()» والطحاوي في مشكل الآثار (۲۷۲۹)ء وأبو أحمد الحاكم في فوائده »)٦۷(‏ 
والدارقطني (۱/ ۲۰۷)» وابن حبان »)۱۳٤۸(‏ والبيهقي )7777/١(‏ عن محمد بن المثنى» 
حدثنا ابن أبي عدي أي من حفظه ‏ عن محمد بن عمروء عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة 
أن فاطمة بنت أبي حبيش» فوصله. 
فحين رواه ابن أبي عدي من حفظه ذكره على الجادة؛ لأن عروة مكثر من عائشة. 
ورواه إبراهيم بن نافع» وجعفر بن برقان» عن الزهري مرسلا عن النبي كل ذكر ذلك 
الدارقطني في العلل .23١7/١5(‏ ولم أقف على لفظها. وهذه مخالفة أخرى لمحمد بن عمرو 
في شيخه الزهري. 
وأما رواية سهل بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن أسماء فسوف يأتي بيان الاختلاف 
فيها إن شاء الله في اغتسال المستحاضة. 


ثلاث» وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام» فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي 
مستحاضة» تقضي ما زاد على أيام أقرائهاء ودم الحيض لا يكون إلا دمًا أسود عبيطًا 
تعلوه حمرة» ودم الاستحاضة رقيق تعلوه صفرة, فإن أكثر عليها في الصلاة فلتحتشي 
كرسنا. الريك 

[وفيه العلاء بن كثير وهو متروك]”". 

وقال أبو داود: وقال مكحول: «إن النساء لايخفى عليهن الحرضة»› إن دمها 
أسود غليظ» فإذا ذهب ذلك» وصارت صفرة رقيقة» فإنها استحاضة» فلتغتسل 
ولتصل)””". 

وساقه البيهقي مسندًا إلى أبي داود» ولم أقف على سنده إلى مكحول. 

(-5772) وأخرج الدارمي» قال: حدثنا حجاج بن نصيرء ثنا قرة» عن 
الضحاك أن امرأة سألته فقالت: 

إني امرأة أستحاض؟ فقال: إذا رأيت دمًا عبيطًا فأمسكي أيام أقرائك”. 

[ضعيف من أجل حجاج]. 

الفارق الثاني: أن دم ا لحيض ثخين» ودم الاستحاضة رقيق. 

قال الشافعي في الأم: «إذا كان الدم ينفصل» فيكون في أيام أحمر قاننًا ثخيتا 
محتدماء وأيام رقيقا إلى الصفرةء أو رقيقا إلى القلة» فأيام الدم الأحمر القاني المحتدم 
الثخين أيام ا لحيض» وأيام الدم الرقيق يام استحاضة". 
000 سنن الدارقطني (۱/ ۲۱۸). 


(۲) سبق تخريجه. انظر رقم .)١559(‏ 

(۳) رواه أبو داود بعد حديث (75/87) معلقا. 

(5) سنن البيهقي »)777/١(‏ وذكره معلقا ابن عبد البر في التمهيد /١7(‏ 7/5). 
(5) سنن الدارمي (۸۰۲). 

.)61١/1(مآألا‎ )5( 


قال الماوردي في الحاوي: «المحتدم هو الحار المحترق» مأخوذ من قوهم: يوم 
حتدم» إذا كان شديد الحرء ساكن الريح)”". 

قلت: جاء في تاج العروس: «احتدم فلان عليه غيظًا إذا تحرق» وكذا احتدم 
صدره: أي تغيظ وتحرق. وني التهذيب: كل شيء التهب فقد احتدم. واحتدم الدم: 
اشتدت حمرته حتى يسود)”". وهذا موضع الشاهد. 

فإذا المقصود بالدم المحتدم إذا كان حارّاء وقد اشتدت حمرته حتى مال إلى 

وقال الخرقي في مختصره كا في المغني: «فمن طبق بها الدم» فكانت تمن تميزء 
فتعلم إقباله» بأنه أسود ثخين منتن» وإدباره رقيق أحمرء تركت الصلاة في إقباله» فإذا 
أدير اقلت وتوضأت لكل صلاة وصلت)2©. 

ولا أعلم دليلًا على اعتبار كونه ثخيئًا إلا أن يكون الاستدلال من حيث الواقع» 

الفارق الثالث: الرائحة. 

فدم الحيض منتن» كريه الرائحة» ودم الاستحاضة لا رائحة له. 

وممن ذكر الرائحة فرقا الشافعي كما في ختصر المزني” والخرقي كما سقنا كلامه 
)١(‏ الحاوي (۱/ ۳۸۹). 
(؟) تاج العروس (1731/17). 
(۳) المغني (۳۹۱/۱). 
(6) يقول الدكتور البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص:40): «وعند فحص دم 


ويقول أيضًا (ص: ۹۳): «وينزل دم الحيض محتويًا على قطع من الغشاء المبطن للرحم مفتتة». 
(5) مختصر المزني .)١١/١(‏ 


قبل قليل» وذكره ابن قدامة في المقنع(". 

الفرق الرابع: التجمد. 

فدم الحيض لايتجمد إذا ظهر, لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر وسال فلا يعود 
ثانية للتجمدء وأما دم الاستحاضة فإنه دم عرق إذا ظهر تجمد". 

فهذه أربعة فروق ... 

اللون» الرقة» الرائحة» التجمد ... ولم يأت مرفوعا إلا التفريق باللون» ولم أقف 
على حديث مرفوع أو آثر موقوف على اعتبار ما عداه. 

وحتى اللون لايعتبر التمييز فيه فقط بالدم الأسود» بل ذكر صاحب مغني 
المحتاج: أن التمييز هو بين الدم القوي والضعيف. فقال: «إن الأحمر ضعيف بالنسبة 
للأسودء وقوي بالنسبة للأشقرء والأشقر أقوى من الأصفرء والأصفر أقوى من 
الأكدرء وما له رائحة كرية أقوى مما لا رائحة له» والثخين أقوى من الرقيق» فالقوي 
هو الحيض وما عداه استحاضة)7". 


وهذا الكلام جيد؛ لأن دم الحيض ليس مقصورًا على الأسود فقط. 


)١(‏ انظر: المبدع .)۲۷٤/١(‏ يقول الدكتور محمد البار في كتابه خلق الإنسان بين الطب والقرآن 
(ص: :)4١‏ «ولم أجد فيا لدي من كتب أمراض النساء شيئًا يذكر هذه الرائحة الخاصة.. 
فسألت بعض النسوة اللاتي يترددن على عيادتي: هل تجدن رائحة خاصة لدم الحيض فأجبن أن 
نعم). اه 

(۲) يقول الدكتور البار نقلا عن الدكتور دوجالد بيرد في كتابه (المرجع في أمراض النساء والولادة)» 
يقول: «ودم الحيض لا يتجلط (يتجمد) ويمكن بقاؤه سنين طويلة على تلك ال حالة دون أن 
يتجلط» فإذا ظهر دم متجلط (متجمد) أثناء ا لحيض فإن الحائض سرعان ماتعرف ذلك ويعتبر 
ذلك غير طبيعي». ويقول أيضًا: «وينزل لذلك دم الحيض لا يتجلطء ولو بقي سنيًا طوالاء 
وذلك لأنه قد سبق تجلطه في الرحم» ثم أذيبت الجلطة بفعل خميرة (انزيم)». انظر خلق الإنسان 
بين الطب والقرآن (ص: ۸٩‏ - 917). 

(۳) مغني المحتاج »)١١7/1(‏ وانظر روضة الطالبين .)٠٤١ /١(‏ 


)٤۳۲-۱۹۷۲(‏ فقد روى مالك في الموطأء قال: عن علقمة بن أبي علقمة» عن 
أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: 

كان النساء يبعثن إلى عائشة آم المؤمنين» بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفرة من 
دم الحيضة» فتقول هن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. 

[وإسناده حسن ]00. 

فإن كان هناك دليل على اعتبار التمييز في غير اللون» سواء كان مرفوعًا 
أو موقوفًا قبلته وإلا فيقتصر على التمييز باللون فقطء وهو رأي أب المعالي» ذكره 
ابن مفلح في الفروع"» وابن مفلح الصغير في المبدع”". 

قال النووي: والوجه الثاني: أن المعتبر في القوة اللون وحده» وادعى إمام 
الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا الوجه. واقتصر عليه الغزالي. والصحيح عند 
الأصحاب الوجه الأول. 
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(۱) الموطاً (۱/ ۹٥)»ء‏ وسبق تخريجه. انظر ح: .)١5157(‏ 
(0) الفروع .)۲۷٤/۱(‏ 

.)۲۷١/۱( المبدع‎ )۳( 

.)١5١/١( روضةالطالبين‎ )0( 


الفصل الأول 
في المستحاضة المبتدأة 


المبحث الأول 
في تعريف المبتدأة ومتى تكون مستحاضة ؟ 


المبتدأة: المرأة التي جاءها الحيض» ولم يتقدم ها حيض قبل ذلك7". 

قال البهوتي من الحنابلة في كشاف القناع: «المبتدأة» التي رأت دمّاء ولم تكن 
حاضت في سن تحيض لثله كبنت تسع سنين فأكثر ...). 

وهي في مقابلة المعتادة .. 

[م-780] وقد اختلف الفقهاء في المبتدأة إذا استمر بها الدم متى نحكم بأنها 
مستحاضة؟ وذلك لاختلافهم في أكثر الحيض. 

فقيل: إذا استمر مع المرأة الدم إلى أن جاوز عشرة أيام فهي مستحاضة وكذا إن 
نقص عن ثلاثة أيام» وهو مذهب الحنفية. 
(۱) انظر: الخرشي »)27١ 5 /1١(‏ وحاشية ابن عابدين (۱/ ۱۹۰). 
)۲( كشاف القناع (۱/ 5 .)5١‏ 


(۳) بدائع الصنائع »)5١/١(‏ شرح فتح القدير »)١١١/١(‏ البحر الرائق »)۲٠۲/۱(‏ حاشية 
ابن عابدين (۱/ »)۲۸٥-۲۸٤‏ مراقي الفلاح (ص27).» تبيين الحقائق .)٥١ /١(‏ 


لآن أكثر الحيض عندهم عشرة أيام» وأقله ثلاثة أيام» وسبق مناقشة هذا القول. 
وقيل: إذا جاوز الدم خمسة عشر يومًا فهي مستحاضة» وهو مذهب المالكرة» 
والشافعية"» والحنابلة”"» وهذا مبني أيضًا على أن أكثر الحيض عندهم خسة عشر 


- 


2 

وقيل: المبتدأة تجلس ما تراه من الدم حتى يطبق عليها الدم» فإذا استمر معها 
الدم شهرًا كاملا صارت مستحاضةء وهو اختيار ابن تيمية. 

قال في الاختيارات: «المستحاضة تجلس ما تراه من الدم مالم تصر مستحاضة)”*. 
وهذا مبني على أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره.. 

والآصل أن الحيضة تكون في الشهر لا تكون شهرًا ولذا جعل الله سبحانه وتعالى 
عدة الحائض ثلاث حيض» وعدة المرأة التي لا تحيض ثلاثة أشهرء فكان في مقابل كل 
حيضة وطهر شهراء فثلاث حيض بثلاثة أشهرء فلا يصح أن يكون الحيض مستغرقًا 
للشهر كاملاء فإذا استمر معها الدم شهرًا كاملًا علمنا أنها مستحاضة. 

وقد استعرضت في مسائل متقدمة حجة من حدد أقل الحيض» وبينت أنه لا حد 
لأقله قياسًا على النفاس. 

واستعرضت كلام أهل العلم في أكثر الحيض» ولا بد من القول بأن الحيض 
لأكثره حد ينتهي إليه يكون حدًا بين الحيض والاستحاضة حتى عند الذين يختارون 
بأن الحيض لا حد لأكثره. فإذا سألتهم: هل يكون الحيض شهرًا كاملًا؟ أجاب: 
ب لا . فإذا أعدت السؤال: هل يكون الحيض شهرًا إلا يومين أو ثلاثة» أجاب ب لا؛ 


)١(‏ الشرح الصغير (١/١٠۲)ء‏ منح الجليل (١/1۸)ء‏ حاشية الدسوقي »)١١۷/١(‏ الخرشي 
(1/ 705 5 *2». أسهل المدارك /١(‏ ۸۷)ء مواهب الجليل .)77//١(‏ 

(؟) روضة الطالبين »)١57 /١(‏ المجموع(۲/ ٠٤۲۲‏ ١١٤)ء‏ نهاية المحتاج 075٠ /١(‏ 07"541). 

.)51١١/١( المغني‎ »)7 5 /١( المحرر‎ 273١5 /١( كشاف القناع‎ )۳( 

(5) الاختيارات (ص۲۸). 


لأن للأكثر حكم الكل» وهذا مصير منهم ولابد لأن يكون لأكثر الحيض حد ينتهى 
إليه» فإذا قلنا: أقل الطهر خمسة عشر يومًا كما قرر ذلك الأطباءء والمرأة تحيض وتطهر 
بالشهر مرة» صار أكثر الحيض خمسة عشر يومّاء وهو قول الجمهورء فإذا قالوا لنا: 
وجدنا امرأة تحيض سبعة عشر يومّاء وهي أكثر امرأة وجدت حسب أقوال الفقهاء 
ولم توجد امرأة تجاوز حيضها هذا العدد. فالجواب: أن هذا ليس بحيض» كا قالوا: 
وجدنا امرأة حامل تحيض» وليس هذا بالحيض» وإن| هو دم استحاضة» وتكراره 
لا يعني أنه حيض» فكذلك هناء وعلى التنزل فهذه المرأة نادرة» والنادر لا يؤخذ 
قاعدة» والله أعلم. 
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عرفنا فيا سبق متى تكون المبتدأة مستحاضة؟ فإذا حكمنا عليها بأنها مستحاضة 


فا الحكم؟ 


والجواب أن نقول: المستحاضة المبتدأة قسمان: 


الأولى: مبتدأة مميزة: ويقصد بها أن لون دمها يتميز بعضه من بعض» فبعضه 
يكون آسود» وبعضه أحمر» أو بعضه يكون أحمرء وبعضه أصفرء أو بعضه يكون له 
رائحة كريبة وبحشنه لا راتحة لدغل الققول بالتمييق بالراتتحة» فهله تسو سسشخاضة 


الثانية: مبتدأة غير ميزة: وهى التى يكون دمها على صفة واحدة لا تتغير. 
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الفرع الأول 
في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة 


مدخل 24 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل. 


لا كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملا فهو استحاضة. 

لا المستحاضة المبتدأة إذا أمكنها التمييز عملت به؛ لأن العمل بالتمييز اجتهادء 
واعتماد عادة أقاريها أو لداتها تقليد. والاجتهاد خير من التقليد. 

لا كل ما خرج من خرج واحد إذا التبس» فالسبيل في التفريق هو التمييز أصله 
التفريق بين المني والمذي. 

لا الدلالة على الشيء بصفاته أولى من الدلالة على الشيء بأمر خارج عنه. 


[م-١7/81]‏ اختلف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة: 
فقيل: حيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم» وطهرها عشرون يومّاء ولا 
عبرة بالتمييز وهو مذهب الحنفية"". 


)١‏ واختار أبو يونس آنا تأخذ بالاحتياط» فتغتسل بعد ثلاثة أيام (أقل الحيض عنده) ثم تصوم 
وتصلي سبعة أيام بالشك» ولا يقريها زوجها حتى تغتسل بعدم تام العشرة» وتقضي صيام الأيام 
السبعة لأن الاحتياط في باب العبادات واجب» ومن الجائز أن حيضها أقل الحيض فتحتاط 
في الشرع» ومن امتثل الأمر الشرعي بقدر طاقته لم يكلف الإعادة. 


وقيل: تعمل بالتمييز بشرط أن يكون التمييز صا ًا لآن يكون حيضًا. 

وهو مذهب الشافعية”"» والحنابلة"» واختاره ابن القاسم”". وابن العربي من 
المالكية©). 

وكبفت يكون العمية ضاءكًا لان يكون حيضا؟ 

يكون التمييز صا ًا بن يكون حيضًا بأن يكون الدم الأسود لايتجاوز أكثر 
الحيض» وهو خمسة عشر يومًاء عند المالكية والشافعية والحنابلة. 

ولا ينقص السود عند الشافعية والحنابلة عن أقل الحيض فإن نقص الأسود 
عن يوم وليلة فليس بحيض. 

واختار أبو يوسف: آنا تأخذ بالاحتياط. 


فتغتسل بعد ثلاثة أيام-أقل الحيض عنده-ثم تصوم» وتصلي بالشك» ولا يقرا 
زوجها حتى تغتسل بعد تام العشرة» وتقضى صيام الأيام السبعة©. 
لا دليل الحنفية: بأنها تجلس عشرة أيام فقط: 


قالوا: عشرة الأيام حيض» بدليل لو أن الدم انقطع لعشرة أيام فأقل كان حيضًاء 


.)7 5١ 075٠ /۱( المجموع (۲/ 5770477)» نهاية المحتاج‎ »)١57 /١( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) كشاف القناع »)٠٠٠١ /١(‏ المحرر /١(‏ 5 7)» المغني )٤١١/١(‏ 

(۳) قال ابن عبدالبر في التمهيد» ک| في فتح البر (۳/ 584): «قال ابن القاسم: ما رأت المرأة بعد 
بلوغها من الدم فهو حيضء تترك له الصلاة» فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة حمسة عشر 
يومّاء ثم اغتسلت وكانت مستحاضة» تصلي وتصوم» وتوطأء إلا أن ترى دما لاتشك فيه 
أنه دم حيض فتدع له الصلاة»» ثم قال: «والنساء يعرفن ذلك بريحه ولونه» وقال: إذا عرفت 
المستحاضة إقبال الحيض وإدبارها وميزت دمها اعتدت به من الطلاق» إلخ كلامه. 

(5) قال ابن العربي من المالكية في تحفة الأحوذي :)35١١ ۲٠۹ /١(‏ «المستحاضة على قسمين: مبتدأة 
ومعتادة» وهما على قسمين: مميزة وغير مميزة» فهي إِذَا على أربعة أقسام: الأول: مبتدأة مميزة ... 
فحيضها مدة تميزها بشرط أن لا يزيد على أكثر الحيضء فإن زاد على أكثره لم يكن حيضًا». 

.)١55 /”( المبسوط‎ )٥( 


فحين زاد الدم على عشرة أيام وقع الشك في كون الدم الزائد على أقل الحيض”" هل 
يكون حيضًا أم لاء وجرد الشك لايخرجه عن كونه حيضا". 

قال السرخسي في المبسوط: «فإن جاوز - يعني الدم - العشرة» واستمر بها 
الدم» فحيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم» وطهرها عشرون يومًا؛ لأن أمر 
الحيض مبني على الإمكان, لتأييده بسبب ظاهر» وهو رؤية الدم» وإلى العشرة 
الإمكان موجود» فجعلناها حيضًاء وإذا انقطع بتمام العشرة كان الكل حيضًاء فزيادة 
السيلان لا يتتقص الحيض» وإذا كانت العشرة حيضًا فبقية الشهر وذلك عشرون 
يومًا طهرها؛ لأن الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة)". 

فالأحناف لايرون العمل بالتمييز مطلقاء لا في المرأة المبتدأة ولا في غيرها. 

لا دليل الجمهور على العمل بالتمييز: 

أت الدليل الأول: 

(/5770-1917) ما رواه أبو داود من طريق ابن أبي عدي» عن محمد - يعني ابن 
عمرو بن علقمة - قال: حدثني ابن شهاب» عن عروة ابن الزبير» 

عن فاطمة بن أبي حبيش: أنها كانت تستحاضء فقال ها النبي كَلِِ: إذا كان 
دم الحيضء فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر 


فتوضئي وصل '. 


)١(‏ يقدر الحنفية أقل الحيض بثلاثة أيام» ومعنى كلامه: أن هذه المرأة المبتدأة التي لا عادة لهاء حين 
زاد دمها عن ثلاثة أيام» وهي أقل الحيض» وقع لهم شك» هل هذا الزائد حيض أم استحاضة» 
وما دام أن الدم لم يتجاوز أكثر الحيض عندهم» وهو عشرة أيام» فهذا الشك لا يخرجه عن 
اعتباره حيضًا في العشرة. 

(؟) العناية .)۱۷۸/١(‏ 

.)٠١۳ /۳( المبسوط‎ )۳( 

(5) سنن أبي داود .)۰٤(‏ 


[الحديث ضعيفء إسناده منقطع» ومتنه منكر](". 

والمعروف من قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أنه ردها إلى العادة. 

2 الدليل الكاى: 

(575-1591/5) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن خالد 
-يعني الحذاء. 

عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروي» فسألت 
ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني» فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة من 
النهارفلتغتسل وتصل”. 

[صحيح ]!". 

وني اللسان“» وتاج العروس”: دم بحراني: شديد الحمرة. اه والنسبة هنا 
ليست إلى البحر المعروف» ولكن إلى الرحم» فإنه يطلق البحر على قعر الرحم» ومنه 


قيل للدم الخالص الحمرة بحراني. 
وهو عمقه”. 


وقال ابن رجب في شرح البخاري: البحراني» هو الأسود الذي يضرب إلى 


كرفي 


(۱) سبق تخريجه. انظر حديث ۱۹۹۹ . 
)۲( المصنف )١١١ /١(‏ رقم .٠١١۷‏ 
(۳) سبق تخريجه انظر رقم (۱۹۰۲). 
(5) اللسان (55/5). 

)0( تاج العروس (75/ 57). 

(5) تاج العروس (5/ 57). 

(۷) شرح ابن رجب للبخاري (175/5). 


وهذا الأثر عندي هو الحجة بالعمل بالتمييز» لا حديث محمد بن عمرو» وقول 
الصحابي حجة على الصحيح بشرطين: 

الشرط الأول ألا يخالف نصًا. الثاني: ألا يعارضه قول صحابي مثله. 

2 الدليل الغالة: 

من النظر أن التمييز علامة قوية على التفريق بين دم العرق» وبين دم الجبلة 
والطبيعة» ولأن أحكام الحيض معقولة المعنى» 

قال تعالى: «إ وَيسْعَبُوُتلكعَنٍ الْمَحِيض ُلْ هُوَ ادى 4 » فإذا ميزت المرأة بين 
الآذى» وبين دم العرق عملت به. 

أت) الدليل الرابع: 

لما فرق الشارع بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة في الأحكام» فالأول مانع 
من الصلاة ومن الصيام ومن الوطء بخلاف الثاني» كان لابد أن الدم هذا لايشبه 
هذاء ولو كانا متماثلين ما فرق بينهم| الشارع؛ لأن الشارع حكيم لا يفرق بين متماثلين 
ولا يجمع بين متفرقين ... وافتراقه) في الأحكام راجع إلى اختلافه) في الصفة» فهذا 
له صفة من لون ورقة ورائحة تختلف عن هذا فوجب العمل بالتمييز بينهم| بالرجوع 
إلى صفتهما. 

لا دليل أبي يوسف على وجوب الاغتسال بعد ثلاثة أيام والصيام والقضاء: 

أوجب أبو يوسف الاغتسال بعد ثلاثة أيام» لأنه يرى أن أقل الحيض ثلاثة أيام» 
وهذه المبتدأة من الجائز أن حيضها أقل الحيض» لأنها ليست لا عادة ممكن أن تعمل 
بهاء فتأخذ بالاحتياط» فتغتسل بعد ثلاثة أيام -أقل الحيض عنده- ثم تصوم» وتصلي 
بالشك» ولا يقربها زوجها حتى تغتسل بعد تمام العشرة» وتقضي صيام الأيام السبعة 


وهذا القول ضعيف جدَّاهِ لأنه مبنى على أن الحيض لأقله حد» وقد بينت في 


فصل مستقل ضعف هذا القول» ثم هو ضعيف من وجه آخرء إذ كيف تكلف المرأة 
بصيام يوم واحد مرتين من غير تفريط منهاء فالله لم يو جب على العباد صيام يوم واحد 
مرتين» ولا صيام شهر رمضان مرتين في العام. 

لاالراجح: 

أن المستحاضة المبتدأة إذا أمكن أن تميز بين دم الحيض والاستحاضة عملت 
بالتمييز بشرط ألا يزيد عن أكثر الحيض» وهو خمسة عشر يومّاء فإن زاد كانت بحكم 
من لا تميبز للحاء وسيأتقي بحثها إن شاء الله تعالى في المبحث التالي. 


$ BB & 


الفرع الثاني 


في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غيرمميزة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 

لا المستحاضة المبتدأة إذا لم يكن ها تمييز ردت إلى عادة أختها وأمها؛ لآن شبه 
المرأة بأخواتها أقرب من شبه المرأة بأترابها من غير أقاربها. 

وفيل: 

لا المستحاضة المبتدأة ترد إلى عادة غالب النساء؛ لأن الأقل يتبع الأكثرء ولأن 
الحكم لاقل ولان الأحكام ع ا 


[م-787] إذا كان دم المبتدأ المستحاضة على صفة واحدة» فقد اختلف العلماء: 

فقيل: تجلس عشرة أيام -أكثر الحيض عندهم- وطهرها عشرون يومًا. وهو 
مذهب الحنفية» ولا فرق بين كونها ميزة أو غير مميزة0". 

وقيل: تقعد خمسة عشر يومًا ثم تكون مستحاضة'". وهي رواية ابن القاسم 
(۱) البناية - العيني »2575/١(‏ بدائع الصنائع ١ /١(‏ 25)» تبيين الحقاتق /١(‏ 55). 


)۲( وإذا كانت مستحاضة» فإنها طاهرة يغشاها زوجهاء وتصلي وتصوم» ولا تزال بمنزلة الطاهر 
حتى ترى دما قد أقبل غير الدم الذي كان بهاء والذي كانت تصلي فيه. = 


وأكثر المدنيين ع مالك *. 


وقيل: تقعد ما تقعد النساء من أسنانها وأتراءها ولداتها"» ثم هي مستحاضة 


بعد ذلك» تصلي وتصوم ويأتيها زوجها إلا أن ترى دما لا تشك فيه أنه دم حيضة. 


وهو رواية علي بن زياد عن مالك" . 


جمهورهم 


(۱) 
(۳) 


(۳) 
(€) 


2) 


وقيل: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام. وهي رواية ابن وهب عن مالك©. 
وقيل: تجلس يومًا وليلة. وهو أحد القولين ف مذهب الشافعية» وصححه 


2) 


وقد ذكر ابن عبدالبر في التمهيد کا في فتح البر (۳/ 4٠‏ 4): عن محمد بن مسلمة قال: أقصى ما 
تحيض النساء عند علماء أهل المدينة مالك وغيره خمسة عشر يومّاء ثم قال: «فإن تمادى بها الدم 
أكثر من خمسة عشر يومًا اغتسلت عند انقضاء الخمسة عشرء وعلمنا أا مستحاضة. فأمرناها 
بالغسل لأنها طاهر» وتصلي من يومها ذلك» ولا تصلي ما كان قبل ذلك» لأنها تركت الصلاة 
باجتهاد في أمر يختلف فيه وقد ذهب وقت تلك الصلاة» وقلنا: أقيمي طاهرة حتى تقبل الحيضة 
كما قال رسول الله َك وذلك أن تأتيها دفعة من الدم تنكره بعد خمسة عشر يومًا من يوم غسلهاء 
لأنه أقل الطهر عندناء فإذا رأت الدفعة بعد حمس عشرة من الطهر» كفت عن الصلاة ما دامت 
ترى الدم إلى خمسة عشرء ثم اغتسلت وصلت في] تستقبل كما ذكرنا. فإن لم يكن بين الدفعة وبين 
الطهر قدر خمسة عشر يومًا فهى امرأة حاضت أكثر ما تحجيض النساء فلا تعتد به ولا تترك الصلاة 
لعلك الدفعة: ولا تزال تضل حتى يأتيها ولو دفعة بعد خخسة غشر أو أكثر من الطهرة أه. 
المدونة /١(‏ 259 المنتقى -الباجي .)١7 5 /١(‏ 

هذه ألفاظ مترادفة الأسنان» واللدات والأتراب معناهما واحد. قال في اللسان (1١/١17؟):‏ 
التربء واللدة» والسن» يقال: هذه ترب هذه أي لدتها. وقيل: ترب الرجل الذي ولد معه 
وأكثر ما يكون ذلك في المؤنث. وفي تاج العروس :)27”7/١(‏ الأتراب: الأسنان. لا يقال: إلا 
للإناث وقيل للذكور الأسنان والأقران» وأما اللدات فإنه يكون للذكور والإناث. وفي اللسان» 
قال: عربًا أترايًا فسره ثعلب فقال: الأتراب هنا الأمثال. قال: وهو حسن إذ ليست هناك ولادة. 
المدونة (۱/ 259 المنتقى (۱/ »)١175‏ فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ .)٤۸٥‏ 

المنتتقى ‏ الباجى :)١7 5 /١(‏ عارضة الأحوذي »)۲٠۹/١(‏ وضعفه» حيث قال: «الاستظهار 
فى الحديث إنا جاء فى المعتادة وليست المبتدأة فى معناه) . 

= e الصا ر1/ 46497 «الاطير‎ NIE 


وقيل: ترد إلى غالب عادة النساء» وهو ست أو سبع بالتحري. وهو المشهور من 
مذهب الحنابلة"» ووجه في مذهب الشافعية”". 

لادليل من قال تجلس عشرة أيام: 

ذكرنا دليلهم في المبتدأة المميزة» لأنه لافرق عندهم بين المبتدأة المميزة وغير 
المميزة لأخهم لايقولون بالعمل بالتمييز مطلقًا. وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض 
عشرة أيام وهو قول ضعيف. 

لا دليل من قال: تجلس خمسة عشريومًا: 

وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومّاء. فإذا كانت مدة الحيض 
خمسة عشر يومّاء ورأت الدم فيه وجب أن يكون حيضًا؛ لأنه في زمن الإمكان» 
فتجلس المستحاضة أقصى مدة يمكن أن تحيض فيها". 

لا دليل من قال: تقعد أيام لداتها: 

قال الباجي في المنتقى: وجهه: آنا لما لم تكن لها عادة ترجع إليهاء وجهل أمرهاء 
وجب اعتبارها بأحوال لداتها؛ إذ لا طريق ها إلى معرفة حاها بأكثر من ذلك»ولو 


= و في روضة الطالبين :)٠٤١ /١(‏ «أظهرهما: تحيض يومًا وليلة. 
والثاني: ستا وسبعًا. وعلى هذا في الست والسبع وجهان: 
أحدهما: للتخيير» فتحيض إن شاءت ستاء وإن شاءت سبعًا. 
وأصحهها ليست للتخيير» بل إن كانت عادة النساء سنّاء تحيضت سنّاء وإن كانت سبعًا تحيضت 
سبعًا. وني النساء المعتبرات أوجه أصحها: نساء عشيرتها من الأبوين» فإن لم يكن عشيرة فنساء 
بلدها. والثاني: نساء العصبات خاصة. والثالث: نساء بلدها وناحيتها). 

)١(‏ كشاف القناع .505/١(‏ 25087. الإنصاف (۱/٠٠)»ء‏ المبدع (۲۲۷/۱)ء الكافي 
(74/1). 

(؟) نهاية المحتاج »)۳٤١ /١(‏ روضة الطالبين .)١57 /١(‏ 

(*) بتصرف. انظر: المنتقى »)١715 /١(‏ وهذا القول مبني على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا وهو 
قول ضعيف بينت ضعفه في مسألة أكثر الجيض. 


كانت لها عادة لردت إليهاء فإذا لم يكن لا عادة ولا تمييز فالظاهر أن حيضها كحيض 
ایا 

لا دليل من قال: تقعد أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام: 

قال الباجي في المنتقى: «وجه رواية الاستظهار» أن هذا خارج من الجسدء أريد 
التمييز بينه وبين غيره فجاز أن يعتبر فيه بثلاثة أيام» أصل ذلك لبن المصراة»7". 

وقال ابن عبد البر: «احتجوا فيه من جهة النظر بالقياس على المصراة في اختلاط 
اللبنين» فجعلوا كذلك اختلاط الدمين» دم الاستحاضة ودم الحيض. وفي السنة من 
حديث ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة أن المصراة تستبرأ ثلاثة أيام ليعلم بذلك 
مقدار لبن التصرية من لبن العادة» فجعلوا كذلك الذي يزيد دمها على عادتها ليعلم 
بذلك أحيض هو أم استحاضة؟ استبراء واستظهارًا»". 

(4770-141/6) ويقصدون بلبن المصراة ما رواه مسلم من طريق يعقوب -يعني: 
ابن عبد الرحمن القاري- عن سهيل» عن أبيه. 

عن أبي هريرة» أن رسول الله بء قال: من ابتاع شاة مصراة» فهو فيها بالخيار 
ثلاثة أيام» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر . 

وهذا من عجيب القول» وغريب القياس. فا خيار في المصراة جعل له ثلاثة أيام؛ 
لأنه زمن يظهر فيه أثر التصرية غالبّاء ويتأكد المشتري من عيب التدليس» فأين هذا مما 
نحن فيه» وهل كان دم المرض كبلبن احتبس فلم يحلب؟ 

لا دليل من قال: تجلس يومًا وليلة: 

قالوا: لأنه أقل الحيض» فهو المتيقن» وما زاد فمشكوك فيه» ومن الجائز أن 
)١(‏ المنتقى للباجى (١/5؟17١).‏ 
© الربجع الاق 


(۳) فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ .)٤۹٥١ ٤٩٤‏ 
)€3 صحيح مسلم .)١975-75(‏ 


يكون حيضها أقل الحيض» فنكون قد احتطنا للعبادات الواجبة» ووجوب العبادات 
متيقن» وكونه حيضًا مشكوك فيه» والشك لا يرفع اليقين. 

لا دليل من قال تجلس ستة أيام أو سبعة أيام غالب عادة النساء: 

(/475-191) ما رواه أحمد من طريق عبدالله بن محمد (يعني ابن عقيل) ابن 
أبي طالب» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» 

عن أمه حمنة بنت جحش. قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثرة» فحئت 
رسول الله ب أستفتيه وأخيره. فوجدته في بيت أخني زينب بنت جحش» قالت: 
فقلت يا رسول الله: إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فا ترى فيهاء قد منعتني 
الصلاة والصيام» قال: أنعت لك الكرسف. فإنه يذهب الدم قالت: هو أكثر من 
ذلك قال: فتلجمي» قالت: إنا أثج ثجّاء قال: سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد 
أجزأ عنك من الآخر, فإن قويت عليهماء فأنت أعلم. فقال ها: إن هذه ركضة من 
ركضات الشيطان» فتحيضي سنة أيام أو سبعة في علم الله» ثم اغتسلي حتى إذا رأيت 
أنك قد طهرت واستيقنت» واستنقأت فصل أربعًا وعشرين ليلة أو ثلانّا وعشرين 
ليلة» وأيامهاء وصوميء فإن ذلك يجزئك» وكذلك فافعلي في كل شهرء کا تحيض 
النساء وكا يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر 
وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جيعًاء ثم تؤخرين المغرب 
وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الفجر 
وتصلين» وكذلك فافعلي» وصلي وصومي» إن قدرت على ذلك. قال رسول الله ككِ: 
وهذا أعجب الأمرين إلي". 

[ضعيف]”". 
)١(‏ المسند(57397/5). 


(۲) والحديث ضعيف لأن فيه: 
أولًا: انفرد فيه ابن عقيل» والأكثر على ضعفه. 1 


قال ابن عيينة: أربعة من قريش يترك حديثهم» فذكر ابن عقيل منهم. وسبق أن نقلت كلام 
أهل العلم فيه» انظر المجلد الثاني (ح۱۸۷). ومن أخطائه ما رواه أحمد :)٠١7/1(‏ من طريق 
حماد بن سلمة» عن ابن عقيل» عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أن النبي ل كفن في سبعة 
أثواب. فإن هذا خالف لم في الصحيحين من أن النبي كل كفن في ثلاثة أثواب. 

ثانيًا: أن أحاديث الصحيحين ترد المستحاضة إلى عادتهاء وحديث ابن عقيل يردها إلى غالب 
النساء لا إلى عادتها ولا إلى التمييز» ولا أعلم له متابعًاء فانفراده بهذا الأصلء وغالفته لأحاديث 
الصحيحين تجعله غير مقبول. 

فهذه قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش صريحة بردها إلى عادتهاء فقد روى البخاري 
(07): من طريق مالك عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة 
بنت أبي حبيش» وفيه: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي). 

فقوله: (فإذا ذهب قدرها) صريح بردها إلى العادة. 

ورواه البخاري )۳۲١(‏ من طريق أبي أسامة عن هشام به بلفظ : (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام 
التي كنت تحيضين فيها). 

ورواه ابن حبان )١1705(‏ بسند صحيح من طريق أبي عوانة عن هشام به بلفظ: (تدع الصلاة 
أيامها). 

كما أن أم حبيبة قد ردها الرسول يك إلى عادتها. 

وروى مسلم (475-75) عن عائشة في قصة استحاضة آم حبيبة وفيه: (امكثي قدر ما كانت 
تحبسك حيضتك. ثم اغتسلي وصلي). 

فهذه أحاديث الصحيحين ظاهرة برد المستحاضة إلى عادتها. 

وهنا حديث ابن عقيل رحمه الله ردها إلى غالب الحيضء فقال: (تحيضي ستة أيام» أو سبعة أيام)» 
فلم يردها إلى عادتهاء وقد تكون عادتها أكثر أو أقل» ولم يردها إلى التمييز. 

وقد قال الخطابي في معالم السنن /١(‏ ۱۸۳): «إنما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم ها أيام» ولا هي 
ميزة لدمهاء وقد استمر بها الدم حتى غلبهاء فرد الرسول ءي أمرها إلى العرف الظاهرء والأمر 
الغالب من أحوال النساء» كا حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن 
٠‏ إلخ. 

قلت: أين الدليل من الحديث على أنها مبتدأة» هذا أولا. 

وثانيًا: آنا لاتستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. = 


فهذا لاسبيل إليه من الحديث» والرسول ئي م يسأها هل أنت مبتدأة؟ وهل لك عادة مستقرة 
من قبل؟ وهل تميزين بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟ 

فلو وقع ذلك لكان له وجه في حمل الحديث على المبتدأة غير المميزة» ولا كانت هناك مخالفة 
لأحاديث الصحيحين» ولكن لما ترك الرسول بي الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة 
العموم في المقال. 

فالحديث ظاهره رد المستحاضة مطلقا إلى عادة النساء. 

ثالثا: أن الحديث أمرها بالجمع بين الصلوات» وأحاديث المستحاضة في الصحيحين من 
أحاديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة لم يرشدها إلى الجمع. كما أن 
الحديث دليل لو صح لمن يقول بالجمع الصوري وينكر الجمع في الإقامة والسفر إلا في عرفة» 
وهو تأخير أولى الصلاتين وتعجيل الثانية» فالأولى في آخر الوقت» والثانية في أول الوقت» وإن| 
قصد من الجمع لأهل الاعذار التخفيف عليهم» والجمع في هذه الصورة فيه حرج ومشقة» 
ومن يعلم الوقت ودقته» والناس في ذلك الوقت لم يكن لديهم ساعات كا هي الحال في هذا 
العصر» حتى يوقع أولى الصلاتين في آخر الوقتء بين| تقع الصلاة الثانية في أول الوقت 
كلام أهل العلم في الحديث: 

ضعفه أبو حاتم في العلل (۱/ ١‏ 5)ح177» قال ابنه: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل» عن 
إبراهيم بن حمد» عن عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض» فوهنه» ولم يقو 
إسناده. 

وضعفه الدارقطني كا في شرح ابن رجب للبخاري (۲/ »)٦٤‏ ولم أجده في السنن له» لکن قال 
محققو شرح ابن رجب إنه موجود في كتاب العلل الدارقطني» وأحالوا على (4 ب / ق -٠١١‏ 
أ)» وبعد طبع كتاب العلل» وجدت أن الدارقطني قد نص على تضعيفه من حديث ابن عقيل 
عن جابر» والله أعلم. 

وني تلخيص الحبير /١(‏ ۲۸۸): «وقال ابن منده: لايصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على 
ترك حديث ابن عقيل». 

وحمل الحافظ قول ابن منده بكونهم أجمعوا على ترك حديثه يعني مَنْ خرج الصحيح» فليس له 
في الصحيحين رواية. 

وقال البيهقي: تفرد به ابن عقيل» وهو مختلف في الاحتجاج به. 

وأما الإمام أحمد.. فاختلف النقل عنه» والراجح عنه تضعيفه. 

قال الترمذي :)5777/1١(‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن صحيح» 
وقال: يعني الترمذي: وهكذا قال أحمد: هو حديث حسن صحيح. = 


فهذا النقل من الترمذي عن أحمد. لايقدم على نقل أبي داود» فإن أبا داود من تلاميذ أحمد 
الملازمين له» وله عنه مسائل مشهورة. فقد قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث في السنن 
(۲۸۷) قال: ااسمعت أحمد بن حنبل يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء). 

وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (۲/ 55): والمعروف عن الإمام أحمد, أنه ضعفه» ول يأخذ 
به» وقال: ليس بشيء. 

وقال مرة: ليس عندي بذلك» وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادًاء يعني: أنه لم يردها إلى 
غالب النساء بل ردها إلى العادة. 


وقال أحمد أيضًا: في نفسي منه شيء. 

ولكن ذكر أبو بكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة» والأخذ به».اه كلام 
ابن رجب رحمه الله 

قلت: والقول بالحديث» والأخذ به لا يعني صحته في نفسه مالم يصرح المحدث بأنه صحيح» 
وكم من حديث ضعيف في الترمذي ويصرح الترمذي بأن العمل عليه» ولايعني كون العمل 
عليه أن يكون صحيحًا في نفسه. وأقريها عندي حديث: الماء طهور لاينجسه شيء إلا ما غلب 
على طعمه ولونه وريحه. فالاستثناء لايثبت من جهة الحديث» والعمل عليه. 

فقول أبي بكر الخلال بأن أحمد يقول بحديث حمنة ويأخذ به ليس صرحا في كونه صحيحًا عنده. 
وفي التمهيد لابن عبدالبر :)5١ /١17(‏ «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في الحيض 
حديثان» والآخر في نفسي منه شيء» قال أبو داود: يعني أنه في الحيض ثلاثة أحاديث» هي 
أصول هذا الباب: ۰ 

أحدها: حديث مالك» عن نافع» عن سليمان بن يسار. 

والآخر: حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 

والثالث: والذي في قلبه منه شىء» وهو حديث حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل». 
وقال الخطابي في معالم السئن (16/1): «وقد ترك بعض العلاء القول هذا الخبر؛ لأن 
ابن عقيل راويه ليس بذاك». 

وصححه البخاري» قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. 
لكن البيهقي نقل عبارة البخاري بأتم ما نقل الترمذي إلا أنه ساقها بلاغا. 

قال البيهقي /١(‏ ۳۳۹): «بلغني عن أبي عيسى الترمذي» أنه سمع محمد بن إسماعيل البخاري 
يقول: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة هو قديم» لا أدري سمع منه عبدالله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وكان أحمد بن حنبل يقول: 
هو حديث صحيح). - 


لا القول الراجح: 
هذه المرأة المستحاضة المبتداة لا يمكن ردها إلى العادة ىا هى أحاديث الصحيحين 
في المستحاضة المعتادة؛ لأنه لا عادة اء ولا يمكن ردها إلى التمييز استدلالّا بقول 


= والبلاغ ضعيف للجهل بالواسطة بين البيهقي والترمذي. 
وقد أجاب الشوكاني بجواب واضح فقال في النيل :)۳۳۸/١(‏ إبراهيم بن طلحة مات 
سنة ١١١ه‏ عشر ومائة فيما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام» وعلي بن المديني» وخليفة بن 
خياط» وهو تابعي سمع عبدالله بن عمرو بن العاص» وأبا هريرة» وعائشة. وابن عقيل سمع 
عبد الله بن عمر» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» والربيع بنت معوذ» فكيف ينكر سماعه 
من محمد بن إبراهيم بن طلحة لقدمه» وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم» وهم نظراء شيوخه 
في الصحبة» وقريب منهم في الطبقة» فينظر في صحة هذا عن البخاري». اه 
تخريج الحديث: 
الحديث أخرجه عبد الرزاق )١١17/5(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۱۸۹)» وابن ماجه 
,© والطبراني في الكبير /۲٤(‏ ۲۱۷) ح ۰٥٥۱‏ عن ابن جريج. 
ورواه أحمد (579/5) وإسحاق بن راهويه »)75١95(‏ وأبو داود (/75/1) والترمذي »)١58(‏ 
والطبراني في الكبير (5 7/ )7١14‏ ح507» والطحاوي في مشكل الآثار »)۲۷٠۷(‏ والدارقطني 
»)۲٠٤/1(‏ والحاكم في المستدرك »)١07/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲۳۸/۱) من 
طريق زهير بن محمد. 
ورواه أحمد :0"8١/5(‏ وابن أبي شيبة :»)١755(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۹۷)» 
وابن ماجه (7717)» والطبراني في الكبير (5 7/ 207)» والطحاوي في مشكل الآثار (/71/1)» 
والدارقطنى (۱/ )7١5‏ من طريق شريك بن عبدالله. 
رورا ابن لمعدر ف الأرسط 50 ١١ء‏ والدار قطي 9118/13 ولاك 0199/1١‏ والبييقي 
(26© وأبو نعيم في معرفة الصحابة (/72071)» من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي. 
ورواه الشافعي في الأم )٠١ /١(‏ ومن طريقه الدارقطني )35١16 /١(‏ عن إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيى. 
ورواه الدارقطني (۱/ )5١5‏ من طريق عمرو بن ثابت» كلهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمه عمران بن طلحة» عن حمنة به. 
وخالف ابن جریج» فقال کا في رواية عبد الرزاق .)١١11/5(‏ 
وقال في رواية ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: (۳۱۸۹). 
وقال ابن جريج في رواية ابن ماجه (177) عن أم حبيبة بنت جحش. 


ابن عباس المتقدم؛ لأنه لا تمييز هاء لكن إذا كان لايمكن ردها إلى عادتها أمكن ردها 
إلى عادة أختهاء وأمهاء وخالتهاء وعمتها ... فإن شبه المرأة بأمها وأخواتها أقرب من 
شبه المرأة بالنساء الأجنبيات» وهذا معلوم لمن التمسه. حتى إن المرأة إذا كانت تعاني 
من عادتها أوجاعًا شديدة رأيت ذلك عند كثير من بناتهاء والله أعلم. 


$ BB B8 


الفصل الثاني 


ي تقدير طهر المستحاضة المبتدأة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 4 
0 إذا كانت المستحاضة المبتدأة غير المميزة ترد في تقدير الحيض إلى عادة أهل 
بيتها من أم» أو أخت. أو عمة على الصحيح» فكذلك ترد في تقدير الطهر إلى 
مقدار طهرهن. 


[م-87/] علمنا في المسألة الماضية خلاف العلاء في تقدير مدة الحيض 
للمستحاضة المبتدأة» وفي هذا الفصل سوف نناقش كيف نقدر طهر المستحاضة. 


أما إذا كانت مميزة» فقد سبق البحث فيهاء ومتى يعتبر الدم الأحمر طهرًا. 

وأما إذا كانت غير ميزة» بحيث يكون الدم صفته واحدة» فهذه تحتاج إلى أن 
نقدر طهرها کا قدرنا حيضها. 

فقيل: يقدر حيضها وطهرها في كل شهر.. على ما تقدم. 

فالحنفية عشرة أيام حيض» وعشرون يومًا طهرًا(". 


.)4١ /1( المبسوط (۳/ 167)» بدائع الصنائع‎ )١( 


وقيل: يقدر حيضها بست أو سبع» والباقي من الشهر طهر. ويكون دورها أبدًا 


ثلاثين يومّاء وهو قول في مذهب الشافعية!" والمشهور من مذهب الحنابلة”". 


وقيل: يقدر حيضها يومًا وليلة ففي طهرها ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنه تسعة وعشرون يومًا. 

والثاني: يقدر بأقل الطهرء فعلى هذا دورها ستة عشر يومًا". 

والثالث: ترد إلى غالب الطهرء ثلاثة وعشرون يومًا أو أربعة وعشرون يومًاء 


4. 


وهو قول في مذهب الشافعية . 


أما المالكية: فلم يقدروا الطهر بالشهرء بل اعتبروا أن ترى دما قد أقبل غير الدم 


الذي كان بہاء فإذا لم يأتها دم غير الدم الذي كان بها فإنها تعتبر مستحاضة أبدًا: أي في 
حكم الطاهرة يطؤها زوجها وتصوم وتصلي ولو مكثت طول عمرها”". 


000 
00 


(۳) 


(6) 
(0) 


فصارت الأقوال ترجع إلى ثلاثة أقوال: 


روضة الطالبين »)١515 /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ "47 7). 

كشاف القناع »22077/1١(‏ الإنصاف (7717/1) إلا أن الحنابلة يختلفون عن الشافعية في هذه 
المسألة باشتراط تكرار الاستحاضة. 

قال في الإنصاف (۱/ :)۳٦۳‏ «يعتبر في جلوس من لم يكن دمها متميرًا تكرار الاستحاضة» 
على الصحيح من المذهب. نص عليه» واختاره القاضي. وقدمه في المغني» والشرح» وشرح 
ابن رزين» وصححه في الفروع». قال في الرعاية الكبرى: «هذا أشهر, فتجلس قبل تكراره أقله» 
ولا ترد إلى غالب الحيض أو غيره إلا في الشهر الرابع». 

وعنه: لا يعتبر التكرار. اختاره المجد في شرحه. قال في الشرح: وهو أصح إن شاء الله تعالى. قال 
في مجمع البحرين: تثبت بدون تكرار في أصح الوجهين. قال في الفروع: اختاره جماعة. وقدمه 
في الرعاية الصغرى. فعليها تجلس في الشهر الثاني. 

قال النووي في الروضة :)١55 /١(‏ «وهو نص غريب للشافعي رحمه الله» ثم قال: وهو شاذ 
ضعيف). 

روضة الطالبين »)١55 /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ "57 07. 

المدونة (1/ 54)» المنتقى - الباجي (۱/ »2١75‏ فتح البر بترتيب التمهيد (7/ »)٤۹١‏ الخرشي 
(1/1*). 


الأول: في كل شهر مرة» سواء اعتبرنا أكثر الحيض كما عند الحنفية أو أقله» وهو 
أصح الوجهين عند الشافعية» أو أغلبه ك| عند الحنابلة» ووجه عند الشافعية. 

وقيل: دورتها ستة عشر يومًا. يوم وليلة حيض» وحخمسة عشر يومًا استحاضة. 
وهو رواية عند الشافعية. 

وقيل: الأمر يقدر بأن يقبل دم جديد غير الدم الذي كان عليهاء ولا يقدرون 
بالشهر. وهو مذهب المالكية. 

لا دليل من قدرالحيض والطهرف الشهر مرة واحدة: 

قالوا: الغالب أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة» ولذلك جعلت عدة المطلقة 
ثلاث حيضء وللمرأة التي لا تحيض لكبر أو صغر أو غيرهما ثلاثة أشهر. فجعل في 
مقابل كل حيضة وطهر شهر واحد. 

وقد سبق أن نقلت كلام الأطباء في الموضوع نفسه في موضع سابق. 

لا دليل من قدرطهرالمستحاضة بستة عشريومًا: 

قال: إذا رددنا المرأة إلى أقل الحيض» وهو يوم وليلة» رددناها إلى أقل الطهرء 
وهو خمسة عشر يوماء فيكون دورها ستة عشر يومًا. 

لاوردههذا: 

قال النووي: «هذا في غاية الضعف. قال إمام الحرمين: هذا الوجه اتباع لفظ. 
وإعراض عن المعنى» لأن الرد إلى أقل الحيض إنما كان لتكثر صلاتهاء فإذا ردت إلى 
أقل الطهر عاجلها الحيض فقلت صلاتها)2. 

وقال أيضًا في الروضة: «وهو نص غريب للشافعي رحمه الله» ثم قال: وهو شاذ 
ضعيف»)(". 


.)٤١٤/۲( المجموع‎ )1( 
COEDS O 


لا دليل من قدر طهر المستحاضة بثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يومًا: 

)٤۳۷-۱۹۷۷(‏ مارواه مد عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها مرفوعًاء وفيه: 

إن هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي سنة أيام» أو سبعة في علم الله ثم 
اغتسلي» حتى إذا رأيت أنك قد طهرت, واستيقنت واستنقأت. فصل أربعًا وعشرين 
ليلةء أو ثلانًا وعشرين ليلةء وأيامها وصومى. فإن ذلك يجزئك ٠....‏ الحديث”. 

[فبعيق], ۰ 

لا دليل المالكية على أن الطهريستمرإلى إقبال دم جديد: 

(5738-191) ما رواه البخاري من طريق زهيرء قال: حدثنا هشام» عن 
عروة» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَِِ: إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاةء وإذا أدبر ت فاغسلي عنك الدم وصلي”". 

ويفسرون الإقبال والإدبار بأن ترى دما قد أقبل غير الدم الذي كان عليهاء فإذا 
أقبل بعد طهر تام فهو حيض» وكذا الإدبار. 

جاء في التمهيد لابن عبدالبر: «أما قول مالك في المرأة التي لم تحض قطء ثم 
حاضت فاستمر بها الدم» فإنها تترك الصلاة إلى أن تتم خحمسة عشر يومًاء فإن انقطع 
عنها قبل ذلك علمنا أنه حيض واغتسلت» وإن انقطع عنها لخمس عشرة فكذلك 
أيضًاء وهي حيضة قائمة تصير قرءًا ها 

وإن زاد الدم على خمسة عشر» اغتسلت عند انقضاء الخمس عشرة» وتوضأت لكل 
صلاة وصلت» وكان ما بعد خمسة عشر من دمها استحاضة» يغشاها فيه زوجها وتصلي 


.)5994/5( المسند‎ )١( 
.)١157؟5و‎ ١91/5( وقد سبق تخريجه. انظر حديث‎ )۲( 
)۳۳۳( صحيح البخاري (۳۳۱)» ورواه مسلم بأطول من هذا‎ (۳( 


قوله: «ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دما قد أقبل غير الدم الذي كان بها 
دليل على نهم لايحدون طهر المستحاضة وحيضتها في كل شهر مرة». 
وقال أيضًا: «قال محمد بن مسلمة: أقصى ما تحيض النساء عند علماء أهل المدينة 
مالك وغيره خمسة عشر يومّاء فإذا رأت المرأة الدم أمسكت خمسة عشر يومًا ... ثم 
قال: فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يومّاء اغتسلت عند انقضاء الخمسة عشرء 
وعلمنا أنبا مستحاضة. فأمرناها بالغسل لأنها طاهر» وتصلى من يومها ذلك» ولا 
تصلى ما كان قبل ذلك» لأنها تركت الصلاة باجتهاد في أمر يختلف فيه» وقد ذهب 
وقت تلك الصلاة» وقلنا: أقيمي طاهرة حتى تقبل الحيضة» كى| قال رسول الله كَل 
وذلك أن تأتيها دفعة من دم تنكره بعد خمسة عشر يومًا من يوم غسلهاء لأنه أقل 
الطهر عندناء فإذا رأت الدفعة بعد حمسة عشر يومًا من الطهر كفت عن الصلاة ما 
دامت ترى الدم إلى خمسة عشر ثم اغتسلت وصلت فيا تستقبل كما ذكرنا»”". 
لا الراجح من هذه الأقوال: 
إذا كنا قد رجحنا في المستحاضة المبتدأة غير المميزة أن تجلس قدر عادة أهل بيتها من 
أم أو أخت أو عمة وخالةء فإنها تجلس في الطهر كذلك مقدار طهرهن قل أو كثر» سواء 
كان ذلك يقدر في كل شهر مرة» أو في كل شهرين بحسب طهر قريباتها. والله أعلم””". 
$ تت 
(۱) فتح البر .)٤۹۱/۳(‏ 
(۲) فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ .)٤۹١‏ 
(۳) بدائع الصنائع »25١/1١(‏ البحرالرائق /١(‏ ١٠٠)ء‏ مراقي الفلاح (ص28)» تبيين الحقائق 
(/ ةكم المبسوط )/ 360 البناية (1/ 11۹4( المجموع 1١١‏ )2 روضة الطالبين 
».)١55 /1(‏ مغني المحتاج »)١١ 5 /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ ١٤۳)ء‏ الروض المربع »)٤۴۷ /١(‏ 
كشاف القناع »)۲٠٠١ /١(‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى (۱/ »)٤۸١‏ الإنصاف ))7507/١(‏ 
الفروع /١(‏ 574). 


الفصل الثالتٌ 


في المستحاضة المعتادة 


تنقسم المستحاضة المعتادة إلى قسمين: 


- معتادة ميزة. 
- ومعتادة غير ميزة. 


والمقصود بالمعتادة: هي التي تعرف شهرها ووقت حيضها ووقت طهرهاء 
مكل اعرف الزهوق من اليا ق الروض اللريه 00 


$B BB B8 


0 الروضن ا ۴۸/0 


المبحث الأول 


في المستحاضة المعتادة المميزة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 02 


سلطان العادة أقوى من سلطاں التمير: امكنى قدر ما كانت تبسك 
حيضتك. ول يلتفت للتمبيز. 


لا اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته على الحيض بخلاف العادة. 
فا لا تبطل دلالته أقوى وأولى. 

لا العادة محكمة. 

لا العادة إنما كانت عادة للمرأة لثبوتها واستقرارها بخلاف التمييزء فهو ليس له 
صفة التكرار. وما كان متكررًا فهو أقوى بالاعتبار. 

لا لا يمكن التمييز بين دم الحيض والاستحاضة إلا إذا غلب دم الحيض على دم 
الاستحاضة. 

لا إذا كثر دم الاستحاضة غلب على دم الحيض فاستتر به دم الحيض» لهذا قدمت 
العادة على التمبيز. 
وقيل: 


لا التمييز علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره» والدلالة على الشيء 
بصفته أولى من الدلالة عليه بنظيره. 

لا التمييز دلالة حاضرة: والعادة دلالة ماضيةء والدلالة الحاضرة أولى اعتبارا من 
الدلالة الماضية. 


[م-84] اختلف العلماء في المستحاضة المعتادة المميزة: 

فقيل: إذا زاد الدم على عشرة أيام ردت إلى عادتهاء وما زاد فهي مستحاضة» 
فتجلس مقدار عادتهاء ولاتعمل بالتمييز. وهذا مذهب الحنفية. 

وقيل: المستحاضة المعتادة التي تميز دمها فترى منه دمًا أسود محتدمًا منتتاء وبعضه 
أصفر رقيقَاء فإن الدم الأسود حيض» ولكن هل تجلس مقدار الدم الأسود أو تجلس 
مقدار عادتها؟2". 


فقيل: تجلس من الأسود مقدار عادتها المعلومة قبل الاستحاضة» ثم تغتسل 
وتصلي وتبقى مستحاضة» ورجحه ابن عبدالبر في الكافي””". 


)١(‏ إذا زاد الدم على عادتهاء فهل تستمر على ترك الصلاة والصيام؟ 
في مذهب الحنفية قولان: 
الأول: أا تصلي وتصوم» لاحتمال أن يجاوز الدم عشرة أيام فتكون مستحاضة. فا دام أن 
الزيادة مترددة بين الحيض والاستحاضة فلا تترك ها الصلاة والصيام حتى يعلم أن الزيادة 
حيض» وذلك بانقطاعها لعشرة أيام فما دون» وهذا اختيار أئمة بلخ كا في البناية /١(‏ 554). 
الثاني: قالوا: تترك الصلاة والصيام استصحابًا للحال» ولأن دم الحيض دم صحة؛ ودم 
الاستحاضة دم علة» والأصل الصحة والسلامة من المرض. 
وصححه ابن امام في شرح فتح القدير (١//ا0١2)»‏ والزيلعي في تبيين الحقائق »)٦٤ /١(‏ 
وصححه في المجتبى كما في البناية .)57٠ /١(‏ 

(۲) البحر الرائق (۱/ 4 77)» شرح فتح القدير »)171/-١1/5/1(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 255 البناية 
للعيني /١(‏ 26715» بدائع الصنائع .)5١/1١(‏ 

(۳) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ۳۳-۳۲). 


وقيل: إن استمر بها الدم الأسود جلست مقدار عادتها واستظهرت بثلاثة أيام 


ثم اغتسلت وصلت» وإن لم يستمر بها الدم الأسود جلست مقدار عادتها فقط ثم هي 
مستحاضة» ورجحه الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير'". 


وقيل: إن استمر بها الدم الأسود جلست إلى تمام حمسة عشر يومًا ثم هي 


مستحاضة» ثم بعد ذلك إن استمر بها الدم على صفة واحدة لم يتميز فهي مستحاضة 
في حكم الطاهرة» ولو مكثت عمرها كله هكذاء وإن تميز دمها فإن كان بعد طهر تام 
فالمميز حيض تجلسه على التفضيل السابق". 


000 


هذا تفصيل الأقوال في مذهب مالك". 


الشرح الصغير .)711/١(‏ 


مثاله: امرأة لما عادة معلومة ستة أيام» جاءها الدم فجلست عادتهاء ثم تمادى بها الدم حتى جاوز 
خمسة عشر يومّاء فهي الآن مستحاضة.. فا حكمها؟ 

تنظر إلى الدم» فإن كان على صفة واحدة لم يتميز» فإننا نحكم لا بأنها طاهرة أبدَا تصلي وتصوم 
ويطؤها زوجهاء ولو مكثت عمرها كله هكذاء وإن كان دمها يتميز بعضه أسود وبعضه أحمرء 
فإن رأت الدم الأسود بعد خمسة عشر يومًا من اغتساهاء فإن الدم الأسود حيض لأنه جاء بعد 
طهر صحيح» ولكن هل تجلس مقدار الدم الأسود فقط أو تجلس مقدار عادتها؟ 

فقيل: تجلس مقدار عادتها فقط. وهو الذي رجحه ابن عبدالبر. 

وقيل:إن استمر الدم الأسود جلست عادتها وأضافت ثلاثة أيام استظهارًا على عادتها. 

وقیل: إن استمر جلست خمسة عشر يومًا ثم اغتسلت» وهكذا تستمر تصلي حتى ترى دما ميا 
بعد طهر صحيح خمسة عشر يومًاء فإذا رأته جلست. 

قال الخرشي :)3١77/1(‏ «المستحاضة إن لم تميز بين الدمين» فلا إشكال أنا على حكم الطاهرء 
ولو أقامت طول عمرهاء وتعتد عدة المرتابة» وإن كانت تميزه فالمميز من الدم إما أن يكون قبل 
طهر تام -التام: ما بلغ خمسة عشر يومًا فأكثر - فلا حكم له» وإما أن يكون بعد طهر تام من 
يوم حكم لها بالاستحاضة فالمميز حيض بالعبادة اتفاقاء وفي العدة على المشهورء ثم قال: والدم 
المميز برائحة أو لون» أو رقة أو ثخن لا بكثرة أو قلة» لأنها تابعات للأكل والشربء والحرارة 
والبرودة» ومفهوم قوله: «مميزا لو لم يميز فهو استحاضة ومفهوم «بعد الطهر» أن المميز قبل 
طهر تام استحاضة». اه 

وقال الصاوي في الشرح الصغير :)۲٠١/١(‏ ومفهوم قول المصنف ((فإن ميزت بعد طهر تم) 
أنها إذا لم تميز فهي مستحاضة أبدًاء ويحكم عليها بأنها طاهرء ولو مكثت طول عمرها». 


والمقصود بالطهرالتام» أن يبلغ أقل الطهر عندهم» وقد ذكرنا الأقوال في مذهب 
المالكية في أقل الطهر في مسألة مستقلة» أشهرها أنه حمسة عشر يومًا. 

وقيل: تعمل بالتمييزء ولا تعمل بالعادة إلا إن وافقت العادة التمييز»ء وهو 
مذهب الشافعية7". 

وقيل: تعمل بالعادة ولاتعمل بالتمييز» وهو المشهور من مذهب الحنابلة". 
وهو وجه في مذهب الشافعية". 

فصارت الأقوال في المستحاضة المعتادة المميزة على قولين: 

الأول: العمل بالعادة وحدها دون التمييز. 

وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» ووجه في مذهب الشافعية. 

وقیل: العمل بالتمييز. 

وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم هل تمكث التمييز 
فقط» أو تمكث من الأسود مقدار عادتها فقط. 

لادليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التميير: 

0 الدليل الأول: 

٤۳۹-۱۹۷۵‏ ) ما رواه البخاري» قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاءء قال: حدثنا 
أب وأسامة» قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي 

عن عائشة» أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي كَل قالت: إني أستحاض 
فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 


)١(‏ الأم (5180/1). الحاوي الكبير »24٠ ٤ /١(‏ روضة الطالبين (2125/1» وقال الرملي في نهاية 
المحتاج /١(‏ 40 ”7): «ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييزءلا العادة المخالفة له في الأصح». 
(۲) كشاف القناع (۱/ ۲۰۸)ء المبدع /١(‏ ۰۲۷۷ ۲۷۸)ء الإقناع (535/1). 


كنت نحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي!". 

ورواه البخاري» من طريق مالك عن هشام به. 

وفيه: فقال رسول الله كِةِّ: إن ذلك عرق» وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة» وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي”". 

ورواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من طريق أبي عوانة عن هشام به» 
وفيه: (تدع الصلاة أيامها)””". 

ورواه ابن حبان أيضًاء من طريق أبي حمزة عن هشام به وفيه: (ليس ذاك بحيض 
ولكنه عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيه..)9) 
الحديث. 

فهذا الحديث في قصة فاطمة بنت أبي حبيش صريح في ردها إلى العادة» ولو كان 
التمييز مؤثرًا لسأها الرسول ب4: هل أنت تميزين دم حيضتك من دم استحاضتك؟ 
فعلم أن التمييز لا آثر له مع كون المرأة للها عادة معلومة. 

2 الدلبل التاق 

)٤٤٩-۱۹۸۰(‏ ما رواه مسلم من طريق الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
جعفر» عن عراك» عن عروة 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله بيا عن الدم؟ 
فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دمّاء فقال ها رسول الله كئِِ: امكثي قدر ماكانت 
تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. 


(۱) صحيح البخاري .)۳۲١(‏ 
(۲) صحيح البخاري .)۳۰١(‏ 
(۳) صحيح ابن حبان .)١705(‏ 
4 صحيح ابن حبان »)٠١١ ٤(‏ انظر ألفاظ الحديث» والراجح منهاء ح (577). 
)2 صحيح مسلم (175-510). 


الدلبل العالث: 

(51-195) ما رواه مالك في الموطأء عن نافع» عن سليمان بن يسارء 

عن أم سلمة زوج النبي بي أن امرأة كانت تبراق الدماء في عهد رسول الله كيا 
فاستفتت ها أم سلمة رسول الله ئي فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت 
تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء 
فإذا خلفت ذلك فلتغتسلء ثم لتستثفر بثوب» ثم لتصل”". 

[رجاله ثقات» إلا أنه أعل بالانقطاع» وفي إسناده اضطراب]. 

أت الدليل الرابع: 

(557-195)مارواه الطبراني في الصغيرمن طريق العباس بن محمد الدوري» 
حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا أيوب أبو العلاء» عن عبدالله بن شبرمة القاضى عن 
قمير امرأة مسروق» 

عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ا آنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل مرة» ثم تتوضاً إلى مثل أيام أقرائهاء فإن رأت صفرة انتضحت» 
وتوضآت» وصلت. 

قال الطبراني: لم يروه عن ابن شبرمة إلا أيوب أبو العلاء تفرد به يزيد بن 


هارون”". 


.)57/١(أطوملا‎ )١( 
هم فقيل عن سليمان بن يسار عن أم سلمة.‎ 

وقيل: عن سليوان» عن رجل» عن أم سلمة. 

وقيل: عن سليان» أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت. 

وقيل: عن سليمان» عن مرجانة» عن أم سلمة» وممن أعله بالانقطاع البيهقي» والمنذري. 
(۳) المعجم الصغير .)١١141/(‏ 


000 


[منكر» والمعروف وقفه على عائشة]'. 


الحديث مداره على قمير امرأة مسروق» عن عائشة» واختلف على قمير ... 

فرواه أبو داود في السنن »27٠١(‏ والطبراني في الصغير (۱۱۸۷) من طريق أيوب بن مسكين 
أبو العلاء» عن عبدالله بن شبرمة القاضى» عن قمير» عن عائشة به مرفوعًا. 

وابوسيع فقكرن لبد بلاقلا وقد حوكك لديف أنندازة نالمطن: 

ورواه الشعبي» واختلف عليه: 

فقيل: الشعبي» عن قمير» عن عائشة موقوفا. 

وقيل: الشعبي» عن قمير» عن عائشة مرفوعًا. 

وقيل: الشعبي» عن امرأته» عن قمير» عن عائشة. 

وإليك بيان هذه الطرق: 

فرواه إسماعيل بن أبي خالد» واختلف عليه: 

رواه الدارمي (۷۹۲) عن جعفر بن عون» 

ورواه أيضًا(١١73)‏ أخبرنا أبو جعفر» كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن قمير» 
عن عائشة موقوفًا. 

وقيل: عن إسماعيل» عن مجالد» عن الشعبي. 

رواه الدارمي في سننه (۷۹۰) أخبرنا موسى بن خالد» حدثنا معتمر» عن إسماعيل بن أبي خالد» 
عن مجالد» عن عامر (الشعبي) عن قمير» عن عائشة موقوفا. 

ومجالد بن سعيد ليس بالقوي» وتغير بآخرة. 

ورواه ابن أبي شيبة »)٠١١(‏ عن أبي خالد الأحمر» عن المجالد وقرن معه غيره» عن الشعبي» 
قال: أرسلت امرأتي إلى امرأة مسروق» فسألتها عن المستحاضة» فذكرت عن عائشة أنها قالت.. 
فهنا أبو خالد الأحمر رواه عن المجالد بن سعيد بذكر واسطة بين الشعبي» وبين قمير امرأة 
مسروق. 

ورواه عبار بن مطر کا في سنن الدارقطني »)۲۱۱-۲٣۰ /١(‏ والبيهقي )7"477/١(‏ عن 
أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن قمير امرأة مسروق» 
عن عائشة مرفوعا. 

قال الدارقطني: تفرد به عار بن مطر» وهو ضعيف» عن أبي يوسف» والذي عند الناس عن 
إسماعيل بهذا الإسناد موقوفا. 

فأرى الراجح عن إسماعيل بن أبي خالد ما يرويه ابن عون وأبو جعفر؛ لأن من ذكر مجالدًا بين 
إسماعيل بن آبي خالد وبين الشعبي في إسناده موسى بن خالد؛ وموسى فيه لين» ذكره ابن حبان 
في الثقات» وفي التقريب: مقبول» هذا فيا يتعلق بالاختلاف على إساعيل بن أبي خالد. ١‏ = 


الدليل الشامس: 

(557-198) ما رواه الطبراني في الأوسطء قال: حدثنا مورع بن عبد الله 
حدثنا الحسن بن عيسى» حدثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن الحكم 
ابن عتيبة» عن جعفر» 

عن سودة بنت زمعة» قالت: قال رسول الله يَلِةِ: المستحاضة تدع الصلاة أيام 
أقرائها التي كانت تجلس فيهاء ثم تغتسل غسلا واحدّاء ثم تتوضأ لكل صلاة”". 


= ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠٠١ /١(‏ من طريق آدم» عن شعبة» عن مجالد» عن 
عامر الشعبي» عن قمير امرأة مسروق» عن عائشة موقوقًا عليها. 
كما رواه الطحاوي (۱/ )٠١5‏ من طريق آدم. 
والبيهقي (۱/ ۳۲۹) من طريق معاذ بن معاذء كلاهما عن شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن 
الشعبي» عن قمير به موقوفًا. وني سند البيهقي مخلد بن جعفر فيه لين. 
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١5 /١(‏ من طريق شعبة» ومن طريق سفيان» كلاهما 
عن بيان -يعني ابن بشر- عن الشعبي» عن قمير به» موقوفا. 
وقيل: عن الشعبي» عن امرأته» عن امرأة مسروق (قمير) عن عائشة موقوفا. 
رواه ابن أبي شيبة تحقيق عوامة )١170(‏ حدثنا أبو خالد الأحمر » عن المجالد » وداود» عن 
الشعبي» قال: أرسلت امرأتي إلى امرأة مسروق فسألتها عن المستحاضة » فذكرت عن عائشة 
أنها قالت: تجلس أيام أقرائها » ثم تغتسل وتوضاً لكل صلاة. 
فإن كان هذا محفوظًا عن داود بن أبي هند فإنه قد أفسد طريق الشعبي؛ لأنه يبن أن الشعبي لم 
يسمعه من قمير» وإنها سمعه من امرأته عنهاء ولم أعرف امرأة الشعبي» والذي يجعلني أشك 
أن يكون هذا حفوظًا أن ابن المنذر في الأوسط )١11/١(‏ رواه من طريق وهب بن جريرء عن 
شعبة» عن داود» وعاصم» عن الشعبي» عن قمير به موقوفًا على عائشة» وليس هناك ذكر لامرأة 
الشعبي» والله أعلم. 
ولعل أفضل طريق روي فيه هذا الأثر» هو طريق عاصم الأحول. 
رواه عبدالرزاق (۱۱۷۰) عن معمر» 
ورواه ابن المنذر في الأوسط كا تقدم )٠١١ /١(‏ من طريق شعبة» كلاهما عن عاصم بن سليمان» 
عن قمير» عن عائشة موقوفًا. وم يختلف على عاصم» فلعل هذا هو المحفوظ والله أعلم. 

.)4185( الأوسط‎ )١( 


0 الدليل السادس: 
(555-198)روى الطبراني في الأوسط» من طريق جعفر بن سليان» عن 


ابن جريج» عن آي الزبير» عن جابر» 


أن فاطمة بنت قيس قالت: سألت رسول الله بي عن المستحاضة» قال: تعتد أيام 


أقرائها ثم تغتسل كل طهرء ثم تحتشي وتصلي. 


قال الطبراني: لم يروه عن ابن جريج إلا جعفر”". 


Ee 


000 


00 
(۳) 


شيخ الطبراني لم أقف عليه» ففيه جهالة» وجعفر لم ينسب حتى يتبين لي من هو؟ وقال ال هيثمي في 
مجمع الزوائد »)38١/١1(‏ وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه» وانظر المجلد السابع» ح: .)٠١١١(‏ 
الأوسط (5985). 

ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده كما في إتحاف الخيرة (۷۳۹)»ء والمطالب العالية »)۲٠۳(‏ وابن 
عدي في الكامل )۱٤۸/۱(‏ عن الحسن بن عمر بن شقيق» عن جعفر بن سليمان» عن ابن 
جريج» عن أب الزبير» عن جابر» قال: سألت فاطمة بنت قيس. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (775)» وني الأوسط )۲۹۸٤(‏ من طريق وهب بن بقية. 
والدارقطني )5١94/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٠١/١(‏ من طريق قطن بن نسيرء 
كلاهما عن جعفر بن سليان» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر» أن فاطمة بنت قيس 
سألت النبي كَلِ. 

وأخرجه الحاكم (5/ 55-065) والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ 27765 من طريق وهب بن 
بقية» عن جعفر بن سليمان» عن ابن جريج» عن أب الزبير» عن جابر» عن فاطمة بنت قيس 
قالت: سألت رسول الله يكن 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كا في العلل ومعرفة الرجال لأحمد :)5١77(‏ «سئل أبي عن 
حديث أب الزبير» عن جابر» عن فاطمة بنت قيس في المستحاضة» قال: ليس بصحيح» أو ليس 
له أصل يعني: حديث جعفر بن سليمان» عن ابن جريج». 

وقال الدارقطني: تفرد به جعفر بن سليمان» ولا يصح عن ابن جريج» عن آبي الزبير» وهم فيه» 
وإنما هي فاطمة بنت أبي حبيش». = 


وفاطمة بنت قيس هذه» هي فاطمة بنت أبي حبيش» فإن أبا حبيش اسمه قيس 
ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي» ذكر هذا النسب 
صاب ایب الال 

أت الدليل السابع: 

)555-1١945(‏ مارواه أبو داود. قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زیاد» حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة» قال: ثنا شريك عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت عن أبيه؛ 

عن جده. عن النبي 45 في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل 
وتصلي والوضوء عند كل صلاة"". 

شعت جدًا]". 

هذه الأدلة كلها تحيل الاستحاضة إلى العادة» والدليل الأول وحده كانيء فإنه 
في الصحيحين» وكذا الدليل الثاني في مسلم. 

لادليل من قال: تعمل بالتمييزولا عبرة بالعادة: 

ل الدليل الأول: 


)٤٤١ ۹-7‏ ما رواه البخاري من طريق زهير قال: حدثنا هشام» عن عروة» 


- وقال ابن عدي: وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر بن سليان» 
ويقال: إنه أخطأ فيه» أراد به إسنادًا آخر» عن ابن جريج ....). 
وقال أبو حاتم في العلل :)٥١ /١(‏ «ليس هذا بشيء». 
وقال البيهقي :)١ /١(‏ «لا يعرف إلا من جهة جعفر بن سليمان». 
وقال البيهقي أيضًا :)0757/١(‏ «قال أبو بكر بن إسحاق: جعفر بن سليمان فيه نظر» ولا يعرف 
هذا الحديث لابن جريج» ولا لأبي الزبير من وجه غير هذاء وبمثله لا تقوم حجة» واختلف 
عليه فيه». 

() انظر تهذيب الكمال» رقم الترججة .)۷۹٠١(‏ 

)۲( سنن أب داود (۲۹۷). 

)۳( سبق تخريجه. انظر المجلد السابع ح .)٠١١۸(‏ 


عن عائشة قالت: قال النبي #45: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي. 

[أكثر الرواة عن هشام رووه بلفظ: إذا أقبلت الحيضة دعي الصلاة وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي ]”". 


.)7171( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الحديث مداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ... وورد بعدة ألفاظ: 
اللفظ الأول: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي). 
أخرجه مالك في الموطأ )7١/١(‏ عن هشام به» ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2705)) 
وأبو داود (۲۸۳)» والنسائي (۲۱۸» 5). والطحاوي في مشكل الآثار (750/94), 
وأبو عوانة في مستخرجه (4۲۸)» والدراقطني )75١77/1١(‏ وابن حبان »)٠١١١(‏ والبيهقي في 
السنن (۳۲۹۰۳۲۱/۱). 
وهل انفرد مالك بقوله: (فإذا ذهب قدرها)؟ 
الجواب: لاء فقد رواه أبو عوانة في مسنده (4۲۸)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 2٠١7‏ 
٣۳‏ وني مشكل الاثار (271770» قالا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثني ابن وهب» 
قال: حدثني سعيد بن عبدال رحمن الجمحي» ومالك بن أنس» وعمرو بن الحارث» والليث بن 
سعد» أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة» فذكر مثل لفظ مالك. 
قال ابن التركاني في الجوهر النقي /١(‏ 775): «وظاهر هذا موافقة من ذكر مع مالك في قوله: 
(فإذا ذهب قدرها ... إلخ) ويحتمل أن يكون ابن وهب جعل اللفظ لمالك واتبع بالباقين» ول 
يعتبر اللفظ. قال: وقي هذ الاحتال بعد». اه 
بل هو احتمال قريب جدًاء إن لم يكن متعيئًا. 
قلت: وتابع مالكًا أيضًا حماد بن سلمة» إلا أنه زاد ذكر الوضوء. 
فقد رواه الدارمي (7174): أخبرنا حجاج بن منهال» ثنا ماد بن سلمة» عن هشام به» بلفظ: 
(أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني امراة استحاضء أفأترك الصلاة؟ قال: لا. 
إنما ذلك عرق» وليست بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها فاغسلي 
عنك الدم وتوضئي وصلي ...). 
ومن طريق حجاج بن منهال أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (7175)» وني شرح معاني 
الآثار .)٠١١/١(‏ 
وكذلك رواه الليث بن سعد عن هشام» کا في معجم ابن عساكر .)۱٥۷۹(‏ 
وكذلك رواه مكحول عن عروة كا ذكر ذلك الدارقطني في العلل .)١5٠ /١5(‏ 


وسيأتي الحديث عن حكم الوضوء لكل صلاة في باب طهارة المستحاضة. 

وزيادة الوضوء بين الغسل والصلاة غير محفوظ» وسأنقاشه بلفظ مستقل إن شاء الله تعالى. 
اللفظ الثاني: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). 
وليس هناك فرق بينها وبين رواية مالك إلا في قوله: (وإذا أدبرت)» فإن لفظ مالك: (فإذا ذهب 
قدرها) وهو لفظ حماد بن سلمة. 

وهذا لفظ أكثر الرواة عن هشام رووه عنه بلفظ: (وإذا أدبرت) منهم: 

الأول: وكيع کا في مسند أحمد (7/ »)١95‏ وصحيح مسلم (۳۳۳)ء وسنن الترمذي »)٠١١(‏ 
وسنن النسائي (704)» وسنن ابن ماجه (1۲۱)» ومستخرج أبو عوانة 471). 

الثاني: زهير بن معاوية کا في صحيح البخاري (۳۳۱)» وسئن أبي داود (۲۸۲)» ومسند ابن الجعد 
7 ) والمعجم الكبير للطبراني (5 ”/ )7”7٠‏ ح 845 , وسنن البيهقي الكبرى (۱/ .)١۲۳‏ 
الثالث: أبو معاوية» كا في صحيح البخاري (۲۲۸)» وصحيح مسلم (۳۳۳)» وسنن الترمذي 
»)1١15(‏ وسنن النسائي (704), وسنن الدارقطني .)5١5/1(‏ 

الرابع: معمر» كا في مصنف عبد الرزاق »)١١٠١١(‏ 

الخامس: عبد العزيز بن أبي حازم كما في المعجم الكبير للطبراني (5 7/ )7”51١‏ ح /2089 
السادس: أيوب السختياني» كما في المعجم الأوسط .)57/8١(‏ والمعجم الكبير (5 0771/7 ح 
48 . 

السابع: ابن جریج» ىا في المعجم الكبير للطبراني (5 ۲/ /اه 77)ح 8/0 

الثامن: زائدة بن قدامة» كا في المعجم الكبير للطبراني )77٠ /۲٤(‏ ح ۳٩۸۹ء‏ 

التاسع: محمد بن عبد الله بن كناسة» كما في الطب النبوي لأبي نعيم (571)» 

العاشر: عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» ىا في وصحيح مسلم (۳۳۳)»ء وسنن البيهقي الكبرى 
(۹/۱). 

الحادي عشر والثاني عشر: جريرء وعبدالله بن نمير» کا في صحيح مسلم (۳۳۳). 

الثالث عشر: عبدة بن سليمان» كا في مسند إسحاق بن راهويه (077)» وسنن الترمذي 
(115)» وحديث السراج (۲/ .)٠١‏ 

الرابع عشر: يحيى بن سعيد القطان» ك| في مسند أحمد (5/ »)١945‏ ومسند البزار (4۹1/1۸)ح 
» وسنن الدارقطني »27١77/1(‏ والمعجم الكبير للطبراني (75/ ۳۹۲) ح 4۰۰ وني آخره 
قال يحيى: قلت همشام: أغسل واحد تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم. 

الخامس عشر: جعفر بن عون» كما في مستخرج أب عوانة »»1/١5(‏ وسنن الدارمي »)۷۷٤(‏ 
ومنتقى ابن الجارود (۱۱۲)»ء وسنن البيهقي الكبرى (۱/ 777). 0 


السادس عشر: أبو حنيفة» كا في شرح معاني الآثار للطحاوي .)٠١7 /١(‏ 

السابع عشر: أبو يوسف القاضيء كما الآثار له .)٠۹١(‏ 

الثامن عشر: محاضر بن المروع» كما في السنن البيهقي الكبرى (۱/ ۳۲۹)» 

فهؤلاء ثمانية عشر حافظًا رووه بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي 
عنك الدم وصلي). 

اللفظ الثالث: بمثل رواية الجاعة إلا أنه قال: (فاغتسلى وصلى)» بدلا من قول الجماعة (فاغسلى 
عنك الدم وصلي). انفرد بهذا ابن عيينة» عن هشام. ا ۰ 
رواه الحميدي في مسنده» عن ابن عيينة» وشك فيه ابن عيينة. 

قال الحميدي في مسنده (۱۹۳): حدثنا سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروة به» وفيه: (فإذا 
أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) أو قال:(اغسلي عنك الدم وصلي). 
وأخرجه البيهقي في السنن (۱/ ۳۲۷) من طريق الحميدي على الشك. 

وقد رواه جماعة عن ابن عيينة بدون شك. 

منهم: عبد الله بن محمد کا في صحيح البخاري .)۳۲١(‏ 

وابن أبي عمر كا في سنن البيهقي (۱/ ۳۲۷). 

وذكر صاحب الجوهر النقي (1/ 5 ۲) أن الإسماعيلي أخرجه من طريق محمد بن الصباح» عن 
ابن عيينة بدون شك» وكذا أخرجه أبو العباس السراج في مسنده» قال: وأورد ابن منده رواية 
الحميدي عن ابن عيينة بدون شك. 

وجاء لفظ فاغتسلي وصلي من غير طريق ابن عيينة» رواه البخاري من طريق أبي أسامة» عن 
هشام إلا أن أبا اسامة لم يحفظ الحديث» وسنتكلم عنه بطريقة مستقلة. 

كما رواه الثوري» عن هشام بلفظ (فاغتسلي وصلي)» رواه البزار في مسنده (۱۸/ ۱۱۹) ح الاء 
حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطيء قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا سفيان الثوري» 
عن هشام بن عروة به» وفيه: (وإذا أدبرث فاغتسلي وصلي). 

وقد انفرد البزار بذكر سفيان الثوري في روايته عن هشام» ولم أقف على غيره يذكر أن الثوري 
روى هذا الحديث عن هشام» و لا أدري هل الخطأ من البزار نفسه» فإن فيه لين» أو من شيخه» 
والله أعلم. 

قال الحافظ في الفتح :)37١7(‏ «الاختلاف واقع بين أصحاب هشام» منهم من ذكر غسل الدم 
ولم يذكر الاغتسال» ومنهم من ذكر الاغتسالء ولم يذكر غسل الد» وكلهم ثقات وأحاديثهم 
في الصحيحين». اه 

قلت: لم يخرج مسلم لفظ: الي و ا ا ل 
(فاغسلي عنك الدم وصلي). = 


اللفظ الرابع: 

(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم» وتوضئي» وصلي). 

فزاد ذكر الوضوء» بينم رواه ثمانية عشر حافظا بلفظ: (فاغسلي عنك الدم وصلي)» وذكر الوضوء 
شاذ في الحديث. 

أخرج الحديث الدارمي (۷۷۹): أخبرنا حجاج بن منهال» ثنا ماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» 

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأترك 
الصلاة؟ قال: لا؛ إنما ذلك عرق» وليست بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. 

وقد اختلف على حماد بن سلمة: 

فرواه حجاج بن منهال» عن حماد» عن هشام به كما سبق بذكر الزيادة. 

ورواه ابن عبدالبر في التمهيد کا في فتح البر (۳/ 21) من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به» 
وليس فيه (وتوضئي) وعفان من أثبت أصحاب حماد بن سلمة» فهو مقدم على غيره. 

ولم ينفرد حماد بن سلمة بلفظ: (وتوضئي) بل تابعه على هذا حماد بن زيد» عن هشام | في مسند 
أبي يعلى (187 5)» وسنن النسائي (7715)» ومشكل الآثار (۲۷۳۳)» والمعجم الكبير للطبراني 
(594/75"). وسئن البيهقى الكبرى .)35701177/١(‏ 

قال أو عداتيهو (السا اتوتد ارو هذا الله سير راسو قو فان روا و يتفز 
فيه (وتوضئي) غير حماد, والله تعالى أعلم. 

وأخرجه مسلم (۲۳۳): حدثنا خلف بن هشام» حدثنا ماد بن زید» عن هشام بن عروة به ثم 
قال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. اه. 

يشير إلى زيادة الأمر بالوضوءء ولعله تركها للخلاف فيها. قال البيهقى في السنن /١(‏ 55 7): 
«وكأنه -يعني مسلً- ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام». اه ٠‏ 

اللفظ الخامس :لفظ أبي أسامة عن هشام به. 

(ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي) رواه البخاري 
(7370), حدثنا أحمد بن أبي رجاءء قال: حدثنا أبو أسامة» به. 

ولم ينفرد أبو أسامة بل تابعه غيره» فقد أخرج البيهقي (۱/ )۳۲٤‏ من طريق هارون بن عبدالله» 
ثنا أبو أسامة ومحمد بن كناسة» وجعفر بن عون عن هشام عن أبيه عن عائشة» أن فاطمة بنت 
أبي حبيش أتت رسول الله ية فقالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول 
الله كلِ: إنا ذلك عرقء ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي 
وصلي» أو ک| قال. 2 


ورجح البيهقي أن اللفظ لفظ أبي أسامة» باعتبار أن هارون بن عبدالله جعل اللفظ لأول 
مذكورء وهو أبو أسامة» وأتبع بالباقين ولم يعتبر ألفاظهم. 

وما يؤيد كلام البيهقي أن رواية جعفر بن عون قد خرجها أبو عوانة في مسنده (۱/ »)۳٠۹‏ 
وهي موافقة للفظ الجماعة وليست موافقة لرواية أبي أسامة. 

فلا شك عندي أن انفراد أبي أسامة بهذا اللفظ عن كل من رواه عن هشام بن عروة» وهم عدد 
كثير يتجاوزن العشرين حافظًا وعلى رأسهم الإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان يجعل لفظ أي 
أسامة غير محفوظه والله أعلم. قال البيهقي في السنن /١(‏ 0775): «رواه البخاري عن أحمد بن 
أبي رجاء» عن أبي أسامة» عن هشام» فخالفهم في متنه» فقال في الحديث: ....» ثم ساق لفظه. 
كما أن أبا أسامة قد اختلف عليه فجاء عنه الحديث كما سبق. 

أخرجه البيهقي /١(‏ 775) من طريق ابن كرامة» ثنا أبو أسامة عن هشام به فذكر الحديث» 
وفيه: (أفأدع الصلاة؟ قال: لا. وإنما ذلك عرق» فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت 
فاغتسلى وصلى». قال البيهقى: وهذا أولى أن يكون محفوظً لموافقته رواية الجاعة إلا أنه قال: 
(فاغتسلى)» وقد قاله أيضًا ابن عيينة بالشك». اه 

فهذا الطريق ربا يجعل الوهم السابق في رواية البخاري من الراوي عن أبي أسامة, أحمد بن 
أبي رجاء» وليس من أبي أسامة نفسه. 

طريق أبي عوانة عن هشام بهء بلفظ: (تدع الصلاة أيامهاء ثم تغتسل غسلا واحدًا ثم تتوضأ عند 
كل صلاة). 

أخرجها ابن حبان )٠١١١(‏ بسند صحيح» ولعل أبا عوانة اختصرها ورواها بالمعنى. 

طريق أبي حمزة محمد بن ميمون السكري عن هشام. 

وفيه: (فإذا أقبل الحيض فدعى الصلاة عدد أيامك التى كنت تحيضين فيهاء فإذا أديرت فاغتسلى 
وتوضئي لكل صلاة). 

انفرد بهذا اللفظ أبو حمزة السكري واختلف عليه فيه. 

فرواه ابن حبان )١17205(‏ من طريق علي بن الحسن بن شقيق» أخبرنا أبو حمزة عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعا. 

وخالفه عبدالله بن عثمان» فرواه البيهقى ٤٤ /١(‏ 5) من طريق عبدالله بن عثمان» حدثنا أب وحمزة 
فهذه سبعة ألفاظ لحديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة» والذي أميل إليه أن رواية الجماعة 
هي المحفوظة:» وما عداها فإما أن تكون قد رويت بالمعنى» أو تكون شاذة. والله أعلم. 


قال الحافظ في الفتح: في الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم 
الاستحاضة. تعتبر دم الحيض» وتعمل على إقباله وإدباره» فإذا انقضى قدره اغتسلت 
عنه» ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث. 

وقال ابن رجب في شرح البخاري: وأما قول النبي كَلِْ: (فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة)» فقد اختلف العلاء في تأويله» فتأوله الأكثرون» منهم مالك 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد. على أن المراد به اعتبار التمييز» وأن هذه المستحاضة 
كان دمها متميزّاء بعضه أسود وبعضه غير ذلك» فردها إلى زمن دم الحيض» وهو 
الأسود الثخين» فإذا أقبل ذلك الدم تركت الصلاة» فإذا أدبر وجاء دم غيره» فإنها 
تغتسل وتصلي اه" . 

فإذًا الجمهور يفسر أن قوله في الحديث: (فإذا أقبلت الحيضة» وإذا أدبرت) أن 
المقصود بإقباله عن طريق التمييز» أي فإذا أقبل الدم الأسود فاتركي الصلاة» وإذا 
أدبر الدم الأسود فاغتسلي وصلي. 

والصحيح أن المقصود بالإقبال ليس إقبال الدم الأسودء بل إقبال العادة 
والإدبار إدبارهاء فيكون معنى الحديث. فإذا أقبل وقت العادة حملا على الروايات 
الأخرى ... فإن الحديث هو حديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش 
ومداره على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

فرواه مالك عن هشام وفيه: (فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)”". 
وهذا ظاهره اعتبار العادة. 


(۱) فتح الباري» في شرحه لحديث .)7١05(‏ 
(0) شرح ابن رجب للبخاري (057/57). 
(۳) صحيح البخاري (007. 


ورواه أبو أسامة عن هشام في البخاري: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كدت تحيضين فبها)20. 

ورواه ابن حبان» من طريق أبي عوانة عن هشام به» وفيه: (تدع الصلاة 
أيامها)2 . 

وقوله: (فإذا أقبلت وإذا أدبرت) لا يلزم منه العمل بالتمييز» فقد روى 
ابن حبان أيضًا حديث فاطمة بنت أبي حبيش» من طريق آبي حمزة السكري عن هشام 
به وفيه: (فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيهاء فإذا 
أدبرت فاغتسلي وتوضي لكل صلاة). 

فهنا أمرها إذا أقبل الحيض أن تجلس مقدار عادتهاء وعليه فيفهم من قوله: 
(فإذا أقبلت» وإذا أدبرت) أنه لا يعارض العمل بالعادة المستقرة» وكوننا نجمع بين 
الروايات المختلفة أولى من كوننا نعتبر بعض الروايات تردها إلى العادة وبعضها 
تردها إلى التمييز» مع أن القصة واحدة» واحتمال التعدد بعيد. 

© الدليل الان 

ما يستدل به على تقديم التمييز على العادة» 

)٤٤۷-۱۹۸۷(‏ ما رواه أبو داود» قال:حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي 
عدي» عن محمد -يعني ابن عمرو - قال: حدثني ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 

عن فاطمة بنت أبي حبيش أا كانت تستحاضء فقال ها النبي كَلِةِ: إذا كان 
دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر 
فتوضئي وصلي ٠‏ 
(۱) صحيح البخاري .)۳۲٠١(‏ 
(۲) صحيح ابن حبان .)۱۳٣۵(‏ 


)۳( صحيح ابن حبان .)۱۳١ ٤(‏ 
)٤(‏ سنن أبي داود .)۰٤(‏ 


[والحديث إسناده منقطع. ومتنه منكر ]0". 

وسبق تخريجه في المستحاضة المبتدأة. والمعروف في قصة فاطمة بنت أبي حبيش 
أن النبى ية ردها إلى العادة. 

وقد ضعفه النسائي» وأبو حاتم» وابن القطان» والباجي في المنتقى شرح الموطأء 
ومن حسنه ظن أن حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ: (فإذا أقبلت 
الحيضة فاتر كي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) ظن أنه يشهد له من 
العمل بالتمييز» وقد بينا أن المراد فإذا أقبلت أي العادة» وإذا أدبرت: أي العادة أيصًاء 
وليس المراد إذا أقبل وأدبر الدم الأسود. جمعًا بينه وبين الألفاظ الأخرى في الحديث. 


(558-1948) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن خالد 
-يعني الحذاء- عن أنس بن سيرين» قال: 

استحيضت امرأة من آل أنس» فأمروني فسألت ابن عباس» فقال: أما ما رأت 
الدم البحراني فلا تصلي» وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار - فلتغتسل وتصلي”". 

[صحيح ]"". 

لا ويجاب عن هذا بوجهين: 

الوجه الأول: 


أن كلام ابن عباس موقوف عليه ولا يمكن أن يعارض به المرفوع. 


.٠١١۷ رقم‎ )١١١ /١( المصنف‎ (۲) 


)۳( سبق تخريجه. انظر ح .)١1107(‏ 


الجواب الثاني: 

أن كلام ابن عباس إنا يقبل في المرأة المبتدأة المميزة التي لا عادة لحاء وكذا من 
نسيت عادتهاء وأما المرأة المعتادة فلا يمكن أن نقدم قول ابن عباس على قول الرسول 
ياء وقد رد فاطمة بنت أبي حبيش إلى عادتها. 

2) الدليل الرابع: 

قالوا إن العمل بالتمييز أولى من العمل بالعادة؛ لأن العادة قد تختلف» والتمييز 
لايختلف؛ ولآن النظر إلى اللون اجتهادء والنظر إلى العادة تقليد» والاجتهاد أولى من 


العفليي 

وهذا النظر هو في مقابلة النص فيكون نظرًا فاسدّاء وكل نظر في مقابلة النص 
الشرعي فهو مطروح. 

الدليل الخاسن: 


قالوا: إن دم الحيض موصوف بأنه أذى» وهو يختلف عن دم العرق الذي هو 
دم الاستحاضة بصفته» ولو كانت صفتهم| واحدة لما فرق الشارع بينهما في الأحكام» 
فإذا رأت الدم الموصوف بالأذى رأت لونه ورائحتة» وثخونته» وجب أن تعمل به 
خاصة وأن الحيض من الأحكام المعقولة المعنى؛ لأن الله وصفه بكونه أذى» فوجب 
ترك الصلاة إذا رأت ما تعرفه المرأة من دم الحيض ولو خالف عادتها. 

لا وأجيب: 

بأن هذا النظر ممكن أن يكون جيدًا لولا أنه في مقابلة النص» وكل نظر يصادم 
النص فهو نظر قاصر وإن كان قد يبدو في الظاهر خلاف ذلك» وممكن أن يقال: 
إن هذه المرأة المستحاضة اختلط دم حيضها بدم استحاضتهاء فتركت العمل بالدم 
وحكمت العادة بصرف النظر عن لون الدم ورائحته ... والله أعلم. 


.)51١ /١( عارضة الأحوذي لابن العربي‎ )١( 


لادليل المالكية على أن المميزة تجلس منه قد رعادتها وغيرالمميزة طاهر أبدًا: 

استدلوا بها رواه البخاري من طريق مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه؛ 

عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش» وفيه: (فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي). 

فإذا أقبلت الحيضة: إقبالها يكون بالتمييز. 

فإذا ذهب قدرها: أي تجلس مقدار عادتهاء ثم تغتسل عنها الدم» وتصلي. 

فإذا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة فهي حائض» وتجلس من هذا الدم 
الأسود مقدار عادتها فقط. 

)۱۹۸٩(‏ وروی ابن حبان”'» من طريق أبي حمزة» عن هشام بن عروة» عن أبيه. 

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي بيا فقالت: يا رسول الله إن 
أستحاض الشهر والشهرين؟ قال: ليس ذاك بحيض.» ولكنه عرق» فإذا أقبل الحيض 
فدعى الصلاة عدد أيامك التى كنت تحيضين فيهاء فإذا أدبرت فاغتسلى وتوضئى 
لکل صلدة. ۰ ۰ ۰ 

فقوله: (فإذا أقبل ا لحیض) أي أقبل الحيض بلونه» ورائحته وثخونته وهذا عمل 
بالتمييز» ومعناه إذا لم يقبل ولم يتميز فآنت طاهر أبدًا. 

وقوله: (فدعي الصلاة عدد أيامك) أي فإذا تميز دم الحيض من دم الاستحاضة 
فاجلسي من الدم الأسود المنتن مقدار عادتك السابقة فقط لامقدار الدم الأسود. 


(۱) صحيح ابن حبان (1704). 

000 ارد ا اللفط ابو ج السكري عن مها وج من رواه عن هدام ل يذكر الحديف ذا 
اللفظء ثم إن أبا حمزة السكري قد اختلف عليه» فروى عنه مرسلاء وروي عنه موصولاء انظر: 
تخريج الحديث في القول الذي قبل هذاء وقد سقت جميع ألفاظه. 


لاويجاب: 

بأن المستحاضة إما أن تعمل بالتمييز» أو تعمل بالعادة» أما أن تعمل بالتمييز في 
أول العادة» ثم تعتبر العادة في المدة بصرف النظر عن التمييز بعد ذلك فهذا ضعيف؛ 
لأن المستحاضة إما أن تجلس مقدار عادتهاء وإما أن تعمل بالتمييز» ولا ثالث لميا؛ 
والله أعلم. 

لا القول الراجح: 

الراجح من هذه الأقوال والله أعلم القول الآولء وأن المستحاضة المعتادة تعمل 
بعادتها ولا تعمل بالتمييزء وذلك أن العادة معلومة» بين) التمييز يتوقف على أن يكون 
دم الحيض أكثر من دم المرض حتى يغلب عليه» ويتميز عنه» وقد لا يتيسر ذلك 
لاختلاف قوة النزيف الحاصل للمستحاضة من مرض لآخر؛ هذا كان العمل بالعادة 
أضبط وهو مقتضى النصوص» وهو ما رجحه ابن تيمية”"» والله أعلم. 


BB BB & 


.)٤۹۹ /۱( شرح عمدة الفقه لابن تيمية‎ »)1۲۸/۲١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحثٌ الثاني 


في المستحاضة المعتادة غير المميزة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا الأصل أن دم الاستحاضة (النزيف) لا يمنع نزول الدورة. 

لا الأصل أن المرأة يأتيها ا لحيض في وقت الاستحاضة كا كان يأتيها قبل المرض» 
فيستصحب ذلك. 

لا سلطان العادة أقوى من سلطان التميز: امكنى قدذر ما كانت بسك 
لا قد يكون دم الاستحاضة قويًا فيغلب على دم الحيض فيستتر دم الحيض بدم 
الاستحاضة. 


[VA0-e]‏ إذا كانت المستحاضة المعتادة غير غيزة» وغير المميزة إما حسّاء وهو 
الصحيح: بأن يكون دمهاعلى صفة واحدة» لا يتميز بعضه من بعض. 

أو تكون غير مميزة حكمًا على قول كما لو كان الدم الذي يصلح للحيض ينقص 
عن أقل الجيض» أو يزيد غل أكثرة عندهم» أولم يتقدمه طهر صحيح”". 


(۱) وهو مبنى على أن الحيض له حد لأقله وأكثره. وقد بينت الخلاف في هذه المسألة. 


إذا عرفنا المستحاضة المعتادة غير المميزة» فقد اختلف العلاء في القول فيها: 

فقيل: تجلس مقدار عادتها ثم تغتسل وتصلي» وهو المشهور من مذهب الحنفية» 
والشافعية» والحنابلة0©. 

وفي مذهب مالك فيمن استمر معها الدم وكان لها عادة معلومة ثلاث روايات» 
وسبب اختلاف الروايات: أن المرأة إذا زاد الدم على عادتهاء لا تدري في أول أمرها 
هل هذا انتقال للعادة» أو استحاضة. فإذا تيقن أنه استحاضة. فإغمم يتفقون على أنها 
إذا لم تميز فهي مستحاضة تصلي وتصوم أبدًا ولو مكثت طول عمرها حتى يتميز 
الدم» وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة. فإذا ميزت أو انقطع الدم» ثم 
جاء بعد انقطاعه دفعة من الدم تنكره» وقد سبقه طهر فهو حيضهاء إذا علم ذلك نأتي 
على ذكر الرويات. 

الراوية الأولى: أا تجلس عادتهاء وتستظهر بثلاثة أيام» ومحل الاستظهار بالثلاثة 
مالم تجاوز نصف الشهرء فمن كانت عادتها خمسة عشر يومًا فلا استظهار عليهاء ومن 
عادتها أربعة عشر يومًا استظهرت بيوم واحد فقط» ومن كانت عادتها سبعة أيام 
استظهرت بثلاثة فقط» ثم اغتسلت وصامت وصلت» فإن استمر الدم لا يتميز فهي 
مستحاضة أبدا تصلي وتصوم حتى يتميز دمهاء فإن تميز بعد مضي مدة أقل الطهر 
صارت حائضًا من وقت تغيره وكذا لو انقطع الدم» ثم أتاها دفعة من الدم تنكره بعد 
مضي مدة أقل الطهرء وبهذا تصبح مستحاضة معتادة مميزة وقد عرفت حكمها في 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع »)25١/١(‏ البناية ‏ العيني /١(‏ 25595» المبسوط 

مك 


وانظر في مذهب الشافعية: الوسيط /١(‏ ١٠٤)ء‏ روضة الطالبين »)١50 /١(‏ حاشية الشيخ 
إبراهيم البيجوري على متن أبي شجاع »)7١5 /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 5 5 7). 

وني مذهب الحنابلة» قال في الإنصاف :)٠١ /١(‏ «اعلم أنه إذا كانت المستحاضة لما عادة 
تعرفهاء ولم يكن لما تمييز» فإنها تجلس العادة بلا نزاع». اه. وانظر الإقناع »257/١(‏ المحرر 
(۲۹/۱ ۲۷( الفروع /١(‏ 7175). 


الفصل السابق. هذا قول مالك» وأصل مذهبه»ء والمذكور في المدونة. 


وبقى في مذهب مالك عدة روايات. 


دمها”". 


وقيل: تقعد عادتها بدون استظهار ثم تغتسل وتصلي وتبقى في حكم الطاهرات 


حتى يتميز. وهذا قول محمد بن مسلمة”". 


وقيل: تقعد أيامها المعتادة ثم تغتسل وتصلي وتصوم» ولا يأتيها زوجهاء 


فإن انقطع الدم ما بينها وبين خمسة عشر يومًا علم نها حيضة» وانتقلت إليهاء ولا 
يضرها ما صامت وصلت فيه» وإن تمادى بها الدم على خمسة عشر يومًا علم أنها 


000 


(۲) 
(۳) 


المدونة /١(‏ ١٥)ء‏ فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ ))٤٩۹١‏ المقدمات الممهدات »)٠١١ /١(‏ الشرح 
الصغير »)۲٠١ /١(‏ المعونة (۱/ ۱۹۲)» التفريع لابن الجلاب (۱/ ۲۰۸)» الكافي (ص: ۳۳)» 
الشرح الكبير010/1/60: 

ولم يبين مالك -رحمه الله- إن كان يطؤها زوجها فيا بينها وبين الخمسة عشر يومًا ومن ثم 
اختلف أصحابه على قولين. 

الأول: أنها بعد الاستظهار تغتسل وجوبًاء وتصلي» وتصوم» وتطوف إن كانت حاجة» ويأتيها 
زوجها. 

وهو ظاهر رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة. وعلى هذه الرواية يكون غسلها بعد تمام خمسة 
عشر يومًا استحبابًا لا وجوبًا. 

الثاني: آنا بعد الاستظهارء تغتسل استحبابًاء وتصوم وتقضي الصيام ولا يطؤها زوجهاء ولا 
تطوف طواف الإفاضة إلى تمام حمسة عشر يومًا ثم تغتسل وجوبًا وتكون مستحاضة. وهذا 
ظاهر رواية ابن وهب عن مالك في كتاب الوضوء من المدونة. 

والأول: هو الراجح في مذهب مالك» اختاره صاحب الشرح الصغير(١/ )3١١‏ ومختصر 
خليل (ص9١)‏ وقال في حاشية الدسوقي :)١179/1١(‏ وهذا مذهب المدونة 

المقدمات الممهدات (۱/ ١۱۳)ء‏ فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ »)49٠‏ 

المقدمات .»)۱١١/١(‏ وهذا القول من محمد بن مسلمة موافق لما ذهب إليه الحمهور في القول 
الأول. 


كانت مستحاضة» وأن ما مضى من الصلاة والصيام كان في موضعه» وإذا حكمنا أنها 
مستحاضة» فإن استمر الدم لا يتميز بعد أن جلست ما جلست فهي مستحاضة أبذًا 
تصلي وتصوم حتى يتميز دمهاء فإن تميز أصبحت مستحاضة معتادة مميزة وقد نقلنا 
الأقوال فيها في مسألة مستقلة(©. 

هذا ملخص آقوال مالك. 

لا دليل الجمهور على اعتبار العادة: 

4 الدليل الأول: 

(4050-1944) مارواه البخاري من طريق أبي أسامة» قال: سمعت هشام بن 
عروة» قال: أخبرني أبي» 

عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي يب قالت: إني 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر 
الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي صلي”". 

[انفرد أبو أسامة عن هشام بهذا اللفظ» وقد رواه جمع عن هشام بلفظ: فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي]. 

الدليل الان 

)501١-(‏ ما رواه مسلم من طريق الليث -يعني ابن سعد عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن جعفر» عن عراك» عن عروة» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله بيا عن الدم؟ 
فقالت عائشة: رأيت مركنها مالآن دمّاء فقال ها رسول الله 445: امكثي قدر ما كانت 


Cas © 


تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي"". 

وفي الباب حديث أم سلمة» وسودة» وجابر» وثابت الأنصاري عن أبيه» سقناه 
في المسألة التى قبل هذه وتكلمت عليها صحة وضعمًا. 

لا دليل من قال: تجلس عادتها وتستظهر بثلاثة أيام: 

ل الدليل الأول: 

(0۲-۱۹۹۲)) ما رواه البيهقي من طريق آي بكر بن عياشء عن حرام بن 
عثمان» عن ابن جابر» 

عن أبيه» أن ابنة مرشد الأنصارية» أتت النبي بيا فقالت: تنكرت حيضتي. قال: 
كيف؟ قالت: تأخذني» فإذا تطهرت منها عاودتنى» قال: فإذا رأيت ذلك فامكثى 
ثلانًا0". 


[ضعيف جدا]9". 


(۱) صحيح مسلم (7195-5704). 

9 سنن البنهقي وار 077 

() قال البيهقي بعده: قال أبو بكر بن إسحاق: الخبر واوٍ. 
وقال البيهقي: حرام بن عثان ضعيف لا تقوم بمثله حجة. 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (۳/ 5 77): احتجوا بحديث رواه حرام بن عثمان» عن ابني 
جابر» عن جابر» أن أساء بنت مرشد الحارثية» كانت تستحاض» فسألت النبي بء عن ذلك 
فقال لها: النبي يَكِيِ: اقعدي أيامك التي كنت تقعدين» ثم استظهري بثلاث» ثم اغتسلي وصلي. 
ورواه إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: ثنا عبد العزيز بن محمد 
الداروردي» عن حرام بن عثمان» عن محمد وعبد ال رحمن ابني جابر بن عبد الله» عن أبيهماء عن 
أسماء بنت مرشد كانت تستحاض» فذكر معنى ما ذكرناه. 
قال ابن عبد البر: «وهذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد» وحرام بن عثان المدني متروك 
الحديث» مجتمع على طرحه لضعفه ونكارة حديثه» حتى لقد قال الشافعي: الحديث عن حرام 
ابن عثمان حرام. 
وقال بشر بن عمر: سألت مالك بن أنس عن حرام بن عثان» فقال: ليس بثقة».اه 


9 الدليل الفاق من القباس: 

قال ابن عبد البر في الاستذكار": جعل الاستظهار بثلاثة أيام ليستبين منها 
انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة استدلالّا بحديث المصراة؛ إذ حَدَّ فيها الرسول 
ياء ثلاثة أيام في انفصال اللبن: لبن التصرية من اللبن الطارئ. والقول بالاستظهار 
قول ضعيف» ولا يعرف قائل به من الأئمة غير مالك.اه”) 

وقد استدل ابن عبد البر بحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش: (فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). على تضعيف 
القول بالاستظهار. 

قال في الاستذكار: «الحديث فيه رد على من قال بالاستظهار؛ لأنه أمرها إذا 
علمت أن حيضتها قد أدبرت» وذهبت أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها أن تترك الصلاة 


.)7578 777 /"( الاستذكار‎ )١( 

(۲) الاستظهارء قال الأزهري في تاج العروس (2)2359/17: الاستظهار: الاحتياط» وأصله اتخاذ 
الظّهْرِيْ من الدواب عَدَّةَ للحاجة إليه احتياطًا؛ لأنه زيادة على قدر حاجة صاحبه إليه» وإنما 
الظّهْرِي: الرجل يكون معه حاجته من الركاب لحمولته» فيحتاط لسفره» ويَحُدٌ بعيرًا أو بعيرين 
أو ار رة وغ كرو م لل ما اقم من راه قي اقبي الابتظهار ها الاد 
في کل شيء. 
وإذا كان الاستظهار هو الاحتياط فبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تقارب» وعليه 
فالاستظهار بثلاثة أيام عند المالكية» هو الاحتياط بحيث تجلس زيادة على حيضتها ثلاثة أيام لا 
تصلي ولا تصوم ولا يطؤها زوجها. 
والاستظهار عند مالك قال ابن عبد البر في حق امرأتين فقط. 
الأولى: في المعتادة التي تمادى بها الدم تجلس ثم تستظهر بثلاثة أيام فقط. 
الثانية: في المبتدأة تجلس أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام» قال ابن عبد البر: ولا استظهار عند 
مالك إلا هاتين المرأتين في هذين الموضعين. انظر: الاستذكار (۳/ ۲۲۳). 
قلت: المبتدأة فيها خلاف هل تستظهر أم لا. 
وكذا في الشرح الصغير )۲٠۷ /١(‏ قال: أربعة لا تستظهر واحدة منهن وهي المبتدأة» والحامل» 
والمستحاضة. والنفساء. اه. 


ثلاثة أيام لاستظهار حيض يجيء أو لا يجيء. والاحتياط إنم) يجب في عمل الصلاة 
لا في تركها ثلاثة أيام. 

ولا يخلو قوله عليه السلام في الحيضة (فإذا ذهب قدرها) أن يكون أراد انقضاء 
أيام حيضها لمن تعرف الحيضة وأيامهاء أو يكون أراد انفصال دم الحيض من دم 
الاستحاضة لمن تميزه» فأي ذلك كان فقد أمرها عند ذهاب حيضتها أن تغتسل 
وتصلي» وم يأمرها باستظهار»'. 

وقال أيضًا: «السنة نفي الاستظهارء لآن أيام دمها جائز أن تكون استحاضة 
وجائز أن تكون حيضًاء والصلاة فرض بيقين» فلا يجوز أن تدعها حتى تستيقن أنها 
حائض» وذكروا أن مالكًا وغيره من العلماء قالوا: لأن تصلي المستحاضة وليس عليها 
ذلك» خير من أن تدع الصلاة» وهي واجبة عليها؛ لآن الواجب الاحتياط للصلاة 
فلا تترك إلا بيقين لا بالشك فيه»”". 

لادليل من قال: تقعد المستحاضة المعتادة خمسة عشريومًا: 

هذا القول مبني على مسألة خلافية» وهو الخلاف في أكثر الحيض» والجمهور 
على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومّاء وقد ذكرت أدلتهم في هذه المسألة» فأغنى ذلك 
عن إغاذنيا عنا. 

لا الراجح: 

الذي تميل له نفسي هو قول الجمهورء وهو أن المرأة تجلس مقدار عادتها. 
والأحاديث في هذا صريحة؛ وذلك قائم على أصلين: 

الأول: الأصل أن المرأة تأتيها عادتها كما كانت قبل المرض» ذلك أن المرض لا 
يمنع نزول الدورة» فدم الحيض له مصدر مختلف عن مصدر دم النزيف» فيستصحب 
هذا الأصل. 
)١(‏ الاستذكار (۳/ ۲۲۲). 
() المرجع السابق. 


الثاني: أن دم النزيف قد يكون قويًا فيغلب دم الحيض فيستتر دم الحيض بدم 
الاستحاضة» لهذا جاءت النصوص بأن تجلس المستحاضة عادتهاء ولا تلتفت إلى 
التمييز» والله أعلم. 
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الفصل الرابع 


في المرأة المستحاضة المتحيرة 


المرأة المستحاضة المتحيرة ها ثلاثة أحوال: 

الأول: المتحيرة في العدد. 

وهي التي نسيت عدد أيامها في الحيض» مع علمها بمكان العادة من كل شهر. 

الثاني: المتحيرة في المكان. 

وهي التي علمت عدد حيضها ونسيت مكانها. 

الثالث: المتحيرة مبماء وهي التي نسيت عدد عادتهاء ونسيت مكانها. 

والمتحيرة وتوصف بالمحيرة بصيغة اسم الفاعل» لأا تحير المفتي» وبصيغة اسم 
المفعول» لأنها تحيرت بسبب نسيانها. 

ومسائل المحيرة من أصعب مسائل الحيض وأدقهاء وها صور كثيرة» وتفريعات 
دقيقة» كلها أو جلها بنيت على الآراء المحضة حتى قال النووي: بأن الدارمي صنف 
فيها مجلدًا ضخًا ليس فيه غير مسألة المتحيرة» وتقريرها(". ولو أتينا على هذه 
التفريعات المرجوحة لكان هذا عيبا في الكتاب» وصارفا لطلبة العلم من الاستفادة 


2000 وقد طبع الكتاب بعد تحرير هذا الباب. 


منه. ويكفينا من هذه الأقوال المر جوحة أن نأتي على ذكرها بأشد ما يكون الاختصار؛ 
لأن إهماها قد ينتقد والتفصيل فيها كذلك ولقد أحسن الشوكاني عندما قال في النيل: 
«وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة» واضطربت أقوالهم اضطرابًا 
يبعد فهمه على أذكياء الطلبة فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان» والنقص 
في الأديان» وبالغوا في التعسير حتى جاؤوا بمسألة المتحيرة فتحيرواء والأحاديث 
الصحيحة قد قضت بعدم وجودهاء وذلك لأن بعضها ظاهر في معرفتها إقبال 
الحيضة وإدبارهاء وبعضها صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة 
فطاحت مسألة المتحيرة» ولله الحمد». 
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.۳۹۸ ح‎ )۳۳٤ /۱( نيل الأوطار‎ )١( 


المبحث الأول 


في المستحاضة المتحيرة بالعدد 


[م-785] المتحيرة بالعدد»: هي التي نسيت عدد أيامها في الحيض» مع علمها 
بمكان العادة من كل شهر. 

القول الأول: مذهب الحنفية. 

قسموا المستحاضة المتحيرة في العدد فقط إلى قسمين: 

الأول: إذا نسيت عدد أيامهاء وعلمت أن الحيض يأتيها في كل شهر مرة فهذه 
يجب عليها أن تجلس أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها من أول الاستمرار لتيقنها 
بالحيض فيهاء وتغتسل سبعة أيام لكل صلاة لتردد حاها فيها بين الحيض» والطهرء 
والخروج وإنا قالوا سبعة أيام؛ لأنه مع الثلاثة أيام تكون قد بلغت أكثر الحيض 
عندهم» وهو عشرة آيام» ثم تتوضاً عشرين يومًا لوقت كل صلاة لتيقنها فيها بالطهر 
ويأتيها زوجها. 

الثاني: أن تنسى عدد أيامهاء ولا تعلم أن الحيض يأتيها في كل شهر مرة فلا 
تدري كم دورتها. 

ففيها وجهان: 

الوجه الأول: لا تعلم عدد حيضهاء ولا عدد طهرها. فهذه تعمل ما يلي: 


تدع الصلاة أقل الحيض ثلاثة أيام؛ لأنه حيض بيقين. 

ثم تصلي سبعة أيام بالاغتسال لكل صلاة بالشك لتردد حاها فيها بين الحيض 
والطهر والخروج من الحيض.. ولا يأتيها زوجها في هذه العشرة أيام» ثم تصلي ثانية 
أيام بالوضوء لوقت كل صلاة» ويأتيها زوجها فيهاء لأنها بيقين الطهر في هذه الثانيةء فإنه 
إن كان حيضها ثلاثة أيام» فهذا آخر طهرهاء وإن كان حيضها عشرة فهذا أول طهرها. 

ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حاها فيها بين الحيض والطهر 
ولا يأتيها زوجهاء فبلغ الحساب واحدًا وعشرين يومًا. 

ثم تصلي بعد ذلك بالاغتسال لكل صلاة بالشك» لأنه لم يبق ها يقين بالطهر 
ولا بالحيض بعد هذاء فا من ساعة بعد هذا إلا ويتوهم أنه وقت خروجها من 
الا سي 

الوجه الثاني: لا تعلم عدد حيضهاء وتعلم عدد طهرها. 

مثاله: امرأة تعلم أن عدد طهرها خمسة عشر» ولا تدري كم حيضهاء فيلزمها 
ما يلي: 

- تترك الصلاة من أول الاستمرار ثلاثة أيام لكونها أقل الحيض؛ لأنه حيض 

- ثم تصلي سبعة أيام بالاغتسال لكل صلاة بالشك لتردد حالما بين الحيض 
والطهر والخروج من الحيض» ولا يأتيها زوجها في هذه العشرة أيام. 

- ثم تصلي ثانية أيام بالوضوء لوقت كل صلاة ويأتيها زوجها؛ لأا بيقين 
الطهر في هذه الثانية أيام . فإنه إن كان حيضها ثلاثة ة أيام فهذا آخر طهرهاء وإن كان 
عشرة فهذا أول طهرها. 

- ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك. 

فبلغ ذلك واحدًا وعشرين يومّاء ولو كان حيضها ثلاثة ة فابتداء طهرها الثاني 


بعد واحد وعشرين يوم(" وإن كان حيضها عشرة فابتداء طهرها الثاني بعد خمسة 
وثلاثين”» ففى هذه الأربعة عشر تصلى بالاغتسال لكل صلاة بالشك لتردد حاها 
فيها بين الحيض والطهر والخروج من الحيض» ثم تصلي يومًا واحدًا بالوضوء لوقت 
كل صلاة» بيقين الطهر وذلك بعدما تغتسل عند تمام خمسة وثلاثين يومًا؛ لأن في هذا 
اليوم يقين الطهرء ثم تصلي ثلاثة أيام بالوضوء بالشك لتردد حالما فيها بين الحيض 
والطهرء ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة أبدًا؛ لأنه لم يبق لها يقين في شيء بعدها فما 
من ساعة إلا ويتوهم أنه وقت خروجها من الحيض”. 
القول الثاني: المذهب الشافعى: 
المذهب الشافعى في المرأة المستحاضة الناسية لعددها الذاكرة لمكانها كالتالي: إذا 
تيقنت الحيض أو الطهرء فاليقين له حكمه. 
وإذا كان الزمن يحتمل الحيض والطهرء فإنبا تصلي بالوضوء لكل صلاة. 
ويسمى حيضًا مشكوكًا فيه. 
وإذا كان الزمن يحتمل الحيض» والطهرء والانقطاع» فإنها تصلي بالغسل لكل 
فاا وى طا ی 
)١(‏ لأن حيضها ثلاثة أيام» مضافًا إليه مقدار طهرها خسة عشر يومّاء مضافا إليه مقدار حيضها 
الثاني ثلاثة أيام» فيبدأ طهرها الثاني بعد واحد وعشرين يومًا. 
(؟) لأن حيضها عشرة أيام» مضافًا إليه مقدار طهرها خمسة عشر يومّاء مضافا إليه مقدار حيضها 
(۳) المبسوط (۳/ ۰۲۰۲ 5 )5١‏ البحر الرائق /١(‏ ۲۱۹) حاشية ابن عابدين (۱/ 785 - ۲۸۷). 
(5) قال البيجوري في حاشيته /١(‏ 7510): «الذاكرة لعادتها قدرّاء لا وقتاء كأن تقول: كان حيضى 
خمسة في العشر الأول من الشهرء لا أعلم ابتداءهاء وأعلم أني في اليوم الأول طاهر بيقين» 
فالسادس حيض بيقين» والأول طهر بيقين» كالعشرين الأخيرين» والثاني إلى آخر الخامس 
محتمل للحيض والطهر دون الانقطاع» والسابع إلى آخر العاشر محتمل للحيض والطهر 
والانقطاع» فلليقين من حيض وطهر حكمه» وهي في المحتملة كناسية هما -في) مر -ومعلوم أنه 


لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع» ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرًا مشكوكًا فيه» وما 
لايحتمله حيضًا مشكوكًا فيه).اه 


فمثلا: لوجاءت امرأة» وقالت: إن ذاكرة للوقت ناسية للعدد» فينظر: إن كانت 
ذاكرة لوقت ابتدائه» بأن قالت: كان ابتداء حيضي من أول يوم من الشهر» حيضناها 
يومًا وليلة من أول الشهر؛ لأنه حيض بيقين» ثم تغتسل بعده فتصير في طهر مشكوك 
فيه إلى آخر الخامس عشرء فتغتسل لكل صلاة؛ لجواز انقطاع الدم» وما بعده طهر 
بيقين إلى آخر الشهرء فتتوضأ لكل صلاة. 

امو واه وا اياوه 
بي ا 
الشهر» في الوقت الذي تيقنا انقطاع الحيض فيه“ 

القول الغالتك: المذهب اللديل: 

قالوا في المرأة إذا نسيت عدد أيا کک 
0 أو أقل. 

فتجلس غالب الحيض من كل شهرء إن اتسع شهرها لما بان كان عشرين يومًا 
فأكثر”"» وإن لم يتسع شهرها لغالب الحيض» جلست الفاضل من شهرها بعد أقل 
الطهر. فلو فرض أن شهرها خسة عشر يومّاء جلست الزائد عن أقل الطهر بين 


.)١١۸/١( مغني المحتاج‎ )01١ /۲( المجموع‎ )707 /١( ناية المحتاج‎ )١( 

(۲) شهر المرأة عند الحنابلة عرفه البهوتي في كشاف القناع )۲٠۹ /١(‏ فقال: هو الزمن الذي يجتمع 
للمرأة فيه حيض وطهر صحيحان. وإنما قدره بعشرين يومًا؛ لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا 
عندهم» وسبعة أو ستة أيام لغالب الحيض» فيكون المجموع عشرين. 


وقيل: تجلس أقل الحيض» وهي رواية عند أحمد. 

ولم نذكر مذهب المالكيةء لأن المرأة عندهم إذا لم تميز دمها فهي مستحاضة أبدًا 
في حكم الطاهر تصلي وتصوم وتوطاً أبدا حتى يتميز دمهاء أو ينقطع فيأتي دفعة من 
الدم تنكره و إذا تميز لم تكن متحيرة. 

لا الراجح من الأقوال: 

والراجح في هذه المرأة التي نسيت عدد حيضها وهي تعلم موضعها نها تجلس 
موضعه من الشهر وتعتبر حيضها عدد قريباتها من أم وأخت وعمة وخالة؛ لأن شبه 
المرأة بقريباتها أكثر من شبهها بالأجنبيات. 
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)١(‏ لأن أقل الطهر عندهم ثلاثة عشر يومًاء فيكون الزائد يومين فقط. 

(۲) معونة أولى النهى شرح المنتهى )٤۸٤ /١(‏ كشاف القناع )۲٠۸ /١(‏ الكافي )۸١ /١(‏ الإنصاف 
(۳۷۱/۱) الممتع شرح المقنع - التنوخي (۱/ .)۲۹٤‏ 

6 ما رواه أحمد (574/5): عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها مرفوعاء وفيه: 
(إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام» أو سبعة في علم الله» ثم اغتسلي» حتى 
إذا رأيت أنك قد طهرت. واستيقنت واستنقأت» فصل أربعًا وعشرين ليلة» أو ثلاثا وعشرين 
ليلة» وأيامها وصومي» فإن ذلك يجزئك ....) الحديث. وإسناده ضعيف وسبق تخريجه. انظر: 
حديث رقم ١91/5(‏ و1515). 


المبحثٌ الثاني 


فيالمستحاضة المتحيرة بالوقت فقط 


[م-7817] المتحيرة بالوقت: هي المرأة التي علمت عدد حيضهاء ونسيت وقت 
عادتها. 

وقد اختلف العلاء فيها. 

القول الأول: 

قالوا: إذا كانت ناسية لوقت الحيض» ذاكرة لعدده» فالقاعدة فيه: 

أن كل زمان تيقنا فيه حيضها ثبت فيه جميع أحكام الحيض. 

وكل زمان تيقنا فيه طهرهاء ثبت فيه جميع أحكام الطاهرة المستحاضة» 

وكل زمان أوجبنا فيه الاحتياط» فيجب عليها ما يجب على الطاهر من العبادات» 
وحكمها في الاستمتاع حكم الحائض. 

ثم إن كان هذا الزمن المحتمل للطهر والحيض لا يحتمل انقطاع الحيض لزمها 
الوضوء لكل فريضة» ولا يجب الغسل. 

وإن كان يحتمل انقطاع الحيض وجب الغسل لكل فريضة؛ لاحتمال انقطاع الدم 
قبلهاء فإن علمت أنه كان ينقطع في وقت بعينه من ليل أو نهار اغتسلت كل يوم في ذلك 


الوقت» ولاغسل عليها إلى مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني. وهذا هو مذهب الحنفية”"2, 


.)۲۸۷ - 785 /1١( حاشية ابن عابدين‎ )۲۲۰ /١( المبسوط (۳/ ۲۰۱) البحر الرائق‎ )١( 
فيمن هذه حاطا:‎ )73١ ١ /۳( قال السرخسي في المبسوط‎ 
«الأصل فيه أن كل زمان يتيقن فيه بالحيض تترك الصلاة» والصوم» ولا يأتيها زوجها بيقين»‎ 
وکل زمان تيقنت فيه بالطهرء تصلي فيه بالوضوء لوقت كل صلاة باليقين» ولا يآتيها زوجها‎ 
فيه» وكل زمان تردد بين ا لحيض والطهر تصلي فيه بالوضوء لوقت كل صلاة بالشك» ولا يأتيها‎ 
زوجها فيه» وكل زمان تردد بين الحيض والطهر والخروج من الحيض» تصلي فيه بالاغتسال‎ 
لكل صلاة بالشك» ولا يأتيها زوجها فيه).‎ 
وأصل آخر:‎ 
أنها متى أضلت أيامها في ضعفها من العدد أو أكثر من الضعف فلا يتيقن بالحيض في شىء منه»‎ 
وها کات آبامها 90 ت للف و ت اراو لأا لا نا ی فى نحن‎ 
أوله وآخره» ومتى ضلت أيامها فيما دون ضعفه» يتيقن بالحيض في بعضه. نحو ما إذا كانت‎ 
أيامها ثلانّا فضلت ذلك في خمسة فإنها تتيقن بالحيض في اليوم الثالث» فإنه أول الحيض أو‎ 
آخره» أو الثاني منه بيقين فتترك الصلاة فيه هذاء إذا عر فنا هذا جئنا إلى بيان المسائل فنقول:‎ 
إن كانت تعلم أن أيامها كانت ثلاثة في العشر الآخر من الشهرء ولا تدري في أي موضع من‎ 
العشر كانت» ولا رأي لها في ذلك» فهذه أضلت أيامها في أكثر من ضعفهاء فتصلي ثلاثة أيام من‎ 
أول العشر بالوضوء لوقت كل صلاة؛ لأنه تردد حاها في هذه المسألة بين الحيض والطهرء ثم‎ 
بعد ذلك تغتسل لكل صلاة إلى آخر العشر؛ لأنه تردد حالما فيه بين الحيض والطهر والخروج‎ 
من الحيضء إلا أنها إن كانت تذكر أن خروجها من الحيض في أي وقت من اليوم كان عليها أن‎ 
تغتسل في كل يوم في ذلك الوقت مرة» وإن كانت لا تعرف ذلك تغتسل لكل صلاة.‎ 
فإن كانت أيامها أربعة فأضلت ذلك في العشرة» فإنها تنوضاً أربعة أيام من أول العشرة لوقت‎ 
كل صلاة» لأنه تردد حاها فيه بين الخيض والطهرء ثم بعد ذلك تغتسل لكل صلاة إلى آخر‎ 
العشرةء لأنه تردد حالما فيه بين الحيض والطهر والخروج من الحيض.‎ 
وإن كانت أيامها خسة فأضلت ذلك فى عشرة» فإنها تصلي خمسة أيام من أول العشرة بالوضوء‎ 
لوقت كل صلاة؛ لأنه تردد حالها فيه بين الحيض والطهر» ثم تصلي إلى آخر العشرة بالاغتسال‎ 
لكل صلاة؛ لأنه تردد حالها فيه بين الحيض والطهرءوالخروج من الحيض.‎ 
فإن كانت أيامها ستة» فأضلت ذلك في عشرة» فإنها تصلي من أول العشرة أربعة أيام بالوضوء‎ 
لوقت كل صلاة» ثم تدع يومين» ثم تصلي في أربعة أيام بالاغتسال لكل صلاة؛ لأن الأربعة‎ 
= الأولى ترددت بين الحيض والطهرءفأما اليوم الخامس والسادس فهو حيض بيقين» لأنه إن‎ 


000 


كانت أيامها من أول العشر فهذا آخر حيضهاء وإن كانت من آخر العشر فهذا أول حيضها فلهذا 
تركت الصلاة فيه بيقين» ثم في الأربعة الآواخر تردد حاها بين الحيض» والطهر والخروج من 
الحيض فتصلى فيه بالاغتسال لكل صلاة. 

د كانت آيامها ميخ فأضلك ذلك ل عفر فا تل ك من آول العقره بالوضدء 
لوقت كل عات ردد اهاي ين لضن والطين ت انع أريعة رقينة 6 عا الأريمة فيها 
يقين الحيض» فإنها آخر الحيض إن كانت البداية من أول العشرة» وأول الحيض إن كانت أيامها 
في آخر العشرة. ثم تصلي ثلاثة أيام بالاغتسال لكل صلاة؛ لتردد حالما فيه بين الحيض والطهر 
والخروج من الحيض. 

وإن كانت أيامها ثمانيةء فأضلت ذلك في عشرة. 

فإنها تصلي في يومين من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة؛ لتردد حاها فيه بين الحيض 
والطهر. 

ثم تدع الصلاة ستة؛ لأن فيها يقين الحيض . 

ثم تصلي في اليومين الآخرين بالاغتسال لكل صلاة لتردد حاها فيه بين الحيض» والطهر 
والخروج من الحيض. 

فإن كان أيامها تسعة فأضلتها في عشرة. 

فإنها تصلي في يوم من أول العشرة بالوضوء لوقت كل صلاة لتردد حاها فيه بين الحيض والطهر. 
ثم تدع الصلاة ثانية أيام؛ لأن فيها يقين الحيض . 

ثم تصلي في اليوم الآخر بالاغتسال لكل صلاة لتردد حاها بين الحيض والطهر. 

فإن كانت أيامها عشرة» فهي واحدة؛ لأن إضلال العشرة في العشرة لا يتحقق». 

المجموع (۲/ 2٠6٠‏ ) مغني المحتاج )١١/8 /١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 017 37). 

قال النووي في المجموع (۲/ :)٥٠١‏ 

«فالقاعدة فيه: أن كل زمان تيقنا فيه حيضها ثبت فيه جميع أحكام الحيض. وكل زمان تيقن 
فيه طهرهاء ثبت فيه جميع أحكام الطاهر المستحاضة» وكل زمان احتمل الحيض والطهر 
أوجبنا فيه الاحتياط فيجب عليها ما يجب على الطاهر من العبادات» وحكمها في الاستمتاع 
حكم الحائض» ثم إن كان هذا الزمان المحتمل للطهر والحيض لا يحتمل انقطاع الحيض لزمها 
الوضوء لكل فريضة»ء ولا يجب الغسل» وإن كان يحتمل انقطاع الحيض وجب الغسل لكل 
فريضة لاحتمال انقطاع الدم قبلهاء فإن علمت أنه كان ينقطع في وقت بعينه من ليل أو نهار 
اغتسلت لكل يوم في ذلك الوقت ولا غسل عليها إلى مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني. 

ثم أخذ النووي بعد ذلك يضرب أمثلة لما قال: = 


وأما مذهب الحنابلة”'» فالمشهور من المذهب الحنبلى أن المرأة المستحاضة إذا 
كانت عالمة بالعدد ناسية للموضع جلست أيام حيضها من أول شهر هلالي. 

وقيل: تجلسها بالتحري. 

وكونهم اعتبروا الشهر الحلالي؛ لأن المواقيت الشرعية بالأهلة ولحديث حمنة". 


والقول بأنها تجلس أول الشهر الهلالي قول ضعيف» بل تجلس أول ما رأت الدم 
وتحسب شهرًا منذ رؤيته قياسًا على الزكاة» والعدد والديات» والكفارات وغيرهاء 


إنما تبتدئ من حين الشروع سواء وافقت الملال أو خالفته. 


= مثاله: 
لو قالت: كانت حيضتي ستة أيام من العشرة الأولى من الشهر فيجعل شهرها أربعة أقسام. 
الأربعة الأولى زمن مشكوك فيه تحتمل الحيض والطهرء فتتوضاً لكل فريضة وتصلي. 
وأما الخامس والسادس فهو حيض بيقين؛ لأنه إن بدأ الحيض في أول العشرة انتهى إلى آخر 
السادس» وإن انقطع على العاشر بدأ من الخامس فالخامس والسادس حيض لدخوه) في 
التقديرين. 
وأما السابع» والثامن والتاسع والعاشر مشكوك فيه يحتمل الحيض والطهرء والانقطاع فيجب 
أن تغتسل لكل فريضة إلا أن تعلم أن الدم كان ينقطع في وقت من اليوم فيكفيها كل يوم غسل 
واحد في ذلك» وتتوضأً لباقي فرائض ذلك اليوم» وما بعد العشرة إلى آخر الشهر طهر بيقين». 
اه بتصرف وقال نحوه في الروضة 0171١ /١(‏ ١١١)»ء‏ وقال في آخره: «ومتى كان القدر الذي 
أضلته زائدًا على نصف المضل فيه حصل حيض بيقين من وسطه» وهو الزائد على النصف مع 
مثله». اه وهذا معنى ما ذكره السر خسى في المبسوطء وقد نقلته قبل قليل. 

(1) كشاف القناع (1/ )۲٠١‏ الفروع (1/ )۲۷١‏ الممتع شرح المقنع التنوخي (1/ 144) الإنصاف 
(۸/۱). 

)۲( ما رواه أحمد (5794/5): عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها مرفوعاء وفيه: 
إنها هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة أيام» أو سبعة في علم الله» ثم اغتسلي» حتى 
إذا رأيت أنك قد طهرت» واستيقنت واستنقأت» فصلي أربعًا وعشرين ليلة» أو ثلانًا وعشرين 
ليلة» وأيامها وصومي» فإن ذلك يجزئك .... الحديث. وإسناده ضعيف وسبق تخريجه. انظر: 
حديث رقم .)١1975191/5(‏ 


وما كونه يقدم دم الحخيض على دم الاستحاضة؟؛ لآن دم الجخيض جبلة ودم 
وهذا هو القول الراجح: أنها تجلس أيام حيضها من أول ما رأت الدم ثم الباقي 
استحاضة. 


$B BB & 


المبحث الثالث 


في المتحيرة في العدد والوقت 


[م-88/] اختلف العلماء في المستحاضة المتحيرة الناسية لعددها ووقتها على 
أقوال: 

القول الأول: المذهب الحنفي: 

قالوا: إذا استحيضت ونسيت عدد أيامها ومكانها فإنها أولا: تتحری» فإن وقع 
تحرءها على طهر تعطى حكم الطاهرات» وإن كان على حيض تعطى حكمه؛ لأن غلبة 
الطخ مع الآدلة الشرغية عند تعذر اليقية: 

ثانيًا: إذا لم يمكنها التحري اغتسلت لكل صلاة على الصحيح. 

وقيل: لوقت كل صلاة. 

وتصلي المكتوبات» والواجبات» والسنن المؤكدة» ولا تصلي ولا تصوم تطوعًا”", 
ولا تق رأ شيئًا من القرآن خارج الصلاة» ولا تمس المصحف. ولا تدخل المسجدء وأما 
)١(‏ فرق الحنفية بين الصلاة إذا كانت من السنن المؤكدة فتصليها المستحاضة» وبين غيرها من السئن 


فلا تصليهاء قالوا إن السئن المؤكدة شرعت جررًا لنقصان يمكن في الفرض» فيكون حكمها 
حكم الفرائض. انظر حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۸۸). 


الصوم فإنها تصوم كل شهر رمضان؛ لاحتمال طهارتها كل يوم» وتعيد بعد رمضان 

عشرين يومّاء ووجه كون القضاء عشرين يومّاء أننا نعلم أن أكثر ما أفسد من صيامها 

عشرة أيام» وهو أكثر الحيض» وإنما لم يجزها صيام عشرة أيام» ولابد من عشرين حتى 

تخرج من العهدة بيقين» لأننا نخشى أن يوافق ابتداء حيضها ابتداء القضاء فلا يجزيها 

صومها في عشرة أيام فإذا صامت عشرين يومًا خرجت مما عليها من القضاء بيقين”". 
القول الثاني: المذهب الشافعي: 


مذهب الشافعية في المرأة المستحاضة الناسية لعدد الحيض ووقتها لهم فيها 


الأول: حكمها حكم المبتدأة. وقد مر علينا مذهبهم في المبتدأة» وأن لهم فيها 
قولين: 

قيل: تجلس يومًا وليلة. 

وقبل: تجلس غالب اين ستا أوسبعاء 

القول الثاني: وهو المشهور من مذهبهم: وجوب الاحتياط» والاحتياط أن 
لا يعتبر للها حيض ولا طهر بيقين. 

فيحرم الوطء» ومس المصحف. والقراءة في غير الصلاة» وتصلي الفرائض أبداء 
وكذا النفل في الأصح» وتغتسل لكل فرض. 

وأما كيف تصوم المتحيرة بالعدد والوقت: 

فقالوا: يجب أن تصوم شهر رمضانء وشهرًا آخر كاملا معه» فيحصل لا من 
كل شهر أربعة عشر يومًا.. فيكون مجموع ما صامته من الشهرين ثانية وعشرين 
يومًا.. لأن غاية ما يفسده الحيض من كل شهر ستة عشر يومّاء وذلك أن الحيض 
لايمكن أن يزيد على خمسة عشر يومًاء وقد يطرأ ا لحيض في أثناء يوم» وينقطع في أثناء 


(۱) البحر الرائق (۱/ ۲۲۰۰۲۲۱) المبسوط (۳/ ۱۹۳)ء شرح ابن عابدين (۱/ 7587 -۲۸۷). 


يوم فيكون مجموع ما فسد عليها ستة عشر يومًا ... ويبقى عليها يومان حتى تصوم 
هرا گام رقي 

وحتى تصومها بيقين» يجب أن تضاعفهاء وتضم إليها يومين فيصير مجموع 
ما تصوم ستة أيام.. وكيفية صيام هذه الستة» قالوا: حتى يحصل ها يومان بيقين» يجب 
أن تصوم ثلاثة أيام»» ثم تفطر اثني عشر يومًاء فالمجموع خمسة عشر يومّاء ثم تصوم 
السادس عشر والسابع عشر» والثامن عشر» فيحصل ها اليومان يقيتا؛ لأن الحيض 
إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومهاء انقطع في أثناء السادس عشرء فيحصل هما 
صيام اليومين بعده» أو طرأ في اليوم الثاني انقطع في السابع عشرء فيحصل ها صيام 
اليوم الأول والأخير أو طرأ في اليوم الثالث فيحصل اليومان الأولان» أو طرأ في 
اليوم السادس عشر انقطع في اليوم الأول» فيحصل هما الثاني والثالث» وهكذا لابد 
أن يحصل للا يومان بيقين» هذا فيا يتعلق بالصيام. 

وأما الصلاة فإنها تلزمها الصلوات الخمس أبدَاء هذا لا خلاف فيه عند الشافعية؛ 
لأن كل وقت يحتمل طهرهاء فمقتضى الاحتياط وجوب الصلاة. 

قال النووي: ظاهر نص الشافعي أنه لا يجب؛ لآنه نص على وجوب قضاء 
الصوم» ولم يذكر قضاء الصلاة. 

والتعليل لعدم وجوب القضاء أن المستحاضة المتحيرة إن كانت حائضًا 
فلا صلاة عليهاء وإن كانت طاهرًا فقد صلت. 

واختار بعض الشافعية وجوب قضاء الصلاة كالصيام» لجواز انقطاع الحيض 
في أثناء الصلاة» أو بعدها في الوقت» وعللوا ذلك بأنه مقتضى الاحتياط. والشافعي 
كما لم يذكر القضاء لم ينفه» ومقتضى مذهبه الوجوب. 

وأجاب القائلون بعدم القضاء: بأنه لا يلزم المتحيرة كل ممكن؛ لأنه يؤدي إلى 
حرج شديد» والشريعة تحط عن المكلف أمورًا بدون هذا الضرر والدليل على أنه 


لا يلزمها كل تمكن أن عدتها تنقضي بثلاثة أشهرء ولا تقعد إلى اليأس. 

وأما الغسل. 

قال النووي: إن علمت وقت انقطاع الحيض» بأن قالت: أعلم أن حيضتي 
كانت تنقطع مع غروب الشمس. لزمها الغسل كل يوم مع غروب الشمس» وليس 
عليها في اليوم والليل غسل سواه وتصلي بذلك الغسل المغرب» وتتوضاً لما سواه من 
الصلوات؛ لأن الانقطاع عند كل مغرب محتمل» ولا يحتمل فيا سواه» وإن لم تعلم 
وقت انقطاعه لزمها أن تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع قبلها. 

لا الدليل على هذا العنت والتشديد. 

قال النووي: قال أصحابنا: وإنما أمرت بالاحتياط» لأنه اختلط حيضها بغيره 
وتعذر التمبيز بصفة» أو عادة» أو مرد كمرد المبتدأة» ولا يمكن جعلها طاهرًا أبدّا في كل 
شيء» ولا حائضًا بدا في كل شيء» فتعين الاحتياط» ومن الاحتياط تحريم وطئها بدا 
ووجوب العبادات كالصوم» والصلاة» والطواف» والغسل لكل فريضة وغير ذلك"". 

قلت: ينبغي أن تكون المستحاضة أولى بالتخفيف من غيرها؛ لآن المريض 
أولى بالعذر من الصحيح» ولا أعلم حرجًا في الشرع كإيجاب صيام شهرين وإيجاب 
الصلاة ثم إيجاب قضائهاء وتحريم الوطء أبدّاء وتحريم قراءة القرآن في غير الصلاة» 
إلى غيرها من الأمور التي تؤدي إلى تبغيض عبادة الله إلى عباد الله» وما جع عك 
ف اين ین حرج 4. رد هان ود نکم ولق لانن صَعِيمًا 4 ما رید 
هجم يڪم يَنْ حَرَج 

القول الثالث: المذهب الحنبلي: 

في المرأة إذا نسيت عددها ووقتها تجلس غالب الحيض ستا أو سبعًا. 


١ 


اج 


)۳٤١/۱( نهاية المحتاج‎ ء)١١١‎ -١١١/١( المجموع (458/7) وما بعدهاء مغني المحتاج‎ )١( 


فإن عرفت ابتداء الدم» بأن علمت أن الدم كان يأتيها في أول النصف الأخير 
من الشهرء فهو أول دورهاء فتجلس منه» وإن جهلت کون موضعها في شيء من 
ذلك فإنها تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي كمبتدأة. 

واستدلوا بحديث حمنة بنت جحش فإن النبي َيه قال لها: 

(تحيضي ستة أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي وصلي أربعًا وعشرين ليلة» أو 
ثلانًا وعشرين ليلة» وأيامها وصومي) فقدم حيضها على الطهرء ثم أمرها بالصلاة» 
والصوم إلى بقية الشهر. 

وقيل: تتحرى وهوو جه في المذهب» فأي وقت أداها الجلوس فيه جلسته سواء 
كان ذلك الوقت من أول الشهر أو وسطه أو آخره”". 

الراجح في المستحاضة عمومًا. 

أن يقال إذا تيقنا أن المرأة مستحاضة بأن أطبق الدم على المرأة شهرًا كاملا 
وكذلك لو أطبق أكثر الشهر؛ لأن للأكثر حكم الكلء أو تجاوز أكثر الحيض» وأكثره 
على الراجح: خمسة عشر يومًا صارت مستحاضة. فإذا صارت مستحاضة نظر. 

فإن كانت مبتدأة.. عملت بالتمييز إن كانت تيز دم الحيض من دم الاستحاضة» 
بأن ترى بعضه أسود وبعضه أحر؛ لأن التمييز علامة ظاهرة واضحة» وعملًا بأثر 
ابن عباس. 

وإن كان الدم على صفة واحدة فإن لم يمكن التحري رجعت إلى عادة النساء 
من أقاربها: من أم» وأخت» وعمة» وخالة. فإن اختلفت عادتهن فالاعتبار بالغالب 
منهن» فإن لم يوجد غالب في النساء القريبات فغالب النساء في بلدتها. 

وان كانت انر اة معتادة دما العاد# عل التمور فجلست عاديا : 


(۱) كشاف القناع (۱/ )5١١‏ الفروع (۱/ )۲۷١‏ شرح منتهى الإرادات )١118- ٠١١۷ /١(‏ الممتع 
شرح المقنع - التنوخي (۱/ ۲۹۳ - 594) الإنصاف .)”517//١(‏ 


وإن كانت المرأة لا عادة لماء فإن كان ها تمييز عملت به. 
وإن كانت لا تمييز لما رجعت إلى عادة النساء القريبات» فإن اختلفت تحرت» 
فإن لم تستطع فالاعتبار بغالب النساء عمومًا. 


$B BB & 


الفصل الخامس 
في طهارة المستحاضة 
المبحث الأول 


ف وجوب الوضوء من دم الاستحاضة 


ا ال 6 
لا الوقت سبب ني وجوب الصلاة» وليس حدنًا يوجب خروجه الوضوء. 

لا الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجِبًا. 

لا كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة. 

لا لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء. والذي يخرج في 
أضعاف الوضوء» والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث. 


فقيل: يجب أن تتوضأ لوقت كل صلاة» وهو مذهب الحنفية”" والحنابلة". 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار (۳/ 00) حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 20) البحر الرائق )3577/١(‏ مراقي 
الفلاح (ص١7)‏ شرح فتح القدير(1/ )۱۸١‏ تبيين الحقائق /١(‏ 14) بدائع الصنائع .)18/١(‏ 
(0) المغني )47١/١(‏ شرح منتهى الإرادات )1١١ /١(‏ كشاف القناع )١٠١ /١(‏ الإنصاف 

(۱/ ۳۷۷) الفروع (۱/ ۲۷۹) شرح الزركشي (۱/ .)٤۳۷‏ 


وقيل: يجب أن تتوضأ لكل فريضة» مؤداة أو مقضية» وأما النوافل فتصلي 
بطهارتها ما شاءت» وهو مذهب الشافعية7". 

وقيل: يستحب الوضوء من دم الاستحاضة» ولا يجب. وهو مذهب المالكية'". 

وقيل: الوضوء واجب لكل صلاة؛ فرضًا كانت أو نفلاء خرج الوقت أو لم 
يخرجء وهذا اختيار ابن حزم" . 

لا دليل القائلين بوجوب الوضوء لكل صلاة: 

(1997-"501) استدلوا با رواه البخاري من طريق أبي معاوية» حدثنا هشام 
ابن عروة؛ عن أبيه» 

عن عائشة» قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بيا فقالت: يارسول 
الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يك لاء إنما ذلك 
عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
ادم تم مع 


.)١51/01578 /١( مغني المحتاج (١/١١١)ء روضة الطالبين‎ »)0 41“ "57 /١( المجموع‎ )١( 
«طريقة العراقيين من أصحابناء أن ما خرج على وجه‎ :)۲۹١ /١( قال صاحب مواهب الجليل‎ )۲( 
السلس لا ينقض الوضوء مطلقا وإنما يستحب منه الوضوء). ثم قال:‎ 
«والمشهور من المذهب طريقة المغاربة أن السلس على أربعة أقسام:‎ 
الأول: أن يلازم» ولا يفارق» فلايجب الوضوء» ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه فلا ينتقض وضوء‎ 
صاحبه بالبول المعتاد.‎ 
الثاني: أن تكون ملازمته أكثر من مفارقته» فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد أو‎ 
ضرورة فلا يستحب.‎ 
.... الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته» ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان‎ 
والرابع: أن تكون مفارقته أكثر» فالمشهور وجوب الوضوء خلافًا للعراقيين فإنه عندهم‎ 
فتح البر في ترتيب‎ »)٠١١/١( الخرشي‎ )١١1/١( مستحب». اه وانظر حاشية الدسوقي‎ 
الاستذكار (۳/ 778 -7575) القوانين الفقهية لابن جزي (ص79).‎ »)0 ٠8 /۳( التمهيد‎ 
.)١1548 المحلى (مسألة:‎ )۳( 


قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. 

[زيادة» قال هشام: قال أبي..الراجح أنها موقوفة على عروة» ورفعها غير 
حفوظ]. 

© الدليل الثان: 

(455-19945) ما رواه أحمد. قال: ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عروة» 

عن عائشة» جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ي فقالت: يا رسول الله إن 
امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ قال: لاء اجتنبي الصلاة أيام حيضك» ثم 
اغتسلي» وتوضئي لكل صلاةء ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير'". 

[الحديث ضعيف» وفيه عنعنة حبيب بن أب ثابت.وعروة مختلف فيه» قيل: 


عروة المزني» وهو مجهول» وقيل: عروة بن الزبير]. 


(۱) صحيح البخاري (۲۲۸). 

(؟) سبب اختلاف العلماء في دم الاستحاضة» هل هو حدث أم لا؟ اختلافهم في قول هشام: قال 
أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. 
هل هذه الزيادة موقوفة أو مرفوعة؟ وهل هي متصلة أو معلقة؟ وعلى تقدير كونها مرفوعة» 
هل هي محفوظة أو شاذة؟» والراجح لي أنها موقوفة على عروة» ولا حجة فيها لوجوب الوضوء 
لوقت كل صلاة. 
قال البيهقي في السنن /١(‏ ۳۲۷): «وفيه زيادة الوضوء لكل صلاة» وليست بمحفوظة». 
وقال أيضًا /١(‏ 755): «والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة بن الزبير». 
وقال الزيلعي في نصب الراية :)7١١/١(‏ «وهذه اللفظة -أعني: توضئي لكل صلاة- هي 
معلقة عند البخاري» عن عروة في صحيحه .... وقد جعل ابن القطان في كتابه مثل هذا 
تعليقًا». اه 
قلت: ذكر مسلم أنه ترك تخريجها في كتابه من طريق حماد» عن هشام» وكذلك أشار النسائي إلى 
أمها غير محفوظة. وقد سبق تخريج الحديث في المجلد السابع» انظر ح .)٠١١١(‏ 

.)5١ 5 /5( المسند‎ )۳( 

(:) سبق تخريجه انظر المجلد السابع» ح: .)١91١1/(‏ 


© الدليل الفالت: 

٤٥ ٩-۱۹۹4(‏ )ماروا الدرامي» قال: أخبرنا محمد بن عيسى» حدثناشريك»عن 

عن جده» عن النبي بيا قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهرء 
فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت» وصامت» وتوضأت عند كل صلاة. 

افع 

ل الدليل الرابع: 

(455-4) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق بشر بن الوليد الكندي» 
حدثنا أبو يوسف القاضي» عن عبد الله بن علي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل»› 

عن جابر: عن رسول الله جي أنه أمرالمستحاضة بالوضوء لكل صلاة. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي» وهو عبدالله بن علي» 
إلا ابو يوسشف": 

[ضىعف ]° . 

2 الدليل الخامس: 

0172-1410 5) ما رواه الطبراني في الأوسطء قال: حدثنا مورع بن عبدالله» ثنا 
الحسن بن عيسى» ثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن الحكم بن عتيبة 
عن جعفر» 

عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله كَل الممتحاضة تدع الصلاة أيام 
(1) سئن الدارمي (۷۹۳). 

(۲) سبق تخريجه. انظر: حديث رقم .)١514(‏ 


)۳( المعجم الأوسط .)١570(‏ 


أقرائها التي كانت تجلس فيهاء ثم تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ لكل صلاة. 

[ضعيف]”". 

فتبين أن الأمر بالوضوء لكل صلاة من حديث عائشة» المحفوظ أنه موقوف 
على عروة» ورفعه شاذ» والشاذ غير صالح للاعتبار. 

ومن حديث غيرها ضعيف» ومن يحسن بالشواهد مطلقاء فإن الحديث عنده قد 
يرقى إلى الحسن. 

لا دليل القائلين بوجوب الوضوء لوقت كل صلاة: 

حمل الحنفية والحنابلة الأحاديث الواردة بالوضوء لكل صلاة» بأن المراد بكل 
صلاة» بوقت كل صلاة» قالوا: وإطلاق الصلاة على الوقت جاء الدليل على صحته 
من القرآن والسنة: 

0 الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالى: 99 أَقِ وأَلصَلَةَ دلُو اسمس إل عَسَقٍ الل © [الإسراء:۷۸]. 

فقوله: دلُو آَلشَّمين © أي: لوقت دلوكها. 

أت) الدليل الثاني: 

)٤٥۸-۱۹۹۸(‏ ما رواه البخاري من طريق هشيم» قال أخبرنا سيار» قال 
حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير ‏ قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله» أن النبي ي قال: أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من قبليء 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأبيا رجل من آم 
أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» ول تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» 


(۱) الأوسط »)١985(‏ وسبق الكلام عليه. انظر المجلد السابع» ح:(١١١٠).‏ 


وكان النبي 4 يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ورواه مسلم» واللفظ 
للبخاري”"'. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (أدركته الصلاة) أي أدركه وقت الصلاة. 

© الدليل القالك: 

(559-19949) ما رواه أحمدء قال: حدثنا محمد بن فضيلء ثنا الأعمش» عن 
أي صالح» عن أب هريرة قال: قال رسول الله :إن للصلاة أولًّا وآخرّاء وإن أول 
وقت الظهر حين تزول الشمسء وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول 
وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقنها حين تصفر الشمس» وإن أول وقت 
المغرب حين تغرب الشمسء وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء 
الآخرة حين يغيب الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن أول وقت الفجر 
حين يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس”". 

وجه الاستدلال: 

قوله: «إن للصلاة ولا وآخرًا». أي إن لوقت الصلاة» فأطلقت الصلاة وأريد 
مها الوقت. 

[والمحفوظ أنه مرسل ووصله شاذ]"". 


.)٥۲۱( صحيح البخاري (۳۳۵)» ومسلم‎ )١( 
.)7059/5( (؟) المسند‎ 
.)۲۷۸ /۱( ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق‎ )۳( 
رواه الأعمش» واختلف عليه فيه:‎ 
والبيهقي‎ »)75777/١( والدارقطني‎ ».)١5١1( والترمذي‎ »)78١/١( فرواه ابن أبي شيبة‎ 
من طرق عن محمد بن فضيل به.‎ )73726-7376 /1( 
2 »)۲۸٤ /١( وخالفه أبو إسحاق الفزاري کا عند الترمذي‎ 


وقد رد ابن حزم هذا القول» فقال رحمه الله: «وأما قول أبي حنيفة ففاسد أيضًا؛ 
لأنه حالف للخبر الذي تعلق به» ومخالف للمعقول والقياس» وما وجدنا طهارة قط 
تنتقض بخروج وقت» وتصح بكون الوقت قاتًا» وموه بعضهم في هذا بان قالوا: قد 
وجدنا الماسح في السفر والحضر تنتقض طهارته بخروج الوقت المحدد هاء فنقيس 
عليها المستحاضة. قال ابن حزم: القياس كله باطل» ثم لو كان حقا لكان هذا منه 
عين الباطل؛ لأنه قياس خطأ وعلى خطأء وما انتقضت طهارة الماسح بانقضاء الأمد 
المذكور» بل هو طاهر كما كان» ويصلي ما م ينتقض وضوؤه بحدث من الأحداث 
.... إلخ كلامه""". 

لادليل الشافعية على وجوب الوضوء لكل فريضة دون النافلة: 

حمل الشافعية أحاديث الأمر بالوضوء لكل صلاة -والتي مرت معنا في أدلة 
القول الأول- حملوها على الفريضة دون النافلة» فأوجبوا الصلاة لكل فريضة مؤداة 
أو مقضية» بخلاف النافلة» فإنهم يجيزون ها أن تصلي ما شاءت من النوافل. 


= وزائدة» وعبثر أبو زبيد ى) عند الدارقطني (۱/ 157) ثلاثتهم رووه عن الأعمش عن مجاهده 
قال: كان يقال: إن للصلاة أولا وآخرًا وقوله: كان يقال لم يضفه إلى النبي كَل بل ولا إلى 
الصحابة. 
قال الدارقطني (۱/ 737): وهم في إسناده محمد بن فضيل. 
وقال البخاري فيا نقل عنه الترمذي في سننه :)۲۸٤/۱(‏ سمعت محمدًا يقول: حديث 
الأعمش» عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش» وحديث 
محمد ابن فضيل خطأء أخطأ فيه محمد بن فضيل. 
وقال عباس الدوري في تاريخه عن يحيى بن معين» نص رقم (۱۹۰۹): سمعت يحيى يضعف 
حديث محمد بن فضيل عن الأعمش» عن أي صالح» عن أب هريرة أحسب يحيى يريد: (إن 
للصلاة أولا وآخرًا)ء وقال: إنا يروى عن الأعمش» عن مجاهد. 
وقال أبو حاتم في العلل :23١١/١(‏ «هذا خطأء وهم فيه محمد بن فضيل» يرويه أصحاب 
الأعمش» عن الأعمشء عن مجاهد). 

.)١158 المحلى (مسألة:‎ )١( 


وهذا التفريق بين الفريضة والنافلة» لا أعلم له دليلا مسوعًاء وكلمة «كل» في 
قوله: (وتوضئي لكل صلاة) من ألفاظ العموم» فأين الدليل على إخراج النوافل. 

قال ابن حزم في المحلى: «ومن المحال الممتنع في الدين» الذي لم يأت به قط 
نص» ولا دليل» أن يكون إنسان طاهرًا إن أراد أن يصلي تطوعًاء ومحدثًا غير طاهر 
في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة» هذا ما لاخفاء به» وليس إلا طاهر أو 
محدث)270. 

قلت: وحديث: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) كلمة (صلاة) نكرة في سياق 
النفي» فتعم كل صلاة» نفلا كانت أو فرضًاء فلا صحت النافلة بكونها طاهرة» فلماذا 
لا تقبل الفريضة. 

أو يقال: لما لم تصح الفريضة علمنا أا محدثة فلا تصح النافلة؛ لأن الله لايقبل 
صلاة بغير طهور. 

لا أدلة المالكية على استحباب الوضوء للمستحاضة وأنه غيرواجب: 

أت الدليل الأول: 

قالوا: إن من كان به حدث دائم لو تطهر فلن يرتفع حدثه» وإذا كان كذلك» 
كان طهارته استحبابًا لا وجوبًا. 

2 الدليل الثاني: 

إذا كان دم الاستحاضة لا يبطل الطهارة بعد الوضوءء وقبل الصلاة» لم يكن 
حدنًا يوجب الوضوء عند تجدد الصلاة أو خروج الوقت» ولذا حملنا الأمر على 
الأستخباب: 

نا الدليل القالك: 

دم العرق لا ينقض الوضوء» فلو خرج دم من عرق اليد أو الرجل لم ينتقض 


.)١158 المحلى (مسألة:‎ )١( 


وضوءه على الصحيح» فكذلك دم الاستحاضة» فإنه دم عرق كما في أحاديث 
الصحيحين» ولا يقال: إن خروجه من الفرج جعل حكمه يختلف؛ لأن المني يخرج 
من الفرج» ومع ذلك هو طاهر. 

أت) الدليل الرابع: 

من النظرء قال ابن المنذر في الأوسط: «والنظر دال على ما قال ربيعة -يعني: 
في عدم وجوب الوضوء- إلا أنه قول لا أعلم أحدًا سبقه إليه. وإنما قلت: النظر 
يدل عليه؛ لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوءء والذي 
يخرج في أضعاف الوضوءء» والدم الخارج بعد الوضوء؛ لأن دم الاستحاضة إن كان 
يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء. فإذا كان هكذاء 
وابتدأت المستحاضة في الوضوء» فخرج منها دم بعد غسلها بعض أعضاء الوضوء 
وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء؛ لأن الدم الذي يوجب الطهارة في 
قول من أوجب على المستحاضة الطهارة قائم. 

وإن كان ما يخرج منها بين أضعاف الوضوء وما خرج منها قبل أن تدخل 
الصلاة» وما حدث في الصلاة منه لاينقض طهارة» وجب كذلك أن ما خرج منها 
بعد فراغها من الصلاة لا تنقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة هذا الذي 
يدل عليه النظر)”". 

فالراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله» ولا ينهض عندي تحسين الأحاديث 
الضعيفة بالشواهد؛ لآن اللفظ في حديث عائشة بالأمر بالوضوء لكل صلاة شاذء 
والشاذ لا يصلح للشواهد» وما عداه لا يكفي للتحسين بمثل هذه المسألة التي يحتاج 
إليهاء وقد وقعت في عهد النبي يا وتكرر وقوعه مرات» فلو كان الأمر بها حفوظًا 
لجاءت الأحاديث الصحيحة التي تبين وجوب الوضوء بصورة تقوم بمثلها الحجة. 
والله أعلم. 


.)١155/1١( الأوسط‎ )١( 


ولو قلنا: بموجب حديث: توضئي لكل صلاة» لكان الوضوء واجبًا لكل 
صلاة» فرضًا كانت أو نفلاء خرج الوقت أو لم يخرج» وهذا رأي ابن حزم» للأمر 
بالوضوء لكل صلاة. 

وأما حمل الأمر بالوضوء لكل صلاة: أي لوقت كل صلاة» کا هو مذهب 
الحنفية فيحتاج الأمر إلى دليل على أن المراد الوقت» وليس خروج الوقت حدثاء 
ويكفي أن حملهم خلاف ظاهر اللفظ بلا مسوغ. 

والجواب عا قاله الحنفية رحمهم الله: أن إطلاق الصلاة قد يطلق ويراد بذلك 
الوقت إذا صح إنما يصح لقرينة تمنع من إرادة الصلاة نفسهاء وإلا فالآصل في الكلام 
عدم الحذف وعدم التقدير» ولا قرينة هنا تمنع من إرادة الصلاة» أي فعلهاء فوجب 
حمل اللفظ على ظاهره» لو قلنا بصحة الحديث. 

وأما حمل الشافعية للصلاة بأن المراد مها الفريضة دون النافلة» فهذا من أضعف 
الأقوال. 


$B BB & 


الفرع الأول 
في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل دم لا يمنع الصلاة والصيام وا لجاع والاعتكاف فهو دم طاهر. والاستنجاء 


منه مستح . 


[م-240] لم يذكر ذلك الحنفية» ولعل ذلك لأن الاستنجاء ليس بواجب 
عندهم وغسله إن| هو من قبيل الاستنجاء. 


وفي استحباب غسل فرج المستحاضة عند المالكية قولان مبنيان على استحباب 


)١(‏ بدائع الصنائع »)2148/١(‏ وقال في الاختيار :)077/١(‏ «والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من 
السبيلين إلا الريح».اه 
ولا شك أن دم الاستحاضة خارج من أحد السبيلين» فالاستنجاء منه ليس بواجب عندهم. 
والحنفية لم يوجبوا غسله حتى ولو أصاب ثوبها. 
قال في البحر الرائق /١(‏ ۲۲۷): «وينبغي لصاحب الجرح أن يربطه تقليلًا للنجاسة» ولو 
سال على ثوبه فعليه أن يغسله إذا كان مفيدًا بأن لايصيبه مرة أخرى» وإن كان يصيبه المرة بعد 
الأخرى أجزأه» ولايجب غسله ما دام العذر باقيّاه وقيل: لايجب غسله أصلاء واختار الأول 
السرخسيء والمختار ما في النوازل: إن كان لو غسله تنجس ثانيًا قبل الفراغ من الصلاة جاز أن 
لايغسله, و إلا فلا». اه وهذا مقيس عليه. 


الوضوء من الحدث الدائه”"» وهو قول في مذهب الحنابلة”. 


وأوجب غسل الفرج الشافعية» والحنابلة". 

وهل يكفي غسله مرة واحدة؟ أو تغسله لكل صلاة؟ 

الشووى بن مهب العاف ماقا الووى ف كح صحيح ك 

قال: «وأما تجديد غسل الفرج وحشوه» وشده لكل فريضة» فينظر فيه: فإن 


زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير» أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب 
التجديد. وإن لم تزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدم» ففيه وجهان لأصحابناء 


أصحهم|: وجوب التجديد ىا يجب تجديد الوضوء)”". 


وأما المشهور من المذهب الحنبلي أنه لا يلزمها غسل الفرج لكل صلاة إذا لم 


تفرط”. وفي مذهب الحنابلة قولان آخران: 


000 


قيل: يلزمها ذلك. وقيل يلزمها إن خرج شيء» وإلا فلا" . 


حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني »)١77/1١(‏ الذخيرة للقرافي 25١15 /١(‏ النوادر 
والزيادات (۱/ ۰۲۷ .)٥۸‏ 

قال ابن رجب في شر حه للبخاري (۲/ 1۸): «واختلفواء هل يجب عليها غسل الدم» والتحفظ 
والتلجم عند كل صلاة؟ فيه قولان: هما روايتان عن أحمد». 

انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج »)١١١/١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 177)» حاشية 
البييجوري /١(‏ ۲۱۲). 

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف /١(‏ ۳۷۷)ء كشاف القناع ».)7١5 /١(‏ المحرر (۱/ ۲۷)» 
المغني ١/1‏ 47). 

شرح النووي لصحيح مسلم .)٠١ /٤(‏ 

قال في الإنصاف (”7/ ۳۷۷): اوهو صحيح» وهو المذهبء وعليه جمهور الأصحاب» وقدمه في 
الفروع وغيره» وجزم به المصنف والشارح» وصححه المجد في شرحه ... إلخ كلامه رحمه الله. 
وقال في كشاف القناع :)١٠١ /١(‏ «ولا يلزمها إذن إعادة شده» ولا إعادة غسله لكل صلاة 
إن لم تفرط في الشد للحرجء فإن فرطت في الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته؛ لأنه حدث 
أمكن التحرز منه) اه. 

الفروع (۱/ ۲۷۹) الإنصاف .)۳۷۷١۳۷۸/۱(‏ 


لا أدلة الشافعية والحنابلة على وجوب غسل الفرج: 

استدلوا بأدلة عامة» وخاصة. أما الدليل الخاص. 

)550-7٠(‏ فقد استدلوا با رواه البخاري من طريق أبي معاوية» حدثنا 
هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ 

عن عائشة» قالت:جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بيا فقالت: يا رسول 
الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ب لا؛ إنما ذلك 
عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم ثم صلي. ورواه مسلم”". 

وجه الاستدلال: 

قوله 5ي في الحديث: (فاغسلي عنك الدم وصلي). 

فالأمر يقتضي التكرار كلما وجد سببه. 

لاويجاب: 

بأن صيغة الأمر هل تقتضي التكرار فيها خلاف مشهورء والصحيح أنه في 
الحديث لا يقتضي التكرار. قال ابن رجب في شرحه للبخاري: «وربم| يرجع هذا 
الاختلاف إلى الاختلاف المشهور في أن الآمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا؟ 
وفيه خلاف مشهور» لكن الأصح هنا أنه لا يقتضي التكرار لكل صلاة» فإن الأمر 
بالاغتسال وغسل الدم إن هو معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها فإذا قيل: إنه يقتضي 
التكرار لم يقتضه إلا عند إدبار كل حيضة فقط)”". 

وأما الأدلة العامة: 

فهي من قبيل القياس» فيقاس غسل الفرج من دم الاستحاضة بأحاديث 


الاستنجاء والاستججمار» من البول والمذي ونحو ذلك بجامع أن كلا منها قطع 
للفحامة م السبياية. وأحاديث الاستنجاء كثيرة» ويكفي منها: 

)55١-00(‏ ما رواه مسلم» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
أبو معاوية ووكيع والأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن سلمان» قال: 

قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجلء لقد نهانا أن نستقبل 
القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين» أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار, أو أن 
نستنجي برجيع أو بعظم'. 

ولا يسلم القياس إلا بتحقق أمرين: 

أوهم|: أن يكون غسل الفرج قاطعًا للخارج» كما أن الاستنجاء يقطع الخارج. 
وهذا لا يتحقق هنا؛ لأن الاستنجاء هنا لن يقطع دم الاستحاضة. 

وثانيهها: أن يكون دم الاستحاضة نجسّاء كالحال في الاستنجاء من البول 
والغائط» وأما من رأى أن دم الاستحاضة طاهر؛ لأنه دم عرق» مثله مثل دم سائر 
العروق من البدن» فلا يسلم القياس» ولا يوجب غسل الفرج؛ لأنه كالمني لا يجب 
الاستنجاء منه. والله أعلم. 

لاأدلة الحنفية على وجوب الاستنجاء وغسل الفرج من دم الاستحاضة. 

أت الدليل الأول: 

(0--555)مارواه أحمد, قال: حدثنا سريج بن النعمان» قال: حدثنا عيسى 
ابن يونس» حدثنا ثور بن يزيد» عن حصين الحبراني» عن ابي سعد» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَلِْ: من اكتحل فليوتر» من فعل فقد 
أحسن» ومن لاء فلا حرج عليه. ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسنء ومن لاء 
فلا حرج» ومن أكل ف تخلل فليلفظ؛ ومن أكل بلسانه فليبتلع» من فعل فقد أحسن» 


(۱) صحيح مسلم (555). 


ومن لاء فلا حرج» ومن أتى الغائط فليستتر, فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا فليستديره» 
فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن, ومن لاء فلا حرج”". 

[ضعيف» يرويه مجهول» عن مجهول]"'". 

وجه الاستدلال: 

قال الكاساني: «الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه نفى ال حرج في تركه» ولو كان فرضًا لكان في تركه حرج. 

الثاني: أنه قال: (من فعل فقد أحسنء ومن لاء فلا حرج)» ومثل هذا لا يقال في 
المفروضء وإنا يقال في المندوب إليه» والمستحب»”". 

لا والجواب على هذا الحديث من وجهين: 

الأول: أن نفي ا حرج لا يرجع إلى الاستنجاء. وإنم| يرجع إلى الإيتار؛ لأنه أقرب 
مذكور» وهو صفة في الاستنجاء» وليس في أصله. 

الثاني: أن الحديث ضعيف» وما بني على الضعيف فهو ضعيف. 

لاالراجح: 

يرجع وجوب الاستنجاء من دم الاستحاضة إلى حكم دم الاستحاضة» هل هو 
نجسء أو طاهر؟ وهل الحكم للمخرج أو للخارج. 

فالمجزوم فيه أن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض» فلا يمنع من الصلاة والصيام» 
وصح اعتكاف المستحاضة» رغم أن دمها ينزف» فمن رأى ما خرج من السبيل يجب 
الاستنجاء منه طاهرًا كان أو نجسًا أوجب الاستنجاء من دم الاستحاضة» ومن رأى 
أن الحكم للخارج وليس للمخرج» فالمخرج يخرج منه المني والريح» وهما طاهران» 
)١(‏ المسند .)73/1١/5(‏ 


(۲) انظر تخريجه في المجلد السابع» ح: .)١555(‏ 
() بدائع الصنائع .)۱۸/١(‏ 


ويخرج البول وال مذي وهما نجسان» جعل دم الاستحاضة دم عرق» وهو دم طاهرء 
ولو كان نجسّالمنع الزوج من الجماع, كا منع في الدبر» وما كان طاهرًا فإنه لا يوجب 
استنجاء» والله أعلم. 
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الفرع الثاني 


في شد عصابة الفرج عند الوضوء 


[م-941] ذهب الحنفية"» والشافعية”"» والحنابلة"» إلى أنه يجب على 


قال في البحر الرائق /١(‏ ۲۲۷): «ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشوء أو كان لو 
جلس لایسیل» ولو قام سال وجب رده). 

وقال ابن امام في شرح فتح القدير :)۱۸١ /١(‏ «ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو 
حشوء أو كان لو جلس لا يسيل» ولو قام سال وجب رده» فإنه يخرج برده عن أن يكون صاحب 
عذر». اه وانظر مراقي الفلاح (ص١5).‏ 

قال النووي في الروضة :)1717/١(‏ «فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم» 
وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعًا للنجاسة وتقليلاء فإن اندفع به الدم» وإلا شدت مع ذلك خرقة 
في وسطهاء وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين» فكل هذا واجب إلا أن تتأذى بالشد أو تكون 
صائمة» فتترك الحشو وتقتصر على الشد». 

وقال في مغني المحتاج :)١١١ /١(‏ «تشده -يعني فرجها- بعد غسله بخرقة مشقوقة الطرفين» 
تخرج أحدهما من أمامها والآخر من خلفهاء وتربطهم| بخرقة تشدها على وسطها كالتكة» فإن 
احتاجت في رفع الدم أو تقليله إلى حشو بنحو قطن» وهي مفطرة» ول تتأذ به وجب عليها أن 
تحشو قبل الشد والتلجم» وتكتفي به إن لم تحتج إليهماء أما إذا كانت صائمة أو تأذت باجتماعه 
فلا يجب عليها الحشو). 

وقال أيضًا :)١١7/1١(‏ «ويجب تجديد العصابة» وما يتعلق بها من غسل وحشو في الأصحء 
قياسًا على تجديد الوضوء. 

والثاني: لايجب تجديدهاء لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارهاء ومحل الخلاف إذا 
لم يظهر الدم على جوانب العصابة» ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له وقع» وإلا وجب 
التجديد بلا خلاف؛ لأن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها». 

وانظر كلام النووي في شرح صحيح مسلم .)۲١ /٤(‏ 

قال: ابن قدامة في المغني ١ /١(‏ 57): «والمستحاضة تغسل المحل» ثم تحشوه بقطن أو ما أشبهه- 


المستحاضة أن تشد فرجها وتعصبهاء 

وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة» على الخلاف السابق في غسل الفرج. 

لا الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ: 

أت) الدليل الأول: 

(700-*577) ما رواه مالك في الموطأء قال: عن نافع» عن سليمان بن يسارء 

عن أم سلمة زوج النبي بي أن امرأة كانت تبراق الدماء في عهد رسول الله 
كيا فاستفتت ها أم سلمة رسول الله بي فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي 
كانت تحيضهن من الشهرء قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من 
الشهرء فإذا خلفت فلتغتسلء ثم لتستثفر» ثم لتصل”". 

[رجاله ثقات وأعل بالإنقطاع» وني إسناده اضطراب]”". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (ثم لتستثفر بثوب). قال ابن منظور في اللسان: «وهو أن تشد فرجها 
بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بهاء وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع 
سيلان الدم» وهو مأخوذ من: تمر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها». 


وفي نسخة: «وتوثق طرفيهاء ثم تربط فوق ذلك رباطاء تشد طرفيه إلى حقب 


= ليرد الدم» لقول النبي يَكِةِ لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: «أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب 
على الفرج». 
ثم قال: «فإذا فعلت ذلك» ثم خرج الدم» فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة» 
وإن كان لغلبة الخارج وقوته» وكونه لايمكن شده أكثر من ذلك لم تبطل الطهارة؛ لأنه لايمكن 
التحرز منه» فتصلي ولو قطر الدم». 

.)57/1١(أطوملا‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. انظر ح: .)۱٥۹۷(‏ 


تشده كما تشد الثفر تحت ذنب الدابة). 

وقال في تاج العروس: «والاستثفار أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملويًا 
ثم يخرجه» والرجل يستثفر بإزاره عند الصراع» إذا هو لواه على فخذيه فشد طرفيه في 
حجزته وزاد ابن ظفر في شرح المقامات: حتى يكون كالتبان» وقد تقدم آن الان عو 
السراويل الصغيرء لا ساقين له.. إلخ كلامه)”". 

الد اال 

ورد كذلك التلجم والتحفظ في حديث حمنة بنت جحش» 

فقد رواه أحمد. وفيه: فقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة 
فا ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام» قال: أنعت لك الكرسف؛ فإنه يذهب 
الدم» قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجًا ... الحديث. 

[ضعیف]". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (تلجمي)» قال ابن منظور في اللسان: «تلجمت المرأة» إذا استثفرت 
لمحيضها. واللجام: ما تشده الحائض» وفي حديث المستحاضة: (تلجمي) أي شدي 
لجامًاء وهو شبيه بقوله: (استثفري) أي: ألجمي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم» 
تشبيهًا بوضع اللجام في فم الدابة. 


وقال: نحوه صاحب تاج العروس©. 


.)٠١6/5(ناسللا‎ )١( 

(؟) تاج العروس .)١58/5(‏ 

)۳( المسند (5/ ۳۹٤)ء‏ وسبق الكلام عليه في حديث رقم (91/5١و‏ 5 197). 
0) اللسان .)٥١٤/۱۲(‏ 

.)٦۳۹ /۱۷( تاج العروس‎ )٥( 


وكانت النساء تستثفر ولو م تجب عليها الصلاة حرصًا على عدم تلوثها في الدم. 
إن رسول الله ي مكث تسع سنين لم يحج» ثم أذن في الناس في العاشرة أن 
رسول الله ية حاج» فقدم المدينة بشر كثير» كلهم يلتمس أن يتم برسول الله كلاف 
ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه» حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس 
محمد بن أبي بكر« فأرسلت إلى رسول الله َي كيف أصنع؟ قال: اغتسلي» واستثفري. 


$ BB & 


(۱) صحيح مسلم .)۱۲۱۸-۱٤۷(‏ 


الفصل السادس 


ف وجوب الغسل على المستحاضة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لادم الاستحاضة لا يمنع نزول دم الحيض. 

لا إذا حكم للمستحاضة بأنها حائضء ثم حكم بانتقاها عنه» وجب عليها 
الغسل كالحائتض. وإن كان الدم نازا 


[م-797] اختلف العلماء هل يجب على المستحاضة الغسل إلى أقوال: 

فقيل: يجب عليها الغسل لكل صلاة. 

وهو مروي عن ابن عمر» وابن الزبير» وعطاء بن آبي رباح» وهو رواية أيضًا عن 
علي وابن عاس 

وقيل: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدًاء تصلي به الظهر في 
آخر وقتهاء والعصر في أول وقتهاء وتغتسل للمغرب والعشاء كذلك تؤخر المغرب 
وتعجل العشاء؛ وتغتسل للفجر غسلا واحدًا. 


)1١(‏ فتح البر بترتيب التمهيد (7/ »)050١‏ شرح النووي لصحيح مسلم »2١19/5(‏ المجموع للنووي 
(؟/ 007 البناية /١(‏ *53/1). 


وهو رواية عن عائشة 


وهوقول علي» وابن عباس» وإبراهيم النخعي» وعبدالله بن شداد وفرقة'") 

وقيل: تغتسل كل يوم غسلا واحدّاء وهو مروي عن عائشة". 

وقيل: تختسل من ضلاة الظهر إلى ضلةة الظهر. 

وهو قول ابن المسيب» والحسن» وعطاء» وروى مثل ذلك عن ابن عمرء وأنس» 
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وقيل: لايجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار 


حيضها. وهو مذهب الحنفية9 والمالكية © والشافعية9 2 والحنابلة9". 


إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب عليها الوضوء إما لوقت كل 


صلاة أو لكل فريضة بخلاف مالك فإنه يستحب ها الوضوء» ولا يوجبه» وسبق بيانه. 


قال النووي: «وبهذا قال جمهور السلف والخلف» وهو مروى عن علي وابن 


مسعود وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال عروة بن الزبير» وأبو سلمة بن عبدالرحهمن). 


لا أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة: 
0 الدليل الأول: 


(0 550-700 ) ما رواه أحمد من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم» عن يزيد بن 


فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ ٠ ٤‏ 20)) وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي /٤(‏ ۲۷)ء والمجموع 


.(o0۳/۲( 

المجموع (۲/ »)٥٥۳‏ فتح البر (۳/ ٤‏ 5 » وانظر سنن أبي داود (۳۰۱). 

فتح البر (۳/ ٤٠١٥ء‏ المجموع (۲/ “001)» صحيح مسلم بشرح النووي /٤(‏ ۲۷). 

البناية /١(‏ “ا/717)» حاشية ابن عابدين (۱/ 0700 شرح فتح القدير (۱/ 10/9). 

فتح البر بترتيب التمهيد (۳/ »)6٠4‏ الاستذكار (7577/7)» مقدمات ابن رشد 217١ /١(‏ 
۱ 

المجموع (۲/ »)٥٥۳‏ شرح صحيح مسلم -النووي /٤(‏ ۲۷) ح ۳۳۳. 

الإنصاف /١(‏ ۳۷۷)» المحرر (۱/ ۲۷)ء كشاف القناع (۱/ .)١٠١‏ 

.)٠٥١١ /۲( المجموع‎ 


عبدالله بن ال حاد. عن أبي بكر» عن عمرة» 

عن عائشة» أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبدال رحمن بن عوف» وأنها 
استحيضت فلا تطهرء فذكر شأنها لرسول الله بي فقال: ليست بالحيضة» ولكنها 
ركضة من الرحم» فلتنظر له قدر قرئها التي كانت تحيضء فلتنظرله» فلتترك الصلاة» 
ثم لتنظر ما بعد ذلك» فلتغتسل عند كل صلاة ولتصل”". 

[المحفوظ أن الرسول ئي م يأمرها بالغسل لكل صلاة وإنا شيء فعلته هي 
مرح تلقاء ها : 

9 الدليل القاني” 

(555-00) مارواه أحمد. قال: حدثنا يزيد» قال: أخبرنا محمد- يعن: ابن 
إسحاق - عن الزهري» عن عروة» 

عن عائشة» أن زينب بنت جحش استحيضت على عهد رسول الله ية فأمرها 
رسول الله ية بالغسل لكل صلاةء فإن كانت لتدخل المركن مملوءًا ماء. فتنغمس فيه 
اجرج ا نحا تحرج تسيل" 

[وهم فيه ابن إسحاق» وقد رواه جماعة عن الزهري» وليس فيه الأمر بالغسل 
لكل صلاة]. 
)١(‏ المسند .)١58-1١١1//5(‏ 


20 الحديث أخرجه الطحاوي (۱/ ۹۸) من طريق الحميدي» 
وأخرجه البيهقي (۱/ )۳٤۹‏ من طريق ابن کاسب» كلاهما عن ابن أبي حازم به. 
والحديث إسناد رجاله كلهم ثقات» إلا عبدالعزيز بن أبي حازم فإنه صدوق» 
وقد توبع فيه ابن أبي حازم فخرج من عهدته» فقد رواه أبو عوانة (۱/ ۳۲۳) من طريق 
الدراوردي» عن يزيد بن اهاد به» إلا أن رفع الأمر بالغسل شاذ كما سيتبين من خلال تخريج 
حديث عائشة من طريق الزهري في الحديث الذي بعد هذا فانظره. 

(۳) المسند (371//5). 

(5) الإسناد مداره على الزهري» 
أخرجه أحمدم| قدمت في الباب(7/ ۲۳۷)» والدارمي )۷۷١(‏ عن يزيد بن هارون» = 


وأخرجه أبو داود (۲۹۲)» والبيهقي )۳٠١ /١(‏ من طريق عبدة» 

وأخرجه الطحاوي /١(‏ ۹۸) من طريق الوهبي» 

وأخرجه الدرامي (۷۸۳) عن أحمد بن خالد» كلهم عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة في قصة استحاضة زينب بنت جحش» وفيه أن رسول الله َة أمرها بالغسل 
لكل صلاة» وزينب هي أم حبيبة» وقد جاء في الموطأ /١(‏ 17) تسمية أم حبيبة بزينب. 

وتابع سليمان بن كثير ابن إسحاق» 

فرواه أبو الوليد الطيالبى» عن سليان بن كثير به» بذكر الأمر بالاغتسال لكل صلاة» ذكره 
أو ارد نالفي قال رحد حديف 0981ل ورو آبر الرليد الطالنى ول أسمعة فده عن 
سليمان بن كثير» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: استحيضت زينب بنت جحش» 
فقال ها النبي كَل اغتسلي لكل صلاة» وساق الحديث. 

وسليهان بن كثير قد ضعف في الزهري» وقد اختلف عليه أيضًا. 

قال أبو داود في السنن: «ورواه عبد الصمد» عن سليمان بن كثير» وقال: توضئي لكل صلاة. 
وهذا وهم من عبد الصمدء والقول فيه قول أبي الوليد». اه 

وتعقب البيهقي أبا داود في السنن الكبرى »)٠١١ /١(‏ فقال: «ورواية أبي الوليد أيضًا غير 
محفوظة؛ فقد رواه مسلم بن إبراهيم» عن سليمان بن كثير کا رواه سائر الناس» عن الزهري» ثم 
ساقه بإسناده (۱/ )۳١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» حدثنا سليمان -يعني: ابن كثير- عن الزهري 
به» وفيه: فاغتسلى وصلى. وليس فيه الأمر بالاغتسال لكل صلاة» ولا الوضوء لكل صلاة. 

قال البيوقن: وعدا أول لوافقنه سائر الروايانك عن الزهري: أعن: 

ورواه جمع من الرواة» عن الزهري» ول يجعلوا الغسل لكل صلاة من أمر الرسول لا منهم: 
الأول: ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عروة» وعمرة» عن عائشة: 

رواه ابو داود الطيالسي :)١579(‏ 

وأحمد )١5١/7(‏ والبيهقي في السئن (۱/ )17٠١‏ حدثنا يزيد بن هارون. 

والبخاري (۳۲۷) من طريق معن» 

وأبو عوانة في مستخرجه (4۳۳) من طريق حسين المروروذي» 

وأبو داود (۲۹۱)» من طريق إسحاق بن محمد» 

والطحاوي في مشكل الآثار »)۲۷٤١(‏ وفي شرح معاني الآثار /١(‏ 44) من طريق أسد بن 
موسى. كلهم عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» ولفظ أحمد: أن أم حبيبة 
بنت جحش استحيضت سبع سنين» وكانت امرأة عبدال رحمن بن عوف» فسألت رسول الله ككل 
عن ذلك» فقال رسول الله إن ذلك عرق» وليس بحيضة فاغتسلي وصلي» وفكانت تغتسل عند 
كل صلاة. = 


وخالف هؤلاء عبيد الله بن عبد المجيد» فأخرجه الدارمي (۷۸1): عنه» حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن أم حبيبة» قالت: يا رسول الله غلبني» قال: اغتسلي وصلي. 
فجعله عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي من مسند أم حبيبة» وخالف جميع من رواه عن 
ابن بي ذئب» كيزيد بن هارون» وأبي داود الطيالسي» ومعن» ومحمد بن إسحاق» وأسد بن 
موسى وغيرهم» فإنهم جعلوا قصة أم حبيبة من مسند عائشة. 

وعبيد الله بن عبدالمجيد» صدوق. فلا تحتمل مخالفته هؤلاء الأئمة» ولغيرهم تمن من أصحاب 
الزهري» كالليث» والأوزاعيء وإبراهيم بن سعد» وعمرو بن الحارث» ومعمر وغيرهم من 
سنأت على تخريج رواياتهم إن شاء الله تعالى. 

الثاني: الليث» عن الزهري. 

رواه الليث عن الزهري» عن عروة وعمرة» عن عائشة» تارة يجمعها الزهري وتارة يرويه عن 
عروة وحده» عن عائشة. 

فرواه عن الليث» عن الزهري» عن عروة وعمرة» عن عائشة: 

إسحاق بن عيسى كما في مسند أحمد (7/ ۸۲)» 

والوليد بن مسلم کا في صحيح ابن حبان )٠۳١۳(‏ كلاهما عن الليث» قال: حدثني 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدال رحمن» 

عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله كيا فقالت: إني أستحاض قال: 
إنما ذلك عرق» فاغتسلي» ثم صلي» فكانت تغتسل عند كل صلاة» 

وني مسند أحمد قال في آخره: قال ابن شهاب: لم يأمرها النبي بيه أن تغتسل عند كل صلاة إن 
فعلته هي. 

فهذا صريح في وهم ابن إسحاق عن الزهري» أن النبي ئل أمرها بالغسل لكل صلاة: إذ لو كان 
هذا في رواية الزهري لما قال الزهري ما قال» فإذا أضفت إلى ذلك مخالفة ابن إسحاق للجاعة 
الحفاظ الذين رووه عن الزهريء ولم يذكروا أن الرسول ي أمرها بالغسل لكل صلاة» قطع 
الباحث بوهم ابن إسحاق» والواحد من هؤلاء مقدم على ابن إسحاق» فكيف وقد اجتمعوا. 
ورواه عن الليث» عن الزهري» عن عروة وحده» عن عائشة. 

قتيبة بن سعيد کا في صحيح مسلم »)۳۳٤(‏ والترمذي (۱۲۹)» والنسائي »)275١5(‏ وسنن 
البيهقي .)۲٠/۱(‏ 

ويزيد بن خالد بن عبد الله الحمداني كما في سنن أبي داود (۲۹۰). 

ومحمد بن رمح کا في صحيح مسلم (775). 

ويحبى بن عبد الله بن بكير كما في شرح معاني الآثار للطحاوي »)44/١(‏ وسنن البيهقي 
»)٤۹/1(‏ أربعتهم رووه عن الليث بن سعد» عن الزهري» عن عروة وحله. 0 


وجاء في مسلم والترمذي والطحاوي: قال قتيبة: قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله 
كل أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة» ولكنه شيء فعلته هي. 

الثالث: رواية الأوزاعي» عن الزهري. 

رواه الأوزاعي عن الزهري» عن عروة وعمرة» عن عائشة» تارة يجمعها الزهري وتارة يرويه 
عن عروة وحده» عن عائشة. 

فأما رواية الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة وعمرة عن عائشة. 

فرواها أبو يعلى الموصلي (5 ٠‏ 5) من طريق هقل» عن الأوزاعي به» بلفظ: (إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة» فإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي)ء قالت عائشة: فكانت تغتسل عند كل صلاق 
وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. 

ورواها النسائي )٠۳(‏ عن إسماعيل بن عبد الله» عن الأوزاعي بلفظ: (إن هذه ليست 
بالحيضة» ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي). 

وأخرجه النسائي (4 »27١‏ وأبو عوانة في مستخر جه» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 919) 
وفي مشكل الآثار (۲۷۳۹)ء والطبراني في مسند الشاميين »)١67٠(‏ من طريق الميشم ابن حميد» 
عن الأوزاعي وقرن مع الأوزاعي غيره بنحو لفظ هقل» عن الأوزاعي. 

ورواه أبو عوانة في مستخرجه )4۳١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )۲۷٠١(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (1"74./1)» من طريق بشر بن بكرء 

ورواه أبو عوانة في مستخرجه (471)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار »)۲۱۷١(‏ من طريق 
عمرو بن أبي سلمة. 

ورواه ابن حبان (17261) من طريق الوليد بن مسلم» 

البيهقي (۱/ ۳۲۷) من طريق الوليد بن يزيد , ثلاثتهم عن الأوزاعي» عن ابن شهاب» عن 
عروة وعمرة به. 

وأما رواية الأوزاعي» عن ابن شهاب» عن عروة وحده» عن عائشة. 

فأخرجها الدارمي (۷۷۸): حدثنا محمد بن يوسفء ثنا الأوزاعي به بنحو رواية اليثم بن حميد 
عن الأوزاعي» وزاد في آخره» قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة. 

وقول الأوزاعي: (إذا أقبلت ..وإذا أدبرت) انفرد بهذا الأوزاعي» عن الزهري» قال أبو داود 
في السنن على إثر ح :)۲۸١(‏ «ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي 
ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث» والليث» ويونس وابن أبي ذئب» ومعمرء وإبراهيم بن 
سعد وسليمان بن كثير» وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام» قال أبو داود: 
وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة». يعني في قصة استحاضة فاطمة 


بنك أي حبيش. 5 


ورواه أبو المغيرة» واختلف عليه فيه: 

فرواه أحمد (47/5) عن أبي المغيرة» قال: حدثني الأوزاعي» عن الزهري» عن عروة» عن 
عمرة» عن عائشة. ۰ ٠‏ 

ففي هذا الإسناد يرويه عروة» عن عمرة» عن عائشة. 

وقد خشيت أن يكون سند أحمد خطأ من النساخ» فراجعت أطراف المسند لابن حجر (9/ )۳۲١‏ 
فوافق المطبوع» فاستبعد الخطأ من النساخ» ومع ذلك فقد رواه الحاكم في المستدرك من طريق 
أحمد بن حنبل )۲۸١ /١(‏ فقال: عن عروة» وعمرة عن عائشة» وهو الصواب. 

كما رواه الدارمى (/77). 

وابن ATUL‏ حدثنا محمد بن يحبى» كلاهما عن أبي المغيرة» عن الأوزاعي» عن عن 
الزهري» عن عروة وعمرة» عن عائشة. 

فإن كان مسند أحمد محفوظًا فيكون بهذا قد اختلف فيه على أب المغيرة» والوهم منه» وهو خفيف 
الضبط. 

الرابع: إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة. 

اخرجه أحمد (18177/7) ثنا عبدالر هن بن مهديء وأبو كامل» 

والدارمي (۷۸۲) وأبو عوانة في مستخرجه (4۳۰)» عن سليمان بن داود الهاشمي» 

ومسلم )۳۳٤(‏ من طريق محمد بن جعفر بن زياد 

وأبو عوانة (97*0) من طريق داود بن منصورء 

والطحاوي )44/١(‏ من طريق محمد بن إدريس» 

وابن حبان (11251) من طريق محمد بن خالد بن عبدالله» كلهم عن إبراهيم بن سعد» عن 
ابن شهاب» عن عمرة» عن عائشة .... وفيه: (ليس هذا بالحيضة» ولكن هذا عرق فاغتسلي 
وصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي» وكانت تجلس في مركن فتعلو حمرة الدم الماء» ثم 
تصلى). هذا لفظ أحمد. 

وطريق إبراهيم بن سعد لا يذكر في إسناده عروة. 

الخامس: عمرو بن الحارث» عن الزهري» عن عروة وعمرة» عن عائشة. 

أخرجه مسلم (775) وأبو داود -۲۸٠(‏ ۲۸۸)» النسائي (٠٠٠)ء‏ وأبو عوانة (970)) 
وابن حبان (117"07): والحاکم (۱/ ۱۷۳)» والبيهقي في السنن )۳٤۸/۱(‏ من طريق عبد الله 
بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن الزهري» عن عروة» وعمرة» عن عائشة ... وفيه: (هذه 
ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي) قالت عائشة: «فكانت تغتسل في مركن في 
حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء). 

وليس فيه: أن الرسول ية أمرها بالغسل لكل صلاة. د 


السادس: سفيان بن عيينة» عن الزهري. 

أخرجها الحميدي )١1١(‏ ثنا سفيان» عن الزهري» عن عمرة» عن عائشة ... ولفظه: (إنم) ذلك 
عرق وليست بالحيضة» وأمرها أن تغتسل وتصليء فكانت تغتسل لكل صلاة وتجلس في المركن 
فيعلو الدم). 

وأخرجه إسحاق بن راهويه (/20571 77 )7١‏ أخبرنا سفيان به» بلفظ: 

أن ابنة جحش كان تستحاضء فسألت رسول الله به عن ذلك» فقال: إنما ذلك عرق» وليست 
بالحيضة» فأمرها أن تقعد أقراءهاء أو حيضهاء أو ما شاء الله من ذلك» وكانت تجلس في المركن 
فيه الماء حتى يعلو الدم» وتغتسل عند كل صلاة» ولم تقل: إن رسول الله ئ4 أمرها بذلك. 
وأخرجه مسلم (7"5”) والنسائي (۱/ )75١١‏ حدثنا محمد بن المثنى» 

وأبو عوانة في مستخرجه )4۳١(‏ من طريق محمد بن الصباح» 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۲۷۳۸) من طريق الشافعي» ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة 
به» ولفظه: (فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتهاء وتغتسل وتصلي» وكانت تغتسل 
لكل صلاة). 

ولم يذكر مسلم لفظه. وإنا قال: بنحو حديثهم» يعني: حديث الليث» وعمرو بن الحارث» 
وإبراهيم بن سعد» عن الزهري» واختصر لفظه الطحاوي. 

قال أبو داود في السئن على إثر ح :)۲۸٠(‏ «وزاد ابن عبينة فيه أيضا: (أمرها أن تدع الصلاة أيام 
أقرائها)» وهو وهم من ابن عبينة». 

السابع: النعمان وحفص بن غيلان» عن الزهري» عن عروة» وعمرة» عن عائشة. 

أخرجه النسائي »)۲٠٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار /١(‏ 49)» وفي مشكل الآثار 
(۷۳۹)» وني مسند الشاميين للطبراني »)١6570(‏ من طريق اليثم بن حميد» قال: حدثني 
النعان» والأوزاعيء وأبو معبد حفص بن غيلان» عن الزهري» قال: حدثتني عروة وعمرة» 
عن عائشة. وقد سقت لفظها ني طريق الأوزاعي حيث جمعا معه في سند واحد فارجع إليه. 
الثامن: معمر. عن الزهري. 

رواها عبد الرزاق في المصنف )١١75(‏ عنه» عن الزهري» عن عمرة وحدهاء عن عائشة. 
فتلخص من هذا البحث ما يأتي: 

أولا: أن الأمر بالغسل لكل صلاة جاء مرفوعًا إلى النبي بيا من طريق ابن الماد عن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن عائشة» ولم يختلف الرواة في هذا الحديث» وإن كان 
الأمر بالغسل لكل صلاة شاذا في هذا الحديث. 

وأما رواية الزهري عن عمرة وعروة» فكل من رواه عن الزهريء كالليث» وابن سعدء 
وابن عيينة» وعمرو بن الحارث» والأوزاعي» ومعمرء والنعمان» وابن المنذر» وحفص بن غيلان- 


وغيرهم رووه بأن الرسول يك أمرها أن تغتسل فقطء والمقصود به الغسل من الحيضء اللازم 
لكل امرأة حاضت وطهرت» سواء كانت مستحاضة أو غيرهاء وفهمت أم حبيبة أا تغتسل 
عند كل صلاة. 

وخالف ابن إسحاق الجماعة فرواه عن الزهريء وفيه أن الرسول وَل أمرها بالغسل لكل صلاة» 
وهذا وهم من ابن إسحاق» لأن الزهري نفسه كان يقول کا في مسند أحمد (5/ ۸۲) وغيره: لم 
يأمرها الرسول ب أن تغتسل عند كل صلاةء وإن| فعلته هي. 

ثانيًا: اختلف على الزهري في إسناده. ٠‏ 

فقيل: عن ابن شهاب عن عروة» عن عائشة. 

وقبل: عن ابن ابا عن ع اصن داه 

وقيل: عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة. 

وقيل: عن ابن شهاب» عن عروة» عن عمرة عن عائشة» فجعل بين عروة وعائشة واسطة 
وهي عمرة» تفرد بذلك أبو المغيرة» عن الزهري» على اختلاف عليه» وأكثر الرواة عنه با يوافق 
الجماعة. 

وقيل: عن عروة وعمرة عن عائشة» عن أم حبيبة. 

وحاول بعضهم تضعيف الحديث هذاالاختلاف» كالحافظ ابن عبدالبر» فقد قال في التمهيد» 
كما في فتح البر (۳/ :)٤۸۲‏ «هذا الاختلاف ومثله عن عروة» والله أعلم» ضعف أهل العلم 
بالحديث ما عدا حديث هشام بن عروة» وسليان بن يسار من أحاديث الحيض والاستحاضة». 
وقال أيضًا (۳/ :)٤۸١‏ «وحديث ابن شهاب في هذا الباب مضطرب). 

والصحيح أن الأمر ممكن فيه الترجيح» فلا يصار إلى الاضطراب إلا عند تعذر الترجيح» 
ولا يمنع أن يكون الزهري سمعه من عروة وعمرة عن عائشة» فكان تارة يجمعهماء وتارة 
يفرقهماء خاصة أن الرواية عن عروة وعمرة مجتمعين جاءت عند البخاري (۳۲۷) من طريق 
ابن أبي ذئب» عن الزهري عن عروة وعمرة» وجاءت عند مسلم )۳۳٤(‏ من طريق عمرو بن 
الحارث» عن الزهري عن عروة وعمرة. 

وجاءت في بعض طريق الليث» عن الزهري. 

وأما جعله من مسند أم حبيبة فقد انفرد فيه عبيد بن عبد المجيد الحنفي» وخالف أصحاب ابن 
أبي ذئب» فهي رواية شاذة. 

وأما رواية الزهري» عن عروة» عن فاطمة بنت أبي حبيش أو عن أساء فقد أخرجها أبو داود 
(۸۱) من طريق جرير» عن سهيل بن بي صالح» عن الزهري» عن عروة بن الزبير قال: 
حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش» أنها أمرت أساء» أو حدثتني أساء أنها أمرت فاطمة بنت 
أبي حبيش أن تسأل رسول الله بيا فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. 0 


© الدليل الغالق: 
(/ا٠٠‏ 57-7 )مارواه آبو داودمن طريق ا حسين المعلم »عن يحيى بن بي كثير» عن 


أن امرأة كانت تبراق الدم» وكانت تحت عبدالرحمن بن عوف» أن رسول الله َكل 


أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي”". 


000 
(۲) 


[رجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال]. 


وأخرجه البيهقي (۱/ ۳۳) من طريق أبي داود» وضعفه. 

وقد خالف سهيل بن آبي صالح جميع من رواه عن الزهريء خالفهم في الإسناد وخالفهم في 
المتن» كما أنه اختلف عليه في لفظ الحديث كما سأبين. 

وتارة يجزم بأنه عن أسماء؛ ويسميها أحيانًا بأنها بنت عميس» وأحيانًا يسميها بنت أبي بكر 
وتارة يشك في الحديث هل هو عن أساء أنها أمرت فاطمة أو بالعكس. 

وكل من رواه عن الزهري كالليث» وابن عيينةء والأوزاعي» وعمرو بن الحارث» 
وابن أبي ذئب» ومعمر كلهم رووه عن الزهري عن عروة» أو عمرة» وتارة يجمعهم| عن عائشة» 
ولم يذكروا أساء وجعلوه في قصة أم حبيبة» ولم يجعلوا الحديث في قصة فاطمة» وحديث عروة 
عن عائشة في قصة فاطمة رواه هشام» عن عروة» وقد سبق تخريجه. 

قال البيهقي رحمه الله في السنن /١(‏ 5 70): «هكذا رواه سهيل بن أبي صالح» عن الزهري» عن 
عروة» واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في شأن 
أم حبيبة بنت جحش). اه وسوف أخرج رواية سهيل في أدلة القول الثاني. 

هكذا فيا يتعلق في الكلام على الاختلاف في إسناده» وسبق الكلام على مسألة الغسل لكل 
صلاة. 

والراجح في لفظه ما رواه ابن أبي ذئب والليث بن سعد» وعمرو بن الحارث» وإبراهيم ابن 
سعد» ومعمر» وما وافقها من رواية الأوزاعي وابن عيينة. 

وأن الحديث ثابت عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. والله أعلم. 

سنن ابي داود (۲۹۳). 

اختلف فيه على يحبى بن أبي كثير. 

فرواه حسين المعلم کا في سنن أب داود (۲۹۳)» ومنتقى بن الجارود »)١١5(‏ وسنن البيهقي 
الكبرى (۱/ 0320١‏ رواه عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن زينب بنت أبي سلمة فوصله» 
أن امرأة كانت تبراق الدم ... وذكرت الحديث کا سبق. = 


لا أدلة من قال تغتسل لكل صلاتين مجموعتين وتغتسل للفجر غسلًَا واحدًا: 
0 الدليل الأول: 
(518-700) ما رواه أبو داود من طريق سهيل -يعني: ابن أبي صالح- عن 


الزهري» عن عروة بن الزبير» 


= وخالفه هشام الدستوائي کا في مسنده إسحاق بن رواهويه (۲۰۵)» وسنن الدارمي (۹۰۱). 
ومعمر کا في مسند إسحاق أيضًا )5١5(‏ كلاهما عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» أن 
أم حبيبة بنت جحش كانت تبراق الدم فسألست رسول الله ئة عن ذلك» فأمرها أن تغتسل 
عند كل صلاة وتصلي» وهذا مرسل. 
ورواه الأوزاعي كما في سنن البيهقي الكبرى )70١ /١(‏ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
مرسلاء وجعل المستحاضة هي زينب بنت أبي سلمة. 
وقد جاء في العلل لابن أبي حاتم :)٠١ /١(‏ «سألت أبي عن حديث رواه هشام ومعمر وغيرهماء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أي سلمة» عن أم حبيبة أنها استحيضت فأمرها رسول الله لا أن 
تغتسل لكل صلاة» فلم يثبته» وقال: الصحيح عن هشام الدستوائي» عن يحبى» عن أبي سلمة 
أن أم حبيبة سألت النبي بيه وهو مرسلء وكذا يرويه حرب بن شداد وقال الحسين المعلم» عن 
يحبى عن أبي سلمة» قال: أخبرتني زينب أن امرأة كانت تبراق الدم. وهو مرسل».اه 
واعتبر أبو حاتم رواية أبي داود مرسلة» أعني رواية حسين المعلم» وكذا اعتبرها ابن القطان 
الفاسي في كتابه بیان الوهم والإمهام؛ فإنه قال (54 5) بعد أن ذكر رواية أبي داود: اوهو حديث 
مرسل فيهما أرى» وزينب ربيبة النبي ييه معدودة في التابعيات» وإن كانت إن ولدت بأرض 
الحبشة» فهي إنا تروي عن عائشة» وأمها أم سلمة». 
وعدها العجلي كذلك في التابعيات. انظر: معرفة الثقات (۲/ 507). 
والراجح أن روايتها في حكم المرسلة لأن زينب وإن كانت صحابية» إلا أنها صغيرة في باب 
الرواية» وروايتها في صحيح البخاري )۳٤۹۲(‏ من طريق كليب» حدثتني ربيبة النبي ب 
-وأظنها زينب- قالت: نهى رسول الله ية عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت» في حكم مرسل 
الصحابي. 
لكن ينبغي أن تعل هذه الرواية الموصولة بالرواية المرسلة من طريق هشام والأوزاعي» ومعمرء 
عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» قال هشام: إن أم حبيبة بنت جحش سألت النبي كلق 
وقال الأوزاعي: إن زينب بنت أبي سلمة كانت تعتكف مع رسول الله كيه وهي تهريق الدم 
فجعلها هي المستحاضة» فهذه صريحة بالإرسال. والله أعلم. 


عن أسماء بنت عميس» قالت: قلت:يا رسول الله» إن فاطمة بنت أبي حبيش 


استحيضت. منذ كذا وكذا فلم تصل. فقال رسول الله يَك: سبحان الله إن هذا من 
الشيطان» لتجلس في مركن. فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا 
واحدّاء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدّاء وتتوضأ في بين ذلك”. 


000 
00 
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سنن أبي داود (595). 

اختلف في إسناده على الزهري. 

فرواه الليث» وإبراهيم بن سعد وابن عيينةء ومعمرء والأوزاعي» وعمرو بن الحارث» 
وابن إسحاق» وابن أبي ذئب» وغيرهم كلهم رووه عن الزهري» عن عروة» وتارة عن عمرة 
وتارة يجمعهماء عن عائشة بقصة استحاضة أم حبيبة. وسبق الكلام عليهاء انظر (ح). 
وخالفهم سهيل بن أبي صالح فرواه عن الزهري» عن عروة» عن أسماء. 

فإن قيل: ألا يحتمل أنهها حديثان» فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر» فتفرد سهيل بن أبي صالح 
دون أصحاب الزهري بهذا الإسناد يجعله شاذَاء وعلى التنزل بأنهها حديثان» فإن المخالفة لن 
تنفك عن سهيل بن أبي صالح» لأن حديث عروة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في 
الصحيحين وني غيرهماء وليس فيه أمرها بالاغتسال للصلوات المجموعة» وإنما رواية الأكثر: 
(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي). 

ورواه بعضهم: (وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي). 

ولاشك أن أحاديث الصحيحين مقدمة على حديث سهيل بن أبي صالح. 

وهذا وجه واحد من الاختلاف على سهيل» وهو وحده كاف في إعلال الحديث. 

الوجه الثاني: الاختلاف على سهيل في لفظ الحديث. 

فقد رواه خالد بن عبدالله الطحانء كما في سنن داود (7595)» ومن طريق أبي داود أخرجه 
البيهقي /١(‏ 07 7). 

وعلي بن عاصم کا في سنن الدارقطني »)7١7/1(‏ كلاهما عن سهيل» عن الزهري عن عروة» 
عن أسماء بنت أبي عميس» وفيه: الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين» وكذا الاغتسال لصلاة 
الفجر. 

ورواه جرير كا في سنن أبي داود )78١(‏ عن سهيل» عن الزهري» عن عروة بن الزبير» قال: 
حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أساءء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت 
أي حبيش أن تسأل رسول الله بيا فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد, ثم تغتسل. وليس فيه- 


2 الدليل الغاني: 
(559-7009) مارواه أحمد. قال: عن حمنة بنت جحش من حديث طويل وفيه: 


إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» فتحيضي ستة يام أو سبعة في علم 


الاغتسال لكل صلاة مجموعة؛ ولا الاغتسال لصلاتين» وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري 
من طريق أبي أسامة عن هشام» عن عروة» عن عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش» 
وفيه: (ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي)ء فهذا وإن كان 
لفظه أقوى من اللفظ الأول إلا أن الإسناد الأول خال من الشك» وقد رواه اثنان» عن سهيل» 
وأظن البلاء من سهيل. 

المخالفة الثالثة: 

أن الحديث رواه علي بن عاصم عن سهيل» عن الزهري» عن عروة» عن أساء بنت عميس. 
وسبق العزو إليها. 

ورواه جرير» عن سهيل به على الشك» قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء 
أو أسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة. وسبق العزو إليها أيضًا. 

ورواه خالد بن عبدالله الواسطي عن سهيل» واختلف على خالد. 

فرواه الحماني» وهو حافظ مجروح» کا في شرح معاني الآثار للطحاوي )٠٠١ /١(‏ 

ووهب بن بقية» کا في سنن أب داود (7957) وسنن البيهقي (۱/ 017 07. 

وأبو بشرء ىا في سنن الدارقطني )75١5 /١(‏ ثلاثتهم رووه عن خالد. عن سهيل» عن الزهري» 
عن عروة» عن أسماء بنت عميس. 

وخالفهم عبد الحميد بن بیان کا في سنن البيهقي (۱/ “0701 » فرواه عن خالد به» إلا أنه قال: 
عن أسماء بنت أبي بكر. 

فمن أجل الاختلاف في إسناده» والاختلاف في متنه» وخالفته لفظ الصحيحين في قصة 
استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش يجزم الباحث بخطأ سهيل بن أبي صالح» وسهيل لا تحتمل 
خالفته خاصة أنه تغير في آخر عمره» قال الذهبي -فيمن تكلم فيه وهو موثوق-: سهيل: 
صدوق مشهور ساء حفظه» وذكر البخاري في تاريخه قال: قال: كان لسهيل أخ» فمات فوجد 
عليه» فنسي كثيرًا من الحديث. 

قال البيهقي في السنن :)٠۳ /١(‏ «هكذا رواه سهيل بن أبي صالح» عن الزهري» عن عروة» 
واختلف فيه عليه والمشهور رواية الجمهور» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في شأن 
أم حبيبة بنت جحش». اه 


الله ثم اغتسلي» حتى إذا رأيتث أنك قد طهرت» واستيقنت» واستنقأت فصلي أربعًا 
وعشرين ليلة» أو ثلانًا وعشرين ليلة» وأيامها وصومي» فإن ذلك يجزئتك. وكذلك 
فافعلي في كل شهر. كما تحيض النساء. وکا يطهرن بميقات حيضهن وطهرن» وإن 
قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين» ثم تصلين الظهر والعصر 
جيعاء ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي» وتغتسلين مع الفجر وتصلين. وكذلك فافعلي» وصلي» وصومي إن قدرت 
على ذلك». وقال رسول الله ِِ: وهذا أعجب الأمرين إل . 

[الحديث ضعيف. وسبق تخريجه]”". 

وليس فيه دليل على وجوب الغسل لكل صلاة مجموعة» بل الحديث صريح في 
تخيبر الرسول بيه لها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحدء وبين أن تغتسل في اليوم 
والليلة ثلاث مرات. 


وقوله يَلةِ: (وهذا أعجب الأمرين إلي) أي أحسن الأمرين أي فكلا الأمرين 


وف تاج العروس: فى ء معجب: إا كان ع با 
وفي اللسان: أعجبه الأمر: سره وأعجب 0 
9" الدليل الثالة: 
)47١-0(‏ مارواه عبدالرزاق في الملصنف» قال: عن معمر» عن أيوب 
عن سعيد بن جبير» أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس بكتاب» فدفعه 
إلى ابنه ليقرأه فتعتع فيه» فدفعه إلي» فقرآته» فقال ابن عباس: آمّا لو هذرمته كما 
(1) المستد (4794/5). 
(۲) وقد سبق تخريجه. انظر حديث ٦۱۹۷و ۱١٥۲٤‏ . 


(۳) تاج العروس (۲۰۹/۲). 
(5) اللسان(۸۱/۱٥).‏ 


هذرمه الغلام المصري. فإذا في الكتاب: 

إني امرأة مستحاضة» أصابني بلاء وضرء وإني أدع الصلاة الزمان الطويل؛ وإن 
علي بن أي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن اغتسل عند كل صلاة» فقال ابن عباس: 
اللهم لا أجد ها إلا ما قال علي. غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد. 
والمغرب والعشاء بغسل واحد. وتغتسل للفجرء قال: فقيل له: إن الكوفة أرض 
باردة» وإنه يشق عليها. قال: لو شاء لابتلاها بأشد من ذلك7©. 


[(صحيح موقوف على ابن عباس ]. 

والخلاف في المسألة بين الصحابة حفوظ» فمنهم من يرى عليها الاغتسال لكل 
صلاة» ومنهم من يرى عليها الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين» والاغتسال لصلاة 
الفجر» ومنهم من يرى الاغتسال مرة واحدة في اليوم» ومنهم من يرى أن عليها 
الاغتسال مرة واحدة عند إدبار حيضهاء وعند الاختلاف فليس قول بعضهم حجة 
غل البعض. 

كما أن ابن عباس قد اختلف قوله في المسألة(". 


.)١١۷۳( المصنف‎ )١( 

(۲) اختلف فيه على سعيد بن جبير» فتارة يرويه عن ابن عباس بالغسل لكل صلاة» وتارة يرويه 
بالغسل ثلاث مرات في اليوم والليلة. 
فرواه المنهال في مصنف ابن أبي شيبة ‏ تحقيق عوامة »)۱١۷١(‏ 
وأبو الزبير» كا في شرح معاني الآثار للطحاوي »)٠٠١ /١(‏ والتمهيد لابن عبد البر(5١/‏ 41). 
وحماد بن أبي سليمان كا في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ »23٠١‏ کلهم» عن سعيد» عن 
ابن عباس بالاغتسال لكل صلاة. 
ورواه الطحاوي )44/١(‏ من طريق الخصيب بن ناصح» حدثنا همام» عن قتادة» عن 
اي حسان» عن سعيد بن جبير أن امرأة أتت ابن عباس رضى الله عنه بكتاب فدفعه إلى ابنه فترتر 
فيه» فدفعه إل فقرآته» فقال لابنه: ألا هذرمته كما هذرمه الغلام المصريء فإذا فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من امرأة من المسلمين آنا استحيضت. فاستفتت علي رضي الله عنه فأمرها أن 
تغتسل وتصلي» فقال: اللهم لا أعلم القول إلا ما قال علي رضي الله عنه ثلاث مرات. = 


قال قتادة: وأخبرني عزرة عن سعيدء أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة» وأنه يشق عليها الغسل 
لكل صلاة» فقال: لو شاء لابتلاها با هو أشد. 

فقتادة رواه عن أبي حسان عن سعيد بن جبير أن تغتسل وتصلي» ولم يذكر تكرارًا. 

ورواه قتادة» عن عزرة» عن سعيد بالغسل لكل صلاة. 

ورجاله ثقات إلا الخصيب بن ناصح فإنه صدوق يخطيء وأبو حسان الأعرج صدوق رمي 
برآي الخوارج. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )١17758(‏ من طريق أبي العلاء» عن قتادة» أن عليًا وابن عباس 
قال في المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وأبو العلاء صدوقء وقتادة لم يسمع من صحابي إلا 
آنش: 

ورواه أيوبء كما في مصنف عبد الرزاق (۷۳١١)»ء‏ والأوسط لابن المنذر .)١١۳ /١(‏ 
وإسماعيل بن رجاء كما في التمهيد /١7(‏ 977): كلاهما » عن سعيد» عن ابن عباس بالاغتسال 
ثلاث مرات في اليوم. 

وكذلك رواه مجاهد» كا في شرح معاني الآثار للطحاوي .)٠١١/١(‏ 

وعطاء بن أبي رباح كا في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق عوامة ))١1775(‏ وسنن الدارمي (5 »)6١‏ 
كلاهما عن ابن عباس: وفيه الاغتسال ثلاث مرات بدلا من الاغتسال لكل صلاةء وأسانيدهما 
وقد رواه ابن أبي شيبة )۱۳۷١(‏ حدثنا حفص بن غياث» عن الليث» عن الحكم» 

عن علي» في المستحاضة: تؤخر الظهر وتعجل العصرء وتؤخر من المغرب وتعجل العشاءء قال: 
وآظنه قال تسيل الا فذكرت ذلك لابن الزبير وابن عباس فقالا: ما نجد لما إلا ما قال 
علي. 

[وهذا الإسناد ضعيف فيه لين من أجل الليث بن أبي سليم]. 

ورواه ابن الجعد في مسنده )١١5(‏ من طريق إبراهيم النخعي» عن ابن عباس بالغسل ثلاث 
مرات» وهذا منقطع. 

وقد روى أنس بن سيرين» قال: استحيضت امرأة من آل أنس» فسألت ابن عباس» فقال: أما ما 
رأت الدم البحراني فلا تصلي» وإذا رت الطهر ولو ساعة من النهار» فلتغتسل وتصلي. وإسناده 
صحيح» وسبق تخريجه, انظر ح .)11١7(‏ وليس فيه الغسل لكل صلاة» وهذا موافق للمرفوع» 
فقد روى البخاري ومسلم من مسند عائشة قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش. 

وروى مسلم من مسند عائشة قصة استحاضة زينب» وليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاةء والله 


أعلم. 


أت الدليل الرابع: 

)٤۷۱-۲۰۱۱(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ» حدثني أبيء 
عن شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن آبيه» عن عائشة قالت: 

استحيضت امرأة على عهد رسول الله يا فأمرت أن تعجل العصرء وتؤخر 
الظهرء وتغتسل فما غسلاء وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء» وتغتسل لما غسلًاء 
وتغتسل لصلاة الصبح غسلً ”2. 

[ضعيف» وقد أعل بالإرسال» وني إسناده اختلاف]”". 


.)595( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) مداره على عبدال رحمن بن القاسم. واختلف عليه فيه. 
فرواه شعبة کا في مسند أبي داود الطيالسبي ط هجر »)۱١۲۲(‏ ومن طريق أب داود أخرجه 
الت (9/ ۲ عم طبدالوعن ين اقاس عن اا کن غا قالت: استحيضت امرأة 
على عهد النبي ياف فأمرت - قلت: من أمرها؟ النبي ب4؟ قالت: لست أحدثك عن النبي ككل 
شيئًا - قالت: فأمرت أن تؤخر الظهرء وتعجل العصرء وتغتسل لما غسلا واحدًا. 
ورواه إسحاق بن راهوية (4755) أخبرنا النضر ووهب بن جرير» 
ورواه أبو داود )۲۹٩(‏ من طريق معاذ بن معاذ العنبري» 
والدارمي (۷۷۷) أخبرنا هاشم بن القاسم » أربعتهم عن شعبة به» إلا أنه السائل فيها عن رفعه 
شعبة» وليس القاسم بن محمد قال شعبة: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي كَكِ؟ فقال: لا أحدث 
عن النبي بء شيئّاء وني بعض النسخ لا أحدثك إلا عن النبي ية بشيء» ولعل زيادة إلا خطأ. 
وأخرجه النسائي (۲۱۳» )۳٠١‏ من طريق محمد يعني غندر -قال: حدثنا شعبة به. وفيه: فقيل 
ها: إنه عرق عاند» وأمرت أن تؤخر الظهر .... إلخ الحديث» وليس فيه قول شعبة لعبد الرحمن» 
وسؤاله عن رفعه. 
وأخرجه البيهقي (۱/ 07") من طريق عاصم بن علي» عن شعبة به. 
ورواه الثوري» عن عبد الرحمن بن القاسم» وخالف فيهء فجعل الحديث من مسند زينب. 
أخرجه النسائي (771) والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٠٠١ /١(‏ والبيهقي (۱/ 01 7) من 
طريق عبد الله يعني ابن المبارك عن سفيان» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن القاسم» 
عن زينب بن جحش. قالت: قلت للنبي 5: إنها مستحاضة. فقال: تجلس أيام أقرائهاء وتؤخر 
الظهرء وتعجل العصرء وتغتسل» وتصلي» وتؤخر المغرب. وتعجل العشاء» وتغتسل» ١‏ = 


وتصليههما جميعًاء وتغتسل للفجر. 

ورواه ابن عيينة» عن عبدالر حن بن القاسم» عن أبيه أن امرأة من المسلمين استحيضت فأرسله. 
أخرجها عبد الرزاق ,»)١١1/5(‏ 

والبيهقي )7207/١(‏ من طريق إسحاق. 

والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠٠١ /١(‏ حدثنا يونس -هو ابن عبد الأعلى- ثلاثتهم عن 
سفيان» عن عبد ال رحمن بن القاسم» عن أبيهء أن امرأة من المسلمين استحيضت» فسألت النبي 
کیا أو سئل عنهاء فقال: 

إنها هو عرق» تترك الصلاة قدر حيضتهاء ثم تجمع الظهر والعصر بغسل واحدء والمغرب 
والعشاء بغسل واحد» وتغتسل للصبح غسلا. 

وذكره أبو داود معلقاء قال على إثر حديث :)۲۹١(‏ ورواه ابن عيينة» عن عبد الرحمن» عن أيه 
قال: إن امرأة استحيضت» فسألت النبي يا فأمرها بمعناه. اه 

ورواه محمد بن إسحاق عن عبدال رحمن بن القاسم به» ووافق شعبة في جعله من مسند عائشة إلا 
أنه انفرد به بأمرين: 

الأول: أنه ية أمرها في ابتداء الأمر بالغسل لكل صلاة» فلا جهدها أمرها أن تجمع بين الظهر 
والعصر في غسل واحد ... إلخ الحديث. ولم يذكر هذا شعبة والثوري وابن عبينة. 

الثاني: أنه جعل المرأة سهلة بنت سهيلء بينما الثوري جعلها زينب بنت جحش. 

أخرجها أحمد (5/ )١179‏ والدارمي (7177) أخبرنا يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن آبيه» عن عائشة مرفوعاء وسمى المستحاضة سهيلة بنت سهل. 
قال الدرامي: الناس يقولون سهلة بنت سهيل» وقال يزيد بن هارون: سهيلة بنت سهل. 
ورواه أحمد )١١9/5(‏ وأبو داود (۲۹۰) والبيهقى (۱/ ۰١۱‏ 707) من طريق محمد -يعنى: 
ابن سلمة-. ۰ ٠‏ 
والدارمي .)۷۸١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١٠/١(‏ من طريق أحمد بن خالد 
الوهبي» 

والبيهقي /١(‏ 707") من طريق عبدة بن سليمان» كلهم عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن 
ابن القاسم بن محمدء عن أبيه» عن عائشة به وسموا المستحاضة سهلة بنت سهيل» وأن 
رسول الله ئة أمرها بالغسل لكل صلاة» فلما شق ذلك عليهاء أمرها أن تجمع الظهر والعصر 
بغسل واحدء وبين المغرب والعشاء بغسل واحدء وأن تغتسل للصبح. 

لهذا الاختلاف في المتن» مع ما فيه من اختلاف في الاسناد» فروي موصولاء وروي مرسلاء 
وتارة عن عائشة» وتارة عن زينب بن جحش» وتارة المستحاضة زينب» وتارة سهلة» أرى أن 
هذا إضطراب في الحديث يوجب رده. 0 


لا دليل من قال: تغتسل في كل يوم غسلًا واحدًا: 
)٤۷۲-۲۰۱۲(‏ استدلوا با رواه الحاكم» من طريق أبي عاصم النبيل» ثنا عثمان 


ابن سعد القرشي» ثنا ابن أبي مليكة» قال: 


جاءت خالتي فاطمة بنت أبي جحش إلى عائشة فقالت: إني أخاف أن أقع في 


النارء إني أدع الصلاة السنة والسنتين لا أصلي فقالت انتظري حتى يجيء النبي كك 
فجاء» فقالت عائشة: هذه فاطمة تقول كذا وكذاء فقال ها النبي بياة: قولي ها فلتدع 
الصلاة في كل شهر أيام قرئهاء ثم لتغتسل في كل يوم غسلًا واحدّاء ثم الطهور عند 
كل صلاة» ولتتنظف, ولتحتش فإنم) هو داء عرضء أو ركضة من الشيطان» أو عرق 


انقطع'". 


00 


020 5 5 1 


قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيدء كا في فتح البر (۳/ ٠9‏ 0): «وأما الأحاديث المرفوعة في 
إيجاب الغسل لكل صلاة» وني الجمع بين الصلاتين بغسل واحد» والوضوء لكل صلاة على 
المستحاضة فكلها مضطربة» لا تجب بمثلها حجة).اه 

.)١ا76‎ /١( المستدرك‎ 

الحديث مداره على عثان بن سعد الكاتب» ضعفه النسائي» والقطان» وابن معين» الضعفاء 
والمتروكين للنسائي »))57١1(‏ الجرح والتعديل (5/ .)٠١١‏ وكا في رواية الدورقي عنه. الكامل 
(ه/ ١١8‏ ). 

وقال أبو زرعة: لين. الجرح والتعديل (5/ .)٠١١‏ 

وقال أبو حاتم: شيخ. المرجع السابق. 

وني التقريب: ضعيف. 

وحديث عائشة في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين» وليس فيه الاغتسال 
لكل يوم. 

وقد اختلف على عثان بن سعد في إسناده وفي صفة الاغتسال. 

فرواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد كا في سنن الدارقطني »)۲٠۷ /١(‏ ومستدرك الحاكم 
(175-11076/1)., وسنن البيهقي /١(‏ 705). 

ومحمد بن بكر البرساني کا في سنن الدارقطني »)35١17/١(‏ وسنن البيهقي ١ 0700 /١(‏ = 


الدليل الان 


)٤۷۳-۲۰۱۳(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» عن عبدالله بن 


نمير» عن محمد بن أبي إسماعيل -وهو محمد بن راشد- عن معقل الخثعمي» 


فيها سمن وزيت 


000 
(۲) 


07 00 
[ضعيف جدا]. 


والذي جاء عن علي إما الاغتسال لكل صلاة» وإما الاغتسال لكل صلاتين 


وأبو الأشعث أحمد بن المقدام» كا في سنن البيهقي /١(‏ 700) ثلاثتهم عن عثمان بن سعد» عن 
ابن أبي مليكة» أن فاطمة بنت حبيش جاءت إلى عائشة» فقالت ... وذكر الحديث. ومع الاتفاق 
بين أبي عاصم ومحمد بن بكر في إسناده إلا أن أبا عاصم ذكر الاغتسال في اليوم مرة» وذكر محمد 
ابن بكر الاغتسال مرة واحدة بعد انتهاء أيام أقرائها. 

ورواه إسرائيل» کا في مسند أحمد (5/ 555). 

وأبو عبيدة الحداد کا في سنن البیهقی الكبرى /١(‏ 705) كلاهما عن عثان بن سعد» عن 
عبد الاين أن لکت عن قاطمة ينك أي خيش دلا ن فرك أن فاط ولط قالت: أنيك 
عائشة ... وفيه قال رسول الله يكم مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام 
أقرائهاء ثم تغتسل وتحتشي» وتستثفر وتنظطف» ثم تطهر عند كل صلاة وتصلي» وهذا صريح 
بأنها تغتسل غسلًا واحدًا عند انتهاء أيام أقرائهاء ثم الوضوء عند كل صلاة. 

ومع الاتفاق بين إسرائيل وبين أبي عبيدة الحداد في إسناده إلا أنى| اختلفا في لفظه» فلفظ إسرائيل 
لم يطلب منها تكرار الغسل كل يوم مرة. 

ولفظ أبي عبيدة الحداد ذكر فيه الغسل غسلة واحدة» ثم الطهر عند كل صلاة. 

سنن أب داود .)7١7(‏ 

فيه معقل الخثعمي» لم يرو عنه إلا محمد بن أبي إسماعيل» 

وذكره ابن حبان في الثقات. ثقات ابن حبان /٥(‏ 53777). 

وذكره البخاري» ولم يذكر فيه شيئًا. التاريخ الكبير (۷/ 91 07. 

وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۸/ .)۲۸١‏ 

ولا أعلم أن أحدًا وثقه غير ابن حبان» ولذا قال الذهبي: لا يعرف. الميزان (5/ الترجمة 6555). 
وفي التقريب: مجهول. 


جموعتين» والاغتسال لصلاة الصبح. 

لا دليل من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر: 

)51/5-70١5(‏ روى الدارمی في سننه» قال: أخبرنا مروان عن بكير بن 

عن ابن عمر أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر”"". 

[حسن]. 

وقال أبوداود ف السئن: وروى عن ابن غمر وآنس ين مالك: ااتغسل من ظهر 
إلى ظهر)20 وكذا قال ابن عبدالبر في التمهيد””", والاستذكار 9 وم أقف على أثر 
ا ا 

وأما التابعون فقد جاء ذلك عن سعيد بن المسيب» والحسن. 

(4176-7015) فقد رواه مالك في الموطأء عن سمي مولى أبي بكرء أن القعقاع 
وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: 
تغتس| من ظهر إلى ظهر. وتتوضأ لكل صلاة» فإن ع غلبها الدم | سرت شت : 

1 2 
(۱) سنن الدارمي .)۸۱١(‏ 

(۲) سنن أبي داود» ذكره بعد حديث (701). 

() فتح البر .)٥١٤/۳(‏ 

.)۲۳۳ /۳( الاستذكار‎ )٤( 

)5( بحثت عنه في الكتب التالية في مصنف عبدالرزاق» وابن أبي شيبة» وفي شرح معاني الآثار 
للطحاوي» وفي سنن البيهقي» وفي الأوسط لابن المنذر» وفي التمهيد لابن عبدالبر» وفي 

الاستذكار له. 

(5) الموطأ(57/1). 


.)۳۰۱( ورواه من طريق مالك ابو داود‎ (V۷) 
= عن الثوري» عن سمي به» وزاد: ويجامعها زو جها.‎ )١١19( ورواه عبدالرزاق‎ 


(875-0) وكذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا معتمر بن 
سليوان» عن آبيه» عن الحسنء قال: تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد. 

[وسنده صحیح]'. 

لا أدلة الجمهور على أن المستحاضة تغتسل غسلا واحدًا عند إدبار الحيض: 

0 الدليل الأول: 


(1--51/1) ما رواه مسلم من طريق عراك» عن عروة» 


- ورواه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۱۹) 170/8 حدثنا وكيع» عن سفيان به. 
ورواه أيضًا )١194/1(‏ 0ا0١:‏ حدثنا وكيع» عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن سعيد 
ابن المسيب: 
وفي المطبوع في الموطاً «من طهر إلى طهر» بالطاء وهو خطأ. 
وفي الاستذكار (۳/ :)۲۳١‏ «كان مالك يقول: ما أرى الذي حدثني به من ظهر إلى ظهر إلا أنه 
قل وهم. 
وقال أبو داود: قال مالك: إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر قال فيه: «إنم) هو من 
طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه» فقلبها الناس» فقالوا: من ظهر إلى ظهر». 
ورواه مسور بن عبدالملك بن سعيد بن عبدال رحمن بن يربوع» قال فيه: (من طهر إلى طهر) 
فقلبها الناس: (من ظهر إلى ظهر)». 
وقال المخطابي في معام السنن: «ما أحسن ما قال مالك» وما أشبهه بها ظنه من ذلك؛ لأنه لا معنى 
للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء وإنما هو 
من طهر إلى طهر وهو وقت انقطاع دم الحيض». 
ورواه ابن عبدالبر في الاستذكار (۳/ ۲۳۲) فقال:«ليس ذلك بوهم؛ لأنه صحيح عن سعيد 
معروف عنه» من مذهبه في المستحاضة» تغتسل كل يوم مرة» من ظهر إلى ظهر».اه 
قلت: كلام مالك محتمل» خاصة أنه جاء عن سعيد بن المسيب في المستحاضة ما يوافق قول 
الجمهورء فقد روى ابن أبي شيبة )١19 /١(‏ حدثنا ابن فضيل» عن يحيى بن سعيد» عن القعقاع 
ابن حكيم» قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة» فقال: 
ما أحد أعلم بهذا مني إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة» وإذا أدبرت فلتغتسل» ولتغسل عنها 
الدم» ولتتوضاً لكل صلاة. وسنده صحيح. 

.1759مقر)١١١‎ /١( المصنف‎ )١( 


عن عائشة» أنها قالت: إن أم حبيبة» سألت رسول الله كَل عن الدم؟ فقالت 
عائشة: رأيت مركنها ملآن دمّاء فقال ها رسول الله ِّ: امكثي قدر ما كانت تحبسك 
مدت ا 

2 الدليل اتان 

)٤۷۸-۲۰(‏ ما رواه البخاري من طريق سفيان» عن هشام» عن آبيه» 

عن عائشة» أن فاطمة بنت أبي حبيش» كانت تستحاضء فسألت النبي كلل 
فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة., فإذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاة وإذا أدبرت 
فاغتسلي وصلي”". 

9 الدليل الغالت: 

المستحاضة تارة يحكم للا بأنهبا حائض» فلا تصلي ولا تصوم» وتارة يحكم لما 
بالطهارة» فتجب عليها الصلاة والصوم» فإذا حكم عليها بالحيضء فإذا أدبرت 
حيضتها وجب عليها الغسل کا يجب على كل حائض. 

وأما الأدلة على وجوب الوضوء لكل صلاة فقد تعرضت له بالبحث في فصل 
مستقل فأغنى ذلك عن إعادتها هناء ولله الحمد. 

وهذا القول هو الراجح» وأنه لا يجب على المستحاضة إلا غسل واحد عند إدبار 
حيضهاء والله أعلم. 


BB BB & 


© جخ الارن ١9‏ وقد ميق کے رت عا ق هة اباد قاطي بیت 


أبي حبیش» وتكلمت عن ألفاظه» ومن رواهاء انظر (ح .)٠١١١‏ 


الفصل السابع 
في وطء المستحاضة 


TT‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا كل دم لا يمنع من الصلاة والصيام والاعتكاصف لا يمنع من الجاع على 


الصحيح. 


لابين الشارع أحكام المستحاضة وسكت عن حماعهاء وما سكت الشارع عنه 
فهو عفو» بل هو على أصل الإباحة. 


[م-97/] يحرم وطء المستحاضة أثناء نزول الدم الذي تعتبره حياضًاء لأنها 
حائض حقيقة وحكّاء وقد بينا في أدلة سابقة تحريم وطء الحائض. 

أما وطء المستحاضة في أثناء نزول الدم المحكوم عليها بأنه دم استحاضة» فقد 
اختلف العلاء فيه: 


فقيل: جوز وطوّهاء وهو مذهب الحنفرة» والمالكة") والشافعرة"» ورواية 


عن آحمد) واختيار ابن حزه””. 


وقيل: يحرم إلا مع خوف العنت من الزوج أو الزوجة» وهو المشهور من 


مذهب حمر“ . 


وقيل: يكره» وهو رواية عن أحمد". 


وقيل: إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيه وإن اختلط 


دم حيضهاء بدم استحاضتهاء فلم تميز لم توطأ. وهو مذهب إسحاق ابن راهوية*) 


000 


00 


(۳) 


وهو مذهب الشافعية ف المرأة المتحيرة7". 


شرح فتح القدير (177/1)» حاشية ابن عابدين /١(‏ ۲۹۸)ء مراقي الفلاح (ص: 250 البناية 
(1/ 555 22556 الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ۲۷). 

المدونة /١(‏ ١٠)ء‏ الشرح الصغير /١(‏ ١٠۲)ء‏ الخرشي ».27505/١(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(/87)» أسهل المدارك /١(‏ ۷۸). 

روضة الطالبين »)177//١(‏ وقال في المجموع (۲/ :)01١‏ «يجوز وطء المستحاضة في الزمن 
المحكوم بأنه طهرء ولا كراهة في ذلك» وإن كان الدم جاريّاء هذا مذهبنا ومذهب جمهور 
العلماء» وا قراءة القرآن» وإذا توضأت استباحت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة 
والشكرء وعليها الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي على الطاهر» ولا خلاف في شيء 
من هذا عندناء وجامع القول في المستحاضة أنه لا يثبت ها شيء من أحكام الحيض بلاخلاف» 
ونقل ابن جرير الإجماع على أنها تقرأ القرآن» وأن عليها جميع الفرائض التي على الطاهر».اه 
قلت: هذا الحكم في غير المستحاضة المتحيرة» وأما المستحاضة المتحيرة فلها حكم سيأتي إن شاء 
الله تعالى . 

الإنصاف (۱/ ۳۸۲)» الفروع (۱/ .)۲۸١‏ 

.)۲٠۱۸/١( المحلى‎ 

الإنصاف (۳۸۲/۱)ء الفروع (۲۸۱/۱)ء المبدع (۲۹۲/۱ء ۲۹۳)ء المغني /١(‏ ١٠٤)ء‏ 
كشاف القناع (۱/ .)۲٠۷‏ 

الفروع (۱/ ۲۸۱)» المبدع (۱/ ۲۹۳). 

شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۱۸۲» 187). 

قال النووي في المتحيرة (۲/ :)٤٦١‏ «قال أصحابنا: يحرم على زوجها وسيدها وطؤها في كل = 


لا أدلة الجمهور على جوازوطء المستحاضة: 

0 الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالى: 8( مَأَعَمَْلوا يسك في لّمح يض 4 [البقرة:؟؟1]. 

فالآية دليل على أنه لايجب اعتزال النساء فيها سواه» والاستحاضة غير الحيض . 
9 الدليل القاى: 


)٤۷۹-۲۰۱۹(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن خالد» ثنا معلى بن 


منصور» عن علي بن مسهر» عن الشيباني» 


عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض» فكان زوجها يغشاها. 


قال ابو اود قال يحيى بن معين: معلى ثقة» وكان أحمد بن حنبل لا يروى عنه؛ 


انه کان يظر ف الراى 20 


000 


[رجاله ثقات إلا أن عكرمة لم يسمعه من أم حبيبة]. 


حال» وكل وقت؛ لاحتمال الحيض في كل وقت» والتفريع على قول الاحتياط» وحكى صاحب 
الحاوي وغيره: وجهًا أنه يحل له؛ لأنه يستحق الاستمتاع» ولا نحرمه بالشك ولأن في منعها 
دائا مشقة عظيمة» والمذهب التحريم» وبه قطع الأصحاب في الطرق كلهاء ونقل المتولي وغيره 
اتفاقهم عليه». 

سنن ابي داود (709). 

الشيباني: هو إبو إسحاق» سليمان بن أبي سليمان. 

وقد أخرجه البيهقي (۳۲۹/۱) من طريق أبي داود» قال المنذري في ختصر سنن أبي 
داود(١/ :)۱۹١‏ «وني سباع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر» وليس فيه مايدل على ساعه 
منهم|».والله أعلم. اه 

وقال ابن المديني: «لا أعلمه سمع من أحد من أزواج النبي ية شيئًا. جامع التحصيل (077). 
وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 075) في كتاب الحيض» باب: إذا رأت المستحاضة الطهرء قال: عن 
عكرمة» قال: (كانت أم حبيبة تستحاض» وكان زوجها يغشاها) وهو حديث صحيح إن كان 
عكرمة سمع منها. 


الدليل الفالت: 

)٤۸۰-۲۰۲۰(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن أي سريج الرازي» 
أخبرنا عبد الله ابن الجهم» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن عاصم» عن عكرمة» 

عن حمنة بنت جحشء أنها كانت مستحاضة» وكان زوجها يجامعها”". 


1م يسمع عكرمة من حنة] . 


(۱) سنن ابي داود .)71١١(‏ 

(؟) ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن (۱/ ۳۲۹). 
وعاصم في الإسناد لم ينسب» فيحتمل أنه ابن بهدله» ويحتمل أنه الأحول؛ لأن عمرو بن 
أبي قيس يروي عنههما كليهماء كا أا يرويان عن عكرمة» وجزم الألباني بأنه ابن ببدلة في 
صحيح سنن أبي داود »)١١17/17(‏ والأحول ثقة» وابن ببدلة حسن الحديث. فأيي) كان لم 
يضعف الحديث بسببه. 
وعبد الله بن الجهم: قال فيه أبو زرعة: رأيته» ولم أكتب عنه» وكان صدوقًا. الجرح والتعديل 
(ه/7؟). 
وني التقريب: صدوق فيه تشيع. 
وعمرو بن بي قيس. 
قال الدوري» عن يحيى بن معين: ثقة. ا في تاريخه (۲/ )50١‏ . 
وقال أبو عبيد الآجري» عن أبي داود: في حديثه خطأ. وقال في موضع آخر: لابأس به. تبذيب 
الکال (؟؟/ .)3١6‏ 
وقال الذهبي والحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. الميزان (۳/ )۲۸١‏ . 
فالإسناد حسن إن ثبت ساع عكرمة من حمنة. 
أما المنذري» فقال: في ختصر سنن أبي داود :)۱۹١ /١(‏ «وفي سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة 
نظر» ولیس فيه ما يدل على سماعه منهم|». والله أعلم. 
وأما المزيء والحافظ ففي تبذيبههما ذكرا من شيوخ عكرمة حمنة. وأما البخاري فنص في التاريخ 
الكبير (۷/ 4 5) على سماعه من عائشة. ولم أجد أحدًا غير المنذري تكلم في سماعه من حمنة. فالله 
أعلم» فإن ثبت ساعه منها فالإسناد حسن» کا قدمنا. 


أت الدليل الرابع: 


اممتحيقيت نة > وكاتت تحت طلحة» وقد سالا النبي يا عن حكم الاستحاضة. 
فلم يذكر لما تحريم الجماع» ولو كان حرامًا لبينه النبي ية هى . 


000 


00 
(۳) 
(٤) 


الدليل الخامس: 
)٤۸١-۲٠۲۱(‏ روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم» قال: قال ابن عباس: 


تغتسل وتصلي» ولو ساعة» ويأتيها زوجها إذا صلت» الصلاة أعظه». 


حديث استحاضة أم حبيبة في البخاري (۳۲۷) من حديث عائشة» أن أم حبيبة استحيضت 
سبع سنين» فسألت رسول الله ئة عن ذلك فأمرها أن تغتسل» فقال: هذا عرق» فكانت 
تغتسل لكل صلاة. وني رواية لمسلم (7775-574) عن عائشة زوج النبي بي أن أم حبيبة بنت 
جحش» ختنة رسول الله يل وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين» 
فاستفتت رسول الله ية في ذلك» فقال رسول الله بَكِهّ: (إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا 
عرق» فاغتسلي وصلي). 

شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)18١‏ 

كتاب الحيض» باب: إذا رأت المستحاضة الطهر ولو ساعة. 

وقد أشار الحافظ في الفتح أن الأثر الذي ساقه البخاري مركب من أثرين: الأول قوله تغتسل 
وتصلي» ولو ساعة. قلت: وهذا الأثر سنده صحيح» وسبق أن خرجته في مسألة: الفرق بين دم 
الاستحاضة» ودم الحيض. 

قال الحافظ: قوله: (ويآتيها زوجها) هذا أثر آخر» عن ابن عباس أيضًا وصله عبد الرزاق» 
وغيره» من طريق عكرمة. 

قلت: قد أخرجه عبد الرزاق )١١84(‏ عن ابن المبارك» عن الأجلح» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: لا بأس أن يجامعها زوجها. 

وأخرجه ابن المنذر في الأوسط(7/7١5)‏ من طريق عبدالرزاق. وهذا إسناد فيه لين؛ لأن 
الأجلح الأكثر على ضعفه لكن تابعه خصيف عند الدارمي» 

فأخرجه الدارمي (811) أخبرنا محمد بن عيسى» حدثنا عتاب -وهو ابن بشير الجزري- عن 
خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس» في المستحاضة ل ير بأسًا أن يأتيها زوجها. 


الدليل السادس: 

من النظر: قال ابن المنذر: غير جائز يشبه دم الحيض بدم الاستحاضة» وقد 
فرق النبي بيا بينهماء فقال في الحيض: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة) وقال 
في الاستحاضة: (إن) ذلك عرق» وليس بالحيض) والمسوي بينها| بعد تفريق النبي 
بي غير منصف في تشبيه أحدهما بالآخر» وقد أجمع أهل العلم على التفريق بينهماء 
قالوا: دم الحيض مانع من الصلاة» ودم الاستحاضة ليس كذلك» ودم الحيض 
يمنع الصيام» والمستحاضة تصوم وتصلي» وأحكامها أحكام الطاهرة» وإذا كان 
كذلك جاز وطؤها؛ لآن الصلاة والصوم لا يجبان إلا على الطاهر من الحيض. والله 
افا 

وقال ابن حزم في الرد على من أوجب الصلاة والصيام وحرم الوطءء» قال: 
«هذا خطأ؛ لأها أي المستحاضة ‏ إما حائض. وإما طاهر غير حائتضء ولا سبيل 
إلى قسم ثالث في غير النفساء» فإن كانت حائضًا فلا تحل لها الصلاة» ولا الصوم» 
وإن كانت غير نفساء ولا حائض فوطء زوجها لها حلال» مالم يكن أحدهما صائًاء 
أو عرمًاء أو معتكفاء أو كان مظاهرًا منهاء فبطل هذا القول. وبالله تعالى التوفيق». 
( 


وممن قال بجواز وطء المستحاضة عكرمة220 وعطاء) وسعييل ون جر 


.)۲۱۸/۲( الأوسط‎ )١( 

(0) المحلى (۲۱۸/۲). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۱۱۸۸)ء ومصنف ابن أبي شيبة (۳/ /159409)917» وسند ابن أبي شيبة 

€3 رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح »)١١95(‏ ورواه ابن أبي شيبة )١194757(‏ من طريق 
أشعث عنه» وهو سند صالح في المتابعات» ورواه الدارمي (5 87) من طريق خالد بن عبدالله» 
عن عطاء بن السائب» عن عطاء» وسنده حسن. 

(5) رواه عبد الرزاق (۱۱۸۷)» وابن أبي شيبة (۳/ ۱٨٩٨٩ )٥۳۸‏ والدارمي (۸۱۸) بسند 


وسعيد بن المسیب": واس والزهري(". 


وينبغي لمن قال بجواز وطء المستحاضة أن يقول بطهارة الدم؛ لأن الدم لو 


ال حائض والدبر إلا من أجل النجاسة. 


لادليل من منع وطء المستحاضة: 
0 الدليل الأول: 
من القرآن قوله تعال: «( ويلك عن لبي فل رای مازلا لاهن 


لْمَحِيِضٍ * [البقرة: ۲۲۲]. 


وجه الاستدلال: 


أن الله سبحانه وتعالى حرم نكاح الحائض لوجود الأذى» ودم الاستحاضة 


أذىء ولهذا حرم الوطء في الدبر؛ لأنه حل الأذی. وكل دم هو أذى يجب غسله 
من الثوب والبدنء فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؛ لأنه كله 
رجس» وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة كا يصلي بسلس البول©. 


الدليل اكان 


(۸۲-۲۰۲۲) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 


ا 


عن عائشة» قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها. 


رواه عبد الرزاق )١١/85(‏ واب بن أبي شيبة (۳/ 15977978 والدارمي (۸۱۹) بسند صحيح. 
ا ل ¿ أبي شيبة (۳/ 0978 159477ء والدارمي ( )0 
رواه ابن أبي شيبة (۳/ /0717) ١79775‏ بسند صحيح. 

شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۱۸۳). 

جامع الأحكام الفقهية .)49/1١(‏ 


[اختلف فيه» فروي موقوفًا على عائشة» ورواه بعضهم موقوفًا على الشعبي]'. 


ولو صح» فهو موقوف على عائشة» معارض بمثله من قول ابن عباس رضي 


الله عنه. 


000 


00 
(۳) 
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والقول بالمنع» هو قول ابن سيرين”» وإبراهيم النخعي» والشعبي*» 


الأثر مداره على عبد الملك بن ميسرة» عن الشعبي» واختلف على عبد الملك. 

فرواه سفيان كا في مصنف بن أبي شيبة »)١597(‏ والعلل للإمام أحمد رواية عبد الله (0701)» 
وسئن البيهقي (۱/ ۳۲۹)ء عن غيلان» عنه» عن الشعبي» عن قمير» عن عائشة موقوقا عليها. 
ورواه شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة: واختلف على شعبة فيه . 

فرواه حجاج الأعور كا في سنن الدرامي »)87٠(‏ عن شعبة» وأسنده إلى عائشة كرواية سفيان» 
عن غيلان. 

ورواه محمد بن جعفر (غندر) كما في العلل للإمام أحمد رواية عبد الله »)0170١(‏ عن شعبة» 
فأوقفه على الشعبي» بلفظ: المستحاضة لا يغشاها زوجها. 

ورواه معاذ بن معاذ كا في سنن البيهقي (۳۲۹/۱)ء عن شعبة» قال البيهقي: ففصل قول 
الشعبي» من قول عائشة» فرواه البيهقي» من طريق معاذ بن معاذ» عن شعبة» عن عبد الملك بن 
ميسرة» عن الشعبي» عن قمير امرأة مسروق» عن عائشة» قالت: المستحاضة تدع الصلاة أيام 
حيضهاء ثم تغتسل» وتتوضأ لكل صلاة» قال وقال الشعبي: لا تصوم» ولا يغشاها زوجها. 
قال البيهقى: فعاد الغشيان إلى قول الشعبى . 

أخرجه الإمام أحمد في العلل )075١(‏ لابنه عبد الله؛ قال: رواه وكيع» عن سفيان» عن غيلان 
به» كرواية ابن أبي شيبة. 

قال: ورأيته في كتاب الأشجعيء عن سفيان» عن غيلان. 

ورواه غندر» عن شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن الشعبي هذا الحديث» وقال الشعبي من 
رأيه: المستحاضة لا يغشاها زوجها. وقال حجاج» عن شعبة كما قال وكيع» عن سفيان» رفعه 
إلى عائشة ‏ خالف حجاج غندرًا. قال أبي: بلغني» عن ابن مهدي» قال: وجدته في کتاب حسين 
بن عربي» کا قال حجاج» عن شعبة» وكما قال وكيع» عن سفيان. اه من العلل. 

ورواه الدارمي (8670) أخبرنا الحكم بن المبارك» ثنا حجاج الأعور» عن شعبة» عن عبد الملك 
بن ميسرة» عن الشعبي» عن قمير» عن عائشة» قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها». 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ 0۳۷) بسند صحيح. 

أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۳)» والدارمي (۸۲۹) بسند صحيح. 

أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ /011) ١7901‏ بسند صحيح. 


والحكو'''؛ وسليمان بن یسار" وغيرهم. 

والراجح من القولين هو القول الأول لقوة أدلته. والله أعلم. 

لا دليل من قال بالكراهة: 

ربا استدل من قال بالكراهة؛ لأنه يرى جاع المستحاضة مباشرة للنجاسة» على 
القول بنجاسة دم الاستحاضة» وملابسة النجاسة عنده مكروهة. 

فإن كان هذا دليله» فأولا: لا يسلم نجاسة دم الاستحاضة» والنجس من 
الدماء» الدم المسفوح» ودم الحيض» ودم الحيوان النجس» وهذا ليس منه» وليس 
هذا موضع تحرير نجاسة الدم» وليس الحكم للمرء فإذا خرج من القبل قيل نجس» 
وإذا خرج من سائر البدن قيل إنه طاهر؛ لأن الممر لا حكم له» يخرج منه المذي» وهو 
طاهر على الصحيح» ويخرج منه البول وهو نجس بالإجماع» وتخرج الريح من الدبرء 
وهي طاهرة» ويخرج الغائط» وهو نجس. 

ثانيًا: على القول بالنجاسة» فأين الدليل على كراهة مباشرة النجاسة في غير 
الصلاة» فهذا الاستنجاء يباشر الإنسان النجاسة بيده ولم يمنع من ذلك . 

ثالثا: على التسليم بالكراهة» فإن الماع حاجة» ولا مكروه معها. والله أعلم. 


$ BB & 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (۳/ ١59057 )٥۳۷‏ بسند صحيح. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق )١١91(‏ بسند صحيح» بلفظ: سئل سليمان بن يسار: أيصيب ال مستحاضة 
زوجها؟ قال: إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة. 


تعريف النفاس اصطلاً20: 


اختلفت تعريفات الفقهاء لاختلافهم في حكم الدم الخارج مع الولادة» أو 
قبلها متصلًا بهاء فمن اعتبره نفاسًا أدخله في الحد ومن لم يعتبره لم يدخله. 

تعريف الحنفية: 

قالوا: هو الدم الخارج عقب الولادة". 


وزاد ابن امام في فتح القدير: «من الفرج». ليخرج ما لو ولدت ولدها من 
بطنهاء فإنها تكون عندهم صاحبة جرح سائل» لا نفساء)”". 


)١(‏ النفاس لغة «مأخوذ من التفس» وهو الدم» ومنه قوهم: (لا نفس له سائلة): أي: لادم له يجري 
وسمي الدم نفسًا؛ لأن النفس التي هي اسم لجحملة الحيوان» قوامها بالدم. والنفساء من هذا». 
انظر المصباح المنير (ص: ١1‏ 7). 
ويقال: يُفِسَتء وتّفست: ك عني» وسَمع. نفسّاء ونفاسة» ونفاسًا: أي ولدت» وأما الخيض فلا 
يقال فيه إلا تفست» قاله الأزهريء انظر تاج العروس .)١18/9(‏ 

(؟) فتح القدير »)۱۸١/١(‏ بدائع الصنائع »)5١/١(‏ المبسوط (۳/ .)5١١‏ 

(۳) فتح القدير .)١185/1(‏ 


وهي كثيرة في عصرنا هذاء وتسمى ولادة قيصرية. 
وتعريف الحنفية صريح بأنه لا يعتبر الدم الخارج أثناء الولادة نفاساء لأنهم 


قصروه على الدم الخارج عقب الولادة. 


تعريف المالكية: 
عرفه خليل في مختصره: بأنه دم خرج للولادة. 
قال في الشرح الكبير: «النفاس دم صفرة أو كدرة خرج من القبل للولادة» معها 


أو بعدها لا قبلها على الأرجح)0". 


وقال في الشرح الصغير: «النفاس للولادة» معها أو بعدهاء ولو بين توآمين». 
ثم قال: «أما ما خرج قبلها فالراجح أنه حيض». 

تعريف الشافعية: 

قال في مغني المحتاج: «النفاس: هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل»). 
فخرج با ذكر: «دم الطلق, والخارج مع الولد» فليسا بحيض؛ لأن ذلك من آثار 


الولادة, ولا نفاس لتقدمه على جروج الولده بل ذلك دم فساد». 


تعريف الحنابلة: 


قال في كشاف القناع: النفاس «دم ترخيه الرحم مع ولادة» وقبلها بيومين أو 


ثلاثة مع أمارة» وبعدها إلى تمام أربعين يومًا). 


وقال ابن مفلح الصغير: «دم يرخيه الرحم للولادة» وبعدها إلى مدة معلومة). 


الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي /١(‏ 17/5). 


الشرح الصغير .)75١77/1(‏ 
مغني المحتاج .)1١8/1(‏ 
كشاف القناع .)۱٠۸/١(‏ 
المبدع (1/ ۲۹۳). 


تعريف النفاس عند الأطباء: 

الأصل فيه تمزق جدار الرحم الوظيفي» ونزول الدم منه بعد أن تحول أثناء فترة 
ال حمل إلى ما يسمى 106010118» وهو مماثل تمامًا لجدار الرحم في النصف الثاني من 
الحمل» ولكن بكثافة أكثر. وكذلك خروج أنسجة أخرى خصوصًا من مكان المشيمة 
- التي تقع أعلى الرحم ‏ أثناء التئام ذلك المكان. 

وني نفس الوقت يتكون جدار وظيفي جديد من جدار الرحم الأساسي ليحل 
مكان جداره السابق ذكره. 

ومكونات دم النفاس هي خلايا جدار الرحم» وكرويات دم بیضاء» ومكونات 
الدم الأخرىء ويكون أحمر في الأيام الأولى من النفاس» ثم يبهت لونه تدريجيًا حتى 
يصبح سائلا أبيض مائلًا للاصفرار في الأسبوع الثالث أو الرابع» ومكوناته كرويات 
الدم البيضاء على الأكثر. 

بعد هذا التمزق لجدار الرحم الوظيفي» ونزول الدم منه يستبدل جدار جديد 
به بعد أربعة أسابيع من الولادة غير أنه لا يكتمل رجوع جميع الأعضاء التناسلية إلى 
حجمها الطبيعي» ونزول العادة الشهرية -لدى المرأة غير المرضعة ورجوع الجسم إلى 
حالته- إلا بعد ستة أسابيع من نزول الولد في الغالب. 

جاء في وقائع الندوة الثالثة للفقه الطبي» المنعقدة في الكويت «وقد عرف الأطباء 
النفاس: بأنه الفترة التي تعقب الولادة» وتحدث أثناءها بعض التغييرات لعودة الجهاز 
التناسلي إلى وضعه الطبيعي قبل الحمل. 

وسائل النفاس: هو عبارة عن الإفرازات التي تخرج من الرحم بعد الولادة» 
ويكون عبارة عن دم في أول أربعة أيام» ثم يفتح لونه» وتقل كمية الدم حتى يصبح 


)١(‏ نقله الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الطريقي في كتابه أحكام مباشرة النساء (ص: ۷۷) نقلاً 
من كتاب 6011101 .Current Obstetrics And Gynecology rd‏ 


عبارة عن مخاط, لا لون له بعد عشرة آيام». 

ويقول بعض الأطباء: «يعرف دم النفاس وما يتبعه من إفرازات في الطب: 
بأنه الدم والإفرازات التي تخرج من الرحم بعد الولادة» وتستمر لمدة ثلاثة أو أربعة 
أسابيع. وقد تطول إلى ستة أسابيع (أربعين يومًا). 

وفي الأيام الثلاثة أو الأربعة يكون الدم قانيّا وغليظًا ومحتويًا على جلطات (دم 
متجمد) ثم يخف تدريجيًا بعد ذلك» ثم يصير بني اللون» مختلطًا بمادة مخاطية.. وأخيرًا 
تظهر القصة البيضاء. 

ويكون دم النفاس وإفرازاته قلوي التفاعل في الرحم» وليس له رائحة عفنة» 
وإذا حدثت عفونة فإن ذلك دليل على وجود التهابات ميكروبية بالرحم أو المهبل» 
وتحتاج إلى علاج سريع قبل تحوها إلى حمى النفاس المخطيرة. 

وقد تتوقف الإفرازات الدموية لفترة» ثم يعود الدم إلى الظهورء ويعتبر ذلك 
نتيجة لوجود بقايا ولو بسيطة من المشيمة في الرحم» أو أن الرحم انقلب إلى الخلف 
بدلا من وضعه الطبيعي إلى الأمام)”". 

فبناء على هذا التعريف الطبي يكون النفاس هو الدم النازل بعد فراغ الرحم من 
الولد» فعند فراغ الرحم ينهدم الجدار الوظيفي للرحم» فينزل على شكل دم في الأيام 
الأولى من النفاس» ثم يبهت لونه تدريجيًا حتى ينقطع .والله أعلم. 

وذكر الأطباء أيضًا: «أن رحم المرأة بعد الولادة ينزل إلى مستوى السرة بعد أن 
كان يملاً تجويف البطن.. من القص إلى العانة ... وقبيل الولادة كان الرحم (بدون 
محتوياته) يزن كيلو جرام» وبعد أسبوع فقط يكون وزنه نصف كيلو جرام» وبعد 
)١(‏ نقله يحيى بن عبد الرحمن الخطيب» في كتابه المرأة الحامل من نبيهة الجبار» بحث في أقل مدة 


الحيض والنفاس والحمل وأكثرهاء وقائع الندوة الثالثة للفقه الطبي - الكويت ۱۸/ 19/1//5. 
(۲) خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص: 555). 


أسبوعين من الولادة يصبح وزنه ربع كيلو اجرام» ثم ينخفض تدريجيًا حتى يعود 
في نباية فترة النفاس إلى وزنه الطبيعي وهو خحمسين جرامًا فقط وتعود ثخانة جدار 
الرحم من خمسة سنتيمترات إلى أقل من سنتيمتر.. وأما الفراغ الذي كان بداخل 
الرحم حيث كان الجنين وأغشيته.. والذي كان يتسع لسبعة آلاف ميليلتر؛ فإنه يعود 
بعد انتهاء فترة النفاس إلى شق صغير لا يتسع لأكثر من ميليلترين فقط .... وتستمر 
التغيرات في جدار الرحم .... وفي غشائه الداخلي حتى يعود أدراجه إلى سالف عهده 
قبل الحمل»'. 
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.)555 خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص:‎ )١( 


الفصل الأول 


بأي شيء يثبت حكم النفاس 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 

لا السقط إذا استبان خلقه كان بمنزلة الولدء وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء. 
لا لا يحصل العلم بكون السقط ولدًا إلا إذا استبان خلقه. وقبله حتمل» والنفاس 
فت الك 

لا يجب استصحاب وجوب الصلاة والصيام على المرأة» ولا تسقط عنها بمجرد 
وضع مضغة. لا يدرى كنهها. 


[م-745] إذا ألقت المرأة نطفة في طورها الأول فهذا لا خلاف فيه بين أهل 
العلم أنه لا يترتب على ذلك الإسقاط حكم من أحكام إسقاط الحمل. 
[م-245] وكذلك إذا أسقطت الجنين بعد أربعة أشهر فلا أعلم خلافا أنها 
تكون نفساء”". 
)١(‏ أضواء البيان (0/ .)١۲‏ 
(؟) نفس المرجع السابق (05/ .)١‏ 


a‏ واختلف العلماء ف العلقة والمضغة. 


فقيل: يثبت حكم النفاس إذا استبان من السقط بعض خلقه كالإصبع» والشعر» 
والظفر» فهى نفساء. وهو مذهب الحنفية7 . 

وقيل: إذا ألقت علقة ثبت لها حكم النفساء» وهو مذهب المالكية2. 

وقيل: إذا ألقت مضغة, أو علقة» وقال القوابل: إنه مبتداً خلق آدمي» فالدم 
بعذه نفاس» وهو مذهب الشافعية9' . 
الإمام أجمد” 

وقيل: إذا وضعت لأربعة أشهر 2 . 

لا تعليل من قال: يثبت النفاس إذا تبين فيه خلق إنسان: 


ع دو عور سه < 2ه 2 


قال تعالى: #وأؤث الْشَمَالٍ أجَلْهنَ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق:؛] ول يقل أن 
يضعن أولادهن. 

تعليل آخر: 

إذا سقط الحمل وهو علقةء أو مضغة لم تتخلق» يحتمل أن يكون دما متجمدًاء 


.)1817/1( فتح القدير‎ »)1917 /١( للعيني‎  ةيانبلا‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (۱/ ۲۱۹)) المبدع (۱/ 7945), الفروع (۱/ ۲۸۲). 

(۳) الشرح الكبير (۲/ )٤١٤‏ المطبوع بهامش حاشية الدسوقي. وانظر الشرح الصغير (۲/ »)٦۷١‏ 
وقال: وعلامة أنه علقة أنه لو صب عليه ماء حار لا يذوب. 

.)١7/5 /١( روضة الطالبين‎ )6( 

(5) الفروع (۲۸۲/۱). 

0( قال في الفروع /١(‏ 787): «ويتوجه أنها رواية خرجة من العدة وغيرها». 


أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان» ومع الاحتمال لا يمكن أن تترك الصلاة والصيام. 

وسبب ثالث: 

أن كثيرًا من النساء لا يتبهن إلى أعبن قد أجهضن إذا كان الحمل في دور العلقة 
أو المضغة» بخلاف ما إذا ألقت الجنين وقد تخلق. والله أعلم. 

لا تعليل من قال: إذا وضعت علقة: 

قالوا: لما تحولت إلى علقة انقلب من حاله إلى أصل الإنسان» فيكون نفاسًا. 

لا تعليل من قال: إذا وضعت مضغة: 

قالوا: إن المضغة هي بداية خلق الآدمي» فيكون نفاسًا"". 

لا تعليل من قال: إذا وضعت لأربعة أشهر فهو نفاس وإلا فلا: 

58-77 ) ربا استدلوا با رواه البخاري من طريق الأعمش عن زيد بن 
وهب: قال عبد الله: حدثنا رسول الله -وهو الصادق المصدوق- قال: إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل 
ذلك. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله 
وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين 
الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل آهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه 
وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة". 

وجه الإستدلال: 

أن الجنين لا ينفخ به الروح إلا بعد تمام أربعة أشهرء وقبل نفخ الروح لا يعتبر 
إنسانًا بدليل لو سقط لم يبعث. والله أعلم. 

والراجح والله أعلم القول بأنها إذا وضعت ما فيه خلق إنسان فإنها تكون 


(۱) المغني (1/ .)٤١١‏ 
)۲( البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 


نفساء لقوة أدلته. والله أعلم. 

وإذا رجحنا أن السقط متى ما تبين فيه خلق إنسان فإن المرأة تكون نفساء» 
فالسؤال الذي يطرح نفسه: 

كم يحتاج الجنين من يوم ليبدأ في التتخلق؟ 

للجواب غل هذا السؤال» وغل غيره رايت أن أقرد فصلا سيقلا عن الق 
وأحكامه في الفصل التالي. والله المستعان. 
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تعريف الإسقاط اصطلاح](©: 


تبين لنا من تعريف الإسقاط لغة أنه يطلق على إلقاء ال حمل ناقصًا سواء كان 
النقص في المدة» أو كان النقص في الخلق. وتعريف الفقهاء لا يخرج عن هذا المعنى. 
عرف ابن عابدين الإجهاض في رسائله: «هو إنزال الجنين قبل أن يستكمل مدة 


الحمل)”". 


)١(‏ جاء في المصباح المنير (ص: :)١57‏ «يقال: سقط الولد من بطن أمه سقوطاء فهو سقط بالكسر. 
والتثليث لغة. ولا يقال: وقع» وأسقطت الحامل: ألقت سقطا». 
وفي تاج العروس :)۲۸٤ /٠١(‏ السقط مثلثة» والكسر أكثر. 
وفي معنى الإسقاط: الإجهاض. 
جاء في المصباح المنير (ص55١):‏ «أجهضت المرأة ولدها إجهاصًا: أسقطته ناقص الخلق». 
ملاحظة: الإطلاق اللغوي للإسقاط لا يفرق بين كون السقط سقط من تلقاء نفسه» أو كان 
السقط حدث بفعل فاعل من جناية أو دواء. 
وجاء في المعجم الوسيط: أن مجمع اللغة العربية أقر إطلاق كلمة إجهاض على خروج الجنين 
قبل الشهر الرابع» وكلمة إسقاط على إلقائه ما بين الشهر الرابع والسابع» وهذا التعريف 
اصطلاح حادث. 

(؟) )4١١/5(‏ وانظر البحر الرائق (۸/ ۳۸۹)ء رد المحتار (5/ ١۲۷)ء‏ نباية المحتاج (۸/ 57 4)» 
مغني المحتاج (5/ »)٠١7‏ الفروع (5/ .)١١‏ 


وللفقهاء ألفاظ مرادفة لمعنى الإسقاط والإجهاض» وهى تؤدي نفس المعنى 
منها: الإلقاءء الإملاص» الإنزال» الإخراج» الطرح. 
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ا مبحث الأول 


في أسباب الإسقاط 


الإسقاط تارة يكون تلقائيّاء ويكون سببه والله أعلم إما تشوهات في الجنين» 
أو يكون رحم المرأة يعاني من أمراض معينة» أو يعاني من اتساع في عنق الرحم» أو 
غيرها من الأسباب التي يعرفها أهل الاختصاص”". 

وتارة تكون أسبابه اجتماعية» كأن يقصد من الإسقاط التستر على الفاحشة 
(الزنا) أو الرغبة في تحديد النسل. 

وتارة تكون أسبابه صحية» كأن يكون الحامل على الإجهاض المحافظة على 
صحة الأم؛ أو إراحة الجنين بحيث لو ترك ينمو ولد مشومًا تشو يا غير حتمل. 

وسوف نتناول حكم الإجهاض إذا كان اختياريّاء ومتى تكون المرأة المسقطة 
نفساء» ومتى لا تكون. أما الإجهاض التلقائي فلا يلحق به تكليف؛ لأنه خارج عن 
إوادة المراة: 
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.)٦۷ انظر مسألة تحديد النسل. د محمد البوطى (ص:‎ )١( 
الطبيب أدبه وفقهه. د. محمد البار.‎ 
,))١؟"-1184689‎ 


المبحثٌ الثاني 
في الحكم التكليفي للإجهاض 


الفرع الأول 
في الإجهاض بعد نفخ الروح 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا قال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين» وهو من الوأد. الذي قال 
الله فيه: ودا ال قلت 4 [التكوير: 28 9]. 


لا وجوب الدية في قتل اجنين دليل على تحريم إسقاطه. 


[م-1/417] ذهب الحنفية'' والمالكية ”"'» والشافعية ”'» والحنابلة» إلى تحريم 


الإجهاض بعد نفخ الروح. 
لا الأدلة على تحريم الإسقاط بعد نفخ الروح: 
0 الدليل الأول: 


الإجماع. فقد حكى الإجماع غير واحد. 


.)۲۳۳ //( حاشية ابن عابدين (7/ 17/5).» البحر الرائق‎ »)١777/5( تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي (275717//7)» أسهل المدارك »)5٠5 /١(‏ حاشية العدوي» مطبوع مع الخرشي 
(۳/ ۲۲۰ منح الجليل (۳/ 375). 

() نهاية المحتاج ‏ الرملي (۸/ 7 5)» إحياء علوم الدين (۲/ »)5١‏ حاشية الجمل (5/ .)59٠‏ 

.)5١١ /۱( كشاف القناع‎ »)۳۸٦/۱( الفروع (۱/ ۲۸۱)» الإنصاف‎ )٤( 


جاء في الشرح الكبير: «لا يجوز إخراج ال مني المتكون في الرحم» ولو قبل الأربعين 
يومًاء وإذا نفخت فيه الروح حرم إجاعا». 

وقال ابن جزي: «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له وأشد من ذلك إذا 
تخلق» وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح؛ فإنه قتل نفس إجماعا»”". 

ونقله صاحب أسهل المدارك» وأقره”© 

وقال ابن تيمية: إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين» وهو من الوأد. الذي قال 
الله فيه: ودا موده سیت ار )بای دنب قيلت © [التكوير: 8 9]. 

وقد قال الله تعالى # ولا نلوا أولد ك حشية حَشْيَةَ ملق © [الإسراء: 0)۳ . 

ل الدليل الثاني: 

وجوب الدية في قتله دليل على تحريم إسقاطه؛ إذ لو كان جائرًا لم وجبت به 
عقوبة. 

(484-5514)فقدروى البخاري من طريق ابن شهاب» عن اين السب 

عن أبي هريرة» أنه قال: قضى رسول الله ٤ي‏ في جنين امرأة من بني لحيان سقط 
ميتا بغرة: عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى ها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله كل 
بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها . 

e 
فقال ر حه الله: «فإن قال قائل: فا تقولون فيمن تعمدت قتل جنينهاء وقد تجاوزت‎ 
ر رقي لعز أو ا حت تل ل ا تله انق و‎ 


.)7717075517/١( الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)707 5 القوانين الفقهية (ص:‎ )0( 

.)5٠5 /١( أسهل المدارك‎ )9( 

)€( مجموع الفتاوى (75/ .)١6١‏ 

(5) صحيح البخاري »)1۷٤٩(‏ ومسلم .)۱۹۸۱-۳۰١(‏ 


إن القود واجب في ذلك» ولا بده ولاغرة في ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه» فتجب 
الغرة فقط؛ لآنها دية» ولا كفارة في ذلك؛ لأنه عمد وإنما وجب القود؛ لأنه قاتل 
نفس مؤمنة عمدًاء فهو نفس بنفس» وأهله مخيرون: إما القود. وإما الدية» أو المفادات 
کا حكم رسول الله ا فيمن قتل مؤمتاء وبالله تعالى التوفيق)0". 

وشرط الفقهاء في وجوب القود أن ينفصل حيّاء ثم يموت. 

قال الحافظ: «وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرة انفصال الجنين مينًا بسبب 
الجناية» فلو انفصل حيّاء ثم مات» وجب فيه القود أو الدية كاملة). 

وليس هذا موضع تحرير هذه المسألة» والذي يهمنا وجوب العقوبة على من 
أسقط الجنين» وهو ظاهر في تحريم الإسقاط. والله أعلم. 

بقي سؤال: متى نحكم بأن الجنين قد نفخت فيه الروح؟ 

ذهب الفقهاء إلى أن نفخ الروح يكون بعد أن يتم للحمل أربعة أشهر. 

ل الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر: 

ل الدليل الأول: 

الإجماع» فقد نقل الإجماع غير واحد على أن مرحلة نفخ الروح بعد تمام الحمل 


قال القرطبي: « لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين 
يومّاء وذلك تمام أربعة أشهرء ودخوله في الخامس»)". 


وقال النووي: «اتفق ا لعلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر». 


.)5١75 المحلى (مسألة:‎ )١( 

(؟) الفتح (۳۱۱/۱۲) ح1408. 

() الجامع لأحكام القرطبي .)۸/٠١(‏ 

2 صحيح مسلم بشرح النووي .)١191١/١5(‏ 


وقال ابن حجر: «اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة 
0 

الدليل الثاني 

)٤۸٩-۲۰۲۰(‏ روى البخاري من طريق الأعمشء عن زيد بن وهب» 

قال عبد الله: حدثنا رسول الله -وهو الصادق المصدوق- قال: إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو 
سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل آهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة'". 

فقوله 45: (ثم ينفخ فيه الروح) جعل هذا بعد أطوار النطفة» والعلقة» والمضغة» 
وقد كان لكل طور أربعون يومّاء فمجموع ذلك مائة وعشرون يومًا. 


$B BB & 


(۱) فتح الباري (۱۱/ 0۸۸) ح 5015 
)۲( البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 


الفرع الثاني 


في الإجهاض قبل نفخ الروح 


4 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقتصود الشارع في تكثير 
النسل. 

لا العزل منع للحياة قبل انعقادها؛ لهذا جاز» بخلاف الإجهاض. فهو تعد عليها 
بعد انعقادها. 

لا لا خلق الجنين من ماء الرجل وحده؛ لهذا جاز العزل» بخلاف النطفة. والتى 
اجتمع فيها ماء الرجل باء المرأة» فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد. 


[م-748] اختلف في هذه المسألة على أقوال: 


فقيل يحرم الإسقاط مطلقاء ولو كان نطفة. 
ذهب إلى هذا بعض الحنفة» وهوالمعتمد عند المالكة") وقول الغزالي» وابن 


.)۱۷١/۳( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي (275717//7» أسهل المدارك »)5٠5 /١(‏ حاشية العدوي» مطبوع مع الخرشي 
(9/ ۲۲ منح الجليل (۳/ .)۳٣١‏ 
وجاء في الشرح الكبير (7/ 235717: «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم» ولو قبل الأربعين 
يومًا» قال الدسوقي تعليقا عليه (۲/ 77177): «وهو المعتمد). 
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص 37250): «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له». 


العماد من الشافعية”» واختيار ابن الجوزي من الحنابلة”. 
وقيل: يجوز التسبب لإسقاط الجنين مطلقاء مالم يتخلق» والمراد بالتخلق عندهم 
نفخ الروح» وهو الراجح عند الحنفية". 
فهذان قولان متقابلان: التحريم مطلقاء والإباحة مطلقًا مالم ينفخ فيه الروح. 
وبقي في المسألة أقوال: منها: 
يباح الإسقاط ما دام نطفة مطلقًا لعذر أو لغير عذرء أما العلقة والمضغة 


فلا يجوز إسقاطها. انفرد به اللخمي من المالكية“» وهو المشهور من مذهب 
الحنابلة. 


)١(‏ قال الغزالي في إحياء علوم الدين :)0١/7(‏ «وليس هذا يقصد العزل ‏ كالإجهاض والوأد؛ 
لأن ذلك جناية على موجود حاصلء وله أيضًا مراتب» وأول الوجود أن تقع النطفة في الرحم» 
وتختلط باء المرأة» وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك جناية» فإن صارت مضغة وعلقة كانت 
ا لجناية أفحش» وإن نفخ فيه الروح» واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفحشاء ومنتهى التفحش 
في الجناية بعد الانفصال حيًا). 
جاء في تحفة المحتاج (۸/ 5١‏ 7): «اختلفوا في التسبب لإسقاط مالم يصل لحد نفخ الروح فيه 
وهو مائة وعشرون يومّاء والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة». 

(۲) أحكام النساء - ابن الجوزي (ص: 7175). 

(۳) يقول ابن عابدين في حاشيته المشهورة (۳/ 177): «قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد 
الحمل؟ نعم يباح» ما لم يتخلق منه شيء» ولن يكون ذلك إلا بعد مضي مائة وعشرين يومًا. 
علق ابن عابدين: «وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح» وإلا فهو غلط؛ لأن التخلق 
يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة). وهذا مذكور بحروفه في فتح القدير (7/ ٠١‏ 5). 
وجاء في تبيين الحقائق (۲/ :)١٦١‏ «المرأة يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل مالم يستبن شيء من 
خلقه. وذلك مالم يتم له مائة وعشرون يومًا». وانظر البناية (5/ 37209)» الاختيار لتعليل المختار 
١١8 /٥(‏ ). 

(4) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (7/ 755). 

.)77١ /١( كشاف القناع‎ ,)27877/١( الفروع (۱/ ۲۸۱)ء الإنصاف‎ )٥( 


وقيل: يباح إلقاء النطفة إذا كان لعذر» أما من غير عذر فلا يجوز اختاره بعض 
الحنفية . 

وقيل: يجوز التسبب لإسقاط النطفة والعلقة دون المضغة. حكاه الكرابيسي عن 
أبي بكر الفراتي من الشافعية!". 

وقيل: يكره إلقاء النطفة» اختاره علي بن موسى من ال حنفية”"» وهو رأي عند 
بعض المالكية فيا قبل الأربعين يومًا). 

لا أدلة القائلين بتحريم إسقاط النطفة: 

قالوا: النطفة بعد الاستقراء آيلة إلى التخلقء مهيأة لنفخ الروح فلا يجوز 
إسقاطهاء وهي أول مراحل الوجود؛ إذ الولد لا يخلق من مني الرجل وحده» بل من 
الزوجين جميعًاء فإذا امتزج ماء الرجل باء المرأة» واستقر في الرحم فإن النطفة حينئلٍ 
تكون مهيأة للتخلق ووجود الولد. 


)١(‏ جاء في حاشية ابن عابدين (۳/ :)۱۷١‏ «وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل؛ إذ المحرم لو كسر 
بيض الصيد ضمنه؛ لأنه أصل الصيدء فلا كان يؤخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا 
إذا أسقطت بغير عذر».اه قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل» 
وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر» ويخاف هلاكه» ثم قال: قال ابن وهبان: فإباحة الإسقاط 
محمولة على حالة العذرء أو أا لا تأثم إثم القتل.اه من حاشية ابن عابدين. 
وإسقاط الجنين إذا انقطع اللبن قول ضعيف جدًاء لأن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى» ##وَمَامِن 
اتف لَْرَضِ إِلَاعَلَ مرها وإذا هلك لقلة اللبن لم يكن من كسبهاء ولا تأثم بذلك. 

)۲( جاء في نهاية المحتاج - الرملي (6€/۸): «قال الزركشي: وني تعاليق بعض الفضلاء قال 
الكرابيبى: سألت أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي عن رجل سقى جارية شرابًا لتسقط ولدها؟ 
فقال: ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء الله تعالى».اه 

)۳( قال في حاشية ابن عابدين (۳/ :)۱۷١‏ «لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح» هل 
يباح ها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه» وكان الفقيه علي بن موسى يقول: إنه يكره؛ فإن الماء بعدما وقع 
في الرحم مآله إلى الحياة» فيكون له حكم الحياة | في بيضة الحرم» ونحوه في الظهيرية. اه ورب| 
قصد بالكراهة كراهة التحريم» فيرجع القول إلى القول بالتحريم» وهو غير بعيد. والله أعلم». 

)٤(‏ حاشية الدسوقى (؟351/055757/5). 


الدليل الان 

حرم الله تعالى قتل الصيد حال الإحرام قال تعالى: # يتا الذي ءامنوأ الوا 
ألصيد وام حرم الآية [المائدة: 946]. 

وجاء في السنة تحريم أكل بيض الصيد؛ لأنه أصل الصيد» فكذلك لا يجوز إلقاء 
النطفة؛ لآنها أصل الإنسان. 

والحديث الذي فيه تحريم أكل بيض الصيد قد جاء في المسند: 

(585-075) قال أحمد: حدثني أبي ثنا هاشم بن سليمان يعنى بن المغيرة عن 
على بن زيد ثنا عبد الله بن الحارث بن نوفل الحاشمي قال: 

كان أبي الحارث على أمر من أمر مكة في زمن عثمان فأقبل عثمان رضي الله تعالى 
عنه إلى مكة. فقال عبد الله بن الحارث» فاستقبلت عثمان بالنزل بقديد. فاصطاد أهل 
الماء حجلاء فطبخناه بماء وملح» فجعلناه عراقا للثريد» فقدمناه إلى عثمان وأصحابه. 
فامسكواء فقال عثمان: صيد لم أصطده ول نأمر بصيده اصطاده قوم حل فأطعموناه 
فا بأس؟ فقال عثمان: من يقول في هذا؟ فقالوا: على. فبعث إلى علي رضي الله تعالى 
عنه» فجاء. قال عبد الله بن الحارث: فكأني أنظر إلى علي حين جاء. وهو يحت 
الخبط عن كفيه فقال له عثمان: صيدًا ل نصطده. ول نأمر بصيده اصطاده قوم حل» 
فأطعموناه فما بأس؟ قال: فغضب على» وقال: أنشد الله رجلا شهد رسول الله عل 
حين آتي بقائمة حمار وحش فقال رسول الله 4: إنا قوم حرم فأطعموا آهل الحل. 
قال: فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله يل ثم قال على: أشهد الله رجلا 
شهد رسول الله ية حين أتي ببيض النعام فقال رسول الله 45: إنا قوم حرم أطعموه 
أهل الحل» قال: فشهد دونهم من العدة من الاثني عشر. قال: فثنى عثمان وركه عن 
الطعام» فدخل رحله وأكل ذلك الطعام أهل الماء. 


[حسن إلا أن زيادة بيض النعام تفرد بها ابن جدعان» وهي زيادة منكرة]. 

© الذليل القاليع: 

أول الوجود أن تقع النطفة في الرحم» وتختلط باء المرأة» وتستعد لقبول الحياة» 
وإفساد ذلك جناية. 

ووجهه قال: ماء المرأة ركن في الانعقادء فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول» 
فمن أوجبء ثم رجع قبل القبول ‏ يعني العزل - لم يكن جانيًا على العقد بالنقض 
والفسخ» ومهما| اجتمع الإيجاب والقبول - يعني ماء الرجل والمرأة - كان الرجوع 
بعده رفعاء وفسخًا وقطعًاء وكا أن النطفة في الفقار لا يتخلق منها الولد» فكذا بعد 
الخروج من الإحليلء مالم يمتزج باء المرأة أو دمهاء فهذا هو القياس الجلي'". 

لا دليل من أباح إسقاط النطفة: 


0 الدليل الأول: 
القياس على جواز العزل» فإذا كان العزل جائزاء وهو إلقاء الماء خارج الفرج» 
فكذلك إنزال المني بعد وجوده في الرحم؛ إذ لا فرق» فإخراج النطفة من رحم المرأة لا 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد كا سبق »23٠١ /١(‏ والبزار (915) من طريق سليان بن المغيرة» 
وأخرجه أبو يعلى (07) من طريق حماد بن زيد» 
وأخرجه أحمد (۱/ »23٠١‏ وأبو يعلى في مسنده )٤۳۲(‏ من طريق مام بن يحيى. 
وأخرجه أحمد :»23١ 5 /١(‏ والطحاوي )١18/7(‏ من طريق حماد بن سلمة» ثلاثتهم عن زيد 
ابن علي بن جدعان. 
وأخرجه أبو داود »)۱۸٤۹(‏ ومن طريقه البيهقي (5/ )١45‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث» كلاهما (ابن جدعان وإسحاق) روياه عن عبد الله بن الحارث؛» عن عثمان» عن علي. 
واقتصر إسحاق بن عبد الله بن الحارث على قصة حار الوحش» ولم يذكر بيض النعام» وإسناد 
إسحاق إسناد حسن. وزاد زيد بن علي بن جدعان ذكر بيض النعام» وهو رجل ضعيف» فتكون 
زيادته منكرة. 


(۲) بتصرف يسير جدًا إحياء علوم الدين (؟/١0).‏ 


يثبت ها حكم السقط أو الوأد؛ لآنه لا يصدق عليها ذلك» فلا حرمة في إخراجها". 

2 الدليل الثاني: 

المني حال نزوله جماد محضء لا يتهياً للحياة بوجه» بخلافه بعد استقراره في 
الرحم» وأخذه في مبادئ التخلق. وبداية التخلق كا أرشد إليها حديث حذيفة 
الغفاري يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة". 

(075--185) فقد روى مسلم من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه» 

أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من 
وعظ بغيره. فأتى رجل من أصحاب رسول الله كي يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري» 
فحدثه بذلك من قول ابن مسعود. فقال: وكيف يشقى رجل بغر عمل؟ فقال له 
الرجل: أنعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله يَكِِّ: يقول إذا مر بالنطفة ثنتان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاء فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضى ربك ما شاءء ويكتب الملك ثم يقول: 
يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاءء ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضى 
ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا 
تقض : 

فهذا الحديث نص أن المني قبل الأربعين لا يكون قد تبياً للحياة» وإنما هو نطفةء 
هو والعزل سواء» بخلاف بعد الأربعين فقد بدأ بالتخلق» وهو مرحلة كونه علقة. 
والله أعلم. 
)١(‏ ناية المحتاج (۸/ 57 5). 


(؟) تحفة المحتاج (۸/ ١٤۲)ء‏ حاشية الجمل (4/ 41 4)» الإجهاض من منظور إسلامي 


(9) مسلم (5546). 


لا دليل من قال: يجوز إسقاط الجنين قبل التخلق: 

قالوا: إذا لم يتخلق بظهور الأعضاء الدالة على كونه آدميّاء فلا يثبت له حكم 
الآدمي من وجوب صيانته وحرمة الاعتداء عليه» وعليه فلا إثم في إسقاطه"". 

لا دليل من قال: يجوزإسقاط الجنين قبل أن ينفخ فيه الروح: 

قال ابن عقيل: مالم تحله الروح يجوز إسقاطه؛ لأنه ليس وأدًا؛ لآن الوأد لا يكون 


ےر و < ھم 
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إلا بعد التارات السبع 99 َد لقا لای بن اة طن 4 إلى قوله للم أن 


حَلْقَاءَاخَرَ 4 [المؤمنون:17١5-1١].‏ قال ابن مفلح: وهذا منه فقه عظيم؛ وتدقيق حسن» 
حيث سمع # ودا الْموء,دهٌ يلت )باي دپ فلت # [التكوير: 4]15 وهذا لما حلته 
الروح؛ لأن مالم تحله الروح لا يبعثء فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه» وله وجه)”". 

لا الراجح جواز إلقاء النطفة بشروط: 

أولا: ألا يكون في ذلك ضرر على الأم» لا حالاء ولا مالًا. 

ثانيًا: أن يكون ذلك برضا الزوج؛ لأن له حقًا في طلب الولد. 

ثالنًا: أن يكون في ذلك تحقيق مصلحة» أو دفع مفسدة. وإن قَلَّت؛ لأن إلقاء 
النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا مقصود الشارع من تكثير النسل. 

رابعًا: ألا يكون الحامل على ذلك سوء ظن بالله» وذلك خوفا من العالة والفقر. 

ثم اطلعت على مراحل تكوين الجنين من جهة الطب» فرأيت أن تحريم إلقاء 
النطفة أقرب من الإباحة» وأن النطفة لا تستوي هي والعزل من كل وجه. 

يذكر الأطباء أن ماء الرجل يحتوي على عدة مئات من الملايين من الحيوانات 
المنوية"» ويجب عليهم أن يعبروا المهبل» ومختنق عنق الرحم» وبعد ذلك يتوجهوا إلى 
)١(‏ ردالمحتار .)۲۷١/١(‏ 
(۲) الفروع (۲۸۱/۱). 


)۳( يقول الدكتور محمد علي البار في كتابه (خلق الإنسان بين الطب والقرآن) (ص:159١):‏ «في كل 
دفقة مني ما بين مائتين إلى ثلاثماثة مليون حيوان منوي». 


قناة فالوب» وهي مسافة تبلغ )۱۸-٠١(‏ سم» ثم يستعدوا لاقتحام غشاء البويضة» 
ثم النزول إلى الرحم لتعلق في جداره» وتأخذ في النمو. وإليك رحلة الحيوان ال منوي: 

ومن المعلوم أن كل آلف حركة يبذها ذيل الحيوان المنوي يقطع خلا هما الحيوان 
المنوي مسافة قدرها سنتيمترًا واحدّاء وفي حالة عدم وجود عوائق فإنه يستطيع قطع 
مسافة )٠١(‏ سم في نصف ساعة» ومن يستهين بهذه المسافة فليعلم أنها تفوق طول 
الحيوان المنوي أربعة آلاف ضعف”'. 

وتسير تلك الحيوانات المنوية باحثة عن البويضة (نطفة المرأة) لا تدري أين 
هي» عن يمين أو يسار» فتخترق مجموعة منها القناة الرحمية» وتسير مجموعة منها عبر 
القناة الرحمية اليسرى» تدعى أيضًا قناة فالوب» فيهلك من بهلك» ويشاء الله سبحانه 
وتعالى بقدرته أن يقترب من البويضة مئات الحيوانات المنوية» بين تحتوي الدفقة 
الواحدة من المني مئات الملايين تملك معظمها قبل الوصول إلى البويضة. ويختار الله 
سبحانه وتعاللى بحكمته واحدًا من مئات الحيوانات» فيصل سالًا إلى البويضة» فتفتح 
له البويضة كوة في جدارهاء حتى يلج» فإذا ما دخل أغلق الثقب حالّاء ولن يسمح 
لحيوان منوي آخر بالدخول في البويضة» وإذا ما دخل الحيوان المنوي هشت له نواتهاء 
كما أن نواة الحيوان المنوي المتجمعة في رأسه تفعل الشيء ذاته. 

ورأس الحيوان المنوي لا يزيد عن خمسة ميكرونات (والميكرون: واحد على 
المليون من المترء ويحتوي هذا الرأس على أسرار الوراثة كاملة ينقلها من الأب إلى 
الابن أو البنت على هيئة ۲۳ جسيًا ملونًا (كروموسومًا). 

وتحتوي البويضة على ۲۳ جسيًا ملونًا مثل) يحتوي الحيوان المنوي على نفس 
العدد. فإذا اجتمعا معا صارت البويضة الملقحة تحتوي على 57 جسيًا ملوئاء مثل 
بقية الخلاياء فيكون كل من الحيوان المنوي والبويضة خلية كاملة من ناحية عدد 
الكروموسومات» وعند تكون النطفة الأمشاج يكتمل عدد الكروموسومات 


.)0 5 انظر الآيات العجاب في رحلة الإنجاب (ص:‎ )١( 


الحاملة للصفات الوراثية من الأب والأم» وعبر هذه الكروموسومات تنتقل 
الصفات الوراثية» وحالما يتم التخصيبء وتتكون النطفة الأمشاج من الحيوان 
المنوي والبويضة يخلق الله سبحانه وتعالى جدارًا سميكًا مصمتًا لا يمكن لأي حيوان 
منوي آخر اختراقه» ومنذ تلك اللحظة تبداً العمل الجادء وتبدأ بالانشطار: الخلية 
تصبح خليتان» الخليتان أربع» وهكذا دواليك حتى تتكون مئات الخلايا على هيئة 
ثمرة التوت» وعندئذ تسمى التوتة 0۸0114« كبرت الكرة قليلاء صار ما 
بداخلها مجوفاء وبه سائل رقيق .. وعندئذ تدعى بالتكور الجرثومي أو البلاستولا 
814511014 وني هذه الآثناء لا تكف البويضة الملقحة أو النطفة الأمشاج عن 
الحركة بواسطة شعيرات قناة الرحم» وتقلصات جداره» وإن كانت حركة بطيئة فهي 
تنتقل من الثلث الوحشي لقناة الرحم (قناة فالوب) حيث يتم التلقيح ونتجه عبر 
القناة الرحمية حيث تقترب من الرحم» وفي خلال خمسة أيام أو أسبوع على الأكثر 
تكون قد وصلت إلى الرحم» وتنظر أين تتوسد وتنغرز. 

وتوجهها عناية الله بها إلى أن خير مكان لها هو النصف العلوي من الرحم» 
وخاصة جداره الخلفي» وهناك تشب وتک في جدار الرحم الذي قد أعد 
لاستقباها بفرش الطنف والوسائد.. وجعل جداره مليئًا بالأوعية الدموية حتى 
يغذيها وينميها.. 

وعندما تنغرز الكرة الجرثومية تكون قد تحولت من نطفة الأمشاج إلى علقة» 
وتبداً عندئذ مرحلة جديدة في حياة الجنين.. وهي مرحلة العلقة. 

كل هذه الأمور تحدث للنطفة في العشرة الأيام الأولى على أكثر تقدير» فكيف 
يقال: إن هذا والعزل سواء. 
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() انظر بتصرف يسير خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص: ۱۹۷)» الآيات العجاب في رحلة 
الإنجاب (ص: € 0(. 


الفرع الثالث 


في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا إسقاط الجنين إبقاء لحياة أمه من باب دفع أعظم الضررينء بارتكاب أخفهماء 
و جلب أكبر المصلحتين» بتفويت أدناهما. 


[م-44] إذا قرر طبيبان أو أكثر أن في بقاء الجنين خطرًا على حياة آمه» ولا 
سبيل إلى إنقاذهما معّاء فإما الجنين وموت أمه» وإما إنقاذ أمه ببلاكه. فا هو العمل 


فقيل: لا يجوزء ولو كان في ذلك خطر على حياة الأم'"". 
وقبل: يجوز ذلك بشرط أن يقرر جمع من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء 


)١(‏ وهو ظاهر إطلاق كلام الفقهاء المتقدم» في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح. 
يقول صاحب البحر الرائق (۸/ 777): «وفي النوادر امرأة حامل اعترض الولد في بطنهاء ولا 
يمكن إلا بقطعه أرباعاء ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت» فإن كان الولد مينًا فلا 
بأس به» وإن كان حيّاء فلا يجوز؛ لأن إحياء نفس بقتل أخرى ل يرد في الشرع».اه ووافقه 
ابن عابدين في حاشيته. انظر (۲/ ۲۳۸)» وبهذا أفتى شيخنا محمد بن عثيمين کا في فتاوى نور 
على الدرب. 


الجنين في بطن أمه فيه خطر مؤكد على حياة الأم. 

لاأدلة القائلين: لا يجوزإسقاط الجنين: 

عللوا ذلك: بأنه لا يجوز إحياء نفس بقتل أخرى» حيث ل يرد في الشرع”". 

ولأننا إذا أسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة» وإذا تركناه وماتت الأم لم يكن 
هذا من فعلناء بل هو من تقدير الله سبحانه وتعالى. 

وقد يقدر الأطباء شيئّاء ويجزمون به» ولا يقع» وإذا كان كذلك» فلا يجوز دفع 
مفسدة متوقعة بارتكاب مفسدة محققة. وقد نسقط الجنين ولا تسلم الأم» فقد تعطب 
في نفاسها. 

قال ابن عابدين في حاشيته: «لو كان اجنين حيًا ويخشى على حياة الأم من بقائه؛ 
فإنه لا يجوز تقطيعه؛ لآن موت الأم به موهوم» فلا يجوز قتل الآدمي لأمر موهوم»2". 

لا دليل القائلين بجواز إسقاط الجنين إنقاذًا لآمه: 

إن هذه المسألة قد تعارض فيها واجب وحرم» كل واحد منهما على درجة واحدة 
من الأهمية» بحيث لو أننا قمنا بالواجب» وقعنا في المحرم» ولو اتقينا المحرم أهدرنا 


)١(‏ جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة 
بمكة المكرمة: «إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومّاء لا يجوز إسقاطه» ولو كان التشخيص 
الطبى يفيد أنه مشوه الخلقة» إلا إذا ثبت بتقرير لحنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن 
بها ابل قد ختطر بدو كد صل اة الم فف رر قاط سرا ان جر أو لا 
لأعظم الضررين». اه 
وجاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم »)١5٠0(‏ تاريخ ٠٤١۷/٦/۲۰‏ ه: 
«بعد الطور الثالث» وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل» لا بجحل إسقاطه إلا أن يقرر جمع من الأطباء 
المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتهاء وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل 
لإنقاذ حياته» وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعًا لأعظم الضررين» وجابًا 
لعظمى المصلحتين».اه 

(۲) البحر ا لرائق (۸/ ۲۳۳). 

(0) حاشية ابن غابدین (۲۴۸/۲). 


الواجب» ولا سبيل للقيام بالواجب» وني نفس الوقت اتقاء المحرم. 

وإنما رخصنا الإقدام على إسقاط الجنين دفعًا لأعظم الضررين» وجلبًا لعظمى 
المصلحتين. 

يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره تعليقًا على آية قتل الخضر للغلام 
من أجل سلامة والديه: «ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يدفع الشر الكبير 
بارتكاب الشر الصغير» ويراعى أكبر المصلحتين» بتفويت أدناهماء فإن قتل الغلام 
شرء ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن دینه| أعظم شرًا منه)”". 

ويقول ابن القيم: «إذا تترس الكفار بأسرى من المسلمين بعدد المقاتلة» فإنه 
لا يجوز رميهم إلا أن يخشى على جيش المسلمين» وتكون مصلحة حفظ الجيش 
أعظم من مصلحة حفظ الأسرى» فحينئذ يكون رمي الأسرىء ويكون من باب دفع 
المفسدتين باحتمال أدناهماء فلو انعكس الأمر» وكانت مصلحة الأسرى أعظم من 
رميهم لم يجز رميهم. فهذا الباب مبني على دفع أعظم المفسدتين بأدناهماء وتحصيل 
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء فإن فرض الشك» وتساوى الأمران لم يجز رمي 
سرف 

ويقول العز بن عبد السلام: «وإذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا في 
التقديم والتأخير» للتنازع بين المتساويين» ولذلك أمثلة: 


أحدهما: إذا رأينا صائلا يصول على نفسين من المسلمين متساويين» وعجز عن 


دفعه عنهماء فإنا نتخير. 
والمثال الثاني: لو رأينا من يصول على بضعين متساويين» وعجزنا عن الدفع 
عنهماء فإنا ت نتحر 60 


20 مفتاح دار السعادة (۲/ ٠7‏ 5). 
(۳) قواعد الأحكام (۱/ ۸۸). 


فإذا كان لنا شرعًا أن نرتكب أدنى المفسدتين دفعًا لأعظمهماء ونحصل أعظم 
المصلحتين, بتفويت أدناهماء فإن إنقاذ الأم أعظم مصلحة من إنقاذ الجنين للأسباب 
التالية: 

الأول: الأم هي أصل الجنين» متكون منهاء فإنقاذها أولى. 

الثاني: أن الم غالبا ما يكون لما أطفال» ومن الممكن أن يتعرضوا لمتاعب كثيرة 
ل ا 
طفل تشرد» وساءت تربيته بسبب فقدانه لأمه. وأهمية الآم في الأسرة ءد عظيمة؛ إذ إا 
أصل المجتمع» بخلاف الجنين فلا تعلق به لأحد. 

ثالمًا: حياة e‏ الجنين عتملة» والظني أو الاحتالي لا يعارض 

رابعًا: الآم أقل خطرًاء وتعرضًا للهلاك من الجنين في مثل هذه الظروف» 
مما يجعل إنقاذها أكثر نجاحًا من إنقاذ جنينهاء لذا تعطى الأولوية في الإنقاذ ففي 
إحصائية لمستشفى الولادة والاطفال بالرياض في عام ٠٠5١هه‏ بلغ عدد الوفيات 
للنساء سبع وفيات» بين) بلغت وفيات الأطفال ۸٠٠‏ حالة"» كل ذلك يؤكد أهمية 
إنقاذ الم دون الجنين عند تساوي الأمر في إنقاذهما”". 
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)١(‏ صحيفة الرياض عدد ٤٤۳١‏ في ١1٠0/7/77‏ صفحة المجتمع. 
(0) نقلت أدلة هذا القول ببعض التصرف من كتاب تنظيم النسل (ص: ۲۲۸). 


مدخل ب4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا تخلق الجنين منها ما هو خفي دل عليه حديث حذيفة ويكون بعد الأربعين» 
ومنه ما هو ظاهر دل عليه حديث ارق مسعود» ويكون في طور المضغة» والله 


أعلم. 


[م-١٠6]‏ متى يبدأ الجنين بالتخلق. 
ورد في كتاب الله وني سنة رسول الله المراحل التي يمر بها الجنين. 
أما الكتاب» فقوله تعالى: # وقد قتا لضي ون سكع من طِينٍ © ثم 


26 2و EG‏ 1 ص 76 عة سرس سخا ورج لس سد سا وو رب 
اكه اندي تر تكن زرا سه لال سيم 
5 و ر عد > ع 2 0086 22211 و > 
التفكة + فا كك اليد لما و اا ا تارق أله أده 
لھ لَِْقِينَ ‏ [المؤمنون: ل" 
5 . 0 2 س ے ضر سرح ًا کت مر 
وقال سبحانه: انما ھا الاس إن ُْمٌ في ریپ ن السب ر إا کک ين 


5 و < ےت م2 022 ر < 3 اسيل و EE‏ 
م 5 مه س 

EEE‏ قري ووا ق تكو فلت وکر علو ی لک ونقر 
مھ 2 ت E Ns‏ = 


في ارمام ما مَمَلهُ إل لحل س م رم طفلا فم للعو شد 


ىو مر وس م 2 د لح مه و 2 
وونحكم من يوو وه" كم من د برد إ1 ١‏ 5 أَردلِ لمر ڪيا يعم من بد علو 
رر ست ص یر رے ود سم ا > 


شا وتَرى ادرت هار َو ذا أنزلنا 2 الماء اه 3 ت وريت وانبتت من ڪل 
روج بَهيچ 4 [الحج: .[٥‏ 
5 5 د سر ا 7> ات عرض ضر..  ١ e a‏ م ه< عو سا 
وقال سبحانه: TT‏ 
تی اناج کا لمکم ف بون ميك لقان بد اي ف کلک لی كلم لله 


2-00 سے و ی 


که كه انملك لا إِلَّه لاهو 0086 5 

اسح حلم دخا دال لتوار ات يري الي 

وقال سبحانه: هرای 0 لق من فق عن علق ر ركم 
طِفْلا م لوا اشد ڪم كر و قل ونين قن a‏ 
e‏ [غافر:۷٦].‏ 

وقال سبحانه وتعالى: ناقتا ان ين ا مساج © [الإنسان: ۲]. 

وقال: # حَلَقَ لضن مِنَْلنه [العلق:؟]. 

الريك طق نمی )م نحق وى © [القيامة :۳۷ ۳۸]. 

)٤۸۷-۲٠۲۷(‏ ومن السنة ما رواه البخاري من طريق الأعمشء عن زيد بن وهب» 

قال عبد الله: حدثنا رسول الله -وهو الصادق المصدوق- قال: إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» ويقال له: اكتب عمله» ورزقه. وأجله. وشقي 
أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة 
إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه» فيعمل بعمل آهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين 
النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة7". 

٤۸۸-۲۰۲۸(‏ )وروی مسلم من طريق ابن وهبء أخبرني عمروبن الحارث» عن 


)2000 البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (53157). 


أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه» 

أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد 
من وعظ بغيره» فأتى رجلا من أصحاب رسول الله ية يقال له حذيفة بن أسيد 
الغفاري» فحدثه بذلك من قول ابن مسعود» فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ 
فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله بَكِِِ: يقول إذا مر بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدهاء 
ولحمهاء وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر آم أنثى؟ فيقضى ربك ما شاء» ويكتب الملك» 
ثم يقول: يارب أجله؟ فيقول ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب رزقه؟ 
فيقضى ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما 
أمر ولا ينقص” . 


)١(‏ مسلم (25555). قال القاضي عياض وغيره: ليس هو على ظاهره» ولا يصح حمله على ظاهره» 
بل المراد بتصويرها.... إلخ أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير عقب الأربعين 
الأولى غير موجود في العادة وإنما يقع في الأربعين الثالثةء وهي مدة المضغة اه.كما في الديباج على 
صحيح مسلم (8/7). يقصد حديث ابن مسعود إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا ... الخ. 
وحجة القاضي عياض أن الحديث فيه: (ويكتب الملك)ء إلا أن الكتابة التي احتج بها القاضي 
عياض إن| هي للأمور المستقبلية كالأجل» والرزق» وأما التخليق فقد عبر عنه بصيغة الماضي» 
بعث الله إليها ملكاء فصورهاء وخلق سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظمها ... 
وقد اطلعت على كتاب يصور مراحل الجنين» وكان يكبر العلقة» والمضغة عشرات المرات فكان 
يظهر فيها تخطيط» و حدود للجمجة والأعضاء إلا أنه لا يتبين أنه خلق آدمي» وإن| هو خلق 
اير الفخلن الذي ن خد ارف عر الل الي التي لا ر بالعية الج 
وإنها عن طريق التكبير عشرات المرات» والمقصود في حديث ابن مسعود هو التخلق الجلي الذي 
يظهر لكل الناس. والله أعلم. ثم وجدت من كلام أهل العلم ما يؤيد هذاء قال ابن القيم كا 
في فتح الباري: قوله «ثم تكون علقة مثل ذلك» فإن العلقة وإن كانت قطعة دم لكنها في هذه 
الأربعين الثانية تنتقل عن صورة المني» ويظهر التخطيط فيها ظهورًا خفيًا على التدريج» ثم 
يتصلب في الأربعين يومًا بتزايد ذلك التخلق شيئًا فشيئًا حتى يصير مضغة مخلقة ويظهر للحس 
ظهورًا لا خفاء به» وعند تمام الأربعين الثالثة والطعن في الأربعين الرابعة ينفخ فيه الروح. 


وسوف يكون كلامنا في تناول هذه الآيات» والحديثين. 


فقد ذكر الله سبحانه وتعالى أطوار خلق الإنسان, فبين أن ابتداء خلقه من تراب» 


والطور الثاني: هو النطفة. 

والنطفة في اللغة: هو الماء القليل. ومنه قول الشاعر 

وما عليك إذا أخبرتني دنفًا وغاب بعلك يومًا أن تعوديني 

وتجعلي نطفة في القعب باردة وتغمسي فاك فيها ثم تسقيني 

فقوله: وتجعلي نطفة: أي ماء قليلا في القعب» والمراد بالنطفة في هذه الآية 


الكريمة: نطفة المني المختلطة من ماء الرجلء وماء المرأة خلافًا لمن زعم أنها من ماء 
الرجل وحده. 


قال الزبيدي في تاج العروس: في التنزيل: مإنَاَلقََا الْإنسَنَ ن نَطْمَةٍ أَمسَاج # 


قال الفراء: الأمشاج: هي الأخلاط: ماء الرجل» وماء المرأة» والدم والعلقة0". 


000 


00 


وقال ابن السكيت: الأمشاج: الأخلاط. يريد النطفة؛ لأنها ممتزجة من أنواع» 


ولذلك يولد الإنسان ذا طبائع ختلفة". 


ونقل البخاري هذا الكلام في صحيحه في تفسير سورة الإنسان (۸/ )۸۸٤‏ غير منسوب» 
وأوضح ابن حجر أن هذا الكلام للفراء. والله أعلم 
تاج العروس (۳/ .)٤۸۷‏ وذكر ابن جرير الطبري في تفسيره (17/ 7071785): أربعة معان 
للنطفة الأمشاج» ورجح أن تكون الأمشاج بمعنى الأخلاط. 
قال ابن جرير الطبري في تفسيره 
وقوله: مِإإِنَاحَلقَنَا الِإضنَ من نُطْمَةٍ اساج بسي يقول تعالى ذكره: إنا خلقنا ذرية آدم من 
نطفة» يعني: من ماء الرجل وماء المرأة. والنطفة: كل ماء قليل في وعاء كان ذلك ركية أو قربة 
أو غير ذلك كما قال عبد الله بن رواحة: 

مما مدان هلانت الانطفة فى شنه 
وقوله (أمشاج) يعني أخلاط» واحدها: مشج» ومشیج» مثل خدن وخدين = 


وقال الشنقيطي: قوله تعالى: # حَأَقَالَإْنَ ين تُطَفَةٍ 4 [النحل:4]» ذكر جل 


وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الإنسان من نطفة» وهي مني الرجل ومني المرأة؛ 
بدليل قوله تعالى: اقتا لسن ِن تُطْفَةِ أَمْسَاحٍ # [الإنسان:۲]ء أي أخلاط من 
ماء الرجل وماء المرأة7"©. 


00 


ا 


ومنه قول رؤبة بن العجاج: 

يطرحن كل معتجل ج لم يكس جلدا في دم أمشاج 
يقال منه: مشجت هذا بهذا إذا خلطته به» وهو ممشوج به ومشيج أي مخلوط به» کا قال أبو 
ذؤيب: 

كأن الريش والفوقين منه ‏ خلال النصل سيط به مشيج 
واختلف أهل التأويل في معنى الأمشاج الذي عنى بها في هذا الموضع» فقال بعضهم: هو 
اختلاط ماء الرجل باء المرأة» ونسب الطبري هذا القول إلى ابن عباس وعكرمة» و الربيع» 
والحسن» ومجاهد. 
القول الثاني: قال آخرون: إنا عنى بذلك إنا خلقنا الإنسان من نطفة ألوان ينتقل إليهاء يكون 
نطفة» ثم يصير علقة» ثم مضغة ثم عظ) ثم كسي لحماء ونسب هذا القول لابن عباس» وعكرمة. 
القول الثالث: وقال آخرون عني بذلك اختلاف ألوان النطفة. 
ونسب هذا القول لابن عباس » ومجاهد. 
القول الرابع: قال آخرون بل هي العروق التي تكون في النطفة» ونسب هذا القول لابن مسعود» 
وزيد بن ثابت. 
قال الطبري: وأشبه هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى ذلك من نطفة أمشاج نطفة الرجل 
ونطفة المرأة لأن الله وصف النطفة بنا أمشاج وهي إذا انتقلت فصارت علقة فقد استحالت 
عن معنى النطفة فكيف تكون نطفة أمشاجاء وهي علقة» وأما الذين قالوا: إن نطفة الرجل 
بيضاء» وحمراء» فإن المعروف من نطفة الرجل أنها سحراء على لون واحد وهى بيضاء تضرب 
إل ا بوذا كانت ارا 1 تكن الرانا غا راي اد الذين قال هي العروق الي 
في النطفة قصدوا هذا المعنى». وانظر هذه الأقوال أيضًا في تفسير أبي السعود (9/ »)۷١‏ وتفسير 
السيوطي (///75)» وتفسير القرطبي /١9(‏ ١؟١).‏ وزاد المسير (//57/8). 
أضواء البيان (۲/ .)777٠‏ ويقول د. محمد علي البار في كتابه: خلق الإنسان بين الطب والقرآن 
(ص:975-186١):‏ الم تكن البشرية تعرف شيئًا عن النطفة الأمشاج-يقصد عن طريق علومها 
التجريبية ‏ (وهي الأخلاط من الذكر والأنثى) فقد كان الاعتقاد السائد لدى الفلاسفة ‏ = 


وقال صاحب الدر المنثور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير الأمشاج بالأخلاط 
من ماء الرجل وماء المرأة. وأخرج الطستي عن ابن عباس: أن نافع ابن الأزرق» 
قال: أخبرني عن قوله: فمن نُطْمَةٍ أَمَمَاجٍ © قال: أخلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا 
وقع في الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت أبا ذؤيب وهو 
يقول: 

كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيج 

ونسب في اللسان هذا البيت لزهير بن حرام الهذلي» وأنشده هكذا: 

كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج 

حتى قال: إذا عرفت معنى ذلك» فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء هو النطفة» 


= والأطباء أن الجنين الإنساني إنا يتكون من ماء الرجل» وإن رحم المرأة ليس إلا حضتا لذلك 
الجنين» وشبهوا ذلك بالبذرة ترمى في الأرض فتأخذ منها غذاءهاء وتخرج شجرة يافعة وارفة 
الظلال يانعة الثار» وليس للمرأة دور في إيجاد الجنين سوى رعايته وتغذيته.. 
ثم ذكر نظريات الناس حول إيجاد الجنين من وقت أرسطو إلى القرن التاسع عشرء وقال بعد 
عرضه لما: 
وهكذا يبدو بوضوح أن الإنسانية ل تعرف بواسطة علومها التجريبية أن الجنين الإنساني أو 
الحيواني يتكون من امتشاج واختلاط نطفة الذكر ونطفة الأنثى إلا في القرن التاسع عشرء ولم 
يتأكد ها ذلك إلا في القرن العشرين» والإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أ قد 
أكدا بها لا يدع مالا للشك أن الإنسان إنما خلق من نطفة مختلطة سم|ها النطفة الأمشاج إن 
قتا لاضن من نَعَو ساج بيه مَجَلْتَُ سيا بير [الإنسان: ؟]. 

(۱) نافع بن الأزرق الحروريء له ترجمة في لسان الميران (5/ »)١515‏ وقال: ذكره الجوزجاني في 
كتاب الضعفاء. وكان نافع من رؤوس الخوارج» وإليه تنسب الطائفة الأزارقة» وكان قد خرج 
في أوائل دولة يزيد بن معاوية» وكان قتله في جمادى الآخرة» سنة حمس وستين» وكان يطلب 
العلم وله أسئلة عن ابن عباس» في جزء من روايته عن نافع المذكورء وأخرج الطبراني بعضها 
في مسند ابن عباس من المعجم الكبير. 


ماء المرأة”"2» وذلك في قوله جل وعلا: 

ر الان مم حل © حل من مَل داف © يي بن بين اللي داري 
[الطارق:٠-۷]ء‏ لأن المراد بالصلب: صلب الرجل» وهو ظهره» والمراد: بالترائب: 
ترائب المرأة» وهي موضع القلادة منها'". 


)١(‏ يقول د. محمد علي البار في كتابه: خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص: :)١١۲ ٠۲۰‏ الماء 
الذي يخرج من فرج المرأة لا علاقة له بتكوين الجنين؛ لأن اجنين إنما يتكون من الحيوان المنوي 
للرجلء وبويضة المرأة» ولكن العلم الحديث يكشف شيئًا مذهلا: أن الحيوان المنوي يحمله ماء 
دافق: هو ماء المني. 
كذلك البويضة في المبيض تكون في حويصلة جراف. محاطة بالماء» فإذا انفجرت الحويصلة تدفق 
الماء على أقتاب البطن» وتلقفت أهداب البوق (قناة فالوب) البويضة لتدخلها إلى قناة الرحم» 
حيث تلتقي بالحيوان المنوي لتكون النطفة الأمشاج. 
مما تقدم» أن للمرأة نوعين من الماء: 
أوهم|: ماء لزج» يسيل ولا يتدفق» وهو ماء المهبل» وليس له علاقة في تكوين الجنين سوى 
مساعدته في الإيلاج» وفي ترطيب المهبل» وتنظيفه من الجراثيم والميكروبات. 
وثانيهما: ماء يتدفق» وهو يخرج مرة واحدة في الشهر من حويصلة جراف بالمبيض عندما تقترب 
هذه الحويصاة المليئة بالماء الأصفر_وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان: أن ماء الرجل أبيض» 
وماء المرأة أصفر ‏ من حافة المبيض» فتنفجر عند تمام نموها وكاله» فتندلق المياه على أقتاب 
البطن» ويتلقف البوق» البويضةء فيدفعها دفعًا رقيقا حتى تلتقي بالحيوان المنوي الذي يلقحها 
في الثلث الوحشي من قناة الرحم. 
هذا الماء يحمل البويضة تمامًا ىا يحمل ماء الرجل الحيوانات المنوية. كلاهما يتدفق» وكلاهما 
يخرج من بين الصلب والترائب: ماء دافق يحمل الحيوانات المنوية. 
وماء دافق من حويصلة إجراف بالمبيض يحمل البويضة. وصدق الله العظيم حيث يقول: 

(۲) اختلف في الترائب: هل المراد بها ترائب المرأة» أم المراد مها ترائب الرجل» والعلم الطبي يؤكد أن 
المراد بها ترائب الرجل والمرأة. 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين :)٠١۸ /١(‏ «ولا خلاف أن المراد بالصلب: صلب الرجل. 
واختلف في الترائب: 
فقيل: المراد بها ترائبه أيضًا. وهي عظام الصدر: ما بين الترقوة إلى الثندوة. = 


ومنه قول امرئ القيس: 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 

واستشهد ابن عباس لنافع الأزرق على أن الترائب موضع القلادة بقول المخبل 
أو ابن أبي ربيعة: 

والزغفران غل تزائنها ١‏ شرقايه اللبات والبحر 

فقوله هنا من بين الصلب والترائب يدل على أن الأمشاج هي الأخلاط المذكورة. 


= وقيل: المراد بها ترائب المرأة. قال ابن القيم: والأول: أظهر؛ لأنه سبحانه وتعالى قال ينبن 
صل ليآ ولم يقل: يخرج من الصلب والترائب» فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجًا من 
بين هذين الملتقين» كا قال في اللبن: من بَْنِ رث ودم 4#. وذكر نحو هذا في التبيان في أقسام 
القرآن (ص: .)٠١۳-٠١۰۲‏ 
وذكر القرطبي في تفسيره» والثعالبي في تفسيره (4/ ٠”‏ 5): عن الحسن البصري بأنه يخرج من 
صلب الرجل وترائبه» وصلب المرأة وترائبها. 
يقول د. محمد البار: الخصية والمبيض إنا يتكونان من الحدبة التناسلية بين صلب الحنين 
وترائبه» والصلب: هو العمود الفقري. والترائب: هي الأضلاع. وتتكون الخصية والمبيض في 
هذه المنطقة بالضبط: أي بين الصلب والترائب» ثم تنزل الخصية تدريجيًا حتى تصل إلى كيس 
الصفن (خارج الجسم) في أواخر الشهر السابع من الحمل» وبين ينزل المبيض إلى حوض المرأة» 
ولا ينزل أسفل من ذلك). 
ثم يقول الدكتور وفقه الله: والآية الكريمة إعجاز علمي كامل حيث تقول: من بين الصلب 
العلمية المتناهية» وقد أخطأ كثير من المفسرين القدامى حيث ل مهتموا بهذه اللفظة» وقالوا: إن 
ا مني يخرج من صلب الرجلء وماء المرأة يكون في ترائبهاء وهذا خطأ علمي» وخطأ منهجي؛ 
حيث لم يعطوا الآية حقها فحذفوا كلمة (بين) ولذا وقعوا في الخطأء والذي أوجب لهم هذا 
الخطأ أنهم رأوا أهل اللغة قالوا: الترائب:موضع القلادة من الصدر. قال الزجاج: أهل اللغة 
مجمعون على ذلك» وهذا لا يدل على اختصاص الترائب با مرأة» بل يطلق على الرجل والمرأة. 
قال الجوهري: الترائب عظام الصدرء ما بين الترقوة إلى الثندوة ... إلخ كلامه وفقه الله. انظر 
كتابه الإنسان بين الطب والقرآن (ص: .)١١9-11١7‏ 

.)717 /۳( أضواء البيان‎ )١( 


أما رأي الطب: في النطفة الأمشاج: 

يذكر الأطباء أنه فور دخول الحيوان المنوي البويضة» يأخذ الحيوان المنوي 
طريقه إلى الطبقة الشفافة» فيفرز إنزيم الأكروزين (/8010517) الذي يساعد 
على اختراق هذه الطبقة )٠٠-٠١(‏ دقيقة» بعدها يخترق الغشاء البلازيمي للبويضة 
في دقيقة واحدة» وينطلق رأس الحيوان المنوي صوب نواة البويضة» وينتفخ رأس 
الحيوان المنوي» وتصبح المادة الوراثية لكل من الأب والأم واضحة في النواة بعد 
)٤-۲(‏ ساعات من الاقتحام» ولا يمكن التمييز بينهما حينئذ. وتسمى هذه النطفة 
التي تنشأ عن اختلاط نواتي البويضة وا حيوان المنوي بالأمشاج» وذلك لأن الأمشاج 
يعى: الاختلاط'. 

الطور الثالث: العلقة. 

وهي القطعة من العلق» وهو الدم الجامد. فقوله سبحانه: # فمن قةر أي 
قطعة دم خاش 

وقال الزبيدي: العلق: الدم عامة ما كان. أو هو الشديد الحمرة» أو الغليظ. أو 
الجامد قبل أن ييبس. قال تعالى: 0ه نعي [العلق:۲]. وفي حديث سرية 
بني سليم: فإذا الطير ترميهم بالعلق. أي بقطع الدم. 


چ ےد م 02 5 


وفي التنزيل # حلفا النطفة عَلَقَهٌ © [المؤمنون:٤٠]ء‏ وني حديث ابن أبي أوفى: 


(1) بتصرفء الإيات العجاب في رحلة الإنجاب (ص: .)۸٤‏ وانظر بتوسع كتاب الإنسان هذا 
الكائن العجيب (١/٠١٠)ء‏ ويذكر المؤلف أن البويضة قلا تعيش أكثر من ٠١‏ ساعة بعد 
خروجها من المبيض» ونطفة الرجل تحتاج من ۷ - 7١‏ ساعة للوصول إلى البويضة لتلقيحها. 
وانظر روعة الخلق (ص: .)5١‏ 

(۲) انظر تفسير أبي السعود (5/ 297 »)١77‏ وتفسير القرطبي »)١١۹ /۲۰( ,)5/١7(‏ وتفسير 
ابن كثير (۳/ 5١‏ 7)» وأضواء البيان »)7١/4(‏ وانظر مختار الصحاح (ص: .)١189‏ 


(أنه بزق علقة» ثم مضى في صلاته)”". 

(584-079) وروی مسلم من طريق حماد بن سلمة» حدثنا ثابت البناني» 

عن أنس بن مالك أن رسول الله بي أتاه جبريل ب وهو يلعب مع الغلمان 
فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ 
الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب باء زمزم» ثم لأمه. ثم أعاده في مكانه 
وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره» فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو 
منتقع اللون. 

قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخبط في صدره". 

قال القرطبي: «فاستخرج منه علقة» أي قطعة دم. والعلقة: الدم. 

لا رأي الطب في العلقة: 

«اتفق الأطباء على أن العلقة هي المرحلة التي تعلق فيها النطفة الأمشاج (التوتة) 
بجدار الرحم» وتنشب فيه)”". 

فيكون على هذا تسميتها علقة لكونها عالقة بجدار الرحمء وهذا التفسير له 
وجه ني اللغة» جاء في تاج العروس: 

العلوق: ما يعلق بالإنسان. 

ال كل ماع 

وأيضًا الطين الذي يعلق باليد. 

والعلق: دويبة: وهي دويدة حمراء تكون في الماء تعلق في البدن 
)01 تاج العروس (۱۳/ 45 ”7) وحديث سرية بني سليم» وابن أبي أوفى لم أقف عليهم| مسندين» وقد 

ذكرهما ابن الأثير في النهاية (7/ ۲۸۸). والله أعلم. 


(۲) رواه مسلم .)١55-551(‏ 
(۳) خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص: 5 .)3١‏ 


فقوله: تعلق في البدن إشارة إلى المناسبة من تسميتها علقة. 

وعلقت الدابة: شربت الماء فعلقت بها العلقة. كا في الصحاح: أي لزمتهاء 
وقيل: تعلقت ہا. 

رف نشي عاق فى عات ع الشر انه 

العلائق من الصيد: ما علق ابل برجلها"“. 

يقول الدكتور محمد البار: فلفظ العلقة يطلق على كل ما ينشب ويعلق.. وكذلك 
تفعل العلقة إذ تنشب في جدار الرحم» وتنغرز فيه.. وتكون العلقة محاطة بالدم من 
كل جهاتهاء وإذا عرفنا أن حجم العلقة عند انغرازها لا يزيد على مليمتر أدركنا على 
الفور لماذا أصر المفسرون القدامى على أن العلقة هي الدم الغليظ ... فالعلقة لا تكاد 
ترى بالعين المجردة» وهي مع ذلك محاطة بالدم من كل جهاتهاء فتفسير العلقة بالدم 
الغليظ ناتج عن الملاحظة بالعين المجردة”"» ولم يبعد بذلك المفسرون القدامى عن 
الحقيقة كثيرًاء فالعالقة بجدار الرحم» والتي لا تكاد ترى بالعين المجردة محاطة بدم 
غليظ يراه كل ذي عينين. 

وينتهي الدكتور إلى أن العلقة تنشب في الرحم وتعلق فيه في اليوم السابع من 
التلقيح بعد أن تكون انقسمت الخلايا فيها» وصارت مثل الكرة تمامًا أو مثل ثمرة 
التوتة» وقد فصلت القول فيها فيا سبق . 


.)۱۸۹ انظر تاج العروس (۱۳/ 5-745 30)» مختار الصحاح (ص:‎ )١( 

(۲) لا يظهر لي أن تفسير العلماء ناتج عن الملاحظة بالعين المجردة» بل ناتج عن استعمال أحد معاني 
الكلمة» فالعلقة باللغة تطلق على الدم» وتطلق على مايعلق» فالمفسرون اختاروا أحد معاني 
الكلمة» ولم يطبق المفسرون على هذا التفسير» فقد ذكر ابن ا جوزي في زاد المسير المسمى علم 
التفسير: وقيل: سميت علقة لرطوبتهاء وتعلقها با تمربه» وقد نقله الدكتور البار في كتابه فيا 
سبق. 

(۳) خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص: .)3١5-7١0‏ 


الطور الرابع: المضغة. 

اختلفوا في معنى المضغة: 

فقيل: هي القطعة الصغيرة من اللحم» على قدر ما يمضغه الآكل» 

ومنه قوله 445: آلا إن في الجسد مضغة, إذاصلحت صلح الجسد كله. الحديث”١)‏ 

وقوله تعاق هذه الآية الكريمة: عاد وكير عا اها 

قال ابن كثير: «إذا استقرت النطفة في رحم المرأة» مكثت أربعين يومًا كذلك» 
يضاف إليها ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك أربعين 
يومّاء ثم تستحيل فتصير مضغة قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيطء ثم يشرع في 
التشكيل والتخطيطء فيصور منها رأس» ويدان» وصدر وبطن» وفخذان» ورجلان» 
وسائر الأعضاء. فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيطء وتارة تلقيها وقد 
مع eee‏ 0 
وير َة ااا ان کا فادرا لی روا ا 
إا أجل سی © [الحج:5]» أي 0 e‏ 
کا قال مجاهد في قوله تعاى: فة وبر َة 4 قال: هو السقط غخلوق» وغير 
خلوق» فإذا مضى عليها أربعون يومًا وهي مضغة أرسل الله تعالى ملكا ففخ فيها 
الروح» وسواها كما يشاء الله عز وجل من حسن» وقبح» وذكر وأنثى» وكتب رزقها 
وأجلهاء وشقي أو سعيد كا ثبت في الصحيحين . وذكر حديث ابن مسعود السابق”". 
)١(‏ رواه البخاري »)٥۲(‏ قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا زكرياء عن عامر قال: سمعت النعمان بن 

بشير يقول: سمعت رسول الله َة يقول: الحلال بين والحرام بين وبينههما مشتبهات لا يعلمها 

كثير من الناس» فمن اتقي الشبهات استبراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى 


حول الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمىء ألا إن می الله في أرضه محارمه ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. 


رواه مسلم .)١599(‏ 


)۲( تفسير ابن كثير (0/ 0796. 


فنأخذ من هذا ما يلي: 

أولا: أن النطفة حتى تكون مضغة تحتاج إلى ثمانين يومًا. 

وثانيًا: أن المضغة منها ما هو خلق آي قد ظهر فيه تخطيط» وتصوير» ومنها ما هو 
غير مخلق. أي ليس فيه تصوير. فمعنى ذلك أن الأربعين الآولى وهي مرحلة النطفة» 
والأربعين الثانية» وهي مرحلة العلقة لا تخطيط فيهاء إن| التخطيط في مرحلة المضغة 
وهي من بعد الثانين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: «إهَكَلَقَسَا الْمضَعَةَ عِظمًا 
فكسوتا الوم لْتَمَا © [المؤمنون:4١]‏ فجعل خلق العظام وكسوها باللحم يعقب 
المضغة» وعبر بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب» أي ليس هناك تراخ طويل. وهو 
مقتضى حديث ابن مسعود في الصحيحين» حيث قال: (ثم يكون مضغة مثل ذلك): 
أربعين يومّاء ثم قال: (ثم ينفخ فيه الروح) وواضح أنه لا ينفخ فيه الروح إلا وقد 
أصبح , | سرت ] فال هنال ود العامة عا َاحَرَ © إِذَا في الأربعين الثالثة هي 
مرحلة التخليق والتصوير الذي يسبق نفخ الروح» والله أعلم © 

القول الثاني: في معنى المخلقة. 

ذهب بعض العلاء إلى أن قوله: #إحلقةٍ وير حلَّةٍ # هي من صفة النطفة» 
قال: ومعنى ذلك: فإنا خلقناكم من تراب» ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة» فقالوا: 
فأما المخلقة فما كان من خلق سويء وأما غير المخلقة فما دفعته الأرحام من النطف. 
وألقته قبل أن يكون خلقًا. 

)٤۹۰٩-۲۰۳۰(‏ روى ابن جرير الطبري في تفسيره؛ قال: حدثنا أبو كريب» 
قال: حدثنا معاوية» عن داود ر بن أبي هند» عن عامر» عن علقمة» 


)١(‏ وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن )4/1١7(‏ في معنى «مخلقة»: إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق 
فإن النطفة والعلقة والمضغة خلقة؛ لأن الكل خلق الله تعالى» وإن رجعنا إلى التصوير الذي هو 
ارو کي س رص 


منتهى الخلقة كما قال تعالى: فإ أدسأتة حَلْمَاءاخَرَ 4 فذلك ما قال ابن زيد وقد ساق قوله قبل: 
وهو المخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين» وغير المخلقة التي لم يخلق فيها شيء). 


عن عبد الله» قال: إذا وقعت النطفة في الرحم» بعث الله ملكاء فقال: يا رب 
غلقةء أو غير خلقة؟ فإن قال: غير مخلقة مجتها الأرحام دمّاءوإن قال: مخلقة, قال: يا 
رب فما صفة هذه النطفة؟ أذكر أم أنثى؟. ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟ قال: 
فيقال له: انطلق إلى آم الكتاب» فاستنسخ منه صفة هذه النطفة» قال: فينطلق الملك 
فينسخهاء فلا تزال معه حتى يأتي على آخر صفتها. 

[رجاله ثقات» ومثله لا يقال بالرآي» إلا أنه الف لما في الصحيحين من حديث 
ابن مسعود المرفوع]'. 

القول الثالث: 

ومنها أن المخلقة: هي ما ولد حيًا. وغير المخلقة: هي ما كان من سقط: يعني 
سواء كان انا أ وخر خلى:: 

ومن روي عنه هذا القول ابن عباس رضي الله عنهماء وقال صاحب الدر المنثور: 
أخرجه عنه ابن أبي حاتم» وصححه ونقله عنه القرطبي. وأنشد لذلك قول الشاعر. 

أفي غير المخلقة البكاء فأين الحزم ويحك والحياء". 

القول الرابع: معنى مخلقة: أي تامة» وغير مخلقة غير تامة. 

حكاه ابن جرير الطبري بإسناده من طريقين عن قتادة. 

قال الشنقيطي في تفسير معنى: تامة وغير تامة» قال والمراد بهذا القول عند قائله 
أن الله جل وعلا يخلق المضغ متفاوتة» منها ما هو كامل الخلقة سالم من العيوب» ومنها 
ما هو على عكس ذلك. فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم» 
وطولهمء وقصرهم» وتمامهم ونقصابهم. اه فيكون معنى غير خلقة: ليس السقطء 
)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 59477 7)» وهذا الأثر على خلاف ما جاء في الصحيحين من 

حديث ابن مسعود» وما جاء في حديث مسلم من حديث حذيفة بأن الله يأمر الملك أن يكتب» 


ولايحيله إلى أم الكتاب. والله أعلم. 
(۲) أضواء البيان (0/ .)75١‏ 


ولكن معناه: أي غير سالم من العيوب: الَلّقية وغير الخلقية. 

ومن روي عنه هذا القول قتادة کا نقله عنه ابن جرير وغيره» وعزاه الرازي 
لقتادة والضحاك'. 

القول الخامس: في معنى مخلقة وغير مخلقة. 

معنى ذلك المضغة مصورة إنسانًاءوغير مصورة» فإذا صورت فهي مخلقة» وإذا 
لم تصور فهي غير خلقة: وهو السقط. 

ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره من ثلاثة طرق» عن مجاهد» وحكاه عن 
عامر الشعبي» وعن أب العالية". 

والفرق موي القول الأول: يققان أن كلذ مدير كان مقطا إل أن القن 
الأول حده بالنطفة إذا سقطت» وهذا لم يقيده» فهذا القول أعم منه. والله أعلم. 

رجح ابن جرير هذا القول» فقال: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: 
المخلقة: المصورة خلقًا تامّاء وغير المخلقة: السقط قبل تمام خلقه؛ لأن المخلقة وغير 
المخلقة من نعت المضغة» والنطفة بعد مصيرها مضغة لم يبق لها حتى تصير خلقا سويًا 
إلا التصويرء وذلك هو المراد من قوله: َة وير نحَلقَةٍ © [الحج:ه]» خلقًا سويًاء 
وغير مخلقة بأن تلقيه الأم مضغة» ولا تصويرء ولا ينفخ فيها الروح7". 

ورد هذا الشنقيطي رحمه الله فقال: «هذا القول الذي اختاره الإمام ابن جرير 
الطبري رحمه الله تعالى» لا يظهر صوابه» وني نفس الآية الكريمة قرينة تدل على 
ذلك وهي قوله جل وعلا في أول الآية: هنا لتك مرا # ولأنه على القول 
المذكور الذي اختاره الطبري يصير المعنى: ثم خلقناكم من مضغة مخلقة وخلقناكم 
)١(‏ أضواء البيان (0/ .)75١‏ 


(۲) تفسیر الطبري (9/ .)١١١١١١١‏ 


من مضغة غير مخلقة» وخطاب الناس بأن الله خلق بعضهم من مضغة غير مصورة 
فيه من التناقض کا ترى فافهم. 

فإن قيل: في نفس الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بغير المخلقة: السقط؛ 
لأن قوله: وقرف لاماي مَاهَمَآء لإ أجل سَسَمى ‏ [الحج:ه] يفهم منه أن هناك 
قسً آخر لا يقره الله في الأرحام إلى ذلك الأجل المسمى» وهو السقطء فالجواب: 
أنه لا يتعين فهم السقط من الآية؛ لأن الله يقر في الأرحام ما يشاء أن يقره إلى أجل 
مسمى» فقد يقره ستة أشهر» وقد يقره تسعة» وقد يقره أكثر من ذلك كيف يشاء. 
أما السقط فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدليل قوله قلا حكر 4 الآية لأن 
السقط الذي تلقيه أمه ميتا ولو بعد التشكيل والتخطيط لم يخلق الله منه إنسانًا واحدًا 
من المخاطبين بقوله: نا حَلقَتَك مِْثرَاٍ © الآية. فظاهر القرآن يقتضي أن كلا 
فى المخلقة وغر الشلقة كان مه عقن المقاطية» رة ج كانه اناس إن 
4 ف ریپ می بث نا ڪکقک من راپ ثم من ٍَ4 الآية [الحج:0]: وبذلك 
تعلم أن أولى الأقوال بالآية هو القول الذي لا تناقض فيه؛ لأن القرآن أنزل ليصدق 
بعضه بعضًاء لا ليتناقض بعضه مع بعضء وذلك هو القول الذي قدمنا عن قتادة 
والضحاك, وقد اقتصر عليه الزخشري في الكشاف ولم يحك غيره» وهو أن المخلقة 
هي التامة وغير المخلقة هي غير التامة». 

ولا يترجح لي ما رجحه الشيخ رحمه الله فالذي يظهر لي أن المخلقة هي 
المصورة, التي ظهر فيها التخطيطء وغير المخلقة التي لا تخطيط فيهاء وهي مرحلة 
يمر بها الجنين» ولا يلزم منه أن يكون سقطًا حتى نعترض على هذا التفسير با ذكره 
الشنقيطي. فقد لا يسقط ويكون الله سبحانه وتعالى خلقنا من المضغة قبل تخليقهاء 
كما خلقنا من النطفة والعلقة التي لا تخليق فيها. والله أعلم. 


.)75١/0( أضواء البيان‎ )١( 


لا رأي الطب في معنى مخلقة وغيرمخاقة: 

مر معنا مرحلة النطفة الأمشاجء ثم العلقة: والتي فسرناها طبيًا: با يعلق في 
جدار الرحم فيا بين اليوم السادس والسابع منذ التلقيح. وفي اليوم العشرين أو 
الحادي والعشرين تبداً بالظهور كتلة بدنية على جانبي المحور» ثم يتولى ظهورها تباعًا 
فبها يعرف بالكتل البدنية وتتولى هذه الكتل بالظهور حتى ليبلغ عددها عند اكتماها 
۲ إلى ٠١‏ كتلة على كل جانب من القمة إلى المؤخرة» ولا يكاد ظهورها يكتمل حتى 
تبدأ الكتل التي في القمة تنايز بحيث لا تكون جميع الكتل في مستوى واحد. 

ويتضح أمامنا أن المضغة 501465 أو الجنين ذا الكتل البدنية من اليوم العشرين 
أو الحادي والعشرين» وتستمر في الظهور إلى اليوم الثلاثين حيث يكون هناك ۲۸ 
كتلة بدنية على كل جانب» ولا تكاد تظهر كتل جديدة حتى تكون الكتل القديمة قد 
ابت إل تسح عطمي» وتطح عضي ر جلدي. 

وهكذا نرى الأسبوع الرابع (١؟‏ - )١‏ محصص لظهور الكتل البدنية» 
والأسبوع الخامس والسادس» لتحول الكتل البدنية إلى قطاع عظمي وعضلي» 
والأسبوع السادس والسابع: لتكسي العظام بالعضلات. 

فتكون مرحلة التخلق قد ظهرت عند مام أربعين أو اثنين وأربعين يومّاء وهذا 
التقدير يتفق مع حديث حذيفة بن اليهان رضي الله عنه في مسلم» وسوف نذكره إن 
شاء الله تعالى. 

يقول الدكتور البار: وقد كان المفسرون القدامى يصفون المضغة بأنها مقدار ما 
يمضغ من اللحم» وقد ذهبت إلى ذلك في الطبعة الأولى.. ولكني بعد إعادة النظر 
والمناقشة أرى الآن أن وصف المضغة ينطبق تمام الانطباق على مرحلة الكتل البدنية» 
إذ يبدو الجنين فيها وكآن أسنانًا انغرزت فيه ولاكته. ثم قذفته0". 


)١(‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص: )١57‏ هذا وقد ذكر الدكتور البار تفسيرات أخرى في 
حاشيته (۲۰۸))» فقال في معنى مخلقة وغير مخلقة: = 


إن العلقة وهي تنغرز في جدار الرحم» وتنشب فيه في اليوم السابع من التلقيح تبدأ بالتهايز إلى 


خارجية: ووظيفتها قضم خلايا الرحم» والاتصال المباشر بالبرك الدموية الرحمية لامتصاص 
الغذاء منها. 

وداخلية: ووظيفتها تكوين الجنين وأغشيته. 

باختصار أن هناك طبقتين: مخلقة» وغير مخلقة» فالطبقة الخارجية غير خلقة قطعًاء والداخلية 
مخلقة؛ لأنه يخلق منها الجنين» وأغشيته. 

قال البار: وهناك وجه قوي أشار إليه الدكتور عزيز عبد العليم رئيس قسم وأستاذ جراحة 
الأطفال في جامعة طنطاء قال: الآية مخلقة وغير مخلقة تتحدث عن خلايا غير متميزة 
undiferrentiated cells‏ وهي خلايا عميمة وحميمة» وها قدرة بأمر باركها وخالقها 
على التشكل والتحول» وهي موجودة في الجنين في مرحلة المضغة وما بعدهاء وتعرف بالخلايا 
ا ميزانيكيمية 0115© mesenchymal‏ ومصدرها الطبقة المتوسطة (الميزودرم)» وهذه الخلايا 
تتحول إلى خلايا متميزة عند تكون العظام» أو خلايا الدم الحمراء» أو البيضاء أو عندما تلتئم 
الجروح والكسورء وها دور هام في الجنين والطفل» بل وفي البالغ والكبير. 

مهادي عر ا لديا ري |الخلفا» رادا الكلويا التميرة في غلمةه وغل ذلك خرن 
خلقة وغير خلقة هي صفة للمضغة» وما بعد المضغة حتى نهاية العمر. قال البار تعقيبًا: وهو 
وجه مستساغ» ودليله من علم الطب قائم» ولا يمنعه مفهوم الآية» بل يؤيده. 

يقول الدكتور ليزلي في كتابه ANA1OMY‏ 1.41 101178170173117 الطبعة السابعة 
(ص:55): «وني الجنين تنايز الخلايا على حسب برامج زمنية مختلفة» فمنها ما يتايز (يتخلق) 
بسرعة» ويسير في طريقه حثيثا إلى نبايته المحددة المرسومة له (المقدرة).. ومنها ما يسير ببطء في 
هذا التمايز.. ومنها ما يتوقف بعد المسير» ثم يواصل سير التمايز» وتبقى مجموعة من هذه الخلايا 
غير متمايزة إلى آخر العمر.. وتشكل بذلك الاحتياطي الذي يمكن أن يطلب في أي لحضة. 
وق كاب مم الب ن ار اة لالدعائره عرد اليد داب وأحد رون «فطور المضغة يمر إذًا 
بمرحلتين:.. المرحلة الأولى: حيث لم يتشكل أي عضو أو أي جهاز وأسميها مرحلة المضغة غير 
المخلقة. 

والمرحلة الثانية: حيث تم فيها تميبز الأجهزة المختلفة» وأسميناها: مرحلة المضغة المخلقة. وهكذا 
يتضح جايًا إعجاز القرآن الكريم في وصفه لطور المضغة بقوله: ارو ةو وعیر 
حَلَّقَةٍ» وقد اعتبر المؤلفان أن مرحلة المضغة تبدأ من الأسبوع الثالث» وتكون في هذه المرحلة 
غير مميزة حتى نهاية الأسبوع الرابع.. ويبدأ التمايز في بداية الأسبوع الخامس» وهو ما يؤدي إلى 
ظهور الأعضاءء والأجهزة» وبذلك يكون قبل مرحلة التمايز DIFFERENT1AT1ON‏ - 


هذا في) يتعلق بالآيات» بقى أن نستعرض الأحاديث التى ذكرناها. 


)٤۹۱-۲۰۳۱(‏ منها حديث ابن مسعود رواه البخاري من طريق الأعمش عن 


رید بن وهب» 


قال عبد الله: حدثنا رسول الله -وهو الصادق المصدوق- قال: إن أحدكم يجمع 


خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله» ورزقه. وأجله» وشقي 
أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة 
إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين 
النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة7". 


قال الحافظ في الفتح: «حديث ابن مسعود بجميع طرقه بدل عل أن اين 


يتقلب في مائة وعشرين يومًا في ثلاثة أطوار» كل طور منها في أربعين» ثم بعد تكملتها 


ينفخ فيه الروح 


000 
00 


ا 

هو المضغة غير المخلقة» وما بعد التمايز» يعتبر المضغة المخلقة. قال الدكتور البار تعليقا: وهو 
قريب من المفهوم السابق الذي ذكرناه عن الدكتور عزيز عبد العليم» والذي وسع مفهومه 
باعتبار التمايز يستمر منذ مرحلة المضغة إلى أن يولد» ثم يستمر بعد ذلك أثناء الحياة متفاوتة 
حتى نهاية العمر. اه نقلا من كتاب الدكتور محمد البار. 

البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (55147). 

فتح الباري /١١(‏ 2241)» وإليك بقية كلام الحافظ» قال رحمه الله: «وقد ذكر الله سبحانه وتعالى 
هذه الأطوار الثلاثة من غير تقييد بمدة في عدة سور. منها في الحج» ودلت الآية على أن التخليق 
يكون للمضغة» وبين الحديث أن ذلك يكون فيها إذا تكاملت الأربعين» وهي المدة التي إذا 
انتهت سميت مضغة. وذكر الله النطفة ثم العلقة» ثم المضغة في سورة أخرى وزاد في سورة 


7 أفلح ا 0 أ 5 7 فکسوتا لظم لما © ثم قال: وقد رتب 
الأطوار في الآية بالفاء؛ لأن المراد أنه لا يتخلل بين الطورين طور آخرء ورتبها في الحديث ب 
اثہ» إشاؤة ال المذة التي تتخلل بين الطورين ليتكامل فيها الطورء وإنا أتى ب ثم بين النطفة 

سس و < ص 


والعلقة؛ لأن النطفة قد لا تكون إنسانًاء وأتى ب ثم في آخر الآية عند قوله: فم أنشأتة حلا 
ءاخر # ليدل على ما يتجدد له بعد الخروج من بطن أمه.. 


بينما حديث حذيفة في مسلم ظاهره يعارض حديث ابن مسعود. فبداية التخلق 
كنا أرشد إليها حديث حذيفة الغفاري يكون بعد اثنتين وأربعين ليلة» 

(5973-0) فقد روى مسلم من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن أب الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه» 

أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من وعظ 
بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله بيا يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري. فحدثه 
بذلك من قول ابن مسعود» فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: 
أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله بي يقول إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون 
ليلة بعث الله إليها ملكاء فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامهاء 
ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضى ربك ما شاء» ويكتب الملك ثم يقول: يا رب 
أجله؟ فيقول ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب رزقه؟ فيقضى ربك ما شاء 
ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة ني يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص '. 

ومر معنا رأي الأطباء بها يوافق حديث حذيفة. فقد ذكرنا عن الأطباء أن النطفة 
الأمشاج تبقى إلى اليوم السادس» ففي اليوم السادس أو السابع تتحول إلى علقة» 
بحيث تعلق في جدار الرحم. 

وفي الاسبوع الرابع )2"١ - 7١(‏ خصص لظهور الكتل البدنية» والأسبوع 
الخامس والسادس» لتحول الكتل البدنية إلى قطاع عظمي وعضلي» والأسبوع 
السادس والسابع: لتكسى العظام بالعضلات. وهكذا يبقى في الرحم جنيئًا خلقا في 
الأسبوع السابع”". 
)١(‏ مسلم(5155). 


(۲) وهذا التقدير موافق تقريبًا ما ذكره ابن القيم قال في التبيان (ص: 7777)» ونقله الحافظ في الفتح 
ببعض التصرف كعادته /١١(‏ 08/8)ح 1545. قال ابن القيم: «اقتضت حكمة الخلاق العليم 
سبحانه وتعالى أن جعل داخل الرحم خشنًا كالإسفنج.. وجعل فيه طلبًا للمني وقبولًا له 
كطلب الأرض الشديدة العطش للهاء» وقبوهها له» فجعله طالبًا حافظًاء مشتاقًا إليه بالعطش»- 


يقول الدكتور محمد البار: في نهاية الأسبوع السادس (57) يومًا تكون النطفة قد 


بلغت أوج نشاطها في تكوين الأعضاء» وهي قمة المرحلة الحرجة الممتدة من الأسبوع 
الرابع حتى الثامن» فيكون دخول الملك في هذه الفترة تنويبًا بأهميتهاء وإلا فللملك 
ملازمة ومراعاة بالنطفة الإنسانية في كافة مراحلها ... نطفة وعلقة ومضغة» ودخوله 
هنا لتصويرهاء وشق سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم بعد ذلك 
يحدد جنس الجنين ذكرًا أم أنثى بحسب ما يؤمر به» فيحول الغدة إلى خصية أو إلى 
مبيقن ... والدليل عل ذلك ما يشاهد في الفط حيث لا يمكن يز الخدة التناسلية 
قبل انتهاء الأسبوع السابع» وبداية الثامن: أي أنه لا يمكن تمييزها قبل دخول الملك 
لتحديد جنس الجنين ذكرًا آم أنثى كما يؤمر به من خالقها”". 


000 


فلذلك إذا ظفر به ضمه» ولم يضيعه» بل يشتمل عليه أتم الاشتمال» وينضم أعظم انضمام, لثلا 
يفسده ال هواء» فيتولى القوة والحرارة التي هناك بإذن الله ملك الرحم» فإذا اشتمل على المني» ول 
يقذف به إلى خارج» استدار على نفسه وصار كالكرة في الشدة إلى تمام ستة أيام (وقد ذكرت فيم| 
سبق عن الأطباء أن نطفة الأمشاج تبقى ستة أيام قبل أن تتحول إلى علقة) فإذا اشتد نقط نقطة 
في الوسط» وهو موضع القلب» ونقطة في أعلاه وهي نقطة الدماغ» وفي اليمين: وهي نقطة 
الكبد.ثم تتباعد تلك النقط» ويظهر بينها خطوط حمرء إلى تمام ثلاثة أيام أخرء ثم تنفذ الدموية في 
الجميع بعد ستة أيام أخر» فيصير ذلك خمسة عشر يومّاء ويصير المجموع سبعة وعشرين يومّاء ثم 
ينفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف عن الضلوع» والبطن عن الجنبين» وذلك في تسعة أيام» 
فتصير ستة وثلاثين يومّاء ثم يتم هذا التمييز بحيث يظهر للحس ظهورًا بِينَا في تمام أربعة أيام» 
فيصير المجموع أربعين يومًا تجمع خلقه. وهذا مطابق لقوله ءي في الحديث المتفق على صحته: 
(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا)» واكتفى النبي بيا بهذا الإجمال عن التفصيل» 
وهذا يقتضي أن الله قد جمع فيها خلقا جمعًا خفياء وذلك الخلق في ظهور خفي على التدريج» اه. 
خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص: 79). 

يقول الطبيب سيف الدين السباعى في كتابه: الإجهاض بين الفقه والطب والقانون (ص: 
۷): «المضغة: هي المرحلة الثالثة 59 تكون الجنين» فبعد أن زودت المضغة بمصادر التغذية 
المناسبة وانفصلت خلاياها إلى وريقات ثلاث» تبدأ تلك الوريقات بالتايز» وتصوير الأعضاء 
والأجهزة» ويكون ذلك في بدء الشهر الثاني» وبين| كانت العلقة تقيس © مم» تصبح المضغة في 
نهاية الشهر الثاني ۳۰ مم طولاء و١‏ ١غرامًا‏ وزنًا. = 


إما الترجيح وإما الجمع: 

قال القاضي عياض وغيره: ليس هو على ظاهره» يعني حديث حذيفة» ولا يصح 
حمله على ظاهره» بل المراد بتصويرها ... إلخ أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ 
لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإن| يقع في الأربعين 
الثالثة» وهي مدة المضغة.اه(2. 

قال ابن الصلاح: «أعرض البخاري عن حديث حذيفة بن أسيد» إما لكونه 
من رواية أبي الطفيل عنه» وإما لكونه لم يره ملتتًا مع حديث ابن مسعود» وحديث 
ابن مسعود لا شك في صحته» وأما مسلم فأخرجها معًاء فاحتجنا إلى وجه الجمع 
بينهما بأن يحمل إرسال الملك على التعددء فمرة في ابتداء الأربعين الثانية» وأخرى في 
انتهاء الأربعين الثالثة لنفخ الروح» وأما قوله في حديث حذيفة في ابتداء الأربعين 


= في هذه الفترة يتشكل الجهاز العصبي والحويصلان السمعي والبصريء وتظهر مولدات 
الغضروف والعضلات» والأدمة ووحدات الجهاز البولي والتناسلي» والأغشية المصلية» 
والقلب» وجهاز الهضم» وبراعم الأطراف العلوية والسفلية» وتر المضغة بطورين: أولم| 
المضغة غير المخلقة» حيث تتصور الأعضاء دون أن تظهر أي تتايز مجموعات خلوية مختلفة» 
ومن ثم تتطور وتتخلق معطية الأجهزة والأعضاءء وتلك المضغة المخلقة (الطور الثاني). 
وفي متتصف هذا الشهر: أي في يوم (:0-4) تحدث تبدلات خاصة تنتقل بالجنين نقلة واسعة 
نحو تكونه الإنساني» فالقلب الذي كان بشكل أنبوب مغلق ابتدائي يدق دقات خفيفة» يصبح 
في اليوم ۳۸ قلبًا رباعي الأجواف» يضرب ضربات عادية» ويتصل بالدوران المشيمي» إلا 
أن سماع دقات القلب بوسائلنا العادية لا يكون قبل الأسبوع ۲۲ من الحمل» وكذا تتشكل 
العينان» والأذنان والأنف» والشفتان» وبراعم الأسنان» وبعض العضلات» وتكون اليدان 
قصيرتين» والساقان أقصرء إلا أنها واضحة المعالم» وهكذا تصورت وتخلقت المضغة» وهذا 
ما أثبته الحديث الشريف الصحيح» عن حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرها 
وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم يقول: أي رب ذكر أم أنثى؟ اه. 

.)8/57( نقلاً من الديباج على صحيح مسلم‎ )١( 


الثانية» فصورهاء فإن ظاهر حديث ابن مسعود أن التصوير إن| يقع بعد أن تصير 
مضغة» فيحمل الأول على أن المراد أنه يصورها لفظًا وكتابة» لا فعلاء أي يذكر كيفية 
تصويرهاء ويكتبهاء بدليل أن جعلها ذكرًا أو أنثى إن| يكون عند المضغة. 

وقال ابن حجر متعقبًا: «وقد نوزع في أن التصوير حقيقة إن يقع في الأربعين 
الثالثة بأنه شوهد في كثير من الأجنة التصوير في الأربعين الثانية» وتمييز الذكر من 
الأنثى» فعلى هذا فيحتمل أن يقال: أول ما يبتدئ به الملك تصوير ذلك لفظًا وكتبّاء 
ثم يشرع فيه فعلًا عند استكال العلقة» ففي بعض الأجنة يتقدم ذلك» وفي بعضها 
يتأخر» ويكون بقي في حديث حذيفة أنه ذكر العظم واللحم» وذلك لا يكون إلا بعد 
أربعين العلقة'» فيقوي ما قاله عياض ومن تبعه)”". 

قال ابن القيم في التبيان: فإن قيل: قد ذكرتم أن تعلق الروح بالجنين إنما يكون 
بعد الأربعين الثالثةء وإن خلق الجنين يجمع في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» وبينتم أن كلام الأطباء لا يناقض ما أخبر به 
الوحي من ذلك. فما تصنعون بحديث حذيفة بن أسيد الذي رواه مسلم في صحيحه 
عن النبي كد قال: 

يدخل الملك في النطفة بعد أن تستقر ني الرحم بأربعين أو حمس وأربعين ليلة» 
فيقول: أي رب أشقي أم سعيد؟ فيكتبان» أي ربء ذكر أم أنثى؟ فيكتبان» ويكتب 
عمله» وأثره» وأجله. ورزقه. ثم يطوى الصحيفة» فلا يزاد فيهاء ولا ينقص. 

قيل: نتلقاه بالقبول والتصديق» وترك التحريف. ولا ينافي ما ذكرناه إذ غاية 
ما فيه أن التقدير وقع بعد الأربعين الثالثة» وكلاهما حق» قاله الصادق بيا وهذا 
تقدير بعد تقدير. 


(۱) الثابت طبيًا خلافه ما شرحت من قبل. 
)۲( فتح الباري (۱۱/ 597) ح 599454. 


فالأول: تقدير عند انتقال النطفة إلى أول أطوار التخليق» التي هي أول مراتب 
الإنسان. وأما قبل ذلك فلم يتعلق مها التخليق. 

والتقدير الثاني: تقدير عند كمال خلقه ونفخ الروح» فذلك تقدير عند أول خلقه 
وتصويره» وهذا تقدير عند تمام خلقه وتصويره» وهذا أحسن من جواب من قال: إن 
المراد بمذه الأربعين التي في حديث حذيفة الأربعين الثالثةء وهذا بعيد جدًا من لفظ 
الحديث, ولفظه يأباه كل الإباء» فتأمله. 

فإن قيل فما تصنعون بحديثه الآخر الذي في صحيح مسلم» 

)٤۹۳-۰۳۳(‏ فقد روى مسلم من طريق ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث. عن أب الزبير المكي» أن عامر بن واثلة حدثه» 

أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد 
من وعظ بغيره فأتى رجلا من أصحاب رسول الله ية يقال له حذيفة بن أسيد 
الغفاري» فحدثه بذلك من قول ابن مسعود, فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ 
فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله بَلِِِ: يقول إذا مر بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاء فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضى ربك ما شاء» ويكتب الملك 
ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاء» ويكتب الملك» ثم يقول: يا رب رزقه؟ 
فيقضى ربك ما شاء ويكتب الملك» ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما 
أمر ولا ينقص”". 

وني لفظ آخر في الصحيح أيضًا: سمعت رسول الله ي بأذني هاتين» يقول: إن 
النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يتسور عليها الملك الذي يخلقهاء فيقول: يا رب 
أذكر أم أنثى؟ أسوي أم غير سوي؟ ثم يقول: يا رب ما رزقه؟ وما أجله؟ وما خلقه؟ 
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ثم يجعله الله عز وجل شقيًا آم سعيدًا. 

وني لفظ آخر في الصحيح أيضًا: «أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق 
شينًا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة» ثم ذكر نحوه. 

قيل: نتلقاه أيضًا بالتصديق والقبول» وترك التحريف وهذا يوافق ما أجمع عليه 
الأطباء من أن مبدأ العخليق والتصوير بعد الأربعين20. 

فان قيل: فكيف توفقون بين هذاء وبين حديث ابن مسعود» وهو صريح في أن 
النطفة: أربعين يومًا نطفة» ثم أربعين يومًا علقة» ثم أربعين يومًا مضغة..ومعلوم أن 
العلقة والمضغة لا صورة فيهاء ولا جلد» ولا لحم» ولا عظم ... وليس بنا حاجة إلى 
التوفيق بين حديثه هذا وبين قول الأطباء؛ فإن قول النبي ية معصوم» وقوطم عرضة 
للخطأء ولكن الحاجة إلى التوفيق بين حديثه وحديث حذيفة المتقدم.. 

قيل: لا تنافي بين الحديثين بحمد الله» وكلاهما خارج من مشكاة صادقة 
معصومة» وقد ظن طائفة أن التصوير في حديث حذيفة إن هو بعد الأربعين الثالثة. 
وخطأ هذا ابن القيم» ثم قال: وظنت طائفة أن التصوير والتخليق في حديث حذيفة 
في التقدير والعلم» والذي في حديث ابن مسعود في الوجود الخارجي. والصواب 
يدل على أن الحد ما دل عليه الحديث من أن ذلك في الأربعين الثانية» ولكن هناك 
تصويران: 

أحدهما: تصوير خفي» لا يظهر» وهو تصوير تقديري» کا تصور حين تفصل 
الثوب أو تنجر الباب: مواضع القطع» والفصلء فيعلم عليهاء ويضع مواضع الفصل 
والوصل» وكذلك كل من يضع صورة في مادة لاسي مثل هذه الصورة..ينشئ فيها 
التصوير والتخليق على التدريج شيئًا بعد شيء», لا وهلة واحدة كما يشاهد بالعيان في 
التخليق الظاهر في البيضة. 


)١(‏ في كلام ابن القيم ما يشير إلى أنه في عهده كان إجماعا من الأطباء على أن التصوير بعد الأربعين» 


أحدهما تصوير وتخليق علميء لم يخرج إلى | لخارج. 

الثانية: مبداً تصوير خفي» يعجز الحس عن إدراكه. 

الثالثة: تصوير يناله الحسء ولكنه لم يتم بعد. 

الرابعة: تمام التصوير الذي ليس بعده إلا نفخ الروح. 

فالمرتبة الأولى علمية.. والثلاث الأخر عينية. 

وهذا التصوير بعد التصويرء نظير التقدير بعد التقدير.. فالرب تعالى قدر مقادير 
ا لاتق تقديرٌ اغامًا قبل أن لق السموات والآرفن بخمسين آلف سنة: وهنا كنب 
الشقاوة والسعادة والأعمال والأرزاق والآجال. 

والثاني تقدير بعد هذاء وهو أخص منه. وهو التقدير الواقع عند القبضتين حين 
قبض تبارك وتعالى أهل السعادة بيمينه» وقال: هؤلاء إلى الجنة» وبعمل أهل الجنة 
يعملون» وقبض أهل الشقاوة باليد الأخرى» وقال: هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار 
ن 

والثالث: تقدير بعد هذاء وهو أخص منه عندما يمنى به» کا في حديث حذيفة 
این أسيق المدكور. 

والرابع: تقدير آخر بعد هذا..وهو عندما يتم خلقه وينفخ فيه الروح» كا صرح 
به الحديث الذي قبله يعني: حديث ائڻ مسد 

وني الفتح: «وقال بعضهم يحتمل أن يكون الملك عند انتهاء الأربعين الأولى 
يقسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء بحسب الأعضاء» أو يقسم بعضها إلى جلدء 
وبعضها إلى لحم» وبعضها إلى عظم» فيقدر ذلك كله قبل وجوده» ثم يتهياً ذلك في 
آخر الأربعين الثانية» ويتكامل في الأربعين الثالثة. 


(۱) التبيان في أقسام القرآن (ص: 55 "0). 


وقال بعضهم: معنى حديث ابن مسعود أن النطفة يغلب عليها وصف المني 
في الأربعين الأولى» ووصف العلقة في الأربعين الثانية» ووصف المضغة في الأربعين 
الثالثة» ولا ينافي ذلك أن يتقدم تصويره»'. 

وذهب بعضهم إلى أن قوله: خلقة وغير مخلقة صفة للنطفة» وليست للمضغة» 
روي ذلك عن ابن مسعود بسند صحيح. 

٤۹٤-۲۰۳‏ ) فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره؛ قال: حدثنا أبو كريب» 
قال: ثنا معاوية» عن داود بن أبي هند» عن عامر» عن علقمة» 

عن عبد الله قال: إذا وقعت النطفة في الرحم» بعث الله ملكاء فقال: يا رب 
غلقةء أو غير مخلقة؟ فإن قال: غير خلقة مجتها الأرحام دمّاءوإن قال: مخلقة» قال: 
يا رب فما صفتها ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟» قال: فيقال له: انطلق إلى أم 
الكتاب» فاستنسخ منه صفة هذه النطفة» قال: فينطلق الملك» فينسخهاء فلا تزال معه 
حتى يأتي على آخر صفتها'". 

هذا ما تيسر لي جمعه من أقوال أهل العلم في الجمع بين حديث ابن مسعود. 


$B B&B & 


(۱) فتح الباري (۱۱/ 19۹٤ »)0٩۹۲‏ . 
(؟) والحديث وإن كان رجاله ثقات إلا أنه شاذ لمخالفته ما في الصحيحينء انظر ح: (7070). 


الفصل الثالث 
في حكم الدم النازل مع الولادة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل دم خرج بسبب الولادة» معهاء أو قبلها بيسير» متصل بهاء فهو نفاس. 


[م-١‏ ۸°[ اختلف العلاء ف الدم الخارج مع الولادة. 


فقيل: لا يعتبر نفاسًا مطلقا. وهو قول محمد وزفر من ال حنفية"» والمشهور من 


4. 


مذهب الشافعية”". 
وقيل: يعتير نفاسًا طلقا وهو مذهب المالكة") والحنابلة9 ووجه ف 


مذهب الشافعية” . 


.)591 /1( البحر الرائق (۱/ 579)» تبيين الحقائق (51//1)» البناية‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين /١(‏ 5/ا١)»‏ وقال النووي في المجموع (۲/ :)٥۳١۷‏ «الصحيح عند جمهور 
المصنفين» وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس بنفاس».اه 

(۳) الشرح الصغير »2517/١(‏ منح الجليل /١(‏ ١۷٠)ء‏ حاشية الدسوقي »)١١١/١(‏ حاشية 
الخرشى (۲۰۹/۱). 

() الإنصاف (۱/ ۳۸۷)» المبدع (۲۹۳/۱)ء كشاف القناع (518/1)» الفروع (۱/ ۲۸۲)» 
المحرر (۱/ ۲۷)» شرح منتهى الإرادات (۱/ 17؟1١).‏ الإقناع (1/ .)۷١‏ 

(5) الحاوي الكبير »)578/١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 175)» المجموع (۲/ .)٥۳۷١‏ 


وقيل: إن خرج أكثر الولد اعتبر نفاسّاء وإلا فلاء وهذا القول هو المشهور من 
مذهب الحنفية7". 

لادليل من لم يعتبره نفاسًا: 

ل الدليل الأول: 

قالوا: لم نجعله نفاسًا؛ لأنه مالم ينفصل جيع الولد فهي في حكم الحامل» ولهذا 
جوز للزوج رجعتهاء فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل”". 

2 الدليل الثاق: 

أن دم النفاس دم رحم» ودم الرحم لا يوجد من الحامل؛ لأن الحبل يسد فم 
الرحم؛ لآن الله تعالى أجرى عادته بذلك لثلا ينزل ما فيه» لكون الثقب من أسفل2. 

لا تعليل من قال بأنه دم نفاس: 

التعليل الأول: 

قالوا: بأنهدم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده» وإنما يعلم خروجه 
إذا كان قريبًا منهاء ويعلم ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته. 

التعليل الثاني: 

قالوا: إن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم بخروج النفس الذي هو الدم» وفي 
المصباح المنير» قال عن النفاس: «مأخوذ من التفس» وهو الدم» ومنه قوهم: لا نفس 
له سائلة: أي: لا دم له يجري وسمي الدم نفسًا؛ لآن النفس التي هي اسم لجملة 


)5901١ /1( البناية‎ »)517 /١( البحر الرائق (۱/ ۲۲۹)» تبيين الحقائق‎ »)٥۷ مراقي الفلاح (ص:‎ )١( 
.)5919 /۱( ۱۸۷)ء حاشية ابن عابدين‎ /١( فتح القدير‎ 

(۲) المهذب المطبوع من المجموع (۲/ 0178). 

(۳) شرح العناية على الهداية» المطبوع مع فتح القدير /١(‏ 1817). 

.)٤٤٥ /١( المغني‎ )5( 


الحيوان» قوامها بالدم. والنفساء من هذا». 

ومنه قول الرسول ية أنفست؟ لدم الحيض. وسبق الكلام على ذلك. 

واعترض على ذلك بأن النفاس مأخوذ من خروج التقس» الذي هو الولد 

(590-7075) فقد روى البخاري من طريق منصور» عن سعد بن عبيدة» عن 
أبي عبد الرحمن» 

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي كَل 
فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته» ثم قال: ما منكم من 
أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. 
فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابناء وندع العمل» فمن كان منا من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى 
عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادةء وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ: # امان عط وأ © الآية. وأخرجه مسلم”". 

وعندي لا مانع أن يكون النفاس مأخودًا من الاثنين معًا. 

لا تعليل من اشترط خروج أكثرالولد: 

التعليل الأول: أن الأكثر له حكم الكل» فكان خروج أكثر الولد في حكم 
خروجه كله. 

التعليل الثاني: أن بقاء الأقل لا يمنع خروج الدم من الرحه”". 

لا القول الراجح: 

الذي يظهر لي والله أعلم أن الدم يعتبر نفاسًا إذا خرج مع الولد بسبب الولادة» 
)١(‏ المصباح المنير (ص:١١).‏ 


(۲) صحيح البخاري (۱۳۹۲)» ومسلم (55141). 
(۳) العنايةء شرح الحداية (181//1). 
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فإذا نزل المخاض بالمرأة فإن الرحم ينفتح شيئًا فشيئّاء فيخرج الدم من المرأة ويستمر» 
ويتصل بالدم الخارج بعد الولادة» فهما دم واحد» وكلاهما خرج من الرحم» إلا أن 
الذي يعكر على هذا الترجيح ما قرره الطب» فإن كان ما قرره الطب حقيقة مسلمة 
بينهم سلمنا هم» وإن كان بينهم خلاف في هذا فإني على ما ترجح لدي والله أعلم 

جاء في وقائع الندوة الثالثة للفقه الطبي» المنعقدة في الكويت وقد عرف الأطباء 
النفاس: «بأنه الفترة التي تعقب الولادة» وتحدث آثناءها بعض التغييرات لعودة 
الجهاز التناسلي إلى وضعه الطبيعي قبل الحمل. 

وسائل النفاس: هو عبارة عن الإفرازات التي تخرج من الرحم بعد الولادة» 
ويكون عبارة عن دم في أول أربعة أيام» ثم يفتح لونه» وتقل كمية الدم حتى يصبح 
عبارة عن حاط لا لون له بعد عشرة آيام»'. 

والأصل في النفاس تمزق جدار الرحم الوظيفي» ونزول الدم منه بعد أن تحول 
أثناء فترة ا لحمل إلى ما يسمى 126610118 وهو مماثل تمامًا لجدار الرحم في النصف 
الثاني من الحمل» ولكن بكثافة أكثر» وكذلك خروج أنسجة أخرى خصوصًا من 
مكان المشيمة ‏ التي تقع أعلى الرحم أثناء التئام ذلك المكان. 

وفي نفس الوقت يتكون جدار وظيفي جديد من جدار الرحم الأسامي ليحل 
مكان جداره السابق ذكره. 

ومكونات دم النفاس هي خلايا جدار الرحم» وكرويات دم بیضاء» ومكونات 
الدم الأخرىء ويكون أحمر في الأيام الأولى من النفاس» ثم يبهت لونه تدريجيًا حتى 
يصبح سائلا أبيض مائلًا للاصفرار في الأسبوع الثالث أو الرابع» ومكوناته كرويات 
الدم البيضاء على الأكثر. 


)١(‏ نقله يحيى عبد الرحمن الخطيب. في كتابه المرأة الحامل من نبيهة الجيار» بحث في أقل مدة الحيض 
والنفاس والحمل وأكثرهاء وقائع الندوة الثالثة للفقه الطبي ‏ الكويت ۱۸/ 19/1//5. 


بعد هذا التمزق لجدار الرحم الوظيفي» ونزول الدم منه يستبدل جدار جديد 
به بعد أربعة أسابيع من الولادة غير أنه لا يكتمل رجوع جميع الأعضاء التناسلية إلى 
حجمها الطبيعي» ونزول العادة الشهرية -لدى المرأة غير المرضعة ورجوع الجسم إلى 
حالته- إلا بعد ستة أسابيع من نزول الولد في الغالب7". 

ويقول بعض الأطباء: «يعرف دم النفاس وما يتبعه من إفرازات في الطب: 
بأنه الدم والإفرازات التي تخرج من الرحم بعد الولادة» وتستمر لمدة ثلاثة أو أربعة 
متجمد) ثم يخف تدريجيًا بعد ذلك» ثم يصير بني اللون» مختلطًا بمادة مخاطية.. وأخيرًا 
تظهر القصة البيضاء)0". 

فبناء على هذا التقرير الطبي يكون النفاس هو الدم النازل بعد فراغ الرحم من 
الولد» فعند فراغ الرحم ينهدم الجدار الوظيفي للرحم» فينزل على شكل دم في الأيام 
الأولى من النفاس» ثم يبهت لونه تدريجيًا حتى ينقطع. والله أعلم. 
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)١(‏ نقله الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الطريقي في كتابه أحكام مباشرة النساء (ص: ۷۷) نقلاً 
من كتاب: 
Current Obstetrics And Gynecology 3rd edition‏ 
(۲) خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص:555). 


الفصل الرابع 


في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة 


٠ ۲-e]‏ ۸[ اختلف العلاء ف الدم الخارج قبل الولادة: 
فقيل: 5 يعتير نفاسّاء وهو مذهب الحنفة» والمالكية”" والشافعية0". 


وقيل: إن خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق). كان نفاسّاء 
وإلا فلا. 


)5901١ /1( البناية‎ »)517 /١( مراقي الفلاح (ص: 07)» البحر الرائق (۱/ ۲۲۹)» تبيين الحقائق‎ )١( 
.)۲۹۹ /۱( ۱۸۷)»ء حاشية ابن عابدين‎ /١( فتح القدير‎ 

(؟) الشرح الصغير »)۲٠١/١(‏ منح الجليل /١(‏ ١۷٠)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 175): حاشية 
الخرشي (۱/ ۲۰۹). 

)۳( ا لحاوي الكبير (١/۳۸٤)ء‏ روضة الطالبين .)١75 /١(‏ المجموع (۲/ .)٥۳۷‏ 

(5) ظاهر كلام ابن تيمة أنه لا يقيده بيوم أو يومين» ولذلك قال في مجموع الفتاوى (۱۹/ :)١٤١‏ 
«وما تراه من حين أن تشرع في الطلق فهو نفاس».اه 
وقال السعدي في الفتاوى السعدية :)٠١١(‏ «صريح كلام الفقهاء أن ما رأته النفساء قبل 
الولادة بأكثر من ثلاثة أيام دم فساد» وليس بنفاس» ولو مع وجود الأمارة» وني هذا نظر ... 
وليس تحديد الثلاثة منصوصًا عليه»» ثم رجح أن الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس ولو زاد 
على ثلاثة أيام. 


وهو المشهور من مذهب الحنابلة'". 

لا أدلة الجمهور على أن الدم قبل الولادة لا يعتبرنفاسًا: 

أدلتهم في هذه المسألة هي أدلتهم في استد لالم في أن الدم الذي يخرج مع الولادة 
لا يعتبر نفاسًاء وقد سقت أدلتهم في المسألة التي قبل هذه. فإذا كان الدم الذي مع 
الولادة لا يعتبر نفاسًاء فما بالك بالدم الذي قبل الولادة. 

لا دليل الحنابلة على أن الدم قبل الولادة بيوم أو يومين نفاس: 

استدلوا بقوهم: إنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسًا كالخارج بعده» وإنما 
يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبًا منهاء ويعلم ذلك برؤية أماراتها من 
المخاض ونحوه في وقته» وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك 
له العبادة؛ لآن الظاهر أنه دم فساد. فإن تبين كونه قريبًا من الوضع كوضعها بعده 
بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه . 
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2000 الإنصاف )۱/ «(TAY‏ المبدع للففرل 362 كثنافت القناع 362 الفروع )۱/ «(YAY‏ 
المحرر (۱/ ۲۷)ء شرح منتهى الإرادات (۱/ 2١177‏ الإقناع .)۷١ /١(‏ 
(۲( المغني /١(‏ 55 5). 


الفصل الخامس 


ف النقاء المتخلل بين الدمين 


[A‘Y-e]‏ اختلف العلاء ف النفساء تطهر» ثم يعود الدم قبل انتهاء مده 
النفاس. 

القول الأول: في مذهب الحنفية قولان: 

أحدهما: أن الطهر والدم لقاس" 

وجهه: أن الطهر المتخلل في الأربعين لا يعتبر فاصلًا » فلو رأت ساعة دماء 
وأربعين إلا ساعتين طهرّاء ثم ساعة دما كان الأربعون كله نفاسًا. 

الثاني: إن كان الطهر أقل من خمسة عشر يومًا كان الجميع نفاسًا وإن كان الطهر 
خمسة عشر يومًا فصاعدًاء يكون الأول نفاسّاء والثاني حيضًا إن أمكن وإلا كان 
استحاضة: وهو رواية ابن المبارك عن أن حنيفة”: واتار أى يوسف ومد من 
الحنفية9 . 
)١(‏ تبيين الحقائق »)1۸/١(‏ البناية »2595/١(‏ فتح القدير )۱۸۹/١(‏ حاشية ابن عابدين 

(۰۱/۱). 
(؟) البناية .)1۹٦/١(‏ 
(۳) انظر تبيين الحقائق /١(‏ 1۸)» البناية .)1۹٦ /١(‏ وانظر بقية الروايات في مذهب الحنفية في 

مسألة النقاء المتخلل بين دم الحيض. 


القول الثاني: 

مذهب المالكية في النفاس المتقطع» نحو مذهبهم في الحيضة المتقطعة”" . 

قالوا: المرأة إذا أتاها دم ثم انقطع» ثم نزل دم آخرء فإن كان بين الدمين طهر 
صحيح خمسة عشر يومًا فالدم الثاني حيض مستأنف» والأول نفاس. 

وإن كان الطهر لا يبلغ نصف شهر كأن يأتيها الدم يومًا ثم تطهر يومين ثم يأتيها 
يومًا آخر وهكذاء فإنها تلفق من أيام الدم ستين يومّاء وتلغي أيام الانقطاع» وتغتسل 
كلما انقطع» وتصوم وتصلي وتوطأً". 

القول الثالث: 

ذهب الشافعية إلى أن المرأة إذا رأت يومًا دمًا ويومًا نقاء فلها حالان: 

الأولى: أن ينقطع دمهاء ولا يتجاوز ستين يومًا: 

الثاني: أن يجاوز التقطع ستين يومًا . 

الخال الأولى: إذا لم يجاوز ستين يومًا"» نظر: فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين 
أقل الطهر: وهو خمسة عشر يومًا: ففيه قولان مشهوران . 

أحدها: أن أيام الدم نفاس» وأيام النقاء طهر. 

التعليل: لآن الدم إذا دل على النفاس» وجب أن يدل النقاء على الطهر. وهذا 
يسمى قول اللفظ أو التلفيق. 

الثاني: أن أيام الدم وأيام النقاء كلها نفاس. ويسمى قول السحب واختلف 


)١(‏ الشرح الصغير )5١7/١(‏ أسهل المدارك )84/١(‏ مقدمات ابن رشد )177/١1(‏ مواهب 
الجليل (۱/ ۳۹۹ - ۳۷۰) منح الجليل (1/ 159 - .)١۷١‏ 

(0) الشرح الصغير /١(‏ ۲۷)ء الخرشي (1/ ١٠٠)»ء‏ أسهل المدارك /١(‏ 4۲)ء مقدمات ابن رشد 
(٠۳۲/0‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 175) قال: ومحل التلفيق مالم لم يأت الدم بعد طهر تام وإلا 
كان حيضًا مؤتنفا. 

(۳) قيدوه بالستين؛ لأن النفاس أكثره عندهم ستون يومًا. 


الشافعية في الأصح منها. 

قال النووي: ااصحح الأكثر ون قول الى 

وقال الماوردي: «الذي صرح به الشافعي في سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام 
الدم وأيام النقاء». 

قلت: وحكم النفاس عندهم حكم الحيض في هذه المسألة. 

ووجهه: أن عادة النساء في الحيض مستمرة بأن يجري الدم زماناء ويرقاً زمانًاء 
ولیس من عادته أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته» فلا كان زمان إمساكه نفاسّاء 
لكونه بين دمين» كان زمان النقاء نفاسًا لحصوله بين دمين. فعلى هذا تكون المدة كلها 
نفاساء يحرم عليها في أيام النقاء ما يحرم عليها في أيام الدم . 

أما إذا بلغت مدة النقاء أقل الطهر خمسة عشر يومًا فصاعدًاء ثم عاد الدم. 

فالأصح أن العائد دم حيضء والأول نفاس» وما بينهما طهر؛ لأنهه| دمان تخلله) 
طهر كامل» فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض. 

والوجه الثاني: أنه نفاس» لوقوعه في زمن الإمكان» كا لو تخللهها دون خسة 
عشر يومّاء وأما النقاء المتخلل ففيه قولان: أحدهما أنه طهر. والثاني: أنه نفاس. 

الحال الثاني: أن ترى يومًا دما ويومًا نقاء ويتجاوز ستين يومّاء فهذه مستحاضة 
اختلط حيضها باستحاضتها. قال النووي: «هذا هو الصحيح المشهور الذي نص 
عليه الشافعي في كتاب الحيض» وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين». 
وقد تكلمنا عن أحكام المستحاضة في باب مستقل» فارجع إليه إن شئت. 


.)٥۱۸/۲( المجموع‎ )١( 
.)575/١( الحاوي‎ )0 


© المتجموع إلا /99019). 
)6( المجموع (۲/ ٠٤٤‏ 65» روضة الطالبين /١(‏ ۱۷۸)ء مغني المحتاج (۱/ .)١١9‏ 


القول الرابع 

في المذهب الحنبلي روايتان: 

الأولى: وهي المشهورة من المذهب الحنبلي أنه مشكوك فيه» تصوم وتصلل» 
وتقضى الواجب“ 

لا وجه كونه مشكوكًا فيه: 

أنه تعارض فيه أمارتان» دم نفاس ودم فساد. 

الرواية الثانية: آنه دم نفاس”") 

القول الخامس: 

قال أبو ثور: إذا رأت النفساء الطهر والنقاء» فهو طهرهاء فإن عاودها الدم بعد 
ا ا ا 
وليلة» فهو حيض" 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

ما رجحناه في باب الحيض نرجحه هناء وأن الانقطاع اليسير لا يلتفت إليه؛ لأن 
عادة النساء في الحيض مستمرة بأن يجري الدم زماناء ويرقأ زمانّاء وليس من عادته 
أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته؛ أما إذا كان انقطاع الدم طويلا كاليوم واليومين 
والثلاثة فإننا نحكم بطهارتهاء فإذا عاد الدم في زمن الأربعين فإن وافق زمن عادتها 
فهو حيضء وإن لم يوافق فإنه نفاس. والله أعلم . 
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(۱) ل 

(0) قال في الإنصاف :)۳۸٤ /١(‏ «اختارها المصنف - يعنى ابن قدامة ‏ والمجد وابن عبدوس في 
لكر رقال ف الان هر ققاس فى امع ارايت وجودية ل الوجيزه رالون راكب 
والإفادات» وقدمه في المذهب الأحمد. والمحررء وابن تميم» والرعايتين» وا حاويين» وابن رزين 
ف شر حه» والكافي» واهادي». اه 

(۳) ذكره ابن المنذر في الأوسط (۲/ .)٠٠٤‏ 


000 


00 


الفصل السادس 
ف المرأة تلد ولم تردمًا 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي : 
لا موجب الغسل ف النفاس نزول الدم لا خروج الولده فلو ولدت بلا دم 
ET‏ 


[م-605] اختلف العلماء في يجب على المرأة إذا ولدت ولم تر دمًا. 
فقيل: يجب عليها الخسل» ويبطل صومها إن كانت صائمة. 


وهو قول أبي حنفية» وزفر"» والراجح في مذهب مالك”"» وأصح الوجهين في 


فتح القدير »)۱۸٦/١(‏ تبيين الحقائق ».258/١(‏ البحر الرائق (۲۹۹/۱)ء وقال في البناية 
اوأكثر المشايخ أخذوا بقول أبي حنيفة» وبه كان يفتي الصدر الشهيد». 

الشرح الصغير (2317/1.» قال الصاوي: «هذا هو المستحسن عند ابن عبد السلام وخليل» من 
روايتين عن مالك» وهو الأقوى ذكره شيخنا في مجموعه».اه 

وني حاشية العدوي المطبوعة مع الخرشي (1/ »)٠٠١‏ يجب الغسل» وضعف الرواية الثانية عن 
مالك في عدم الوجوب. 

وقال الدسوقى في حاشيته :)١٠١ /١(‏ «وهو المعتمد - يعنى وجوب الغسل ‏ وإن كانت 
الولادة E‏ الدم). ۰ 


مذهب الشافعية0" ووجه في مذهب الحنابلة”". 

وقيل: لا يجب عليها غسل. وهو اختيار ابي يوسف رحمه الله" وقول للمالكية9, 
ووجه في مذهب الشافعية”'» وهو المشهور من مذهب الحنابلة". 

وقيل: يستحب ها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية". 

لا تعليل من قال بجوب الغسل أو استحبابه: 

التعليل الأول: 

قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجبء فتعلق الحكم بهاء كما جعل 
النوم ناقضًا للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث» وكالتقاء الختانين. 


التعليل الثاني: 

إذا وجب الغسل بخروج المني» الذي هو أصل الولد» فوجوبه بنفس الولد 
اوا 
و : 


)١(‏ مغني المحتاج »)1۹/١(‏ نهاية المحتاج )۲١١/١(‏ وفيه: «يجوز جماعها بعد الولادة بلا بلل؛ 
لأنها جنابة» وهي لا تمنع الجماع. قال الرملي: وتفطر به إذا كانت صائمة يشكل على جواز 
وطئها. والحاصل أنه علل وجوب الغسل بالولادة تارة بأنها مظنة النفاس» وتارة بأن الولد مني 
مجتمع» فالثاني من التعليلين يقتضي جواز الوطء» وعدم المفطر؛ لأن الجنابة بمجردها لا تبطل 
الصوم» فلعلهم بنوا جواز الوطء على أن الولادة جنابة» والفطر على أنه مظنة للنفاس احتياطًا 
للعبادة بالنسبة للفطر تخفيقًا على الزوج للشك في المحرم». 

.)185 7/١ /1( المبدع‎ .)55١ /١( الإنصاف‎ (۲) 

(۳) البناية /١(‏ 5957)» فتح القدير .)۱۸١/١(‏ 

.)٠۳١ /۱( حاشية الدسوقي‎ »)٠٦١ /١( الخرشي‎ )( 

(5) مغني المحتاج (1/ ٩1)ء‏ خباية المحتاج (۱/ 111). 

(5) الإقناع /١(‏ 55)» الإنصاف (551/1). المبدع .)۱۸١/١(‏ 

(۷) حاشية الدسوقى .)17١/١(‏ 

)۸( الوسيط الغزالي (۱/ ۳۳۷). 


التعليل الثالث: 
يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها2"0. 
التعليل الرابع: 

أن النفاس» هو تنفس الرحم» وقد وجد”". 

لا تخلو الولادة من رطوبة» ودم قليل» وإن خفي”". 
التعليل السادس: 


قال ابن قدامة: ولآن الولادة يستبرأ بها الرحم» أشبهت الحيض» يعني فيجب 


0 ١ ال‎ 


لا دليل من قال: لا يجب الغسل: 


ل الدليل الأول: 


أن الوجوب بالشرع» ولم يرد الغسل هناء ولا هو في معنى المنصوص عليه» فإنه 


لبس يدس نولا مي واا ورد الشرع بال عات بين القن" 


2 الدليل الثا: 
أن الغسل في النفاس إنم| هو للدم لا لخروج الولد"» ولاايحكم بطهارتها ما زال 


000 
020 


.)١155 /۱( الخرشى‎ 

المرجع السابق. 

فتح القدير بتصرف .)1877/١(‏ 
المغني (۱/ ۲۷۸). 

المرجع السابق. 

)٠٠١١ /١( الخرشی‎ 


قال ابن قدامة: وقوهم: إنه مظنة. قلنا: المظان إن) يعلم جعلها مظنة بنص أو 
إجماع» ولا نص في هذا ولا إجماع"". 

الراجح القول الثاني» لأن الأصل في العبادات الحضرء حتى يرد دليل صريح 
على المشروعية. والله أعلم. 


$B B&B & 


(۱) المغني (۱/ ۲۷۸). 


الفصل السابع 
في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا إيجاب الصلاة على المرأة إذا طهرت قبل الأربعين دليل على طهارتباء وطهارتها 
دليل على حل جماعها. 


[م-ه 1٠١‏ إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين: 
فقيل: يباح وطؤهاء وهو مذهب الحنفية”"» وال مالكية"» والشافعية””"» ورواية 


عن اچد 


0010 


(€) 


تبيين الحقائق »)1۷/١(‏ بدائع الصنائع »)٤١/١(‏ البحر الرائق (١/١۲)ء‏ المبسوط 
٠١ 0‏ البناية /١(‏ ١٠14)ء‏ مراقي الفلاح (ص: ۷٥)ء‏ حاشية رد المحتار (۱/ ۲۹۹)ء فتح 
القدير /١(‏ ۱۸۷)» الاختيار لتعليل المختار »)۳١ /١(‏ فتح القدير /١(‏ ۱۸۷). 

حاشية الخرشى .)5٠١ /١(‏ الكافي (ص: ١)ء‏ مواهب الجليل (١/١۳۷)ء‏ أسهل المدارك 
” 

قال النووي في المجموع (۲/ :2)200٠‏ (إذا انقطع دم النفاس» واغتسلت جاز وطؤهاء ىا تجوز 
الصلاة وغيرهاء ولا كراهة في وطتهاء هذا مذهبناء وبه قال الجمهور. قال العبدري: هو قول 
أكثر الفقهاء». اه 

وقال في روضة الطالبين :)۱۷۹/١(‏ «وإذا انقطع دم النفاس» واغتسلت» أو تيممت حيث 
يجوز فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب الشامل والبحر: لو رأت الدم 
بعد الولادة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف 
احتياطًا. والله أعلم».اه 

.)٤١١١٤١١/١( المستوعب‎ »)۳۸٤ /١( الإنصاف‎ 


وقيل: يكره وطؤها. وهو المشهور من مذهب الحنابلة. 

وقيل: يحرمء وهي رواية عن أحمد”". 

لا دليل الجمهور على إباحة الوطء: 

ل الدليل الأول: 

حرم الوطء؛ لوجود الأذىء فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه. 

2 الدليل الثاني 

إذا أوجبنا عليها الصلاة والصوم جاز الجماع, لأن إيجاب الصلاة دليل على 
الطهارة؛ إذ لو كانت نفساء لم تجب عليها الصلاة» فإذا حكم بطهارتها جاز وطؤها. 

2 الدليل القالك: 

لا يجوز تحريم الجاع إلا بدليل من الكتاب أو السنة» ولا دليل على التحريم» 
واحتمال عود الدم وحده لا يكفي للتحريم» وإذا عاد الدم رجع تحريم الجماع» كا أن 
المرأة الطاهرة لا يحرم نكاحهاء ولو كانت تنتظر نزول عادتها حتى تنزل. 


أت الدليل الرابع: 
إذا انقطع عنها الأذى» فقد رأت النقاء الخالصء فأشبه ما إذا رأته بعد الأربعين. 
لا دليل الحنابلة على كراهة الوطء: 


4 الدليل الأول: 

(-445) ما رواه الدارمي من طريق جلد بن أيوب» عن معاوية بن قرة» 

عن امرأة لعائذ بن عمرو نفست» فجاءت بعدما مضت عشر ون ليلة» فدخلت 
في لحافه. فقال: من هذه؟ قالت: أنا فلانة» إني قد طهرت. فركضها برجله» فقال: 
)١(‏ الإنصاف )۳۸٤ /١(‏ المستوعب »)5١١/١1(‏ الإقناع »)۷١ /١1(‏ الزاد مع الروض /١(‏ 5١١)؛‏ 


كشاف القناع (۱/ ۲۲۰) شرح منتهى الإرادات (۱/ 177). 
(5) الفروع (587/1). 


لا تغريني عن ديني حتى تمضي أربعون ليلة. 

إن 

2 الدليل العاي: 

(5912-0) ما رواه ابن عدي من طريق محمد بن سعيد الشامي» حدثني 
عبد الرحمن بن غنم قال: 

سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله ي يقول: لا حيض دون ثلاثة 
أيام» ولا حيض فوق عشرة أيام» فما زاد على ذلك فهي مستحاضة» فما زاد تتوضأ لكل 
صلاة إلى أيام أقرائهاء ولا نفاس دون أسبوعين, ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت 
النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين. 

[موضوع ]”". 

2 الدليل الفالك: 

قالوا: لأن زمان النفاس باق» فلا تأمن من معاودة الدم في حال وطئهاء فيكون 
قد صادف وطوّها نفاسًاء فكره له ذلك©). 

أت الدليل الرابع: 

قالوا: لأن هذا الطهر مشكوك فيه؛ لأنها إن رأت الدم فقد يكون نفاسّاء وقد 
يكون دم فساد» وإذا كان معرضًا لذلك كره الوطء فيه©. 


(۱) سنن الدارمى (405). 

6 وان آرت ررك الوت ميلف ترجف ن سا كدر اميش ومن کاب ال 
والنفاس. 

)۳( أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ )١5١‏ وقد سبق تخريج هذا الحديث» رقم: (1517) فارجع 
إليه إن شئت. 

(:) الانتصار في المسائل الكبار- .)5١7 /١(‏ 

(5) المرجع السابق بتصرف. 


وهذه التعليلات واهية» فلا تكفي لتحريم الوطء. والله أعلم 

لادليل من قال: يحرم الوطء: 

لا أعلم لهم دليلا إلا إن كانوا يرون أنه برجوع الدم أثناء الأربعين يكون 
الجفاف له حكم النفاس» فتكون أيام الدم وأيام النقاء كلها نفاسًا. ويسمى عند 
الفقهاء حكم السحب» وإذا كان يمكن أن يكون جفافها لا يدل على طهارتها حرم 
جماعها فيه. إذا كان هذا وجه القول بالتحريم فهو قول ضعيف؛ لأنها تجب عليها 
الصلاة حال جفافهاء فجاز نكاحها. 


$ BB & 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لادم النفاس دم أذى كالحيض. فإذا وجد الأذى وجد النفاس» وإذا ارتفع ارتفع 
حكمه. 

لا تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. 

لا إذالم يرد دليل على تحديد أقل النفاس من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود. وقد 
وجد قليلًّا وكثيرًا. 


[م-807] اختلف العلاء في أقل النفاس» والخلاف فيه كالخلاف في أقل 
الحيض» ويرجع الخلاف هل اطلاق الاسم معلق على ظهور الدم» ولو كان بجة أو 
لاايحكم له بأنه حيض ونفاس حتى يتمادى إلى الحد الذي حدوه مما اعتاده النساءء إذا 
علم ذلك» نقول: 
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قال بعضهم: لا حل لأقله. وهو مذهب الحنفرة» والمالكرة") والشافعرة"» 


تبيين الحقائق »)1۷/١(‏ بدائع الصنائع »25١/١(‏ البحر الرائق (١/١۲)ء‏ المبسوط 
)٠١ /(‏ البناية /١(‏ ١٠14)ء‏ مراقي الفلاح (ص: /51)» حاشية رد المحتار (۱/ ۲۹۹)ء فتح 
القدير /١(‏ ۱۸۷)» الاختيار لتعليل المختار .)١ /١(‏ 

قال ابن امام في فتح القدير /١(‏ ۱۸۷): «قال شيخ الإسلام في مبسوطه: اتفق أصحابنا على أن 
أقل النفاس ما يوجد. فإنها إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم فإنها تصوم وتصلي» وكان 
مارأت نفاسًا لا خلاف في هذا بين أصحابنا».اه 

وني البناية للعيني /١(‏ 2545: «وأما إطلاق جماعة من أصحابنا أن أقله ساعة» ليس معناه أن 
الساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءًا من النهارء بل المراد اللحظة فيا ذكر الجمهور. هذا 
هو الصحيح».اه وهذا النص ذكره النووي في المجموع (۲/ 079). 

وإنما اختلف علاء الحنفية في تحديد أقل النفاس إذا احتيج إليه في انقضاء العدة» ا لو قال ها: 
إذا ولدت فأنت طالق. فقالت: انقضت عدتي. فأي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض. 
فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل النفاس خسة وعشرون يومًا. 

وقبل: أقله أحد عشر يومّاء وهو قول أي يوسف. 

وقيل: أقله ساعة. وهو قول محمد. انظر المراجع السابقة. 

قال ابن رشد في المقدمات :)١19 /١(‏ «وأما النفاس فلا حد لأقله عندناء وعند أكثر الفقهاء». 
وانظر الكافي (ص: »)7١‏ حاشية الخرشى (۱/ »)۲٠١‏ مواهب الجليل .)71/77/1١(‏ 

وقال الدردير في الشرح الكبير 0074/1 «وأقله -يعني النفاس- دفعة». وانظر أسهل 
المدارك /١(‏ 47)» وفي الاستذكار (۳/ :)٠٠١‏ «إذا ولدت المرأة ولم تر دما اغتسلت وصلت». 
المجموع (۳/ 074): روضة الطالبين (١/٤۱۷)ء‏ مغني المحتاج »)١٠۹/١(‏ الوسيط في 
المذهب -الغزالي /١(‏ ۷۷٤)ء‏ نهاية المحتاج (7057/1). 

وقال الماوردي في الحاوي :)577/١(‏ «فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه 
وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال: أقل النفاس ساعة. 

فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس وجميع البغدادين أنه حدود الأقل بساعة» وبه قال محمد بن 
الحسن وأبو ثور. 

الثاني: وهو قول البصريين: أن لا حد لأقله وإنا ذكر الساعة تقليلًا وتفريقًا. لا أنه جعله حدًا. 


وأقله محة». 


والمشهور من مذهب الحنابلة» واختاره ابن سز واد و 


وقيل: أقله يوم» وهو رواية عن مد . 

وقبل: أقله ثلاثة أيام» وهو قول منسوب للثوري*» ورواية عن أحمد“. 
وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني. 

لاأدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله: 

أت الدليل الأول: 

دم النفاس دم أذى كالحيضء قال تعالى: # وسڪلوتك عن الْمَحِيضٍ فل هو 


أذ 6 [البقرة:۲۲۲]ء فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه. 


ي الدليل الان 
تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا م يرد 


دليل تحديده من الشرع فا مرجع فيه إلى الوجود» وقد وجد قليلا وكثيرًا“. 
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© الدليل الغالث: 
وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاةء فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله 


كشاف القناع /١(‏ ۲۹)ء الممتع في شرح المقنع - التنوخي »)۳١١/١(‏ الكاني - ابن قدامة 
)۸١ /1(‏ المبدع /١(‏ ٤۲۹)ء‏ شرح العمدة - ابن تيمية /١(‏ 0۱۹). الفروع /١(‏ ۲۸) المحرر 
(۷/1). 

المحلى (مسألة 554). 

مجموع الفتاوى (۱۹/ ۳۳۹)» الجامع للاختيارات .)5١ 5 /١1(‏ 

الإنصاف (۱/ .)۳۸٤‏ المبدع (1/ 595). 

نسب هذا القول للثوري الماوردي في الحاوي(١/‏ 577)» والعيني في البناية /١(‏ 140) والمقنع 
في شرح كتاب مختصر الخرقي(١/‏ 7584). ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (7/ )75٠‏ خلاف 
ما نقلوه. قال: «ولم يحد الثوري» وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حدًا». 

الإنصاف (۱/ 785). 

حكاه الغزالي في الوسيط عن المزني /١(‏ //ا4)» والنووي في المجموع (۲/ 57 0). 

بتصرف الاستذكار (۳/ »)٠٠١‏ المغني - ابن قدامة /١(‏ 57/8). 


كما كان قبل وجود دم النفاس. وهذا يشبه الدليل الأول". 

أت الدليل الرابع: 

(448-708) روى البخاري في التاريخ الكبير”"» قال لنا موسى بن إسماعيل» 
عائشة فقالت أنت امرأة طهرك الله فلا نفرت رأت. 

[إسنادة ضعيف ]07 

ل الدليل الخامس: 

(144-7079) ما رواه الدارقطني من طريق عمر بن يعلى الثقفي» عن عرفجة 
السلمى» عن على رضى الله تعالى عنه» قال: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلى. 


[ضعيف جدا]. 


.)787 الأوسط - ابن المنذر (؟/‎ )١( 

(۲) التاريخ الكبير (5/ .)١95‏ 

)۳( وأخرجه البيهقي (۱/ 57 7) من طريق البخاري. 
وفيه سهم مول بني سليم. له ترجمة في الجرح والتعديل» روى عنه اثنان» وسكت عنه فلم يذكر 
فيه جرحًا ولا تعديلًا. (4/ ۲۹۱)» وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)5١‏ 
ومولاته أم يوسف ل أقف عليها. 

(5) ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي (۲/ 57 07). 
وني إسناده عمر بن يعلى الثقفي متروك» وكان يشرب الخمر» وقد ضعفه النسائي» وقال أحمد 
وابن معين» والنسائي: منكر الحديث. وقال البخاري: يتكلمون فيه.وقال أبو زرعة: ليس 
بالقوى. قبل :فا بحاله؟ قال سال الله السادمة :قال الدار قط #متروك: انظر كاب الشتعقاء 
واللتروكين-النسائي 81 4) الخرح والتعديل (11:/5)» التاريخ الكبير (5/ +187)» الكامل 
في الضعفاء (5/ 5 "7) وتبذيب الكمال 177/71 5) تبذيب التهذيب (۷/ 17 5). وفي التقريب: 
وفيه عرفجة السلمي. روى عنه جماعة. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ))١١8/5(‏ 
وسكت عنه. وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (0/ ۲۷۳). وقال ابن القطان: مجهول. كا في 
تهذيب التهذيب (۷/ .)١5١‏ 


الدليل الخامس: 

ما يحكى من دعوى الإجماع من أن النفساء إذا رأت الطهر وجب عليها أن 
تغتسل وتصلىي. 

قال الترمذي في سننه: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ئ والتابعين ومن 
بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها 
تغتسل وتصلي ....) إلخ كلامه رحمه الله"". 

0 أدلة القائلين بأن أقل النفاس ثلاثة أيام: 

لا أعلم للثوري رحمه الله دلا على كون النفاس ثلاثة أيام إلا أن يكون قاسه 
على الحيض» فإنه يرى أن الحيض أقله ثلاثة أيام كمذهب الحنفية» ويستدلون بأدلة 
كثيرة مرفوعة وموقوفة» سقتها في الخلاف في أقل الحيض فارجع إليها إن شئت. 

وهذا القياس باطل. 

أولا: لأننا لانسلم الحكم في الأصل حتى نسلم الحكم في الفرع. فلا يثبت أن 
الحيض أقله ثلاثة أيام. 

وثانيًا: وعلى فرض ثبوت أن الحيض أقله ثلاثة أيام» لا يصح القياس» فإن 
النفاس أكثره عند الجمهور أربعون يومّاء وقيل: أكثر من ذلك كما سيأتي. فإذا اختلف 
أكثر النفاس عن أكثر الحيض اختلف أقل النفاس عن أقل الحيض. 

ه أدلة القائلين بأن أقله يوم: 

هذا القول مروي عن أحمد کا سبق, ولا أعلم له دليلًا إلا أن يكون قاسه على 
أقل الحيض؛ لأن الجمهور على أن أقل الحيض يوم وليلة - وما قيل في الجواب عن 
القائلين بآن أقل النفاس ثلاثة أيام يقال هنا. فالقياس ضعيف من وجهين بينتها في 
القول السابق. 


0) مسن الترملي 0 ازارة9): 


9 آدلة القائلين بأن أقله أريعة أيام: 

ذكر الغزالي في الوسيط تعليلًا لحكم المزني بأن أقله أربعة أيام» فقال: «لأن أكثره 
مثل أكثر الحيض أربع مرات»)'. 

ويقصد رحمه الله أن أكثر النفاس عنده ستون يومّاء وأكثر الحيض عندهم خمسة 
عشر يومّاء فكان أكثر النفاس حاصل ضرب أكثر الحيض في أربعة» فجعل الأربعة 
هي أقل النفاس. 

رخا القرل ضف جذاه والاسغدلال له أت من وقد قل صاحن 
المهذب عن المزني أنه قال: أكثر النفاس أربعون يومًاء وإذا ثبت هذا عنه لم يصح 
تخريج قوله على ما ذكرنا. والله أعلم. 

والقول الراجح أنه لا حد لأقل النفاس. لقوة أدلتهم» وضعف أدلة القائلين 
بالتحديد. والله أعلم. 


$B B&B & 


.)٤۷۷ /١( الوسيط_الغزالي‎ )١( 


الفصل الناسع 


في أكثرمدة النفاس 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 04 
لا لابد من تحديد أكثر النفاس للتفريق بين دم النفاس والاستحاضة. 
لا إذا كان لابد من القول بتحديد أكثر النفاس فالاتباع يكون لقول الصحابة 


دون غبرهم» وقد أجمعوا على أن أكثر النفاس أربعون يومًا. 


]۸٠۷-٠[‏ اختلف العلماء في أكثر النفاس إلى أقوال. 
فقيل: أكثر النفاس أربعون يومًا. 
وهو مذهب الحنفرة» والمشهور من مذهب الحنابلة7 . 


بدائع الصنائع ٤۱/۷0‏ المبسوط (۳/ ۲۱۰)» تبيين الحقائق »)1۸/١(‏ الأصل 277/8/١(‏ 
017-65 ). البناية /١(‏ 1۹۷)» حاشية ابن عابدين .)٠١ /١(‏ فإن زاد على الأربعين فإن 
كانت مبتدأة فما زاد فهو استحاضة. وإن كانت ها عادة» بأن كانت عادتها ثلاثين مثلاء فإن ل 
يجاوز الدم أربعين يومّاء فالجميع نفاس. وإن جاوزت الأربعين بأن رأت خمسين مثلاء فنفاسها 
عادتها (الثلاثين)» والباقي استحاضة. والله أعلم. 

شرح منتهى الإرادات »)١١7/١(‏ الكافي /١(‏ 85) الإنصاف (۱/ ۳۸۳)ء المبدع (۱/ ۲۹۳)ء 
الفروع (۱/ ۲۸۲)ء كشاف القناع (۱/ »)۲٠۸‏ المغني )٤۲۸ ٤۲۷ /١(‏ ومسائل عبدالله (ص 
4 المحرر /١(‏ ۲۷)) المقنع /١(‏ ۹۷)ء مطالب أولي النهى (/ ۲۹۹). وإن جاوز الدم = 


وقيل: أكثرة ستول يومّاء وهو المشهور من مذهب المالكرة) والشافعرة"» 


» )۳( 
وهو رواية عن أحمد 


000 


00 


(۳) 
(€) 


(0 


وقيل: أكثره سبعون یوما“ . 
وقيل: أكثره خمسون يومّاء وهو قول الحسن البصري©. 
وقيل: تسأل النساء وأهل المعرفة» فتجلس أبعد ذلك. وقيل إن مالكًا رجع إليه". 


الأربعين عندهم فهو استحاضة إلا أن يصادف عادة حيضهاء ولم يزد عليه فالمجاوز حيض؛ 
لأنه في عادتها أشبه. وإن زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة» وتكرر ثلاث مرات» ولم يجاوز 
أكثر الميض فهو حيض؛ لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لولم يكن قبله نفاس. 

وإن زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة» ولم يتكررء أو جاوز أكثر الحيض مطلقاء سواء تكرر 
أم لم يتكرر» أو لم يصادف عادة الحيض» فهو استحاضة؛ لأنه لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا. انظر 
المراجع السابقة. 

انظر المدونة »)٥۳/۱(‏ مقدمات ابن رشد »)٥٤ ٥۳ /١(‏ الاستذكار (۳/ »)2355٠‏ التفريع 
(۲۰۹/۱)) الشرح الصغير (۱/ ۲۱۷)ء منح الجليل (/ ١۷٠)ء‏ الشرح الكبير المطبوع بہامش 
حاشية الدسوقي /١(‏ 174)» قال الخرشي :)3٠١ /١(‏ «وأما أكثر زمنه -يعني النفاس- إذا 
تمادى متصلًا أو منقطعًا ستون يومًا على ا مشهور» ثم هي مستحاضة). 

روضة الطالبين /١(‏ 175). المهذب (١/۲٥)ء‏ مغني المحتاج (١/۱۹١)ء‏ نهاية المحتاج 
»)٠۷ /1(‏ مختصر المزني (ص: »)١١‏ الحاوي الكبير /١(‏ 575)» حاشية قليوبي وعميرة 
٠۹/1‏ الوجيز »)۳١/١(‏ وقال في المجموع (۲/ :)٥۹‏ «مذهبنا الذي تظاهرت عليه 
نصوص الشافعي رحمه الله» وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون». 

الإنصاف (۱/ 3787). المبدع (۱/ ۲۹۳/۱) الفروع (۱/ ۲۸۲). 

قال في المجموع (۲/ 5١‏ 6): «وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض 
الناس إنه سبعون يومًا). 

رواه عبد الرزاق »)۱۲١١(‏ عن الثوري» عن يونس» عن الحسن قال: أربعين أو سين -يعني 
أنها تجلس- أربعين إلى خسين» فإن زاد فهي مستحاضة. وإسناده صحيح وأخرجه الدارمي 
(444).» من طريق هشیم» ثنا يونس به. ورواه البيهقي (۱/ )۳٤۲‏ من طريق أشعث عن 
الحسن. وذكره مذهبًا للحسن كل من الترمذي (۱۳۹)» الأوسط - ابن المنذر (۲/ ١٠٠)ء‏ 
المجموع .)054١/5(‏ 

المدونة »)٥١ /١(‏ وقال ابن رشد في بداية المجتهد (7/ 57): «وأما أكثره -يعني النفاس- = 


وقيل: أكثره في الغلام حمسة وثلاثون» وني الجارية أربعون. وهو قول 


الأوزاع. 00, 


لاأدلة من قال: أكثرالنفاس أربعون: 
4 الدليل الأول: 


(000-70) ما رواه أحمد» حدثنا أبو النضرء قال: ثنا أبو خثيمة ‏ يعنى زهير 


ابن معاوية عن على بن عبد الأعلى» عن أبى سهل من أهل البصرة» عن مسة. 


عن أم سلمة» قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله يي تقعد بعد نفاسها 


أربعين يومّاء أو أربعين ليلة -شك أبو خثيمة- وكنا نطلي على وجوهنا الورس من 
الكلف”". 


(۳) 


[إسناده ضعيف» وهو صالح ف الشواهد]“. 


فقال مالك مرة: هو ستون يومًا ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء» وأصحابه 
ثابتون على القول الأول». 

انظر المجموع (۲/ »)٥۳۹‏ والأوسط (۲/ .)٠٠١١‏ 

.)7٠٠١ /5( المسند‎ 

أعل الحديث بعلل بعضها لا يصح. منها. 

ألا : جاء في رواية لأبي داود (۳۱۲)» من طريق يونس بن نافع» عن كثير بن زياد» قال: 
حدثتني الأزدية -يعني مسة- قالت: حججت فدخلت على أم سلمةء فقلت: يا أم المؤمنين إن 
سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيضء فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء 
النبى اة تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبى ييا بقضاء صلاة النفاس. 

قال اند القطان في بيان الوهم والإيهام ۲۹/۳ «(فخبر هذا ضعيف الإسناد. منكر المتن» 
فإن أزواج النبي بي ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة» وزوجيتها كانت قبل 
المجرة؛ فإذًا لا معنى لقوها: (كانت المرأة من نساء النبي بيا تقعد في النفاس أربعين يومًا). 
ويجاب عن ذلك: 

بأن هذا الكلام قد انفرد به يونس بن نافع» عن أبي سهل» وقد رواه علي بن عبد الأعلى» وهو 
مشهور عنه هذا الحديث» رواه عنه خلق» وليس فيه إشارة إلى نساء النبي ياء ولفظه: كانت 
النفساء على عهد رسول الله تقعد أربعين يومّاء وليس فيه إشارة إلى فتوى سمرة بن جندب. = 


وبالمقارنة بين ترجمة يونس بن نافع» وبين علي بن عبد الأعلى» نجد عبد الأعلى أحفظ منه» 
وإليك تراجمها ليتبين الراجح منها. 

فأما علي بن عبد الأعلى. فقد وثقه البخاري» والترمذي» وقال فيه أحمد. والنسائي: ليس به 
بأس. تبذيب الكمال /7١(‏ 55)» سنن الترمذي (۱۳۹)ء سنن الترمذي (7777)» تبذيب 
التهذيب (۷/ 717). 

وقال الذهبي في الكاشف: صدوق. 

وقال أبو حاتم: ليس بقوي. انظر الجرح والتعديل (5/ .)٠۹٩‏ 

وقال الدارقطني في العلل: ليس بالقوي. انظر تهذيب التهذيب (۷/ .)١١‏ وأبو حاتم معروف 
بتشدده» وأما ما نقل عن الدارقطني فهذا الجرح المبهم لا يعارض التوثيق الصريح عن البخاري 
وأحمد والنسائي والترمذي والذهبي. 

وأما ترجمة يونس بن نافع. فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (9/ 41 7) وسكت عنه. 
وذكره ابن حبان في كتاب الثقات (۷/ :.)50٠‏ وقال: يخطي. 

فأين هذا من علي بن عبد الأعلى الذي وثقه أئمة الجرح والتعديل كالبخاري» وأحمد والنسائي» 
والترمذي. فالذي يظهر لي شذوذ رواية يونس بن نافع» وأن العلة هذه غير مؤثرة. والله أعلم. 
العلة الثانية: قال ابن حبان في المجروحين (۲/ 5 77) عن أبي سهل: «يروي عن الحسن وأهل 
العراق الأشياء المقلوبة» استحب مجانبة ما انفرد به من الرويات». 

قلت :ذكره ابن حباث في الات ۴۴/۷7( وقال: كان من خط: 

وقد وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم الرازي: ثقة من أكابر أصحاب الحسنء لا بأس به بصري. 
الجرح والتعديل (۷/ )٠١١‏ ي وقال البخاري ثقة: انظر سنن الترمذي »)١119(‏ ووثقه 
النسائي. انظر تهذيب التهذيب (8/ .)۳۷١‏ وبهذا نتبين أن ابن حبان لم يصب عند ما ضعف 
الحديث بأبي سهل. 

العلة الثالثة: جهالة مسة. 

قال ابن حزم في المحلى (۲/ 5 )٠١‏ «مجهولة). 

وقال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (۳/ 4 77): «لا تعرف حالها ولا عينهاء ولا تعرف في 
غير هذا الحديث. قاله الترمذي في علله». 

وقال ابن حجر في التلخيص (١/7037)ح7794‏ «مسة مجهولة الحال» قال الدارقطني: لا تقوم 
بها حجة».اه كلام الحافظ . 

وقول الدارقطني لم أجده في السنن» وقد نقله عنه ابن عبد الحادي في التنقيح .)57١ /١(‏ 
وذكرها الذهبي في الميزان من المجهولات (5/ .)٠٠١‏ وقال ابن حجر في التقريب: مقبولة. 
يعني حيث توبعت» وإلا ففيها لين. = 


وحاول بعضهم أن يدفع الجهالة عن مسة» فقال ابن الملقن كا في عون المعبود ١ /١1(‏ 00) «لانسلم 
جهالة عينهاء وجهالة حالها مرتفعة؛ فإنه روى عنها جماعة كثير بن زياد والحكم بن عتيبة» وزيد 
ابن علي بن الحسين» ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي» عن الحسن» عن مسة أيضًا. فهؤلاء رووا 
عنهاء وقد أثنى على حديثها البخاري» وصحح الحاكم إسناده» فأقل أحواله أن يكون حستا». 
قلت: رواية الحكم بن عتيبة عن مسة وقفت عليها في سنن الدارقطني (۱/ ۲۲۳)» فإن لم يكن 
طريق غيرها فلا تثبت؛ لأنها من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي» عن أبيه» عن الحكم. 
جاء في اللسان (5/ )٠٠١‏ في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن محمد العرزمي قال الدارقطني 
متروك الحديث هو وأبوه وجده. 

وكذلك رواية الحسن فقد صرح ابن المقن نها من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي. وهو متروك. 
ويبقى زيد بن علي بن الحسين لم أقف على إسناده في روايته عن مسة لينظر فيه. 

وبالتالي لم يبق إلا أبو سهل كثير بن زياد» وهذا روايته ثابتة عن مسة. 

وقال النووي في المجموع (۲/ :)٤۷۹‏ «حديث حسن). 

وقال الخطابي في معالم السنن :)١79/١(‏ «وحديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل» وقال 
ابن الملقن: مثله. انظر تحفة المحتاج /١(‏ 57 7). 

قلت: الذي وقفت عليه من كلام البخاري في سنن الترمذي وعلله لم يتعرض لسة. قال 
الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة» وأبو سهل ثقة» ولم يعرف محمد هذا 
الحديث إلا من حديث أبي سهل). 

وقال في العلل الكبير :)١15 -١197 /١(‏ «وسألت محمدًا عنه» فقال: على بن عبد الأعلى ثقة» 
وا شی ایا كك بن یا شولا اعرف ر ما لخديف 

وصححه الحاكم في المستدرك »)١76 /١(‏ وأقره الذهبي!!! 

إذا علمت هذا نأتي إلى تخريج الحديث: 

فالحديث رواه أحجد (5/ ۳۰۰ ۰۳۰٤۲‏ 309 ۳۱۰)» وأبو داود (۳۱۱)» والدارمى (4650) 
والدارقطني (978/1)» والطبراني في الكبين (98/ ۳۷١۳۷١‏ والبيهقي في السئن في 
الكبرى »)75١/١(‏ من طرق عن زهير بن معاوية» 

ورواه أحمد (5/ ۰۳۰۲ ۳۰۳)» و الترمذي في السنن (۱۳۹)ء وابن ماجه (/55)» وأبو يعلى في 
مسنده (۷۰۲۳)» والدارقطني (۱/ ۰۲۲۱ ۲۲۲) والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ 54١‏ 7) من طرق 
عن شجاع بن الوليد» كلاهما عن علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهل» عن مسة» عن أم سلمة به. 
وأخرجه أبو داود (۳۱۲) » والحاكم (۱/ »)۱۷١‏ والبيهقي )75١/١(‏ من طريق يونس بن 
نافع» عن أبي سهل به وفيه: (كانت المرأة من نساء النبي ئي تقعد في النفاس أربعين ليلة 
لا يأمرها النبي بي بقضاء صلاة النفاس). 


أت) الدليل الثاني: 

(001-01) ما رواه الدارمي» قال: أخبرنا أبو نعيم» حدثنا أبو عوانة» عن 
أبي بشر» عن يوسف بن ماهك. 

عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر نحوًا من أربعين يومًا. 

[صحيح والموقوف شاهد للمرفوع» ولو لم يوجد إلا هذا الأثر لكفى]'. 

الدليل العالك: 

(205-505) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن يونس» عن الحسن» 


عن عثان بن أبي العاص» أنه كان لا يقرب نساءه إذا كنفسنة إحداهن أربعين 
ليلة. 


يصح ]”". 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن الجارود في المنتقی )١١14(‏ حدثنا زياد بن أيوبء قال: ثنا هشيم» عن أبي بشر 
به» قال ابن عباس: تمسك النفساء عن الصلاة أربعين يومًا. 
وأخرجه البيهقي (۱/ 5١‏ 7)» قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا: ثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا هارون بن سليمانء ثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني أبو عوانة 
عن أبي بشر» عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس» قال: النفساء تنتظر أربعين يومًا أو نحوه. 
وبإسناده قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن ابن جريج عن عكرمة عن 
ابن عباس: تنتظر يعني النفساء سبعًا فإن طهرت وإلا فأربعة عشر فإن طهرت وإلا فواحدة 
وعشرين فإن طهرت وإلا فأربعين ثم تصلى. 

(۲) المصنف »))2237١1(‏ وقد اختلف في رفعه ووقفه. 
فرواه الحاكم في المستدرك »)177/١(‏ من طريق أبي بلال الأشعري» حدثنا أبو شهاب» عن 
هشام بن حسان» عن الحسنء عن عثان بن أبي العاص» قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
وقت للنفساء في نفاسهن أربعون يومًا. 
قال الدارقطني: أبو بلال الأشعري ضعيف كا في السنن .)57١ /١(‏ 
وجنام ف الان قال ان اقطان لا يعرف ال وهه اقات هال هر ماشهو که 0 


ل الدليل الرابع: 
)٥٠۳-۲۰۶(‏ ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن إساعيل» ثنا وكيع نا 


أبو بلال من أهل الكوفة. قال ابن حبان في الثقات: يغرب ويتفرد. ولينه الحاكم أيضًا. وقول 
ابن القطان: لا يعرف البتة وهم في ذلك؛ فإنه معروف. 

وممن رواه مرفوعًا أيضًا أبو بكر ال هذلي» عن الحسن» عن عثان بن أبي العاص. واختلف على أبي 
بكر» فرواه عنه عمر بن هارون البلخي مرفوعا کا في سنن الدارقطني (۱/ ۲۲۰)» ومن طريقه 
البيهقي في الخلافيات (۳/ 17 5). وعمر بن هارون متروك. 

كما رواه مرفوعًا القاسم بن الحكم الهمذاني؛ عن أب بكر الهذلي» عن الحسنء عن عثمان بن 
أبي العاص. 

وأبو بكر الهذلي متروك أيضًاء وقد خالفهم| وكيع» فرواه عن أي بكر الحذلي عن الحسن عن عثمان 
موقوفًا. وهو المعروف. 

قال الحافظ في | لتلخيص :)3707”/1١(‏ «الحسن عن عثان بن أبي العاص منقطع» والمشهور عن 
عثمان موقوف عليه». 

وقد رواه جماعة عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص موقوفًا. وإليك بيانهم. 

الأول: يونس بن عبيد كا في مصنف عبد الرزاق »)١١١١(‏ وسنن الدارمي .)٠٥١(‏ 

الثاني: أشعث بن سوار الكندي. كما في المعجم الكبير للطبراني (87"85)» وأشعث: ضعيف. 
لكنه صالح في المتابعات. 

الثالث ممن رواه موقوفا: هشام بن حسان. 

رواه ابن المنذر في الأوسط /١(‏ 59 7) من طريق زائدة» عنه» ورواية هشام عن الحسن فيها كلام. 
الرابع: إسماعيل بن مسلم» كا في سنن الدرامي »)465١(‏ وإسماعيل متفق على ضعفه. 
الخامس: أبو حرة. 

أخرجه ابن عدي في الكامل (۷/ ۸۷) ومن طريقه البيهقي (۱ / 5١‏ 7). 

وأبو حرة. اسمه واصل بن عبد الرحمن. قال البخاري: تكلموا في روايته عن الحسن. الضعفاء 
للعقيلٍ (777/5). 

ووثقه أحمد. وقال شعبة: هو أصدق الناس. الجرح والتعديل .)7١/9(‏ لسان الميزان 
5777/0 ). وأثبت سماعه من الحسن البخاري في التاريخ الكبير (//177). نعم كان يدلس عن 
ا لحسن» ذكره سبط بن العجمي وغيره. أسماء المدلسين (45). 

وني التقريب: صدوق عابد» وكان يدلس عن الحسن. 

فهؤلاء خمسة رواة رووه عن الحسنء عن عثمان بن أبي العاص موقوفاء وليس له علة مع كثرة 
هذه المتابعات إلا كون الحسن لم يسمعه من عثمان» فيبقى هذا الموقوف صا ًا للاعتبار. 


إسرائيل» عن جابر» عن عبد الله بن يسار» عن سعيد بن المسيب» 


عن عمر قال: تجلس النفساء أربعين يومًا. 

[ضعيف جدًا فيه جابر الجعفي وهو متروك]. 

ل الدليل الخامس: 

(205-7055) ما رواه البيهقي في الخلافيات من طريق إساعيل بن عمروء 


حدثنا الحسن بن صالح» عن عاصم الأحول» 


000 


00 


[إسناده ضعيف. وهذا أمثل طريق روي به الحديث عن أنس ]”(". 


رواه الدارقطني (۱/ ۲۲۱). 

علة الإسناد جابر الجعفي, الأكثر على ضعفه» وكذبه بعضهم» وقد اختلف في إسناده: 

فرواه وكيع» واختلف عليه: 

فرواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١7551(‏ 

وابن المنذر في الأوسط (۲/ 49 7) من طريق يحيى» 

والدارقطني (۱/ ۲۲۱) من طريق محمد بن إسماعيل الحساني» ثلاثتهم عن وكيع» عن إسرائيل» 
عن جابر» عن عبد الله بن يسار عن ابن المسيب» عن عمر. 

وخالفهم سعدان» فرواه البيهقي ني الخلافيات (۳/ )٤۳۷‏ من طريقه» عن وكيع» عن إسرائيل» 
عن جابر» عن عامر» عن ابن المسيب» عن عمر» فجعل بدلا من عبد الله بن يسار جعل عامرًا 
الشعبى. 

اضرا اا فووا ي ا 

ورواه عبد الرزاق (۱۱۹۷) عن معمر» كلاهما عن جابر به بذكر عبد الله بن يسار في إسناده. 

الخلافيات - للبيهقي (۳/ ۰٤۳۳‏ 5 "57)» وفيه إسماعيل بن عمرو بن نجيح. 

قال أبو حاتم: ضعيف. الجرح والتعديل (۲/ »)۱۹١‏ اللسان /١(‏ 570). 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يغرب. 

وقال الخطيب: إسماعيل صاحب غرائب ومناكير. 

وقال ابن عقدة: ضعيف» ذاهب الحديث. اللسان /١(‏ 570). 

وأخرجه أبو يعلى (۳۷۹۱)» وابن ماجه (2659. والدارقطني (۲۲۰/۱) والبيهقي في 
الخلافيات (۳/ )٤۲۹ ۰ ٤۲۸‏ من طريق سلام بن سليم» عن حميد» عن أنس. 0 


0 الدليل الشادس: 


(005-5056) ما رواه ابن عدي» قال: حدثنا محمد بن منير» قال: حدثنا 


إبراهيم الجشاش» قال: حدثنا غسان بن مالك» قال: حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن 


عن أبي الدرداء وأبي هريرة» قالا: قال رسول الله ََِِّ: تنتظر النفساء أربعين يومًا 


إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإن بلغت أربعين يومًا ول تر الطهر فلتغتسل وهي بمنزلة 
المستحاضة. 


001052 
أت الدليل السابع: 


(55 0205-70 ) ما رواه ابن عدي» قال: حدثنا عمر بن سنان» ثنا موسى ابن 


وسلام بن سليم: هو الطويل» وهو متروك الحديث. 

وقد ضعف الحديث جمع من آهل العلم منهم الدارقطني /١(‏ ١٠۲)ء‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١(‏ 20787 والزيلعي في نصب الراية 4275١0 /١(‏ وابن حزم في المحلى )۲٠٠۹/۲(‏ 
وغيرهم. والله أعلم. 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 57 7) وني الخلافيات بسنده» ومتنه (۳/ 537 ).من 
طريق زيد العمي» عن أبي إياس» عن أنس. وهذا سند ضعيف» لضعف زيد العمي. 

ورواه عبد الرزاق »)١١19/(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (۲/ )٠٠١‏ أخبرنا معمر» عن 
جابر» عن خيثمة» عن أنس بن مالك» قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدم أربعين ليلة 
ثم تغتسل. 

وجابر هو ابن الجعفي متروك. 

الكامل في الضعفاء (6/ .)75١9‏ وأخرجه البيهقي في الخلافيات (7/ )٤١١‏ من طريق سليمان 
ابن ا لحكم» عن العلاء بن كثير به. 

وفيه العلاء بن كثير» قال فيه ابن عدي: «وللعلاء بن كثير» عن مكحول» عن الصحابة» عن 
النبي ية نسخ كلها غير حفوظة» وهو منكر الحديث. الكامل .)5١19 /٥(‏ 

وني التقريب: متروك. رماه ابن حبان في الوضع. وسبقت ترجمته في حديث رقم: ار" 


سليمانء ثنا بقية عن إسماعيل بن عياش» عن عطاء» عن ابن أبي مليكة» 


000 


عن عائشة أن رسول الله ية سئل عن النفساء فوقت ها أربعين يومًا. 


[ضعيف جدا]. 


رواه ابن عدي في الكامل (0/ 27560). 

ورواه الدارقطني في السنن (۱/ ۲۲۳-۲۲۲) ومن طريقه البيهقى في الخلافيات (۳/ 577 ) عن 
ا ٠‏ 

ورواه البيقهي (۳/ )٤۲۷‏ من طريق نوح بن أبي مريم» كلاهما عن عطاء بن عجلان به. 
وأخرجه الدارقطني )۲۲١ /١(‏ من طريق أبي بلال الأشعري» حدثنا حبان» عن عطاء به. وفي 
ea E E‏ 

قال عمرو بن علي: كان كذابًا. 

وقال يحبى بن معين: كوني ليس حديثه بشيء» كذاب. الجرح والتعديل (5/ .)١١‏ والضعفاء 
للعقيلٍ (7/ ٠7‏ 5). 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين له (5/5). 

وفي التقريب: متروكء بل أطلق عليه ابن معين والفلاس الكذب. 

وأخرجه البيهقي في الخلافيات (۳/ 5 57) من طريق يحيى بن العلاء حدثني عبد الحميد بن 
عبد الرحمن» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ً4 وقت للنفساء 
أربعين يومًا. 

واا عاد کا عست عرزا دي بن العلا 

قال ابن معين: ليس بثقة. تاريخ ابن معين (۲/ .)10١‏ 

وقال وكيع: كان يكذب. تہذیب التهذيب .)571/١1١(‏ 

وقال النسائي: متروك الحديث (19/8). 

ورماه بالكذب مكي» وقال إبراهيم بن يعقوب الجوهري: شيخ واه. الضعفاء للعقيلي 
(T/0‏ 

وقال أحمد: كذاب يضع الحديث. الضعفاء لابن الجوزي (۳/ .)٠٠٠١‏ 

ورواه البيهقي في الخلافيات أيضًا (۳/ 477) من طريق عبد العزيز بن أبان» حدثنا الحسن 
ابن صالح» عن عطاء بن السائب» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عمرة» عن عائشة» قالت: 
قال رسول الله ي في النفساء إذا تطاول بها الدم» قال: تمسك أربعين يومّاء ثم تغتسل وتتطهر 
وتتوضاً لكل صلاة. = 


أت) الدليل الثامن: 


)٥٩۷-۲۰٤۷(‏ ما رواه الحاكم من طريق عمرو بن الحصين. حدثنا محمد بن 


عبد الله بن علاثة» عن عبدة بن أب لبابة» عن عبد الله بن باباه» 


عن عبد الله بن عمروء. قال قال رسول الله يَِِ: تنتظر النفساء أربعين ليلة» فإن 


رأت الطهر قبل ذلك فهى طاهرء وإن جاوزت الأربعين فهى بمنزلة المستحاضة 
تغتسل وتصلي» فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة. 


قال الحاكم: عمرو بن الحصين ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين وإنا 


ذكرت هذا اذيك شاهدا جا 


000 


[(ضعيف جدا]. 


وحال هذا الإسناد كالذي قبله أو أشد. فيه عبد العزيز بن أبان. 

قال يحبى بن معين: كذاب خبيث يضع الحديث. سؤالات ابن الجنيد (۸۲). 

وقال أيضًا: ليس بشيء. تاريخ ابن معين (۳/ ۲۷۷). 

وقال أيضًا: ليس بثقة. قال الدارمي: من أين جاء ضعفه؟ فقال: كان يأخذ أحاديث الناس 
فيرويها. تاريخ الدارمي (059). 

وفي التقريب: متروك» وكذبه ابن معين وغيره. 

في الإسناد عمرو بن الحصين العقيلي» قال الدارقطني: متروك. 

وقال أبو رزعة: ليس هو في موضع يحدث عنه» هو واهي الحديث. الجرح والتعديل (779/5). 
وقال الدارقطنى: متروك. الضعفاء له (۹۰). 

وقال الخظيب: كذاب تاريخ بغداد (ه/ ۳۹۰). 

وفيه أيضًا: محمد بن عبد الله بن علاثة. اختلف فيه. 

وثقه ابن سعد وابن معين وقال ابن عديك هو حسن الحديثء وأرجو أنه لا بأس به. وقال 
أبو زرعة: صالح. الطبقات الكبرى »)٤۸۳/۷(‏ تاريخ ابن معين (074/17)., الكامل 
(5/ 2771 الجرح والتعديل (1/ 3707). 

وقال فيه أبو حاتم الرازي: يكتب حدیثه» ولا يحتج به. 

وقال البخاري: في حفظه نظر. التاريخ الكبير (۲/ .)١١١‏ 

وقال الدارقطني: عمرو بن حصينء وابن علاثة ضعیفان» متروكان. السئن (۲۲۱/۱). = 


أت الدليل التاسع: 

)008-7١ 0(‏ ما رواه ابن عدي من طريق محمد بن سعيد الشامي» حدثني 
عبد الرحمن بن غنم قال: 

سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله كك يقول: لا حيض دون ثلاثة 
أيام» ولا حيض فوق عشرة آيام» فما زاد على ذلك فهي مستحاضة فا زاد تتوضأ لكل 
صلاة إلى أيام إقرائهاء ولا نفاس دون أسبوعينء ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت 
النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين: 

[موضوع]"". 

هذه الأحاديث التي وقفت عليها ما جاء فيها التحديد» والصالح للاستدلال 
منها حديث أم سلمة» وأثر ابن عباس» وعثمان بن آبي العاصء فأثر ابن عباس صحيح 
الإسناد» ووحده كاف في الاحتجاج» لآن قول الصحابي أراه حجة فيه لم يخالف فيه 
وأثر أم سلمة قد حسنه بعضهم كالخطابي» وابن الملقن» والنووي» ويبقى حتى على 
القول بضعفه يتقوى بأثر ابن عباس» وحديث عثان بن أبي العاصء فيه انقطاع لا 
يخرجه عن الاعتبار. والله أعلم. 

ولقد أحسن ابن عبد البر رحمه الله حين قال: «وليس في مسألة أكثر النفاس 
موضع للإتباع والتقليد إلا من قال: بالأربعين؛ فإنهم أصحاب رسول الله كلا ولا 
مخالف لهم منهم» وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم» ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم 
بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم» والنفس تسكن إليهم. فأين 


= وني التقريب: صدوق يخطئ. 
والحديث أخرجه البيهقي في الخلافيات )5١7/7(‏ من طريق الحاكم به. وأخرجه الدارقطني 
في السنن )۲۲١ /١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية /1١(‏ 77). 

(۱) أخرجه ابن عدي في الكامل »)١5١/57(‏ وسبق تخریجه» انظر ح: (191/7). 


امهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق»2". 

وقال الترمذي في السئن: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ئي والتابعين 
ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 
فإنها تغتسل وتصلي. فإذا رت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع 
الصلاة بعد الأربعين» وهو قول أكثر الفقهاء» وبه يقول سفيان الثوريء وابن المبارك 
والشافعي”"» وأحمد. وإسحاق».اه 

الدليل الان 

أن القول بالتحديد لا بد منه؛ لآنه لا يمكن أن يقال إنه دم نفاس» ولو مكث ما 
مكث. فلا بد من القول إذا أطبق الدم صارت مستحاضة» فمتى تحكمون له بأنه دم 
ابشحاضة؟ 

فإن قيل: بعد السبعين أو الثانين قيل: هذا رجوع إلى القول بالتحديد» وإذا كان 
لا بد من القول بالتحديد فالخل بقول ابن عباس أولى من الأخل بقول غيره: 

وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط بأنه مذهب لعمرء وابن عباس» وعثمان بن 
آي العاص» وعائذ بن عمروء وأنس بن مالك» وأم سلمة©. 

ونقلت عن الترمذي قرييًا أنه قال: إنه مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

لا أدلة القائلين بأن أكثرالنفاس ستون. 

قال النووي: «الاعتماد في هذا الباب على الوجود في الستين بيا ذكره المصنف - 


.)٠٠١ /۳( الاستذكار‎ )١( 

(0) المشهور عن الشافعي أنه يقول: أكثر النفاس ستون يومًا. ولقد استغرب النووي في 
المجموع ما نقله الترمذي عن الشافعي. وقال ابن رجب في شرح البخاري (۱۸۸/۲): 
«وحكاه الترمذي عن الشافعي وهو غريب عنه). 

.)۲٤۸/۲( الأوسط‎ )۳( 


يعنى صاحب المهذب ‏ حيث قال: والدليل على ما قلناه ما روى عن الأوزاعى أنه 
فال عتدنا ام را تر الفاس شهرين: 

وعن عطاء والشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة: أن 
القاس ستول وما" . 

وقال المرداوي: «حد الحيض والنفاس مأخوذ من وجود العادة المستمرة فيه 
وقد وجد الشافعي الستين في عادة مستمرة» وتحرر هذا قياسًاء فيقال: لأنه دم أرخاه 
الرحم جرت به عادة مستقرة» فجاز أن يكون نفاسًا كالأربعين» ولآن أكثر الدم يزيد 
على عادته في الغالب كالحيض غالبه السبع» وأكثره يزيد على السبع» فلم كان غالب 
القاس اربع وجب أن يويد أكثره غل الأريعين ولان الغاس هو ما كان عنما 
من الحيض في مدة الحمل» فلا كان غالب الحمل تسعة أشهرء وغالب الحيض ست 
أو سبع» فإن اعتبرنا السبع كان النفاس ثلاثة وستين يومّاء وإن اعتبرنا الست كان 
يجعل حيضها في ستة أشهر سبعًاء وفي ثلاثة أشهر ستا. فصح أن ما ذهبنا إليه أصح)”". 

نا والنقاش من وجهين: 

الأول: أين الدليل على أنه لا يوجد نفاس أكثر من ستين» ما دمتم تحكمون لكل 
دم جاوز الستين بأنه ليس دم نفاس» وإنا هو استحاضة. فقد يلزمكم خصمكم بأنه 
وجد أكثر من الستين» ما دام أن التعويل على الوجود. ويعسر دعوى الاستقراء والأمر 
يتعلق بالنساء» وكا أن الحامل قد ترى الدم» وقد أثبت الطب أن الحامل لا يمكن أن 
تحيض» ومع ذلك فإن وجود الدم مع الحامل لا يكفي للحكم له بأنه حيض. 


.)٥٤١-٥۳۹/۲( المجموع‎ )١( 

(؟) حاصل ضرب ستة في تسعة أو ضرب سبعة في تسعة. والستة السبعة غالب الحيض» والتسعة 
المراد مها تسعة أشهر غالب الحمل. 

.)٤١۷ /١( الحاوي الكبير‎ )۳( 


الثاني: نحن لا نناقش وجود دم أكثر من أربعين» بل قد يوجد أكثر من ستين» 
وسبعين» وربا أكثر من ذلك. ولكن النقاش هل هذا يعتبر دم نفاس أو استحاضة. 

ای غد لآ مكو أن سکم شهدا كام لآن اشير سخاله حيض وظهر 
كما دللنا على ذلك في باب الحيض وكا هو مقرر طبيًا. وأما النفاس فإن لم نأخذ بقول 
ابن عباسء فلا بد أن نحدد أجلا إذا جاوزه الدم أصبح دم فساد واستحاضة. فيرجع 
القول إلى التحديد» وقول ابن عباس أحب إلى» خاصة أنه مذهب جملة من الصحابة. 
وأكثر التابعين. كما حكاه الترمذي» الله أعلم 

9 الدليل القالك: 

قالوا: كيف نحكم للدم في الساعة الأخيرة قبل تمام لأربعين بأنه نفاس» وبعده 
بلحظة نحكم له بأنه استحاضة» والدم هو الدم» والرائحة هي الرائحة» فكيف يفرق 
الشارع بين متاثلين. 

والجواب على هذا أن يقال: هذا يرد أيضًا على الستين» فكيف يكون قبل تمام 
الستين بساعة واحدة نفاسًاء وبعد تمام الستين دم استحاضة» مع أن الدم هو الدم» 
والرائحة هي الرائحة. 

فإن قالوا: هذا أكثر ما قيل في المسألة. 

فالجواب» قد وجدنا من يقول بأكثر من الستين. قال ابن تيمية: «ولا حد لأقل 
النفاس» ولا لأكثره» ولو زاد على الأربعين» أو الستين أو السبعين وانقطع» فهو 
نفاس»'. 

ولا أعلم أن القول بأكثر ما قيل يكون من أدلة الشرع المتفق عليها أو المختلف 
فيهاء فهذه كتب الأصول تذكر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 


)١(‏ الاختيارات (ص: ١").وقال‏ في المجموع (0/ :)٥٤١‏ «وقال القاضى أبو الطيب: قال 
الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس إنه سبعون يومًا). 


وغيرها من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيهاء ولم نجد من بين أدلتهم: القول بأكثر 
ما قيل. والله المستعان. 

لا دليل من قال لا حد لأكثرالنفاس: 

أت الدليل الأول: 

القول بالتحديد يحتاج إلى دليل» وما ورد فيه لا يصح. 

قال ابن رشد: «ليس هناك سنة يعمل عليهاء كالحال في اختلافهم في أيام 
الحيض» والطهر)”". 

والجواب قد بينت في الأدلة السابقة أنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه» 
وعن أم سلمة وله حكم الرفع وقد حسنه الخطابي» والنووي وابن الملقن. وعن عثان 
ابن أبي العاص بسند منقطع» وعن عمر بسند ضعيف. 

© الدليل الثاني: 

)٥۰۹-۲۰٤۹(‏ سمى رسول الله ية الحيض نفاسّاء با رواه البخاري من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة أن زينب بنت أم سلمة حدثته» 

أن أم سلمة حدثتهاء قالت: بينا أنا مع النبي ي مضطجعة في خيصة إذ حضت 
فانسللت فأخذت ثياب حيضتيء قال أنفست؟ قلت: نعم فدعاني فاضطجعت معه 
فى الخميلة". 

وإذا كان الحيض نفاسًا فقد أمر الله سبحانه وتعالى باعتزال الحيض» وأخبر أنه 
أذى» فا دام الأذى موجودّاء فحكمه موجود من وجوب اعتزال الصلاة والوطء 
ونحوهماء ولذلك تجد أحكام الحيض والنفاس متشابهة. 


.)5 5 /۲( بداية المجتهد‎ )١( 
.)5915( رواه البخاري (۲۹۸)» ورواه مسلم‎ (۲) 


وهذا من أقوى أدلة القائلين بعدم التحديد. إلا أننا نسأهم» إذا استمر الدم 
واتصل مع المرأة هل تقولون بأنه دم نفاس. 

الجواب: لا يمكن أن يقولوا بأنه دم نفاس حتى ولو مكث ما مكث. فإذا لا بد 
أن يقولوا في يوم من الأيام إن الدم دم فساد. وحينئذ نسألهم. متى تقطعون بأنه دم 
فسادء فان قالوا بعد السبعين أو الغرانين. قلنا: هذا هو القول بالعحديد. وإن قالوا: 
ممكن أن نحكم بأنه دم فساد مع امرأة بعد السبعين» وأخرى بعد الثانين» متى ما تيقنا 
أن الدم يعتبر متصلاء فالجواب أن هذا تناقض واضطراب» إذ كيف تجعلونه مع امرأة 
إلى السبعين ومع أخرى إلى الثانين. والله أعلم. 

رأي الطب في أكثر النفاس. 

يقول بعض الأطباء: «يعرف الفقهاء النفاس تعريقًا يختلف إلى حد ما عن 
تعريف الأطباء.. فالأطباء يركزون على حالة الرحم وعودته إلى حالته الطبيعية بين 
يحرص الفقهاء على ربط النفاس بدم النفاس وإفرازاته.. وكلاهما مرتبط بالآخر إلى 
اء ولا لیا شاو ااا 

وسبب الخلاف أن الطب ينظر إلى الناحية الصحية والفسيولوجية لجهاز المرأة 
التناسلي» وللرحم على وجه الخصوص؛ إذ إن ذلك متعلق بصحة المرأة وجهازها 
التناسلي بصورة خاصة.. وعودة الرحم إلى حالته الطبيعية هي العلامة الهامة والمؤشر 
الوحيد على عودة النفساء إلى حالتها المعتادة.. وأنها قد تجاوزت تماما مرحلة الخطرء 
ومرحلة إصابتها بحمى النفاس أو النزيف الذي يعقب الولادة أحيانًا.. أو سقوط 
الرحمء أو غيرها من الأمراض التي تعتري النفساء.. بين) اهتمام الفقيه بالدم 
والإفرازات التي تمنع الصلاة والصيام ومس المصحف. والمباشرة» فلا بد إذن من 
نوع اختلاف بين الطب والفقه في هذه النقطة. 


ويقول أيضًا: ويتفق قول القائلين بأن أكثر الدم أربعون يومًا مع رأي الأطباء.. 
ويتفق قول القائلين بأن أكثر النفاس ستون يومًا مع التعريف الطبي للنفاس» وهو 
عودة الرحم إلى حالته الطبيعية. إذ إن أكثر ذلك في ري الأطباء هو ثانية أسابيع أو 
ستون يومًا. 

ولكن الاختلاف بينهم في التعريف» فالأطباء حين يتحدثون عن النفاس 
يريدون به حالة الرحم حتى يعود إلى وضعه الطبيعي» ويسمى ۴20۸۲0۸1۷ أما 
الدم والإفرازات التي تصحبه فتسمى 10015114 أي دم النفاس» ومدته عند الأطباء 
لا تزيد على ستة أسابيع»0". 

فإذا كان دم النفاس لا يزيد عند الأطباء على ستة أسابيع (؟5)» فهو النفاس 
الذي يتعلق به حكم شرعيء أما عودة الرحم إلى وضعه الطبيعي فلا يتعلق به حكم 
أرأيت لو آنا ولدت بدون أن ترى دما أليس يحكم هما بالطهارة» ولو كانت أرحامها 
تشكو من آلام ونحوهاء فالآمر يتعلق بالدم» وهو لا يزيد عند الأطباء على ستة 
أسابيع» واليومان الزائدان إن هو منهم لجبر الكسرء وإلا فهو لا يزيد على أربعين 
يومًا. والله أعلم. 

«وانتهت المقولات الطبية في الندوة الثالثة للفقه الطبي المنعقدة في الكويت إلى 
الاتفاق مع بعض الآراء الفقهية القائلة بأن النفاس: هو ما ينزل من المرأة بعد الولادة 
أو الإسقاط ريثا يندمل موقع المشيمة المنفصلة من تجويف الرحم» ويبدأ دمّاء ثم 
سائلًا مصفرًا حتى يتوقف, ولا حد لأقله. وأقصاه السوي ستة أسابيع ٠(‏ ؟ يومًا) 
فإن زاد عليها اعتبر غير سوى» ويلحق بالاستحاضة» وقد يكون من جراء بقايا 
المشيمة داخل الرحم» أو نتيجة وهن الرحم عن الانقباض الكافي لحبس الدم أو غير 
ذلك ما يلتمس له التشخيص والعلاج. والنفاس إذا انتهى قد يفضي إلى حيض» وقد 


.)551١- ٤٥۸ خلق الإنسان بين الطب والقرآن (ص:‎ )١( 


ره يفضٍ إلى طهر تمتد فترة تطول أو تقص ». 


$B BB & 


الفصل العاشر 


فى ابتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا التومآن كالولد الواحد, والنفاس يبدأ من نزول الدم بسبب المخاض. 


[م-608] اختلف العلماء في المرأة تلد توأمين بينهما فاصل» من أين تحسب مدة 


النفاس على القول بأن النفاس لأكثره حد. 


000 


(۲) 


فقيل: ابتداء التفاس من الأول: 


وغذا مذهب أن خنيفة» زاغا ر أى بوسف والمعتمد عند الالكية") 


فتح القدير »)۱۸۹/١(‏ البناية 207١١ /١(‏ تبيين الحقائق (١/1۸)ء‏ حاشية ابن عابدين 
(۱/ ۳۰۱۰۳۰۲ البحر الرائق (1/ 771). 

اشترط المالكية لاعتبار النفاس من الأول شرطين: 

الأول: أن ألا يكون بينهما شهران» فإن كان يبنهما شهران» فلا خلاف أنها تستأنف؛ لأن أكثر 
النفاس عندهم ستون يومًا. 

الثاني: ألا يأتي بعد الدم الأول طهر تام: -خمسة عشر يومًا عندهم-. فإن تخلله) طهر تام استأنفت 
للثاني. انظر حاشية العدوي المطبوع من الخرشي (۱/ »)۲٠۹‏ الشرح الصغير (1/ »)۲٠۷‏ 


ووجه ف مذهب الشافعرة» والمشهور من مذهب الحنابلة7 . 


وقيل: ابتداء النفاس من الثاني. 
وهو المشهور من مذهب الشافعرة") وقول زفر ومحمد من الحنفية . 


وقيل: ابتداؤه من الأول» ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب 


الشافعية ؛ ورواية عن أجلن , 


وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس: 

فقيل: إنه دم حيضء بناء على أن الحامل تحيض. 

وقيل: يعتبر دم فساد. وما وجهان في مذهب الشافعية7". 
لادليل من قال: ابتداء النفاس من الأول: 


قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة» فكان نفاسّاء كالخارج عقيب الولد 


الواحد“. 


(۱) 
(۲) 


تعليل آخر: 


قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول» فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله. 


روضة الطالبين »)۱۷١/١(‏ المجموع (۲/ 57 0). 

قال في كشاف القناع :)77١ /١(‏ «وإن وضعت توأمين فأكثر» فأول النفاس وآخره من ابتداء 
خروج بعض الأول. وانظر المغني »)417١ /١(‏ شرح العمدة .)018/١(‏ 

روضة الطالبين .)١۷١/١(‏ 

فتح القدير /١(‏ ۱۸۹) البناية »)72١١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 54)» بدائع الصنائع .)٤١ /١(‏ 
المجموع (۲/ 57 0). 

.)5١7/١( المستوعب‎ 

المجموع (۲/ 577 0)» روضة الطالبين .)١۷١/١(‏ 

تبيين الحقائق (۱/ 2758 المبدع .)795/١(‏ 

المرجع السابق. 


لا دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني: 

قالوا: لآن الدم قبل وضع الثاني لو اعتبرناه نفاسًا يلزم منه أن تكون المرأة نفساء 
وهي ما زالت حاملا. 

وتعليل آخر: 

قالوا: إن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن» كانقضاء العدة» فإذا كان انقضاء 
العدة بالولد الثاني بالإجماع» كان النفاس من وضع الولد الثاني» فكا لا يتصور 
انقضاء عدة الحامل بدون وضع الولد الثاني» لا يتصور وجود النفاس من الحبلى. 

تعليل آخر: 

قالوا: إن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم» ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا 
بوضع الولد الثاني. 

تعليل آخر: 

إذا ولدت ولدًا واحدّاء وخرج بعضه دون البعض. لا يعتبر نفاساء حتى تضعه» 
فكذلك إذا خرج ولدء وبقي آخرء فكان الدم الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسًا 
من وجه دون وجه» فلا تسقط الصلاة عنها بالشك”". 

تعليل آخر: 

قالوا: إن النفاس بمنزلة ا لحيض» فكما أن | لحامل لا تحيض» فكذلك لا يتصور 
وجرد القاس الاما 

لاوتعقب هذا: 

بأن النفاس إن كان دما يخرج عقب النفس» فقد وجد بولادة الأول» وإن كان 
)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 57). 


(۳) بتصرف المرجع السابق. 


دما يخرج بعد تنفس الرحم» فقد وجد أيصًاء بخلاف انقضاء العدة؛ لأن ذلك يتعلق 
بفراغ الرحم» ولم يوجدء والنفاس يتعلق بتنفس الرحم أو بخروج النفس» وقد 
وجد. 

لا دليل من قال: ابتداؤه من الأول وتستأنف المدة من الثاني : 

قالوا: قلنا تجلس ما تراه من الأول» مالم تجاوز أكثر النفاس» فإذا وضعت الثاني 
استأنفت له مدة أخرى» ودخلت بقية مدة الأولى في مدته إن كانت باقية؛ لأنه ولد 
فاعتبرت له المدة كالأول» وكالمنفرد؛ ولأن الرحم تنفس به كا تنفس بالأول» فكثر 
الدم بسبب ذلك» فيجب اعتبار المدة له". 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

سبق أن عرضنا رأي الطب في مدة النفاس» وهل تعتبر من الطلق» أو حين 
خروج الولد» أو بعد الوضعء وذكرنا أن الأطباء يرون أن دم النفاس يبدأ من وضع 
الولدء فإن كان المقصود من وضع الولد فراغ الرحم من الولدء فالمعتبر من وضع 
الولد الثاني» وإن كان المقصود من وضع الولدء ولو كان الرحم مشغولاء فاعتبار 
المدة من الأول. فإن كان للطب رأي فذاك» وإلا اعتبرنا نفاسها من الأول» لأنها 
بوضعها الولد أصبحت والدًا لغة. 


BB BB & 


.)57 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)6182/1١( (؟) شرح العمدة-ابن تيمية‎ 


الفصل الحادي عشر 


في الأحكام المترتبة على النفاس 


[م-6094] قال ابن قدامة: وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم 
عليهاء ويسقط عنهاء لا نعلم في هذا خلافاء وكذلك تحريم وطئهاء وحل مباشرتهاء 
والاستمتاع بها دون الفرج منهاء والخلاف في الكفارة بوطتها". 

وقال في المهذب: «ودم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض» ويسقط ما يسقطه 
الحيض؛ لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل» فكان حكمه حكم الحيض». 

وقال في المعونة: وجميع ما ذكرناه من الظواهر ‏ يعني من أحكام الحيض - وإن 
كان النص فيها متنا ولا للحيض وحده. فإن النفاس ملحق به بالإجماع؛ لأن أحدًا ل 
يفرق بينهما في هذه الأحكام, أو بالقياس» وهو أنه دم خارج من الفرج» لا يكون إلا 
مع البلوغ". 

وقال ابن رجب: ودم النفاس حكمه حكم دم الحیض» فيما يحرمه ويسقطه. وقد 
000 المغني /١(‏ 53777). 


(0) المجموع (۲/ .)٠٥١١‏ 
09 المعونة 189/53 ). 


حكى الإجماع غير واحد من العلماء» منهم ابن جرير وغيره'") 

وقال صاحب المجموع» وصاحب نيل المآرب يزيد بعضهم على بعضء قالا: 
والنفاس كحيضء فيما يحرم: كصلاة وصوم ووطء في فرج» وطلاق. 

وفيها يجب: كغسل»» وقضاء صوم» وكفارة بوطء فيه. 

وفيها يسقط: كقضاء الصلاة» وطواف الوداع. 

وفيها يحل: كاستمتاع بها دون فرج 

وفيا يمنع: صحة الصلاة» والصوم» والطواف» والاعتكاف» والغسل". 

وقال ابن حزم: «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم ا لحيض» هذا لا خلاف فيه 
من أحد» حاشا الطواف بالبيت» فإن النفساء تطوف به؛ لأن النهي ورد في الخائض» 
ولم يرد في النفساء» وماکان ريك شيا © [مريم:74]» ثم استدركنا فرأينا أن النفاس 
حرس ا اح رس ا اسم 
أنفست؟ قالت: نعم. فسمى الحيض نفاسّاء وكذلك الغسل منه واجب بإجاع»”". 

لا فيجب عل النفساء الاغتسال إذا طهرت. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن على النفاس الاغتسال 
عند خروجها من النفاس»” . 

لا ومنها سقوط الصلاة عن النفساء. 

لا تجب الصلاة على النفساء» ولا قضاء عليهاء قال ابن حزم: «وأما الحائض 
والنفساء وإسقاط القضاء عنهماء فإجماع متيقن)”. 
)١(‏ شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۱۸۷). 
)۲( المجموع (۲/١۳٥)ء‏ ونيل المآرب .)١١١/١(‏ 
(۳) المحلى (مسألة: .)51١‏ 


(:) الأوسط .)۲٤۸/۲(‏ 
(5) المحلى (مسألة: ۲۷۷). 


وقال النووي: «حكى البغوي والمتولي وجهًا آنا لو شربت دواء ليسقط الجنين 
ميتاء فأسقطته ميتا وجب عليها قضاء صلوات أيام النفاس؛ لأنها عاصية. والأصح 
الأشهر أنه لا يجب)0©. 

لا ومنه سقوط الصيام عن النفساء» ووجوب القضاء عليها. 

لا ومنها صحة إحرام النفساء: 

(004-5059) فقد روى مسلم من طريق جعفر بن محمد عن أبيه؛ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| في قصة أسماء بنت عميس حين نفست بذي 
الحليفة أن رسول الله بي أمر أبا بكر رضى الله عنه فأمرها أن تغتسلء وتبل". 

قال ابن رجب: فيه دليل أن حكم النفاس حكم الحيض في الإهلال بالحج. 

ويرى ابن حزم: وجوب الغسل للإحرام على النفساء. 

قال رحمه الله: «والنفساء والحائض شيء واحدء فأيتهما أرادت احج أو العمرة 
ففرض عليها أن تختسل» ثم تہل»". 

وقال أيضًا: «الغسل عند الإحرام نستحبه للرجال والنساء» وليس فرضًا إلا 
غل النفساء. 

والصحيح أنه مستحب منها كغيرها. 

لا ومنها صحة دخول النفساء المسحد: 

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يدخلا المسجد» وكذلك الجنب؛ لأنه 


م يأت نبي عن شيء من ذلك» وقد قال الرسول يَلِ: المؤمن لا ينجس. وقد كان أهل 


.)٥١۷ /۲( المجموع‎ )١( 
.)۱۲۱۰( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)185 المحلى (مسألة:‎ )۳( 
.)۸ 5 المحلى (مسالة:‎ ):( 


الصفة يبيتون في المسجد بحضرة الرسول كله وهم جماعة كثيرة» ولا شك في أن فيهم 
من يحتلم» فا نموا قط عن ذلك""". 

قلت: حكم النفساء حكم الحائض» وقد فصلت الخلاف في الحائض في باب 
عبادات الحائض» فارجع إليه إن شئت. 

لا ومنه طهارة بدن النفساء 

قال النووي بعد أن دلل على طهارة الآدمي» قال: «فإذا ثبتت طهارة الآدمي 
مسلا كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه طاهران» سواء كان محدثاء أو جنباء أو 
حائضاء أو نفساء» وهذا كله بإجماع المسلمين»)”". 

لا صحة عقد النكاح على النفساء كالحائض. 

قال ابن حزم: جائز للحائض والنفساء أن يتزوجا". 

لا القول ني كفارة وطء النفساء» كالحائض 

قال ابن قدامة: النفساء كالحائض في كفارة الوطء في الحيض؛ لأنها تساويها في 
سائر أحكامها'. 

لا ومنها تحريم طلاق النفساء 

قال النووي في المجموع: يحرم على الزوج طلاقها - يعني النفساء". 

وقال ابن حزم: «الطلاق في النفساء كالطلاق في الحيض)”". 

وخالف في ذلك الحنفية. 
)١(‏ المحلى (مسألة .)5١57‏ 


(۲) شرح النووي لصحيح مسلم (89/5) ح ۳۷۲. 
(۳) المحلى (مسألة: 557). 

.)419 /١( المغني» بتصرف يسير‎ )٤( 

(5) المجموع (؟075/5). 

(5) المحلى (مسألة: .)١9601‏ 


قال ابن عابدين في حاشيته في الفروق بين الحيض والاستحاضة» فذكر منها: 
«وأنه لاايحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة). 

والراجح أن الطلاق حال النفاس لا يجوزء لأنه لا فرق بينهما وقد سمى الرسول 
يل ا لحیض نفاسًا ا مر معنا. 

لا ومنها حكم الصفرة والكدرة في النفاس حكمه في الحيض 

قال النووي: والصفرة والكدرة في النفاس كهي في الحيض» وفاقًا وخلافاء ثم 
قال: وقطع الماوردي: بأنها نفاس قطعًا؛ لآن الولادة شاهد للنفاس» بخلاف الحيض”". 

لا وتفترق النفساء عن الحائض في الأحكام الآتية: 

الأول: الحيض دليل على بلوغ المرأة» والنفاس لا يكون دليلًا عليه؛ لأن المرأة لا 
تحمل إلا وقد حاضت. 

الثاني: الاعتدادء وذلك أن انقضاء العدة بالقروء» والنفاس ليس بقرء. فإن كان 
الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه. لا بالنفاس» وإن كان الطلاق بعد 
الوضع فإنها تحتاج إلى ثلاث حيض ما خلا النفاس". 

الثالث: لا يحتسب النفاس في مدة الإيلاء. وهو المشهور من مذهب الشافعية“)» 
والمشهور عند الحنابلة©. 

والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جاع امرأته مدة تزيد على أربعة أشهرء فإذا 
)١(‏ حاشية ابن عابدین (۱/ ۲۹۹). 
(۲) الروضة .)١۷۹/۱(‏ 
(۳) انظر البناية /١(‏ ٤١١)ء‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ۲۹۹)ء حاشية الدسوقي »)٠١١ /١(‏ مغني 

المحتاج (1/ (٠١١‏ المجموع (7/ 515)» كشاف القناع (۱/ ۱۹۹)» المبدع (۲/ 777). 
(5) المجموع (؟5757/1)). مغني المحتاج .)١5١ /١(‏ 


)٠(‏ كشاف القناع /١(‏ ۱۹۹)ء نيل المآأرب »)١١١ /١1(‏ المغني (۱/ 5777 )» المبدع (۸/ ۲۲)ء الكافي 
في فقه الإمام أحمد (۳/ 517 7). 


حلف وطالبت الزوجة بحقها في الجاع ضرب له مدة أربعة أشهرء فإذا انتهت خير 
بين الجاع أو الفراق بطلب الزوجةء فإذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج من 
الأربعة أشهر. وعللوا ذلك بأنه ليس بمعتاد» بخلاف الحيض فإنه بحسب من المدة 
باعتباره معتادًا؛ ولآن الحيض في الغالب لا يخلو منه شهرء فيؤدي عدم احتسابه إلى 
إسقاط حكم الإيلاء". 

وقيل: يحتسب النفاس في مدة الإيلاء كالحيضء وعللوا ذلك بأن النفاس مثل 
الحيض في سائر الأحكام فكذلك في هذه المسألة. وهو وجه في مذهب الشافعية”"» 
والسايلة7. 

الرابع: قيل: النفاس يقطع التتابع في صوم الكفارة» بخلاف الحيض فإنه لا 
يقطعها.وهو مذهب ا حنفية 20 ووجه ف مذهب الشافعية2, والحنابلة0 . 

ووجهه: قالوا: إنه فطرٌ أمكن التحرز منه» ولا يتكرر في العام» أشبه الفطر لغير 
عذرء ولا يصح قياسه على الحيض؛ لأنه أندر منه. 

وقيل: النفاس كالحيض لا يقطع التتابع. وهو أصح الوجهين غند الشافية") 
والحنابلة“. 

قال ابن مفلح الصغير: «أجمع أهل العلم» ونص عليه أحمد على أن الصائمة 
متتابعًا إذا حاضت قبل إتامه. تقضى إذا طهرت وتبنى؛ لأن الحيض لا يمكن التحرز 
(۱) كشاف القناع .)١919/1(‏ المبدع (۸/ ۲۲). 
)۲( المجموع (۲/ »)٥١١‏ روضة الطالبين (۸/ .)٠٠۳‏ 
)۳( المبدع (۸/ ۲۲)ء الكافي (۳/ .)۲٤۷‏ 
(5) حاشية ابن عابدين (۲۹۹/۱). 
(4) المجموع (۲/ ١١٥)ء‏ روضة الطالبين (//707). 
)03 المبدع (4/ 51). 


)۷( روضة الطالبين (۸/ )٠۲‏ المجموع .)٥١١/۲(‏ 
(۸) الكافي (۳/ ۲۹۹)) المبدع (۸/ .)١١‏ 


منه في الشهرين إلا بتأخيره إلى الإياس» والنفاس كالحيض لأن أحكامههم| واحدة». 

الخامس: أن أقل الحيض محدود عند الجمهور. ولا حد لأقل النفاس عندهم. 
والراجح أنه لا فرق بين الحيض والنفاس في هذه المسألة» كا بيناها في ثنايا البحث. 

السادس: في المشهور عند الحنابلة إذا طهرت قبل تمام عادتها جاز لزوجها جماعها 
من غير كراهة» وأما في النفاس إذا طهرت قبل أربعين يومًا فإنه يكره لزوجها جماعهاء 
وهو من مفردات مذهب أحمد, والجمهور على جوازه بلا كراهة» وهو الراجح» وقد 
فصلت القول في أدلة هذه المسألة فيا سبق. 

وذكر ابن عابدين في حاشيته سبعة فروق بعضها قد ذكرناه» وبعضها مرجوح. 

فقال: وحكمه-يعني النفاس -كحيض إلا في سبعة: البلوغ» والاستبراء والعدة» 
وأنه لا حد لأقله» ون أكثره أربعون يومّاء ونه يقطع التتابع في صوم الكفارة» وأنه لا 
يحصل به الفصل بين طلاق السنة والبدعة. اه 

ويقصد في الاستبراء ما قاله ابن عابدين: وصورته في الاستبراء إذا اشترى 
جارية حاملاء فقبضهاء ووضعت عنده ولدَّاء وبقي ولد آخر في بطنهاء فالدم الذي 
بين الولدين نفاس» ولا يحصل الاستبراء إلا بوضع الولد الثاني. اه. 


BB BB & 


.)١١/۸( المبدع‎ (۱) 


الفهرس العام 
الفصل الخامس: في أحكام الحائض من حيث المناسك E‏ 
المبحث الأول: إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة 0000000000 
الملبحث الثاني: في اشتراط الطهارة للطواف 0 
المبحث الثالث: في الحائض إذا اضطرت للطواف 000 
المبحث الرابع: في سعي الحائض بين الصفا والمروة a‏ 
الملبحث الخامس: في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج .. 44 
المببحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض O‏ 
الملبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة 
الان o‏ 
المبحث الثامن: لايستحب للحائض والنفساء الدعاء عند باب المسجد ال حرام .. ٠77‏ 
المبحث التاسع: طواف الوداع للمستحاضة 0000011 
الباب السادس: في أحكام الحائض من حيث العلاقات الزوجية Ee‏ 
الفصل الأول: في وطء الحائض يا ا ا E‏ 
المبحث الأول: تحريم وطء الحائض في فرجها ES‏ ا ا RE‏ 


المببحث الثاني: في مباشرة الحائض فيا بين السرة والركبة A‏ 


المبحث الثالث: في الاستمتاع بها تحت الإزار بالنظر واللمس PV eee‏ 
المبحث الرابع: في كفارة من جامع امرأته وهي حائض Toe‏ 
المبحث الخامس: في تصديق الرجل زوجه إذا أخبرته بأنها حائض ..... ١74‏ 
المبحث السادس: في كفر من استحل جاع الحائض في فرجها O‏ 
الملبحث السابع: جماع الحائض من اللمم وليس من الكبائر 000000 
المببحث الثامن: في وجوب الكفارة على من جامع الحائض جاهلًا أو ناسيًا .. ١٤۸‏ 
المبحث التاسع: إخراج القيمة في كفارة جماع الحائض Ooms‏ 
المببحث العاشر: في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض O‏ 
الفصل الثاني: في طلاق الحائض 0 0 OO‏ 
الفصل الثالث: في الخلع وقت الحيض اا 
المبحث الأول: في تعريف الخلع 0000000011111 
المبحث الثاني: في حكم الخالع ا 
المبحث الثالث: في صحة خلع الحائض 5 
الباب السابع: في أحكام المستحاضة E‏ 
تمهيد ا 
المبحث الأول: في تعريف الاستحاضة 0011 0 
المبحث الثاني: في الفرق بين دم الحيض ولالاستحاضة نم 
الفصل الأول: في المستحاضة المبتدأة Soa‏ 
المبحث الأول: في تعريف البتدأة ومتى تكون مستحاضة و و ا 
المبحث الثاني: في حكم المستحاضة المبتدأة 0000 
الفرع الآول: في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة ار 
الفرع الثاني: في المستحاضة المبتدأة إذا كانت غير ميزة o‏ 


الفصل الثاني: في تقدير طهر المستحاضة المبتدأة 00000 


الفصل الثالث: في المستحاضة المعتادة ل 
اللبحث الأول: في المستحاضة المعتادة المميزة E‏ 


المبحث الثاني: في المستحاضة المعتادة غير المميزة 000 


الفصل الرابع: في المرأة المستحاضة المتحيرة O‏ 
المبحث الأول: في المستحاضة المتحيرة بالعدد 5200 


المببحث الثاني: في المستحاضة المتحيرة بالوقت فقط r‏ 


المبحث الثالث: المتحبرة ف العدد والوقت eR anî‏ 


الفصل الخامس: في طهارة المستحاضة 00 


الملبحث الأول: في وجوب الوضوء من دم الاستحاضة 
الفرع الأول: في غسل فرج المستحاضة عند الوضوء .. 
الفرع الثاني: في شد عصابة الفرج عند الوضوء e‏ 


الفصل الساسى:"ق معرب القبيل غل العاف 0ك 


الفصل السابع: ف وطء المستحاضة Sê‏ افق فرق افق انق انق ماف انق رق Ss‏ 
الباب الثامن: في أحكام النفاس O‏ 


الفصل الأول: بأي شيء يثبت حكم النفاس ا 
الفصل الثاني: في أحكام السقط ب ا ل ا 
المبحث الأول: في أسباب الإسقاط ا 


المبحث الثاني: في الحكم التكليفي للإجهاض 2503 
الفرع الأول: في الإجهاض بعد نفخ الروح ك2 
الفرع الثاني: في الإجهاض قبل نفخ الروح 0 


الفرع القالت: في الإجهاض للضرورة بعد نفخ الروح 59ب 0 011 


الست الال ن ورقف كان اين oo‏ 


الفصل الثالث: في حكم الدم النازل مع الولادة 5 
الفصل الرابع: في الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة 5550 
الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين n‏ 
الفصل السادس: في المرأة تلد ولم تر دما ال 0 
الفصل السابع: في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين o‏ 
الفصل الثامن: في أقل النفاس او مسوك ووه لوو ل ب 
الفصل التاسع: في أكثر مدة النفاس O E‏ 
الفصل العاشر: في إبتداء مدة النفاس إذا وضعت توأمين 9 ش25 
الفصل الحادي عشر: في الأحكام المترتبة على النفاس 0000 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فقد فرغت في البحوث السابقة من قسمين من أقسام الطهارة: 

أحدهما: الطهارة التعبدية» وهي الطهارة من الحدث. 

والثانية: الطهارة من الخبث. 

وبقي القسم الثالث من الطهارة» وهي الطهارة من التفث» وهو ما أطلق عليه 
الشارع: سنن الفطرة» والقسان الآخيران يدخلان في الطهارة الحسية» في مقابل 
الطهارة التعبدية. 

وسوف أعرض إن شاء الله تعالى أحكام سنن الفطرة بحسب ما ورد في حديث 
عائشة عند مسلم» وهو أكثر حديث اشتمل على سنن الفطرة. 

)١-١5(‏ فقد روى مسلم من طريق مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» 
عن عبد الله بن الزبير» 

عن عائشة قالت: قال &: عشر من الفطرة قص الشارب. وإعفاء اللحيةء 
والسواك. واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق 
العانة» وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة. 


زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعنى الاستنجاء”"'. 

وألحقت بها ما كان شبهًا بباء وإن كان لم ينص عليه أنه من سنن الفطرة» لكن 
جريًا على عادة الفقهاء في ذكر هذه المسائل. 

فكان ما اشتمل عليه حديث عائشة: 

.كاوسلا-١‎ 

۳ - وإعفاء اللحية. 

؛ - وقص الأظفار. 

-٥‏ وحلق العانة. 

-٦‏ ونتف الإبط. 

۷- وغسل البراجم. 

۸ - المضمضة والاستنشاق. 

وسنأتي على شرح أحكامها مسألة مسألة وقد جعلت الطهارة من الاستنجاء في 
كتاب مستقل؛ نظرًا لكثرة أحكامه» وجريًا على عادة الفقهاء بذكره مفردًا عن سنن 
الفطرة. وتكلمت على المضمضة والاستنشاق من خلال طهارة الحدث عند الكلام 
على سنن الوضوءء وما بقي منها سوف أتكلم عليه إن شاء الله تعالى وفق الخطة 
التالية: 

خطة البحث. 


قد انتظم سنن الفطرة في ثانية أبواب» مقسمة إلى فصول» ويتفرع منها مباحث» 


)١(‏ سيأ تخريجه إن شاء الله تعالى. 


وبعض المباحث تشتمل على فروع» على النحو التالي: 
التمهيد: تعريف الفطرة وذكر خصاها. 
وفيه مبحثان: 
اللبحث الأول: في تعريف الفطرة. 
المبحث الثاني: في ذكر خصال الفطرة. 
الباب الأول: في الختان. 
وفيه فصول ومباحث. 
الفصل الأول: في تعريف الختان. 
الفصل الثاني: كيفية الختان. 
الفصل الثالث: في ذكر أول من اختتن. 
الفصل الرابع: في وقت الختان. 
الفصل الخامس: في حكم الختان. 
وفيه مباحث: 
اللبحث الأول: في حكم الختان للذكر. 
المبحث الثاني: في حكم الختان للأنثى. 
فرع: في أنواع الخفاض. 
المبحث الثالث: في حكم الختان للخنثى. 
فرع: حكم ما لو كان للرجل ذكران. 
اللبحث الرابع: في حكم ختان الميت. 
الفصل السادس: في من يولد» وهو ختون. 
الفصل السابع: في موانع الختان. 


الفصل الثامن: في عبادات الأقلف. 
اللبحث الأول: في طهارة الأقلف. 
المبحث الثاني: في إمامة الأقلف. 

الملبحث الثالث: في ذبيحة الأقلف. 

المبحث الرابع: في حج الأقلف. 

المبحث الخامس: في شهادة الأقلف. 
الفصل التاسع: في إجابة الدعوة في وليمة الختان. 
الفصل العاشر: في ضبان ما أتلف بالختان. 
فرع: في أجرة الخاتن. 

الفصل الحادي عشر: في فوائد الختان. 
الباب الثاني: في الاستحداد. 

ويشتمل على تمهيد وفصول. 

التمهيد: في تعريفه. 

الفصل الأول: حكم الاستحداد. 

فرع: إجبار الزوج زوجه على الاستحداد. 
الفصل الثاني: وقت الاستحداد. 

الفصل الثالث: في كيفية الاستحداد. 
الفصل الرابع: في حلق شعر الدبر. 

الفصل الخامس: في حلق شعر عانة الميت. 
الفرع الأول: صفة حلق عانة الميت على القول بالجواز. 
الفرع الثاني: في دفن ما أخذ من البشرة. 


...0000000 القسم الثالث: طهارة التفث E‏ 
الفرع الثالث: لا يلي حلق العانة أجنبي. 
الفرع الرابع: في استخدام النورة. 
الباب الثالث: في تقليم الأظفار. 
تمهيد: وفيه مبحثان. 
الأول: تعريف التقليم لغة. 
الثاني: الأدلة على أن تقليم الأظفار من السنة. 
الفصل الأول: في حكم تقليم الأظفار. 
المبحث الأول: في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره. 
المبحث الثاني: توفير الأظفار في الحرب. 
الفصل الثاني: في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين. 
الفصل الثالث: في كيفية تقليم الأظفار. 
الفصل الرابع: في إزالة الوسخ الذي تحت الظفر. 
الفصل الخامس: في دفن الظفر والشعر. 
الفصل السادس: في إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار. 
مبحث: غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار. 
الباب الرابع: في نتف الإبط. 
تعريف الإبط. 
الفصل الأول: حكم نتف الإبط والتوقيت فيه. 
الفصل الثاني: في كيفية نتف الإبط. 


الباب الخامس: في الشارب. 

تمهيد: 

الفصل الأول: حكم قص الشارب. 

الفصل الثاني: هل يقص الشارب أو يحلق ؟ 
مبحث: كلام أهل العلم في السبالين. 
الفصل الثالك: الحرقيت ق تصن السار 
الباب السادس: في اللحية. 


تعريف اللحية. 


الفصل الأول: ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة. 


الفصل الثاني: في حكم إعفاء اللحية. 
الفضل القالك: عاق ما تحت الذفن. 
الفصل الرابع: في نتف الشيب. 

الفصل الخامس: في تغيير الشيب. 
المبحك الآورل: تر الشييفير السواة, 
المبحث الثاني: تغيير الشيب بالسواد. 
الباب السابع: في شعر الرأس. 

الفصل الأول: في حلق شعر الرأس. 
الفصل الثاني: في النهي عن القزع. 

وفيه مبحثان: 


الملبحث الأول: في تعريف القزع. 


...0 القسم الثالث: طهارة التفث ١١ ss‏ 

اللبحث الثاني: في حكم القزع. 

الفصل الثالث: في الترجل وصفته. 

الباب الثامن: في غسل البراجم. 

كباب السواك. 

ويشتمل على مقدمة وتهميد» وخمسة أبواب» وستة عشرة فائدة فقهية وسلوكية 
متفرقة» وخاتمة. على النحو التالي. 

التمهيد : 

ويشتمل على خمسة مباحث : 

اللبحث الأول: في تعريف السواك. 

المبحث الثاني: في فضل السواك. 

المبحث الثالك: بيان أن السواك من سنن الفطرة. 

المبحث الرابع: ما ورد في كون الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير 
راك 

المببحث الخامس: في وجود السواك في الشرائع السابقة. 

الباب الأول : في ذكر جنس ما يتسوك به. 

ويشتمل على خمسة فصول : 

الفصل الأول: في التسوك بالعود وبيان الأفضل منه. 

الفصل الناق: لا يتسوك عرد يضر الل 

الفضل الثالت: الوك | له واتبحة ذكية: 

الفصل الرابع: التسوك بالأصبع والخرقة. 

الفصل الخامس: إصابة السنة باستعمال المعجون. 


الباب الثاني: صفة السواك. 

ويشتمل على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: في التفضيل بين الرطب واليابس من السواك. 
الفصل الثاني: الكلام في طول السواك وعرضه. 

الفصل الثالث: التسوك بعود لا يعرقة: 

الباب الثالث: في أحكام التسوك. 

ويشتمل على سبعة أبواب» ومبحث واحد. 

الفصل الأول: حكم السواك» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حكم السواك للصائم. 

المبحث الثاني: عموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة. 

الفصل الغالك؟ السوك ف السجد 

الفصل الرابع: التسوك بحضرة الناس. 

الفصل الخامس: التسوك في الخلاء. 

الفصل السادس: إمكانية ترتيب الأجر على التسوك با يضر. 
الفصل السابع: في التسمية للسواك. 

الباب الرابع: في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك. 
ويشتمل على عشرة فصول» ومبحثين: 

الفصل الأول: السواك عند الصلاة. 

الفصل الثاني: السواك عند الوضوء. 

الفصل الثالث: في مشروعية السواك للغسل والتيمم. 


...00 القسم الثالث: طهارة التفث ns‏ ما 
الفصل الرابع: في استحباب السواك عند الانتباه من النوم. 
الفصل الخامس: يستحب السواك عند تغير الفم. 
القضل الاد امتحباب السر اك عند دخول الببت. 
الفصل السابع: التسوك عند دخول المسجد. 
الفصل الثامن: التسوك عند قراءة القرآن. 
المببحث الأول: في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر. 
المبحث الثاني: الاستياك للقراءة بعد السجود. 
الفصل التاسع: التسوك للجمعة. 
الفصل العاشر: في استحباب التسوك عند الاحتضار. 
الباب الخامس : في صفة النسوك. 
ويشتمل على تسعة فصول: 
الفصل الآول: كبفية العسوك: 
الفصل الثاني: في البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك. 
الفصل الثالث: هل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى ؟ 
الفصل الرابع: في كيفية أخذ السواك. 
الفصل الخامس: الكلام في قبض السواك. 
الفصل السادس: في موضع السواك من الرجل. 
الفصل السابع: في الاستياك حال الاضطجاع. 
الفصل الثامن: أقل ما تحصل به السنة من الاستياك. 
الفصل التاسع: في احتياج التسوك إلى نية. 
فوائد متفرقة: متممة لبحوث السواك. 


وتشتمل على ستة عشرة فائدة : 

الفائدة الأول: اسعحاب عسل السواك: 

الفائدة الثانية: إباحة التسوك بسواك الغير. 

الفائدة الثالثة : إذا دفع السواك للغير يبدأ بالأكبر» وليس بالأيمن. 

الفائدة الرابعة: في بلع الريق عند ابتداء السواك. 

الفائدة الخامسة: في الدعاء عند السواك. 

الفائدة السادسة: في منافع السواك. 

الفائدة السابعة: ذكر بعض فقهاء الحنفية أن العلك يقوم مقام السواك بالنسبة 
لمر 

الفائدة الثامنة: التسوك والإمام يصلي. 

الفائدة التاسعة: في الوضوء من فضل السواك. 

الفائدة العاشرة: في استحباب السواك من شجر مر. 

الفائدة الحادية عشرة: التسوك بطرف السواك. 

الفائدة الثانية عشرة: في التسوك بالقصب. 

الفائدة الثالثة عشرة: في تعويد الصبي على السواك. 

الفائدة الرابعة عشرة: في لقطة السواك. 

الفائدة الخامسة عشرة: يتسوك المحرم» كا يتسوك الحلال. 

الفائدة السادسة عشرة: فائدة طبية في السواك. 

الخائمة. 

هذا هو آخر مجلد في أحكام الطهارة» وببلوغه أكون قد وصلت ولله الحمد إلى 
نباية هذا العمل في هذا القسم» أسأل الله سبحانه وتعالى کا سهله بمنه وكرمه أن 


ونيم توه جح ع أت اا اسه ات ع كرود دياه كنرك لتر تراه وھ القسم الثالث: طهارة النفث چچ او وو و ھر ت ی م و ه١‏ 


يجعل العمل خالصاً لوجهه. ون يتقبله مني بقبول حسن» وأن يعظم به الأجر ويكفر 
به السيئات لي ولوالدي» ولجميع مشايخي. وأهل بيتي» وأن يوفقني لإتمام مشروع 
الفقه إنه جواد كريم» وصل الله وسلم على نبينا حمد. 


$B BB & 


اھاب 
في تعريف الفطرة وذكر خصالها 


المبحث الأول 
في تعريف الفطرة 


000 


لا الإسلام دين الفطرة وكل مولود يولد عليها: أي على أهلية يدرك بها الحق. 


تعريف الفطرة . 

]۸٠٠-٠[‏ اختلف العلماء في تعريف الفطرة. 

فقال بعضهم: الفطرة: الخلقة» والفاطر الخالق. 

وقيل: معنى الفطرة هي الابتداء» وفطر الله الخلق: أي بدأهم. ويقال: آنا فطرت 
الشيء: أي أول من ابتدأه. 

فيكون المراد: البداءة التي ابتدأهم عليها: آي على ما فطر الله عليه خلقه من أنه 
ابتدأّهم للحياة» والموت» والشقاء» والسعادة» وإلى ما يصيرون عليه عند البلوغ من 


فَطَر من باب قَتَل» 0 الفطرة» وقَطَرَهُيَفْطِرُهُ ويَفْطْرُهُ: شَفَهُ فائمَطرَ. 

والقطر: الشق. وكنعه: فطور. وني اليل لهل يدون شو [الملك: ]٣‏ وکر الكيء يمار 
َطْرَاء وقَطَرّه: شَقّه. 

والقَطر: الخلق: ومَطَرٌ الله الخلقَ يقطرهم: حلمم وبدأهم. وني التَرِيلٍ: «إقاطر لسوت 
لاض © وقال تعالى: لمال لآ أَعبدُ لمرن . 

و(الْفُطْرُ) بالضَّم. وَّ(الْفِطْرَة) بِالْكَسْر الَلقَةُ وني التنزيل #إفطرت آله لتى فط رالاس علا 4. 
انظر: المصباح المنير (۲/ 515)» اللسان (0/ ١٠)ء‏ العين (۷/ /11 18:5 5). 


ميوهم عن آبائهم واعتقادهم. وذلك ما فطرهم الله عليه تما لا بد من مصيرهم إليه» 
فقد يفطر على الكفر وقد يفطر على الإيهان ٠‏ 

وقيل: الفطرة هي السنة . 

وقيل: الفطرة» هي الإسلام. 

قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل 
قد أجمعوا في قول الله عز وجل: #افطرت آنه لت فط رالاس عَليَا © [الروم: ١٠ء‏ 
على أن قالوا فطرة الله دين الله الإسلام» واحتجوا بقول أب هريرة: اقرءوا إن شئتم: 
#إفطرت أله الى فط رالناس مها 4. وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم 
والضحاك وقتادة في قوله عز وجل: امار سا راي 
الله الإسلام. طلا سیل ِحَلَقِانَهِ © قالوا: لدين الله © 

وقيل: الفطرة. الميثاق والعهذة الاغوة عل ذرية ادم قبل د خرجوا إلى الدنيا 
يوم استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم الست رد ریک اوا بل 4 [الأعراف:۱۷۲]» 
فأقروا له جميعًا بالربوبية عن معرفة منهم» ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم خلوقين 
مطبوعين على تلك المعرفة» وذلك الإقرار. قالوا: وليست تلك المعرفة بإيان» ولا 
ذلك الإقرار بإيهان» ولكنه إقرار منهم للرب» فطرة آلزمها قلوبهم: ثم أرسل إليهم 
الرسل» فدعوهم إلى الاعتراف له بالربوبية» فمنهم من أنكر بعد المعرفة؛ لأنه لم يكن 
الله عز وجل ليدعو خلقه إلى الإيهان به» وهو لم يعرفهم نفسه'*) 

فتلخص من هذا أن الخلاف في الفطرة على النحو التالي: 

قيل: الفطرة: الخلقة» والسلامة» والتهيؤ للقبول. 
(۱) المنتقى شرح الموطأ (؟/ ۳۳)» فتاوى السبكي (۲/ ,)751١‏ طرح التثريب (۷/ 777). 
0( المجموع (۳۳۸/۱)ء نيل الأوطار (۲/ .)١٠١‏ 


(۳) انظر التمهيد (۱۸/ ۷۲). 
() طرح التثریب (۷/ ١۲۲۷‏ ۲۲۸). 


وقيل: الفطرة: البداءة. 

وقيل: الفطرة الإسلام. 

وقيل: الفطرة: السنة. 

وقيل: الفطرة» الميثاق والعهد المأخوذ على ذرية آدم. 

وإليك أدلة كل قول» وما يمكن أن يناقش به. 

لادليل من قال الفطرة: الخلقة: 

4 الدليل الأول: 

قال تعالى: # قل عر آله اند وَل اطر ألسّمواتٍ وَالْأَرْضِ 4# [الأنعام:5 .]١‏ أي 
عا 

وقوله تعالى: مال لا اعد الى فَطَرَن © [يس:۲۲] أي خلقني. 


(۲-۲۰۵۱) ما رواه مسلم من طريق معاذ بن هشام» حدثني آبي» عن قتادة» 
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» 

عن عياض بن حار المجاشعي» عن رسول الله بي قال... وفيه: خلقت عبادي 
لهم وأمرتهم أن يشر كوا بي مالم أنزل به سلطانًا. الحديث قطعة من حديث طويل ”. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (خلقت عبادي حنفاء... فاجتالتهم الشياطين). 

قال ابن عبد البر: «خلقت عبادي حنفاء. يعني: على استقامة وسلامة. والحنيف 
في كلام العرب: المستقيم السالم» وإنا قيل للأعرج: أحنف على جهة الفأل. كا قيل 


...0000000 القسم الثالث: طهارة التفث ED ss‏ 
للقفر: مفازة»"". وكا يقال للملدوغ سليم. 
الدليل الال 
(7065-") مارواه البخاري من طريق الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد ال رحمن» 
أن أبا هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله بَكِِ: ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه مهودانه» وينصرانه» أو يمجسانه. كا تنتج البهيمة بميمة جمعاء. هل 


تحسون فيها من جدعاء. .. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه : #إفِطرت أله الى فطر 
الاس عا کا دیک لِسَل قاس دلت الت لمم © [الروم: :0 ©. 
وجه الاستدلال: 


قوله في الحديث (كا تنتج البهيمة بميمة جمعاء) يعني: سالمة مستقيمة» هل 
تحسون فيها من جدعاء - يعني: مقطوعة الأذن» فشبه قلوب بني آدم بالبهائم؛ 
لأنها تولد كاملة الخلق سالمة لا نقص فيهاء ثم تقطع آذانها بعد وأنوفهاء فيقال: هذه 
بحائر» وهذه سوائب. فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر حينئلٍ 
ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكارء كالبهائم السالمة فل| بلغوا استهوتهم الشياطين» فكفر 
أكثرهم» وعصم الله أقلهه2. 

فيكون على هذا معنى: (كل مولود يولد على الفطرة): أي على خلقة سالمة 
مستقيمة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة» مهيأ لقبول الدين» كما خلق أعينهم 
وأساعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» فا دامت على ذلك القبول» وعلى تلك 
الآهلية أدركت الحق ودين الإسلام. 

والذي يظهر أن الفطرة المذكورة في الحديث غير الفطرة المذكورة في الآية والتي 
استشهد بها أبو هريرة» ذلك أن الفطرة المذكورة في الحديث ذكر أنها تبدل وتغيرء 
(۱) التمهيد (۱۸/ .)۷۱-۷١‏ 


)۲( صحيح البخاري (۱۳۹۰)» ورواه مسلم .)۲۹۰٥۸(‏ 
(۳) انظر التمهيد (19/1). 


س 


والفطرة المذكورة في الآية القرآنية والتي استشهد بها أبو هريرة قد ذكر الله سبحانه أنه 
لا تبديل لخلق الله. 

قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس: من قال: هي سابقة السعادة والشقاوة 
فهو إن يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ لأن الله تعالى قال: #لا یل للق آل # 
[الروم: 017١‏ وأما في الحديث فلا؛ لأنه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تبدل وتغير”) 

9 الدثيل الفالت: 

محال أن يعقل الطفل حال ولادته كفرًا أو إِيانًا. والله سبحانه وتعالى يقول: 

وله أَخْرَحَكُم من بطون وا سيا [النحل: ۷۸]» فمن 

لا يعلم شيئًا استحال منه كفر وإيمان» أو معرفة أو إنكار. 

قال ابن عبد البر: هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس 
عليهاء والله أعلم؛ وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة» ثم استشهد بحديث 
حديث عياض بن حار عن النبي < حاكيًا عن ربه عز وجل: (إني خلقت عبادي 
حنفاء». يعني: على استقامة وسلامة ...”") 

لا دليل من قال: الفطرة: البداءةء والفاطر البادئ: 

الدليل الأول: 

(5-700) استدلوا بها روى الطبري في تفسیره» قال: حدثنا ابن وكيع» قال: 
ثنا يحيى بن سعيد القطان» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء 

عن مجاهد. قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت لا أدري ما فاطر السموات 
والأرض أتاني أعرابيان يختصمان في بئر. فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتها. يقول: أنا 
ادا 
(۱) تفسير القرطبي /۱٤(‏ ۲۷). 


(۲) التمهید (۱۸/ .)۷١‏ 
(۳) تفسير الطبري .)۱٥۸/۷(‏ 


ممت 000000000000000 القسم الثالث: طهارة التفث css‏ ف 
[في إسناده إبراهيم بن مهاجر إلى الضعف آقرب]'. 
الدثيل القا: 
(0-7055) واحتجوا با رواه مسلم في صحيحه من طريق آبي إسحاق» عن 


سعید بن جبير» 


(۱) ابن وكيع وإن كان ضعيفًا فقد توبع» فقد رواه ابن عبد البر في التمهيد (۷۸/۱۸) من طريق 
محمد بن بشار. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيوان (۲/ )۲١۸‏ من طريق أبي عبيدة» كلاهما عن يحيى بن سعيد 
القطان به. ٠‏ 
فبقي في إسناده إبراهيم بن مهاجر» وهو إلى الضعف أقربء وإليك أهم ما قيل في إبراهيم بن 
مهاجر: 
قال أحمد: ليس به بأس. وكذا قال الثوري. الجرح والتعديل (۲/ .)١١١‏ 
وقال مرة: فيه ضعف. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (۷). 
وقال في موضع آخر: لا بأس به. تهذيب الكمال .)7١١/7(‏ 
وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة» ويحمل بعضها بعضًاء وهو عندي أصلح من إبراهيم ا هجري» 
وحديثه يكتب في الضعفاء. الكامل .)7١7 /١(‏ 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت آبي يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي» هو وحصين 
ابن عبد الرحمن» وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعضء فمحلهم عندنا محل الصدق» 
يكتب حديثهم, ولا يحتج بحديثهم. قلت لأبي: ما معنى لايحتج بحديثهم؟. 
قال: كانوا أقوامًا لا بحفظون» فيحدثون با لا يحفظون, فيغلطون. ترى في حديثهم اضطرايًا ما 
شئت. الجرح والتعديل (۲/ 177). 
وسأل ال حاكم الدار قطني قلت: فإبراهيم بن مهاجر؟ قال: ضعفوه» تكلم فيه يحيى بن سعيد 
وغيره. قلت: بحجة؟. قال: بلى» حدث بأحاديث لا يتابع عليهاء وقد غمزه شعبة أيضًا. #بذيب 
التهذيب .)١557/١(‏ 
وقال يحيى القطان: لم يكن بالقوي. الجرح والتعديل (۲/ .)١١١‏ 
وقال يحيى بن معين: ضعيف الحديث. كا في رواية عباس الدوري عنه. المرجع السابق. 
وني التقريب: صدوق. لين الحفظ. 


عن ابن عباس» عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله كَِِّ: إن الغلام الذي قتله 
الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا(". 

وني صحيح البخاري: عن ابن عباس أنه كان يقرأ: أما الغلام فكان كافرًا وكان 
أبواه مؤمنين ”. 

فهنا أطلق على الغلام أنه كافر» وهذا باعتبار أنه فطر أول ما فطر على الكفرء 
فكان ابتداء خلقه أن يكون كافراء فهو صائر إليه لا محالة. 

© الدليل العالت: 

(1-7005) مارواه مسلم من طريق طلحة بن يحيى» عن عمته عائشة بنت طلحة» 

عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله ك إلى جنازة صبي من الأنصارء 
فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. 
قال: أو غير ذلك يا عائشة؛ إن الله خلق للجنة أهلًا خلقهم ها وهم ني أصلاب آبائهم. 
وخلق للنار هاا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم””". 

قال ابن عبد البر: «وهذا المذهب - يعني هذا القول - شبيه با حكاه أبو عبيده 
عن عبد الله بن المبارك» أنه سئل عن قول النبي كَِ: (كل مولود يولد على الفطرة) 
فقال:«يفسره الحديث الآخر حين سئل عن أطفال المشركين, فقال: الله أعلم بيا كانوا 
يعملون)2). 

ورد هذا: 


قال ابن عبد البر: «إن أراد هؤلاء أن الله خلق الأطفال» وأخرجهم من بطون 


640 صحيح مسلم (51511). 
(۲) صحيح البخاري .010١1(‏ 


)۳( صحيح مسلم (531717-371) 
() التمهيد (۱۸/ ۷۹)» ونقله العراقي في طرح التثريب (1/ 07757 ۲۲۷). 


78 5# القسم الثالث: طهارة التفث مدع متف زمر جل عاق لط ا للا 
أمهاتهم ليعرف منهم العارف» ويعترف فيؤمن» وينكر منهم ا منکر» فيكفر» كما سبق 
له القضاءء وذلك حين يصح منهم الإيمان والكفرء فذلك ما قلنا. 

وإن أرادوا أن الطفل يولد عارفا مقرّاء مؤمناء وعارفًا جاحدًا كافرًا في حين 
ولادته» فهذا يكذبه العيان والعقل”". 

أت الدليل الرابع: 

(07-7005 ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق أبي حى إسحاق بن 
سليان الرازي عن موسى بن عبيدة؛ 

عن محمد بن كعب: هوكم بدا م مودو 4 [الأعراف:۲۹] کا بدأكم تعودون قال: 
من ابتدأ الله خلقه على الهدى والسعادة صيره إلى ما ابتدأ عليه خلقه كا فعل بالسحرة 
ابتدأ خلقهم على ال هدى والسعادة حتى توفاهم مسلمین» وکا فعل بإبليسء ابتداً 
خلقه على الكفر والضلالة» وعمل بعمل الملائكة فصيره الله إلى ما ابتداً خلقه عليه من 
الكفرء قال الله تعالى: وكان من الكافرين”". 

[ضعيف. فيه موسى بن عبيدة ]7©. 

ورد هذا من وجوه: 

الوجه الأول: 

أن الأثر ضعيف. 

.)۸۸ /۱۸( انظر التمهيد‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في التفسير .)١5577 /٥(‏ 

(۳) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال /٤(‏ ۲۱۳)» ورواه الطبري في تفسيره ط هجر )۱٤۳ /١١(‏ من 

طريق أبي همام الأهوازي» 


ورواه ابن عبد البر في التمهيد (۱۸/ )۸١‏ من طريق روح بن عبادة» كلاهما عن موسى بن عبيدة 


به. 


الوجه الثاني: 

قال ابن عبد البر: «ليس في قوله: وكا بدا کو مودو 4 [الأعراف:۲۹]» دلبل عل 
أن الطفل يولد حين يولد مؤمنًا أو كافرًا لما شهدت به العقول أنه في ذلك الوقت ليس 
من يعقل إِيانا ولا كفرًا)(©. 

الوجه الثالث: 

من الحجة أيضًا قوله تعالى: انما رون ما تر تَكَمَلُونَ ‏ [الطور:١].‏ 

وقول تعان: ليس يكبت رھینة 4 [المدثر:۳۸]. 

ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. 

الوجه الرابع: 

قولة تعالى: وما کا مُعَزوينَ سی بعت رسوا € [الإسراء:5 .]١‏ 

ولا أجمعوا على دفع القود والقصاص وال حدود والآثام عنهم في دار الدنيا كانت 
الآخرة أولى بذلك. 

لا دليل من قال: الفطرة السنة: 

0 الدلبل الأول: 

(8-7000) ما رواه البيهقي» من طريق حامد بن أبي حامد المقري» حدثنا 
إسحاق بن سليمان» ثنا حنظلة بن أبي سفيان» عن نافع» 

عن ابن عمر عن النبي ً4 قال: من السنة قص الشارب» ونتف الإبط وتقليم 
الأظفار. 

قال البيهقي: رواه البخاري في الصحيح» عن أحمد بن أبي رجاء» عن إسحاق 
ابن سلييان اه 
)١(‏ التمهید (۱۸/ ۸۲). 
(۲) سنن البيهقي (۱/ .)۱٤۹‏ 


000 


00 
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أراد البيهقى أصل الحديث وإلا فلفظ البخاري: (من الفطرة)'» وهو المحفوظ”". 


قال البخاري (5845): حدثنا أحمد ابن أبي رجاء» حدثنا إسحاق بن سليان» قال: سمعت 
حنظلة» عن نافع» 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ءي قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار 
وقص الشارب. اه هذا لفظ البخاري. 

وتبع النووي البيهقي» فقال في المجموع /١(‏ ۳۳۸): «في صحيح البخاري عن ابن عمر» عن 
النبي بيا قال: من السنة قص الشارب» ونتف الإبط» وتقليم الأظفار». اه 

هكذا نسب النووي هذا اللفظ إلى البخاري كا نسبه البيهقي» ولم أجده فيه بهذا اللفظ. قال 
الحافظ في الفتح :)774/1١(‏ «وقد تبعه شيخنا ابن الملقن على هذا -أي على نسبة هذا اللفظ 
للبخاري- قال الحافظ: ولم ر الذي قاله في شيء من نسخ البخاري» بل الذي فيه من حديث 
ابن عمر بلفظ الفطرة. وكذا من حديث أبي هريرة» نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة في 
حديث عائشة عند أبي عوانة في رواية أخرى» وني رواية أخرى بلفظ الفطرة كا في رواية مسلم 
والنسائي وغيرهما». اه ولم يقف الحافظ على لفظ البيهقي. 

انفرد هذه اللفظة حامد بن أبي حامد المقري» فرواه عن إسحاق بن سليمان» عن حنظلة بن 
آي سفيان» عن نافع» عن ابن عمر. 

وقد رواه أحمد في مسنده (۲/ ۱۱۸). 

والبخاري في صحيحه (2884) ثنا أحمد بن أي رجاء» كلاهما (الإمام أحمد وابن أبي رجاء) 
روياه» عن إسحاق بن سليان به» بلفظ: (من الفطرة) وروايته) أرجح بدون شك. 

أو لآن آحد بن سيل» لايعدله من خالقه ولايقاريه فى افقظ: 

وثانيًا: ولكون لفظ: (من الفطرة) هو لفظ البخاري» أعلى الكتب صحة» متنا وإسنادًا بلا منازع. 
وثالثا: وجود المتابعات» لأحمد والبخاري» ولم يتابع حامد بن أبي حامد المقري على لفظهء فقد 
رواه جماعة عن حنظلة بن أبي سفيان» موافقين لرواية أحمد والبخاري» وإليك إياهم: 

الأول: أحمد بن أبي رجاء» كما في صحيح البخاري .)٥۸۹۰(‏ 

الثاني: عبد الله بن وهب» كما في المجتبى من سنن النسائي »)١7(‏ والكبرى أيضًا »)١1(‏ وشرح 
مشكل الآثار (585). 

الثالث: مكي بن إبراهيم. ىا في صحيح البخاري (9۸۸۸ )» ومسند عبد الله بن عمر للطرسوسي 
(ص: 5 4) رقم .8١‏ وسنن البيهقي (۳/ 47 7)» وشعب الإيمان للبيهقي (55151). 

الرابع: الوليد بن مسلم» کا في صحيح ابن حبان (51/8 0). 

الخامس: حامد بن أبي حامد المقرئ كما في السنن الكبرى للبيهقي .)١59/١(‏ 

الاد غ ا عا ان الل مو ساكل لهذ (01/4)م و الظيقات الكارى لابن مذ 
١5/1١‏ )). 


أت) الدليل الثاني: 

(4-705) ما رواه أبو عوانة في مسنده» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي 
رجاء المصيصي» قال: ثنا وكيع بن الجراح» قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة» عن مصعب 
ابن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن ابن الزبير» 

عن عائشة» قالت: قال رسول الله ية عشر من السنة: قص الشارب» وإعفاء 
اللحى» والسواكء والاستنثار بالماءء وقص الأظفارء وغسل البراجم, ونتف الإبط 
وحلق العانة» وانتقاص الماء ‏ يعني الاستنجاء بالماء. 


قال زكريا: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . 
[المحفوظ أنه من قول طلق» ورفعه شاذ» كما أن المعروف أن الأثر بلفظ: (عشر 
فخ القطرة) ولس عكر اا" 


.)۱۹۰۰۱۹۱/۱( مسند أبي عوانة‎ )١( 

(؟) المحفوظ فيه أنه من قول طلق كما أن لفظة: (عشر من السنة) انفرد بها أحمد بن محمد بن أبي رجاء 
المصيصي عن وكيع. 
وكذلك رواه أبو بشر» عن طلق بن حبيب» قال: عشرة من السنة السواك وقص الشارب وذكر 
الحديث. كما عند النسائي في المجتبى (57 ٠‏ 6)» وفي الكبرى (۹۲۸۸). 
وقد رواه جماعة عن وكيعء ولم يذكروا ما ذكره ابن آبي رجاء» وإليك بعض من وقفت عليه 
ا 
الأول: أحمد بن حنبل كما في المسند (5/ .)١١۷‏ 
الثاني: إسحاق بن راهوية كا في مسنده (/51 4)» ومسند أبي يعلى (/5011). والنسائي في المجتبى 
(505). والكبرى (4785). 
الثالث: أبو بكر بن أبي شيبة کا في المصنف (55 ۲۰)» وصحيح مسلم (27551-57) وابن ماجه 
(59)» والبیهقی في السنن الكبرى /1١(‏ 75). 
الرابع: قتيبة» كما في مسلم )5١-07(‏ والترمذي (۲۷۵۷). 
الخامس: زهير بن حرب» كما في مسلم .)55١-55(‏ 
السادس: يحيى بن معينء کا في سنن أبي داود »)٥۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 07). 
السابع: هناد» كا في سنن الترمذي .)۲۷١۷(‏ ۰ = 


ب 557( القسم الثالث: طهارة التفث لمعم ملو م ف 

قال أبو عمرو بن الصلاح: «هذا فيه إشكال لبعد معنى السنة عن معنى الفطرة 
في اللغة » قال: فلعل وجهه أن أصله سنة الفطرة» أو أدب الفطرة» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه»).اه 

وإذا قلنا إن المراد بالفطرة: السنة. فإن السنة معناها الطريقة: أي أن معنى ذلك 
من سنن الأنبياء والمرسلين وطريقتهم 

لادليل من قال الفطرة هي الإسلام: 

أت الدليل الأول: 

قوله تعالى: 9( َوه لِلنينِحَنِه ییا ورت موأ 
لِحَلْق اسه دلت ل کار الاس ا يعلمور 

فقوله تعالى لا بل للق اه 4 أي دين لله #د 
دين الإسلام. 

أت) الدليل الثاني: 

1١-70 54(‏ ) ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبدان» أخبرنا عبد الله أخبرنا 
يونس» عن الزهري» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 

أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ء: ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يبودانه أوينصرانه» أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
= الثامن: يوسف بن موسى كا في صحيح ابن خزيمة (۸۸). 

التاسع: محمد بن إسماعيل الحساني» كما في سنن الدارقطني /١(‏ 45). 

العاشر: يحيى بن عبد الحميد» كا في مشكل الآثار (565). فهؤ لاء عشرة ا 

وكيع؛ عن زكريا بن أبي زائدة» عن مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن ابن الزبير» عن 

عائشة» وليس فيه ما ذكره أحمد بن محمد بن أبي رجاء المصيصي عن وكيع. 

وكذلك رواه غير وكيع بهذا اللفظ» رواه مسلم (2711» من طريق يحيى بن زكرياء وابن خزيمة 


(6) من طريق عبد الله بن نمير» ومحمد بن بشرء ثلاثتهم عن زكريا ب بن أبي زائدة به. 
0" سيق اذكه لشن الالقرى لانطرد ىق أل اناس 


د کے 


تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: #فِطرت أله لت فطر 
الاس ع لا ندل للق الله A‏ لت اميم 4 . 

ا 

لاوتعقب هذا: 

قال ابن عبد البر» فقال: يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي كي 
(كل مولود يولد على الفطرة) الإسلام؛ لأن الإسلام والإيمان قول باللسان» واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارح. وهذا معدوم من الطفلء لا يجهل بذلك ذو عقل ”. 

2 الدليل الغالك: 

)١١-70(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا 
شعبة» عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: 

رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود, قال: ما صليت» ولو مت مت على 
غير الفطرة التي فطر الله محمدًا يك عليها ". 

مت على غبر الفطرة: أي على غير الدين والملة والإسلام. 

قال ابن حجر: «قال الخطابي: الفطرة الملة أو الدين. قال: ويحتمل أن يكون المراد 
بها هنا السنة» كا جاء (خمس من الفطرة) الحديث» ويكون حذيفة قد أراد توبيخ 
الرجل ليرتدع في المستقبل» ويرجحه وروده من وجه آخر بلفظ: (سنة حمد). 
)١(‏ صحيح البخاري :)١1759(‏ ورواه مسلم بنحوه (/579). 
(0) التمهيد (۱۸/ ۷۷). 
(۳) صحيح البخاري (۷۹۱). 
(5) فتح الباري (۲/ .)۲۷١‏ وقد أخرجه البخاري بلفظ السنة كا قال الحافظ, في صحيحه (۳۸۹)» 

قال: أخبرنا الصلت بن محمد أخبرنا مهدي» عن واصلء عن أبي وائل» عن حذيفة رأى رجلا 


لا یتم ركوعه ولا سجوده» فلا قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت. قال: وأحسبه قال: لو 


2) الدليل الرابع 

)15١-(‏ ما رواه مسلم» قال: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى 
ومحمد بن بشار بن عثان - واللفظ لأبي غسان وابن ¿ المثنى ‏ قالا: حدثنا معاذ بن 
هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 

عن عياض بن حار المجاشعي» أن رسول الله كَل قال ذات يوم في خطبته: 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم نما علمني يومي هذاء كل مال نحلته عبدًا 
حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
وحرمت عليهم ما أحللت هم وأمرتهم أن يشر كوا بي مالم أنزل به سلطانًا. الحديث 
قطعة من حديث طويل . 

فقوله: (حنفاء) أي مسلمين. 

«وتما يدل على أن الحنفية الإسلام قوله الله عز وجل: # ماکان راهيم وديا و 


سرج سر 2 1 و2 ص وما ن الْمشَّ كن 


رانا ولك ن کات نيما مُسَلِمًا وماکان من الْمَقَرِكِينَ # [آل عمران: 51]. 

N © لتتلبين‎ KE E ورل سا‎ 

وإنها سمي إبراهيم حنيفًا؛ لأنه كان حنف عما كان يعبد أبوه وقومه من الآلة» 
إلى عبادة الله وحده: أي عدل عن ذلك ومال» وأصل الحنف ميل من إبهامي القدمين» 


كل واحدة منهم| على صاحبتها. 
قال الأوزاعي: سألت الزهري عن رجل عليه رقبة» أيجزئ عنه الصبي أن 
يعتقه» وهو رضيع؟ 


قال: : نعم؟ لآنه ولد على الفطرة. ب يعني: الإسلام. 


.)۷٥ /۱۸( التمهید‎ )۲( 


ورده ابن عبد البر» وقال: إنم) أجزأ عتقه في الرقاب الواجبة عند من أجازه؛ لأن 


حكمه حكم ا 


9 الدليل النامس: 
(12-705) ما رواه أحمد من طريق أبان» عن قتادة» عن الحسن» 


عن الأسود بن سريع» أن رسول الله بي بعث سرية يوم حنين» فقاتلوا المشركين 


فأفضى بهم القتل إلى الذرية» فلما جاءوا قال رسول الله يك ما حملكم على قتل الذرية؟ 
قالوا: يا رسول الله إنم| كانوا أولاد المشر كين. قال: أو هل خياركم إلا أولاد المشركين» 
والذى نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها ". 


000 
00 
(۳) 


[رجاله ثقات» وإسناده منقطع» لم يسمع الحسن من الأسود. وقتادة مدلس]". 


التمهيد (۱۸/ ۷۷). 

مسند أحمد (۳/ 570 ). 

إسناده منقطع» الحسن لم يسمع من الأسود» قال ذلك علي بن المديني» كما في العلل له (57)» 
والمراسيل لابن أبي حاتم (ص: ۳۹). 

وابن مندة كما في تهذیب الكمال (۳/ ۲۲۲). 

والبزار كا في نصب الراية .)9١ /١(‏ 

ورجحه الحافظ في التهذيب (۱/ 7590). 

قلت: رواه المبارك بن فضالة كما في العلل لابن المديني (53). 

ويونس بن عبيد کا في سنن النسائي الكبرى (87517)» والحاكم (۲/ .)١۲۳‏ 

والسري بن يحبى» كا في التأريخ الكبير للبخاري /١(‏ 55 5)» كلهم» عن الحسن» قال: حدثنا 
الأسود. 

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار )١1797(‏ من طريق الأشعث بن عبد الملك» عن الحسن, أن 
الأسود بن سريع حدثهم» بلفظ الجمع. وذكر نفس الحديث. 

فهنا ظاهره أن الحسن قد حدثه السود وقد ذهب إلى ذلك الطحاوي في مشكل الآثار .)٠١ /٤(‏ 
وقال البزار كا في نصب الراية ١ :)4٠ /١(‏ معناه حدث أهل البصرة». اه 

تخريج الحديث: 

الحديث أخرجه الطبراني في الكبير(۸۳)ء والحاكم في المستدرك /١(‏ ١١١)»ء‏ والبيهقي في 
السنن (9/ )17٠١‏ من طريق أبان» وأخرجه أحمد (5/ 5 )١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» 2 = 


لا دليل من قال الفطرة الميثاق والعهد: 

)١5-70(‏ دليلهم ما رواه أحمد, قال: ثنا حسين بن محمدء ثنا جرير -يعني 
ابن حازم- عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس» عن النبي اء قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعنى 
ع حاير نو وام د سور 
OEE‏ آت تفلا بم اة إن ڪت عن هدا غَنفلِينَ 9 
ا E ET GEE I j‏ 
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= وأخرجه ابن أي عاصم في الآحاد والمثاني »2١١77(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(۹۷)) من طريق شيبان» كلهم (أبان» وسعيد بن أبي عروبة» وشيبان)» عن قتادة. 
وأخرجه أحمد (۳/ 575) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ».)١١7(‏ والنسائي في الكبرى 
7 / والدارمي 5770 5)» والطبراني في الكبير (874, ۸۳۲)» والحاكم (۲/ ۱۲۳)» من 
طرق عن يونس بن عبيد. 
وأخرجه أحمد(5/ 75) البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 45 5)» والصغير »)۸٩ /١(‏ والطحاوي 
في مشكل الآثار »)۱۳۹٤۰۱۳۹۰۵(‏ وابن حبان (۱۳۲)»ء من طريق السري بن يحيى. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۱۳۱) من طريق إسماعيل بن مسلم. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (5 47) والطبراني في الكبير (۸۲۸) من طريق أبي حمزة العطار 
وإسحاق بن الربيع» 
وأخرجه الطحاوي )١1197(‏ والطبراني )۸۳١(‏ من طريق الأشعث بن عبد الملك. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )۸۲١(‏ من طريق المبارك بن فضالة. 
وأخرجه الطبراني (471) من طريق عمارة بن أبي حفصة. 
وأخرجه الطبراني (475) من طريق المعلى بن زياد» كلهم (قتادة» ويونس بن عبيد» والسري 
ابن يحيى» وإسماعيل بن مسلم وأبو حمزة» وإسحاق بن الربيع» والأشعث» ومبارك» وعمارة بن 
أبي حفصة) رووه عن الحسنء عن الأسود بن سريع به. 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲٠٠۹۰(‏ عن معمر» عمن سمع الحسن» يحدث عن الأسود 
ابن سريع. 

)١(‏ مسندأحمد(۲۷۲/۱). 


000 
00 


[قال النسائي: الحديث غير حفوظ'» ورجح ابن كثير وقفه]. 


السنن الكبرى .)١١١۹۱(‏ 

تفسير ابن كثير (۲/ ۲۹۳). 

والحديث فيه كلثوم بن جبر 

وثقه أحمد ويحيى بن معين. الجرح والتعديل (۷/ .)١55‏ 

وقال النسائي: ليس بالقوي. تبذيب التهذيب (797/8). 

وقال ابن سعد: كان معروفاء وله أحاديث. الطبقات الكبرى (۷/ 5 5 7). 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يروي المراسيل. الثقات (۷/ 557 7). 

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (۲/ ۲۲۸). قلت: وقد روى له مسلم. 

وني التقريب: صدوق يخطى. وباقي رجال الإسناد ثقات. 

تخريج الحديث: 

رواه كلثوم بن جبر» واختلف عليه فيه» فروي عنه مرفوعا وموقوفا: 

أما الرواية المرفوعة: فرواه حسين بن محمد كما في السنة لابن أبي عاصم »)۲٠۲(‏ والنسائي في 
التفسير »)25١1١(‏ وفي الكبرى »)١١١41(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (9/ »)١٠١‏ والحاكم 
للغذرك 54/90 

ووهب بن جرير كما في مستدرك الحاكم (۲/ ۲۷۰۲۸) كلاهما عن جرير بن حازم عن كلثوم بن 
جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا. 

وخالف جماعة جرير بن حازم» فرووه عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير به موقوفاء من 
هؤلاء: 

عبد الوارث كا عند الطبراني (۹/ ١١١)»ء‏ 

وابن علية کا عند الطبراني (9/ »)١١١‏ 

وحماد بن زيد ا في طبقات ابن سعد (۱/ ۲۹). 

وربيعة بن كلثوم کا عند الطبراني (9/ »)١٠٠١١١١‏ أربعتهم رووه عن كلثوم بن جبر» عن 
سعيد بن جبير به موقوفَاء فهؤلاء مجتمعون مقدمون على جرير بن حازم» كيف وقد رواه جماعة 
عن سعيد بن جبير على الرواية الموقوفة» من هؤلاء: 

عطاء بن السائب عند الطبراني (9/ .)١١١‏ 

وحبيب بن أبي ثابت» عند الطبراني أيضًا (4/ .)١١١‏ 

وعلي بن بذيمة عند الطبراني أيضًا (4/ )١١١‏ كلهم (عطاء» وحبيب» وعلي) رووه عن سعيد 


ابن جبير به موقوفا. ك 


قال ابن كثير: (؟/77) «روى هذا الحديث النسائي في كتاب التفسير من سننه 
وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حسين بن محمد به» إلا أن ابن ابي حاتم جعله 
موقوفا.... ورواه عبد الوارث» عن كلثوم بن جبر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
فوقفه. وكذا رواه إسماعيل بن علية» ووكيع» عن ربيعة بن كلثوم بن جبر» عن أبيه به. وكذا 
رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أب ثابت» وعلي بن بذيمة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس. وكذا رواه العوني علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس. فهذا أكثر وأثبت». اه 
يقصد الوقف أكثر وأثبت» وإذا كان الراجح وقفه كا هو ظاهر من البحث» فهل يمكن أن 
يقال: إن مثله مما لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع. 

وله شواهد: 

الأول: ما رواه مالك في الموطأ ( 848/7 )» عن زيد ب بن أب أنيسة» عن عبد الحميد بن 


عبد الرهوبن ريدين الخطاجه أنه ابره لعن مسام بق يسار ي 

أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية E‏ خد ريک من بف ءاد من ذأ مُورهرٌ ديك اده 
أشي د أل توا و کڪ ع و 4 فقال 
عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله ية يأل عنهاء فقال رسول الله َك إن الله تبارك وتعالى 
خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه. فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل آهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره. فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون. فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال: فقال رسول الله بلا: إن الله إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة. 
وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار» حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار 
فيدخله به النار. 

رواه زيد د بن أبي أنيسة» واختلف عليه فيه: 

فرواه أبو داود »)٤۷۰۳(‏ والترمذي (7017/5) وابن ابي عاصم »)١145(‏ والنسائي في الكبرى 
(۱۱۱۹۰)» وابن حبان (25177» والبغوي في شرح السنة (۷۷)» عن مالك عن زيد بن 
أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ عن مسلم بن يسار الجهني» عن 
عمر. 

وني هذا الإسناد علتان: مسلم بن يسار متكلم فيه والانقطاع. 

وإسناده ضعيف» فيه مسلم بن يسار وثقه ابن حبان والعجلي» وجهله ابن عبد البر وابن 
عبد البر» وفي التقريب: مقبول» كما أن فيه انقطاعًا مسلم ب بن يسار لم يسمع من عمرء قاله أبو 
حاتم وأبو زرعة والترمذي سنن الترمذي (770170)» وتفسير بن كثير (۲/ 7571). 

وخالف مالکًا كل من = 


عمر بن جعثم القرشي» کا في سنن أبي داود (5 »)57١‏ والطبري في تفسيره (9/ .)١١5 21١17‏ 
وخالد بن أبي يزيد أبو عبد الرحيم الحراني كما في التمهيد (5/ »٤‏ 0). 

ويزيد بن سنان» كما في السنة لابن أبي عاصم »)35١١(‏ والنكت الظراف (8/ ١١١)ء‏ ثلاثتهم 
رووه عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن ا لخطاب» عن مسلم بن 
يسار» عن نعيم بن ربيعة» عن عمر» فوصلوه بزيادة نعيم بن ربيعة. 

ونعيم بن ربيعة لم يرو عنه إلا مسلم بن يسار ولم يوثقه إلا ابن حبان» فهو مجهول. 

فأ أرجح رواية مالك المنقطعة أم رواية أبي عبد الرحيم» ويزيد بن سنان» وعمر بن جعثم 
القرشي الموصوله؟ 

اختلف في ذلك: فرجح الدارقطني الرواية الموصوله. 

قال في العلل (۲/ ۲۲۲) حين سئل عن هذا الحديث: «يرويه زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة» عن عمر حدث 
عنه كذلك يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي» وجود إسناده ووصله. وخالفه مالك بن أنس» 
فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» ولم يذكر في الإسناد نعيم بن ربيعة وأرسله من مسلم بن يسار» عن 
عمر. وحديث يزيد بن سنان متصل» وهو أولى بالصواب والله أعلم. وقد تابعه عمر بن جعثم 
فرواه عن زيد بن أبي أنيسة» كذلك قاله بقية بن الوليد عنه».اه 

وقال الحافظ بن كثير (۲/ 3575): «الظاهر أن الإمام مالك إنا أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدًا 
لما جهل حال نعيم» ولم يعرفه؛ فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» ولذلك يسقط ذكر جماعة 
ممن لا يرتضيهم» ولهذا يرسل كثيرًا من المرفوعات» ويقطع كثيرًا من الموصولات. والله أعلم. 
ورجح بعضهم الرواية المنقطعة» رواية مالك». 

قال ابن عبد البر في التمهيد (5/ ٠٥‏ 5): «زيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست 
حجة؛ لأن الذي لم يذكرها أحفظء وإنا تقبل الزيادة من ال حافظ المتقن» وجملة القول في هذا 
الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم؛ لأن مسلم بن يسار» ونعيم بن ربيعة جميعًا غير 
معروفين بحمل العلم). اه. 

وسواء اعتبرنا زيادة نعيم بن ربيعة من المزيد في متصل الأسانيد آم لاء فالحديث بكل أحواله 
ضعيف» كا قال ابن عبد البر» ومع ضعفه إلا أنه صالح في الشواهد» فيكون شاهدًا لحديث 
ابن عباس المتقدم. 

الشاهد الثاني: حديث أب هريرة. 

رواه الترمذي» قال: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو نعيم» حدثنا هشام بن سعد» عن زيد بن 


أسلم» عن أبي صالح» 0 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كه لما خلق الله آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره كل 
تسا هو خالتها من ذريته إلى بوم القبامة وجغل بين عبني كل إنسان متهم وتا من قوره ثم 
عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم» فأعجبه 
وبيص ما بين عينيه» فقال: أي رب من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتكء يقال له 
داود» فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أي رب زده من عمري أربعين سنة» 
فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت» فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تعطها 
ابنك داود؟ قال: فجحد آدم» فجحدت ذريته» ونسي آدم» فنسيت ذريته» وخطۍ آدم» فخطئت 
ذريته. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي لا 
وليس في الحديث موضع الشاهدء وهو أخذ العهد والميثاق» المذكور بقوله تعالى: الست يكم 


الوأ 4. 


تخريج الحديث: 

الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى /١(‏ ۲۷)ء والطبري في تاريخه »)١54 /١(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ 05/5 285) من طريق هشام بن سعد به. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح» على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. 

وصححه ابن مندة ك) في الرد على الجهمية (59). 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث: 

فرواه أبو نعيم» عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» كما في 
إسناد الترمذي السابق. 

وتابعه أبو خالد الأحمر عند الطبري في التاريخ الكبير )٠١١ /١(‏ فرواه عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أب هريرة. 

ورواه ابن وهب» عن هشام بن سعد» عن زید ب بن أسلمء » عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» 
فجعل بدلا من أبي صالح» عطاء بن يسار. کا في العلل لابن أبي حاتم (۲/ ۸۸). 

جاء في العلل (۲/ ۸۸): «قلت لأبي زرعة: أا أصح؟ - يعني: حديث ابن وهب أم حديث 
آي نعيم - قال: حديث أبي نعيم أصح. وهم ابن وهب في حديثه). 

ورواه أبو خالد الأحمرء واختلف عليه فيه: 

فرواه الحاكم (57/1) من طريق مخلد بن مالك» عن أبي خالد الأحمر. عن داود بن أبي هند» عن 
الشعبي» عن أبي هريرة. 5 


ورواه آدم بن أبي إياس» عن أبي خالد» فروى عنه أربعة طرق مختلفة» كلها يروا آدم بن 
أبي إياس» عن أبي خالد الأحمر: 

أحدها: ما تقدم» عن أبي خالد» عن داود بن أبي هند عن الشعبي» عن أبي هريرة» كما في تاريخ 
الطبري »)١55 /١(‏ وهذا الطريق فيه متابعة لمخلد بن مالك. 

ورواه آدم بن أبي إياس أيضًا في تاريخ الطبري )٠٠١ /١(‏ عن أبي خالد الأحمر» حدثني محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

قال أبو خالد )١55 /١(‏ وحدثني الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 

وقال أبو خالد )٠٠١ /١(‏ وحدثني ابن أبي ذباب الدوسي» عن سعيد المقبري» ويزيد بن هرمزء 
عن أبي هريرة. 

فهذه أربعة اختلافات في طريق أبي خالد الأحمر» وأكثرها لم ينفرد فيها آدم بن أبي إياس» فطريق 
الشعبي عن أبي هريرة» تابعه فيه خلد بن مالك. 

وطريق أبي صالح عن أبي هريرة» سبق تخريجه من طريق زيد بن أسلم. 

وطريق ابن أبي ذباب» عن سعيد المقبري تابعه فيه صفوان بن عیسی» لکن ليس فيه موضع 
الشاهد. وهو مسح ظهر آدم» وإخراج ذريته من ظهره» وأخذ الميثاق عليهم. 

فقد أخرج الترمذي في سننه (7754) قال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا صفوان بن عيسى» 
حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: لما خلق الله آدم» ونفخ فيه الروح عطس. فقال: الحمد لله 
فحمد الله بإذنه» فقال له ربه: يرحمك الله يا آدم. اذهب إلى أولئك الملائكة إلى مل منهم جلوس» 
فقل السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله» ثم رجع إلى ربه. فقال: إن هذه تحيتك 
وتحية بنيك بینهم» فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت» قال: اخترت یمین ربي» وكلتا 
يدي رب يمين مباركة» ثم بسطهاء فإذا فيها آدم وذريته. فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء 
ذريتك» فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه» فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من أضوئهم. قال: 
يارب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة. قال: يا رب زده في عمره» قال: 
ذاك الذي كتبت له. قال: أي رب فإني قد جعلت له من عمري ستين سنة. قال: أنت وذاك. قال: 
ثم أسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منهاء فكان آدم يعد لنفسه. قال: فأتاه ملك الموت فقال له 
آدم: قد عجلت قد كتب لي ألف سنة. قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة» فجحد. 
فجحدت ذریته» ونسى فنسيت ذريته. قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود. 

ومن طريق ارت بو عبد الرحمن بن أبي ذباب» أخرجه الطبري في تاريخه(١/ )٠١١‏ 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص:/57)» وابن حبان (/51571).» والحاكم في المستدرك /١(‏ 515) 
(/۲۳) وابن أبي عاصم في السنة .)7١5(‏ = 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي من غير وجه» عن 
أبي هريرة» عن النبي بي من رواية زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة عن النبي 
يكل اه 

وفي هذا الحديث أن عمر داود كان أربعين سنة» ووهب له ستون سنة. 

بينم في الحديث السابق» أن عمره كان ستين سنة» ووهب له أربعون. 

وفي إسناده الحارث بن عبد الررحمن بن أبي ذباب» صدوق بهم. 

والطريق الوحيد من الأربعة الذي تفرد به أبو خالد الأحمر» هو طريق محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

الشاهد الثالث: حديث أنس بن مالك. 

حدثنا قيس بن حفص» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا شعبة» عن أبي عمران الجوني» 

عن أنس يرفعه: إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا: لو أن لك ما ني الأرض من شيء كنت 
تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي» 
فأبيت إلا الشرك. وهو في صحيح مسلم .)۲۸٠٥(‏ 

قال القاضي عياض في شر حه لصحيح مسلم (۸/ ۳۳۷): «وأنت في صلب آدم» قال: هذا تنبيه 
على ما جاء في قوله تعالى: ول أَحَدَ ريك من ب ادم من ظهورهر ريب وأْهَدَهَ عل نشم 
ست ریک الوا بل € فهذا الباق الذي أخحد عليهم في صلب آذ فمن وق په بغد وجوده في 
الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يف به فهو كافر. ومراد الحديث - والله أعلم ونبيه - قد أردت منك 
هذاء وأنت في صلب آدم: ألا تشرك بي حين أخذت عليك ذلك الميثاق» فأبيت إذ أخرجتك إلى 
الدنيا إلا الشرك». اه 

الشاهد الرابع: حديث أب الدرداء. 

فقد روى أحمد, رحمه الله قال: حدثنا هيثم» وسمعته آنا منه» قال: حدثنا أبو الربيع» عن يونس» 
عن أن إدريس» 

عن أب الدرداءء عن النبي ياب قال: خلق الله آدم حين خلقه» عرب لامي فأخرج 

ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه اليسرى» فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم» فقال للذي في 

يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. 

ورواه البزار في مسنده )5١51(‏ والطبراني في مسند الشاميين (۲۲۱۳) والفريابي في القدر 
) وابن بطة في الإبانة (57/) من طريق اليثم بن خارجه. 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين (۲۲۱۳) من طريق هشام بن عمار» كلاهما عن سليمان بن 


عتبة به. 2 


وفي إسناده: أبو الربيع» سليمان بن عتبة. 

قال أحمد: لا أعرفه. الجرح والتعديل .)١7 5 /٤(‏ 

وقال يحيى بن معين:لا شيء. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس به بأس» وهو محمود عند الدمشقيين. المرجع السابق. 

ووثقه دحيم» وأبو مسهر» وهما من أعلم الناس بأهل الشام. تهذيب التهذيب .)٠۸١ /٤(‏ 
وقال أبو زرعة» عن أبي مسهر: ثقة. قلت: إنه يسند أحاديث» عن أبي الدرداء. قال: هي يسيرة. 
لم يكن له عيب إلا لصوقه بالسلطان. المرجع السابق. 

وذكره ابن حبان في الثقات. (۸/ »)۲۷٤‏ وقال أيضًا: من خيار الشاميين» وقرائهم. مشاهير 
علماء الأمصار .)١571١(‏ 

وفي التقريب: صدوقء له غرائب. وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا الهيثم بن خارجه. فإنه 
صدوقء فالإسناد حسن إن سلم من علة تفرد سليمان بن عتبة بهذا الإسناد والله أعلم. 
الشاهد الخامس: حديث أبي أمامة» وقد رواه عن أبي أمامة القاسم بن حمد» وأبو عثمان النهدي: 
أما رواية القاسم عن أبي أمامة: فرواه عن القاسم اثنان: 

أحدهما: جعفر بن الزبير» كا في مسند أبي داود الطيالسي» ط هجر(2)23777.» والمعجم الكبير 
للطبراني ٠(‏ 7245)» عن القاسم» عن أبي أمامة» لفظ الطيالسي مختصراء ولفظ الطبراني: قال: 
قال رسول الله يلد لا خلق الله عز وجل الخلق» وقضى القضيةء أخذ آهل اليمين بيمينه» وأهل 
الشمال بشماله» فقال: يا أصحاب اليمين. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. 
قال: يا أصحاب الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم 
فقال: قائل: يا رب لم خلطت بينهم؟ قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون» أن يقولوا يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» ثم ردهم في صلب آدم. 

إسناده ضعيف جدًا. فيه جعفر بن الزبير الحنفي» وهو متروك ولولا خشية الإطالة لنقلت ما 
جاء في تر جمته. ۰ 

الثاني: بشر بن نمير» كما في مسند ابن أبي شيبة» من المطالب العالية (7١۲۹)ء‏ والدارمي في 
الرد على الجهمية (؟4: ١٠٠٠)ء‏ والضعفاء للعقيلي /١(‏ ۱۹ء »)١5٠‏ وأبو الشيخ في العظمة 
2520© وبشر بن نمير متهم بالكذب. 

وأما رواية أي عثمان النهدي عن أب أمامة. 

فرواه الطبراني في الأوسط (۷۳۲) وني مجمع البحرين. (۳۲۱۷)»ء قال: حدثنا محمد بن 
المرزبان» ثنا أحمد بن إبراهيم النرمقي» ثنا سلم بن سالم» عن عبد الرحمن» عن سليهان التيمي» 
عن ابي عثمان النهدي» 2 


عن أب أمامة الباهلي» قال: قال رسول الله يِل خلق الله الخلق» وقضى القضيةء وأخذ ميثاق 

النبيين» وعرشه على الماء ‏ فأخذ آهل اليمين بيمينه» وأخذ أهل الشقاء بيده اليسرى» وكلتا يدي 

الرحمن يمين» فقال: يا أهل اليمين. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم 

00 . فقال قائل منهم: رب لم خلطت بيننا؟ فقال: هم عمال من دون ذلك هم لها عاملون 
تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من 

ل ا ا ا 0 

وأهل النار أهلها ... المدي* 

وشيخ الطبراني: محمد بن المرزبان مجهول الحال. 

وشيخه أحمد بن إبراهيم يم النرمقي» ذكره أبو بكر بن نقطة في تكملة الإكال» وقال: حدث عن 

سهل بن عبد ربه السندي» وعبد الله بن أبي جعفر الرازي» روى عنه محمد بن شعيب الأصبهاني» 

ومحمد بن المرزبان الآدمي شيخي الطبراني. 

وکن السمدان الات و با فة 

كا أن في إسناده سلم بن سلم. قال فيه أحمد: ليس بذاك في الحديث» كأنه ضعفه. الجرح 

والتعديل (557/5). 

وقال بحي بن معين: ليس بشيء. المرجع السابق. 

وقال ابن أبي حاتم: قال أبي ضعيف الحديث» وترك حديثه ولم يقرأه علينا . المرجع السابق. 

وسئل أبو زرعة» عن سلم بن سالم» فقال: أخبرني بعض الخراسانيين» قال: سمعت بن المبارك 

يقول: اتق حيات سلم بن سالم لا تلسعك. المرجع السابق. 

وقال أيضًا عبد الرحمن: سمعت أبا زرعة يقول: ما أعلم أنى حدثت عن سلم بن سال إلا أظنه 

مرة. قلت: كيف كان في الحديث؟ قال: لا يكتب حديثه» كان مرجئا وكان لا وأومى بيده إلى 


فيه يعنى: لا يصدق -المرجع السابق. 

فعلى هذا لا يصح أن يكون شاهدًا لشدة ضعفه» والله أعلم. 

الشاهد السادس: حديث عبد ال رحمن بن قتادة السلمى. 

وآ 6:اه الكو بو وار > ا ليك يدان اس عزن عار خرن رازن 
ابن سعد» ۰ 

عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي» أنه قال: سمعت رسول الله كيا يقول: إن الله عز وجل خلق 
آدم» ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء ني الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: 
فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. 

وأخرجه ابن سعد (۱/ ۳۰) (۷/ ۱۷٤)ء‏ وابن حبان (۳۳۸)» والحاکم (۱/ ۳۱)» وابن الأثير 
في أسد الغابة (۳/ 5/94) من طريق معاوية بن صالح به. = 


قال ابن عبد البر: «قد قال هؤلاء: ليست تلك المعرفة بايان ولا ذلك الإقرار 


وإسناد هذا الحديث مضطرب: 

فقيل فيه: عن راشد بن سعد» عن عبد ال رحمن بن قتادة» أنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
وذكر الحديث. كم| سبق في إسناد أحمد. 

وقيل فيه: عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة» عن آبيه» عن هشام بن حكيم. 
وقيل: عن راشد بن سعد» عن عبد ال رمن بن قتادة» عن هشام بن حكيم» ليس فيه قتادة والد 
عبد الرحمن. 

وجاء في الإصابة: وأعل البخاري الحديث بأن عبد الرحمن إنا رواه عن هشام بن حكيم» هكذا 
رواه معاوية بن صالح وغیره» عن راشد. 

وقال معاوية مرة: إن عبد الرحمن قال: سمعت» وهو خطأ. 

ورواه الزبيدي» عن راشد» عن عبد الرحمن بن قتادة» عن آبيه» وهشام بن حكيم. 

وقيل: عن الزبيدي وعبد الرحمن؛ عن آبيه» عن هشام. 

وقال ابن السكن: الحديث مضطرب.اه كلام الحافظ . 

وقال الحافظ: ويكفي في إثبات صحبته الرواية التي شهد له فيها التابعي بأنه من الصحابة» فلا 
يضر بعد ذلك إن كان سمع الحديث من النبي وك أو بينهم| فيه واسطة. 

وليست المسألة في إثبات صحبته» ولكن إسناد هذا الحديث مضطرب» فلا يمكن أن نصحح 
إسنادًا فيه مثل هذا الاختلاف اعتمادًا على صحة كونه صحابيًا. 

تخريج الحديث: 

اما الإسناد الباب: عن راشد بن سعد» عن عبد ال رحمن بن قتادة السلمي عن رسول الله ية فقد 
وأما إسناد: راشد بن سعد» عن عبد ال رحمن بن قتادة» عن أبيه» عن هشام بن حكيم. 
فأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ »)۱۹١ 2141 /8( »)۳٤۲ ۰۳۱٤‏ والطبري 
(22317/9». والبزار )5١5(‏ كما في كشف الأستارء والطبراني في الكبير (5/ :)75١‏ وفي 
الشاميين (5 .)١186‏ 

وأما إسناد الحديث الذي فيه: عن راشد بن سعد عن عبد ال رحمن بن قتادة» عن هشام بن 
حكيم» ليس فيه قتادة والد عبد الرحمن. 

فأخرجه الآجري في الشريعة (ص: ۱۷۲)» والطبري .)١١8/94(‏ والطبراني في الكبير (۲۲/ 
٤‏ ) وفي الشاميين ( 551826 .)7١‏ 

وني الباب: حديث أبي بن كعب» موقوفا عليه» وعبد الله بن عمرو موقوفا عليه» ولولا خشية 
الإطالة لتكلمت عليه|. 


...0 القسم الثالث: طهارة التفث ل فلك 
بإيهان» ولكنه إقرار من الطبيعة للرب» فطرة ألزمها قلوبهم» فكفونا بهذه المقالة 
تسه 

لا الراجح من هذه الأقوال: 

أن الفطرة في قوله: (كل مولود يولد على الفطرة) أي على خلقة يعرف ما ربه» 
إذا بلغ مبلغ المعرفة سانًا في الأغلب خلقة وطبعًاء مهيأ لقبول الدين. وهذا الذي 
رجحه ابن عبد البر. 

قال القرطبي: «وإلى ما اختاره أبو عمر» واحتج له غير واحد من المحققين» 
منهم ابن عطية في تفسيره في معنى الفطرة» وشيخنا أبو العباس. 

قال ابن عطية: والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنه الخلقة واهيئة التي 
في نفس الطفل معدة ومهيأة لآن يميز بها مصنوعات الله تعالى» ويستدل بها على ربه؛ 
ويعرف شرائعه» ويؤمن به» فكأنه تعالى قال: أقم وجهك للدين الذي هو الحنيف. 
وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشرء لكن تعرضهم العوارض» ومنه قول 
النبي بي: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه) فذكر الأبوين إن 
هو مثال للعوارض التي هي كثيرة» وقال شيخنا في عبارته: إن الله تعالى خلق قلوب 
بني آدم مؤهلة لقبول الحق كا خلق أعينهم وأساعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» 
فما دامت باقية على ذلك القبول» وعلى تلك الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام. 
وهو الدين الحق» وقد دل على صحة هذا المعنى قوله: «كى] تنتج البهيمة ببيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء» يعني: أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلقة» سلا من 
الآفات» فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا برينًا من العيوب» لكن يتصرف 
فيه فيجدع أذنه» ويوسم وجهه. فتطرأ عليه الآفات والنقائض» فيخرج عن الأصل» 
وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع» ووجهه واضح"'". 


.)٩۱۰۹۰ /۱۸( التمهيد‎ )١( 
.)۲۹ /۱٤( تفسير القرطبي‎ )۲( 


0 


فرع 


ماس تشمية خاد الخال ال القطرة 


قال القرطبي في المفهم: «ني هذه الخصال مجتمعة في أنها محافظة على حسن ايئة 
والنظافة» وكلاهما يحصل به البقاء على أصل كمال الخلقة التى خلق الإنسان عليهاء وبقاء 
هذه الأمور وترك إزالتها يشوه الإنسان» ويقبحه بحيث يستقذر» ويجتنب» فيخرج عا 
تقتضيه الفطرة الأولى» فسميت هذه الخصال فطرة لهذا المعنى. والله أعلهم”". 


BB B&B B8 


.)٥۱۲۰۵١۱۱/۱( المفهم‎ )۱( 


المبحثٌ الثاني 


ذز خضال القططرة 


[م-١81]‏ ورد في ذكر خصال الفطرة أحاديث منها: 

حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

)١9-7505(‏ فقد روى البخاري من طريق حنظلة» عن نافع» 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 5ء قال: من الفطرة حلق العانة 
وتقليم الأظفار وقص الشارب . 

)١11-7055(‏ ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواه البخاري من طريق 
إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي < يقول: الفطرة خمس.ء الختان» 
والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الآباط ". 

(175) ومنها حديث عائشة» في مسلم من طريق مصعب بن شيبة» عن 
طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» 

عن عائشة قالت: قال كَلَِدِدِ عشر من الفطرة قص الشارب» وإعفاء اللحيةء 
والسواك واستنشاق الماء» وقص الأظفار, وغسل البراجم» ونتف الإبط. وحلق العانة 
وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 


00 صم البخارى (دفهرة): 
)۲( صحيح البخاري »)٥۸٩۱(‏ ومسلم (۷). 


زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. 

[ المحفوظ أنه من قول طلق]'. 

فأكثر ما ورد فيه من خصال الفطرة حديث عائشة. 

وسناتي على شرحها واحدة واحدة» أما السواك» فعقدت له كتابًا خاصًا لأهميته» 
وكثرة مباحثه. وكذلك الاستنجاء. 

وأما المضمضة والاستنشاق» فسوف يأتي التعرض لأحكامها في سنن الوضوء. 

بقي معنا ما ورد في حديث أب هريرة الختان» والاستحداد. وقص الشارب» 
وتقليم الأظفار» ونتف الآباط» فسوف نعرض لا فصلا فصلا سائلين المولى سبحانه 


وتعالى عونه وتوفيقه. 


BB BB & 


(۱) صحيح مسلم (3511)» وانظر ح: (/ه١5).‏ 


الباب الأول 
في الختان 
الفصل الأول 


فى تعريف الختان 


لاتعريف الختان اصطلاحًا"": 
لا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي؛ لأن المعنى اللغوي: هو القطع. 
وفي الاصطلاح: قال الحافظ : قطع بعض خصوص» من عضو مخصوص"". 


وقال النووي: الختان: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع 
ا 


وقال في شرحه لصحيح مسلم: والختان في المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة 
التي في أعلى الفرج . اه وهي فوق مخرج البول» تشبه عرف الديك. 
BB 89 00‏ 
(۱) حن يجين من باب صَرَبَء والاسم: اتان بالكسر» والجِتائة» وهو حتُون. 
والختان: موضع الحَدْنِ من الذكر وموضع القطع من ئواة الجارية. 
وأصل الكتن: القطع. / 
قال أبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأنثى» ومنه الحديث المروي: (إذا الْتَقَى 
الختانان فقد وجب الغسل) وما موضعا القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. 
ويقال لتطعهاء الأغذا واليممن, 
وع التشائييا: رت الق في فرج الم اى يشير ال بوذا اما #توذلك أن 
ندل الذكرعن الم رأةسافل عن ختاعاء لأن غاا ستعل» وليس معنا أن ياس اة 
ختانهاء هكذا قال الشافعي في كتابه. تاج العروس (۱۸/ »)١17‏ المصباح المنير .)١١١ /١(‏ 
(۲) فتح الباري /1١(‏ 50 "). 
05 روضة الطاليخ ١(‏ +04 
(8) روضة الطاليين 4/0 14). 


[م-815] نقل الحافظ عن الماوردي قوله: «ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي 
الحشفة» والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة» وأقل ما يجزئ ألا يبقى 
منها ما يتغشى به شيء من الحشفة. 

وقال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة» وهي الجلدة التي تغطي 
الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدل. 


وقال ابن الصباغ: حتى تنكشف جميع الحشفة. 

وقال ابن كج» فيا نقله الرافعي: يتأدى الواجب بقطع شيء ما فوق الحشفة» 
وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. 

قال النووي: وهو شاذء والآول هو المعتمد. 

قال الإمام : والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. 

قال الماوردي: ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر 
كالنواة» أو كعرف الديك» والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله» وقد 
أخرج أبو داود من حديث أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال ها النبي كك: 
لا تنهكي ؛ فإن ذلك أحظى للمرأة» وقال: إنه ليس بالقوي. قلت”": وله شاهدان 


)١(‏ أي الشافعي رحمه الله. 
(۲) والقائل: هو الحافظ. 


ز ز ز OG‏ القسم الثالث: طهارة التفث saci‏ 0 
من حديث أنس» ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة» وآخر عن 
الضحاك بن قيس عند البيهقي اه. 

لا وإليك تخريج الأدلة التي أشار إليها الحافظ: 

(18-700) أما حديث أم عطية فقد أخرجه أبو داود من طريقين عن مروان» 
حدثنا محمد بن حسان. قال عبد الوهاب الكوفي: عن عبد الملك ابن عمير» 

عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة» فقال ها النبي كل 
لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة» وأحب إلى البعل. 

[مضطرب الإسناد على ضعفه] ". 

)١19-50(‏ وأما حديث أنسء فقد رواه الطبراني في المعجم الصغير» من 
طريق زائدة بن أبي الرقاد. عن ثابت البناني» 


(۱) أخرجه أبو داود )071/١(‏ ومن طريقه البيهقى (۸/ 777) عن سليمان بن عبد ال رحمن الدمشقى» 
وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي. 1 1 
وأخرجه البيهقي (۸/ ۳۲۲) من طريق هشام بن عمارء ثلاثتهم عن مروان بن معاوية به. 
قال أبو داود: روي عن عبيد الله بن عمروء عن عبد الملك بمعناه وإسناده. 
قال أبو داود: ليس هو بالقوي» وقد روي مرسلا. قال بو داود: ومحمد بن حسان مجهول» 
وهذا الحديث ضعيف. اه كلام أبي داود. 
ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي» واختلف عليه: 
فرواه علي بن معبد الرقي كما في المعجم الكبير للطبراني (۸/ ۲۹۹) ح .۸١۴۷‏ 
ورواه البيهقي (8/ ۳۲۲) من طريق عبد الله بن جعفرء كلاهما عن عبيد الله بن عمروء عن 
رجل من أهل الكوفة» عن عبد الملك بن عمير» عن الضحاك بن قيس» قال: كانت بالمدينة 
امرأة تخفض النساء يقال لما: أم عطية» فقال لها رسول الله كَكِ: اخفضي.. وذكر الحديث. فجعله 
من مسند الضحاك بن قيس» وسئل عنه يحيى بن معين» فقال: الضحاك بن قيس هذا ليس 
بالفهري. يريد ابن معين أنه ليس الصحابي» فيكون مرسلا. 
ورواه الحاكم في المستدرك (۳/ 077) من طريق علاء بن هلال الرقي» حدثنا عبيد الله بن 
عمروء عن زيد بن أبي أنيسة» عن عبد الملك بن عمير» عن الضحاك. والعلاء بن هلال ضعيف. 


عن أنس بن مالك» أن النبي َي قال لأم عطية خاتنة كانت بالمدينة: إذا خفضت 
فأشمي, ولا تنهكي ؛ فإنه أسرى للوجه. وأحظى عند الزوج. 

قال الطبراني: لم يروه عن ثابت إلا زائدة» تفرد به محمد بن سلام. 

ورواه الطبراني في الأوسط بالإسناد نفسه. 

الست اك 

)3١-0(‏ وأما حديث علي بن أبي طالب» فرواه الخطيب» من طريق محمد 
ابن يونس» 

ومن طريق صالح بن أحمد بن يونس» حدثنا محمد بن موسى بن عبد ال رحمن» 
كلاهما ( محمد بن یونس» ومحمد بن موسى) عن عوف بن محمد أبي غسان» حدثنا أبو 
تغلب عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري» حدثنا مسعر» عن عمرو بن مرة» 
عن أب البختري» 

عن علي» قال: كانت خفاضة بالمدينة» فأرسل إليها رسول الله 44: إذا خفضت 
فأشميء ولا تنهكي» فإنه أحسن للوجه» وأرضى للزوج. 

[ضعيف جذًا أو موضوع]”". 

(۲۱-۲۰۷۰) وأما حديث ابن عمر» فقد رواه البزار في مسنده من طريق علي 
ابن عبد الحميد» حدثنا مندل بن علي» عن ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع ؛ 

عن ابن عمرء قال: دخل على النبي ية نسوة من الأنصارء فقال: يا نساء الأنصار 
)١(‏ في إسناده زائدة بن أبي الرقاد» وهو متروك ورواه الطبراني في الأوسط )۲۲٠۳(‏ بالإسناد 

نفسه» ورواه الدولابي في الكنى والأسماء (۱۸۲۱)ء والخطابي في غریب الحديث (۲/ ١٣٠۳)ء‏ 

وابن عدي في الكامل /٤(‏ 7» والبيهقي في السئن ادى (۸/ ۲ والخطيب في تاريخ 

بغداد (۳/ ۲۷۷)» كلهم من طريق زائدة بن أبي الرقاد به. 


(۲) تاريخ بغداد »)7127/١15(‏ فيه محمد بن يونس الكديمي متهم بالوضع» وصالح بن أحمد بن 
يونس» متهم بالوضع أيضًا. 


...000 القسم الثالث: طهارة التفث a‏ 


اختضبن غمسًاء واخفضن. ولا تنهكن ؛ فإنه أحضى عند أزواجكن. وإياكن وكفر 
المنعمين. قال مندل: يعلى الزوج"". 


000 
00 


(۳) 
(€) 


[ اناد عف1 
قال المنذري: ليس في الختان خبر يرجع إليه"» ولا سند يتبع *. 


وقال في عون المعبود: وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة» وكلها ضعيفة 


مختصر مسند البزار .)۱١۲۷(‏ 

رواه البزار كما في إسناد الباب» والبيهقي في شعب الإيمان (8147) من طريق علي بن 
عبد ال حميد» عن مندل به. 

وفي إسناده مندل» وهو ضعيف. 

ضعفه أحمد, والنسائي. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. وذكره العقيلي في 
الضعفاء. وضعفه ابن معين مرة» وقال في أخرى: ليس به بأس. الجرح والتعديل (۸/ »)٤۳١‏ 
الضعفاء والمتروكين (/21).» الضعفاء الكبير (755/5). 

الطبقات الكبرى (5/ .)١۸١‏ 

وقال ابن عدي: لمندل غير ما ذکرت» وله أحاديث أفراد وغرائب» وهو تمن يكتب حدیثه. 
الكامل (5/ 5564). 

وفي التقريب: ضعيف. 

ورواه ابن عدي ني الكامل (۳/ ١‏ 40) من طريق خالد بن عمرو القرشي السعيدي» عن الليث 
ابن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن سالم» عن أبيه. 

وخالد هذا متروك. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن خالد بن عمرو القرشى» فقال: ليس بثقة» يروي 
أحاديث بواطيل. الجرح والتعديل (۳/ 57 7). ٠‏ 

قال أبو محمد بن أبي حاتم: سألت أبي عن خالد بن عمروء فقال: هو متروك الحديث ضعيف. 
المرجع السابق. 

يعني : ختان المرأة. 

تلخيص الحبير /٤(‏ ۸۳). 


معلولة محدوشة» لا يصح الاحتجاج با . 
وقال ابن عبد البر في التمهيد: والذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال”". 
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.)١55/١5(دوبعملانوع‎ )١( 
.)٥۹ /۲۱( التمهید‎ )۲( 


الفصل الثالث 


ذكرأول من اختتن 


[م-81] ذكر بعض الفقهاء: أن أول من ختن من الرجال إبراهيم بيه ومن 


الأناك هاجن زميق الله ال عا" 


لا دليلهم على ذلك: 

ل الدليل الأول: الإجماع. 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن”. 

وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن إبراهيم أول من اختتن ”© 

2 الدليل العاى: 

(۲۲-۲۰۷۱) مارواه مالك في الموطأء قال: عن يحيى بن سعيد» 

عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم بيا أول الناس ضيف الضيف. وأول 


هذا ؟ فقال: الله تبارك وتعالى وقار يا إبراهيم. فقال: رب زدني وقارًا ۵ 


000 


تحفة المحتاج (۹/ ۱۹۹)ء وانظر مغني المحتاج (5/ »)٥٤١‏ حاشية الجمل (5/ .)١175‏ 
التمهيد (۲۱/ .)٥۹‏ 

تفسير القرطبى (۲/ .)٩۸‏ 

الموطأ (؟/ 4 


[ رجاله ثقات» إلا أنه موقوف على سعيد ]20. 


.)5147( ومن طريق مالك» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
من طريق حماد بن زيد.‎ )١1750( وأخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7217) من طريق ابن نمير.‎ 
حدثنا عبد‎ ۲۹٤٦۷ وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۳۱۷) رقم‎ 
خمستهم (مالك» وحماد» وابن نمير» وعبدة»‎ )7١754( ومعمر بن راشد كما في كتابه الجامع‎ 
ومعمر) عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب موقوفا على سعيد.‎ 
وخالفهم أبو قتادة عبد الله بن واقد» وإبراهيم بن أبي يحيى, وهما متهمان:‎ 
ومن طريقه البيهقي في شعب‎ »)۱۹٤ /5( أما رواية أبي قتادة: فرواها ابن عدي في الكامل‎ 
e و معي ل‎ ea اه رود ينغن‎ e 2114 الاي‎ 
عن أبي هريرة أن النبي بيا قال: إن إبراهيم أول من ضاف الضيف. وأول من قص الشارب»‎ 
وأول من رأى الشيب» وأول من قص الأظافر» وأول من اختتن بقدومه ابن عشرين ومائة سنة.‎ 
قال ابن عدي: وهذا الحديث ذا الإسناد يرويه أبو قتادة.‎ 
قلت: رفعه منكرء أبو قتادة» متهم. قال فيه البخاري: تركوه. وقال النسائي: متروك. وقال‎ 
الضعفاء‎ )۲٠۹ /5( أيضًا: ليس بثقة. الضعفاء الصغير. (ص: 58) رقم ۱۹۸ . التاريخ الكبير‎ 
.)589( والمتروكين (۳۳۷)» الإكمال  الحسنى‎ 
ال ای ای ينين قل ايقل ی عق الى قا ان د ا دا‎ 
رجل صالح يشبه أهل النسك والخير إلا أنه كان ربا أخطأ. قيل له: إن قومًا يتكلمون فيه. قال:‎ 
لم يكن به بأس. قلت: إنهم يقولون لم يفصل بين سفيان ويحيى بن أبى أنيسة. قال: لعله اختلط‎ 
أما هو فكان ذكيا. فقلت له: إن يعقوب بن إساعيل بن صبيح ذكر أن أبا قتادة الحراني كان‎ 
يكذب, فعظم ذلك عنده جدَّاء وقال: كان أبو قتادة يتحرى الصدقء وأثنى عليه» وذكره بخير»‎ 
وقال: قد رأيته يشبه أصحاب الحديثء وأظنه كان يدلسء ولعله كبر واختلط. والله أعلم. اه‎ 
.)١9١ /۰( الجرح والتعديل‎ 
.)١91١ /6( وقال أبو حاتم الرازي: تكلموا فيه منكر الحديث» وذهب حديثه. الجرح والتعديل‎ 
وأما رواية إبراهيم بن أبي يحيى» فرواها ابن عدي في الكامل (۱/ ۱۲۲) من طريق ابن جريج‎ 
عن إبراهيم بن أبي يحبى» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب»‎ 
عن أي هريرة» عن النبي ل قال: ول من اختتن إبراهيم عليه السلام.‎ 
وهذا إسناد ضعيف جدًا. فيه إبراهيم بن أب يحيى» وهو متروك.‎ 
هذا ما يتعلق برواية سعيد بن المسيب» والاختلاف عليه» وقد رواه غير سعيد بن المسيب» رواه‎ 


كل من أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة. - 


أما رواية أي سلمة؛ عن أبي هريرة: 

رواه ابن أبي عاصم في الأوائل /١(‏ 55): حدثنا يعقوب» حدثنا سلمة بن رجاء» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 445: أول من اختتن إبراهيم على رأس ثلاثين ومائة سنة. 
ومن طريق يعقوب بن حميد رواه الطبراني في الأوائل أيضًا .)١١/١(‏ 

وفيه يعقوب بن حميد بن كاسبء مختلف فيه» قال فيه النسائي: ليس بشيء. وقال أخرى: ليس 
بثقة. تهذيب التهذيب »)۳١١ /١١(‏ الضعفاء والمتروكين (515). 

واختلف قول يحيى بن معين فيه» فقال مرة: ثقة» وقال أخرى: ليس بشيء. تهذيب التهذيب 
(۳۳۹/۱۱) الكامل (9/ .)١51١‏ 

وضعفه أبو حاتم الرازي» وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه» فحرك رأسه. قلت: كان 
صدوقًا في الحديث. قال: لهذا شروط. وقال في حديث رواه يعقوب: قلبي لا يسكن على بن 
كاسب. المرجع السابق. 

وقال البخاري: لم يزل خيرّاء وهو في الأصل صدوق. وني التقريب: صدوق ربا وهم. 

وفي إسناده سلمة بن رجاء. 

قال فيه يحبى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/ .)11١‏ 

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (۲/ .)١59‏ 

وقال النسائى: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (757). 

وما ارعان اراز قال ای بأس. 

وقال أبو زرعة: كوفى صدوق. 

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (۸/ ۲۷۸). 

وأما رواية الأعرج» عن أبي هريرة: 

رواه ابن عدي في الكامل (5/ ۱۸۳)ء ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (7/ )۳۹٩‏ رقم 
4 حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي» ثنا عاصم» ثنا أبو أويس» حدثني أبو الزناد» 
عن الأعرج» 

عن أبي هريرة عن النبي بي قال: كان إبراهيم أول من اختتن» وهو ابن عشرين ومائة سنة) 
فاختتن بالقدوم ثم عاش بعد ذلك ثانين سنة. 

في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله: 

قال فيه يحبى بن معين ليس بثقة. وفي رواية أخرى: صدوق ليس بحجة. المرجع السابق. اجرح 
والتعديل /٥(‏ 47). - 


وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه» ولا يحتج به» وليس بالقوي. المرجع السابق. وقال 
أبو زرعة: صالح صدوق كأنه لين. المرجع السابق. 

وقال يحيى بن معين: أبو أويس وأبوه يسرقان الحديث. الكامل (5/ 187). 

وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيقًا. التهذيب (0/ 10 7). 

وقال عمرو بن علي: : فيه ضعف» وهو عندهم من أهل الصدق ق. المرجع السابق. 

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق صالح الحديث» وإلى الضعف ما هو. المرجع السابق. 

وقال ابن حبان: كان ممن يخطىء كثيرًاء لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك, ولا هو ممن 
سلك سنن الثقات فيسلك مسلكهم» والذي أرى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره» 
والاحتجاج بها وافق الأثبات منها. المجروحين (۲/ 5 7). 

وني التقريب: صدوق بهم. وباقي الإسناد رجاله كلهم ثقات. فهذا إسناد فيه لين. لكن ذكر 
الحافظ في الفتح )4١ /١١(‏ قال: وقع في الموطأ من رواية أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
موقوفا على أبي هريرة» أن إبراهيم أول من اختتن» وهو ابن عشرين ومائة» واختتن بالقدوم 
وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. فإن كان موجودًا في الموطأ فهو حديث إسناده على شر ط الصحيح. 
ولم أقف عليه من رواية يحيى. والله أعلم». 

فالحديث إسناده ضعيفء إن لم يكن ضعيفًا جدًا. هذا ما وقفت عليه مما ورد مرفوعًا من حديث 
(أول من اختتن إبراهيم). ولا شك أن مالكّاء وحماد بن زيد» وابن نمير» وعبدة» ومعمر بن 
راشد روياتهم أرجح من غيرهم في روايتهم عن سعيد بن المسيب من قوله» فيكون المحفوظ أنه 
من قول سعيد بن المسيب» إلا إن ثبت قول ال حافظ بأن مالكًا رواه عن أي الزناد» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة موقوفًا على أبي هريرة. ولم يثبت عندي حتى هذه اللحظة. والله أعلم. 

ولحديث أبي هريرة شاهدان: 

الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها. 

OE O E Ee‏ ررم ابن رسي هن عن يفيف اذ 
المعافري» عن أبي عبد ال رحمان الحبليء ۰ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن إبراهيم أول رجل اختتن» وأول رجل قص شاربه وقلم 
أظفاره واستن وحلق عانته. 

وحبي بن عبد الله. 

قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير. الجرح والتعديل (۳/ .)۲۷١‏ 

وقال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: حيي المصري؟ قال: ليس به بأس. المرجع السابق. 
وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (۳/ .)۷١‏ = 


کک کی او یھ چ چ چ ھچ القسم الثالث: طهارة النفث i iene ROVE‏ 


إلا أن قوله: (أول من رأى الشيب) مشكل. فقد ذكر الحافظ ابن رجب عن 
الحسن أنه ضعف هذا القول» واستحسنه الحافظ. قال: «وقد استدل الحسن على 
ل لل ل 
م 0 2 رس ر مرح ر 


وجل: اله ایی > من صَعْفٍ ثم جع من بعد صَعَفٍ قوة ثم جع من بعد قو 


حل نے ات ١‏ ن ا و م 


صَعْفَا وَسَّيْبَةَ 4 [الروم .]٠٤:‏ قال الحافظ: وهو استدلال ظاهر حسن)'. 

وقال الباجي عن الآية: يحتمل - والله أعلم - أنه يخاطب بها هذه الأمة» أو من 
شاب من زمن إبراهيم عليه السلام إلى يوم القيامة. ويحتمل أنه خوطب بها جميع 
الخلق» من شاب ومن لم يشب إلا أنه جمع مع الضعف الأخير الشيب؛ لأن من الخلق 
من لم يشبء ولم يرد أن جميعهم يشيبء كا أنه لم يرد أن جميعهم يضعف» بل منهم من 


وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)۲۳١‏ 

والله أعلم. 

وأما الشاهد الثاني: 

فقد روى الحاكم في المستدرك» من طريق أبي عبد الملك» عن القاسم» 

عن أبي أمامة» قال: طلعت كف من السماء بين أصبعين من أصابعها شعرة بيضاء» فجعلت تدنو 
من رأس إبراهيم» ثم تدنوء فألقتها في رأسه. وقالت: اشتعل وقارّاء ثم أوحى الله إليه أن تطهرء 
الحديث قطعة من حديث طويل يراجع متنه من الحاكم. 

وفي إسناده: أبو عبد الملك: هو علي بن يزيد الألهاني. 

قال البخاري: منكر الحديث» عن القاسم بن عبد ال رحمن» روى عنه عبيد الله بن زحر» ومطرح. 
وقال أيضًا: ذاهب الحديث كا في علل الترمذي الكبير. انظر حاشية #بذيب الكمال 

وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. وقال أيضًا: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين 
.)٤1(‏ انظر ترحمته وافية في كتاب السواك من حديث أبي أمامة» في شواهد: (السواك مطهرة 
للفم). والله أعلم. 


.)١7 /۲( شرح ابن رجب للبخاري‎ )١( 


يموت في الضعف الأول» ومنهم من يموت في حال القوة قبل الضعف الثاني. والله 
أعلم وأحكم . 

والأول أقوىء ويؤيده أن الختان من سنن الفطرة التي فطر الله عليها بني آدم» 
والفطرة ملازمة» وليست مكتسبة» لكن إن صح الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر 
والقرطبي بأن أول من اختتن إبراهيم» فالحجة الإجماع» ولا كلام مع صحته. وإن لم 


$ BB & 


(1) المنتقى ‏ الباجي (۷/ ۲۳۳). 


الفصل الرابع 


فىوقتا لختان 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: € 
لا الأصل عدم التوقبت إلا بتوقيف. ولا يحفظ حد في توقيت الختان يرجع 
اد 
وفيل: 


لا ألم الختان فوق ألم الضرب لترك الصلاة» ولا يجب الضرب قبل العشر. 


[م-5١81]لم‏ يقدر الإمام أبو حنيفة وقتا معلومًا لعدم ورود النص به» ولم يرو 
عن أبي يوسف ومحمد رمه الله فيه شىء» وقدره المتأخرون واختلفوا: 


فقيل: أول وقته من سبع سنين» وآخره اثنتا عشرة سنة. 
قال في الفتاوى الهندية» وهو المختار كذا في السراجية ". 
وقيل: لا يختن حتى يبلغ. 

وقيل: تسع سنين. 

وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية ©. 


.)777/5 /١( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)7601/ /0( الفتاوى الهندية‎ )۲( 


(*) البحر الرائق (947/1)» وتبيين الحقائق (7017/5)» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
(؟/ »)۷٤٤‏ حاشية ابن عابدين (5/ 1/67). 


وقيل: إذا تعر الصبي: أي ألقى ثغره وهو مقدم أسنانه» اختاره مالك. 

وني رواية عن مالك: من سبع إلى عشر""» وهو قول في مذهب الحنابلة". 

وقيل: وقت وجوب الختان عند البلوغ» ويستحب ختانه في الصغر هذا هو 
ليوو هن نهب الات وا 


إلا أن الشافعية استحبوه في اليوم السابع» إلا أن يكون الصبي ضعيمًا. وهو 
رواية عن أحمد”". 

وهل يحسب يوم الولادة من السبعة» فيه وجهان في مذهب الشافعية: 

الأول: يحسب. اختاره أبو علي بن أبي هريرة. 

الفاق: لا حسب» وهو قول الأكثرين. 

فإن أخر عن السابع استحب ختانه في الأربعين» فإن أخر استحب في السنة 
السابعة”. 


)١(‏ المنتقى ‏ الباجي (۷/ ۲۳۳)ء مواهب الجلیل (۳/ 270/8 التاج والإكليل (5/ 03945 الخرشي 
8 5). الفواكه الدواني (۱/ ٤۳۹)»ء‏ حاشية العدوي /١(‏ 515)» منح الجليل (۲/ .)٤۹۲‏ 

(؟) نسبه في الإنصاف إلى الرعايتين والحاويين انظر .)١75 /١(‏ 

(۳) قال في الإنصاف :)1375/١(‏ «محل وجوبه عند البلوغ». قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان 
إذا وجبت الطهارة والصلاة. وقال في المنور والمتتخب: ويجب ختان بالغ آمن. ثم قال: «ومنها 
أن الختان زمن الصغر أفضل على الصحيح من المذهب». زاد جماعة كثيرة من الأصحاب: إلى 
التمييز. وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور. وقال في الرعايتين والحاويين: يسن ما بين سبع 
إلى عشر. قال في التلخيص: ويستحب أن يختن قبل مجاوزة عشر سنين» إذا بلغ سنا يؤمن فيه 
ضرره. 

€3 قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (۱/ 775): «وأما الختان في السابع» ففيه قولان» هما روايتان 
عن أحمد. قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع. وقيل: يكره؛ لأنه عمل اليهود 
فيكره التشبه بهم. 

6 المجموع /١(‏ ١٠)»ء‏ أسنى المطالب (5/ »)2١75‏ تحفة المحتاج (4/ .)٠٠١‏ وقال العراقي في 
طرح التثريب: :)۷٦/۲(‏ « محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح من مذهبنا». 


ا بچ ھر بوه القسم الثالث: طهارة النفث ج چاو و ھر ت و ا 4 


وقيل: يكره يوم السابع» وهو مذهب المالكية”» والصحيح من مذهب 


الحنابلة. 


وقيل: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ» وهو وجه في مذهب 


الشافعصة29 , 


وقيل: يحرم الختان قبل استكمال عشر سنين» وهو وجه في مذهب الشافعية. 
لاأدلة القائلين من سبع إلى عشر: 
قالوا: بأن صاحب السبع سنين» يفهم الأمر, ولذلك يؤمر بالصلاة. 


(۲۲-۲۰۷۱) فقد روى أحمد من طريق سوار أبي حمزة» عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه» 


عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناء كم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم 


عليها لعشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى 
شيء من عورته؛ فإنم) أسفل من سرته إلى ركبته من عورته”. 


0010 
00 


٠. 51‏ 001 
لا أدلة القائلين بالاستحباب في اليوم السابع: 
ل الدليل الأول: 


(۲۳-۲۰۷۲) ما رواه الطبراني» قال: حدثنا أحمد بن القاسم» قال: حدثنا أبي 


وعمي عيسى بن المساور» قالا: حدثنا رواد بن الجراح» عن عبد الملك بن أبي سليمان» 


المتتقى - الباجي «(TTY ١‏ التاج والإكليل (5/ )»)٤‏ حاشية العدوي (۱/ 09405). 
الإنصاف /١(‏ 5؟١١)‏ مطالب أولى النهى /١(‏ ۹۲). 

طرح التثريب (777/5)» المجموع .)76٠ /١(‏ 

طرح التثريب (2777/5)» المجموع .)٠١ /١(‏ 

المسند ( ۲/ ۱۸۷). 

سیآتي تخريجه. انظر ح: (۲۳۸۷). 


عن عطاء 


عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي: يوم السابع يسمى ويختن ويماط 


عنه الأذى وتثقب آذنه ويعق عنه ويحلق رآسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن 


شعره فى رأسه ذهبا أو فضة. 


000 
00 


قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الملك إلا رواد . 
31 3 0 
© الدلبل الغانى: 


(55-703) ما رواه الطبراني في الصغير من طريق محمد بن أبي السري 


المعجم الأوسط (00/8). 

في إسناده القاسم بن المساور. ذكره الخطيب» وسكت عليه» فلم يذكر فيه شيئًا. تاريخ بغداد 
(23/17» ولكنه قد توبع» تابعه أخوه عيسى بن المساور. 

وفي إسناده: رواد بن الجراح. 

قال البخاري: اختلط لا يكاد أن يقوم حدیثه» ويقال: يزيد. التاريخ الكبير (7/ .)۳۳١‏ 

وقال النسائي: ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط. الضعفاء والمتروكين 
.)١95(‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: هو مضطرب الحديث» تغير حفظه في آخر عمره» وكان محله الصدق. 
قال ابن أبي حاتم: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء فسمعت أبى يقول: يحول من هناك. 
الجرح والتعديل (۳/ 4 07). 

وقال فيه يحيى بن معين: ثقة. المرجع السابق. 

وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به صاحب سنة إلا أنه حدث عن سفيان بأحاديث مناكير. الضعفاء 
الكبير .)٦۸/۲(‏ 

وذكره العقيلي في الضعفاء. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق اختلط بآخرة فترك» وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. 

قلت: له ذكر في الكواكب النيرات» وني الاغتباط» ولم يميز من روى عنه قبل الاختلاط» ومن 
روى عنه بعد. اه 

وباقي رجال إسناده ثقات. وقال الميثمي في مجمع الزوائد (5/ 59):رجاله ثقات!! 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث ss‏ للك 


العسقلاني» حدثنا الوليد بن مسلم» عن زهير بن حمد» عن محمد بن المنكدرء 


عن جابر أن رسول الله 45 عق عن الحسن والحسين وختنهم| لسبعة أيام. 
قال الطبراني: لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا زهير بن محمد ولم يقل أحد ممن 


روى هذا الحديث: وختنه) لسبعة أيام إلا الوليد بن مسله”". 


000 


00 


[ د 1 201 


المعجم الصغير للطبراني (١۸۹)ء‏ ورواه في الأوسط (۷/ )١١‏ رقم 1۷٠۸‏ وني مجمع البحرين 
(4). 

الحديث له أربع علل: 

الأولى: عنعنة الوليد بن مسلم. وهو كثير التدليس والتسوية. 

الثانية: فيه محمد بن أبي السري: وهو محمد بن المتوكل» كثير الغلط وقد تفرد بهذا الحديث عن 
الوليد بن مسلم» قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل» وهو محمد بن 
أبي السري. انظر ترجمته في تخريج (ح555). 

العلة الثالثة: أن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد ضعيفة. 

قال أبو حاتم: محله الصدق» وفي حفظه سوء» وكان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء 
حفظه» وكان من أهل خرسانء سكن المدينة» وقدم الشام» فما حدث من كتبه فهو صالح» وما 
حدث من حفظه ففيه أغاليط. الجرح والتعديل (۳/ 089). 

وقال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير. وما روى عن أهل البصرة فإنه صحيح. 
تهذيب الكمال (۹/ .)5١5‏ 

العلة الرابعة: المخالفة. فقد رواه أبو الزبير» عن جابر. وليس فيه زيادة محمد بن أبي السري. كا 
سيأتي في تخريج الحديث. كما أن الحديث قد رواه ابن عباس» وعائشة» وبريدة» وأنس بن مالك» 
وليس فيه زيادة ابن المتوكل. فهي زيادة منكرة. 

تخريج الحديث: 

الحديث رواه الطبراني» كما سبق في المعجم الصغير (١۸۹)ء‏ والأوسط كا في مجمع البحرين 
(21341» وابن عدي في الكامل (۳/ ۲۱۹) ومن طريقه البيهقي في سننه (4/ 4 7”7)» من 
طريق محمد بن المتوكل به. 

قال ابن عدي: لا أعلم رواه عن الوليد غير محمد بن المتوكل» وهو محمد بن أبي السري 
العسقلاني. اه 3 


وقال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 57 07): «وأخرج أبو الشيخ من طريق الوليد بن مسلم» عن زهير 
ابن حمد» عن ابن المنكدر أو غيره» عن جابر أن النبي بيه ختن حستا وحسيتا لسبعة أيام. قال 
الوليد: فسألت مالكًا عنه» فقال: لا أدري» ولكن الختان طهرة فكل قدمها كان أحب إلي». اه 
وقد رواهابن الزبير عن عن جابر دون زيادة ذكر الختن. 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١١7/0(‏ رقم 255777 وني المسندء كا في المطالب العالية 
(3705)» ومن طريقه رواه أبو يعلى في مسنده (۱۹۳۳) قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا مغيرة 
ابن مسلم» عن أبي الزبير» 

عن جابر» قال: عق رسول الله يا عن الحسن والحسين. 

رجاله ثقات» إلا المغيرة بن مسلم فإنه صدوق» ومن يعتبر أبا الزبير مدلسًا فقد تابعه محمد بن 
المنكر في الإسناد السابق. والحديث له شواهد كثيرة» كا سأبينه. 

وقد قال ال حيثمي في مجمع الزوائد (01//5): «رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات». اه 

وروی أبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۹۱) من طريق محمد بن جعفر بن زكريا الرملي» حدثنا قسيم بن 
منصور» حدثنا يحجيى بن صالح الوحاضيء ثنا محمد بن عبد الله الكندي» عن بسام الصيرني» عن 
أي جعفر محمد بن علي» 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أن النبي بي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشًا. 

ا تعنم :| کات یب فى تاي ف ی تحار صو عن جلي شيم :وهو اا 
يجمع حديثه من مقلي أهل الكوفةء تفرد به عنه الكندي. 

ومحمد بن جعفر بن زكريا الرملي» لم أقف على أحد ترجم له» فهو مجهول. 

ومثله يقال في شيخه: قسيم بن منصور. 

ومحمد بن عبد الله الكوفي ذكره البخاري في التاريخ الكبير» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» 
وسكتا عليه» وذكره ابن حبان في الثقات. فالحديث ضعيف. 

وأما شواهد الحديث: 

الشاهد الأول: حديث ابن عباس. 

رواه أيوب» واختلف عليه فيه: 

فرواه أبو داود )۲۸٤١(‏ وابن الجارود في المنتقى (517). والطبراني في الكبير (/270571 
57) من طريق عبد الوارث» ثنا أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن رسول الله يلد عق 
عن الحسن والحسين كبشا كبشًا. ورجاله ثقات. 

وخالف معمر والثوري عبد الوارث» كما عند عبد الرزاق (79577) فروياه » عن أيوب» عن 
عكرمة» أن رسول الله یا عق عن حسن وحسين كبشا مرسلا. 

وتابعهم| على الإرسال كل من وهيب وابن علية كا في العلل لابن أبي حاتم (؟/49). ١‏ = 


فصار معمر والثوري» ووهيب وابن علية رووه عن أيوب» عن عكرمة مرسلا. 

كما رواه يحبى بن سعيد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس واختلف على يحيى بن سعيد. 

فأخرجه الطبراني في الكبير (7079) من طريق محمد بن عبيد المحاربي» ثنا عبد الله بن الأجلح» 
عن يحيى بن سعيد» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» قال: عق عن الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهم|. وهذا إسناد حسن. 

إلا أنه قد اختلف على يحبى بن سعید» فقد روي عنه موصولًا كما في هذه الرواية. 

وخالف أبو خالد ويعلى بن عبيد» کا في مصنف ابن أبي شيبة )۲٤۲۳۳(‏ فروياه» عن يحيى بن 
سعيد» عن عكرمة قال: عق عن الحسن والحسين. وهذا مرسل. 

وهذه الرواية توافق رواية ابن علية» والثوري» ومعمر» ووهيب. 

كما رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس موصولا. 

أخرجه النسائي في الصغرى )57١9(‏ وني الكبرى (5055) والطبراني في المعجم الكبير 
».)١187875574(‏ وني الأوسط (۸۰۱۸)ء من طريق حفص بن عبد الله بن راشد» عن 
إبراهيم بن طهمان» عن الحجاج بن الحجاج» عن قتادة» عن عكرمة» 

عن ابن عباس قال: عق رسول الله 5ء عن الحسن والحسين رضي الله عنهم| بكبشين كبشين. 
وهذا إسناد حسن. ْ 

وقد رجح الراوية الموصولة ابن حزم في المحلى (۷/ .)017"٠‏ وقال ابن حجر في التلخيص 
:)۱٤۷ /(‏ «وصححه عبد الحق» وابن دقيق العيد». اه 

ورجح الرواية المرسلة أبو حاتم» كا في العلل )١771(‏ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن 
حديث رواه عبد الوارث» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس أن النبي ب عق عن الحسن 
وا حسين كبشين. 

قال أبي: هذا وهم. حدثنا أبو معمر» عن عبد الوارث هكذا. 

ورواه وهيب» وابن علية» عن أيوب» عن عكرمة» عن النبي بيه مرسل. قال أبي: وهذا المرسل 
أصح. اه 

اف اوا نا را 

الشاهد الثاني: حديث بريدة 

أخرجه أحمد (5/ .)٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف )۲٤۲۳۱(‏ عن زيد بن الحباب» 

وأخرجه أحمد أيضًا (2771/5). والطبراني في الكبير (7014) عن علي بن الحسن» وهو 
ابن شقيق. 

وأخرجه النسائي في الصغرى (5717)» وني الكبرى (5074) من طريق الفضل بن موسى» 
ثلاثتهم عن الحسين بن واقد به. ك 


قال أحمد عن عبد الله بن بريدة: روى عنه حسين بن واقد أحاديث ما أنكرها. 

وقال أيضًا: ما أنكر حديث حسين بن واقد وأبي المنيب» عن ابن بريدة. العلل (/591). 
موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (۲/ .)717١‏ 

وسئل أحمد بن حنبل: سمع عبد الله من أبيه شيئًا؟ قال: ما أدري» عامة ما يروى عن بريدة عنه» 
وضعف حديثه. #بذيب التهذيب (6/ .)۲۷١‏ 

وقد وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم والعجلي. ولعل ذلك محمول في غير ما تفرد به عنه حسين 
ابن واقد. 

الشاهد الثالث: حديث أنس بن مالك. 

أخرجه أبو يعلى في مسنده )۲۹٤٥(‏ وني كتاب المعجم )١167(‏ قال: حدثنا الحارث بن مسكين» 
حدثنا ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن قتادة» 

عن أنسء أن النبي اء عق عن الحسن والحسين بكبشين. 

ومن طريق الحارث بن مسكين أخرجه ابن عدي في الكامل .)١77/5(‏ 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه )٥۳٠۹(‏ من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي» 

وأخرجه البزار في مسنده» كا في كشف الأستار )١71726(‏ البيهقي في السنن الكبرى /٩(‏ 799). 
من طريق أحمد بن صالح. 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )٠١1(‏ قال: حدثنا يونس» 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (۱۸۹۹) من طريق حرملة» كلهم عن ابن وهب» عن جرير بن 
حازم» عن قتادة عن أنس به. 

والحديث له ثلاث علل: 

الأولى: عنعنة قتادة عند من يرى الإعلال بمجرد العنعنة» وفيها خلاف. 

الثانية: أن الحديث من رواية جرير» عن قتادة» وجرير ضعيف في حديثه عن قتادة. 

الثالثة: الإرسال. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ 59): «سألت ابي عن حديث رواه ابن وهب» عن جرير بن 
حازم عن قتادة» عن أنس. وذكر الحديث. 

قال أبي: أخطأ جرير في هذا الحديث» إن) هو قتادة» عن عكرمة» قال: عق رسول الله كيا 
مرسل». قلت رواية عكرمة المرسلة سبق ذكرها من طريق معمر والثوري» ووهيب وابن علية 
رووه عن أيوب» عن عكرمة مرسلا. 

الشاهد الرابع: حديث عائشة. 

رواه أبو يعلى في مسنده (5071) والبيهقي في السنن الكبرى (۹/ 0707 من طريق عبد المجيد 


ابن عبد العزيز بن أبي رواد» 0 


دليل القائلين بكراهة اليوم السابع. 
عللوا ذلك بأنه من فعل اليهود. نقله الباجي عن مالك» كما في المنتقى وغيره. 
لا دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين. 


قالوا: لآن ألم الختان فوق ألم الضرب» ولا يضرب على الصلاة إلا بعد عشر 


= وأخرجه ابن حبان )٥۳۰۸(‏ من طريق حجاج بن محمد 
ورواه ابن حبان في صحيحه )٥۳۱١(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۲۳۴۷)» من طريق محمد بن 
عمرو - قال أبو حاتم: وهو اليافعي شيخ ثقة مصري - 
ثلاثتهم عن ابن جريج أخبرني يحبى بن سعيد»عن عمرة 
عن عائشة قالت: يعق عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة. قالت عائشة: فعق رسول 
الله ياء عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع» وأمر أن يماط عن رأسه الأذى» وقال: 
اذبحوا على اسمه» وقولوا: بسم الله الله أكبرء اللهم منك ولك هذه عقيقة فلان. قال: وكانوا 
في الجاهلية تؤخذ قطنة تجعل ني دم العقيقة» ثم توضع على رأسه. فأمر رسول الله لا أن يجعلوا 
مكان الدم خلوقا. 
هذا لفظ أب يعلى» ولفظ ابن حبان مختصرًا. 
والحديث صحيح» وأما عنعنة ابن جريج فقد صرح بالتحديث في رواية ابن حبان. 
وتابع عمرة» عن عائشة كل من حفصة بنت عبد ال رمن وابن أبي مليكة. 
رواه أحمد (7/١۳)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ».)55751١(‏ وإسحاق بن راهويه »)٠١١۲(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (/554)» والترمذي )١5177(‏ وابن ماجه (73177)» والطحاوي في مشكل 
الآثار (57 »23١‏ وابن حبان في صحيحه »)01٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (9/ ۲۹۹)» من 
طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن يوسف بن ماهك» عن حفصة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة» بلفظ: أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة. 
وعبد الله بن عثمان بن خثيم فيه لينء لكنه لم ينفرد به. 
فرواه البيهقي في السنن الكبرى (9/ ۲۹۹) من طريق بشر بن أحمد الاسفرائيني» عن داود بن 
الحسين البيهقي» عن يحبى بن يحبى؛ عن عبد الجبار بن ورد» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. 
وهذا إسناد رجاله ثقات إلا بشر بن أحمد» ولا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى. 
كل هذه الطرق لم يرد فيها زيادة الختن في اليوم السابع. 

() المنتقى (۷/ 2377)» وانظر التاج والإكليل (5/ ١۳۹)ء‏ حاشية العدوي .)٥۹١ /١(‏ 


قال النووي: هذا القول ليس بشيء؛ وهو كالمخالف للإجاع. 
د ن قال : لا يجب الختان . 

لا دليل من قال: لا يجب الختان إلا بالبلوغ 

(50-701/4) مارواه البخاري من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد 
ابن جبير» قال: 

سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي ب4 قال: آنا يومئذ مختون. قال: 
وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك '". 

فقوله: (حتى يدرك) أي حتى يبلغ. 

قال في تاج العروس: أدرك الشيء إدراكًا بلغ وقته وانتهى". 

وقال الشوكاني: الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته. وأراد به ههنا البلوغ. 

الدليل القاني مالظ 

قالوا: إن الختان يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة» وهما لا يجبان إلا بالبلوغ. 

لا دليل من قال: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ: 

قالوا: إن هذا من مصلحة الصبي» فيجب على الولي القيام ب| فيه مصلحته. 

قال ابن القيم: وعندي أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ» بحيث 
يبلغ مختونا؛ فإن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. وأما قول ابن عباس: كانوا لا يختنون 
الرجل حتى يدرك: أي حتى يقارب البلوغ» كقوله تعالى: # فَإِذابلفنَ جهن فام كوه 
رعو . کے چو دو 0 
بِمَعْروفٍ أوفارقوهن بِمَعْروٍ 4 
)١(‏ المجموع .070٠0/١(‏ 
(۳) تاج العروس /١7(‏ 0867). 


(5») نيل الأوطار .)٠٤١١/١(‏ 
() الطلاق: ۲. 
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وبعد بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك. وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم يموت 
النبي كَل ختوناء وأخبر في حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله بيه بضعة 
وثانين يومًا أنه قد ناهز الاحتلام» وقد أمر النبي ئي الآباء أن يأمروا أولادهم 
بالصلاة لسبع» وأن يضربوهم على تركها لعشر» فكيف يسوغ لهم ترك ختانهم حتى 
يجاوزوا البلوغ"". 

وقول ابن القيم كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام. 

(515-70175) الحديث رواه البخاري» قال: حدثنا إسحاق» أخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم» حدثنا ابن أخي بن شهاب» عن عمه» أخبرني عبيدالله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود» 

أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: أقبلت» وقد ناهزت الحلم أسير 
على أتان لي ورسول الله 5 قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف 
الأول» ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله كَِ. 

قال البخاري: وقال يونس عن ابن شهاب: بمنى في حجة الوداع. 

لاالراجح: 

قال ابن المنذر: ليس في باب الختان نبي يثبت» ولا لوقته حد يرجع إليه» ولا سنة 
تتبع» والأشياء على الإباحة» ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة» ولا نعلم مع من 
منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة . 

وقد قال سفيان بن عيينة: قال لي سفيان الثوري: أتحفظ في الختان وقتا؟ قلت: 
لا. قلت: وأنت لا تحفظ فيه وقتا؟ قال: لا . 

.)١187 تحفة المودود_ابن القيم (ص:‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (/18051). 


.)٠١١/١( المجموع‎ )9( 
.)٦١ /۲١( التمهید‎ )5( 


وقد قال أحمد في وقت الختان: لم أسمع فيه شيئًا0". 

وقال ابن تيمية: أما الختان فمتى شاء اختتن» لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن 
يختن كما كانت العرب تفعلء لئلا يبلغ إلا وهو مختون'". 

وقوله: (ينبغي) لا يدل على الوجوب. 

لا الراجح من الخلاف: 

الصحيح أن الختان لا يجب إلا بالبلوغ؛ لآنه وقت التكليف. وأما قول ابن القيم 
رحمه الله: يجب على الصبي الختان قبل البلوغ؛ لأن ذلك مما لا يتم الواجب إلا به. 
فإن كان يقصد وجوب الصلاة فإن صلاة الأقلف صحيحة»ء وليس الختان شرطًا في 
صحة الصلاة. 

وأنا الأيهد لآل دوت (هروا أولادكم بالصلاة لسبع) فليس فيه دليل على 
مسألتنا؛ لآن الصلاة نفسها لا تجب قبل البلوغ على الصحيح» وإنا الأمر للتربية 
والتعليم. وأما تطهير النجاسة المحتقنة في القلفة فإنه يمكنه تطهيرها بالمبالغة في 
الاستنجاءء وتتبع أماكن احتقان البول في القلفة لتكون طهارته صحيحة. وبالتالي 
صحة صلاته. فالختان كسائر التكاليف لا تجب على الصبي إلا بالبلوغ. والله أعلم. 


BB BB & 


.)٠١١ /١( الإنصاف‎ )١( 
.)۲۷٤/۱( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 


الفصل الخامس 
في حكم الختان 


ا مبحث الأول 
في ختان الذكر 


TT TET 
لا الختان إدخال ألم عظيم على النفس» وهو لا يشرع إلا ني إحدى ثلاث خصال:‎ 
مصلحة. أو عقوبة» أو وجوب.‎ 

لا الختان لولم يجب لكان حرامًا لما فيه من قطع عضوء وكشف العورة, والنظر 
إليها. 

لا شعار الإسلام الختان حتى لو وجد مختونًا بين جماعة قتلى غير مختونين صلي 
عليه ودفن في مقابر المسلمين» وكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام؛ كما يبادرون إلى 


لا 


[م-5١81]‏ اختلف الفقهاء في حكم ختان الذكر. 
فقيل: الخنتان سنة. 


وهو مذهب ا حنفية» والمالكية» واختاره بعض الشافعية0© . 

)١(‏ ومع أن الحنفية يرون أنه سنةء إلا أنهم يرون أن الرجل يجبر عليه إذا تركه» بخلاف المرأة. قال 
مكرمة لهاء إذ جماع المختونة ألذ» وفي نظم الفقه سنة فيهماء غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية 
الحلاك» ولو تركته هى لا ». وانظر الفتاوى الهندية (5/ 54 5). = 


000 


وقيل: بل هو واجب. 
وهو المشهور من مذهب الشافعة» والحنابلة 00 


وقال في حاشية ابن عابدين (5/ :)۳۷١‏ «الختان سنة للرجال» من جملة الفطرة» لا يمكن تركهاء 
وهي مكرمة في حق النساء أيضًا كا في الكفاية». اه 

وکال أيضًا (5/ :)۷٠١‏ «والأصل أن الختان سنة» كا جاء في الخبر» وهو من شعائر الإسلام 
وخصائصه» فلو اجتمع آهل بلدة على تركه حاريهم الإمام» فلا يترك إلا لعذر» ثم قال: «وختان 
المرأة ليس سنة» بل مكرمة للرجال» وقيل: سنة). 

وني مذهب الالكية» قال الخرشي في شر حه (۳/ :)٤۸‏ «وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع 
الجلدة الساترة. والااستحباب في النساء». اه 

وانظر حاشية الدسوقي »)21١7/7(‏ الشرح الصغير (۲/ .)٠١١‏ 

وقال في الفواكه الدواني ٤ /١(‏ ۳۹): «والختان سنة في الذكور واجبة: أي مؤكدة» من تركها لغير 
عذر لم تجز إمامته» ولا شهادته» بل قال ابن شهاب: لا يتم الإسلام إلا بالختان».اه 

قلت: ومثل هذا الحكم لا يقال في السنة» بل يقال في الواجب» وليس كل واجب» بل ما يعد 
تركه من الكبائر» لأنه لا يقال في بعض الواجبات لا يتم الإسلام إلا به» على أن العدوي ذكر 
في حاشيته )٥۹٦ /١(‏ ضعف قول من قال: لا تصح إمامة الأقلف. وقال: إن المذهب كراهة 
إمامته. وأما بطلان الشهادة» فقد نقل عن الباجي: بأنه تبطل بترك المروءة. 

وانظر قول بعض الشافعية في طرح التثريب (۲/ .)۷١‏ 

انظر في مذهب الشافعية: المجموع /١(‏ 59 7) وحاشيتي قليوبي وعميرة ))75١١/5(‏ وتحفة 
المحتاج (9/ ۱۹۸)ء نهاية المحتاج (۸/ 37”0)» فتوحات الوهاب (0/ 109/7). 

وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر »)١١ /١1(‏ كشاف القناع ))۸١ /١(‏ المبدع )٠١١ /١(‏ الروض 


المربع (۱/ ۲۳۷). 
وني مسائل ابن هانۍ (۲/ :)٠١١‏ «وسئل عن المرأة تدخل على زوجهاء ولم تختتن» أيجب عليها 
الختان؟ 


فقال: الختان سنة حسنة. 

ثم قال له السائل: إنه أتى عليها أربعون سنة» أو أقل أو أكثر؟ 

فقال: أما الحسن, فكان يقول في الشيخ الكبير: إذا خاف على نفسه؛ فإنه لم ير به بأسا ألا يختتن. 
ثم قال أبو عبد الله: ذكر معتمر» عن سلم بن أبي الذيال» أن أميرًا كان بالبصرة» فختن قومّاء 
فمات بعضهم» فقال الحسن: يا عجباه!! قد أسلم مع رسول الله 4ي العجمي» والرومي» 
والأسود. والأبيضء فلم يفتش عنهم. 

قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه».اه 
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لا دليل القائلين بأن الختان سنة: 
46 الدليل الأول: 
(۲۷-۲۰۷7) ما رواه أحمد» قال: ثنا سريجء ثنا عباد - يعنى ابن العوام - عن 
الحجاج» عن أب المليح بن أسامة» 
عن أبيه» أن النبى با قال: الختان سنة للرجالء مكرمة للنساء”". 
[ضعيف ومضطرب الإسناد](". 


)١(‏ مسند أحمد(ه/ ه/). 
(؟) رواه أحمد (5/ 76 عن عباد بن العوام. والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 7760) من طريق 
حفص بن غياث» كلاهما عن حجاج بن أرطأة» عن أبي مليح بن أسامة» عن أبيه أسامة بن 
عي 
قال البيهقي: الحجاج بن أرطأة لا يجتج به» وقيل: عنه» عن مكحول» عن أبي أيوب. وهو 
SS‏ 
كما أنه قد اختلف عليه. 
فقيل: عن حجاج» عن أب المليح» عن أبيه أسامة بن عمير. كا في إسناد أحمد المتقدم» فجعله من 
مسند أسامة بن عمير. 
وقيل: عن حجاج» عن مكحول» عن أبي أيوب. 
أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )۳۲١‏ من طريق عبد الواحد بن زيادء ثنا الحجاج» عن 
مکحول» 
عن أبي أيوب» قال: قال النبي ءي:: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. 
وهذا منقطع» مكحول لم يسمع من أبي أيوب. 
وخالفه النعمان بن المنذر» فرواه عن مكحول» عن النبي ية مرسلاء ذكره ابن أبي حاتم في العلل 
)7/1( 
وقيل: عن حجاج» عن أب المليح» عن شداد بن أوس» فجعله من مسند شداد» وهذا الطريق لم 
يسلم من الاختلاف: 
فقيل: عن حجاج» عن رجل» عن أب المليح؛ عن شداد بن أوس. 
رواه ابن أبي شيبة (/75557) حدثنا عباد بن العوام» عن حجاج» عن رجل» عن أب المليح» 
عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَكِةِ: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. 


فهنا بين حجاج وأبي المليح رجل مجهولء وأبو المليح يرويه عن شداد مباشرة دون واسطة بينهما. 
وقيل: عن حجاج» عن أبي المليح» عن أبيه» عن شداد. 

رواه محمد بن فضیل» واختلف عليه: 

رواه الطبراني في المعجم الكبير )۷١١١(‏ من طريق واصل بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن 
فضيل» عن حجاج» عن أبي مليح» عن أبيه؛ عن شداد بن أوس. 

وتابعه حفص بن غياث عند الطبراني أيضًا (۷۱۱۳) فرواه عن حجاج به» بذكر والد أبي المليح 
أسامة بن عمير. 

ورواية حفص بن غياث ذكرها ابن أبي حاتم في العلل بدون ذكر والد أبي المليح (؟/ 47 7)» كا 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ورواه الخلال في كتاب الترجل (۲۰۰) وابن عساكر في تاريخ دمشق (157/77١)؛‏ عن علي 
حرب» حدثنا ابن فضيل» عن حجاج بن أرطأة» عن أب المليح» عن شداد. فأسقط والد 
أبي المليح. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ :)۲٤۷‏ «سألت أبي عن حديث رواه حفص بن غياث» عن 
حجاج بن أرطأة» عن أبي المليح» عن شداد بن أوسء عن النبي بي قال: الختان سنة للرجال» 
مكرمة للنساء). 

ورواه عبد الواحد بن زياد» عن حجاج» عن مكحول» عن أبي أيوب عن النبي بيا 

قال أبي: الذي أتوهم أن حديث مكحول خطأ. وإنا أراد حديث حجاج» ما قد رواه مكحول» 
عن أبي الشمال» عن أبي أيوبء عن النبي بيا مس من سنن المرسلين التعطر والحناء والسواك. 
فترك أبا الشمال. فلا أدري هذا من الحجاج أو من عبد الواحد. وقد رواه النعمان بن ال منذر» عن 
مكحولء قال: قال رسول الله يِه الختان سنة للرجال» ومكرمة للنساء. اه 

قلت: سيأتي تخريج حديث خمس من سنن المرسلين في كتاب السواك. 

وقد جاء الحديث من مسند ابن عباس. 

أخرجه الطبراني في الكبير )١١54(‏ وني مسند الشاميين )١557(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(/75") من طريق الوليد» حدثنا ابن ثوبان» عن محمد بن عجلان» عن عكرمة» 

عن ابن عباس» عن النبى اة قال: الختان سنة للرجال» مكرمة للنساء. 

هاه الوليد رين ارد اسي ترج له انعد من اماب الكب الست وان نه 
أبو جعفر العقيلي: أحاديثه بواطيل» لا أصول لاء ليس ممن يقيم الحديث. وقال الدارقطني: 
منكر الحديث. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن محمد بن عبد الر حن بن ثابت بن ثوبان 
موضوعات. 

وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف» والمحفوظ موقوف. = 


لا وأجيب: 
لو صح الحديث» لم يكن المراد بالسنة خلاف الواجب» بل السنة في اللغة وفي 


لسان الشارع تطلق على الطريقة» وهي تشمل الواجب والمستحب. بل إن إطلاق 
السنة على المستحب إصطلاح حادث. 

قال ابن دقيق العيد: كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل 
الفقه» والوضع اللغوي غيره» وهو الطريقة . 

بل إن قوله: (مكرمة) قد يشعر بأن المراد بالسنة الواجب؛ لأن المكرمة: المقصود 
بها: الكرامة» والكرامة بمعنى المستحب» فتكون في مقابلة الواجب. 


= قلت الرواية الموقوفة ضعيفة أيضًاء وقد جاءت من طريقين عن ابن عباس» 
أحدها: عكرمة» عن ابن عباس. 
أخرجها الطبراني في المعجم )7”99/١١(‏ رقم ٠٠0١9‏ من طريق خلف بن عبد الحميدء ثنا 
عبد الغفور» عن أبي هاشم» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الختان سنة للرجال» ومكرمة 
وفيه خلف بن عبد الحميد: 
قال أحمد: لا أعرفه. تاريخ بغداد (۸/ .)۳۲١‏ 
وفيه أيضًا: عبد الغفور بن سعيد الواسطي. 
تال كني ما حوره OEP Ae‏ 
وقال أبو زرعة: واهي الحديث. 
وقال البخاري: تركوه» منكر الحديث.» وقال الدارقطني: منكر الحديث. 
أبو هاشم ل ينسب فلم يتبين لي من هو. فالحديث ضعيف جدًا. 
الطريق الثاني: جابر بن زيد» عن ابن عباس. 
رواه الطبراني في الكبير (۱۲/ )١187‏ رقم ١187/8‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 775) من 
طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: الختان سنة للرجال» 
مكرمة للنساء. 
وفيه سعيد بن بشير» ضعفه أحمد والنسائي وأبو داود وغيره». انظر الجرح والتعديل (5/5)» 
وتهذيب الكمال (۱۰/ .)۳٤۸‏ 

.)١١١/١( إحكام الإحكام‎ )١( 


لا وتعقب هذا الجواب: 

بأنه لم ينحصر التفرقة في الوجوب» فقد يكون في حق النساء للإباحة» وقد فسر 
الحنفية في كتبهم بأن معنى مكرمة: أي أطيب وألذ في الجاع . 

فتكون معنى مكرمة للنساء أي محل لكرمهن» أي بسببه يصرن كرائم عند 
أزواجهن””". فتكون ذات منزلة وكرامة» لأنه يتسبب عنه رونق الوجه وبريقه ولمعانه» 
وأحظى عند الزوج) ”". وقد سبق تخريجه. 

ولو صح الحديث لكان معنى مكرمة والله أعلم: أي أن الشارع أكرمها هذا 
التشريع. وإكرامها: إما لآنه لم يلزمها فجعل الخيار لها؛ لأنه جعله في مقابل السنة في 
ختان الرجل أي لازم له» وإما أن هذا التشريع قصد به إكرامهاء ولم يقصد به إهانتهاء 
وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة» ولا معنى لتخصيص المرأة بهذا. والله أعلم. 

أت الدليل الثاني: 

أن الرسول بيه قرنه في المستحبات دون الواجبات فيأخذ حكمهن. 

(758-7010) فقد روى البخاري رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» سمعت النبي ي يقول: الفطرة خمس: الختان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار» ونتف الآباط. ورواه مسلم”». 

فإذا كانت هذه الخصال المذكورة مع الختان مستحبة» فكذلك الختان. 
(۱) تبيين الحقائق (550/57). البحر الرائق (41/۷)» الفتاوى الحندية (5/ 5560)» حاشية 

ابن عابدين (5/ .)۷٥۱‏ 
O‏ ضع 7 4). 


(۳) حاشية العدوي (0457/1) مع بعض التصرف اليسير. 


أولاعولالة الأقتران ف واقة قال ستبحانه رال كرا و وا 


- 


< ےم ا 0 


0 4 چ ع 


وإتيان الحق واجب والأكل مباح» ومثله قوله تعالى: #فكاتبوهُم إن مم فيم 
و بر 


حبرا وءانوهم ‏ [النور:۳۳]» والإيتاء واجب» والكتابة سنة» فالأمر المباح أو المندوب 
حين اقترن بالأمر الواجب لم يعط حكمه. فكذلك الختان. 

ثانيًا: لا نسلم أن هذه الأمور الخمسة مستحبة» بل واجبة؛ فالأمور التي من 
الفطرة» وفطر عليها البشر لا يمكن أن تكون خالفتها خالفة لأمور مستحبة فقط. 

قال ابن العربي: «والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث 
كلها واجبة؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» فكيف من جملة 
المسلمين)2©. 

(59-0) وقد روى مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن سليان» عن 
أبي عمران الجوني» 

عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار 
)١(‏ المجموع (708/1"). 


)۲( نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة /١(‏ ۱). 


)۳( صحيح مسلم .)۲٥۸(‏ 
الحديث مداره على أبي عمران الجوني» عن أنس» ورواه عن أبي عمران جماعة: 
الأول: جعفر بن سليمان» بلفظ: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ... على البناء 
للمجهول. 
أخرجه الطيالبى ط هجر »)۲۲٠٠١(‏ ومن طريقه أبي عوانة (559). 
يعن بده عاق ع سل ۲ رقمب الف لی 19 
وبشر بن هلال الصواف کا في سنن ابن ماجه (۲۹۵). = 


= وخلف بن هشام البزاز کا في مسند ابن الجعد (77915). 
والهيثم بن جميل» كا في الضعفاء للعقيلٍ (۲۰۸/۲) خمستهم رووه عن جعفر بن سليان» عن 
أبي عمران الجوني» عن أنس بن مالك وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ... الحديث على 
البناء للمجهول. 
ورواه قتيبة بن سعيد» عن جعفر بن سليان» واختلف على قتيبة: 
فرواه مسلم (/590). 
والبيهقي (۱/ )15١‏ من طريق أبي سعيد محمد بن شاذان» كلاهما عن قتيبة بن سعيد» عن جعفر 
ابن سليمان به» بلفظ وقت لنا. 
ورواه الترمذي )7١7259(‏ عن قتيبة» حدثنا جعفر بن سليمان» بلفظ: وقت لنا رسول الله لا 
ورواه النسائي عن قتيبة مرة في المجتبى )١5(‏ بلفظ: وقت لنا رسول الله بلا 
ومرة في السنن الكبرى )٠١(‏ بلفظ: وقت لنا على البناء للمجهول. 
فالذي يظهر أن المحفوظ من لفظ قتيبة هو الموافق لرواية الجماعة عن جعفر بن سليان» بلفظ: 
وقت لنا. وأن ذكر الرسول بي في لفظ جعفر بن سليمان وهم. 
الثاني: صدقة بن موسى» عن أبي عمران الجوني. 
أخرجه ابن الجعد في مسنده (۳۲۹۱). 
وأخرجه أحمد (۳/ ۱۲۲۰۲۰۲) وأبو يعلى (51/5) وابن الجعد في مسنده (۳۲۹۳)» عن يزيد 
ابن هارون. 
وأخرجه أحمد (۳/ 750) عن محمد بن يزيد. 
وأخرجه ابن الجعد في مسنده (۳۲۹۲) من طريق هشيم» 
وأخرجه أبو داود »)٤٠١(‏ والبيهقي )٠٠١ /١(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم» أربعتهم عن 
صدقة الدقيقي» عن أبي عمران» عن أنسء قال: وقت لنا رسول الله ية في قص الشارب» 
وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل أربعين يومًا مرة. 
وأخرجه الترمذي (/775) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا صدقة بن موسى به. 
بلفظ: وقت الهم في كل أربعين ليلة. الحديث 
ولعل الحديث انقلب على الترمذي» فجعل صيغة البناء للمجهول (وقت لنا) من لفظ صدقة 
ابن موسى. ولفظ: (وقت لنا رسول الله وَكِ) من لفظ جعفر بن سليمان. والصواب العكس. 
قال ابن عدي: رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى» وجعفر بن سليمان. فقال صدقة: وقت لنا 
رسول الله از 
وقال جعفر: وقت لنا في حلق العانة» فذكره. وما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما». 
فمن العلماء من قال رواية جعفر أصح» من هؤلاء أبو داود» والترمذي. 2 
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وقول الصحابي: (وقت لنا) على البناء للمجهول له حكم الرفع» كقول 


قال أبو داود: «رواه جعفر بن سليمان» عن أبي عمران» عن أنس» لم يذكر النبي يئ قال: وقت 
لنا. وهذا أصح». 

وقال الترمذي في السنن: «هذا أصح من حديث الأول» وصدقة بن موسى ليس عندهم 
بالحافظ). 

وكلمة أصح قد لا تعني الصحة المطلقة. 

ومن العلماء من ضعف الحديث بطريقيه» من ذلك ابن عبد البر» وقد أعله بعلتين: 

الأولى: أن جعفر بن سليمان ليس بالقوة» وقد تفرد به. 

قال ابن عبد البر /۲١(‏ 1۸): «هذا حديث ليس بالقوي من جهة النقل». اه 

وقال العقيلي في الضعفاء )۲٠۸/۲(‏ في ترجمة صدقة: «والرواية في هذا الباب متقاربة في 
الضعف» وفي حديث جعفر نظرا. 

قال القرطبى في تفسيره :)٠١1/7(‏ «هذا الحديث يرويه جعفر بن سليان. قال العقيل: في 
حديثه نظر». ٠‏ 
وني الإكال للقاضي عياض (۲/ 257: «قال أبو عمر: لم يروه إلا جعفر بن سليان» ولیس 
بحجة لسوء حفظه. وكثرة غلطه). 

وقد نقل كلام القاضي عياض النووي في شر حه لصحيح مسلم» ورده فقال (۳/ :)١65٠١‏ «قد 
وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم» وقد تابعه 
غيره»). اه 

وقال الحافظ في الفتح متعقبًا كلام الحافظ ابن عبد البر :)7577/٠١(‏ «وتعقب بأن أبا داود 
والترمذي أخرجاه من رواية صدقة بن موسى» وصدقة بن موسى وإن كان فيه مقال لكن تبين 
أن جعفر لم ينفرد به» وقد أخرج ابن ماجه نحوه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس, وي 
علي ضعيف .. إلخ كلامه رحمه الله. 

وقال ابن عدي: رواه عن أبي عمران صدقة بن موسى» وجعفر بن سليان. فقال صدقة: وقت 
لنا رسول الله لة. 

وقال جعفر: وقت لنا في حلق العانة» فذكره. وما أعلم رواه عن أبي عمران غيرهما. 

العلة الثانية: المخالفة» أشار إليها ابن عبد البر في الاستذكار (۸/ »)۳۳١‏ قال: «أكثر الرواة لهذا 
الحديث إنا يذكرون فيه: (حلق العانة) خاصة دون (تقليم الأظفار وقص الشارب)». 

فكأنه يرى أن تفرد جعفر وصدقة بزيادة قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط يجعل ذلك 
شاذاء هذا مكن لو أمكن الوقوف على الطرق التي ذكرت حلق العانة فقط لينظر في أا أرجح. 
ولم يتيسر ذلك في المطبوع من الكتب» ولم يذكر طرقها ابن عبد البر» والله أعلم. 


الصحابي: (أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا). 

قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله كلا فلا 
يجوز تجاوزها"". 

)73١-703(‏ وما يدل أيضًا على الوجوب ما رواه أحمد» عن يحيى ووكيع» عن 
يوسف بن صهیب» عن حبيب بن يسارء 

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي <44 قال: من لم يأخذ من شاربه 
فل مسا 

[صحيح ]”". 


.)١597/51( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (7557/5 58" ). 

)۳( رجاله كلهم ثقات. 
والحديث أخرجه أحمد (7757/5)) عن وكيع كما في إسناد الباب. 
ورواه أحمد ك| في إسناد الباب» والترمذي )7177١1(‏ من طريق يحيى بن سعيد» ومن طريق يحبى 
ابن سعيد أخرجه النسائي في الكبرى .)١5(‏ 
جاو أن ا ا ا :3ه 0 ر مقع انا كنا فيرع بسلا 
وأخرجه الترمذي في الأدب (717/77) والنسائي (17) من طريق عبيدة بن حميد» 
ومن طريق عبيدة أخرجه ابن حبان (/ا/ا5 0). 
وأخرجه النسائي في الكبرى (4۲۹۳) وفي المجتبى (0041) ومن طريق النسائي أخرجه 
القضاعي في مسند الشهاب )۳١۷(‏ من طريق المعتمر 
وأخرجه عبد بن حميد» كا في المتتخب )۲۹٤(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1455) عن يعلى بن 
وأخرجه عبيد بن حميد كا في المتتخب )۲۹٤(‏ عن محمد بن عبيد. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ ۳۷) رقم ۷۸۸٦١‏ من طريق حمزة الزيات. 
وأخرجه في المعجم الكبير (71: 20 015 25 00757 ) من طريق أبي نعيم» ومندل بن علي» وحمزة 
الزيات فرقهم» كلهم (وكيع» ويحيى بن سعيد القطان» وعبدة» وعبيدة بن حميد» والمعتمر» ويعلى 
ابن عبيد» ومحمد بن عبيد» وحمزة الزيات» وأبو نعيم ومندل» وحمزة) كلهم رووه عن يوسف بن 
صهيب به. 
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فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب» بل لو قيل: إن تاركه 
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا لهذا العقاب. 

فهذا الحديثء والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة» وإنا 
هي واجبة» فيسقط القول بأن الختان قرن بها هو مستحب» فيكون مستحبًا(". 

9 الدليل القالك: 

)7١-70(‏ ما رواه البخاري في الأدب المفرد» قال: أخبرنا عبد الله» قال: 
أخبرنا معتمر» قال: حدثني سلم بن أبي الذيال (وكان صاحب حديث) قال: 

سمعت الحسن يقول: أما تعجبون هذا (يعني مالك بن المنذر) عمد إلى شيوخ 
من أهل كسكر أسلموا ففتشهم» فأمر مهم فختنوا في هذا الشتاء فبلغني أن بعضهم قد 
مات» ولقد أسلم مع رسول الله 45 الرومي والحبشي فا فتشوا عن شيء ”". 

[إسناد حسن» وهو موقوف على الحسن ]"". 

لا وأجيب: 

قال ابن القيم: «جوابه نهم استغنوا عن التفتيش بط كانوا عليه من الختان» فإن 
العرب قاطبة كانوا يختتنون» واليهود قاطبة تختتن» ول يبق إلا النصارى» وهم فرقتان: 
فرقة تختئن» وفرقة لا تختتن» وقد علم كل من دخل الإسلام منهم ومن غيرهم أن 


(1) وقد ذهب الجمهور إلى استحباب سنن الفطرة. وحملوا قوله يَكلِْ: (من لم يأخذ من شاربه فليس 
منا) كقوله ل: (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) فالمراد ليس على سنتناء وليس على طريقتناء بل 
حكي الإجماع على أن الأخذ من الشارب ليس بواجب» حكاه جماعة من أهل العلم كا سيأتي» 
ولم يوجبه إلا ابن العربي وابن الحزم» ومثل هذا الخلاف لا يخرق الإجماع, والله أعلم. 

(۲) الأدب المفرد .)۱١۸۷(‏ 

(۳) سلم بن أبي الذيال» قال أحمد: ثقة صالح الحديث» ما سمعت أحدًا حدث عنه غير معتمر» وكان 
غزا معه في البحر» فسمع منه» زعموا ذاك. العلل (757705). 
وقال أحمد في رواية: حديثه مقارب» وني سؤالات أبي داود »)٤۹۳(‏ قال أحمد: حسن الحديث. 


شعار الإسلام الختان» فكانوا يبادرون إليه بعد الإسلام» كا يبادرون إلى الغسل)”". 

قلت: وما يؤيد كلام ابن القيم» أن قيصر أطلق على الرسول يي ملك الختان 
كما في البخاري”) 

لا دليل القائلين بالوجوب. 

أت) الدليل الأول: 

| وروا كان شما ريل لضي راب كادي تريييه وله ابر 
باتباع ملته عليه الصلاة والسلام» كا في قوله تعالى: # ثم أَوَحَيَم لَك أَنِ نايع ِل 
هيم حَنِيقًا 4 [النحل: .]١١۳‏ 

(۳۲-۲۰۸۱) أما الدليل على اختتانه» فقد أخرج البخاري من طريق أب الزناد. 
ا 

وأما الدليل على کون الختان مما ابتلى الله به إبراهيم: 

(۳۳-۲۰۸۲) فقد روى البيهقىء قال: أخبرنا أبو عبد الله ا لحافظ» ثنا أبو زكريا 
)١(‏ تحفة المودود (ص: .)١9١‏ 

سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة. 

قالوا: ليس يختتن إلا اليهود» فلا منك شأنهم» واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من 

اليهود» فبين! هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله 

یا فلا استخبره هرقل» قال: إذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لاء فنظروا إليه» فحدثوه أنه مختتن» 

وسأله عن العرب» فقال: هم يختتنون» فقال: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر). الحديث قطعة من 


عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه؛ 
e‏ : تاذ اقم لة ينه كانه قال : ابتلاه 
والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وني الجسد: تقليم الأظفار وحلق 


(۱) 
زت 
اغا ابع پا رة راجا 
وأما الدليل على كوننا مأمورين باتباع ملته» فقال سبحانه وتعالى: 9 ثُمَ وسيم 
لَك أن لم سي 


لا وتعقب هذا الاستدلال بوجهين: 

الوجه الأول: 

أن فعل الرسول ٤ي‏ لا يدل على الوجوب» فكذلك فعل الخليل عليه 
الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب» فمن أين لكن أن إبراهيم فعل ذلك على 
سبيل الوجوب» فإن من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب» فيحصل امتثال 
الأمر باتباعه على وفق ما فعل» وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق نبينا محمد كَلِلةِ: 
#وَاتَيِعُوهُ َعَلَكُمْ تَهُتَدُورت * [الأعراف: »]٠١۸‏ ومع هذا الأمر باتباعه فقد 
تقرر في الأصول أن أفعاله ية بمجردها لا تدل على الوجوب» قد يقال: هناك قرينة 
تدل على عدم الوجوب حيث إن إبراهيم فعل ذلك» وله ثمانون سنة. 

الوجه الثاني: 


هناك قرينة أخرى من الحديث تدل على أن الختان ليس بواجب؛ لأن من الخصال 


.)۲۰۸۲( وسيأتي تخريجه. انظر ح‎ .)١59/١( سنن البيهقي‎ )١( 
.)٠١ /۸( ذكر هذا الاستدلال البيهقي في السنن‎ )۲( 


العشر التي ابتلي بها إبراهيم وليست واجبة علينا كالسواك وفرق الرأس. والله أعلم. 


9 الدلبل العا 


(3"5-708) ما رواه أحمد. قال: ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريح قال أخبرت» 


عن عثيم بن كليب» عن أبيه: 


عن جده. أنه جاء النبى به » فقال: قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر. 


يقول: أحلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي 5ي قال لآخر: ألق عنك شعر الكفر 


De 


(۱) 
(۳) 


[ضعيف جدا]. 


مسند أحمد (۳/ .)5١6‏ 

الحديث عند عبد الرزاق في المصنف (4875). ومن طريقه أخرجه أبو داود (7057) 
وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني )۲۷۹٠(‏ وابن عدي في الكامل (۲۲۳/۱) والبيهقي في 
السنن الكبرى .)١۷۲/١(‏ 

وهذا الحديث له ثلاث علل: 

الأولى: شيخ ابن جريج الذي لم يسم. 

قال ابن عدي في الكامل (۱/ ۲۲۲): «وهذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: وأخبرت 
عن عثيم بن كليب إنم| حدثه به إبراهيم بن أبي يحيى» فكنى عن اسمه. ثم أخرجه ابن عدي من 
طريق الرمادي» عن إيراهيم بن أب يحيى» عن عثيم به). 

وإبراهيم بن أبي يحيى. 

قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالك بن أنس» عن إبراهيم بن أبى يحيى أكان ثقة؟ قال: لا 
ولا ثقة في دينه. الجرح والتعديل (۲/ .)٠١١‏ 

وقال أحمد بن حنبل: كان قدريًا معتزليًا جهميًاء كل بلاء فيه. #بذيب التهذيب (١//ا"17).‏ 
العلة الثانية: ضعف عثيم بن كثير بن كليب. 

لم يوثقه أحد إلا ابن حبان. الثقات (۷/ .)٠١‏ وفي التقريب: مجهول. 

العلة الثالثة: ضعف كثير بن كليب» والد عثيم. 

ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۷/ .)٠١١‏ 

وقال الحسيني: مجهول. الإكال (۷۳۷). 

وقال ابن القطان: مجهول. لسان الميزان (5/ .)٤۸۳‏ 0 


ES 1 [ 1‏ القسم الثالث: طهارة التفث مم م RD‏ 

ولو صح ل يدل على الوجوب؛ لأن حلق شعر الكافر ليس بواجب» فكذلك الختان. 

ل ف الال 

قالوا: إن القلفة تحبس النجاسة» فتتو قف على قطعها صحة الصلاة» كمن أمسك 
نجاسة في فمه. 

لا وأجيب من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن الفم في حكم الظاهرء بدليل أن وضع المأكول فيه لا يفطر به الصائم» 
بخلاف داخل القلفة فإنه في حكم الباطن» وقد صرح أبو الطيب الطبري بأن هذا 
القدر مغتفر. 

الوجه الثاني: 

أن بإمكانه تطهير القلفة من النجاسة كلما تبول» والأقلف صلاته صحيحة» 
وليس الختان شرطًا في صحة الطهارة. 

ل الدليل الرابع: 

جواز كشف العورة من المختون» وجواز نظر الخاتن إليها - وقد ذكرنا أنه يشرع 
الختان لمن بلغ أو قارب البلوغ - وكشف العورة والنظر إليها حرام» فلو لم يجب ما 
أبيح ترك واجبين» وارتكاب محظورين. 
= وقال أيضًا: إسناده في غاية الضعف. مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج (أخبرت) وذلك أن 

عثيم بن كليب» وأباه وجده مجهولون. 

ونقل الحافظ كلام ابن القطان في التلخيص )١51 /١(‏ إلا أنه قال: عثيم وأبوه مجهولان» ولم 

يقل: وجده. وذلك لأن الحافظ يرى أن جده له صحبه. كما ذكر ذلك في تعجيل المنفعة .)40١(‏ 


وللحدية شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع وقتادة الرهاوي إلا أن في الاغتسال من 


الكفر» وليس فيههما الاختتان» ولذلك لن أشتغل بتخريجه) هناء ولعلي أدرس أسانيدهما في 
كتاب الاغتسال إن شاء الله تعالى. 


وتعقب: بأن كشف العورة مباح للحاجة» وليس للضرورة» فالحاجة تبيح 
كشف العورة» ولذلك أبيح النظر إلى العورة بالمداواة» وليس ذلك واجبًا إجماعاء 
وإذا جاز في المصلحة الدنيوية» كان في المصلحة الشرعية أولى. وقد قال بعضهم: قد 
يترك الواجب لغير الواجب كترك الإنصات للخطبة يوم الجمعة بالتشاغل بركعتي 
تحية المسجد» وكشف العورة للمداواة مثلها. 

2 الدليل الخامس: 

أن الولي يولم فيه الصبي إيلاما بالغاء ويخرج من ماله أجرة الخاتن» وثمن 
الدواء» ولا يضمن سرايته بالتلف» ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك» فإنه لا يجوز له 
إضاعة ماله» وإيلامه الألم البالغ» وتعريضه للتلف بفعل مالا يجب فعله. 

لا ويناقش: 

بأن تلف المختون بالختان مظنون» والعبرة بالغالب مع التحقق من خبرة الخاتن» 
وأما الآلم البالغ فهو لمصلحة الطفلء لا للإضرار به» وأما أجرة الخاتن فهي مبلغ 
زهيد لا حرج في إنفاقه في سبيل مصلحته. 

الذليل السادسى: 

قالوا: بأن الختان واجب؛ لأنه من شعار الدين» وبه يعرف المسلم من الكافرء 
حتى ولو وجد مختونًا بين جماعة قتلى غير ختونين صلي عليه» ودفن في مقابر المسلمين. 

لا وأجيب: 

باق شار الدين لست كلها راجت قا ما رواج #الملوات الس 
والحج والصيام» ومنها ما هو مستحب كالتلبية وسوق الهدي وتقليده» ومنها ما هو 
ختلف في وجوبه كالأذان والعيدين والأضحية والختان. وما ذكر في المقتول مردود؛ 
لأن اليهود وكثيرًا من النصارى يختتنون» فليقيد ما ذكر بالقرائن. 


أت الدليل السابع: 

الختان قطع عضو سليم من البدن, فلو لم يجب لم يجز كقطع الأصبع فإن قطعها 
إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب بالقصاص. 

لاوتعقب: 

بن قطع العضو إذا كان فيه مصلحة للبدن» يجوزء ولو لم يكن القطع واجبّاء 
والختان فيه عدة مصالح كمزيد الطهارة والنظافة» فإن القلفة من المستقذارت عند 
العرب» وقد كثر ذم الأقلف في أشعارهم» وكان للختان عندهم قَذَّرء وله وليمة 
خاصة به. 

2 الدليل الثامن : 

(70-708) ذكر ابن حجر في التلخیص» ما رواه حرب بن إسم|عيل في مسائله 

عن الزهري» قال: قال رسول الله يك من أسلم فليختتن”". 

وهذا مرسل» ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل”". 

أت الدليل التاسع: 

(7”5-7086) ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي علي محمد بن 


2000 تلخيص الحبير (5/ ١۸)ء‏ ونقله ابن القيم في تحفة المودود (ص: .CAY‏ 
وقد روى البخاري في الأدب المفرد» ولم يرفعه )١1//(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» 
قال: حدثني سليمان بن بلال» عن يونس» عن ابن شهاب» قال: وكان الرجل إذا أسلم أمر 
بالاختتان» وإن كان كبيرًا. 

(۲) وقال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ» كلا قدر أن يسمي 
سمى» وإن| يترك من لا يستجيز أن يسميه. جامع التحصيل في أحكام المراسيل. (ص: ۷۹). 
قال أحمد بن سنان» قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئّاء ويقول: 


ابن على بن الحسين بن على ابن أبي طالب» ثنا أبي» عن أبيه» عن جده جعفر بن محمد 
عن ابي عن جذه عل بن اسن بن غل» عن أبية؛ 
عن أبيه علي رضي الله تعالی عنه قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله كه في 
الصحيفةء إن الأقلف لا يترك في الإسلام حتى يختتن» ولو بلغ ثمانين سنة. 
قال البيهقي: وهذا حديث ينفرد به أهل البيت عليهم السلام بهذا الإسناد". 
[موضوع]'". 
أفردتها في بحث مستقل. 
هذه أهم الأدلة التي استدل بها من يرى الوجوب. 
لاالراجح: 
أرى أن الخلاف قوي في المسألة» وأميل إلى القول بالوجوب» وإن كانت الأدلة 
شبه متقابلة» والله أعلم. 
B8‏ 5 5 
(1) سنن اليبهقي الكبرئ (۴۴۶/۸). 
(؟) فيه محمد بن محمد بن الأشعث متهم. 
سئل عنه الدارقطنى» فقال: آية من آيات الله» ذلك الكتاب هو وضعه» أعنى العلويات. 
سؤالات السهمي (69). 
وقال ابن عدي: حَمَلَه شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخة قريبًا من ألف حديث» عن موسى 
ابن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده إلى أن ينتهي إلى علي عن النبي كَل 
كتاب كتاب يخرجه إلينا بخط طري» على كاغد جديد» فيها مقاطيع وعامتها مسندة مناكير» 
كلها أو عامتهاء فذكرنا روايته هذه الأحاديث عن موسى هذا لأبي عبد الله الحسين بن علي بن 
الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان شيخا من أهل البيت 
بمصرء وهو أخ الناصرء وكان أكبر منه» فقال لنا: كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما 
ذكر قط أن عنده شيئًا من الرواية» لا عن أبيه» ولا عن غيره. الكامل (5/ .)٠١‏ وانظر لسان 
الميزان (5/ .)١١۲‏ 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا الختان في حق الرجل وسيلة إلى تحقيق واجب» وهو الطهارة من النجاسة» وما 
كان وسيلة إلى واجب كان واجبّاء وختان المرأة الغاية منه تعديل شهوتهاء وهي 
طلب کمال» فلا يرقى إلى الوجوب. 

وقيل: 

لا ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل. 


١ 1-e]‏ ۸[ اختلف العلماء ف ختان الموأة: 


فقيل: الختان سنة في حق الرجل مكرمة في حق المرأة (أي مستحب) ولو تركته 
لم تجبر عليه. وهو مذهب ا لحنفية ١‏ والمالكية ”". 


)١(‏ قال في شرح فتح القدير :)57/١1(‏ «الختانان: موضع القطع من الذكر والفرج» وهو سنة 
للرجل» مكرمة هاء إذ جماع المختونة ألذ» وني نظم الفقه سنة فيهماء غير أنه لو تركه يجبر عليه 
إلا من خشية الهلاك. ولو تركته هى لا ». وانظر المبسوط .)١577/١١(‏ المغرب (ص: 5 ١‏ 5)» 
الفتاوى الهندية (5/ 54 5). ٠‏ 
وقال في حاشية ابن عابدين (5/ :)۳۷١‏ «الختان سنة للرجال» من جملة الفطرة. لا يمكن تركهاء 
وهي مكرمة في حق النساء أيضًا كما في الكفاية». اه 
وقال أيضًا :)075١/5(‏ «والأصل أن الختان سنة» كا جاء في الخبر» وهو من شعائر الإسلام 
وخصائصه. فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حارم الإمام» فلا يترك إلا لعذر»» ثم قال: 
«وختان المرأة ليس سنة» بل مكرمة للنساءء وقيل: سنة). 

(۲) قال في مواهب الجليل (۳/ 7559): «والخفاض في النساء مكرمة». اه ج 


وقيل: ختان المرأة سنة. اختاره بعض الحنفية » وبعض المالكية"» وبعض 


الشافعية”©؛ وهو رواية عن أحد*. 


وقيل: يجب ختان المرأة» ىا يجب على الرجل» وهو المشهور من مذهب 


الشافعية» والحنايلة. 
لا دليل القائلين بأنه سنة: 


4. 


سنه 


استدل القائلون بأن الختان سنة في حق المرأة بنفس أدلتهم في قولهم بأن الختان 
في حق الرجل» وأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حت النساء إلا بدليل. 


وتفسير المكرمة: أي مستحب وليس بسنة. قال صاحب الفواكة الدواني /١(‏ 795): «والخفاض 
في النساء مكرمة: أي خصلة مستحبة). اه 

وقال في شرح ا لخرشي :(A/)‏ «وحكمه السنية في الذكور: وهو قطع الجلدة الساترة. 
والاستحباب في النساء». اه 

وانظر حاشية الدسوقي (2177/7)» الشرح الصغير (۲/ .)٠١١‏ 

وحين قال في كفاية الطالب الرباني /١(‏ 5957 ): «والخفاض في النساء مكرمة» يعني: سنة كسنة 
ختان الذكورء وإن| قال مكرمة تبعًا للحديث. تعقبه العدوي في حاشيته عليه» فقال (۱/ 0945): 
هذا القول ضعيف. والمعتمد أنه مستحب». اه 

شرح فتح القدير .)57/١(‏ 

كفاية الطالب الرباني .)٥۹٦/۱(‏ 

طرح التثريب (۲/ .)۷١‏ 

.)57 /١( المغني‎ »)١١/1( المحرر‎ 

قال النووي في المجموع :)7”59/١(‏ «الختان واجب على الرجال والنساء عندناء وبه قال 
كثيرون من السلف» كذا حكاه الخطابي .... والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه 
الشافعي رحمه الله» وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء». اه وانظر حاشيتي 
قليوبي وعميرة /٤(‏ ١١۲)»ء‏ وتحفة المحتاج »)١98/9(‏ نهاية المحتاج (۸/ »)١‏ فتوحات 
الوهاب /٥(‏ ۱۷۳). 

المحرر (١/١١)»ء‏ كشاف القناع ))۸١ /١(‏ المبدع .)٠١١/۱(‏ 


لا دليل القائلين بأنه واجب في حق المرأة: 

احتجوا بأدلة وجوبه على المرأة بأدلة وجوب الختان» باعتبار أن هذه الأدلة 
مطلقة» وهي تشمل الرجل والمرأة» انظر أدلة القائلين بوجوب الختان في المسألة التي 
قبل هذه. 

لا دليل القائلين بأنه مستحب وليس بسنة: 

قالوا: إن الختان في حق الرجل يتعلق بالطهارة من النجاسة المحتقنة في القلفة» 
والطهارة شرط في صحة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام؛ بينم 
المقصود من ختان المرأة تعديل شهوتباء فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة 
الشهوة» وهي طلب كمال لا أكثر فلا ترقى إلى الوجوب. 

والذي تميل له نفسي بعض الميل أن الختان واجب في حق الرجل» سنة في حق 
المرأة. 

قال ابن قدامة: «فأما الختان فواجب على الرجال» ومكرمة في حق النساء» وليس 
بواجب عليهن. هذا قول كثير من أهل العلم. قال أحمد: الرجل أشد؛ وذلك أن 
الرجل إذا ل يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكَمَرَة» ولا قى ما نّم والمرأة أهون». 

شبهة وردها: 

في بعض البلاد الإسلامية صدق قرار وزاري بمنع إجراء ختان الإناث 
بالمستشفيات أو العيادات العامة والخاصة» وقصر إجرائها على الحالات المرضية. 
وقامت على إثره هجمة شرسة على ختان المرأة. 

وقد ألغت محكمة القضاء الإداري في تلك البلاد قرار وزير الصحة. 


وجاء في جريدة القبس في تاريخ 1١5‏ / ١۱۹۸۹/۱۱م‏ بان نحو مائتي مسلم في 


0 الى ا 


بلغاريا قتلواء وهم يقاومون أوامر صدرت بتحريم الختان» سواء بالنسبة للذكور 
والإناث. 

وهناك من يصف خفاض الإناث بأنه وحشية» وهي حملة غربية ودخيلة على 
الآمة الإسلامية» تدعي أن خفاض الإناث ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة من 
الناحية الصحية كالنزيف وإصابة مجرى البول إلى آخر ما هنالك من أضرار تنجم عن 
سوء إجراء عملية الخفاض. 

وأريد أن أثبت أن ختان المرأة مشروع في الإسلام» وليس فيه خلاف في 
مشروعيته» وإنا الخلاف في وجوبه. 

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: «واتفقوا على إباحة الختان للنساء». 

وقال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى» واختلف في وجوبه". 

(3072-085) وقد روى مسلم في صحيحه. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم 
الفراهيدي» ثنا هشام وشعبة» عن قتادة» عن الحسنء عن أب رافع» 

عن أبي هريرة أن النبي بيا قال: إذا قعد بين شعبها الأربع» وألزق الختان بالختان 
فقد وجب الغسل ©. 

(۳۸-۸۷) وني مسلم أيضاء قال: حدثنا مد بن المثنى: حدثنا محمد ين 
عبد الله الأنصاري» حدثنا هشام بن حسان» حدثنا حميد بن هلال» عن أبي بردة» عن 
أبي موسى الأشعري (ح). 

وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الأعلى - وهذا حديثه - حدثنا هشام» عن 
حميد بن هلال» قال: ولا أعلمه إلا عن أي بردة» 


(۱) مراتب الإجماع (ص: .)١91/‏ 
(۲) تحفة المودود (ص:51١35).‏ 


00 يع سل 0 


5# القسم الثالث: طهارة التفث ا i secere‏ 

عن أبي موسى» قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصارء فقال 
الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط 
فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى فأنا أشفيكم من ذلك» فقمت» فاستأذنت على 
عائشةء فآذن لي. فقلت: ها يا أماه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء» وإني 
أستحييك. فقالت: لا تستحبي أن تسألني عا كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك. فإنما 
أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل ؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله كياة: إذا 
جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان فقد وجب الغسل . 

فقوله: (وألزق الختان بالختان) دليل على أن المرأة تختن» وأن هذا معروف في 
زمن الصحابة» وواضح أن من عادتهم ختان الأنثى. 

نعم قد يقوم بالختان من لا بحسن الختان من النساء والرجال» ورأيت كثيرًا في 
مجتمعنا في السابق من يذهب في ختان الأولاد إلى الحلاقين» والعوام الذين لايحسنون 
المهنة» فينجم عن ذلك أضرار بالغة» ولا يعنى هذا أن يترك الختان من أجل سوء 
التصرف» بل ينبغي أن تكون هناك توعية للناس بأن يذهبوا إلى الأطباء المتخصصين. 
والله الموفق. 

قال أحد الأطباء: إن ما يتم في مناطق كثيرة من العالم» ومنه بعض بلاد المسلمين 
مثل الصومال والسودان وأرياف مصر من أخذ البظر بأكمله» أو أخذ البظر والشفرين 
الصغيرين» أو أخذ ذلك كله مع إزالة الشفرين الكبيرين» فهو خالف للسنة» ويؤدي 
إلى مضاعفات كثيرة» وهو الختان المعروف باسم الختان الفرعوني» وهو على صفة لا 
علاقة له بالختان الذي أمر به المصطفى ييا 

ومضار هذا النوع من الختان المخالف للسنةء كما يلي: 

أولا الضاعات الاد هل :النزيكف والالتيانات الممكروية ق إجزاء 


عملية الختان في مكان غير معقم» وأدوات غير معقمة» وبواسطة خاتنة لا تعرف من 
الطب والجراحة إلا ما تعلمته من الخاتنات مثلها. 

ثانيًا: مضاعفات متأخرة: مثل البرود الجسي» والرتق» وهو التصاق فتحة 
الفرج ما يؤدي إلى صعوبة الجماع» وصعوبة الولادة» وتعسرها عند حدوثها. 

وهذا كله ناتج عن مخالفة السنة» واتباع الآهواء» والعادات الفرعونية» ولا بد 
أن يجري الختان كا أمر المصطفى بي ثم يجب أن يتم بواسطة طبيبة لديا التدريب 
الكافي لإجراء الختان» وفي مكان معقم» وبأدوات معقمة» مثل أي عملية جراحية. 

ولذا فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر لها؛ لأن المضاعفات والمشاكل 
ناتجة عن شيئين لا ثالث لما: 

مخالفة السنة» والثاني: إجراء العملية بدون تعقيم» ومن قبل غير الأطباء. 

ولو تمت أي عملية بدون تعقيم» وكان الذي يجريها لا علاقة له بالطب فإن 
مضاعفاعها ستكون مروعة ". 


BB B&B & 


)۱( الختان. )> البار (ص: 24 6 


فرع 


في أنواع الخفاض 


[م-817] جاء في تقرير الدكتور مأمون الحاج إبراهيم: أستاذ أمراض النساء 
والولادة بكلية الطب بجامعة الكويت بيان أنواع كيفية عمارسة الخفاض: 

النوع الأول: 

يقصد به إزالة قطعة الجلد التي تكون في أعلى الفرج - كما سبق- وقد يزاد على 
ذلك. 

النوع الثاني: 

خياطة الشفرين الصغيرين» من غير إزالة أجزاء منهماء وذلك لتضييق فتحة 
المهبل. 

وهذا مخالف للشرع. 

النوع الثالث: 

ويعرف باسم الخفاض الفرعوني» وهو أشدهاء والذي بدأت ممارسته في مصر 
القديمة أيام الفراعنة. 

وني هذا النوع تتم إزالة البظرء والشفرين الصغيرين» ومعضم الشفرين 
الكبيرين» ثم تتم عملية خياطة الجانبين لقفل فتحة المهبل» وتترك فتحة صغيرة جدًا 
في الجزء الأسفل من المهبل لخروج البول» ودم الحيض. 


والشفران الصغيران يقعان بين الشفرين الكبيرين» وفيهم| الأنسجة الدموية 
والأعصاب» ويشكلان مع البظر أكثر الأعضاء الجنسية حساسية. 

أما البظر فيقع في مقدمة الأعضاء التناسلية الخارجية» فوق فتحة البول» وهو 
أكثر الأعضاء خخساسية عند المرأة: 

ويصاحب هذا النوع كثير من المضاعفات مثل النزيف الحادء والتهاب مجاري 
البول» والالتهاب التناسلي» والصدوة أو الموت» خاصة أنه يعمل بواسطة نساء غير 
مؤهلات طباه ولبس هن دراية بالعهليات الراحة". 


$ BB & 


(۱) نقلا من كتاب أحاديث الختان حجيتها وفقهها - د: سعد المرصفي (ص: ۸). 


000 


المبحث الثالث 


في ختانا لخنثى 


فقيل: يختن الخنشى» ولكن لا يختنه أجنبى بعد المراهقة» وهو مذهب الحنفية. 


والذي يقوم بختان الخنثى أمته أو زوجته» وقيل: يزوجه الإمام امرأة تعرف الختان» وهذا 
في زمن المراهقة وما بعدهاء وأما قبل المراهقة فيجوز أن يقوم بختانه الأجنبي رجلا كان أو 
امرأة. انظر شرح فتح القدير (۱۰/ »)١۱۹ ۰٥۹۱۸‏ بدائع الصنائع (۷/ ۳۲۸)ء تبيين الحقائق 
.»2١6 /5(‏ البحر الرائق (۸/ »)٥٤١‏ العناية شرح الحداية :518/1١(‏ 019)». حاشية 
ابن عابدين (57/ ۷۲۸). 

وقال في الجوهرة النيرة :)۹١ /١(‏ «هذا إذا كان يشتهي. أما إذا كان لا يشتهي جاز للرجال 
والنساء أن يختنوه». 

وقال في الفتاوى الهندية (7/ 579): «أرأيت هذا الخنثى هل يختنه رجل أو امرأة؟ 

قال: هذا على وجهين: إما أن يكون مراهقًا أو غير مراهق. فإن كان غير مراهق فإنه لا بأس 
أن يختنه رجل أو امرأة. ثم قال: وإن كان مراهقا فإنه لا يختنه رجل ولا امرأة» أما كونه لا يختنه 
رجل فلجواز أن يكون صبية» ولا يباح للرجل أن يختنهاء وينظر إلى فرجها؛ لأا مراهقة» 
والمراهقة ممن تشتهى» فكانت كالبالغة» ولا تختنه امرأة لجواز أن يكون صبيًا مراهقًا فلا يحل 
للمرأة الأجنبية أن تختنه» وتنظر إلى فرجه؛ لأنه كالبالغ. ثم ذكر المخرج من كونه يشترى له من 
ماله جارية» أو من مال أبيه» أو من بيت المال». اه 


وقيل: لا يجوز ختانه. وهو وجه في مذهب المالكية ۷ وأصح الوجهين في 


4. 


مذهب الشافعية 600 
وقيل: يختن نفسه» اختاره بعض المالكية ا" 


وقيل: لا يختن في صغره» فإذا بلغ وجب ختان فرجيه» وهو وجه مرجوح في 
مذهب الشافعية كك والمشهور من مذهب E‏ 


فتلخص من هذه الأقوال أربعة أقوال: 
- لا ختن مطلقا. 


- أنه لا يختن بعد البلوغ إلا من أمته أو زوجته» ويجوز قبل المراهقة. 
- أنه يجب على الإمام أن يزوجه ختانة. 


- أنه يجب ختان فرجيه بعد البلوغ مطلقًا فإن أمكن أن يختنه من يحل له النظر إلى 


عورته» وإلا جاز ختانه من أجنبي ضرورة. 


)١(‏ حاشية العدوي .)2597/1١(‏ وقال في مواهب الجليل (۳/ 7559): «قال الفاكهاني: هل يختتن 
الخنثى المشكل آم لا. فإذا قلنا يختئن» ففي أي الفرجينء أو فيها جميعًا. لم أر في ذلك لأصحابنا 
شلا واطلى أنه وذ عم ا لک عن اعدو في ال هل الأبالحة وما غدل قل 
ذلك» قال ابن حبيب: لا ينكح» ولا ينكح وفي بعض التعاليق» ولايحج إلا مع ذي حرم لامع 
جماعة رجال فقطء ولا مع جماعة نساء فقطء إلى غير ذلك من مسائله». اه 

)¥( الجموع .»)٥۷/۲(‏ تحفة المحتاج (4/ كل مغني المحتاج (5/ .)٥٤١‏ تحفة الحبيب 
.)١٠65/:(‏ 

(*) الفواكه الدواني (۱/ 0"945). 

(:) مغني المحتاج 5٠ /١(‏ 22» وقال في تحفة المحتاج (4/ :)5١١‏ «قيل: حن فرجاه بعد بلوغه» 
ورجحه ابن الرفعة» فعليه يتولاه هو إن أحسنه» أو يشتري أمة تحسنه. فإن عجز تولاه رجل أو 
امرأة للضرورة». اه 

(4) قال في شرح منتهى الإرادات :)٤٤ /١(‏ «ويجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطًا عند بلوغ؛ 
لأنه قبل ذلك ليس مكلقًا». اه وانظر كشاف القناع (۱/ ١۸)ء‏ مطالب أولى النهى (۱/ .)٩١‏ 


لا دليل القائلين بأنه يختن ولكن من أمته أو زوجته: 

قالوا: لايجوز للرجل أن يختنه لاحتمال أنه أنثى» ولا يحل له النظر إلى عورتباء 
ولا بجحل لامرأة أجنبية أن تختنه لاحتمال أنه رجل» فلا يحل لها النظر إلى عورته» فيجب 
الاحتياط في ذلك» وذلك أن يشترى له من ماله جارية تختنه إن كان له مال؛ لأنه إن 
كان أنثى فالآنثى تختن الأنثى عند الحاجة. وإن كان ذكرًا فتختنه أمته؛ لأنه يباح لما 
النظر إلى فرج مولاهاء وإن لم يكن له مال يشتري له الإمام من مال بيت المال جارية 
ختانة» فإذا ختنته باعهاء ورد ثمنها إلى بيت المال؛ لأن الختان من سنة الإسلام» وهذا 
من مصالح المسلمين» فيقام من بيت ماهم عند الحاجة والضرورة» ثم تباع ويرد ثمنها 
إلى بيت المال لاندفاع الحاجة والضرورة 00 

قلت: هذا الحل يمكن في الزمن الأول حين كان بالإمكان الحصول على أمه» أما 
في هذا الوقت فإنه غير نمكن. 

لا دليل القائلين بأن على الإمام أن يزوجه امرأة ختانة: 

قالوا: لأنه إن كان ذكرًا فللمرأة أن تختن زوجهاء وإن كان أنثى فالمرأة تختن المرأة 
عند الحاجة 00 

وتعقب هذا بقولهم: إن زوجناه كان عقد النكاح مشكوكًا فيه» فإن صح كانت 
ل ا ل ل 
الميراث إن مات وهو مشکل» ولا يدرى هل تلزمه نة نفقة أم ل 

لا دليل القائلين لا يجوزختانه مطلقًا: 

قال البغوي: لا يختن الخنثى المشكل؛ لأن الجرح على الإشكال لا يجوز. قال 
(۱) بدائع الصنائع (۳۲۸/۷). 


() المرجع السابق» وانظر تبيين الحقائق (5/ .)١٠١‏ 
(۳) تبيين الحقائق (5/ .)5١6‏ 


النووي: وهذا الذي ذكره البغوي هو الأظهر والمختار. والله أعله". 

لا دليل من قال يجب ختان فرجيه بعد البلوغ: 

قالوا: إن ختن أحد فرجيه واجب» ولا يتوصل للواجب إلا بختنهما جميعاء وما 
لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

# الراجح: 

يترك الأمر للطبيب الثقة» فلا شك أن الطب تقدم في هذا المجال» وأصبح 
باستطاعته أن يتحقق من الختثى» هل هي رجل أو امرأة» وكان بالإمكان إجراء 
جراحة طبية لتغليب أحد الجنسين. فإذا قال الطبيب: إن هذا الخنثى امرأة» إما لوجود 
رحم في جوفهاء ووجود مبايض» ونحو ذلك من جريان الحيض ونحوه كان الحكم 
فيها حكم ختان الأنثى. 

وإن قال الطبيب: إنه رجل» إما لوجود خصيتين مختفيتين» ولوجود هرمون 
الذكورة فيه» فيكون الخلاف فيه كالخلاف في ختان الرجل. 

وإن عجز الطب عن تحديد جنس الرجلء كان ختانه إن كان الأمر يتعلق 
بالطهارة من النجاسة»ء فله حكم الرجل» وإلا كان له حكم ختان الأنثى. وكشف 
العورة للأجنبي تبيحه الحاجة» وهذا منهاء والله أعلم. 
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)١(‏ المجموع (١/١١)ء‏ وعبارة أسنى المطالب :)١74 /٤(‏ «ويحرم ختان الخنثى المشكل مطلقًا: 
«أي سواء أكان قبل البلوغ أم بعده؛ لأن الجرح لا يجوز بالشك» والفرق بين هذه وبين من له 
كفان في يده» ولم تتميز الأصلية من الزائدة» ثم سرق نصابًا حيث تقطع إحداهماء أن الحق في 
مسألة السرقة متعلق بالآدمي» وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة» والحق في الختان 
يتعلق بالله تبارك وتعالى» وحقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة»). 

.)٠١/١( المجموع‎ )۲( 


فرع 
حكم ما لو کان للرجل ذكران 


[-۸۱۹] قال النووي: لو كان لرجل ذكران. 
قال صاحب البيان: إن عرف الأصلي منهما ختن وحده. 


قال صاحب الإبانة: يعرف الأصلى بالبول. 
وقال غيره: بالعمل» فإن كانا عاملين أو يبول منهماء وكانا على منبت الذكر على 
السرا و حب خا 
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المبحثٌ الرابع 


في حكم ختان الميت 


مدخل ب ذكر الضابط الفقهي: 
لا إذا مات ابن آدم انقطع التكليف. 


[م-١67]‏ اختلف الفقهاء في المسلم يموت غير ختون هل يختن بعد موته. 
فقيل: له بختن» وهو مذهب المالكية ۳ والشافعية”" والمشهور من مذهب 
الحنابلة 9 واتار ابن تة 


وقيل: يختن مطلقًا الكبير والصغيرء وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية*» 


(۱) التاج والإكليل (۳/ .)٥١‏ 

(۲) قال النووي في المجموع :)١١ /١(‏ «لو مات غير ختون فثلاثة أوجه: الصحيح الذي قطع به 
الجمهور لا يختن». اه وقال أيضًا في (5/ :)١57‏ «وأما ختان من مات قبل أن يختن ففيه ثلاثة 
طرق. المذهب» وبه قطع المصنف والجمهور: لا يختن». اه وانظر الخرر البهية في شرح البهجة 
الوردية (۲/ 7) مغني المحتاج (5/ 5١‏ 0). 

۳( المغني »)5١١/7(‏ وقال في الإنصاف (۲/ 5940) (يحرم ختنه - يعني: الميت - بلا نزاع في 
المذهب». اه وانظر كشاف القناع (۲/ ۹۷). 

(5) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى /١(‏ 117 5): «لا يختن أحد بعد الموت». اه 

.)١۱/۱( المجموع‎ )45( 


وقيل: يختن الكبير دون الصغير»ء وهو وجه في مذهب الشافعية". 

لا دليل من قال لا نتن مطلقا: 

التعليل الأول: 

قالوا: إن الان كان تكفا وقد زال التكليف بالوت. 

التعليل الثاني: 

قالوا: المقصود من الختان الطهارة من النجاسة» وقد زالت الحاجة بموته. 

التعليل الثالث: 

قالوا: إن الختان جزء من الميت» فلا يقطع كيده المستحقة في قطع السرقة أو 
القصاص» وهي لا تقطع من الميت. 

لا ويمكن مناقشة هذا التعليل: 

بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن عدم قطع جزء من الميت في القصاص لحق 
الآدمي» وقد فات بالموت» وأما في مسألة الختان فهي عبادة وقربة» كتغسيله بعد 
الموت. والله أعلم. 

لا دليل من قال يختن مطاقًا: 

أت الدليل الأول: 

قال: ثبت أن حلق العانة من الفطرة» فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على 
الفطرة التي مات عليها. 

الدليل الان 

(۳۹-۲۰۸۸) روى عبد الرزاق في مصنفه» قال: عن الثوري» عن خالد الحذاء» 


.)57١ المحلى (مسألة‎ )١( 
.)0 5١ /5( المجموع (١/١١)ء مغني المحتاج‎ )۲( 


عن أبي قلابة» أن سعد بن مالك حلق عانة ميت . 

إسناده صحيح إن كان سمع أبو قلابة من آبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

ولا يعلم له خالف من الصحابة» وإذا جاز هذا في العانة جاز في الختان» لأن 
حله) العورة. 

الدليل الغانة» 

القياس على أخذ شاربه» وتقليم أظفاره» ونتف إبطه. 

لا وأجيب: 

بأن أخذ الشارب» وتقليم الظفر» ونتف الإبط من تمام طهارته» وإزالة وسخه 
ودرنه» بخلاف الختان فهو قطع عضو من أعضائه» والمعنى الذي شرع له في الحياة قد 
زال بالموت» وقد أخبر النبي بيه بأنه يبعث يوم القيامة غرًا غير مختونء فا الفائدة في 
قطع عضو منه» سوف يبعث به يوم القيامة» وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى ”. 

(-508) والدليل على كونه يحشر غير ختون» ما رواه البخاري» قال: 
حدثني محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد 
ابن جبير» 

عن ابن عباسء قال: قام فينا النبي 4 بخطب. فقال: إنكم تحشرون حفاة عراة 
غرلاء كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية الحديث قطعة من حديث طويل ". 

لا دليل من قال يختن إن كان كبيرًا: 

قالوا: إن الصغير قد مات قبل زمن التكليف» فلا يختن» بخلاف من مات» وهو 
مکلف» فقد وجب في حقه الختان فيختن. 
)0 مصنف عبد الرزاق (۳/ )٤۳۷‏ رقم ٦۲۳١‏ . 


(۲) تحفة المودود (ص: .)5١5‏ 
)۳( صحيح البخاري (190757) مسلم (5855). 


لاالراجح: 
الأقرب أنه لا يختن» لأن الختان كان لمصلحة بدنه» وهو حى» ولا مصلحة من 
الختان تعود لبدنه بعد موته» وسيبعث يوم القيامة غير ختون» فلا فائدة من ختانه» 


والله أعلم. 
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الفصل السادس 


في من يولد وهو مختون 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع. 
لا كل ما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار وسيلته؛ لأن الوسائل تبع لمقاصدهاء 


فالختان غاية» وإمرار الموس وسيلةء فإذا ولد مختونًا لم يشرع إمرار الموس على 
إل 


لا قد تبقى الوسائل شرعًا مع انتفاء مقصدها إذا دل دليل على الحكم ببقائهاء 
ومقصودة لغيرها باعتبارين» فالوضوء مثلا عبادة مقصودة في نفسهاء ووسيلة 
إلى مقصود آخرء كالصلاة ومس المصحف. ونحوها. 


[م-671] اختلف الفقهاء فيمن ولد مختونًا. 


)١(‏ المقصد هو الغاية والهدف من الحكم» والوسيلة: هي الطريق الموصل للهدف والغاية» فمتى 
سقطء فمتى سقط المقصد سقطت الوسيلة التي شرعت؛ لأنها تصبح عبتا لا قيمة اء أو أنها 
وسيلة لفاسد أو باطل أو منهى عنه» ولذلك كانت قاعدة الوسائل مرتبة بقاعدة المقاصد. انظر 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها (1/ 0/97). 


متت 0000000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ممما و ا 
فقيل: يستحب إمرار الموسى على موضع الختان. اختاره بعض المالكية"". 
وقيل: من ولد مختونًا بلا قلفة» فلا ختان عليه لا إِيجابًا ولا استحبايًاء فإن وجد 
في القلفة شيء يغطي الحشفة أو بعضها قطع» کا لو ختن ختانًا غير كامل» فإنه يجب 
تكميله حتى يبين جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان. رجحه ابن رشد 
من المالكية» وهو مذهب الشافعية”"» والحنابلة ©. 

لا دليل من قال يجب إمرار الموسى. 

0 الدليل الأول: 


القياس على إمرار الموسى على رأس الأقرع في حلق رأسه في الحج» ونظيره أيضًا 
إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه ©. 


لا وأجيب: 


بأن الصحيح أنه لا يجب إمرار الموسى على رأس الأقرع وإن قال به أكثر آهل 
العلم» وإذا سقط المقيس عليه» سقط المقيس. وأما إمرار السواك على فم من ذهبت 
أسنانه فإن السواك لا يختص بالأسنان» فالسواك مشروع للثة واللسان» كا هو 
مشروع للأسنان» فلا يصح القياس عليه أيضًا. 


(۱) التاج والإكليل /٤(‏ ۳۹۰)ء مواهب الجلیل (1/ /70)» شرح مختصر خليل (۳/ 58)» الفواكه 
الدواني /١(‏ 795)» حاشية العدوي (595/1). 

(۲) التاج والإكليل /٤(‏ ۳۹۰). 

(۳) المجموع »)٠١۲ »۳٥۱/۱(‏ أسنى المطالب (5/ ١١٠)»ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ))5١١/5(‏ 
مغني المحتاج (5/ 5٠‏ 6). 

)٤(‏ تحفة المودود (ص: .)75١7‏ وني تفسير القرطبي (۲/ :)٠٠١‏ «قال الميموني: قال لي أحمد: إن 
هاهنا رجلا ولد له ولد ختون» فاغتم لذلك غا شديدًا. فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المئونة» 
فا غمك بهذا». اه 

(5) الأشباه والنظائر (ص: ٠07‏ 5). 


2 الدليل الثاني: 

)٤١-۲۰۹۰(‏ ما رواه البخاري في صحيحه» قال: حدثنا إسماعيل» حدثني 
مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي ب قال: دعوني ما تر كتكم» إنم| آهلك من كان قبلكم 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا مبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسله”". 

فقوله كَل (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) فكان الواجب أمرين: 
مباشرة الحديدة والقطع» فإذا سقط القطع فلا أقل من استحباب مباشرة الحديدة. 


لاوردهذا: 

بأن إمرار الحديدة ليس مقصودًا لذاتهاء وإنا هى مقصودة لغيرهاء فإذا سقط 
المتبوع سقط التابع. 

لا دليل من قال لا يجب: 


قالوا: إن جرد إمرار الموسى على ذكره عبث» ولا فائدة منه» ولا يتقرب إلى الله 
تعالى بمثله» وتنزه عنه الشريعة» وإمرار الموسى غير مقصود» بل هو وسيلة إلى فعل 
المقصود, فإذا سقط المقصود لم يبق للوسيلة معنى 7. 

لا وهذا القول هو الراجح المتعين. 
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(۱) صحيح البخاري (۷۲۸۸)»ء ومسلم (۱۳۳۷). 
(۲) تحفة المودود (ص: .)5١7‏ 


ا مبحث الأول: 


في قول العرب ختنه القمر 


[م-877] ذكر ابن القيم: أن العرب تزعم أن من ولد في القمر تقلصت قلفته 
وتجمعت» وهذا يقولون: ختنه القمر!! 

قال ابن القيم: وهذا غير مطرد» ولا هو أمر مستمرء فلم يزل الناس يولدون في 
القمر» والذي يولد بلا قلفة نادر جدَاء ومع هذا فلا يكون زوال القلفة تامّاء بل يظهر 
رأس الحشفة» بحيث يبين مخرج البول» ولهذا لا بد من ختانه ليظهر تمام الحشفة» وأما 
الذي يسقط ختانه بإن تكون الحشفة كلها ظاهرة» وأخبرني صاحبنا محمد بن عثمان 
ا لخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ممن ولد كذلك ”. 
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.)۲٠۳ المرجع السابق (ص:‎ )١( 


المبحث الثاني 


إذا عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان 


1م-77] سئل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته وربطها بخيط» وتركها مدة» 
فتشمرت» وانقطع الخيط. وصار كالمختون بحيث لا يمكن ختانه؟ 

فأجاب: بأنه إن صار بحيث لا يمكن قطع غرلته» ولا شيء منها إلا بقطع 
غيرهاء سقط وجوبه. وإن أمكن: فإن كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط أيضًا 
إلا أن يكون تقلص الغرلة واجتماعها بحيث ينقص عن المقطوع في طهارته وجماعه. 
فالذي يظهر وجوب قطع ما يمكن قطعه منها حتى يلتحق با مختون في ذلك» وإن ۾ 
تنكشف كلها فيجب من الختان ما يكشف حميعها". 
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.)١55/5( أسنى المطالب‎ )١( 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 
لا لا واجب مع العجز ولا حرم مع الضرورة. 


[م-4 87] يسقط وجوب الختان لأمور, منها: 

الأول: أن يولد الرجل ولا قلفة له» وقد ذكرت خلاف العلماء فيه» والراجح أنه 
لا يجب عليه ختان. 

الثاني: ضعف المولود عن احتماله» بحيث يخاف عليه من التلف. ويستمر به 
الضعف كذلك» فهذا يعذر في تركه إذ غايته أنه واجب فيسقط بالعجز عنه كسائر 
الو اجات 

الثالث: أن يسلم الرجل كبيرّاء ويخاف على نفسه منه» فهذا يسقط عنه عند 
الجمهورء ونص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه» وذكر قول الحسن أنه قد 
أسلم في زمن الرسول بي الرومي والحبشي والفارسي فا فتش عن أحد منهم. 

وخالف سحنون بن سعيد الجمهور فلم يسقطه عن الكبير الخائف على نفسه. 
وهو قول في مذهب أحمد حكاه ابن تميم وغيره. 


الرابع: الموت. قال ابن القيم: فلا يجب ختان الميت باتفاق الآمة» وهل يستحب؟ 
فجمهور أهل العلم على أنه لا يستحبء وهو قول الأئمة الأربعة» وذكر بعض الأئمة 
المتأخرين أنه مستحب. وقد ذكرت أدلة كل قول في مسألة مستقلة(©. 

هذه بعض الموانع التي يذكرها الفقهاء» ويضع بعض الأطباء موانع أخرى 
نلحقها بهذه الموانع: 

الخامس: إذا كان الطفل مصابًا بتشوهات خلقية في الأعضاء التناسلية. 

السادس: إذا كان الطفل يعاني من أمراض الدم مثل الهيموفيليا (الناعور)» أو 
نزف دمويء أو زيادة كبيرة في مادة البيليروبين (811151112) (مادة الصفراء) في 
الدم» وهذه الأسباب كلها وقتية» وبالتالي يمكن إجراء الختان بعد استقرار حالة 
الطفل» وحصوله على المواد المانعة للنزف» فمريض الناعور مثلا يمكن إجراء 
العمليات الجراحية بعد أخذ حقنة من الجلوبيولين المضاد للناعور» وهكذا في سائر 
أمراض الدم. أما إذا كان مصابًا بسرطان خلايا الدم البيضاء (اللوكي|) أو غيرها من 
الأمراض الخطيرة فلا داعي آنذاك لإجراء الختان. 

السابع : أن تكون حالة الوليد غير مستقرة ويحتاج إلى إجراءات إدخاله الحضانة» 


فرك ص تسن الور تق © 
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.)١٠٤١- ۲١٠۲ تحفة المودود (ص:‎ )١( 
.)58 الختان. د. البار (ص:‎ )۲( 


الفصل الثامن 
في عبادة الأقلف 


المبحث الأول 
في طهارة الأقلف 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 2 
لا ما أمكن غسله من بول تحت القلفة» هل هو في حكم الظاهر أو الباطنء وإذا 
كان في حكم الظاهر. فهل يجب تطهيرهاء أو يسقط للحرج» أو أن هذا القدر 
يسير مغتفر؟""'. 

لا هل يمكن أن يكون للقلفة حكمان ختلفان: ففي الاستنجاء يكون لها حكم 
الباطن» وني الغسل من الجنابة يكون لها حكم الظاهر؟ كا قالوا ذلك في الفم 
والأنف» حيث هما حكم الظاهر في الصوم» وحكم الباطن في الغسل» فلا يجب 
غسلهم؛ لقوله يكم خذ هذا فأفرغه عليك. 


[م-875] اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت القلفة فلا 


)1١(‏ لو نزل البول إلى قصبة الذكر ولم يخرج لم ينقض الوضوء؛ لعدم ظهوره. فإذا نزل إلى القلفة فإنه 
بنزوله إليها هل ينقض الوضوء هذا مبني على ما تحت القلفة هل هو في حكم الظاهر أو الباطن؛ 
وإذا قلنا ني حكم الظاهر فهل يجب غسلها أو لا يجب للحرج؛ لا لأنها في حكم الباطن. انظر فتح 
الباري 5١ /٠١(‏ 77)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 170)» الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 018). 


أما إذا كان تطهيرها ممكنًا من غير حرج. 

فالشافعية7")؛ والحتايلة'© وحمد بن اسن من الحنفية”؟: يوجبون تطهير ها 
تحت القلفة في الاستنجاء. 

لأنها واجبة الإزالة» وما تحتها له حكم الظاهر. 

وذهب الحنفية والمالكية » إلى استحباب غسلها في الاستنجاء لأن الاستنجاء 
عندهم سنة» وليس بواجب. 

وأما في الغسل الواجب: 

فقال المرداوي من الحنابلة: «لو خرج المني إلى قلفة الأقلف أو فرج المرأة وجب 
الغسل رواية واحدة. وجزم به في الرعاية» وحكاه ابن تميم عن بعض الأصحاب). 

وقال الكاساني أيضًا: «يجب على الأقلف إيصال الماء إلى القلفة. 


وقال بعضهم: لا يجب. وليس بصحيح؛ لإمكان إيصال الماء إليه من غير 


حرج)"". 


.)٠٠١ 277 5 /۱( نباية المحتاج‎ »)3737/7 /١1( تحفة المحتاج‎ ».)59/١( أسنى المطالب‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة في المغني :)3١57/1(‏ «والأقلف إن كان مُرْتِقَا لا تحرج بشرته من قلفته» فهو 
کا مختتن» وإن كان يمكنه كشفها كشفها فإذا بال واستجمر أعادهاء فإن تنجست بالبول لزمه 
غسلها ىا لو انتشر إلى الحشفة». 

۳( بدائع الصنائع .)۲١/١(‏ 

(5) قال الباجى في المنتقى /١(‏ 1۹): «ومن نسى الاستججار وصلى» فقد روى أشهب عن مالك 
ار أن لا رة علو [عادة#قال الشيخ أبى خمد آراه يري اسم 
وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: من تغوط أو بال» فلم يغسله؛ ولم يمسح حتى صلى يعيد في 
الوقت». قلت: ومفهومه: بعد الوقت لا يعيد؛ لأنه ليس بواجب عندهم. 

.)73717/١1( الإنصاف‎ )5( 

(5) المرجع السابق .)٤/۱(‏ 


...0000000 القسم الثالث: طهارة التفث ss‏ فل 

فقال الزيلعي: لا يجب عليه أن يدخل الماء داخل جلدة الأقلف؛ لأن خَلَقَة 
كقصبة الذكر. قال: وهذا مشكل؛ لأنه إذا وصل البول إلى القلفة ينتقض الوضوءء 
فجعلوه كالخارج في هذا الحكم» وني حق الغسل كالداخل حتى لا يجب إيصال الماء 
إليه عند بعض المشايخ. 

وقال الكردي: يجب إيصال الماء إليه عند بعض المشايخ» وهو الصحيح» فعلى 
مدا لا شكال فد 

لاالراجح: 

التفريق بين الاستنجاء وبين الغسل له أصلء فالفم والأنف لما حكم الظاهر في 
الصوم» وحكم الباطن في الغسل. 


$B BB B8 


() تبيين الحقائق .)١5 /١(‏ وأجاب عن هذا الإشكال صاحب البحر الرائق» فقال :)٤۸ /١(‏ «لا 
يجب إدخال الماء داخل جلدة الأقلف في غسله من الجنابة وغيرها للحرج الحاصل. لا لكونه 
خلقة كقصبة الذكر» وهذا هو الصحيح المعتمد» وبه يندفع ما ذكره الزيلعي من أنه مشكل؛ 
لأنه إذا وصل البول إلى القلفة انتقض وضوؤه. فجعلوه كالخارج في هذا الحكم» وفي حق 
الغسل كالداخل حتى لا يجب إيصال الماء إليه. وقال الكردي: يجب إيصال الماء إليه عند بعض 
المشايخ» وهو الصحيح» فعلى هذا لا إشكال فيه». اه فإن هذا الإشكال إنما نشأ من تعليله لعدم 
الوجوب بأنه خلقة كقصبة الذكر» وأما على ما عللنا به تبعًا لفتح القدير فلا إشكال فيه أصلا. 
إلخ كلامه. وانظر الجوهرة النيرة .)٠١ /١(‏ 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره7" . 

لا كراهة الشيء مراعاة للخلاف يختلف عن مسألة الخروج من الخلاف. فالأول 
زاد الخلاف بخلاف الثاني. 


[م-877] اختلف الفقهاء في إمامة الأقلف. 
فقيل: تصح إمامته بلا كراهة» وهو مذهب الحنفية ". 


وقيل: تكره مع الصحة» وهو مذهب ال جمهور من المالكية20, والشافعية9؟) 
واتنايلة. 


(۱) شرح البخاري لابن بطال (۸/ .)٥۸۸‏ 

(۲) قال في شرح فتح القدير (۷/ 577): «وتجوز صلاة الأقلف وإمامته إلا إذا تركه على وجه الرغبة 
عن السنةء لاخوفًا من الحلاك». اه وقيده في الحداية بأن لا يتركه استخفافا بالدين. انظر البحر 
الرائق (۷/ 957). 

(۳) جاء في التاج والإكليل (5/ :)۳۹٤‏ «قال مالك: لا أرى أن يؤم الأغلف. قال ابن رشد: فإن أم 
صحت صلاته» وصلاة مأموميه). 
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير(١/ :)55٠‏ «وكره أغلف: وهو من لم يختتن» 
فتكره إمامته مطلقًا راتبًا أولاء خلاقًا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب». اه وانظر 
حاشية الدسوقي (۱/ ۳۳۰)» ومنح الجليل (۱/ 775)» والبيان والتحصیل /٤(‏ 2795). 

.)١۷١٤ 211/1 /١( نهاية المحتاج‎ ء)٤۸٤‎ »587 /١ ( تحفة المحتاج (۲ / ۲۸۹)ء مغني المحتاج‎ )٤( 

(5) كشاف القناع (۱/ ۰٤۸۲‏ ۸۳٤)ء‏ مطالب أولي النهى (۱/ 2517/8 .)٦۷۹‏ = 


اصع کو ار جره ادب اوه اموه تر جح ھچ2 القسم الثالث: طهارة التفث وميا نفو مادم وتوا القع د ebir egara‏ ه١١‏ 


وقال بعضهم: هذا إذا كان معذورًا في ترك الختان» فإن أصر على تركه بلا عذر» 


لم تصح إمامته'"". 


00 


00 


(۳) 
(€) 


وقيل: تصح إمامته بمثله» وهو رواية عن أحمد”". 

وقيل: لا تصح مطلقاء وهي رواية عن أحمد ”. 

وقيل: لا تكره إمامته» وإنم| يكره أن يكون إمامًا راتبًا اختاره بعض المالكية). 
هذه ملخص الأقوال في المسألة» وإليك دليل كل قول. 


قال البهوتي في كشاف القناع: «وخصه بعضهم بالأقلف المرتفق» وهو الذي لا يقدر على فتق 
قلفته» وغسل ما تحتهاء فأما المفتوق القلفة فإن ترك غسل ما تحت القلفة ما يمكنه غسله لم تصح 
إمامته ولا صلاته؛ لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتهاء قاله بعض الأصحاب» 
ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف» وهو ظاهر من تعليلهم».اه 

قال ابن حبيب من المالكية کا في مواهب الجليل (۳/ /70): الختان من الفطرة» فلا تجوز إمامة 
تاركه اختيارًا. 

وقال في شرح كفاية الطالب الرباني وهو من المالكية :)097/١(‏ «ومن ترك الختان من غير 
عذر ولا علة لم تجز إمامته» ولا شهادته». اه فتعقبه العدوي في حاشيته» فقال: «وهذا القول 
ضعيف؛ إذ المذهب أن إمامة الأغلف مكروهة». اه 

وقال البهوتي مثله في كشاف القناع /١(‏ 2587 587) وانظر مطالب أولي النهى /١(‏ 1۷۸٦ء‏ 
4 ). 

الفروع »)١1١ /١(‏ وقال في الإنصاف :)701/١(‏ «تصح إمامة الأقلف بمثله. قدمه في الرعاية» 
والحواشي. قال ابن تميم: تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان». اه 

الإنصاف (355/57)., الفروع .)١7/57(‏ 

مواهب الجليل (۲/ .)٠٠١‏ وقال في الخرشي: «وكره ترتب أغلف: وهو من لم يختتن لنقص سنة 
الختان» وسواء تركه لعذر أم لاء وهو كذلك نص عليه ابن هارون».اه 

وقال في حاشية العدوي على الخرشي (؟/ :)٠٠١‏ «ويكره أن يكون الأغلف إمامًا راتبًا في 
الفرض والعيدين» بخلاف السفر وقيام رمضان». اه 

وقال الدسوقي في حاشيته (1/ 700"): «والراحج كراهة إمامته مطلقا». وقال مثله كل من 
الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير 5٠ /١(‏ 5)» وصاحب منح الجليل /١(‏ 0755). 


لا دليل من قال: تصح إمامته: 

قالوا: الأصل الصحة» ولا تبطل العبادة» أو تكره إلا بدليل شرعي» ولا دليل هنا. 

ولأن العدالة لا تختل بترك الختان» لأن الختان سنة عندنا. 

ولأن صلاته لنفسه صحيحة» فكذلك صلاته لغيره. 

لا دليل من قال: تكره إمامته: 

2 الدليل الأول: 

وجه الكراهة عند الشافعية: احتمال وجود النجاسة تحت القلفة. 

ووجه الكراهة عند الحنابلة» قالوا: أما صحة الصلاة ؛ فلأنه ذكر مسلم عدل 
قارئ» فصحت إمامته كالمختون» والنجاسة تحت القلفة بمحل لا تمكنه إزالتها منه 
معفو عنها لعدم إمكان إزالتهاء وكل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة. 

وأما الكراهة, فلأنه ختلف في صحة إمامته» فكرهنا إمامته خروجًا من الخلاف7". 

والحقيقة أن الكراهة حكم شرعيء يفتقر إلى دليل شرعيء والخلاف ليس من 
أدلة الشرع» لا المتفق عليهاء ولا المختلف فيها. 

لا دليل من قال لا تصح صلاته: 

استدل من قال بعدم صحة إمامة الأقلف: بأن الختان واجب عليه» وأن تركه 
للختان موجب للفسق» ولا يرى صحة إمامة الفاسق إلا إذا كان ذلك الإمام الأعظم. 

قال في مجمع البحرين: إن كان تاركًا للختان من غير خوف ضرر» وهو يعتقد 
وجوبه» فسق على الأصح. وفيه الروايتان لفسقه» لا لكونه أقلف. وإن تركه تأولا أو 
خائقًا على نفسه التلف لكر ونحوه: صحت إمامته. اننهى ": 


(۱) انظر كشاف القناع (۱/ 25/85 .)٤۸۳‏ 
(0) الإنصاف (۲/ .)۲٥۷‏ 


...0000000 القسم الثالث: طهارة التفث ممم و ا ل 

قال في الإنصاف: هل المنع من صحة إمامته لترك الختان الواجب» أو لعجزه 
عع غسل التحاسة؟ 

اختلف الأصحاب في مأخذ المنع : 

فقال بعضهم: تركه الختان الواجب» فعلى هذا إن قلنا: بعدم الوجوبء أو سقط 
القول به لضرر» صحت إمامته. 

وقال جماعة آخرون: هو عجزه عن شر ط الصلاة» وهو التطهر من النجاسة فعلى 
هذا: لا تصح إمامته إلا بمثله. 

والصحيح أنه حتى على القول بفسقه» فإن إمامة الفاسق صحيحة. ولا دليل 
على البطلان» وكل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ومسألة صحة 
إمامة الفاسق فيها خلاف بين أهل العلم» وليس هذا مكان بحثهاء ولعل الله سبحانه 
وتعالى أن يوفقني لإكال هذا المشروع فأصل إليها إن شاء الله في فقه الصلاة. والله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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)١(‏ المرجع السابقء الصفحة نفسها. 


المبحث الثالث 
في ذبيحة الأقلف 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا حل الذبيحة التسمية وأهلية المذكى. والختان ليس من شروط الأهلية. 

لا أباح الله ذبائح النصارىء وهم لا يختتنون, فالمسلم أولى. 

لا إن كان الختان واجبّاء فإن تر که يوجب فسق صاحبه» والفسق لا أثر له في حل 
الذبيحة والصيد بالاتفاق» وإن كان الختان سنة فظاهر. 


[م-8717] اختلف العلماء في ذبيحة الأقلف 

فقيل: يجوز وهو مذهب الجمهور من ال حنفية ۳ والشافعية لك والحنابلة". 
وقیل: لا يجوز. وهو مهب ابن عباس © ورواية عن أحير0. 

وقيل: تكره ذبيحته» وهو مذهب المالكية” 2 ورواية عن أحمد ". 


)١(‏ العناية شرح المداية (9/ 584)» الجوهرة النيرة (۲/ ١۱۸)ء‏ شرح فتح القدير (588/9)؛ 
حاشية ابن عابدين (59///57). 

(؟) المجموع (4/ ۸۸)ء نباية المحتاج (8/ ١١١)ء‏ حاشية الجمل /٥(‏ ۲۳۷). 

(۳) المغني (۹/ ۳۱۱)ء شرح منتهى الإرادات (518/7). 

(:) المجموع (۸۸/۹) المغني (911/9). 

(5) المغني »)31١/9(‏ الفروع .)71١/7(‏ والإنصاف (۱۰/ ۳۸۹). 

(7) التاج والإكليل /٤(‏ ۳۱۹)ء شرح خليل (۳/ 7)» الفواكه الدواني /١(‏ ١۳۸)ء‏ حاشية الصاوي 
على الشرح الصغير (۲/ )١١‏ وذكر قولين: الكراهة» وعدمهاء ورجح الكراهة. 

(۷) الإنصاف (۱۰/ ۳۸۹). 


لا دليل من قال لا تحل ذبيحته: 

0 الدليل الأول: 

)٤۲-۲۰۹۱(‏ روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشر» قال: حدثنا سعيد» 
عن قتادة» عن جابر بن زيد» 

عن ابن عباسءقال: الأقلف لا تجوز شهادته. ولا تقبل له صلاة» ولا تؤكل له 
ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك . 

[رجال ثقات» ومحمد بن بشر ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط]. 


2 الدليل الثاني: 


(55-0) مارواه البيهقي من طريق حمزة الجزريء عن عبد الكريم» عن 
إبراهيم» عن علقمة» 
أن علا رضى الله تعالى عنه كان لا يجيز شهادة الأقلف ”". 


.7175 رقم‎ )75١/5( المصنف‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الدراية (۲/ ۱۷۳): «أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح». وأخرجه عبد 
الرزق في مصنفه (6077) قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: كان ابن عباس يكره ذبيحة 
الأغرل» ويقول: لا تجوز شهادته» ولا تقبل صلاته. قال معمر: فسألت عنه حمادّاء فقال: لا 
بأس بذبيحته» وتجوز شهادته» وتقبل صلاته. 
قال معمر: وكان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعد ما يكبر» فخاف على نفسه العنت إن 
اختتن ألا يختتن» وكان لا یری بأكل ذبيحته بأسًا. 
ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في شعب الإيمان (7947/5) رقم 8557. إلا أنه قال: عن 
مع عن قدادة) عن رجلء عن ابن عباس. 
وهو كذلك بهذا الإسناد في الجامع» لمعمر بن راشد الأزدي» وسنن البيهقي الكبرى 
/1١(‏ 3726 ). وهذا الرجل المبهم هو جابر بن زيد» كا في المصنف لابن أبي شيبة» وإسقاطه في 
مصنف عبد الرزاق» وإيهامه في الباقي جاء من معمرء فإن روايته عن قتادة فيها كلام» لأنه سمع 
منه في الصغر» فلم يحفظ. والله أعلم. 

(۳) سنن البيهقي (۸/ 5 77). 


[ ضعيف جدًا. قال البيهقي: حمزة الجزري تركوه لا يجوز الاحتجاج بخبره]. 

لا دليل من قال يجوز أكل ذبيحته: 

0 الدليل الأول: 

عموم قوله سبحانه وتعالى: مكل اکا دک اسم وعيو كه [الأنعام: ۱۱۸]. 

فلوكاق الان شرعلا لی سات ر هال ولا أققل الله سبحا وکال ذكره. 

2 الدليل الثاني: 

أن الله سبحانه وتعالى قد أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم الأقلف. فالمسلم أولى. 

قال ابن قدامة: إذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر» مع تحقيق 
فسقه» وذبيحة النصراني» وهو كافر أقلف. فالمسلم أولى0". 

2 الدليل الثالث: 

اللا ا : مإِلَامَا دك 4 
[المائدة: "] وم يستثن . الأقلف. 

لادليل من قال بالكراهة: 

دليلهم على الكراهة قول ابن عباس المتقدم» فلعلهم حين رأوا أن هذا قول 
صحابي» ولا يعلم له خالف من الصحابة كرهوا ذلك لقوله. 

لا الراجح 

أن ذبیحته حلال» قال ابن حجر: قال ابن عباس في قوله تعالى: مووَطعَام لذبن 
اونا ألككبَ حل لك © [الائدة: ]١‏ قال: طعامهم ذبائحهم» رواه البخاري معلقًا"» 


.)۳۱١/۹( المغني‎ )١( 
(0؟) رواه البخاري معلقا في كتاب الأطعمةء باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب‎ 


وهو موصول عند البيهقي'". 

وقائل هذا يلزمه أن يجيز ذبيحة الأقلف؛ لأن كثيرًا من أهل الكتاب لا يختتنون» 
وقد خاطب النبي ڪي هرقل وقومه بقوله: يتاه كدب تَعَالوا ل كلم سوام 
بيا ويد [آلعمران: 54) وهرقل وقومه نن لا مخض وقد سموا آهل الكتاب". 
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(۱) رواه البيهقي في سننه (۹/ ۲۸۲) قال: أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن بحیى» أنبأ أبو الحسن 
أحمد بن محمد الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية 
ابن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: طعامهم ذبائحهم. 
وني إسناده عبد الله بن صالح» في حفظه شيء. 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري (۹/ .)٦۳۷‏ 


المبحثٌ الرابع 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا الختان ليس شرطًا في صحة حج» أو ذبيحة» أو صلاة أو غيرهاء بل ولا شرطًا 
في صحة الطهارة على الصحيح» إذا كان يمكنه تنظيف القلفة» هذا على القول 
بأنه ليس معفوًا عنها. 


لا إن كان الختان واجبّاء فإن تركه يوجب فسق صاحبه» وهذا لا يمنع من صحة 
احج بالاتفاق. وإن كان الختان سنة فظاهر. 


[-۸۲۸] اختلف الفقهاء في حج الأقلف. 

فقيل: حجه معتبر. وهو مذهب الجمهور"". 

وقيل: لا حج له. وهو رواية عن أحمد. نقلها عنه حنبل» وعلل ذلك بأنها من 
تمام الإسلام'". 

لاالراجح: 

أن حجه صحيح كإمامته. وذبیحته» وشهادته» والختان ليس شرطًا في صحة 
الحج» أو الصلاة أو غيرهاء بل ولا شرطًا في صحة الطهارة على الصحيح إذا كان 
يمكنه تنظيف القلفة» هذا على القول بأنه ليس معفوًا عنهاء ولا يختلف الحكم هنا 
سواء كان الختان واجبًا أم سنة» وسواء كان ترك الختان لعذر أو لغير عذر. 


)١(‏ الخلاف فيه كالخلاف في ذبيحته وإمامته راجع النقول عن المذاهب هناك. 
(؟) الفروع »)"1١/5(‏ الإنصاف (۱۰/ ۳۸۹)ء كشاف القناع (5/ 505). 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الموقف من شهادة الأقلف يرجع إلى حكم ترك الاختتان» فمن رأى الختان 


واجبًا رأى أن تر که يوجب فسق صاحبه» والفاسق ترد شهادته. ومن رأى الختان 


سنة لم يقدح تركه في العدالة. 


[م-879] اختلف في قبول شهادة الأقلف. 


فقيل: تقبل شهادته إذا كان عدلا لم يترك الختان رغبة عن السنة» وهو مذهب 


الحنفية0 وقول ف مذهب المالكية7 . 


وقيل: لا تقبل شهادته» وهو قول في مذهب المالكية”"» والمفهوم من مذهب 


الشافعية والحنابلة؛ لأهم يقولون بوجوب الاختتان» وترك الواجب يوجب الفسق» 


000 


00 


(۳) 


بدائع الصنائع (7/ ۲۹۹)ء وقيده في تبيين ال حقائق )۲۲٠ /٤(‏ وفي المداية (5/ )٩۳‏ وفي درر 
الحكام (۲/ ۳۷۷) إن تركه استخفافا بالدين فلا تقبل. وانظر العناية شرح الهداية (۷/ .)٤١١‏ 
وانظر البحر الرائق (۷/ 90). 

قال في بلغة السالك (75017/5) «والأقلف الذي لا عذر له في ترك الختان لا تجوز شهادته 
لإخلال ذلك بالمروءة».اه. وانظر كفاية الطالب الرباني .)59577/1١(‏ 

وقال في تبصرة الحكام في ذكر موانع قبول الشهادة /١(‏ ١٠):«ومنه‏ شهادة الأغلف أي ترد. 
قاله ابن حبيب. وقال ابن الماجشون: إن ترك ذلك من عذر فشهادته جائزة» وإن كان من غير 
عذر فلا شهادة له؛ لأنه ترك فطرة من سنة اللإسلام» ولا عذر له». اه 

قال ابن حبيب: لا تقبل شهادة الأغلف. انظر تبصرة الحكام /١(‏ 576). 


وشهادة الفاسق مردودة. 


لا دليل من قال تقبل شهادته: 

قالوا: إن الختان سنة» وتركه لا يخل بالعدالة» ولا يوجب الفسق. إلا إذا كان 
تاركًا للختان استخفافًا بالدين» فهنا ترد شهادته؛ لأن عدالته مجروحة. 

لادليل من قال ترد شهادته: 

0 الدليل الأول: 

(55-709) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن بشرء قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن جابر بن زيد. 

عن ابن عباس» قال: الأقلف لا تجوز شهادته» ولا تقبل له صلاة» ولا تؤكل له 
ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك ”. 

2 الدليل الثاني: 

قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق» لأن الختان واجب» وهو من فطرة الإسلام. 
والفاسق ترد شهادته» هذا دليل من يوجب الختان» وأما دليل المالكية القائلين بأن 
الختان سنة» قالوا: إن الشهادة ترد بترك المروءة» وهذا منهاء والله أعلم. 
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)١(‏ ول أقف عليها منصوصة في كتبهم. 
(0) المصنف (7175). وقد سبق تخريجه, انظرح: .)۲٠۹۱(‏ 


الفصل الناسع 
إجابة الدعوة في وليمة الختان 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا قال رسول الله 5:: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. 

هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وهل لفظ الوليمة عام في كل دعوة» أو 
خاص بوليمة النكاح؟. 


وإذا كان خاصًا بوليمة النكاح» فهل يقاس على النكاح غيره من الدعوات أو يقال: 
اختصاص وليمة النكاح بالإجابة؛ لأنه مأمور با" ولا فيها من إعلان النكاح 
بخلاف وليمة الختان فإنها إما مكروهة أو من قبيل الجائز فلا يصح القياس؟ 
لا النكاح شرع له وليمة بالنص بغرض الإطعام. 

والعقيقة والأضحية إن شرعا لإراقة الدماء ولم يشرع لما وليمة". 

والختان لم يشرع له إراقة دم خاصء ولا وليمة» فهل يقال: الأصل عدم المشروعية 
فإن فعل كره» أو يقال: إن الأصل في مثل هذا الإباحة الأصلية؟ 


)١(‏ قولان لأهل العلم» فالمالكية يرون أن إطلاق الوليمة خاص بالعرس» والشافعي يرى العموم. 
انظر نباية المطلب )1١/1//1(‏ 

(0) أمر الرسول ئة بوليمة النكاح» فقال بية: أوم ولو بشاة» فهي مندوب إليهاء ومحضوض عليهاء 
ومن أهل العلم من أوجبها بظاهر الأمر. انظر البيان والتحصيل .)755/١١(‏ 

)۳( كره المالكية عمل وليمة للعقيقة؛ لمخالفة السلف» وخوف الباهاة والمفاخرة» بل تطبخ ويأكل 
منها أهل البيت والجيران» والغني والفقير» ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئّاء ويطعم الناس في 
مواضعهم. انظر شرح الخرشي (58/7)» الشرح الكبير .)١١١/۲(‏ 


[AY 0 |‏ اختلف العلاء ف وليمة الختان وإجابة الدعوة إليها. 
فقيل: وليمة الختان سنة» وإجابة دعوتها كذلك وهو مذهب الحنفية”"'"» وقول في 


مذهب الشافعرة") وقول ف مذهب الحنابلة7" . 


وقيل: استحباب وليمة الختان محله في الذكور دون الإناث, لأنه يخفى ويستحى 


من إظهارهاء لكن الأو جه استحبابه فيا بينهن خاصة» اختاره الأذرعى من الشافعية“. 


000 
00 


(۳) 


(6) 
(0) 


وقيل: عمل الوليمة مباح» وإجابة دعوتما مباحة» وهو مذهب المالكية2, 


بدائع الصنائع (۷/ .)٠١‏ 

قال الشافعي في الأم :)١549/5(‏ «وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث 
سرور دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليهاء ولا أرخص لأحد في تركهاء ولو تركها لم يبن 
لي أنه عاص في تركها كما يبين لي في وليمة العرس). اه 

قال النووي في روضة الطالبين (۷/ :)۳۳١‏ «وني وليمة العرس قولانء أو وجهان: أحدهما: 
أا واجبة» لقوله ياء ني الحديث الصحيح: (ولو بشاة). وأصحها أنها مستحبة» كالأضحية» 
وسائر الولائم» والحديث على الاستحباب» وقطع القفال بالاستحباب. 

وأما سائر الولائم فمستحبة» وليست بواجبة على المذهب» وبه قطع الجمهورء ولا تأكد 
وليمة النكاح. قال المتولي: وخرج بعضهم في وجوب سائر الولائم قولان» لأن الشافعي 
قال بعد ذكرهاء ولا أرخص في تركها». وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة (7/1 27597 وقال 
في إعانة الطالبين (701//7): «الوليمة مستحبة لغير العرس»» وقال أيضًا (5/ :)١75‏ 
«وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهاء إلا أن يقال: لا يلزم من ندب وليمة الختان 
إظهاره في المرأة». اه 

قال في الإنصاف (5/ :)۳۲١‏ «هذا قول أبي حفص العكبري» وقطع به في الكافي» والمغني» 
والشرح» وشرح ابن منجاء وهو ظاهر كلام ابن أبي موسىء قاله في المستوعب». وقال في المغني 
(۸/۷): «حكم دعوة الختان» وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة» لما فيها من إطعام 
الطعام» والإجابة عليها مستحبة» غير واجبة». اه 

مغني المحتاج (5/ 077 5). 

قال في مواهب الجليل (5/ 07): «فيم| يؤتى من الولائم» وهي خمسة أقسام: 

واجبة الإجابة إليها: وهي وليمة النكاح. 

ومستحبة الإجابة: وهي ال مأدبة» وهي الطعام يعمل للجيران للوداد. = 


والحنابلة2©0. 


وقيل: الوليمة مكروهة. وحضورها مكروه» اختاره بعضص المالكة") وهو 


رواية عن أحين ۳. 


فتلخص لنا أن الأقوال كالتالي: 

وقيل: يستحب إظهار وليمة ختان الذكور دون الإناث. 
وقيل: مباحة. 

وقيل: مكروهة. 

لا دليل من قال بالسنية: 

2 الدليل الأول: 


(0-7045) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب» قال: أخبرني سعيد بن 


ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: حق المسلم 


ومباحة الإجابة: وهي التي تعمل من غير قصد مذموم» كالعقيقة للمولود, والنقيعة للقادم من 
السفرء والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس» والإعذار للختان» ونحو ذلك. 

ومكروه: وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة .٠...‏ إلخ كلامه. 

شرح منتهى الإرادات (۳/ 277 كشاف القناع (5/ ١١٠)ء‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية 
المنتهى (5/ .)۲١١‏ قال في الإنصاف (۸/ :)77١‏ «وهو الصحيح من المذهب». 

واختار ابن قدامة في المقنع استحباب الإجابة في غير العرس. انظر الإنصاف .077١/8(‏ وما 
في الإقناع والمنتهى الاتفاق على الإباحة. وهو المذهب الاصطلاحي. 

جاء في الشامل: «ووجوب إجابة الدعوة إن| هو لوليمة العرس» وأما ما عداها فحضوره مكروه 
إلا العقيقة فمندوب». اه نقله الدسوقي في حاشيته (۲/ ۳۳۷)ء وبلغة السالك (۲/ »)٤۹۹‏ 
قالا: «والذي في ابن رشد في المقدمات أن حضور الكل مباح إلا وليمة العرس فواجب» وإلا 
العقيقة فمندوب). اه. 

الإنصاف (۸/ ١۳۲)ء‏ وني الفروع (۸/ 757): «وعنه تكره دعوة الختان». 


على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت 
العاطسر. 
2 الدليل الثاني: 
(55-709465) ما رواه البخاري من طريق منصورء عن أبي وائل» 
عن أبي موسى» عن النبي كلد قال: فكوا العاني» وأجيبوا الداعي. 
وهذه الأحاديث في إجابة الداعى» وهى مطلقة» فتشمل كل دعوة» سواء كانت 
دعوة عرس أم غيرهاء أما من حيث مشروعية الوليمة؛ فلا فيها من إطعام الطعام» 
2 الدليل الثالث: 
57290 ) ما رواه البخاري من طريق مالك» عن نافع» 
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم| أن رسول الله ل قال إذا دعي أحدكم 
إلى الوليمة فليأتها ". 
2 الدليل الرابع: 
8-0 5) ما رواه البخاري من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» قال: 
سمعت عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء يقول: قال رسول الله جَكَِةِ: أجيبوا هذه 
الدعوة إذا دعيتم ها. قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو 
ع (5) 
صائم ". 
قال ابن حجر تعليقًا على قوله: (أجيبوا هذه الدعوة): «وهذه اللام يحتمل 
فزاد: وإذا استنصحك فانصح له. 
(۲( صحيح البخاري (۷۱۷۳). 


)۳( صحيح البخاري (9۱۷۳)» ومسلم .)١579(‏ 
2 صحيح البخاري (011/9)» ومسلم .)١579(‏ 


...0 القسم الثالث: طهارة التفث ل ف 
أن تكون للعهد. والمراد وليمة العرس» ويؤيده رواية ابن عمر الأخرى (إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها»» وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن 
حمل بعضها على بعض تعين ذلك. 

ويحتمل أن تكون اللام للعموم» وهو الذي فهمه راوي الحديث فكان ياي 
الدعوة للعرس ولغبره»'. 

وروی مسلم من طريق عمر بن حمد» عن نافع به» بلفظ: أن النبي يا قال: 
إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا”". 

(-59) وروی مسلم من طريق حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» وعبد الله 
ابن نمير» قالا: حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» 

عن جابر قال: قال رسول الله 445: إذا دعي أحدكم إلى طعام» فليجبء فإن 
شاء طعم» وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن مهدي: (إلى طعام) . 

الدليل الرابع: 

(00-7099) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن علية» عن أيوب» عن 
ادن سيرك قال نبئت أن عمر كان إذا سمع صونًا أنكره. وسأل عنه. فإن قيل: 
عرس أو ختان أقره . 

ا 
(۱) فتح الباري (557/9). 


.)١579( مسلم‎ 6 


(9) مسلم .)١530(‏ 
(:) المصنف (”/ 5964). 


۸ عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» أن عمر بن الخطاب .. وذكر الأثر» ولم يقل: 
نبئت. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۷/ .)۲۹١‏ وأخرجه الخطيب 
البغدادي في تاريخه (5/ 15 5) من طريق عاصم بن هلال» حدثنا أيوب به. 


2 الدليل الخامس: 

)01١-5٠٠(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن ليث» عن نافع» 
قال: كان ابن عمر يطعم على ختان الصبيان . 

وإسناده ضعيف من أجل ليث. 

لا دليل من قال بالكراهة: 

)٥۲-۲۱۰۱(‏ ما رواه أحمد» قال: ثنا محمد بن سلمة الحراني» عن ابن إسحاق 
يعنى محمدّاء عن عبيد الله أو عبد الله بن طلحة بن كريز» 


عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان» فأبى أن يجيب. فقيل لهه 
فقال: إنا كنا لا نأي الختان على عهد رسول الله يك ولا ندعى له ". 


[الحسن مختلف ف سماعه من ابن أبي العاص ]”". 


(۱) المصنف (۳/ )0751١‏ رقم 11/175. 

(۲) مسند امد .)۲۱۷/٤(‏ 

(۳) سماع الحسن البصري من عثان بن أبي العاص مختلف فيه. 
ومن طريق أحمد بن حنبل أخرجه الطحاوي في مشكل الاثار (۳١۳٠۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۸۳۸۱)» والروياني في مسنده )١51/(‏ عن عبد الله بن أحمد» عن أبيه به. 
ورواه أبو يعلى كا في المطالب العالية )١105(‏ من طريق حيان بن بشر أبو عبد الرحمن» حدثنا 
محمد بن سلمة به. وهذه متابعة للإمام أحمد. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (81787) من طريق أبي حمزة العطار» عن الحسنء» قال: دعي 
عثمان بن أب العاص إلى طعام» فقيل: هل تدري ما هذا؟ هذا ختان جارية» فقال: هذا شيء ما 
كنا نراه على عهد رسول الله وَل فأبى أن يأكل. 
وهذا إسناد حسن إن كان قد صح ساع الحسن من عثان بن أبي العاص. 
وقد رواه أبو يعلى في مسنده كا في إتحاف المهرة (551 5) والمطالب العالية »)١705(‏ قال: 
حدثنا جبارة بن المغلس» حدثنا علي بن غراب» حدثنا أشعث» عن الحسن» عن عثمان 
ابن أبي العاص. وجبارة متروك» وعلي بن غراب صدوق» وقد صرح بالتحديث» وأشعث هو 
ابن عبد الملك ثقة. 
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وحمله بعضهم على أنه كان دعوة لختان أنثى» وال مستحب إخفاؤه. 

لا دليل من قال بالإباحة: 

قالوا: قلنا بالإباحة لأن الأصل في الأشياء الإباحة. 

(00-70) ولا رواه مسلم» من طريق أيوبء عن نافع 

عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَلِةِ: ائتوا الدعوة إذا دعيتم"". 

ولم نقل بالاستحباب» لأثر عثان المتقدم» حيث قال: كنا لا نأي الختان» ولا 
ندعى إليه على عهد رسول الله 45. وقد سبق تخريجه» وبيان أنه ضعيف. 

لاالراجح: 

أن إجابة الدعوة مطلقًا واجبة» وهي حق للمسلم على أخيه» ولا دليل في 
صرفها عن الوجوب» خاصة إذا دعاك بعينك» أما إذا كان أخوك لا يفقدك» وكانت 
الدعوة عامة للناس» ولم تقصد بالدعوة» ولا يحزن أخوك لفقدك. أو كان يلحقك 
ضرر بالحضورء إما في دينك أو في مالك أو في نفسكء فلا بأس بالتخلف. والله 


أعلم. 


$B BB & 


(۱) صحيح مسلم .)١559(‏ 


الفصل العاشر 
في ضمان ما أتلف بالختان 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا ماترتب على المأذون فهو غير مضمون» والعكس بالعكس. فما ترتب على غير 


[م-871] الخاتن إذا أذن له في الختان» وكان الإذن معتبراء وكان هو حاذقاء 
ولم تجن يده» ولم يتجاوز ما أذن له فيه» وسرى إليه التلف؛ فإنه لا يضمن لأنه فعل 
فعلا مباحًا مأذونا له فيه» ولم يتعد ولم يفرط. 

قال غانم البغدادي من الحنفية: «والفصاد» والبزاغ» والحجام» والختان لا 
يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه» هذا 
إذا فعلوا فعلًا معتادّاء ولم يقصروا في ذلك العمل)0". 

وقال في التبصرة وهو من الالكية: «إذا أذن الرجل لحجام يفصده» أو يختن 
ولده» أو البيطار في دابة» فتولد من ذلك الفعل ذهاب نفس أو عضو أو تلف الدابة 
أو العبد» فلا ضمان عليه ؛ لأجل الإإذن»). 

وقال ابن قدامة من الحنابلة: «وإذا ختن الولي الصبي في وقت معتدل في الحر 


.)58 مجمع الضمانات (ص:‎ )١1( 
.)94٠ /۲( (؟) تبصرة الحكام‎ 
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والبرد» لم يلزمه ضمان إن تلف به ؛ لأنه فعل مأمور به في الشرع» فلم يضمن ما تلف 
ره( 

وقال أيضًا: إذا فعل الحجام والختان والمطبب ما أمروا به» لم يضمنوا بشرطين: 

أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم» وهم بها بصارة ومعرفة؛ لأنه إذا ل 
يكن كذلك لم يحل له مباشرة القطع» وإذا قطع مع هذا كله كان فعا محرمّاء فيضمن 
سرايته. 

الثاني: ألا تجني أيديهم» فيتجاوز ما ينبغي أن يقطع» فإن كان حاذقاء وتجاوز 
قطع الختان إلى الحشفة» أو قطع في غير محل القطع» أو في وقت لا يصلح فيه القطع. 
وأشباه هذا ضمن فيه كله؛ لأنه إتلاف» لا يختلف ضانه بالعمد والخطاًء فأشبه إتلاف 
الملل» ولأن هذا فعل حرم» فيضمن سرايته كالقطع ابتداء”) 

أما إذا تعدى» بأن فعل ما لا يجوز له فعله» أو فرط : ترك ما يجب فعله فهات» فقد 
اختلفوا في مقدار ما يجب عليه» وإليك النقول عنهم: 

مذهب الحنفية: 

قالوا: لو قطع الختان حشفة الصبي» فمات منه» يجب عليه نصف الدية» وإن برئ 
منها يجب عليه الدية كاملة؛ لأنه إذا مات حصل موته بفعلين: أحدهما مأذون فيه: وهو 
قطع الجلدة. والثاني: غير مأذون فيه» وهو قطع الحشفة» فكان ضامنًا نصف الدية. 

وأما إذا برئ جعل قطع الجلدة كأنه لم يكن» وقطع الحشفة غير مأذون فيه» 
فوجب فيه ضبان الحشفة كاملة» وهو الدية كاملة؛ لأنه عضو مقصود. لا ثاني له في 
النفس» فيقدر ضانه بالدية كاملة©. 
)١(‏ المغنى .)٠١١/۹(‏ 
TT (۲)‏ 


(۳) شرح العناية على الهداية (4/ ١٠٠)ء‏ ال جحوهرة النيرة /١(‏ ١٠٠)ء‏ حاشية ابن عابدين (5/ ۸> 
4 


مذهب المالكية: 

جاء في التبصرة: «إذا كان الخاتن جاهلاء أو فَعَلَ فعا غير ما أذن له فيه خطأء أو 
يجاوز الحد في) أذن له فيه» أو قصر فيه عن المقدار المطلوب ضمن ما تولد عن ذلك. 

قال ابن عبد السلام: وينفرد الجاهل بالآدب» ولا يؤدب المخطئ» وهل يؤدب 
من لم يؤذن له فيه نظر» ". 

وجاء في التاج والإكليل: «وإذا أخطأ في فعله» مثل أن يسقي الطبيب المريض ما 
لا يوافق مرضه. أو تزل يد الخاتن أو القاطع فتجاوز في القطع» أو الكاوي فتجاوز 
في الكي» أو يد الحجام فيقطع غير الضرس التي أمر بهاء فإن كان من أهل المعرفة» ول 
يَغْنّ من نفسه فذلك خطأ يكون على العاقلة» إلا أن يكون أقل من الثلث فيكون في 
ماله» وإن كان مما لا يحسن., وعَرَّ من نفسه. فعليه العقوبة. 

واختلف على من تكون الدية» فقال ابن القاسم: على العاقلة» وظاهر قول مالك 
أنها عليه» ورجحه الدسوقي في حاشيته» وقال: لآن فعله عمد» والعاقلة لا تحمل 
ا 

المذهب الشافعي: 

ومن ختنه: أي الصبي من ولي أو غيره في سن لا يحتمله» فهات لزمه القصاص» 
إن علم أنه لا يحتمله» لتعديه بالجرح المهلك ؛ لأنه غير جائز في هذه الحالة قطعًاء 
فإن ظن احتاله» كأن قال له أهل الخبرة يحتمله» فمات» فلا قصاص» ويجب دية شبه 
العمد» بحثه الزركشي إلا والدًا وإن علا ختنه في سن لا يحتمله» فلا قصاص عليه 


.)۳٤١ /۲( تبصرة الحكام‎ )١( 

(0) التاج والإكليل (۷/ 2008 حاشية الدسوقي »)۲۸/٤(‏ وقال في بلغة السالك (5//ا5): 
إذا كان الخاتن والطبيب من أهل المعرفة» ولم يخطئ في فعله» فلا ضمانء فإن أخطأ فالدية على 
عاقلته» فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب» وفي كون الدية على عاقلته أو في ماله قولان: الأول: 
لابن القاسم» والثاني: لمالك» وهو الراجح؛ لأن فعله عمد« والعاقلة لا تحمل عمدًا. 


00000000000 القسم الثالث: طهارة التفث لمعمو ملو فا 
للبعضية» ويجب عليه دية مغلظة في ماله؛ لأنه عمد محض. والسيد في ختان رقيقه 
لا ضمان عليه» والمسلم في ختان الكافر لا قصاص عليه» فإن احتمله وختنه ولي» 
فمات» فلا ضمان عليه في الأصح؛ لأنه لابد منه» والتقديم أسهل من التأخير لما فيه 
من المصلحة. والثاني: يضمن؛ لأنه غير واجب في الحال» فلم يبح إلا بشرط سلامة 
العاقبة. 

ويشمل قوله: (ولي) الأب والجد والحاكم والقيم والوصي: وهو كذلك 
واقتضى كلامه أن من ليس بولي يضمن قطعًا. قال الأذرعي: وبه صرح الماوردي 
وغيره» ونص عليه في الم لتعديه» فيقتص منه. قال الزركثي: إلا إذا قصد بذلك 
إقامة الشعار» فلا يتجه القصاص ؛ لأن ذلك يضمن شبهة في التعدي . 

المذهب الحنبل: 

وقال البهوتي: «وإن أمره بالختان ولي الأمر في حر أو برد أو مرض يخاف من 
مثله الموت من الختان فتلف بسببه ضمنه؛ لأنه ليس له. أو أمره ولي الأمر به» وزعم 
الأطباء أنه يتلف. أو ظن تلفه ضمن؛ لأنه ليس له». 

وقبل: لا يضمن» وهو رواية عن أحمد ©. 

فملخص البحث أنه إن تعدى أو فرط ضمن لأنه جان والحالة هذه» وإن لم يتعد 
ولم يفرط لم يضمن؛ لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون» وهذه قاعدة فقهية. وهذا 


القول هو الصواب. والله أعلم. 


$B B&B & 


.)٥٤١ /٥( مغني المحتاج‎ )۱( 

)۲( كشاف القناع .)۸٠ /١(‏ وانظر الفروع» ومع تصحيح الفروع (۱/ 2177 ١١١)ء‏ مطالب أولي 
النهى» في شرح غاية المنتهى .)4١ /١(‏ 

(۳) انظر الفروع» ومع تصحيح الفروع (۱/ .)١١١ ١۱۳۳‏ 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا بذل المال في مقابل الحصول على ما له فيه منفعة مباحة مقصودة جائز شرعًا؟ 


لا يجوز الاستئجار على الختان كا يجوز الاستئجار على قلع الضرس. 


لا كل الأمور التي تدعو الحاجة إلى فعلهاء ولا تحريم فيها يجوز الإجارة فيهاء 
وأخذ الأجر عليها كسائر المنافع المباحة. 


[م-877] الاستئجار على الختان جائز. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاف؛ لأنه 
فعل يحتاج إليه» مأذون فيه شرعاء فجاز الاستئجار عليه» كسائر الأفعال المباحة". 


وأجرة الختان في مال الصبي» فإن لم يكن له مال» فالأجرة تكون على أبيه» أو على 
من عبني علية توق 


.)71 /0( المغنى‎ )١( 

)۲( قال ن القر د الدرية مج ا072 1را الأب وا اة ق مان الي كان له 
مال» وإلا فعلى أبيه).اه ٠‏ 
وقال ابن عابدين في حاشيته (5/ 1/0١‏ 1207): «وأجرة ختان الصبي على أبيه» إن لم يكن له 
مال» والعبد على سيده».اه وانظر الفتاوى الهندية (671//5). 
وقال النووي في المجموع :)١١ /١(‏ «وأجرة ختان الطفل في ماله» فإن ل يكن له مال فعلى من 
عليه نفقته. والله أعلم». اه 
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وقال القاضي حسين والبغوي: يجب على السيد أن يختن عبده» أو يخلي بينه وبين 
كسبه ليختن نفسه. قال القاضى: فإن كان العبد زمتا فأجرة ختانه في بيت المال. قال 
النووي: وهذا الذي قاله فيه نظرء وينبغى أن يجب على السيد كالنفقة. 


$ BB & 


.)١١/١( المجموع‎ )١( 


الفصل الحادي عشر 


في فوائد الختان 


[م-477] ذكر الطبيب محمد علي البار في كتابه الختان فصلا مهنًا في ذكر فوائد 
الختان» وقد نقل بحثه من مقالات» وبحوث غربية عن أضرار ترك الختان» وسوف 
أنقل لك هذا الفصل لأهميته. 

نقل الطبيب من مقابلة للدكتور البرفيسور 1717156655611 18 نشرته المجلة 
الإمريكية لطبيب الأسرة» وقد استعرض المكاسب الصحية الحامة للختان من أهمها 
ما يلي: 

الأول: الوقاية من الالتهابات الموضعية» في القضيب الناتجة عن وجود القلفة» 
ويسمى ضيق القلفة (081520515) ويؤدي إلى حقب البول» والتهابات حشفة 
القضيب (6215م 61325©) ويدعى (8231321]15). أما التهابات الحشفة والقلفة 
معًا فيدعى (25]1115 0313121) وهذه كلها تستدعي إجراء الختان لعلاجهاء أما إذا 
أزمنت فإنها تعرض الطفل المصاب لأمراض عديدة في المستقبل من أخطرها سرطان 
القضيب. 

الثاني: التهابات المجاري البولية. 

وقد أثبتت الأبحاث العديدة أن الأطفال غير المختونين يتعرضون لزيادة كبيرة 
في التهابات المجاري البولية» وني بعض الدراسات بلغت النسبة ۳۹ ضعف ما هي 


15#( القسم الثالث: طهارة التفث سهد Sse‏ اا 
عليه عند الأطفال غير المختونين» وني دراسات أخرى كانت النسبة عشرة أضعاف» 
وفي دراسة أخرى تبين أن 45/ من الأطفال الذين يعانون من التهابات المجاري 
البولية هم من غير المختونين» بين| كانت نسبة الأطفال المختونين لا تتعدى 5./. 

والتهابات المجاري البولية عند الأطفال خطيرة في بعض الأحيان» ففي دراسة 
ويزويل على ۸۸ طفلًا أصيبوا بالتهابات المجاري البولية كان لدى 7”7/ منهم نفس 
البكتريا الممرضة في الدم» وعانى ثلاثة من هؤلاء من التهابات السحاياء وأصيب 
اثنان منهم بالفشل الكلوي» ومات اثنان آخران بسبب انتشار الميكروبات الممرضة 
في الجسم. 

الثالث: الوقاية من سرطان القضيب. 

فقد أجمعت الدراسات على أن سرطان القضيب يكاد يكون معدومًا لدى 
المختونين» بين| نسبته لدى غير المختونين ليست قليلة» ففي الولايات المتحدة بلغت 
نسبة الإصابة بسرطان القضيب لدى المختونين صفرّاء بيا هي ٠,۲‏ من كل مائة 
آلف من السكان غير المختونين» وبا أن أغلبية السكان في الولايات المتحدة هم من 
المختونين فإن حالات السرطان هناك في حدود ۷٠١‏ إلى ألف حالة في كل سنة» ولو 
كان السكان غير مختونين لتضاعف العدد إلى ثلاثة آلاف حالة. وفي البلاد التي لا 
يختن فيها إلا الأقليات المسلمة مثل الصين ويوغندا فإن سرطان القضيب يشكل ما 
بين ١7‏ إلى 77/ من مجموع السرطانات التي تصيب الرجال» وهي نسبة عالية جدًا. 

الرابع: الأمراض الجنسية. 

فقد وجد الباحثون أن الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي (غالبًا 
بسبب الزنا واللواط) تنتشر بصورة أكبر وأخطر لدى غير المختونين» وخاصة ال هربس 
والقرحة الرخوة (13121010)) والزهري» والكانديدا (فطر المبيضة) والسيلان 
والثآليل الجنسية. 


وهناك أبحاث عدة تؤكد أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بالإيدز» وأن غير 
المختونين يصابون بالإيدز بنسبة أعلى من قرنائهم من غير المختونين» ولكن ذلك لا 
ينفي أن المختون إذا تعرض للعدوى نتيجة اتصال جنسي بشخص مصاب بالإيدز 
قد يصاب ذا المرض الخطيرء وليس الختان واقيًا منه» وليست هناك وسيلة حقيقية 
للوقاية من هذه الأمراض الحنسية العديدة سوى الابتعاد عن الزنا والخنا واللواط» 
وغيرها من القاذورات. 

الخامس: وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم. 

يرتبط سرطان عنق الرحم بعوامل عديدة أهمها: عدد المخاللين هذه المرأة» وكلما 
زاد الزناء وزاد عدد المخللين والمتصلين مها كلما زادت احتمالات الإصابة مبذا المررضص 
الخبيث.. وهذا هو أهم العوامل. وهناك عامل الزمن» فكلم| كان التعرض للاتصال 
ا لجسي مبكرًا في حياة المرأة كلما كان احتمال الإصابة بهذا المرض أكثر. وقد لاحظ 
الباحثون أيضًا أن زوجات المختونين أقل تعرضًا للإصابة بسرطان عنق الرحم من 
غير المختونين. 

وقد تبين أن سرطان القضيب» وسرطان عنق الرحم كلاهما مرتبط بفيروسات 
الثآليل الإنساني (17111155 11102022م1”2 )Human‏ وخاصة المجموعة رقم 2١5‏ 
ورقم ۱۸. 

وبما أن هذه الثآليل الجنسية معدية» وبا أن غير المختونين أكثر تعرضًا هذاء فإن 
احتمال إصابة زوجة غير المختون أكبر بكثير ما هي عليه عند المختون. 

السادس: إن عملية الختان بسيطة وسهلة» وغير مكلفة إذا تم إجراؤها في 
الطفل المولود. ففي الولايات المتحدة تتم ولادة ١4‏ مليون طفل ذكر سنوي وتبلغ 
كلفة العملية مائة دولار لكل طفل مولود. أما إذا ترك هؤلاء الأطفال دون ختان 
فإن 2٠١‏ إلى /.٠١‏ منهم سيحتاجون للختان في سن متقدمة بسبب ضيق القلفة» 


008 507071 القسم الثالث: طهارة التفث مود موا ع ا 
وحقب البول» والتهابات الحشفة» والتهابات الحشفة والقلفة» وذلك يحتاج إلى 
إدخال المريض المستشفى» وإجراء العملية تحت التخدير العام» وتصل كلفة العملية 
ما بين ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ دولار بالإضافة إلى التغيب عن الدراسة أو العمل. ومعنى 
ذلك ببساطة أن إجراء عملية الختان لليافعين والمراهقين سيكلف مابين ١٦۳و ۹٠٠‏ 
مليون دولار. هذا إذا م نحسب الأمراض التي يصاب بها غير المختونين» وكلفتها 
الباهظة .. وهذا فإن عملية الختان في أثناء الطفولة الباكرة هو عمل اقتصادي كبير. 

السابع: إن مضاعفات عملية الختان في الطفولة إذا تم إجراؤها بيد طبيب يحرب 
ضئيلة جدّاء وهي لا تتعدى اثنين من كل ألف طفل» وأغلبها من النوع البسيط مثل 
النزف الذي يمكن التحكم فيه بسرعة. 

وقد أظهرت الدراسات التي شملت أكثر من مليوني طفل مختون حدوث وفاة 
واحدة بسبب الختان» وكان الطفل مصايًا بالناعور (الميموفيليا) والذي أجرى عملية 
الختان غير طبيب. 

الثامن: إن عملية تنظيف القلفة لدى غير المختونين التي يدعو ها بعض الأطباء 
في الغرب غير مجدية كا يقول البرفيسور ويزويل في مقاله الذي نشرته مجلة طبيب 
الأسرة الأمريكية» وقد أثبتت الأبحاث العديدة التي أجريت على الأطفال غير 
المختونين في الولايات المتحدة وأوربا صعوبة تنظيف القلفة (الغرلة) وما تحتها 
بانتظام» ولا يوجد أي دليل على أن عملية التنظيف ستقي من السرطان والمضاعفات 
الأخرى المرتبطة بعدم الختان» بل إن الأطباء أنفسهم لا يعرفون كيف يتم تنظيف 
القلفة بالطريقة المثلى» إذ لا توجد هذه الطريقة ما حدا بجمعية الأطفال في الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تنصح بترك قضيب الطفل دون محاولات التنظيف» وشد القلفة 


التي قد تنتهي بنزف. والحل الصحيح هو إجراء عملية الختان في وقت مبكر . 


.)720 الختان. د. محمد البار (ص:‎ )١( 


هذه بعض الفوائد لعملية الختان» والتى ننهى بها بحث الختان» والذي أرجو أن 
أكون قد أتيت فيه على جل مباحث الختان. والله الموفق والحادي سواء السبيل. 
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تعريف الاستحداد: لغة واصطلاحًا: 


الاستحداد لغةً: 

مأخوذ من الحديدة» يقال: استحد إذا حلق عانته قال أبو عبيدة كا في تاج 
العروس: الاستحداد استفعال من الحديدة يعني الاحتلاق بالحديد» استعمله على 
طريق الكناية والتورية. 

الاستحداد اصطلاحًا: 

لا يفترق المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي» حيث عرفه الفقهاء بقوهم: 
الأستحداد خلق العانة“. 

وقال النووي: الاستحداد: إزالة شعر العانة: هو الذي حول الفرج» سواء إزالته 
بتتف أو نورة أو حلق» مأخوذ من الحديدة: وهي الموسى التي يحلق بها" . 

وعرفه النفراوي من المالكية» فقال: «حلق العانة: هي ما فوق العسيب والفرج» 
(۱) تاج العروس .)٤١١/٤(‏ 


(0) نيل الأوطار .)١٤١١/١(‏ 
(۳) تحرير ألفاظ التنبيه (ص: .)٠٠۳‏ 


وما بين الدبر والأنثيين)©. 
(-205) وقد روى البخاري من طريق شعبة» عن سيار» عن الشعبي؛ 
عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء أن النبى بل قال: إذا دخلت ليلا 
فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمنشط الشعثةء قال: قال رسول الله لا 
فعليك بالكبس الكبس”", 
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(۱) الفواكه الدواني .)7٠057/5(‏ 


الفصل الأول 


حكم الاستحداد 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيي: 

لا سنن الفطرة تتعلق بالنظافة» وتر كها مناف للفطرة» وللكرامة الآدمية. 

لا كل طهارة لم تكن عن حدث» ولا عن خبث فالأصل فيها الاستحباب» 
والتوقيت في تركها أربعين يومًا مشعر بالوجوب؛ لأنه حد ما بين الجائز والممنوع 
وقد يقال: الممنوع يشمل المحرم والمكروه. 

لا قول الصحابي وقت لناء كقوله: أمرنا أو نهينا مرفوع حكًا. 


[م-87”5] ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستحداد سنة0". 


وقيل: الاستحداد واجب» اختاره ابن العربي والشوكاني”". 


00 


انظر في المذهب الحنفي كتاب البحر الرائق /١(‏ ١٠)ء‏ معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 
4» وني المذهب المالكي» قال في التمهيد :)5١ /”١(‏ «قال مالك: وأحب للنساء من قص 
الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال». وانظر التمهيد »258/7١(‏ والثمر الدواني شرح 
رسالة القيرواني (ص: 1۸۲)» الفواكه الداوني »)۳٠٠/۲(‏ وحاشية العدوي (۲/ لالاه) 
كفاية الطالب (۲/ 01/4). 

وني المذهب الشافعي انظر المجموع /١(‏ 57 7), وأسنى المطالب .»)٠٠١ /١(‏ وإعانة الطالبين 
(؟/ 85). وفي فقه الحنابلة انظر الكافي /١(‏ ۲۲)» المغني /١(‏ ٤٦)ء‏ كشاف القناع »)۷١/١(‏ 
شرح منتهى الإرادات /١(‏ 55)»: مطالب أولي النهى /١(‏ 65). 

نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (۱/ 8١‏ 237)» نيل الأوطار (۱/ .)١59‏ 


لادليل الجمهور على الاستحباب: 
00-7١ 5(‏ ) ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب» 


عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي 5ي يقول: الفطرة حمس. الختان» 
والاستحدادء وقص الشاربء وتقليم الأظفار» ونتف الآباط. 

قال ابن قدامة: وهو - يعني الاستحداد ‏ مستحب؛ لأنه من الفطرة» ويفحش 
بترکه. 

وقال النووي: معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء» وفي بعضها 
خلاف في وجوبه كالختان» والمضمضة والاستنشاق" ولا يمتنع قرن الواجب 
بغيره» كما قال تعالى: #ڪوا من مرو ادا أَكَمَرَ وَءَانُوأ حَفَّهُه وم حاو 4 
[الأنعام:١4١]»‏ والإيتاء واجب» والأكل ليس بواجب° 

لادليل القائلين بالوجوب: 

0 الدليل الأول: 

قال ابن العربي: «والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث 
كلها واجبة؛ فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» فكيف من جملة 
المسلمين)2. 


(05-70) وما يدل على الوجوب ما رواه أحمدء عن يحيى ووكيع » عن 


(۱) صحيح البخاري »)٥۸٩۱(‏ ومسلم .)۲٥۷(‏ 

.)15 /١( المغني‎ (۲) 

(۳) جاء ذكر المضمضة والاستنشاق في حديث عائشة عند مسلم (عشر من الفطرة). وقد سبق 
الكلام عليه 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ .)١5/8‏ 

)0( نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة .)70١/1١(‏ 


يوسف بن صهیب» عن حبيب بن يسارء 

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي 44 قال: من لم يأخذ من شاربه 
فليس ما 

[صحیح]. 

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب» بل لو قيل: إن تاركه 
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا هذا العقاب. 

فهذا الحديث» والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة» وإن| 
هي واجبة. والاستحداد من سئن الفطرة. 

لا ويناقش من وجهين: 

الوجه الأول: 

أن وجوب الاستحداد لابد له من دليل خاصء أما الاستدلال على اقترانه 
بالشارب ففي ذلك نظرء والله أعلم. 

الوجه الثاني: 

على تقدير صحة القياس على الشارب» فإن ذلك ليس صريحًا في الوجوب. قال 
العراقي: «المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله َكِ: ليس منا من لم 
يتغن بالقرآن, فهذا هو المراد قطعًا»(". 

2 الدليل الثاني: 

07-0 ) مارواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجوني» 

عن أنس بن مالك» قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشاربء وتقليم الأظفارء 
)١(‏ مسند أحمد (7557/5 58" ). 


20 رجاله كلهم ثقات» وسبق تخريجه. انظر (ح ۲۰۷۹). 
(۳) طرح التثریب (۲/ ۸۲). 


ونتف الإبط. وحلق العانة» أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. 

[ضعفه ابن عبد البر والعقيلي» وسبق تخريجه ]”". 

فالتوقيت: حد ما بين الجائز والممنوع؛ فظاهره يدل على وجوب هذه الأفعال. 

وإذا لم يعرف الوجوب إلا عن ابن العربي والشوكاني فإن الاعتماد على قوله| 
ضعيفء لأن عصرهما متأخر» ولا يمكن أن يكون الحق لا يعرف قائل به إلى عصر 
ابن العربي» فأخشى أن يكون قوله حدثاء وأنه محجوج بالإجماع قبله» وإن قيل بقوهم) 
من السلف فله وجه» والله أعلم. 
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(۳) انظر تخريجه (۲۰۷۸). 


في إجبار الزوج زوجه على الاستحداد 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل ما يمنع من أصل الاستمتاع فللزوج أن يجبرها على رفعه» كالغسل من 
الحيضء والتضمخ بالنجاسة» وأما إذا وجد منها ما لا يمنع من أصل الاستمتا 2 
ولكن يمنع كماله» كالتنظف والاستحداد. فهل يجبرها على إزالته؟ 

لا حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في كل أمر مباح يأمرها به» فكيف إذا أمرها 
با هو مشروع. 

وقيل: 

لا الوطء لا يقف على الاستحداد, فلا يملك الزوج إجبار زوجته عليه. 


[م-875] إذا قيل: إن الاستحداد واجب فله أن يجبرها قولًا واحدًا؛ لأن الزوج 
راع في بيته» ومسئول عن رعيته. 

وإذا قلنا: إن الاستحداد سنة» فهل له أن يجبرها؟ 

قيل: له أن يجبرها إذا طال» وهو أصح القولين في مذهب الشافعية””» وقول 


)١(‏ قال الشافعي في الأم :)۸/٥(‏ وله - يعني الزوج - أن يجبرها -يعني زوجته الذمية - على 
النظافة بالاستحداد. اه 
وإذا كان هذا في حق الزوجة الذمية التي لم تلتزم بالإسلام» فا بالك بالمرأة المسلمة التي قد 
التزمت أحكامه. 
وني المجموع /١(‏ 7”57) قال النووي: « فيه قولان مشهوران» أصحههما الوجوبء وهذا إذا لم 
يفحش بحيث ينفر التواق» فإن فحش بحيث نفره وجب قطعًا). 


واحدٌّ في مذهب الحنابلة. 
وقيل: ليس له إجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق'". 
لا الراجح من الخلاف: 
أن لكل واحد من الزوجين أن بجر الآخر على التنظف له» وهو من العشرة 
بالمعروف المأمور بها الزوج بقوله تعالى: #وڪَاشروهن بألْمَعروفي 4 [النساء: 1]. 
وكا أنه يجب للزوج على الزوجة» يجب على الزوج أيضَّاء قال تعالى: وطن مِكْلُ 


ای عَلْهِنَ 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
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)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (۷/ 775): «وله إجبارها على إزالة شعر العانة إذا خرج عن العادة» 
رواية واحدة ذكره القاضى». وانظر الإنصاف (۸/ .)0"0١‏ 
() المجموع .)47/١(‏ والمقصود بالتواق: أي الذي يتوق إلى الجاع . 


الفصل الثاني 


في وقت الاستحداد 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 4 
لا حلق العانة معتبر بطول الشعرء فمتى طال الشعر حلقه. ويختلف ذلك 
باختلاف الأشخاص والأحوال. 

لا ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة» ولا يمنع تفقد ذلك قبل ذلك والضابط في 
هذا وجنيع خصال الفطرة الحاجة. 


[AT 1-e]‏ اختلف العلماء ف وفت الاستحذداد: 


فقيل: يستحب أن يحلق عانته كل جمعة» وبعضهم قال في كل أسبوع مرة. وهو 
مذهب الحنفة» والمالكية7" ورواية عن أححجد”". 


وقيل: لا وقت له ويقدر بالحاجة» وهو يختلف من شخص إلى آخر» والمعتبر 


)١(‏ قال في الفتاوى الهندية :)7”01/١(‏ «يحلق عانته في كل أسبوع مرة» فإن لم يفعل ففي كل خمسة 
عشر يومّاء ولا يعذر في تركه وراء الأربعين» فالأسبوع هو الأفضلء والخمسة عشر الأوسطء 
والأربعون الأبعدء ولا عذر فيما وراء الأربعين» ويستحق الوعيد كذا في القنية».اه وقال مثله 
في مجمع الأنهر (207/5)» وفي بريقة محمودية (5/ .)۹١‏ 

20 قال القرطبي في المفهم /١(‏ 515): «قوله في حديث أنس: «وقت لنا في قص الشارب ... إلخ 
هذا تحديد أكثر المدة» والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة» وإلا فلا تحديد فيه للعلماء 
إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل». اه. 

(۳) قال في الفروع :)١7١/١(‏ «ويفعله -يعني: حلق العانة- كل أسبوع» ولا يتركه فوق الأربعين». 
اه. وانظر الإنصاف .)١1777/١(‏ 


طوطاء فمتى طالت حلقهاء وهو مذهب الشافعية ۳ وقال ابن عبد البر إنه قول 
ا 


000 


(۲) 


(۳) 


(0 


وأما ترك الاستحداد أكثر من أربعين يومًا: 
فقيل: بحرم وهو مذهب الحنفية9, ورجحه الشوكاني”". 
وقيل: يكره كراهية شديدة» وهو مذهب الشافعية 2 والمشهور عند الحنابلة7 . 


وقال النووي في المجموع /١(‏ ۳۳۹): «وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطوهاء فمتى 
طالت قلمهاء ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال» وكذا الضابط في قص الشارب» 
ونتف الإبط وحلق العانة» وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب ... 
وذكر الحديث. ثم معنى هذا الحديث أغهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتهاء فإن أخروها 
فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومّاء وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاء وقد نص 
الشافعي والأصحاب - رحمهم الله- على أنه يستحب تقليم الأظفار» والأخذ من هذه الشعور 
يوم الجمعة»» والله أعلم. 

وقال الدمياطي في إعانة الطالبين (۲/ 86): «والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطوها عادة» ويختلف 
حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال). اه 

قال ابن عبد البر في التمهيد /۲١(‏ 1۸): «ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومّاء 
وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك». اه 

قال ابن عابدين في حاشيته (5/ ٠7‏ 5): «وكره تركه تحرياً لقول المجتبى» ولا عذر فيما وراء 
الأربعين» ويستحق الوعيد». وانظر الفتاوى ال هندية /١(‏ /اه”7). 

نيل الأوطار (۱/ .)١١۹‏ 

وقال في روضة الطالبين (۳/ 775): « ولا يؤخرها عن وقت الحاجة» ويكره كراهة شديدة 


عِِ 


تأخيرها عن أربعين يومًا). اه. 

وقال الميتمي في المنهج القويم (۲/ :)٠١‏ «وأن يزيل شعر العانة» والأولى للذكر حلقه» وللمرأة 
نتفه» ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة» ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا). اه. 
وقال مثله في روض الطالب .)٥١۱/۱(‏ 

قال في كشاف القناع /١(‏ ۷۷): «ويكره تركه فوق أربعين يومًا). اه. وقال في غذاء الألباب في 
شرح منظومة الآداب :)54٠ /١(‏ «نعم إن يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسل 
قال: (وقت لنا في قص الشارب ... وذكر الحديث)». وانظر مطالب أولي النهى /١(‏ ۸۷). 


لا دليل من وقت بالأربعين: 

(088-00) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن سليان» عن 
أبي عمران الجوني» 

عن نس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفار, 
وتف الابطء وحلق العانة أن لانترك أكثر من أربعين ليل 

وقول الصحابي: (وقت لنا) على البناء للمجهول له حكم الرفع» كقول 
الصحابي: (أمرنا بكذاء أو نينا عن كذا). 

قال الشوكاني: المختار أنه يضبط بالأربعين التي ضبط بها رسول الله كلا فلا 
يجوز تجاوزها”". 

لا وأجاب القائلون بعدم التوقيب عن هذا الحديث: 

قال النووي: معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتهاء 
فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومّاء وليس معناه الإذن في التأخير أربعين 
مطلقاء وقد نص الشافعي والأصحاب_رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفارء 
والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة. والله أعلم. 

وقال القرطبي: هذا ديد أكثر المذة :راتخب تققد ذلك من المسعة إل 
الجمعة» وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. اه 

لاالراجح: 

أنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله يبء ون للإنسان أن يدع ذلك 
أربعين يومّاء ولا يعتبر مخالقًا للسنة» وإن كان قد يستحب قبل ذلك والله أعلم. 
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000 صحيح مسلم .)۲٥۸(‏ وقد سبق تخريجه. انظر (۲۰۷۸). 
(0) نيل الأوطار .)١597/1(‏ 


الفصل الثالث 


في كيفية الاستحداد 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 4 
ل مقصود الشارع إزالة الشعر؛ إذ به تحصل النظافةء والحلق وسيلةء وإذا لم تكن 


[م-877] اختلف العلماء في كيفية الاستحداد. 

فقيل: السنة في الرجل حلق العانة» فلو نتفها أو قصها أو أزالمها جازء وكان 
تاركا للأفضل وهو الحلق» والسنة في المرأة نتف العانة» وهو مذهب الحنفية"» 
والشافعية”" . 

وقبل: السنة الخلق مطلثًا لجسن وركره إزالة شعر :الغاتة بالف للرجال 
والنساء. وهو مذهب المالكية”". 

وقيل: إن كانت شابة فالتتف في حقها أولى» وإن كانت كهلة فالأفضل في حقها 


.)5١5/5( غمز عيون البصائر (۳/ ١۸)»ء حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج (9/ ١۳۷)ء‏ الأشباه والنظائر (ص: ۲۳۷). قال في مغني المحتاج (5/ 5 :)١5‏ 
«والسنة في الرجل حلق العانة» وفي المرأة نتفهاء والخنثى مثلها». اه. وانظر أسنى المطالب 
(٥٥۰ /۱(‏ تحفة الحبيب .)5077/١(‏ 

() الثمر الدواني (ص: 587 )» كفاية الطالب (۲/ ٥۷۹‏ )» حاشية العدوي (۲/ 57 5)) تفسير 
القرطبي (5/ ۳۹۲). 


متم 000000000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ١ a‏ 

الحلق» اختاره ابن العربي20. 

وقيل: بأي شىء أزاله صاحبه فلا بأس» وهو مذهب الحنابلة". 

لا دليل من قال السنة الحلق ويكره النتف للجنسين: 

0 الدليل الأول: 

(04-7170) أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي ية يقول: الفطرة حمس. الختان» 
والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الآباط". 

2 الدليل الثاني: 

)10١-7209(‏ وروى البخاري من طريق حنظلة» عن نافع» 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| أن رسول الله 4 قال: من الفطرة حلق العانة 
وتقليم الأظفار وقص الشارب”©». 

الدليل الثالث: 

)51-51١(‏ ومنها ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة» عن طلق بن 
حبيب» عن عبد الله بن الزبير» 

عن عائشة قالت: قال يَلِِ:عشر من الفطرة قص الشارب. وإعفاء اللحيةء 
والسواك. واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبطء وحلق 
العانة» وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة. 


.)557/١( تحفة الحبيب‎ )١( 

(0) المغني /١(‏ 2)55» الإنصاف (1/ ١١٠)ء‏ كشاف القناع »)۷١ /١(‏ مطالب أولي النهى /١(‏ 864). 
(۳) صحيح البخاري (0۸۹۱)» ومسلم (751). 

(4) صحيح البخاري (5845). 


لدا و 


وجه الاستدلال: 
قوله في حديث أبي هريرة: (الاستحداد) فالمقصود: استعال الحديدة في حلق 
العانة. 


وأما حديث ابن عمر وعائشة فصريحان في حلق العانة. 

الدليل الرابع: 

(-151)روى البخاري في صحيحه من طريق شعبة» عن سيار» عن الشعبي» 

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أن النبي بيا قال: إذا دخلت ليلا 
فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة» قال: قال رسول الله كياة: 
ليك بالكيس الكيين 9 

فقوله لد (تستحد المغيبة) فالاستحداد» هو استععمال الحديدة بالحلق» كا 
قدمنا. 

2 الدليل الخامس: 

قال العراقي: الحكمة في تخصيص الإبط بالتتف» والعانة بالحلق على وجه 
الأفضلية أن الإبط عل الرائحة الكريبة» والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة 
الكريبة» والحلق يكثف الشعرء فتكثر فيه الرائحة'". 

وقال ابن دقيق العيد: «والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعًاء ويجوز النتف 
بخلاف الإبط» فإنه بالعكس؛ لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة. والشعر من 
(۱) صحيح مسلم (551). انظر (ح .)5١9/8‏ 


OND sss القسم الثالث: طهارة التفث‎ e 
الإبط بالتتف يضعفء وبا حلق يقوى» فجاء الحكم في كل من الموضعين با مناسب)'.‎ 

وأما التعليل على كراهة النتف» فقالوا: إن النتف يرخي المحل بالنسبة للمرأق 
ويؤذي الرجلء كما أخبر بذلك بعض الأطباء". 

لا دليل من قال يزيل الشعر بأي شيء: 

قالوا: إن المقصود هو إزالة الشعر» فبأي شيء زال فقد حصل المقصود”". 

لا دليل من قال الحلق للرجل والنتف للمرأة: 

قالوا: الحكمة إن الفا يشيعت الشهوة واطلق يقوس 

ولو قيل: إن النتف يضعف الشعر» ويؤخر نموه ويسود المكان» والحلق يقويه 
لكان أوجه. 

لاالراجح: 

الأحاديث لم تفرق بين المرأة والرجل» وكلاهما الوارد في حقه الحلق وإزالتها 
بأي مزيل مباح إذا كان لا ضرر فيه. لكن السنة الحلق؛ لأنه المنصوص عليه» وغيره 


لم ينه عنه. 
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(۱) فتح الباري .)755/١1١(‏ 

(۲) حاشية العدوي (۲/ 57 5)» تفسير القرطبي (0/ ۳۹۲)» انظر الثمر الدواني (ص: 587)» 
كفاية الطالب (۲/ .)٥۷۹‏ 

(۳) تحفة الحبيب .)5057/1١(‏ 

(5) حاشية البجيرمي على الخطيب (۲/ .)7١82701/‏ 


الفصل الرابع 


في حلق شعرالدبر 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 


لا شعر الدبر: إما أن يدخل في شعر العانة من حيث المعنى؛ لكونه أشد من شعر 
العانة» حيث يتلوث بالنجاسة: والاستجار لا ينقيه» ويتعرض للعرق أكثر من 
العانة» فيكون ذكر الأدنى يتضمن ذكر الأعلى. 

أو لأنه شعر مسكوت عنه. والشعر ثلاثة: شعر نبينا عن حلقه. كاللحية» وشعر 
أمرنا بحلقه كالعانة» وشعر سكت الله عنه» فهو عفوء إن شئنا أخذناه وإن شنا 


لا هذا من جهة المعنى أما من جهة النص فحديث أي هريرة ذكر الاستحدادء 
والاستحداد: استعمال الحديد في الحلقء ذكره على طريق الكناية والتورية.اه 
وهو أعم من حلق العانة» فيدخل فيه شعر الدبر. 

وفي حديث ابن عمر ذكر حلق العانة» فهل يكون حديث ابن عمر مبيتا لما كني 
عنه في حديث أبي هريرة» وعليه لا يكون هناك نص في الدبر إلا من حيث المعنى؟ 
فيه تأمل. 


إذا علم ذلك نأتي للأقوال في المسألة: 


کے کو جره ندب ايه رھ ر دوه القسم التالث: طهارة التفث ج چاو زو و ھور ت ديع و ي ١4‏ 


فقيل: يستحب حلق شعر الدبر» اختاره بعض الحنفية. 
وقيل: لا يشرع. اختاره ابن العربي» والفاكهي'". 
وقيل: يباح. وهو الصواب» وهو مذهب المالكية9 واختاره النووي من 


الشافعية. 


8 دقل من قال بالاستجيات: 


قال ابن عابدين: «والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة» ومثلها شعر 


الدبر» بل هو أولى بالإزالة» لئلا يتعلق به شىء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر)”". 


وقال ابن دقيق العيد: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره 


بطريق القاس" 


000 
00 


(€) 


2) 
(0 


حاشية ابن عابدين (۲/ »)٤۸١‏ حاشية الطحطاوي (۲/ 757). 

جاء في فتح الباري :)۳٤١ /٠١(‏ «قال أبو بكر بن العربي: شعر العانة أولى الشعور بالإزالة؛ لأنه 
يتكثف ويتلبد فيه الوسخ» بخلاف شعر الإبط» قال: وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع» وكذا 
قال الفاكهي في شرح العمدة: إنه لا يجوز كذا قال. قال الحافظ: ولم يذكر للمنع مستندًا». اه 
قال في الثمر الداني شرح رسالة القيرواني: «ولا بأس بحلاق غير العانة من شعر الجسد» كشعر 
اليدين والرجلين» وشعر حلقة الدبر». اه وقال مثله في الفواكه الدواني (۲/ »)٠٠١‏ وانظر 
حاشية العدوي (۲/ .)٥۷۹‏ 

قال النووي :)7”5١7/١(‏ «وأما حقيقة العانة التي يستحب حلقها فالمشهور أنها الشعر النابت 
حواق ذكر الرخل يوقبل اد رر ا ورایت ف كاب الرذاكم السو ب إل أي الاس بن 
سريج» وما أظنه يصح عنه» قال: العانة: الشعر المستدير حول حلقة الدبر» وهذا الذي قاله 
غريب» ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر» وأما استحبابه فلم ر فيه شيئًا لمن يعتمد غير هذاء 
فإن قصد به التنظف وسهولة الاستنجاء فهو حسن مندوب. والله أعلم). 

وقال الخطيب في مغني المحتاج /١(‏ 2)2074: «والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل 
المرأة. وقيل: ما حول الدبر. قال المصنف: والأولى حلق الجميع». وانظر أسنى المطالب 
/١(‏ 2260 وحواشي الشرواني على تحفة المنهاج (۲/ .)٤١١‏ 

حاشية ابن عابدين (۲/ 5/١‏ )» حاشية الطحطاوي (۲/ 757). 

فتح الباري »)١٤٤ /٠١(‏ وعون المعبود /١1(‏ 5 0). 


لا دليل من قال لا يشرع: 
قال:لم نقف في حلق شعر الدبر» لا من قول الرسول يلت ولا من فعله» ولا من 


قال الشوكاني: «الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كا ذكره النووي» فلا 
ذليل غلل سنية جلق الشعر النابت حول الدبر» وإن كان المعتى هو الاحتلاق بالحديد 
كما في القاموس» فلا شك أنه أعم من حلق العانة» ولكنه وقع في مسلم وغيره 
بدل الاستحداد في حديث: (عشر من الفطرة حلق العانة)» فيكون مبيئًا لإطلاق 
الاستحداد في حديث: (خحمس من الفطرة) فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر» أو 
استحبابه إلا بدليل» ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله يِه ولا من فعل أحد 
من اند 

وهذا الكلام وإن سلم للشوكاني رحمه الله إلا أن نفي الاستحباب لا يدل على 
نفي الإباحة. 

لا دليل من قال بالإباحة: 

قالوا: إن الشعر ثلاثة أقسام: قسم نهينا عن حلقه» كشعر اللحية» وقسم أمرنا 
بحلقه» كشعر العانة والإبط» وقسم سكت عنه» فلم نؤمر بحلقه ولم ننه عنه» فهو على 
العفو والإباحة» كشعر الساق واليدين» وممكن أن ندخل في هذا شعر الدبر. 

لاالراجح: 

أن حلق شعر الدبر على الإباحة» على أنه إن كان بقاؤه يؤثر في طهارة الاستنجاء 
كما لو كان كثيفًا وطويلاء ولا يمكن تنظيفه إلا بالماء بحيث لا يطهره الاستجیارء فهنا 
لا شك أن القول باستحبابه قول قوي» أو الاقتصار على الاستنجاء» والله أعلم. 
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.)١٤١١/١( نيل الأوطار‎ )١( 


95 ه252 € 
لا حرمة الميت كحرمة الحي. 

لا كشف العورة حرم» ولا ينتهك المحرم لحاجة تكميلية. 
لاوقيل: كشف العورة حرم لغيره. والحاجة تبيحه. 


[م-879] اختلف الفقهاء في حلق عانة الميت إذا كانت طويلة: 
فقيل: يحرم حلق عانته» وهو مذهب الحنفية(. والمشهور من مذهب الحنابلة7 . 
وقيل: یکره» وهو المشهور من مذهب المالكية0 والشافعية2). قال مالك: إن 


ذلك بدعة 2 . 


)00( قال في بدائع الصنائع ١١ /١(‏ 07): «والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه» ولهذا لا تقص أظفاره 
وشاربه ولحیته» ولا يختن» ولا نتف إبطه» ولا تحلق عانته». اه. وانظر فتح القدير »)١١١/5(‏ 
والمبسوط (29/7). الفتاوى الهندية .)٠١۸/١(‏ 

(۲) قال في كشاف القناع (۲/ /47): «ويحرم حلق شعر عانته - يعني الميت - لما فيه من لمس عورته). 
اه. ورجحه ابن قدامة في المغني (7/ )۲٠١‏ وقال في الإنصاف (۲/ 445): على الصحيح من 
المذهب. اه وانظر شرح منتهى الإرادات (۱/ 549 7). 

(۳) المنتقى ‏ الباجي (۷/۲)ء التاج والإكليل (۲/ ١٥)ء‏ وعبر الخرشي »)١۳١/۲(‏ وعليش في 
منح الجليل )٥١۷ /١(‏ والعدوي في حاشية )٤١١ /١(‏ والدسوقي في حاشيته: بالكراهية مع 
تنصيص بعضهم على أن ذلك بدعة. 

(4) المجموع .)١51/5(‏ أسنى المطالب »)١ ٤ /١(‏ الخرر البهية في شرح البهجة الوردية (۲/ .)۸٦‏ 
وقال في تحفة المحتاج ( ۳/ :)١١7‏ الأظهر كراهته» وانظر حاشية الجمل (۲/ »)٠١٤‏ حاشية 
البجيرمي على المنهج /١(‏ 577). 

.)٠١١۹/١( المدونة‎ )5( 


000 


00 


وقيل: لا يكره» ولا يستحب» وهو قول عند الشافعية". 


وقيل: إن كانت عانته طويلة استحب حلقهاء وهو رأي الشافعى في الجديد", 


قال الشافعي في الأم (1/ :)۳١۹١‏ «فإن كان على يديه - يعني الميت - وفي عانته شعر فمن الناس 
من كره أخذه عنه» ومنهم من رخص فيه» فمن رخص فيه لم ير بأسًا أن يحلقه بالنورة أو يجزه 
بالجلم». اه. وانظر المجموع .)١5١/5(‏ المنثور في القواعد (۳/ .)٠٤١‏ 

قال النووي في المجموع :)١5١/6(‏ «في قلم أظفار الميت» وأخذ شعر شاربه» وإبطه» وعانته 
قولان: الجديد أنها تفعل. والقديم أا لا تفعل» وللأصحاب طريقان: 

أحدهما: أن القولين في الاستحباب والكراهة. أحدهما: يستحب. والثاني: يكره. 

وهذه طريقة المصنف هناء وشيخه القاضي أبي الطيب في تعليقه» وصاحب الحاوي والغزالي 
في الوسيط والخلاصة» وصاحب التهذيبء والروياني في الحلية» وآخرين من الأصحاب. 
قال صاحب الحاوي: القول الجديد أنه مستحب» وتركه مكروه» وقطع المصنف في التنبيه» 
والجرجاني في التحرير باستحبابه. 

والطريق الثاني: أن القولين في الكراهة وعدمها. أحدهما: يكره. والثاني: لا يكره ولا يستحب 
قطعًاء وبهذا الطريق قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي وابن الصباغ والشاشي وآخرون» وهو 
ظاهر نص الشافعي في الأم» فإنه قال: من الناس من كره أخذه. ومنهم من رخص فيه. وأما 
قول الرافعي: لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب» وإنا القولان في الكراهة فمردود ب| قدمته 
من إثبات الخلاف في الاستحباب مع جزم من جزم» وعجب قوله هذا مع شهرة هذه الكتب» 
لا سيا الوسيط والمهذب والتنبيه. 

وأما الأصح من القولين فصحح المحاملي أنه لا يكره» وقطع به في كتابه المقنع» وصحح غيره 
الكراهة» وهو المختار» ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه» منها الأم» ومختصر 
الجنائز» والقديم. وقد قال الشافعي في مختصر المزني: من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم 
الأظفار» ومنهم من لم يره. قال الشافعي: وتركه أعجب إلي. هذا نصه» وهو صريح في ترجيح 
ترکه» ولم يصرح الشافعي في شيء من كتبه باستحبابه جزمًاء نها حكى اختلاف شيوخه في 
استحبابه وتركه» واختار هو ترکه» فمذهبه ترکه» وما سواه ليس مذهبًا له» فيتعين ترجيح ترکه» 
ويؤيده أيضًا أن الشافعي قال في المختصر والأم: ويتتبع الغاسل ما تحت أظافير الميت بعود حتى 
يخرج الوسخ. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال أصحابنا: هذا تفريع من الشافعي على أنه 
يترك أظافيره» وأما إذا قلنا: تزال» فلا حاجة إلى العود» فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه 
الشعور والأظفار؛ لآن أجزاء الميت محترمة» فلا تنتهك ببذاء ولم يصح عن النبي يَكِةِ والصحابة 
رضي الله عنهم في هذا شيء» فكره فعله. وإذا جمع الطريقان حصل ثلاثة أقوال: المختار: يكره. - 


...00000 القسم الثالث: طهارة التفث ممم م ل 

وقول عند الجنابلة"» واختيار ابن حزم”". 

0 الدليل الأول: 

أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسهاء وهتك الميت» وذلك محرم» ولا يرتكب 

2 الدليل الثاني: 

لم يأت فيه شيء من الشرع» ولذلك اعتبره مالك بدعة. 

وقال النووي: لم يصح عن النبي ية شيء» فكره فعله» بل ثبت الأمر بالإسراع 
بالجنازة المنافي لذلك. 

2 الدليل الثالث: 

قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها 

الدليل الرابع: 

قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن» فكذلك لا تحلق عانته» ولآن شعر العانة جزء 
من الميت» وأجزاؤه محترمة. 

استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة. 
= والثاني: لا يكره» ولا يستحب. والثالث: يستحب). اه 

وقال في تحفة المحتاج (۳/ : «والجديد أنه لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره-يعني الميت 

- وشعر إبطه وعانته وشاربه» بل يستحب لا فيه من النظافة». اه 
)١(‏ قال ابن قدامة في المغني (۲/ :)71١١‏ «وروى عن أحمد أن أخذها مسنون».اه وانظر الفروع 

(۷ /۲( 


(۲) المحلى (مسألة: .)57١‏ 
(9) المجموع .)١٤١١/١(‏ 


لا دليل من قال بالجواز أو الاستحباب: 

7 الدليل الأول: 

قالوا: بأن حلق العانة من باب التنظيف» فيشرع حلقها كإزالة الوسخ. 

2 الدليل الثاني: 

قالوا: إذا كان حلق العانة من الفطرة» فلا يترك الميت من تحقيقها. 

قال ابن حزم: وإن كانت أظفار الميت وافرة» أو شاربه وافيًا أو عانته أخذ كل 
ذلك؛ لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة» فلا يجوز أن يجهز إلى ربه 
تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها". 

2 الدليل الثالث: 

(١-175)روى‏ عبد الرزاق في مصنفه» قال: عن الثوري» عن خالد الحذاء» 
عن أبي قلابة» أن سعد بن مالك حلق عانة ميت . 

[صحيح إن كان سمع أبو قلابة من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه]. 

وهذا لا يعرف له خالف من الصحابة» فيكون فعله حجة. 

الدليل الرابع: 

أن كشف العورة يجوز للحاجة»ء كالتداوي والختان» ونحوهماء فهذا منه» 
ويقتصر على قدر الحاجة» مع أنه قد يمكنه إزالة عانته بلا نظر إلى العورة» وبدون أن 
يباشر مسهاء كا في النورة. والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

الذي يظهر لي أن كشف العورة من الميت لا يجوز» لكن إن كان الذي يحلق عانته 


.)57١ المحلى (مسألة:‎ )١( 
. رقم‎ )٤۳۷ /۳( مصنف عبد الرزاق‎ (¥) 


...00000 القسم الثالث: طهارة التفث O ss‏ 


ممن يجوز له الاطلاع على عورته جاز له أخذه. وإلا حرم لأن حرمة الميت كحرمة 
الحي. والله أعلم. 


BB BB & 


المبحث الأول 


فة عاق عا ات عل الول الوا 


[م-640] إذا قلنا تزال هذه الشعورء فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة 
بالمقص أو الموسى أو النورة» وهو مذهب الشافعية. 


قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم» وبه قطع الجمهور”". وهو 
مذهب الحنابلة”". 


وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته» وهو وجه في مذهب 


الشافعية» قال النووي: وهذا قطع البندنيجي والمحاملي ف المجموع”". واختاره 
عه الحنابلة9 . 


وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعًاء وهو وجه في مذهب الشافعية. 


قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي”". 


(1) قال النووي في المجموع :)١5١/5(‏ «والمذهب التخيير» لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا 
قدر الضرورة».اه وانظر روضة الطالبين .)٠٠۸/۲(‏ 

(۲) قال في الإنصاف (7/ 515» 540): «وقيل: يؤخذ بحلق أو قص» قدمه ابن رزين في شر حه» 
وحواشي ابن مفلح» وقال: نص عليه. قال المرداوي: وهو المذهبء فإن أحمد نص عليه في رواية 
حنبل» وعليه المصنف والشارح). إلخ كلامه رحمه الله. 

.)١5١1/5( المجموع‎ )( 

(4) الإنصاف (۲/ 545): «فعلى رواية جواز أخذه - يعني حلق شعر العانة للميت - يكون بنورة» 
لتحريم النظر. قال في الفصول: لأنها أسهل من الحلق بالحديد. واختاره القاضي». 

.)١5١/5( المجموع‎ )5( 


...00 القسم الثالث: طهارة التفث IV‏ 
ا و ا فلك مدهو ول دعا 80 
وعلى كل إذا أمكن إزالتها بدون النظر إلى العورة» وبدون ملامسة البشرة تعين 


ذلك؛ لأن المقصود هو إزالة شعر الميت» وهذا حاصل فلا يجوز كشف العورة مع 


$ BB & 


.)٤۹٥ /۲( الإنصاف‎ )۱( 


المبحثٌ الثاني 


فی دفن تفث الميت 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 


[م-851] قال النووي: في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره» 
وما انْتتيف من تسريح شعره ولحيته» وجلدة الختان إذا قلنا: يختن» وجهان: 


أحدهما: يستحب أن يصير كل ذلك معه في كفنه» ويدفن» ومهذا قطع القاضي 
حسين» وصاحبه البغوي» والغزالي في الوسيط والخلاصة» وصاحب العدة» والرافعي» 
وغيرهم. وأشار إليه المصنف في كتابه في الخلاف. 

والثاني: يستحب ألا يدفن معه. بل يوارى في الأرض في غير القبر» وهذا اختيار 
صاحبه» فإنه حكى عن الأوزاعي استحباب دفنها معه» ثم قال: والاختيار عندنا أنها 
لا تدفن معه؛ لآنه لم يرد فيه خبر» ولا أثر» والله أعله". 

قلت: والقول بأنها تدفن معه» هو مذهب الحنابلة. 

قال المرداوي: «وكل ما أخذء فإنه يجعل مع المیت» کا لو كان عضو سقط 


منه)7) 


.)١57/5( المجموع‎ )١( 
.)595 /۲( الإنصاف‎ )۲( 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث 1 
ويكفي أنه لم يأت نص من كتاب أو سنة يأمر بذلك» والأصل عدم المشروعية حتى 
يرد دليل على ذلك. 


$ BB & 


الفرع الثالث 


في تولي الأجنبى حلق العانة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل ما كان حرمًا لغيره فإن الحاجة تبيحه. وکل ما كان محرم لذاته لا تبیحه 
إلا الضرورة. 

لا كشف العورة مباح لمصلحة الجسم كالتداوي» وهو من الحاجات» وإذا جاز 
في الحاجة الدنيوية المحضة جاز فييم| اجتمع فيه حاجة شرعية ودنيوية من باب 
ا 

لا قد يترك الواجب من كشف العورة لغير واجب» وهو حلق العانة» كما ترك 
الإنصات للخطبة وهو واجب بالتشاغل بتحية المسجد'". 

لا الفعل الواحد إذا كان في فعله مفسدة. وفي تر كه مفسدة يراعى الأخف. ومن 
ذلك جواز كشف جزء من العورة لحلق العانة. 


)00 لو كان التداوي ضرورة لأبيح التداوي بالحرام؛ لأن الضرورة تبيح المحظورات» فلا منع دل 
على أن التداوي من الحاجات. 

(۲) والضابط في تعارض النفل والفرض أن يقال: إن لزم من فعل النفل ترك الفرض بالكلية فلا 
اكتراث بالنفل» والفرض أفضل مطلقاء وإلا فالنفل مقدم في الحقيقة» وإنما احتمل ترك فرض 
في زمن يسير لا يحصل به تمام الغرض منه لنفل حصل تمام الغرض منهء آلا ترى إلى جواز 
نظر الطبيب للعورة» وما ذاك إلا لأن زمن المداوة يسير» فلا كان الفرض ل يترك بالكلية» بل 
اغتفر منه زمن يسير كأنه اقتطع للمصلحة» ومثله حلق العانة من أجنبي. انظر الأشباه والنظائر 
للسبكي (1910//1). 


وبمعنى آخر: € 
من ابتلي بين أمرين محظورين عليه أن يرتكب أهونم). 

وقيل: 

لادرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 

لا إذا تعارض أمر ونبي يرجح النهي على الأمرء فلا يرتكب المنهي عنه. وهو 
كشف العورة لأجل المأمور به. وهو حلق العانة. 


[م-857] لا يجوز أن يلي حلق العانة أجنبي» فيطلع على العورة» وهذا مما لا 
خلاف فيه مع القدرة 

قال ابن قدامة في المغني: «وإذا طلى بنورة فلا بأس» إلا أنه لا يدع أحدًا يلي 
عورته» إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجة أو أمة)0". 

وقال ابن حجر عن كشف العورة من أجل حلق العانة: 

«وأما من لا يحسن الحلق» فقد يباح له إن لم تكن له زوجة تحسن الحلق أن 
يستعين بغيره بقدر الحاجة» لكن محل هذا إذا لم يجد ما يتنور به» فإنه يغني عن الحلق» 
ويحصل به المقصود» وكذا من لا يقوى على النتف» ولا يتمكن من الحلق إذا استعان 
بغيره في الحلق ل تبتك المروءة من أجل الضرورة). 

قلت: الحاجة تبيح كشف العورة» كالتداوي ونحوه. والقاعدة: أن كل ما كان 
محرما لغيره فإن الحاجة تبيحه» وكل ما كان محرمم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة» 
ولذلك أبيح كشف العورة للتداوي» مع أن التداوي حاجة» والله أعلم. 


BB BB & 


.)54/1( المغني‎ )١( 
.)۳٤۸/۱۰( (؟) فتح الباري‎ 


الفرع الرابع 
في استخدام النورة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا التعبد هو بإزالة الشعر لا بالمزيل» فيحصل المقصود بأي وجه حصلت الإزالة. 


[م-857] التنور: الطلاء بالنورة» يقال: تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر 
ولا أعلم خلافًا في جواز إزالة شعر العانة بالنورة". 
ويحصل أصل السنة بأي وجه كان من الحلق والقص والنتف واستعمال النورة؛ 

إذ المقصود حصول النظافة إلا أن الأفضل الحلق؛ لأنه المنصوص عليه. 
وهل ثبت أن رسول الله بء تنور؟ 

(-15) الجواب» روى أبو داود الطيالبى» قال: حدثنا كامل بن العلاء 
عن أم سلمة أن النبي يَكِدٍ كان يتنور» ويلى عانته بيده'". 

»)٤۸١ /۲( والفتاوى الهندية (5/ ۸١)ء وحاشية ابن عابدين‎ »)١١ /۳( انظر البحر الرائق‎ )١( 
الثمر الدواني (ص:7387)» كفاية الطالب‎ »)٤ ٤ 5 /۲( وني مذهب المالكية انظر حاشية العدوي‎ 
«والسنة في العانة‎ :)7547 /١( وني مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع‎ »)5079/( 
وفي المذهب‎ .)۷١ /۲( الحلق» ولو نتفها أو قصهاء أو أزالها بالنورة جاز». اه.» طرح التثريب‎ 


الحنبلي انظر الفروع /١(‏ 0.171 11)» الآداب الشرعية (۳/ 2077١‏ 
(۲) مسند أبي داود الطيالسى .)١151١(‏ 


000 


رجاله ثقات» إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة» قاله أبو زرعة كا في المراسيل 
لابن أبي حاتم (/1ا4). 

والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى )٠١١/١(‏ من طريق أبي داود الطيالسي به. ورواه 
ابن ماجه في سئنه (۳۷۵۲) من طريق إسحاق بن منصورء 

وأبو نعيم في حلية الأوليا (5/ 717) من طريق عاصم بن علي» كلاهما (إسحاق» وعاصم) عن 
كامل أبي العلاء» عن حبيب» عن أم سلمة. 

وخالفهم أبو غسانء فرواه الطبراني في المعجم الكبير (۳۲۹/۲۳) من طريقه» عن كامل 
أبي العلاء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن إنسان» عن أم سلمة به. 

فهنا واضح أن هناك واسطة بين حبيب» وبين آم سلمة رضي الله عنهاء وهو مبهم لا تعلم 
درجته. 

واختلف على حبيب بن أبي ثابت: 

فرواه أبو العلاء موصولاء کا سبق موصولا. 

ورواه منصورء عن حبيب بن أبي ثابت مرسلا 

رواه عبد الرزاق في المصنف »)١١71/(‏ 

وابن سعد في الطبقات )75١/١(‏ من طريق محمد بن عبد الله الأسدي. 

وابن سعد أيضًا 5١ /١(‏ 7) من طريق قبيصة بن عقبة. 

والبيهقي في السنن )١157 /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي. 

والبيهقي أيضًا )١157/١(‏ من طريق ابن وهب» خستهم (عبد الرزاق» وابن مهدي» 
وابن وهب ومحمد الأسدي وقبيصة) عن الثوري» عن منصورء عن حبيب بن أبي ثابت» قال: 
كان رسول الله ب إذا أطلى ولي عانته بيده. 

قال البيهقي: أسنده كامل أبو العلاء وأرسله من هو أوثق منه 

ورواه أبو هاشم الرماني» واختلف عليه فيه: 

فرواه ابن ماجه )71/0١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله عن حماد بن سلمة عن أبي هاشم 
الرماني عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة به. 

ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عبد الله أبا سعيد لقبه جردقه» صدوق ربا وهم. 

وخالف حماد بن سلمة من هو أوثق منه» فرواه ابن سعد في الطبقات )7”5١ /١(‏ أخبرنا عارم 
ابن الفضل» وموسى بن داود» قالا: أخبرنا حماد بن زید» أخبرنا أبو هاشم» عن حبيب بن 


أبي ثابت» أن رسول الله ية تنور» وهذا مرسل. = 


وروى ابن سعد في الطبقات )”5١/١(‏ أخبرنا قبيصة» أخبرنا سفيان» عن صالح» عن 
أبي معشرء قال: كان رسول الله ياء إذا طلى بالنورة ولي عانته بيده. 

وهذا مرسل» وقبيصة بن عقبة ثقة إلا أنه تكلم في روايته عن سفيان. 

وراه ابن أبي شيبة )٠٠١ /١(‏ حدثنا هشيم وشريك؛ عن ليث أب المشرفي» عن أبي معشر» عن 
إبراهيم» قال: كان النبي يي إذا أطلى ولي عانته. 

ورواه بحشل في تاريخ واسط (۲/ ۱۲۲) من طريق القاسم بن عيسىء ثنا هشیم به. 

وهذا سند ضعيف أيضًا أولا: لكونه مرسلا 

وثانياً: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في العلل ومعرفة الرجال (۲/ 715) حدثني أبي» قال: 
حدثنا هشيم» عن ليث أبي المشرفي» عن أبي معشرء أن النبي ية كان إذا أطلى ولي عانته بيده. 
سمعت أبي يقول: لم يسمع هشيم من ليث أب المشرفي شيئًا. 

قلت: وهو مدلس مكثر من التدليس. 

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱/ 57 5) أخبرنا الفضل بن دكين وموسى بن داودء قالا: 
أخبرنا شريك» عن ليث أبي المشرفي. 

قال الفضل: عن إبراهيم. 

وقال موسى: عن أبي معشر» عن إبراهيم» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا أطلى 
بالنورة ولي عانته. 

وأخرج ابن عدي في الكامل (۲/ )٠۹‏ قال: حدثنا عبد الله بن خالد بن يزيد المؤذن وكان 
صَالحَاء ثنا عمار بن رجاءء ثنا الحسين بن علوان» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: أطلى رسول الله ية بالنورة» فلا فرغ منهاء قال: يا معشر المسلمين عليكم بالنورة فإنها 
طيبة وطهورء وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم. 

وهذا حديث موضوع. فيه الحسين بن علوان. قال فيه ابن عدي: وللحسين بن عدي أحاديث 
كثيرة» وعامتها موضوعة» وهو في عداد من يضع الحديث. الكامل (۲/ .)١٠١‏ 

ونقل الشوكاني في النيل عن الحافظ ابن كثير في كتابه الذي ألفه في الام كلامًا طويلا منه: 
«وأخرج أحمدء عن عائشة» قالت: (أطلى رسول الله ئي بالنورة» فلم| فرغ منها قال: يا معشر 
المسلمين عليكم بالنورة فإنه طلية وطهورء وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم). 
وليس في المسند» ولم أقف عليه إلا في الكامل لابن عدي. والله أعلم. 

وأخرج أبو داود في المراسيل (ص: ۳۲۷): حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري» 
حدثنا عبد الواحد» حدثنا صالح بن صالح» حدثنا أبو معشرء أن رجلا نور رسول الله ا فلم 
بلغ العانة كف الرجل» ونور رسول الله 4يا نفسه. 

وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن بين أبي معشر وبين رسول الله ية مفاوز. = 


= وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٠١١/١(‏ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق )175/١١(‏ حدثني سليان بن سلمة الحمصي» حدثنا بقيةء 
حدثنا سليمان بن ناشرة الأهاني» قال: سمعت محمد بن زياد الألحاني يقول: كان ثوبان جارًا لناء 
وكان يدخل الحام» فقلت له» فقال: كان النبي 5 يدخل الحام» قال: وكان يتنور. 
وهذا إسناد ضعيف جدًا. 
فيه سليمان بن سلمة الحمصي الخبائري. 
قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبى ولم يحدث عنه» وسألته عنه» فقال: متروك الحديث, لا يشتغل 
به» فذكرت ذلك لابن الجنيد» فقال: صدق كان يكذب» ولا أحدث عنه بعد هذا. الجرح 
والتعديل (5/ )١5١‏ رقم 019. 
قال النسائى: ليس بثبىء. الضعفاء والمتروكين (78517). 
وله ترجمة مطولة في لسا ايرا (©/ «4) فارجع إليها إن شنت» 
وسليهان بن ناشرة. 
قال ابن حبان: يعتبر حديثه من غير رواية سليهان بن سلمة عنه. الثقات (5/ .)١۸١‏ 
وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. قال: سليمان بن ناشرة الألهاني» روى عن محمد بن زياد 
الشامي» روى عنه سليمان بن سلمة الخبائري الذي هو متروك الحديث سمعت أبى يقول ذلك. 
الجرح والتعديل .)١٤١ /٤(‏ 
وأما محمد بن زياد الألهاني» فهو ثقة. 
وأخرج الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۳۷٤ /١(‏ أخبرنا 
هلال بن محمد بن جعفر الحفار» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار» أخبرنا محمد بن صالح 
الأنماطي» أخبرنا العباس بن عثان المعلم» حدثني الوليد. عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن 
نافع» عن ابن عمرء أن النبي كَل كان يتنور في كل شهر» ويقلم أظفاره في كل حمس عشرة. 
هلال بن محمد بن جعفر الحفار» شيخ الخطيبء قال: كتبنا عنه» وكان صدوقا. تاريخ بغداد 
.)726/١15(‏ 

وإسماعيل بن محمد الصفارء ثقة. لسان الميزان /١(‏ 7 57). 

ومحمد بن صالح الأنماطي. قال الخطيب: كان حافظا متقنا ثقة. تاريخ بغداد /٥(‏ /070). 
والعباس بن عثمان المعلم» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. 

الوليد هو: الوليد بن مسلم. 

ثقة قال فيه ابن المديني: ما رأيت من الشاميين مثله» قال الذهبي: كان مدلسًا فيتقى من حديثه 
ما قال فيه: عن. وفي التقريب: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. 


وقد روى أن النبي ئ م يتنور» وهو ضعيف أيضًا. 

)10-5١١5(‏ فقد روى أبو داود في المراسيل» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
إسحاق» حدثنا عبد الوهاب - يعني ابن عطاء - عن سعيد» 

عن قتادة أن النبي يا م يتنور ولا أبو بکر» ولا عمر» ولا عثمان”". 

[إسناده حسن لولا أنه مرسل]0". 

)55-5١١5(‏ وأخرج ابن أبي شيبة» قال: حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» 
عن هشام» 

عن الحسن, قال: كان رسول الله َة وأبو بكر وعمر لا يطلون”©”. 


= وثقه يحيى بن معين والعجلي. وقال النسائي: لا بأس به. تهذيب الكمال (۱۳۹/۱۸). 
قال ابن عدي: في بعض رواياته ما لا يتابع عليه. الكامل (5/ ۲۹۰). 
وقال أحمد: رجل صالح الحديث» وكان مرجنًا وليس هو في التثبت مثل غيره. المرجع السابق. 
وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع» وقال: روى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته 
إذا سمعها أنها موضوعة. كان يحدث بها توهمًا لا تعمدّاء ومن حدث على الحسبان وروى على 
التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به وإن كان فاضلا في نفسه» وكيف يكون التقي في 
نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاء» كثير البغض لن انتحل السنن» ثم قال ابن حبان: 
روى عبد العزيز» عن نافع» عن ابن عمر نسخة موضوعة. لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار 
منها. المجروحين (175/5). 
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (7/ 5). 
وقال الحافظ في التقريب: صدوق عابد ربا وهم» ورمي بالإرجاء. 
فالإسناد ضعيف. والمتن منكرء ولو كان هذا من فعل الرسول :4 كل شهر لتوافرت الدواعي 
غل فل بالأحاديت المسيحةقمهة الوليدة والقراد اين أى وواد عن تاق بيك« النيضة اكز رة 
كل شهر يدل على نكارة المتن» مع ضعف الإسناد. 

ء)٠١١‎ /١( المراسيل (ص: ۳۲۸). ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء به.‎ )75١ /۱( ورواه ابن سعد في الطبقات‎ 

(۲) رجاله ثقات إلا عبد الوهاب بن عطاء فإنه صدوق» وهو من أصحاب سعيد القدماء» وقد 
روى عنه قبل الاختلاط على الصحيح. 

.11١85 رقم‎ )٠٠١ /١( المصنف‎ (۳) 
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[رجاله ثقات» إلا أنه مرسل» ومرسلات الحسن من أضعف المراسيل ]. 


)٦۷-۲۱۱١(‏ وروى البيهقى» قال: أخيرنا أبو نصر بن قتادة» ثنا أبو على 


الرفاء» ثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله الطائي ببغداد» ثنا أبو عمار الحسن بن حارث 
المروزي” ثنا علي بن الحسن بن شقيق» عن أبي حمزة السكري» عن مسلم ال ملائي»› 


عن أنس قال: كان النبى بي لا يتنور. فإذا كثر شعره حلقه. 
قال البيهقي: مسلم الملائي ضعيف في الحديث» فإن كان حفظه فيحتمل أن 


يكون قتادة أخذه أيضا عن انس ”". 


000 


00 


صوابه الحسين بن حريث المروزي» ذكره صاحب الجرح والتعديل في ترجمة على بن الحسن بن 
شقيق (5/ .)۱۸١‏ 

سنن البيهقى الكبرى .)٠١١ /١(‏ 

Es 

أبو نصر بن قتادة» ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام, ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. 

وأبو علي الرفاء ثقة. انظر ترجته في تاريخ بغداد (۸/ »)۱۷٤-١۷۲‏ وسير أعلام النبلاء 
(VAT‏ 

أبو العباس أحمد بن عبد الله الطائي» له ترجمة في تاريخ بغداد )7١١ /٤‏ وسكت عليه» فلم يذكر 
الحسين بن حريث» علي بن حسن بن شقيق» وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون كلهم ثقات. 
أبو مسلم الملائي: 

قال البخاري: يتكلمون فيه. التاريخ الكبير (۷/ »)۲۷١‏ الضعفاء الصغير 57 7). 

وقال في موضع آخر: ضعيف ذاهب الحديث» لا أروي عنه. تهذيب التهذيب (۱۰/ .)٠١۲‏ 

قال عمرو بن على: كان يحبى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى لا يحدثان عنه» وشعبة وسفيان 
يحدثان عنه» وهو منكر الحديث جدًا. اجرح والتعديل (۸/ ۱۹۲). 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن مسلم الأعور» فقال: يتكلمون فيه» وهو ضعيف 
الحديث» وسألت أبا زرعة عنه» فقال: كوفى ضعيف الحديث. المرجع السابق. 

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان وكيع لا يسميه. قلت: لم ؟ قال: لضعفه. 

وقال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 55 07: «حديث أنس أن النبي ئة كان لا يتنور» وكان إذا كثر 
شعره حلقه» سنده ضعيف جدا). اه 


وأما الصحابة رضي الله عنهم» فقد ورد عن ابن عمرء ويعلى بن مرة الثقفي» 
وغيرهما. 

(1۸-۲۱۱۷) روى البخاري في الأدب المفرد» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل 
قال حدثنا سكين بن عبد العزيز بن قيس» 

عن أبيه» قال: دخلت على عبد الله بن عمر وجارية تحلق الشعر وقال: النورة 
ترق الحلد. 

ETN 

(14-51718) وروی البيهقي في السنن الکبرى» قال: أخبرناه يحبى بن إبراهيم 
ابن محمد بن يحيىء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء ثنا بحر بن نصرء ثنا ابن وهب» 
أخبرني أسامة بن زيد الليثي» 

عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يطلي فيأمرني أطليه حتى إذا بلغ سفلته 
وليها هو. 

وبهذا الإسناد قال: ثنا ابن وهب» قال: حدثني عبد الله بن عمر» عن نافع» 
)١(‏ الأدب المفرد .)١591(‏ 
(۲) فيه عبد العزيز بن قيس: 

قال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (5/ .)١۹۲‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)١75‏ وني التقريب: مقبول: يعني إن توبع. 

ورواه الطبراني في الكبير )5577/١5(‏ رقم 211١59‏ قال: حدثنا محمد بن علي بن شعيب 

السمسارء ثنا خالد بن خداشء ثنا سكين بن عبد العزيز» عن أبيه قال: دخلت على عبد الله بن 


عمر» وجارية تحلق عنه الشعرء فقال: إن النورة يرق الجلد. 
(۳) السنن الكبرى .)٠١١/١(‏ 


000 
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[حسن لغيره» أسامة وعبد الله بن عمر فيهما ضعف ويقوي أحدهما الآخر](". 


دراسة الإسناد: 

يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحبى: هو أبو زكريا المزكى. ثقة حافظ. انظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء (۱۷/ »)۲۹١‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ .)٠١١۸‏ 

وأبو العباس: محمد بن يعقوب» هو الأصم.ء ثقة حافظء انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(557/15)» وتذكرة الحفاظ (۳/ .)۸٦١‏ 

وبحر بن نصر الخلاني المصريء قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه بمصر» وهو صدوق ثقة. اجرح 
والتعديل .)5١9/5(‏ 

أسامة بن زيد الليثى: 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبى: روى أسامة بن زيد» عن نافع أحاديث مناكير. قلت 
له: إن أسامة حسن الحديث. فقال: إن تدبرت حديثه» فستعرف النكرة فيها. الجرح والتعديل 
(؟/586). 

وقال الأثرم» عن أحمد: ليس بشيء. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه» ولايحتج به. الجرح والتعديل (۲/ 585). 

وقال ابن عدي: أسامة بن زيد كما قال يحيى بن معين: ليس بحديثه» ولا برواياته باس» وهو 
خير من أسامة بن زيد بن أسلم بكثير. الكامل (۱/ 0745. 

وقال عمرو بن علي: حدثنا يحبى بن سعيد بأحاديث أسامة بن زيد» ثم تركه. الضعفاء الكبير 
للعقيلٍ .)١0//1١(‏ 

وقال الآجريء عن أبي داود: صالح إلا أن يحبى يعني ابن سعيد أمسك عنه بآخرة. المرجع 
السبايق: 

وذكره ابن المديني في الطبقة الخامسة من أصحاب نافع . المرجع السابق. 

وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته له على أنه عنده صحيح 
الكتاب» على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بهاء أو هو مقرون في الإسناد. المرجع السابق. 
وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم» إنم| أخرج له استشهادًا. المرجع السابق. 

وني التقريب: صدوق بهم. = 


6: 


)72١-5119(‏ أما ما ورد عن يعلى بن مرة» فقد روى الطبراني في المعجم الكبير» 
قال: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» ثنا محمد بن المنهال - أخو حجاج - ثنا 
عبد الواحد بن زياد» ثنا عبد الرحمن بن إسحاقء حدثني عبد الله بن يعلى بن مرة 
الثقفي»› 

عن أبيه. قال: أطليت يومّاء ثم تخلقت» فأتيت النبي کلف فناولته يدي» فقلت: 
يا رسول الله صل علي» فقال: ما هذا الذي على يدك؟ فقلت: إني تنورت» ثم تخلقت» 
فقال: ألك امرأة ؟ قلت: لا. قال: ألك سرية؟ قلت: لا. قال: فانطلق فاغسله» ثم 
اغسله ثلاث مرات'. 


1 5 3 الك 


= وأما عبد الله بن عمر: 
قال عمرو بن على: كان يحيى لا يحدث عن عبد الله بن عمر وكان عبد الرحمن يحدث عنه. الجرح 
والتعديل .)٠١9/5(‏ 
قال أحمد بن حنبل: صالح لا بأس به قد روي عنه» ولكن ليس مثل عبيد الله. المرجع السابق. 
وقال يحيى بن معين» صويلح. المرجع السابق. 
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه» ولا يحتج به. المرجع السابق. 
وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه. التاريخ الكبير (5/ ١٤٠)»ء‏ والضعفاء الصغير 
(184). 
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (0775). 
وفي التقريب: ضعيف. 
(۱) المعجم الكبير (557/575) رقم .1۸١‏ 
(؟) فيه عبد الرحمن بن إسحاق: أبو شيبة الواسطي. 
ا الروطانيه يالك عد يم حل عع آي ف ارم عبد ا بن ا ان 
ليس بشيء» منكر الحديث. الجرح والتعديل .)۲٠۳ /٥(‏ 
وقال يحيى بن معين: ضعيف» ليس بشيء. المرجع السابق. 
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» منكر الحديث» يكتب حديثه» ولا يحتج به. المرجع السابق. 
وقال أيضًا: سئل أبو زرعة عن عبد الرحمن بن إسحاق الذي يروي عنه ابن أبى زائدة 
وأبو معاوية» فقال: ليس بقوي. المرجع السابق. = 


...00000 القسم الثالث: طهارة التفث لم م I‏ 


فالراجح أنه لم يثبت عن شيء عن الرسول اة أنه تنورء ولكن ابن عمر لا يبعد 
أن يكون قد تنور بعد وفاة الرسول يَلِلهِ. 

والنورة وإن كانت جائزة إلا أنها لا تخلو من مواد كبماوية قد تؤثر على الجلد. 
وبعض الناس يكون لديه حساسية منه» فيتضرر من استعماله» فالأفضل في إزالة شعر 
العانة ما أرشد الرسول ب إليه وهو الحلق» والله أعلم. 
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= وقال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير /٥(‏ 7559). 
وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين .)١١۸(‏ 
وني التقريب: ضعيف. 
وفيه أيضًا: عبد الله بن يعلى بن مرة: 
ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل .)7١ 5 /٥(‏ 
وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد لكثرة المناكير في روايته» على أن ابنه واه 
أيضّاء فلست أدري البلية فيها منه» أو من ابنه. المجروحين (۲/ 78). 
وقال العقيلي: حدثني آدم بن موسى» قال: سمعت البخاري» قال: عبد الله بن يعلى بن مرة 
الثقفى فيها روى ابنه عمر عنه فيه نظر» وروى عبد الرحمن بن إسحاق عنه فيه نظر. الضعفاء 
الكبير .)۳١۱۸/۲(‏ 


الباب الثالث 
في تقليم الأظفار 


تمهيد: وفيه مبحثان 
المبحث الأول 
تعريف تة تقليم الأظفار 


تعريف تقليم الأظفار: 

قلم: من باب ضرب. يقال: 

قَلَم الظفر وا حافر والعود: يَقُلِمه كَلَاه وقَلَمَه تقلي. 

وقلمت الظفر: إذا أخذت ما طال منه» فالقلم أخذ الظفر. 

وقلّم أظفاره: شدد للكثرة. 

والقلآمة بالضم: ما سقط منها. وقيل: ما قطع منها. 

والأظفار: جاء في لسان العرب جمع: ومفرده: ظُّفْر وظّفْر. ويجمع على أظفار 
واوو 

ويكون للإنسان وغيره. 

وأما قراءة من قرأ: كل ذي ظفر بالكسرء فشاذ غير مأنوس به» إذ لا يعرف ظفر 
بالكسر. 

وقالوا: الظفر لما لا يصيد. والمخلب لا يصيد. وكله مذكر» صرح به اللحياني. 

GF‏ تت 


المبحثٌ الثاني 


تقليم الأظفار من سنن الفطرة 


[م-55] جاءت نصوص صحيحة صريحة بآن تقليم الأظفار من سنن الفطرة» 
من ذلك: 

(۷۱-۲۱۲۰) ما رواه البخاري» قال: حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا إبراهيم بن 
سعد» حدثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي <4 يقول: الفطرة خمس.ء الختان» 
والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الآباط. 

الحديث الثاني: 

(۷۲-۲۱۲۱) مارواه البخاري» قال: حدثنا أحمد ابن أبي رجاء» حدثنا إسحاق 
ابن سليمان» قال: سمعت حنظلة» عن نافع» 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 45 قال: من الفطرة حلق العانة 
وتقليم الأظفار وقص الشارب. ورواه مسلم» واللفظ للبخاري”". 

2 الدليل الثالث: 

(۷۳-۲۱۲۲) ما رواه مسلم» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة 
وزهير بن حرب» قالوا: حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة» عن مصعب بن شيبة» 


000 صحيح البخاري »)٥۸۹٩۱(‏ ومسلم .)۲٥۷(‏ 
)۲( صحيح البخاري (0845)) ومسلم (5959). 


عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» 

عن عائشة قالت: قال بيا عشر من الفطرة قص الشارب» وإعفاء اللحيةء 
والسواك. واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق 
العانة» وانتقاص الماء. قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة. 

زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. 


[الشفوظ امن قلطا 
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000 صحيح مسلم (۲۹۱)» وانظر تخریجه» انظر (۲۰۵۸). 


الفصل الأول 


في حكم تقليم الأظفار 


مدخل ‏ ذكر الضوابط الفقهيت: 6 


لا سنن الفطرة تتعلق بالنظافة» وتر كها مناف للفطرة» وللكرامة الآدمية. 

لا كل طهارة لم تكن عن حدث» ولا عن خبث فالأصل فيها الاستحباب» 
والتوقيت في تر كها أربعين يومًا مشعر بالوجوب؛ لأنه حد ما بين الجائز والممنوع 
وقد يقال: الممنوع يشمل المحرم والمكروه. 

لا قول الصحابي وقت لناء كقوله: أمرنا أو نهينا مرفوع حكًا. 


[م-855] الخلاف فيها كالخلاف في الاستحداد» وقد سقنا الخلاف فيها في ما 
سبق» والأئمة الأربعة يرون استحباب قص الأظفار. 

أما ابن العربي والشوكاني فيريان وجوب إزالتهم)”". 

وقد ذكرنا دليل كل قول في مسألة الخلاف في الاستحداد» فارجع إليها غير مأمور. 


)١(‏ وانظرفي مذهب الحنفية الفتاوى المندية (0/ /01 7), مجمع الأخمر (2557/5))» وني مذهب 
الشافعية انظر المجموع (۳۹۳/۱)ء طرح التثريب (۲/ ۷۷)ء تحفة المحتاج (9/ 0703780 مغني 
المحتاج (5/ »)٠٤١‏ معالم القربة في طلب الحسبة (ص: ۱۹۹)ء حاشية الجمل (77137/60)) 
وفي مذهب الحنابلة انظر المغني /١(‏ 2554 الآداب الشرعية والمنح المرعية (۳/ ١۳)ء‏ كشاف 
القناع /١(‏ ١۷)ء‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب /١(‏ ۷١٤)ء‏ مطالب أولي النهى شرح 
غاية المنتهى .)865/1١(‏ 

(۲) نيل الأوطار .)١597/1(‏ 


قال النووي: «وأما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة» وسواء فيه الرجل 
والمرأق واليدان والرجلان ... إلخ كلامه رحمه الله”". 

والصحيح أن الخلاف في وجوب التقليم محفوظ. والقول بأن تقليم الأظفار 
سنة مطلقًا حتى ولو فحشتء ليس بالقوي» فإن ترك الأظفار حتى تطول فيه من 
القبح والتوحش وشناعة الصورة» وغالفة الآدمية ما فيه» كا أنه قد يتعلق بتركها 
تقصير في تحصيل الطهارة الشرعية. 

قال ابن دقيق العيد: 

وفي ذلك - يعني: تقليم الأظفار - معنيان: 

أحدهما: تحسين الهيئة» والزينة» وإزالة القباحة من طول الأظفار. 

والثاني: أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه. لما عساه قد 
يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة» وهذا على قسمين: 

أحدهما: ألا يخرج طولما عن العادة خروجًا بيتاء وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب 
إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه» فإنه إذا لم يخرج طوها على العادة 
يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ» وأما إذا زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ 
مانع من حصول الطهارة» وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا". اه 

)۷٤-۲۱۲۳(‏ وأما ما رواه أحمد. قال: ثنا حسن» ثنا ابن يعة» ثنا يزيد بن 
عمرو المعافري» 

عن رجل من بنى غفار» أن رسول الله ي قال: من لم يحلق عانته» ويقلم أظفاره. 
ويجز شاربه فليس منا”". 


.)۳۹۳/۱( المجموع‎ )١( 
.)١١١ 01574 /1١( إحكام الأحكام‎ 6 


(9) مسند امد (ه/ .)5٠١‏ 


[إسناده ضعيف](2. 

قال العراقي بعد أن ساق هذا الحديث: «رواه أحمد في مسنده» وهذا يدل على 
وجوب ذلك» والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن هذا لا يثبت؛ لأن في إسناده ابن لميعة» والكلام فيه معروف» وإنما 
يثبت منه الأخذ من الشارب فقط» كا رواه الترمذي وصححه» والنسائي من حديث 
زيد بن أرقم”"» قال: سمعت رسول الله بء يقول: (من لم يأخذ من شاربه فليس 
منا). 

والثاني: أن المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتناء لقوله يلا4 (ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن)””". 

قد يقال: إذا ثبت في الشارب» ثبت في بقية خصال الفطرة» ولا فرق» وأن قوله: 
(من لم يأخذ من شاربه فليس منا) مثله كقوله كَل لصاحب الصبرة من الطعام: (من 
غش فليس مني) فكما أن الخغش حرام» فكذلك ترك الشارب وباقي سنن الفطرة. 

(720-5175) والحديث رواه مسلم» قال: حدثني کی عن اواب وقنيية 
وابن حجر جميعًاء عن إسماعيل بن جعفر - قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل - قال: 
أخبرني العلاء» عن أبيه؛ 

عن أي هريرة أن رسول الله حي مر على صبرة طعام» فأدخل يده فيهاء فنالت 
أصابعه بلأا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: 


)١(‏ انفرد به الإمام أحمد» وفيه علتان: 
أحدهما: في إسناده ابن طيعة» وهو ضعيف. 
الثاني: الغفاري لم يسم وليس فيه ما يدل على أنه صحابي. وانظر إتحاف المهرة »)5١11571(‏ 
والمسند الجامع .)١5151(‏ 

(؟) سبق الكلام على تخريجه» والكلام على دلالته. 

(۳) طرح التثریب (۲/ ۸۲). 


أفلا جعلته فوق الطعام» كي يراه الناس من غش فل ذل 
وقد يقال: يختلف الشارب عن العانة والإبط» فإن الشارب ينزل على الشفة» 


ويتقذر منه الناس» بخلاف غيره. 
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المبحث الأول 


في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل ما يمنع من كمال استمتاع الزوج بزوجه كترك التنظف فللزوج أن يجبر 
زوجته على القيام به؛ وهن مثل الذي عليهن. 

لا حق الزوج على الزوجة أن تطيعه في كل أمر مباح يأمرها به» فكيف إذا أمرها 
با هو مشروع. 

لا للزوج أن يمنع زوجته من التزين با يتأذى بريحه. كأن يتأذى برائحة الحناء 
المخضب. فإزالة التفث من باب أولى. 

وفيل: 

لا الوطء لا يقف على تقليم الأظفار فلا يملك الزوج إجبار زوجته عليه. 

لا الأظفار إذا لم تطل إلى حد تعافها النفوس ل يجبرها الزوج على أخذها. 


[م-857] إذا قيل بن تقليم الأظفار سنة» فهل لأحد الزوجين إجبار زوجه 
على تقليم الأظفار إذا طالت: 
فيه قولان» هما وجهان في مذهب الحنابلة. 


الأول: للزوج إجبار زوجته على ذلك» وهو رآي الشافعي". 

والثاني: ليس له إجبارها. 

والصحيح الأول: 

قال المرداوي في تصحيح الفروع: فيه وجهان: 

أحدهما: له إجبارهاء وهو الصحيح في التصحيح» وقطع به في الوجيز والحاوي 
الصغير» وقدمه في الرعايتين. 

والوجه الثاني: ليس له إجبارها على أخذ ذلك. وقال في الرعاية الكبرى: وقيل: 
إن طال الشعر والظفر وجب إزالتهماء وإلا فلا”". 

والراجح أن تقليم الأظفار من النظافة المأمور بها كل من الزوجينء وك قلنا في 


-ه 


الاستحداد في قوله تعالى: وق مِكْلُاَلرِى عَلَتهِنَّ 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
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)١(‏ قال الشافعي في الأم /٥(‏ ۸): «وله - أي للزوج - عندي أن يجبرها على الغسل من الجنابة» 
وعلى النظافة والاستحداد وأخذ الأظفار والتنظف بالماء من غير جنابة».اه وانظر تحفة المحتاج 
(۷/ 0"(. 

(۲) تصحيح الفروع المطبوع من الفروع (5/ ۳۲۷)ء الإنصاف (۸/ .)١١‏ 


المبحثٌ الثاني 
في توفيرالأظفار في الحرب 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا الاستحباب حكم شرعي يقوم على دليل شرعي. 


[م-8517] استحسن الحنفية"» والحنابلة”"» توفير الأظفار في الحرب والسفر. 
لا دليلهم على هذا الاستحسان: 
0 الذلبل الأول: 


(25-517) ما رواه مسدد كما في المطالب العالية» قال: حدثنا عيسى - هو 


ابن يونس - عن أبي بكر بن أبي مريم» 


عن أشياخه. قال: إن عمر رضى الله عنه قال: وفروا أظفاركم في أرض العدو؛ 


فإنها سلاح”". 


22] ٠. 31 


البحر الرائق (60/ 867)» وانظر الفتاوى المهندية (0/ 017 "7). حاشية ابن عابدين (5/ .)5٠04‏ 
انظر الفروع »)17١ /١(‏ كشاف القناع .)۷١ /١(‏ 

المطالب العالية (؟5١1١75).‏ 

فيه علتان: 

الأولى: ضعف أب بكر بن أبي مريم. 

ضعفه يحيى بن معين» وأبو حاتم. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ليس بالقوي. 

وقال عيسى بن يونس: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم أن جمع لي فلانًا وفلاتًا لفعل. = 


2 الدليل الثاني: 


۷۷-۲۲۲) قال أبو بكر الجصاصء حدثنا عبد الباقى» قال: حدثنا جعفر بن 


آي القتيل» قال: حدثنا يحيى بن جعفره قال: حدثنا كثير بن هشام» قال: حدثنا عيس 


ابن إبراهيم؛ 


عن الحكم بن عمير الثالي» قال: أمرنا رسول الله 5 أن لا نحفي الأظفار في 


الجهاد. وقال: إن القوة في الأظفار”". 


000 
00 
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وقال أحمد: ضعيف. و کان عيسى لا يرضاه. 

والثانية: الإبهام في الإسناد. 

والآثر رواه ابن أبي شيبة كما في مشاريع الأشواق (۱/ )٤۹٩‏ عن عيسى بن يونس به. ولم أقف 


أحكام القرآن (۳/ .)٠١7‏ 


فيه عبد الباقي» قال فيه البرقاني: في حديثه نكرة» وأما البغداديون فيوثقونه» وهو عندنا ضعيف. 
فتعقبه الخطيب. فقال: لا أدري لأي شيء ضعفه البرقاني» وقد كان عبد الباقي من أهل العلم 
والدراية والفهم» ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه» وقد كان تغير في آخر عمره» حدثني الأزهري» 
عن أبي الحسن بن الفرات» قال: كان عبد الباقي بن قانع قد حدث به اختلاط قبل أن يموت 
بمدة نحو سنتين» فتركنا السماع منه» وسمع منه قوم في اختلاطه. تاريخ بغداد (۱۱/ ۸۸) 
وقال الدارقطني: كان يحفظ. ولكنه يخطئ ويصر. المرجع السابق. 

وقال ابن حزم: اختلط ابن قانع قبل موته بسنة» وهو منكر الحديث تركه أصحاب الحديث 
جملة. فتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: ما أعلم أحدًا تركه» وإنا صح أنه اختلط فتجنبوه. وقال 
ابن حزم أيضًا: ابن سفيان في المالكيين نظير ابن قانع في الحنفيين» وجد في حديثهم| الكذب 
البحت» والبلاء المبين» والوضع اللائح» فإما تغييرًا وإما حملا عمن لا خير فيه من كذاب 
ومغفل يقبل التلقين» وأما الثالثة وهي أن تكون البلاء من قبلهما وهي ثالثة الآثافي نسأل الله 
السلامة. لسان الميزان (۳/ .)١۸۳‏ 

وقال أبو بكر بن عبدان: ابن قانع لا يدخل في الصحيح. المرجع السابق. 


E 78‏ القسم الثالث: طهارة التفث بم سوسس اوسرد سف ووو ل i‏ 

وقال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: قال عمر: وفروا الأظفار في أرض العدو» 
فإنه سلاح. قال أحمد: يحتاج إليها في أرض العدوء ألا ترى أنه إذا أراد أن يحل الحبل 
أو الشيء» فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع”". 

وذكر ابن نجيم علة أخرى, فقال: «ويندب للمجاهد في دار الحرب توفير 
الأظفار» وإن كان قصها من الفطرة ؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده» ودنا منه العدوء 
ربها يتمكن من دفعه بأظافيره»0©. 

قال في الآداب الشرعية بعد أن ذكر أنه يسن ألا يجيف على الأظفار في الغزو 
والسفرء وذكر أثر عمر وكلام أحمد. قال: وفي معناه السفر. يعني: إذا استحب هذا 
في الجهادء فالسفر يستحب له أيضاء لأنه بمعناه. 

قلت: أما استحسان مثل هذا فلا بأس» بشرطين: 


أحدهما: آلا يتجاوز به المقدار الذي حدده الشرع» وهو أربعين يومًا. 


= وفي إسناده جعفر بن أبي القتيل: لم أقف عليه. 
وفيه أيضًا: عيسى بن إبراهيم. لم أقف على روايته عن الحكم بن عمير مباشرة» بل يروي عنه 
بواسطة على ضعفه. فقد روى ابن عدي في الكامل جملة من أحاديثه» عن الحكم بن عمير» وبينه 
وبين الحكم راو. انظر الكامل .)75٠ /٥(‏ وقد جاء في ترجمته ما يلي: 
قال البخاري: عيسى بن إبراهيم الهاشمي» عن جعفر بن برقان» روى عنه كثير بن هشام» منكر 
الحديث. التاريخ الكبير (5/ ٠07‏ 5). 
وقال النسائي: مثله. الضعفاء والمتروكين (5757). 
عباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول عيسى بن إبراهيم الذي يروى عنه 
بقية وكثير بن هشام ليس بشيء. الجرح والتعديل .)71١/57(‏ 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى عن عيسى بن إبراهيم» فقال: متروك الحديث. 
المرجع السابق. 

9 ال (//151): 

(۲) البحر الرائق /٥(‏ ۸۲). 


الشرط الثاني: ألا يعتقد سنيته» فالتعبير بالسنية ينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد 
فيه دليل شرعي» من كتاب» أو سنة» أو إجماع» أو قياس صحيح» أو قول صحابي 
لايعلم له مخالف؛ لأن التعبير بالسنية حكم شرعي» يفتقر إلى دليل شرعي. والله 


ع 


أعلم. 


BB BB & 


الفصل الثاني 


في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا تقليم الأظفار معتبر بطوهاء فمتى طالت قلمهاء ويختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأحوال. 


لا إذا أمرنا بشيء» ولم نؤمر بصفته. كانت الصفة إلى الفاعل. 
لا استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف. 


لالم يث يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث. 


فقيل: يستحب تقليم الأظفار کل حعة» وهو مذهب الحنفة» ومذهب 


المالكية”"» وقول في مذهب الحنابلة» إلا أن الحنفية استحبوا أن يكون ذلك بعد صلاة 


000 


00 


درر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ ۳۲۲)» الفتاوى الهندية (5/ ۸١۳)ء‏ مجمع الأخمر في شرح 
ملتقى الأبحر (۲/ 0057)) حاشية ابن عابدين .)5٠5/5(‏ 

قال في الفواكه الدواني ( 707/7): «قص الأظفار سنة للرجل والمرأة إلا في زمن الإحرامء 
وأقل زمن قصه الجمعة لطلبه كل يوم جمعة». اه 

وقال في حاشية العدوي (۲/ 014) : «وليس للقص - يعني : : قص الأظفار - ولا لغيره من أنواع 
الفطرة حد إلا بقدر ما يرىء إلا أنه ينبغي أن يكون من الجمعة إلى مثلهاء > کا يفيده التحقيق» 
وظاهره كظاهر ت» حيث قال: وينبغي أن يكون من يوم الجمعة إلى مثله» خصوص يوم الجمعة. 
قال ابن ناجي: وما يعتقده العوام عندنا من التحرج يوم الأربعاء» فلا يعول عليه». اه 

وقال في كفاية الطالب (51/4/57): «قص الأظفار للرجال والنساء» وينبغي أن يكون من 
الجمعة للجمعة» ولا حد في البداءة في قص الأظفار». اه 


الجمعة"» وأما الحنابلة فاستحبوا أن يكون ذلك قبل الزوال: أي قبل الصلاة("©. 
وقيل: كل خيس» وهو قول أيضًا في مذهب | لنابلة". 
وقيل: يخيرء وهو قول في مذهب الحنابلة”؟". 
قال النووي: إن التوقيب في تقليم الأظفار معتبر بطوهاء فمتى طالت قلمهاء 
ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال. 
وأخرج عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» أنه كان يقلم أظفاره يوم الخميس» 
فقيل له غدًا يوم الجمعة» فقال: إن السنة لا تؤخر. 
لادليل من قال يستحب التقليم يوم الجمعة: 
2 الدليل الأول: 
(170--28) روى الطبراني في الأوسط. من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري» 
قال: حدثنا إبراهيم بن قدامة» عن أبي عبد الله الأغر, 
عن أب هريرة أن رسول الله ية كان يقلم أظفاره. ويقص شاربه يوم الجمعة» 
قبل أن يروح إلى الصلاة ©. 
[ضعیف] . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (5057/5). 
(۲( الفروع »)211٠١/١(‏ الإنصاف »)177/١(‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى /١(‏ 285 
(AV‏ 
(۳) انظر المصادر السابقة. 
(5) الفروع )٠١١ /١(‏ الإنصاف (۱/ )٠١١‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى /١(‏ 285 ۸۷). 
6 المعجم الأوسط (847). 
(7) الحديث مداره على عتيق بن يعقوب» عن إبراهيم بن قدامة» عن أبي عبد الله الأغر» عن 


أبي هريرة. 
وعتيق بن يعقوب: 2 


الدليل الثاني: 
(79-5174) روى أبو الشيخ من طريق محمد بن القاسم الأسدي» أخبرنا 
مد بن سليان المشهول» أخيرنا عبت الله بن سلمة بن وهرام» عن أبيه» 


عن عبد الله بن عمروء أن النبى يك كان يأخذ شاربه وأظفاره كل حعة. 


= ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه وقال: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن عتيق بن يعقوب 
حفظ الموطأ في حياة مالك. الجرح والتعديل (55/5). 
وقال ابن سعد: .... لم يزل عتيق من خيار المسلمين. الطبقات الكبرى »)٤۳۹ /٥(‏ ووثقه 
الدارقطني. لسان الميزان /٤(‏ ۱۲۹)ء وابن حبان الثقات (۸/ /071). 
وإبراهيم بن قدامة. 
ذكره ابن حبان في الثقات. (//09). 
وقال ابن القطان والذهبي: لا يعرف. الميزان /١(‏ 57)» لسان الميزان (1/ 47). 
وقال البزار: ليبس بحجة. كشف الأستار (۱/ ۲۹۹). 
ومع ضعف إسناده» فقد اختلف على عتيق بن يعقوب. 
فرواه أحمد بن يحيى الحلواني» كا في الأوسط للطبراني» والعباس بن أبي طالب» كم في كشف 
الأستار (۱/ ۲۹۹)» كلاهما عن عتيق بن يعقوب» عن إبراهيم بن قدامة» عن أبي عبد الله الأغرء 
عن أبي هريرة مرفوعًا. 
ورواه بهلول الأنباري» كا في أخلاق النبي بي وآدابه» لأبي الشيخ الأصبهاني (809) عن 
عتيق» عن إبراهيم بن قدامة» عن أبي عبد الله الأغر أن رسول الله بي كان يقص شاربه ويأخذ 
من أظفاره قبل أن يروح إلى صلاة الجمعة. فأرسله. وأظن أن هذا التخليط من إبراهيم بن 
قدامة. والله أعلم. 
قال الميثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)137٠١‏ «رواه البزار والطبراني في الأوسط. وفيه إبراهيم بن 
قدامة. قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد» وقد تفرد مهذا. وذكره ابن حبان في الثقات».اه 
وضعفه الحافظ في الفتح )”577/٠١(‏ قال: «وأقرب ما وقفت عليه في ذلك ما أخرجه البيهقي 
من مرسل جعفر الباقر» قال: كان رسول الله ية يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم 
الجمعة» وله شاهد موصول من حديث أبي هريرة» لكن سنده ضعيف). اه 

.)8١١( أخلاق النبي بيه وآدابه‎ )١( 


الع اال 
2 الدليل الثالث: 


(80-51) روى أبو الشيخ» قال: حدثنا عبد الرحمن بن داود بن منصورء 


(۱) فيه ثلاث علل: 
العلة الأولى: في إسناده محمد بن القاسم. 
قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (55 0). 
وقال أحمد بن حنبل: يكذب أحاديثه أحاديث سوء موضوعة» ليس بشىء. الضعفاء الكبير 
(5/١7؟١).‏ ْ 
وقال الآجري» عن أبي داود: غير ثقة ولا مأمون» أحاديثه موضوعة. مبذيب التهذيب 
51١ /9(‏ ). 
ل الدارقطني: كذاب. المرجع السابق. 
العلة الثانية: محمد بن سليان بن مشمول وقيل: مسمول. 
قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ضعيف الحديث كان الحميدي يتكلم فيه. الجرح والتعديل 
17/0 3). 
وقال النسائى: ضعيف مكى. الضعفاء والمتروكين (/011). 
وقال اين عدية غامةمازرويه لأيتابع عليه قي إستادة ولا مه الكامل 79 ۷): 
وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء» وقال ابن حزم: منكر الحديث. 
لسان الميزان (0/ .)١186‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ 579 ). 


6 


و 


ذكره ابن شاهين في الثقات» وزعم أن يحبى بن معين وثقه. المرجع السابق. 

وفيه أيضًا عبيد الله بن سلمة بن وهرام. 

قال الذهبي: روى الكتاني عن أبي حاتم تليينه. ميزان الاعتدال (۳/ .)٩‏ 

وقال ابن المديني لا أعرفه. الجرح والتعديل (5/ .)١١۸‏ 

وقال الأزدي: منكر الحديث. لسان الميزان (5/ .)٠١5‏ 

العلة الثالثة: سلمة بن وهرام» مع كونه اختلف فيه. فلم أقف على سماعه من عبد الله بن عمرو. 
وني التقريب: صدوق من السادسة» ومعنى ذلك أنه لم يلق أحدًا من الصحابة» فيكون الإسناد 
فيه انقطاع. 


...00 القسم الثالث: طهارة التفث ل 1 1 


عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» 


عن ابن عمر. أن النبى ی كان يقص أظفاره يوم الحمعة". 


[إساذه فا 


2 الدليل الرابع: 


(81-71) روى أبو الشيخ» قال: علي بن الحسين الدوري» نا أبو مصعب» 


حدثني إبراهيم بن قدامة» عن عبد الله بن محمد بن حاطب» 


000 
00 


(۳) 
(€) 


عن أبيهء أن النبى ب كان يأخذ من شاربه. أو ظفره يوم الجمعة". 


[ د 1 ]20 


أخلاق النبي ئه وآدابه )۱١۷ /٤(‏ رقم .۸۱١‏ 

في إسناده الوليد بن مسلم» وهو ثقة» إلا أنه مدلس» وقد عنعن. 

وفيه عبد العزيز بن أبي رواد» مختلف فيه. وقد سبق أن نقلت كلام أهل الجرح والتعديل عنه في 
مسألة هل ثبت أن النبي ية تنور؟ فارجع إليه غير مأمور. 

أخلاق النبي كَل وآدابه (5/ )٠١9‏ رقم ۸۱۲. 

إسناده ضعيف فيه ثلاث علل: 

الأولى: شيخ الطبراني لم أقف له على ترجمة» فهو مجهول. 

الثانية: فيه إبراهيم بن قدامة» وقد سبقت ترجمته قبل قليل. 

الثالثة: الانقطاع» عبد الله بن محمد بن حاطب» من أتباع التابعين» لم يدرك الصحابة. 

وعبد الله هذا هو عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب» ونسب إلى جده» وهو لم يدرك جده 
(الصحابي)؛ لأن عبد الله من الطبقة الثامنة» أي من طبقة أتباع التابعين. فيكون الإسناد منقطعًا. 
ونسبه في #بذيب الكمال: عبد الله بن الحارث بن محمد بن عمر بن محمد بن حاطبء فيكون بينه 
وبين محمد بن حاطب مفاوز. 

والموجود في الجرح والتعديل (5/ ۳۳) والتاريخ الكبير (5/ 2117 والثقات لابن حبان 
(۸/ ۳۳۰): عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب. 

وقد روى الطبراني في المعجم الكبير (۱۹/ ۲۳۹)» قال: حدثنا بشر بن موسى» ثنا الحميديء ثنا 
عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحىء عن أبيه» 

عن جاده کد بن سالب قال + ا تست ن ای من ارش آل ین مات حاط جات 


2 الدليل الخامس: 


(۸۲-۲۱۳۱) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق أحمد بن ثابت فرخويه 


الرازي» قال: حدثنا العلاء بن هلال الرقي» قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن أيوب» 


عن عائشة» قال: قال رسول الله يَكِِ: من قلم أظفاره يوم الجمعة وقي من السوء 


مثلها0 . 


000 
00 


[موضوع ]”". 


النبي بي وقد أصابت إحدى يدي حريق من نار فقالت: يا رسول الله هذا محمد بن حاطب» 
وقد أصابه هذا الحرق من النار. قال محمد بن حاطب: فلا أكذب على رسول الله بي فلا أدري 
أنفث أو مسح على رأسي» ودعا ني بالبركة وني ذريتي. 

قال ال هميثمي في مجمع الزوائد (9/ :)51١5‏ «الحارث بن محمد بن حاطب لم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات». اه 

وهذا توثيق من الميثمي لعبد الله بن الحارث» والإسناد صريح أن عبد الله بن الحارث بن محمد 
ابن حاطب الصحابي. ولیس فيه محمد بن عمر. وأيّا كان» فالإسناد منقطع» سواء كان إسناده 
عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب. أو عبد الله بن الحارث بن محمد بن عمر بن محمد بن 
حاطب. 

على أن عمر بن محمد بن حاطب له ذكر في الجرج والتعديل (2077/7» والتاريخ الكبير 
(5/ 2187 ))» والثقات لابن حبان (5/ )١6١‏ فليتأمل. 

وقد قال الحافظ في التهذيب: «لم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم ومن تبعههما في نسبه محمد 
بن عمرء بل قالوا: عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب. وني الطبراني الكبير من طريقه» 
عن أبيه» عن جده محمد بن حاطب قال: لما قدمت بي أمي... وذكر الحديث الذي سقته قبل 
قليل. اه تبذيب التهذيب .)٠١١ /٥(‏ 

المعجم الأوسط (5/ 85) رقم ٤۷٤١‏ . 

فيه أحمد بن ثابت بن عتاب الرازي فرخويه. 

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا العباس بن أبي عبد الله الطهراني» يقول: كانوا لا يشكون أن 
فرخويه كذاب. الجرح والتعديل (۲/ .)٤٤‏ 

وفيه العلاء بن هلال بن عمر الباهلي: د 


الدليل السادس: 


(۸۳-۲۱۳۲) ما رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان» من طريق طلحة بن عمرو» 


عن عطاء» 


عن ابن عباس مرفوعًا: من قلم أظافيره يوم الجمعة قبل الصلاة أخرج الله منه 


كل داع وأدخل مكانه الشفاء والرحة. 


[ضعيف خلا[ 


الدليل السابع: 


)۸٤-۲۱۳۳(‏ وروی البيهقي في السئن الکبری» قال: أخبرنا أبو بكر بن الحسن 


ابو کیا ی أن اسا ا۷ 8ا ر انلیا عمديى ستوب :هوا ص فا بسر 


ابن نصرء قال: قرئ على ابن وهب» أخبرك حيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو» عن 


000 
00 


قال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث» ضعيف الحديث» عنده عن يزيد بن زريع أحاديث 
موضوعة. الجرح والتعديل (5/ .)١١١‏ 

وقال ابن حبان: كان ممن يقلب الأسانيد» ويغير الأسماء» لا يجوز الاحتجاج به بحال. روى عن 
يزيد بن زريع» عن أيوبء عن ابن مليكة» عن عائشة» عن النبي اء قال: من قلم أظفاره يوم 
الجمعة عافاه الله من السوء كله إلى يوم الجمعة الأخرى» رواه المنكدر عن هلال بن العلاء عن 
أبيه. المجروحين (۲/ 185). 

وقال النسائي: هلال بن العلاء روى عن أبيه غير حديث منكره فلا أدري منه أتى أو من أبيه. 
ذب الیب 0۷٣/۸‏ 

وقال الخطيب: في بعض حديثه نكرة. المرجع السابق. 

أخبار أصبهان (۱/ .)۲٤۷‏ 

فيه طلحة بن عمرو» وهو متهم. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن طلحة بن عمروء فقال: لا شيء» متروك الحديث. 
الجرح والتعديل .)٤۷۸ /٤(‏ 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين .)١١١(‏ 

وفي التقريب: متروك. 


بكير بن عبد الله بن الأشجء عن نافع» 

أن عبد الله بن عمر كان يقلم أظفاره» ويقص شاربه في كل جمعة. 

[صحيح ]”". 

(5١7-هم)‏ وهو أصح ما رواه البخاري في الأدب المفرد» قال: حدثنا محمد 
ابن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي رواد قال أخبرني نافع» 

أن ابن عمر كان يقلم أظافيره في كل خمس عشرة ليلة ويستحد في كل شهر”". 

لا ويناقش: 

قد لا يكون اختيار ابن عمر رضي الله عنهما للجمعة تعبدًاء وإن) لأن الإنسان 
مأمور يوم الجمعة بالاغتسال والتنظف والتطيب والتسوك لحضور الجمعة» فيحصل 
منه تقليم الأظافر اتفاقاء لا بقصد التعبد بذلك يوم الجمعة, والله أعلم. 

لا دليل من قال: يستحب تقليم الأظفاريوم الخميس: 

قال الحافظ في الفتح: «لم يثبت في استحباب قص الظفر يوم الخميس حديث» 
وقد أخرجه جعفر المستغفري بسند مجهولء ورويناه في مسلسلات التيمي من 


طریقه». اه . 


.)۲٤٤ /۳( سنن البيهقي‎ )١( 
رجاله ثقات. أبو بكر بن الحسن: هو أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثقة» غزير العلم أكثر عنه‎ )0( 
.)70/. 85 /۱۷( البيهقي. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 
وأبو زكريا بن أبي إسحاق هو المزكي» والأصم» كلاهما ثقة» وبقية رجال الإسناد ثقات.‎ 
.)١۱١١۸( الأدب المفرد‎ )۳( 
ففي إسناده شيخ البخاري محمد بن عبد العزيز الرملي الواسطي»‎ 
وثقه العجلي.‎ :)5 5١: قال الحافظ في مقدمة فتح الباري (ص‎ 
وقال يعقوب بن سفيان: كان حافظًا. وقال أبو حاتم: هو إلى الضعف ما هو.‎ 
وقال ابن حبان: ربا خالف. أخرج له البخاري في صحيحه حديثين في الشواهد, ولم يحتج به.‎ 
كما أن في إسناده ابن أبي رواد» مختلف فيه» وقد سبقت ترجمته.‎ 
.0"577/١١( فتح الباري‎ )5( 
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(A-۱)‏ وأخرج الديلمي في مسند الفردوس» 

عن أبي هريرة: من أراد أن يأمن من الفقرء وشكاية العمى» والبرص,» والجنونء 
فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر”". 

لا أعلم له أصلا. 

(5-/80) وروی ابن الحوزي في الموضوعات من من طريق هناد بن 
إبراهيم» قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد بن علي البخاري» قال: حدثنا محمد بن نصر بن 
خلف» قال: حدثنا سيف بن حفص السمرقندي» قال: حدثنا على بن الحسين» قال: 
حدثنا الحسن بن شبل» قال: أنبأنا الفضل بن خالد النحوي» عن أبي عصمة نوح بن 
أبي مريم» عن عطاء 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَِِ: من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه 
الداءء ودخل فيه الشفاءء ومن قلم أظفاره يوم الأحد خرجت منه الفاقة» ودخل فيه 
الغنى. ومن قلمها يوم الآثنين خرجت منه العلةه ودخلت فيه الصحة. ومن قلمها 
الوسواس والخوف» ودخل فيه الأمن والصحة» ومن قلمها يوم الخميس خرج منه 
الجذام» ودخلت فيه العافية» ومن قلمها يوم الجمعة دخلت فيه الرحمة» وخرجت منه 
الذنوب”": 

وهو حديث موضوع. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله 
ية وهو من أقبح الموضوعات وأبردهاء وفيه مجهولون وضعفاءء ففي أوله هناد 
لا يوثق به» وفي أخره نوح» قال يحبى: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه» وقال السعدي: 


.)0850( الفردوس بمأثور الخطاب‎ )١( 
للديلمي في‎ )٥١۸ /۲( ونسبه صاحب كشف الخفاء‎ )١55١( الموضوعات لابن الجوزي‎ )۲( 


مسند الفردوس. 


سقط حديثه» وقال الدارقطني: متروك اه . 
وما نسب للحافظ ابن حجر من أبيات في تقليم الأظفار مكذوبة عليه. فقد 
ذكرها العجلوني» وقال السخاوي: وحاشاه من ذلك: 
في قص أظفارك يوم السبت آكلة تجدووقها زليه هنيب التركة 
وعالم فاضل يبدو بتلوهما إن يكن في الثلاثاء فاحذر الهلكة 
ويورث السوء في الأخلاق رابعها وف الخميس الغنى يأتي لمن سلكه 
والعلم والرزق زيدا في عروبتها عن النبي روينا فاقتفوانسكه 


لا دليل من قال لا توقيت في تقليم الأظفار والمعتبرطولها: 

قالوا: إن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فبعض الناس يطول 
ظفره أسرع من بعض» فإذا طال الظفر شرع تقليمه» وم يأت في الشرع وقت معين 
في تقليم الأظفار. 

(88-7170) وأما مارواه مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن سليمان» عن 
أي عمران الجوني» 

عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة"". 

فمعنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتهاء فإن أخروها 
فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومّاء وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاء وقد 
نص الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - على أنه يستحب تقليم الأظفارء والأخذ 
من هذه الشعور يوم الجمعة. والله أعلم. 


000 صحيح مسلم .)۲٥۸(‏ وقد سبق تخریجه» انظر ح: (۰۷۸ ۲(. 
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وقال القرطبي: هذا تحديد أكثر المدة» والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى 
الجمعة» وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل».اه 

وقال العجلوني: قال في المقاصد: لم يثبت عن النبي ييي شيء» وما يعزى من 
النظم في ذلك لعلي رضي الله عنه» ثم لشيخنا - يعني الحافظ - فباطل عنهماء وقد 
أفردت لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءا. اه 

لاالراجح: 

أرى أن الراجح آنه لا يجوز تجاوز ما وقت لنا فيه رسول الله يب وما تركها 
إلى الأربعين فلا يعتبر خالقًا للسنة» والكلام في هذه المسألة هو عين الكلام في 
الاستحداد. والله أعلم. 


$B BB & 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا إذا أمرنا بشىء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل. 

لا استحباب صفة فى العبادة كاستحباب أصلهاء فالعبادة وصفتها مبناها على 
التوقيف. 


لا التزام هيئة أو صفة معينة لم يثبت الأمر بها شرعًا يجعلها بدعة. 


[م-854] اختلف العلاء في كيفية تقليم الأظفار: 

فقيل: يبدأ بخنصر اليمنى» ثم الوسطىء ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السباحة, ثم 
المتأخرين من الحنابلة0 . 

وقيل: يبدأ فيهما بالوسطى» ثم الخنصرء ثم الإمهام» ثم البنصرء ثم السباحة» 
وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة". 

وقيل: يبدأ بإمهام اليمنى» ثم الوسطىء ثم الخنصرء ثم السباحة» ثم البنصرء ثم 
كذلك اليسرىء اختاره الآمدي من الحنابلة". 
)١(‏ كشاف القناع /١(‏ 5)» مطالب أولي النهى /١(‏ 67). 


(۲) الأنصاف(١1777/1١).‏ 
(۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية (۳/ »)۳۳١‏ الأنصاف .)١77/١(‏ 
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وقيل: يبدأ بسبابة يمناه بلا خالفة إلى خنصرهاء ثم بخنصر اليسرى إلى إبهامهاء 
ويختم بإبهام اليمنى» ويبدأ بخنصر رجله اليمنى» ويختم بخنصر اليسرىء اختاره 
الغزالي من الشافعية'» وهو وجه في مذهب الحنابلة". 

وقيل: أن يبدا بمسبحة يمينه إلى خنصرهاء ثم إمهامهاء ثم بخنصر يسراه إلى 
إببامها على التوالي» والرجلان فأن يبدأ بخنصر اليمين إلى خنصر اليسار على التوالي» 
والفرق بينه وبين القول الذي قبله هو الختم بإبهام اليمنى» وهو مذهب الحنفية"» 
والراجح في مذهب الشافعية”*2» وقول في مذهب الحنابلة". 

وقيل: لم يثبت عن الشارع كيفية معينة» فيقلمها كيف شاء» وهو مذهب 
المالكيةة, 

لادليل الشافعية على تقديم المسبحة ثم الوسطى: 

قالوا: قلنا يبدأ بالمسبحة من يده اليمنى؛ لأنها أشرف؛ إذ يشار بها إلى التوحيد 
في التشهدء أما إتباعها بالوسطى» فلأن غالب من يقلم أظفاره يقلمها من قبل ظهر 
الكف» فتكون الوسطى جهة يمينه» فيستمر إلى أن يختم بالخنصرء ثم يكمل اليد بقص 
الأمهام» وأما في اليسرى فإذا بدأ بالخنصر لزم أن يستمر على جهة اليمين إلى الإمهام 
وأما دليلهم في تقديم اليدين على الرجلين» فيمكن أن يؤخذ ذلك في القياس على 
الوضوءء وأما دليلهم في تقديم اليمنى على اليسرى» فلحديث عائشة» كان يعجبه 


(۱) انظر طرح التثریب (۷۸/۲). 

.)١777/١( الإنصاف‎ )۲( 

(۳) الفتاوى الحندية »)١۸ /١(‏ حاشية ابن عابدين (5/ ١04‏ 5). 

(5) اختاره النووي في الشافعية» انظر المجموع /١(‏ ۳۳۹)» وانظر حاشية الجمل (۲/ »)٤۸‏ وطرح 
التثريب (۷۸/۲)»ء والغرر البهية شرح البهجةالوردية (۲۸/۲) مغني المحتاج (5/ »)٠٤١‏ 
حاشية البجيرمي على الخطيب (۲/ »)۲٠۷‏ أسنى المطالب .)66٠ /١(‏ 

.)١777/١( الإنصاف‎ )5( 

(5) حاشية العدوي (۲/ 17 5). 


التيمن في تنعله وترجله وطهوره وني شأنه کله» وسبق تخر جه . 

لا دليل استحباب المخالفة بتقديم الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام: 

(84-718) قال ابن تيمية: وروی عبيد الله بن بطة بإسناده» عن النبي 4 أنه 
قال: من قص أظفاره خالا لم ير في عينيه رمدًا. 

قال ابن تيمية: وفسر أبو عبد الله ابن بطة ذلك بأن يقص الخنصر من اليمنى» 
ثم الوسطى» ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السباحة» ويقص من اليسرى الإبهام. 
ثم الوسطى» ثم الخنصرء ثم السباحة» ثم البنصرء وذكر أن عمر بن رجاء فسره 
کذلك. 

[والصحيح أنه لا يثبت عن النبي ئي شيء في ذلك]. 

قال العراقي: «قال الغزالي في إحياء علوم الدين: لم أر في الكتب خبرًا مرويًا 
في ترتيب قلم الأظفار» ولكن سمعت أنه روي أنه بء بدأ بمسبحة اليمنى» وختم 
بإمهام اليمنى» وابتداء في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام» وني اليمنى من المسبحة إلى 
الخنصرء ويختم بإبهام اليمنى» ثم ذكر لذلك حكمة» وقد تعقبه الإمام أبو عبد الله 
المازري المالكي في كتاب وقفت عليه له في الرد عليه» وبالغ في هذا المكان في إنكار 


)١(‏ المجموع (١/۳۳۹)ء‏ وانظر حاشية الجمل (۲/ ۸٤)ء‏ وطرح التثريب (۲/ ۷۸)ء والغرر البهية 
شرح البهجة الوردية (۲۸/۲) مغني المحتاج (5/ »)١505‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 
(/207), أسنى المطالب .)٥١١ /١(‏ 

(۲) شرح العمدة .)550/١1(‏ 

(۳) قال في المقاصد الحسنة :)١77(‏ «هو من كلام غير واحد من الأئمة منهم: ابن قدامة» والشيخ 
عبد القادر في الغنية» ولم أجده». اه 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 740): «وذكر الدمياطي أنه تلقى عن بعض المشايخ» 
من قص أظفاره مخالمًا ل يصبه رمد وأنه جرب ذلك مدة طويلة» وقد نص أحمد على استحباب 
قصها مخالفًاء وبين ذلك أبو عبد الله ابن بطة من أصحابهم, فقال: يبدأ بخنصر اليمنى» ثم 
الوسطىء وذكر الصفة». اه 


هذا عليه» وقال: إنه يريد أن يخلط الشريعة بالفلسفة» هذا حاصل كلامه» وبالغ في 
تقب ذلك)20, 

قال العراقي: «لم يثبت يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به). 

وقال ابن حجر: ١ل‏ يش يشت ف ترتبيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث» 
ثم قال: وقد أنكر ابن دقيق العيد افيئة التي ذكرها الغزالي ومن تبعه» وقال: كل ذلك 
لا أصل له» وإحداث استحباب لا دليل عليه» وهو قبيح عندي بالعالم» ولو تخيل 
متخيل أن البداءة بمسبحة اليمنى من أجل شرفها فبقية الحيئة لا يتخيل فيه ذلك» نعم 
البداءة بيمنى اليدين ويمنى الرجلين له أصل» وهو كان يعجبه التيامن»". 
باطل لا أصل له» ثم يقول مع ذلك عن الصفة التي ذكرها الغزالي بأنه لا بأس بها 
وهذا من غلبة طريقة الفقهاء على المحدث في استحسان ما لا أصل له. والله المستعان. 

وأما ما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كيفية التقليم فهي موضوعة 

قال العجلوني: ومن هذا القسم الثاني» ما ذكره بعضهم» ونسبه إلى علي كرم الله 
وجهه» قال السخاوي: وكذب القائل: 

أبدأ بيمناك بالخنصر في قص أظفارك واستبصر 

وثن بالوسطى وثلث کا قد قيل بال مهام والبنصر 

واختتم الكف بسبابة في اليد والرجل ولا تمتر 


.)۷۸/۲( طرح التثریب‎ )١( 
.)۷۸/۲( طرح التثریب‎ )۲( 
.040/1١( الفتح‎ )۳( 
.)۳۳۹/۱( المجموع‎ )( 


وني اليد اليسرى بإبهامها والأصبع الوسطى وبالخنصر 

وبعد سبابتها بنصر فإنها خاتمة الأيسر 

فذاك أمن خذ به يافتى من رمد العين فلا تزدر 

هذا حديث قد روي مسندًا عن الإمام المرتضى حيدر 

ونقل السيوطي عن الزركشي في شرح التنبيه أنه قال: «وأصل هذا الأثر المشار 
إليه عند عبيد الله بن بطة: (من قص أظفاره خالا لم ير في عينيه رمدًا) 

ثم قال السيوطي: قد أنكر ابن دقيق هذه الأبيات» وقال: لا يعتبر هيئة 
خصوصة» وما اشتهر من قصها على وجه خصوص لا أصل له في الشريعة» ثم ذكر 
الأبيات» وقال: هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه؛ لأن الاستحباب حكم شرعي» لا بد 
تفع كليل »ولس استسهال ذلك رابا اف 

لاالخلاصة: 

الراجح أنه يقدم في تقليم الأصابع ما يشاءء ولا سنة في ذلك» حيث إن مثل هذا 
العمل كان يتكرر في حياة الرسول بيه ولو قدم اليمنى على اليسرى مستدلًا بعموم 
حديث عائشة: (كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره» وني شأنه كله) فلا 


حرج إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


$ B&B & 


الفصل الرابع 
فيإزالة الوسخ من تحت الظفر 


مدخل ب4 ذكر الضابط الفقهي: 


[م-850] إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء» فهل يصح وضوؤه؟ 


فقيل: تجب إزالته فطلقاء ولا يصح الوضوء مع وجوده» اختاره المتولي من 
الشافعة") وابن عقيل من الحنابلة0 . 


وقيل: لا تجب إزلته مطلقاء ويعفى عنه» اختاره الغزالي من الشافعية”» ومال 


(۱) فا مشي في الصلاة مفسد للصلاة» والقليل معفو عنه» ويسير النجاسة معفو عنه» كا بينت ذلك 
في كتاب الاستنجاء» إلا أن يرد نص بعدم العفوء كيسير الرباء قال كَلِِ: من زاد أو استزاد فقد 
أربى. وقال كَلةِ: ويل للأعقاب من النار» ونقطة البول تخرج من الذكر ناقضة للوضوء مالم 
يكن حدثًا دائ). 

.)٤١/١( المجموع‎ )0( 

)۳( قال ابن قدامة في المغني /١(‏ 87): «وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته» 
فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله». اه 

)٤(‏ تحفة المحتاج (21817/1» وقال النووي في المجموع 5٠ /١(‏ 7): «ولو كان تحت الأظفار وسخ» 
فإن لم يمنع وصول الاء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء. 
وإن منع» فقطع المتولي بأنه لا يجزيه» ولا يرتفع حدثه» کا لو كان الوسخ في موضع آخر من 
البدن. 
وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والخسل» وأنه يعفى عنه للحاجة».اه 


إليه ابن قدامة من الجنابلة. 


وقيل: إن كان يسيرًا عفى عنه» وإن فحش وجبت إزالته» وهو مذهب المالكرة") 


وأومأ إليه ابن دقيق العيد"» ورجحه ابن تيمية 9©). 


8 ليل من قان جب ال ولا بصع اروم م 
0 الدليل الأول: 


قال ابن عقيل: لأنه محل من اليد استتر بها ليس من خلقة الأصل سترًا منع إيصال 
الماء إليه» مع إمكان إيصاله. وعدم الضرر به» فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره". 


2 الدليل الثاني: 

ولآن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة» فكذلك إذا 
كان تحت الأظفار. 

الدليل الثالث: 


روي عن النبي يك ما يدل على بقاء الجنابة تحت الأظفار» 


.)85/1( المغني‎ )١( 

(۲) قال في الفواكه الدواني :)١5٠ /١(‏ «ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج 
عن المعتاد» فيجب عليه إزالته» كا يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض)». وانظر حاشية 
الدسوقي (۱/ ۸۸). 

(۳) قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام :)٠٠١ /١(‏ «إذا لم يخرج طول الأظفار عن العادة يعفى 
عن يسير الوسخ» وأما إذا زاد على المعتاد» فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة» 
وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. اه. وقد يعتبر هذا من ابن دقيق العيد 
قولًا رابحا وهو أن الأظفار إذا خرج طوها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من الوسخ ما نعًا من 
حصول الطهارة» وإذا كان طوها معتادًا لم يمنع الوسخ. والله أعلم». 

(5) يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء» ولم يخصصه في الأظفارء قال ابن تيمية في 
الفتاوى الكبرى :)٠١/١(‏ «وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة» 
وهو وجه لأصحابناء ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين الخ كلامه». اه 

.)۸٦/١( المغني‎ )5( 


...000 القسم الثالث: طهارة التفث ل في 


(40-779) فقد روى أبو داود الطیالسی» قال: حدثنا قريش بن حيان» عن 


واصل بن سليم”» قال: أتيت أبا أيوب الأزدي» فصافحته» فرأى أظفاري طوالًا 
فقال: أتى رجل النبي َي يسأله» فقال: يسألني أحدكم عن خبر السماء» ويدع أظافره 
كأظفار الطبرء يجتمع فيها الجنابة والتفث. 


أبا أيوب الأنصاري» وم يقل: الأزدي» فذكر نحوه 


000 


00 


[رجاله ثقات» إلا أنه مرسل» أبو أيوب هو العتكي وليس الأنصاري]". 


الصواب: أبو واصل سليمان بن فروخ . قاله أبو حاتم في العلل (۲/ /78)» وسوف أنقل كلامه 
تامّا بعد قليل. وانظر ما نقله أبو داود الطيالسي عن المسعودي في آخر الحديث. 

مسئد أبي داود الطياليس (045)» وانظر إتحاف الخيرة المهرة البوصيري (1/ ۳۷۸) والمطالب 
العالية (58). 

قال الإمام أحمد بعد أن روى الحديث ( 517/0 ): «ولم يقل وكيع مرة: الأنصاري. قال غيره: 
أبو أيوب العتكي. قال أبو عبد الرحمن (عبد الله بن أحمد) قال أبي: يسبقه لسانه -يعني: وكيعًا- 
فقال: لقيت أبا أيوب الأنصاريء وإنا هو أبو أيوب العتكي». 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۲۸۸): تالت اسن اروا ار الطيالسي» عن 
قريش بن حبان» عن واصل بن سليم .. الحديث» فسمعت أبي يقول: هذا خطأء ليس هو واصل 
ابن سليم» إنما هو أبو واصل سليهان بن فروخ» عن آبي أيوب» وليس هو من أصحاب النبي 
يي هو أبو أيوب: يحبى بن مالك العتكي من التابعين. 

قال ابن أبي حاتم: ولم يفهم يونس بن حبيب أن أبا أيوب الأزدي» هو العتكي» فأدخله في مسند 
أبي أيوب الأنصاري». اه. 

وقال البخاري: سليهان بن فروخ أبو واصلء قال: لقيني أبو أيوب» هو الأزدي» مرسل. 

وقال البيهقي في السنن :)١777/١(‏ وهذا مرسلء أبو أيوب الأزدي» غير أبي أيوب 


الأنصاري. اه 
فهذا الإمام أحمد. وأبو حاتم» والبخاري» والبيهقي حكموا عليه بالإرسال. 


الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي كما في إسناد الباب» ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن 


2 الدليل الرابع: 


التستري» ثنا إبراهيم بن محمد المقدمي» ثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء الخراساني» ثنا 
طلحة بن زيد» عن راشد بن أبي راشدء قال: 


سمعت وابصة بن معبد يقول: سألت رسول الله ب عن كل شیء» حتى سألته 


عن الوسخ الذي يكون في الأظفارء فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك”". 


000 
00 


[ضعيف بخدا]. 


وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ )١78‏ والشاشي في مسنده »)١١40(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (87 ٠‏ 25)» والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 176) من طريق أبي الوليد الطيالسي» 
وأخرجه الشاشي »)1١79(‏ وابن عدي في الكامل (۳/ »)١١77‏ من طريق عبد الرحمن بن 
المبارك. 

ورواه الشاشي (I1۳۸)‏ من طريق سليمان بن حرب. كلهم (أبو داود الطيالبي» ووكيع 
وأبو الوليد الطيالسي» وعبد الرحمن بن المبارك» وسليمان بن حرب) رووه عن قريش بن حيان» 
حدثنا أبو واصل سليمان بن فروخ» قال: لقيت أبا أيوب به. 

المعجم الكبير (۲۲/ )١517‏ رقم .۳۹۹٩‏ 

فيه طلحة بن زيد الرقي 

قال أبو حاتم الرازي والبخاري والنسائي: منكر الحديث» زاد أبو حاتم: ضعيف الحديث, لا 
يكتب حديثه. الجرح والتعديل (5/ 574)» التاريخ الكبير (5/ »)١١‏ الضعفاء الصغير (11/1). 
وقال أحمد وابن المديني: كان يضع الحديث. تمذيب التهذيب (0/ .)٠١‏ 

وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. 

وني التقريب: متروك, قال أحمد وعلي وأبو داود: كان يضع. 

وفيه عبد الله بن عثمان بن عطاء الخرساني: 

قال موسى بن سهل الرملي: هذا أصلح من أبى طاهر موسى بن محمد قليلاء وكان أبو طاهر 
يكذب. الجرح والتعديل .)١١7/0(‏ 

فإذا كان أصلح قليلًا من الكذاب» فهو قريب منه. 

وقال أبو حاتم الرازي: صالح. المرجع السابق. 

وقال الذهبى: ليس بذاك. الكاشف .)۲۸١١(‏ = 


الدليل الخامس: 


: 1 e E 


لادليل من قال: لا تجب إزالته: 
أولًا ائه تشق إزالته» ويشق الاحتراز منه. 
وثانيًا: لو كان غسله واجبًا لبينه النبى بيي؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


وثالثا: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك ومع ذلك لم 


يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة من أجله. 


رابعًا: أن الرسول ئي لا أنكر عليهم طول الأظفارء لم يأمرهم بإعادة الصلاة. 
)4١1-15(‏ فقد روى البزار من طريق الضحاك بن زيد» عن إسسماعيل» عن قيس» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله كَل ما لى لا أوههم”", ورفغ”" أحدكم بين 


أنملته وظفره. 


000 


وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يعتبر حديثه إذا روى عنه غير الضعفاء. (۸/ 517 7). وفي 
التقريب: لين الحديث. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ۲۳۸): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه طلحة بن زيد الرقي» 
وهو مجمع على ضعفه). 

.)٤١ /٠١( الفتح‎ 

قوله 445: (لا أوهم) قال في المغرب (ص: :)٤۹۸‏ أوهمت: أخطأت أو نسيت» وفي حديث علي 
قال الشاهدان: أوهمناء إن| السارق هذاء ويروى: (وهمنا) وأوهم من الحساب مائة: أي أسقطء 
وأوهم من صلاته ركعة» وني الحديث أنه بء صلى» وأوهم في صلاته» فقيل له: كأنك أوهمت 
في صلاتك» فقال: وذكر الحديث. أي أخطأء فأسقط ركعة. 

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (۲/ 44 1): ادا ھا سخ الظفر كانه قال: 
ووس رفغ أحيكم, والمعنى أنكم لا تُقَلّمون أظفاركم ثم تحكون بها أزفائكم فيلق بها ما 
يهام الوت ول حديط جور رفي الل ع «إذا التقى الرفغان وجب الخسل. يريد التقاء 
الختاتین» فكنَّى عنه بِالْتِقَاءِ أصول الفخذين؛ ل لذ يكوت إلا بعك القاء الختاتین). 


قال البزار: لانعلم أحدًا أسنده إلا الضحاك وروی عن فیس مسندا ومرفوع]20©. 
[ضعيف اروف اتا فى لبس مر سا" 
وجه الاستدلال: 


قال ابن قدامة: عاب عليهم نتن ريح آظفارهم» لا بطلان طهارتهم» ولو كان 
مبطلًا للطهارة كان ذلك أهم من نتن الريح» فكان أحق بالبيان". 


.)17/١( مختصر مسند البزار‎ )١( 

(؟) في إسناده الضحاك بن زيد الأهوازي 
قال ابن حبان: «كان ممن يرفع المراسيل» ويسند الموقوف» لا يجوز الاحتجاج به لما كثر منها). 
المجروحين .)7174/١(‏ 
وقال العقيل: يخالف في حديثه. الضعفاء الكبير (۲/ ۲۲۱)ء لسان الميزان (۳/ .)٠٠١‏ 
الحديث رواه إسماعيل بن أبي خالد» واختلف عليه: 
فأخرجه البزار كا في إسناد الباب» والطبراني في الكبير )٠١501(‏ والعقيلي في الضعفاء 
(7) من طريق الضحاك؛ عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن آي حازم» عن 
عبد الله بن مسعود موصولا. 
وخالفه سفيان بن عبينة» فرواه العقيلي في الضعفاء الكبير (۲/ »)۲۲١‏ والبيهقي في شعب 
الإيهان (717/77) من طريقين عن سفيان» عن إسماعيل» عن قيس» قال: صلى رسول الله بلا 
صلاة» فلم قضى صلاته. قالوا: يا رسول الله وهمت. قال النبي بَكِِ: ومالى لا أبهم» ورفغ أحدكم 
بين ظفره وأنملته. قال العقيلي: وهذا أولى. 
قال ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 740): «رجاله ثقات» مع إرساله» وقد وصله الطبراني من وجه 
آخر. والرفغ بضم الراء وبفتحها وسكون الفاء» بعدها غين معجمة يجمع على أرفاغ» وهي 
مغابن الجسدء كالإبط» وما بين الأنثيين» وكل شيء يجتمع فيه الوسخ» فهو من تسمية الشيء 
باسم ما جاوره» والتقدير: وسخ رفغ أحدكم, والمعنى: أنكم لا تقلمون أظفاركم, ثم تحكون 
بها أرفاغكم» فيتعلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. 
قال أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصهاء وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن 
كلهاء ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع». اه 

.)۸٦/١( المغني‎ (۳) 


000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ممم ل ل ل ف ا 

خامسًا: أن التشدد في ذلك ليس من هدي السلف» وقد يدخل المرء في 
الوسيو اني 

قال المُرْرُل: سل السّيُورِي هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء؟ 

فأجاب: لا تعلق قلبك بهذا إن أطعتني» واترك الوسواس» واسلك ما عليه 
جمهور السلف الصالح تسلم'". 

لا دليل من قال يعفى عن يسير النجاسة في الظفر وغيره: 

)4۲-۲۱٤۱(‏ مارواه البخاري» قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا إبراهيم بن 
نافع» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, قال: 

قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم» 
قالت بريقها فقصعته بظفرها”". 

وهذا دليل على أنه معفو عنه؛ لأن الريق لا يطهره» قال ابن حجر: يحمل حديث 
الباب على أن المراد: دم يسير يعفى عن مثله. اه 

وفعلها: إخبار عن دوام هذا الفعل منهاء وهو في زمن التشريع» ومثل هذا لا 
يخفى على النبي كله والفعل يتكرر في بيته يه ولو لم يطلع الرسول بلا فقد اطلع 
الله ولو لم يكن صوابًا لم يقره الله*". 


.)3١١/١1( مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳۱۲). 

(۳) قال ابن حجر في الفتح /١(‏ 17 5): اليس فيه أنها صلت فيه» فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة 
النجاسة بغير الماء» وإنما أزالت الدم بريقهاء ليذهب أثره» ولم تقصد تطهيره» وقد مضى قبل 
باب عنها ذكر الغسل بعد القرصء قالت: ثم تصلي فيه - يعني حديث أسماء في الصحيحين 
فلتقرصه ثم لتنضحه باء ثم لتصلي فيه - قال الحافظ: فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت 
تغسله» ثم أورد الحافظ معنى آخر للحديث» فقال: وقد يحمل حديث الباب على أن المراد دم 
يسير يعفى عن مثله» والتوجيه الأول أقوى فائدة». اه 


لاالراجح: 
أن يسس التجاسة سف غه طلقا إذ لر كان غك راجا اء الآمر بشما 


والله أعلم. 


$B BB & 


الفصل الخامس 


ف دفن الظفر والشعر 


[م-١‏ 5 استحب بعض الفقهاء دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره» 
وهو مذهب | لحنفية27. والشافعة"» والحنابلة0". 

لادليلهم على هذا الا ستحباب: 

© ما رواه الطبراني في الكبير من طريق يونس بن موسى الشامي‎ )4۳-۲۱٤۲( 
وسليمان بن داود الشاذكونيء قالا: ثنا محمد بن سليهان بن مسمول» حدثني عبيد الله‎ 


)١(‏ قال في الفتاوى الهندية (6/ 7”08): «ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوزء فإن رمى به 
فلا بأس» وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل يكره ذلك؛ لأن ذلك يورث داء كذا في فتاوى 
قاضي خان. يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم» كذا في الفتاوى العتابيه». اه 
وفي بريقة محمودية الغياثية (5/ .)۸٤‏ 
وانظر مجمع الأخبر (۲/ 2)207» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ .)١۲۳‏ 

(0) قال النووي في المجموع :)"577/١(‏ «يستحب دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفارء 
ومواراته في الأرض» نقل ذلك عن ابن عمر رضى الله عنهماء واتفق عليه أصحابنا». وانظر 
حاشية البجيرمى على الخطيب (۲/ .)۲٠۸‏ ۰ 

)۳( او کا یا ی ۷ وی کی نا ق م ااا ال 
شعره ...» إلخ كلامه رحمه الله. وانظر كشاف القناع »)۷١ /١(‏ ومطالب أولي النهى /١(‏ ۸۷). 

(5) في المطبوع (السامي)» وهو كذلك في معرفة الصحابة لابن نعيم (777/5) والتصحيح من 
الأوسط. 


عن ميل بت مشرح» قالت: رایت أن قلم أظفاره» ثم دفنهاء وقال: أي بنية 


هكذا رأيت رسول الله َة يفعل". 


000 


00 


(۳) 


0 ٠. 51 


في الطبراني هكذا: (مشرح)» وني شعب الإيوان للبيهقي /٥(‏ ۲۳۲) رقم 55/1: (مسرج) وني 
الإمام لابن دقيق العيد: (مسرّح) بالحاء. والصواب: (مشرح) وقد ضبطه ابن حجر في الإصابة» 
قال: (5/ :)۱۲١‏ مشرح بكسر أوله» وسكون المعجمة» وفتح الراء بعدها مهملة الأشعري. 
قال البغوي: ذكره البخاري في الصحابة» وأخرج ابن أبي عاصم وابن السكن وغيرهماء من 
طريق سلمة بن وهرام» حدثتني ميل بنت مشرح به» وذكر الحدیث» وقال: وفي سنده محمد بن 
سليمان بن مسمول» وهو ضعيف جدا. الخ كلامه رحمه الله. 

المعجم الكبير (۲۰/ ۲۲)»ء ورواه في الأوسط (5/ )١5١‏ رقم 409178 ومن طريق الطبراني 
رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (571/5). 

في إسناده: سليمان بن داود الشاذكوني» متروك, له ترجمة في الكامل لابن عدي /٤(‏ ۲۹۹). 
وفيه: يونس بن موسى الشامي: مجهول الحال. 

وفيه محمد بن سليان بن مسمول. ضعیف» وسبقت ترجمته. 

وفيه أيضًا: عبيد الله بن سلمة بن وهرام» ضعيف» وسبقت ترجمته» فهو مسلسل بالضعفاء. 
كما أن فيه اختلافا في إسناده» فقيل: عن عبيد الله بن سلمة» عن ميل بنت بن مشرح» كا في 
إسناد الطبراني في الكبير (۲۰/ ۳۲۲) والأوسط (097*8) من طريق يونس بن موسى الشامي» 
وسليان الشاذكوني. 

بين| رواه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ۲۳۲) رقم 14417 من طريق يزيد بن المبارك. 

والبزار ىا في ختصر مسند البزار )١777(‏ من طريق عمر بن مالك. 

وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (4/ 504) رقم ۲١٠۳‏ من طريق محمد بن القاسم ثلاثتهم» 
عن محمد بن سليمان بن مسمول» حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام» عن أبيه» حدثتني ميل ابنة 
مشرح به. فزادوا في الإسناد (سلمة بن وهرام). 

کا زاد كلمة أبيه ابن عبد البر في الاستيعاب (۸/ )١51‏ عند ترجمة مشرح الأشعري» قال: لم 
يرو عنه غير ابنته» من حديثه» قال: رأيت رسول الله بي قص أظفاره» وجمعهاء ثم دفنهاء حديثه 
عند محمد بن سلييان بن مسمول المكي» عن عبيد الله بن سلمة ابن وهرام» عن أبيه» عن ميل 
بنت مسرح» عن أبيهاء هكذا ذكره الدارقطني مسرح» وقال غيره: مشرح. ويحتمل أن يكون 
سقطت كلمة أبيه عند الطبراني. 

والحديث ضعفه الحافظ في تلخيص الحبير (؟/ .)١11"‏ 


2 الدليل الثاني: 


(44-7) روى البيهقي في شعب الإييان من طريق عمر بن محمد بن 


الحسنء ثنا أبي» ثنا قيس بن الربيع» عن عبد الجبار بن وائل» 


000 
00 


عن أبيه» عن النبي ئي كان يأمر بدفن الشعر والأظفار. 
قال البيهقى: هذا إسناد ضعيف» وروي من أوجه كلها ضعيفة. 


[ ذ ضعيف» وفيه انقطاع ]”". 


شعب الأيران /٥(‏ ۲۳۲). 

في إسناده: محمد بن الحسن بن التل. 

وثقه البزار والدارقطني. تبذيب التهذيب (9/ .)٠١١‏ 

وقال يحيى بن معين ليس بشيء. الجرح والتعديل (۷/ .)۲۲٠‏ 

وقال أبو حاتم: شيخ. المرجع السابق. 

وضعفه يعقوب بن سفيان. المرجع السابق. 

وقال الحاكم في الكنى: ليس بالقوي. تبذيب التهذيب (9/ 7 .)٠١‏ 

وقال ابن عدي: وله غير ما ذكرت إفرادات» وحدث عنه الثقات من الناس» ولم ار بحديثه 
بأسّا. الكامل (5/ ۱۷۳). 

وقال أبو داود: صالح يكتب حديثه. ت#بذيب الكمال (510//18). 

وقال الساجي: ضعيف. المرجع السابق. 

قلت: استشهد به البخاري في حديثين, ولم يحتج به: 

أحدهما: في الزكاة عن ابنه عمر» عنه» عن إبراهيم بن طهمان» عن محمد بن زياد» عن آي هريرة» 
أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة. الحديث. 

وهو عنده من طريق شعبة» عن محمد بن زياد. 

الحديث الثاني: في المناقب» عن عمر بن محمد بن حسن» عن أبيه» عن حفص بن غياث» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. 

وهو عنده من طريق حميد بن عبد الرحمن والليث وغيرهماء عن هشام. 

وني إسناده قيس بن الربيع : 

قال عمرو بن على: كان يحيى وعبد ال رحمن لا يحدثان عن قيس بن الربيع» وكان عبد الرحمن 


2 الدليل الثالث: 


عن محمد بن الحسن السكوني النابلسى بالرملة» قال: حدث أحمد بن سعيد البغدادي 


وأنا حاضرء ثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثني أبي» عن نافع» 


000 
00 


عن ابن عمر» قال رسول الله 45: ادفنوا الأظفار والشعر والدم؛ فإنها ميتة". 


1 2 ضعيف خا 


حدثنا عنه قبل ذلك» ثم تركه. الجرح والتعديل (۷/ 45). 

وقال أحمد: روى أحاديث منكرة» وكان له ابن يأخذ حديث مسعر وسفيان الثوري والمتقدمين» 
فيدخلها في حديث آبیه» وهو لا يعلم. الكامل (57/ ۳۹). 

وقال أبو داود: إنما آي قيس من قبل ابنه» كان ابنه يأخذ حديث الناس فيدخلها في فرج كتاب 
قيس» ولا يعرف الشيخ ذلك. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوقء تغير لما كبر» وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه» فحدث به. 

وني إسناده أيضًا: عبد الجبار بن وائل: ثقة» لكن روايته عن أبيه مرسلة» فلم يسمع من أبيه شيئًا. 
اجرح والتعديل (5/ .07"١‏ 

.)3١١/5(لماكلا‎ 

ومن طريق ابن عدي أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (۱/ ۲۳)» وني إسناده محمد بن الحسن 
الباهلي متهم. 

وقد أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (۲/ ۲۷۹) من غير طريقه» حيث أخرجه من طريق نصر 
بن داود بن طوق» قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد به. 

وفيه عبد الله بن عبد العزيز بن أب رواد. 

قال أبو حاتم: نظرت في بعض حديثه» فرأيت أحاديثه أحاديث منكرة» ول أكتب عنه» ولم يكن 
محله عندي الصدق. الجرح والتعديل (5/ 5 .)٠١‏ 

وقال علي بن الحسين بن جنيد: لا يسوى فلسّاء يحدث بأحاديث كذب. المرجع السابق. 

وقال العقيلي: عبد الله بن عبد العزير بن أبي رواد» عن أبيه أحاديثه مناكير غير حفوظة» ليس ممن 
يقيم الحديث. الضعفاء الكبير (۲/ ۲۷۹). 

وقال العقيلي حديثه هذا: ليس له أصل عن ثقة. اه 


الدليل الخامس: 
الأصول من رواية عمر بن بلال» قال: 

سمعت عبد الله بن بسر يقول: قال رسول الله كَل قصوا أظفاركم ودفنوا 
قلائمکم»وانقوا براجمكم. الحديث. 

قال العراقي: وعمر بن بلال ليس بالمعروف. قاله ابن عدي”". 

قلت: والحكيم الترمذي ليس بالحكيم. 

#) الدليل السادس: 

قال مهنا: سألت أحمد. عن الرجل يأخذ من شعره وظفره» أيدفنه أم يلقيه؟ 

قال: يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ 

قال: كان ابن عمر یدفنه". 

ولم أقف على إسناد ابن عمر» وراجعت مصنف ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق وقد 
ذكر الأول جملة من الآثار عن التابعين» ولم يذكر أثر ابن عمر. 

لت BB‏ نت 

.)۸٤ /۲( طرح التثريب‎ )١( 

قلت: عمر بن بلال: 

ذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)١5/‏ 

وذكره البخاري وابن أبي حاتم» وسكتا عليه» فلم يذكرا فيه شيئًا. التاريخ الكبير (5/ »)١55‏ 

والجرح التعديل (5/ .)٠٠١‏ 

وقال ابن عدي: عمر بن بلال هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث ‏ يعني حديث: كيف أنتم إذا 

جارت عليكم الولاة - عن عبد الله بن بسر» ولم نكتبه بعلو إلا عن أبي عقيل» ومحمد بن جعفر 

ابن رزين» وهذا حديث غير محفوظ؛ لأن عمر بن بلال هذا ينفرد به» وعمر ليس بالمعروف. 


الكامل (077/5). 


الفصل السادس 


في إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: م 
لا كون الشيء حدنًا يوجب الوضوء متلقى من جهة الشارع» فأكل لحم الإبل 
حدث. ومس الذكر حدث» وهذه الأشياء غير معقولة المعنى. 

للم يشت أن إزالة التفث يعتبر حدنًا ناقضًا للوضوء. 


[م-807] من توضأء ثم قلّم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه. فهل 
يعيد غسل موضع الأظفار؟ فيه خلاف بين العلماء. 
فقيل: لا يعيد. 


وهو مذهب الحنفية""» والمالكية'"'» والشافعية'"» والحنابلة'؟' واختاره ابن حزم””. 


)١‏ قال السرخسي في المبسوط /١(‏ 15): «ومن توضأء ومسح رأسه» ثم جز شعره» أو نتف إبطيه» 
أو قلم أظفاره» أو أخذ من شاربه» لم يكن عليه أن يمس شيئًا من ذلك الماء» ولا أن يجدد 
وضوءه». اه وانظر حاشية ابن عابدين (1/ .)١٠١ ١‏ 

(0) المنتقى شرح الموطاً /١(‏ ۳۹)ء وقاله مالك في المدونة» انظر مواهب الجليل »275١15 /١(‏ والتاج 
والإكليل .)3١١ /١(‏ 

(۳) قال الشافعي في الم :)77/١(‏ فمن توضأء ثم أخذ من أظفاره ورأسه ولحيته وشاربه» لم يكن 
عليه إعادة وضوئه» وهذا زيادة نظافة وطهارة» وكذلك إن استحدء ولو أمر الماء عليه لم يكن 
بذلك بأس. اه 

.)۱۸۷۰۱۸٦/۱( الفروع‎ )5( 

(5) المحلى (مسألة .)١569‏ 


ھھھ اتوك غ جره اد توھ تب چرچ وھچ القسم الثالث: طهارة التفث چو چ امور و خرو ت و ا YYo‏ 


وقيل: عليه الوضوء» اختاره جاهد")» وابن 0 


وقيل: يغسلها با ماء» اختاره عطاء 29 وإبراهيم النخعى !24 وماد وعبد العزيز 


ابن أبى نل 


لا دليل من قال ليس عليه شيء: 
(91-15) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن التيمي؛ 


عن أب مجلز» قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره. فقلت له: أخذت من أظفارك 


ولانتوضا؟ قال ما أكسك» انت أكيس شن سياء أهله كيسًا. 


[صحيح ]". 
2 الدليل الثاني: 


)۹۸-۲۱٤۷(‏ روى مسدد في مسنده» قال: حدثنا ابن داود» عن شيخ يكنى 


أبا عبد الله عن عمر بن قيسء قال: إن عليًا رضي الله عنه» قال: ما زاده إلا طهارة. 
يعنى: الأخذ من الشعر والظفر”“. 


[ضع ]0 


المصنف )0/١(‏ بسند صحيح عنه. 

.)56 /١( المبسوط‎ 

رواه عبد الرزاق في المصنف )١77/١(‏ رقم 577 بسند صحيح عنه. 

.)٠١ /١( المبسوط‎ 

المصنف لابن أبي شيبة )٥٦/١(‏ رقم ۸۳ حدثنا غندر» عن شعبة» عن الميثم» عن حماد في 
الرجل يقلم أظفاره» ويأخذ من لحيته» قال: يمسحه بالماء. 

المتتقى شرح الموطاً (۱/ 9 7). 

المصنف )٠١ /١(‏ رقم 015. وإسناده صحيح» وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد. 

المطالب العالية (7/)) إتحاف الخيرة المهرة ‏ البوصيري .)71/4/١(‏ 

شيخ عبد الله بن داود» وشيخ شيخه لم أعرفهما. 


2 الدليل الثالث: 

قالوا: إن من توضأ الوضوء الشرعي فإنه طاهر بالكتاب والسنة» ولا تنتقض 
طهارته إلا بدليل شرعي» وليس قص الشعر والظفر حددًا حتى ينتقض وضوؤه. 

لا دليل من قال عليه الوضوء أو مسحه بالماء: 

لا أعلم له دليلًا من الكتاب أو السنة» أو من قول الصحابة» وقد يكون من رأى 
الوضوء أن الشعر والظفر إذا حلق» فقد زال الممسوح الذي تعلق به الفرضء وبالتالي 
فلا بد من إعادة الوضوء أو المسح. والله أعلم. 

لاالراجح: 

أنه لا يشرع الوضوء ولا المسح بعد تقليم الأظفار أو حلق الشعر؛ لأن إيجاب 
ذلك أو استحبابه يحتاج إلى دليل ولا دليل. 


BB BB B8 


ھ 
مببحت 
في غسل رؤوس الأصابع بعد القص 2 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
0 الاستحباب حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي. 


[م-807] استحب الشافعية والحنابلة غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار. 
قال ابن قدامة: قيل إن الحك قبل غسلها يضر بالجسل”". 

وقال في حاشية الجمل: «إن الحك بها قبل الغسل يورث البرص)”". 

ولا أعلم دليلا على هذا الاستحباب» ولا يصح الضرر من جهة الطب. 
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.)١۳١١ /۳( الآداب الشرعية‎ »)٤۳۸ /١( غذاء الألباب‎ »)55 /١( المغني‎ )١( 
.)٤۷ /۲( حاشية ا لحمل‎ )۲( 


الباب الرابع 
في نتف الإبط 


لمهيد 


في تعريف الإبط 


تعريف الإبط. 

الإبط: بالكسر باطن المنكب» وقيل: باطن الجناج. 

وهو مذكر» وقد يؤنث. قاله اللحياني» والتذكير أعلى. وحكى الفراء عن بعض 
العرب: فرفع السوط حتى برقت إبطه. 

والجمع: آباط. 

وتأبطه: وضعه تحت إبطه. ومنه تأبط شدَّا(2©. 


وت اط هو إزالة ما عل من اتر عن :طرق اا 
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(۱) تاج العروس (۱۰/ ١۱۸۳‏ 185). 


الفصل الأول 
حكم نتف الإبط والتوقيت فيه 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا سنن الفطرة تتعلق بالنظافة» وتر كها مناف للفطرة» وللكرامة الآدمية. 
لا كل طهارة لم تكن عن حدث» ولا عن خبث. فالأصل فيها الاستحباب» 


والتوقيت في تر كها أربعين يومًا مشعر بالوجوب؛ لأنه حد ما بين الجائز والممنوع 
وقد يقال: الممنوع يشمل المحرم والمكروه. 

لا قول الصحابي وقت لناء كقوله: أمرنا أو نهيناء مرفوع حكًا. 

لا نتف الإبط معتبر بطوله. فمتى طال الشعر نتفه» ويختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأحوال. 


لا ذكر الأربعين تحديد لأكثر المدة» ولا يمنع تفقد ذلك قبل ذلكء والضابط في 
هذا وجميع خصال الفطرة الحاجة. 


[م-854] الخلاف في نتف الإبط كالخلاف في الاستحداد, وتقليم الأظفار 
فالجمهور على أنه سنة» حتى قال النووي: متفق على أنه سنة(©. 
واختار ابن العربي» والشوكاني أنه واجب”". 


.)٤١١/١( المجموع‎ )١( 
.)١79 /١( نيل الأوطار‎ »)2370١ /1( نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة‎ )۲( 


راجع أدلة كل قول في حكم الاستحداد وتقليم الأظفار. 
وأما التوقيت فيه» فالقول فيه كالقول في التوقيت في حلق العانة» وقد فصلنا 


الأقوال فيه والراجح» فارجع إليه غير مأمور. 


لا وملخص الأقوال فيه كالتالى: 
قيل: يستحب أن ينتف إبطه كل جمعة» وبعضهم قال في كل أسبوع مرة. وهو 


مذهب ال حنفية ۳ وهو قول بعضص المالكية 0 ورواية عرد اد" 


طوما 


000 


00 


(۳) 


(6) 
0) 


وقيل: لاوقت له. ويقدر بالحاجة» وهو يختلف من شخص إلى آخر» والمعتتر 
4 فمتى طال الشعر نتفه» وبه قال مالك » وهو مذهب الشافعرة*» وقال 


جاء في مجمع النهر نقلاً من القنية (۲/ 007): «ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال 
في كل أسبوع مرة» فإن لم يفعل ففي خمسة عشر يومًاء ولا عذر في تركه وراء أربعين». 

وقوله: «وتنظيف بدنه ... كل أسبوع» علق ابن عابدين في حاشيته على هذه الجملة » فقال: 
0 ١بنحو‏ إزالة الشعر من إبطيه ....». 

وإذا كان حلق العانة يستحب كل أسبوع فالإبط مثله بجامع أن كلا منههما من باب إزالة شعر غير 
مرغوب فيه. وانظر فيض القدير (0117/5)» الفتاوى الهندية (0/ /70)» بريقة محمودية (5/ .)4١‏ 
قال القرطبي في تفسيره (۲/ :)٠٠١‏ «خرج مسلم عن أنس» قال: (وقت لنا في قص الشارب» 
وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة) قال علماؤنا: هذا 
تحديد في أكثر المدة» والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة ...». وانظر المفهم »)٥٠١ /١(‏ 
شرح الزرقاني على الموطأ (6/ 58 5)» النوادر والزيادات /١(‏ 5515). 

قال في الفروع :)17١/1(‏ «ويفعله-يعني: حلق العانة_كل أسبوع» ولا يتركه فوق الأربعين». 
اه وانظر الإنصاف .)١177/١(‏ 

جاء في الكافي (ص: :)1١7‏ «وحلق العانة» ولا حد في ذلك عند مالك ...». 

وقال النووي في المجموع /١(‏ ۳۳۹): «وأما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطوهاء فمتى 
طالت قلمهاء ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوالء وكذا الضابط في قص الشارب» 
ونتف الإبط وحلق العانة» وقد ثبت عن أنس رضى الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب .. 
ر اديت قر مد دا ب لا روخروة فل ج ااا عو رقا نذا شرو 
فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يومّاء وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاء وقد نص - 


...000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ممم م ا 
ابن عبد البر: إنه قول الأكثر. 

وأما ترك النتف أكثر من أربعين يومًا. 

فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية0" ورجحه الشوكاني””". 

وقيل: يكره كراهية شديدة» وهو مذهب الشافعية“» والمشهور عند الحنابلة”". 
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= الشافعي والأصحاب -رحهم الله- على أنه يستحب تقليم الأظفارء والأخذ من هذه الشعور 
يوم الجمعة» والله أعلم. 
وقال الدمياطي في إعانة الطالبين (؟/ :)۸١‏ «والمعتبر في ذلك أنه مؤقت بطوها عادة» ويختلف 
حينئذ باختلاف الأشخاص والأحوال). اه. 

)١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد /۲١(‏ 58): «ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومّاء 
وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك». اه 

(؟) قال ابن عابدين في حاشيته (507/57): «وكره تركه تحرياً لقول المجتبى» ولا عذر فيا وراء 
الأربعين» ويستحق الوعيد». وانظر الفتاوى الهندية /١(‏ /اه"). 

(۳) نيل الأوطار .)١١۹/۱(‏ 

(4) وقال في روضة الطالبين (۳/ 775): «ولا يؤخرها عن وقت الحاجة» ويكره كراهة شديدة 
تأخيرها عن أربعين يومًا). اه 

وقال الميتمي في المنهج القويم (۲/ :)٠١‏ «وأن يزيل شعر العانة» والأولى للذكر حلقه» وللمرأة 

نتفه» ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة» ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا). اه 

وقال مثله في روض الطالب .)٥٥۱/۱(‏ 

(5) قال في كشاف القناع (۱/ ۷۷): «ويكره تركه فوق أربعين يومًا».اه 

وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب :)55٠ /١(‏ «نعم إنا يكره تركه فوق أربعين 

لحديث أنس عند مسلمءقال: (وقت لنا ني قص الشارب .....)» وذكر الحديث. وانظر مطالب 

أولي النهى /١(‏ ۸۷). 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهين: 
لا إذا أمرنا بشيء» ولم نؤمر بصفته» كانت الصفة إلى الفاعل. 

لا استحباب صفة في العبادة» كاستحباب أصلهاء يحتاج إلى توقيف. 
لا مقصود الشارع إزالة الشعر؛ إذ به تحصل النظافة» والنتف وسيلة» وإذالم تكن 
الوسيلة مقصودة لنفسها قام غيرها مقامها نما يحصل معه مقصود الشارع. 
لا الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين. 


[م-8600] تكلم الفقهاء في كيفية نتف الإبط: 

فقيل: له إزالة الإبط بها شاء("©. 

وقيل: لا تحصل السنة إلا بالنتف» وإن كان غيره جاتراء فالتتف أفضل”". 

تعليل من أجازه بأي شىء» قال: إن المقصود النظافة» وهذا حاصل إذا زال بأي 
مزيل.: 

لا دليل من قال بأن السنة النتف: 


)44-7١5(‏ استدل بالخبر» فقد روى البخاري من طريق ابن شهاب» عن 


)١(‏ قال في الإنصاف :)١77/١(‏ «وينتف إبطه» ويحلق عانته» وله قصه وإزالته بها شاء».اه 
() قال النووي في المجموع :)7517/١(‏ «ثم السنة النتف» كا صرح به الحديث» فلو حلقه جاز). 
اه وانظر المغني /١(‏ 14). 


سعيد بن المسيب» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي 4 يقول: الفطرة خمس.ء الختان» 
والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الآباط. 

قال ابن دقيق العيد: نتف الآباط: إزالة ما عليها من الشعر بهذا الوجه: أعني 
النتف» وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود. إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة 
أولى» وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة» وإزالة شعر الإبط» فذكر في الأول 
(الاستحداد)» وني الثاني: (النتف) وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهماء 
ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوي أصله» ويغلظ جرمه. وهذا يصف الأطباء 
تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيهاء والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ 
جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقارمهاء فناسب أن يسن فيه النتتف 
المضعف لأصله. المقلل للرائحة الكريهة» وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة 
الكريهة ما يظهر في الإبط» فزال المعنى المقتضي للنتف, فرجع إلى الاستحداد؛ لأنه 
أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض ”. 

وقال ابن دقيق العيد أيضًا: «من نظر إلى اللفظ وقف مع النتف» ومن نظر إلى 
المعنى أجازه بكل مزيل» لكن بين أن النتف مقصود من جهة المعنى» فذكر نحو ما 
تقدم» ثم قال: وهو معنى ظاهر لا بهمل» فإن مورد النص إذا احتمل معنى مناسبًا 
يحتمل أن يكون مقصودًا في الحكم لا يترك» والذي يقوم مقام النتف في ذلك التنورء 
لكنه يرق الجلد فقد يتأذى صاحبه به ولا سيم إن كان جلده رقيقًا»”. 

وقد صرح الشافعي بأن السنة التتف فقطء فقد أخرج ابن أبي حاتم في مناقب 
الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى» قال: دخلت على الشافعي» ورجل يحلق إبطه. 
)١(‏ صحيح البخاري »)٥۸٩۱(‏ ومسلم .)۲٥۷(‏ 


(؟) إحكام الإحكام .)١١١ /١(‏ 
(۳) فتح الباري .0"515/١١(‏ 


فقال: إني علمت أن السنة النتف» ولكن لا أقوى على الوجع. قال الغزالي: هو في 
الابتداء موجع» ولكخ يسهل عل من اغتاده": 
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الفصل الثالث 


الوكبو سن ا 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لا كون الشيء حدنًا يوجب الوضوء متلقى من جهة الشرع» لامن جهة العقلء 
فاعتبار أكل لحم الإبل ومس الذكر حدنًا غير معقول المعنى. 


[م-657] الخلاف في الوضوء من نتف الإبط كالخلاف فيه من تقليم الأظفار 
وحلق الشعر. 

وقد ذكرنا هناك ثلاثة أقوال: 

الأول: ليس عليه شيء» وهو الراجح. 

الثاني: عليه إعادة الوضوء. 

الثالث: عليه غسل موضعه فقط أو مسحه إن كان ممسوحًا. وقد نسبنا كل قول 
إلى قائله» وذكرنا أدلة كل قول» فارجع إليه غير مأمور. ونذكر من الآثار ما لم نذكره 
هناك منها: 

)٠١١-١59(‏ روى ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا ابن علية» عن 
عبيد الله ابن العيزار» 

عن طلق بن حبيبء قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه أو مسه» فقال: 
قم فاغسل يديك أو تطهر”". 


.٠٦١ رقم‎ )05/١( المصنف‎ )١( 


[رجاله ثقات إلا أنه مرسلء طلق لم يدرك عمر]". 


(6١5-١١٠)وروى‏ ابن أن شي قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 


عن يجاهد» 


عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من نتف الإبط. 
[ إسناده صحيح والأعمش عده الحافظ ممن تقبل عنعنته ] 
والاغتسال هنا كالاغتسال للتبرد» فلعله فعله طلبًا للنظافة من أثر الشعرء كما 


يغتسل الإنسان بعد حلق شعره» وليس هذا كالاغتسال للجنابة أو للجمعةء إذ لو 
كان واجبًا لبينه الرسول كَكلله. 


(١715-؟١٠)‏ وروى ابن أبي شيبة أيضًاء قال: حدثنا خلف بن خليفة» عن 


لنٹ عن يجاهد» 


000 


(۲) 


(۳) 


عن ابن عباس» قال: ليس عليه وضوء فى نتف الإبط””". 


قال أبو زرعة: طلق بن حبيب عن عمر مرسل» جامع التحصيل في أحكام المراسيل .)١٠١(‏ 
ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (1١/7؟7١)‏ رقم ١55١‏ حدثنا ابن علية» عن ليث» عن مجاهد» 

قال عمر: من نقى أنفه أو حك إبطه توضاً. 

وهذا إسناد ضعيف أيضًاء فيه علتان: ضعف ليث» والانقطاع» فإن مجاهدًا لم يسمع من عمرء 
ولعله لو ثبت عن عمرء فإنه يقصد بالوضوء غسل اليد, لا أنه حدث ناقض للوضوء» ىا في 
الأثر الأولء فإنه قال: قم فاغسل يديك أو تطهر. والله أعلم. 

ورواه الدارقطني )٠١١/١(‏ قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل» نا الحسن بن يحيى» نا 
عبد الرزاق» آنا ابن جريجء أخبرني عمرو بن دينار» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن عمر بن الخطاب. قال: إذا مس الرجل إبطه فليتوضاً. 

وهذا إسناد لا بأس به لولا أنه منقطع» عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمر بن الخطاب 
مرسل. انظر جامع التحصيل (587). 

وقد رواه الدارقطني أيضًا (۱/ )١15١‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار به. 

المصنف )٠١ /١(‏ رقم 2017١‏ وقد اختلف في رواية مجاهد عن عبد الله بن عمروء قال العلائي: 
أخرج البخاري عنه حديثين. 

.557177/ رقم‎ )٥١ /١( المصنف‎ 


21 ۰ ]20 
(؟7-515١1)‏ وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن إدريس» عن هشام» 
عن الحسن أنه سئل عن الرجل يمس إبطه. فلم ير به بأسّا إلا أن يدميه”". 


[صحيح]. 
)١١5-516(‏ وروى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون» 


عن محمد قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء. وأنا لا أقول ذلك 


ولا أدرى ما هذا" . 


(صحيح ]. 
قال ابن حزم: برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرناء هو أنه لم يأت قرآن» 
ولا سنة» ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك ولا شرع الله تعالى على أحد من 
الإنس والجن إلا من أحد هذه الوجوه» وما عداها فباطل» ولا شرع إلا ما أوجبه الله 
تبارك وتعالى» وآتانا به رسوله کي . 
BB 5 BF‏ 
قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبى قال: رأيت خلف بن خليفة» وهو كبير» فوضعه إنسان من 
يده» فلما وضعه صاح - يعنى: من الكبر - فقال له انسان: يا أبا أحمد حدثكم محارب بن دثار» 
وقص الحديث» فتكلم بكلام خفي» وجعلت لا أفهم» فتركته» ولم أكتب عنه شيئنًا. الضعفاء 
الكبير (۲/ .)5١7‏ 
وقال ابن سعد: كان ثقة» ثم أصابه الفالج قبل أن يموت» حتى ضعف» وتغير لونه واختلط. 
الطبقات الكبرى (۷/ 717). 
قلت: روى له مسلم من حديث ابن أبي شيبة عنه» إلا أن الحاكم ذكر في المدخل أن مسلا إن 
أخرج له في الشواهد» وهو كا قال: فقد أخرج له مسلم ثلاثة أحاديث متابعا عليها. 
(۲) المصنف /١(‏ 05) رقم .0٥٦۸‏ 
(۳) المصنف )٥٥١/۱(‏ 059. 
(5) المحلى (مسألة: .)١159‏ 


مدخل: 
[م-65177] المسلم مطلوب منه التميز عن غيره من الكفار» ولهذا نمي أن يلبس 


إلى التشبه بالباطنء وني الحديث: (من تشبه بقوم فهو منهم)". وني قص الشارب 


000 


الحديث رواه حسان بن عطية» واختلف عليه فيه: 

فأخرجه أحمد (۲/ ٠۰‏ 47) وابن أبي شيبة (77015)» وعبد بن حميد (/85)» وأبو داود 
و والطبراني في مسند الشاميين »)۲۱١(‏ والبيهقي في شعب الإيوان (۱۱۹۹) من طريق 
عبد الرحمن بن ثابت» عن حسان بن عطية» عن أبي منيب الجرشي؛ عن ابن عمر. 

أبو منيب لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي» وقال الحافظ في الفتح (48/5): «أبو منيب لا يعرف 
اسمه» وعبد الرحمن بن ثابت مختلف في توثيقه». اه 

قلت: عبد ال رحمن بن ثابت مع كونه مختلمًا فيه» فقد تغير بآخرة» فإسناد حديثه هذا إلى الضعف 
أقرب. 

ورواه الأوزاعي» عن حسان بن عطية» واختلف على الأوزاعي: 

فرواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار(٠۲۳)‏ من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» 
عن حسان بن عطية» عن أبي منيب الجرشي» عن ابن عمر مرفوعًا. 

وهذه متابعة لعبد ال حمن بن ثابت. 

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۰۱۰) عن عيسى بن يونس. 

ورواه أيضًا (۳۳۰۱۱) عن سفيان. 

ورواه ابن المبارك في الجهاد »)١٠١5(‏ ومن طريقه الشهاب في مسنده (١۳۹)»ء‏ ثلاثتهم (عيسى 
ابن يونس» وسفيان» وابن المبارك) رووه عن الأوزاعي» عن سعيد بن جبلة» عن طاووس» عن 
النبي و وهذا مرسل. 

وسفيان وعيسى وابن المبارك مقدمون على الوليد بن مسلم؛ لثلاثة أسباب: 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث لمعم لفقي 
وإحفاؤه تحقيق لجانب من جوانب التميز من جهة» وفيه أيضًا من النظافة ما فيه. 
قال ابن دقيق العيد: «في قص الشارب وإحفائه وجهان: 
أحدهما: مخالفة زي الأعاجم» وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح» 


السبب الأول: كثرة من رواه عن الأوزاعي مرسلاء والكثرة من أسباب الترجيح. 

السبب الثاني: أن الوليد بن مدلس» وقد عنعنه» وهو متهم بتسوية أحاديث الأوزاعي. 

السبب الثالث: أن شيخ الطحاوي أبا أمية الطرسومي له أوهام إذا حدث من حفظه. 

ورواه البزار كا في نصب الراية للزيلعي(5/ )٤۳۷‏ عن صدقة بن عبد الله» عن الأوزاعي» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وصدقة بن عبد الله رجل ضعيف. وهذا اختلاف ثالث على الأوزاعي. 

قال البزار كما في نصب الراية (5/ 517 7): «لم يتابع صدقة على روايته هذه» وغيره يرويه عن 
الأوزاعى مرسلا». اه 

كما رجح رواية الأوزاعي المرسلة أبو حاتم الرازي» كما في العلل لابنه (۱/ 19 7). 

ورجح مثله دحيم» وقال أبو حاتم في علل الحديث (۳/ ۳۸۸): «قال لي دحيم: هذا الحديث 
ليس بشیء؛ الحديث حديث الأوزاعى» عن سعيد بن جبلة» عن طاوس» عن النبى يَللِةِ) .اه 

ورواه معمر بن راشد في كتاب الجامع )7١9/857(‏ عن قتادة» أن عمر رأى رجلا قد حلق قفاهء 
ولبس حريراء فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. 

وهذا له علتان» أحدهما: الانقطاع» قتادة لم يدرك عمر. 

والثانية: أن رواية معمرء عن قتادة فيها كلام. 

کا أن في الباب حديث حذيفة مرفوعًاء رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار )١55(‏ 
والطبراني في الأوسط (۸/ ۱۷۹) رقم ۸۳۲۷ من طريق علي بن غراب» حدثنا هشام» عن محمد 
بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن أبيه مرفوعًا. 

قال البزار: لا نعلمه مسندًا عن حذيفة إلا من هذا الوجه» وقد وقفه بعضهم على حذيفة.اه 

وأبو عبيدة روى عنه جماعة» ولم يوثق» ولم يرو له أحد من الكتب الستة إلا ابن ماجه روى له 
ورواه الطبراني في مسند الشاميين )١1877(‏ من طريق عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن 
سالم» عن الزبيدي» حدثنا نمير بن أوسء أن حذيفة بن اليمان كان يرده إلى رسول الله بإ قال: 
من تشبه بقوم فإنه منهم. 

ونمير بن أوس» روايته عن حذيفة مرسلة. 

فالراجح أن الحديث ضعيف» وإن حسنه بعض أهل العلم. 


حيك ثالة عالفوا الخوس) 

والثاني: أن زواها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر 
الطعاه”". 

وقال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أب داود: «الحكمة في قص 
الشوارب أمر ديني» وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه» كما ثبت التعليل به في 
الصحيح» وأمر دنيوي: وهو تحسين الهيئة» والتنظف مما يعلق به من الدهن» والأشياء 
التي تلصق بالمحل كالعسل» والأشربة» ونحوها. 

وقد يرجع تحسين الهيئة إلى الدين؛ لأنه يؤدي إلى قبول قول صاحبه» وامتثال 
أمره من أرباب الأمر كالسلطان, والمفتي والخطيب» ونحوهم» ولعل في قوله تعالى: 

وَصَوَّئكُمٌ مَلَحْسَّنَضْوَركُمْ 4 [غافر : 017 إشارة إليهاء فإنه يناسب الأمر با 

يزيد في هذاء كأنه قال: قد أحسن صوركم فلا تشوهوها ب| يقبحهاء وكذا قوله تعالى 
حكاية عن إبلبس: ولم یرت کل أنه © [النساء :119]» فإن إبقاء ما 
يشوه الغ تغيير لهاء لكونه تغييًا لحسنهاء ذكر ذلك كله تقي الدين السبكي)”". 

المقصود بالشارب: الشعر النابت على الشفة العلياء واختلف في جانبيه» وهما 
السبالان: 

فقيل: هما من الشارب» فيشرع قصها. 

وقيل: هما من جملة شعر اللحية. ذكر ذلك الحافظ في الفتح» وسيأتي مزيد بحث 
إن شاء الله عن ذلك. 

وقص الشارب: هو الإطار» وهو طرف الشعر المستدير على الشفة". 

وقيل: الشارب: اسم لمحل الشعرء كم ذكره في التحقيق. 
)١(‏ إحكام الأحكام .)١15/١(‏ 


(۳) الفواکه الدواني (۲/ .)٠١‏ 


000 


00 


(۳) 


الفصل الأول 
حكم قص الشارب 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة صارفة» والصارف هنا ما نقل من إجماع 
على أن قص الشارب ليس بواجب. 


فقيل: ته وهو عامة الفقهاء7 . 
وقيل: فرض» وهو اختيار ابن حزم » وابن العربي والشوكان". 


انظر مجمع الأمبر في شرح ملتقى الأبحر من الحنفية (؟007/5). وحكى الإجماع على أنه سنة 
ابن عابدين في حاشيته (507/5) والقرافي في الذخيرة (1/ 779)» والباجي في المنتقى 
(2777/0» والنووي في المجموع »)٤١ /١(‏ والعراقي في طرح التثريب (۲/ ١۷)ء‏ والشوكاني 
في نيل الأوطار »)١57 /١(‏ وسيأتي نقل النصوص عنهم في الأدلة إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن مفلح الحنبلي في الفروع :)٠١١ /١(‏ «أطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب». أي في 
قص الشارب. اه وانظر كشاف القناع /١(‏ 75)» ومطالب أولي النهى /١(‏ 65). 

وذكر ابن عبد البر أن سنن الفطرة كلها سنة مسئونة مجتمع عليهاء مندوب إليهاء ولم يستنثن 
منها إلا الختان» فإن بعضهم جعله فرضًاء انظر الاستذكار (//7757)» وانظر تفسير الرازي 
»)٤ /5(‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (۲/ 57 »)٤‏ مطالب أولي النهى /١(‏ 85). 
المحلى .)577/١(‏ وقال ابن مفلح في الفروع :)١٠١/١1(‏ «وذكر ابن حزم الإجماع أن قص 
الشارب» وإعفاء اللحية فرض». 

نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة .)70١/1١(‏ 


لا دليل القائلين بالوجوب: 

0 الدليل الأول: 

أمر الرسول ياء بإحفاء الشوارب» والأصل في الأمر الوجوب. قال تعالى: 
يدر الذي يلون عَنْ أْروء أن مهم فة أوْمْصِيبهمَ داب ايم © [النور :37]. 

)1١5-5١155(‏ فقد روى البخاري» قال: حدثنا محمد بن منهال» حدثنا يزيد 
ابن زريع» حدثنا عمر بن محمد بن زيد» عن نافع» 

عن ابن عمر. عن النبي ي قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى» وأحفوا 
الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر» قبض على لحيته فما فضل أخذه. وهو في 
مسلم دون الموقوف على ابن عمر"". 

وني رواية للبخاري: (أنهكوا الشوارب). 

وني رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)". 

)1١5-75156(‏ وروی مسلم» قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق» أخبرنا ابن 
أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرقة» عن أبيه» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 44: جزوا الشوارب» وأرخوا اللحى» 
افوا الوس 00 

(565-لاه )١‏ وروی مسلم» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس» 


عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه) 


.)509( صحيح البخاري (0897)» ومسلم‎ )١( 
.)0897( (؟) صحيح البخاري‎ 

() سبع ميلع 0 

(6) عسل 50 
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عن ابن عمر» عن النبي بيا أنه أمر بإحفاء الشوارب» وإعفاء اللحية". 

وإذا كان إعفاء اللحية واجبًا على قول» فقص الشارب كذلك. 

2 الدليل الثاني: 

)٠١8-7150(‏ ما رواه أحمد. قال: ثنا بجیی» عن يوسف بن صهيب (ح) 
ووکیع» ثنا يوسف. عن حبيب بن يسارء 

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي 44 قال: من لم يأخذ من شاربه 
فلس ا 

[ إسناده صحيح ]". 

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب» بل لو قيل: إن تاركه 
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا لهذا الوعيد. 

2 الدليل الثالث: 

قوله ية في الحديث: (خالفوا المشر كين) وقوله يَكَِةِ: (خالفوا المجوس) هذه 
الصيغة تقتضي التحريم؛ لأن التشبه بالمشركين لا يجوز» فلما أمر بإحفاء الشارب» 
وقرن ذلك بمخالفة أهل الشرك والضلال تأكد الوجوب. 

لاونوقش: 

بأن التعليل بمخالفة المشركين قد يكون قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى 
الكراهة» فالأصل أن ما كانت علته المخالفة فهو محمول على الكراهة إلا لقرينة 
صارفة» فقد يصل الأمر إلى ما أهو أعلى من التحريم كالشرك» وقد يصل الأمر إلى ما 
هو أدنى من الكراهة» وهو ما يعبر عنه بخلاف الأولى كترك الصلاة بالنعل» فإن ل 


(؟) مسند أحمد (7557/5 58" ). 


يكن هناك قرينة فالكراهة هي الأصل”» خاصة أن عمدة من قال إن الأصل في مخالفة 
المشركين هو الوجوب حديث من تشبه بقوم فهو منهم» وهو حديث ضعيف” . 

وقال الشيخ عبد الله آبا بطين: «وأما أمره ئ بذلك مخالفة للمجوس والمشركين 
فلا يلزم منه الوجوب؛ لآن مخالفتهم قد تكون واجبة» وقد تكون غير واجبة» كقوله 
5ية: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)””". 

لا دليل القائلين بان قص الشارب سنة. 

حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأخذ من الشارب ليس واجبًا منهم 
القرافي في الذخيرة. 

وقال الباجي في المنتقى: «استدل القاضي على نفي وجوبه ‏ يعني نفي وجوب 
الخنتان ‏ بأنه قرنه النبي بيه بقص الشارب» ونتف الإبط» ولا خلاف أن هذه ليست 
اي 

وقال العراقي: «فيه استحباب قص الشارب» وهو مجمع على استحبابه» وذهب 
بعض الظاهرية إلى وجوبه لقوله: قصوا الشوارب». 


وقال النووي: «وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة)0©. 


)١(‏ وابن حجر يعلل دائياً بهذاء ولذا لما تكلم في العلة في آنية الذهب والفضة» وأن العلة فيها التشبه 
بالأعاجم» قال في الفتح /٠١(‏ ۹۸): وني ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد على لفاعله» ومجرد التشبه لا 
يصل إلى ذلك. اه 
وكذلك يذهب حرملة إلى أن التشبه لا يصل إلا التحريم في غير مسألتناء انظر الفتح /٠١(‏ 45). 

(۲) انظر تخريجه (ص: ۲۳۷) من هذا المجلد. 

(۳) الدرر السنية (5/ .)٠١١‏ 

() الذخيرة للقرافي (۱۳/ ۲۷۹). 

() المنتقى للباجي (۷/ 777). 

50 طرح التثريب .)۷١/۲(‏ 

.)710/١( المجموع‎ )۷( 
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وقال الشوكاني: قص الشارب سنة بالاتفاق)7". 

ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «لا أعلم أحدًا قال بوجوب قص 
الشناوت) 7 

والسلف على استحباب قص الشارب ولم يحكوا خلافا بينهم إلا في صفة الأخذ 
من الشارب» هل المستحب القص أو الحلق عدا ابن حزم وابن العربي فإنه! قالوا 
بوجوب القصء فمثله]| يكون الإجماع قبله) حجة عليهماء ولا يعتبر خلافهما مع 
تأخرهما خارقًا للإجماع المتقدم» فهذا الإجماع من السلف هو الصارف للأمر من 
الوجوب إلى الاستحباب» وابن حزم قد انتقد في حكايته للإجماع» فهو .... 

وحملوا حديث: (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) حملوه على حديث: (من لم 
يتغن بالقرآن فليس منا) أي ليس على طريقتناء وسنتنا. وقد أجبت عن ذلك فيه| سبق 


في باب الاستحداد. 


$B BB & 


.)١57/1( نيل الأوطار‎ )١( 
.)۳٤۸/۱۰( فتح الباري‎ (۲) 


الفصل الثاني 


في تقديم القص على الحلق في الشارب 


فقيل: يقصء ولا يحلق» وهو مذهب المالكية'"2» والشافعية”"» وقول في مذهب 


أجل , 
قال مالك: أرى أن يؤدب من حلق شاربه» وقال أيضًا: حلقه من البدع» وكان 
يرى أن حلقه مثلة. 


)١(‏ الفواكه الدواني (۲/ 3705)» وفي المنتقى للباجي (۷/ ۲۳۲): «قال مالك: يؤخذ من الشارب 
حتى يبدو طرف الشفة» وهو الإطارء ولا يجزه فيمثل بنفسه».اه وانظر حاشية العدوي 
(؟/557). 

002 وانظر طرح التثريب (721/57)» وتحفة المحتاج (9/ ١۳۷)ء‏ مغني المحتاج (5/ 5 »)١5‏ حاشية 
الجمل (۸/۲٤)ء‏ نباية المحتاج (۸/ .)١5/‏ 
قال النووي في المجموع 5٠ /١(‏ ”7): «ثم ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة» 
ولايحفه من أصله. هذا مذهبنا».اه 
وني فتح الباري :)۳٤۷ /٠١(‏ «قال الطحاوي: لم أر عن الشافعي شيئًا منصوصًاء وأصحابه 
الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون» وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه» وكان أبو حنيفة 
وأصحابه يقولون الإحفاء أفضل من التقصير» ثم قال الحافظ ابن حجر: وأغرب ابن العربي» 
فنقل عن الشافعى أنه يستحب حلق الشارب» وليس ذلك معروفاً عند أصحابه».اه 

)۳( الإنصاف (1/ 171.177). 

.)377 /97( المنتقى‎ )٤( 


107 0 5127171101151( القسم الثالث: طهارة التفث ل END‏ 

وقيل: الحف أولى من القص» قال الطحاوي: وهو مذهب أبي حنيفة» 
وأبي يوسف27 وهو رواية عن أحمد”". 

وقيل: يخير بين القص والإحفاء» وهو مذهب الإمام الطبري'". 

لا دليل من قال: السنة قص الشارب: 

2 الدليل الأول: 

(9-516١1)مارواه‏ البخاري من طريق ابن شهاب» عن سعيد بن المسبيب» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت النبي 45 يقول: الفطرة حمس. الختان» 
والاستحداد. وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الآباط. 

2 الدليل الثاني: 

)11١-7169(‏ روى مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن سلييان» عن أبي 
عمران الجوني» 

عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط 
وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. 

2 الدليل الثالث: 


(1١1-5١١)مارواه‏ أحمد من طريق يوسف بن صهيب» عن حبيب بن يسار» 


)١(‏ قال الطحاوي بعد أن ذكر الآثار في الموضوع (5/ 370): «فثبتت الآثار كلها التي رويناها في 
هذا الباب» ولا تضاد» ويجب بثبوتها أن الإحفاء أفضل من القصء ثم قال: «حكم الشارب» 
قصه حسن» وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمد». وانظر 
الفتاوى الهندية /٤(‏ ۰۲۳۰ ۲۳۱)» ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (۱/ 771). 

(۲) الإنصاف /١(‏ ١١ء‏ ١١١)ء‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى /١(‏ 85). 

(۳) فتح الباري /١١(‏ 517 07. 

(5) صحيح البخاري (5841)) ومسلم (751). 

(4) صحيح مسلم .)۲٥۸(‏ وقد سبق تخریجه» انظر ح: (۲۰۷۸). 


عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي 44 قال: من لم يأخذ من شاربه 
فليس منا. 

[صحيح ]”". 

الدليل الرابع: 

)١١151-5(‏ روی أبو داود الطيالسي» قال: قال حدثنا المسعودي» قال: 
أخبرني أبو عون الثقفي محمد بن عبد الله" 

عن المغيرة بن شعبة أن النبي ية رأى رجلا طويل الشارب» فدعا بسواك 
وشفرة» فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه“ . 

[أبو عون م يسمع من المغيرة» والقصة ثابتة للمغيرة نفسه من طريق أخرى ]”. 


.) 58255 /5( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) رجاله كلهم ثقات» وسبق الكلام علیه» انظر ح: (۲۰۷۹). 

(۳) الصواب: محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي. 

(5) مسند أبي داود الطيالسى (1۹۸)ء ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(۱/). ۰ 

(5) الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي كما في إسناد الباب. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۲۲۹) من طريق عبد الرحمن بن زياد. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5080) من طريق هاشم بن القاسم. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (500) من طريق عمرو بن مرزوق» ثلاثتهم عن المسعودي 
به. 
وأبو داود الطيالسي ممن سمع منه بعد الاختلاط» وتابعه هاشم بن القاسم» وهو ممن سمع منه 
بعد الاختلاط» لكن رواه عنه عمرو بن مرزوق البصري» وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط. 
انظر الكواكب النيرات رقم: 70. 
لكن له علة أخرىء أبو عون لم يسمع من المغيرة بن شعبة. 
وقد روى المغيرة أن الرسول ية قص شاربه على سواك 
أخ رجه أحمد (5/ 3507)» وأبو داود (۱۸۸)ء والترمذي في الشائل »)2١7/(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني .)٠١١١(‏ والطبراني في الكبير (۲۰/ )٤۳١‏ رقم ۹٥٠٠ء‏ من طريق وكيع» = 


000 
(۲) 


الدليل الخامس: 

)۱۱۳-۲۱۹۲( روى أحمد» قال: ثنا هشيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» 
عن أبي هريرة» يعني: عن النبي ي قصوا الشوارب وأعفوا اللحى”". 
[صحيح» وهذا إسناد حسن](". 


وأخرجه النسائي في الكبرى مختصرًا )577١(‏ من طريق الفضل بن موسى» 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۲۹) والطبراني في الكبير )٤١١ /۲١(‏ رقم: 
۸ من طريق سفيان. ثلاثتهم عن مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد» عن مغيرة بن 
عبد الله» عن المغيرة بن شعبة» قال: ضفت بالنبي بيا ذات ليلة» فأمر بجنب» فشويء قال: 
فأخذ الشفرة» فجعل يز لي بها منه» قال: فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة» فألقى الشفرة» وقال: ما 
له تربت يداه؟» قال مغيرة: وكان شاربي وف فقصه لي رسول الله ياء على سواكء أو قال: أقصه 
لك على سواك. وهذا لفظ أحمد. وهذا إسناد أرجو أن يكون حستاء رجاله ثقات إلا مغيرة بن 
عبد الله لم يوثقه إلا ابن حبان» والعجلي» وأخرج له مسلم حديثا واحدًا. 

وخالف هؤلاء أبو أسامة» فرواه الطبراني )47757/7١(‏ رقم: ٠١71‏ عنه» عن مسعر» عن زياد 
ابن علاقة» عن المغيرة بن عبد الله» عن المغيرة بن شعبة. 

فأسقط جامع بن شداد واستبدله بزياد بن علاقة. ولم يتابع على ذلك. 

وروى ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٠٠)ء‏ والبيهقي في الشعب أيضًا »)٦٤٤۷(‏ من 
طريق إسحاق بن منصور» حدثنا غالب بن نجيح» عن جامع بن شداد» عن المغيرة بن عبد الله» 
عن المغيرة بن شعبة» قال: تسحرت مع النبي ية فكان لحَاء وكان يقطعه بالعنزة» فقال: لقد 
وني شاربك يا مغيرة فقص لي منه على سواك. 

والحديث رجاله ثقات إلا غالب بن نجیح» لم يوثقه إلا ابن حبان. الثقات (۷/ .)۳٠۹‏ وفي 
التقريب: مقبول. يعني إن توبع» وإلا فلين» وقد توبع ىا علمت. فالحديث صحيح بمجموع 
طرقه إن شاء الله تعالى. 

المسند (۲/ ۲۲۹). 

فيه عمر بن أبي سلمة» قال الحافظ: صدوق يخطئى. 

وأخرجه أحمد كا في إسناد الباب» والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ »)77١‏ وابن عدي في 
الكامل )5١ /٥(‏ من طريق هشيم. 

وأخرجه أحمد (۲/ 707) والبخاري في التاريخ الكبير »)١4 ٠ /١(‏ من طريق أبي عوانة» كلاهما 
عن عمر بن أبي سلمة به. بلفظ: خذوا من الشوارب» وأعفوا اللحى. = 


2 الدليل السادس: 

)١15--7(‏ روى الإمام أحمد من طريق حسن بن صالح» عن سماك» عن 
ر 

عن ابن عباس» قال: کان رسول الله بك يقص شاربه» وكان أبوكم إبراهيم من 
قبله يقص شاربه. 


[اختلف في رفعه ووقفه. والراجح وقفه على ابن عباس ]""". 


= وقد توبع عمر بن أبي سلمة» فزال ما يخشى من خطئه» فقد روى مسلم (750))» من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بي: جزوا الشوارب» 
وأرخوا اللحى» خالفوا المجوس. وأكتفي بصحيح مسلم عن غيره. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (۲/ )۷١‏ من طريق سليمان بن داود اليمامي» عن يحبى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. 
قال الطبراني: لم يروه عن يحيى بن أبي كثير إلا سليمان. اه 
قلت: هو إسناد ضعيف جذاء فيه سليمان بن داود الييامي. 
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (5/ .)١١‏ 
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث» منكر الحديث» ما أعلم له حديثا صحيحًا. الجرح 
والتعديل (5/ .)١١١‏ 

)00( الحديث رواه أحمد ىا في إسناد الباب» والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ١٠٠)»ء‏ والطبراني 
في المعجم الكبير »)١١775(‏ من طريق الحسن بن صالح» عن سماك به. 
وتابعه إسرائيل» فرواه الطبراني في المعجم الكبير(5 )١١1/7‏ عنه» عن ساك بن حرب» عن 
عكرمة» 
عن ابن عباس قال قال رسول الله يَِةِ:ْ أوفوا اللحى وقصوا الشوارب» قال: وكان إبراهيم 
خليل الرحمن يوني لحيته ويقص شاربه. 
ورواه زائدة وغيره» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوقاء ورجح الموقوف أبو حاتم 
الرازي في العلل كما سيأتي. 
قال ابن عبد البر في التمهيد :)٦۳ /7١(‏ روى الحسن بن صالح» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» أن رسول الله ی كان يقص شاربه» ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه. وروته 
طائفة منهم زائدة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا. = 


# الدليل السابع: 


)١١15-5155(‏ روى البيهقي» من طريق عبدالرزاق» حدثنا: معمر عن عبد 
الله ابن طاووس» عن أبيه؛ 

عن ابن عباس في قوله عز وجل: أوَإِذ آل هر ديه يلمت اَن 4 
[البقرة:٤٠٠]ء‏ قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة» مس في الرس وخمس في الجسد: في 
الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد: 
تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. 


(115-7156١)روى‏ مسلم في صحيحه» من طريق مصعب بن شيبة» عن طلق 
ابن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» 

عن عائشة. قالت: قال رسول الله بي: عشر من الفطرة. قص الشارب» وإعفاء 
اللحية» والسواك. واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط 
وحلق العانة» وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. 


[لتحنوظ امو قل طلن DE‏ 


= ولعل التخليط من سماكء فإن روايته عن عكرمة مضطربة. والله أعلم. 
وروى عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس بلفظ أخرء فقد قال ابن أبي حاتم في العلل 
(/377): سألت أبي عن حديث رواه بعض أصحاب زائدة» عن زائدة» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي 4 قال: قص الشارب من الدين. 
قال أبي: حدثناه أحمد بن يونسءعن زائدة موقوف بهذا الإسناد» وهو أصح ممن يرفعه. 

.۲۰۸۲ وسبق تخريجه انظر ح‎ .)۱٤۹/۱( سنن البيهقي‎ )١( 

)۳( مسلم (۲۹۱) وانظر تخريجه. انظر ح: ۲۰۵۸. 


الدليل التاسع: 

)١117-(‏ روى ابن أب شيبة قال: نا ابن نمير» عن عبد الملك» عن عطاءء 

عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من 
الشارب والأظفار واللحية. 

[رجاله ثقات]'. 

2 الدليل العاشر: 

)١18-7170(‏ روى مالك في الموطأء قال: عن يحيى بن سعيد» 

عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان إبراهيم بيا أول الناس ضيف الضيف. وأول 
هذا؟ فقال: الله تبارك وتعالى: وقارًا يا إبراهيم فقال: رب زدني وقارًا. 

قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة» 
وهو الإطار» ولا يجزه فيمثل بنفسه”") 

[رجاله ثقات» إلا أنه موقوف على سعيد]0". 

© الدليل الحادى عشر: 

)١19-7١174(‏ روى الطبراني في الأوسط من طريق أبي يحيى الحاني» عن 
يوسف بن ميمون» عن عطاء.» 
)١(‏ المصنف (۳/ )٤۲۹‏ رقم ١571/7‏ عن ابن نمير» عن عبد الملك. 

ورواه المحاملٍ في الأمالي )٠١١(‏ من طريق هشيم» عن عبد الملك» عن عطاء» عن ابن عباس» 

أنه قال في قوله تعالى: # ثم ليَقَصُوأ َعَم 4 قال: التفث: حلق الرأس وأخذ الشارب» 

ونتف الإبط» وحلق العانة وقص الأظفارء والأخذ من العارضين ورمي الجمار» والموقف بعرفة 

أعلم. 
(۲) الموطأ(؟/؟47). 
(۳) سبق تخريجه, انظر ح: (۲۰۷۱). 


امه توه عد اج اھ عام م توه اوه انر بتي اتوم عجره را القسم الثالث: طهارة النفث YoY bega seg‏ 

عن ابن عباس» قال: لما افتتح رسول الله ب مكة. قال: إن الله ورسوله حرم 
عليكم شرب الخمرء وثمنهاء وحرم عليكم أكل الميتة» وثمنهاء وحرم عليكم الخنازير 
وأكلها وثمنهاء وقال: قصوا الشوارب» وأعفوا اللحى» ولا تمشوا في الأسواق إلا 
وعليكم الأزرء إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا”". 

0 : 1 

2 الدليل الثاني عشر: 

)١1١1١-71١179(‏ روى ابن أ شيبة» قال: حدثنا عائد بن حبيب» عن أشعث» 
عن أبي الزبير» عن جابرء قال: كنا نؤمر أن نوفني السبال» ونأخذ من الشوارب”. 


د : 0 


.)١١١۳١( الأوسط (۹/ ۲١١)ء وهو في المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
فيه يوسف بن ميمون.‎ )۲( 
.)"8 /۸( قال البخاري: منكر الحديث جدًا . التاريخ الكبير‎ 
.)77١ /9( وقال أحمد بن حنبل: ضعيف» ليس بشيء. الجرح والتعديل‎ 
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي منكر الحديث جدًا ضعيف. المرجع السابق.‎ 
.)558 /۳۲( وقال أبو زرعة: واهي الحديث. تبذيب الكمال‎ 
وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق. وفي التقريب: ضعيف.‎ 
وفيه أبو يحيى الحاني: مختلف فيه.‎ 
وني التقريب: صدوق يخطئ. قال ا هميثمي في مجمع الزوائد (5/ 41) رواه الطبراني في الأوسط‎ 
بطوله» وفي الكبير باختصارء وفيه يوسف بن ميمون» وثقه ابن حبان» وضعفه الأئمة أحمد وغيره.‎ 
.5506٠05 رقم‎ )۲۲۷ /٥( المصنف‎ )9( 
فيه أشعب بن سوار الكندي» وهو ضعيف» وقد توبع أشعث» تابعه ابن لهيعة» فأخرجه الطبراني‎ )5( 
قال: حدثنا مقدام» ثنا أبو الأسود. ثنا ابن هيعة» ثنا أبو الزبير» عن جابرء‎ »)۸۹٠۸( في الأوسط‎ 
أن النبي يلا جى عن جز السبال.‎ 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أب الزبير إلا ابن طيعة» تفرد به: أبو الأسود.‎ 


وابن لهيعة ضعيف» وشيخ الطبراني مقدام بن داود كذلك. 


2 الدليل الثالث عشر: 

(۱۲۱-۲۱۷۰) روى ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» قال: حدثنا ا لحوطي» 
أخبرنا ابن عياش» 

عن شرحبيل بن مسلمة» رأيت خمسة من أصحاب رسول الله يَكِِ: أبا أمامة الباهليء 
وعبد الله بن بسرء وعتبة بن عبد السلمي» والحجاج بن عامر الثاليء والمقدام بن معدي 
كرب الكندي رضي الله عنهم يقمون شواربهم؛ ويعفون لحاهم» ويصفرونهاء وكانوا 
يقمون من طرف الشفة7". 

ورواه البيهقي من طريق الحوطي» بلفظ: رأيت خمسة من أصحاب رسول الله 
يا يقصون شواربمم» ويعفون لحاهم» ويصفرونهاء ثم ذكر أسماء الصحابة". 

[حسنء وابن عياش روايته عن آهل بلده حسنة]©. 

الدليل الرابع عشر: 

(۱۲۲-۲۱۷۱) روى الطبراني من طريق إسحاق بن عيسى الطباع» قال: رأيت 
مالك بن أنس وافر الشارب» فسألته عن ذلك» فقال: حدثني زيد بن أسلمء 

عن عامر بن عبد الله بن الزبير» أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه 


(6) 


(۱) الأحاد والمثاني .)١١۳١(‏ 

(۲) سنن البيهقي الكبرى .)٠١١/١(‏ 

(*) الحديث رواه الطبراني في الكبير (۳/ )۲۲٠‏ رقم: ٠۳۲٠۸‏ وني مسند الشاميين (010)» 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)١915١(‏ والبيهقي )٠١١/١(‏ من طريق الحوطي به. 
والحوطي: هو عبد الوهاب بن نجدة» ثقة» وإسماعيل بن عياش» صدوق في روايته عن أهل 
بلده» مخلط في غيرهم» وهذا الحديث من روايته عن آهل بلده» فإن شرحبيل بن مسلم شامي. 
وبناء عليه يكون الإسناد حستا إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 

(5) المعجم الكبير (55/1) رقم .٥٤‏ 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث لمم ف 

[رجاله ثقات إلا إسحاق بن عيسى فإنه صدوق» وقد توبع» ولكن إسناده 
منقطع» عامر بن عبد الله لم يدرك عمر]'. 

لا دليل من قال: السنة الحلق: 

0 الدليل الأول: 

75( روى البخاريء قال: خدثنا عمد بن مهال دتا يريد بن 
زريع» حدثنا عمر بن محمد بن زيد» عن نافع» 

عن ابن عمرء عن النبي ي قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى» واحفوا 
الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر» قبض على لحيته فا فضل آخذه» وهو في 
مسلم دون الموقوف”. 

وفي رواية للبخاري: أنمكوا الشوارب”"”. 

وني رواية لمسلم: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى2. 

2 الدليل الثاني: 

)۱۲٤-۲۱۷۳(‏ وروی مسلم» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس» 
عن أب بكر بن نافع» عن أبيه» 

عن ابن عمرء عن النبي ي أنه أمر بإحفاء الشوارب» وإعفاء اللحية”. 


١‏ رواه الطبراني كا في إسناد الباب من طريق إسحاق بن عيسى الطباع. 
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۷۸) من طريق معن» كلاهما عن مالك به. 
قال الميثمي :)١777/5(‏ «رجاله رجال الصحيح ... إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك 
عمر). اه 

(؟) صحيح البخاري (0895). 

(۳) صحيح البخاري .)٥۸۹٩۳(‏ 


)€3 صحيح مسلم .)۲٥۹(‏ 
)2 صحيح مسلم .)۲٥۹(‏ 


2 الدليل الثالث: 

)١195-7١1/5(‏ روى مسلم» قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا 
ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل جزوا الشوارب وأرخوا 
اللي خالا الخ 

قوله: (جزوا) محتمل للحف» وللقص. 

قال الطحاوي: يحتمل أن يكون جرًا معه الإحفاء» ويحتمل أن يكون ما دون 
للك" 

الدليل الرابع: 

)١117-7115(‏ روى ابن حبان في صحيحه من طريق ابن أبي أويس» حدثنا 
آخي» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» 

عن أبي هريرة» أن رسول الله ء4 قال: إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة» 
والاستنان» وأخذ الشارب وإعفاء اللحى» فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاهاء 
فخالفوهم» حدوا شواربكم وأعفوا لحاكم””". 

[ضعيف ]9). 


(۱) صحيح مسلم .)515١(‏ 
)¥( شرح معاني الآثار /٤(‏ *(. 


)۳( صحيح ابن حبان (۱۲۲۱). 

(5) فيه إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس» روى عنه الشيخان 
جاء في التهذيب: قال أبو طالب» عن أحمد: لا بس به» وكذا قال عثمان الدارمي» عن ابن معين. 
وقال ابن أبي خيثمة عنه: صدوق» ضعيف العقل» ليس بذاكء يعني أنه لا بحسن الحديث ولا 


يعرف أن يؤديه» أو يقرأ من غير كتابه. = 


000 


...000 القسم الثالث: طهارة التفث O css‏ 


وجه الاستدلال منه قوله: (حدوا شواربكم). 

2 الدليل الخامس: 

)١171/-511(‏ روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن عثان الحاطبي» قال: رايت ابن عمر يحفي شاربه. 

[صحيح عن ابن عمر» وهذا إسناده فيه لین]'. 


وقال معاوية بن صالح عنه: هو وأبوه ضعيفان. 

وقال إبراهيم بن الجنيد» عن يحبى: مخلط يكذب ليس بشيء. 

وقال أبو حاتم: محله الصدق» وكان مغفلا. 

وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: غير ثقة. 

وقال اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى ترکه» ولعله بان له مال يبن لغيره؛ 
لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف. 

وقال ابن عدي: روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد. انظر بذيب التهذيب 
(۷1/1). 

المصنف (۲۲۱/۵) رقم .۲١ ٤۹٤‏ فيه عثمان بن إبرهيم الحاطبي» لم يرو عنه أحد من أصحاب 
الكتب الستة» ولم يوثقه إلا ابن حبان. الثقات (0/ .)٠١٤‏ 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه» فقال: روى ابنه عبد الرحمن أحاديث منكرة. قلت: فم| حاله؟ 
قال: يكتب حدیثه» وهو شيخ. الجرح والتعديل (5/ .)١55‏ 

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۷٤۳(‏ من طريق ابن أبي شيبة به. 

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ )۱۷١‏ من طريق عبد الله بن نمير» 

ورواه ابن سعد أيضًا )۱۷١ /٤(‏ من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن الحاني» 

ورواه أيضًا (6/ »)۱۷١‏ قال: أخبرنا محمد بن كناسة الأسديء ثلاثتهم» عن عثان بن إبراهيم 
الحاطبى به. 

وزوى ابن أي شيبة في المضلف (/84410) دنا أبو خالذ الأحمر» عن يحيى بن سعيدء قال: 
رأيت عبد الله يحفي شاربه. وهذا إسناد حسن. 


ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )77١/5(‏ من طريق وهبء قال: حدثنا شعبة» عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه كان يحفي شاربه. وهذا إسناد صحيح. 

وروى البخاري معلقا بصيغة الجزم» فهو صحيح عنده في باب قص الشارب: قال البخاري: 
وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد» ويأخذ هذين: يعني: بين الشارب 
واللحة. = 


الدليل السادس: 


(۱۲۸-۲۱۷۷) روى ابن أبي شيبة أيضًاء قال: حدثنا كثير بن هشام» عن جعفر 


ابن برقان» عن حبیب» قال: رأيت ابن عمر قد جز شاربه كأنه قد حلقه. 


الدليل السابع: 


(۱۲۹-۲۱۷۸) روى الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن سويد 


عبد الله» وعبد الله بن عمرء وسلمة بن الأكوع» وأبا أسيد البدري» ورافع بن خديج» 
وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم يأخذون من الشوارب كأخذ الحلقء ويعفون 
اللحى وينتفون الآباط”". 


000 


00 
(۳) 


[فبه عثمان بن عبيد الله بن رافع لم يذكر فيه جرح ولا تعديل» وبقية رجاله ثقات]'". 


وروي عن ابن عمر مرفوعًاء انظر الدليل الثاني في هذه المسألة. 

ورواه البزار في مسنده (07494) من طريق محمد بن سليمان بن أب داود» أخبرنا ابو بكر بن بدر» 
قال: سمعت ميمون بن مهران يحدث» قال: سمعت ابن عمرء قال: رأيت رسول الله ي يحني 
شاربه. 

وهذا ضعيف» أبو بكر بن بدر م يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة» وم يوثق» فهو مجهول. 
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٤٤۹/١(‏ حدثنا عفان بن مسلم» عن حماد بن سلمة» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن ابن جريج» أنه قال لابن عمر: رأيتك تحفي شاربك؛ قال: 
رأيت النبي ول يحفي شاربه. 

وهذا سند صحیح» رجاله كلهم ثقات. 

المصنف رقم 55545. وقوله هنا: رأيت ابن عمرء خطأ؛ لأنه يعد من كبار أتباع التابعين» 
وليس محسويًا من التابعين» ولم يذكر المزي في تهذيبه من شيوخه ابن عمرء وإنما ذكر نافعًا فقط» 
والله أعلم. 

المعجم الكبير (1/ 0551 171/4. 

في إسناده: عثمان بن عبيد الله بن رافع: 0 


2 الدليل الثامن: 


(1720-7119) روى الطبراني في الأوسط» من طريق أحمد بن علي بن شوذب» 


عفرو ين عیب« عن ابه 


عن جده. أظنه مرفوعًا: قال: ليس منا من تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود ولا 


بالنصاری» فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وإن تسليم النصارى بالأكف. 
ولا تقصوا النواصي» وأحفوا الشواربء ولا تمشوا في المساجد والأسواق وعليكم 
القمص إلا وتحتها الأزر. 


000 
(۲) 


[ منكر» وقد روي مرفوعًا وموقوفاء بالاقتصار على النهي عن التشبه باليهود 


والنصارى بالسلام» فزيادة ما عداها زيادة منكرة]”". 


ذكره ابن أبي حاتم» والبخاري: وسكتا عليه. الجرح والتعديل »)٠١١/7(‏ التاريخ الكبير 
7/١‏ ). 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ ۱۹۰). وقال الحيثمي في المجمع :)١577/5(‏ «عثان هذا لم 
أعرفه» وبقية أحد الإسنادين رجاله رجال الصحيح». 

وقد سماه الطبراني في هذه الرواية عثمان بن عبيد الله. 

ورواه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي عند الطبراني أيضًا ١17‏ 57) فسماه عثمان بن عبد الله بن 
رافع (1۲۱۷). والخلاف في هذا قريب. 

وخالفهم| محمد بن عجلان» فسماه عبيد الله بن أبي رافع. 

رواه البيهقي في السنن الكبرى )١5١/١(‏ من طريق سفيان» عن محمد بن عجلان» عن 
عبيد الله بن أبي رافع» قال: رأيت أبا سعيد الخدري ... وذكر الأثر. 

قال الإمام أحمد: كذا وجدته» وقال غيره: عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع» وقيل: ابن رافع. 
الأوسط (۷/ ۲۳۸). 

تفرد بذكر النهي عن قص النواصيء والأمر بحف الشوارب سلام بن مسلم والصواب: 
أن اسمه سلم بن سلام» وفيه لين» وهو من رجال التهذيب» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل» ولم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (578/5). 

ولا أعلم أحدًا وثقه» وفي التقريب: مقبول. فالإسناد ضعيف. = 


لادليل من قال بالتخييربين الحلق والقص: 

استدل بأدلة الفريقين» وأعمل أدلة كل قولء فرأى أن الأمر واسع إن شاء 
قصرء وإن شاء حلق. 

لا جواب القائلين بأن السنة القص: 

قال ابن عبد البر: في هذا الباب أصلان: 

أحدهما: أحفوا الشوارب» وهو لفظ مجملء محتمل للتأويل. 

والثاني: قص الشارب» وهو مفسرء والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي 
فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه» وقال رسول الله ية قص الشارب من الفطرة: 
يعني: فطرة الإسلام» وهو عمل أهل المدينة» وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. والله 
الموفق للصواب. 

وأجابوا عن الإحفاء الوارد في الحديث: 

بها روى ابن القاسم عن مالك» أن تفسير حديث النبي ية في إحفاء الشوارب إن 
هو أن يبدو الإطار» وهو ما احمر من طرف الشفة والإطار جوانب الفم المحدقة به. اه 


وقوله ي: (أنمكوا الشوارب) لا حجة فيه؛ لأن إناك الشىء لا يقتضى إزالة 


= وقال ا حيثمي في المجمع (۸/ ۳۹): رواه الطبراني في الأوسطء وفيه من ل أعرفه. 

وفي إسناده أحمد بن علي بن شوذب الواسطي» مجهول» له ذكر في تاريخ واسط (۲/ .)۲٠١‏ 
وذكره المزي من تلاميذ الحارث بن منصور. تهذيب الكمال (5/ ۲۸۷). ومن تلاميذ يعقوب 
ابن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أبو يوسف 
اماي عبذيب الال (۴۲/ ۳۹۷). 

وقد رواه الترمذي في السنن )۲۹۹١(‏ والشهاب في مسنده (١۹١١)ء‏ حدثنا قتيبةء حدثنا 
ابن لميعة» عن عمرو بن شعيب به» بالاقتصار على النهي عن التشبه باليهود والنصارى في 
طريقة السلام. 

قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف» وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن طيعة» فلم 


يرفعه. 


...000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ممم م ل E‏ ل 
جميعه. وإن| يقتضي إزالة بعضه. قال: صاحب الأفعال: نهكته الحمى نهكًا: أثرت فيه» 
وكذلك الىادة. 

لاجواب القائلين بالحلق: 

قال الطحاوي: رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام» ورخص في التقصير فكان 
الحلق أفضل من التقصيرء وكان التقصير من شاء فعله ومن شاء زاد عليهء إلا أنه 
يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم 
الشارب» قصه حسن وإحفاؤه أحسن وأفضل2©. 

وقال أيضًا: وما احتج به مالك أن عمر كان يفتل شاربه إذا غضب أو اهتم» 
فجائز أن يكون كان يتركه حتى يمكن فتله» ثم يحلقه کا ترى كثيرًا من الناس يفعله". 

وقال أيضًا: «وأما حديث المغيرة» فليس فيه دليل على شيء؛ لأنه يجوز أن يكون 
النبي 5 فعل ذلك» ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب. 

وقال أيضًا: فهؤلاء أصحاب رسول الله كِةٍ قد كانوا يحفون شواربهم» وفيهم 
أبو هريرة» وهو ممن روينا عنه» عن رسول الله ية أنه قال: (من الفطرة قص 
الشارب). 

ويحتمل أن حديث: (من الفطرة قص الشارب) يحتمل أن تكون الفطرة هي 
التي لا بد منهاء وهي قص الشارب» وما سوى ذلك فضل حسن» وأن مابعد ذلك 
من الإحفاء هو أفضلء وفيه من إصابة الخير ما ليس في القص©. 

لاالراجح: 

الذي أميل إليه والله أعلم أن السنة تتحقق بالحلق أو بالتقصيرء وإن كان 
(1) المنتقى شرح الموطأ (/9/ 574). 
(۲) شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۳۱). 


() نقله عنه ابن عبد البر في التمهيد .)٦٦/۲١(‏ 
(4) شرح معاني الآثار (5/ )۲١۳‏ ببعض التصرف اليسير. 


التقصير عندي أولى» لآن أحاديثه أكثر وأصح, ولأنه بي فعله كا في حديث المغيرة» 
وقد كان رسول الله اة يستطيع أن ينهكه أكثر ما فعل جما يدل على أن التقصير حتى 
تظهر الشفة أفضلء والله أعلم. 


$B BB B8 


كلام أهل العلم في السبالين 


[م-860] اختلف أهل العلم في السبال”", 


فقيل: يكره بقاء السبال» وهو الراجح في مذهب الحنفية» واختاره العراقي من 


الشافعية» والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يسن قصها” . 


وقيل: لا بأس بترك سباليه» اختاره الغزالي وعليه أكثر الشافعية". 

لا سبب الخلاف: اختلافهم» هل السبالان من اللحية أو الشارب؟ 

فمن قال: شما من الشارب استحب قصها أسوة بالشارب. 

ومن قال: هما من اللحية: قال بتركههما. 

لا دليل من قال بقص السبالين: 

0 الدليل الأول: 

(۱۳۱-۲۱۸۰) روى أبو داود من طريق عبد الملك بن أبي سليان» وقرأه 
السبالان: تثنية سبال» بكسر السين» بمعنى المسبول: وهما طرفا الشارب» وقيل: السبال: هي 
اللحية. وقيل: مشترك بينهماء وسيأتي تعريفه مفصلًا في الفصل الخاص بالأخذ من اللحية. 
مطالب أولي النهى .)۸٦ /١(‏ 


مغني المحتاج .)١55 /١(‏ تحفة المحتاج (4/ »)۷١‏ حاشية الجمل (757177/5).: تحفة الحبيب 
(:لرهة؟). 


عبد الملك على أبي الزبير» ورواه أبو الزبير» 
02010 


عن جابر قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة 


قالوا من النظر: لا بأس بترك السبال؛ لأن ذلك لا يستر الفم» ولا يبقي فيه 
غمرة الطعام؛ إذ لا يصل إليه. 


قال العراقي: «اختلفوا في كيفية قص الشارب» هل يقص طرفاه أيضًاء وهما 
المسميان: بالسبالين» أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس؟ 


فقال الغزالي في إحياء علوم الدين: لا بأس بترك سباليه» وما طرفا الشارب. 
فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره؛ لأن ذلك لا يستر الفم» ولا يبقي فيه غمرة 
الطعام؛ إذ لا يصل إليه»”". 


(۱) سنن أب داود .)57١١1(‏ 

(؟) رواه الرمهرمزي في المحدث الفاصل (575)»: وابن عدي في الكامل والخطيب في الكفاية 
(»©» من طريق عبد الملك به. 
وحسن إسناده الحافظ في الفتح .07"0٠ /٠١(‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠٠٠٤(‏ قال: حدثنا عائذ بن حبيب» عن أشعث» عن 
أبي الزبير» 
عن جابر: قال كنا نؤمر أن نوفي السبال ونأخذ من الشوارب. وهذا إسناد فيه ضعف من أجل 
أشعث بن سوار» وقد خالف فيه أشعث عبد الملك بن أبي سليمان في متنه» وعبد الملك أرجح 
منه. 
ورواه البيهقي في السنن (5/ ۳۳) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي. عن المحاربي» عن 
ا أن اا ٠‏ 
عن جابر» قال: كنا نؤمر أن نوفر السبال في الحج والعمرة. ولعله سقطت أداة الاستثناء (إلا). 
والمحاربي مدلس» وقد عنعنه» والله أعلم. 

(۳) طرح التثريب (۲/ ۷۷). 


6 كليل من قال شض السباليق: 


0 الدليل الأول: 


(۱۳۲-۲۱۸۱) روى الطبراني» قال: حدثنا أحمد, قال: حدثنا النفيل قال قرأت 


على معقل بن عبيد الله عن ميمون بن مهران» 


عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله الملجوس فقال إنهم يوفرون سباهم ويحلقون 


لحاهم فخالفوهم'. 


000 


عبن إن شك ال ا 


المعجم الأوسط (8/7) ٠١98‏ . 

رجاله ثقات إلا معقل بن عبد الله الحزري» وهو صدوق» جاء في ترجمته: 

قال أحمد: صالح الحديث» وقال مرة: ثقة. 

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. انظر الجرح والتعديل (۸/ 787). 

وقال أيضًا: ثقة. المرجع السابق. 

وقال معاوية: سمعت يحيى» قال: معقل ضعيف. الضعفاء الكبير (۲۲۱/۶)» الكامل 
(5/ ؟5غ). 

وقال ابن عدي: ومعقل هذا هو حسن الحديث, ولم أجد في أحاديثه حديثًا منكرّاء فأذكره إلا 
حسب ما وجدت في حديث غيره ممن يصدق في غلط حديث أو حديثين. الكامل (5/ 557). 
وقال ابن حبان: وكان يخطى» ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك» وإنم| كان ذلك منه على حسب 
ما لا ينفك منه البشر» ولو ترك حديث من أخطأ من غير أن يفحش ذلك منه لوجب ترك 
حديث كل محدث في الدنيا .... الثقات (۷/ .)591١‏ 

وفي التقريب: صدوق يخطى. 

[ تخريج الحديث ] 

رواه الطبراني كا في إسناد الباب» وابن عدي في الكامل (5/ 507).» وأبو نعيم في الحلية 
(5/ 45))» والبيهقي ني السنن الكبرى (۱/ »)٠١۱‏ وفي شعب الإيوان ٦٤٤۸.)۲۲۲ /٥(‏ من 
طريق النفيلي . 

ورواه ابن حبان في صحيحه (577 5) من طريق الحسن بن محمد بن أعين» كلاهما عن معقل بن 


عبيد الله به. 


2 الدليل الثاني: 


N 9‏ روع أحد ف مسند» قال: ثنا زيد بخ بي » كنا عبد الله بن 


العلاء بن زبر» حدثني القاسمء قال: 


سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله ية على مشيخة من الأنصار بيض 


لحاهم, فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب» قال: فقلنا: 
يا رسول الله إن آهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون» فقال رسول الله يكِِ: تسرولوا 
وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا يا رسول الله: إن أهل الكتاب يتخففون 
ولا ينتعلون» قال: فقال النبي كَلِ: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب» قال: 
فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم» ويوفرون سبالههم, قال: فقال 
النبي 445: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم» وخالفوا أهل الكتاب. 


000 


[ضعصضف]20, 


المسند (5/ 2575 الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (5 20747 والبيهقي في شعب الإيمان 
)75١4 /٩(‏ من طريق زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي به. 

وني الإسناد: القاسم بن عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية» ختلف فيه: 

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل ذكر حديثًا عن القاسم الشامي» عن أبى أمامة» 
عن النبي ياء في أن الدباغ طهوره» فأنكره» وحمل على القاسم» وقال: يروى على بن يزيد عنه 
أعاجيب» وتكلم فيهماء وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم. الجرح والتعديل (۷/ .)١١١‏ 
وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله يي المعضلات» ويأتي عن الثقات 
بالأشياء المقلوبات حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لما. المجروحين (۲/ .)١١١‏ 

وقال أيضًا: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر» وعلي بن يزيد» والقاسم أبو عبد الرحمن 
لا يكون متن ذلك الخبر إلا ما عملت أيديهم. المجروحين (۲/ 57). 

وهذا كثير من ابن حبان في حق القاسم» فقد وثقه جماعة: 

قال إبراهيم بن الجنيد عن ابن معين: القاسم ثقة» والثقات يروون عنه هذه الأحاديث ولا 
يرفعونهاء ثم قال: يجيء من المشائخ الضعفاء ما يدل حديثهم على ضعفه. وقال ابن معين في 
موضع آخر: إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء. تہذيب التهذيب (۸/ ۲۸۹). = 


الدليل الثالث: 


كره بعضهم بقاء السبال لما فيه من التشبه بالعجم» بل بالمجوس وأهل الكتاب» 
قال العراقي: وهذا أولى بالصوابء لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث 
ابن عمرء قال: ذكر لرسول الله 445 المجوس,» فقيل: إنهم يوفرون سبالهم» ويحلقون 
لحاهم» فخالفوهم» فكان ابن عمر يجز سباله كا تجز الشاة أو البعير». اه كلام 
العراقي”"' وحديث ابن عمر سبق تخريجه. 


BB B&B & 


وقال الجوزجاني: كان خيارًا فاضلًا أدرك أربعين رجلا من المهاجرين والأنصار. المرجع 
السابق: 

وقال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۲۳۹) سألت أبي عن حديث رواه زيد بن يحيى بن عبيد» عن 
عبدالله بن العلاء بن زبر» قال: حدثنا القاسم مولى يزيد» قال: حدثنا أبو أمامة أن النبي كَل 
خرج على شيوخ من الأنصار بيض لحاهم» فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا 
أهل الكتاب وذكر الحديث. 

قال أبي: سألت شعيب بن شعيب وكان ختن زيد بن يحيى على ابنته» فسألته أن يخرج إلي كتاب 
عبد الله بن العلاء» فأخرج إلي الكتاب» فطلبت هذا الحديث وحديثا آخر عن أب عبيد الله 
ومسلم بن مشكم» عن أبي ثعلبة» عن النبي كَل أنه سأله عن الإثم والبر» فلم أجد لما أصلا في 
كتابه» ولیس هما منكرين يحتمل. اه 


الفصل الثالتٌ 


التوقيت في قص الشارب 


[م-851] لا يترك الشارب أكثر من أربعين يومّاء والخلاف في المسألة كا لخلاف 
في تقليم الأظفارء ونتف الإبط وحلق العانة» وقد سبق ذكر الخلاف في تلك المسائل» 
والآقوال فيها لا تخرج عن ثلاثة أقوال: 

قول: يقول بعدم التوقيت مطلقاء فمتى طال الشارب عن المعتاد قصه. 

وقول: يقول لا يجوز تركه أكثر من أربعين يومًا. 

وقول: يقول یکره تركه أكثر من أربعين يومًا. 


وارجع إلى أدلة كل قول في مسألة التوقيت في الاستحداد إن شئت. 
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الباب السادس: 


في أحكام اللحية 


لابا 
تعريف اللحية 


تعريف اللحية: 

اللحية: بالكسر هذا هو المشهور المعروف. 

حكى الزتخشري فيه الفتح» وقال: إنه قرئ به قوله تعالى: ل تَأَمْ يلمت 4 
[طه:94]» قال: وهو غريب. 

وقال الجوهري: اللحية معروف» جمع حي بالكسرء وى أيضًا بالضم» مثل 
ذروة» وذرى. 

واللحية: اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن. 

وقال في المصباح: الشعر النازل على الذقن”". هذا كلام أهل اللغة» فتبين أن في 
اللحية عند أهل اللغة قولين: 

الأول: قيل: اللحية ما نبت من الشعر على الخدين والذقن. 

وقيل: هي الشعر النازل على الذقن. 


)١(‏ لسان العرب /١0(‏ 47 7)» مختار الصحاح (ص: 5/8 ؟7). 
(؟) المصباح المنير (۲/ .)66١‏ 


والأول عندي أصح؛ لأن اللحية إنما سميت لحية؛ لأنها والله أعلم تنبت على 
اللحى» واللحى: هو عظم الحنك» وهو الذي عليه الآأسنان» وهو منبت اللحية من 
الإنسان وغيره» والله أعلم. 

هذا في| يتعلق بتعريف اللحية لغة» وأما تعريفها عند الفقهاء. 

قال ابن نجيم من الحنفية: اللحية الشعر النابت بمجتمع اللحيين والعارض 
وما بينهما وبين العذار » وهو القدر المحاذي للأذن يتصل من الأعلى بالصدغ» ومن 
الأسفل بالعارض ”. 

ونقله ابن عابدين في حاشيته ". 

وقال الدسوقي من المالكية: لحية بكسر اللام وفتحها: وهي الشعر النابت على 
اللحيين» تثنية لحى بفتح اللام» وحكي كسرها في المفرد: وهو فك الحنك الأسفل2. 

وقال في الشرح الصغير من المالكية: 

الذقن: بفتح الذال المعجمة والقاف: مجمع اللحيين بفتح اللام: تثنية لحى: وهو 
فك الحنك الأسفل. 

واللحية: بفتح اللام: هي الشعر النابت على ذلك . 

وقال الخرشي: اللحية: هي ما ينبت من | لشعر على ظاهر اللحى» بفتح اللام» 
وحكي كسرها في المفرد والتثنية» وهو فك الحنك الأسفل2. 


)١(‏ العذار عند أهل اللغة والفقه: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض» وهو 
أول ما ينبت للأمرد غالبًا. 

(۲) البحر الرائق .)١١/١(‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين .)٠١١ /١(‏ 

.)85/1( حاشية الدسوقي‎ )٤( 

(5) الشرح الصغير .)٠٠١/١(‏ 

(7) شرح مختصر خليل .)١7١/١(‏ 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث لمممل ل ل فا 

وقال في حاشية العدوي: واختار ابن عرفة: جواز إزالة شعر الخد . 

فظاهره أنه لا يرى أن شعر الخد من اللحية. 

وقال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن» قاله المتولي والغزالي في 
البسيط» وغيرهماء وهو ظاهر معروف لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين 
كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. ثم وضحه بقوله: 

«وأما شعر العارضين: فهو ما تحت العذار» كذا ضبطه المحاملي» وإمام الحرمين» 
ابن الصباغ والرافعي وغيرهم» وفيه وجهان: 

الصحيح الذي قطع به الجمهور أن له حكم اللحية» فيفرق بين الخفيف 
والكثيف. کا سبق الخ كلامه)”". 

فقوله: «له حكم اللحية» لو كان عندهم من اللحية لم يقل فيه: له حكم اللحية» 
وهذا ظاهر. 

وقال في تحفة المحتاج: «واللحية بكسر اللام أفصح من فتحها: وهي الشعر 
النابت على الذقن التي هي مجتمع اللحيين» ومثلها العارض». 
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.)5557/5( حاشية العدوي‎ )١( 
.)51705٠8/١( المجموع‎ )( 
.)5١ 5 /١( تحفة المحتاج‎ 2 


الفصل الأول 
ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لالم يصح حديث في أن إعفاء اللحية من سنن الفطرة: 


(10-555) روى الإمام أحمد. قال: ثنا وكيع» قال: ثنا زكريا بن 
أبي زائدة» عن مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن ابن الزبير» عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله يكلله: 

عشر من الفطرة قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك, واستنشاق بالماءء 
وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء: يعني 
الاستنحاء. 

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

[المحفوظ أنه من قول طلق» ورفعه شاذ]. 

ولم أقف على حديث يذكر أن إعفاء اللحية من الفطرة سوى هذا الحديث. والله 
أعلم. 
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(۱) انظر تخريجه ح: (۲۰۵۸). 


مدخل 4# ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا أمرنا بإعفاء اللحى» والأصل في الأمر الوجوب إلا لصارف. 

وقيل: 

لا أمرنا بالصبغ وإعفاء اللحى, والمحل هو الشعرء والعلة فيهم| خالفة المشركين» 
والصبغ ليس بواجب فكذا إعفاء اللحى» فوجود أمرين شرعيين في حل واحد. 


وبعلة واحدة يعني اتفاقهما في الحكم. 

ل موافقة المشركين الأصل فيها الكراهة إلا لقرينةء وقد يصل الأمر فيها إلى 
الكفر» وقد لا يبلغ الشأن فيها الكراهة بم يعبر عنه بعض الفقهاء بخلاف الأولى» 
والكراهة هي المتيقنة إلا لقرينة» ولا قرينة تدل على الوجوب. بل القرينة تدل 
على عدم الوجوب. فقص الشارب ذكر مع اللحية بعلة واحدة» وهي المخالفة» 
وقص الشارب متفق على أنه سنةء فكذا اللحية. 

لا موافقة المشركين في شأن اللحية ليس كموافقتهم في أصل العبادة» فأمر اللحية 
متعلق بالزينة» والشأن فيها أخف. وإذا كنا قد أمرنا بالصلاة بالنعال» وهي صفة 
في العبادة» والصلاة بدون نعال لا يبلغ به حد الكراهة, فالموافقة في حلق اللحية 


E 


لا صيام عاشوراء شرع بعد معرفة سبب صيامه» وشرع صيام التاسع للمخالفة 


والاكتفاء بصيام عاشوراء ليس مكرومًا. 
لا إذا علم ذلك نأي إلى ذكر الخلاف: 


[م-817] اختلف العلماء في حكم حلق اللحية: 


وأحد الوجهين في مذهب الشافعية» وبه قال ابن تيمية من الحنابلة» وعليه المتأخرون 


منهم 


للف 


وقيل: يجوز إزالة شعر الخدين دون الذقن» اختاره ابن عرفة من المالكية". 


وقيل: يكره حلق اللحية» وهو ظاهر عبارة القاضي عياض من المالكية» وأحد 


الوجهين في مذهب الشافعية» بل هو المعتمد في لهب 


000 


(۲) 


(۳) 


انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (۲/ ۱۸٤)ء‏ البحر الرائق (۲/ »)٠۲‏ حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق (۱/ ۳۳۲)ء وعبر الكاساني في البدائع (۲/ )١5١‏ بالكراهة» ولعلها 
كراهة التحريم. 

وفي مذهب المالكية» قال الحطاب في مواهب الجليل :)35١57/١(‏ «وحلق اللحية لا يجوز ... 
وهو مثلة وبدعة» ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه». اه وانظر حاشية الدسوقي /١(‏ 40)) 
المفهم للقرطبي .)0١7 /١(‏ 

وجاء في غذاء الألباب /١(‏ 577): «والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في الإقناع: 
ويحرم حلقهاء وكذا في شرح المنتهى وغيرهما». 

وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (0/ :)٠١‏ «ويحرم حلق اللحية». 

حاشية العدوي (557/7)» وهو ظاهر مذهب من يرى أن اللحية: هي شعر الذقن خاصة. 
قال النووي: اللحية: هي الشعر النابت على الذقن» قاله المتولي» والغزالي في البسيط وغيرهما. 
المجموع .)٤١١١٤١۸/١(‏ 

قال القاضي عياض في إكال المعلم (71/7): «وكره قصها وحلقها وتحريقهاء وقد جاء 
الحديث بذم فاعل ذلك» وسنة بعض الأعاجم حلقها وجزها ....). 

فهل قوله: (وقد جاء الحديث بذم فاعل ذلك) ما يدل على أن المراد من الكراهة التحريم لآن- 


المكروه لا يذم فاعله» قد ذهب إلى هذا بعض طلبة العلم» تمن أستفيد من كتاباتهم. 

وقد يقال: الكراهة على وجههاء والمكروه قد يذم فاعله؛ لأنه فعله وتركه ليس مستوي الطرفين» 
خاصة أنه عطف القص على الحلق» وقد قال بعد ذلك: «وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها ىا 
تكره في قصها وجزها ...» فالقص هنا هو القص المذكور مع الحلق» وإذا كانت تعظيم اللحية 
وتحليتها لا يلحق في المحرمات» لم يلحق بالمحرمات القصء وإذا كان القص مكرومًا كان الحلق 
مكرومًا لأنه معطوف عليه» خاصة أنه ذكر أن السلف إن| هم مختلفون في مقدار القص ووقته» 
فقال: منهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة» ويأخذ منهاء وكره مالك طوها جدَّاء ومنهم 
من حدد فما زاد على القبضة فيزال» ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة» فهذا مذهب 
السلف في القص» وقد عطف عليه الحلق» فالذي يظهر لي أن الكراهة مذهب للقاضى عياض 
ای الل رهي فلات الك ر رن هي الا ف قد قهيوا إل ريم ادليه والة 
أعلم. 

قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب :)00١ /١(‏ «قول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن 
يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف». 

وقال في تحفة المحتاج: «ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالًا مكروهة: منها نتفها وحلقهاء وكذا 
الحاجبان» ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي 
الطرفين). 

وقال ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام: (ص:7١7):‏ «والمعروف في المذهب الكراهة». 
والمذهب عند الشافعية على ما قرره الرافعي والنووي» وقد اختارا الكراهة» جاء في إعانة 
الطالبين (۲/ 7/5): «قال الشيخان: يكره حلق اللحية ...». 

وقال أيضًا في نفس الصفحة: «المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة» 
والرملي» والخطيب» وغيرهم الكراهة». 

وني حاشية الشرواني (77/6/9): «قال الشيخان: يكره حلق اللحية» واعترضه ابن الرفعة 
في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله عنه نص في الأم على التحريم. قال الزركشي: وكذا 
الحليمي في شعب الإيوان» وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة .٠...‏ 

والفى أن اناف لبس ن فق اا هذا العا رة أذاق السب وج 
المعتمد منهم| الكراهة» ولو كان عن الشافعي رواية لم يعبر بالوجه» وقول ابن الرفعة خطأء 
فالشافعي في الأم (7/ ۸۸) إنها أوجب على من صب حميًا على رأس رجل أو لحيته فلم تنبت 
حكومة وهذا من باب العقوبة» ولا دخل له في حكم الحلق» وهو مشروط بعدم نبات الشعرء 
سواء كان في الرأس أو في اللحية» ولذلك قال بعده: «ولو حلقه حلاق» فنبت شعره كما كان أو 
أجود فليس عليه شيء». 


لادليل تحريم حلق اللحية: 

0 الدليل الأول: الإجماع 

فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض”" 

قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز”". 

وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة ك| يفعله بعض المغاربة ومحنثة 
الرجال لم يبحه أحد”". 

2 الدليل الثاني: من السنة 

فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية» والأصل في الأمر الوجوب. قال تعالى: 
«امَلَحْدَرِالَدِنَ افون عَنْ َوه أن تيبم تة َة فة بهم عَذَابٌ ايم © [النور:*1]. 

ومن هذه الأحاديث ما يلي: 

اديت الآول: حديث ابن عمر. 

(1175-5) رواه البخاري من طريق عمر بن محمد بن زيد» عن نافع» 

عن ابن عمر» عن النبي 4 قال: خالفوا المشركين. وفروا اللحى» وأحفوا 
الشوارب» وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه”. 


الحديث الثاني: 
)1١5--(‏ ما رواه مسلم» من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 
مولى الحرقة» عن أبيه؛ 


.)٠١١ /١( انظر الفروع لابن مفلح‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع (ص: ۱۸۲). 

(۳) تنقيح الفتاوى الحامدية /١(‏ ۳۲۹)» وابن عابدين لم يقصد أن يقول: إن الذي يأخذ من القبضة 
هم خنثة الرجالء وإن) هذا الفعل صدر من صنفين من الناس» بعض المغاربة» وبعض خنثة 
الرجال؛ ولو کان رسفا لقال: قعلة بحضن غخطة الرجال من المغارية. 

.)0845( صحيح البخاري‎ )٤( 


...00000 القسم الثالث: طهارة التفث I‏ 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بية: جزوا الشوارب» وأرخوا اللحى» 
خالفوا المحوسر. 

الحديث الثالث: 

(1775-7185) مارواه أحمد في مسنده» قال: ثنا زيد بن يحيى» ثنا عبد الله بن 
العلاء بن زبر» حدثني القاسم» قال: 

سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله حي على مشيخة من الأنصار بيض 
لحاهم, فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب» قال: فقلنا: 
يا رسول الله إن آهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون» فقال رسول الله يِِ: تسرولوا 
وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا يا رسول الله: إن أهل الكتاب يتخففون 
ولا ينتعلون» قال: فقال النبي كَلِ: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب» قال: 
فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم» ويوفرون سباهم» قال: فقال 
النبي : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم» وخالفوا آهل الكتاب”". 

[إسناده فيه لين» وقال ال هيثمي في المجمع"› رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
خلا القاسم» وهو ثقة» وفيه كلام لا يضرا . 

الحديث الرابع: 

(1717-5185) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي يحيى الحاني» عن 
يوسف بن ميمون» عن عطاء. 

عن ابن عباس قال: لما افتتح رسول الله بء مكة, قال: إن الله ورسوله حرم 


(۱) صحيح مسلم (۲۹۰). 
(؟) مسند أحمد(555/0). 


الترمذي» وليس من رجال الصحيح. 
(5) سبق تخريجه عند بحث: كلام أهل العلم في السبالين» انظر ح (7185). 


عليكم شرب الخمر وثمنهاء وحرم عليكم أكل الميتة وثمنهاء وحرم عليكم الخنازير 
وأكلها وثمنهاء وقال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى» ولا تمشوا في الأسواق إلا 
وعليكم الأزرء إنه ليس منا من عمل سنة غيرنا. 

[إسناده ضعيف]". 

لا دليل من قال بجواز حلق شعر الخدين: 

الظاهر أن قوله يرجع إلى أن شعر الخد ليس داخلًا في حد اللحية لغة» وقد 
قدمت في تعريف اللحية أن أهل اللغة ومثلهم الفقهاء قد اختلفوا في حد اللحية: 

فقيل: الشغر النابت على الخد والذقن. 


فمن رأى أن اللحية: شعر الذقن خاصة: لم يمنع من حلق شعر الخد والله أعلم. 


لاويجاب: 
بأن الراجح والله أعلم أن اللحية هو الشعر النابت على اللحى» ومنه أطلق على 
اللحية لحية. 


جاء في عمدة القارئ: «واللحى بكسر اللام وضمها بالقصر والمد: جمع ية 
بالكسر فقطء وهي اسم لما نبت على الخدين والذقنء قاله بعضهم. قلت: ‏ القائل 
العيني ‏ على الخدين ليس بشيء» ولو قال: على العارضين لكان صوابًا)”". 

لا دليل من قال: يكره حلق اللحية: 

هذا القول حمل حديث ابن عمر وحديث أب هريرة بالآمر بإعفاء اللحية على 
الاستحباب» وكره خلق اللحية؛ لأنه ربط ذلك بمخالفة للمشركين. 


.)4577( الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)۲۱۹۸( سبق تخريجه. انظر ح:‎ )۲( 
.)٤٦/۲۲( عمدة القارئ شرح صحيح البخاري‎ (۳) 


لاونوقش: 

بآن الأصل في الأمر الوجوب» فأين الصارف للأمر من الوجوب إلى 
الاستحباب» والأصل في موافقة المشركين التحريم» وليس الكراهة. 

لا ويجاب عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول: 

أن الأصل في الأمر الشرعي الوجب مسألة خلافية بين أهل الأصول» والخلاف 
في دلالته قوي» والراجح أن الأمر للوجوب إلا أن السلف يصرفونه لأدنى صارف» 
ودا لما رائ كثير من العلاء أن هناك أوامر عل الاستحباب» ولم يظهر له قوة 
الصارف قالوا: إن المستحب هو القدر المتيقن» فلا نصرفه للوجوب إلا بقرينة» لأن 
الأصل عدم الوجوب. والحق أن الأصل في الأمر للوجوب» ولا يتشدد في الصارف. 
فيصر ف الأمر للكراهة لأدنى صارف» ومن الصوارف هذا الحديث: 

الصارف الأول: 

أن التعليل بمخالفة المشركين قد يكون قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى 
الكراهة» فالأصل أن ما كانت علته المخالفة فهو محمول على الكراهة إلا لقرينة 
صارفة» فقد يصل الأمر إلى ما أهو أعلى من التحريم كالشرك» وقد يصل الأمر إلى ما 
هو أدنى من الكراهة» وهو ما يعبر عنه بخلاف الأولى كالأمر بالصلاة بالنعل مخالفة 
للمشركينء وكقوله يَلِهِ: إن كرهت أن أذكر الله إلا على طهرء فإن كان مجردًا من 
القرائن حمل على الكراهة» وهو قول وسط» خاصة أن عمدة من قال: إن الأصل في 


)١(‏ وابن حجر يعلل دائياً بهذاء ولذا لما تكلم في العلة في آنية الذهب والفضة» وأن العلة فيها التشبه 
بالأعاجم» قال في الفتح /٠١(‏ 4۸): «وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله» ومجرد التشبه لا 
يصل إلى ذلك». اه 
وكذلك يذهب حرملة إلى أن التشبه لا يصل إلا التحريم في غير مسألتناء انظر الفتح /٠١(‏ 45). 


مخالفة المشركين هو الوجوب حديث من تشبه بقوم فهو منهم» وهو حديث الراجح 
فيه الإرسال» وظاهره غير مراد . 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين عند الكلام على أن الأخذ من الشارب لا يجب: 
«وأما أمره بي بذلك مخالفة للمجوس والمشركين فلا يلزم منه الوجوب؛ لأن 
مخالفتهم قد تكون واجبة» وقد تكون غير واجبة» كقوله يك إن اليهود والنصارى 
لا يصبغون فخالفوهم)'". 

الصارف الثاني: 


أن حديث ابن عمر وأبي هريرة اشتمل على أمرين أعفوا اللحى وأحفوا 
الشوارب» وعلل ذلك في بعض طرق الحديث خالفوا المشركين. 

وقد حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأخذ من الشارب ليس واجبًا 
منهم القراني في الذخيرة”"» والباجي في المنتقى» والعراقي في طرح التثريب, 
والنووي في المجموع”"» والشوكاني في نيل الأوطار". 

وقد نقلت نصوصهم في الكلام على حكم قص الشارب. 

ونقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: «لا أعلم أحدًا قال بوجوب قص 


الا 


(۱) انظر تخر يجه (ص: ۲۳۷) من هذا المجلد. 
(۲) الدرر السنية (5/ .)١6١‏ 

(۳) الذخيرة للقرافي (۱۳/ ۲۷۹). 

0 اللتتقى للباجي ۲۳۹/۷7 

.)۷١/۲( طرح التثريب‎ )٥( 

(5) المجموع .)”40/١(‏ 
(۷) نيل الأوطار (1/ .)١57‏ 

(۸) فتح الباري .)۳٤۸/۱۰(‏ 


لاوردهذا: 


بأنه لو سلم الإجماع فإنه في الشارب» وليس في اللحية» ودلالة الاقتران دلالة 


لا وأجيب على هذا الرد: 

بأن هذا ليس من باب دلالة الاقتران ك| فهم بعض الإخوة» وإنما هو من باب 
أن الاشتراك في العلة يعني الاشتراك في الحكم» فالحديث واحد» والعلة فيه واحدة 
توجهت لأمرين معّاء وهو الشعرء ومحله الوجه: شعر اللحية وشعر الشارب» فا 
كان فوق الشفة في حكم ما كان أسفل الشفة» فمن أراد أن يفرق بينهما في الحكم 
فعليه الدليل» ولا يجوز التفريق للتشهي» فهو يقول: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب 
خالفوا المشركين» فقوله: خالفوا المشركين إن كانت هذه العلة دالة على التحريم في 
اللحية فهي تدل على التحريم في الشارب» والعكس صحيح» إذا ل تدل على التحريم 
في الشارب وحكي فيها الإجماع لم تدل على التحريم في اللحية. 

الصارف الثالث: 

أن مخالفة المشركين إن كانت في أمور الاعتقاد وأصول العبادات فهي على 
الوجوب» وموافقتهم محرمة وقد تبلغ الشرك» وإن كانت في أمور الهيئة والشعر فهي 
لا تبلغ الوجوب» ومخالفتهم مستحبة» وموافقتهم دائرة بين الكراهة وخلاف الأولى» 
فقد قال النبي 4: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم متفق عليه من حديث 
أبي هريرة» والصبغ ليس بواجب» والأمر يتعلق بالشعر» ومنه شعر اللحية» وقوله: 
أعفوا اللحى خالفوا المشركين » الأمر يتعلق بالشعر» والعلة المخالفة. 

وكان النبي كَل يسدل شعره» ثم فرقه خالفة لأهل الكتاب كما في حديث ابن 
عباس في الصحيحين'» وفرق الشعر ليس بواجب» فآنت ترى أن شعر الشارب» 


232 صحيح البخاري »)۳۰٥۸(‏ ورواه مسلم (517375). 


وصبغ الشعرء وفرق الرأس كلها تشريعات في الشعر لمخالفة المشركين» ولم تبلغ 
الوجوب» فلا يختلف الشأن في اللحية عن الشأن في هذه الأمور. فهي لا تتجاوز 
الكراهة. 

الصارف الرابع: 

أن الحنابلة استحبوا إعفاء اللحية مع أن الإعفاء هو المعلل بمخالفة المشركين 
(أعفوا اللحى خالفوا المشركين) ولم يعلل الحلق مبذه العلة» إلا أن يقال بطريق 
الأولى» وهذا يقال لو أن الحنابلة قالوا بوجوب الإعفاءء فإذا لم تكن علة المخالفة 
دالة على وجوب إعفاء اللحية عند الحنابلة مع النص عليها لم تكن هذه العلة دالة على 
تحريم الحلق» فهل يقال: إعفاء اللحية مستحب مع تعليله بمخالفة المشركين وحلق 
اللحية حرم للعلة نفسها. 

قال ابن مفلح: «ويسن أن يعفي لحيته» وقيل: قدر قبضة)'. 

وني المبدع: «ويعفي لحيته» وذكر ابن حزم أن ذلك فرض كقص الشارب» 
وأطلق أصحابنا وغيرهم أن ذلك سنة). 

وقال في الشرح الكبير: (ويستحب إعفاء اللحية ...»6 27©. 

الجواب الثاني: 

أن ربط الأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين جاء في الصحيحين من حديث 
ابن عمر» وني مسلم من حديث أبي هريرة» وهما أصح حديثين في الباب» وفيهم| 
اختلاف في ذكر هذه الزيادة. 
)١(‏ الآداب الشرعية (۳/ ۳۲۹). 
(۲) المبدع .)1١5/1١(‏ 
۳) الشرح الكبير .)٠٠١/١(‏ 


)٤(‏ فأما حديث ابن عمر» فرواه عن ابن عمر راويان: 
أحدهما: ابن أبي علقمة» عن ابن عمر عند أحمد وأبي يعلى »)٥۷۳۸(‏ والنسائي (4)5050 2 - 


بسند صحيح» وليس فيه لفظ: (خالفوا المشركين). 

الثاني: عروة» عن ابن عمرء رواه ابن جميع الصيداوي في معجم شيوخه (ص: )۳۳١‏ بسند 
حسن» وليس فيه ذكر المخالفة. 

الثالث نافع» عن ابن عمر» واختلف على نافع . 

فرواه عبيد الله بن عمر» عن نافع کا في صحيح البخاري (0191)» ومسلم )۲٥۹-۵۲(‏ 
وليس فيه ذكر مخالفة المشركين» وعبيد الله مقدم في نافع على غيره من الرواة» حتى قدموه على 
على مالك» وهو من أجل من روى عن نافع» ولم يختلف عليه في عدم ذكر مخالفة المشركين. 
كما رواه مالك» عن آبي بكر بن نافع» عن نافع» کا في صحيح مسلم »)۲٥۹-۵۳(‏ وهو في 
الموطأ (۲/ ۷٤۹)ء‏ وسئن أبي داود ١99(‏ 5)» والترمذي (71055): ومسند أبي عوانة /451)» 
وشرح معاني الآثار (5/ »)270١‏ وليس فيه ذكر (غالفة المشركين). 

وقد رواه مالك» عن نافع» عن ابن عمر في المسند» وليس فيه ذكر مخالفة المشركين» وأظن 
المحفوظ عن مالكء أنه رواه عن أي بكر بن نافع» عن نافع» کا تقدم. 

وخالفه) عمر بن محمد بن زيد» فرواه عن نافع» واختلف على عمر بن محمد: 

فرواه البخاري (2847)» ومسلم (5 551-4) عنه» عن نافع» بزيادة (خالفوا المشركين)» وقد 
ذكر مسلم أولا رواية عبيد الله عن نافع ثم ثنى برواية أبي بكرء عن نافع» وكلاهما ليس فيه 
ذكر للمخالفة» ثم ثلث برواية عمر بن محمد بن زيد هذه» ما يدل صنيع مسلم أن الروايتين 
السابقتين مقدمة على رواية عمر بن محمد والله أعلم. 

ورواه يزيد بن زريع» عن عمر بن حمد» واختلف على يزيد: 

فرواه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (107) من طريق سهل بن عثمان. 

والبيهقي في السنن )٠٠١ /١(‏ من طريق محمد بن المنهال» كلاهما عن يزيد بن زريع» عن عمر 
ابن حمد» عن نافع به» بلفظ: (خالفوا المشركين) كا هي رواية الصحيحين. 

وخالفهم ابن شبابان» قال أبو أبو عوانة في مستخرجه (/57) حدثنا ابن شبابان» حدثنا أبو بشر 
بكر بن خلف» قال: حدثنا يزيد بن زريع به» بلفظ: (خالفوا المجوس) وهذه لفظة شاذة والله 
أعلم» وشيخ أبي عوانة مبجهول. 

وإذا كان قد انفرد فيها عمر بن محمدء عن نافع» وخالفه عبيد الله بن عمر» وأبو بكر بن نافع» 
عن نافع» كما رواه عروة» عن ابن عمر» وليس فيه ذكر للمخالفة. فعبيد الله بن عمر وحده مقدم 
على عمر بن محمد فكيف وقد توبع عبيد الله» ولم يتابع عمر بن محمد إلا أن صنيع البخاري 
قد اعتبرها زيادة ثقة» ورواية مسلم بالترتيب الذي ذكرته عنه قد لا يجزم الباحث بأنه يراها 
محفوظة, فتأمل. - 


وأما حديث أبي هريرة» فرواه عن أبي هريرة سعيد المقبري» وأبو سلمة» عن أبي هريرة بدون ذكر 
المخالفة. 

وخالفهما العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة بذكرهاء على اختلاف عليه في فيها. 
وإليك تخريج ما وقفت عليه من هذه الطرق. 

الأول: سعيد المقبري» عن أبي هريرة رواه أبو يعلى في مسنده (/19) بسند صحيح» ولیس فيه 
ذكر المخالفة. 

الثاني: عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

رواه أحمد (۲/ ۲۲۹) والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۲۳۰) عن هشيم» عن عمر بن 
أبي سلمة به» بدون ذكر مخالفة المشركين. 

ورواه أبو عوانة وضاح بن عبد الله واختلف عليه: 

فرواه أحمد (۲/ ۳۸۷) عن عفان» عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة به بدون ذكر المخالفة 
كرواية هشيم. 

وخالفه يحيى بن إسحاق البجلي» فرواه أحمد (07/7”) عنه» عن أبي عوانة به» بلفظ: أعفوا 
اللحى» وخذوا الشوارب» وغيروا شيبكم» ولا تشبهوا باليهود والنصارى. 

وقد رواه أبو يعلى في مسنده )507١(‏ عن محمد بن المنال» 

ورواه الترمذي )١1757(‏ حدثنا قتيبة» كلاهما عن أبي عوانة بلفظ: غيروا الشيب» ولا تشبهوا 
باليهود» بدون ذكر اللحية والشارب» وبدون ذكر النصارى. فأخشى أن يكون يحيى بن إسحاق 
دخل عليه حديث تغيير الشيب بحديث أعفوا اللحى» فجمعه| بذكر خالفة اليهود والنصارى. 
ورواه الطبراني في المعجم الصغير )١7(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (۳/ )۲٠١‏ من طريق سليمان 
ابن داود اليامي» عن يحيى بن أبي كثير» عن آبي سلمة؛ عن أبي هريرة» بدون ذكر المخالفة. 
تفرد به سليهان بن داود» عن يحبى بن أبي کثیر» وهو منكر الحديث. 

الثالث: العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» واختلف على العلاء: 

فرواه أحمد (777/5) عن أبي سلمة الخزاعي» عن سليمان بن بلال» عن العلاء بن عبد الرحمن» 
مرة بذكر مخالفة المجوسء وأعاد أحمد الحديث بنفس الإسناد (۲/ 776)» ولم يذكر المخالفة. 
ورواه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (201) من طريق حرملة» عن ابن وهب. 
والبيهقي في السنن الكبرى )١15١ /١(‏ من طريق يحيى بن صالح» كلاهما عن سليهان بن بلال 
به» بذكر مخالفة المجوس. 

ورواه ابن أبي مريم» عن محمد بن جعفر» عن العلاء» واختلف على ابن أبي مريم: د 


لاالراجح: 

أن القولين متقابلان» وفي كل قوة» وإن كنت أميل إلى التحريم؛ لأنه عمل الناس 
هخ لذن الع الأول[ ل مر ا م عة الو كم اال وأخذ 
المغلوب في تقليد الغالب» والله أعلم. 
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= فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۲۳۰) عن يزيد بن سنان» عن ابن أبي مريم» حدثنا 
محمد بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن به» وليس فيه ذكر للمخالفة» وسنده صحيح. 
ورواه مسلم (710-05) وابو عوانة في مستخرجه (510) عن أبي بكر بن إسحاق» عن ابن 
أبي مريم به» بذكر مخالفة المجوس. 
فإذا رجحنا في طريق العلاء بن عبد ال رحمن ذكر المخالفة» فقد خالفه سعيد المقبري» وأبو سلمة» 
عن أبي هريرة فلم يذكراها. 
هذا ما وقفت عليه في تخريج حديث ابن عمر وحديث أب هريرة في ذكر مخالفة المشركين» وفي 
لفظ: ذكر مخالفة المجوس. 
ويتبين أن هناك اختلافا في ذكرها بين الرواة» فإن كانت محفوظة فقد علمت الجواب عنهاء وإن 
لم تكن محفوظة» كان الخلاف محصورًا في دلالة الآمر على الوجوب. وليس في التعليل بمخالفة 
المشركين. والله أعلم. 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا تحريم الأخذ من اللحية مطلقًا لم يعرف عن أحد من أهل العلم. 
لا الإعفاء له معنيان: الترك» والتكثير» وإذا حمل الصحابة والسلف المعنى على 


أحدهما وأهمل الآخر م يحل التمسك بالمعنى المهمل بحجة اللغة. 

لا الكراهة في الشرع لفظ مشترك بين التحريم والكراهة» لحديث: كان يكره 
النوم قبلها والحديث بعدها. 

لا من أراد أن يفهم النص الشرعي فعليه أن يقف على فهم السلف. اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. 

لا الأخذ من اللحية في النسك دليل على جوازه مطلقاء فالنسك لا يبيح الحرام 


لذاتهء وإنم| قد يمنع من المباح زمن الإحرام 


[م-877] اختلفوا في حكم الأخذ من اللحية من غير حلق» 
فقيل: يكره أن يأخذ منها في غير النسك» وهو مذهب الشافعية. 


)١(‏ قال النووي في المجموع /١(‏ 55 ”): «والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقاء بل يتركها على حالها 


وقيل: له الأخذ منهاء وهو مذهب كثير من أصحاب النبي بلا والحسن 


= عن جده أن النبي مَل كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوهاء فرواه الترمذي بإسناد 
ضعيف). اه ٠‏ 
وقال أيضًا في شرحه لصحيح مسلم (۳/ :)٠١١‏ «والمختار ترك اللحية على حالماء وأن لا 
يتعرض ها بتقصير شيء أصلا». اه والنص الأول يفسر معنى كلمة: والمختار ترك | للحية. 
وقال العراقي في طرح التثريب (۲/ 87): «واستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على 
حالماء وأن لا يقطع منها شيئّاء وهو قول الشافعي وأصحابه». فالنووي عبر بالكراهة» والعراقي 
عبر بقوله: إنه خلاف الأولى» هذا أشد ما نقل من الأقوال في الأخذ من اللحية» وأما أن يقول 
أحد: إنه يحرم الأخذ منها في غير النسك» فهذا ينبغي أن يعترف صاحبه بأنه قال به تفقهًا دون 
أن يدعي أنه أخذه عن إمام واحد من السلف» فضلا أن يزعم صاحبه أنه قول استقرت عليه 
الشريعة من عصر الصحابة إلى عصرنا هذاء ولو لم يكن في هذا القول إلا اتباع السلف لكان 
خيرًا لي من أن أقلد الخلف في تشدد ليس عليه أثارة من علم» فالله المستعان. 
على أن الأخذ منها كونه خلاف الأولى في مذهب الشافعية ينبغي أن يقيد هذا في غير النسك» 
فإن مذهب الشافعية استحباب الأخذ من اللحية في النسك» وسوف يأتي النقل عن إمامهم 
رحمه الله بعد قليل. 
وقد جاء في المجموع /١(‏ 57 7) كراهيته عن الحسن وقتادة» والمنقول عنهما خلاف هذاء فقد 
روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن أبي هلال» قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا 
بأس أن تأخذ من طول لحيتك. 
وفي إسناده أبو هلال الراسبي صدوق فيه لين إلا أنه هنا يحكي شينًا وقع له» فالأقرب صحته» 
ويختلف هذا عن شيء سمعه فرواه لأن هذا قد يدخله الوهم» وقد يعتريه سوء الحفظء والله 
أعلم. 
وروی ابن أبي شيبة أيضًا /٥(‏ ٠۲۲)»ء‏ قال: حدثنا عائذ بن حبيب» عن أشعث» عن الحسن» 
قال: كانوا يرخصون فيا زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها. 
وهذا إسناد ضعيف فيه أشعث بن سوار الكندي» وهذه المتابعة تقوي الطريق الأول. وانظر 
مذهب قتادة في التمهيد (5 7/ »)١57‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد (5 7/ 57 :)١‏ «وكان قتادة 
يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة» وكان يأخذ من عارضيه» وكان الحسن يأخذ من 
طول حیته» وكان ابن سيرين لا یری بذلك بأسًا). 

)١(‏ ذكر ذلك عنهم جابر بن عبد الله بسند حسن» وسيأتي تخريجه. والكلام عليه. 


وابن سرو وقتادة7", وعطاء20, وا ب لشعبي 0 والقاسم بن حمد“)» وطاووس”", 
وإبراهيم النخعى 7" ومذهب ا حنفية والمالكية والحنايلة0 واستحبه الشافعى ف 
ال 5 ۵ واختاره الطبرى”"", ورب ا عبد ا والقاضى عیاض 0797 


والغزالي من الشافعية 257 والحافظ ابن حج اك وغيرهم. 


)١(‏ مصنف بن أبي شيبة (5/ )۲۲٠‏ بسند حسن» وسبق أن نقلت إسناده» وفيه أبو هلال الراسبي» 
صدوق فيه لين» راجع كلامي على الإسناد» وجاء من طريق أشعث» عن ا حسن» وفيه ضعف» 
وانظر التمهيد (5 7/5 .)١55‏ 

(؟) التمهيد (5؟/55١).‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 770) رقم ۲٠٤۸۲‏ بسند على شرط الشيخين» وانظر فتح الباري 
(۱۰/ ه"). 

.)٤١/١( المجموع‎ )5( 

(5) روى ابن أبي شيبة في المصنف (0/ :)7١5‏ حدثنا أبو عامر العقدي» عن أفلح, قال: كان 
القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه. وسنده صحيح» وأفلح هو ابن حميد بن نافع» ثقة 
من رجال الشيخين بل روى له الجماعة سوى الترمذي. 

(7) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (0/ 775) حدثنا أبو خالد» عن ابن جريج» عن ابن طاووس» 
عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه» ورجاله ثقات. 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ )۲٠١‏ حدثنا غندر» عن شعبة» عن منصور: كان إبراهيم 
يأخذ من عارض لححيته. وسنده صحيح. 

(4) سيآتي العزو إلى كتبهم قريبًا إن شاء الله تعالى. 

(9) قال في الأم ( ۲/ ۲۳۲ ): «وأحب إلِي لو أخذ من لحيته وشاربه» حتى يضع من شعره شيئًا لله 
وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية».اه 

)٠١(‏ قال الحافظ في الفتح :)٠١ /٠١(‏ «واختار - يعني ا لطبري - قول عطاءء وقال: إن الرجل لو 
ترك لحيته لا يتعرض ها حتى أفحش طوها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به). 

.)١55 التمهيد(5؟/‎ )١١( 

.)54 /۲( إكال المعلم بفوائد مسلم‎ )١١( 

.)٤٤ /١( المجموع‎ )1( 

.)700/1١( فتح الباري‎ )١15( 


۸۹ one RES القسم الثالث: طهارة النفث‎ bêesas 
لا والقائلون بالأخذ منها اختلفوا في المقدارعلى قولين:‎ 
الأول: أنه لا حد لمقدار ما يؤخذ منهاء إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة» وهو مذهب‎ 
. المالكية0‎ 


)١(‏ قال الباجي في المنتقى (۷/ 7377): «روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من 
اللحية. قيل لمالك: فإذا طالت جدًا. قال: أرى أن يؤخذ منهاء وتقص).اه 
وقول الإمام مالك: «لا بأس» لا يعني التخيير» فقد جاء في الفواكه الدواني (۲/ :)١٠۷‏ 
«وحكم الأخذ الندب» (فلا بأس) هنا هو خير من غيره» والمعروف لا حد للمأخوذ. وينبغي 
الاقتصار على ما تحسن به الهيئة». 
وقال القرطبي في المفهم /١(‏ 217): «لا يجوز حلق اللحية» ولا نتفهاء ولا قص الكثير منهاء 
فأما أخذ ما تطاير منهاء وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولا وعرضًا فحسن عند مالك وغيره من 
السلف». 
وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (۲/ 215): «وأما الأخذ من طولها وعرضها 
فحسن» ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كا تكره في قصها وجزهاء وقد اختلف السلف هل 
لذلك حد, فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة» ويأخذ منهاء وكره مالك طوها جدًاء 
ومنهم من حدد» فما زاد على القبضة فيزال» ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة». 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (5 ”/ :)٠٤١‏ «اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية» فكره 
ذلك قوم» وأجازه آخرون. ثم ساق بسنده عن ابن القاسم» قال: سمعت مالكًا يقول: لا بأس 
أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ. قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جذا فإن من اللحى ما تطول» 
قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر. وقد روى سفيان» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر أنه 
كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. 
وذكر الساجي: حدثنا بندار وابن المثنى» قالا: حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله بن عمر» 
عن نافع» عن ابن عمر أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليهاء ويأخذ من 
طرفها ما خرج من القبضة. 
قال ابن عبد البر: هذا ابن عمر روى (أعفوا اللحى) وفهم المعنى» فكان يفعل ما وصفناء وقال 
به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج. 
وروی ابن وهب» قال: أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب» في قوله: # ثم لَيَقَصُوأ 
سَكَهُمْ 4 قال: رمي الجمارء وذبح الذبيحة» وحلق الرأس» والأخذ من الشارب واللحية 
والأظفار» والطواف بالبيت» وبالصفا والمروة. 
وكان قتادة يكره أن يأخذ من ميته إلا في حج أو عمرة» وكان يأخذ من عارضيه» وكان الحسن- 


والقول الثاني: أنه يؤخذ منها ما زاد على القبضة» وهو فعل ابن عمر. 

ثم اختلفوا في حكم أخذ ما زاد على القبضة على خمسة أقوال: 

فقيل: يجب أخذ ما زاد على القبضة» وهو قول في مذهب الحنفية"» واختاره 
الطبري رحمه الله" . 

وقيل: إنه سنة» وهو قول في مذهب ال حنفية”؟'» واستحسنه الشعبى وابن سيرين. 

وقيل: إنه بالخيار» فله أخذ ما زاد على القبضة وله تركه» نص عليه أحمد, 
وظاهر هذا القول أنه يرى أن الأخذ من اللحية وتركها على الإباحة. 

وقيل: الترك أولى» وهو قول في مذهب الحنابلة”". 


وقيل: يكره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة”. 


- يأخذ من طول لحيته» وكان ابن سيرين لا یری بذلك بأسّاء وروی الثوري» عن منصور. عن 
عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة. قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: كانوا 
يأخذون من جوانب اللحية». اه كلام ابن عبد البر نقلته بطوله ليعلم أن من يرى جواز الأخذ 
من اللحية هم السواد الأعظم من العلماء. 

)١‏ سيآتي تخريج الأثر المنسوب إليه إن شاء الله في أدلة الأقوال. 

(۲) الدر المختار (؟/ 55). 

(9) عمدة القارئ (577/:5577/55). 

(5) قال في البحر الرائق ( ”7/ :)١7‏ «قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثر» والقص سنة 
فيهاء وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعهاء كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار 
عن أبي حنيفة» قال: وبه نأخذ».اه ونقل نحوه في الفتاوى الهندية (0/ /70). وانظر حاشية 
ابن عابدين .)5٠//5(‏ 

.)0747/١( المجموع‎ )4( 

(5) الفروع (۳/ ۳۲۹)ء ويعبر بعض الأصحاب بقوله» ولا يكره أخذ ما زاد على القبضه انظر 
مطالب أولي النهى /١(‏ 85). 

(۷) قال في المستوعب :)31١ /١(‏ «ولا يقص من لحيته إلا ما زاد على القبضة إن أحب» والأولى أن 
لايفعله». وانظر الإنصاف (١/7١؟7١).‏ 

(۸) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ 54). 
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لا دليل من كره أن يأخذ من اللحية شينًا إلا في النسك: 

0 الدليل الأول: 

)١158-5180(‏ روى البخاري» قال: حدثنی مده أخبرنا عبدة» أخبرنا 

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ا أمكوا الشوارب 
وأعفوا اللحى”". 

وني رواية لمسلم: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)”". 

(۱۳۹-۲۱۸۸) وروی مسلم» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» عن مالك بن أنس» 
عن أبي بكر بن نافع» عن أبيه. 

عن ابن عمر» عن النبي بيا أنه أمر بإحفاء الشوارب» وإعفاء اللحية". 

)١110-(‏ وروی مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى 
الحرقة» عن أبيه» 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله َك جزوا الشوارب» وأرخوا اللحى» 
خالفوا الملجوس”". 


وجه الاستدلال: 
قوله: (أعفوا اللحى)» والإعفاء في اللغة هو الترك. 
لا ويجاب بأجوبة منها: 


الأول: ليس الإعفاء في الحديث هو الترك» بل الإعفاء في الحديث هو التكثير» 


)۳( صحيح مسلم .)۲٥۹(‏ 
)€( مسلم (510). 


کا يفهم من قوله تعالى: حى عَمّوأ 4 أي حتى كثرواء فمن أعفى لحيته بمقدار 
القبضة فقد كثرت لحيته» وصدق على لحيته أنها قد عفت» وأن صاحبها قد أعفاهاء 
هذا هو المنقول لغة» وهو ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم» وسائر الفقهاء. 

جاء في المصباح المنير: «عفا الشيء: كثرء وفي التنزيل: ##حَقٌ عقوأ © 
[الأعراف: ١٠]ء‏ أي حتى كثروا. ومنه عفا بنو فلان إذا كثروا. وعفوت الشعر: أي 
تركته حتى يكثر ويطول» ومنه: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)''. 

وجاء في إكال المعلم في شرح فوائد مسلم: «قوله: (وأعفوا اللحى) وني 
رواية: (أوفوا اللحی)» وحما بمعنى: أي اتركوها حتى تكثر وتطول. ثم قال: وقال 
أبو عبيد: في إعفاء اللحى: هو أن توفر» وتكثرء يقال: عفا الشيء: إذا كثر وزاد. 
وأعفيته أنا. 

وعفا: إذا درس» وهو من الأضدادء ومنه الحديث: (فعلى الدنيا العفا) أي 
اللروس ‏ 

وجاء في فتح الباري: «ذهب الأكثرون إلى أنه بمعنى وفروا أو كثرواء وهو 
الصواب)27". 

وقال السندي: «المنهي قصها كصنع الأعاجم» وشعار كثير من الكفرة» فلا 
ينافيه ما جاء من أخذها طولا ولاعرضًا للإصلاح)©. 

وقال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحدًا فهم من الأمر في قوله:(أعفوا اللحى) تجويز 
معالجتها با يغزرها کا يفعله بعض الناس”. 


.)۲۱۷ المصباح المنير (ص:‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم في شرح فوائد مسلم (۲/ 57). 
(۳) فتح الباري .)7"01/1١(‏ 

(4) حاشية السندي على النسائي .)۱۸/١(‏ 
(5) فتح الباري .)201١ /1١١(‏ 


الجواب الثاني: 
قال: معنى (أعفوا اللحى): أي أعفوها من الإحفاء. 


قال القاضى أبو الوليد: ويحتمل عندي أنه يريد أن تعفى من الإحفاء؛ لأن كثرتها 


لین يمأمون بترکه. 


الجواب الثالث: 
وهذا قوي قال: إن اللفظ المطلق أو العام يقيد ويخصص بعمل الصحابة» أو 


بعضهم» وهي مسألة خلافية بعد الاتفاق على أن الصحابي إذا وجد من يخالفه فلا 
بخص به النص العام» ولا يقيد به المطلق'". 


000 


00 


المنتقى للباجي (2377/1)» وقال ابن حجر في الفتح :)٠١ /٠١(‏ «حكى الطبري اختلاقًا 
فيها يؤخذ من اللحية» هل له حد أم لا؟ فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها 
على قدر الكف» وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طوها وعرضها ما لم يفحش. وعن عطاء 
نحوه. قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره 
آخرون التعرض ها إلا في حج أو عمرة. وأسند عن جماعة» واختار قول عطاء» وقال: إن الرجل 
لو ترك لحيته لا يتعرض ها حتى أفحش طوهما وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به). 

فعل الصحابي الموقوف عليه له حالتان: 

الأولى: أن يكون ما لا جال للرأي فيه. 

الثانية: أن يكون مما له فيه جال. 

فإن كان ما لا مجال للرأي فيه» فهو في حكم المرفوع» كما تقرر في علم الحديث» فيقدم على 
القياس» ويخص به النص إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائيليات» وإن كان ما للرأي 
فيه مجال» فإن انتشر في الصحابة» ولم يظهر له خالف» فهو الإجماع السكوتي» وهو حجة عند 
الأكثر» وإن علم له حالف من الصحابة» فلا يجوز العمل بقول أحدهما إلا بترجيح بالنظر في 
الأدلة. 

وإن لم ينتشر» فقيل: حجة على التابعي ومن بعده؛ لأن الصحابي حضر التنزيل» فعرف التأويل 
لمشاهدته لقرائن الأحوال. 

وقيل: ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلًا؛ لأن كليهما مجتهد. يجوز في حقه أن يخطئ وأن 
يصيب» والأول أظهر... إلخ انظر أصول الفقه للشنقيطي (ص: 1505 1552). 0 


قال بعض العلماء المعاصرين: 

إذا كان عمل الصحابة خلاف العام أو خلاف المطلق» يكون العام والمطلق غير 
مراد» أو بعبارة أخرىء إذا كان فرد من أفراد العموم أو المطلق لم بجر العمل به» كان 
هذا الفرد غير مراد» وعليه فالمطلق في قوله &: (أعفوا اللحى) غير مراد. لعدم 
جريان العمل به» فقد ثبت عن السلف الأخذ من اللحية» وكان معروفًا عندهم. 
وفيهم من روى العموم المذكور» كابن عمر» وحديثه في الصحيحين» وأبي هريرة 
وحديثه في مسلم وغيرهما. اه 

وسوف أسوق الآثار عن الصحابة في أدلة القول الثاني إن شاء الله تعالى. 

ولا يقال: إن فعل الصحابة يعارض النصء نعم يعارض النص لو أن ما جاء 
عن الصحابة يقتضي حلق اللحية» والنص يأمر بإعفاء اللحية» فحينئذ يقال: بينه) 
تعارض؛ لأنه يلزم من فعل هذا إبطال ذاكء أما الإعفاء فحقيقته لفظ مجمل» يصدق 
عليه إذا ترك اللحية حتى تكثر» فإذا أخذ ما زاد على القبضة لا يقال: إن هذا لم يعف 
لحيته» والله أعلم. 

2) الدليل الثاني على كراهة الأخذ من اللحية خارج النسك: 

أن فعل الرسول بيا مبين لقوله بي (أعفوا اللحى) حيث ل يثبت عن النبي كَل 
لا قولا ولا فعلًا أنه أخذ من لحيته» فيكون فعله ميا للمجمل في أمره ية بإعفاء اللحية» 


= فإذا تبين هذاء فالمسألة التي معنا قد نقل عن الصحابة عموم الصحابة أنهم كانوا يأخذون من 
اللحية في النسك. وتعليق الأخذ في النسك دليل على جوازه في غيره؛ لأن اللحية لا تعلق لها 
بالنسك» وحجة النبي بيه قد نقلها لنا الصحابة جابر وغيره» ولم يذكروا أن الأخذ من اللحية 
من المناسك» فيكون قيد النسك قيدًا غير مؤثر» كا لو فعل الرسول بيه فعلّا. وصادف أن ذلك 
الفعل كان في السفرء لا يقال: لا يفعل إلا في السفر» وإذا كان الأخذ منها في النسك لا يناني أمر 
الرسول بيا بالإعفاء» فكذلك لا ينافيه خارج النسك. ولا يقال: إن الصحابة لا يعفون لحاهم 
في النسك. 
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وقول الشارع لا يقيده إلا نص منه» فالمطلق باق على إطلاقه» وكذا العام » وفعل الراوي 
ليس بحجة» لأن الحجة فيم روىء لا فيم| رأى» خاصة أن فعله لم ينسبه للشرع» وقد يفهم 
الراوي خلاف المراد» وإن كان هذا نادرّاء وقد ينسى» ويبقى الشأن ليس للراوي عصمة» 
وإنما العصمة للنص» والله أعلم. 

لا أدلة القائلين بجواز الأخذ من اللحية: 

2 الدليل الأول: 

)١51-57040(‏ روى البخاري في صحيحه. قال: قال: حدثنا محمد بن منهال» 
حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا عمر بن محمد بن زيد» عن نافع» 

عن ابن عمرء عن النبي 4 قال: خالفوا المشركين: وفروا اللحى» وأحفوا 
الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمرء قبض على لحيته فم فضل أخذه"". 

ورد هذا: 

بأن هذا الفعل من ابن عمر خاص بالنسك» ويجاب بأنه ثبت عن ابن عمر أنه 
كان يأخذ من يته خارج النسك كا سيأتي ذكره إن شاء الله بسند في غاية الصحة» 
ولو كان الأخذ من اللحية محرمًا لذاته لم يكن مباحًا في النسك» فالشعر يمكن أن 
يكون مباحًا أخذه فيحرم من أجل النسك» كحلق الرأسء أما أن يكون الشعر محرمًا 
ثم يبيحه النسك فهذا ما لا يعرف نظيره في الشرعء بل يقال: حرم الأخذ من الشعر 
بسبب النسك» فحين تحلل ابن عمر رجع إلى الأخذ من الشعر كما كان مباحًا له قبل 
النسك» هذا ما يفهم من النص» وسيتأكد لك ذلك في آخر البحث. 

2 الدليل الثاني: 

)١55-75195(‏ رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن شعبة» عن 


عمرو بن أيوب من ولد جرير» 


عن أبي زرعة» قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل منها. 

[ د 2 20 

2 الدليل الثالث: 

(۱۲۳-۲۱۹۲) ما رواه این اى شيبة قال: نا ابر نميرء عر عبد الملك» عر عطاء 
رواه ابن أبي سی بن دهيرء عن عر عن 


عن ابن عباس قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقه : والأخذ من 
الشارب والأظفار واللحية. 


1 02 
وقد فسر الآية بمثل ما فسرها ابن عباس تابعيان جليلان: مجاهد» ومحمد بن 
كعب القرضي. 
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(5) فيه عمرو بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي: 
ذكره ابن حبان في الثقات. (۷/ 5 ۲۲) 
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ كوفي. الجرح والتعديل (48/7)» وبقية رجاله ثقات. 
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ »)۳۲٤‏ قال: قال أخبرنا عفان بن مسلم» قال: حدثنا 
أبو هلال» قال: حدثنا شيخ أظنه من أهل المدينة» قال: رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه يأخذ 
منهماء قال: ورأيته أصفر اللحية. 
وهذا إسناد ضعيف» لإبهام في إسناده» وفيه متابعة لرواية عمرو بن أيوب. فهل يكون الأثر ثابتا 
بمجموع الطريقين عن أبي هريرة؟ ويكون ما ثبت عن ابن عباس» وابن عمر وجابر شاهدًا له؟ 
أو يقال: إن عمرو بن أيوب هذا بعد البحث ليس له في الكتب إلا هذا الحديث, ولم يذكره غير 
ابن حبان» فتفرده بمثل هذا عن أي زرعة لا يقبل مع جهالته» ولا يتقوى الإسناد بمثل الإسناد 
الثاني» خصوصًا مثل أبي هريرة رضي الله عنه في كثرة الأصحاب. فقد ذكر أنه أخذ عنه أكثر من 
ثمانمائة راو من الصحابة والتابعين» فأين روايتهم مثل هذاء وهو يشتهرء ويرى بالعين» كا أن 
في المتابعة علة أخرىء فإن متنها منكرء وهو كون أبي هريرة يحفي عارضيه» والإحفاء في اللغة: 
المبالغة في القص كما في غريب الحديث لابن الأثير ٠١ /١(‏ 5) فلا يمكن أن يقال: إن أبا هريرة 
كان يبالغ في قص عارضيه» خاصة أنه لم يرد عنه إلا في هذا الطريق الضعيف. 

(۳) المصنف )٤۲۹/۳(‏ رقم .١0717/7‏ وسبق تخريجه. انظر ح: (5175). 
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أما تفسير مجاهدء فقد أخرجه الطبري» قال: ثنا محمد بن عمروء قال: ثنا 
أبو عاصم» قال: ثنا عيسى (ح). 

)١155-719(‏ وحدثني الحارث» قال: حدثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء جميعًاء 
عن ابن ابي نجيح» 

عن مجاهد ثم ليقضوا تفثهم. قال: حلق الرأس وحلق العانة وقص الأظفار 
وقص الشارب» ورمي الجمارء وقص اللحية"". 

)١150-514(‏ وأما تفسير محمد القرظي» فهو عند الطبراني أيضًا: قال: 


حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني أبو صخرء 


(۱) سنده صحيح إن شاء الله تعالى. 
ابن أبي نجيح مدلس» ولم يسمع من مجاهد التفسير» لكن قد عرف الواسطة» وهو ثقة» فقد أخذه 
من كتاب القاسم بن أبي بزة» والقاسم بن أبي بزة قد قال فيه ابن حبان: لم يسمع التفسير أحد 
من مجاهد غير القاسم بن أبي بزة» وأخذ الحكم وليث بن أبى سليم وابن أبى نجيح وابن جريج 
وابن عيينة من كتابه» وم يسمعوا من مجاهد. الثقات (۷/ .)377١‏ 
- محمد بن عمرو فيه أكثر من راو يروي عنه الطبري اسمه محمد بن عمرو: 
فمنهم: محمد بن عمرو الباهلي» وهو من شيوخ الطبري الثقات» أكثر من الرواية عنهء إلا أنه ل 
يذكر من شيوخه أبو عاصم الضحاك بن مخلد. 
وفيه محمد بن عمرو بن تمام الكلبي» مترجم له في الجرح والتعديل» ول أقف على أنه من تلاميذ 
أبي عاصم» وهذا أبعد من الأول. 
وأغلب ظني أنه محمد بن عمرو بن عباد» فإنه يروي عن أبي عاصم» كما ذكره المزي» وهو في سن 
شيوخ الطبري إلا أن المزي لم يذكر الطبري من تلاميذه» فأظنه يستدرك عليه فيه» وباقي رجال 
الإسناد الأول ثقات. 
- وأما الحارث شيخ الطبري في الإسناد الثاني» فهو الحارث بن محمد بن أبي أسامة. 
قال الحافظ الذهبي: وثقه إبراهيم الحربي مع علمه بأنه يأخذ الدراهم» وأبو حاتم ابن حبان. 
وقال الدارقطني: صدوق. 
قال الذهبي: وأما أخذ الدراهم على الرواية فكان فقيرًا كثير البنات. 
وقال أبو الفتح الأزدي وابن حزم: ضعيف! تاريخ بغداد (۸/ )7١١18‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 519). 
والحسن: هو الحسن بن موسى» ثقة. وبقية رجال الإسناد ثقات. 


عن محمد بن كعب القرظي» أنه كان يقول في هذه الآية: ثم ليقضوا تفثهم: رمي 
الجمارء وذبح الذبيحة» وأخذ من الشاربين واللحية» والأظفارء والطواف بالبيت 
وبالصفا والمروة"". 

الدليل الرابع: 

)١535-7١1964(‏ روى أبو داود» قال: حدثنا ابن نفيل» ثنا زهير» قرأت على 
عبدالملك بن أبي سليمان» وقرأه عبد الملك على أبي الزبير» ورواه أبو الزبير عن جابر 
قال: كنا نعفي السبال إلافي حج أو عمرة". 

ا 

قال الحافظ في الفتح: «قوله: (نعفي) بضم أوله وتشديد الفاء أي نتركه وافرّاء 
وهذا يؤيد ما نقل عن ابن عمر» فإن السبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة: جمع 
سبلة بفتحتين: وهي ما طال من شعر اللحية» فأشار جابر إلى أخهم يقصرون منها في 
النسك». 

وقوله: (كنا نعفي) حكاية عن الصحابة» كلهم أو أكثرهم» وهذا يؤيد أن الأخذ 
من اللحية لم يكن من فعل ابن عمر وحده» ولكن من فعل غالب الصحابة. 

والسبال هنا المراد به اللحية» وإن كان قد يطلق على الشاربء لأنه لا يعقل أن 
الصحابة لا يأخذون من شواربهم إلا في حج أو عمرة» فهذا قرينة أن المراد به شعر 
اللحية» وعلى هذا التفسير يطابق ما كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه» وبه يصح أن 
الصحابة كلهم أو غالبهم كانوا يأخذون من شعر اللحية في النسك. والله أعلم. 
)١(‏ تفسير الطبري »)١59/١11/(‏ ورجاله كلهم ثقات إلا أبا صخر حميد بن زياد» وحديثه حسن إن 

شاء الله. 

(۲) سنن أبي داود .)57١١(‏ 


(۳) وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۱۰/ ,)70٠‏ والحديث سبق تخریجه» ح (۲۱۸۰). 
40 الفتح .)٠١ /٠١(‏ 
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وإذا ثبت أن الصحابة يأخذون من اللحية في النسك» فإن هناك مقدمتين 
ونتيجة: 

المقدمة الأولى: هل كان الصحابة يجهلون الأمر بإعفاء اللحية» هذا الحكم الذي 
يعرفه آحاد المسلمين في بلادنا؟ 

المقدمة الثانية: إذا كانوا لا يجهلون الأمر بإعفاء اللحية» فإن السؤال» هل كان 
الصحابة لا يعرفون لغة مدلول كلمة الإعفاء في الأمر النبوي؟ وهذا أيضًا لا يمكن 
أن يقال: إن الصحابة» وهم أهل اللسانء وبلغتهم نزل التشريع» لا يمكن أن يقال: 
لايعرفون مدلول كلمة الإعفاء. فبقي أن نقول بعد التسليم بالمقدمتين: وهو كون 
الآمر بإعفاء اللحية معلومًا لدى الصحابة» ومعنى الإعفاء معلوم أيضًاء فيبقى 
التسليم لفهم الصحابة أولى من التسليم لفهم من دونهم. 

السؤال الآخر: هل كان ابن عمر لا يأخذ من لحيته إلا في النسك؟ 

والجواب: 

ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ من لحيته خارج النسك. 

)١157--15(‏ روى مالك في الموطأ عن نافع: 

أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان» وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه. ولا من 
يته شينًا حتى جج . 

وهذا الإسناد من أصح الأسانيد» وفيه فائدتان: 

الفائدة الأولى: 

أن ابن عمر رضي الله عنهم| كان يمتنع من الأخذ من لحيته بقيدين: 

الأول: بعد الإفطار من رمضان» وأما قبل الإفطار فكان يأخذ من رأسه وحيته 
مطلقاء نوی الحج أو لم ينو. 


)١(‏ الموطأ(797/1). 


الفائدة الثانية: أن ابن عمر بعد الإفطار من رمضان يأخذ من لحيته ورأسه إلا 
أن ينوي الحج» فإن كان بنيته الحج كف عن الأخذ من رأسه ولحيته ليأخذ منهما بعد 
تحلله. 

والذي يظهر أن ابن عمر لا يرى أن الأخذ من اللحية له علاقة بالنسك» وإنما لما 
كان ممنوعًا من الأخذ من يته ورأسه بعد تلبسه بالإحرام عادت الإباحة بعد تحلله 
من إحرامه وارتفاع ا لحظر» فصار حلالًا له الأخذ من لحيته كا كان قبل إحرامه يأخذ 
من لحيته قبل إفطاره من رمضان. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: «لما كان حرامًا عليه أن يأخذ من لحيته وشاربه» 
وهو حرم» رأى أن ينسك بذلك عند إحلاله». 

فتبين أن دعوى أصحابنا أن ابن عمر لم يكن يأخذ من يته إلا في النسك دعوى 

قال ابن عبد البر: هذا ابن عمر روى:(أعفوا اللحى) وفهم المعنى» فكان يفعل 
ما وصفناء وقال به جماعة من العلماء في احج وغير الحج. 

الجواب الثاني: 

على فرض أن يكون الصحابة لم يأخذوا من لحاهم إلا في النسك» فهل كان الأخذ 
محرمًا والنسك أباح لهم انتهاك المحرم؟ أو يقال: إن فعلهم في النسك دليل على أن 
الترك خارج النسك لم يكن واجبّاء فقد يستحبون الإعفاء كا قال عطاء: كانوا يحبون 
أن يعفوا لحاهم إلا في حج أو عمرة» وقد يكره بعضهم الأخذ منهاء أما أن يكون 
الشيء محرمًا ثم يبيحه النسك فهذا القول لا يقوم على فقه ولا نقل. والدليل على هذا: 

أو اة لأساق ا بالتسقه وإنا ايلك ق شع اراس هام .وقد 
بين الرسول َة النسك من قوله» ومن فعله» وقال: خذوا عني مناسككم. ولم ينقل 


.)*15/4( الاستذكار‎ )١( 


عن الرسول وَل في بيان النسك أن اللحية ها تعلق به» فبطل اعتقاد أن الأخذ منها 
خاص بالنسك. 

وثانيًا: أن السلف فهموا جواز الأخذ منها ملطقاء وم يقيدوه في النسك فيا 
أعلم إلا الشافعية فإنهم كرهوه خارج النسكء ولم يحرموه. وعبر بعضهم بالأولى كا 
هي عبارة العراقي» وقد سقتها عند عرض الأقوال. 

ثالثا: ولأني لا أعرف أحدًا من السلف حرم الأخذ من اللحية مطلقاء فمن 
ادعى تحريم أخذ ما زاد من القبضة من فهم السلف فليأت به» ولا أعلم أحدًا قال 
به إلا بعض المعاصرين في البلاد النجدية» قاله الشيخ تفقهّاء وقلده طلابه من غير 
بحث» وهو فهم لم يسبق إليه» ولم يوافق عليه من سائر البلاد الإسلامية» ومن ادعى 
فهًا من النص ل يسبق إليه فهو رد عليه» وإني أدعو القوم إلى ترك أقواهم إلى أقوال 
السلف» ومن دعانا إلى تقليده تاركين مذهب السلف فقد استبدل الذي هو أدنى 
ای 

رابعًا: ولأن أحدًا لا يستطيع أن يقول: إن الصحابة الذين أخذوا من اللحية في 
النسك لم يعفوا لحاهم حينئذ» وقد ڌ تشبهوا في المشركين في ترك الإعفاء. أو يقول: إن 
التشبه بالمشركين في ترك إعفاء اللحية داخل النسك مباح» وإذا كان خارج النسك 
كان محرمّاء فلابد من القول بأن الصحابة» وإن أخذوا من لحاهم داخل النسك لم 
يخرجوا عن حد الإعفاء وإذا كانوا لم يخرجوا عنه داخل النسكء لم يخرجوا عنه 
خارج النسك» والعجب أن قومًا من الحنابلة ينقمون علينا اتباع الدليل وتعظيم 
الآثار في مسائل كثيرة يكون فيها المذهب الحنبلي خلاف القول الراجح» ويدعوننا 
إلى التقليد واتباع الرجال» وترك الاجتهاد, وني هذه المسألة التي وافقت مذهب أحمد 
من قوله وفعله لم تعجبهم» فخالفوا منهجهم في اتباع التقليد» فإن كان التقليد لمذهب 
لحنابلة هو الراجح عندهم فلم الغضب والمسألة ل تخرج عن مذهب المتابلة؟ وإن 


كان التقليد باطلًا والمسألة من باب تعظيم الدليل» فلماذا ينقمون علينا في هذه المسألة 
وفي غيرها حرصنا على اتباع الدليل وتخالفة المذهب» ولكن كما يقال: هوى النفوس 
سريرة لا تعلم. 

الدليل الرابع: 

)١58-71١90(‏ روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن 
منصورء قال: 

سمعت عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو 


الف 
۵ 3 


عمر 

وهذا إسناد في غاية الصحة. 

وقد حاول الإخوة القائلون بالتحريم بتحريف معنى هذا النص» فحملوه بأن 
الصحابة كانوا يوجبون إعفاء اللحية إلا في حج أو عمرة» مع أن معناه ظاهر: كانوا 
يحبون أن يعفوا اللحية: أي كانوا يستحبون إعفاء اللحية إلا في حج أو عمرة» ودلالته 
على الاستحباب ظاهرة لأمرين: 

الأول: أن التعبير بالمحبة ليست من عبارات الوجوب لا في اللغة» ولا في الشرع» 
فلا يصح أن يقال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية كانوا يوجبون إعفاء اللحية. 

١155-5140‏ ) روى الشيخان من حديث أب هريرة: إن الله وتريحب الوتر”". 

فهل كان الوتر واجبّا حين عبر النبي بيا بأن الله يحب الوتر. 

)١15١-7159(‏ وروی الشيخان من طريق مسروق» عن عائشة» كان رسول 
الله ي يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله» في طهوره» وترجله» وتنعله". 


.505/57 رقم‎ )۲۲٣ /0( المصنف‎ )١( 


)١101-770(‏ وروی مسلم في صحيحه من حديث البراء: كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله بل أحببنا أن نكون عن يمينه. 

)١95-0(‏ وقال الحسن كا في الطهور للقاسم بن سلام: كانوا يحبون أن 
يذكروا الله على طهارة”". 

قال ابن رجب في شرحه للبخاري: «قال النخعي: كانوا يحبون أن يصلوا قبل 
الجمعة أربعًا. خرجه ابن بي الدنيا في كتاب العيدين بإسناد صحيح». 

)١19-7500(‏ وروی ابن أبي شيبة من طريق شعبة» عن منصورء عن إبراهيم» 
قال: كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة» وأول عمرة» وإسناده صحيح. 

قال ابن حجر في الفتح: «وهذا يدل على أن ذلك للاستحباب لا للزوم». 

فالتعبير بالمحبة سواء كانت مضافة لله سبحانه» أو للرسول يل أو للصحابة» 
أو للتابعين لم تدل هذه النصوص على الوجوب» فكذلك قوهم: كانوا يحبون أن يعفوا 
لحاهم إلا في حج أو عمرة ليست دالة على تحريم الإخذ من اللحية ووجوب الإعفاء. 

الفائدة الثانية: أن الأخذ من اللحية لو كان محرمًا لذاته هل كان النسك يبيحه؟ 
النسك لا يبيح الحرام» وقد قدمت عن ابن عمر أنه كان يأخذ من ميته وأنه لا يدع 
الأخذ منها إلا إذا أفطر من رمضان ونوى الحج» رواه مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
في الموطأء وإسناده أعلى درجات الصحة. 

2 الدليل الخامس: 

)١155-570(‏ وروی ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عائذ بن حبيب» عن أشعث» 
عن الحسن» قال: 
(۱) صحيح مسلم (۷۰۹). 
(۲) الطهور .)٦۲(‏ 


(۳) فتح الباري (۸/ ۳۲۹). 
)٤(‏ فتح الباري (۳/ .)٥٦٤‏ 


كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها". 
[وسنده ضعیف» ولكن يشهد له ما حكاه عطاء بسند صحيح ]. 
الدليل السادس: 


(١٥١-۲۲۰٣‏ ما رواه الترمذي» قال: حدثنا هناد» حدثنا عمر بن هارون» 


عن أسامة بن ؤيذ» عن غمرو بن شعيب» عن أبيهع 


000 
00 


عن جده. أن النبى ي كان يأخذ من لحيته» من عرضها وطوها. 


تع اك 


المصنف (0/ 576). 

سنن الترمذي (75757) وفي إسناده عمر بن هارون. 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن هارون 
مقارب الحدیث» لا أعرف له حديثًا ليس له أصلء أو قال: ينفرد به إلا هذا الحديث. ولا نعرفه 
إلا من حديث عمر بن هارون» ورأيته حسن الرأي في عمر. قال أبو عيسى: وسمعت قتيبة 
يقول: عمر بن هارون كان صاحب حدیث» وكان يقول الإيهان قول وعمل. سنن الترمذي 
51لا 5). 

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/ .)١5٠‏ 

وقال ابن معين كما في رواية ابن الجنيد: كذاب قدم مكة» وقد مات جعفر بن حمد» فحدث عنه. 
المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: تكلم ابن المبارك فيه» فذهب حديثه ... وقال: إن عمر بن هارون يروي 
عن جعفر بن حمد» وقدمت قبل قدومه» وكان قد توق جعفر بن حمد. المرجع السابق. 

وقال إبراهيم بن موسى: ترك الناس حديثه. المرجع السابق. 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (0/ا5). 

وقال أبو طالب» عن أحمد: لا أروي عنه شيئّاء وقد أكثرت عنه .... وبلغني أنه قال: حدثني 
بأحاديث فلا قدم مرة أخرى حدث بها عن ابن عباس» عن أولئك فتركت حديثه. تهذيب 
التهذيب (ا/ 5١‏ 5). 

وقال أبو داود: غير ثقة. المرجع السابق. 

وقال ابن المديني: ضعيف جذا. المرجع السابق. وفي التقريب: متروك» وكان حافظا. = 


# الدليل السابع: 


(٠١٦-۲۲۰ ۰(‏ ما رواہ البيهقى في شعب الإیمان من طريق يحيى بن أبي طالب» 


عن شبابة» أخبرنا أبو مالك النخعي» عن محمد بن المنكدر» 


عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبى كَل رجلا مجفل الرأس واللحية» فقال: 


على ما شوه أحدكم أمسء قال: وأشار النبي بي إلى لحبته ورأسه يقول: خذ من 
يبك وراسك: 


000 


00 


[ نعف ]20 


[ تخريج الحديث]. 

الحديث أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 1/5) من طريق الترمذي به. 

ورواه العقيلي في الضعفاء (۳/ )١95‏ من طريق هناد السري. 

وأبو الشيخ في أخلاق النبي بي (685) وابن عدي في الكامل (0/ )7١‏ والبيهقي في شعب 
الإيان (5/ ۲۲۰)ء من طريق أبي کامل» كلاهما عن عمر بن هارون به. 

شعب الإيمان )77١/6(‏ رقم »145٠‏ ومن طريق يحيى بن أبي طالب أخرجه أبو نعيم في أخبار 
أصبهان (۲/ 55 ؟). 

ورواه الطبراني في المعجم الصغير )١١١(‏ وني الأوسط (۸۲۹۰)» قال: حدثنا موسى بن زكريا 
التستري أبو عمران بالبصرة» حدثنا نهار بن عثمان» حدثنا مسعدة بن اليسع» عن شبل بن عباد» 
عن عمروبن دار غین جابر کرد 

وهذا إسناد ضعيف جذاء فيه: شيخ الطبراني» قال الدارقطني: متروك» كا في لسان الميزان. 
وفي إسناده مسعدة بن اليسع» متروك أيضًاء قال أحمد: ليس بشيء حرقنا كتبه» أو تركنا حديثه» 
وكذبه أبو داود. 

في إسناده: عبد الملك بن الحسين النخعي: 

قال البيهقي والبخاري وأب و الخد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. التازيخ الكبير (8/ 0411: 
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل /٥(‏ 47 37). 

وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: ضعيف الحديث. المرجع السابق. 

وقال النسائي ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (۱۲/ .)۲٤١‏ 

وقال الأزدي والنسائي أيضًا: متروك الحديث. المرجع السابق. 

كما أن في الإسناد يحيى بن أبي طالب مختلف فيه» وقد حررته في كتاب الحيض والنفاس. 


وله شاهدان مرسلان صحيحًا الإسناد: 

(0-/151) فقد روى أبو داود في المراسيل» قال: حدثنا عمرو بن عثمان» 
حدثنا مروان - يعني ابن معاوية - عن عثمان بن الأسود» سمع مجاهدًا يقول: رأى 
النبي بيا رجلا طويل اللحيةء فقال: لم يشوه أحدكم نفسه”". 

وأما الشاهد الثاني: 

(108-770) فقد رواه مالك في الموطأء قال: عن زيد بن أسلمء أن عطاء بن 
يسار أخبره» قال: كان رسول الله ية في المسجد. فدخل رجل ثائر الرأس واللحيةء 
فأشار إليه رسول الله بي بيده أن اخرج» كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته. ففعل 
الرجلء ثم رجع» فقال رسول الله يَكِِ: أليس هذا خيرًا من أن يني أحدكم ثائر الرأس» 
كآنه شيطانة, 

[ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وليس صريِحًا في الأخذ من اللحية]". 

الدليل الثامن: 

)١159-5704(‏ مارواه الخطيب في تاريخه من طريق آبي غانم محمد بن يوسف 
الأزرق» حدثنا محمد بن مخلد العطار» حدثنا أحمد بن الوليد وإبراهيم بن اليثم 
البلدي» قالا: حدثنا أبو اليهان» حدثنا عفير بن معدان» عن عطاء» 

عن أبي سعيد, قال: قال النبي كَلِ: لا يأخذ أحدكم من طول لحيته» ولكن من 
الصدغين. 

قال ابن خلد: أحمد بن الوليد المخرمي لا يسوى فلسًا). 

(1) المراسيل (58 5)» ورجاله ثقات» وما نسب إلى مروان بن معاوية من التدليس وجدته في تدليس 

الشيوخ» وهذا لا تضر عنعنته» والله أعلم. 

(0) الموطأ(؟459/5). 


(۳) ورواه البيهقي في شعب الإييان (۲/ )۲۲١‏ من طريق مالك به. 
AUN ©‏ 
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اا کا 
2 الدليل التاسع: 
79 ور .ابن أى ةق المصشه قال دتا عبد الر جن بن 


مهدي» عن زمعة» عن ابن طاوس» 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


عن سماك بن يزيد قال: کان علي يأخذ من لحيته نما يلي وجهه”". 
[ضعف ]0 
الدليل العاشر: 


)١1511-77١(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: ثنا وكيع» عن آبي هلال» عن قتادة» 


: قال جابر: لا نأخذ من طوها إلاني حج أو عمرة. 


في إسناده: أبو غانم محمد بن يوسف الأزرق» فيه جهالة» ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد (5/ »)۱۸١‏ والذهبي في تاريخ الإسلام (۸/ 715)» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا. 
وني إسناده أحمد بن الوليد المخرمي» قال أحمد لا يساوي فلسّاء لكن تابعه إبراهيم بن اليثم . 
وفي إسناده أيضًا: عفير بن معدان: 

قال ابن معين: لا شيء. الجرح والتعديل (۷/ 97). 

وقال يحيى بن معين» والنسائي: ليس بثقة. الضعفاء الكبير (۳/ 57٠‏ )» تبذيب الكمال .)1077/7١(‏ 
وقال دحيم: ليس بشيء ... الجرح والتعديل (۷/ .)١‏ 

وقال أبوحاتم الرازي: هو ضعيف الحديث يكثر الرواية عن سليم بن عامر» عن أبى أمامة» عن 
النبي ية بالمناكير ما لا أصل له» لا يشتغل بروايته. المرجع السابق. 

والحديث أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )۳٠۱۷۹(‏ من طريق إبراهيم بن الهيثم. 

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد »)18١/5(‏ وابن عدي في الكامل (۷/ 44) من طريق أحمد 
ابن الوليد المكَرّميِء كلاهما عن أبي اليمان» حدثنا عفير بن معدان به. 

وسماه ابن عدي محمد بن الوليد المخزومي. 

.505/١ رقم‎ )١55 /5( المصنف‎ 

سماك بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (5/ .)78٠١‏ 

وفيه زمعة بن صالح» قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف» وحديثه عند مسلم مقرون. 
المصنف برقم .)۲١٤۷۸(‏ 


[ضعیف]'. 

الراجح من الأقوال: 

أرى أن القول بأن الأخذ مما زاد علي القبضة من اللحية جائز» ولا يجب. 

)١155-571(‏ فقد روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو خالد» عن ابن جريج» 
عن ابن طاووس» عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته. ولا يوجبه". 

وم أقل بوجوبه» لأن الأمرلم يثبت فيه قول أو فعل من رسول الله يك غاية ما 
فيه النقل عن الصحابة» وأفعال الرسول بيه لا تدل على الوجوب» فكذلك أفعال 
غيره من باب أولى» ولو كان مستحبًا أو واجبًا لجاء الآمر به من الشارع» وما كان ربك 
نسيًاء ولا يقال: إن هذا الفعل بيان للمجمل في قوله جَلِ: (أعفوا) فيأخذ حكمه؛ 
لأن فعل بعض الصحابة لا يعطى حكم فعل الرسول بل مع إمكان الفعل من النبي 
بيا فإما أن يقال: إن الرسول بي وإن كانت له لحية كبيرة إلا أنها لم تبلغ ما يدعو إلى 
الأخذ منهاء فلم تتجاوز القبضة» وهذا هو المنصوص عليه كا سيأتي. 

وإما أن يقال: عدم النقل ليس نقلا للعدم» وهذا مسلم في ظاهره» لكن يبعد 
أن يكون الرسول بيا يفعله» ولا ينقل بالوقت الذي نقل فيه فعل بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم. 

والأدلة على أن الرسول ية كان كثيف اللحية. 

)١177-57370(‏ ما رواه البخاري رحمه الله» قال: حدثنا موسی» قال: حدثنا 
عبدالواحد» قال: حدثنا اللأعمش» عن عمارة بن عمير» 
)01 أبو هلال الراسبي تقدمت ترجمته» وهو حسن الحديث إن شاء الله» لکن قد تكلم في روايته عن 

قتادة» قال ابن عدي: أحاديثه عن قتادة كلها أو عامتها غير محفوظة. الكامل (7/ ۲٠۲)ء‏ لكن 

قد توبع أبو هلال من رواية أبي الزبير عن جابر» وقد تقدمت. 


كما أن فيه علة أخرى» وهو أن قتادة لم يسمع من جابر رضي الله عنه. 
(۲( المصنف (5/ )75١5‏ رقم 15/17 75. ورجاله ثقات. 
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عن أي معمرء قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله ية يقرأ في الظهر والعصر؟ 
قال: نعم. قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته'"". 

)١111-5737(‏ وروی مسلم في صحيحه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء 
حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» 

عن ساك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله بي قد شمط مقدم 
رأسه ولحيته. وكان إذا أدهن لم يتبين» وإذا شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحية. 
الحديث”". والله أعلم. 


۱8-09 وروس الساقي» قال أخهرنا عل يع اخسن عن أمية بن 


خالد. عن شعبة» عن أبى إسحاق» 
عن البراء؛ قال: كان رسول الله يك رجلا مربوعًاء عريض ما بين المنكبين» كث 
اللحية» تعلوه حمرة. حمته إلى شحمتى أذنيه» لقد رأيته فى حلة حمراء» ما رأيت أحسن 


[ رجاله ثقات» والحديث في الصحيحين وليس فيه كث اللحية] . 


(۱) صحيح البخاري .)۷٤٩(‏ 

(۲) صحيح مسلم (5755). 

(۳) سنن النسائي .)٥۲۳۲(‏ 

(5) الحديث اختلف فيه على شعبة: 
فرواه النسائي )٥۲۳۲(‏ من طريق أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن البراء بن 
عازب» بذكر لفظ: (كث اللحية). 
ورواه حفص بن عمر كا في صحيح البخاري :)07660١1(‏ وسئن ابي داود (401/7)» وصحيح 
ابن حبان (57/825).. 
وأبو الوليد الطيالسي كا في صحيح البخاري (/584)» ومشكل الآثار للطحاوي (77715). 
ومحمد بن جعفر كا في مسند أحمد »)78١ /٤(‏ وأبي يعلى »)١11/16(‏ وصحيح مسلم (۲۳۳۷)» 
والترمذي بإثرح »27381١١(‏ والرویاني في مسنده (۳۲۰). 
وهشيم كا في سنن النسائي .)01١5(‏ 3 


000 


وله شاهد من حديث على عند أحمد» وفيه ابن عقیل» ومن حديث هند بن 


ومحمد بن كثير کا في صحيح ابن حبان »)1۲۸٤(‏ خمستهم رووه عن شعبة» بدون ذكر كث 
اللحية» وهو المحفوظ, فقد رواه غير شعبة عن أبي إسحاق بدون ذكرهاء منهم: 

إسرائيل كا في صحيح البخاري ))6940١1(‏ ومسند أحمد (5/ »)۲۹١‏ والنسائي (650550). 
والثوري کا في صحيح مسلم (۲۳۳۷)» ومسند أحمد /٤(‏ ۲۹۰)» وسئن أبي داود »)٤۱۸۳(‏ 
والنسائي .)٥۲۳۳(‏ 

ويونس بن أبي إسحاق كا في سنن النسائي (60557). 

وشريك كا في مصنف ابن أبي شيبة 5١١1‏ 7) وابن ماجه »)۳٥۹۹(‏ وغيرهما. 

أربعتهم رووه عن أبي إسحاق» وليس فيه زيادة (كث اللحية). 

فتبين مها أن أمية بن خالد قد تفرد مها دون أصحاب شعبة» وقد خالفه من هو أحفظ منه. وا 
شاهد من حديث علي في المسند» سيأتي الاستشهاد به» وبحثه في دليل مستقل إن شاء الله تعالى. 
رواه أحمد في المسند (1/ 84) من طريق حماد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي » 
عن أبيه» قال: كان رسول الله ية ضخم الرأس»ء عظيم العينين» هدب الأشفار» مشرب العين 
بحمرة» كث اللحية» أزهر اللون» إذا مشى تكفا كآن| يمشي في صعد. وإذا التفت التفت جميعًاء 
شثن الكفين والقدمين. 

وفي الإسناد ابن عقيل» مختلف فيه» والأكثر على ضعفه. 

والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد »)١١٠١(‏ والبزار (2570» والبيهقي في دلائل النبوة 
/١(‏ ۲۱۰) من طريق حماد بن سلمة به. 

ورواه البزار (555) وأبو يعلى في مسنده (۳۷۰)» من طريق حجاج بن أرطأة» عن سال المكي» 
عن محمد بن الحنفية» عن علي بنحوه» وليس فيه كث اللحية.وهذا إسناد ضعيف. 

كما رواه أبو داود الطيالبي ط هجر .)١57(‏ 

والترمذي (۳۷) من طريق أب نعيم. 

وأحمد (47/1) عن وكيع» ثلاثتهم عن المسعودي» عن عثمان بن هرمز» عن نافع بن جبير بن 
مطعم» عن علي» وليس فيه لفظ: كث اللحية» فقال أبو داود الطيالسي ووكيع (ضخم الرأس 
واللحية)» ولم يذكر اللحية أبو نعيم. 

ورواه أحمد )45/١(‏ عن مسعرء عن عثمان بن عبد الله به» بذكر بعضه. ولم يذكر اللحية» وهذه 
متابعة للمسعودي. 

وفي إسناده عثان بن هرمز» لم يرو عنه غير المسعوديء ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقال النسائي: 


الس ِ- 


وكونه ية كث اللحية لا يلزم منه آنا طويلة؛ فقد فسر أهل اللغة من اللغويين 
والفقهاء أن كلمة كث تعني الشعر الكثير غير الطويل. 

جاء في تاج العروس: «كث اللحية وكثيثهاء أراد كثرة أصوها وشعرهاء وأنها 
ليست بدقيقة» ولا طويلة» ولكن فيها كثافة». 


وجاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» وهو من أهل اللغة والفقه» قال: 
كث اللحية: الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة» ولكن فيها كثافة). 

فهذا تفسير أهل اللغة والفقه: أن لحية الرسول بيه كثيرة الشعر» ليست 
بالطويلة» وإذا لم تكن طويلة لم يستدل على كون الرسول كَل م يأخذ من لحيته على 
تحريم الأخذ من اللحية الطويلة. 


= وقد توبع» عثمان» تابعه مثله» رواه أحمد )١١77/1(‏ وابن أبي شيبة »)۳۱۸٠۷(‏ وأبو يعلى في 
مسنده (۳۹۹)» وابن حبان »)1۳١١(‏ من طريق شريك» عن عبد الملك بن عمير» عن نافع بن 
جبير بن مطعم به» وليس فيه لفظ (كث اللحية)ء وإن| فيه (عظيم اللحية). 
وهذا إسناد ضعيف أيضًا من أجل شريك. 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم (۲۲/ )٠٠١‏ من طريق جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجليء قال: 
حدثني رجل بمكة» عن ابن لأبي هالة التميمي» عن الحسن بن علي» قال: سألت خالي هند بن 
أبي هالة التميمي -وكان وصافًا- عن حلية النبي ية فذكر من صفة الرسول بلا وفيه (كث 
اللحية) وفي إسناده مبهم. 
وني إسناده أيضًا: جميع بن عمر. 
قال أبو نعيم الفضل بن دكين: كان فاسقا. تهبذيب التهذيب (۲/ 45). 
وقال الآجري» عن أب داود: جميع بن عمر» راوي حديث هند بن أبي هالة» أخشى أن يكون 
كذابًا. المرجع السابق. 
وقال العجلي: جميع لا بس به» يكتب حديثه» وليس بالقوي. المرجع السابق. 
وذكره ابن حبان في الثقات (4/ .)١157‏ 
والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ 4 )۱١‏ من طريق جيمع بن عمير به. 

(۲) النهاية في غريب الحديث (5/ .)٠١١‏ 


وكذلك جاء في مسلم: (كان كثير شعر اللحية) ولا يلزم منه أن تكون طويلة 
إلى حد تتجاوز القبضة. والله أعلم. 

والأخذ من اللحية ليس واجبًا؛ لكون النصوص عن الصحابة مجرد فعل» 
والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» وفي دلالته على الاستحباب نظرء فإن كان من 
أمور العبادات كان مستحبًاء وإن كان من قبيل العادات كان مباحًا. 

والقول بتحريم الأخذ من اللحية قول شاذ. لا أعلم أحدًا من السلف قال ب 
فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم» يحكى عن غالبهم كما في أثر جابر وعطاء بن 
أبي رباح» ومن فعل ابن عمر» ولم ينقل إنكار الصحابة رضوان الله عليهم. 

أيظن بالصحابة أنهم يجهلون الأمر بإعفاء اللحية الذي يعرفه عوام المسلمين في 
بلادناء خاصة وفيهم ممن روى أحاديث الإعفاء. 

أو يظن بهم أنهم لا يعرفون مدلول كلمة (أعفوا) وهم أهل اللسانء وبلسانهم 
نزل القرآن, أو يظن أننا أشد غيرة من الصحابة» حيث ننكر على من أخذ من حيته» 
وقصر في هذا صحابة رسول الله ياء وهم أنصح الناس. 

وهؤلاء أئمة التابعين» عطاء في مكة» والقاسم في المدينة» وقتادة» والحسن 
وابن سيرين في البصرة”"» والشعبي”"» وإبراهيم النخعي في الكوفة”"» وطاوس 
في اليمن» وغيرهم من أئمة الفقه والدين يرون جواز الأخذ من اللحية» فهذه بلاد 
المسلمين في زمن التابعين لا تكاد ترى بلدا إلا وفيه من العلماء من يذهب إلى جواز 
)١(‏ سبق لي أن نقلت عنهم نصوصهم فيم| سبق. 
(0) المجموع .)١٤١/١(‏ 
(۳) مصنف ابن أب شيبة /٥(‏ 770) رقم 765/7 قال: حدثنا غندر» عن شعبة» عن منصور» قال: 

كان إبراهيم يأخذ من عارض ليته. وسنده على شر ط الشيخين. 

وروی ابن عبد البر في التمهيد )١57/75(‏ قال: وروى الثوري» عن منصورء عن عطاءء أنه 


كان يعفي يته إلا في حج أو عمرة. قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: كانوا يأخذون 
مو جزانب اللحية وان الق ١‏ 


...00000 القسم الثالث: طهارة التفث مم ا له 


الآخذ من اللحية» ولا يعلم هم خالف» أيظن بهم نهم قد ظلوا في هذه المسألة؟ قد 
ضللت إِذَاء وما أنا من المهتدين. 

وهؤلاء الأئمة الأربعة يذهبون إلى جواز الأخذ منها وأضيق المذاهب مذهب 
الشافعي رضي الله عنه فإنه قيد استحباب الأخذ في النسك» وإذا كان الأخذ منها في 
النسك لا ينافي الإعفاء» فكذلك الأخذ منها في غير النسك. 


)١‏ وقولي: إن الأئمة يرون جواز الأخذ هذا في الجملة» بل منهم من استحبه» ومنهم من أوجبه» 
ومنهم من أباحه» وإليك النقول: 
فالحنفية لهم قولان: أحدهما: وجوب الأخذ من اللحية» انظر الدر المختار (۲/ »)٤٤‏ 
والثاني: أن الأخذ منها من السنة» وهذا أعلى من المستحب عندهم» فليس الأخذ عندهم مباحًا 
فقط. 
قال في البحر الرائق (۳/ :)١7‏ «قال أصحابنا: الإعفاء تركها حتى تكث وتكثرء والقص سنة 
فيهاء وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعهاء كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار 
عن أبي حنيفة» قال: وبه نأخذ)». اه ونقل نحوه في الفتاوى الهندية. (5/ .)١۸‏ وانظر حاشية 
ابن عابدين (5/ ٠77‏ 5). 
وأما مذهب الإمام مالك» فقد جاء في المدونة :)٤١١ /١(‏ «قلت لابن القاسم: هل كان مالك 
يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره؟ قال: لم يكن يوجبه. 
ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم» وأن يأخذ من شاربه ولحيته» وذكر مالك أن ابن عمر كان 
يفعله). 
واستحباب مالك الأخذ منها ليس مقيدًا في النسك» ومع أنه يستحب الأخذ منهاء فهو يكره أن 
طوس دوالك اقول ف ذلك 
قال الباجي في المنتقى (۷/ 77): «روى ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من 
اللحية. قبل لمالاك: فإذا طالت جدًا قال: أرى أن يوخد متهاء وتقض ».اف 
وقول الإمام مالك: «لا بأس» لا يعني التخيير» فقد جاء في الفواكه الدواني (۲/ :)١٠۷‏ 
«وحكم الأخذ الندب» (فلا بأس) هنا هو خير من غيره» والمعروف لا حد للمأخوذ. وينبغي 
الاقتصار على ما تحسن به الهيئة». 
وقال القرطبي في المفهم /١(‏ 217): «لا يجوز حلق اللحية» ولا نتفهاء ولا قص الكثير منهاء 
فأما أخذ ما تطاير منهاء وما يشوه ويدعو إلى الشهرة طولًا وعرضًا فحسن عند مالك وغيره من 
السلف». - 


وقال القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم (۲/ 215): «وأما الأخذ من طولها وعرضها 
فحسن» ويكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها كا تكره في قصها وجزهاء وقد اختلف السلف هل 
لذلك حد» فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة» ويأخذ منهاء وكره مالك طوهًا جذاء 
ومنهم من حدد» فا زاد على القبضة فيزال» ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة». 
فهنا النص عن مالك أنه كان يكره طوها جذا. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد (5 ”/ :)٠٤١‏ «اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية» فكره 
ذلك قوم» وأجازه آخرون. ثم ساق بسنده عن ابن القاسم» قال: سمعت مالا يقول: لا بأس 
أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ. قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جذا فإن من اللحى ما تطول» 
قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر». اه 

وأما النقل عن الشافعي رحمه الله فقد قال في الأم ( ۲ «وأحب إلي لو أخذ من لحيته 
وشاربه» حتى يضع من شعره شيئًا لله» وإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأن النسك إن هو في الرأس 
لا في اللحية».اه 

وأما النقول عن الإمام أحمد رحمه الله فإليك إياها: 

جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: ۱۲۹): «أخبرني حرب» قال: سئل أحمد عن 
الأخذ من اللحية؟ 

قال: كان ابن عمر يأخذ ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه - قلت له: ما الإعفاء؟ قال: يروى 
عن النبى بيا قال: كأن هذا عنده الإعفاء. 

قلت: وعليه فالإمام أحمد يرى أن إعفاء اللحية: والأخذ ما زاد على القبضة لا يتنافيان» ثم قال 
موصولا بالكلام السابق. 

«أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم» قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ 
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت: فحديث النبي ية أحفوا الشوارب وأعفوا 
اللحى؟ قال: يأخذ من طوطاء ومن تحت حلقه. ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طوهاء ومن تحت 
حلقه». وهذا النص في أحكام أهل الملل للخلال (ص: .)١١‏ 

وجاء في مسائل أحمد رواية ابن هانئ (7/ :)١5١‏ «سألت أبا عبد الله عن الرجل يأخذ من 
عارضيه؟ 

قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. 

قلت: فحديث النبى يَكَِِ: (أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) قال: يأخذ من طوها ومن تحت 
alread E 8‏ 
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وهذا ابن عبد الو والقاضي عياض 20 وابن جرير الطبري"» والطيبي“ 


والغزالي من الشافعية”» والحافظ ابن حجر" يرون جواز الأخذ من اللحية. 


وقال ابن تيمية: وأما إعفاء اللحية فإنه يترك» ولو أخذ ما زاد على القبضة م 


يكره» نص عليه”". فقل بالله عليك مَن العلماء غيرهم؟ أفيكون قول يراه كل هؤلاء 
من لدن الصحابة حتى عصر الإمام أحمد» أفيكون قولًا شاذًا خالا لسنة النبي كيا 
وقد اعترض ابن هانئ على أحمد بأحاديث الأعفاء» فأخبر بأن هذا من الإعفاء والله 


00 
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وقد كتب لي بعض الإخوة كتابًا خاصًا مستنكرًا أني أرى الإجماع على جواز 


.)١55 /7 5( التمهيد‎ 


إكال المعلم بفوائد مسلم (۲/ 54). 

نقل العيني في عمدة القاري (۲۲/ 7657 5): «وقال الطبري: فإن قلت ما وجه قوله: (أعفوا 
اللحى)» وقد علمت أن الإعفاء الإكثار» وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعًا منه لظاهر 
قوله: (أعفوا) فيتفاحش طولًَا وعرضًا ويسمج حتى يصير للناس حديثًا ومثلًا؟ 

قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله ية على خصوص هذا الخبر» وأن اللحية محظور إعفاؤهاء 
وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحله. 

فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولاء وأن ينتشر عرضًا فيقبح ذلك» وروى 
عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا قد ترك لحيته حتى کبرت» فأخذ يجذيهاء ثم قال: 
اتتوني بجلمتين» ثم أمر رجلا فجز ما تحت يده» ثم قال: اذهب فأصلح شعركء أو أفسده» يترك 
أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع» ثم قال: 

وقال آخرون: يأخذ من طوها وعرضها مالم يفحش أخذه. ولم يحدوا في ذلك حذا .. إلخ كلامه 
رحمه الله فهذا ابن جرير الطبري يرى وجوب الأخذ من اللحية. 

قال الطيبي في شرح المشكاة (۸/ ٠٠٤‏ ): عن الأخذ من اللحية: «هذا لا يناني قوله يَكِِ: (أعفوا 
اللحى)؛ لأن المنهي هو قصهاء كفعل الأعاجم» أو جعلها كذنب الحام» فالمراد بالإعفاء التوفير 
منه» كا في الرواية الأخرى, والأخذ من الأطراف قليلًا لا يكون من القص في شيء». اه 
الملجموع /١(‏ 55 7). 

.)79٠١ /۱١( فتح الباري‎ 

شرح العمدة في الفقه (775/1). 


الأخذ من اللحية» ومستشهدًا بأن قتادة كان يكره الأخذ من اللحية» ون الكراهة في 
لغة السلف تعني التحريم» لا غير. 

ولي وقفة مع هذا الفهم: 

القول الأول: ننقل النص عن قتادة» ثم نتبين هل يصح حمل الكراهة على 
التحريم» أو لا يصح. 

قال الغزالي في الإحياء: «وقد اختلفوا فيا طال منها فقيل: إن قبض الرجل على 
لحيته وأخذ ما فضل عن القبضة فلا بأس فقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين 
واستحسنه الشعبي وابن سيرين» وكرهه الحسن وقتادة وقالا: تركها عافية أحب)0". 

فقول الحسن وقتادة: (تركها عافية أحب)» قد ذكرت قبل أن كلمة (أحب) صيغة 
لا تعني التحريم لاني اللغة» ولا في الشرعء ولافي لغة السلف. ولا في لغة الفقهاء. وهي 
قرينة على أن ما حكي عن قتادة من الكراهة فهي على بابهاء وليس مقصوده التحريم. 
ف(أحب) أفعل تفضيل ومعناه تركها أحب من القص منهاء وهو دليل على الكراهة. 

ثانيًا: قد نقل ابن عبد البر والطبري عن قتادة أنه كان یکره أن يأخذ من لحيته إلا 
في حج أو عمرة”"» واستثناء النسك من الكراهة دليل على أن الكراهة على باها؛ لأن 
النسك لايبيح ما كان محرمًا لذاته» خاصة أن اللحية لا تعلق لما بالنسك. 

ثالثا: أن من حكى الخلاف من الفقهاء لم ينقل عنه القول بالتحريم» فالشافعية 
كانوا يكرهون الآخذ منها إلا في النسك» وهو نفس قول قتادة» والكراهة عندهم على 
باءها؛ لأن المعتمد في المذهب كراهة الحلق» وهو اختيار النووي والرافعي وجماعة. 

رابعًا: على التسليم بأن قتادة روي عنه الكراهة وأن هذا ثابت عنه» فإن الكراهة 
في لغة الشارع لفظ مشترك بين التحريم والكراهة» قال يَكِِ: كان يكره النوم قبلها 


.)١57 /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)١557/9( (؟) التمهيد(157/74١). ونقل ذلك الطبري عن قتادة كا في شرح البخاري لابن بطال‎ 


...00000 القسم الثالث: طهارة التفث لم مما 


والحديث بعدهاء وقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهرء فحمل المشترك على 
أحد معانيه تحكم» كيف وقد وجدت أكثر من قرينة على أنه حمول على الكراهة. 
خامسًا: أصحابنا لا تعرف لهم طريقة» فتشوا عن قول بالكراهة يروى عن قتادة 
مذكور في كتب الفقه» فطاروا به» ثم حملوه على التحريم جزمًاء ثم جاءوك يحلفون بالله 
إنه هو القول الصحيح» وما عداه بدعة من القول» وماذا سيكون موقفهم لو أنني أخذت 
بقول قال به قتادة صريحًا ولیس محتملاء ومسندًا ولیس معلقَاء ول ينقل عنه خلافه كهذه 
المسألة» وخالف في ذلك قولًا يث يشتهونه» وكان ممن قال بقوهم الآئمة الأربعة» وأئمة 
التابعين ومن بعدهم كيف سيكون موقفهم مني» وكيف ستكون التهم خارجة منهم 
لكان أكثرهم ورعا من يقول عني: إنني أتتبع الأقوال الشاذة» لبعض العلماء» وأن هذا 
دليل على رقة في ديني» واتباع هواي» والبحث عن الرخصء كيف يسوغ للدبيان أن 
يدع أقوال الصحابة» وأقول التابعين» والأئمة الأربعة ثم يتبع قولا لقتادة» وهل هناك 
شذوذ أكثر من أن تنقروا عن قول قال به قتادة دون غيره» وصرح بالكراهة» ولم يصرح 
بالتحريم» ثم حملتوه هوى في نفوسكم على التحريم» ثم خلطتم معه أقوالا منكرة لم 
أتكلم فيها البتة» ثم حشرتوني مع من قال بحل الغناء» وكشف الوجه» والربا وجملة 
من المخالفات» ثم أشعرتم القارئ بأن هؤلاء فريق واحد هدفهم هدم ثوابت الدين» 
ألا تستحون من الله» ألا تعرفون عدلا لإخوانكم ممن ينتسب لنفس المنهج» كيف 
يطمع منكم بالعدل خالفكم» بل كيف يطمع أعدائكم بعدلكم» إذا كان هذا حيفكم 
حا واوا ل e‏ 
ما أراه حقا من أجل جلبتكم وصراخكم» ولو انقطع كل ود بيني وبين إخوتي على 
أن أترك ما راه حقا ما تركته» ولن أردد ما تريدون طلبًا لكسب مودتكم على حساب 
ديني» وما أومن به» وافعلوا كيف ما شئتم» فلن يزيدني ذلك إلا قناعة بأنكم آهل حيف 
وظلم وجورء ولن آسف على قوم يصرمون حباهم إذا اختلفت معهم في مسألة فقهية 
ظنية وإن اتفقت معهم في المنهج والاعتقاد» بل وني آلاف المسائل فلا كنتم ولا كان 


الأصحاب من أمثالكم. 

موقف آخر يكشف لك مقدار العدل عندهم. 

طار بعض الإخوة با قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: «والمختار ترك 
اللحية على حاهاء وألا يتعرض ها بتقصير شيء أصلا. 

فحملوا عبارة النووي ما لا تحتمل» وأن النووي يرى التحريم جزمًا لقوله: 
والمختار ترك اللحية على حالمها. وهذا النص لا يدل على تحريم الأخذ؛ لأن المجمل 
من كلام النووي يحمل على المفسر الواضح» وقد قال في المجموع: «والصحيح كراهة 
الخد منها نظلا *: 

هذا من جهة ومن جهة أخرى» هل أصحابنا هؤ لاء أعلم من أصحاب الشافعية 
وقد نقلوا عن النووي والرافعي كراهة حلق اللحية» وليس تحريم الأخذ منها؟ 

جاء في إعانة الطالبين: «قال الشيخان: يكره حلق اللحية .... والمعتمد عند الغزالي 
وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة» والرملي» والخطيب» وغيرهم الكراهة)". 

وفي حاشية الشرواني: «قال الشيخان: يكره حلق اللحية». 

وإذا كان هذا رأي النووي والرافعي في حلق اللحية» كيف يرى تحريم الأخذ 
منهاء وكيف تدل عبارته: «والمختار تركها على حاها». أنه يقصد بذلك التحريم» هل 
حملكم على هذا التفسير الجهلء أو ال هوى؟ وكلاهما قبيح بالمرء» خاصة إذا أخذ يضلل 
خالفيه» ويرميهم بأشنع التهم. 
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000 شح النووي على صحيح مسلم (7/ .)٠١١‏ 
(۲( المجموع .)١٤٤/١(‏ 
(۳) إعانة الطالبين .)۸١/۲(‏ 


(4). ححاشية الشرواق (۷۹/۲): 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا اللحية في الفقه واللغة لا يدخل فيها ما تحت الذقن. 


[م-875] اختلف الفقهاء في حلق ما تحت الذقن: 
فقيل: يجوز حلق ما تحت الذقن» وهو مذهب الحنابلة» واختاره أبو يوسف 
من ا ا للف 


وقيل: یکره» وهو مذهب الحنفية 90 ونقل عن مالك كراهة حلق ما تحت 
الحنك» حتى قال: إنه من فعل المجوس *. وهو مذهب الشافعية 0 


)١(‏ الفروع /١(‏ ١١٠)»ء‏ الإنصاف »)١5١7/١1(‏ شرح متتهى الإرادات »)٤٤/١(‏ كشاف القناع 
(0/۱/). 

(۲) الفتاوى الهندية (5/ »)۸١‏ وبريقة محمودية /٤(‏ ۸۳). 

(۳) حاشية بن عابدين (۲/ .)٤۱۸‏ وجاء في حاشية الطحطاوي (۲/ 757): «وفي المحيط لا يحلق 
شعر حلقه». اه 

(5) جاء في حاشية العدوي (557/7 5): نقل عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك» حتى قال: إنه 
من فعل المجوس. وانظر القوانين الفقهية (ص: ۲۹۳). 
ونقل عن بعض: أن حلقه من الزينة» فتكون إزالته من الفطرة» قال العدوي: ويجمع كلام 
الإمام على من ل يلزم على بقائه تضرر الشخصء ولا تشويه خلقته» وكلام غيره على ما يلزم على 
بقائه واحد من الأمرين» ويحرم.إزالة شعر العنفقة كا يحرم إزالة شعر اللحية. 

)0 الفتاوى الفقهية الكبرى - ابن حجر الهيتمي )۲٠٠١ /٤(‏ 


فإن كان ما تحت الذقن من الشعر يعتبر من اللحية أخذ حكمه حكم حلق 
اللحية» وإن لم يكن من اللحية» كان حكمه حكم سائر شعر البدن» كالساق والصدر 
ونحوهماء فلم ينقل عن النبي با أنه حلقه» ول ينقل عن النبي كَل أنه هى عن حلقه. 
وما سكت عنه فهو عفو. 

وقد سبق لنا تعريف اللحية في الفقه واللغة: 

فقيل: اللحية: شعر الخدين والذقن. 

وقيل: الشعر النازل على الذقن. 

وغل كلا القوليق لين داحلا سمي اللا وما ت اللقن من الشعر لين 
له حكم شعر الوجه في وجوب غسله في الوضوء» فلا يدخل في المواجهة. فالصحيح 
أن كل شعر ليس على اللحيين فإنه غير داخل في شعر اللحيةء بها في ذلك شعر الخد 


والله أعلم. 


$B BB & 


الفصل الرابع 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا النهي عن نتف الشيب يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم» وتعليل النهي يؤيد 
أن النهي للكراهة» وهو قول عامة آهل العلم. 


[۸1-e]‏ فقيل: يكره نتف الشيب» وهو مذهب المالكية7, ومذهب 
الشافعة") والحنايلة"» واختاره ابن i E‏ 


وقيل: لا بأس بنتف الشيب» اختاره بعض الحنفية. 


)١(‏ قال في المنتقى للباجى (۷/ :)۲۷١‏ «سئل مالك عن نتف الشيب» فقال: ما علمته حرامّاء وتركه 
أحب إلي». اه ۰ 
وقال في الفواكه الدواني (؟0701//5): «لم يتكلم المصنف على نتف الشيب من اللحية» وقال 
مالك حين سئل عنه: لا أعلمه حرامّاء وتركه أحب إلى» أي إزالته مكروهة على الصواب» كا 
يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى». اه 
وقال في حاشية العدوي :)5577/1١(‏ «وإزالة الشيب مكروهة)». 

(0) المجموع ,)7"55/١(‏ أسى المطالب /١(‏ ۱۷۳)» تحفة المحتاج (5/ 42١7‏ روضة الطالبين 
(T/۳)‏ 

(۳) المغني (255/1)» الإنصاف (١/۳١١)ء‏ كشاف القناع /١(‏ ۷۷). 

(:) الفتاوى الكبرى /١(‏ 07). 

(4) حاشية ابن عابدين (۲/ 18 5) وقال أيضًا (57/ 07 5): «ولا بأس بنتف الشيبء قيده في البزازية 
بأن لا يكون على وجه التزين». اه 
قلت: فإن كان على وجه التزين كره انظر الفتاوى المندية (0/ .)٠۹‏ وقال في حاشية 
الطحطاوي (۲/ 757): «كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين».اه 


وقيل: يتوجه احتمال أنه جرم قاله ابن مفلح» و لم يستبعده النووي”"» وحكى 
ابن الرفعة تحريمه عن نص الأم2. 

لادليل من قال بالكراهة: 

)١115-770125(‏ مارواه أحمد. قال: ثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثني 
عمرو بن شعیب» عن أبيه 

عن جده. عن النبي 44 قال: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام 
شيبة إلا كتب الله له ها حسنة» وحط عنه مها خطيئة). 


اسا 


.)١١١/١( الفروع‎ )۱( 

.)0"45/١( المجموع‎ )۲( 

)۳( انظر أسنى المطالب /١(‏ ۱۷۳)» مغني المحتاج »)507//١(‏ وقد راجعت الأم ولم أجد فيه هذا 
النص» ولا أظنه فيه» خاصة أن النووي قال: ولو قيل بتحريمه لم يبعد» فعلق التحريم على ما إذا 
وجد أحد قال به» ولو قال به الشافعي في الأم لم يخف على النووي. والله أعلم. 

(:) مسند أحمد (۱۷۹/۲). 

(5) الحديث مداره على عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وهذا الإسناد الراجح فيه أنه حسن 
لذاته» وقد حررت الاختلاف فيه في كتاب الحيض والنفاس. 
وقد رواه عن عمرو بن شعيب جماعة: 
الأول: محمد بن عجلان» كا في رواية الباب» وهو حسن الحديث إلا في أحاديثه عن سعيد 
المقبري» فقد اختلطت عليه» وقد توبع في هذا. 
رواها أحمد کا في إسناد الباب» وأبو داود »)57١7(‏ والبيهقى في السنن (۷/ ١١۳)ء‏ وفي شعب 
الإبزاة 1970) من ق کی بن سيد اقطان ` 
وأخرجه أبو داود »)٤۲۰۲(‏ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان (۳۹۸7) من طريق سفيان. 
وأخرجه ابن عدي (7/ 4 )7١‏ من طريق زيد بن حبان» كلهم (يحيى وسفیان» وزيد) عن ابن 
عجلان به. 
الطريق الثاني: 
عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب. 
أخرجه أحمد (۲/ 517) من طريق عبد الرحمن بن آبي الزناد» عن عبد الرحمن بن الحارث» عن- 


عمرو بن شعيب إن شاء الله» عن أبيه» عن جده أن رسول الله اء ى عن نتف الشيب» وقال: 
إنه نور الإسلام. 

ورواه البيهقي في شعب الإيان (۲۰۹/۰) 7787 من طريق إساعيل بن عياش» عن 
عبد الرحمن بن الحارثء به 

وإسماعيل في روايته عن غير آهل بلده فيها كلام لكنه قد توبع کا سبق» 

أخرجه البيقهى أيضًا في شعب الإيمان )75١97/5(‏ 7787 من طريق الوليد بن كثير» عن 
غيد ا خو ن اقاركني 

وعبد الرحمن بن الحارث فيه كلام يسير» وني التقريب: صدوق له أوهام. وما يخشى من وهمه 
قد زال بالمتابعة. 

الطريق الثالث: ليث بن أبي سليم» عن عمرو بن شعيب. 

رواه أحمد (۲/ ۱۷۹) حدثنا إسماعيل بن علية» حدثنا ليث» عن عمرو بن شعيب به. 

ورواه الطبراني في الأوسط (۹/ ۱۲۹) رقم 9777 من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» عن ليث به. 
الطريق الرابع: عمارة بن غزية عن عمرو بن شعيب. 

أخرجه النسائي (/0507)» قال: أخبرنا قتيبة» عن عبد العزيز» عن عمارة بن غزية» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ية هى عن نتف الشيب. 

وأخرجه النسائي أيضًا بإسناده في سننه الكبرى (0/ 5 ١‏ 5) رقم .٩۳۳۷‏ 

الطريق الخامس: محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب به. 

رواه أحمد (۲/ ۲۰۷) حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب به» بلفظ: نبى 
رسول الله 5ة عن نتف الشيب» وقال: هو نور المؤمن» وقال: ما شاب رجل في الإسلام شيبة 
إلا رفعه الله بها درجة» ومحيت عنه بها سيئة» وكتبت له بها حسنة. 

رواه ابن أبي شيبة )75596١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن ماجه. 

وأحمد (۲/ )۲٠٠١‏ والترمذي »)7871١(‏ عن عبدة بن سليمان» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو 
ابن شعيبء عن أبيه» عن جده» قال: مبى رسول الله كي عن نتف الشيب. زاد ابن أبي شيبة: 
وقال: هو نور المؤمن. 

الطريق السادس: عبد الحميد بن جعفر» عن عمرو بن شعيب. 

أخرجه أحمد (۲/ »)٠٠١‏ قال: ثنا أبو بكر الحنفي» ثنا عبد الحميد بن جعفر» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ي قال: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور المسلم. من شاب 
شيبة في الإسلام كتب الله له مها حسنة» وكفر عنه بها خطيئة» ورفعه بها درجة. وسنده حسن. 
وأخرجه البغوي في شرح السنة )۳٠۸١(‏ من طريق أبي بكر الحنفي به. 

الطريق السابع: ابن لميعة» عن عمرو بن شعيب. أخرجه البيهقي في السنن (۷/ .)۳١١‏ 
الطريق الثامن: الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /٤(‏ /01). 


وله شواهدء منها. 
الشاهد الأول: حديث أبي هريرة 


(-157) روى ابن حبان في صحيحه من طريق حدثنا حماد بن سلمة» 


عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 


عن أبي هريرة» أن رسول الله كي قال: لا تنتفوا الشيب؛ فإنه نور يوم القيامة: 


ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة» وحط عنه بها خطيئة» ورفع له بها 


درجة"". 


(۳) 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (۲۹۸۵). 

في إسناده محمد بن عمروء وقد تكلم في روايته عن أبي سلمة» وهو صدوق في غير أبي سلمة. 
قال ابن معين عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ 

قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. الجرح والتعديل (۸/ .)١‏ 

وقال الجوزجاني: ليس بقوي الحديث» ويشتهى حديثه. تهذيب الكمال (757/ ۲۱۲)ء وتهذيب 
التهذيب (4/ ۳۳۳). 

وقال أبو حاتم: صالح الحديث» يكتب حديثه» هو شيخ. الجرح والتعديل (۸/ .)١١‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان يخطيء. الثقات (۷/ ۳۷۷). 

وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» يستضعف. الطبقات الكبرى /٥(‏ 577 ). 

وقال على: قلت ليحيى - يعنى ابن القطان -: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو 
تشدد؟ قلت! لأديل أشذه: قال: ليس هو ممن تريده كان يقول هدقن أشياغنا أب و سلمة وين 
ابن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالكًا عنه» فقال فيه نحوًا ما قلت لك. الكامل 
(25/5» تہذیب الكمال (755/ .)5١7‏ 

وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب التهذيب (9/ ۳۳۳) 

وقال في موضع آخر: ثقة. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق له أوهام. 

والحديث أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (501) من طريق عنبسة الحداد» عن مكحول» 
عن أب هريرة. 


الشاهد الثاني: حديث فضالة بن عبيد. 


178-7710 ) رواه أحمد. قال: ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا ابن لميعة» عن يزيد بن 


أبي حبيب» عن عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن حنش» 


عن فضالة بن عبيد أن النبى ب قال: من شاب شيبة فى سبيل الله كانت نورًا له 


يوم القيامةء فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب» فقال رسول الله عَلةِ: 
من شاء فلينتف نوره. 


[فيه ابن ميعةء لكن الراوي عنه قتيبة بن سعيد» وروايته عنه أعدل من غيرهاء 


02 - 2000 
وقد توبع] . 


000 


الشاهد الثالث: 


)١19-7751(‏ ما رواه أبو داود الطيالبى» قال: حدثنا هشام» عن قتادة» عن 


الحديث مداره على يزيد بن أبي حبيب» عن عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن حنش» عن فضالة. 
ورواه عن يزيد اثنان: 

الأول: ابن لميعة رواه أحمد كا في إسناد الباب» والطبراني في الكبير (14/ 5 )7١‏ رقم: »۷۸١‏ 
والبيقهي في شعب الإيوان (1۳۸۸) من طريق قتيبة بن سعيد. 

والبزار في مسنده )۳۷١١(‏ من طريق أبي الأسود النضر بن عبد الجبار. 

وابن عدي في الكامل (5/ )١197‏ من طريق محمد بن معاوية» ثلاثتهم عن ابن طيعة به. 

وهذا إسناد ضعيف» فيه ابن لهيعة» وهو ضعيف مطلقاء وإن كانت رواية من روى عنه قبل 
احتراق كتبه أقل ضعقًاء ومنهم قتيبة بن سعيد. 

الثاني: يحبى بن أبي آيوب» عن يزيد بن ابي حبيب. 

رواه ابن أبي عاصم في الجهاد »)١7/(‏ قال: حدثنا أبو موسى» 

والطبراني في الكبير )۳۰٤/۱۸(‏ رقم ۷۸۲ والأوسط )٥٤۹۳(‏ من طريق يحيى بن معين. 
والطبراني في الكبير )۳٠٤/۱۸(‏ رقم ۲ من طريق علي بن المديني» ثلاڻتهم» عن وهب بن 
جرير» قال: حدثنا أبي» عن يحي بن آيوب» عن يزيد بن ابي حبيب به. 

ورواه البيهقي في شعب الإيان بالإسنادين (5/ ۲۱۰) رقم 1۳۸۸» من طريق ابن يعة» ومن 
طريق يحبى بن أيوب الغافقي به. 

وفي إسناده يحبى بن أيوب الغافقي» وهو أعلى درجة من ابن طيعة» وفي حفظه شيء» ولعل 
متابعة ابن يعة تقوي من إسناده» والله أعلم. 


سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن آبي طلحة اليعمري» 


فسمعت رسول الله 45 يقول: من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له عدل حرر» فبلغت 
يومئذ بستة عشر سهًاء فسمعت رسول الله 45 يقول: من رمى بسهم في سبيل الله عز 
وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلا فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها 
محررًا من النار» وأيم| امرأة مسلمة أعتقت فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من 
عظامها محررًا من النار. 


000 
(۲) 


مسند ابي داود الطيالبى .)١١55(‏ 

بريه ان دم سر ريع شا روا دجا 

الأول: معدان بن أبي طلحة» عن أبي نجيح. 

رواه أبو داود الطيالبي كا في إسناد الباب» ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن 
(2 وني شعب الإيمان (۳/ 1۸) رقم 0 

وأحمد (5/ 7505)» قال: ثنا يحجيى بن سعيد» 

وأبو داود (7975) والترمذي )١17728(‏ والحاكم (۳/ »)5٠‏ من طريق معاذ بن هشام» 
والنسائى )۳۱٤۳(‏ من طريق خالد بن الحارث» 

ا ج )١١7/5(‏ حدثنا روح» مختصرًاء خستھم (أبو داود الطيالسي ويحبى ومعاذ 
وخالد» وروح) رووه عن هشام» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة 
اليعمري» عن أبي نجيح. 

ولفظ الترمذي مختصر. وقال: هذا حديث صحيح» وأبو نجيح هو عمرو بن عبسة السلمي. 
وأخرجه البيهقى (7/ »)١71١‏ من طريق شيبان» عن قتادة به. 

وهذه متابعة من شيبان لهشام. 

الطريق الثاني: سليم بن عامر» عن أبي نجيح. 

رواه سليم بن عامر» واختلف عليه فيه: 

فرواه أحمد /٤(‏ ۱۱۳) عن الحكم بن نافع» عن حريز بن عثمان» عن سليم - يعني ابن عامر - أن 
شرحبيل بن السمطء قال: لعمرو بن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه ترديد ولا نسيان» 2 


قال: عمرو سمعت رسول الله ي يقول: من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار عضوًا 
بعضوء ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة» ومن رمى بسهم» فبلغ» فأصاب 
أو أخطأ كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. 

ورواه عبد بن حميد (۲۹۹) قال: أخبرنا يزيد بن هارونء آنا حريز بن عثمان» ثنا سليم بن عامرء 
أن عمرو بن عبسة كان عند شر حبيل بن السمط به. 

ورواه الطبراني في مسند الشاميين )٠١7/(‏ حدثنا إبراهيم بن دحيم» حدثنا أبي» حدثنا الوليد 
ابن مسلم» عن حريز بن عثان» عن سليم بن عامر» عن عمرو بن عبسة. 

وهذا إسناد منقطع» سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة. 

وخالفه صفوان بن عمرو السکسکي» فأخرجه أبو داود (279757), والنسائي »)۳۱٤۲(‏ 
والطبراني في مسند الشاميين (/10) من طريق بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمرو» عن 
سليم بن عامر» عن ش رحبيل» عن عمرو بن عبسة. فجعل الرواية عن سليم» عن شرحبيل» عن 
عمرو إلا أن في الإسناد بقية» وهو يسوي الإسناد ويدلس» وقد عنعن إلا أنه قد توبع» تابعه 
أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج. 

رواه الطبراني في مسند الشاميين (/951) حدثنا بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» عن 
أن ا ا ا و عور رعو ساك ودا ع د بق الع لقال 
لعمرو بن عبسة. 

وهذه متابعة لبقية في روايته عن صفوان بن عمروء فخرج بقية من التبعة» فصار الحمل على 
صفوان بن سليم» فصار الترجيح بين رواية حريز ورواية صفوان» وحريز أرجح» والله أعلم. 
وقد رواه النسائي في المجتبى )٠٤١(‏ من طريق خالد بن زيد أبي عبد الرحمن الشامي» يحدث 
عن شر حبيل بن السمط» عن عمرو بن عبسة» وذكر نحوه. 

ورواية خالد عن شرحبيل بن السمط مرسلة. انظر تبذيب الكمال (//07277» تاريخ الإسلام 
تحقيق بشار (۳/ .)٩۳۸‏ 

ورواه عبد الله بن صالح» واختلف عليه فيه: 

فرواه الدولابي )4١ /١(‏ من طريق عبد ال رحمن بن عبد الله بن عبد الحكم. 

والبيهقي في السنن الكبرى )777/١١(‏ من طريق الفضل بن محمد الشعراني» كلاهما عن 
عبد الله بن صالح» حدثني معاوية بن صالح» سمعت أسد بن وداعة يقول: قال: شرحبيل بن 
السمط» عن عمرو بن عبسة. 

وخالفهم| بكر بن سهل» فرواه الطبراني في مسند الشاميين )١9/5(‏ عنه» عن عبد الله بن صالح 
به» فأسقط من إسناده شر حبيل بن السمط» وجعله من رواية أسد» عن عمرو بن عبسة.. وأسد 


ابن وداعة لم يدرك عمرو بن عبسة. = 


الطريق الثالث: أبو قلابة عن عمرو بن عبسة. 

وأخرجه عبد الرزاق (٤١٠ء‏ 4055)»: ومن طريقه عبد بن حميد كا في المتتخب .)٠۲(‏ أنا 
معمر» عن أيوب. عن أب قلابة» عن عمرو بن عبسة به بنحوه. وأبو قلابة لم يسمع من عمرو. 
الطريق الرابع: كثير بن مرة» عن عمرو بن عبسة. 

رواه الترمذي »)١70(‏ من طريق حيوة بن شريح الحمصي. 

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )١١77(‏ من طريق يزيد بن عبد ربه الجرجسىء وأحمد 
ابن عبد الملك بن واقد الحرانيء ثلاثتهم» عن بقية بن الوليد» عن بحير بن سعد عن خالد بن 
معدان» عن كثير بن مرة» 

عن عمرو بن عبسة أن رسول الله يه قال من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. اه 

وني الإسناد بقية بن الوليد» وسبق الكلام عليه. 

الطريق الخامس: القاسم بن عبد ال رحمن» عن عمرو بن عبسة. 

أخرجه ابن ماجه (۲۸۱۲)» والحاكم (45/7))» والبيهقي )١177/4(‏ من طريق عمرو بن 
ا لحارث» عن سليمان بن عبد الرحمن» عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي» عن عمرو بن عبسة. 
وهذا إسناد منقطع» والقاسم بن عبد الرحمن الشامي لم يسمع من عمرو بن عبسة» انظر جامع 
التحصيل (ص: 757). 


الطريق السادس: شهر بن حوشب» عن عمرو بن عبسة. 


رواه شهر واختلف عليه فيه: 
فأخرجه أبو داود الطيالبى (/5؟١)‏ حدثنا عبد الجليل بن عطية» عن شهر» عن عمرو بن 
غسة: 


وأخرجه أحمد (07877/5)) وعبد بن حميد (4 70 من طريق عبد الحميد بن بهرام» عن شهرء 
عن أبي ظبية» عن عمرو. وهذا الاختلاف من شهر بن حوشب» فإنه متكلم فيه» وم يسمع من 
عمرو بن عبسة. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد (2175)» وابن عبد البر في التمهيد (4/ )٠١‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن شهرء عن أبي أمامة» عن 
عمرو بن عبسة. وإساعيل في روايته عن غير أهل بلده فيها كلام وهذا منها. 

الطريق السابع: مكحول» عن عمرو بن عبسة. 

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين )۱۲١۸(‏ من طريق النعمان بن المنذر» عن مكحول» عن 
عمرو بن عبسة» به. ومكحول عن عمرو بن عبسة مرسل. 

فكل هذه الأسانيد لا تخلو من مقال» ولكن مجموعها صالح للاحتجاج» والله أعلم. 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث ل لمم 


الشاهد الرابع: عن أنس موقوقًا. 
(۱۷۰-۲۲۱۹) ما رواه مسلم في صحيحه. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي» 


حدثنا أبي» حدثنا منتى بن سعيك» عن قتادة» 


عن أنس بن مالكء قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه 


ول 5 00 


وفيه شواهد أخرى تركتها اقتضارًا واختصارًاء عن عمر بن الخطاب”» وعن 


كعب بن مرة'"» وعن غيرهما. 


لا دليل من قال بالتحريم: 
حمل النهي عن نتف الشيب بأنه للتحريم» وحمله غيره بأنه للكراهة. 
لا دليل من قال بالجواز: 


بنى على الأصلء ولعله لم يثبت عنده هذا الحديثء أو لم يبلغه» ولذلك حين 


سئل الإمام مالك رحمه الله عن نتف الشيب» قال: ما علمته حرامّاء وتركه أحب 


ا 

وقال عمر بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ية . 
BB BB $‏ 

.)۲۳٤٣۱( صحيح مسلم‎ )١( 

)۳( عند الطيالسبي (۱۱۹۸)» ومصنف بن أب شيبة (5/ ۲۱۱) رقم 2191785 وأحمد (5/ »)۲۳١‏ 
وأبي داود »)۳۹٨۷(‏ والترمذي .)١775(‏ والنسائي في الصغرى »)۳۱٤٤(‏ والكبرى 
(5755)» الطبراني في الكبير (۲)ء والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 177). 

(5) المنتقى للباجي (۷/ .)۲۷١‏ 

() المغني عن الحفظ والكتاب (ص: 579). 


الفصل الخامس 
في تغييرالشيب 
المبحث الأول 
تغييرالشيب بغيرالسواد 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 
لا الصبغ من الأمور التي تتعلق بالهيئة والزينة» فلا يبلغ الأمر فيها إلى الوجوب» 
ولو كانت العلة خالفة المشر كين. 
لا موافقة المشركين الأصل فيها الكراهة إلا لقرينةء وقد يصل الأمر فيها إلى 
الكفر» وقد يكون الشأن فيها على خلاف الأولى» والكراهة هي المتيقنة إلا لقرينة» 
ولا قرينة تدل على وجوب الصبغ. 
لا موافقة المشركين في ترك الصبغ ليس كموافقتهم في أصل العبادة» فأمر الصبغ 
متعلق بالهيئة والزينة» والشأن فيها أخف. وإذا كنا قد أمرنا بالصلاة بالنعال» 
وهي صفة في العبادة» والصلاة بدون نعال لا يبلغ به حد الكراهة, فالموافقة في 
ترك الصبغ من باب أولى. 
لا الاقتصار على صيام عاشوراء ليس مكرومًا مع أن الرسول ذَِةٍ وعد بصيام 
التاسع معه لقصد المخالفة. 


000 
00 
(۳) 


(€) 


2) 


[م-8571] اختلف العلاء في تغيير الشيب بغير السواد 
فقيل: يسن خضاب الشيب بغير السواد من حمرة أو صفرة. 
وهو مذهب الحنفية» والشافعية")» والحنايلة”0. 

وقيل: مباح تغيير الشيب» وهو ظاهر مذهب المالكية. 


وفيل: لا يسن تغيير الشيب» وهذا القول مروي عن عمر» وسعيد بن 


حاشية ابن عابدين (5/ 577). 

قاله النووي في المجموع /١(‏ 55 "7). 

الآداب الشرعية (7/ ١١۳۳)ء‏ الإنصاف /١(‏ 2177)» قال ابن قدامة في المغني :)57/1١(‏ «قال 
أحمد: إني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به. وذاكر رجلاء فقال: لم لا تختضب؟ فقال: أستحي. 
قال: سبحان الله سنة رسول الله يلل 

جاء في الموطأ (۲/ 449) قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في 
ذلك شيئًا معلومًاء وغير ذلك من الصبغ أحب إلي قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الل 
ليس على الناس فيه ضيق. 

فقوله: ترك الصبغ كله واسع» يعني إن شاء صبغ» وإن شاء ترك» وهذا شأن المباح» والله أعلم. 
وعبارة بعض المتون المالكية: «لا بأس به» جائز» ونحوها. 

قال في حاشية العدوي 57/١(‏ 5): «وأما صبغه بغير السواد فلا بأس به بالحناء والكتم» ثم قال 
شارحه: وكلامه محتمل للندب والإباحة» وهي أقرب. 

وقال في الفواكه الدواني (۲/ :)۳٠۷‏ «وجوازه - يعني الصبغ - للرجال في شعر الرأس واللحية 
دون اليدين والرجلين؛ لأن فيهما من زينة النساء .... إلخ فعبر بالجواز الدال على الإباحة. 
روى الطبراني في الأوسط (1875) قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا اليثم بن خارجة» قال: حدثنا 
محمد بن حمير» عن ثابت بن عجلان» 

عن سليم بن عامرء قال: رأيت أبا بكر الصديق يخضب بال حناء والكتم» وكان عمر لا يخضب». 
وقال: سمعت رسول الله 5ي يقول: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا حمد. 

[إسناده حسن» إلا أنه معلول] 

ورواه ابن حبان في صحيحه (۲۹۸۳) من طريق الهيثم بن خارجه به. واقتصر على المرفوع. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 2185 :)١59‏ «وعن ابن عمر أن عمر كان لايغير شيبه» 
فقيل له: يا أمير المؤمنين: ألا تغير فقد كان أبو بكر يغير؟ فقال سمعت رسول الله ية يقول: = 


وقيل: يجب تغيير الشيب» وهو رواية عن أحمد“. 

لادليل من قال بالسنية: 

ل الدلبل الأول: 

(۱۷۱-۲۲۲۰) ما رواه البخاري» قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» 
قال: حدثني إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن: 


= من شاب شيبة في الاسلام كأنت له نورًا يوم القيامة. 
قال الميشمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه طريف بن زيد قال العقيلي لا يتابع على هذا الحديث. 
وقد راجعت الأوسط ولم أجده بهذا اللفظ» وإنا وجدت فيه حديث ابن عمر دون قصة عمرء 
واقتصر على المرفوع» انظر الأوسط .)٠١75(‏ 
ويعكر على هذين الحديثين: ما رواه مسلم (7151) قال: حدثني أبو الربيع العتكي» حدثنا مادء 
حدثنا ثابت» قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي بيا فقال: لو شئت أن أعد شمطات 
كن في رأسه فعلت» وقال: لم يختضب» وقد اختضب أبوبكر بالحناء والكتم» واختضب عمر 
EET‏ 
وهذا أرجح من حديث الطبراني. والله أعلم. 

(۱) روى ابن أبي شيبة في المصنف (0/ )۱۸٤‏ رقم 70077 قال: حدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا 
حماد بن زيدء عن أيوب» قال: سمعت سعيد بن جبير» وسئل عن الخضاب بالوسمة؟ فكرهه 
فقال: يكسو الله العبد في وجهه النور» ثم يطفئه بالسواد. 
وقد يقال: إن هذا بالنسبة للسواد. ولا يكرهه بغير السواد. 

(؟) وهذا القول مروي عن أحمدء جاء في كتاب الترجل للخلال (ص: :)۱١١۲‏ «والخضاب عندي 
-أي عند أحمد- كأنه فرضء وذلك أن النبى بيا قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون» 
فخالفوهم». ۰ 
وفيه أيضًا: «ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب» ولا يتشبه بأهل الكتاب» بقول النبى كياة: 
«غيروا الشيب» ولا تشبهوا بأهل الكتاب». ۰ 
وفيه أيضًا (ص: ۱۳۳) عن إسحاقء قال: سمعت أبا عبد الله يقول لأبي: يا أبا هاشم أخضب» 
ولو مرة واحدة أحب لك أن تخضب. ولا تشبه باليهود). 
وانظر مسائل ابن هانۍ .)١8175(‏ 


...000000 القسم الثالث: طهارة التفث لمعمل لم ل و ل ا 

إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله ي قال: إن اليهود والنصارى 
لا يصبغون فخالفوهم. ورواه مسلم'". 

فأمر بالصبغ مخالفة لليهود والنصارى» كا أمر بإعفاء اللحية مخالفة للمشركين. 

قال أحمد: ما رأيت أحدًا أكثر خضابًا من أهل الشام» ثم قال: الخضاب هو عندي 
كآنه فرض» وذلك أن النبي ب قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهه2. 

© الدليل الثاني 

)17/5-777١(‏ ما رواه الإمام مسلم من طريق عاصم الأحول» عن ابن 
سیرین» قال: 

سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله بي خضب؟ فقال: لم يبلغ الخضاب 
كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم 
بالحناء والكتم". 

وأنو بكر له سئة متبعة, 

لا دليل من قال يباح تغييرالشيب وليس بسنة: 

قال: إن الرسول ئ4 م يصبغ كا في حديث أنس في الصحيح» وصبغ جمع من 
الصحابة» وترك جمع من الصحابة أيضًاء فدل على أن الأمر واسع. 

قال ابن عبد البر: «جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء 
المسلمين أنهم خضبوا بال حمرة والصفرة» وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبواء 
وكل ذلك واسع کا قال مالك والحمد ٥)‏ . 


(۱) صحيح البخاري (7577): مسلم (۲۱۰۳). 
(؟) مسائل ابن هانئ (18175). 


(۳) صحيح مسلم (5751). 
() التمهيد(١؟65/5).‏ 


وحماعة)'. 

(۱۷۳-۲۲۲۲) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن الشعبي» 

قال: رأيت عليًا أبيض الرأس واللحية» وقد ملأت ما بين منكبيه". 

[إسناده صحيح]. 

)۱۷٤-۲۲۲۳‏ روى ابن أبي شيبة أيضًاء قال: حدثنا ابن إدريس» عن شعبة» 
عن يونس» عن الحسن» 

عن عيسى الثيفيء قال : رايت أبيًا أبيضن الرأس واللحية”. 

[صحيح» وعيسى هو ابن طلحة بن عبيد الله]. 

(178-777) ورواه ابن أبي شيبة» من طريق أبي عامر صالح بن رستم» قال: 
حدقا حيد بن حال قال: حدقي الأحيف بن قبس قال: 

قدمت المدينة» فدخلت مسجدهاء فبينا آنا أصلي إذ دخل رجل طويل آدم» 
أبيض اللحية» والرأس محلوق يشبه بعضه بعضًاء فخرجت فاتبعته» فقلت: من هذا؟ 

[رجاله ثقات إلا صالح بن رستم صدوق كثير الخطاً] . 

وجمع الطبري» فقال: بأن من صبغ منهم كان اللائق به کمن يستشنع شيبه» ومن 
ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه» وعلى ذلك حمل قوله 4 في حديث جابر 
(۱) فتح الباري /١١(‏ 7900). 
(۲) المصنف )١187/5(‏ رقم ٠٠٠٠٠١‏ وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 45) رقم: .٠١١‏ 

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة (۲۹۸) من طريق جرير» عن عبد الملك بن عمير قال: رأيت 

علي بن أبي طالب أبيض الرأس واللحية. 


(9) المصنف (1857/5) رقم 50005. 
(5) المصنف (185/5) رقم .50٠55‏ 


الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال بي4: لما رأى رأسه كأنها الثغامة 
بياضًا: غيروا هذا وجنبوه السواد» ومثله حديث أنس الذي تقدمت الإشارة إليه ثم 
قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب؛ لأنه لا يحصل به الغرور 
لأحد» ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه» ولكن الخضاب مطلقًا أولى؛ لأنه فيه 
امتثال الأمر في خالفة أهل الكتاب» وفيه صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به إلا 
إن كان من عادة آهل البلد ترك الصبغ» ون الذي ينفرد بدوهم بذلك يصير في مقام 
الشهرة فالترك في حقه أولى. إلخ كلامه رحمه الله”". 

لا دليل من قال لا يسن تغييرالشيب: 

أت الدليل الأول: 

(1711-5) ما رواه مسلم من طريق المثنى بن سعيد» عن قتادة» 

عن أنس بن مالكء قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه 
ولحيته”". 

2 الدليل الثاني: 

۱۷۷-۲۲۲7( ما رواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا هشام» عن قتادة» عن 
سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة اليعمري» 

عن أبي نجيح السلمي» قال: حاصرنا مع رسول الله ءي حصن الطائف. 
فسمعت رسول الله ٤ي‏ يقول: من بلغ بسهم ني سبيل الله فهو له عدل محرر» فبلغت 
يومئذ بستة عشر سهًاء فسمعت رسول الله 45 يقول: من رمى بسهم في سبيل الله عز 
وجل فهو له درجة في الجنة» ومن شاب شيبة في الإسلام كانت به نورًا يوم القيامة, 
وأيها رجل مسلم أعتق رجلا مسلا فإن الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من عظامها 


.)١٠١١ /٠١( الفتح‎ )۱( 
.)۲۳٤۱( صحيح مسلم‎ )۲( 


محررًا من النار» وأيم| امرأة مسلمة أعتقت فان الله عز وجل جاعل وفاء كل عظم من 
عظامها نحررًا من النار. 

[أرجو أن وكوة سنا ]1 

وجه الاستدلال: 

قوله: (من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة) والصبغ يذهب 
الشيب. والله أعلم. 

9 الدثيل القالث: 

(178-7770) ما رواه أبو داود الطيالسي» قال: حدثنا قبس» عن الركين بن 
الربيع» عن القاسم بن حسان» عن عبد الرحمن بن حرملة؛ 

عن عبد الله بن مسعود» قال: كان رسول الله 5ي يكره عشرة: الصفرة -يعني 
الخلوق- والتختم بالذهب. والرقى إلا بالمعوذات» وعزل الماء عن محله. والتبرج 
بالزينة لغير محلهاء وعقد التمائم» وجر الإزار» وإفساد الصبي غير محرمه. وتغيير 
الشيب» والضرب بالكعاب'". 

[انفرد به عبد الرحمن بن حرملة دون سائر أصحاب ابن مسعود» وليس بالقوي. 
وفسر جرير تغيير الشيب بنتفه عند أحمد]”». 


000( مسند أبي داود الطيالسي .)١١55(‏ 

(۲) سبق تخريجها انظرح: (۲۲۱۸). 

(۳) مسند أبي داود الطیالسی (79457). 

© ادرت راا ركا الطبالبي 050 اران ف ا9 ر زان 2 عن ی بن الربيع. 
وأحمد )۳۸١ /١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (22186)» وأبو يعلى في مسنده »)١٠١١(‏ والبيهقي 
في السنن (۷/ ۲۳۲) و (۹/ )70٠‏ من طريق جرير بن عبد الحميد. 
ورواه أحمد /١(‏ ۳۹۷) والطحاوي في مشكل الآثار (777)» من طريق سفيان الثوري. 
ورواه أحمد أيضًا )479/١(‏ من طريق شعبة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۱۸٥(‏ وأبو يعلى »)٥٩۷٤(‏ وأبو داود »)٤۲۲۲(‏ = 


لا 


وأجيب: 


بأن هناك فرقا بين تغيير الشيب» وبين نتفه» قال ابن العربي وإنما نبى عن النتف 
دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة 
على الناظر إليه والله أعل. 


BB BB & 


= والنسائي في الكبرى (9438) وفي المجتبى (۰۸۸٩)ء‏ وابن حبان في صحيحه (01۸۲)» 
ولاك قي المستذرك ۴۱۹75 والنيهقي في الستن الكبرى ۷ ٤۹١‏ )ن طريق مخ 
كلهم (قيس» وجرير» وشعبة» وسفيان» ومعتمر) خمستهم عن الركين» عن القاسم بن حسان» 


عن 


عبد ال رحمن بن حرملة» عن ابن مسعود. 


قال جرير كا في رواية أحمد: وتغيير الشيب: إن يعني بذلك نتفه. 
وهذا إسناد ضعيف» فيه :عبد ال رحمن بن حرملة: 
قال ابن المديني: لا أعلم أحدًا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلا من هذا الطريق» 


ولا 
وقا 
وقا 


بحو 
وقا 
لا. 


نعرفه في أصحاب عبد الله. العلل لابن المديني .)1١17١(‏ 
ل ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه» فقال: ليس بحديثه بأس» وإنما روى حديثًا واحدًا ما يمكن 


أن يعتبر به» ولم أسمع أحدًا ينكره» ويطعن عليه وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء» وقال: أبى 


ل ابن أبي حاتم: رجل من أصحاب ابن مسعود» ولا نعلم» سمع من عبد الله بن مسعود أم 
اجرح والتعديل .)۱٠۸/۷(‏ 


وفي إسناده أيضًا: القاسم بن حسان: 
ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۷/ .)٠٠۸‏ 


قال 


أحمد بن صالح: ثقة. تبذيب التهذيب (۸/ ۲۷۹). 


وقال البخاري: حديثه منكر. ميزان الاعتدال» ول أقف عليه في غيره. 
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. المرجع السابق. 
وذكره ابن حبان في الثقات. (۷/ مم 


وفي 


(۱) فتح الباري /١١(‏ 700). 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيب: 
رر الرواي لفظة (وجنبوه السواد) ثم جزم بنفيهاء فهل يقدم الإثبات 
باعتباره القديم» أو يقال: لو كان أبو الزبير يشك في ثبوتها أو يتردد لقيل: من 


حفظ مقدم على من لم يحفظء أما إذا كان جازمًا بعدم ورودها في الحديث فلا 
تقبل» وإذا اختلف على الراوي فتارة يذكرهاء وتارة يجزم بنفيها كان هذا سببًا في 
إضعاف روايته. 

لا أمر الشارع بالصبغ أمرًّا مطلقاء وروي النهي عن السوادء فهل يحمل المطلق 
على المقيد. باعتبار أن المقيد لا يعارض المطلقء كما أن العام لا يعارض الخاص» 
أو يقال: لو صح الحديثان» فالمقيد مقدم على المطلق» وما دام أن لفظة (وجنبوه 
السواد) لا تثبت فلا يقيد الحديتٌ الصحيح حديثٌ ضعيفٌ؛ والله أعلم. 


[A 1V-e]‏ خضاب الشيب بالسواد اتفقوا على جوازه ف الحرب» 
ولعقلقوا ق قراب 


(1) قال الحافظ في الفتح (449/5): «ويستثنى من ذلك -يعني النهي عن الصبغ بالأسود- 
المجاهد اتفاقًا». 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث ل E‏ 


وهو وجه في مذهب الشافعية» اختاره جماعة منهم» ورجحه النووي. 


وقيل: یکره بالسواد لغير حرب» 
وهو قول ف مذهب الحنفية( ومذهب المالكية9 وقول ف مذهب الشافعرة*» 


والمشهور ف مذهب الحنابلة* . 


000 


00 
(۳) 


(€) 


(0 


وقيل: جائز بلا كراهة» وهو قول ف مذهب ا لحنفية290, واختيار 


أسنى المطالب /١(‏ ۱۷۳)» وقال النووي في المجموع :)٤١ /١(‏ «اتفقوا على ذم خضاب 
الرأس واللحية بالسواد» ثم قال الخزالي في الإحياء» والبغوي في التهذيب» وآخرون من 
الأصحاب: هو مكروه» وظاهر عباراتهم أنه كراهة تنزيه» والصحيح بل الصواب أنه حرام 
وتمن صرح بتحريمه صاحب ال حاوي في باب الصلاة بالنجاسة» قال: إلا أن يكون في الجهادء 
وقال في آخر كتابه (الأحكام السلطانية): يَمْمَّع المحتسب الناس من خضاب الشيب بالسواد 
إلا المجاهد». اه 

وانظر معام القربة في معالم الحسبة (ص: »)١91761١9/‏ وفتاوى الرملي (۲/ ۲۷). 

حاشية ابن عابدين (5/ 577)» الجوهرة النيرة (۲/ ۲۸۲). 

المنصوص عن مالك في الموطأ (444/5): «قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في صبغ الشعر 
بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئًا معلومًاء وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله 
واسع إن شاء الله» ليس على الناس فيه ضيق». الخ كلامه رحمه الله. 

وقال محمد بن رشد في البيان والتحصيل :)١18-1757 /١1(‏ (أما صبغ الشعر بالحناء والكتم 
والصفرة» فلا اختلاف بين أهل العلم في أن ذلك جائزء ثم قال: 

وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من العلماء ثم ذكر حديث قصة مجيء أبي قحافة» ثم قال: 
وقد صبغ بالسواد جماعة منهم: الحسن والحسين ومحمد بنو علي بن أبي طالب» وسرد جماعة من 
التابعين. وانظر الفواكه الدواني (701//7). 

اختاره الغزالي والبغويء انظر المجموع /١(‏ 50 7). 

جاء في كتاب الوقوف والترجل (ص: 178): «أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم» أن إسحاق بن 
منصور حدثهم» أنه قال لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد؟ 

قال: إي والله مكروه». ونقله ابن قدامة في المغني »)517/١(‏ وانظر الإنصاف »)١177/١(‏ 
كشاف القناع /١(‏ ۷۷). 

قال ابن عابدين في حاشيته (70577/5): «ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كا في 
الخانية» وقال أيضًا: والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره». = 


أبي يوسف”'» ومحمد بن الحسن» ومذهب بعض الصحابة"» واختاره جماعة 
من التابعين منهم ابن سيرين”*» وأبو سلمة*» ونافع بن جبیر"» وموسى بن 
اة وإبراهيم النخعي "وغيرهم. 

وقيل: يجوز للمرأة» ولا يجوز للرجل» وهو قول إسحاق”" واختاره الحليمي”". 


= وقال في الفتاوى الهندية: «وعن الإمام - يعني أبا حنيفة - أن الخضاب حسن بالحناء والكتم 
والوسمة». اه والوسمة السواد. 

- قال في حاشية ابن عابدين (7/ 577): «وبعضهم جوزه بلا كراهة - يعني الصبغ بالأسود‎ )١( 
روي عن أبي يوسف أنه قال: کا يعجبني أن تتزين لي» يعجبها أن أتزين لها».‎ 

(؟) قال محمد بن الحسن: «لا نرى بالخضاب بالوسمة والحناء والصفرة بأسَاء وإن تركه أبيض فلا 
بأس بذلك» كل ذلك حسن». الموطأ لمالك رواية محمد بن الحسن (ص:771). 

(۳) سيأتي النقول عنهم إن شاء الله تعالى في ثنايا البحث. 

(4) روى ابن أبي شيبة (0/ ۱۸۳)» قال: حدثنا ابن علية» عن ابن عون» كانوا يسألون محمدًا - يعني 
ابن سيرين - عن الخضاب بالسواد» فقال: لا أعلم له بأسًا. 
[وسنده صحيح ]. 

(4) روى ابن أبي شيبة /٥(‏ 1417) حدثنا وكيع وابن مهدي» عن سفيان» عن سعد ابن إبراهيم» عن 
أبي سلمة أنه كان يخضب بالسواد. 

(7) روى ابن أبي شيبة (5/ ۱۸۳) قال: حدثنا وكيع» عن عبد الله بن عبدال رحمن بن موهب» قال: 
رأيت نافع بن جبير يختضب بالسواد. 

2 روى ابن أبي شيبة في المصنف (0/ ۱۸۳) حدثنا وكيع» عن عمرو بن عثمان» قال: رأيت موسى 
بن طلحة يختضب بالوسمة. 
وإسناده صحيح» وعمرو بن عثمان هو عمرو بن عثان بن عبد الله بن موهب ثقة. 

() روی ابن أبي شيبة في المصنف /٥(‏ ۱۸۳) حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حماد» عن إبراهيم» قال: 
لا بأس بالوسمة» إنها هي بقلة. 

(9) جاء في كتاب الوقوف والترجل للخلال (ص: :)١729‏ «أخبرنا عبد الله بن العباس» حدثنا 
إسحاق بن منصورء قال: قلت لإسحاقء قال - يعني ابن راهوية - الخضاب بالسواد للمرأة؟ 
قال: لا بأس بذلك للزوج أن تتزين له. 

.)599/5( فتح الباري‎ )٠١( 


لا دليل القائلين بالتحريم: 


4 الدليل الأول: 


(۱۷۹-۲۲۲۸) ما رواه مسلم في صحيحه» قال: حدثني أبو الطاهرء أخبرنا 


عبد الله بن وهب» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» 


عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة, ورأسه ولحيته كالثغامة 


بياضًاء فقال رسول الله : غيروا هذا بشىء» واجتنبوا السواد". 


000 
(۲) 


[الحديث صحيح» واختلف ف قوله: وجنبوه السواد]”". 


صحيح مسلم (۲۱۰۲). 

هذا الحديث مداره على أبي الزبير» عن جابر. 

يرويه عن أبي الزبير زهير بن معاوية» وابن جريج» وليث بن أبي سليم» وعزرة بن ثابت» 
والأجلح» وأيوب السختياني. 

فرواه ثقتان زهير بن معاوية» وعزرة بن ثابت عن أبي الزبير» عن جابر» ولم يقولوا: وجنبوه 
السواد» ورواية زهير صريحة أن أبا الزبير ينفي أن تكون هذه اللفظة في الحديث. 

ورواه الباقون بذكرهاء إلا أن الليث والأجلح ضعيفان. وأما ابن جريج فهو ثقة» وأما رواية 
أيوب فلم فقد رواها عنه عبد الوارث» وهو ينفرد عنه بأشياء لا يروها عنه أصحابه؛ كما قال 
الإمام أحمد. ومنه هذا الحديث» وتابعه روح إلا أن الطريق إليه ضعيف. والحديث له شواهد 
سنأتي على ذكرها أثناء تخريج الحديث إن شاء الله تعالى. 

والحديث کا سبق مداره على أبي الزبير» عن جابر» ويرويه عنه جماعة كالآتي: 

الطريق الأول: زهير بن معاوية عن أب الزبير. 

أخرجه الطيالبى (11701) حدثنا زهير» عن أي الزبير» قال: قلت له: أحدثك جابر أن رسول 
اله يلل قال لأى قفحافة: غيرواء وجتبوه السواد؟ قال: لا. 

وهذه الرواية مختصرة» والنفي في الحديث المقصود به أن الرسول بء لم يقل: وجنبوه السواد» 
وأما الأمر بالتغيير فهو ثابت من طريق زهير فقد أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۸)» قال: ثنا حسن وأحمد 
بن عبد الملك» قالا: ثنا زهير» عن أبي الزبير» عن جابر» قال أحمد في حديثه: حدثنا أبو الزبير» 
عن جابر» قال: أتي رسول الله ءي بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح - ورأسه ولحيته مثل الثغام أو 
مثل الثغامة. قال حسن: فأمر به إلى نسائه. قال: غيروا هذا الشيب. قال حسن: قال زهير: قلت 
لأبي الزبير: أقال: جنبوه السواد؟ قال: لا. 5 


وأخرجه مسلم (۲۱۰۲) حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو خيثمة» عن أبي الزبير» 

عن جابر قال: أت بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح» ورأسه ولحيته مثل الثغام» أو 
الثغامةء فأمر أو فأمر به إلى نسائه قال: غيروا هذا بشيء. 

وأبو خيثمة: هو زهير بن معاوية. 

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (755057) من طريق شبابة» 

وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ ١‏ 5) رقم ۸۳۲۷ من طريق عمرو بن خالد الحراني» كلاهما عن 
زهير به. 

واختلف على زهير بن معاوية» فرواه عنه من سبق: 

.)11١1( يحبى بن يحبى عند مسلمء‎ -١ 

۲- أبو داود الطيالسبى في مسنده (11/017). 

۴سن بن موسي کا مد لقو 

5 - أحمد بن عبد الملك كما في المسند (۳/ ۳۳۸). 

.)5501( شبابة کا في مسند ابن الجعد,‎ - ٥ 

5 - عمرو بن خالد کا في معجم الكبير للطبراني» (۸۳۲۷)» 

اليثم بن جميل كما في مستخرج أبي عوانة .)٠١١۳(‏ 

۸ مالك بن إسماعيل» کا في مستخرج أب عوانة »)٠١١۱۳(‏ 

4- أبو جعفر عبد الله بن محمد بن نفيل | في مستخرج أبي عوانة »)41١8(‏ 

٠‏ حسن بن محمد بن أعين» عشرتهم رووه عن زهير بن معاوية» عن أب الزبير عن جابر» 
وليس فيه ذكر السواد» بل في بعضها التصريح على أنها ليست في الحديث. 

وخالفهم إبراهيم بن إسحاق بن مهران» فرواه ابن عبد البر في الاستيعاب (۱۷۷۳) من طريق 
إبراهيم بن إسحاق بن مهران» عن شيخ مسلم يحبى بن يحيى» عن زهير بن معاوية به بذكر: 
(وجنبوه السواد)» ولا شك أن هذا وهم في رواية زهير بن معاوية» فلو خالف إبراهيم مسلا 
وحده لكان ذلك علة» فكيف وقد خالف ستة رواة تمن رووه عن زهير بدونها. 

الطريق الثاني: عزرة بن ثابت» عن أبي الزبير. 

أخرجه النسائي في الكبرى (5/ ١5‏ 4) وفي المجتبى )٥۲٤۲(‏ قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )۲٤۲‏ من طريق عبيد الله بن معاذ» كلاهما عن خالد بن 
الحارث» قال: حدثنا عزرة - وهو ابن ثابت - عن أبي الزبير» عن جابر قال: أتي النبي مَك بأبي 
قحافة» ورأسه ولحيته كأنه ثغامة» فقال النبي وك غيروا - أو اخضبوا. اه هذا لفظ الصغرى» 
ولفظ الكبرى: (غيروا هذاء خضبوا لحيته) = 


= وميقل: وجنبوه السواد. ورجاله إلى أبي الزبير كلهم ثقات أثبات. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(۳/ ۱۷۲) من طريق خالد بن الجارث» ثنا عزرة بن ثابت به. 
فهنا ثقتان زهير بن معاوية» وعزرة بن ثابت يرويانه عن أبي الزبير» عن جابر بدون وجنبوه 
السواد. وني طريق زهير ينقل عن أب الزبير أنه يصرح أن قوله: (وجنبوه السواد) ليست في 
الحديث. 
ويشهد له ما روه أحمد (49/57”) وابن حبان (۷۲۰۸) والطبراني في الكبير (5 7/ 88) رقم 
7 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن ابن إسحاق» حدثني يحيى بن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جدته أسماء وفيه: (غيروا هذا من شعره) ولم يقل: وجنبوه 
السواد. وسوف يأتي الكلام على هذا الطريق إن شاء الله تعالى. 
الطريق الثالث: ابن جريج» عن أبي الزبير. 
أخرجه مسلم )۲٠٠۲(‏ قال: حدثني أبو الطاهر» أخبرنا عبد الله بن وهب» عن ابن جريج» 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: أتي بابي قحافة يوم فتح مكة» ورأسه ولحيته كالثغامة 
بياضَاء فقال رسول الله &: غيروا هذا بشىء» واجتنبوا السواد. 
مدق ی روحب اخريجة أبرداوة 4971 رالا 481/0 وآيو 0002 
وابن حبان 57/١1(‏ 0)» والحاكم في المستدرك (7/ 5١‏ 7)» والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ ٠9‏ 37). 
الطريق الرابع: أيوب السختياني» عن أبي الزبير. 
أخرجه أبو عوانة في مسنده (5/ 017) حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو علي القهستاني» قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن المبارك» قال: ثنا عبد الوارث» عن أيوب» عن أبي الزبير» 
عن جابر قال: أتي بأبي قحافة إلى النبي بي عام الفتح» وكان رأسه ولحيته مثل الثغامة» فقال 
رسول الله ب ابعثوا به إلى عند نسائه» فليغيرنه. وليجنبنه السواد. 
وهذا الطريق وإن كان رجاله ثقات إلا أن الإمام أحمد قد تكلم في رواية عبد الواث عن أيوب. 
قال الميموني: سمعته (يعني أحمد بن حنبل) وذكر عبد الوارث. فقال: .... قد غلط في غير شيء» 
ثم قال: روى عن أيوب أحاديث لم يروها أحد من أصحابه» وهو عنده مع هذا ثبت ضابط). 
«سؤالاته) (577). 
قلت: قد تابع عبد الوارث روح بن القاسم عند الطبراني إلا أن إسناده ضعيف» أخ رجه الطبراني 
في الكبير (9/ ١‏ 5) رقم 4777 حدثنا يحيى بن معاذ التستري» حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا 
عبد الله بن بزيغ» عن روح بن القاسم» عن أيوب السختياني به. 
ويحيى بن معاذ شيخ الطبراني مجهولء وعبد الله بن بزيغ ضعيف. 
الطريق الخامس: ليث بن أبي سليم» عن جابر. = 


فقيل: إنها ليست من الحديث» لأن أبا الزبير أنكرها من رواية زهير ابن معاوية 


عنه» وم يذكرها عزرة بن ثابت عن أبي الزبير» وإذا اختلف في ثبوتها عن أبي الزبير 


= أخرجه عبد الرزاق )٠١٤ /١١(‏ قال: أخبرنا معمر» عن ليث» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
آتي بأبي قحافة إلى رسول الله ييه يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاءء فقال: غيروه» وجنبوه 
السواد. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (7/ »)۳۲١‏ وأبو عوانة (4/ 2015)» والطبراني في الكبير 
(50/9) رقم 8774. 
وأخرجه أحمد (۳/ 2717)» وابن أبي شيبة في المصنف »)۲٠۰۰۰(‏ ومن طريقه أخرجه ابن ماجه 
(3175) عن إسماعيل بن علية» عن ليث به. 
وليث رجل ضعيف. 
الطريق السادس: الأجلح» عن أب الزبير. 
أخرجه أبو يعلى في مسنده (1819) قال: حدثنا أبو بكر» حدثنا شريك» عن الأجلح» عن 
أبي الزبير» 
عن جابر قال: لما قدم النبي ية مكة أت بأبي قحافة» ورأسه ولحيته كأن| ثغامة» فقال: غيروا 
الشيب» واجتنبوا السواد به. وهذا إسناد فيه ضعف من أجل شريك بن عبد الله. 
ومن طريق شريك أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ )١5‏ رقم /050. وني الصغير .)٤۸۳(‏ 
وهذا طريق ضعيف» شريك» وشيخه الأجلح ضعيفان. 
الطريق السابع: مطر بن طهمان الوراق» عن أبي الزبير. 
أخرجه الطبراني في الكبير (4775) حدثنا الحسن بن علوية القطان» ثنا إسماعيل بن عيسى 
العطارء ثنا داود بن الزبرقان» عن مطر الوراق وليث بن أبي سليم» عن أبي الزبير به. 
وهذا إسناد ضعيف جذاء فيه داود بن الزبرقان» وهو متروك» وفيه مطر بن طهمان الوراق كثير 
الخطأ. 
وقد اختلف فيه على مطر بن طهمان. 
فرواه داود بن الزبرقان عنه کا سبق. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (۹/ )٤١‏ رقم ۸۳۲۸ قال: حدثنا خلف بن عمرو العكبري» ثنا 
الحسن بن الربيع البوراني» ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي» عن مطر بن طهمان الوراق 
يكنى بأبي رجاء» عن أبي رجاء العطاري» 
عن جابر بن عبد الله قال: جىء بأبي قحافة إلى رسول الله ياد ورأسه ولحيته كأنها ثغامةء فقال 
وسول الله عله اهر إل يعن تمان يقرت فال ف انروما 


ز ز ز 1 O‏ القسم الثالث: طهارة التفث ل فم 
فإن المرجع هو أبو الزبير» وقد صرح أنها ليست في الحديث. 

وثانيًا: أن ابن جريج كان يصبغ بالسواد» وهو من روى الحديث عن أبي الزبير. 

لا وأجيب: 

أول + اقل واه خلة من الرواة شير و معاد ا تيوه 
السواد) منهم ابن جريج وهو في مسلم» وأيوب السختياني عند أبي عوانة. وليث بن 
أبي سليم» وأجلح وفي إسنادي) ضعف منجبر» فلا يتصور وقوع إدراج في الحديث؛ 
لأن الإدراج يحتمل وروده من الواحدء أما من الجاعة فبعيد. 

وعليه فيكون نفي أب الزبير محمولًا على نسيانه اء وهذا قد يحدث لبعض 
الحفاظ الكبار کا هو معروف. 

قلت: ليست العلة في الحديث إدراج لفظة: (وجنبوه السواد) إن) علته تردد 
أبي الزبير» فتارة يثبتهاء وتارة ينفيهاء ولو كان أبو الزبير يشك في ثبوتها أو يتردد لقيل: 
من حفظ مقدم على من لم يحفظ. وإذا اختلف على الراوي فتارة يذكرهاء وتارة ينفيها 
كان هذا سببًا في إضعاف روايته» ولا أحمل على أحد من الرواة عن أب الزبير» وإنا 


الحمل عليه هو. وأبو الزبير ليس بالمتقن0"©. 


)١(‏ قال الخطيب في الكفاية (ص: ۱۳۸): «ما قولكم فيمن أنكر شيخه أن يكون حدثه با رواه عنه؟ 
قيل: إن كان إنكاره لذلك إنكار شاك متوقف» وهو لا يدرى هل حدثه به أم لا فهو غير جارح 
لمن روى عنه» ولا مكذب له» ويجب قبول هذا الحديث والعمل به؛ لأنه قد يحدث الرجل 
بالحديث وينسى أنه حدث به» وهذا غير قاطع على تكذيب من روى عنه» وإن كان جحوده 
للرواية عنه جحود مصمم على تكذيب الراوي عنه» وقاطع على أنه لم يحدثه» ويقول: كذب على 
فذلك جرح منه له» فيجب أن لا يعمل بذلك الحديث وحده من حديث الراوي» ولا يكون هذا 
الإنكار جرحًا يبطل جميع ما يرويه الراوي؛ لأنه جرح غير ثابت بالواحد ولأن الراوي العدل 
أيضًا يجرح شيخه. ويقول: قد كذب في تكذيبه لي» وهو يعلم أنه قد حدثني» ولو قال: لا أدرى 
حدثته أولا؟ لوقفت في حاله» فما قوله: آنا أعلم أنى ما حدثته» فقد كذب ولیس جرح شيخه 
له أولى من قبول جرحه لشيخه. فيجب إيقاف العمل بهذا الخبر» ويرجع في الحكم إلى غيره» 
ويجعل بمثابة مالم يرو». = 


قالوا: وأما كون ابن جريج يصبغ» فليس بحجة في قوله» ولا في فعله» فا لحجة في 
روايته» فكيف تبطلون ما روي عن الرسول 445 بفعل تابعي غير معصوم؟!! 
ثانيًا: أن الإمام أحمد قد جاء عنه ما يدل على تصحيحه هذه اللفظة. 
(180-779) جاء في كتاب الترجل والوقوف: أخبرني عصمة بن عصام» 
حدثنا حنبل» قال: سمعت أبا عبد الله يقول: وأكره السواد؛ لآن النبى ب يقول: 
وجنبوه السواد. 
وجَرْمُ إمام أهل السنة بنسبة الحديث إلى الرسول بيا يدل على ثبوته عنده» فلو 
كان الاختلاف على بي الزبير مؤثرًا لأعله إمام أهل السنةء فإنه في العلل سل به خبيرًا. 
قلت: فأما كراهيته للسواد فهذا ثابت عن أحمد, لا نزاع في ثبوته عنه» ولا يلزم 
من كراهيته له أن تكون زيادة: (وجنبوه السواد) ثابتة؛ لأن الإمام قد يأخذ به فقهًا 
لأمور ودواع أخرى ما يوافق أصوله» ولا يراه ثابتا من ناحية الإسناد» فهذا حديث 
التسمية في الوضوء يرى الإمام أحمد أنه لا يصح في الباب شيء» ومع ذلك يراه فقهّاء 
وأمثلة هذا كثيرة. 
= وقال ابن كثير في ختصر علوم الحديث المطبوع مع الباعث الحثيث :)7١١ /١(‏ «مسألة: وإذا 
حدث ثقة» عن ثقة بحديثء فأنكر الشيخ ساعه بالكلية: 
فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره» ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه 
فيها عداه» بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من ساعىء فإنه تقبل روايته عنه» وأما إذا 
نسيه فإن الجمهور يقبلونه». اه 
لکن يعكر عليه قوله في (ص: ۲۸۳): «إن أهل العلم كافة اتفقوا على العمل باللفظ الزائد في 
الحديث إذا قال راويه: لا أحفظ هذه اللفظة» وأحفظ أني رويت ما عداها ...». إلخ. 
إلا أن يقال: إن قوله: «لا أحفظ ليس بمثابة قوله: أحفظ أني لم أروهاء لأن هناك فرقًا بين النفي 
والإثبات» والله أعلم. وعلى كل حال قد يختلف الحال من راو لآخرء وقد يوجد إنكار لفظة 
من طريق تثبت من طريق آخرء فكل حالة لها حكم خاص أشبه بزيادة الثقة والشذوذ. ومنه 
يتبين هل يكون إنكار راويه يبطلها أو لا يبطلهاء وقد يعرف من أين أتى الخطأ من الشيخ أو من 
التلميذ حال تتبع الحكم على الزيادة من جميع الطرق والشواهد. والله أعلم. 
)١(‏ الوقوف والترجل (ص: .)١178‏ 


وأما نسبة الحديث إلى الرسول ية فجاء من طريق عصمة بن عصام» عن حنبل 
ابن إسحاق» عن أحد» فلا أظنها تثبت عنه. 

ثالثا: أن الإمام مسلا قد أخرجها في صحيحه» وهو أصح كتاب بعد البخاري» 
وقد تلقته الآمة بالقبول» وإخراجها في كتابه تصحيح اء وهذا يدل على أن الحديث 
ثابت عنده» وكفى بذلك تصحيحًا. 

لا وأجيب: 

لا يلزم من إيراد مسلم له في صحيحه أن يكون قد صحح هذه الزيادة» فقد قال 
لي بعض الإخوة في المذاكرة: إذا ساق مسلم الحديث بلفظء ثم أعقبه بلفظ آخر يخالفه 
كان ذلك منه تنبيهًا على علته» ولو لم يصرح, وقد أكثر من هذا أبو داود في سننه. 


وهذا يمكن أن يقبل لو نص عليه إمام» أو كان نتيجة للدارسة والسبرء فإن كان 


(۱) عصمة بن عصام» له ترجمة في تاريخ بغداد وذكر عنه أنه پروی عن حنبل» ولم يذكر راويًا عنه 
سوى الخلال» ولم يذكر فيه شيئًا من جرح أو تعديل. تاريخ بغداد (۱۲/ ۲۸۸). 
وأما حنبل فهو وإن كان ثقة في نفسه» إلا أنه تكلم فيا ينفرد به عن أحمد» 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١7(‏ 505): «وحنبل ينفرد بروايات يغلطه فيها طائفة 
كالخلال وصاحبه). 
وقال ابن رجب عن رواية حنبل في شر حه للبخاري (۲/ :)۳٦۷‏ «وهو ثقة, إلا أنه مهم أحياناء 
وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيا تفرد به حنبل عن أحمد» هل تثبت به رواية عنه أم لا؟ 
وقال أيضًا (۷/ ۲۲۹): «کان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان با تفرد به حنبل عن أحمد 
رواية). اه 
ومن أخطائه ما نسبه إلى أحمد» وهو غير معروف عنه من مذهبه: من تأويل قوله تعالى: وج 
رَيّكَ © الفجرء آية: 77» قال: وجاء أمر ربك» وهذا خلاف مذهب السلف. 
ونسب أيضًا للإمام أحمد أن الإمام يتحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام في حال السهوء قال 
ابن رجب: وهذه رواية غريبة عن أحمد, لم يذكرها الأصحاب» والمذهب عندهم أنها لا تجزئه» 
كا لا تجزئ عن الإمام والمنفرد» وقد نقله غير واحد عن أحمد. والله أعلم. وانظر زاد المعاد 
(ه/ ؟؟ ). 


هذا مسلا فذاك» وإن كان غير مسلم» فإنه قد انتقدت بعض الأحاديث في البخاري 
ومسلم» وسَلَّم للدارقطني وغيره بعض الإعتراضات على بعض الأحاديث» وما 
انتقده العلماء ليس داخلًا في تلقي الأمة له بالقبول» وهذا الحديث منهاء والله أعلم. 

ثم وجدت من نص على هذه الحقيقة» وقد ثبت ذلك من خلال دراسته لصحيح 

)۱( 
مسلم”. 

لا جواب آخر ذكره أبو حفص الموصلي: 

قال: والجواب عن حديث وجنبوه السواد من وجهين: 

الأول: أن أحاديث مسلم لا تقاوم أحاديث البخاري. 

يقصد حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم» فأمر بالصبغ وأطلق ولم يقيد بشيء. 

والجواب: أحاديث البخاري أقوى من أحاديث مسلم بالجملة هذا مسل 
ولا نحتاج إلى الترجيح إلا حيث يوجد التعارض بحيث لا يمكن العمل بكلا الدليلينء 
وحديث البخاري لا يعارض هنا حديث مسلم» لأن مطلق حديث أبي هريرة بالأمر 
بالصبغ مقيد بحديث جابر في تجنيب السواد, والمطلق لا يعارض المقيد» كما أن العام 


)١(‏ وقد أجاد الدكتور حمزة بن عبد الله المليباري في كتابه القيم: عبقرية الإمام مسلم في ذكر هذه 
الخاصية للإمام مسلم» واستنبطها من مقدمة مسلم» فقد قال مسلم في كتابه: 
إنه قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام: 
قال مسلم: «فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من 
غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث» وإتقان لا نقلواء ولم يوجد في 
روايتهم اختلاف شديد, ولا تخليط فاحش» كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين» وبان ذلك في 
حديثهم). 
فتبين أن مسلا يقدم الحديث الأنقى» ثم يعقبه بالحديث الذي أقل منه درجة» وقد يكون في 
الحديث الثاني علة» فيكون ذلك كالتنبيه عليهاء فجزى الله الشيخ حمزة خيرًاء وإني أنصح بقراءة 
كتب الشيخ لاهتمامه بطريقة المتقدمين من المحدثين» والله أعلم. 


8ب 5#( القسم الثالث: طهارة التفث سملم سوم م ف 
لا يعارض الخاص» وهذا الجواب قوي لو صح الحديثانء فالمقيد يقدم على المطلق إذا 
كانا صحيحين» وإلا فلا يقيد الحديتٌ الصحيحَ حديث ضعيفء والله أعلم. 

الوجه الثاني: قال: إن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص قد صبغوا بالسواد» 
فلو كان حرامًا لما فعلوه» وكذلك كانوا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
فلو كان حرامًا لآنكروا عليهه”". 

لا وأجيب: 

بآن العصمة إن| هي للوحي» وكم من حديث صحيح ثابت خالفه أفراد من 
الصحابة» فنعتذر للصاحب بأنه لا يتعمد الخطأء لكن لا نبطل النص الشرعي 
لمخالفة بعض الصحابة» والله أعلم. 

2 الدليل الان 

(۱۸۱-۲۲۳۰) فقد روى أحمد بن حنبل» قال: ثنا محمد بن سلمة الحراني» عن 
هشام» عن محمد بن سيرين» قال: 

سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله كه فقال: إن رسول الله كل | 
يكن شاب إلا يسيرّاء ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم» قال: وجاء 
أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله ل يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي 
رسول الله كي فقال رسول الله ياء لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه مكرمة 
لبي بكرء فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضّاء فقال رسول الله يَكِِ: غيروماء 
وجنبوه السواد”". 

[ يذكر قصة آبي قحافة في الحديث إلا محمد بن سلمة عن هشام» وقد رواه غيره 
عن هشام» ولم يذكرهاء كما رواه جمع من الرواة عن أنس بدون ذكرهاء والحديث في 
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.)5/1/ جنة المرتاب بنقد المغنى عن الحفظ والكتاب (ص: /ا/ا5»‎ )١( 
.)١5١ مسند أحمد(9/‎ )۲( 


الصحيحين بدون ذكر قصة أبي قحافة فلا أظنها محفوظة من حديث أنس]20. 


(۱) تخريج حديث الباب: 
الحديث اختلف فيه على هشام بن حسان: 
فرواه محمد بن سلمة كى) في مسند أحمد (۳/ .)١7١‏ و أب يعلى (١۲۸۳۱)ء‏ ومشكل الآثار للطحاوي 
(27787). وكشف الأستار للبزار (۲۹۸۱)» وصحيح ابن حبان (417 0)» ومستدرك الحاكم 
(/ 54 7)» فرووه عنه» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن أنس بذكر قصة أبي قحافة في 
حديث الباب. 
وخالفه كل من: 
عبد الله بن إدريس» كما في صحيح مسلم (7151)» ومشكل الآثار للطحاوي (7786). 
وروح كا في مسند أحمد .)7١5/7(‏ 
ووهب بن جرير كا في مشكل الآثار للطحاوي (۳۹۹۱)» ثلاثتهم رووه عن هشام بن حسان 
به» بلفظ: سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله ا قال: إنه لم يكن رأى من الشيب إلا 
قال ابن إدريس: كأنه يقلله. وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. هذا لفظ الإمام مسلم. 
وهؤلاء الواحد منهم أحفظ من محمد بن سلمة» ولا مقارنة. 
كما رواه غير هشام عن ابن سيرين» ورواه جمع عن أنس من غير طريق ابن سیرین» ولم يذكروا 
قصة أبي قحافة» وهذا يجعلني أجزم أن ذكر قصة أبي قحافة في حديث أنس ليست محفوظة. 
والله أعلم. 
أما من رواه عن ابن سيرين» فقد رواه البخاري (2845) ومسلم ».25١1545(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (1/ 704)» من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: سألت أنسًا أخضب النبي 
كل؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلًا. 
وأخرجه أبو داود الطیالسي (۲۱۰۰) قال: حدثنا هارون» قال: حدثنا محمد بن سيرين» قال: 
سألنا أنسًا هل خضب النبي بَكِِ؟ فقال: لم يبلغ ذلك - وذكر قلة من شيبة- ولكن أبو بكر رمه 
الله خضب بالحناء والكتم. 
وأخرجه مسلم (7151) وأبو يعلى الموصلي في مسنده (۲۷۲۹)» من طريق عاصم الأحول» 
عن ابن سيرين» قال: سألت أنس بن مالك هل كان رسول الله يك خضب؟ فقال: لم يبلغ 
الخضاب كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ قال: فقال: نعم 


بالحناء والكتم. - 


فهؤلاء أيوب وعاصم الأحولء وهارون رووه عن ابن سيرين با يوافق رواية عبد الله بن 
إدريس» ووهب بن جرير» وروح» عن هشام» عن ابن سيرين؛ أفيكون محمد بن سلمة مقدمًا 
على هؤلاء الستة !! لا شك أن طريقة جمهور المحدثين تأبى قبول زيادة الثقة مطلقاء وإنا 
الترجيح للأكثر والأحفظء وقد اجتمعا في روايتنا هذه. 

وأما من رواه عن أنس من غير طريق ابن سيرين» فإليك تخريج رواياتهم: 

الطريق الأول: قتادة» عن أنس. 

أخرجه أحمد (۳/ ۱۹۲) قال: ثنا ببزء ثنا همام» عن قتادة» قال: 

سألت أنس بن مالك أخضب رسول الله بَِْ؟ قال: لم يبلغ ذلكء إنما كان شيء في صدغيه» 
ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. 

وأخرجه أحمد (۳/ )761١‏ حدثنا عفان. 

والبخاري )٠٠١١(‏ قال: حدثنا أبو نعيم. 

والترمذي في الشهائل (١۳)ء‏ والنسائي في المجتبى (۸7٠٥)ء‏ من طريق أب داود» كلهم (ميز 
وعفان» وأبو نعيم» وأبو داود) رووه عن همام. 

وأخرجه أحمد »)7١7/5(‏ ومسلم (7151) والنسائي (/5041) من طريق المثنى بن سعيد» 
كلاهما (همام والمثنى بن سعيد)» عن قتادة به. 

الطريق الثاني: ثابت» عن أنس. 

أخرجه أحمد (۳/ ۲۲۷) حدثنا يونس» حدثنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت» 

أن أنسًا سئل: خضب النبي 45؟ قال: لم يبلغ شيب رسول الله ٤ء‏ ما كان يخضبء ولو شئت أن 
أعد شمطات كن ني لحيته لفعلت» ولكنَّ أبا بكر كان يخضب بالحناء والکتم» وكان عمر خضب 


بالحناء. 
ومن طريق حماد بن زيد أخرجه البخاري »)٥۸٩٥(‏ ومسلم (7151)», وأبو داود »)٤۲۰۹(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (7755). 


وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۱۷۸) )3١1825(‏ من طريق معمر» عن ثابت» عن أنس. ومن طريق 
عبد الرزاق أخرجه الترمذي في الشمائل (۳۷)» والبغوي (77091). 

الطريق الثالث: حميد» عن أنس. 

أخرجه أحمد (۳/ )٠٠١‏ من طريق معتمر بسند صحيح. 

وأخرجه أيضًا (۳/ ۱۰۸) وابن ماجه (7779) من طريق ابن أبي عدي بسند صحیح» كلاهماء 
عن حميد» عن أنس. 

وأخرجه أحمد أيضًا (۳/ ۱۷۸) حدثنا سهل بن يوسفء عن حميد به. وسنده صحيح. وأخرجه 
أحمد (۳/ ۱۸۸) حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا هید به. وسنده صحيح. = 


2 الدليل العالث: 


(1873-751) ما رواه الطحاوي» من طريق أحمد بن حميد ختن عبيد الله بن 


موسى» قال: حدثنا عبد ال رمن بن محمد المحاري» عن محمد بن إسحاق» عن يحيى 


ابن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 


e‏ اع 


عن أسماء قالت: لما كان يوم الفتح أتي رسول الله 5ي بأبي قحافة» وكأن رأسه 


ولحيته ثغامة» قال: غيروه» وجنبوه السواد. 


(۱) 
(۲) 


[إسناده ضعيف فيه المحاربي وقد عنعن» ورواه غيره لم يقل: وجنبوه السواد]'". 


وأخرجه أحمد )3١١/7(‏ وعبد بن حميد )١515(‏ عن يزيد بن هارون» عن حميد» وسنده 
e‏ عِِ ع ء۶ 

الطريق الرابع: أبو إياس معاوية بن قرة» عن أنس. أخرجه مسلم (7741). 

هذه بعض الطرق إلى أنس» وأعترف أنني لم أتقصاها كلهاء ومع ذلك فقد وقفت على عشرة 
طرق في الحديث. لا يذكرون ما ذكره محمد بن سلمة. 

منها ثلاثة طرق يروونه عن هشام» عن ابن سيرين» عن أنس. 

ومنها ثلاثة طرق يروونه عن ابن سيرين» عن أنس. 

ومنها أربعة طرق عن أنسء فالباحث بهذا يستطيع أن يجزم بوهم محمد بن سلمة. 

شرح مشكل الآثار .)۳۹۸٤(‏ 

الحديث مداره على محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن 
أسياء. 


واختلف على محمد بن إسحاق: 

فرواه المحاربي» عن ابن إسحاق كما في مشكل الآثار للطحاوي (7””7/15) بذكر وجنبوه السواد. 
وخالفه جماعة منهم: 

الأول: جرير بن حازم كا في مسند إسحاق بن راهوية (273755)» ولم يتعرض لذكر شعر 
أبي قحافة. 


الثاني: إبراهيم بن سعد» کا في مسند أحمد (5/ 54 0٠-7‏ 32)» المعجم الكبير للطبراني (5 8/./7) 
رقم: ٩‏ وصحيح ابن حبان (۷۲۰۸)» وفيه: دخل به أبو بكر على رسول الله ي ورأسه 
كأنه ثغامة» فقال رسول الله يَِةِ: غيروا هذا من شعره. الحديث. وليس فيه ذكر السواد. وهذا 
إسناد حسن» فهذا اللفظ من الحديث موافق في لفظه لحديث زهير بن معاوية» عن أبي الزبير» = 


عن جابر في مسلم» وهو يقوي أن الحديث ليس فيه: (وجنبوه السواد). وهو طريق مختلف 
والقصة واحدة. 

الثالث: يونس بن بكير» كا في المستدرك للحاكم (۳/ 55) ودلائل النبوة للبيهقي (0/ »)٩١‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي (9/ »)2377-١71١‏ ولم يذكر شعر أبي قحافة. 

فهؤلاء ثلاثة لم يذكروا ما ذكره المحاربي» والمحاربي مدلس» وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة 
تمن لا تقبل عنعنته» وقد يقال: إنه من أصحاب المرتبة الرابعة لكونه يدلس عن المجهولين 
والمتروكين. 

قال أحمد: لم نعلم أن المحاربي سمع من معمر شيئَاء وبلغنا أن المحاربي كان يدلس. الضعفاء 
الكبير (۲/ 517 7). 

وقال العقيلي أيضًا: حدثنا عبد الله بن أحمد. قال: قيل لأبى إن المحاربي حدث عن عاصم» عن 
أبى عثمان» عن جرير: تبنى مدينة بين دجلة ودجيل» فقال: كان المحاربي جليسًا لسيف بن محمد 
ابن أخت سفيان» وكان سيف كذابًاء وأظن المحاربي سمعه منه. المرجع السابق. فانظر كيف 
يتهم بالتدليس عن الكذابين. 

وجاء ذكر السواد من طريق آخر» فقد أخرجه أحمد (۳/ )۲٤۷‏ قال: حدثنا قتيبة» قال: أخبرنا 
ابن لهيعة» عن خالد بن أبي عمران» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله يللم غيروا الشيب» ولا تقربوه السواد. 

ورواه الطبراني في الأوسط )١57(‏ من طريق بحيى بن بكير» عن ابن يعة به» بنحوه. 

وفي هذا الإسناد ابن لميعة» وقد رأى بعضهم تحسين حديثه إذا كان من طريق من روى عنه قبل 
أن تحترق كتبه. والراجح أنه ضعيف مطلقاء لكن رواية العبادلة عنه أعدل من غيرها كا قال 
الحافظ. وهذه العبارة لا تقتضى تحسين حديثه. 

اعا جو أن ات سئل أبو زرعة عن ابن يعة ساع القدماء منه؟ فقال: آخره 
وأوله سواء إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه» وهؤلاء الباقون 
كانوا يأخذون من الشيخ» وكان ابن يعة لا يضبط» وليس ممن يحتج بحديثه. الجرح والتعديل 
(ه/لرهة:١).‏ 

فهذا نض غل أنة ضعيف مطلقاء و إن كان قد قفاوت الضعفف فرواية ابن المبارك أخفى ضعفا. 
وقال عمرو بن علي: عبد الله بن لهيعة احترقت كتبه» فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك 
وعبد الله بن يزيد المقرى أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب» وهو ضعيف الحديث. 
المرجع السابق. 

وهذا النص ليس فيه أن ما يرويه العبادلة صحيح مطلقاء إنم) كلمة أصح لا تعني الصحة كا هو 
معلوم» ولذلك قال: وهو ضعيف الحدیث» هذا حاله قبل احتراق كتبه وبعدها. = 


قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي إذا كان من يروى عن ابن يعة مثل بن المبارك وابن وهب يحتج 
به؟ قال: لا. الجرح والتعديل .)١55 /٥(‏ 

وقال ابن حبان: قد سبرت أخبار ابن هيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط 
في رواية المتأخرين عنه موجودّاء وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيراء فرجعت إلى الاعتبار 
فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاءء عن أقوام رآهم ابن لميعة ثقات» فالتزقت تلك الموضوعات 
به. قال عبد الرحمن بن مهدي: لا أحمل عن ابن هيعة قليلا ولا كثيرًا كتب إلي ابن هيعة كتابًا فيه: 
حدثنا عمرو بن شعيبء قال عبد ال رحمن: فقرأته على ابن المبارك» فأخرجه إل ابن المبارك من 
كتابه» عن ابن ميعة قال حدثني: إسحاق بن أبي فروة» عن عمرو بن شعيب. 

ثم قال ابن حبان: وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيها مناكير كثيرة» وذاك أنه كان 
لا يبالي ما دفع إليه قراءة» سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه» فوجب التنكب عن رواية 
المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين» ووجب 
ترك الاحتجاج برواية المتآخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيه ما ليس من حديثه. المجروحين 
.)11١/(‏ 

وهذا عين التحرير. أن رواية المتقدمين عنه فيها ما يدلسه عن الضعفاءء ورواية المتأخرين عنه 
فيها ما ليس من حديثه. 

وجاء في ضعفاء العقيلي (۲/ 7595): «حدثنا محمد بن عيسى» قال: حدثنا محمد بن على» قال 
سمعت: أبا عبد الله» وذكر ابن لهيعة» وقال: كان كتب عن المثنى بن الصباح» عن عمرو بن 
شعیب» وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه). 

وهذا صريح بأن ابن يعة يدلس عن الضعفاء. 

وحديثنا هذا قد عنعنه ابن لميعة وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الخامسة» والمرتبة الخامسة 
قال فيها الحافظ: 

الخامسة: من ضعف بأمر آخر سوى التدلیس» فحديثهم مردود, إلا بها صرحوا فيه بالسماع إلا 
إن توبع من كان ضعفه منهم يسيرًا كابن طيعة. 

قلت: هذا الطريق بهذا الإسناد لا أعلم أحدًا تابع فيه ابن يعة» فهو ضعيف. والله أعلم. 

وأما رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لميعة» فهل تكون بمنزلة رواية العبادلة فتعتبر أعدل من غيرها 
أم لا؟ فالراجح فيه أن قتيبة بن سعيد سمع من ابن فيعة بآخرة. 

آ و أن تھ ين سیا عقر فد رل کا قال هر س ةا 

وخرج للرحلة من بغداد سنة ۱۷۲ هه وكان عمره ثلانّا وعشرين سنة» وكان احتراق كتب 
ابن يعة سنة ١٠١۹‏ ه وحضر قتيبة جنارة ابن يعة سنة ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين ومائة» 


فمن أين له أن يكون ساعه قديًاء ولذلك قال أبو بكر الأثرم: وسمعت أباعبد الله أحمد بن حنبل- 


أت الدليل الرابع: 


(187-775) ما رواه الطبراني في الأوسط» من طريق محبوب بن عبد الله 


النميري أبي غسان» قال: حدثنا أبو سفيان المديني» عن داود بن فراهيج» 


عن أبى هريرة» قال: لما فتح رسول الله ل مكة. وأبو بكر قائم على رأسه. قال: 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن أبا قحافة شيخ كبير, وإنه بناحية مكة فقال رسول الله 
يِِ: قم بنا إليه. فقال: يا رسول الله هو أحق أن يأتيك» فجىء بأ قحافة كأن لحيته 


ورأسه ثغامة بيضاء» فقال رسول الله كية: غيروه. وجنبوه السواد0". 
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وذكر قتيبة» فأثنى عليه» وقال: هو من آخر من سمع من ابن يعة. انظر الجرح والتعديل (۷/ 
2). وتبذيب الكمال (07/8/717). 

وأما ما رواه الذهبى في السير (/177) قال: «قال جعفر الفريابي سمعت بعض أصحابنا يذكر» 
أله سيع کا قر قال لى اعدو ل امراف عن انم ت ما فلت اا 
نكتب من كتاب ابن وهب» ثم نسمعه من ابن هيعة). 

فهذه القصة إن لم يكن ها إلا هذا الإسناد فإنه ضعيف» لأن جعفرًا الفريابي لم يسمعها إنا قال: 
سمعت بعض أصحابنا يذكر... وذكرهاء فلم يذكر لنا من هم بعض أصحابه؟ هل من يعتد به 
في النقل والجرح أم لا؟ فلا تعارض الحقائق التاريخية التي قدمتهاء ولا تعارض ما رواه أبو بكر 
الأثرم سماعًا عن أحمد من أن قتيبة من آخر من سمع من ابن لميعة» والله أعلم. 

ثم وقفت على إسناد آخر في تهذيب الال :)٤۸۷ /٠١(‏ «قال أبو عبيد الآجري: سمعت 
أبا داود يقول: سمعت قتيبة يقول: كنا لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه» أو 
كتب ابن وهب إلا ما كان من حديث الأعرج». 

وعلى كل حال الذي أراه أن العبادلة روايتهم عن ابن طهيعة ليست صحيحة» إنا هي أعدل من 
غيرها فحسب» ولا أزيد على هذا. والله أعلم. 

المعجم الأوسط (5/ ۲۳) رقم ٤0٦۸‏ . 

في إسناده: داود بن فراهيج. 

ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد القطان والنسائي. تعجيل المنفعة (ص: ۲۸۲)» الجرح والتعديل 
(/ ۲ ) الضعفاء والمتروكين (۱۸۳). 

وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد: مديني صالح الحديث. المرجع السابق. = 


واختلف قول يحيى بن معين فيه» فقال مرة: لا بأس به» ا في رواية عثمان بن سعيد الدارمي 
عنه. 

وقال أخرى: ضعيف» كما في رواية العباس بن محمد الدوري. الجرح والتعديل (۳/ 577). 

وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم: تغير حين كبر» وهو ثقة صدوق. انظر الكواكب النيرات (ص:77١)‏ رقم .۲١‏ 
وني إسناده أيضًا: أبو غسان محبوب بن عبد الله النميري» مجهول» لم أقف له على ترجمة» وقد ذكره 
المزي في تبذيب الكمال من تلاميذ محمد بن زياد اليشكريء انظر #بذيب الكمال (755/ ۲۲۳). 
وني إسناده أيضًا: أبو سفيان المديني» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» والبخاري في التاريخ 
الكبير وسكتا عليه» وذكره ابن حبان في الثقات» ولم يوثقه أحد غيره. 

وقال الميثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١7١‏ رواه الطبراني في الأوسطء وفيه داود بن فراهيج» 
وثقه يحبى القطان وغيره» وضعفه جماعة» وفيه من لم أعرفهم 

كما جاء حديث أب هريرة من طريق آخر: 

رواه أبو هريرة» واختلف عليه فيه: 

فرواه البخاري »)٥۸۹٩(‏ ومسلم )۲۱٠۳(‏ من طريق أبي سلمة وسليمان بن يسار» عن 
أبي هريرة» قال النبي يك إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهوهم. فأمر بتغيير الشيب» 
ولم يذكر اجتناب السواد» وهذا هو المعروف من حديث أبي هريرة. 

ورواه ابن عدي في الكامل (5/ ۲۱۹) والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ )۳١١‏ من طريق الحسن 
ابن هارون» ثنا مكي بن إبراهيم» أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد» عن محمد بن زياد» 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي بي قال: غيروا الشيب» ولا تة تشبهوا باليهود. 
واجتنبوا السواد. ١‏ 

وهذا إسناد منكرء فيه الحسن بن هارون» وهو نيسابوري» وليس هو الحسن بن عفان» ولا 
ابن سليمان. 

قال ابن حبان: الحسن بن هارون من أهل نيسابور» يروى عن مكي بن إبراهيم» حدثنا عنه 
أبو حامد الشرقى. الثقات (5/ ٤١‏ 7). 

قلت: أبو حامد الشرقي: هو الحافظ أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن. 

وعليه فالراوي لم يرو عنه إلا أبو حامد الشرقيء ول يوثقه إلا ابن حبان» فهو ضعيف. 

وفيه عبد العزيز بن أبي رواد لا تحتمل مخالفته» وكان غاليًا في الإرجاء: 

وثقه ابن معين» والقطانء وأبو عبد الله الحاكم. 

وقال أحمد: رجل صالح» » وكان مرجناء وليس هو في التثبت مثل غيره. الجرح ويل 
(94/4). 0 


= وذكره العقيلي في الضعفاء .)٦/۳(‏ 

وقال البيهقي: معروف بسوء الحفظ» وكثر الغلط. 

وقال علي بن الجنيد: كان ضعيمًاء وأحاديثه منكرات. تهذيب التهذيب .)70١/5(‏ 

وقال الدارقطني: هو متوسط في الحديث» وربم| وهم في حديثه. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: ولعبد العزيز بن أبي رواد غير حديث وفي بعض رواياته ما لا يتابع عليه. 
الكامل (0/ ۲۹۰). 

وقال ابن حبان: كان تمن غلب عليه التقشف» حتى كان لا يدري ما يحدث به» فروى عن نافع 
أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أا موضوعة» كان يحدث ہا توهمًا لا تعمدّاء 
ومن حدث على الحسبان» وروى على التوهم حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به» وإن كان 
فاضلا في نفسه» وكيف يكون التقي في نفسه من كان شديد الصلابة في الإرجاء كثير البغض 
لمن انتحل السنن. المجروحين (1777/7). 

قلت: ومن أوهامه ما رواه الخطيب في الجامع )۳٤۷ /١(‏ من طريق حدثني الوليد» عن 
عبد العزيز بن أب رواد» عن نافع» 

عن ابن عمرء أن النبي 4 كان يتنور في كل شهرء ويقلم أظفاره في كل خمس عشرة. 

إلا أن يكون الحمل فيه على الوليد. 

ومنها ما رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يك وآدابه )٠1١1//4(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» 

عن ابن عمرء أن النبي ئي كان يقص أظفاره يوم الجمعة. والله أعلم. 

شاهد آخر: 

رواه الحارث في مسنده كا في إتحاف الخيرة المهرة (5/ )١١١‏ رقم 5575 قال: حدثنا أبو الوليد 
خالد بن الوليد الجوهري - والصواب خلف بن الوليد كا في بغية الباحث - حدثنا عباد بن 
عباد» عن معمر» 

عن الزهري أن أبا بكر أتى النبي لا بأبيه يوم فتح مكةء وهو أبيض الرأس واللحية» كأن رأسه 
ولحيته ثغامة بيضاءء فقال رسول الله يَكِِ: ألاتركت الشيخ حتى أكون آنا آنيه. ثم قال: اخضبوه 
وجنبوه السواد. 

وهو في بغية الباحث رقم .)٥۸١(‏ والحديث مرسل» والمرسل ضعيف. 

وانفرد مهذا عباد عن معمرء وعباد وإن كان ثقة إلا أن له أوهامّاء وأين أصحاب معمر عن هذا 


الحديث لو كان من حديث معمر. 
قال ابن جرير الطبري: وكان عباد بن عباد ثقة غير أنه كان يغلط أحيانا فيا يحدث. تاريخ بغداد 
OOD‏ = 


الدليل الخامس: 
(185-7770) ما رواه أحمد. قال: ثنا حسين وأحمد بن عبد الملك» قالا: ثنا عبيد 


الله يعنى ابن عمرو» عن عبد الكريم» عن ابن جبير -قال أحمد: عن سعيد بن جبير - 


عن ابن عباس عن النبي ءَي قال: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد. 


قال حسين: كحواصل الحام لا ير يحون رائحة اة . 
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[رجاله ثقات إلا أنه اختلف ٤‏ وقفه ورفعه]0". 


وقال ابن سعد: كان ثقة وربما غلط. الطبقات الكبرى (۷/ 71 7). 

وقال أيضًا: كان معروفا بالطلب» حسن الحيئة» ولم يكن بالقوي في الحديث. المرجع السابق 
(4۰/۷). 

ووثقه يعقوب بن شيبة» وأبو داود والنسائي وابن معين وغيرهم. انظر تبذيب التهذيب 
(ه/ .(AT‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبى رحمه الله عن عباد بن عباد المهلبي» فقال: صدوق لا 
بس به. قيل له: يحتج بحديثه؟ قال: لا. الجرح والتعديل (5/ ۸۲)ء وعلى كل حال» فعباد ثقة 
قد جاوز القنطرة» ولكن حديثه هذا مرسلء والله أعلم. 

مسند أحمد (۱/ ۲۷۳). 

الحديث رواه أحمد (۱/ ۲۷۳) عن حسين بن محمد بن بهرام» وأحمد بن عبد الملك. 

ورواه ابن سعد في الطبقات )/١(‏ وابن أبي خيثمة في تاريخه (409)» وأبو يعلى في مسنده 
)عن عبد الله بن جعفر الرقي. 

ورواه أبو داود )57١7(‏ عن أبي توبة ربيع بن نافع. 

ورواه والنسائي (001/5) عن عبد الر من بن عبيد الله الحلبي. 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (77949) من طريق علي بن معبد» 

وأخرجه أبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن (714) من طريق أحمد بن زهير» 

وأخرجه وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١٠١ ٤(‏ والبيهقي في السنن )۳١١/۷(‏ من 
طريق عمرو بن خالد» كلهم (حسين وأحمد بن عبد الملك» وعبد الله بن جعفر» وأبو توبة» وعبد 
الرحمن الحلبي» وعلي بن معبد» وأحمد بن زهير» وعمرو بن خالد) رووه عن عبيد الله بن عمرو 
الرقي» عن عبد الكريم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ :)٤۹٩‏ «ولأبي داود» وصححه ابن حبان من حديث = 


ابن عباس مرفوعًا (يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الام لا يجدون ريح الجنة) 
وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وعلى تقدير ترجيح وقفه» فمثله لا يقال بالرأي 
فحكمه الرفع. 

قلت: لم أقف على هذا الاختلاف في الحديث من حرج واحد. فليتأمل. 

وهذا الإسناد مداره على عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الكريم» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس. 

واختلف في عبد الكريم. فورد في أكثر الروايات غير منسوب. 

وورد في سنن أب داود )17١7(‏ من طريق توبة 

وعند البيهقي في شعب الإيمان (5/ )۲٠١‏ رقم 5415 من طريق هلال بن العلاء الرقي» عن 
أبيه وعبد الله بن جعفر, ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري مصرحًا 
بأنه ا لجزري. 

ورأى ابن الجوزي أنه ابن أبي المخارق» فذكره في الملوضوعات. قال :)١505(‏ «هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله بي والمتهم به عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري». اه 
فتعقبه الحافظ ابن حجر في القول المسدد (ص: )٤۸‏ فقال: «أخطأ ابن الجوزي فإن عبد الكريم 
الذي هو في الإسناد هو ابن مالك الجزريء الثقة المخرج له في الصحيح» ثم ذكر من خرج 
الحديث». اه 

وقال ابن عراق في التنزيه (۲/ 71/5): «وسبق الحافظٌ ابن حجر إلى تخطئة ابن الجوزي في هذا 
الحديث الحافظ العلائي». 

والحق مع الحافظ للأسباب التالية. 

أولا: أنه ذكر منسوبًا عند أبي داود» وسنده صحيح» وعند البيهقي في شعب الإيوان» وسنده 
حسن: 

ثانيًا: أن عبيد الله بن عمرو الرقي لا يروي عن ابن أب المخارق فلم يذكر المزي في تهذيب 
الكمال أنه من تلاميذه» بينم معروف أن عبيد الله الرقي يروي عن الجزري» وهذه قرينة في أن 
عبد الكريم هو الجزري» بل ذكر الحديث في تحفة الأشراف (5/ 5 57) من مسند عبد الكريم 
الجزري» عن سعيد» عن ابن عباس. 

وعبيد الله بن عمرو راوية الجزري» لكن تفرد الجزري عن سعيد بن جبير بهذا الحديث» ولم يروه 
غيره من أصحاب سعيد بن جبير كأيوب وال منهال بن عمرو وغيرهما. 

وقد قال ابن حبان: كان صدوقاء ولكنه كان ينفرد عن الثقات بالأشياء المناكير» فلا يعجبني 
الاحتجاج بيا انفرد من الأخبار» وإن اعتبر معتبر بها وافق الثقات من حديثه فلا ضير» وهو من 


أستخير الله فيه». المجروحين .)١57/7(‏ = 


وقال يعقوب بن شيبة: «هو إلى الضعف ما هوء وهو صدوقء وقد روى عنه مالك» وكان ممن 
ينقي الرجال». تبذيب التهذيب (5/ 37797). 

والحق أن عبد الكريم ثقة» متفق على ثقته» وتعميم ابن حبان غير مرضي» ولم ينتقد حديث عبد 
الكريم إلا في روايته عن عطاءء وابن حبان إذا جرح عمّم» لكن الأئمة قد يعلون الحديث إذا 
تفرد به ثقة عن أقرانه» وكان صلا في الباب» ولم يصححه معتبر» فكيف وقد اختلف في إسناده 
ومتنه» وإليك بيانه: 

الحديث رواه عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم الجزري» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
کا سبق. 

ورواه الحكيم الترمذي في المنهيات )١44(‏ من طريق أبي حمزة السكري» عن عبدالكريم» عن 
مجاهد, أنه ذكر عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يك يكون في آخر الزمان قوم يصبغون 
بالسواد. لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. 

وعبد الكريم هذا هو الجزريء لأن أبا حمزة السكري لا يروي إلا عن الجزري» ومجاهد لم يصرح 
أنه سمعه من ابن عباس. 

والأول أقوى إسنادًاء والحكيم الترمذي متكلم فيه لكنه قد توبع على الأقل في ذكر مجاهد. 
فقد رواه الخلال في كتاب الترجل (ص: ۱۳۹) أخبرنا يحيى» قال: أخبرنا عبد الوهاب» قال: 
أخبرنا هشام بن عبد الله» عن عبد الكريم بن أبي أمية» عن مجاهد, قال: يكون قوم في آخر الزمان 
يسودون شعورهم» لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. 

وهذا إسناد حسن إلى عبد الكريم بن أبي أمية» رجاله كلهم ثقات إلا عبد الوهاب» فإنه صدوق» 
وهنا صرح في الإسناد أن عبد الكريم هو ابن أبي أمية المتروك. 

كما أن فيه خالفة أخرىء وهو أن المتن ليس فيه: (لا يريحون رائحة الجنة). 

كما أن هشامًا توبع في كون الحديث من قول مجاهد» فقد روى عبد الرزاق في المصنف )7١147(‏ 
قال: أخبرنا معمر» عن خلاد بن عبد الرحمن, عن مجاهد. قال: يكون في آخر الزمان قوم يصبغون 
بالسواد لا ينظر الله إليهم» أو قال: لا خلاق هم. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱٤۸/٥(‏ رقم ۲٠٠۳١‏ قال: حدثنا ملازم بن عمروء 
عن موسى بن نجدة» عن جده زيد بن عبد الرحمن» قال: سألت أبا هريرة: ما ترى في الخضاب 
بالوسمة؟ فقال: لا يجد المختضب بها ريح الجنة. 

فهذا إسناد ضعيف» فيه موسى بن نجدة لم يرو عنه غير ملازم بن عمروء ولم يوثقه أحد» ولذلك 
قال الحافظ: مجهول. 

ورواه الخلال في الوقوف والترجل (ص: 179): أخبرنا محمد بن علي» حدثنا مهناء قال: حدثني 
أبو عصام داود» حدثنا زهير بن محمد العنبري» = 


عن الحسنء قال: قال رسول الله 45 يكون قوم يغيرون البياض بالسواد» قال مرة: يغيرون بياض 
اللحية والرأس بالسواد يسود الله وجهوهم يوم القيامة. 

وهذا مع كون إسناده ضعيقاء فإنه من مراسيل الحسن» وهي من أضعف المراسيلء والله أعلم. 
وأما قول الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 544): «ولأبي داود» وصححه ابن حبان من حديث 
ابن عباس مرفوعًا (يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الام لا يجدون ريح الجنة) 
وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه» وعلى تقدير ترجيح وقفه» فمثله لا يقال بالرأي 
فحكمه الرفع. 

فإن كان يعني الحافظ أنه موقوف على صحابي فمسلم» ولم أقف عليه موقوفا على ابن عباس. 
وإن كان يقصد ال حافظ أنه موقوف على مجاهد 

فليس بجيد لأن قول التابعي قولًا لا مجال للرأي فيه كأن يكون من الغيبيات» هل يكون له 
حكم الرفع؟» بحيث يقال: إنه في حكم المرسل. 

أو يقال: إنه موقوف عليه» وفرق بينه وبين الصحابي من وجوه. 

الأول: أن الصحابي الغالب منه أنه يروى عن صحابي مثله» أو عن الرسول كَل وبالتالي 
الواسطة ثقة» فيكون له حكم الرفع» بينما التابعي قد يروي عن تابعي آخرء والتابعي الآخر قد 
يكو حافظ او وقد لأ كرف 

الوجه الثاني: أنه على التسليم بأن له حكم المرسل» فمرسل التابعي ضعيف» بخلاف مرسل 
الصحابي رضى الله عنه. 

الوجهالعالث: إذا كا تفاط قى الان آلا بكرف غن يرو عن الأسراعليات إذا ألو بامور 
غيبية من قوله» فما بالك بالتابعي. وعلى كل حال فهذا البحث من المباحث الأصولية الحديثية 
التي ينبغي أن تحرر من أقوال المجتهدين» وعمل المحدثين. 

فالشاهد هل هذا الاختلاف يؤثر في الحديث أم لا؟ 

قد يقال: لا يؤثر؛ لأن الاختلاف إذا اختلف مخرج الحديث لا يعل الموقوف المرفوع» بل ربا 
يقويه. ووجهه: 

عندنا رواية مجاهد فيها اختلاف: 

فقيل: عن مجاهد يذكر عن ابن عباس. 

وقيل: عن مجاهد من قوله. والراجح من رواية مجاهد أنها من قوله؛ لأنها أقوى إسنادًا. 

أما رواية عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فهي طريق آخر لم يأت من 
طريق مجاهد» فيكون الحديث من هذا الطريق محفوظًا. وهذا القول وجيه جدًا. 

وأما حديث أي هريرة فضعيف جداء لآن في إستاده راويًا مجه ولا عيئًا. 

وأما مرسل الحسن» فهو ضعيف أيضًا فيه علتان: = 


كونه مرسلاء وني إسناده من تكلم فيه. 

وقد يقال: إن هذا الاختلاف مؤثر فيه 

ذلك أن طريق مجاهد وطريق سعيد بن جبیر» كلاهما قيل فيه عن ابن عباس. 

ومع ذلك ثبت عن مجاهد من قوله. 

وعبد الكريم تارة ينسب إلى الجزري الثقة في طريق عبيد الله بن عمرو الرقي. 

وتارة ينسب إلى ابن أبي أمية ىا في طريق هشام الدستوائي 

وتارة عن الحسن مرسلاء وتارة من مسند أي هريرة» 

ولا يكفي أن يكون طريق عبيد الله بن عمرو مستقلا حتى يكون مقبولاء فالعلماء يعلون الحديث 
للمخالقة؛ ولو كان الطريق فاك فإذا كان الأكدر أو الالحفظ عل إرسالة أو وقفه رجح عل 
الموصول والمرفوع» وأقرب مثال على هذا ما رواه ابن أبي شيبة )۱۷١ /١(‏ رقم 2191/7 وأحمد 
وغيرهما ثنا وكيع, ثنا سفيان» عن أبي قيس» عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة أن 
رسول الله ياء توضأء ومسح على الجوربين والنعلين. 

فهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» وهو طريق مستقل كا أفصح عنه ابن دقيق العيد» فقال في 
نصب الراية :)۱۸١ /١(‏ «ومن يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفا 
لرواية الجمهور مخالفة معارضة» بل هو أمر زائد على ما رووه» ولا يعارضه» ولا سيا وهو 
طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة» لم يشارك المشهورات في سندها». اه 

وقال ابن التركاني في الجوهر النقي عن رواية هذيل عن أبي قيس /١(‏ 3585): «ثم إنهما لم يخالفا 
خالفة معارضة» بل رويا أمرًّا زائدًا على ما رووه بطريق مستقل غير معارض» فيحمل على أنه| 
حديثان». اه 

ومع كونه طريقًا مستقلًا فقد أعله الأئمة بالمخالفة» وإليك النقول عنهم: 

قال أبو داود في السنن :)١59(‏ كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث؛ لأن المعروف 
عن المغيرة أن النبي ية مسح على الخفين. 

وذكر البيهقي بسنده أن عبد الرحمن بن مهديء قال لسفيان: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن 
هذيل ما قبلته منك. فقال سفيان: الحديث ضعيف. أو واه أو كلمة نحوها. 

وساق البيهقي بسنده عن محمد بن يعقوب» قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: 
حدثت أبي بهذا الحديث» فقال أبي: ليس يروى هذا إلا من حديث أبي قيس» وقال أبي: إن 
عبد الرحمن بن مهدي أبى أن يحدث به» ويقول: هو منكر. 

وساق البيهقي أيضًا بسنده عن علي بن المديني أنه قال: حديث المغيرة بن شعبة في المسح» رواه 
عن المغيرة أهل المدينة» وأهل الكوفة» وأهل البصرة» ورواه هذيل بن شرحبيل» العو 
أنه قال: ومسح على الجوربين» وخالف الناس. = 


لا وأجيب بأجوبة: 

الأول: ضعف الحديث؛ لأن في إسناده اختلافاء وقد ناقشت هذا في التخريج. 

قال أبو حفص الموصلي: قد ورد: (يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد. 
لا يريحون رائحة الجنة)» ولا يصح في هذا الباب شيء غير قوله في حق أي قحافة: 
(وجنبوه السواد) والجواب عنه من وجهين: ثم ذكرهما"". 

الجواب الثاني: 

أن الوعيد الشديد ليس على الصبغ بالسوادء وإنا هو على معصية أخرى 
لم تذکر» كما قال الحافظ ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له" وابن الجوزي كا 


= وروى البيهقي أيضًا من طريق المفضل بن غسان» قال: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث» 
فقال: الناس كلهم يروونه على الخفين غير أبي قيس . 
وقال النسائي في السنن الكبرى /١(‏ ۸۳) قال أبو عبد الرحمن: ما نعلم أحدًا تابع أبا قيس على 
هذه الرواية» والصحيح عن المغيرة أن النبي ية مسح على الخفين. 
فهذا عبد الرحمن بن مهدي وأحمد وابن معين ومسلم وأبو داود والنسائي رجحوا ضعفه 
للمخالفة مع اختلاف الطريق» ولم يخرجه البخاري مع أنه على شرطه» فيظهر أنه لعلة المخالفة. 
قال النووي في المجموع بعد أن نقل عن الأئمة المتقدم ذكرهم تضعيفهم للحديث :)65٠١ /١(‏ 
بل كل واحد لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة ...». اه 
فلم يمنع من إعلال الحديث مع كونه طريقا مستقلاء ونرجع لحديثنا فمع هذا الاختلاف لا 
يمكن للباحث أن يجزم بصحة إسناده» مع أن القول بالتحريم يفتقر إلى إسناد صحيح خال من 
النزاع؛ لأن الأصل الحل» ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح خال من النزاع» وأما الذين 
يرون في مثل هذه المسائل أن الاحتياط التحريم فلم يحسنوا؛ لأن الاحتياط أن يتورع المجتهد 
عن الجزم بتحريم شيء على الناس بمجرد الشك ولكن لا بد في ما يختاره المجتهد لغيره من 
اليقين أو غلبة الظن بأن مثل هذا حرام» وأما ما يختار الإنسان لنفسه من باب الاحتياط فالباب 
واسع» وقد يلزم الإنسان نفسه ما لا يلزمه أهله وولده فضلا عن الناس» والله أعلم. 

.)٤۷۷ جنة المرتاب بنقد المغنى عن الحفظ والكتاب (ص:‎ )١( 

20 ذكره عنه ابن حجر في الفتح .)۳١ ٤ /٠١(‏ 


سيأتي عنه» ويدل على ذلك قوله 4 يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد» وقد 
عرفت وجود طائفة قد خضبوا بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعين 
وغيرهم رضي الله عنهم» فظهر أن الوعيد المذكور ليس على الخضاب بالسواد؛ إذ لو 
كان الوعيد على الخضب بالسواد لم يكن لذكر قوله في آخر الزمان فائدة» فالاستد لال 
بهذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد ليس بصحيح. 

قلت: قد يكون فائدة ذكر آخر الزمان أنه يكثر فيه» وینتشر» بخلاف ما وجد 
في العصر الأول فإن الصبغ من آحادهم» وعلى كل حال هذا تأويل للنص والذي 
ينبغي على طالب العلم أن يترك تأويل النصوص وحملها على خلاف الظاهرء وإذا 
كنا نعيب على أهل البدع تأويل نصوص الصفات» فكيف نسمح لأنفسنا أن نقبل 
به هناء وما الفائدة من ذكر هذا الخبر إذا كان على معصية لم تعلم» ويكون الخبر لغوًا 
لا فائدة فيه؛ لأننا لا نعلم جرمهم لنتقيه» غاية ما فيه أن في آخر الزمان قومًا لايريحون 
رائحة الجنة» ثم القاعدة الأصولية: أن الحكم إذا رتب على وصف فإنه يدل على أن 
الوصف علة في الحكم» فلو قال قائل: إن قوله تعالمى: # الرانية وَارَن جد وأ کل وبحدرونمّا 
ِأنَةَ جلد [النور:۲]. 

لو قال: إن الجلد ليس على الزناء وإنا هو على معصية أخرى لم تذكر هل يمكن 
أن يقبل ذلك منه؟ 

الثالث: أن المراد بالخضب بالسواد في هذا الحديث الخضب به لغرض التلبيس 
والخداع» لا مطلقا جمعًا بين الأحاديث المختلفة» وهو حرام بالاتفاق". 

قال ابن الجوزي: إنما كرهه - يعني الصبغ بالسواد - قوم لما فيه من التدليس» 
فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذا لم يدلس» فيجب به هذا الوعيد» فلم يقل بذلك 
أحد» ثم نقول على تقدير الصحة يحتمل أن يكون المعنى: لا يريحون ريح الجنة لفعل 


.)75٠0 "09 /٥( تحفة الأحوذي‎ )١( 


...00000 القسم الثالث: طهارة التفث لمعل ل ل SS‏ 
صدر منهم أو اعتقاد. لا لعلة الخضاب» ويكون الخضاب سياهم» فعرفهم بالسيماء 
كما قال في الخوارج: سيماهم التحليق» وإن كان تحليق الشعر ليس بحرام". 

الجواب الرابع عن الحديث: 

لقد صبغ جماعة من أصحاب النبي بي بالسواد» أيكون الصبغ متوعدًا عليه بأنه 
لا يريح رائحة الجنة» ثم هؤلاء يصبغون؟!!» ولا ينقل إنكار من الصحابة رضوان 
عليهم» وهم أكمل الأمة في النصح والعلم والقيام بالواجب» لا يخافون في الله لومة 
لائم. 

لا وأجيب: 

بأننا إنما نحتاج إلى الرد إلى أقوال الصحابة وأفعاهم فيما لم يرد فيه نص» أما ما 
ورد فيه نص فلا يحتاج الأمر إلى الرجوع إلى أفعال الصحابة» قال تعالى: من تَتَرَحَامٌ 
في سىء فر دوه لكام وَالرسُولٍ © [النساء:04]» فإذا كانت السنة واضحة صريحة فلا ترد إلى 
غيرها. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى هناك مسائل كثيرة خالف فيها بعض الصحابة 
النص المتفق عليه» ومع ذلك لم يقدح هذا في النص» أرأيت إلى لبس خاتم الذهب 
جاء فيه النص واضحًا بتحريمه» ومع ذلك جاء عن عدد من الصحابة كانوا يلبسون 
خاتم الذهب» فهل كان ذلك علة في رد النص؟ 

وقد يقال: إن الرجوع إلى فهم الصحابة يتعين لفهم النص» وفهمهم أولى من 
فهم غيرهم» فيحمل على أن النهي للكراهة لمخالفتهم النهي» لكن يشكل عليه قول 
في الحديث: (لا يرح رائحة الجنة) لا يقال مثل هذا في المكروه. والله أعلم. 

الجواب الخامس: 

أن العقوبة الواردة في الحديث مبالغ فيهاء وقد يكون من أسباب ضعف الحديث 


.)737١ /۳( الموضوعات‎ )١( 


أن يرتب على العمل اليسير ثواب عظيم» أو عقاب كبير ىا ذكر ذلك العلماء» وهذا 
يقال هنا لأن الإسناد ليس من القوة”"» فالتحريم نحتاج للقول به إلى إسناد صحيح 
خال من النزاع؛ لأن الأصل الحل» ولا ننتقل عنه إلا بدليل صحيح صريح خال من 
التزاع. 
لا وأجيب: 
بأن الشرع هو الذي يقدر أن الذنب يسير أو عظيم» ولذلك ورد وعيد شديد 
ف اسیا زاره 
ومحمد بن المثنى وابن بشارء قالوا: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن على بن 
مدرك, عن أبي زرعة» عن خرشة بن الحر» 
عن أبي ذرء عن النبي بيا قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» 
ولا يزكيهمء وهم عذاب أليمء قال: فقرأها رسول الله ية ثلاث مرار. قال أبو ذر: 
خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ 
)١(‏ قال ابن القيم في المنار المنيف: سئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر 
في سنده؟ 
فأجاب رحمه الله: هذا سؤال عظيم القدر وإنا يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة» 
واختلطت بلحمه ودمه» وصار له فيها ملكة» وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار» 
ومعرفة سيرة رسول الله ية وهديه فيا يأمر به وينهى عنه» ويخبر عنه» ويدعو إليه» ويحبه» 
ويكرهه» ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول ية كواحد من أصحابه 
فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول اة وهديه وكلامه» وما يجوز أن يخبر به» وما لا يجوز مما لا 
يعرفه غيره» وهذا شأن كل متبع مع متبوعه؛ فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله 
من العلم مها والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك» وهذا 
شآن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم» والله أعلم. المنار المنيف (ص: 
۳ فلا يقطع بضعف الحديث لمجرد عظم الثواب أوالعقاب إلا من الجهبذ البصير بالعلل من 
أئمة علل الحديث كأحمد بن حنبل رحمه الله» ويحيى بن معين» وابن المديني والبخاري ونحوهم. 
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قال: المسبل» والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. 

فلا يمكن أن نعل الحديث بأن ذنب الإسبال يسير فكيف يتوعد عليه بمثل هذه 
العقوبة» والله أعلم. 

9 الدليل الشادس: 

(185-777"5) ما رواه ابن عدي في الكامل» قال: حدثنا صدقة بن منصور 
بحران» قال: ثنا أبو معمر» قال: ثنا عاصم بن سليمان التميمي» عن إسماعيل بن أمية» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 

عن جده» قال: جيء بأبي قحافة إلى النبي 5 يوم الفتح» ورأسه ولحيته كأنها 
ثغامة» فقال: النبي يَكِِ: غيروا هذا الشيب» وجنبوه السواد ". 

[موضوع بهذا الإسناد]". 

أت الدليل السابع: 

(1817-777) قال ابن سعد: أخبرنا معن بن عيسىء قال: حدثني عبد الله بن 
المؤمل» 


(۱) صحيح مسلم (5 ۰ € 
)۲( الكامل /١(‏ ۲۳۸). 


(۳) فيه عاصم بن سليان التميمي. 
قال عمرو بن على: كان كذابًا يحدث بأحاديث ليس لما أصول كذب عن رسول الله کل 
وأصحابه. الجرح والتعديل (7/ 55 7). وذكر في اللسان أحاديث وضعها على رسول الله ِ. 
لسان الميزان (۳/ ۳۳۸). 
وذكره العقيلي في الضعفاء» وقال: غلب على حديثه الوهم. الضعفاء الكبير (۳/ .)١۴۷‏ 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبى يقول: ضعيف الحديث متروك الحديث. الجرح والتعديل 
4/0"( 
قال ابن عدي: كان يعد تمن يضع الحديث. لسان الميزان (۳/ ۲۱۸). 
قال النسائي: متروك. المرجع السابق. 
وقال الدارقطني: كذاب. المرجع السابق. 


عن عكرمة بن خالد» قال: أت بأبي قحافة إلى النبي ياء وكأن رأسه ثغامة» فبايعه 
رسول الله ي ثم قال: غيروا رأس الشيخ بحناء. 

[ضعيف وذكر الحناء فيه منكر]""". 

ل الدليل الثامن: 

(/188-77110) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» 

عن عبد الملك. قال: سئل عطاء عن الخضاب بالوسمة؟ فقال: هو نما أحدث 
الناس» وقد رأيت نفرًا من أصحاب رسول الله ي فا رأيت أحدًا منهم يختضب 
بالوسمة» ما كانوا يخضبون إلا بالحناء والكتم وهذه الصفرة". 


لا وأجيب: 

أولا: لا شك أنه ثبت عن بعض الصحابة الصبغ بالأسود, ثبت عن الحسن من 
طرق كثيرة وبعضها صحيح» وثبت عن عقبة بن عامر بسند صحيح» وسيأتي النقول 

(۱۸۹-۲۲۳۸) ثانيًا: قد روی ابن ای شيبة» قال: حدثنا ابن نمير» عن إسرائيل» 


)١(‏ الطبقات الكبرى )50١ /٥(‏ وفيه ثلاث علل: 
الأول: في إسناده عبد الله بن المؤمل. 
قال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس بقوي. الجرح والتعديل (5/ .)٠١١‏ 
وقال أحمد: ليس هو بذاك. المرجع السابق. 
وقال العقيلي: لا يتابع على كثير من حديثه. الضعفاء الكبير (۲/ .)٠۲‏ 
وفي التقريب: ضعيف الحديث. 
الثاني: أن عكرمة تابعي» فهو مرسل. 
الثالث: أن قصة أبي قحافة من الأحاديث الصحيحة ليس فيها أن الرسول بي قال: غيروه 
بحناء» وإنم| الخلاف» هل قال: وجنبوه السواد أم لا. 
(۲) المصنف )۱٤۸/٥(‏ رقم 59077. 


ا 0000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ممم وم ا ل I‏ 
عن عبد الأعلى» قال: سألت ابن الحنفية عن الخضاب بالوسمة؟ فقال: هى خضابنا 
أهل البق 

[حسن]. 

ثالثًا: أن الصبغ بالأسود على فرض أن جميع الصحابة لم يصبغوا به» لم ينقل عن 
الصحابة أيضًا أنهم كرهوه أو منعوه» ولو نقل لكان صا ًا للحجة. 

وقال بعضهم: إن الوسمة صبغ ليس بالأسود» قيل: إن كان كذلك لم يكن قول 
عطاء بن الصبغ به حدث دليل أن الصحابة لم يصبغوا بالأسود. فإما أن تعتبره أسود 
فالجواب عنه ما علمت» أو ليس بالأسود فلا تستدل به على أن الصحابة لم يصبغوا 
بالأسود. 

أت الدليل التاسع: 


۹-۳۹ ) ما وواه ابن عدى من طريق رشدين بخ سعد عن آي صخر 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لاء إن الله ببغض الشيخ الغربيب. 
قال أحمد: قال رشدين الذي خضب بالسواو”". 
٠. |‏ ]0 


.٠٠٠۲۳ رقم‎ )۱٤۸/٥( المصنف‎ )١( 

.)١577/79( الكامل‎ )۲( 

(۳) فيه رشدين بن سعد» ضعفه أحمد بن حنبل» وأبو زرعة» وابن سعد. الجرح والتعديل (۳/ »)٥١١‏ 
الطبقات الكبرى (۷/ ١7‏ 0). 
وقال يحيى بن معين: رشدين بن سعد لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (7/ 031). 
وقال أبو حاتم الرازي: رشدين بن سعد منكر الحديث» وفيه غفلة» ويحدث بالمناكير عن 
الثقات. ضعيف الحديث ما أقربه من داود بن المحبر» وابن ميعة أستر» ورشدين أضعف. 
المرجع السابق. 
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين .)7١7(‏ 
وفي إسناده أيضًا: أبو حميد صخر بن زياد» مختلف فيه. 


لا دليل القائلين بكراهة الخضاب بالسواد: 

جمعوا بين النهي عن الخضاب بالسواد» وبين فعل الصحابة على أن النهي ليس 
للتحريم» ولو كان للتحريم لما خضب جع من السلف من الصحابة والتابعين ومن 

قال ابن القيم: «صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنبما كان يخضبان 
بالسواد» ذكر ذلك عنههما ابن جرير في كتاب #بذيب الآثار» وذكره عن عثان بن 
عفان» وعبد الله بن جعفر» وسعد بن أبي وقاص» وعقبة بن عامر» والمغيرة بن شعبة» 
وجرير بن عبد الله» وعمرو بن العاص» وحكاه عن جماعة من التابعين منهم عمرو 
ابن عثهان» وعلي بن عبد الله بن عباس» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن 
الأسود. وموسى بن طلحة؛ والزهري» وأيوبء وإسماعيل بن معدي كرب» وحكاه 
ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد» وابن جريج» وأبي يوسف. وأبي إسحاق» 
وابن أبي ليل» وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع» ونافع بن جبير» وعمرو بن علي 
المقدمي» والقاسم بن سلام». 

فذكر ابن القيم ثانية من أصحاب النبي بي يصبغون بالسواد» أيكون الصبغ 
متوعدًا عليه بأنه لا يريح رائحة الجنة» ثم هؤلاء يصبغون؟! ولا ينقل إنكار من 
الصحابة رضوان عليهم» وهم أكمل الأمة في النصح والعلم والقيام بالواجب» 
لا يخافون في الله لومة لائم» فإما أن نقول: إن فعل مثل هؤلاء يقدح في المنقول من 
النهي» وهذا غير جيد» أو نقول: إن فعل هؤلاء يبين أن النهي ليس للتحريم» وإنا 
هو للكراهة» فيكون من أجازه لم يعارض من كرهه» والجواز لا ينافي الكراهة كا هو 


(1) زاد المعاد (54/4)» وذكر نحوًا من ذلك القاضي عياض» فقال في شرحه لصحيح مسلم 
(5 ): «وكان منهم من يخضب بالسواد» وذكر ذلك عن عمر وعثمان والحسن والحسين 
وعقبة بن عامر» ومحمد بن علي وعلي بن عبد الله بن عباس» وعروة وابن سيرين» وأبي بردة في 
آخرين». اه 
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معروف» ومن خضب بالسواد فهم أن الآمر على التخيير. والله أعلم. 

قال ابن القيم: وأما الخضاب بالسواد» فكرهه جماعة من أهل العلم» وهو 
الصواب بلا ريب"". 

وسوف أحاول تخريج بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم» لأن أقوالههم 
ليست كأقوال غيرهم. 

)١191-755(‏ فقد روى عبد الرزاق في المصنف» قال: عن معمر» عن 
الزهري» قال: إن الحسين بن علي يخضب بالسواد. قال معمر: رأيت الزهري يغلف 
بالسواد وكان قَصِير]0©. 

)١195-5741(‏ وروى عبد الرزاق أيضاء قال: عن معمرء عن الزهري قال: 
كان الحسن بن علي يخضب بالسواد'". 


() تهذيب السنن (5/ 5 .)٠١‏ 

.)5١١85( المصنف‎ )۲( 

(۳) المصنف .)58١١90(‏ 
رجاله ثقات إن كان الزهري سمع من الحسين بن علي» وقد جاء في العلل لابن أبي حاتم 
(؟/207): «سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» قال: رأيت علي 
ابن الحسين يخضب بالسواد» وأخبرني أن أباه كان خضب به. قال أبي: هذا الحديث منكر». اه 
فهنا الزهري يروي عن الحسين بن علي بواسطة ابنه علي. 
لكن روى الطبراني في المعجم الكبير (۳/ /4) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني محمد بن 
عبدالرحيم أبو يحيى» ثنا حسين بن محمد ثنا جرير بن حازم» عن محمد بن سيرين؛ عن أنس» 
أن الحسين بن علي كان يخضب بالوسمة. وسنده صحيح. 
والوسمة: جاء في المصباح المنير (۲/ :)55٠‏ «الوّسمة بكسر السين في لغة الحجاز ... نبت 
يختضب بورقه» ويقال له: العظلم». 
والعظلم جاء في لسان العرب: «عن الزهري أنه ذكِرَ عنده الخِضابُ الْأَسُودُ فقال: وما بأ 
بو؟ هأنذا أَخضِبُ بالعِظّلم). 
وال مو تكطك ال ا وشو ج وا ا وال ل 
وقال ابن أبي شيبة في المصنف (0/ )۱۸٤‏ باب من كره الخضاب بالسواد. = 


ثم ساق بسنده أن عطاء سئل عن الخضاب بالوسمة» فقال: هو ما أحدث الناس» فهذا صريح 
من ابن أبي شيبة أن الوسمة هي السواد. 

فتبين منه أن الوسمة: هو الخضاب بالأسود. 

ويؤيد هذا التفسير ما قاله ابن عبد البر في التمهيد ١(‏ 67/7 ) قال: وذكر أبو بكر قال: حدثنا 
يحيى بن آدم» قال: حدثنا حماد بن زید» عن أيوب» قال: سمعت سعيد بن جبير سئل عن 
الخضاب بالوسمة» فقال: يكسو الله العبد في وجهه النور فيطفئه بالسواد. ورجاله ثقات. فظهر 
أن الوسمة هو السواد. 

وروى الطبراني في الكبير (۳/ 48)» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أحمد بن 
جواس ال حنفي ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث قال رأيت الحسين بن 
علي يخضب بالسواد. 

ورجاله ثقات» وبالنسبة لتغير أبي إسحاق» فالجواب: قد روى الشيخان من رواية أبي الأحوص 
عن أبي إسحاق في صحيحيههماء والعنعنة قد زالت بالمتابعة» والله أعلم. 

وقد توبع أبو الأحوصء فقد رواه الدولابي في الذرية الطيبة )۱۷١(‏ حدثنا إبراهيم بن مرزوق 
حدثنا عبدالله بن داود عن يونس بن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن الحسين أنه كان 
يخضب بالوسمة. 

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (187/0) رقم 700117 حدثنا أبو بكر بن عياش عن 
عبد العزيز بن رفيع عن قيس مولى خباب قال دخلت على الحسن والحسين وهما يخضبان 
بالسواد. وهذا سند صالح في المتابعات» وأبو بكر بن عياش قد توبع فيه فقد أخرجه الطبراني 
70 قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء ثنا أبو نعيم» ثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع» عن 
قيس مولى خباب به. 

وقيس مولى خباب» له ترجمة في الجرح والتعديل» قال ابن أبي حاتم: روى عن الحسن والحسين 
ابنى على وابن عمر» روى عنه عبد العزيز بن رفيع وابن جريج سمعت أبى يقول ذلك. ول 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا .)23١7/1(‏ وقد يقوى قيس باعتباره قد توبع فيه» فإذا روى الراوي 
ما يتابع عليه ولم نجد جرحًا كان هذا دليلًا على حفظه. والله أعلم. 

وأخرج ابن الجعد في مسنده »)7١77(‏ قال: آنا شريك» عن فراس» عن عامر قال: رأيت 
الحسين بن علي يخضب بالسواد. 

روى الطبراني في المعجم الكبير (۳/ )7١‏ رقم 707١‏ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا 
عبادة بن زياد» ثنا شريك» عن عبد الله بن أبي زهير مولى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه» 
قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنه يخضب بالوسمة. ْ 

قال الحضرمي: هكذا قال عبادة مولى الحسن» وإنم|ا هو مولى الحسين. 5 


الآثر الداى: 


191-5755 ) ما رواه ابن أبى شيبة» قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا ليث بن 


سعد» قال: حدثنا أبو عشانة المعافري» قال: 


رأيت عقبة بن عامر خضب بالسواد ويقول: 
نسود أعلاها وتأبى أصوها E‏ 
الآثر الثالث: 


)١95-574(‏ روى ابن أبي الدنيا في العمر والشيب» قال: حدثنا أبو كريب» 


حدثنا زكريا بن عدي» عن زاجر بن الصلت» عن الحارث بن عمروء 


000 


وروی الطبراني في الكبير (7075)»؛ قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا أبو كريبء ثنا 
معاوية بن هشام» عن محمد بن إسماعيل بن رجاء» عن جعفر بن حمد» عن أبيه أن الحسن بن 
على رضى الله تعالى عنه كان يخضب بالسواد. 

وهو ثقة. 

روى الطبراني (۳/ ۲۲) رقم ٩‏ حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا عبد الوارث بن 
عبد الصمدء ثنا أبي» ثنا محتسب أبو عائذ» حدثني شجاع بن عبد الرحمن, أنه رأى الحسن بن علي 
رضي الله تعالى عنه خضوبا بالسواد على فرس ذنوب. وسنده ضعيف. 

وروی الطبراني في الكبير (5 "01 7)» قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» 
حدثني أبي» عن جدي عامر» عن يعقوب القمي» عن عنبسة بن سعيد» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن الشعبى» أن الحسن بن على رضى الله تعالى عنه كان يخضب بالسواد. 

وروی الطبراني في الكبير (۳/ 99) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميء ثنا كامل ابن 
طلحة الجحدريء ثنا ابن لميعة» عن عبد ال رمن بن بزرج قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله 
تعالى عنهما ابني فاطمة رضي الله تعالى عنها يخضبان بالسواد. وكان الحسين يدع العنفقة. وفيه 
ابن طيعة. 

المصنف (0/ 185) رقم 05 . وسنده صحيح» وقد أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتاريخ (۳/ 5 27١‏ من طريق الليث به. 


عن البحتري بن عبد الحميد» أن عمر بن الخطاب قال: نعم الخضاب السواد 


هيبة للعدو ومسكنة للزوجة”". 


[ضعيف ](". 
الأثر الرابع: 
(190-7755) روى الطبراني في الكبير» قال: حدثنا أحمد بن رشدين المصري» 


ثنا نعيم بن حماد» ثنا رشدين بن سعد» عن يونس» عن ابن شهاب» 


عن سعيد بن المسيب» أن سعد بن أ وقاص كان يخضب بالسواد. 
[(اضعف]27, 
الأثر الخامس: 


)١195-7755(‏ روى الطبراني» قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا 


محمد بن منصور الكلبي قال حدثني سليم أبو الهذيل قال: 


000 
00 


(۳) 


فيه البحتري بن عبد الحميد لم أقف عليه» وا لحارث بن عمرو لم ينسب فيتبين لي من هو. وأخرجه 


ابن قتيبة (۲/ “51) من طريق زكريا بن يحبى بن نا فع الآزدي» عن أبيه» عن عمر. ولم أعرفهم. 
المعجم الكبير )۱۳۸/١(‏ رقم ٥‏ وسنده ضعیف» فيه نعيم بن حماد. ورشدين» وكلاتما 
ضعیف» ورواه الطبراني (۱/ ۱۳۸) رقم 79457 حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله 
بن عمر بن أبان» ثنا سليم بن مسلم» عن معمر» عن الزهري» عن عامر بن سعد أن سعدا كان 
يخضب بالسواد. 

قال الحيثمي في مجمع الزوائد (60/ :)١77‏ «سليم بن مسلم لا أعرفه». 

قلت: سليم بن مسلم هو الخشاب معروف» وترجمته في كتب الرجال مشهورة. 

قال أحمد بن حنبل: قد رأيته بمكة» ليس یسوی حديثه شيئًا. الجرح والتعديل .)7"١5 /٤(‏ 
وقال يحيى بن معين: ليس بثقة» كا في رواية الدوري عنه. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث» منكر الحديث. المرجع السابق. 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي. المرجع السابق. 


000000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ل لم 

رایت جرير بن عبدالله يخضب رأسه وينه بالسواو"©. 

الأثر السنادس: 

(۱۹۷-7) ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق سعيد بن أبي مريم» قال: 
أخيرق عبد ال رن بن أي الوتاد عن عبد الرحن بق الخارث» عن عمرو بن شتعيت) 
عن أبيه» عن جده» 
جناح الغراب» فقال: ما هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: أمير المؤمنين أحب أن ترى في بقية» 
نحو من مائة سنة. 

[ د : 20 

أما ا ار عن المابعيق هی کن جد ول ا كانت السا فيا العاديت 
اكتفيت بها؛ لأن الاستدلال بأقوال التابعين إنما يستأنس بها إذا لم يكن في المسألة سنة 
عن الرسول ئ ولا عن أصحابه. فإننا نرجع إلى آثار السلف من التابعين رضوان 
)١(‏ المعجم الكبير (۲/ ۲۹۱) رقم ۲۲٠۹‏ قال الميثمي في المجمع (5/ :)١77‏ «سليم والراوي عنه 

لم أعرفهم|». 

(۲) المستدرك (“/ 4 55). 

في إسناده: عبد الرحمن بن الحارث» وثقه ابن حبان والعجلي» وقال ابن معين: ليس به بأس» 

وقال مرة: صالح. 

وضعفه أحمد والنسائي وعلي بن المديني» وقال أحمد مرة: متروك. 

وقال النسائي مرة: ليس بالقوي. 

ويظهر أن فيه اختلافا على ابن أبي مريم» فقد قال الميثمي في مجمع الزوائد :)١١١١٠١۳ /٥(‏ 


رواه الطبراني» وفيه راو لم يسم» قال سعيد بن أبي مريم: حدثني من أثق به» وعبد الرحمن بن 
أبي الزناد وبقية رجاله ثقات»» ولم أقف عليه في المعاجم الثلاثة. 


لادليل من قال يجوزتغييرالشيب بالسواد: 

9 الدليل الأول: 

الأصل في الأشياء الإباحة» والنهي في المسألة ليس محفوظًا. 

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئًا 
معلومّاء وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله 
لس غل الاس قبةاضية . 

وإمام بمثل مالك» وهو في المدينة قد رأى فقهاء التابعين وأخذ منهم يرى أنه | 
يسمع في الصبغ بالسواد شيًا دليل على أن أحاديث النهي في الباب لا تصح. 

2 الدليل القاني: 

198-7750 ) ما رواه البخاري» قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» 
قال: حدثني إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» 

إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله ي قال: إن اليهود والنصارى 
لا يصبغون فخالفوهم. ورواه مسلم'". 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث يقتضي الأمر بالصبغ» ولم يقيد صبعًا دون صبغ» فبأي شيء صبغ 
الرجل فقد امتثل الأمر. 

الدليل الفالت: 


)١194-775(‏ ما رواه أحمد. قال: ثنا يزيد وابن نمير قالا: ثنا محمد بن عمرو 


)١(‏ الموطأً(؟/4594). 


عن آبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 445: غيروا الشيب ولا تشبهوا 
بالتهرة ولا لفيا 0 


حي 
وجه الاستدلال: 


أت الدليل الرابع: 


)30١-7749(‏ ما رواه مسلم» من طريق أبي خيثمة» عن أبي الزبير» 
عن جابر قال: أني بأبي قحافة - أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح- ورأسه ولحيته 


مثل الثغام أو الثغامة. فأمر أو فأمر به إل نسائه. قال: غيروا هذا يلو 


000 
00 


(۳) 


وجه الاستدلال من الحديث كالاستدلال بالحديثين السابقين. 
لا و جيب عن هذا: 
بان الأمر الطلق بتر الشيت فقن بالأحاديف الأخرى» وهو الهس عن 


مسند أحمد (۲/ .)۲٣۱‏ 

محمد بن عمرو وإن تكلم في روايته عن أبي سلمة» فقد تابعه عمرو بن أبي سلمة» فصار الحديث 
والحديث أخرجه أحمد (۲/ )٤۹٩‏ عن يزيد بن هارون وحده. 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى /١(‏ 479 ) عن يزيد بن هارون وابن نمير. 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده »)٥۹۷۷(‏ قال: حدثنا وهب أخبرنا خالد. 

وأخرجه ابن حبان )٥٤۷۳(‏ قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: 
حدثنا ابن إدریس» كلهم (يزيد بن هارون» وابن نمير» وخالد» وابن إدريس) رووه عن محمد 
ابن عمروء عن أبي سلمة به. 

وأخرجه أحمد )١57/7(‏ والترمذي (21/07» وأبو يعلى )107١(‏ من طريق عمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أبي هريرة. وهذا سند صالح في المتابعات والشواهد. 


مسلم (۲۱۰۲). 


الأسودء ىا في حديث جابر وأنس وغيرهما. 

ورد هذا: 

بأنه لم يثبت النهي عن الآسود. والله أعلم. 

ل الدليل الخامس: 

(۲۰۱-۲۲۰۰) ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا أبو هريرة الصيرفي: محمد ابن 
فراس» أخبرنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي» حدثنا دفاع بن دغفل السدوسي» عن 
عبد الحميد بن صيفي» عن أبيه. 

عن جده صهيب الخير قال قال رسول الله :: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا 
السواد؛ أرغب لنسائكم فيكم» وأهيب لكم في صدور عدوكم. 

[ضعيف ](". 

2 الدليل الساوسن: 

أن أبا بكر صبغ بالحناء والكتم» والحناء والكتم يعطي نوعًا من اللون الأسود. 
وذلك لأن الأسود درجات» منه: الأسود الداكن» ومنه الأسود الفاتح» وبينه) 
درجات» يسميه بعضهم باللغة المعاصرة البني الغامق» وهي لون من درجات اللون 


)١(‏ فيه عمر بن الخطاب بن زكريا 
روى عنه اثنان منهم يحيى بن حكيم المقوم» وأثنى عليه خيرا. #بذيب الكمال (۲۱/ .)۳٠١‏ 
ولم أقف له على توثيق» وفي التقريب مقبول: يعني إن توبع. 
دفاع بن دغفل السدومي: 
قال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل (۳/ 55 5). 
وفي التقريب: خضرم» ويقال له صحبة ولم يصح» نزل البصرة» غرق بفارس في قتال الخوارج 
وقال في مصباح الزجاجة /٤(‏ 4۳): «هذا إسناد حسن» وقال في ال هامش: هذا الحديث معارض 
لحديث النهي عن السوادء وهو أقوى إسنادًاء وأيضا النهي يقدم عند المعارضة. اه والصواب 
أن الحديث ليس بحسن كما عرفت من رجاله. والله أعلم. 


...0000000 القسم الثالث: طهارة التفث ل لمتكم 
الأسود. فلا أذن في الحناء والكتم دل على إذنه بالأسود» لكن قد يكون الحناء له نفع 
للبشرة والشعر» فخص بالنص» وهو دليل على جوازه بغير الحناء والكتم ما يعطي 
لونهب). والله أعلم. 

لا دليل القائلين بأنه يجوز للمرأة دون الرجل: 

قالوا: إن الزينة للمرأة مطلوبة» ولذلك جاز لها خضاب اليدين والرجلين» 
ولايجوز ذلك في حق الرجل» وجاز ها لبس الذهب دون الرجلء والأحاديث 
الواردة إنا ثبتت في حق الرجل» كحديث: (وجنبوه السواد) وحديث يكون قوم آخر 
الزمان يخضبون بهذا السواد» قد جاء في بعض الفاظه: (يخضبون لحاهم بالسواد). 
والله أعلم. 

هذا بعض ما وقفت عليه من أدلة الفريقين» والقول بالتحريم قول قوي» 
والقول بالكراهة آقوى» وهو قول السواد الأعظم من الآمة» بل إن التحريم إنا هو 
وجه عند بعض أصحاب الشافعي فقط» والوجه الآخر مكروه فحسب. وما عداهم 
من المذاهب الأربعة بين مجيز وكاره. 

فهذا أبويوسف وعمد بن الحسن يريان الجواز» وقال ابن غابدين: ومذهبئا أن 
الصبغ بالحناء والوسمة حسن كا في الخانية. وهذا مالك يقول: لا أعلم فيه شيئًا. 

وهذا الإمام أحمد يكره الصبغ» ويفسرها أكثر أصحابه بأنها كراهة تنزيه. 

والصواب أن كل ما قيل: مكروه في كتب المذاهب الفقهية» ولم نعلم أنهم 
يريدون به كراهة التحريم» فإنه يحمل على كراهة التنزيه: 

أولّا : لأن اصطلاح الكراهة عند الفقهاء يختلف اصطلاحه في نص الشارع» 
وإنا اشتهر هذا المصطلح أعني إطلاق الكراهة على كراهة التنزيه عند الفقهاء. 

انيًا: أنهم صرحوا بالمقصود به فلا نتكلف في صرفه”". 


)١(‏ قال في الفتاوى الحندية: «(وعن الإمام - يعني أبا حنيفة - أن الخضاب حسن بالحناء والكتم 


وقد حاولت قدر الإمكان عرض أدلة الفريقين بكل حياد؛ لأن نصوص المعرفة 


والوسمة. وسبق لنا معنى الوسمة أنها الصبغ بالسواد. 0 
والخلاف بين أصحاب أبي حنيفة دائر بين الجواز» وبين الكراهة كراهة تنزيه فقط. فأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن على الجواز» وصححه ابن عابدين» وهو ظاهر عبارة الإمام في وصفه الصبغ 
بالوسمة أنه حسن. 

وقال مالك عن الصبغ بالأسود: لم أسمع فيه شيئًا معلومّاء وغيره ذلك من الصبغ أحب إلي. 
وقال في حاشية العدوي (۲/ 545): «ويكره صباغ الشعر الأبيض وما في معناه من الشقرة 
بالسواد من غير تحريم. 

وقول مالك: وغيره من الصبغ أحب إلي علله الباجي بقوله: لأنه صبغ لم يصبغ به رسول الله 
كله وفهم أصحابه من هذه اللفظة كراهة التنزيه» واللفظة لا تقتضيه؛ لأن الكراهة حكم 
شرعي» وما دام لم يسمع فيه شيئًا فينبغي أن تفسر أن غيره من الصبغ مستحب» وأما هو فلم 
يصل إلى درجة الاستحباب» وذلك لأنه لم يسمع فيه شيئًا. 

وبدليل أن أشهب روى عنه في العتبية: ما علمت أن فيه النهي» وإذا كان لم يعلم فيه نيا كيف 
يكون مكرومًا في المذهب. والله أعلم. 

وقال في الفواكه الدواني (۲/ :)۳١۷‏ «ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم». 

وقال في الرسالة: ويكره صبغ الشعر بالسواد من غير تحريم» انظر أسهل المدارك (۳/ .)١١١‏ 
وإذا نص على أنه من غير تحريم» كيف تحمل الكراهة عند أصحاب مالك على كراهة التحريم. 
وقال ابن مفلح في الفروع :)17١/١(‏ «ويكره بسوادء وفاقًا للأئمة» نص عليه» وفي المستوعب 
والتلخيص والغنية في غير حرب» ولا يحرم»: أي أن هذه الكتب الثلاثة نصت على أنه لايحرم» 
ولذلك قال في الإنصاف: وقال في المستوعب والغنية والتلخيص: يكره بسواد في غير حرب» 
ولا يحرم). انظر الإنصاف .)١77”/١(‏ 

وقال في الآداب الشرعية (۳/ ۳۳۷): ويكره بالسواد نص عليه» ثم قال: ويحرم بالسواد على 
الأصح عند الشافعية. فهنا فرق بين ا مكروه في مذهب الحنابلة وبين الحرام في مذهب الشافعية. 
وقال أيضًا: والكراهة في كلام أحمد هل هي للتحريم أو التنزيه؟ على وجهين. 

يقصد أن لفظ الكراهة إذا جاء عند أحمد فأصحابه ختلفون في تفسيرها على وجهين. 

وقال في مطالب أولي النهى :)۸٩ /١(‏ وكره تغيير الشيب بسواد في غير حرب» وحرم لتدليس. 
وقال مثله في كشاف القناع /١(‏ ۷۷). 

فهنا واضح أن الكراهة كراهة تنزيه لاختلاف الحكم بين فعله من غير تدليس فيكره» أو يفعل 
للتدليس فيحرم. 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث لمعل ل ع ف 
حق للقارئ» لا يجوز إذا رجحت قولا أن أغمط أدلة القول الآخر؛ ولأن فهم النص 
قد رای عليه وقد الف وفرق بين رأي العالم واجتهاده وبين النص؛ لأننا لو 
جعلنا فهم النص بمنزلة النص ألغينا الاجتهادء والعصمة إنا هي للنص» وليست 
لفهم النصء فلا يخلط بينهماء فيبقى على طالب العلم أن يذكر النصوصء والقارئ 
يرجح ما يراه» ولا ينبغي أن نصادر حق القارئ بالترجيح, فأتحامل فأسوق كل دليل 
أراه يؤيد رأيي» ولو كان بتأويل سائغ أو غير سائغ» وأغض الطرف عن أدلة القول 
الآخر بسبب أنه لم يترجح لي» وأتكلف التأويل» ورحم الله ابن القيم فإنك حين تقراً 
له مسألة خلافية» يجمع لكل قول ما يمكن أن يكون مؤيدًا له» ويسوق له الآدلة من 
هنا وهناك حتى تظن أنه یری هذا القول» ثم في آخر الأمر يتبين لك أنه لا يراه» ولكن 
فرق بين أن أعطي كل قول حقه من الأدلة» وبين أن أغمط أدلته خشية أن يترجح 
لغيري خلاف ماترجح لي. 

وأحكام الإسلام منها ما هو واضح بينء ومنها ما هو خفي» وهو ما عناه 
الرسول ياء بقوله: (الحلال بين والحرام بين وبينهم| أمور مشتبهات) فبعض المسائل 
من الأمور المتشاببة» والذي ينبغي على طالب العلم أن يستفرغ وسعه في فهم النص 
ودلالته» وليست كل مسألة يكون الفرق بين القولين فيهما كما بين السماء والأرض» 
ففي أحيان كثيرة يكون الترجيح هو اطمئنان النفس وميلها إلى أحد القولين» وهذا 
اميل يكفي في ترجيح أحد القولين؛ ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولكن إذا كانت 
المسألة كذلك ينبغي أن يتورع الإنسان من الطعن في أي من الأقوال المحتملة» والله 
أعلم. 

وإني حين أرجح كراهية تغيير الشيب بالسواد» ذلك لآن ما يختاره الإنسان 
للناس غير ما يختاره الإنسان لنفسه» فإن على الباحث أن لا يوقع بتحريم شيء إلا 
وقد ظهر له ظهورًا جليًا من نص صريح لا خلاف في ثبوته» وذلك لأنه يخبر عن حكم 
الشرع» لا عن سلوك يرتضيه لنفسه» والاحتياط ليس في جانب المنع» بل الاحتياط 


هو أن لا يتجراً أحد على التحريم إلا بدليل صريح صحيح» فمن ظهر له هذاء فهو 
مح ل 

# ولا ولوا لما تف أي تتم اكب هنذا حل وهلا حرام نتروا عل أل 
000 لَ اولذب يملحو [الأنعام: ]٠١١‏ بل إن التحريم أشد 
من الإباحة» وذلك أن الإباحة لا تحتاج إلى دليل» لأا الأصل بخلاف التحريم 
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تعريف البراجم: 

البراجم لغة: جمع برجمة» وهي المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع» 
ويجتمع فيها الوسخ"". 

وقال بعضهم: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر 
الصماخ. 

[-۸1۸] وأما حكم غسل البراجم فقد نص على استحبابه الحنفية» والمالكية» 
ولا 


قال النووي: وهي سنة مستقلة» ليست ختصة في الوضوء'". 


)١(‏ قال في المصباح المنير (ص: :)٤١‏ «والبراجم: رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض 
الشخص كفه نشزت وارتفعت. وقال في الكفاية: البراجم رؤوس السلاميات» والرواجم: 
بطونها وظهورها الواحدة برجمة. مثل بندقة». 

(؟) البحر الرائق »)6٠ /١(‏ حاشية ابن عابدين (4/ 3504)» فتح القدير /١(‏ /01). 
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل .)١977/١(‏ 
وانظر في مذهب الشافعية شرح النووي على صحيح مسلم (۳/ »)٠١١‏ المجموع 4١ /١1(‏ 7)) 
طرح التثريب (7/ »)۸٤‏ أسنى المطالب /١(‏ ١٠١٠ء‏ البيان للعمراني /١(‏ 45). 
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (۱/ »)٦۳‏ مجموع الفتاوى (2707/71). 

.)7"51/١( المجموع‎ )۳( 


وقيل: المراد تنظيفها بالوضوء"". 

لا الدليل على استحباب غسل البراجم: 

(۲۰۲-۲۲۰۱) ما رواه مسلم من طريق مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» 
عن عبد الله بن الزبير» 

عن عائشة قالت: قال رسول الله َللِةِ: عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء 
اللحية» والسواك, واستنشاق الماء» وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط 
وحلق العانة» وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون 
المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء”". 

الراجح فيه وقفه على طلق”". 

2 الدليل الغاى: 

۲۰۳-۲۲۰۲) رواه أحمد. قال: ثنا عفان» حدثنا: حماد» ثنا علي بن زید» عن 
سلمة بن محمد بن عمار بن ياسرء 

عن عمار بن ياسرء أن رسول الله يك قال: إن من الفطرة - أو الفطرة - المضمضة 
والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط 
والاستحداد والاختتان والانتضاح. 

[ضعيف]0. 

2 الدليل القالية: 

)3١ 5-7786‏ ما رواه أحمدء قال: ثنا أبو الييان» ثنا إسماعيل بن عياش» عن 
)١(‏ طرح التثريب (7/ ٤۸)ء‏ وقال السندي في حاشيته على النسائي (۸/ :)١717‏ « وغسل البراجم 


تنظيف المواضع التي يجتمع فيها الوسخ والمراد الاعتناء بها في الاغتسال».اه 


(۲) مسلم(551). 
(۳) انظر تخريجه .)5١5/(‏ 


€3 المسند (5/ 75755)» فيه سلمة بن محمد مجهول» وقد تفرد بالرواية عنه ابن جدعان» وهو ضعيف. 
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عن ابن عباس عن النبى بي أنه قيل له: يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل عليه 


السلام؟ فقال: وم لا بطۍ عنی» وأنتم حولي لا تستنون» ولا تقلمون أظاف ركم ولا 
تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم"". 


00 


00 


0 3 : 1 


مسند أحمد /١(‏ 57 7)» والراوجب قال الحافظ في الفتح: الرواجب جع راجبة بجيم موحدة. 
قال أبو عبيد: البراجم والرواجب مفاصل الأصابع كلها. 

وقال ابن سيده: البرجمة المفصل الباطن عند بعضهم» والرواجب بواطن مفاصل أصول 
الأصابع. 

وقيل: قصب الأصابع. 

وقبل: هي ظهور السلاميات. 

وقيل: ما بين البراجم من السلامات. 

وقال ابن الأعرابي: الراجبة البقعة الملساء التي بين البراجم» والبراجم المسبحات من مفاصل 
الأصابع» وني كل إصبع ثلاث برجمات إلا الإمهام فلها برجمتان. 

وقال الجوهري: الرواجب مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البراجم» ثم الأشاجع 
اللاي على الكف» وقال أيضًا: الرواجب رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض القابض 
كفه نشزت وارتفعت» والأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف» واحدها 
أشجع. وقيل: هي عروق ظاهر الكف. اه نقلا من الفتح .)3778/١١(‏ 

دراسة الإسناد: 

- أبو اليهان: هو الحكم بن نافع. من رجال الجاعة» ثقة ثبت» وهو كاتب إسماعيل بن عياش» 
كما كان يسمى عبد الله بن صالح كاتب الليث. 

- إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن آهل بلده» وثعلبة بن مسلم شامي» فرواية إسماعيل 
- تعلبة بن مسلم. ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۲/ 555). 

وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ »)۱٥۷‏ ولم يوثقه أحد غيره. 

وفي التقريب: مستور. 

- آبو كعب مولى ابن عباس: 

قال أبو زرعة: لا يسمى ولا يعرف إلا في هذا الحديث. تعجيل المنفعة .)١١۸١(‏ = 


أت الدليل الرابع: 

)35١5-5704(‏ قال الحافظ: وللترمذي الحكيم من حديث عبد الله بن بشر رفعه: 

قصوا أظفاركم, وادفنوا قلاماتکم» ونقوا براجمكم. 

وفي سنده راو مجهول”". 

2 الدليل الخامس: 

الإجماع على أن غسل البراجم سنة» قال النووي في المجموع: «وأما غسل 
البراجم فمتفق على استحبابه» وهو سنة مستقلة غير مختصة بالوضوء)»”". 

لا وأما دليل من استدل على كون غسل البراجم في الوضوء 

)3١7-7755(‏ ما رواه ابن عدي» من طريق أب خالد إبراهيم بن سالم» حدثنا 
عبد الله بن عمران» عن أبي عمران الجوني» 

عن أنس بن مالك قال: وقت رسول الله يل أن يحلق الرجل عانته كل أربعين 
يومًاء وأن ينتف إبطه كلما طلع» ولا يدع شاربيه يطولان» وأن يقلم أظفاره من الجمعة 
إلى الجمعة» ون يتعاهد البراجم إذا توضاً؛ فإن الوسخ إليها سريع» واعلم أن لنفسك 
عليك حقاء وأن لرأسك عليك حقاء وأن لجسدك عليك حقاء وأن لزوجك عليك 


8 وأما النساء فليس ينبغي إلا أن يتعاهدن أنفسهن ولأزواجهن. وأن الله عز وجل 


= وقال الحافظ: فيه جهالة. المرجع السابق. 
والحديث أخرجه الطبراني في الشاميين )١575(‏ من طريق أبي اليمان. 
وأخرجه أيضًا في المعجم الكبير )٤۳۱/۱۱(‏ رقم ١7774‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي» كلاهما عن إسماعيل بن عياش به. 
وقال ال هيثمي في المجمع )١71//0(‏ «رواه أحمد والطبراني» وفيه أبو كعب مولى ابن عباس» قال 
أبو حاتم: لا يعرف إلا في هذا الحديث». اه 

.)۳۳۸/۱۰( فتح الباري‎ )١( 

.)7"41/١( المجموع‎ )0( 
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جميل يحب الجال وأن لكم حفظة يحبون الريح الطيب كا تحبونماء ويكرهون الريح 
اة كاك هر" 

[إسناده ضعيف» ومتنه منک ]۰ 

خلصت من البحث أن غسل البراجم ليس فيه حديث صحيح» وأصح ما ورد 
فنحن مأمورن بالنظافة» وديننا دين الطهارة» وإذا كان هناك وسخ في البراجم كان 
المسلم مأمورًا بالنظافة في أحاديث أخرى» وإذا كان الوسخ يسيرًا لا يمنع وصول 
الماء صحت الطهارة» وإذا كان مانعًا من وصول الماء» فهل يعفى عنه؟ أو لا يصح 
الوضوء معه» فإن كان كثيرًا عرفا م تصح الطهارة» وإلا صحت. والله أعلم. 
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.)55١/1١( الكامل‎ )١( 

(') فيه إبراهيم بن سام بن خالد» وعبد الله بن عمران. 
قال ابن عدي: إبراهيم بن سالم بن خالد نيسابوري يروي عن عبد الله بن عمران بأحاديث 
مسئده عداد مناكير» وعبد الله بن عمران بصري لا أعرف له عند البصريين الا حديثا واحدًا 
يحدثه عنه نوح بن قيس. الكامل (1/ .)771١‏ 
وقال الحافظ: هذا حديث منكر» وسئل أبو حاتم عن عبد الله بن عمران» فقال: شيخ. اللسان 
(7/1)). 


الباب السابع 


في شعرالرأس 


الفصل الأول 
في النهي عن القزع 
المبحث الأول 
في تعريف القزع 


تعريف القزع: 

قال في تاج العروس: القزع» محركة قطع من السحاب رقاق» كأنها ظل» إذا 
مرت من تحت السحابة الكبيرة. الواحدة: قزعة» ومنه حديث الاستسقاء: (وما في 
السماء قزعة) أي قطعة من الغيم. 

وقيل: القزع» السحاب المتفرق» وما في السماء قزعة: أي لطخة غيم. 

ثم قال: ومن المجاز: القزع: أن يحلق رأس الصبي» ويترك مواضع منه غير 
محلوقة» تشبيهًا بقزع السحاب» ومنه الحديث: (نهى عن القزع) يعني: أخذ بعض 
اشع وق لك و 

[م-859] و اختلف في القزع: 

فقيل: أن يحلق رأس الصبي في مواضع» ويترك الشعر متفرقًا. وهذا يؤيده معنى 


.)۳۸۰ ."ا/94/11١( تاج العروس‎ )١( 
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القزع في اللغة» وعليه فلا يشمل ما إذا حلق جميع الرأس وترك موضعًا واحدًا كشعر 
الناصية . 

وقيل: القزع حلق بعض الرأس مطلقاء قال الطيبي: وهو الأصح؛ لأنه تفسير 
الراوي» وهو غير خالف للظاهرء فوجب العمل به . 

ولعل قوله ياء في الحديث: (اتركوه كله أو احلقوه كله)”” يشمل ما إذا حلق 
موضعًا وترك الباقي» والله أعله”). 

وقد ورد تفسير القزع من بعض الرواة. 

(705-/3907) فروى البخاري في صحيحه. قال: حدثني محمد قال: أخبرني 
مخلد. قال: أخبرني ابن جريجء قال: أخبرني عبيد الله بن حفصء أن عمر بن نافع 
آخبره» عن نافع مولى عبد الله 

أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله كَل ينهى عن 
القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله» قال: إذا حلق الصبيء 
وترك ها هنا شعرة» وها هنا وها هناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته» وجانبي رأسه. 


)١(‏ قال القرطبي في المفهم (0/ 5١‏ 5): «لا خلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع» وأبقيت مواضع 
أنه القزع المنهي عنه» لما عرف من اللغة كما نقلناه» ولتفسير نافع له بذلك» واختلف فيا إذا 
حلق جميع الرأس» وترك منه مواضع كشعر الناصية» أو فيم| إذا حلق موضع وحده» وبقي أكثر 
الرأس» فمنع من ذلك مالك» ورآه من القزع المنهي عنه). 

(۲) شرح الطيبي .)۲٤۹/۸(‏ 

(۳) سوف يأتي الكلام على هذه اللفظة في باب حلق الرأس. 

)٤(‏ قال القرطبي في المفهم (5/ 5١‏ 5): «اختلف في المعنى الذي لأجله كره» فقيل: لأنه من زي أهل 
الدعارة والفساد» وفي سنن أبي داود أنه زي اليهود. 
وقيل: لأنه تشويه» وكأن هذه العلة أشبه؛ بدليل ما رواه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن رسول الله ية رأى صبيًا حلق بعض شعره» وترك بعضه. فنهى عن ذلك» وقال: 
(اتركوه كله أو احلقوه كله)». اه وسيآتي الكلام على هذه الزيادة إن شاء الله تعالى. 


قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: 
وعاودته» فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بماء ولكن القزع أن يترك بناصيته 
شعراء وليس في رأسه غيره. وكذلك شق رأسه هذا وهذا'. 

(۲۰۸-۲۲۹۷) وروی مسلم من طريق عن عبيد الله» أخبرني عمر بن نافع» 
عن أبيه» 

عن ابن عمرء أن رسول الله بء ممى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ 
قال: يحلق بعض رأس الصبي» ويترك بعض'". 

قال المازري في المعلم: إذا كان ذلك - يعني القزع - في مواضع كثيرة فمنهي عنه 
بلا خلاف» وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه”". وكذا نقله 
الطيبي في شرح المشكاة. 
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(۱) صحيح البخاري .)٥٩۹۲۰(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۲۱۲۰). 

(۳) المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)۸١‏ 
(4) شرح الطيبي (۸/ .)56١ ۰۲٤۹‏ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصل في النهي التحريم إلا لصارف. والإجماع هنا يصرف النهي من التحريم 
للكراهة. 


زد [AY‏ یکره القزع» وهو مذهب ال والالىة"» الغا 


والمدايلة. 


000 


(۳) 


حاشية ابن عابدين (5/ 0177 5)» وقال في الفتاوى المندية :)١۷ /٥(‏ «يكره القزع: وهو أن 
يحلق البعضء ويترك البعض قطعًا مقدار ثلاثة أصابع. كذا في الغرائب. 

وعن آبي حنيفة رحمه الله تعالى: «يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامةء كذا في الينابيع».اه 

قال الباجي في المنتقى (۷/ 7737): «ونبي عن القزع» وهو أن يحلق بعض الرأس» ويبقى 
مواضع» ثم قال: ومن ذلك القصة والقفاء وهو أن يحلق رأس الصبي» فيترك منه مقدمه» وشعر 
القفا. قال مالك: لا يعجبي ذلك في الجواري ولا الغلمان» ووجه ذلك أنه من ناحية القزع. قال 
مالك: وليحلقوا جميعه أو يتركوا جميعه». اه وانظر المفهم للقرطبي »)55١/5(‏ والفواكه 
الدواني (؟705/5). 

المجموع /١(‏ 57 237). أسنى المطالب »)٠١١ /١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى- الهيتمي (5/ »)٠١‏ 
تحفة المحتاج (9/ .)١۷١‏ 

المغني »)25757/١(‏ الفروع /١(‏ ۲١١)ء‏ الآداب الشرعية (۳/ 2775 الإنصاف» /١(‏ ۱۲۷)» 
كشاف القناع »)۷٥١۷۹ /١(‏ مطالب أولي النهى (١/۸۸)ء‏ شرح العمدة - ابن تيمية 
(71/1): أحكام أهل الذمة - ابن القيم /١(‏ ١١۷)ء‏ تحفة المودود /١(‏ 15)» فتاوى ورسائل 
ابن إبراهيم (؟/ 57). 


لا دليل الكراهة. 
الدليل الأول: 
(۲۰۹-۲۲۰۸) ما رواه البخاري» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عبد الله 
ابن المكنن بن عبد الله بن أنس بن مالك حدثنا عيذ الله بن دينارء 
عن ابن عمر أن رسول الله ية هى عن القزع"". 
(۱) صحيح البخاري .)٥۹۲۱(‏ والحديث يرويه عبد الله بن دينار» ونافع. 
أما طريق عبد الله بن دينار» فقد أخرجه أحمد (۲/ )۸۲١٠٠ ٤‏ والبخاري »)٥۹۲١(‏ والبيهقي 
في شعب الإيمان (551/4)» من طريق عبد الله بن المثنى» حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
قال: هى رسول الله ي4 عن القزع. 
وأخرجه أحمد أيضًا (۲/ )٦۷‏ من طريق ورقاء» 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۸/ )٥۰۱‏ ومن طريقه ابن ماجه (777) من طريق شعبة» كلاهما عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر به. 
وهذا إسناد صحيح» وورقاء إنا ضعف في منصورء وقد تابعه شعبة. 
ورواه مبارك بن فضالة» واختلف عليه فيه: 
فرواه أحمد في مسنده )١17/7(‏ قال: حدثنا أبو جعفر المدائني» أخبرنا مبارك بن فضالة» عن 
عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر حدثه به. 1 
وروى عبد الله بن أحمد في المسند )١١87/5(‏ قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثني 
حسين» قال: حدثنا المبارك» عن عبيد الله بن عمر» أن عبد الله بن دينار حدثه» أن عبد الله بن 
عمر حدثه» قال: نبى رسول الله ية عن القزع. 
فجعل بينه وبين ابن دينار عبيد الله بن عمر» وقد انفرد مبارك بذكر رواية عبيد الله بن عمر عن 
عبد الله بن دينارء والمحفوظ أن عبيد الله يرويه عن عمر بن نافع» عن نافع» عن ابن عمر. کا أن 
المبارك مدلس» وقد عنعن في الطريقين. والله أعلم. 
وأما رواية نافع» عن ابن عمرء فيرويه عن نافع جماعة منهم: 
الأول: عمر بن نافع» عن نافع. 
أخرجه أحمد (۲/ ۳۹) والنسائي (۸/ ۱۸۲) عن محمد بن بشر» عن عبيد الله» عن عمر بن نافع» 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر» قال: هى رسول الله ية عن القزع. زاد أحمد: قال عبيد الله: 
والقزع الترقيع في الرأس. = 


= وأخرجه البخاري ( ۰ ) النسائي »)٥۲۲۹(‏ وابن ¿ حبان في صحيحه »)55٠5(‏ من طريق 
ابن جريج» قال: أخبرني عبيد الله بن حفصء أن عمر بن نافع أخبره» عن نافع مولى عبد الل 
أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنها يقول: سمعت رسول الله 45 ينهى عن القزع. 
قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله» قال: إذا حلق الصبي» وترك ها هنا شعرة» 
وها هنا وها هناء فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته» وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ 
قال: لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله: وعاودته» فقال: أما القصة والقفا للغلام فلا 
بأس بهاء ولكن القزع أن يترك بناصيته شعرء وليس في رأسه غيره» وكذلك *: شق رأسه هذا 
وهذا. هذا لفظ البخاري. 
وأخرجه أحمد (۲/ 55) ومسلم (۲۱۲۰) والنسائي (2207171» والبيهقي في السنن (9/ 0708 
عن يحبى بن سعيد القطان» عن عبيد الله قال أخبرني عمر بن نافع» به بلفظ: أن رسول الله ككل 
هى عن القزع. قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي» ويترك بعض. 
وأخرجه مسلم أيضًا )۲٠۲٠(‏ من طريق أبي أسامة وعبد الله بن نمير» قالا: حدثنا عبيد الله بهذا 
الإسناد» وجعل التفسير في حديث أبي أسامة من قول عبيد الله. 
وأخرجه البيهقي (9/ ٠5‏ "') من طريق شجاع بن الوليد» عن عبيد الله بن عمر به. 
واختلف على عبيد الله: 
فرواه عنه محمد بن بشر» وابن جریج» ويحيى بن سعيدء وأبو آسامة» وعبد الله بن نمير كما سبق» 
عن عبيد الله بن عمر» عن عمر بن نافع» عن نافع» عن ابن عمر. 
وخالفهم سفيان» فرواه عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» فأسقط عمر بن نافع» کا عند 
النسائي (2051) بلفظ: هى رسول ية عن القزع. قال النسائي رحمه الله: حديث يحبى بن 
سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب. 
وقال الحافظ في الفتح /٠١(‏ 775): «قد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان 
وغيرهم» من طرق متعددة» عن عبيد الله بن عمر بإثبات عمر بن نافع» ورواه سفيان بن عيينة» 
ومعتمر بن سليمان» ومحمد بن عبيد» عن عبيد الله بن عمرء بإسقاطه» وكأنهم سلكوا الجادة؛ 
لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع» مكثر عنه» والعمدة على من زاد عمر بن نافع 
بينهما؛ لأنہم حفاظ» ولاسيما أن فيهم من سمع من نافع نفسه كابن جريج» والله أعلم». اه 
قلت: أيضًا ما يرجح زيادة عمر بن نافع أن جماعة غير عبيد الله» ذكروا عمر بن نافع. 
الأول: رواية عثمان بن عثان» عن عمر بن نافع» 
أخرجه أحمد (۲/ »)٤‏ ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود ١97(‏ 5). وأبو نعيم في الحلية (9/ .)77١‏ 
ومسلم (۲۱۲۰) حدثنا محمد بن المثنى» كلاهما (أحمد وابن المثنى)» روياه عن عثمان بن عثمان 
- يعني الغطفاني - أخبرنا عمر بن نافع به. = 


أت الدليل الثاني على الكراهة: 
الإجماع. فقد نقله أكثر من واحد. 


قال النووي: «أجمع العلماء على كراهية القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن 
يكون لمداواة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه)"١2.‏ وكذا نقله الطيبي في شرح المشكاة ". 
BB 5 BF‏ 


= الثاني: روح بن القاسم. أخرجه مسلم )۲٠۲١(‏ حدثني أمية بن بسطام» حدثنا يزيد - يعني 
ابن زريع - حدثنا روح» عن عمر بن نافع به. 
ومن طريق روح أخرجه ابن حبان )٥٥۰۷(‏ 
الثالث: ابن أبي الرجال» عن عمر بن نافع. أخرجه النسائي في الكبرى (4۲۹۸) وني الصغرى 
(2060) من طريق ابن أبي الرجال» عن عمر بن نافع به» بلفظ: (نهاني الله عز وجل عن القزع) 
وهذا سند مقبول في المتابعات» إلا أن انفراده بهذا اللفظ يجعله منكرًا. 
الرابع: زهير» عن عمر بن نافع . 
أخرجه أحمد (۲/ ۱۳۷) حدثنا يحيى بن أبي بكير» حدثنا زهير» حدثنا عمر بن نافع» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمر به. وفيه تفسير القزع. وإسناده صحيح. 
هذا فيا يتعلق بطريق عمر بن نافع» عن نافع. 
الطريق الثاني: أيوب» عن نافع. 
وهذا الطريق سيأتي الكلام عليه عند الكلام على قوله بي: (احلقوه كله» أو اتركوه كله) مسألة 
حلق الرأس. 
الطريق الثالث: عبد الله بن عمر العمري» عن نافع. 
أخرجه أحمد )١1577/17(‏ حدثنا حماد» قال: عبد الله: حدثنا نافع به. هذا بعض ما وقفت عليه من 
طرق حديث نافع» عن ابن عمر» وربا لو تقصيت لوقفت على أكثر من ذلك. 
وروى الحديث من طريق صفية بنت أبي عبيد» عن ابن عمر» وفيه عبد الله بن نافع» وهو 
ضعيف» أخرجه أحمد (۲/ )٠٠١‏ حدثنا وكيع» حدثني عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن صفية 
ابنة أبي عبيد» قالت: رأى ابن عمر صبيًا في رأسه قنازع» فقال: أما علمت أن رسول الله اة جى 
أن تحلق الصبيان القزع. 
وذكر صفية في الحديث منكرء انفرد به عبد الله بن نافع» وليس بالقوي. 

2000 شرح النووي لصحيح مسلم .)٠٠١ /١5(‏ 

(۲) شرح الطيبي (۸/ 2549 .)56١‏ 


الفصل الثاني 
في حلق شعرالرأس 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
3 التعيد بخلق الرأس ف غر السك بدعة. 


لالم يصح أن النبي بيا حلق رأسه في غير النسكء والتأسي بتركه كالتأسي بفعله. 


[م-87/1] اختلف العلماء في حلق شعر الرأس. 
فقيل: سنة» وهو مذهب الحنفية. 


وقيل: يک اق تعر الرامن لعن نسك ولا جاح وهو هذهب الال 


ورواية عن حمر“ . 


00 


(۳) 


قال في حاشية ابن عابدين (507/5): «السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق» وذكر 
الطحاوي أن الحلق سنة» ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة». اه يعني: أبا حنيفة وصاحبيه. وذكر 
مثله في الفتاوى اهندية (0/ .)١۷‏ ۰ 

حاشية العدوي (۲/ »)٤ ٤٤‏ الفواكه الدواني (۲/ )٠٠١‏ وقد نصا على أن حلق الرأس بدعة. 
جاء في كتاب الترجل للخلال (ص: :)37١‏ «أخبرنا أبو بكر المروزي» قال: سألت أبا عبد الله 
عن حلق الرأس؟ فكرهه كراهية شديدة. قلت: تكرهه؟ قال: أشد الكراهة. وأراه ذهب إلى 
حديث النبي بي قال: (سيماهم التحليق)» واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال لرجل: لو 
وجدناك محلوقًا - يعني لصبيغ - لَضُْرِبَ الذي فيه عيناك. وغلظ به أبو عبد الله. 

وقال: ورأيت رجلا من أصحابنا قد استأصل شعره» فظن أبو عبد الله أنه محلوق» وكات رآه 
بالليل» فقال لي: تعرفه؟ 


وقيل: لا یکره حلقه. وتركه أفضل إلا إن شق تعهده فالحلق أفضل» وهو 


4. 


مله الشبافعية 7 


000 


00 


(۳) 


وقيل: يباح حلقه» وهو الصحيح من مذهب الحنابلة عند المتأخرين". 
لا دليل من قال: تركه أفضل إذا كان قادرًا على تعهده وتنظيفه : 
6 الدليل الأول: 

قال النووي: لم يصح أن النبي ياء حلقه إلا في الحج أو العمرة ”". 


قلت: نعم. قال: قد أردت أن أغلظ له في حلق رأسه». وانظر الفروع /١(‏ 17)» والآداب 
الشرعية (۳/ 5 77). 

وأخرج ابن هانئ في مسائله (ص: :)١15١ 2١59‏ «قال: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت 
عبد الرزاق يقول: كان معمر يكره حلق الرأسء ويقول: هو التسبيت». اه 

ونقل نحوه أبو داود في مسائله (ص: 07”) رقم ۱۹۹۲ . 

وجاء أيضًا في كتاب الترجل للخلال (ص: :)٠١١‏ أخبرنا محمد بن علي السمسار» قال: حدثنا 
مهناء قال: سألت أبا عبد الله عن الحلق: حلق الرأس بالموسى في غير الحج قال: مكروه حلق 
النواصي إلا في حج أو عمرة» وقال: كان سفيان بن عيينة لا يحلق رأسه في غير الحج والعمرة 
إلا بالمقراض. 

قاله الميتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى (5/ 20709.5٠‏ وقال النووي في المجموع 
:)۳٤۷ /1(‏ «أما حلق جميع الرأس» فقال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف» ولا بأس بتركه 
لمن أراد دهنه وترجيله» هذا كلام الغزالي» ثم قال: والمختار أن لا كراهة فيه» ولكن السنة تركه» 
فلم يصح أن النبي يَكِةِ حلقه إلا في الحج والعمرة» ولم يصح تصريح بالنهي عنه». وانظر أسنى 
المطالب /١(‏ 667). 

الإنصاف »)177/١(‏ كشاف القناع /١(‏ ۷۹)ء مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
(۸1/1/)» وجاء في كتاب الترجل للخلال (ص: :)١١9‏ «أخبرني عبيد الله بن حنبل» قال: 
حدثني أب أنه قال لأبي عبد الله: الحلق في غير حج ولا عمرة؟ قال: لا بأسء وقال: كنت أنا 
وأبي نحلق في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلقء فلا ينهانا عن ذلك» وكان هو يأخذ شعره 
بالجملين. ولا يحفيه. ويأخذه وسطًا». اه. 

ورواية الكراهة عنه أقوى وأشهرء وقد تكلمت في رواية حنبل» ومن قدح فيها من أصحاب 
أحمد ولا يعتبرون ما انفرد به رواية» فارجع إليه إن شئت. 


.)757/١( المجموع‎ 


ل 000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ل للف 

قلت: والتأمي بتركه كَل كالتأمي بفعله كَل. 

2 الدليل الثاني: 

كان الرسول ب والأنبياء عليهم السلام لهم شعر كثير» وهذا دليل على أن تركه 
أفضلء وإليك النصوص في صفاتهم: 

ما ورد في صفة شعر رسول الله عي : 

)51١1١-5169(‏ روى البخاري في صحيحه. قال: حدثنا حفص بن عمر» 
حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» 

عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم| قال: كان النبي ي مربوعًا بعيد ما بين 
المنكبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء, لم أر شيئًا قط أحسن منه. قال 
يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه إلى منكبيه» هذا لفظ البخاري» وقد رواه مسلم “. 

وني رواية لمسلم: «عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه» ”". 

والجمة» جاء في القاموس: ال حم: الكثيرُ من كل شيء. 

وأما ما ورد في صفة شعر الأنبياء عليهم السلا 

فقد جاء في الصحيحين» عن النبي يك في حديث الإسراء, قال: (ورأيت إبراهيم 
صلوات الله عليه» وأنا أشبه ولده به)". وقد سبق لنا صفة شعر الرسول يَكِةُ. 

وأما ما جاء في صفة شعر موسى عليه الصلاة والسلام. 

)١5١١١-0(‏ فقد روى البخاري في صحيحه. قال: حدثنا محمد بن كثير» 


أخبرنا إسرائيل» أخبرنا عثمان بن المغيرة» عن مجاهدء 


)۳( صحيح البخاري »)۳۲٣ ٤(‏ ومسلم (15). 


عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي : رأيت عيسى وموسى 
وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدرء وأما موسى فآدم. جسيم. سبط 
كأنه من رجال الزط'. 

فقوله: (سبط) قال ال حافظ في الفتح: «السبط بفتح المهملة» وكسر الموحدة: أي 
ليس بجعد وهذانعت لشعر راه 

وأما ما جاء في صفة شعر عيسى عليه الصلاة والسلام» 

)1١17-7571(‏ فقد روى البخاري» قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا 
أبو ضمرة» حدثنا موسى» عن نافع» 

قال عبد الله: ذكر النبي 4 يومًا بين ظهري الناس المسيح الدجال» فقال: إن الله 
ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» وأراني 
الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال تضرب لته 
بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماء واضعًا يديه على منكبي رجلين» وهو يطوف 
بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا المسيح بن مريمء ثم رأيت رجلا وراءه جعداء 
قططًاء أعور العين اليمنى» كأشبه من رأيت بابن قطن واضعًا يديه على منكبي رجل 
يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال". 

الشاهد منه: 

قوله 5 عن عيسى: (تضرب لته بين منكبيه). 

فهذا رسول الله ي والأنبياء عليهم السلام كان لهم شعر كثير» وهذا يدل على 
أن تركه أفضل من حلقه» # مدان لک فی رسول أله أسوة حسكة 904 
(۱) صحيح البخاري .)٣۲٠۵(‏ 
(۲) فتح الباري (5/ .)٤۸٩‏ 


.73١ الأحزاب:‎ )٤( 


لا دليل من قال حاق الرأس بدعة: 

ل الدليل الأول: 

كون الرسول بء لم يفعله إلا في النسك» دليل على أنه لا يتعبد بحلقه. 

قال ابن القيم: «لم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك»'. 

2 الدليل الثاني: 

)75١17"-777(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا أبو النعان» حدثنا مهدي بن 
میمول» سمعت محمد بن سيرين» يحدث عن معبد بن سيرين» 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي ي قال: بخرج ناس من قبل 
المشرق» ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرميةء ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم 
التحليق. أو قال التسبيد". 

وإذا كان الحلق سيا أهل البدع كالخوارج وغيرهم» كان تركه شعارًا لأهل السنة. 

2 الدليل الفالة: 

)١١5-7770(‏ ما رواه الطبراني في الأوسط, قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق» 
حدثني آبي» ثنا محمد بن سليمان بن مسمول» حدثني عمر بن محمد بن ا منكدر» عن 


ع 


أبيه» 


(Da 


عن جابر عن النبي 45 قال: لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة 


.)١7/5 /١(داعملاداز‎ )١( 
والبغوي في‎ )١١97( صحيح البخاري (۷۱۲۳)» والحديث أخرجه أحمد (۳/ 55) وأبو يعلى‎ (۲) 


شرح السنة )۲٥٥۸(‏ من طريق مهدي بن ميمون به. 
(۳) الأوسط (۹/ ۱۸۰) رقم 44176. 


0 ٠. 51 

أت الدليل الرابع: 

أن الشرع أمرنا بحلق العانة» ونتف الإبط» وجعل ذلك من الفطرة» ى| سبق من 
حديث أبي هريرة في الصحيحين» وأما شعر الرأس فلم نؤمر بحلقه» فتكون الفطرة 
في إبقائه. 

لا دليل من قال يباح الحلق: 

أت) الدليل الأول: 

)١5١19-7775(‏ عبد الرزاق في المصنف. قال: أخبرنا عبدالرزاق» عن معمر» 
عن آيوب» عن نافع» 

عن ابن عمر» أن رسول الله ب رأى غلامًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه. 
فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوا كله أو ذروا كله”". 

[تفرد بقوله: (احلقوه كله) معمر» عن أيوبء. وقد رواه غيره عن أيوب بدون 
هذه الزيادة» كما رواه أيضًا غير أيوب عن نافع» وليس فيه هذه الزيادة]7". 
)١(‏ فيه محمد بن سليمان بن مسمول» وقيل: مشمول» ضعيف» وقد سبق نقل كلام هل العلم فيه في 

باب هل يستحب تقليم الأظفار في يوم معين. 

وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ .)771١‏ 

وقد خالف سفيان محمد بن سليمان» فرواه موقوفا على ابن المنكدر» فقد رواه ابن الجعد في 

مسنده )١711/(‏ قال: حدثنا ابن عباد» أخبرنا سفيان» عن ابن المنكدر» عن أبيه» قال: لا توضع 

النواصي إلا لله عز وجل في حج أو عمرة» وهذا أرجح. 
(0) المصنف .)١9055(‏ 
(۳) الحديث أخرجه عبد الرزاق كا في حديث الباب» ومن طريق عبد الزراق أخرجه أحمد 

۸۸0 وأبو داود »)5١45(‏ والنسائي في الكبرى (507//5)» والصغرى (5054)) 

وابن حبان في صحيحه »225٠/(‏ والبيهقي في شعب الإيران (15/8). 

وقد رواه حماد بن سلمة» عن أيوب به» ولم يذكر ما ذكره معمر من قوله: (احلقوا کله ...) 3 


الدليل الان 


(515-774) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى» قالا: 


ثنا وهب بن جرير» ثنا أي» قال: سمعت عمد بن أي يعقوب يحدث عن اسن بخ 


سعد» 


عن عبد الله بن جعفر, أن النبي ي أمهل آل جعفر ثلاث أن يأتيهم» ثم أتاهم, 


فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم؛ ثم قال: ادعوا لي بني أخي. فجيء بنا كأنا أفراخ» 
فقال: ادعوا لي الحلاق فأمره» علق وو 


لا وقد أجيب عن هذا: 


بأن النبي يك إنىا حلق رؤوسهم. مع أن إبقاء الشعر أفضل إلا في النسك لما رأى 


من اشتغال آمهم أسماء بنت عميس عن ترجيل شعورهم با أصابها من قتل زوجها 


000 
00 


کا في مسند أحمد (۲/ »)2٠١ ١‏ وقد يقال: إن معمر أحفظ من حماد بن سلمة» خاصة أن حماد قد 
تغير» لكن يقال: 

أولا: الراوي عن خناد عفان» وهو من أثبت أصحابه. 

ثانيًا: الحديث في الصحيحين من رواية عمر بن نافع» عن نافع به» وليس فيه ما ذكره معمر» 
فيكون حماد قد توبع. 

ثالثا: الحديث في صحيح مسلم من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب به» وأحال على 
لفظ سابق» وليس فيه: (احلقوا كله أو اتركوا كله)» وسبق الكلام على بقية طرق الحديث عند 
تخريج حديث ابن عمر في النهي عن القزع. 

سنن أبي داود .)٤۱۹۲(‏ 

رجاله كلهم ثقات» والحديث أخرجه أحمد (۲/ )٠١ ٤‏ وابن سعد في الطبقات ۳٦ /٤(‏ ۳۷) 
والنسائي في الكبرى )۸٠١ ٤(‏ بأطول من هذاء وفيه قصة اسشهاد زيد بن حارثة» وجعفر بن 
أبي طالب» وعبد الله بن رواحة» رووها من طريق وهب بن جرير به بهذا الإسناد. 

ورواه مختصرًا كرواية أبي داود ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5 57)» والنسائي في الكبرى 
( وووففي الصغرى (2771) من طريق وهب بن جرير به. 


في سبيل الله فأشفق عليهم من الوسخ والقمل'. 

وإذا كان هناك حاجة للحلق فلا مانع منه» لكن إذا لم يكن هناك حاجة فلا شك 
أن الأفضل ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم من إبقاء الشعر» وقد سئل 
الإمام أحمد عن الرجل يتخذ شعرًا؟ فقال: سنة حسنة» ثم قال أبو عبد الله: لو أمكنا 
اتخذناه. 

وني لفظ آخر عنه: لو كنا نقوى عليه» له كلفة ومؤنة. 

فيؤخذ من هذا أن من يستطيع أن يقوم بغسله وترجيله فالأفضل في حقه أن 
يتخذه. والله أعلم. 

لا دليل من قال السنة حلق الشعر: 

لا أعلم لهذا القول دليلًا من الأثر» ولا من النظرء ولقد قال ابن تيمية رهه 
الله تعالى: «لا نزاع بين علماء المسلمين وأئمة الدين أن ذلك لا يشرع» ولا يستحب» 
ولا هو من سبيل الله وطريقه» ولا من الزهد المشروع للمسلمينء ولا مما أثنى الله به 
على أحد من الفقراء» ومع هذا فقد اتخذه طوائف من النساك الفقراء والصوفية ديتا 
حتى جعلوه شعاراء وعلامة على أهل الدين والنسك والخير والتوبة والسلوك إلى الله 
المشير إلى الفقر والصوفية» حتى إن من لم يفعل ذلك يكون منقوصًا عندهم» خارجًا 
عن الطريقة المفضلة المحمودة عندهم» ومن فعل ذلك دخل في هديم وطريقتهم» 
وهذا ضلال عن طريق الله وسبيله باتفاق المسلمين» واتخاذ ذلك ديتًا وشعارًا لأهل 
الدين من أسباب تبديل الدين» بل جعله علامة على المروق من الدين أقرب'". 

وما تكلم عليه ابن تيمية يقرب مما يراه بعض الزهاد والوعاظ وبعض الصا حين 
عندنا من اعتبار إطالة الشعر يدخل في الشهرة» ولا ينكر على من حلق رأسه دون 
حاجة أو نسك» بل قد يرى حلق الرأس علامة على الصلاح. 


)١(‏ المرقاة(757/4). 
(۲) الاستقامة .)56057/1١(‏ 
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لا ونمكن أن يستدل لمن يرى الحلق بالأدلة التالية: 

0 الدلبل الأول: 

(۲۱۷-۲۲۹۲) ما رواه أبو داود من طريق معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة 
السوائي» هو أخو قبيصة» وحميد بن خوار» عن سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» 

عن وائل بن حجرء قال: أتيت النبي ئ ولي شعر طويلء فلا رآني رسول الله 
يك قال: ذباب ذباب» قال: فرجعت فجززته» ثم أتيته من الغد. فقال: إني لم أعنك» 
وهذا أحسن""'. 

ا 

قال الطحاوي: فكان في هذا الحديث عن رسول الله ية ما قد دل على أن جز 
الشعر أحسن من تربيته» وما جعله رسول الله ئة الأحسن, كان لا شيء أحسن منه» 
ووجب لزوم ذلك الأحسنء وترك ما يخالفه» ومقبول منه بي إذا كان هذا عنه» وإذا 
كان أولى بالمحاسن كلها من جميع الناس سواه أنه قد كان صار بعد هذا القول إلى 
هذا الأحسن» وترك ما كان عليه قبل ذلك مما يخالفه. والله نسأله التوفيق ". 


(۱) سنن أبي داود )٤۱۹۰(‏ . 
(۲) الحديث مداره على سفيان» عن عاصم بن كليب» عن آبيه» وعاصم وأبوه صدوقان. 
[تخريج الحديث] 
الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠٤۸۳(‏ وأبو داود كما في إسناد الباب» والنسائي 
(؟200) وابن ماجه عن سفيان أخو قبيصة» ومعاوية بن هشام. 
ورواه ابو داود )٤۱۹۰(‏ من طريق حميد بن خوار. 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )۳۳١۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1417/5) من طريق 
أبي حذيفة موسى بن مسعود. 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان أيضًا (141/0) من طريق أبي عقبة الأزرق» كلهم عن سفيان به. 
(۳) شرح مشكل الآثار (۸/ 2575 .)٤۳۷‏ 


وهذا الكلام مدخول من وجهين: 

الأول: القطع بأن هذه القصة متأخرة عن إعفاء الشعر» وإكرامه» وأن الرسول 
ية صار إليه بعد أن كان له شعر كثير» وأن الرسول ترك إعفاء الشعر لأجل هذه 
القصة لا شك أن هذا من الظن الذي لا يغني من الحق شيئّاء وقد عقدت فصلا 
مستقلًا في إكرام الشعر وتسريحه ودهنه» مما يجعل الباحث يقطع أن السنة إعفاء شعر 
الرأس وإكرامه. 

الثاني: الاعتقاد بأن هذا القصة تعارض الأحاديث الكثيرة في إكرام الشعر غير 
صحيح» والجواب عن هذاء أن يقال: 

إن هذا الرجل كان شعره طويلا كثيرًا إلى حد الشهرة؛ فكان الأحسن تخفيفه 
عن حد الشهرة؛ ولذا ليس في الحديث أنه حلقه» وإنما جزه» ولا يصلح دليلًا للحلق 
إلا لو جاء في الحديث أن الرجل حلق رأسه» وربا حسن له رسول الله ية جز شعره 
وتخفيفه نظرًا لأنه لم يقم بحقه من تعهده وتنظيفه» وقد سبق أن قلت: إن ترك الشعر 
سنة لمن كان قادرًا على القيام بمؤنته من تسريحه وتنظيفه» أما من لا يقدر على ذلك 
فالأفضل في حقه تخفيف الشعر وجزه بدون حلق إلا في نسك» والحامل على هذا 
التأويل الأحاديث الكثيرة في صفة شعر الرسول ية بل والأنبياء قبله عليهم الصلاة 
والسلام» والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والله أعلم. 

الدليل العاني: 

(7318-575700) روى أحمدء قال: حدثنا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن أبي إسحاق» 
عن جر 

عن خريم رجل من بنى أسدء قال: قال رسول الله 5:: لولا أن فيك اثنتين كنت 
أنت» قال: إن واحدة تكفيني. قال: تسبل إزارك وتوفر شعرك. قال: لا جرم» والله 
لا أفعل". 


.)۳۲۱/٤٣( مسند ا حمد‎ )١( 


000 
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[إسناده منقطع شمر لم يدرك خريم» والحديث محتمل للتحسين بالمتابعات]'. 


رواه عن خريم اثنان: شمرء وأيمن بن خريم. 
أما رواية شمرء فهي منقطعة لم يدرك شمر خريم بن فاتك. كا أنه قد انفرد عنه بذلك 
أبو إسحاق السبيعي» وهو قد تغير في آخرة» إلا أن جماعة قد رووه عن أبي إسحاق» وكلهم قد 
روى عنه بعد تغيره؛ منهم. 

الأول: معمر» رواها عبد الرزاق في المصنف ».)١59/5(‏ والمسند (5/ .)77١‏ 

وم أقف على معمر هل روى عن أبي إسحاق بآخرة أم لاء ولكن يغلب على ظني أن معمرًا كان 
صغيرًاء فإذا كان سماعه من قتادة كان صغيرًا حين ذاك فا بالك بأبي إسحاق» وإن كان لم ينص 
عليه في الرواة عن أبي إسحاق» ولذا تجنب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أحاديث 
أبي إسحاق من طريق معمرء ولم يرو له النسائي إلا حديثا واحدًا حديث سعد: (قتال المسلم 
كفر وسبابه فسوق) وقد توبع عليه. 

الثاني: أبو بكر بن عياش» كا في مسند أحمد (5/ 7757). 

وأبو بكر بن عیاش» قد صرح أبو حاتم كا في العلل لابنه (۱/ 75): أن سماع أبي بكر بن عياش 
من أبي إسحاق ليس بالقوي. 

قلت: لكن لعله يتقوى بالمتابعة. 

الثالث: عمار بن زريق» كما في مستدرك الحاكم (5/ »)١965‏ وشعب الإيمان للبيهقي /٥(‏ ۲۲۸) 
رقم 1٤۷۳‏ والإسناد إلى أبي إسحاق حسن لولا أن عمار بن زريق روى عن أبي إسحاق بآخرة 
كما أفاده أبو حاتم الرازي في العلل لابنه (5/ .)١77‏ 

وقد روى مسلم لأبي إسحاق السبيعي من رواية عمار بن زريق ثلاثة أحاديث: 

حديث عائشة: كان رسول الله كَل يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. 

وحديث فاطمة بنت قيس في قصة طلاقهاء وقد توبع عليه في نفس الصحيح. 

وحديث البراء: إن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة. وقد توبع فيه داخل الصحيح. 
الرابع: إسرائيل» عن أبي إسحاق. 

أخرجه ابن سعد (78/57)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5 5 »23١‏ والطبراني في الكبير 
(كه١اة).‏ 

وإسناده إلى إسرائيل إسناد صحيح» إلا أن سماع إسرائيل من أبي إسحاق بآخرة» انظر الكواكب 
النيرات (ص: .)"0٠‏ 

الخامس: قيس بن الربيع» كما في المعجم الكبير للطبراني .)5١55(‏ 
السادس: يونس بن إسحاقء كما في الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ ۳۸). 


فصار ستة يروونه عن أبي إسحاق: معمر» وأبو بكر بن عياش» وعمار بن زريق» وإسرائيل» 
وقيس بن الربيع» ويونس. 

وقد تابع الأعمش أبا إسحاق. فأخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 23577» والطبراني في المعجم 
الكبير (5154) من طريق يحبى بن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي قال: 
حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن الأعمش» عن شمر بن عطية به. 

قال الذهبي: إسناده مظلم» قلت: في إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة مجهول الحال» 
والأعمش لم يسمع من شمر. 

الطريق الثاني: أيمن بن خريم» عن خريم. 

رواه الطبراني في المعجم الكبير ».)5١71(‏ والصغير »)١5/(‏ والأوسط »)270٠05(‏ قال: حدثنا 
حاجب بن أركين الفرغاني» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مفضل ال حراني» حدثنا يونس بن 
بكير» عن المسعودي» عن عبد الملك بن عمير» عن أيمن بن خريم بن فاتك» عن أبيه قال قال 
النبي كَل نعم الفتى خريم لو قصر من شعره ورفع من إزاره» قال: فقال خريم: لا يجاوز 
شعري أذني» ولا إزاري عقبي. والله أعلم. 

في إسناده عبد الملك بن عمير» وقد روى له الجماعة. 

وعن أحمد: أنه ضعيف جدًاء وقال أيضًا: مضطرب الحديث جدًا مع قلة روايته» ما أرى له 
خمسمائة حديث. تبذيب الكمال (۱۸/ .)۳۷١‏ 

وقال ابن معين: مخلط. كا في رواية إسحاق بن منصور عنه» يشير إلى أنه اختلط في آخر عمره» 
وإلا فقد قال: ثقةء إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. كا في رواية ابن البرقي عنه. ت#بذيب 
التهذيب (3515/5). 

وقال أبو حاتم: ليس بحافظ» وهو صالح الحديث. تغير حفظه قبل موته. الجرح والتعديل 
(ه/ 5٠١‏ ت). 

وقال النسائي: ليس به بأس. تبذيب الكمال (۱۸/ .)۳۷۰١‏ 

ووثقة ابن نمير والعجلى وابن حبانء زاد ابن نمير: ثبت. التهذيب (7/ ١٠)ء‏ ثقات العجلى 
23١4/0‏ الثقات (115/0). 
وني التقريب: ثقة فصيح» عالم تغير حفظه» وربم| دلس. 

قلت: لعل من ضعفه نها ضعفه بسبب تغيره» ولذلك قال الحافظ في هدي الساري (ص۹۲٩٥)‏ 
أخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه في الاحتجاج» ومن رواية بعض المتأخرين عنه في 
المتابعات» وإنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه. لأنه عاش ٠١17‏ سنين» ولم يذكره ابن عدي 
في الكامل» ولا ابن حبان. اه. = 
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والجواب عن هذا الدليل كالجواب عا سبقء إضافة إلى أن هذا الحديث صريح 
بأنه ليس فيه حلق» حيث ورد في بعض الروايات أن شعره إلى أذنيه. 

لا الراجح من الأقوال: 

الأصل أن ترك الشعر أفضل من حلقه» إذا كان قادرًا على القيام بمؤنته» وتعهده 


= قلت: ل أجعله ثقة» بل هو أدنى مرتبة» إعمالّا لجرح الإمام أحمد, وقول أبي حاتم: ليس بالحافظ. 
اه. لكنه ليس ضعيفاء وقد احتجا به في الصحيح» فتوسطت وجعلته في مرتبة الصدوق. 
كما أن في إسناده المسعودي قد اختلط قبل موته» ولكن الراوي عنه يونس بن بكير كوفي» فلعله 
ممن سمع منه قبل اختلاطه» وقد قال الإمام أحمد: ذكر أنه اختلط ببغداد وأن سماع من سمع منه 
هناك ليس بشيء» قال: ومن سمع منه بالكوفة فساعه جيد. 
وقال أحمد أيضًا: سماع وكيع من المسعودي بالكوفة قديم» وأبو نعيم أيضًا: قال أنه اختلط 
ببغداد» وعلى هذا تقبل رواية كل من سمع منه بالكوفة والبصرة قبل أن يقدم بغداد, والله أعلم. 
انظر الكواكب النيرات (ص: 787 وما بعدها)» وعلى كل حال فإنه سند صالح في المتابعات» 
وهو يقوي طريق شمر» عن خريم. 
وله شاهد ضعيف من مسند سهل بن الحنظلية. 
رواه أبو عاصم في الآحاد والمثاني (55 )٠١‏ حدثنا يعقوب بن حيد» أخبرنا إسماعيل بن داود» 
عن هشام بن سعد» عن قيس بن بشرء عن أبيه أنه سمع ابن الحنظلية يقول: إنه سمع رسول 
الله يك يقول: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره» فبلغ ذلك خريًا رضي 
الله تعالى عنه» فأخذ شفرة وقطع بها شعره إلى أذنيه» وإزاره إلى أنصاف ساقيه. قال بشر: رأيت 
خريًا عند معاوية رضي الله تعالى عنهم| وشعره جمة إلى أذنيه. 
وفيه إسماعيل بن داود بن خراق. 
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير .)١۷٤ /١(‏ 
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير /١(‏ 97). 

وقال أبو حاتم الرازي: هو ضعيف الحديث جدًا. الجرح والتعديل (1517//7). 

وقال الخليلي: ينفرد عن مالك بأحاديث» وقد روى عن الأكابر ولا يرضى حفظه. الإرشاد في 

معرفة علماء الحديث /١(‏ 775). 

وقال الدارقطني في غرائب مالك: ليس بالقوي. لسان الميزان ٠7 /١1(‏ 5). 

وقال الآجري: عن أي داود لا يساوي شيئًا. المرجع السابق. 

وهشام بن سعد ليس بالقوي. 


وتنظيفه» كا بينا من فعل الرسول بي بل ومن فعل الأنبياء» وقد يختلف حكم حلق 


فأما حلقه في النسك فإنه أفضل من التقصير» وهو مشروع في الكتاب والسنة: 


e2‏ وه م آ و اله عر 


أما الكتاب» فقال تعالى: نخ لمحد الحرم إن سا أ ءإمنيت ين 
کو مَقصَرِنَ 4 . 

)١١19-7774(‏ وأما السنة فقد روى البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف» 
أخبرنا مالك» عن نافع» 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن رسول الله ي قال: اللهم ارحم المحلقين» 
قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين 
يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع : رحم الله المحلقين مرة أو 
مرتين. قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال ني الرابعة: والمقصرين”") 

۲۲۰-۲۲۹۵) وأما حلقه للتداوي» فهذا أيضًا جائز» فقد روى البخاري من 
طريق مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء 

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه» عن رسول الله ئ أنه قال: لعلك آذاك 
هوامك. قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله ب احلق رأسك. وصم ثلاثة أيام؛ 
أو أطعم نة ساك :أو انسلف ا 

وأما حلقه على وجه التعبد» فقد قال ابن تيمية: وأما حلقه على وجه التعبد. 
والتدين» والزهد» من غير حج ولا عمرة» مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب 
يحلق رأسه» ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين» أو من تمام الزهد 
)١(‏ سورة الفتح آية (/71). 


)۲( صحيح البخاري (۱۷۲۷)» ورواه مسلم (۱۳۰۱). 
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والعبادة» أو من يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن ل يحلقه أو أدين أو آزهد» أو من‎ 
يقصر من شعر التائب» كا يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدًا أن يقص‎ 
بعض شعره» ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة» فيجعل صلاته على السجادة»‎ 
وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب التائبين‎ 
فهذا بدعة لم يأمر الله بهاء ولا رسوله» وليست واجبة» ولا مستحبة عند أحد من‎ 
أئمة الدين» ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا شيوخ المسلمين‎ 
المشهورين بالزهد والعبادة» لا من الصحابة ولا من التابعين» ولا تابعيهم» ومن‎ 
يعدهم مثل الفضيل بن عياض» وإبراهيم بن آدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف‎ 
الکرخي» وأحمد بن أبي الحواري» والسري السقطي» والجنيد بن محمد» وسهل بن‎ 
عبد الله التستري» وأمثال هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب» ولا يأمرون‎ 
اقات أن عاق راس‎ 

وبقي أن يحلق رأسه لا على وجه التعبد» ولا من باب التداوي» وفي غير النسك» 
فإن كان قادرًا على القيام بمؤنته وتنظيفه» وتعهده بالترجل والدهن ونحوه فإن 
الأفضل تركه» وإلا كان مكنا قصه برقم واحد» وهو قريب جدًا من الحلق» ويخرج به 
عن الحلق» فإن أصر إلا الحلق فأرجو أنه لا بأس به» والله أعلم. 

وقد نقل عن بعض الصحابة أن هم شعرًا كثيراء 

(۲۲۱-۲۲۷۰) فقد أخرج ابن أبي شيبة» قال: حدثناء وكيع» 

عن هشام قال: ریت ابن عمر وجابرًا ولكل واحد منهما جمة'". 

(۲۲۲-۲۲۷۱) وروی أيضّاء قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام» قال: رأيت 
لابن عمر جمة مفروقة تضرب منكبيه . 
(۱) الفتاوى (۱۱۸/۲۱). 


(۲( مصنف ابن آبي شيبة (6/ ۱۸۷) رقم ۲٥۰۹۷‏ وسنده صحيح. 
)۳( المصنف /٥(‏ ۱۸۹) رقم 2500/87 وسنده صحيح. 


۲۲۳-۲۲۷۲) وروی ابن أبي شيبة أيضًاء قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
أبي إسحاق» عن هبيرة قال: كان لعبد الله شعر يصفه على أذنيه'. 

(7375-77107) وروى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا الفضل» عن عبد الواحد بن 
أيمن» قال: رأيت ابن الزبير» وله جمة إلى العنق» وكان يفرق”". 

)35١10-7717(‏ وروی أيضًا قال: حدثنا وكيع» عن عبد الواحد بن أيمن قال: 
رأيت عبيد بن عمير وابن الحنفية لكل واحد منه) جمة". 

وقال أحمد بن حنبل: أحصيت على ثلاثة عشر من أصحاب النبي بي كان هم 
شعره فذكر أبا عبيدة بن الجرح» وعمار بن ياسر» والحسن والحسين. 

وقال أحمد أيضًا حين سئل عن تطويل الشعر: تدبرت مرة»ء فإذا هو عن بضعة 
عشر رجلا من أصحاب النبي لا . 


$B BB & 


)١(‏ المصنف /٥(‏ ۱۸۷) رقم 250074 وسنده لا بأس به. 

(0) المصنف »)۱۸۸/٥(‏ وسنده لا بأس به. 

(۳) المرجع السابق» ونفس الصفحة» وسنده حسن. 

(4) كتاب الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد - أبو بكر الخلال (ص:۱۱۸۰۱۱۷). 


الفصل الثالث 


ف الترجل وصفته 


وأما صفته» فقيل: يستحب أن يكون غبًا. 

وهو مذهب ا حنفية 0 والشافعية 0 والحنابلة 9 

وقيل: يرجله ما شاء» ولو في اليوم مرتين “. 

لا الأدلة على ترجيل الشعر: 

الحديث الأول: 

)۲۲٣-۲۲۷۰(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن حمد» حدثنا هشام 
ابن يوسف» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عروة» 

عن عائشة رضي الله عنهاء أمها كانت ترجل النبي کا وهي حائض» وهو 
معتكف فى المسجد. وهى فى حجرتها يناوها رأسه . 

الحديث الثاني: 

(5117-771075) ما رواه البخاري» قال: حدثنا آدم بن أبي إياسء. حدثنا بن 
(1) بر کد( + 
(؟) المجموع »)١٤٤ /١(‏ نهاية المحتاج .)١٤١۸/۸(‏ 
(*) كشاف القناع /١(‏ ٤۷)ء‏ مطالب أولي النهى /١(‏ 67). 


(5) مختصر المنذري )۸٦/7(‏ والمنتقى - الباجي (7559/1). 
)2 صحيح البخاري (575 27١‏ وهو في مسلم بنحوه .)71١5(‏ 


عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي ي والنبي بيا يجك 
رأسه بالمدري» فقال: لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك؛ إنما جعل الإذن من 
قبل الأبصار. 

وني رواية لمسلم: (ومع رسول الله یا مدرى يرجل به رأسه)"". 

الحديث الثالث: 

(۲۲۸-۷) ما رواه البخاري» قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا 
شعبة» قال: أخبرني أشعث بن سليم» قال: سمعت أبي» عن مسروق» 

عن عائشة» قالت: كان النبي َي يعجبه التيمن في تنعله» وترجله. وطهوره. في 
ينا 1 ۰ ۰ 


(۱) صحيح البخاري (5 297)» ورواه مسلم .)7١55(‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: المدرى بكسر الميم» وسكون المهملة: عود تدخل المرأة في رأسهاء لتضم 
بعض شعرها إلى بعض» وهو يشبه المسلة» يقال: مدرت المرأة رأسها: سرحت شعرها. 
وقيل: مشط له أسنان يسيرة. 
وقال الأصمعي وأبو عبيد: هو المشط. 
وقال الجوهري: أصل المدرى القرنء وكذلك المدراة» وقيل: هو عود أو حديدة كالخلال ها 
رأس مدد وقيل: خشبة على شكل شيء من أسنان المشط» وها ساعدء جرت عادة الكبير أن 
يحك بها ما لا تصل إليه يده من جسده» ويسرح بها الشعر الملبد من لا يحضره المشط. 
وقرأت بخط الحافظ اليعمري عن علماء الحجاز: المدري تطلق على نوعين: 
أحدهما صغير يتخذ من آبنوس أو عاج أو حديد يكون طول المسلة يتخذ لفرق الشعر فقطء 
وهو مستدير الرأس على هيئة نصل السيف بقبضة» وهذه صفته: 
ثانيه|: كبير» وهو عود مخروط من أبنوس أو غيره» وفي رأسه قطعة منحوتة في قدر الكف» 
وها مثل الأصابع» أولاهن معوجة. مثل حلقة الإبهام المستعمل للتسريح» ويحك بها الرأس 
والجسد. وهذه صفته» قال الحافظ: اه ملخصًا. 

(۳) صحيح البخاري »2١18(‏ هذا لفظ البخاري» ورواه مسلم بنحوه» وانظر حديث )١585(‏ 
فقد تكلمت على ألفاظه ومعانيه. 
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فكل هذه الأحاديث تدل أن النبى ب كان يرجل شعره» وأنه كان يحرص على 
ذلك حتى وهو في معتكفه عليه الصلاة والسلام. 

ل دليل من قال الترجل غبًا: 

ل الدليل الأول: 

(۲۲۹-۲۲۷۸) روى الإمام أحمد من طريق أبي عوانة» عن داود بن عبد الله 
الأودي؛ 

عن حميد الحميري» قال: لقيت رجلا صحب النبي بل أربع سنين» كما صحبه 
أبوهريرة أربع سنن قال: نهانا رسول الله بء أن يمتشط أحدنا كل يوم» وأن يبول 
في مغتسله. وأن تغتسل المرأة بفضل الرجلء وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا 
خی 

ارال ا 

ب الدليل الفاق 

(۲۳۰-۲۲۷۹) ما رواه أحمد. قال: قال حدثنا يحيى» عن هشام قال: سمعت 
الحسن» 

عن عبد الله بن مغفل المزني» أن النبي بي هى عن الترجل إلا غب" . 

[ضعيف. فيه هشام بن حسان» وروايته عن الحسن فيها کلام» وانفرد برفعه» 
وقد روي موقوفا على الحسن» ومرسلا]. 
)١(‏ مسند أحمد(5/١١١).‏ 
)۲( سبق تخريجه. انظر ح: .)١5010569(‏ 
(۳) مسند أحمد (85/5). 
(5) الحديث أخرجه أبو داود )5١54(‏ والترمذي في السنن (17/57)» وفي الشمائل (5 037 والروياني 

في مسنده (۸۷۰)» وابن حبان (5/5 50) من طريق يحيى بن سعيد» 

وأخرجه الترمذي (1767) والنسائي »)٥۰٥٥(‏ من طريق عيسى بن يونس» - 


وأخرجه الروايانيٍ في مسنده (۸۷۰) من طريق ابن ابي عدي» 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (7477) من طريق محمد يعني ابن عبد الله الأنصاري ‏ كلهم 
عن هشام بن حسان» عن الحسنء عن عبد الله بن مغفل به. 

والحديث له ثلاث علل: 

الأولى: تكلم في رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري» 

فقال علي بن المديني: أما أحاديث هشام عن محمد - يعني ابن سيرين - فصحاح وحديثه عن 
الحسن عامتها يدور على حوشب. الجرح والتعديل (9/ 5 0). 

وقال ابن عبينة: اتی هشام بن حسان عظيًا بروايته عن الحسنء قيل لنعيم: لم؟ قال: لأنه كان 
صغيرًا. المرجع السابق. 

وقال إسماعيل بن علية: كنا لانعد هشام بن حسان في الحسن شيئا. المرجع السابق. 

وقد قال عباد بن منصور وجرير بن حازم وعمرو بن عبيد لم نره عند الحسن قط. الضعفاء 
الكبير (5/ 75 7). 

وقال أبو داود: إنم| تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء؛ لأنه كان يرسل» وكانوا يرون أنه أخذ 
كتب حوشب. المرجع السابق. 

قلت: أخرج له البخاري ثلاثة أحاديث قد توبع عليهاء فأخرج الشيخان له حديث عبد الرحمن 
ابن سمرة: (لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها). 

وقد روياه من طريق جرير بن حازم ويونس بن عبيد» عن الحسن. 

وأخرجه البخاري من طريق عبد الله بن عون» ومنصور بن المعتمرء والربيع بن صبيح» وسماك 
ابن حرب» عن الحسن. 

وأخرجه مسلم من طريق سماك بن عطية ومنصور بن زاذان وحميد بن أبي حميد» وقتادة بن 
دعامة» وسليمان بن طرخان» عن الحسن. 

الحديث الثاني: إذا تواجه المسلان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار. 

رواه البخاري ومسلم» من طريق أيوب بن تميمة» عن الحسن. 

ورواه مسلم من طريق معلى بن زياد» ويونس بن عبيد» عن الحسن. 

الحديث الثالث: ما من عبد استرعاه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الحديث. 
رواه الشيخان من طريق جعفر بن حيان» عن الحسن. 

ورواه مسلم من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن. وتابع عامر بن أسامة الحسن البصري» عن 
معقل بن يسار عند مسلم. هذه أحاديثه بالبخاري. 

وأما ما انفرد مسلم من أحاديثه» فروى له حديث: إنه يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون 
وتنكرون ... الحديث. چ 


0 الدليل الفالت: 
)۲۳٠-۲۲۸۰(‏ ما أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير» قال: حدثناه إبراهيم بن 


محمد حدثنا محمد بن موسى الجريري» حدثنا ابن أسماء» عن نافع» 


000 


عن ابن عمر قال: نہى رسول الله 5ء عن الترجل إلا غبًا. 


. ٠. د‎ 


رواه مسلم أيضًا من طريق قتادة بن دعامة» ومعلى بن زياد» عن الحسن. 

وروی له مسلم أيضًا: حديث لا تحلفوا بالطواغي» ولا بآبائكم. ولم أقف له على متابع» لا في 
الصحيح» ولا في غيره» ولكن النهي عن الحلف بالآباء له شواهد كثيرة» منها حديث ابن عمر 
في الصحيحين» ومنها حديث أبي هريرة في غيرهماء وهو حديث صحيح. وعلى هذا لا يمكن 
أن نحتج بتخريج حديث هشام» عن الحسن في الصحيحين» لأن الشيخين قد حرصا على ألا 
يخرجا له حديثًا إلا حديثا له متابع في الصحيح» أو قد صح من حديث آخرء والله أعلم. هذا 
فيم| يتعلق بالعلة الأولى. 

العلة الثانية: عنعنة الحسن البصري» وهو مدلس» لكني سمعت من يقول: إن عنعنة الحسن 
البصري من قبيل الإرسالء والعلماء قد يطلقون التدليس على الإرسالء» فإن كان ذلك كذلك» 
لم تعتبر العنعة علة؛ لأن الحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل. 

العلة الثالثة: الاختلاف في وصله وإرساله. 

فقد رواه يونس بن عبيد» موقوفا على الحسن البصري ومحمد بن سيرين» من قوهما. ويونس بن 
عبيد في الحسن أرجح من هشام بن حسان» فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)4۳١۷(‏ 
والصغرى (0051) قال: أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا بشر بن المفضل» عن يونس بن عبيد» عن 
الحسن ومحمد قالا: الترجل غب 

ورواه قتادة بن دعامة وأبو خزيمة» عن الحسن مرسلاء عن النبي يا 

فقد رواه ابن أبي شيبة (5/ )۲۳١‏ حدثنا وكيع» عن أبي خزيمة. 

ورواه أيضًا (5/ )7١‏ حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا سعيد» 

ورواه النسائي (6057) من طريق حماد بن سلمة» ثلاثتهم (أبو خزيمة وسعيد وحماد بن سلمة) 
عن قتادة» عن الحسن أن النبي 4 نبى عن الترجل إلا غبًا. 

وهذا الاختلاف حكم الشركاق عليه بالاضطراب كا في نيل الأوطار(189/9). 

ضعفاء العقيلٍ (4/ ۱۳۷)» وقال عن محمد بن موسى: لا يتابع عليه» ثم قال: وقد روى هذا من 
غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا. 


أت الدليل الرابع: 


(۲۳۲-۲۲۸۱) مارواه النسائي» قال: أخبرنا إسمعيل بن مسعود. قال: حدثنا 


عن عبد الله بن شقيق» قال: كان رجل من أصحاب النبى ية عاملا بمصرء فأتاه 


رجل من أصحابه, فإذا هو شعث الرس مشعان. قال: مالي أراك مشعاناء وأنت أمير؟ 
قال: كان نبى الله بي ينهانا عن الإرفاه. قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم'"". 


000 
00 


[صحيح ]”". 


سنن النسائي .)0٠95/(‏ 

رجاله ثقات» والصحابي العامل بمصر هو فضالة بن عبيد» کا عند أحمد (7/ ۲۲) قال: حدثنا 
يزيد بن هارونءقال: أخبرني الجريريء عن عبد الله بن بريدة» أن رجلا من أصحاب النبي كَل 
رحل إلى فضالة بن عبيد» وهو بمصرء فقدم عليه وهو يمد ناقة له» فقال: إني لم آتك زائرٌاء إن 
أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله ی رجوت أن يكون عندك منه علم» فرآه شعثاء فقال: ما 
لي أراك شعثًاء وأنت أمير البلد؟ قال: إن رسول الله ية كان ينهانا عن كثير من الإرفاه» ورآه 
حافيّاء فقال: مالي أراك حافيًا؟ قال: إن رسول الله ية أمرنا أن نحتفي أحيانًا. 

وهذا إسناد صحيح» والجريري» هو سعيد بن إیاس» كان قد تغير قبل موته» 

قال أحمد: سألت ابن عليه عن الجريري كان اختلط؟ قال: لاء كبر الشيخ فرق. الجرح والتعديل 
(0/5). 

وفي التقريب: ثقة من الخامسة» اختلط قبل موته بثلاث سنين. 

والراوي عنه يزيد بن هارون» وقد سمع منه بعد تغيره» قال يزيد: سمعت منه سنة ١57‏ . وهي 
أول سنة دخلت البصرة» ولم ننكر منه شيئّاء وكان قيل لنا: إنه اختلط. تبذيب التهذيب (5/5). 
وهذا يدل على أن وقت ساع يزيد بن هارون كان اختلاطه يسيرّاء وقد أخرج مسلم حديث 
سعيد بن إياس» من طريق يزيد بن هارون» لكنه قد توبع» وعلى كل فقد روى هذا الحديث عنه 
إسماعيل بن عليه» وهو تمن روى عنه قبل اختلاطه» انظر الكواكب النيرات (ص: 57 )) فيكون 
والحديث رواه أبو داود »)5١70(‏ والدارمى )01/١(‏ عن يزيد بن هارون . 

وأخرجه النسائي في المجتبى (۵۲۳۹)ء وفي الكبرى (41014) من طريق ابن علية» كلاهما عن 
الجريري» عن عبد الله بن بريدة به» وقد وقع لي تخريجه قبل» انظر (ح: .)۸٥۷‏ 2 


لا دليل من قال له أن يترجل ما شاء: 
5 الدليل الأول: 


۲۳۳-۲۲۸۲) ما رواه النسائی» قال: أخبرنا عمرو بن على» قال حدثنا عمر 


ابن علي بن مقدم» قال: حدثنا يحجيى بن سعيد» عن محمد بن المنكدرء 


عن أب قتادة قال: كانت له جمة ضخمة, فسأل النبي حي فأمره أن يحسن إليهاء 


وأن يترجل كل يوم "". 


000 
(۲) 


[ضعيف سندًا ومتتاء والمعروف أنه مرم 


الإرفاه: قال في النهاية: كثرة التدهن والتنعم. 

وقيل: التوسع في المشرب والمطعم» أراد ترك التنعم والدعة ولين العيش؛ لأنه من زي العجم» 
وأرباب الدنيا. 

قال بعض العلماء الأفاضل: «والحديث يرد ذلك التفسير» ولهذا قال أبو الحسن السندي: في 
حاشيته على النسائي: وتفسير الصحابي يغني عم ذكرواء فهو أعلم با مراد». 

وترجيحه هذا حمله عليه تعظيمه لتفسير السلف على الخلف وفقه الله» ولكن عندي أن التفسير 
من التفسير بالمثال» ولذلك قال عبد الله بن بريدة في رواية النسائي: (منه الترجل) وكلمة (منه) 
للتبعيض» ولا شك أن دخول ما ذكره السلف في الإرفاه يكون أولى من غيره» لكن مدلول 
الكلمة أعم من مثال واحدء والله أعلم. 

سنن النسائي .)٥۲۳۷(‏ 

ورواه مالك في الموطأ (۲/ )۹٤۹‏ عن يحيى بن سعيدء أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله جلا 
إنلي جمة أفأرجلهاء فقال رسول الله بياة: نعم وأكرمهاء فكان أبو قتادة رب دهنها في اليوم مرتين 
لما قال له رسول الله 4: وأكرمها. 

الحديث له أكثر من علة» وفيه اختلاف في إسناده ومتنه» ومنها: 

أولا: الانقطاع» فمحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي قتادة» قال الحافظ: قال البخاري» عن 
هارون بن محمد الفروي: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقال ابن المديني» عن أبيه» بلغ 
سنا وسبعين سئة» قال الحافظ: فيكون روايته عن عائشة وأبي هريرة وعن أي أيوب الأنصاري 
وأبي قتادة وسفينة ونحوهم مرسلة. تهذيب التهذيب .)51١//9(‏ 

وبهذا التحقيق من ابن حجر يتبين أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى لم يصب حين قال في التمهيد 
(/ 4): لا أعلم بين رواة الموطأ اختلاف في إسناد هذا الحديث» وهو عند جميعهم هكذا = 


أت الدليل الثاني: 


)۲۳٤-۲۲۸۲(‏ ما رواه أبو داود» قال: حدثنا سليمان بن داود المهري» أخبرنا 


مرسل منقطع» وقد روي عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن المنكدر» عن أب قتادة وهذا لا يدفع 
أن يكون مسندَاء ولا ينكر ساع ابن المنكدر من أبي قتادة والله أعلم. 

العلة الثانية: أنه اختلف في وصله وإرساله» فرواه عمر بن علي بن مقدم» عن يحيى بن سعيد» 
عن ابن المنكدرء عن أبي قتادة» موصولا. 

وخالفه ماد بن زيد» فرواه مرسلاء کا عند البيهقي في شعب الإيهان (5/ 5 7؟) من طريق محمد 
ابن أبي بكرء حدثنا ماد بن زيد» حدثنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن المنكدرء أن أبا قتادة اتخذ 
شعراء فقال له النبي يَكِِْ: أكرمه أكرمه. أو افعل به» قال: فكان يترجل كل يوم. كذا قال. اه 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» إلا أنه مرسل. 

وتابع سفيان حمادًا عند البيهقي في الشعب» فرواه عن محمد بن المنكدر مرسلاء ورجاله ثقات» 
وسيأتي ذكره قريبًا عند ذكر الاختلاف في المتن. 

ورواه البيهقي أيضًا (5/ ۲۲۵) من طريق إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن ابن 
المتكدرء عن جابر موصولاء 

ورواه أيضًا عن إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» وهذان 
الإسنادان ضعيفان» إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده فيها تخليط» وهذان منها. 

قال البيهقي: إرساله أصح» ووصله ضعيف. هذا من ناحية الاختلاف في سنده. 

العلة الثالثة: الاختلاف في متنه» 

فقد روي کا سبق أنه كان يرجله كل يوم مرة أو مرتين. 

وروی أنه كان يرجله يومًا بعد يوم» فقد رواه البيقهي مرسلا في شعب الإيمان (5/ 0؟7) من 
طريق محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن محمد بن المنكدرء قال: كان لأبي قتادة شعر فقال النبي 
كلِ: أحسن إليه» فكان يدهنه يومًا ويدعه يومًا. اه ٠‏ 
وهذا يوافق حديث النهى عن الترجل إلا غبّاء ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وهو المعروف في 
هذا الحديث. ۰ 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف في موضعين منه )١91/8/7/5(‏ قال: حدثنا ابن إدريس» عن 
يحبى» عن عبد الله بن أبي قتادة» قال: مازح النبي بيا أبا قتادة» فقال: لأجزن جمتك» فقال له: 
ولك مكانها أسرء فقال له بعد ذلك: أكرمها فكان يتخذ ها السّد. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. 
ورواه في موضع سابق /٥(‏ ۱۸۷) بنفس الإسناد إلا أنه قال: عن يحيى بن عبد الله» عن 
أبي قتادة» والأول أصح. 


...00 القسم الثالث: طهارة التفث لل لفاك 


ابن وهب» حدثني ابن أبي الزناد» عن سهيل بن أبي صالح» عن آبيه» 


000 
00 


عن أ هريرة» أن رسول الله یا قال: من کان له شعر فلیکر مه . 
22 
[صحیح] ٣‏ 


سنن أبي داود .)٤۱٩۳(‏ 

الحديث أخرجه أبو داود ١71(‏ 5) وابن عبد البر في التمهيد (5 7/ ١٠)»ء‏ من طريق ابن وهب. 
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )۳۳٠١(‏ من طريق داود بن عمرو الضبي» 

وأخرجه الطبراني في الأوسط »)۸٤۸٥(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1405) من طريق سعيد 
ابن منصور وداود بن عمروء كلهم عن عبد الرحمن بن أب الزناد به. 

وحسن إسناده الحافظ في الفتح .)077//١١(‏ 

والحديث رجاله كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن أبي الزنادء 

قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح» وما حدث ببغداد أفسده البغداديون ورأيت 
عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه» وكان يقول في حديثه عن مشيختهم فلان وفلان 
وفلان» قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم. تبذيب التهذيب (5/ .)٠١١‏ 

وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۲۸). 

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين (/751). 

وقال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبد الرحمن بن أبى الزناد. الضعفاء 
الكبير (؟/ 5٠‏ "). 

وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبى عن ابن أبى الزناد» فقال: كذا وكذا - يعنى ضعيف - المرجع 
السابق: 


وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق» وفي حديثه ضعف. تبذيب التهذيب (5/ .)٠١١‏ 

ولخص حاله الذهبي» فقال: من أوعية العلم» لكنه ليس بالثبت جدًا مع أنه حجة في هشام بن 
عروة. تذكرة الحفاظ .)۲٤١ /١(‏ 

وني التقريب: صدوقء تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان فقيهًا من السابعة» ولي خراج المدينة 
فحمد. 

وإذا كان حديثه عن آهل المدينة صحيحًا فإن شيخه في هذا الحديث مدني» وقد توبع ابن 
أبي الزناد» فقد رواه أبو نعيم في كتابه تسمية ما انتهى إلينا من الرواة (۲/ )٥۸‏ رقم ۲۲ من طريق 
ابن أبي ذئب» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: من كان له 
شعر فليكرمه. وهذا سند صحيح. = 


(770-7785) ما رواه أحمد. قال: حدثنا مسكين بن بكير. حدثنا الأوزاعى» 


عن حسان بن عطية» عن محمد بن المنكدر» 


عن جابر قال: أتانا رسول الله ا زائرًا في منزلنا فرأى رجلا شعنًا فقال: أما 


كان عد هذاما بسكن به راسه ورای رجلاغليه ثباب وسخة فقال: أماكان جد هذا 


ما بخ | ا 


000 
00 


[صحيح ]”". 


وللحديث شواهد منها: 

الأول: حديث عائشة. 

رواه الطحاوي في مشكل الآثار (7”0”) والبيهقي في شعب الإيمان (1507))» من طريق محمد 
ابن يزيد الواسطي» قال: حدثنا ابن إسحاق» عن عمارة بن غزية» عن القاسم بن حمد» عن 
عائشة» أن رسول الله بي قال: إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه. 

وسنده حسن في الشواهدء وفيه ابن إسحاق» وقد عنعن» وباقى رجاله ثقات. وحسن الحافظ 
إسناده في الفتح .)۳٦۸ /۱١(‏ ۰ 

الشاهد الثاني: حديث ابن عباس. 

رواه الخطيب في الموضح (۲/ )٦۷‏ عن سليمان بن أرقم» عن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس. 
وفيه سليمان بن أرقم. وهو متروك. 

مسند امد (۳/ ۳۵۷). 

رجاله ثقات إلا مسكين بن بكير» 

قال ابن معين: لا بأس به. الجرح والتعديل (۸/ ۳۲۹) 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبى عن مسكين بن بكير» فقال: لا بس به كان صحيح الحديث 
يحفظ الحديث. المرجع السابق. 

قال الحافظ: قال أبو أحمد الحاكم: له مناكير كثيرة» كذا نقلته من خط الذهبيء والذي في الكنى 
لأبي أحمد. كان كثير الوهم والخطأ. تبذيب التهذيب .)٠٠۹/۱۰(‏ 

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بس به» ولكن في حديثه خطأ. المرجع السابق. 

وذكره ابن حبان في الثقات (9/ .)١95‏ 

وفي التقريب: صدوق بخطىء» وكان صاحب حديث. 

قلت: وجدت في أطراف المسند بدلا من مسكين بن بكير» محمد بن كثير» وهو من شيوخ أحمدء 
وأشار المحقق إلى أن اسمه كتب مقطعًا في نسخة (م) هكذا (ك ث ي ر) خشية التصحيف» 
وكتب في حاشية (ه) وفي نسخة من المسند (مسكين بن بكير)» ومحمد بن كثير ثقة. = 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث 0 


جاء في عون المعبود: من كان له شعر فليكرمه: أي فليزينه ولينظفه بالغسل 
والتدهين والترجيلء ولا يتركه متفرقًا؛ فإن النظافة وحسن المنظر حبوب. 

قال المنذري: يعارضه ظاهر حديث الترجل إلا غبّاء وحديث البذاذة على تقدير 
صحتهماء فجمع بينهما بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الترجل إلا غبًا عمو لا على من 
يتأذى بإدمان ذلك لمرض. أو شدة برد» فنهاه عن تكلف ما يضره. 

ويحتمل أنه ہی عن أن يعتقد أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين أنه لازم» 
فأعلمه أن السنة من ذلك الإغباب به لا سيا لمن يمنعه ذلك من تصرفه وشغله» وأن 
ما زاد على ذلك ليس بلازم» وإن| يعتقد أنه مباح من شاء فعله ومن شاء ترکه» انتهى 
كلام المنذري 

قال ابن القيم في تهذيب السنن: وهذا لا نحتاج إليه» والصواب أنه لا تعارض 
بينهما بحال؛ فإن العبد مأمور بإكرام شعره» ومنهى عن المبالغة والزيادة في الرفاهية 
والتنعم» فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه بل يترجل غبً . 


BB BB & 


= فالحدیث إن كان في إسناده مسكين بن بكير فهو إسناد حسن إن شاء الله تعالى» وقد توبع» تابعه 
وكيع وغيره کا سيأتي في تخريجه. فالحديث صحيح. 
[ تخريج الحديث]. 
الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (7077) وأبو داود )7١77(‏ من طريق وكيع» 
وأخرجه أبو داود )3١77(‏ من طريق مسكين» 
وأخرجه النسائي في الكبرى )۹۳١۲(‏ وني الصغرى )٥۲۳١(‏ من طريق عيسى» 
وأخرجه ابن حبان کا في الموارد )۱٤۳۸(‏ من طريق الوليد بن مسلم» 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )7١7/5(‏ من طريق بشر بن بكر« 
وأخرجه البغوي في شرح السنة )9١١19(‏ من طريق عمرو بن أبي سلمة» كلهم عن الأوزاعي» 
عن حسان بن عطية» عن محمد بن المنكدر» عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا. 
)١(‏ عونالمعبود(١1١//157١).‏ 


كاب السواك 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا 
محمد وعلى آله وتخ أجرعين: 

أما بعد فإن دين الإسلام دين الطهارة والنظافة» والطهور من الإسلام شطر 
الإييان» 

(71*5-7784) فقد روى مسلم في صحيحه من طريق أبان» حدثنا يحيى» أن 
زيدًا حدثه» أن أبا سلام حدثه» 

عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسول الله كلا الطهور شطر الإيوان» والحمد 
لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرض» 
والصلاة نور والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها ”"". 

وقد قيل في معنى الطهور شطر الإيوان: أي نصف الصلاة» فالصلاة لا تتم إلا 
بظطهوية فال ال وماکان هضيع متك # فأطلق الإيمان» وأراد به الصلاة. 

والعناية بالسواك» هي عناية بنظافة جزء من البدن» ولقد جاءت الأحاديث 


07 صلم 01170 


0000-00 القسم الثالث: طهارة التفث مسح فيو لم نوعو i‏ 
الكثيرة بالعناية بالبدن» كالعناية بالشعر والأظفار» والإبط. وشعر العانة» والاغتسال 
للجمعة» ومن الجنابة» ونحوهاء وقد تعرضنا لأكثرها في بحث سنن الفطرة. 

ولقد كان اهتمام الرسول بي في السواك اهتامًا عظيًا في سائر أحواله من ليل أو 
نهار» حتى أنه كان يرأى في منامه أنه يتسوك» کا في صحيح البخاري» وسوف يأتي 
تخريجه في ثنايا الببحث» ويكفي أن السواك كان آخر فعل فعله الرسول وي في حياته» 
فقد رَغِْبَ في السواك» وهو في سكرات الموت ب4 كا في صحيح البخاري» وسوف 
ياتي تخريجه إن شاء الله. 

ويكفي أن تعرف أن الإسلام جعل تطهير الفم -وهي منفعة دنيوية خالصة- 
سببًا في مرضاة الله سبحانه وتعالى» فهل بعد هذا الترغيب في النظافة من ترغيب؟ وما 
اجتهد المجتهدون. وما تقرب الصا حونء بشيء إلا طلبًا لمرضاة الله سبحانه وتعالى» 
ونيل رضاه. 

وجاء في حديث عائشة عند مسلم ذكر السواك من سنن الفطرة» وهو كذلك 
من سنن الوضوءء ويتعلق به عبادات مختلفة في أوقات مختلفة» ولكثرة أحكامه أفردته 
في خطة مستقلة حتى نستوفي أكثر أبوابه» والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


BB BB & 


التمهيد 
المبحث الأول 


ترف السواك 


تعريف السواك اصطلاحا': 

السّواك ما يُذْلَكَُ به الهَمُ من العيدان 

قال النووي: وهو في اصطلاح الفقهاء استععمال عود أو نحوه في الأسنان 
لإذهاب التغير ونحوه والله أعله”". 


$B BB & 


8 ساك الک وشكت الئیء اسر ك مركا إذا دلكه ومنه امتقاق الراك من ذلك يقال: 
مناك 00 فإذا قلت: استاك لم تذكر الفم. 
وني مقاييس اللغة: سَوٌّك: السين والواو والكاف أصل واحد يدل على حركة» واضطراب» 
يقال: تساو کت الإبل: اضطربت أعناقها من ازال أراد أنها تتمايل من ضعفها. 
قال أبو منصور: ماسمعت أن السواك يوّنث» قال: وهوعندي من عُدَّدٍ الليث؛ السواك مذكرء 
وقوله مَطْهّرة كقوهم: الولدٌ مَجْبّنة مَجْهَلَة مَبّْلةء وقوله الكفر حبة. انظر مجمل اللغة 
لابن فارس (۱/ »)٤۷۹‏ مقاييس اللغة ».2١١17/7(‏ النهاية في غريب الحديث (۲/ 570). 
(۲) المجموع .)2777/1١(‏ 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا السواك عمل يسير غير متعد» ومع ذلك فيه مرضاة للرب. 

لا قال ابن عبد البر: فضل السواك مجتمع عليهء لا اختلاف فيه. 

لا قدر ثواب الأعمال توقيفي» وقد يرتب الفضل الكثير على العمل اليسير. 


ورد في فضل السواك أحاديث كثيرة» نذكر منها: 
4 الدليل الأول: 


(TTV-TTAT)‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا عفان» ثنا يزيد بن زريع» ثنا عبد 


وخی بو ای عوقو عن ابه 


أنه سمع عائشة تحدثه عن النبي بي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 
OF 1‏ 


في الإسناد: عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق. 

ذكره البخاري في التاريخ الكبير» وسكت عليه. (6/ 07"07. 

وقال أحمد بن حنبل: لا أعلم إلا خيرًا. الجرح والتعديل (0/ 7506)» ثقات ابن شاهين »)۸٠۹(‏ 
تبذيب الكمال (۱۷/ ۲۲۷)ء تبذيب التهذيب .)١977/57(‏ 

وقال ابن حبان: كان ثبتا إلا أنه ربا وهم في الأحايين. مشاهير علماء الأمصار. .)١55 /١(‏ 
وذكر ابن حبان أيضًا في الثقات (۷/ .)٠١‏ 

وقال الذهبي: وثق. الكاشف .)١٤١ ٤(‏ = 


وفي التقريب: مقبول. وني هذا تليين لحديثه إذا انفرد» مع أنه أكبر من ذلك فحديثه حسن إن شاء 
الله مع كلام الإمام أحمد» وتوثيق ابن حبان وابن شاهين له. 

وأما والده عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 

وثقه النسائي» وابن حبان والعجلي الثقات. /١(‏ ١٤)ء‏ ثقات العجلي (۲/ »)٥۷‏ تهذيب 
التهذيب (5/ .)٠١‏ 

وذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر فيه شينًا. الجرح والتعديل (0/ .)٠١٤‏ 

وقال مصعب الزبيري: كان امروًا صا خًاء وكان فيه دعابة. هذيب التهذيب (5/ .)٠١‏ 

وفي التقريب: صدوق فيه مزاح. اه روى له البخاري ومسلم وغيرهما. وقد تجنبت عمدًا ما 
يروى من مزاحه. فالإسناد حسن إن شاء الله. 

وقد اختلف عليه على عبد الرحمن بن أبي عتيق: 

فقيل: عنه» عن أبيه» عن عائشة. 

أخرجه أحمد ىا في إسناد الباب عن عفان. 

والنسائي في المجتبى (5) وفي الكبرى أخبرنا حميد بن مسعدة ومحمد بن عبد الأعلى. 

وابن حبان )١17017(‏ من طريق روح بن عبد المؤمن المقرئ» 

والبيهقي في السنن الكبرى (۱/ 5 ”) من طريق محمد بن أبي بكر كلهم عن يزيد بن زريع» عن 
عبد الرحمن بن أب عتيق به. 

وقد توبع يزيد بن زريع: 

فأخرجه أبو يعلى (5917) من طريق الدراوردي عبد العزيز بن حمد. 

والطبراني في الأوسط (۲۷۸) من طريق سعيد بن أبي أيوب» كلاهما عن عبد الرحمن بن 
أبي عتيق به. 

وفي إسناد الطبراني قال: محمد بن عبد الله بن أبي عتيق» وهو خطأء والصواب: عبد الرحمن. 
وكا توبع يزيد بن زريع» توبع عبد الرحمن بن ابي عتيق في روايته عن أبيه» تابعه محمد بن 
إسحاق. 

فقد رواه الشافعي في مسنده (ص:5١)‏ أخبرنا ابن عيينة» عن محمد بن إسحاق» عن ابن أبي 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بيا قال السواك: مطهرة للفم مرضاة للرب. 

وأخرجه الحميدي )١77(‏ ثنا سفيان. 

وأخرجه أحمد (7/ 577 ) ثنا إسماعيل (ابن علية) 

وأخرجه أحمد أيضًا (7/ ۲۳۸) ثنا يزيد (ابن هارون). 

وأخرجه أحمد أيضًا (5/ ؟17) ثنا عبدة بن سليان الكلابي. = 


وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده )۱۱۱١(‏ أخبرنا عيسى بن يونس. 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۸/ ۷۳)ح ٤٥۹۸‏ حدثنا محمد بن صباح» 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ »)٠١۹‏ والبيهقي في شعب الإيوان (۲/ 87 7) من طريق شعبة» 
كلهم (ابن عيينة» وابن علية» وابن هارون» وعبدة» وابن يونس» ومحمد بن صباح» وشعبة) 
رووه عن محمد بن إسحاق» عن ابن أبي عتيق به. 

وهذا إسناد حسن» وقد صرح ابن إسحاق عند أحمد من رواية ابن علية عنه» وهي متابعة تامة 
لعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق» فيكون الحديث هذه المتابعة صحيحًا إن شاء الله تعالى. 
الطريق الثاني: عن عبد الرحمن بن أي عتيق» عن القاسم بن محمد عن عائشة. 

أخرجها البيهقي (۱/ )۳٤‏ من طريق سليمان بن بلال» عن عبد ال رحمن بن عبد الله بن أبي عتيق» 
قن الات وح غ 

عن عائشة زوج النبي 4 قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 

وقد خالف سليان بن بلال كل من يزيد بن زريع» والدراوردي» حيث روياه عن عبد الرحمن 
ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة. 

وقد رواه محمد بن إسحاق» عن ابن أبي عتيق» عن عائشة متابعًا لعبد الرحمن. 

فهل يكون عبد الرحمن قد سمعه من أبيه» ومن القاسم؛ أو تكون رواية سليمان بن بلال وها 
منه. 

وقد توبع ابن أبي عتيق في روايته عن القاسم» إلا أنها رواية ضعيفة قد لا تكون صالحة في 
المتابعات. 

فقد أخرجه أحمد )١57/5(‏ ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك الديلي. 

وإسحاق بن رواهويه (9757) أخبرنا أبو عامر العقدي. 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١١ /١(‏ والدارمي )1۸٤(‏ عن خالد بن مخلدء 

وأبو يعلى في مسنده (55794) من طريق حميد بن عبد الرحمن» كلهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبي حبيبة الأشهلي» عن داود بن الحصينء عن القاسم بن محمد 

عن عائشة أن رسول الله قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» وني الحبة السوداء شفاء من 
كل داء إلا السّام. قالوا يا رسول الله: وما السام؟ قال: الموت. 

ولفظ ابن أبي شيبة ليس فيه ذكر للحبة السوداء. ومن طريق خالد بن مخلد أخرجه الدارمي 
(585). 

وفيه إبراهيم بن إسماعيل: 

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير /١(‏ ١۲۷)ء‏ الضعفاء الصغير (؟). 

وقال النسائي: ضعيف مدني. الضعفاء والمتروكين (۲). = 


وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب /١(‏ 40). 

وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: ثقة. الجرح والتعديل (۲/ ۸۳)ء تبذيب الكمال (۲/ 57). 
وقال ابن سعد: كان مصليًا عابدًا صام ستين سنة» وكان قليل الحديث. الطبقات الكبرى 
(40/؟١).‏ 

وقال يحيى بن معين: صالح كما في رواية الدارمي عنه. الجرح والتعديل. زاد في تهذيب الكمال: 
يكتب حدیثه» ولا يحتج به. تهذیب الكمال (۲/ 57). 

وذكره العقيلي في الضعفاء /١(‏ 57). 

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ» ليس بقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به» منكر الحديث دون 
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وأحب إلي من إبراهيم بن الفضل. 

فهذا الإسناد ضعيف» لأن مداره على إبراهيم بن إسماعيل» قال البيهقي في السنن /١(‏ 5 7) 
فكأنه سمعه منهما. 

وقال الدارقطني في العلل /١5(‏ 577): «والصحيح ابن أبي عتيق سمعه من عائشة» وذكر 
القاسم غير حفوظ». 

وقيل: عن عبد الرحمن بن أبي عتيق» عن أبيه» عن أي بكر الصديق. 

أخرجه الإمام أحمد (1/ )١‏ ثنا أبو كامل» ثنا حماد يعني ابن سلمة-عن أبي عتيق» عن أبيه» عن 
أي بكر الصديقء أن النبي بيا قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 

ورواه أيضًا )٠١ /١(‏ حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» به. 

وأخرجه أبو يعلى )٠١ ٤(‏ والمروزي (ص: 175) حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي. 

ورواه أبويعلى »)٠١١(‏ والمروزي (ص:175١)‏ من طريق يونس بن محمد 

وتمام في فوائده /١(‏ 04) من طريق محمد بن عبيد الغساني» ثلاثتهم عن حماد بن سلمة» عن 
ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن أبي بكر الصديقء قال: قال رسول الله ية وذكره. 

ورواه ابن عدي في الكامل (۲/ 7571) من طريقين عن حماد بن سلمة به. 

وقال ابن عدي: «يقال إن هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن سلمة حيث قال: عن ابن أبي عتيق» 
عن أبيه» عن أبي بكر الصديق» وإنما رواه غيره عن ابن أبي عتيق» عن أبيه» عن عائشة». 
وانفرد حماد بن سلمة بجعله من مسند أبي بكرء وکل من رواه عن ابن عتيق جعله من مسند 
عائشة» ولذلك جزم بخطأ حماد كل من أبي زرعة وأبي حاتم» والدارقطني. 

قال أبو زرعة وأبو حاتم كا في العلل لابن أبي حاتم :)١7 /١(‏ «وهذا خطأ إن| هو ابن أبي عتيق» 
عن أبيه عن عائشة. قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد. قال أبي -يعني أبا حاتم- الخطأ من حماد. أو 


من ابن ابي عتيق». - 


وقال الدارقطني في العلل /١(‏ ۲۷۷) عن هذا الحديث: «هو حديث يرويه حماد بن سلمة» 
عن أبي عتيق» عن أبيه. عن أبي بكر. وخالفه جماعة من آهل الحجاز وغيرهم» فرووه عن ابن 
أي عتيق» عن أبيه» عن عائشة» عن النبي ية وهو الصواب». اه 

ورواه ابن حبان )١1١17١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» 
عن أبي هريرة» مرفوعا: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب. 

وسوف يأتي الكلام عليه وبيان أنه شاذ» فقد رواه ثانية حفاظ عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وهو 
المحفوظ. 

وقيل: عروة» عن عائشة. 

رواه ابن عدي في الكامل (۲۹۹/۱) من طريق إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله بي4: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 

وهذا حديث ضعيفه. فيه ابن عياش» وروايته عن الحجازيين فيها كلام. 

وقيل: عبيد بن عمير» عن عائشة. 

رواه ابن خزيمة في صحيحه )٠١١(‏ قال: أخرنا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي» أخبرنا 
سفيان بن حبيب» عن ابن جريج» عن عثمان بن ابي سليمان» عن عبيد بن عمير» عن عائشة به. 
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا الحسن بن قزعة فإنه صدوق. 

قال فيه أبو حاتم الرازي ويعقوب بن شيبة: صدوق. الجرح والتعديل (7؟/ )٤‏ تبذيب الكمال 
0 

وقال النسائي: لا بأس به. تهبذيب التهذيب (۲/ ۲۷۳). 

وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ 1075). 

ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم» قال البخاري في صحيحه. في كتاب الصوم» باب: 
السواك الرطب واليابس للصائم: وقالت عائشة» عن النبي يَكِِّ: السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرب. اه 

والحديث له شواهد. 

الشاهد الأول: حديث ابن عمر 

أخرجه أحمد )١١8/5(‏ حدثنا قتيبة بن سعيدء ثنا ابن هيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
نافع» 

عن ابن عمر أن النبي 4 قال: عليكم بالسواك؛ فإنه مطيبة للفم ومرضاة للرب. 

وهذا الإسناد إسناد صالح في المتابعات. = 


وهناك طريق آخر عن ابن عمر إلا أن ضعفه شديدء فقد روى ابن عدي في الكامل (5/ ۲۷۷) 
من طريق محمد بن معاوية النيسابوري» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن 
أبي هلال» عن نعيم المجمر مولى عمر بن الخطاب» عن ابن عمر أن رسول الله ياء قال: السواك 
مطهرة للفم مرضاة للرب. 

قال ابن عدي: وهذا لا أعرفه إلا من رواية محمد بن معاوية عن الليث. اه 

وفيه: محمد بن معاوية متروك. 

قال فيه أحمد بن حنبل: رأيت أحاديثه أحاديث موضوعة. الجرح والتعديل (۸/ .)٠١7‏ 

وقال مسلم والنسائي: متروك الحديث. #بذيب التهذيب (25047/9.: الضعفاء والمتروكين 
(079). 

الشاهد الثاني: حديث أنس. 

رواه أبو نعيم كا في البدر المنير (۳/ )۷١‏ من طريق هشام بن سليمان» حدثنا يزيد الرقاشي» عن 
أنس رضي الله عنه أن رسول الله كي كان يستاك وهو صائم» ويقول: هو مرضاة للرب» مطهرة 
للفم. اه 

وفبه: يزيد الرقاشي» متفق على ضعفه» ضعفه ابن المديني والدارقطني والترمذي وغيرهم. انظر 
الضعفاء والمتروكين للنسائى »)1٤١(‏ الطبقات الكبرى (۷/ 564 75)» المجروحين (۳/ ۹۸)ء 
الكامل (۷/ 517 75), الجرح والتعديل .)26١ /٩(‏ 

الشاهد الثالث: حديث أبي أمامة. 

فقد روى ابن ماجه (۲۸۹) من طريق عثان بن أبي العاتكة» عن علي بن يزيد» عن القاسم» 
عن أبي أمامة» أن رسول الله ياء قال: تسو كوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» ما جاءني 
جبريل إلا وأوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي, ولولا أني أخاف أن 
أشق على أمتي لفرضته هم» وإني لأستاك حتى خشيت أن أحفي مقادم فمي. 

وفي إسناده عثمان بن أبي العاتكة» تكلم في روايته عن علي بن يزيد» وقيل الأمر من علي بن يزيدء 
وقد ضعفه النسائي» ويعقوب بن سفيان» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. 

وقال فيه يحبى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل (5/ 177). 

وقال دحيم: لا بأس به» كان قاص الجند يعنى البلدء فلم ینکر حديثه من غير على بن يزيدء 
والأمر من علي بن يزيد. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه بهذا الإسناد عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» وهو 
مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (5/ .)١5154‏ 

وفي التقريب: صدوق» ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني. 2 


بينم قال الحافظ في التلخيص: رواه ابن ماجه» وفيه عثمان بن أبي العاتكة» وهو متروك ولم يذكر 
فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو أولى بالضعف من عثان. والله أعلم. 

قال فيه البخاري: منكر الحديث» عن القاسم بن عبد ال رحمن» روى عنه عبيد الله بن زحر» 
ومطرح. التاريخ الكبير (5/ ١١27؛‏ الضعفاء الصغير .)٠٠٠١(‏ 

وقال أيضًا: ذاهب الحديث كما في علل الترمذي الكبير. انظر حاشية #بذيب الكمال (1؟5/ .)١187‏ 
وقال يعقوب: علي بن يزيد واهي الحديث. كثير المنكرات. تبذيب التهذيب (57/1 7). 
وقال النسائي: ليس بثقة. المرجع السابق. وقال أيضًا: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين 
(ND‏ 

وقال الدارقطنى: متروك. تہذیب التهذيب (۷/ 55 *). 

وقال الحاكم أو انود ذاهب الحديث. المرجع السابق. 

وقال الساجي: اتفق أهل العلم على ضعفه. المرجع السابق. 

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا (۸/ 777) ح ۷۸۷١‏ من طريق عبيد الله بن زحر» عن علي بن 
يزيد به. وهذا إسناد ضعيف جدَّاء فيه عبيد الله بن زحر. 

قال يحيى بن معين: ليس بشيء. الجرح والتعديل .07١6 /٥(‏ 

وقال علي بن المديني: منكر الحديث. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث. المرجع السابق. 

وقال العجلي: يكتب حديثه» وليس بالقوي. ثقات العجلي (۲/ .)١١١‏ 

وذكره العقيلي في الضعفاء (۳/ .)١17١‏ 

وقال النسائي: ليس به بأس. تبذيب الكمال .)75/١9(‏ 

وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق. الجرح والتعديل (5/ .)71١6‏ 

وقال الحاكم: لين الحديث. تبذيب التهذيب (۷/ .)١7‏ 

قال ابن حبان: منكر الحديث جدّاء يروي الموضوعات عن الأثبات» وإذا روى عن علي بن 
يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع في الإسناد خبر عبيد الله بن زحرء وعلي بن يزيد والقاسم أبو 
عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا ما عملت أيديهم .. إلخ كلامه. المجروحين (۲/ 57). 
وهذا خسف من ابن حبان» وعبيد الله بن زحر وثقه البخاري» وقال مرة مقارب الحديث» وقال 
النسائي ليس به بأس» وقال نحوه أبو زرعة» فكيف يتهم» وهذا كلام الأئمة فيه من أهل العدل 
والإنصاف. وقد تعقبه الحافظ» فقال: ليس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن يزيد وأما الآخران 
فهما في الأصل صدوقان» وإن كانا يخطئان. تبذيب التهذيب (۷/ .)١7‏ 

وني إسناده أيضًا القاسم أبو عبد الرحمن مختلف فيه: = 


قال أحمد بن حنبل: يروى عنه يعلى بن زيد أعاجیب» وتكلم فيهاء وقال: ما أرى هذا إلا من 
القاسم. تبذيب التهذيب (۸/ ۲۸۹). 

وقال الغلابي: منكر الحديث. المرجع السابق. 

وذكره العقيلي في الضعفاء (۳/ .)٤۷١‏ 

وقال يحيى بن معين: القاسم ثقة» والثقات يروون عنه هذه الأحاديث ولا يرفعونهاء ثم قال: 
يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدل حديثهم على ضعفه. وقال أيضًا: إذا روى عنه الثقات أرسلوا 
ما رفع هؤلاء. تبذيب التهذيب (۸/ ۲۸۹). 

وقال العجلي: شامي تابعي ثقة» يكتب حديثه» وليس بالقوي. معرفة الثقات (۲/ .)١٠۳‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير ٤(‏ 5 ۷۷)ء وفي مسند الشاميين (۸۸۸) من طريق بقية» عن إسحاق 
بن مالك الحضرمي» عن يحيى بن الحارث» عن القاسم» عن أبي أمامة أن النبي بي قال: السواك 
مطيبة للفم مرضاة للرب. 

وفي إسناده إسحاق بن مالك الحضرمى» تجنبه أصحاب الكتب الستة. 

قال الأزدي: ضعيف. وذكر حليثه قال لايصح. قال الحافظ: يعني بهذا الإسناد. لسان 
الميزان (1/ .)۳۷١‏ 

وفيه عنعنة بقية» وهو مدلس» بل تدليسه من شر التدليس. 

الشاهد الرابع: حديث ابن عباس. 

أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (۸/ 7957) والطبراني في الكبير )٤۲۸/۱۱(‏ ١٠۲۲٠ء‏ من 
طريق يعقوب بن إبراهيم بن حنين» عن آبيه» عن جده» عن ابن عباس سمع النبي ي قال: 
السواك يطيب الفم» ويرضي الرب. 

في الإسناد يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بن حنين روى عنه اثنان كا في الجرح والتعديل 
(201/4). وسكت عليه» فلم يذكر فيه شيئًا. 

وذكره ابن حبان في الثقات. (۷/ .)٦٤۳‏ 

وأما أبوه وجده فه) ثقتان. فهذا إسناد صالح في الشواهد. 

ورواه الطبراني في الأوسط (7497) من طريق بحر السقاء» عن جويبر» عن الضحاك بن 
مزاحم» 

عن ابن عباس أن رسول الله ءي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» ومجلاة للبصر. 
وهذا إسناد ضعيف» فيه بحر السقاء» ضعفه ابن سعد والحربي» وأبو داود وأبو حاتم الرازي» 
وقال الدارقطني وأبو داود والنسائي: متروك.انظر الطبقات الكبرى (۷/ ١۲۸)ء‏ المجروحين 
(۱۹۲/۱) رقم ۱٤١‏ الكامل (۲/ 2250 الجرح والتعديل (518/5). 0 


وروى البيهقي في شعب الإيمان (7/ ۷۱) رقم 707١‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم الغزي» 
حدثنا محمد بن السري» حدثنا بقية» عن الخليل بن مرة» عن عطاء بن آبي رباح» 

عن ابن عباس» قال: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب» مفرحة للملائكة؛ يزيد 
الحسنات» وهو من السنة» ويجلو البصرء ويذهب الحفرء ويشد اللثة» ويذهب البلغم» ويطيب 
الفم. 

قال البيهقي: «ورواه غيره» وزاد فيه: (ويصلح المعدة) وهو ما تفرد به الخليل بن مرة» وليس 
بالقوي في الحديث». 

ورواه ابن عدي في الكامل (۳/ /0) بالإسناد نفسه. 

وهذا الأثر موقوف» وإسناده ضعيف. فيه الخليل بن مرة. 

ضعفه ابن معين» والنسائي» وقال ابن عدي: أحاديثه غرائب» وهو شيخ بصري» وقد حدث 
عنه الليث» وأهل الفضلء ول أر في حديثه حديثا منكرًا قد جاوز الحد. وهو من جملة من يكتب 
حديثه» ولیس هو متروك الحديث. الكامل (۳/ 5۸). 

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي في الحديث. الجرح والتعديل (۳/ 0719. 

وقال أبو زرعة: شيخ صالح. المرجع السابق. 

كما أن في إسناده بقية بن الوليد» مدلس وقد عنعن. 

كما أن في إسناده محمد بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل: 

قال فيه أبو حاتم: لين الحديث. الجرح والتعديل (۸/ .)٠٠١‏ 

وقال يحيى بن معين: ثقة. #بذيب الكمال (57؟7/ 700). 

وقال ابن عدي: كثير الغلط. المرجع السابق. 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان من الحفاظ. الثقات (9/ ۸۸). 

وقال مسلمة بن قاسم: كان كثير الوهم» وكان لا باس به. تهذيب التهذيب (071/7/9. 

وقال ابن وضاح: كان كثير الحفظ» كثير الغلط. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق عارف» له أوهام كثيرة. 

ورواه البزار في مسنده» کا في البدر المنير (۳/ 5 /1) من طريق الربيع بن بدر» عن ابن جريج» عن 
عطاء عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف جذاء فيه الربيع بن بدر: 

قال ابن معين: ليس بشيء. ضعفاء العقيلي (۲/ 077). 

وقال أيضًا: ضعيف. المرجع السابق. 

وقال أبو داود: ضعيف. وقال مرة: لا يكتب حديثه. بذيب التهذيب (۳/ ۲۰۷). 


ومعناه» قال: عمر بن محمد النسفي: أي سبب للطهر» وسبب للرضاءء؛ كما 
روي: (الولد مبخلة مجبنة مجهلة) أي سبب للبخل والجبن والجهل”".اه 

0 الدليل الان 

)۲۳۸-۲۲٨۷(‏ ما رواه البخاري في صحیحه» قال: حدثنا عبد الوارث» قال: 


حدثنا شعيب بن الحبحاب» 

حدثنا أنسء قال: قال رسول الله يك أكثرت عليكم في السواك". 

الدليل القالثك: 

(۲۳۹-۲۲۸۸) ما رواه أبو داود الطيالسى» قال: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن التميمي» قال: سألت ابن عباس عن السواك» فقال: 

ما زال النبي يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه. 


اتسين بظرقه] 077 


)١(‏ طلبة الطلبة (ص:55). 

(۲) صحيح البخاري (۸۸۸). 

(۳) مسند الطیالسی (۲۷۳۹)» ومن طريقه أخرجه البيهقى .)١١ /١(‏ 
a)‏ راق سهد لعن 3 TY‏ 
والثوري کا في مسند أحمد (۱/ 3586) وأبي يعلى (۲۹۹۳). 
وشريك بن عبد الله كا في مسند أحمد (۱/ ۰۲۳۷ ۰۳۰۷ ۰۳۱١‏ ۳۳۷)ء ومسند ابي يعلى (۳۲۲۹). 
وإسرائيل کا في مصنف ابن أبي شيبة .)۱۸٠۹(‏ 
وأبو الأحوص كا في مصنف ابن أبي شيبة (۱۷۹۳)ء كلهم (شعبة» والثوري» وشريك» 
وإسرائيل» وأبو الأحوص) رووه عن أبي إسحاق السبيعي به. 
والحديث مداره على أي إسحاق السبيعي» عن التميمي» عن ابن عباس. 
ماع أي إنسحاق تقلا روا عه كيت وعر ا ل عه إلا مارم فيه اة وآنا 
تغيره» فإن شعبة وسفيان ممن روى عنه قبل تغيره. 
وني الإسناد: التميمي أربدة» لم يرو عنه إلا أبو إسحاقء ولم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي.وقال 
ابن البرقي: مجهول. تبذيب التهذيب (۱/ 10/7). 
وذكره أبو العرب الصقلي القيرواني في الضعفاء. المرجع السابق. = 


وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وقال: روى عنه أبو إسحاق السبيعيء ولم يذكر فيه 
شينًا. الجرح والتعديل (۲/ .)٤٠١‏ وكذلك ابن حبان لم يذكر راويًا عنه إلا أبا إسحاق كا في 
الثقات (5/ 07). وذكر الحافظ في التهذيب راويًا آخر» وهو المنهال بن عمروء 

قال الحافظ: روى السندي بن عبدويه» عن عمرو بن أبي قيس» عن مطرف بن طريف» عن 
المنهال بن عمروء عن التميمي» 

عن ابن عباس» قال: كنا تتحدث أن النبي بي عهد إلى علي سبعين عهدًا لم يعهدها إلى غيره. قال 
الحافظ رواه الطبراني في معجمه ونقل عن الذهبي أنه قال: هذا حديث منكر. اه 

والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة »2١١85(‏ والطبراني في المعجم الصغير (4057) عن أحمد 
ابن الفرات الرازي» حدثنا سهل بن عبدويه السندي» عن عمرو بن أبي قيس به. 

قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا عمرو بن قيس» ولا عن عمرو إلا سهل» تفرد به أحمد بن 
الفرات» واسم التميمي أربدة. اه 

وقال ال حيثمي في مجمع الزوائد (9/ :)١١1"‏ «فيه من لم أعرفهم». 

ورجال الإسناد معروفون: 

فشيخ الطبراني محمد بن سهل بن الصباح الصفار الأصبهاني له ترجمة في طبقات المحدثين 
بأصبهان» قال: كان معدلاء أروى الناس عن أبي مسعود (أحمد بن الفرات) عنده المسند 
والمصنفات (۳/ .)٦٠۳‏ 

وأحمد بن الفرات الرازي أبو مسعود» قال الذهبي: الحافظ الحجة» محدث أصبهان وصاحب 
التصانيف. تذكرة الحفاظ (؟/ 5 5 0). 

وقال ابن خراش: أحلف بالله أن أبا مسعود يكذب متعمدًا. قال ابن عدي: هذا تحامل ولا 
أعر ف لأبي مسعود رواية منكرة» وهو من أهل الصدق. الكامل (۱/ .)١19١‏ 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أحفظ ما في الدنيا ثلاثة» فذكر أبا مسعود أحمد بن الفرات منهم. 
ثقات ابن حبان (۸/ 7 7). 

ومطرف بن طريف. قال أحمد: ثقة. الجرح والتعديل (۸/ .)١١۳‏ 

وقال علي بن المديني: حدثنا سفيان» قال: حدثنا مطرف» وكان ثقة. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: ثقة. المرجع السابق. 

وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ ”597 ). 

ومع أن رجاله معروفون إلا أن متنه منكر» وأظن أن الذهبي عندما قال: هذا حديث منكر» كا 
نقلت عنه قبل قليل» قصد نكارة المتن» ولم يقصد نكارة الإسناد. والله أعلم. وقصدت من هذا 
النقل أن التميمي روى عن اثنان» ولم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي» وتكلم فيه بعضهم» فهذا 
إسناد فيه لين. ج 


وروی الطبراني في المعجم الأوسط (۷/ )٩٥‏ ح 595٠‏ وفي الكبير (۱۱/ )٤٥۳‏ ح 217785 
قال: حدثنا محمد بن علي المروزيء ثنا الحسين بن سعد بن علي بن الحسين بن واقد» حدثني 
جدي» عن علي بن الحسين» حدثني أبي» ثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» عن النبي بيا أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. 

والإسناد ضعيفه له علتان: 

الأولى: الحسين بن سعد لم أقف له على ترجمة. 

الثاني: اختلاط عطاء بن السائب» ومع ضعفه إلا أنه صالح في المتابعات» فلعل الحديث 
بمجموع الطريقين يكون حستاء والله أعلم. 

والحديث له شواهد منها: 

الشاهد الأول: سهل بن سعد. 

رواه الطبراني في الكبير (5/ 57؟) ح 701/8 حدثنا عبدان بن أحمد. ثنا محمد بن مرزوق 
والجراح بن مخلد» قالا: ثنا عبيد بن واقد أبو عباد القيسي» ثنا أبو عبد الله الغفاري» قال: 
سمعت سهل بن سعد يقول: قال رسول الله يََِِ: أمرني جبريل بالسواك حتى ظننت أني سَأدْرّد. 
وهذا سند ضعيف من أجل عبيد بن واقد. 

قال فيه أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث» يكتب حديثه. الجرح والتعديل (5/ 0). 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل (5/ .)٠۲‏ 

وني التقريب: ضعيف. 

وفيه أبو عبد الله الغفاري» ذكره ابن حجر من شيوخ عبيد بن واقد» وقال: صاحب سهل بن 
سعد. تهذيب التهذيب (۷/ )۷١‏ رقم .1١5‏ ولم أقف على ترجمة له. والله أعلم. 

الشاهد الثاني: حديث أم سلمة. 

رواه البيهقي في السنن (۷/ 59) من طريق أحمد بن عمر القاضي» حد ثنا أبو تميلة» حدثنا خالد 
ابن غييد» حدق عبد الل بن بريد عن أيه عن آم سلمة رضي اه عمال عنهاء قاللك: قال 
رسول الله :ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. 

وفيه: خالد بن عبيد 1 ۰ 

ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۳/ 547 07. 

وقال ابن حبان: يروى عن أنس بن مالك نسخة موضوعة» لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة 
التعجب. المجروحين (۱/ ۲۷۹). 

قال البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير (۳/ )١51١‏ رقم 5 08. 

وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (۲/ )٠١‏ رقم ٤١١‏ . 0 


وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم. تهذيب التهذيب (7/ 431). 

واختلف على أب تميلة» فرواه البيهقي كا سبق من طريق أحمد بن عمر القاضي» ثنا أبو تميلة» ثنا 
عالدين عبت ساقي عبد الین برينة» فن أزيده عن آم سلمةة ۰ 

وخالفه محمد بن حميد» فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (71/ )70١‏ ح 01١‏ من طريقه 
حدثنا أبو تميلة» حدثنا عبد المؤمن بن خالد» عن ابن بريدة» عن أبيه عن أم سلمة. 

فجعل بدلا من خالد بن عبيد عبد المؤمن بن خالد» وأحمد بن عمر القاضي أوثق من محمد 
ابن حميد» فإن محمد بن حميد الرازي» قال عنه البخاري: فيه نظر. التاريخ الكبير /١(‏ 59) 
رقم .1١51/‏ 

وقال ابن معين: ثقة» ليس به بأس»ء رازي كيس. الجرح والتعديل (۷/ ۲۳۲) رقم ه/ا١‏ . 
وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات» ولا سي إذا حدث عن شيوخ 
بلده. انظر المجروحين (۲/ ۳۰۳) رقم .٠١١9‏ 

وقال ابن وارة: يا أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل -رأيت محمد بن حميد؟ قال: نعم. قال: كيف 
رأيت حديثه؟ قال: إذا حدث عن العراقيين يأتي بأشياء مستقيمة» وإذا حدث عن أهل بلده مثل 
إبراهيم بن المختار وغيره أتى بأشياء لا تعرف» لا تدري ما هي. قال أبو زرعة وابن وارة: صح 
عندنا أنه يكذب. قال: فرأيت أحمد بن حنبل إذا ذكر ابن حميد نفض يده. المرجع السابق. 
فالطريق الأول أصح منه» وقد نقل البيهقي عن البخاري أنه قال عن الطريق الأول: هذا 
حديث حسن. السئن الكبرى (۷/ 59). 

الشاهد الثالث: 

مارواه أحمد /٥(‏ ۲۹۳) ثنا هارون بن معروف» ثنا عبد الله بن وهب» عن يحيى بن أيوب» عن 
عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن أبي أمامة أن رسول الله قال: ما جاءني جبريل عليه 
السلام قط إلا أمرني بالسواك لقد خشيت أن أحفي مقدم فمي. 

والحديث ضعيف جذاء وسبق الكلام عليه. 

الشاهد الرابع: 

رواه الطبراني في الأوسط (777/7) رقم 1077» قال: حدثنا محمد بن رزيق» ثنا أبو الطاهرء 
ثنا ابن وهب نا يحيى بن عبد الله بن سالم» عن عمرو بن آبي عمرو مولى المطلب» 

عن عائشة قالت قال رسول الله يَكِةِ: لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني. 

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبن وهب. 

والحديث له علتان: جهالة شيخ الطبراني محمد بن رزيق المصري» كما أن عمرو بن أبي عمرو م 
يسمع من عائشة» ولم يذكر المزي في #بذيبه أنه روى عنهاء والله أعلم. 0 


0 الدليل الرابع: الإجماع . 
أجمعت الأمة على فضل السواك» لمن فعله بنية القربة لغير الصائم. 
قال ابن عبد البر: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه . 


وقال ابن حزم: «اتفقو! أن السواك لغير الصائم ا 
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= وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (۲/ .)4٩‏ وهذا لا ينفي انقطاعه کا هو 
معلوم. وعلى كل فهو صالح في الشواهد. 
الشاهد الخامس: 
رواه أحمد (۳/ )٤۹١‏ ثنا إسماعيل» قال: حدثنا ليث» عن أبي بردة» عن أبي مليح بن أسامة» 
عن واثلة بن الأسقع» قال: قال رسول الله يَكِِ: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير )۷٦/۲۲(‏ ح ۰۱۸۹ ١40‏ من طريق إسماعيل بن عليه وجرير» 
عن ليث به. 
والحديث مداره على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 

.)5٠١ التمهيد (لا/‎ )١( 

(0) مراتب الإجماع (755). 


المبحث الثالث 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهى: 


لا تضعيف الثواب توقيفى. لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح. 


[م-4377] وردت أحاديث في فضل الصلاة بالسواك عن الصلاة بغيره» وهي 
أحاديث كثيرة» وقد اختلف العلماء فيهاء 

فقال بعضهم بهاء وأن الركعة بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك'. 

وقال آخرون: السواك سنة للصلاة» ولكن لا تثبت المضاعفة لضعف الأدلة”". 

لا أدلة القائلين بالمضاعفة: 

(550-774) ما رواه أحمد. قال: حدثنا يعقوب» ثنا أبي» عن ابن إسحاق» 
قال: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج 
النبي ية عن النبي ياء أنه قال: 

فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعقًا. 

)١(‏ شرح فتح القدير »)٠١ /١(‏ البحر الرائق :)7١ /١(‏ مغني المحتاج »)١85 /١(‏ نهاية المحتاج 


41/1١‏ ل). 
(5) المجموع (۱/ ۴۲۹)» وطرح التثريب (15/5). 


000 


[ إستادة ضع 


الحديث أخرجه البزار )۲٤٤ /١(‏ رقم 50١‏ وابن خزيمة في صحيحه )۷١/١(‏ والحاكم في 
المستدرك )١57/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۳۸/۱)ء وني شعب الإيمان )۲١٠۸(‏ كلهم 
من طريق يعقوب بن إبراهيم به.فيه عنعنة محمد بن إسحاق» وهو مدلس. 

وعلته عنعنة ابن إسحاق» خاصة أن إبراهيم بن سعد كان له عناية فيها يرويه ابن إسحاق» ويبين 
ما سمعه ما لم يسمعه. 

قال أحمد: كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني» وإذا 
لم يكن قال: قال. قلنا. انظر تبذيب الكمال »257١/75(‏ تاريخ بغداد /١(‏ 50 7)» موسوعة 
أقوال الإمام أحمد (۳/ ۲۳۹). 

قلت: وهذه لم يصرح فيها بالسماع. 

وقال أبو بكر ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق 
لم يسمع من محمد بن مسلم» وان دلسه عنه. 

وقال الحاكم :)١57/١(‏ صحيح على شرط مسلم !! وأقره الذهبي. 

قلت: قوله على شرط مسلم فيه نظر» لآن مسلا لم يرو لابن إسحاق شيئًا حًا به وإنا روى 
له متابعة» هذا مع ما في الإسناد من عنعنة ابن إسحاق. 

وقال الدارقطني في علله /١5(‏ 47): «يقال: إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحبى 
الصدني؛ لأنه كان زميله إلى الري في صحابة المهدي» ومعاوية بن يحيى ضعيف». اه 

وقال أبو زرعة عن علة هذا الحديث: إن محمد بن إسحاق اصطحب مع معاوية بن يحبى الصدفي 
من العراق» إلى الري» فسمع منه هذا الحديث في طريقه. الجرح والتعديل .)77١ /١(‏ وسيأقي 
الآن الكلام على طريق معاوية بن يحيى الصدني. 

وقال يحبى بن معين: لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك» وهو 
باطل. التمهيد_ ابن عبد البر (۷/ .)٠٠١‏ 

وله طرق إلى عائشة: 

الطريق الأول: ما رواه أبو يعلى في مسنده (۸/ ۱۸۲) ح ٤۷۳۸‏ من طريق إسحاق» حدثنا 
معاوية ‏ يعنى ابن يحيى الصدفي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله 
ب يفضل الصلاة التى يستاك لها على الصلاة التى لا يستاك سبعين ضعمًا. 

ووو انو هدي ف الكامل 4 )نين طرق مين أده 

والبيهقى في شعب الإيمان )۲١۱۹(‏ من طريق إسحاق بن سليمان. 

ووو ام ف راه 0135:7100 برقم ۳۸ وان سيان ن اجون 07 من غر 
مسلمة بن علي(متروك). = 


ورواه أسلم بن سهل الواسطي» في تاريخ واسط (۲/ ۱۷۹۰۱۸۰) من طريق محمد بن الحسن» 
كلهم عن معاوية بن يحبى الصدثفي عن ابن شهاب به. 
وني الإسناد معاوية بن يحبى الصدفي» ضعيف» ضعفه أبو داود» والدارقطني» وقال يحبى بن 
معين: لا شيء» وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين (ص: /91) رقم ٠٥٦١‏ تهذيب 
التهذيب )191//1١(‏ رقم ٤١ ٤‏ المجروحين (۳/ ”7) الرقم 74 .٠١‏ 
وقال ابن عدي: له عن الزهري وغيره» وعامة رواياتها فيها نظر. الكامل (7”99/57). 
وني التقريب: ضعيف» وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري. 
الطريق الثاني: 
ما رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (۳/ )٠١١‏ عن أبي بكر الطلحيء ثنا سهل بن المرزبان» عن 
محمد التميمي الفارسي» حدثنا الحميدي» عن سفيان» عن منصور» عن الزهري» عن عروة. 
عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي إل قال: ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بلا 
سواك. 
قال ابن الملقن: «وهذا الطريق أ جود الطرق» فمن الحميدي إلى عائشة أئمة ثقات). اه 
وقال في تحفة المحتاج :)۱۷١ /١(‏ «رواه أبو نعيم من حديث الحميدي» عن سفيان» عن منصورء 
عن الزهري» عن عروة» عنهاء وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات». 
وشيخ أبي نعيم أبو بكر الطلحي أكثر عنه أبو نعيم في الحلية وني غيره» وقد روى عنه في كتابه 
المستخرج على صحيح البخاري كا في تغليق التعليق (۲/ ١۳۸)ء‏ فهو ثقة عنده. وقال أبو 
الحسن ابن القطان: لا أعرف حاله» وفي تاريخ الإسلام (۸/ )١59‏ وثقه الحافظ محمد بن أحمد 
ابن حماد). 
ول أقف على ترجمة سهل ومحمد الفارسي» وبناء عليه لا يمكن الجزم بآن هذا الطريق أقوى من 
طريق ابن إسحاق حتى نقف على تراجم هذين الرجلين. 
الطريق الثالث: 
ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب» في كتابه المتفق والمفترق» كما في البدر المنير (”/ 5 »)١5‏ 
وتلخيص الحبير )١١7/1(‏ من طريق سعيد بن عفير» عن ابن ليعة» عن أبي الأسود. عن 
عروة» عن عائشة» عن النبي وَل ركعتان على أثر السواك أفضل من سبعين ركعة. 
وهذا إسناد ضعيف. فيه ابن طيعة. 
رواه الحارث في مسنده» كما في بغية الباحث (۱/ ۲۷۷) حدثنا محمد بن عمرء ثنا عبد الله بن أي 
يحبى» عن أب الأسود به. وهذا إسناد ضعيف جدّاء فيه حمد بن عمر الواقدي» وهو متروك. 
الطريق الرابع: 
مارواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في البدر المنير (۳/ )٠١١‏ والبيهقي في سننه /١(‏ ۳۸)= 


من طريق الواقدي» ثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلميء عن أبي الأسود. عن عروة» عن عائشة» 
عن النبي بيا: الركعتان بعد السواك أحب إلي من سبعين ركعة قبل السواك. 
قال البيهقي: الواقدي لا يحتج به» وروي عن عائشة من غير هذا الطريق. اه فالإسناد ضعيف 


3 


جدا. 

الطريق الخامس: 

ما رواه البيهقي (١/۳۸)ء‏ قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» آنا أبوالفضل 
العباسي بن محمد بن وهبان» ثنا محمد بن يزيد السلميء ثنا ماد بن قيراط» ثنا فرج بن فضالة» 
عن غزؤة بن زويم» عن عمرة» 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِةِد صلاة سواك خير من سبعين صلاة بغير سواك. 

قال البيهقي: فهذا إسناد غير قوي. اه 

وقد اختلف على فرج بن فضالة» فرواه ماد بن قیراط» ک| سبق. 

ورواه عيسى بن يونس» عن فرج بن فضالة» عن عروة بن رويم» عن عائشة» ولم يذكر بينها 
عمرة» وعروة بن رويم لم يسمع من عائشة . وعيسى بن يونس أرجح من حماد بن قيراط. فقد 
جاء في ترجمة حماد ما يلي: 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطى. الثقات .)7١77//(‏ 

ثم ذكره في المجروحين» وقال: يقلب الأخبار على الثقات» ويجئ عن الأثبات بالطامات» 
لا يجوز الاحتجاج به» ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار. المجروحين /١(‏ 7555). 

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه فيه نظر. الكامل (۲/ 5٠‏ ؟) رقم ٤٤١‏ . 

وقال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث» يكتب حديثه» ولا يحتج به. الجرح والتعديل 
“ره .)١‏ 

وقال أبو زرعة: كان صدوقًا. المرجع السابق. 

وجاء في اللسان: كان أبو زرعة يمرض القول فيه. اللسان (۲/ 7”07) رقم ٠٤١۳‏ . 

هذه الطرق التي وقفت عليها من حديث عائشة» وقد تبين أن أكثر هذه الطرق ضعفها ليس 
شديدًاء فالذين يحسنون بالمتابعات والشواهد مطلقاء ينبغي أن يحسنوا مثل هذا الحديث» 
قطريق ابن اماق ف ا من أن ءاه فيا جا و لان غا ما قد عة مدل 
وعلى فرض أن يكون سمعه من معاوية بن يحبى الصدني» فهو ضعيف أيضًاء وطريق ابن هيعة 
ضعيف أيضًاء وطريق الحميدي قد حكم ابن الملقن أن رجاله كلهم ثقات» وعلى فرض أنه 
ضعيف» فضعفه غير شديد» وطريق عمرة عن عائشة ضعيف أيضًا. فمثل هذه الطرق على 
قواعد من بحسن بالمتابعات والشواهد مطلقًا ينبغي أن يكون الحديث حستا. وحديث عائشة له 


شواهد: = 


الشاهد الأول: حديث ابن عباس 
رواه أبو نعيم كما في البدر المنير (7/ )۱٥۸‏ عن محمد بن حبان» عن أبي بكر بن أبي عاصم» عن 
محمد بن أبي بكر المقدمي» عن يزيد بن عبد الله» ثنا عبد الله بن أبي الحوراء» أنه سمع سعيد بن 


جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله 5 قال: لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن 
أصلي سبعين ر كعة بغير سواك. 


وفي رواية زاد: إن العبد إذا تسوك ثم قام إلى الصلاة أتاه املك حتى يضع فاه على فيه. 

وني الإسناد: عبد الله بن أبي الحوراء. لم أقف على ترجته» فهو مجهول. 

وفيه أبو خالد البصريء قال ابن عدي: ليس هو بمنكر الحديث. الكامل (۷/ )۲۸١‏ رقم 
7 . وهذا العبارة ليست من عبارات التوثيق. 

قال الذهبي: أورده ابن عدي» ومشاه» وقال: ليس هو بمنكر الحديث. الميزان (5/ 7 57). 
وخی :مشاه فإ فار كرف ضفرت بيرع نورقل تقال الكلمة فى مقا تت الي 
وذكره ابن ابي حاتم» وسكت عليه» فلم يذكر فيه شيئًا. الجرح والتعديل (۹/ )۲۷١‏ 
رقم .١١7١‏ 

وقال ابن حبان: يروى عن سفيان الثوري روى عنه محمد بن أبى بكر المقدمي مستقيم الحديث 
أصله من السند. الثقات (9/ )۲۷٤‏ رقم 171060. 

وقال في كشف الخفاء (۲/ 4 7): وعند أبي نعيم بسند جيد !! عن ابن عباس: لأن أصلى ركعتين 
أحب إلى من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك. 

قال يحيى بن معين كما في التمهيد (۷/ :)23٠١‏ «لا يصح حديث الصلاة بإثر سواك أفضل من 
الصلاة بغير سواك» وهو باطل». 

الشاهد الثاني: حديث جابر 

رواه أبو نعيم أيضًا کا في البدر المنير (۳/ »)١69‏ عن أحمد بن بندار» عن عبد الله بن محمد 
بن زكرياء عن جعفر بن أحمد. عن أحمد بن صالح» عن طارق بن عبد الرحمن» عن محمد بن 
عجلان» عن أبي الزبير» 

عن جابر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ء44: ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير 
سواك. 

أورده ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة حديثًا من طريق أبي نعيم» عن أحمد بن بندارء 
وقال: إسناده صحيح. الأحاديث المختارة (۲/ 7717). 


وفيه جعفر بن أحمد لم ينسب فلم أعرفه. 5 


قالوا: إن كان ضعفه من قبل الإسناد» فإن الحديث له طرق كثيرة» يرقى ہا 
إلى الحسن» وإن كان ضعفه لأنه رتب عليه أجر عظيم فإن السواك وإن كان عمله 
يسيرًا فإن فيه مرضاة للرب» والتفضيل والمفاضلة تارة ترجع إلى الزمان كالعمل في 
عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله» مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام» 
وقد تكون المضاعفة راجعة إلى المكان» كصلاة في المسجد الحرام عن مائة آلف صلاة 
فيها سواه. وتارة ترجع المفاضلة إلى الإخلاص والمتابعة» ولذلك قد تصل مضاعفة 


= وقال المناوى في فيض القدير (77/5): «طارق بن عبد الرحمن أورده الذهبى فى الضعفاء 
وقال: قال النسائى ليس بقوى عن محمد بن عجلان» ذكره البخارى فى الضعفاء» وقال الحاكم 
سيئ الحفظ». ذكر ذلك في حديث ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عامة. 
الشاهد الثالث: حديث ابن عمر. 
قال ابن الملقن» كا في البدر المنير (۳/ )٠١١‏ رواه أبو نعيم بإسناده» قال: قال رسول الله كلا: 
صلاة بسواك أفضل من حمس وسبعين صلاة بغير سواك. 
وفيه سعيد بن سنان أبو مهدي ا لحمصي: 
قال أحمد: كان رجلا صاَاء ولم يكن يقيم الحديث. الميزان (۲/ 57 .)١‏ 
وقال صدقة بن خالد: حدثني أبو مهدي سعيد بن سنان مؤذن أهل حمصء وكان ثقة مرضيًا. 
الجرح والتعديل )۲۸/٤(‏ رقم ١١5‏ 
وقال أبو دحيم ويحي بن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (۳/ /ا/ا5) رقم ٠١۹۸‏ . 
وقال ابن المديني: لا أعرفه. تهذيب الکال (۱۰/ 595)رقم ۲۲۹۵. 
وقال ابن عدي: كان من صا حي أهل الشام وأفضلهم. إلا أن في بعض رواياته ما فيه. الكامل 
(/59”) رقم .80١‏ 
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (۲/ )٠١/‏ رقم 0۷۸. 
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (/75). 
وفي التقريب: متروك» ورماه الدارقطني وغيره بالوضع. 
الشاهد الرابع: حديث أم الدرداء. 
جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس /١(‏ 075): روى الدارقطني في الأفراد» عن أم الدرداء 
بلفظ: ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك. قال العجلوني: ورجاله موثوقون. اه 
ولم أقف على سنده لأنظر فيه. 


100 1 1277171110101( القسم الثالث: طهارة التفث مسد سف لذ مر وو ووو i‏ 
الحسنة بدلا من عشر أمثاهاء قد تصل إلى سبعمائة ضعف» وقد تصل إلى أكثر من 
ذلك. 

فلا يمنع أن تكون المضاعفة من أجل السواك لما في ذلك من تطييب الفم لمناجاة 
الله سبحانه وتعالى» كما أن الرائحة الكريبة من أكل الكراث والبصل قد تكون عذرًا 
في إسقاط واجب عن المكلف. كإسقاط حضور صلاة الجاعة في المسجد مع أن 
الأدلة الصحيحة على وجوبها. 

أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة: 

قالوا: إن السواك سنة للصلاة كا سيأتي في فصل خاص» ولا تثبت المضاعفة» 
ولا يرون تحسين هذا الحديث الضعيف بشواهده. 

وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث» وقال: إنه باطإ . 

وقال النووي: «وأما حديث عائشة: (صلاة بسواك خير من سبعين بغير سواك) 
فضعيف» رواه البيهقي من طرق» وضعفها كلهاء وكذا ضعفه غيره)”". 

وقد ذكره أكثر من صنف في الأحاديث الضعيفة 7". 

والسواك أمر مندوب لا إشكال فيه» ولكن ترتيب هذا الفضل الكبير على أمر 


.)55/57( التمهيد (۷/ ١٠۲)ء طرح التثريب‎ )١( 

(0) النووي في المجموع .)"۲٣/۱(‏ 

(۳) انظر أسنى المطالب - الحوت »)81١9/١1(‏ والأسرار المرفوعة ‏ ملا علي القاري (7717//1)) 
تمييز الطيب من الخبيث - عبد ال رحمن الزبيدي /١(‏ ۹۷)» التنزيه - الكناني (۲/ )١١0‏ الشذرة 
في الأحاديث المشتهرة - محمد بن علي الدمشقي /١(‏ 5 4 5)» الغماز - السمهودي »)٠٤١/١(‏ 
الفوائد المجموعة - الشوكاني /١(‏ ۲۲)ء الكشف الإلمي - الطرابلسي (517/1))» المقاصد 
الحسنة »)575/١(‏ النوافح العطرة - محمد بن أحمد الصنعاني (1/ ۸۲١‏ تحذير المسلمية 
(٠٠١/0‏ تذكرة الموضوعات »)2١1/١(‏ ذيل اللآلي المصنوعة - السيوطي »)٠١١/١(‏ 
السلسلة الضعيفة الألباني .)١601(‏ 


- 
ع 


مندوب» وليس على أمر واجب أو ركن يجعل في النفس شيئًا من قبوله» إذ كيف 
يكون المندوب أفضل من الواجب» فأفعال الصلاة الواجبة لا تكون سببًا بالمضاعفة» 
والسواك المندوب يجعل للصلاة مثل هذا الثواب» فمثل هذا يجعل الباحث لا يجزم 
بصحة الأحاديث الواردة» خاصة أن أسانيدها ليست قوية. والله أعلم 


$B BB B8 


المبحثٌ الرابع 
في كون السواك من سنن الفطرة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا لا يثبت إدخال السواك في سنن الفطرة. 


[م-8175] نص بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة على أن السواك 
من سنن الطفرة'"". 

(551-770) واستدلوا با رواه الإمام أحمد, قال: ثنا وكيع» قال: ثنا زكريا بن 
أبي زائدة» عن مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن ابن الزبير» عن عائشة» 
قالت: قال رسول الله كلا 

عشر من الفطرة قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك. واستنشاق بلماءء 
وقص الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص الماء: يعني 
الاستنحاء. 

قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

[المحفوظ أنه من قول طلق» ورفعه شاذ]. 
BB 52‏ 
)١(‏ البناية شرح الهداية »)۲١٠/١(‏ البحر الرائق »259/١(‏ أسنى المطالب »)٠١١ /١(‏ المنهاج 


القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١۲)ء‏ شرح منتهى الإرادات .)٤١ /١(‏ 
(5) انظر تخريجه؛ (ح ۲۰۵۸). 


المبحث الخامس 
استحباب السواك في الشرائع السابقة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا السواك ثابت ني الشرائع الساب o ooo‏ 


[م-8175] سبق لنا بحث» هل السواك من سنن الفطرة في الكلام على حديث 
عائشة في مسلم» وذكرت اختلاف العلماء» ولو ثبت الحديث» لكان دليلًا على كونه 
في جميع الشرائع» ولكن الحديث لا يثبت 

ولكن ثبت أيضًا من قول ابن عباس» بسند صحيح أن السواك كان في شريعة 
أبينا إبراهيم عليه السلام. 

)۲٤۲-۲۲۹۱(‏ روى عبدالرزاق» أخبرنا: معمر عن ابن طاووس» عن أبيه؛ 

عن ابن عباس في قوله عز وجل: # وإ ذال إ هره كلمت َأتمَهنَ 4 قال: 
ابتلاه الله عز وجل بالطهارة» خس في الرأس وخس في الجسد: ني الرأس السواك 
والاستنشاق. والمضمضة؛ وقص الشارب وفرق الرأس. وني الجسد خسة: تقليم 
الأظفار وحلق العانة والختان ونتف. والاستنجاء من الغائط والبول» ونتف الإبط. 

[صحیح]'. 

»)57 5 /١( ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن جرير الطبري‎ »)١١75( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


ورواه الحاكم ف المسيقذورك 11/۲(« وعنه البيهقي ف سئئله )١5:94/١(‏ من طريق 
عبد الرزاق» وسقط من المستدرك بعض رجال الإسناد» واستدركته من إ تحاف المهرة 0 


...00 القسم الثالث: طهارة التفث 0 


وقد قيل في تفسير الآية غير ذلك. 


)۲٤۳-۲۲۹۲(‏ وأما ما رواه أحمدء قال: ثنا یزید» ومحمد بن يزيد أخبرنا 


الحجاج بن أرطاة» عن مكحول» قال: 


قال أبو أيوب: قال رسول الله يَِِ: أربع من سنن المرسلين التعطر والنكاح 


والسواك والحياء. 


000 


7 ٠. 5 


(۲۹۸/۷)» وسنن البيهقي /١(‏ 5 07). 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقال أبو داود بعد أن ساق حديث عائشة (57): عشر من الفطرة» قال: وروي نحوه عن 
ابن عباس» وقال: حمس كلها في الرأس» وذكر فيها الفرق» ولم يذكر إعفاء اللحية. 

وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره »)١77/١(‏ وقال: قال ابن ابي حاتم: وروي عن سعيد بن 
المسيب» ومجاهد» والشعبي» والنخعي» وأبي صالح» وأبي الجلد نحو ذلك» وانظرح: .)7١85(‏ 
وفيه علل: 

الأولى: حجاج بن أرطاة» ضعيف» ومدلس» وقد عنعن» انظر الجرح والتعديل (7/ 5 )١15‏ رقم 
۳“ ضعفاء العقيل /١(‏ ۲۷۷)» الطبقات الكبرى (5/ 2759 المجروحين /١(‏ 75375). 
اه كدرل ساد نوز يلق ا اویل أو عاك ا واا سی عل بنع 
محكول من أحد من أصحاب النبي يك شيئًاء قال: ما صح عندي إلا أنس بن مالك. انظر جامع 
التحصيل (17/95). 

العلة الثالثة: الاختلاف على حجاج. 

فقد رواه يزيد بن هارون» ى) عند أحمد (5/ »)57١‏ وابن أبي شيبة »)٠١١۹/١(‏ والمتتخب من 
مسند عبد بن حميد (۲۲۰). 

ومحمد بن يزيد كا عند أحمد (5/ »)57١‏ كلاهما عن حجاج» عن مكحولء عن أبي أيوب 
مرفوعا .. 

ورواه أبو معاوية کا في كتاب الزهد_هناد بن السري (۲/ 578) رقم ۸٤۱۳ء‏ 

عن حجاج» عن مكحول» عن أبي أيوب مرفوعا. إلا أن أبا معاوية وقفه على أبي أيوب. 
إسماعيل بن زكريا کا في سنن سعيد بن منصور (007) كلاهما عن حجاج» عن مکحول» عن 


أبي أيوب موقوقا. > 


ورواه الترمذي )٠٠۸١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (۳/ ۱۸۳) ح 2400 حدثنا سفيان بن 
وكيع» حدثنا حفص بن غياث. 

وأخرجه الترمذي أيضًاء والطبراني في المعجم الكبير (5/ )۱۸١‏ ح 086 4» والمحاملي أيضًا في 
أماليه (ص: 7”5) رقم 5 5 5» من طريق عباد بن العوام» كلاهما عن حجاج» عن مكحول» عن 
أبي الشهال» عن أبي أيوب به مرفوعاء إلا أن المحاملي قال: الختان بدلا من الحياء. 

فزادا حفص وعباد بن العوام أبا الشمال» وسفيان بن وكيع فيه مقال لكنه قد توبع» فيكون 
الحمل إما على مكحول باعتباره مدلسّاء وقد تبينت الواسطة» قال أبو زرعة عن أبي الشمال: لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث, ولا أعرف اسمه. الجرح والتعديل (9/ .079٠‏ 

وقال الذهبي: مجهول. الكاشف (/151/7). 

وقال الحافظ في التقريب: مجهول. 

أو يكون الحمل على حجاج؛ لأنه كثير الخطأء والله أعلم. 

قال أبو عيسى الترمذي: وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبومعاوية وغير 
واحد» عن الحجاج» عن مكحولء عن أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال. وحديث 
حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. 

وقال الدارقطني في علله (177/7) «يرويه حجاج بن أرطاة» عن مكحول» عن أبي الشمال. 
واختلف عنه: 

فرواه عباد بن العوام» وحفص بن غياث» عن حجاج هكذا. 

وخالفهم عبد الله بن نمير» وأبو معاوية الضرير» ويزيد بن هارون» فرووه عن حجاج» عن 
مكحول» عن أبي أيوب» لم يذكروا بينهما أحدًا إلا أن أبا معاوية من بينهم وقفه. والاختلاف فيه 
من حجاج بن أرطاة؛ لأنه كثير الوهم». اه 

وورد بلفظ: (الحياء) وقيل بدلا منها: (الحناء) وقيل بدلا منها: (الختان). 

قال ابن القيم في تحفة المودود (ص: :)١١١‏ «واختلف في ضبطه» فقال بعضهم: الحياء بالياء 
والمد. وقال بعضهم: الحناء بالنون. وسمعت شيخنا با الحجاج المزي يقول: وكلاهما غلطء 
وإنما هو الختان» فوقعت النون في الهامش فذهبت» فاختلف في اللفظة» وكذلك رواه المحاملي 
عن الشيخ الذي روى عنه الترمذي بعينه» فقال: الختان. قال: وهذا أولى من الحياء والحناء؛ فإن 
الحياء خلق» والحناء ليست من السنن» ولا ذكره النبي اة من خصال الفطرة» ولا ندب إليه 
بخلاف الختان».اه 

ونقل مثله في المنار المنيف (ص: »)١١١‏ وفي نقد المنقول (ص: .)١7١‏ 

وقد رواه الدارقطني في العلل (5/ )٠١١‏ بلفظ: (الحناء). = 


ورواه الطبراني في المعجم الكبير (5/ )۱۸١‏ رقم 5080 بلفظ الحياء. 

وله شواهد: 

الشاهد الأول: حديث ابن عباس 

رواه الطبراني في المعجم الكبير (١١/1877١)رقم ١١555‏ من طريق زيد بن المبارك» حدثنا 
قدامة بن محمدء ثنا إسماعيل بن شيبة» عن ابن جريج» عن عطاء 

عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 44: حمس من سنن المرسلينء الحياء والحلم والحجامة 
والتعطر, والنكاح. 

ورواه ابن عدي في الكامل (5/ »)5١‏ حدثنا أحمد بن على المدائنى» حدثنا سعد بن عبد الله» 
حدثنا قدامة به. ۰ ۰ 

قال أبو زرعة: كا في العلل لابن أبي حاتم (۲/ ۳۳۸): منكر. 

وفي إسناده: إسماعيل بن شبيب» وقيل شيبة: 

قال ابن حبان: يتقى حديثه من رواية قدامة عنه. الثقات (8/ "91) رقم .١171745‏ قلت: وهذا 
منها. 

وقال النسائي: منكر الحديث. الضعفاء والمتروكين .)١۸(‏ 

وقال العقيلي: أحاديثه مناكير» ليس منها شيء محفوظ. الضعفاء الكبير (۱/ ۸۳) رقم 97. 
وله ترجمة مطولة في لسان الميزان .)5٠١ /١(‏ 

وقال ابن عدي: ولقدامة بن حمد» عن إساعيل» عن ابن جريج غير ما ذكرت من الحديث» 
وكل هذه الأحاديث في هذا الإسناد غير محفوظة. 

الشاهد الثاني: حديث مليح بن عبد الله الخطميء عن أبيه عن جده: 

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۸/ »١505)0٠١‏ قال: أخبرنا ابن أبي الفديك» قال: حدثني 
عمر بن محمد الأسلمي» عن مليح بن عبد الله ا لخطمي» عن أبيه» عن جده. عن النبي بلا قال: 
مس من سنن المرسلين الحياء» والحلم والحجامة والسواكء والتعطر. 

ومن طريق ابن أبي فديك رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۲۰۸)» الطبراني (۲۲/ ۲۹۳) 
رقم 54"ء البيهقي في شعب الإييان )1١77/5(‏ رقم ١07‏ /الا. 

قال ابن حجر في النكت الظراف :)٠١1//7(‏ «رواه البزار في مسنده» وأبو القاسم البغوي في 
معجمه» وابن أبي خيثمة في تاريخه» وابن مندة في المعرفة» والبخاري في تاريخه الكبير» من طريق 
ابن أبي فديك» عن عمرو بن محمد الأسلمي» وذكر إسناده». اه 

وفيه عمرو بن محمد الأسلمي. 

جاء في الجرح والتعديل: روى عن مليح بن عبد الله ا لخطمي» وروى عنه ابن أبي فديك» سمعت 
أبي يقول ذلك» وسمعته يقول: هو مجهول. الجرح والتعديل (5/ .)١77‏ = 


وقد ذكره جملة من صنف في الأحاديث الضعيفة. 


فالدليل على أن السواك في شرع من قبلنا هو ما ثبت عن ابن عباس أن السواك 


كان ما أمر به إبراهيم الخليل عليه السلام. 


وأما كر السواك من تق الفطرة فس أن حديق عائشة غير عفوظ: 


وأما حديث السواك من سنن المرسلين فأحسنها حديث أبي أيوب» وهو ضعيف»› 


وشواهده ضعيفة جدًا لا ترقى إلى الاعتبار. والله أعلم. 
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محمد الأسلمي» وسكت عليه هو والبخاري فلم يذكرا فيه شيئًا. 

عن أبيه: عبد الله الخطميء لم أقف على من ترجم له. فالإسناد ضعيف جدًا. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد (؟/44): «رواه البزار» ومليح» وأبوه» وجده لم أجد من 
ترجمهم». اه 

قلت: أما جده فله ترجمة في الإصابة .)١/١ /١(‏ 

الشاهد الثالث: حديث جابر 

رواه ابن عدي في الكامل )١19١ /٤(‏ من طريق عبد الله بن إبراهيم» حدثنا المنكدر» عن أبي» 
عن جابرء قال: قال رسول الله 5: إن من سنن المرسلين الحياء والتعطر والنكاح. 

وهذا إسناد ضعيف جدًّاء فيه عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري. 

الأسرار المرفوعة - ملا علي قاري /١(‏ 575). والمنار ا منيف - ابن القيم ))۲۹١ /١(‏ النوافح 
العطرة - الصنعاني ,)١915(‏ تحذير المسلمين - المدني .)١564 /١(‏ 


الباب الأول 


في ذكر جنس ما يتسوك به 
الفصل الأول 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك. 
لا السواك عبادة معقولة المعنى. 
لا الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان, والأراك وسيلة» والوسيلة 


إذا لم تتعين لم تكن مقصودة. 


[م-877] لا يختلف الفقهاء بأن المستحب أن يكون السواك عودًا ليتا ينقي 

الفم» ولا يجرحه. ولا يضره» ولا يتفتت فيه» واختلفوا في أي الأعواد أفضل. 
فقيل: أفضل السواك الأراك. وهو مذهب الجمهور”". 

(۱) جاء في الفتاوى الهندية :)۸/١(‏ «السواك» ينبغي أن يكون من أشجار مرة؛ لأنه يطيب نكهة 
الفم» ويشد الأسنان» ويقوي المعدة» وليكن رطبًا في غلظ الخنصرء وطول الشبر». اه وانظر 
بريقة محمودية (©6/ ۱۸۸) قال: «وأما نفسه» فأي شجر كان» أراكًا أو غيره» وإن كان الأولى 
الأراك » اه. 
وقال في التاج ولإكليل :)۳۸١ /١(‏ «قال السواك فضيلة» بقضيب الشجرء وأفضلها الأراك». 
وانظر الخرشى »)١794/١1(‏ حاشية العدوي (۱/ ۲۳۲)»ء مواهب الجليل »)٠٠١ /١(‏ حاشية 
الدسوقي (۱/ ۱۰۲)» والشرح الصغير (۱/ 5؟١)»‏ التمهيد (۷/ ۲۰۱)ء .)5١7 /1١١(‏ = 


(515-779) واستدلوا با رواه أحمد. قال: ثنا عبد الصمد وحسن بن 


موسی» قالا: ثنا ماد» عن عاصم» عن زر بن حبيش» 


عن ابن مسعود, أنه كان يجتنى سواكًا من الأراك» وكان دقيق الساقين. فجعلت 


الريح تكفؤه. فضحك القوم منه. فقال رسول الله يْهِ: مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي 
الله من دقة ساقيه. فقال: والذى نفسى بيده هما أثقل في الميزان من أحد. 
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[إسناده حسن» وهر صحیح]'. 


وني المذهب الشافعي» قال النووي في المجموع :)۳۳١ /١(‏ «قال أصحابنا: يستحب أن يكون 
السواك بعودء وأن يكون العود من أراك. قال الشيخ نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره» ثم 
بعده النخيل أولى من غيره». اه 

وقال الرملي من الشافعية /١(‏ ۱۷۹): «ويحصل السواك بكل خشن مزيل» لكن العود أولىء 
والأراك منه أولى». حاشية البيجرمى على الخطيب .)١77 /١(‏ 

رال الشركان: ويسععب أن يساك بعر دمن آراك اهتيل ارغاز( 6۴۴ 

فيه عاصم بن أبي النجود» حسن الحديث. إلا أن رواية أحمد كا ذكر الحافظ في التلخيص 
:)©23١/١(‏ موقوفة على ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من أراك» ولم يقل: إنه كان جتنيه 
للرسول مَك بخلاف رواية غيره» ولكن كان في عهد التشريع. 

والحديث أخرجه الطيالسي .)١٠٥(‏ 

ورواه أبو يعلى الموصلي )٥۳٠١(‏ من طريق روح بن عبادة. 

ورواه أبو يعلى »)٥۳٦٥(‏ وابن حبان »07١74(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۱۲۷) من طريق 
عفان» وعفان من أثبت أصحاب حماد. 

ورواه الشاشي في مسنده (111) من طريق موسى بن إسماعيل» 

وأخرجه البزار في مسنده (18717)» والطبراني في الكبير (9/ ۷۸) ح 8507 , أبو نعيم في الحلية 
0 » من طريق الحجاج بن منهال» كلهم عن حماد بن سلمة به. 

وقد توبع حماد بن سلمة: 

تابعه زائدة فأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 785) رقم ۳۲۲۲۹ حدثنا أبو أسامة» قال: حدثني 
زائدة» عن عاصم به. 

وخالف أبو عتاب الدلال الطيالسي كا في مسند ابن الجعد )۱٠۹۲(‏ ومستدرك الحاكم 
(/015» فرواه عن شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه (قرة بن إياس)» قال: صعد 


ابن مسعود شجرة ... وذكر نحوه. = 


وللحديث شواهد: 

الشاهد الأول: حديث قرة بن إياس. 

رواه أبو داود الطيالبى ط هجر (11/5١)؛‏ 

ابن امعد فق مده 100۷5 والظبزاق ف الك 00۸/10 84 والبرار (م ع 
والروياني في مسنده (/95) من طريق أبي عتاب الدلالء كلاهما (الطيالسى وأبو عتاب)» عن 
شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» أن ابن مسعود رضي الله عنه ذهب با لاي ية بالسواك 
فجعلوا ينظرون إلى دقة ساقه ... وذكره نحوه. ْ 

وهذا إسناد صحيح» الطيالسي ثقة» وتابعه أبو عتاب وهو صدوق. 

قال الحيثمي في المجمع (4/ ۲۸۹): «رواه البزار والطبراني» ورجا رجال الصحيح».اه 
الشاهد الثاني: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

رواه أحمد في مسنده »)١١ 5 /١1(‏ وابن أي شيبة (۳۲۲۳۲)» وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(۳/ 166)» والبخاري في الأدب المفرد (۲۳۷) وأبو يعلى )٥۳۹(‏ عن محمد بن فضيل» حدثنا 
مغيرة» عن أم موسىء قالت: 

سمعت عليًا رضي الله تعالى عنه يقول: أمر النبي 5ل ابن مسعود. فصعد علي شجرة» فأمره أن 
يأتيه منها بشيء» فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود حين صعد الشجرة فضحكوا من 
وشا ساقيه: تقال رسول اله ك مانس حكرق؟ ترجل عبد الله ألقل ف ايراد بن القيامة من 
أحد. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» إلا أم موسى لم يرو عنها إلا مغيرة بن مقسم الضبيء قال: 
الدارقطني حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارًا. اه وروى هما البخاري في الأدب. وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه. تبذيب الكمال (7:0/ ۳۸۸). 

وذكرها ابن سعد في الطبقات الكبرى» ولم يذكر فيها شيئًا. الطبقات (۸/ 586). 

وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد: «رجالهم رجال الصحيح» غير أم موسى» وهي ثقة». اه مجمع 
الزوائد (9/ ۰۲۸۸ ۲۸۹). 

ورواه أبو يعلى الموصلي (245) والطبراني (9/ 46) رقم 4017, وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (۲۳۹)» والطبري في تهذيب الآثار )١9(‏ من طريق جرير» 

ورواه يعقوب بن سفيان في المعرفة (711//7) من طريق أبي عوانة» كلاهما عن المغيرة به. 
ومغيرة مدلس» وأظن أنه لم يسمعه من أم موسى» وإنا سمعه من إبراهيم النخعي» 

فقد أخرج الخطيب البغدادي (۷/ )١9١‏ من طريق هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن أم 
موسى» عن علي. وعلى كل سواء كان سمعه من مغيرة» أو من أم موسى» فالساقط مقبول. 


أت الدليل الثاني: 

(555-5598) روى ابن أبي عاصم» قال: حدثنا خليفة بن خياط» حدثنا 
عون بن كهمس بن الحسن» عن داود بن المساورء ثنا مقاتل بن همام» عن أبي خيرة 
الصنابحي» قال: 

كنا في الوفد الذين أتينا رسول الله كلا من عبدالقيس» فزودنا الأراك نستاك به. 
فقلنا يا رسول الله عندنا الجريد. ولكن نقبل كرامتك وعطيتك. فقال رسول الله ج 
اللهم غفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير خزايا ولا موتورين"". 

وني رواية للطبراني» وفيه: ثم أمر لنا بأراك فقال: استاكوا بهذا. 

[ضعيف» ومتنه منكر» وقصة وفد عبد القيس في الصحيحين» وليس فيها ذكر 
ال 


.١575 رقم‎ )۲٥۸/۳( الآحاد والمثاني‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري في الكنى »)۲۸/١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (۷/ ۸۷) عن خليفة بن 
خياط. 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (75/ 77/8) رقم 475. من طريق شباب العصفري» كلاهما 
(خليفة وشباب) عن عون بن كهمسء عن داود بن المساور به. 
ورواه الطبراني في الكبير (58/75”) رقم 477» من طريق محمد بن حمران بن عبد العزيز 
القيسي» عن داود بن المساور به. 
وني الإسناد عون بن كهمس. 
ذكره البخاري وابن أبي حاتم» وسكتا عليه» فلم يذكرا فيه شيئًا. التاريخ الكبير (۱۸/۷)ء 
والجرح والتعديل (57/ ۳۸۸). 
وذكره ابن حبان في الثقات (۸/ 0165). 
وقال الذهبي: ثقة. الكاشف (۲/ 23١7‏ ولا أعلم أحدًا سبق الذهبي غير ابن حبان» ومذهب 
ابن حبان معروف. 
وقال الحافظ في التقريب: مقبول: أي في المتابعات» وإلا فلين» ولا أعلم أحدًا تابعه على هذا 
الحديث» بل متنه خالف لما في الصحيحين من قصة وفد عبد القيس. والله أعلم. 
وفيه أيضًا داود بن المساور: 2 


القول الثاني: 
قالوا: لا فرق بين الأراك» والعرجون والزيتون» وهو مذهب الحنابلة. 


الأصحاب»'. 


وقال البهوتي: «السواك من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرهاء واقتصر كثير 


من الأصحاب على الثلاثة» وذكر الأزجي لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون 
ألا ع 


000 
00 


هذا الاختلاف فيم| يتعلق بتقديم الأراك على غيره. 
[م-4777] وأما غير الآراك كالنخيل والزيتون» ونحوهماء فأمب| أفضل؟ 
اختلف في ذلك على قولين: 


ذكره البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۲۳۷)ء وسكت عليه. 

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه شيئّاء ولم يذكر راويًا عنه إلا عون بن 
كهمس. 

وذكره ابن حبان في الثقات. (۸/ 5 277» ولا أعلم أحدًا وثقه غيره» فهو مجهول. 

ومقاتل بن مام: 

ذكره البخاري وابن أبي حاتم» ولم يذكرا فيه شيئًاء وما ذكرا راويًا عنه إلا داود بن المساور. 
التاريخ الكبير (۸/ 17)» الجرح والتعديل (۸/ 2707). ولم يوثقه أحد. 

وقال الهيثمي: إسناده حسن. انظر مجمع الزوائد (۲/ .)٠٠١‏ 

وقال الحافظ في الإصابة (۷/ )١١١‏ أخرج البخاري في التاريخ مختصراء وخليفة الدولابي» 
والطبراني» وأبو أحمد الحاكم من طريق داود بن المساور» عن مقاتل بن *مام» عن أبي خيرة 
الصنابحي» وذكر الحديث. وسكت عليه الحافظ هناء كما سكت عليه في التلخيص .)7١/١(‏ 
الإنصاف .)١١97/1١(‏ 

قال في المحرر :)٠١ /١(‏ «ويستاك عرضًا بعود أراك أو زيتون أو عرجون لا يجرح الفم ولا 
يتفتت». اه وانظر كشاف القناع (۱/ ۷۳)ء والإنصاف .)١١9/١1(‏ إلا أن ابن مفلح قال في 
الفروع :)۱١١/١(‏ «ويتوجه احتمال أن الأراك أولى لفعله عليه السلام». اه وانظر الكافي 
(1/). 


القول الأول: 
يأ بعد الأراك في الأفضلية جريد النخلء ثم الزيتون» وبه قالت المالكية”", 
واا 


(557-77945) واستدلوا على ذلك بها رواه البخاري من طريق أيوبء عن ابن 
أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 

توفي النبي 4 في بيتي وني يومي وبين سحري ونحري» وكانت إحدانا تعوذه 
بدعاء إذا مرض» فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى» في 
الرفيق الأعلى» ومر عبد الرحمن بن أبي بكرء وني يده جريدة رطبة» فنظر إليه النبي كل 
فظننت أن له بها حاجة» فأخذتهاء فمضغت رأسهاء ونفضتهاء فدفعتها إليه فاستن بها 
كأحسن ما كان مستناء ثم ناولنیهاء فسقطت يده أو سقطت من يده فجمع الله بين 
ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة'". 
الشاهد من الحديث: 
قولها رضي الله عنهاء وني يده جريدة رطبة» ثم قالت: (فاستن بها تعني النبي كلةِ). 
قال في تحفة المحتاج: «ثم بعده -أي بعد الأراك- النخل؛ لأنه آخر سواك استاك 


لٹ ڪا ٤‏ 
به رسول الله الا 


)١(‏ قال الخرشي بعد أن ساق مذهب الشافعية :)۱١١ /١(‏ «والظاهر أن مذهبنا لا يخالف في ذلك». 
وانظر الشرح الصغير .)١715 /١(‏ 

(۲) قال النووي في المجموع «:)۳۳١ /١(‏ قال أصحابنا يستحب أن يكون السواك بعود» وأن يكون 
بعود أراك» قال الشيخ نصر المقدسي: الأراك أولى من غيره» ثم بعده النخل أولى من غيره». 
اه وقال في أسنى المطالب /١(‏ ۳۷): «وأولاه -يعني السواك- الأراك اتباعاء ثم بعده النخل 
من غير الأراك». اه الغرر البهية شرح البهجة الوردية - زكريا الأنصاري »223١8/١(‏ تحفة 
المحتاج ‏ الهيتمي »)۲٠١ /١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 00). 

(۳) صحيح البخاري (5595). 

.)١٠١ /١( تحفة المحتاج‎ 400 


القول الثاني: 

قيل: يأتي بعد الأراك الزيتون» وما ذكروا جريد النخل. وهو مذهب الحنفية. 

وأما الحنابلة فتقدم مذهبهم» وأن الأراك والزيتون والعرجون سواء عندهم في 
المشهور من مذهبهم. 

5 الد لیل على كوخ السواك من الزيتون: 

)۲٤۷-70‏ روى الطبراني من طريق محمد بن حصن عن إبراهيم بن أبي 
عبلة عن عبد الله بن الديلمي» عن عبد ال رحمن بن غنم» 

عن معاذ بن جبل» قال: سمعت رسول الله 45 يقول: نعم السواك الزيتون من 
شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالحفر» وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي. 


[موضوع]'". 
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)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته :)٠٠١ /١(‏ «وأفضله الأراك» ثم الزيتون». اه 
وأما الحنابلة فقد تقدم أنهم يسوون بين الأراك والنخيل والعرجون. قال في الإنصاف 
:)3١14/1(‏ «التساوي بين جميع ما يستاك به» وهو المذهب وعليه الأصحاب. 
وقال في الفروع: ويتوجه احتمال أن الأراك أولى. انتهى قال المرداوي: ويتوجه أن أراك البر. 
وذكر الأزجي: أنه لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره. قال في الرعاية الكبرى: 
من أراك وزيتون أو عرجون. وقيل: أو قتادء واقتصر كثير من الأصحاب على هذه الثلاثة). 
(؟) مسند الشاميين )٥١ /١(‏ رقم 55» وني الأوسط بالإسناد نفسه )۲٠١ /١(‏ رقم 1۸۲ . 
فيه حمد بن حصن: اسمه محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة. 
قال ابن معين: كذاب. الضعفاء الكبير (5/ ۲۹). 
وقال ابن حبان والدارقطني: يضع الحديث. المجروحين (۲/ ۲۷۷)» الكشف الحثيث (171). 
وقال الذهبي: تالف. سير أعلام النبلاء (5/ ۲۷)» وني الكاشف (۲/ ١5‏ 7): ساقط. 
وفي التقريب: كذبوه. 


هل يتعين السواك بالثلاثة: الأراك والجريد والزيتون؟ ء. ١‏ 


مدخل ب2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك. 
لا الأصل في السواك أنه عبادة معقولة المعنى. 
لا الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان, والأراك وسيلة» والوسيلة 
إذا لم تنعين لم تكن مقصودة. 
لا التسوك تارة يكون للنظافة» وتارة لتحصيل السنة» كما لو كان الفم نظيفًاء 
وكان التسوك للصلاة. 


[م-8728] قال النووي: «وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه. كذا 
قال أصحابنا واتفقوا عليه. 


قال القاضى ابر اليه اعون وف ر الأسفيناك ال 


)١(‏ وصف ابن سينا في القانون نبات السعده وقال: (إن فيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر 
اندمالها. والسعد: من الطيب نبت له أصل تحت الأرض (وهو الدرنة) أسود طيب الريح» 
وله ساق طوها ذراع أو أكثر» وعلى طرفه أوراق صغار نابية وبزر» وأصوله كأنها زيتون ... 
منه طوال» ومنه مرور مشبك بعضه مع بعض .. طيب الرائحة فيه مرارة» وأجوده الكثيف 
الوزن العطر الذي حشيشته قصيرة» وحرافته شديدة» يدخل في المراهم» بحسن اللون» ويطيب 
التكهة» وينفع من عفن الفم» والأنف والقلاع» واسترخاء اللثة» ويزيد في الحفظ جداء وينفع 
من قروح الفم المتآكلة» ويخرج الحصاة» ويدرهاء وينفع من تقطير البول» وضعف المثانة جدا 
... وينفع من البواسير» والاستسقاء ولحميات العتيقة .. وهو نافع من لسعة العقرب» > 
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وقال الرافعي: «أصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة» 


والخشبة» وها 


000 


00 


(۳) 
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والحشرات جدًا .٠...‏ إلخ كلامه. نقله الدكتور محمد البار من كتاب القانون في الطب لابن 
سينا (الأدوية المفردة والنباتات) شرح جبران جبورء وتعليق أحمد الشطي» مؤسسة المعارف» 
بيروت 1١985‏ (ص: ۲۱۷). 

وذكر عبد الرحمن العقيل وزملاؤه في كتاب النباتات السعودية المستعملة في الطب الشعبي: أن 
موطنه جنوبي الحجاز» وشاليه. 

قال أبو القاسم الغساني المعروف بالوزير في كتابه حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار 
(ص: ۳۲)ء قال في وصف الأشنان: « أنواعه كثيرة» وكلها يطلق عليها الحمضي: وهو نبات 
أشهب اللون أغبر مائل إلى الحمرة» رقيق الساق» دقيق الورق» وزهره أبيض مائل إلى الحمرة» 
يعلو من الأرض نحو الشبرء وأغصانه كثيرة» وهو مشهور معروف عندنا بالمغرب. كثيرًا ما 
ينبت بناحية مراكش» ويسمى عندهم بالغاسول» وعندنا بفاس يقولون: الغاسول العشبي» 
وإنها سمي بالغاسول؛ لأنه يغسل به الثياب» فينقيها من درنهاء ويبيضهاء وله رغوة كرغوة 
الصابون» ويسمى بالعربية الفصيحة (الحمض»» ويقال له: أشنان القصارين» لتبييضه الثياب» 
ويعرف أيضًا بخرد العصافير».اه تعليق وتحقيق محمد العربي الخطابي. إصدار دار الغرب 
الإسلامي. 

المجموع /١(‏ 775). وقول النووي: «وشبهههما» يدخل فيه أشياء كثيرة» منها شجرة النيم. 
قال الدكتور البار» في كتابه السواك: «تستخدم أعواد النيم في بعض المناطق» مثل باكستان» 
والهند لتنظيف الأسنان» وتتخذ منها المساويك» وهي شجرة واسعة الانتشار في المناطق الحارة» 
وشبه الحارة» وأوراقها مرة» وتستخدم لعلاج القروح والالتهابات» ولعلاج اللثة» وقد قام 
(رائجي (13]1[6 ني الولايات المتحدة باستخدام النيم لعلاج اللثة الملتهبة» ونشر بحثه في ذلك» 
في المجلة المعروفة باسم ((0111116556106) الخلاصة الجوهر) عام ١91/١‏ . 

وني الهند قامت شركة في كالكتا باستخراج معجون الأسنان من شجرة النيم» واسمته معجون 
نيم (۸88۳) وقد لاقى نجاحًا طبيًا. واسم الشركة المنتجة .(M/s Calcutta chenical)‏ 
إلخ كلامه وفقه الله. 

طرح التثريب (۲/ .)٦۸‏ 


الفصل الثاني 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 


لا الواجبات تسقط بالضرر فالمسنون من باب أ 


كالريحان» والرمان» واختلفوا في النهى. 
فقيل: يكره» وهو المشهور من مذهب الجمهور"". 
وقيل: يحرم» وهو قول عند الحنابلة. 


)١(‏ قال في حاشية ابن عابدين :)١١5 /١(‏ «ويكره بمؤذ. قال في الحلية: وقال غير واحد: من 
العلماء: كراهته بقضبان الرمان والريحان. وفي شرح الهداية للعيني: روى الحارث في مسنده 
عن ضمير بن حبيب» قال: نهى رسول الله يه عن السواك بعود الريحان» وقال: إنه يحرك عرق 
الجذام» وني النهر: ويستاك بكل عود إلا الرمان والقصب».اه 
وفي المذهب المالكي جاء في مواهب الجليل /١(‏ 710): «ويتجنب من السواك ما فيه أذى للفم» 
كالقصب؛ فإنه يجرح اللثة ويفسدهاء وكالريحان ونحوه مما يقول الأطباء فيه فساد» وقد نص 
على ذلك جماعة من العلماء». اه وانظر التاج والأكليل (۱/ »)۳۸١‏ والخرشي (۱۳۹/۱)» 
والفواكة الدواني(١/‏ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي /١(‏ ١١٠)ء‏ والشرح الصغير .)٠١١ /١(‏ 
وني المذهب الشافعي تحفة المحتاج بشرح المنهاج /١(‏ ١٠١)»ء‏ مغني المحتاج »)۱۸١ /١(‏ حاشية 
البجيرمي على المنهج /١(‏ ۷۳). 
وفي المذهب الحنبلي انظر كشاف القناع /١(‏ ٤۷)ء‏ الفروع »)۱۲۸/١(‏ المغني »)۱۱۸/١(‏ 
والإنصاف ».)١١94/1١(‏ مطالب أولى النهى .)6١ /١(‏ 


(0) الفروع .)١١(‏ طرح التثريب .)١١/۲(‏ 


لا دليل الكراهة أو التحريم: 

أت) الدليل الأول: 

۲٤۸-۷‏ ) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أي بكر الشيباني» عن ضمرة بن 
حبیب» قال: 

هى رسول الله ءا عن السواك بعود الريحان والرمانء وقال: يحرك عرق الجذام. 

[إسناده ضعيف لإرساله. وضعف آي Ee‏ 

2 الدليل اكان 

من النظر: أن تعاطي ما فيه ضرر لا يجوز بل ولو كان فيه نفع» وكان ضرره أكثر 
من نفعه» فهو حرم» قال تعالى: 

ا ونك 26 : لْحَمرِ والميْيس كل هما إن ع وَمَنلِقْعَ لتاس واا 
كبر من تَفَعهمَا © [البقرة: 14 7]. 

فا كان ضرره أكثر من نفعه غلب جانب التحريم» وهذه قاعدة شرعية. ومنها 
نستدل على تحريم الدخان؛ حيث لا نفع فيه البتة» بل لو قال أحد: إنه أولى بالتحريم من 
الخمر لم يكن بعيدًا؛ لآن الخمر فيه نفع» ولو مطلق النفع» بخلاف الدخان. والله أعلم. 
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.)1/( ورواه الحارث في مسنده بإسناد ابن أبي شيبة» كما في المطالب العالية‎ »)755 /٦( المصنف‎ )١( 

وفيه أبو بكر بن أبي مريم. 

الحديث» ليس بشيء» وهذا مثل الأحوص بن حكيم ليس بشيء. الكامل (7”5/7) رقم ۲۷۷. 

ضعفه أحمد وقال مرة: ليس بشيء. قال أبو داود: سرق له حلى فأنكر عقله. #بذيب التهذيب 

(T/1) 

وقد ترجم له الذهبي في السير (۷/ .)٦١‏ 

كما أن ضمرة بن حبيبءتابعي» وقد رفع الحديث. 


الفصل الثالث 
التسوك بماله رانئحة ذكية 


مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي. 
لاما ترك من أجل ضرره ما لم ينه عنه في الشريعة بعينه» فالمرجع فيه إلى الطب 


فقيل: يستاك بقضبان الأشجار الناعمة التي لا تضرء ولا رائحة طيبة تزيل 
القلح' كالقتادة» والسعد. 


)١(‏ يقول الدكتور البارء في كتابه السواك (ص: ۸۸): «يتكون القلح نتيجة عدم تنظيف السن» مثل 
اللويحة السنية من ترسب الأملاح في اللعاب فوق حافة اللثة» وفي اللثم اللثوي» وعلى الجذورء 
وأعناق الأسنان. 
والقلح (6316101115) عبارة عن رواسب مواد عضوية» وغير عضوية» مثل كربونات» 
وفوسفات الكالسيوم» وفوسفات الماغنيسيوم والمخاط اللعابي» وفضلات الأكل والبكتريا. 
وبمرور الزمن تتصلب» وخاصة إذا أهمل الشخص تنظيف أسنانه. 
ومن المعلوم أن الأسنان واللثة والميزاب (الثلم) اللثوي تكون مغطاة باللعاب الخفيف اللزج 
الذي سرعان ما يرسب المواد الكلسية عند تشبعه» وتوضح المعادلة التالية أن كربونات 
الكالسيوم المذابة تتشبع في الميزاب اللثوي فترسب كربونات الكالسيوم» وغاز ثاني أكسيد 
الكربون والماء. ثم قال: 
وينقسم القلح إلى نوعين: 
الأول: القلح اللعابي: وهو ماسبق شرحه من القلح» ويترسب على الأسنان الطبيعية» وعلى 
الأطعمة الصناعية» ويوجد بغزارة مقابل فتحات الغدد اللعابية بالفم» ويترسب القلح بغزارة- 


000 


(۲) 


(۳) 
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وهو مذهب ال والشافىة", 


وقال الحنابلة: يكره بكل ذي رائحة ذكية”". 


إذا كانت الأسنان غير منتظمة ومعوجة لصعوبة تنظيفهاء ويكون القلح طريًا أول الأمرء تسهل 


إزالته بالسواك» ولونه ضارب إلى الصفرة. ومع مرور الزمن يصلب» ويغدو بنيًا داكتا» وخاصة 
لدى المدخنين. 

الثاني: القلح المصلي. ويتكون في الميزاب اللثوية» وعلى جذور الأسنان» وبخاصة إذا كان الشخص 
يعاني من التهاب محيط الأسنان (البيورياء النساع» الرعال) وتصعب رؤيته لأنه يوجد عادة تحت 
حافة اللثةء ويتكون ببطء» وهو صلب جدًاء وملتصق بالأسنان» ولونه بني خضر» وذلك لوجود 
أصباغ الدم المتغيرة فيه» ولذا يضرب إلى اللون الأخضر الداكن. ويتشرب القلح المواد الصديدية 
الناتجة عن التهاب اللثة» والتهاب ما حول السن (الحفرء البيورياء النساع» الرعال). 

وأهم العوامل التي تؤدي إلى القلح هي: 

١‏ - عدم تنظيف الأسنان بانتظام عدة مرات في اليوم والليلة. 

۲- عدم مضغ الطعام جيدًا. 

۳- التدخين. 

4 - خشونة أسطح بعض الأسنان. 

-٥‏ اعوجاج الأسنان» وعدم انتظامها. 

5- زيادة لزوجة اللعاب» وقلة مائيته عند بعض المرضى. 

۷- ضمور وتراجع اللثة عن أعناق الأسنان. 

۸- الاستعمال الخاطى للسواك (فرشاة الأسنان). 

4- الطعام الرخوء والسكريات. 

ويؤدي القلح إلى )١(‏ نخر الأسنان. (۲) التهاب اللثة. (۳) التهاب ما حول الأسنان المعروف 
بالحفر (البيورياء الرعال» النساع). 

قال الصاوي في الشرح الصغير /١(‏ 2275: «الأفضل الأراك» ثم جريد النخل» ثم عود 
الزيتون» ثم ما له رائحة ذكية» فنص على الرائحة الذكية. 

قال في شرح البهجة الدرية :)23١827/1١(‏ «وأولى السواك ذو الريح الطيب»» وانظر حاشيتا 
قليوبي وعميرة »)١158/١(‏ حاشية البجيرمي /١(‏ ۷۳). 

قال في كشاف القناع :)۷٤ /١(‏ «ويكره السواك بريحان» وهو الآسء قيل: إنه يضر بلحم الفم» 
وبرمان» وبعود ذكي الرائحة ...». إلخ. وانظر الإنصاف »)١١9/١(‏ ومطالب أولى النهى 
6١ /۱(‏ ). 


وتعليل المالكية والشافعية بأنه أقوى في إزالة القلح. 

وتعليل الحنابلة بأنه يضر باللثة. 

والمرجع في ذلك إلى الطب فإن ثبت الضرر بها طبيّاء كان منهيًا عنها. وإن م 
يثبت فالأصل الإباحة. والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل الرابع 
التسوك بالأصبع والخرقة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيب: 


لا الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان, والأراك وسيلة» والوسيلة 
إذا لم تكن مقصودة لذاتها لم تتعين. 

لا التسوك معقول المعنى» فالتسوك بالأصبع والخرقة يحصل به من السنة بقدر 
ما يزيل أو يخفف تغير الفم واصفرار الأسنان. 

لا التسوك تارة يكون للنظافةء وتارة لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيمًاء 
وكان التسوك للصلاة. 


[م-881] اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه» هل يصيب السنة في 
ذلك أم لا؟ 


فقيل :لا رصي ب السنة مطاقاء وهو الششهورمن اذهب الشنافعية”": والطغابلة"". 


)١(‏ قال النووي في المجموع (۲/ 775): «وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا 
خلاف» وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكا». اه 
وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة »)28/١(‏ تحفة المحتاج »)۲٠١/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ ۱۸۳)» 
وطرح التثريب (5717/5). 

(۲) قال في كشاف القناع :)۷٤ /١(‏ «وإن استاك بغير عود» كأصبع وخرقة لم يصب السنة».اه 


وقيل: يصيب السنة مطلقا. اختاره بعض الالكية"» ووجه في مذهب 


الشافعية"» وقول في مذهب الحنابلة7". 


وقبل: إن م يقدر على عود أصاب السنة» وإلا فلاء وهو مذهب الحنفية“» 


وضلبه اك ااال 


وقيل: يجزئ إن كان خشتاء وكان الأصبع من يد غيره» وإن كان أصبعه هو لم 


خضل ا ال الان الووق 1" , 


(۱) 


(0 


لا تعليل من قال: لا يتسوك بالأصبع: 
التعليل الأول: 

أن الأصبع لا تسمى سواكاء ولا هي في معناه. 
التعليل الثاني: 

أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع. 


قال في أقرب المسالك :)١15/١(‏ «ويكفي الأصبع عند عدمه. وقيل: يكفي ولو وجد 


العود).اه. 

وقال في الفواكه الدواني :)١77 /١(‏ «وإن استاك بأصبعه فحسن مرغب فيه» أي مستحب» 
وإنما قلنا مع عدم وجود شيء ... إلخ إشارة إلى أن الأفضل الاستياك بغير الأصبع عند وجود 
الغير). 

.)١١١ /۲( المجموع‎ 

.)١١۸ /١( المغني‎ »)۷٤ /١( كشاف القناع‎ 

فتح القدير »)۲٤١٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة »)١ /١(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ ۷). 

قدمه في الشرح الصغير (۱/ »)۱۲٤‏ قال الخرشي (۱/ ۱۳۹): «ومن لم يجد سواكًا فأصبعه تجزئه». 
وعلق علي ذلك العدوي في حاشيته قائلًا: «وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أصبعه لينة 
أو خشنة». اه 

وقال في حاشية الدسوقي :23١7/١1(‏ يكفي في الاستياك الأصبع عند عدم غيره. وقال في 
مواهب الجليل :)٠٠٠١ /١(‏ «وأما آلته - يعني السواك ‏ فهي عيدان الأشجارء ثم قال: أو 
بأصبعه إن لم يجد». اه وانظر التاج والإكليل /١(‏ 278). 

.)7370 /١( المجموع‎ 


التعليل الثالث: 

أن التسوك تارة يكون للنظافة» وتارة لتحصيل السنة ولو كان الفم نظيقاء 
كالتسوك للصلاة» وعند الوضوءء» فلا تحصل السنة بأمر لم يرد به الشرع. 

لا دليل من قال السواك بأصبع الغيريصيب السنة دون أصبعه: 

قال النووي بعد أن ذكر أوجه الخلاف في السواك بالأصبعء قال: «ثم الخلاف 
إنها هو في إصبعه» أما أصبع غيره الخشنة فتجزئ قطعًا؛ لأنها ليست جزءًا منه» فهي 
كالأشدان)7. 

قلت: هذه ظاهرية واضحة» ودليل على ضعف منع التسوك بالأصبع. 

قال العراقي في طرح التثريب: «لا أدري ما وجه التفريق بين أصبعه وأصبع غيره» 
وكونه جزءًا منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه» بل كونها أصبعه بلغ في الإزالة؛ لأنه 
يتمكن بها أكثر عن تكن غيره أن يسوكة بأضبعه ج واللديث الى ورد في السواك 
بالأصبع أعم من صبعه وأصبع غيره» بل في بعضها التصريح بأصبع المستاك» كا رواه 
البيهقي في سننه من حديث أنسء أن رجلا من الأنصار من بني عمرو بن عوف» قال: 
يا رسول الله إنك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال: إصبعاك سواك 
عند وضوتكء تمرهما على أسنانك .. الحديث» ورجاله ثقات"» إلا أن الراوي عن 
أنس بعض أهله غير مسمى» وقد ورد في بعض طرقه بأنه النضر بن أنس» وهو ثقة» 
ولفظه: (يجزئ من السواك الأصابع) وفيه عيسى بن شعيب البصري. قال فيه عمرو 
بن علي الفلاس: إنه صدوق. وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ حتى فحش خطؤه. 
فاستحق الترك. وبالجملة فلا يظهر معنى التفرقة بين أصبعه وأصبع غيره» فالمختار 


.)770/١( المجموع‎ )١( 
إسناده ضعيف» وفيه اختلاف كثير» وسيأتي بحثه إن شاء الله في أدلة القول التالي لهذا القول.‎ )۲( 


والله أعلم. 


كما قال النووي: تؤدى به السنة مطلقا ما لم تكن ناعمة لا تزيل القلح. والله أعله”". 
لا أدلة القائلين بجوازالتسوك بأصابع نفسه: 
4 الدليل الأول: 


(79؟5594-7١)‏ مارواه أحمدء قال ثنا محمد بن عبيدء ثنا ختار» 


عن أبي مطرء قال: بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين على في المسجد على باب 
الرحبة. جاء رجل فقال: أرن وضوء رسول الله ڳلا وهو عند الزوال فدعا قنر» 
فقال: ائتنی بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلانّاه و:قضمض ثلاثا فأدخل بعض 


اا هد ا نوذكر ال ی قد ]1 


.)58251//7( طرح التغريب‎ )١( 

.)١68/1١( المسند‎ )۲( 

(۳) في الإسناد: مختار بن نافع التيمي. 
قال أبو حاتم الرازي والبخاري والنسائي: منكر الحديث. الجرح والتعديل »)۳١١/۸(‏ 
الضعفاء الصغير (ص:١١١)‏ رقم /701. 
وقال النسائي أيضًا: ليس بثقة. 
وقال أبو زرعة واهي الحديث. تبذيب الكمال (۲۷/ .)۳۲١‏ 
وفي الإسناد أيضًا أبو مطرء مجهول. 
قال أبو زرعة: ما أعرف اسمه. 
قال أبو حاتم الرازي» وابن حجر في اللسان: مجهول لا يعرف. 
والحديث أخرجه عبد بن حميد» كا في المتتخب (15) عن محمد بن عبيد به. 
والحديث قد رواه محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن عبيد الله 
الخ ولاني» عن ابن عباس» عن علي كما في المسند (۱/ ۰۸۲ ۸۳)» وسنن آبي داود (۱۱۷)» والبزار 
(455» 577). وأبو يعلى (2500).» وابن خزيمة »)١61(‏ وابن حبان »23١80(‏ والبيهقي 
(۱/ 5704)» من طرق كثيرة» عن ابن إسحاق» ولم يذكر ما ذكره ختار بن نافع» وسوف ياي 
الكلام على حديث ابن عباس عن علي في ا مسح على الخفين إن شاء الله بمزيد من التفصيل عن 
متنه. والله أعلم. 


أت الدليل الثاني: 


(6-١500)مارواهابن‏ عدي» قال: حدثنا الساجی» قال: حدثنى محمد بن 


موسی» ثنا عيسى بن شعيب» عن عبد الحكم» عن أنس عن النبي يَكله: قال: يجزئ 
من السواك الأصابع. 


000 


[ ضيف ]0 


الكامل (5/ 5 777)» ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي .)5٠ /١(‏ 

رواه عيسى بن شعیب» واختلف عليه فيه: 

فرواه محمد بن موسی» عن عيسى بن شعیب» واختلف على محمد بن موسى: 

فرواه الساجي كا في إسناد الباب» عن محمد بن موسى» عن عيسى بن شعيب» عن عبد الحكم» 
ع آنس. 

وفي الإسناد: عبد الحكم القسمليء 

قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (57/ )١19‏ رقم ۱۹۲۸ء الضعفاء الصغير (ص: 
۹) رقم 17 7. 

وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث ضعيف الحديث. قلت: يكتب حديثه؟ قال: زحمًا. 
الجرح والتعديل (5/ 5 ”7) رقم 189. 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن أنس نسخة منكرة لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (175). 
ومحمد بن موسى بن نفيع الخرشي» وهاه أبو داود وضعفه. ت#بذيب الكمال (078/557). 
وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (۸/ )۸٤‏ رقم 5 70. 

وقال النسائي في مشيخته: صالح» أرجو أن يكون صدوقا. تبذيب التهذيب (9/ 575). 

وني التقريب: لين. 

ورواه أبو عاصم النبيل» عن محمد بن موسى» عن عيسى بن شعيب» حدثنا عبد الله بن المثنى» 
عن النضر بن أنسء عن آبيه» كما في سنن البيهقي .)5٠ /١(‏ 

وهذه مخالفة من أبي عاصم للساجي. 
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وقد توبع محمد بن موسى من رواية أبي عاصم النبيل عنه. 

فرواه البيهقي )5١/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن صادر. 

والضياء المقدسى في الأحاديث المختارة (511 7) من طريق محمد بن المثنى أبي موسى الزمن» 
كلاهما عن عيسى بن شعيبء عن عبد الله بن المثنى» عن النضر بن أنس» عن أنس. 

قال المقدسى: إسناد حسن. = 


وعيسى بن شعيب النحوي: 
قال ابن حبان: كان تمن يخطئ حتى فحش خطؤه. فلا غلب الأوهام على حديثه استحق الترك. 
المجروحين (۲/ )١١١‏ رقم .۷٠۷‏ 

قال في لسان الميزان: لين (۷/ ۳۳۱) رقم ٤۳۲۷‏ . 

وقال عمرو بن علي: بصري صدوق. تبذيب التهذيب (۸/ ۱۹۱) رقم .7947 

وذكره ابن الجوزي في ا لضعفاء. 

وإذا كان محمد بن موسی» وعلى عيسى بن شعيب كلاهما فيه لين» فعبد الله بن المثنى ليس ببعيد 
عنهم|. 

قال أبو حاتم وأبو زرعة: صالح» زاد أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل /٥(‏ ۱۷۷) رقم .87١‏ 
وقال يحيى بن معين كما في رواية إسحاق بن منصور: صالح. المرجع السابق. 

وقال أيضًا في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء. تبذيب التهذيب (7128/0) رقم 109. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق. 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربا أخطأ. المرجع السابق. 

وقال أبو داود: لا أخرج حديثه. تهذيب التهذيب /٥(‏ ۳۳۸) رقم 1٥۹‏ . 

ووثقه الترمذي في السنن (5). 

وقال العجلي: ثقه. معرفة الثقات (01//1) رقم .٠٦١‏ 

وقال الدارقطني: ثقة» وقال مرة: ضعيف. تهذيب التهذيب /٥(‏ ۳۳۸) رقم 1٥۹‏ . 

وفي التقريب: صدوق كثير الغلط. 

ومع ضعف عبد الله بن المثنى فقد اختلف عليه فيه: 

فرواه عيسى بن شعيب» عن عبد الله بن المثنى» عن النضر بن أنس» عن أنس کا سبق. 

قال ابن حجر: رواه ابن عدي والبيهقي والدارقطني» من حديث عبد الله بن المثنى» عن النضر 
ابن أنسء عن أنسء وفي إسناده نظر. 

ورواه خالد بن خداش كا في سنن البيهقي (1١/١5)»؛‏ عن عبد الله بن المثنى» فقال: حدثني 
بعض أهل بيتي» عن أنس بن مالك. 

قال البيهقي: وهذا هو المحفوظ من حديث ابن المثنى. 

قلت: خالد بن خداش أوثق من عيسى بن شعيب. 

وثقه محمد بن سعد وقال الدارقطني: ثقة ربا وهم. وقال أبو حاتم الرازي» ويحبى بن معين: 
صدوق. الطبقات الكبرى (۷/ 417 37) العلل (۱۱/ 5 »)7١‏ الجرح والتعديل (۳/ 37371). 
وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة صدوقا. تهذيب التهذيب (7/ 7/5) رقم .٠١١‏ 


0 الدليل الغالك: 


(501-77) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي غزية محمد بن 


عن جده قال: قال رسول الله يَِهِ: الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن 


راك 


قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن كثير بن عبد الله المزني إلا أبو غزية تفرد به 


هارون الفروي. 


000 


[ ف ا 


وقال سليهان بن حرب: صدوق لا بأس به» وكان يختلف معنا إلى ماد بن زيد» وأثنى عليه خيراء 
وقال: كان كثير الاختلاف إلى حماد بن زید» أو كثير اللزوم له. الجرح والتعديل (۳/ ۳۲۷) رقم 
1. 

وضعفه ابن المديني والساجي. تهذيب التهذيب (7/ )۷٤‏ رقم .٠١١‏ 

وفي التقريب: صدوق يخطى. 

وقبل: عبد الله بن المثنى» عن ثمامة» عن أنس. 

رواه البيهقى أيضًا )٤١ /١(‏ من طريق عبد الله بن عمر الحمال» حدثنا عبد الله بن المثنى» عن 
ي 

عن أنس قال: قال رسول الله 45: الإصبع تجزي من السواك. 

قال البيهقي: حديث ضعيف. 

وعبد الله بن عمر الحمال» في تاريخ بغداد (۲۳/۱۰) عبد الله بن عمرو الحمال» قال الخطيب: 
أحسبه من أهل المعرفة» قدم بغداد سنة ۲٠۳‏ ... إلخ وسكت عليه فلم يذكر فيه جرحًا ولا 
تعديلاء ففيه جهالة» وشيخ البيهقي إسماعيل بن أبي نصر الصابوني مجهول ال حال أيضّاء لم أقف 
له على تر جمة. 

وأما ثامة. فقه ثقة وثقه أحمد والنسائي» والعجلي. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بس به. 
فتبين أن هذا الحديث فيه اختلاف كثر» وأكثر طرقه مدارها على عبد الله بن المثنى» وهو كثير 
الغلط» مع الاختلاف عليه» فكل طرقه لا تخلو من ضعف. 

معجم الأوسط للطبراني(/5579). 

فيه أبو غزية: محمد بن موسى ضعفه أبو حاتم» وغيره» ووثقه الحاكم» واتهمه الدارقطني- 


أت) الدليل الرابع: 


قال ابن الملقن: روى أبو نعيم'» بإسناده عن عائشة أنها سألت النبي بيا عن 


الرجل ينفض فاه» فلا يستطيع أن يمر السواك على أسنانه؟ قال: يجزيه الأصابع. 


قال ابن الملقن: وفيه المثنى بن الصباح» وهو ضعيف”". 


ل الدليل الخامس: 


)۲٠١۲-۲۳۰۱(‏ ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أبي السري» 


حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري» عن عطاء بن بي رباح» 


000 


عن عائشة» قالت: قلت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك؟ قال: نعم. 


قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل إصبعه في فيه. 


بالوضع. انظر الميزان /٤(‏ 59)» واللسان (5/ ۳۹۸). 

وفيه: كثير بن عبد الله عمرو بن عوف المزني: في التقريب ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب. 
قلت قال أحمد: لا يساوي شيئاء ليس بشىء. وضرب أب على أحاديث كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابيع طرف :فلم كتدفا ما خاد العقيل (14/ )رق ه186 

قال أحمد: منكر الحديث» ليس بشيء. الجرح والتعديل (۷/ )١95‏ رقم .A0۸‏ 

وقال أبو زرعة: واهي الحديث» ليس بقوي. المرجع السابق. 

وقال أبو داود: كان أحد الكذابين. تبذيب التهذيب (۸/ 1/17 7). 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (ص: 89) رقم ٠٠ ٤‏ 

فاقتصار الحافظ على قوله: ضعيف قول ضعيف» ولو قال: متروك» وتوسط كعادته في أقوال 
الرجال» لكان أقرب من قوله: ضعيف. 

- وعبد الله بن عمرو بن عوف المزني لم يرو عنه إلا كثير بن عبد الله ولم يوثقه أحد سوى 
ابن حبان» وفي التقريب: مقبول. يعني: إن توبع. 

لم أقف عليه في الكتب المطبوعة لأبي نعيم. 

البدر المنير (۲/ 0۸).قلت: المثنى بن الصباح» كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن المثنى بن 
الصباح. الجرح والتعديل (8/ 0775 .١5915‏ 

قال أحمد بن محمد بن حنبل: لا يساوى حديثه شيئّاء مضطرب الحديث. المرجع السابق. 


وضعفه ابن معين وغيره. 
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ولا يروى عن عائشة إلا مبذا الإسناد. 


٠. 7‏ 20 
الذليل السلاس: 
(70-"151) ما رواه أبو عبيد في كتاب الطهورء قال: حدثنا حماد بن خالد» 


عن الزبير بن عبد الله مولى آل عمر» 


عن جدته رهيمة خادم عثمان» قالت: كان عثمان إذا توضاً يسول فاه بأصبعه. 
ا 
وأحاديث الوضوء المرفوعة عن رسول الله كَل ل يأت في شىء منها التسوك 


الأوسط )7”8١/5(‏ رقم 57174» ومن طريق محمد بن أبي السري رواه ابن عدي في الكمال 
(ه/ ؟ه؟). 

في الإسناد: محمد بن أبي السري: وهو محمد بن المتوكل» كثير الغلط» وسبقت ترجته» انظر 
(ح557). 

كما أن في الإسناد: عيسى بن عبد الله بن عبد الحكم الأنصاري: 

قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل (0/ 0707 1791 . اه 

وقال ابن حبان: شيخ يروي عن نافع ما لا يتابع عليه» لا ينبغي أن يحتج با انفرد لمخالفته 
الأثبات في الروايات. المجروحين (۲/ ۱۲۲) ۷۰۹. وانظر الميزان (7/ 7157). 

كتاب الطهور (۲۹۸)ء وني الإسناد الزبير بن عبد الله. 

قال ابن عدي: أحاديث زبير هذا منكرة المتن والإسناد. الكامل (۳/ ۲۲۷)رقم .۷۲١‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: صالح. الجرح والتعديل (۳/ )08١‏ رقم .۲٠٤۲‏ 

وقال ابن معين: يكتب حديثه. الكامل (۳/ ۲۲۷). 

وقال الذهبي: ليس بحجة. المغني /١(‏ ۲۳۷). وني التقريب: مقبول: أي إن توبع. ولا أعلم أنه 
توبع في هذا الإسناد. والله أعلم. 

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (7/ ۳۳۲) رقم .۷۹۷٩‏ 

كا أن رهيمة لم يوثقها أحد سوى ابن حبانء ولم يذكر راويًا عنها إلا ابنها عبد الله. الثقات 
(5/ 540) رقم ۲۷۳۱. فالإسناد ضعيف. 


بالأصابع. والذي يظهر لي أن المسألة ليس فيها سنة عن الرسول بي وهل مثل هذا 
يدخل التسوك بالأصبع في حد البدعة؟ 

الجواب: لاء فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب» فيه جانب تعبدي» وفيه جانب 
معقول المعنى» وهو كونه شرع لتطهير الفم» وتنظيفة» والذي ينظف فاه بأصبعه خير 
من الذي لا ينظف فاه أبدَاء ولكن لا يحصل له الثواب المترتب على السواك؛ لأنه دونه 
في التطهير» لكن يحصل له من الأجر بقدر ما يحصل له من الإنقاء» والتسوك بالأصبع 
يناسب إذا كان مع المضمضة؛ فإنه لا شك أنه مع الماء يحصل به قدر من نظافة الفم 
وتطهيره» واعتبره بعض المالكية من الدلك المشروع في الوضوء. والله أعلم. 
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الفصل الخامس 
اسا الم اال المحعون 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الغاية من التسوك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان والآراك وسلة لتحقيقن 


هذه الغاية. 

لا التسوك معقول المعنى» فاستعمال المعجون يحصل به من السنة بقدر ما يزيل أو 
يخفف تغير الفم واصفرار الأسنان. 

لا التسوك تارة يكون للنظافة» وتارة لتحصيل السنة كما لو كان الفم E‏ 
وكان التسوك للصلاة. 


[م-887] لا شك أن السواك أفضل من معجون الأسنان بكل حال. 

ار ق ا 

وثانيًا: يفعل في كل وقت» وفي كل مكان. 

وثالثا: المعجون يحتاج إلى الماء» كما يحتاج إلى فرشة خاصة» بخلاف السواك. 

ورابعًا: لا يمكق تحقيق السنة برا عط كل صلا ةوف كل مرة يلخل الرجل نه 
ات السا 


وخامسًا: بعض الناس يكون عنده حساسية من المعجون» أو من الفرشة» وقد 


يكون عنده نفس الشيء من السواك. 

سادسًا: لا بد أن يتعلم الإنسان كيف يستعمل الفرشة» وإلا تسببت له بضرر 
في اللثة. 

كل هذا وغيره يجعل السواك أفضل من المعجون» 

ولكن» هل يصيب السنة لو فعل ذلك بالمعجون؟ 

وللجواب على ذلك» سبق أن ذكرت في آخر الفصل السابق أن السواك فيه 
مرضاة للرب» وفيه مطهرة للفم. 

فالجانب الثاني» وهو جانب تطهير الفم لا شك أن المعجون يقوم بذلك» 
فتحصل به السنة من هذا الوجه» ولكن فعله تعبدًا عند الصلاة مثلّا ولو كان الفم 
نظيقًا لايحصل إلا بالسواك؛ لأنه المنصوص عليه والله أعلم. 

وقد وقفت على كلام لبعض الأطباء في تفضيل السواك على المعجون من الناحية 
الطبية» أنقل لك ما جاء فيه. 

قال الطبيب: «إن المسواك يفوق جميع الوسائل والطرق المستعملة لتنظيف 
الأسنان» فالمسواك منظف آلي يقوم مقام الفرشاة لاحتوائه على ألياف سيليولوزية 
طبيعية خير من ألياف الفرشاة» ويقوم مقام معجون الأسنانء أو المسحوق المنظف. 
بل أفضل منه» لما يحتويه من مواد مطهرة مثل: العفصء والسنجرين» وبيكربونات 
الصوديوم» ومواد تشبه البنسلين» بتأثيرها اكتشفها الدكتور: رودات» وهي مواد 
مبيدة للجراثيم» مجهولة التركيب» كذلك يوجد بالسواك مواد زالقة منظفة فتدعك 
وتدلك الأسنان» وتجعلها بيضاء لامعة» ولا تخدش أنسجة السن» وهي خير من المواد 
الرغوية التجارية التي توجد بالمعاجين» فقد أعلنت مجلة أطباء الأسنان الأمريكية. 
أن أغلبية المعاجين المستعملة في الولايات المتحدة غير صحية أو طبية» وبالمسواك 


the Journal of american dental association ougust 1960 (1) 
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كميات من بلورات السيليس الصلبة التي تفيد كادة منظفة تحك القلح عن الأسنان» 
وموجودة بالمسواك بنسبة عالية» تبلغ حوالي 5/ وكذلك أملاح أخرى ها فعاليتها 
في البوتاسيوم» وأكسالات الجير» وبالمسواك مواد عطرية زيتية» وهذه هي عوامل 
التطيب» والتنكه والشذا؛ لأنها تكسب الفم رائحة طيبة» وبه مادة قابضة كالعفص» 
التي توقف النزيف» وتقوي اللثة» وتساعد على تقرنهاء وجريان الدم فيهاء ويساعد 
العفص على تكوين الليفين من مولد الليفين» الذي له أهمية في عملية تكوين الجلطة» 
وأما النشاء والصموغ فتساعد على جعل قوام اللعاب لزجًاء فيساعد على التنظيف. 
ثم قال بعد ذلك: 

«مما تقدم نرى أن المسواك يحتوي على مواد عديدة مفيدة لا توجد بأي معجون 
أو منظف أسنان. والمواد التي ثبت وجودها بالسواك وهي: ١‏ [] العفص. ۲- 
السنجرين. - مادة مبيدة للجراثيم اكتشفها الدكتور رودات تشبه البنسلين بتأثيرها 
على الجراثيم. 5- ألياف سيليولوزية. 5 - كلوريد الصوديوم. ‏ - بيكربونات 
الصوديوم. /ا-كلوريد البوتاسيوم. ۸ - أكسالات الكالسيوم. ٩‏ - زيوت 
عطرية. -٠١‏ أملاح معدنية. ١١‏ - بلورات السيليس. ١١‏ - مواد سكرية ختلفة 
مثل الجالاكتوز» والنشاء. والمواد الصمغية. ١١‏ - مواد غير معروفة. ١5‏ - شاردة 
الكالسيوم. 0 - شاردة الحديد. -1١5‏ شاردة الفحمات. 84-- شاردة الكلور. 
-٠‏ شاردة الكبريتات. -۲١‏ أملاح نشادرية. ۲۲ - أعلن الدكتور كينيث كيوديل 
أن السواك يحتوي على مادة تمنع النخر السني. وقد أعلن ذلك أمام المؤتمر الثاني 

أما ألياف السواك فهي أفضل من شعيرات الفرشاة» وتعتبر مثالية للأسباب 
التالية: 


-١‏ إن ألياف المسواك قوية» لينة» متينة» سيليولوزية غير قاسية» كألياف الفرشاة 


التي تخدش» وتسحل أنسجة السن بفعالية أكثر من ألياف السواك الطبيعية. 

-١‏ ألياف المسواك تحتوي على مواد كيماوية ذات فائدة عظيمة للأسنان تفوق 
جميع المنظفات السنية» سواء كانت محاليل» أو مساحيق» أو معاجين» وأما ألياف 
وشعيرات الفرشاة لا تحتوي شيئًا من ذلك. فالمسواك بمفرده يقوم مقام الفرشاة 
والمعجون معًا 

- ألياف السواك دقيقة» ورقيقة» وطبيعية لا تؤذي أنسجة اللثة» بل تزيد من 
تقرنهاء وذلك بتدليكها تدليكًا لطيمًاء فيزداد وارد الدم لأنسجتهاء فترتفع مقاومتها 
للأمراض» ولقد ثبت بالتجارب التي أجرتها جمعية أطباء أسنان الجيش الأمريكي 
أن ألياف الأعواد الخشبية لها فائدة للثة أعظم من شعيرات الفرشاة» وأن الإصابات 
والتغيرات اللثوية عند استعمال النكشات الخشبية ‏ التي مضغ أحد أطرافها فأصبح 
كالفرشاة بعد أن تفرقت أليافه الخشبية» لتنظيف الأسطح السنية» وظل الطرف الآخر 
للنكشات الخشبية مدببًا لتنظيف المسافات التي بين الأسنان أثبتت تلك النكشات 
الشبية يأخا تنقصن نسبة الأضابات اللثوية با ازذادت عند الذي .ستعملون 
الفرشاة» والمسواك أفضل بكثير من الأعواد الخشبية» لذلك فإن المسواك بأليافه 
الطبيعية يزيد من تقرن الأنسجة اللثوية» ويدلكها فيزداد من واردها الدموي» فتزداد 
حيويتهاء ومقاومتها للأمراض» وخصوصًا لاحتوائه على مواد مطهرة» وقابضة 
ومفيدة للأنسجة والأسنان. 

٤‏ - وفي نفس التجارب السابقة وجد أن النكشات الخشبية ذات فعالية بتقليل 
كميات الترسبات القلحية على الأسنان إذا قورنت عندما تستعمل الفرشاة» فالمسواك 
ذو فعالية أفضل بتقليل الترسبات القلحية على الأسنان. 

-٥‏ إن ألياف المسواك بتغير مستمر وتقطع عادة بعد أن تصبح طرية» وطعمها 
الحراق اللاذع يصبح معدومًاء فتظهر ألياف جديدة غير ملوثة بالجراثيم وغبار الجوء 
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وبإزالة وبتر الجزء المستعمل يزول أي احتمال للتلوث بعكس الفرشاة فشعيراتها لا 
تتغير» ومعرضة للتلوث» وتكون سببًا في نقل أمراض عدة إن لم نعتن بها جيدًا بعد 
اليف 

5- الألياف الظاهرة بالمسواك غير قابلة للتلوث لوجود مطهرات فيها مثل 
السنجرين» والعفص» وبيكربونات الصوديوم» والمادة المبيدة للجراثيم» التي 
اكتشفها الدكتور رودات» أما شعيرات الفرشاة فلا يوجد فيها مطهرات. 

۷- الألياف الغير مستعملة في المسواك مغطاة بطبقة فلينية» وتحتها طبقة 
قشرية» وهاتان الطبقتان والمواد المطهرة الموجودة بألياف المسواك تحميها من التلوث 
بالجراثيم» بعكس الفرشاة التي لا يحميها أي شيء. 

8- ألياف ا لمسواك ملأى بالنسيج المتخشبء بين| الفرشاة المصنوعة من الشعر 
الطبيعي الحيواني تكون مجمعًا للأوساخ والجراثيم؛ لأن شعرة الحيوانات جوفاء من 
الداخل» فتمتلئ القناة الداخلية للشعرة بالجراثيم والأوساخ» وتكون سببًا لنقل 
الأمراض. 

4- ألياف المسواك نستطيع أن نتحكم في صلابتها وطراوتهاء وذلك بتقليل عدد 
أليافهاء أو دقها فتتناثر منها بعض البلورات الصلبة فتقل صلابتهاء ولذلك فألياف 
المسواك تناسب جميع حالات اللثة الطرية والقوية بعكس الفرشاة فإنها ثابتة الصلابة 
والطراوة. 

-١‏ إن ألياف المسواك لا يستطيع أحد أن يغشهاء فهي مواد طبيعية» أما 
شعيرات الفرشاة ومواد المنظفات السنية فمن السهل أن تغخش» وعود المسواك 
معروف لدى الذين يستعملونه”'. 
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)١(‏ السواكء والعناية بالأسنان ‏ الدكتور عبد الله عبد الرزاق السعيد - الدار السعودية للنشر 
والتوزیع -(ص:8١19-7١5).‏ ط | ۲١٤٠ه‏ 


الباب الثاني 


صقة السذاك 


علمنا في بحث سابق مادة السواكء وأن الأفضل عند الفقهاء أن يكون من الراك 
أن نبحث في هذا الفصل في صفة السواك. 
الفصل الأول 
التفضيل بين الرطب واليابس من السواك 
مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا مشروعية السواك معقولة المعنى» فا جمع بين قوة التطهير وسلامة اللثة فهو 
الأفضل» لارطبًا لا ينقي» ولا يابسًا فيجرح. 


[م-87] اختلف العلماء في التفضيل بين السواك الرطب واليابس: 
فقيل : بسحب أن يكون السواك رطا" 
)١(‏ إحكام الأحكام (۲/ ١٠١)ء‏ وقال الخرشي :)۱۳۹/١(‏ «الأخضر الذي يجد له طعا أفضل 


للمفطر). 


وقال: في حاشيتي قليوبي وعميرة :)08/١(‏ «ورطب كل نوع أولى من يابسه). 
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وقيل: يستحب أن يكون يابسًا ندي بالماء”'"؛ لأن اليابس يجرح اللثة» والرطب 
لأيؤيل مايراذ إزالنه", 

(505-70) ما رواه البخاري» قال: حدثنا سليهان بن حرب» حدثنا حماد 
ابن زيد» عن أيوب, عن ابن آبي مليكة, 

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي النبي ي في بيني وي يومي» وبين 
سحري ونحري» وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرضء فذهبت أعوذه فرفع رأسه 
إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ومر عبد ال رحمن بن أبي بكر وفي يده 
جريدة رطبة» فنظر إليه النبى بل فظننت أن له ما حاجة. فأخذتها فمضغت رأسهاء 
ونفضتهاء فدفعتها إليه» فاستن بها كأحسن ما كان مستتاء ثم ناولنيها فسقطت يده أو 
سقطت من يده» فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. 

قال: إن الباسى المتدى بالماء قرش في طهارة الفم» وإزالة القلح. 

والراجح أن كل ما كان أقوى في نظافة الفم وتطهيره» كل ما كان مطلوبًا؛ لأن 
السواك شرع من أجل طهارة الفم» وحتى نجمع بين قوة التطهير» وسلامة الفم 
واللية ی أن ركوة الاك مرا لا رطا عدا قاذ هوا اا ضر 
بالفم. والله أعلم. 

BB BB B&B 

(1) وقال العراقي: «والأحب أن يكون يابسًا لين بالماء». طرح التثريب (۲/ .)١۷‏ 

وقال في تحفة المحتاج: «واليابس المندى أولى من الرطب». تحفة المحتاج »)25177/1١(‏ وانظر 
(0) قال في حاشية العدوي /١(‏ 185): «والمستحب أن يستاك بعود متوسطء لا شديد اليبس 

فيجرح, ولا رطب لا يزيل». 


الفصل الثاني 
في طول السواك وعرضه 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا الاستحباب حكم شرعي» لابد فيه من دليل شرعي. 
لا قال الشوكاني: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات» لا ينبغي للفطن الاغترار 
بشيء منهاء إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع. 


[م-884] استحب الحنفية"''» والمالكية'''» وبعض الشافعية'". أن يكون 
السواك طوله شبر. واستحب الحنفية أن يكون عرضه بمقدار الأصبع”*. 

وهذا الاستحسان من الرأي المحض.ء والكلام في هذا ليس فيه نص من كتاب» 
أو سنة» وإنما أمر يستحسنه الفقهاء» ويلتمسون له تعليلات» قد تصيب» وقد تخطى» 
والاستحباب حكم شرعي لابد فيه من دليل شرعي» ولا دليل» ولا أظن الأئمة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (1/ »)١١5‏ فتح القدير /١(‏ ١٠)ء‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام» البحر 
الرائق /١(‏ ١؟7).‏ 

(۲) قال في حاشية الدسوقي: ولا ينبغي أن يزيد على شبر »)٠٠١ /١(‏ وفي الشرح الصغيرء ولا 
ينبغي أن يزيد في طوله على شبر. (۱/ »)۱۲١‏ 

() حاشيتا قليوي وعميرة (04/1) مغني المحتاج (1/ 186): حاشية الجمل (١١۷ /١(‏ تحفة 
الحبيب على شرح الخطيب (۱/ .)١77‏ 

(5) حاشية ابن عابدين »)١١5 /١(‏ فتح القدير »)٠١ /١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكامءالبحر 
الرائق (1/١؟7).‏ 
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يستحبون ذلك» ولكن أتباعهم قد يستحسنون شيئًا لا أصل له» وكثير ما يقلد بعض 
الفقهاء بعضًاء ولا يكون هناك نص من إمامهم. 

ورحم الله الشوكاني حين قال: وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي 
للفطن الاغترار بشيء منهاء إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع» ولقد كرهوه في 
أوقات وعلى حالات حتى يكاد يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجليلة وإطراحهاء 
وهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار» وقبله من سكان البسيطة من أهل 
الأتادوا اغا 


$B BB & 


.)١١٤/١( نيل الأوطار‎ )١( 


الفصل الثالتٌ 
التسوك بعود لا يعرفه 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل ما تعذر علينا اليقين انتقلنا إلى غلبة الظن. 


[م-885] كره بعض الفقهاء التسوك بعود يجهله. وعللوا ذلك بأنه يخشى أن 
يكون من الأعواد الضارة باللثة كريحان ورمان ونحوهما”'. 

والراجح أن المسألة معلقة بغلبة الظن» فإن غلب على ظنه أنه ضار لم يتسوك به 
وإلافله التسوك به. 

وغلبة الظن طريق شرعي لكل أمر تعذر الوصول إلى اليقين فيه» في جميع أمور 
الشريعة كالسهو في الصلاة» والإمساك والإفطار بالصيام» ودخول وقت» ونحوها. 


$ BB & 


(۱) قال: قال في الفروع /١(‏ ۱۲۸): «ولا يستاك با يجهله»» وانظر كشاف القناع /١(‏ ٤۷)»ء‏ ودقائق 
أو النهى :)٤۲/۱(‏ 


الباب الثالث 
في أحكام التسوك 
الفصل الأول 
حكم السواك 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا قال 444: لولا أن أشق على أمني لأمرهم بالسواك ... قال الشافعي: لو كان 


واجبًا لأمرهم» شق أو لم يشق. 

لا الأصل ني الأمر الوجوب. ولذلك لو أمرهم بالسواك لوجب» ولشق عليهم 
ذلك؛ لأن الندب لا مشقة فيه. 

لا نفى الأمر بالسواك وجوبًا لا يعني نفي الأمر به على وجه الاستحباب 
بالإجماع, فصار ال منفي هو الوجوب. 


فقيل: السواك ليس بواجب على خلاف بينهم هل يكون سنة أو مستحبًا عند 
من يفرق بين اللفظين. 


00 


00 


وهو مذهب جمهور الفقهاء والمحدثين7". 
وقيل: يجب. ولا تبطل الصلاة بتركه» وهو مذهب داود الظاهري”". 


وني مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين: قيل: إنه مستحب؛ لأنه ليس من خصائص الوضوء» 
وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق. قال ابن عابدين: لكن في شرح المنية 
الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن. وهو الأصح. قال ابن عابدين: وعليه المتون. 
حاشية ابن عابدين »)١١١ /١(‏ و انظر البحر الرائق »)5١ /١/١(‏ وتبيين الحقائق /١(‏ 5)» 
العناية شرح الحداية /١(‏ ١٠)ء‏ الجوهرة النيرة »)٦/۱(‏ شرح فتح القدير .)١٤١۲١ /١(‏ 

وني مذهب المالكي أيضًا قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج 
والإكليل /١(‏ ١۳۸)ء‏ وعده فضيلة (أي من المستحبات)» وكذلك اعتبره الخرشى )17/8/١(‏ 
من الفضائل. وقال في مواهب الجليل :)555/١(‏ «أما حكمه فالمعروف في المذهب أنه 
مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته كيه عليه). 

وقال الصاوي في الشرح الصغير :)٠٠١ /١(‏ «استحباب السواك هو المشهور. وقال ابن عرفة: إنه 
سنة لحثه عليه السلام بقوله ... إلى أن قال: وأجاب الجمهور: بأن المراد بالسنة الطريقة المندوبة». 
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (۲/ 74): «السواك مندوب إليه» ومن سنن الوضوء لا من 
فضائله». وانظر الفواكه الدواني /١(‏ 5705). وقال العدوي في حاشيته /١(‏ 187): احكم 
الاستياك في الأصل الندب ....» إلخ كلامه. 

وانظر في مذهب الشافعية: الم /١(‏ ۳۷)» المجموع (۱/ ۳۲۷)» أسنى المطالب /١(‏ 070 
حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 01)» تحفة المحتاج /١1(‏ ١٠١١١٠١)ء‏ مغني المحتاج »)۱۸١ /١(‏ 
نهاية المحتاج /١(‏ ۱۸۷)ء حاشية الجمل »)١١117/1(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب ))1١١ /١(‏ 
التجريد لنفع العبيد (1/ /١‏ 077. 

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف »)١117/١1(‏ كشاف القناع /١(‏ ١۷)ء‏ مطالب أولى النهى 
8١ /1(‏ ) المغني ابن قدامة (19/1). 

المتتقى شرح الموطأ /١(‏ ١١٠)ء‏ مواهب الجليل /١(‏ 25754» وقال في المغني /١(‏ 14): «ولا 
نعلم أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود). 

وقال النووي في المجموع /١(‏ ۳۲۷): «السواك سنة» وليس بواجب. هذا مذهبناء ومذهب 
العلماء كافة إلا ما حكى الشيخ أبو حامد» وأكثر أصحابنا عن داود أنه أوجبه. وحكى صاحب 
الحاوي أن داود أوجبه» ولم يبطل الصلاة بتركه. قال: وقال إسحاق بن راهوية: هو واجب» فإن 
تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا النقل عن إسحاق غير معروف» ولا يصح عنه» وقال القاضي 
أبو الطيب والعبدري: غلط الشيخ أبو حامد في حكايته وجوبه عن داود» بل مذهب داود أنه 
سنة؛ لأن أصحابنا نصوا أنه سنة» وأنكروا وجوبه» ولا يلزم من هذا الرد على أبي حامد».اه 
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وقيل: يجبء وإن تركه عمدًا بطلت صلاته. وهذا القول منسوب إلى إسحاق 
ابن راهوية”"". 
وقيل: إن السواك واجب في حق النبي يا سنة في حق أمته. 
وأوجب بعض الفقهاء السواك على من اضطر لأكل الميتة» وعلل ذلك بإزالة 


اللسرة . 


قال بعضهم: ولو وجب إزالتها لم يتعين السواك في إزالتها حتى يقال بوجوبه 
في هذه الحال7". 


0 الأدلة على استحباب السواك: 

4 الدليل الأول: 

(500-7705) ما رواه مالك في الموطأء قال: عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله كلد قال: 

لولا أن شق على متي لأمرتهم بالسواك. 

[صحيح ]!؟. 


.)19 /١( ابن قدامة‎  ينغملا‎ »)۳۲۷ /١( المجموع‎ )١( 
.)۱۸١ /١( (؟) مغني المحتاج‎ 
.)5١77/1( انظر تحفة المحتاج‎ )9( 
مدار هذا الإسناد على أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة.‎ )5( 
وله طرق كثيرة إلى أبي الزناد.‎ 
الأول: منها طريق مالكء رواه في الموطأ كا في إسناد الباب» بدون زيادة (عند كل صلاة).‎ 
ورواه البخاري (۸۸۷) عن عبد الله بن يوسف.‎ 
والنسائي (۷) عن قتيبة بن سعيد.‎ 
كلهم عن مالك وزادوا:‎ »)۳۷ /١( من طريق أحمد بن أبي بكر والبيهقي‎ )٠١74( وابن حبان‎ 
(مع كل صلاة).‎ 
= الطريق الثاني: عن سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد به.‎ 


أخرجه أحمد (۲/ 55 7) ومسلم (57) وأبو داود (57)» والنسائي »)٥۳٤(‏ وابن ماجه )٦۹۰(‏ 
والدارمي (1۸۳) والطحاوي /١(‏ 5 5)» البيهقي /١(‏ 5 ”) من طريق سفيان» عن أبي الزناد به» 
بلفظ: لأمرعهم بالسواك عند كل صلاة وتأخير العشاء. فزاد على رواية مالك (تأخير العشاء): 
واقتصر ابن ماجه على لفظ (لأمرتهم بتأخير العشاء) واقتصر مسلم والدارمي على لفظ: 
(لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة). 

وقال مسلم في إحدى روايته: لولا أن أشق على المؤمنين. وهي رواية بالمعنى» وني الرواية 
الأخرى على أمتي كا هي رواية الجماعة. 

الطريق الثالث: عن ورقاء» عن أبي الزناد به. 

أخرجه أحمد (۲/ )٥۳۰۰٠۳۱‏ عن علي -هو ابن حفص -. 

وأخرجه الطبراني في الدعاء (5/) من طريق شبابة بن سوار» كلاهما عن ورقاء» عن أب الزناد 
به» بلفظ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك). 

وورقاء: صدوق» وإن! ضعف حديثه عن منصور. 

وتابع جعر بن ربيعة أبا الزنادء فرواه البخاري )۷۲٤١(‏ من طريقه» عن عبد الرحمن يعنى 
الأعرج به بلفظ الموطأء قال لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بالسواك. ولم 
يقل: مع كل صلاة. 

ورواه عن أبي هريرة غير الأعرج: 

الأول: 

أبو سلمة واختلف عليه: 

فرواه أحمد (۲/ ۲۸۷) الترمذي (۲۲) عن عبدة . 

وأخرجه أحمد (5794/7) عن يحيى بن سعيد القطان» ومن طريق يحيى أخرجه البيهقي 
(۷/۱(. 

وأخرجه أحمد (۳/ 579) عن أبي عبيدة الحداد. 

ورواه أحمد (۲/ ۳۹۹) من طريق زائدة. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (۳۰۳۰) من طريق إساعيل بن جعفر بن أبي كثير» 

ورواه الطحاوي )٤٤ /١(‏ من طريق أنس بن عياض» كلهم عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِِ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. 
ومحمد بن عمرو صدوق في نفسه إلا أن يحيى بن معين تكلم في روايته عن أبي سلمة» قال يحيى: 
ما زال الناس يتقون حديثه. قيل: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث الناس مرة عن أبي سلمة 


بالشيء من رأيه» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة» عن أي هريرة. 1 


= ومن تتبع أحاديث محمد بن عمروء عن أبي سلمة أدرك دقة كلام يحبى بن معين» فمن مخالفاته: 
حديث النهي عن بيعتين في بيعة» رواه أصحاب أي سلمة في الصحيح نى عن بيعتين وعن 
ورواه محمد بن إسحاقء واختلف عليه فيه: 
فرواه أحمد (5/ )١١5‏ حدثنا يعل» ومحمد ابنا عبيد. 
ومن طريق يعلى بن عبيد أخرجه البغوي في شرح السنة (۱۹۸)» والطبراني في المعجم الكبير 
(515/0) رقم 0775. 
وأخرجه أحمد )١١7/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير (0/ 5454 )١‏ رقم 0775 عن محمد بن 
فضيل. 
وأخرجه أحمد أيضًا (5/ )١97‏ عن على بن ثابت. 
وأبو داود )٤۷(‏ ومن طريقه البيهقي لفك من طريق عيسى بن يونس. 

و اعرا ن )من طريق ع بو سای 

وأخرجه النسائي )۳٠٤١(‏ من طريق محمد بن سلمة. 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٥(‏ 47 7) رقم 0777 من طريق أحمد بن خالد الوهبي 
كلهم (محمد ويعلى ابنا عبيد ومحمد بن فضيل» وعبدة» ومحمد بن سلمة» وأحمد الوهبي)» رووه 
عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد الجهني به. 
بلفظ: (لولا أن أشق على متي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل» ولأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة ). هذا لفظ أحمد. 

زاد عبدة ويعلى بن عبيد ومحمد بن فضيل وعيسى بن يونس في روايتهم في آخرهاء قال: قال 
أبو سلمة: رأيت زيدًا يجلس في المسجدء وإن السواك في أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. 
فكلا قام إلى الصلاة استاك. قال الترمذي: حسن صحيح» فصححها الترمذي» وإن تفرد بها 
محمد بن إسحاق فليست من الحديث المرفوع» وكثير من الرواة لا ينشط على حفظها حرصًا على 
ألا يدخل الموقوف في المرفوع» فيكون سكوتها عنها ليس دليلًا على شذوذهاء فلا أرى أن يطبق 
عليها قواعد التفرد والزيادة» والله أعلم. 

وقد توبع محمد بن إسحاق فذهب ما يخشى من عنعنته» 

فقد أخرجه أحمد )١١7/5(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» حدثنا أبو سلمة به» وهذا إسناد 
مجح 

وإذا تبين الاختلاف على أبي سلمة» فأبه| أرجح رواية محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة؟ 


أو رواية محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد؟ = 


وجه الاستدلال: 


قال البيضاوي: كلمة (لولا) تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره» والحق أنها 


أما النسائي فقد رجح رواية محمد بن عمروء فقال كا في تحفة الأشراف (۳/ 55؟): محمد 
ابن عمرو أصح من رواية ابن إسحاق في الحديث. رواه محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة». 

ورجح البخاري حديث محمد بن إسحاق. انظر تحفة الأشراف .)١7/١١(‏ 

ورجح الترمذي كلا الحديثين »)۳٤ /١(‏ فقال: «حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» وزيد بن 
خالد كلاهما عندي صحيح؛ لأنه قد روي من غير وجه» عن أبي هريرة» عن النبي يَِِا. اه 
قلت: إن كان لي رأي في الترجيح بين أقوال الأئمة فأرى أن رواية محمد بن عمرو أرجح عندي؛ 
وإن كان محمد بن عمرو متكلم في روايته عن أبي سلمة» إلا أن محمد بن إسحاق قد اختلف عليه 
فرواه أحمد )١١١ /١(‏ والطحاوي (۱/ 47) من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن إسحاق» عن 
عمه عبد الرحمن بن يسار» عن عبيد الله بن ابي رافع» عن أبيه» عن علي. 

ورواه أحمد (204/7) عن ابن ابي عدي» 

وأخرجه الدارمي »)١5/5(‏ والدارقطني (ص: )١17‏ من طريق أحمد بن خالد الوهبي» 
وأخرجه النسائي في الكبرى (40 ١‏ ”) من طريق محمد بن مسلمة» 

وأخرجه الطحاوي /١(‏ 47) من طريق إبراهيم بن سعد كلهم» عن ابن إسحاق» عن سعيد 
المقبري» عن عطاء مولى أم صبية» عن أبي هريرة. 

وقد خالف ابن إسحاق جماعة من الحفاظ» منهم: ابن المبارك» ويحيى بن سعيد» والحمادان» 
وإسامة» وعبد الله بن نمير» وهشام بن حسانء وخالد بن الحارث» كلهم يروونه عن عبيد لله 
ابن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. لا يذكرون عطاء في الإسناد. ولفظه: لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وسوف يأتي تخريج هذه الرواية إن شاء الله. فهذه 
ثلاث اختلافات على محمد بن إسحاق» تجعل روايته ضعيفة. 

فتارة ابن إسحاق يجعل الحديث من رواية زيد بن خالد. وتارة يجعله من حديث أي هريرة. 
وحديث أبي هريرة تارة يرويه ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
وتارة يرويه عن سعيد المقبري» عن عطاء مولى أم صبية» عن أي هريرة. 

وقد يقول قائل: بأن الاختلاف على ابن إسحاق لا شك أنه يضعف روايته» لکن روايته عن 
زيد بن خالد لا سبيل إلى تضعيفهاء وقد توبع: تابعه يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن زيدء 
فيكون رأي الترمذي له وجه. والله أعلم. والرأي الأول أرجح عندي. ورأي النسائي أقوى. 


...00 القسم الثالث: طهارة التفث AD sss‏ 
مركبة من (لو) الدالة على انتفاء الشيء» لا انتفاء غيره» ومن (لا) النافية» فدل الحديث 
على انتفاء الأمر» لثبوت المشقة» وفيه دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: 


ثانيهم|: أنه جعل الأمر مشقة عليهم» وذلك إن يتحقق إذا كان الأمر للوجوب؛ 


إذ الندس لا مشقة فيه». 
قال الشافعي: لو كان واجبًا لآمرهم» شق أو لم يشق. 
© الدليل الفا 
(505-70) ما رواه مالك في الموطأء قال: عن ابن شهاب» عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف. 
عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. 
[صحیح» ورفعه محفوظ ]!". 


.)١7 /١( شرح السيوطي على سنن النسائي‎ )١( 
الحديث رواه عن أبي هريرة اثنان:‎ )۲( 
الأول: حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة.‎ 
عن قتيبة بن سعيد موقوفا.‎ )۳٠۳۲( وأخرجه النسائي في الكبرى‎ 
ورواه النسائي في الكتاب نفسه (1) عن قتيبة بن سعيد» عن مالك به مرفوعا.‎ 
في كا في إسناد الباب من قول أبي هريرة.‎ )57/١( ورواه مالك في الموطأ‎ 
عن عبد الرحمن بن مهدي.‎ )5 ٠ /۲( والرفع محفوظ» فقد رواه أحمد‎ 
عن روح بن عبادة.‎ )٠٤١( ورواه أحمد أيضًا (01177/7) وبن خزيمة‎ 
عن إسحاق بن عيسى الطباع.‎ )٠٠١ /۷( ورواه أحمد ك| في أطراف المسند‎ 
من طريق بشر‎ )47 /١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۳٠۳١١( ورواه النسائي في الكبرى‎ 
بن عمر.‎ 
من طريق إسماعيل بن أبي أويس» كلهم من طريق مالك به مرفوعًا.‎ )١ /١( وأخرجه البيهقي‎ 
.)198/5( وأخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصيام» باب السواك الرطب واليابس للصائم‎ 
= واختلف على مالك فيه:‎ 


فرواه عنه من سبق: عبد الرحمن بن مهدي» وروح بن عبادة» وإسحاق بن عيسى الطباع» 
وإسماعيل بن أبي أويسء وبشر بن عمرء خمستهم رووه عن مالك مرفوعًا بلفظ: (مع كل 
وضوء). 

وخالفهم ابن وهب عند الطحاوي /١(‏ 47) فرواه» عن مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة بلفظ: (لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة). 
فاختلط عليه هذا الحديث بحديث مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة المتقدم. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (55 )7١‏ من طريق ابن القاسم» عن مالك به بالشك: 

لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل صلاة» أو كل وضوء. 

ورواه النسائي أيضًا في السنن الكبرى )۳٠۳۷(‏ من طريق خالد بن الحارث. 

ورواه النسائي أيضًا (7075) من طريق عبد الله بن المبارك. 

ورواه )72١75(‏ من طريق يحيى بن سعيد. 

ورواه النسائي أيضًا )7١77(‏ من طريق هشام بن حسان. 

ورواه النسائي )۳٠۳۲(‏ من طريق عبد الرحمن السراج. خستهم» رووه» عن عبيد الله بن عمرء 
عن سعيد المقبري» عن أب هريرة بلفظ: (مع كل وضوء). 

ورواه ابن أبي شيبة )١65 /١(‏ رقم ۱۷۸۷ء ومن طريقه ابن ماجه (۲۸۷) عن أبي أسامة 
وعبد الله بن نمير» كلاهماء عن عبيد الله بن عمر به. إلا أنه| خالفا في لفظه الجماعة» فقالا: (عند 
كل صلاة) بدلّا من قوله: (مع كل وضوء) ورواية الجماعة أولى. 

ورواه النسائي في الكبرى )۳٠۳۸(‏ من طريق بقية» عن عبيد الله بن عمر به» عن سعيد بن 
أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 445 لولا أن أشق على أمتي لفرضت 
عليهم السواك مع الوضوء. 

وتابع أبو معشر بقية بذكر أبي سعيد المقبري إلا أنه جمع بين ذكر السواك مع الوضوء والصلاة» 
كما في سنن النسائي الكبرى (70774): لولا أن أشق على الناس لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء 
ومع الوضوء بالسواك. 

فخالف بقية وأبو معشر سبعة حفاظ رووه كلهم» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد» عن أبي هريرة» 
ول يقولوا: عن أبيه. وكثير منهم لو انفرد لقدم على بقية وأبي معشر» فكيف وقد اتفقوا. 

ورواه حجاج بن منهال» واختلف عليه فيه. 

فرواه الطحاوي )55/١(‏ حدثنا محمد بن خزيمة» حدثنا حجاج» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة بلفظ: (عند كل صلاة). 

وتابع أسد بن موسى حجاجّاء فرواه عن حماد به. 5 


لا دليل من قال بوجوب السواك: 

أت) الدليل الأول: 

(701-0) ما رواه مسلم من طريق سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج 
حدثاه» عن أبي بكر بن المنكدر» عن عمرو بن سليم» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري. 

عن أبيه أن رسول الله ي قال: غسل يوم الجمعة على كل حتلم» وسواك ويمس 
من الما تدرا 

قال مسلم: إلا أن بكيرًا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب 
اا 


وجه الاستدلال: 
قوله: (على كل محتلم) ظاهرة في الوجوب. 
وأجيب: 


بأن الدليل أخص من المدلولء فأنتم تقولون بوجوبه لكل صلاة» والحديث 
إن سلم الاستدلال به فهو خاص في يوم الجمعة» إن حملنا اليوم على أن المراد به قبل 
الصلاة. ثم إذا سلمنا أن الحديث ظاهره الوجوب في الغسل والسواك, فهذا الظاهر 
ليس صريحاء فلا يقدم على الحديث الصريح الثابت في الصحيحين: (لولا أن شق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة). 


= ورواه عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير» عند ابن حبان »2٠١1١(‏ قال: حدثنا حجاج بن 
منهال» عن حماد بن سلمة به. بلفظ: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم» مرضاة للرب. وهذه 
الرواية شاذة» وحكم بشذوذها الحافظ ابن حجر كا في التلخيص »23٠١ /١(‏ ولم يتابع أحد 
حمادًا بذكر هذا الحديث بهذا الإسناد. والله أعلم. 

)١(‏ صحيح مسلم (8557)»: وهو في البخاري )۸۸٠(‏ بغير هذا اللفظ. 


أما قول الزيلعى رحمه الله: أن غسل الجمعة ليس بواجب؛ لأنه قرنه بها لا يجب 
اتفاقا -يعني السواك والطيب- وكأنه لم يعتمد خلاف داود وإسحاق في وجوب 
السواك خلافا معتبرًا؛ لأنه حكى الاتفاق بأنه لا يجب في السواك. 

وقال النوويء كما في نيل الأوطار: «لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفه في 
انعقاد الإجماع, على المختار الذي عليه المحققون» والأكثرونء قال: أما إسحاق فلم 

COs 

يصح هذا المحكي عنه) . 
ها إلا مجرد الهوى والعصبية» وقد كثر هذا ا لجنس في أهل المذاهب» وما أدري ماهو 
البرهان الذي قام هؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين. فإن كان لما 
وقع منه من المقالات المستبعدة» فهي بالنسبة لمقالات غيره المؤسسة على محض الرأي 
المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبادلة؛ فإن التعويل على الرأي» وعدم الاعتناء 
بعلم الأدلةء قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل 
النادر. وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر» وجموده عليه 
في غاية الندرة» ولكن: هوى النفوس سريرة لا تعله'". 

قال الذهبى في السير: «للعلماء قولان في الاعتداء بخلاف داود وأتباعه» فمن 
اعتد بخلافهم» قال: ما اعتدادنا بخلافهم؛ لأن مفرداهم حجة» بل لتحكى في 
الجملة. وبعضها سائغ» وبعضها قوي» وبعضها ساقط. ثم ما تفردوا به هو شيء من 
قبيل مخالفة الإجماع الظني» وتندر غالفتهم لإجماع قطعي. 

ومن أهدرهم, ولم يعتد مهم لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين» 
)١(‏ نصب الراية /١(‏ ۸۸). 


.)١75 /١( نيل الأوطار‎ )0( 


ولا كفرهم بهاء بل يقول هؤلاء في حيز العوام» أو هم كالشيعة في الفروع» ولا نلتفت 
إلى أقوا هم» ولا ننصب معهم الخلاف» ولا يعتنى بتحصيل کتبهم» ولا ندل مستفتيًا 
من العامة عليهم» وإذا تظاهروا بمسالة معلومة البطلان» كمسح الرجلين» أديناهم 
وعزرناهم وألزمناهم بالغسل جزمًا. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: قال الجمهور إنهم لا يعني نفاة القياس [] 
لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء !! 

ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي» عن أبي علي بن أبي هريرة» وطائفة من 
الشافعية أنه لا اعتبار بخلاف داود» وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. 

وقال إمام الحرمين أبو المعالي: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس 
لا يعدون من علاء الأمة» ولا من حملة الشريعة؛ لهم معاندون مباهتون فيا ثبت 
استفاضة وتواترًا؛ لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد» ولا تفي النصوص بعشر 
معشارهاء وهؤلاء ملتحقون بالعوام. 

قال الذهبي: هذا القول من أب المعالي أداه إليه اجتهاده» وهم أداهم اجتهادهم 
إلى نفي القول بالقياس» فكيف يرد الاجتهاد بمثله. وندري بالضرورة أن داود كان 
يقرئ مذهبه ويناظر عليه» ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرهاء فلم نرهم 
قاموا عليه» ولا أنكروا فتاویه» ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه» وبا لحضرة مثل 
إسماعيل القاضي» شيخ المالكية» وعثمان بن بشار الأنماطي» شيخ الشافعية» والمروذي 
شيخ الحنبلية» وابني الإمام أحمد. وأبي العباس أحمد بن محمد البرتي شيخ الحنفية» 
وأحمد بن أبي عمران القاضي» ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي. بل سكتوا له حتى 
لقد قال قاسم بن أصبغ: ذاكرت الطبري - يعني ابن جرير ‏ وابن سریج» فقلت لم|: 
كتاب ابن قتيبة في الفقه اين هو عندکا؟ قالا: ليس بشيء» ولا كتاب أبي عبيد. فإذا 
أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظرائه|. 


ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلس» وعدة من تلامذة داود» وعلى أكتافهم 
مثل ابن سريج شيخ الشافعية» وأبي بكر الخلال شيخ الحنبلية» وأبي الحسن الكرخي 
شيخ الحنفية» وكان أبو جعفر الطحاوي بمصر. بل كانوا يتجالسون ويتناظرون ويبرز 
كل منهم بحججه» ولا يسعون بالداودية إلى السلطان. بل أبلغ من ذلك ينصبون 
معهم الخلاف في تصانيفهم قديًا وحديثاء وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيهاء وهم 
مسائل مستهجنة يشغب عليهم بهاء وإلى ذلك يشير الإمام أبو عمرو بن الصلاح» 
حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو منصورء وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه 
يعتبر خلاف داود» ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه الأمر آخرّاء ىا هو 
الأغلب الأعرف من صفو الآئمة المتاخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم 
المشهورة» كالشيخ آي حامد الاسفراييني» والماوردي» والقاضي أبي الطيب فلولا 
اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة. 

قال: وأرى أن يعتبر قوله إلا فيا خالف فيه القياس الجيء وما أجمع عليه 
القياسيون من أنواعه» أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانهاء فاتفاق 
من سواه إجماع منعقد» كقوله في التغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة» وقوله: 
لا ربا إلا في الستة المنصوص عليهاء فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد به؛ لأنه مبني 
على ما يقطع ببطلانه. 

قلت - القائل الذهبي -: لا ريب أن كل مسالة انفرد بهاء وقطع ببطلان قوله 
فيهاء فإنها هدرء وإنما نحكيها للتعجب» وكل مسألة له عضدها نص» وسبقه إليها 
صاحبء أو تابع فهي من مسائل الخلاف فلا تهدر. 

وفي الجملة» فداود بن علي بصير بالفقه» عالم بالقرآن» حافظ للأثر» رأس في 
معرفة الخلاف من أوعية العلم» له ذكاء خارق» وفيه دين متين» وكذلك في فقهاء 
الظاهرية جماعة لهم علم باهر» وذكاء قوي» فالكال عزيز والله الموفق. 

ونحن نحكي قول ابن عباس ني المتعة» وفي الصرف» وفي إنكار العول» وقول 


...000 القسم الثالث: طهارة التفث ل 4 


طائفة من الصحابة في ترك الغسل من الإيلاج» وأشباه ذلك» ولا نجوز لأحد 
تقليدهم في ذلك». اه كلام الذهبي رحمه الله" . 
وقد نقلت كلامه رغم طوله لفائدته» فينبغي احترام المخالفء إذا كان من أهل 


س ارا ل 


الاجتهاد» وقد قال سبحانه وتعالى: # ومن ماقي الرَسُول من بَعَدِ ما بين له لْهُدَئ 


> 


وَيَتَِّعَ عَيْرَ سيل أَلَمُوّمِِنَ ‏ [النساء »]٠٠١:‏ وداود وابن حزم وغيرهما من علماء 
المسلمين من المؤمنين الذي يعتبر إتباعهم| بالدليل إتباعا لسبيل المؤمنين. والله أعلم. 
© الدلبل التاق 
(۲۹۸-۲۳۰۷) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثناغندر» عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» قال: سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار 
عن رجل من أصحاب النبي بيا عن النبي بي أنه قال: ثلاث حق على كل 
مسلم» الغسل يوم الجمعة» والسواك ويمس من طيب إن كان”"". 


[ ذ ضعيف؛ ہام ol‏ 


.)٠١8-٠١5/١7(ريسلا‎ )١( 

(0) المصنف )٤۳٤/۱(‏ رقم /49491. 

(۳) رجاله ثقات» لولا أن فيه راويًا مبهماً. ومداره على سعد بن إبراهيم» واختلف عليه. 
فرواه شعبة» فجعل بين محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وبين الصحابي راويًا مبهًا. أخرجه 
ابن ابي شيبة کا في إسناد الباب» وأحمد (5/ )۳١‏ عن محمد بن جعفر. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۳/ )1١١‏ رقم »7١7/‏ من طريق الجدي (عبد الملك بن إبراهيم) 
كلاهما عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم به. 
وخالف سفيان الثوري شعبة» فرواه أحمد (5/ )١١‏ عن عبد ال رحمن بن مهدي. 
وأخرجه أحمد (0/ *777) عن وكيع. 
وأخرجه الطحاوي )١١7/١(‏ من طريق أب نعيم» ثلاثتهم عن سفيان» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي بيا عن النبي بي قال: حق 
على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة» يتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله. 
فجعل المبهم فقط هو الصحابي» وصار الإسناد ظاهره رجاله كلهم ثقات. ورواية شعبة عندي 


كالجواب عن الحديث السابق. 


49 الدليل لفالف 


(۲۹۹-۲۳۰۸) ما رواه البيهقى من طريقين عن أبي طاهر محمد بن الحسين المجد 


أباذي» حدثنا عثمان بن سعيد الدارمی» حدثنا عمرو بن عون الواسطيء حدثنا خالد 
ابن عبد الله عن لسن بن غبيد الله عع سغد بن بيده عن أى عبد الر خن السلمى‘: 


عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا بالسواك وقال: إن العبد إذا قام يصلي 


أتاه الملك» فقام خلفه يستمع القرآن» ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو. حتى يضع فاه 
على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. 


000 


ا 


ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۲/ )۳۸١‏ عن أبي علي الروذباري 
والمقدسي في الأحاديث المختارة (۲/ ۱۹۷) رقم ٥۸٠١‏ من طريق عبد ال رحمن بن إبراهيم المزكي» 


كلاهما عن أبي طاهر به. 
وأبو طاهر هو محمد بن الحسن بن محمد النيسابوري المحمد أباذي. ثقة» له ترجمة في سير أعلام 
النبلاء /١6(‏ 5 ٠ق‏ ۳۲۹). 


عثمان بن سعيد الدارمي إمام حافظ غني عن التعريف. 

وعمرو بن عون الواسطي ثقة حجة. انظر الجرح والتعديل (5/ )۲٥۲‏ رقم 11917. 

وخالد بن عبد الله الواسطي» وثقه أحمد وأبو حاتم الرازي» وأبو زرعة. الجرح والتعديل 
°( ار ا 

والحسن بن عبيد الله» وفي المطبوع عبد الله» وهو خطأء ثقة» وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم 
الرازي. الجرح والتعديل (۳/ 71) 

وسعد بن عبيدة السلمي» وثقه يحيى بن معين وابن سعد والنسائي. الجرح والتعديل (5/ 89)؛ 
تهذیب الكمال (۱۰/ ۲۹۰). 

وآبو عبد الرحمن السلمي. اختلف في سماعه من علي: 

فقال شعبة: لم يسمع أبو عبد الرحمن السلمي من عثان» ولا من عبد الله بن مسعود» ولكنه قد 


بمر نس حوري داعيم ١‏ 


وجه الاستدلال: 

قوله أمرنا بالسواك» والأصل في الأمر الوجوب. 

لا ويجاب عن هذا: 

صحيح أن الأصل في الأمر الوجوب ولكن بشرط ألا يوجد قرينة صارفة عن 
الوجوب للاستحباب» والقرينة الصارفة» قوله 5 في الحديث الصحيح المتفق عليه: 
(لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك). 

وحديث علي» ظاهره أنه موقوف» لکن مثله لا يمكن أن يقال بالرأي» فيكون 
له حكم الرفع. 

سراح ور ع ابر رس را وسيم 
كآنه بيان علة الأمر بالسواك؛ فكأهم أمرواء ثم بين لهم العلة في الأمر. 

(7510-0) وقد روي مرفوعًا صريحا عند البزار» قال: حدثنا مد قال: 
سمعت محمد بن زياد يحدث؛ عن فضيل بن سليمان» عن الحسن بن عبيد الله» عن 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد ال رحمن» 

عن علي رضي الله عنه» أنه أمر بالسواك وقال: قال النبي يَلِْ: إن العبد إذا 
تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه, فتسمع لقراءته» فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى 
يضع فاه على فيه» فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف ال ملك» فطهروا 
= وقال أبو حاتم الرازي: ليس تثبت روايته عن علي. المراسيل (ص: )٠١/‏ رقم ۳۸۲. 


E N a‏ روى عن عثان وعلى وابن مسعود» 
دروك عن عبر ابوس ولم ينص على الإرسال إلا عن عمرء ففهم أنه يراه متصلا عن غير 


.)V۲ (ه/‎ 


وأبو عبد الرحمن السلمى من رجال الجاعة» قال الحافظ في التقريب: ثقة» ثبت. فهذه إسناد 
صحیح» وقد صححه المقدسي ني الأحاديث المختارة. 


أفواهكم للقرآن. 


000 


[إسناده ضعیف» وله شاهد من حديث جاير ]7'. 


مسند البزار (؟/ ١5‏ 7) رقم 551. 

قال الميثمي في المجمع (۲/ 14) رجاله ثقات. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 1۷): «إسناده جيد لا بأس به). 

وقال العراقي: رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه فضيل بن سليمان النمري» وهو وإن أخرج له 
الببخاري» ووثقه ابن حبان» فقد ضعفه الجمهور». اه 

قلت: أخرج له البخاري ستة أو سبعة أحاديث كلها قد توبع عليها. 

قال ابن حجر في هدي الساري (ص: 575 ): «فضيل بن سليمان النميري أبو سليمان البصري. 
قال الساجي: كان صدوقاء وعنده مناكير. وقال عباس الدوري» عن ابن معين: ليس بثقة. 
وقال أبو زرعة: لين الحديث. روى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين. وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال النسائي ليس بالقوي». اه 

وله شاهد من حديث جابر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )7١117(‏ من طريق شريك» عن 
الأعمش» عن أبي سفيان» 

عن جابر بن عبد الله الأنصاريء قال: قال رسول الله كَكِِ: إذا قام أحدكم يصلي من الليل 
فليستك؛ فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه. ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل 
فم الملك. 

ورواه أبو نعيم» كما في البدر المنير (۳/ .)١5717‏ قال الشيخ تقي الدين في الإمام: إسناد رواية 
جابر كلهم موثوقون. 

وفيه شريك مبيء الحفظ. 

وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع. 

قال سفيان ابن عيينة: حديث أبى سفيان عن جابر إن| هي صحيفة. الجرح والتعديل /٤(‏ 51/0). 
وقال شعبة: مثله. الضعفاء الكبير (؟/ 5 757). 

وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس. المرجع السابق. 

قال ابن أبى خيثمة: سئل يحبى بن معين عن أبى سفيان فقال لا شيء. المرجع السابق. 

وفي التقريب: صدوق. 

قلت: قد عنعن» وقد قال شعبة: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث. 

وقال: علي بن المديني: مثله. 

وقال ابن حجر: لم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث» وأظنها التي عناها شيخه علي بن- 


ل الدليل الرابع: 


)۲٢۱-۲۳۱۰(‏ ما رواه أحمد. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا ابن يعة عن عبيد 


اله ابن أبي جعفر» عن نافع» 


للرب 


عن ابن عمر أن النبي 4 قال: عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم» ومرضاة 


600 

وجه الاستدلال: 

قوله: (عليكم بالسواك): أي إلزمواء والتعبير بها ظاهر بالوجوب. 
وأحيت: 


بأن زيادة عليكم بالسواك غير حفوظة» تفرد بها ابن لهيعة. 
لا دليل من قال السواك واجب على النى بلا خاصة. 
ل الدليل الأول: 


(5559-1) استدلوا با رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد» عن ابن 


المديني. وعده ابن حجر في المرتبة الثالثة» أي من المكثرين. 

وعلى كل حال فالحديث شاهد صالح لحديث فضيل بن سليهان» عن الحسن بن عبيد الله» عن 
سعد بن عبيدة» عن ابي عبد الر من عن علي مرفوعًا. 

مسند أحمد (۲/ »)۱٠۸‏ وسبق أن خرجت الحديث» من طرق» كثيرة» وكلها لم تذكر ما ذكره 
ابن يعة رحمه الله. 

ورواه ابن حبان )٠١170(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن عمر» عن المقبري» عن 
أي هريرة» قال رسول الله :: عليكم بالسواك؛ فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل. وهذا 
أيضًا شاذ» وقد رواه جمع من الحفاظ» عن عبيد الله بن عمر» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
بلفظ: (لولا أن أشق على متي لأمرتهم بالسواك) وقد تكلمت على طرقه في أدلة القول الأول 
فلا داعي لإعادته. 

ولو كانت الزيادة محفوظة, لكان الجواب عنها ظاهرّاء وإن الأمر فيها للاستحباب» والصارف 
عن الوجوب الأحاديث الصحيحة التي خرجناها في أدلة الجمهور على الاستحباب. والله أعلم. 


إسحاق» حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بنى النجار» عن 
عبيد الله ابن عبد الله بن عمرء قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل 
صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر عم هو؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن 
عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر ابن الغسيل حدثها 

أن رسول الله ية كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهرء فلا 
شق ذلك على رسول الله 4 أمر بالسواك عند كل صلاة» ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث. قال: فكان عبد الله یری أن به قوة على ذلك فكان يفعله حتى مات" '. 

[في إسناده اختلاف» وقد تفرد به ابن إسحاق» وحسن إسناده الحافظ]. 


)؟١؟6/0ه(دمحأ مسند‎ )١( 


)۲( رواه ابن إسحاق واختلف عليه في إسناده: 


الطريق الأول: 
رواه إبراهيم بن سعد» عن محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن يحيى بن حبان» عن عبيد الله بن 


رواه أحمد كا في إسناد الباب» والبخاري في التاريخ الكبير »)1۸/٥(‏ والبزار في مسنده 
۷0) وابن خزيمة »)١15(‏ والحاكم في المستدرك »)۲۸٠١ /١(‏ والمقدسي في الأحاديث 
المختارة (۲۲۸) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه به. 

وهذا إسناد حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» وكان إبراهيم بن سعد له عناية فيا 
سمعه من ابن إسحاق» فيبين ما صرح به بالسماع مالم يصرح. 

قال أحمد: «كان ابن إسحاق يدلس إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماع قال: حدثني» 
وإذا لم يكنء قال: قالء قلنا». انظر تبذيب الكمال »)57١/75(‏ تاريخ بغداد »)۲٤٠١ /١(‏ 
موسوعة أقوال الإمام أحمد (۳/ ۲۳۹). 

تنبيه: قد تحرف إسناد البخاري والبزار إلى عبد الله بن عبد الله بن عمرء ورواية إبراهيم بن سعد 
عن ابن إسحاق لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبد الله مصغراء قال أبو داود على إثر ح )٤۸(‏ 
إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق» قال: عبيد الله بن عبد الله. اه 

الطريق الثاني: 

أحمد بن خالد الوهبي» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عبد الله بن 
عبدالله بن عمر. - 


وخالف أحمد الوهبي إبراهيم بن سعد فقال عبد الله بدلا من عبيد الله. 

رواه أبو داود »)٤۸(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »)۲۲٤۷(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار /١(‏ ١٤)ء‏ والمقدسي في الآحاديث المختارة (/771). 

وتابع يونس بن بكير أحمد بن خالد الوهبي كا في التاريخ الكبير للبخاري (257/6» والاعتبار 
في الناسخ والمنسوخ (ص:07) فرواه عن ابن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر به» واقتصر على بعضه» أن النبي 4 أمر بالوضوء عند كل صلاة» 
طاهرًا أو غير طاهر. فلم يذكر النسخ» ولم يذكر السواك. 

ورواه الدارمي (/12) عن أحمد بن خالد الوهبي» إلا أنه خالف غيره» فقال: عبيد الله بدلا من 
عبد الله» والمحفوظ أن عبيد الله لم يكر إلا في طريق إبراهيم بن سعد أما أحمد بن خالد الوهبي 
فقال: عبد الله» فإما أن يكون هذا تحريمًا في الإسناد, أو أنه اشتبه عليه رواية إبراهيم بن سعد 
برواية أحمد بن خالد. 

فصار الاختلاف بين إبراهيم بن سعدء وبين أحمد بن خالد الوهبي ويونس بن بكير.ومثل هذا 
الاختلاف لا يضر إن شاء الله؛ لأن مداره على ثقة. لأن عبيد الله وعبد الله ابنا الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر كلاهما ثقة. 

الطريق الثالث: 

محمد بن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى بن حبان. 

ذكره الحافظ ابن عساكر في تحفة الأشراف »)٠١ /٤(‏ قال: «رواه علي بن المجاهد» وسلمة بن 
الفضل» عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى بن حبان». 
بذكر واسطة بين محمد بن إسحاق» ومحمد بن يحيى بن حبان» ولولا أن ابن إسحاق قد صرح 
في التحديث في رواية إبراهيم بن سعد لقلنا: إنه عنعن» فيحتمل وجود واسطة بين محمد بن 
إسحاق» وبين محمد بن يحيى بن حبان» هذا يقال لو كان الرواي عن ابن إسحاق ثقة» أما وقد 
انفرد بهذا علي بن مجاهد وهو متروك» وسلمة بن الفضل وهو كثير الخطأء فلا يعل هذا الطريق 
ما تقدم» والله أعلم. 

الطريق الرابع: 

محمد بن إسحاق» عن حميد» عن أنس. 

رواه الترمذي (2208» قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن 
إسحاق» عن هميد 

عن أنس أن النبي َي كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر. قال: قلت لأنس فكيف كنتم 
تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءًا واحدًا. = 


أت) الدليل الثاني: 

(5770-71) ما رواه الطبراني من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» 

عن عائشة» قالت: قال رسول الله 445: ثلاث هن علي فريضة وهو لكم سنة: 
الوترء والسواك. وقيام الليل. 
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= قال أبوعيسى: وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه» والمشهور عند آهل 
الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس. 
وسلمة بن الفضل كا قلت: كثير الخطأء فهو بهذا الإسناد منكرء ثم لم يتعرض للنسخ» ولا 
للسواك. 
هذا ملخص الاختلاف فيه على ابن إسحاق. 
قال العلائي: في إسناده اختلاف. جامع التحصيل (ص: .)۲٠۹‏ 
وقال ابن حجر في التخليص (۳/ :)١1١١‏ إسناده حسن. 
وقال ابن كثير بعد أن ساق الاختلاف في إسناده على عبد الله وعبيد الله قال (۲/ 77): «وأيًا 
ما كان فهو إسناد صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى 
ابن حبان» فزال محذور التدليس. لكن قال الحافظ ابن عساكر رواه سلمة بن الفضل وعلي بن 
مجاهد» عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحيى بن حبان به» 
والله أعلم».اه 
وكون مدار هذا الإسناد على محمد بن إسحاقء وقد تفرد بمثل هذاء ولم يسلم من الاختلاف 
عليه في إسناده» فأخشى ألا يكون محفوظا. 

.07775( المعجم الأوسط للطبراني‎ )١( 
.)79 /۷( ومن طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني رواه البيهقي‎ 
قال البيهقي: موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جدًاء ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم.‎ 
وقال ابن حبان في موسى بن عبد الرحمن: شيخ دجال» يضع الحديث» روى عنه عبد الغني‎ 
ابن سعيد الثقفي» وضع على ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس كتابًا في التفسير» جمعه من‎ 
كلام الكلبي» ومقاتل بن سليمان وألزقه بابن جريج» عن عطاء عن ابن عباس» ولم يحدث به‎ 
= ابن عباس» ولا عطاء سمعه» ولا ابن جريج سمع من عطاء» وإنم| سمع ابن جريج من عطاء‎ 


© الدليل الغالق: 

(515-71) وروى الطبراني في المعجم الأوسط"' وني الكبير") قال: 
حدثنا محمد بن علي المروزيء ثنا الحسين بن سعد بن علي بن الحسين بن واقد. حدثني 
جدي» عن علي بن الحسين» حدثني أبيء ثنا عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 

عن ابن عباس» عن النبي بيا قال: أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. 

[إسناده ضعيف» وهو حسن بالمجموع]"". 


والجواب عنه كالجواب عا سبقه من الأحاديث. 
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= الخراساني» عن ابن عباس في التفسير أحرفا شبيهًا بجزء. وعطاء الخراساني لم يسمع من 
ابن عباس شيئَاء ولا رآه. لا تحل الرواية عن هذا الشيخ» ولا النظر في كتابه إلا على سبيل 
الاعتبار. المجروحين (۲/ 757) رقم /41. 
قال ابن عدي: منكر الحديث» ثم ذكر له أحاديث وقال في آخرها: هذه الأحاديث بواطيل. 
الكامل (759/57). 
وقال سبط بن العجمي: معروف» وليس بثقة. الكشف الحثيث .)۷۹٤(‏ 

.195٠ ح‎ )٩٥ /۷( المعجم الأوسط‎ )١( 

.1A1ح‎ (0۳/1۱7 )0( 


(۳) انظر طرق تخريج (ح ۲۲۸۸). 


الفصل الثاني 
حكم السواك للصائم 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصل في النصوص العامة أو المطلقة أن تبقى على عمومها وإطلاقهاء فلا 
تخصص إلا بنص» أو إجماع, أو قياس صحيح. 


[م-817] اختلف العلماء في هذه المسألة: 

فقيل: لا يكره مطلقًا قبل الزوال» وبعده. وهو مذهب الحنفية. 

وقبل: يكره بعد الزوال» وهو المشهور من مذهب الشافعية» والحنابلة". 
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقاء قبل الزوال وبعده» ويجوز باليابس مطلقاء 


قبل الزوال» وبعده» وهو مذهب مالك» ورواية عن حمر“ 


000 
00 


(۳) 


الأصل (۲/ 75155). 

انظر في مذهب الشافعية: الآم »)٠١١/۲(‏ المجموع /١(‏ 20777 حاشيتي قليوبي وعميرة 
»))08/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ ١۱۸)ء‏ حاشية الجمل »)١١9/١(‏ حاشية البجيرمي على 
الخطيب .)١171/١(‏ مطالب أولي النهى .)۸١ /١(‏ 

وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع »)٠٠١ /١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 7”0). 

في مذهب المالكية» قال ابن عبد البر في التمهيد :)58/١94(‏ «وأما السواك الرطب فيكرهه 
مالك وأصحابه» وبه قال أحمد وإسحاقء وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم 
بن عتيبة وقتادة). 

وانظر رواية أحمد في الإنصاف »)١١١ /١(‏ الفروع .)٠١١ /١(‏ 


لادليل القائلين بالكراهة: 
5 الدليل الأول: 


(5560-7718) ما رواه البزار في مسنده» من طريق عبد الصمد بن النععان» 


آخبرنا كيسان أبو عمر» عن يزيد بن بلال» 


عن علي عن النبي بيا قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإن 


الصائم إذا يست شفتاه كان له نور يوم القيامة'". 


اضف 
2 الدليل الثاني: 
(555-715) ما رواه البخاري من طريق الزهري» عن ابن المسيب» 


عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي بكي قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 


فإنه لي وأنا أجزي به. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والحديث 


يسل 


(۱) 
(۲) 


ازا 
وقد رواه الدارقطني (۲/ 5 )7١‏ ومن طريقه البيهقي /٤(‏ 5 ۲۷) من طريق عبد الصمد به إلا 
أنه ذكره موقوقًا. 


وني إسناده: أبو عمر القصار: كيسان» ضعيف» ذكر العقيلي في الضعفاء» وقال: ضعيف» 
وضعفه أحمد بن حنبل» وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وفي التقريب: ضعيف. 

ويزيد بن بلال مثله ضعيف» قال فيه البخاري: فيه نظر» وضعفه العقيلي» وابن حجر. 

ورواه الدارقطني )۲٠٤/۲(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7174/5) من طريق 
عبد الصمد» عن كيسان أبي عمر القصار» عن عمرو بن عبد الرحمن» عن خباب» عن النبي كل 
مثله. قال الدارقطني: كيسان أبو عمر ليس بالقوي» ومن بينه وبين علي غير معروف. 

وهذا لفظ البخاري. 

وأخرجه البخاري )۱۹۰٤(‏ ومسلم »2١1١5١(‏ من طريق ابن جريج» قال: أخبرني عطاء» عن 
أبي صالح الزيات» أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله كَكئِْ: وفيه: ... والذي نفس محمد 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله -زاد مسلم: يوم القيامة- من ريح المسك .... الحديث. - 


وحديث خلوف فم الصائم جاء من حديث أبي هريرة كا سبق. 

ومن حديث أبي سعيد» وابن مسعود» والحارث الأشعري» وعلي بن أبي طالب» وجابر. وإليك 
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أما حديث أبي سعید» فأخرجه مسلم »)٠٠١ -۱٠١۱(‏ قال: و حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا محمد بن فضيل» عن أبي سنان» عن أبي صالح» 

عن أي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله 4: ... وفيه: والذي نفس محمد 
بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وأما حديث ابن مسعود» فقد رواه أحمد (55/1 5) من طريق عمرو بن مجمع أب المنذر الكندي» 
قال: أخبرنا إبراهيم المجري, عن أبي الأحوص» 

عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله 5:: ... وفيه: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك. 

وإسناده ضعيف» فيه: عمرو بن مجمع» ضعفه ابن معين والدارقطني» وأبو حاتم الرازي» وقال 
ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه إما إسنادًا وإما متنا. تعجيل المنفعة »)۸٠٤(‏ الجرح 
والتعديل (5/ 75565). والكامل .)١17١ /١(‏ 

وصحح ابن خزيمة حديثه لكن في المتابعات. تعجيل المنفعة .)86١ ٤(‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: بخطى. الثقات (۷/ .)717١‏ 

وفي إسناده أيضًا إبراهيم الهمجري. 

ضعفه النسائي» وابن عبينة» وابن سعد. ولينه أبو حاتم الرازي. الضعفاء والمتروكين (5)» 
الضعفاء الصغير .23١(‏ الطبقات الكبرى .)75١/5(‏ الجرح والتعديل »)١۳١/۲(‏ 
المجروحين .)49/١(‏ 

وقال سفيان بن عيينة: أتيت إبرا هيم ال حجري فدفع إلي عامة حديثه» فرحمت الشيخ» » فأصلحت 
له كتابه» فقلت: هذا عن عبد الله» وهذا عن النبي بي وهذا عن عمر. الكامل .)75١١/١(‏ 
وعلى هذا فيكون حديث سفيان بن عيينة» عن إبراهيم يم اجرف مو 

وقال ابن عدي: إبراهيم المجري هذا حدث عنه شعبة» والثوري» وغيرهماء وأحاديثه عامتها 
مستقيمة المتن» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله» وهو عندي من 
وقال الحميدي: قال سفيان: كان اللهجري رفاعاء وكان يرفع عامة هذه الأحاديث. الضعفاء 
الكبير .)٠١ /١(‏ فالحديث ضعيف» ولكنه صالح في الشواهد. 

ورواه شعبة عن أبي الأحوصء واختلف عليه فيه. = 


فرواه الطيالسي» عن شعبة مرفوعًا. 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ ۹۸) رقم: 2٠٠١178‏ من طريق الطيالسي ثنا شعبة عن 
أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود يرفعه قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به 
وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك. 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ 11777) من طريق أبي الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن أبي إسحاق 
عن أبي الأحوص عن عبد الله رفعه» قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 
وخالف غندر أبا الوليد الطيالسي» فرواه عن شعبة موقوفا. 

أخرجه النسائي (۲۲۱۲) وني الكبرى (75077) من طريق محمد بن جعفر (غندر) قال حدثنا 
شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص» 

قال عبد الله: قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان: فرحة حين يلقى ربه» 
وفرحة عند إفطاره ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وغندر من أثبت أصحاب شعبة. ولذا قال النسائي في التحفة (۷/ ۳۹۸): «هذا هو الصواب 
عندنا». اه فصوب وقفه. 

ورواه عبد الرزاق» عن معمر عن أبي إسحاق به مرفوعًا وموقوفا. 

أما المرفوع فأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )91//٠١(‏ رقم ٠٠١٠۷۷‏ قال حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
ابن مسعود بلغ به النبي 4 قالللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة حين يلقى ربه وخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. 

وأما الموقوف. فأخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ ۳۰۸) رقم ۷۸٩۸‏ عن معمر به. 

قلت: الموقوف له حكم الرفع؛ لآن مثل هذا لا يقال بالرأي» وقد روي مرفوعًا من غير طريق 
أبي إسحاق» أخرجه الطبراني في الكبير )٠١١49/(‏ من طريق عبد الحميد بن الحسن الحلالي» عن 
الأعمش» عن الأسود» عن ابن مسعود ببعضه. 

وعبد الحميد روى له الترمذي» وفي التقريب: صدوق يخطىئى. 

وكا اختلف على شعبة في وقفه ورفعه» اختلف عليه في إسناده. 

فرواه أبو الوليد الطيالسي كما عند الطبراني» وغندر كما عند النسائي» وروح كما في النكت 
الظراف (۷/ ۳۹۸)» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود. على 
خلاف بينهم في وقفه ورفعه» کا سبق بيانه. 

وتابع معمر بن راشد شعبة» فرواه عن أبي إسحاق به مرفوعًاء وموقوقًا. 3 


ورواه البزار» ىا في كشف الأستار (475) من طريق عمر بن عبد المجيد» عن شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن هبيرة» عن عبد الله رفعه» قال: الصوم جنة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح المسك. 

وعمر بن عبد المجيد لم أقف عليه. 

وأما أبو هبيرة فضعيف جهله يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. 

وقال أحمد: أحب إلينا من الحارث الأعور ولا أعلم حدث عنه غير أبى إسحاق. الجرح 
والتعديل .)1١9/9(‏ 

وقال أيضًا: لا بأس بحديثه» هو أحسن استقامة من غيره» يعنى الذين روى عنهم أبو إسحاق 
وتفرد بالرواية عنهم. المرجع السابق. 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بس به. الكامل (۷/ ۱۳۳) رقم 59 .7١‏ 

وقال ابن سعد: كان معروفَاء وليس بذاك. الطبقات الكبرى (5/ .)٠۷١‏ 

ورواية الجماعة عن شعبة هي المحفوظة. والله أعلم. 

وأما حديث الحارث الأشعري: 

فقد أخرجه أحمد (5/ 4211٠١‏ ۲۰۲) من طريق أبي خلف موسى بن خلف -كان يعد في 
البدلاء- حدثنا يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام» عن جده تمطورء 

عن الحارث الأشعري أن نبي الله كيا قال إن الله عز وجل أمر يحبى بن زكريا عليهم| السلام 
بخمس كلمات أن يعمل ببنء وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن .... وذكر فيه: وآمركم 
بالصيام؛ فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك. ني عصابة كلهم يجد ريح المسك وإن 
خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك ..... الحديث قطعة من حديث طويل. 
وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات إلا أبا خلف موسى بن خلف» فإنه صدوق» وقد تابعه 
ثقة» والحديث صحيح. 

واختلف في سماع يحبى بن أبي كثير من زيد بن سلام. 

قال بن معين: لم يلق يحيى بن أبي كثير زيد بن سلام» وقدم معاوية بن سلام عليهم فأخذ كتابه 
عن آخیه» ولم یسمعه» فدلسه عنه. تاريخ ابن معين /٤(‏ ۲۰۷). 

وقال أبو حاتم قد سمع منه. المراسيل لابنه (ص: 5١‏ 7)» تهذيب التهذيب /۱١(‏ 770). 
وقال أبو بكر الأثرم: قلت: لأي عبد الله أحمد بن حنبل: يحبى بن أي كثير سمع من زيد بن 
سلام؟ فقال: ما أشبهه. قلت له: إنهم يقولون سمعها من معاوية بن سلام. فقال: لو سمعها 
من معاوية لذكر معاوية» هو يبين في أبي سلام» يقول: حدث أبو سلام. ويقول: عن زيد» أما 
أبو سلام فلم يسمع منه» ثم أثنى أبو عبد الله على يحبى بن أبي كثير. #بذيب الكمال /٠١(‏ ۷۷). = 


قلت: رواية أبي يعلى صريحة في أنه حدثه» فلعل الصواب هو ما ذكره أحمد. وقد أخرج مسلم من 
رواية يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلام. 

والحديث أخرجه من طريق خلف بن موسى كل من الطبراني في المعجم الكبير (۳/ )۲۸١‏ رقم 
EV‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة /١(‏ ۱۷۹)»ء وابن قانع في معجم الصحابة .)١51//1١(‏ 
وأخرجه أبو داود الطيالسي )١١7121177(‏ ومن طريق أبي داود أخرجه المروزي في تعظيم 
قدر الصلاة /١(‏ ۱۷۷)» وابن خزيمة (۳/ »)۱۹١‏ والحاكم .)57١/١(‏ 

وأخرجه أبو يعلى في مسنده )١974(‏ وابن حبان (17707) والحاكم في المستدرك (1/ 5 )٠١‏ 
عن هدبة بن خالد» ومن طريق هدية. 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/ »)١۹‏ والترمذي (75857) والطبراني في الكبير 
(7/ ۸) ح۲۸٤۳‏ عن موسى بن إسماعيل؛ كلهم (أبو داود الطيالسي» وهدبة» وموسى بن 
إسماعيل) رووه عن أبان بن يزيد عن يحيى بن أب كثير به» وهذه متابعة لأبي خلف موسى بن 
وصححه الترمذي. 

وتابع معاوية بن سلام يحبى بن أبي كثير ببعضه (من دعا بدعوة الجاهلية..الخ. 

أخرجه النسائي في الكبرى )881١5(‏ (7/ 17 5) من طريق محمد بن شعيب قال أخبرني معاوية 
ابن سلام» أن أخاه زيد بن سلام أخبره عن جده أبي سلام أنه أخبره» قال: 

أخبرني الحارث الأشعري» عن رسول الله بي قال: من دعا بدعوى جاهلية» فإنه من جثي 
جهنم فقال رجل: يا رسول الله وإن صام وصلى. قال: نعم» وإن صام وصلى» فادعوا بدعوة الله 
التي سماكم الله بها المسلمين المؤمنين عباد الله. 

وأخرجه الطبراني (۳/ ۲۸۷)ح ٠۳٤٠١‏ وابن خزيمة /١(‏ 55 7) من طريق أبي توبة يعني الربيع 
ابن نافع . 

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ ۲۸۲) من طريق مروان بن محمد. 

كلاهما عن معاوية بن سلام به مختصرًا. 

وأخرجه أحمد )۳٤٤ /٥(‏ من طريق معمر» عن يحيى بن أبي كثير» عن زيد بن سلم» عن جده 
ممطور» عن رجل من أصحاب النبي بي قال: أراه أبا مالك الأشعريء قال: قال رسول الله 
وهذه كنية للحارث الأشعري» فقد كناه الأزدي أبا مالك كا في الإصابة /١(‏ 551). 

وأما حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه» فقد أخرجه النسائي »)2757١١(‏ قال: أخبرني هلال بن 
العلاء» قال: شان E E‏ عو أن E Ee‏ 


وجه الاستدلال: 


أن الخلوف. وهو الرائحة الكريهة» التي تكون بالفم عند خلو المعدة من الطعام» 
والخلوف لايظهر غالبا إلا في آخر النهار» ولذا حدوه بالزوال» وإذا كان ناشئًا عن 
طاعة وعبادة» فلا ينبغي إزالته قياسًا على دم الشهيد, فإنه لما كان أثرّا عن طاعة أمر 
رسول الله ي بان لا يغسل» وأن يدفن بدمه. 


= عن علي بن أبي طالب» عن رسول الله كيان قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي 
به وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه» والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك. 
في إسناده العلاء بن هلال بن عمر: والد هلال. 
قال النسائي: العلاء بن هلال يروي عنه ابنه هلال بن العلاء غير حديث منكره فلا دري منه 
أتي» أو من أبيه. الكامل /٥(‏ ۲۲۳). 
وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث» ضعيف الحديث» عنده عن يزيد بن زريع أحاديث 
موضوعة. الجرح والتعديل (57/ .)751١‏ 
وقال ابن حبان: كان من يقلب الأسانيد. ويغير الأسماء, لا يجوز الاحتجاج به بحال» روى عن 
يزيد بن زريع» عن أيوب» عن ابن مليكة» 
عن عائشة عن النبي يَكِِ: قال من قلم أظفاره يوم الجمعة عافاه الله من السوء كله إلى يوم الجمعة 
الأخرى. رواه المنكدر» عن هلال بن العلاء» عن أبيه. المجروحين (7/ 2185). وفي التقريب: 
ورواه البزار في مسنده (۳/ ۱۲۹) رقم ٩۱٩‏ حدثنا هلال بن العلاء نا أبي به. 
ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي» عن النبي 5ي إلا من هذا الوجه. تفرد به علي. 
وأما حديث جابر» فرواه البيهقي في شعب الإيوان (۳۹۰۳) من طريق اليثم بن الحواري» عن 
زيد العمي» 
عن أبي نضرة قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله يك أعطيت أمتي في شهر 
رمضان خمسالم يعطهن نبي قبلي» قال: وأما الثانية: فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند 
الله من ريح المسك. وذكر الباقي. 
وهذا إسناد ضعيف. الهيثم بن الحواري لم أقف على ترجمته» وقد ذكره المزي في تلاميذ زيد 


ا بچ یرن چ چو چ القسم الثالث: طهارة التفث 11 1# هاه 


عنهماء قال: 


كان النبي ية يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ... وفيه: وأمر 


بدفنهم ني دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم'". 


لا دليل من قال: السواك مشروع مطلقًا قبل الزوال وبعده: 


0 الدليل الأول: 


(۲۹۸-۲۳۱۷) ما رواه أحمد من طريق سفيان (الثوري)» عن عاصم بن 


000 
(۲) 


عن أبيه» قال: رأيت رسول الله بيا ما لا أعد وما لا أحصى يستاك وهو صائم. 


حصفت 


صحيح البخاري .)۱۳٤۳(‏ 

الحديث مداره على عاصم بن عبيد الله» ويرويه عن عاصم اثنان: 

الطريق الأول: سفيان» عن عاصم. 

أخرجه عبد الرزاق كما في المصنف (۷۹٤۷ء‏ 75/5)» وأبو داود الطيالبى(55١١)»‏ وأحمد 
كما في إسناد الباب» عبد بن حميد كا في المتتخب »)۳١۸(‏ وال ۴ والحميدي 
في مسنده »)١51(‏ وأبو داود (7155)» والدارقطني (۲/ »)۲٠۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
0/ 3») عن سفيان الثوري» عن عاصم به. 

ورواه البخاري معلقا بصيغة التمريض» باب الصيام» باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
الطريق الثاني: شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله. 

رواه ابن أبي شيبة (۲/ 45؟) ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني (۲/ »)۲٠۲‏ والمقدسي 
في الأحاديث المختارة (۸/ “2187)» قال:حدثنا شريك عن عاصم به. والحديث بالجملة ضعيف» 
لضعف عاصم. والله أعلم. 

في الإسناد: عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن ا لخطاب» ضعيف. 

قال أحمد: ليس بذاك. وكان ابن عيينة لا يحمد حفظه» وضعفه أبو حاتم الرازي» وابن معين 


أت الدليل الثاني: 


)١19-71(‏ ما رواه ابن ماجه من طريق أبي إسماعيل المؤدب» عن مجالدء 


عن الشعبي» عن مسروق» 


000 


عن عائشة» قالت: قال رسول الله 45: من خير خصال الصائم السواك. 


20 ٠. 51 


وقال ابن عدي: روى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وشعبة وغيرهم من ثقات الناس وقد 
احتمله الناس وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (5/ 710). 

وقال ابن خزيمة: كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب» ثم نظرت فإذا 
شعبة والثوري قد رويا عنه» ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي» وهما إماما آهل زمانه) قد 
روياعن الثوري عنه» وقد روى عنه مالك خبرا في غير الموطأ. 

قلت: رواية شعبة ومالك ليست تعديلا. 

أما شعبة فقد قال عنه: عاصم بن عبيد الله لو قلت له: من بنى مسجد النبي؟ لقال: حدثني 
فلان» عن فلان أن النبي بي بناه. الضعفاء الكبير (۳/ .)١۳۳‏ 

وأما مالك فقد قال علي بن المديني: حدثني شيخ لناء قال: قال لي مالك: شعبتكم هذا يشدد في 
الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله !! الكامل (4/ .)۲٠٠١‏ 

سنن ابن ماجه »)١71/(‏ ومن طريق إسماعيل المؤدب رواه الطبراني في الأوسط »)۸٦۲١(‏ 
والدارقطني (۲/ ۲۰۳)» والبیهقی في السنن الكبرى (5/ ۲۷۲). 

و ا میت دی دو اا ی ری سک رک بن د غ ف را 
وقال يعقوب بن سفيان: تكلم الناس فيه» وهو صدوق. تہذيب التهذيب .)7”5/١١(‏ 

وقال البخاري صدوق. المرجع السابق. ول أقف على كلام البخاري» بل ذكره البخاري في الضعفاء 
الصغير» وذكر في التاريخ الكبير (۸/ 9) ١105٠‏ تضعيف ابن مهدي وابن القطان» ولم يتعقبه|. 
وقال ابن أبي حاتم: قال عبد الرحمن بن مهدي: حديث مجالد عند الأحداث يحيى بن سعيدء 
وأبى أسامة ليس بشيء» ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء القدماء. قال 
أبو حمد: يعنى: إنه تغير حفظه في آخر عمره. الجرح والتعديل (۸/ .)١١١‏ 

قلت: روى مسلم من رواية أصحابه القدماء كهشيم بن بشير عنه. ورواية ابن ماجه هذه 
من رواية أبي إسماعيل المؤدب وهو معدود من صغار أصحابه؛ لأن شعبة وهشيًا من الطبقة 
السابعة» بين) إسماعيل من الطبقة التاسعة» وعليه تكون رواية مجالد بعد ما تغير. 2 


0 الدليل الغالق: 


(۲۷۰-۲۳۱۹) ما رواه الدارقطنی» قال حدثنى أبو بكر محمد بن عثان بن 


ثابت الصيدلاني» ثنا أبو محمد حامد بن الشاذي الكجيء ثنا إبراهيم بن يوسف 


= وقد ضعف الحديث البيهقي في السنن (5/ »)۲۷١‏ والبوصيري في الزوائد (15/5) والحافظ 
بن حجر في التلخيص .)١١5/١(‏ 
ورواه الطبراني في الأوسط (۲۰۹/۸) رقم 857١‏ حدثنا موسى بن عيسى الجزري» قال: 
أخبرنا صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب» قال: أخبرنا عباد بن صهيب» عن السري» عن 
إسماعيل» عن الشعبي به. 
ورواه أبو نعيم كا في البدر المنير (۳/ 11774)» وتلخيص الحبير )١١5 /١(‏ من طريق السري بن 
إسماعيل به. 
وهذا ضعيف جدًاء فيه السري بن إسماعيل» قال فيه ابن معين ليس بشيء. 
وقال أبو داود: متروك الحديث» يجيء عن الشعبي بأوابد. 
وقال النسائي: متروكء وقال أيضًا: ليس بثقة. 
وقال يحيى بن القطان: استبان له كذبه في مجلس. التاريخ الكبير (5/ 175)» الضعفاء الصغير 
(ص:55) رقم ۱١١‏ . 
وقال أبو طالب عن أحمد: ترك الناس حديثه. تبذيب التهذيب (۳/ 399). 
وقال في البدر المنير (۳/ :)18١‏ «وفي رواية لأبي نعيم» عن عائشة» قالت: يا رسول الله إنك 
تديم السواك. قال: يا عائشة لو استطعت أن أستاك مع كل شفع لفعلت. فإن خير خصال 
الصائم السواك». 
وسكت عليه ابن الملقن» والحافظ في تلخيص الحبير .)١١5 /١(‏ ولم أقف على إسناده. 
وقال الحافظ: رواه أبو نعيم من طريقين عنها. 
وصنيع ابن الملقن لا يوهم أنهم| طريقان مختلفان عند أبي نعيم» بل قال: «وفي رواية لأبي نعيم». 
وذكر الحديث. 
ثم تبين لي أنه طريق واحد إلا أنه بلفظين فقد أخرجه أبو يعلى )٤۸۸۳(‏ حدثنا سري بن 
إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» 
عن عائشة؛ قالت: كنا نضع سواك رسول الله ءي مع طهوره. قالت: قلت يا رسول الله ما تدع 
السواك؟ قال: أجل لو أن أقدر على أن يكون ذلك مني عند كل شفع من صلاتي لفعلت. ولم 
يذكر فإن خير خصال الصائم السواك. ومداره على السري بن إسماعيل» وهو متروك. 


البلخي أخو عصام بن يوسفء ثنا أبو إسحاق الخوارزمي» قال: 

سألت عاصم الأحول أيستاك الصائم؟ قال نعم: قلت: برطب السواك ويابسه؟ 
قال: نعم. قلت: أول النهار وآخره. قال: نعم. قلت: عن من؟ قال: عن أنس بن 
مالك» عن النبي د 

قال الدارقطني: أبو إسحاق الخوارزمي ضعيف. 

وزواك ايخ ن ا ا والعقيلي"» NY‏ ف اسن مر 
طريق إبراهيم بن بيطار الخوارزمي (أبو إسحاق)» عن عاصم الأحول به. 

[ضعيف ]*. 

ل الدليل الرابع: 

(۲۷۱-۲۳۲۰) ما رواه الطبراني من طريق بكر بن خنيس» عن أبي عبد الرحمن» 


عن عبادة بن نبى» 


.)550 /۱( الكامل‎ )١( 

.)1٠١ 70٠١7 /١( المجروحين‎ )۲( 

(۳) الضعفاء الكبير .)057/1١(‏ 

(5) السنن الكبرى (5/ ۲۷۲). 

() فيه إبراهيم بن عبد ال رحمن الخوارزمي. 
قال ابن عدي: ليس بمعروف وأحاديثه عن كل من روى ليست بمستقيمة. وقال أيضًا: وعامة 
أحاديثه غير حفوظة. الكامل (۱/ 559) .٩۳‏ 
وقال البيهقي /٤(‏ ۲۷۲): هذا ينفرد بها أبو إسحاق إبراهيم بن بيطار» ويقال إبراهيم بن 
عبد الرحمن» قاضي خوارزم» حدث ببلخ» عن عاصم الأحول با مناكير. لايحتج به. 
قال ابن حبان: يروى عن عاصم الأحول المناكير التي لا يجوز الاحتجاج با يروا على قلة 
شهرته بالعدالة وكتابة الحديث. المجروحين .)١٠١7/١(‏ 
وقد ضعف ال حديث ابن حبان» قال: لا أصل له من حديث رسول الله ية ولا من حديث أنس. 
المجروحين .)٠١١/١(‏ 
وقال العقيلي: ليس بمعروف في النقل» والحديث غير محفوظ. الضعفاء الكبير ٥٦ /١(‏ /01). 
وقال الذهبي: وهذا لا أصل له من حديث رسول الله وك الميزان .)٠١ /١(‏ 


مامه توه جح م أت احا ته عاتم ع و دراه كرك کے توه چ القسم الثالث: طهارة التفث ACÎ eb bka e gear ese‏ 


عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل» أتتسوك وأنت صائم؟ قال: 
نعم. قلت: أي النهار أنسوك؟ قال: أي النهار شئت» إن شئت غدوة» وإن شئت 
عشية. قلت: فإن الناس يكرهونه عشية. قال: ولم؟ قلت: يقولون: إن رسول الله يا 
قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» فقال: سبحان الله لقد أمرهم 
رسول الله ءي بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف. 
وإن استاك, وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدّاء ما في ذلك من الخير 
شىء» بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بدًّا. قلت: والغبار فى سبيل الله أيضًا 
كذلك إن يؤجر فيه من اضطر إليه ولم يجد عنه محيصًا؟ قال: نعم وأما من ألقى نفسه 
في البلاء عمدًا فما له من ذلك من أجر'. 
[ د ٠.‏ ]20 

أت الدليل الرابع: 
(۲۷۲-۲۲۲۱) ما رواه ابن منيع في مسنده» قال: حدثنا الهيثم بن خارجة. ثنا 


يحيى بن حمزة» عن النعمان بن المنذر» عن عطاء وطاووس» ومجاهد» 


.177 رقم‎ )7١ /۲۰( المعجم الكبير‎ )١( 
فيه بكر بن خنيس:‎ )0( 
قال عمرو بن علي» ويعقوب بن شيبة» والنسائي: ضعيف.‎ 
وقال أبو داود: ليس بشىء.‎ 
وقال ابو فاك‎ 
قال فيه ابن معين: صالح لا بأس به» إلا أنه يروي عن ضعفاء» يكتب من حديثه الرقاق.‎ 
وقال الدارقطني: متروك.‎ 
وقال أبو حاتم: كان رجلا صالخا غزاء» وليس بقوي في الحديث. قيل: هو متروك الحديث؟‎ 
قال: لا يبلغ به الترك.‎ 


وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. 


وقال الذهبى: واه. وفي التقريب: صدوق له أغلاط. أفرط فيه ابن حبان. 
قلت: لم يبلغ مرتبة الصدق» ولم يصل مرحلة الترك» فالتوسط فيه: أنه ضعيف. 


عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: إن النبي 5ي تسوك وهو صائم"". 

ابن ]/", 

0 الدليل الخامين والسادس: 

حديثا أبي هريرة مرفوعًا: لولا أن أشق على أمتي لأمرمهم بالسواك مع كل صلاة. 

والحديث الآخر: لأمرته بالسواك مع كل وضوء 

[والحديثان صحيحان» وسبق تخريجهما] 

وجه الاستدلال: 

ترجم النسائي في السنن الصغرى للحديث الأولء فقال: (باب الرخصة في 
السواك بالعشي للصائم). 

فقال السندي: «وجه الاستدلال: أنه لا مانع من إيجاب السواك عند كل صلاة 
إلا خوف لزوم المشقة» ويلزم منه كون الصوم غير مانع منه» وهذا استنباط دقيق» 
وتيقظ عجيب» فلله دره ما أدق وأحد فهمه». اه 

قلت: ويمكن أن يستدل به على المسألة من وجه آخرء فإن قوله: (عند كل 
صلاة) وقوله: (مع كل وضوء» فالصلاة تشرع في كل الأوقات ... بالغدو والعشي» 
والهجيرء والوضوء يشرع للإنسان أن يكون على طهارة داتاء ولم يستثن الشرع شيئًا 
في استحبابه» فهو مطلق للصائم والمفطر بالحضر والسفرء وبالليل والنهار» وبالغدو 
والعشي. 
)١(‏ المطالب العالية .)٠٠۸۹(‏ 
(۲) رجاله ثقات إلا النعمان بن المنذرء قال فيه النسائي: ليس بذاك القوي. اه 


وتكلم فيه بعضهم بسبب القدر. 

وقال أبو زرعة: دمشقي ثقة. الجرح والتعديل (۸/ .)٤٤١‏ 

وقال دحيم: ثقة إلا أنه يرمي بالقدر. كا في #بذيب التهذيب. 

وقال الذهبي والحافظ: صدوق. زاد الحافظ: رمي بالقدر. فهذا إسناد حسن. 


© الدليل السادس: 

(۲۷۳-۲۳۲۲) ما رواه أحمد» قال: حدثنا عفان» ثنا يزيد بن زریع» ثنا 
عبد الرحمن بن أب عتيق» عن أبيه» أنه سمع عائشة تحدثه» 

عن النبي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 

[إسناده حسن» وسبق تخریجه» انظر ح: 77/5] 

وجه الاستدلال: 

إذا كان السواك مرضاة للرب» فمرضاة الله مطلوبة داتً)» وفي كل وقت دون 
استثناء» وإذا كان السواك مطهرة للفم» فإنه يتأكد في حق الصائم أكثر من غيره» لحاجته 
إلى تطهير الفم» وتخفيف أثر الخلوف؛ لأن من أسباب مشروعية السواك تطهير الفم. 

أت الدليل السابع: من الآثار 


(73171-77) روى ابن أبي شيبة حدثنا ابن علية» عن أيوبء عن نافع 
عن ابن عمر أنه لم يكن یری به باسّا بالسواك للصائم. 


220 
(71/5-7075) ومن الآثار ما رواه ابن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن مسعر 


وسفيان» عن أبي نهيك» عن زياد بن حدير» قال: 


)١(‏ المصنف (۲/ 7510). رجاله كلهم ثقات» وقد رواه البخاري تعليقا جازمًا به» في كتاب الصيام: 
باب السواك الرطب واليابس للصائم. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ۲۱۳) من طريق عبد الله بن نافع مولى ابن عمر» عن 
أبيه» عن ابن عمر أنه كان يستاك» وهو صائم» وينظر في المرآة» وهو محرم. قال: وقال: يحك 
المحرم رأسه مال يقتل دابة أو جلدة رأسه أن يدميه. 
وهذا سند ضعیف» فيه عبد الله بن نافع» وتابعه عبد الله بن عمر» وهو ضعيف أيضًا. 
ورواه عبد الرزاق في المصنف (5/ ۲۰۲) ۷٤۸۸‏ عن عبد الله بن عمر» عن نافع أن ابن عمر 
كان يستاك وهو صائم» إذا راح إلى صلاة الظهر. 


000 


ما رأيت أحدا أدوم سواكاء وهو صائم من عمر بن الخطاب. 
[فيه أبو نهيك» لم يتبين لي اسمه](". 


مدار الإسناد على أبي نهيك. 

وثقه ابن حبان. الثقات »)٠١1//7(‏ وساه بكير 

ورواه أحمد کا في العلل لابنه عبد الله (۲/ ۱۷۱) رقم ۱۹۰۳ء حدثنا يزيد بن هارونء قال: 
حدثنا شعبة عن أبي بكير» عن زياد بن حدير» قال: ما رأيت أحدًا أكثر يستاك وهو صائم من 
عمر. قال أبي: وإنما هو أبو :بيك فأخطأ شعبة فيه فقال أبو بكير. 

وقال يحيى بن معين: أبو نهيك الكوفي روى عنه سفيان الثوري» وشريك» ومنصور بن المعتمر» 
وجرير» وهو ثقة. واسم أبي نبيك القاسم بن حمد. تاريخ بن معين رواية الدوري. (”/ .)61١‏ 
وفات الحافظ أن يذكر توثيق يحيى بن معين في ترجمة أبي مبيك في التهذيب. 

واختلف في اسم أبي نهيك: 

فقيل: هو القاسم بن حمد» کا ذكر ذلك يحيى بن معين. 

وكذلك ابن حزم في المحلى» فقد روى من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 
أبي مبيك قال سألت طاووسًا عن امرأة ماتت وقد بقي عليها من نسكها فقال يقضي عنها وليها. 
قال ابن حزم:أبو نبيك: هو القاسم بن محمد الأسديء روى عنه سفيان ومنصور وجرير بن 
عبد الحميد. المحلى (۷/ 55). 

وكذلك سمه عبد لله بن أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة. (۱/ ۲۹۷). 

وذكر ابن حبان اثنين كنيتهما أبو نبيك: 

الأول: وسماه ابن حبان بكيرء فقال: بكير أبو نبيك» يروى عن زياد بن حدیر» عن ابن عمرء 
روى عنه منصور بن المعتمر وشعبة بن الحجاج. الثقات .)٠١١ /١(‏ 

ولعل هذا هو الذي جعل شعبة يخطئ باسمه» يقول: أبو بكير. فجعله كنية بدلا من قوله بكير. 
والثاني» وسماه ابن حبان القاسم بن محمد أبو نبيك الأسديء قال: يروي عن أنس بن مالك 
روى عنه منصور والثوري. الثقات (0/ ۰۵). 

وكلاهما يروي عن زياد بن حدير. فابن حبان نص على أن بكيرًا يروى عن زياد بن حدير. 
والحافظ في التهذيب نص على أن القاسم بن محمد أبا نهيك يروى عن زياد بن حدير. فإن كانا 
شخصين» فإن ابن معين لم يوثق إلا أبا هيك المسمى القاسم بن محمد. 

ويبقى الثاني بكير لم يوثقه إلا ابن حبان» وقد ذكر ابن حبان أن الثوري يروي عن ابي نهيك: 
القاسم بن محمد» فيكون هو الثقة الذي في إسناد أثر عمر بن الخطاب» إضافة إلى ما سبق ذكره 
عن الأئمة. 

وإن كانا شخصًا واحدًاء وإن) الاختلاف في اسمه» فهو ثقة. 


000000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ممم و و ا 

لا الجواب عن أدلة القول الأول: 

أولا:القياس على دم الشهيد فإن العلة في ترك دم الشهيد ليس لأنه أثر عن عبادة» 
وإنا لأنه يبعث يوم القيامة» وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم» والريح ريح المسك. 

(7725-7775) فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه.؛ قال: حدثنا عبد الله 
ابن يوسف» أخبرنا مالك» عن آبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله کیا قال: والذي نفس بيده 
لا يكلم أحد ني سبيل الله» والله أعلم بمن يكلم في سبيله» إلا جاء يوم القيامة واللون 
لون الدم والريح ريح المسك. هذا لفظ البخاري ورواه مسلم. 

ولذلك لا یکره لو قام بتنشيف بلل الوضوء» ولا یکره غسل ما يصيب ثوب 
العالم من الحبر» وإن كان أثرًا ناشمًا عن عبادة". 

ثانيًا: ربط الحكم بالزوال منتقض؛ لأن هذه الرائحة قد تحصل قبله» وقد تحصل 
بعده» وقد لا تحصلء فلو أن الإنسان تسحر مبكرّاء أو لم يتسحرء فإن معدته ستخلو 
مبكرة. ومن الناس من لا تحصل عنده هذه الرائحة» إما لصفاء معدته» أو لأن معدته 
لا مبضم الطعام بسرعة» وإذا انتقضت العلة انتقض المعلول. 

ثالثا: الأحاديث التي تنهى الصائم عن السواك بعد العشي لا تقوم بها حجة 
كحديث خباب» وعلي بن أبي طالب. والكراهة حكم شرعي» مفتقر إلى دليل شرعي. 

رابعًا: لو سلم أن فضيلة الخلوف تزاحمت مع فضيلة السواك» ولا يمكن الجمع 
بينهماء فلا شك أن فضيلة السواك تربو على فضيلة الخلوف» وكون الخلوف أطيب 
(۱) صحيح البخاري (75807)) ومسلم (181/5). 
(۲) حاول النووي في المجموع الجواب عن هذاء فقال: «السوك أثر عبادة مشهود له بالطيب» فكره 

إزالته فقوله: «مشهود له بالطيب احتراز ما يصيب ثوب العالم من الحبر» فإنه وإن كان أثر 


عبادة» لكنه مشهود له بالفضلء لا بالطيب. ودم الشهداء مشهود له بالطيب لقوله في الحديث: 


عند الله من ريح المسك لا يكفي في تقديم مصلحة الخلوف على مصلحة السواك. 

قال الشوكاني: «السواك نوع من التطهير المشروع لأجل مخاطبة الرب سبحانه 
وتعالى؛ لأن مخاطبة العظماء مع تطهير الأفواه تعظيم» لا شك فيه» ولأجله شرع 
السواك» وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال» فكيف يقال: إن فضيلة الخلوف تربو 
على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأفواه له)”"". 

خامسًا: ذكر بعضهم: أن السواك لا يزيل الخلوف؛ لأن الخلوف من المعدة 
والحلقء لا من محل السواك"» ولذلك إذا أكل الإنسان ثومًا أو بصلا لم تذهب 
الرائحة بتطهير الفم بالسواك؛ لآن مبعث ذلك المعدة. 

فالراجح عندي والله أعلم أن السواك مشروع مطلقاء وفي كل وقت. 


$B BB & 


(۱) نیل الأوطار .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) طرح التثريب .)٠١١/٤(‏ 


عموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
ل] طيب الأعمال الصاحة شرعي في الدنيا حسي في الآخرة. 


[م-888] اختلف العلماء في طيب الخلوف» هل هو في الدنيا والآخرة» أو في 


الآخرة فقط؟ 


فقال بعضهم: إن ذلك عام في الدنيا والآخرة» وهو اختيار ابن الصلاح» وصنف 


مصنقًا في الرد على العز بن عبد السلام» ورجحه ابن القيم. 


0010 


(0) « 
0 


وقال بعضهم: إن ذلك خاص بالآخر 
لا دليل من قال: ذلك خاص في الآخرة: 


(7717-777) استدل بها رواه مسلم من طريق ابن جريج» أخبرني عطاء» عن 


قال النووي في المجموع: «وقع نزاع بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاح» والشيخ أي محمد بن 
عبد السلام رضي الله عنهما في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة؟ فقال أبو محمد: 
في الآخرة خاصة لقوله 5ي في رواية مسلم: (والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك يوم القيامة). وقال أبو عمرو: هو عام في الدنيا والآخرة» واستدل بأشياء 
كثيرة». اه ثم ذكر أدلته على ذلك. وانظر طرح التثريب (5/ »)٩۷‏ مرعاة المفاتيح (5/ 09 5)) 
الوابل الصيب (ص: .)3١‏ 


أبي صالح الزيات» أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: 

قال رسول الله يَكِِ: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا 
أجزي به. والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم. فلا يرفث يومئذ» ولا يسخب» 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم» والذي نفس محمد بيده لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهم إذا أفطر 
فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه"". 


)١(‏ حديث أبي هريرة» رواه عنه جماعة» ولم يذكروا: يوم القيامة.منهم 
الأول: الأعرج» كا في موطأ مالك /١(‏ ١٠)ء‏ والبخاري (۱۸۹6)» والبيهقي (5/ »)۳١ ٤‏ 
والبغوي (۱۷۱۲). 
الثاني: سعيد بن المسيب كما عند عبد الرزاق (۷۸۹۱)» وأحمد (۲/ »)۲۸١‏ والبخاري (0971): 
ومسلم ».)220١151-١51(‏ والترمذي (2715).: والنسائي في الصغرى (۲۲۱۸)» وني الكبرى 
EEO e‏ 
الثالث: همام بن منبه» كما عند عبد الرزاق /٤(‏ ۳۰۹) رقم ۷۸۹۲ء وأحمد (۲/ 711). 
الرابع: محمد بن زیاد» كا في مسند أبي داود الطيالسي »)۲٤۸٥(‏ و أحمد (۲/ ۷٥0٤ء c۷‏ 
5*, والبخاري في الصحيح (7078) وني خلق أفعال العباد /١(‏ ١۹)ء‏ والمعجم الأوسط 
للطبراني (50 40)» وابن الجعد في مسنده (ص: 17/5). 
الخامس: محمد بن سيرين» کا عند امد (۲/ 75 .)٥۱٦ ١٤۱۰ ۳۹٥‏ 
السادس: أبو سلمة كما عند أحمد (۲/ 575 )201١‏ والدارمي (۳۹/۲) 211759 ومسند 
الحارث كما في بغية الباحث )5٠١ /١(‏ من طريقين» عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
السابع: جابر بن زيد» کا في مسند الربيع بن حبيب (ص: ۱۳۳) رقم 7717 
الثامن: قيس بن أبي حازم» كما في الفوائد لابن منده (ص: 19) رقم 55» ومسند إسحاق بن 
راهوية (5557/1). 
التاسع: موسى بن يسار. كما عند أحمد (۲/ 517 7) من طريق محمد بن إسحاق» وأخرجه أيضًا 
(؟/ 85 4) ثنا عبد الرحمن» عن داود بن قیس» عن موسى به. واختلف عليه. وسيأتي بيانه إن 
شاء الله. 
العاشر: سلان الأشجعي: أبو حازم. کا عند أحمد (۲/ 51 37). إلا أنه موقوف. 


الحادي عشر: داود بن فراهيج. | عند أحمد (۲/ /50) وسنده صحيح. 3 


الثاني عشر: عجلان مولى المشمعل» وقيل: مولى حكيم. وقيل: مولى حماس. كا في مسند 
أبي داود الطيالسى (/77771)» والمسند لأحمد (۲/ )٥٠٠١‏ وسنده حسن. ومسند ابن الجعد (ص: 
oT‏ 

الثالث عشر: مجاهد. كا في معجم الأوسط للطبراني (5879) من طريق ليث» عنه. وفيه 
فهؤلاء اثنا عشر راويًا رووه عن أبي هريرة» مرفوعاء ولم يذكروا: (يوم القيامة). 

ورواه أبو صالح الزيات» عن أبي هريرة» واختلف على أي صالح. 

فرواه الأعمشء وروايته في الصحيحينء وسيأتي بيان من رواه في تحقيق لفظة: (حين يخلف) في 
أدلة القول الثاني إن شاء الله» فراجعها مشكورًا. 

وأبو سنان» کا في مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۲۷۲) رقم 288917 ومسند أبي يعلى »)٠٠١5(‏ 
ومسند أحمد (۲/ ۲۳۲) (۳/ 0)» وصحيح مسلم )١1161(‏ وسئن النسائي الصغرى (۲۲۱۳)» 
وفي الكبرى (۲/ )4١‏ رقم 1571» والمنتخب من مسند عبد بن حميد (ص: ۲۸۸)ء والمعجم 
الأوسط للطبراني (5847)» وابن خزيمة .)٠۹۰۰(‏ 

وسهيل بن أبي صالح» كما عند ابن خزيمة (۱۸۹۷) مطولًا. ورواه أحمد(519/7)» والترمذي 
(7075). إلا أنبما اختصراه. 

والمنذر بن عبيد» كما في سنن النسائي الصغرى »)77١5(‏ والكبرى )۲٠۲٤(‏ أربعتهم رووه عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة» بدون قوله: (يوم القيامة) موافقين لرواية الجماعة» عن أبي هريرة. 
ورواه ابن جریج» عن أبي صالح» واختلف على ابن جريج. 

فرواه هشام بن يوسف. کا في صحيح البخاري (5 ۱۹۰)» عن ابن جريجء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة بدون ذكر: (يوم القيامة). 

ورواه عبد الرزاق کا في مسند أحمد (۲/ ۲۷۳)» وصحيح مسلم .)۱۱١۱(‏ 

ومحمد بن حجاج المصيصي» كما في سنن النسائي الصغرى ».)57١7(‏ والكبرى (59757). 
وروح بن عبادة» کا عند أحمد (017/7)» وسنن البيهقي (5/ .)17٠١‏ 

ومحمد بن بكر البرساني» کا في صحيح ابن خزيمة )١18957(‏ وابن حبان »)۳٤۲۳(‏ وفي مسند 
أحمد مقرونًا بعبد الرزاق (۲/ ۲۷۳). أربعتهم رووه عن ابن جريج» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة بذكر يوم القيامة. 

ورواه عنه ابن المبارك» كما في سنن النسائي الصغرى (۲۲۱۷)» والكبرى (2750571: عن 
ابن جريج ولم يذكر يوم القيامة إلا أنه خالف في إسناده» فقال» عن ابن جريج قراءة عن عطاء 
الزيات أنه سمع أبا هريرة. فجعل بدلا من أبي صالح عطاء الزيات. 

ورواه سعيد بن میناء» کا في مسند أحمد بسند صحيح واختلف عليه فيه: 2 


الشاهد قوله: (أطيب عند الله يوم القيامة) فجعل ذلك يوم القيامة. 
ود تعليا آخر: 
أن يوم القيامة هو يوم الجزاء. وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك. 


فرواه أحمد (۲/ 4١‏ ) قال: ثنا عبد الرحمن ‏ يعني ابن مهدي قال: حدثني سليم بن حيان» 
عن سعيد» قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ي: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك. وليس فيه يوم القيامة. 

ورواه بهزء کا في مسند أحمد (707/7) وعفان في المسند أيضًا (۲/ ٠/‏ 5) كلاهماء عن سليم بن 
حيان به. بذكر يوم القيامة. 

ورواه موسى بن يسار عن أبي هريرة» واختلف على موسى أيضًا: 

فرواه أحمد (۲/ 517)» وإسحاق بن راهوية في مسنده /١(‏ 555) قالا: حدثنا عبد الله بن 
الحرث حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي 44 قال خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك 

وخالفه عبد الرحمن بن مهدي فأخ رجه أحمد (۲/ 585) عنه» عن داود بن قيس به بدون ذكر 
يوم القيامة. 

وتابعه محمد بن إسحاقء فأخرجه أحمد (۲/ )۲٥۷‏ حدثنا يزيد» أخيرنا محمد بن إسحاق» عن 
موسى بن يسار به بدون ذكر يوم القيامة. 

ورواه بشير بن نهيك» رواه أحمد (۲/ )7١5‏ قال: ثنا بهز» ثناء همام» ثنا قتادة» عن بشير بن نهيك» 
ولا أظنه إلا عن النضر بن آنس» عن بشير بن نهيك» 

عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
المسك. 

هذا ما وقفت عليه ممن ذكر يوم القيامة» وممن لم يذكرهاء فتبين لي أن أكثر الرواة على عدم 
ذكرهاء وقد وقفت على اثني عشر راويًا روى الحديث عن أبي هريرة بدون ذكرها. منهم أخص 
أصحاب أبي هريرة كالأعرج» وسعيد بن المسيب وغيرهما. 

وأما أبو صالح السمان» فاختلف عليه فرواه أربعة عنه بدون ذكرهاء ورغم أنه لم يخالفهم إلا 
ابن جريج فقد اختلف على ابن جريج» وحديثه في البخاري بدونها. 

وما عداهم» فهناك ثلاثة» موسى بن يسار» واختلف عليه. وسعيد بن ميناء» واختلف عليه 
أيضًا. وبشير بن نبيك. ولذا أرى أن الراجح أن قوله: (يوم القيامة) ليست محفوظة. والله أعلم. 


الدليل الفا 

(۲۷۸-۲۳۲۷) استدلوا با رواه البخاري من طريق مالك» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكل قال: والذي نفسي بيده 
لا يكلم أحد ني سبيل الله» والله أعلم بمن يكلم في سبيله» إلا جاء يوم القيامة واللون 
لون الدم والريح ريح المسك. هذا لفظ البخاري» ورواه مسله”". 

فأخبر ئي عن رائحة المكلوم في سبيل الله عز وجل بأنه كريح المسك يوم القيامة» 
وهو نظير إخباره عن خلوف فم الصائم؛ فإن الحس يدل على أن هذا دم في الدنياء 
وهذا خلوف» ولكن يجعل الله رائحة هذا وهذا مسكًا في يوم القيامة". 

والذين قالوا بأنه عام في الدنيا والآخرة لا يعارضون هذا الاستدلال» بل 
يقولون به» ولكنهم لا يخصون هذا في الآخرة» بل يجعلونه عامًا. 

لا دليل من قال: ذلك عام في الدنيا والآخرة: 

أت الدليل الأول: 

(۲۷۹-۲۳۲۸) ما رواه أحمد. قال: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن سليهان» 
فق ذكوان» 

عن أبي هريرة» عن النبي 5ي قال: كل حسنة يعملها بن آدم عشر حسنات إلى 
سبعمائة حسنة» يقول الله عز وجل: إلا الصوم هو لي وأنا أجزي به» يدع الطعام من 
أجلي والشراب من أجلي وشهوته من أجلي فهو لي وأنا أجزي به. والصوم جنة. 
وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ولخلوف فم الصائم حين 


)۲( الوابل الصيب (ضن: 8ه). 


يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك0". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (حين يخلف) وقد ترجم ابن حبان في صحيحه لهذا الحديث بقوله: ذكر 
البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أيضًا أطيب من ريح المسك في الدنيا". 

الدليل العاني: 

(380-7779) ما رواه البيهقي في شعب الإيهان من طريق اليثم بن أبي 
الحواري» عن زيد العمي» عن أبي نضرة» 


)00( مسند أحمد (۲/ .)48٠١‏ وقوله: (حين يخلف). انفرد بذلك شعبة» وقد رواه جمع عن الأعمش» 
ولم يقولوا: (حين يخلف). وإليك بيانهم: 
الأول: أبو معاوية» وهو أثبت أصحاب الأعمش على الإطلاق. وروايته في مسلم رقم 
.)»١١51(‏ وابن ماجه .)١578(‏ 
الثاني: سفيان الثوري» كا في مصنف عبد الرزاق (077/85”) رقم 897/اء ومسند أحمد 
11/0« /الاة). 
الثالث: وكيع كا في مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۲۷۳) رقم 28845 ومسند أحمد (۲/ »٤٤۳‏ 
41 )» وصحيح مسلم »)١١01(‏ سنن ابن ماجه (۱۹۳۸)» سنن البيهقي (5/ ۲۷۴۳ 4 370). 
الرابع: أبو نعيم الفضل بن دكين» كما في مسند أحمد (۲/ ۳۹۳)» وصحيح البخاري »)۷٤۹۲(‏ 
وسنن البيهقي /٤(‏ 375 ۲۷۳). 
الخامس: جرير كى! في صحيح مسلم (١١٠١)ء‏ وسنن النسائي الصغرى (١٠۲۲)ء‏ والكبرى 
»)۲٥۲۰(‏ وصحيح ابن حبان (7577). 
السادس: ابن نمير» کا في مسند أحمد (۲/ .)٤۷۷‏ 
كما أن شعبة خالف جميع من رواه عن أبي هريرة» وهم جمع كثير» كلهم لم يذكروا هذه اللفظة» منهم: 
الأعرج» وسعيد بن المسيب» ومام بن منبه» ومحمد بن زياد» ومحمد بن سيرين» وأبو سلمة» 
وأبو صالح السمان» وجابر بن زيد» وقيس بن أبي حازم» وموسى بن يسار. وسلان الأشجعي: 
أبو حازم. وداود بن فراهيج. وعجلان مولى المشمعل» ومجاهد. وغيرهم. راجع تخريج هذه 
الطرق في أدلة القول الأول. فهذا العدد الكثير يجعل الباحث يجزم بشذوذ لفظة: «حين يخلف». 
كما اختلف على شعبة» فرواه أبو داود الطيالسي (7511) عن شعبة» عن الأعمش بدون قوله: 
(حين يخلف). كا هي رواية الجمهور. والله أعلم. 

(؟) صحيح ابن حبان (۸/ ۲۱۱). 


ز 2277111111 القسم الثالث: طهارة التفث ملعم و ا اق 

عن جابر بن عبد الله عن النبي بي قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خْسًا م 
يعطهن نبي قبلي ... وفيه: وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند 
الله من ربح المسك ... وذكر الباقي. 

[الحديث ضعيف] . 

لاالراجح: 

المحفوظ أن حديث الخلوف مطلق» (ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك) وإذا كان مطلقًا فتقييده بالآخرة يحتاج إلى دليل» وما دام أن لفظة: (يوم 
القيامة) غير حفوظة بموجب القواعد الحديثية» وكذلك لفظة: (حين يخلف) فالذي 
يترجح عندي أن ذلك عام في الدنيا والآخرة. 

وقد رجح أن ذلك عام ابن القيم في الوابل الصيب» حيث قال: «وفصل النزاع 
في المسألة أن يقال: 

حيث أخبر النبي كَل بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة؛ فلأنه الوقت الذي يظهر 
فيه ثواب الأعمال من الخير والشر» فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك. كا 
يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك» وكا تظهر فيه السرائر» وتبدو 
على الوجه» وتصير علانية» ويظهر فيه قبح رائحة الكفار» وسواد وجوههم. 

وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف. وحين يمسون؛ فلأنه وقت ظهور آثر 
العبادة» ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته» وإن كانت 
تلك الرائحة كريهة للعباد» فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى» وبالعكس» 
فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم» والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه 
ومحبته» فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا 
الطيب للعباد. وصار علانية. 


.)71715( شعب الإيوان (۳۹۰۳)»ء وسبق الكلام فيه أثناء تخريج ح:‎ )١( 


وهكذا سائر الأعمال من الخير والشر» وإنما يكمل ظهورها علانية في الآخرة: 
وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير 
والشرء کا هو مشاهد بالبصر والبصيرة» اه“ . 


$ BB & 


0 الوابل الصبب(ضص: 3١‏ 


الفصل الثالث 
التسوك في المسجد 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا السواك يتأكد استحبابه للصلاة والوضوء.ء والأول مكانه في المسجد والثاني 
مباح فيه. 


0 السواك تارة لتطهير الفم وتارة لتحصيل السنة» ولو كان الفم نظيفاء فلم 
يتعين استعمال السواك لإزالة القذر. 

لا إذا جاز الامتخاط والبصق في الثوب في المسجد فالسواك أخف. 

لام يأت نبي عن السواك في المسجد والأصل الجواز. 

لا استياك النبي ب أمام أمته دليل على أن السواك من باب التنظف والتطيب 
لامن باب إزالة القذورات. 


فقيل: يكره السواك في المسجد. وهو قول بعض الحنفة)» ومذهب المالكية” . 
)١(‏ بريقة محمودية .)۱۸۸/١(‏ 


(؟) المفهم للقرطبي /١(‏ 55 5)» التاج والإكليل /١(‏ 11۸)»ء وفي الفواكة الدواني /١(‏ 576): «ولا 
يستاك في المسجد» ولا بحضرة الناس». ِ- 


وقيل: لا يكره» وهو مذهب الجمهور”". 

لادليل الكراهة: 

(۲۸۱-۲۳۳۰) ما رواه مسلم من طريق إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس 
ابن مالك» وهو عم إسحقء قال: 

بينها نحن ني المسجد مع رسول الله بي إذ جاء أعرابي» فقام يبول ني ا مسجد فقال 
أصحاب رسول الله يك مه مه. قال: قال رسول الله &4: لا تزرموه دعوه فتركوه 
حتى بال» ثم إن رسول الله ء4 دعاه» فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز وجل» والصلاة» وقراءة القرآن, أو كما قال 
رسول الله يك قال: فأمر رجلا من القوم» فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. 

وجه الاستدلال: 

قوله 45: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول أو القذر). 

قال القرطبي في المفهم: «فيه حجة لمالك في منع إدخال الميت المسجدء وتنزيهها 
عن الأقذار جملة» فلا يقص فيها شعر» ولا ظفرء ولا يتسوك فيها؛ لأنه من باب إزلة 
القذر» ولا يتوضاً فيهاء ولا يؤكل فيها طعام منتن الرائحة إلى غير ذلك ما في هذا 
المعنى»". 

فلا كان السواك عندهم من باب إزالة الأذى» والمساجد يجب صيانتهاء وقد 
= وقال في مواهب الجليل )١517/١(‏ تعليقا على حديث عائشة وأن الرسول با كان إذا دخل بيته 

بدأ بالسواك» قال: «وخص بذلك دخوله بيته؛ لأنه ما لا يفعله ذوو المروءة بحضرة الجماعة, ولا 


يجب عمله في المسجد. ولا في المجالس الحافلة». 
وقال في منح الجليل (/29): «يكره السواك في المسجد». 

)١(‏ تحفة المحتاج »)7١14/1(‏ كشاف القناع (۱/ ٤۰۳۷ ٤‏ ۷)ء مطالب أولى النهى (۲/ 7777), غذاء 
الألباب (۲/ ۳۲۳). 

.)٥٤٤/١( المفهم‎ )( 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث a‏ 
يخرج قذر من أسنانه مع التسوك» فيقع في المسجد, لذلك منعوا التسوك في المسجد. 

لا دليل من قال: لا يكره: 

)۲۸۲-۲۳۳۱٣(‏ استدلوا با رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف» 
قال: أخبرنا مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله یار قال: 

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. 

فهذا دليل على استحباب السواك عند كل صلاة» وكل ما كان السواك مقارنًا 
لفعل الصلاة كانت العندية أكثر تحققاء وأحاديث السواك عند كل صلاة في 
الصحيحين» فلا سبيل إلى الطعن فيها. 

وثانيًا: لا نسلم أن السواك من باب إزالة المستقذرات» ولو سلم لم يلزم منه 
تلويث المسجد حتى يمنع منه» ثم إننا نقول: بمشروعية السواك للصلاة» ولو كان 
الفم نظيًا تحقيقًا للسنةء كا نقول: بغسل اليدين ثلانًا عند الوضوء, ولو تحققنا من 
نظافة اليد. 

قال ابن تيمية: «السواك في المسجد ما علمت أحدًا من العلماء كرهه» بل الآثار 
تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد. ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في 
المسجد. ويمتخط في ثيابه باتفاق الآئمة» وبسنة رسول الله بي الثابتة عنه» بل يجوز 
التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء» فإذ جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء 
يكون فيه السواك» وتجوز الصلاة فيه» والصلاة يستاك عندهاء فكيف يكره السواك؟ 
وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه» فكيف يكره السواك؟) ". 

وقال العراقي في طرح التثريب: «ولو سلم أن السواك من باب إزالة القاذورات» 


(۱) صحيح البخاري (۸۸۷). 
(۲) الفتاوى الكبرى (۲۷۲۰۳۰۲/۱). 


فهو لا يلقيه في المسجدء وإنما يزيله في السواكء فإذا كان السواك محفوظًا معه فلا بأس» 
وقد ندب إلى السواك لكل صلاة» فيؤمر حاضر المسجد أن يخرج حتى يستاك خارج 
المسجد؟ هذا مما لا يعقل معناه. والله أعلم»27". 

2 الدليل الغاق: 

(۲۸۳-۲۳۲۲) ما رواه أحمد من طريق محمد بن فضيل» عن محمد بن إسحاق» 
عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» 

عن زيد بن خالد الجهني» قال: قال رسول الله 444: لولا أن أشق على أمتي» 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فكان زيد بن خالد» يضع السواك منه موضع 
القلم من أذن الكاتب» كلما قام إلى الصلاة استاك. 

[قال الترمذي: حديث حسن صحيح]”". 

ولعل الترمذي صححها مع تفرد ابن إسحاق بها باعتبار أن هذه اللفظة ليست 
من الحديث المرفوع» وكثير من الرواة لا ينشط على حفظهاء حرصًا على ألا يدخل 
الموقوف في المرفوع» ولكون الاحتجاج كافيًا في القدر المرفوع من الحديث» وهو قوله: 
(عند كل صلاة) فلا يكون سكوت بعض الرواة عنها دليلًا على شذوذهاء والله أعلم. 
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0 طرح الطريب 41/0 
(۲) انظر تخريجه ح: (۲۳۷۰). 


الفصل الرابع 
التسوك خض الاس 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيب: 
لا الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي. 


لا استياك النبي بيا أمام أمته دليل على أن السواك من باب التنظف والتطيب لا 


من باب إزالة القذروات. 


[م-840] اختلف العلماء في التسوك أمام الناس: 

فقيل: يكره السواك بحضرة الناس» اختاره بعض المالكية”". 

وقيل: لا يكره» وهو الصواب'". 

لا تعليل من قال بالكراهة. 

قال القرطبي: يتجنب استعمال السواك في المساجد والمحافل» وحضرة الناس» 
وم يرو أنه تسوك في المسجد ولافي حفل من الناس لأنه من باب إزالة القذر والوسخ» 
ولا يليق بالمساجد» ولا محاضر الناس» ولا يليق بذوي المروءات فعل ذلك في الملا من 
الا 
)١(‏ الفواكه الدواني /١(‏ ١٠۲)ء‏ حاشية العدوي /١(‏ 187). 


)۲( حاشية ابن عابدين »)١59/1١(‏ 
)۳( المفهم .)٥١۹/۱(‏ 


لا دليل من قال: لا يكره. 

(73841-7737) استدل بها رواه البخاري من طريق غيلان بن جرير» عن أب بردة» 

عن أبيه» قال: أتيت النبي بي فوجدته يستن بسواك بيده» يقول: أع أع والسواك 
في فيه كأنه يتهوع”""". 

أخذ الحافظ ابن حجر من الحديث أن السواك من باب التنظيف والتطيبء لا 
من باب إزالة القاذورات» لكونه كيا لم يختف به» وبوبوا عليه: استياك الإمام بحضرة 
00 


رعيته 
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(۲) فتح الباري» شرح حديث .)۲٤٤(‏ وقد ذكر ذلك ابن دقيق العيد» حيث رد القول بأنه لا 
يتسوك بحضرة الناس مستدلًا بحديث أبي موسى الذي ذكرناه ثم قال: إن بعضهم ترجم على 
هذا الحديث: استياك الإمام بحضرة رعيته. انظر مواهب الجليل .)515/١(‏ 


الفصل الخامس 


التسوك في الخلاء 


]۸۹١-۴[‏ كره بعض فقهاء الحنفية السواك في الخلاء. 

والصحيح عدم الكراهة. 

لا تعليل الكراهة: 

لعلهم رأوا أن السواك من باب التطيبء ولم يعتبروه من باب إزالة القاذورات» 
وأنه عبادة» فيه مرضاة للرب. 


والصحيح عدم الكراهة؛ والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل» ولا دليل في 
المسألة. والسواك فيه جانب تطهير للفم» فلا يصح التعليل أنه من باب التطيب فقط. 
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)۱۸۸ /٤( بريقة محمودية‎ ء)٠١‎ /١( درر الحكام‎ )١( 


الفصل السادس 
إمكانية ترتيب الأجرعلى التسوك بما يضر 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


الثاني دون الأول. 


لا هل النهى يقتضى فساد المنهى عنه مطلقًا؟ 


[-۸۹] إذا تسوك با يضرء فهل يحصل له أجر السنة؟ 

اختلف العلماء في ذلك: 

فقيل نوم السواك ضار وعرى 0 

وقيل: لا يجزئ على قاعدة من يرى أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا. 
لا تعليل من قال: يجزئ: 

قال: لأن المقصود قد حصل به» وهو إزالة القلح» وتطهير الفم. 

لا تعليل من قال لا يجزئ: 


قالوا: إن هذا العمل محرم» ولا يمكن أن يقع قربة» لآنه مضاد لأمر الله ورسوله. 


.)١١١ /١( ۱۷۹)ء حاشية الجمل‎ /١( نهاية المحتاج‎ )١( 


5# القسم الثالث: طهارة التفث لمعمو مم وو مم م لاا 
من تحريم تعاطي المضر. ولو قلنا: يحصل به إصابة السنة» لكنا رتبنا على فعل محرم أثرًا 
شرعيّاء وهذا غير جائز. 

(580-7775) وقد روى مسلم رحمه الله من طريق سعد بن إبراهيم» عن 
القاسم ابن محمد قال: 

أخبرتني عائشة أن رسول الله ي قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 

الرد: هو المردود. وإذا كان مردودًا فكيف تحصل به السنة» ويصيب الأجر؟ 


والله أعلم. 
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مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصل ني العبادات الحظر حتى يرد دليل صحيح على المشروعية. 


ااب عقن اللالكية "كو والشافية اللاك 


لا والدليل على الاستحباب: 

(758-7776) ما رواه أحمد من طريق ابن مبارك» عن الأوزاعي» عن قرة بن 
عبد الرحمن» عن الزهري» عن آبي سلمة» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذ کر الله 
عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع "". 

[ضعيف» ومتته مضظرب] ° 

والراجح أن التسمية لا تشرع 

أولا + الأضل ف العادات امقر س يرد وليل صم عل المتروعية: 
)١(‏ الخرشي .)١50/1(‏ 
(۲) أسنى المطالب (357/1). 


(9) المسند (7”69/5). 
(4) سبق تخريجه. انظر ح: .)١507(‏ 


وأحاديث السواك لم ينقل فيها عن النبي بي أنه بدأ بالتسمية عند التسوك. واستحباب 
التسمية في كل شيء ليس على اطلاقه» فهناك أمور تكون التسمية فيها من البدع» 
يك أنه كان يسمى هذه العبادات. 
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الباب الرابع 


في ذكرالمواضع التي يتأكد فيها السواك 


لا شك أن السواك مسنون كل وقت؛ لآن حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: 
(السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) مطلق. 

قال الشوكاني: «أطلق فيه السواك» ولم يخصه بوقت معين» ولا بحالة خصوصة» 
فأشعر بمطلق شرعيته» وهو من السنن المؤكدة ). 

لكن هناك مواضع يكون استحباب السواك فيها آكد. وسوف نعرض ها مسألة 
مسألة» ونبين ما فيها من خلاف ووفاق. والله المستعان. 
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(۱) نیل الأوطار (1/ 2177 175). 


الفصل الأول 
السواك عند الصلاة 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا تنعقد أسباب كثيرة للتسوك عند الصلاةء منها قراءة القرآن» ومنها مناجاة 


الرب» ومنها كثرة الملائكة» ومنها حضور أماكن اجتماع الناس» إلى غيرها من 
الات 


1۸۹۳-٠[‏ اختلف العلماء في حكم السواك للصلاة: 
فقيل: السواك واجب للصلاة. على خلاف هل تصح الصلاة إذا تركه آم لا؟ 
وهو مذهب داود '"» وإسحاق بن راهوية'". 
وقيل: السواك سنة عند الصلاة مطلقًا فرصا كانت أو نفلاء وسواء صلى بطهارة 
ماء أو تيمم» وسواء كان الفم متغيرًا أو نظيفًا. وهو اختيار بعض الحنفية"» ومذهب 
(1) المنتقى شرح الموطأ »)10/١(‏ مواهب الجليل »)۲٠١ /١(‏ المغني - ابن قدامة )59/١(‏ 
والمجموع /١(‏ ۳۲۷). 
(؟) المجموع /١(‏ ۳۲۷)) المغني ‏ ابن قدامة /١(‏ 59). 
(*) قال في حاشية ابن عابدين :)١١5 /١(‏ كيف لا يستحب للصلاة التى هى مناجاة الرب تعالى» 
مع أنه يستحب للاجتماع بالناس». 
وقال في البحر الرائق :)١ /١(‏ «يبعد عدم استحبابه في الصلاة التي هي مناجاة للرب تعالى» 
سيه| عند بعد العهد من الوضوء مع ما فيها من قراءة القرآن التي يستحب استعاله عندهاء 
وحضور الملائكة عندها مع أنهم استحبوه عند مجامع الناس» فبالأولى مع حضور الملائكة». اه 


الشافعية0"), والحنابلة ۳ واختيار ابن حزم" . 


وقيل: إن السواك من سنن الوضوء.ء لا من سنن الصلاة» اختاره أكثر الحنفية©). 


مذهب المالكية . 


000 


00 
(۳) 
(€) 


2) 


المجموع (١/۳۲۸)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)28/١(‏ وقال في تحفة المحتاج :)5١77/1(‏ 
«ويتأكد للصلاة فرضها ونفلهاء وإن سَلَّمَ من كل ركعتين» وقرب الفصل». وانظر مغني 
المحتاج /١(‏ 185). 

المغني »)١١١/١(‏ الإنصاف »)١١8/1(‏ أسنى المطالب (۱/ ١۳)ء‏ كشاف القناع /١(‏ ۷۲)» 

قال في المحلى /١(‏ 71 5): «والسواك مستحبء ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل». 

قال في مراقي الفلاح (ص: ۲۸): «وهو من سنن الوضوء عندناء لا من سنن الصلاة» فتحصل 
فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه». اه 

وقال في الجوهرة النيرة :)5/١(‏ «السواك عندنا من سنن الوضوءء وعند الشافعية من سنن 
الصلاة». اه 

والفرق بينه وبين من استحب السواك للصلاة قال في البحر الرائق :)١١ /١(‏ «تظهر فيمن صلى 
بوضوء واحد صلوات» فيكفيه السواك للوضوء عندناء وعند الشافعي: يستاك لكل صلاة). اه 
وقد قال الرملي من الشافعية في فتاويه في سؤال عمن تسوك عند وضوئه» ولم يتسوك عند 
الصلاة» فأجاب بأنه لا يحصل له الثواب المترتب على الصلاة بالسواك» وإن أثيب على إتيانه 
عند الوضوء. انظر فتاوى الرملى (۱/ 79). 

سوق اا یا اا ها ان القرظي ف اام كر اا رى الراك ق يدانه 
ولا يعني هذا أنه لا يرى السواك للصلاة» لأنه يمكن أن يتسوك عند قيامه إلى الصلاة. وقد 
قال صاحب مواهب الجليل :)۲٠١ /١(‏ «السواك مستحب في جميع الأوقات» ولكنه في خمسة 
أوقات أشد استحبايًا. أحدها عند الصلاة» سواء كان متطهرًا بماء أو بتراب» أو غير متطهرء 
کمن لم جد ماء ولا ترابًا». وقال ابن عبد البر في التمهيد (۳/ ۲ «فضل السواك مجمع عليه 
لا اختلاف فيه» والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله». اه 

ولولا ما جاء في المفهم - للقرطبي /١(‏ 0555)» والتاج والإكليل »)1۱۸/١(‏ ومنح الجليل 
(۸/ 84 )» ومواهب الجليل )717/١1(‏ من كراهية السواك في المسجد. لولا هذه النقول لقلت: 
إن مذهب مالك لا يختلف عن مذهب الجمهور. 

وني الفواكه الدواني :)١177/1١(‏ «وك| يطلب السواك عند الوضوء» يطلب عند الصلاة». اه 


...00 القسم الثالث: طهارة التفث 9 © 
وقيل: يتأكد السواك عند صلاتي الصبح والظهر حكاه الأوزاعي عن بعض 
آهل العلم"". 

لا دليل من قال: السواك واجب عند الصلاة. 

ذكرت دليله في حكم السواك والجواب عنه فليراجع. 

لا دليل الجمهور على استحباب السواك عند الصلاة. 

(73817-7775) استدلوا بيا رواه البخاري» قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. 
قال: أخبرنا مالك» عن أب الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله کی قال: 

لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة". 

لا دليل من قال: يستحب للصلاة عند الوضوء لا عند الصلاة. 


قالوا: إذا استاك للصلاة ربا يخرج منه دم» وهو نجس بالإجماع”"» کا أن خروج 


الدم ناقض للوضوء عند بعضهم. 

لا وأجيب: 

قال ابن عابدين: «هذا التعليل عليل» فقد رد بأن ذاك أمر متوهم» مع أنه لمن 
يثابر عليه لا يدمي». 


)١(‏ طرح التثريب (۲/ 55)» وجاء في التمهيد (۳/ 177): « قال الأوزاعي رحمه الله: أدركت أهل 
العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهرء وكانوا يستحبونه مع كل وضوء. وكانوا 
أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين». 

(۲) صحيح البخاري (۸۸۷)» ورواه مسلم (557). 

(۳) البحر الرائق »)7١/1(‏ وحكاية الإجماع غير صحيحة» كما سيأتي بيانه في باب نواقض الوضوء 
إن شاء الله تعالى. 

(5) تحفة الأحوذي .)٠١١/١(‏ 

.)١١7 /١( حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


وقال في تحفة الأحوذي: «نعم» من يخاف ذلك يعني خروج الدم ‏ فليستعمل 
بالرفق على نفس الأسنان واللسان دون اللثةء وذلك لا بخفى». 

قلت: الراجح أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. کا سأبينه إن شاء الله تعالى» 
في باب نواقض الوضوء. وحتى على القول بأنه ناقض فإن الدم الخارج يسير عرفاء 
وهم حدوه بالفاحش. 


مان 
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.)1١7/١( تحفة الأحوذي‎ )١( 


الفصل الثاني 
السواك عند الوضوء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا السواك للوضوء هل يقصد به التسوك للصلاةء أو للوضوء قصدًاء أو هما 
موضعان يتأكد استعمال السواك فيهماء والفرق يتضح فيا لو توضاً لغير صلاة 
هل يتأكد استحبابه للوضوء؟ 


[م-845] اختلف العلاء في تأكد استحباب السواك للوضوء: 
والمشهوز من مدهب المالكية 20 


)١(‏ وفي مذهب الحنفية قولان. قال ابن عابدين في حاشيته (۱۱۳/۱): «قیل: إنه مستحب؛ لأنه 
ليس من خصائص الوضوء» وصححه الزيلعي وغيره. وقال في فتح القدير: إنه الحق». قال 
ابن عابدين: «لكن في شرح المنية الصغير: وقد عده القدوري والأكثرون من السنن. وهو 
الأصح». قال ابن عابدين: وعليه المتون. وانظر البحر الرائق »)7١/١/١(‏ وتبيين الحقائق 
(1/ 5)» العناية شرح الحداية .)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 5)» شرح فتح القدير /١(‏ 5:75 5)؛ 
وانظر بدائع الصنائع (۱۹/۱). 

(۲) وفي مذهب المالكية أيضًا قولان: المشهور أنه مستحب. واختار ابن عرفة أنه سنة. انظر: التاج 
والإكليل /١(‏ ١۳۸)ء‏ وعده فضيلة (أي من المستحبات)» وكذلك اعتبره الخرشی )17//١(‏ 
من الفضائل. وقال في مواهب الجليل :)۲٠٤ /١(‏ «أما حكمه فالمعروف ف المذهب أنه 
مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته بيه عليه». وانظر 
المتتقى شرح الموطأ .)17١ /١(‏ 


وقيل: سنة» وهو قول في مذهب الحنفية7''» ومذهب الشافعية”"'. والحنابلة“) 


واختاره ابن عرفة “» وابن العربي من المالكية . 


لا دليل من قال: السواك مستحب وليس بسنة: 
السنة: ما واظب عليه النبى عَلةِ. 


والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين. وألحق بعضهم به ما أمر به» ولم ينقل أنه 


7 | زفت 
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البحر الرائق »25١/١/١(‏ وتبيين الحقائق /١(‏ 5)» العناية شرح المداية »)٠١ /١(‏ الجوهرة 
النيرة (5/1)» شرح فتح القدير (۱/ 255 .)٠١‏ 

قال النووي في المجموع :)۳۲۸/١(‏ «الثالث ‏ يعني من الأحوال التي يتأكد فيها استحباب 
السواك ‏ عند الوضوء. اتفق عليه أصحابناء ممن صرح به صاحبا الحاوي» والشامل» وإمام 
الحرمين» والغزالي» والروياني» ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن السواك هل هو من 
سنن الوضوء أم لا؟ فإن ذلك الخلاف إن) هو في أنه يعد من سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند 
الوضوء لا منه. وكذا اختلفوا في التسمية وغسل الكفين» ولا خلاف أا سنة» وإنما الخلاف في 
كونها من سنن الوضوء». اه 

وانظر أسنى المطالب ,)0777/١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)08/١(‏ وفتاوى الرملي ))5١ /١(‏ 
تحفة المحتاج .)75١7 /١(‏ نهاية المحتاج .)١۷۷ /١(‏ 

الإنصاف »)١١8/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 45).مطالب أولى النهى (۱/ 47). 

.)٠١١ /١( الشرح الصغير‎ »)۳۸١ /١( التاج والإكليل‎ 

قال ابن العربي في أحكام القرآن (۲/ ۷۹) وقال: «السواك من سنن الوضوء. لا من فضائله». 
قال في البحر الرائق :)۲۹/١(‏ «ما واظب عليه النبي بيا مع ترك ماء بلا عذر سنة. وما لم 
يواظب عليه مندوب» ومستحبء وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه». ثم قال: والاستحباب لا 
يلزم المواظبة؛ لأن جميع المستحبات محبوبة له» ومعلوم أنه لم يواظب على كلهاء وإلا لم تكن 
مستحبة» بل مسنونة). اه وانظر البحر المحيط »)۳۷۸/١(‏ شرح البهجة /١(‏ ۳۸۸)» نهاية 
المحتاج .)٠٠١ /١(‏ 


ےھ عا ارود دوه اتوك مت اتوم جه م القسم الثالث: طهارة التفث چو چ امور ووو وت ا أهه 
والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة» في مقابل الواجب» ولو سلم هذا التفريق فإن 
السواك سنة أيضَاء لأن الرسول بل كان يتعاهده ليلا ونبارّاء حتى استاك يل وهو 
في سكرات الموت. 

قال ابن العربي: «لا زم النبي بي السواك فعلاء وندب إليه أمرّاء حتى قال في 
الحديث الصحيح: «لولا أن أشق على أمتي لآمرتهم بالسواك عند كل وضوء)) وما 
غفل عنه قط» بل كان يتعاهده ليلا ونهارّاء فهو مندوب إليه» ومن سنن الوضوء» 
لا من فضائله)”"'. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على مواظبة النبى بيه على السواك منها: 

(۲۸۸-۷) ما رواه البخاري من طريق اي وائل» 

عن حذيفةء قال: كان النبي 4 إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ورواه 
مسلم أيضًا. وسبق تخريجه. 

فقوله: (إذا قام من الليل) دليل على تكرار ذلك منه ياء كلما قام من الليل. 

(۲۸۹-۲۳۳۸) ومنها حديث عائشة» قالت: كان رسول الله بي إذا دخل بيته 
بدأ بالسواك» وهو حديث صحیح» وسبق تخريجه". 

ولفظ: (كان) يدل على فعله داتًا أو غالبًا. فكيف يقال بعد هذه الأحاديث 
الصحيحة أن الرسول بي م يواظب عليه. 

لا دليل من قال:السواك سنة عند الوضوء: 

(۲۹۰-۲۳۳۹۵) ما رواه أحمد من طريق ابن شهاب» عن حميد بن عبد الر حن بن عوف» 

عن أبي هريرة» عن رسول الله جيه أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء”". 


.)۷۹ /۲( أحكام القرآن‎ )١( 
.۲۳۰۵ انظر تخريجه رقم‎ )( 


واختلف القائلون بأنه سنة: 

لا تعليلهم: 

أن اساك ولاه لبن تابار ضوع 

وثانيًا: أنه ليس من جنس أفعال الوضوءء لأن الوضوء هو استعمال الماء بنية 
مخصوصة. والسواك ليس فيه استعمال ماء. 

وقيل: بل هو من سنن الوضوء. قال إمام الحرمين: ليس شرط كون الشيء من 
الشيء أن يكون من خصائصه. فإن السجود ركن في الصلاة» ومشروع في غيرها 
لتلاوة» وشكر ”". وأرى أن الخلاف لفظي. 
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.)١١۳/١( حاشية الجمل‎ )١( 
.)۳۸١/١( المجموع شرح المهذب‎ )0( 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا أمرنا بالسواك عند كل وضوءء وني رواية مع كل وضوء. والعندية لا تنافي 
قا 


فقيل: عند المضمضة. وهو مذهب الجمهور”". 


)00( قال في البحر الرائق :)75١/١(‏ «واختلف في وقته: في النهاية وفتح القدير أنه عند المضمضة» 
وني البدائع والمجتبى قبل الوضوء, والأكثر على الأول» وهو الأولى». 
وقال في العناية شرح الهداية /١(‏ 4 ؟): «ويستاك عرضًا لا طولا عند المضمضة». 
وانظر الجوهرة النيرة /١(‏ 0)» شرح فتح القدير /١(‏ 5 7)» بريقة محمودية .)١١١ /١(‏ 
وني مذهب المالكية قال في الفواكه الدواني :)١17/١(‏ «ويسن الاستياك عند المضمضة». 
(/57» وقال في مواهب الحليل /١(‏ 57504): «ويفعل ذلك مع المضمضة». وانظر شرح 
الخرشي (۱/ ۱۳۸ ۱۳۹)» الشرح الصغير .)١7 5 /١(‏ 
وفي مذهب الشافعية قال في حاشيتي قليوبي وعميرة )29/1١(‏ «ويستاك قبل المضمضة». وانظر 
تحفة المحتاج /١(‏ 715)» نهاية المحتاج /١(‏ 178). 
وفي مذهب الحنابلة قال في كشاف القناع (97”/1): «ويسن تسوكه عند المضمضة». وانظر 
شرح منتهى الإرادات .)517/١1(‏ 


وقيل: بل قبل الوضوء. وهو قول في مذهب الحنفية”"» والمالكية”'» والشافعية”". 

لا دليل من قال السواك قبل الوضوء: 

(۲۹۱-۲۳۲۰) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير» عن 
عبيد الله بن عمر» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» 

عن أي هريرة» قال رسول الله يَكِِ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل وضبوع 9 

فقوله 45: «عند كل وضوء» فالعندية لا تقتضي المصاحبة» كا في السواك عند 
كل صلاة» فمعلوم قطعًا أنه لم يرد المصاحبة» بل قبل الصلاة» فالوضوء كذلك» والله 
أعلم. 

لا دليل من قال السواك عند المضمضة: 

(۲۹۲-۲۳۲۱) ما رواه أحمدء قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك» عن ابن 


شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» 


.)١١7 /١( حاشية ابن عابدين‎ »)7١/١( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) قال في حاشية العدوي /١(‏ ۱۸۳): «في المسألة قولان» فقيل: يستاك عند المضمضة:؛ لا قبل ولا 
بعد وهل مع كل مرة أو مع البعض؟ وقيل: إنه يستاك قبل الوضوء» ويتمضمض بعده ليرج 
الماء ما حصل بالسواك». اه 

(۳) قال الرملي في فتاويه :)0١/١(‏ «يبدأ بالسواك قبل التسمية وغيرها كا صرح به جماعة منهم 
القفال في محاسن الشريعة والماوردي في الإقناع» والغزالي في الوسيط» وصاحب البيان» ومال 
إليه الأذرعي». اه 
وقال في تحفة المحتاج :)7١ 5 /١(‏ «ومحله بين غسل الكفين على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب 
في عمدته» وكلام الإمام وغيره يميل إليه» وينبغي اعتماده. وقال الغزالي كالماوردي والقفال: 
عله قبل التسمية مغني» وجرى على ما قاله الغزالي والشهاب الرملي» والنهاية والزيادي». 

0 المصنف (۱۷۸۷)» وسبق تخريجه, انظر ح: (51705). 


عن أبي هريرة» عن رسول الله بي آنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء'". 

فقوله يل (مع كل وضوء) المعية هنا تقتضي المصاحبة؛ لأن من تسوك بعد 
غسل الكفين» وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء» وليس قبله. 

والذي يظهر والله أعلم أن الحديثين حديث واحد» إحدى الروايتين تفسر 
الأخرىء فالعندية لا تعارض المعية هنا والله أعلم. 

والتسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء. والأفضل 
والله أعلم أن يكون تسوكه قبل المضمضة سواء كان بعد غسل الكفين أو قبل الشروع 
في الوضوء؛ وذلك لأن السواك إذا نظف الأسنان, ثم جاءت بعده المضمضة» ومج 
الماء يكون قد سقط كل أذى اقتلعه السواك من الأسنان أو اللثة. والله أعلم. 

وهناك تفسير آخر فيه بعد» ذكره بعض الفقهاء. 

قال الزرقاني: «قوله: (مع كل وضوء) أي مصاحبًا له. كقوله في رواية: (عند 
كل وضوء). ويحتمل أن معناه لأمرتهم به كا أمرتهم بالوضوء». اه" . 
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(۱) انظر تخريجه رقم ۲۳۰۵. 
(0) شرح الزرقاني لموطاً مالك (۱/ .)٠۹١‏ 


الفصل الثالث 
في مشروعية السواك للغسل والتيمم 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 

لا السواك مشروع في كل وقت» ولكن تقصد التسوك عند عبادة خاصة يحتاج 
إلى توقيف. كالذكرء منه ما هو مطلق مأذون بفعله في كل وقت» ومنه ما هو مقيد 
يحتاج إلى توقيف. 


[م-847] استحب بعض الفقهاء السواك للغسل والتيمه”'» وقال بعضهم: 
حتى ولو استاك للوضوء قبل الخسل» فيشرع للخسل"". 

وحجتهم والله أعلم آنا إذا كان السواك مشروعا في الطهارة الصغرى» فالكبرى 
من باب أولى» وإذا كان السواك مشروعا في الوضوءء كان مشروعا في بدله» وهو 
اليم 

والذي أراه والله أعلم أنه إن توضأ قبل الغسل» شرع له السواك من أجل 
الوضوء» وإن لم يتوضاً لم يشرع» لعدم الدليل على مشروعيته للغسل لا من قوله كيا 
ولا من فع وما كان ريك نسيًا: 


(1) تحفة المحتاج »)7١ 5 /١(‏ مغني المحتاج (1/ 77)» نهاية المحتاج (1/ .)٠١‏ 
(؟) تحفة المحتاج (1/ .)۲۷١‏ 


...00000 القسم الثالث: طهارة التفث ل O‏ 


وكذلك لا يشرع السواك للتيمم؛ لأنه لم ينقل» والعبادات مبناها على الحظرء 
حتى يرد دليل على المشروعية» وقد نقلت لنا صفة التيمم في السنة» ولم يرد فيها 
السواكء والقياس على طهارة الماء ضعيف. والله أعلم. 
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الفصل الرابع 
في استحباب السواك عند الانتباه من النوم 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا السواك مطهرة للفم فيتأكد استحبابه عند كل ما يغير رائحة الفم ومنه النوم 
والاستيقاظ؛ لأنه مظنة تغير الفم؛ لأنه مظنة تغير الفم. 


[-8417] يستحب السواك عند الانتباه من النوم. 

وهو مله ا واا رالا واا 
ذا اتدقيل غای استهاں: 

4 الدليل الأول: 


(۲۹۳-۲۳۲۲) ما رواه البخاري من طريق منصورء عن ابي وائل» 


.)١١ /١( البحر الرائق‎ »)١١7* /۱( حاشية ابن عابدين‎ »)75 /١( شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل »)۲٠١ /١(‏ الفواكه الدواني »)177/١(‏ حاشية الدسوقي »)٠٠١ /١(‏ الشرح 
الصغير .)١١١/١(‏ 

(۳) الأم /١(‏ 44)» المجموع (۱/ ۳۲۹)ء طرح التثريب )257/١(‏ أسنى المطالب ))77/١1(‏ تحفة 
المحتاج ,)7١9 /١(‏ حاشية الجمل .)١١١ /١(‏ 

(5) الإنصاف (۱/ ۱۱۸)ء مطالب أولى النهى (۱/ 87)» الفروع »)١717/١(‏ شرح متتهى الإرادات 
»)٤۲/۱(‏ كشاف القناع (۱/ ۷۲ء ۷۳). 


عن حذيفة» قال: كان النبي 4 إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. ورواه 
مسلم أيضًا0". 


)١(‏ مدار هذا الحديث على أبي وائل: شقيق بن سلمة» عن حذيفة مرفوعًا. 
رواه حصين» عن أبي وائل بزيادة: (إذا قام ليتهجد)» 
ورواه منصورء والأعمش» عن أبي وائل بدون هذه الزيادة: إذا قام من الليل» واستغرب 
ابن مندة زيادة: ليتهجد وذكر مسلم أن كلا من منصور والأعمش لم يقولا: ليتهجد. وإليك 
تخريج رواياتهم: 
الطريق الأول: عن منصور وحصين. مجموعين كلاهماء عن أبي وائل به. 
رواه وكيع وابن مهدي ومحمد بن كثير عن سفیان» أما وكيع فذكر في روايته (التهجد) وأما 
ابن مهدي ومحمد بن كثير فلم يذكرا التهجد في لفظه. وإليك بيان هذه الطرق. 
فأخرجه أحمد (5/ ٠7‏ 5) وابن ماجه (7587)» وابن خزيمة )١177(‏ وابن حبان )٠١1/7(‏ عن 
وكيع» عن سفيان (الثوري)» عن منصور وحصين به. بلفظ: كان رسول الله 445 إذا قام من 
الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك. 
رووه كلهم إلا ابن حبان بذكر التهجد. وهذا واضح أن وكيعًا قدم لفظ حصين» وذلك أن 
رواية منصور إذا جاءت وحدهاء لم يذكر فيها لفظ: (التهجد) وكذلك إذا قرن منصور برواية 
الأعمش» عن أبي وائل» وإذا ذكرت رواية حصين منفردة جاء لفظ التهجد. ولم تتخلف رواية 
حصين عن ذكر هذه اللفظة في كل الروايات التي رويت عنه وحده. وقد صرح مسلم في 
صحيحه أن رواية منصور والأعمش عن حصين ليس فيها لفظ التهجد. 
وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» فأخرجها أحمد »)٤٠١ /٥(‏ ومسلم (41- 
0 » والنسائي في المجتبى »)١77١(‏ وني الكبرى (۱۲۳) وابن خزيمة »)۱۳١(‏ والبيهقي 
في السنن (178/1) رووه من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي» أخبرنا سفيان الثوري» عن 
منصور وحصين به. دون ذكر التهجد. وهذا واضح أيضًا أن ابن مهدي قدم لفظ منصور. 
وأخرجه البخاري (AA)‏ وأبو داود (2)00 وابن حبان (۱۰۷۵) عن محمد بن كثير» قال: 
أخبرنا سفيان» عن منصور وحصين به. ولم يذكر لفظة: (التهجد). 
وتابع فضيل بن عياض الثوري» فأخرجه الطبراني في الأوسط )٥۸٥۸(‏ من طريقه» عن منصور 
وحصين به. 
وما طريق منصور وحده. عن أي وائل 
فأخرجه ابن أبي شيبة )١55 /١(‏ من طريق زائدة. 
وأخرجه أحمد )٤١١ /٥(‏ عن عبيدة بن حميد. = 


قال ابن دقيق العيد: «فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى» 
وهي القيام من النوم» وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم» والسواك هو آلة التنظيف 
للفم» فيسن عند مقتضى التغير. وقوله: (يشوص) اختلفوا في تفسيره» فقيل: يدلك. 
وقيل: يغسل. وقيل: ينقي. والأول أقرب. وقوله: (إذا قام من الليل) ظاهره يقتضي 
تعليق الحكم بمجرد القيام. ويحتمل أن يراد: إذا قام من الليل للصلاة»)0". 

الدليل الان 


("7594-717) ما رواه مسلم من طريق أب المتوكل؛ أن ابن عباس حدثه» 


= وأخرجه أحمد أيضًا(50/ ۳۸۲) والحميدي في مسنده ١(‏ 5 4) عن سفيان بن عيينة» 
وأخرجه البخاري (755)» ومسلم )٠٠٠١(‏ والنسائي في المجتبى (۲)» والكبرى (۲) وابن حبان 
(241) من طريق جريرء كلهم عن منصورء عن أب وائل به» بدون ذكر التهجد. 
وأما طريق حصين بن عبد الرحمن السلمي وحده. عن أب وائل. 
فأخرجه ابن أبي شيبة (۱/ 55١)؛‏ ومن طريقه مسلم (505-8457؟) والبيهقي في السنن (۱/ ۳۸) 
عن هشيم» 
وأخرجه الطيالسي (509) وأحمد (5/ »)۹١‏ والنسائي في المجتبى »)١577(‏ والدارمي 
(585) وأبو عوانة )١97/1١(‏ عن شعبة. 
وأخرجه أبو عوانة (۱/ ۱۹۳) من طريق محمد بن فضيل» 
وأخرجه أحمد )۳۹١ /٥(‏ من طريق زائدة. 
وأخرجه البخاري )١1١75(‏ من طريق خالد بن عبد الله» كلهم عن حصين» عن ابي وائل به 
بذكر القيام للتهجد. 
فطريق حصين وحده يذكر فيه: (إذا قام ليتهجد ..). 
وتابع الأعمش منصورًا وحصيئًا في أبي وائل» 
فقد أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ )١55‏ وأحمد /٥(‏ ۳۹۷)» ومسلم (7505)» وابن ماجه (585) 
والطبراني في الأوسط (۲۹۲۷) عن أبي معاوية. 
وأخرجه مسلم )١55(‏ من طريق سفيان. مقرونًا برواية منصور وحصين. 
وأخرجه ابن الجعد (ص: 8٠١‏ 7) من طريق زهير. 
وأخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۷) ومسلم (7055) عن ابن نمير» كلهم عن الأعمشء عن أبي وائل به. 
وأشار مسلم إلى أنه لم يقل: (ليتهجد). 

.)1١9/١( إحكام الأحكام‎ )١( 


أنه بات عند النبي بي ذات ليلة فقام نبي الله َي من آخر الليل» فخرج فنظر في 
السماء» ثم تلا هذه الآية في آل عمران: # فلق ألسَموتٍ وَالْأَرَضٍ خض 
اليل ولتار ...4 حتى بلغ: مقِنَاعَدَابَاَارٍ 4 ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأًء 
ثم قام فصلى» ثم اضطجع. ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآبة» ثم رجع 
فتسوك فتوضاء ثم قام فصلى. 

يحتمل أنه تسوك من أجل القيام من النوم» أو من أجل الوضوءء» أو من أجل 
الصلاة» ولا يبعد أن يكون تسوك منها كلهاء ولا يمنع أن يكون هناك أكثر من سبب 
للتسوكء ولو لم يث يثبت في التسوك من القيام من الليل حديث» لكان يكفي فيه حديث 
عائشة: (السواك مطهرة للفم) فإن النوم مظنة لتغير الفم» فيشرع تطهير الفم منه. 
والله أعلم. 

2 الدليل الغالك: 

(590-755) ما رواه أحمدء قال رحمه الله: حدثنا سليان بن داود» حدثنا 
محمد بن مسلم بن مهران مول لقريش» سمعت جدي يحدث عن ابن عمرء 

أن رسول الله ياء كان لا ينام إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك. 

عبن إن شاه الله ف 
(۱) صحيح مسلم ٤۸(‏ -5051)» وهو في الصحيحين من طريق كريب عن ابن عباس. 
)۲( ومن طريق أبي داود الطيالسي رواه أبو يعلى »)٥۷٤۹(‏ والبخاري في التاريخ خ الكبير /١(‏ 5 ؟7)» 

وابن عدي في الكامل (5/ .)۲٤۳‏ 

وفي إسناده محمد بن مسلم. هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران. 

ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: كان يخطئ. الثقات (۷/ ۳۷۱) رقم ٠١٤۸۷‏ . 

قال الدارقطني بصري يحدث عن جده ولا باس بها. #بذيب التهذيب (9/ .)١6‏ 

وقال عباس الدوري» عن يحيى بن معين: ليس به بأس. تبذيب الكمال (5 7/ 7371). 


وقال ابن عدي: ليس له من الحديث إلا اليسير» ومقدار ماله من الحديث لا يتبين صدقه من 
كذبه. الكامل (5/ )۲٤۳‏ رقم ٠۷۲١‏ . = 


وأما جده مسلم بن مهران» فقد قال فيه أبو زرعة: كوف ثقة. الجرح والتعديل (۸/ )١96‏ 
رقم٤ .۸٩‏ 

ذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (5/ ۳۹۲). رقم 0150. 

وفي التقريب: ثقة. فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى. 

وجاء عن ابن عمر من طريق آخر إلا أنه ضعيف. 

فقد أخرج أبو يعلى في مسنده (2)2771» قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )۱۳١۹۸(‏ من طريق محمد بن المثنى» كلاهما عن عبيد الله بن 
عبد المجيد (آبي علي الحنفي)» حدثنا حسام بن مصك» حدثنا عطاء بن آبي رياح» 

عن ابن عمر أن رسول الله ييه كان لا يتعار من الليل ساعة إلا أجرى السواك على فيه. 

وهذا إسناد ضعيف جذاء فيه حسام بن مصك. 

قال أحمد: مطروح الحديث. 

وقال ابن المبارك: ارم به. الضعفاء الكبير - العقيلي (۱/ ۲۹۹) رقم 5/ا". 

وقال ابن معين: ليس بشيء. الكامل (۲/ 577)» الجرح والتعديل (۳/ 11 37). 

وقال ابن عدي: عامة أحاديثه إفرادات» وهو مع ضعفه حسن الحديث» وهو إلى الضعف أقرب 
منه الى الصدق. المرجع السابق. 

وقال أبو زرعة: واهي الحديث منكر الحديث. المرجع السابق. 

وني التقريب: ضعيف» يكاد أن يترك. 

وأخرجه الطبراني في الكبير أيضًا (172097)» قال: حدثنا محمد بن يوسف التركيء ثنا عيسى 
ابن إبراهيم البركي» ثنا سعيد بن راشد» عن عطاء عن ابن عمر أن رسول الله ي كان لا يقعد 
ساعة من الليل إلا مر السواك على فيه. 

وفيه سعيد بن راشد: 

قال يحيى بن معين: سعيد بن راشد السماك يروي من أذن فهو يقيم ليس حديثه بشيء. الضعفاء 
الكبير (؟/ .)١٠١5‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث منكر الحديث. الجرح والتعديل .)١9 /٤(‏ 

وقال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (۳/ .)٤١١‏ 

وقال النسائي: متروك. الضعفاء والمتروكين .)۲۸١(‏ 

قال أبو حاتم: صدوق. الجرح والتعديل (5/ ۲۷۲) رقم .٠٠١٠١‏ 

وقال النسائي: ليس به بأس. تبذيب الكمال (۲۲/ .)08٠١‏ 

وذكره بن حبان في كتاب الثقات. الثقات (۸/ 515) رقم 5 .١577‏ 


وقال بن معين مرة: ليس برضي. ومرة: لا يساوي شيئًا. المرجع السابق. 


ل الدليل الرابع: 


)١595-7755(‏ ما رواه الطبراني في الأوسط, قال: حدثنا موسى بن هارون» 


ثنا سعيد بن عبد الجحبار الكرابيسي» ثنا إبراهيم بن ثابت من بني عبد الأول» حدثني 


عكرمة بن مصعب من بني عبد الدار» عن حرر بن أبي هريرة» 


عن أبيه» قال: كان النبي 5 لا ينام ليلةء ولا ينتبه إلا استن. 
[ضعيف]20, 
2 الدليل الخامس: 


(5“-541) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق على بن زيد بن جدعان» قال: 


حدثتني أم محمد 


00 
(۳) 


عن عائشةء أن النبي بلا كان لا يرقد ليلّاء ولا نهارًا إلا تسوك قبل أن يتوضأ”". 


1 نا 


الأوسط (۸/ 1۷) رقم ./4/٠١‏ وفيه عكرمة بن مصعب: 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبى عنه فقال: هو مجهول. الجرح والتعديل (۷/ .)٠١‏ 

وقال الحافظ أيضًا: مجهول. لسان الميزان (5/ .)١187‏ 

وفي الإسناد أيضًا محرر بن أبي هريرة. 

ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» وسكت عليه. الجرح والتعديل .)5٠0/8//(‏ 

وقال ابن سعد: روى عن أبيه» وكان قليل الحديث. الطبقات الكبرى (0/ 5 75). 

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (0/ .)57١‏ 

وني التقريب: مقبول. يعني حيث توبع» وإلا فلين الحديث. ولا أعلم أحدًا تابعه في أبي هريرة. 
المصنف .)٠١١ /١(‏ 

الحديث فيه: علي بن زيد بن جدعان» وهو متفق على ضعفه. وهو متفق على ضعفه» انظر تر جمته 
في بذيب الكمال /7١(‏ 575) وفي الكامل لابن عدي (5/ )۲١٠-٠۱۹١‏ وميزان الاعتدال 
(۷/۳). 

وفيه أم محمد امرأة أبيه. لم يرو عنها إلا زيد بن علي بن جدعان» ولم يوثقها أحد فهي في عداد 


اليد لي 5 


2 الذلبل السباس: 


)۲۹۸-۲۳٤۷(‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام» حدثنا 


هشام بن عروة» قال: حدثني أبي» 


أن عائشة حدثته» أن رسول الله يك كان يرقد, فإذا استيقظ تسوك ثم توضا ثم 


صل ثمان ركعات يجلس في كل رکعتین» فیسلم» ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس 
إلا ف الخامسة. ولا يسلم إلا في الخامسة. 


000 


[رجاله ثقات إلا أن ذكر السواك فيه شاذ] . 


تخريج الحديث: 

الحديث رواه أحمد )١١١/5(‏ وأبو داود 51) وابن سعد في الطبقات الكبرى »)٤۸۲ /١(‏ 
والطبراني في الأوسط (/2551)» والبيهقي في السنن الكبرى (۲۸/۳) من طريق على بن زيد 
رف اشاق تی ر 5 ۰ 

رواه البيهقي في الكبرى (۳/ ۲۸) من طريق عفان» ثنا همام» ثنا هشام بن عروة به بقوله: (كان 
يرقد فإذا استيقظ تسوك). 

ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 58 5) من طريق أبي عمرء أنباً همام به. وليس فيه ذكر التسوك. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وقد رواه سبعة عشر حافظًاء ولم يذكروا فيه السواك وأكثرهم أحفظ من همام» وإليك تخريج 
رواياتهم: 

الأول: عبدة بن سليمان» کا في مسند إسحاق بن راهويه (۲/ ۱۳۲) رقم 5١57‏ ومسلم (۷۳۷)» 
وسنن النسائي الكبرى .)١570(‏ وابن حبان )۲٤۳۷(‏ (7550)» والبيهقي (۳/ ۲۷). 
الثاني: يحيى بن سعيد القطان» كا في مسند أحمد (5/ )٠١‏ وصحيح ابن خزيمة (۲/ ١٠٤٠ء‏ 
١)رقم5لا١٠ء‏ لالا١٠.‏ 

الثالث: أبو أسامة كا في مسند أحمد (5/ »)١5١‏ وصحيح ابن خزيمة (۲/ )٠٤١‏ رقم .٠١1/5‏ 
الرابع: شعبة. کا في صحيح ابن حبان (/57 7) وزاد (وأوتر بسبع). 

الخامس والسادس: حماد بن سلمة وحماد بن زيد. صحيح ابن حبان (579 7). 

السابع: وهیب» كما في سنن أبي داود (۱۳۳۸). 

الثامن: جعفر بن عون» سنن البيهقي الكبرى (۳/ /71)» سنن الدارمي )١16/1(‏ مسند أبي عوانة 
(0/۲"(. 5 


ل الدليل السابع: 

(۲۹۹4-۵) ما رواه مسلم من طريق قتادة» عن زرارة» أن سعد بن هشام» 
قال لعائشة: يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله ئة فقالت: 

كنا نعد له سواکه» وطهوره. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل» فيتسوك, 
ويتوضاًء ويصلي تسع ركعات لا جلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه. 
ثم ينهضء ولا يسلم» ثم يقوم» فيصل التاسعة, ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. 
ثم يسلم تسليًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم» وهو قاعد. وتلك إحدى 
عشرة ركعة. الحديث قطعة من حديث طويإ . 


)۳٠۰-۲۳٤۹(‏ وني رواية لأبي داود من طريق ببز بن حكيم؛ عن زرارة بن 
أوى» عن سعد بن هشام» 

عن عائشة أن النبي ي كان يوضع له وضوءه وسواكه» فإذا قام من الليل تخلى» 
ثم استاك. 


= التاسع: ابن جريجء كما في مسند الشافعي (۲/ )۲٠۳‏ ومسند أبي عوانة (؟/ 7705). 
العاشر: معمرء كما في مصنف عبد الرزاق (/5751). 
الحادي عشر: سفيان الثوري» کا في سنن النسائي )۱۷١۷(‏ 
الثاني عشر: وکیم» كما في مسند أحمد (5/ 0١؟)‏ ومسند أبي عوانة ((۲/ 870) 
الثالث عشر: عبد الله بن نمير» کا في مسند أحمد (7/ )۲۳١‏ وصحيح مسلم (۷۳۷) وسنن 
الترمذي (5659). 
الرابع عشر: سفيان بن عيينة» كا في مسند الحميدي .)١115(‏ 
الخامس عشر: حسان بن إبراهيم كا في مسند أب يعلى (40177). 
السادس عشر: الليث» كما في مسند أحمد (5/ 55). 
السابع عشر: أبو عوانة الوضاحء كا في مسند أبي داود الطيالسي .)١559(‏ كلهم رووه عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» ولم يذكروا فيه التسوك. 
وتابع هشامًا عمر بن مصعب بن الزبير» عند الطبراني في الأوسط .)۷۷١٤(‏ 
(۱) صحيح مسلم .07/55-١19(‏ 


(۳۰۱-۲۳۰۰) ما رواه ابن اي عمرء قال: حدثنا وكيع» ثنا المنذر بن ثعلبة 
العبدي» عن ابن بريدة» 

عن أبيه رضي الله عنه» قال: إن النبي ء4 كان إذا انتبه من الليل دعا جارية -يقال 
لها بريرة- بالسواك”". 

[إسناده صحيح] '". 

أت الدليل التاسع: 

(۳۰۲-۲۳۰۵۱) ما رواه أحمد. قال: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا واصل» عن 
أبي سورة» 

عن أبي أيوب أن رسول الله بي كان يستاك من الليل مرتينء أو ثلانّاء وإذا قام 
يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم؛ ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ر کعتین. 


[ضعیف]. 


(۱) سنن أبي داود (05) ورجاله كلهم ثقات إلا مبز بن حکيم» وهو صدوق. 
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)۳( رواه ابن أبي شيبة» في المصنف /١(‏ ۱۹۷) حدثنا وكيع» عن المنذر بن ثعلبة» عن عبد الله بن 
بريدة» قال: كان النبي ييه وذكر الحديث. فالظاهر أنه سقط من الإسناد بريدة الصحابي رضي 
الله عنه. ۰ 

(5) المسند (0//ا١5).‏ 

(5) الحديث رواه أحمد »)٤۱۷ /٥(‏ وعبد بن حمید» ىا في المتتخب )5١19(‏ والطبراني في الكبير 
)١55(‏ عن محمد بن عبيد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )١977/١(‏ حدثنا أبو خالد الأحمرء كلاهما عن واصل به. إلا أنه سقط 
من إسناد ابن أبي شيبة أبو أيوب. وقد ذكره الحافظ في المطالب العالية (51) عن ابن أبي شيبة» 


بزيادة أي أيوب. = 


وفي 


إسناده: أبو سورة» ضعيف. 


وذكره ابن حبان في الثقات. (0/ ٠/اة).‏ 


وقا 


TAD 


وقا 


يقو 


ل التزمذي؛ يضعف ف الحديث»: ضغفه جى بن معين جد قال وسمعت البخاري 
ل: بو سورة هذا منكر الحديث» يروي مناكير عن آبي أيوب. لا يتابع عليها. سنن الترمذي 


.)56:5( 


وقا 
کا 
قال 


ل الدارقطني: مجهول. المرجع السابق. 
أن في الإسناد واصل بن السائب» ضعيف أيضًا. جاء في ترجمته: 
البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (۸/ 177) الضعفاء الصغير (/71). 


وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن واصل بن السائب» فقال: ضعيف الحديث» مثل أشعث 


ابن 


سوار» وليث بن أبي سليم وأشباههم. وقال ابن آي حاتم أيضًا: سألت أبي عن واصل بن 


السائب» فقال: منكر الحديث. الجرح والتعديل (9/ .0"١‏ 
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين ٠(‏ 5 


الفصل الخامس 
يستحب السواك عند تغيرالفم 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا السواك مطهرة للفم فيتأكد استحبابه عند كل ما يغير رائحة الفم. 
لا الفم يتغير بخمسة أشياء: النوم» والصيام» وكثرة الكلام» وطول السكوت» 
والأكل. 


[-۸۹۸] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن التسوك عند تغير الفم سنة""» ولا أعلم 
فيه حلاف إلا ما سبق من الخلاف في كراهيته للصائم بعد الزوال» وقد سبق البحث فيه. 


قال العراقي: وتغير الفم: سواء فيه تغير الرائحة» أو تغير اللون كصفرة الأسنان””. 


)١(‏ بريقة محمودية )۱۸۸/١(‏ مواهب الجليل /١(‏ 775)) حاشية الدسوقي »)٠٠١/١(‏ الشرح 
الصغير .)٠١١ /١(‏ وقال الشافعي في الم :)5٠ /١(‏ «واستحب السواك عند كل حال يتغير 
فيه الفم». 
وقال النووي في المجموع /١(‏ ۳۲۸): «وتغيره يعني الفم_تارة يكون بالنوم» وقد يكون بأكل 
ماله رائحة كريبة» وقد يكون بترك الأكل والشرب» وبطول السكوت. قال صاحب الحاوي: 
ويكون أيضًا بكثرة الكلام». انتهى كلام النووي. 
وانظر تحفة المحتاج »)75١19/١(‏ مغني المحتاج »)١185 /١(‏ وانظر الإنصاف »)۱۱۸/١(‏ 
الفروع »)١1577/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 71). 

(۲) طرح التثريب .)55/1١(‏ 


لا الدليل على استحباب السواك عند تغيرالفم: 

(۳۰۳-۲۳۰۲) ما رواه أحمد» قال: حدثنا عفان» ثنا يزيد بن زریع» ثنا 
عبدالر حن ابن أبي عتيق» عن أبيه» أنه سمع عائشة تحدثه» 

عن النبي ي قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 

[صحيح» وسبق بحثه]. 

وجه الاستدلال: 

قوله: (السواك مطهرة للفم) فقوله: (السواك) مبتدأً. ومطهرة خبر. فأسند 
التطهير إلى السواك» فكأن الغرض من مشروعية السواك تطهير الفم» والذي يحصل 
به مرضاة الرب إذا طهره امتثالًا لأمر الله» فالسواك سبب لطهارة الفم» وسبب 
لمرضاة الرب» وكل ما تغير الفم واحتاج إلى التطهير كان مشروعية السواك آكد. 
وتطهير الفم إنه| شرع لمناجاة الله سبحانه وتعالى» ولذلك شرع عند الصلاة» ولتلاوة 
كتاب الله ولدنو الملائكة؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. 
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(۱) انظر تخريجه (ح .)۲۲۸١‏ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا هل التسوك لدخول البيت من أجله. أو من أجل ملاقاة من فيه» بحيث لو 
كان يدخل بيتا لا يوجد فيه أحد لم يشرع التسوك؟ 


[-۸۹4] استحب الأئمة الأربعة التسوك عند دخول البيت""» ولم أقف فيه 
على خلاف. 

لا ومستند الاستحباب: 

)73١5-710(‏ ما رواه أحمدء قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا 
سفيان» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» 

عن عائشة» قالت: كان رسول الله ب إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

[صحیح] '". 


(۱) شرح فتح القدير /١(‏ ٤۲)ء‏ حاشية ابن عابدين (1/ »)2١١5‏ البحر الرائق ١/١1(‏ 7)» ومواهب 
الجليل »)757/1١(‏ المجموع (۱/ 3737/8)» الأشباه والنظائر »)471/١(‏ شرح منتهى الإرادات 
(57/1)» كشاف القناع /١(‏ ۷۳)» المغني (1/ 19). 

(۲) المسند .)۱۸۸/١(‏ والحديث مداره على المقدام بن شريح» عن أبيه عن عائشة. وله طرق كثيرة 
إلى المقدام. 
الطريق الأول: سفيان الثوري» عن المقدام به = 


امل 000000000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ممم عمو مو م ل 
قال القرطبي: «يحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه كان يبدأ بصلاة النافلة» فقل| كان 
يتنفل في المسجدء فيكون السواك لأجلها. وقال غيره: الحكمة في ذلك أنه ربا تغير 
رائحة الفم عند محادثة الناس» فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الآهل إزالة 
ذللی)(. 


وقال بعضهم: لعله يفعل ذلك إذا انقطع عن الناس استعدادًا لنزول الوحي» 
وأا كان فإنه يشرع للإنسان إذا دخل بيته في أي وقت من ليل أو نهار أن يبدأ بالسواك 
تأسيًا بالنبي کيا 
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= رواه أحمد (۱۸۸/۱) ومسلم (557-545) وابن خزيمة )١754(‏ وابن حبان )١١14(‏ عن 
ابن مهدي. 
ورواه أحمد(7/ ۱۹۲) وإسحاق بن راهويه في مسنده )۱٥۷۷(‏ وابن خزيمة (175) عن وكيع. 
وأخرجه أبو عوانة (۱/ )١147‏ من طريق قبيصةء ثلاثتهم عن سفيان الثوري به. 
الطريق الثاني: مسعرء عن المقدام بن شريح به. 
رواه أحمد (5/ )5١»57‏ حدثنا عبدة. 
ومسل (47-*181) من طريق ابن بشر. 
وأبو داود )١١(‏ والنسائي في المجتبى (8)» وني الكبرى (۷) من طريق عيسى بن يونس. 
وأبو عوانة في مسنده (۱/ ۱۹۲) وابن خزيمة (1754) من طريق يزيد بن هارون. 
وأبو عوانة في مسنده (۱/ ۱۹۲) من طريق وكيع» ويعلى» ومحمد بن عبيد» وأبو نعيم. كلهم عن 
مسعر» عن المقدام بن شريح به. 
ومن طريق مسعر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ 5 037» والبغوي في شرح السنة .)7١١(‏ 
الطريق الثالث: شريك» عن المقدام بن شريح به. 
أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ »)١08‏ ومن طريقه ابن ماجه (۲۹۰)» وابن حبان (5 ١5؟).‏ 
وأخرجه أحمد (5/ )1١1١١187071717‏ ثنا سود بن عامر» ويزيد فرقهم|: كلهم عن شريك به 
ولفظ أحمد: (بأي شيء كان يبدأ رسول الله ٤ي‏ إذا دخل بيته» وبأي شيء كان يختم؟ قالت: كان 
يبدأ بالسواك» ويختم بركعتي الفجر). هذا لفظ يزيد. ولفظ الأسود نحوه. إلا أنه ليس فيه 
سؤال. وهذه الزيادة زادها شريك» ولم يذكرها سفيان» ولا مسعر» وهما أحفظ منه. 

.)11" /١( نقلاً من شرح السيوطي على سنن النسائي‎ )١( 


الفصل السابع 
التشوك عند دخول الشحد 


[م-400] استحب الحنابلة التسوك عند دخول المسجد. 


ولا أعلم لهم دليلًا على الاستحباب» وهذه المسألة غير المسألة السابقة» وهي 
التسوك في المسجد؛ لأن هذه المسألة نعني بها التسوك لدخول المسجد. من أجل 
الدخول فقطء أما من أجل الصلاة فنعم» فقد ذكرنا أدلته في مسألة مستقلة. ولو كان 
دخول المسجد يشرع له التسوك لجاء التشريع فيه إما قولًا وإما فعلاء فعدم النقل في 
العبادة مع إفكان الفعل دلبل عل عدم المشروعية: 

(300-770) نعم روى الطبراني في الكبير» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
العباس الأصبهانيء ثنا سهل بن عثان» ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثني أبو 


أيوب» عن صالح» 
عن زيد بن خالد الجهني قال: ما كان رسول الله ٤ي‏ يخرج من شيء لشيء من 


اف ردا و اوت وقد ليقه وزرا 


0 شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۳٤)ء‏ كشاف القناع /١(‏ ۷۳)ء مطالب أولى النهى .)۸١ /١(‏ 

(۲) حديث زيد بن خالد الجهني في السواك» روي عنهء بلفظ: (لولا أن أشق على أمتي ولأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن زيد 
ابن خالد» وقد خرجت هذا الطريق فيها سبق» انظر تخريج (ح .)٦۸٤‏ = 


Reta‏ القسم الثالث: طهارة التفث محا بار كوا السد وو ا 

على أن هذا الحديث في الذهاب إلى المسجد, ومسألتنا في دخول المسجدء وإذا 

تسوك عند الخروج إلى الصلاة بنية التسواك للصلاة أصاب السنة؛ وكل ما قرب من 
الصلاة كانت إصابته للسنة أوكد» ولله أعلم. 
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= ورواه صالح بن نبهان» عن زيد بن خالد بلفظ: ما كان رسول الله 4 يبخرج من شيء لشيء من 
الصلوات حتى يستاك. تفرد به عن صالح بن نبهان أبو أيوب: عبد الله بن علي الإفريقي» وهو 
رجل فيه لين. 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال ليس بالمتين في حديثه إنكار هو لين. الجرح والتعديل 
(/ )رقم 075. 
وقال الدوري» عن ابن معين: ليس به بأس. تبذيب التهذيب .)۲۸٥ /٥(‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ .)7١‏ وفي التقريب: صدوق يخطئ من السادسة. 
وفيه صالح مولى التوآمة: 
قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط. قال ابن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب 
وابن جريج. وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. اه كلام الحافظ . 
قلت: قد ذكر ابن الكيال في الكواكب النيرات (ص: 557) على أن أبا أيوب عبد الله بن علي 
الأفريقي سمع من صالح بن نبهان قبل الاختلاط. 


الفصل الثامن 
التسوك عند قراءة القرآن 


٠‏ مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لا السواك مطهرة للفم فيتأكد استحبابه عند قراءة القرآن لتطييب الفم؛ لأن 
الأفواه طرق القرآن. ولقرب الملائكة. 


[م-401] من المواضع التي يستحب ها السواك قراءة القرآن» وهو مذهب 
الأكية اة 

لاأدلةالاستحباب: 

(730-7765) ما رواه البيهقي» قال: أخبرنا أبو الحسن العلويء وأبو علي 
الحسين ابن محمد الروذباريء قالا: أنا أبو طاهر محمد بن الحسين المجد أباذي» ثنا 
عثمان بن سعيد الدارمي» ثنا عمرو بن عون الواسطي» ثنا خالد بن عبد الله» عن 
الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي؛ 

عن علي رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا بالسواك, وقال: إن العبد إذا قام يصلي 
أناه الملك» فقام خلفه يستمع القرآن» ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو» حتى بضع فاه 
على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. 

)١(‏ البحر الرائق »)7١/١(‏ ومواهب الجليل »)۲٠١ /١(‏ الفواكه الدواني »)١75/١(‏ حاشية 


الدسوقي »23١7/1(‏ والمجموع شرح المهذب (7/ »)۱۹١‏ طرح التثريب »257/١1(‏ الأشباه 
والنظائر (ص:5717) أسنى المطالب »)١ /١(‏ الإنصاف »)١۱١۱۸/١(‏ 


(7017-77265) روى البيهقي» قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد 
لفظاء ثنا أبو القاسم سليان بن أحمد, ثنا محمد بن عثان بن أبي شيبة» ثنا أبي» ثنا 
شريك» عن الأعمشء عن أبي سفيان. 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: قال رسول الله : إذا قام أحدكم يصلي 
من الليل فليستك؛ فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يبخرج 
من فيه شيء إلا دخل فم الملك”". 

[إسناده ضعيف» وهو شاهد للحديث الذي قبله] 7". 

أت الدليل الثالث: 

(۳۰۸-۲۳۷) ما رواه ابن ماجه» قال: حدثنا محمد بن عبد العزیز» حدثنا 
مسلم ابن إبراهيم» حدثنا بحر بن كنيز» عن عثمان بن ساج» عن سعيد بن جبير» 

عن علي بن أبي طالب قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك!*. 


ا 


(۱) سبق تخریجه» انظر (ح ۲۳۰۸). 
)۲( شعب الاإییان (۲/ ۳۸۱) رقم ۲۱۱۷. 
(۳) سبق تخريجه. انظر شواهد. ح: (۲۳۰۹). 
(5) سنن ابن ماجه (۲۹۱). 
)٥(‏ هذا الإسناد له علتان: 
الأولى: الانقطاع بين سعيد بن جبير» وبين علي» حيث لم يدرك سعيد بن جبير علي رضي الله عنه. 
المراسيل - ابن أبي حاتم (ص: 4 7). 
الثانية: ضعف بحر بن كنيز» ضعفه ابن حاتم الرازي. 
قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (۸۲). 
وقال ابن أي خيثمة: سمعت يحبى بن معين يقول: بحر السقاء لا يكتب حديثه. المرجع السابق. 


ل الدليل الرابع: 
)3١94-0(‏ روى البيهقي في شعب الإويوان من طريق الحسن بن الفضل بن 


السمح» حدثنا غياث بن كلوب الكوفي» حدثنا مطرف بن سمرة ‏ ولقيته سنة همس 


وسبعين ومائة ‏ عن أبيه» قال: 


قال رسول الله يِ: طيبوا أفواهكم بالسواك؛ فإنها طرق القرآن. 

قال البيهقي: غياث مجهول”". 

سيفب ]1 

2 الدليل الخامس: 

(700-569) قال ابن الملقن في البدر المنير: روى مسلم الكشي في سننه» 


وأبونعيم» عن أبي رجاء. 


عن وضينء قال: قال رسول الله &4: طيبوا آفواهکم» فإن أفواهكم طرق 


000 
00 


(۳) 
(€) 


OF ٠. 2 


شعب الإيمان للبيهقي (۲/ ۳۸۲) رقم .5١١9‏ 

في الإسناد أيضًا: الحسن بن الفضل 

قال أبو الحسين بن المنادى: أكثر الناس عنه» ثم انكشف» فتركوه وخرقوا حديثه. ميزان 
الاعتدال (571//1)» لسان الميزان (۲/ 5 5 5)» تاريخ بغداد (۷/ ٠١‏ 5). 

وقال ابن حزم: مجهول. المحلى (9/ 797). 

وغياث بن كلوب: قال فيه البيهقي ما علمت. 

وضعفه الدارقطنى. لسان الميزان (5/ 77 5). 

البدر المخير (۳/ .)٠٠٠١‏ 

فيه أربع علل: 

الأولى: في إسناده مندل. ضعفه النسائي» وأحمد بن حنبل» وقال أبو زرعة: لين. الجرح والتعديل 
(۸/ 55)» الضعفاء والمتروكين للنسائي (01/8). 5 


وقا 
وقا 
وقا 


ل في روية عثهان بن سعيد عن يحبى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق. 
ل أبو حاتم الرازي: شيخ. المرجع السابق. 
ل ابن سعد: فيه ضعف» ومنهم من يشتهي حديثه ويوثقه؛ وكان خيرًا فاضلا من أهل السنة. 


الطبقات الكبرى (5/ .)١۸١‏ 


وقا 


ل ابن عدي: له أحاديث افراد وغرائب» وهو من يكتب حديثه. الكامل (5/ 5 55). 


العلة الثانية: أبو رجاء لم ينسب فيتبين» فإن كان محرز بن عبد الله فهو مدلس مكثر» وقد عنعن. 
العلة الثالثة: الإرسال. 

العلة الرابعة: وضين. قال فيه أبو حاتم الرازي: تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (9/ .)٠١‏ 
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير /٤(‏ 779). 


ل إبراهيم الحربي: غيره أوثق منه. تهذيب التهذيب .)٠١١/١١(‏ 

ل محمد بن سعد: كان ضعيفا في الحديث. تبذيب الكمال (۳۰/ 59 5). 

ل إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: واهي الحديث. المرجع السابق. 

ل ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسّا. المرجع السابق. 

ل عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبى ثقة ليس به بأس. الجرح والتعديل (9/ .)٠١‏ 


ذكره بن حبان في الثقات. الثقات (۷/ 015). 


وفي التقريب: صدوق سيء الحفظ. 


المبحث الأول 
في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر 


مدخل 24 ذكر الضوابط الفقهيب: 
لا سحو د التلاوة ليس بصلاة» والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من الجامع, فلا 


تشرع فيه القراءة» ولا ركوع فيه» ولامصافة فيه. 

لا كل فعل توفر سببه على عهد النبي مَل ولم يفعله. ولم يقم مانع من فعله 
فالمشروع تركه. 

وفيل: 

لا سجود التلاوة والشكر جزء من الصلاة» فيتأكد استحباب السواك عند 


وجود سببه. 


[م-407] استحب بعض الفقهاء السواك لسجود التلاوة والشكر . 


لا ومستندهم على الاستحباب: 
ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول بيا قال: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة . 


وإذا ثبتت مشروعية السواك للصلاة» فإن سجود التلاوة صلاةء لأنه قد جاء في 


.)٥۸/١( حاشيتا قليوبي وعميرة‎ ء»)٠۹‎ /١( الغرر البهية في شرح البهجة الوردية‎ )١( 
.)۲۳۰۵( سبق تخريجه انظر ح:‎ )۲( 


0000000000000 القسم الثالث: طهارة التفث .00 a‏ 
الشرع إطلاق السجود على الصلاة. فهذا دليل على أن له حكم الصلاة. 

)3١1-5730(‏ فقد روى البخاري في صحيحه. قال: حدثنا مسدد» قال: 
حدثنا يحيى بن سعید» عن عبيد الله» قال: أخبرنا نافع» 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: صليت مع النبي ياء سجدتين قبل الظهرء 
وسجدتين بعد الظهرء وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء» وسجدتين 
بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته '". 

والراجح أنه لا يشرع السواك بسبب السجود. لأمرين: 

الأول: لا نسلم أن سجود التلاوة صلاة» والفارق بينه وبين الصلاة أكثر من 
الجامع. فلا تشرع فيه القراءة» ولا ركوع فيه» ولامصافة فيه. 

الأمر الثاني: لا نحتاج إلى قياس سجود التلاوة والشكر على الصلاة» والسجود 
قد وقع في عهده ی ولم ينقل أنه تسوك له. 


$ BB & 


(۱) صحيح البخاري (۱۱۷۲)» ومسلم (۷۲۹). 


المبحثٌ الثاني 


الاستياك للقراءة بعد السجود 


ل عد 4] قال ف شرح العباب: «الاستياك للقراءة بعد السجود ينبغي بناؤه 
على الاستعاذة» فإن سنت سنء لأن هذه تلاوة جديدة» وإلا فلا). 

وهذا التفصيل جيد» والاستعاذة على الراجح لا تسن إلا إذا طال الفصل عرفا 
بحيث لا يمكن بناء القراءة السابقة على القراءة اللاحقة. 

وعليه فإذا طال الفصل» وأراد أن يقرأ من جديد شرع السواك. والسجود 
بمجرده لا يقطع التلاوة» كا لا يقطعها في الصلاة. والله أعلم. 


$ BB & 


.)۲۱۸/١ نقلاً من تحفة المحتاج‎ )١( 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: € 
لا هل الأمر بالسواك يوم الجمعة من أجل الجمعة» فيختص بهاء أو من أجل 

اجتماع الناس» فيقاس عليه كل اجتماع كالعيد وعرفة ونحوهماء أو شرع هما 
للجمعة وللناس؟ 


[م-5 40] من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة . 
واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقًا في الجمعة وغيرها". 
وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم”". 
لا الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة: 

ی الدلبل الأول: 


(۳۱۲-۲۳۹۱) ما رواه مسلم من طريق أبي بكر بن المنكدر» عن عمرو بن 


»)57 /۲( وكشاف القناع‎ »)5٠١ /٤( الأم (۲۲۹/۱)) المجموع‎ »)١187 /١( الباجي‎  ىقتنملا‎ )١( 
.)077١ /۱( شرح منتهى الإرادات‎ ء)۷۸٤‎ /١( مطالب أولى النهى‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين »)١78 /١(‏ واستحبه الشافعي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما في الأم 
(۱/ ۲۸۳)» وقد يؤخذ منه أن الشافعي يستحبه في كل تجمع. والله أعلم. 

(۳) المحلى (مسألة: .)۱۷۸١‏ 


سليم عن عبد ال رحمن بن بي سعيد الخدري. 

عن أبيه أن رسول الله بي قال: غسل يوم الجمعة على كل حتلم» وسواك ويمس 
من الطيب ما قدر عليه . 

2 الدليل الثاني: 

۴۱۳-79 )ما روا ابن أي شيبة من طريق خمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
يحدث عن رجل من الأنصار» عن رجل من أصحاب النبي كَل 

عن النبي يك أنه قال: ثلاث حق على كل مسلم» الغسل يوم الجمعة والسواك 
ويمس من طيب إن كان . 

[ضعيف؛ لإبهام راويه]". 

هذا دليل من استدل باستحباب السواك يوم الجمعة. 

وأخذ بظاهره ابن حزم» فقال بوجوب السواك» لأن قوله: «على كل محتلم) 
وقوله: «(حق على كل مسلم» ظاهره الوجوب. 

وأما الحنفية فأخذوا من الأمر بالسواك يوم الجمعة أن الإنسان مأمور بالسواك 
عند كل اجتماع للناس كالجمعة والعيد ونحوهماء وهو مأخذ حسن. 


$ BB & 


(۱) صحيح مسلم »)۸٤1(‏ وهو في البخاري )۸۸٠(‏ بغير هذا اللفظ . 
)۲( المصنف )575/١(‏ رقم .٤۹۹۷‏ 
)۳( سبق تخريجه. انظر ح: (۲۳۰۷). 


الفصل العاشر 


في استحباب التسوك عند الاحتضار 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيي: 0 
لالم يصح حديث في كون السواك يسهل خروج الروح. 
لا استاك النبى ية حال الاحتضارء فهل كان الاحتضار وصمًا طرديّاء أو أنه 
مقصود استعدادًا للقاء الله وحضور الملائكة؟ 


[م-405] عرض السواك على النبي ييه قبيل وفاته فأخذه واستاك» وهو 
يحتضرء فهل يتأكد استحباب السواك من أجل الاحتضارء أو أنه استاك؛ باعتبار 


السواك مسنون كل وقتء وهذا الوقت فرد من أفراده؟ 

[م-407] ذكر بعض الحنفية"'» والمالكية”''» والشافعية”"» والحنابلة”*'» يقلد 
بعضهم بعصا أن السواك يسهل خروج الروح. 

لا دليلهم على هذا: 

)31١15-57353(‏ ما رواه البخاري من طريق صخر بن جويرية» عن عبد الر حمن 
)١(‏ بريقة محمودية »)189/1١(‏ حاشية ابن عابدين .)١١0 /١(‏ 
() الفواكه الدواني /١(‏ 5560). 
(۳) أسنى المطالب /١(‏ ١)»ء‏ مغني المحتاج .)۱۸١ /١(‏ نباية المحتاج )۱۸١ /١(‏ وذكر في حاشيتي 


قليوبي وعميرة /١(‏ 05): (أنه يذكر الشهادة !!». اه 
)٤(‏ مطالب أولى النهى /١(‏ ۸۳). 


ابن القاسم» عن آبيه» 

عن عائشة» قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي كيا وأنا مسندته إلى 
صدريء ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به فأبده رسول الله بي بصره. فأخذت 
السواك فقصمته ونفضتهء وطيبته» ثم دفعته إلى النبي ياء فاستن به» فما رأيت رسول 
الله ية استن استنانًا قط أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله ية رفع يده أو إصبعه. 
ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلانًاء ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. 

فالرسول اة استاك في آخر ساعة من الدنياء وهو في سكرات الموت» فهل يعتقد 
أنه مسنون من أجل الاحتضارء متأكد عنده» أو أنه استاك؛ لأنه داخل في كونه مسنونًا 
كل قت» وهذا الوقت فرد من أفراده. هذا محل تأمل. 

ولا بعد اشتحباب السر اك غد الا ضار لامور 

أولًا : لتطييب فمه عند اقتراب الملائكة منهء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
الاي 

وثانمًا: استعدادًا للقاء الله سبحانه وتعال: 

وثالثا: كون الرسول بي استاك في تلك الساعةء مع كون النبي بيه كان فيها 
مشخولة بننسةهحيك كان يعاق من سكراث اللوك» وكون فا تقر ل عه باه 
استاك فا رأيت رسول الله يلل استن استناتًا قط أحسن منه ظاهر أنه كان متقصذا 
لذلك في تلك الساعة. 

وأما كونه أسهل في خروج الروح كا ذكره بعض الفقهاء فهذا يحتاج إلى توقيف. 
فلا تصح الدعوى حتى يثبت ذلك عن رسول الله ياء ولم يثبت فيم| أعلم. والله أعلم. 


$ BB & 


21111111 62 
لا إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل. 

لا استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف. 

0 إذا ثبت طبيًا أن صفة معينة مضرة بأسنان السائك فإنه ينهى عنها من أجل 
ال 

لا كان النبي ي يشوص فاه بالسوك. 


[م-407] ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والمالكية"» والشافعية”", 
والحنابلة) إلى أن المستحب أن يستاك عرضًا إلا في اللسان فإنه يستاك طولا. 


)١١5 /1١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

OANA A 8 

© الجر رهه ا الظالك 10 0اا فن وع 10 5۷ اا ل 
»)١۱۷ /1(‏ روضة الطالبين .)057/١(‏ 

)٤(‏ قال في كشاف القناع /١(‏ ۷۳): «ويستاك عرصًا بالنسبة إلى الأسنان»» ثم قال: «وفي الشرح 
إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا». إلخ كلامه وانظر المغني - ابن قدامة 
(1/ه؟3١).‏ 


لا دليل من قال: المس: لمستحب أن ر يستك عرضًا: 


)3١5-774(‏ ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق يحيى بن عثان 


ا لحمص» حدثنا اليهان بن عدي حدثنا ثبيت بن كثير البصري الضبى» عن يحيى بن 


عن مبز قال: كان النبى ب يستاك عرضًاء ويشرب مصّاء ويتنفس ثلانّاء ويقول: 


افا 


000 
(۲) 


المعجم الكبير (۱/ )٤۷‏ رقم 1757. 

راه البيات بن عدي واختلف عليه فيه: 

فرواه يحيى بن عثمان كما في إسناد الباب عند الطبراني »)١757(‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
(185) والبيهقي ف الستن الكبرى /١(‏ +4): عن الان بن عدي: عن ثبيت بن كثير البصري: 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن ا مسيب. عن بهز. غير منسوب. 

ورواه سلي ان بن سلمة كا في البدر المنير (5/ ١74‏ ) والإصابة (1/ ٠‏ 7*)» عن الان بن عدي» 
فقال: عن ثبيت» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن معاوية القشيري. 

واو التشاري ان عى چاچ ان حكيم: 

ويحي بن عثان أرجح من سليمان بن سلمة» فالأول ثقة» والثاني متروك» وقد روياه عن اليمان 
بن عدي» وهو ضعيف أيضًاء ضعفه أحمد والدارقطني» وقال البخاري: في حديثه نظر» وشيخه 
قال الحافظ في إ تحاف المهرة (۲/ 577): اليان بن عدي ضعيفء وثبيت بن كثير غير ثبت ضعفه 
أحمد وابن حبان. اه 

وقال ابن عدي: غير معروف. الكامل (۷/ .)۱۸١‏ 

وني الإسناد بهز غير منسوب. 

قال البغوي: لا أعلم روى ببز الا هذا وهو منكر. الإصابة .)77٠ /١(‏ 

وقال البيهقي: إنما يعرف بهز بهذا الحديث. سنن البيهقي .)5٠ /١(‏ 

وقال ابن عبد البر: لم يرو عن ہز غير سعيد» ولم ينسبه» وإسناد حديثه ليس بالقائم. 
وزواهغباة بن يوسف كا في البدر المت )١78/(‏ والإصابة (۱/ 7) عن ثبيت به إلا أنه 
قال بدلا من بيز» قال: عن القشيري. 1 


وعباد بن يوسف: 

قال ابن عدي: عباد بن يوسف هذا روى عن آهل الشام» وهو شامي حمصي» وروی عن صفوان 
ابن عمرو وغيره أحاديث ينفرد بها. الكامل .)١٤١ /٤(‏ 

وذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (5/ 88). 

وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: عباد بن موسى (۸/ 0 57). 

وقال عثمان بن صالح: حدثنا إبراهيم بن العلاء ثنا عباد بن يوسف صاحب الكرابيس ثقة. 
#بذيب التهذيب (457/0). 

وفي التقريب: مقبول. يعني إن توبع. وفي الكاشف: صدوق يغرب. 

ورواه البيهقي )٠١ /١(‏ والعقيلي في الضعفاء (۳/ ۲۲۹) من طريق علي بن ربيعة القرشي 
لمدني» عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن ربيعة بن أكثم به. فجعله من مسند ربيعة 
بدلا من مسند مهز. 

وعلي بن ربيعة. 

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه» فقال: هو مثل يزيد بن عياض في الضعف. الجرح والتعديل 
(كلرهكما). 

قال العقيل: مجهول بالنقل» حديثه غير حفوظ» ولا يتابعه إلا من هو دونه. الضعفاء الكبير 
۹/۳ 

وقال الحافظ في التلخيص: إسناده ضعيف جدًا. قلت: مع ضعفه فقد ذكر البيهقي )٤١ /١(‏ 
بأن ربيعة بن أكثم قتل بخيبر» فلم يدركه سعيد. 

فتبين من هذا أن الحديث مع كونه ضعيفا فيه اختلاف كثير على سعيد فمن دونه. 

فقيل: عن سعید» عن بيبز غير منسوب. 

وقيل: عن سعيد» عن القشيري. 

وقيل: عن سعيد» عن معاوية القشيري. 

وقيل: عن سعيد» عن ربيعة بن أكثم. 

وذكر ابن حجر في التلخيص (۱/ :23١9‏ أن أبا نعيم رواه عن سعید» عن بهز بن حكيم. فيكون 
معضات وهرهن رواية الأكابر عن الأضاغر. 

وروى ابن الأثير في أسد الغابة (١//517؟)‏ وابن مندة كما في تلخيص الحبير »)٠١۹/۱(‏ 
وابن حجر في الإصابة (۱/ ٠‏ 73) من خيس بن تميم» عن بهز بن حکيم» عن أبيه؛ عن جده. اھ 
فلو كان رجاله ثقات» وكان فيه هذا الاختلاف لوجب رده» فكيف وهو رواية ضعيف» عن 
مثله أو أضعف. وقد ذكره كثير من ألف في الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وإليك بعض من 
وقفت عليه منهم: 

= .)٩۸ /١( المقاصد الحسنة‎ 


كشف الخفاء ومزيل الإلباس (۱/ ۳۳۸). 

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة .)١١/١(‏ 

الغماز على اللماز /١(‏ 6). 

النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية .)7١ /١(‏ 

النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة .)۱۸١ /١(‏ 

حسن الأثر» فيا فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر .)١١/1١(‏ 

تمييز الطيب من الخبيث .)7١ /١(‏ 

الشذرة في الأحاديث المشتهرة /١(‏ ۸۸). 

وله شاهد من حديث عائشة إلا أنه لا يفرح به» فهو ضعيف جدًا. رواه أبو نعيم كما في البدر 
المنير (۳/ )٠١١‏ من طريق عبد الله بن حكيم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قال 
الحافظ في التلخيص: وني إسناده عبد الله بن حكيم» وهو متروك. 

قلت: عبد الله بن حكيم» قال فيه ابن معين: ليس بثقة» وقال أحمد وابن المديني: ليس بشيء. 
الجرح والتعديل (5/ »)٤ ١‏ تاريخ بغداد (9/ 55 5). الميزان (۳/ ۲۷۷). 

وقال الذهبي: واه متهم بالوضع. المغني /١(‏ 0 77). 

وله شاهد آخر مرسل» وهو ضعيف أيضًاء فقد روى أبو داود في المراسيل (ص:٤۷)‏ رقم ه 
ومن طريقه البيهقي )4٠ /١(‏ حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا هشيم» عن محمد بن 
خالد القرشي» عن عطاء بن أبي رباح» قال: قال رسول الله ية: إذا شربتم فاشربوا مضّاء وإذا 
استكتم فاستاكوا عرضًا. 

وهذا سند ضعيفء له ثلاث علل: 

العلة الأولى: كونه مرسلا. قال أحمد بن حنبل:ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات 
الحسن وعطاء بن أبي رباح؛ فإنها كانا يأخذان عن كل أحد. وقال نحوه علي بن المديني. #هذيب 
الكيال (١؟/‏ ۸۳). 

العلة الثانية: عنعنة هشيم بن بشير» فإنه مدلس مكثر. 

العلة الثالثة: جهالة محمد بن خالد القرشي. 

ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. الجرح والتعديل (۷/ 757). 

وقال ابن القطان الفاسي: لا يعرف. تبذيب التهذيب .)١78/9(‏ 

وقال الذهبي: لا يعرف حاله. الميزان (۳/ 4 07). 

وقال الحافظ في التقريب: مجهول. 


۷ الدليل الان 

من النظرء قالوا: إن الاستياك طولًا مضر باللثة والأسنان» فهو يدمي اللثة 
وساد مانت الأسكاثة: 

قلت: لم يثبت هذاء وإذا كان أحد يضره ذلك اختص النهي به» لا أن يكون 
نبا عامّاك ولذلك لا وجه لكونه مكروما - أعني السواك طولا - كا ذكره النووي 
والخطيب عن بعض فقهاء الشافعية. 

فلم يثبت في ذلك سنة» وله أن يستاك بحسب ما يراه مناسبًا داعيًا للتطهير» 
فالمطلوب أن يستاك» فكيفما استاك حصلت السنة. 

وقال محمد نجيب المطيعي: «أطباء الأسنان يقولون: إن الاسيتاك الصحيح يكون 
طولًا: أي أعلى وأسفل؛ لأن الغشاء العاجي الأملس الذي يكسو الأسنان ينبغي 
المحافظة عليه» فالاستياك عرضًا يضر بهذا الغشاء» فيسرع إلى الأسنان الفساد». اه" . 

فان ثبت هذا طييّاه فان الاستاك عرضًا يكون متهيًا غثة. 

وقد وصف بعض الأطباء طريقة التسوك بم يلي: 

«يجب أن تطبق باتجاه رأسي لمحور السن واللثة نما يساعد على تنشيط الدورة 
الدموية في اللثة» والتنظيف الفعال للأسنان دون أن يحدث أذى لهما. فيجب - 
والوجوب ليس في اصطلاح الشرع - أن يكون تسويك الأسنان العلوية على حدة» 
وكذلك الأسنان السفلية. أما اتجاه حركة التسويك لتنظيف الاسطح الخارجية 
والداخلية للأسنان العلوية فيجب أن يكون من أعلى إلى أسفل نحو الاسطح الماضغة 
والقاطعة للأسنان وتكون حركة التنظيف شاملة حواف اللثة لتدليكهاء فيزداد 
تقرنها والوارد الدموي لانسجتها فتزداد مقاومتها للأمراض وحيويتها أيضًا. وأما 


el 9‏ 
9 اش المجنوع شرح ادت ۹۴/5 


اتجاه حركة التنظيف للأسنان السفلية فيجب أن تكون من أسفل إلى أعلى» وشاملة 
حواف اللثة أيضًا. 

وأما الدليل على مشروعية الاستياك في اللسان» وأنه يستاك طولًا فمنها: 

2 الدليل الأول: 

(3"11-77256) ما رواه مسلم من طريق حماد بن زيد» عن غيلان وهو ابن 
جرير المعولي» عن أبي بردة» 

عن أبي موسى» قال: دخلت على النبي ية وطرف السواك على لسانه'". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (والسواك على طرف لسانه). 

قال الحافظ: والمراد: طرفه الداخل» كا عند أحمد: (يستن إلى فوق)7". 

وفي لفظ البخاري: (كأنه يتهوع). والتهوع: التقيؤ. أي له صوت كصوت 
المتقيء على سبيل المبالغة. 

وقال في التلخيص: «وأما اللسان فیستاك ظولاء کا في حدیت أي موسى في 
الصحيحين» ولفظ أحمد: (وطرف السواك على لسانه يستن إلى فوق) قال الراوي: 
كان يسدق طر۲ 

© الدليل الغاني: 

من حيث النظرء قال ابن دقيق العيد: «العلة التي تقتضي الاستياك على الأسنان 
موجودة في اللسان» بل هي أبلغ وأقوى؛ لما يرتقي إليه من أبخرة ا معدة». 
)١(‏ مسلم »)٠٠٤-٤٥(‏ وهو في البخاري (555)» بلفظ: أتيت النبي بيا فوجدته يستن بسواك 

بيده» يقول: أع أع. والسواك في فيه» وكأنه يتهوع. 


(؟) مسند أحمد(5//١5).‏ 


6 ف اشر 
)٤(‏ إحكام الأحكام .)١١١/١(‏ 


الفصل الثاني 


في البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 4 
لا السواك تارة يكون لتحصيل السنة» وتطييب الفم» وتارة لتطهير الفم بعد 
تغيره بأكل أو نوم» فهل يقال: ما كان لتحصيل السنة تأكد البداءة بالجانب 
الأيمن بخلاف الثاني» أو يقال: الغالب على السواك التطهير» وهو شرع مطهرة 
للفم» فيغلب البداءة بالأيسر مطلقًا؟ 


[م-408] استحب الحنفية ''"» والمالكية "» والشافعية "» والحنابلة“» أن 
يبدأ المنسوك بجانب فمه الأيمن» ولم أقف فيه على خلاف. 

لا الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن: 

0 الدليل الأول: 


(31725) ما رواه البخاري من طريق مسروق» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »)١٠١/١(‏ الجوهرة النيرة (١/1)ء‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام 
3١ /١(‏ » البحر الرائق (1/ ١؟7).‏ 

(۲) حاشية الدسوقي »223١7/1(‏ مواهب الجليل /١(‏ 576). 

)۳( المجموع لنت «T1‏ طرح التثريب (۲/ 2017١‏ تحفة المحتاج (۱/ ۲۱0(« مغني المحتاج 
8/1١‏ 1). 

(4:) مطالب أولي النهى (۸۳/۱)ء الفروع (۱۲۸/۱)» الإنصاف (١/۱۲۸)ء‏ أسنى المطالب 
(۷/۱). 


عن عائشة قالت: كان النبي 5 يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وني 
فان كلو 

2 الدليل الثاني: 

ثبت أن السواك من باب التطهير والتطيب» لا من باب إزالة القاذورات» 
والدليل على ذلك أن الرسول ية كان يتسوك عند أصحابه کا في حديث أبي موسى 
المتقدم في الصحيحين" وإذا كان كذلك استحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم. 

2 الدليل الغالتك: 

القياس على الوضوء. فك أنه يستحب البداءة بالوضوء باليمين» فكذلك 
هنا قياسًا عليه» والجامع بينه| علة التطهيرء فالوضوء فيه طهارة حسية ومعنوية» 
والسواك يشاركه في الطهارة الحسية 7". 

أت الدليل الرابع: 

(۳۸۱-۲۳۹۷) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا 
شعبة» عن الأشعث بن سليم» عن أبيه» عن مسروق» 

عن عائشة قالت: كان رسول الله ي بحب التيمن ما استطاع في طهوره وترجله 
ونعله وسواكه. 


[زيادة (وسواكه) شاذة» والحديث ف الصحيحين» وليسنت فيه زيادة TT,‏ 


.)75/( ورواه مسلم بنحوه‎ .)١18( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سبق ذکره» وقد رواه البخاري (7515)» قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا ماد بن زيد» عن 
غيلان بن جرير» عن أبي بردة» عن أبيه» قال: أتيت النبي بيا فوجدته يستن بسواك بيده يقول 
أع أع» والسواك في فيه كأنه يتهوع. 

(۳) ذكر النووي القياس دليلاً في المجموع .)717/١(‏ 

(5) انفرد مسلم بن إبراهيم» عن شعبة بذكر السواك» وقد رواه جماعة من الحفاظ عن شعبةء ولم 
يذكروا: هذه الزيادة. = 


الأول: أبو داود الطيالسبى» كا في مسنده »)١5١٠١(‏ ومسند أبي عوانة /١(‏ ۲۲۲). 

الثاني: بهز عند أحمد (5/ 45). 

الثالث: عفان. كا في مسند أحمد (7/ ١١٠)ء‏ ومسند أبي عوانة (۱/ ۲۲۲). 

الرابع: محمد بن جعفرء كا في المسند (7/ 5177 .)١‏ 

ا لخامس: يحيى بن سعيد القطان» كما في المسند (5/ 7 .)7١‏ 

السادس: حفص بن عمر. كما في البخاري »)۱٦۸(‏ وسنن أب داود .)5١5(‏ 

السابع: سليمان بن حرب. كما في البخاري (577)) وشعب الإيمان للبيهقي (5/ ۱۷۹). 
الثامن: عبد الله بن المبارك. كما في صحيح البخاري (20180)» وسنن النسائي .)57١(‏ 
التاسع: حجاج بن منهال. البخاري (5 0/05). 

العاشر: أبو الوليد. كما في صحيح البخاري (5977)» وسنن البيهقي .)87/١1(‏ 

الحادي عشر: معاذ. كما في صحيح مسلم (۲۹۸). 

الثاني عشر: خالد بن الحارث؛ كما في سنن النسائي الكبرى (9770)» وصحيح ابن حبان 
.)٠١91(‏ 

الثالث عشر: بشر بن عمر» كما في مسند أبي عوانة (۱/ ۲۲۲)» وسنن البيهقي .)۲٠١ /١(‏ 
الرابع عشر: أبو عمر الحوضي» كا في سنن البيهقي .)5١77/1(‏ 

الخامس عشر: عبد ال رمن بن مهدي: ىا في مسند أحمد (5/ ۱۸۷). 

السادس عشر: النضر بن شميل» كا في مسند إسحاق بن راهوية (1/ ١‏ 87) رقم ٠٤١۳‏ . 
فهؤلاء ستة عشر حافظاء رووه عن شعبة» ولم يذكروا ما ذكره مسلم بن إبراهيم من زيادة 
وسواكه» فيبعد أن تكون حفوظة» ثم لا يرويها هذا العدد الكثير تمن روى الحديث عن شعبة. 


الفصل الثالتٌ 


أفضلية السواك بيده اليمنى أواليسرى 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا السواك هل هو من باب التطهير والتطيب» أو من باب إزالة القاذورات. 

لا السواك عبادة معقولة المعنى شرعت في الأصل لتطهير الفم وتطبيبه. 

لا السواك تارة يكون لتحصيل السنة» وتطييب الفم» وتارة لتطهير الفم بعد 
تغيره بأكل أو نوم» أو جوع» فهل يقال: يتأكد فعل الأول باليمين بخلاف الثاني» 
أو يقال: الغالب على السواك التطهيرء وهو شرع مطهرة للفم» فيغلب البداءة 
بالأيسر مطلقًا وإن كان لتحصيل السنة؟ 


لا إذا أمرنا بشىء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل. 


[م-ة١1]‏ اختلف الفقهاء هل المتسحب ان تفسدك السواك بيده اليمنى ام 
اليسرى على أقوال: 

فقيل: يمسكه بيده اليمنى» وهو المشهور من مذهب الحنفية» والمالكية» واختاره 
جماعة من الشافعية» وجماعة من الحنابلة. 
(1) انظر في مذهب الحنفية: درر الحكام شرح غرر الأحكام »)٠١ /١(‏ البحر الرائق ))5١/١(‏ 

الفتاوى الهندية /١(‏ ۸)ء حاشية ابن عابدين .)١١5 /١(‏ 


وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (۱/ 5705)» الخرشي (۱۳۸/۱ء 194): الشرح 
الصغير /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي .)٠٠١/۱(‏ = 


یھ اتوك ااه جره اديه كته اديه یرن چ بوه چ القسم الثالث: طهارة النفث اجو چ اجو نهار لله دومع شويع ت و او هوه 


ول السو له اليد البسرى انفضا 


وهو المشهور من مذهب الحنابلة''» واختاره بعض الحنفية"» ورجحه 


وقیل: یکره بالشمال ”. 


کا لو كان الفم نظيًا يكون باليمين ©. 


وهذا الخلاف مبنى على أن السواك» هل هو من باب التطهير والتطيب» أو من 


بات إؤالة القاذورات؟ 


وإن 


فإن جعلناه من باب التطهير والتطيب» استحب أن يكون باليمين كالمضمضة» 
جعلناه من باب إزالة الأذى والقاذورات جعلناه باليسرى» كالاستنجاء. 

لا دليل من قال يمسك السواك باليد اليمنى: 

4 الدليل الأول: 


هذا الدليل مبنى على مقدمة» ونتيجة: 


وانظر قول بعض الشافعية في: أسنى المطالب /١(‏ ۳۷)» مغني المحتاج .)٠۸١ /١1(‏ 

وقال في الإنصاف :)١58/١(‏ «قال المجد في شرحه السنة إرصاد اليمنى للوضوء والسواك 
والأكل ونحو ذلك» وقدمه في تجريد العناية» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب. قال 
ابن رجب في شرح البخاري: وهو ظاهر كلام ابن بطة من المتقدمين» وصرح به طائفة من 
المتأخرين».اه 

كشاف القناع /١(‏ ۷۳)ء وقال في الفروع :)١787/١(‏ «ويستاك بيساره. نقله حرب قال شيخنا 
-يعنى ابن تيمية-: ما علمت إمامًا خالف فيه كانتثاره».اه وانظر الإنصاف .)١587/١(‏ 
حاشية ابد OEE‏ 

طرح التثريب (۲/ .)۷١‏ 

مواهب الجليل /١(‏ 556). 

حاشية ابن عابدين »)١١5 /١(‏ ومغني المحتاج (۱/ .)۱۸۳١۱۸٤‏ 


المقدمة: أن السواك من باب التطهير والتطيب. 

والنتيجة: ما كان كذلك» فإنه تستعمل فيه اليد اليمنى. 

أما دليل المقدمة الأولى»ء وهو كون السواك من باب التطهير والتطيب» أن 
الرسول بي تسوك أمام رعيته» كا في حديث أبي موسى في الصحيحين"''' ولو كان 
من باب إزلة القاذورات لم يفعله النبي 4 حتى يتوارى عن الناس. 

ولآن الفم» وما فيه ليس نجسًا حتى يلحق بالاستنجاء» بل إن مخاط المسلم 
وعرقه وريقه طاهر بالإجماع» وإذا كان طاهرًا فهو من باب التطهير والتطيب 
كالوضوء يقدم فيه اليمين» ويباشره باليمين» وكالمضمضة. فيها تطهير للفم» وتباشر 
باليمين. هذا دليل المقدمة الأولى. وهو كون السواك من باب التطهير. 

وأما الدليل على النتيجة» وهو أن ما كان من باب التطهير فيقدم فيه اليمين. 

ففيه دليلان: نص» وقياس. 

)3١19-50(‏ أما النص» فقد روى أحمد. قال: حدثنا عبد الوهاب» عن 
سعيد» عن أبي معشر» عن النخعي» عن الأسود, عن عائشة أنها قالت: 

كانت يد رسول الله ب اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان 
من أذى. 

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم 
عن عائشة نحوه 


[منقطع]'". 


9 اللديث روا البخارزيء £9 ال2 حدقا أبى الات قال: حدقا اد بن زيده عن غيللان 
به. بلفظ: أتيت النبي بيه فوجدته يستن بسواك بيده» يقول: أع أع. والسواك في فيه» وكأنه 
يتهوع. ورواه مسلم بنحوه» .)۲١٤(‏ 

(۲) سبق تخريجه. انظر ح: (۲۳۹۸). 


ممت 00000000000000 القسم الثالث: طهارة التفث مم جح تيو الأب رورس عسوي i‏ 

(770-759) ونص آخر» رواه البخاري» قال: حدثنا حفص بن عمر» قال: 
حدثنا شعبة» قال: أخبرني أشعث بن سليم» قال: سمعت أبي» عن مسروق» 

عن عائشة قالت: كان النبي 5 يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وني 
ام ا 

واعترض على الاستدلال بحديث عائشة» قال العراقي: «ليس فيه دلالة 
على ما ذهب إليه» فإن المراد منه البداءة بالشق الأيمن في الترجل» والبداءة بلبس 
النعل» والبداءة بالأعضاء اليمنى في التطهرء والبداءة بالجانب الأيمن من الفم في 
الاستياك»". 

وأما القياس: فقاسوه على المضمضة. فإذا كانت المضمضة فيها تطهير للفم» 
ومع ذلك استعملت في ذلك اليمين» فكذلك السواك ". 

2 الدليل الغاني: 

قالوا: إن السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة» وإن لم يكن هناك 
وسخ» وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. 

لا دليل من قال يتسوك بيده اليسرى: 

قال ابن تيمية: «الاستياك من باب إماطة الأذى» فهو كالاستنثار والامتخاط» 
ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى» وذلك باليسرىء كما أن إزالة النجاسات كالاستجار 
رنه بالسشرف» وإؤالة اذى واجها وسنعحها بالسرقء والكفعال نوغات: 
أحدهما مشترك بين العضوين» والثاني: مختص بأحدهما. وقد استقرت قواعد 
الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمين إذا كانت 


(۱) صحيح البخاري .)١18(‏ ورواه مسلم بنحوه (554). 


(۲) طرح التثریب .)۷١/۲(‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين .)١١5 /١(‏ 


من باب الكرامة: كالوضوء» والغسل» والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف 
الإبط» وكاللباس» والانتعال» والترجل» ودخول المسجد. 

والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب 
والمصافحة؛ ومناولة الكتب وتناوهاء ونحو ذلك. وإن كان ضد ذلك كان باليسرى: 
كالاستجار» ومس الذكر والاستثار والامعخاط» ونر ذلك. 

فإن قيل: السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك 
وسخ» وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. 

قيل: كل من المقدمتين ممنوع. فإن الاستياك إنا شرع لإزالة ما في داخل الفم» 
وهذه العلة متفق عليها بين العلماء» ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له» كالنوم 
والإغاء» وعند العبادة التي يشرع ها تطهير كالصلاة والقراءة» ولا كان الفم في مظنة 
التغير شرع عند القيام إلى الصلاة» كا شرع غسل اليدين للمتوضيء قبل وضوئه» 
لأنها آلة لصب الماء. وقد تنازع العلاء في) إذا تحقق نظافتهاء هل يستحب غسلها؟ 
على قولين مشهورين. ثم قال: وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه 
مع نظافة الفم عند القيام إلى الصلاة» مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها 
النظافة. فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى. 

وأما المنع للمقدمة الثانية: فإذا قدر أنه عبادة مقصودة» ف الدليل على أن ذلك 
مستحب باليمنى» وهذه مقدمة لا دليل عليها. بل قد يقال: إن العبادات تفعل با 
يناسبهاء ويقدم فيها ما يناسبها. ثم قول القائل: إن ذلك عبادة مقصودة» إن أراد به 
أن السواك تعبد محض. لا تعقل علته» فليس هذا بصواب؛ لاتفاق المسلمين على أن 
السواك معقولء ليس بمنزلة رمي الجمار. وإن أراد أا مقصودة. أنه لا بد فيها من 
النية كالطهارة» ونما مشروعة مع تيقن النظافة» ونحو ذلك» فهذا الوصف إن سلم 
لم يكن في ذلك ما يوجب كونا باليمنى؛ إذ لا دليل على ذلك. أرأيت إلى الاستنجاء 
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بالثلاث عند من يوجبه كأحمد والشافعي» فإنهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول 
الإنقاء بدونه» فالاستججمار بالحجر الثالث يكون باليسرى» وإن كان المحل نظيقاء 
والغسلة السابعة من ولوغ الكلب تكون باليسرى وإن حصلت الإزالة بما دونه 
ونحو ذلك ما كان المقصود به إزالة الآذى» فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة 
بالسواك» وإن شرع مع عدمه» وذلك لا يناني أن يكون بالیسری»'. 

لا دليل من فرق بين أن يقصد به العبادة أويقصد به التنظيف: 

هذا القول جمع بين أدلة القول الأول» وبين أدلة القول الثاني. 

ورأى أن السواك تارة يكون من باب التطييب والتطهر» فيستاك باليمنى» وتارة 
يكون السواك من باب إزالة القاذورات» فيستاك باليسرى. وهذا القول فيه جمع بين 
أدلة الفريقين. 

وأما من قال: بالكراهة» فلا أعلم له دليلاء وهو أضعف الأقوال» لأن الكراهة 
حكم شرعي يحتاج إلى دليل» وعلى القول بآن التسوك باليمنى سنةء أو العكس» لا 
يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. 

والمسألة ليس فيها نص واضح» والرسول ييي كان يتسوك, ولم يأمر بأن يكون 
السواك باليمين أو بالشهال» وكل من قال قولا في ذلك اجتهد في قياس المسألة على 
نظائر أخرى. وقول شيخ الإسلام له قوةء إلا أن القول الأول أقوى» والأمر في 
المسألة واسع. والله أعلم. 


BB BB & 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۱۰۸/۲۱) بتصرف يسير في آخر كلامه. 


الفصل الرابع 
في كيفية أخذ السواك 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا إذا أمرنا بشىء. ولم نؤمر بصفته. كانت الصفة إلى الفاعل. 


[م-١41]‏ اختلف الفقهاء في كيفية أخذ السواك. 

والمشهور عند الحنفية في كيفية أخذ السواك أن يجعل الخنصر أسفله» والإمهام 
أسفل رأسه. وباقي الأصابع فوقه""". 

واختارها من الشافعية البجيرمي”". 


وذكروا أن ذلك مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه”". 


وقيل: بل يجعل خنصره وإبهامه تحته والأصابع الثلاثة الباقية فوقه. اختاره 
بعضن المالكية 19+ والشافية 0 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »)2١١5/١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام »)٠١/١(‏ البحر الرائق 
0 )ممع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ 177). 

(؟) حاشية البجيرمي على الخطيب (۱/ .)١517‏ 

(۳) ل أقف عليه في كتب الحديث. والله أعلم» وقد نسبته كتب الحنفية» انظر الإحالة السابقة. 

(5) الشرح الصغير .)١55/١(‏ 

.)09/١( حاشيتا قليبوبي وعميرة‎ »)١١8/١( حاشية الجمل‎ ء)۲۲١‎ /١( تحفة المحتاج‎ )٥( 


اع انا امام القسم الثالث: طهارة التفث 00600000000 o‏ 

ولا أعلم في الشرع ثبوت هذه الصفةء ولم يرد شيء فيا أعلم في كيفية أخذه. 
فكيف| أخذه صح ذلك» والمطلوب» هو التسوك في الأسنان» فأي طريقة حصل فيها 
التسوك» حصل المقصود. والفقهاء ر مهم الله يتوسعون في المستحبات والمكروهات» 
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الفصل الخامس 
الكلام في قبض السواك 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الكراهة حكم شرعي» يقوم على دليل شرعي. 


[م-١41]‏ كره بعض الفقهاء قبض السواك ° 

لا دليل الكراهة: 

الوا إن قبن السواك يورت الباسور. 

ولا دليل على الكراهة. ولا يعرف سبب شرعيء أو قدري بأن قبض السواك 
يمكن أن يورث الباسورء والكراهة کا قدمنا حكم شرعيء لا يقال إلا بناء على دليل 
شرعي صحيح. مأثور أو معقول. ولا يتوفر هذا هناء ولو صح أنه يورث الباسور 
لم يكن حكمه الكراهة فقط» بل يكون حكمه التحريم؛ لأن تعاطي ما يضر بالبدن 
حرم شرعا. 
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)١(‏ حاشية ابن عابدين »)١١4 /١(‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام /١(‏ ١٠)ء‏ والبحر الرائق 
»)5١/١(‏ مجمع الأنبر /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية الدسوقي (١/١١٠)ء‏ وتحفة الحبيب »)١١١/١(‏ 
وحاشية البجيرمي على الخطيب (۱/ .)١77‏ 


الفصل السادس 
في موضع السواك من الرجل 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا لا تعبد في موضع السواك من الجسم. 


[م-417] استحب بعض الفقهاء أن يوضع السواك خلف الأذن . 

لا الدليل على استحبابه. 

(۳۲۱-۲۳۷۰) ما رواه البيهقي من طريق عثمان بن أبي شيبة» ثنا يحبى بن يمان» 
عن سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن أب جعفر» 

عن جابر بن عبد الله قال: كان السواك من أذن النبي ية موضع القلم من أذن 
الكاتب. 

قال أبو القاسم رواه عن ابن إسحاق سفیان» ولم يروه عن سفيان إلا يحيى. 

[احديت معلول] 7 
)١(‏ حاشية الجمل »)١١9/١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة .)04/١(‏ 


(۲) سنن البيهقي (۱/ ۳۷). ورواه تمام الرازي في الفوائد (۲/ ۲۲۰) ١01/4‏ من طريق أحمد بن 
النعان. 


وابن عدي في الكامل (717/1) من طريق عمر بن آبي شيبة» كلاهما عن يحبى بن اليمان به. 
وقد اختلف على ابن إسحاق» فرواه يحيى بن اليان» عن سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن 
أبي جعفر» عن جابر بن عبد الله قال: كان السواك من أذن النبي ية موضع القلم من أذن 
الكاتب. 

ورواه أحمد )۱٠١/٤(‏ حدثنا محمد بن فضيل» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن أبي سلمة» عن زيد بن خالد الجهني» قال: قال رسول الله كل لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قال: فكان زيد بن خلد الجهني يضع السواك منه موضع 
القلم من أذن الكاتب» كلما قام إلى الصلاة استن.اه 

تفرد بهذه الزيادة محمد بن إسحاق» وسبق تخريجه ضمن تخريجي لحديث (۲۳۷۰) وربا اختلط 
الحديث على يحبى بن يمان» فظنه من فعل الرسول حي وإنها هو من فعل زيد بن خالد الجهني. 
هذا إن ثبت عنه. 

وقد قال ابن أبي حاتم في العلل /١(‏ 05): «سئل أبو زرعة عن حديث رواه عثان بن أبي شيبة» 
عن يحبى بن يوان» عن سفيان» عن محمد بن إسحاق» عن أبي جعفر» عن جابرء فذكر الحديث. 
قال أبو زرعة: وهذا وهم» وهم فيه يحيى بن يمان. 

وقال البيهقي (۱/ ۳۷): «يحيى بن يمان ليس بالقوي عندهم» ويشبه أن يكون غلطًا من حديث 
محمد بن إسحاق الأول يعني كونه من فعل زيد بن خالد-إلى هذا».اه 

ويحيى بن يمان: 

قال فيه أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث» في حديثه بعض الصنعة ومحله الصدق. الجرح 
والتعديل (9/ ۱۹۹). 

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. الضعفاء الكبير .)٤١١ /٤(‏ 

قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى بن معين: فيحيى بن يمان في الثوري؟ قال: أرجو أن يكون 
صدوقا. قلت كيف هو في حديثه؟ قال: ليس بالقوي. المرجع السابق. 

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» عن يحبى بن معين: ليس بثبت» لم يكن يبالي أي شيء حدث» 
كان يتوهم الحديث. تبذيب الكمال (۳۲/ 08). 

وقال الدوري: سئل يحبى بن معين عن يحبى بن یمان» فقال: لا يشبه حديثه عن الثوري أحاديث 
غيره عن الثوري. وذكر لوكيع حديثه عن الثوري فقال وكيع كأن هذا ليس سفيان الذي سمعنا 
نحن منه. الجرح والتعديل (9/ .)١99‏ 

وقال إسحاق بن منصور» عن يحيى بن معين أنه قال: يحبى بن يمان ثقة. المرجع السابق. 2 = 


ابن 


000 
00 


الدليل الان 

(۳۲۲-۲۳۷۱) ما رواه أحمد بن منيع» قال: حدثنا يوسف بن عطية» عن العلاء 
كثير» عن مكحول» عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» قال: 

كان أصحاب رسول الله يك يوثقون مساويكهم في ذوائب سيوفهم'"". 
انل 

0 الدليل القاليق: 


۳۲۳-۲۳۷۲) روى ابن أي شيبة من طريق أسامة بن زيد» عن صالح بن كيسان 


وكان محمد بن عبد الله بن نمير يضعف يحبى بن يمان» ويقول: كأن حديثه خيال. المرجع السابق. 
وقال العجلى: يحيى بن يمان العجلى من كبار أصحاب الثوري» وكان ثقة جائز الحديث متعبدًا 
مروا بالشديك صدو كا إلا أنه فلم بار باقر فطلب ركان قينا صبورًا. معرفة الثقات 
5/5١‏ 

المطالب العالية .)٠٠(‏ 

فيه يوسف بن عطية» والعلاء بن كثير» وهما متروكان. وإليك ترجمة كل واحد منهما. 

أولا: ترجمة يوسف بن عطية. 

قال يحبى بن معين وأبو داود: ليس بشيء. الجرح والتعديل (۲۲۹/۹)ء تهذيب التهذيب 
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وقال البخاري وأبو حاتم الرازي: منكر الحديث. التاريخ الكبير (۸/ ۳۸۷)» الجرح والتعديل 
۲/0). 


وقال ابن عدي: عامة حديثه ما لا يتابع عليه. الكامل (۷/ ۲(. 

وقال النسائى: متروك الحديث الضعفاء والمتروكين .)25١1(‏ وزاد في التهذيب: ليس بثقة. 
ا ۷/۱( 

وأما العلاء بن كثير: 

قال أحمد: ليس بشيء» كما في رواية حنبل بن إسحاق. تهذيب الكمال (۲۲/ 0 017). 

وقال علي بن المديني: ضعيف الحديث جدًا. الكامل (719/0). 

وقال فيه أبو زرعة: ضعيف الحديث» واهي الحديث. الجرح والتعديل (5/ .)١٠١‏ 

وقال النسائى: متروك . تهذيب التهذيب (۸/ .)17١‏ 

وقال الدارقطني: ضعيف. سنن الدارقطني (۲/ .)۲٠۱۸‏ 


أن عبادة بن الصامت. وأصحاب رسول الله بي كانوا يروحون» والسواك على 


(0 A 
ضیف‎ [ 
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.)١1957/١( المصنف‎ )١( 
فيه إسامة بن زيد الليثى.‎ )۲( 
قال اشام ف الئل :روي له ميلم ادات يكترة روا له عل أ عادر سج القانت»‎ 
على أن أكثر تلك الأحاديث مستشهد بهاء أو هو مقرون في الإسناد. المرجع السابق.‎ 
وقال ابن القطان الفاسي: لم يحتج به مسلم» إنما أخرج له استشهادا. المرجع السابق.‎ 
وقال أحمد: ليس بشيء. وقال أيضًا: روى أسامة بن زيد» عن نافع أحاديث مناكير. الجرح‎ 
.)585 /۲( والتعديل‎ 
ووثقه يحيى بن معين والعجلي.‎ 
وقال أبو حاتم الرازي: أسامة بن زيد الليثي يكتب حديثه» ولا يحتج به. المرجع السابق.‎ 
.)۱۸۳ /١( وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب‎ 
.)1/5 /5( وقال بن حبان في الثقات: يخطئ؛ كان يحيى القطان يسكت عنه. الثقات‎ 
وني التقريب: صدوق بهم.‎ 


الفصل السابع 
في الاستياك حال الاضطجاع 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الكراهة حكم شرعي» يفت يفتقر إلى دليل شرعي. 


[م-417] كره بعض الفقهاء: الاستياك مضطجحًا . 

وعللوا ذلك بأنه يورث كبر الطحال. 

وما قلناه في مسألة قبض السواك نقوله هنا. 

ولا ينبغي أن يقال: بالاستحباب» أو بالكراهة إلا أن يكون ني ذلك دليل من 
الشرع؛ لأن الكراهة حكم شرعي» يفتقر إلى دليل شرعي. ولو صح من جهة الطب 
لقلت بالتحريم. ولكن مثل ذلك لا يصح. 

(/775-770) وقد روى ابن أبي شيبة» في مصنفه» قال: حدثنا أبو خالد 
الأجمر. عن حرام بن عثمان» عن أبي عتيق» 

عن جابر» قال: كان يستاك إذا أخذ مضجعه. وإذا قام من الليل» وإذا خرج إلى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »)2١١5/١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام »)٠١ /١(‏ البحر الرائق 
)3١/١(‏ الفتاوى المندية /١(‏ ۷). 


الصبح» قال: فقلت له: قد شققت على نفسك بهذا السواك فقال: إن أسامة أخبرني 
أن رسول الله يي كان يستاك مبذا السواك. 


شمف د 
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(۱) فيه حرام بن عثان. 
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير .)٠١١/۳(‏ 
وقال مالك: ليس بثقة. الجرح والتعديل (۳/ ۲۸۲). 
وقال الشافعي: الحديث عن حرام بن عثمان حرام. المرجع السابق. 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: حرام بن عثمان منكر الحديث متروك الحديث. 
قال أبو زرعة: حرام بن عثمان ضعيف الحديث وأتى على حديث حرام بن عثمان فقال اضربوا 
عليه ولم يقرأه علينا. المرجع السابق. 
وقال الحافظ في التلخيص: فيه حرام بن عثمان» وهو متروك .)١١5 /١(‏ 


الفصل الثامن 
أقل ما تحصل به السنة من الاستياك 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 

لا إن كان السواك لتحصيل السنةء والفم نظيف فإنه يكفي فيه مرة واحدة» وإن 
كان السواك لتغير الفم» واصفرار الأسنان» فإنه يستاك حتى يطمئن قلبه بزوال 
النكهة. واصفرار الأسنان, أو تخفيفها. 


[م-915] اختلف العلماء في أقل ما تحصل به سنة الاستياك: 

فقيل: أقله ثلاث في الأعالي» وثلاث في الأسافل . 

وقيل: أقله مرة إلا إن كان للتغير» فلا بد من إزالته في| يظهر. ويحتمل الاكتفاء 
مها فبه؛ لأنها مخففة ". 

لا دليل من قال: أقله ثلاث: 

قاسوه على الاستنجاء بالأحجارء قالوا فإذا كان الإنسان مأمورًا بالاستنجاء أن 
يستنجي بثلاثة أحجار فكذلك هنا. 


(۱) حاشية ابن عابدين .)١١5 /١(‏ 
(۲) حاشية البجيرمي على المنهج /١(‏ ۷۳). 


)۳۲٣-۲۴۷(‏ فقد روى مسلم من طريق إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد 

عن سلمانء قال: قال لنا المشر كون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم 
الخراءة» فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه» أو يستقبل القبلة» ونمى عن 
الروث والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أححار 7" . 

قال ابن عابدين: «لو حصل بأقل من ثلاث فالمستحب إكالها كما قالوا في 
الاستنجاء)». 

لا ويناقش: 

بأن السواك ليس من باب إزالة القذورات حتى يقاس على الاستجار» وإنما هو 
من باب التطهر والتنظف والتطييب» ولذلك استاك النبي ييه أمام رعتيه» ولم يتوار 
به. 

لا دليل من قال يحصل بمرة: 

قالوا: إن الإنسان أمر بالسواك» ولم يرد فيه تقدير فالامتثال يحصل بالمرة الواحدة. 

ولو قيل: إن كان السواك لتحصيل السنة» والفم نظيف» فيكفي فيه مرة واحدة» 
وإن كان السواك لتغير الفم» واصفرار الأسنانء فإنه يستاك حتى يطمئن قلبه بزوال 
النكهة واصفرار الأسنان» وله من الأجر بقدر ما يخفف التغير وإن لم يزله بالمرة. والله 


ع 


أعلم. 
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الفصل الناسع 
احتياج التسوك إلى نية 


مدخل ے2 ذكر الضابط الفقهى: 


لا القربات التي لا تلتبس في غيرها كالإيمان بالله» والخوف والرجاء والأذكار؛ 
لا تفتقر إلى نية؛ لأنها متميزة بصورتها. 

لا كل ما كانت صورته كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية كغسل 
النحاسة. 


لا النية في العبادات للتمييز والتقرب» وني غيرها للتمييز. 


]۹٠١-[‏ ذهب بعض الفقهاء إلى أن السواك يحتاج إلى نية إن كان مستقلاء فإن 
كان في ضمن عبادة كالوضوء فنية الوضوء تشمله . 

لا دليلهم على أن السواك يحتاج إلى نية: 

(775-7107) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد 
ابن إبراهيم» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله 5 يقول: إن 


(1) سی المطالب »)75/١(‏ تحفة المحتاج »)757١ /١(‏ مغني المحتاج »)۱۸٤ /١(‏ حاشيتا قليوبي 


.)08/1١( وعميرة:‎ 


الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
ال 

والراجح أن السواك لا يحتاج إلى نية» والخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة: 
هل السواك من باب النظافة وتطهير الفم فلا يحتاج فيه إلى نية» أو من باب فعل 
العبادات المحضة. وتحصيل السنة فيحتاج فيه إلى نية» حتى تتميز العبادة عن العادة؟ 

والأقرب أن السواك معقول المعنى فلا يحتاج إلى نية» لأن هذا هو الغالب عليه 
وإن كان في أحيان قد يتسوك لتحصيل السنة» كالسواك للصلاة» ولو كان الفم نظيمًاء 


والله أعلم. 
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200 صحيح البخاري )٦1۸٩۹(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 


الفصل العاشر 
فوائد متممة لمباحث السواك 


الفائدة الأولى 
استحباب غسل السواك 


(19؟-72737) لما روى أبو داود» قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن 
عبد الله الأنصاري» حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب» حدثنى كثير» عن عائشة 
اا قالت: 

كان نبى الله 4 يستاك فيعطينى السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله 
وأدفعه إليه . 

[اسيتاذه فيه ليخ ]1 

0020 سنن أبي داود (07)» ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (۱/ 79). 
(؟) تفرد به كثير بن عبید» ولم يوثقه إلا ابن حبان. 

ذكره ابن أبي حاتم» وسكت عليه. ا لجرح والتعديل (۷/ .)٠٠١‏ 

وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (0/ لخر 

وفي التقريب: مقبول. أي إن توبع» وإلا فحديثه فيه لين. ولم أقف له على متابع. 

وفيه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري: 

قال أبو داود: تغير تغيرًا شديدًا. #بذيب التهذيب (94/ .)١٤٤‏ = 


والمعنى يقتضيه»ء فإن السواك يزيل ما على الفم من طعام وغيره» ورب| علق به 
شيء مما يخرجه من الفم» فإذا كثر ذلك احتاج أن يتعاهده بالتنظيف. حتى لا يكون 
السواك» وهو آلة النظافة سببًا في زيادة التلوث. 
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= قلت: قد روى عنه البخاري مباشرة» وروی عن محمد بن بشار عنه» فيكون محمد بن بشار من 
كبار أصحابه» وهذا الحديث من رواية محمد بن بشار. وروی له مسلم أيضًا. 
لكن علة الحديث والله أعلم كثير بن عبيد. وقول ابن الملقن في البدر المنير (7/ )۱۹٤‏ رواه 
أبو داود بإسناد جيد. فيه نظر. وسكت عليه الحافظ في التلخيص .)١٠١١١١١/١(‏ 
وقال النووي في المجموع :)777777/١(‏ «يستحب إذا أراد أن يستاك ثانيًا أن يغسل سواكه» وهذا 
يحتج له بحديث عائشة رضي الله عنهاء وذكر الحديث. ثم قال: حديث حسن رواه أبو داود 
بإسناد جيد» وقال: هذا حمول على ما إذا حصل عليه شيء من وسخ أو رائحة». قلت: الحديث 
لو ثبت لكان مطلقا. 


الفائدة الثانية 


اتاحة اتسوك ساك الشير 


[م-9417] يستحب التسوك بسواك الغير: 

لا التليل عل ذلك: 

(۳۲۸-۷) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة: أخبرني أبي» 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر» ومعه سواك يستن 
به فنظر إليه رسول الله ئ4 فقلت: له أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن, فأعطانيه 
فقصمته. ثم مضغته» فأعطيته رسول الله کيا فاستن به وهو مستسند إلى صدري""". 

وفي رواية للبخاري: (فقصمته. ونفضته. و 

وني رواية له أيضًا: (فلينته)”". 

وني رواية له أيضًا: (فقضمته) بالضاد 7 ). 

فقولا رضي الله عنها: (فقصمته) بالصاد: أي كسرته. 

وبالضاد: فقضمته: أي هو الأكل بأطراف الأسنان» ولعلها قصمته» ثم قضمته. 
)١(‏ صحيح البخاري (6945). 
(؟) صحيح البخاري .)٤٤٩۸(‏ 


وقديقال: ليس فيه دليل على التسوك بسواك الغير؛ لأن عائشة حين قصمته: أ 


(n 


كسرته فكأنه سواك جدید» قسم قسمين: 


وقسم تسوك به النبي بيا 
وكون عائشة مضغته: أي أكلته بأطراف أسنانهاء فهي زوج النبي بيا والإنسان 


لآ بستنت هق ريق زوسعه» والز وة سيت كالاحسى, 


(۳۲۹-۲۳۷۸) لکن روى أبو داود في سننه» قال: حدثنا محمد بن عيسى» 


حدثنا عنبسة بن عبد الواحد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 


كان رسول الله بل يستن» وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فأوحى الله 


إليه في فضل السواك أن كبر أعط السواك أكبرهما”". 


0010 
00 


[إسناده حسن» ورجح أبو حاتم أنه عن عروة» عن النبي بلا مرسا]7". 


وترجم له أبو داود: باب الرجل يستاك بسواك غيره. 


سنن أبي داود (60). 

ورواه معمر بن راشد» عن هشام فأرسله» فقد رواه في الجامع (۲/ »)57١‏ عن هشام» عن أبيه» 
قال: كان رسول الله ية يتسوك» وعنده رجلان الحديث. 

وعنبسة مقدم على معمر خاصة في هشام» فإن رواية معمر عن هشام فيها كلام» وكذا روايته عن 
أهل البصرة. وله شاهد من حديث ابن عمر في الصحيحين» سوف يأتي بحثه في مسألة تالية إن 
شاء الله. وحسن إسناده الحافظ في الفتح (755). 

وجاء في العلل لابن أبي حاتم (۲/ 47 7) «سألت ابي عن حديث رواه دحيم» عن عبدالله بن 
محمد بن زاذان المديني» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي ي كان يستن» وعنده 
رجلان» فأوحي إليه أن كبرء وأعطى السواك حين فرغ الرجلين. فقال أي هذا خطأء إنما هو عن 
عروة أن النبي ية مرسل» وعبدالله ضعيف».اه 

قلت: عبد الله بن زاذان. قال ابن عدي: لم ر للمتقدمين فيه كلامّاء ولكن له أحاديث غير 
محفوظة» فأحببت أن أذكره لما شرطت في الكتاب. الكامل (5/ .)5٠١‏ 

وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. الجرح والتعديل .)١98/6(‏ 


...00000000 القسم الثالث: طهارة التفث I sss‏ 

وقال الخطابي: «وفيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه» على من يذهب إليه 
بعض من يتقززء إلا أن السنة فيه أن يخسله» ثم يستعمله)”". 

قلت: وفي هذا نظر من وجهين: 

الأول: أن الرسول يلل ليس كغيره. والتبرك بريقه بيا والتداوي به لا يقاس 
عليه غبره» وكان الصحابة يتبركون بفضل وضوئه» وبنخامته أحيانًا. 

ثائيًا: أنه لو ثبت الجواز مطلقّاء فحديث عائشة في غسل السواك فيه لين. كا 
عق لي 

وإذا كان النبي بي هى عن النفخ في الطعام والشراب رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي وغيرهم من حديث ابن عباس بسند صحيح» فالريق أشد من الهواء 
الخارج من الفم"". 


.)717/١1( معالم السنن‎ )١( 
.)771/5( انظرح:‎ )۲( 
.)75759( ماجه‎ ٠ مسند أحمد (7701//1)» وسئن أبي داود (۳۷۲۸)» والترمذي (۱۸۸۸)» وابن‎ 2 


الفائدة الثالثة 


في دفع السواك للأكبروليس للأيمن 


[م-418] إذا دفع السواك للغير بدأ بالأكبر» وليس بالأيمن. 

(/77*0-771) لما رواه مسلم» قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي» أخبرني 
أبي» حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع» 

أن عبد الله بن عمر حدثه» أن رسول الله ية قال: أراني في المنام أتسوك بسواك 
فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر 
فدفعته إلى الأكبر”'. 


)١(‏ مسلم (۲۲۷۱-۱۳» 7007). والحديث أخرجه البيهقي )5٠ /١(‏ من طريق عفان» حدثنا 
صخر بن جويرية به. وعلقه البخاري (555)» قال: وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية به. 
قال: أراني أتسوك بسواك. ولم يقل: « في المنام « كا هو في رواية مسلم. 
واختلف على نافع. فرواه صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر على أنها رؤيا في ا منام. 
ورواه أسامة بن زيد الليثي» عن نافع به على أن ذلك كان في اليقظة. 
رواه أحمد (۲/ ۱۳۸) قال: حدثنا يعمر بن بشرء حدثنا عبد الله يعني ابن مبارك ‏ قال قال 
أسامة بن زيد» حدثني نافع أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ية وهو يستن فأعطى أكبر 
القوم» وقال: إن جبريل ئل أمرني أن أكبر. 
ولا شك أن صخر بن جويرية أحفظ من أسامة بكثير» فالأول قال فيه الحافظ: ثقة ثبت فقيه 
مشهور. وقال في أسامة: صدوق بهم. 
وحاول الحافظ أن يجمع بينهما في الفتح (757)» فقال: «يجمع بينه وبين رواية صخر بن جويرية 
أن ذلك لما وقع في البقظة أخبرهم بم رآه في النوم» تنبيهًا على أنه أمره بذلك بوحي متقدم» فحفظ 
بعض الرواة ما لم يحفظ البعض» ويشهد لرواية ابن المبارك ما رواه أبو داود بأسناد حسن عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله بك يستن» وعنده رجلان» فأوحي إليه أن أعط السواك الأكبر».اه 


الفائدة الرابعة 


في بلع الريق عند ابتداء السواك 


الوا 

قال الرملي: ولعل حكمته التبرك بها يحصل في أول العبادة . 

وفي الحلية» قال الحكيم الترمذي: «وابلع ريقك أول ما تستاكء فإنه ينفع الجذام 
والبرص» وكل داء سوى الموت» ولا تبلع بعده شيئًا؛ فإنه يورث الوسوسة» يرويه 
زياد بن علاقة)7". 

ولا أعلم دليلًا على الاستحباب» بل لا أراه مستحستاء أن يبلع المرء ريقه بعد 
تنظيف فمه» فلو قيل: الأولى أن يبصقه» لكان مستحستا حتى لا يبلع ما تخلف في فيه 
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.)11/9 /۱( نهاية المحتاج‎ (١٠١ 01١5 /١( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
«هل المراد في ابتداء كل استياك؟ أو المراد في ابتداء اليوم‎ :)١١1//١( وقال في حاشية الجمل‎ 
مثلًا. والذي في فتاوى شهاب الرملي: أن المراد ما اجتمع في فيه من الريق عند ابتداء السواك.‎ 
قال شيخنا الشبراملسى» وظاهره أن المراد به في ابتداء كل فعل منه».اه وانظر حاشية البجيرمي‎ 
.)١57/١( على الخطيب‎ 

20 المرجع السابق. 

(۳) حاشية ابن عابدين (۱/ .)١١0‏ 


الفائدة الخامسة 


في الدعاء عند السواك 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
ل الأذكار والأدعية المقيدة الأصل فيها المنع إلا بدليل. 


[م-470] استحب بعض الفقهاء أن يدعي عند التسوك بقوله: اللهم بيض 
أسناني» وشد به لثتي» وثبت به لحاتي» وبارك لي فيه يا رب العالمين» برحمتك يا أرحم 


اراسي 0 


«وفي الرعاية: يقول: إذا استاك: اللهم طهر قلبي» وحص ذنوبي. وقال العيني 
في شرحه على البخاري: ويقول عند الاستياك: اللهم طهر فمي» ونور قلبي» وطهر 
بدني» وحرم جسدي على النار» وأدخلني برحمتك في عبادك الصالين»". 

وهذا الدعاء لا أصل لهء والغريب أن النووي قال بعد أن ذكر هذا الدعاءء قال: 
وإن لم يكن له أصلء فلا بأس به؛ فإنه دعاء حسن”". 

والصحيح أن الدعاء بهذا بدعة؛ لآن استحباب دعاء معين» في وقت معين» 
يجعله من الأذكار المقيدة» والأذكار المقيدة لا تجوز إلا إذا صح فيها الدليل» وفرق 
(۱) المجموع /١(‏ ۳۳۷)ء حاشية الجمل »)١١8/1١(‏ مغني المحتاج .)۱۸١ /١(‏ 


إفهة مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى /١(‏ ۱). 
)۳( المجموع .)١۳۷ /١(‏ 


القسم الثالث: طهارة التفث ا < 


بين الدعاء المطلق» وبين الدعاء المقيد؛ لأن الأول أعني الدعاء المطلق جاءت الأدلة 
من القرآن والسنة بطلبه بين) الدعاء الثاني لا يفعل إلا إذا صح فيه الدليل» وإذا جاء 
الدليل وجب التقيد به» كمية وكيفية» ووقتا. فإذا زاد فيه أو نقص أو ذكره في غير 
وقته كان ذلك بدعة. وحيث لم يرد في ذلك دليل يكون التعبد به بدعة. 
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الفائدة السادسة 


في منافع السواك 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 


[م-١47]‏ ذكر بعض الفقهاء في فوائد السواك: أنه يبطئ بالشيب» ويحد 
البصرء وأحسنها أنه شفاء لما دون الموت» وأنه يسرع في المثي على الصراطء وأنه 
مطهرة للفم» ومرضاة للرب» ومفرحة للملائكة» ومجلاة للبصرء ويذهب البخرء 
ويبيض الأسنان» ويشد اللثة» ويضم الطعام» ويقطع البلغم» ويضاعف الصلاة 
ويطهر طريق القرآن» ويزيد في الفصاحة» ويقوي المعدة» ويسخط الشيطان» ويزيد 
في الحسنات» ويقطع المرة» ويسكن عروق الرأس ووجع الأسنان» ويطيب النكهة» 
ويسهل خروج الروح. 

قال في النهر: ومنافعه وصلت إلى نيف وثلاثين منفعة» أدناها إماطة الأذى» 
وأعلاها تذكين الشهادة عن الروت 

ما يذكره الفقهاء في فوائد السواك لا أعلم له أصلًا إلا ما ثبت من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء قال رسول الله بي السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين »)١١5 /١(‏ حاشية الجمل )١١۹١ »۱۱۸/١(‏ مطالب أولى النهى في شرح 

غاية المنتهى /١(‏ 87). 


...00000000 القسم الثالث: طهارة التفث sss‏ لك 

وما ورد أيضًا من وضع الملك فاه على في القارئ. وأنه تطهير لطرق القرآن» 
وكونه يزيد في الحسنات» ويسخط الشيطان ليس خاصًا بالسواك» بل في كل قربة 
قصد بها وجه الله تعالى» وكان فيها متابعة للمصطفى صل الله عليه وآله وسلم. 

وأما ما ورد من مضاعفة أجر الصلاة» فقد بحثت في بحث خاص» وملت إلى 
أن الحديث الوارد غير ثابت. والله أعلم 

وأما منافع السواك في المعدة والرأس ونحوهاء فالمرجع فيها إلى الطب. فإن 
أثبت هذا أثبتناه» وإلا فالأصل عدم ثبوته. 

(۳۳۱-۲۳۸۰) وأما ما رواه البيهقي في شعب الإيهان من طريق محمد بن 
السري» حدثنا بقية» عن الخليل بن مرة» عن عطاء بن أب رباح» 

عن ابن عباس» قال: عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب» مفرحة 
للملائكة. يزيد الحسنات» وهو من السنة» ويجلو البصرء ويذهب الحفر» ويشد اللثة» 
ويذهب البلغم» ويطيب الفم'"". 

قال البيهقي: ورواه غيره» وزاد فيه: (ويصلح المعدة) وهو ما تفرد به الخليل بن 
مرة» وليس بالقوي في الحديث. وسبق بحثه”". 

(۳۳۲-۲۳۸۷۲) وأما ما روى ابن عدي من طريق معلى بن ميمون» حدثنا 
عمرو بن داود» عن سنان بن سنان» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِّ: إن السواك ليزيد الرجل فصاحة. 

[الحديث موضوع] '". 


(۱) شعب الإييان )7١/5(‏ رقم .5507١‏ 

(۲) انظر الشاهد الرابع في تخرج (ح .)۲۲۸١‏ 

(۳) الكامل (7/ )۳۷١‏ ومن طريق المعلى بن ميمون أخرجه الخطيب في الجامع ٤ ۳۷۳ /١(‏ /1"ا) 
رقم 6093 وتلخيص المتشابة (۲/ ۰*0 «(V۷‏ والعقيلي 5 الضعفاء الكبير 10/۳( 
والقضاعي في مسند الشهاب )١515 /١(‏ رقم ۲۳۲. = 


(۳۳۳-۲۳۸۲) وأما ما رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث عائشة 
رضي الله عنها: «السواك شفاء من كل داء إلا السام» والسام: الموت. 

[فالخديف فا 

وأماها ذكروة ,التسية لفوائد السواك للثة؛ و أنه يشد الك دا ما ية كذه أهد 
الأطباء» يقول: 

«نحن أطباء الأسنان في مصر نصف لرضانا الذين يعانون من الالتهابات 
اللثوية أو كمقبض للثة هذه الوصفة العلاجية: 

Tannic acid /1* /.۲١ حامض العفص‎ 

/Glycerine ۸° 7/8٠١ جليسرين‎ 

وطريقة استعالها تكون بغمس الإصبع بهذا المحلول» ودلك اللثة بها مع العلم 
أنه كلما كانت نسبة مض العفص أعلى كلما كان التأثير أفضل وأجود» ويمنعنا من 
زيادة نسبته عن /7١‏ طعمه الحريق اللاذع» وغير المقبول» في حين أنه يحتمل وجوده 


= قال ابن عدي: ولمعلى بن ميمون غير ما ذكرت من الأحاديث» والذي ذكرت والذي لم أذكره 
كلها غير حفوظة مناكير» ولعل الذي لم أذكره أنكر من الذي ذكرته» ولم أر للمتقدمين فيه كلامّاء 
إلا أن أحاديثه رأيتها غير حفوظة» فشرطت في أول الكتاب أن أذكر كل من هو بصورته. الكامل 
۷/0( 
وقال العقيلي: عمر بن داود» عن سنان بن أبي سنان كلاهما مجهول» والحديث منكر غير حفوظ» 
ومعلى بن ميمون ضعيف. الضعفاء الكبير .)٠١١/۳(‏ 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. العلل المتناهية /١(‏ 75 7) رقم 49 0. 
وانظر لسان الميزان (5/ ١٠)ء‏ والأسرار المرفوعة /١(‏ رقم ۲۳۳)» وكشف الخفاء ومزيل 
الإلباس .)١594(‏ والكشف الإلهي .)51١ /١(‏ 

)١(‏ عزاه للديلمي السيوطي في الجامع الصغير. انظر ضعيف الجامع (١٠۳۳)ء‏ والقارئ في معرفة 
النساك .)١5(‏ وذكره أبو الفيض في المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير (۳/ ۷۹). 
وذكره صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس .)۱٤۹۷(‏ 
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بالسواك بنسبة أعلى بكثير من »/7١‏ وطعمه مقبول» وله رائحة طيبة ونكهة» وهذه 
اة تقر دعبا السواك كميرة رافدة 7 


BB BB & 


)١(‏ السواك والعناية بالأسنان (ص: (٠١۹١‏ الطبيب عبد الله عبد الرزاق السعيد. 


الفائدة السابعة 


العلك بالنسبة للمرأة 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
Ii EC CE‏ 


[م-477] ذكر بعض فقهاء الحنفية أن العلك يقوم مقام السواك بالنسبة 
لا 

وعللوا ذلك: بأن سن المرأة أضعف من سن الرجل» ولأنها قد تخشى سقوط 
أسنانها من السواك. وهذا الاستحباب ضعيف» وأحكام السواك عامة للرجل 
والمرأة» ولم يأت نبي للنساء عن السواك» وقد ذكر الفقهاء من فوائد السواك أنه يشد 
اللثة» فكيف يستقيم هذا مع ما يذكرونه. 

)۳۳٤-۳۸۳(‏ وأما ما رواه الطبراني» قال: حدثنا محمد بن رزيق» حدثنا 
أبوالطاهر حدثنا ابن وهب أخبرنا يحيى بن عبد الله بن سالم» عن عمرو بن أبي عمرو 
مولى المطلب» 

عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِ: لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني. 
)١(‏ الفتاوى الهندية »)9/١(‏ درر الحكم شرح غرر الأحكام »)١١/١(‏ تبيين الحقائق »)٥ /١(‏ 

البحر الرائق .)7١/1(‏ 
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قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به 
ابد وهی . 
والذو#5سقوظ الا سات وقدسيق س 
وإذا كان هناك حالة خاصة تخشى المرأة سقوط أسنانها لم يستحب ها أن تكثر 


منه» بل تأخذ منه بقدر. لكن لا يمكن أن يقال: إن هذا عام في كل النساء. والله أعلم. 


$ BB & 


.5075 المعجم الأوسط (۳۲۳/۲) رقم‎ )١( 
.)۲۲۸۸( انظر الشاهد الرابع في تخريج‎ )۲( 


الفائدة الثامنة 


التسوك والإمام يصلى 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا إدراك فضيلة داخل العبادة أولى من إدراك فضيلة خارجة عنها. 


[م-977] لا يشرع للإنسان أن يتسوك بعد دخول الإمام في الصلاة. 

وذلك لأن السواك شرع للعبادة» فلا ينبغي أن يفوت جزءًا من العبادة من أجل 
فضيلة شرعت هاء وليست فيها. فإدراك هذا الجزء من العبادة خير من تحصيل فضيلة 
شرعت لا. 

ودائما القاعدة الفقهية إنه إذا تزا مت فضيلتان: 

أحدهما: في العبادة 

والأخرى: للعبادة» خارجة عنها. فإدراك الفضيلة الخاصة في العبادة أولى من 
إدراك الفضيلة الخارجة عنها. ويكفي أن فيه خالفة للإمام. 

(7700-785) وقد روى البخاريمن طريق أبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة قال: قال النبي يَلِ: إنن) جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد 


...00000000000 القسم الثالث: طهارة التفث ممم ممم و مو م ا م ل 
فاسجدواء وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون . 

ومن يتسوك والإمام يكبرء فقد خالف أمر الرسول بيا وقد أمره بالتكبير» 
والفاء في قوله: «وإذا كبر فكبروا» دالة على التعقيبء بلا تراخ. والله أعلم. 

ومثله لو تزاحم فضيلتان أحدهما تتعلق بالمكان» ىا لو كان في يمين الإمام» أو 
0 يسار الإمام مع إدراك جزء من العبادة يفوت لو طلب یمن الإمام» فإدراك جزء 
من العبادة أفضل من تحصيل فضيلة خارجة عنها. والله أعلم. 
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(۱) صحيح البخاري »)۷۳٤(‏ ومسلم .)5١5(‏ 


الفائدة التاسعة 


في الوضوء من فضل السواك 


[م-475] وردت آثار في الوضوء من فضل السواك, منها: 

)۳۳٣-۲۳۸٥(‏ روى البزار في مسنده» قال: حدثنا يوسف بن خالدء ثنا أبي» 
عن الأعمش» 

عن أنس أن النبي ئ كان يتوضأً بفضل سواكه . 

[ضعيف داه والأعمش لم يسمع من أنين] . 


.۲۷٤ رقم‎ )١515 /١( كشف الأستار عن زوائد البزار‎ )١( 

(۲) فيه يوسف بن خالد: 
قال يحيى بن معين: كذاب خبيث؛ عدو الله» رجل سوء» رأيته بالبصرة مالا أحصى لا يحدث عنه 
أحد فيه خير. 
وقال أيضًا: كذاب زنديق لا يكتب حدیثه. 
وقال أبو حاتم: أنكرت قول يحيى بن معين فيه إنه زنديق حتى حمل إلي كتاب قد وضعه في 
التجهم بابًا بابَا ينكر الميزان في القيامة فعلمت أن يحيى بن معين كان لا يتكلم الا على بصيرة 
وفهم. قلت: ما حاله؟ قال: ذاهب الحديث. 
وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث ضعيف الحديث اضرب على حديثه كان يحيى بن معين يقول: 
كان يكذب. المرجع السابق. 
والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده ٠70(‏ 5) حدثنا عبيد الله بن عمر» حدثنا يوسف بن خالد به. 
وأخرجه الدارقطني )4٠ /١(‏ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل» أخبرنا يوسف بن خالدء 
أخبرنا الأعمش» عن أنس أن رسول الله كيه كان يستاك بفضل وضوئه. 
فخالف في متنه» فجعل الاسيتاك بفضل الوضوء» وليس الوضوء بفضل الاستياك. = 


...000 القسم الثالث: طهارة التفث ات 


وقال البزار: رواه سعد بن الصلت» عن الأعمئن) عن مسله. 


(7”3070-5785) وروی ابن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن 


قيس» عن جرير أنه كان يستاك» ويأمرهم أن يتوضوا بفضل سواكه. 


000 


00 


ا 


قال الحافظ في الفتح (۱۸۷): «أخرجه الدارقطني من حديث أنس» أن النبي ية كان يتوضاً 
بفضل سواكه. وسنده ضعيف».اه كلام ا لحافظ . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)3517/١(‏ «رواه البزار» والأعمش لم يسمع من أنس». 

هذه الرواية التي أشار إليها البزار» هي في سنن الدارقطني )4٠ /١(‏ من طريق سعيد بن الصلت 
-والصواب: سعد-» عن الأعمش» عن مسلم الأعور» عن أنس بن مالك أن النبي كَل كان 
يستاك بفضل وضوثه. 

وفيه مخالفتان: في الإسناد والمتن. 

أما الإسناد» فإنه جعل بين الأعمش» وأنس واسطة. 

وأما المتن» فإنه قال: كان يستاك بفضل وضوئه. والأولى لفظها: كان يتوضأ بفضل سواكه. 
وبينهما فرق. 

وراية الدارقطني ضعيفة» فإن فيها مسلم بن كيسان الأعور 

قال البخاري: ضعيف» ذاهب الحديث» لا أروى عنه. #بذيب التهذيب .)١57/٠١١(‏ 

وقال أحمد: ضعيف لا يكتب حديثه. الضعفاء الكبير (5/ )٠١١‏ 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (/657). 

وقال يحيى بن معين والنسائي أيضًا: ليس بثقة. تبذيب التهذيب .)١77/١١(‏ 

وضعفه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة. الجرح والتعديل (۸/ .)١97‏ 

المصنف (۱/ ۱۹۹)» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد. وقيس: هو ابن أبي حازم. وسنده صحيح. 
ورواه الدارقطني (۱/ )٠‏ من طريق يحبى بن سعيدء أخبرنا إسماعيل به بلفظ: كان جرير يقول 
لأهله توضووا من هذا الذى ادل فيه سواكه: 

قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح 

وعلقه البخاري في الوضوء جازمًا به. )5٠(‏ باب استعمال فضل وضوء الناس. قال البخاري: 
وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه. 

قال الحافظ في الفتح: «هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة والدارقطني وغيرهماء من طريق قيس بن 
أبي حازم عنه. وني بعض طرقه: (كان جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء» ثم يقول 
لأهله: توضوًا بفضله. لا یری به بأسًا)). 


قال الشافعى: «إذا وضع المرء ماع» فاستن بسواك» وغمس السواك ف الماع 
ثم أخرجه توضاً بذلك الماء؛ لآن أكثر ما في السواك ريقه» وهو لو بصق أو تنخم 
أو امتخط في ماء لم ينجسه» والدابة نفسها تشرب في الماء» وقد يختلط به لعامهاء فلا 
يفحسه إلا أن يكون کا آى شا 


$ B&B & 


)01 الأم (18/1). 


الفائدة العاشرة 


في استحباب السواك من شجرمر؟ 


[م-975] استحب فقهاء الحنفية أن يكون من شجر مر. 

وعللوا ذلك بأنه يطيب النكهة» ويشد الأسنان» ويقوي المعدة. 

وليس فيه شيء عن الشارع» فإن كان ما ذكر من التعليل ابا طبيًا استحب 
لذلك» وإلا فالأصل عدم الاستحباب. 


$B B&B & 


.)١١/١( مجمع الأغبر‎ )١( 


الفائدة الحادية عشرة 


التسبوك يظطرف السؤاك 


[م-477] هى بعض الفقهاء أن يتسوك بطرف السواك الآخر”"". 

وعلل ذلك بان الأذى بسر فيه" 

ولا دليل على الكراهة» وليس لما عللوا فيه أصل» ولو كان الأذى يستقر فيه» 
لجاء الأمر باستبدال السواك بعد استعماله حتى لا يصل إلى الموضع الذي فيه أذى. 
بل لو قيل: إنه مأمور أن يستاك بطرفه الآخر بعد استياكه بطرفه الأول» لأن السواك 
مع الاستعمال قد يضعف في التنظيف» لو قيل بهذا في مقابل قوم لكان مقبولًا. والله 


أعلم. 
BB $‏ لد 
)١(‏ مجمع الأغهر في شرح ملتقى الأبحر /١(‏ ١١)ء‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ 0۹)» تحفة المحتاج 


»)۲٠١ /1(‏ حاشية الجمل .)١١۸/١(‏ 
(۲) حاشية الجمل .)۱۱۸/١(‏ 


الفائدة الثانية عشرة 


في التسوك بالقصب 


[-۹۲۷] نبى بعض الفقهاء عن التسوك بالقصب . 

وعرف القصب: بأنه كل نبات يكون ساقه آنابیب» وكعوبًا. قال صاحب 
الصحاح: والقصب الفارسي منه صلب غليظ تعمل منه المزامير» وتسقف به البيوت» 
ومنه ما يتخذ منه الأقلام اه ثم قال: إذا تقرر هذا فالظاهر أن مراد الفقهاء بالقصب 
مطلقه لا خصوص الفارمي. 

وعلل الكراهة بأن القصب يولد الأكلة في الأسنان 

وليس فيه شيء عن الشارع» فإن ثبت طبيًا أنه يسبب الأكلة حرمناه» ولم نكتف 
بالكراهة» وإلا فالأصل الإباحة. 


BB BB B8 


(1) حاشية العدوي (184/1). 


الفائدة الثالئة عشرة 


تعويد الصبي على السواك 


[م-978] قال النووي: يستحب أن يعود الصبي السواك ليألفه كسائر 
العبادات. 

قلت: كا يؤمر بالصلاة» والصيام» والآداب المستحبة. 

(۳۳۸-۲۳۸۷) أما الصلاةء فقد روى أحمد من طريق سوار أبو حمزة» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه؛ 

عن جده قال: قال رسول الله: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم 
عليها لعشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى 
شيء من عورته» فإنم| أسفل من سرته إلى ركبته من عورته'"". 

[ضعیف» تفرد به سوار» على خلاف فيه في لفظه» وله شاهد ضعيف من حديث 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده» وهو ضعيف]”". 


6 المجوع شرح المهذب .)۳۳١/١(‏ 
(۲) المسند(۲/ ۱۸۷). 


(۳) الإسناد مداره على سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي. 
رواه أحمد (۲/ ۱۸۷) عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. 1 


ورواه أحمد أيضًا (۲/ ۱۸۷) والدارقطني )۲٠١ /1١(‏ والحاكم (21917/1» والبيهقي في السنن 
(/ ۲۲۹) من طريق عبد الله بن بكر السهمى. 

یک اع راد ا كم يدك یودرا غيره. 

ورواه أبو داود (595) من طريق إسماعيل بن علية. بدون ذكر زيادة (إذا أنكح أحدكم عبده). 
ورواه ابن ابي شيبة )۳٤۸۲(‏ وأحمد (۲/ »218١‏ وأبو داود (445) من طريق وکیع» ثلاثتهم 
عن سوار بن داود الصيرفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

ولم يذكر أحمد وابن أبي شيبة في روايتهما عن وكيع زيادة (إذا أنتكح أحدكم عبده)» 

لکن رواه أبو داود عن زهير بن حرب» عن وكيع بذكر هذه الزيادة» وقد انقلب اسمه على 
وكيع» فقال: عن داود بن سوار. 

فصارت زيادة: (إذا أنكح أحدكم عبده) رواه الطفاوي كا في مسند أحمد. 

وعبد الله بن بكر السهمي كا في مسند أحمد والدارقطني والبيهقي خلافا للحاكم. 

وذكرها وكيع من رواية زهير بن حرب عنه» ورواه أحمد وابن أبي شيبة عن وكيع» ولم يذكراها. 
والحديث. له علتان: 

أحدهما: مؤثرة» وهي: تفرد سوار بن داود الصيرفي» عن عمرو بن شعيب بهذا الحكم, ولا 
يحتمل تفرده بهذا الأصل ولو كان ثقة» كيف وهو إلى الضعف أقرب. 

قال أحمد: شيخ بصريء لا بأس به. روى عنه وكيع فقلب اسمه» وهو شيخ يوثق بالبصرة. 
لم يرو عنه غير هذا الحديث. يعني: حديثه عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده.(علموا 
أولادكم الصلاة). الجرح والتعديل (5/ ۲۷۲)ء تبذيب الكمال (۱۲/ .)۲۳١‏ 

فنص الإمام أحمد على فائدتين: 

الأولى: أنه ليس له من الرواية إلا هذا الحديث» فهذا دليل على أنه لم يعرف بالرواية. 

الفائدة الثانية: تفرده ذه الزيادة» وهو ليس بذاك. 

قال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به. تهذیب الكمال (۲۳۹/۱۲) تهذيب /٤(‏ 7801). 
وضعفه العقيلي في الضعفاء الكبير (؟//717١)»‏ وقال: «لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به). 

بل إن العقيل ضعف أحاديث الباب جملة» فقال: في الضعفاء الكبير(5/ 9 5): «الرواية في هذا 
الباب فيها لين». 

وأمايحيى بن معين فاختلف النقل عنه» فوثقه في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل 
(73727/5). تہذیب التهذيب (5/ 7617). 

بینا نقل ابن طهمان عنه أنه قال: ليس بشىء. 

وذكه أبن حيان في النقاكه وقال: مط اقات 5 1499 

وني التقريب: صدوق له أوهام. = 


واختلف على سوار بن داود: 

فرواه الطفاوي والسهمي ووكيع عن سوار بن داود بلفظ: (وإذا أنتكح أحدكم عبده فلا ينظر 
إلى شيء من عورته فان أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته). 

والمقصود بعبده: أي أمته» فإن العبد لا يصح للسيد أن ينظر إلى عورته مطلقًا تزوج أو لم يتزوج. 
وخالفهم النضر بن شميل» فقد رواه الدارقطني في السنن )731١0 /١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
السنن (۲/ ۲۲۹) عنه» عن سوار به» بلفظ: (إذا زوج أحدكم عبده: أمته أو أجيره. فلا تنظر 
الأمة إلى شيء من عورته. فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة). 

وتابعه الليث بن أبي سليم کا في سنن البيهقي (۲/ ۲۲۹) من طريق الخليل بن مرة» عن الليث؛ 
عن عمرو بن شعيب به» وهذا إسناد ضعيف لضعف الليث بن أبي سليم. 

فصار النهي في هذا الحديث متوجهًا إلى الأمة» فلا يجوز أن تنظر إلى عورة سيدها إذا زوجها. 

ولا شك أن هذا اختلاف مؤثر في الحديث. فإما أن نقول بالاضطرابء وإما أن نقول بالترجيح. 
والترجيح أصح؛ لأن الذهاب إلى الاضطراب لا يصار إليه إلا مع تساوي الطرقء والله أعلم» 
وأرى أن الأصح رواية من قال: إن النهي للسيد» وليس للأمة لأمرين: 

الأول: أنه رواية الأكثر» وكيع» والطفاوي» والسهميء فإذا قارنت هؤلاء برواية النضر والليث 
ابن أبي سليم» كانت كفة الترجيح للأولى. 

الثاني: أنه قد رواه أبو داود ١١7‏ 5) ومن طريقه البيهقي في السنن (۲/ )۲۲١‏ من طريق الوليد 
ابن مسلم» حدثنا ا ي ا إذا زوج أحدكم عبده أمته» أو 
أجيره» فلا ينظرن إلى عورتها. 

وهذا وإن كان قد أجمل العورة إلا أنه صريح في أن النهي متوجه إلى السيد وهذا الإسناد وإن 
كان فيه الوليد بن مسلم» وقد صرح بالتحديث من الأوزاعي» وهو متهم بتدليس التسوية إلا 
أنه صالح في النظر إلى متن الحديث في المتابعات. 

لكن مع ترجيح أن النهي متوجهًا للسيد فإن المتن منكر إن لم يكن باطلا وهو التفرد في التفريق 
بين عورة الأمة والحرة» وكونها أمة أو حرة لا يمكن أن يعود ذلك بالتفريق بين كشف الساق 
والصدر والظهرء والشريعة جاءت بحاية المجتمع من إثارة الشهوات» فلا فرق بين الأمة 
والحرة في مثل هذاء وكون هذا التفريق يتفرد به سوار بن داود» ولا يعلم له اشتغال بالحديث» 
عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده لا يقبل على قواعد المحدثين. 

ولست أنكر أن إسناد عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده إسناد حسن بشرط أن يصح الإسناد 
إليه» وألا يتفرد بأصل لولاه لم يثبت حكم هذا الأصلء والله أعلم. 

قال العقيلي (۲/ :)۱٦۷‏ «وأما حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده فليس يروى من 


وجه يثبت»2. - 


وللجملة الأولى من الحديث: (مروا أبناءكم بالصلاة) دون قوله (وإذا زوج أحدكم عبده) له 
ثلاثة شواهد ضعيفه. 

الشاهد الأول: سبرة بن معبد الجهني. 

أخرجه ابن أبي شيبة (١۸٤۱۳)»ء‏ وأحمد (۳/ ٤١٠)ء‏ والدارمي .)١571(‏ وابن الجارود في 
المتتقى )١41(‏ وأبو داود )٤۹٤(‏ والترمذي (5017) وقال: حسن صحيح. والطحاوي في 
مشكل الآثار )373١(‏ والدارقطني (۱/ ۲۳۰) والحاكم (۲۰۱/۱) وقال: صحيح على 
شرط مسلم» والبيهقي (۲/ )١5‏ (۳/ 87) كلهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة» عن 
أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله يَكِِ: إذا بلغ الغلام سبع سنين أمر بالصلاة» فإذا بلغ عشرًا 
ضرب عليها. 

هذا لفظ أحمد. والحديث إسناده ضعيف. فيه عبد الملك بن الربيع. 

قال ابن معين: أحاديث عبد الملك» عن أبيه» عن جده ضعاف. الجرح والتعديل (5/ .)١٠١‏ 
وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا يروي عن أبيه مالم يتابع عليه. المجروحين (۲/ 177). 
ووثقه العجلي. 

وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته» وإن كان مسلم أخرج له» فغير محتج به. تهذيب 
التهذيب (3597/5). 

يقصد أن مسلا لم يحنج به. وإنما أخرج له حديثًا واحدًا في المتعة متابعة» فليس على شرط مسلم. 
ولهذالم يصب الحاكم عندما قال: على شرط مسلم. 

الشاهد الثاني: حديث أنس. 

أخرجه الحارث في مسنده» كما في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ص8؟) قال: حدثنا 
داود بن المحبر» ثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك عن عمه ثامة» 

عن أنس قال: قال رسول الله كم مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لثلاث عشرة. 
ومن طريق داود بن المحبر أخرجه الطبراني كما في مجمع البحرين )٥۳۷(‏ . 

والحديث ضعيف جذاء داود بن المحبر» قال فيه أبو حاتم: غير ثقة» ذاهب الحديث» منكر 
الحديث. الجرح والتعديل (۳/ 5 57). 

وقال الدارقطنى: متروك. تبذيب التهذيب (۳/ 17/7). 

وكليه د هان 

وقال أيضًا: شبه لا شيء. لا يدري ما الحديث. التاريخ الكبير (۳/ )۲٤۲‏ 

وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )٤۹(‏ من مسند أنس. وقال: فيه داود بن المحبر» 
متروك» وقد خالف في هذا الحديث سندًا ومتنًا. = 


يقصد الحافظ: خالفته في الإسناد: وذلك بجعله من مسند أنس» وهو غير معروف» والمخالفة 
في المتن» فإن المعروف في لفظه: (واضربوهم عليها لعشر) وهذا قال: (لثلاث عشرة). 

ومع شدة ضعفه فإن داود بن المحبر تارة يحدث به عن عبد الله بن المثنى وتارة يحدث به عن أبيه» 
والله أعلم. 

الشاهد الثالث: 

ما رواه العقيلي في الضعفاء /٤(‏ 45) وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (5/ )٠١‏ من 
طريق يحبى بن معين. 

وأخرجه ابن أبي الدنيا في العيال )7١١(‏ عن أحمد بن إبراهيم» كلاهما (يحيى بن معين» وأحمد 
ابن إبراهيم) روياه عن محمد بن ربيعة» حدثنا محمد بن الحسن بن عطية العوفي» حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بَكِِ: إذا بلغ أو لادكم سبع سنين» فعلموهم الصلاة فإذا بلغوا 
عشرًا فاضربوهم عليهاء وفرقوا بينهم في المضاجع. 

قلث: اغتلف غل عمد بن اخسن بن عطية» فرواه محمد بن وبيعة کا سبق موصو لا. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 57) والعقيلي في الضعفاء (4/ 94 5) من طريق عبد الله بن 
داود. 

وابن أبي الدنيا في العيال (۲۹۵) من طريق حسن بن صالح» كلاهما عن محمد بن الحسن بن 
عطية العوني» عن محمد بن بن عبد الرحمن» عن رسول الله بيا مرسلًا. وهو الصواب بالنسبة 
للرواية المرسلة» وإن كان المرسل ضعيمًا. 

ورجح العقيلي الرواية المرسلة» فقال: هذا أولى. يعني أولى من الموصولء والرواية في هذا الباب 
فيها لين. اه 

وكذا قال البخاري حيث قال لما ذكر الحديث: لم يصح حديثه. 

فالمرسل ضعيف أيضًا؛ٍ لأن مداره على محمد بن الحسن بن عطية» قال فيه العقيل: مضطرب 
الحديث» ومن حديثه ما حدثناه ... ثم ذكر حديثه هذا. ۰ 

وقال فيه ابن حبان: منكر الحديث. 

وقد تفرد بهذا الطريق على ضعفه» وشيخه محمد بن عبد الرحمن فيه جهالة» ينظر الميزان 
(619/9). 

الخلاصة: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث منكرء فلا يعتبر به» تفرد به سوار 
ابن داود (أبو حمزة) وكان في متنه ما يدعو إلى بطلانه» فلا يصلح للاستشهاد. 

وحديث أنس» ضعيف جدًاء فلا يصلح للاعتبار. ج 
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(۳۳۹-۲۳۸۸) وأما أمرهم بالصيام» فقد روى البخاري من طريق خالد بن 
ذكوان» 

عن الربيع بنت معوذء قالت: أرسل النبي يَكِةِ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصارء 
من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه» ومن أصبح صاتا فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد. 
ونصوم صبيانناء ونجعل هم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه 
ذاك» حتى يكون عند الإفطار”"". 

وأما أمرهم ببعض الآداب: 

(7”50-7789) فقد روى البخاري من طريق وهب بن كيسان, أنه سمع عمر 
ابن أبي سلمة يقول: 

كنت غلامًا في حجر رسول الله يِه وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لي 
رسول الله يَكِِ: ياغلام سم الله» وكل بيمينك» وكل ما يليك؛ فا زالت تلك طعمتي 
عر 
ولا شك أن الصبي غير مكلف» ولكن يؤمر بذلك تأديبًا وتعليًا حتى يالف 
الواجبات» هذا فيا يتعلق في باب المأمورات» وفي باب المنهيات آكد حيث ينهى 
الصغير عما ينهى عنه الكبير» فينهى عن الكذب» وعن الغيبة» وعن أكل الحرام» 

)۳١۱-۲۳۹۰(‏ لما روى البخاري من طريق شعبة» حدثنا محمد بن زياد» قال: 


سمعت أبا هريرة رضى الله عنه: قال أخذ الحسن بن على رضى الله عنهما تمرة من 


= وحديث أبي هريرة اختلف في وصله وإرساله» ولم يخرجه أحد في الكتب المعتمدة في السنة» وإن| 
ذكر في كتب الرجال» وابن أبي الدنيا في العيال» وقد اختلف في وصله وإرساله» وكلاهما من 
رواية ضعيف. عن مجهول» فلا أرى أنه يعتبر به. 
يبقى أمثل حديث في الباب حديث سبرة» وهو ضعيف. والله أعلم. 

2000 صحيح البخاري »)١975(‏ ومسلم .)۱۱۳١(‏ 

(۲) صحيح البخاري (0775)» وصحيح مسلم (۲۰۲۲). 


تمر الصدقة فجعلها في فيه» فقال النبي كَِِ: كخ كخ؛ ليطرحهاء ثم قال: أما شعرت 
أنا لا نأكل الصدقة 7". 


$B BB B8 


(۱) صحيح البخاري »)۱٤۹۱(‏ وصحيح مسلم .)١٠١759(‏ 


الفائدة الرابعة عشرة 


في لقطة السواك 


مدخل ‏ ذكر الضابط الفقهي: 
لا كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف. 


[م-474] إذا وجد الرجل سواكا في الطريق» فهل يجب عليه تعريفه» أو له أن 
يتملكه؟ 

(7387-741) روى ابن أبي شيبة» قال: نا حفص» 

عن ليث» قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم. 

ا 

)۳٤۳-۹۲(‏ وقد روى البخاري من طريق منصور» عن طلحة» 

عن أنس رضى الله عنه. قال: مر النبى يا بتمرة مسقوطة, فقال: لولا أن تكون 
من صدقة لأكلتها '". 

فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال. 
)١(‏ المصنف (0094/5). 
000 صحيح البخاري »)2735١05(‏ ومسلم .)1٠١1/1(‏ 


وقال ابن قدامة: «لا نعلم خلاقًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسيرء والانتفاع 
به» وقد روي ذلك عن عمر» وعلى» وابن عمر» وعائشة» وبه قال عطاء» وجابر بن 
رند وطاووس» والنخعى. وحبى بن أي كثير» ومالك» والشافعى» وأصحاب 


الرآي» ۳ 
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(۱) المغني (1/5). 


الفائدة الخامسة عشرة 


يتسوك الحرم كما يتسوك الحلال 


[م-470] الترغيب في السواك يشمل الحلال والمحرم. 

)۳٤٤-۲۳۹۳(‏ فقد روى أبن أبي شيبة: ثنا ابن علية» عن أيوب» عن نافع» 

عن ابن عمر قال: لا بأس بالسواك للمحرم. 

[صحیح]'. 

ثم إن عموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب يشمل المحرم والحلال» ول أعلم 
أن أحدًا كره السواك للمحرم» بل قد يقال: إن الإحرام شرع فيه الاغتسال» والقصد 
منه النظافة» ولذلك تغتسل الحائض والنفساء» ومن نظافة البدن السواك, لأن الفم 


جزء من البدن» والله أعلم. 
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.)5١”/5( المصنف‎ )١( 


الفائدة السادسة عشرة 


فائدة طبية في السواك 


[م-41] تم في كلية طب الأسنان بجامعة الرياض إجراء بحث علمي على 
المسواك» قام به الدكتور عبد الرحيم محمد الأستاذ المشارك» والمحاضر في الكلية» 
بالأسنان لمدة أربعة وعشرين ساعة من استخدامه» بل إن له فوائد شتى .. ولكن إذا 
استخدم رأس المسواك لمدة أكثر من يوم دون تغيير هذا الجزء» فإن بعض المواد» وهي 
مواد فيتولية يمكن ها أن تؤثر على الأنسجة المحيطة بالأسنان» لذلك يوصى الدكتور 
صاحب البحث المتسوكين باستخدام المسواك لمدة أربعة وعشرين ساعة» وبعد ذلك 
يقطع اا جزء المستخدم» ويستخدم جزء ا 

ويقول بعض الأطباء: «إن عدم تنظيف الفم والأسنان» هو أحد أهم العوامل 
المسببة لنخر الأسنان» وخاصة في العصر الحديث لانتشار استخدام السكريات. 

وقد أجمع أطباء الأسنان والباحثون على أهمية تنظيف الفم بعد الطعام» 
وغسله بالمضمضة» واستخدام السواك» وبا أن الإنسان في العصر الحديث يأكل 


٦ السواكءوالعناية بالأسنان (ص: ۲۲۲)» نقلآً من صحيفة الجزيرة السعودية عدد الأحد.‎ )١( 


رجب ١٠5١ها‏ 


...00000 القسم الثالث: طهارة التفث ل E‏ 


بين الوجبات» ويشرب سوائل محلاة بالسكرء فإنه يحتاج إلى استخدام السواك كل 
أربع ساعات» وقد ذكر الدكتور عبد الغني السروجي من جامعة دمشق يقول: «مبداً 
حفظ صحة الأسنان هو التأكيد على تنظيفها تنظيفًا مستمرّاء وبخاصة الثلم اللثوي 
كل أربع ساعات» وهو أمر لا يتحقق بالنسبة للإنسان في العصر الحديث إلا إذا اتبع 
تعاليم المصطفى بي حيث ندب بقوة إلى السواك عند كل وضوء» وعند كل صلاة 
وبا أن الصلاة مفروضة على المسلم حمس مرات في اليوم والليلة» فإن عليه أن يتسوك 
حمس مرات» ثم يضاف إليها التسوك عند قراءة القرآن» وعند القيام من النوم» وعند 
تغير الفم... إلخ فيكون ذلك أكثر من عشر مرات في اليوم والليلة» فأنى يتأتى للويحة 
السنية أن تتجمع» وتترسب» وهي تزال كل ما تكونت» وكيف تسطيع البكتيريا أن 
تحول بقايا الطعام» وبقايا الطعام تزال بانتظام. 

وتنفق الولايات المتحدة والدول الأوربية الآف الملايين من الدولارات سنويًا 
على التثقيف الصحي» وعشرات الآلاف من الملايين من الدولارات سنويًا على 
مداواة أمراض الأسنان» ورغم كل ذلك فإن الدول الأوربية» والولايات المتحدة لا 
تزال تتصدر قائمة الدول المصابة بنخر الأسنان» والدول الإسلامية رغم عدم اتباعها 
لتعاليم نبيهاء إلا أنها أفضل حالا ومآلا من الدول المتقدمة صناعيًا في موضوع نخر 
الأسنان رغم أن التثقيف يكاد يكون منعدمًا. 

ولواهتمت الدول الإسلامية بحت العلماء وأئمة المساجد على أن يقوموا بدورهم 
بالتوعية الصحية» وذلك بالحث على السواك وتنظيف الفم» وذكر الأحاديث النبوية 
الكثيرة في هذا الصدد لختفت أو كادت حالات نخر الأسنان ... كا ينبغي محاربة 
الرذائل الغربية» والتلفزيون لا يكف عن الإعلان من أنواع الشوكلاتة والحلويات 
(الكاندي) وتصوير الشباب» وهم يتعاطونها بنهم» مع أن تناول الشوكلاتة مقصورة 
في البلاد الإسلامية عربًا وعجً على الأطفال» وعلى أطفال الطبقة الغنية المترفة 


بصورة خاصة. 


كذلك ينبغي محاربة التدخين الذي له دور كبير وهام في تخريب الصحة بصورة 
عامة بها في ذلك صحة الفم والأسنان. 

وهكذا نجد أن تعاليم الإسلام» واتباع سنن الهدى» وتوجيهات المصطفى صلى 
الله عليه وآله وسلم تؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة» والفوز برضا الربء والتمتع 
بحياة صحية» وعقلية وبدنية» ونفسية سليمة .... فالله سبحانه وتعالى قد وعد 
المؤمنين الصادقين بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: 
[النحل : /91] 

وإذا علمت الحكومات مقدار التوفير الذي ستوفره من آلاف الملايين من 
الدولارات سنويًا باتباع تعاليم الإسلام لسعت لتنفيذها ونشرها بين الناس» فإن 
اتباع سنة السواك فقط ستوفر على الأمة الإسلامية مبالغ تنوء بها الجبال الرواسي”'. 

ويقول الطبيب أيضًا: «وفي بحث هام للدكتور الخطيب وزملائه نشرته مجلة 
صحة المجتمع للأسنان عام ۰۱۹۹۱ ذكر فيه أنه تم فحص 4/٠١‏ شخصًا بالعًا (سن 
50-5 ) ومجموعة أخرى من سن 10 فا فوق من مدينتي جدة ومكة المكرمة» وقد 
وجد الباحثون أن من يستخدم السواك بانتظام لا يعانون من التهاب محيط السن 
(0611006841115) إلا بنسبة ضئيلة. وهم أقل بكثير تمن لا يستعملون المسواك. 
وبمقارنتهم بالدول الأخرى فإن استعمال السواك يوضح مدى الوقاية في صحة 
الأسنان وصحة الفم نتيجة استخدام المسواك. 

وفي بحث آخر نشرته مجحلة (©011126556566) الطبية لكل من الدكتور عيد 
الشمري» وسليم عام ۱۹۹١‏ جاء أن استخدام المسواك يقلل من الإصابة بالتهاب 
اللثة» والتهاب محيط السن» ووجود جيوب صديدية» وكانت المجموعة التي لا 


.)45 السواك. د. محمد علي البار (ص:‎ )١( 


7# 5#( القسم الثالث: طهارة التفث مره ممم و مم ل م ف 
تستخدم المسواك ولا الفرشاة والمعجون أكثرها تعرضًا للإصابة. ويبدو أن استخدام 
المسواك ربا كان أفضل من الفرشاة في إزالة اللويحة السنية» والمحافظة على صحة 
الأسنان والفم»'. 
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.)١55 السواك. د محمد البار (ص:‎ )١( 


الفائدة السابعة عشرة 


الأدب والسواك 


تالله إن جزت يوادي الأراك وقبَلّت أغصانه الخض فاك 
فابعث إلى المملوك من بعضها فإنني والله مالي سواك 
وقال آخر: 
طلبت متك سواكنا وماطلبت سواك 
وهنا أردت أراكتا لكن أردت أراك 


التصارض ترك السواك. 
لقى الأخيطل أمه خمورة قبا لذلك شاربًا محمورًا 
م بجر مذ خلقت على نياها ماء السواك ولم تمس طهورًا 
وقال أيضًا: 
وماقراًالمفصل تغلبي ولامس الطهور ولا السواكا 
ولاعرفوا مواقف يوم جمع ولاحوض السقاية والأراكا 


وقال ابن زيدون: 

بل ما عليك وقد محضت لك الهوى في أن أفوز بحظوة المسواك 
ناهيك ظلما أن أضر بي الصدى برحا ونال البرء عود أراك 
وقال أيضًا: 

أهدي إلي بقيةالمسواك لاتظهري بخلا بعود أراك 
فلعل نفسي أن ينفس ساعة عنهابتقبيا المقبل فاك 
ياكوكبا بارى سناهسناءه2 تزهى القصور به على الأفلاك 
قرت وفازت بالخطير من المنى عين تقلب لحظها فتراك 
وقيل أيضًا 

هنيت ياعود الأراك بثغرها ماخفت مني يا أراك أراكا 

لو كان غيرك يا سواك قتلته مافاز مني يا سواك سواكا 

وقال آخر: 

يا قرة العين إني لا أسميكِ أكني بأخرى» ولكن أنت أعنيكِ 
يا أطيب الناس ثغرًا غير مختبر إلاشهادة أطرفالمساويك 
قد زرتنا مرة في الدهر واحدة ثني ولا تجعليها بيضةالديك 
وقال بشار بن برد: 

لا أتتني على المسواك ريقتها ‏ مثلوجة الطعم مثل الشهد بالراح 
قبلت ما مس فاها ثم قلت له ياليتني كنت ذا المسواك يا صاح 
وقال بشار أيضًا: 

وهبتٍ له على المسواك ريقًا فطاب له بطيب ثنيتيك 
أقبله على الذكرى كأني أقبل فيه فاك ومقلتيك 


أهلّا وسهلًا بمن في النوم ألقاها وحبذا طيفها لو كان آتاها 
ا خا شعت الراك من ها إا اعرا هاا 


وقال حميل بثينة: 


تسوك بقضبان الأراك مفلجًا يشعشع فيه الفارسي المروق 


وقال أبو العتاهية: 


وقال بعض الدعاة: 


ولست به لرل الراك اى غر 


ياتاتهاني الغى من أعماك ٠‏ وبحب هذاالداء من أغراك 


ياتائها في مَهْمّة الغفلات يا متجاهلًا متخبطًا بخطاك 
تستحسن التنباك في فيك الطهور وتستحي أن تأخذ المسواك 
والشرع ثم الطب قد مبياك عن هذاالأذى وبفضل ذا أمراك 
لو كنت تعكس في القضية كان أو ل منك لكن اللعين أغراك 
أتراك تفعله وجدك حاضر 2لاوالذي من نطفة سواك 
ا ق شالق الام ونؤبها يشاك 
وخلعت جلباب الحياء وقلت ذا حريةأخطأني مرماك 


ومن النظم: 
إن السواك من رضى ال رحمن 
ملب و 


كذا يصفي حلقه ويقطع 


لبخر وللعدو مرههب 


ومبطئ للشيب والإهرام 
وا ماك السهادة 
ومرغم الشيطان والعدو 
ومورث لسعة مع الغنى 
وللصداع وعروق الرأس 
مبيض للوجه جال للبصر 
ميسر موسع للرزق 


القسم الثالث: طهارة التفث 


ومهضم للأكل والطعام 
مسهل التزع لدى الشهادة 
الوا كذ ا قوق 
ومذهب الآلام حتى للعنا 
مسكن لوجع الأضراس 
ومذهب للبلغم مع الحفر 
مفرح للكاتبين اللحق 
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الفائدة الثامنة عشرة والأخيرة 


صفة شجرة الأراك 


[م-9777] شجرة الأراك : شجرة تنمو في الأماكن الحارة والاستوائية» وتكثر 
عادة في أودية الصحاري» وتوجد في المملكة العربية السعودية» وأكثر ما تكون في 
منطقة عسير وجيزان . وتوجد شجرة الأراك في اليمن والسودان ومصرء وخاصة في 
الصعيد وسيناء» كا توجد في إيران وشرق الهند» وأماكن أخرى . 

وفروعها شائكة. وأوراقها بيضاوية ملساء» متقابلة» دائمة الخضرة» وإذا أكلت 
منها الماشية اكتسب لبنها رائحة طيبة . 

وتنتشر أغصان شجرة الأراك على الأرض لسافة كبيرة» وأزهارها صفراء 
مخضرة» وثمرتها صغيرة في حجم حبة الحمص» أو أكبر قليلاء يكون لونها أخضر 
أول الآمر» ثم تحمر وتسود» وبا بذرة واحدة» وتجتمع الغار على شكل عنقود» وعند 
نضج الثمرة تصبح حلوة الطعم»ء حاذقة» وقد تؤكل'". 

الفحص المجهري لمقطع شجرة الأراك: 

قال الدكتور صلاح الدين الحنفي في أبحاثه في رسالته الجامعية» تحت إشراف 
الدكتور محمد زهير الباباء أستاذ العقاقير في كلية الصيدلة بجامعة دمشق» يقول 


)١(‏ السواك والعناية بالأسنان_د . عبد الله عبد الرزاق السعيد (ص: »)١١‏ السواك. د . محمد البار 
(ص: .)۱٤۷‏ 


“oo ea Een a مدو هاو امريد‎ eee القسم التالث: طهارة التفث‎ OOOO POOP 
الدكتور صلاح : «نجري مقطعًا عرضيًا في عود السواك - بعد غليه ونقعه في مزيج‎ 
الغول والماء والغيليسرين بأقسام متساوية» ونفحصه تحت المجهر» فيبين لنا الطبقات‎ 

التالية الموضحة بالرسم: 


٤(‏ ) اشعة مخية 


مقطع اجمالي في السواك 
١_طبقة‏ قلينية.. 
۲ - نسيج قشري» تتخلله بعض الخلايا المتصلبة» والألياف» وداخله حبيبات 
'- حزم لحائية خشبية تتألف من لحاء نحو الخارج» وطبقة مولدة ٣إ‏ 1uطصهء‏ 
وأوعية خشبية» وهي تشكل الألياف المنظفة للأسنان» حوطا نسيج متخشب» وهذه 
الأوعية الخشبية والنسيج المتخشب تكون على عدة طبقات يفصل بين هذه الطبقات 
نيسج خاص» كا يتضح من الرسم التفصيلي. 
-٤‏ أشعة مخية» تفصل بين الحزم الخشبية اللحائية» وتكون خلاياها مليئة 
ملووات السلسن و اط اضفات وجات الها 


ا $ BB‏ 
)١(‏ السواك والعناية بالأسنان_د . عبد الله عبد الرزاق السعيد (ص: )٤٥‏ . 


الفهرس العام 
المقدمة: O O‏ 
خطة البحث: N OE SS‏ 
تمهيد: في تعريف الفطرة وذكر خصاها 1 
الملبحث الأول: في تعريف الفطرة 0000000000 
فرع: مناسبة تسمية هذه الخصال خصال الفطرة CT‏ 
المبحث الثاني: ذكر خصال الفطرة 5 
الباب الأول: في الختان E‏ 
الفصل الأول: في تعريف الختان 00000 10 
الفصل الثاني: في كيفية الختان O‏ 1001010001011 
الفصل الثالث: ذكر أول من اختتن 0000000111 
الفصل الرابع: في وقت الختان E‏ 
الفصل الخامس: في حكم الختان ا ااا 
اللبحث الأول: في ختان الذكر اا E‏ 
المبحث الثاني: في ختان المرأة ا 0 0 0 E‏ 


فرع: في أنواع الخفاض O‏ 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث لم E‏ 
المبيفث الثالعة ف دان اخ ا 
فرع: حكم ما لو كان للرجل ذكران 1 
المبحث الرابع: في حكم ختان الميت E a‏ 
الفصل السادس: في من يولد وهو مختون ل E‏ 
المبحث الأول: في قول العرب ختنه القمر ا ااا 
المبحث الثاني: إذا عالج الحشفة حتى انكشفت بدون ختان 00100000 
الفصل السابع: في موانع الختان 1 
الفصل الثامن: في عبادة الأقلف 0000000 
المبحث الأول: في طهارة الأقلف 0 000 
المبحث الثاني: في إمامة الأقلف 0 
المبحث الثالث: في ذبيحة الأقلف SR‏ ا 
المبحث الرابع: في حج الأقلف e‏ 
المبحث الخامس: في شهادة الأقلف O ooo‏ 
الفصل التاسع: إجابة الدعوة في وليمة الختان E‏ 
الفصل العاشر: في ضان ما أتلف بالختان PT sles‏ 
مبحث: أجرة الخاتن و 221 
الفصل الحادي عشر: في فوائد الختان ERAN‏ عط م و N‏ 
الباب الثاني: في الاستحداد 0 
تمهيد: في تعريف الاستحداد O‏ 0 
الفصل الأول: حكم الاستحداد 00300 
مبحث: إجبار الزوج زوجه على الاستحداد ا 
الفصل الثاني: في وقت الاستحداد 9 222 
الفصل الثالث: في كيفية الاستحداد OC N‏ 


الفصل الرابع: في حلق شعر الدبر ON SE I SS‏ 


الفصل الخامس: في حلق شعر غانت الميت 0 
لبخت الأول فة لق عانت اليك عل القول باخواز Oy‏ 
الك اال ف دفن فت البت 0 
المببحث الثالث: في تولي الأجنبي حلق العانة N OSO‏ ا 
المبحث الرابع: في استخدام النورة E‏ 
الباب الثالث: في تقليم الأظفار 0 
التمهيك E‏ 
الملبحث الأول: في تعريف تقليم الأظفار ا 
المبحث الثاني: تقليم الأظفار من سنن الفطرة رار 
الفصل الأول: في حكم تقليم الأظفار yy‏ ه11( 
المبحث الأول: في إجبار أحد الزوجين الآخر على تقليم أظفاره مس VA‏ 
المبحث الثاني: في توفير الأظفار في الحرب ا 
الفصل الثاني: في استحباب تقليم الأظفار في يوم معين e‏ 
الفصل الثالث: في كيفية تقليم الأظفار yy‏ 


الفصل الرابع: في إزالة الوسخ من تحت الظفر E es‏ 
الفصل الخامس: في دفن الظفر والشعر د ادم I‏ 


الفصل السادس: في إعادة الوضوء بعد تقليم الأظفار 0 
مبحث: في غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار ata‏ 
الباب الرابع: في نتف الإبط E‏ 
تمهيد: في تعريف الإبط . از[ 0 000 


الفصل الأول: حكم نتف الإبط والتوقيت فيه O‏ 
الفصل الثاني: في كيفية نتف الإبط TTY esasan sS‏ 


...0000000 القسم الثالث: طهارة التفث E‏ 
الفصل الثالث: الوضوء من نتف الإبط ا 
الباب الخامس: ٤‏ الشارب لمق العو سف ول الاك ارط واه مامه فرق اه فاع وق قا فاه 
مدخل O O‏ ا 


الفصل الأول: حكم قص الشارب O‏ 0000هظ2 


الفصل الثاني: في تقديم القص على الحلق في الشارب 
مبحث: كلام أهل العلم في السبالين O‏ 
الفصل الثالث: التوقيت في قص الشارب )000 


الباب السادس: في أحكام اللحية O‏ 


الفصل الأول: ما جاء في أن إعفاء اللحية من الفطرة 
الفصل الثاني: في حكم شعر اللحية و 
المبحث الأول: في تحريم حلق اللحية ل 
المبحث الثاني: حكم الأخذ من اللحية o‏ 
الفضل الغالك «حاق ما ن الذفن yT‏ 
الفصل الرابع: في نتف الشيب N‏ 


raê raa erk a E i A E الفصل الخامس: ف تغييبر الشيب‎ 


الببحث الأول: تغيير الشيب بغين السواد e‏ 
المبحث الثاني: تغيير الشيب بالسواد e‏ 


الفصل السادس: في غسل البراجم 22 
الباب السابع: في شعر الرأس TT‏ 


الفصل الأول: في النهي عن القزع 557577775 
الملبحث الأول: في تعريف القزع 12300 


المبحث الثاني: في حكم القزع esas‏ لير 
الفصل الثاني: في حلق شعر الرس O‏ 
الفصل الثالث: في الترجل وصفته ا ل 
كتاب السواك لك 
مقدمة 000000 
اليد yy‏ 
المبحث الأول: في تعريف السواك O‏ 
المبحث الثاني: في فضل السواك E‏ 
المبحث الثالث: هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك .. 677 
المبحث الرابع: في كون السواك من سنن الفطرة e‏ 
المببحث الخامس: استحباب السواك في الشرائع السابقة as‏ 
لباب الأول: فق ذكر جس ما يسرك :نه O‏ 
الفصل الأول: في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل EOF nests‏ 
مبحث: في تعين السواك بالثلاثة الأراك والجريد والزيتون مسي ا ا 
الفصل الثاني: لا يتسوك بعود يضر اللثة اذ 1 0001 
الفصل الثالث: التسوك با له رائحة ذكية 09 212*953 
الفصل الرابع: التسوك بالأصبع والخرقة E o‏ 
الفصل الخامس: إصابة السنة باستعمال المعجون E irate‏ 
الباب الثاني: صفة السواك راك 
الفصل الأول: التفضيل بين الرطب واليابس من السواك ارا 
الفصل الثاني: في طول السواك وعرضه 0 
الفصل الثالث: التسوك بعود لا يعرفه 000000007 


الباب الثالث: في أحكام التسوك 0 


...00 القسم الثالث: طهارة التفث د 
الفصل الأول: حكم السواك ا 
الفصل الثاني: حكم السواك للصائم OAV saman‏ 
مبحث: عموم طيب الخلوف للدنيا والآخرة 0 
الفصل:الثالك: الوك ق المسحد O‏ 
الفصل الرابع: التسوك بحضرة الناس 0 
الفصل الخامس: التسوك في الخلاء 0 00 
الفصل السنادس: إمكالية تر تيب الآخر عل السو لك برا بضر م 5 
الفصل السابع: في التسمية للسواك TT‏ 
الباب الرابع: في ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك E‏ 
الفصل الأول: السواك عند الصلاة TT‏ 
الفصل الثاني: السواك عند الوضوء e‏ ات 
مبحث: محل السواك من الوضوء QO Tava‏ 
الفصل الثالث: في مشروعية السواك للغسل والتيمم BF sene‏ 
الفصل الرابع :في استحباب السواك عند الانتباه من النوم SO‏ 
الفصل الخامس: يستحب السواك عند تغير الفم . OY nnn‏ 
الفصل السادس: استحباب السواك عند دخول البيت OV sinaren‏ 
الفصل السابع: التسوك عند دخول المسجد OV sare‏ 
الفصل الثامن: التسوك عند قراءة القرآن 0 00000 
المبحث الأول: في استحباب السواك لسجود التلاوة والشكر ادا يي VV‏ 
المبحث الثاني: الاستياك للقراءة بعد السجود OV nele‏ 
الفصل التاسع: التسوك للجمعة eras‏ ا معنو BNE‏ 
الفصل العاشر: في استحباب التسوك عند الاحتضار ONY ses‏ 
الباب الخامس: في صفة التسوك O‏ 


الفصل الأول: في كبفية التسبوك ا O‏ 
الفصل الثاني: في البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك 8 
الفصل الكالك: أفضلية السواك يده الیم أو الشرفی a‏ 
الفصل الرابع: في كيفية أخذ السواك ل 
الفصل الخامس: الكلام في قبض السواك 5 
الفصل السادس: في موضع السواك من الرجل 1 
الفصل السابع: في الاستياك حال الاضطجاع 13 اا 
الفصل الثامن: أقل ما تحصل به السنة من الاستياك ا 
الفصل التاسع: احتياج التسوك إلى نية E‏ 
الفصل العاشر: فوائد متممة لمباحث السواك 00000000008 
الفاكدة الأول: استجباب غسل السواك e‏ 
الفائدة الثانية: إباحة التسوك بسواك الغير E‏ 
الفائدة الثالثة: في دفع السواك للأكبر وليس للأيمن 00 
الفائدة الرابعة: في بلع الريق عند ابتداء السواك 00 
الفائدة الخامسة: في الدعاء عند السواك 0000 0 
الفائدة السادسة: في منافع السواك ATV ess‏ 
الفائدة السابعة: العلك بالنسبة للمرأة ا 0 
الفائدة الثامنة: التسوك والإمام يصلي Vee‏ 
الفائدة التاسعة: في الوضوء من فضل السواك O‏ 
الفائدة العاشرة: في استحباب السواك من شجر مر Eas‏ 
الفائدة الحادية عشرة: التسوك بطرف السواك 0 ATT‏ 
الفائدة الثانية عشرة: في التسوك بالقصب EER‏ 


الفائدة الثالثة عشرة: تعويد الصبى على السواك TS eka‏ 


...0000 القسم الثالث: طهارة التفث 231131111120109 


الفائدة الرابعة عشرة: في لقطة السواك hn‏ 
الفائدة الخامسة عشرة: يتسوك المحرم كما يتسوك الحلال 00000 
الفائدة السادسة عشرة: فائدة طبية في السواك A‏ 
الفائدة السابعة عشرة: الأدب والسواك 000 
الفائدة الثامنة عشرة والأخيرة: صفة شجرة الأراك ل 


BB BB & 


